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يهده االله فلا  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من
  .   له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يومن يضلل فلا هادله، لمض
فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم الدين  :بعدأما 

  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . قدراً وأكثرها فائدة
العلماء به  ةنها وأشملها فعنايوكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمت

  : ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء 
وهذا المختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، يعرف : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف

   )) .قدره من حفظه
فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنساً (( : وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي

  )) .ونوعاً، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله
) المقنع  (فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصله 

  .)١(وهذا مما يدل على أهميته وعظم مترلته 
وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف 

عليه  لوقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتم.  المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 
  . من وضوح العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه

لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه  بوقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتي
الله في عون العبد ما كان العبد في عون وعزو الأقوال لمصادرها كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فا

  .أخيه 
 

هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس ائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله إلى : أولاً 
  . أن يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 

  .على كل ما فيها  دمراجعة وترتيب فلا يعتم الحواشي تحتاج إلى مزيد:  ثانياً 

                                                
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المدخل إلى زاد المستقنع( هناك كتاب صدر حديثاً اسمه )  (١
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تم إخراج هذه المذكرة مع أا لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله داخل هذه البلاد وخارجها فلما :  ثالثاً 
كتاب  مع العلم أن. نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 

  . الطهارة على وشك الخروج 
الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه المذكرة بل :  رابعاً 

ستخرج في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح 
  .الذي ألقاه 

¿  M8  Á  Àنريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظام واقتراحام انطلاقاً من قول االله :  خامساً
ÂÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ   L ٢: المائدة .  

وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات واستفسارات إخواننا طلاب العلم بكل صدر  
  .رحب 
نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ هذا  :سادساً

العلم مع الليالي والأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر دائماً أن 
  .العلم لا ينال براحة الجسد

  آكله       لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرالا تحسب اد تمراً أنت 
  : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره
  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعب 

  : وقال آخر
  رجوت المحالا: وقل لمرجي معالي الأمور             بغير اجتهاد 

  :وقال آخر
  لولا المشقة ساد الناس كلهم                 الجود يفقر والإقدام قتال

واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه 
في القنوات الفضائية والصحف وغيرها الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة 

  .ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 
لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل اسلك المنهج الصحيح  :سابعاً 

فلا تستعجل وسر على )  وادخلوا البيوت من أبواا والأمور من أوائلها( في طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 
  . الجادة التي كان عليها علماؤنا الراسخون في العلم 

   .دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم  :ثامناً 
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 ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن يرزقنا نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في: تاسعاً 
  . حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه وأن يجعله في ميزان حسناته وصدقة 
       .جارية بعد مماته 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
  عبد العزيز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمي

  ) y.m.٣٦٤@com.hotmail(:البريد الالكتروني)  ٣٠abdalazuz@com.hotmail: (البريد الالكتروني 

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)                                   ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال
  

هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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 بسم االله الرحمن الرحيم
  والحث عليه مقدمة في طلب العلم

إِنَّ الْحمد الله نحمده ونستعينه، ونستغفره ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن 
  .يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

  :أما بعد
، ولا شك أن تعلُّم العلم من أفضل الأعمال، وأجلّ الإخلاص الله  هو توصل ا إلى نيل العلمالتي يفإن من أعظم الطرق 

: ویقول ، )٣: الزمر( }YXWV{ :ا من الإخلاص والمتابعة؛ قال االلهلهالعبادات، وكل عبادة لا بد 

} p  o  n   m  l  k  jih{)٥: البینة(.  
هو ، و»شرط الإخلاص«: وينبغي علي على طالب العلم أن يستحضر هذا المعنى جيدا، وألا يغيب عنه هذا الشرط العظيم

  .وجه االله أن يرجو بتعلمه وتفقهه 
أن ينوي رفع الجهل عن : (وكيف تصح النية؟ قال: قالوا) العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته: (قال الإمام أحمد رحمه االله

  .(١))وعن غيرهنفسه، 
يبارك له في علمه، وفي وقته، وينفع نفسه،  فإن االله  فإذا أخلص الإنسان الله  ،فعلينا دائما أن نخلص النية الله 
  .وينفع غيره من عباد االله المؤمنين

إلى ما فيه وما أشد حاجة الناس اليوم إلى طلاب العلم، وإلى العلماء، وإلى من يوجه الناس ويرشدهم، ويأخذ بأيديهم 
  .نجام في الدنيا والآخرة

لابد لطالب العلم أن يصبر نفسه على الطلب؛ لأن متابعةَ فالصبر والمصابرة، : الطريق الثاني الذي يتوصل به إلى نيل العلم
من خرج في طلب العلم فهو في سبيل االله «: كما في سنن الترمذي الدروس والحفظ نوع من الجهاد، ولهذا قال النبي 

  .)٢(»حتى يرجع
 لعلمت» سير أعلام النبلاء للذهبي«والعلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كُلَّك، وإذا قرأت في سير العلماء وتراجمهم كما في 

  .كل ذلك في سبيل طلب العلم وتحصيله ،كيف كانت حالهم، ومصابرم، وتقشفهم وتزهدهم وإعراضهم عن الدنيا
ب جهادهم ومصابرم، فالعلم جهاد يحتاج إلى مصابرة، فإذا صابر الإنسان، وحفظ، بارك في علمهم بسب وتجد أن االله 

فيه، وفتح  زمن يسير إلا وقد قطع شوطًا في الطلب، وبارك االله  - بإذن االله  -وراجع، وحفظ وقته لم يمض عليه 
  .عليه كثيرا من أبواب العلم والمعرفة

                                                
لمن صحت نيتـه،  : لمن؟ قال: طلب العلم، قلت: قلت لأحمد حدثنا، ما أفضل الأعمال؟ قال: قال مهنا« : جاء في الآداب الشرعية لابن مفلح ما نصه (١)
  ). ٢/١٢٦(الآداب الشرعية . »ينوي يتواضع فيه، وينفي عنه الجهل: وأي شيء يصحح النية؟ قال: قلت

 . ب فضل طلب العلم من حديث أنس بن مالكبا/كتاب العلم - أخرجه الترمذي)  ٢(
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ينبغي لطالب العلم أن يراجع ما يأخذه فكثرة المراجعة؛  :الطريقة السابقةوكذلك من الطرق المساعدة، وهي داخلة في 
ومساعدة؛ هدفها الوصول للحق، وليس  ويحفظه، وأن يكون له زملاء يراجع معهم، ويجلس معهم، فيكون بينهم مناقشة

  .التعصب والانتصار للآراء، وأن يكون ذلك بانشراح نفس وسعة صدر
فإن  ،وكيف وصلوا إلى ما وصلوا إليه ،في سير العلماء السابقين، وكيف تعلموا وأخذوا هذا العلمالقراءة : الطريقة الثالثة

» سير أعلام النبلاء«هذا يشحذ الهمة، ويقوي النفس والعزيمة، فلو خصص طالب العلم لنفسه جزءًا من الوقت يقرأ في 
هناك ل من الخير الكثير، ويبنغي لطالب العلم أن يعلم لناللذهبي وغيرها من الكتب التي تعنى بطبقات الرجال وتراجمهم، 

، وسيجد في هذه التراجم ما يشحذ )١(إلخ فإذا قرأ فيها سيجد خيرا كثيرا. . طبقات لتراجم الفقهاء، والمحدثين والمفسرين
  .همته إلى طلب العلم والانقطاع له والصبر عليه

وم والأكل والشرب والتترهات والخلطة، وليس المراد ألا يتمتع بالطيبات وما التقليل من المباحات وكثرة الن: الطريقة الرابعة
?  @  C   B  A    <8  9  :  ;  >  = 3 4 5 6 7{ :يقول ، فاالله للعبد أباحه االله

HG  F   E  D{  ]لكن المراد أن يقلل من ذلك، فليس من اللائق أن يكون طالب  ،] ٣٢: الأعراف
هذا يضيع عليه كثيرا من الوقت، والوقت إن لم تحفظه ضاع، ومن خصائص ف؛ فيما لا ينفع والإيابالعلم كثير الذهاب 

  .فينبغي للطالب أن يكون منظما لوقته ،الوقت أنه لا يمكن استدراك ما فات منه
كل فن من الفنون  أَلَّفوا في -رحمهم االله  -أن يكون للطالب علامات ومنارات يسير عليها، فالعلماء : الطريقة الخامسة

وعلم من العلوم متنا، فجعلوا في الفقه، والحديث، ومصطلح الحديث، والعقيدة والتوحيد، والتفسير، وغير ذلك من الفنون 
متونا، فينبغي للطالب أن يكون له متن يسير عليه فيحفظ هذا المتن، وإذا لم يستطع أن يحفظه فإنه يكرر قراءته، ويكثر 

   .ذلك قد قارب من حفظهمنها، فإنه يكون ب
هذا يجمع له أطراف العلم وشتاته، ويحفظ الطالب من الضياع  ، فإنيكون له متن يسير عليه العلم أن لطالب وينبغي

   .والتشتت وعدم الانتظام، ويقَرب له العلم، ويجعل جملة العلم بين يديه
فهذه تلُم العلم ة بحث المسائل، وأين تبحث، وفي أي باب، وفائدة دراسة الفقه من المتون أا ترشد طالب العلم إلى كيفي

فهذا يشتت طالب العلم، ولا يوصل ، أخرى وتقربه له، أما كون الطالب يقرأ في هذا الكتاب تارة، وفي كتاب آخر تارة
ا يتشتت ولا منضبطًا وسائرا على ما سار عليه العلماء من قبل، فهذا سرعان مطالب لا يكون إلى شيء، وذا التخبط 

  .ينتظم ثم ينقطع ولا يصل إلى مراده
  :طريقة الاستفادة من هذا الشرح

الفوائد فيكون له مرجعا سواء  ليسجل ا قأورا معهأن يكون  - أو في غيره من الكتب  -الكتاب قرأ في هذا ي نينبغي لمو
  .، وهكذا كان العلماءفيما بعد للمراجعة أو المذاكرة أو التدريس

                                                
قيمة الزمن عند «لعبد الفتاح أبو غدة، و » صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل«: ومن الكتب المهمة المعاصرة في هذا الباب)  ١(

 .لعلي محمد العمران» المشوق إلى القراءة وطلب العلم«لعبد الفتاح أبو غدة، و » العلماء
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  :في شرحه شيخطريقة ال
عبارة المؤلف، وما اعتمد عليه من دليل، ثم  وسيقتصر الأمر على بيانعلى سبيل الاختصار، سيكون شرحنا في هذا الكتاب 

  .نشير إلى بعض الأقوال الراجحة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى أبواب أخرى وهكذا
أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى االله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله  فنسأل االله 

  .وصحبه وسلم
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  - رحمه االله  –مقدمة المصنف 
الألف  مجرور بالباء، وحذفتاسم ) اسم(حرف جر، و ): الباء(، »بِسمِ االلهِ الرحمنِ الرحيمِ«: قول المؤلف رحمه االله تعالى

وإنما قدره  ،وهذا المحذوف يقدر فعلاً مؤخرا مناسبا للمقام ،والجار وارور متعلق بمحذوف. ؛ لكثرة الاستعمال»اسم«من 
  .العلماء بالفعل؛ لأن الأصل في العمل هو الأفعال

  :در مؤخرا لأمرينوقُ
  ).اسم االله ( ـالتبرك بالبداءة ب: الأمر الأول
  .الحصر؛ لأن تأخير ما حقه التقديم يدل على الحصر: الأمر الثاني

  .وقدرناه مناسبا للمقام؛ لأنه أدل على المراد
بسم االله، فالتقدير حينئذ : ، وإذا أردت أن تذبح قلت)بسم االله أقرأ(بسم االله، والتقدير : تقول ،إذا أردت أنْ تقرأ: فمثلاً

أولى من أن  -إذا أردت أن تقرأ  - »أقرأ« ـباسم االله أبتدئ، فتقديره ب: المراد من قولنا، وهذا أدل على )بسم االله أذبح(
  .؛ لأن أقرأ يدل على المراد الذي تريد أن تفعله»أبتدئ« ـتقَدره ب

  .للمصاحبة والاستعانة: والباء
  .االله: ، وحذفت الهمزة، وأدغمت اللام باللام فقيل»الإله«أصلها : »االله«و

  .ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين -أي : »االله«ومعنى 
  .ذو الألوهية على خلقه أجمعين: فإن جمع بين لفظ الجلالة، وبين الرب فإن لفظ الجلالة يفَسر بتوحيد الألوهية أي

  .ذو الربوبية على خلقه أجمعين: أي» الربوبية« ـيفَسر ب: والرب
  .بذي الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين: فإنَّ لفظ الجلالة هنا نفسره) بسم االله(كما هو في فقط ) االله: (وأما إذا قيل

  .الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما: أي ،»ذو الألوهية«ومعنى 
وجدهم رباهم وأ فاالله  ،المالك الخالق المدبر، وهو الذي ربى عباده تربية عامة وتربية خاصة :أي ،»ذو الربوبية«ومعنى 

  .ورزقهم من النعم ،(١)من العدم
من أسمائه الخاصة به، وهو أعرف المعارف فإن بقية الأسماء تكون تابعة له كما قال العلماء، ولهذا ) االله(ولفظ الجلالة 

  .رحيممن أسماء الرحمن ال) االله: (من أسماء االله، ولا نقول) الرحمن الرحيم: (تضاف بقية أسماء االله إلى هذا الاسم فيقال
  .ذو الرحمة الواسعة: الخاصة به، ومعناه هذا أيضا من أسماء االله : »الرحمنِ«: وقوله
  .الموصل رحمته إلى من شاء من عباده :أي ذو الرحمة الواصلة بمعنى: »الرحيمِ«: وقوله

                                                
انظـر  [ أوجده بعد أن لم يكن شـيئًا  : ، أي] ١: الإنسان[  }¶¸   :}¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  µكما قال  (١)

  ) ]. ٨/٧٤٦(تفسير ابن كثير 



  
 



  
  -  ٩ - كتاب الطهارة

شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن  كر في ذلك ما ذكرههذه اختلف العلماء في تفسيرها، وأحسن ما ذُ: »الحَمد اللهِ«: قوله
الذكر الجميل : بأن الحمد هو: وقيل ،(١)بأنَّ الحمد هو ذكر المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما: -  رحمهما االله - القيم 

  .لكن الأول هو الأقرب
  .يستحقها إما ملكًا وإما استحقاقًا لاستغراق الجنس، أي أن كل المحامد الله ): اللام(و
، وحمد بعضهم بعضا، هذا يملكه االله لنفسه يستحقه على أسمائه الحسني وصفاته الْعلى، وحمد العباد له  حمد االله فَ
 لكًام.  

، فيكون المؤلف »أَفْضلَ ما ينبغي أَنْ يحمد«: هذه مفعول مطلق مبين لنوع الحمد، ثم بعد ذلك قال: »حمدا لَا ينفَد«قوله 
  :وصف الحمد بوصفين

  .»لَا ينفَد«: الاستمرار بقوله: الأول
  .»أَفْضلَ ما ينبغي أَنْ يحمد« :نوع الحمد وأنه: الثاني
في معناها خلاف بين أهل العلم على أقوال، وقد ذكر ذلك ابن القيم في  الصلاة من االله » وصلَّى االلهُ وسلَّم«: قوله

   .(٢)جلاء الأفهام
  .فالصلاة من االله فُسرت بأا مغفرة االله 

  . (٣) بأا رحمة االله: وفُسرت
اللهم صلِّ علَى « (٤)بأا ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، وهذا ذكره البخاري في صحيحه عن أبي العالية فمعنى: وفُسرت

عند الملائكة المقربين، وعلى هذا تكون هذه  :في الملأ الأعلى أياللهم أثنِ عليه : أي» محمد، أَو صلى االله علَى محمد
  .عند ملائكته المقربين فأنت تدعو االله أن يثني على نبيه  ،إنشائية معنى ،الجملة خبرية لفظًا

هو محمد بن عبد االله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن : »محمد«: قوله
 اسماعيل بن ابراهيم حتى يصل إلى...  بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن النضر بن كنانة لؤي بن غالب بن فهر بن مالك

   .حتى آدم عليه السلام
  .خاتم الأنبياء والمرسلين وهو 
 (٥)ذكر هذه الأقوالاختلف أهل العلم أيضا في تفسيرها على أقوال، وقد أطال ابن القيم في : الآل» وعلَى آله«: قوله

  .على ذلكوأدلة كل فريق 

                                                
  ). ٩(، وانظر التنبيهات السنية ص )٢/٣٢٣-١(انظر بدائع الفوائد  (١)
  ). ١٢١(انظر جلاء الأفهام  (٢)
  ) ]. ١/٢٢(انظر بدائع الفوائد [ هذا من ثلاثة أوجه : وقد أبطل ابن القيم (٣)

چ     B C D  E   F  GH  I {: باب قولـه /كتاب التفسير - )٤٧٩٧(ذكره البخاري معلقًا بصيغة الجزم حديث رقم  (٤)

  . ٥٦: الأحزاب }  N  Oچ  چ  چ  
  ). ١٦٢(انظر جلاء الأفهام ص  (٥)



  
 



  
  - ١٠ - كتاب الطهارة

  .معناها أتباعه على دينه: فقيل 
  .بأم الأتقياء من أمته: وقيل 
  .بأن معناها ذريته وأزواجه: وقيل 
فيراد بالآل أقاربه المؤمنون؛ لأن الأصحاب الآن  ،)آله وأصحابه ومن تعبد: (فإذا قيل ،بأا تختلف باختلاف المقال: وقيل 

اللهم صلِّ على محمد وآله ولم يذكر الأصحاب : أقاربه المؤمنون، فإذا قيل: فالمراد بذلك ،روا، ومن تعبد من أمته ذكرواذك
  .فالمراد بالآل هنا هم أتباعه على دينه ،ومن تعبد ولم تذكر باقي الأمة

هو كل من اجتمع بالنبي : ، والصحابيوهم من صحب النبي  ،جمع صاحب :الصحب: »وأَصحابِه ومن تعبد«: قوله
 ا به ولو لحظة واحدة ومات على ذلك، وهذا من خصائصهمؤمن ا للشخص إلا إذا أدامعتبر صاحب؛ لأن غيره لا ي

  .الصحبة والرفقة عرفًا، ولهذا تجد شخصا في مكان ما أو في طريق وتجتمع به، ومع ذلك لا يعتبر لك صاحبا
اسم جامع لكل ما يحبه االله ويرضاه : باعتبار المتعبد به هي: العبادة كما فسرها شيخ الإسلام ابن تيمية: »تعبدومن «: قوله

  .(١)من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
  .محبة وتعظيما ،بفعل أوامره واجتناب نواهيه فهي التذلل الله : وأما تفسيرها باعتبار المتعبد

فتح «وقد ذكر ابن حجر هذا الاختلاف في كتابه ، )٢(اختلف أهل العلم رحمهم االله في أول من نطق ا: »ا بعدأَم«: قوله
  .أن أول من تكلم ا هو داود  الأقربوأشار إلى أن ، (٣)»الباري على شرح صحيح البخاري

  :وقد اختلف العلماء في الغرض من الإتيان ا
  .(٤)إلى آخرللانتقال من أسلوب : قيل -١

  .(٥)للانتقال من المقدمة إلى صلب الموضوع، وهذا هو الأقرب: وقيل -٢

، (٦)في اللغة الفهم: هو ما قل لفظه، وكثر معناه، والفقه: مختصر أي مفتعل، والمختصر: »فَهذَا مختصر في الْفقْه«: قوله
  .لفقه تعريف في الشرع، وتعريف في الاصطلاحلو

  . عقائد وعمليات ،معرفة أحكام االله :فهو ،الشرعأما تعريفه في 

                                                
  ). ٢٠(انظر العبودية ص  (١)

  : اختلف في أول من نطق ا على ثمانية أقوال يجمعها قول الناظم) ٢(
  ا عد أقوالاً وداوود أقرب  من كان بادئا) بعد( جرى الخلف أما

  ويعقوب أيوب الصبور وآدم  
  

  وقس وسحبان وكعب ويعرب
   

  .في الخطبة بعد الثناء أما بعدباب من قال /كتاب الجمعة - )٢/٤٧٠(انظر فتح الباري  (٣)
  ) ]. ١/١٦(الشرح الممتع [وهذا القول بعيد؛ لأنه ينتقل العلماء دائما من أسلوب إلى آخر، ويأتون بأما بعد  (٤)
  ). ١/١٤(انظر الشرح الممتع  (٥)
  ). فقه) (١٣/٦٤٦(انظر لسان العرب  (٦)



  
 



  
  - ١١ - كتاب الطهارة

يشمل ) معرفة: (؛ لأن المسائل الفقهية منها ما طريقه العلم، ومنها ما طريقه الظن؛ فقولنا)العلم: (، ولم نقل)معرفة: (قلنا
يدخل في ذلك الفقه ) عمليات(و ،)فقه العقيدة( :يدخل في ذلك الفقه الأكبر ،)عقائد ،أحكام االله: (العلم والظن، وقولنا

  ).فقه الفروع( :الأصغر
 .الفرعية بأدلتها التفصيلية ،معرفة الأحكام الشرعية :فهو ،وأما تعريفه في الاصطلاح

  .يخرج الأحكام العادية، والأحكام العقلية) الشرعية: (وقولنا
  .اليةيخرج أصول الفقه؛ لأن الأصول تعنى بالأحكام الإجم) الفرعية: (وقولنا
أفاد المؤلف أن هذا المختصر اختصره من المقنع للموفق أبي محمد عبد االله بن : »من مقْنِعِ الْإِمامِ المُوفَّقِ أَبِي محمد«: قوله

  .صاحب التصانيف المشهورة في المذهب ،أحمد بن محمد بن قدامة
واشتهر عند الحنابلة، وكتب عليه » مختصر الخرقي«لَّف كتابه أَ ،أبو الحسن الخرقي :وأول من أَلَّف مختصرا في فقه الحنابلة

إنَّ شروح مختصر الخرقي تبلغ ثلاثمائة شرح، ومن الشروح الموجودة الآن والمطبوعة، وهو من : شروح كثيرة، حتى قيل
شرح «: بلي، ومنهالابن قدامة، وهو كتاب معروف ومشهور، ويعتبر عمدة في الفقه الحن» المغني«أشهرها وأنفعها كتاب 

الدر النقي في شرح ألفاظ مختصر «: لابن البنا في شرح مختصر الخرقي، ومنها» المقنع«للزركشي، ومنها » مختصر الخرقي
شرح القاضي أبي يعلى لمختصر  فقودةومن شروحه الم. بالألفاظ في بياا وتحليلاا اللغوية، فهذه مطبوعة: يعنى» الخرقي

وكذلك من . كثيرا منه» المغني«غير موجود، والموجود منه أشياء يسيرة، وقد استمد منه ابن قدامة في شرح  الخرقي، وهذا
فقد اشتهر هذا الكتاب، وعنوا به كثيرا من جهة  ،لابن قدامة» مختصر المقنع«أشهر المختصرات التي وجدت عند الحنابلة 

لابن » الشرح الكبير«ر الخرقي، فشرِح بعدة شروح من أكبرها الشرح والاستدلال وبيان الغريب كما حصل ذلك لمختص
، وصاحب »الشرح الكبير«عم صاحب » المغني«يعني صاحب  ،من تلامذة الموفق ابن قدامة، وهو ابن أخيه ، وهوأبي عمر

نك إذا رأيت لابن قدامة؛ فإ» المغني«من كتاب » المقنع«استمد شرح : أي ،»المغني« ـب» المقنع«شرح » الشرح الكبير«
  .مسألتين في موضوع واحد لا تكاد تفرق بينهما في إيراد أقوال السلف والأئمة والاستدلالات

، ومن جهة »المقنع«لبرهان الدين ابن مفلح، ومن شروحه أيضا الممتع لابن المُنجا في شرح » المُبدع«و من شروحه أيضا 
للمرداوي، وهو كتاب كبير جدا » الإنصاف«اجح من الأوجه كتاب تصحيح الروايات، وبيان الراجح من المذهب، والر

  .في المذهب
  .للبِعلي» المطلع«ومن جهة بيان غريب المقنع كتاب  

، وقد اشتهر عند المتأخرين من الحنابلة عدة »زاد المستقنع«في كتابه » المقنع«ثم بعد ذلك جاء الحجاوي واختصر كتاب 
  :المختصرات كتابانمختصرات، ولكن أشهر هذه 

  .»دليل الطالب«: ، والثاني»زاد المستقنع«: الأول
  .بالمفهوموما يقرب من ستة آلاف مسألة ما يقرب من ثلاثة آلاف مسألة بالمنطوق، » زاد المستقنع« يحويو

المرجح من  :أي ،بين المؤلف أنه على قول واحد، وهو المعتمد ،»علَى قَولٍ واحد، وهو الراجِح في مذْهبِ أَحمد«: قوله
  .مذهب الإمام أحمد



  
 



  
  - ١٢ - كتاب الطهارة

المقصود ليس على إطلاقه، ولكن  ،»هو المعتمد من مذهب الإمام أحمد«: صحيح، وأما قوله، »على قول واحد«: فقوله
الإمام أحمد،  الحجاوي مذهب و موسى، وهو أب؛ لأن هناك بعض المسائل خالف فيها الماتن(١)في الجملةبذلك أنه المعتمد 

  .وقد أُحصيت هذه المسائل التي خالف فيها المذهب فكانت ما يقارب من مائة وخمسين مسألة
ختصاره كما في طريقة ا: هذا بيان من المؤلف: »وربما حذَفْت منه مسائلَ نادرةَ الْوقُوعِ، وزِدت ما علَى مثْله يعتمد«: قوله

 فبين المؤلف ،يبينون طريقة التأليف وما يشتمل عليه هذا المؤلف م، حيث أمفي كتبه -رحمهم االله  -هي عادة المؤلفين 
  :هنا عدة أمور، منها

  .أنه مختصر: أولاً
  .من كتاب المقنع لابن قدامة: ثانيا
  .أنه حذف منه بعض المسائل نادرة الوقوع: ثالثًا
  .عليه من المسائل ما على مثله يعتمد أنه زاد: رابعا
  .جمع مسألة، وهي ما يبرهن له في العلم: »مسائلَ«: وقوله
هذا للتعليل لكون هذا الكتاب مختصرا، يعني أن  ،»إِذ الْهِمم قَد قَصرت، والْأَسباب المُثَبطَةُ عن نيلِ المُراد قَد كَثُرت«: قوله

  .الهمم قد قصرت في النظر في المطولات، وكذلك الأسباب التي تثبط الإنسان عن القراءة في المطولات قد كثرت
إذا ف ،ف مسألةيشمل ما يقرب من ستة آلا وهو كما ذكر المؤلف: »ومع صغرِ حجمه حوى ما يغنِي عنِ التطْوِيلِ«: قوله

يكون قد قطع شوطًا كبيرا في هذا العلم،  ،مع أدلتها وبيان الراجح والمرجوح المسائل الكثيرةهذه طالب العلم أتقن 
  .فَهِم كثيرا من سنة النبي  يكون قد وكذلك

صفة يستطيع ا الإنسان أن : والقوة ،  أي لا تحول من حال إلى حال إلا باالله ،»ولَا حولَ ولَا قُوةَ إِلَّا بِااللهِ«: قوله
 على هذا التحول إلا باالله الإنسان ، ولا يقوى للإنسان من المعصية إلى الطاعة إلا بالاستعانة باالله  فلا تحول ،يفعل
(٢).  

  .معتمدنا، والوكيل هو المُفوض إليه الأمر :أي ،»وهو حسبنا ونِعم الْوكيلِ«: وقوله
    

                                                
  . لمسائلأي في كل ا »بالجملة«: أي في غالب المسائل، وقولنا (١)

، وطلب العلم عبادة، ولا يحصل إلا بالاستعانة، ] ٥: الفاتحة[   }65  4  3  2{: ولهذا جاءت الاستعانة بعد العبادة في قوله تعالى (٢)
  . وطلب المدد والحول من االله 



  
 



  
  - ١٣ - كتاب الطهارة

  كتاب الطهارة
  .ابتدأ المصنف رحمه االله بالحديث عن كتاب الطهارة

وهي  ،»الكتيبة«ومنه  ،(١)تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا: يقال ،الكتاب من الكَتب، وهو في اللغة الجمع: »كتاب«: قوله
وهو من المصادر السيالة التي . جماعة الخيل، وسمي الكتاب كتابا؛ لأنه يجمع حرفًا إلى حرف، ويجمع أبوابا وفصولاً مختلفة

  .توجد شيئًا فشيئًا
  .(٢)النظافة والتراهة من الأقذار: الطهارة في اللغة :»الطهارة«: قوله 

  :أما في الاصطلاح فلها معنيان
  .(٣)وهي طهارة القلب من أدران الشرك ومساوئ الأخلاق: طهارة معنوية :المعنى الأول
  .»ارتفَاع الحَدث وما في معناه وزوالُ الخَبث«: بقوله: وعرفها المؤلف: طهارة حسية: المعنى الثاني

  :فالطهارة في تعريف المؤلف اشتملت على أمرين
  .هذه تسمى طهارةف الإنسان لرفع الحدث،رفع الحدث، فإذا توضأ : الأمر الأول
زوال الخبث، فإذا أصاب الثوب بول وقام بإزالته، أو استنجى وقام بإزالة الخارج من السبيلين فهذه تسمى : الأمر الثاني

  .طهارة
  .بالبدن يمنع من الصلاة، ونحوها، مما يشترط له الطهارة قائموصف : الحدث: »ارتفَاع الحَدث«: قوله

  .ليس حسا، وسيأتي أسباب هذا الوصف في نواقض الوضوء وموجبات الغسل: أي» وصف«: ولنافق
  .هذا يسمى طهارة» ارتفَاع الحَدث«: فقوله

فإنه يستحب  ،فمثلاً إذا غسل الإنسان الميت ،أي ليس رفعا للحدث، وإنما في معنى رفع الحدث، »وما في معناه«: ثم قال
أخرجه أحمد، » من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ«: كما في حديث أبي هريرة  لقوله  له أن يغتسل

فهذا يسمى  ،توضأيمأمور  فحامل الميتفحمل الميت ليس ناقضا للوضوء، ومع ذلك  ،(٤)والنسائي، وحسنه الترمذي
  . طهارة

  .للغسل، ولكنه في معنى ارتفاع الحدثومثله الاغتسال لمن غسل ميتا؛ فإنه لم يخرج منه شيء موجب 

                                                
  ). كتب) (١/٧٠١(انظر لسان العرب  (١)
  ). طهر) (٤/٥٠٩(انظر لسان العرب  (٢)
  ) ]. ١/٢٥(انظر الشرح الممتع [ » ...بل لا يمكن أن تقوم طهارة البدن مع وجود نجس الشرك«وهي الأصل، وهي أهم من طهارة البدن؛  (٣)
من غسـله الغسـل، ومـن حملـه     «لا يصح في هذا الباب شيء، وأخرجه الترمذي، وحسنه بلفظ : وقال) ١٣/١١٩(أخرجه الإمام أحمد في المسند  (٤)

باب في الغسل من غسل الميـت  /كتاب الجنائز - ، وأخرجه أبو داود)٩٩٣(باب ما جاء في الغسل من غسل الميت حديث رقم /كتاب الجنائز - »الوضوء
باب ما جـاء  /كتاب الجنائز - »ومن حمله فليتوضأ«: دون قوله ، وأخرجه ابن ماجه عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة)٣١٦١(حديث رقم 

  . »ليس في الباب حديث يثبت«: ، وقال ابن المنذر»والصحيح أنه موقوف«: ، قال البيهقي)١٤٦٣(الميت حديث رقم  في غسل



  
 



  
  - ١٤ - كتاب الطهارة

يغسل يديه ثلاث مرات، وهذا ليس عن  ، فإنه يجب عليه أنمن نوم الليل الناقض للوضوءالعبد  استيقظوكذلك إذا  
  .حدث، ومع ذلك نسميه طهارة

  .فإنه توضأ وهو طاهر، ومع ذلك نسميه طهارة ،وضوءهالعبد وكذلك إذا جدد  
  .فإا ليست عن حدث، ومع ذلك نسميها طهارة ،لثالثة في الوضوءوكذلك الغسلة الثانية وا 

رفع : وكلام المؤلف هنا عن القسم الأول، وجلّ أحكام الطهارة التي يبحث فيها العلماء هي من القسم الأول، وهو
  .إلخ. . . الحدث، أي ما يتعلق بالوضوء ونواقضه، والغسل وموجباته والمسح على الخفين، والتيمم

  .كله يتعلق بمسألة الحدثهذا 
فيتكلمون عن » باب إزالة النجاسة«فبوب له العلماء في آخر كتاب الطهارة بابا اسمه » زوال الخبث«وهو : أما الأمر الثاني

  .النجاسات وأقسامها، وكيفية التطهر منها
باب  إزالة «هو النجاسة، وسيأتي بيانه إن شاء االله في باب مستقل، وهو: الخبث ،»وزوالُ الخَبث«: -رحمه االله  -ثم قال 
  .»النجاسة

  :الفرق بين رفع الحدث، وزوال الخبث من وجوه
  .أن رفع الحدث من باب الأوامر، أما زوال الخبث فمن باب التروك والنواهي: الوجه الأول
فعلى  ،- رحمهم االله - (١)كما هو قول جمهور أهل العلم -لصحيح على ا -أن رفع الحدث يحتاج إلى نية : الوجه الثاني

 إنسانافلو أن  ،فإن حدثه لا يرتفع، وأما زوال الخبث فلا يحتاج إلى نية ،هذا لو أن الإنسان انغمس في بركة ولم ينوِ الوضوء
: فنقول ، مستنقع فزال الخبثتنجس ثوبه فأصابه شيء من البول أو الغائط ونحو ذلك ثم أصابه ماء، أو مطر، أو سقط في

أن رفع الحدث لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، : الوجه الثالث.(٢)"الحكم يدور مع علته وجودا وعدما: "إنه يطهر والقاعدة
  بأن صلاته غير : فنقول ،صلى وهو محدث ناسيا إنساناوأما زوال الخبث فيعذر فيه بالجهل والنسيان، وعلى هذا لو أن 

  .يجب عليه أن يعيد هذه الصلاة، لكن لو صلى وعلى ثوبه نجاسة ناسيا؛ فصلاته صحيحةوصحيحة، 
أن رفع الحدث يشترط فيه الماء، أو ما ينوب عنه كالتيمم، وهذا سيأتي إن شاء االله في باب التيمم، وأما زوال : الوجه الرابع

بأي مزيل فإن المحل يطهر؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا فإذا زال الخبث  ،فالصحيح أنه لا يشترط فيه الماء ،ثالخب
  .وعدما

  .فإن المحل يطهر ،فلو أن الشمس أو الرياح أزالت أثر البول ونحو ذلك 

                                                
  . سيأتي الكلام عن هذه المسألة إن شاء االله تعالى في باب فروض الوضوء وصفته (١)
  : تعالى في منظومته: قال العلامة ابن عثيمين (٢)

ــع   ــة تبــ ــم فلعلــ ــل حكــ   جــــد، وإلا يمتنــــع إن وجــــدت يو  وكــ

  



  
 



  
  - ١٥ - كتاب الطهارة

طهور،  :(١)ثلاثة أقسام وهذا هو المشهور من المذهب أن المياه ثلاثة أقسام :أي ،»الْمياه ثَلَاثَةٌ«: -رحمه االله  -ثم قال 
  .ونجسوطاهر، 

  .طهور، ونجس :قسمينإلى أن المياه تنقسم وهو : - رحمه االله - (٢)وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثاني
  :منها ،والذين قالوا بأن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام استدلوا بأدلة ،وليس هناك قسم ثالث

يا رسول االله إنا نركب البحر، ونحمل : فقالوا ،ماء البحرعن  أن الصحابة سألوا الرسول  حديث أبي هريرة : أولاً
   .(٣)رواه أبو داود، والنسائي، والترمذي» الطَّهور ماؤه الْحلُّ ميتته هو :»فقال  ؟أفنتوضأ بماء البحر ،معنا القليل من الماء

ر غير الطهور، وهو الطاهر، وكذلك كون الصحابة يفهم منه أن هناك ماء آخ» هو الطَّهور ماؤه«: يقول فكون النبي 
  .عن ماء البحر هل يتوضئون منه أو لا؟ دل على أن هناك ماء لا يتوضأ منه وهو الطاهر يسألون النبي 

قَبل أَنْ يدخلهما إِذَا استيقَظَ أَحدكُم من نومه؛ فَلْيغسِل يده «: قال في الصحيحين أن النبي  حديث أبي هريرة : ثانيا
ى أن يغمس الرجل يده في الإناء حتى  كون النبي : فقالوا ،(٤)»في الإِناءِ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحدكُم لَا يدرِي أَين باتت يده

عن فنهى النبي  نه لا يرفع الحدث؛فإهذا دليل على أن هذا الماء إذا غمس يده فيه قبل أن يغسلها ثلاثًا فيغسلها ثلاثًا 
  .ذلك
هذا النهي يدل على أنه لا يرفع الحدث،  فقالوا إن، (٥)أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة استدلوا بنهي النبي : ثالثًا

أدلة أخرى اوذكروا أيض.  
  :ودليل من قال إن الماء قسمان

 }MLKJIHG{:ن الأصل في المياه أا طاهرة مطهرة، ويدل لذلك قوله تعالىإ: قالوا
  . ]١١: الأنفال[

                                                
  ). ١/٣٠(والإنصاف ) ١/٥٧(، وكشاف القناع )١/٥٢(وهو قول الجمهور، وانظر مغني المحتاج(١) 
: ، وهو ما يذهب إليه المحققون من علماء الدعوة السلفية في نجد ومنـهم )٥(، والاختيارات ص )١/٣١(، انظر الإنصاف : وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)

السـعدي،  الشيخ محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد اللطيف بن حسن، والشيخ حمد بن عتيق، والشيخ سعد بن عتيق، والشيخ محمد بن إبراهيم، والشـيخ  
  . وابن باز، وابن عثيمين عليهم رحمة االله

باب في ماء البحـر حـديث رقـم    /كتاب الطهارة - ، وأخرجه النسائي)٨٣(باب الوضوء بماء البحر حديث رقم /كتاب الطهارة - أخرجه أبو داود (٣)
-٣٨٦(باب الوضوء بماء البحر حديث رقم /، وابن ماجة)٦٩(باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور حديث رقم /كتاب الطهارة - ، وأخرجه الترمذي)٥٩(

  ) ]. ٩(الإرواء رقم [ ، وصححه البخاري، والحاكم، وابن حبان، وابن المنذر، والطحاوي، والبغوي، والخطابي، والألباني، وغيرهم )٣٨٨-٣٨٧
باب كراهة غمس المتوضـأ وغـيره يـده    /ب الطهارةكتا  - ، ومسلم)١٦٢(باب الاستجمار وترا حديث رقم /كتاب الوضوء -أخرجه البخاري  (٤)

  . المشكوك في نجاستهما في الإناء قبل غسلها ثلاثًا
باب ذكر النهي عن الاغتسال بفضـل  /كتاب الطهارة - ، والنسائي)٨١(باب النهي عن ذلك حديث رقم /كتاب الطهارة - الحديث أخرجه أبو داود (٥)

باب النهي عـن  /، وأخرجه ابن ماجة)٦٤(إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي وحسنه حديث رقم : بلوغ المرام، وقال الحافظ في )٢٣٨(الجنب حديث رقم 
رجاله ثقات، ولم أقف لمن أعله على حجة قوية، «: ، وقال الحافظ في الفتح)١٣٨(، والدارقطني حديث رقم : ، وصححه الألباني)٣٧٣(ذلك حديث رقم 

ردودة؛ لأن إام الصحابي لا يضر، وقد صرح التابعي بأنه لقيه، ودعوى ابن حزم أن داود راويه عن حميد بـن عبـد   ودعوى البيهقي أنه في معنى المرسل م
  ) ]. ١/٣٩٢(الفتح [ » . . . الرحمن هو ابن يزيد الأودي وهو ضعيف مردودة؛ فإنه ابن عبد االله الأودي وهو ثقة، وقد صرح باسم أبيه أبو داود وغيره



  
 



  
  - ١٦ - كتاب الطهارة

فالأصل في المياه سواء كانت نازلة من السماء، أو نابعة من الأرض، أو كانت جارية، أو راكدة أا طاهرة مطهرة، ولكن 
  :نستثني من ذلك أمرين

فهذا خرج عن كونه مطهرا  ،كأن وقعت فيه نجاسة فغيرت طعمه، أو لونه، أو ريحه ،إذا تغير الماء بالنجاسة: الأمر الأول
  .(١)بالإجماع

ففي هذه الحالة يخرج  ،بحيث لا نسميه ماءً مطلقًا ،إذا أضيف إلى هذا الماء ما يسلب منه وصف الماء المطلق: الأمر الثاني
  .عن كونه رافعا للحدث

ففي هذه الحالة لا نقول بأنه يرفع  إذا أُضيف للماء حبر فغيره بحيث لا نسميه ماءً مطلقًا وإنما نسميه حبرا: مثال ذلك
  .الحدث

الماء هل هو رافع للحدث أو لا؟ فالأصل أنه مطهر، وذلك هذا  فبناءً على هذا الضابط الذي ذكرناه متى شك الإنسان في 
أن الأصل  فهذا دليل على ،(٢)»المَاءُ طَهور لا ينجسه شيء«: قال أن النبي  الطهارة لحديث أبي سعيد  لأن الأصل

  .في الماء أنه طهور مطهر إلا إذا تغير بنجاسة، أو سلب منه اسم الماء المطلق كما تقدم
طَهور لَا يرفَع الحَدثَ ولَا يزِيلُ النجس الطَّارِئ «: حديثه عن النوع الأول من أنواع المياه، فقال -رحمه االله  -ثم بدأ 

هرالتفريعات  في يوفر علينا الدخولهذا فإن  هالمذهب، لكن إذا أخذنا بالضابط الذي ذكرنا هذا هو القسم الأول على ،»غَي
  .التي يذكرها الفقهاء رحمهم اهللالكثيرة 

  :المؤلف إلى أن النجاسة تنقسم إلى قسمين إشارة من: »النجس الطَّارِئ«: قوله
  .»نجاسة حكمية«نجاسة طارئة، ويسميها العلماء : القسم الأول
فالنجاسة الطارئة ، »ذاتية«أو » عينية«نجاسة ليست طارئة، وإنما هي ذاتية، ويسميها العلماء نجاسة : القسم الثاني

هي التي تطرأ على محل طاهر؛ فهذه يطهرها الماء، كالثوب إذا وقع عليه بول أو غائط ونحوه؛ فإن الماء : »الحكمية«
  .يطهرها

فلو كان هناك كلب أو عذرة إنسان أو  ،(٣)الماء لا يطهرها، ولا تطهر أيضا على المذهب ؛ فإن)الذاتية(أما النجاسة العينية 
هذا يخرج النجاسة » الطَّارِئ«: فقوله ،فإنه لا يطْهر؛ لأن نجاسته نجاسة عينية ،حيوان غير مأكول اللحم، وغسلته بماء البحر

                                                
  ). ٢١/٣٠(، وشيخ الإسلام في الفتاوى )١/٥١(، ونقل الاتفاق ابن رشد في بداية اتهد )١٢(لابن عبد البر ص  انظر الإجماع (١)
، وأخرجـه الترمـذي   )٦٧-٦٦(باب ما جاء في بئر بضاعة حديث رقم /كتاب الطهارة - ، وأخرجه أبو داود)٣/٣١(أخرجه الإمام أحمد في المسند  (٢)

باب ذكر بئر بضاعة حـديث رقـم   /كتاب الطهارة - ، وأخرجه النسائي)٦٦(ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء حديث رقم باب /كتاب الطهارة - وحسنه
، وقد جود أبو أسامة هذا الحديث، فلم يروي أحد حديث أبي سعيد في بئر بضاعة أحسن مما روى أبو أسامة، وقـد  )٥٠(، والدارقطني حديث رقم )٣٢٥(

انظر الإرواء [ » . . . غير عبيد االله بن عبد االله بن رافع ورجال إسناده ثقات رجال الشيخين«: روى هذا الحديث من غير وجه عن أبي سعيد، وقال الألباني
)١/٤٥ .[ (  

  ). ١/٦٣(، وكشاف القناع )١/٣٣(انظر الإنصاف  (٣)



  
 



  
  - ١٧ - كتاب الطهارة

النجاسة عين مستقذرة شرعا، إذا طهرت بأي مطهر، أو زالت فإن  أن "إزالة النجاسة"العينية، وسيأتينا إن شاء االله في باب 
  .المحل يطهر

فالماء النجس والماء  ،يعني أن الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث: »لَا يرفَع الحَدثَ ولَا يزِيلُ النجس الطَّارِئ غَيره«: قوله
ولو كانت  -فإنه لا يرفع الحدث، وكذلك لا يزيل النجس  ،فلو توضأ بماء طاهر أو نجس ،الطاهر لا يرفعان الحدث

  .إلا الماءُ الطهور -  النجاسة حكمية
فإن المحل يطهر، وأن  ،فإذا زال بأي مزيل ،لا يشترط فيه الماء - على الصحيح  - وقد أشرنا فيما سبق أن زوال الخبث
  .الحكم يدور مع علته وجودا و عدما

هذا تعريف الماء الطهور فهو الباقي على خلقته التي خلقه االله تعالى عليها، سواء كان باقيا : »علَى خلْقَتهوهو الْباقي «: قوله
على خلقته حقيقة من حرارة، أو برودة، أو ملوحة، أو عذوبة، أو كان باقيا على خلقته حكما إذا طال مكثه في الأرض 

  .هو الباقي على خلقته حتى تغير، أو أضيف إليه ملح حتى تغير؛ فهذا
  :قسمين إلىتغير الماء الطهور من حيث الممازجة  ، ينقسم»فَإِنْ تغير بِغيرِ ممازِجٍ، كَقطَع كَافُورٍ«: قوله

  .أن يتغير بغير ممازج أي بغير مخالط: القسم الأول
  .أن يتغير بممازج أي شيء يخالطه: القسم الثاني

فإن كان قطعا وجعلته في   ،المطحون  )١(هذا يخرج الكافور الذي ليس قطعا كالكافور ،»ورٍكَقطَع كَافُ«: وقول المؤلف
فعلة الكراهة عندهم ؛ (٢)فيبقى طهورا، لكن يكره للخلاف ،فهنا التغير عن مجاورة، وليس عن ممازجة ،الماء وتغير في الماء

وإن كان الكافور مطحونا ، (٣)»كان عن غير ممازجةيسلبه الطهورية حتى وإن «: لأن بعض العلماء قالهي الخلاف؛ 
  .فينتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا ،فإن التغير هنا عن ممازجة ،ووضع في الماء

فلا يخرجه عن كونه  ،إذا وضع في الماء دهن؛ فإن التغير هنا يكون عن مجاورة، وليس عن ممازجة: »أَو دهنٍ«: قوله
  .(٤)طهورا

هذا يخرج الملح المعدني، فالملح المائي هو الذي أصله الماء، فإنه يوجد قطع من الأراضي تعتبر : »بِملْحٍ مائي أَو«: قوله
فإذا أخذت قطعة منه ووضعتها  ،مصدرا للملح، بحيث يحفر فيها حفرة ثم يصب فيها الماء ثم بعد فترة تتكون قطع من الملح

لحا؛ لأن أصل هذا الملح  ،افي الماء فتغير طعمه بحيث أصبح ما، مع أنه تغير بممازج، لكن قالوا يبقى طهورفإنه يبقى طهور
من الماء، وكذلك لو دخلت في مستنقع مائي، وخضت فيه؛ فأصبح لونه متغيرا؛ فإن هذا الماء طهور، وكذلك لو وضعت 

  .ترابا في الماء ثم توضأت منه؛ فإنه طهور؛ لأن التراب أحد الطهورين

                                                
 . نوع من أنواع الطيب)  ١(

  . سيأتي قريبا أنه لا يكره للخلاف (٢)
  ). ١/٣١(، والإنصاف )١/٦٠(انظر كشاف القناع  (٣)
  )]. ١/٦٠(انظر كشاف القناع [عماله للخلاف في سلبه الطهورية كما تقدم يكره است: وقال بعض العلماء (٤)



  
 



  
  - ١٨ - كتاب الطهارة

يكون طاهرا غير  - على المذهب - وهو المصنع الذي يستخرج من الجبال؛ فهذا إذا أضفته إلى الماء فإنه : الملح المعدني أما
  .(١)مطهر
إنه يكره : فيقول المؤلف ،حمار، أو بأجزاء ميتة روثةلو سخنت الماء ب: مثال ذلك: »أَو سخن بِنجسٍ؛ كُرِه«: قوله

والصحيح عدم ، (٢)للخلاف؛ لأن بعض العلماء قال بأن هذه الأشياء تنقله من كونه طهورا إلى كونه طاهرا فيكره
لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، ولا يوجد دليل على ذلك، وقد تقدم أن الأصل في المياه أا ؛ (٣)الكراهة

  : وجد أحد أمرين طاهرة مطهرة إلا إذا
  .أن يتغير بنجاسة -
  .(٤)أو يضاف إليه ما يسلب عنه اسم الماء المطلق -

فإذا نزلت الأمطار، وأصبح هناك مستنقع من الماء فطال مكثه في » الماء الآجن«هذا يسمى : »وإِنْ تغير بِمكْثه«: قوله
  .(٥)توضأ بالماء الآجنفهو طهور غير مكروه؛ لأن النبي  ،الأرض فتغير بسبب طول المكث

فإذا نبت في الماء شيء كالطحلب وغيره أو ورق شجر : »أَو بِما يشق صونُ المَاءِ عنه من نابِت فيه وورقِ شجرٍ«: قوله
فلا يكره  ،فإنه طهور غير مكروه؛ لأن أوراق الأشجار وغيرها تخالطه عن مجاورة، وليست عن ممازجة ،تساقط في هذا الماء

  .في هذه الحال؛ لأن هذه الأشياء يشق صون الماء عنها
فيقول  ،ةيعني إذا كان هناك غدير من الماء وبجانبه ميتة فتغيرت رائحته بسبب وجود هذه الميت: »أَو بِمجاورة ميتة«: قوله

  .(٧)وبعض العلماء كره هذا الماء الذي تغيرت رائحته بمجاورة الميتة؛ لأا نجسة، (٦)بأنه طهور غير مكروه: المؤلف

  .(٨)بأنه طهور غير مكروه: أي سلِّط على هذا الماء أشعة الشمس؛ فيقول المؤلف: »أَو سخن بِالشمسِ«: قوله
فإن التغير هنا حكما فلا يكره، وهذه المسائل فيها خلاف، لكن  ،كماءٍ سخن بحطب، أو بغاز» يكْرهأَو بِطَاهرٍ؛ لَم «: قوله

                                                
  ) ]. ١/٣٢(انظر الإنصاف [ حكمه حكم الملح البحري، واختاره شيخ الإسلام : وقيل (١)
الماء المسخن بالنجاسـة  : ن قدامةوعلة الكراهة عندهم لأنه لا يسلم غالبا من دخاا وصعوده بأجزاء لطيفة منها، وسبق أن الصحيح لا يكره، وقسم اب (٢)

  ) ]. ١/٢٩(، والمغني )١/٦١(انظر كشاف القناع [ ثلاثة أقسام 
  : قال الناظم (٣)

ــبرا  ــاء معت ــلاف ج ــلُّ خ ــيس ك   فل
  

ــر   ــن النظـ ــظٌ مـ ــه حـ ــلاف لـ   إلا خـ
  

  
  . كما تقدم ذكره (٤)
، وابن حبان رقـم  )١/٢٦٩(أخرجه البيهقي » تمضمض، وغسل وجهه من ماء آجن لما أُدمي وجهه يوم أحد أن النبي «في حديث الزبير بن العوام  (٥)

)٦٩٤٠ .(  
  ). ١/٢٥(انظر المبدع، وقال بغير خلاف نعلمه  (٦)
  ). ١/٦٢(، وحاشية الدسوقي )١/٤٥(انظر المغني  (٧)
امـوع  » ضعيف باتفاق المحدثين، ومنهم من يجعله مرفوعا«: قال النووي» لا تفعلي فإنه يورث البرص«، وأما حديث )١/٥٩(انظر كشاف القناع  (٨)

  ) ]. ١٨(الإرواء رقم [ » متروك«: أنه موضوع فبه خالد بن إسماعيل قال عنه الدارقطني: ، وقال عنه العلامة الألباني)١/١٣٣(



  
 



  
  - ١٩ - كتاب الطهارة

  .فلا حاجة للإطالة فيها، والوقوف عليها ،لمّا كانت هذه التفريعات مبنية على أصل ضعيف
على  -فالمستعمل في طهارة واجبة  ،"طهارة واجبةالمستعمل في "هذا يخرج ، »وإِن استعملَ في طَهارة مستحبة«: قوله

  .(١)يكون طاهرا غير مطهر -المذهب 
فهذا  فإذا توضأت بماء وجمعت هذا الماء المتساقط والمنفصل عن الأعضاء أثناء الوضوء ،هو المنفصل عن العضو: والمستعمل

   :هو الماء المستعمل، وهنا صورتان
   .(٢)فهو طهورإن كان منفصلاً عن طهارة مستحبة  -
  .وإن كان منفصلاً عن طهارة واجبة فهو طاهر -

فجعل الماء المتساقط من الغسلة الأولى في إناء، وجعل المتساقط من الغسلة الثانية في  ،توضأ شخص وهو محدث: مثال ذلك
فإن الماء الموجود في الإناء الأول يكون طاهرا غير مطهر؛ لأنه استعمل في طهارة واجبة، والماء الموجود في الإناء  ،إناء آخر

إن الماء سلبت : قال - كما تقدم -يكره؛ لأن بعض العلماء : الثاني طهور؛ لأنه استعمل في طهارة مستحبة، ولكن قالوا
  .(٣)عنه طهوريته

، واجتمع هذا الماء في إذا أراد أن يصلي الجمعة، ثم صب على نفسه ماءً ،»ة وغَسلَة ثَانِية وثَالثَة؛ كُرِهوغُسلِ جمع«: قوله
أنه  -كما تقدم  -والصحيح ، (٤)فإنه طهور، وهذا على القول بأن غسل الجمعة ليس واجبا وإنما هو مستحب ،إناء؛

  .(٥)بة؛ لأن الأصل في الماء الطهوريةطهور سواء استعمل في طهارة واجبة، أو مستح
  »قليل وكثير«: يتكرر كثيرا في عبارات العلماء قولهم ،»وإِنْ بلَغ قُلَّتينِ وهو الْكَثير«: قوله

  .ما دون القلتين: ما بلغ القلتين فأكثر، والمراد بالقليل: فالمراد بالكثير
القلتان تساوي خمسمائة رطل «فتجد في باب المياه  ،هذا أيضا يرد علينا كثيرا ،»وهما خمسمائَة رطْلٍ عراقي«: وقوله
، ويستحب أن يغتسل بصاع »رطل وثلث بالعراقي«وتجد في باب الوضوء يستحب أن يتوضأ بمد ومقداره  ،»عراقي

زكاة في الحبوب والثمار نصاب ال: ، وأيضا تجد في كتاب الزكاة أم يقولون»خمسة أرطال وثلث بالعراقي«ومقداره 
  ثلاثمائة صاع والوسق يساوي ستين صاعا، وتساوي بأصواع النبي  ،»خمسة أوسق«يساوي 

وأيضا تجد مثل ذلك في زكاة الفطر، فلا بد أن تحرِر هذه الأرطال العراقية، وهي غير ، (٦)والصاع مقداره كذا وكذا 

                                                
  ). ١/٣٩(الإنصاف انظر   (١)
  ). ١/٤٠(انظر الإنصاف  (٢)
  ) ]. ١/٤١(انظر الإنصاف [ وهي الرواية الثانية، وهي ظاهر كلام الخرقي  (٣)
  . سيأتي إن شاء االله الكلام على هذه المسألة (٤)
  ( ). كما تقدم ذكره ص (٥)

= (أمداد، والمد ) ٤= (الصاع  (٦)
3
3= (إذًا الصاع رطل عراقي؛ ) ١ 1

1
؛ )٣٠= (مثقالاً؛ وثلـث التسـعين   ) ٩٠= (رطل عراقي، الرطل العراقي ) ٥ 

4×  ١٢٠مثقالاً؛ فنضرب ) ١٢٠= (فيكون المد 
1

×  ٢٠٤٠= غراما، فيكـون النصـاب   ٢٠٤٠= ٤×٥١٠= غراما هذا المد إذن أربع أمداد  ٥١٠=  ٤ 



  
 



  
  - ٢٠ - كتاب الطهارة

نصاب الذهب يساوي : ففي باب الزكاة ،فإنه يستريح كثيرا ،ثاقيلوالم فإذا قرر الطالب هذه الأرطال ،موجودة الآن
فنضرب عشرين مثقالاً في أربعة  ،»أربعة وربع أو ثلاثة ونصف على قولين«عشرين مثقالاً، والمثقال يساوي بالغرامات 

  .وربع تساوي خمسة وثمانين غراما
مائة درهم تساوي سبعين  وذا تكونونصاب الفضة يساوي مائتي درهم، وكل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل، 

» مائة وأربعين في أربعة وربع«مثقالاً، ومائتي درهم تساوي مائة وأربعين مثقالاً؛ فإذا أردنا أن نحولها إلى غرامات نضرب 
  .تساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراما

 ،»رطل وثلث بالعراقي«فإن الصاع يساوي أربعة أمداد، والمد يساوي بالأرطال  ،ت أن تعرف صاع النبي و إذا أرد
 ،فنجمع التسعين مع الثلاثين ،فنحول الأرطال إلى مثاقيل؛ فالرطل يساوي تسعين مثقالاً، وثلث التسعين تساوي ثلاثين

ن في أربعة وربع تساوي خمسمائة وعشرة، يعني أن المد فنحولها إلى غرامات فنضرب مائة وعشري ،فتصبح مائة وعشرين
  .بالكيلو يساوي نصف كيلو تقريبا؛ لأن الكيلو ألف غرام

الرطل العراقي بالمثاقيل يساوي تسعين مثقالاً، والعلماء رحمهم االله وزنوا والقلتان تساوي خمسمائة رطل عراقي، : فنقول
واحد يساوي بحب الشعير ثنتين وسبعين حبة شعير مما دق وطال، وكان عليه ن المثقال الإ: فقالوا ،المثقال بحب الشعير

فاختلف أهل العلم  ،المثقال بالغراماتالآن في صفات حبة الشعير، لكن حرر  -رحمهم االله  -ما ذكره العلماء  إلخ... قشره
  :في ذلك على أقوال، وأشهرها قولان -رحمهم االله  -

  .ي أربعة غرامات وربع الغرامالمثقال يساو: القول الأول
  .غرامات ونصف الغرام ةالمثقال يساوي ثلاث: القول الثاني

فنحولها إلى غرامات بأن  ،فيخرج الناتج بالمثاقيل، وهو خمسة وأربعون ألفًا؛) ٩٠×  ٥٠٠(فنضرب خمسمائة في تسعين 
أربعة  خمسة وأربعون ألفًا في«اتج وهو فإذا أخذنا بالأربعة وربع نضرب الن ،نضرب في أربعة وربع، أو ثلاثة ونصف

فإننا نقسم  ،فإذا أردنا أن نحولها إلى كيلوات ،»مائة وواحد وتسعون ألفًا ومائتان وخمسون غراما«فيصبح الناتج  ،»وربع
  .كيلو) ٢٥، ١٩١(على ألف فيصبح الناتج مائة وواحد وتسعون ألفًا وربع 

 ، إذا طرأت على»بولِ آدمي أَو عذرته المَائعة فَلَم تغيره، أَو خالَطَه الْبولُ أَوِ الْعذرةُ ويشق نزحهفَخالَطَته نجاسةٌ غَير «: قوله
  :لا يخلو من ثلاث حالات فإنه الماء نجاسة

فإذا كان هناك إناء  ،(١)ذا ينجس بمجرد الملاقاةأن يكون قليلاً، والمراد بالقليل عند الفقهاء ما دون القلتين؛ فه: الأولى ةالحال
  .فيصبح الماء نجسا لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ،فوقعت فيه نقطة بول، أو نقطة دم مسفوح

إن تغير الماء ف ،، وهذا فيه تفصيل»غير بول الآدمي وعذرته المائعة«أن يكون الماء كثيرا ويقع فيه نجاسة : الثانية ةالحال
  .نجس، وإن لم يتغير فطهورإنه يف بالنجاسة

                                                                                                                                          
4كيلو، وهذا على أن الغرام يساوي  ٦١٢=  ١٠٠٠÷  ٦١٢٠٠٠= غراما؛ فيكون بالكيلوات  ٦١٢٠٠٠=  ٣٠٠

1
 ٤ .  

  ). ١/٤٤(انظر المغني  (١)



  
 



  
  - ٢١ - كتاب الطهارة

فهذا فيه خلاف في  ،»بول الآدمي وعذرته المائعة«هذه النجاسة وتكون أن يكون الماء كثيرا ويقع فيه نجاسة، : الثالثة ةالحال
  :المذهب

بول «النجاسة ن حكمه حكم القسم الثاني، وأنه لا فرق بين النجاسات سواء كانت إ: فالمتأخرون من الحنابلة يقولون -١
  .(١)فإن تغير بالنجاسة فهو نجس، وإن لم يتغير فهو طهور ،، أو غيرها من النجاسات»الآدمي أو عذرته المائعة

فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ولو  ،»بول الآدمي أو عذرته المائعة«إذا كانت النجاسة : رأي المتقدمين وهو: الرأي الثاني -٢
ا إلا إذا ش(٢)راء فحينئذ لا ينجس إلا بالتغيق نزح المكان كثير.  

اابي، والأحواض التي يحفظ فيها الماء للحجاج في  :المراد بمصانع طريق مكة هي ،»كَمصانِعِ طَرِيقِ مكَّةَ؛ فَطَهور«: قوله
  .الزمن الماضي، وهذه الأحواض كبيرة، والمراد بذلك إذا كان يشق نزحه

 ،فهو نجس، وإن لم تغيره فهو طهور، وإذا شككنا في التغير وعدمه ،اء نجاسة فغيرتهوالأقرب في ذلك أنه إذا وقع في الم
  .فالأصل الطهارة كما تقدم ذلك

  . »ولَا يرفَع حدثَ رجلٍ طَهور يسير خلَت بِه امرأَةٌ لطَهارة كَاملَة عن حدث«: قوله
 ،فجاءت امرأة فتوضأت من هذا الماء القليل في خلوة ،»كان أقل من القلتينما «عندنا طهور يسير وهو : صورة المسألة

مع أن الماء ليس  ،(٣)»لا يرفع الحدث«: فيقول المؤلف ،فجاء رجل لكي يتوضأ من هذا الماء ،فبقي من هذا الماء شيء
  .نجسا

  :وجعل المؤلف له قيودا 
ذا الماء، وتوضأت منه، وبقي فيه بقية، وجاء  (٤)فلو أن امرأة خلتالقيد الأول فيخرج الخبث؛ هو هذا و ،»حدثَ«: قوله

  .فإن الخبث يرتفع حينئذ، أي أن الثوب يطهر ،رجل لكي يغسل البول الذي أصاب ثوبه
فلو أن المرأة خلت ذا الماء اليسير، ثم جاءت امرأة أخرى لكي تتوضأ  ،فيخرج المرأة ،هذا هو القيد الثاني ،»رجلٍ«: وقوله

  .فإنه يرفع حدث هذه المرأة ،به
، وخلت به المرأة وتوضأت به، ثم جاء رجل »قلتين فأكثر«فلو كان الماء كثيرا  ،هذا هو القيد الثالث ،»طَهور يسير«: قوله

  .فإنه يرفع حدثه ،لكي يتوضأ منه
  .فإنه يرفع الحدث ،هذا هو القيد الرابع فلو خلا رجل ذا الماء، ثم جاء رجل لكي يتوضأ منه» لَت بِه امرأَةٌخ«: قوله
فلو أا توضأت ولم يبق إلا الرجلان، ثم جاء  ،أن يكون لطهارة كاملة :هذا هو القيد الخامس ،»لطَهارة كَاملَة«: قوله

                                                
  ). ١/٥٥(انظر الإنصاف  (١)
  ) ]. ١/٥٥(انظر الإنصاف [ » اختارها أكثر المتقدمين، واختاره الخرقي«: قال شيخ الإسلام (٢)
  ) ]. ١/٤٨(الإنصاف [ وهذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب  (٣)
  : ضابط الخلوة على روايتين في المذهب (٤)

  . أا عدم المشاهدة عند استعمالها من حيث الجملة، وهي المذهب: الرواية الأولى -
  ) ]. ١/٤٨(الإنصاف [ انفرادها بالاستعمال سواء شوهدت أم لا، واختارها ابن عقيل : الرواية الثانية -



  
 



  
  - ٢٢ - كتاب الطهارة

  .دثفإنه يرفع الح ،رجل ليتوضأ منه
فلو كانت الطهارة عن خبث كإزالة النجاسة  ،هذا القيد السادس لابد أن تكون الطهارة عن حدث ،»عن حدث«: قوله

نهى أَنْ يتوضأ «: أن النبي  فإنه يرفع حدث الرجل، والدليل حديث الحكم بن عمرو الغفاري  ،عن ثوا أو بدا
وغيرهم، وصححه جمع من أهل العلم،  (١)أخرجه أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجه» المَرأَةالرجل بِفَضلِ طَهورِ 

وأن المرأة لو خلت ، (٣)وعلى فرض صحته فإن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك، (٢)»لا أراه يصح«: وقال البخاري
في صحيح مسلم أن النبي  فإنه يرفع حدث الرجل، ويدل لذلك حديث ابن عباس  ،بماء يسير لطهارة كاملة عن حدث

 (٤)توضأ بفضل ميمونة.  
أو يرفع الحدث أو  ،لم يتعرض للماء هل هو طهور أو غير طهور فإن النبي  وأما حديث الْحكَم بن عمرو الغفاري 

  .توضأ بفضل ميمونة فهذا النهي للتتريه؛ لأن النبي  ،وإنما ى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة ،لا يرفع الحدث
  ذكر المؤلف عدة مسائل  ،»وإِنْ تغير لَونه أَو طَعمه أَو رِيحه؛ بِطَبخٍ أَو ساقط فيه«: قوله

  :ينقلب فيها الماء الطهور إلى طاهر
سقط في الماء شيء فغيره، وكذلك لو طُبخ فيه  :أي ،ط فيهإذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو ساق :المسألة الأولى

  .فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث ،(٥)فإن المؤلف حكم عليه بأنه طاهر ،شيء كالشاهي فتغير لونه أو رائحته
  .فاستعمل في طهارة واجبة ،القليل هو ما دون القلتين ،»أَو رفع بِقَليله حدثٌ«: قوله

فإن حدثه يرتفع، لكن هذا الماء أصبح الآن  ،انغمس في ماء طهور أقل من قلتين، وهذا الرجل عليه جنابة رجل: مثال ذلك
  .لا يرفع الحدث؛ لأنه استعمل في رفع حدث فأصبح طاهرا

فهذا الماء رفع بقليله  ،فجعل المنفصل من الأعضاء في إناء ،أكمل وضوءه ثمإنسان تمضمض وغسل وجهه : مثال آخر
  .ليس رافعا للحدث ،فإنه يكون طاهرا غير مطهر ،ان دون القلتينحدث وك

  :والصحيح في ذلك أن الأصل في الماء أنه طهور ما لم يوجد أحد أمرين
  . أن يتغير بنجاسة -١
  .أن يسلب عنه اسم الماء المطلق -٢

                                                
باب النـهي عـن   ) ٣٤٣(، والنسائي حديث )٦٤(، والترمذي وحسنه حديث )٨٢(باب النهي عن ذلك حديث رقم /كتاب الطهارة - أخرجه أبو داود 

الإرواء [ » وأعله بعض الأئمة بما لا يقـدح «: وقال: ، وصححه الألباني)١٣٨(، والدارقطني حديث )٣٧٣(فضل وضوء المرأة، وأخرجه ابن ماجة حديث 
  ) ]. ١١(رقم 
  ). ١/١٨٥(التاريخ الكبير  (٢)
، )١/٤٧(نصـاف  ، والإ)١/٤٨(، ومغني المحتـاج  )١/٦١(انظر حاشية الدسوقي [ وهي الرواية الثانية، ومذهب الأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام  (٣)

  ) ]. ٨(والاختيارات ص 
وميمونـة كانـا    ، وعند البخاري بلفظ أن النبي )٧٢٤(حديث . . . باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة/كتاب الحيض - أخرجه مسلم (٤)

  ). ٢٥٣(يغتسلان في إناء واحد حديث 
  . وهذا كما سبق أم يقسمون الماء ثلاثة أقسام، وتقدم الصواب في ذلك (٥)



  
 



  
  - ٢٣ - كتاب الطهارة

  .(١)أن المستعمل في طهارة سواء كانت مستحبة أو واجبة أنه طهوروالصحيح 
فلو كان عندنا ماء قليل دون القلتين، ثم جاء شخص قد قام من  ،»و غُمس فيه يد قَائمٍ من نومِ لَيلٍ ناقضٍ لوضوءٍأَ«: قوله

فإن هذا الماء ينقلب من كونه طهورا إلى  ،نوم الليل الناقض للوضوء، وقبل أن يغسل يده ثلاثًا غمسها في هذا الماء القليل
  :وهذا أيضا له قيود، (٢)كونه طاهرا
  .ن كونه طهوراعفلو غمس أطراف أصابعه فلا يخرج  ،فلابد من غمس اليد كلها: »غمس فيه يد« :القيد الأول
ن كونه طهورا على عفلا يخرج  ،فلو كان قائما من نوم النهار، ثم غمس يده في هذا الماء: »قائم من نوم ليل«: القيد الثاني

  .المذهب
فلو كان هذا النوم غير ناقض للوضوء، ثم جاء شخص فغمس يده في هذا الماء، فإنه لا  :»ناقض لوضوء«: القيد الثالث

  .ن كونه طهوراعيخرجه 
  .»أن يكون هذا الماء قليلاً«: القيد الرابع

هورا إلى فالمسلم إذا غمس يده فإنه ينقلب من كونه ط ،أن تكون اليد يد مسلم ، وهوإلى هذه القيود ويمكن إضافة قيد آخر
  .الكافر يده، فإنه يبقى طهورالو غمس كونه طاهرا، أما 

فلو قام مجنون، أو صبي من نوم ليل وغمس يده في هذا الإناء  ،أن يكون بالغا، عاقلاً: أيضا التي يمكن إضافتهاومن القيود 
  .فحكمه طهور

  .أن الأصل في الماء الطهورية -كما سبق  - والصحيح 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في «: قال في الصحيحين أن النبي  وأما ما ورد في حديث أبي هريرة  

  .(٣)»الإناء حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت
لَا «: فقال ،لم يتعرض لحكم الماء هل هو طاهر، أو طهور؟ وإنما تعرض لحكم الغمس أن النبي : فالجواب عن ذلك

  .»يغمس يده في الإِناءِ حتى يغسِلَها ثَلَاثًا
  ما الحكمة من ي الشارع عن غمس اليد في الإناء بعد الاستيقاظ من النوم قبل أن يغسلها ثلاثًا؟ :مسألة

  :اختلف العلماء في ذلك على أقوال
  .(٤)المشهور من المذهبأن الحكمة تعبدية، وليست معقولة المعنى وهو : القول الأول
فربما مس الإنسان دبره أثناء  ،بلاد الحجاز كانت حارة، وكانوا يستجمرون بالحجارة أنأن الحكمة في ذلك : القول الثاني

                                                
  ) ]. ٨(الاختيارات ص [ واختاره شيخ الإسلام  (١)
، والرواية الثانية، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، واختاره شيخ الإسلام، وابن القيم أنه طهـور يجـوز   ) ]١/٣٥(المغني [ وهو المذهب، وهو من المفردات  (٢)

  ) ]. ١/٤١(، والإنصاف )٢١/٤٦(، والفتاوى )١/٢١٤(، واموع )١/٣٣(انظر بداية اتهد [ تعماله اس
باب كراهة غمس المتوضـئ وغـيره يـده    /كتاب الطهارة - ، ومسلم)١٦٢(باب الاستجمار وترا حديث رقم /كتاب الوضوء - أخرجه البخاري (٣)

  ). ٦٤١(ا حديث رقم المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثً
  ). ١/٣٥(المغني  (٤)



  
 



  
  - ٢٤ - كتاب الطهارة

  .(١)وبه قال الشافعي رحمه االله ،فنهاه الشارع أن يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا ،فمس شيئًا من النجاسة ،نومه

أن الشيطان ربما عبث في يد الإنسان، ونظير ذلك قول النبي  (٢)قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى: ثالقول الثال
  كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة  أن النبي ر ثَلَاثًا فَإنَّ «: قالثنتسفَلْي هامنم نكُم مدقَظَ أَحيتإِذَا اس

هومشيلَى خع بِيتطَانَ يي(٣)»الش.  
  .فكذلك تغسل اليد ثلاثًا؛ لأن الشيطان ربما عبث ا ،الشارع أن يستنثر ثلاثًا؛ لأن الشيطان يبيت على الخيشومأمر ف

أنك إذا أردت أن » باب إزالة النجاسة«في  -إن شاء االله  - سيأتي  ،»آخر غَسلَة زالَت النجاسةُ بِها؛ فَطَاهرأَو كَانَ «: قوله
تغسل سبع أن لا بد أن تغسلها سبع مرات، وإن كانت نجاسة كلب فلابد ) ٤(تطهر نجاسة كنجاسة بول فعلى المذهب

  .مرات إحداهن بالتراب
 وهي على الثوب بول فيغسل الغسلة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعةإذا وقع : مثال ذلك

لا ترفع الحدث، ولا  ،على المذهب أا طاهرة غير مطهرة -أي الغسلة السابعة  -آخر غسلة زالت ا النجاسة فحكمها 
فإن  ،والصحيح في ذلك كما سبق أنه طهور ما لم تتغير نجاسته فإا نجسة، ،تزيل الخبث، لكن إن كانت متغيرة بنجاسة

  .كان متغيرا بنجاسة فهو نجس وإلا فالأصل في المياه الطهارة
  .سأفادنا المؤلف أن ما تغير بنجاسة سواء كان كثيرا أو قليلاً فهو نج ،»والنجس ما تغير بِنجاسة أَو لَاقَاها وهو يسِير«: قوله

  .تغير أو لم يتغيرسواء نجس إنه يفإذا وقع فيه بول ف ،فاليسير ينجس بمجرد الملاقاة ،المراد به اليسير ،»أَو لَاقَاها«: وقوله
وقع على الثوب دم مسفوح، ثم شرع في تطهيره، والدم لا : مثال ذلك ،»أَوِ انفَصلَ عن محلِّ نجاسة قَبلَ زوالها«: قوله
إن كان متغيرا بنجاسة  - كما تقدم - فإن الماء المنفصل قبل زوال هذا الدم المسفوح يكون نجسا، والصواب  ،باقيا يزال

  .فهو نجس، وإن كان غير متغير فهو طهور
أَو . الَ تغير النجِسِ الْكَثيرِ بِنفْسِهفَإِنْ أُضيف إِلَى المَاءِ النجِسِ طَهور كَثير غَير ترابٍ ونحوِه أَو ز«: -رحمه االله  -ثم قال 

ررٍ؛ طَهيغتم رغَي يركَث هدعب يقفَب هنم زِحا ،»ن شرع بعد ذلك في كيفية  ،لما تكلم المؤلف عن المياه وأقسامها وما يتعلق
  .تطهير الماء النجس

  :يخلو من ثلاثة أقسامفي هذا المسألة أن الماء لا  (٥)تحرير المذهبو
قلتين طاهرتين «فتضيف إليه ماءً كثيرا  ،تطهيره بالإضافةيكون أن يكون الماء يسيرا يعني دون القلتين فهذا : القسم الأول

، ثم توقفتفإذا كان هناك ماء يسير متنجس، ثم أضفت إليه ماءً يسيرا، ثم  ،، لكن بشرط أن تكون الإضافة متواصلة»فأكثر
                                                

  ). ٣/١٧٠(انظر شرح صحيح مسلم للنووي  (١)
  ). ٢١/٤٤(مجموع الفتاوى  (٢)
باب الإيتار في الاستنثار، والاستجمار /كتاب الطهارة - ، ومسلم)٣٢٩٥(باب صفة إبليس وجنوده حديث رقم /كتاب بدء الخلق - أخرجه البخاري (٣)

  ) ]. ١/٢٢٦(الإنصاف ) [ ٥٦٣(حديث 
  )١/٢٢٦(الإنصاف  (٥)
  ). ١/٥١(المغني  (٥)



  
 



  
  - ٢٥ - كتاب الطهارة

فلابد أن تواصل الصب لكي يطهر الماء النجس، ولابد أن يكون  ،فإنه ينجس بمجرد الملاقاة ،أضفت إليه ماءً يسيرا بعد فترة
  .المضاف كثيرا طهورا

  :لا يخلو من أمرينوهذا  ،أن يكون الماء قلتين: القسم الثاني
  .أن يكون غير متغير بالنجاسة فيطهر بالإضافة فقط: الأمر الأول

  :فيطهر بأحد أمرين ،أن يكون متغيرا بالنجاسة: نيالأمر الثا
  .النجاسةالناتج عن الإضافة المتواصلة إذا أزالت التغير : الأول
  .أن يترك حتى يزول تغيره بطول مكثه: الثاني

  :هذا لايخلو من أمرينو ،أن يكون أكثر من قلتين: القسم الثالث
  .فلايطهر إلا بالإضافة المتواصلة ،أن يكون نجسا غير متغير: الأمر الأول
  :فتطهيره بأحد ثلاثة أمور ،أن يكون متغيرا بالنجاسة: الأمر الثاني

  .الإضافة المتواصلة: الأول
  .أن يزول تغيره بمكثه: الثاني

  .ويبقى بعد ذلك قلتان فصاعدا ،يزول به التغير أن يترح منه ما: الثالث
  .(١)فبأي شيء زالت النجاسة فإن الماء يكون طهورا ،أن الحكم يدور مع علته وجودا أو عدما :والصحيح

فإذا عادت  ،واختلف المتأخرون في تطهير مياه ااري، وهذا ينبني على ما ذكرناه أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
  .(٢)الأصل أن تكون طاهرة فإن ،إلخ... ةهذه المياه لحالتها الأولى فزال طعم النجاسة، وكذلك الرائح

لأن الأصل في ذلك الطهارة، ويدل لذلك حديث  ؛»وإِنْ شك في نجاسة ماءٍ أَو غَيرِه، أَو طَهارته؛ بنى علَى الْيقينِ«: قوله
لَا «: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة؛ فقال  شكي إلى النبي  :قال ،في الصحيحين عبد االله بن زيد 

الأصل في ف ،أن اليقين لا يزول بالشكهو وهذا الحديث قاعدة في ذلك، و ،(٣)»ينصرف حتى يسمع صوتا أَو يجِد رِيحا
  .المتقدم  نجس؟ فالأصل أنه طاهر لحديث عبد االله بن زيد مفإذا شككت في ماء هل هو طاهر أ ،المياه الطهارة

فإذا كان هناك ، »ا خلْطُهماوإِن اشتبه طَهور بِنجِسٍ؛ حرم استعمالهُما ولَم يتحر، ولَا يشترطُ للتيممِ إِراقَتهما ولَ«: قوله
                                                

وإذا كان كذلك؛ فالراجح في هذه المسألة أن النجاسـة مـتى   «: وهو مذهب أبي حنيفة، وهو القول الثاني في مذهب مالك، وأحمد، قال شيخ الإسلام (١)
  ) ]. ٢١/٤٧٥(الفتاوى [ » . . .زالت بأي وجه كان، زال حكمها؛ فإن الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها

نقيته؛ فأجابت وقد أصدر مجلس الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشر جوابا عن سؤال ورد إليهم بشأن حكم مياه ااري بعد ت (٢)
صار طهورا يجوز رفع الحدث به،  ،اري إذا نقي بالطرق المذكورة وما يماثلها، ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه، ولا في لونه، ولا في ريحهإن ماء ا :ما ملخصه

  . لها أثر فيهإن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق : وإزالة النجاسة به بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر
) ٢٤(انظر مذكرة فقه النوازل في العبادات ص [ كلام طويل حول هذه المسألة لم أستطع ذكره لطوله؛ فلتراجع فإا مهمة في باا  - حفظه االله - ولشيخنا

 .[  
لى أن من تيقن الطهارة ثم شـك في  باب الدليل ع/كتاب الحيض - باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن، ومسلم/كتاب الوضوء - أخرجه البخاري (٣)

  . الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك



  
 



  
  - ٢٦ - كتاب الطهارة

لا ينظر ففإنه يحرم استعمالهما، ولم يتحر  ،لا يدرى أيهما الطهور من النجسفاشتبه  ،إناءان أحدهما طهور والآخر نجس
  .وعلى هذا يعدل إلى التيمم، (١)وهذا هو المشهور من المذهب ،النجس مأهذا هو الطهور أ

المتحري فقد يكون هناك قرائن تدل  ،أنه يتحرى إذا أمكن التحري بحيث ينظر إلى الرائحة، والطعم، واللون: الرأي الثاني
  .(٢)الماء الطهور وتمييزه عنعلى الماء النجس 

وإذا شك أحدكم في صلاته؛ فليتحر «: في الصحيحين، وفيه قال   ويدل لذلك ما جاء في حديث ابن مسعود
  .(٣)»الصواب؛ فليتم عليه

  .»وصلَّى صلَاةً واحدةً -من هذَا غَرفَةً ومن هذَا غَرفَةً  - وضوءً واحدا وإِن اشتبه بِطَاهرٍ؛ توضأَ منهما «: قوله
 – فإن هذا الماء ،غمس شخص قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وهو مسلم عاقل بالغ قبل أن يغسل يديه ثلاثًا: مثال ذلك

توضأ من هذا غرفة، ومن هذا «: فيقول المؤلف ،الطهور فاشتبه هذا الماء بالماء غير مطهر، أصبح طاهرا -على المذهب 
والعلة في . يعني تأخذ من هذا غرفة تتمضمض، وتأخذ من هذا غرفة تتمضمض، وهكذا في بقية أعضاء الوضوء» غرفة
أما إذا توضأت  ،تجزم أن الحدث قد ارتفع؛ لأنك تيقنت أنك توضأت بماء طهور ،أنك إذا توضأت على هذا الوجه: ذلك
لأنك أثناء وضوئك من هذا الإناء تشك في كونه  ؛فإنك لا تجزم أنك توضأت بماء طهور ،هذا الإناء وضوءًا مستقلاً من

بخلاف ما إذا توضأت من  ،فلا يحصل الجزم ،طهور، ثم تنتقل إلى الإناء الآخر وأنت شاك أيضا في كونه هو الطهورهو ال
  .هذا غرفة، ومن هذا غرفة

بأنه ليس هناك ماء : ثلاثة أقسام، وأن هناك ماء طاهرا، أما إذا قلنا إلى نقسمي ءوهو أن الما، (٤)المذهبوهذا كله مبني على 
  .فإنه لا حاجة إلى ذلك، وتتطهر من أيها شئت ،طاهر
  .»بِعدد النجِسِ أَوِ المُحرمِ، وزاد صلَاةًوإِن اشتبهت ثياب طَاهرةٌ بِنجِسة أَو بِمحرمة؛ صلَّى في كُلِّ ثَوبٍ صلَاةً «: قوله

 ،فإنك تصلي إحدى عشر صلاة ،إذا كان هناك عشرة أثواب نجسة أصاا بول أو غيره، وعشرة أثواب طاهرة: مثال ذلك
  .تصلي بعدد النجس، وتزيد صلاة، لأنك في هذه الحالة تتيقن أنك صليت في ثوب طاهر

فتصلي  ،فتصلي بعدد المسروق وتزيد واحدة ،ان هناك عشرة أثواب مسروقة وعشرة أثواب مباحةإذا ك: ومثال المحرم 
  لأنك في هذه الحالة تتيقن أنك صليت في  ؛إحدى عشر صلاة

  .(٥)ثوب مباح، وهذا هو المشهور من المذهب

فينظر إلى ما يغلب  ،(١)أنه يتحرىاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة وهو : والرأي الثاني
                                                

  ). ١/٨٢(، والمغني )١/٦٢(انظر الإنصاف  (١)
  ) ]. ١/٦٢(الإنصاف [ » وصححه ابن عقيل«: والرواية الثانية يتحرى اختارها أبو بكر، وابن شاقلَّا، وأبو علي النجاد، قال ابن رجب في القواعد (٢)
باب السهو في الصلاة، والسجود /كتاب المساجد - ، ومسلم)٤٠١(باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث رقم /كتاب الصلاة - أخرجه البخاري (٣)

  . له
  ). ١/٦٥(انظر الإنصاف  (٤)
  ). ١/٦٦(الإنصاف  (٥)



  
 



  
  - ٢٧ - كتاب الطهارة

  .ظنه أنه هو الطاهر، ويصلي صلاة واحدة، وهذا هو القول الصحيحعلى 
  

                                                                                                                                          
  ) ]. ١١(ختيارات ص ، والا)١/٦٦(، والإنصاف )١/٢٤٨(، واموع )١٠/٢٠٠(المبسوط [ واختاره ابن عقيل  (١)



  
 



  
  - ٢٨ - كتاب الطهارة

  باب الآنية
  .الآنية جمع إناء، وهو الوعاء، وجمع الآنية الأواني

  :ولذكر أحكام الآنية في كتب الفقه موضعان
  .في باب الأطعمة: الموضع الأول
   .الطهارةفي باب : الموضع الثاني

فناسب أن يذكر المؤلف باب الآنية عقب باب  ،هفيومناسبة ذكر الآنية فيه أن الماء جوهر سيال يحتاج إلى شيء يحفظ 
   .المياه

يذكرونه في الموضع الأول، لكي لا تفوت فائدة ذكره في  -رحمهم االله  - العلماء فالغالب أن للشيء موضعان إذا كان و
  .الموضع الأول

 À ÂÁ    Ã  ¿ ¾{ :الأصل في الآنية الحل والطهارة، ويدل لذلك قوله تعالى ،»لُّ إِناءٍ طَاهرٍكُ«: قوله

ÅÄ{ ]٢٩: البقرة [
  .والأصل في الآنية أيضا من حيث الاتخاذ والاستعمال الحل إلا ما ورد النهي عنه، (١)

أن الاتخاذ هو مجرد الاقتناء، ولو لم تحصل  :الفرق بين الاتخاذ والاستعمال ،»يباح اتخاذُه واستعمالُه: ولَو ثَمينا«: قوله
فيباح  ،مباشرته بالانتفاع به، كأن يتخذه للتجمل، أو للإعارة، أو لوجود مناسبة، أما الاستعمال فهو مباشرته للانتفاع به

  .ستعملهيتخذه ويأن  للإنسان
باح لك أن تتخذ سائر الأواني، لكن يستثنى من ذلك إناءان فقط وهما الذهب والفضة؛ في ،»إِلّا آنِيةَ ذَهبٍ وفضة«: قوله

حتى لو كان  سواء من حديد أو نحاس اتخاذه أو استعمالهفكل إناء يباح  ،"إن الاستثناء معيار العموم" :لأن العلماء يقولون
فإن ذلك  ،لكريمة، أو من اللؤلؤ، أو الزمرد، أو غيرهاثمينا، وثمنه أغلى من ثمن الذهب والفضة كالألماس، أو من الأحجار ا

  .مباح إلا ما استثناه المؤلف
لَا تشربوا في آنِية الذَّهبِ والْفضة، ولَا تأْكُلُوا في «: في الصحيحين قال   والدليل حديث حذيفة بن اليمان
أن آنية الذهب والفضة لا يجوز أن تتخذَ للزينة  (٣)فالمذهب (٢)»ولَكُم في الْآخرةصحافهِما؛ فَإِنها لَهم في الدنيا، 

وغيرها، ولا أن تستعملها في أي وجه من أوجه الانتفاع، والحديث فيه النهي عن الاستعمال في الأكل والشرب، لكن 
  .»قاصدوالوسائل لها أحكام الم«الاقتناء وسيلة وطريقة إلى الاستعمال : يقولون

  :أقسامعلى واستعمال آنية الذهب والفضة 
                                                

﴾ فاللام بمعنى الملك والإباحية أي خلق من أجلكم ما في الأرض، وما خلق من أجلكم فهو مباح لكم، ومثله  ×﴿ : ووجه الاستشهاد من الآية قوله (١)

  ].  ١٣: الجاثية[  }Ý     Þ  ßبمبىبيÙØ×Ö{: قوله تعالى
باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضـة  /كتاب اللباس - ، ومسلم)٥٤٢٦(مفضض حديث  باب الأكل في إناء/كتاب الأطعمة - أخرجه البخاري  (٢)

  ). ٥٣٦١(على الرجال والنساء حديث 
  ). ١/٣٠٣(، واموع )١/١٠٣(المغني  (٣)



  
 



  
  - ٢٩ - كتاب الطهارة

  . لما تقدم من حديث حذيفة (١)هذا محرم ولا يجوز، وهذا باتفاق الأئمةو ،استعمالها في الأكل والشرب: القسم الأول
سواء كان الإناء خالصا  ،)٢("وإذا حرم الشرب فالأكل أولى؛ لأنه أطول مدة، وأبلغ في السرف": قال النووي في اموع

  .كلها محرمة] فالمطلي، والمضبب، والمكفَّت، والمُطَعم[من الذهب والفضة، أو غير خالص، أو فيه شيء من الذهب والفضة 
  .أن يحفر حفرة في الإناء فيوضع فيها قطعة من الذهب، أو قطعة من الفضة: فالمطعم
  .فيكتسب من لونه ،مس فيه الإناءيغثم أن يذاب الذهب أو الفضة : والمُموه

أن : ، ويوضع فيه شرائط من الذهب أو من الفضة والمطلي)أي ساقي الماء(أن يوضع في الإناء على شبه الساقي : والمكفَّت
  .يؤتى بصحائف من الذهب أو الفضة، وتلصق بالإناء

بين طرفيه، أو يؤتى بقطعة من الذهب أو  أن ينكسر الإناء، أو ينثقب فيؤتى بخيط من الذهب أو الفضة فيربط: والمضبب
  .الفضة فيسد ا ثقب الإناء

الفضة، إما بالتطعيم، أو  وأسواء كان الإناء خالصا، أو فيه شيء من الذهب  أن يؤكل فيه أو يشربفهذا كله لا يجوز 
، وهذا هو القسم الأول من أقسام يأتيسبالتكفيت، أو بالتمويه، أو بالتضبيب، أو بالطلي هذا كله محرم إلا ما يستثنى كما 

  .الاستعمال
استعماله للانتفاع به من غير الأكل والشرب، كأنْ يأخذ إناءً من ذهب أو فضة، أو مطعم، أو مموه ما،  :القسم الثاني

  .إلخ.. .ويستعمله للوضوء، أو للغسل، أو للطبخ فيه، أو لحفظ الأشياء كالنقود، أو الأوراق، أو يستعمله كمحبرة، أو قلم
  :فللعلماء في ذلك رأيان

  .(٣)رأي جمهور أهل العلم أن ذلك محرم، وهو قول الأئمة الأربعة :الرأي الأول

  .أنه جائز (٤)وإليه ذهب  داود الظاهري، وغيره من أهل العلم كالشوكاني، والصنعاني ،أنه جائز: الرأي الثاني
 :واستدلوا على ذلك

فلو أراد العموم لقال  ،أوتي جوامع الكلم  فلا يلحق ما غيرهما، والنبي ،الأكل والشربإن النهي ورد في : قالوا: أولاً
 :لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافهما: لا تستعملوا آنية الذهب والفضة، ولم يقل.  
فيه شعرات من شعر  ،من فضة كان عندها جلجل -رضي االله عنها  - ما ورد في صحيح البخاري أن أم سلمة: ثانيا
  .(٥)، فكان الناس يستشفون به فيشفون بإذن االلهالنبي

                                                
لشرب في آنية الذهب والفضة، أمـا  والحديث على تحريم الأكل وا«: ، وقال الشوكاني)١/١٠١(المغني » ولا أعلم فيه خلافًا«: قال ابن قدامة في المغني (١)

  ) ]. ١/٣٠٦(، وانظر اموع )١/٦٣(نيل الأوطار [ » . . .الشرب فبالإجماع، وأما الأكل فأجازه داود، والحديث يرد عليه، ولعله لم يبلغه
 .)١/٣٠٦(اموع ) ٤(

  ). ١/٦٨(، والإنصاف )١/٣٠٦(، واموع )١/١٠٨(حاشية الدسوقي  (٣)
  ). ٢/١٤١(، والمحلى )١٤(، وسبل السلام شرح حديث )٦٣رقم /١(الأوطار انظر نيل  (٤)
  . باب ما يذكر في الشيب/كتاب اللباس - أخرجه البخاري (٥)



  
 



  
  - ٣٠ - كتاب الطهارة

كانوا يرسلون إليها إذا أصاب الإنسان  أن الصحابة : فالجواب -رضي االله عنها  -فإن قيل هذا موقوف على أم سلمة 
  .وإقرارهم لههذا الأمر فهذا دليل على اطلاعهم على  ،عين أو شيء

فللعلماء ، فضة، أو مطعم، أو مضبب ما وأفلو أن إنسانا اتخذ آنية من ذهب  ،اتخاذ أواني الذهب والفضة: الثالثالقسم 
  :في ذلك رأيان
  .(١)وهو رأي جمهور أهل العلم ،أنه محرم: الرأي الأول

  :بأدلة، قالوا واستدلوا على ذلك
  .ما حرم استعماله حرم اتخاذه: أولاً 

  .ذريعة إلى الاستعمال، وسد الذريعة واجب أن الاتخاذ: ثانيا
  .العلة في تحريم الاستعمال هو الإسراف والخيلاء، وهي موجودة في الاتخاذ: ثالثًا

  .الجواز وهو قول الحنفية: الرأي الثاني 
  :واستدلوا على ذلك

  .اه إلى غيرهن الخبر إنما ورد بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب فلا يتعدإ: قالوا
  .والأحوط أن تترك مثل هذه الأشياء خروجا من الخلاف 

فمسألة التحلي يبحثها العلماء رحمهم االله في باب شروط الصلاة كما سيأتي إن  ،مسألة الاستعمال غير مسألة التحلي: تنبيه
 الذكربين في تطبيقها فمسألة الاتخاذ والاستعمال لا فرق  ،شاء االله، ولكن نشير إليها إشارة لكي نربط بين المسألتين

فالأصل في ذلك الحل للأنثى سواء كان  ،فالأنثى يحرم عليها أن تأكل في آنية الذهب والفضة، أما بالنسبة للتحلي والأنثى،
، ] ١٨: الزخرف[  چۀہہہہھھھھےچ: لقوله تعالى ؛ذهبا أو فضة، وسواء لبسته في يديها، أو في رجليها، أو في عنقها

فوضع أحدهما في يمينه، والآخر في  ،أخذ ذهبا وحريرا أن النبي   ولحديث علي بن أبي طالب، وأبي موسى الأشعري
  .(٢)»هذَان حرام علَى ذُكُورِ أُمتي حلٌ لإِناثهِما«: شماله، وقال

الأصل هو الحل ففأمر التحريم فيها أمر خارج، أما بالنسبة للرجل في الفضة  ،لكن بشرط ألا يكون فيه إسراف، أو مباهاة
؛ (٣)اتخذ خاتمًا من ورِق يعني من فضة ما يدل على المنع، والنبي  فلم يرد عن النبي  ،كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية
ينهما، لكن الرجل لا يتحلى بحيث يكون لا فرق ب -على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية  -فالتحلي بالفضة للرجل والمرأة 

فلو لبس سوارا لقلنا إنه محرم لا لكونه فضة، وإنما محرم لوجود التشبه، لكن لو اتخذ ساعة، أو نظارة من  متشبها بالنساء،
  .فإن الأصل في ذلك الحل ،فضة، أو فيها شيء من فضة

                                                
  ). ١/٦٨(، والإنصاف )١/١٠٣(، والمغني )١/٣٠٨(، واموع )١/١٠٨(حاشية الدسوقي  (١)
 ، وأخرجه ابن ماجـة )١٧٢٠(حديث أبي موسى حديث حسن صحيح رقم : ذهب، وقالباب ما جاء في الحرير وال/كتاب اللباس - أخرجه الترمذي (٢)

، )٥١٤٥(، )٥١٤٤(باب تحريم الذهب علـى الرجـال رقـم    /كتاب الزينة - ، والنسائي)٣٥٩٥(باب لبس الحرير والذهب للنساء رقم /كتاب الزينة -
  ). ٤٠٥٧(باب في الحرير للنساء رقم /كتاب اللباس - ، وأبو داود)٥١٤٨(، )٥١٤٧(، )٥١٤٦(

  . خاتمًا من ورق نقْشه محمد رسول االله باب لبس النبي /كتاب اللباس - باب فص الخاتم، ومسلم/كتاب اللباس - أخرجه البخاري عن أنس (٣)



  
 



  
  - ٣١ - كتاب الطهارة

لكن يستثنى من ذلك الشيء اليسير التابع، وهذا لا يخلو من  أما بالنسبة للذهب فالأصل فيه التحريم على الرجل كما تقدم،
  :أمرين

  .هذا لا يجوز حتى لو كان يسيرا، كما لو اتخذ خاتمًا من ذهب فهذا لا يجوزف ،أن يكون مفردا خالصا: الأمر الأول
اتخذ ساعة أو نظارة، وفيها شيء من فلو  ،(١)فإن هذا جائز عند شيخ الإسلام ابن تيمية ،أن يكون يسيرا تابعا: الأمر الثاني

  .فهذا جائز ولا بأس به ،الذهب، وكان يسيرا تابعا
أن ينكسر الإناء فيؤتى بخيط من الذهب : التضبيب ،»فَإِنه يحرم اتخاذُها واستعمالُها ولَو علَى أُنثَى: ومضببا بِهِما«: قوله

هذا محرم و ،نكسر، أو صار فيه ثقب فيؤتى بقطعة من الذهب أو الفضة؛ فيسد هذا الثقبأو الفضة، ويربط بين طرفي الم
، ولابد أن نفرق (٣)»أو فيه شيء منهما« :لأن الشارع ى عن الذهب والفضة جميعا وفي لفظ للدارقطني؛ (٢)ولا يجوز

  بين مسألة التضبيب، وبين التطعيم وغيره؛ لأن التضبيب يكون عن حاجة أما التطعيم فيكون لغير حاجة 
  .إلا ما يستثنى (٤)إن التضبيب يحرم اتخاذه واستعماله، ولو على أنثى؛ لعموم حديث حذيفة: فيقول المؤلف ،وإنما للزينة

   .»وتصح الطَّهارةُ منها«: قوله
  :عندنا حكْمان
  .(٥)وهو أن الطهارة من إناء الذهب أو الفضة صحيحة: حكم وضعي
وهذا إنما يجري على . وهو أن المتطهر منهما يأثم؛ لأنه استعمل الذهب والفضة، واستعمالهما محرم ولا يجوز: حكم تكليفي

  .القول بتحريم استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب
  .لا يأثم من تطهر منهماف ،التحريم خاص بالأكل والشرب اعتبرنا أنوأما إذا  

تقدم أن التحريم شامل لاستعمال الذهب والفضة . قطعة يسمر ا في الإناء ،»إِلَّا ضبةً يسيرةً من فضة لحاجة«: قوله
  :لف اشترط أربعة شروطإلا أن المؤ ،للخالص وغير الخالص كالمكفّت، والمطعم، والمضبب

  .أن تكون ضبة، وتقدم تعريفها قريبا: الشرط الأول
  .أن تكون يسيرة يعني ليست كثيرة: الشرط الثاني

فإنه يحرم الأكل والشرب  ،فلو وضعت مكان الكسر قطعة من الذهب ،أن تكون من فضة دون الذهب: الشرط الثالث
  .فيه

                                                
-٢١/٨٧(ان لها وقاله أبو المعالي بن المنجي، وانظر الفتـاوى  ويباح الاكتحال بميل الذهب والفضة؛ لأا حاجة ويباح) [ ١٥(جاء في الاختيارات ص  (١)
٨٩-٨٨ .[ (  
  ). ١/٦٨(انظر الإنصاف  (٢)
  . باب أواني الذهب والفضة/ كتاب الطهارة - »أو إناء فيه شيء من ذلك«لفظ الدارقطني  (٣)
  . سبق تخريجه (٤)
لا تصح الطهارة اختاره أبو بكر؛ لأنه استعمل المحرم في العبادة فلم تصح كالصلاة في الدار المغصوبة، : وهذه إحدى الروايتين في المذهب، والرواية الثانية (٥)

  ) ]. ١/٦٨(، والإنصاف )١/١٠٣(المغني [ والأول أصح : قال ابن قدامة في المغني



  
 



  
  - ٣٢ - كتاب الطهارة

  .ليس لضرورة :أي ،أن تكون لحاجة: الشرط الرابع
فيمكن أن يوضع نحاس أو غيره، لكن رخص الشارع أن توضع فيه فضة، لكن بشرط ألا تكون رد الزينة، أو التجمل، 

لا بأس أن تأكل أو تشرب في  فإنه ،فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة ،وإنما لسد هذا الثقب، أو لجمع طرفي هذا المنكسر
  .(١)هذا الإناء الذي ضبته من فضة

انكَسر فَاتخذَ مكَانَ الشعب سلْسِلَة من  أَنَّ قَدح النبي « :في صحيح البخاري ويدل لذلك حديث أنس بن مالك 
ةض(٢)»ف.  

الكسر أو إذا انكسر الإناء ووضع مكان هذا : وصورة المسألة ،(٣)أي مباشرة الضبة ،»وتكْره مباشرتها لغيرِ حاجة«: قوله
فإذا كان هناك حاجة  ،فإن المؤلف يرى أن هذا يكره إلا لحاجة ،فإذا شربت من جهة هذه القطعة ،الثلمة قطعة من فضة

كأن تكون جوانب الإناء حارة، والجانب المضبب بالفضة بارد فلا يكره، أو تدفق الماء فشربت مع هذه الضبة  ،فلا بأس
  .فلا يكره

فإنه لا  ،يكره؛ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي، وما دام أن الشارع رخص في ذلكوالأقرب أن ذلك لا 
  .(٤)»وما ترتب على المأذون غير مضمون«بأس به 

   :ل والطهارةل في الآنية الحصالأ

] ٢٩: البقرة[  }¾¿ÅÄÃÂÁÀ{ :لقوله تعالى
[ }mlk{ :، وقولھ(٥)

}mlk{ ]والنبي ، ] ١٠: الرحمن  ا مباحة ،(٦)الكفارأكل من طعاموهذا يدل على أ.  
الذين لا تحل ذبائحهم كالوثنيين والمرتدين آنية لا بأس أن تستخدم  ،»وتباح آنِيةُ الكُفَّار، ولَو لَم تحلَّ ذَبائحهِم«: قوله

رسول االله أنا  يا: قلت: في الصحيحين قال واوس؛ لأن الأصل في الآنية الطهارة، وورد في حديث أبي ثعلبة الخشني 
لَا تأْكُلُوا فيها إِلَا أَنْ لَا تجِدوا غَيرها؛ فَاغْسِلُوها وكُلُوا «: بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ فقال رسول االله 

  :في الجواب عن هذا الحديث بأجوبة منها - رحمهم االله  -فاختلف العلماء  (٧)»فيها
  .ا محمول على التترهأن هذ: الجواب الأول

                                                
  ) ]. ١/٦٩(الإنصاف [ » ف في جواز ذلك بل هو إجماع ذه الشروط، ولا يكره على الصحيح من المذهبولا خلا«: قال المرداوي في الإنصاف (١)
  ). ٣١٠٩(حديث . . . ، وعصاه، وسيفه، وقدحه، وخاتمهباب ما ذكر من درع النبي /كتاب الخمس - أخرجه البخاري (٢)
  ). ١/٧١(، والإنصاف )١/١٠٥(انظر المغني  (٣)
  . أنه كان يتوقى هذه الجهة من قدحه لنبي ولم يرد عن ا (٤)
  ) ]. ٢٩(انظر تفسير الآية [ » وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ لأا سيقت في معرض الامتنان«: قال السعدي (٥)
 .[  

  . دعاه غلام يهودي على خبز شعير، وإهالة سنخة فأكل منهاأن النبي ) ٢٧٠-٣/٢١٠(كما في المسند  (٦)
بـاب  /كتاب الصـيد والـذبائح   - ، ومسلم)٥٤٨٨(باب ما جاء في التصيد حديث /كتاب الصيد والذبائح والتسمية على الصيد - أخرجه البخاري (٧)

  ). ٤٩٦٠(الصيد بالكلاب المعلمة حديث 



  
 



  
  - ٣٣ - كتاب الطهارة

  .(١)أن هذا محمول على أُناس عرفوا بمباشرة النجاسات: الجواب الثاني

فالثياب التي تأتي  ،(٣)عورام كالملابس الداخلية تلك التي تليحتى : قال العلماء ،أيضا ثيام طاهرة ،(٢)»وثيابهم«: قوله
  .حالها فإن الأصل فيها الطهارة تأتي من بلد الكفار لا يلزم أن يغسلها الإنسان إذا جهل

ن إفيقول المؤلف  ،التي ماتت حتف أنفها، أو ذُكيت ذكاة غير شرعية :المراد بالميتة ،»ولَا يطْهر جِلْد ميتة بِدباغٍ«: قوله
  .(٤)جلد الميتة لا يطهر بالدبغ ولا يزال نجسا

  :نذكر منها ،(٥)على ما يقرب من سبعة أو ثمانية أقوالفي طهارة الجلد  - رحمهم االله  -وقد اختلف أهل العلم 
أنه لا يطهر جلد الميتة بالدبغ : وهذا هو المذهب، وهو قول الإمام مالك ،أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ: القول الأول 

  .ويدخل في ذلك الجلد قياسا على اللحم ٣: المائدة}!"#${ :لقوله تعالى
المستخدم هو القياس كما أن ، للأدلة الواردة في ذلك، وسيأتي ذكرهالجلد من الميتة لاستثناء  هذا القول بأن هناك ونوقش

  .قياس في مقابل النص
قول  وهووهو قول الظاهرية وقول الحنفية إلا أم استثنوا جلد الإنسان والخترير،  ،أن الجلد كله يطهر: القول الثاني

  .الخترير والمتولد من أحدهماإلا أم استثنوا جلد الكلب و ،الشافعية
  .احترامه: وحجة من استثنى جلد الإنسان

  .نجاستها حال الحياة، ولم يعهد الانتفاع بالخترير: وحجة من استثنى جلد الخترير والكلب
رواه أبو » أيما إهاب دبغ فقد طهر«: قال  ديث ابن عباس بحبالدبغ  طهارة الجلدعلى  أصحاب القول الثاني واستدل

  .وهذا عام يشمل كل إهاب، (٦)داود، والترمذي، والنسائي، وابن ماجة
لقول ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ،أن الجلد الذي يطهر بالدبغ هو جلد مأكول اللحم: القول الثالث

فلو مات  ،تطهر الحيوان وتطيبه الذكاةلاشك أن الدبغ بمترلة الذكاة، و فجعل النبي  ،(٧)»دباغ الأديم ذكاته«: النبي 
فإذا ذكيت حيوانا غير مأكول اللحم كالحمار مثلاً، وذكرت اسم االله عليه، وأرت  ،مات الحيوان بلا تذكية فإنه نجس

                                                
  ). ١/١١٠(انظر المغني  (١)
، ولـو  »ذبائحهم«يوهم أا معطوفة على : ، وكلام المؤلف»آنية«الجملة بالرفع على أا معطوفة على : عند شرحه لهذه العبارة: بن عثيمينقال الشيخ ا (٢)
  ) ]. ١/٨٢(الشرح الممتع [ لسلم من هذا الإيهام » وتباح آنية الكفار، وثيام إن جهل حالها، ولو لم تحل ذبائحهم«: قال

  ). ١/٥٣(انظر كشاف القناع  (٣)
  ) ]. ١/٧٢(الإنصاف [ هذا هو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب  (٤)
  ). ١٦(انظرها في سبل السلام شرح حديث  (٥)
وأخرجـه   باب في أهب الميتة،/كتاب اللباس - ، وأخرجه أبو داود». . .إذا دبغ«باب طهارة جلود الميتة بالدباغ بلفظ /كتاب الصيد - أخرجه مسلم (٦)

باب جلـود الميتـة   /كتاب الفرع والعتيرة - باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، وأخرج النسائي/كتاب اللباس - حديث حسن صحيح: الترمذي وقال
  . باب لبس جلود الميتة إذا دبغت/كتاب اللباس - ، وابن ماجة)٤٢٤١(حديث 

باب الدباغ حـديث رقـم   /كتاب الطهارة - الروايات الدارقطني، وهو ذا اللفظ عند الدارقطنيجاء بألفاظ متعددة عند أصحاب السنن، وذكر أيضا  (٧)
)١٠٦ .(  



  
 



  
  - ٣٤ - كتاب الطهارة

فإذا  ،فيكون الأديم الذي إذا دبغ طهر هو أديم مأكول اللحم ،فكذلك إذا دبغت جلده فإنه لا يطهر ،فإنه لا يطهر ،الدم
  .يطهرفإنه  ،فإنه إذا دبغ جلده ،مما يؤكل لحمه ، أو غير ذلكأو أرنب، أو بقرةماتت شاة، 
  .وهو رواية عن الإمام مالك، وقول لشيخ الإسلام ،يطهر جلد الحيوان الطاهر حال الحياة: القول الرابع

 ،ة الاستعمال واللبسفلا بد أن نفرق بين مسألة الطهارة، وبين مسأل ،لكن إذا قلنا بالقول الأول وهو طهارة كل جلد
  فالشارع ى عن ركوب النمار، وى عن افتراش جلود 

فله أحكام أخرى  - "باب شروط الصلاة"وهذه مسألة يبحثها العلماء في  - السباع فما يتعلق بمسألة اللبس والاستعمال 
  .فلا يخلط بين البابين

 أو أي شيء آخرلا بأس أن تستعمله في يابس كأن تضع فيه برا، أو شعيرا  ،»بِسٍفي يا: ويباح استعمالُه بعد الدبغِ«: قوله
  .أما في المائعات فلا يجوز مطلقًا ،من اليابسات

  وهذا يلزم منا أن نعرف ما الحيوان الطاهر في حال الحياة؟: »من حيوان طَاهرٍ في الحَياة«: قوله
  :الحيوان الطاهر حال الحياة

 على المذهب -فيصح  ،مما هو مأكول اللحمأو غيرهما  جلد شاة أو بقرة ميتة إنسان فإذا دبغ ،كان مأكول اللحمما  -١
  .(١)المائع فلا يجوزاستخدامه في ستعمله بعد الدبغ في يابس، أما يأن  -

فإنه  أو ما أشبه ذلكفلو جعلته قربة،  ،أن جلد مأكول اللحم بعد الدبغ يصح أن يستعمل حتى في المائعات :والصحيح
  .(٢)، ولا حرج فيهيصح ذلك

فلو ماتت هرة فأخذت جلدها  ،(٣)أن يكون كالهرة فما دوا في الخلقة كالفأرة، وما أشبه ذلك، وهذا على المذهب -٢
  .فيجوز أن تستعمله في اليابسات، لكن لا يطهر ،ودبغته

 أن رسول االله : قال ، وهو ما يشق التحرز منه، ويدل لذلك حديث أبي قتادة نقيده بما قيده النبي  أن :والصحيح
داود، والنسائي، وابن ماجة، وصححه   أخرجه أبو ،»إِنها لَيست بِنجِس؛ إِنما هي من الطَّوافين علَيكُم«: قال في الهرة

   .طاهر في حال حياته يجوز استخدامه في اليابسات؛ لأنه علينافالذي يشق التحرز منه لكثرة تطوافه  ،(٤)الترمذي، وابن خزيمة

                                                
  ). ١/٧٣(انظر الإنصاف  (١)
  . »يجوز الانتفاع ا في ذلك إن لم ينجس العين: وقال الشيخ تقي الدين في فتاويه«): ١/٧٤(قال في الإنصاف  (٢)
  ). ١/٥٦(انظر كشاف القناع  (٣)
كتـاب   - ، والترمـذي )٦٨(باب سؤر الهرة رقم /كتاب الطهارة - ، وأخرجه النسائي)٧٥(باب سؤر الهرة رقم /كتاب الطهارة - أخرجه أبو داود (٤)

  . حديث حسن صحيح: ، قال الترمذي)٣٦٧(باب الوضوء بسؤر الهرة والرخصة في ذلك رقم /، وابن ماجة)٩٢(باب ما جاء في سؤر الهرة رقم /الطهارة
جـود  «: د صحح هذا الحديث جمع من الأئمة منهم الترمذي كما سبق، وابن خزيمة، والعقيلي، وابن حبان، والحاكم، وابن تيمية وغيرهم، قال البخاريوق

ر لابن عبـد  ، والمحر)٢/٤٢(انظر مجموع الفتاوى [ » رواته ثقات معروفون«: ، وقال الدارقطني»مالك بن أنس هذا الحديث، وروايته أصح من رواية غيره
  ) ]. ٣٦(، والتلخيص الكبير )١٤(الهادي رقم 



  
 



  
  - ٣٥ - كتاب الطهارة

وكل أجزائها نجسة؛ لأا أكبر من ا، فشعرها، وريقها، ومخاطه ،نجسة – في المذهب -أما الحمار والبغل وما أشبههما فهي 
فإذا كان يشق التحرز منه  ،فالعبرة بمشقة التحرز منها ،والصحيح أن عرقها، وريقها، ومخاطها، ونحوه طاهر ،الهرة في الخلقة

  .فأصبح الطاهر في حال الحياة ينقسم إلى هذين القسمين ،فإنه طاهر
سيأتي إن شاء ومثل الظفر الذي لا تحل فيه الحياة،  ،نحو الشعر :، أي»ولَبنها وكُلُّ أَجزائها نجِسةٌ غَير شعرٍ ونحوِه«: قوله
  .الأشياء النجسة وغير النجسةالكلام عن  "باب إزالة النجاسة" في االله

ما قطع من البهيمة وهي حية فهو «: أنه قال جاء هذا المعنى في حديث عن النبي  ،»وما أُبِين من حي فَهو كَميتته«: قوله
يعني إذا قطعت يد شاة طاهرة فإن يدها  ،(١) أخرجه أبو داود، والترمذي، وحسنه من حديث أبي واقد الليثي» ميت

وإذا قطعت يد حوت البحر فإا طاهرة؛ لأن ميتة الحوت طاهرة، ومثله لو قطعت  ،المقطوعة نجسة؛ لأن ميتة الشاة نجسة
وسيأتي إن شاء ، (٢)»إن المؤمن لا ينجس«: في الصحيحين من حديث أبي هريرة  لقوله  ؛يد الإنسان فإا طاهرة

  ."باب إزالة النجاسة"االله بيان ذلك في 
فعيلة بمعنى المفعولة، وهي الإبل والغنم يند فيلحقه أهله أو غيرهم فهذا يقطع يدا،  ،»المطرودة« ،ويستثنى من ذلك الطريدة

  .)٣(فهذه يقولون بأا طاهرة مع أا مبانة من حي ،وهذا يقطع رجلاً حتى يؤتى عليه وهو حي
    

  
  
  
  

                                                
باب ما قطع من الحي فهـو ميـت رقـم    /كتاب الصيد - ، والترمذي)٢٨٥٨(باب في صيد ما قطع منه قطعة رقم /كتاب الصيد - أخرجه أبو داود (١)

  . ابن عمر من حديث) ٣٢١٦(باب ما قطع من البهيمة وهي حية رقم /كتاب الصيد - ، وابن ماجة)١٤٨٠(
باب الدليل على أن المسلم لا يـنجس  /كتاب الحيض - ، ومسلم)٢٨٣(باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس رقم /كتاب الغسل - أخرجه البخاري (٢)
  ). ٨٢٢(رقم 

لمسلمون يفعلون ذلـك في مغـازيهم   وليس في هذا دليل إلا أنه جاء في المسند عن هشيم عن منصور عن الحسن أنه كان لا يرى بالطريدة بأسا، كان ا) ١( 
   .)١٩٦٩٨(رقم ونحوه عند ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الصيد باب الرجل يضرب الصيد فيبين منه العضو ) ١٣/٢٨١(انظر المغني 



  
 



  
  - ٣٦ - كتاب الطهارة

  باب الاستنجاء
  .لما في ذلك من قطع الخبث )١(الاستنجاء لغة القطع

  .ويسمى الثاني استجمارا من الجمار وهي الحجارة الصغيرة ،إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه: وفي الاصطلاح
  .)٢(لم يتعرض المؤلف لحكم الاستنجاء والصواب أنه يجب: تنبيه
   .الاستنجاء وما يتعلق بأحكامه وآدابه تمهيدا للبدء في أحكام الوضوء وسننه وما يتعلق بذلكهنا المؤلف قد ذكر و  
يعني قبل أن يتحلى الإنسان بالوضوء يتخلى من الخبث ويطهر موضعه، ثم بعد ذلك يتحلَّى  ،التخلية قبل التحليةتكون و

  .بالوضوء
المراد بالخلاء هنا هو المكان المُعد لقضاء الحاجة، فإذا كان هناك مكان  ،»بسمِ االله: قَولُ يستحب عند دخولِ الخلاءِ«: قوله
دعستحب أن يقول مبسمِ االله«: لقضاء الحاجة كالبنيان، فإنه ي «دعلقضاء  عند دخوله، وأما إذا لم يكن هناك مكان م

  . إذا أراد أن يرفع ثوبه وهذا من الآداب» بسمِ االله«: فإنه يقول -كما لو كان في البر  -الحاجة 
هذا هو الأدب الأول من الآداب القولية وهذا » بسمِ االله«: وهناك آداب قولية وآداب فعلية عند دخول الخلاء، فقول

الجن، وعورات  ستر ما بين  أعين«: قال  ،والدليل على ذلك حديث علي بن أبي طالب .الأدب متفق على استحبابه
  .)٣(، رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الترمذي إسناده ليس بقوي»بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقولوا بسم االله

في  هذا هو الأدب الثاني من الآداب القولية، يدل له حديث أنس  ،»أعوذُ باالله من الخُبث والخَبائث«: وقوله
أعوذُ «ومعنى  ،)٤(»اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث«: إذا دخل الخلاء قال كان رسول االله  :قال ،الصحيحين

  .ألتجئ وأعتصم باالله عز وجل: »باالله
ن إ :هي الشياطين، فإذا قال ذلك يكون قد استعاذ باالله من الشر وأهله، وقيل: هو الشر، والخبائث: بث بسكون الباءوالخُ

  .إناث الشياطين، لكن المعنى الأول أشمل ،جمع خبيثة: ذكران الشياطين، والخبائث :موه ،جمع خبيثة ،بضم الباء :الخبث
هذا هو الأدب الثالث من الآداب القولية، فيستحب للإنسان إذا خرج من الخلاء أن  ،»غُفْرانك: وعند الخروج منه«: قوله

. »غُفْرانك«: قال ،إذا خرج من الخلاء كان رسول االله  :قالت <ويدل لذلك حديث عائشة  ،»غُفْرانك« :يقول

                                                
  ). ١٥/٣٥٦(انظر لسان العرب ) ١(

وقد التزمنا في هذه المذكرة أن نقتصر على ماتم شرحه في الأشـرطة دون   ،هذه المسألة مفصلة بالأقوال والأدلة في تعليقاته -حفظه االله  -ذكر الشيخ  (٢) 
  .الزيادات وسيخرج قريبا إن شاء االله

باب ما ذُكـر  / كتاب الطهارة  - ، وأخرجه الترمذي)٢٩٧(حديث رقم / باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء / كتاب الطهارة  - أخرجه ابن ماجة) ٣(
ويسـتحب هـذا   «: ، ، وقال النووي)٦٠٦(لاء، وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي رقم من التسمية عند دخول الخ

 ). ٢٨(الأذكار ص » الذكر سواء في البنيان أو في الصحراء
ب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء رقـم  با/ كتاب الحيض  - ، ومسلم)١٤٢(باب ما يقول إذا دخل الخلاء رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٤(
)٨٢٩ .( 



  
 



  
  - ٣٧ - كتاب الطهارة

، فإذا كان في البنيان يقول ذلك إذا خرج منه، وأما إذا )١(أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم وإسناده حسن
  .قضى فيه حاجته ىكان في الصحراء فيقوله إذا تحول من الموضع الذ

  :هذا موضع خلافأن : والجوابان قضاء الحاجة؟ إذا خرج من مك» غُفْرانك« :ما المناسبة من قول: مسألة
إنه لمّا انحَبس عن ذكر االله في مكان قضاء الحاجة سأل االله المغفرة له ذلك الوقت الذي لم : قال بعض العلماء: الرأي الأول

سه للعقوبة، وفي هذا نظر؛ لأنه أنحبس عن ذكر االله بأمر االله، وإذا كان كذلك فلم يعرض نف ،)٢(يذكر االله عز وجل فيه
  .بل عرضها للمثوبة

أن هذا من باب تذكّر الشيء بالشيء فلما تخفف من أذية الجسم الحسية تذكر أذية الجسم : قال به ابن القيم :الرأي الثاني
  .)٤(وهذا القول هو الصحيح ،)٣(المعنوية وهي الإثم، فسأل االله أن يغفره له كما أنعم عليه بالتخفف من أذية الجسم

هذا هو الأدب الرابع من الآداب القولية، فإذا انتهى الإنسان من قضاء  ،»الحَمد الله الذي أَذْهب عني الأذى وعافَاني«: قوله
كان النبي  :قال ،وهذا دليله حديث أنس ،»الحَمد الله الذي أَذْهب عني الأذى وعافَاني«: ثم قال ،»غُفْرانك«: قال ،حاجته
  افَاني«: قال الخلاءإذا خرج منعي الأذى وعن الله الذي أَذْهب دوهذا الحديث أخرجه ابن ماجة لكنه لا يثبت  ،»الحَم

نه ليس سنة؛ لأن العبادات والأذكار مبناها على التوقيف، فإذا أراد الإنسان أن يتعبد االله إوعلى هذا نقول ، )٥(عن النبي 
الذي اعتمد عليه المؤلف غير ثابت، فإنه لا يشرع  ، فإذا كان حديث أنس بسنة، فلابد أن تكون ثابتة عن النبي 

  .وإنما يقتصر على ما ورد عن النبي  ،للإنسان أن يقول ذلك
يستحب للإنسان أن يقدم رجله اليسرى  ،»وتقْديم رجله اليسرى دخولاً، واليمنى خروجا، عكْس مسجد، ونعلٍ« :قوله

  .دخولاً واليمنى خروجا، وهذا هو الأدب الأول من الآداب الفعلية
  :واعلم أن مسألة تقديم اليمنى واليسرى لها ثلاث حالات 

                                                
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقـم  / كتاب الطهارة  - ، والترمذي)٣٠(باب ما يقول الرجل من الخلاء رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(
عامر بن عبـد االله بـن قـيس    : أبو بردة بن أبي موسى اسمه، وقال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف عن أبي بردة و)٧(

، وصـححه  )٣٠٠(باب ما يقول إذا خرج من الخلاء رقـم  / كتاب الطهارة  - الأشعري، ولا يعرف في هذا الباب إلا حديث عائشة، وأخرجه ابن ماجة
، وزاد )٢٢(ارود والنووي والذهبي كما بينته في صحيح أبي داود رقـم  خزيمة وابن حبان وابن الج الألباني وقال صححه الحاكم وكذا أبو حاتم الرازي وابن

 ). ١/٩١(الإرواء . ولكنه بين أا باطلة» ربنا وإليك المصير«البيهقي في رواية 
 . »الشرح الممتع«، وفي )١/٣٩١(، وانظر مواهب الجليل )١/٢٤(ذكره الصنعاني في نيل الأوطار ) ٢(
وفي هذا من السر واالله أعلم، أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه، والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها «): ١/٧٤(قال ابن القيم في إغاثة اللهفان ) ٣(

أن يخلصه مـن المـؤذي   فيه؛ فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب، فحمد االله عند خروجه على خلاصه من هذا المؤذي لبدنه، وخفة البدن وراحته، وسأل 
 . ». . .الآخر ويريح قلبه منه ويخففه

انظـر مواهـب الجليـل    » هو العجز عن شكر النعمة في تيسير الغذاء وإيصال منفعته وإخـراج فضـلته  «: وقال ابن العربي في وجه سؤال المغفرة هنا) ٤(
)١/٣٩١ .( 
، وأخرجه ابن ماجة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن وقتادة عـن  )٣٠٠(لخلاء رقم باب ما يقول إذا خرج من ا/ كتاب الطهارة  - أخرجه ابن ماجة) ٥(

هو متفق على تضعيفه، والحـديث  «: وفي الزوائد» ضعيف الحديث«: »التقريب«أنس وهذا سند ضعيف من أجل إسماعيل هذا وهو المكي، قال الحافظ في 
 . »ذا اللفظ غير ثابت



  
 



  
  - ٣٨ - كتاب الطهارة

لطيبات كالخروج من الخلاء أو دخول المسجد أو الوضوء أو الغسل أو الأكل أو لبس النعل أو ما يتعلق با: الأولى ةالحال
ويدل  ،الثوب؛ لأن اللبس فيه ستر ووقاية، فإن السنة في هذه الأمور وغيرها من الطيبات أن تقدم الرجل أو اليد اليمنى

  لذلك ما ورد في الصحيحين 
  .)١(»عل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا خلع فليبدأ باليسرىإذا انت«: قال  ،من حديث أبي هريرة 

ما يتعلق بالأمور الخبيثة والمكروهة، فإنه يستعمل فيها يده اليسرى أو رجله اليسرى  ، وهوعكس ذلك: الثانية ةالحال
اللبس فيه ستر لأن ؛ )٢(كدخول الخلاء والاستنجاء والاستجمار وخلع الثوب أو النعل لما تقدم من حديث أبي هريرة 

  .والخلع فيه إزالة لهذا الستر والوقاية ،ووقاية
لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء «: قال  ،في الصحيحين لحديث أبي قتادة 

  .وسيأتي إن شاء االله ،)٣(»بيمينه
كان  ،في الصحيحين <ما شك فيه ولم ترد فيه سنة، فإن الأصل هو تقديم اليمنى ويدل لذلك حديث عائشة: الثالثة ةالحال

يدل على أن الأصل هو  ،»في شأنه كله«: فقولها، )٤(»يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله«: النبي 
  .تقديم اليمنى إلا فيما يتعلق بالأمور الخبيثة والمكروهة، فيقدم اليسرى

هذا الأدب قد اعتمد المؤلف في سنية و ،وهذا هو الأدب الثاني من الآداب الفعلية ،»واعتماده على رجله اليسرى«: قوله
   علمنا رسول االله «: قال ،على حديث سراقة بن مالك 

فحينئذ لا  ،وهو ضعيف ،)٥(وهذا الحديث أخرجه البيهقي والطبراني ،»في الخلاء أن نقعد على اليسرى وتنصب اليمنى
  .لعدم ثبوت الحديث في ذلك ؛يكون هذا الاعتماد سنة

  :وعللوا أيضا
المحل كالمزلق  أن الاعتماد على اليسرى أسهل في خروج الحدث، وذلك أن المعدة في الأيمن فإذا اعتمد على ذلك صار

  .ولما فيه من إكرام اليمين ،لخروج الحدث
فيستحب للإنسان أن يبتعد في حال قضاء الحاجة  ،وهذا هو الأدب الثالث من الآداب الفعلية ،»وبعده في فضاءٍ«: قوله

  .حتى لا يراه أحد، أما إذا كان في البنيان، فالأمر ظاهر؛ لأن البنيان سيستره
                                                

باب استحباب لبس النعـل في الـيمنى أولاً رقـم     /كتاب اللباس - ، ومسلم)٥٨٥٤(باب يترع نعل اليسرى رقم  /كتاب اللباس  - أخرجه البخاري) ١(
)٥٤٦٢ .( 
 . تقدم تخريجه) ٢(
 . سيأتي تخريجه قريبا إن شاء االله) ٣(
-٦١٥(التيمن في الطهـور وغـيره رقـم     باب / كتاب الطهارة - ، ومسلم)٥٨٥٤(باب يبدأ بالنعل اليمنى رقم / كتاب اللباس  - أخرجه البخاري) ٤(

٦١٦ .( 
رواه «): ١/١٣٨(، وقال في التلخيص )٩٠بلوغ المرام حديث : (، وضعفه ابن حجر)٦٦٠٥(رقم ) ٧(، والطبراني في الكبير )١/٩٦(أخرجه البيهقي ) ٥(

الحديث ضعيف لا يحتج «): ٢/١٠٥(في اموع : ل النووي، وقا». . .مدلج عن أبيه، وفي إسناده من لا يعرف الطبراني، والبيهقي، من طريق رجل من بني
 . »به، لكن يبقى المعنى، ويستأنس بالحديث



  
 



  
  - ٣٩ - كتاب الطهارة

فانطلق حتى توارى  ،»خذ الإداوة«: قال لي رسول االله : في الصحيحين قال لمغيرة بن شعبة حديث ا: ويدل لذلك
  .)١(»عني فقضى حاجته

عد في حال قضاء الحاجة ينقسم إلى قسمينوالب:  
  .عد يستر بدنه كله بحيث لا يرى شيء من بدنه، فهذا سنة لفعل النبي ب :القسم الأول
  .فيستر فيه عورته، وأما بدنه فقد يرى، فهذا واجب لكن الأفضل أن يستر الإنسان كل بدنهأن يبتعد : القسم الثاني

يستر كل البدن فهذا سنة، فإن كان في  -كما تقدم  -هذا هو الأدب الرابع من الآداب الفعلية، وهذا  ،»واستتاره«: قوله
 :لقوله تعالى ؛شيء من بدنه، وأما ستر العورة فواجب في الصحراء فيبعد حتى لا يرى  البنيان فيغلق الباب عليه، وأما

}76 <;:98=DCBA@?>{ ]٦، ٥ :المؤمنون[ ،
أن النبي   أبيه عن جده ورد في حديث ز بن حكيم عنقد و ،ومن حفْظ الفرج ستره بحيث لا يحل لأحد أن ينظر إليه

 حسنوإسناده  ،)٢(»حفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينكا«: قال.  
يختار ويطلب لبوله مكانا رخوا لكي : أي ،هذا هو الأدب الخامس من الآداب الفعلية ،»وارتياده لبوله مكَانا رخوا«: قوله

  .يأمن تطاير النجاسة إليه
  .دقها بحجر أو عود لتصير دمثَة سهلة ،فإذا لم يجد إلا أرضا صلبة ،هو الطالب: والرائد

على الإنسان أن يتخلص من هذه النجاسة،  ه يجبسائر أدلة الاستنجاء والاستجمار، فهي أدلة على أن :والدليل على ذلك
: في الصحيحين قال  وأيضا حديث أبي قتادة  ،فإذا كان هذا في التخلص، فإن النهي عن التلبس ا من باب أولى

والعلة فدل على أنه يمسك ذكره بيساره، ، )٣(»نهلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمي«
  .لكي لا يصيبه ويتطاير عليه شيء من النجاسة مسك الذكر في 
هذا هو الأدب السادس من الآداب  ،»ومسحه بيده اليسرى إذا فَرغَ من بوله، من أَصلِ ذَكَرِه إلى رأسه ثلاثًا«: قوله

  .الفعلية، يعنى يضع سبابته تحت الذكر وإامه فوقه ثم يقوم بسلت ذكره لكي يخرج ما بقي من البول
  .)٤(طلب البراءة من البول بإخراج ما بقي منه :أي ،وهو خاص بالبول، ويسميه الفقهاء بالاستبراء

  .دعة مطلقًاأن مثل هذا العمل مكروه و ب شيخ الإسلاميرى و

                                                
 ). ٦٢٨(باب المسح على الخفين رقم  /  كتاب الطهارة - ، ومسلم)٣٦٣(باب الصلاة في الجبة الشامية رقم / كتاب الصلاة  - رواه البخاري) ١(
، )٤٠١٧(باب ما جاء في التعري رقم / كتاب الحمام  - ، وأبو داود)٢٧٦٩(باب ما جاء في حفظ العورة رقم  /أخرجه الترمذي، وحسنه في الأدب ) ٢(

 .، وحسنه الألباني)١٩٢٠(باب التستر عند الجماع رقم / كتاب النكاح  - وابن ماجة
  . يأتي تخريجه قريبا إن شاء االله) ٣(
 . يسر االله إخراجها قريبا ذكر الشيخ الأقوال والأدلة في الزيادات، )٢(



  
 



  
  - ٤٠ - كتاب الطهارة

، فهذا السلت لم يرد عن النبي ، )١("إغاثة اللهفان" :ابن القيم في الرد على ما ذهب إليه المؤلف في كتابه قد أطالو 
 ،)٢("أن الذكر كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر: "- رحمهم االله  - وقد ذكر بعض العلماء  ،وهو مما يسبب سلس البول

  .كراهته، وإن أدى إلى سلس البول حرم: ضعيف، فالراجحوالحديث الوارد في ذلك 
إخراج : والنتر ،فيستحب إذا بال الإنسان أن ينتر ذكره ثلاثًا ،وهذا الأدب السابع من الآداب الفعلية ،»ونتره ثلاثًا«: قوله

وهذا الحديث  ،)٣(رواه ابن ماجة» إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثًا«: بقية البول بالنفَس، والدليل على ذلك قول النبي 
 إلى وذهب شيخ الإسلام )٤(ولهذا أنكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذه المسألة ضعيف لا يثبت عن النبي 

 ،وهو مما يسبب خروج البول وعدم قراره، فهذه الأمور كلها ليست من السنة وتورِد على الإنسان وسواسا ،أن النتر بدعة
  .والسنة أن الإنسان إذا انتهى من بوله استجمر أو استنجى كما سيأتي إن شاء االله

فله أن يمشي خطوات وينتظر حتى  ،فهذا له حكم يخصه ،بخروج شيء بعد وضوئه إذا مشى أو تحرك يشعرأما من كان 
  .ينقطع بوله بشرط أن يكون حقيقة لاوهمًا، لئلا يكون من باب الوسواس

فإذا انتهى  ،هذا هو الأدب الثامن من الآداب الفعلية ،»لُه من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثاوتحو«: قوله
إن خاف «: لكن المؤلف قيده بقوله ،يستحب له أن يتحول من موضعه الذي قضى فيه حاجته ،الإنسان من قضاء حاجته

فلا وجه للمشروعية؛ لأن وجه المشروعية هنا ألَّا تنتقل إليه  ، الحمامات، أما إذا لم يخف تلوثًا كما هو الحال الآن في»تلوثا
  .النجاسة؛ لأن الإنسان مأمور بإزالة النجاسة وعدم التلبس ا

  .يؤخذ منه أن هذا التحول إذا كان يريد أن يستنجي بالماء ،»ليستنجي«وقوله  
  وهل يبدأ بالدبر أو القبل في الاستنجاء؟: مسألة

: أنه يبدأ بالقبل قبل الدبر؛ لما تقدم من الأدلة الدالة على التحرز من النجاسة عند قول المؤلف -واالله أعلم  -الذي يظهر 
  .)٥(إلا إذا انتفت هذه العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما »ويرتاد لبوله مكانا رخوا«

هذا هو الأدب التاسع، والشيء الذي فيه ذكر االله تعالى لا يخلو  ،»إلا لحاجةويكْره دخولُه بشيءٍ فيه ذكر االله تعالى «: قوله
  :من أمرين

                                                
 ). ١/١٦٣(انظر إغاثة اللهفان ) ١(
 ). ٢١/١٠٦(انظر الفتاوى ) ٢(
، وإسناده ضعيف، فهو مرسل رواه أبو داود في المراسيل؛ إذ لا تصح )٣٢٦(باب الاستبراء بعد البول رقم / كتاب الطهارة وسننها  - أخرجه ابن ماجة) ٣(

ة، كما قرره البخاري وأبو حاتم وغيرهما وأيضا عيسى هذا مجمع على ضعفه وإن روى له مسلم مقرونا، كما في التهذيب لوالد عيسى بن يزداد اليماني صحب
، والنووي في )٩٢(حجر في البلوغ رقم  لا يتابع عليه ولا يعرف إلا به، وضعفه ابن: لا يعرف عيسى ولا أبوه، وقال العقيلي: والتقريب معا، وقال ابن معين

راجعـت  ): ١٦/١٦٤(، وقال ابن القيم في إغاثة اللهفان )١٤١(انظر التلخيص رقم . ، وذكر ابن حجر عنه أم اتفقوا على أنه ضعيف)٢/١٠٦(وع ام
 . لم يصح الحديث: شيخنا في السلت والنتر فلم يره، وقال

  . »حديث غريب لا يثبت«): ١/١٦٣(، وقال في إغاثة اللهفان )١/١٦٦(، وزاد المعاد )٢١/١٠٦(انظر الفتاوى ) ٤(
 . - إن شاء االله - مع خروج الكتاب في المرحلة النهائية وسيضاف ما تم تفريغه،ذكر الشيخ الأقوال والأدلة أثناء تعليقه على  (٥)



  
 



  
  - ٤١ - كتاب الطهارة

أن يكون مصحفًا، بحيث يدخل بيت الخلاء ومعه مصحف حتى وإن كان هذا المصحف مستورا في جيبه، فقد : الأمر الأول
  .)١(نص العلماء على أنه يحرم

أو صفة من صفاته، فيقول المؤلف بأن  ،كاسم االله :ما عدا ذلك كأن تكون معه أوراق فيها شيء من ذكر االله :الأمر الثاني
  .هذا مكروه

، وهذا )٢(»إذا دخل الخلاء وضع خاتمه كان رسول االله «: قال بما ورد عن أنس بن مالك : واستدلوا على ذلك
أن يدخل الخلاء وفي جيبه للإنسان الحديث لا يثبت، فإنه لا يكره  وعلى هذا نقول إذا كان الحديث لا يثبت عن النبي 

 ول الإنسان إلىـودخ، لكن لو أخرجها قبل الدخول، فهذا هو الأولى، أما الكراهة فتحتاج إلى دليل  ،أوراق فيها ذكر االله
ولو كان هذا مكروها في سنة النبي  ،ومما يشق التحرز منه ،من الأوراق التي فيها ذكر االله مما تعم به البلوى الخلاء بشيء
 ل إليناقلن.  
  .الأدب العاشر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعةهو هذا  ،»ورفع ثوبه قَبلَ دنوه من الأرض«: قوله

 ،ثم بعد ذلك يرفع ثوبه ،فإذا أراد الإنسان أن يقضي حاجته، فإنه لا يرفع ثوبه وهو قائم بل ينتظر حتى يدنو من الأرض 
  :ذلكعلى والدليل 

كان إذا أراد حاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من  أن النبي   فقد ورد عن ابن عمر  أن هذا من هدي النبي :أولاً
  .)٥(، ذكره ابن القيم)٤(لكن ضعفه البخاري كما في علل الترمذي ،)٣(الأرض

 @ ? < = > ; : 9 8 7 6{:تعالى هلوالأدلة على ستر العورة، قمن  :ثانيا

A B C D{  ]فالأصل أن يستر الإنسان عورته، ورفعه ثوبه قبل دنوه من الأرض فيه ، ] ٦-٥: منونمؤال
  والبعد عن  ،وكلام المؤلف فيه تربية للنفس على مثل هذه الأمور ،كشف للعورة دون حاجة

  .وعدم التهاون في ذلك سواء من قبل الرجل أو المرأة؛ لأن هذا من أسباب الفتنة التي جاء الشارع بدرئها ،كشف العورة

                                                
، وانظـر حاشـية   »أما دخول الخلاء بمصحف من غير حاجة؛ فلا شك في تحريمه قطعا ولا يتوقف في هذا عاقل«): ١/٧٨(قال المرداوي في الإنصاف ) ١(

 ). ١/١٧٩(الدسوقي 
اللباس باب ما جـاء في لـبس    ، والترمذي كتاب)١٩(باب الخاتم يكون فيه ذكر االله تعالى يدخل به الخلاء رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٢(

كتـاب   - ، والنسـائي )٣٠٣(على الخلاء والخاتم في الخلاء رقم  باب ذكر االله / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)١٧٤٦(الخاتم في اليمين رقم 
هذا حديث منكر، وقال الحـافظ هـو    قال الترمذي حديث حسن صحيح غريب، وقال أبو داود) ٥٢١٣(باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء رقم / الزينة 

ضعفه أبـو  «: إنه شاذ ومنكر وغريب، وقال النووي: ، وقال ابن القيم)٧٦البلوغ رقم (معلول، لانقطاع سنده بين ابن جريج والزهري حيث لم يسمع منه 
  .باني، وضعفه الأل)٣٢٩(الخلاصة . »داود والنسائي والبيهقي والجمهور وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه

  ). ١٤(أخرجه أبو داود رقم ) ٢( 
 )٢٥(علل الترمذي ص) ٤(
 ). ٢/٩٨(اموع . وهذا الأدب مستحب بالاتفاق» وكان إذا جلس لحاجته، لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض«): ١/١٦٧(في زاد المعاد : قال) ٥(



  
 



  
  - ٤٢ - كتاب الطهارة

يكره للإنسان أن يتكلم وهو يقضي حاجته، وهو قول جمهور أهل : أي ،هذا هو الأدب الحادي عشر ،»وكَلَامه فيه«: قوله
  .العلم

مر عليه رجلٌ وهو يبول فسلّم عليه، فلم يرد عليه النبي  النبي  في صحيح مسلم أن  حديث ابن عمر: ويدل لذلك 
   .)١(السلام وبعد أن انتهى رد عليه السلام

  :وكلام الإنسان أثناء قضاء الحاجة وما بعده لا يخلو من ثلاث حالات
ويدل لذلك ما تقدم من  ،في حال قضاء الحاجة من بول أو غائط ونحو ذلك، فإنه يكره كما ذكر المؤلف: الحال الأولى

  .)٢(مر عليه رجلٌ وهو يبول فسلم عليه، فلم يرد عليه السلام في صحيح مسلم أن النبي   حديث ابن عمر
  .أن يكون حال الاستنجاء أو الاستجمار بعد الانتهاء من قضاء الحاجة، فهذا لا بأس به :الحال الثانية
تكلّم في حال غسله كما في  أن يكون ذلك في حال الوضوء أو الغسل، فإن هذا لا بأس به؛ لأن النبي : الحال الثالثة

  .)٣(حديث أم هانئ
يكره أن يبول في : أي ،وهذا هو الأدب الثاني عشر ،الثقب في الأرض أو الجدار: والشق ،»وبولُه في شق ونحْوِه«: قوله
  .)٤(شق

أن هذه الشقوق قد تكون مساكن للحشرات، ونحو ذلك فهو إما أن يفسِد عليها مسكنها وإما أن يخرج  :ومن النظر
  .فيؤذي هذا المُتخلِّي فيؤدي به إلى الحركة ثم تتعدى النجاسة إليه ،من الشق شيء

يكره أن يمس الإنسان : أي ،عشر هذا هو الأدب الثالث ،»ومس فَرجِه بيمينِه، واستنجاؤه، واستجماره ا«: قوله
فيكره أن يغسله بيمينه أو يستجمر ا  ،فإذا أراد أن يغسل ذكره أو دبره ،فرجه بيمينه حال البول أو أن يستنجي ا

وهو قول جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية  ،بحيث يمسح موضع النجاسة من ذكره أو دبره بيمينه
  .)٥(والحنابلة

                                                
 ). ٨٢١(من لم يرد السلام وهو يبول رقم : باب/ كتاب الحيض  - أخرجه مسلم) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
، وأخرجه في مواضع من صحيحه، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين )٢٨٠(باب التستر في الغسل عند الناس رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٣(
 ). ١٦٦٦(رقم . . . باب استحباب صلاة الضحى/ 
، وقـد ورد في ذلـك   »وهذا الذي قاله المصنف من الكراهة متفق عليه وهي كراهة تتريـه «: حيث قال) ٢/١٠١(كراهة النووي في اموع حكى ال) ٤(

باب النهي عن البـول  / كتاب الطهارة  - ، وأبو داود)٥/٨٢(رواه أحمد » لا يبولن أحدكم في الجحر«: قال أن النبي  حديث عبد االله بن سرجس 
وأُعل بأنه لم يثبت سماع لقتادة من عبـد  ) ١/١٨٦(، والحاكم )٣٤(باب كراهية البول في الجحر رقم / كتاب ا لطهارة  - ، والنسائي)٢٩(رقم  في الجحر

  . ، لكن أثبت سماعه منه علي بن المديني وأبو زرعة، والمثبت مقدم على النافي، بقي أن قتادة مدلس ولم يصرح بالسماعاالله بن سرجس
وهذا الحديث من العلماء من صححه، ومنهم من ضعفه وأقل أحواله أن ): ١/١٣٧(قال في الشرح الممتع . والحديث صححه الحاكم، وابن خزيمة، والنووي

 . يكون حسنا؛ لأن العلماء قبلوه، واحتجوا به
 ). ١/٤٠( ، وبدائع الصنائع)١/٣٨٧(، ومواهب الجليل )٢/١٢٦(، واموع )١/٨٣(انظر الإنصاف ) ٥(



  
 



  
  - ٤٣ - كتاب الطهارة

لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح «: قال رسول االله : قال ،ويدل لذلك حديث أبي قتادة  
  .)١(»من الخلاء بيمينه

؛ لأن )٢(وهذا جمود على النص ،استثنى المرأة فلها أن تمس فرجها حال البولأنه وذهب ابن حزم إلى التحريم إلا 
العلماء صرفوا هذا النهي إلى الكراهة؛ لأنه من باب الإرشاد والأدب، لكن إذا  الأصل في النهي التحريم، لكن جمهور

  .كان هناك حاجة فإنه لا يكره
هذا هو الأدب الثالث عشر، والنيران هما الشمس والقمر فيكره أن تستقبلهما أثناء قضاء  ،»واستقبالُ النيرين«: قوله

في   لعدم النهي ويدل على الجواز حديث أبي أيوب والصحيح عدم الكراهة الحاجة، قالوا لما فيهما من نور االله 
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو «: قال رسول االله : قال ،الصحيحين

  .، ولا شك أن الإنسان إذا شرق أو غرب فإنه سيستقبل الشمس أو القمر)٣(»غربوا
يحرم إذا أردت أن تقضي : أي ،هذا هو الأدب الرابع عشر ،»استقبالُ القبلة، واستدبارها في غير بنيانويحرم «: قوله

 ،)٤(وأفاد أن استقبالها أو استدبارها في البنيان جائز ولا بأس به ،حاجتك أن تستقبل القبلة أو تستدبرها في غير بنيان
 ،فإن ذلك جائز ولا بأس به ،تجاه القبلة أو جعل القبلة خلفهبنى بيته وجعل المراحيض با إنساناوعلى هذا لو أن 

  :واستدلوا على أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان بأدلة منها
إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا «: قال رسول االله : قال ،في الصحيحين حديث أبي أيوب : أولاً

  .)٥(»ولكن شرقوا أو غربوابول ولا تستدبروها 
 ،)٦(»...أن نستقبل القبلة بغائط أو بول لقد انا رسول االله «: قال ،في صحيح مسلم حديث سلمان : ثانيا

  .وغير ذلك من الأدلة
رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت «: قال ،في الصحيحين أما الدليل على أنه يجوز في البنيان فحديث ابن عمر 

استدبر الكعبة في البنيان حال قضاء  كون النبي : فقالوا ،)٧(»يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة النبي 
  .الحاجة دل على أنه جائز

                                                
باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقـم  / كتاب الطهارة  - ، ومسلم)١٥٣(باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ١(
)٦١٢ .( 
 ). ١/١٤٣(انظر المحلى ) ٢(
بـاب  / كتاب الطهـارة   - ، ومسلم)١٤٤(اء جدار أو نحوه رقم باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند بن/ كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٣(

 ). ٦٠٨(الاستطابة رقم 
 ). ٢/٩٥(، واموع )١/٨٢(وهو المذهب  ومذهب الشافعي الإنصاف ) ٤(
 . سبق تخريجه) ٥(
 ). ٦٠٥(باب الاستطابة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٦(
 ). ٦١٠(باب الاستطابة رقم / كتاب الطهارة  - ، ومسلم)١٤٥(لى لبنتين رقم باب من تبرز ع/ كتاب الوضوء  - البخاري) ٧(



  
 



  
  - ٤٤ - كتاب الطهارة

تيمية وابن القيم أن الاستقبال والاستدبار يحرم  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن: رواية عن الإمام أحمد: الرأي الثاني
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها ،أو في الصحراءسواء في البنيان ) ١(مطلقًا
  .)٢(السابق في الصحيحين حديث أبي أيوب : أولاً
  .)٣(السابق في صحيح مسلم حديث سلمان : ثانيا
إذا جلس أحدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا «: في صحيح مسلم قال  حديث أبي هريرة : ثالثًا

  .)٤(»يستدبرها
، وعروة،  < أن الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان جائز وليس محرما، وهو قول عائشة: الرأي الثالث

  .وربيعة، وداود الظاهري
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

قد انا عن أن نستدبر القبلة، أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء،  كان رسول االله  :قال ،حديث جابر : أولاً
صححه جمع من أهل العلم مع  ، وقدوهذا الحديث في السنن .)٥(ثم  رأيته قبل أن  موته بعام يبول  مستقبل القبلة

<حديث عائشة 
 )٤(.  

  .)٦(في الصحيحين حديث ابن عمر : ثانيا
يجوز، وأما  التفصيل أن الاستقبال والاستدبار في الصحراء محرم ولاب ، وهو القولالحنابلةوجه عند وهو : الرأي الرابع

  .وأما الاستقبال فلم يأت ما يخصصه ،)٧(في البنيان فإنه يجوز الاستدبار دون الاستقبال؛ لحديث ابن عمر 
وأما ما  ،الصحيحة متضافرة في ذلكوأقرب الأقوال في ذلك أنه يحرم الاستقبال والاستدبار مطلقًا؛ لأن الأحاديث 

 ،استدبر فهذا يدل على جواز الاستدبار في البنيان خاصة؛ لأن النبي  ، عارضها من الأحاديث كحديث ابن عمر
فإنه لا يعارض ما ثبت في  وأما حديث جابر  ،القول أقوى من الفعل، عوارض فعل النبي للكن قد يعرض 

                                                
ومن خواصها «): ١/٥٠(قال ابن القيم في زاد المعاد . ١٥، والاختيارات ص )١/٨٢(الإنصاف . واختارها أبو بكر عبد العزيز وصاحب الهدي والفائق) ١(

أنه لا فرق في ذلك بين الفضاء والبنيان؛ لبضعة : دون سائر بقاع الأرض وأصح المذاهب في هذه المسألة أيضا أنه يحرم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة
 . ». . .عشر دليلاً

 . تقدم تخريجه) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
 ). ٦٠٩(باب الاستطابة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٤(
، وقال حديث حسن غريـب،  )٩(باب ما جاء في الرخصة في ذلك رقم / كتاب الطهارة  - والترمذي، )١٣(كتاب الطهارة رقم  - أخرجه أبو داود) ٥(

باب استقبال القبلـة في الخـلاء   / كتاب الطهارة  - ، والدارقطني)٣٢٥(رقم . . . باب الرخصة في ذلك في الكنيف/ كتاب الطهارة وسننها  - وابن ماجة
 . بالسماع عند ابن حبان فارتفعت شبهة تدليس، وصححه العلامة الألباني في صحيح ابن ماجة، وفيه محمد بن إسحاق وقد صرح )١٥٨(رقم 

 . تقدم ذكره) ٦(
 . السابق) ٧(



  
 



  
  - ٤٥ - كتاب الطهارة

وإن كان بعض أهل العلم يثبته فهناك من يضعفه، وقد ذكر ابن القيم أنه يحرم لبضعة عشر  ،صحيحةال الأحاديث
  .، وهذا أقرب الأقوال)١(حديثًا

إن كان في بيت بني لذلك كالمرحاض فلا يشترط القرب منه، وإن كان في : قالوا ،الذين قالوا باشتراط الساتر: عفر
غيره فيشترط أن يكون طول الساتر كمؤخرة الرحل، وألا يبعد عن ثلاثة أذرع، وإلا حرم، كالشاخص في قبلة 

  .)٢(المصلي
  :اجته وذلك لعلتينيحرم أن يلبث فوق ح: أي ،هذا هو الأدب الرابع عشر ،»ولُبثُه فَوق حاجته«: قوله

  .أن في ذلك كشف العورة بغير حاجة: العلة الأولى
إنه يؤدي إلى انصهار الكبد وخروج الدم منها وإنه يورث الباسور، فإن : قيل ،)٣(إن ذلك مضر للصحة: العلة الثانية

حاجته؛ لأن فيه كشفًا  وإن كان غير مضر فإن الإنسان لا ينبغي له أن يلبث فوق ،ثبت أنه مضر فلا إشكال في التحريم
  .للعورة، ولأن هذه الأماكن مأوى للشياطين

والمراد بالطريق هنا  ،يحرم أن يبول في الطريق: أي ،هذا هو الأدب الخامس عشر ،»وبولُه في طريقٍ، وظلٍّ نافعٍ«: قوله
  .بأس أن يبول فيها؛ لعدم الأذية الطريق المسلوكة التي يسلكها الناس، أما الطريق المهجورة التي لا ينتفع ا الناس فلا

 ،ويدل لذلك ما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  ،يحرم أن يبول في ظل ينتفع به: أي ،»وظلٍّ نافعٍ«: قوله
 ،)٤(»الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم«: وما اللاعنان يا رسول االله؟ قال: ، قالوا»اتقوا اللّاعنين«: قال 

واالله تعالى  ،فلا يجوز أن يستخلي في طريق الناس أو في ظلهم أو في أماكن جلوسهم كالحدائق والمنتزهات وغيرها
[ }`  lkjih  g  f  e  d   c  b  a{: يقول

  .، ومثله مشمس الناس زمن الشتاء، وهذا بالقياس على الظل النافع)٥(ولا شك أن هذا من أذية المسلمين ] ٥٨: الأحزاب
فإنه لا بأس للإنسان أن يتخلى  ،يفهم من كلام المؤلف أن الشجرة إذا لم يكن عليها ثمر »وتحت شجرة عليها ثمرةٌ«: قوله

  .أذية لصاحبها فلا يجوزفيه تحتها، هذا إن لم يكن لها ظل، فإن كان لها ظل فلا، لكن إن كان 
إذا انتهى الإنسان من حاجته فله ثلاث فهذا هو الأدب السادس عشر،  ،»ويستجمر بحجرٍ، ثمَّ يستنجِي بالماء«: قوله

  :حالات
  .أن يجمع بين الاستنجاء والاستجمار وهذا هو الأفضل: الحال الأولى
  .أن يستنجي بالماء: الحال الثانية

                                                
 ). ١/٥٠(زاد المعاد ) ١(

 )١/٦٥(، وكشاف القناع )٢/٩٣(اموع ) ٥((
 . »قيل يدمي الكبد، ويورث الباسور«): ١/٦٣(قال في كشاف القناع ) ٣(
 ). ٦١٧(باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٤(
 . »ومثله متشمس الناس زمن الشتاء لأنه في معناه«): ١/٦٤(قال في كشاف القناع ) ٥(



  
 



  
  - ٤٦ - كتاب الطهارة

  .أن يستجمر بالحجارة: الحال الثالثة
وفيه خلاف لبعض  ،لورود السنة بذلك ؛ذا كله جائزفإن ه ،وإن اقتصر على الاستجمار فقط أو على الاستنجاء فقط

  .والصحيح أنه كله جائز ولا بأس به ،السلف
 كما سيأتي إن شاء االله -اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا  ،»ويجزئُه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العادة«: قوله

جانب "لو انتشر إلى شيء من الصحفة  :فيما يتعلق بالغائط ألا يتعدى الخارج موضع العادة، فمثلاً :فالشرط الأول -
فإنه في هذه الحالة لا يجزئ الاستجمار بل لابد من  ،وبالنسبة للبول لو تجاوز محل خروج البول تجاوزا غير معتاد ،"الدبر

  .الغسل بالماء
أو تعدى البول إلى شيء  ،أنه يجزئ ولا بأس بذلك ولو تعدى الغائط إلى جانب الدبر :)١(رأي شيخ الإسلام :الرأي الثاني
فإنه يجزئ فيه الاستجمار، وأما إذا تعدى أكثر  ،وله قول قديم وهو أن البول إذا تعدى إلى نصف الحشفة فأقل ،من الحشفة

والصحيح في ذلك  ،وأما فوق ذلك فلا يجزئ من ذلك فإنه لا يجزئ، وكذلك إذا تعدى إلى نصف باطن الإلية فإنه يجزئ،
  .الأخذ بعموم الأدلة وأن الاستجمار يجزئ مطلقًا حتى لو تعدى البول أو الغائط موضع العادة

هذا هو الشرط الثاني للاستجمار بالحجارة ونحوها  ،»ويشترطُ للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكون طاهرا«: قوله
بحجرين   في صحيح البخاري أنه أتى النبي ويدل لذلك حديث ابن مسعود  ،تكون طاهرة أن :كالمناديل أو الخرق

  .)٢(»ركس«: الحجرين وألقى الروثة وقال هذا فأخذ النبي  ،وروثة
فإذا لم ينق لم يحصل المقصود،  ،هذا هو الشرط الثالث أن يكون منقيا؛ لأن المقصود بالاستجمار هو التطهير ،»منقيا«: قوله

  .فإنه لا يجزئ ،فإذا كان الشيء الذي يستجمر به أملس لا يطهر المحل
أن النبي «: في صحيح مسلم وهذا هو الشرط الرابع، والدليل على ذلك حديث سلمان  ،»غير عظْمٍ وروث«: قوله
 ى أن نستنجي برجيع أو عظم«)ا حديث ابن مسعود  ،)٣وأيض: » أن النبي  ى أن يستنجى بالرجيع

لكم كل عظم ذُكر اسم االله عليه يقع في «: بالجن فسألوه عن طعامهم، فقال النبي   النبي لما اجتمع و ،)٤(»والروث
عليها عند الذبح ليأكلها  ، فالعظام التي يذكر اسم االله)٥(»وكل بعرة علف لبهائمكم ،أيديكم تجدونه أوفر ما يكون لحما

  .وكذلك بالنسبة للروث فإنه علف لبهائمهم ،فلذلك نهي عن الاستجمار ا ،يجدها الجني أوفر ما تكون لحما ،الإنس
  هل يجزئ أو لا وهل يحرم؟ - العظم والروث -إذا استنجى ذه الأشياء  :مسألة

                                                
» في ذلـك تقـدير  قل عنه ويجزئ الاستجمار، ولو تعدى الخارج إلى الصحفتين والحشفة وغير ذلك، لعموم الأدلة بجواز الاستجمار، ولم ين«: قال) ١(

 . ١٧الاختيارات ص 
 ). ١٤٤(رقم » إا ركس فأتني بغيرها«، وفي رواية عند الدارقطني )١٥٦(باب لا يستنجي بروث رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٢(
 ). ٦٠٥(باب الاستطابة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٣(
 . سبق) ٤(
 .  من حديث ابن مسعود) ١٠٠٦(باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم / الصلاة كتاب  - أخرجه مسلم) ٥(



  
 



  
  - ٤٧ - كتاب الطهارة

لما سبق من النهي عن الاستجمار  ؛)١(أنه لا يجزئ - العلماءوهو قول جمهور  -وهو المشهور من المذهب : الرأي الأول
  .ذه الأشياء، والنهي يقتضي الفساد

أن كل ما يزيل عين النجاسة فإنه يجزئ مع الإثم؛ لأن كونه : رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثاني
فمتى زالت زال  ،لو استنجى بثوب غيره؛ ولأن العلة هي النجاسةطعام إخواننا من الجن لا يمنع من صحة الاستنجاء كما 

  .)٢(ذلكبحكمها وإن كان يأثم 
ما تقدم من النهي  :والدليل ،ألا يكون ما يستجمر به من الطعام فإنه لا يجزئ :هذا هو الشرط الخامس ،»وطعامٍ«: قوله

الجن منهي عنه، فالاستجمار بطعام الإنس وطعام  ، فإذا كان الاستجمار بطعام ائمعن الاستجمار بطعام ائم الجن
  .وأيضا لما في ذلك من كفر النعمة والاستهانة ا وإهانتها وهذا كله لا يجوز ائمهم منهي عنه من باب أولى،

  .)٣(ألا يكون محترما كأوراق كتب العلم ونحوها :هذا هو الشرط السادس ،»ومحترمٍ«: قوله
وهذا هو المشهور من  ،أن لا يكون متصلاً بحيوان كذنب البهيمة أو صوفها :وهو الشرط السابع ،»ومتصلٍ بحيوان«: قوله

  .، أنه يحرم أن يستجمر بذنب البهيمة أو صوفها لما في ذلك من تنجيسه)٤(وهو مذهب الشافعي ،المذهب
  .)٥(رأي المالكية أن ذلك مكروهوهو : والرأي الثاني

انا رسول االله  :قال ودليله حديث سلمان  :هذا هو الشرط الثامن ،»مسحات منقية فأكثرويشترطُ ثلاثُ «: قوله
  أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو أن نستنجي بأقل من  

  .)٧(فلا يجزئ الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، وهذا هو مذهب أحمد والشافعي ،)٦(ثلاثة أحجار
والصحيح في ذلك ما  -رحمهما االله  - وبه قال أبو حنيفة ومالك ،بل لابد أن يزيل النجاسة )٨(لا يتقيد بعدد: الرأي الثاني

  .والغالب أا لا تزول إلا بثلاث مسحات ،أنه لا بد من ثلاث مسحات دلت عليه السنة كما في حديث سلمان 
وله  اواحد ابل حتى لو كان حجر )٩(يعني لا يشترط ثلاثة أحجار  كما قالت الظاهرية ،»ولو بحجرٍ ذي شعبٍ«: قوله

  .)١٠(فَمسح من هذا الطرف ومن هذا الطرف، فإن هذا مجزئ ولا حرج في ذلك) شعب(أطراف 

                                                
 ). ١٣٥، ٢/١٣٢(، واموع )١/٦٩(، وكشاف القناع )١/٨٩(الإنصاف ) ١(
 . ١٧، والاختيارات ص )١/٣٥(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
وما له حرمة كما فيه ذكر االله، قال جماعة منهم الشارح وكتب حديث وفقه لما فيه من هتك الشريعة والاستخفاف «): ١/٦٩(قال في كشاف القناع ) ٣(

 . بحرمتها، قال في الرعاية وكتب مباحة احتراما لها
 ). ٢/١٣٠(، واموع )١/٦٩(انظر كشاف القناع ) ٤(
 ). ١/٤١٧(، ومواهب الجليل )١/١٨٩(انظر حاشية الدسوقي ) ٥(
 ). ٦٠٥(باب الاستطابة رقم / كتاب الطهارة  - رواه مسلم) ٦(
 ). ١/٨٣(، ومغني المحتاج )١/٨٩(الإنصاف ) ٧(
 ). ١/٤١٨(، ومواهب الجليل )١/٣٦(، وبدائع الصنائع )١/٩٠(انظر حاشية الدسوقي ) ٨(
 ). ١/١٤٢(انظر المحلى ) ٩(
 . »أجزأهم لحصول المعنى«): ١/٧٠(قال في كشاف القناع ) ١٠(



  
 



  
  - ٤٨ - كتاب الطهارة

لكي يقطع على  ؛يعني إذا لم ينقِ بثلاث فإنه يزيد رابعة وجوبا ويزيد الخامسة استحبابا ،»ويسن قطعه على وِترٍ«: قوله
  .)٢(»ومن استجمر فليوتر«: في الصحيحين وفيه قال  رة لحديث أبي هري )١(وتر
  :هذا ليس على ظاهره؛ لأنه يستثنى للخارج شيئان ،»ويجب الاستنجاءُ لكل خارجٍ إلا الريح«: قوله

  .وهو يشمل الريح والمني ورطوبة فرج المرأة، فهذه الأشياء لا يجب الاستنجاء منها ،الطاهر: الشيء الأول
لا يجب له الاستنجاء  ،ولم يلوث أو ما شابه ذلك، فلو خرج من الإنسان بعر ناشف أو حصاة ،غير المُلوث: الثانيالشيء 

  .)٣(ولا الاستجمار
في  -رحمهم االله  - اختلف العلماء : الجوابيجزئ فيه الاستجمار بالحجارة؟  مالمذي الاستنجاء بالماء أفي هل يجب  :مسألة

  :آراءذلك على ثلاثة 
أن يغسل ذكره « :بل لابد فيه من أمرين )٤(وهو المشهور من المذهب أنه لا يجزئ الاستجمار من المذي: الرأي الأول

يغسل ذكره وأنثييه «: قال أن النبي  واستدلوا على ذلك بما في مسند الإمام أحمد من حديث علي  ،»وأنثييه
  .)٥(»ويتوضأ

  .)٦(ولا يجب عليه أن يغسل أنثييه) وهي رأس الذكر(الحشفة فقط  ، وهو وجوب غسلوالشافعيةرأي الحنفية : الرأي الثاني
  .)٦(أنثييه

  .وذهب إليه بعض علماء الشافعية أن الاستجمار من المذي يجزئ: الرأي الثالث
  :واستدلوا على ذلك

وألا يستجمر؛ لأن  لكن الأحوط أن يغسل ذكره كما أرشد النبي  ،وهذا قول له قوة ،)٧(القياس على البولب: أولاً
ولاشك أن هذا  ،تخفيف الشهوة وتماسك القضيب لمنع خروج المذي :وهي الغسل قد يكون له فائدة قصدها النبي 

؛ لأن رواية يحصل بالغسل، أما بالنسبة لغسل أنثييه فيجب على المذهب كما أسلفنا، أما عند الحنفية والشافعية فلا يجب
والذي ورد في  ،قَد ضعفها كثير من أهل العلم ولم يثبتوها ،»يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ«: الإمام أحمد لحديث علي 

  .، فإذا غسل ذكره فإن ذلك يجزئ)٨(»يغسل ذكره ويتوضأ«: الصحيحين

                                                
 ). ١/٧٠(انظر كشاف القناع ) ١(
الإيتار في الاسـتنثار والاسـتجمار رقـم    : باب /  كتاب الطهارة - ، ومسلم)١٦٢(باب الاستجمار وترا رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٢(
)٥٦١ .( 
 ). ١/٧٠(انظر كشاف القناع ) ٣(
 ). ٢١١، ١/٢١٠(المغني ) ٤(
 ). ١/١٢٤(المسند ) ٥(
 ). ٦٩٣(، وشرح صحيح مسلم للنووي رقم )١/٦٧(انظر المبسوط ) ٦(
 ). ٢/١٠(انظر اموع ) ٧(
 ). ٦٩٣(باب المذي رقم / كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٦٩(باب غسل المذي والوضوء منه رقم / كتاب في الغسل  - أخرجه البخاري) ٨(



  
 



  
  - ٤٩ - كتاب الطهارة

فلو بال  ،يعني قبل الاستنجاء أو الاستجمار لا يصح أن يتوضأ ولا يتيمم ،»ولا يصح قبلَه وضوءٌ، ولا تيمم«: قوله
توضأ فتمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ثم غسل رجليه ثم بعد   ،وبعد أن انتهى من البول ،الإنسان

على ذلك بحديث  واستدل ،)١(ن ذلك لا يجزئإ: فيقول المؤلف ،ذلك مسح ذكره أو صب الماء عليه حتى زال أثر البول
  .)٢(»يغسل ذكره ثم يتوضأ«: علي 

؛ لأن إزالة النجاسة من السبيلين ليست من أعضاء الوضوء بل هي من باب إزالة )٣(أن هذا مجزئ ولا بأس به: الرأي الثاني
لابد أن يغسل ذكره أو فرجه مرة أخرى  ، فإنهثم أراد أن يتوضأ العبد كثير من الناس أنه إذا بال يظنولهذا  ،النجاسة فقط

  فلو توضأ الإنسان ثم بعد ذلك استجمر أو  ،والصحيح هو الرأي الثاني ،وهذا لاشك أنه خطأ ،مع أعضاء الوضوء
لكن قبل أن يصلي لابد أن يزيل  ،وكذلك إنْ توضأ وعلى ذراعه أو ساقه نجاسة فوضؤه صحيح ،لكان هذا جائزا ،استنجى
  .النجاسة

    
  

                                                
هـذا أشـهر، قـال    : قال الشيخ تقي الدين في شرح العمدة. هذا اختيار أصحابنا: هذا هو المذهب وعليه جمهور الأصحاب، قال اد في شرح الهداية) ١(

 ). ١/٩١(انظر الإنصاف . . هذا اختيار الخرقي والجمهور: الزركشي
 ). ثم(بدل ) و(بلفظ ) ٦٩٣(باب المذي رقم / كتاب الحيض  - أخرجه مسلم) ٢(
 ). ١/٩٣(، والفروع )١/٩١(انظر الإنصاف . وهي الرواية الثانية) ٣(



  
 



  
  - ٥٠ - كتاب الطهارة

  باب السواك وسنن الوضوء
  :السواك في اللغة يطلق على معنيين

  .العود الذي يستاك به: الأول
  .)١(فعل التسوك: الثاني

  .استعمال عود ونحوه في الأسنان أو في الفم لتطهيرهما :أما في الاصطلاح فهو
السواك مطهرة «: ذكره البخاري معلّقًا بصيغة الجزم، قال  <والأدلة على فضل السواك كثيرة منها حديث عائشة 

  .فيكفي أنه مطهرة للفم ومرضاة للرب ،)٢(»للفم مرضاة للرب
لسواك سواء فوائد دينية أو صحية أو غيرهما من الفوائد لما يقرب من سبعين فائدة  -  رحمهم االله -وقد ذكر العلماء 

  .الكثيرة
 ،هذه شروط اشترطها المؤلف لسنية السواك ،»منقٍ غَير مضرٍ، لا يتفَتت، لا بِأَصبِع، أَو خرقَة التسوك بعود لَينٍ«: قوله

فلو تسوك الإنسان بغير عود كأن يتسوك  ،لكي تكون على السنة ،لا يتفتت ،غير مضر ،منق ،لين ،وهي أن يكون بعود
  .)٣(وهذا هو المشهور من المذهب وهو مذهب الشافعية ،لا تحصل به السنة فإنه أو ما أشبه ذلك، بطرف عمامته أو بفرشاة

فإنه واستعمل غيره،  ،وإن لم يقدر عليه ،فإنه لا يصيب السنة ،فلم يستعمله ،أنه إنْ قدر على استعمال العود: الرأي الثاني
  .)٤(مذهب الحنفية والمالكيةوهذا  ،يصيب السنة
وحصل له  ،شرطًا، فالمطلوب هو تنظيف الفم والأسنان، فبأي شيء حصل هذا التنظيف أجزأأن العود ليس : الرأي الثالث

 )٥(النووي من الشافعية وابن عبدوس من الحنابلةوهذا ما ذهب إليه  ،من السنة بمقدار ما حصل من تنظيف الفم وتطهيره
السواك مطهرة «: والذي ورد عن النبي  ،»لا تتسوك إلا بعود«: أنه قالوهذا هو الصحيح؛ لأنه لم يأت عن النبي 

  .)٦(وهذا يحصل بأي شيء ،»للفم مرضاة للرب
الصحيح كما تقدم أن الحكم يدور مع علته  ،»لَينٍ منقٍ غَير مضرٍ، لا يتفَتت، لا بِأَصبِع، أَو خرقَة«: وكذلك في قوله

بإصبع أو  ،منق أو غير منق ،وسواء كان لينا أو غير لين ،فبأي شيء يحصل تطهير الفم سواء تفتت أو لا ،وجودا وعدما
  .السنة بقدر ما يحصل له من التطهير يصيبفإنه  ،بخرقة
  :السواك له وقتان ،»مسنونٌ كُلَّ وقت«: قوله

                                                
 ). سوك) (١٠/٤٤٦(انظر لسان العرب ) ١(
 . باب السواك الرطب واليابس للصائم/ كتاب الصوم ) ٢(
 ). ١/٩٧(، ومغني المحتاج )١/٩٤(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١/١٧١(انظر حاشية الدسوقي ) ٤(
 ). ١/٩٤(، والإنصاف )١/٣٣٥(انظر اموع ) ٥(
 . أي بأي شيء حصل التسوك كان ذلك مراد الشارع - أي التسوك) الحدث(ويكون المراد بالسواك في الحديث ) ٦(



  
 



  
  - ٥١ - كتاب الطهارة

  .وقت مطلق: الأول
  .وقت مقيد وسيأتي إن شاء االله: الثاني
  :أيضا مثل الطيب فإن له وقتين ،إلخ. ..هذا هو الوقت المطلق فيستحب في الليل والنهار ،»مسنونٌ كُلَّ وقت«: فقوله
  .وقت مطلق في كل وقت: الأول
  .وقت مقيد في بعض الأوقات: الثاني

 ،)١(»السواك مطهرة للفم مرضاة للرب« :قال  أن النبي <حديث عائشة  :والدليل على أنه يستحب كل وقت
  .أمر مطلوب في كل وقت وعلى كل حال وطهارة الفم ورضا الرب  ،وهذا يدل على أنه مسنون في كل وقت

فإذا زالت الشمس فإنه لا يستحب السواك وهو أيضا  ،الصائم بعد الزوال: استثنى المؤلف ،»لغير صائمٍ بعد الزوالِ«: قوله
إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا «: قالأنه  ، واستدلوا على ذلك بما يروى عن النبي )٢(مذهب الشافعية

  .)٣(رواه الدارقطني والطبراني وهو حديث ضعيف ،»بالعشي
  :ويدل لذلك )٤(أن السواك مسنون مطلقًا حتى للصائم بعد الزوال وبه قال أبو حنيفة: الرأي الثاني

ولا شك أن طهارة الفم  ،)١( »السواك مطهرة للفم مرضاة للرب«: قال رسول االله  :قالت <حديث عائشة : أولاً
  .ومرضاة الرب في كل وقت حتى للصائم بعد الزوال

وفي  ،)٥(»لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة«: في الصحيحين قال  حديث أبي هريرة : ثانيا
  .يشمل الصلوات والوضوء الذي يكون بعد الزوال، وهذا )٦(»عند كل وضوء« :وفي رواية

  :ويتأكد في مواضع هذا هو الوقت المقيد، ،»متأكد عند صلاة«: قوله
 -كما تقدم  -ويدل لذلك  ،سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلاً ،ومحله عند تكبيرة الإحرام ،عند الصلاة: الموضع الأول

  .)١( »لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة«:  قال رسول االله: قال  حديث أبي هريرة
سواء انتبه من نوم الليل أو  ،فإنه يستحب له أن يتسوك ،هذا هو الموضع الثاني، فإذا انتبه الإنسان من نومه ،»وانتباه«: قوله

إذا قام من الليل يشوص فاه «: كان النبي  :قال ،في الصحيحين ويدل لذلك حديث حذيفة بن اليمان  ،نوم النهار
  .)٧(»بالسواك

                                                
 ). ١/٩٥(انظر الفروع ) ١(
 ). ١/٩٨(، ومغني المحتاج )١/٧٢(انظر كشاف القناع ) ٢(
تلخـيص  . ، والحديث ضعفه البيهقي وابن حجر)٤/٧٨(، والطبراني في الكبير )٢٣٣٨(باب السواك للصائم رقم / كتاب الصيام  - أخرجه الدارقطني) ٣(

 ). ٦٤(الحبير رقم 
 ). ١/٣٧(انظر بدائع الصنائع ) ٤(
 ). ٥٨٨(واك رقم باب الس / كتاب الطهارة - ، ومسلم)٨٨٧(باب السواك يوم الجمعة رقم / كتاب الجمعة  - أخرجه البخاري) ٥(
 . باب السواك الرطب واليابس للصائم/ كتاب الصوم  - أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم) ٦(
 ). ٥٩٤(باب السواك رقم / كتاب الطهارة  - ، ومسلم)٢٤٥(باب السواك رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٧(



  
 



  
  - ٥٢ - كتاب الطهارة

هذا هو الموضع الثالث، فإذا تغيرت رائحة الفم سواء بسبب أكل ما له رائحة، أو بسبب إطالة  ،»وتغيرِ فَمٍ«: قوله
كان  :قال ،ويدل لذلك حديث حذيفة بن اليمان ،فإنه يستحب التسوك ،السكوت، أو عند اصفرار الأسنان أو غير ذلك

يشوص فاه بالسواك؛ لأن النوم مظنة تغير  وإنما كان النبي  ،»إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك«: رسول االله 
  :ونضيف عليهم مما ورد في السنة ،وذكر المؤلف ثلاثة مواضع ،رائحة الفم فدل ذلك على أنه مشروع

  .عند دخول البيت: الموضع الرابع
: فقالت ،إذا دخل بيته النبي بأي شيء كان يبدأ أا سئلت  <ويدل لذلك ما في صحيح مسلم من حديث عائشة 

  .)١(»يبدأ بالسواك ثم يسلّم علينا«
أن  ويدل لذلك حديث أبي هريرة ، والأَولى أن يكون قبل المضمضة ،عند الوضوء ومحله عند المضمضة: الموضع الخامس

  .)٢(»لولا أن أشق على أمتي لأمرم بالسواك مع كل وضوء«: قال رسول االله 
  .عند قراءة القرآن: الموضع السادس

وفيه أخبر  ،)٣(أخرجه البزار وإسناده صحيح ،»طهروا أفواهكم للقرآن«: قال أن النبي   ويدل لذلك حديث علي
  .المسلم أن يطهر فاه للقراءة فأمر النبي  ،أن الملك يضع فاه على في القارئ إذا قام العبد يصلي أخبر النبي 

  .عند الاحتضار: الموضع السابع
  .)٤( <ويدل له حديث عائشة 

 –رحمهم االله  -فقد ذكر العلماء  ،وما عداها لا يتأكد؛ لأنه لم يثبت فيها سنة ،فهذه سبعة مواضع يتأكد عندها السواك
  .إلخ. . . )٥(يتسوك عند دخول المسجد وعند الخطبة والطواف ه يجوز للعبد أنأن

وهذا  ،فبين أنه يستاك عرضا لا طولاً ،بين المؤلف كيفية الاستياك ،»ويستاك عرضا، مبتدئًا بِجانِبِ فَمه الأيمنِ«: قوله
  .)٦(بالنسبة للأسنان، وهذا باتفاق الأئمة

فإنه يدمي اللثة ويفسد منابت الأسنان، وأما بالنسبة للسان فإنه  ،أن الاستياك طولاً مضر باللثة والأسنان :والعلة في ذلك
وهو واضع طرف  أنه دخل على النبي  ،في صحيح البخاري ويدل لذلك حديث أبي موسى الأشعري  ،يستاك طولاً

  .)٧(السواك على لسانه يستن به إلى فوق
  :مسألة

                                                
 ). ٥٩٠(و ) ٥٨٩(باب السواك رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ١(
 . تقدم تخريجه) ٢(
 . إسناده جيد ولا بأس به): ١/٧٦(رجاله ثقات، وقال المنذري في الترغيب والترهيب ): ٢/٩٩(، قال الهيثمي في امع )٢/٢٤١(مسند البزار ) ٣(
 ). ٨٩٠(باب من تسوك بسواك غيره / كتاب الجمعة  - أخرجه البخاري) ٤(
 ). ١/٩٤(والإنصاف ، )١/٧٣(انظر كشاف القناع ) ٥(
 ). ١/٢٣٥(، وحاشية ابن عبدين )١/١٧١(، وحاشية الدسوقي )١/٣٣٣(، واموع )١/٩٥(الإنصاف ) ٦(
 . دون قوله يستن إلى فوق فإا في المسند كما أشار إليه الحافظ في الفتح) ٢٤٤(باب السواك رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٧(



  
 



  
  - ٥٣ - كتاب الطهارة

  اليمنى أو بيده اليسرى؟ هل يستاك بيده
قد و ،؛ لأن هذا من باب إزالة الأذى)١(أنه يستاك بيده اليسرى: المشهور من المذهب وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية

  .فإنه يستعمل فيها يده أو رجله اليسرى ،أن ما يتعلق بالأمور المكروهة )٢(تقدم
 كان النبي «: قالت ،في الصحيحين <لحديث عائشة  )٢(وبه قال الحنفية والمالكية ،أنه يستاك بيده اليمنى: الرأي الثاني

عجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله٣(»ي(.  
فإنه  ،أنه إذا استاك لإزالة الأذى فإنه يستاك بيده اليسرى وإن كان رد العبادة بأن كانت أسنانه نظيفة: الرأي الثالث

ما دام  ،وإن استاك بيده اليسرى فكذلك ،فإن استاك بيده اليمنى فهو على خير ،والأمر في ذلك واسع ،يستاك بيده اليمنى
  .نص في ذلك، والأدلة محتملة لكل من الرأيين أنه لم يرد عن النبي 

  .شيء في ذلك لم يثبت عن النبي أنه : والجوابهل هناك دعاء عند التسوك؟  :مسألة
كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله «: أن النبي  <يدل لذلك حديث عائشة  ،»مبتدئًا بِجانِبِ فَمه الأيمنِ«: وقوله

  .)٤(»وطهوره وفي شأنه كله
ولا يتركه  ،فلا يتهالك في تحسين رأسه كل يوم ،غبا – إن كان له شعر -يرجل ويدهن رأسه : ؛ أي»ويدهن غبا«: قوله

  .حتى يكون شعثًا بل يكون معتدلاً لا إفراط ولا تفريط
 ،أخرجه النسائي والترمذي وصححه )٥(»ى عن الترجل إلا غبا«: أن النبي  ويدل لذلك حديث عبد االله بن مغفل

انا «: قال، وثبت في مسند الإمام أحمد بسند صحيح عن حميد الحميدي عن رجل من أصحاب النبي  ،وصححه
لكن إذا احتاج إلى ذلك كأن يكون متسِخا بالغبار ونحوه فلا بأس أن يفعله  ،)٦(»أن يمتشط أحدنا كل يوم رسول االله 

  .وإلا فإنه يفعله يوما ويتركه يوما ،يفعله كل يوم
أو يكتحل في اليمنى ثلاثة أميال وفي اليسرى  ،يكتحل في عين ميل وفي الأخرى ميلين: مثال ذلك ،»ويكْتحلُ وِترا«: قوله

  .ثلاثة أميال، فالمهم أن يكون اكتحاله وترا
  :والاكتحال ينقسم إلى قسمين

                                                
 . »ما علمت إماما خالف فيه كانتشاره«: ، وقال الشيخ تقي الدين)١/٧٣(، وكشاف القناع )١/٩٨(الفروع ) ١(
 ). ١/٢٣٤(، وحاشية ابن عبدين )١/١٧١(انظر حاشية الدسوقي ) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
 . تقدم) ٤(
باب ما جاء في النهي عن الترجل إلا غبا رقـم   / كتاب اللباس - رمذي، والت)٥٠٥٥(باب الترجل غبا حديث رقم / كتاب الزينة  - أخرجه النسائي) ٥(
 :. ، وصححه العلامة الألباني)٤١٥٩(كتاب الترجل رقم  - ، وأبو داود)١٧٥٦(
تسـال بفضـل   باب ذكر النهي عن الاغ/ الطهارة  - ، والنسائي)٢٨(باب في البول في المستحم رقم / كتاب الطهارة  - ، وأبو داود)٤/١١(المسند ) ٦(

 ). ٢٣٨(الجنب رقم 



  
 



  
  - ٥٤ - كتاب الطهارة

كان يفعل  فهذا مطلوب؛ لأن النبي  ،أن يكتحل لتقوية البصر وإزالة الغشاوة من العين وتنظيفها وتطهيرها: القسم الأول
  .ذلك

فإن كان للمرأة المتزوجة فهذا مطلوب؛ لأن هذا من حسن عشرة الزوج  ،الجمال والزينة أن يكتحل بقصد: القسم الثاني
: البقرة[ }lkjih{: ويقول تعالى. ] ٢٩: النساء[ }³´{ :واالله تعالى يقول

، وقد ذكر ابن فيجب تجنبه ،على ذلك فتنة ترتبأما غير المتزوجة أو الرجل فهذا مباح ولا شيء فيه إلا إذا ، ] ٢٢٨
  .)١(في الد الرابع "زاد المعاد"القيم فوائد الاكتحال في كتابه 

 ،أن التسمية واجبة في الوضوء )٢(هذا من مفردات مذهب الإمام أحمدو ،»وتجب التسميةُ في الوضوءِ مع الذِّكْرِ«: قوله
لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء «: قال أن النبي  واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة وهذا هو الرأي الأول، 

وله شواهد  ،)٣(أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطني والحاكم والبيهقي وأبو يعلى ،»لمن لم يذكر اسم االله عليه
   ،كثيرة
وأم  ،وأبي سبرة ،وحديث سهل بن سعد ،وحديث سعيد بن زيد ، < وحديث عائشة ،حديث أبي سعيد الخدري :منها
  .وحديث علي بن أبي طالب  ،وحديث أنس ،سبرة

ضعيف، وذهب بعض أهل العلم كابن الصلاح والعراقي وابن حجر  إلا أنهوهذا الحديث مع كثرة شواهده وطرقه  
  .قهوذهب الشيخ ابن باز إلى أن إسناده حسن لكثرة طر ،والمنذري إلى أن هذه الطرق يقوي بعضها بعضا وتصلح للحجة

؛ وهذا هو الأقرب ،)٤(أن التسمية ليست واجبة وإنما هي مستحبةوهو  –رحمهم االله  -رأي جمهور أهل العلم : الرأي الثاني
  :؛ لما يليالأقرب

  .لأن الحديث الوارد الذي استدلوا به على الوجوب فيه مقال كما تقدم: أولاً
لم يذكروا أن  ،ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياوهم ، على فرض ثبوته فإن أكثر الذين وصفوا وضوء النبي : ثانيا

فلو نسي ولم  ،ولكن المؤلف قيد الوجوب مع الذكر ،ولو كان ذلك واجبا لنقل إلينا ،كان يسمي عند الوضوء النبي 
  :يسم فهذا لا يخلو من أمرين على المذهب

  .فوضوءه صحيح ،ألا يذكر إلا بعد انتهاء الوضوء: الأمر الأول

                                                
 . »...حفظ لصحة العين، وتقوية للنور الباهر وجلاء لها، وتلطيف للمادة الرديئة«، وذكر منها )٤/٢٥٩(انظر زاد المعاد ) ١(
 ). ١/١١٥(انظر الفروع ) ٢(
باب ما جـاء  / كتاب الطهارة  - ، وابن ماجة)١٠١( باب في التسمية على الوضوء رقم/ كتاب الطهارة  - ، وأبو داود)٢/٤١٨(أخرجه الإمام أحمد ) ٣(

 - ، والحـاكم، والبيهقـي  )٢٥١(باب الحث على التسمية ابتـداء الطهـارة رقـم    / كتاب الطهارة  - ، والدارقطني)٣٩٩(في التسمية في الوضوء رقم 
، وفي إسناده يعقوب بن سـلمة مجهـول،   )٦٤٠٩(على رقم ، وأبو ي)٤١/٤٣(باب النية في الطهارة الحكمية وباب التسمية على الوضوء /  الطهارة كتاب

، وتلخـيص  )١/٤١(انظر نصب الراية . وللحديث طرق أخرى وشواهد لا تخلو من مقال، وقد أطال العلماء في الكلام على الحديث وبيان طرقه وأسانيده
 ). ١/١٢٢(، والإرواء )١/٢١٤(، ونيل الأوطار )١/٧٠(الحبير 

 ). ١/٣٨(، وبدائع الصنائع )١/١٧١(، وحاشية الدسوقي )١/٩٩( انظر مغني المحتاج) ٤(



  
 



  
  - ٥٥ - كتاب الطهارة

فالمشهور من المذهب أنه يسمي ويستأنف الوضوء من جديد، والرأي الثاني في المذهب  ،أن يذكر أثناء الوضوء: الثانيالأمر 
  أنه يسمي ويبني على ما استأنف، فإذا تمضمض واستنشق 

فالمشهور من المذهب يعيد الوضوء من جديد، والرأي الثاني يبني على ما مضى  ،وغسل وجهه ثم تذكر أنه لم يسم ثم سمى
  .)١(فيغسل يديه ويمسح رأسه ويغسل رجليه

  .»ويجب الختانُ ما لم يخف على نفْسِه«: قوله
  .)٢(القطع: الختان لغة

  .على الحشفة: أي ،قطع الجلدة التي تكون على رأس الذكر: وفي الاصطلاح
  .)٣(ومذهب الشافعية أنه يجب الختان على الرجل والمرأة جميعا ،هذا هو المشهور من المذهب ،»يجب«: وقول المؤلف
 ،والصحيح أن الختان واجب بالنسبة للذكر ،)٤(أن الختان مستحب للرجل والمرأة وبه قال الحنفية والمالكية: الرأي الثاني

̈ ¦£¤ ¥¢|  { ~  �¡  }z  y  x   w  v u { :ويدل على الوجوب قول االله تعالى  §

« ª ©{ ]قال ابن عباس ، ] ١٢٤: البقرة :» الكلمات التي ابتلى إبراهيم ربه في الطهارة خمس في
المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وفرق الرأس، والتي في : الرأس وخمس في الجسد فالتي في الرأس هي

وهذا الأثر أخرجه البيهقي  ،»وتقليم الأظفار والختان وغسل أثر البول والغائط بالماءنتف الإبط وحلق العانة : الجسد
  .والابتلاء غالبا يكون في شيء واجب ،)٥(بإسناد صحيح

، ] ١٢٣: النحل[  }U V W X Y Z [ \ ] ̂ _ ` a b{: قول االله تعالى: ثانيا

  .)٦(»اختتن بعدما تجاوز الثمانين إبراهيم «  و
  .وهذا لا يصار إليه إلا في أمر واجب ،فيه قطعا لشيء من البدن أن: ثالثًا
  .ولا يجوز مس مال اليتيم إلا لأمر واجب ،ليتيم شيء من بدنه بشيء من مالهليقطع  هأن: رابعا

   .لما في ذلك من الطهارة ؛أنه ميزة بين المسلمين والنصارى: خامسا
ووجه التفريق بين الرجل والمرأة أن ختان الرجل فيه طلب كمالٍ واجبٍ؛ إذْ أن ختانه  ،وأما بالنسبة للمرأة فإنه مستحب

فإذا كانت هذه الجلدة على الحشفة فإن هذا يؤدي إلى احتقان البول، وإذا  ،يعود إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة
                                                

 ). ١/١٠١(انظر الإنصاف ) ١(
 ). ١٨/١٧٢(انظر تاج العروس ) ٢(
 ). ١/٣٤٩(، واموع )١/٩٧(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ٣/١٤٨(، وشرح الخرشي )١/٦٣(انظر فتح القدير ) ٤(
 . باب السنة في الأخذ من الأظفار والشارب وما ذكر معهما وأن لا وضوء في شيء من ذلك) / ١/٢٣١(أخرجه البيهقي ) ٥(
باب من فضائل إبـراهيم  / كتاب الفضائل  - ، ومسلم)٣٣٥٦(باب قصة يأجوج ومأجوج رقم / كتاب حديث أحاديث الأنبياء  - أخرجه البخاري) ٦(

 ). ٦٠٩٣(رقم  الخليل 



  
 



  
  - ٥٦ - كتاب الطهارة

  .احتقن البول داخل هذه الجلدة فإنه يؤدي إلى تعدي النجاسة
بة لختان المرأة فإنه يعود إلى كمال مستحب وهو تخفيف الغلمه والشهوة، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه ابن وأما بالنس

  .)١(وهو رواية عن الإمام أحمد أنه واجب على الرجال وسنة في حق النساء ،قدامة
لا واجب مع العجز ولا محرم « :فإذا خاف على نفسه فإنه يسقط عنه، فالقاعدة في ذلك ،»ما لم يخف على نفْسِه«: قوله

  .»مع الاضطرار
  متي يجب الختان؟: مسألة
مثْلُ من أنت حين  عند وجوب الطهارة والصلاة، والطهارة والصلاة تجب عند البلوغ، وقد سئل ابن عباس  الختان يجب

  .يعني حتى يبلغ ،)٢(»وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك«: ثم قال »أنا يومئذ مختون«: ؟ فقال قُبض رسول االله
  متى يستحب الختان؟  :مسألة

فكلما اختتن وهو صغير كلما كان أفضل، وقال بعض العلماء يكره من اليوم الأول إلى اليوم  ،في الصغر الختان يستحب
  .)٣(السابع؛ لأنه يخشى على الطفل وبعد ذلك مستحب وعند البلوغ واجب

  .أن له ثلاثة أوقات :والصواب
  .وذلك عند البلوغ ،وقت الوجوب، وهو إذا وجبت الطهارة والصلاة: الأولالوقت 

  :وقت الاستحباب، وهذا في الصغر فكلما اختتن وهو صغير كان أفضل لأمرين: الوقت الثاني
  .أنه أسرع إلى البرء: الأمر الأول
  .وإنما يتألم ألمًا بدنيا فقط ،أنه لا يتألم ألمًا قلبيا: الأمر الثاني

  .الكبير على نفسه يخشي منهوقت التحريم، إذا كان يؤدي إلى هلاك الطفل، أو : الثالث الوقت
  .)٥(وهذا مكروه باتفاق الأئمة ،)٤(القزع هو حلق بعض شعر الرأس وترك بعضه ،»ويكْره القَزع«: وقوله

 ،وترك بعضه فنهاهم عن ذلكرأى صبيا قد حلق بعض شعره  في الصحيحين أن النبي   ويدل لذلك حديث ابن عمر
  .)٦(»احلقوه كله أو اتركوه كله«: وقال

  .وكراهة القزع إنما تكون إذا لم يكن فيه تشبه بالمشركين، فإن كان فيه تشبه بالمشركين فإنه محرم ولا يجوز
                                                

 ). ١/٩٧(، والإنصاف )١/١١٥(المغني  )١(
 ). ٦٢٩٩(باب الختان بعد الكبر ونتف الإبط رقم / كتاب الاستئذان  - رواه البخاري) ٢(
 ). ١/٨٠(انظر كشاف القناع ) ٣(
زاد المعـاد  . »قه إلا في نسكوكان هديه في حلق الرأس تركه كله، أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حل«: قال ابن القيم) ٤(
)١/١٦٧ .( 
وأجمع العلماء على كراهة القزع إذا كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة ونحوهـا وهـي   «): ١٤/٣٢٧، ١٣(في شرحه للمسلم : قال النووي) ٥(

 . »ويكره القزع بلا نزاع«): ١/١٠٠(، وقال في الإنصاف »...كراهة تتريه
البخـاري  . يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض: وما القزع؟ قال: قلت لنافع: ى عن القزع، قالأن رسول االله : عن ابن عمرالذي في الصحيحين ) ٦(

 ). ٥٠٤٨(، والنسائي برقم )٤١٩٥(والذي ذكره الشيخ هو عند أبي داود برقم ). ٥٥٢٤(، ومسلم رقم )٥٩٢(رقم 



  
 



  
  - ٥٧ - كتاب الطهارة

لولا أن أشق على أمتي «: قال  ،هريرة  ويدل لذلك ما تقدم من حديث أبي ،»السواك: ومن سنن الوضوءِ«: قوله
  .ومحل السواك عند المضمضة ،)١(»لأمرم بالسواك عند كل وضوء

  .يستحب أن يغسل كفيه ثلاثًا عند الوضوء: ؛ أي»وغَسلُ الكَفَّينِ ثلاثًا«: قوله
لما أراد أن يتوضأ غسل كفيه  أن النبي «: ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان 

فأكفأ على يديه من التور فغسل «: في الصحيحين لما توضأ وضوء النبي  أيضا حديث عبد االله بن زيد  ،)٢(»ثلاثًا
  .)٣(»يديه ثلاثًا

  .يجب غسل يديه ثلاث مرات إذا نام في الليل نوما ينقض الوضوء: ؛ أي»ويجب من نومٍ لَيلٍ ناقضٍ لوضوءٍ«: قوله
فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن «: في الصحيحين قال  ويدل لذلك حديث أبي هريرة 

  .)٥(وهذا هو المشهور من المذهب وهو من المفردات )٤(»يدخلهما في الإناء ثلاثًا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
في قصة  استدلوا على ذلك بحديث ابن عباس و ،)٦(أن هذا ليس واجبا وإنما هو على سبيل الاستحباب: الرأي الثاني

ومع ذلك لم  ،)٧(»قام إلى شن وشنق زمامها وتوضأ«: أن النبي فيه و وذكر وضوء النبي  ،نومه عند خالته ميمونة
يدل على   فدل على أن الأمر في حديث أبي هريرة ،غسل يديه ثلاث مرات أن النبي  يذكر ابن عباس 

  .ل له قوة، لكن الأحوط للمسلم أن يغسل يديه ثلاث مرات كما أرشد النبي وهذا القو ،الاستحباب
لوضوء ثم أراد أن يتوضأ هل يغسل يديه ثلاث مرات الغسل الواجب ثم يغسل يديه لإذا قام من نوم الليل الناقض :مسألة

  .يكفي الواجب: ثلاث مرات الغسل المستحب أم يكفي الواجب؟ نقول
 ،إذا أراد أن يتوضأ فإن السنة أن يبدأ بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ،»بِمضمضة، ثُم استنشاقٍوالبداءَةُ «: قوله

 ،وكذلك لو استنشق ثم تمضمض ثم غسل وجهه فلا بأس به ،فإنه لا بأس به ،ولكن لو غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق
   .لكن السنة أن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق ثم يغسل وجهه

 في الصحيحين عندما توضأ وضوء النبي  والمضمضة والاستنشاق تكون من كف واحدة لحديث عبد االله بن زيد 
  .)٨(فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثًا

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 ). ٥٣٧(صفة الوضوء وكماله رقم : باب / كتاب الطهارة - ، ومسلم)١٥٩(باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم /  كتاب الوضوء - أخرجه البخاري) ٢(
 ). ٥٥٤(رقم  في وضوء النبي : باب/ كتاب الطهارة  - ، ومسلم)١٨٦(باب غسل الرجلين إلى الكعبين رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٣(
 . تقدم تخريجه) ٤(
 ). ١/١٠٢(انظر الإنصاف ) ٥(
، وبـدائع الصـنائع   )١/٣٣(، وبداية اتهد )١/٣٨٨(، واموع )١/١٠٢(انظر الإنصاف . وهو مذهب الأئمة الثلاثة والرواية الثانية عن الإمام أحمد) ٦(
)١/٣٩ .( 
 ). ١٣٨(باب التخفيف في الوضوء رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٧(
 . تقدم تخريجه) ٨(



  
 



  
  - ٥٨ - كتاب الطهارة

أسبغ الوضوء وبالغ في «: قالأن النبي  ويدل لذلك حديث لقيط بن صبرة  ،»والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ«: قوله
  .)١(أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وهو صحيح ،»الاستنشاق إلا أن تكون صائما

  :والمضمضة لها صفتان
  .وهي أن يحركها في جميع الفم: صفة كاملة
  .أدنى تحريك ،وهي أن يحركها في الفم: صفة مجزئة

  :كذلك الاستنشاق له صفتان
  .وهي أن يدخله إلى أقصى الأنف: صفة كاملة
  .وهي أن يوصل الماء إلى الأنف: صفة مجزئة
والنبي  ،أي أن الصائم لا يبالغ في المضمضة والاستنشاق؛ لأنه يخشى أن يتسرب الماء إلى جوفه ،»لغيرِ صائمٍ«: وأما قوله
 ا«: قال في حديث لقيط بن صبرة٢(»وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم(.  
  :لا تخلو اللحية من أمرين ،»الكثيفةوتخليلُ اللَّحية «: قوله

  .فهذه يجب غسلها ،غير كثيفة بحيث ترى البشرة من ورائها :، أيأن تكون خفيفة: الأمر الأول
   .»يستحب أن يخللها«: أن تكون اللحية كثيفة فيجب غسل الظاهر فقط، وأما الباطن فيقول المؤلف: الأمر الثاني

  .الماء ويجعله تحتها ويعركها به وكذلك من جوانبهاأن يأخذ كفًا من  :وكيفية التخليل
 ،وهذا الحديث لم يثبته بعض العلماء ،)٣(»كان يخلل لحيته في الوضوء«: أن النبي  ويدل على ذلك حديث عثمان 

التخليلُ، فعلى هذا يستحب للإنسان أن  وعلى فرض أنه لا يثبت فقد ورد عن الصحابة  ،كم عليه بالشذوذوح ،العلماء
  .)٤(أحيانا ولا يداوم عليه اويتركه ،يخلل اللحية الكثيفة أحيانا

أي أنه يستحب أن يخلل أصابع اليدين وأصابع الرجلين وكيفية تخليل أصابع اليدين أن يدخل بعضها  ،»والأصابِعِ«: قوله
  .)٥(في بعض وأما أصابع الرجلين فيخللها بخنصره

                                                
باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم رقم / كتاب الصوم  - ، والترمذي)١٤٢(باب في الاستنثار رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(
/ كتاب الطهارة وسـننها   - ، وابن ماجة)٨٧(باب المبالغة في الاستنشاق رقم / كتاب الطهارة  - وقال حديث حسن صحيح، وأخرجه النسائي) ٧٨٨(

 ). ٨٠(انظر تلخيص الحبير رقم . ، وصححه الترمذي، والبغوي، وابن القطان والألباني وغيرهم)٤٠٧(باب المبالغة في الاستنشاق والاستنثار رقم 
 . تقدم) ٢(
/ كتاب الطهارة وسـننها   - ، وابن ماجة)٣١(باب ما جاء في تخليل اللحية، وقال هذا حديث حسن صحيح رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه الترمذي) ٣(
، وللحديث شواهد كثيرة )١٤٥(باب تخليل اللحية رقم / كتاب الطهارة  - ، وأخرجه أبو داود من حديث أنس)٤٣٠(باب ما جاء في تخليل اللحية رقم / 

علـل  . م يتكلمون في الحديث فقال هـو حسـن  أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان، فقيل له إ: ، وقال البخاري)٨٦(انظرها في التلخيص رقم 
 ). ١/٨١(، والتلخيص )١/١١٥(الترمذي الكبير 

 . ». .وكان يخلل أحيانا ولم يكن يواظب على ذلك«): ١/١٩٠(في الهدي : قال ابن القيم) ٤(
 . هو الإصبع الصغرى: الخنصر) ٥(



  
 



  
  - ٥٩ - كتاب الطهارة

وظاهر كلام  ،)١(»إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره رأيت النبي «: حديث المستور بن شداد قال: ويدل لذلك
لكن الأقرب في مثل هذه الأشياء أن يفعلها في بعض الأحيان  ،كما أنه يخلل لحيته دائما ،هذا دائماأنه يفعل : المؤلف

  .)٢(ويتركها في أحيان أُخرى
وبرجله اليمنى قبل رجله اليسرى، وكذلك في الغسل يبدأ بشقه  ،يبدأ بيده اليمنى قبل يده اليسرى: أي ،»والتيامن«: قوله

  .الأيمن قبل الأيسر
  .)٣(»يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله كان النبي «: قالت < ويدل لذلك حديث عائشة

ثم يعود ويأخذ ماءً جديدا  ،لا يمسح الأذنين بفضل ماء الرأس بل يمسح الرأس: أي ،»وأَخذُ ماءٍ جديد للأُذُنينِ«: قوله
وهذا خلاف الصواب بل الصحيح أن يمسح الأذنين بفضل رأسه، وأما ما ورد من حديث عبد  ،)٤(للأذنين فيمسح به أُذنيه

فهذا لا يثبت بل هو شاذ،  ،)٥(»يأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه«: أنه رأى النبي  االله بن زيد 
  .)٦(كان يمسح أذنيه بفضل رأسه والمحفوظ أن النبي 

ليست سنة على إطلاقها بل يستحب للمسلم أن يتوضأ في  أا والصحيح ،أي أا سنة ،»الثَّانِيةُ، والثَّالثةوالغسلَةُ «: قوله
فيتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويديه ورجليه ثلاث مرات، وأما الرأس فمرة واحدة دائما  ،بعض الأحيان ثلاثًا ثلاثًا
  .وهذه هي الصفة الأولى

  .إلخ مرتين مرتين. . . فيتمضمض ويستنشق ،ك مرتين مرتينأن يفعل ذل: الصفة الثانية
توضأ ثلاثًا ثلاثًا ومرتين مرتين  يغسل كل عضو مرة واحدة؛ لأن النبي : أي ،أن يفعل ذلك مرة مرة: الصفة الثالثة

  .ومرة مرة
ين ويغسل يديه أن يخالف في عدد الغسل، مثال ذلك أن يتمضمض ويستنشق ثلاثًا ويغسل وجهه مرت: الصفة الرابعة

                                                
، وقـال هـذا   )٤٠(باب في تخليل الأصابع رقم  /  كتاب الطهارة - ، والترمذي)١٤٨(باب غسل الرجلين رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(

، وقال الحافظ في التلخـيص  )٤٤٦(باب تخليل الأصابع رقم / كتاب الطهارة وسننها  - ماجة لهيعة، وابن حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن
مرو بن الحارث، أخرجه البيهقي، وأبو بشر الدولابي، والدارقطني في غرائب مالك من طريق ابن لكن تابعه الليث بن سعد وع«: وفي إسناده ابن لهيعة) ٩٩(

 . »وهب عن الثلاثة، وصححه ابن القطان
ثم ذكر الحديث وقال وهذا إن ثبت عنـه، فإنـه كـان يفعلـه      ...وكذلك تخليل الأصابع لم يكن يحافظ عليه«): ١/١٩١(قال ابن القيم في الهدي ) ٢(

 . »...ناأحيا
 . تقدم تخريجه) ٣(
 ). ١/١٠٥(انظر الإنصاف . وهو المذهب) ٤(
ومسح برأسه بماء غير فضل «وهو عند مسلم من هذا الوجه بلفظ «): ٣٩(وقال إسناده صحيح، وقال ابن حجر في البلوغ رقم ) ١/٦٥(رواه البيهقي ) ٥(

قتيبة، عـن  لكن ذكر الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أنه رأى في رواية ابن المقري عن ابن «): ٩٥(وهو المحفوظ، وقال في التلخيص » فضل يديه
 . »ولم يذكر الأذنين قلت وكذا هو في صحيح ابن حبان» ومسح رأسه بماء غير فضل يديه«: حرملة ذا الإسناد ولفظه

وكان يمسح أذنيه مع رأسه وكان يمسح ظاهرهما وباطنهما، ولم يثبت عنه أنه أخذ لهما ماءً جديدا وإنما صـح  «): ١/١٨٧(قال ابن القيم في زاد المعاد ) ٦(
 . »ذلك عن ابن عمر



  
 



  
  - ٦٠ - كتاب الطهارة

  .ورجليه مرة واحدة
  :والصحيح أنه لا يكرر مسحه لأمرين ،)١(رأى الشافعي بأنه يكرر مسح الرأس :مسألة

  .أنه مسح ثلاثًا، وما ورد فهو شاذ أنه لم يرد عن النبي : الأمر الأول
  .)٢(فلو كرر لم تصبح مسحا بل تصير غسلاً ،خففها الشارع فجعلها مسحا قدأن طهارة المسح : الأمر الثاني

  
    

                                                
  ). ١/٤٦٢(انظر اموع ) ١(
 ). ١/١٨٦(الهدي . »والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه«: قال ابن القيم) ٢(



  
 



  
  - ٦١ - كتاب الطهارة

  باب فروض الوضوء وصفته
  .)١(الحز والقطع: الفرض لغة

  .بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص هو التعبد الله : »الوضوء«و
  .يعني كيفية الوضوء ،كيفيته :أي ،»صفته«و

  .أركان الوضوء: أي ،»باب فروض الوضوء«: وقول المؤلف
  .أركان الوضوء بيان شرع المؤلف في ،»فروضه ستةٌ«: قوله

استقرأوا الأدلة الواردة في الكتاب والسنة فتبين لهم أن  -رحمهم االله  - فالعلماء ،)٢(هذا بناء على المذهب ،»ستةٌ«: وقوله
  .أركان الوضوء ستة

والسنة المتواترة القرآن وقد دل  المسلمين، هذا بإجماعوهذا هو الفرض الأول من فروض الوضوء،  ،»غَسلُ الوجه«: قوله
  .على ذلك

[ },+ * ( !"#$%&'){: فقوله تعالى :أما القرآن

  .الآیة ] ٦: المائدة
  .فالأحاديث في ذلك كثيرة كما في حديث عثمان وحديث عبد االله بن زيد  ،وأيضا السنة المتواترة

وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق  ،المضمضة والاستنشاق :يعني أن ما يدخل في غسل الوجه ،»والفَم والأَنف منه«: قوله
كلاهما واجب في الطهارة الكبرى  ،)٣(وهذا هو المشهور من المذهب، وهو من مفردات مذهب الحنابلة رحمهم االله ،واجبان

  .والطهارة الصغرى
  .)٤(المضمضة والاستنشاق، وبه قال الإمام مالك والشافعي رحمهما االله: أي ،أما سنة: الرأي الثاني

  :التفصيلوهو القول ب: الرأي الثالث
  .)٥(وبه قال الحنفية رحمهم االله ،أما واجبان في الغسل، ومسنونان في الوضوءهو و
 ودليل ذلك قوله تعالى ،وهو مذهب الحنابلة ،في ذلك ما ذهب إليه المصنف والأقرب 

المضمضة  :ويدخل في غسل الوجه، ] ٦: المائدة[ }!"#$%&')({
  .فيكون الدليل على غسلهما هو القرآن ،والاستنشاق، فالأنف والفم من الوجه

ولو كان الأنف  ،أن الصائم يشرع له أن يتمضمض ويستنشق :ومما يدل على أن المضمضة والاستنشاق في حكم الوجه
                                                

 . مادة فرض) ٢٢٨(انظر لسان العرب ) ١(
 ). ١/٨٣(انظر كشاف القناع ) ٢(
 ). ١/١١٧(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١٦٢، ١/١٦١(، وحاشية الدسوقي )١/١٠٠(مغني المحتاج ) ٤(
 ). ١/٤١(انظر بدائع الصنائع ) ٥(



  
 



  
  - ٦٢ - كتاب الطهارة

  .والفم ليسا من الوجه لأدى ذلك إلى انتقاض صوم الصائم
إذا توضأ أحدكم فليجعل في «: قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة  أيضا أن النبي مما يدل على ذلك و

  .)١(»أنفه ماء ثم لينتثر
  .صححه الحافظ ابن حجرالحديث وهذا  ،)٢(»إذا توضأت فمضمض«: قال وكذلك في سنن أبي داود أن النبي 

  .)٣(أنه أخل بالمضمضة والاستنشاق النبي  ه لم يحفظ عنأنأيضا ذكر ابن القيم  قدو
   .لورود ذلك عن بعض الصحابة :قالوا ،وأما دليل الشافعية والمالكية

  : فاستدلوا بقوله تعالى :وأما دليل الحنفية

وهذا يشمل تطهير الفم  ،]٦: المائدة[},!"#$%&')   (   +{
  .والأنف

تقدم القول قد و ،)٤(»عذبه االله في النار كذا وكذا ،من ترك موضع شعرة من الجنابة لم يصبه الماء«: وأيضا قوله 
  .الراجح

  .القرآن والسنة والإجماع :ودليله ،هذا هو الركن الثاني من أركان الوضوء ،»وغَسلُ اليدين«: قوله
  :أما القرآن
  .] ٦: المائدة[  }*+,{ :فقوله تعالى

  .)٦(إلخ، والإجماع منعقد على ذلك )٥(. . .وأما السنة فحديث عثمان وعبد االله بن زيد 
  :مسألة

  :في ذلك -رحمهم االله  -هل يجب غسل المرفقين أو لا يجب؟ اختلف العلماء 
  .)٧(جمهور أهل العلم رحمهم االلههو قول و ،أن غسل المرفقين واجب، وهو داخل في غسل اليد: الرأي الأول
؛ )٨(وهو مذهب الظاهرية أن غسل المرفقين لا يجب ،وذهب إليه بعض الحنفية كزفَر، وبعض علماء المالكية: الرأي الثاني

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 ). ١/٥٧(، ونصب الراية )١/٨٠(انظر التلخيص ). ١٤٤(باب في الاستنثار رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٢(
 ). ١/١٨٧(انظر زاد المعاد ) ٣(
باب تحت كل شعرة جنابـة رقـم   / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)٢٤٩(باب في الغسل من الجنابة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٤(
أخرجه أبو داود، وابـن ماجـة مـن    . وإسناده صحيح فإنه من رواية عطاء بن السائب وقد سمع منه حماد بن سلمة قبل الاختلاط: ، قال ابن حجر)٥٩٩(

 ). ١/١٩٠( تلخيص الحبير» . . .إن الصواب وقفه على علي: حديث حماد لكن قيل
 . تقدم تخريجه) ٥(
 ). ١٩(انظر الإجماع لابن عبد البر ) ٦(
 ). ١/١٤٥(، وحاشية الدسوقي )١/١١(، وبدائع الصنائع )١/٩٢(انظر مغني المحتاج ) ٧(
 ). ٣٦، ٢/٣٤(، والمحلى )١/٣٦(، وبداية اتهد )١/١١(انظر بدائع الصنائع ) ٨(



  
 



  
  - ٦٣ - كتاب الطهارة

جعل  للغاية، فاالله : »إلى« ـف ،] ٦: المائدة[  }) ( * + , { :لأن االله تعالى قال
   .المرفقين غاية للغسل، والغاية لا تدخل في المغيا

  .أنه يجب غسل اليدين مع المرفقينعليه فو ،والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم
ثم غسل  ،غسل يده اليمنى حتى شرع في العضد أن أبا هريرة  :في صحيح مسلم حديث أبي هريرة : ويدل لذلك

  .)١(»يتوضأ هكذا رأيت رسول االله «: وقال ،اليسرى حتى شرع في العضد

  :فالجواب عن ذلك من وجهين ] ٦: المائدة[  }) ( * + , { :وأما قوله تعالى

[ }MLKJI{ قوله تعالى :ونظير ذلك ،بمعنى مع، يعني وأيديكم مع المرافق »إلى«أن : الوجه الأول

  .يعني مع أموالكم ] ٢: النساء
كما هو  - ، والسنة جاءت بغسل المرفقفقد السنة  وأما ،دل على أن الغسل يكون إلى المرفققد أن القرآن : الوجه الثاني

  .)٢(مفسرة للقرآن -معلوم 

   ٦: المائدة }-  .{: هذا هو الركن الثالث من أركان الوضوء، ودليله قوله تعالى ،»ومسح الرأْسِ«: قوله

  .وقد تقدم بياما وضوء النبي  فواوص نفحديث عثمان وحديث عبد االله بن زيد وغيرهما مم :وأما السنة
  أنه يقتصر على بعض الرأس؟ مهل يجب مسح الرأس كله أ :مسألة

، وأنه لا يجزئ أن )٣(أنه يجب مسح الرأس كله: المشهور من المذهب، وهو مذهب الإمام مالك: وجوابنا على ذلك، نقول
  .بعض الرأس لكن لا يجب أن يمسح كل شعرة بعينها؛ لأن هذا قد يتعذر لكن يجب مسح الرأس في الجملةيقتصر على 
  .)٤(أنه يجزئ من مسح الرأس مقدار الربع وبه قال أبو حنيفة رحمه االله: الرأي الثاني

والإمام مالك رحمهما االله أنه ، والأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد )٥(أنه يجزئ ما يصدق عليه اسم المسح: الرأي الثالث

  .)٦(وهذا شامل لكل الرأس ] ٦: المائدة[ }-  . { :يجب مسح الرأس كله؛ لقوله تعالى

                                                
 ). ٥٧٨(استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء رقم : باب/ كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ١(
. إلا بوجود قرينة تدل على دخوله فإنه يعمل ـا ) أي أن الغاية لا تدخل في المغيا(غير داخل فيما قبلها ) إلى(ذكر ابن هشام في مغني اللبيب أن ما بعد ) ٢(

 ). ١٠٤(مغني اللبيب لابن هشام ص : انظر. ، وهذا حجة للجمهور فعل النبيچ  .  -چوالقرينة في هذه الآية 
 ). ١/١٤٧(، وحاشية الدسوقي )١/١٢٢(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١/١١(انظر بدائع الصنائع ) ٤(
 ). ١/٤٣(انظر اموع :. وهو مذهب الشافعي) ٥(
ولم يصح عنه في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل علـى  «): ١/١٨٦(قال ابن القيم في زاد المعاد ) ٦(

  . »العمامة
: كـدخولها في التـيمم في قولـه تعـالى    }.  -{ :ذكر القرطبي أن مما يرجح تعميم المسح على الرأس كله أن دخول الباء في. . . . . . 



  
 



  
  - ٦٤ - كتاب الطهارة

ولم يحفظ  ،والصحيح أن الباء للإلصاق ،رده سيبويه وغيره من ثمانية عشر وجها فقدوأما القول بأن الباء هذه للتبعيض 
  .الرأسأنه اقتصر على مسح بعض  عن النبي 

  .)١(مسح على ناصيته وعلى العمامة وأما الذين قالوا بأنه يقتصر على مسح بعض الرأس استدلوا بأن النبي 
الإنسان عمامة، يعني يمسح على العمامة  على بأنه يكتفي بمسح الناصية أو بمسح بعض الرأس إذا كان: والجواب عن هذا

  .وعلى ما ظهر من رأسه
  .يجب مسح الأذنين: أي ،»نومنه الأُذُنا«: قوله

ومما يدخل في الرأس الأذنان، ونظير ذلك ما تقدم لنا من  ] ٦: المائدة[ }-.{ :ويدل لذلك قوله تعالى

ومما يدخل في الوجه  ،] ٦: المائدة[  }&')( !"#$%{ :قوله تعالى
  .الأنف والفم

، وأيضا لم يحفظ عن )٢(»الأذنان من الرأس«: قالأن النبي وورد في سنن ابن ماجه من حديث عبد االله بن زيد 
  .)٣(أنه ترك مسح الأذنينالنبي 
  .القرآن والسنة والإجماع :هذا هو الركن الرابع من أركان الوضوء، ودليله ،»وغَسلُ الرجلَين«: قوله

   .بقراءة النصب ] ٦: المائدة[ }/10{ :أما القرآن فقوله تعالى
  .)٤(أنه ترك غسل الرجلين، فالسنة المتواترة دالة على وجوب غسل الرجلين لم يحفظ عن النبي فالسنة  وأما

  لا يجب؟ مهل يجب غسل الكعبين مع الرجلين أ: مسألة
  .)٥(وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ،يجب غسل الكعبين :الجواب

ثم غسل  ،توضأ وغسل يده اليمنى حتى شرع في العضد ، وفيه أنهفي صحيح مسلم بحديث أبي هريرة : ذلكلواستدلوا 
 ،ثم غسل رجله اليسرى حتى شرع في الساق ،ثم غسل رجله اليمنى حتى شرع في الساق ،يده اليسرى حتى شرع في العضد

                                                                                                                                          
الجـامع لأحكـام القـرآن    . قول قاطع في المسألة: وهذا قاطع؛ أي: فلو كان معناها التبعيض في الوضوء لأفادته في التيمم، قال}.  -{
)٦٠/٥٩ .( 
 ). ٢٧٤(باب المسح على الناصية والعمامة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ١(
باب صفة وضوء الـنبي  / كتاب الطهارة  - داود ، وأبو)٤٤٥-٤٤٤-٤٤٣(باب الأذنان من الرأس رقم / كتاب الطهارة وسننها  - أخرجه ابن ماجة) ٢(
 قال في نصب الراية )٣٧(باب ما جاء أن الأذنين من الرأس من حديث أبي أمامة رقم / كتاب الطهارة  - ، والترمذي)١٣٤(من حديث أبي أمامة رقم ،

وهذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقة رواته، فابن أبي زائدة وشعبة وعباد احتج م الشيخان وحبيـب ذكـره   «: حديث عبد االله بن زيدعن ) ١/٦٠(
 وإذا نظر المنصف إلى مجموع هـذه الطـرق، علـم أن   «: ، وقال الحافظ ابن حجر»ابن حبان في الثقات في أتباع التابعين، وسويد بن سعيد احتج به مسلم

 ). ١/٦٠(، ونصب الراية )١/٩٦(، وتلخيص الحبير )١/٤١٥(انظر النكت على ابن الصلاح والعراقي . ». . .للحديث أصلاً، وأنه ليس مما يطرح
 ). ١/١٨٧(انظر زاد المعاد ) ٣(
 ). ١/٤٤٧(اموع . »فقد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به«: قال النووي) ٤(
 ). ١/١٤٩(، وحاشية الدسوقي )١/١٣(، وبدائع الصنائع )١/٩٤(انظر مغني المحتاج ) ٥(



  
 



  
  - ٦٥ - كتاب الطهارة

  .)١(»يتوضأ هكذا رأيت رسول االله «: وقال

  .فقد سبق الجواب عنه ،]٦: المائدة[ }/10{: وأما قوله تعالى
  .هذا هو الركن الخامس من أركان الوضوءو ،»والترتيب«: قوله

الوجه، واليدان، ومسح الرأس، والرجلان، فهذه : والترتيب إنما يكون بين الأعضاء الأربعة التي وردت في القرآن وهي
وهذا هو ثم بعد ذلك يغسل رجليه،  ،ثم يمسح رأسه ،ثم بعد ذلك يديه ،يبدأ بالوجهف ،الأركان يجب أن يرتبها هكذا

  .)٢(المشهور من المذهب وهو مذهب الشافعي
  :ويدل لذلك 

%  &  '  )   (  *  +  ,  ! " #  $  { :قوله تعالى :أولاً

أدخل الممسوح بين  أن االله : وجه الدلالةو، ] ٦: المائدة[ }/10.  -
  .)٣(ولا يعلم لذلك حكمة إلا وجوب الترتيب ،المغسولات

  .)٤(الوضوء النبي  ، وقد رتبلبيان الواجبأن الآية سيقت : ثانيا
بدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح  ، واالله )٥(»أبدأُ بما بدأ االله به«: في صفة حج النبي   في حديث جابر قوله : ثالثًا

  .مسح الرأس ثم الرجلين
فإن هذا لا  ،الأعضاء دون بعض ، فلو بدأ ببعض)٦(وبه قال الحنفية والمالكية ،أن الترتيب سنة وليس واجبا: الرأي الثاني

  .بأس به
وجهه ثلاثًا ثم غسل ذراعيه ثلاثًا ثم مضمض  غسل أن النبي  بحديث المقدام بن معد يكرب : واستدلوا على ذلك

رضي االله وارد عن ابن مسعود وعلي  أن هذاأيضا قالوا ، و)٧(داود والإمام أحمد  وهذا أخرجه أبو ،واستنشق ثلاثًا
لا ينهض لمعارضة ما ورد في القرآن الكريم وكذلك ما ثبت في   ن حديث المقدام بن معد يكربلك ،)٨(عنهما

  .فالأقرب ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله، الصحيحين من ترتيب النبي 

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 ). ١/٩٥(، ومغني المحتاج )١/١٨٩(انظر المغني ) ٢(
 ). ١/١٩٠(انظر المغني ) ٣(
 . كما سبق في حديث حمران مولى عثمان وحديث عبد االله بن زيد ) ٤(
 ). ٢٩٤١(رقم  باب حجة النبي / كتاب الحج  - أخرجه مسلم) ٥(
 ). ١/٤١(، وبدائع الصنائع )١/٤٢(انظر بداية اتهد ) ٦(
، وفي بعض النسخ جاء على الترتيب كما أشار إليه صاحب بذل اهـود  )١٢١(رقم  باب صفة وضوء النبي / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٧(

 . واالله أعلم) ١٦٥٥٨(هذا هو المحفوظ؛ لأن أبو داود ساقه من طريق الإمام أحمد، وهو في المسند برقم  لكن الأكثر على عدم الترتيب ولعل
 ). ١/١٩٠(انظر المغني ) ٨(



  
 



  
  - ٦٦ - كتاب الطهارة

وإلا لم  ،»الترتيب والموالاة: السنة موافقةلكي تكون لابد لها من أمرين كل عبادة مركبة من أجزاء «: وعندنا قاعدة
  .تكن على وفق ما جاء به النبي 

وعلى هذا لو أن إنسانا تمضمض في الصباح، يعني في الساعة السابعة ثم في الثامنة استنشق ثم في التاسعة غسل وجهه ثم في 
  ؟نه توضأ مثل ما توضأ النبي إفهل يقال  ،العاشرة غسل يديه وهكذا

  .لعدم الموالاة كما سيأتي قريبا ال إنه توضأ كما توضأ النبي لا يق: الجواب
  .هذا هو الركن السادس من أركان الوضوء ،»أن لا يؤخر غَسلَ عضوٍ حتى ينشف الذي قَبلَه: والمُوالاةُ وهي«: قوله

. أن يعيد الوضوء فأمره النبي  ،رأى رجلاً وفي ظهر قدمه لُمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء أن النبي : ودليل ذلك
ولو كانت الموالاة  ،فدل ذلك على اشتراط الموالاة ،)١(أخرجه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما عن بعض أصحاب النبي 

وهذا هو المشهور  ،أن يغسل هذه اللُمعة، ولكن لكي تتحقق هذه الموالاة أمره أن يعيد الوضوء ليست شرطًا لأمره النبي 
  .، وهذا هو الرأي الأول)٢(من مذهب الإمام أحمد

  .)٣(وبه قال أبو حنيفة والشافعي رحمهما االله ،أن الموالاة ليست واجبة: الرأي الثاني
أن يرجع وأن  فأمره النبي  ،أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدمه لم يصبه الماء بحديث عمر لذلك واستدلوا 

  .)٤(أخرجه مسلم. الوضوءيحسن 
فدل ذلك على عدم  ،يشمل إعادة الوضوء بل يشمل أن يغسل هذا الموضع الذي ترك غسلهلا إحسان الوضوء : فقالوا

فإن إحسان الوضوء يحتمل غسل هذا الموضع، ويحتمل إعادة  ،اشتراط الموالاة، والصحيح أن هذا الاستدلال فيه نظر
تفسير إعادة الوضوء أقرب؛ لأن السنة تفسر بعضها بعضا لما تقدم من حديث بعض و ،)٥(الوضوء لكي تحصل الموالاة

  .)٦(أن يعيد الوضوء فأمره النبي  ،رأى رجلاً في ظهر قدمه قدر اللُمعة لم يصبها الماء أن النبي  أصحاب النبي 
قد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، و ،)٧(:وبه قال الإمام مالك ،أن الموالاة شرط لكن تسقط عند العذر: الرأي الثالث

k j i h { :قال في كفارة الظهار أن االله  :فذكر من الأدلة ،وذكر له أدلة جيدة ،)١(أطال في تقريرهقد و

                                                
: إسناده جيد قوي صحيح، وقـال الألبـاني  : كثير ، وقال ابن)٣/١٤٦(، وأحمد )١٧٥(باب تفريق الوضوء رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(
أعله  ا إسناد رجاله ثقات غير أن بقية مدلس وقد عنعنه، لكن صرح بالتحديث في المسند والمستدرك، وبذلك زالت شبهة التدليس وثبت الحديث، وقدوهذ«

سادسة من ، وتفسير ابن كثير الآية ال)١٠٣(، والتلخيص رقم )١/١٢٧(انظر الإرواء . بعضهم بجهالة الصحابي وليس ذلك بعلة؛ لأن الصحابة كلهم عدول
 . سورة المائدة

 ). ١/١٠٨(انظر الإنصاف ) ٢(
 ). ١/١٠٥(، ومغني المحتاج )١/٤٢(انظر بدائع الصنائع ) ٣(
 ). ٢٤٣(وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة رقم : باب/ كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٤(
 . والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال) ٥(
 ().   تقدم تخريجه ص) ٦(
 ). ١/١٥١(، وحاشية الدسوقي )١/٤٣(بداية اتهد ) ٧(



  
 



  
  - ٦٧ - كتاب الطهارة

y x w v u t s r q p o n m l{ ]ومع  ،فنص االله على إيجاب التتابع ،] ٤: المجادلة
إلخ، فإن الإنسان له أن يفطر ولا يسقط التوالي، ... فإذا حصل له عذر من سفر أو مرض ،ذلك يسقط التتابع للعذر

ولو أن الإنسان قطع قراءته لعذر  ،)٢(»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: وكذلك قراءة الفاتحة ركن؛ لقوله 
  .يسقط عليه الموالاةفإن هذا لا  ،كالاستماع لقراءة إمامه إذا قلنا بإيجاب القراءة على المأموم

إلخ، وهذا هو أقرب . . . ومع ذلك يسقط هذا التوالي للعذر ،التوالي فيه يجب ، وهذا أيضاصيام رمضان: ومثل ذلك أيضا
فلو أن إنسانا توضأ ثم بعد ذلك  ،فإذا عذر الإنسان فإنه لا يخل بالموالاة ،أن الموالاة شرط لكن تسقط عند العذر :الأقوال

إلخ، . . . أو احتاج إلى أن يزيل ما يمنع وصول الماء  إلى بشرته، أو احتاج أن يزيل نجاسة أو ينقذ شخصا ،ه الماءنانقطع ع
  .أو نحو ذلك من الأعذار، فإن هذا كله لا يقطع عليه وضوءه بل يبني على ما سبق ولا يلزمه أن يستأنف

فهذه القاعدة  ،»ن أجزاء لا بد فيها من التوالي والترتيبكل عبادة مركبة م«: وهذا لا يخل بالقاعدة التي سبقت وهي
فإن كان هناك عذر فهي وإن لم تكن موجودة حقيقة فهي موجودة حكما؛ لأن الشارع حكم  ،ثابتة إذا لم يكن هناك عذر

  .بصحة هذا الوضوء
الاة فالمشهور من المذهب ألا يؤخر غسل هذا ضابط المو ،»أن لا يؤخر غَسلَ عضوٍ حتى ينشف الذي قَبلَه: وهي«: قوله

ولا يؤخر مسح الرأس حتى  ،يعني لا يؤخر غسل اليدين حتى ينشف الوجه ،)٣(عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتاد
  .تنشف اليدان

المتوضئ فغسل  ،إذا علمنا مثلاً أن الوقت المعتاد لكي ينشف العضو دقيقتان: فالزمن المعتاد يخرج غير المعتاد، مثال ذلك
فيجب عليه الإعادة، أما إذا كان يتوضأ في وقت غير معتاد كالبرد والريح  ،يديه ثم انتظر أكثر من دقيقتين فنشف العضو

  .فهذا لا يؤثر ،الشديدة
فلو أن إنسانا توضأ وكان الوقت الذي توضأ فيه شديد الرياح ثم أخر غسل اليدين لمدة دقيقة فنشف الوجه قبل أن يغسل 

  .فإن هذا لا يخل بالموالاة؛ لأن المعتبر هو الوقت المعتاد دون ما يطرأ على ذلك ،يديه
  .»والنيةُ شرطٌ لطَهارة الأَحداث كلها«: قوله

  .)٤(القصد: النية لغة
  .فهي عزم القلب على فعل العبادة: وأما في الاصطلاح

  .)٥(العلامة: والشرط في اللغة

                                                                                                                                          
 ). ١٦٧-٢١/١٣٥(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
 . في كتاب الصلاة - إن شاء االله -يأتي تخريجه ) ٢(
 ). ١/١٠٩(انظر الإنصاف ) ٣(
 . مادة نوي) ١٥/٤٠٥(انظر لسان العرب ) ٤(
 . مادة شرط) ٧/٣٧٢(انظر لسان العرب ) ٥(



  
 



  
  - ٦٨ - كتاب الطهارة

  .لعدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهما يلزم من عدمه ا: وفي الاصطلاح
إنما الأعمال «: لقوله  ؛)١(هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله ،»والنيةُ شرطٌ لطَهارة الأَحداث كلها«: وقوله

  .»بالنيات
 ،إلخ... تمضمض واستنشقفمثلاً فلو أن إنسانا غسل أعضاءه  ،)٢(لا يشترط النية لرفع الحدث وبه قال الحنفية: الرأي الثاني

 ،وقد تقدم لنا التفريق بين طهارة الحدث وطهارة الخبث ،قول الجمهور :فإن ذلك يجزئه، والراجح ،ولم ينو رفع الحدث
ثم نزل عليه  ،، فلو أن إنسانا نزل على ثوبه بولفلا تشترط له النيةوأن طهارة الحدث تشترط لها النية، وأما طهارة الخبث 

أو انغمس في ماء ولم ينو رفع الحدث ثم  ،لكن لو تعرض للمطر وعليه حدث أكبر ولم ينو رفع الحدث ،فإنه يطهر ،المطر
  .)٣(»...إنما الأعمال بالنيات«: لقوله  ؛فإن حدثه لا يرتفع ،خرج منه

  :شرع المؤلف في بيان صور النية ،»فَينوِي رفْع الحدث«: وقوله
  .ارتفع الحدث ،رفع الحدث، فإذا نوى رفع الحدث الأصغر أو الأكبرأن ينوي : الصورة الأولى

الصلاة،  :مثل ،أن ينوي الطهارة لما لا يباح إلا بالطهارة: هذه هي الصورة الثانية ،»أو الطَّهارة لما لا يباح إلا ا«: قوله
أو نوى أن يمس المصحف فتوضأ لذلك فإن فإن حدثه يرتفع، وذا  ،وإنما نوى أن يصلي فتوضأ ،فهو لم ينو رفع الحدث

  .حدثه يرتفع
  .»فإن نوى ما تسن لَه الطهارةُ كَقراءة«: قوله

  .أن ينوي ما تسن له الطهارة فإن حدثه يرتفع: هذه الصورة الثالثة
  : مثال ذلك

أنه خشي ألا يستيقظ قبل طلوع تسن الطهارة للنوم، فإذا أراد أن ينام يسن له أن يتوضأ فإذا توضأ فإن حدثه يرتفع، فلو 
أو أن يدعو أو  ،على طهارة أريد أن أوتر فإنه يوتر ولا يلزمه أن يتوضأ مرة أخرى، أو أراد أن يذكر االله : فقال ،الفجر

  .فإن حدثه يرتفع ،يقرأ القرآن بلا ملامسة ونوى أن يتوضأ لذلك
يرتفع  هفإن ،أي أنه توضأ فأراد أن يجدد وضؤءه: ذه هي الصورة الرابعةه ،»أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثَه ارتفَع«: قوله

  .ذاحدثه 
  :مسألة

  .)٤(لا يكون التجديد مسنونا إلا إذا صلى بين الوضوئين صلاة: متى يكون التجديد مسنونا؟ قال العلماء
ثم بعد  صلى فيه صلاة، أما لو توضأإنسان توضأ فأراد أن يجدد وضوءه، فيشرع له أن يجدد هذا الوضوء إذا : مثال ذلك

                                                
 ). ١/٥٥(، وحاشية الدسوقي )١/٨٦(ومغني المحتاج ) ١/٨٥(انظر كشاف القناع ) ١(
 ). ١/٣٧(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمـال  » إنما الأعمال بالنيات«باب / كتاب الإمارة  - كتاب بدء الوحي الحديث الأول، ومسلم - أخرجه البخاري) ٣(

  .عنه عن عمر بن الخطاب رضي االله) ١٩٠٧( رقم
 ). ١/٨٩(انظر كشاف القناع ) ٤(



  
 



  
  - ٦٩ - كتاب الطهارة

  .فإن هذا التجديد ليس مسنونا ،قبل أن يصليوكان ذلك  ذلك نوى أن يجدد وضوءه
يعني أنه صلى  ،يظن أنه باق على طهارتهوهو  ،ناسيا أنه محدث ،إنسان أحدث فأراد تجديدا مسنونا: فالصورة الرابعة

  .فإن حدثه يرتفع ،أخرى لكي يجدد وضوءه ناسيا حدثهبالوضوء الأول ثم أحدث وأراد أن يتوضأ مرة 
  :مسألة

فمجرد الوضوء  ،النظافة والطهارة والتراهة: لا يرتفع؛ لأن الوضوء في اللغة حدثه إذا نوى مجرد النظافة أو مجرد الوضوء فإن
سن له الطهارة أو نية تجديد أو نية الصلاة أو نية ما ت -كما تقدم  - لا يرفع الحدث بل لا بد أن يصحبه نية رفع الحدث 

يقصد ذه النية رفع الحدث أو أن يتعبد ذا الوضوء عبادة واجبة أو فإنه مسنون، لكن غالب الناس الآن إذا نوى الوضوء 
  .مستحبة

  :هذه المسألة لها صور ،»وإن نوى غُسلاً مسنونا أَجزأَ عن واجب«: قوله
  .وهذا من تداخل العبادات ،يجزئ عن الغسل الواجب وهذا ،مسنوناأن ينوي غسلاً : الصورة الأولى

  .فإن حدثه الأكبر يرتفع ،نوى أن يغتسل للعيدين وقد أصابه حدث أكبر: مثال ذلك
يعني لو أصابته جنابة ثم استيقظ في يوم العيد ونوى أن يغتسل عن الحدث : الصورة الثانيةهذه هي  ،»وكذا عكْسه«: قوله

لكن من حيث الثواب لا يحصل إلا إذا  ،نه يجزئه عن الغسل المسنون وهو غسل العيد، هذا من حيث الإجزاءفإ ،الأكبر
  .يعني نوى الغسلين بغسل واحد ،نواهما جميعا

  .يرتفع حدثه الأصغر، فإنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر: الصورة الثالثة
ويبقى عليه المضمضة والاستنشاق  ،ى رفع الحدث الأكبرإذا نوحدثه الأصغر هذا موضع خلاف، والصحيح أنه يرتفع و

  .)١(سواء تمضمض في أول الغسل أو في أثنائه أو بعد انتهائه
  :فأصبحت الصور ثلاثًا

  .أن ينوي غسلاً مسنونا فإنه يجزئه عن الغسل الواجب: الصورة الأولى
  .أن ينوي غسلاً واجبا فإنه يجزئ عن الغسل المسنون: الصورة الثانية
  .لصحيحاأن ينوي رفع الحدث الأكبر فهذا يجزئه عن الحدث الأصغر على القول : الصورة الثالثة

  .»وإن اجتمعت أحداثٌ توجِب وضوءًا أو غُسلاً، فَنوى بطَهارته أَحدها ارتفع سائرها«: قوله
اجتمعت هذه الأحداث فنوى بطهارته أكل لحم الجزور، وخروج الريح، وخروج البول، فإذا : مثال ما يوجب وضوءًا
  .أحدها فإن حدثه يرتفع

فإذا  ،فهنا اجتمع حدثان كل منهما يوجب غسلاً ،ماع ونزول دم الحيض للمرأةالج: ومثال الأحداث التي توجب غسلاً
  .فإنه يرتفع الحدثان جميعا ،نوت المرأة بطهارا رفع الحدث أو الطهارة عن دم الحيض

                                                
 ). ١/١١٤(انظر الإنصاف ) ١(



  
 



  
  - ٧٠ - كتاب الطهارة

 )١(يعني يجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة: »تيانُ ا عند أولِ واجبات الطَّهارة، وهو التسميةُويجب الإِ«: قوله
وإذا أخذنا بقول الجمهور يكون أول  ،)٢(وهذا على المذهب كما سلف، وعند جمهور أهل العلم أا سنة ،وهو التسمية

وتقدم أن وجوب المضمضة والاستنشاق من مفردات المذهب  -ضمضة عند من يوجب الم-واجبات الطهارة هي المضمضة 
  .فيكون أول واجبات الطهارة هو غسل الوجه

  .يعني وجد قبل التسمية وهذا على المذهب ،»وتسن عند أول مسنوناتها إن وجد قَبلَ واجبٍ«: قوله
  .استصحاب الذكر سنة واستصحاب الحكم واجب ،»واستصحاب ذكْرِها في جميعها، ويجب استصحاب حكْمها«: قوله

  .ألا تعزب عن خاطره ما دام يتوضأ: واستصحاب الذكر
  .فهو ألا ينوي قطع الوضوء حتى ينتهي منه: وأما استصحاب الحكم

  .أي كيفيته وهيئته: »وصفةُ الوضوء«: قوله
  :ته وكيفيته، والوضوء له كيفيتانشرع الآن في ذكر صف ،الوضوء ثم ذكر شرطه وأركانه اتلما ذكر المؤلف واجب

  .كيفية مجزئة، وكيفية مستحبة
  .هي أن تأتي بمسنونات الوضوء مع الشروط والواجبات والأركان: فالكيفية المستحبة الكاملة

  .فهي أن يقتصر على أركانه وشروطه وواجباته دون السنن: وأما الكيفية ازئة
لكن  ،تقدمت أدلة التسمية وكذلك غسل الكفين وأنه سنة مطلقًا ،»لَ كفَّيه ثلاثًاأن ينوي، ثُم يسمي، ويغس«: قوله

  .)٣(المشهور من المذهب أنه واجبف بالنسبة للقائم من نوم الليل
السنة أن تكون المضمضة والاستنشاق من كف واحدة كما ورد في حديث عبد االله بن  ،»ثُم يتمضمض ويستنشق«: قوله
  .يعني يأخذ بكفه ماء ويتمضمض ببعضه ويستنشق بالبعض الآخر ،)٤(زيد 
يعني منابت شعر الرأس المعتاد  ،»ويغسلَ وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللَّحيين، والذَّقْن طُولاً«: قوله

فمن منحنى الجبهة  ،وجه ما تحصل به المواجهةفال ،من منحنى الجبهة :قال ،غالبا، هذا الضابط الأول، وحده بعض العلماء
  .هذا داخل في الرأس وبعد المنحنى داخل في الوجه، وهذا الضابط الثاني

 ،وهو الذي ينحسر الشعر إلى جزء من رأسه ،من منابت الشعر المعتاد؛ لكي يخرج الأقرع: وقول العلماء رحمهم االله
  .ته، فهذه لا عبرة اوهو الذي ينبت الشعر في بعض جبه ،وكذلك الأجلح

هذا داخل في فوما دام أن المواجهة موجودة  ،إن العبرة بمنحنى الجبهة فإذا انحنت فهذا من الرأس: والضابط الثاني كما قلنا
  .الوجه

                                                
 ). ١/١١٥(انظر الإنصاف ) ١(
 . وسبق ذكر الخلاف) ٢(
 . سبق بيانه) ٣(
 . سبق تخريجه) ٤(



  
 



  
  - ٧١ - كتاب الطهارة

يديه مع ومن الأُذُن إلى الأُذُن عرضا، وما فيه من شعرٍ خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسلَ منه، ثَم «: قوله
  .تقدم ذلك ،»المرفَقَين

خلافًا للشافعي فإنه يرى  )١(بالنسبة للرأس لا يمسحه إلا مرة واحدة ،»ثم يمسح كلّ رأْسه مع الأُذُنينِ مرةً واحدةً«: وقوله
ن زيد وحديث لكن الصحيح أنه لا يمسح إلا مرة واحدة كما جاء في حديث عبد االله ب )٢(سنية تكرار مسح الرأس ثلاثًا

عبادة الأصل في أن  فهو شاذ لا يثبت، وسبق أن ذكرنا -كما في حديث عثمان  -، وما ورد من مسحه ثلاثًا عثمان 
االمسح التخفيف؛ لأنه خوإنما يكون غسلاً  ،فف في أصلها وكذلك في كيفيتها، ولو قلنا بأنه يمسح ثلاثًا لما أصبح هذا مسح

  .أو قريبا من الغسل
  .تقدم ذلك: »ثُم يغسلُ رجلَيه مع الكعبين«: قوله
   .»ويغسلُ الأقطع بقية المفْروضِ فإن قُطع من المَفْصل غَسلَ رأْس العضد منه«: قوله

أما لو قطع جزء من ، عضو من أعضائه كان يشمله الوضوء، وهذا حكمه أنه يغسل بقية الأعضاءطع هو الذي قُ: الأقطع
إذا أمرتكم «: يغسل الباقي؛ لقوله  ه فإنهقطع نصف ذراعتوضأ رجل قد لو : ما تبقى منه، فمثلاً العضو، فإنه يغسل

فإنه يسقط عنه  ،إلا إذا لم يبق شيء من المرفق ،وإذا قُطع من المرفق يغسل رأس العضد ،)٣(»بأمر فأتوا منه ما استطعتم
  .غسل هذا العضو

يرفع بصره إلى السماء ويقول  ، يسن له أنأي بعد فراغه من الوضوء ،»ويقولُ ما وردثم يرفع بصره إلى السماءِ «: قوله
  .ماورد

وهذا لا يثبت عن  ،»ثم رفع بصره إلى السماء«: واستدلوا على ذلك بما ورد في سنن أبي داود في صفة وضوء النبي 
  .)٤(النبي 
أشهد : من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال«: قال  ،في صحيح مسلم كما في حديث عمر  ،»يقولُ ما ورد«: وقوله

 ،)٥(»أن لا إله إلا االله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية من أيها شاء
  .)٦(»اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين«: وأيضا ما ورد في سنن الترمذي

                                                
 . »ولا يستحب تكراره«): ١/١٢٤(قال في الإنصاف ) ١(
 ). ١/٤٦٢(انظر اموع ) ٢(
رقـم   باب توقير النبي / كتاب الفضائل  - ، ومسلم)٧٢٨٨(رقم  باب الاقتداء بسنن رسول االله / كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة  - البخاري) ٣(
)٦٠٦٦ .( 
وهذه الزيادة منكرة؛ لأنه تفـرد  «): ١/١٣٥(، قال الألباني في الإرواء )١٧٠(باب ما يقول الرجل إذا توضأ رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٤(

 . »وسكت عليها ابن عم ابن عقيل هذا وهو مجهول، وقد وردت هذه الزيادة عند البزار في حديث ثوبان المشار إليه آنفًا كما ذكر الحافظ في التلخيص 
 ). ٢٣٤(باب الذكر المستحب عقب الوضوء رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٥(
في هذا البـاب   وهذا حديث في إسناده اضطراب ولا يصح عن النبي : ، وقال)٥٥(باب ما يقال بعد الوضوء رقم / كتاب الطهارة  - رواه الترمذي) ٦(

 . كثير شيء



  
 



  
  - ٧٢ - كتاب الطهارة

  .)١(»سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك«: وأيضا ورد من حديث أبي سعيد 
  :تنبيه

عن غسلهما  يجزيءلكن ننبه إلى أن غسل اليدين ثلاثًا في أول الوضوء لا  ،حد اليدين من أطراف الأصابع إلى آخر المرفقين
فإنك تكون قد قدمت غسل اليدين على غسل  ،قبل الوجه عن غسلهما بعدهبعد غسل الوجه؛ لأنك لو اكتفيت بغسلهما 

إذا غسل الإنسان يديه ثلاثًا ثم غسل وجهه أن يغسل يديه من أطراف الأصابع إلى آخر  فينبغي ،الوجه فأخللت بالترتيب
   .المرفقين،

  .وأما بالنسبة للرجلين فحدهما من أطراف الأصابع إلى آخر الكعبين
ولكن الصحيح أن يتوضأ مرة مرة ويتوضأ مرتين  ،المشهور من المذهب أنه يتوضأ ثلاثًا، هذا هو الأفضل مطلقًاوتقدم أن 

  .والسنة أن يأتي ذا تارة وذا تارة ،مرتين ويتوضأ ثلاثًا ثلاثًا أو يخالف
  .)٢(يباح أن يساعد ويعان المتوضئ على وضوئه :يعني ،»وتباح معونته«: قوله

تارة  فالنبي  ،)٣(وهذا في الصحيحين ،لما توضأ فإنه صب الماء على النبي  حديث المغيرة بن شعبة : ذلكويدل ل
  .يتوضأ بنفسه وتارة يعاونه غيره

على في هذه المسألة السلف  ، وقد اختلفأي يباح للإنسان أن ينشف أعضاءه بعد الوضوء ،»وتنشيف أعضائه«: قوله
  :قولين

منهم عثمان بن عفان  وهذا وارد عن جمع من الصحابة  ،)٤(تنشيف الأعضاءب ه لا بأسوعليه الأكثر أن: القول الأول
  .، وأيضا الأصل في ذلك الإباحةالجميع وأنس بن مالك والحسن بن علي 

  .وبه قال سعيد بن المسيب ومجاهد والنخعي ،)٥(الكراهة: القول الثاني
  .)٦(بمنديل فرده ، فإا أتت النبي  ببحديث ميمونة : واستدلوا على ذلك

وأن  ،، والأقرب في ذلك ما ذهب إليه المؤلف وهو الإباحةمثل فعل ميمونة ورد عن جابر بن عبد االله  إنه: وقالوا
لم يأخذ المنديل الذي أتت  ، وأما كون النبي عن ذلكمنع  الإنسان يباح له أن ينشف وضوءه؛ لأنه لم يرد عن النبي 

                                                
 ). ١/٨٨(، وزاد المعاد )٣/٩٤(انظر الإرواء :. سائي في اليوم والليلة وغيره بإسناد ضعيف، وصححه الألبانيرواه الن«: ٥٧قال النووي في الأذكار ص ) ١(
 ). ١/٤٥(، وانظر بدائع الصنائع )١/١٢٦(هذا المذهب وعنه يكره، الإنصاف ) ٢(
باب المسـح علـى الخفـين رقـم     / كتاب الطهارة  - ، وأخرجه مسلم)٣٦٣(باب الصلاة في الجبة الشامية رقم / كتاب الصلاة  - أخرجه البخاري) ٣(
)٢٧٤ .( 
 ). ١/١٢٦(انظر الإنصاف  ،وهو المذهب) ٤(
ويستحب أن لا ينشف أعضاءه من بلـل الوضـوء لمـا روت    «): ١/٤٨٤(، وفي اموع للنووي )١/١٢٦(الإنصاف . هذه الرواية الثانية في المذهب) ٥(

 . »ميمونة رضي االله عنها
باب صفة غسـل الجنابـة رقـم    / كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٧٦(باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة رقم / كتاب الغسل  - البخاريأخرجه ) ٦(
)٣١٧ .( 



  
 



  
  - ٧٣ - كتاب الطهارة

  .أن يبله بالماء، أو غير ذلك من الاحتمالات النبي  لخشيةفيحتمل أنه لسبب في المنديل، أو   - ب - به ميمونة 
  

      
  



  
 



  
  - ٧٤ - كتاب الطهارة

  باب المسح على الخفين
ناسب أن يردف  ،غسل الرجلين :ومنها ،أنَّ المؤلف لما تكلم عن الوضوء وأحكامه وأركانه: مناسبة هذا الباب لما قبله

  .بالمسح على الخفين؛ لأن أحكام المسح على الخفين تتعلق بأحد أعضاء الوضوء وهما الرجلان
  .»باب المسح على الخفين«: قوله

  .بإمرار اليدين مبلولتين على الخفين ونحوهما ، وأما في الاصطلاح فهو التعبد الله )١(الإمرار: المسح في اللغة
  .وهو ما يلبس على الرجل من جلد ،تثنية خف: »الخفين«: وقوله

  .ما يلبس على الرجل من قطن أو صوف أو غير ذلك: والجورب
لكن أكثر السلف على إثبات المسح على  ،في شرعيته ، حيث أم اختلفواالمسح على الخفين خلاف قديم للسلففي و

، وذكر »يروون المسح على الخفين عن النبي  سبعة وثلاثون من أصحاب النبي «: ولهذا قال الإمام أحمد ،الخفين
  .)٢(عن المسح على الخفين أنه حدثه سبعون صحابيا من أصحاب النبي : الحسن البصري

بيان الجواز مقابل من قال بالمنع أو مقابل من قال بإطلاق  »يجوز«: أراد المؤلف بقوله ،»يجوز لمقيمٍ يوما وليلةً«: قوله
فبين أن الجواز مقيد بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام  ،)٣(نه لا توقيت في المسح على الخفينإ: المدة، كما قال الإمام مالك

المسح على الخفين، وإنما ذهب أو أراد أن يبين أن المسح على الخفين جائز؛ لأن بعض السلف لم ير  ،ولياليهن للمسافر
 :لا يرون المسح على الخفين، أخذًا بآية المائدة -قبحهم االله  -الإمام أحمد إلى ذلك ردا على أهل البدعة؛ لأن الرافضة 

}! " %$#&(')+*       .-,

  .وأن الرجلين يجب غسلهما ولا يجوز مسحهما بالماء ] ٦: المائدة[  } 10 /
  المسح على الخفين أو غسل الرجلين؟ما الأفضل  :مسألة

  .)٤(المشهور من المذهب أن المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلينوهو : الرأي الأولهناك رأيان في هذه المسألة، 
فيفعل الإنسان ما هو  - رحمهما االله -وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم  ،أن هذا يختلف باختلاف الرجل: الرأي الثاني

فلا يقال للإنسان اخلع لكي  ،وإن كان خالعا فالأفضل أن يغسل ،فإن كان لابسا للخفين فالأفضل أن يمسح ،لحاله موافق
  .)٥(يفعل ما كان موافقًا لحاله تغسل أو البس لكي تمسح بل كان النبي 

                                                
 ). ٢/٧٠٢(انظر لسان العرب ) ١(
 ). ١/١١٠(انظر كشاف القناع ) ٢(
 . يأتي قريبا) ٣(
 ). ١/١٢٨(انظر الإنصاف ) ٤(
ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه بل إن كانتا في الخف مسح عليهمـا  «): ١/١٩٢(في زاد المعاد : ال ابن القيم، وق٢٤انظر الاختيارات ص ) ٥(

 ـ  يخنا واالله ولم يترعهما وإن كانتا مكشوفتين، غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه وهذا أعدل الأقوال في مسألة الأفضل من المسح والغسل قالـه ش
 . »أعلم



  
 



  
  - ٧٥ - كتاب الطهارة

هذا هو الشرط الأول من شروط المسح وهو أن يمسح المقيم يوما  ،»يجوز لمقيمٍ يوما وليلةً ولمسافرٍ ثلاثةً بلَياليها«: قوله
، وهذا )١(موليلة، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو رواية عن مالك واختاره ابن حز

  .الرأي الأولهو 
  :منها ،واستدلوا على ذلك بأدلة

ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة  جعل النبي «: قال ،في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب 
حديث صفوان بن عسال وخزيمة بن ثابت وعوف بن مالك الأشجعي   يعني في المسح على الخفين، وأيضا ،)٢(»للمقيم
  .)٣(وغيرهم

وهو أن الإنسان يمسح ما بدا له فلا يقيد بيوم  ،)٤(وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك ،عدم تقييد المدة: الرأي الثاني
  :منها ،واستدلوا على ذلك بأدلة ،وليلة للمقيم ولا بثلاثة أيام ولياليهن للمسافر

ويومين، : ، قال»نعم«: يوما، قال: ، قال»نعم«: يا رسول االله أمسح على الخفين؟ قال: أنه قال  حديث أُبي بن عمارة
واستدلوا أيضا بأثر  ،لكنه لا يثبت عن النبي  ،)٥(أخرجه أبو داود »نعم وما شئت«: وثلاثة، قال: ، قال»نعم«: قال

 لما قدم على عمر  عقبة بن عامر 
 وسيأتي.  

كأن يكون هناك برد شديد متى خلع تضرر، أو مع  :فالضرورة ،أن التوقيت يسقط في حال الضرورة والمشقة: الرأي الثالث
   .رفقة متى خلع وغسل لم ينتظروه وخاف على نفسه

  .)٦(كالبريد اهز في مصلحة المسلمين الذي يشق اشتغاله بالخلع واللبس، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية :والمشقة
وعلي خفاف من تلك  :قال عقبة ،عاما اب أنه وفد إلى عمر بن الخط واستدل على ذلك بحديث عقبة بن عامر 

: ، فقال له عمر»لبستهما يوم الجمعة واليوم جمعة«: ، قال»متى عهدك بلبسهما؟«: فقال لي عمر ،الخفاف الغلاظ

                                                
 ). ١/٢٣٥(حاشية العدوي ) ١/١٧٦(الانصاف ) ١/١٣١(، روضة الطالبين )١/١٣٩(حاشية ابن عابدين ) ١(
 ). ٢٧٦(باب التوقيت في المسح على الخفين رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ٢(
كتاب الطهـارة رقـم    - والنسائي، )٤٧٨(كتاب الطهارة رقم  - ، وابن ماجة)٩٦(حديث صفوان عند الترمذي، وقال حديث حسن صحيح رقم ) ٣(
كتـاب   - ، وأبـو داود )٥٥٣(كتاب الطهارة رقـم   - ، وابن ماجة)٩٥(حسن صحيح رقم  ، وحديث خزيمة عند الترمذي، وقال هذا حديث)١٢٦(

 ). ١/٢١٨(، وانظر نصب الراية )٧٥٣(كتاب الطهارة رقم  - ، وحديث عوف بن مالك أخرجه الدارقطني)١٥٧(باب التوقيت في المسح رقم  / الطهارة
 ). ١/٤٦٧(، ومواهب الجليل )١/٤٧(انظر بداية اتهد ) ٤(
باب ما جاء في المسح بغير توقيت رقم / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)١٥٨(باب التوقيت في المسح رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٥(

لسـت  : رجاله لا يعرفون، وقال ابن حبـان : لا يصح، وقال أبو زرعة الدمشقي عن أحمد: و داود ليس بالقوي، وضعفه البخاري فقال، قال أب)٥٥٧(رقم 
: يثيرا، وقال النـوو أعتمد على إسناد خبره، وقال ابن عبد البر لا يثبت، وقال الدارقطني هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا ك

، )٦٣٧(، وشرح صحيح مسلم حـديث رقـم   )١/٤٥١(انظر سنن الدارقطني . ماجة حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث، وضعفه الألباني في ضعيف ابن
 ). ١/٢٣٥(، ونصب الراية )٢٢٠(وتلخيص الحبير رقم 

 . ٢٦انظر الاختيارات ص ) ٦(



  
 



  
  - ٧٦ - كتاب الطهارة

التقيد بما ذهب إليه جمهور  :والأحوط ،)١(وهذا أخرجه الدارقطني والبيهقي وغيرهم ،»أصبت السنة«وفي لفظ  ،»أصبت«
  .أهل العلم اللهم إلا في حال الضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورات

مدة المسح تبدأ من أول حدث بعد  فبين أن ومتى تبدأ، بين المؤلف مدة المسح على الخفين ،»من حدث بعد لُبسٍ«: قوله
فإذا كان مقيما يحسب  ، يحدث إلا الساعة الثانية عشرة ظهراالإنسان بعد صلاة الفجر ولم لبسوعلى هذا لو  ،اللبس

وهذا هو المشهور من مذهب  ،أربعة وعشرين ساعة من الساعة الثانية عشرة ظهرا إلى الساعة الثانية عشر ظهرا من الغد
، أما الإمام مالك فتقدم أنه يطلق المدة، واستدل الجمهور على )٢( الحنفية والشافعية، الحنابلة وهو مذهب جمهور أهل العلم

  ولكن هذه الزيادة لا تثبت عن النبي  ،)٣(»من الحدث إلى الحدث«: ذلك بحديث صفوان بن عسال
وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور واختاره ابن المنذر  ،من أول مسح بعد الحدث: الرأي الثاني 

  .)٤(جحه النووي والسعديور
ولم يتوضأ إلا في  ،فعلى المثال السابق لو أن إنسانا لبس خفيه بعد صلاة الفجر وأحدث في الساعة الثانية عشرة ظهرا

وعلى الرأي الثاني تبدأ المدة من الساعة  ،فعلى الرأي الأول تبدأ المدة من الساعة الثانية عشرة ظهرا ،الساعة الواحدة
كان يأمرنا أن  أن النبي  لقول علي ؛  الساعة الواحدة من الغد إذا كان مقيما، وهذا القول هو الصحيحالواحدة إلى

  .نمسح على الخفين يوما وليلة وللمسافر ثلاثًا
  .فيدل على أن الوقت في ذلك وقت المسح لاوقت الحدث

لكان المسح أقل من يوم وليلة  ،إن ابتداء المدة من الحدث: رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، فلوقلنا ولأن الرسول 
  .توضأ لصلاة العشاء ثم مسح لصلاة الفجر فإن مدة مسحه يوما وبعض ليلة فلو. فيكون خلاف الحديث

من الحدث لكان المسح أقل من يوم وليلة فيكون  إن ابتداء المدة: رخص للمقيم أن يمسح يوما وليلة، فلو قلنا ولأن النبي 
  .خلاف الحديث

إن المدة تبدأ من حين : ولا يتحقق كون جميع المدة ظرفًا للمسح إلا إذا قلنا ،جعل المدة كلها ظرفًا للمسح ولأن النبي 
ا للمسح، وهذا الذي دلت فلم تكن المدة كلها ظرفً ،فإن المسح لم يحصل ،إن المدة تبدأ من حين الحدث: المسح، ولو قلنا

فإذا تمت الواحدة  ،النصوص، فإذا مسح من الساعة الواحدة فله أن يمسح إلى الساعة الواحدة من الغد إذا كان مقيما عليه
فإنه لا يمسح لكن له أن يصلي بالخفين ولا تنتقض الطهارة بانقضاء المدة، أما المسح فلا يمسح بعد انتهاء المدة، فإذا كان 

بطل الطهارة ،فإذا تمت فليس له أن يمسح ،ا فإنه يمسح ثنتين وسبعين ساعةمسافروسيأتي إن شاء االله أن انتهاء المدة لا ي.  
هذا هو الشرط الثاني من شروط صحة المسح وهو أن يكون الممسوح عليه طاهرا، وهذا يخرج  ،»على طاهرٍ«: قوله

                                                
وهـو  : هذا حديث غريب، وقال أبو الحسـن : ، وقال أبو بكر)٧٤٦(لى الخفين رقم باب الرخصة في المسح ع/ كتاب الطهارة  - أخرجه الدارقطني) ١(

 ). ٥٥٨(باب ما جاء في المسح من غير توقيت رقم / كتاب الطهارة وسننها  - ماجة ، وابن)١/٢٨٠(صحيح الإسناد، والبيهقي في الكبرى 
 ). ١/١٨(، وبدائع الصنائع )١/١١٠(، ومغني المحتاج )١/١٣٣(انظر الإنصاف ) ٢(
 . »وهي زيادة غريبة ليست ثابتة«): ١/٥١٢(قال النووي في اموع ) ٣(
 . ٣٥ ، وإرشاد أولي البصائر والألباب للسعدي ص)١/٥١٢(، واموع )١/١٣٣(انظر الإنصاف ) ٤(



  
 



  
  - ٧٧ - كتاب الطهارة

  :النجس، واعلم أن نجاسة الخف تنقسم إلى قسمين
إذا قلنا بنجاسة هذه  -أن يكون هذا الخف من جلد كلب أو جلد سبع  :مثل ،أن تكون نجاسة عينية: القسم الأول

  .فهذه لا يصح المسح عليها -الأشياء 
أصاب الشراب بول أو : مثال ذلكتعريف النجاسة الطارئة، قد تقدم و ،]طارئة[أن تكون نجاسته حكمية : القسم الثاني

لكن إذا  ،فلك أن تمس القرآن ،فالمسح صحيح والحدث يرتفع ،ثم لبسته ومسحت عليه ،أو نحو ذلك غائط أو دم مسفوح
الصحيح أن الخلع و ،إلخ؛ لأنه لا يجوز أن تصلي بالنجاسة أو تخلعه. ..أردت أن تصلي فلابد من غسل هذا البول أو الغائط

  .لا يبطل الطهارة
وهو أن يكون مباحا وهو المشهور عند الحنابلة واختاره  ،شروط صحة المسحهذا هو الشرط الثالث من  ،»مباحٍ«: قوله

  .الرأي الأول، وهذا هو )١(بعض الشافعية
وعلى هذا لا يصح أن تمسح على مسروق أو مغصوب أو من حرير أو به صور، فإذا كان محرما لكسبه أو لعينه أو لحق 

  .فلا يجوز المسح عليه ،الغير
  :واستدلوا على ذلك

  .ينبغي أن يرخص له أن المسح رخصة وإذا كان رخصة فإن العاصي لا
وهذا فيه مضادة الله ولرسوله  ،نكون بذلك قد رتبنا على الفعل المحرم أثرا صحيحا ،وإذا صححنا المسح على الخف المحرم

.  
وإنما يصح للعمومات، والنهي لا  ،وهو مذهب الحنفية، وعليه أكثر الشافعية وهو الصحيح ،يمسح عليه مطلقًا: الرأي الثاني

والقول بأنه يصح  ،وإنما يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص ،يعود لذات المنهي عنه حتى نقول بأنه يقتضي الفساد
  .)٢(المسح على المحرم هو مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهم االله

 ،أن يكون ساترا للمفروض :المسح على الخفين هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة ،»ساترٍ للمفْروضِ«: قوله
  .والمفروض هو ما يجب غسله من أطراف الأصابع إلى آخر الكعبين

 ،وهذا هو مذهب الإمام أحمد والشافعي، فإنه لا يصح لك أن تمسح عليه ،وعلى هذا فلو كان فيه خرق مثل جب الإبرة
  .الرأي الأول، وهذا هو )٣(امع المسحأن ما ظهر فرضه فله الغسل والغسل لا يج: والعلة في ذلك

وبه قال  ،فإذا كان إصبعا أو إصبعين أو ثلاثة فإنه يجزئ ،تسامح إذا كان الخرق بمقدار ثلاثة أصابع فأقلأنه ي: الرأي الثاني
  .)٤(الحنفية

                                                
والحرير، لم يستبح المسح عليه في الصحيح من  فإن كان الخف محرما، كالقصب«): ١/٣٧٣(وهو إحدى الروايتين في المذهب، قال ابن قدامة في المغني ) ١(

 ) ١/٥٣٨(واموع ). ١/١٣٥(، وانظر الإنصاف »المذهب
 ). ١/٥٣٨(، واموع )١/٤٧(انظر فتح القدير ) ٢(
 ). ١/١١١(، ومغني المحتاج )١/١٣٥(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ٢٣، ١/٢٢(انظر بدائع الصنائع ) ٤(



  
 



  
  - ٧٨ - كتاب الطهارة

  .أنه إذا ظهر ثلاثة أصابع ظهر أكثر الأصابع وللأكثر حكم الكل: وعللوا ذلك
الثلث « :لعموم قوله  )١(وبه قال الإمام مالك ،أما إذا كان أكثر فإنه لا يجزئ ،يجزئ إلى ثلث الخفأنه : الرأي الثالث
  .»والثلث كثير
 ،سحاق وابن المبارك وابن عيينهإأمكن المشي عليه، وبه قال سفيان الثوري و أنه يجزئ المسح على المخرق ما: الرأي الرابع

  .)٢(واختاره ابن تيمية
وأيضا الأدلة عامة،  ،وخفاف الفقراء لا تسلم غالبا من الشقوق والخروق ،كانوا فقراء أن الصحابة : والدليل على ذلك 

فالشارع رخص في المسح على الخفين ولم يقيد ذلك بما إذا كان خرقه مثل جب الإبرة أو مقدار ثلاثة أصابع أو ثلث 
   .القدم

متى كان هذا الخف ينتفع به ولا يزال اسم الخف باقيا عليه عرفًا، أما إذا زال عنه اسم  أنه: في المسح على الخففالضابط 
  .فإن هذا لا يصح المسح عليه بل يجب الغسل ،الخف لكثرة الشقوق والخروق ولا ينتفع به عرفًا

فإن  ،)٣(فعي وأحمد رحمهم االلهأن يثبت بنفسه وهو مذهب أبي حنيفة والشا :هذا هو الشرط الخامس ،»يثْبت بنفْسِه«: قوله
 ؛فائدة من لبسه يسقط من القدم لا لأن ما ؛فهذا لا يصح المسح عليه ،كان لا يثبت إلا بشده بشيء كحبل أو غير ذلك

يشق نزعه فيمكن إخراج القدم  لأنه إذا مشى عليه سقط الخف، وأيضا هذا خف غير معتاد فلايشمله النص؛ ولأنه لا
  .الرأي الأول، وهذا هو دهابسهوله ثم غسلها ور

 ،فإنه يصح المسح عليه ،فإذا ثبت بنفسه أو بغيره كأن يشد بحبل أو خيط أو غير ذلك ،أن ذلك ليس بشرط: الرأي الثاني
الأدلة عامة سواء ثبت بنفسه أو قد جاءت للعمومات، و )٤(واختارها بعض المالكية ،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

فإنه يصح المسح عليها ولا  ،ونظير ذلك لو كان الإنسان مريضا لا يمشي ولبس خفافًا واسعة لو مشى سقطت منه ،بغيره
  .يشترط أن تثبت بنفسها وهو الصحيح

يصح أن تمسح على الخفاف ويصح أن تمسح على الجوارب وتقدم ذكر الفرق بين الخف : ؛ أي»من خف وجوربٍ«: قوله
  .نص على الجوارب لوجود الخلاف في المسح عليها وإنما ،والجورب

  .الرأي الأول، وهذا هو )٥(فالجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة لايشترطون أن يكون الخف من جلد
  .)٦(ةوهو مذهب المالكي ،يشترط: الرأي الثاني

  :بما يلي واستدل الجمهور
                                                

 ). ١/٢٣٥(، وحاشية الدسوقي )١/٤٦٩(انظر مواهب الجليل ) ١(
 . ٢٤انظر الاختيارات ص ) ٢(
 ). ١/١٨٠(، وحاشية ابن عابدين )١/٥٢٨(، واموع )١/١٣٥(انظر الإنصاف ) ٣(
 . ما ذكرناه: وأما اشتراط الثبات بنفسه فلا أصل له في كلام أحمد وإنما المنصوص عنه«: ٢٥في الاختيارات ص : قال) ٤(
 ، والإنصاف)١/١٢٧(، والفروع )١/٥٢٦(، واموع )١/٢١(الصنائع انظر بدائع ) ٥(
 .)١/١٤١(حاشية الدسوقي) ١/٣١٩(انظر مواهب الجليل )  ٦(



  
 



  
  - ٧٩ - كتاب الطهارة

  .كتاب أو سنة أو إجماعدليل عليه من  أن اشتراط كون الخف من جلد لا: أولاً
  .كان يسمى خفًا جاز المسح عليه فكل ما ،المسح على الخفين مطلقًاأنه ورد : ثانيا

  .بأن الرخصة وردت في الخفاف المعهودة وكانت خفافهم من الجلود فيقتصر على المسح عليها: واستدل المالكية
وهذا هو الوارد عن الصحابة فهو ثابت عن ابن مسعود وأنس والبراء بن عازب  ،أنه يجوز المسح على الجورب :والصحيح

  .)١(رضي االله عنهموعلي بن أبي طالب 
والصحيح كما تقدم لنا ما دام  ،)٢(هو الكثيف يعني لا يصح أن تمسح على الخفيف: الصفيق ،»صفيقٍ، ونحوِهما«: قوله

  .فإنه يصح أن تمسح عليه ،أنه ينتفع به عرفًا ولا يزال اسم الجورب باقيا عليه
  :ما يلبس على القدمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام :مسألة

  .فهذه يمسح عليها ،الخفاف: القسم الأول
  .وهذه أيضا يمسح عليها ،الجوارب: القسم الثاني

، وجوز شيخ الإسلام ابن تيمية المسح )٣(اتفق الأئمة الأربعة على أن النعال لا يمسح عليها وقدالنعال، : القسم الثالث
 ويدل لذلك ما ورد عن ابن عمر ،بحيث تحتاج في نزعها إلى اليد أو الرجل )٤(على النعلين لكن بشرط أن يشق نزعها

   .)٥(رواه البزار وإسناده صحيح. يفعله كذلك كان رسول االله  :قولوي ،أنه كان يتوضأ ونعلاه في رجليه ويمسح عليهما
   .)٥(صحيح

  .)٦(كما في مصنف ابن أبي شيبة وكذلك ثبت عن علي بن أبي طالب 
، قول الظاهريةهو و ،)٧(وهذا من مفردات المذهب ،يصح المسح على عمامة الرجل: أي ،»وعلى عمامة لرجلٍ«: قوله

  .الرأي الأولوهذا هو 
  .)٨(وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية ،أنه لايجوز المسح على العمامة: الثانيالرأي 

  .)٩(»مسح على الخفين والعمامة أن النبي «: واستدل الحنابلة على ذلك بحديث عمرو بن أمية الضمري  

                                                
 ). ١/١٧٣(انظر مصنف ابن أبي شيبة ) ١(
 ). ١/١٣٦(انظر الإنصاف . وهو المذهب) ٢(
 ). ١/١٢٩(، والإنصاف )١/٥٢٧(، واموع )١/٤٦(، وبداية اتهد )١/٢١(انظر بدائع الصنائع ) ٣(
 . ٢٤انظر الاختيارات ص ) ٤(
حديث ابن عمـر هـذا   ) الوهم والإيهام(صحح أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الملك بن القطان صاحب كتاب : ٤٦قال السيوطي في التدريب ص ) ٥(

 . البزار، وأورده الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الهداية المخرج في مسند
 ). ١٩٩٥(باب في المسح على النعلين بلا جوربين رقم ) / ١/٧٣) (٦(
 ). ١/١١٢(، وكشاف القناع )١/١٣٩(انظر الإنصاف ) ٧(
 ). ١/١٣(، وبدائع الصنائع )١/٢٩٩(، ومواهب الجليل )٥٠٣، ١/٤٣٨(انظر اموع ) ٨(
 ). ٢٠٥(باب المسح على الخفين رقم / كتاب الوضوء  - البخاريأخرجه ) ٩(
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والصحيح ما دلت عليه السنة وهو المسح على العمامة؛  ،] ٦: المائدة[ }-.{ :بقول االله تعالى واستدل
 :ا في صحيح مسلمكممسح على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية الضمري وحديث المغيرة بن شعبة  لأن النبي 

  .)١(»توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة والخفين أن النبي «
مبطلاً للآخر، كما أن إثبات غسل ليس أحدهما إثبات و ،آخرينافي المسح على العمامة بدليل  والمسح على الرأس لا

  .ليس مبطلاً لإثبات المسح على الخفين ]٦: المائدة[}/10{: الرجلين لقوله تعالى
اشترط المؤلف أن تكون محنكة وهي التي تدار تحت الحنك، أو تكون ذات ذؤابة وهي  ،»محنكَة، أو ذات ذُؤابة«: قوله

 ،التي لها طرف يلقيه على ظهره أو على كتفيه، وعلى هذا إذا كانت غير محنكة أو ليس لها ذؤابة فإنه لا يصح المسح عليها
  .)٢(وهذا هو المشهور من المذهب

قول لنا إنما جاء الإذن على العمائم المعهودة التي يلبسها المسلمون، وصفتها بأن أن المسح المن: واستدل الحنابلة على ذلك
  .الرأي الأول، وهذا هو يكون تحت الحنك منها شيء

أنه يصح المسح على العمائم الصماء التي ليست محنكة ولا ذات  ، وهواختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوهو : الرأي الثاني
  .)٣(ا القول هو الصحيحوهذ ،ذؤابة وذلك للعمومات

، )٤(وهذا أيضا من مفردات المذهب ،يصح المسح على خمر النساء: أي ،»وعلى خمر نِساءٍ مدارة تحت حلُوقهِن«: قوله
  :واستدلوا على ذلك بدليلين ،أي أن المرأة تمسح على الخمار وهو ما تغطي به الرأس وتديره على حلقها

من أدلة مسح الرجل على العمامة كما في حديث عمرو بن أمية الضمري، وحديث المغيرة بن ما تقدم : الدليل الأول
  .وما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل ،)٥(شعبة

  .كما ورد في مصنف ابن أبي شيبة )٦(أنه ورد عن أم سلمة بإسناد صحيح أا مسحت على الخمار: الدليل الثاني
بقوله  - كما تقدم - ويستدلون ،)٧(أن المرأة لا تمسح على الخمار :الجمهور الحنفية والمالكية والشافعيةرأي : الثالث الرأي

  .المذهب وأصح الآراء في ذلك رأي ] ٦: المائدة[ }-.{: بقوله تعالى
فهذا  ،ظاهر كلام المؤلف أن هذا في المسح على الخفين والجوربين والعمامة وعلى خمر النساء ،»في حدث أَصغر«: قوله

                                                
 ). ٢٧٤(باب المسح على الناصية والعمامة رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه مسلم) ١(
 ). ١/١٣٩(الإنصاف ) ٢(
 . ٢٥انظر الاختيارات ص ) ٣(
 ). ١/١١٢(انظر كشاف القناع ) ٤(
 ). ١/٢٩(انظر مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
 .)٢٨/  ١(مصنف ابن أبي شيبة انظر )  ٦(
 ). ١/٢٩٩(، ومواهب الجليل )١/١٣(، وبدائع الصنائع )١/٤٣٨(اموع ) ٧(
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  .)١(ويدل لذلك حديث صفوان بن عسال ،كله في حدث أصغر، أما الحدث الأكبر فلابد من غسله
  .وعلى خمر النساء ،أو ذات الذؤابة ،والعمامة المحنكة ،والجورب ،المسح على الخف: ذكر المؤلف ،»وجبِيرة«: قوله

لكنه  ،ضعيف ذلكوالحديث الوارد في  ،المسح على الجبيرة شيء من السنة لم يثبت فيالمسح على الجبيرة، و: والخامس
وجوب المسح على الجبيرة هو مذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما ـول بـوالق ،)٢(عمر بسند صحيح  ثابت عن ابن

  .الرأي الأول، وهذا هو )٣(االله
  .)٤(وبه قال الحنفية ،أن المسح على الجبيرة ليس فرضا: الرأي الثاني

  .)٥(وبه قال  الشافعية ،أنه يجمع بين المسح على الجبيرة وبين التيمم بحيث يمسح عليها ثم يتيمم: الرأي الثالث
؛ لأنه يرى أن الأحاديث الواردة في )٦(يار ابن حزموهو اخت ،أنه لا يمسح ولا يتيمم وإنما يسقط كل ذلك: الرأي الرابع
وهو المسح على الجبيرة، لكن  -رحمهما االله  -والأحوط في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك  ،ذلك ضعيفة

  .يكون المسح على الجبيرة فقط دون التيمم؛ لأنه لا يجتمع طهارتان لعضو واحد
  :لا يخلو من ثلاث حالاتواعلم أن الإنسان الذي فيه جرح 

  .فإنه يمسح عليها ،أن يكون عليه جبيرة أو خرقة أو غير ذلك: الحال الأولى
  .ولا شيء عليه ،ألا يكون عليه جبيرة ويتمكن من غسله أو مسحه فإنه يغسله أو يمسح عليه: الحال الثانية
  .فإنه يسقط عنه المسح والغسل ويصير إلى التيمم ،ألا تكون عليه جبيرة ويتضرر إذا غسله أو مسحه: الحال الثالثة

فإذا  ،قدر الحاجة هو موضع الجرح أو الكسر وما قرب منه مما يحتاج إليه في شد الجبيرة ،»لَم تتجاوز قَدر الحَاجة«: قوله
  .لم تتجاوز قدر الحاجة صح المسح عليها

  ما الحكم إذا تجاوزت الجبيرة قدر الحاجة؟ :مسألة

                                                
» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقـة، ثم يمسـح عليهـا   «: قال تقدم تخريجه، الحديث الوارد فيه حديث صاحب الشجة أن النبي ) ١(

، والبيهقـي  )٧١٨(باب جـواز التـيمم رقـم    / كتاب الطهارة  - ، والدارقطني)٣٣٦(باب في اروح يتيمم رقم / الطهارة كتاب  - أخرجه أبو داود
رواه الدارقطني بإسناد ضعيف جدا، وقال الـدارقطني في  : باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعض، وقال ابن حجر/ كتاب الطهارة  - )١/٢٢٧(

ء بن جابر غير الزبير بن حريق، وليس بالقوي، وخالفه الأوزاعي، فرواه عن عطاء عن ابن عباس، واختلف على الأوزاعي فقيل عـن  لم يروه عن عطا«: سننه
ء، وذكـر  عطاء وقيل عنه، قال ابن حجر وهو الصواب، وقال أبو زرعة وأبو حاتم، لم يسمعه الأوزاعي عن عطاء إنما سمعه من إسماعيل بن مسلم عن عطـا 

شيء، وأصح ما روي فيه حديث عطاء بن أبي رباح وليس بالقوي، وضـعفه   أنه لم يثبت في المسح على الجبيرة عن النبي «): ١/٢٢٨(في السنن البيهقي 
 ـ)٥٨٠، والخلاصة رقم )١١٥(، وبلوغ المرام رقم )٢٠٠(، والتلخيص رقم )١/٧١٨(انظر سنن الدارقطني . النووي ذر ، وأثر ابن عمر في الأوسط لابن المن

)٢/٢٤ .( 
 ). ٢/٢٤(الأوسط ) ٢(
 ). ١/٢٦٨(، وحاشية الدسوقي )١/١٤٠(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١/٢٦(انظر بدائع الصنائع ) ٤(
 ). ١٥٢، ١/١٥١(انظر مغني المحتاج ) ٥(
 ). ٢/٥٠(انظر المحلى ) ٦(
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والصحيح في ذلك أنه إذا لم يتمكن  ،)١(فإن لم يتمكن من إزالته فإنه يجمع بين المسح والتيمم ،يزيل الزائد فإنه المذهبعلى 
  .فإنه لا حاجة إلى التيمم وإنما يكتفى بالمسح ،من إزالة الزائد وأنه يخشى من الضرر

المسح على الخفين؛ لأن المسح على الخفين لا يكون إلا في وهذا من الفروق بين المسح على الجبيرة و ،»ولو في أَكْبر«: قوله
الحدث الأصغر فقط، وأما المسح على الجبيرة فيكون في الحدث الأصغر والأكبر، وسنذكر إن شاء االله إجمال الفروق بين 

  .المسح على الخفين والمسح على الجبيرة
لجبيرة والمسح على الخفين؛ لأن المسح على الخفين مؤقت، وأما هذا أيضا من الفروق بين المسح على ا ،»إلى حلِّها«: قوله

  .المسح على الجبيرة فليس مؤقتا بل يمسح حتى يبرأ ما تحتها أو يزيلها
أن هذا يعود على كل ما سبق من المسح على الخفين : ظاهر كلام المؤلف ،»إذا لَبِس ذلك بعد كَمال الطهارة«: قوله

أما النعلان فلا يرون المسح عليها  ،لابد أن يكون لبسها بعد كمال الطهارةفوالجوربين والعمامة وخمر النساء والجبيرة، 
في  كنت مع النبي : قال ة ويدل لذلك حديث المغيرة بن شعب ،أصلاً، أما بالنسبة للخفين والجوربين فأمرهما ظاهر

رخص  أن النبي «: وحديث أبي بكرة  ،)٢(»دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين«: سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال
  .)٣(»للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما

  :أما العمامة وخمر النساء فللعلماء فيهما رأيان
  .، لما تقدم من حديث المغيرة بن شعبة)٤(يشترط تقدم الطهارةوالمذهب وهو رأي : الرأي الأول
فلو لبس العمامة على  ،أنه لا يشترط تقدم الطهارة - االله  ارحمهم -رأي ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثاني

  .لعدم الدليل على الاشتراط ؛)٥(حدث فله أن يمسح عليها
  .والأحوط أن يلبسها بعد تقدم الطهارة 

  هل يشترط التوقيت للعمامة وخمر النساء أو لا يشترط التوقيت؟ :مسألة
  :فيه رأيان

  .)٦(المذهب أنه يشترط التوقيت فالمقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن: الرأي الأول
وأقرب  ،)٧(للمسح على العمامة وخمر النساء لعدم الدليل على ذلك لا يرون التوقيت ، وهمرأي الظاهرية: الرأي الثاني

                                                
 ). ١/١٤١(انظر الإنصاف ) ١(
 ). ٦٣٠(باب المسح على الخفين رقم / كتاب الطهارة  - ، ومسلم٢٠٦(وهما طاهرتان رقم  باب إذا أدخل رجليه/ كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ٢(
بـاب  / كتـاب الطهـارة    - ، والدارقطني)٥٥٦(باب ما جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر رقم / كتاب الطهارة وسننها  - رواه ابن ماجة) ٣(

 ). ١/٢٧٦(قي في السنن ، والبيه)٧٣٦(الرخصة في المسح على الخفين رقم 
 ). ١/١٣٠(انظر الإنصاف ) ٤(
 ). ٢/٤٤(، والمحلى ٢٦انظر الاختيارات ص ) ٥(
 ). ١/٣٨٣(انظر المغني ) ٦(
 ). ٢/٤٤(انظر المحلى ) ٧(



  
 



  
  - ٨٣ - كتاب الطهارة

في التوقيت، ونلحق العمامة بالمسح على الخفين  ،المذهب؛ لأن التوقيت ورد عن عمر، وعمر له سنة متبعة رأي: الآراء
  .وثلاثة أيام ولياليهن إن كان مسافرا ،يوم وليلة إن كان مقيمابفتكون مؤقتة 

  :هذه عدة مسائل ذكرها المؤلف ،»ومن مسح في سفَرٍ، ثُم أَقَام، أَو عكَس، أَو شك في ابتدائه، فَمسح مقيمٍ«: قوله
فإن استكمل يوما وليلة فإنه  ،من مسح في السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم ما لم يستكمل يوما وليلة: المسألة الأولى

  :ونضرب لذلك عدة أمثلة ،فإنه يكمل مسح يوم وليلة وإن لم يستكمل ،يخلع
  .مسح إنسان يوما ثم أقام فإنه يبقى له من المدة ليلة فقط: المثال الأول
  .يبقى له من المدة ليلة ونصف يومفمسح إنسان نصف يوم ثم أقام : المثال الثاني

  .ن مسح المقيم انتهىمسح إنسان يوما وليلة ثم أقام فإنه يخلع مباشرة؛ لأ: المثال الثالث
  .مسح إنسان يومين وليلتين ثم أقام فإنه يخلع مباشرة؛ لأن المدة قد انتهت: المثال الرابع

  .يعني عكس هذه المسألة فإذا مسح في الإقامة ثم بعد ذلك سافر فإنه يمسح مسح مقيم ،»أَو عكَس«: قوله
وإن مسح نصف يوم فإنه يبقى له ليلة ونصف  ،يبقى له من المدة ليلةمسح إنسان في حال الإقامة يوما ثم سافر ف: مثال ذلك

واستدلوا  )١(وهو مذهب الشافعي ،وهذا هو المشهور من المذهب ،وإن مسح يوما وليلة فإنه يخلع؛ لأن المدة قد انتهت ،يوم
  .الرأي الأول، وهذا هو أا عبادة اجتمع فيها الحضر والسفر فغلب جانب الحضربعلى ذلك 

فإنه يتمها صلاة  ،فسارت وفارقت البلد وهو في الصلاة ،فلوأنه أحرم بالصلاة في سفينة في البلد ،قياسا على الصلاة: وأيضا
  .حضر بإجماع المسلمين

أنه  ، وهيوقيل بأن هذه الرواية هي التي رجع إليها الإمام أحمد ،وهي رواية عن الإمام أحمد ،رأي أبي حنيفة: الرأي الثاني
وهذا الآن يصدق عليه أنه مسافر فإذا  ،جعل للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن ويدل لذلك أن النبي  ،)٢(مسح مسافريتم 

مسح يوما وليلة فإنه يبقى عليه يومان وليلتان، وإن مسح نصف يوم ثم سافر فيبقى له يومان ونصف وهكذا يتم مسح 
  .وهذا القول هو الصحيح ،مسافر

يعني لا يدري هل ابتدأ المسح في السفر فيتم مسح مسافر أو ابتدأ المسح في  ،»ابتدائه، فَمسح مقيمٍ أَو شك في«: قوله
وهذه المسألة مبنية على المسألة السابقة، فإذا قلنا في المسألة السابقة أنه إذا مسح في الإقامة ثم سافر  ،الإقامة فيتم مسح مقيم

 ،أنه إذا شك هل ابتدأ المسح في حال الإقامة أو في حال السفر :والصحيح ،ألة لا تردفإن هذه المس ،فإنه يتم مسح مسافر
سواء ابتدأ المسح في حال  ،فإن هذا الشك لا أثر له فإنه يمسح مسح مسافر مطلقًا، وعلى هذا فإنه يمسح مسح مسافر مطلقًا

  .الإقامة أو في حال السفر الإقامة، أو ابتدأ المسح في حال السفر، أو شك هل ابتدأ المسح في حال
  .»وإِنْ أَحدثَ ثُم سافَر قَبلَ مسحه فَمسح مسافرٍ«: قوله

                                                
 ). ١/١١٠(، ومغني المحتاج )١/١٣٤(انظر الإنصاف ) ١(
 ). ١/١٩(، وبدائع الصنائع )١/١٣٤(انظر الإنصاف ) ٢(



  
 



  
  - ٨٤ - كتاب الطهارة

يرون أنه  )١(حتى على المذهب ،فإنه يمسح مسح مسافر ،ثم سافر ،إنسان لبس خفيه وأحدث لكن لم يمسح: مثال ذلك
المدة تبدأ من : يقولون -تقدم كما  -لأم  ؛وهذا مما يؤيد القول بأن مدة المسح تبدأ من حين المسح ،يمسح مسح مسافر

  .وهنا لم يعتدوا بالحدث ،أول حدث بعد اللبس
  :وخلاصة هذه المسألة

  .إذا مسح في حال السفر ثم أقام فإنه يمسح مسح مقيم إلا إذا تمت المدة فإنه يترع مباشرة: أولاً
  .إذا مسح وهو مسافر فإنه يمسح مسح مسافر: ثانيا
  .إذا مسح في الإقامة ثم سافر فإنه يمسح مسح مسافر: ثالثًا
وهي شيء يلبس على الرأس، فالمؤلف يرى أنه لا يمسح عليها اقتصارا  ،جمع قلنسوة :القلانس ،»ولا يمسح قَلَانِس«: قوله

المسح على العمامة وعلى خمر النساء كما ورد عن أُم سلمة رضي االله ؛ لأن النص إنما ورد في )٢(على ما ورد في النص
  .الرأي الأول، وهذا هو )٣(وهذا قول جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة ،عنها

  .)٤(وهو رواية عن الإمام أحمد ،أنه يمسح عليها إذا كانت مشدودة: الرأي الثاني
 :وعلى هذا نقول ،)٥(أنه يمسح عليها مطلقًا -االله  ارحمهم -اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حزم  وهو: الرأي الثالث
  .، جاز فيه المسحيشق نزعه سواء كان ذلك عمامة أو قلنسوة أو قبعة يرجع إلى المشقة، فمايلبس على الرأس إن العبرة فيما 

فإذا لم يكن عنده خف ولا جورب فأخذ لفائف فلفها على رجليه من  ،أي أنه لا يمسح على اللفافة ،»ولا لفَافةَ«: قوله
وإنما يقتصر على ما ورد به النص، والنص إنما ورد بالخف كما  ،فيرى المؤلف أنه لا يمسح عليها ،البرد أو ما أشبه ذلك

  .الرأي الأول، وهو )٦(ول هو قول الأئمة الأربعةوهذا الق ،ما ورد ذلك عن الصحابةـورب كـوالج ،ثبت عن النبي 
ويدل لذلك الأدلة السابقة في المسح على  ،)٧(بأنه يمسح على اللفائف: اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوهو : الرأي الثاني

وقد تكون الجوارب أسهل نزعا من  ،فإذا جاز المسح على الجورب جاز المسح على اللفافة إذْ لا فرق بينهما ،الجوارب
  .فيكون المسح على اللفائف من باب أولى وهذا هو الأقرب، وهو جواز المسح على اللفائف ،اللفائف

وقلنا بأن  ،تقدم أنه يشترط في المسح على الخفين أن يثبت بنفسه ،»ولا ما يسقُطُ من القَدمِ، أو يرى منه بعضه«: قوله
  .)١(»أو يرى منه بعضه«: وأيضا تقدم الكلام على قوله ،)٨(لإسلام أنه لا يشترط ذلكاختيار شيخ ا

                                                
  ). ١/١٣٥(الإنصاف ) ١(
 ). ١/١٣(، وبدائع الصنائع )١/٣٨٣(المغني ) ٢(

  )١/١٧٠(والإنصاف ) ١/٧٦(والمنتقى للباجي ) ١/١٠١(المبسوط  )(٢
 ). ١/١٢٩(الإنصاف ) ٤(
 ). ٢/٤٠(، والمحلى ٢٥الاختيارات ص ) ٥(
 ). ١/١٤١(، وحاشية الدسوقي )١/٢١(، وبدائع الصنائع )١/٥٣٠(، واموع )١/٣٧(انظر الإنصاف ) ٦(
 . ٢٤الاختيارات ص ) ٧(
 . . . . . انظر ص) ٨(



  
 



  
  - ٨٥ - كتاب الطهارة

  :إذا لبس خفًا على خف فله ثلاث حالات ،»فإن لَبِس خفا على خف قَبلَ الحدث فالحكم للفوقاني«: قوله
فإن المسح يتعلق  ،فإذا توضأ ولبس الجورب الأول ثم لبس الثاني قبل أن يحدث ،أن يكون ذلك قبل الحدث: الحال الأولى

  .الأعلى ،بالثاني
  .أن يكون لبسه بعد الحدث: الحال الثانية

فإنه يمسح على الأول؛  -  بعد أن أحدث -ثم لبس الخف الثاني  ،لبس الخف الأول ثم أحدث وأحس ببرودة: مثال ذلك
  .ني لبسه على غير طهارةوالثا ،لأنه لبسه على طهارة

فكلام المؤلف يفيد أنه لا يمسح على  ،ثم لبس الخف الثاني ،لبس الخف الأول ثم أحدث فتوضأ ومسح عليه: الحال الثالثة
أن الخف لا يمسح عليه إلا إذا كانت  :والعلة في ذلك ،والثاني لبسه بعد الحدث ،»قبل الحدث«: الثاني؛ لأنه قيده بقوله

  .، وهذا هو الرأي الأول في هذه المسألة)٢(وهذا هو المذهب وهو قول أكثر أهل العلم ،الطهارة مائية ليست طهارة مسح
أن الخفين بمترلة  :والعلة في ذلك ،أنه لا بأس أن يمسح على الثاني حتى وإن كان لبسه على طهارة مسح: الرأي الثاني

أما  ،فإذا لبس الثاني فإنه يجوز أن يمسح عليه حتى وإن كان لبسه على طهارة مسح ،يعني كالخف الواحد ،ارة والبطانةالظه
  .إذا لبسه قبل الطهارة فلا يمسح عليه

فهل نقول له اخلع خفيك لأنك لبستهما على غير طهارة مائية ، (٣)فأراد أن يتوضأ هإنسان تيمم لعدم الماء ثم وجد :مسألة
  وإنما لبستهما على طهارة تراب أم نقول لا بأس أن تمسح عليهما؟

وهذه  - طهارة المسح -والفرق بين المسألة السابقة  ،لا بد أن يخلع خفيه؛ لأنه لبسهما على غير طهارة مائية: الجواب
 -أما في المسألة الثانية فما دام أنه حصل ذلك فلا بأس أن يمسح على الخف الثاني،  ،أن الأولى حصل مسح للرجل :المسألة

فيجب عليه أن  ،وإنما حصل طهارة تيمم خاصة بالوجه والكفين ،فإنه لم تحصل طهارة لهذه الرجل مطلقًا -  وهي التيمم
  .)٤(يخلع وهو قول جمهور أهل العلم

فهذا يشمل أكثر  ،مسح على العمامة لأن هذا ما دل له ظاهر الحديث أن النبي  ؛»ويمسح أكثَر العمامة«: قوله
فإذا مسح على أكثرها فإن هذا  ،لم نقل كلها؛ لأن طهارة المسح طهارة مخففة يتجاوز فيها عن بعض الأشياءوالعمامة، 

  .جائز
  .»وظاهر قَدم الخُف من أصابِعه إلى ساقه«: قوله

ن أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه لو كان الدين بالرأي لكا«: أنه قال ويدل لذلك ما ورد عن علي بن أبي طالب 

                                                                                                                                          
 . . . . . انظر ص) ١(
 ). ١/٣٦٣(انظر المغني ) ٢(
 .لأن تيممه بطل)  ٣(
 ). ١/٢٣٤(، وحاشية الدسوقي )١/٥٤٣(، واموع )١/٣٦٣(انظر المغني ) ٤(



  
 



  
  - ٨٦ - كتاب الطهارة

الرأي ، وهذا هو )١(ثابت رواه أبو داود ورجاله ثقات  الأثر وهذا »يمسح على ظاهر خفيه وقد رأيت رسول االله 
  .الأول

  .)٢(رأي الشافعية أنه يجزئ ما يصدق عليه أنه مسح: الرأي الثاني
  . رأي المالكية أنه يجب استيعاب أعلى الخف: الرأي الثالث

  .والأقرب ما ذهب إليه المؤلف ،؛ لأن طهارة المسح طهارة مخففة)٣(لا يجب استيعاب أعلى الخفأنه  :والصحيح
فالواجب على  ،وهذا غير مشروع بل هو بدعة ويدل لذلك ما تقدم من حديث علي  ،»دون أَسفَله، وعقبه«: قوله

  .)٤(يمسح على ظهور خفيه الإنسان أن يمسح أعلى الخف كما ورد عن علي أنه رأى النبي 
وهذه المسألة يخطئ فيها  ،هذا هو الفرق الأول بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة ،»وعلَى جميعِ جبِيرة«: قوله

فالجبيرة تمسح كلها أعلاها وأسفلها،  ،وهذا خطأ ،طـقـالجبيرة فح أعلى ـح على جبيرة يمسـإذا مسف ،بعض الناس
  .وأما الخف كما تقدم فيمسح أعلاه فقط

وإن كان هذا  - على الصحيح  -أن الخف لابد من لبسه على طهارة مائية، وأما الجبيرة فإنه لا يشترط : الفرق الثاني
 - كما تقدم  -والصحيح  ،)٥(تضع الجبيرة إلا على طهارة يعني لا ،فالمذهب يشترط أن تكون على طهارة، موضع خلاف

  .أنه ليس شرطًا؛ لأن الجبيرة موضع ضرورة فلا حاجة لاشتراط الطهارة ولم يرد دليل على ذلك
  .أن المسح على الخفين مؤقت كما تقدم، وأما المسح على الجبيرة فليس مؤقتا بل يمسح إلى أن يحلها: الفرق الثالث
أن المسح على الجبيرة يكون حتى في الحدث الأكبر، وأما المسح على الخفين فلا يكون في الحدث الأكبر وإنما : الفرق الرابع

  .)٦(في الحدث الأصغر فقط كما في حديث صفوان بن عسال  يكون
  .أن المسح على الجبيرة عزيمة، وأما المسح على الخفين فرخصة: الفرق الخامس
أن تكون ساترة لما تحتها أما الجبيرة فلا يشترط أن تكون  -كما تقدم على المذهب  -يشترط في الخفين : الفرق السادس
  .ساترة لما تحتها
أن المسح على الجبيرة يكون حتى في سفر المعصية لما تقدم أا عزيمة وأا موضع ضرورة، وأما بالنسبة : الفرق السابع

  .الرأي الأول، وهذا هو )٧(ر المعصية وإنما يمسح مسح مقيم فقطللخفين فالمذهب أنه لا يترخص في سف

                                                
، وبلوغ المرام رقـم  )٢١٨(انظر التلخيص رقم . وإسناده صحيح: ، وقال ابن حجر)٦٢(باب كيف المسح رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(
)٥٤ .( 
 ). ١/١١٤(انظر مغني المحتاج ) ٢(
 ). ١/٢٤٠(انظر حاشية الدسوقي ) ٣(
 . انظر تخريج الحديث الذي قبله) ٤(
 ). ١/١٣٠(انظر الإنصاف ) ٥(
 . تقدم تخريجه) ٦(
 ). ١/١٤٥(الإنصاف ) ٧(



  
 



  
  - ٨٧ - كتاب الطهارة

فيكون الترخص  ،ص في سفر المعصيةـأنه يترخ: ن تيميةــمذهب أبي حنيفة ورأي شيخ الإسلام ابوهو : الرأي الثاني
  .)١(في جنس السفر وهذا هو الأقرب

المسح على الخف فيكون في حال الضرورة وفي حال أن المسح على الجبيرة إنما يكون حال الضرورة، أما : الفرق الثامن
  .السعة
يعني لو خلع الإنسان خفيه فالمشهور من المذهب أن طهارته تبطل  ،»ومتى ظَهر بعض محلِ الفَرضِ بعد الحدث«: قوله

ن فيه مثل جب في الخف ألّا يرى شيء منه حتى لو كا -كما تقدم  -حتى لو ظهر بعض محل الفرض؛ لأم يشترطون 
  .الرأي الأول، وهذا هو )٢(الإبرة فإنه لا يصح المسح عليه

 الخلع ينولا تشترط الموالاة ب ،أن طهارته لا تبطل وإنما يجب عليه إذا خلع أن يغسل قدميه: رأي أبي حنيفة: الرأي الثاني
  .)٣(فإنه يغسل قدميه فقط وهو أيضا قول الشافعي ،ومضت فترة ثم جاءت الصلاة فلو خلع ،وبين غسل القدمين

  .)٤(لابد من الموالاة ، يعنيأنه إذا خلع خفيه يغسل قدميه مباشرة: رأي الإمام مالكوهو : الرأي الثالث
وهذا  ،)٥(أنه إذا خلع خفيه فإن طهارته لا تبطل -رحمهما االله  -رأي ابن حزم واختيار شيخ الإسلام وهو : الرأي الرابع

 ويؤيد ذلك بأنه هو الوارد عن علي بن أبي طالب  ،تاج إلى دليل شرعيـحـلقول هو الصحيح؛ لأن نقض الطهارة يا
فهذا يدل على  ،خليفة وله سنة متبعة خصوصا فيما يتعلق بالمسح على الخفين فهو من رواته وعلي  ،)٦(بإسناد صحيح

  .أنه حفظ ما يتعلق بالمسح على الخفين من السنة
ففي  - على المذهب - فإذا أحدث في الساعة العاشرة صباحا  ،؛ أي إذا تمت المدة فإن الطهارة تبطل»أَو تمت مدته«: قوله

فإذا مسح في العاشرة ثم جاءت  ،إن مدة المسح تبدأ من أول مسح: وإذا قلنا ،الساعة العاشرة من الغد تبطل الطهارة
الرأي ، وهذا هو )٧(وهذا هو المشهور من المذهب وهو أيضا مذهب أبي حنيفة ،تبطلفإن الطهارة  ،العاشرة من الغد

  .الأول
  .)٨(أنه يكتفي بغسل الرجلين إذا تمت مدة المسح: رأي الشافعي: الرأي الثاني

بمقتضى ؛ لأن الطهارة ارتفعت )٩(أن طهارته باقية: - رحمهما االله  -رأي ابن حزم واختيار شيخ الإسلام : الرأي الثالث

                                                
 ). ١/٤٦٨(، ومواهب الجليل )٢٤/١٠٨(، ومجموع الفتاوى )٢/١٥١(، )١/١٦١(انظر بدائع الصنائع ) ١(
 ). ١/١٤٢(انظر الإنصاف ) ٢(
 ). ١/٢٥(، وبدائع الصنائع )١/١١٥(ر مغني المحتاج انظ) ٣(
 ). ١/٤٧٣(انظر مواهب الجليل ) ٤(
 . ٢٦، والاختيارات ص )٢/٦٧(انظر المحلى ) ٥(
 ). ١/١٧١(المصنف ) ٦(
 ). ١/٢٤(، وبدائع الصنائع )١/١٤٢(انظر الإنصاف ) ٧(
 ). ١/١١٥(انظر مغني المحتاج ) ٨(
 . ٢٦يارات ص ، والاخت)٢/٦٢(انظر المحلى ) ٩(



  
 



  
  - ٨٨ - كتاب الطهارة

وقبل العاشرة بدقيقة أو دقيقتين توضأ  ،فإذا كانت المدة تنتهي في الساعة العاشرة ،ولم يرد ما يدل على نقضها ،دليل شرعي
وعلى هذا لو استمر لابسا الخفين إلى . فإنه يبقى على طهارته، وهذا القول هو الأقرب ،ثم تمت المدة ،ومسح على خفيه

  .لكن يمنع من شيء واحد وهو المسح بعد تمام المدة ،صلي الظهر ويصلي العصرالساعة الثانية عشرة فإنه ي
  يمسح اليمنى ثم بعد ذلك اليسرى؟  مهل يمسح الخفين مرة واحدة أ :مسألة

 ، وكذلك الرأسينالأذن في كما هو الحالمرة واحدة سويا أن يمسحهما  :هناك رأيان في هذه المسألة، الرأي الأول: الجواب
  .الخفان ومثلهما

أنه يمسح الخف الأيمن ثم يمسح الخف الأيسر؛ لأن المسح بدلاً عن الغسل والإنسان إذا أراد أن يغسل فإنه يبدأ : الرأي الثاني
  .بالرجل اليمنى ثم الرجل اليسرى

 ؛همسح على خفي أن النبي  فله أن يمسحهما جميعا كما هو ظاهر حديث المغيرة بن شعبة  ،والأمر في ذلك واسع
  .)١(وله أن يمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى بناء على أن المسح بدلاً من الغسل ،ولأن المسح هكذا دفعة واحدة

  
   

  
  
  
  

   

                                                
ومن غسل إحدى رجليه ثم أدخلها قبل غسل الأخرى فإنه يجوز لـه المسـح   «: ٢٦، وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١/٣٦١(انظر المغني ) ١(

 . »عليها من غير اشتراط خلع ما لبسه قبل إكمال الطهارة كلبسه بعدها



  
 



  
  - ٨٩ - كتاب الطهارة

  
  باب نواقض الوضوء

  .ونواقض الوضوء هي مفسداته ومبطلاته ،جمع ناقض: النواقض
وهكذا  ،شرع الآن في بيان ما ينقض الوضوء ويبطله ،أنَّ المؤلف لمّا ذكر الوضوء وأحكامه :هومناسبة هذا الباب لما سبق

   .ثم يذكرون ما يبطله وينقضه ،وشروطه وأركانه ،يذكرون الشيء وأحكامه - رحمهم االله  -العلماء 
نبين أن الأصل بقاء الطهارة، فلا نصير إلى إبطالها إلا بدليل، فما يذكره  ،تعرض لهذه النواقض التي ذكر المؤلفنوقبل أن 

  .ء أنه ناقض فهو يحتاج إلى دليلالعلما
وقد يسلم  ،والعلماء رحمهم االله ذكروا هذه النواقض بناءً على استقرائهم للأدلة، فتبين لهم أن النواقض هي ما ذكروها

  .ذلك وقد لا يسلّمل
وسمي مخرج البول والغائط  ،مخرج البول والغائط :الطريق والمراد بذلك :السبيل في اللغة ،»ينقُض ما خرج من سبِيلٍ«: قوله

سبيلاً؛ لأنه طريق لخروج الخارج منهما، وظاهر كلام المؤلف أن كل ما خرج من مخرج الدبر ومخرج القبل فهو ناقض 
أم نجسا  )إلخ. . كالمني أو الولد إذا ولدته المرأة بلا دم أو الريح(للوضوء سواء كان كثيرا أم قليلاً وسواء كان طاهرا 

كخروج الحصاة من (أو غير معتاد ) إلخ. . كالبول والغائط والمذي(وسواء كان معتادا  ،)إلخ. . كالبول والغائط والمذي(
  ).إلخ. . جوفه أو ريح من القبل

ض كما ودليله على ذلك الاستقراء، فإم استقرؤا الأدلة فوجدوا أن الغائط ناق ،)١(فكلام المؤلف يفيد أن هذا كله ناقض
، ، وكذلك الريح كما في حديث عبد االله بن زيد وكذلك البول كما في حديث صفوان بن عسال  ،في نص القرآن

  .الرأي الأول، وهذا هو )٢(»يغسل ذكره ويتوضأ«: قال أن النبي  ث عليـديــوالمذي كما في ح
فالبول والغائط  )٣(:وهو قول الإمام مالك ،ليس ناقضاما عدا ذلك فإنه وأنه ينقض الوضوء الخارج المعتاد : الرأي الثاني

وكذلك المني موجب للحدث الأكبر لكن لو خرج بلا شهوة  ،والمذي والريح من الدبر هذه أشياء ناقضة بالنص والإجماع
وهذه تكثر عند  -فلو خرجت ريح من القبل  ،أما ما عدا ذلك فليس ناقضا للوضوء ،بلا دفق فهذا ناقض للوضوء: أي

وكذلك سلس البول والغائط والريح فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه  ،فهي ليست ناقضة للوضوء؛ لأا ليست معتادة -النساء 
غير معتاد وكذلك الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة فليست ناقضة حتى يأتي المعتاد، وهذا القول هو الأقرب وهذا هو 

  .الناقض الأول
يعني عندنا خارج ليس من مخرج البول  ،»من بقية البدن إنْ كان بولاً، أو غَائطًا، أو كثْيرا نجسا غَيرهما وخارج«: قوله

  .والغائط وإنما خارج من بقية البدن يعني خارج من الجوف

                                                
 ). ١/١٤٥(انظر الإنصاف . وهو المذهب) ١(
  . وقد سبق تخريج هذه الأحاديث) ٢(
 ). ١/١٩٠(انظر حاشية الدسوقي ) ٣(



  
 



  
  - ٩٠ - كتاب الطهارة

  .إلخ. . . لجرحإنسان فُتح في بطنه فتحة فخرج منه بول أو غائط، أو دم خرج من الأنف أو من ا: مثال ذلك
  .أن يكون بولاً أو غائطًا: الأمر الأول
إن هذا  :- وهو المشهور من المذهب -شخص فُتح في بطنه فتحة فخرج منها بول أو غائط فيقول المؤلف : مثال ذلك

  .الرأي الأول، وهذا هو )١(وهو قول جمهور أهل العلم ،ناقض للوضوء
 ـإن خرج البول أو الغائط من أسفل المعدة فإنه ينقض الوضوء :في هذه المسألةوهو التفصيل : رأي ابن عقيل: الرأي الثاني

  .)٢(وإن كان من أعلاها فليس بناقض
أو كثْيرا نجسا «: يقول المؤلف ،أن يكون الخارج غير بول وغائط مثل الدم والقيء والقيح والصديد: الأمر الثاني

فالعبرة بالكثرة والقلة  ،ناقضة لا تكونوإن كانت غير كثيرة ف ،يرة فهي ناقضةيعني أن هذه الأشياء إذا كانت كث »غَيرهما
  .)٣(مذهب الإمام أبي حنيفةعلى هذا القول وهذا هو المذهب، و

داود والترمذي والإمام أحمد وغيرهما وصححه   وهذا الحديث أخرجه أبو ،»قاء فتوضأ«: واستدلوا على ذلك أن النبي 
انتقض  هذا دليل على أن النبي ف توضأ فقالوا كون النبي  ،)٤(حبان والحاكم وغيرهما ابن :منهم ،جمع من أهل العلم

  .الرأي الأول، وهذا هو وضوءُه
  :واستدلوا على ذلك ،)٥(أن هذه الأشياء لا تنقض الوضوء - االله ارحمهم - رأي الإمام مالك والشافعي : الرأي الثاني

د ومضى في ـع وسجـفرك ،فرمي رجل بسهم فترفه الدم ،كان في غزوة ذات الرقاع أن النبي  بحديث جابر : أولاً
  .)٦(وهذا أخرجه البخاري معلقًا ،هـلاتــفي ص ضا لما مضى ـولو كان ذلك ناق ،صلاته

 ،، ولأن الأصل في ذلك بقاء الطهارة)٧(طُعن وهو يصلي فلما عجز خلّف عبد الرحمن بن عوف   أن عمر: ثانيا
هل القيء نجس أو ليس وسنبين  –إن شاء االله  -هذا سيأتي  »أو كثْيرا نجسا«: وهذا هو القول الصحيح، وقول المؤلف

يخرج ما ليس نجسا فهذا لا ينقض  ،»أو كثيرا نجسا«: وأيضا قوله ،يفيد أن هذه الأشياء نجسة: نجسا؟ وكلام المؤلف
فإن هذا الريق والدمع وكذلك المخاط الكثير ليست نجسة ولا  ،ثير أو دمع كثيرفلو خرج منه ريق ك ،الوضوء مثل الريق

                                                
 ). ١/١٤٧(، والإنصاف )١/٦٦(، ومغني المحتاج )١/٢٣٣(انظر المغني ) ١(
 ). ١/١٤٧(الإنصاف ) ٢(
 ). ١/١٤١(، وسبل السلام )١/٤٦(، وبدائع الصنائع )١/١٤٧(الإنصاف ) ٣(
باب ما جاء في الوضوء من القـيء  / كتاب الطهارة  - ، وأخرجه الترمذي)٢٣٨١(لصائم يستقيء عامدا رقم باب ا/ كتاب الصوم  - رواه أبو داود) ٤(

جوده حسين المعلم وهو أصح شيء في هذا الباب وكذا قال أحمد وصححه الحـاكم وابـن   : ، وقال الترمذي)٦/٤٤٩(، والإمام أحمد )٨٧(والرعاف رقم 
، )٢/٨٨٤(رجاله ثقات، وانظر تلخيص الحـبير  : تصل وتركه الشيخان لاختلاف في سنده، وصححه الألباني وقالإسناده صحيح م: حبان، وقال ابن منده

 ). ١/١٤٧(والإرواء 
 ). ١/٦٣(، وبداية اتهد )٢/٨(انظر اموع ) ٥(
 ). ١/٢٨٠(فتح الباري . رواه البخاري معلقًا) ٦(
 ). ٣٧٠٠(رقم  باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان بن عفان / كتاب فضائل الصحابة  - أخرجه البخاري) ٧(



  
 



  
  - ٩١ - كتاب الطهارة

  .تنقض الوضوء
وهذا هو الناقض الثاني، فالمشهور من المذهب أن النوم ينقض  »وزوالُ العقْلِ إلا يسِير نومٍ من قاعد، وقائمٍ«: قوله

فلو  ،»اعد وقائم بشرط أن يكون غير محتب ولا متكئ ولا مستنديسير النوم من ق« :إلا أنه يستثنى من ذلك )١(الوضوء
  .وكذلك لو كان قاعدا أو متكئًا فإنه ينقض الوضوء ،كان قاعدا وكان مستندا فإنه ينقض الوضوء

  .والمحتبي هو الذي يجمع ظهره وساقيه بعمامته إلى ظهره
  :فأصبح النوم على المذهب ينقسم إلى ثلاثة أقسام

  .هذا لا ينقض الوضوء بشرط أن يكون غير محتب ولا متكئ ولا مستندو ،اليسير من القائم والقاعد: القسم الأول
  .هذا ينقض الوضوء مطلقًاو ،الكثير: القسم الثاني

  .لالرأي الأو، وهذا هو هذا ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان كثيرا أو قليلاً،والراكع والساجد والمضطجع : القسم الثالث
وإن  ،لا ينقض الوضوء ،أن النوم إذا كان على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد: الرأي الثاني

  .)٢(كان مضطجعا أو مستلقيا على ظهره فإنه ينقض الوضوء وهذا قول أبي حنيفة
وإن كان غير ذلك فإنه ينتقض  ،وضوؤهإذا كان النائم قاعدا أو مكَّن مقعدته من الأرض فلا ينتقض : الرأي الثالث

  .)٣(وضوءه سواء كان كثيرا أو قليلاً، وبه قال الشافعي
  .)٤(أن النوم الكثير ينقض الوضوء وأما القليل فلا ينقضه، وبه قال مالك: الرأي الرابع

ه حدث أحس به فهذا أن العبرة بالاستغراق في النوم بحيث لو خرج من: وهو قريب من رأي الإمام مالك: الرأي الخامس
، وهذا )٥(الإسلام ابن تيمية وإن كان النوم غير مستغرق فإنه لا ينتقض الوضوء، وهذا هو اختيار شيخ ،ينتقض وضوؤه

وهذا الخلاف كله مبني على ما فُهِم من الأدلة أن النوم ليس ناقضا للوضوء ومس ذَكَرٍ متصلٍ بذاته وإنما  ،القول هو الأقرب
  .)٧(»فإذا نامت العينان استطلق الوكاء ،)٦(العين وكاء السه: »ولهذا قال  ،للنقض كخروج خارج هو مظنة

على عهده ينتظرون العشاء  كان أصحاب رسول االله «: قال  حديث أنس: ومما يدل لما ذهب إليه شيخ الإسلام
                                                

 ). ١/١٤٩(الإنصاف ) ١(
 ). ١/٥٧(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
 ). ١/٦٧(انظر مغني المحتاج ) ٣(
 ). ١٩٧، ١/١٩٦(انظر حاشية الدسوقي ) ٤(
 . ٢٨انظر الاختيارات ص ) ٥(
)٦ (هعليها : الس ا كالقربة الموكير، ومعني الحديث أن الإنسان مهما كان مستيقظًا كان دبره مشدودبحلقة الد) فـإذا نـام انحـلّ    ) أي المحكمة الإغـلاق

 ). ٢/٤٢٩(ير النهاية في غريب الحديث، والأثر لابن الأث. وكاؤها، كنى ذا اللفظ عن الحدث وخروج الريح وهو من أحسن الكنايات وألطفها
باب الوضـوء مـن النـوم رقـم     / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)٢٠٣(باب في الوضوء من النوم رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٧(
بن الصلاح، والنووي، ، وحسنه المنذري، وا»ليسا بقويين«: حديث علي أثبت من حديث معاوية في هذا الباب، وقال أبو حاتم: ، وقال الإمام أحمد)٤٧٧(

وهذا إسناد حسن كما قال النووي وحسنه قبله المنذري وابن الصلاح وفي بعض رجاله كلام لا يترل به حديثه عن رتبة الحسن، وبقية إنمـا  «: وقال الألباني
 ). ١١٣(رواء رقم ، والإ)١/١٥٩(انظر تلخيص الحبير . »يخشى من عنعنته وقد صرح بالتحديث في رواية أحمد فزالت شبهة تدليسه



  
 



  
  - ٩٢ - كتاب الطهارة

أم كانوا يضعون « :وفي لفظ ،)١(أخرجه أبو داود بسند صحيح »حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون
  .)٣(»نام حتى سمع له غطيط فقام إلى ركعتي الفجر وصلى ولم يتوضأ«: ، وأن النبي )٢(»جنوم

فهذا دليل على  ،)٤(»أخذ بشحمة أذنييفجعلت إذا أغفيت «: قال ،بالليل لمّا صلى مع النبي   ولحديث ابن عباس
  .أن النوم إذا لم يكن مستغرقًا فإنه لا ينقض الوضوء، وأما إن كان مستغرقًا فإنه ينقض الوضوء وذا تجتمع الأدلة

الإمام مالك والشافعي وأحمد رحمهم (وهو قول جمهور أهل العلم  ،هذا هو الناقض الرابع ،»ومس ذَكَرٍ متصلٍ«: قوله
  .ر بلا حائل ينقض الوضوءأن مس الذك ،)٥()االله

أخرجه  ،»من مس ذكره فليتوضأ«: قال رسول االله : قالت - ب -واستدلوا على ذلك بحديث بسرة بنت صفوان 
  .الرأي الأول، وهذا هو )٦(وهو حديث ثابت وله شواهد كثيرة ،أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد وغيرهم

واستدلوا على ذلك  ،)٧(ينقض الوضوء وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمدأن مس الذكر لا : الرأي الثاني
ما ترى في مس الرجل ذكره بعدما يتوضأ، : فقال يا رسول االله جاء رجل إلى النبي : قال  بحديث طلق بن علي

  .)٨(رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وإسناده حسن. يعني قطعة منك ،»وهل هو إلا بضعة منك«: فقال
أن مس الذكر يستحب الوضوء منه إذا تحركت الشهوة، وتردد فيما إذا لم  :رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثالث

                                                
 كان أصـحاب رسـول االله   «: ، وأخرج مسلم من وجه آخر عن أنس)٢٠٠(باب في الوضوء من النوم رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(

: ، وأخرج الترمذي نحوه عن أنس وقال)٨٣٣(باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء رقم / كتاب الحيض  - »ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون
 ). ٧٨(هذا حديث حسن صحيح رقم 

 ). ٢٨٢(رواه البزار في مسنده ) ٢(
)٣ . . . . . . . . . .( 
 ). ٨( باب صلاة النبي / كتاب الصلاة  - رواه مسلم) ٤(
 ). ١/٢٠٠(، وحاشية الدسوقي )١/٦٩(، ومغني المحتاج )١/١٥٠(انظر الإنصاف ) ٥(
، )٨٢(باب الوضوء من مس الذكر رقم / كتاب الطهارة  - ، والترمذي)١٨١(باب الوضوء من مس الذكر رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٦(
ل الترمذي وفي الباب عن أم حبيبة، وأبي أيوب، وأبي هريـرة،  ، وقا)٤٠٧، ٦/٤٠٦(، والإمام أحمد )٤٧٩(، وابن ماجة رقم )١٦٣(، والنسائي رقم )٨٢(

أنه أصح شيء في الباب، وقـال  : وهذا حديث حسن صحيح، وقال البخاري: وأروى بنت أنيس، وعائشة، وجابر، وزيد بن خالد، وعبد االله بن عمرو
صحيح ثابت، وصححه أيضا يحيى بن معين، والحاكم، وصـححه  : بل هو صحيح، وقال الدارقطني: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال: أبو داود

 ). ١/١١٦(، والإرواء )١٦٥(، وتلخيص الحبير رقم )٨٢(انظر سنن الترمذي رقم . الكلام عليه في التلخيص فلينظر إليه: الألباني، وقد أطال ابن حجر
 ). ١/١٥٠(، والإنصاف )١/٥٧(انظر بدائع الصنائع ) ٧(
، وصححه عمرو بـن علـي   )٤٨٣(ماجة رقم  ، وابن)١٦٥(، والنسائي رقم )٨٥(، والترمذي رقم )١٨٢(كتاب الطهارة رقم  - أخرجه أبو داود) ٨(

إسناده مسـتقيم غـير   : هو عندنا أحسن من حديث بسرة، وقال الطحاوي: الفلاس وقال هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروي عن ابن المديني أنه قال
حبان، والطبراني، وابن حزم، والألباني، وضعفه الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة، والدارقطني، والبيهقـي، وابـن الجـوزي،     مضطرب، وصححه أيضا ابن

يكفي في ترجيح حديث بسرة على حديث طلق أن حديث طلق لم يخرجه الشيخان ولم يحتجا بأحد من رواتـه، وللمزيـد انظـر    : والنووي، وقال البيهقي
، والمحلـى  )١/١٣٥(، وسـنن البيهقـي   )٨٣(، والمحرر رقـم  )١/٤٨(، وعلل الحديث لابن أبي حاتم )٢٨١(، والخلاصة رقم )١٦٥(تلخيص الحبير رقم 

)١/٢٢٨ .( 



  
 



  
  - ٩٣ - كتاب الطهارة

  )١(تتحرك الشهوة هل يستحب له أن يتوضأ أو لا؟
رضي  -ونجمع بينه وبين حديث بسرة بنت صفوان  ،فإن مس الذكر لا ينقض الوضوء ،فإن ثبت حديث طلق بن علي 

  .أنه يستحب للإنسان إذا مس ذكره أن يتوضأ -االله عنها 
وهذا  ،ثم مسه الإنسان فإنه لا ينتقض وضوؤه -قُطع  :يعني –فلو جب  ،يخرج ما إذا كان الذكر منفصلاً ،»متصلٍ«: قوله
فإن كان منفصلاً  - على القول بأنه ناقض  - أن يكون متصلاً : شروط نقض الوضوء بمس الذكر من الشرط الأولهو 

  .فإنه لا ينقض الوضوء
  .أن يكون بلا حائل فإن كان من وراء حائل فإنه لا ينقض الوضوء: الشرط الثاني

إلى ذكره ليس دوا ستر فقد من أفضى بيده «: لما سيأتي من قول النبي ) بيده(أن يكون المس بكفه : الشرط الثالث
  .»وجب عليه الوضوء

  .)٢(أن يكون هذا الذكر أصليا فإن كان زائدا فإنه لا ينقض الوضوء: الشرط الرابع
كذلك إذا مس القبل من المرأة  ،أو مس ذكره انتقض وضوءه ،إذا مس الذكر الذكر انتقض وضوءه :يعني ،»أَو قُبلٍ«: قوله

وهذا يشمل قبل المرأة،  ،)٣(»من مس ذكره فليتوضأ«: ودليل ذلك قوله  ،أو مست المرأة قبلها فهذا ينقض وضوءها
وهذا قول جمهور أهل العلم، أما أبو حنيفة فيرى أن مس الفرج ليس ناقضا وكذلك مس حلقة الدبر؛ لأن أحاديث النقض 

، فالخلاف فيها أضعف من الخلاف في حديث »من مس فرجه فليتوضأ«: ديث أبي هريرةبمس الفرج ضعيفة كح
  .بسرة

يعني من رؤوس الأصابع إلى آخر الكوع هذا الذي ينقض، أما لو لمس بالذراع أو  ،»بِظَهرِ كَفِّه، أَو بطْنِه«: وقول المؤلف
من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه ستر فقد «: لقوله  ؛فإن هذا لا ينقض الوضوء ،بالعضد أو بالفخذ ونحو ذلك

  .)٤(أخرجه أحمد والشافعي وصححه ابن حبان حديث أبي هريرة : أي ،وهذا الحديث »وجب الوضوء
هو الذي : يعني إذا لمس القبل والدبر من خنثى مشكل فإن وضوءه ينتقض، والمشكل ،»ولَمسهما من خنثَى مشكلٍ«: قوله

  – لأن الخنثى المشكل له آلتان آلة ذكر وآلة أنثى -جميعا  والقُبلَ الذكر ه هل هو ذكر أم أنثى؟ فإذا لمس أحدلم يتبين أمر
  .ولو كان ذلك بغير شهوة ،قول المؤلف ينتقض وضوؤه؛ لأننا نقطع حينئذ أنه لمس فرجا أصليافعلى 
  :بالنسبة للمس الخنثى المشكل له حالات ،»لشهوة فيهِماولَمس ذَكَرٍ ذَكَره، أَو أُنثَى قُبلَه «: قوله

فهذا ينقض مطلقًا سواء كان  ،آلة الذكورة وآلة الأنوثة ،يلمس الآلتين جميعا :يعني ،أن يلمس قبله وذكره: الحالة الأولى

                                                
 . ٢٨انظر الاختيارات ص ) ١(
 ). ١/١٥١(انظر هذه الشروط في الإنصاف ) ٢(
 . سبق تخريجه) ٣(
، وصححه الحاكم، وابن عبد )٥٢٤(كتاب الطهارة رقم  - ، والدارقطني)١١١٥(ان رقم ، وابن حب)١/٣٥(، والشافعي الأم )٢/٣٣٣(أخرجه أحمد ) ٤(

 ). ٢٧٠(، والخلاصة )١٦٦(التلخيص رقم . هو أجود ما روى في هذا الباب، وصححه عبد الحق الإشبيلي، والنووي: عبد البر، وقال ابن السكن



  
 



  
  - ٩٤ - كتاب الطهارة

  .ذلك بشهوة أو لغير شهوة
إن كان  ،هذا فيه تفصيل ذكره فإذا لمس ذكر ،شكل له آلتان؛ لأن الخنثى الم)ذكر الخنثى المشكل(لمس الذكر : الحالة الثانية

وإن كان أنثى  ،وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء؛ لأنه إن كان ذكرا فقد مس فرجا أصليا ،لشهوة انتقض الوضوء
  .)١(ومس المرأة بشهوة ينقض الوضوء على المذهب ،لكن مسه بشهوة ،فالذي مسه زائد

 -كما قلنا في التفصيل السابق  -فهذا  :أن تمس امرأة قبل الخنثى ،»أَو أُنثَى قُبلَه لشهوة فيهِما«: قال المؤلف: الحالة الثالثة
وإن كان لغير شهوة لم ينتقض الوضوء؛ لأنه إن كانت أنثى فالقبل الممسوس أصلي فالآن  ،إن كان لشهوة انتقض الوضوء

فالمرأة  ،لكنها مسته بشهوة فينقض الوضوء على المذهب ،فالذي مسته زائدا وليس أصلياوإن كان ذكرا  ،مست قبلاً أصليا
نتقض وضوءه اوالرجل إذا مس المرأة لشهوة  - كما سيأتي إن شاء االله -  ؤهاوضو انتقض ،إذا مست الرجل لشهوة

  .كذلك
أن مس  :والمذهب ،هذا هو الناقض الخامس من نواقض الوضوء وهو مس المرأة ،»ومسه امرأة بشهوة أَو تمسه ا«: قوله

  .)٢(وإن كان لغير شهوة فإنه لا ينقض الوضوء ،إن كان لشهوة فإنه ينقض الوضوء ،المرأة فيه تفصيل
  :تنبيه

رجله رجلها بشهوة كأن تمس المس هنا لا يقصد به المس بالكف فقط بل المس في كل البدن، فلو أن إنسانا مس زوجته، 
وكذلك المرأة إذا مست الرجل  ،وأن لا يكون من وراء حائل ،بشرط أن يكون بشهوة ،فالحكم هنا أنه ينقض الوضوء

  .بشهوة بأي جزء من أجزاء بدا وبأي جزء من أجزاء بدنه وكان ذلك بلا حائل فإن هذا ينقض الوضوء
وهذا دليل على إيجاب الوضوء ويشمل اللمس  ،] ٦: المائدة[ } چFEDچ {: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى

ليلة من الفراش فوقعت يدي  افتقدت النبي «: قالت <مطلقًا، وأما الدليل على أنه تشترط الشهوة فحديث عائشة 
فدل هذا على أن اللمس إذا لم يكن بشهوة فإنه لا  ،)٣(»على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان وهو ساجد

  .ينقض الوضوء
ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني  كنت أنام بين يدي رسول االله «: في الصحيحين قالت <وحديث عائشة 

  .الرأي الأول، وهذا هو )٤(»فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح
ويستدلون بقوله  )٥(وهذا رأي الشافعي ،شهوة مس المرأة ينقض الوضوء مطلقًا سواء كان بشهوة أو بغيرأن : الرأي الثاني

  .] ٦: المائدة[ } چFEDچ {: تعالى
                                                

 . يأتي قريبا) ١(
 ). ١/١٥٦(الإنصاف ) ٢(
 ). ١٠٩٠(باب ما يقول في الركوع والسجود / الصلاة  كتاب - رواه مسلم) ٣(
 ). ١١٤٥(الاعتراض بين يدي المصلي رقم : باب / كتاب الصلاة - ، ومسلم)٣٨٢(باب الصلاة على الفراش رقم / كتاب الصلاة  - رواه البخاري) ٤(
 ). ٢/٢٦(انظر اموع ) ٥(



  
 



  
  - ٩٥ - كتاب الطهارة

واستدلوا على ذلك بما تقدم من  )١(وهو رأي أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،أنه لا ينقض مطلقًا: الرأي الثالث
ا تقدم من حديث لموأيضا  ،وهما منصوبتان وهو في المسجد أا وقعت يديها على بطن قدمي النبي  <حديث عائشة 

  .»فإذا سجد غمزني«: قالت <عائشة 
بسند  وهذا ثابت عن ابن عباس ،الجماع أن المراد باللمس والمس في كتاب االله  وأما الآية فقد فسر ابن عباس 

يكني بما يشاء، ولأن الأصل في ذلك عدم النقض وبقاء الطهارة فلابد من وجود دليل على  ولكن االله  ،)٢(صحيح
  .فالصحيح في ذلك عدم النقض مطلقًا سواء كان ذلك بشهوة أو بغير شهوة ،إبطال هذه الطهارة

فلو أن إنسانا مس حلقة دبره أو مس حلقة دبر  ،تقدم الكلام عن مس الذكر وحلقة الدبر ،». . . . .أَو تمسه ا«: قوله
 في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي  واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة  ،نه ينقض الوضوءإ: فيقول المؤلف ،غيره
  .وهذا يشمل القبل والدبر؛ لأن الدبر فرج ،)٣(»من مس فرجه فليتوضأ«: قال
وأيضا المرأة  ،إنه لا ينقض الوضوء: يقول المؤلف ،لو أن إنسانا مس شعر زوجته بشهوة :يعني ،»لَا مس شعر وظُفُرٍ«: قوله

فالذي ينقض الوضوء هو مس البشرة دون  ،فإنه لا ينقض الوضوء ،لو مست شعر زوجها لشهوة أو مست ظفره بشهوة
ض من مس المرأة إذا كان لشهوة ومن غير أن الوضوء ينتق :وهذا نضيفه إلى الشروط السابقة على المذهب ،الشعر والظفر

وهذه قاعدة ذكرها ابن رجب في  ،)٤(والظفر في حكم المنفصل على المذهب ،وأن يكون غير شعر وظفر والشعر ،حائل
  :قواعده، القاعدة الثانية تكلم عما يتعلق بالشعر والظفر ويبنون ويرتبون عليها أحكاما كثيرة منها

شعرك علي كظهر أمي أو ظفرك علي : ك طالق لا تطلق، ولو ظاهر من شعر زوجته فقالشعرك طالق أو ظفر: لو قال
  .ومنها لو مس هذه الأشياء فإن وضوءه لا ينتقض ،فإم لا يرون أنه يقع الظهار ،إلخ. . . كظهر أمي

  )٥(فلو أنه مس أمرد بشهوة فإنه لا ينتقض وضوءه ،الأمرد هو الذي لم يظهر له شعر في الوجه، »وأَمرد«: قوله
من أفضى بيده إلى ذكره ليس دونه «: قال أن النبي   ما تقدم من حديث أبي هريرة :دليله ،»ولا مع حائلٍ«: قوله
  .، فدل ذلك على أنه إذا كان هناك حائل فإن وضوءه لا ينتقض)٦(»فقد وجب عليه الوضوء ،ستر
رجل مس يد امرأته أو رجلها لشهوة وحصل منها أيضا شهوة، : مثاله ،»ملْموسٍ بدنه، ولَو وجِد منه شهوةٌولا «: قوله

مع أن المرأة لو مست زوجها بشهوة ينتقض وضوءها ولا ينتقض  ،لا ينتقض وضوءه ولو وجد منه شهوة: يقول المؤلف
وهو أن اللمس مطلقًا لا ينقض الوضوء : جح هو مذهب أبي حنيفةوتقدم أن الرا ،وهذا لا يظهر فيه فرق ،وضوء الرجل

                                                
ومال أبو العباس أخيرا إلى استحباب الوضوء دون الوجوب من مس النساء والأمرد إذا كـان  « :٢٨، وفي الاختيارات ص )١/٥٦(انظر بدائع الصنائع ) ١(

 . »لشهوة، وقال إذا مس المرأة لغير شهوة فهذا مما علم بالضرورة أن الشارع لم يوجب منه وضوءًا ولا يستحب الوضوء منه
 . » بن عباس أنه قال ذلكوقد صح من غير وجه عن عبد االله«: ٤٣النساء آية : قال ابن كثير) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
 ). ١/١٥٨(الإنصاف ) ٤(
 . »لعدم تناول الآية له، ولأنه ليس محلاً للشهوة شرعا«): ١/١٢٩(قال في كشاف القناع ) ٥(
 . تقدم تخريجه) ٦(



  
 



  
  - ٩٦ - كتاب الطهارة

  .وهذا مما يضعف القول بأن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء ،سواء بشهوة أو بغير شهوة
من يباشر : ، والغاسل)١(وهذا من مفردات الحنابلة ،أن غسل الميت ينقض الوضوء :أي ،»وينقُض غسلُ ميت«: قوله

فالذي يساعده في صب الماء أو بإحضار ما  ،وبإدراج الماء عليه فإن وضوءه ينتقض لا من يساعده ،وتقليبه تغسيل الميت
يحتاجه ونحو ذلك فإنه لا ينتقض وضوءه، وأما الذي يباشر التغسيل فإن وضوءه ينتقض ولو فعل بعض التغسيل على 

  .المذهب
الرأي ، وهذا هو )٢(أما كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء  واستدلوا على ذلك بأن هذا وارد عن ابن عمر وابن عباس

  .الأول
وفي حديث ابن  ،)٣(لعدم ورود ما يدل على ذلك ؛رأي جمهور أهل العلم أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء: الرأي الثاني

ولم يأمرهم  ،الحديث ،)٤(». .اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين«: قال في الذي وقصته راحلته أن النبي  عباس 
اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو «: في اللاتي غسلن ابنته، قال  -رضي االله عنها  -بالوضوء، وفي حديث أم عطية  النبي 

قال  وقد ورد في حديث ابن عباس  ،أم عطية ومن معها بالوضوء  ولم يأمر النبي ،)٥(»أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك
أخرجه  ،)٦(»يتكم غسل؛ لأن ميتكم ليس بنجس فحسبكم أن تغسلوا أيديكمليس عليكم في غسل م«: قال 

هذا دليل على أن تغسيل  ،»فحسبكم أن تغسلوا أيديكم«: البيهقي وصححه الحاكم وحسنه الحافظ ابن حجر، فقوله 
  .الوارد عن الصحابة محمول على الاستحباب :وعلى هذا نقول ،الميت لا ينقض الوضوء

وأن أكل اللحم خاصة من الجزور ينقض  ،)٧(هذا أيضا من مفردات المذهب ،»اللَّحمِ خاصةً من الجَزوروأَكْلُ «: قوله
  .الوضوء مطلقًا سواء كان مطبوخا أو غير مطبوخ قليلاً أو كثيرا

فمثلاً لو أكل لحم الرأس أو أكل  ،وأما ما عدا ذلك لا ينقض ،أي أن الذي ينقض الوضوء هو الهبر ،»خاصةً«: وقوله
وهذا ما عليه أهل  ،الذي ينقض الوضوء هو الهبرفالكبد أو الكرش أو المصران أو الشحم فهذه الأشياء لا تنقض الوضوء، 

، فيه حديثان صحيحان :يقول الإمام أحمد ،)٨( الحديث واستدلوا على ذلك بحديث البراء بن عازب وجابر بن سمرة
                                                

 ). ١/١٥٩(الإنصاف ) ١(
باب من قال ليس علـى غاسـل الميـت غسـل رقـم      / كتاب الجنائز  - شيبة، وأبو بكر بن أبي )٦١٠١(رقم ) ٣/٤٠٥(انظر مصنف عبد الرزاق ) ٢(
)١١١٣٤ .( 
 ). ١/٧١(، وبداية اتهد )١/٦٠(انظر بدائع الصنائع ) ٣(
 ). ٢٨٨٤(ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم : باب/ كتاب الحج  - ، ومسلم)١٢٦٥(باب الكفن في الثوبين رقم / كتاب الجنائز  - رواه البخاري) ٤(
 ). ٢١٦٥(باب في غسل الميت رقم / كتاب الجنائز  - ، ومسلم)١٢٥٧(باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل رقم / كتاب الجنائز  - أخرجه البخاري) ٥(
في  صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي وإنما هو حسن الإسـناد كمـا قـال الحـافظ    : ، وقال الحاكم)٣/٣٩٨(أخرجه البيهقي : قال الألباني) ٦(

حديثه صالح حسن، ثم ترجح عنـدي أن  «: بعد أن ساق أقوال الأئمة فيه» الميزان«التلخيص؛ لأن فيه عمرو بن عمرو، وفيه كلام، وقد قال الذهبي نفسه في 
 . ٧٢، وأحكام الجنائز للألباني ص )١٨٢(انظر تلخيص الحبير رقم . »الصواب في الحديث الوقف

 ). ١/١٦٠(الإنصاف ) ٧(
: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ ، قال: ، قال»نعم، فتوضأ من لحوم الإبل«: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ ، قال: أن رجلاً سأل النبي  جابر بن سمرة  حديث) ٨(



  
 



  
  - ٩٧ - كتاب الطهارة

  .الأول الرأيوهذا هو 
واستدلوا على  ،)١(أنّ أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء) الحنفية والمالكية والشافعية(رأي جمهور أهل العلم : الرأي الثاني

. ومما مسته النار لحم الإبل ،»ترك الوضوء مما مست النار كان آخر الأمرين من رسول االله « :ذلك بحديث جابر 
 وحديث جابر بن سمرة ،والذين استدلوا ذا الحديث قالوا بأنه ناسخ لحديث البراء ،)٢(رواه أبو داود والنسائي والترمذي

 والثابت في صحيح مسلم أن النبي  ،لكن لا يثبت فترك السكين وقام وصلى  ،كان يحتز من لحم شاة فأقيمت الصلاة
  .)٣(عليه الصلاة والسلام

وهذا أخرجه الدارقطني  ،ولحم الإبل مما يدخل ،»الوضوء مما خرج لا مما دخل«: وأيضا حديث ابن عباس 
  الراجح ف، وعلى هذا ولا يثبت ولا يصح عن النبي  ،)٤(والبيهقي

  .ينقض الوضوءفي هذه المسألة ما ذهب إليه المؤلف وهو أن لحم الجزور 
  :هذا أخرج أمرين ،»وأَكْلُ اللَّحمِ خاصةً من الجَزور«: وقول المؤلف
ما عدا اللحم من أجزاء الجزور كالكبد والشحم والمصران والكرش والقلب والرأس ونحو ذلك من هذه : الأمر الأول

فينقض اللحم دون غيره  ،ورد في اللحم فقطواستدلوا على ذلك بأن النص إنما  ،وعلى المذهب أا ليست ناقضة ،الأشياء
  .)٥(من أجزاء الإبل

                                                                                                                                          
: ، وحديث البراء بن عازب ا قـال )٨٠٠(الوضوء من لحوم الإبل رقم : باب/ كتاب الحيض  - رواه مسلم» إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ«: قال

، )١٨٤(باب الوضوء من لحوم الإبل رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود» . . .توضؤوا منها«: عن الوضوء من لحوم الإبل، فقالسئل رسول االله 
باب ما جاء في الوضوء من لحـوم  / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)٨١(ء من لحوم الإبل رقم باب ما جاء في الوضو/ كتاب الطهارة  - والترمذي

، وصححه أحمد بن حنبل، وإسحاق »لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه«: ، وقال ابن خزيمة)٤٩٤(الإبل رقم 
، وشرح العمـدة لابـن تيميـة    )٢٧٥(، والخلاصة رقم )١٥٤(انظر تلخيص الحبير رقم . إسناده صحيح: ة، وقال الألبانيبن راهويه، والنووي، وابن تيمي

 ). ١/١١٨(، والإرواء )١٠/٣٣٠(
 ). ١/٧٠(، وبداية اتهد )١/٦٠(، وبدائع الصنائع )٢/٦٥(انظر اموع ) ١(
باب ترك الوضوء مما غيرت النار رقم / كتاب الطهارة  - ، والنسائي)١٩٢(مما مست النار رقم  باب في ترك الوضوء/ كتاب الطهارة  - رواه أبو داود) ٢(
  : ، وأعل هذا الحديث بعلتين)٤٨٩(، وابن ماجة نحوه رقم )٨٠(، وعند الترمذي نحوه رقم )١٨٥(
خبزا أو لحما فأكل، ثم دعا بوضوء فتوضأ قبل الظهـر ثم دعـا    قربت للنبي «: أنه مختصر من حديث جابر، وقال أبو داود هذا اختصار من حديث -١

أكل كتفًـا   هذا حديث مضطرب المتن، إنما هو أن النبي «: ، وقال أبو حاتم فيما رواه عنه ابنه في العلل»بفضل طعامه فأكل، ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ
  ). ١/٦٤(العلل لابنه . أن يكون شعيب حدث به من حفظه فوهم فيه كذا رواه الثقات عن ابن المنكدر عن جابر ويحتمل. »ولم يتوضأ

ويشـهد  ) ١٥٥(التلخيص رقم . إنما سمعه من عبد االله بن محمد بن عقيل  قال الشافعي في السنن حرملة لم يسمع ابن المنكدر هذا الحديث من جابر -٢
 )     ٥٤٥٧(لا رقم : لمعناه مارواه البخاري عن جابر سئل عن الوضوء مما مست النار فقال

 . من حديث عمرو بن أمية الضمري ) ٧٥١(باب نسخ الوضوء مما مست النار رقم / كتاب الحيض  - رواه مسلم) ٣(
 )١١٦(، ورواه البيهقي رقـم  )٥٤٤(باب في الوضوء من الخارج من البدن كالرعاف والقيء والحجامة ونحوه رقم / كتاب الطهارة  - رواه الدارقطني) ٤(
باب الوضوء من الدم يخرج من أحد السبيلين، وقال ابن حجر وفي إسناده الفضيل بن المختار وهو ضعيف جدا، وفيه شعبة مـولى ابـن   / كتاب الطهارة  -

 ). ١٥٨(انظر التلخيص رقم . لا يثبت مرفوعا: عباس، وهو ضعيف، وقال البيهقي
 ). ١/١٦١(الإنصاف ) ٥(



  
 



  
  - ٩٨ - كتاب الطهارة

إلحاقًا لهذه الأجزاء  )١(أن بقية أجزاء الإبل تأخذ حكمه وأا ناقضة للوضوء: رواية عن الإمام أحمدوهو : الرأي الثاني
وأيضا لم يعهد في الشريعة حسب التتبع والاستقراء أن هناك حيوانا تختلف أجزاؤه من الحل إلى الحرمة أو نقض  ،باللحم

وكذلك مما يؤيد هذا الرأي أن بعض الأشياء التي ذكروا أا ليست ناقضة هي في الحقيقة  ،الوضوء وعدم نقض الوضوء
  .أن بقية أجزاء الإبل ناقضة: هي الرواية الثانية عن الإمام أحمدالرأس فإن فيه لحما، والأقرب في ذلك  :مثل ،لحم

  :ما عدا لحم الإبل، وما عدا لحم الإبل ينقسم إلى قسمين: الأمر الثاني
  .فهذه ليست ناقضة بالإجماع ،ونحو ذلك ،والطير ،لحم الضأن :مثل ،اللحوم المباحة: الأول القسم

وسباع الطير، فالمشهور من المذهب أا ليست ناقضة؛  ،ولحوم سباع البهائم ،كلحم الميتة :اللحوم المحرمة: القسم الثاني
  .الرأي الأول، وهذا هو )٢(والأصل بقاء الطهارة ،لأن النص إنما ورد في لحم الإبل فقط

  .)٣(واختارها ابن القيم ،وهي رواية عن الإمام أحمد ،أن هذه اللحوم ناقضة: الرأي الثاني
إن قلنا بأنه : هل النقض بلحم الإبل تعبدي أم معلل؟ قال: تنبني على مسألة )٤(شيخ الإسلام إلى أن هذه المسألة وقد أشار

فالعلة في كون لحم الإبل  ،وإذا قلنا بأنه معلل فإن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات ،)٥(تعبدي يقتصر على ما ورد في النص
وأا تكسب آكلها شيئًا مما جبلت عليه من الشيطنة ومن شدة النفور  ،ناقضا للوضوء أا جن خلقت من جن كما ورد

لكي تحصل له البرودة التي قد يكتسبها من أكل هذا اللحم؛  ؛ويكتسب آكلها هذه الأشياء فشرِع له أن يتوضأ ،والهيجان
ن الإنسان ويسكن أعصابه، وكذلك إذا أكل الإنسان من لحوم السباع فإنه يكتسب من أخلاقها وهذه لأن الوضوء يسكِّ

  .الحكمة من النهي عن الأكل من لحوم السباع
فهذه  ،)٦(»ى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير«: ففي حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي 

فإذا كان ذلك في الإبل فليكن ذلك في بقية السباع المحرمة لحومها،  ،ب صاحبها من طبائعهاالأشياء يحرم أكلها؛ لأا تكس
  ".إعلام الموقعين"اختاره ابن القيم في كتابه  - كما سبق  -وهذا 
  ليس بناقض؟ مهل لبن الإبل ناقض للوضوء أ :مسألة

جمهور أهل العلم يرون أن لحم الإبل ليس ناقضا ؛ لأن )٧(وهو رأي جمهور أهل العلم ،المذهب أنه ليس ناقضا للوضوء
أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة  ويدل لذلك أن النبي  ،وهذا القول هو الصحيح ،فكذلك أيضا لبن الإبل ،للوضوء

                                                
 ). ١/١٦١(الإنصاف ) ١(
 ). ١/١٦١(الإنصاف ) ٢(
 ). ١/١٦١(الإنصاف ) ٣(
 . ٢٨انظر الاختيارات ص ) ٤(
 ). ١/١٦١(الإنصاف . والمذهب أن العلة تعبدية) ٥(
كتاب الصـيد   - ، وأخرجه مسلم)٥٥٣٠(أكل كل ذي ناب من السباع رقم : باب/ كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد  - أخرجه البخاري) ٦(

 ). ٤٩٦٥(ب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير رقم با/ الصيد والذبائح 
 ). ١/١٦٠(الإنصاف ) ٧(



  
 



  
  - ٩٩ - كتاب الطهارة

أمرهم بالوضوء وعلى هذا يحمل ما ورد من الأمر بالوضوء من لبن  ولم يرد أن النبي  ،)١(وأن يشربوا من أبوالها وألباا
ولم يأمرهم  -كما سبق  - أمر العرنيين أن يشربوا منه   على الاستحباب والصارف في هذا أن النبي  - إن ثبت -الإبل 
 بالوضوء.  

  ناقض؟بليس  مهل مرق الإبل ناقض للوضوء أ :مسألة
اقتصروا على  -رحمهم االله  -فالحنابلة  ،المذهب أنه لا يجب الوضوء من مرق الإبلالمشهور من وهذا موضع خلاف، 

  .الرأي الأول، وهذا هو )٢(وبقية الأجزاء لا تنقض الوضوء ومنها المرق ،الذي ينقض هو الهبر خاصة: قالوا ،النص
أي قطعة  -فأمر من كل بدنة ببضعة أهدى مائة بدنة  أن النبي   لحديث جابر ؛أن المرق ينقض الوضوء: الرأي الثاني

والأقرب في ذلك أنه لا  ،شرب المرق بمترلة أكل اللحم فجعل النبي  ،)٣(فأكل من لحمها وشرب من مرقها -لحم 
وأن الأصل بقاء الطهارة وخصوصا إذا طُبخ هذا المرق مع الطعام فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأن النص إنما  ،ينقض الوضوء

  .ولا يحنث من حلف أن لا يأكل لحم إبل فشرب مرقها ،وهذا ليس لحما ،صةورد في اللحم خا
  .»وكُلُّ ما أَوجب غُسلاً، أَوجب وضوءًا«: قوله

  .التاليبيانه في الباب  والغسل الحديث عن  –إن شاء االله  -سيأتي 
والصحيح خلاف  ،)٤(وهذا ضابط ذكره المؤلف ،فإذا أوجب الغسل أوجب الوضوء ،المني موجب للغسل: مثال ذلك

 ٦: المائدة[ }6543{: والدليل على ذلك قوله تعالى ،وأنه ليس كل ما أوجب غسلاً أوجب وضوءًا ،ذلك

  .، وتطهير الجنب هو أن يفيض الماء على بدنه]
عن سبب  في قصة الرجل الذي اعتزل القوم ولم يصل معهم فسأله  وثبت في الصحيح من حديث عمران بن حصين 

شيئًا منه ثم  ثم حضر الماء فأعطاه النبي  ،»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال : اعتزاله فقال
وحينئذ يدخل  ،وإنما يوجب الغسل فقط ،فهذا دليل على أن ما أوجب الغسل لا يوجب الوضوء ،)٥(»أفرغه عليك«: قال

دث ـع الحـفـر ارتـبـدث الأكـع الحـفـفإذا ارت ،برـدث الأكـي الحـر فـغـدث الأصـيدخل الح
  .)٦(وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ،رـغـالأص
يعني أن الموت لا يوجب الوضوء وإنما يوجب الغسل؛ لأن تغسيل الميت ليس عن حدث وإنما هو أمر  ،»إلَّا الموت«: قوله

                                                
باب حكم المحـاربين  / كتاب القسامة والمحاربين  - ، ومسلم)٢٣٣(باب أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضها رقم / كتاب الوضوء  - رواه البخاري) ١(

 ). ٤٣٢٩(والمرتدين رقم 
 . سبق ذكره) ٢(
 ). ٢٩٤١(رقم  باب حجة النبي / كتاب الحج  - أخرجه مسلم) ٣(
 ). ١/١٣١(انظر كشاف القناع ) ٤(
بـاب قضـاء   / كتاب المساجد  - ، وأخرجه مسلم)٣٤٤(الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء رقم : باب/ كتاب التيمم  - أخرجه البخاري) ٥(

 ). ١٥٦١(الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم 
 . ٣١الاختيارات ص ) ٦(



  
 



  
  - ١٠٠ - كتاب الطهارة

لا الموت ولا غيره بل كل ما أوجب غسلاً يوجب  ،فالصحيح أنه لا يستثنى شيء ،تعبدي قُصد منه تنظيف الميت وتطهيره
  .دون الوضوء فإنه لا يوجبه ،الغسل فقط

من تيقن أنه طاهر وشك هل أحدث أم : أي ،»الطهارة وشك في الحَدث، أَو بالعكسِ بنى على اليقينِومن تيقَّن «: قوله
إليه أنه يجد  الرجل يخيل شكي إلى النبي : قال ويدل لذلك حديث عبد االله بن زيد  ،فالأصل عدم الحدث ،لم يحدث

  .)١(»أو يجد ريحالا ينصرف حتى يسمع صوتا «: الشيء في الصلاة فقال 
  .ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة، فالأصل في ذلك بقاء الحدث لما تقدم من حديث عبد االله بن زيد 

معنى ذلك أنه تيقن الطهارة والحدث جميعا وجهل السابق  ،»فإن تيقّنهما، وجهلَ السابق، فَهو بِضد حاله قَبلَهما«: قوله
منهما، فهو متيقن أنه في هذه اللحظات حصل منه طهارة وحصل منه حدث لكن لا يدري أيهما السابق هل حصلت 

اله فَهو بِضد ح«: يقول المؤلف ،أو السابق الحدث فيكون الآن على طهارة ،الطهارة ثم حصل الحدث فيكون الآن محدثًا
   »قَبلَهما

أنا محدث، : أنت محدث الآن، وإن قال: أنا متطهر، نقول: إن قال ؟يعني قبل الوضوء والحدث هل هو متطهر أم محدث
  .أنت متطهر الآن، والعلة في ذلك أنه تيقن زوال تلك الحالة إلى ضدها: نقول
  .)٢(محدث قبل الطهارة والحدث فيتطهر احتياطًالا يدري هل هو متطهر أم فلا أعلم حالي قبلهما : إن قال :فائدة
خلافًا  )٣(هذا باتفاق الأئمة الأربعة أن المحدث محرم عليه مس المصحف ،»ويحرم على المحدث مس المُصحف«: قوله

  .)٤(للظاهرية فإم يجوزون للمحدث مس المصحف
فيحرم على  ،أطرافه البيضاء التي ليس فيها كتابة :ومعنى الحواشي ،حتى جلده وحواشيه :- رحمهم االله -قال العلماء 

  .)٥(المحدث أن يمس هذه الأطراف
  :ويدل لذلك

ت ـابــذا الحديث ثـ، وه)٦(»أن لا يمس القرآن إلا طاهر«: كتب إليه أن النبي   حديث عمرو بن حزم: أولاً
   ،"هـيـتبه إلـك بي ـنـلا شك أن ال": ام أحمدـ، قال الإمي ـت مرفوع للنبـابــث

   ،هذا الاستدلال نظرفي لكن ،   ٧٩: الواقعة}(*+,-{ :وبعض العلماء استدل بقوله تعالى
                                                

باب الدليل علـى أن مـن تـيقن    / كتاب الحيض  - ، ومسلم)١٣٧(باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن رقم / كتاب الوضوء  - أخرجه البخاري) ١(
 ). ٨٠٢(طهارته تلك رقم الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي ب

 ). ١/١٣٢(انظر هذه الحالات في كشاف القناع ) ٢(
 ). ١/٢٠٦(، وحاشية الدسوقي )١/٦٢(، وبدائع الصنائع )١/٧١(، ومغني المحتاج )١/١٦٤(الإنصاف ) ٣(
 ). ١/١٣٣(انظر المحلى ) ٤(
 . »لوليه تمكينه من مسه إلا بطهارة كاملة كالمكلفولو كان الماس للمصحف صغيرا فلا يجوز «): ١/١٣٤(قال في كشاف القناع ) ٥(
في ي المحدث عن مس القـرآن رقـم   : باب/ كتاب الطهارة  - عن ابن عمر، والدارقطني) ١/٨٨(، والبيهقي )١٢/١٣٢١٧(رواه الطبراني في الكبير ) ٦(
 ). ١٢٢(والإرواء رقم  ،)١٧٥(انظر تلخيص الحبير رقم :. مرسل ورواته ثقات، وصححه الألباني: ، وقال)٤٢٨(



  
 



  
  - ١٠١ - كتاب الطهارة

  .الملائكة :والصحيح من أقوال أهل التفسير أن المراد بذلك
فأمره سعد بالوضوء،   احتككت فمسست ذكري وكان يمسك بالمصحف لسعد: ما رواه مصعب بن سعد قال: ثانيا

  .)١(أخرجه الإمام مالك في الموطأ بإسناد صحيحوهذا 
إلخ، لكن بالنسبة لكتب . ..أن ما عدا المصحف لا يجب الوضوء للمسه مثل كتب العقيدة والتفسير: وظاهر كلام المؤلف

 التفسير هذه فيها تفصيل، إن كان القرآن الموجود في الصفحات أكثر من التفسير أو مساويا فإن الإنسان لا يمس هذا
 -رحمهم االله  -وقد ذكر العلماء  ،وإن كان القرآن أقل والتفسير أكثر فإنه لا بأس أن يمسه بغير طهارة ،التفسير إلّا بطهارة

كذلك أيضا لو كتب في ورقة آيات  ،فإنه لا يمس هذا اللوح إلا بطهارة ،أن الإنسان إذا كتب آيات من القرآن في لوح
  .)٢(ارة، وأما إن كان من وراء حائل فلا بأس بذلكفإنه لا يمس هذه الورقة إلّا بطه

أن النبي  يحرم على المحدث أن يصلي ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ؛ أي»والصلاةُ«: قوله
 ٣(»لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ«: قال(.  
داود والترمذي وغيرهما أن  في سنن أبي ا حديث علي ـهـينـها بـوضوء لـجب الـط الصلاة التي يــابــض

أن كل  فأخذ ابن القيم ،)٤(إسناده حسن ،»مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم«: قال النبي 
وعلى هذا يدخل عندنا الفرائض والسنن وفروض الكفايات وصلاة الجنازة؛  ،صلاة لها تحريم وتحليل فإنه تشترط لها الطهارة

  .أنه تشترط لها الطهارة :الصحيح في ذلكولا؟  ملأن صلاة الجنازة اختلف فيها السلف هل تشترط لها الطهارة أ
  :مسألة

السجودين ليسا صلاة إذْ لا لا تشترط؟ هذه المسألة تنبني على أن هذين  مهل تشترط الطهارة لسجود الشكر والتلاوة أ
عمر   وثبت عن ابن ،فدل ذلك على أما ليسا صلاة ،)٥(»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب«: قراءة فيهما، وقد قال 

وعلى هذا نقول إذا حصل للإنسان سجود  ،)٦(وهذا سيأتينا إن شاء االله ،أنه كان يسجد على غير وضوء عمر  ابن
 .فإنه يسجد ولو كان على غير طهارة ،شكر أو تلاوة

                                                
 ). ١٢٢(انظر الإرواء رقم . ، وعنه البيهقي وسنده صحيح، وصححه الألباني)٥٩رقم  ١/٤٢(رواه مالك ) ١(
 ). ١/١٣٥(انظر كشاف القناع ) ٢(
 ). ٥٣٦(باب وجوب الطهارة للصلاة رقم / كتاب الطهارة  - ، ومسلم)١٣٥(لا تقبل صلاة بغير طهور رقم : باب/ كتاب الوضوء  - رواه البخاري) ٣(
باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهـور  /  كتاب الطهارة - ، وأخرجه الترمذي)٦١(باب فرض الوضوء رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٤(

هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسـن،  : ، وقال الترمذي)٢٧٥(باب مفتاح الصلاة الطهور رقم / كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)٣(رقم 
، وفيه عبد االله بن محمد بـن  ». .لكن الحديث صحيح بلا شك فإن له شواهد يرقى ا إلى درجة الصحة«: ، وقال)٣٠١(وصححه الألباني في الإرواء رقم 

: قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، وسمعت محمد بن إسماعيل يقـول هو صدوق، و: عقيل متكلم فيه، وقال الترمذي وعبد االله بن محمد بن عقيل
وهو مقارب الحديث وفي البـاب عـن جـابر    : كان أحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديث عبد االله بن محمد بن عقيل، قال محمد

 . التقريب .صدوق في حديثه لين: ، وقال الحافظ)٣(سنن الترمذي رقم . وسعيد
 . يأتي تخريجه إن شاء االله) ٥(
 . يأتي تخريجه إن شاء االله) ٦(



  
 



  
  - ١٠٢ - كتاب الطهارة

وأما  ،)١( المالكية والشافعية والحنابلة :وهذا قول جمهور أهل العلم ،يعني أن الطواف يشترط له الطهارة ،»والطَّواف«: قوله
إذا طاف الإنسان على غير طهارة فإن كان بمكة يلزمه أن يعيد وإن خرج من مكة يجبره  :الحنفية فيخففون في ذلك يقولون

  .)٢(فهذان رأيان ،بدم
 :منها، واستدل شيخ الإسلام بأدلة ،)٣(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطواف لا تشترط له الطهارةوهو : الرأي الثالث

لا يقبل االله طواف أحدكم إذا أحدث «: أنه قال النفر الكثير ومع ذلك لم يرد عن النبي  أنه حج مع النبي ما ورد 
  .فالأصل عدم الاشتراط ،»حتى يتوضأ

وي مرفوعا وهذا الحديث ر ،)٤(»الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أباح فيه الكلام«: واستدل الجمهور بما يروى مرفوعا
  .وقد رده شيخ الإسلام كثيرا وبين أنه موقوف على ابن عباس  لنبي وموقوفًا لكن لا يثبت مرفوعا ل

لمّا قدم مكة أنه توضأ ثم  أول شيء بدأ به النبي « :قالت ،في الصحيحين <واستدل الجمهور أيضا بحديث عائشة 
كان من هديه أنه يحب أن  وأجاب شيخ الإسلام عن ذلك بأن النبي  ،هذا دليل على اشتراط الطهارة :فقالوا ،)٥(»طاف

فكون  ،»إني كرهت أن أذكر االله إلا على طهارة«: لرد السلام وقال على طهارة ولهذا تيمم النبي  أن يذكر االله 
  .توضأ هذا فعل مجرد لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب النبي 

وقد  ،)٦(»الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهريافعلي ما يفعل «: لعائشة لما حاضت أيضا بقوله استدل الجمهور و
والحائض  ،بأن منعها من الطواف ليس العلة في ذلك الحدث وإنما لكوا حائضا: تيمية  وقد أجاب عنه شيخ الإسلام ابن

إلخ، ولكن الأحوط للإنسان أن يتوضأ ولاسيما مع السعة في قلة الزحام؛ لأنه يكون ذا . . ممنوعة من دخول المسجد
تيمية حينئذ  وآخذًا بقول الجمهور حينئذ، أما في أوقات الزحام أو حال النسيان ونحوه فإن قول ابن موافقًا لفعل النبي 

  .قول وجيه وهو الطواف بدون طهارة
  

  
                                                

 ). ١/٢٠٦(، وحاشية الدسوقي )١/٧١(، ومغني المحتاج )١/١٦٤(انظر الإنصاف ) ١(
 ). ١/٦٣(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
فهذا وحده لا يدل فإنه » لما طاف توضأأن النبي «ا روي والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم دليل أصلاً وم«: ١٧٦قال في الاختيارات ص ) ٣(

 . »كان يتوضأ لكل صلاة
/ كتاب الحـج   - وذكر نحوهباب ما جاء في الكلام في الطواف، وأخرجه النسائي عن طاوس عن رجل أدرك النبي / كتاب الحج  - رواه الترمذي) ٤(

روي مرفوعا وموقوفًا، ولا نعرفه مرفوعـا إلا  : كن، وابن خزيمة، وابن حبان، وقال الترمذي، وصححه ابن الس)٢٩٢٢(باب إباحة الكلام في الطواف رقم 
ح، من حديث عطاء ومداره على عطاء بن السائب عن طاوس عن ابن عباس واختلف في رفعه ووقفه، ورجح النسائي أنه موقوف، والبيهقي، وابن الصـلا 

وجملة القـول أن الحـديث مرفـوع    «: كن، وابن خزيمة، وابن حبان والحاكم، وابن حجر، وقال الألبانيوالمنذري، والنووي، ورجح رواية الرفع ابن الس
 ). ١٢١(، والإرواء رقم )١٧٤(التلخيص رقم . صحيح، ووروده أحيانا موقوفًا لا يعله

باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى / كتاب الحج  - ، ومسلم)١٦١٤(رقم . . باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة/ كتاب الحج  - أخرجه البخاري) ٥(
 ). ٢٩٩١(وسعى من البقاء على الإحرام وترك التحلل رقم 

 ). ٢٩١٠(باب بيان وجوه الإحرام رقم   / كتاب الحج - ، ومسلم)٢٩٤(باب الأمر بالنفساء إذا نفس رقم / كتاب الحيض  - أخرجه البخاري) ٦(



  
 



  
  - ١٠٣ - كتاب الطهارة

  باب الغسل
ويطلق أيضا على ما يغتسل به من صابون أو  ،الغسل فهو يطلق على الفعل :وأما بالفتح ،بضم الغين هو الاغتسال :الغسل

  .خطْمي أو سدر أو غير ذلك
  .استعمال الماء في جميع البدن على صفة مخصوصة :وأما في الاصطلاح

  .في الأدلة -إن شاء االله  - والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي
شرع  ،عن الطهارة الصغرى وشروطها وواجباا وموجباا وكيفيتها ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة فإن المؤلف لمّا تكلّم

  .إلخ... في بيان الطهارة الكبرى وموجباا وكيفيتها
هذه اللفظة ليست  ،»بِلذَّة«: هذا هو الموجب الأول من موجبات الغسل، وقوله ،»وموجِبه خروج المني دفقًا بِلذَّة«: قوله

؛ لأن »خروج المني دفقًا«: ولهذا اقتصر بعض العلماء على قوله ؛قيدا ولا حاجة إليها إذْ المني لا يخرج دفقًا إلا إذا كان بلذة
  :ويدل لذلك من السنة ،المني لا يخرج دفقًا إلا بلذة

: ة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال النبي هل على المرأ في الصحيحين أا قالت للنبي  - ب -حديث أم سليم : أولاً
  .)١(»نعم إذا رأت الماء«

  .)٢(إنما الماء من الماء«: حديث أبي سعيد الخدري : ثانيا
أخرجه أبو داود  »وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل ،إذا فضخت الماء فاغتسل« :قال أن النبي  حديث علي : ثالثًا

  .)٣(والنسائي وأحمد وهذا ثابت وإسناده صحيح
إذا فضخت «:  قال رسول االله: قال والدليل على أن خروج المني لا يوجب الغسل إلا إذا كان بلذة حديث علي 

 ،الغلبة واللذةعن طريق الماء فهذا يدل على أن الإنسان إذا خرج منه  ،)٤(»وإن لم تكن فاضخا فلا تغتسل ،الماء فاغتسل
فلو خرج المني بسبب شدة المرض أو جرح في ظهره أو  ،وما عدا ذلك لا يجب عليه الغسل ،أنه يجب عليه أن يغتسلف

  .فهنا لم يخرج بلذة ولا يجب عليه الغسل ،بسبب البرد ونحو ذلك من الأسباب
في هذه الحالة يغسل ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة ولا يجب عليه  ،والمشهور من المذهب أن حكمه حكم البول

  .)٥(الغسل
  .فلا يجب الغسل ،لا بدون الدفق واللذة من غير نائم: أي ،»لا بِدونِهما من غيرِ نائمٍ«: قوله

                                                
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منـها رقـم   / كتاب الحيض  - ، ومسلم)١٣٠(ياء في العلم رقم باب الح/ كتاب العلم  - أخرجه البخاري) ١(
)٧٠٨ .( 
 ). ٧٧٣(باب إنما الماء من الماء رقم / كتاب الحيض  - أخرجه مسلم) ٢(
، ٤/١٠٩(، وأحمـد  )١٩٣(الغسل من المني رقم  باب/ كتاب الطهارة  - ، والنسائي)٢٠٦(باب في المذي رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ٣(

 ). ١٢٥(انظر الإرواء رقم . ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والنووي، والألباني)١٢٥
 . سبق تخريجه) ٤(
 ). ١/١٦٨(انظر الإنصاف ) ٥(



  
 



  
  - ١٠٤ - كتاب الطهارة

  .فيجب عليه الغسل مطلقًا ،الكلام السابق، إذا كان الإنسان يقظان، أما إذا كان نائما ووجد المني
: هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال : سألت النبي  بأن أم سليم  <ويدل لذلك حديث عائشة 

الوجوب برؤية الماء فيجب عليه أن يغتسل مطلقًا سواء كان خروجه عن لذة أو  فعلق النبي  ،)١(»نعم إذا رأت الماء«
  .بغير لذة
  :مسألة

  :يخلو من ثلاث حالاتإذا وجد الإنسان في ثيابه بللاً لا 
  .فيجب عليه أن يغتسل ،أن يتيقن أنه مني: الحالة الأولى
  .لكن يطهر ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة ،فلا يجب عليه أن يغتسل ،أن يتيقن أنه ليس منيا: الحالة الثانية
وإن لم يذكر احتلاما فلا  ،فيغتسل ،فهذا إن ذكر احتلاما في منامه يعني رأى جماعا في منامه ،أن يشك فيه: الحالة الثالثة

  .)٢(وإنما يطهر ما أصابه ويتوضأ وضوءه للصلاة ،يجب عليه أن يغتسل
وهو أن ينتقل  ،)٣(هذا هو الموجب الثاني على المذهب ،»وإن انتقَل، ولَم يخرج اغْتسل لَه، فإن خرج بعده لم يعده«: قوله
  .فإذا انتقل فإنه يجب عليه أن يغتسل ،يحس بانتقاله لكن لم يخرج :يعني ،المني

 - سليم  أن أم <لحديث عائشة  ؛)٤(وهذا خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، فأكثرهم يرى أن هذا ليس من الموجبات
وأيضا قول  ،»نعم إذا رأت الماء«: ل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقاله: سألت النبي  - رضي االله عنها

  .فالغسل يكون من خروج المني ،)٥(»إنما الماء من الماء«: النبي 
أن انتقال المني لا يوجب  :ارق محله صدق عليه اسم الجنب، والصحيحـمني لمّا فـأن ال :نـيـبـموجـة الـلـوع 

  .الغسل إلا بخروجه كما سبق، للحديث
  .هذا هو الموجب الثالث وهو تغييب الحشفة الأصلية ،»وتغييب حشفَة أَصلية في فرجٍ أصلي، قُبلاً كَانَ أَو دبرا«: قوله

 -ويعلّق العلماء  ،وليس المراد جميع الذكر ،رأس الذكر الذي تكون عليه الجلدة التي تقطع عند الختان :والمراد بالحشفة
  :منها ،عليها أحكاما كثيرة -رحمهم االله 

في فرج الزوجة أو الأمة، وحد الزنا لا يجب على الزاني إلا  - رأس الذكر - أن الغسل لا يجب إلا إذا غيبت هذه الحشفة 
  .إذا غيب الحشفة وإلا فلا يعد زانيا

ولو قطع نصفها عليه نصف الدية، وقد  ،فإنه يجب عليه دية كاملة ،ثم قطع منه هذه الحشفةولو أن إنسانا عمد إلى شخص 

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 ). ١/١٣٩(، وكشاف القناع )١/١٦٩(انظر هذه الأقسام في الإنصاف ) ٢(
 ). ١/١٦٩(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١/٢٠٩(، وحاشية الدسوقي )١/١١٨(انظر مغني المحتاج ) ٤(
 . تقدم تخريجه) ٥(



  
 



  
  - ١٠٥ - كتاب الطهارة

  .)١(ذكر العلماء أن الأحكام التي تتعلق ا ما يقرب من أربعمائة حكم
ثم إذا جلس بين شعبها الأربع «: الصحيحين قال  في دليل ذلك حديث أبي هريرة  ،»تغييب حشفَة أَصلية«: وقوله

ومس «: وفي لفظ ،وإن لم يحصل منه إنزال :يعني ،)٣(»وإن لم يترل«: وفي لفظ لمسلم ،)٢(»جهدها فقد وجب الغسل
مس ختان الرجل ختان المرأة وهذا لا يكون إلا بتغييب الحشفة؛ لأن الختان من الرجل لا يكون  :يعني ،)٤(»الختان الختان

  .الرأي الأول، وهذا هو )٥(وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ،وقطع هذه الجلدة يكون في آخر الحشفة ،إلا بقطع هذه الجلدة
  .الأول

وإليه ذهب داود  ،وهذا وارد عن جمع من الصحابة ،أن تغييب الحشفة لا يوجب الغسل فلا تجب إلا بالإنزال: الرأي الثاني
وعن علي وأُبي بن كعب وزيد بن ثابت ومعاذ بن جبل  ،كما في صحيح البخاري وهذا وارد عن عثمان  ،)٦(الظاهري

هؤلاء كلهم ورد عنهم عدم إيجاب الغسل بتغييب الحشفة إلا بالإنزال بأسانيد صحيحة  ،)٧(جبل وأبو سعيد الخدري
 :وسبب ما نقل عنهم أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال ،ومنهم من لم يرجع ،هؤلاء الصحابة من رجعمن و ،ثابتة
الذي رواه أحمد  ثم بعد ذلك نسخ كما في حديث أُبي بن كعب  ،إلا بالإنزال لم يكن واجبافي أول الإسلام  الغسل أن

رخص ا في أول الإسلام ثم أمر  أن الفتيا التي كانوا يقولون الماء من الماء رخصة كان رسول االله «: وغيره
  .فالصحيح في ذلك أن تغييب الحشفة موجب للغسل ،)٨(»بالاغتسال بعد

فيرى المؤلف أنه  ،وهي حشفة الخنثى المشكل الذي  لم يتبين أمره ،هذا يخرج الحشفة التي ليست أصلية ،»أَصلية«: وقوله
وجب إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد «: ، والأقرب في ذلك أنه يجب الغسل لقوله )٩(لا يجب عليه الغسل

  .هذا يشمل الحشفة الأصلية وغير الأصلية ،)١٠(»الغسل
وتقدم حديث أم حبيبة رضي االله عنها أن  ،فرج  يعني حتى لو كان عن طريق الدبر؛ لأن الدبر ،»قُبلاً كَانَ أَو دبرا«: قوله

                                                
 ). ١/١٤٤(انظر كشاف القناع ) ١(
 ). ٧٨١(باب نسخ الماء من الماء رقم / كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٩١(باب إذا التقى الختانان رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٢(
 ). ٧٨١(رقم ) ٣(
 ). ٧٨٣(عند مسلم برقم ) ٤(
 ). ١/١٧١(، والإنصاف )١/١١٧(انظر مغني المحتاج ) ٥(
 ). ٢٠٠(واتفق الفقهاء على وجوب الغسل في هذه المسألة إلا ما حكي عن داود «): ١/٢٧١(، وقال ابن قدامة في المغني )٢/٦(انظر المحلى ) ٦(
 ). ٢/٦(، والمحلى )١/٣٣٩(وطار ، ونيل الأ)١/٣٩٦(انظر فتح الباري ) ٧(
 - ، والترمـذي )٦٠٩(باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقـم  / كتاب الطهارة  - ، وابن ماجة)١١٦، ٥/١١٥(أخرجه الإمام أحمد ) ٨(

باب في الإكسال رقـم  / كتاب الطهارة  - حديث حسن صحيح، وأبو داود: ، وقال)١١١( و) ١١٠(أن الماء من الماء رقم : باب ما جاء/ كتاب الطهارة 
 ). ١/١٦٥(، والعلل للدارقطني، وسنن البيهقي )١٨٠(انظر التلخيص رقم . رجاله ثقات، وفي الحديث كلام: ، وقال ابن حجر)٢١٥(
 ). ١/١٧٣(الإنصاف . وهو المذهب وعنه يجب) ٩(
 . سبق تخريجه) ١٠(



  
 



  
  - ١٠٦ - كتاب الطهارة

يذكرون الشيء بقطع  - رحمهم االله - وهذا يشمل القبل والدبر، والعلماء  ،)١(»من مس فرجه فليتوضأ«: قال النبي 
يجب عليه أن : ولكن لو حصل من الإنسان هذا الوطء فيقول المؤلف ،وإلا لا شك أن وطء الدبر محرم ،النظر عن حكمه

  .يغتسل
، وهذا )٢(وهذا هو المشهور من المذهب ،لوجب عليه الغسل ،لو وطئ يمة وغيب الحشفة :يعني ،»ولَو من بهِيمة«: قوله
  .الأول الرأيهو 

فإن ذلك لا يوجب  ،فلو وطئ يمة أو طيرا وغيب هذه الحشفة ،)٣(عند أبي حنيفة أن ذلك لا يوجب الغسل: الرأي الثاني
  .وهذا القول هو الصحيح؛ لأن هذا الفرج ليس منصوصا عليه ،يوجب الغسل

وجب الغسل وهذا هو ــأنه ي: ؤلفـفيقول الم ،لو غيب حشفة في فرج امرأة ميتة :نيـيع ،»أو ميت«: ولهــق
  .الرأي الأول، وهذا هو  <لعموم حديث عائشة  )٤(المشهور من المذهب

  .)٥(لا يجب الغسل بوطء الميت؛ لأنه ليس منصوصا والأصل عدم الوجوب: رأي أبي حنيفة: الرأي الثاني
  .أن الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل :)٦(وهو من مفردات المذهب ،هذا هو الموجب الرابع ،»وإِسلام كافرٍ«: قوله

أخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان  »أمر قيس بن عاصم لما أسلم أن يغتسل«: واستدلوا على ذلك بأن النبي 
  .الرأي الأول، وهذا هو لآحاد الأمة أمر لجميع الأمة أمر النبي : فقالوا ،)٧(وصححه أبو داود وسكت عنه

 
  .)٨(رأي جمهور أهل العلم أنه لا يجب بالإسلام غسل بل يستحب: الرأي الثاني

  :واستدلوا على ذلك 
ولتناقله  أنه كان يأمرهم بالغسل ولو كان واجبا لأمر به النبي  بأن الجمع الكثير أسلم ولم يرد عن النبي : أولاً

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 ). ١/١٧٣(انظر الإنصاف ) ٢(
 ). ١/٦٨(انظر بدائع الصنائع ) ٣(
 ). ١/١٧٣(انظر الإنصاف ) ٤(
لا يجب الغسل بوطء الميتة والبهيمة لأنه ليس بمقصود، ولأنه ليس بمنصوص عليـه ولا في معـنى   : وقال أبو حنيفة«): ١/٢٧٣(قال ابن قدامة في المغني ) ٥(

 . »المنصوص
 ). ١/١٧٤(انظر الإنصاف ) ٦(
، )٣٥٥(باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل رقم  / كتاب الطهارة - ، وأبو داود١٢٣٧، وابن حبان ح ٢٥٥، ٢٥٤ح ) ١/١٢٦(أخرجه ابن خزيمة ) ٧(
باب في الاغتسال عندما يسلم الرجل رقـم  / كتاب الطهارة  - ، والترمذي)١٨٨(باب غسل الكافر إذا أسلم رقم / كتاب الطهارة  - ، والنسائي)٣٥٥(
حـديث  «: ، وقال ابـن المنـذر  »هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه والعمل عليه عند أهل العلم«: ن أبي هريرة ، وقال وفي الباب ع)٦٠٥(

، )١٢٨(انظر الإرواء رقم . ، وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، وابن السكن، والألباني)٤٥٥(الخلاصة رقم . ، وصححه النووي)٢/١١٤(الأوسط » ثابت
 ). ٢٩٥(ونيل الأوطار رقم 

 ). ١/٢١٥(، وحاشية الدسوقي )١/٦٦(، وبدائع الصنائع )١/٤٣٦(انظر مغني المحتاج ) ٨(



  
 



  
  - ١٠٧ - كتاب الطهارة

  .لأنه مما تعم به البلوى الصحابة 
إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول «: قال إلى اليمن وأن النبي   الما بعث معاذً  حديث ابن عباس : ثانيا

أمر معاذًا أن يأمر  ولم يرد أن النبي  ،)١(»الحديث  ...ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمد رسول االله
  .كل من أسلم أن يغتسل

إذا  الكافرأن ب القول: والأحوط ،)٣("نيل الأوطار"وكذلك الشوكاني في  ،)٢(إلى الوجوب "زاد المعاد"ابن القيم في مال و
  .)٤(لقيس بن عاصم أن يغتسل لمَّا أسلم أن يغتسل وذلك لأمر النبي فإنه يجب عليه أسلم 

 فدل على أن هذا أمر معلوم عند الصحابة  ،)٥(لمّا أسلم كما في الصحيحين ذهب واغتسل  وكذلك ثمامة بن أثال
  .)٦(»مروه فليغتسل«: وفي مصنف عبد الرزاق قال 

  .هذا هو الموجب الخامس من موجبات الغسل ،»وموت«: قوله
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في «: في الصحيحين في الذي وقصته راحلته، قال  ويدل لذلك حديث ابن عباس 

  .)٧(»ثوبين
اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن «: قال  ،في الصحيحين -  ب - وكذلك حديث أم عطية 

  .فإذا مات الإنسان فإنه يجب غسله ،وهذا أمر ،)٨(»ذلك
لحديث جابر  )٩(والمشهور من المذهب أن تغسيله حرام ،هذا يخرج الشهيد في سبيل االله فإنه لا يغسل ،»وموت«: وقوله 
  أن النبي لَّ عليهمصلوا ولم يغسم ودمائهم ولم يفجمهور أهل  ،)١٠(أخرجه البخاري .أمر بشهداء أحد فدفنوا بثيا

  .الرأي الأول، وهذا هو العلم على أن من قتله الكفار وهو يجاهد إعلاء لكلمة االله تعالى أنه لا يغسل
وقد أشار ابن القيم إلى أن القول  ،بأنه يغسل - رحمهما االله -ذهب إليه الحسن البصري وابن المسيب : الرأي الثاني

                                                
باب الدعاء إلى الشـهادتين  / كتاب الإيمان  - ، ومسلم)١٤٥٨(باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة رقم / كتاب الزكاة  - أخرجه البخاري) ١(

 ). ١٢١(وشرائع الإسلام رقم 
 . »وأصح الأقوال وجوبه على من أجنب في حال كفره ومن لم يجنب«): ٣/٥٤٨(زاد المعاد قال في ) ٢(
 ). ١/٣٤٥(انظر نيل الأوطار ) ٣(
 . سبق تخريجه) ٤(
 ). ٤٥٦٤(باب ربط الأسير رقم / كتاب المغازي  - ، ومسلم)٤٣٧٢(باب الأسير يربط في المسجد رقم / كتاب الصلاة  - أخرجه البخاري) ٥(
 . »فأمره أن يغتسل فاغتسل«وفيه ) ١٠/٩٨٣٤ - ٦/٩(رواه عبد الرزاق في مصنفه ) ٦(
 . سبق تخريجه) ٧(
 . تقدم تخريجه) ٨(
 ). ١/١٤٦(انظر كشاف القناع ) ٩(
 . في كتاب الجنائز -إن شاء االله  -يأتي تخريجه ) ١٠(



  
 



  
  - ١٠٨ - كتاب الطهارة

فالذين قالوا إن الشهيد يصلّى عليه  ،؛ لأنه لم يأت فيه من الآثار ما جاء في الصلاة على الشهيد)١(تغسيل الشهيد ضعيفب
  .ل الشهيد لم يرد فيه من الآثار كما ورد في الصلاة على الشهيدلهم شيء من الأثر يتمسكون به لكن بالنسبة لتغسي

  .حكم تغسيل الشهيد :مسألة
وسيأتي  -يقولون بأنه لا يغسل  ،)٢(المقتول ظلما :إلى ذلك -رحمهم االله  -يضيف الحنابلة و ،المشهور من المذهب أنه محرم

أن المقتول ظلما يغسل ويكفن ويصلّى عليه ويقبر في مقابر المسلمين  :والصحيح – وسيأتي في كتاب الجنائز إن شاء االله
وكذلك عثمان وعلي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة الذين قتلوا  غسلوا عمر  فإن الصحابة  ،كسائر الأموات

  .ظلما
  .والإجماع قائم على ذلك ،ودليله الكتاب والسنة ،فالحيض يجب فيه الغسل ،هذا هو الموجب السادس ،»وحيض«: قوله

r  qps    y  x  w  v  u  t{ :فدليله من القرآن قوله تعالى

z{~}|�¡¨§¦¥¤£¢©°¯®¬«ª{  ]

  .] ٢٢٢: البقرة
أمر المستحاضة إذا ذهبت حيضتها أن تغتسل «: وأما من السنة فسيأتي إن شاء االله كثير من الأحاديث فإن النبي  

  .)٣(»وتصلي
 ،سمى الحيض نفاسا والدليل على ذلك أن النبي  ،هذا هو الموجب السابع أن النفاس يجب فيه الغسل ،»ونِفَاس«: قوله

  .)٤(»لعلك نفست«: لمّا حاضت -رضي االله عنها  -فقال لأم سلمة 
  فلو أن المرأة ولدت  ،الذي يوجب الغسل هو خروج الدم ،»لا وِلادةٌ عاريةٌ عن دمٍ«: قوله

؛ لأن الغسل لا يجب إلّا بخروج )٥(فالمشهور من المذهب أن هذا لا يوجب عليها الغسل ،-وهذا نادر - ولم يخرج منها دم
وقد سبق لنا أم يوجبون الوضوء في كل ما خرج  ،الدم لكن خروج هذا الولد ناقض للوضوء يعني يجب عليها أن تتوضأ

  .إلخ... هرا أو نجساطا ،من السبيل سواء كان قليلاً أو كثيرا نادرا أو غير نادر
وعلى هذا لو  ،هذا الذي يحرم عليه ،آية فصاعدا :المراد بقراءة القرآن ،»ومن لَزِمه الغسلُ حرم عليه قراءةُ القُرآن«: قوله

  .فإنه لا يجوز له ذلك ،قرأ بعض آية فإن هذا لا يحرم عليه إلا إن كانت هذه الآية طويلة

                                                
 . في كتاب الجنائز -إن شاء االله  -يأتي ) ١(
 ). ١/١٤٦(انظر كشاف القناع ) ٢(
 . في كتاب الحيض -إن شاء االله  -يأتي ) ٣(
باب بيـان وجـوه   / كتاب الحج  - ، ومسلم)٣٠٥(باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت رقم / كتاب الحيض  - أخرجه البخاري) ٤(

 ). ٢٩١٠(رقم . . . الإحرام
 ). ١/١٧٧(انظر الإنصاف ) ٥(



  
 



  
  - ١٠٩ - كتاب الطهارة

  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها ،)١(وهو قول الحنفية والشافعية ،لى الجنب هو المذهبوتحريم قراءة القرآن ع 
 ،رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي »لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن«: قال  حديث ابن عمر: أولاً

  .)٢(وهو ضعيف لا يثبت عن النبي 
، رواه النبي  :أي، »ولم يكن«: ، قوله»القرآن شيء ليس الجنابة ولم يكن يحجبه عن«: قال حديث علي : ثانيا

وهذا الحديث له  /أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الترمذي والدارقطني والحاكم وحسنه ابن ماجة
  .)٣(طرق يشد بعضها بعضا
، وهذا هو )٤(موقوفًا عليه بإسناد صحيح أخرجه عبد الرزاق والبيهقي والدارقطني وصححه  وكذلك ورد عن علي

  .الرأي الأول
  .)٥(رأي الظاهرية أن الجنب لا يمنع من قراءة القرآن: الرأي الثاني

Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌÓ     Ô {:واستدلوا على ذلك بالنصوص الواردة بالأمر بقراءة القرآن كقوله تعالى

×ÖÕ ÜÛÚÙØ{ ]وله ــوق، ] ٢٧: الكھف :» اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة
والأقرب ما ذهب إليه الجمهور أن الجنب ممنوع من قراءة القرآن لما  ،وهذه عامة تشمل الجنب وغيره ،)٦(»شفيعا لأصحابه

 لهما سنة متبعة؛ لأن النبي  - رضي االله عنهما - وعمر وعلي،  وأيضا وروده عن عمر لما تقدم من حديث علي 
  .)٧(»عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ«: قال

                                                
 ). ١/٧٠(، وبدائع الصنائع )١/١٢٠(، ومغني المحتاج )١/١٧٨(انظر الإنصاف ) ١(
وقال لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن عياش ) ١٣١(باب ما جاء في الجنب والحائض أما لا يقرآن القرآن رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه الترمذي) ٢(

، والبيهقـي  )٥٩٥(باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهـارة رقـم   / تاب الطهارة وسننها ك - عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر وابن ماجة
، وقال ابن حجر، وفي إسناده إسماعيل بـن عيـاش   )٤١٢(باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن رقم / كتاب الطهارة  - ، والدارقطني)١/٨٩(

: وقال عبد االله بن أحمد عن أبيـه : ابن أبي حاتم عن أبيه حديث إسماعيل بن عياش هذا خطأ وإنما هو ابن عمروروايته عن الحجازيين ضعيفة وهذا منها، وقال 
 ). ١٨٣(انظر التلخيص رقم . هذا باطل، أنكر على إسماعيل

باب ما جاء / كتاب الطهارة  - ، والترمذي)٢٢٩(باب في الجنب يقرأ القرآن رقم / كتاب الطهارة  - ، وأبو داود)١٢٤، ١٠٧، ١/٨٤(رواه أحمد ) ٣(
باب حجب / كتاب الطهارة  - حديث علي هذا حديث حسن صحيح، والنسائي: ، وقال)١٤٦(في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا رقم 

، وصححه الترمـذي  )٥٩٤(طهارة رقم  باب ما جاء في قراءة القرآن على غير/ كتاب الطهارة وسننها  - ، وابن ماجة)٢٦٥(الجنب من قراءة القرآن رقم 
كان أحمد يوهن هذا الحديث، وقال النووي متعقبا على تصحيح الترمذي، وقـال  : وابن السكن، وعبد الحق الإشبيلي والبغوي في شرح السنة، وقال الخطابي

انظر التلخيص » ا ففيه دلالة على تحريم القراءة على الجنبإن كان ثابت«: هو حديث ضعيف، ورواه الشافعي في سنن حرملة ثم قال: غيره من الحفاظ المحققين
وضعف بعضهم بعض رواته والحق أنه مـن قبيـل الحسـن يصـلح     «): ٣٠٥(، وقال ابن حجر في الفتح شرح حديث )٢/١٨٢(، واموع )١٨٤(رقم 

 . »للحجة
 . وصححه) ١/٨٩(عند البيهقي  أخرجه عبد الرزاق في المصنف، والدارقطني، والبيهقي وكذلك ورد عن ابن عمر ) ٤(
 ). ١/١٣٣(انظر المحلى ) ٥(
 ). ١٨٧١(رقم   باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة من حديث أبي أمامة الباهلي/ كتاب صلاة المسافرين  - أخرجه مسلم) ٦(
ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البـدع رقـم   : باب/ كتاب العلم  - ، والترمذي)٤٦٠٧(باب في لزوم السنة رقم / كتاب السنة  - رواه أبو داود) ٧(



  
 



  
  - ١١٠ - كتاب الطهارة

  .قراءة الحائض للقرآن:مسألة
لا «:  واستدلوا بحديث ابن عمر، )١(رأي جمهور أهل العلم أن الحائض لا تقرأ القرآن وكذلك النفساء: الرأي الأول

فالجنب ورد  ،وفرق بين الحائض والجنب ،وهذا الحديث ضعيف لا يثبت ،)٢(»يقرأ الجنب ولا الحائض شيئًا من القرآن
أنه كره القراءة «:  وورد أيضا عن عمر ،- كما تقدم -وقد صححه جمع من أهل العلم  فيه حديث علي 

فالأقرب أن قراءة القرآن  ،والكراهة في لسان السلف الصالح يراد ا التحريم ،)٣(وهذا رواه البيهقي وصححه ،»للجنب
  .الرأي الأول، وهذا هو للجنب محرمة
ومن باب أولى هو قول الظاهرية، وهو اختيار  ،وهذا مذهب الإمام مالك ،أن الحائض لها أن تقرأ القرآن: الرأي الثاني

  .)٤(- االله رحمهما -شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم 
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

 :، وقوله تعالى)٥(»اقرؤا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه«: ما تقدم من عمومات الأمر بقراءة القرآن: أولاً

}Ò   Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌÓ  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ   Ô{ ]٢٧: الكھف [.  

ومما يفعله  ،)٦(»افعلي ما يفعله الحاج غير ألّا تطوفي بالبيت حتى تطهري«: لمّا حاضت قال  <حديث عائشة : ثانيا
  .الحاج قراءة القرآن

أن الحائض لها أن تقرأ القرآن عند الحاجة كما لو احتاجت أن تتعلم أو أن تعلم غيرها أو أن تراجعه للحفظ : الرأي الثالث
والصواب  ،ذهب إليه بعض العلماء، وهذا الرأي التعبد فلا يجوزونحو ذلك فلا بأس بذلك، أما القراءة لغير ذلك كمجرد 

فالمرأة الحائض لها أن تقرأ القرآن للحاجة ولغير  ـأن قراءة القرآن فعل خير ولا يمنع منه إلّا بدليل ظاهر :في هذه المسألة
تقدم أن المحدث ليس له أن قد وولكن لا تقرأه إلا عن ظهر غيب أو من وراء حائل  ـولو كان ذلك رد التعبد ـالحاجة

  .يمس القرآن
وعلى هذا  ،يؤخذ منه أن المحرم هو القراءة، أما مجرد الذكر فإنه ليس محرما ،»حرم عليه قراءةُ القُرآن«: وقول المؤلف

يعني  ،قراءةفله أن يذكر االله بما يوافق القرآن لكن بشرط أن لا يقصد ال ،ولا يحرم عليه ذلك فللجنب أن يذكر االله 
  .إلخ. ..﴾إنا الله وإنا إليه راجعون ﴿و  ﴾بسم االله ﴿و  ﴾الحمد الله﴿: يجوز له أن يقول

                                                                                                                                          
 ). ٤٢(باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين رقم / ، وقال هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجة في المقدمة )٢٦٧٦(
 ). ١/٨٠(، وبدائع الصنائع )١/١١٩(، ومغني المحتاج )١/١٧٨(انظر الإنصاف ) ١(
 . تقدم تخريجه) ٢(
 . سنن البيهقي) ١/٨٩) (٣(
  . ٤٥، والاختيارات ص )١/٣٣(، والمحلى )١/٨٤(بداية اتهد ) ٤(
 . تقدم) ٥(
 . تقدم تخريجه) ٦(



  
 



  
  - ١١١ - كتاب الطهارة

z y x w v u t s } {:ودليل ذلك قوله تعالى ،»ويعبر المسجد لحاجة«: قوله

كان أحدنا يمر «: قال وأيضا ثبت عن جابر ، ] ٤٣: النساء[ }| { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦
  .)١(»جنببالمسجد وهو 

فإن لم يجد ماء فإنه يتيمم  ،لا يجوز للجنب أن يلبث في المسجد إلا بوضوء :يعني ،»ولَا يلْبثُ فيه بِغير وضوءٍ«: قوله
كانوا يتوضؤون وهم جنب ثم يجلسون في  أن أصحاب النبي : ويدل لذلك ما رواه هشام بن سعد ،ويلبث في المسجد
  .بالمسجد وهو جنب هذا دليل على أنه لا يلبث فيه وهو جنب ، فكونه يمر)٢(المسجد ويتحدثون

شرع الآن في بيان الغسل المستحب فيستحب  ،لمّا ذكر المؤلف الغسل الواجب وما هي موجباته ،»ومن غَسلَ ميتا«: قوله
  :الغسل في مواضع

من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله «: مرفوعا وموقوفًا لما ورد عن أبي هريرة  )٣(إذا غسل ميتا: الموضع الأول
  داود والترمذي وابن ماجه وعبد  والمرفوع أخرجه أبو ،)٤(»فليتوضأ

وهو صحيح لكن  ،)٧(والبيهقي )٦(والبخاري في التاريخ الكبير )٥(الرزاق، وأما الموقوف فأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه
 ،وكذلك أبو حاتم الرازي "الأشبه أنه موقوف" :يقول ،كالبخاري –رحمهم االله  -بالنسبة للمرفوع ضعفه جمع من الأئمة 

وعلى كل حال  ،"والصحيح أنه موقوف" :قال ،وكذلك البيهقي لمّا ذكر طرقه ،"لا يرفعه الثقات إنما هو موقوف": قال
  .فنقول بأنه يستحب إذا غسله أن يغتسل وإذا حمله أن يتوضأ ،يكفينا الموقوف

  .هذا الموضع الثاني الذي يستحب فيه الغسل ،»أَو أفاق من جنون«: قوله
والجنون أبلغ من الإغماء؛ لأن الجنون  ،)٨(وهذا في الصحيحين ،في مرض موته اغتسل من الإغماء ويدل لذلك أن النبي 

  .فإذا أفاق الإنسان من جنونه فإنه يغتسل ،الجنون زوال للعقل والإغماء تغطية للعقل
                                                

 ). ١/٢٠١(انظر المغني ) ١(
 ). ١٥٥٧(باب الجنب يمر في المسجد قبل أن يغتسل رقم / روى سعيد بن منصور في سننه وأبو بكر بن أبي شيبة الطهارات ) ٢(
 ). ١/٤٣٦(انظر مغني المحتاج . وهو مذهب الشافعي) ٣(
باب ما جاء في الغسل / كتاب الجنائز  - ، والترمذي)٣١٦١(باب في الغسل من غسل الميت رقم / كتاب الجنائز  - ، وأبو داود)٢/٤٥٤(رواه أحمد ) ٤(

موقوفًـا، وقـال     حسن وقد روي عن أبي هريرة حديث  ، وقال في الباب عن علي وعائشة وحديث أبي هريره)٩٩٣(الغسل من غسل الميت رقم 
باب ما جاء في غسـل  / كتاب الجنائز  - لا يصح في الباب شيء، وابن ماجة: الأشبه موقوف، وقال أحمد: موقوف، وقال البخاري الصحيح أنه: البيهقي

لم : لا يرفعه الثقات، إنما هو موقوف، وقال الرافعي: علل عن أبيهليس في الباب حديث يثبت، وقال ابن أبي حاتم في ال: ، وقال ابن المنذر)١٤٦٣(الميت رقم 
 ). ١٤٤(، والإرواء رقم )١٨٢(يصحح علماء الحديث في هذا الباب شيئًا مرفوعا، وللمزيد انظر الخلاصة رقم 

 . على غاسل الميت غسل: باب من قال) / ٣/٢٦٩(مصنف ابن أبي شيبة ) ٥(
 ). ١/٣٩٧(التاريخ الكبير ) ٦(
 . باب الغسل من غسل الميت/ الطهارة  - )٣٠٣، ١/٣٠٢) (٧(
باب استخلاف الإمام إذ عرض له عذر مـن  /  كتاب الصلاة - ، ومسلم)٦٨٧(باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم / كتاب الأذان  - أخرجه البخاري) ٨(

 ). ٩٣٥(رقم . . مرض وسفر



  
 



  
  - ١١٢ - كتاب الطهارة

فإذا  ،ما يجرى الآن من العمليات الجراحية: هذا الموضع الثالث الذي يستحب فيه الغسل ومثل ذلك ،»إِغماءٍأو «: قوله
أفاق من الإغماء  أعطي الإنسان بنجا وأُجريت له عملية فيستحب إذا أفاق أن يغتسل لما في الصحيحين أن النبي 

  .)١( <فاغتسل كما في حديث عائشة 
لكن إذا لم يحتلم فإنه يستحب له أن  ،فإنه يجب عليه أن يغتسل ،لو أنه احتلم في إغمائه أو جنونه :يعني ،»بلا حلْمٍ«: قوله

  :من هذه المواضع ،لكنه يذكرها في مواضعها ،يغتسل، وهناك مواضع أخرى لم يذكرها المؤلف
ورد عن ابن عباس والفاكه بن  ،)٣(وقد ورد فيه حديثان ضعيفان -إن شاء االله  -وهذا سيأتي  ،)٢(غسل العيدين: أولاً

  .كابن عمر  لكن ثبت الاغتسال عن الصحابة  - رضي االله عنهما  -سعد 
 أن النبي  فيستحب له أن يغتسل لحديث زيد بن ثابت  ،فإذا أراد الإحرام بحج أو عمرة ،الغسل عند الإحرام: ثانيا
الطويل في   كما في حديث جابر - رضي االله عنها  -  عميس، وأيضا أسماء بنت )٤(»تجرد لإهلاله واغتسل«: قال

  .)٥(»أن تستثفر وأن تغتسل«: صحيح مسلم لما نفست بذي الحليفة أمرها النبي 
أنه كان إذا قدم مكة بات بذي طوى حتى   كما ورد في حديث ابن عمر ،عند دخول مكة يستحب الغسل: ثالثًا

وقيد بعض العلماء هذا بما إذا طال زمن الغسل  ،)٦(كان يفعل ذلك يصبح ثم يغتسل ويدخل من اره ويخبر أن النبي 
 كما هو حال النبي  ،يعني يشرع الغسل عند دخول مكة إذا تطاول الزمن بين الغسلين ،بين الإحرام وبين دخول مكة

أما إذا لم يتطاول العهد فإنه يكفي الغسل عند  ،تسل بذي الحليفة ثم بعد ذلك مضت فترة ثم اغتسل عند دخول مكةفإنه اغ
  .الإحرام

  :غسل الجمعة
  :فيه ثلاثة آراءهذا موضع خلاف بين أهل العلم، و

  .)٧(الوجوب مطلقًا: الرأي الأول
  .)٨(الاستحباب مطلقًا: الرأي الثاني

 ،والأقرب الوجوب مطلقًا ،)١(تيمية كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن ،على من له رائحة الوجوب: الرأي الثالث

                                                
 . انظر تخريج الحديث السابق) ١(
 ). ١/٤٦٠(، وبدائع الصنائع )١/٦٣٢(، وحاشية الدسوقي )١/٤٣٥(، ومغني المحتاج )١/١٨١(الإنصاف . ئمة الأربعةوهو مذهب الأ) ٢(
 . يأتي تخريجه إن شاء االله) ٣(
قال : ال، والدارقطني، وق)٥/٣٢(هذا حديث حسن غريب، والبيهقي : باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام، وقال/ كتاب الحج  - أخرجه الترمذي) ٤(

 . ، ويأتي مزيد من الكلام عليه إن شاء االله في كتاب الحج)٢٤٠١(هذا حديث غريب ما سمعناه إلا منه رقم : قال ابن حامد
 . تقدم تخريجه) ٥(
 . في كتاب الحج -إن شاء االله  -يأتي ) ٦(
 ). ٥/٧٥(انظر المحلى ) ٧(
 ). ١/٤٤٣(، وبدائع الصنائع )١/٤٣٤(، ومغني المحتاج )١/١٨١(انظر الإنصاف . وهو المذهب ومذهب الشافعي وأبي حنيفة) ٨(



  
 



  
  - ١١٣ - كتاب الطهارة

وحديث  ،)٢(»من جاء منكم الجمعة فليغتسل«:  قال رسول االله: قال عمر   والأحاديث فيه ظاهرة كحديث ابن
على كل مسلم في حق «: وحديث أبي هريرة  ،)٣(»غسل الجمعة واجب على كل محتلم«: أبي سعيد الخدري 

تصريح  ،»واجب على كل محتلم«: فهذه تدل على الوجوب، وقوله  ،)٤(»كل سبعة أيام أن يغسل رأسه وجسده
فلم  ،وأيضا الأصل في الأمر الوجوب، أما الكسوف والاستسقاء والطواف ورمي الجمار وغير ذلك ،بالوجوب وبالأحقية

  .يرد فيه أدلة تدل على استحباب الغسل
أنه   وورد أيضا عن ابن عمر وقالوا بأنه وارد عن عمر  ،)٥(الغسل يوم عرفة فالمشهور من المذهب أنه مستحبأما 

فجاء  ،كما في صحيح البخاري أن عبد الملك كتب إلى الحجاج أن لا يخالف ابن عمر في المناسك ،أقر الحجاج على ذلك
على   فاستأذن منه الحجاج أن يغتسل فأقره ابن عمر ، ذلك الوقتوكان الحجاج أمير الحج في ،إليه ابن عمر عند الزوال

  .)٦(ذلك
  :هذا يفيد أن الغسل ينقسم إلى قسمين ،»والغسلُ الكاملُ«: قوله

  . غسل كامل -١
  .غسل مجزئ -٢

   .هو ما اشتمل على الشروط والواجبات والمستحبات: الغسل الكامل
  .والشروط دون المستحبات والسننما اشتمل على الواجبات : والغسل ازئ

إنما «: في الصحيحين  في حديث عمر تقدم الكلام على ذلك وأن النية شرط لرفع الحدث لقوله  ،»أَنْ ينوي«: قوله
  .)٧(»الأعمال بالنيات

  ليست واجبة؟ متقدمت الإشارة إلى ذلك وأن أهل العلم اختلفوا في التسمية هل هي واجبة أ ،»ثُم يسمي«: قوله
كما هو المشهور عند جمهور  -والصحيح أن التسمية ليست واجبة  ،)٨(فالمذهب أا واجبة في الوضوء والغسل والتيمم

  .)٩(وأا مستحبة -أهل العلم 

                                                                                                                                          
 . ٣٠انظر الاختيارات ص ) ١(
 ). ١٩٤٩و  ١٩٤٨(كتاب الجمعة رقم  - ، ومسلم)٨٧٧(رقم . . . باب فضل الغسل يوم الجمعة/ كتاب الجمعة  - أخرجه البخاري) ٢(
 ). ١٩٥٧(باب الطيب والسواك يوم الجمعة رقم / الجمعة  - ، ومسلم)٨٧٨(كتاب الجمعة رقم  - أخرجه البخاري) ٣(
باب الطيب والسـواك يـوم   / الجمعة  - ، وأخرجه مسلم)٨٩٧(رقم . . باب هل على من لم يشهد الجمعة غسل/ كتاب الجمعة  - أخرجه البخاري) ٤(

 ). ١٩٦٠(الجمعة رقم 
 ). ١/١٨٣(انظر الإنصاف ) ٥(
 ). ١٦٦٠(باب التهجير بالرواح يوم عرفة رقم / كتاب الحج  - أخرجه البخاري) ٦(
 . سبق تخريجه) ٧(
 ). ١/١٨٤(الإنصاف ) ٨(
 . سبق ذكر الخلاف) ٩(
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: قالت <السنة أن يغسل يديه ثلاث مرات في بدء الغسل كما ورد ذلك في حديث عائشة  ،»ويغسلَ يديه ثلاثًا«: قوله
فيستحب للإنسان بدء الغسل وأن  ،)١(إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ وضوءه للصلاة كان رسول االله 

  .يغسل يديه ثلاث مرات
مستحب لفعل النبي  فهذا ،فإذا حصل منه جماع فغسل الفرج ،أي أن هذا مستحب إذا احتاج لذلك ،»وما لَوثَه«: قوله
)فغسل الفرج هنا واجب لما  ،ولأن فرج المرأة طاهر كما سيأتينا في رطوبة فرج المرأة، أما إذا حصل منه بول وغائط ،)٢

  .لما تقدم من أدلة الاستنجاء والاستجمار
إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه ثلاثًا وتوضأ  كان رسول االله : قالت <دليله حديث عائشة  ،»ويتوضأَ«: قوله

أنك  )٤(وهذا هو المشهور من المذهب ،وظاهر كلام المؤلف أنه يتوضأ وضوءه للصلاة كاملاً حتى قدميه ،)٣(للصلاةوضوءه 
ل ـسل تغسـغـن الـيت مـتهـإذا ان :ةـيـوالثان ،وءـع الوضـم :الأولى ،نـرتيـأنك تغسل القدمين م

  .الرأي الأول، وهذا هو في كلام المؤلف -إن شاء االله  - وسيأتينا  ،رىــرة أخـيك مـرجل
  .)٥(رأي أبي حنيفة أنه لا يغسل رجليه مع الوضوء وإنما يؤخر غسل رجليه إلى آخر الغسل: الرأي الثاني

: في الصحيحين أن النبي  <أخذًا بحديث عائشة  )٦(رأي الشافعي أنه يغسل رجليه مع الوضوء فقط: الرأي الثالث
  .)٧(»توضأ وضوءه للصلاة«

كأن يكون هناك طين أو  ،وهو إن كان المكان يؤدي إلى تلويث القدمين أثناء الاغتسال ،التفصيل في المسألة: الرأي الرابع
  .فإن الإنسان يؤخر غسل الرجلين إلى آخر الغسل ،تراب أو نحو ذلك

  .أول الوضوءفإنه يغسل رجليه في ، -كما هو موجود الآن عندنا في الحمامات  - وإن كان لا يؤدي إلى تلويث الرجلين 
أخر  أن النبي  بوعدم غسل الرجلين ورد في حديث ميمونة  <فغسل الرجلين هذا ورد في حديث عائشة 

  .)٨(غسل رجليه
وفي بعض  ،والأقرب أن يقال هذا من السنن المتنوعة فتارة يتوضأ ويغسل رجليه مرة واحدة ولا يعيد غسلها مرة أخرى

                                                
باب صفة غسل / كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٧٢(باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ١(

 ). ٧١٦(غسل الجنابة رقم 
 . »فيغسل فرجه«ما في حديث عائشة ل السابق وفيه ك) ٢(
 . تقدم) ٣(
 ). ١/٢٢٥(، وحاشية الدسوقي )١/١٨٥(انظر الإنصاف ) ٤(
 ). ١/٦٤(انظر بدائع الصنائع ) ٥(
 ). ٢١١، ٢/٢١٠(انظر اموع ) ٦(
 . تقدم ذكره) ٧(
 ). ٧٢٠(باب صفة غسل الجنابة رقم / كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٦٠( باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى رقم/ كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٨(
)٧٢٠ .( 



  
 



  
  - ١١٥ - كتاب الطهارة

ا، ـــهـلـة كــنــكون فَعل الســذ يـئـنـيـوح ،الأحيان يتوضأ ويترك غسل الرجلين إلى آخر الغسل
  .  بوحديث ميمونة  <حديث عائشة  ،ا الحنابلة فإم جمعوا بين الحديثينـأم

ثم يخلل بيديه : قالت في صفة غسل النبي  < ودليل ذلك حديث عائشة ،»ويحثي على رأْسه ثلاثًا ترويه«: قوله
فيستحب للإنسان إذا انتهى  )١(أفاض عليه الماء ثلاث مرات، وهذا في الصحيحين ،شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته

  .من الوضوء أن يغسل رأسه ثلاث مرات
، )٢(وهذا هو المشهور من المذهب ،فيغسله ثلاث مرات ،يستحب التثليث في غسل البدن ،»ويعم بدنه غُسلاً ثلاثًا«: قوله

  .الرأي الأولوهو 
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  أنه لا يثلث غسل البدن ولا يغسله إلا مرة واحدة  ، وهومذهب الإمام مالك: الرأي الثاني

 ولم يرد أن النبي  ،)٤(»جسدهثم غسل سائر « <بل الوارد في حديث عائشة  ؛ لأن هذا لم يرد عن النبي )٣(فقط
  ا على الوضوء -رحمهم االله  -ثلث، أما الحنابلةأنه لا يثلث  :والصحيح في ذلك ،فيقولون بتثليث غسل البدن قياس

  .وإنما يغسل مرة واحدة
لكي يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع  :يستحب للإنسان أن يدلك بدنه بيده، والعلة في ذلك: أي ،»ويدلُكَه«: قوله
ودلك البدن هذا ليس على سبيل الوجوب وإنما هو  ،إلخ... وباطن الفخذين ،وطي الركبتين ،الإبط :والمغابن يشمل ،بدنه

  .إذا ظن أن الماء قد وصل إلى بدنه فإن ذلك يكفيو ،على سبيل الاستحباب
فإذا ظن أن  ،)٥(حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته صفة غسل النبي أا قالت في  <ويدل لذلك ما في حديث عائشة 

فلابد أن يوصل الماء بالدلك أو بغيره؛  ،الماء قد وصل إلى مغابنه كفى ذلك، أما إذا ظن أو علم أن الماء لم يصل إلى المغابن
   لأن االله 

وإذا لم يوصلْ الماء إلى جميع بدنه لم يتطهر وفي حديث عمران بن حصين   ] ٦: المائدة[ }6543 {:قال
 أصابته جنابة ولا ماء فلما جاء الماء قال له النبي  في الذي :»٦(»خذ هذا فأفرغه عليك(.  
  .يستحب للإنسان أن يتيامن: أي ،»ويتيامن«: قوله

يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه  كان رسول االله : في الصحيحين قالت <دليله حديث عائشة 

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 . ١/١٨٥انظر الإنصاف ) ٢(
 . ٣١، والاختيارات ص )١/٢٢٦(انظر حاشية الدسوقي ) ٣(
 . تقدم تخريجه) ٤(
 . سبق تخريجه) ٥(
 . تقدم) ٦(



  
 



  
  - ١١٦ - كتاب الطهارة

  .فإذا أراد أن يغسل بدنه يغسل الشق الأيمن أولاً ثم يغسل الشق الأيسر ثانيا ،)١(كله
فالمشهور من المذهب تغسل الرجل  ،وهذه المسألة سبق تحريرها في صفة الغسل الكامل ،»ويغسل قَدميه مكَانا آخر«: قوله

  .أن هذه من السنن المتنوعة: -كما تقدم  - بعد الانتهاء من الغسل، والصواب :والثانية ،مع الوضوء :الأولى ،مرتين
لكننا  - كما ذكر المؤلف -لما ذكر المؤلف الصفة الكاملة شرع في بيان الصفة ازئة والصفة الكاملة  ،»وازئ«: قوله

  :من ذلك مسألتين نستثني
  .أنه يكتفى بغسلة واحدة -كما تقدم  -فالصحيح  ،تثليث غسل البدن: الأولى

  .أن هذا من السنن المتنوعة :- كما تقدم - والصحيح  ،غسل القدمين مرتين مع الوضوء وفي آخر الغسل: والثانية
  .ازئ هو ما اشتمل على الواجبات والشروط ،»وازئ«: قوله
  .تقدمقد و »إنما الأعمال بالنيات«: في الصحيحين قال   النية شرط لصحة الغسل لحديث عمر ،»ينويأن «: قوله
  .وتقدم الكلام على ذلك في باب الوضوء ،وتقدم رأي الجمهور أا سنة ،التسمية واجبة على المذهب ،»ويسمي«: قوله
أي أن هذا هو ازئ مع المضمضة والاستنشاق وأما داخلتان في غسل الوجه كما  ،»ويعم بدنه بالغسل مرة«: قوله

  .تقدم في كلام المؤلف
فإذا نوى الإنسان وعم بدنه  ،»غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق«: فروض الوضوء قال: ولهذا لما ذكر المؤلف

فإن هذا مجزئ؛  ،الغسل أو في وسطه أو في آخرهبالغسل مرة واحدة وتمضمض واستنشق سواء تمضمض واستنشق في أول 
ولو أنه بدأ  ،أجزأ ذلك ،ولو أن الإنسان بدأ برجليه يعني من أسفله إلى وسطه إلى أعلاه ،لأن الترتيب في الغسل ليس شرطًا

  .فإن هذا أيضا مجزئ ،بوسطه ثم رجليه
  :مسألة

  هل تشترط الموالاة في الغسل؟
 

الموالاة ليست شرطًا إلا في الحدث الأصغر فقط أما في الحدث  :فهم يقولون ،)٢(في الغسل المذهب أن الموالاة لا تشترط
  .فالغسل لا يشترط فيه الترتيب؛ لأن البدن كالعضو الواحد ،التفصيل :والصحيح في ذلك ،الأكبر فليست شرطًا

وأن الإنسان إذا غسل أول بدنه في الساعة السابعة مثلاً ثم غسل وسط  ،والصحيح أا شرط ،أما الموالاة فالمذهب أا سنة
وأما  ،فإنه لا يعد مغتسلاً الغسل الذي جاء في الكتاب والسنة ،بدنه في الساعة التاسعة ثم غسل آخر بدنه في الثانية عشرة

  .الترتيب فليس شرطًا
 ،فيجب أن يعمه بالماء ،ظاهر كلامه أنه يجب أن يعم كل بدنه ظاهره وباطنه ،»ويعم بدنه بالغسل مرة«: وقول المؤلف

فهذا دليل على غسل باطن الشعر فظاهره من باب  ،»حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته«:  <وتقدم حديث عائشة 

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 . والاةوعنه تشترط الم) ١/١٨٨(انظر الإنصاف ) ٢(



  
 



  
  - ١١٧ - كتاب الطهارة

  .وهناك فرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر ،أولى
باطنه، أما بالنسبة للحدث الأصغر فتقدم لنا التفريق إن كان الشعر خفيفًا من غسل ظاهر الشعر وفيه فالحدث الأكبر لابد 

وإن كان كثيفًا فإنه لا يجب غسل باطنه وإنما يجب غسل  ،فهذا يجب غسل ظاهره وباطنه ،يعني ترى البشرة من ورائه
  .ظاهره فقط

وهذا  ،»وليغسله حتى يبلغ أصول الشعرأما الرجل فلينشر رأسه «: قال أن النبي   وورد أيضا في حديث ثوبان
  .فظاهر ذلك أنه لابد من أن يصل الماء إلى ظاهر الشعر وباطنه ،بإسناد حسن )١(الحديث أخرجه أبو داود

 )٢(توضأ بمد وقد ورد أن النبي  ،هذه هي السنة أن يتوضأ بمد ويغتسل بصاع ،»ويتوضأَ بمد، ويغتسِلُ بِصاعٍ«: قوله
توضأ بثلث مد فهذا لا أصل  وأما ما روي أن النبي  ،وتوضأ بثلثي مد وتوضأ بأزيد من ذلك كما ذكر ذلك ابن القيم

الاغتسال بأقل من  وقد ورد أيضا عن النبي  ،)٣(بصاع وهذا ثابت في الصحيح عن النبي  له وكذلك اغتسل 
  .صاع

  .كيف نقدر المد والصاعوبينا  )٤(سبق أن تكلمنا عنه فقدبالنسبة لتقدير المد 
الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل : عندما تكلمنا على القلتين وذكرنا أن المد يساوي بالرطل العراقي رطل وثلث وعلى هذا

قيل بأنه أربعة وربع  ،تسعين مثقالاً، فرطل وثلث بالعراقي تساوي بالمثاقيل مائة وعشرين مثقالاً، والمثقال وزنه بالغرامات
)4

1
2(ثلاثة ونصف  :وقيل) ٤

  .وقلنا بأن هذين القولين هما أشهر وأقرب الأقوال) 1٣
  .وعلى هذا فنضرب مائة وعشرين مثقال في ثلاثة ونصف أو في أربعة وربع فيكون الناتج خمسمائة وعشرة بالغرامات

١٢٠  ×)
4
يتوضأ  فكان النبي  ،بالغرامات، فيكون المد هنا يساوي تقريبا نصف كيلو وعشر غرامات ٥١٠) = ٤ 1

  .»ويغتسل بالصاع« -كما تقدم  -بنصف كيلو وعشر غرامات تقريبا أو بثلثي مد 
 ،فإذا قلنا بأن المد يساوي نصف كيلو وعشر غرامات فالصاع يساوي كيلوين وأربعين غراما ،والصاع يساوي أربع أمداد

ات ثلاثة ونصف ـرامـغـالـاوي بـسـال يـقـمثـهذا إذا قلنا بأن المثقال يساوي أربعة وربع، أما إذا قلنا بأن ال
)

2
  .يختلف فنضرب مائة وعشرين في ثلاثة ونصف تساوي أربعمائة وثمانين بالغرامات فإنه ،)٣ 1

2
) = ٤×  ٤٨٠(فنضرب  ،وهكذا الصاع يساوي أربعة أمداد ،غرام يعني أقل من نصف كيلو ٤٨٠=  ١٢٠×  ٣ 1

  .فهذا هو مقدار الصاع ١٩٢٠
في صحيح مسلم اغتسال النبي بأقل  <ورد من حديث عائشة قد و ،)١(الصحيحبالصاع هذا ثابت في  واغتسال النبي 

                                                
 ). ٢٥٥(باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل رقم / كتاب الطهارة  - أخرجه أبو داود) ١(
 . كما في حديث أنس في الصحيحين) ٢(
. باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابـة  / كتاب الحيض - ، ومسلم)٢٥١(باب الغسل بالصاع ونحوه رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٣(

 ). ٧٢٦(رقم . . 
 .٣٠انظر ص )  ٤(



  
 



  
  - ١١٨ - كتاب الطهارة

فما  ،ن بالأمداد أو بالأصواعئولكن الناس اليوم لا يتوض الإنسان بفعل النبي يقتدي وهذا هو الأحسن أن  ،)٢(من صاع
  هو الضابط في ذلك؟

وضوءه للصلاة ثم غسل رأسه ثلاث مرات فقط لم ففي الغسل إذا توضأ ، أن يتبع الإنسان سنة النبي  :الضابط في ذلك
وكذلك في الوضوء إذا توضأ مرة مرة وبعض الأحيان مرتين مرتين وبعض الأحيان ثلاثًا ثلاثًا وبعض الأحيان  ،يجاوز ذلك

  .مع عدم الإسراف أثناء صب الماء فإنه يكون قد طبق سنة النبي ، -مع عدم الإسراف في الماء  -خالف 
فإذا نوى الإنسان بغسله الحدثين الأكبر والأصغر  ،هذه المسألة سبق الكلام عليها  ،»نوى بغسله الحَدثَين أَجزأَأو «: قوله

  .فإنه يجزئ
امرأة خرج منها دم الحيض ثم طهرت ثم اغتسلت ونوت بغسلها الحدث الأصغر والأكبر فإنه يجزئ ذلك، : مثال ذلك

  .لم يرتفع الأصغر ،نوى الحدث الأكبر ولم ينوِ الأصغر لو أن إنسانا: وظاهر كلام المؤلف
وعلى فهنا ارتفع الحدث الأكبر،  ،ه بالماء ثم خرجـدنـم بـمـم عـة ثـابـنـسان عليه جـإن: كـثال ذلـم

  .الرأي الأول، وهذا هو )٣(لا يرتفع الأصغر إذا نوى الأكبر فقط لكن إذا نواهما جميعا فإما يرتفعان :المذهب
وهذا القول هو  ،)٤(أنه إذا نوى الأكبر فإن الأصغر يدخل فيه ويرتفع: اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةوهو : الرأي الثاني

هذا يدل على أن الإنسان إذا طهر بدنه حصلت له ف ] ٦: المائدة[ }6543{: الصحيح لقوله تعالى
خذ هذا فأفرغه «: فقال  ،في قصة الرجل الذي كان معتزلاً لم يصل في القوم  وأيضا في حديث عمران ،الطهارة
  .وهذا دليل على أنه إذا أفرغه عليه فإن حدثه قد ارتفع ،)٥(»عليك

  .يستحب للإنسان إذا كان جنبا أن يغسل فرجه ،»ويسن لجُنبٍ غَسلُ فَرجِه«: قوله
كان «: قالت <أيضا يستحب أن يتوضأ إذا أراد أن يأكل ويدل لذلك حديث عائشة  ،»والوضوءُ لأكْلٍ«: قوله

  .)٦(»إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ وضوءه للصلاة رسول االله 
  .وكذلك النوم يستحب له إذا أراد أن ينام أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ،»ونومٍ«: قوله

كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ وضوءه  في الصحيحين أن النبي  <ودليل ذلك حديث عائشة 
  .)٧(للصلاة

                                                                                                                                          
 . تقدم) ١(
 .في باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة) ٧٢٨(رقم ) ٢(
 ). ١/١٩٠(انظر الإنصاف ) ٣(
 ). ١/١٧٧(انظر الفروع ) ٤(
 . سبق تخريجه) ٥(
 ). ٦٩٨(جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع رقم : باب/ كتاب الحيض  - أخرجه مسلم) ٦(
باب جواز نوم الجنب واستحباب / كتاب الحيض  - ، وأخرجه مسلم ونحوه)٢٨٨(باب الجنب يتوضأ ثم ينام رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٧(

 ). ٦٩٧(رقم الوضوء له 



  
 



  
  - ١١٩ - كتاب الطهارة

فإذا جامع أهله  ،يعني يستحب إذا أراد أن يعاود الوطء فإنه يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ،»ومعاودة وطْءٍ«: قوله
  .فإنه يستحب له أن يغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلاة ،ثم أراد أن يجامع مرة أخرى

فيستحب للإنسان  ،)١(رواه مسلم »إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فليتوضأ بينهما وضوءًا«: ودليل ذلك قوله 
  :الجنب أن يتوضأ في ثلاث حالات

  . عند الأكل: الأول
  . عند النوم: الثاني

  .عند معاودة الوطء: الثالث
  .إذا أراد أن يمكث في المسجد فيجب عليه أن يتوضأ أما

  :مسألة
  إذا أكل أو شرب أو عاود الوطء أو نام وهو جنب هل يكره ذلك أو لا يكره؟

عاود الوطء وهو جنب ولم يتوضأ بينهما   إذا أكل أو شرب أو: فقالوا ،بين النوم وغيره -رحمهم االله  -العلماء يفرق 
  .ترك المستحبلا يكره ذلك لكنه  ؛وضوءًا

  .)٢(وأما إذا نام وهو جنب فإنه يكره
 أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال : كما في الصحيحين سأل النبي   ويدل لذلك أن عمر

 :»٣(»إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب(.  
يتأكد  :يعني ،فإذا كان جنبا فالوضوء حينئذ من باب أولى ،وأيضا مما يدل لذلك أن الوضوء مستحب لكل من أراد أن ينام

  .في حقه
والأقرب في ذلك أنه لا يجب وإنما  ،يجب على الإنسان إذا أراد أن ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة :أما الظاهرية فيقولون

ا أن الوضوء للنائم وأيض،  كما تقدم من حديث عمر والدليل على ذلك -رحمهم االله  -يكره كما هو قول الفقهاء 
وأيضا ذكر ابن القيم أن العبد إذا نام عرجت روحه  ،فإن كان جنبا فمن باب أولى ،مستحب مطلقًا حتى وإن لم يكن جنبا

  .وإن كان جنبا لم يؤذن لها بالسجود ،فإن كان طاهرا أذن لها بالسجود
   

                                                
 ). ٧٠٥(إذا أتى أهله ثم أراد أن يعود رقم : باب/ كتاب الحيض  - أخرجه مسلم) ١(
 ). ١/١٩٠(انظر الإنصاف ) ٢(
رقـم  . . . باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له/ كتاب الحيض  - ، ومسلم)٢٨٧(باب نوم الجنب رقم / كتاب الغسل  - أخرجه البخاري) ٣(
)٧٠٠ .( 



  
 



  
  - ١٢٠ - كتاب الطهارة

  باب التيمم
لأن التراب أحد الطهورين، وبدل عن ؛ لما ذكر الطهارة بالماء ذكر الطهارة بالتراب: مناسبة هذا الباب لما قبله أن المؤلف

  .إذْ إن الإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء، فناسب أن يذكر الطهارة بالتراب؛ الماء
أعطيت خمسا لم «: قال في الصحيحين أن النبي  ذلك حديث جابر على والتيمم من خصائص هذه الأمة، ويدل 

  .)١(»وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا: يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منهن
  .)٢(يحكون الإجماع - رحمهم االله-الكتاب، والسنة، والإجماع، وإن كان فيه خلاف قديم، لكن العلماء : والأصل في التيمم

وأيضا السنة كما تقدم من حديث جابر ، ] ٦: المائدة[ }LKJIHG{ :فمن الكتاب قوله تعالى
  .وغيره )٣(، ويأتينا أيضا غيره من الأحاديث، وأما الإجماع فحكاه غير واحد من أهل العلم كابن المنذربن عبد االله 

-أي أن التيمم بدل طهارة الماء، لكن متى يكون بدلًا لطهارة الماء؟ هذا سيأتي الكلام عليه ، »وهو بدلُ طهارة الماءِ«: قوله
  .- إن شاء االله

  .- رحمهم االله-هل التيمم مبيح أو رافع؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم  :مسألة
  .)٤(اهللالمذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم هو أن التيمم مبيح لا رافع، وهذا : الرأي الأول
، لكن الفرق )٥(أن التيمم رافع للحدث كالماء -رحمهما االله- رأي أبي حنيفة، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثاني

أن التيمم رفعه مؤقت ليس مطلقًا، فيرفع الحدث إلى وجود الماء، أو إلى القدرة على استعمال الماء، أو زوال : بينه وبين الماء
فإن التيمم يبطل، وأما بالنسبة للماء فإنه رافع إلى  -أو قدر الإنسان على استعماله-ماله، فإذا وجد الماء المشقة في استع
  .وجود الحدث

  :ولكل من هذين الرأيين دليل
خذ «: قال للرجل الذي أصابته جنابة ولا ماء أن النبي : ، وفيهمنها حديث عمران بن حصين : الرأي الأول أدلة

  .خذ هذا فأفرغه عليك: ، فلو كان رافعا لم يقل له النبي )٦(»عليكهذا فأفرغه 
  .أن التيمم رافع، لكنه ليس رفعا مطلقًا، وإنما هو رفع مؤقت إلى وجود الماء: والجواب عن هذا

                                                
 ). ١١٦٣(باب المساجد ومواضع الصلاة رقم /  ، ومسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة)٣٣٥(رقم ) ١(باب / أخرجه البخاري ـ كتاب التيمم  )١(
 ). ١/٣١٠(في المغني : كابن قدامة)  ٢(
 . ٣٥ص : الإجماع) ٣(
 ). ١/١٩٢(: ، والإنصاف)١/٢٥٤(: انظر حاشية الدسوقي) ٤(
 ). ١/٩٣(: ، وبدائع الصنائع٣٧ص : انظر الاختيارات) ٥(
 . تقدم تخريجه) ٦(



  
 



  
  - ١٢١ - كتاب الطهارة

ب، ـنــو جـلما أصابته الجنابة خشي إن اغتسل أن يهلك، فصلى بأصحابه وه؛ ولحديث عمرو بن العاص 
جنبا، فدل  ، فسماه النبي )١(»صليت بأصحابك وأنت جنب«: ، فقال له النبي ك للنبي ـر ذلــذكـــف

  .ذلك على أن الحدث لا يزال باقيا، وإنما أبيح له للضرورة
، فسمى )٢(»وجعلت الأرض مسجدا وطهورا«: في الصحيحين  في حديث جابر فقوله : الرأي الثاني وأما أدلة

  .وأنه مطهر االتراب طهور النبي 
الصعيد الطيب طهور المسلم، ولو لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليتق االله وليمسه «: وكذلك قوله 

 ، وهذا القول هو الصحيح، وأما قول النبي اطهور ، فسماه النبي )٣(أخرجه أبو داود من حديث أبي ذر ، »بشرته
  :فهذا يجاب عنه بأمرين؛ »وأنت جنبصليت بأصحابك «: لعمرو بن العاص 

ولهذا اعتذر له عمرو بن العاص ؛ قال له ذلك بناء على أن التيمم لا يكفي، وأنه ليس معذورا أن النبي : الأمر الأول
وذكر أنه خشي على نفسه ،.  

  .باعتبار ما كان، وما مضى، وأنه جنب: الأمر الثاني
  هل هو مبيح أو رافع؟: سألة الأولى مما يترتب على الخلافهذه الم، »إذا دخلَ وقت فريضة«: قوله

إنه رافع كالماء، فإنه يتيمم قبل دخول وقت : لا يتيمم إلا إذا دخل وقت الفريضة، أما إذا قلنافإنه إنه مبيح : فإذا قلنا
أن دخول وقت الفريضة ليس شرطًا؛ لأن التيمم : والصحيحلا فرق بين الأمرين،  الفريضة، وبعد دخول وقت الفريضة

  رافع كالماء، والماء لا يشترط أن 
  .يكون بعد دخول الوقت، فكذلك التيمم

هذه المسألة الثانية مما يترتب على الخلاف، فلو أراد الإنسان أن يتيمم للنافلة، فلا يتيمم لها وقت ، »أو أبيحت نافلةٌ«: قوله
  .وقتا لها النهي؛ لأن وقت النهي ليس

لا يصح؛ لأن وقت النهي ليس وقتا لهذه : إنسان أراد أن يتنفل بعد العصر نفلًا مطلقًا، ثم تيمم له، يقول المؤلف: مثال ذلك
  .فإنه يتيمم إذا أراد النفل، أو الفرض في أي وقت؛ بأنه رافع: بأنه مبيح، لكن إذا قلنا هذا إذا قلنا؛ النوافل

  :التيمم يشرع عند وجود سببه، وسببه شيئان، »وعدم الماء«: قوله
  .أن يعدم الماء حقيقة: الأول

                                                
 فَذُكر للـنبي  : ، وأخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض، وفيه)٣٣٤(باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ رقم / أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ١(

 ). ٢٠٥(، والتلخيص رقم )١٥٤(الإرواء رقم : انظر. ، وصححه الألباني)٣٤٥(رقم » صليت بأصحابك وأنت جنب«: فلم يعنفه دون قوله
 . سبق تخريجه) ٢(
، )٣٢٢(الصـلوات بتـيمم واحـد رقـم     : باب/ ، والنسائي ـ كتاب الطهارة  )٣٣٢(باب الجنب يتيمم رقم / أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٣(

هذا حديث حسن صحيح، وفيه عمرو بن بجدان وثقه العجلي وابـن  : ، وقال)١٢٤(التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم : باب/ والترمذي ـ كتاب الطهارة  
، )٢٠٩(، والتلخيص رقم )١/٢٠٢(نصب الراية : حبان، والدارقطني، وأبو حاتم، والحاكم، والنووي، والذهبي، وغيرهم، وللمزيد انظر حبان، وصححه ابن

 ). ١٥٣(والإرواء رقم 



  
 



  
  - ١٢٢ - كتاب الطهارة

  .أن يعدم الماء حكما بأن يعجز عن استعماله، أو تحصل له مشقة ظاهرة: الثاني
  .عند وجود سببه) يشمل الوجوب والاستحباب، فيجب لما يجب له، ويستحب لما يستحب له: يعني(، »يشرع«: وقوله
  .ليس عنده ماء مطلقًا: أي، »م الماءوعد«: وقولنا
زاد على ثمنه كثيرا، أو إذا ذهب لكي يطلبه  - كما سيأتي في كلام المؤلف-عنده ماء، لكن هذا الماء ، »حكما«: وقولنا

وكذلك أنه في حكم المعدوم،  إلخ، فهنا الآن معدوم حكما لا حقيقة، يعني. . . يتضرر في بدنه، أو رفيقه، أو أهله، أو ماله
  .العجز عن استعماله

، قوله وأيضا ما تقدم من حديث عمران ، ]٦: المائدة[ }LKJIHG{ :ودليل هذا قوله تعالى
 :»١(»أصابتني جنابة ولا ماء(.  
هذا ليس معدوما حقيقة، ولكنه معدوم حكما، فهو موجود يباع حوله، لكنه زاد على ، »أو زاد على ثَمنِه كثيرا«: قوله
  : لا يلزمه أن يشتريه، وحينئذ نقول: كثيرا، يقول المؤلفثمنه 

  :بأن كلام المؤلف لا يخلو من ثلاث حالات
  .أن يكون بمثل ثمنه، فهذا يجب عليه أن يشتريه؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب: الحال الأولى
  .أن يزيد على ثمنه زيادة يسيرة، فيجب عليه أن يشتريه: الحال الثانية
[ }zyxw{: لقوله تعالى؛ لا يجب عليه أن يشتريه: أن يزيد على ثمنه كثيرا، يقول المؤلف: الحال الثالثة

̈   ©  ª  »  ¬{: ، وقولھ] ١٦: التغابن   .)٢(فيعدل إلى التيمم، ] ٢٨٦: البقرة[ }®§  
  .يضره عن ثمنه كثيرا، لكن لا، فقد يكون الماء زاد )٣(أنه ينظر إلى الضرر: رواية عن الإمام أحمد: الرأي الثاني
  .ا ولا يضره، فإنه يجب عليه أن يشتريه، فإذا كان غنيتأو عشرة ريالا تكان الماء بريالين فأصبح بثمانية ريالا: مثال ذلك

، أو يحتاجه لشراء طعام، أو شراب، أو ملابس، فلا يجب عليه أن يشتريه، بل يعدل إلى التيمم، »أو ثَمن يعجِزه«: قوله
  .وهذا يكون عادما للماء حكما

أَو خاف باستعماله، أو طَلبِه ضرر بدنِه أو رفيقه، أو حرمته، أو ماله بعطش، أَو مرضٍ، أو هلاك، ونحوه شرع «: قوله
ميمأن يعدم الماء حقيقة أو : إن هذا يدور على هذين السببين: الكلام عليه، وكما قلنا -إن شاء االله-هذا سيأتي ، »الت

  .عدم حكما أن يعجز عن استعماله، أو تلحقه مشقة ظاهرة في استعمالهنحكما، ومن ا
فإذا خاف استعماله ضررا، كما لو كان مريضا فخاف إذا استعمل هذا الماء في بدنه، أو في عضو من أعضائه أن يحصل له 

فعة من العضو، أو تأخر البدء، أو زيادة المرض، أو بقاء أثر سيئ في ضرر، إما فوات النفس، أو فوات العضو أو فوات المن

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 ). ١/١٩٦(: الإنصاف) ٢(
 ). ١/١٩٦(: الإنصاف) ٣(



  
 



  
  - ١٢٣ - كتاب الطهارة

  .جسمه، فإذا حصل شيء من هذا فإنه يشرع له التيمم

   .] ١٩٥: البقرة[ }xwvut{: ذلك قوله تعالىعلى ويدل 

   .]٢٩: النساء[}KJILQPONM{: وقولھ

   .] ٧٨: الحج[ }z}|{~�¡{: وقولھ

وغيرها من الآيات والأحاديث، وكذلك إذا خاف بطلب الماء والبحث ، ] ١٦: التغابن[ }zyxw{ :وقولھ
  .عنه ضرر بدنه من عدو، أو سبع، فإنه يتيمم

  .زوجته، أو امرأة من محارمه: يعني، »أو حرمته«: وقوله
والصحيح حتى لو خاف على مسلم من المسلمين، أو مسلمة من المسلمات إذا ذهب يطلب الماء من عدو أو سبع، فيشرع 

   .] ٧١: التوبة[ }edcba{: لقوله تعالى؛ له التيمم

[ }K  J  IL     R  Q  P  O  N  M {: ، وقولھ]١٩٥: البقرة[}xwvu                 ty{: وقولھ

  .] ٢٩: النساء
لسقي ائمه، أو خاف  الماء لو استعمل هذا الماء خاف على ماله، كأن يحتاج: يعني، »أو ماله بعطش، أَو مرضٍ«: قوله

  .المرض، أو كان مريضا، فإذا ذهب يتوضأ لحقه مشقة وحرج، فإنه يشرع له التيمم
إذا استعمل هذا الماء أصابه مرض أو هلاك، وكما تقدم سواء هلك، أو فاته عضو، أو : يعني، »أو هلاك، ونحوه«: قوله

  ؛ سمهأثر في ج يمنفعة من المنافع، أو تأخر برء المرض، أو بق
  .فهذا كله يشرع له التيمم

يجب التيمم لما يجب له كصلاة الفرض، ويستحب لما يستحب له، كقراءة القرآن إن أراد أن : ؛ أي»شرع التيمم«: قوله
  .يقرأ عن ظهر قلب، أو أراد أن يصلي نافلة

إذا وجد الإنسان ماء يكفي بعض طهارته تيمم بعد  :يعني، »ومن وجد ماءً يكْفي بعض طهرِه تيمم بعد استعماله«: قوله
استعمال هذا الماء عن الباقي، فإذا كان يكفي للمضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وبقيت يداه، ومسح رأسه ورجليه، 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه «: وقوله ، ] ١٦: التغابن[ }zyxw{ :فإنه يتيمم عن ذلك، ودليله قوله تعالى
، وكذلك لو كان الحدث أكبر، فيبدأ بأعضاء الوضوء يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه ويديه إن قدر )١(»استطعتمما 

  .)٢(على ذلك، والباقي يتيمم له، وهذا هو المذهب

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 ). ١/١٩٩(: انظر الإنصاف) ٢(



  
 



  
  - ١٢٤ - كتاب الطهارة

  .استعماله؛ لأن هذا الماء لا يطهره، فلا يلزمه )١(أنه لا يلزمه استعماله، ويجزئه التيمم: رواية عن الإمام أحمد: الرأي الثاني
  :تقدم لنا أن الإنسان إذا كان به جرح لا يخلو من أحوال، »ومن جرِح تيمم له، وغَسلَ الباقي«: قوله

أن يتمكن من غسل الجرح، فيجب أن يغسله، كأن يكون في يده جرح بسيط يتمكن من غسله، فيجب أن : الحال الأولى
  .يغسله

  .الماء، لكن يتمكن من مسحه بالماء، فيمسحه بالماء ويجزئه، ولا حاجة للتيممأن لا يتمكن من غسله ب: الحال الثانية
  .أن لا يتمكن من غسله ولا مسحه بالماء، فهنا يصار إلى التيمم: الحال الثالثة
  .أن يكون عليه جبيرة، فإنه يمسح الجبيرة بالماء، وإن كان يتضرر فإنه يصير إلى التيمم: الحال الرابعة

لا بد من الموالاة بين التيمم، وغسل الأعضاء؛ لأم يشترطون الترتيب والموالاة في  )٢(ور عند الحنابلة أنهالمشه :مسألة
وعلى هذا إذا كان في يده اليمنى جرح، فإنه يتمضمض، ويستنشق، ويغسل وجهه، ؛ التيمم في الحدث الأصغر والأكبر

فإنه ؛ يتمكن من غسله بالماء، ولا مسحه بالماء، وليس عليه جبيرةويغسل الصحيح من يده اليمنى، أما إذا كان الجرح لا 
  .يتيمم له في أثناء غسل أعضاء الوضوء لمراعاة الترتيب، ثم يكمل غسل اليسرى، ثم يمسح رأسه، ثم يغسل رجليه

، وعلى هذا لا )٣(ن الفصل بين أعضاء الوضوء بتيمم بدعةإ: أنه لا يشترط، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثاني
يشترط الترتيب ولا الموالاة؛ لأن كلًا منهما طهارة مستقلة، فإذا كان الجرح في يده فإنه يتوضأ، ثم بعد ذلك إذا انتهى من 

  .الوضوء يتيمم، فلا يشترط الترتيب
فإن هذا جائز، وليس وكذلك لا تشترط الموالاة، فلو توضأ في الساعة العاشرة، ثم تيمم للجرح في الساعة الثانية عشرة، 

  .)٤(شرطًا أن يتيمم عقب الوضوء مباشرة، وهذا هو اختيار اد جد شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا القول هو الصحيح

، ]٦: المائدة[ }LKJIH  G{ :لقوله تعالى؛ »ويجب طلب الماءِ في رحله، وقُربِه«: قوله

  .هذا يدل على وجوب الطلب }HG{: وقولھ
بأن التيمم مبيح، فيشترط أن يكون التيمم بعد دخول : لا يشترط؟ إذا قلنا هل يشترط للطلب دخول الوقت أو :مسألة

  بأنه رافع كالماء، فلا يشترط أن يكون الطلب بعد : الوقت، وإذا قلنا
حتى لو طلب أن التيمم رافع كالماء، فلا يشترط أن يكون الطلب بعد دخول الوقت : دخول الوقت، وتقدم أن الصحيح

  .الماء قبل دخول الوقت، فإن هذا جائز
بأن المسألة لها : يجب عليه أن يطلب الماء في رحله، وما قارب منه دون ما بعد منه، وعلى هذا نقول: ؛ أي»وقُربِه«: وقوله

  :ثلاث حالات
                                                

 ). ١/١٩٩(: انظر الإنصاف) ١(
 ). ١/١٦٦(: ، وكشاف القناع)١/١٩٨(: انظر الإنصاف) ٢(
 . ٣٦ص : انظر الاختيارات) ٣(
 ). ١/١٩٨(: الإنصاف) ٤(



  
 



  
  - ١٢٥ - كتاب الطهارة

  .أن يطلبه، فهذا يجب عليه )في مكانه، ومترله أو خيمته(أن يطلب الماء في رحله : الحال الأولى
أن يطلبه فيما قارب منه، وهذا يختلف باختلاف الإنسان وباختلاف الزمان، فيجب عليه أن يبحث فيما : الحال الثانية

  .قاربه عرفًا
  .فيما ابتعد منه عرفًا هذا لا يجب عليه؛ لأنه في حكم العادم له: الحال الثالثة

  .يذهب إليه، وهذا كما تقدم إذا كان قريبا عرفًاإذا دله ثقة على الماء، فإنه : ؛ أي»وبِدلالة«: قوله
  .إذا نسي قدرته على الماء، »فإن نسِي قدرته عليه وتيمم أعاد«: قوله

إنسان عنده الماء في الخزان، ونسي أن عنده حبلًا في البيت يستطيع به إخراج الماء، فبعد أن تيمم وصلى تذكر : مثال ذلك
  واجدا للماء،  بذلك نه يعتبرذلك، فيجب عليه أن يعيد؛ لأ

ففرق بين باب الأوامر، وباب المحظورات ، »ن ما يتعلق بباب الأوامر لا يعذر بالجهل والنسيانإ«: تقول وعندنا قاعدة
والنواهي، فباب المحظورات والنواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان، وأما باب الأوامر فلا يعذر، فإذا نسي قدرته عليه فإنه 

  .التيمم، وكذلك لو جهل أن الماء عنده في السيارة أو البيت، فإنه يعيد التيمم والصلاة؛ لأنه يعتبر واجدا للماء يعيد
. . . أكل لحم جزور وخرج منه بول، وريح، وغائط: إنسان وجبت عليه أحداث: يعني، »وإن نوى بتيممه أَحداثًا«: قوله

  .، فإنه يجزئإلخ، فنوى ذا التيمم كل هذه الأحداث
  .أو بالنسبة للحدث الأكبر حصل منه جماع واحتلام، ثم تيمم لهذا الجماع والاحتلام فيجزئ

  إذا نوى بتيممه أحد هذه الأحداث هل يرتفع الباقي؟ :مسألة
  :هذه المسألة لا تخلو من أمور

ما مثلنا إذا أكل لحم جزور، ومس أن ينوي بتيممه أحداثًا توجب وضوءًا أو غسلًا، فهنا يرتفع الحدث ك: الأمر الأول
فيجزئه ويرتفع ؛ إلخ، ثم نوى بتيممه هذه الأحداث كلها. . ينقض الوضوء منه، وخرج منه ريح وبول: الذكر، إذا قلنا

. . . الحدث الأصغر، أو توجب غسلًا، فإذا نوى بتيممه أنه عن الجماع وعن الاحتلام، وإذا كانت امرأة عن دم الحيض
  .لحدث الأكبر في هذه الحالةفيرتفع ا؛ إلخ

  :أن ينوي أحد هذه الأحداث: الأمر الثاني
كما -أكل لحم جزور، وخرج منه ريح، وبول، فنوى بالتيمم أنه من لحم الجزور، فإنه يرتفع حدثه الأصغر، أو : مثال ذلك

يرتفع، وإن كان عليه أسباب فإن حدثه الأكبر ؛ خرج منه مني بالاحتلام، وحصل منه جماع، فنوى بتيممه الجماع - تقدم
  .أخرى للحدث الأكبر

خرج منه بول، ونام واحتلم في منامه، فنوى بتيممه : ؛ أي)الأصغر والأكبر(أن ينوي بتيممه الحدثين : الأمر الثالث
  .فإنه يرتفع الحدثان؛ الحدثين

ل أو غيره، فنوى بتيممه الحدث خرج منه احتلام، وهو عليه حدث أصغر بو: أن ينوي الحدث الأكبر؛ أي: الأمر الرابع
الأكبر فقط، فالمذهب لا يرتفع الأصغر، فيجب عليه أن يتيمم للأصغر مرة أخرى، وتقدم لنا قريبا في باب الغسل أنه إذا 



  
 



  
  - ١٢٦ - كتاب الطهارة

فإنه يرتفع الحدث الأكبر، ويجب عليه أن يعيد الوضوء مرة أخرى، ؛ نوى الغسل للحدث الأكبر، ولم ينو الحدث الأصغر
  : وقلنا

  .)١(فإنه يرتفع الحدث الأصغر؛ ن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا نوى الحدث الأكبربأ
أفاد المؤلف هنا أن التيمم يكون عن النجاسة، فالتيمم على المذهب يكون عن ، »أَو نجاسةً على بدنِه تضره إزالتها«: قوله

  .)٢(الحدث، وعن النجاسة
النجاسة التي ليست على بدنه كأن تكون على ثوبه، فإذا كان على ثوبه نجاسة، ولم يجد ماء يخرج ، »على بدنِه«: وقوله
  .فإنه يتيمم لها؛ فإنه لا يتيمم، أما إذا كانت على بدنه؛ يزيلها
  : تنبيه

  .إذا كانت النجاسة على بدنه، فإنه يتيمم لها تيمما مستقلًا
بول، وليس عنده ماء لكي يتوضأ أو يزيل النجاسة، فإنه يتيمم للحدث إنسان أكل لحم الجزور، وعلى قدمه : مثال ذلك

  .الأصغر، ثم يتيمم مرة أخرى للنجاسة، والتيمم للنجاسة هو المذهب
رأي أكثر أهل العلم أنه لا يشرع التيمم للنجاسة؛ لأن النص إنما ورد للحدث فقط، ولم يرد التيمم : الرأي الثاني

  .)٣(للنجاسة
التيمم إنما يشرع للحدث الأكبر والأصغر فقط، أما النجاسة فإننا نخففها بالتراب ما أمكن، وإذا لم  :وعلى هذا نقول

  .يتمكن، فإنه يجب عليه أن يصلي على حسب حاله
  .»أَو عدم ما يزيلها، أَو خاف بردا«: قوله

ة برد، واستيقظ إنسان في البرد، وعليه احتلام، تقدم أن التيمم يشرع إذا عدم الماء حقيقة أو حكما، فإذا كان هناك شد
وليس عنده ماء ساخن، أو ما يسخن الماء به، وخشي لو اغتسل أن يلحقه المرض، أو أن في ذلك مشقة شديدة، فإنه 

لما  لعمرو بن العاص  وأيضا إقرار النبي ، ] ٧٨: الحج[ }z}|{~�¡{: لقوله تعالى؛ يتيمم
  .)٤(بذلك احتلم في شدة البرد، فخشي على نفسه فتيمم، فأقره النبي 

  :والمشقة مشقتان
مشقة محتملة يجب على الإنسان أن يتوضأ أو يغتسل، فإذا كان هناك تألم لكنه يتحمل ذلك، ولا يخشى الضرر أو المرض، 

بلى : قالوا، »؟ الله به الخطايا ويرفع به الدرجاتألا أدلكم على ما يمحو ا«: فإنه يجب عليه مع الأجر العظيم، قال 

                                                
 . تقدم ذكر ذلك) ١(
 ). ١/٢٠٣(: الإنصاف) ٢(
 . ٢٧، والمختارات الجلية للسعدي ص ٢٠، والاختيارات ص )١/٢٠٣(، والإنصاف )٢/٢٤٢(اموع : نظرا) ٣(
 . تقدم تخريجه) ٤(



  
 



  
  - ١٢٧ - كتاب الطهارة

في الأوقات التي يكره : الحديث، وإسباغ الوضوء على المكاره؛ أي )١(»إسباغ الوضوء على المكاره«: ، قالرسول االله يا
هذه فإنه في ؛ الإنسان هذا الشيء، فدل هذا على أن الإنسان مكلف ذا لكن إذا كانت مشقة ظاهرة، أو يخاف مرضا

  .الحالة يشرع له التيمم
  .أي مدينة :المصر، »أَو حبس في مصرٍ فتيمم«: قوله

  ، وإنما ذكر المؤلف هذا؛ لأن )٢(فإنه يتيمم؛ حبس في مدينة وليس عنده ماء: مثال ذلك
أنه يتيمم؛ لأنه : المؤلفما ذهب إليه : إذا حبس في مصر، فإنه لا يتيمم؛ لأنه واجد للماء، والصحيح: بعض العلماء قال

  .وإن كان واجدا للماء قريبا منه، فإنه عادما له حكما
  .»أو عدم الماءَ والتراب صلى، ولم يعد«: قوله
لا يصح التيمم إلا على تراب، وسيأتي أن التيمم يصح على كل ما : هذا على المذهب؛ لأم يقولون، »والتراب«: قوله

فكل ما يتصاعد من على وجه الأرض ، »وعدم الماء والصعيد«: على هذا الصواب أن يقالكان من جنس الأرض، و
  .] ١٦: التغابن[  }z  y  x  w  { :يصح التيمم عليه، فإذا عدم الماء والصعيد صلى ولم يعد، لقوله تعالى

  .)٣(المذهب، ومذهب الشافعيأفاد أن التيمم لا يصح إلا على تراب، وهذا هو ، »ويجب التيمم بِترابٍ«: قوله
 )٤(»وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وطهورا، أو تربتها طهورا«: في حديث حذيفة  واستدلوا على ذلك بقوله 

، فالشاهد من )٥(»وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا«: ، قال من حديث جابر : رواه مسلم، وفي الصحيحين
  .»تربتها«: حديث حذيفة 

حتى إنه يصح التيمم على  )٦(أنه يصح التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض: رأي أبي حنيفة ومالك: الثانيالرأي 
  .الصخرة المغسولة

وهذا يدل على أن كل ما تصاعد على وجه الأرض أنه  ،] ٦: المائدة[  }LKJ{: واستدلوا بقوله تعالى
  .يصح التيمم عليه

                                                
 . هريرة  من حديث أبي) ٥٨٦(باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره رقم / أخرجه مسلم ـ كتاب الطهارة ) ١(
 ). ١/١٦٢(كشاف القناع : انظر) ٢(
 ). ٢/٢٤٦(، واموع )١/٢٠٦(الإنصاف : انظر) ٣(
 ). ١١٦٥(جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم : باب/ أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد ومواضع الصلاة ) ٤(
 . تقدم تخريجه) ٥(
 ). ١/١٠٩(، وبداية اتهد )١/٩٥(بدائع الصنائع : انظر) ٦(



  
 



  
  - ١٢٨ - كتاب الطهارة

جعلت لنا الأرض كلها «: ، وأما قوله)١(»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: للرجل ، قال وفي حديث عمران 
، فهو ذكر لبعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي )٢(»مسجدا وطهورا، وتربتها طهورا

  .التخصيص
  :هو الصحيح، وأن ما يتيمم عليه ينقسم إلى قسمين الرأي الثانيأن : فالخلاصة

أن يكون من جنس الأرض، وهذا يشمل الرمل، والتراب، والجبال، والصخور، والرخام، فإنه يصح التيمم ا، : ولالأ
أما . »كل ما كان من جنس الأرض فإنه يصح التيمم عليه مطلقًا، سواء كان عليه غبار، أو ليس عليه غبار«: فالضابط

س من جنس الأرض فالبوية صناعتها ليست من جنس الأرض، إذا تيمم على الجدار المطلي بالبوية فلا يصح؛ لأنه لي
وكذلك لا يصح التيمم على باب الحديد والخشب؛ لأنه ليس من جنس الأرض، أما التيمم على جدار الطين، فإنه يصح؛ 

  .لأنه من جنس الأرض
التيمم عليه إلا بشرط أن الجدار المطلي بالبوية، وباب الحديد، فلا يصح : أن يكون من غير جنس الأرض، مثل: الثاني

سمنت أو البلك فإنه لكي يكون التيمم على الغبار الذي من جنس الأرض، أما التيمم على جدار من الأ؛ يكون عليه غبار
  .يصح
أن التراب فيه طهور، : أن يكون التراب طهورا، ونفهم من كلام المؤلف: هذا الشرط الثاني، »بِترابٍ طَهورٍ«: قوله

لأنه بدل عنه، والتراب ؛ ، فكما أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام، فكذلك التراب-وتقدم الكلام على الماء- وطاهر، ونجس
التراب المتساقط المستعمل في طهارة واجبة ليس هو التراب الذي يتيمم عليه، فلو : الطهور واضح، وأما التراب الطاهر، فهو

  ، ثم جاء شخص ثاني، وأراد أن يتيمم أن هناك إناء فيه تراب، ثم جاء شخص وتيمم منه
فإنه ؛ فلا بأس به، وليس طاهرا بل طهور، فإذا كان عندنا حوض ماء، وتوضأ منه إنسان، ثم جاء آخر ليتوضأ منه؛ منه

  .طهور، لكن الماء المتساقط المستعمل في طهارة واجبة يسمى طاهر، مثله أيضا التراب المتساقط المستعمل في طهارة واجبة
تيممت على التراب، ثم تساقط التراب، فإن المتساقط يسمونه ترابا طاهرا؛ لأنه استعمل في طهارة واجبة، : ثال ذلكم

: تيمم بالتراب سواء اُستعمل أم لم يستعمل، وكما قلنا: أنه ليس هناك تراب طاهر، فنقول: - كما تقدم لنا-والصحيح 
  :التراب أو ما كان من جنس الأرض ينقسم إلى قسمين: نقول توضأ من الماء إلا أن يكون نجسا، وعلى هذا

[   }PONM{ :لقوله تعالى ؛أن يكون نجسا، فلا يصح التيمم عليه: القسم الأول

  .والطيب هو الطاهر، ] ٦: المائدة
  .أن يكون غير نجس، ولو كان مستعملًا، فهذا يصح التيمم عليه؛ لأنه طاهر: القسم الثاني

الخزف، وهو : أن يكون غير محترق، فإذا كان كذلك فلا يصح التيمم عليه، مثل: هذا الشرط الثالث، »غير محترقٍ«: قوله
ما عمل من الطين، وشوي بالنار، فصار فخارا والآجر والأسمنت؛ لأن الأسمنت يحرقونه، فعلى المذهب لا يصح التيمم على 

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 . حديث حذيفة السابق: يعني به) ٢(



  
 



  
  - ١٢٩ - كتاب الطهارة

كل ما كان من «: تقول تيمم عليه؛ لأنه من جنس الأرض، والقاعدة عندناأن هذا كله يصح ال: ، والصحيح)١(هذه الأشياء
  .»جنس الأرض، فإنه يصح التيمم عليه

  هل يصح التيمم على الحديد أو النحاس أو الصفْر لأا تستخرج من الأرض أو لا يصح؟: مسألة
  هذه الأشياء لا يتيمم عليها، وإن كانت تستخرج من الأرض، وقد ذكر صاحب 

ونحو . . . اتفاق الأئمة على ذلك، وأن ما يستخرج من الأرض مما ينطبع ويسبك كالحديد والنحاس: لإفصاح ابن هبيرةا
  :أن ما يتيمم عليه قسمان: فالخلاصة. ذلك لا يصح التيمم عليها

الحائط إذا كان الصخور، والجبال، والتراب، والرمل، والحائط إذا كان من طين، أو : ما كان من جنس الأرض، مثل -١
  .حتى وإن كان محترقًا؛ من أسمنت أو بلك أو رخام ونحو ذلك، فهذا كله من جنس الأرض يصح التيمم عليه

هذه الفرش، أو أبواب الخشب، أو الحديد، وكذلك الحائط المدهون ذه الدهانات، : ما ليس من جنس الأرض، مثل -٢
  .لكي يكون التيمم على ما كان من جنس الأرض؛ يكون لها غباروغير ذلك فهذه يشترط لصحة التيمم عليها أن 

أن يكون التراب المُتيمم عليه له غبار، فإذا لم يكن له غبار لا يصح التيمم  )٢(هذا هو المشهور من المذهب، »له غُبار«: قوله
  .)٣(عليه، وهذا أيضا مذهب الشافعية

فدل ، منه ﴾ هذه تبعيضية ﴿: فقالوا، ] ٦: المائدة[  }PONM{: ودليلهم قوله تعالى
  .على أنه يشترط أن يكون له غبار

: لقوله تعالى؛ )٤(أنه لا يشترط أن يكون له غبار -رحمهما االله-رأي الإمام مالك، وأبي حنيفة : الرأي الثاني

}LKJ{ ]ا على وجه الأرض مما هو من ، ]٦: المائدةتصاعدتيمم على كل ما كان مفهذا دليل على أنه ي
  .إلخ. . . جنس الأرض، وهذا يشمل الجبال، والرمل، والصخور
[  }XWVUTSR{ :التيمم قال واستدلوا أيضا بقوله تعالى في آية التيمم لما ذكر االله 

أنه لا : نفى الحرج بعد أن ذكر التيمم، والصحيح وكثير من البلاد ليس فيها إلا الرمل، أو الجبال، واالله ، ] ٦: المائدة
يشترط أن يكون عليه غبار إلا أننا اشترطنا الغبار إذا كان من غير جنس الأرض فقط، وعلى هذا لو تيمم على صخر، أو 

هذا كله صحيح، أما من غير جنس الأرض كالفرش، وأبواب الحديد،  رخام، أو البلاط المغسول، أو الصخرة المغسولة، فإن
  .لكي يكون التيمم على هذا الغبار؛ والخشب، ونحو ذلك، فنشترط أن يكون عليه غبار

بأن ﴿ منه ﴾ : وقالوا، ] ٦: المائدة[  }PONM{: وأما ما استدلوا به من قوله تعالى

                                                
 ). ١/٢٠٧(: الإنصاف) ١(
 ). ١/٢٠٦(الإنصاف : انظر) ٢(
 ). ١/١٥٤(مغني المحتاج : انظر) ٣(
 ). ١/١٠٩(، وبداية اتهد )٩٦، ١/٩٥(بدائع الصنائع : انظر) ٤(



  
 



  
  - ١٣٠ - كتاب الطهارة

مبدأ ذلك التيمم من الصعيد؛ : ي لابتداء الغاية، فيكون معنى هذه الآية؛ أيأا ليست تبعيضية، وإنما ه: تبعيضية، فالصحيح
  .مبدأ ذلك المسح كائن من الصعيد الطيب، فلا يتعين ما له غبار: أي

  :أركان التيمم: ؛ أي»مسح وجهه: وفُروضه«: قوله
 :ذلك قوله تعالى، ودليل )١(هذا هو الركن الأول باتفاق الأئمة، »مسح وجهه«: وقوله

}PONM{ ،فيجب مسح الوجه.  
وهل يمسح ظاهر الشعر أو لا يمسح ظاهر الشعر؟ هذه المسألة ؟ وهل يشترط استيعاب الوجه بالمسح أو لا يشترط ذلك

  :، ولكن قبل ذلك نفهم قاعدتين-رحمهم االله- تكلم عنها العلماء 
  .المسح أنه عبادة مخففةأن الأصل في : قاعدة في المسح، وهي: القاعدة الأولى
  : أن التيمم ليس فيه طهارة حسية حتى نقول: في باب التيمم خاصة، وهي: القاعدة الثانية

نستوعب غضاريف الوجه أو أننا نمسح على ما كان داخل الشعر، وإنما طهارته طهارة معنوية، فيجزئ أن يمر يديه على 
إلخ، وقال بعض . . . الوجه بحيث يشمل غضاريف الوجه ومسافطه وجهه، وليس لازما أن يبالغ في إمرار اليدين على
  .العلماء حتى الشعر الظاهر لا يجب أن تمر يدك عليه

 :، ودليله كما تقدم قوله تعالى)٢(هذا هو الركن الثاني، وهو باتفاق الأئمة، »ويديه إلى كُوعيه«: قوله

}PONM{  ]وحديث عمار بن ياسر ، ] ٦: المائدة قال ، :» إنما يكفيك أن
وهذا ، »تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه

  .لا تحصل به الكفاية دل على أن دون فعل النبي ، »إنما يكفيك«: ، فقوله )٣(في الصحيحين
فقط، ولا يمسح الذراعين  )٤(المشهور من المذهب أن المسح إنما يكون إلى الكوعين هذا هو، »إلى كُوعيه«: وقوله

  .)٥(والمرفقين
  .أنه يمسح يديه إلى المرفقين )٦()كأبي حنيفة، ومالك، والشافعي رحمهم االله(رأي أكثر أهل العلم : الرأي الثاني

                                                
 ). ١/٢٠٨(، والإنصاف )١/١٥٨(، ومغني المحتاج )١/٢٥٥(، وحاشية الدسوقي )١/٨٣(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 ). ١/١٥٨(، ومغني المحتاج )١/٢١٨(، والإنصاف )١/٢٥٥(بدائع الصنائع، وحاشية الدسوقي : انظر) ٢(
 ). ٨١٦(باب التيمم رقم  / ، ومسلم ـ كتاب الحيض)٣٣٩(باب التيمم للوجه والكفين رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب التيمم ) ٣(
المفصل الذي بين الذراع والكف، وليس الكوع المفصل الذي بين العضد والذراع، كمـا  أنه : الكوع طرف الزند الذي يلي الإام، أي: قال في اللسان) ٤(

 ). مرفق(يظن كثير من العامة، بل هذا يسمى 
 ). ١/١٧٤(: كشاف القناع) ٥(
 ). ١/١٠٧(وبداية اتهد ) ١/٨٢(، وبدائع الصنائع )١/١٥٨(مغني المحتاج : انظر) ٦(



  
 



  
  - ١٣١ - كتاب الطهارة

كما قال ابن  ، وابن عمر ، وإنما ثبت عن ابن عمر )١(، لكنه لا يثبت عن النبي  واستدلوا بحديث ابن عمر
يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصحابة، فمن ذلك أنه كان يتيمم بضربتين، ويتيمم إلى المرفقين، وكان : القيم

  .، وكان يصوم اليوم الذي يشك فيه، وهذا كله اجتهاد منه يغسل داخل عينيه حتى عمي 
ثم مسح الشمال «: قال حديث عمار : أنه لا يمسح إلا كفيه فقط دون الذراعين، ودليل ذلك: المذهبأما المشهور من 

، ، فالمشروع فقط أن يمسح الكفين، أما ما عدا ذلك فإنه لم ترد به سنة عن النبي )٢(»على اليمين، وظاهر كفيه ووجهه
  .وهو المشهور من المذهب: فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف

هذا هو الركن الثالث من أركان التيمم، والترتيب أن يبدأ بالوجه، ثم بعد ذلك الكفين، ودليل ، »وكذا الترتيب«: قوله
!"#$ %&   { :قوله تعالى: ذلك

، ] ٦: المائدة[ }')(*+,-./10

الماء، وطهارة ولأن التيمم بدل عن طهارة ، »الوجه، ثم بعد ذلك اليدين مسح النبي «: ، وفيهوأيضا حديث عمار 
  .)٣(الماء يبدأ بالوجه أولًا، ثم بعد ذلك باليدين هذا هو المشهور من المذهب

لكان صحيحا، والأقرب ؛ ، فلو بدأ الإنسان بالكفين، ثم الوجه)٤(أن الترتيب سنة، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد: الرأي الثاني
أن كل «: ذكرنا قاعدة في ذلكقد ترتيب واجب ولا بد منه، ووأن ال: والأقرب ما ذهب إليه المؤلف، وهو المشهور من المذهب
  .وإلا لم تكن على وفق ما جاء به النبي ، »الترتيب، والموالاة: عبادة مركبة من أجزاء لا تكون وفق السنة إلا بأمرين

لا يجب في التيمم،  أن الترتيب: ، وهو ظاهر كلام الخرقي، وبه قال اد جد شيخ الإسلام ابن تيميةالرأي الثانيوأما 
  وهو من تلاميذ شيخ ، قاضي الجبل واختاره صاحب الفائق ابن

  .، والأحوط ما ذهب إليه المؤلف)٥(تميم ، واختاره أيضا ابنالإسلام ابن تيمية
  .أن لا يؤخر مسح الكفين حتى ينشف الوجه لو كان مغسولًا: هذا هو الركن الرابع، وهو، »والمُوالاةُ«: قوله

، وإلا لم »الترتيب، والموالاة: أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين«: ما تقدم من القاعدة: ذلكودليل 
  .للتيمم لمّا أرشده النبي   ، وأيضا ظاهر حديث عمارتكن وفق ما جاء به النبي 

                                                
، والبيهقـي  )٦٧٣(باب التيمم رقم / رواه الدارقطني ـ كتاب الطهارة  » ، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقينالتيمم ضربتان«: ما يروى عنه ) ١(
كذا رواه علي بن ظبيـان  : رواه الدارقطني، وصحح الأئمة وقفه، وقال الدارقطني): ١١٠(، وقال ابن حجر في البلوغ رقم )١/١٧٩(، والحاكم )١/٢٠٧(

وفي الضـربتين أحاديـث   «: بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب، وللحديث طرق أخرى كلها متكلم فيها، ولهذا قال الألبانيمرفوعا، ووقفه يحيى 
 ). ١/٤٥٥(، والفتح )١٦١(، والإرواء رقم )٢٠٧(، والتلخيص رقم )١/٢٠٤(نصب الراية : ، وللمزيد انظر». . . أخرى وهي معلولة

 . تقدم تخريجه) ٢(
 ). ١/٢٠٨(: الإنصاف) ٣(
 ). ١/٢٠٨(: الإنصاف) ٤(
 ). ١/٢٠٨(: الإنصاف) ٥(



  
 



  
  - ١٣٢ - كتاب الطهارة

والكفين، فالأقرب أن الموالاة واجبة، كما هو عندما تيمم على الجدار والى ولم يفصل بين مسح الوجه أن النبي : وأيضا
  .)١(المشهور من المذهب

: ، وهذا أضعف من القول بعدم إيجاب الترتيب، يعني)٢(في المذهب أن الموالاة بين مسح الوجه والكفين سنة: الرأي الثاني
بعدم وجوب الموالاة بين الوجه : بعدم وجوب الترتيب بين الوجه والكفين هذا له وجهة نظر، بخلاف من قال: الذين قالوا

  .لما ذكرنا من القاعدة، ولأن هذا هو ظاهر الأدلة؛ أن الترتيب والموالاة واجبان، وهذا هو الأحوط: والكفين، والصحيح
الترتيب والموالاة إنما يجب إذا تيممت عن الحدث الأصغر، أما إذا تيممت عن الحدث : يعني، »في حدث أصغر«: قوله

  .إنه لا يجب عليك أن ترتب، ولا أن تواليالأكبر ف
إنسان أصابته جنابة، وأراد أن يقرأ القرآن فتيمم، فإنه لا يشترط أن يرتب، ولا أن يوالي، فلو أنه لم يرتب بدل : مثال ذلك

  .فإن هذا جائز؛ أن يمسح وجهه مسح كفيه جاز ذلك، ولو أنه لم يوال مسح وجهه، وبعد فترة طويلة مسح كفيه
أن الترتيب والموالاة إنما تشترط في طهارة الماء في الحدث الأصغر دون الأكبر، وتقدم ذلك في باب : لهم على ذلكودلي

، وأن المذهب أن الترتيب والموالاة ليست واجبة في الحدث الأكبر، وتقدم لنا أن الترتيب والموالاة شرط في الحدث )٣(الغسل
بأن هذا : وقلنا. أا تسقط بالعذر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: ام مالكالأصغر على المذهب، وذكرنا أن رأي الإم

  .فإنه لا يكلف بالموالاة؛ هو الأقرب، وأنه لا بد منهما إلا أن الموالاة إذا حصل هناك عذر
ب فيه الترتيب، فلو أما بالنسبة للحدث الأكبر، فالمذهب لا يجب الترتيب؛ لأن البدن كالعضو الواحد، فالعضو الواحد لا يج

فلا بد منها في غسل : بدأ بأوله، أو آخره، أو وسطه جاز ذلك، وكذلك البدن عند غسله من الجنابة، أما بالنسبة للموالاة
الصحيح أنه : ، وكذلك نقول بالنسبة للتيممالبدن في الحدث الأكبر، وإلا لم يكن ذلك على وفق ما جاء في سنة النبي 

  .والموالاة في الحدث الأصغر والأكبرلا بد من الترتيب 
يجب الترتيب، والموالاة في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر، : وفرق بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر فالحنابلة قالوا

، أما في التيمم عن )هو كالعضو الواحد(فرق بين الحدث الأكبر والأصغر، فإن غسل البدن في الحدث الأكبر : نقول
كبر، فإنه عندنا عضوين مسح الوجه، ومسح الكفين، وفرق بين طهارة التيمم، وبين طهارة الغسل عن الحدث الحدث الأ

: الأكبر، كما أنه لا يسلّم أن الموالاة ليست شرطًا في الغسل في الحدث الأكبر، كما سبق لنا، وسبق أا شرط، فالصحيح
  :فإن هذه المسألة لا تخلو من ثلاث حالات أن التيمم يشترط فيه الموالاة والترتيب، وعلى هذا

  .رفع الحدث الأصغر بالماء، فهذا تشترط له الترتيب والموالاة: الحال الأولى
  .رفع الحدث الأكبر بالماء نشترط الموالاة دون الترتيب، ولم نشترط الترتيب؛ لأن البدن كالعضو الواحد: الحال الثانية
  .لما تقدم من الأدلة؛ شترط الترتيب والموالاة في الحدث الأكبر، وفي الحدث الأصغرفي طهارة التيمم ي: الحال الثالثة

                                                
 ). ١/٢٠٨(: الإنصاف) ١(
 ). ١/٢٠٨(: الإنصاف) ٢(
 . تقدم) ٣(



  
 



  
  - ١٣٣ - كتاب الطهارة

إذا أراد الإنسان أن يتيمم، فلا بد أن ينوي، ويعين ما يتيمم : يعني، »وتشترطُ النيةُ لما يتيمم له من حدث أو غَيرِه«: قوله
نه مبيح إ: وليس رافعا، وتقدم لنا أن التيمم رافع وليس مبيحا، فعلى القولله من العبادات، وهذا مبني على أن التيمم مبيح 

يعين ما يتيمم له، هل يتيمم للصلاة أو لقراءة القرآن أو مس : وليس رافعا يشترط أن ينوي ما يتيمم له من العبادات، يعني
بد من التعيين، وعلى هذا إذا تيمم لشيء فلا ؟ لصلاة فرض العين أو النافلة أو فرض الكفاية المصحف أو للطواف أو

  .استباحه، وما دونه دون أعلاه، وعليه رتبوا العبادات، فأعلى شيء فرض العين، فإذا تيممت لها فإنك تستبيحها، وما دوا
  :وترتيب العبادات كما يلي

  .فرض الكفاية -٣. النذر -٢. فرض العين -١
  .المصحفمس  -٦. طواف النافلة -٥. صلاة النافلة -٤
  .)١(المكث في المسجد -٨. قراءة القرآن من غير الجنب -٧

وعلى هذا لو تيمم الإنسان للصلاة المنذورة لا يصلي ا الفريضة، وإذا تيمم للصلاة المنذورة جاز له أن يصلي ا العيد؛ 
. . . ل، ومس المصحففوطواف النلأن صلاة العيد أقل، وكذلك يصلي بالتيمم للصلاة المنذورة ما دوا من صلاة النفل، 

إلخ، وإذا تيمم للمكث في المسجد، فإنه لا يصلي به فريضة، ولا منذورة، ولا نافلة؛ لأن هذا هو أنزل الدرجات، وهذا 
إلخ، . . . بأن التيمم رافع كالماء لا حاجة إلى هذا، فإنه يتيمم للصلاة أو الطواف: كله مبني على أن التيمم مبيح، وإذا قلنا

إنه يستبيحه، ومثله ودونه وأعلاه، وهذا القول هو الصحيح، وهذه من المسائل التي يترتب عليها الخلاف، هل التيمم مبيح ف
  أو رافع؟

وكذلك تشترط النية لما يتيمم له من الحدث، فإن نوى الحدث الأصغر لا يجزئ عن الأكبر، وإن نوى الأكبر لا يجزئ عن 
  .)٢(الأصغر، وهذا على المذهب

إذا تيمم عن نجاسة على بدنه، فإنه لا يجزئ عن الحدث الأصغر ولا الأكبر، وتقدم أن التيمم عن النجاسة على البدن غير و
أنه إذا تيمم عن الحدث الأكبر أنه يدخل في ذلك الأصغر، كما : مشروع، بل يخفف من النجاسة ما استطاع، وتقدم أيضا

لو تيمم عن الأصغر، ولم ينو الأكبر، فإنه لا يدخل الأصغر في ذلك، لكن إذا  ، لكن)٣(هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
نواهما جميعا نوى رفع الحدث الذي عليه وأطلق، أو نوى الحدثين، أو نوى الحدث الأكبر، فإنه يرتفع الحدث الأكبر، 

  :فالخلاصة من ذلك
  .إذا نوى الحدث الأكبر فإنه يرتفع الحدث الأكبر والأصغر -١
  .إذا نوى الحدثين فإما يرتفعان جميعا -٢
  .إذا نوى الحدث وأطلق فإما يرتفعان جميعا -٣

                                                
 ). ١/١٧٦(كشاف القناع : انظر) ١(
 ). ١/٢١٠(الإنصاف : انظر) ٢(
 . وتقدم ذكر ذلك) ٣(



  
 



  
  - ١٣٤ - كتاب الطهارة

  .)١(تقدم الكلام على ذلك، »وإن نوى نفْلًا، أو أَطْلق لم يصلِّ به فَرضا«: قوله
فروضا ونوافل؛ لأن الفرض أعلى  إذا نوى فرضا صلى كل وقته: يعني، »وإن نواه صلَّى كُلَّ وقته فُروضا، ونوافلَ«: قوله

  .من النفل كما سبق
  في مبطلات التيمم، فالمبطل الأول : شرع المؤلف، »ويبطُلُ التيمم بخروجِ الوقْت«: قوله

بأنه رافع فإنه لا يبطل بخروج الوقت، ولا يبطل إلا بمبطلات : ، وهذا مبني على أن التيمم مبيح، وإذا قلنا)١(خروج الوقت
  .وء، أو بوجود الماء، أو القدرة على استعماله إذا كان التيمم للعجز، أو المشقة عن استعمال الماء، وسبق أنه رافعالوض
  .لأن البدل له حكم المبدل منه، فالطهارة بالتراب بدل عن الطهارة بالماء، والبدل له حكم المبدل؛ »وبمبطلات الوضوء«: قوله
وقد وجد الماء، ، ] ٦: المائدة[  }LKJIHG{ :دليله قوله تعالىوهذا ، »وبوجود الماءِ«: قوله

مع  )٢(»خذ هذا فأفرغه عليك«: للرجل الذي اعتزل القوم لما حضر الماء قال  في حديث عمران  وأيضا قوله 
  .»عليك بالصعيد فإنه يكفيك«: قال له أولًا أن النبي 

الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجده فليتق «: ، قوله وكذلك في حديث أبي ذر 
  .)٣(رواه أبو داود، والترمذي، وإسناده صحيح ثابت، »االله وليمسه بشرته

  :إذا وجد الماء لا يخلو من ثلاث حالات، »ولو في الصلَاة لا بعدها«: قوله
الصعيد الطيب وضوء «: لقوله ؛ )٤(، فهذا يبطل تيممه باتفاق الأئمةأن يكون قبل الدخول في الصلاة: الحال الأولى

وهذا يطلق ، }IHG{ :، وقوله تعالى)١(»فإذا وجد الماء فليتق االله وليمسه بشرته: إلى أن قال. . . المسلم
  .عليه أنه واجد للماء

يجب عليه أن يعيدها حتى لو وجد في  أن صلاته صحيحة، وأنه لا: أن يجد الماء بعد الصلاة، فالصحيح: الحال الثانية
  .)٥(الوقت؛ لأنه أدى ما أُمر به، ومن أدى ما أُمر به، فإنه لا يطالب بالعبادة مرة أخرى

  :أن يجد الماء أثناء الصلاة فموضع خلاف: الحال الثالثة
 :وجد الماء، وقد قال تعالى ؛ لأنه يصدق عليه أنه)٦(أن صلاته تبطل: المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة: الرأي الأول

}IHG{ ، وهذا واجد للماء، وما تقدم من حديث أبي ذر :»٢( ،»فليتق االله وليمسه بشرته(.  

                                                
 . )١/٢١٣(: الإنصاف. هذا المذهب مطلقًا، وعليه الجمهور) ١(
 . تقدم تخريجه) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
 ). ١/٣٤٧(، والمغني )١/١٠٠(، وبدائع الصنائع )١/٢٦٠(، وحاشية الدسوقي )١/١٦١(مغني المحتاج : انظر) ٤(
 . »فإذا صلى حالة العدم، فقد أدى الصلاة بطهارة معتبرة شرعا، فيحكم بصحتها، فلا معنى لوجوب الإعادة«): ١/١٠٤(وفي بدائع الصنائع ) ٥(
 ). ١/١٠١(، وبدائع الصنائع )١/٢١٦(الإنصاف : انظر) ٦(



  
 



  
  - ١٣٥ - كتاب الطهارة

؛ لأنه فعل ما أمر به شرعا، وهو الصلاة، وهو حين )١(رأي الإمام مالك والشافعي أن صلاته صحيحة: الرأي الثاني
إن صلى ركعة : ما أمر به شرعا، فلا إعادة عليه، والأقرب في ذلك أن يقالالشروع في الصلاة مأمور ا شرعا، ومن فعل 

فإنه يمضي في صلاته وتكون صلاته صحيحة، وإن وجد الماء قبل أن يؤدي ركعة فإن صلاته تبطل عليه؛ لأنه إذا صلى 
  ذا لم يصل ركعة يكون قد أدرك هذه الصلاة بالتيمم، فيمضي فيها ولا يخرج منها إلا بدليل شرعي، أما إ

  .ركعة، فإنه يخرج منها؛ لأنه لم يدرك هذه الصلاة بالتيمم
، وهذا )٢(»من أدرك ركعة من الصلاة، فقد أدرك الصلاة«: قال : في الصحيحين حديث أبي هريرة : ودليل ذلك

  .القول وسط بين القولين
إذا دخل الوقت فإنه مأمور بالصلاة، وحينئذ يصلي حتى لو كان يعلم أن ، »والتيمم آخر الوقت لراجِي الماءِ أَولَى«: قوله

  إلخ، فإذا كان لا يجد . . . الماء سيأتي بعد ساعة أو ساعتين
  .، فإن له أن يصلي- كما سبق- الماء لا في رحله، ولا في ما قرب منه عرفًا 

 ما، فإذا كان كذلك، فإنه فعل ما أمر به، فيكون هذا من حيث الجواز؛ لأنه مخاطب بالصلاة، ومخاطب بالتيمم، ومأمور
  .قد أدى ما عليه

  وهل الأفضل أن يصلي أو يتأخر حتى يأتي الماء ويتوضأ به؟
كون الإنسان يؤخر، وهو يرجو وجود الماء أولى، وهذه : يعني، »والتيمم آخر الوقت لراجِي الماءِ أَولَى«: يقول: المؤلف

  :ث حالاتالمسألة لا تخلو من ثلا
أن يعلم أنه لن يجد الماء حتى يخرج الوقت، فالأفضل في حقه أن يتيمم، ويصلي إدراكًا لفضيلة أول الوقت، : الحال الأولى

  .لكي يدرك الجماعة؛ وإذا كان هناك جماعة، وتأخيره يؤدي إلى تفويت الجماعة، فيجب عليه أن يتيمم
لماء في الوقت، فالأفضل في حقه أن يتيمم، ويصلي إدراكًا لفضيلة أول الوقت أن يغلب على ظنه أنه لن يجد ا: الحال الثانية

  .-كما سبق-
  .أن يعلم أنه يجد الماء في الوقت: الحال الثالثة
دخل عليه الوقت الساعة الثانية عشرة ظهرا والساعة الثالثة سيجد الماء وهو يعلم ذلك، فالأفضل أن يؤخر : مثال ذلك

  .طًا من شروطها وهو الطهارة بالماء، ولورود ذلك عن علي لكي يدرك شر؛ الصلاة
لكي يصلي ؛ أن يغلب على ظنه أنه يجد الماء آخر الوقت أيضا حكمها حكم الحالة الثالثة، فالأفضل أن يؤخر: الحال الأربعة

  .)٣(بالماء، ولورود ذلك عن علي 
                                                

 ). ١/١١٢(، وبداية اتهد )١/١٦١(مغني المحتاج : انظر) ١(
باب مـن أدرك ركعـة مـن    / ، ومسلم ـ كتاب المساجد  )٥٨٠(باب من أدرك من الصلاة ركعة رقم / كتاب مواقيت الصلاة أخرجه البخاري ـ  ) ٢(

 ). ١٣٧٠(الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم 
لا : باب مـن قـال  / لطهارة ـ ا) ١/١٤٨(أبي شيبة  أخرجه ابن» ما بينه وبين آخر الوقت، فإن وجد الماء وإلا تيمم) يتصبر(يتلوم «: لقوله في الجنب) ٣(

 . باب من تلوم ما بينه وبين آخر الوقت رجاء وجود الماء/ ـ الطهارة ) ١/٢٣٣(يتيمم ما رجا أن يقدر على الماء، والبيهقي 



  
 



  
  - ١٣٦ - كتاب الطهارة

  : تنبيه
ترك واجب الجماعة، فإذا كان كذلك فلا يؤخر؛ لأنه تعارض عندنا اعلم أن هذه الأفضلية واردة ما لم يترتب على ذلك 

واجب وفضيلة فيقدم الواجب، فيجب أن يتيمم ويصلي لإدراك الجماعة حتى ولو كان يعلم الإنسان أنه سيجد الماء في 
  .آخر الوقت، أو يغلب على ظنه ذلك

ء في الوقت، وقد لا يأتي فالأفضل في حقه أن يصلي الصلاة أن يتساوى عنده الأمران، فلا يدري قد يأتي الما: الحال الخامسة
  .في وقتها في أول الوقت استدراكًا لفضيلة الوقت

  .كيفيته: ؛ أي»وصفَته«: قوله
  .إلخ، شرع الآن في كيفيته، وهي آخر مباحث باب التيمم. . . مبطلات التيمم: لما ذكر المؤلف 

  .)١(»إنما الأعمال بالنيات«: لقوله ؛ شرط لسائر العباداتتقدم أن النية ، »أَنْ ينوِي«: قوله
التسمية على المذهب واجبة لما تقدم، وهي من المفردات، فيرون أن التسمية واجبة في الغسل، ، »ثُم يسمي«: قوله

  .إلخ، وتقدم لنا أن جمهور أهل العلم أا مستحبة. . . والوضوء، والتيمم
يضرب التراب؛ لأن المذهب : ويضرب الصعيد، لكن قال: الأحسن أن يقول المؤلف، »ويضرب التراب بِيديه«: قوله

، فالصحيح أن )٢(»ويضرب الأرض«: بقوله: يشترط أن يكون التيمم على التراب، ولهذا عبر شيخ الإسلام ابن تيمية
  يضرب الأرض، أو يضرب : نقول

  .على كل ما تصاعد على وجه الأرضالصعيد؛ لأن التيمم يكون 
التفريج هذا لا دليل عليه، وتقدم لنا أن طهارة المسح مخففة، وطهارة التيمم من باب أولى أا ، »مفَرجتي الأصابِعِ«: قوله

، )٣(الأصابعلكي يدخل الغبار بين ؛ العلة في التفريج: ، قالواوإنما هي طهارة معنويةمخففة؛ لأنه ليس فيها طهارة حسية، 
إنما يكفيك أن تقول «: قال ، أن النبي وهذا لا دليل عليه، فالصحيح أن التفريج ليس مشروعا، وحديث عمار

  .)٤(بكفيه الأرض فنفخ فيهما، ثم مسح ما وجهه وكفيه فضرب النبي ، »بيديك هكذا
  ،)٥(التيمم على المذهب ضربة واحدة، »يمسح وجهه بِباطنِهما، وكفَّيه براحتيه«: قوله

يمسح ببطون الأصابع وجهه، وبالراحتين يمسح الكفين، لماذا فرق هذا التفريق؟ لكي لا يكون التراب مستعملًا، والمستعمل 
في طهارة واجبة يكون طاهرا، ولا يكون طهورا، فعلى المذهب تضرب بيديك، ثم تمسح ببطون الأصابع وجهك 

أن هذا : الكفين، فإن ضربت ثم مسحت الوجه، فلا بد أن تضرب مرة أخرى وتمسح الكفين، والصحيحوبالراحتين ظهور 

                                                
 . تقدم تخريجه) ١(
 . ٣٦ص : الاختيارات) ٢(
 ). ١/١٧٨(كشاف القناع : انظر) ٣(
 . تقدم تخريجه) ٤(
 ). ١/٢١٨(: الإنصاف) ٥(



  
 



  
  - ١٣٧ - كتاب الطهارة

  .طهور، ونجس: لا دليل عليه كما تقدم لنا، وأنه ليس هناك تراب طهور وطاهر، وإنما التراب ينقسم إلى قسمين
يضرب الصعيد، ثم يمسح وجهه، ثم ظهور كفيه، فتمسح باليمين ظهر الشمال، وبالشمال ؟ كيفية التيمم: وعلى هذا نقول

أنه يكفي ضربة واحدة، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي دل عليه حديث : ظهر اليمين، وظاهر كلام المؤلف
  .ضرب ضربة واحدة على الجدار، فإن النبي  ، وكذلك حديث تيمم النبي عمار بن ياسر 

الإمام مالك، وأبي حنيفة، والشافعي (رأي جمهور أهل العلم أنه لا بد أن يتيمم بضربتين، وهذا هو قول : الرأي الثاني
  .(١))رحمهم االله

  .، وهذا لا يثبت)٢(»التيمم ضربة للوجه، وضربة لليدين«: قال أن النبي : في الدارقطني واستدلوا بحديث جابر 
، وهذا أيضا لا )٣(»ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين: التيمم ضربتان«: قال ، أن النبي وورد عن ابن عمر 

أنه يكفي ضربة واحدة، كما دلت على ذلك السنة، : مسألة، والصحيح في اليثبت، وورد أيضا عن فعل ابن عمر 
تكون طهارة مخففة، وأنه يكفي فيها ضربة  وذكرنا أن طهارة المسح طهارة مخففة، وأن التيمم أيضا من باب أولى أن

واحدة، وأن الطهارة فيه طهارة معنوية أراد الشارع منك أن تتطهر طهارة معنوية، وأن تستجيب لهذا الأمر، وإلا ليس فيها 
  .طهارة حسية

  .الأذكار التي تقال بعد التيمم هي الأذكار التي تقال بعد الوضوء :مسألة
  ون سببا للتيمم؟هل فوات الوقت يك :مسألة

  :التيمم له سببان
  .أن يعدم الماء -١
  .أن يعجز عن استعماله، أو تلحقه باستعماله مشقة ظاهرة -٢

  أما بالنسبة لفوات الوقت، هل هو سبب للتيمم أم لا؟
  .)٤(للتيممأن فوات الوقت ليس سببا للتيمم، فإذا خشي فوات وقت الصلاة، فليس سببا : المشهور عند جمهور أهل العلم

فالتيمم مشروع عند عدم وجود الماء، أما إذا كان الماء موجودا، ، }IHG{: واستدلوا على ذلك بقوله تعالى
  .وخاف فوات الوقت، فإنه لا يتيمم لذلك

  :)٥(استثنوا بعض المسائل التي يتيمم لها إذا خشي فوات الوقت - رحمهم االله-رأي الحنابلة : الرأي الثاني
  .فإنه يتيمم؛ إذا وصل إلى الماء، وقد ضاق الوقتالمسافر  -١

                                                
  ). ١/٨٣(، وبدائع الصنائع )١/٢٥٩(، وحاشية الدسوقي )١/١٥٨(مغني المحتاج : انظر(١) 

إنه متكلم : الجوزي هذا الحديث بعثمان بن محمد، وقال أضعف ابن: ، وقال الحافظ في التلخيص)٦٧٩(باب التيمم رقم / رواه الدارقطني ـ كتاب الطهارة  ) ٢(
لم يتكلم فيه أحد، نعم روايته شاذة؛ لأن أبا نعيم رواه عن عزرة موقوفًا، وقال الدارقطني في حاشـية السـنن عقـب     :فيه، وأخطأ في ذلك، وقال ابن دقيق العيد

 ). ١/٢٠٧(، والتلخيص )١/٢٠٥(نصب الراية : انظر. موقوف: رجاله كلهم ثقات، والصواب: حديث عثمان بن محمد
 . تقدم تخريجه) ٣(
 ). ١/٢١٩(نصاف ، والإ)١/٩٧(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 ). ١/٢٢٠(: الإنصاف) ٥(



  
 



  
  - ١٣٨ - كتاب الطهارة

  .فإنه يتيمم؛ إذا وصل إلى الماء، وعلم أن النوبة لا تصل إليه حتى يخرج الوقت -٢
  .إذا وصل إلى الماء، وكان الماء قريبا منه عرفًا، وضاق الوقت فإنه يتيمم -٣

  .خشي فوت الوقت، أو خشي فوت الصلاة يتيمم أنه يتيمم إذا: )١(رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثالث
  .لكي يدرك صلاة الجمعة؛ وكذلك لو أن الإنسان سبقه الحدث في الجمعة، فإن ذهب يتوضأ فاتت عليه الجمعة، فإنه يتيمم

  لو خشي فوات العيدين بأن سبقه الحدث، أو نسي أن يتوضأ، ثم تذكر أنه لم : مثال آخر
يرى أن صلاة العيدين لا تقضى، وأن صلاة : الصلاة تفوته فإنه يتيمم، وشيخ الإسلاميتوضأ لو ذهب لكي يتوضأ، فإن 

  .)٢(-كما سيأتي إن شاء االله-العيدين إذا فاتت مع الإمام فإنه لا يقضيها 
  . . .الجنازةصلاة الجنازة، لو سبقه الحدث، وإذا ذهب يتوضأ فاتته الصلاة، فإنه يتيمم مع وجود الماء، ويصلي على : مثال ثالث

أُلقي عليه السلام، فأتى الجدار، فضرب بيديه الجدار، وتيمم  فإنه ، »تيمم لرد السلام«: أن النبي : ودليله في ذلك
  .)٣(أنه تيمم لصلاة الجنازة ، وكذلك ورد عن ابن عمر )١(ورد السلام

   

                                                
 . ٣٥ص : الاختيارات) ١(
بـاب  / ، وأخرجه مسلم ـ كتاب الحيض  )٣٣٧(باب التيمم في الحضر إذا  لم يجد الماء وخاف فوات الصلاة رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب التيمم  ) ٢(

 . من حديث أبو الجهم) ٨٢٠(التيمم لرد السلام رقم 
ثنا الحسين بن إسماعيل، ثنا محمد بن عمر وابن أبي مذكور، ثنا عبد االله بن نمير، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عبيـد  : البيهقي من طريق الدارقطنيجاء عند ) ٣(

الوجـه، ويشـبه أن    وهذا لا أعلمه إلا من هذا: أنه أتي بجنازة وهو على غير وضوء، فتيمم وصلى عليها، وقال البيهقي: االله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر
) ١/١٤١(يـة  يكون خطأ، فإن كان محفوظًا، فيحتمل أنه كان في سفر، وإن كان الظاهر بخلافه، واالله أعلم، انتهى كلامه، وقد ذكر الزيلعي في نصـب الرا 

 . فليرجع إليه، فإنه ثمين في بابه؛ أحاديث التيمم للجنازة، وأطال فيها



  
 



  
  - ١٣٩ - كتاب الطهارة

  باب إزالة النجاسة
  :في هذا الباب ذكر المؤلف أمرين

  النجاسات، وما هي النجاسات؟: الأول
  تطهير النجاسات، وكيفية تطهيرها؟: الثاني

، وسنجعلها في اية هذا -رحمهم االله-وسنذكر إن شاء االله تعالى ضوابط للنجاسات ونشير إلى خلاف أهل العلم 
  .-االله إن شاء-، وكذلك تطهير النجاسات نجعل له ضوابط، فتطهير النجاسات أمر سهل كما سيتبين )١(الباب

  :في تعريفها أا تشتمل على أمرين -كما تقدم لنا-فإن الطهارة : ومناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة
  .زوال الخبث: الثاني. رفع الحدث: الأول

عن رفع الحدث فالمياه، وأقسامها، وسنن الوضوء، وفروضه، ونواقضه، والغسل : ففي كل الأبواب السابقة يتكلم المؤلف
  .في القسم الأول من أقسام الطهارة: ومسح الخفين، والتيمم هذه كلها تتعلق برفع الحدث، يعنيوموجباته، 

  :وكذلك سبق أن قسمنا الطهارة إلى قسمين
  .طهارة حسية -١
  .طهارة معنوية -٢

  :والطهارة الحسية تنقسم إلى قسمين
  .إما رفع حدث -١
  .أو زوال خبث -٢

  .ول، والآن شرع في القسم الثاني، وهو زوال الخبثعن القسم الأ: وفيما سبق تكلم المؤلف
  :النجاسة تنقسم إلى قسمين، »باب إزالة النجاسة«: قوله

  .نجاسة عينية - ٢. نجاسة حكمية -١
  .هي التي عينها، وذاا نجسة: هي التي طرأت على موضع طاهر، ويمكن تطهيرها، أما النجاسة العينية: فالنجاسة الحكمية

  :في بيان كيفية تطهير النجاسات: شرع المؤلف، »يجزِئ في غَسلِ النجاسات كلِّها«: قوله
  .النجاسات، ثم بعد ذلك يبين كيفية تطهيرها: كان الأحسن والأولى في الترتيب أن يبين المؤلف: أولًا

  :وتطهير النجاسات لا يخلو من أمرين
  .أن تكون على الأرض -١
  .أن تكون على غير الأرض -٢
فإذا كانت على الأرض، فإنه يكتفى بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة، فإذا صب على هذه النجاسة ماء مرة واحدة،  -١

  .فإن هذه الأرض تطهر؛ وذهبت عين النجاسة
                                                

 ()ص: انظر) ١(



  
 



  
  - ١٤٠ - كتاب الطهارة

إلخ، فيكتفى في ذلك بالظن، فإذا صب عليها الماء، . . . الصخور، والبلاط، وأرض الحمامات، والحيطان: ومثل ذلك أيضا
  .يشترط أن يتيقن ن أن هذا المكان قد طهر فإنه يكفي، ولاوظ

أريقوا على بوله ذنوبا «: في بول الأعرابي، وفيه قول النبي  حديث أبي هريرة من : )١(في الصحيحين: ودليل ذلك
  .هذا إذا كانت النجاسة على الأرض، »من ماء، أو سجلًا من ماء

، فإا تنقسم إلى ثلاثة )أو غير ذلك. . . على الثياب، أو الفرش، أو الأواني(أما إذا كانت النجاسة على غير الأرض  -٢
  :أقسام

  .نجاسة مغلظة -١
  .نجاسة مخففة -٢
  .نجاسة متوسطة بين هاتين النجاستين -٣

  .كلبفي القسم الأول، وهي النجاسة المغلظة، وهي نجاسة ال: شرع المؤلف: »وعلى غَيرِها سبع إحداها بتراب«: قوله
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبعا «: في صحيح مسلم  من حديث أبي هريرة قوله : ودليل ذلك

  .)٢(»أولاهن بالتراب
إحداهن «: ، وورد بلفظ»أولاهن بالتراب«: هو أن يدخل لسانه في الإناء، ثم يشرب منه، وفي الحديث: وولوغ الكلب

  .، فهذه ثلاث روايات)٤(»بالتراب السابعة«: ، وورد بلفظ)٣(»بالتراب
  :والجمع بين هذه الروايات

، فإحداهن تنطبق على الأولى والسابعة؛ لأن كلمة إحداهن »إحداهن«و، »أولاهن«: لا تنافي بين قول النبي : أولًا
  .مبهمة

  :أرجح لأمرين، »فأولاهن«، »السابعة«و، »أولاهن«: يبقى الترجيح بين لفظ: ثانيا
  من جهة الإسناد فإن رواا أكثر وأحفظ، وإن كانت كلتا الروايتين ثابتة، : الأمر الأول

  .»أولاهن«: لكن من حيث الأكثرية والأحفظية تترجح رواية
فإن المعنى يقتضي أن يكون التتريب في الغسلة الأولى؛ لأنه إذا كان التتريب في الغسلة الأولى، : من حيث المعنى: الأمر الثاني
إلخ، أما إذا كان التتريب في الغسلة السابعة فإننا . . . ج إلى التنظيف بعد ذلك؛ لأنه سيغسل الثانية، والثالثةفإنه لا يحتا

  .لكي يتنظف الإناء؛ نحتاج إلى غسلة أخرى

                                                
باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات  / ، ومسلم ـ كتاب الطهارة )٦٠٢٥(باب الرفق في الأمر كله رقم / تاب الأدب أخرجه البخاري ـ ك ) ١(

 ). ٦٥٧(إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها رقم 
 ). ٦٤٩(رقم باب حكم ولوغ الكلب / أخرجه مسلم ـ كتاب الطهارة ) ٢(
 ). ٣٥(التلخيص رقم . رواه البزار من هذا الوجه وإسناده حسن، ليس فيه إلا أبو هلال الراسي، وهو صدوق: افظقال الح) ٣(
 ). ٧٣(باب الوضوء بسؤر الكلب رقم / أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة ) ٤(



  
 



  
  - ١٤١ - كتاب الطهارة

: ، ودليلهم)١(وإذا ولغ الكلب في الإناء فإنه يجب غسله سبع مرات، وهذا لا إشكال فيه، وهو قول جمهور أهل العلم
  .»إذا ولغ الكلب في الإناء، فاغسلوه سبعا أولاهن بالتراب«: حديث أبي هريرة 

  .)٢(لا يجب التسبيع: رأي الحنفية قالوا: الرأي الثاني
أنه كان يفتي بغسل الإناء من ولوغ الكلب : راوي الحديث ثبت عنه بإسناد صحيح بأن أبا هريرة : واستدلوا على ذلك

  .)٣(ثلاث مرات
  :ب عنه بجوابينوهذا يجا

  .ورد عنه سبع غسلات  أن أبا هريرة: الجواب الأول
  .لا بما رأى أن العبرة بما روى أبو هريرة : الجواب الثاني
، فتطهير النجاسات لا يشترط فيه عدد معين، ولا فرق بين نجاسة )دور مع علته وجودا وعدمايالحكم : (وأيضا قالوا

  .الكلب وغيرها
، وأم لا يشترطون عدد معين في تطهير النجاسات، فهذا صحيح، )الحكم يدور مع علته وجودا وعدما(: فأما قولهم

فيشترطون في تطهير النجاسة سبع غسلات حتى غير : وكلامهم في هذا جيد بالنسبة لغير نجاسة الكلب، وأما المذهب
 -رحمهم االله-، وأما الحنفية -سيأتينا إن شاء االلهكما -الكلب، فلو وقع على ثوبك نقطة بول يجب أن تغسله سبع مرات 

الأرجح رأي الجمهور تمسكًا : ومع ذلك نقول - هذا لا يجب وإنما تغسل حتى يغلب على الظن أن المحل طهر: فيقولون
  .بالنص، وأن الكلب إذا ولغ في الإناء يجب غسله سبع مرات إحداهن بالتراب

بين  -رحمهم االله- ، وجمع العلماء )٤(»وعفروه الثامنة بالتراب«: قال النبي  ، أنوورد في حديث عبد االله بن مغفّل 
إن التراب يوضع أولًا، ثم يوضع عليه الماء، فنكون بذلك عفرنا الإناء بالتراب، ثم : هذا وبين ما ورد من الروايات، قالوا
  .الماء سبع مرات، والتراب هو الثامنةأن : إلى السابعة، يعني. . . نصب الماء عليه الصبة الأولى، ثم الثانية

  :مسألة
  إلخ أو أنه خاص بالولوغ؟. . . هل يلحق بولوغ الكلب روثه وبوله وعرقه

  :هذا موضع خلاف
  .)٥(إلخ بالولوغ، فيغسل سبعا أولاهن بالتراب. . . رأي جمهور أهل العلم أم يلحقون البول، والروث: الرأي الأول

                                                
 ). ١/١٣٩(، وحاشية الدسوقي )١/١٣٧(، ومغني المحتاج )١/٢٢٤(الإنصاف : انظر) ١(
 ). ١/١١٣(بدائع الصنائع : انظر) ٢(
هذا موقوف، ولم يروه هكذا غير عبد الملك عن عطاء، وقـال  : ، وقال)١٩٢(باب ولوغ الكلب في الإناء رقم / أخرجه الدارقطني ـ كتاب الطهارة   ) ٣(

 ). ١/١٨٤(: نصب الراية. وهذا سند صحيح: »الإمام«الشيخ تقي الدين في 
 ). ٦٥١(حكم ولوغ الكلب رقم : ببا/ أخرجه مسلم ـ كتاب الطهارة ) ٤(
 ). ١٣٧، ١/١٣٦(: ، ومغني المحتاج)١/٧٨(: المغني) ٥(



  
 



  
  - ١٤٢ - كتاب الطهارة

بأن بول : ، وعلى هذا القول نقول)١(هرية أنه لا يجب ولا يلحق به اقتصارا على ما ورد في النصرأي الظا: الرأي الثاني
الكلب وروثه من النجاسات المتوسطة، وهذا هو الصحيح، ولا يجب التسبيع إلا في ولوغه خاصة اقتصارا على ما ورد في 

  .النص
  :مسألة

يرى أن نجاسة الخترير : فالمؤلف -رحمهم االله-هل نجاسة الخترير متوسطة أو مغلظة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم 
أن : والصحيح: )٢(نجاسة مغلظة، وأنه يجب أن تغسل سبع مرات إحداهن بالتراب، وهذا هو المذهب، وأيضا قول الشافعي

كلب، وهو أيضا مذهب الحنفية، ورواية عن الإمام أحمد، وقول للشافعي، نجاسة الخترير نجاسة متوسطة، وأنه لا يلحق بال
بيان كيفية تطهير النجاسة المتوسطة، وأنه ليس لها عدد  -إن شاء االله-، وسيأتي )٣(ورجحه النووي أنه لا يلحق بالكلب

  .سك بمورد النص فقطأن الإنسان يتم: معين، وإنما يغسل الإنسان حتى يغلب على الظن أن المحل طهر، والصحيح
هو شيء من الطيب أبيض دقيق كأنه مقشور من عرق، وهو ثمر : الأُشنان، »ويجزِئ عن الترابِ أشنانٌ، ونحوه«: قوله

يستعمل لتطهير الملابس وغسلها، وهذا كان يستعمل في الزمن السابق، أما اليوم فقد وجدت منظفات كثيرة مثل الصابون، 
  :و لا بد منه؟ هذا موضع خلاففهل تجزئ عن التراب أ

ليس لذات التراب، وإنما لأن ، »التراب«: قال ، وأن النبي )٤(رأي جمهور أهل العلم أا تجزئ عن التراب: الرأي الأول
  .التراب أبلغ في التنظيف، فيقوم مقام التراب غيره من الصابون، والأشنان، وغير ذلك

، والأقرب )٥(يقتصر على ما ورد في النص، وهو التراب دون غيره: بالنص، ويقولونرأي الظاهرية يتمسكون : الرأي الثاني
والأقرب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم إلا أن بعض المتأخرين رجح رأي الظاهرية؛ لأن الكلب إذا ولغ في الإناء يترل من 

  .ب إليه الظاهريةفمه بعض الأشياء التي لا يزيلها إلا التراب، فإذا كان كذلك فإنه يصار إلى ما ذه
  :مسألة

  :إذا ولغ الكلب في الإناء هل ينجس الإناء أو لا؟ هذا موضع خلاف
  .)٦( أنه ينجس، وهذا هو المذهب، ومذهب الشافعي: الرأي الأول
يتوسعون  -رحمهم االله- يرى أن الكلب طاهر، والمالكية : لأن الإمام مالك؛ )٧(أنه طاهر: رأي الإمام مالك: الرأي الثاني

في مسألة الطهارة بالنسبة للحيوانات، وكذلك يتوسعون في باب الأطعمة، فالإمام مالك لا يكاد يحرم شيئًا من الحيوانات، 
                                                

 ). ١٥١، ١/١٥٠(المحلى : انظر) ١(
 ). ١/١٣٧(، ومغني المحتاج )١/٢٢٤(الإنصاف : انظر) ٢(
 ). ١/١١٢(، وبدائع الصنائع )٢/٦٠٤(اموع : انظر) ٣(
 ). ٢/٦٠٠(، واموع )١/٢٢٥(الإنصاف : انظر) ٤(
 ). ١/١٥١(المحلى : انظر) ٥(
 ). ١/٧٣(، والمغني )٢/٥٩٧(اموع : انظر) ٦(
 ). ١/١٤٠(حاشية الدسوقي : انظر) ٧(



  
 



  
  - ١٤٣ - كتاب الطهارة

فالأسد، والفهد، والذئب، والنمر، والكلب، وغير ذلك كل هذه الأشياء يباح لك أن تأكلها، فأوسع المذاهب في باب 
  .الأطعمة هو مذهب الإمام مالك

  .)١(كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية: وأوسع المذاهب فيما يتعلق بالأشربة هو مذهب أبي حنيفة
أنه : يميل إليه بعض العلماء إن تغير الإناء بالنجاسة فإنه ينجس، وإن لم يتغير فلا ينجس، والصواب في ذلك: الرأي الثالث

  .النجاسة يأمر بغسله هذا يدل على وجود ينجسه؛ لأن كون النبي 
  في النجاسات المتوسطة، : هنا شرع المؤلف، »وفي نجاسة غَيرهما سبع بلا ترابٍ«: قوله

  .)٢(وكيفية طهارا، فالمذهب تغسل سبع مرات بلا تراب
: إذا وقع على الثوب بول، أو غائط، أو دم مسفوح، ونحو ذلك من النجاسات، فيجب أن يغسل سبع مرات: مثال ذلك
إلخ حتى لو . . . كل غسلة فيها صب ماء وفرك: إلى السابعة، وكل غسلة غير الغسلة الأخرى، يعني. . .  الثانيةالأولى، ثم

  .غلب على ظنك أن المحل طهر بغسلة، أو غسلتين، أو ثلاث لابد أن تكمل سبع غسلات
  .، وهذا الحديث لا أصل له، كما في حديث ابن عمر)٣(»أمر بغسل النجاسة سبعا«: أن النبي : واستدلوا على ذلك

  .له
  .)٤(حنيفة أن النجاسات المتوسطة لا تقيد بعدد، وهذا هو مذهب أبي: الرأي الثاني

هي كل نجاسة ما عدا نجاسة الكلب، ونجاسة الطفل الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام، وكذلك : والنجاسة المتوسطة
  .ما عدا ذلك، فنجاسته متوسطة، فعلى المذهب يجب أن تغسلها سبعا -إن شاء االله- المذي كما سيأتي 

  .لا يشترط عدد معين -فكما سبق-وأما عند أبي حنيفة 
، فإذا كانت النجاسة غير موجودة وزالت، فإن المحل »الحكم يدور مع علته وجودا وعدما«: بقاعدة: واستدلوا على ذلك

فرض عددا في هذه النجاسات كنجاسة الكلب، فتبقى على الأصل، وأن الإنسان يعتبر طاهرا، ولم يرد عن الشارع أنه 
  .مأمور بالتطهير، وهذا مطلق لم يحدد بعدد، فإذا كان مطلقًا فإن الإنسان يطهر حتى يغلب على ظنه أن المحل قد طهر

نجس؛ لأن النجس على المذهب إذا كانت يخرج ال: المتنجس، »ولا يطْهر متنجس بشمسٍ، ولا رِيحٍ، ولا دلْك«: قوله
  .يطهر، لكن المتنجس يطهر نجاسته نجاسة عينية لا

                                                
 . في موضعه -إن شاء االله-يأتي بيانه ) ١(
 ). ١/٢٢٦(الإنصاف : انظر) ٢(
لم أجده ذا اللفظ، وقد أورده ابن قدامـة في المغـني   ): ١/١٦٣(في الإرواء : من أخرجه، وقال الألباني، ولم يذكر )١/٧٥(أورده ابن قدامة في المغني ) ٣(
من طريق أيوب، عن جابر، عن عبد االله ) ٢٤٥-١/٢٤٤(، والبيهقي )٢/١٠٩(، وأحمد )٢٤٧(، كما أورده المؤلف بدون عزو، وروى أبو داود )١/٥٤(

 كانت الصلاة خمسين، والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرات، فلم يزل رسـول االله  «: بن عاصم، عن عبد االله بن عمر قال
، وهذا إسناد ضعيف، أيوب هذا ضعفه الجمهور، وشيخه ابن عصم »يسأل حتى جعلت الصلاة خمسا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة

انتهى، وقال ابن قدامة »  . . .ولا أعلم حديثًا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعا، اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه«: ثم قال. . . مختلف فيه
 . »بن جابر، وهو ضعيف إلا أنَّ في رواته أيوب«: بعد أن ساق هذا الحديث) ١/٧٥(
 ). ١/١٤٢(بدائع الصنائع : انظر) ٤(



  
 



  
  - ١٤٤ - كتاب الطهارة

  .»إلخ. . . ولا يطْهر متنجس بشمسٍ«: ولهذا قال المؤلف؛ هو المحل الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة: والمتنجس
الغائط، والدم المسفوح، فهذه لا بد فيها من الماء، ويشترط في تطهير المتنجسات أن يكون ذلك بالماء؛ لأنه يطهر البول، و

  .)١(وهذا هو قول جمهور أهل العلم
، »من ماء«: ، فقال)٢(»أريقوا على بوله سجلًا أو ذنوبا من ماء«: في بول الأعرابي بحديث أنس : واستدلوا على ذلك

، )٣(»تحته ثم تقرصه ثم تغسله بالماء«: في دم الحيض يصيب الثوب - رضي االله عنها-في حديث أسماء  وكذلك قوله 
ن طهارة الخبث تلحق بطهارة الحدث، وطهارة الحدث لا بد لها من الماء، إ: ، وقالوا أيضا»ثم تغسله بالماء«: فقال 

  .وكذلك طهارة الخبث لا بد لها من الماء
  الإمام رأي أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورواية عن : الرأي الثاني

  .)٤(أنه لا يشترط الماء -االله ارحمهم-أحمد 
  :ويدل لذلك

سائر أدلة الاستجمار، وقد استدل ا شيخ الإسلام ابن تيمية على أن الماء ليس شرطًا فالاستجمار يكون تطهير : أولًا
  .النجاسة فيه بالحجارة أو المناديل

  .بالدلكأن أسفل الخف إذا أصابه شيء من النجاسة يطهر : ثانيا
  .رواه أبو داود )٥(»إذا وطئ أحدكم الأذى بخفيه، فطهورهما التراب«: ويدل لذلك قوله 

قال رسول : إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر، فقالت«: بعده، وقد قالت امرأة لأم سلمة ذيل المرأة يطهره ما: ثالثًا
هو طرف العباءة تجره على الأرض، فيمر على الأرض : والذيل، )٦(رواه أحمد، وأبو داود، »يطهره ما بعده«: االله 

  .النجسة، ثم يمر على الأرض الطاهرة، فتطهره الأرض الطاهرة
  .الخمرة إذا تخللت بنفسها، فإا تطهر بالإجماع: رابعا

النجاسة عينا أن : فهذه الأدلة تدل على أن الماء لا يشترط في تطهير النجاسات، وهذا القول هو الصواب، فالصحيح
  .مستقذرة شرعا إذا طهرت بأي مطهر، أو زالت بأي مزيل، فإن المحل يطهر

  وعلى هذا لو وقع على زجاج شيء من البول، ومسحته بمنديل حتى زال، فإن المحل 

                                                
 ). ١/١٢٥(: ، وبداية اتهد)٢/٦١٦(: ، واموع)١/٢٢٣(: الإنصاف) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 ). ٦٧٣(نجاسة الدم وكيفية غسله رقم : باب/ ، ومسلم ـ كتاب الطهارة )٣٠٧(غسل دم الحيض رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الحيض ) ٣(
 ). ١/١٤٢(، وبدائع الصنائع ٣٨، والاختيارات ص )١/٢٢٣(الإنصاف : انظر) ٤(
 ). ٣٨٦( في الأذى يصيب النعل رقم: باب/ رواه أبو داود ـ كتاب الطهارة ) ٥(
: باب/ ، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة وسننها  )٣٨٣(في الأذى يصيب الذيل رقم : باب/ ، وأبو داود ـ كتاب الطهارة  )٣١٦و  ٦/٢٩٠(رواه أحمد ) ٦(

 ). ١٤٣(ما جاء في الوضوء من الموطأ رقم : باب/ ، والترمذي ـ كتاب الطهارة )٥٣١(الأرض يطهر بعضها بعضا رقم : باب



  
 



  
  - ١٤٥ - كتاب الطهارة

 فإن المحل؛ يطهر، وكذلك لو وقع على الثوب بول وعرضته للشمس، أو الريح، أو غير ذلك، وأصابته حتى أزالت أثره
أن الماء أسرع في : ، فالجواب عنه)١(، »أريقوا عليه ذنوبا من ماء«: كما في حديث الأعرابي يطهر، وأما قول النبي 

أن يترك الأرض حتى تأتيها الريح أو الشمس وتزيل النجاسة، لكن الماء أسرع في التطهير،  التطهير، وإلا بإمكان النبي 
  .الماء، فلو تنجس الثوب، وغُسِل بالبترين ونحوه فإنه يطهرأنه لا يشترط : -كما تقدم-فالصحيح 

  .)١(ففرق بين طهارة الحدث، وطهارة الخبث، وسبق أن ذكرنا الفرق بين الطهارتين
إلى أن الذي يطهر هو النجاسة الحكمية، أما النجاسة العينية فلا يمكن : هنا أشار المؤلف: »ولا استحالة غَير الخَمرة«: قوله

عذرة ما حرم أكله،  ن تطهر، فلو أن عندنا كلب فاحترق فأصبح رمادا أوقع في مملحة، فأصبح ملحا، أو عذرة إنسان، أوأ
  :فاستحالت هذه العذرة فأصبحت رمادا، فهل تطهر بالاستحالة أو لا؟ هذا موضع خلاف

  ).١(ة عينية لا تطهر بالاستحالة ن العين النجسة نجاسإ: -وهو المشهور من المذهب- قول المؤلف : الرأي الأول
  .)٢(مذهب أبي حنيفة، والظاهرية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مثل هذه الأشياء تطهر بالاستحالة: الرأي الثاني

الصواب المقطوع به أن هذه الأعيان لم تتناولها نصوص التحريم لا لفظًا ولا معنى، «: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية
  .)٣(»بل تتناولها نصوص الحل فإا من الطيبات؛ محرمة ولا في معنى المحرم، فلا وجه لتحريمهافليست 

أن الاتفاق وقع على أن الخمرة إذا انقلبت بنفسها خلًا أا تطهر، وتصير حلالًا طيبا، ويقول شيخ الإسلام : والدليل الثاني
  .)٤(»مرواستحالة هذه الأعيان أعظم من استحالة الخ«: ابن تيمية

، والأصل في هذه )٥(إلخ. . . واستدل أيضا شيخ الإسلام أن الجلّالة التي تأكل العذرة، فإن هذه العذرة تستحيل دما ولحما
  .الأشياء الحل

 وأيضا الإنسان يسمد زرعه بالعذرة، أو بالبول، وغير ذلك، وهذه الأشياء تستحيل إلى ثمرة، فانقلبت هذه العين الخبيثة إلى
  .أن الاستحالة مطهرة تطهر العين النجسة: عين أخرى طاهرة لم يتناوله النص بالتحريم لا لفظًا ولا معنى، فالصواب

  .ا بنفسهاإذا انقلبت خل: يعني، »غَير الخَمرة«: قوله
ا لا تخلو من أمرينوالخمرة إذا انقلبت خل:  

من مكان إلى مكان آخر لا لقصد التخليل فتخللت، فإا تطهر  ، أو بنقلها)بفعل االله (أن تنقلب خلًا بنفسها  -١
  .والإجماع قائم على ذلك

٢- ا تخليلها بأن ينقلها من الشمس إلى الظل، أو من الظل إلى الشمس، أو يضيف إليها أن تنقلب خلا بفعل الآدمي قاصد

                                                
 ). ١/٢٢٩(: الإنصاف) ١(
 ). ١/١٤٥(: ، وبدائع الصنائع)٢١/٧٠(: الفتاوى) ٢(
 . المصدر السابق) ٣(
 . المصدر السابق) ٤(
  . المصدر السابق) ٥(



  
 



  
  - ١٤٦ - كتاب الطهارة

  .بعض الأشياء حتى تطهر، وتنقلب إلى خل، وسيأتي الكلام على ذلك
  هل الخمرة نجسة أو ليست نجسة؟ :مسألة
  .الخلاف في ذلك في باب الأطعمة -إن شاء االله-سيأتي 
فسر  ، فالنبي )١(»كل مسكر خمر، وكل خمر حرام«: أن كل مسكر حرام، قال : ما المراد بالخمر؟ الصحيح :مسألة

  .الخمر بأنه كل مسكر، وهذا يشمل الخمر من عصير العنب، ومن أي شيء كان
  هل تطهر الخمرة بالتخليل أو لا تطهر؟ :مسألة

قصد تخليلها إما بنقلها من الشمس إلى الظل، : رأي جمهور أهل العلم أن الخمر إذا خللت بفعل الآدمي، يعني: الرأي الأول
ا خلا إلى كوا خمرا لا تطأو من الظل إلى الشمس، أو أضاف إليها بعض الأشياء حتى انقلبت من كو٢(هرا فإ(.  

  :ذلكعلى ويدل 
: فقال النبي ؟ سئل عن الخمر تتخذ خلًا ، أن النبي ما ثبت في صحيح مسلم، من حديث أنس بن مالك : أولًا

  .، فهذا دليل على أن الخمرة إذا خللت، فإا لا تطهر بالتخليل»لا«: أا لأيتام، فقال النبي : ، وفي لفظ)٣(»لا«
 لأرشد النبي ؛ وأزقتها، ولو كان التخليل جائزا )٤(، وأراقوها في سكك المدينةلما حرمت الخمر خرج ا الصحابة : ثانيا
إلى ذلك.  

 ، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم أن النبي )٥(أن الخمرة إذا خللت فإا تطهر: قال به أبو حنيفة: الرأي الثاني

 ٦(»الإدام الخلنِعم «: قال( ا في البيهقي، أن النبيوما يروى أيض ، خير خلكم خل خمركم«: قال«)لكن هذا )٧ ،
  .الحديث لا يثبت عن النبي 

أن الخمر إذا خللت : هذا لا يلزم أن يكون هذا الإدام خمرا قد خلّل، والصحيح، »نِعم الإدام الخل«: وأما قول النبي 
  .بفعل الآدمي أا لا تطهر

  .أم يفرقون بين المائعات، فعندهم الماء يخالف سائر المائعات: المشهور من المذهب، »أَو تنجس دهن مائع«: قوله
وكما تقدم أن الماء على المذهب إذا كان أقل من قلتين، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، فبمجرد أن تقع فيه نجاسة فإنه ينجس، 

هل يفرق بين بول الآدمي وعذرته المائعة وبين بقية : إنه لا ينجس إلا بالتغير، وتقدم أيضاوإن كان أكثر من القلتين ف

                                                
 ). ٥١٨٩(بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام رقم : باب/ أخرجه مسلم ـ كتاب الأشربة ) ١(
 ). ١/٢٣٠(، والإنصاف )١/١٣٤(مغني المحتاج : انظر) ٢(
 ). ٥١١١(تحريم تخليل الخمر رقم : باب/ أخرجه مسلم ـ كتاب الأشربة ) ٣(
 ). ٥١٠٢(باب تحريم الخمر رقم / ، ومسلم ـ كتاب الأشربة )٢٤٦٤(باب صب الخمر في الطريق رقم / عند البخاري ـ كتاب المظالم والغصب ) ٤(
 ). ١/١٤٥(بدائع الصنائع : انظر) ٥(
 ). ٣٥١٨(فضيلة الخل والتأدم به رقم : باب/ ربة أخرجه مسلم ـ كتاب الأش) ٦(
 . هذا حديث واه، والمغيرة بن زياد صاحب مناكير: ، وقال أبو عبد االله)١٩٨٥رقم  ٦/٣٨(أخرجه البيهقي ) ٧(



  
 



  
  - ١٤٧ - كتاب الطهارة

، فالمهم أن الماء عند المتأخرين إذا كان أقل من قلتين، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة، وإن )١(لا يفرق؟ تقدم ذلك النجاسات أو
بين بول الآدمي وعذرته، وبين سائر النجاسات هذا بالنسبة  كان قلتين فأكثر، فإنه لا ينجس إلا بالتغير من غير تفريق

  ).١(للماء، وسبق تقريره 
أما بقية المائعات كالدهن، والعسل، وغير ذلك، فإا تنجس بمجرد الملاقاة سواء كان قليلًا أو كثيرا لا فرق بينهما، فلو أن 

ه يصبح نجسا، فالمائعات عندهم تنجس بمجرد الملاقاة عندك قلة من الدهن، أو جرة من العسل، ووقعت فيه نقطة بول، فإن
  .هذا هو الفرق الأول بين الماء، وبين سائر المائعات. )١(من غير تفريق بين قليلها وكثيرها 

أن المائعات سواءْ، سواء كان ذلك المائع دهنا أو ماءً، وعلى هذا لو وقعت : رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثاني
إذا تغير ريحه، أو (فإذا تغير بالنجاسة أصبح نجسا ، إلا بالتغير في دهن، فعند شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكون نجسانجاسة 

وهذا هو الفرق الأول بين الماء، . )٢(، أما إذا لم يتغير فإنه لا ينجس، فالعبرة بالتغير)طعمه، أو لونه بنجاسة، فإنه يكون نجسا
  .- رحمهم االله-الحنابلة وبين سائر المائعات عند 

تطهير الماء، هل يمكن تطهيره أو لا؟ تقدم تحرير ذلك، وأن الماء يمكن تطهيره، وأما بقية المائعات لا يمكن : الفرق الثاني
  .»أَو تنجس دهن مائع«: ولهذا قال المؤلف؛ تطهيرها

أنه يسيل هذا المائع، أما الجامد فيمكن أن : زِقُّه ماع، أيهذا يخرج الجامد، والمائع هو الذي إذا فُتح ، »مائع«: وقوله
يطهر، وذلك بأن تزيل النجاسة وما حولها، والدهن لا ينجس إلا إذا تغير بالنجاسة، أما إذا وقعت فيه نجاسة، واستهلكت 

  .هذه النجاسة ذا الدهن، ولم يبق لها أثر فإن الدهن يكون طاهرا
ما ثبت في : ذلكعلى  طعمه، أو لونه، أو ريحه ذه النجاسة، فإنه يمكن أن يطهر، ويدل وإذا وقعت فيه نجاسة، وتغير

، ولم )٣(»ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم«: سئل عن فأرة وقعت في سمن، فقال النبي  صحيح البخاري أن النبي 
قام الاحتمال يعامل معاملة العموم في وترك الاستفسار في م(؟ هل كان هذا السمن مائعا أم جامدا يستفسر النبي 

لم  ، فالنبي )أن ترك الاستفسار مع قيام الاحتمال يترل مترلة العموم في الأقوال: (، وهذه قاعدة أصولية، وهي)الأقوال
: أرشد إلى كيفية تطهيره، فقال يستفسر، وعلى المذهب لو وقعت فيه فأرة ينجس، ولا يمكن أن يطهر، لكن النبي 

فالصحيح أن الدهن المائع لا ينجس إلا بالتغير، وأيضا لو تغير بنجس فإنه يطهر إن ، »ألقوها وما حولها وكلوا سمنكم«
  أمكن تطهيره

                                                
 ). ١/٢٣١(: الإنصاف) ١(
 . ٤١ص : الاختيارات) ٢(
 ). ٥٥٣٨(إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الذبائح ) ٣(



  
 



  
  - ١٤٨ - كتاب الطهارة

أن النجاسة عين : (وذلك بإضافة ماء أو دهن آخر، أو بالطبخ، أو غير ذلك من الأشياء، وذلك لما تقدم لنا من القاعدة
إن كان جامدا فألقوها وما حولها «: قال  وي أن النبي ، وأما ما ر)ي مزيل فإن المحل يطهرمستقذرة شرعا إذا زالت بأ
  .هذا في سنن أبي داود، وهذا لا يثبت عن النبي  )١(»وإن كان مائعا فلا تقربوه

إذا أصاب الثوب، أو أصاب البدن، أو أصاب البقعة : يعني، »وإن خفي موضع نجاسة غَسل حتى يجزِم بِزواله«: قوله
فلا بد من اليقين؛ لأنه متيقن بالنجاسة، ولا ، »غَسل حتى يجزِم بِزواله«: يقول: وخفي موضع هذه النجاسة، فإن المؤلف

في التطهير، فإذا غسل حتى أنه لا حاجة إلى اليقين، وأن غلبة الظن لها مدخل : ، والصحيح)٢(يزول اليقين إلا بتيقن الطهارة
حتى «: وفيه قالت في صفة غسل النبي  <ذلك حديث عائشة على ظن أن النجاسة زالت، فإن المحل يطهر، ويدل 

  .الحديث )٣(». . .إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على رأسه الماء
في القسم الثاني من أقسام النجاسات، وسبق أن : المؤلفالآن شرع ، »ويطْهر بولُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعام بنضحه«: قوله

  :ذكرنا أن النجاسات تنقسم من حيث التطهير إلى ثلاثة أقسام
  .نجاسة متوسطة -٣. نجاسة مخففة - ٢. نجاسة مغلظة -١

  .هي نجاسة الكلب، وأا تغسل سبع مرات إحداها بالتراب: وتقدم أن النجاسة المغلظة
ل الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيه النضح يرش فقط على مكان البول، ولا يحتاج إلى عصر نجاسة بو: القسم الثاني

أُتي «: في الصحيحين، أن النبي   <ودليل ذلك ما تقدم من حديث عائشة ودلك، وتكرار غسل، أو غير ذلك، 
  .)٥(»يغسله فأتبعه بوله ولم«: ، ولمسلم)٤(»بصبي فبال على ثوبه، فدعا بماء فأتبعه إياه

، أا أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى النبي «: في الصحيحين  <وكذلك حديث أم قيس بنت محصن الأسدية 
  .)٦(»في حجره، فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله فأجلسه رسول االله 

  .هذا هو المذهب، »لم يأكُل الطَّعام«: وقول المؤلف
  :مسألة

  :في ذلك -رحمهم االله-من هو الصبي الذي نجاسة بوله نجاسة مخففة؟ اختلف أهل العلم 

                                                
سمعت محمـد  : هو حديث غير محفوظ، وقال: ، وذكره الترمذي تعليقًا وقال)٣٨٤٢(باب الفأرة تقع في السمن رقم / رواه أبو داود ـ كتاب الأطعمة  ) ١(

والصـحيح  : ، وذكره هذا خطأ أخطأ فيه معمر، قال، عن النبي  الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة بن إسماعيل يقول وحديث معمر عن
 ). ٢١/٤٩٠(: الفتاوى. ، وضعفه شيخ الإسلام) ]١٧٩٨(سنن الترمذي رقم [   حديث الزهري، عن عبيد االله، عن ابن عباس، عن ميمونة

 ). ١/٢٣٢(الإنصاف : انظر. وهو المذهب) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسـله رقـم   / ، ومسلم ـ كتاب الطهارة  )٢٢٢(باب بول الصبيان رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء  ) ٤(
)٦٦١ .( 
 ). ٦٦٠(الباب السابق رقم ) ٥(
 ). ٦٦٣(حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله رقم : باب  /  ، ومسلم ـ كتاب الطهارة)٢٢٣(بول الصبيان رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء ) ٦(



  
 



  
  - ١٤٩ - كتاب الطهارة

يتتبع الطعام : الذي لم يأكل الطعام شهوة، فإن كان يأكل الطعام لشهوة، يعني: المشهور من المذهب المراد به: الرأي الأول
  .)١(لى متوسطةويشتهيه ويريده، فهذا نجاسته نجاسة متوسطة انتقلت من كوا مخففة إ

يمضغ العسل والدواء، فنجاسته نجاسة مخففة، وما عدا ذلك : أنه إذا كان يشرب اللبن، والدواء، والعسل، يعني: الرأي الثاني
  .فنجاسته نجاسة متوسطة

ل الطعام نه لم يستغن بأكل الطعام وهذا أوسع، أما إذا استقل بأكإأنه الطفل الذي لم يستغنِ عن اللبن بحيث : الرأي الثالث
  .فإن نجاسته نجاسة متوسطة، وإذا لم يستقل وإنما يحتاج إلى اللبن، فإن نجاسة بوله مخففة

  .هذا يخرج ما عدا البول كالغائط، فإن الغائط نجاسته متوسطة، »بولُ غلامٍ«: وقول المؤلف
  .وكذلك يخرج بول الجارية، وأيضا يخرج غائطها من باب أولى، فهذه نجاسة متوسطة

هل هذا مسلّم به أو المسألة موضع خلاف؟ بل المسألة موضع ، »ويطْهر بولُ غلامٍ لم يأكُل الطَّعام بنضحه«: وقول المؤلف
  .)٢(خلاف، وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب، ومذهب الشافعي

  .)٣(، وحديث أم قيس بنت محصن الأسدية <وتقدم الدليل على ذلك من حديث عائشة
أنه لا فرق بين الصغير والكبير كلهم يجب أن تغسل نجاسة  -رحمهما االله- مذهب الإمام مالك، وأبي حنيفة : الرأي الثاني
، وليس )٤(الطفل الذي لم يأكل الطعام بشهوة، أو الذي يأكله بشهوة، أو الجارية كلهم يجب أن يغسل بولهم: بولهم، يعني

  .الشافعية، والحنابلةهناك بول لغلام يرش، كما قال 
  :واستدلوا بعموم الأدلة الواردة في غسل البول، ومن ذلك

  .)٥(»أريقوا عليه ذنوبا من ماء«: في بول الأعرابي في حديث أنس بن مالك  قول النبي : أولًا
أحدهما فكان يمشي إما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما «: مر بقبرين، فقال أن النبي  حديث ابن عباس : ثانيا

  .)٦(»بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول
، فهذه أدلة استدلوا ا، لكن نقول هذه الأدلة )٧(»استترهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه«: قول النبي : ثالثًا

ذلك ما ذهب إليه ، والصحيح في  <، وحديث أم قيس بنت محصن الأسدية <مخصوصة بما سلف من حديث عائشة
  .الحنابلة والشافعية

                                                
 ). ٢٣٣، ١/٢٣٢(: الإنصاف) ١(
 ). ١/١٣٨(: ، ومغني المحتاج)١/٢٣٢(: الإنصاف) ٢(
 . تقدم ذكرهما) ٣(
 ). ١/١٢١(، وبداية اتهد )١/١٥١(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 . تقدم ذكره) ٥(
الدليل على نجاسـة البـول   : باب/ ، وأخرجه مسلم ـ كتاب الطهارة  )٢١٨(ما جاء في غسل البول رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء  ) ٦(

 ). ٦٧٥(ووجوب الاستبراء منه رقم 
 ). ٤٥٢(مرسل رقم : وقال المحفوظ. الأمر بالتتره منهباب نجاسة البول و/ رواه الدارقطني ـ كتاب الطهارة ) ٧(



  
 



  
  - ١٥٠ - كتاب الطهارة

نجاسته  فهذا هو الذي تظهر، الطعام بشهوة  أنه ليس هناك شيء غير بول الغلام الذي لم يأكل: وظاهر كلام المؤلف
  .)١(، إلى هذا نجاسة المذيتيمية بالنضح، وأضاف شيخ الإسلام ابن

أن نجاسته نجاسة : لزج، فعند شيخ الإسلام ابن تيميةهو ما يخرج من الإنسان عند تحرك الشهوة، وهو سائل : والمذي
  .مخففة

  .)٢(»وأما الثوب فانضح، أو فيكفيك فيه النضح«: واستدل بما في سنن أبي داود، وفيه قول النبي 
  :فأصبح عندنا الخلاصة في أقسام النجاسات من حيث التطهير أا تنقسم إلى ثلاثة أقسام

نجاسة ولوغ الكلب، فهذه لا بد من غسلها سبع مرات، إحداهما بالتراب والأَولى أن : نجاسة مغلظة، وهي: القسم الأول
  .تكون الأُولى
: نجاسة بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فيكفي رشه، وأضاف شيخ الإسلام ابن تيمية: نجاسة مخففة، وهي: القسم الثاني

  .إلى هذا نجاسة المذي، فإنه يكفي فيه الرش
. . . نجاسة الغائط، والدم المسفوح، وبول الجارية: ما عدا هذين القسمين، فهذا كله نجاسة متوسطة مثل :القسم الثالث

  .وغير ذلك من النجاسات، فهذا ليس فيه عدد معين، بل الواجب الغسل حتى يغلب على الظن طهارة المحل
  كفي فيه النضح وبول الجارية لا بد فيه من الغسل؟ما الحكمة في التفريق بين بول الغلام والجارية وأن بول الغلام ي :مسألة

  :رحمهم االله، حكَما منها-ذكر العلماء 
  .أن الجارية أصلها من اللحم، والدم، والغلام من الماء والطين: الأول
  .أن بول الغلام يتطاير وينتشر فيشق غسله، وبول الجارية يقع في موضع واحد فلا يشق غسله: الثاني

  .ل الجارية أنتن من بول الغلام؛ لأن حرارة الذكر أقوى، وهي تؤثر في انضاج البول، وتخفيف رائحتهأن بو: الثالث
  .)٣(لتعلق القلوب به، كما تدل عليه المشاهدة؛ لأن حمل الغلام أكثر من حمل الجارية: الرابع
أن يبين ما يعفى عنه من : نا أراد المؤلفه، »ويعفَى في غير مائعٍ ومطْعومٍ عن يسيرِ دمٍ نجسٍ من حيوان طاهرٍ«: قوله

  .بيان النجاسات، وضوابط الأشياء النجسة -إن شاء االله- النجاسات، وما لا يعفى عنه وسيأتينا 
أن يكون في غير مائع، أما في المائع فلا يعفى عن النجاسة : هذا هو الشرط الأول: »ويعفَى في غير مائعٍ«: فقال المؤلف
إلخ، فلو وقع فيه شيء من البول، فإنه لا يعفى عن هذه . . . أو كثيرا، فالمائع مثل الماء، والدهن، والغسلمطلقًا قليلًا 

  .إلخ. . . النجاسة، أما غير المائع فيعفى عنه مثل الثوب، أو الأرض، أو البدن
لا يعفى عن يسير هذه النجاسة، فلو  هذا هو الشرط الثاني، فلو كان مطعوما، ووقعت فيه نجاسة، فإنه: »ومطْعومٍ«: قوله

                                                
 . ٤٣ص : انظر الاختيارات) ١(
، والترمـذي ـ   )٥٠٦(باب الوضوء من المذي رقم / ، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة  )٢١٠(باب في المذي رقم / أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٢(

 . حديث حسن صحيح: وقال ،)١١٥(باب في المذي يصيب الثوب رقم / كتاب الطهارة 
 ). ١/١٨٩(كشاف القناع : انظر) ٣(



  
 



  
  - ١٥١ - كتاب الطهارة

فإنه لا يعفى عن ذلك ما ؛ إلخ. . . كان هناك طعام من بر أو شعير هذا غير مائع، ووقعت فيه نقطة بول، أو دما مسفوحا
  .دام أنه مطعوم

  .عنهاهذا هو الشرط الثالث أن تكون هذه النجاسة يسيرة، فإن كانت كثيرة، فإنه لا يعفى : »عن يسيرِ«: قوله
هل الدم نجس أم لا؟ لكن لا بد  -إن شاء االله-هذا هو الشرط الرابع أن تكون النجاسة من دم، وسيأتي : »دمٍ نجسٍ«: قوله

  .أن تكون هذه النجاسة من دم، فلو كانت نجاسة بول لا يعفى عنها
  :هذا هو الشرط الخامس، والحيوان الطاهر هو ما يشمل: »من حيوان طاهرٍ«: قوله
  .هو ما فيه حياة وروح: الآدمي فهو حيوان طاهر، والمراد بالحيوان: اأولً

  .ما كان مأكول اللحم: ثانيا
  .)١(إلخ، وهذا هو المشهور من المذهب. . . ما كان كالهرة في الخلقة، فما دوا كالفأرة والجرذان: ثالثًا

  :أن الحيوانات الطاهرة تشمل: الرأي الثاني
  .-إن شاء االله-الآدمي فهو طاهر، كما سيأتي : أولًا
  .- إن شاء االله-ما كان مأكول اللحم، وسيأتي : ثانيا
إا ليست بنجس إا من «: علل في الهرة بقوله ما يشق التحرز منه، فيدخل عندنا الحمار والبغل؛ لأن النبي : ثالثًا

بمشقة التطواف، فدل على أن كل شيء يكثر طوافه علينا ليس نجسا،   ، فعلل النبي )٢(»الطوافين عليكم والطوافات
ولم يرد ، إلخ. . . كان يركب الحمار ريق الحمار، ودمعه، ولعابه، وعرقه، وشعره هذه طاهرة، والنبي : وعلى هذا نقول

التحرز منه أنه طاهر،  إلخ، وهذا القول هو الأقرب، وأن ما يشق. . . أو اغتسل، أو توضأ، أنه تحفظ منها عن النبي 
  .استثنى ذلك ونستثني من ذلك الكلب؛ لأن النبي 

٣(افأصبحت الشروط خمسة على المذهب، فتبين هنا أن العفو نادر جد(.  
رأي أبي حنيفة أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقًا، وهذا القول هو الأقرب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن : الرأي الثاني

فيعفى عن يسير النجاسات مطلقًا سواء كان في الثوب، أو في المطعوم في حال الصلاة، أو في غير حال الصلاة من ، )٤(تيمية
  .إلخ، فهذا يكون ضابطًا أنه يعفى عن يسير النجاسات مطلقًا. . . الدم، أو من البول

إذا استجمر أن المحل لا ينقى، بل يبقى بسائر أدلة الاستجمار، ولا شك أن الإنسان : واستدل له شيخ الإسلام ابن تيمية
يعفى عن أثر الاستجمار : لما أرادوا أن يتخلصوا من هذا قالوا أيضا -رحمهم االله-شيء من النجاسة، ولهذا الحنابلة 

                                                
 . تقدم بيان ذلك) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 ). ١/٢٣٤(: الإنصاف) ٣(
 ). ١/١٣٧(: ، وبدائع الصنائع٤٣ص : الاختيارات) ٤(



  
 



  
  - ١٥٢ - كتاب الطهارة

أن النجاسة اليسيرة يعفى عنها مطلقًا، وهذا هو الأيسر، وهو المناسب : ، فالصحيح-إن شاء االله-، كما سيأتي )١(بمحله
للتخفيف والتيسير، وأما كونه مقيدا ذه القيود التي ذكروها، فإن هذا مخالف للتسهيل والتيسير، ومما يدل على التسهيل 

، ويكفي فيها الشمس والريح، وأن ذيل المرأة يطهره ما بعده، -كما تقدم- والتيسير في النجاسات أنه يكفي فيها المسح 
شيء بحسبه، فإذا كان هناك أوراق نقدية أصابتها نجاسة، فلو غُسِلَت بالماء أفسدها،  ولا يشترط فيها الماء، وأنه يطهر كل

فإنه يكفي فيها المسح للنجاسة وتطهر، فالشيء الذي وقعت فيه نجاسة ويتلف بالماء، فإنه تطهيره بحسبه، ويدخل في ذلك 
  .إلخ. . . الكتب

ينقى المحل  الإنسان إذا استجمر فإنه سيبقى أثر للنجاسة، وأنه لاأن : يعني، »وعن أَثَرِ استجمارٍ بِمحلِّه«: قوله
  .يعفى عنه بمحله: بالاستجمار، كما ينقى بالماء، فيقول المؤلف

يخرج ما إذا تعدى عن محله، وعلى هذا لو أن الإنسان استجمر من النجاسة، ثم أصابه العرق، فسال : »بِمحلِّه«: وقوله
عن أثر النجاسة بمحلها فقط، أما إذا انتقلت  إنه لا يعفى إلا: ابه، أو على فخذيه، فيقول المؤلفالعرق ذه النجاسة على ثي

  .لا يعفى: فإنه لا يعفى عن ذلك، أو مثلًا إنسان استجمر، ثم أصابته رطوبة ماء، ثم انتقلت النجاسة، فيقول المؤلف
يقول بأن الاستجمار رافع، كما : وهذا ينبني على مسألة هل الاستجمار رافع أو مبيح؟ هذا موضع خلاف، وابن القيم 

  أن النجاسة إذا تعدت محلها، : يرفع الماء، فعلى رأي ابن القيم
  .)٢(فإنه معفو عنها

ونقل النجاسة معه، فإنه معفو عن هذه فلو أن الإنسان استجمر، ثم أصابه عرق، وتعدى العرق إلى الفخذين أو الثياب، 
ا شرعياالنجاسة ما دام أنه استجمر استجمار.  

، فدل على أن غيرهما مطهر، وإن كان )٣(»إما لا يطهران«: قال في الروث والعظام  وقد ورد في الدارقطني، أن النبي
جعل الاستجمار  أدلة الاستجمار، فإن النبي : ذلك أيضاعلى في إسناده مقال لكنه يعضد ما ذهب إليه ابن القيم، ويدل 

  :.، فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه ابن القيم)أن البدل له حكم المبدل منه: (قائما مقام الماء، وعندنا قاعدة
ابط الأشياء ما يعفى عنه من النجاسات شرع الآن في بيان ضو: لما ذكر المؤلف، »ولا ينجس الآدمي بالمَوت«: قوله

  ).١( - إن شاء االله-النجسة، وسنذكر ضوابط الأشياء النجسة 
هذا يشمل الصغير والكبير، والذكر والأنثى، والمسلم والكافر، أما المسلم ، »ولا ينجس الآدمي بالمَوت«: وقول المؤلف

ا، والدليل علىفهو طاهر حيحديث أبي هريرة  منفي الصحيحين، : ذلك ا وميت ، قال النبي :» إن المؤمن لا
  .)٤(»ينجس

                                                
 ). ١/٢٣٦(: الإنصاف) ١(
 ). ١/٢٠٠(، وزاد المعاد )١/٧١(إغاثة اللهفان : انظر) ٢(
 ). ١٥٥(إسناده صحيح وأقره الحافظ  في الفتح شرح حديث رقم : ، وقال)١٤٨(باب الاستنجاء رقم / رواه الدارقطني ـ كتاب الطهارة ) ٣(
الدليل على أن المسـلم لا  : باب/ ، ومسلم ـ كتاب الحيض  )٢٨٣(عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الغسل  ) ٤(

 ). ٨٢٢(ينجس 



  
 



  
  - ١٥٣ - كتاب الطهارة

  هل الكافر نجس أم طاهر؟ :مسألة
  ¶  ª  «  ¬  ®¯  °  ±  ²  ³  ´   µ{:لقوله تعالى؛ أنه طاهر: الصحيح

¸  ¹º  » ¼ ½ ¾ ¿  ÁÀ  ÄÃÂ{]فأباح االله ]٥:المائدة ،  في هذه
الآية نساء أهل الكتاب وطعامهم، ولا شك أن المسلم سيخالط زوجته الكتابية، ولو كانت نجسة لما أباح االله طعامهم 

  .، فالمراد بذلك النجاسة المعنوية] ٢٨: التوبة }432{: ونساءهم، وأما قول االله تعالى
لا نفس له سائلة هذا طاهر، والمراد بالنفس الدم، فإذا قتل هذا الشيء فما ، »وما لا نفْس له سائلَةٌ متولِّد من طاهرٍ«: قوله

وغير ذلك من هذه . . . الذباب، والخنفساء، والعقرب، والبعوض: ولم يخرج منه دم يسيل فإنه طاهر، ويدخل في ذلك
  .الأشياء، فإا طاهرة في حال الحياة، وفي حال الممات

إذا وقع الذباب في شراب أحدكم «: ، قال حديث أبي هريرة من في صحيح البخاري، : ذلكعلى ويدل 
هذا دليل على طهارته، ، »فليغمسه«: ، فقول النبي )١(»فليغمسه، ثم ليترعه فإن في أحد جناحيه داء، وفي الآخر شفاء

  .بغمسه ولو كان نجسا لم يأمر النبي 
الصراصير التي تكون في أماكن قضاء الحاجة، أو : متولدا من نجس، مثلأخرج ما كان ، »متولِّد من طاهرٍ«: وقول المؤلف

ما دام أا متولدة من نجسة فإا نجسة، وهذا مبني : الحشرات، أو الدود التي تتولد من العذرة، فهذه الحشرات يقول المؤلف
أن النجاسة تطهر بالاستحالة على  على مسألة سبقت لنا، وهي الاستحالة، وأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة، وتقدم لنا

إلخ المتولدة من العذرة، ونحو ذلك أا لمّا استحالت، . . . فهذه الحشرات، والصراصير، والدود: الصحيح، وعلى هذا
كل ما لا نفس له سائلة، فإنه طاهر سواء تولد من طاهر، : وانقلبت من عين إلى عين أخرى، فإا طاهرة، وعلى هذا نقول

  .سأو من نج
  :أنه طاهر، ويدل على طهارته: أي، »وبولُ ما يؤكَلُ لَحمه، وروثُه، ومنِيه«: قوله
أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة، وأن يشربوا من «: في الصحيحين في حديث أنس بن مالك  أن النبي : أولًا

هذا يدل على أا طاهرة، وأن بول ما يؤكل ؛ إبل الصدقة يأمرهم أن يشربوا من أبوال ، فكون النبي )٢(»أبوالها وألباا
  .لحمه وروثه أنه طاهر

، فهذا دليل على أن روث ما يؤكل لحمه )٣(»نعم«: فقال ؟ سئل أنصلي في مرابض الغنم ما ثبت أن النبي : ثانيا
  .طاهر

                                                
 ). ٥٧٨٢(باب إذا وقع الذباب في الإناء رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب الطب ) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 ). ٨٠٠(باب الوضوء من لحوم الإبل رقم / أخرجه مسلم ـ كتاب الحيض ) ٣(



  
 



  
  - ١٥٤ - كتاب الطهارة

يدل على طهارة ما يخرج منه، إذْ أنه لا هذا ؛ يطوف على بعيره ، وكون النبي )١(طاف على بعيره أن النبي : ثالثًا
  .يبعد أن هذا البعير يخرج منه شيء من البول أو الروث، فدل على طهارة بول ما أكل لحمه وروثه

إلى تنجسه، بل القول بنجاسته قول محدث لا سلف  لم يذهب أحد من الصحابة «: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية
  .، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف)٣(، وهذا خالف فيه الشافعي)٢(»له

  :مسألة
  إلخ طاهر أو نجس؟. . هل مني ما يؤكل لحمه كالخروف والتيس والبعير

بأنه طاهر، وهذا هو المشهور من المذهب؛ لأن بوله طاهر، فمنيه من باب أولى أن يكون طاهرا؛ لأن الأصل : يقول المؤلف
  .)٤(في الأشياء الطهارة

إن -؛ لأنه مستقذر، وسيأتينا )٥(بأن مني ما يؤكل لحمه نجس: يقولون -رحمهم االله-رأي الحنفية والمالكية : الرأي الثاني
  .أن بول ما يؤكل لحمه، وروثه، ومنيه أن هذه الأشياء كلها طاهرة: أم يرون نجاسة المني مطلقًا، والصحيح -شاء االله

  :ذلكعلى ، ويدل )٦(المشهور من المذهب، وأيضا مذهب الشافعيأنه طاهر، وهذا هو : أي، »ومني الآدمي«: قوله
، وكون )٨(، وتغسله إذا كان رطبا)٧(إذا كان يابسا أا كانت تفركه من ثوب رسول االله  <حديث عائشة : أولًا

  .بفركه    إذْ لو كان نجسا لما اكتفى رسول االله ؛ هذا دليل على طهارته تفركه، ثم يصلي به رسول االله <عائشة 
، فهذا )٩(»وهو يصلي كنت أفركه من ثوب رسول االله «: قالت: في صحيح ابن خزيمة <حديث عائشة : ثانيا

  .من ثوب النبي  <شرع في الصلاة والمني على ثوبه، ثم فركته عائشة  الحديث دليل على أن النبي 
  .ا أن يكون أصل هؤلاء الأخيار نجساوالصالحين، ومن المستبعد جداستدلوا بأن هذا المني هو أصل الأنبياء، والشهداء، : ثالثًا

  .)١٠(رأي الإمام مالك وأبي حنيفة أن المني نجس: الرأي الثاني
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

                                                
. جواز الطواف على بعير وغـيره : باب/ ، وأخرجه مسلم ـ كتاب الحج  )١٦٠٧(استلام الركن بالمحجن رقم : باب/ أخرجه البخاري ـ كتاب الحج  ) ١(
 ). ٣٠٦٢(رقم . . 
 . ٤٢الاختيارات ص : انظر) ٢(
 ). ١٣١، ١/١٣٠(مغني المحتاج : انظر) ٣(
 ). ١/٢٤٣(: الإنصاف) ٤(
 ). ١/١٠٧(، وبدائع الصنائع )١/٩٥( حاشية الدسوقي: انظر) ٥(
 ). ١/١٣٢(: ، ومغني المحتاج)١/٢٤٤(: الإنصاف) ٦(
 ). ٦٧٢(باب غسل الثوب من المني رقم / أخرجه مسلم ـ كتاب الطهارة ) ٧(
حكـم  : باب/ طهارة ، ومسلم ـ كتاب ال )٢٣٠، ٢٢٩(باب غسل المني وفركه وغسل ما يصيب من المرأة رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء  ) ٨(

 ). ٦٧٠(المني رقم 
 ). ٣٧٢(باب المني يصيب الثوب رقم / ـ كتاب الطهارة » فيصلي فيه«: ، وعند أبي داود)٢٨٨ح  ١/١٤٧(ابن خزيمة ) ٩(
 ). ١/١٢٣(، وبداية اتهد )١/١٠٥(بدائع الصنائع : انظر) ١٠(



  
 



  
  - ١٥٥ - كتاب الطهارة

  .، فكوا تغسله هذا يدل على نجاستهحديث عائشة السابق أا تغسله من ثوب رسول االله : أولًا
  .)١(يغسل الثوب من المني، والمذي، والقيء، والرعاف، وهذا لا يثبت حديث عمار  ما ورد من: ثانيا
ما ذهب إليه المؤلف، وهو المشهور من : ، والصحيح)٢(ورد غسله عن عمر، وابن عمر، وابن مسعود: قالوا: ثالثًا

  .أن المني طاهر لقوة أدلتهم: المذهب، ومذهب الشافعي
؛ لأن رطوبة فرج المرأة )٣(أا طاهرة، وهذا هو المشهور من المذهب، ومذهب أبي حنيفة: أي، »ورطُوبةُ فرجِ المرأَة«: قوله

  .إلخ. . . المرأة كالرطوبة الخارجة من سائر البدن كالفم، والأنف، والعرق
ما ذهب إليه المؤلف، وهو : ذلك ، والصحيح في)٤(أن رطوبة فرج المرأة نجسة - رحمهم االله-مذهب الشافعية : الرأي الثاني

  .وهو المشهور من المذهب، ومذهب أبي حنيفة، وأن رطوبة فرج المرأة طاهرة
  .)٥(االله وهذا باتفاق الأئمة رحمهم، »وسؤر الهرة، وما دونها في الخلْقَة طاهر«: قوله

، »إا ليست بنجس إا من الطوافين عليكم والطوافات«: في الهرة ، وفيه قوله حديث أبي قتادة : ودليل ذلك
  .)٦(رواه أبو داود

: كالفأرة، والجرذان، ونحو ذلك، فيقول المؤلف، »وما دونها في الخلْقَة«: هو بقية وفضلة الطعام والشراب، وقوله: والسؤر
  .إا طاهرة

لم يقيد بالخلقة، وإنما علل بمشقة التحرز،  هذا فيه نظر، فإن النبي ، »وما دونها في الخلْقَة طاهر«: وتقييد المؤلف بقوله
، »إا من الطوافين عليكم«: علل في الهر، فقال إن ما يشق التحرز منه أنه طاهر؛ لأن النبي : فالصواب في هذا أن يقال

  ).بقية طعامه وشرابه أنه طاهر: (وهو إن ما يكثر من التطواف علينا كالحمار والبغل، فإنه طاهر وسؤره،: وعلى هذا نقول
، وأيضا كان لحديث أبي قتادة ؛ أا طاهرة: ، والصواب في ذلك)٧(أن الحمار والبغل أا نجسة: والمشهور من المذهب

  .يركب الحمار والبغل، وكونه يركب الحمار والبغل، ويلامس ذلك كثيرا هذا دليل على طهارا النبي 
سباع البهائم والطير هذه يحرم أكلها عند جمهور ، »وسباع البهائمِ، والطَّيرِ، والحمار الأَهلي، والبغلُ منه نجِسةٌ«: قوله

، فجمهور )٨(»ى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير أن النبي «: لحديث أبي ثعلبة الخشني ؛ أهل العلم

                                                
ا، وقـال  ضعيف جد: فلا أصل له، في إسناده ثابت بن حماد، قال الدارقطني ن ياسر، وأما حديث عمار ب)٢١/٥٩٤(قال شيخ الإسلام في الفتاوى ) ١(

 . »له مناكير«: ابن عدي
 ). ١٢٦-٣/١١٩(، وبدائع الفوائد )٦٠٧-٢١/٥٨٧(مجموع الفتاوى : وللمزيد انظر) ٢(
 ). ١/١١٢(: ، ورد المختار على الدر المختار)١/٢٤٥(: الإنصاف) ٣(
 ). ٢/٥٨٨(اموع : انظر) ٤(
 ). ١/٦٧(: ، والشرح الصغير)١١٣(: ، وبدائع الصنائع)٢/٦٠٧(: ، واموع)١/٢٤٦(: الإنصاف) ٥(
 . سبق تخريجه) ٦(
 ). ١/٢٣٧(: الإنصاف) ٧(
 . سبق تخريجه) ٨(



  
 



  
  - ١٥٦ - كتاب الطهارة

ناب من السباع كالأسد، والنمر، والذئب، والفهد، وأيضا ما له مخلب من الطير فجمهور أهل العلم يحرمون كل شيء له 
وغير ذلك من هذه الأشياء كلها محرمة، خلافًا للإمام مالك فإنه لا يكاد . . . الصقر، والبازي، والعقاب، والشاهين: مثل

لأشربة هو مذهب أبي حنيفة، فإن أبا حنيفة يحرم شيئًا من الحيوانات، وأيضا الطيور، وأوسع المذاهب فيما يتعلق بباب ا
: أن سباع البهائم، والطير، والحمار الأهلي، والبغل يقول المؤلفو، - كما سيأتي إن شاء االله-يخص الخمر في عصير العنب 

  :ذلكعلى ا نجسة، ويدل إ
، فكون )١(»الأهلية فإا رجسإن االله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر «: قال أن النبي : ما ثبت في الصحيح: أولًا

  .علل بأن لحوم هذه الحمر يحرم أكلها؛ لأا نجسة دل على أن كل محرم أكله أنه نجس النبي 
، )٢(»إا ليست بنجسة إا من الطوافين عليكم«: في الهرة ، وفيه قول النبي ما تقدم من حديث أبي قتادة : ثانيا

  .طوافًا علينا من هذه السباع أنه نجسفدل بمفهومه على أن من ليس 
z  y  x  w   v  u t  s  r  q  p  o  n  m  l k j i  }    { :قول االله تعالى: ثالثًا

  .فدل على نجاسته، }~  �  { :فقال االله تعالى في لحم الخترير، ] ١٤٥: الأنعام[}|  {  ~ 
: فقال ؟ سئل عن الماء في الفلاة وما ينوبه من السباع ، أن النبي حديث أبي هريرة ؛ استدلوا بحديث القلتين: رابعا

  .، فمفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين، فإنه ينجس ذه السباع)٣(»إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء«
  .)٤(ى عن ركوب الحمار، وى عن جلود السباع أن تلبس أو تفترش أن النبي : ما ثبت في السنن: خامسا

  :، واستدلوا على ذلك)٥(أن هذه السباع طاهرة: )الحنفية، والمالكية، والشافعية(رأي الجمهور : الرأي الثاني
رواه الشافعي ، »نعم بما أفضلت السباع«: أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قاليا رسول االله، «: ، قيلبحديث جابر : أولًا

  .)٦(والبيهقي، وهو ضعيف لا يثبت
الأصل في الأشياء الطهارة، والأقرب، والأحوط أن هذه الأشياء نجسة إلا أننا نستثني من ذلك ما لا تحله الحياة : قالوا: ثانيا

أن شعر الكلب طاهر، فلو أن الإنسان مس الكلب ويده رطبة، أو هذا : مثل الشعر، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية
بأن شعر هذه الأشياء، وريشها، وصوفها، والأظلاف، : ا نقولفإنه لا ينجس، وعلى هذ؛ الكلب صحبته رطوبة ثم مسه

                                                
باب تحريم أكل لحـم الحمـر   / ، ومسلم ـ كتاب الصيد والذبائح  )٥٥٢٨(لحوم الحمر الإنسية رقم : باب/ رواه البخاري ـ كتاب الذبائح والصيد  ) ١(

 ). ٤٩٩٦(الإنسية رقم 
 . سبق تخريجه) ٢(
 . سبق تخريجه في أول كتاب الطهارة) ٣(
، والترمذي ـ كتـاب اللبـاس    )٤٢٦٤(، والنسائي في الفرع حديث )٤١٣٢(النمور والسباع رقم باب في جلود / أخرجه أبو داود ـ كتاب اللباس  ) ٤(

: ، يعـني عن أبي المليح، عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، ثم ساق الحديث بعده عن أبي المليح، عن النبي : لا نعلم أحدا قال: ، وقال)١٧٧٠(حديث رقم 
  . وهذا أصح: مرسلًا، وقال الترمذي

 ). ٢/٦٠٧(اموع : انظر) ٥(
 . إبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي مختلف في ثقته، وضعفه أكثر أهل العلم بالحديث، وطعنوا فيه: وفيه) ١/٢٤٩(، والبيهقي )١/٦(الأم ) ٦(



  
 



  
  - ١٥٧ - كتاب الطهارة

كل ما لا تحله الحياة، ولا يجري فيه الدم أنه طاهر، وما عدا ذلك فإنه نجس، وهذا التفصيل هو : عنييإلخ . . . والقرن
  .الأقرب

  والحمار، فهل هو نجس أو ليس نجسا؟البغل هو المتولد من الفرس ، »والحمار الأَهلي، والبغلُ منه نجِسةٌ«: قوله
إن االله «: ، واستدلوا بما تقدم من قول النبي )١(المشهور من المذهب أن الحمار والبغل كل منهما نجس: الرأي الأول

  .»ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية
كثير من محققي الحنابلة يختارون و، واختاره صاحب المغني، وصاحب الشرح الكبير؛ رأي جمهور أهل العلم: الرأي الثاني

  :، واستدلوا على ذلك بأدلة منها)٢(هذا القول بطهارة الحمار والبغل
، فدل على أن كل ما )٣(»إا ليست بنجسة إا من الطوافين عليكم«: في الهرة ما تقدم من حديث أبي قتادة : أولًا

  .يطوف علينا ويشق التحرز منه أنه طاهر
ذكره  فاالله ، ] ٨: النحل[  }: 9 8 7 56 4 3 2 1{: تعالىقوله : ثانيا

في معرض الامتنان على عباده في ركوا، ولو كانت نجسة ما أباحها لهم، فدل ذلك على طهارا، بل مشقة اجتناب 
  .ملامسة الحمير، والبغال أشد من مشقة اجتناب ملامسة الهر، وهذا القول هو الصحيح

  :الأشياء النجسة والأشياء الغير نجسة؟ مر علينا كثير من الضوابط، لكن نضبطها بالضوابط الآتيةما هي ضوابط  :مسألة
  :الخمر: أولًا

كل مسكر «: ، فالخمر كل ما أسكر كما قال في تعريفه، وأصح شيء ما فسره النبي  -رحمهم االله-اختلف العلماء 
  .فهو خمر، فكل ما أسكر من أي نوع كان )٤(»خمر، وكل خمر حرام

  :مسألة
  :هل الخمر نجسة أم ليست بنجسة؟ اختلف في ذلك أهل العلم على رأيين

  .)٥(ن الخمر نجسةإ: قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة: الرأي الأول
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

فقال االله ، ] ٩٠: المائدة[  }, !"#$%&')(*+{ :قول االله تعالى: أولًا

  .النجس: والرجس، }(*+,{ :تعالى

                                                
 . تقدم ذكره) ١(
 ). ٢/٦٠٧(: ، واموع)١/٦٨(: المغني) ٢(
 . تقدم) ٣(
 . تقدم تخريجه) ٤(
 ). ١/٢٣٠(، والإنصاف )١/١١٥(، وبدائع الصنائع )١/١١٦(، وبداية اتهد )١/١٢٨(مغني المحتاج : انظر) ٥(



  
 



  
  - ١٥٨ - كتاب الطهارة

فوصف االله خمر أهل الجنة أنه طهور، ، ] ٢١: الإنسان[ }Ì   Ë  Ê  É     { :قوله تعالى في خمر أهل الجنة: ثانيا
  .فدل على أن خمر الدنيا ليس بطهور، وأنه نجس

  :أن الخمر طاهرة، واستدلوا على ذلك بأدلة منها: الرأي الثاني
  .وأزقّتها، ولو كانت نجسة ما فعلوا ذلك )١(وأراقوها في طرق المدينة أن الخمر لما حرمت خرج ا الصحابة : أولًا
أمر المؤمنين بأن يغسلوا أفواههم منها لما حرمت، أو يغسلوا أوانيهم، فدل ذلك على  أو رسوله  لم يرد أن االله : ثانيا

  .أا طاهرة
فساره رجل أن الخمر قد  ما ثبت في الصحيح من قصة صاحب الراوية الذي أتى براوية الخمر، فأهداها للنبي : ثالثًا

، وهذا ما ذهب إليه ربيعة، والزهري، والليث، ، ولو كانت نجسة لم يرقها بحضرة النبي )٢(حرم، فأراقها بحضرة النبي 

  .، فالمقصود بذلك النجاسة المعنوية}(*+,{ :تعالىوهذا القول هو الأقرب، وأما قول االله 

أن (فعندنا قاعدة كما أشار إليها ابن عباس ، }ÌËÊÉ{: وأما قول االله تعالى في خمر أهل الجنة
، )أحوال الدنيا لا تقاس بأحوال الآخرة، فليس في الآخرة مما في الدنيا، ولا في الدنيا مما في الآخرة إلا الأسماء فقط

يقولون النجس هو المائع، : ينصون على أن الحشيش طاهر، يعني -رحمهم االله-أن الخمر ليست نجسة، والعلماء : فالصحيح
  .وأما الحشيش يقولون طاهر

  :الدم، وهو ينقسم إلى أقسام: ثانيا

qp  o  n  m  l   k  j  ir t    v  u{: لقوله تعالى؛ الدم المسفوح، هذا نجس بالإجماع: الأول

z  y  x  w  {�~}|{]فقال االله ]١٤٥: الأنعام ، :}�~{.  
قال في دم  ، أن النبي -رضي االله عنها-دم الحيض والنفاس، هذا أيضا نجس بالإجماع، ودليل ذلك حديث أسماء : الثاني

  .)٣(وهذا في الصحيحين، »تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه«: الحيض يصيب الثوب
غزلان المسك، : وهذا طاهر بالإجماع، والمسك هذا من دم الغزال، وطريقة ذلك أن هناك غزلان يقال لهاالمسك، : الثالث

وهذه الغزلان تجري ثم يترل من عند سرا دم سائل، فيربط ويشد بخيط بقوة، ثم يترك لفترة من الزمن، ثم ينفصل وقد 
  .، ووعاؤه يسمى فأرته، فهذا طاهر بالإجماعالمسك -رحمهم االله- تحول إلى طيب، فهذا يسميه العلماء 

مثل الدم الخارج من الأسد، أو النمر، أو الفيل، أو الذئب،  )٤(الدم الخارج من الحيوان النجس، فهذا نجس بالاتفاق: الرابع
  .ونحو ذلك، فهو نجس بالاتفاق. . . أو الثعلب

                                                
  . تقدم تخريجه) ١(
 ). ٤٠٢٠(رقم   باب تحريم بيع الخمر من حديث عبد االله بن عباس/ أخرجه مسلم ـ كتاب المساقات ) ٢(
 . سبق تخريجه) ٣(
 ). ١/١٢٠(اتهد  ، وبداية)١/١٠٧(بدائع الصنائع : انظر) ٤(



  
 



  
  - ١٥٩ - كتاب الطهارة

، )١(إلخ، هذا أيضا باتفاق الأئمة أنه نجس. . . والماعز، والأرنبالدم الخارج من الحيوان الطاهر كالشاة، والغزال، : الخامس
  .فإنه نجس، كالشاة مثلًا فأصاب ثوبك منها دم فإنه نجس؛ فلو انجرح من هذه الحيوانات شيء، وخرج منه دم

تكون ، وهذه الأشياء لو قطعت منها شيء كرجل شاة، فإا )٢(»ما أبين من حي فهو ميت«: قوله : ودليل ذلك
  .نجسة، فكذلك أيضا الدم يكون نجسا

  :الدم الخارج من الإنسان هذا ينقسم إلى قسمين: السادس
  .المتقدم -رضي االله عنها-الخارج من الفرج هذا نجس، ودليل ذلك حديث أسماء : الأول
رج من السن، أو نحو ذلك، خرج من بقية البدن من اليد، أو الرجل، أو رعاف، أو خ: الخارج من بقية البدن، يعني: الثاني

  .)٣(فهل هو نجس أو ليس بنجس؟ هذا موضع خلاف، فالأئمة الأربعة متفقون على نجاسته
  .هذا يدخل في الدم المسفوح

تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم «: قال في دم الحيض يصيب الثوب واستدلوا أيضا بحديث أسماء المتقدم، أن النبي 
  .ه نجســدل على أنـان، فيـحيض هذا دم للإنسـ، ودم ال»تصلي فيه

  .)٤(ذهب إليه بعض أهل العلم، واختاره الشوكاني بأنه طاهر: الرأي الثاني
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

في صلاته حتى عجز، ولو كان الدم نجسا ما  لما طعنه أبو لؤلؤة اوسي، وهو في صلاته مضى عمر «  أثر عمر: أولًا
  .)٥(بإسناد صحيح: ، وهذا أخرجه الإمام مالك»مضى عمر في صلاته، وجرحه يثْقب دما

كان في غزوة ذات الرقاع، فَضرِب رجل من المسلمين، فترفه الدم فركع وسجد وهو  أن النبي   حديث جابر: ثانيا
  .)٦(لقًا، ووصله أبو داود، وابن خزيمة بسند صحيحفي صلاته، وهذا أخرجه البخاري مع

ولم يرعهم : لكي يعوده من قريب قال؛ خيمة في المسجد لما أصيب في أكحله، وضرب له النبي  حديث سعد : ثالثًا
  .دم سعد : إلا والدم يخرج من أسفل الخباء؛ أي

  .)٧(يغسلهم، ولم يصل عليهمبثيام وكُلُومهم، ولم  دفنهم النبي  أن شهداء أحد : رابعا
  .)٨(وهذا أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، »ما زال الناس يصلون في جراحام«: قال: ما ذكره الحسن: خامسا

                                                
 ). ١/١٢٠(، وبداية اتهد )١/١٠٧(بدائع الصنائع : انظر) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 ). ١/١٢٩(، وحاشية الدسوقي )١/١٠٥(، وبدائع الصنائع )٢/٥٧٥(، واموع )١/٢٣٤(الإنصاف : انظر) ٣(
 ). ١/٢٩٥(نيل الأوطار : انظر) ٤(
 ). ٥١(باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف رقم / كتاب الطهارة ) ٥(
 . باب الوضوء من الدم/ باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر، وأبو داود ـ كتاب الطهارة / كتاب الوضوء ) ٦(
 ). ١٣٤٧(باب من يقدم في اللحد رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب الجنائز ) ٧(
 . باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل والدبر/ أخرجه معلقًا في كتاب الوضوء ) ٨(



  
 



  
  - ١٦٠ - كتاب الطهارة

أن هذا الدم أصله الأكل والشرب، ولم يحمل صفات الخارج المستقذر، والمتأمل في الأدلة يلحظ أن الأدلة القائلة : سادسا
  .القول بالطهارة - واالله أعلم-بالطهارة أقوى، فالأقرب 

دم : (قالوا بشرط أن يكون غير منفصل، ولهذا )١(أن دم الشهيد طاهر: دم الشهيد فالمذهب، ومذهب الحنفية: السابع
  .بقي على ثيابه فهو طاهر ، فلو أنه انفصل عنه يكون نجسا كما لو سقط على الأرض، أما لو)الشهيد عليه
  .)٢(أنه نجس: -رأي المالكية، والشافعية- الرأي الثاني

  .ما يخرج مما لا نفس له سائلة، فحكمه طاهر: الثامن
  .)٣(طاهر، وهذا ما عليه جمهور أهل العلمما يخرج من حيوان البحر كالسمك فإنه : التاسع
عندما تقطع اللحم فيصيبك منه : الدم الذي يبقى في العروق واللحم، فجمهور أهل العلم على أنه طاهر، يعني: العاشر

  .شيء، أو يصيب الجزار من هذا الدم الذي لم يخرج عند الذكاة فإن هذا طاهر
الدم، فحكمها حكم الدم، فالدم الذي يخرج من بقية البدن فرأي الجمهور القيح والصديد هذه متولدة عن : الحادي عشر

بأن هذا الدم طاهر فالقيح والصديد طاهر، وأيضا الدم الخارج من الفرج نجس، وكذلك القيح : بأنه نجس، وإذا قلنا
  .)٤(والصديد الخارج من الفرج فإنه نجس

  :نى من ذلك ثلاثة أشياءكل حيوان محرم الأكل فهو نجس، وتستث: القسم الثالث
١- ا، وسواء كان حيا أو كافراالآدمي سواء كان مسلما أو ميت.  
  .ما يشق التحرز منه مثل الفأرة، والهرة، والحمار، والبغل، فإنه طاهر في حال حياته -٢
  .ل حياته وفي حال مماتهالذباب، والبق، والبعوض، فإنه طاهر في حا: ، مثل-وتقدم الكلام عليه- ما لا نفس له سائلة  -٣

  :كل ميتة نجسة، ونستثني من ذلك ثلاثة أشياء: القسم الرابع
  .ميتة البحر -٣. ميتة ما لا نفس له سائلة -٢. ميتة الآدمي -١

، -كما تقدم- البول، والغائط، والمني، والدم : كل ما خرج من محرم الأكل فهو نجس، وهذا يشمل: القسم الخامس
  :العرق، واللبن إلا أننا نستثني من ذلكوالريق، والمخاط، و

، وكذلك الدم )٥(المصلي أن يتنخع في ثوبه إذا كان في المسجد مني الآدمي، وريقه، ومخاطه، ولهذا أرشد النبي  -١
  .الخارج من بقية البدن غير الفرج، ودم الشهيد

  .ما خرج مما ليس له نفس سائلة فهذا طاهر -٢
  .إلخ فإنه طاهر. . . الحمار، والبغل، والفأرة، والهرة: ما يشق التحرز منه مثلعرق، وريق، ودمع، ومخاط  -٣

                                                
 ). ١/٢٠٨(: ، وفتح القدير)١/٢٣٥(: الإنصاف) ١(
 ). ١/١٢٠(: ، وبداية اتهد)٢/٥٧٦(: اموع) ٢(
 ). ١/١٠٧(: ، وبدائع الصنائع)١/١٢٠(: ، وبداية اتهد)١/٢٣٥(: الإنصاف) ٣(
 ). ١/٢٣٤(: الإنصاف) ٤(
 ). ١٢٢٨(باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها رقم / في صحيح مسلم ـ كتاب المساجد  كما في حديث أبي هريرة ) ٥(



  
 



  
  - ١٦١ - كتاب الطهارة

. . . يد الشاة، أو رجلها، أو يد البعير: كل جزء انفصل من حيوان طاهر في حال الحياة، فهو نجس مثل: القسم السادس
  :نجسة، ونستثني من ذلكإلخ، وكذلك الحمار حيوان طاهر في حال الحياة، فلو انفصلت رجله أو يده، فإا 

  .ما انفصل من الآدمي، فأجزاؤه طاهرة -١
  .ريش، وشعر، ووبر، وأظلاف، وقرون السباع على الصحيح، وأا طاهرة، وكذلك شعر الكلب -٢
  

    
  



  
 



  
  - ١٦٢ - كتاب الطهارة

  باب الحيض
 وإن كان سيتكلم عن دم الحيض، ودم النفاس، ودم، »باب الحيض«: عبر المؤلف بقوله، »باب الحيض«: قوله

  .الاستحاضة؛ لأن الأصل هو دم الحيض
  .)١(حاض الوادي إذا سال: السيلان مأخوذ من قولهم: والحيض في اللغة
  .دم طبيعة، وجبلّة يخرج من الأنثى في أوقات معلومة: وفي الاصطلاح

  :ذلكعلى وابتداء الحيض بالنسبة للنساء منذ أن خلقهن االله، ويدل 
  .)٢(أخرجه مسلم، »هذا شيء كتبه االله على بنات آدم«: لما حاضت قال   النبي أن <حديث عائشة : أولًا
إن ابتداء الحيض كان على حواء منذ أن «: أنه قال روى الحاكم في المستدرك بسند صحيح، عن ابن عباس : ثانيا

  .)٣(»أهبطت من الجنة
أن النساء لم يزل الحيض : ، فالصحيح)٤(نظرإن أول ما أرسل الحيض على نساء بني إسرائيل، وهذا فيه : وقال بعض العلماء

  .عليهن منذ أن خلقهم االله لما تقدم من الأدلة
ا، لكن شرعا لا يعتبر حيضا قبل تمام تسع حيض شرعا، وإن كان يوجد حس لا: أي، »لَا حيض قَبلَ تسعِ سنين«: قوله

بأا تترك الصلاة، : تب عليه أحكام الحيض، فلا نقولحيث لا يتر؛ سنين للجارية، فما تراه من الدم ليس حيضا شرعا
  .إلخ. . . والصوم، ونحكم بأا بالغة

أيضا لا حيض بعد خمسين سنة شرعا، فما تراه المرأة بعد أن يتم لها خمسون سنة هذا ليس ، »ولا بعد خمسِين«: قوله
المعروف عند النساء، فيجب عليها أن تصلي، وتصوم، ولا حيضا شرعا، فلا تترك الصلاة حتى لو كان معها دم الحيض 

  .يمنع زوجها من معاشرا
ا أن يتم أنه يشترط لكي يكون الحيض شرعي: هذا قول جمهور أهل العلم، »لَا حيض قَبلَ تسعِ سنين«: وتحديد المؤلف بأنه

  .)٥(-رحمهم االله- هذا مذهب الإمام أحمد، وأبي حنيفة، والشافعي ؛ للجارية تسع سنوات
وهذا ضعيف، رواه البيهقي معلقًا، ، »إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة« <واستدلوا على ذلك بقول عائشة 

  .)٦(والترمذي
أنه لا حد للحيض من جهة السنين، فما تراه المرأة من الحيض حتى وإن كان لها أقل من تسع سنين، وكان : الرأي الثاني

                                                
 . )حيض(مادة ) ٧/١٥٩(لسان العرب : انظر) ١(
 ). ٢٩١٠(رقم  . .باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران/ كتاب الحج ) ٢(
 ). ٢/٣٨١(رواه الحاكم ) ٣(
 . »أكثر كان أول ما أُرسل الحيض على بني إسرائيل، وحديث النبي : وقال بعضهم«): ١/٤٠٠(قال ابن حجر في الفتح ) ٤(
 ). ١/٧٥(: ، وبدائع الصنائع)٢/٤٠٠(: ، واموع)١/٢٥٤(: الإنصاف) ٥(
 ). ١١٠٩(باب ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج رقم / ، والترمذي ـ كتاب النكاح )١/٣٢٠(رواه البيهقي معلقًا ) ٦(



  
 



  
  - ١٦٣ - كتاب الطهارة

النساء يحكم بأنه حيض ويأخذ أحكام الحيض، وهو رواية عن الإمام أحمد، ورأي شيخ الإسلام ابن الدم المعروف عند 
  .)١(تيمية، وابن المنذر

   }rqpsz  y  x  w  vut{قوله تعالى: ودليل ذلك

~}|�¡¦¥¤£¢¨§©®¬«ª°{ ]فعلّق ، ]٢٢٢: البقرة
  .الأحكام على مجرد وجود هذا الأذى، فنحكم بأنه حيض يأخذ أحكام الحيض االله 

هذا ضعيف، وأما تحديده بخمسين سنة ، »إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة« <وأما الأثر الوارد عن عائشة 
بلغت المرأة خمسين  إذا«: <قول عائشة : ن المرأة إذا بلغت خمسين سنة، فما تراه من الدم فليس حيضا، دليلهإبحيث 

  سنة خرجت عن حد 
فإنه  <أنه لا يوجد في كتب الآثار، وحتى لو ثبت عن عائشة  ، وهذا الأثر وإن أورده الحنابلة رحمهم االله إلا)٢(»الحيض

فعلق ، }r  q   ps  z  y  x  w  v  u  t{ :قال مخالف للعمومات، فإن االله 
أنه لا حد لأقله، ولا حد أيضا لأكثره : الأحكام على وجود هذا الأذى، ولم يقيده بسنوات، فالصحيح في ذلك االله 

  .من جهة السنوات
أنه متى رأت المرأة الدم المعروف عند النساء، فهو : والضابط في ذلك. فيقيدون أكثره بخمس وخمسين سنة: وأما الحنفية

  .رأته لتسع سنوات أو أقل، أو لخمسين سنة أو أكثر حيض تترتب عليه أحكام الحيض سواء
ما تراه المرأة من الدم وهي حامل فليس حيضا، فيجب أن تصلي، وتصوم، ويعاشرها زوجها : يعني، »ولا مع حملٍ«: قوله

، »الدم إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع«: ، وقال)٣(مع أا ترى هذا الدم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد
  .)٤(وهذا أيضا مذهب أبي حنيفة، وأنه لا حيض مع الحمل

  :ويدل لذلك
  .»تغتسل وتصلي: الحامل ترى الدم، فقالت«: )٥(بإسناد حسن في الدارمي <أنه ورد عن عائشة : أولًا
  .)٦(»إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم«: قول الإمام أحمد: ثانيا

، -رحمهم االله- أنه لا يمتنع الحيض مع الحمل، وبه قال الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد : الرأي الثاني

                                                
 ). ١/٣٨٩(: ، والمغني٤٥ص : الاختيارات) ١(
 . » نقف عليهالم أقف عليه، ولا أدري في أي كتاب ذكره أحمد، ولعله في بعض كتبه التي لم«): ١/١٨٦(قال الألباني في الإرواء ) ٢(
 ). ١/٢٥٥(الإنصاف : انظر) ٣(
 ). ١/٧٧(بدائع الصنائع : انظر) ٤(
 ). ١/٢٢٧(الدارمي ) ٥(
 ). ١/٤٤٤(: المغني) ٦(



  
 



  
  - ١٦٤ - كتاب الطهارة

  :كثيرا، واستدلوا على ذلك بأدلة )١(واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وانتصر له وأيده ابن القيم
rqpszyxwv{ :بقوله تعالى: أولًا ut{ ،فقال االله تعالى :} قل هو أذى{ ،

أحكام الحيض على وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى ترتب عليه أحكام الحيض سواء كانت حاملًا،  فرتب االله 
  .أو غير حامل

، فقول )٢(أخرجه الدارمي بإسناد صحيح، »إذا رأت الحبلى الدم فلتمسك عن الصلاة« <ورد عن عائشة : ثانيا
  .على أن هذا الدم دم حيضهذا دليل ، »فلتمسك عن الصلاة«:  <عائشة 

: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال : لفاطمة بنت أبي حبيش عندما سألته العمومات مثل قول النبي : ثالثًا
ل، ـامـحـمل الـشـذا يـ، وه)٣(»فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة«: ، وفي رواية»لا إن ذلك عرق«

تراه الحامل من الدم أنه ليس حيضا، وهو المشهور من المذهب، ومذهب أبي حنيفة، مسألة أن ما ـي هذه الـرب فـوالأق
وهو الذي يؤيده الآن الأطباء في الوقت الحاضر أن الحامل لا يمكن أن تحيض، وأن الحيض ينقطع بوجود الحمل؛ لأن الرحم 

  .يكون مشغولًا بالجنين
لدم، ونحكم بأن هذا الدم ليس حيضا، وإنما هو دم فساد مع أن وعلى هذا نقول بأن المرأة تصلي وتصوم حتى مع وجود ا

  .هذا نادر، لكن قد يوجد من بعض النساء أنه يخرج منها دم وهي حامل
أن أقل دم الحيض يوم وليلة، وعلى هذا لو أا رأت الدم عشرين ساعة، فلا تعتبره حيضا؛ : أي، »وأَقَلُّه يوم وليلةٌ«: قوله

ا فقد يوجد حيض لعشر ساعات أو الشرعي الذي تترتب عليه أحكام الحيض الشرعية يوم وليلة، أما حسلأن أقل الحيض 
  .عشرين ساعة

  .-رحمه االله- )٤(هذا هو المشهور من المذهب، ومذهب الإمام الشافعي، »وأَكْثَره خمسةَ عشر يوما«: قوله
  .)٥(حنيفة وبه قال  أبوأقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام، : الرأي الثاني

  .)٦(-رحمه االله-لا حد لأقله وأكثره خمسة عشر يوما، وبه قال الإمام مالك : الرأي الثالث
أنه لم يوجد حيض أقل من يوم وليلة، فالحيض المعتاد : الرجوع في ذلك إلى الحس والواقع، أي: ودليل ما ذهب إليه المؤلف

  .أقله يوم وليلة

                                                
 ). ٥/٧٣١(: ، وزاد المعاد٤٧ص : ، والاختيارات)١/٨٨(: ، وبداية اتهد)٢/٤١٢(: اموع) ١(
 ). ١/٢٢٥(الدارمي ) ٢(
المستحاضة وغسـلها  : باب/ ، ومسلم ـ كتاب الحيض  )٣٢٥(رقم . . . باب إذا حاضت في شهر ثلاث حيض/ أخرجه البخاري ـ كتاب الحيض  ) ٣(

 ). ٧٥١(وصلاا رقم 
 ). ١/١٧١(: ، ومغني المحتاج)١/٢٥٦(الإنصاف : انظر) ٤(
 ). ١/٧٤(بدائع الصنائع : انظر) ٥(
  ).١/٢٧٧(حاشية الدسوقي : انظر) ٦(



  
 



  
  - ١٦٥ - كتاب الطهارة

، »صليــدهر لا تــتجلس إحداكن شطر ال«: أنه قال ة عشر يوما، فبما يروى عن النبي وأما تحديد أكثره بخمس
  تصلي،  وما لاـشر يــسة عـمـت خـلسـإذا جـوما فــلاثون يـهر ثـوالش

  .وخمسة عشر يوما تصلي، فهنا يصدق عليها أا جلست شطر الدهر لا تصلي، ولكن هذا الحديث لا أصل له
الذي أخرجه الطبراني في  على أن أقله ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام بحديث أبي أمامة  -رحمهم االله-واستدل الحنفية 

  ما ذهب إليه شيخ : ، والصحيح)١(، وهو لا يثبت"المعجم الكبير"
  .)٢(أنه لا حد لأقله ولا لأكثره: الإسلام ابن تيمية، وهو رواية عن الإمام أحمد

r  q   ps    v  u  t {:علق الأحكام على وجود هذا الأذى، قال تعالى أن االله : ذلكعلى ويدل 

  y  x  wz { ، فمتى وجد هذا الأذى، فإنه تترتب عليه أحكامه سواء كان في يوم، أو ليلة، أو يوم
  .-كما سيأتينا إن شاء االله تعالى-وليلة، أو خمسة عشر يوما، أو أقل أو أكثر ما لم يخرج إلى حد الاستحاضة 

غالب الحيض ستة أيام أو سبعة، وهذا معروف بالتتبع والاستقراء، وقد تزيد على : يعني، »وغَالبه ست، أو سبع«: قوله
: ذلك، وتكون عدد الأيام ثمانية، وقد تنقص فتكون خمسة، وهذا يختلف باختلاف النساء والمكان، لكن كما ذكر المؤلف

  .)٣(كاه النووي اتفاقًاأن غالبه ستة، أو سبعة أيام، وهذا ح
، وعلى هذا لو أن المرأة طهرت من )٤(وهذا هو المشهور من المذهب، »وأَقَلُّ الطُّهرِ بين الحَيضتين ثَلاثَة عشر يوما«: قوله

الحيض وجلست عشرة أيام وبعدها جاءها الدم، فنحكم بأن هذا الدم ليس حيضا؛ لأن أقل الطهر بين الحيضتين لا بد أن 
  .يكون ثلاثة عشر يوما، فما تراه قبل ذلك لا نحكم بأنه حيض

  .)٥(رأي جمهور أهل العلم الحنفية، والمالكية، والشافعية، يرون أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما: الرأي الثاني
  .ا لا أصل لهبأن هذ: ، وقلنا»تمكث إحداكن شطر الدهر لا تصلي«: أنه قال واستدلوا بما يروى عن النبي 

، وهذا )٦(تيمية أنه لا حد لأقل الطهر بين الحيضتين، وهو رواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن: الرأي الثالث
هو الصواب، وعلى هذا لو أن المرأة حاضت ثم جلست خمسة أيام أو عشرة، ثم جاءها دم، فتنظر إن كان كدم العادة، 

إلخ، فهذا . . . مختلفًا نحكم بأنه ليس حيضا؛ لأنه قد يكون قطرات وقد يكون كدرة أو صفرةفنحكم أنه حيض، وإن كان 
 :لا عبرة به لكن إذا كان دم طبيعة وجبلة المعروف عند المرأة، فنحكم بأنه حيض، والدليل كما سبق قوله تعالى

}rqps wvut x zy{ ،فعلّق االله   الأحكام على وجود هذا الأذى
                                                

 . فيه العلاء بن كثير وهو ضعيف) ٧٥٨٦(رواه الطبراني في المعجم الكبير ) ١(
 . ٤٥ص : الاختيارات) ٢(
 ). ٢/٤٠٤(اموع : انظر) ٣(
 ). ١/٢٥٦(: الإنصاف) ٤(
 ). ١/٢٧٧(، وحاشية الدسوقي )١/٧٤(، وبدائع الصنائع )١/١٧١(مغني المحتاج : انظر) ٥(
 ). ١/٢٥٧(: والإنصاف، ٤٥ص : الاختيارات) ٦(



  
 



  
  - ١٦٦ - كتاب الطهارة

  .إلخ. . . خمسة عشر يوما سواء وجد هذا الأذى بعد طهرها بثلاثة عشر يوما، أو
  .حد لأكثر الطهر بين الحيضتين، وهذا صحيح؛ لأنه توجد من النساء من لا تحيض أبدا لا: أي، »ولا حد لأكثرِه«: قوله
ما  <لعائشة  قول معاذة : ودليل ذلك، »وتقْضي الحائض الصوم لا الصلاةَ، ولا يصحان منها، بل يحرمان«: قوله

لست بحرورية، ولكني : قلت، »أحرورية أنت؟ «: <فقالت عائشة ؟ بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة
  .)١(أخرجه البخاري، »كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة«: أسأل، فقالت

  .والإجماع قائم على ذلك
  :هذا ليس على إطلاقه، بل يجب عليها أن تقضي الصلاة في موضعين، »لا الصلاةَ«: وقوله

  .ذه الصلاة إذا طهرتفيجب عليها أن تقضي ه؛ إذا أدركت من الوقت مقدار ركعة، ثم حاضت: الموضع الأول
  وقت الظهر يدخل في الساعة الثانية عشرة ظهرا، فمضى مقدار ركعة دقيقتان : مثال ذلك

  .أو ثلاث دقائق، ثم حاضت المرأة فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا طهرت من حيضتها
الصلاة، فقد أدرك من أدرك ركعة من «: قال في الصحيحين، أن النبي  حديث أبي هريرة : ودليل ذلك

  .، وهنا أدركت ركعة فقد أدركت الصلاة، فيجب عليها أن تقضي إذا طهرت)٢(»الصلاة
إذا حاضت بعد تكبيرة الإحرام يجب عليها أن تقضي هذا هو المشهور من المذهب؛ لأا أدركت تكبيرة، : الرأي الثاني

  .)٣(فكما لو أدركت ركعة
؛ لأن النساء في عهد النبي )٤(اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية اء في هذه الحالة، وهوأنه لا يجب عليها القض: الرأي الثالث

  صيبهن الحيض، فتحيض المرأة في الوقت، وهي لم تصل، ولم يكن النبيكان ي  يأمرهن بالقضاء، لكن إذا أخرت
الصلاة بحيث تضايق وقتها، ولم يبق إلا مقدار فعلها، ثم أصاا دم الحيض، فهنا يجب عليها أن تقضي؛ لأنه ليس لها أن 

، وأن المرأة إذا أصاا دم الحيض بعد أن أدركت من الوقت مقدار الرأي الأولتؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، والأحوط 
  .نه يجب عليها أن تقضي هذه الصلاة لما تقدم من حديث أبي هريرة ركعة، فإ

  .طهرت وأدركت من آخر الوقت مقدار ركعة فأكثر، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاة إذا: الموضع الثاني
العصر يخرج وقتها بغروب الشمس، فإذا فرضنا أن الشمس تغرب في الساعة السادسة وطهرت المرأة قبل : مثال ذلك

لحديث ؛ لساعة السادسة بدقيقتين فأكثر، فالآن أدركت من آخر الوقت مقدار ركعة، فيجب عليها أن تقضي هذه الصلاةا
  من أدرك ركعة «: أبي هريرة السابق

                                                
باب وجوب قضاء الصوم على الحـائض  / ، ومسلم ـ كتاب الحيض  )٣٢١(باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب الحيض  ) ١(

 ). ٧٥٩(دون الصلاة رقم 
 . في كتاب الصلاة -إن شاء االله-يأتي ) ٢(
 ). ١/٣١٢(: الإنصاف) ٣(
 . ٣٤الاختيارات ص : انظر) ٤(



  
 



  
  - ١٦٧ - كتاب الطهارة

إذا أدركت من آخر الوقت : يقيدون ذلك بتكبيرة، يعني -رحمهم االله-، وتقدم أن الحنابلة »من الصلاة فقد أدرك الصلاة
  .عليها أن تقضي هذه الصلاةتكبيرة يجب 

  هل يجب عليها أن تقضي الصلاة التي يجمع معها أو لا؟ :مسألة
  خرة هو نصف الليل، هل يجب أن تقضي المغرب أو لا؟خرة، وسيأتي أن آخر وقت العشاء الآالعشاء الآ: مثال ذلك

  :هذا موضع خلاف
وقت العصر يجب عليها أن تصلي العصر، وتقضي أنه يجب عليها أن تقضي المغرب، وكذلك إذا طهرت : الرأي الأول
  .)١(هو المشهور من المذهب؛ لأن الصلاتين حال العذر وقتهما كوقت اموعتين، فيكون وقتهما وقتا واحدا الظهر، وهذا
واب، حنيفة، وهذا القول هو الص أنه لا يجب عليها أن تقضي إلا الصلاة التي أدركت وقتها، وبه قال أبو: الرأي الثاني

، فذكرت أا لا )٢(»كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة«: في البخاري <ويدل لذلك حديث عائشة 
  .تؤمر بقضاء الصلاة، ووقت الظهر، والمغرب مر عليها، وهي حائض

-في إيجاب القضاء، فهذه يعتمد عليها الحنابلة  وقد ورد في ذلك آثار عن ابن عباس، وعبد االله بن عمر، وأبي هريرة 
  .وغيرهم، لكنها لا تثبت -رحمهم االله

  :ذلكعلى ، ويدل )٣(وهذا بالإجماع، »ويحرم وطؤها في الفَرجِ«: قوله

ھذا  w: فقال تعالى، }r  q  ps zyx  w  v  u  t{: قوله تعالى: أولًا

  .ھذا نھي  }|  {  ~  �{أمر، 

  .)٤(»اصنعوا كل شيء إلا النكاح«: من حديث أنس  قوله : ثانيا
  .)٥(، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو من المفردات»فإن فعل فعليه دينار، أو نِصفُه كفَّارةٌ«: قوله

  .لعدم الدليل: )٦(أنه لا يجب عليه كفارة، وهو رأي جمهور أهل العلم: الرأي الثاني
، »دينار أو نصفه«: ما روي عن ابن عباس مرفوعا في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال عليه: واستدل الحنابلة على ذلك

  .)٧(، وإنما هو موقوف على ابن عباس فهذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره، لكنه لا يصح مرفوعا إلى النبي

                                                
 ). ١/٣١٢(: الإنصاف) ١(
 . سبق تخريجه) ٢(
 . »من استحل وطء الحائض حكم بكفره: قال أصحابنا وغيرهم«: ، وقال)٢/٣٨٩: (اموع للنووي: انظر) ٣(
 ). ٦٩٢(رقم  چڻڻٹچباب في قوله تعالى / رواه مسلم ـ كتاب الحيض ) ٤(
 ). ١/٢٥١(: الإنصاف) ٥(
 ). ١/٩٦(، وبداية اتهد )١/١٧٣(مغني المحتاج : انظر) ٦(
باب ما يجب على مـن  / ، والنسائي ـ كتاب الطهارة  )٢٦٤(باب في إتيان الحائض رقم / وأبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٢٣٧، ١/٢٣٠(رواه أحمد ) ٧(

، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة  )١٣٦(الكفارة في ذلك رقم باب ما جاء في / ، والترمذي ـ كتاب الطهارة  )٢٨٩(رقم . . . أتى حليلته في حال حيضتها



  
 



  
  - ١٦٨ - كتاب الطهارة

لو لم يأت هذا الأثر، فإن : عا، وقالرجح ما ذهب إليه الحنابلة مع أن الحديث لا يصح مرفو: وشيخ الإسلام ابن تيمية
بأن الوطء إذا كان مباحا، ثم حرم لعارض فوطئ الإنسان : على إيجاب الكفارة وأيده: أصول الشريعة تدل على ذلك؛ أي

ن لزمته الكفارة، ومثله جماع الصائم في ار رمضان مم؛ لزمته الكفارة، ونظير ذلك جماع المحرم، فإذا وطئ في حال إحرامه
  .يلزمه الصوم، فإنه تلزمه الكفارة

  هل هو على التعيين أو على التخيير؟، »دينار أو نِصفُه«: وقوله
  :في ذلك -رحمهم االله-اختلف العلماء 

  .)١(أنه على التخيير إن شاء أن يتصدق بدينار، وإن شاء أن يتصدق بنصف دينار: الرأي الأول
  .)٢(إن وطئها في حال الدم لزمه دينار، وإن وطئها في حال الكدرة لزمه نصف دينار: أنه على التعيين، يعني: الرأي الثاني

  إن وطئها في حال إقبال الحيض فعليه دينار، وإن وطئها في حال إدباره : الرأي الثالث
  .)٣(فعليه نصف دينار

  :مسألة
  .مثقال= الدينار 

عن قيمة الغرام اليوم، فإذا فرضنا أن قيمة غرام الذهب والمثقال يساوي أربع غرامات وربع من الذهب، وعلى هذا نسأل 
نصف المائة : اليوم تساوي ثلاثين فأربع غرامات وربع في ثلاثين تساوي مائة وسبعة وعشرين ونصف، أو نصف دينار أي

  .والسبعة والعشرين، وتساوي ثلاثة وستون وثلاثة أرباع

4
1

  .اريالً ٧٥. ٦٣أو نصفه تساوي ، تريالا ٥. ١٢٧=  ٣٠×  ٤ 
اصنعوا كل شيء إلا «: لقول النبي ؛ يستمتع من الحائض بما دون الوطء: يعني، »ويستمتع منها بما دونه«: قوله

  :الجماع، وعلى هذا الاستمتاع من الحائض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يعني، »النكاح
  .)١( جماع، وتقدم الدليل عليه من الكتاب والسنةالوطء في الفرج فحكمه محرم بالإ: القسم الأول

                                                                                                                                          
رحمهـم  -، واختلف العلماء )٣٦٨٩(باب المهر / ، والدارقطني ـ كتاب النكاح  )٣١٨-١/٢١٤(، والبيهقي )٦٤٠(باب في كفارة من أتى حائضا رقم / 
، وابن التركماني، وابن القيم، وابن حجر، واستحسنه الإمام أحمـد،  في درجة الحديث، فممن صححه الحاكم، وابن القطان، وابن دقيق العيد، والذهبي -االله

لكن شك شعبة عن الحكم عن عبد الحميد، وهو ثقة من رجال الشيخين إلا مقسـم فـانفرد بـه    : الرواية الصحيحة، وقال ابن حجر ههذ: وقال أبو داود
سألت أبي «: رفعه غندر، وقال ابن أبي حاتم في العلل. . . نعم، وقال قاسم بن: تذهب إليه؟ قال: ما أحسن حديث عبد الحميد، فقيل: البخاري، وقال أحمد

اختلفت الرواية، فمنهم من يروي عن مقسم عـن ابـن عبـاس    : في الذي يأتي امرأته وهي حائض، فقال عباس، عن النبي  عن حديث مقسم، عن ابن
البيهقي وتبعه النووي بسبب الاضطراب في سنده، وقد روي الحديث بألفاظ أخرى : ا، وممن ضعفهمرسلً موقوف، ومنهم من يروي عن مقسم عن النبي 

، فلا يعارض ا هذا )٤٢(ولكن طرقها كلها واهية كما بينته في ضعيف سنن أبي داود «: مخالفة لهذا اللفظ ذكرها أصحاب السنن والدارقطني، وقال الألباني
 ). ١٩٧(، والإرواء رقم )٦٠٥(، والخلاصة للنووي رقم )١/١٧١(، والمستدرك للحاكم )٢٢٧(، والتلخيص رقم )٢٦٤(م سنن أبي داود رق: انظر. »اللفظ

 ). ١/٢٠١(كشاف القناع : انظر) ١(
 ). ١/١٧٣(، ومغني المحتاج )١/٢٥٢(، والإنصاف )١/٤١٧(المغني : انظر) ٢(
 . المصادر السابقة: انظر) ٣(



  
 



  
  - ١٦٩ - كتاب الطهارة

تحت الركبة أو : الاستمتاع فيما عدا ما بين السرة والركبة فحكمه جائز، وقد نقل الإجماع على جوازه، يعني: القسم الثاني
  .فوق السرة هذا جائز

اصنعوا كل «: ، ظاهر حديث أنس )الجماع(بغير الوطء : الاستمتاع فيما بين السرة والركبة، يعني: القسم الثالث
أن الإنسان إذا أراد أن يباشر فيما بين السرة والركبة  -رحمهم االله-أنه لا بأس به، لكن ذكر العلماء ، »شيء إلا النكاح

  .)١(يستحب أن يأمر زوجته أن تستر محل الحيض
إذا انقطع الدم، ولم تغتسل يجوز للزوج أن يطلق : أي، »ير الصيامِ والطَّلاقِوإذا انقَطَع الدم، ولم تغتسلْ لم يبح غَ«: قوله

أن طلاق الحائض حرام ولا يجوز، وأنه طلاق بدعي، وكذلك يجوز للمرأة أن  - إن شاء االله- زوجته إذا طهرت، وسيأتي 
  .تصوم وإن لم تغتسل

فصيامها صحيح، فالذي يباح هو ؛ بعد طلوع الفجر امرأة طهرت قبل الفجر، ثم بعد ذلك صامت واغتسلت: مثال ذلك
r  q   ps  v  u  t w      x{ :لقوله تعالى؛ الصيام والطلاق، أما الجماع فلا يباح حتى تغتسل

z  y{     ~  }  |

�¡¦¥¤£¢§¨©¯®¬«ª±°{]٢٢٢: البقرة[.  

  .هذا هو الغسل } ¢  £ { :فقوله تعالى 
نه هي التي أصاا الدم أول مرة، فما هو الحكم في هذه المبتدأة؟ بي: المبتدأة، »والمُبتدأَةُ تجلس أَقَلَّه، ثُم تغتسلُ«: قوله

  .يوم وليلة: وأقل الحيض، »تجلس أَقَلَّه، ثُم تغتسلُ وتصلِّي«: المؤلف بقوله
  تصلي ولا تصوم، وبعد أن تجلس يوما  تأخذ أحكام الحائضات في هذه الفترة لا: يعني

وليلة تغتسل حتى وإن كان الدم عليها، وتصلي، وتصوم، لكن إذا كانت متزوجة لا يقرا زوجها؛ لأننا نخشى أن يكون 
  .هذا الدم الذي اغتسلت، وصامت، وصلت فيه أن يكون دم حيض، لكن هذا احتياط للعبادة

بعد خمسة، أو ستة : انقطع قبل خمسة عشر يوما؛ أي: يعني، »فإن انقَطَع لأكْثَره فَما دونه، اغْتسلت عند انقطاعه«: قوله
  إلخ تغتسل مرة ثانية هذا غسل الحيض تفعل ذلك في . . . أيام

دة، وأن هذا الدم دم حيض، وأنه الشهر الأول، والشهر الثاني، والشهر الثالث، ثلاثة أشهر إذا تكرر عليها علمنا أنه عا
  .ليس دم فساد

؛ لأن دم الحيض لا يحكم أنه دم حيض حتى يعاودها ثلاث مرات، فإذا عاودها ثلاثًا »فإن تكرر ثلاثًا فَحيض«: قوله
  .حكمنا بأنه حيض فالمبتدأة على المذهب يشددون فيها خلاف رأي الجمهور

حكمنا أنه حيض ترجع وتقضي الواجب، كالصيام الواجب، والاعتكاف الواجب؛ إذا ، »وتقْضي ما وجب فيه«: قوله
  .لأن الصيام والاعتكاف حال الحيض باطل لا يصح، فتعود وتقضيه مرة أخرى، أما الصلاة فلا تقضيها

                                                
 ). ١/٢٠٠(كشاف القناع : انظر) ١(



  
 



  
  - ١٧٠ - كتاب الطهارة

  :واستدلوا على ذلك
  .بأن العادة لا تعتبر عادة حتى يحصل عود الدم ويتكرر: قالوا: أولًا

: أي؛ ]٢٢٨: البقرة[ }LKJIH{ :فيها ا كالمعتدة، والمعتدة قال االله إ: قالوا: ثانيا
  .)١(ثلاثة حيض لا يحكم ببراءة رحمها حتى يعود عليها الحيض ثلاث مرات، وهذا هو المذهب

المرأة أنه الأصل في الدم الذي تراه  أن المبتدأة إذا رأت الدم تترك الصلاة والصيام بمجرد أن ترى الدم؛ لأن: الرأي الثاني
حيض حتى تتيقن أنه استحاضة، وهو رأي جمهور أهل العلم الحنفية، والشافعية، والمالكية، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام 

  .، وهو الصواب)٢(ابن تيمية

فعلق االله أحكامه ، }r  qps  zy  x  w  v  u  t{: قوله تعالى: ودليل ذلك
  .فإن المرأة تأخذ أحكام الحيضعلى وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى 

  :المبتدأة لا تخلو من أمرين، »وإن عبر أكْثَره فَمستحاضةٌ «: قوله
مثلًا يأتيها الدم خمسة أيام ثم ينقطع، ثم في : يعني –خمسة عشر يوما  -أن ينقطع دمها دون أكثر الحيض : الأمر الأول

ثم في الشهر الثالث يأتيها خمسة أيام ثم ينقطع، فإذا تكرر عليها ثلاث مرات  الشهر الثاني أيضا يأتيها خمسة أيام ثم ينقطع،
تجلس يوما وليلة، ثم تغتسل وتفعل العبادات، ثم بعد ذلك تغتسل : علمنا أن هذه هي عادا وحيضها، وتقدم أم يقولون
  .عند انقطاعه مرة أخرى، وهذا هو المشهور من المذهب

إلخ، . . . المبتدأة أول ما يأتيها الدم، فهو حيض تأخذ أحكام الحائضات من حيث الصلاة، والصومأن : الصحيح: وقلنا

r  q   ps    v  u  t{ :لقوله تعالى؛ وهو قول جمهور أهل العلم، ولا حاجة إلى التكرار ثلاث مرات

z  y  x  w{     |~}�¡¦¥¤£¢   ̈  §©    ®  ¬  «  ª

  .]٢٢٢: البقرة[ }¯   °     ±

  .أحكامه على وجود هذا الأذى ، فعلق النبي )٣(»فإذا أدبرت حيضتك فاغتسلي وصلي«: وأيضا قول النبي 
استمر الدم معها حتى تجاوز : ، يعني)٤(أن تكون مستحاضة، وهي التي تجاوز دمها أكثر الحيض على المذهب: الأمر الثاني

  :ن أمرينخمسة عشر يوما، فهذه مستحاضة، والحكم فيها لا تخلو م
  .أن يكون لها تمييز فهذه تجلس التمييز، ويشترط في التمييز أن يكون صالحًا: الأمر الأول

                                                
 ). ١/٢٥٨(: الإنصاف) ١(
 . ٤٥، والاختيارات ص )١/٨٥(، وبداية اتهد )١/٧٦(، وبدائع الصنائع )١/١٧٨(مغني المحتاج : انظر) ٢(
ها وصلاا باب المستحاضة وغسل/ ، ومسلم ـ كتاب الحيض  )٣٢٥(إذا حاضت في الشهر ثلاث حيض رقم : باب/ رواه البخاري ـ كتاب الحيض  ) ٣(

 ). ٧٥١(رقم 
 ). ١/٢٦٩(الإنصاف : انظر) ٤(



  
 



  
  - ١٧١ - كتاب الطهارة

أن لا يكون لها تمييز، فهذه تجلس غالب الحيض ستة أيام أو سبعة تتحرى من يشبهها من نسائها، وتجلسه من : الأمر الثاني
أا تجلس أول ما يصيبها الدم، وتأخذ : -كما تقدم-أول يوم ابتدأها الدم، فإن لم تعلم فمن أول شهر هلالي، والصحيح 

حكام الحائضات، وسواء كان أقل من خمسة عشر يوما أو أكثر أحكام الحائضات في الصلاة، والصيام، وغير ذلك من أ
  .-كما سيأتي إن شاء االله-المهم لا نحكم بأنه استحاضة، فإن حكمنا بأنه استحاضة فهذا حكمه حكم المستحاضات 

ستحاضة خلاف في أحكام المستحاضة والا: شرع المؤلف، »والمستحاضةُ المُعتادةُ، ولو مميزة تجلس عادتها«: قوله
الأصل، فالأصل هو دم الحيض، لكن قد يخرج هذا الدم عن الأصل، فتسمى المرأة مستحاضة فدم الاستحاضة هذا دم 

  :عارض طارئ ليس أصلًا، وهناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من عدة أوجه
  .أن دم الحيض أسود، وأما دم الاستحاضة فأحمر -١
  .وأما دم الاستحاضة فدم رقيقأن دم الحيض ثخين غليظ،  -٢
  .أن دم الحيض منتن ورائحته كريهة، وأما دم الاستحاضة فلا رائحة له -٣
٤- اأن دم الحيض دم طبيعي، وأما دم الاستحاضة فدم عارض طارئ ليس طبيعي.  
  .أن دم الحيض لا يتجمد، وأما دم الاستحاضة فإنه يتجمد -٥
  ).العاذل: (وأما دم الاستحاضة فيخرج من أدنى الرحم من عرق يقال لهأن دم الحيض يخرج من أقصى الرحم،  -٦

  :مسألة
  :ما هو ضابط المستحاضة؟ فيه ثلاث آراء لتعريف المستحاضة

  أن المراد بالمستحاضة هي التي تجاوز دمها أكثر الحيض وهو خمسة عشر : الرأي الأول
  .)١(يوما، وهذا المشهور من المذهب

  .هو الدم الذي لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا: الاستحاضةأن : الرأي الثاني
هو أن يطبق الدم على المرأة بحيث لا ترى الطهر أبدا طيلة الشهر، أو لا تراه إلا مدة يسيرة : أن الاستحاضة: الرأي الثالث

  .كيوم أو يومين
ا ولا نفاسا، وهذا ما مشى عليه صاحب أن ترى دما لا يصلح أن يكون حيض: وأحسن الأقوال هو القول الثاني، وهو

الإقناع، والقول الثالث يكون داخلًا في القول الثاني، فإذا رأت الدم طيلة الشهر بحيث استمر ولم ينقطع، فنحكم على هذا 
  .الدم أنه استحاضة، فإن هذا الدم لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا، وهذا هو الأقرب

  .أحوال المستحاضة :مسألة
  :لمستحاضة تحتها أحوالا

أن تكون هذه المستحاضة معتادة، والمعتادة أن تكون لها عادة معلومة قبل الاستحاضة، فإذا كانت معتادة : الحال الأولى
ترجع لعادا وتجلس قدرها، فإذا انقضت عادا فإا تغتسل وتأخذ أحكام الطاهرات إلا فيما يخص المستحاضة من 

                                                
 . وسبق بيان ذلك) ١(



  
 



  
  - ١٧٢ - كتاب الطهارة

  .الأحكام
تجلس من خمسة إلى اثني عشر هذه حيضتها لا : امرأة أطبق عليها الدم وعادا من خمسة إلى اثني عشر، فنقول: مثال ذلك

تصوم، ولا تصلي، ولا يقرا زوجها، ثم تغتسل، وتصلي، وتصوم، ويعاشرها زوجها، وتأخذ أحكام الطاهرات إلا فيما 
والمستحاضةُ المُعتادةُ، ولو مميزة تجلس عادتها، وإن «: ذا قال المؤلفوله؛ -كما سيأتينا إن شاء االله-يخص المستحاضة 

دعي الصلاة قدر الأيام التي «: قال : أا قالت <حديث عائشة : ، ودليل ذلك»نسِيتها عملت بالتمييز الصالح
  .انت معتادة فإا ترجع إلى عادا، فدل ذلك على أن المستحاضة إذا ك)١(»كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي

  :عندها تمييز بحيث ترى فيه صفة من صفات دم الحيض، فهذه المميزة لا تخلو من أمرين: أن تكون مميزة، يعني: الحال الثانية
  .أن تكون غير معتادة -٢. أن تكون معتادة -١

  :أن تكون مميزة معتادة: الأمر الأول
عادتي من خمسة إلى اثني عشر، ويكون الدم كله على وتيرة واحدة إلا من خمسة : تقول امرأة أطبق عليها الدم: مثال ذلك

  عشر إلى عشرين فيه صفة من صفات دم الحيض كالسواد، فهل نرجعها إلى العادة الأصل أو نرجعها إلى التمييز؟
  .)٢(م أحمدمن مذهب الإما نرجعها إلى العادة حتى ولو كانت مميزة وهذا هو المشهور: الرأي الأول

دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم «: قال فإن النبي  <بما تقدم من حديث عائشة : واستدلوا
  .ولأن هذا أضبط للمرأة؛ لأن التمييز قد يضطرب عليها؛ )٣(إلى العادة، رواه البخاري فأرجعها النبي ، »اغتسلي وصلي

  .)٤(قال الشافعي أن العبرة بالتمييز، وبه: الرأي الثاني
إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا «: قال أن النبي  <بحديث فاطمة بنت أبي حبيش : واستدل على ذلك

ردها إلى التمييز،  ، فالنبي )٥(أخرجه أبو داود، »فتوضئي وصلي كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر
أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد ، »ما رأت الدم البحراني فلا تصلي«: وهذا الحديث منقطع، لكن يؤيده قول ابن عباس 

  .، لكن الأقرب في ذلك المذهب لما تقدم)٦(صحيح

                                                
 . سبق تخريجه) ١(
 ). ١/٢٦١(الإنصاف : انظر) ٢(
 . تقدم) ٣(
 ). ١/١٨٠(مغني المحتاج : انظر) ٤(
الفرق بين : باب/ النسائي ـ كتاب الطهارة  وهو منقطع، و) ٢٨٦(باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم / رواه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٥(

 ). ٢١٥(دم الحيض والاستحاضة رقم 
من طريق إسماعيل بن عليه، ثنا خالد الحذاء، عن أنس بن ) منيرية. ط -٢/١٦٦(» المحلى«، وابن حزم في )١٣٦٧(رقم ) ١/١٢٠(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٦(

أما ما رأت الدم البحرانيَّ فلا تصل، فإذا رأت الطهر، ولـو  : فقال فأمروني فسألت ابن عباس  استحيضت امرأة من آل أنس بن مالك : سيرين، قال
، وإسناده صحيح، وقال ابن حـزم  )بغا. ط -١/٢١٧(» السنن«يزيد بن زريع كما عندنا الدارمي في : ساعة من ار فلتغتسل ولتصل، وتابع إسماعيل عليه

 . انتهى. أصح إسناد يكون عن ابن عباس ): ٢/١٩٨(وقال أيضا . انتهى. في غاية الجلالةهذا إسناد : بعد إخراجه» المحلى«في 



  
 



  
  - ١٧٣ - كتاب الطهارة

  .أن تكون مميزة غير معتادة، فهذه تجلس التمييز الصالح: الأمر الثاني
: الدم عندي من اليوم الخامس إلى اليوم الثاني عشر متميز، وأما الباقي فهو على وتيرة واحدة، فنقولامرأة قالت : مثال ذلك

أخرجه ، »ما رأت الدم البحراني فإا لا تصلي«: أنه قال  اجلسي التمييز الصالح، ودليل ذلك ما ورد عن ابن عباس
  .ابن أبي شيبة بإسناد صحيح

أن تكون قبل أن يطبق عليها الدم عندها عادة لكن ، »ن نسِيتها عملت بالتمييز الصالحوإ«: قال المؤلف: الحال الثالثة
  .نسيتها، وعندها تمييز من عشرة إلى خمسة عشر مثلًا ما دام أا نسيت العادة، فإنه لا عبرة ا، وتجلس التمييز

  .ما تقدم عن ابن عباس : ودليل ذلك
  :وهي أن تنسى العادة، وليس لها تمييز أو لها تمييز غير صالح، ولها ثلاث حالات: المُتحيرة: الحال الرابعة
  .أن تنسى العدد والموضع: الحال الأولى

كم عدد الأيام التي يأتيك فيها؟ : نسيت، قلنا لها: متى يأتيك الحيض؟ قالت: امرأة أطبق عليها الدم قلنا لها: مثال ذلك
، وهو ستة أو سبعة »سِيتها عملت بالتمييز الصالح، فإن لم يكُن تمييز فغالب الحيضوإن ن«: نسيت، قال المؤلف: قالت

  .أيام حسب ما يشبهها من نسائها هذا بالنسبة للعدد، أما بالنسبة للموضع فإن لم تعلمه تجلس من أول كل شهر هلالي
أنه يأتيها من أول الشهر أو من : أتيها الدم فيه؛ أيتعرف الموضع الذي ي؛ أن تنسى العدد وتعرف الموضع: الحال الثانية

  .نصفه، لكن نسيت العدد فهذه ترجع إلى غالب من يشبهها من نسائها
  .أن تذكر العدد، وتنسى الموضع: الحال الثالثة

: ولنق؟ يصيبني الدم خمسة أيام، لكن نسيت الموضع هل هو من أول الشهر أو من آخر الشهر أو نصفه: قالت: مثال ذلك
   .تجلس من أول ما ابتدأها الدم فإن خفي فمن أول كل شهر هلالي

كالعالمة بموضعه الناسية لعدده، وإنْ علمت عدده، ونسيت موضعه من الشهرِ، ولو في نِصفه «: ولهذا قال المؤلف
لا عادةَ لها ولا تمييز نكَم ،هلها من أَوتلَسا إذا كانت تعرف أنه يأتيها تجلس من أول الشهر، »جوالصحيح في ذلك أ ،

في النصف الأخير تجلس من أول النصف الأخير، ولا حاجة إلى أن تجلس من أول الشهر؛ لأن هذا أقرب إلى الزمن الذي 
  .أصاا فيه الدم

  :ا أربع حالاتلهأن : الخلاصة فيما يتعلق بالمستحاضة
  .ترجع إلى عاداالمستحاضة المعتادة هذه : الحال الأولى
  .المستحاضة المميزة وليس لها عادة ترجع إلى التمييز: الحال الثانية
  .الصحيح ترجع إلى عادا: المستحاضة المعتادة المميزة فيها خلاف، وقلنا: الحال الثالثة
  المستحاضة التي ليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح ونسيت العادة، وهذه : الحال الرابعة

  :، وقلنا لها ثلاث حالات"المتحيرة"يها العلماء يسم
  .أن تنسى العدد والموضع: الحال الأولى



  
 



  
  - ١٧٤ - كتاب الطهارة

  .أن تنسى الموضع فقط: الحال الثانية
  .)١(أن تنسى العدد فقط، وتقدم التفصيل في ذلك: الحال الثالثة

  .»ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثًا فحيض«: قوله
نحكم بأنه : امرأة عادا ستة أيام، لمّا كانت في الشهر الثاني جاءها الدم سبعة أيام، اليوم الزائد يقول المؤلف: مثال ذلك

  حيض؛ إذا تكرر ثلاث مرات، وعلى هذا لو كانت عادا ستة 
ابع هذا لا نحكم أنه حيض حتى تغتسل بعد السادس؛ لأن الس: أيام، ثم لما كانت في الشهر الثاني رأت الدم سبعة أيام، نقول
إلخ، ثم بعد السابع إذا انقطع الدم تغتسل مرة أخرى . . . يتكرر ثلاثًا كالمبتدأة فتغتسل بعد السادس وتصلي وتصوم

 :ويدل على ذلك ما سبق من قوله تعالى، وأنه لا حاجة إلى تكرر الدم، حيض  والصحيح في ذلك أنه إذا زاد عليها الدم أنه
} r  q   ps  z  y  x  w  v  u  t{   �  ~  }  |¡    ¤  £  ¢

 ̈ أحكام الحيض على وجود هذا الأذى، فمتى وجد هذا الأذى، فإنه  فعلّق االله ، ]٢٢٢: البقرة[ }  ©¥  ¦   § 
  .حيض يأخذ أحكام الحيض

  .»أو تقدمت«: قوله
: وجاءا من خمسة عشر إلى عشرين، يقول المؤلفامرأة عادا من عشرين إلى خمس وعشرين، فتقدمت العادة : مثال ذلك

  .ما تقدم لا نعتبره عادة حتى يتكرر ثلاث مرات
ن المرأة إذا رأت الدم في غير أيام إ(: تقولأنه لا حاجة إلى هذا، فمتى رأت الدم فإنه حيض، لكن عندنا قاعدة : والصحيح

  ؛ لأن هذا قد يكون صفرة، أو )العادة، فعليها أن تحتاط
  .، أو مجرد نزغات، أو قطرات ليس له مواصفات دم العادة، لكن إذا كان له مواصفات دم العادة فإا تعتبره عادةكدرة
  .»أو تأخرت«: قوله

العادة عندها من عشر إلى خمسة عشرة، فجاءها الدم من عشرين إلى خمس وعشرين هنا تأخرت، فالحكم على : مثال ذلك
  .أنه حيض ولا حاجة إلى تكراره: ه حيضا حتى يتكرر ثلاثًا كالمبتدأة، والصحيحالمذهب مثل ما تقدم لا نعتبر

هذا أيضا من الطوارئ التي تطرأ على دم الحيض إذا نقصت العادة بأن تكون عادا ، »وما نقَص عن العادة طُهر«: قوله
  ستة أيام، ثم ترى الطهر خمسة أيام، أو تكون العادة سبعة أيام، 

ن ما نقص عن العادة طهر، وهذا باتفاق الأئمة، فالحائض إذا إ: ثم ترى الطهر خمسة أو ستة أيام ونحو ذلك، فيقول المؤلف
  .)٢(نقصت عادا عن أيامها المعروفة عندها، ورأت الطهر لأقل من ذلك، فإا تغتسل، ويكون هذا طهرا

                                                
 تقدم قريباً  ) ١(
 ). ١/٢٦٥(الإنصاف : انظر) ٢(



  
 



  
  - ١٧٥ - كتاب الطهارة

|     }r  q   ps  z  y  x  w  v  u  t {: ما تقدم من قوله تعالى: ودليل ذلك

  .]٢٢٢: البقرة[ }  ©¢  £  ¤  ¥  ¦   §  ¨  ¡{  ~  �
  .الاعتزال، وأحكام الحيض بالطهر، فإذا طهرت فإا تنتقل إلى أحكام الطاهرات فعلق االله 

  .)١(أخرجه البخاري، »فإذا أدبرت حيضتك، فاغسلي عنك الدم وصلي«: <في حديث عائشة  وقول النبي 
  .؛ لأنه صادف زمن العادة»وما عاد فيها جلَسته«: قوله

امرأة عادا ستة أيام، فرأت الدم في اليوم الأول، والثاني، والثالث، ثم في اليوم الرابع والخامس انقطع الدم، وفي : مثال ذلك
 { :ما تقدم من قوله تعالى: ذلكعلى إذا عاد الدم في زمن العادة، فإا تجلس، ويدل : اليوم السادس عاد، فيقول المؤلف

r  q   ps  yxwvutz{ ~}|�¡¢   ¥  ¤  £

  .فلما عاد الحيض وجد الأذى، ]٢٢٢: البقرة[ }     ©¦   §  ¨
  .»فإذا أدبرت حيضتك فاغسلي عنك الدم وصلي«: وأيضا قول النبي 

  : تنبيه
  :طهر المرأة يكون بواحد من أمرين

للنساء  <ذلك قول عائشة على القصة البيضاء، وهي سائل أبيض يقذفه الرحم في اية العادة، ويدل : الأمر الأول
لا تعجلن حتى ترين القصة «: بقطعة من القطن يكون فيها شيء من الدم، فتقول <اللاتي كن يبعثن إلى عائشة 

  .)٣(د حسنبإسنا  <أسماء  -، وأيضا ورد عن )٢(وهذا ثابت بإسناد صحيح، »البيضاء
  .الجفاف بحيث لا ترى شيئًا، فلو مسحت المحل لم تر شيئًا: الأمر الثاني

إذا طهرت المرأة من عادا، ثم عاودها الدم مرة أخرى، فهذا ينبغي للمرأة أن تحتاط فيه، فإن كان بمواصفات دم الحيض 
لأن الأصل أنه ما دام خرج عن وقت العادة أنه ليس فإا تجلسه، وأما إذا كان يختلف عن العادة وصفاا فإا لا تجلسه؛ 

  .إلخ فلا تعتبر. . . حيضا، فقد يكون صفرة، وقد يكون كدرة، وقد يكون نزغات
  .»والصفْرةُ، والكُدرةُ في زمن العادة حيض«: قوله

  .هي ماء كالصديد يعلوه صفرة: الصفرة
  .كلون الماء الوسخ الكدر: الكدرة

  هل هي حيض أو ليست حيضا؟: فيها على ثلاثة آراء -رحمهم االله- اختلف العلماء  والصفرة والكدرة
أن الصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وفي غير زمن العادة ليست حيضا، وهذا هو المشهور من : الرأي الأول

                                                
 . سبق) ١(
 . رواه مالك في الموطأ) ٢(
 ). ١/٩٠(رواه ابن أبي شيبة ) ٣(



  
 



  
  - ١٧٦ - كتاب الطهارة

  .)١(المذهب
  .)٢(فعيأن الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، وبه قال مالك، وهو مذهب الشا: الرأي الثاني

  .، فالحيض عنده هو الدم فقط)٣(أن الصفرة والكدرة ليست حيضا مطلقًا، وبه قال ابن حزم: الرأي الثالث
  :ولكل منهم دليل 

  .)٤(»كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا«: كما في البخاري -رضي االله عنها  -بحديث أم عطية : فاستدل ابن حزم
  .)٥(»كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا«: وفي سنن أبي داود بإسناد صحيح

  .إا من توابعه، فتأخذ أحكامه: إا حيض، فقالوا: وأما من قال
  :فمجموع الأدلة، والأقرب في ذلك أن الصفرة والكدرة لا تخلو من أمور: وأما دليل الحنابلة 

القصة البيضاء، أو ترى الجفاف ونحو ذلك، ثم ترى تطهر المرأة، فترى : أن يكون ذلك بعد الطهر، يعني: الأمر الأول
  :ذلكعلى هذه لا عبرة ا، ويدل : الصفرة أو الكدرة، فنقول

  .»كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا«: في سنن أبي داود  -رضي االله عنها  -حديث أم عطية : أولًا
  .، فدل على أن إذا رأين القصة البيضاء أا لا تعتبر شيئًا»البيضاءلا تعجلن حتى ترين القصة «: <قول عائشة : ثانيا
  .»اعتزلن الصلاة حتى لا ترين إلا بياضا«: بسند صحيح أا قالت  -رضي االله عنها  -ما ثبت عن أسماء : ثالثًا

رأة تصلي حتى يترل عليها ، فالأقرب أا ليست حيضا، وأن الم)قبل أن تحيض(أن تأتيها الصفرة والكدرة : الأمر الثاني
  .الدم

، وهذا يشمل بعد الطهر إلى أن تأتي العادة »كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئًا«: حديث أم عطية: ويدل لذلك
  .مرة أخرى

  :أن تكون الصفرة والكدرة في زمن العادة، فهذه حيض، وهذا تحته صورتان: الأمر الثالث
أة مثلًا اليوم الأول واليوم الثاني واليوم الثالث دما، والرابع والخامس صفرة، والسادس دما، أن ترى المر: الصورة الأولى

  .الصفرة والكدرة في اليوم الرابع، والخامس حيض: فنقول
رة وهي عند كثير من النساء ترى المرأة في اليوم الأول والثاني والثالث دما، والرابع والخامس والسادس صف: الصورة الثانية

  ن الصفرة والكدرة هنا إ: أو كدرة، ثم تطهر، فنقول
                                                

 ). ١/٢٦٧(الإنصاف : انظر) ١(
 ). ١/٨٨(، وبداية اتهد )١/١٧٧(، ومغني المحتاج )٢/٤٢١(اموع : انظر) ٢(
 ). ١٠٧، ٢/١٠٦(المحلى : انظر) ٣(
 ). ٣٢٦(باب الكدرة والصفرة رقم / رواه البخاري ـ كتاب الحيض ) ٤(
وغيرهـم،  ) ١/٣٣٧(، والبيهقـي  )١/١٧٤(، والحاكم )٣٠٧(باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهر رقم / رواه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٥(

، وقال ابن حجـر في الفـتح شـرح    )٦١٣(الخلاصة رقم » إسناده صحيح«: وصححه الحاكم على شرط البخاري ومسلم، ووافقه الذهبي، وقال النووي
 . »وهو موافق لما ترجم به البخاري«): ٣٢٦( حديث



  
 



  
  - ١٧٧ - كتاب الطهارة

وأثر ، »لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء«: <مثل أثر عائشة  حكمها حيض، لكن الذي يظهر من آثار الصحابة 
دة، أن الصفرة والكدرة حيض ما دامت في زمن العا -رضي االله عنها  -السابق، وأثر أم عطية   -رضي االله عنها  -أسماء 

لا : إن الصفرة والكدرة  ليست حيضا تكون عادة كثير من النساء ثلاثة أيام؛ لأن كثيرا من النساء تقول: ولأننا لو قلنا
  .أرى الدم إلا ثلاثة أو أربعة فقط، ثم بعد ذلك أطهر، وأرى صفرة أو كدرة

إذا تجاوزت المرأة العادة : يوما، أو أكثر، نقولبعض النساء تمتد معها الصفرة إلى عشرة أيام، أو إلى اثني عشر  :مسألة
الغالبة عندها تغتسل، فإذا كانت العادة ستة أيام، ورأت الدم في اليوم الأول والثاني والثالث، ثم صفرة في اليوم الرابع 

رج عن حد اغتسلي؛ لأن ما جاوز العادة خ: والخامس والسادس، ثم استمرت الصفرة في السابع والثامن والتاسع، نقول
  .الطبيعة

لا بد : لو أن المرأة رأت الدم ستة أيام، وهي عادا ستة أيام أو سبعة، ثم زاد عليها الدم، نقول: وكذلك أيضا نقول في الدم
أن تنظر في هذا الدم إن كان بمواصفات دم العادة فإا تجلسه، أما إذا اختلف عن دم العادة، فهذا خرج عن الحد الطبيعي، 

  .وتصليفتغتسل 
أن المرأة إذا رأت يوما دما، أو : أي، »ومن رأت يوما دما ويوما نقَاءً، فالدم حيض، والنقَاءُ طُهر ما لم يعبر أكْثَره«: قوله

، فالدم حيض تأخذ فيه أحكام )١(أقل من يوم، أو أكثر فهو حيض، وإذا رأت يوما نقاء، أو أقل من يوم فهو طهر
رأت دما ونقاء تارة دما، وتارة نقاء : ، يعني"التلفيق"هذا يسمونه ، »ما لم يعبر أكثره«: كن بشرط، قال المؤلفالحائضات ل

لأنه إذا عبر أكثره فهو على المذهب ؛ يتجاوز أقله  فقط ولا يعبر أكثره: لفقناها وجمعناها بشرط أن لا يعبر أكثره، يعني
  استحاضة، فإذا كان دون أقله فلا يكون حيضا؛ لأن أقل الحيض على 

  .المذهب يوم وليلة، فلا بد أن تكون أكثر من يوم وليلة، وأقل من خمسة عشر يوما
، »يوما«: ة ترى طهرا، فقولههذا ليس على سبيل التعيين لكن المقصود من هذا أا تارة ترى دما، وتار، »يوما«: وقوله

حتى لو كانت ثلاث ساعات ترى دما، وثلاث ساعات طهرا أو أربع ساعات دما، وأربع : على سبيل التمثيل فقط، يعني
إلخ، المهم إذا كانت ترى تارة وتارة تجمع الحيض، فإن . . . إلخ، أو يوما كاملًا دما، ويوما كاملًا طهرا. . . ساعات طهرا

  .اوز أقله، ولم يتجاوز أكثره فحيضتج
جمعت الدماء ورأت أكثر من أربعة وعشرين ساعة وأقل من خمسة عشر يوما فتعتبره حيضا تأخذ فيه أحكام : مثال ذلك

بأنه طهر تأخذ فيه أحكام الطاهرات، وهذا في الحقيقة فيه نظر؛ لأننا نقول لامرأة رأت : الحائضات، والطهر يقول المؤلف
  .طهرت، هذا فيه نظر فالدم بالنسبة للمرأة لا يخرج دائما، تارة يخرج، وتارة يرقأ: بع ساعاتالدم أر

. . . إذا كان انقطاع الدم لمدة يوم فأكثر، فإا في هذا اليوم تأخذ فيه أحكام الطاهرات تصلي فيه وتغتسل: الرأي الثاني
هذا الطهر الذي رأته يأخذ حكم : س أو عشر ساعات، فنقولإلخ، أما إذا كان هذا الانقطاع لمدة ساعتين أو ثلاث أو خم

                                                
 ). ١/٢٦٨(الإنصاف : انظر) ١(



  
 



  
  - ١٧٨ - كتاب الطهارة

، أما إذا كان لأقل )١(الصحيح إن الانقطاع إذا كان لمدة يوم، فإننا نعتبره طهرا كما هو اختيار ابن قدامة: الحيض فنقول
  .طهرا من يوم، فإن هذا لا يعتبر

  .تصوم أا تغتسل فيه، وتصلي: يعني، »والنقَاءُ طُهر«: وقوله
إلخ، . . . إذا جمعنا هذه الدماء، ورأينا أا أكثر من خمسة عشر يوما، فنعتبرها استحاضة: أي، »ما لم يعبر أكْثَره«: وقوله

ارجعي إلى : معتادة، نقول: هل أنت معتادة أولا؟ فإذا قالت: وإذا كان استحاضة ترجع إلى أحكام المستحاضة، فنقول
  عادتك، وإذا كانت ليست معتادة ولها 

  ).١(إلخ، وسبق بيان ذلك . . .تمييز ترجع إلى التمييز
  .من له سلس بول، أو سلس غائط، أو سلس ريح: أي، »والمُستحاضةُ ونحوها«: قوله
فإذا أدبرت حيضتك، «: رضي االله عنها ـ - لفاطمة بنت أبي حبيش  قول النبي : ، ودليل ذلك»تغسِلُ فَرجها«: قوله

تستجمر، : إذا كانت تضرر إذا قامت بغسل محل الدم، فإنه يقال لها ، لكن)٢(رواه البخاري، »فاغسلي عنك الدم وصلي
  .تنشف المحل بالمناديل ونحو ذلك، ولا يلزمها أن تغسله بالماء

استثفري «: لما نفست بذي الحليفة  <لأسماء بنت عميس  قول النبي : تتلجم، ودليل ذلك: يعني، »وتعصبه«: قوله
، ولكن عندنا )٤(»أنعت لك الكرسف«: بأن الحديث ثابت، قوله للمستحاضة: إذا قلنا ، وأيضا قول النبي )٣(»بثوب

  .أن تستثفر بثوب لما نفست بذي الحليفة أمرها  <حديث ثابت وهو حديث أسماء بنت عميس 
لأنه قد يحصل أنه لا يلزمها؛ : هل يلزمها أن تجدد العصب كلما توضأت أو لا يلزمها؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية :مسألة

  .عليها مشقة
أن المستحاضة، ومن به سلس بول، أو غائط، أو : المذهب، »وتتوضأُ لوقت كُلِّ صلَاة، وتصلي فُروضا ونوافلَ«: قوله

إذا دخل وقت الظهر يتوضأ، وإذا دخل وقت العصر يتوضأ وهكذا، وإذا : ريح يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة، يعني
  .)١(ول الوقت تصلي كل الوقت حتى ولو كان معها الحدث فروضا ونوافلتوضأت بعد دخ

                                                
 ). ١/٤٤٠(: المغني) ١(
 . سبق) ٢(
 ). ٢٩٤١(رقم باب حجة النبي / أخرجه مسلم ـ كتاب الحج ) ٣(
بـاب مـا جـاء في    / كتاب الطهـارة  ، والترمذي ـ  )٢٨٧(باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة رقم / أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة  ) ٤(

باب ما جاء في المستحاضة / هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة   : ، وقال)١٢٨(المستحاضة أا تجمع بين الصلاتين بغسل واحد رقم 
ن رجاله ثقات غير ابن عقيل، وقد تكلم فيـه  وهذا إسناد حس«): ١/١٨٨(، وقال في الإرواء )٦٢٢(التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر ا الدم رقم 

ولهذا قال الترمذي عقب هـذا  ؛ بعضهم من قبل حفظه، وهو في نفسه صدوق، فحديثه في مرتبة الحسن، وكان أحمد وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي
هـو حـديث   : صحيح، وهناك قال أحمد بن حنبـل هو حديث حسن : فقال؟ عن هذا الحديث) يعني البخاري(، وسألت محمدا »حسن صحيح«: الحديث

لا يصح بوجه من الوجوه؛ لأم أجمعوا على ترك حـديث  : هتفرد به ابن عقيل وهو مختلف في الاحتجاج به، وقال ابن مند: ، وقال البيهقي»حسن صحيح
بذلك من خـرج الصـحيح وهـو     همند مراة ابنر لي أن لكن ظه: دقيق العيد، واستنكر منه هذا الإطلاق، وقال ابن حجر ابن عقيل كذا قال، وتعقبه ابن

 . »سألت أبي عنه فوهنه ولم يقو إسناده: كذلك، وقال ابن أبي حاتم



  
 



  
  - ١٧٩ - كتاب الطهارة

  .)٢(وهو أشد من ذلك تتوضأ لكل فرض، وبه قال الشافعي: الرأي الثاني
أن المستحاضة ونحوها لا يجب عليها الوضوء لكل وقت صلاة، بل لا يجب عليها الوضوء إلا إذا أحدثت : الرأي الثالث

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، فهذا السلس لا يجب فيه ، )٣(الطارئ، وبه قال الإمام مالكبحدث أصلي غير الحدث 
: الصحيح، وعلى هذا نقول الوضوء، أما إذا أحدثت بحدث غير هذا السلس فيجب فيه الوضوء، وهذا القول هو

يكون خروج الوقت ناقضا للطهارة، ؛ لأنه يلزم على ذلك أن المستحاضة لا يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة  بأن
أنه لا يبطل، وكذلك في : وهذا لم يرد به الشرع، وتقدم لنا أن التيمم إذا خرج الوقت يبطل على المذهب، والصحيح

: قال للمستحاضة النبي  ، وأما ما ورد في سنن الترمذي أنالخفين تمام المدة لا يبطل الطهارة على الصحيح المسح على
حول هذه  "فتح الباري على شرح صحيح البخاري"، فقد أطال ابن رجب في كتابه )٤(»كل صلاة توضئي لوقت«

ا لا تثبت عن النبي اللفظة، وبين أ.  
أن المستحاضة لا يطؤها  )٥(من مفردات المذهب: هذه المسألة من المفردات، يعني، »ولا توطأُ إلا مع خوف العنت«: قوله

r  q   ps    u  t{ :قال في دم الحيض زوجها، واستدلوا بإلحاق دم الاستحاضة بدم الحيض، فاالله 

z  y  x  w  v{   �  ~  }  |{ ]٢٢٢: البقرة[.  
إذا حصل : يعنيبأا لا توطأ إلا مع خوف العنت، : فألحقوا دم الاستحاضة بدم الحيض بجامع أن كلًا منهما أذى، فقالوا

  .هناك مشقة بترك الجماع، فإنه لا بأس أن يطأ زوجته
  .أن المستحاضة لا بأس أن يطأها زوجها: -رحمهم االله-رأي جمهور أهل العلم : الرأي الثاني

  :)٦(واستدلوا على ذلك بأدلة منها
  .)٧(استحيضت، وكان زوجها طلحة يغشاها  <أن حمنة بنت جحش : أولًا
  ).٢(استحيضت، وكان زوجها يطؤها -رضي االله عنها  -بيبة أن أم ح: ثانيا
  ما يقرب من سبع عشرة امرأة، ولم يرد أن  أن اللاتي استحضن في عهد النبي : ثالثًا

  .)٨(منع أزواجهن من وطئهن النبي 
                                                                                                                                          

 ). ١/٢٦٩(الإنصاف : انظر) ١(
 ). ١/١٧٥(مغني المحتاج : انظر) ٢(
 ). ١/٩٧(بداية اتهد : انظر) ٣(
بـاب مـا جـاء في    / ، وابن ماجه ـ كتاب الطهارة  )١٢٦(باب ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة رقم / أخرجه الترمذي ـ كتاب الطهارة  ) ٤(

 . علام ابن رجب في الفتح حول هذه الزيادة. . . ، و)٦٢٥، ٦٢٤(المستحاضة التي قد عدت أيام قرائها قبل أن يستمر ا الدم رقم 
 ). ١/٢٧٢(: الإنصاف) ٥(
 ). ١/٨٠(، وبدائع الصنائع )١/٢٨٠(حاشية الدسوقي : انظر) ٦(
 ). ٣١٠، ٣٠٩(باب المستحاضة يغشاها زوجها رقم / أخرجهما أبو داود ـ كتاب الطهارة ) ٧(
 ). ٣١١شرح حديث  /١(فتح الباري : انظر) ٨(



  
 



  
  - ١٨٠ - كتاب الطهارة

فيه شيء من الضعف، وأن  لما رأوا أن هذا القول: -رحمهم االله-أن الأصل في ذلك براءة الذمة، ولهذا قال الحنابلة : رابعا
  .يجوز إذا خشي العنت: لا يطؤها زوجها ولا كفارة في ذلك، وأيضا قالوا: ل براءة الذمة، قالواـالأص
؟ عن أمرها استحيضت فسألت النبي  <أن أم حبيبة : لما في الصحيحين، »ويستحب غُسلُها لكلِّ صلاة«: قوله

  .صلاةفأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل 
وأيضا من الناحية الصحية، فكوا تغتسل لكل صلاة هذا يؤدي إلى تقلص أوعية الدم، وإذا تقلصت أوعية الدم، فإن هذه 

  .الأوعية تنسد ويقل الدم
  بأن : في بيان أحكام النفاس، فقال: شرع المؤلف، »وأكثر مدة النفاسِ أربعونَ يوما«: قوله

اأكثر مدة النفاس أربعون يوم.  
  .مأخوذ من التنفس، وهو خروج النفس من الرئة، أو من التنفس الذي هو التشقق والانصداع: والنفاس في اللغة

  .فهو دم يرخيه الرحم للولادة وبعدها: وأما في الاصطلاح
  :مسألة

  :متى يكون الدم نفاسا؟ الدم الذي يخرج من المرأة عند الولادة لا يخلو من ثلاث حالات
  .أن يكون بعد الولادة، فهذا نفاس بالاتفاق: الأولىالحال 

  .أنه نفاس: أن يكون خروجه مع الولادة إذا بدأت المرأة تضع، ثم خرج منها هذا موضع خلاف، والصحيح: الحال الثانية
  :أن ترى الدم قبل الولادة، فالمذهب أنه نفاس بشرطين: الحال الثالثة

  .يومينأن يكون ذلك لمدة يسيرة كيوم أو  -١
  .)١(أن يكون هناك أمارة كوجود طلق -٢

  .)٢(أنه قبل الولادة لا يعتبر شيئًا: -رأي جمهور أهل العلم- الرأي الثاني
  .)٣(أنه قبل الولادة معتبر مطلقًا: - رأي الشيخ عبد الرحمن السعدي- الرأي الثالث

وأما بالنسبة لأقله فلا حد لأقله؛ لأن بعض النساء قد ، )٤(: هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، »أربعونَ يوما«: قوله
إلخ، ولا . . . قد تلد ولا ترى دما، فهذه لا نفاس لها، فلو أن امرأة ولدت ولم تر دما، فإنه يجب عليها أن تصلي وتصوم

للوضوء،  يجب عليها الغسل لكن يجب عليها أن تتوضأ على المذهب؛ لأم يرون أن كل ما خرج من السبيل فإنه موجب
  .وهذا خرج من السبيل فإنه موجب للوضوء

                                                
 ). ١/٢٧٣(: الإنصاف) ١(
 ). ١/٢٨٥(، وحاشية الدسوقي )٢/٥٣٨(اموع : انظر) ٢(
 . ١٥١ص : الفتاوى السعدية) ٣(
 ). ١/٢٧٣(: الإنصاف) ٤(



  
 



  
  - ١٨١ - كتاب الطهارة

  :، واستدلوا على ذلك)١(هذا كما قلنا هو المشهور من المذهب، وهو أيضا مذهب أبي حنيفة، »أربعونَ يوما«: وقوله
وهذا الحديث ، »أربعين يوما نفساء كانت المرأة تجلس على عهد رسول االله «: قالت <بحديث أم سلمة : أولًا
  .)٢(عليه البخاري، وفيه ضعف، وله شواهد أثنى
  .بإسناد صحيح أنه وارد عن ابن عباس : ثانيا
  .، لكنه بإسناد فيه انقطاعورد عن عثمان بن أبي العاص : ثالثًا

وكذلك مما يؤيد هذا قول الأطباء الآن في الوقت الحاضر بأن النفاس السوي ستة أسابيع، فإذا ضربت ستة في سبعة يخرج 
  .يقرب من أربعين يوماما 

بأن هذا يرجع إلى : ، وقالوا)٣(رحمهما االله- أن مدة النفاس ستون يوما، وبه قال الإمام مالك والشافعي : الرأي الثاني
  .الوجود، وقد وجد النفاس إلى ستين يوما

ب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة، إلخ، والأقر. . . )٤(أنه إلى ستين وإلى سبعين: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية: الرأي الثالث
لما تقدم ؛ أن النفاس أربعون يوما، وأن المرأة بعد الأربعين لا تنظر إلى هذا الدم، ويجب عليها أن تغتسل وتصلي: والحنفية

  .، وأيضا تقدم قول الأطباء في هذه المسألة، ولورود ذلك عن ابن عباس <من حديث أم سلمة 
  قبل انقضاء أكثره، وكما تقدم في : ؛ أي»قَبلَه تطَهرت وصلَّتومتى طَهرت «: قوله

، وكذلك أيضا هنا إذا طهرت قبل تمام الأربعين فإنه )٥(أن المرأة إذا طهرت قبل تمام عادا، فإنه طهر باتفاق الأئمة: الحيض
بأا طاهر يجب عليها أن تصلي : ولطهر، فلو أا رأت الدم لمدة عشرة أيام، ثم بعد ذلك طهرت ولم تر شيئًا، فنق

إلخ، وقد ترى المرأة الدم لمدة عشرة أيام، ثم بعد ذلك ترى صفرة وكدرة، وهذا عند كثير من النساء تقول . . . وتغتسل
تجلس الصفرة والكدرة؛ لأنه تقدم أن الصفرة : أرى الدم خمسة أيام، أو عشرة أيام، ثم الباقي صفرة وكدرة، نقول: مثلًا

أا إذا رأت الدم، ثم رأت بعد ذلك : والكدرة في زمن العادة تعتبر حيضا، وكذلك في زمن النفاس تعد نفاسا، فالصحيح
  .الصفرة والكدرة، فإا تجلس إلى أن تتم أربعين يوما، ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي

                                                
 ). ١/٧٦(بدائع الصنائع : انظر) ١(
باب مـا  / ، والترمذي ـ كتاب الطهارة  )٣١١(باب ما جاء في وقت النفساء رقم / ، وأبو داود ـ كتاب الطهارة  )٣١٠، ٣٠٩، ٣٠٤، ٦/٣٠٠) (٢(

مجهولة : ، وفي إسناده مسة الأزدية، قال الحافظ)٦٤٨(باب النفساء كم تجلس رقم / وابن ماجه ـ كتاب الطهارة  ، )١٣٩(جاء في كم تمكث النفساء رقم 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية : لا يعرف حالها، وقال الترمذي: لا تقوم ا حجة، وقال ابن القطان: الحال، وقال الدارقطني

أحاديث هذا الباب معلولة، وأحسنها حديث مسة الأزدية، وصحح الحديث الحاكم ووافقه الـذهبي، وقـال   : »أحكامه«عبد الحق في  عن أم سلمة، وقال
أثنى البخاري على هذا الحديث، وأما قول جماعة من مصـنفي الفقهـاء أنـه    : حديث حسن، رواه أبو داود، والترمذي، وغيرهما، وقال الخطابي«: النووي

، )١/٢٦٨(نصب الرايـة  : ، وللمزيد انظر»وهو عندي حسن الإسناد فإن رجاله ثقات كلهم معروفون غير مسة«: ، وقال الألباني»عليهم ضعيف فمردود
 ). ١/٢٠١(، والإرواء رقم )٦٤٠(، والخلاصة رقم )١/٢٣٨(والتلخيص 

 ). ١/٢٨٥(، وحاشية الدسوقي )١/١٨٥(مغني المحتاج : انظر) ٣(
 . ٤٦ص : الاختيارات) ٤(
 ). ١٣٩(وقد حكاه الترمذي إجماعا حديث رقم ) ٥(



  
 



  
  - ١٨٢ - كتاب الطهارة

ن المرأة انقطع عنها الدم، وكذلك الصفرة والكدرة، واغتسلت ، فلو أ»ويكْره وطْؤها قَبلَ الأربعين بعد التطَهر«: قوله
عثمان  ، واستدلوا على ذلك بأنه ورد عن)١(أربعون يوما يكره لزوجها أن يطأها قبل أن يتم لها : وصلت، فيقول المؤلف

  .)٢(»لا تقربيني: أن زوجته أتته قبل الأربعين، فقال لها«: بن أبي العاص 
 :يقول أنه لا يكره أن يطأها زوجها قبل الأربعين؛ لأن الأصل في ذلك براءة الذمة، واالله : وذهب جمهور أهل العلم

}¹¸¶µ´³²{ ]٢٢٣: البقرة[.  

امرأة رأت الدم لمدة عشرة أيام، ثم : مثلًا، »فإن عاودها الدم فَمشكُوك فيه، تصوم وتصلِّي، وتقْضي الواجب«: قوله
هذا الدم مشكوك فيه : أيام، ثم جاء الدم في اليوم الخامس عشر، أو في اليوم السادس عشر، يقول المؤلفطهرت لمدة خمسة 

يجب عليها أن تصلي، وتصوم، وتقضي رمضان، وتقضي الواجب من الصوم، أما الصلاة فلا تقضيها، ويجب عليها مرة 
ه ليس هناك دم مشكوك فيه، وهذا كما قال الإمام أن: أخرى إذا طهرت من هذا الدم أن تقضي الصوم احتياطًا، والصحيح

إلخ، وإن عاد لأكثر من ذلك فإننا لا . . . إن عاد الدم بعد فترة يسيرة، فهذا نحكم بأنه نفاس كيوم أو يومين: )٣(مالك
أو نحكم إما أن نحكم بأنه دم نفاس، : نحكم بأنه نفاس، وإنما نحكم بأنه حيض ما دام أن له مواصفات دم الحيض، فنقول

دم مشكوك فيه، ويجب عليها أن تصلي وتصوم، ثم تعود تقضي الواجب مرة أخرى، : ما أن نقولإبأنه دم حيض، و
  .فنوجب عليها العبادة مرتين، فهذا لم يرد في الشرع

ما هو  تقدمقد أن النفاس كالحيض فيما يحل من الاستمتاع ويحرم، و: أي، »وهو كالْحيض فيما يحلُّ، ويحرم«: قوله
الذي يحل من الاستمتاع من الحائض، فكذلك أيضا مثله في النفساء، والصوم يحرم على الحائض ويحرم أيضا على النفساء، 

  .وكذلك تحرم على النفساءوهو وكذلك الصلاة تحرم على الحائض 
يحرم تطليقها : النفساء، والمذهبأنه لا يحرم تطليق : هل يحرم تطليق النفساء أو لا يحرم؟ هذا فيه خلاف، والصواب :مسألة

لا يحرم، وأنه طلاق سنة؛ لأا تشرع في العدة مباشرة : -كما تقدم- إلا إذا كان على عوض إذا كان خلْعا، والصواب 
  .-كما سيأتي إن شاء االله- خلاف الحائض، فإا لا تشرع في العدة مباشرة 

  .»ويجب«: قوله
  الغسل كما يجب على الحائض يجب أيضا على النفساء وقضاء الصوم، كما يجب على : مثاله

  .الحائض يجب أيضا على النفساء، وأيضا الكفارة في الوطء، كما أا تجب في وطء الحائض تجب أيضا في وطء النفساء
  .»ويسقُطُ«: قوله
  .فكذلك النفساء لا تقضي الصلاة قضاء الصلاة، كما أن الحائض لا تقضي الصلاة،: مثاله
  :هناك فروق بين دم النفاس، ودم الحيض: يعني، »غَير العدة والبلُوغِ«: قوله

                                                
 ). ١/٢٧٣(: الإنصاف) ١(
 . رفعه عمر بن هارون عنه، وخالفه وكيع: ، قال)٨٤٢(، والدارقطني في سننه ـ كتاب الحيض رقم )١٢٠٢(رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم ) ٢(
 ). ١/٥٥٤(: ، ومواهب الجليل)١/٢٨٥(: حاشية الدسوقي) ٣(



  
 



  
  - ١٨٣ - كتاب الطهارة

لما طلق زوجته  أن ابن عمر : الطلاق كما سبق، فطلاق الحائض محرم، وهو طلاق بدعي، ودليل ذلك: الفرق الأول
، وأما طلاق النفساء هل هو طلاق بدعي أو ليس بدعي؟ تقدم )١(بمراجعتها، وأمر عمر أن يأمره تغيظ بذلك النبي 

  .قريبا

 ]٢٢٨: البقرة[ }H I J K L{ :لقوله تعالى؛ العدة فإن المطلقة تعتد بالحيض: الفرق الثاني
  .فدم الحيض معتبر بالعدد، وأما دم النفاس فغير معتبر، فلو أن المرأة طلقت فلا تحسب من قروء العدة

إذا حاضت عرفنا أا بلغت، بخلاف دم النفاس فليس معتبرا في البلوغ؛ : أن دم الحيض معتبر في البلوغ، يعني: الفرق الثالث
  .لأن البلوغ حصل بالإنزال السابق على الحمل

، )٢(ى المذهبكما تقدم أن النفساء يكره أن يطأها زوجها في مدة الأربعين إذا طهرت قبل الأربعين وهذا عل: الفرق الرابع
أما الحائض فلا يكره وطؤها، لو كانت حيضتها ستة أيام، ثم طهرت في خمسة أيام، فلا يكره أن يطأها في اليوم السادس، 

  .أنه لا فرق، وأنه لا يكره لا في الحيض ولا في النفاس: والصحيح
  ب على تحسفإا  أن مدة النفاس لا تحسب على المولي، وأما مدة الحيض: الفرق الخامس

  .]٢٢٦: البقرة[ }9  :  ;  >  =  <  ?    3218  4  5    6  7 {:المولي، قال تعالى
أن يحلف الزوج على ترك وطء زوجته أبدا، أو أكثر من أربعة أشهر، فنضرب له مدة : -كما سيأتي إن شاء االله -الإيلاء 

بالمعروف، فتطأ، أو تطلق، أو تفْسخ عليك، فإذا قال هذه الأربعة إما أن تعاشر : أربعة أشهر، فإذا كملت هذه المدة قلنا له
أشهر فيها أربع حيض كل شهر فيه سبعة أيام هذه لا تحسبوا تضيفون الآن ثمانية وعشرين يوما هل يؤخذ بقوله أو 

يوما فإا لا تحسب ونضيف المرأة كانت نفاسا لمدة أربعين : بأا تحسب؛ لأن هذا أمر معتاد، لكن لو قال: نحسبها؟ نقول
  .على هذه الأربعة أشهر أربعين يوما مدة النفاس

هذا دم مشكوك فيه، أما في مدة : إذا طهرت النفساء قبل تمام الأربعين، ثم عاد الدم في الأربعين، فيقولون: الفرق السادس
اليوم السادس، فهذا الدم الذي عاد في اليوم  الحيض فلو كانت عادا سبعة أيام، ثم طهرت في أربعة أيام، ثم عاد الدم في

  .)٣(، وتقدم لنا الراجح في هذه المسألة-كما تقدم-السادس حيض 
  .إذا ولدت المرأة توأمين تعتبر الأول: يعني، »وإن ولَدت توأَمينِ، فَأولُ النفاسِ، وآخره من أَولهِما«: قوله
 الأول من محرم، ثم في العاشر من محرم ولدت الولد الثاني تنتهي من نفاسها في العاشر من لو أا ولدت هذا الولد في: فمثلًا

  .شهر صفر، فيكون النفاس محسوبا من الأول، أما الثاني فلا يعتبر

                                                
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقـم  /  ، ومسلم ـ كتاب الطلاق )٤٩٠٨(باب تفسير سورة الطلاق رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب التفسير  ) ١(
)٣٦٣٩ .( 
 . تقدم ذكره) ٢(
 ). ١/٢٧٥(الإنصاف : انظر) ٣(



  
 



  
  - ١٨٤ - كتاب الطهارة

فقد إذا تجدد دم للثاني، فإا تجلس له حتى تطهر، : أن يقال: مسألة، والصواب في هذه ال)١(هذا هو المشهور من المذهب
تعتبر الثاني ما دام : تلد الثاني ثم يزيد معها الدم، أو يكون الدم قد انقطع عنها، ثم بعد ذلك يأتيها الدم مرة أخرى، فنقول

  .أنه تجدد، أو حدث الدم حتى تطهر، أو تتم الأربعين من الثاني
خلق أحدكم في بطن أمه يجمع «: في الصحيحين قال  متى تكون المرأة نفساء؟ في حديث ابن مسعود  :مسألة

  ثم ، ثم يكون مضغة مثل ذلك، أربعون يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك
 )١(». . . وشقي أو سعيد، وأجله، وعمله، كلمات يكتب رزقه عيرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأرب

  .إلخ. . . الحديث، فلو سقطت منها النطفة في مدة الأربعين فأقل لا تعتبر نفاسا تصلي وتصوم
قطعة دم، أيضا ثمانون فأقل هذه لا تعتبر نفاسا، لو : أربعين يوما علقة؛ أي: يعني، »ثم يكون علقة مثل ذلك«: قال 

  .كان لها سبعون يوما، وألقت هذه القطعة ما تعتبر نفاسا
  متى نحكم بأا نفساء؟ :مسألة

  .إلخ. . . تبين فيه تخطيط رجل، أو تخطيط رأس: نحكم بذلك إذا وضعت ما تبين فيه خلق الإنسان، ولو خفيا، يعني
متى يبدأ التخليق؟ يبدأ التخليق من بعد الثمانين؛ لأن الأربعين الأولى نطفة، والأربعين الثانية علقة، والأربعين الثالثة  :مسألة

في واحد وثمانين، واثنين وثمانين، وثلاثة وثمانين يبدأ التخليق، وبعد : مضغة قطعة لحم، فالآن بعد الثمانين يبدأ التخليق، يعني
  أربعة أشهر ينتهي تخليقه؛ لأنه سينفخ فيه الروح، إذا تم له ثلاثة أشهر، الغالب أنه بدأ التخليق، قبل تسعين يوما قد 

أنا ألقيت : أنه خلق وعلى هذا إذا سألت المرأة، وقالت: خلق، أما تسعين يوم فالأكثر، والغالبيكون خلق، وقد لا يكون 
  .فلا تعتبر نفاسا تأخذ أحكام المستحاضة؟ نطفة أو علقة

لم  :هذه المضغة إن تبين فيها خلق الإنسان، فإا تعتبر نفاسا؛ لأا ولدت ولدا، وإذا قالت: ألقيت مضغة، نقول: وإذا قالت
 ة، أو خمسيوما له واحد وثمانون: كم له الآن؟ إن قالت: لا أدري، نقول: تصلي، وإذا قالت: يتبين فيه خلق الإنسان نقول

  .تصلي لأن الغالب أنه ما خلِّق: وثمانون يوما، نقول
فلا تصلي من باب أولى، أما ثلاثة أشهر فتأخذ أحكام النفساء؛ لأن الغالب أنه خلق، : له تسعون يوما، يعني: وإن قالت 

  .مائة وعشرون فهذا نفخت فيه الروح
  هل يجوز للمرأة أن تجهض أو لا يجوز؟: مسألة

-لا يجوز إلقاء الولد مطلقًا حتى لو كان نطفة؛ لأن الحنابلة : كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية قال :الصواب في ذلك
لأربعين، والصواب أنه يحرم إلقاؤه مطلقًا في الأربعين، وفي العلقة، وفي المضغة، إنه يجوز إلقاؤه قبل ا: يقولون -رحمهم االله

  وإذا نفخ فيه الروح 
ا، فلا يجوز إجهاضه، وقد ذكر الأطباء أن النطفة أصبح حيفهذا من باب أولى، ويكون هذا قتل؛ لأنه نفخت فيه الروح 

                                                
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقـه  / ، ومسلم ـ كتاب القدر  )٣٢٠٨(باب ذكر الملائكة رقم / أخرجه البخاري ـ كتاب بدء الخلق  ) ١(

 ). ٦٦٦٥(وأجله وعمله وشقاوته وسعادته رقم 



  
 



  
  - ١٨٥ - كتاب الطهارة

قه، ومكتسباته كلها تحصل في مدة الأربعين في هذه المرحلة أدق مراحل الجنين، وفيها يكتسب صفاته، وخصاله، وأخلا
        .الدقيقة، وهي مرحلة النطفة

  .واالله أعلم، وصلى االله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

    



  
 



  
  - ١٨٦ - كتاب الطهارة

  
  

  
  ملحق

  الطهارة النوازل في
    



  
 



  
  - ١٨٧ - كتاب الطهارة

  
  .)١(شدائد الدهر التي تترل بالناس جمع نازلة وهي اسم فاعل، تطلق في اللغة على المصيبة الشديدة من: النوازل

  .اختلف المتأخرون في تعريفها على عدة تعريفات: وفي الاصطلاح
  .الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد: فقيل بأا

  .بأا الحادثة الجديدة التي تحتاج إلى حكم شرعي: وقيل
ما يجد من الوقائع والمسائل التي تستدعي إلى بيان حكمها الشرعي بالاجتهاد من : معنى ذلك "الحادثة الجديدة " : فقولنا

  .أهل العلم
يخرج الحوادث الجديدة التي لا تحتاج إلى حكم شرعي، مثل البراكين والزلازل  "التي تحتاج إلى حكم شرعي" : وقولنا

  .، ومثل هذه لا ينظر المكلف فيما يتعلق بحكم حدوثهاوالفيضانات إلى آخره، هذه من آيات االله الكونية القدرية
  .يخرج الحوادث التي استقر فيها الرأي واتفق "التي تحتاج إلى حكم شرعي" : وقولنا

  :حكم دراسة هذه النوازل
  .فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، لأن تبيين العلم وما يحتاج إليه الناس واجب على الكفاية 

: آل عمران[ وإِذَ أَخذَ اللّه ميثَاق الَّذين أُوتواْ الْكتاب لَتبيننه للناسِ ولاَ تكْتمونه : والدليل على أنه فرض قول االله
١٨٧.[  

ى ما جاء في ومثل هذه النوازل بالنسبة للعامي قد لا يحسن تخريج حكمها عل. فتبين العلم ونشره هذا واجب على العلماء
  .وما ذكره العلماء رحمهم االله كتاب االله وسنة رسوله 

وإنما كان على سبيل الكفاية، لأن هذا يتعلق بالعمل أي تحصيل هذا العمل، ولا يتعلق بالعامل وقد سبق لنا في القواعد 
ض عين، وأما إذا تعلق بالعمل فإنه الفقهية أن بينا الفرق بين فرض الكفاية وفرض العين وأن الأمر إذا تعلق بالعامل فهو فر

  .)٢(فرض على الكفاية
أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم : (وقد اهتم العلماء بدراسة النوازل المستجدة من قديم الزمن فمن ذلك: فرع

الإعلام (: و ابن القاسم المالكي له كتاب اسمه) النوازل في الفقه(له كتاب النوازل ) هـ٣٧٦(السمرقندي الحنفي ت 
) هـ٥٤٤(وللقاضي عياض ت ) نوازل ابن الحاج: (له كتاب) هـ٥٢٩(، ومن ذلك ابن الحاج ت )بنوازل الأحكام

  .)مذهب الحكم في نوازل الأحكام(
                                                

 .)٦٥٩-١١/٦٥٦(ولسان العرب ) ٤٥٣(، وأساس البلاغة )ن ز ل(انظر مختار الصحاح مادة  )١(
  :قال الناظم )٢(

ــل   ــه الفاع ــي في ــر إن روع   والأم
  

ــل   ــين وذاك الفاض ــذاك ذو ع   ف
  

  وإن يراعــى الفعــل مــع قطــع النظــر
  

  عن فاعل فـذو كفــــاية أثـر   
  

  



  
 



  
  - ١٨٨ - كتاب الطهارة

  :أهمية دراسة النوازل
  :دراسة النوازل له أهمية فمن أهميته

بيان كمال الشريعة وأا مصلحة لكل زمان ومكان، فما من نازلة من النوازل إلا ولها حكم في الشريعة جاء بيان : أولاً
  :يعلم ذلك ويعرفه الراسخون في العلم، ودليل ذلك ذلك في كتاب االله وسنة رسوله 

  ].٣: المائدة[ نِعمتي ورضيت لَكُم الإِسلاَم ديناً الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُم وأَتممت علَيكُم :  قول االله* 
  ].٨٩: النحل[  ونزلْنا علَيك الْكتاب تبياناً لِّكُلِّ شيءٍ وهدى ورحمةً وبشرى للْمسلمين : وقال سبحانه و تعالى* 
لقد تركنا محمد صلى االله عليه وسلم وما يحرك طائر جناحيه في «: ذرقال أبو : وعن منذر حدثنا أشياخ من التيم قالوا* 

  .)١(»السماء إلا أذكرنا منه علماً
أجل انا أن نستقبل القبلة : فقال: كل شي حتى الخراءة؟ قال قيل له قد علمكم نبيكم «: قال وعن سلمان * 

  .)٢(»أحجار أو أن نستنجي برجيع أو عظم لغائط أو بول أو أن نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاث
  .فإن دراسة هذه النوازل من تبليغ العلم والعمل به الاستجابة لأمر االله وأمر رسول : ثانياً

  ].١١٤: طه[ وقُل رب زِدنِي علْماً  : في سنته، فقال االله  وتبليغ العلم أمر االله به وأمر به رسوله 
  ].٩: الزمر[  قُلْ هلْ يستوِي الَّذين يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ : وقال سبحانه وتعالى
  ].١١: اادلة[  يرفَعِ اللَّه الَّذين آمنوا منكُم والَّذين أُوتوا الْعلْم درجات : وقال سبحانه وتعالى

  :والسنة كثيرة جداً من ذلك
  .)٣(»طريقاً يلتمس فيه علماً سهل االله لـه به طريقاً إلى الجنةمن سلك «: قول النبي 

  .)٤(»من خرج في طلب العلم فهو في سبيل االله حتى يرجع«: وأيضاً قول النبي 
التعبد الله عز وجل بدراسة هذه النوازل؛ لأن دراستها هذه من تعلم العلم وتعليمه، والعلم من أفضل العبادات وأجل : ثالثاً

  .فالتصدي لمثل هذه النوازل؛ عبادة الله عز وجل يؤجر عليها الإنسانالقربات 
كسب الثواب والأجر عند االله عز وجل؛ لأن العالم واتهد إذا بذل جهده ونظره في تعلم حكم هذه النازلة، وما : رابعاً

هد الحاكم فأصاب فله إذا اجت«: قال هو في حكمها هذا فيه أجر وثواب عند االله عز وجل، وفي الحديث أن النبي 
  .متفق عليه )٥(» أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد

                                                
 . وهو ضعيف لجهالة الأشياخ من التيم) ٢١٤/  ٣٩(أخرجه احمد  )١(
 . ستطابةباب الا-أخرجه مسلم في كتاب الطهارة )٢(
 . باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن -والاستغفاركتاب الذكر والدعاء والتوبة ) ٣٨/٢٦٩٩(رواه مسلم  )٣(
باب فضل طلب العلم وقال هذا حديث حسن غريب ورواه بعضهم فلم يرفعه، قلت ضعيف بل عد مما أُنكر على خالد  –رواه الترمذي في أبواب العلم  )٤(

 . ء العقيليبن يزيد العتكي كما في ضعفا
بـاب بيـان أجـر     –كتاب الأقضية ) ١٥/١٧١٦(في كتاب الاعتصام باب أجر الحاكم إذا أجتهد فأصاب أو أخطأ، ومسلم ) ٦٩١٩(رواه البخاري  )٥(

 . الحاكم إذا أجتهد من حديث عمرو بن العاص



  
 



  
  - ١٨٩ - كتاب الطهارة

  .القيام ذا الفرض فكون الإنسان يتصدى لمعرفته وتبينه للناس هذا قيام بفرض من فروض الإسلام: خامساً
  .منح المتصدي لدراسة هذه النوازل ملكة فقهية: سادساً

  .النوازلوهذا طرف من أهمية وفوائد دراسة هذه 
  .)١()فليست تترل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب االله تعالى الدليل على سبيل الهدى فيها: (قال الشافعي رحمه االله تعالى

الواجب الاشتغال بحفظ الكتاب والسنة وفهمهما والتفقه فيهما، والاعتناء بكل ما يتوقف عليه المقصود : (وقال المقري
  ).ها على النصوص، فإن وجد فيها فقد كفي أمرها، وإلا طلبها بالأصول والمبنية عليهامنهما، فإذا عرضت نازلة عرض

  :وعلى هذا فعلى الفقيه الذي يرغب في معرفة حكم النازلة
 .أن يتصور النازلة أولا .١
  .أن ذلك يعرضها على كتاب االله وسنة رسوله  .٢
والأصولية، ومقاصد الشريعة، وتخريجات العلماء، وضوابطهم، أن ذلك يعرضها على الأصول العامة، والقواعد الفقهية  .٣

  .وكلام الأئمة والفقهاء
  :ضوابط تنبغي مراعاا عند دراسة النوازل الفقهية وهي كما يلي على سبيل الاختصار

  .اعاتإرادة وجه االله تعالى عند دراسة النوازل الفقهية، إذ أن هذا من أجل العبادات ومن أعظم الط: الضابط الأول
  .ترك الذنوب والمعاصي والابتعاد عنها، إذ أن الذنوب تضعف قدرة الذهن على فهم النصوص: الضابط الثاني

  .التأكد من وقوع النازلة، وأن تكون من النوازل التي يسوغ النظر فيها: الضابط الثالث
  :ن من خلال ثلاثة أمورفهم النازلة فهماً دقيقاً، وذلك بتصورها تصوراً واضحاً، ويكو: الضابط الرابع

  .جمع كل ما يتصل بالنازلة من أدلة وقرائن -أ
  .سؤال أهل الاختصاص، والاستعانة م بمعرفة النازلة - ب
تحليل القضية المركبة، إلى عناصرها التي تتكون منها، ويدخل في ذلك التكييف الفقهي للنازلة، وتراعى ضوابط  -ج

  :التكييف الفقهي ومن ذلك
  .التكييف الفقهي مبني على نظر معتبر بأصول التشريع أن يكون -أ

  .بذل الوسع في تصور الواقعة التصور الصحيح الكامل - ب
  .تحصيل اتهد الملكة الفقهية في استحضار المسائل وإلحاقها بالأصول -ج
الأدلة المتفق عليها، وهي رد النوازل إلى الأدلة الشرعية وهو أول طريق للتعرف على حكمها، ويدخل في هذا ردها إلى  -د

القرآن والسنة والإجماع والقياس، وكذا الأدلة المختلف فيها كالاستصحاب والمصالح المرسلة وقول الصحابي والاستحسان، 
  :ويلاحظ ما يلي عند الرد إلى الأدلة الشرعية

  .اعتبار دلالات الألفاظ في النصوص -أ

                                                
 .)١/٢١(القران للشافعي  وأحكام) ٢٠(نظر الرسالة ص ا )١(



  
 



  
  - ١٩٠ - كتاب الطهارة

  .يدةعدم إخراج النصوص عن ظواهرها بتأويلات بع - ب
  .اعتبار العوارض المؤثرة في الحكم سواء كانت في ذات الدليل، أو مؤثرة في تتريل الدليل على الواقعة -ج
  .معرفة طرق الجمع والترجيح عند تعارض النصوص -د

  .الاعتناء بمكانة العقل في فهم النصوص -هـ
لفقهية، فالقواعد الأصولية وكذا القواعد والضوابط رد النازلة إلى القواعد الأصولية والقواعد والضوابط ا: الضابط الخامس

  .لها أهمية كبيرة في معرفة أحكام النوازل
فالقاعدة الأصولية هي ما يستدل به اتهد للتوصل إلى استخراج الأحكام الفقهية، والقاعدة الفقهية هي حكم كلي فقهي 

  .ي فقهي ينطبق على فروع كثيرة في باب واحدينطبق على فروع كثيرة في أكثر من باب، والضابط الفقهي حكم كل
رد النازلة إلى المقاصد الشرعية، والمراد بالمقاصد الشرعية المعاني والحكم التي رعاها الشارع عموماً : الضابط السادس

  .وخصوصاً، من أجل تحقيق مصالح العباد
ذلك استنباط الأحكام الشرعية وما يوصل معرفة حكم النازلة عن طريق التخريج الفقهي، والمقصود ب: الضابط السابع

  :إليها من خلال آراء أئمة المذاهب وقواعدهم ويراعى في التخريج الفقهي ما يلي
  .أن لا يخرج الحكم على أقوال الأئمة مع وجود النص الشرعي -أ

  .أن يكون للمخرج علم بأصول الفقه وقواعده - ب
  .الحكم والفوارق الفقهية بين الفروعأن يكون ذا دراية بالعوارض الطارئة على  -ج
  .أن يكون التخريج على آراء أئمة المذهب من مصادره المعتبرة عند العلماء -د

  .الاعتناء بجمع كل الأدلة التي لها صلة بالنازلة قبل دراستها واستكمال النظر فيها: الضابط الثامن
بحيث لا يخرج الدارس النازلة على مسألة أخرى مع وجود الفرق ملاحظة الفرق المؤثر بين المسائل الفقهية : الضابط التاسع

  .بينهما
  .تقديم النصوص الشرعية على الأقيسة عند النظر في النوازل، إذ من الخطأ تقديم القياس على النص: الضابط العاشر

لأقوال لمعرفة الراجح من عدم تخريج النازلة على أحد الأقوال الفقهية مع عدم مقارنته بغيره من ا: الضابط الحادي عشر
  .المرجوح في المسألة المخرج عليها

  .ترك التعصب للمذهب أو الشيخ ونحو ذلك: الضابط الثاني عشر
لا يكون فقيهاً بالحادث ما لم يكن : (البحث في حكم النازلة في اجتهادات الأئمة، قال ابن عبد البر: الضابط الثالث عشر

رارات اامع الفقهية، والندوات الفقهية المتخصصة، وما صدر عنها من قرارات، وكذا ما ، وكذا يقرأ في ق)عالماً بالماضي
  .كتب من رسائل علمية متخصصة في ذلك

المبالغة في سلوك المنهج الوسطي المعتدل في النظر بالنوازل والحذر من بعض المناهج المخالفة، كمنهج : الضابط الرابع عشر
الإفراط في العمل بالمصلحة ولو عارضها النص، وتتبع الرخص والتلفيق بين آراء المذاهب،  التساهل ومن أبرز ملامحه



  
 



  
  - ١٩١ - كتاب الطهارة

  .والتحايل الفقهي على أوامر الشرع
التعصب للمذهب، والغلو في سد الذرائع والمبالغة في الأخذ بالاحتياط، ومن  منهج التضييق ومن أبرز ملامحهوكذلك من 

  .منهج ضغط الواقع
  بأحكام الطهارة النوازل المتعلقة

  :تعريف الطهارة
  .)١(النظافة والتراهة عن الأنجاس والأدناس: لغة

  .رفع الحدث، أو زوال النجاسة: واصطلاحاً
  .الماء المتغير بالصدأ، أو بالمنظفات المستجدة: المسألة الأولى والثانية

طول بقائه ببعض الأواني التي تحفظه كالخزانات هو الذي تغير بسبب مروره بمواسير المياه أو بسبب : الماء المتغير بالصدأ
  .والقدور، حتى صار لونه يميل إلى الاحمرار

وكذا الماء الذي تغير بالمن، ذكر المستجدة، مثل الصابون ونحو ذلك إذا وجدنا ماءاً قد تغير ذا الصابون ونحوه هل يرفع 
  الحدث ويزيل الخبث أم لا؟

  :العلماء بأن الماء ينقسم إلى أقساملكي يتضح لنا حكم هذا الماء، ذكر 
الماء الباقي على خلقته، لم يتغير بنجاسة ولا بشيء طاهر ينقله عن اسم الماء المطلق، ويغلب على أجزائه : القسم الأول* 

  .كالحناء أو الحبر أو الأصباغ ونحو ذلك
  .)٢(هذا الماء طهور باتفاق العلماء يرفع الحدث ويزيل الخبث

  :ودليل ذلك
  ].٤٨: الفرقان[  وأَنزلْنا من السماءِ ماءً طَهورا : ًقول االله* 
أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو » هو الطهور ماؤه الحل ميتته«: قال في ماء البحر أن النبي  لحديث أبي هريرة* 

  .)٣(داود وابن ماجه وغيرهم وإسناده صحيح
  .بالنجاسة، طعمه أو لونه أو رائحتهالماء الذي تغير : القسم الثاني* 

  .فهذا ماء نجس باتفاق العلماء
  :ودليل ذلك

                                                
 .)٤/٥٠٤(انظر لسان العرب  )١(
 . ٣٢أنظر الإجماع لابن المنذر ص )٢(
باب ماء البحر في كتاب الطهـارة  ) ٥٩(جاء في ماء البحر أنه طهور والنسائي في الطهارة باب ما) ٦٩(رواه أحمد في باب الوضوء بماء البحر والترمذي  )٣(

 . وغيره) ٢٨(ما في العلل الكبرى للترمذي في الطهارة باب الوضوء بماء البحر والحديث صحيح صححه البخاري ك) ٣٨٦(وابن ماجه 



  
 



  
  - ١٩٢ - كتاب الطهارة

  .)١(»إن الماء طهور لا ينجسه شيء«: قال أن النبي  حديث أبي سعيد 
على أن الماء طهور خرج عن هذه الطهورية بإجماع العلماء، فإن العلماء مجمعون على أن الماء إذا تغير  فحكم النبي 

  .)٢(بالنجاسة طعمه أو ريحه أو لونه، فإنه نجس لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث
  .الماء الذي تغير بأمر لا ينفك عنه الماء غالباً: القسم الثالث *
ماء غالباً، باتفاق الأئمة أيضا أنه لا يسلبه الطهورية يرفع الحدث ويزيل الخبث وهذا مثل الماء يعني تغير بشيء ملازم لل 

الذي تغير بطول بقائه فهذا لا ينفك عنه الماء غالباً، وكذا الماء الذي تغير بالأشجار الموجودة فيه أو الأعشاب التي نبتت 
  .)٣(إلخ . . . فيه، والماء الذي تغير بالأسماك الموجودة فيه

الماء الذي تغير بالتراب باتفاق الأئمة أنه طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، لأن التراب بدل عن الماء : القسم الرابع *
ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ  : في التراب لما ذكر التيمم والتراب أحد الطهورين وهو مطهر كالماء، قال االله 

 كُمرطَهيل رِيدن يلَـكو ]وفي حديث أبي ذر الصحيح أن النبي ]٦: المائدة ، إن الصعيد الطيب وضوء المسلم « :قال
  .)٤(»وإن لم يجد الماء عشر سنين

الصحراء وحرك فيه رجليه حتى أصبح أحمر فيرفع الحدث ويزيل الخبث فإذا كان عندنا ماء تغير بالتراب، أو وجد غديرا في 
  .باتفاق الأئمة وذكرنا الدليل على ذلك، ما لم يكن هذا الماء طيناً لا يسيل على الأعضاء فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث

  .الماء الذي تغير بشيء طاهر: القسم الخامس *
  إلخ، فهذا الماء فيه تفصيل…لحبر أو شيء من الأصباغ أو الشايتغير بحناء أو وضع فيه شيء من ا: مثاله 

إن سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فإنه ينتقل من كونه طهوراً يرفع الحدث، لكن بالنسبة لإزالته الخبث يزيل 
  .الخبيث؛ لأن إزالة الخبث أوسع من رفع الحدث كما سنوضحه إن شاء االله

  المتغير بالصدأ من أي هذه الأقسام؟الماء : المسألة الأولى
، وعلى هذا نقول إن الماء الذي )٥(هذا طهور باتفاق الأئمة. الماء المتغير بالصدأ من قسم الماء الذي تغير بشيء لا ينفك عنه

                                                
باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء في كتاب الطهارة، ) ٦٦(في الطهارة باب ما جاء في بئر بضاعة والترمذي ) ٦٦(وأبو داوود ) ١١٢٥٧(رواه أحمد  )١(

فيـه   اخـتلاف ديث الثاني في التلخيص الحبير وقد وقـع  في المياه باب ذكر بئر بضاعة وهو حديث صحيح صححه غير واحد، أنظر الح) ٣٢٦(والنسائي 
 .  االله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري والصواب أنه على هذا الوجه عن أبي أسامة الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد االله أبن عبد

 . أنظر الإجماع لابن المنذر )٢(
، وحكاه ابن )١/٢٥٩(، والإنصاف )٢١/٣٦(، ومجموع الفتاوى )١/٧٠(، وتحفة المحتاج )١/٦٨(، وشرح الخرشي )١/١٨٦(أنظر حاشية ابن عابدين  )٣(

 ). ٣٣(المنذر إجماعاً ص
يمم للجنـب إذا لم يجـد   باب الت-، والترمذي أبواب الطهارة)٣٣٢(باب الجنب يتيمم -وأبو داوود كتاب الطهارة) ٢١٥٦٨(و) ٢١٣٧١(رواه أحمد )٤(

، وأختلف في أوجه الحديث لكن الصواب طريق أيوب عن أبي قلابة عن رجـل  )٣٣٢(باب الصلوات بتيمم واحد-، والنسائي في كتاب الطهارة)١٢٤(الماء
وأنظر سنن الدارقطني باب [أيوب من بني عامر عن أبي ذر وقد ذكر الدار قطني أوجه الاختلاف ثم قال والصواب رجل من بني عامر كما قال ابن علية عن 

 ]. في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة
 . أنظر المصادر السابقة )٥(



  
 



  
  - ١٩٣ - كتاب الطهارة

  .تغير بصدأ الأنابيب أو بصدأ الخزانات أو القدور ونحو ذلك ماء طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث
  .إلخ. . . الماء الذي تغير بالصابون وغير ذلك: المسألة الثانية

هذا يأخذ حكم القسم الخامس، إن كان هذا الصابون الذي تغير به الماء شيء يسير لا يسلبه اسم الماء المطلق ولا يغلب 
يزيل على أجزائه فطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث، وإن سلبه اسم الماء المطلق وغلب على أجزائه فلا يرفع الحدث ولكن 

  .الخبث كما سيأتي إن شاء االله
  :الوضوء والغسل بمشتقات النفط من البترين والغاز، ونحو ذلك: المسألة الثالثة

بإجماع العلماء لا يجوز رفع الحدث بغير الماء عند وجوده، واختلف العلماء في حكم رفع الحدث بغير الماء عند عدم الماء 
  :على قولين

  .)١(رفع الحدث بغير الماء عند تعذر الماء وهو قول جمهور أهل العلمأنه لا يجوز : القول الأول
  ].٤٣: النساء[  فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا : لقوله تعالى
  ].٤٨: الفرقان[  وأنزلنا من السماء ماء طهورا : وقوله تعالى
  .يجوز الوضوء بالنبيذ عند عدم الماء: القول الثاني

  )٢(وبه قال أبو حنيفة
تمره طيبه : نبيذ، قال: ما في أداوتك؟ قال: أن النبي صلى االله عليه وسلم قال له ليله الجن«االله بن مسعود  لحديث عبد

  .)٣(»وماءٌ طهور فتوضأ
والأرجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لقوة أدلتهم ولا يثبت شي عن الصحابة رضي االله عنهم و عليه فلا يجوز الوضوء 

  .من مشتقات النفط وغيرهابغير الماء 
  هل يشترط الماء في إزالة الخبث أو يزول بكل مزيل؟: مسألة

  :فيه قولان للعلماء رحمهم االله
  .أنه يشترط الماء لإزالة الخبث: القول الأول

  .)٤(قال به أكثر أهل العلم من الشافعية والمالكية والحنابلة
                                                

 .)١/١٠٥(وكشاف القناع ) ١/٤٧(ومغني المحتاج ) ٢/١٨٢(ومواهب الجليل ) ١/١٠(انظر البحر الرائق  )١(
 ). ١/١٤٨( وسنن الترمذي)١/٣١(، و بدائع الصنائع )١/١٨(انظر الهداية  )٢(
وابن ماجه في كتـاب الطهـارة   ) ٨٨(والترمذي في أبواب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ ). ٨٤(أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ  )٣(

ذا الحديث رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير ه: والحديث ضعيف فيه أبو زيد قال الترمذي) ٣٨١٠(واحمد ) ٣٨٤(باب الوضوء بالنبيذ 
االله بن لهيعة وهـو   لكنه ضعيف أيضا فيه عبد) ٣٧٨٢(واحمد ) ٣٨٥(وروي الحديث بإسناد آخر عن ابن مسعود أخرجه ابن ماجه في نفس الموضع السابق 

يدل على ضعف  بإسناد آخر لكنه ضعيف فيه علي بن زيد ابن جدعان وهو ضعيف ومما) ٤٣٥٣(وأيضا رواه احمد . ضعيف وقد جعله من مسند ابن عباس
قال ابن مسعود لم أكن ليله الجن  .)٤٥٠/  ١٥٢(باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن، -هذه الروايات ما خرجه الإمام مسلم في كتاب الصلاة
 . مع الرسول صلى االله عليه وسلم وودت أني كنت معه

 ). ٢١/٤٧٤(، ومجموع الفتاوى )١/٣٠٩(، والإنصاف )١/٦٢(، وشرح العمدة )١/١٦(أنظر المغني  )٤(



  
 



  
  - ١٩٤ - كتاب الطهارة

  :أدلتهم
  .»)١(دعا بذنوب من ماء فأراقه عليه أن النبي «الأعرابي في المسجد حديث أنس وأبي هريرة في قصة بول -١
  .)٢(»تحته ثم تقرصه بالماء فتنضحه، وتصلي فيه«: حديث أسماء رضي االله تعالى عنها في الحيض وفيه قول النبي  -٢

  .وغير ذلك من أدلتهم
  .أن الخبث لا يشترط في إزالته الماء: القول الثاني
  .)٣(الحنفية، واختيار شيخ الإسلام رحمه االلهوهو قول 

  :أدلتهم
 .، لأن المستجمر سيمسح النجاسة بالحجارة، أو المناديل ونحو ذلك مسحاً ولن يزيلها بالماء)٤(سائر أدلة الاستجمار -١
أصابه ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا «: أا قالت <ما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة  -٢

  .»)٥(شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها
  .)٦(حديث أبي سعيد في طهارة النعلين أن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد وفي نعليه أذى فإنه يدعكهما بالتراب -٣
 :سلموحديث أم سلمة وإن كان فيه ضعف في ذيل المرأة الذي تجره إذا خرجت إلى السوق قال النبي صلى االله عليه و -٤
 .)٧(» يطهره ما بعده«

  .وهذا هو الراجح
وعلى هذا نقول هذا الماء الذي تغير ذه المنظفات بالصابون أو غير ذلك إذا غلب على أجزاء الماء لا يرفع الحدث لكنه 

الأشياء لا البترين والغاز وغير ذلك أن هذه : وكذلك أيضا نقول بالنسبة للأشياء الأخرى التي ليست ماءً مثل. يزيل الخبث
  .ترفع الحدث ولكنها تزيل الخبث

  :الماء المسخن بالطاقة الشمسية: المسألة الرابعة
  .هي طاقة مستمدة من أشعة الشمس قادرة على توليد الحرارة مباشرة: الطاقة الشمسية

  :وقد اختلف العلماء في حكم الماء المسخن بالشمس على قولين
                                                

باب وجوب غسل البول وغيره من -، ومسلم في الطهارة)٢١٩(الأعرابي حتى فرغ من بوله في المسجد  باب ترك النبي -رواه البخاري كتاب الوضوء )١(
 . النجاسات

 . وكيفية غسلهباب نجاسة الدم -، ومسلم في الطهارة)٢٢٧(باب غسل الدم -رواه البخاري كتاب الوضوء )٢(
 ). ٢١/٤٧٥(، ومجموع الفتاوى )١/١٣٣(أنظر فتح القدير  )٣(
 . باب الاستنجاء بالحجارة–، في كتاب الوضوء )١٥٥(هريرة عند البخاري  أبيمنها حديث  )٤(
 . في الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه) ٣١٢(رواه البخاري  )٥(
أنظر العلل لأبنـه مسـألة   [واختلف في وصله وإرساله ورجح أبو حاتم الوصل ) ٦٥٠(وأبو داود في الصلاة باب الصلاة بالنعل ) ١١١٥٣(رواه احمد  )٦(
)٣٣٠[( 
والترمـذي  في الطهارة باب الأذى يصـيب الـذيل،   ) ٣٨٣(، وأبو داود )٢٦٤٨٨(باب مالا يجب منه الوضوء، وأحمد -رواه مالك في كتاب الطهارة )٧(
وهذا إسناد صالح جيد مع وجود الجهالة في حـال أم ولـد   : باب ما جاء في الوضوء من الموطأ وقال العقيلي في كتابة الضعفاء-في أبواب الطهارة) ١٤٣(

 . . الرحمن بن عوف ورواية مالك للحديث توثيقه ضمني لها فهو أعلم بأهل المدينة لإبراهيم بن عبد



  
 



  
  - ١٩٥ - كتاب الطهارة

  .)١(أنه طهور غير مكروه: القول الأول
  .فالأصل في المياه الطهارة  وأنزلنا من السماء ماء طهورا : لقوله تعالى

  .)٢(وورد أن عمر بن الخطاب كان يغتسل بالماء الحميم
  .وكذا ورد عن أبن عمر رضي االله عنهما

  .كراهة المسخن بالشمس: القول الثاني
وقد سخنت ماء في الشمس فقال لا  دخل علي الرسول «: قالت <، لما روي عن عائشة )٣(وهو قول الشافعية

  .)٤(»تفعلي يا حميراء فانه يورث البرص
  .وعليه فلا يكره رفع الحدث بالماء المسخن بالطاقة الشمسية إذا الأصل عدم الكراهة، ولا أثر لذلك على الصحة

  .التنظيف الجاف: المسألة الخامسة
  .ير الماء مع استعمال بخار الماءهو عبارة عن إزالة الأوساخ بمزيل سائل غ: التنظيف الجاف 

وهذا التنظيف الجاف العادة والغالب أنه يلجأ إليه في الملبوسات التي تتأثر بالماء وربما أفسدا، وقد نص شيخ الإسلام وغيره 
والوثائق  على أن الأشياء التي إذا تنجست ويضر استعمال الماء فيها أنه يكفي فيها المسح مثل الأوراق النقدية، أو الأوراق

  .)٥(أصابتها نجاسة، ومثَّل شيخ الإسلام بأثواب الحرير فلو غسلت لأدى ذلك إلى فسادها فهذه فيها المسح
إلخ فإنه يكفي فيه المسح، فالآن وجد غير المسح الآن . . . فكل شيء إذا تنجس يؤدي غسله بالماء إلى أو فساده أو مضرته

  .وجد هذا التنظيف الجاف أو مغاسل البخار
تقدم أن النجاسة تطهر بأي مطهر، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فالعلة هي الأذى فإذا وجد الأذى فالحكم باق 

  .)٦(وإذا انتفى الأذى بأي مزيل فإن الحكم ينتفي
  .تركيبة الأسنان الصناعية: المسألة السادسة

متحركة فهل يجب عليه إذا أراد الوضوء أو الغسل أن بعض الناس يكون له أسنان صناعية يركبها وهذه الأسنان تكون 

                                                
 .)١/٢٤(والإنصاف ) ١/٧٨(وشرح الخرشي )١/١٢١(وحاشية ابن عابدين ) ١/٣٠( أنظر البحر الرائق )١(
باب وضوء الرجل مع امرأته وفضـل  -، وعلقه البخاري في كتاب الوضوء)٦٧٥(باب الوضوء من ماء الحميم -الرزاق في كتاب الطهارة أخرجه عبد )٢(

  ). ٢٥٤(خن وضوء المرأة، وأخرجه بلفظ آخر عن عمر انه كان له قمقم يسخن له فيه الماء ابن أبي شيبه في كتاب الطهارات باب في الوضوء بالماء المس
أن ابن عمر كان يتوضـأ بالمـاء   ) ٦٧٦(الرزاق أيضا في نفس الموقع برقم  وعبد) ٢٥٦(بن عمر فقد روى ابن أبي شيبه في نفس الموضع السابق برقم وأما ا
 . الحميم

 .)٨٩-١/٨٧(واموع ) ١/١٩(نظر مغني المحتاج ا )٣(
وفيه خالد ) ١٤(في الكبرى في كتاب الطهارة باب كراهة التطهر بالماء المشمس والبيهقي ) ٦٨(أخرجه الدار قطني في كتاب الطهارة باب الماء الساخن  )٤(

عسم وهو أيضا ضعيف فيه عمرو بن محمد الأ) ٨٧(وهذا لا يصح، ورواه أيضا الدار قطني في نفس الموضع برقم : خالد ابن إسماعيل وهو متروك قال البيهقي
 . منكر الحديث

 ). ٢١/٥٢٣(أنظر مجموع الفتاوى  )٥(
 ). ٢٠٠-١٩١(، وفقه المستجدات في باب العبادات لطاهر يوسف صديق الصديقي ص)٥٩٨-٥٠٨-٤٧٧-٢١/٤٧٥(أنظر مجموع الفتاوى  )٦(



  
 



  
  - ١٩٦ - كتاب الطهارة

  يزيل هذه الأسنان المتحركة أو لا يجب عليه أن يزيلها؟
أن كلا من المضمضة والاستنشاق فرض في الوضوء وفي الغسل، وهذا من مفردات : المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم االله

  .)١(مذهب الحنابلة
  .)٢(فرض في الغسل دون الوضوء والحنفية يرون المضمضة والاستنشاق

  .)٣(الشافعية والمالكية يرون المضمضة والاستنشاق سنتان في الوضوء والغسل
  .فعلى رأي الشافعية والمالكية لا يجب خلعها، لأم يرون أن المضمضة والاستنشاق سنة

  .ء والغسلمن هذه الأقوال هو مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق فرض في الوضو الراجحلكن 
  :ودليل ذلك القرآن

والأنف من الوجه ] ٦: المائدة. [يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم  : قالأن االله  .١
  .ينتقض صيامهوالفم أيضا من الوجه وإن كان مجوفاً إلا أنه في حكم الظاهر، ولهذا لو أن الإنسان تمضمض فإنه لا 

وهذا أمر والأصل في الأمر . )٤(»فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر«: قال حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي  .٢
  .الوجوب

  .)٥(». .إذا توضأت فمضمض«: وفي حديث صفوان وإن كان فيه ضعف .٣
أخل بالمضمضة  ما يقرب من اثنين وعشرين صحابياً لم يذكروا أن النبي  وأيضا الذين وصفوا وضوء النبي  .٤

  .والاستنشاق
  )٦(فهل يجب على الإنسان أن يزيل هذه الأشياء أو لا يجب عليه أن يزيل هذه الأشياء؟ 

قطع أنفه يوم  عرفجة بن أسعد لما كما أرشد النبي نصوا على أن الإنسان إذا قطع أنفه ثم اتخذ أنفا من ذهب : الشافعية
  .)٧(إلى أن يتخذ أنفاً من ذهب الكلاب اتخذ أنفاً من فضة فأنتن عليه فأرشده النبي 

فنصوا على أنه إذا اتخذ أنفاً من ذهب أن هذا الأنف يكون لـه حكم الأنف الأصلي فلا يجب عليه أن يزيله وإنما يغسله  
الأنملة منه و اتخذ بدلا من ذلك أنملة من ذهب، أنه لا يجب عليه ، وكذلك نصوا على أن الإنسان إذا قطعت )٨(مع الوجه 

                                                
 ). ١/١٩٤(، والهدي )١/١٥٢(، والإنصاف )١/١٤٤(أنظر الفروع  )١(
 ). ١/١٦٦(، والمغني )١/٢٦٢(، وفتح الباري )١/١٤٠(أنظر نيل الأوطار  )٢(
 ). ١/٢٠٠(، واموع )٣/١٠٧(السابقة مع شرح مسلم النووي أنظر المصادر  )٣(
 . ، ومسلم كتاب الطهارة باب الإيثار في الاستنثار والاستجمار)١٦٢(باب الاستجمار وتراً -رواه البخاري في كتاب الوضوء )٤(
 . هو حديث صحيح: وابن قطان وقال النوويإن إسناده صحيح وصححه الترمذي والبغوي : أخرجه أبو داود وغيره، وقال الحافظ في الفتح )٥(
 ). ١/٨١(أنظر السيل الجرار  )٦(
جـاء في شـد    ، والترمذي في أبواب اللباس باب ما)٤٢٣٢(جاء في ربط الأسنان بالذهب  ، وأبو داود في كتاب الخاتم، باب ما)١٩٠٠٦(رواه أحمد  )٧(

  : ، و أختلف فيه على وجهيين)٥١٦٤(أنفه هل يتخذ انفا من ذهب  أصيب، والنسائي في كتاب الزينة باب من )١٧٧٠(الأسنان بالذهب 
الكـبير   الأول عن عبد الرحمن بن طرفه عن جده عن عرفجة، والثاني عن عبد الرحمن بن طرفه عن أبيه عن عرفجة، والمحفوظ الأول، انظر علـل الترمـذي  

)٣٣١ .( 
 ). ١٦٠-٢/١٥٩(أنظر اموع للنووي  )٨(



  
 



  
  - ١٩٧ - كتاب الطهارة

  .أن يزيلها عند الغسل وتكون كالأصلية
الصناعية لا يجب على الإنسان أن يزيلها إذا أراد الوضوء أو  أن تركيبة الأسنان: وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة

  :أراد الغسل، والدليل على هذا دليلان
رحمن بن طرفه عن جده عرفجة بن أسعد انه أصيب انفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق ال حديث عبد .١

وهذا الأنف سيحجب شيئاً من مواضع الماء ومع . )١(فأنتن عليه فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب
  .أن يزيل هذا الأنف عند الوضوء أو عند الغسل ذلك لم يأمره النبي 

أن الإنسان قد يشرع له أو يباح لـه أن يتخذ الخاتم ومع ذلك لم يرد أنه يجب عليه أن يخلع الخاتم أو أن يحركه، وقد  .٢
يترع خاتمه، كان يحرك خاتمه أو أنه كان  ومع ذلك لم يرد أن النبي  )٢(اتخذ الخاتم يحجب الخاتم شيئاً من الماء، والنبي

  .فلما لم يرد ذلك دل على أن مثل هذا يعفى عنه
  :الاغتسال بالشامبو الذي دخل تركيبه شي من الأطعمة كالبيض، والعسل، وبعض الفواكه ونحو ذلك: المسألة السابعة

  .وهذه المسألة تنبني على ما ذكره أهل العلم هل في حكم استخدام الطعام في التنظيف
  .)٣(على كراهة غسل اليد بالطعام كالدقيق، ونخالة القمح والشعير نص كثير من الفقهاء

  .وعن الإمام مالك، الجواز
  .)٤(يجوز بالنخالة: وقيل

  .)٥()ويكره غسل يديه بطعام وهو القوت، ولو بدقيق حمص وعدس وباقلاء ونحوه: (قال البهوتي
بالأقوات بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس  يستدل على كراهة الاغتسال: قال الشيخ تقي الدين: (وقال ابن مفلح

  ).)٦(والأنجاس، منهي عنه كما ي عن إزالة النجاسة ا
أن استعمال مثل هذه المنظفات التي تحتوي على شي من الأطعمة أنه جائز، ويدل لهذا أن االله  - واالله أعلم–وعلى هذا يظهر 

: ، وقال تعالى]٢٩: البقرة[ لق لكم ما في الأرض جميعاهو الذي خ  -: خلق هذه الأعيان لمصالحنا قال تعالى
والأرض وضعها للأنام ]١٠: الرحمن.[  

  .استعمال بعض مزيلات الشعر التي تحتوي على شيء من الأطعمة: المسألة الثامنة
  .الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة

  ).المناكير(الكيميائية طلاء الأظافر بالمواد : المسألة التاسعة

                                                
  .تقدم ذكره )١(
 . باب لبس النبي -، ومسلم كتاب اللباس)٥٨٦٥(باب خواتيم الذهب -رواه البخاري كتاب اللباس )٢(
 )١٢/٢٦(أنظر كشاف القناع  )٣(
 . أنظر المصدر السابق )٤(
 . أنظر المصدر السابق )٥(
 .)٣/٢٠١(نظر الآداب الشرعية ا )٦(



  
 



  
  - ١٩٨ - كتاب الطهارة

هذا الطلاء وإن كان فيه شيء من الضرر لكن إذا اتخذت المرأة مثل هذه الأشياء في وقت الوضوء أو وقت الغسل فإن هذا 
محرم ولا يجوز لأن استيعاب العضو بالغسل واجب، والفقهاء يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء إزالة ما يمنع وصول 

  )١(. الماء إلى البشرة
  :ودليل ذلك 

سحواْ يا أَيها الَّذين آمنواْ إِذَا قُمتم إِلَى الصلاة فاغْسِلُواْ وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ وام: قول االله * 
، فأمر االله عز وجل بغسل اليد وهذا يشمل جميع اليد، وأمر بغسل ]٦: المائدة[  بِرؤوسكُم وأَرجلَكُم إِلَى الْكَعبينِ

. . . الرجلين وهذا يشمل جميع الرجلين، حتى الأظافر، ومن اتخذ هذا المانع الذي يمنع من وصول الماء إلى البشرة أو الظفر
  .إلخ لم يغسل جميع اليد ولم يمتثل الأمر

، والأعقاب جمع عقب وهو )٢(»ويل للأعقاب من النار«: قال  رو غيرهما أن النبيولحديث عائشة وعبد االله بن عم* 
بالويل لأنه يغلب على الكثير من الناس التساهل في مثل هذه الأمور، فدل على أنه لابد من  مؤخر القدم، وتوعده النبي 

  .غسل الرجل كاملة، ولابد من إسباغ الوضوء الإسباغ الواجب
اتخاذ مثل هذه الأشياء التي تمنع من وصول الماء إلى الظفر في وقت الوضوء أو الغسل محرم ولا يجوز ولا فنخلص من هذا أن 

يصح معه الوضوء والغسل، حتى لو نسيت المرأة واغتسلت فنقول بأن غسلها غير صحيح ويجب عليها أن تزيل مثل هذه 
رت بعد الغسل مباشرة بحيث لم يطل الفصل وتمكنت من الأشياء ثم بعد ذلك تعاود الغسل مرة أخرى اللهم إلا إذا تذك

لأن الترتيب ليس واجباً في الغسل، وإنما تجب الموالاة . إزالة هذه الأشياء فإنه يكتفى بأن تغسل الموضع الذي لم يصبه الماء
  .على الصحيح والموالاة هنا قد استدركتها

  .ر ونحو ذلكاستخدام الصحف والات في الاستجما: المسألة العاشرة
  :هذه الصحف ونحوها لا تخلو من ثلاث حالات

أن يكتب فيها محترم من اسم معظم، أو علم كحديث وعقيدة، وفقه ونحو ذلك فيحرم الاستجمار ا باتفاق : الحالة الأولى
  .)٣(العلماء؛ لما فيها من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها

  .باللغة العربيةأن يكتب فيها غير محرم : الحالة الثانية
  .)٤(فجمهور أهل العلم على عدم الجواز، إذ الحروف العربية لها حرمة فيها نزل القران العظيم، وا كتب

  .ن الحروف ليست محرمة لذوااوعند الشافعية الجواز؛ لأ

                                                
 ). ٢/١٥٩(، واموع للنووي )١/٩٠(، ومغني المحتاج )١٢(نظر الاختيارات ص ا )١(
باب من رفـع  -في كتاب العلم) ٦٠(باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما، وحديث ابن عمر في البخاري -أما حديث عائشة انفرد به مسلم في الطهارة )٢(

باب غسـل الأعقـاب،   -كتاب الوضوء) ١٦٥(لهما، وحديث أبي هريرة في البخاري باب وجوب غسل الرجلين بكام-صوته بالعلم، ومسلم في الطهارة
 . باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما-ومسلم في الطهارة

 .)١/٢١٠(والإنصاف ) ١/٢٨٨(ومواهب الجليل ) ١/١٨(أنظر بدائع الصنائع  )٣(
 .)١/٣٥٥(نظر حاشية أبن عابدين ا )٤(



  
 



  
  - ١٩٩ - كتاب الطهارة

  .واالله اعلم أن يكتب فيها غير محترم بغير اللغة العربية فيجوز الاستجمار ا لعدم الحرمة،: الحالة الثالثة
ما يصنع من تلك الجرائد والصحف على شكل مناديل ورقية تستخدم في إزالة النجاسة فالظاهر الجواز؛ لذهاب : تنبيه

الاسم المحترم؛ إذ هذه الصحف ونحوها تحول إلى عجينة يضاف إليها بعض المواد ثم تصنع على شكل هذه المناديل، والحكم 
  .يدور مع علته وجودا وعدما

  .تركيبة الأظافر الصناعية: ألة الحادية عشرالمس
وهي نوع من الأظافر البلاستيكية تشبه الأظافر الخَلقية تأخذها المرأة وتصبغها بأصباغ متنوعة ثم بعد ذلك تضعها على 

  .ظفرها، أو تلزقها على ظفرها بمادة لاصقة
فنقول اتخاذها وقت الوضوء والغسل محرم ولا يجوز، ، )المناكير(هذه الأظفار حكمها حكم ما تقدم من الأصباغ الكيميائية 

لما ذكرنا أا تمنع من وصول الماء إلى الظفر، والأئمة يتفقون على أن من شروط صحة الوضوء هو إزالة ما يمنع وصول الماء 
  .إلخ. . . إلى البشرة، من طين أو عجين

، لأن الشارع أمر بقص )١(يجوز وبذلك أفتت اللجنة الدائمةمع أن اتخاذ مثل هذه الأظافر يظهر واالله أعلم أنه محرم ولا 
ستحداد، ونتف الإبط، خمس من الفطرة الختان، والا«: قال الأظافر كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي 

  .)٢(»وتقليم الأظفار، وقص الشارب
  :)٣(ونص العلماء رحمهم االله على أن أخذ هذه السنن له ثلاثة أوقات

  .وقت الاستحباب وهو إذا طالت هذه الأشياء، فإنه يستحب للإنسان أن يأخذها: الوقت الأول
: قال وقت الكراهة وهو ما إذا تجاوزت أربعين يوماً، فإنه يكره للإنسان أن يتركها، في حديث أنس : الوقت الثاني 
  .)٤(»ن لا تترك ذلك أكثر من أربعين ليلةوقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار، ونتف الإبط، وحلق العانة أ«

إذا طالت و تفاحشت فإن هذا محرم ولا يجوز، يعني إذا ترك شاربه حتى طال وتفاحش، أو ترك أظافره : الوقت الثالث
  :إلخ، فإن هذا محرم ولا يجوز لأمرين. . . حتى طالت وتفاحشت، أو ترك شعر الإبط أو شعر العانة

  .بالسباع والبهائملما في ذلك من التشبه  .١
  .لما في ذلك من التشبه بأهل الكفر والشرك .٢

  .أصباغ الشعر: المسألة الثانية عشر
  :من حيث الاستقراء يلحظ أن نوعية الأصباغ التي تستخدمها النساء تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .أصباغ نباتية وهذا مثل الحناء: القسم الأول
  .عن مركبات معدنية تحتوي على الكبريت أو الرصاص أو النحاس أصباغ معدنية، وهذه عبارة: القسم الثاني

                                                
 ). ١٣٤-١٧/١٣٣(وفتاوى اللجنة الدائمة ) ٨٩(نظر زينة المرأة المسلمة صا )١(
 . باب خصال الفطرة-باب قص الشارب، ومسلم في كتاب الطهارة-في كتاب اللباس) ٥٨٨٩(رواه البخاري  )٢(
 ). ١٠/٣٤٦(نظر فتح الباري ا )٣(
 . باب خصال الفطرة-رواه مسلم في كتاب الطهارة )٤(



  
 



  
  - ٢٠٠ - كتاب الطهارة

مبيِضات أو مشقرات الشعر، وهي تتم باستخدام البروكسيد، أو ماء الأكسجين، فيؤدي ذلك إلى تكسير : القسم الثالث
بعد ذلك يصبغ مرة أخرى صبغة الملَيين الموجودة في القشرة الخارجية للشعر فيتحول الشعر إلى اللون الأبيض أو الأصفر، ثم 

  .بحسب ما تريده المرأة
  .هذا التقسيم الأول من حيث نوعية الأصباغ

  :التقسيم الثاني من حيث الحكم الشرعي، الحكم الشرعي، هذه الصبغات تحتها أمران
فاستخدامها صبغات هي مجرد لون وهذا الغالب على هذه الأصباغ، لا تكون جرماً على الشعرة ولا طبقة عازلة، : الأول

  .من حيث الوضوء و الغسل جائز ولا بأس به، لأن مثل هذه الأشياء لا تمنع وصول الماء وإنما يكسى الشعر بلون آخر
أن يكون لهذه الصبغة جرم وطبقة يمنع وصول الماء إلى الشعرة بحيث تكون الشعرة سميكة وهو قليل، وهذا استخدامه : الثاني

  .رأة بحاجة إلى الغسل عن الحدث الأكبر كالجنابة والحيض ونحو ذلكلا يجوز، لأن فترته تطول والم
  .لبس الباروكة، واثر ذلك على الوضوء والغسل والصلاة: المسألة الثالثة عشر

  .عبارة عن غطاء من الشعر يلبس على الرأس: الباروكة
  :وحكم لبس هذه الباروكة ينقسم إلى قسمين

لو كان أصلع الرأس ونحو ذلك فيجوز لبسها لما روى أبو داود أن عرفجة بن  أن يكون لإزالة عيب كما: القسم الأول
  .)١(أسعد قطع أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب

بنت أبي بكر سألت امرأة النبي صلى فعن أسماء «، )٢(أن يكون للتجميل لا لإزالة عيب فهذا محرم ولا يجوز: القسم الثاني
لعن االله : يا رسول االله إن ابنتي أصابتها الحصبة فأمرق شعرها واني زوجتها أفأصل فيه؟ فقال: االله عليه وسلم فقالت
  .)٣(»الواصلة والمستوصلة

المسلم والكافر  وعلى هذا فلبس هذا الشعر إذا كان لتغطية عيب جائز؛ سواء كان شعر إنسان مسلم أو كافر، إذ كل من
أن النبي صلى االله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه «طاهر حيا وميتا؛ لحديث أبي هريرة 

كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال : أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: فذهب فأغتسل ثم جاء فقال
  .لان االله أباح لنا نساء أهل الكتاب والمسلم سيخالط زوجته فدل على طهارا، و)٤(»سبحان االله إن المؤمن لا ينجس

                                                
 .سبق تخريجه )١(
 .)١٢٤-١٢٣(وزينة المرأة المسلمة ص ) ٨٢(نظر فتاوى المرأة ص ا )٢(
باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمسـتوشمة  -، ومسلم في كتاب اللباس والزينة)٥٩٤١(باب الموصولة -أخرجه البخاري في كتاب اللباس )٣(

  . والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق االله
  . باب الوصل في الشعر، ومسلم في الموضع السابق-وأما تسميه الوصل بالزور فهو عند البخاري في كتاب اللباس

النبي صلى االله ولفظه قال سعيد بن المسيب قدم معاوية المدينة آخر قدمه قدمها فخطبنا فاخرج كبه من شعر قال ما كنت أرى احد يفعل هذا غير اليهود إن 
 . لزورعليه وسلم سماه ا

باب الدليل علـى أن المسـلم لا يـنجس    -، ومسلم في كتاب الحيض)٢٨٣(باب عرق الجنب وان المسلم لا ينجس-أخرجه البخاري في كتاب الغسل )٤(
)٣٧١ .( 



  
 



  
  - ٢٠١ - كتاب الطهارة

وأما شعر الحيوان فطاهر إذ هو في حكم المنفصل؛ إذ لا تحله الحياة، وإن كان الحيوان مذكى فطاهر وان كان الشعر صناعيا 
  .فالأصل طهارته

كان في نزعه مشقة كالقلانس، والأصل في ذلك المسح  فتأخذ هذه الباروكة حكم ما أجاز بعض العلماء المسح عليه إذا
  .على العمامة وخمر النساء الوارد في السنة

أما إذا لم يكن في نزعه مشقة أو كان في الغسل فيجب نزعه ومسح الرأس في الوضوء، وغسله في الغسل، إذ المسح عن 
  .في هذه الأشياء إذ هي طاهرة كما سبقالعمامة القلانس ونحو ذلك إنما ورد في الحدث الأصغر ويجوز الصلاة 

  .الرموش الصناعية: المسألة الرابعة عشر
عبارة عن شعيرات رقيقة تصنع من المواد البلاستيكية تلصق على الجفن بواسطة مادة لاصقة توضع على : الرموش الصناعية 

  .طرف الرمش الأعلى
إلخ، يوجد أا تتحلل كما أن لها فتحات من جهة . .  .هذه الرموش الصناعية من خلال النظر فيها ووضعها في الماء

  ).الأهداب(الأسفل لا تمنع من وصول الماء إلى داخل الشعيرات 
فإذا كان كذلك فهذه الأشياء لا تمنع وصول الماء إلى شيء من الأعضاء التي يجب غسلها فوضوء المرأة صحيح، وكذلك 

  .أيضاً غسلها صحيح
  الرموش هل هو جائز أو ليس جائزاً؟لكن يبقى استعمال مثل هذه 

، لأن هذه الرموش )١(نقول الذي يظهر واالله أعلم أن استعمال مثل هذه الرموش غير جائز وبذلك أفتت اللجنة الدائمة
لعن الواصلة « الصناعية توضع على الرموش الطبيعية فيلاحظ أن مثل هذه الأشياء نوع من الوصل، والنبي 

  .)٢(» والمستوصلة
  .هي التي تصل الشعر بشعر آخر أو بما يماثله: والواصلة 

  .)٣(والوصل ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  .أن يوصل الشعر بشعر آخر، فهذا محرم، وذا نعرف خطأ من يمثل ويضع شعراً أو وباروكة: القسم الأول
الشعر أو قريب منه في الهيئة أن يوصل الشعر بشيء غير الشعر كشعر مصنوع من البلاستيك لكنه مثل : القسم الثاني

  .علل بأنه من الزور ، والذي يظهر واالله أعلم أنه لا يجوز لان النبي )٤(هذا موضع خلاف. إلخ. . . والشكل
أن يوصل الشعر بشيء آخر ليس مثل الشعر بعيد عنه لا يماثله ولا يشاه، مثل وصله بخرق ونحو ذلك : القسم الثالث

  .)٥(إنه شعر، فهذا جائز ولا بأس بهبحيث إذا رأيته لا تقول 

                                                
 ). ١٣٤-١٧/١٣٣(أنظر فتاوى اللجنة الدائمة  )١(
 . سبق تخريجه )٢(
 ). ٧/٢٦٦(والمنتقى للباجي ) ٣/٣٣٩(والآداب الشرعية لابن مفلح ) ١٠/٣٧٥(أنظر فتح الباري  )٣(
 ). ١٢٧-١٢٤(أنظر زينة المرأة المسلمة ص  )٤(
 ). ١٢٧(أنظر زينة المرأة المسلمة ص  )٥(



  
 



  
  - ٢٠٢ - كتاب الطهارة

كذلك أيضاً . مثل ذلك أيضاً ما يوجد في بعض مشابك النساء حيث يوجد فيها شعر، فمن جهة الوضوء والغسل لا يؤثر
بعض النساء تحشو شعرها بشعر فمن جهة الوضوء والغسل لا يؤثر، لأن الماء سائل رقيق يتخلل مثل هذه الأشياء، لكن 

  .صل فهذه هي التي تؤثر على استخدام مثل هذه الأشياءيبقى مسألة الو
  .استعمال الدهونات والكريمات والمساحيق: المسألة الخامسة عشر
  :هذه تنقسم إلى قسمين

أن تكَون هذه الدهونات والكريمات والمساحيق مجرد لون أو رطوبة أو دسومة فهذه الأشياء التي تكون مجرد : القسم الأول
  .أو مجرد لون لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة فاستخدامها لا يؤثر على الوضوء ولا على الغسلدسومة أو رطوبة 

  .ويدل لـذلك أن الماء يتخلل هذه الأشياء، وكذلك أيضا استعمال الكحل، استعمال الحناء أيضا مأمور به 
بحيث تجد أن هذا الدهن يكون متراكماً على البدن أن تكَون لمثل هذه الأشياء كثافة دهنية أو طبقة شمعية، : القسم الثاني

  .ليس مطلياً فيمنع وصول الماء إلى البشرة
  :ومثل ذلك أيضاً ما يسمى اليوم بالكحل السائل الذي تضعه المرأة، وهذا ينقسم إلى قسمين

  .كحل يكون مادة بلاستيكية تمنع وصول الماء إلى البشرة فلا يجوز* 
  .قط، فلا يؤثر على الوضوء ولا على الغسلكحل يتحلل بالماء ويتسا* 

  .القَسطَرة ومثل ذلك ما يسمى بالشرج الصناعي وأثرهما على الطهارة: المسألة السادسة عشر
يسبب إخراج البول دون إرادة المريض ) ماسور بلاستيكي(هي أن يوضع للمريض في مجرى البول قسطار : القسطرة

  :معلقاً في المكان الذي ينام فيه المريض، وإنما يلجأ الطبيب إلى هذا القسطار ويتجمع هذا البول في كيس ويكون
إما لأن المريض لا يقدر أن يتبول تبولاً طبيعياً، و إما أن يشق عليه أن يذهب لبيت الخلاء، ويكون البول في كيس بجانب 

  .المريض
أن يكون فيه تشوهات خلْقية لا يتمكن من أن يتبرز تبرزاً  فهو أن يبتلى المريض بسرطان القُولون، أو: أما الشرج الصناعي 

طبيعياً فيعمد الطبيب إلى أن يفتح في جدار البطن فتحةً، يسهل خروج البراز دون إرادة المريض عن طريق أنبوب، ويكون 
  .هناك علبة يتجمع فيها هذا البراز تزال بين فترة وأخرى

  المريض وصلاته؟فما أثر هذا البول أو البراز على طهارة 
تنبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم االله وهي صاحب الحدث الدائم هل يجب عليه الوضوء؟ وإذا قلنا  هذه المسألة

  بوجوب الوضوء هل يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة أو يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة؟
  :ء في ذلك ثلاثة أقوالهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، فللعلما

وهو مذهب الشافعية أن من حدثُه دائم يجب أن يتوضأ لكل صلاة مفروضة وإذا توضأ لهذه الصلاة المفروضة : القول الأول
  .)١(والنوافل، فإذا أراد أن يصلي صلاة أخرى مفروضة فإنه يتوضأ مرة أخرى  )١(يصلي ذا الوضوء ما شاء من الفروض

                                                
 .المعنى ما في الوقت من فرض كما لو نذر صلاة في هذا الوقت )١(



  
 



  
  - ٢٠٣ - كتاب الطهارة

، )٢(لا يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة وإنما يجب عليه أن يتوضأ لوقت كل صلاة : هب الحنفية والحنابلةمذ: القول الثاني
فإذا دخل الوقت توضأ وصلى ما شاء من الفروض والنوافل فإذا جاء وقت الصلاة الثانية، فإنه يجب عليه أن يتوضأ ويصلي 

  .ما شاء من الفروض والنوافل
وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة لا يجب عليه أن  )٣(المالكية وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه االلهمذهب : القول الثالث

يتوضأ لكل صلاة ولا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه حدث آخر غير هذا الحدث الدائم فإنه فيجب عليه أن يتوضأ، 
 فمثلاً هذا المريض الذي يخرج منه بول دائم لا يجب عليه أن يتوضأ، لكن لو خرج منه ريح، فيجب عليه أن يتوضأ لهذه

  .الريح أو خرج منه غائط يتوضأ لهذا الغائط
وهي ما إذا كان حصول الحدث في الوقت أمر يسير يعني غالب الوقت لا يخرج منه شيء : واستثنوا من ذلك مسألة

  .ويخرج منه في وقت يسير فهنا قالوا يجب عليها الوضوء
  :وأقرب المذاهب هو مذهب المالكية رحمهم االله، ودليل ذلك

يا رسول االله إني امرأة أستحاض فلا : فقالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي «: قالت < حديث عائشة
إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا : قولهأطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول االله 

  .»)٤(أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي
لكل صلاة، وإنما أرشدها أن تترك الصلاة في وقت حيضتها فقط، فإذا انقضى وقت لم يأمر المستحاضة أن تتوضأ  فالنبي 

  .الحيض فإا تغتسل وتصلي وماعدا ذلك فإنه لا يجب عليها
  .فهذه اللفظة مدرجة لم تثبت عن النبي  ،)٥(»توضئي لكل صلاة«: وأما ما يروى من قوله 

سبيل الدوام لا يجب عليه الوضوء حتى يخرج حدث آخر غير هذا  وإذا عرفنا ذلك نقول هذا الذي يخرج منه البول على
  .البول، وإن توضأ بعد دخول الوقت فهو أحوط لورود ذلك عن الصحابة رضي االله عنهم

كذلك أيضاً هذا الذي حصل له فرج طبيعي، إذا كان خروج الغائط مستمراً لا يجب عليه أن يتوضأ له حتى يأتي حدث 
طارئ، وإن كان خروج هذا الغائط غير مستمر وإنما هو أمر معتاد، كعادة الناس يخرج في اليوم مرة آخر غير هذا الحدث ال

  .أو مرتين فهذا يجب عليه أن يتوضأ لخروج هذا الغائط
  .غسيل الكلى وأثره على الطهارة: المسألة السابعة عشر

                                                                                                                                          
 ). ١/٥٤٣(أنظر اموع  )١(
 ). ١/١٢٠(، وشرح المنتهى )٣/٥٠٨(أنظر الاختيار  )٢(
والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض الوضوء ): "١٥(، وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص )١/٢٩١(أنظر مواهب الجليل  )٣(

 ". ما لم يوجد معتاد وهو مذهب مالك
 . وصلااباب المستحاضة وغسلها -باب غسل الدم، ومسلم في كتاب الحيض-في كتاب الوضوء) ٢٢٨(رواه البخاري  )٤(
 . باب كيف كان بدء الحيض-وأنظر فتح الباري في كتاب الحيض" والصواب أن لفظة الوضوء مدرجة في الحديث من قول عروة: "قال الحافظ ابن رجب )٥(

 . الحيض



  
 



  
  - ٢٠٤ - كتاب الطهارة

كلى تقوم بعمل رئيسي في بدن الإنسان، فهي تقوم فشل الكلى عن عملها يعد من الأمراض المنتشرة في وقتنا الحاضر، وال 
بتخليص الدم من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، وإذا مرض الإنسان ذا المرض وفشل عنده عمل الكلى 

  .فإن هذا من الأمراض الخطيرة المخوفة على حياته، وعدم تدارك عمل الكلى يؤدي بحياة المريض إلى الهلاك
  :الطب ورقيه ظهر في وقتنا الحاضر ما يسمى بـغسيل الكلى، وغسيل الكلى ينقسم إلى قسمينومع تطور 

  .الغسيل الدموي أو التنقية الدموية، وهذا هو الذي يكثر في وقتنا الحاضر: القسم الأول
بعد ذلك يمر  هو أن الطبيب يقوم بسحب دم المريض عن طريق إبرة توضع في أحد الأوردة، ثم: والغسيل الدموي طريقته

هذا الدم مع جهاز يقوم بتنظيفه من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، يعمل عمل الكلية الطبيعية ويضاف إلى 
  .هذا الجهاز أثناء عمله شيء من الأدوية والعلاجات و الأغذية التي يحتاجها المريض

كل جلسة بما يقرب من ثلاث أو أربع ساعات على  ويكون هذا العمل ثلاث مرات أو أربع مرات في الأسبوع وتقدر
  .حسب حاجة المريض

خروج هذا الدم ثم بعد ذلك دخوله إلى البدن مرة أخرى بعد تنقيته هل هذا الخروج ناقض للوضوء أو ليس ناقضاً 
  للوضوء؟ هذه مسألة خلافية اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله، هل خروج الدم ينقض أو لا ينقض؟

مذهب المالكية والشافعية وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية بأن خروج الدم لا ينقض الوضوء سواء كان : الأولالقول 
  .)١(خروجه قليلاً أو كثيراً

مذهب الحنابلة التفصيل إن كان خروج هذا الدم كثيراً فإنه ينقض الوضوء وإن كان يسيراً فإنه لا ينقض : القول الثاني
  .)٢(الوضوء

  .)٣(مذهب الحنفية إن خرج وسال نقض، وإن خرج وتجمع الدم ولم يسل فلا ينقض: القول الثالث
هو ما ذهب إليه المالكية والشافعية، وهو أن خروج الدم من بدن الإنسان ليس ناقضاً، ودليل : والصواب في هذه المسألة

  :ذلك
مع أحد المهاجرين لكي يكون حارساً في فم  في قصة الأنصاري الذي بعثه النبي حديث جابر بن عبد االله  .١

الشعب فضربه أحد المشركين بالسهم ثلاث مرات وخرج منه الدم ولم يقطع الصلاة بل واصل صلاته والدم يثعب 
  .)٤(أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان وابن خزيمة وغيرهما. منه

  .ض الوضوء لما واصل صلاتهفخرج منه الدم ومع ذلك واصل صلاته فلو كان خروج الدم ينق

                                                
ختيـارات ص  ، والا)١/١٧٦(، والفـروع  )١/٢٩٥(، وشرح العمدة )١/٢٢٢(، ونيل الأوطار )١/١٢٧(، وسبل السلام )١/٢٨١(نظر فتح الباري ا )١(
)١٦ .( 
 . فحش في نفس كل أحد بحسبه نظر المصادر السابقة، وضابط الكثير في المذهب ماا )٢(
 . نظر المصادر السابقةا )٣(
باب الوضوء من الدم، وفي إسناده عقيل بن جابر مجهول، وعلقه البخـاري  -، في كتاب الطهارة)١٩٨(، وأبو داود )١٤٨٦٥(و ) ١٤٧٠٤(رواه أحمد  )٤(

 . باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر-في صحيحه بصيغة التمريض في كتاب الوضوء



  
 



  
  - ٢٠٥ - كتاب الطهارة

  .)١(صلى وجرحه يثعب دماًعمر  .٢
أخرجه البيهقي وإسناده فيه . اغسل محاجمك ويكفيك ذلك: أنه قال إذا احتجم الإنسانورد عن ابن عباس  .٣

  .)٢(ضعف
الدم ورد عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما معلقاً في صحيح البخاري أنه عصر بثرة في وجهه وخرج منها شيء من  .٤

  .)٣(ولم يتوضأ
  ويتأيد ذلك بالأصل، وهو أن الأصل بقاء الطهارة فلا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل .٥

  .وعلى هذا من يعمل هذا الغسيل الكلوي وهو ما يسمى بالغسيل الدموي أو التنقية الدموية، لا يجب عليه أن يتوضأ
  .الغسيل البروتيني: القسم الثاني

في جوف بطن المريض وهذا الأنبوب يوضع بين السرة والعانة، ويعطى المريض بعض السوائل  وهو عبارة عن أنبوب يوضع
و الأدوية الخاصة التي تساعد الجسم على التخلص من السموم والفضلات السائلة والأملاح الزائدة، فتجتمع في هذا 

بطريقة معتادة، ثم بعد اجتماعها يقوم المريض الأنبوب ما يقرب من ثماني ساعات مع أن المريض يباشر سائر أعماله الحياتية 
وهذه الطريقة يستعملها المريض ما يقرب من . إلخ. . . بتفريغ هذا الأنبوب في كيس خارجي، ثم يرمى ويؤتى بكيس آخر

  .ثلاث مرات في اليوم على حسب حاجته
  .ن التبول الطبيعيوقد ذكر بعض الباحثين أن من يستعمل الغسيل البروتوني في الغالب أنه يستغني ع

تكلم عليها الفقهاء تحت مسألة ما إذا انسد المخرج الأصلي وانفتح مخرج آخر غير معتاد طارئ فهل يأخذ  هذه المسألة
  حكم المخرج الأصلي أو لا يأخذ حكم المخرج الأصلي؟

  :هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله
رحمهم االله التفصيل إن كان الخارج دماً كثيراً فإنه ينقض الوضوء، و إن كان  المشهور من مذهب الحنابلة: القول الأول

  .)٤(يسيراً فإنه لا ينقض الوضوء، وإن كان الخارج بولاً أو غائطاً فإنه ينقض قليله وكثيرة
  .)٥(مذهب الشافعية أن خروج هذه الأشياء لا تنقض إلا إذا كان خروجها من تحت السرة: القول الثاني

  .)٦(مذهب الحنفية أن خروج هذه الأشياء تنقض ولم يفصلوا: الثالث القول

                                                
 . باب العمل فيمن غلبه الدم من جرح أو رعاف، وهو صحيح الإسناد-رواه مالك في الموطأ في كتاب الطهارة )١(
وهذا إسناد ضعيف للجهالة ولحال ليث وهـو ابـن أبي   " وأخبرنا رجل عن ليث عن طاووس عن أبن عباس فذكره: قال الشافعي: " علقه البيهقي فقال )٢(

الرزاق من فعله ليس من قوله، أنظر المصـنف في بـاب    ، ورواه عبد"السنن الكبرى"الحديث . . . وج الدم من غير مخرجسليم في باب ترك الوضوء من خر
 . لكن إسناده ضعيف لحال الحسن بن عمارة وهو ضعيف عند الجمهور" الوضوء من الحجامة والحلق

 . الدبرمن لم ير الوضوء إلا من المخرجين القبل و: نظر صحيح البخاري بابا )٣(
 ". إنما يعتبر ما يفحش في نفوس أوساط الناس لا المبتذلين، ولا الموسوسين): " ١/٢٤٩(بن عقيل كما في المغني اقال  )٤(
، وامـوع  )١/١٥١(وأنظر الكافي في فقه أهـل المدينـة   ) ١٩٨-١/١٩٧( الإنصاف) الحكم منوط بما إذا انفتح المخرج تحت المعدة: (بن عقيلاوقال  )٥(
 ). ٢٠/٥٢٦(، ومجموع الفتاوى )٢/٨(
 . ، والمصادر السابقة)١/٦٠(نظر بدائع الصنائع ا )٦(



  
 



  
  - ٢٠٦ - كتاب الطهارة

  :الخارج نقسمه إلى قسمين
  .إن كان دماً فهذا لا ينقض* 
أن يكون غير دم كبول أو غائط أو ما لـه صفة البول أو الغائط كما في الغسيل البروتيني؛ لأن الغسيل البروتيني فيه صفة * 

  .والفضلات التي تكون في البول البول؛ لأنه يحتوي على السموم
  .أنه ينقض: مذهب الحنابلة ومذهب الحنفية: فالغسيل البروتيني
  .إن كان تحت السرة فإنه ينقض، وإن كان فوق السرة فإنه لا ينقض: ومذهب الشافعية

، وإنما يأخذ حكم أن الغسيل البروتيني أنه ينقض الوضوء؛ لأن هذا الخارج لا يأخذ حكم الدم: والأقرب في هذه المسألة
  .البول لأن فيه صفات البول

  .تنقية المياه الصحية: المسألة الثامنة عشر
هو عبارة عن مياه ناتجة عن استخدام الإنسان للماء في الأنشطة الحياتية العادية مثل ما يتعلق بالغسيل : الصرف الصحي

  .والتنظيف والاستنجاء ونحو ذلك
  :لثلاثة أمور و هذا الصرف الصحي يحرم استعماله

  .فإن هذا الصرف الصحي توجد فيه كثير من فضلات بني آدم) النجاسة(: الأول
  .فإنه يوجد فيه كثير من السموم وكثير من المكروبات) الضرر(: الثاني

  .فإنه مستقذر في عرف الناس وعادام) الاستقذار(: الثالث
  :الصرف الصحي لكي يطهر ويعود لحالته الأولى يمر بمراحل

  :ويسموا مرحلة ما قبل المعالجة وهذه تشتمل على ثلاثة أمور :المرحلة الأولى
  .إزالة المواد الطافية والأجسام الكبيرة مثل الأخشاب والحديد والمواد البلاستيكية* 
  .إزالة الرمل الناعم عن طريق الترسيب* 
  .إزالة الشحوم عن طريقة تعويمها في أحواض خاصة* 

وغير العضوية بطريقة الترسيب الخاصة، ) فضلات الإنسان(وتقوم بترسيب المواد العضوية : المعالجة الأوليةالمرحلة الثانية 
  .وهذه هي مرحلة الترسيب الأولى

بعد أن يتم هذا الترسيب للمواد العضوية وغير العضوية تنمى نوع من البكتريا الهوائية : المعالجة الحيوية المرحلة الثالثة
  .هذه المواد التي رسبت تتغذى على

الماء يبقى فيه شيء من المواد العالقة بعد المرحلة الحيوية فيقام بمرحلة ترسيب مرة : مرحلة الترسيب الثاني المرحلة الرابعة
  .أخرى خاصة

ن المواد العالقة وتسمى بالمرشّحات الرملية وهذه المرحلة عبارة عن إزالة ما تبقى م: مرحلة المعالجة الثلاثية المرحلة الخامسة
  .من خلال مرشحات رملية



  
 



  
  - ٢٠٧ - كتاب الطهارة

  .مرحلة التعقيم وهي المرحلة الأخيرة حيث يتم تعقيم هذا الماء عن طريق حقن غاز الكفور في الأحواض المرحلة السادسة
  :هذه المراحل الست من حيث الحكم الشرعي تنقسم إلى قسمين

  . تنقية ثنائية – ١
  .تنقية ائية – ٢

يعني بعد المراحل الأربعة الأولى فإذا طبقت ) المرشحات الرملية(هذه تكون قبل مرحلة المعالجة الثلاثية  :التنقية الثنائية
، وبعد مرحلة المعالجة الثلاثية والمرشحات %٩٥بكاملها حسب نظمها التعليمية فإن الماء يعود إلى حالته الطبيعية بمقدار 

  .حالته الأولىالرملية يقولون بأن الماء في الغالب يعود إلى 
  :الحكم الشرعي بالنسبة للتنقية الثنائية يختلف باختلاف استخداماته

  .فصفة النجاسة لا تزال باقية فيه% ٥استخدامه في الشرب والطهارة، هذا محرم لأنه لم يطهر مادام أنه بقي عليه : أولاً
تكلم عليها العلماء رحمهم االله وهي حكم  هذه المسألة مبنية على مسألة: استخدامه في سقي الزروع والأشجار: ثانيا

إلخ، . . تسميد النباتات والأشجار بالأشياء النجسة مثلاً بفضلات بني آدم أو بفضلات الحيوان الذي لا يؤكل مثل الحمار
  :اختلف فيها العلماء رحمهم االله على قولين

  .)١(أن هذا جائز ولا بأس به، هو قول جمهور العلماء: القول الأول
  :أدلتهم

، يعني نضع »مكتل من هذا بمكتلين: أنه كان يدمل أرضه بالعذرة ويقول« ما يروى عن سعد بن أبي وقاص : منها
  .مكتلا من العذرة ويأتينا مكتلان من البر أو الشعير ونحو ذلك

  .)٢(وهذا الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وإسناده ضعيف لا يثبت
  .باحة وأن هذا مما جرت به عادات الناس ولم يرد في الشرع المنع من ذلكأن الأصل في ذلك الإ: ومنها

ومما يؤيد قولهم إن النجاسة تطهر بالاستحالة، كما سيأتينا إن شاء االله، والقول بأن النجاسة تطهر بالاستحالة مذهب 
؛ لأن العين النجسة انقلبت من عين إلى الحنفية، ورواية عن الأمام أحمد واختيار الظاهرية وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله

  .)٣(عين أخرى، فمثلاً الميتة واحترقت هذه الميتة فإا الآن أصبحت رماداً وذهبت منها الصفة الخبيثة
  .)٤(تطهر بالاستحالة - على القول بنجاستها -  وأيضاً الإجماع قائم على أن الخمر

  .)٥(بالعذرة أو النجاسات، وهذا المشهور من مذهب الحنابلةلا يجوز أن تدمل الزروع والأشجار : القول الثاني

                                                
 ). ٨/١٤٩(وتحفة المحتاج ) ١/١٧(، وروضة الطالبين )١/٦١(، وحاشية الدسوقي )٥/٢١٧(نظر حاشية ابن عابدين ا )١(
جاء في طرح السرجين وفيـه   في باب من رخص ذلك، والبيهقي في الكبرى في باب ما" باب العذرة تحر ا الأرض"أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف بعد  )٢(

 . االله بن بابي عبد
 ). ١/٣٩٤(، وإعلام الموقعين )٧١-٢١/٧٠(، ومجموع الفتاوى )١٣٨-١/١٢٨(أنظر المحلى  )٣(
 ). ١٠/٣٦٨(، ومجموع الفتاوى )٤٩٥(، وأحكام النجاسات ص )١/٨١(، ومغني المحتاج )٦/٢٩٠(، وتفسير القرطبي )١/٣١٩(أنظر الإنصاف  )٤(
 ). ١٠/٣٦٨(، والإنصاف )٧٣-١١/٧٢(أنظر المغني )٥(



  
 



  
  - ٢٠٨ - كتاب الطهارة

  :دليلهم
» كنا نكْرِي الأرض ونشترط عليهم أن لا يدملوها بالعذرة«: ما يروى عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أنه قال

  .)١(وهذا الأثر ضعيف
  .جائز ولا بأس به لما ذكرنا من الدليلوالصواب في ذلك أن تسميد الزروع والأشجار بالعذرة أو بالفضلات النجسة 

  .ويتبين ذا أن هذا الصرف الصحي في مرحلته الثنائية لا بأس أن تسقى به الزروع والأشجار
  .استخدامه في ري المنتزهات والحدائق: ثالثاً

  :قسمه العلماء إلى قسمين
ل هذا العمل جائز ولا بأس به، لأن هذا مسطحات خضراء لا يحتاج الناس إلى الجلوس فيها وإنما هي للتجميل فمث -١

  .الضرر لا يتعدى إلى الناس
هذا ينبني على مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم االله وهي حكم قضاء . حدائق و منتزهات يحتاجها الناس للجلوس فيها-٢

  :هذا للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان. الحاجة في أماكن جلوس الناس، أو في طرقهم
  .التحريم: لأولالرأي ا

  .الكراهة: الرأي الثاني
في ذلك أنه محرم ولا يجوز، وعلى هذا نقول سقي هذه الحدائق التي يجلس عليها الناس بمياه الصرف الصحي بعد والصواب 

  :المرحلة الثنائية نقول بأنه محرم ولا يجوز ودليل ذلك
  والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناًوالَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين  : يقول قول االله * 
  ].٥٨: الأحزاب[

الذي يتخلى في : " وما اللاعنان يا رسول االله؟ قال: قالوا. اتقوا اللاعنين« في حديث أبي هريرة  قول النبي * 
  .»)٢(طريق الناس أو في ظلهم

ولما في ذلك من ضرر الناس لكن إذا كانت هذه الحدائق انشأته الدولة وقامت بسقيها بماء صرف الصحي، وبينت ذلك  
  للناس، فلا بأس

  .استخدامه في تغذية المياه الجوفية يعني لو حقن هذا الماء في الأرض وغذيت به المياه الجوفية فجائز: رابعاً
  :ذلكلأن التراب طهور ومطهر والدليل على 

  ].٦: المائدة[ ما يرِيد اللّه ليجعلَ علَيكُم من حرجٍ ولَـكن يرِيد ليطَهركُم:  قال االله * 
  .»)٣(الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين«: وقال النبي * 

                                                
 ). ١١٥٣٦(باب ما جاء في قطع السدرة برقم -أخرجه البيهقي في السنن، كتاب المزارعة )١(
 . باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال-ارةرواه مسلم في كتاب الطه )٢(
 . تقدم تخريجه )٣(



  
 



  
  - ٢٠٩ - كتاب الطهارة

الماء فإنه يتطهر بإذن االله عز وجل ويقوم ذلك مقام  ذكر جملة من الباحثين أن الأرض والتراب والرمل إذا تخللها هذا* 
  .المرحلة الثالثة وهي مرحلة المعالجة الثلاثية وهي ما تسمى بالمرشحات الرملية

ما يتعلق بـمياه الصرف الصحي بعد مرحلة المعالجة الثالثة الماء يعود إلى حالته الطبيعية الأولى، وقد صدرت في ذلك : ثانيا
أن الماء بعد مرحلة المعالجة الثلاثية إذا عاد إلى خلقته : قرارات هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعوديةقرارات، من ذلك 

  .إلخ. . فإنه لا بأس أن يستخدم في الطهارة والشرب، وفي سقي المزارع و تغذية المياه الجوفية
  .وكذلك جاء قرار مجمع الفقهي في هيئة رابطة العالم الإسلامي

  .عند المالكية أن الماء النجس إذا طرح فيه التراب ونحوه وزال به التغير فإنه يطهر: ضاوأي
  .)١(وتوفق في هذه المسألة الشيخ صالح الفوزان، وخالف فيها الشيخ بكر أبو زيد

  :وحجته
 الضارةأن استحالتها من النجاسة بزوال طعمها ولوا وريحها لا يعني زوال ما فيها من العلل والجراثيم  .١
  .علة الاستقذار الماء لأنه يعتصر من البول والغائط .٢
أن خلاف العلماء في تحول الماء النجس إلى طاهر إا هو في قضايا أعيان لا في هذا الزخم الهائل من النجاسات  .٣

  .والقاذورات
  .زرع الأعضاء ونقلها وأثر ذلك على الطهارة: المسألة التاسعة عشر

الأعضاء؛ لأن هذه مسألة مستقلة، لكن سنتكلم عن حكم ما لو نقل هذا العضو إلى هذا البدن، لن نتكلم عن حكم زراعة 
  هل هذا العضو طاهر أو نجس؟

في غزوة بدر لما ضرب أبو  أن النبي زراعة الأعضاء هذه كانت موجودة في القدم لكنها في مراحلها الأولية، وقد جاء 
  .)٢(دها، وكانت أحسن عينيه، وهذا من آيات النبي فر وندرت عينه أخذها النبي  قتادة 

وأول من عرف زراعة الأعضاء قدماء المصريين عن طريق زراعة الأسنان ثم بعد ذلك أخذ عنهم هذه الطريقة اليونانيون، و 
  )٣(. الرومانيون، ثم بعد ذلك تطورت زراعة الأعضاء بتطور الطب ورقي العلم

  :يتعلق بزراعة الأعضاءالحكم الشرعي بالنسبة لما 
  :الأعضاء أو نقلها ينقسم إلى أقسام

مثاله عظم نقل من موضع إلى موضع آخر في البدن، أو نقل الجلد من : أن يكون العضو منقولاً لصاحبه: القسم الأول
                                                

في ) ٦٤(رجحه مجلس هيئة كبـار العلمـاء في قـراره رقـم      وهذا ما ١٣/٧المنعقدة في مكة في  ١٤٠٩أنظر قرار امع في دورته الحادية عشرة عام  )١(
 ). ١/٤٧(والشرح الممتع ) ١٠٠-٥/٩٥(هـ، وفتاوى اللجنة الدائمة ٢٥/١٠/١٣٩٨

تروك، وأخرجها أنظر الإصابة ترجمة قتادة بن النعمان، وأخرج القصة البيهقي في الدلائل في باب ذكر التاريخ لوقعة أحد وفيه إسحاق بن أبي فروة وهو م )٢(
فيها وأيضـاً فـإن    في المغازي في باب ما حفظ أبو بكر في أحد وما جاء) ٣٦٧٦٨(بإسناد آخر ابن أبي شيبة وإسنادها عنده حسن لوجود محمد بن إسحاق

 . عاصم بن عمر وإن كان من أهل العلم بالمغازي إلا أنه لم يدرك جده قتادة بن النعمان الصحابي
الله ا الفتـاح عطـا   عبـد /، وزراعة الأعضاء بين الحاضر والمستقبل د)٣٧-١/٣٢(يوسف الأحمد /نظر أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي دا )٣(

 ). ٢٧-٢٤(ص



  
 



  
  - ٢١٠ - كتاب الطهارة

وتزرع في  موضع إلى موضع آخر في نفس البدن، أو أن العضو ينقطع ويسقط مثل الإصبع ينقطع أو اليد ثم بعد ذلك تعاد
  .البدن

فهذا العضو الذي نقل من موضع إلى موضع آخر في نفس البدن الأئمة الأربعة كلهم يتفقون على أنه طاهر، وقد جاء في 
قرر الس بالإجماع جواز نقل عضو أو جزء من إنسان حي مسلم أو ذمي إلى نفسه إذا : "قرار هيئة كبار العلماء ما نصه

  .)١("طر في نزعه وغلب على الظن نجاح زرعهدعت الحاجة إليه وأمن الخ
أن يكون هذا الجلد أو هذا العظم منقولاً من إنسان آخر ليس منقولاً من نفس المريض، مثاله أخذنا من : القسم الثاني

، وهذه المسألة تنبني على )٢(شخص جلداً أو عظماً ونحو ذلك وزرعناه في شخص آخر جمهور العلماء أن هذا العضو طاهر
  .طهارة الآدمي وما انفصل منه من أعضاء، لأن ما أبين من الحي فهو كميتته: ألة وهيمس
  :ودليل ذلك)٣(المسلم الحي هذا طاهر بالاتفاق : أولاً

  .متفق عليه )٤(»إن المؤمن لا ينجس«: في حديث أبي هريرة  قول النبي  
  :الكافر الحي فيه رأيان لأهل العلم: ثانياً

  .)٥(طاهر وهذا رأي جمهور أهل العلمأنه : الرأي الأول
  :ودليلهم
الْيوم أُحلَّ لَكُم الطَّيبات وطَعام :  أباح للمسلمين نكاح نساء أهل الكتاب و أباح ذبائحهم فقال االله أن االله 

 اتنصحالْمو ملُّ لَّهح كُمامطَعو لٌّ لَّكُمح ابتواْ الْكأُوت ينالَّذابتواْ الْكأُوت ينالَّذ نم اتنصحالْمو اتنمؤالْم نم 
  .، ولاشك أن الإنسان المسلم سيخالط زوجته]٥: المائدة[

  يا أَيها الَّذين آمنواْ إِنما الْمشرِكُونَ نجس : واستدلوا بقول االله. )٦(أنه نجس وهذا رأي الظاهرية: الرأي الثاني
  ].٢٨: التوبة[

  .ويجاب عنه أن المراد بذلك النجاسة المعنوية دون النجاسة الحسية
  .ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله: والصواب في ذلك

  :ميتة الآدمي: ثالثاً

                                                
وحكم أجزاء الآدمي وأبعاضه حكم جملته، وسواء انفصلت في حياته أو بعد موته، لأا أجزاء من جملتـه، فكـان   ): " ١/٦٣(ال أبن قدامه في المغني ق )١(

 لفضيلة الشـيخ  ، وأنظر التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني"حكمها كسائر الحيوانات الطاهرة والنجسة، ولأا يصلى عليها فكانت طاهرة كجملته
 . هـ ٦/١١/١٤٠٢بتاريخ ) ٩٩(، وقرار هيئة كبار العلماء رقم )١٨٠(ص ٢ج ٤بكر أبو زيد رحمه االله مجلة مجمع الفقه الإسلامي ع

 . أنظر المصادر السابقة )٢(
 ). ١/١٣٦(، والمحلى )١/٦٣(، والمغني )١/١٨٣(، واموع )١/١٧(، وبلغة السالك )١٠٩-١/٩١(أنظر العناية  )٣(
 . سبق تخريجه )٤(
 ). ١/٦٩(، والمغني )٥٨٠-٢/٥٧٩(، واموع )١/١٧(أنظر بلغة السالك  )٥(
 ). ٢/٤٩٠(، وفتح القدير للشوكاني )٤/٧٤(، وهو مروي عن الحسن البصري أنظر تفسير ابن كثير )١/١٣٧(أنظر المحلى  )٦(



  
 



  
  - ٢١١ - كتاب الطهارة

  .)١(أا طاهرة. الجمهور
  .)٢(الكافر فلا يطهر حتى ولو غسلوالحنفية يرون أن ميتة الآدمي نجسة، إلا إن كان مسلماً فإنه يطهر بالتغسيل، وأما 

  .أن ميتة الآدمي سواء كان كافراً أو كان مسلماً أا طاهرة: والصواب في ذلك
قبل عثمان بن مظعون بعد  والدليل على ذلك ما تقدم أن ذكرنا من الأدلة على طهارة الكفار، ومما يدل لذلك أن النبي 

  .)٣(فاه عليه  موته مما يدل على أنه طاهر، وإلا لو تنجس بالموت ما وضع النبي 
  أن الآدمي طاهر سواء كان حياً أو ميتاً وسواء كان مسلماً أو كان كافراً: الخلاصة في ذلك

فإذا نقل شيء من الجلد أو الأعضاء أو العظام وعلى هذا نقول بأن أعضاءه طاهرة وما أبين منه من الأعضاء فإنه كميتته، 
  .من آدمي سواء كان ميتاً أو كان حياً فإن هذه الأشياء طاهرة و لا أثر لها على الوضوء والصلاة

المراد به هنا حيوان البحر، وما ذكي ذكاة : الحيوان الطاهر. نقل الأعضاء من حيوان طاهر إلى الإنسان: القسم الثالث
لو كان عندنا شاة وذكيناها وأخذنا عظمها إلى إنسان انكسر عظمه، وقد نص : الذكاة تبيحه مثاله شرعية إذا كانت

فنقول بأن هذه الأشياء طاهرة، ولا أثر . إلخ. . الفقهاء على نقل العظام، أو أخذنا شيئا من الجلد و غرزناه في جلد الإنسان
  .)٤(لها على الصلاة ولا على الوضوء وهذا باتفاق الأئمة 

  .إلخ. . . نقل الأعضاء النجسة إلى الإنسان، كميتة يمة الأنعام ومثل الخترير: القسم الرابع
وقد ذكر الأطباء أن عظم الخترير من أحسن العظام في ملائمتها لعظم الآدمي بحيث إنه يبرأ بسرعة ولا يؤدي إلى 

  .)٥(الاعوجاج 
  .لأن الميتة نجسة والخترير نجس محرم ولا يجوز ؛ولا يجوزفمحرم  إذا نقل عظم الخترير أو شاة ميتة إلى آدمي

، لكن على رأي جمهور أهل العلم الذين يرون )٦(مع أن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله بالنسبة لعظام الميتة يرى طهارا 
نسان إلى مثل هذه نجاستها يرون أنه لا يجوز نقل مثل هذه الأعضاء لكن يبقى عندنا مسألة الاضطرار، فإذا اضطر الإ

  :الأشياء فيجوز هذا بشرطين
أن يكون ذلك بعد البحث والتقصي وهو أن يبحث عن الدواء الذي يناسبه فإذا بذل جهده في البحث : الشرط الأول

  .والتقصي فلم يجد شيئاً طاهراً فإنه لا يجوز له أن يلجأ إلى النجس
  .طراً إليه أما إذا كان غير مضطر فلا يجوزأن يكون موضع ضرورة يعني أن يكون مض: الشرط الثاني

  :فتلخص لنا بالنسبة لنقل الأعضاء أنه ينقسم إلى أربعة أقسام

                                                
 ). ٢٢(، والاختيارات ص)١/٤٦(لمغني ، وا)١/٣٠(، والإقناع للشربيني )١/٦٤(أنظر أسهل المدارك  )١(
 ). ١/١٤١(، وبدائع الصنائع )١/١٥(أنظر الاختيارات شرح المختار  )٢(
 . االله وهو ضعيف ، لكن فيه عاصم بن عبد)٩٨٩(باب تقبيل الميت -رواه الترمذي في كتاب الجنائز )٣(
 ). ٥/٢٥٥(، والفتاوى الهندية )٢٦٦(نظر أحكام الجراحة الطبية صا )٤(
 ). ١/٣٩٧(نظر أحكام نقل أعضاء الإنسان في الفقه الإسلامي ا )٥(
 ). ٤٣(نظر الاختيارات صا )٦(



  
 



  
  - ٢١٢ - كتاب الطهارة

  .من الإنسان نفسه إلى بدنه جائز بالاتفاق – ١
من آدمي جائز على رأي جمهور أهل العلم سواء كان ذلك الآدمي مسلماً أو كان كافراً وسواء كان حياً أو كان  – ٢

  .ميتاً
  .من حيوان طاهر كحيوان البحر ويمة الأنعام المذكاة جائز بالاتفاق – ٣
  .من حيوان نجس هذا لا يجوز، لكن تأتينا مسألة الاضطرار – ٤

استعمال المواد المشتملة على شي من الكحول المسكر مثل بعض العطورات، ومستحضرات : المسألة العشرون
  .التجميل والمسحات الطبية ونحو ذلك

  :المسألة تبني على حكم نجاسة الخمر، وللعلماء فيها قولانهذه 
  .)١(أن الخمر نجسة وهو قول جمهور أهل العلم: القول الأول

  :وحجتهم
 يا أيها الذين امنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه: قوله تعالى .١
  .المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية بدليل قرن الميسر والأنصاب والأزلامأن : ، ونوقش هذا الاستدلال]٩٠: المائدة[
  .، يفهم منه أن خمر الدنيا نجسه]٢١: الإنسان[ وسقاهم رم شرابا طهورا: قوله تعالى .٢
يا نبي االله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم وبأرض صيد أصيد «: ما روي عن أبي ثعلبه الخشني قال .٣

أما ما ذكرت من أهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا : بقوسي وبكلبي الذي ليس معلماً وبكلبي المعلم فما يصلح لي قال
تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم االله عليه فكل وما صدت بكلبك 

 .)٢(»دركت ذكاته فكلالمعلم فذكرت اسم االله فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فأ
  أن الخمر طاهرة: القول الثاني

  .)٣(وبه قال ربيعة، والليث، والمزني، والشوكاني، والصنعاني، وغيرهم
  :وحجتهم

  .أن الخمر لما حرمت لم يأمر النبي صلى االله عليه وسلم بغسل الأواني أو الثياب منها .١
طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيخ فأمر رسول االله صلى كنت ساقي القوم في مترل أبي : عن انس رضي االله عنه قال .٢

فخرجت فهرقتها فجرت في  ،خرج فاهرقهاا: حرمت قال فقال لي أبو طلحة االله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد
ت ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحا  قد قتل قوم وهي في بطوم فأنزل االله: فقال بعض القوم ،سكك المدينة

                                                
 .)١/١٦٣(والمحلى ) ٨/٣١٨(والمغني) ٢/٥٦٤(واموع ) ٢٩٧-٥١/٢٨٩(نظر حاشية ابن عابدين ا )١(
، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيـوان في بـاب الصـيد    )٥٤٧٨(باب صيد القوس -أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد )٢(

 . بالكلاب المعلمة
 .)١٢٩، ١٢٨، ٢/١٢٧(البيان  وأضواء، )٦/٢٨٨(القران للقرطبي  أحكامنظر ا )٣(



  
 



  
  - ٢١٣ - كتاب الطهارة

  .)١(»الآية جناح فيما طعموا 
ا أهدى لرسول االله صلى االله عليه وسلم راوية خمر فقال إن رجلً: أن ابن عباس سئل عما يعصر من العنب فقال .٣

هل علمت أن االله قد حرمها قال لا، فسار إنساناً فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم : رسول االله صلى االله عليه وسلم
  .)٢(فقال أمرته ببيعها فقال إن الذي حرم شيئاً ا حرم بيعها ففتح المزاد حتى ذهب ما فيهابم ساررته؟ 

والذي يظهر أن الأدلة متكافئة، فنبقى على الأصل، وهو أن الأصل في الأعيان الطهارة، وعليه فاستخدام مثل هذه الأشياء 
  .ا لم يكن مشقة ولا ضرورة فهذا أحوط، واالله اعلملا حرج فيه، لكن إن تورع المسلم وترك استخدام هذه الأشياء إذ

المنظفات التي يكون في تراكيبها شيء من النجاسات من دهن الخترير أو الكحول، : المسألة الحادية والعشرون
  .كالصابون ونحوه

  فما حكم هذه المنظفات؟
  :هذه النجاسات لا تخلو من أمرين

سة واستهلكت بسبب خلطها بالمواد الأخرى فاستخدام مثل هذه المنظفات إذا اضمحلت هذه المركبات النج: الأمر الأول
أن العين التي تنغمر في : (جائز ولا بأس به، لأن هذا الدهن أصبح لا أثر لـه، وقد ذكر ابن رجب رحمه االله قاعدة في ذلك

  .)٣()غيرها وتستهلك لا حكم لـها
وانقلبت إلى عين أخرى، فالاستحالة تصير الأعيان النجسة إلى أعيان إذا استحالت هذه المركبات النجسة : الأمر الثاني

. )٤(طاهرة تنقلها من العين النجسة إلى العين الطاهرة كما هو مذهب الحنفية، والظاهرية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
فهذا الرماد طاهر؛ لأن العين مثاله لو كان عندنا كلب ثم بعد ذلك احترق هذا الكلب وانتقل إلى كونه رماداً ودخاناً 

  .النجسة استحالت وانتقلت من عين إلى عين أخرى
أن العلماء أجمعوا على أن الخمر إذا استحالت بنفسها فإا تنقلب من عين : والدليل على أن النجاسة تطهر بالاستحالة 

  .نجسة عند الجمهور إلى عين طاهرة
  ال باقية كدهن الخترير أو دهن الميتةإذا كانت هذه التركيبات لا تز: الأمر الثالث

  :هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله في حكم استعمال النجاسة على وجه لا يتعدى، فيه رأيان لأهل العلم 
  .)٥(أن استعمال مثل هذا الصابون غير جائز، وهو رأي أكثر العلماء: الرأي الأول

  :دليلهم

                                                
باب تحريم الخمر وبيان أا تكون من عصير العنـب ومـن    ةومسلم في الأشرب) ٢٤٦٤(مر في الطريق أخرجه البخاري في كتاب المظالم باب صب الخ )١(

 . التمر والبر والزبيب وغيرها مما يسكر
 ). ٦٨/١٥٧٩(أخرجه مسلم في كتاب المساقاة باب تحريم بيع الخمر  )٢(
 . أنظر تحفة أهل الطلب، القاعدة الثانية والعشرون )٣(
 . تقدم ذكره )٤(
 ). ١/٢٥٤(، وفتاوى ابن عثيمين )١٦٣١(، وفتاوى المنار ص )٢٤/٢٧٠(أنظر مجموع الفتاوى  )٥(



  
 



  
  - ٢١٤ - كتاب الطهارة

  .أمر بالاستنجاء والاستجمارأن الشارع أمر بالتوقي من النجاسات، و
أن استعمال مثل هذا الصابون جائز للحاجة، إذا كان على وجه لا يتعدى، يعني إذا كان لا يستعمل في : الرأي الثاني

  .)١(الخ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله …الصلاة ولا في الأكل والشرب 
  :دليله

يا  :فقيل. يقول عام الفتح وهو بمكة إن االله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والأصنام أنه سمع رسول االله  حديث جابر 
  .)٢(»فقال لا هو حرام« رسول االله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى ا السفن ويدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس؟

ا السفن مع أن دهن الميتة نجس، ومع ذلك أقرهم على قولهم تدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس و تطلى  فأقرهم النبي 
  .بالنسبة للبيع) لا هو حرام: (على الانتفاع به، وقال النبي 
  .بعض أدوات التجميل التي يستخدم في تركيبها شيء من النجاسات: ثانياً

  :فنقول كما تقدم
إلى عين أخرى فإن هذه الأدوات إن كانت هذه النجاسة قد استهلكت في غيرها، أو استحالت يعني انتقلت من عين 

  .طاهرة وجائزة ولا بأس باستخدامها
فاستخدامها في وقت الصلاة إن كانت : الخلاف السابقوإن كانت هذه النجاسة لا تزال باقية في مثل هذه الأدوات فيأتينا 

وتقدم رأي شيخ الإسلام بن تيمية  باقية فغير جائز، وإذا كان استعمالها في غير الصلاة أكثر أهل العلم على أن هذا لا يجوز،
  .رحمه االله أن هذا جائز لما ذكرنا من الدليل

  .استخدام أدوات التجميل التي فيها شيء من أجزاء الأجنة: ثالثاً
  .استخدام هذه الأدوات محرم ولا يجوز مطلقا حتى ولو استهلكت هذه الأجنة ولم يبق لها أثر

  :والدليل على ذلك
  الآدمي الحرمة، والإقدام على مثل هذا الشيء في الأصل محرم ولا يجوز،أن الأصل في * 
علَى كَثيرٍ ممن ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم:   قال االله  

  ].٧٠: سراءالإ[  خلَقْنا تفْضيلاً
  .)٣(». .دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إن« حديث جابر * 
  .)٤( ». .لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث« حديث ابن مسعود * 
تزال باقية حتى مما يدل على أن حرمته لا . )١(»كسر عظم الميت ككسره حياً«: قال أن النبي  <حديث عائشة * 

                                                
 ). ١٦٣١(، وفتاوى المنار ص)٢٤/٢٧٠(، ومجموع الفتاوى )٣٧٥(نظر أحكام النجاسات في الفقه الإسلامي صا )١(
 . باب تحريم بين الخمر والميتة والخترير والأصنام-تاب المساقاة، ومسلم ك)٢٢٣٦(باب بيع الميتة والأصنام -رواه البخاري في كتاب البيوع )٢(
 ). ١٢١٨( باب حجة النبي -رواه مسلم في كتاب الحج )٣(
 . ، ومسلم كتاب القسامة باب ما يباح به دم المسلم)٦٨٧٨" (الآية. . . أن النفس بالنفس: " باب قول االله تعالى-رواه البخاري كتاب الديات )٤(



  
 



  
  - ٢١٥ - كتاب الطهارة

  .بعد موته
  .)٢(أن يجلس على القبر وأن يوطأ عليه وى النبي * 
 عن النبي  من كبائر الذنوب بيع الآدمي حتى ولو كان كافراً لأن الأصل في بني آدم الحرية، لحديث أبي هريرة * 

حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً  ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع: قال االله«: قال
  .فيدخل في ذلك بيع الأجنة وإدخالها في الصناعات وأدوات التجميل. )٣(»فاستوفى منه ولم يعطه أجره

  .حكم رفع الحيض بالدواء: مسألة الثانية والعشرون
  .نزولهتستعمل بعض النساء أدوية من حبوب أو إبر ونحو ذلك لمنع نزول الحيض، أو رفعه بعد 

  .)٤(جوز العلماء للمرأة أن تتناول دواء يرفع عنها دم الحيض وقد اشترط الحنابلة لذلك شرطين
 .أمن الضرر .١
 .إذن الزوج إذا كان له به تعلق كأن تكون المرأة معتدة ورفع الحيض يطول العدة، فيطول على الزوج النفقة والسكن .٢
 }ويسألونك عن المحيض قل هو أذى{ :الطاهرات قال تعالىوعلى هذا إذا ارتفع دم الحيض أخذت المرأة أحكام  .٣

فعلل االله عز وجل بوجود الأذى، فإذا ارتفع الأذى ارتفع حكم الحيض، إذ الحكم يدور مع علته وجوداا وعدم.  
  .حكم إنزال دم الحيض: المسألة الثالثة والعشرون

  :، وقد اشترط العلماء)٥(الدورةنص الفقهاء على أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء مباحا يترل دم 
 .أمن الضرر .١
  .إذن الزوج إذا كان له به تعلق كأن تكون معتدة، وإنزال دم الحيض يعجل بقضاء العدة .٢

وعلى هذا إذا أنزلت المرأة دم الحيض، ونزل بصفاته الشرعية، فإن المرأة تـأخذ حكم الحائضات؛ لما تقدم من الدليل في 
  .المسألة السابقة

إذا كان يترتب على مثل هذه الأدوية ضرر للمرأة في صحتها، أو في دنيها بأن تضطرب عندها الدورة فالظاهر عدم * 
  .ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  الجواز لقوله تعالى 

  .قراءة القرآن للمعلمة، والطالبة الحائض في المدرسة والجامعات النظامية: المسألة الرابعة والعشرون
الدراسة في المدارس النظامية تخضع لأوقات محددة، وقد تضطر المعلمة أو الطالبة إلى القراءة أثناء الحيض أما المعلمة فأثناء 

  :التعليم إذ هي مطالبة به، وأما المتعلمة ففي أثناء التعلم والامتحان تضطر إلى القراءة

                                                                                                                                          
، وابن ماجه في الجنائز باب النهي عن كسر )٣٢٠٧(باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب في ذلك المكان -، وأبو داود في الجنائز)٢٤٣٠٨(رواه أحمد  )١(

 . لأنصاري المدينيالرحمن ابن سعد ابن زرارة ا والأصح وقفه على عائشة كما رواه البخاري في تاريخه الكبير عند ترجمة محمد بن عبد) ١٦١٦(عظام الميت 
 . باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه عن أبي هريرة–رواه مسلم في الجنائز  )٢(
 ). ٢٢٢٧(باب أثم من باع حراً -رواه البخاري في كتاب البيوع )٣(
 .٨٠ص  ةالدماء الطبيعي هورسائل ١٣٠، ١٢٩ص  ة، فقه العباد٩٠، قرارات امع الفقهي ص)٥/٤٤٠(أنظر فتاوى اللجنة الدائمة  )٤(
 .أنظر المصادر السابقة )٥(



  
 



  
  - ٢١٦ - كتاب الطهارة

  :وهذه المسألة تبنى على مسألتين ذكرهما العلماء
  :مس المصحف للمحدث: الأولى

يجوز : وقال ابن القاسم من المالكية )٢(، وخالف في ذلك الظاهرية)١(جمهور أهل العلم أن المحدث لا يجوز له مس المصحف
  .)٣(للحائض أن تمسك اللوح تقرأ فيه، وتكتب القران على وجه التعلم

 االله بن أبي بكر أبن حزم أن في الكتاب الذي كتبه رسول االله  بما ورد عن عبد: واستدل الجمهور على ما ذهبوا إليه
  .)٤(»أن لا يمس القرآن إلا طاهر«لعمرو أبن حزم 

  .قراءة الحائض للقران: الثانية
  :اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

الإمام أحمد اختارها شيخ أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القران وهو مذهب المالكية، ورواية عن : القول الأول
  :ودليله )٥(الإسلام

 ومن ذلك قراءة القران للحائض  وافعلوا الخير : قوله تعالى .١
وأنا ابكي  خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول االله : قالت <حديث عائشة  .٢

أن هذا أمر كتبه االله على بنات آدم فأقضى ما يقضي الحاج غير ألا تطوفي بالبيت : نعم، قال: مالك نفست؟ قلت: قال
 .ومما يفعله الحاج قراءة القران. )٦(عن نسائه بالبقر قالت وضحى رسول االله 

  .أنه لم يثبت في منع الحائض من قراءة القران دليل .٣
لا تقرأ «: قال بحديث أبن عمر عن النبي : واستدلوا ،)٧(لا يجوز للحائض والنفساء قراءة القرانأنه : القول الثاني

وعليه يجوز للحائض و النفساء قراءة القران، إذ الأصل أن قراءة القران عبادة لا  )٨(»الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن
                                                

 .)٢٨٨، ٢٧٠، ٢١/٢٦٦(، مجمع الفتاوى )١/٣٦(، مغني المحتاج )١/٢١٢(، المغني )١/١٦٨(انظر شرح فتح القدير  )١(
 ). ١/٢٤٤(، نيل الأوطار )١/١٢٣(سبل السلام ) ١/٧٧(انظر المحلى  )٢(
 ). ١/١٢٦(انظر شرح الكبر وحاشية الدسوقي )٣(
وأبن حبان في كتاب التاريخ باب كتب النبي صلى االله عليه وسـلم  ) ٦٨٠(أخرجه مالك في الموطأ في النداء للصلاة باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن  )٤(
.  

  . االله بن أبي بكر لم يدرك جدة عمرو أبن حزم والحديث المرسل وهذا أصبح شيء في الباب حيث أن عبد
، وأما رواية أبن حبـان فهـي   )٣٨(أرجو أن يكون صحيحا انظر مسائل أبي القاسم البغوي عن أحمد مسألة : وقد سئل الإمام أحمد عن هذا الحديث فقال

 . موصولة لكن فيها سليمان بن أرقم وهو متروك
 .ابن باز) ٤٠-١/٣٩(وفتاوى الدعوى  ١٧والمقنع ص )٢١/٤٦٠(مجموع الفتاوى ) ١/١٧٤(انظر حاشية الدسوقي  )٥(
، ومسلم في كتاب )هذا شيء كتبه االله على بنات آدم(باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى االله عليه وسلم -أخرجه البخاري في كتاب الحيض )٦(

 . ن من نسكهكتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز أفراد الحج والتمتع والقرآن وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القار
 .)١/٧١(سبل السلام ) ٢/٤٠٨(فتح الباري ) ٢/١٥٩(اموع للنووي ) ١/٣٤٥(، المنتقى شرح الموطأ )١/٣٧(انظر بدائع الصنائع  )٧(
في قـراءة  بن ماجه في كتاب الطهارة وسننها باب ما جـاء  او) ١٣١(أخرجه الترمذي في أبواب الطهارة باب الجنب والحائض أما لا يقرآن القرآن  )٨(

أمـا غـير    ،والحديث ضعيف قال الألباني منكر لأن فيه إسماعيل بن عياش وهو صدوق في روايته عن أهل بلده الشام) ٥٩٦، ٥٩٥(القرآن عن غير طهارة 
 . الشاميين ففي روايته مناكير وقد روى هذا الحديث عن موسى بن عقبة وهو مدني



  
 



  
  - ٢١٧ - كتاب الطهارة

  .في هذا مختلفة يمنع منها إلا لدليل، واثر الصحابة 
لى هذا يجوز للمعلمة والطالبة الحائض والنفساء قراءة القرآن، لكن لا تمسه إلا من وراء حائل بأن تلبس قفازات، ونحو وع

  .ذلك، أو تقرأ عن ظهر قلب
  .وجوب الغسل على من ولدت بعملية قيصرية: المسألة الخامسة والعشرون

الاسم نسبة إلى قيصر أحد ملوك الروم، لأنه ولد عن طريق  هي الولادة عن طريق فتح البطن، سميت ذا: العملية القيصرية
  .شق بطن أمه

  :من ولدت ولادة طبيعية لا تخلو من أمرين
  .أن ترى دما فلا خلاف في وجوب الغسل عليها: الأول
  :أن لا ترى دما فهذه اختلف فيها العلماء على قولين: الثاني

لعدم وجود الدم، فهذه ليست نفساء ولا  )١(من مذهب الإمام أحمدعدم وجوب الغسل عليها وهو المشهور : القول الأول
  .في معناها

لأن الولادة لا تخلو  ؛)٢(أنه يجب عليها الغسل وهذا مذهب الحنفية، والمعتمد عند المالكية، ومذهب الشافعية: القول الثاني
لا يسمى دما والأقرب هو القول الأول  انعقادهونوقش أنه بعد  - أي من الدم -ظاهرا من قليل دم، ولأن الولد منعقد 

  .لقوة دليله
  .وعلى هذا من أجرت عملية قيصرية إن خرج منها دم وجب الغسل وإلا فلا

  . حكم مس الجوال الذي خزن فيه القران: المسألة السادسة والعشرون
لمسها من غير طهارة، ويجوز هذه الجوالات التي وضع فيها القرآن كتابة، أو تسجيلاً، لا تأخذ حكم المصحف، فيجوز 

لأن كتابة القرآن في الجوال ليس ككتابته في المصاحف، فهي ذبذبات تتكون منها الحروف بصورا عند  ؛دخول الخلاء ا
  .طلبها فتظهر الشاشة وتزول بالانتقال إلى غيرها وليست حروفاً ثابتة، والجوال مشتمل على القرآن وغيره

القرآن إذا كان المصحف ظاهراً على شاشة الجوال وعلى هذا فالأحوط أن لا يمس المسلم الشاشة ويحتمل أن تأخذ حكم 
 .وإنما يمس أطراف الجهاز واالله أعلم

  
 
 

                                                
 )١/١٤٦(كشاف القناع )٢/٥٦٤(موع وا) ٢٩١-٥/٢٩٨(انظر حاشية ابن عبدين  )١(
 .)١/٢٧٨(والمغني ) ١/١١٦(انظر مغني المحتاج  )٢(



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

  
 
 

 
 

 
  

  
  

  ملحوظة هامة
  




                        



 
 ٢ 

 

  
 

 
  

الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا 

 .  مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم الدين قدراً  فإن الفقه في الدين من أنفس ما: أما بعد

 . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . وأكثرها فائدة

وكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمتنها وأشملها فعناية العلماء به 

 : ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء 

وهذا المختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، يعرف قدره : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف

 )) . من حفظه

فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنساً : (( النجديوقال الشيخ العلامة ابن قاسم 

 )) .ونوعاً، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله

وهذا ) المقنع ( فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصله 

 .)١(يته وعظم منزلته مما يدل على أهم

وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف 

وقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتمل عليه من .  المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 

 . وضوح العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه

وقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتيب لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه 

 لك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وعزو الأقوال لمصادرها كل ذ

 :ونــود أن ننبــه بعـض التنبيهــات 

هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس نهائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله إلى أن  :أولاً 

 . يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 

                                                
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المدخل إلى زاد المستقنع( اسمه هناك كتاب صدر حديثاً )  (١



 
 ٣ 

 

  
 

 .على كل ما فيها  دالحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتم  :ثانياً 

مل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله داخل هذه البلاد وخارجها فلما تم إخراج هذه المذكرة مع أنها لم تكت  ثالثاً 

مع العلم أن كتاب . نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 

 . الطهارة على وشك الخروج 

اً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه المذكرة بل ستخرج في الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهد  :رابعاً 

 .الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح الذي ألقاه 

¿  M8  À نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم انطلاقاً من قول االله  :خامساً 

Â  ÁÃ  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ   L ٢: المائدة .  

وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات واستفسارات إخواننا طلاب العلم بكل صدر  

 .رحب 

نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ هذا  :سادساً 

العلم مع الليالي والأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر دائماً أن العلم 

 .لا ينال براحة الجسد

 لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا                                 ت آكله     لا تحسب المجد تمراً أن    

 : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره

 بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعب 

 : وقال آخر

 رجوت المحالا: بغير اجتهاد         وقل لمرجي معالي الأمور            

 :وقال آخر

 الجود يفقر والإقدام قتال          لولا المشقة ساد الناس كلهم           

واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه 

الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة في القنوات الفضائية والصحف وغيرها 

 .ولا يمكن أن يُدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 



 
 ٤ 

 

  
 

أبقى بل اسلك المنهج الصحيح في  لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً  :سابعاً 

فلا تستعجل وسر على الجادة ) وادخلوا البيوت من أبوابها والأمور من أوائلها ( طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 

 . التي كان عليها علماؤنا الراسخون في العلم 

 . صراطه المستقيم  دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك :ثامناً 

نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن يرزقنا  :تاسعاً 

 . حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

بذله من جهد وما قدمه وأن يجعله في ميزان حسناته وصدقة وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما 

 .     جارية بعد مماته 

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .والسلام علیکم ورحمۀ االله وبرکاته 

 
  عبد العزيز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمي

  )(hotmail.com@٣٦٤.m.y :البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (الالكتروني  البريد

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)                                   ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال               
                   

   هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 



 
 ٥ 

 

  
 

عن كتاب الطهارة وعن أحكامها فيما يتعلق  :وقبل ذلك تكلم المؤلف  »كتاب الصلاة  «:  :قال المؤلف 
 .برفع الحدث ، وزوال الخبث 

مفتاح الصلاة  «:  افي حديث علي  صلى الله عليه وسلموالمناسبة بين الكتابين ظاهرة ، فإن مفتاح الصلاة الطهارة كما قال 
 . (١)وهذا الحديث إسناده حسن  »الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

 :فالمناسبة 
 .أن الطهارة مفتاح الصلاة : أولاً 
لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا أحدث  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بلما في الصحيحين من حديث ابن عمر : ثانيًا 

 . (٢) »حتى يتوضأ 
 . أن التخلية قبل التحلية فالإنسان يتخلى عن الحدث وبعد ذلك يتحلى بالوقوف أمام االله : ثالثًا 

 ﴿: كما قال تعالى  (٤)الدعاء :  (٣)الصلاة في اللغة      ﴾  ] أي ادع لهم  ] ١٠٣: التوبة. 
 . (٥)بأقوال ، وأفعال معلومة ، مفتتحة بالتكبير ، ومختتمة بالتسليم  فهي التعبد الله : وأما في الاصطلاح 

 .في بيان من تجب عليه الصلاة  :شرع المؤلف :  »تجَبُ عَلىَ كُلِّ مسلمٍ  «: قوله 
هذا في أعلى أنواع الوجوب إذْ أن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام كما في حديث :  » تجَبُ  «: وقوله 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا  «: قال  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين أن النبي  بر ابن عم

                                                
، ) ٣(، والترمذي حديث رقم ) ٦١٨(باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه من آخر الركعة رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (١)

، وقال ) ٢٧٥(ب مفتاح الصلاة الطهور رقم با/هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن ، وابن ماجة ـ كتاب الطهارة: وقال 
، وقال الحافظ في  »رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح إلا أن فيه عبد االله بن محمد بن عقيل  «) : ٣/١٧٥(النووي في اموع 

نصب  انظر[  »درجة الصحة  للحديث شواهد يرقى ا إلى: أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح ، وقال الألباني  «) : ٢/٢٦٧(الفتح 
  : ] .     ، وصفة الصلاة للألباني ) ٣٠١(، والإرواء رقم ) ١/٣٠٨(الراية 

باب وجوب الطهارة /، ومسلم ـ كتاب الطهارة) ١٣٥(باب لا تقبل صلاة بغير طهور رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء (٢)
  .من حديث أبي هريرة ا ) ٥٣٦(للصلاة رقم 

  :في سباق الخيل كما قال الشاعر  »الثاني  «وتكون بمعنى  (٣)
  إن تبتدر غاية يوما لمكرمة

  
  تلق السوابق منا والمصلِّينا

  
  . وكذلك الصلاة فهي الركن الثاني من أركان الإسلام 

  .مختار الصحاح مادة ص ل ى  انظر (٤)

  ) .٢/٥(الشرح الممتع  انظر (٥)



 
 ٦ 

 

  
 

 . (١) »رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت 
المراد بذلك أعلى أنواع الوجوب وهو الفرضية إذْ إن الصلاة هي أوجب الواجبات بعد :  » تجَبُ  «: وقوله 

أن ترك الصلاة كفر مخرج عن الملة ويأتينا إن شاء االله أثر عبد االله بن  :التوحيد ، ولهذا يأتينا في كلام المؤلف 
 .إلخ في ترك الصلاة وأنه كفر ...  اشقيق وأثر جابر 

 :يُشترط في من تجب عليه الصلاة :  »عَلىَ كُلِّ مسلمٍ  «: قوله 
 :الإسلام فالكافر لا تجب عليه الصلاة ، والكافر يتوجه إليه خطابان : أولاً 

خطاب وجوب التكليف ، فالكافر مكلف بالصلاة كما أنه مكلف ببقية شرائع الإسلام ، ولهذا : الخطاب الأول 
 .بها يحاسب عليها يوم القيامة ويعذب بسب

 ﴿: قوله تعالى : ودليل ذلك                                    

         ﴾  ] يعني قولهم  (٢) ] ٤٥-٤٢ :المدثر ، :﴿              

     ﴾  هذا دليل على أن للصلاة أثرًا في تعذيبهم بالنار فدل على أنهم مكلفون ، وأن خطاب
 .التكليف متوجه عليهم 

بأنهم ليسوا مكلفين بخطاب الأداء يعني ليسوا مخاطبين بأداء : خطاب وجوب الأداء فنقول : الخطاب الثاني 
 ﴿: الصلاة إذْ إن الصلاة لا تصح إلا مع التوحيد فكل عمل بلا توحيد يجعله االله هباءً منثورًا كما قال تعالى 

                        ﴾  ] الصدقة ، والصلاة ، : فلا يصح العمل من  ] ٢٣: الفرقان
 .إلخ إلا مع التوحيد ... والصيام 

إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب ،  «:  صلى الله عليه وسلمإلى اليمن قال  افي بعْث معاذ  بوفي حديث ابن عباس 
فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا االله ، وأن محمدًا رسول االله ، فإن هم أجابوك لذلك ، فأخبرهم 

فهنا الصلاة جاءت بعد التوحيد فالكافر هنا ليس  (٣) »أن االله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة 
 .عليه أن يؤدي الصلاة حتى يُسْلِم  مخاطبًا بالأداء ولا يجب

 :ويترتب على ذلك 
 .صل الصلاة الماضية : أنه لو أسلم بعد خروج الوقت فلا نقول له 

صلِّ صلاة الفجر ؛ : لو أن شخصًا أسلم بعد أن خرج وقت الفجر يعني أسلم ضحى فلا نقول له : مثال ذلك 
 .لأنه لم يكن مخاطبًا في وقت صلاة الفجر

                                                
  .سبق تخريجه في كتاب الطهارة  (١)

  . »فيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالشرعيات  «) : ٥/٤٣٤(قال الشوكاني في تفسيره  (٢)

باب الدعاء إلى /، ومسلم ـ كتاب الإيمان) ١٤٩٦(ورقم ) ١٣٩٥(باب وجوب الزكاة رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الزكاة (٣)
  ) .١٢١(الشهادتين رقم 



 
 ٧ 

 

  
 

فٍ  «: قوله  أن يكون مكلفًا وإذا قال العلماء مكلفًا فاعلم أن المكلف من جمع : الشرط الثاني هذا هو .  » مكلَّ
 :وصفين 

 . (١)العقل : والوصف الثاني     .البلوغ : الوصف الأول 
وعلى هذا لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ وتوجد فيه علامة من علامات البلوغ ، وعلامات البلوغ 

 .العلماء رحمهم االله في باب الحجَْر ، وهذه سيأتي بحثها إن شاء االله في باب الحَجْر يبحثها 
 :المهم لا تجب عليه الصلاة حتى توجد فيه علامة من علامات البلوغ ، وعلامات البلوغ 

أمرًا رابعًا  إما بإنزال المني ، وإما أن ينبت شعر خشن حول القبل ، أو بإتمام خمس عشرة سنة ، وأما المرأة فتزيد
 .وهو نزول دم الحيض 

حديث عائشة : المهم يُشترط أن يكون بالغًا فإن كان غير بالغ فلا تجب عليه الصلاة ، ودليل اشتراط البلوغ 
 (٢) »الصبي حتى يبلغ  «منهم  صلى الله عليه وسلمأي قلم التكليف وذكر النبي  » رفع القلم عن ثلاث « بوحديث علي 

 .لكن سيأتينا إن شاء االله في كلام المؤلف أنه يؤمر بها لسبع سنوات ويضرب عليها لعشر 
فٍ  «: وقوله  تقدم وهو أن يكون عاقلاً بالغًا ، وعلى هذا فالمجنون لا تجب عليه الصلاة ولا تصح منه :  » مكلَّ

 . »والمجنون حتى يُفيق  «وذكر منهم  »رفع القلم عن ثلاث  «وأيضًا للحديث السابق 
 ما الفرق بين المجنون والمعتوه ؟: مسألة

فهو نقص في العقل يصحبه خمول وكسل : فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحيانًا ، وأما العته : الجنون 
 .غالبًا 

 .فتجد أن المعتوه ناقص العقل لا يعتدي على أحد ، وإنما يكون هادئًا في الغالب 
 هل تجب على المعتوه الصلاة أو لا تجب ؟:مسألة  

 :العلماء رحمهم االله قسموا المعتوه إلى قسمين 
 .هذا في حكم المجنون لا تجب عليه ولا تصح منه الصلاة : معتوه لا إدراك معه فنقول : القسم الأول 
لمميز فيؤمر بالصلاة ولا تجب عليه حكمه حكم الطفل ا: معتوه معه إدراك قال العلماء رحمهم االله : القسم الثاني 

إلخ فهذه قاعدة ... ، ويؤجر عليها ، وتصح منه ، فيصح منه الوضوء ، والصلاة ، والصيام ، والحج ، والعمرة 
 .في المعتوه أنه ينقسم إلى هذين القسمين 

قيق ، والذكر أن من شروط الوجوب الذكورية والحرية ، فنفهم أنها تجب على الحر والر : ولم يذكر المؤلف
 .والأنثى 

                                                
  ) .١/٢٩٩(بغير خلاف : المبدع قال في  (١)

  .سبق تخريجه في كتاب الطهارة  (٢)



 
 ٨ 

 

  
 

وعندنا قاعدة في الأرقاء يستريح بها الإنسان ؛ لأن العلماء يفرقون تارة بين أحكام الأرقاء ، وأحكام الأحرار 
 .لكن هذه القاعدة تزن ما يذكر العلماء فما كان داخلاً فيها كان صحيحًا وما كان خارجًا فغير صحيح 

، وأما المعاملات  »رقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا لدليل الأصل تساوي الأ «: فهذه القاعدة هي 
 .، والتبرعات ، والحدود ، والقصاص فسيأتي إن شاء االله الكلام على ذلك 

ر بالمال ؛ لأن :  »البدنية  «: قولنا  يخرج المالية فالزكاة لا تجب عليه ؛ لأنه هو مال ، وكذلك لا يجب عليه أن يُكفِّ
 .الرقيق هذا لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف ؛ لأن أصله مال لسيده 

 .يخرج العبادات البدنية المركبة من المال والبدن مثل الحج لا يجب عليه  »المحضة  «: وقولنا 
 يجب عليه الأذان والإقامة وصلاة الجماعة والجمعة؟ وعلى هذا هل 

يجب عليه ؛لعمومات الشريعة ، فالصلاة الأصل فيها الوجوب إلا إذا كان هناك : بناء على هذه القاعدة نقول 
 .دليل يفرق بين الحر والرقيق فإننا نصير إليه 

وقول  »والإناث في العبادات إلا لدليل أن الأصل تساوي الذكور  «وكذلك عندنا قاعدة في الذكور والإناث هي 
بعض الفقهاء بأن المرأة لا ترفع يديها في الصلاة هذا يحتاج إلى دليل فالذكر يرفع يديه ، وكذلك المرأة ؛ لأنه لم يرد 
في الشرع ما يفرق بينهما وكذلك كون المرأة لا تجافي يديها عن جنبيها هذا أيضًا يحتاج إلى دليل ؛ لأنك لو قلت 

 .ذا ولم تذكر دليلاً تكون قد أبطلت بعض الدليل سواء من السنة أو القرآن وهذا يحتاج إلى مخصص أو مقيد به
 .السنة والإجماع : والدليل على ذلك:  »لا حَائضًِا وَنُفَسَاءَ  «: قوله 

 . (١) »أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قالت لفحديث عائشة : أما السنة 
 . (٢)والإجماع قائم على ذلك 

 . (٣) »لعلك نَفِسْتِ  «:  صلى الله عليه وسلمقال  لوالنفاس ملحق بالحيض ، ولهذا لما حاضت أم سلمة 
 :فلا يجب على الحائض والنفساء ، والدليل كما سبق إلا أننا نستثني حالتين 

يجب عليها أن تقضي وستأتي في المواقيت إذا حاضت بعد دخول الوقت بمقدار ركعة فهنا : الحال الأولى 
 .الصلاة إذا طهرت ؛ لأنها أدركت الصلاة 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :في الصحيحين قال احديث أبي هريرة : والدليل 

                                                
باب نقصان الإيمان بنقص /، ومسلم ـ كتاب الإيمان) ٣٠٤(باب ترك الحائض الصوم رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الحيض (١)

  ) .٢٣٨(رقم ... الطاعات 
  ) .٤٣(الإجماع لابن المنذر ص  انظر (٢)

  .لطهارة سبق تخريجه في كتاب ا (٣)



 
 ٩ 

 

  
 

فهذه أدركت ركعة من أول الوقت فإذا حاضت أو نفست بعد أن مضى من أول الوقت  (١) »أدرك الصلاة 
 .والأحوط  الأقربإنه يجب عليها أن تقضي إذا طهرت ، وهذا هو ركعة أو أكثر ف

يحضن في  صلى الله عليه وسلملا يجب عليها أن تقضي ؛ لأن النساء كن في عهد النبي  «: يقول  :وشيخ الإسلام ابن تيمية 
من أدرك  «لكن عندنا الحديث شامل  (٢) »أنه كان يأمرهن بالقضاء  صلى الله عليه وسلموسط الوقت ومع ذلك لم يرد عن النبي 

 . »ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
إذا أخرت الصلاة حتى تضايق الوقت ثم حاضت فيجب أن : ويستثني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

 .تقضيها
يجب عليها أن تقضي هذه : إذا طهرت وقد بقي على خروج الوقت مقدار ركعة فأكثر نقول : الحال الثانية 

 .الصلاة 
من أدرك ركعة من الصلاة فقد  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله  اما ذكرنا من حديث أبي هريرة : ذلك والدليل على 
 . »أدرك الصلاة 

في  يويدل لذلك حديث أنس وحديث أبي هريرة  (٣)وهذا بالإجماع :  »ويَقْضيِ مَنْ زالَ عقْلُهُ بنومٍ  «: قوله 
 . (٤) »من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها  «: الصحيحين 

عن صلاة الفجر استيقظ بعد طلوع الشمس  صلى الله عليه وسلملما نام النبي  يوأيضًا حديث عمران وأبي قتادة وأبي هريرة 
 .عندنا الإجماع والسنة الصحيحة الثابتة بأن من نام عن الصلاة فإنه يجب عليه القضاء : ، فنقول  (٥)فقضاها 

هذا فيه تساهل بالعبارة إذْ إن النوم ليس فيه زوال للعقل وإنما النوم فيه :  »مَنْ زالَ عقْلُهُ بنومٍ  «: وقول المؤلف 
 .لكان أحسن  »غُطّي عقله بنوم  «:  :تغطية للعقل فلو قال المؤلف 

إذا أُغمي على الإنسان مطلقًا فإنه يجب عليه أن يقضي سواء بسبب ، مثل حوادث :  » أَوْ إغْماَءٍ  «: قوله 
السيارات الآن فيبقى مغمى عليه لمدة شهر ، أو شهرين ، أو سنة ، أو بسبب سقوط ، أو مثل ما يستعمل الآن 

عليه أن يقضي مطلقًا في العمليات يحُقن بالبنج ثم يبقى مغمى عليه ، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه يجب 

                                                
  .سبق تخريجه في كتاب الطهارة  (١)

 ) .٥٣(الاختيارات ص  انظر (٢)

  . »أما النائم فتجب الصلاة عليه إجماعا  «) : ١/٢٧٧(قال المرداوي في الإنصاف  (٣)

، ومسلم ـ ) ٥٩٧(باب من نسي صلاةً فليصل إذا ذكرها لا يعيد إلا تلك الصلاة رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٤)
  ) .١٥٥٨(باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم /كتاب المساجد

باب قضاء الصلاة /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٩٥(باب الأذان بعد ذهاب الوقت رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٥)
  ) .٦٨٠(الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم 



 
 ١٠ 

 

  
 

 . (١)سواء بسبب منه ، أو بغير سبب منه ، وسواء كان قليلاً أو كثيرًا 
أغمي عليه ثلاثًا ثم أفاق فتوضأ وقضى تلك الثلاث ، وهذا  ببأن عمار بن ياسر : واستدلوا على ذلك 

 . (٢)الأثر أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي 
التفصيل في هذه المسألة أنه إذا كان الإغماء لمدة يوم وليلة فإنه يجب عليه القضاء ، وإن زاد على : الرأي الثاني 

ذلك فإنه لا يجب عليه أن يقضي ، يعني مدة خمس صلوات يجب عليه القضاء وأما إذا زاد على خمس صلوات 
 . (٣) :صلاة سادسة فلا يجب عليه القضاء ، وبه قال أبو حنيفة 

أنه يجب عليه أن يقضي الصلاة التي أفاق فيها أما الصلاة التي خرج وقتها ولم يقضها فإنه لا : ث الرأي الثال
أن المغمى عليه : فملخص مذهب المالكية والشافعية  (٤)يجب عليه القضاء ، وبه قال مالك والشافعي رحمهما االله 

، فإذا أدرك الوقت وجب عليه القضاء لكن  لا يجب عليه القضاء إلا إذا أفاق في الوقت فإنه يجب عليه أن يقضي
 .لو مر جميع الوقت فلا يجب عليه القضاء 

 .طلع الفجر الثاني ثم طلعت الشمس وهو مغمى عليه لا يجب عليه القضاء : مثال ذلك 
ليس من ذلك قضاء إلا أن  «: قال في المغمى عليه صلى الله عليه وسلمفي الدارقطني أن النبي  لواستدلوا بحديث عائشة 

 . (٥)رواه الدار قطني والبيهقي وهذا ضعيف »ه فيفيق في وقتها  فيصلها يُغمى علي
في ذلك مختلفة فورد عن جمع من الصحابة أنهم أغمي عليهم فلم يقضوا كما ورد  يوالآثار عن الصحابة 

 اوإن كان الأثر الوارد عن علي  ا، وكذلك ورد عن علي  بذلك عن أنس بن مالك ، وعمر 
 :والأقرب في ذلك أن نقول  (٦)القضاء  بإلخ وورد عن عمار بن ياسر ... ضعيف 

 .إن أدرك من أول الوقت قدر ركعة ثم أغمي عليه فإنه يقضي : أولاً 
لو أنه دخل عليه الوقت ثم أغمي عليه ولم يصل هذه الصلاة فإنه يجب عليه أن يقضي إذا أفاق ؛ : مثال ذلك 

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك  «:  صلى الله عليه وسلمقدر ركعة فيكون داخلاً في قول النبي  لأنه أدرك من أول الوقت

                                                
  ) .١/٢٧٧(الإنصاف  انظر (١)

باب المغمى عليه يفيق بعد /باب ما يعيد المغمى عليه من الصلاة ، والبيهقي ـ كتاب الصلاة/أخرجه ابن أبي شيبة ـ كتاب الصلاة (٢)
سنده  «: ، وضعفه البيهقي ، وقال ابن التركماني  »ليس بثابت عن عمار  «: يه قضاؤهما ، قال الشافعي ذهاب الوقتين فلا يكون عل

  .   »ضعيف 
  ) .١/١٨١(بدائع الصنائع  انظر (٣)

  ) .١/٢٠٤(، ومغني المحتاج ) ١/٩٣(المدونة  انظر (٤)

  ) ] . ٢/٤٠٥(، ولسان الميزان ) ٢/٨٢(التعليق المغني  انظر[ أحاديثه موضوعة : فيه الحكم بن عبد االله بن سعد الأيلي قال أحمد  (٥)

  ) . ١/٣٨٨(، والبيهقي ) ١٨٤١(، والدارقطني رقم ) ٦٥٨٣(، وابن أبي شيبة رقم ) ٢/٤٧٩(راجع الآثار عند مصنف عبد الرزاق  (٦)



 
 ١١ 

 

  
 

 . (١) »الصلاة 
إن أدرك من آخر الوقت قدر ركعة فإنه يجب عليه أن يقضي ، يعني لو أنه أفاق وقد بقي من الوقت قدر : ثانيًا 

 .السابق  اركعة فأكثر فيجب عليه أن يقضي ؛ لعموم حديث أبي هريرة 
إن كان الإغماء بسبب منه فإنه يجب عليه أن يقضي ، وإن كان بغير سبب منه فلا يجب عليه القضاء ، وعلى : ثالثًا 

هذا لو غُطي على عقله بسبب البنج أو السكر فإنه يجب عليه أن يقضي إذا أفاق أو كان مريضًا يستعمل البنج 
يغمى : أو نحو ذلك أي ... سيارات ، أو السقوط فيجب عليه إذا أفاق أن يقضي ، أما الذي يصاب بحوادث ال

عليه بغير سبب منه فإنه لا يجب عليه القضاء إلا إن أفاق وقد بقي قدر ركعة أو أغمي عليه ولم يصل وقد دخل 
 .وقت الصلاة ومضى قدر ركعة وهذا التفصيل هو الأقرب 

 ﴿: قوله تعالى : ويدل لذلك                 ﴾  ] ٤٣: النساء 

فاالله نهى عن قربان الصلاة والإنسان سكران حتى يعلم ما يقول فيصلي ، فدل ذلك على أن من زال عقله أو  ]
 .غطي على عقله بسبب منه فإنه يقضي وهذا هو الأقرب 

 . (٢)السكر ظاهر فإذا شرب المسكر فإنه يقضي والإجماع منعقد على ذلك :  »أو سُكْرٍ أَوْ نَحْوِهِ  «: قوله 
وهذا الإجماع يستدل به على أن المغمى عليه إذا كان الإغماء بسبب منه أنه يجب عليه القضاء ، والسكر بسبب 

 .من السكران 
نه ؛ لأن من شروط صحة الصلاة النية ويشترط للنية العقل المجنون لا تصح م:  »ولا تصحُّ من مجنونٍ  «: قوله 

 .فلا تصح منه ، وأيضًا الطفل غير المميز لا تصح منه 
 :أي لا تصح من الكافر :  »ولا كافرٍ  «: قوله 
 ﴿: لعدم الأصل وهو التوحيد ؛ لأن العمل لا يقبل ولا يصح إلا بالتوحيد لقوله تعالى : أولاً          

               ﴾  ] ٢٣: الفرقان [ . 
 .الإسلام ، والعقل ، والتمييز : لا بد من النية والكافر لا تصح منه النية ؛ لأن النية لها ثلاثة شروط : ثانيًا 
يعني لو أن الكافر صلى فإنه مسلم حكماً نحكم في الظاهر بأنه مسلم ونطالبه :  »فإنْ صلىَّ فَمُسْلمٌ حُكْماً  «: قوله 

 .بشرائع الإسلام فإن رجع عن ذلك فإنه يقام عليه حد الردة ، وأما في الباطن فاالله تعالى يتولى السرائر 
 :ويترتب على ذلك 

 .ولو تركها لاعتبرناه مرتدًا ) إلخ ... لحج بالصلاة ، والزكاة ، والصيام ، وا: ( نطالبه بشرائع الإسلام : أولاً 

                                                
  .سبق تخريجه  (١)

لا نعلم فيه خلافًا  «) : ٢/٥٢(، وقال في المغني  »وأجمعوا على أن السكران يقضي الصلاة  «) : ١/١٠٧(قال ابن المنذر في الإفصاح  (٢)
«  .  



 
 ١٢ 

 

  
 

 .لو صلى ثم مات نغسله ونكفنه ونصلي عليه : ثانيًا 
 .يرثه أقاربه المسلمون : ثالثًا 

 .أي يحكم بأنه مسلم :  »حكماً  «: وهكذا ، ولهذا قال... لو مات له قريب بعد أن صلى فإنه يرث قريبه : رابعًا 
من صلى صلاتنا  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :في صحيح البخاري قال اك حديث أنس بن مال: ودليل ذلك 

أنه إذا صلى له  صلى الله عليه وسلمفهنا حكم النبي  (١) » صلى الله عليه وسلمواستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم له ذمة االله وذمة رسوله 
... فنحكم بأنه مسلم ويكون معصوم الدم والمال  صلى الله عليه وسلمفلا تخفر ذمة االله ولا ذمة رسوله  صلى الله عليه وسلمذمة االله وذمة رسوله 

 . (٢)لو أنه أذّن فنحكم بأنه مسلم له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين : إلخ ، وكذلك قال العلماء رحمهم االله 
 .كما تقدم االقياس على الصلاة ، والصلاة دليلها حديث أنس : ودليل ذلك 

 .يُفهم من كلامه أن من لم يبلغ سبع سنوات أنه لا يؤمر بها :  »عٍ وَيُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسِبْ  «: قوله 
مروا أبناءكم بالصلاة لسبع  «: قال  صلى الله عليه وسلمحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : ودليل ذلك 

وهذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده  »واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع 
 . (٣)صحيح ثابت 

أنه إذا لم يبلغ سبع سنين لا يؤمر بها ، فلو أن له خمس  : فالصغير لسبع هو الذي يؤمر بها وظاهر كلام المؤلف
 .الرأي الأول سنين أو ستا لا نأمره بها ، هذا 

أنه يفهم الخطاب ويرد : يؤمر بها المميز فإذا ميز الطفل وعقل وصحت منه النية فإنه يؤمر بها ؛ أي : الرأي الثاني 
 . (٤)إلخ ... الجواب فإنه تصح منه العبادات كالوضوء والغسل 

أننا : ؛ أي  الأقربهنا على الغالب ، فالغالب أنه لا يميز إلا إذا بلغ سبع سنين فهذا هو  صلى الله عليه وسلمويحُمل كلام النبي 
: نأمره إذا كان يفهم الخطاب ويرد الجواب ، قد يكون له ست سنين ويعقل الصلاة والوضوء ويَفْهَم ، فنقول 

 .هذا تصح منه النية فتصح منه العبادة ، وهذا بالنسبة للصبي 
مروا أبناءكم  «:  صلى الله عليه وسلمأما بالنسبة للولي فيجب أن يأمره إذا ميز أو بلغ سبعًا على القولين ودليله ظاهر وهو قوله 

وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وهذا يدل  »بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع 
 .على عظم شأن الصلاة لكي يأخذ عليها ويعتادها ويتربى عليها فتكون عنده سهلة 

                                                
  ) .٣٩١(رقم ... باب فضل استقبال القبلة /أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة (١)

  ) .١/٢٦٣(، وكشاف القناع ) ١/٢٨٠(الإنصاف  انظر (٢)

إرواء  انظر، و) ٤٩٥(باب متى يؤمر الغلام بالصلاة رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ١٨٧،  ٢/١٨٠(خرجه أحمد في المسند أ (٣)
  ) .٢٤٧(الغليل رقم 

  ) .١/٢٨١(الإنصاف  انظر (٤)



 
 ١٣ 

 

  
 

 .ب يبحثه العلماء في أحكام القصاص أي تأديبًا إذا كان لا يصلي والضر:  »ويضربُ عليها لعَشرَِ  «: قوله 
ضرب التأديب سواء لضرب ولده للصلاة أو ضرب الرجل زوجته أو مملوكه : وقد اشترطوا له شروطًا ؛ أي 

 :أو غيرهما 
وإقامته على ذلك ولا ينوي الانتقام  صلى الله عليه وسلموأمر رسوله  أن ينوي التأديب وامتثال أمر االله : الشرط الأول 

 . صلى الله عليه وسلمنوى الانتقام فإنه يكون انتصر لنفسه ولم ينتصر الله ولرسوله  لكونه فعل كذا وكذا ولو
أن لا يكون ذلك فوق عشرة أسواط ؛ لأنه لا يضرب فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود : الشرط الثاني 

: قالا االله ، فمجال التأديب لا يتجاوز عشرة أسواط لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي بردة الأنصاري
 . (١) »لا يجُلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله 
إلخ بل عليه أن ... أن لا يكون الضرب مضرًا بحيث يجرح المضروب سواء الزوجة أو الطفل : الشرط الثالث 

 .يكون مؤدبًا يؤلمه ولا يضره ولا يشق عليه مشقة ظاهرة 
إلخ فإن هذا ... كونه يضرب الفرج ، أو القلب ، أو الرأس ، أو الوجه : قَاتلِ فمثلاً أن يجتنب المَ : الشرط الرابع 

 .لا يجوز 
يعني هذا الصبي صلى وفي أثناء الصلاة بلغ فهل يجب :  »فإنْ بَلَغَ في أَثْناَئهِا ، أوَْ بَعْدَهَا في وقتهِا أَعَادَ  «: قوله 

 عليه أن يعيد أو لا يجب عليه ؟
 :ذكر مسألتين  :يجب عليه أن يعيد ، والمؤلف : يقول المؤلف 
 .أن يبلغ في أثناء الصلاة : المسألة الأولى 
 .أن يبلغ بعد فعل الصلاة في الوقت: المسألة الثانية 
 .أن يبلغ بعد فعل الصلاة بعد الوقت: المسألة الثالثة

 .فإذا بلغ في أثناء فعل الصلاة فيقول المؤلف يعيد 
يعيد؛ لأن فعله أول الصلاة يعتبر نافلة والآن بلغ : صلى ركعة أو ركعتين ثم بلغ فيقول المؤلف: ذلكمثال 

 . (٢) فوجبت عليه الفريضة فلا بد أن يأتي بها
لا يجب عليه أن : إن صلى ركعة فنقول : لا يجب عليه أن يعيد ، لكن الصواب أن في ذلك تفصيل : الرأي الثاني 

؛ لأنه أدرك هذه الصلاة وفعل ما  »من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  «:  صلى الله عليه وسلميعيد لعموم قول النبي 
وإن صلى أقل من ركعة فيجب  أذن له وما ترتب على المأذون غير مضمون والشارع لا يطالب بالعبادة مرتين ،

 .عليه أن يعيد 
                                                

باب قدر أسواط التعزير رقم /، ومسلم ـ كتاب الحدود) ٦٨٤٨(باب كم التعزير والأدب رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب المحاربين (١)
)٤٤٣٥. (  

  ) .٢/٥٠(، والمغني ) ١/٢٨٢(الإنصاف  انظر (٢)



 
 ١٤ 

 

  
 

 إذا صلى الصلاة ثم بلغ بعدها في الوقت فهل يجب عليه أن يعيد أو لا يجب عليه ؟: المسألة الثانية 
أنه لا  الصوابو (٢)لا يجب عليه أن يعيد : يقول  :، وشيخ الإسلام ابن تيمية  (١)المذهب يجب عليه أن يعيد 

ام أنه فعل ما أمر به فقد سقط عنه الخطاب وما ترتب على المأذون غير مضمون والشارع يجب عليه أن يعيد ما د
 .لا يطالب بالعبادة مرتين 

ومسألة الإدراكات ستأتي إن شاء االله وهي مسائل كثيرة ، وتقدم لنا منها في باب الطهارة ما يقرب من ثلاث 
ويدخل تحتها مسائل كثيرة مثل صلاة الجمعة تدرك  عشرة مسألة ، فالإدراكات هذه كلها معلقة بإدراك ركعة ،

 .إلخ ... بإدراك ركعة والجماعة كذلك 
 .يعني من وجبت عليه الصلاة يحرم عليه أن يؤخرها عن وقتها :  »ويحرمُ تَأْخيرُها عَنْ وَقْتهَِا  «: قوله 

 ﴿: أن االله فرضها في الوقت قال تعالى : والدليل على ذلك                   ﴾  ]

 .مفروضًا في الأوقات : أي ]  ١٠٣: النساء 
 . (٣) »إن للصلاة وقتًا اشترطه االله لها لا تصلح إلا به  «:  اوقال عمر 

 ﴿: وقال تعالى                              ﴾  ] قال سعد بن أبي  ] ٥- ٤  :الماعون
 . (٤) »  لم يتركوها بالكلية «:  بوقاص وابن مسعود 

جعل للصلاة مواقيت كما سيأتي إن شاء االله وأحاديث المواقيت كثيرة جدًا مما يدل على أهمية الوقت  صلى الله عليه وسلموالنبي 
 .وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا ما استثني

يعني ممن يباح له الجمع ، فإذا أخر الصلاة إلى وقت الأخرى التي تجمع معها، إما بسبب :  »إلا لناو الجَمْعِ  «: قوله 
السفر أو المرض أو غير ذلك من الأعذار كما سيأتي إن شاء االله في باب صلاة أهل الأعذار فإن هذا لا بأس به ، فإذا 

 .ن يباح له الجمع فإن هذا لا بأس به أخر الظهر إلى العصر أو المغرب إلى العشاء وكان ناويًا للجمع وهو مم
 .إلخ ... كما سيأتي أنه جمَعَ جمَْع تقديم وجمََع جمَْع تأخير  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  صلى الله عليه وسلموالدليل فعِْل النبي 
أن هذا لا وجود له وأن هذا يشبه أن يكون صوريًا ؛  »إلا لناو الجَمْعِ  «: إن قول المؤلف : وقال بعض العلماء 

 . (٥)ال الجمع يكون وقتهما وقتًا واحدًا فسواء صلاهما وقت الأولى أو وقت الثانية لأن المجموعتين في ح

                                                
  ) .١/٢٨٢(، والإنصاف ) ٢/٥٠(المغني  انظر (١)

  ] .  )١/٢٨٢(الإنصاف  انظر[ واختاره صاحب الفائق  (٢)

  .يأتي إن شاء االله في باب شروط الصلاة  (٣)

  ) .٨/٩٣١(راجع تفسير ابن كثير عند هذه الآية  (٤)

لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو جمعها أو مشتغل : وأما قول بعض أصحابنا  «) : ٥١(كما في الاختيارات ص : قال شيخ الإسلام  (٥)
فهذا لم يقله أحد قبله من الأصحاب ، بل ولا من سائر طوائف المسلمين ، إلا أن يكون بعض أصحاب الشافعي فهذا لا شك : بشرطها 



 
 ١٥ 

 

  
 

 .وعلى كل حال إذا كان يباح له الجمع لعذر من الأعذار التي تبيح له الجمع فإن هذا لا بأس به 
لُهُ قريبًا  «: قوله  طهِا الذي يحَُصِّ غلاً بشرطها سواء قلنا إن أي لا بأس أن يؤخرها إذا كان مشت:  »ولمشتغلٍ بشرَِْ

 : (١)وقتها أصبح وقتًا واحدًا أو لم نقل ذلك واشترط شرطين 
 .أن يكون مشتغلاً بالشرط : الشرط الأول 
 .أن يكون هذا الشرط يحصله قريبًا أي ليس بعيدًا : الشرط الثاني 

خروج الوقت عشر دقائق أو إنسان انشق ثوبه ، وسترْ العورة شرط من شروط الصلاة ، وبقي على : مثال ذلك 
نحوها فإن جلس يشتغل بتحصيل شرط السترة بخياطة الثوب فإن هذا سيؤدي إلى خروج الوقت فيقول 

 .لا بأس أن يؤخر الصلاة ما دام أنه يشتغل بشرط من شروط الصلاة وهذا الشرط سيحصله قريبًا : المؤلف 
لبئر وبقي على خروج الوقت عشر دقائق مثلاً ، وهو بحاجة إنسان قريب من الماء والماء في ا: ومن الأمثلة أيضًا 

إلى أن يأتي بالحبل والدلو وينزل إلى البئر لكي يأتي بالماء ، فخلال هذا العمل سيؤدي ذلك إلى خروج الوقت 
 والصواببأن هذا لا بأس به ما دام أنه يشتغل بشرط وهذا الشرط سيحصله قريبًا ليس بعيدًا ، : فيقول المؤلف

وقتها ويجب على الإنسان أن يصلي الصلاة على حسب حاله   ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة عن في
 .حتى لو كان سيحصل الشرط قريبًا 

 ﴿: ما تقدم من الأدلة من وجوب إيقاع الصلاة في الوقت قال تعالى : ويدل لهذا           

         ﴾  ] ١٠٣: النساء  [. 
وفي حديث عمران بن  (٢) »صلِّ الصلاة لوقتها  «: في صحيح مسلم قال  افي حديث أبي ذر  صلى الله عليه وسلموالنبي 
صلِّ قائماً فإن لم تستطع  «:  صلى الله عليه وسلمأن به بواسير فقال النبي  صلى الله عليه وسلمفي صحيح البخاري أنه شكى للنبي  احصين 

إذا كنت  صلى الله عليه وسلمفأمره أن يصلي على حسب حاله في الوقت ، ولم يقل النبي  (٣) »فقاعدًا فإن لم تستطع فعلى جنب 
الحديث وهو إذا صلى  »... صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعدًا  «: ستحصل هذا الركن قريبًا فانتظر ثم صلِّ بل قال 

ن الصلاة ويفعل قاعدًا سيترك ركنًا من أركان الصلاة وأيضًا في حال الخوف فإن الإنسان يترك كثيرًا من أركا
حركات كثيرة ليست في الصلاة يعني الإنسان يصلي وهو هارب من سبع أو نار يومئ إماء لا يركع ولا يسجد 

 .، كل هذا من أجل أن يصلي الصلاة في وقتها فيصلي على حسب حاله 
 :وعلى هذا نقول بأن تارك الصلاة له حالتان :  »وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبهَا كَفَرَ  «: قوله 

                                                                                                                                                                         
  . »... ولا ريب أنه ليس على عمومه ، وإنما أراد صورا معروفة 

  ) .١/٢٨٣(الإنصاف  ظران (١)

  ) .١٤٦٧(باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد (٢)

  .يأتي إن شاء االله  (٣)



 
 ١٦ 

 

  
 

أن يكون تركه جحدًا للوجوب ، بأن يقول هذه الصلاة ليست فرضًا وإنما هي نافلة إن أتى بها : الحال الأولى 
 . (١)فحسن وإن لم يأت بها فلا بأس ، فيقول المؤلف إذا كان جحدًا لوجوبها فإنه يكفر بالإجماع 

ولإجماع المسلمين ، فإن المسلمين مجمعون على أن الصلاة ركن  صلى الله عليه وسلمأنه مكذب الله ولرسوله : والدليل على ذلك 
من أركان الإسلام وأنها فرض عين على كل مسلم ، وكذلك القرآن دل على وجوبها فالآيات في ذلك كثيرة 

 ﴿: قوله تعالى : منها         ﴾  ] وقوله  ] ٤٣: البقرة ، :﴿               

        ﴾  ] ٥: التوبة [ . 
 :والسنة كثيرة أيضًا منها 

بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  بحديث ابن عمر 
الحديث ، فهذه الأدلة تدل على وجوب الصلاة وأن من جحد  (٢) »... رسول االله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 

ولإجماع المسلمين ، اللهم إلا إذا كان جاهلاً كأن يكون حديث عهد  صلى الله عليه وسلموجوبها فإنه مكذب الله ولرسوله 
بإسلام ، فإنه يُعرّف بالوجوب ، أو أن إنسانًا نشأ ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين ، فإنه يُعرّف أيضًا بالوجوب ، 

 .فإن أقرّ به وإلا حكم عليه بالكفر 
اوُنًا وَدَعَاهُ  «: قوله  من  الحال الثانيةهذه هي :  » إمامٌ أو نَائبُِهُ فَأَصرََّ وَضَاقَ وَقْتُ الثَّانيَِةِ عَنهَْاوَكَذَا تَارِكُهَا تهََ

أن يتركها تهاونًا وكسلاً يعني يقر بوجوبها وأنها واجبة لكن يترك الصلاة تهاونًا وكسلاً : حالات ترك الصلاة 
 .يأتي إن شاء االله لكن قيد هذا الكفر بقيدين كما س (٣)بأنه يكفر : فيقول المؤلف 

 هل يكفر إذا تركها تهاونًا وكسلاً أو لا يكفر ؟:مسألة 
 :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 

ولهم على ذلك أدلة  (٤)أن من تركها تهاونًا وكسلاً فإنه يكفر  :فالمشهور من المذهب وهو ما مشى عليه المؤلف 
 :فمن الأدلة  (٥)في كتاب الصلاة من القرآن من عشرة أوجه  :أدلة كما استدل ابن القيم 

 ﴿: قوله تعالى : أولاً                      ﴾  ] فهذا يدل على  ] ١١: التوبة ،
أنهم إذا لم يقيموا الصلاة أنهم ليسوا بإخواننا في الدين ولا تنتفي الأخوة في الدين إلا مع انتفاء الإسلام وانتفاء 

                                                
  ) .١/١٠١(الإفصاح  انظر (١)

  .سبق تخريجه  (٢)

  ) .١/٢٨٤(الإنصاف  انظر (٣)

  .المصدر السابق  انظر (٤)

  ) .٥٢٣(ص  (٥)



 
 ١٧ 

 

  
 

الدين ووجود الكفر ، وظاهر هذه الآية أن تارك الزكاة أيضًا يكفر لكن بالنسبة لتارك الزكاة هذا لا يكفر على 
ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها  «:  صلى الله عليه وسلمفي صحيح مسلم قال  االصحيح لحديث أبي هريرة 

حقها ، إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحَت له صفائح من نار ، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 
 (١) »لى النار خمسين ألف سنة ، كلما بردت أعيدت عليه حتى يُقضى بين العباد ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إ

 .ولو كان تارك الزكاة يكفر لم يكن له سبيل إلى الجنة  »ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار  «: فهنا قال 
 . (٢) »بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة  «:  صلى الله عليه وسلمفي صحيح مسلم قال  اومن السنة أيضًا حديث جابر 

وهذا رواه أحمد  »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر  «: قال  صلى الله عليه وسلموحديث بريدة أن النبي 
 . (٣)والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وإسناده صحيح 

ما أجمع  «: قال  اعلى ذلك ، ومما يدل على الإجماع أثر عبد االله بن شقيق  يومن الأدلة أيضًا إجماع الصحابة 
  (٤)وهذا الأثر أخرجه الترمذي والحاكم وصححه وإسناده ثابت  »على شيء تركه كفر إلا الصلاة  صلى الله عليه وسلمأصحاب محمد 

في كفر تارك الصلاة فهو مروي عن عمر وأبي  يوقد نقل ابن حزم في كتابه المحلىَّ كثيرًا من آثار الصحابة 
 . (٥) يهريرة وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ وجابر بن عبد االله 

في  :في كفر تارك الصلاة ، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  يواللاّلكائي حشد كثيرًا من آثار الصحابة 
 . (٦)كتابه شرح العمدة 

 :، واستدلوا بأدلة منها  (٧)أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم االله : قول الأئمة الثلاثة  أنه لا يكفر: الرأي الثاني 
﴿: قوله تعالى : أولاً                         ﴾  ] فقالوا  ] ١١٦،  ٤٨: النساء :﴿   

  ﴾  أي ما سوى ذلك. 

                                                
  ) .٢٢٨٧(باب إثم مانع الزكاة رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب الزكاة (١)

  ) .٢٤٢(باب ما جاء في ترك الصلاة رقم /رواه مسلم ـ كتاب الإيمان (٢)

باب الحكم /، والنسائي ـ كتاب الصلاة) ٢٦٢١(باب ما جاء في ترك الصلاة رقم /، والترمذي ـ كتاب الإيمان) ٥/٣٤٦(رواه أحمد  (٣)
، والحديث صححه الترمذي ، ) ١٠٧٩(باب ما جاء فيمن ترك الصلاة رقم /، وابن ماجة ـ كتاب إقامة الصلاة) ٤٦٢(ة رقم في تارك الصلا

  .وابن حبان ، والحاكم ، والنووي ، والذهبي 
صحيح الترغيب  انظروصححه ، و) ١/٧(، والحاكم ) ٢٦٢٢(باب ما جاء في ترك الصلاة رقم /أخرجه الترمذي ـ كتاب الإيمان (٤)

  .رواه الترمذي في الإيمان بإسناد صحيح ) : ٦٦٠(، وقال النووي في الخلاصة رقم ) ٥٦٤(رقم ) ١/٢٢٧(
  ) .٢/١٤٨(المحلى  انظر (٥)

  ) .١/٤١٧(الفروع  انظر (٦)

  ) .٣/١٤(، واموع ) ٢/٦٦(، ومواهب الجليل ) ٢/٨(حاشية ابن عابدين  انظر (٧)



 
 ١٨ 

 

  
 

 ﴿: أن معنى قوله : وأجيب عن ذلك     ﴾  أي ما هو أقل من ذلك وليس ما سواه بدليل أن من
جحد شيئًا مما عُلم وجوبه من الدين بالضرورة أنه يكفر وإن لم يكن تركًا للصلاة، أو أحل شيئًا مما علم من 

ولإجماع المسلمين فلو جحد وجوب  صلى الله عليه وسلمالدين بالضرورة أنه محرم ، فإنه يكفر ؛ لأنه مكذب الله ولرسوله 
 .إلخ فإنه يكفر بالإجماع ... أو الصوم الصلاة أو الزكاة 

ما من عبد  «: قال  صلى الله عليه وسلمفي الصحيح أن النبي  امما استدلوا به عموم أحاديث الرجاء مثل حديث معاذ : ثانيًا 
هذا يدل على عدم الكفر ، : فقالوا  (١) »يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدًا عبده ورسوله إلا حرمه االله على النار 

 .لكن شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدًا رسول االله لها شروط ولها لوازم ولها مقتضيات لا بد منها 
، وأن كلمة لا إله إلا االله لا تكفي بل لا  »وجبت أمور وحُرمت أمور فلا يغتر بذلك مغتر  «: وكما قال الزهري 

لذلك معتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنه اعتقاد بالجنان ، وقول باللسان ، وعمل بد للإنسان أن يعمل ، و
بد من العمل ، وكلمة لا إله إلا االله مفتاح له أسنان فإن جاء الإنسان بمفتاح له أسنان فتح له ،  بالأركان فلا

 .وإن جاء بمفتاح لا أسنان له لم يفتح له 
يَدْرُس الإسلام كما يَدْرُس وشيُْ الثوب حتى يبقى طوائف  «: قال  صلى الله عليه وسلمبحديث حذيفة أن النبي : استدلوا : ثالثًا 

،  »فنحن نقولها  »لا إله إلا االله  «: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة : الشيخ الكبير والعجوز ، يقولون : من الناس 
، فقال يا  »لا يدرون ما صلاةٌ ولا صيام ولا نسك ولا صدقة  ما تغني عنهم لا إله إلا االله وهم «: فقال له صِلَة 

 . (٢)هذا الشاهد، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وإسناده ثابت  »تنجيهم من النار  «: صلة 
قالوا بأن هؤلاء معذورون بالجهل ، فإذا كانوا معذورين بالجهل فإن الشرائع كما قال شيخ : وأُجيب عن ذلك

هذا قبل التمكن من : ، وأجاب بعض العلماء بجواب آخر قال  (٣)لا تلزم إلا بالعلم  : الإسلام ابن تيمية
 .لا إله إلا االله ثم حصل لهم الموت : العمل قالوا 

أن تارك الصلاة يكفر ولو لم يرد من ذلك إلا  يوعلى كل حال يظهر واالله أعلم من الأدلة وآثار الصحابة 

وقد ذكر شيخ الإسلام  »بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث جابر 

                                                
باب الدليل على من مات /، ومسلم ـ كتاب الإيمان) ١٢٨(باب من خص بالعلم قوما دون قوم رقم /اب العلمأخرجه البخاري ـ كت (١)

  .من حديث أنس ) ١٤٧(على التوحيد دخل الجنة رقم 
حديث  «: ، قال الحاكم ) ٥٤٥،  ٤/٤٧٣(، والحاكم ) ٤٠٤٩(باب ذهاب القرآن والعلم رقم /رواه ابن ماجة ـ كتاب الفتن (٢)

الفتح شرح حديث  »سنده قوي  «: ، وقال ابن حجر  »على شرط مسلم  «: وقال الذهبي  »صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه 
  ) .٣٢٦٣(حديث ) ٧٧-٥/٧٦(، والمسند الجامع ) ٣٣٢١(حديث ) ٣/٣٠(تحفة الأشراف  انظر، و) ٧٠٦١(

  ) .٢/٤٢(، والممتع ) ٤٨(الاختيارات ص  انظر (٣)



 
 ١٩ 

 

  
 

فإنه لا يُراد به الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر ؛ لأن  »بأل  «أن الشرك أو الكفر إذا كان محلى  (١) :ابن تيمية 

 »الكفر  «: قال  صلى الله عليه وسلمبعدم التكفير حمل هذه الأدلة على الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر لكن النبي : من قال 

 .وهذا يدل على الاستغراق ، والمراد بذلك هو الشرك الأكبر 

جعل الصلاة فاصلاً بين الإيمان والكفر فدل على أن ما يقابل الإيمان هنا هو الكفر الأكبر فقال  صلى الله عليه وسلموأيضًا النبي 

الرجل وبين الشرك  بين «: وقال أيضًا  (٢) »العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر  «:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 . (٣) »والكفر ترك الصلاة 

 متى نحكم بكفره ؟ :مسألة * 

 :لا يحكم بكفره إلا بشرطين :  :قال المؤلف 

 . (٤)ضاق وقت الثانية عنها : والثاني   .دعاه إمام أو نائبه : الأول 

 .المقصود به الإمام الأعظم أن يدعوه الإمام الأعظم ، والعلماء رحمهم االله إذا أطلقوا كلمة إمام : فالأول 

 .أي نائب الأمير :  »أو نَائبُِهُ  «: وقوله 

 .أن يضيق وقت الثانية عنها أي عن فعل الثانية : والشرط الثاني 

 .لو ترك صلاة الظهر لا يكفر حتى يدعوه الإمام أو نائبه : مثال ذلك 

 .حتى يتضايق وقت العصر عن العصر : والشرط الثاني 

وقت العصر يخرج الساعة السادسة لا بد أن يتضايق فإذا بقي على الساعة السادسة خمس دقائق مثلاً فإن : مثال 

                                                
  ) .١/٢٠٨(اقتضاء الصراط المستقيم  انظر (١)

  .سبق تخريجه  (٢)

  .سبق تخريجه  (٣)

  ) .١/٢٨٤(الإنصاف  انظر (٤)



 
 ٢٠ 

 

  
 

في هذه المسألة أنه لا حاجة إلى أن يدعوه الإمام وأننا نحكم بالكفر إذا ترك  والصوابوقت العصر قد تضايق 

 .إلى دليل الصلاة سواء دعاه الإمام أو لم يدعُه وهذا التقييد يحتاج 

أننا لا نحكم بكفره إلا إذا كان يترك الصلاة بالكلية ، فإذا كان يصلي مرة  :لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ويتركها أخرى، فإننا لا نحكم بكفره ، فإذا كان يصلي الفجر ويترك العصر والظهر ، واليوم يصلي وغدًا لا يصلي 

 . (١)كلها فإننا لا نحكم بكفره ، هذا الذي يظهر لكنه على خطر عظيم  إلخ إذا لم يكن مصرًا على ترك الصلاة... 

أي فيما إذا ترك الصلاة جحودًا وفيما إذا تركها تهاونًا وكسلاً لا :  »وَلاَ يُقْتَلُ حتى يُسْتتابَ ثَلاَثًا فيِهِما  «: قوله 

أن تارك الصلاة يُقتل وهو قول الجمهور حتى الذين  :يُقتل حتى نستتيبه ثلاثًا ، ويُفهم من كلام المؤلف 

لا يُقتل وإنما يحُبس أبدًا حتى : يُقتل ، وأبو حنيفة هو الذي قال : قالوا  (٢)المالكية والشافعية : بأنه لا يكفر: قالوا 

 .في ذلك قول من قال بأنه يقتل والصواب (٣)يصلي 

 ﴿: قوله تعالى : ويدل لذلك                       ﴾  ] دل على أنه إذا  ] ٥: التوبة

 .لم يصلِّ لم يخُلَّ سبيله 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا االله وأن  «: صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال بوحديث ابن عمر 

 . (٤) »محمدًا رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم 

 . (٥)لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا قبل القتل :  :لكن قال المؤلف 

فهلاّ  «: أنه ذُكر عنده رجل قد ارتد فقُتل فقال  اما ورد عن عمر بن الخطاب : والدليل على ذلك 

                                                
  ) .٢٢/٤٩(مجموع الفتاوى  انظر (١)

  ) .١/٢٨٤(، والإنصاف ) ١/٧٤(، والإقناع ) ٣/١٣(، واموع ) ١/١٥١(أسهل المدارك  انظر (٢)

  ) .١/٣٥٢(حاشية ابن عابدين  انظر (٣)

 ﴿: باب /أخرجه البخاري ـ كتاب الإيمان (٤)               ﴾  ٢٥(رقم (

         ) .١٢٨(رقم ... لا إله إلا االله محمد رسول االله : باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا /، ومسلم ـ كتاب الإيمان
  ) .١/٢٨٦(الإنصاف  انظر (٥)



 
 ٢١ 

 

  
 

وهذا الأثر الذي  »حبستموه ثلاثًا ، وأطعمتموه كل يوم رغيفًا ، واستتبتموه ثلاثًا يتوب أو يراجع أمر االله 

استدل به الحنابلة رحمهم االله أخرجه الإمام مالك في الموطأ والشافعي في المسند وعبد الرزاق في مصنفه وهو 

 . (١)لا يثبت ضعيف 

أن المرتد لا يستتاب بل يجب قتله مباشرة ، ولا حاجة أن نستتيبه ثلاثة أيام ؛ لأن هذا الأثر الوارد : الرأي الثاني 

 . (٢) »من بدل دينه فاقتلوه  «:  صلى الله عليه وسلمضعيف ، واستدلوا بحديث ابن عباس في البخاري قال  اعن عمر 

إلى اليمن داعيين فَقَدِم معاذ على أبي  صلى الله عليه وسلمفي اليمن بعثهما النبي  بوكذلك لما قدم معاذ على أبي موسى 

ولم  (٣)لا أنزل حتى يقتل فقُتل : بأنه بدل دينه قال : وإذا برجل مقيد فسأله عن سبب تقييده فقال  بموسى 

 .ترد الاستتابة 

إن رأى الإمام أن يستتيبه أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام ف :اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثالث 

يعني قد تظهر منه القرائن بحيث يكون قريب الرجوع إلى الحق  (٤)استتابه ، وإن رأى أن لا يستتيبه فلا يستتيبه 

 .فإنه يُستتاب واالله أعلم 

 

    
                       
 
 
 
 

                                                
وفيه محمد ) ٨/٢٠٦(، والبيهقي ) ١٨٦٩٥(، وعبد الرزاق رقم ) ٢١٥٢(باب فيمن ارتد عن الإسلام رقم /رواه مالك ـ كتاب الأقضية (١)

  . بن عبيد االله بن عبد القاري لم يوثقه غير ابن حبان فهو في حكم مجهول الحال 
  ) .٦٩٢٢(باب إثم من أشرك باالله رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب استتابة المرتدين (٢)

  .يأتي إن شاء االله  (٣)

  ) .١٢/٢٨١(، وفتح الباري ) ٦/١٦٩(، ) ١/٢٩٤(الفروع  انظر (٤)



 
 ٢٢ 

 

  
 

 

إعلام للصلاة فلما ذكر المؤلف الصلاة ذكر الأذان بعده ، ثم بعده مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة ، فإن الأذان 
 .ذكر الوقت ؛ لأن الأذان إعلام للوقت كما سيأتي إن شاء االله 

 واختلف العلماء رحمهم االله في وقت مشروعية الأذان متى شرع ؟
الثانية للهجرة ، وأرجحها في السنة : ليلة الإسراء ، وقيل : شرع في السنة الأولى من الهجرة ، وقيل : فقيل 

 . (١)وأنه في السنة الأولى من الهجرة  :القول الأول كما رجحه ابن حجر 
أن المسلمين كانوا إذا قدموا المدينة يجتمعون : في الصحيحين  بوسبب مشروعيته كما في حديث ابن عمر 

بل بوقًا مثل بوق اليهود : اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى ، وقال بعضهم : فيتحيَّنون الصلاة فقال بعضهم 
 . (٢) »صلاة يا بلال قم فنادِ لل «:  صلى الله عليه وسلمأَوَلاَ تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة ؟ فقال رسول االله  «:  ا، فقال عمر 

 . (٣)الإعلام : والأذان في اللغة 
 . (٤)بالإعلام بدخول وقت الصلاة  فهو التعبد الله : وأما في الاصطلاح 

 :ويأتي إن شاء االله أن الأذان ينقسم إلى قسمين 
 .أذان خاص : والقسم الثاني       .أذان عام : القسم الأول 

 :الإمامة ؟ على رأيين واختلف العلماء أيهما أفضل الأذان أم 
 : (٥)المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الأذان أفضل من الإمامة وهو مذهب الشافعي واستدلوا : الرأي الأول 

 . (٦) »المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم القيامة  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ابحديث معاوية : أولاً 
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  احديث أبي هريرة : ثانيًا 

                                                
  ) .٢/٩٣(الفتح  انظر (١)

  ) . ٨٣٥(باب بدء الأذان رقم /ة، ومسلم ـ كتاب الصلا) ٦٠٤(باب بدء الأذان رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٢)

  .مختار الصحاح مادة أذن  انظر (٣)

  ) .٢/٤٧(الشرح الممتع  انظر (٤)

وهما أفضل من الإمامة  «) : ٥٦(  ، وقال شيخ الإسلام في الاختيارات ص) ٣/٥٩(، واموع ) ٢/٥(، والفروع ) ٢/٥٤(المغني  انظر (٥)
  .  »، وهو أصح الروايتين عن أحمد ، واختيار أكثر أصحابه 

  ) .٨٥٠(باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة (٦)



 
 ٢٣ 

 

  
 

 . (١) »إلا أن يستهِمُوا عليه لاستهَمُوا 
؛ لأن الإمامة رُبطت بأوصاف شرعية كما في  (٢)أن الإمامة أفضل : رأي أبي حنيفة ، ومالك : الرأي الثاني 

هُم لكتاب االله ، فإن كانوا في القراءة سواء يؤمُّ القومَ أقرؤ «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي مسعود البدري 
بأن الإمامة رُبطت بأوصاف شرعية مما : ، فقالوا  (٣) »فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء ، فأقدمهم هجرة 

 .وخلفاءه كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين  صلى الله عليه وسلميدل على علو منزلتها ؛ ولأن النبي 
صل هو فضل الأذان على الإمامة وكون الإمامة رُبطت بأوصاف شرعية إن الأ: أن نقول : والأقرب في ذلك 

هذا يدل على فضلها لكن لا يلزم أن تكون أفضل من الأذان ، فالأصل أن الأذان أفضل إلا إذا كانت المصلحة 
 أن يؤم الناس ولا يؤذن كأن يكون طالب علم وإذا صلىَّ سيُصلي بالناس على السنة ويرشدهم فهذا الأفضل في

 .حقه أن يكون إمامًا 
فَهُم كانوا مشغولين بما هو أهم من الأذان كتدبير  (٤) »لو لم أكن إمامًا لأذنت  «: أنه قال  اوورد عن عمر 

أمور المسلمين ورعايتهم والقيام على حوائجهم فهم مشغولون بما هو أعظم من الأذان ، ولأن الأذان يحتاج إلى 
 .إنسان يراعي الوقت ويتحراه ويحتاج إلى مجاهدة ومصابرة 

جَالِ  «: قول المؤلف  ا فَرْضَا كفَِايةٍ على الرِّ  . »المقُِيمِينَ  همَُ
 :حكم هنا بحكمين  :المؤلف 
 . (٥)بأن هذا الفرض على الكفاية : والثاني بأنهما فرض ، : الأول 

 .فنحتاج لكل واحد منهما دليل 
إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم  «: لمالك بن الحويرث ومن معه  صلى الله عليه وسلمفقول النبي : أما الدليل على أنهما فرض 
 .والأمر يدل على الفرض  »... فليؤذن لكم أحدكم  «فهنا أمَرَ أمْرًا  (٦) »أحدكم وليؤمكم أكبرُكُم 

وهذا أمر  »قُمْ يا بلال فنادِ بالصلاة  «:  صلى الله عليه وسلمفي سبب مشروعية الأذان قال  بوكذلك تقدم حديث ابن عمر 

                                                
فوف وإقامتها باب تسوية الص/، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦١٥(باب الاستهام في الأذان رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (١)

  ) .  ٩٨٠(وفضل الأول فالأول منها رقم 
  ) .  ١/٤٢٢(، ومواهب الجليل ) ١/٥٥(الدر المختار  انظر (٢)

  .يأتي تخريجه إن شاء االله  (٣)

  . »لولا الخلافة لأذنت  «بلفظ ) ٢/٥٥(ذكره ابن قدامة في المغني  (٤)

والصحيح أما فرض كفاية ، وهو ظاهر مذهب  «) : ٥٥(، وقال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص ) ١/٢٨٩(الإنصاف  انظر (٥)
  ) .٣/٧٩(المحلى  انظر، و »أحمد وغيره 

  .يأتي تخريجه إن شاء االله  (٦)



 
 ٢٤ 

 

  
 

. 
وليؤذن لكم أحدُكُم  «: لمالك بن الحويرث ومن معه  صلى الله عليه وسلمفقول النبي : وأما الدليل على أن الفرضية على الكفاية 

 .ولم يقل أذنوا جميعًا  »
أن الأمر إذا لوحظ فيه العامل فهو فرض عين وإذا لوحظ فيه العمل فهو فرض  «: وأيضًا عندنا قاعدة وهي 

 .، وهنا المُلاَحَظ العمل وليس العامل والمقصود أن يحصل أذان فدل على أنه يكفي عن الباقين  »على الكفاية 
 : »فَرْضَا كفَِايةٍ  «: وقول المؤلف 

 . (١)] الحنفية ، والمالكية ، والشافعية [ جمهور أهل العلم رحمهم االله يقولون بأنهما سنة 
جَالِ المقُِيمِينَ  «: قوله   : »على الرِّ

 أراد هنا أن يُبينّ على من يجب الأذان والإقامة ؟
 :فالمرأة إذا صلَّت لا تخلو من ثلاث حالات أن يكونوا رجالاً فهنا يخرج النساء ، : فالشرط الأول 

 .أن تصلي مع جماعة الرجال ، فهنا الأمر ظاهر فالمخاطب بالأذان ، والإقامة هم الرجال : الحال الأولى 
ولم  صلى الله عليه وسلمأن تصلي وحدها ، فإنه لا يُشرع منها الأذان والإقامة ؛ لأن هذا لم يحُفظ ولم يأمر به النبي : الحال الثانية 

 . ين نساء الصحابة يُعهد م
أن يصلين جماعة ، فالأذان غير مشروع لهن لكن يبقى الإقامة اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله : الحال الثالثة 

 أهي مباحة أم سنة أم مكروهة ؟
والأقرب أن يُقال إذا اجتمعن يُستحب أن يُقِمن للإعلام بالقيام للصلاة ؛ لأن الإقامة إعلام  (٢)ثلاثة آراء 

بالقيام إلى الصلاة والنساء كالرجال في هذه المسألة بخلاف الأذان فإنه إعلام بدخول وقت الصلاة ففرق بين 
 .المرأة والرجل في هذا الباب 

، وسبق أن  (٣) :رج الأرقاء وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يكونوا أحرارًا ، فيخ: الشرط الثاني 
وهذه  »أن الأصل تساوي الأرقاء والأحرار في العبادات البدنية المحضة إلا بدليل  «: أشرنا إلى قاعدة وهي 

 بن  لمالك صلى الله عليه وسلمودليل هذه القاعدة العمومات كقول النبي  (٤) :القاعدة أشار إليها الشيخ عبد الرحمن السعدي 
 .الحديث ، وهذا يشمل الأحرار والأرقاء  »... إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم  «: الحويرث  بن لمالك

                                                
  ) .٣/٦٢(، واموع ) ٢/٦٨(، ومواهب الجليل ) ٢/٦٠(حاشية ابن عابدين  انظر (١)

  ) .٣/٨٣(، والمحلى ) ٢/١٢٨(، ومواهب الجليل ) ٣/٧٥(، واموع ) ٢/٨٠(، والمغني ) ١/٢٥٨(فتح القدير  انظر (٢)

  ) .١/٢٣٢(كشاف القناع  انظر (٣)

 (٤)....................  



 
 ٢٥ 

 

  
 

جَالِ المقُِيمِينَ  «: قوله  ، ويعرف من ذلك أن الأذان والإقامة إنما تجب على  الشرط الثالثهذا هو :  »على الرِّ
المقيمين فخرج بذلك المسافرون ، فعلى هذا لو خرج جماعة إلى مكة مثلاً فتوقفوا للصلاة في أثناء الطريق فعلى 

من  وهذا هو المشهور »المقُِيمِينَ  «: كلام المؤلف ليس واجبًا عليهم أن يؤذنوا ويقيموا وإنما يُستحب ؛ لأنه قال 
 . (١) :مذهب الإمام أحمد 

أن ذلك واجب ، كما أن الأذان يجب على المقيمين يجب أيضًا على المسافرين :  :عن الإمام أحمد الرواية الثانية 
(٢) . 

 .بالأذان  صلى الله عليه وسلموالدليل حديث مالك بن الحويرث أنه كان مسافرًا هو ومن معه ومع ذلك أمرهم 
بالأذان لا في السفر ولا في الحضر ، فالصواب الرواية الثانية عن الإمام  أنه أخلَّ  صلى الله عليه وسلموكذلك لم يُعهد عن النبي 

 .، وأنهما واجبان على المسافرين  :أحمد 
أن يكونوا جماعة أي لا بد أن يكونوا جماعة ، والمراد هنا بالجماعة أن يكونوا اثنين فأكثر ، أما : الشرط الرابع 

وعلى هذا لو كان ثَمَّ إنسان منفردًا في برًا وفي مزرعة فالأذان في حقه الواحد فلا تجب عليه بل هي سنة في حقه ، 
 .اثنان فأكثر : سنة وكذلك الإقامة ، وأما الجماعة فيجب عليهم الأذان والإقامة ، والمراد بالجماعة 

،  أمر مالك بن الحويرث ومن معه وهو ابن عم له أمرهما بالأذان والإقامة صلى الله عليه وسلموالدليل على ذلك أن النبي 
فدل على أن أقل  يصلىَّ بابن عباس وابن مسعود وجابر  صلى الله عليه وسلموأيضًا أقل الجماعة للصلاة اثنان فإن النبي 

 .الجماعة اثنان 
لَواتِ المكَْتُوبَةِ  «: قوله   : »للصَّ

أن الصلاة المنذورة لا يجب لها الأذان  :ويُفهم من كلام المؤلف  الشرط الخامسأي للصلوات الخمس فهذا هو 
اة فإن كانت مقضيَّة لا يجب لها الأذان والإق امة ، وكذلك إذا كانت مقضيَّة ، فالصلوات الخمس المراد بها المؤدَّ

ورد   والإقامة ، فلو أن اثنين نذرا أن يُصليَّا معًا جميعًا فلا يُشرع لهما الأذان والإقامة ؛ لأن الأذان والإقامة إنما
في صحيح  لحديث عائشة   مشروعيته في حال النذر ، فإن فيللصلوات الخمس فقط ولم يرد عن الشرع 

ولم يقيد إن كان النذر صلاة أن تكون بأذان وإقامة ، فدل  (٣) »... من نذر أن يطيع االله فليطعه  «:  صلى الله عليه وسلمالبخاري قال 
 .على أنهما لا يشرعان للصلاة المنذورة 

 :مسألة * 

                                                
  ) .٢/٥(، والفروع ) ٢/٧٨(المغني  انظر (١)

  .المصادر السابقة  انظر (٢)

  ) . ٦٧٠٠(باب النذر فيما لا يملك وفي معصية رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الإيمان (٣)



 
 ٢٦ 

 

  
 

اة أي في وقتها فإن كانت مقضيَّة أي فُعلت خارج الوقت فهل يجب  لا بد للصلوات الخمس أن تكون مؤدَّ
 الأذان والإقامة أو لا يجب ؟

جماعة في سفر ناموا عن صلاة الفجر حتى خرج وقتها وأرادوا فعل هذه الصلاة بعد خروج الوقت ، : مثال ذلك 
 فهل يجب عليهم الأذان والإقامة أو لا يجب ؟

  (١)ة للصلاة المقضية ليس واجبًا وإنما يُستحب لهم أن يؤذنوا ويقيموا المشهور من مذهب الحنابلة أن الأذان والإقام
 (٢) :أنه يجب الأذان للصلوات المؤداة والمقضيات وهذا هو القول الثاني في مذهب الإمام أحمد : الرأي الثاني 

 »... إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم  «بن الحويرث   وهذا هو الصواب ويدل لذلك حديث مالك
 .هذا يشمل حضور الصلاة في الوقت ويشمل أيضًا حضور الصلاة بعد الوقت  »إذا حضرت الصلاة  «: فقوله 

 .إذا كان منفردًا فهل يجب عليه الأذان والإقامة أو لا يجب عليه ؟ لا يجب عليه وإنما يستحب له : مسألة * 
يعجبُ ربُكَ من راعٍ على رأس الشظية للجبل  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث عقبة بن عامر : ودليل ذلك 

أخرجه  »انظروا لعبدي يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة : يؤذن ويصليِّ فيقول 
 . (٣)أحمد وأبو داود والنسائي وإسناده صحيح 

 . اعقبة بن عامر  فإذا كان المرء وحده فإنه من السنة أن يؤذن ويقيم بل فيه فضل عظيم كما في حديث
ا  «  : »يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوْهمَُ

 .لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فإذا اتفق أهل بلد على تركهما فإنهم يُقاتَلون على تركهما 
كان إذا غزا قومًا أمسك فإن سمع أذانًا كف عن قتالهم وإلاَّ  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «:  اوقد ثبت في حديث أنس 

 . (٤) »قاتلهم 
 .من أنه إذا ترك الأذان والإقامة أهل بلد فإنهم يقاتلون على تركهما  :وهذا يؤخذ منه ما ذكره المؤلف 

ما  « رُمُ أُجْرَتهُُ  : »وَتحَْ

                                                
  ) .٢/٥(، والفروع ) ١/٢٨٨(الإنصاف  انظر (١)

  .المصادر السابقة  انظر (٢)

، والنسائي ـ كتاب ) ١٢٠٣(باب الأذان في السفر رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ١٥٨،  ١٥٧،  ٤/١٤٥(رواه أحمد  (٣)
 »رجال إسناده ثقات  «: ، وقال المنذري ) ١٦٦٠(، والحديث صححه ابن حبان رقم ) ١٢٠٣(باب الأذان لمن يصلي وحده رقم /الأذان

، وأبو غشانة بضم المهملة وتشديد المعجمة واسمه حي بن يومن ، وهو مصري ثقة ، وكذا عمرو  »وهذا إسناد صحيح  «: ، وقال الألباني 
  ) ] . ٢١٤(ء رقم الإروا[ بن الحارث 

باب الإمساك عن الإغارة على /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦١٠(باب ما يحقن بالأذان من الدماء رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٤)
  ) .٨٤٥(قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان رقم 



 
 ٢٧ 

 

  
 

 .يعني تحرم الأجرة على الأذان ، والإقامة 
 :وعندنا أربعة أشياء 

لا أُصليِّ إلا بكذا وكذا ، أو لا أؤذن : قول ي: ما يكون عن طريق المشارطة مثال ذلك : أجره أي : الشيء الأول 
 .إلا بكذا وكذا 

 .فهذا لا بأس به ) أي مكافأة من بيت المال ( رَزْق من بيت المال : الشيء الثاني 
من أذَّن في هذا المسجد لمدة شهر فله كذا وكذا ، : وهو أن يجعل شخص شيئًا أن يقول : الجُعْل : الشيء الثالث 
 .ه كذا وكذا دون مشارطة فهذا لا بأس به أو من صلىَّ فل

 .أخذ بلا مشارطة ولا جِعَالة يعني يأتي شخص لمن أذن ويعطيه هذا أيضًا لا بأس به : الشيء الرابع 
تحرم والأجرة أن يكون هناك مشارطة فيُشارِط هذا الرجل جماعة المسجد على أنه لا : أما الأجرة فيقول المؤلف 

هذا محرم ولا يجوز ، وهذا قول أبي حنيفة : يؤذن إلا بكذا وكذا أو أنه لا يُصلي إلا بكذا وكذا فيقول المؤلف 
: (١) . 

وهذا  »واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا  «:  صلى الله عليه وسلمل النبي بحديث عثمان بن أبي العاص وفيه قو: واستدلوا 
 . (٢)الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة وصححه الترمذي 

 . (٣)أن المشارطة جائزة وهو قول الشافعي والإمام مالك رحمهما االله : الرأي الثاني 
التفصيل في ذلك وأن هذا جائز مع الحاجة ، أما مع عدم الحاجة فإنه لا يجوز وهذا اختيار شيخ : والرأي الثالث 

وهذه المسألة تُبنى على أخذ الأجرة على القُرَب يعني كون الإنسان يأخذ الأجرة على  (٤) :الإسلام ابن تيمية 
إلخ هذه يبحثها ... ضاء ، وتغسيل الميت الصلاة ، وعلى الأذان ، وعلى تعليم القرآن ، وعلى الإفتاء ، وعلى الق

 .العلماء في باب الإجارة 
والمشهور من المذهب في الجملة عندهم أن أخذ الأجرة على القرب لا يجوز ، والكلام في المسألة يطول لكن 

ا إلى مسألة مبحثها ليس هنا وإنما مبحثها في باب الإجارة ، فإن العلماء إذا أتوا إلى باب الإجارة وأحكامها تطرقو
 .الأجرة على القرب يعني على العبادات 

                                                
  ) .١/٢٩٠(، والإنصاف ) ١/٢٥٤(بدائع الصنائع  انظر (١)

باب ما جاء في /، والترمذي ـ كتاب مواقيت الصلاة) ٥٤١(باب أخذ الأجر على التأذين رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٢)
، والنسائي ) ٧١٤(باب السنة في الأذان رقم /، وابن ماجة ـ كتاب الصلاة) ٢٠٩(كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرا وصححه رقم 

  ) . ١٤٩٢(إرواء الغليل رقم  انظر، و) ٦٧٢(ذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا رقم باب اتخا/ـ كتاب الصلاة
  ) .٣/٩٣(، واموع ) ٢/١١٥(مواهب الجليل  انظر (٣)

  ) .٢/٢٥(، والفروع ) ٣/٥٧(الإنصاف مع الشرح  انظر (٤)



 
 ٢٨ 

 

  
 

أن أخذ الأجرة على القرب جائز إلا ما ورد النص في منعه كالأذان في حديث : وأقرب الأقوال في هذه المسألة 
 . (١) »اتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا  «:  صلى الله عليه وسلمعثمان بن أبي العاص وفيه قول النبي 

ع  «: قال   «: قال  :الرزق من بيت المال لا بأس به لكن اشترط المؤلف :  »لا رَزْقٍ مِنْ بيتِ الماَلِ لعَِدَمِ مُتَطوِّ
ع  ؛ لأن هذا حِفَاظًا على بيت مال  (٢)فإذا كان هناك شخص يتطوع فإننا لا نعطي رَزْقًا من بيت المال  »عَدَمِ مُتَطوِّ

م على شخص بأجرة ، والذي يؤذِّن مجانًا هذا احتياط : المسلمين فإذا جاء شخص يقول  أنا أؤذن مجانًا هذا يُقدَّ
للعبادة ؛ لأنه أقرب للإخلاص وأيضًا احتياط لبيت مال المسلمين ، وفي هذه المسألة دليل على أن العلماء 

 .المسلمين  حريصون على حفظ بيت مال
م على من يأخذ أجرة   .وأخذ الرَزْق من بيت المال لا بأس به لكن إن وجد عندنا من يصلي أو يؤذِّن مجانًا فإنه يُقدَّ

نُ صَيِّتًا  «: قوله   : »وَيَكُونُ المؤَُذِّ
بالأذان  رفيع الصوت ؛ لأن المقصود: أي  »أن يكون صيتًا  «: في بيان صفات المؤذن قال  :هنا شرع المؤلف 

 .الإعلام 
 .أثر ، ونظر : والدليل على هذه الصفة 

إني أراك تحب الغنَم فإذا  «: أنه قال لعبد الرحمن بن أبي صَعْصَعَة  افحديث أبي سعيد الخدري : أما الأثر 
نِ جِنٌ وَلاَ  كنتَ في غنمِكَ أو بَادِيتَكَ فأذَّنت بالصلاة فارْفَعْ صَوتَك بالنداء ؛ فإنَّه لا يسمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّ

 ، أخرجه البخاري  صلى الله عليه وسلمسمعته من رسول االله : قال أبو سعيد  »إنْسٌ وَلاَ شيءٌ إلاَّ شَهِدَ لَهُ يَوْمَ القِيامةِ 
الحديث ، وهذا  »... فارفع صوتك بالنداء  «: والشاهد منه أن أبا سعيد قال لعبد الرحمن بن أبي صعصعة 

 .الحديث يدل على رفع الصوت بالنداء ويدل أيضًا على استعمال مكبرات الصوت وأن يؤذِّن من علو 
؛ لأن القوة والأمانة شرطان في  (٤)والصواب أن الأمانة واجبة  (٣)ظاهر كلام المؤلف أن الأمانة سنة :  »أمَِينْاً  «: قوله 

فيشُترط أن يكون أميناً على الوقت  ] ٢٦: القصص [  ﴾       ﴿: كل عمل ، قال تعالى 
 .وعلى عورات الناس ؛ لأن المؤذن قد يؤذن من مكان مرتفع بحيث يظهر على منازل الناس 

 : »عَالمًِا باِلْوَقْتِ  «
سواء كان عالمًا بنفسه يعرف الغروب والزوال وهذا سيأتينا إن شاء االله في باب شروط الصلاة ، أو بغيره بحيث 

 .الحساب والآلات : لوقت والآن وجد لمعرفة الوقت طُرقًا منها طريقة يخُبر بدخول ا

                                                
  .سبق تخريجه  (١)

  ) .٢/٢٥(الفروع  انظر (٢)

  ) .٢/٢٠(الفروع  انظر (٣)

  ) .٢/٦٠(الممتع  انظر (٤)



 
 ٢٩ 

 

  
 

 »أصبحت أصبحت : كان يؤذن لصلاة الفجر وكان رجلاً أعمى لا يؤذِّن حتى يُقال له  « اوابن أُم مكتوم 
لا يعرف الوقت بنفسه وإنما يعرفه بغيره والآن كثير من المؤذنين لا يعرفون الوقت إلا  افابن أم مكتوم  (١)

 .عن طريق الآلات والحساب 
وأيضًا من صفات المؤذن المستحبة أن يكون حسن الصوت ، ودليل ذلك حديث عبد االله بن زيد لما رأى الأذان 

أخرجه الترمذي وهو  »رأيت فإنه أندى وأمدُّ صوتًا منك قُمْ مع بلال فألقِ عليه ما  «:  صلى الله عليه وسلمفي المنام وفيه قال 
 . (٢)ثابت 

 : »فَإنْ تَشَاحَّ فيه اثْنَانِ  «: قال 
أي تقدم اثنان كل منهما يريد أن يؤذن في هذا المسجد وهذا يكون في مسجد ليس له مؤذن راتب أو مثلاً يكون 

أَفْضَلُهُماَ  «تقدم  :تُقدم منهم ؟ يقول المؤلف  في جماعة خرجوا في سفر أو نزهة كل منهم يريد أن يؤذن فمن
 .أي في الأذان من الصفات السابقة واللاحقة :  »فيه 

لعَِدَمِ  «فننظر بالنسبة للأمانة وللعلم بالوقت وكونه صيَّتًا حسن الصوت ، وننظر أيضًا لما أشار إليه المؤلف 
ع  :  »ثُمَّ أَفْضَلُهُماَ فيِ دِيْنهِِ  «: فإن اتفقا في ذلك يعني تساوى المؤذنان في الصفات السابقة فيقول المؤلف  »مُتَطوِّ

  ﴿: ننظر أيهما أكثر تُقى وورعًا فإنه يقدم لقوله تعالى            ﴾  ] ١٣: الحجرات [ . 
لأن الأذان يتعلق بأناس كثيرين ، فلا بد من إنسان عاقل يستطيع أن يجاري الناس وأن :  »وَعَقْلهِِ  «: قوله 

يرتب نفسه معهم فإن لم يكن كذلك فإنه سرعان ما يحصل بينه وبين أهل المسجد خصام وشحناء ، وقد يؤدي 
 .ذلك إلى ترك الأذان 

: قدم على الناس وقد يخرج بعدهم ، ودليل ذلك ولا بد من القوة على الأذان ؛ لأنه يحتاج إلى مصابرة ، فهو يت

   ﴿: قوله تعالى             ﴾  ] ٢٦: القصص [ . 
ان  «: قوله  تَارُهُ الجِيرَْ  .المراد بالجيران أي جماعة المسجد :  »ثُمَّ مَنْ يخَْ
إلخ ، وأيضًا الجيران لم ... إذا تساويا في صفات الأذان بأن تساويا في الدين ، والعقل :  »ثُمَّ قُرْعةٌ  «: قوله 

 .يفضلوا أحدًا نرجع إلى القرعة 
لو يعلم الناس ما في النداء ، والصف الأول ثم لم يجدوا إلا  «:  صلى الله عليه وسلمقال  احديث أبي هريرة : ويدل لذلك 

                                                
باب بيان أن الدخول /، ومسلم ـ كتاب الصيام) ٦١٧(باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (١)

  ) .٢٥٣١(في الصوم يحصل بطلوع الفجر رقم 
حديث حسن صحيح ، وأبو داود ـ : قال ، و) ١٨٩(باب ما جاء في بدء الأذان رقم /أخرجه الترمذي ـ كتاب مواقيت الصلاة (٢)

، وصححه البخاري ، والنووي ، ) ٧٠٦(باب بدء الأذان رقم /، وابن ماجة ـ كتاب الأذان) ٤٩٩(باب كيف الأذان رقم /كتاب الصلاة
  . والذهبي ، وحسنه العلامة الألباني ، وقوى إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط 



 
 ٣٠ 

 

  
 

 . (١)أخرجاه  »أن يستهموا عليه لاستهموا 
 . (٢) اويوم القادسية تشاح الناس في الأذان فأقرع بينهم سعد بن أبي وقاص 

لَةً  «: قوله  ةَ جمُْ  :في بيان كيفية الأذان ، والأذان ورد على صفتين  :شرع المؤلف :  »وَهو خمَْسَ عَشرَْ
 .أذان بلال ، وإقامة بلال : الصفة الأولى 
 .أبي محذورة أذان أبي محذورة ، وإقامة : الصفة الثانية 

،  (٣) :أن جمل الأذان خمس عشرة جملة ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد :  :فيقول المؤلف 
 . اأخذ بأذان بلال ، وإقامة بلال  :والإمام أحمد 

 .وأذان بلال خمس عشرة جملة ، وإقامة بلال إحدى عشرة جملة كما هو معروف عندنا في هذه البلاد 
 . صلى الله عليه وسلمن به على عهد رسول االله كان يؤذ اوبلال 

 . (٤)أخذ بأذان بلال ، وبإقامة أبي محذورة  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
 . »سبع عشرة جملة  «مرتين ، فتكون الجمل  »قد قامت الصلاة  «وإقامة أبي محذورة كأذان بلال مع زيادة 

 . (٥) اأخذ بأذان أبي محذورة ، وإقامة بلال  :رأي الشافعي : الرأي الثالث 
أن يأتي بالشهادتين سرًا ثم يرجع مرة أخرى ويرفع صوته : وأذان أبي محذورة تسع عشرة جملة مع الترجيع ، والترجيع 

 .بالشهادتين 
 « »أشهد أن محمدًا رسول االله  « »أشهد أن لا إله إلا االله  « »أشهد أن لا إله إلا االله  «: يُكبر الأربع ثم يقول 

أشهد أن  «بحيث يُسمع من حوله فقط هذا يُسمى الترجيع ، ثم يعود ويرفع صوته  »أشهد أن محمدًا رسول االله 
 . »أشهد أن محمدًا رسول االله  « »أشهد أن محمدًا رسول االله  « »أشهد أن لا إله إلا االله  « »لا إله إلا االله 

 .معروفة وإقامة بلال صفتها 
وكلامه في هذه المسألة فيه نظر ، أخذ بأذان أبي محذورة لكن مع تثنية  (٦) :رأي الإمام مالك : الرأي الرابع 

                                                
  .تقدم  (١)

أخرجه سعيد بن منصور ، والبيهقي من طريق أبي عبيد كلاهما عن هشيم عن عبد االله بن شبرمة  «) : ٢/١١٤(قال الحافظ في الفتح  (٢)
، وعلقه  »... وهذا منقطع ، وقد وصله سيف بن عمر في الفتوح ، والطبري من طريقه عنه عن عبد االله بن شبرمة عن شقيق ... قال 

  .البخاري بصيغة التمريض 
  ) .٢/٥٦(المغني  انظر (٣)

  ) .١/٢٤٦(بدائع الصنائع  انظر (٤)

  ) .٣/٦٩(اموع  انظر (٥)

  ) .١/٣١٣(، وحاشية الدسوقي ) ٢/٧٤(مواهب الجليل  انظر (٦)



 
 ٣١ 

 

  
 

 «؛ لأن أذان أبي محذورة  »سبع عشرة جملة  «مرتين في أوله فتكون الجمل عنده  »االله أكبر ، االله أكبر  «التكبير 
لا يُربِّع التكبير وله مُستَند في ذلك إذْ يأخذ بعمل أهل المدينة وورد في صحيح مسلم تثنية  »تسع عشرة جملة 

 .التكبير أول الأذان 
ح العلماء رحمهم االله ما ورد في السنن عن أبي محذورة  (١) اوهذه كما في حديث أبي محذورة  تربيع  «لكن رجَّ

، لا  افي السنن زيادة ثقة ، وموافق لحديث عبد االله بن زيد وهو الراجح ؛ لأن ما  (٢) »التكبير أول الأذان 
 .سيما وأن بعض رواة مسلم رواه برواية تربيع التكبير فما في صحيح مسلم مرجوح وما في السنن أرجح منه 

فتكون الجمل عند بالنسبة للإقامة  »قد قامت الصلاة  «في الإقامة فأخذ بإقامة بلال لكن مع إفراد  :وأما رأيه 
أُمر  «: قال  افي حديث أنس  ايعني قد قامت الصلاة لا يثنيها ؛ لأنه أخذ بظاهر أمر بلال  »عشر جمل  «

فإذا أوتر تكون الجمل عشرًا حتى قد قامت الصلاة يجعلها واحدة وهذا  (٣) »بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة 
 . (٤) »إلا قد قامت الصلاة  «امة مستثنى كما في حديث أنس في صحيح البخاري فيه نظر ؛ لأن لفظ الإق

أن الأذان ورد على : ، والأقرب أن نقول  (٥) »تثنية قد قامت الصلاة  « بوكذلك ورد في حديث ابن عمر 
 .صفتين كما تقدم ، فيؤذن أحيانًا بأذان بلال ، ويقيم بإقامة بلال 

سبع  «: مع الترجيع ، ويقيم بإقامة أبي محذورة وهي  »سبع عشرة جملة  «: وأحيانًا يؤذن بأذان أبي محذورة وهو 
 . »عشرة جملة 

 . (٦)كلها وهذا أيضًا يؤدي إلى نشر العلم ، وعدم نسيان السنة الأخرى  صلى الله عليه وسلموحينئذ يكون الإنسان عاملاً بسنة النبي 
لُها  «: قوله  وعلى هذا إذا  :أي يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة ، هذا ما اختاره المؤلف :  »يُرَتِّ

: االله أكبر ثم يقف ، ثم يقول : االله أكبر ثم يقف ، ثم يقول : االله أكبر ثم يقف ، ثم يقول : أراد أن يؤذن يقول 

                                                
  ) . ٨٤٠(باب صفة الأذان رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة (١)

باب ما جاء في الترجيع في /، والترمذي ـ كتاب الصلاة) ٥٠٤-٥٠٠(باب كيف الأذان رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٢)
، وابن ماجة ـ كتاب الأذان ) ٦٢٩(باب خفض الصوت في الترجيع في الأذان حديث /، والنسائي ـ كتاب الأذان) ١٩١(الأذان رقم 
  ) . ٧٠٨(رقم  باب الترجيع في الأذان/والسنة فيها

باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦٠٥(باب الأذان مثنى مثنى رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٣)
  ) .٨٣٦(رقم 
  ) .٦٠٧(قد قامت الصلاة رقم : باب الإقامة واحدة إلا قوله /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٤)

  ) .٦٦٨(باب كيف الإقامة رقم /، والنسائي ـ كتاب الأذان) ٥١٠(باب في الإقامة رقم /كتاب الصلاة أخرجه أبو داود ـ (٥)

  ) ] .٧٠-٢٥/٦٤(مجموع الفتاوى  انظر[ وهو اختيار شيخ الإسلام وقد أطال الكلام وأفاد وأجاد  (٦)



 
 ٣٢ 

 

  
 

لُها  «: وهذا معنى قوله . االله أكبر ثم يقف ، وهكذا   . (١)نه يتمهل ويقف على كل جملة ولا يقرن يعني أ »يُرَتِّ
 :ونقول أيضًا هذا ورد فيه سنتان 

 .ثم يقف وهكذا  »االله أكبر  «أن يقف على كل جملة : السنة الأولى 
وهكذا فيعمل بهذه  (٢) »االله أكبر االله أكبر ويقف  «: في بعض الأحيان يقرن بين الجملتين فيقول : السنة الثانية 

 . صلى الله عليه وسلمتارة ، وهذه تارة فحينئذ يكون قد أتى بالسنة الواردة عن النبي 
 : »عَلىَ عُلوٍّ  «: قال 

 . »أثر ، ونظر  «أي يؤذن على علو كالمنارة ، وذلك لدليلين 
كان يؤذن الصبح على بيتها وكان أطول  الما في سنن أبي داود عن امرأة من بني النجار أن بلال : أما الأثر 

 . (٣)بيت عند المسجد 
فإنه أبلغ في الإعلام ؛ لأن الأذان هو الإعلام ، ويتأكد أن يؤذن قائماً ولو أذن جالسًا هل يجزئ أم : وأما النظر 
 لا يجزئ ؟

م بدخول وقت هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله ، والأقرب أنه يجزئ ؛ لأن المقصود هو الإعلا
الصلاة ؛ لأنه كما يحصل من القائم يحصل من الجالس ، ولكن يكره أن يؤذن قاعدًا ؛ لأن هذا خلاف ما عليه 

 . (٤) صلى الله عليه وسلممؤذن رسول االله 
رًا  «: قوله   .هذه أيضًا من السنن :  »مُتَطهَِّ

ة : والدليل  مَّ  صلى الله عليه وسلمجاءه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « احديث أبي جُهيم بن الصِّ
: ردَّ السلام بعد رفع الحدث بالتيمم ؛ أي  صلى الله عليه وسلم، فالنبي  (٥) »السلام حتى أتى الجدار وتيمم عليه ثم رد السلام 

 .بعد التطهر 

                                                
  ) .١/٢٩٣(، والإنصاف ) ٢/٦٠(المغني  انظر (١)

  ) .١/٢١٠(مغني المحتاج  انظر (٢)

  ) . ٢٢٩(، وحسنه الألباني في الإرواء رقم ) ٥١٩(باب الأذان فوق المنارة رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٣)

 ويتخرج أن لا يجزئ أذان القاعد لغير عذر ، كأحد الوجهين في الخطبة وأولى ، إذ لم «) : ٥٦(قال شيخ الإسلام كما في الاختيارات ص  (٤)
هل تنصرف إلى :  ينقل عن أحد من السلف الأذان قاعدا لغير عذر وخطب بعضهم لغير عذر ، وأطلق أحمد الكراهة ، والكراهة المطلقة لم

ويكرهان من قاعد وراكب ، وماش لغير عذر لا لمسافر  «) : ١/٢٨١(، وقال في كشاف القناع  »... التحريم أو التتريه ؟ على وجهين 
  . ».. .راكبا وماشيا 

، ومسلم ـ كتاب ) ٣٣٧(باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء وخاف فوت الصلاة رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب التيمم (٥)
  ) .٨٢٠(باب التيمم رقم /الحيض



 
 ٣٣ 

 

  
 

،  (١) »إني كرهت أن أذكر االله إلا على طهر  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث المهاجر بن قُنفُْذْ : ويدل عليه أيضًا 
كْر أن يتوضأ له ومن ذلك الأذان   .فهذا دليل على أنه يُشرع للذِّ

 . صلى الله عليه وسلمفي البخاري وغيره لما أراد أن يدعو دعا بالوضوء فتوضأ  اوأيضًا حديث أبي موسى 
كان يذكر  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بما في صحيح مسلم من حديث عائشة : ولا يجب أن يتطهر للأذان ، ويدل لذلك 

 .وهو محدث  ، فهذا يدل على أنه كان يذكر االله  (٢)االله على كل أحيانه 
؛ لأنه إذا أقام وهو محدث  (٣) »يُكره أن يؤذن وهو جنب وأن يقيم وهو محدث  «: لكن العلماء رحمهم االله قالوا 

 .يتأخر عن شيء من الصلاة وكذلك إذا أذَّن وهو جنب 
 : »بْلَةِ مُسْتَقبلَ القِ  «: قوله 

لما رأى الملََك في المنام فرآه يؤذِّن  اأي يُشرع أن يستقبل القبلة للأذان ويدل لذلك حديث عبد االله بن زيد 
 .، يدل على أنه يشرع للإنسان أن يستقبل القبلة حال الأذان  (٤) »فقام مستقبل القبلة  «: قال 

 .الاستقبال حال الدعاء  صلى الله عليه وسلموكذلك ثبت عن النبي 
 : »جَاعلاً إصْبَعَيْهِ في أُذُنَيْهِ  «: قوله 

 »رأيت بلالاً يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا وإصبعاه في أذُنيه : قال  اهذا دليله حديث أبي جُحيفة 
نّية  (٥)رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم في المستدرك  أي  «وبعض أهل العلم يُنازع في إثباته ، فهذه السُّ

 .إن ثبتت فإنه يُشرع وإلا فلا يُشرع  »جعل إصبعيه في أُذُنيه 
 : (٦)وقد ذكر العلماء لجعل الإصبعين في الأذنين ثلاث صفات 

أن يجعل إصبعيه السبابتين في الأذنين ؛ لأن السبابتين هما الإصبعان اللذان ورد إدخالهما في : الصفة الأولى 
 .يفة لم يحُدد لكن السبابتين هما اللتان تدخلان في الأذنين عند الوضوء الأذنين في الوضوء ، وحديث أبي جح

                                                
باب رد السلام بعد الوضوء /، والنسائي ـ كتاب الطهارة) ١٧(باب إيراد السلام وهو يبول رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الطهارة (١)
  ) .  ٣٥٠(باب الرجل يسلم عليه وهو يبول رقم /، وابن ماجة ـ كتاب الوضوء) ٣٨(رقم 
) ٦٣٣(، وأخرجه البخاري تعليقًا بعد حديث ) ٨٨٤(وغيرها رقم  باب ذكر االله تعالى في حال الجنابة/أخرجه مسلم ـ كتاب الحيض (٢)

.  
  ) .١/٢٩٤(، والإنصاف ) ١٩،  ٢/١٨(الفروع  انظر (٣)

  .سبق تخريجه  (٤)

، وقال الحاكم  »حديث حسن صحيح  «: ، قال الترمذي ) ١/٢٠٢(، والحاكم ) ٣٧٦-١/٣٧٥(، والترمذي ) ٤/٣٠٨(رواه أحمد  (٥)
  ) . ٢٣٠(رقم ) ١/٢٤٨(، ووافقه الذهبي ، وصححه العلامة الألباني في الإرواء  »شيخين صحيح على شرط ال «: الحاكم 

  ) .٢/١٣(، والفروع ) ٢/٢٨٢(، وكشاف القناع ) ١/٢٩٥(الإنصاف  انظر (٦)



 
 ٣٤ 

 

  
 

 .يجعل أصابع يديه ممدودة متراصة ويجعلها على أُذنيه : الصفة الثانية 
أن يقبض الأصابع إلى كفيه ويجعلهما على أُذنيه ، لكن إن ثبت حديث صريح في الصفة الأولى : الصفة الثالثة 

ح على جميع ال  .صفات ؛ لأن الصفات الأخرى لم يثبت لها دليل فلا يُعمل بها فُترجَّ
 : » غَيرَْ مُسْتديرٍ  «: قوله 

يعني أثناء الالتفات يجعل القدمين تجاه القبلة ويلتفت برأسه وصدره وأما بالنسبة لرجليه ، فإنها تكون متجهة 
 .إلى القبلة ولا يستدير عن القبلة إلى جهة اليمين أو جهة الشمال 

 : »مُلْتَفِتًا فيِ الحَيعَْلة يَمِيْنًا وَشِماَلاً  «: قوله 
فجعلت : قال  ايُستحب للمؤذن أن يلتفت يمينًا وشمالاً وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي جُحيفة 

ت وقد ذكر العلماء للالتفا (١) »حي على الصلاة حي على الفلاح  «أتتبع فاه هاهنا وهاهنا يقول يمينًا وشمالاً 
 :ثلاث صفات 
حي على  «: ثم يعود ثم يقول  »حي على الصلاة  «: أن يلتفت يميناً لحي على الصلاة فيقول : الصفة الأولى 

على  »حي على الفلاح  «: على جهة الشمال ثم يعود ثم يقول  »حي على الفلاح  «: ثم يعود ثم يقول  »الصلاة 
 .جهة الشمال ثم يعود 

مرة واحدة  »لحي على الصلاة  «يميناً مرة واحدة ثم يلتفت شمالاً  »لحي على الصلاة  «أن يلتفت : الصفة الثانية 
 .شمالاً  »حي على الفلاح  «: يمينًا ثم يقول  »حي على الفلاح  «: يقول  »لحي على الفلاح  «أيضًا بالنسبة 
حي على الصلاة ، ثم يلتفت شمالاً ويقول : أن يلتفت يمينًا لحي على الصلاة ولا يعود ، ثم يقول : الصفة الثالثة 

 . (٢)حي على الفلاح : حي على الفلاح ، ثم لا يعود ثم يقول : 
والأمر في هذه المسألة  اوظاهر السنة ليس فيها تعيين ولم يرد إلا يمينًا وشمالاً كما في حديث أبي جحيفة 

 .واسع 
بحِ  «: قوله  تَينِْ : قَائلاًِ بَعْدَهما فيِ أَذَانِ الصُّ لاةُ خَيرٌ من النَّوْمِ مَرَّ  : »الصَّ

 :هذا يُسمى التثويب والتثويب أنواع 
 . »الصلاة خير من النوم  «: أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين : النوع الأول 
 .ويبًا الإقامة فالإقامة تُسمى تث: النوع الثاني 

أن يعود المؤذن بعد أن ينتهي من الأذان ويدعو إلى الصلاة بأن يصعد على المنارة ونحوها أو عن : النوع الثالث 

                                                
 وفي مواطن أخرى كثيرة من صحيحه ، ومسلم ـ) ١٨٧(باب استعمال فضل وضوء الناس رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء (١)

  .  باب سترة المصلي /كتاب الصلاة
  ) .١/٢٩٥(الإنصاف  انظر (٢)



 
 ٣٥ 

 

  
 

فالنوعان  (١)وهذا غير مشروع واعتبره ابن عمر بدعة  »هلموا إلى الصلاة  «: طريق مكبرات الصوت فيقول 
 .الأولان يُشرعان أما ما عداهما فإنه لا يُشرع 

له قولان هل هو سنة أو ليس  :، والشافعي  (٢)والتثويب سنة عند الإمام أحمد ، ومالك ، وأبي حنيفة رحمهم االله 
أنه سنة لثبوت السنة به ، وإنما قال العلماء رحمهم االله سنة ولم : والصواب  (٣)سنة فالجديد من قوله أنه ليس سنة 

 .مل الواردة في الأذان يقولوا واجب ؛ لأن هذين اللفظين زائدان على الج
بحِ  «: قول المؤلف  تَينِْ : قَائلاًِ بَعْدَهما فيِ أذََانِ الصُّ لاةُ خَيرٌ من النَّوْمِ مَرَّ ظاهر كلامه أن التثويب يكون في .  »الصَّ

بحِ  «: الأذان الثاني ؛ لأنه قال   :وهذا فيه خلاف  »فيِ أذََانِ الصُّ
، وهو قول أكثر أهل العلم رحمهم االله أنه يكون في الأذان الثاني الذي  :المشهور من مذهب الإمام أحمد 

الصلاة خير من  «: وفيه فإذا كانت صلاة الصبح قلت  الحديث أبي محذورة  (٤)يكون عند طلوع الفجر 
 . (٥)رواه أحمد وأبو داود  »النوم 

 «: قال  »حي على الفلاح  «: ر من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفج: وفيه قول أنس  اوحديث أنس 
 . (٦)أخرجه البيهقي وصححه  »الصلاة خير من النوم 

ام في سنن البيهقي قال نُعيم : وأيضًا استدلوا  في ليلة باردة وفيه  صلى الله عليه وسلمأذّن مؤذن الرسول : بحديث نُعيم بن النحَّ
 . (٧)أي من شدة البرد رُخص في ذلك  »فمن قعد فلا حرج  «: ثم قال  »الصلاة خير من النوم  «: فلما قال 

يدل على أنه الأذان الثاني ؛ لأن الأذان الأول الإنسان ليس  »ومن قعد فلا حرج  «: قوله في حديث نُعيم 
ص في شدة البرد   .مخاطبًا أن يأتي ، وإنما هو مخاطب في الأذان الثاني ورُخِّ

هذا الأذان هو الأذان الثاني ؛ لأنه ليس مخاطبًا أن والأذان أضيف إلى الفجر وأضيف إلى الصبح فدل على أن 
 .يأتي في الأذان الأول 

                                                
  ) .٢٣٦(الإرواء رقم  انظر (١)

  ) .٢/٦١(، والمغني ) ٢/٧٤(، ومواهب الجليل ) ١/٢٤٧(بدائع الصنائع  انظر (٢)

  ) .٣/٦٩(اموع  انظر (٣)

  ) .٢/٩(، والفروع ) ٢/٦١(المغني  انظر (٤)

الخلاصة رقم  »حديث حسن  «: ، وقال النووي ) ٥٠١(باب كيف الأذان رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٣/٤٠٨(رواه أحمد  (٥)
)٨١٠. (  

  .باب التثويب في أذان الصبح /ـ كتاب الصلاة) ١/٤٢٢(البيهقي  (٦)

  .التخريج السابق  انظر (٧)



 
 ٣٦ 

 

  
 

 « :واستدلوا بحديث أبي محذورة  (١)أن التثويب يكون في الأذان الأول :  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
 . (٢)أخرجه أحمد وأبو داود وهو ثابت  »الصلاة خير من النوم  «: إذا أذنت بالأول من الصبح فقل 

أن المراد به هو الأذان الثاني ولكن سُمي الثاني أذانًا أولاً باعتبار الإقامة فإن الإقامة : وأجاب عنه أهل العلم 
 . (٣) »بين كل أذانين صلاة   «:  صلى الله عليه وسلمقول النبي : تسمى أذانًا ويدل لذلك 

 .أن التثويب في الأذان الثاني : فالصواب 
ةَ يحَْدُرُها  «: قوله   : »وَهِيَ إحْدى عَشرَْ

 .تقدم الكلام على ذلك وهذه إقامة بلال ، وإقامة أبي محذورة سبع عشرة جملة 
 .أي يُسرع فيها ويقف على كل جملة  »يحَْدُرُها  «: قوله 
نَ  «: قوله  أخرجه أحمد وأبو داود ولكنه  »من أذن فهو يقيم  «وهذا هو المستحب وفي حديث :  »وَيُقِيمُ مَنْ أَذَّ

 . (٥)حيث كان يؤذن ويقيم  اولكن السنة تؤخذ من عمل بلال  (٤)ضعيف 
 : »فيِ مَكَانهِِ إنِْ سَهُلَ  «: قوله 

، وعلى هذا لو كان يؤذن في المنارة يُقيم في المنارة ، وعلى هذا يكون عمل الناس اليوم  »إنِْ سَهُلَ  «: وقيده بقوله 
 :كونهم يؤذنون في مكبرات الصوت صحيح ويدل على أنه يؤذن من مكانه إن سهل 

، وهذا يدل على أن بلالاً كان يؤذن في  (٦)رواه أبو داود  »لا تسبقني بآمين  «:  صلى الله عليه وسلمللنبي  اقول بلال : أولاً 
 .مكانه ثم يأتي 

إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم  «:  صلى الله عليه وسلمقال  اما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة : ثانيًا 

                                                
  ) .١/٢١١(، ومغني المحتاج ) ١/٢٤٥(فتح القدير  انظر (١)

  ) .٥٠١(رواه أحمد ، وأبو داود ـ كتاب الصلاة رقم  (٢)

باب بين كل أذانين /، ومسلم ـ كتاب صلاة المسافرين) ٦٢٧(باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء رقم /رواه البخاري ـ كتاب الأذان (٣)
  .   يدة من حديث عبد االله بن بر) ١٩٣٧(أذانين صلاة رقم 

باب /، والترمذي ـ كتاب الصلاة) ٥١٤(باب في الرجل يؤذن ويقيم آخر رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٤/١٦٩(رواه أحمد  (٤)
وفيه عبد الرحمن بن زياد ) ٧١٧(باب السنة في الأذان رقم /، وابن ماجة ـ كتاب الصلاة) ١٩٩(ما جاء أن من أذن فهو يقيم رقم 

وحديث زياد إنما نعرفه من حديث الإفريقي ، والإفريقي ضعيف عند أهل الحديث ضعفه يحيى بن  «: ف قال الترمذي الإفريقي وهو ضعي
شرح  انظر[ لا أكتب حديث الإفريقي ، وضعف إسناده البغوي ، وابن التركماني ، والنووي ، والألباني : سعيد القطان وغيره ، قال أحمد 

  ) ] .    ٢٣٧(، والإرواء رقم ) ٨٤٨(ة رقم ، والخلاص) ٢/٣٠٢(السنة للبغوي 
  . »أن من أذن فهو يقيم : والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم  «: قال الترمذي  (٥)

رجاله ثقات ، لكن  «) : ٢/٣٠٧(قال ابن حجر في الفتح ) . ٩٣٧(باب التأمين وراء الإمام رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٦)
  .  »وهو ظاهر الإرسال ، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول  »إن بلالًا قال  «: ن لم يلق بلالًا ، وقد روي عنه بلفظ إن أبا عثما: قيل 



 
 ٣٧ 

 

  
 

 .هذا يدل على أن الإقامة تُسمع من خارج المسجد  (١) »السكينة 
 .وهذا يدل على أنهم يسمعونها من الخارج  »كُنَّا إذا سمعنا الإقامة توضأنا  «:  بقول ابن عمر : ثالثًا 

 .أنه أبلغ في الإعلام : رابعًا 
وعليه عمل الناس اليوم يقيمون  (٢)أنه يقيم أسفل ، وصوبه المرداوي : وذهب بعض أهل العلم رحمهم االله 

 .أسفل 
بًا  «  : »وَلاَ يَصِحُّ إلاّ مُرَتَّ

بدأ في بيان شروط صحة الأذان لا بد أن يُرتب ، يبدأ بالتكبيرات أولاً ثم بالشهادتين ثم بالحيعلة ثم بالتكبير ثم 
بالشهادة ، ولو قدم هذه الجمل بعضها على بعض فإن ذلك لا يصح ، وكذلك لا بد من التوالي فلو كبر ثم 

 .والعبادات توقيفية  صلى الله عليه وسلم فصل بفاصل كثير عُرفًا لا يصح ؛ لأن هذا لم يرد عن النبي
الترتيب ، : أن كل عبادة مركبة من أجزاء لا بد فيها من أمرين لتكون وفق السنة  «: وعندنا قاعدة وهي 

 . صلى الله عليه وسلموإلا لم تكن كما جاء عن النبي  »والتوالي 
 .الترتيب : من شروط صحة الأذان : فالشرط الأول 

 .الموالاة : الشرط الثاني 
 : »مِنْ عَدْلٍ  «: قوله 

له آخر لا يجزئ  الشرط الثالثأي من واحد ، هذا هو   .، فلو أن شخصًا أذَّن وكمَّ
 :ذكرًا ، أما أذان المرأة فلا يجزئ ، والدليل على هذين الشرطين : الشرط الرابع 

؛ لأن رجل واحد ، وأيضًا إنما كان يتولىَّ الأذان هم الرجال  صلى الله عليه وسلمأن الذي كان يتولىَّ الأذان على عهد رسول االله 
 .أمر النساء مبني على الستر والحشمة 

 .أن يكون عدلاً فلو كان فاسقًا لم يصح أذانه : الشرط الخامس 
إلخ وهكذا المناصب الدينية ... لو كان يحلق لحيته أو يشرب دخانًا أو يسبل ثوبه أو يستمع غناء : مثال ذلك 

 .خلاف المناصب الدنيوية ، فلا بد أن يكون عدلاً في دينه 
 هل يجزئ أذان الفاسق أو لا يجزئ ؟: مسألة * 

أقوى الروايتين  :اختلف أهل العلم رحمهم االله في ذلك ففيه روايتان عن الإمام أحمد ، وقال شيخ الإسلام 

                                                
باب استحباب إتيان الصلاة /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٦٣٦(رقم ... أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان باب لا يسعى إلى الصلاة  (١)

  ) . ١٣٥٨(رقم ... بوقار وسكينة 
  . »وهو الصواب وعليه العمل في جميع الأمصار والأعصار  «: ، وقال ) ١/٢٩٦(الإنصاف  انظر (٢)



 
 ٣٨ 

 

  
 

 . (١)عدم الإجزاء 
ا إذا أذَّن أذانًا عارضًا كما لو كان: والأقرب في ذلك  في جماعة فإنه  أن يُقال ترتيب الفاسق مؤذنًا يُمنع منه أمَّ

 .يجزئ 
تمام الجمل وسبق أن بيَّنا الجمل السابقة فإذا أراد أن يؤذن بأذان بلال لا بد أن يأتي بخمس : الشرط السادس 

 .إلخ ... عشرة جملة ، وإذا أراد أن يؤذِّن بأذان أبي محذورة فلا بد أن يأتي بتسع عشرة جملة 
ناً أَوْ مَلْحُونًا  «: قوله   . »وَلَو مُلَحَّ

ن  ن صوته : الملُحَّ ب به أي يحُسِّ  .هو أن يُطرِّ
 .هو الذي يخالف قواعد اللغة العربية : والملحون 

نًا أو ملحونًا لكن بشرط أن لا يحُيل المعنى فإن أحال المعنى لا يجزئ ؛ : فيقول المؤلف  لا بأس أن يكون ملحَّ
س به ، فقد يكون مأمورًا ومندوبًا إلى ذلك ؛ لأن النبي لأنه من كلام الناس لكن نفهم أنه إذا لحَّن الأذان لا بأ

ات  (٢) »ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتًا   «: قال  صلى الله عليه وسلم لكن كون الإنسان يبالغ في اللحن ويكون هناك مدَّ
 . صلى الله عليه وسلمزائدة وقد يؤدي ذلك إلى إخراجه عن المعنى الصحيح ، فهذا خلاف السنة ولم يرد عن النبي 

 :الف قواعد اللغة العربية فينقسم إلى قسمين أما الملحون الذي يخ
؛  »االله أأكبر  «: ؛ لأنه أحال المعنى أو قال  »االله أكبار  «: أن يحيل المعنى فهذا لا يجزئ كما لو قال : القسم الأول 
 .لأنه استفهام 
بنصب لفظ الجلالة بدل رفعه فيجزئ مع أن الأوَلى أن لا  »االلهَ أكبر  «: أن لا يحيل المعنى كقوله : القسم الثاني 

 .يؤذن من يلحن هذا اللحن 
 : »وَيجُْزِئُ مِنْ ممُيَِّزٍ  «: قوله 

فإذا صح في  (٣)أَمَّ قومه وله ست أو سبع سنوات  افإن عَمْرًا  احديث عمرو بن سلمة : والدليل 
 .الإمامة صح في الأذان ، ولأن المقصود هو الإعلام وهذا كما يحصل من البالغ يحصل أيضًا من المميِّز 

 : »وَيُبْطلُِهُما فَصْلٌ كَثيرٌِ  «: قوله 
 :الفاصل ينقسم إلى قسمين 

 .أن يكون كثيرًا فيبطل الأذان : القسم الأول 
 .طل الأذان أن يكون يسيرًا فلا يب: القسم الثاني 

                                                
  ) .٥٧(، والاختيارات ص ) ١/٣٠٠(الإنصاف  انظر (١)

  .سبق تخريجه  (٢)

  .يأتي إن شاء االله  (٣)



 
 ٣٩ 

 

  
 

مٌ  «: قوله   : »وَيَسيرٌ محَُرَّ
 »فلان كذاب أو منافق  «: ثم الْتفت إلى صاحبه واغتاب بأن قال  »االله أكبر  «: لو فصل بيسير محرم فمثلاً قال 

 .فيبطل الأذان 
 : »ولا يجُْزِئُ قَبْلَ الوقتِ  «: قوله 

ا الأذان قبل الوقت فإنه لا يجزئ يعني يُشترط أن يكون الأذان عند الشرط التاسع هذا هو   .دخول الوقت أمَّ
 :والدليل على ذلك 

وحضور الصلاة  (١) »إذا حضرت الصلاة فليؤذِّن لكم أحدكم  «:  صلى الله عليه وسلمحديث مالك بن الحويرث قال : أولاً 
 .بدخول وقتها 

رِمْ  «حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم : ثانيًا   .أي لا يتأخر  »أن بلالاً يؤذِّن إذا زالت الشمس لا يخَْ
أي  (٢) »أصبحت أصبحت  «: كان رجلاً أعمى وكان لا يؤذن حتى يُقال له  اإن ابن أم مكتوم : ثالثًا 

 .دخلت في الصبح ، وهذا إنما يكون في الأذان العام 
 :وعلى هذا نقول الأذان ينقسم إلى قسمين 

لعموم الناس هذا يؤذِّن عند دخول الوقت ؛ لأن الناس يحتاجونه للصلاة ومن : أذان عام ، أي : القسم الأول 
 .إلخ ، فهو يتعلق به أشياء كثيرة ... ذلك النساء في البيوت والمرضى ومن يصوم 

بر أو  أذان خاص ، وهذا يكون عند فعل الصلاة للجماعة المحصورة فمثلاً لو كان هناك جماعة في: القسم الثاني 
أنهم كانوا مع  االأذان تابع للصلاة ودل لهذا حديث أبي ذر : سفر أو مزرعة أي مستقلون بأنفسهم فنقول 

فأراد أن يؤذن  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمفأراد أن يؤذن فقال  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمفي سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
ر الأذان تبعًا لتأخير الصلاة والإبراد بها  (٣)حتى رأينا فيَء التل  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمفقال   .فهنا أخَّ
يْلِ  «: قوله  فإذا انتصف وأذن للفجر فلا يُنكر عليه ، والدليل حديث ابن عمر .  »إلا الفَجْرَ بَعْدَ نصِْفِ اللَّ

 . (٤) »إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أُم مكتوم  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قال  ب
يْلِ  «: وقوله  وه بنصف الليل قالوا  »اللَّ لأن نصف الليل يتعلق به : هذا يدل على أن الأذان قبل الفجر وحدُّ

                                                
  .سبق تخريجه  (١)

  ) .١٣٦٩(باب متى يقوم الناس للصلاة رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد) ٢(
  .سبق تخريجه  (٢)

باب استحباب /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٦٢٩(رقم ... باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٣)
  ) .١٣٩٩(الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم 

  .سبق تخريجه  (٤)



 
 ٤٠ 

 

  
 

أحكام كثيرة فوقت الدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل ، ووقت رمي جمرة العقبة ، ووقت طواف الإفاضة ، 
 .الأحكام قالوا بأنه يجزئ  إلخ ، فما دام أنه رُتِّبت عليه هذه... وكذلك السعي والحلق 

لا يؤذن ابن  ب، ويدل لذلك حديث ابن عمر  (١)رأي أبي حنيفة أنه لا يصح الأذان قبل وقته : الرأي الثاني 
 .وسبق  »أصبحت أصبحت : حتى يُقال له  «مكتوم 
 .إلخ ... لما في ذلك من التلبيس على الناس ، فمنهم من يتسحّر ، ومنهم من يوتر : وأيضًا 

فأذان بلال بليل  (٢) »إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم  « بوأما حديث ابن عمر 
 .»ليرُجع قائمكم ، ويوقظ نائمكم  «: قال  صلى الله عليه وسلمليست لصلاة الفجر ، وإنما هو لحكمة بيّنها النبي 

 .هو الذي يصلي فيرجع عن صلاته لكي يتسحر إن أراد السُحور : والقائم 
 .الذي لم يوتر يستيقظ ويوتر : والنائم 

 .وأنه لا يجزئ الأذان لصلاة الصبح قبل دخول وقتها  :وعلى هذا نقول الراجح ما ذهب إليه أبو حنيفة 
 هل الأذان الأول مشروع أو ليس مشروعًا ؟: مسألة * 

 .دلَّ على شرعيته وأنه مشروع  بحديث ابن عمر : نقول 
لكن إذا  (٣) »إن بلالاً يؤذن بليل  « بلأذان ؟ الذي ورد في حديث ابن عمر متى يكون هذا ا: مسألة * 

يكون بين الأذانين تقريبًا نصف ساعة ، أو بالكثير ساعة  »ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم  «: نظرنا إلى الحكمة 
إلخ ولا يكون بينهما فاصل كبير فما يوجد من فاصل كبير بينهما كساعتين أو ساعة ونصف هذا خطأ ... إلا ربع 

 .؛ لأن الحكمة التي من أجلها شرع الأذان الأول تفوت 
ان الفجر ساطعًا وليس ذلك الصبح إنما الصبح هكذا إنك تؤذن إذا ك «: أنه قال لبلال  صلى الله عليه وسلموقد ورد عن النبي 

، فظاهر هذا الحديث إن ثبت ، أن بلالاً يؤذن عند طلوع الفجر الأول وبين الفجرين ما يقرب من  (٤) »معترضًا 
 .خمس وأربعين دقيقة 

 . (٥)إلخ .. .الصواب لا يكون بين الأذانين إلا فترة يسيرة بحيث يتمكن من أراد الصيام أن يتسحر : فنقول 

                                                
  ) .١/٢٥٨(بدائع الصنائع  انظر (١)

باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل /، ومسلم ـ كتاب الصيام) ٦٢١(قم باب الأذان قبل الفجر ر/رواه البخاري ـ كتاب الأذان (٢)
  ) .٢٥٣٨(بطلوع الفجر رقم 

  .سبق تخريجه  (٣)

  .يأتي تخريجه إن شاء االله في كتاب الصيام  (٤)

فإذا كان ... فتبين أنه لا ينبغي أن يؤذن الأول إلا بوقت قريب من طلوع الفجر  «) : ٢/١٢٦(وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه  (٥)
  . »نصف ساعة أو ثلث كان أنفع فيما أظن 



 
 ٤١ 

 

  
 

ا «: قوله   : » وَيُسَنَّ جُلُوسُهُ بَعْدَ أَذَانِ المغربِ يَسِيرًْ
أي يُسن للمؤذن إذا أذَّن للمغرب أن لا يُقيم مباشرة بل يفصل بين الأذان والإقامة بجلسة خفيفة ، وهذا هو 

 . (١)المذهب 
 . (٢)أن يفصل بينهما بقدر ركعتين خفيفتين : الرأي الثاني 

 . (٣)أن يفصل بقدر الأذان والإقامة والوضوء والسنة الراتبة : الرأي الثالث 
 .هو الأقرب وهذه تستغرق عندنا اليوم ما يقرب من عشر دقائق : وهذا القول 

ل فيه شيء يسير ؛ لأن الناس يكونون غير مستعدين غالبًا  .وأما الفجر فيُطوَّ
عَ أَوْ قَضىَ فَوَائِ  «: قوله  نَ للأُِولى ثُمَ أَقَام لكُِلِّ فَرِيضَةٍ وَمَنْ جمََ  : »تَ أَذَّ

 .يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة ) المغرب والعشاء ( أو العشائين ) الظهر والعصر ( يعني إذا جمع بين الظهرين 
في عرفات ومزدلفة فإنه يؤذن للأولى ويقيم لك  صلى الله عليه وسلمفي صحيح مسلم في جمع النبي  اوالدليل حديث جابر 

 . (٤)صلاة 
 . »وَيُسنُّ لسَِامِعِه مُتَابَعَتُه سرِا  «: قوله 

صريح بأن هذا سنة وليس بواجب وهو قول جمهور أهل  :أي يُسن لسامع الأذان أن يجيبه وكلام المؤلف 
 . (٦)، وعند أبي حنيفة وهو مذهب الظاهرية أن إجابة الأذان واجبة  (٥)العلم رحمهم االله 

 »على الفطرة  «: سمع مؤذنًا فلما كبرَّ قال  صلى الله عليه وسلمما في صحيح مسلم أن النبي : ودليل جمهور أهل العلم رحمهم االله 
 »خرج من النار  «: ولما تشهد قال  »على الفطرة  «:  صلى الله عليه وسلمفكونه لما كبرَّ قال  »خرج من النار  «:  صلى الله عليه وسلمفلما تشهد قال 

 .يدل على أن إجابة المؤذن ليست واجبة وإنما هي سنة  (٧)
 :ودليل أبي حنيفة والظاهرية 

وهذا في الصحيحين  »إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن  «:  صلى الله عليه وسلمقال  احديث أبي سعيد الخدري 

                                                
  ) .١/٢٩٨(الإنصاف  انظر (١)

  ) ] . ١/٢٩٨(الإنصاف [ يقعد الرجل مقدار ركعتين : جزم به في المستوعب والمحرر والفائق ، وتذكرة ابن عبدوس قال أحمد  (٢)

  ) .٢/٢١(، والفروع ) ١/٢٩٨(الإنصاف  انظر (٣)

  .سبق ذكره في كتاب الطهارة ، ويأتي إن شاء االله  (٤)

  ) .١/٣١٩(، وحاشية الدسوقي ) ١/٢١٧(، ومغني المحتاج ) ٢/٨٥(المغني  انظر (٥)

  ) .٣/٩٢(، والمحلى ) ١/٢٥٨(بدائع الصنائع  انظر (٦)

، وقد سبق من ) ٨٤٥(ساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان رقم باب الإم/أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة (٧)
  .حديث أنس 



 
 ٤٢ 

 

  
 

 .فهذا أمر والأصل في الأمر الوجوب  (٢)ونحوه من حديث عبد االله بن عمرو بن العاص  (١)
وكذلك  صلى الله عليه وسلمأنه لا تجب المتابعة والمتابعة فيها فضل عظيم وهي أنه ينال المتابع شفاعة النبي : والصواب في ذلك 

 .من أسباب دخول الجنة 
إذا سمع بعض الأذان ولم يسمع البعض الآخر كما لو كان نائماً أو مارًا بسيارته ثم أقبل على شخص : مسألة * 

 ابع ما سمع ؟يؤذن فهل يبدأ بأول الأذان أو يت
والصواب الذي يدل عليه ظاهر الحديث أن الإنسان يتابع ما سمع فقط فإذا سمعه في : هذا موضع خلاف 

 . (٣)التشهد يتشهد وإذا سمعه في الحيعلة يحوقل وهكذا يتابع ما سمع 
 لو أنه سمع مؤذنًا ثانيًا وثالثًا هل يجيبهم جميعًا ؟: مسألة * 

 . (٤)يُستحب له أن يجُيب  :ة يقول شيخ الإسلام ابن تيمي
 .لو أجاب المؤذن الأول ثم سمع مؤذنًا ثانيًا يُستحب له أن يجيب وهكذا ؛ لأنه ذكر : مثال ذلك 

 إذا كان في صلاة هل يُستحب له أن يجيب ؟: مسألة * 
 . (٦) »إن في الصلاة لشُغلاً  «:  صلى الله عليه وسلملقوله  (٥)هذا موضع خلاف ، فالمشهور من المذهب أنه لا يجُيب في أثناء الصلاة 

 .، لعموم أدلة متابعة المؤذن  (٧)يُستحب له أن يجيب في الصلاة  :وعند ابن تيمية 
 .المذهب وأنه لا يجيب ؛ لأنه مشغول بأذكار الصلاة وأفعالها ولأن الفاصل بالمتابعة طويل : والأظهر 

 . »كل ذكِْر وجد سببه في الصلاة فإنه يُشرع  «: وقاعدة 
الحمد الله ، ولو حصل له وسوسة في الصلاة يُستحب له : لو عطس في الصلاة يُستحب له أن يقول : مثال ذلك 

أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم ، وإذا سمع آية وعظ سأل االله ، وإذا سمع آية وعيد استعاذ باالله وهكذا ، 

                                                
باب استحباب القول مثل ما /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦١١(باب ما يقول إذا سمع المنادي رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (١)

  ) .٨٤٦(يقول المؤذن رقم 
  ) .٨٤٧(باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن رقم /لاةأخرجه مسلم ـ كتاب الص (٢)

، ورجحه الشيخ محمد بن إبراهيم كما  »فإن سمع بعضه فالظاهر أنه يتابع فيما سمع  «) : ١/١٢٧(قال عثمان في حاشيته على المنتقى  (٣)
  ) .٢/١٣٦(في فتاويه 

  . » صلى الله عليه وسلمويجيب مؤذنا ثانيا فأكثر حيث يستحب ذلك كما كان المؤذنان يؤذنان على عهد النبي  «) : ٦٠(قال في الاختيارات ص  (٤)

  ) .١/٣٠١(الإنصاف  انظر (٥)

باب تحريم /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ١١٩٩(باب ما ينهى من الكلام في الصلاة رقم /رواه البخاري ـ كتاب العمل في الصلاة (٦)
  .من حديث عبد االله بن مسعود ) ١٢٠١(الكلام في الصلاة رقم 

  ) .٦٠(الاختيارات ص  انظر (٧)



 
 ٤٣ 

 

  
 

بأن : يأتي به ؛ لأن الفاصل بالأذان طويل فنقول : ل لكن بالنسبة للأذان مع أنه ذكْر وجد سببه في الصلاة لا نقو
 .الأذان يُستثنى 

إذا سمعتم  «:  صلى الله عليه وسلمإذا رأى المؤذن يؤذن ولم يسمعه أو سمعه ولم يتبينَّ كلماته فإنه لا يجُيب ، لقوله : مسألة * 
 . (١) »المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن 

 التخليِّ ؟إذا كان يتخلىَّ هل يجُيب أثناء : مسألة * 
 . (٢)المشهور من المذهب أنه يقضي إذا انتهى 

 : »وَيُسنُّ لسَِامِعِه مُتَابَعَتُه سرِا  «: قوله 
لكن في  (٣) » إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن «:  اكما في حديث أبي سعيد الخدري  صلى الله عليه وسلملقوله 

 «: أن قوله : والحكمة في ذلك  »لا حول ولا قوة إلا باالله  «: الحيعلة لا يقول مثل ما يقول المؤذِّن وإنما يقول 
دعوة ، وكان من المناسب أن لا يردد هذا اللفظ بل المناسب أن يسأل االله  »حي على الصلاة ـ حي على الفلاح 

 . (٤)في صحيح مسلم  بالإعانة على تحقيق هذه الدعوة وهذا الذي دل له حديث ابن عمر 
 .المؤذن نفسه أو لا يجُيب هل يجُيب : مسألة * 

 . (٥)االله أكبر ثم يجُيب نفسه االله أكبر سرًا : المشهور من المذهب أن المؤذن يجُيب نفسه فيقول 
 .وهذا يشمل حتى المؤذن  (٦) »إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن  «: بعموم الحديث : ويستدلون 

 يجُيب نفسه ؛ لأن المؤذن هو الأصل فيكتفي بالأذان ، والنبي وهذا خلاف الصواب ، والصواب أن المؤذن لا
 .هذا خطاب لغير المؤذن  »فقولوا مثل ما يقول المؤذن  «: قال  صلى الله عليه وسلم

ةِ : وَقَوْلُه بَعْدَ فَرَاغِهِ  «: قوله  عْوةِ التَّامَّ هُمَّ رَبَّ هذه الدَّ  . »...  اللَّ
 :الأذكار يُستحب بعد القضاء من الأذان أن يقول هذه 

                                                
إذا كان يرى المؤذن ولا يسمع صوته أو يسمع الصوت ولا يفهم ما يقول ، فقيل  «) : ٢/١٣٦(قال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه  (١)
هو أولى ، وذلك أنه لا يهتدي إلى أن يقول مثل ما لا يجيب ، و: ، ومنهم من يقول  »إذا سمعتم  «: يجيب في الأخيرة خصوصا لعموم : 

  . »يقول 
  .يجيبه في الخلاء : ، وقال شيخ الإسلام ) ١/٣٠٢(الإنصاف  انظر (٢)

  .سبق تخريجه  (٣)

  ) .٨٤٨(باب استحباب القول مثل ما يقول المؤذن رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة (٤)

  ) .١/٣٠١(الإنصاف  انظر (٥)

  .سبق ذكره  (٦)



 
 ٤٤ 

 

  
 

 . »اللهم صَلِّ على محمد  «: فيقول  صلى الله عليه وسلمأن يُصلي على النبي : أولاً 
إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بحديث عبد االله بن عمرو : ودليل ذلك 

 وهذا فضل عظيم أن االله  (١) »المؤذن ، ثم صلُّوا عليَّ فإنه من صلىَّ عليَّ صلاة واحدة صلىَّ االله عليه بها عشرًا 
 »اللهم صلِّ على محمد  «: وعلى هذا إذا انتهى الإنسان من الأذان يقول  صلى الله عليه وسلميصليِّ عليك إذا صليت على نبيه 

 .وأما الإتيان بالصلاة الإبراهيمية في هذا الموضع فليس عليه دليل 
دًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محم «: يقول : ثانيًا 

ثم سلوا االله ليَ الوسيلة فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبد  «: كما في صحيح مسلم  صلى الله عليه وسلم، لقوله  »الذي وعدته 
 . (٢) »من عباد االله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل االله لي الوسيلة حلَّت عليه الشفاعة 

 يعني الكاملة ؛ لأنها مشتملة على التوحيد وتعظيم االله  »التامة  «: هي الأذان ، وقوله : والمراد بالدعوة 
 .والدعوة إلى الخير  صلى الله عليه وسلموالشهادة بالرسالة للنبي 

لاَةِ القَائمَِةِ  «: وقوله   .يعني التي ستُقام  »والصَّ
 .وداره  صلى الله عليه وسلمعَلَمٌ على أعلى منزلة في الجنة وهي منزل النبي : الوسيلة  »آتِ محمدًا الوَسِيْلَةَ والفَضِيْلَةَ  «: وقوله 
بأنها هي الوسيلة فيكون ذلك من قبيل : اختلف العلماء رحمهم االله في تفسيرها فقيل  » والفَضِيْلَةَ  «: قوله 

 . (٣)بأنها الرتبة الزائدة على سائر الخلائق : المترُادِف ، وقيل 
له يوم القيامة  صلى الله عليه وسلمهو المقام الذي يحمده عليه الخلائق ، والنبي : المقام المحمود  »وابْعَثْهُ مَقَامًا محَْمُودًا  «: قوله 

 :مقامات يحمده عليها الخلائق فمن المقامات 
 .إلخ ... الشفاعة العظمى ، والشفاعة لأهل الجنة بدخول الجنة 

 ؟ »إنك لا تخلف الميعاد  «: هل يُقال : مسألة * 
بأنه يخُتم بها الدعاء والبعض لم يثبتها : وبعضهم أثبتها وقال  (٤)هذه اللفظة شاذة وإن وردت في سنن البيهقي 

نبيًا  صلى الله عليه وسلمرضيت باالله ربًا وبالإسلام دينًا وبمحمد  «: أن يقول : وهو الصواب ؛ لأنها شاذة  ، ومن الأذكار أيضًا 
 .إذا تشهد يعني بعد أن يأتي بالشهادة : ، يقول ذلك  (٥) »

                                                
  ) .٨٤٧(رقم ... استحباب القول مثل ما يقول المؤذن : باب /أخرجه مسلم ـ كتاب الصلاة (١)

  .تخريج الحديث السابق  انظر (٢)

  ) .٢٥٨(الفصوص في اختصار سيرة الرسول لابن كثير ص  انظر (٣)

  ) .٢٤٣(رقم ) ١/٢٦٠(إرواء الغليل  انظر، و) ١/٤١٠(سنن البيهقي  انظر (٤)

ما يقال : باب /، وابن ماجة ـ كتاب الأذان والسنة فيهما) ٥٢٥(باب ما يقول إذا سمع المؤذن رقم /و داود ـ كتاب الصلاةأخرجه أب (٥)



 
 ٤٥ 

 

  
 

 إذا دخل مجموعة من الناس مسجدًا وقد صُليِّ فيه يعني فاتتهم الصلاة هل يؤذنون أم لا يؤذنون ؟: مسألة * 
 . (١)المشهور من المذهب أنهم بالخيار إن شاءوا أذنوا وأقاموا وإن شاءوا لم يؤذّنوا : هذا هو موضع خلاف 

 . (٢)أنه يُسن لهم الأذان والإقامة :  :رأي الشافعي : الثاني  الرأي
 . (٣) :أبو حنيفة : المسجد ، وإن لم يكن له أهل فلا يُكره وبه قال : أنه يُكره إذا كان له أهل ؛ أي : الرأي الثالث 
 . (٤)عند المالكية رحمهم االله أنهم لا يؤذنون : الرأي الرابع 

إذا لم يكونوا حضروا الأذان أي إذا كان هؤلاء الجماعة مسافرين وأتوا إلى مسجد مثل أنهم يؤذنون : والصواب 
مساجد المدن أو على الطرقات فإن كانوا حضروا الأذان فيقتصرون على الإقامة وإن لم يحضروا الأذان فإنهم 

 .يؤذنون 
ؤذن وإنما يقيم وإذا لم يحضر الأذان فإنه إذا كان منفردًا فإن حضر الأذان وكان داخل البلد فإنه لا ي: ومثله أيضًا 
 .يؤذن ويقيم 

تقدم أنه يُشرع أن يجُيب المؤذن فيقول مثل ما يقول المؤذن لحديث أبي سعيد وعبد االله بن عمرو : مسألة * 
 ؟ »الصلاة خير من النوم  «: لكن كيف يجُيب التثويب في صلاة الفجر وهو قول المؤذن  ي

 :هم االله في ذلك رأيان للعلماء رحم
 . (٥) »صدقت وبَرِرْت  «: أن يقول : الرأي الأول 
المتقدم  يأنه يقول مثل ما يقول المؤذن لعموم حديث أبي سعيد وحديث عبد االله بن عمرو : الرأي الثاني 

 . (٦)وهذا هو الصواب 
 هل يُشرع أن يجيب المقيم أو لا يُشرع ؟: مسألة * 

 :االله  أيضًا في ذلك رأيان للعلماء رحمهم

                                                                                                                                                                         
هذا حديث حسن : ، وقال ) ٢١٠(، والترمذي حديث ) ٦٧٩(باب الدعاء عند الأذان رقم /، والنسائي) ٧٢١(يقال إذا أذن المؤذن رقم 

  .   ليث بن سعد عن حكيم بن عبد االله بن قيس صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ال
  ) .٢/٧٩(المغني  انظر (١)

  ) .١/٢٠٩(مغني المحتاج  انظر (٢)

  ) .١/٢٥٦(بدائع الصنائع  انظر (٣)

  ) .١/٣١٢(حاشية الدسوقي  انظر (٤)

  ) .١/٣٠٢(على الصحيح من المذهب  (٥)

  .   »الصلاة خير من النوم : يدل على أنه يقول  »فقولوا مثل ما يقول  «:  صلى الله عليه وسلمقوله  «) : ٢/٣٥(وقال الشيخ محمد بن إبراهيم في فتاويه  (٦)



 
 ٤٦ 

 

  
 

إذا  «:  صلى الله عليه وسلمقال  ا، والدليل حديث أبي سعيد  (١)أنه يجيب المقيم حتى المقيم يجُيب نفسه : المشهور من المذهب 
والمراد  (٣) »بين كل أذانين صلاة  «:  صلى الله عليه وسلموالإقامة أذان كما في قوله  (٢) »سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن 

 .بالأذانين هنا الأذان والإقامة 
قد قامت  «: أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال  «في سنن أبي داود  اوأيضًا حديث أبي أُمامة الباهلي 

 . (٤)لكن هذا الحديث ضعيف  »أقامها االله وأدامها  «:  صلى الله عليه وسلمقال  »الصلاة 
 . (٥)أنه لا يجيب المقيم : الرأي الثاني 

 .فيها ، وإذا كان كذلك فإنه لا مكان للإجابة استدلوا على ذلك أن الإقامة يُشرع حدرها أي يُسرع 
 .أنه ضعيف ، وهذا الرأي هو الأقرب ) حديث أبي أمامة ( قالوا بأن الحديث الخاص بإجابة المقيم : وأيضًا 

 ما حكم الخروج بعد الأذان من المسجد ؟: مسألة * 
ن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي فأتبعه لمَّا أذ الحديث أبي هريرة ،(٦)الخروج بعد الأذان هذا محرم ولا يجوز 

ه حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة  افأتبعه أبو هريرة    (٧) » صلى الله عليه وسلمأما هذا فقد عصى أبا القاسم  «:ابصرََ
 :لكن استثنى العلماء رحمهم االله من ذلك 

 .إذا نوى الرجوع : أولاً 
 .إذا كان لعذر : ثانيًا 
 .، واالله أعلم  (٨)إذا أراد أن يُصلي في مسجد آخر ، فكل هذا لا بأس به : ثالثًا 

                                                
  ) .١/٣٠٢(الإنصاف  انظر (١)

  .سبق تخريجه  (٢)

  .سبق تخريجه  (٣)

 «: ، والحديث ضعفه النووي ، وابن حجر ، وقال ابن كثير ) ٥٢٨(باب ما يقول إذا سمع الإقامة رقم /رواه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٤)
) ٢٤١(، والإرواء رقم ) ٣١١(، وتلخيص الحبير رقم ) ٨٤٣(الخلاصة رقم  انظر[ ، وضعفه العلامة الألباني  »ليس هذا الحديث بثابت  «

 . [  
  ) .٢/١٠٨(متع الم انظر (٥)

  ) .٥٩(الاختيارات ص  انظر (٦)

  ) .١٤٨٧(باب النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن رقم /رواه مسلم ـ كتاب المساجد (٧)

  ) .١/٢٨٨(، وكشاف القناع ) ١/٣٠٢(الإنصاف  انظر (٨)



 
 ٤٧ 

 

  
 

 

ط سُمّوا بهذا الاسم ؛ لأن ملابسهم علامة عليهم : الشروط جمع شرط وهو في اللغة   . (١)العلامة ، ومن ذلك الشرَُ
 .ولا عدم لذاته ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود : وأما في الاصطلاح

الطهارة شرط لصحة الصلاة يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها : مثال ذلك 
وجود الصحة ، فقد توجد الطهارة لكن لا توجد الصحة فقد يتخلف شرط آخر من شروط الصلاة ، أو يوجد 

 .إلخ ... مانع من موانع الصحة 
وطُهَا قَ  «:  :قول المؤلف   : »بْلَها شرُُ

هذا من الفروق بين الشروط والأركان ، فالشروط تكون قبل الصلاة كالطهارة والنية واستقبال القبلة ، 
 .إلخ ، وأما الأركان فأثناء الصلاة ... ودخول الوقت 

 .أن الشروط لا بد من استدامتها من أول الصلاة إلى نهايتها : الفرق الثاني 
وكذلك ستر العورة ، : تديم ولا ينتقض الوضوء حتى تنتهي الصلاة ومثله أيضًا الطهارة لا بد أن تس: فمثلاً 

من ركن إلى ركن فإذا انتهى من قراءة الفاتحة انتقل   إلخ بخلاف الأركان فإن المصلي ينتقل... استقبال القبلة 

 ...إلى الركوع وهكذا 

 .ها بخلاف الشروط أن الأركان تتركب منها ماهِيَّةُ الصلاة وأجزاؤ: الفرق الثالث 

 : »منها الْوَقْتُ  «: قوله 

 ﴿: قوله تعالى : أي من شروط صحة الصلاة الوقت والدليل                     ﴾ 

 ﴿: ، وقال تعالى ]  ١٠٣: النساء [                                   

  ﴾  ] شدة الظلام بانتصاف الليل ، يعني من : أي زوالها ، وغسق الليل : ودلوك الشمس  ] ٧٨: الإسراء

بانتصافه ينتهي وقت صلاة العشاء فما بين ) شدة ظلامه ( زوال الشمس بدأ وقت صلاة الظهر إلى غسق الليل 

 ﴿: منتصف النهار ونصف الليل أربع صلوات ثم بعد ذلك قال تعالى        ﴾  ؛ لأن صلاة الفجر

منفردة ، بينها وبين صلاة العشاء وقت مُهمل ، فما بين نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا لشيء من 

الصلوات ، وما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار ليس وقتًا لشيء من الصلوات ، فلما كانت صلاة الفجر 

 ﴿: بالذكر ، قال تعالى  مستقلة بوقتها أفردها االله        ﴾ . 

                                                
  . مختار الصحاح مادة ش ر ط  انظر (١)



 
 ٤٨ 

 

  
 

وإمامة  يومن السنة حديث عبد االله بن عمرو بن العاص وحديث أبي هريرة وحديث بريدة وأبي موسى 

، والإجماع منعقد على  (١)كما سيأتي إن شاء االله  يكما في حديث ابن عباس وحديث جابر  صلى الله عليه وسلمجبريل بالنبي 

 . (٢)ذلك 

     ﴿: ، وقال تعالى  (٣) »إن للصلاة وقتًا اشترطه االله لها لا تصلح إلا به  «:  اوقال عمر 

    ﴾  ] لم يتركوها بالكلية  «:  يابن مسعود وسعد بن أبي وقاص  قال،  ] ٥- ٤: الماعون
 . (٤) »وإنما أخروها عن مواقيتها فتوعدهم االله بالويل 

أن شروط الصلاة تُترك من أجل أن تُفعل : والوقت أعظم شروط الصلاة ، ولذلك ذكر العلماء رحمهم االله 
 .الصلاة في وقتها ، وكذلك أركانها تُترك من أجل أن تُفعل الصلاة في وقتها 

لا يقبل االله صلاة أحدكم إذا   «: في الصحيحين  الحديث أبي هريرة :  »ارةُ مِنْ الحَدَثِ والطَّهَ  «: قوله 
 . (٥) »أحدث حتى يتوضأ 

 .أي لا بد من الطهارة من النجس :  »والنَّجَسِ  «: قوله 
 . (٦)إلخ ، وسبق أن تكلمنا على ذلك ... هو قَذَرٌ مخصوص يمنع جنسه الصلاة ، كالبول والدم المسفوح : والنجس 

الإسلام ، والعقل ، والتمييز فهذه شروط لكل عبادة إلا الحج والعمرة فإنه لا : أيضًا من شروط الصلاة 
،  »ألهذا حج  «: طفلاً قالت  صلى الله عليه وسلمفي قصة المرأة التي رفعت للنبي  بيشترط لهما التمييز لحديث ابن عباس 

 . (٧) »نعم ولك أجر  «:  صلى الله عليه وسلمقال 
بدأ بها في حديث عبد االله بن عمرو بن العاص  صلى الله عليه وسلمبدأ المؤلف بالظهر ؛ لأن النبي :  »فَوَقْتُ الظُّهْرِ  «: قوله 

وحديث عبد االله بن عمرو هذا حديث قولي  (٨) »... وقت الظهر إذا زالت الشمس  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ب

                                                
  .سيأتي ذكرها إن شاء االله  (١)

واعلم أن الصلاة إنما تجب بدخول الوقت بالاتفاق ، فإذا دخل وجبت ، وإذا وجبت وجبت بشروطها  «) : ١/٣٠٣(قال في الإنصاف  (٢)
  ) .  ٢/٤٥(المغني  انظر، و »المتقدمة عليها كالطهارة وغيرها 

  ) .١/٢٩٣(ذكره البهوتي في كشاف القناع  (٣)

  .سبق ذكره  (٤)

  .سبق تخريجه  (٥)

  .كتاب الطهارة  انظر (٦)

  .يأتي إن شاء االله في كتاب الحج  (٧)

  ) .١٣٨٧(باب أوقات الصلوات الخمس رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد (٨)



 
 ٤٩ 

 

  
 

وهو من أشمل الأحاديث في بيان مواقيت الصلاة وهو حديث مهم من الأحاديث الجوامع في بيان المواقيت 
ه جبريل لما فُرضت عليه الصلوات بدأ بصلاة الفجر  صلى الله عليه وسلمينبغي حفظه وبعضهم يبدأ بالفجر ؛ لأن النبي   .لمَّا أمَّ

وَالِ  «: قوله  أي يبدأ وقتها من الزوال ، وهذا باتفاق الأئمة رحمهم االله أن صلاة الظهر يبدأ وقتها من :  »مِنَ الزَّ
 . (١)الزوال 

هو ميل الشمس إلى الغروب ؛ لأن الشمس إذا خرجت من المشرق تستمر حتى تتوسط في كبد : والزوال 
 من جهة المغرب ، وهذا يُسمى وقت الاستواء السماء بحيث لا يكون للشاخص ظل لا من جهة المشرق ، ولا

فضع عنده علامة فإذا تحركت الشمس ) ظل يسير ( وهو وقت نهي ، وتحت هذا الشاخص يكون هناك فيَء 
 .جهة المغرب ، وزاد أدنى زيادة عرفت أن الشمس زالت وأن وقت النهي قد انتهى 

ءِ فَيْئَه بَعْدَ فيَءِ  «: قوله  وَال  إلى مُسَاوَاةِ الشيَّ أي يستمر وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى :  »الزَّ
فيء الزوال ، فإذا كان الشاخص طوله متر فاحسب من حيث العلامة قدر متر ولا تحسب فيء الزوال فإذا صار 
طول الظل متر دون فيء الزوال فاعرف أن وقت صلاة الظهر خرج ودخل وقت صلاة العصر ، وهذا هو 

 . (٢)من المذهب ومذهب الشافعية رحمهم االله المشهور 
أن  بوالأدلة على أن وقت صلاة الظهر يبدأ بالزوال كثيرة يكفينا منها حديث عبد االله بن عمرو بن العاص 

 . (٣)الحديث  »وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر  «: قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 (٤)رأي الحنفية أن وقت صلاة الظهر يستمر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال : الرأي الثاني 

إذا صار : فوقت الظهر عندهم طويل جدًا ووقت العصر قصير ، ومن العجيب أن الحنابلة رحمهم االله يقولون 
 .ذه مسألة عجيبة دخل وقت العصر وه: يقولون ) أي الحنفية ( ظل كل شيء مثليه خرج وقت العصر وهؤلاء 

ثم  (٥)أن وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال  :مذهب الإمام مالك : الرأي الثالث 
أي أن وقت الظهر يمتد بمقدار أربع ركعات ) بمقدار أربع ركعات ( هناك وقت مشترك بين الظهر والعصر 

 بما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم االله ؛ لأن هذا الذي دل عليه حديث عبد االله بن عمرو : والصواب 
 .وهذا صريح  »وكان ظل الرجل كطوله  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

،  »وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ  «: لمَّا بينَّ المؤلف وقت الأداء بين وقت الاستحباب قال :  »وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ  « :وقوله 
                                                

  ) .٢/٨(، والمغني ) ٣/١٧(، واموع ) ١/٢٨٧(، وحاشية الدسوقي ) ١/٢٠٥(بدائع الصنائع  انظر (١)

  ) .٣/١٧(، واموع ) ٢/١٦(المغني  انظر (٢)

  .سبق تخريجه قريبا  (٣)

  ) .١/٢٠٥(بدائع الصنائع  انظر (٤)

  ) .١/٢٨٨(حاشية الدسوقي  انظر (٥)



 
 ٥٠ 

 

  
 

 :والدليل على ذلك 
 .عمومات أدلة فضل تعجيل الصلاة في أول وقتها : أولاً 
 . (١) »كان يُصلي الظهر بالهاجرة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « الما في الصحيحين من حديث جابر : ثانيًا 
ةِ حَرٍّ  «: قوله   صلى الله عليه وسلمأن النبي  اففي شدة الحر يُستحب أن يُبرد بصلاة الظهر لحديث أبي سعيد :  »إلاَّ في شِدَّ
 . (٢)رواه البخاري  »أبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم  «: قال 

إلى أن يتمكن من : إلى أن ينكسر الحر ، وقال بعضهم : مقدار الإبراد فقال بعض العلماء  :ولم يذكر المؤلف 
يُبرد إلى قرب وقت : يريد الجماعة أن يمشي في الظل بحيث يكون للحيطان ظل يُستظل به ، وقال بعضهم 

ه إلى قرب الساعة ، وعلى هذا لو كان العصر يؤذن الساعة الثالثة والنصف نؤخر (٣)العصر وهذا هو الصواب 
 .الثالثة أو الثالثة وعشر دقائق 

فأراد  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمفي سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال  صلى الله عليه وسلمأنهم كانوا مع النبي  احديث أبي ذر : ويدل لهذا 
 . (٤)حتى رأينا فيء التل  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمفأراد أن يؤذن فقال  »أبرد  «:  صلى الله عليه وسلمأن يؤذن فقال 

 * 
لم يحُسب فيء الزوال ) ساوى الظل التل : ( قوله : الحديث أن وقت الظهر خرج لكن قال العلماء ظاهر هذا 

 .وهذا يدل على أنها تؤخر آخر الوقت فكأنه فعلها ثم دخل وقت صلاة العصر 
ن صلاة أي يُبرد ولو صلىَّ وحده ، فلو كان الإنسان ممن يُشرع له أن يتخلف ع:  »وَلَو صَلىَّ وَحْدَه  «: قوله 

 . (٥)الجماعة من مرض ونحوه ، فيُستحب له أن يُبرِد ، وكذلك المرأة في بيتها لحديث أبي سعيد الخدري المتقدم 
أنه وقت : أيضًا يُستحب أن يؤخر الظهر إذا كان هناك غيم ، والعلة في ذلك :  »أوَْ مَعَ غَيمٍْ لمنَِْ يصليِّ جمََاعَةً  «: قوله 

يخُاف فيه المطر والريح فيطُلب الأسهل في الخروج إلى الصلاتين جميعًا ، وهذا هو المشهور من المذهب وقول أبي 

 . (٦) :حنيفة 

                                                
، ومسلم ـ كتاب ) ٥٦٥(باب وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (١)

  ) .١٤٠٣(رقم ... باب استحباب تقديم الظهر في أول الوقت /المساجد
  ) . ٥٣٨(باب الإبراد بالظهر في شدة الحر رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٢)

  ) .٢٩٦(، وكشاف القناع ) ١/٣٠٤(الإنصاف  انظر (٣)

  .تقدم تخريجه  (٤)

  ) .٨١(ص  (٥)

  ) .١/٢٣٠(، والبناية شرح الهداية ) ٢/٣٨(المغني  انظر (٦)



 
 ٥١ 

 

  
 

 :فكلام المؤلف وهو المذهب تؤخر صلاة الظهر في موضعين 
 .في شدة الحر : الموضع الأول 

 .في حال الغيم لمن يُصلي جماعة : والموضع الثاني 

إذا غلب على الظن دخولها وهذا هو  (١)أنها تُصلىَّ في أول الوقت حال الغيم  :قول الشافعي : الرأي الثاني 

هو تأخير الصلاة في حال شدة الحر ، أما ما عدا ذلك فلم يرد عن النبي  صلى الله عليه وسلمالأقرب ؛ لأن الذي ورد عن النبي 

 .فيه نظر  »أَوْ مَعَ غَيْمٍ  «: وعلى هذا يكون قول المؤلف  صلى الله عليه وسلم

 :هل يُبرد بصلاة الجمعة أو لا يبرد بها ؟ هذا فيه خلاف : مسألة * 

ما ثبت في الصحيحين من حديث سلمة بن الأكوع : ودليل ذلك  (٢)جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه لا يُبرَد بها 

ع مع رسول االله  «: قال  ا في صحيح  اوأيضًا حديث أنس  (٣) »إذا زالت الشمس  صلى الله عليه وسلمكنا نُجمِّ

 . (٤) »يُصلي الجمعة حين تميل الشمس  صلى الله عليه وسلمكان النبي  «: البخاري قال 

ولأن الناس مندوبون إلى المُبادرة إلى صلاة الجمعة وإذا قيل بالإبراد فإنه سيلحقهم بسبب ذلك مشقة ؛ لأن 

 . (٥)الإبراد إلى قرب صلاة العصر فالصواب ما ذهب إليه الجمهور خلافًا لبعض الشافعية 
أنه لا فاصل بين الوقتين :  :لمؤلف يلي وقت الظهر وقت العصر وظاهر كلام ا:  »وَيَليِه وَقْتُ العَصرِْ  «: قوله 

 . (٦) :فإذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر وهذا هو الصواب خلافًا للإمام مالك ) الظهر ، والعصر ( 
 .ويدخل وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله سوى فيء الزوال 

وَالِ  «: قوله  يعني يمتد العصر إلى أن يصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال :  » إلىَ مَصَيرِ الفَيءِ مِثْلَيْه بَعْدَ فيَءِ الزَّ
بحيث يصير ظل الشاخص طوله مرتين سوى فيء الزوال فعند ذلك يخرج وقت العصر ، وهذا هو المشهور من 

 .مذهب الإمام أحمد 
لصلاة العصر في اليوم الأول في أول الوقت  صلى الله عليه وسلمفإنه أمَّ النبي  صلى الله عليه وسلملمَّا أمَّ النبي  بإمامة جبريل : واستدلوا 

                                                
  ) .١/٧٢(الأم  انظر (١)

  ) .١/٢٣٧(، والمحلى ) ١/٣٠٥(، والإنصاف ) ١/٤٠٥(، ومواهب الجليل ) ٥/٢٠٢(عمدة القاري  انظر (٢)

باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس /، ومسلم ـ كتاب الجمعة) ٤١٦٨(باب غزوة الحديبية رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب المغازي (٣)
  ) .١٩٨٩(رقم 
  ) . ٩٠٤(عة إذا زالت الشمس رقم باب وقت الجم/أخرجه البخاري ـ كتاب الجمعة (٤)

  ) .١/٧٩(المهذب  انظر (٥)

  ) .١/٢٨٩(، وحاشية الدسوقي ) ٣/١٤(المغني  انظر (٦)



 
 ٥٢ 

 

  
 

ه لصلاة العصر في اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه   . (١)حين صار ظل كل شيء مثله ، وأمَّ
وأيضًا رواية عند الحنابلة أن وقت العصر المختار يخرج باصفرار  :رواية عن الإمام مالك : الرأي الثاني 

 . (٢)الشمس 
 (٣)قول الشافعية بأن وقت الجواز بلا كراهة إلى الاصفرار وبعد الاصفرار هذا وقت كراهة : الرأي الثالث 

 .أن وقت العصر المختار يخرج باصفرار الشمس : والصواب هو الرأي الثاني 
 صلى الله عليه وسلمفالنبي  (٤) »ووقت العصر ما لم تصفر الشمس  «حديث عبد االله بن عمرو في صحيح مسلم : ودليل ذلك 

د ذلك إلى الاصفرار   .حدَّ
ا  «: قوله  وْرَةُ إلى غُرُوبهَِ ُ  : »والضرَّ

 :هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان : صلاة العصر 
 .وقت اختيار ، ووقت ضرورة أما بقية الصلوات فالصواب أنها ليس لها إلا وقت ضرورة 

من أدرك ركعة  «:  اديث أبي هريرة ما ثبت في الصحيحين من ح: والدليل على أن صلاة العصر لها وقتان 
من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 

بن عمرو  هذا يُفيد أن هناك وقت ضرورة يُدرك ، وفي حديث عبد االله »أدرك  «:  صلى الله عليه وسلمفقوله  (٥) »أدرك العصر 
ه بما لم تصفر الشمس فلا بد أن نجمع بين الأدلة ففي حديث عبد  »ما لم تصفر الشمس  «:  صلى الله عليه وسلمقال  ب فحدَّ

دل على خروج الوقت بالاصفرار وحديث أبي هريرة دل على بقاء الوقت لكن هذا وقت  باالله بن عمرو 
 .ضرورة لا نؤخر إليه الصلاة إلا عند الاضطرار 

 :والفائدة المترتبة على بقاء وقت الضرورة 
تأخير الصلاة من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة إلا لضرورة كإنسان يخشى على نفسه أو أهله أو يحرم : أولاً 

ر إلى ما بعد الاصفرار فلا بأس بذلك وأما بدون عذر فلا يجوز أن يؤخر عن وقت الاختيار   .ماله فلو أخَّ

                                                
باب ما جاء /، والترمذي في أبواب الصلاة) ٣٩٣(باب في المواقيت رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٣٥٤،  ١/٣٣٣(رواه أحمد  (١)

من حديث ابن عباس ، والحديث صححه الترمذي ، وابن ) ٣٢٥(، وابن خزيمة رقم ) ١/١٩٣(، والحاكم ) ١٤٩(في مواقيت الصلاة رقم 
  ) ] . ١/١٧٣(تلخيص الحبير  انظر[ م ، وابن عبد البر ، وابن العربي ، والنووي ، وابن كثير وغيرهم خزيمة ، وابن حبان ، والحاك

  ) .١/٤١(، والاستذكار ) ١/٣٠٦(الإنصاف  انظر (٢)

  ) .٣/٢٤(اموع  انظر (٣)

  .سبق ذكره  (٤)

باب من أدرك ركعة /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٧٩(باب من أدرك من الفجر ركعة رقم /رواه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٥)
  ) .١٣٧٣(ركعة من الصلاة رقم 



 
 ٥٣ 

 

  
 

ط الوجوب أو زال المانع في أن من كان غير مكلف ثم كُلف فإنه تجب عليه الصلاة يعني إذا وجد شر: ثانيًا 
وقت الضرورة فإنه تجب الصلاة فإذا طهرت الحائض أو النفساء قبل غروب الشمس بقدر ركعة وجبت عليهما 

 .إلخ فتجب عليهم الصلاة ... الصلاة وكذلك إذا وجد شرط الوجوب إن أسلم الكافر أو بلغ الصبي 
 . (١)ل صلاة العصر وهذا قول جمهور العلماء رحمهم االله يعني يُسن تعجي »وَيُسَنُّ تَعْجِيْلُها  «: قوله 

يُصلي العصر والشمس مرتفعة حيَّة فيذهب الذاهب إلى عوالي المدينة  صلى الله عليه وسلمكان  « احديث أنس : والدليل 
 . (٢) »فيأتيهم والشمس مرتفعة 

أي حرارتها لا تزال قوية فكون الذاهب يذهب إلى  »حيَّة  «: أي لم تسقط للغروب ، وقوله :  »مرتفعة  «: قوله 
ها  صلى الله عليه وسلمالعوالي ، والعوالي خارج المدينة ويأتيهم والشمس مرتفعة لم تسقط للغروب هذا يدل على أن النبي  صلاَّ

 .في أول وقتها 
ول ق: والصواب في ذلك  (٣)قول الحنفية يُستحب تأخير العصر إلى قُبيل تغيرُّ قرص الشمس : الرأي الثاني 

 .جمهور العلماء خلافًا للحنفية رحمهم االله 
أن الصلاة : إلخ والصواب في ذلك ... واعلم أن الحنفية عندهم التأخير فيرون تأخير العصر والعشاء والفجر 

 .كلها تُعجل إلا في موضعين كما سيأتي
أي يلي وقت العصر وقت المغرب بمعنى أن وقت المغرب :  »وَيَليِه وَقْتُ المغْرِبِ إلى مَغِيْبِ الحُمْرَةِ  «: قوله 

 . (٤)يدخل بغروب الشمس وهذا بالإجماع 
 . (٥)حيث أتاه لصلاة المغرب حين غربت الشمس  صلى الله عليه وسلموالدليل على ذلك إمامة جبريل للنبي 

غيب الشفق هذا قول أي الشفق الأحمر ، ويأتي بيانه ، فوقت المغرب يمتد إلى م »إلى مَغِيْبِ الحُمْرَةِ  «: قوله 
 . (٦)جمهور العلماء رحمهم االله 

 . (٧) »وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفقة  «:  صلى الله عليه وسلمقال  بوالدليل حديث عبد االله بن عمرو 

                                                
  ) .٣/٢٤(، واموع ) ١/٣٠٧(الإنصاف  انظر (١)

باب استحباب التبكير بالعصر رقم /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٥٠(باب وقت العصر رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٢)
)١٤٠٧. (  

  ) .١/٢١١(بدائع الصنائع  انظر (٣)

  ) . ٧(الإجماع لابن المنذر ص  انظر (٤)

  .سبق ذكره قريبا  (٥)

  ) .١/٢٠٨(، وبدائع الصنائع ) ٢/٢٤(المغني  انظر (٦)

  .سبق ذكره  (٧)



 
 ٥٤ 

 

  
 

بأن وقت المغرب عنده مُضيَّق فإذا غربت الشمس ومضى بقدر الطهارة ،  :رأي الشافعي : الرأي الثاني 
وستر العورة ، والأذان ، والإقامة ، وقدر الصلاة والسنة الراتبة ، وهذه تستغرق تقريبًا قدر ثلث ساعة خرج 

في اليوم الأول أتاه عند غروب الشمس وأتاه في اليوم  صلى الله عليه وسلملمَّا أمَّ النبي  واستدلوا بأن جبريل  (١)وقت المغرب 
 . (٢)الثاني في نفس الوقت الذي جاءه في اليوم الأول ، فهذا دليل على أن وقتها مُضيَّق 

وقت صلاة المغرب ما لم  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بولكن هذا الحديث يعارض حديث عبد االله بن عمرو 
 . (٣) »يغب الشفق 

أخر المغرب في اليوم الثاني حتى  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «في صحيح مسلم  اوسى الأشعري وكذلك حديث أبي م
 .فالصواب ما ذهب إليه جمهور العلماء  (٤) »كان عند سقوط الشفق 

 :ما المراد بالشفق ؟ فيه رأيان للعلماء : مسألة * 
التي تبقى في الأفق حين تغرب الشمس ، فوقت  (٥)وهو قول أكثر العلماء أن الشفق هو الحمرة : الرأي الأول 

 .المغرب يبقى إلى أن تغيب هذه الحمرة 
ثوران : ، فقالوا  (٦) »وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق  «:  صلى الله عليه وسلمواستدلوا بحديث عبد االله بن عمرو قال 

 .الشفق هذه صفة للأحمر 
ورد عنه مرفوعًا لكن لا يثبت مرفوعًا عن النبي ، و » الشفق هو الحمرة «: وورد عن ابن عمر موقوفًا أنه قال 

 . (٧) صلى الله عليه وسلم
 . (٨)وكذلك قول أئمة اللغة والتفسير أن الشفق هو الحمرة 

 . (٩)أن الشفق هو البياض  :قول أبي حنيفة : الرأي الثاني 
                                                

  ) .٣/٢٤(اموع  انظر (١)

  .سبق  (٢)

  .سبق ذكره  (٣)

  ) .١٣٩٢(باب أوقات الصلوات الخمس رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد (٤)

  ) .٣/١١٦(، والمحلى ) ٢/٢٥(المغني  انظر (٥)

  .تقدم ذكره  (٦)

باب دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق ، والدارقطني ـ كتاب /ـ كتاب الصلاة) ١/٣٧٣(رواه البيهقي في السنن الكبرى  (٧)
  . »والصحيح موقوفًا   «: ، وقال البيهقي ) ١٠٤٣،  ١٠٤٢(باب في صفة المغرب والصبح رقم /الصلاة

  ) . ١٠/١٨٠(، ولسان العرب ) ٤/٤٩٠(، وتفسير ابن كثير ) ٣٠/٧٦(تفسير الطبري  انظر (٨)

  ) .١/٢٠٨(بدائع الصنائع  انظر (٩)



 
 ٥٥ 

 

  
 

 :ويدل لذلك  »وَيُسَنُّ تَعْجِيلُها  «: قوله 
فدل على أنه يُستحب  (١)في اليوم الأول وفي اليوم الثاني في وقت واحد  صلى الله عليه وسلمأمَّ النبي  أن جبريل : أولاً 

 .تعجيلها 
أي نرمي بالسهام ( ثم نَسْتَظلِ  صلى الله عليه وسلمكُنا نصلي المغرب مع رسول االله  «: قال  احديث رافع بن خديج : ثانيًا 

 .بادر بصلاة المغرب  صلى الله عليه وسلمأخرجاه وهذا يدل على أن النبي  (٢) »فَنَرى مواقِع نَبْلِنا من الإسفار ) 
عٍ لمنَِْ قَصَدَها محُْرِمًا  «: قوله  ؛ لأن الناس يجتمعون في مزدلفة  »ليلة جمَْع  «أي ليلة مزدلفة وسميت :  »إلا لَيْلَةَ جمَْ

 .تلك الليلة 
ا بادرو: فلا يُستحب تعجيلها في تلك الليلة ؛ لأن الناس يكونون عند غروب الشمس في عرفات فلا يُقال لهم 

 .بصلاة المغرب وصلوها في عرفات أو صلوها في الطريق بل السنة أن تؤخر إلى أن يأتوا مزدلفة 
وقف في الطريق وبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا فقال له  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أسامة بن زيد : ويدل لذلك 

حتى قدم مزدلفة  صلى الله عليه وسلمفلم يُصلِّ النبي  (٣) »الصلاةُ أمامك  «:  صلى الله عليه وسلمفقال  »الصلاة يا رسول االله  «:  اأسامة 
 .لكن إذا خشي أن يأتي بعد منتصف الليل فإنه يصليها 

أي من قصدها حاجًا ، أما من قصدها غير حاج للتجارة أو الحراسة أو لعلاج :  »لمنَِْ قَصَدَها محُْرِمًا  «: قوله 
ل مزدلفة بل يُصلي الصلاة في أول وقتها المرضى أو أمر يتعلق بالحجاج فهذا لا يُستحب له أن يؤخر إلى أن يص

 .ما لم تكن هناك مصلحة تقتضي أن يؤخر 
مع أن  (٤)وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق وهذا باتفاق الأئمة :  »وَيَليِه وَقْتُ العِشَاءِ إلى الفَجْرِ الثَّانيِ  «: قوله 

: لمغرب دخل وقت العشاء مباشرة بل يقول أن المغرب مُضيَّق إلا أنه لا يقول إذا خرج وقت ا: الشافعي يقول 
 .يخرج وقت المغرب ثم يبقى الوقت مهملاً ثم تغيب الحمرة ثم يدخل وقت العشاء 

ه في اليوم الأول حين غاب الشفق  صلى الله عليه وسلمإمامة جبريل بالنبي  «: والدليل على أنه يدخل بمغيب الشفق   . (٥) »فإنه أمَّ
 (٦) »العشاء صلاها في اليوم الأول حين غاب الشفق  صلى الله عليه وسلملما صلىَّ النبي  « احديث أبي موسى الأشعري : ثانيًا 

                                                
  .سبق ذكره  (١)

باب بيان أن أول وقت المغرب /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٥٩(باب وقت المغرب رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٢)
  ) .  ١٤٣٩(عند غروب الشمس رقم 

  .يأتي إن شاء االله في كتاب الحج  (٣)

  ) .١/٣٠٨(صاف ، والإن) ٣/٢٩(، واموع ) ٢/٢٩(، ومواهب الجليل ) ١/٢٠٨(بدائع الصنائع  انظر (٤)

  .سبق بيانه  (٥)



 
 ٥٦ 

 

  
 

 .وهو يريد أن يبينّ مواقيتها فدل على أن وقتها يبدأ بمغيب الشفق  (١)
أثقل  «: في الصحيحين من حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمهذه الصلاة تُسمى العشاء كما قال :  »وَقْتُ العِشَاءِ  «: قوله 

، وكره أيضًا أن تسمى  (٣)وورد تسميتها بالعتمة  (٢) »الصلوات على المنافقين صلاة العشاء ، وصلاة الفجر 
 بالعتمة فكيف الجمع بين الأدلة ؟

 :اختلف العلماء رحمهم االله على رأيين 
 . (٤)أنه يُكره مطلقًا أن تُسمى بالعتمة : الرأي الأول 
م وابن القيم رحمهم االله أن المراد بالنهي أن يُكثر من تسميتها بالعتمة حتى يغلب رأي شيخ الإسلا: الرأي الثاني 

 .وبهذا نجمع بين الأدلة  (٥)عليها هذا الاسم ، أما إذا لم يكثر فهذا لا بأس به 
 .وقت اختيار ، ووقت ضرورة : عند جمهور أهل العلم أن العشاء لها وقتان :  »إلى الفَجْرِ الثَّانيِ  «: قوله 

الحنابلة ، والمالكية ، والشافعية : وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله  :فالمشهور من مذهب الإمام أحمد 
 . (٦)أن وقت الاختيار إلى ثلث الليل ثم بعد ذلك وقت ضرورة إلى طلوع الفجر 

 . (٧)رأي الحنفية أن وقت الاختيار إلى نصف الليل ووقت الضرورة إلى طلوع الفجر :  الرأي الثاني
أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو وقت اختيار إلى نصف  :رأي ابن حزم : الرأي الثالث 

  ﴿: وهذا هو الصواب وهو الذي يدل له ظاهر القرآن فإن االله تعالى قال  (٨)الليل            

                                                
  .سبق ذكره  (١)

روي في التخلف عن   باب ما/، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٦٥٧(باب فضل العشاء في الجماعة رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الأذان (٢)
  ) .١٤٨٠(الجماعة رقم 

والاختيار أن يقول : باب ذكر العشاء والعتمة ومن رآه واسعا من حديث أبي هريرة ، وقال /أخرجه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٣)

  ﴿: العشاء لقوله          ﴾ .   

  ) .٣/٢٩(اموع  انظر (٤)

والتحقيق في الموضعين كراهة هجر الاسم المشروع  «) : ٣٧(، وقال ابن القيم في تحفة المودود ) ١/٣٦٥(اقتضاء الصراط المستقيم  انظر (٥)
انا فلا من العشاء والنسيكة ، والاستبدال به اسم العقيقة والعتمة ، فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي ولم يهجر وأطلق الاسم الآخر أحي

  . »، وعلى هذا تتفق الأحاديث  بأس
  ) .١/٣٠٨(، والإنصاف ) ٣/٣٩(، واموع ) ١/١٨٢(الشرح الكبير للدردير  انظر (٦)

  ) .١/١٤٥(المبسوط  انظر (٧)

  ) .٣/٣٣٧(المحلى  انظر (٨)



 
 ٥٧ 

 

  
 

    ﴾  ] ٧٨: الإسراء [ . 
 .الزوال يكون عند منتصف النهار : ودلوك الشمس 

 ﴿: أي شدة الظلمة ويكون بانتصاف الليل ، وقول االله تعالى : وغسق الليل               

    ﴾  أي من نصف النهار إلى نصف الليل هذا يشمل أربع صلوات ثم فَصَل الفجر ، فقال االله تعالى :

﴿                   ﴾  ؛ لأنها مفصولة عماَّ قبلها وعماَّ بعدها. 
وهذا  )٤( »ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط  «:  صلى الله عليه وسلمقال  بوأيضًا حديث عبد االله بن عمرو 

 .صريح وسبق 
 يآثار الصحابة : وأما الأدلة التي استدل بها الجمهور على امتداده إلى طلوع الفجر ففيها نظر فمن ذلك 

فقد ورد عنهم أن الحائض إذا طهرت قبل الفجر يجب عليها أن تصلي العشاء والمغرب ، فكونها إذا طهرت قبل 
الفجر وجب عليها أن تُصلي العشاء هذا دليل على أنها أدركت وقت العشاء ، لكن هذه الآثار في صحتها نظر 

 .كما سيأتينا إن شاء االله 
 .معنى عامة الليل أي أكثر الليل : ى ذهب عامة الليل وقالوا أعتم بالعشاء حت صلى الله عليه وسلمأن النبي : ثانيًا 

 .بأن معنى عامة الليل أي كثير منه يعني إلى نصف الليل ولم يؤخرها بعد نصف الليل : والصواب 
 .هذا بناء على ما ذهب إليه المؤلف وأن وقتها يمتد إلى الفجر :  »إلى الفَجْرِ الثَّانيِ  «: قوله 
ضُ :  وَهُوَ  «: قوله  فسرَّ المؤلف علامة الفجر بأنه البياض المعترض ، وعندنا الفجر الأول :  »البَيَاضُ المعُْترَِ

 .يُسمى الفجر الكاذب ، والفجر الثاني يُسمى الفجر الصادق 
 :الفجر الصادق ، والفجر الكاذب من ثلاثة أمور : والفرق بين الفجرين 

الأفق من الشمال إلى الجنوب ، والفجر الكاذب مستطيل من بين  أن الفجر الصادق معترض في: الأمر الأول 
 .المشرق والمغرب 

أن الفجر الصادق متصل بالأفق ليس بينه وبين الأفق ظلمة ، أما الفجر الكاذب فبينه وبين الأفق : الأمر الثاني 
 .ظلمة 

ره ، والفجر الكاذب كلما مضى أنه إذا مضى شيء من الوقت يزداد الفجر الصادق أي يزداد نو: الأمر الثالث 
ل ويتلاشى   .شيء من الوقت يضمحِّ

يْلِ أَفْضَلُ إنْ سَهُلَ  «: قوله  هَا إلى ثُلُثِ اللَّ  إنْ سَهُلَ  «: هذا وقت الاستحباب لكن قيَّد المؤلف بقوله :  » وتَأْخِيرُْ
ل  وعلى هذا يكون التأخير أفضل إلا إن حصل مشقة على المأمومين كلهم أو بعضهم » ر بل يُعجِّ فإنه لا يؤخِّ



 
 ٥٨ 

 

  
 

 . (١)وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة 
 . (٢)الأفضل تأخيرها إلى ثلث الليل مطلقًا وهذا مذهب أبي حنيفة : الرأي الثاني 

 . (٣) :الأفضل أن تُفعل في أول الوقت مطلقًا وهذا مذهب الشافعي : الرأي الثالث 
التأخير دائماً ، والأصل في مذهب الشافعية التقديم دائماً ، أما مذهب وتقدم لنا أن أصل مذهب أبي حنيفة 

 .الحنابلة فهم بين القولين في هذه المسألة تبعًا للآثار 
كُلما أُخرت العشاء فهو أفضل ما لم يكن هناك مشقة فإن كان هناك مشقة فإن الإمام يراعي : والأقرب أن يُقال 

ر ، ويدل لذلك أحوال المأمومين فإن اجتمعوا عجل   :وإن أبطؤوا أخَّ
ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل ثم خرج  صلى الله عليه وسلمأعتم النبي : في صحيح مسلم قالت ل حديث عائشة : أولاً 

 . (٤) »إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي  «:  صلى الله عليه وسلمفصلى فقال 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن أؤخر العشاء إلى ثلث  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي هريرة : ثانيًا 

 . (٥)) حديث حسن صحيح : ( قال الترمذي بعد أن أخرج هذا الحديث  »الليل أو نصفه 
ر حديث جابر   «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  اوأما الدليل على أنهم إذا اجتمعوا عجل وإذا أبطؤوا أخَّ

ر والعشاء أحيانًا وأحيانًا إذا رآهم اجتم ل وإذا رآهم أبطؤوا أخَّ  . (٦) »عوا عجَّ
المرأة إذا لم تكن مرتبطة بجماعة فالسنة أن تفعلها في آخر الوقت ، وكذلك المنفرد الذي ليس : فعلى هذا نقول 

إذا كانوا جماعة محصورين خارج البلد أو كانوا مسافرين ، أما بالنسبة لجماعات : مرتبطًا بجماعة ومثل ذلك 
 .وا جماعة محصورين فقد يشق عليهم التأخير ؛ لأن الناس تختلف أحوالهم المساجد فليس

 * 
 .لا بد أن يُلاحظ نصف الليل فلا يجوز له تأخير الصلاة إلى بعد منتصف الليل 

                                                
  ) .٢/٤١(المغني  انظر (١)

  ) .١/٢١٢(بدائع الصنائع  انظر (٢)

  ) .٣/٣٢(اموع  انظر (٣)

باب وقت العشاء وتأخيرها رقم /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٦٥(باب فضل العشاء رقم /رواه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٤)
  . واللفظ له ) ١٤٤٣(

باب /، وابن ماجة ـ كتاب الصلاة) ١٦٧(باب ما جاء في تأخير صلاة العشاء الآخرة رقم /أخرجه الترمذي ـ كتاب مواقيت الصلاة (٥)
  ) .١/١٤٦(، والحاكم ) ٤٣٣،  ٢/٢٥٠(، وأحمد ) ٦٩١،  ٦٩٠(ة العشاء رقم باب وقت صلا/الصلاة

باب استحباب التبكير بالصبح /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٦٥(باب وقت العشاء رقم /رواه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٦)
  ) .١٤٥٨(رقم 



 
 ٥٩ 

 

  
 

وإذا أردت أن تعرف نصف الليل فتحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم تقسم المجموع على اثنين 
 .على الوقت الذي غربت عليه الشمس يخرج عندك نصف الليل  وحاصل القسمة أضفه

مْسِ  «: قوله  يبدأ وقت صلاة الفجر من طلوع الفجر الثاني وهذا باتفاق :  »وَيَليهِ وَقْتُ الفَجْرِ إلى طُلُوعِ الشَّ
وقت ضرورة ووقت : أن ليس للفجر وقتان  :، وآخر وقتها طلوع الشمس وظاهر كلام المؤلف  (١)الأئمة 

 .اختيار وأن ليس لها إلا وقت واحد فقط وهو وقت اختيار وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله 
 : (٢)رأي المالكية أن لها وقتان : الرأي الثاني 

واحد وهو وقت وقت اختيار إلى الإسفار ، ووقت ضرورة إلى طلوع الشمس ، والصواب أنه ليس لها إلا وقت 
 .اختيار ، كغيرها من الصلوات ما عدا صلاة العصر فإن لها وقتين كما تقدم 

ووقت صلاة  «:  صلى الله عليه وسلمقال  بودليل الجمهور على أن للفجر وقتًا واحدًا فقط حديث عبد االله بن عمرو 
 .، وهذا ظاهر في تحديد وقت صلاة الفجر  (٣) »الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس 

، والسنة أن  (٤)وهو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله :  »وَتَعْجِيْلُها أَفْضَلُ  «:  قوله
 .تُصلي الفجر في أول وقتها 

 :والأدلة على ذلك كثيرة منها 
 . (٥) »يُصليها بغلس  صلى الله عليه وسلموالصبح كان النبي  «: قال  بحديث جابر بن عبد االله : أولاً 
يُصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات  صلى الله عليه وسلملقد كان رسول االله  «: وحديث عائشة في الصحيحين : ثانيًا 

يدل على أن  »بغلس  «: فقولها  (٦) »متلفعات بمروطهن ، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس 
 .كان يصليها في أول وقتها  صلى الله عليه وسلمالنبي 
صلىَّ الفجر بغلس ثم أسفر  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «بي داود وصححه الخطابي حديث أبي مسعود البدري في سنن أ: ثالثًا 

 . (٧) »بها ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس إلى أن مات 
                                                

  . »بطلوع الفجر الثاني إجماعا  وجملته أن وقت الصبح يدخل «) : ٢/٢٩(قال ابن قدامة في المغني  (١)

  ) .١/٢٩٢(حاشية الدسوقي  انظر (٢)

  .تقدم ذكره  (٣)

  ) .١/٢٩٤(، وحاشية الدسوقي ) ٣/٣٩(، واموع ) ٢/٣٢(المغني  انظر (٤)

  .سبق ذكره  (٥)

باب استحباب التبكير بالصبح في /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٧٨(باب وقت الفجر رقم /رواه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٦)
  ) .١٤٥٧(أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها رقم 

(٧) ................  



 
 ٦٠ 

 

  
 

 . (١)أنها تؤخر بحيث يبقى من الوقت مقدار فعلها وفعل شروطها  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
إلخ تستغرق عشر دقائق فتؤخر صلاة ... كالوضوء تستغرق الفجر ثنتي عشرة دقيقة والشروط : مثال ذلك 

 .الفجر إلى قبل طلوع الشمس بثنتين وعشرين دقيقة 
 »أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  اودليلهم على ذلك حديث رافع بن خديج 

 . (٢)أخرجه الترمذي وصححه 
د بالإسفار هو إطالة القراءة بمعنى أنه يدخل في صلاة أن المرا: وأجاب العلماء عن الإسفار بأجوبة من أحسنها 

 . (٣)الفجر بغلس ويُطيل القراءة حتى يحصل شيء من الإسفار وبهذا تجتمع الأدلة 
 ﴿: ويدل له قوله تعالى                   ﴾  ] وهذا يدل على أن صلاة  ] ٧٨: الإسراء

ل فيها بالقراءة ولهذا سماها االله  فيما مضى من فعل  »الخلاصة  «: وعلى هذا نقول ) قرآنًا (  الفجر يُطوَّ
 :الصلوات 

 :أن السنة أن تُفعل الصلاة في أول الوقت ونستثني من ذلك صلاتين 
 .الظهر في شدة الحر تُؤخر إلى آخر الوقت : الأولى 
لعشاء الآخرة مطلقًا ، إلا إذا كان الإنسان مرتبطًا بالمأمومين فإن الإمام يراعي أحوالهم ، إذا رآهم ا: الثانية 

 .اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر 
كذلك الخلاصة في وقتي الاختيار والضرورة ، وهي أن كل الصلوات ليس لها إلا وقت واحد إلا صلاة العصر 

 .إلخ ... ء رحمهم االله تجد أنهم يُعددون لبعض الصلوات أوقاتًا ؛ لأنك إذا قرأت في كتب الفقها
. [ كذلك كل الصلوات مواقيتها متصلة إلا صلاة الفجر ، فالفجر منفصلة عما قبلها ومنفصلة عما بعدها 

هذه أربع صلوات أوقاتها متصلة ، والفجر منفردة ، ما بين منتصف ] فالظهر مع العصر مع المغرب مع العشاء 
يل إلى صلاة الفجر وقت مهمل ، وما بين طلوع الشمس إلى نصف النهار وقت مهمل ، وهذا الذي يدل له الل

 ﴿: قول االله تعالى                                   ﴾  ]

 .  ] ٧٨: الإسراء 

                                                
  ) .١/٢٠٩(بدائع الصنائع  انظر (١)

باب في وقت الصبح /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ١٥٤(باب الإسفار رقم /ـ كتاب المواقيت ، والترمذي) ٣/٤٦٥(رواه أحمد  (٢)
، وابن ماجة ـ كتاب ) ٥٤٩،  ٥٤٨(باب الإسفار رقم /، والنسائي ـ كتاب المواقيت »... أصبحوا بالصبح  «بلفظ ) ٤٢٤(رقم 

: بن حبان ، وابن تيمية ، وقال الزيلعي في نصب الراية ، والحديث صححه الترمذي ، وا) ٦٧٢(باب وقت صلاة الفجر رقم /الصلاة
  ) ] .     ٢٢/٩٧(، ومجموع الفتاوى ) ١/٢٣٨(نصب الراية  انظر[ إسناده صحيح 

  ) .٢/١٨(ونيل الأوطار ) ١/٢٤٢(، وتحفة الأحوذي ) ٢٢/٩٨(مجموع الفتاوى  انظر (٣)



 
 ٦١ 

 

  
 

 .ودلوك الشمس أي زوالها عند انتصاف النهار ، وغسق الليل أي شدة الظلمة ويكون بانتصاف الليل 
ةِ الإِحْرامِ في وَقْتهِا  «: قوله  لاَةُ بتَِكْبيرَِْ وعلى هذا إذا كبر لصلاة الفجر قبل طلوع الشمس أدرك :  »وَتُدْرَكُ الصَّ

 . (١)وقت صلاة الفجر أداءً وهو المشهور من المذهب وقول أكثر أهل العلم رحمهم االله 
 .واستدلوا على ذلك بأنه أدرك جزءًا من الصلاة فاستوى فيه القليل والكثير

وهو رواية عن الإمام أحمد  :قال به الإمام مالكأن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة وهذا : الرأي الثاني 
من أدرك ركعة  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  احديث أبي هريرة : ، ودليل ذلك   (٢)وقول الشافعي رحمهما االله 

 .وهذا هو الصواب  (٣) »من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
 .ة كما سيأتي إن شاء االله وهذا الحديث قاعدة في الإدراكات وأن سائر الإدراكات تتعلق بإدراك ركع

نٍ  «: قوله  أي لا يصلي حتى يعرف دخول  »ولاَ يُصَليِّ قَبْلَ غَلَبَةِ ظَنِّهِ بدُِخُولِ وَقْتهَِا إمّا باجْتهَِادٍ ، أَوْ خَبرَِ ثقَِةٍ مُتَيَقِّ
 :الوقت ولمعرفة دخول الوقت طرق 

وفي العلامات الأفقية ، كالزوال ومساواة ظل كل شيء الاجتهاد بأن يجتهد في النظر في الأدلة : الطريقة الأولى 
إلخ فينظر في هذه العلامات التي نصبها الشرع لدخول هذه ... مثله سوى فيء الزوال ، واصفرار الشمس 

 .الأوقات وخروجها 
 .نه غلبة الظن فإذا كان لا يتمكن من معرفة هذه العلامات الأفقية فإنه ينظر إلى غلبة ظ: الطريقة الثانية 

إذا كان له عمل وهذا العمل ينتهي بدخول وقت العصر مثلاً ، أو له قراءة وهذه القراءة تنتهي : مثال ذلك 
 .إلخ ... بدخول وقت العصر أو الفجر 

يوم غيم  صلى الله عليه وسلمأفطرنا على عهد رسول االله  «: قالت  لحديث أسماء : والدليل على أنه يُعمل بغلبة الظن 
 .دل على أن إفطارهم كان عن ظن ، ولو كان عن يقين لمَا طلعت الشمس ، وهذا ي (٤) »فطلعت الشمس 

ن ، والمراد بالثقة : الطريقة الثالثة  الصدوق الذي لا يُعرف عنه الكذب أو التساهل ، ولا بد أن : خبر الثقة المُتيقِّ
ا هو المشهور إلخ ، فهذ... رأيت الشمس قد غربت : يكون خبره ليس عن ظن وإنما عن يقين ، بحيث يقول 

 .والصواب أنه يؤخذ عن الثقة سواء خبره عن يقين أو كان عن ظن  (٥)من المذهب 
الحساب مثل الآن ما يوجد في التقاويم حيث حسبوا طوال السنة متى تطلع الشمس ومتى : الطريقة الرابعة 

                                                
  ) .٣/٤٨(، واموع ) ٢/٤٧(المغني  انظر (١)

  ) .١/٣١٠(، والإنصاف ) ٣/٤٨(، واموع ) ٢/٤٥(هب الجليل موا انظر (٢)

  .سبق ذكره كثيرا  (٣)

  . يأتي ذكره إن شاء االله في كتاب الصيام  (٤)

  ) .١/٣١١(الإنصاف  انظر (٥)



 
 ٦٢ 

 

  
 

 .قولهم إلخ ، فإذا كان الحساب من أناس أهل لذلك فإنه يؤخذ ب... تغرب ومتى يطلع الفجر 
 .الآلات وهي أيضًا تعتمد على الحساب ، فأصبح عندنا لمعرفة الوقت خمس طرق : الطريقة الخامسة 

المراد بذلك غلبة الظن أي ظن أن الوقت قد دخل ثم  »فَإنْ أَحْرَمَ باِجْتهَِادٍ فَبَانَ قَبْلَه فَنفَْلٌ وإلاَّ فَفَرضٌ  «: قوله 
 :شرع في الصلاة وهذا لا يخلو من أمور 

 .أن يتبينَّ له أنه أحرم قبل الوقت يعني كبرَّ تكبيرة الإحرام قبل دخول الوقت فصلاته تنقلب نفلاً : الأمر الأول 
 .أن يتبين له أنه صلىَّ الصلاة في وقتها ففرض : الأمر الثاني 

 .أن يتبينَّ له أنه صلىَّ الصلاة بعد الوقت ففرض : مر الثالث الأ
أن لا يتبينَّ له شيء ، لا يدري هل كانت صلاته في الوقت أو كانت صلاته في غير الوقت ففرض ؛ : الأمر الرابع 

 ] .مأذون له في الصلاة وما ترتب على المأذون غير مضمون [ لأنه 
 : » مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتهِا قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ وَإنْ أَدْرَكَ  «: قوله 

 .أن أكثر أهل العلم أن آخر الوقت يدرك بتكبيرة الإحرام : تقدم ما يتعلق بإدراك آخر الوقت وقلنا 
 أنه يدرك بركعة بالنسبة لآخر الوقت وهنا بالنسبة لأول الوقت بمِ يُدرك ؟ :رأي الإمام مالك : الرأي الثاني 

المؤلف يُدرك بتكبيرة الإحرام ؛ فإذا دخل الوقت ثم حصل مانع من الصلاة أو فات شرط الوجوب  أيضًا يقول
 .فإن الصلاة تُقضى إذا وجد شرط الوجوب أو زال المانع 

الحيض والنفاس ؛ فإذا زالت الشمس ودخل الوقت والمرأة طاهرة وبعد ما مضى نصف دقيقة : مثال المانع 
إذا جاءها دم النفاس ، : فقد أدركت هذه الصلاة فتقضيها إذا طهرت ، ومثل ذلك  حاضت المرأة وهي لم تصلِّ 

إذا دخل الوقت على إنسان وهو عاقل ثم مضى عليه نصف دقيقة ثم حصل له : ومثال فوات شرط الوجوب 
فٌ مِنْ وَقْتهِا وَإنْ أَدْرَكَ مُ  «: جنون فإذا عقل يجب عليه أن يقضي هذه الصلاة ؛ لأنه أدركها ولهذا قال المؤلف  كَلَّ

يعني وجِد المانع  »حَاضَتْ  «ومعنى زال تكليفه أي فات شرط الوجوب ، أو  »قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ ثُمَّ زَالَ تَكْليِْفُه 
فَ  «: قال  يعني يجب أن  »قَضَوْها  «أي زال المانع  »وَطَهَرتْ  «أي عاد شرط الوجوب الذي فات :  »ثُمَّ كُلِّ

 .يقضوها 
 . (١)بما تقدم أنه أدرك جزءًا من الصلاة فاستوى فيه القليل والكثير : واستدلوا على ذلك 

حديث أبي هريرة : والدليل على ذلك  (٢)أن أول الوقت كآخر الوقت لا يُدرك إلا بإدراك ركعة : الرأي الثاني 
 . »ة من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلا  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين كما تقدم قال  ا

                                                
  ) .٢/٤٧(المغني  انظر (١)

  ) .٣/٥٠(اموع  انظر (٢)



 
 ٦٣ 

 

  
 

أنه إذا حصل المانع في أثناء الوقت فإنه لا يجب على المكلف  (١) :رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثالث 
أن يقضي فلو أن المرأة حاضت وهي لم تصلِّ كما يحدث لكثير من النساء ، فإنه لا يجب عليها القضاء ؛ لأن المرأة 

وأيضًا العاقل  »وما ترتب على المأذون غير مضمون  «تؤخر الصلاة فإنها فعلت شيئًا مأذون لها فيه  مأذون لها أن
رَت الصلاة بحيث لم يبقَ إلا قدر  »وما ترتب على المأذون غير مضمون  «مأذون له أن يؤخر الصلاة  إلا إن أُخِّ

 .وقتها  الفعل ثم حاضت فيجب القضاء ؛ لأنه ليس لها أن تؤخرها حتى يتضايق
كُنّ يؤخرن الصلاة إلى وسط الوقت ويحصل الحيض ولم  صلى الله عليه وسلمأن النساء في عهد رسول االله : ومن أدلة هذا القول 

من  «:  صلى الله عليه وسلمقال  اما دل له حديث أبي هريرة : أمرهن بالقضاء ، والصواب والأحوط  صلى الله عليه وسلميرد أن النبي 
فإذا مضى قدر ركعة بمقدار دقيقة ونصف أو دقيقتين وهي لم تصلِّ  »أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

 .ثم حاضت أو نفِسَت فإنها تقضي إذا طهرت وكذلك المجنون يقضي إذا عقل 
ا  «: قوله  ... ) فبلغ الصبي أو عقل المجنون أو أسلم الكافر ( بأن وجد شرط الوجوب  »وَمَنْ صَارَ أَهْلاً لوُِجُوبهَِ

 .أو زال المانع 
إذا طهرت الحائض والنفساء ، فلو أسلم الكافر قبل غروب الشمس بقدر ركعة فإنه يجب أن : مثال ذلك 

 .يصليها 
 هل يجب أن يقضي ما يجمع إليها ؟: مسألة * 

 إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس هل تصلي الظهر مع العصر أو لا تصليها ؟: مثال ذلك 
 . (٢)فتجب العشاء والمغرب وكذلك العصر والظهر  »مَعُ إلَيهَْا قَبْلَها لَزِمَتْه وَمَا يجُْ  «: المؤلف يقول 

 :واستدلوا على ذلك بأدلة 
إذا  «: أنهما قالا  يفورد عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس  يبأنه وارد عن الصحابة : أولاً 

ت المغرب ظهرت الحائض قبل مغيب الشمس صلت الظهر والعصر وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صل
لكن هذين الأثرين ضعيفان لا ) عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة ( والعشاء ، وهذان الأثران أخرجهما 

 . (٣)يثبتان 

                                                
  ) .٥٣(الاختيارات ص  انظر (١)

  ) .١/٣١٢(الإنصاف  انظر (٢)

، والدارمي ـ كتاب ) ٧٢٠٦(باب الحائض تطهر آخر النهار رقم /أثر عبد االله بن عباس رواه ابن أبي شيبة ـ كتاب الصلاة (٣)
عن يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس ، وضعف إسناده ابن التركماني ) ٨٨٦(باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض رقم /الصلاة

ف يزيد بن أبي زياد ، ويزيد ضعيف كما في التقريب ، وأيضا اضطرب فيه فتارة يرويه عن مقسم عن ابن عباس في الجوهر النقي بسبب ضع
  ) .١/٣٨٧(وتارة عن طاوس عن ابن عباس كما عند البيهقي في السنن الكبرى 



 
 ٦٤ 

 

  
 

 . (١) »العشاء والمغرب  «أنها إذا طهرت قبل الفجر تُصلي  اورد عن أبي هريرة : ثانيًا 
 .وقتهما وقتًا واحدًا إن الصلاتين المجموعتين حال العذر يكون: قالوا : ثالثًا 

أنه لا يجب أن يقضي الإنسان إلا الصلاة التي أدرك وقتها ، أما الصلاة التي لم  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
 .وهذا القول هو الصواب  (٢)يُدرك وقتها فإنه لا يجب أن يقضيها 

 (٣) »لا نؤمر بقضاء الصلاة كنا نؤمر بقضاء الصوم و «: في البخاري قالت  لحديث عائشة : ويدل لذلك 
، ولأنها  لفإذا مرَّ الوقت على صلاة الظهر أو المغرب وهي حائضة فلا نأمرها بقضائها لحديث عائشة 

ليست مخاطبة بهذه الصلوات ما دامت حائضًا أو نفساء فلا تجب إلا الصلاة التي أدركت وقتها أما غيرها فلا 
 .تقضيها حتى لو كانت تجُمع إليها 

هذا رواه : فقالوا  افضعيفان وأما أثر أبي هريرة )  يأثر ابن عوف وابن عباس : ( وأما آثار الصحابة 
د وقت  صلى الله عليه وسلمموجود وحتى لو ثبت فإنه مخالف للسنة فإن النبي  حرب في مسائله وكتاب حرب هذا غير حدَّ

ا مخالف للسنة ، فيتلخص العشاء بنصف الليل وهذا الأثر يقتضي أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر وهذ
 :لنا أن الإدراكات تتعلق بركعة وهذا يدخل فيه مسائل كثيرة جدًا وقد ذكرنا ذلك في شرح صحيح مسلم منها 

 .أول الوقت يُدرك بإدراك ركعة : المسألة الأولى 
 .آخر الوقت يُدرك بإدراك ركعة : المسألة الثانية 
 .ا تُدرك بإدراك ركعة صلاة الجماعة الصواب أنه: المسألة الثالثة 

 . صلاة الجمعة تدرك بإدراك ركعة وإلاَّ يصليها ظهرًا : المسألة الرابعة 
إذا تيمم ثم حضر الماء فإن كان صلى ركعة فقد أدرك الصلاة فيواصل وإن صلى أقل من ركعة : المسألة الخامسة 

 .فإنه يقطع الصلاة 
في صلاة سواء تحية المسجد أو صلاة نافلة مطلقًا فإن صلى ركعة  إذا أُقيمت الصلاة والإنسان: المسألة السادسة 

 .فإنه يضيف ركعة خفيفة وإن لم يدرك ركعة فإنه يقطعها 
فإن ) كأن يُصلي مثلاً في مركوب سواء طائرة أو نحوها ( إذا كان في صلاة الحضر ثم سافر : المسألة السابعة 

                                                                                                                                                                         
، والبيهقي في السنن ) ٧٢٠٤(ر رقم باب في الحائض تطهر آخر النها/وأما أثر عبد الرحمن بن عوف فهو عند ابن أبي شيبة ـ كتاب الصلاة

، ورواه  »هذا المولى مجهول  «: عن مولى لعبد الرحمن بن عوف عن عبد الرحمن نحو أثر ابن عباس قال ابن التركماني ) ١/٣٨٧(الكبرى 
  .  ه أيضا عن ابن جريج قال حدثت عن عبد الرحمن بن عوف فذكره ، وفيه جهالة من حدث) ١٢٨٥(عبد الرزاق في مصنفه رقم 

  . باب شروط الصلاة وعزاه لحرب /أورده شيخ الإسلام في شرح العمدة (١)

  ) .٢٣/٣٣٤(، ومجموع الفتاوى ) ١/٩٦(بدائع الصنائع  انظر (٢)

باب وجوب قضاء الصوم على /، ومسلم ـ كتاب الحيض) ٣٢١(باب لا تقضي الحائض الصلاة رقم /رواه البخاري ـ كتاب الحيض (٣)
  ) . ٧٥٩(الحائض دون الصلاة رقم 



 
 ٦٥ 

 

  
 

نه أدرك صلاة الحضر وإن صلىَّ أقل من ركعة وخرج من البلد صلى ركعة فإنه يُتِّم الصلاة ولا يقصرها ؛ لأ
 .صلى قصرًا ركعتين بالنسبة للصلاة الرباعية 

عكس المسألة السابقة إذا شرع في الصلاة وهو مسافر فإن صلى ركعة ثم قدم يُتمها صلاة مسافر : المسألة الثامنة 
 .وإن صلى أقل من ركعة ثم قدم يُتمها أربع ركعات 

ائتمام المسافر بالمقيم إذا ائتم المسافر بالمقيم في الرباعية يصلي أربع ركعات إذا أدرك من الصلاة : التاسعة  المسألة
 .ركعة ؛ لأنه أدرك الصلاة وإن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يصلي ركعتين ؛ لأنه لم يدرك الصلاة مع الإمام 

يُصلي إن أدرك ركعة فيضيف عليها ركعة أُخرى وإلا يقطعها  إذا دخل وقت النهي والإنسان: المسألة العاشرة 
 .وغير ذلك 

بًا  «: قوله   : »وَيجَبُِ فَوْرًا قضاءُ الفَوَائتِِ مُرَتِّ
يجب  : وعند الشافعي (١)أفاد المؤلف أن قضاء الفوائت يجب على سبيل الفورية وهو المشهور من المذهب 

 . (٢)على التراخي 
على مسألة أصولية وهي هل الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية أو يقتضي وهذه المسألة مبنية 

 الوجوب ؟
 :في ذلك رأيان للأصوليين 

أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن يقتضي الفورية ، وهو قول جمهور الأصوليين واستدلوا على : الرأي الأول 
 :ذلك بأدلة منها 

 ﴿: قول االله تعالى : أولاً              ﴾  ] الآية  ] ١٣٣: آل عمران. 
والمسارعة إنما تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي ولا شك أن المسارعة على الفور فإذا تراخى الإنسان لا 

 .يعتبر مسارعًا ولكن إذا بادر يعتبر مسارعًا 
 ﴿: قول االله تعالى : ثانيًا             ﴾  ] وهذا يدل على الفورية فاالله  ] ١٢: الأعراف  أمره

ه االله على ذلك   .بالسجود فتأخر عن السجود فذمَّ
أن يحلقوا وأن يحلوا فتأخروا  يفي البخاري أنه في الحديبية لمَّا أُمِر الصحابة  لحديث أم سلمة : ثالثًا 

 .وهذا يدل على أن الأمر يقتضي الفورية  (٣) صلى الله عليه وسلمغضب النبي 

                                                
  ) .١/٣١٢(الإنصاف  انظر (١)

  ) .٣/٥٢(اموع  انظر (٢)

  .يأتي إن شاء االله في كتاب الحج ذكرهما ) ٢(،  (٣)



 
 ٦٦ 

 

  
 

بالإحلال ممن لم يسق الهدي غضب  يفي صحيح مسلم لمَّا تأخر الصحابة  لحديث أم سلمة : رابعًا 
 .، فدل على أن الأمر يقتضي الفورية  )٢( صلى الله عليه وسلمالنبي 

 :لة منها أنه لا يقتضي الفورية وإنما هو على سبيل التراخي واستدلوا على ذلك بأد: الرأي الثاني 
عن صلاة الفجر  صلى الله عليه وسلملما نام النبي  يكما في حديث أبي هريرة وأبي قتادة وعمران  صلى الله عليه وسلمأن النبي : أولاً 

 صلى الله عليه وسلمواستيقظ بعد طلوع الشمس خرج من ذلك الوادي الذي نام فيه ثم بعد ذلك صلى الفجر فلم يُبادر النبي 
 . )٣(بفعل صلاة الفجر ساعة ما استيقظ بل خرج من المكان 

 . )٤(فُرض عليه الحج في السنة التاسعة للهجرة ولم يحج إلا في السنة العاشرة للهجرة  صلى الله عليه وسلمإن النبي : قالوا : ثانيًا 
والأقرب ما ذهب إليه جمهور الأصوليين أن الأمر المطلق يقتضي الفورية لما تقدم من الأدلة ، وأيضًا اللغة 

 .بشيء ثم تأخر فَلاَمَه فإنه يحَْسُن لومه العربية تدل على ذلك فإن الإنسان إذا أمر ابنه أو خادمه 
 :وأما أدلة من قال بأن الأمر يقتضي التراخي كما هو مذهب الشافعية فهذا يجُاب عنه بأجوبة منها 

لم  صلى الله عليه وسلملم يُبادر بصلاة الفجر وأخّر القضاء فالجواب عن هذا سهل فإن النبي  صلى الله عليه وسلمبالنسبة لقولهم إن النبي : أولاً 
فتأخر  »إن هذا وادٍ حضرنا فيه الشيطان  «:  صلى الله عليه وسلموإنما خرج من ذلك المكان ؛ لأنه كما قال  يؤخر بل بادر بالقضاء

شيئًا حتى خرج من ذلك الوادي وهذا له أصل في الشرع كما سيأتي أن الصلاة لا تصح في معاطن  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 . (١)) أماكن قضاء الحاجة ( الإبل والحشوش 

 :لسنة العاشرة فقد ذكر العلماء لذلك جملة من الأعذار منها بالحج إلى ا صلى الله عليه وسلمبالنسبة لتأخره : ثانيًا 
أراد أن تتمحض الحجة للمسلمين ؛ لأنه قبل حجة الوداع كان المشركون يحجون وكان  صلى الله عليه وسلمأن النبي : أولاً 

 «أبا بكر أن ينادي  صلى الله عليه وسلمأن تكون الحجة خالصة للمسلمين ولهذا بعث النبي  صلى الله عليه وسلمالمسلمون يحجون فأراد النبي 
 . »ألا لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان 

 صلى الله عليه وسلمأن مكة فُتحت في السنة الثامنة من الهجرة وفي السنة التاسعة من الهجرة توافد الناس على رسول االله : ثانيًا 
سُن أن يخُلي بعام الوفود فلا يحَْ ) التاسع ( يبايعونه على الإسلام ودخلوا في دين االله أفواجًا حتى سُمي هذا العام 

ر على ذلك أبا بكر  صلى الله عليه وسلمالنبي   . االمدينة والناس يقْدمُون عليها ، ولهذا أقام موسم الحج وأمَّ
هل : وهذه المسألة أعني مسألة الأمر المطلق هل يقتضي الفورية أو التراخي ؟ يرتب عليها العلماء مسائل منها 

 إلخ يجب على الفور أو على التراخي ؟... القضاء والحج 
الجمهور يرون أن الأمر المطلق يقتضي الفورية ، والشافعية عكس ذلك فإذا قرأت في كتاب الحج عند الشافعية 

                                                                                                                                                                         
  .سبق ذكره ) ٣(
  .سيأتي بيانه إن شاء االله في كتاب الحج ) ٤(

  ) .٢/١٦٩(الممتع  انظر (١)



 
 ٦٧ 

 

  
 

ر مثلاً إلى ستين سنة فإن ذلك  تجد أنهم يرون الحج على التراخي وله أن يؤخر إلى وقت يخشى فيه الهلاك فلو أخَّ
 .جائز 

 . صلى الله عليه وسلموالصواب أن الأمر يقتضي الفورية ؛ لأنه أحوط للإنسان وأبرأ للذمة وأدعى إلى تعظيم أمر االله وأمر رسوله 
من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن  «: في صحيح مسلم  صلى الله عليه وسلملقوله  »وَيجَبُِ فَوْرًا قضاءُ الفَوَائتِِ  «: قوله 

 . (١) »يصليها إذا ذكرها 
 .أي يسارع بالقضاء إلا في وجود المشقة أو الضرورة  »فَوْرًا  «: وقوله 
بًا  «: وقوله   :يدل على ذلك :  »مُرَتِّ

في غزوة الخندق  صلى الله عليه وسلملمَّا شغل المشركون رسول االله  اكما في الصحيحين من حديث جابر  صلى الله عليه وسلمأن النبي : أولاً 
صلى العصر بعد ما غربت فقمنا إلى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها ف «:  اعن صلاة العصر قال جابر 

 . (٢) »الشمس ثم صلىَّ بعدها المغرب 
 .والأداء إنما يكون مرتبًا وكذلك القضاء إنما يكون مرتبًا ) وهذا ضابط ( أن القضاء يحكي الأداء : ثانيًا 
تيِبُ بنِسِْيَانهِ  «: قوله  ْ  :الترتيب يسقط بواحد من أمور خمسة  »وَيَسْقُطُ الترَّ

 :إذا نسي أن يُرتب الفوائت فبدأ بالظهر قبل الفجر أو بالعصر قبل الظهر فلا بأس ويدل لذلك : الأمر الأول 

     ﴿: قول االله تعالى : أولاً     ﴾  ] ٢٨٦: البقرة [ . 
إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما  «:  صلى الله عليه وسلمقال  بكما في حديث ابن عباس  صلى الله عليه وسلمقول النبي : ثانياً 

 . (٣)رواه ابن ماجة والبيهقي  »استكرهوا عليه 
وهو إذا خشي أن يخرج وقت اختيار : الأمر الثاني هذا هو  »وبخَِشْيَةِ خُرُوجِ وَقْتِ اختيارِ الحَاضرِةِ  «: قوله 

 .الحاضرة فإن الترتيب يسقط ويبدأ بالحاضرة 
إنسان نسي صلاة الفجر أو نام عنها ولم يذكر إلا بعد أن تضايق وقت الظهر فإن بدأ بالفجر خرج : مثال ذلك 

 .وقت الظهر فبدلاً من أن يكون عليه فائتة واحدة يكون عليه فائتتان 
واجب فعل الصلاة في وقتها ، وواجب الترتيب ، فيُقدم واجب فعل الصلاة في وقتها ؛ : فيتعارض واجبان 

                                                
  ) .١٥٦٦(باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب المساجد (١)

باب /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٥٩٦(باب من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت رقم /رواه البخاري ـ كتاب مواقيت الصلاة (٢)
  ) .١٤٢٨(الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصر رقم 

استنكره الإمام أحمد جدا ، وقال ، و) ٧/٣٥٦(، والبيهقي ) ٢٠٤٥(باب طلاق المكره والناسي رقم /رواه ابن ماجة ـ كتاب الطلاق (٣)
وله شواهد من حديث أبي الدرداء وأبي بكرة وثوبان وعقبة بن عامر ، وأبي ذر وابن  »لا يصح هذا الحديث ولا يثبت إسناده  «: أبو حاتم 

  ) . ٤٥١(لتلخيص رقم ا انظر »بمجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلًا  «: عمر إلا أن جميعها لا تخلو من مقال ، وقال ابن حجر 



 
 ٦٨ 

 

  
 

 .ة آكد والوقت وقتها فإذا انتهى يقضي الفائتة لئلا يجتمع عندنا فائتتان لأن الحاضر
 (١) »الأئمة الأربعة  «والقول بسقوط الترتيب بخشية خروج وقت الحاضرة هو قول جمهور أهل العلم منهم 

 . (٢) :وهذا القول هو الصواب بخلاف الرواية الثانية عن الإمام أحمد 
إذا كان جاهلاً لا يعرف أن الترتيب بين الفوائت واجب فلو صلى بعض الفوائت ) الجهل ( : الأمر الثالث 

 . (٣) :وقدم بعضها على بعض جاهلاً فإنه يُعذر وهذه رواية عن الإمام أحمد 
ذر بالنسيان يُع: هو المذهب أنه لا يعذر بالجهل ، والحنابلة رحمهم االله فرقوا بين النسيان والجهل قالوا : والرأي الثاني 

       ﴿: قال  الجهل والنسيان ؛ لأن االله   ، والصواب أنه لا فرق بين (٤)ولا يُعذر بالجهل 

 ﴾  ] إن االله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا  «:  صلى الله عليه وسلمولحديث ابن عباس قال  ] ٢٨٦  :البقرة
 . (٥) »عليه 

، والمشهور من  (٦) :إذا خشي فوت الجماعة فإنه يسقط الترتيب وهذه رواية عن الإمام أحمد : الأمر الرابع 
، وعلى هذا لو كان على إنسان فائتة الفجر وجاء والناس  (٧)المذهب أنه لا يسقط الترتيب بخشية فوت الجماعة 

واجب الترتيب : لجماعة ؛ لأن عندنا واجبان يصلون الظهر فيسقط عنه الترتيب ما دام أن ذلك لصلاة ا
 .وواجب الجماعة ، فيقدم واجب الجماعة ؛ لأنه يفوت بخلاف الصلاة الفائتة فإنها فائتة فائتة 

إدراك صلاة الجمعة فلو أراد أن يشرع في صلاة الجمعة ثم ذكر أن عليه فائتة فإنه يُصلي الجمعة : الأمر الخامس 
 . (٨)بخلاف المشهور من المذهب  :الصواب وهي رواية عن الإمام أحمد  ثم يقضي الفائتة وهذا هو

 .أي من شروط صحة الصلاة ستر العورة  »وَمِنهْا سَترُْ العَوْرَةِ  «: قوله 
 . (٩)التغطية  :والستر في اللغة 

                                                
  ) .١/٣١٤(، والإنصاف ) ٣/٥٥٣(، واموع ) ١/١٥٤(المبسوط  انظر (١)

  ) ] .١/٣١٤(الإنصاف  انظر[ واختارها الخلال وصاحبه  (٢)

  ) .٣١٥،  ١/٣١٤(الإنصاف  انظر (٣)

  .المصدر السابق  انظر (٤)

  .سبق قريبا  (٥)

  ) .٢٢/١٠٥(، ومجموع الفتاوى ) ١/٣١٤(الإنصاف  انظر (٦)

  .المصدر السابق  انظر (٧)

  ) .٢/١٧٥(، والممتع ) ٣/١٣٤(، والفروع ) ١/٣١٤(الإنصاف  انظر (٨)

  .لسان العرب مادة س ت ر  انظر (٩)



 
 ٦٩ 

 

  
 

 . :فسيبينه المؤلف : وأما في الاصطلاح  (١)النقصان والشيء المستقبح  :والعورة في اللغة 
       ﴿: والدليل على ستر العورة القرآن والسنة والإجماع ، أما القرآن فقوله تعالى   

 ﴾  ] وقوله  ] ٣١: الأعراف ، :﴿       ﴾  ] ٥: المؤمنون [ . 
لا يقبل االله صلاة حائض إلا  «:  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله : قالت  لحديث عائشة : وأما من السنة فيدل لذلك 

 . (٣)، والإجماع منعقد على ذلك  (٢)أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وإسناده صحيح  »بخمار 
يعني يجب ستر العورة واشترط المؤلف بما لا يصف بشرتها أي لا بد أن :  »فَيَجِبُ بما لا يَصِفُ البَشرَة  «: قوله 

 .إلخ ... يكون ساترًا لا يصف لون البشرة من بياض وسواد 
 ﴿: والدليل على هذا الشرط ما تقدم من أدلة ستر العورة ومنها قوله تعالى          ﴾ 

 .فإذا كان يصف لون البشرة لا يُعتبر ساترًا 
يُفهم منه أنه لو وصف حجم العورة كأن يكون الساتر ضيقًا فوصف حجم :  »بما لا يَصِفُ البَشرَة  «: وقوله 

 ﴿: الدبر والفخذين بأن صلاته صحيحة لكن تمام الستر أن يستر لون العورة وحجم العورة لقوله تعالى   

     ﴾  ] ٥: المؤمنون [ . 
قوم : صنفان من أهل النار لم أرهما  «: من حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمقوله : ويدل لاشتراط ستر العورة من السنة 

معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رؤوسهن كأسنمة 
 . (٤)رواه مسلم  »البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا 

فهي  (٥)سيات العاريات أن تلبس ثوبًا تكتسي به لكنه يصف البشرة أن من معاني الكا :ذكر شيخ الإسلام 
 .الشرط الأول مكتسية للبسها الثوب وعارية لكون هذا الثوب يصف بشرتها وهذا هو 

أن يكون الساتر مباحًا فلو كان محرمًا لا يصح الستر به ولا تصح الصلاة به ، فلو استتر بمسروق : الشرط الثاني 
والصحيح أن ذلك يصح ؛ لأن النهي هنا لا  (٦)، أو مغصوب لا تصح صلاته وهذا هو المشهور من المذهب 

                                                
  .لسان العرب مادة ع و ر  انظر (١)

باب لا /، والترمذي) ٦٤١(باب المرأة تصلي بغير خمار رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٢٥٩،  ٢١٨،  ٦/١٥٠(أخرجه الإمام أحمد  (٢)
 «: ورواه الحاكم في المستدرك وقال ) : ٣/١٦٦(حديث حسن ، وقال في اموع : وقال ) ٣٧٧(لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار رقم 

  ) .   ١/٢٥١(، والحاكم ) ١٧١٢(، ) ١٧١١(، وابن حبان ) ٢/٢٣٣(والبيهقي ،  »صحيح على شرط مسلم 
  ) .١١٧،  ٢٢/١١٦(، ومجموع الفتاوى ) ٦/٣٧٩(التمهيد لابن عبد البر  انظر (٣)

  ) .٥٥٤٧(باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب اللباس والزينة (٤)

  ) .٢٢/١٤٦(مجموع الفتاوى  انظر (٥)

  ) .٢/٣٩(، والفروع ) ١/٣٢٢(الإنصاف  انظر (٦)



 
 ٧٠ 

 

  
 

 .يعود على المنهي عنه وإنما يعود على أمر خارج 
أن النهي إذا عاد إلى ذات المنهي عنه أو شرط العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي  «: والقاعدة الأصولية في المذهب 

 . »الفساد 
 :والصواب في هذه القاعدة أنها على ثلاثة أقسام 

 .أن يعود إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الأنكحة : القسم الأول 
 .أن يعود إلى أمر خارج فإنه لا يقتضي الفساد : القسم الثاني 

أن يعود على شرط العبادة أو المعاملة فإن كان الشرط ملاحظًا فيه معنى النهي فإنه يقتضي : القسم الثالث 
الفساد ، وإن كان معنى النهي ليس ملاحظًا فيه فإنه لا يقتضي الفساد ، وعلى هذا لو صلى في ثوب مغصوب أو 

 . (١)فإن صلاته صحيحة لكنه يأثم مسروق أو مسبل 
 .أن يكون طاهرًا وهذا سيأتي في شروط الصلاة وهو إزالة النجاسة : الشرط الثالث 
 .أن يكون غير مضر فإذا كان يضره فلا يجب أن يستتر به : الشرط الرابع 

كْبَةِ وَعَوْرةُ رَجُلٍ ، وَأَمَةٍ ، وَأُمِّ وَلَدٍ ، وَمُعْتقٍَ بَعْضُها مِنَ  «: قوله  ةِ إلى الرُّ َ بدأ المؤلف بالعورة المتوسطة فعورة :  » السرُّ
الرجل البالغ والذكر إذا بلغ عشر سنوات من السرة إلى الركبة ، والعورة من السرة إلى الركبة هذا باتفاق الأئمة 

لام المؤلف أنهما لكن يختلفون في السرة والركبة هل هما من العورة أو ليستا من العورة ؟ فظاهر ك (٢)الأربعة 
بأن السرة والركبة ليستا من : يقولون ) المالكية ، والشافعية ، والحنابلة ( ليستا من العورة وهو قول الجمهور 

 . (٣)العورة وإنما هي خارجة عن العورة 
 . (٤)أن الركبة من العورة والسرة ليست من العورة  :قول أبي حنيفة : الرأي الثاني 

والدليل على أن العورة من السرة إلى الركبة كما هو اتفاق الأئمة رحمهم االله حديث محمد بن مسلمة وابن عباس 
 . (٥)وهذا أخرجه البخاري معلقًا بصيغة التمريض  »الفخذ عورة  «: قال  صلى الله عليه وسلموجَرْهَد أن النبي 

                                                
  .تحفة أهل الطلب القاعدة التاسعة تحقيق شيخنا حفظه االله  انظر (١)

  ) .٢/٣٤(، والفروع ) ٣/١٢٠(، واموع ) ١/٣٤٤(، وحاشية الدسوقي ) ٥/٢٠٧(بدائع الصنائع  انظر (٢)

  .المصادر السابقة  انظر (٣)

  ) .٥/٢٠٧(بدائع الصنائع  انظر (٤)

باب ما يذكر في الفخذ /، وقال البخاري ـ كتاب الصلاة) ٤٠١٤(باب النهي عن التعري رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الحمام (٥)

لكن في الباب  «) : ١/٢٩٧(، وقال العلامة الألباني في الإرواء  الفخذ عورة صلى الله عليه وسلموروي عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبي 
عن جماعة من الصحابة منهم جرهد ، وابن عباس ، ومحمد بن عبد االله بن جحش ، وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف كما 

 فإن بعضها يقوي بعضا ؛ لأنه ليس فيها متهم) ٢٤٥-٢٤٣(، وبينه قبلي الحافظ الزيلعي في نصب الراية ) ٥٨(رقم  »نقد التاج  «بينته في 



 
 ٧١ 

 

  
 

رواه  »ما تحت السرة إلى الركبة من العورة  «: قال  صلى الله عليه وسلمحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي : ثانيًا 
 . (١)أحمد وأبو داود والدارقطني والبيهقي 

 . (٢)وهذا حسنه الترمذي  »غطِ عليك فخذيك فإن الفخذين عورة  «:  صلى الله عليه وسلمحديث محمد بن جحش قال : ثالثًا 

 :فاستدلوا  :وأما أدلة من قال أن الفخذ ليست بعورة وهو قول أبي حنيفة 
 . (٣) »حسرَ عن فخذه حتى رؤي بياض فخذه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «بحديث أنس كما في الصحيح : أولاً 

كان كاشفًا فخذه فدخل أبو بكر ثم عمر ثم دخل عثمان فغطى النبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « لحديث عائشة : ثانيًا 
 . (٤) »فخذه  صلى الله عليه وسلم

 :فيُجاب عنهما بجوابين  لالأقرب ما ذهب إليه الأئمة رحمهم االله ، وأما حديث أنس وعائشة 
 .أن هذا في حق الرجل الكبير الذي لا تخشى معه الفتنة : الجواب الأول 
أن المراد بكشف الفخذ وخصوصًا في حديث أنس الثابت في الصحيح أوائل الفخذ عند الركبة : الجواب الثاني 

، ويستدل بهذا على أن الركبة ليست عورة وأيضًا يُتسامح في أول الفخذ وبهذا تجتمع الأدلة وهذا الذي يظهر ؛ 
و نصف فخذه أو ثلاثة أشد حياءً من العذراء في خدرها فيُسْتبعد أن يكشف إزاره حتى يبد صلى الله عليه وسلملأن النبي 

 .أرباعها 
أم الولد هي التي وطئها سيدها فوضعت منه ما تبين فيه خلق :  »وَأَمَةٍ ، وَأُمِّ وَلَدٍ ، وَمُعْتَقٍ بَعْضُها  «: قوله 

 .إنسان ولو خفيًا كتخطيط يد أو رجل أو رأس 
 .أنها تعتق بموت سيدها : وحكمها 

أن الأمََة ، وأم الولد ، والمعتق : ين السرة والركبة ، وظاهر كلام المؤلف فالأمة والمعتق بعضها هذه عورتها ما ب

                                                                                                                                                                         
، بل عللها تدور بين الاضطراب والجهالة المحتمل ، فمثلها مما يطمئن القلب لصحة الحديث المروي ا ، وصحح بعضها الحاكم ، ووافقه 

   »... وحسن بعضها الترمذي وعلقها البخاري في صحيحه ! الذهبي 
، والدارقطني ) ٣٢٣٥(، ) ٢/٣٢٤(هقي في الكبرى ، والبي) ٤١١٤(، وأبو داود في اللباس رقم ) ٦٧٦٥(، ) ٢/٢٥٢(المسند  انظر (١)

  ) .  ٢٤٧(وقبله رقم ) ٢٧١(رقم  انظر، وحسنه الألباني كما في الإرواء ) ٨٥(
  ) .٢٧٩٧(باب ما جاء أنَّ الفخذ عورة /أخرجه الترمذي ـ كتاب الأدب (٢)

باب فضيلة إعتاق أمة ثم يتزوجها /، ومسلم ـ كتاب النكاح) ٣٧١(باب ما يذكر في الفخذ رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة (٣)
  ) . ٣٤٨٢(رقم 
  ) . ٦١٥٩(باب من فضائل عثمان بن عفان ا رقم /أخرجه مسلم ـ كتاب فضائل الصحابة (٤)



 
 ٧٢ 

 

  
 

 . (١)بعضها لو سترت ما بين سرتها وركبتها فإن صلاتها صحيحة 
إلخ ، وأن الأمَة تأخذ حكم الحرة ...  (٢)أنه لا فرق بين الحرة والأمََة وأم الولد :  :رأي ابن حزم : الرأي الثاني 

 .تمامًا وهذا هو الصواب 
  (٣)والمشهور من المذهب أن الحرة المميزة وهي من بلغت سبع سنوات ، والتي قربت البلوغ عورتها عورة متوسطة 

فلو أن عندنا بنت لم تبلغ عشر سنوات أو اثنا عشرة سنة يجب أن تستر ما بين السرة إلى الركبة على المشهور من 
 ﴿: المذهب ، وهذا فيه نظر والصواب أن االله تعالى قال               ﴾  ] ٣١: الأعراف [  

،  (٤)رواه أحمد والترمذي وأبو داود  » لا يقبل االله صلاة حائضٍ إلا بخمار «:  صلى الله عليه وسلمقال  لوفي حديث عائشة 
اشترط  صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي ) ما يستر رأسها ( فالصواب أن المرأة تستتر في الصلاة إلا أنه يُعفى عن الخمار فقط 

فدل على أن غير  (٥) »إلا بخمار  )بالغ : أي ( لا يقبل االله صلاة حائض  «:  صلى الله عليه وسلمالخمار على الرأس للبالغ فقال 
البالغ لها أن تصلي بغير خمار ، فالبنت التي ميزت ولم تبلغ تصلي في ثوبها لكن لا بأس أن تترك كشف الرأس 

 .ولو سترته فإنه أحسن 
ةِ عَوْرةٌ إلا وَجْهَهَا  «: قوله   «: ، وقوله  وهي العورة المغلظة وهي عورة الحرةالقسم الثاني هذا :  »وكُلُّ الحُرَّ
ةِ   .يخُرج الأمة ، والصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة وأن المرأة البالغة عورتها عورة مغلظة  »الحُرَّ
:  صلى الله عليه وسلمقال  لحديث عائشة : يعني تكشف وجهها في الصلاة ومثلها الأمة ، والدليل :  »إلا وَجْهَهَا  «: قوله 

 . »لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار  «
يدل على أنها إذا خمَّرت الرأس قُبلت صلاتها وإن لم تخُمر الوجه ، وسيأتي أن الإنسان منهي أن يغطي  وهذا

 .وجهه في الصلاة 
هل اليدان والقدمان بالنسبة للمرأة في الصلاة عورة أو ليست بعورة ؟ المشهور من المذهب أنه يجب : مسألة * 

 . (٦)أن تستر يديها وقدميها 
( وخمار ) أي ثوب ( أتصلي المرأة في درع  «:  صلى الله عليه وسلمأنها سألت النبي  لبحديث أم سلمة : واستدلوا على ذلك 

                                                
  ) .١/٣٢٠(الإنصاف  انظر (١)

  ) .١٢٠-٢٢/١٠٩(، ومجموع الفتاوى ) ٢١٩،  ٣/٢١٨(المحلى  انظر (٢)

  ) .١/٣١٩(الإنصاف  انظر (٣)

  .سبق تخريجه  (٤)

  .سبق تخريجه  (٥)

  ) .٢/٣٥(، والفروع ) ١/٣١٩(الإنصاف  انظر (٦)



 
 ٧٣ 

 

  
 
إذا كان الدرع سابغًا يغطي  «:  صلى الله عليه وسلمفقال رسول االله  ») ليس عليها إزار ( بغير إزار ) أي ما تستر به الرأس 

 . صلى الله عليه وسلميصح رفعه إلى النبي ، لكن الصواب أنه موقوف ولا  (١)أخرجه أبو داود  »ظهور قدميها 
وكذلك أبي حنيفة أنه يجوز للمرأة أن تبدي قدميها ويديها في  :وهو رواية عن الإمام أحمد : الرأي الثاني 

 . (٢)الصلاة ، يعني أن اليدين والقدمين في الصلاة ليستا بعورة 
تحته ثم تقرصه  «قال في دم الحيض يُصيب الثوب  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين أن النبي  لوالدليل حديث أسماء 

 . (٣) »بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه 
بأن أمر المرأة بستر يديها وقدميها في الصلاة هذا بعيد جدًا ؛ لأن :  : (٤)وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .لكما في حديث أسماء ) الأثواب ( النساء في عهد النبي كُن يُصلين في القُمص 
يدل على أنها تستر الرأس ، فإذا  ليدل على أن المرأة تصلي في الثوب وحديث عائشة  لفحديث أسماء 

 .صلت في ثوبها وسترت رأسها فإن صلاتها صحيحة 
وهي عورة المميز الذكر إلى عشر سنوات عورته الفرجان فقط ) العورة المخففة ( من العورة : القسم الثالث 

له سبع سنوات ، أو ثماني سنوات إلى عشر سنوات صلىَّ وقد ستر  لكن المميز لا تصح صلاته فلو أن صبيًا
 . (٥)فصلاته صحيحة وهو المشهور من المذهب ) القبل والدبر ( فرجيه 

 :والخلاصة 
 .عورة مخففة ، وعورة متوسطة ، وعورة مغلظة : أن المذهب يقسمون العورة إلى ثلاثة أقسام 

 .الذي لم يبلغ عشر سنوات وهي الفرجان  هي عورة المميز الذكر: فالعورة المخففة 
 .هي عورة الحرة البالغة وهي كلها عورة إلا الوجه : والعورة المغلظة 

عورة الرجل البالغ ، : ( هي ما عدا العورة المخففة والعورة المغلظة فيدخل في ذلك : والعورة المتوسطة 
 ) .إلخ ... يزة ، وعورة الحرة المراهقة والصبي إذا بلغ عشر سنوات ، وعورة الأمة وعورة الحرة المم

والصواب كما تقدم بالنسبة للذكر عورته ما بين السرة إلى الركبة مطلقًا سواء كان مميزًا أو بلغ عشر سنوات أو 
 .بلغ بلوغًا تامًا 

                                                
) ١٠(باب /، ورواه مالك في الموطأ ـ صلاة الجماعة) ٦٤٠،  ٦٣٩(باب في كم تصلي المرأة رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الصلاة (١)

  ) .    ١٩٥(وصحح الأئمة وقفه رقم : ، وقال ابن حجر في البلوغ ) ٣٦(الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار حديث 
  ) .١/٣١٩(الإنصاف  انظر (٢)

  .سبق ذكره في كتاب الطهارة  (٣)

  ) .٢٢/١١٥(مجموع الفتاوى  انظر (٤)

  ) .١/٣١٨(الإنصاف  انظر (٥)
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 .كلها عورة إلا الوجه والقدمين والكفين ... ) والمرأة البالغ مطلقًا سواء كانت حرة أو أمة ( 
 .الأنثى غير البالغة فكلها عورة إلا الرأس والوجه والكفين والقدمين  وأما

 ) .إزار ورداء ( أي لا يقتصر على إزار فقط بل يُستحب أن يُصلي في ثوبين  » وَتُسْتَحبُ صَلاَتُه فيِ ثَوْبَينِْ  «: قوله 

 ﴿: ويدل لذلك قوله تعالى                 ﴾  ] وقول عمر بن الخطاب  ] ٣١: الأعراف ،
 . (١)رواه البخاري  »إذا أوسع االله عليكم فأسعوا  «:  ا
المشهور من المذهب التفريق بين النفل :  »وَيَكْفِي سَترُْ عَوْرَتهِ في النَّفْلِ وَمَعَ أَحَدِ عَاتقِيْه في الفَرْضِ  «: قوله 

الواجب ستر ما بين السرة إلى الركبة وأما الفرض فيجب مع ستر ما بين : ، فالنفل  (٢)والفرض في ستر العورة 
 .السرة والركبة أن يستر أحد عاتقيه 

 .هو ما بين العنق والمنكب : والعاتق 
لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  ابحديث أبي هريرة : واستدلوا على ذلك 

يدل على أنه يجب عليه أن يستر  »ليس على عاتقه منه شيء  «:  صلى الله عليه وسلمفقالوا بأن قوله  (٣) »ليس على عاتقه منه شيء 
 .أحد عاتقيه 

استدلالاً  (٤)رأي جمهور العلماء أنه لا يجب في الفرض أن يستر أحد عاتقيه بل يُستحب له ذلك : الرأي الثاني 
فخالف  «ولمسلم  »إذا كان الثوب واسعًا فالتحف به في الصلاة  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  ابحديث جابر 

هو : وهذا يُفيد أنه إذا كان الثوب ضيقًا يجعله الإنسان إزارًا ، والإزار  (٥) »بين طرفيه وإن كان ضيقًا فأتزر به 
 .أنه لا يجب عليه أن يستر أحد عاتقيه  ستر أسفل البدن ، وإذا ستر أسفل بدنه دل على

 :والخلاصة في ذلك أن الستر في الصلاة ينقسم إلى قسمين 
 .وهو أن يستر ما يجب ستره من العورة) واجب ( ستر مجزئ : القسم الأول 
 »وَتُسْتَحبُ صَلاَتُه فيِ ثَوْبَينِْ  «: وهو أن يأخذ تمام الزينة ولهذا قال المؤلف ) مستحب ( ستر كامل : القسم الثاني 

                                                
  ) .٣٦٥(باب الصلاة في القميص والسراويل رقم /رواه البخاري ـ كتاب الصلاة (١)

  ) .٢/٣٧(، والفروع ) ١/٣٢٠(، والإنصاف ) ٢/٢٨٩(المغني  انظر (٢)

باب الصلاة في ثوب واحد /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٣٥٩(باب إذا صلى في الثوب الواحد رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة (٣)
  . وصفة لبسه

  ) .٢/٢٨٩(، والمغني ) ٣/١٢٦(، واموع ) ١/١١٥(بداية اتهد  انظر (٤)

حديث جبريل الطويل رقم باب /، ومسلم ـ كتاب الزهد) ٣٦١(باب إذا كان الثوب ضيقًا رقم /رواه البخاري ـ كتاب الصلاة (٥)
)٧٤٣٧ . (  
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 . (١)فكلما أخذ تمام الزينة في الصلاة فهذا هو الستر الكامل : 
 ﴿: قوله تعالى : والدليل                 ﴾  ] ومن تمام الزينة أن يستر  ] ٣١: الأعراف ،

أنكر على مولاه نافع لمّا صلى  برأسه إذا كان في أناس يرون أن ستر الرأس من تمام الزينة ، ولهذا ابن عمر 
 . (٢)وهو حاسرِ الرأس وأنكر عليه ؛ لأنه قد اشترى له عمامة ولم يلبسها 

 :اللباس للمرأة في الصلاة ينقسم إلى قسمين  »وَصَلاتهُا في دِرْع ، وَخمَِارٍ ، ومِلْحَفَةٍ ، وَيجُْزِئُ سَترُْ عَوْرَتهِا  «: قوله 
 .لباس مجزئ ، وهو أن تستر ما يجب ستره في الصلاة : القسم الأول 
هو : ة أن تُصلي في درع ، والدرع لباس مستحب ، أن تأخذ تمام الزينة وذكر المؤلف من تمام الزين: القسم الثاني 

وهو الثوب الذي تلتحف به : وهو ما تضعه على رأسها وتُديره تحت حلقها ، وملحفة : القميص ، وخمار 
 .والأدلة على ذلك ظاهرة 

تحته  «: قال في دم الحيض يُصيب الثوب  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين أن النبي  لأما دليل القميص كما في حديث أسماء 
 . (٣) »ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه 

 . (٤) »لا يقبل االله صلاة حائض إلا بخمار  «:  صلى الله عليه وسلمقال  لودليل الخمار كما في حديث عائشة 
كما في  يوكذلك وارد عن عائشة وابن عمر  (٥)ودليل الملحفة وارد عن أم سلمة كما في سنن أبي داود 

 . (٦)مصنف ابن أبي شيبة 
بأن أمر المرأة بستر يديها ورجليها في الصلاة بعيد جدًا ؛ لأن النساء في  (٧) :وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

فتصلي في ثوبها وتستر رأسها كما في  لكُنّ يُصلين في القُمص كما في حديث أسماء  صلى الله عليه وسلمعهد رسول االله 
 .بالخمار وتبقى أطرافها بادية اليدين والرجلين  لحديث عائشة 

أم سلمة (  يأنها تُصلي بالقميص والخمار لكن ما دام أنه وارد عن الصحابة  :فعلى قول شيخ الإسلام 

                                                
  ) .٣/١٢٤(، واموع ) ٢/٣٨(الفروع  انظر (١)

، ) ١/١٧(، وأحمد ) ١/٣٥٧(دون عزوه لمصدر ونحوه عند عبد الرزاق في مصنفه ) ٢٢/١١٧(ذكره شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى  (٢)
  ) .١/٣٧٧(والطحاوي في شرح معاني الآثار 

  .سبق  (٣)

  .سبق  (٤)

  )٦٤٠،  ٦٣٩(باب في كم تصلي المرأة رقم /سبق أنه عند أبي داود ـ كتاب الطهارة (٥)

  ) .٢/٢٢٤(مصنف ابن أبي شيبة  انظر (٦)

  ) .٢٢/١١٨(مجموع الفتاوى  انظر (٧)
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 .فإن المرأة تُصلي بالملحفة ) وعائشة وابن عمر 
 . (١)ومنها المجزئ : تقدم أن الساتر ينقسم إلى قسمين :  »وَيجُْزِئُ سَترُْ عَوْرَتهِا  «: قوله 
 :إذا انكشفت العورة في الصلاة هذا لا يخلو من أمرين  »وَمَنْ انْكَشَفَ بَعْضُ عَوْرتهِ وَفَحُشَ  «: قوله 

أن يكون ذلك عمدًا بحيث يتعمّد رفع ثوبه حتى تظهر عورته أو يظهر شيء من عورته فهذا : الأمر الأول 
 .كان الزمن قليلاً أو كثيرًا يُبطل الصلاة مطلقًا سواء كان الذي ظهر قليلاً أو كان كثيرًا وسواء 

 :أن يكون ذلك عن غير عمد فهذا تحته ثلاث حالات : الأمر الثاني 
فإن الصلاة تبطل ؛ لأن الظاهر أنه ) سواء لكثرته أو لغلظته ( أن يطول الزمن ويفحش الخارج : الحال الأولى 

ط   .مفرِّ
 .لا تبطل إذا كان بغير عمد  أن يفحش الخارج لكن الزمن قصير فإن الصلاة: الحال الثانية 
 .أن يطول الزمن لكن لا يفحش الخارج فإن الصلاة لا تبطل إذا كان بغير عمد : الحال الثالثة 

فكنت أؤمهم  «: فإنه أمَّ قومه قال في صحيح البخاري  اويدل لعدم بطلان الصلاة حديث عمرو بن سلمة 
  (٢) »واروا عنا عورة قارئكم : فقالت امرأة من القوم  »وعلي بردة صفراء صغيرة فكنت إذا سجدت تكشفت عني 

مٍ عَلَيْه  «: قوله  ؛ لأن النهي إذا  (٣)المشهور من المذهب أن الصلاة باطلة وقد تقدم ذلك :  »أَوْ صَلىَّ في ثَوْب محَُرَّ
هل النهي يقتضي : عاد إلى شرط العبادة أو المعاملة فإنه يقتضي الفساد والأقسام على المذهب في هذه المسألة 

 :الفساد أو لا ؟ ثلاثة أقسام 
إلخ فإن ... النهي عن نكاح المحارم : أن يعود إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة ، مثال ذلك : القسم الأول 

 .قتضي الفساد النهي ي
أن يعود إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة فإنه يقتضي الفساد فستر العورة من شروط الصلاة : القسم الثاني 

فإذا كان النهي يعود إلى شرط العبادة فإنه يقتضي الفساد ومثله لو توضأ بماء مسروق أو مغصوب فإنه الوضوء 
 .لا يصح 

رج كما لو صلى وعليه خاتم من ذهب أو عليه عمامة من حرير ، فهنا النهي أن يعود على أمر خا: القسم الثالث 
 .لا يقتضي الفساد 

 :والصواب في ذلك 

                                                
(١) ................  

  .يأتي ذكره إن شاء االله  (٢)

  .تقدم  (٣)
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أنه إذا عاد إلى ذات المنهي عنه فإنه يقتضي الفساد ، وإن عاد إلى أمر خارج لا يقتضي الفساد ، وإن عاد إلى 
الشرط ملاحظًا فيه النهي ، يعني في ذات المعاملة أو إن كان : الشرط ، شرط العبادة أو المعاملة ففيه تفصيل 

، وإن لم يكن ملاحظًا في ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه لا يقتضي الفساد ،  ذات العبادة فإنه يقتضي الفساد
لا تصلوا في ثوب  «:  صلى الله عليه وسلموهنا النهي ليس ملاحظًا في الشرط ؛ لأن الشارع نهى عن الغصب والسرقة ولم يقل 

حتى نقول النهي ملاحظًا في الصلاة وإنما نهى الشارع نهيًا مطلقًا عن الغصب وعن السرقة  »مغصوب 
فالصواب أنه إذا صلى في ثوب مغصوب أو مسروق أو مسبل فإن صلاته صحيحة لكنه يأثم ، والقول بصحة 

 . (١)الصلاة هذا قول الجمهور ، والمذهب عدم الصحة 
 .الحنابلة في مسألة النهي يقتضي الفساد ، يعني فيما يتعلق بتحقيق هذه القاعدة هم أوسع المذاهب واعلم أن 

: ، ودليل ذلك قالوا  (٢)يعني إذا صلى في نجس يعيد وهذا هو المشهور من المذهب :  »أو نَجِسٍ أَعَادَ  «: قوله 
وعند جمهور العلماء أن الصلاة في الثوب  إنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلم تصح كصلاة الحائض ،

 بحديث جابر وأبي سعيد : إذا كان جاهلاً أو ناسيًا وهذا هو الصواب ويدل لذلك  (٣)النجس صحيحة 
، وكذلك  (٤)وبنى على ما سلف من صلاته  صلى الله عليه وسلمصلىَّ وفي نعليه أذى فأخبره جبريل فخلعهما النبي  صلى الله عليه وسلمأن النبي 

أنه إذا كان لا يجد ما يستر به عورته في الصلاة إلا هذا الثوب النجس فإنه  » نَجِسٍ أو  «: يدخل في قول المؤلف 
 . (٥)يُصلي فيه ويُعيد الصلاة وهذا هو المشهور من المذهب 

لم يأمر العبد أن يؤدي العبادة  وهذا هو الصواب ؛ لأن االله  (٦)في المذهب أنه يُصلي فيه ولا يُعيد : الرأي الثاني 
مرتين ، ويُفرقون أيضًا بين مسألة الغصب والنجاسة فإنه لا يُصلي في الثوب المغصوب وإنما يُصلي عاريًا ؛ لأن 
ذلك لحق العبد ، أما الصلاة في الثوب النجس فإنه لحق االله فيلبسه ويُصلي فيه ويُعيد الصلاة إذا تمكن من 

 .من تطهير ثوبه الثوب الطاهر أو تمكن 
أنه لا فرق وأنه لا يجب عليه الإعادة حتى لو صلى في ثوب مسروق أو مغصوب وإنما يأثم : والصواب 

                                                
  .سبق بيان ذلك  (١)

  ) .٢/٥٠(، والفروع ) ١/٣٢٤(الإنصاف  انظر (٢)

  .المصادر السابقة  انظر (٣)

، ) ٢/٤٣١(، والبيهقي ) ١/٢٦٠(، والحاكم ) ٦٥٠(باب الصلاة في النعل رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٣/٢٠(رواه أحمد  (٤)
اموع  انظر[  »هذا حديث صحيح  «: ، وقال ابن حجر  »إسناده صحيح  «: وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي ، وقال النووي 

  ) ] . ١/٩١(، وموافقة الخُبر الخَبر ) ٢/١٧٩(
  ) .١/٣٢٤(الإنصاف  انظر (٥)

  .المصدر السابق  انظر (٦)
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 .للغصب والسرقة ونحو ذلك 
وكذلك لو لم يجد إلا ثوبًا نجسًا فإنه يستر به عورته ولا شيء عليه ؛ لأن االله تعالى لم يأمر العبد أن يؤدي الصلاة 

 .مرتين 
 :إذا حُبس الإنسان في محل نجس هذا له حالتان :  »لا مَنْ حُبسَِ فيِ محََلٍّ نَجِسٍ  «: قوله 

أن تكون النجاسة يابسة فإذا كانت كذلك فإنه يُصلي صلاة تامة بركوع وسجود تامين وهذا هو : الحال الأولى 
، وهذا القول  (١)أنه يومئ حتى لو كانت النجاسة يابسة  :المشهور من المذهب ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد 

هو الأقرب لئلا يُباشر النجاسة أثناء السجود ، فيومئ بالسجود أما الركوع فإذا كان لا يُباشر النجاسة فلا حاجة 
 .إلى أن يومئ حتى لو كان طرف السجادة نجسة وأطراف السجود تلاقي محلاً طاهرًا فإنه يسجد ولا يومئ 

أن تكون النجاسة رطبة ففي هذه الحالة لا يُباشر النجاسة فالذي يترتب عليه مباشرة النجاسة : ال الثانية الح
لئلا يُباشر النجاسة فإذا أراد السجود يجلس على قدميه ويومئ بالسجود : يومئ فيه كالسجود ، والعلة في ذلك 

 .، وأما الركوع فيركع ركوعًا تامًا 
هَا ، وَإلاَّ فَالفَرْجَينِ وَمَنْ وَجَدَ كفَِا « فإذا وجد الإنسان ما يستر به ما بين السرة والركبة :  »يةَ عَوْرَتهِ سَترََ

 .المرتبة الأولى والعاتقين على المذهب في الصلاة فإنه يجب عليه أن يبدأ بذلك هذه 
تمام عورته فيبدأ بالفرجين القبل والدبر ، يعني إذا لم يجد ما يستر المرتبة الثانية هذه هي :  »فَالفَرْجَينِ  «: وقوله 

حتى لو ظهر شيءٌ من الفخذ أو العاتقين ؛ لأن الفرجين ظهورهما عورة بالاتفاق وظهورهما أفحش من ظهور 
 .غيرهما 

بُر  «: قوله  ؛  »بُر فَالدُّ  «: يعني إذا كان الستر الذي وجد لا يكفي الفرجين فيقول المؤلف :  »فإنْ لمَْ يَكْفِهِما فَالدُّ
يبدأ بالقبل وهذه الرواية مال إليها : لأن الدبر ينفرج في الركوع والسجود ، والرواية الثانية عن الإمام أحمد 

 .والصواب المذهب ؛ لأن عورة الدبر أفحش  (٢)صاحب الإنصاف 
ةً لزَِمَه قَبُولهُا  «: قوله  أنه قادر على ستر عورته بغير ضرر : أي لزمه أن يُصلي فيها والعلة في ذلك :  »وَإنْ أُعِيرَْ سُترَْ

لا يجب عليه أن يقبل ذلك وإذا أُعير سترة فإنه يجب : يلحقه ، بخلاف الهبة فلو وُهِب ثوبًا يستر به عورته قالوا 
؛ لأن ستر العورة واجب في عليه أن يقبلها والصواب أنه يجب عليه تحصيل السترة بأي طريقة لا يلحقه بها ضرر 

 . »وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب  «الصلاة وخارجها 
أن  :المشهور من المذهب ، ومذهب أبي حنيفة :  »وَيُصَليِّ العَارِي قَاعِدًا بالإِيْماءِ اسْتحِبَابًا فيِهِْما  «: قوله 

                                                
  ) .٢/٣١٦(المغني  انظر (١)

  ) ] .٢/٢١٩(الممتع : [ ، واختاره ابن عثيمين  »والنفس تميل إلى ذلك  «: ، وقال ) ١/٣٢٦(الإنصاف  انظر (٢)



 
 ٧٩ 

 

  
 

 . (١)العاري مخُيرّ إن شاء صلىّ قائماً وإن شاء صلى قاعدًا يومئ بالركوع والسجود والصلاة مع الإيماء أفضل 
أنه يُصلي قائماً ما دام قادرًا على القيام ولا يجوز أن يجلس  (٢)رأي المالكية والشافعية رحمهم االله : الرأي الثاني 

 .الحديث  (٣) »...  فإن لم تستطع فقاعدًا صل قائماً  «:  صلى الله عليه وسلملحديث عمران بن حصين قال 
 .وهذا رجل يستطيع أن يقوم فما دام أنه يستطيع فيجب عليه أن يُصلي قائماً 

 .أنه يرخص له في ترك القيام لوجوب ستر العورة وأنه إذا جلس ستستتر عورته : ودليل الحنابلة والحنفية 
في مكان لا يراه فيه أحد فإنه يُصلي قائماً ؛ لأن هذا هو إن كان الشخص في ظلمة ، أو : والأقرب أن يُقال 

الأصل ، وإن كان في مكان حوله أحد وليس في ظلمة فإنه يُصلي جالسًا بل يظهر أن يُصلي جالسًا في مثل هذه 
 .الحالة ؛ لأنه يترتب عليه ستر العورة عن الناظر 

م العراة وسطهم ، والمذهب أن الجماعة واجبة حتى لو كانوا يعني يكون إما:  »ويكُونُ إمَامُهُم وَسَطَهُم  «: قوله 
والأقرب أن  (٦)التخيير بين الجماعة والانفراد : يصلون فرادى وعند الشافعية  (٥)وعند الحنفية والمالكية  (٤)عراة 

 .يصلوا جماعة لعموم أدلة وجوب الجماعة حتى لو كانوا عراة 
نهم وجوبًا ما لم يكونوا عميًا أو في ظلام فإن إمامهم يتقدم عليهم وهذا هو يعني يكون بي:  »وَسَطهَُم  «: وقوله 
 .السنة 
لا يصلون جميعًا حتى لو : يعني إذا كان العراة رجالاً ونساءً يقول المؤلف :  »وَيُصَليِّ كُلُّ نَوعٍ وَحْدَه  «: قوله 

 .صفوا صفًا واحدًا بل كل نوع يُصلي وحده يُصلي الرجال ثم بعد ذلك النساء 
جَالُ واسْتَدْبَرهُم النِّسَاءُ ، ثم عَكَسُوا «: قوله  لكون  يعني شق أن يُصلي كل نوع وحده:  » فَإنْ شَقَّ صَلىَّ الرِّ

المكان ضيق فيصلي الرجال ويستدبرهم النساء يعني يُصلي الرجال إلى جهة القبلة وتجعل النساء ظهورها إلى 
ظهور الرجال ثم بعد ذلك إذا انتهى الرجال من الصلاة تصلي النساء ويجعل الرجال ظهورهم إلى ظهور النساء 

 . :، وهذا هو معنى كلام المؤلف 
لاَةِ سَترََ وَبَنىَ وإلاَّ ابْتَدَأَ فَإنْ وَجَدَ س «: قوله  إذا دخل الإنسان في الصلاة وهو عريان ثم  »ترةً قَرِيبَةً فيِ أَثْنَاءِ الصَّ

                                                
  ) .٢/٣١١(، والمغني ) ١/٨٢(مجمع الأر  انظر (١)

  ) .٣/١٨٢(، واموع ) ١/٢٤٥(شرح الخرشي  انظر (٢)

  .يأتي إن شاء االله ذكره في باب صلاة أهل الأعذار  (٣)

  ) .١/٣٢٤(كشاف القناع  انظر (٤)

  ) .١/٢٥٤(، والخرشي على خليل ) ١/١٨٧(المبسوط  انظر (٥)

  ) .٣/١٨٥(اموع  انظر (٦)



 
 ٨٠ 

 

  
 

 :وجد السترة فهذا لا يخلو من أمرين 
أن تكون قريبة عرفًا أي في مكان قريب فإنه يستر عورته ويبني على صلاته ويدل له فعل أهل قباء : الأمر الأول 

 . (١)لموا بتحويل القبلة فحولوا وجوهم إلى الكعبة وهم في صلاتهم لما ع
أي  »وإلاَّ ابْتَدَأَ  «: أن تكون بعيدة عرفًا تحتاج إلى زمن أو عمل كثير فهذا تبطل صلاته ؛ لأنه قال : الأمر الثاني 

 .من أولها بعد ستر عورته ؛ لأنه لا يمكن الاستتار إلا بما يُنافي الصلاة من العمل الكثير 
دْلُ  «: قوله  لاةِ السَّ  :السدل ذكر العلماء له عدة معانٍ :  »وَيُكْرَه في الصَّ

فيلبس الإزار  مثل الذي يحرم (٢)أن يطرح الثوب على كتفيه ولا يرد أحد الطرفين إلى الآخر : المعنى الأول 
 .سدل ، وهذا مكروه في الصلاة : والرداء ولا يرد أحد الطرفين إلى الآخر في أثناء الصلاة هذا يُسمى 

هل يدخل في ذلك لو لبس المشلح أو الفروة أو الكوت ولم يُدخل يديه في الكمين ؟ شيخ الإسلام : مسألة * 
 . (٣)لو لبس القباء ولم يُدخل يديه في الكمين فإنه لا يدخل في السدل : يقول  :

 ) .أي ما تجاوز الكعبين ( الإسبال أن يسبله : المعنى الثاني 
 .اشتمال الصماء بحيث يلتحف بثوب وتكون يداه من داخل فيركع ويسجد ويداه من داخل : المعنى الثالث 

الذي  اكما في حديث أبي هريرة  »نهى عن السدل وأن يُغطي الرجل فاه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  «: والدليل على ذلك 
 . (٤)أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه جمع من أهل العلم 

ماَءِ  «: قوله   :هذا له معنيان :  »واشْتماَِلُ الصَّ
: أن يتزر بالإزار ثم يأخذ أحد طرفي الإزار ويضطبع به والاضطباع  (٥)وهو المشهور من المذهب : المعنى الأول 

 .هو أن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر وهو معروف 

                                                
باب تحويل القبلة من القدس إلى /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٤٠٣(باب ما جاء في القبلة رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الصلاة (١)

  ) .١١٧٨(الكعبة رقم 
  ) .٢/٥٦(الفروع  انظر (٢)

وقد ذكروا جواز ذلك وليس هذا من السدل المكروه ؛ لأن لا بأس بذلك ، باتفاق الفقهاء  «: ، وقال ) ٢٢/٤٤(مجموع الفتاوى  انظر (٣)
  .    »هذه اللبسة ليست لبسة اليهود 

باب /، والترمذي ـ كتاب الصلاة) ٦٤٣(باب ما جاء في السدل في الصلاة رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٣/٣٩٥(رواه أحمد  (٤)
حديث أبي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن أبي هريرة مرفوعا إلا من : ، قال الترمذي ) ٣٧٨(ما جاء في كراهية السدل في الصلاة رقم 

  ) .٢/٩٦(نصب الراية  انظر، وصححه على شرطهما ووافقه ، و) ١/٢٥٣(، ورواه الحاكم في المستدرك  حديث عسل بن سفيان
  ) .٢/٥٧(، والفروع ) ١/٣٣١(الإنصاف  انظر (٥)



 
 ٨١ 

 

  
 

وهو أن يتجلل بثوب واحد فيرد الثوب من جانبه الأيمن  (١)كما تقدم في معنى من معاني السدل : المعنى الثاني 
التي ليس ) مثل الصخرة الصماء ( ومن جانبه الأيسر على جانبه الأيمن بحيث تُغطي اليدين على جانبه الأيسر 

لها منافذ ، وكذلك هذا يأتي بالثوب ولا يكون له منافذ بل يتجلل به ويلتحف به ، وكل معنى من هذين المعنيين 
أن  «صحيح البخاري  في اصحيح وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله هو الذي يدل له حديث أبي سعيد 

نهى عن لبستين ، واللبستان اشتمال الصماء ، والصماء أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه فيبدو أحد شقيه  صلى الله عليه وسلمالنبي 
 . »ليس عليه ثوب 

 .هو تفسير أهل اللغة ويدل عليه الاشتقاق: والمعني الثاني 
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  « اوتغطية الوجه هذا داخل في النهي ويدل له حديث أبي هريرة :  »وَتَغْطيَِةُ وَجْهِهِ  «: قوله 

 . (٢) »نهى عن السدل وأن يُغطي الرجل فاه في الصلاة
ثَامُ على فَمِه وأَنْفِه  «: قوله   .هو ما يغطي به الشفة أو الفم هذا كله منهي عنه في الصلاة : اللثام :  »واللِّ
ه  «: قوله  ه وَلَفُّ ( هو الطوي : هذا أيضًا منهي عنه في الصلاة ، والفرق بين الكف واللف أن اللف :  »وكَفُّ كُمِّ

، وكذلك إذا أراد أن يسجد رفع ثوبه أو طواه هذا ) إذا أراد أن يسجد جذبه ( والكف هو جذبه ) يطوي الكم 

إلى  »أُمرت أن أسجد على سبعة أعظم  «:  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين قال  بكله داخل في النهي لحديث ابن عباس 
 . (٣) »ولا أكف شعرًا ولا ثوبًا  «: أن قال 

هل يدخل في ذلك الغترة لو أنه رد أحد الطرفين على الآخر أو وضعها على رأسه هل يدخل ذلك في : مسألة * 
 النهي ؟

 :بأنه داخل والشيخ محمد بن صالح العثيمين : يقول  :فالشيخ عبد العزيز بن باز : هذا موضع خلاف 
 . (٤)بأنه ليس داخلاً ؛ لأن مثل هذه تُلبس هكذا ، فلا يدخل في ذلك : يقول 

المشلح أو الفروة لو رد أحد الطرفين على الآخر فإن هذا ليس داخلاً في ذلك ، فالمطلوب من : ومثل ذلك 
ثوب ومن الشعر ولهذا نهى عن كف الثوب والشعر ولكن يُستثنى الإنسان أن يسجد معه كل ما يتصل به من ال

 . (٥)من ذلك إذا كان الكف لسبب فهذا لا بأس به واستثناه طائفة من أهل العلم رحمهم االله 
                                                

  . مختار الصحاح مادة ص م م  انظر (١)

  .الحديث السابق  انظر (٢)

باب أعضاء السجود والنهي عن /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٨١٠(باب السجود على سبعة أعظم رقم /رواه البخاري ـ كتاب الأذان (٣)
  ) .١٠٩٥(كف الشعر والثوب رقم 

  ) .٢/٢٣٣(الشرح الممتع  انظر (٤)

  ) .١/٣٢٨(كشاف القناع  انظر (٥)



 
 ٨٢ 

 

  
 

إذا كان : فقالوا  (١) »خرج في حلة حمراء مشمرًا فصلى  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  « ابحديث أبي جحيفة : واستدلوا 
 .هناك سبب فإنه لا يدخل في النهي 

 :وهذه الاستثناءات اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله هل النهي للتحريم أم للكراهة على رأيين 
، وحملوا هذه النواهي الواردة للكراهة ،  (٢)وهو قول الجمهور أنه للكراهة وليس للتحريم : الرأي الأول 

صارف هو أنه يُراد بها الأدب والإرشاد ، والأدب والإرشاد في أصله ليس واجبًا لوجود الصارف ، وال
 .ومتحتماً فدل على أن هذه النواهي محمولة على الكراهة 

 . (٣)إن النهي للتحريم واقتصروا في ذلك على مورد النص : رأي الظاهرية قالوا : الرأي الثاني 
بأنه خيط غليظ تشده : هو حزام تشده النصارى على أوساطها وقيل : الزنار  »وَشَدُّ وَسَطهِِ كَزُنَّار  «: قوله 

النصارى على أوساطها فيُنهى أن يشد الإنسان وسطه بما يشبه شد الزنار فإذا كان فيه مُشابهة للنصارى فإن 
 .الإنسان منهي عنه ، وإذا كان الشد لا يشبه شد النصارى فإنه لا يُنهى عنه 

إسناده : إسناده جيد ، وقال شيخ الإسلام : رواه أحمد وقال  »من تشبه بقوم فهو منهم  « : صلى الله عليه وسلموالدليل قوله 
 . (٤)صحيح 

بأن ظاهر هذا الحديث أن المتشبه بالكفار أنه يكفر لكن لا يكفر للأدلة الأخرى التي : ويقول شيخ الإسلام 
أي منهم في هذا العمل الذي تشبه  »فهو منهم  «:  صلى الله عليه وسلمتدل على عدم الكفر في مثل هذه الأشياء ويدل له قوله 

 . (٥)فيه بهم 
شد : أن التشبه في الظاهر يورث المودة في الباطن وعلى هذا نقول : في كتابه منهاج السنة  :قال شيخ الإسلام 

 :الوسط للرجل ينقسم إلى قسمين 
 .الكفار شد بما يُشبه شد الزنار هذا محرم ولا يجوز ؛ لأنه تشبه ب: القسم الأول 
 .شد لا يُشبه شد النصارى فإن هذا جائز ولا بأس به : القسم الثاني 

 :وكذلك بالنسبة للمرأة فإن شد الوسط لها ينقسم إلى قسمين 
                                                

  ) .١١٢٠(باب سترة المصلي رقم /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٥٧٨٦(باب التشمير في الثياب رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب اللباس (١)

  ) .٢/٥٦(، والفروع ) ١/٣٦٣(بدائع الصنائع  انظر (٢)

  ) .٤/٨(المحلى  انظر (٣)

) ١/٨٢(، وقال شيخ الإسلام كما في الاقتضاء ) ٤٠٣١(باب في لبس الشهرة رقم /، وأبو داود ـ كتاب اللباس) ٢/٥٠(رواه أحمد  (٤)
وهذا إسناد جيد ، فإن ابن أبي شيبة ، وأبا النظر ، وحسان بن عطية ثقات مشاهير أجلاء من رجال الصحيحين ، وهم أجل من أن  «: 

  .  »يحتاج أن يقال هم من رجال الصحيحين 
  ) .١/٢٤١(الاقتضاء  انظر (٥)



 
 ٨٣ 

 

  
 

شد داخل الصلاة فهذا يكره ؛ لأنه يصف أعضاء جسمها فهو مكروه مطلقًا وإن كان يشبه شد : القسم الأول 
 .النصارى فهو محرم 

كان لها نطاقان ، وكذلك هاجر  لشد خارج الصلاة فهذا لا يكره ؛ لأن أسماء بنت أبي بكر : القسم الثاني 
 .أُم إسماعيل اتخذت منطقًا فمثل هذه الأدلة تدل على أن شد الوسط خارج الصلاة بالنسبة للمرأة غير مكروه 

هِ  «: قوله  رمُ الخُيَلاءُ في ثوبٍ وَغَيرِْ هي الكبر والعجب فهذا محرم ولا يجوز وهو من كبائر : ء الخيلا:  »وَتحَْ
 .الذنوب 

، واستثنى الشارع  (١) »من جر ثوبه خيلاء لم ينظر االله إليه  «:  صلى الله عليه وسلمقال  بحديث ابن عمر : ويدل لذلك 
الخيلاء التي يحب االله اختيال الرجل بنفسه عند  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بالخيلاء في الحرب ؛ لحديث جابر 

 . (٢)أخرجه أبو داود وغيره وإسناده حسن  »القتال 
هِ  «: وقوله   .كأن يختال في مركوبه أو عمامته أو مشيته أو غير ذلك :  »وَغَيرِْ

 .يعني أنه محرم ولا يجوز :  »والتَّصْوِيرُ  «: قوله 
 :والتصوير ينقسم قسمين 

 .تصوير باليد : القسم الأول 
 .تصوير بالآلة : القسم الثاني 

 :فالتصوير باليد ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
 .تصوير ما يصنعه الآدمي ، كأن يصور سيارة أو كتابًا أو ثوبًا ، فهذا جائز ولا بأس به : القسم الأول 
وقد يكون فيه حياة كالزروع والأشجار وقد لا أن يصور شيئًا ليس فيه روح وهو مما يخلقه االله : القسم الثاني 

 إلخ هل هذا يجوز أو لا يجوز ؟... يكون فيه حياة كالثمار والحبوب 
 .جمهور أهل العلم على أنه جائز ولا بأس به 

مُرْ برأس  «: لمّا امتنع من الدخول ثم جاءه في المرة الثانية قال  صلى الله عليه وسلمللنبي  بقول جبريل : واستدلوا على ذلك 
فقوله حتى يصير كهيأة الشجرة هذا يدل على أنه لا بأس به ، وهذا  »ال يُقطع حتى يصير كهيأة الشجرة التمث

 . (٣)الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وإسناده صحيح 

                                                
باب تحريم جر الثوب /، ومسلم ـ كتاب اللباس) ٥٧٨٤(باب من جر إزاره من غير خيلاء رقم /تاب اللباسأخرجه البخاري ـ ك (١)

  .خيلاء وبيان حد ما يجوز إرخاؤه إليه وما يستحب 
باب الاختيال في الصدقة رقم /، والنسائي ـ كتاب الزكاة) ٢٦٥٩(باب في الخيلاء في الحرب رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب الجهاد (٢)

)٢٥٥٨. (  
باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل /، والترمذي ـ كتاب الاستئذان) ٤١٥٨(باب في الصور رقم /أخرجه أبو داود ـ كتاب اللباس (٣)



 
 ٨٤ 

 

  
 
 . (١)وهذا في الصحيحين  »إن كنت لا بد فاعلاً فاجعل الشجرة وما لا نفس له  «:  بوأيضًا قول ابن عباس 

أن يصور ما فيه نفس وروح ، يصور إنسانًا أو حيوانًا أو غيرهما من الأشياء التي فيها روح : القسم الثالث 
 .فجمهور أهل العلم رحمهم االله أنه محرم 

كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس  «:  صلى الله عليه وسلمواستدلوا بالعمومات في لعن المصورين قال 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون بها يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما  «:  صلى الله عليه وسلمله ، وقو (٢) »يعذب بها في جهنم 

« (٣) . 
 :التصوير بالآلة وهذا ينقسم إلى أقسام : القسم الثاني 

أن لا يكون له منظر ولا ظل كما في التصوير بالأشرطة ليس شيء موجود وإنما يكون في هذا : القسم الأول 
 :هذا الشريط ظهرت هذه الصورة فهذا موضع خلاف بين المتأخرين على قولين الشريط ، فإذا استعمل 

 .من أدخله في التصوير أخذ بالعمومات واستدل بها : القول الأول 
من لم يدخله في التصوير وقال بأن هذا ليس داخلاً في التصوير الذي نهى عنه الشارع ؛ لأن الذي : القول الثاني 

 عمل من المصور وهذا ليس منه عمل في مضاهاة االله ، وإنما هو خلق االله قام نهى عنه الشارع يحتاج إلى
 .بالاحتفاظ به في هذه الآلات 

التصوير الثابت على الأوراق مثل التصوير بالأوراق الفوتوغرافية فهذا موضع خلاف بين : القسم الثاني 
 :المتأخرين 

 .ات الأدلة أدخلوه في التصوير المنهي عنه لعموم: الرأي الأول 
 فاالله  هذا احتفاظ ونقل للصورة التي خلقها االله : لم يدخلوه في التصوير المنهي عنه فقالوا : الرأي الثاني 

خلق هذه الصورة وقام هذا بنقلها على هذا الورق فليس فيه مضاهاة لخلق االله ونظَّروا لذلك كما لو صور 
الإنسان كتابًا أو ورقة كتبها زيد من الناس ثم قام وصورها بآلة التصوير فإن الكتابة تنسب لمن كتبها أولاً ولا 

 .تنسب لمن قام بتصويرها 

                                                                                                                                                                         
  .حديث حسن صحيح : ، وقال ) ٢٨٠٦(ولا كلب رقم  بيتا فيه صورة

، ومسلم ـ كتاب اللباس ) ٢٢٢٥(باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب البيوع (١)
  ) . ٥٥٠٧(رقم ... باب تحريم تصوير صورة الحيوان /والزينة

، ومسلم ـ كتاب اللباس والزينة رقم ) ٢٢٢٥(رقم ... التصاوير التي ليست فيها روح باب بيع /أخرجه البخاري ـ كتاب البيوع(٢) 
)٥٥٠٦. (  

الكلام حول التصوير وأقسامه  انظر، و) ٤٩٩(، ومسلم ـ كتاب اللباس والزينة رقم ) ٢١٠٥(أخرجه البخاري ـ كتاب البيوع رقم  (٣)
  ) ] .٤٠٢-١٠/٣٩٤(فتح الباري [ 



 
 ٨٥ 

 

  
 

اني حتى لو قلنا بالرأي الثاني وأن هذا العمل جائز فإنها إذا خرجت تبقى وعلى كل حال بالنسبة للقسم الث
بُعث بطمس الصور ، وكسر الصلبان ، ومحق الأوثان ، ولهذا في حديث أبي الهياج الأسدي  صلى الله عليه وسلمصورة والنبي 

أن لا تدع صورة إلا  «:  صلى الله عليه وسلمألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : قال له  اأن علي بن أبي طالب 
وعلى هذا فإنها تبقى صورة فيجب على الإنسان أن يطمسها ولا يحتفظ بها ، اللهم إلا إذا تعلق بها  (١) »طمستها 

 .حاجة كالبطاقة ونحو ذك كما هو معروف الآن أما ما عدا ذلك فيجب على الإنسان أن يطمسها ولا يحتفظ بها 
من الدخول لأجل هذا الستر  صلى الله عليه وسلمع النبي أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير وامتن لحديث عائشة : وكذلك 

 .إلخ  (٢)... وقطعته وسادتين  لالذي فيه التصاوير حتى أخذته عائشة 
يحرم استعمال التصوير بأن يلبس الإنسان شيئًا مصورًا يعني يستعمله في لبس ، أو تعليق :  »واسْتعِْماَلُهُ  «: قوله 

 :إلخ واستعمال المصور ينقسم إلى ثلاثة أقسام ... على جدار أو افتراش 
أن يستعمله على سبيل التعظيم سواء كان هذا التعظيم تعظيم عبادة أو علم أو عادة ، وسواء : القسم الأول 

 .سماً أو غير مجسم فهذا لا شك أنه محرم كان مج
 يُعلق صورة تعظيماً لها إما لكونه أخًا أو قريبًا أو عالمًا فهذا من وسائل الشرك وفتنة قوم نوح : مثال ذلك 

 .إنما كانت في الصور ، وأيضًا علة أخرى وهي عدم دخول الملائكة في البيت 
ونحو ذلك ... يجعله في الفراش أو المخدة أو الوسادة أو الكنب  أن يُستعمل على سبيل الإهانة: القسم الثاني 

 فهل هذا يجوز أو لا يجوز ؟
أنها نصبت سترًا وفيه تصاوير فامتنع النبي  ل، واستدلوا بحديث عائشة  (٣)المشهور من المذهب أنه جائز 

 «، وفي مسند أحمد  (٤)ين من الدخول إلى أن قالت فقطعته وسادتين فكان يرتفق عليهما ، وهذا في الصحيح صلى الله عليه وسلم
هذا دليل على أن ما كان ممتهناً أنه لا بأس  »وفيها صورة  «: فقولها  »فلقد رأيته متكئًا على إحداهما وفيها صورة 

 .اتكأ عليها  صلى الله عليه وسلمبه لكون النبي 
 لبحديث عائشة : ، واستدلوا  (٥)أنه لا يجوز استعمال المصور حتى لو كان على سبيل الإهانة : الرأي الثاني 

أتوب إلى االله ما  «: فقالت  صلى الله عليه وسلمأنها اشترت نمرقة فيها تصاوير والنمرقة هذه وسادة فيها تصاوير فلم يدخل النبي 

                                                
  ) . ٢٢٤٠(باب الأمر بتسوية القبر رقم /الجنائزأخرجه مسلم ـ كتاب  (١)

  ) .  ٥٤٩٨(رقم ... باب تحريم تصوير صورة الحيوان /أخرجه مسلم ـ كتاب اللباس والزينة (٢)

  ) .١٠/٤٠٠(، وفتح الباري ) ٢/٧٥(، والفروع ) ١/٣٣٤(الإنصاف  انظر (٣)

  .سبق ذكره  (٤)

  . المصادر السابقة  انظروهي الرواية الثانية  (٥)



 
 ٨٦ 

 

  
 

يا عائشة إن أصحاب هذه  «: ، قال  »لتجلس عليها  «: قالت  »ما هذه النمرقة ؟  «:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  »أذنبت 
وهذا صريح ، فإن  (١) »الصور يعذبون يوم القيامة يُقال لهم أحيوا ما خلقتم وإن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه صورة 

كان  صلى الله عليه وسلمالوسادة تمتهن وهذا القول هو الأحوط ، وأما بالنسبة لقول الحنابلة رحمهم االله وما استدلوا به أن النبي 
 لهو بعض الصورة يعني عائشة  صلى الله عليه وسلميها صورة ، هذا يحتمل أن الذي اتكأ عليه النبي متكئًا على إحداهما وف

 . صلى الله عليه وسلمقطعت الرأس وبقي شيء من الرأس الذي اتكأ عليه النبي 
 .أن يكون الاستخدام ليس على سبيل التعظيم ولا الإهانة فهذا محرم ولا يجوز : القسم الثالث 

 .حتى نُزع  صلى الله عليه وسلملما نشرت فيه تصاوير لم يدخل النبي  لوالدليل أن عائشة 
هٍ بذَِهَبٍ قَبْلَ اسْتحَِالَتهِ  «: قوله  هذا على الذكور أما الإناث فيجوز أن تستعمل :  »وَيحَْرمُ اسْتعِْماَلُ مَنسُْوجٍ أَوْ ممُوَِّ

 .المنسوج بالذهب ؛ لأن المؤلف الآن يتكلم عن اللباس 
 .يتكلمون عن الذهب والفضة في باب الآنية فيما يتعلق بآنية الذهب والفضة والعلماء رحمهم االله 

ويتكلمون عن الذهب والفضة في اللباس وهذا في باب شروط الصلاة ، ويتكلمون عن الذهب والفضة في 
عض الزكاة فيما يتعلق بالحلي وهنا الآن عندنا لباس إذا كان منسوجًا بالذهب والفضة مثل ما يوجد الآن في ب

 المشالح فيه خيوط من الذهب أو الفضة فهل هذا جائز أو لا ؟
أما بالنسبة للمرأة فيجوز أن تستعمل الثوب المنسوج بالذهب أو الفضة يعني ما جرت به العادة ما لم : نقول 

 .يؤد إلى الإسراف 
ينه والآخر أخذ ذهبًا وحريرًا وجعل أحدهما في يم صلى الله عليه وسلمأن النبي  بحديث علي وأبي موسى : ويدل لذلك 

 . (٢) »حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم  «: في شماله وقال 
 أما بالنسبة للذكر هل يستخدم المنسوج بالذهب أو لا يستخدمه ؟

هٍ بذَِهَبٍ قَبْلَ اسْتحَِالَتهِ  «:  :يقول المؤلف  وهذا هو المشهور من المذهب أنه لا  »وَيحَْرمُ اسْتعِْماَلُ مَنسُْوجٍ أوَْ ممُوَِّ
 . بواستدلوا كما تقدم بحديث علي وأبي موسى  (٣)يجوز ، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله 

أنه يجوز اليسير المنسوج إذا كان على قدر  (٤) :رأي الحنفية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثاني 
نهى عن لبس الذهب إلا مقطعًا ، أخرجه أحمد  صلى الله عليه وسلمأن النبي  اأربع أصابع فأقل والدليل حديث معاوية 

                                                
  .سبق تخريجه  (١)

  .سبق تخريجه في كتاب الطهارة  (٢)

  ) .٤/٤٤٠(، واموع ) ٢/٦٩(، والفروع ) ١/٣٣٥(الإنصاف  انظر (٣)

  ) . ٧٧(، والاختيارات ص ) ٦/٣٥٢(حاشية ابن عبدين  انظر (٤)



 
 ٨٧ 

 

  
 

 . (١)وأبو داود وإسناده صحيح 
بالذهب  وعليه قَبَاء من ديباج مزرر صلى الله عليه وسلمفخرج النبي  صلى الله عليه وسلموحديث المسِْوَر بن مخَرَْمة أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي 

 . (٢)يعني عليه أزارير من ذهب وهذا أخرجه البخاري 
اليسير التابع هذا لا بأس به لكن إذا كان مجتمعًا فإنه لا يتجاوز أربعة أصابع عمومًا في : وعلى هذا نقول 

 .الملبوس 
أو لبنة  )أطراف الفروة ( لو لبس مشلحًا وهذا المشلح فيه خيوط من الذهب أو سُجُفَ الفراء : مثال ذلك 

 .إلخ فهذا جائز ولا بأس به ) ... مدخل الرأس ( جيب 
إلخ ... لو لبس خاتماً من فضة وفيه شيء يسير من ذهب أو لبس ساعة وفيها شيء من الذهب : ومثاله أيضًا 

 .هذا جائز ولا بأس به ، أما الخالص المفرد فإنه محرم ولا يجوز 
يعمد  «: رأى على رجل خاتماً من ذهب فأخذه ونزعه وقال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بوالدليل حديث ابن عباس 

ففرق بين الخالص والتابع لغيره فالخالص حتى لو كان يسيرًا  (٣) »أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في إصبعه 
 .فهذا حكمه جائز ويُغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع ) التابع لغيره ( فإنه لا يجوز أما غير الخالص 

أما الفضة فالمذهب أيضًا مثله يحرم المنسوج من الفضة حتى ولو كان مفردًا لكن إذا كان يسيرًا فإن اليسير التابع 
 . (٤)هذا جائز ولا بأس به 

 . (٥)يجوز اليسير قدر أربعة أصابع كما تقدم  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
وأنه لا فرق بين القليل والكثير وأن الأصل في الفضة  :اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثالث 

 . (٦)الإباحة 
ولكن هذا الحديث في  »وأما الفضة فالعبوا بها لعبًا  «:  صلى الله عليه وسلموقد ورد في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود قوله 

 . (٧)إسناده ضعف 

                                                
  ) .٤١٣١(ب في جلود النمور والسباع رقم با/، وأبو داود ـ كتاب اللباس) ١٦٨٧٩(رقم ) ٤/٩٢ج ( المسند  انظر (١)

  ) .٥٨٦٢(المزرر بالذهب رقم : باب /أخرجه البخاري ـ كتاب اللباس (٢)

  ) .    ٥٤٣٩(باب تحريم خاتم الذهب على الرجال رقم /رواه مسلم ـ كتاب اللباس والزينة (٣)

  ) . ١/٣٣٦(الإنصاف  انظر (٤)

  .تقدم قريبا  (٥)

  ) .٢٥/٦٥(مجموع الفتاوى  انظر (٦)

  ) . ١٩٧٣٣( رقم ) ٤/٤١٤ج ( ، وأحمد ) ٤٢٣٦(باب ما جاء في الذهب للنساء رقم /رواه أبو داود ـ كتاب الخاتم (٧)



 
 ٨٨ 

 

  
 

 . (١)يعني من فضة  »اتخذ خاتماً من ورِق  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « احديث أنس : ومما يدل لذلك 
ليس فيه لفظ عام بالتحريم ولم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل :  :وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

 .أن الأصل فيها الإباحة وليس هناك ما يدل على التحريم : يعني يقول  (٢)الشرعي على تحريمه 
جائز ولو اتخذ غير الخاتم مما يلبس  لو اتخذ إنسان خاتماً من فضة فإنه :وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

إلخ ، فإنه جائز على كلام شيخ ... كساعة من فضة أو ثوب فيه خيوط من فضة ولم تقيّد بيسيرة بل كثيرة 
 . :الإسلام ابن تيمية 

ز اليسير والمفرد من الفضة لكن الذهب تقدم :فشيخ الإسلام ابن تيمية  لنا أنه إذا كان مفردًا فإنه محرم  يجُوِّ
 .ولا يجوز لكن إذا كان يسيرًا فإن اليسير التابع جائز

هٍ بذَِهَبٍ قَبْلَ اسْتحَِالَتهِ  «: قوله  هو أن يُذاب الذهب أو الفضة ثم بعد ذلك يوضع فيه الثوب : التمويه :  »أَوْ ممُوَِّ
: بأن المموه بالذهب محرم ولا يجوز لكن قال العلماء رحمهم االله  :أو الإناء فيكتسب من لونه فيقول المؤلف 

لو أنه إذا عُرض على النار هذا الإناء أو الثوب لم يَتَحصّن منه شيء يعني لم يتحصن منه شيء من الذهب فإن 
 . (٣)هذا لا يحرم 

كُورِ  «: قوله  الحرير هذا محرم على الذكور ، أما بالنسبة للنساء :  »وثيابُ حَرِيْرٍ ، وَمَا هُو أَكْثرَُه ظُهُورًا عَلىَ الذُّ
أخذ ذهبًا وحريرًا ووضع أحدهما في يمينه  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بفإنه مباح كما تقدم في حديث علي وأبي موسى 

، والحرير تحته أقسام  (٤) »حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لإناثهم  «: والآخر في شماله وقال 
 :كثيرًا منها سنسردها  :ذكر المؤلف 

الحرير الخالص لعدم حاجة ، هذا محرم على الذكر ولا إشكال في ذلك الكلام كله على الذكور ، : القسم الأول 
 .أما الإناث فيما يتعلق باللباس فإن هذا جائز ولا بأس به 

دة ؟ هذا سيأتي إن شاء االله لكن الآن نتكلم فيما يتعلق باللباس هل لها أن تجعل الحرير فراشًا أو مخ: مسألة * 
 .فالمرأة لها أن تلبس الحرير الخالص وغير الخالص 

                                                
، ومسلم ـ كتاب اللباس ) ٥٨٧٧(رقم  »لا ينقش على نقش خاتمه  «:  صلى الله عليه وسلمباب قول النبي /رواه البخاري ـ كتاب اللباس (١)

  ) .٥٤٤٥(رقم ... خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول االله  صلى الله عليه وسلمباب لبس النبي /والزينة

فأما لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم ، لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام  «) : ٢٥/٦٥(في مجموع الفتاوى : قال  (٢)
، فإذا جاءت السنة بإباحة خاتم الفضة كان هذا دليلًا على إباحة ذلك ، وما هو في معناه ، وما هو أولى منه  الدليل الشرعي على تحريمه

  . »بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحليله وتحريمه 
  ) .١/٣٣٦(كشاف القناع  انظر (٣)

  .تقدم تخريجه  (٤)



 
 ٨٩ 

 

  
 

الثوب إذا كان مكونًا من شيئين من قطن وحرير فإذا كان مكونًا من شيئين والحرير أكثر ظهورًا : القسم الثاني 
 .من القطن فإنه لا يجوز 

 .الحرير خمسة أصابع وبجانبه عَلَم من القطن أربعة أصابع هنا الأكثر ظهورًا الحرير فلا يجوز  عَلَم من: مثال ذلك 
يعني عندك عَلَم حرير أربعة أصابع ، وعلم من الصوف أو :  »لاَ إذَا اسْتَوَيَا  «: قال المؤلف : القسم الثالث 

 .القطن أربعة أصابع هنا استويا نقول بأنه جائز 
أنه محرم حتى لو استويا وهو اختيار ابن عقيل لعموم الخبر ولأن النصف كثير وهذا : في المذهب الرأي الثاني 
 . (١)هو الأحوط 

: إذا كان القطن أو غيره مما ينسج مع الحرير أكثر من الحرير فهذا جائز كما سيأتي في قول المؤلف : القسم الرابع 
 . » أو كَانَ عَلَماً أَرْبعُ أَصابعِ فَماَ دُونَ  «

رخص لعبد الرحمن بن عوف  صلى الله عليه وسلمإذا كان لضرورة كمرض أو حكة فهذا جائز ؛ لأن النبي : القسم الخامس 
 . (٢)والزبير بن العوام في لبس الحرير من حكة لهما وهذا في الصحيحين 

ةٍ أَوْ مَرَضٍ ، أَوْ قَمْلٍ ، أَوْ جَرْبٍ  «: قوله  ورَةٍ  «: هذه كلها داخلة تحت قوله :  » أَوْ حِكَّ فإذا كان لجرب أو  »لضرَُِ
مرض أو قمل فإن هذا جائز ؛ لأن مثل هذه الأشياء تطرد القمل ولأن الحرير بارد على الجسم فيفيد للجرب 

 .إلخ ... والحكة 
لبسه في الحرب وقد لبسه عبد القسم السادس فيكون هذا هو  »حرب  «في نسخة أو :  » أَوْ جَرْبٍ  «: قوله 

 .القمل في غزاة لهما  صلى الله عليه وسلمالزبير بن العوام فقد شكيا إلى النبي الرحمن بن عوف و
 .ولأنه يجُوّز في الحرب ما لا يجوّز في غيرها ولذلك الخيلاء في الحرب جائزة وهي مما يحبه االله في الحرب 

أو يعني عندك قطعة من الحرير وجعلتها في حشوة الثوب أو الكوت :  »أَوْ حَشْوًا  «: قال : القسم السابع 
 .الفروة ونحو ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به 

 .القسم الثامن هذا هو  »أو كَانَ عَلَماً أَرْبعُ أَصابعِ فَماَ دُونَ  «: قوله 
هذا إذا كان في موضع واحد يعني لا يُنظر إلى المجموع حتى لو كان  »أو كَانَ عَلَماً أَرْبعُ أصَابعِ فَماَ دُونَ  «: وقوله 

 .المجموع أكثر من أربعة أصابع ، لكن في الموضع الواحد لا يجتمع أكثر من أربعة أصابع 
إذا كان الثوب معلم أو منسوج بأربعة أصابع فإن هذا جائز أما خمسة أصابع فإن هذا لا يجوز ، : مثال ذلك 

 .بأن هذا جائز : ندك في الثوب عشرون أصبعًا لكنها متفرقة نقول لكن إذا كان ع

                                                
  ) .١/٣٣٥(الإنصاف  انظر (١)

باب إباحة لبس الحرير /، ومسلم ـ كتاب اللباس والزينة) ٢٩١٩(باب الحرير في الحرب رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الجهاد (٢)
  ) .٥٣٩٦(للرجل إذا كان به حكة أو نحوها رقم 



 
 ٩٠ 

 

  
 

إلخ المهم ... لو أن هنا أربعة أصابع ثم من القطن خمسة أصابع ثم بعد ذلك ثلاثة أصابع ثم اثنان : مثال ذلك 
 .في مجموع الثوب لو زاد عن أربعة أصابع فإنه جائز أما في الموضع الواحد لا يجوز 

نهى عن الحرير إلا  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « اما في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب :  والدليل على ذلك
 . (١) »موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة 

إذا كان رقعة ونشترط فيه أن يكون أربعة أصابع فما دون فإن هذا : القسم التاسع هذا هو :  »أو رِقَاعًا  «: قوله 
 .جائز 
هي ما يحيط بالعنق فلو أن : هو فتحة العنق ، واللبنة : الجيب : القسم العاشر هذا هو :  »أَوْ لَبنةَ جَيْبٍ  «: قوله 

الإنسان وضع على فتحة العنق حريرًا فإن هذا جائز لكن نشترط أن يكون أربعة أصابع يعني العرض ، أما 
لو تفرقت : ، وأيضًا الطول فليس له حد فلو أن الثوب أو العلم طوله متران أو متر ونصف فنقول لا بأس به 

 .فإن هذا لا بأس به لكن المنهي عنه في الموضع الواحد 
ما يركّب على : الفراء جمع فروة وسجف الفراء : الحادي عشر هذا هو الموضع :  »وَسُجُفِ فرَِاءٍ  «: قوله 

حد لكن  حواشي الفروة فإذا ركب على أطراف الفروة أو الكوت شيئًا من الحرير فإن هذا الطول ليس له
 .بالنسبة للعرض يكون أربعة أصابع فأقل 

 .فأصبحت المواضع أحد عشر موضعًا 
لُبْسُ الحرير يمنع منه الرجل إلا ما استثني ويُمنع أيضًا من الاتكاء على الحرير أو افتراشه أو الاستناد : مسألة * 

ص لها في لبسه فهل يُرخص لها في الافتراش و  الاستناد ؟عليه وأما الأنثى فقد رُخِّ
 :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 

 .أن الترخيص إنما هو في اللبس فقط : الرأي الأول 
 . (٢) »وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه  «في صحيح البخاري وفيه  احديث حذيفة : والدليل 

وهذا القول هو الصواب ، وأن ،  (٣) »عن الجلوس على المياثر الحمر  صلى الله عليه وسلمنهاني رسول االله  «وفي صحيح البخاري 
المرأة إنما يباح لها فقط اللبس أما الجلوس والاستناد فغير مباح وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور 

 . (٤)أهل العلم رحمهم االله لما تقدم من الأدلة حديث حذيفة في البخاري وحديث علي في صحيح مسلم 
المحرم على الرجل من الحرير هو اللبس وما عداه فهو جائز بل إن أبا : يقول  :رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 

                                                
  ) .٥٣٨٤(باب تحريم لبس الحرير وغير ذلك للرجال رقم /رواه مسلم ـ كتاب اللباس (١)

  ) .٥٨٣٧(باب افتراش الحرير رقم /اللباس أخرجه البخاري ـ كتاب (٢)

  ) .٥٨٣٨(باب لبس القسي رقم /رواه البخاري ـ كتاب اللباس (٣)

  .المصادر السابقة  انظر (٤)



 
 ٩١ 

 

  
 

الرجال يحرم عليهم اللبس وغير اللبس جائز فالمرأة عند أبي حنيفة يجوز لها : يتوسع في ذلك ويقول  :حنيفة 
 . (١)ة صريحان أن تلبس وأن تجلس على الحرير ، لكن حديث علي وحديث حذيف

: هو المصبوغ بالعِصْفِر ، والعِصْفِر : أي الثوب المعصفر ونحوه مما يُلبس ، والمعصفر:  »وَيُكْرَهُ المعَُصْفَرُ  «: قوله 
 نبات يستخرج من زهره صبغ أحمر فهل يكره المعصفر أو لا يكره ؟

 .وهو مذهب أبي حنيفة (٢)بأنه يكره وهذا هو المشهور من المذهب  :يقول المؤلف 
 .والدليل على الكراهة هو مجموع أدلة الرأيين كما سيأتي إن شاء االله 

بحديث ابن : ، واستدلوا على ذلك  (٣)أنه لا بأس بذلك وهو مذهب مالك والشافعي رحمهما االله : الرأي الثاني 
 . (٤)وهذا في الصحيحين  »يصبغ بالصفرة  صلى الله عليه وسلمرأيت رسول االله  «: قال  بعمر 

رأى عليه ثوبين  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « بواستدلوا بحديث عبد االله بن عمرو  (٥)يحرم المعصفر : الرأي الثالث 
 . (٦)رواه مسلم  »إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها  «:  صلى الله عليه وسلمفقال النبي  »معصفرين 

 »ما هذه ؟  «: لما رأى عليه ريطة مضرجة بالعصفر فقال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « بوأيضًا حديث عبد االله بن عمرو 
وهذا رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة  »فعرفت ما كره فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورهم فقذفتها في التنور 

 .أحرق هذين الثوبين المعصفرين  بفهنا عبد االله بن عمرو  (٧)وإسناده حسن 
بمجموع الأدلة والأقرب في والذين قالوا بالكراهة كما هو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة استدلوا 

 .لبس الأصفر للرجال أو الجلوس على الأصفر أو استخدام الأشياء الصفراء أنه جائز ولا بأس به 
وأما ما ورد من النهي فإنه يحُمل على المصبوغ بالعصفر خاصة ولهذا تجتمع الأدلة فإنه في حديث عبد االله بن 

فكون الإنسان يصبغ ثيابه بالصفرة أو يلبس ثوبًا أصفر  (٨)كان يصبغ ثيابه بالصفرة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بعمرو 

                                                
  ) .٥/١٣١(بدائع الصنائع  انظر (١)

  ) .١/٣٣٨(، والإنصاف ) ٢/٥٣٢(مجمع الأر  انظر (٢)

  ) .١٠/٣١٧(فتح الباري  انظر (٣)

باب الإهلال من حيث تنبعث /، ومسلم ـ كتاب الحج) ١٦٦(باب غسل الرجلين في النعلين رقم /رواه البخاري ـ كتاب الوضوء (٤)
  ) . ٢٨١٠(الراحلة رقم 

  ) .٢/٩٤(نيل الأوطار  انظر (٥)

  ) .٥٤٠١(باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر /رواه مسلم ـ كتاب اللباس (٦)

باب كراهية المعصفر /، وابن ماجة ـ كتاب اللباس) ٤٠٦٦(باب في الحمرة رقم /، وأبو داود ـ كتاب اللباس) ٢/١٩٦(رواه أحمد  (٧)
  ) . ٣٦٠٣(للرجال رقم 

  .تقدم ذكره  (٨)



 
 ٩٢ 

 

  
 

فهي  (١) »إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها  «:  صلى الله عليه وسلمفإن هذا لا بأس به وأما ما ورد النهي عنه من قول النبي 
 .خاصة بما صُبغ بالعِصْفِر فقط وأما ما عدا ذلك فلا بأس به 

جَالِ  «: قوله  نهى  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « اأيضًا يكره المزعفر للرجال ، ودليله حديث أنس بن مالك :  »والمزَُعْفَرُ للِرِّ
 . (٣)وهذا هو المشهور من المذهب  (٢) »الرجال عن التزعفر 

 .هو المصبوغ بالزعفران : والمزعفر 
حين تزوج وجاء إلى النبي  اودليل ذلك حديث عبد الرحمن بن عوف  (٤)أن المزعفر لا يكره : الرأي الثاني 

على  صلى الله عليه وسلمفأقره النبي  (٥)عن ذلك فأخبره أنه تزوج وهذا في الصحيحين  صلى الله عليه وسلموعليه أثر صفرة فسأله النبي  صلى الله عليه وسلم
بالنسبة للزعفران فإنه منهي عنه وأنه يكره إلا لحاجة كما في حديث عبد الرحمن بن : ذلك والأقرب أن يقال 

أي أن الزعفران حصل للمرأة ثم  (٧)أصابه ذلك من طيب المرأة :  فإنه حمله بعض العلماء على أنه (٦) اعوف 
ثم بعد ذلك انتقل إلى عبد الرحمن منها ، وإذا كان الرجل محرمًا فإنه لا يجوز له الصبغ بالزعفران ؛ لأن 

أن يلبس المُحْرِم ثوبًا مصبوغًا  صلى الله عليه وسلمنهى النبي  «: قال  بالزعفران طيب ففي حديث عبد االله بن عمرو 
 . (٨)وهذا في الصحيحين  »بورس أو زعفران 

 .ما يتعلق باللون الأحمر : مسألة * 
نهى عن  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « ابحديث البراء بن عازب : واستدلوا على ذلك  (٩)المشهور من المذهب أنه يكره 

                                                
  .تقدم ذكره  (١)

باب النهي عن التزعفر رقم /، ومسلم ـ كتاب اللباس) ٥٨٤٦(باب النهي عن التزعفر للرجال رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب اللباس (٢)
  ) .٥٤٧٣(رقم 
  .المصدر السابق  انظر (٣)

  ) .٣١٨،  ١٠/٣١٧(، وفتح الباري ) ١/٣٣٨(الإنصاف  انظر (٤)

باب الصداق وجواز كونه تعليم /، ومسلم ـ كتاب النكاح) ٥١٥٣(رقم باب الصفرة للمتزوج /أخرجه البخاري ـ كتاب النكاح (٥)
  ) .٣٤٧٥(رقم ... قرآن وخاتم حديد 

  . الحديث السابق  انظر (٦)

  ) .١٠/٣١٧(فتح الباري  انظر(٧) 

  .يأتي ذكره إن شاء االله  (٨)

  ) .١/٣٣٩(الإنصاف  انظر (٩)



 
 ٩٣ 

 

  
 

والحديث وإن  (٢) »أن الحمرة زينة الشيطان  «، وأيضًا ورد في الطبراني وغيره  (١)وهذا في البخاري  »المياثر الحمر 
وإن كان في إسناده مقال فهو دليل على أن الحمرة مكروهة في اللباس والفراش ومكان الجلوس ، حيث يكره 

 .نهى عن المياثر الحمر  صلى الله عليه وسلمأن تكون هذه الأشياء حمراء اللون ؛ لأن النبي 
أنه لما ذكر النبي  ابحديث البراء بن عازب : واستدلوا على ذلك  (٣)يكره ولا بأس بذلك  أنه لا: الرأي الثاني 

كان مربوعًا بعيد ما بين المنكبين ، له شعر يبلغ شحمة أذنه ، رأيته في حلة حمراء لم أرَ شيئًا قط أحسن منه : قال  صلى الله عليه وسلم
 . (٤)، وهذا في الصحيحين 

 . »رأيته في حلة حمراء  «: الشاهد 
وهذا أيضًا في  »إلى الصلاة في حلة حمراء مشمرًا  صلى الله عليه وسلملما خرج النبي  « احديث أبي جحيفة : وكذلك 

 .هذا دليل على أنه لا بأس به : ، فقالوا  (٥)الصحيحين 

الذي يُنهى عنه هو الأحمر الخالص ، أما الأحمر غير الخالص فإنه لا يُنهى عنه وحمل : جمع وقال  :وابن القيم 
 . (٦)إلخ ... في حلة ليست خالصة وإنما فيها أعلام حمر أو أشجار حمر : خرج في حلة حمراء ، قال  صلى الله عليه وسلمكون النبي 

. 
 .فيكون المنهي عنه الخالص أما غير الخالص فلا يُنهى عنه  احديث أبي جحيفة : ومثله أيضًا 

حمهم االله وذلك لوجود بأن النهي هنا ليس للتحريم وإنما هو للكراهة كما قال الحنابلة ر: ويمكن أن يقال 
 .الصارف كما في حديث البراء وحديث أبي جحيفة فيكون النهي للتنزيه وليس للتحريم 

إلخ فهذه الأصل فيها الإباحة بغير كراهة ما لم يكن فيها تشبه بالنساء ... أما بقية الألوان من الأسود والأخضر 
 .أو شهرة فيمنع من هذا الوجه 

                                                
  ) .٥٨٣٨(باب لبس القسي رقم /رواه البخاري ـ كتاب اللباس (١)

  ) .١١/٧٧/١٩٩٦٥ج ( ، ومصنف عبد الرزاق ) ٣١٨(رقم ) ١٨/١٤٨ج ( المعجم الكبير  انظر (٢)

: لا يكره اختاره المصنف والشارح ، وصاحب الفائق وجزم به في النهاية ونظمها قال في الفروع : وقيل ) ١/٣٣٩(قال في الإنصاف  (٣)
  . وهو أظهر 

وأنه كان  صلى الله عليه وسلمباب في صفة النبي /، ومسلم ـ كتاب الفضائل) ٣٥٥١(رقم  صلى الله عليه وسلمباب صفة النبي /أخرجه البخاري ـ كتاب المناقب (٤)
٦٠١٨(ا رقم أحسن الناس وجه. (  

  .سبق ذكره  (٥)

  ) .١/١٣٧(زاد المعاد  انظر (٦)



 
 ٩٤ 

 

  
 

 »لبس بردين أخضرين  «، وأيضًا  (١)وهذا في صحيح مسلم  »لبس مُرْطًا مرجل له شعر أسود  « صلى الله عليه وسلموالنبي 
إلخ لكن يبقى عندنا ما يتعلق بالمعصفر ... لبس الأبيض  صلى الله عليه وسلم، وأيضًا النبي  (٢)وهذا في السنن وإسناده حسن 

 .والزعفر خاصة والأحمر وهذا سبق الكلام عليها 
ير والمقصود بالحرير هنا الذي يُنهى عنه هو الحرير الطبيعي أما الحرير الصناعي تقدم النهي عن الحر: مسألة * 

الموجود الآن فإنه لا يُنهى عنه الذكر ؛ لأنه يوجد الآن في بعض الأثواب حرير ويقصد بذلك الحرير الصناعي 
 .فهذا لا بأس به وإنما النهي عن الحرير الطبيعي فقط 

القرآن والسنة : أي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة ، ودليل ذلك :  »لنَّجَاسَاتِ اجْتنِاَبُ ا: ومنها  «: قوله 
 .والإجماع 

 ﴿: فأما القرآن فمن ذلك قوله تعالى        ﴾  ] المراد بذلك الثياب الحسية : قال بعض العلماء  ] ٤: المدثر
ما : ، وأما السنة فالأحاديث في ذلك كثيرة ومن ذلك  (٣)التي يلبسها الإنسان فإنه مأمور بتطهيرها من الخبث 

تحته ثم  «:  صلى الله عليه وسلمعن دم الحيض يصيب الثوب فقال النبي  صلى الله عليه وسلملما سألت النبي  لتقدم من حديث أسماء 
 . (٤) »تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه 

كان يصلي فجاءه جبريل فأخبره أن في نعليه أذى فخلعهما  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « بوأيضًا حديث جابر وأبي سعيد 
تنزهوا من البول فإن عامة  «:  صلى الله عليه وسلم، وأيضًا الأحاديث في التنزه من البول فقد قال  (٥) »في أثناء الصلاة  صلى الله عليه وسلمالنبي 

 .(٦) » عذاب القبر منه
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير ، أما أحدهما فكان يمشي  «:  صلى الله عليه وسلموحديث ابن عباس في الصحيحين قال 

                                                
  ) .٥٤١٢(رقم ... باب التواضع في اللباس /أخرجه مسلم ـ كتاب اللباس والزينة (١)

) ٥٣٢١(باب لبس الأخضر من الثياب رقم /، والنسائي ـ كتاب الزينة) ٤٠٦٥(باب في الخضرة رقم /رواه أبو داود ـ كتاب اللباس (٢)
هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عبيد االله  «: وقال ) ٢٨١٣(باب في الثوب الأخضر رقم /والترمذي ـ كتاب الأدب، 

  . »بن إياد 
  ) .٢/١٣٦(شرح العمدة  انظر (٣)

  .سبق ذكره  (٤)

  .سبق ذكره  (٥)

باب نجاسة البول والأمر بالتتره منه ، من حديث أنس وأخرجه ابن ماجة ـ كتاب /ـ كتاب الطهارة) ١/١٢٧(أخرجه الدارقطني  (٦)
، والحديث صححه الحاكم ، ) ٢/٤١٢(، والبيهقي ) ٣٨٩،  ٣٨٨،  ٢/٣٢٦(، وأحمد ) ٣٤٨(باب في التشديد في البول رقم /الطهارة

  ) .١/٣١٨(ذلك ابن حجر في الفتح والذهبي ، وابن خزيمة ، كما نقل 



 
 ٩٥ 

 

  
 

واجتناب النجاسة على كلام المؤلف شرط من شروط  (١) »بالنميمة ، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول 
 . (٢)الصلاة وهذا هو المشهور من المذهب 

ولكن  (٣) :ا قال به الإمام مالك أنها ليست شرطًا من شروط صحة الصلاة وإنما هي سنة وهذ: الرأي الثاني 
تنزهوا من  «:  صلى الله عليه وسلميخلع نعليه في الصلاة ، وأيضًا قوله  صلى الله عليه وسلمهذا قول ضعيف يرده ما تقدم من الأدلة ، كون النبي 

 .هذا يرد على أنها سنة  »البول فإن عامة عذاب القبر منه 
 . (٤)أنها واجبة تسقط مع النسيان وليست شرطًا ؛ لأن الشرط لا يعذر فيه بالجهل والنسيان : الرأي الثالث 

يعني لو أن الإنسان نسي وصلى في ثوب عليه نجاسة أو في بدنه نجاسة أو نحو ذلك فإن صلاته صحيحة ولا 
 . إن شاء االله بأس بها ، أما إذا كان ذاكرًا فإنها لا تصح صلاته وهذا القول هو الأقرب كما سيأتي

يكون في الثوب والبدن والبقعة التي يصلي عليها ، أما الثياب كما تقدم في حديث أسماء : واجتناب النجاسة 
، وأما البدن فيُستدل على ذلك بسائر أدلة الاستنجاء والاستجمار فإنها تدل على أن الإنسان مأمور  ل

 .باجتناب النجاسة 
أمر أن  « صلى الله عليه وسلمفي قصة بول الأعرابي في المسجد فإن النبي  بوأما في البقعة فدليله حديث أنس وأبي هريرة 

 . (٥) »يُصب على بوله ذنوبًا من ماء 
ما هي النجاسة التي يُعفى :  »فَمَنْ حمل نَجَاسَةً لا يُعْفَى عَنهَْا أَوْ لاَقَاهَا بَثَوْبهِِ ، أَوْ بَدَنهِ لمَْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ  «: قوله 

 عنها والنجاسة التي لا يُعفى عنها ؟
في كل نجاسة غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان  «المذهب تقدم في باب إزالة النجاسة أنه يعفى 

 . »طاهر وعن أثر استجمار 
واستدل بأدلة الاستجمار ؛  أنه يُعفى عن يسير سائر النجاسات مطلقًا :وتقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية 

 . (٦)لأن الإنسان إذا استجمر لا شك أنه يبقى شيء من أثر النجاسة 

                                                
باب الدليل على /، ومسلم ـ كتاب الطهارة) ٢١٦(باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب الوضوء (١)

  ) .٦٧٥(نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه رقم 
  ) .١/٣٤٠(الإنصاف  انظر (٢)

  ) .٢/١١٩(وطار ، ونيل الأ) ١/١٨٨(مواهب الجليل  انظر (٣)

  .المصادر السابقة  انظر (٤)

  .سبق ذكره  (٥)

  ) .٥٧٩،  ٢١/٥٧٨(مجموع الفتاوى  انظر (٦)



 
 ٩٦ 

 

  
 

يُفهم أنه إذا لم يلاقها فصلاته صحيحة وعلى هذا لو أن الإنسان سجد ووضع  »أَوْ لاَقَاهَا بَثَوْبهِِ  «: وقوله 
أعضاء السجود على محل طاهر فإنه لا يضره إذا كان هناك نجاسة يعني لو كان مثلاً السجادة التي يصلي عليها 

ما دام أنه لم فيها نجاسة ، لكن وضع يديه وجبهته وأنفه وركبتيه على محل طاهر ، فإن النجاسة هذه لا تضره 
الصلاة صحيحة ؛ لأنه لم : يلاقها فإن هذا لا بأس به ، أو مثلاً صلى على سجادة وطرفها نجس فيه بول نقول 

 .يلاقِ النجاسة 
 .والأدلة على ذلك تقدمت :  »أوَْ لاَقَاهَا بَثوَْبهِِ ، أوَْ بَدَنهِ لمَْ تَصِحَّ صَلاَتُهُ  «: وقوله 
تْ  «: قوله  َ أَرْضًا نَجِسةَ ، أَوْ فَرَشَها طَاهِرًا كُرِه وَصَحَّ لو كان عنده أرض وهذه الأرض فيها عذرة  »وإنْ طَينَّ

لو وضع عليها طين أو رمل أو فرش عليها طاهر مثل : أو روث من حيوان لا يؤكل لحمه فيقول المؤلف 
 السجاد وصلى عليها صحت الصلاة ، لماذا صحت ؟

 لماذا يكره ؟ »كُرِه  «:  :النجاسة ، لكن قال المؤلف لأنه لم يلاقِ 
لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه ؛ لأنه اعتمد على هذه النجاسة فيكره ذلك والصواب في ذلك : العلة 

 . (١)الصحة ولا كراهة 
تْ إنْ لمَْ يَنْجَرَّ بمَِشْيهِِ  «: قوله  يعني إذا كانت بطرف مصلى متصل به .  »وَإنْ كَانَتْ بطَِرفِ مُصَلىَّ مُتَّصلٍ صَحَّ

 .إلخ كما تقدم لنا ذلك حتى لو كانت النجاسة بين يديه أو فخذيه وهو يلاقها فلا شيء عليه ... صحت الصلاة 
ْ يَنْجَرَّ بمَِشْيهِِ  «: وقوله  إنسان ربط بيده حبلاً وهذا الحبل ربطه بشيء نجس فإذا كان : صورة المسألة :  »إنْ لمَ

 لا تصح صلاته ، لماذا ؟: هذا النجس ينجر بمشيه يقول المؤلف 
لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها ، وإن كان لا ينجر مثل الحجر الكبير إذا كان مربوطًا بحبل وطرف : قالوا 

 .تصح الصلاة ؛ لأنه ليس مستتبعًا للنجاسة : ه متنجس قالوا الحبل بيده وهذا الحجر طرف
والصواب أنه لا فرق بين المسألتين سواء كان ينجر هذا النجس بمشيه لكونه صغيرًا أو يمشي إذا جره كالكلب 

 .إلخ ... أو كان لا ينجر مثل الحجر الكبير أو السفينة أو الحديد الكثير 
 .جاسة لا في بدنه ولا في ثوبه ولا في بقعته التي يصلي عليها أنه ليس حاملاً للن: ويدل لذلك 

ا كَانَتْ فيِهَا ، لَ  «: قوله  كنِْ نَسِيهَا أَوْ وَمَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً بَعْدَ صَلاَتهِِ ، وجَهِلَ كَوْنهَاَ فيها لمَْ يُعِدْ ، وَإنْ عَلمَِ أَنهَّ
 :هاتان صورتان :  »جَهِلَها أَعَادَ 

يعني لما انتهى :  »وَمَنْ رَأَى عَلَيه نَجَاسَةً بَعْدَ صَلاَتهِِ ، وجَهِلَ كَوْنهَاَ فيها لمَْ يُعِدْ  «: يقول المؤلف : الأولى الصورة 
من الصلاة رأى في ثوبه نجاسة ، فلم يدر هل هذه النجاسة حدثت وهو في الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد 

                                                
  ) .١/٣٤٠(الإنصاف  انظر (١)



 
 ٩٧ 

 

  
 

بأن صلاته صحيحة ، لماذا ؟ لأنه يحُتمل أن تكون هذه النجاسة حدثت  :الصلاة جهل ذلك يقول المؤلف 
 .بعد الصلاة 

ا كَانَتْ فيِهَا ، لَكنِْ نَسِيهَا أَوْ جَهِلَها أَعَادَ  «: قال المؤلف : الصورة الثانية  بمعنى أن هذا الرجل :  »وَإنْ عَلمَِ أَنهَّ
 .يذكر إلا بعد نهاية الصلاة فإنه يعيد أصابته نجاسة قبل أن يصلي لكنه نسي أن يزيلها ولم 

إذا جهلها يعني أصابه شيء قبل أن يصلي أو في أثناء الصلاة لكن لا يدري هل هو نجاسة أو : الصورة الثالثة 
فأصبح عندنا  (١)بأنه يعيد : ليس نجاسة ثم صلى وبعد الانتهاء من الصلاة تبين له أنها نجاسة يقول المؤلف 

 .ثلاث صور 
أنه لا إعادة عليه مطلقًا وهذه رواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم االله : الرأي الثاني 

وهو الصواب أنه لا إعادة مطلقًا ؛ لأن  (٢)وهذا القول هو اختيار الموفق والشارح والشيخ السعدي رحمهم االله 
المحظورات والتروك والنواهي ولكي تكون مؤثرة لا بد  النجاسة هنا ليست من باب الأوامر وإنما هي من باب

 :من ثلاثة شروط 
 .العلم بأن يعلم بالنجاسة : الشرط الأول 
 .الذكر بأن يكون ذاكرًا : الشرط الثاني 

 .الاختيار بأن يكون مختارًا : الشرط الثالث 
رِ  «: قوله  َ  . »وَمَنْ جُبرَِ عَظْمُهُ بنِجَِسٍ لمَْ يجَبِْ قَلْعُهُ مَعَ الضرَّ

أن ينكسر عظمه فيسقط منه أجزاء فيحتاج إلى أجزاء من عظم ، فوجدنا عظام كلب فوضعناها : صورة ذلك 
لا يجب قلعه ، ونستفيد :  :في هذا الكسر فالآن جبر عظمه بنجس فهل يجب قلعه أو لا يجب ؟ يقول المؤلف 

رِ  « :من كلام المؤلف  َ أنه مع عدم الضرر يجب قلعه ونستفيد أيضًا أنه لا يجوز الجبر  »لمَْ يجَبِْ قَلْعُهُ مَعَ الضرَّ
ومعناها في  »أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالاً  «: مع أن عندنا قاعدة  »يجَبِْ قَلْعُهُ  «: بالنجس ؛ لأنه إذا قال 

فإذا كنا لا نستديمه مع عدم الضرر  »أن الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع  «: اعدة أخرى ق
 .فمن باب أولى أن لا نبتديه ولا نجبره بشيء نجس 

 ماذا يفعل ؟: مسألة * 
 . (٣)على المشهور من المذهب إن غطّاه اللحم يتوضأ ولا يجب عليه التيمم : الجواب 

                                                
  ) .١/٣٤١(الإنصاف  انظر (١)

  ) .١٥٧(، والفتاوى السعدية ص ) ٢٢/٩٩(، والفتاوى ) ٢/٩٧(، والفروع ) ١/٣٤١(الإنصاف  انظر (٢)

  ) .٢/١٠٣(، والفروع ) ١/٣٤٣(الإنصاف  انظر (٣)



 
 ٩٨ 

 

  
 

وضعنا هذه الكسور من العظام ، وغطاها اللحم فلا يجب أن يتيمم ، وإن لم يغطِ اللحم هذه : مثال ذلك 
النجاسة وكانت طاهرة فيجب أن يتيمم له ، ويبنون على مسألة سابقة في باب التيمم وهي أنهم يرون أن يتيمم 

 .مم عنها عن النجاسة ، وذكرنا أن الصواب هو التيمم عن الحدث فقط أما النجاسة فلا يتي
 .ما سقط منه ، الضمير هنا يعود إلى الآدمي فطاهر :  »وَمَا سَقَطَ مِنهُْ مِنْ عُضْوٍ ، أَوْ سِنٍّ فَطَاهِرٌ  «: قوله 

وهذا  »ما قُطعِ من البهيمة وهي حية فهو ميت  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي واقد الليثي : ودليل ذلك 
 . (١)حسنه الترمذي 

دل ذلك على أن ما أبين من حي فهو كميتته وعلى هذا ما أبين من الآدمي فهو كميتة الآدمي  »ما قطع  «: فقوله 
أدرجها  :أيضًا ما سقط من الضرس ، أو اليد فإنها طاهرة وفائدة أن المؤلف : وميتة الآدمي طاهرة فنقول 

 .يدل على صحة الصلاة هنا أن الإنسان قد يصلي وفي جيبه ضرس أو جلد آدمي ونحو ذلك فنقول هذا 
ما قطع من البهيمة وهي حية  «:  صلى الله عليه وسلموهذا من أحسن ما يستدل به على طهارة الدم الخارج من الآدمي فقوله 

يدخل في ذلك الدم فما أبين من الدماء من الآدمي فهي كميتة الآدمي ، وميتة الآدمي طاهرة فإذا  »فهو ميت 
 .ر فيه أيضًا طاهر الأصبع المقطوع طاهر فالدم المتحجِّ : قلنا 

لاَةُ في مَقْبرَةٍ  «: قوله  في الأشياء التي تصح الصلاة فيها والتي لا تصح فيها  :شرع المؤلف :  »وَلاَ تَصِحُّ الصَّ
 .وهي مدفن الموتى  الأمر الأولفهذا هو 

لاَةُ  «: وقول المؤلف   .إلخ ... تفيد العموم سواء فرض أو نافلة ) ال ( يشمل كل صلاة ؛ لأن :  »وَلاَ تَصِحُّ الصَّ
 »الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي سعيد الخدري : ويدل لذلك 

 . (٢)يدل على أنها لا تصح في المقبرة والحديث في السنن وهو ثابت  »كلها مسجد إلا المقبرة  «: فقوله 
 . (٣) »لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  اوحديث أبي مرشد الغنوي 

 :وللعلماء في العلة في النهي عن الصلاة في المقبرة رأيان 

                                                
  .سبق ويأتي  (١)

، والترمذي ـ أبواب ) ٤٩٢(باب المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٩٦،  ٣/٨٣(رواه أحمد  (٢)
باب المواضع التي تكره الصلاة /المساجد ، وابن ماجة ـ كتاب) ٣١٧(باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام رقم /الصلاة

، والذهبي ، وقال ) ١/٢٥١(، والحاكم ) ١٦٩٩(، وابن حبان ) ٧٩١(وغيرهم ، والحديث صححه متصلًا ابن خزيمة ) ٧٤٥(فيها رقم 
، ورجح جماعة الإرسال منهم الدارقطني ، والترمذي ، والدارمي  »إسناده صحيح  «) : ٢/٤٢٥( »شرح العمدة  «شيخ الإسلام كما في 
، والسنن الكبرى للبيهقي ) ٢٣١٠(رقم ) ١١/٣١٩(، والعلل للدارقطني ) ١/٢٣٩(علل الترمذي الكبير  انظر[ ، والبيهقي وغيرهم 

  ) ] . ٤٣٤(، وتلخيص الحبير رقم ) ٢/٤٣٤(
  ) .٢٢٤٨(لجلوس على القبر والصلاة عليه رقم باب النهي عن ا/رواه مسلم ـ كتاب الجنائز (٣)



 
 ٩٩ 

 

  
 

أن العلة مظنة النجاسة لما يختلط بتراب المقبرة من صديد الموتى لكن هذا القول ضعفه شيخ : الرأي الأول 
 . (١) :تيمية  الإسلام ابن
أن الصلاة في المقبرة فيها وسيلة إلى الشرك لعبادة الأوثان فهي مظنة لاتخاذ القبور أوثانًا تعبد من : الرأي الثاني 

 . (٢)، وهذا القول هو الصحيح  دون االله 
اللهم لا  «:  صلى الله عليه وسلم، وقوله  (٣) »لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد  «:  صلى الله عليه وسلمقوله : ويدل لذلك 

وهذا يدل على أن العلة هي  (٤) »تجعل قبري وثنًا يُعبد اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 
، ولا فرق بين القديمة والجديدة ؛ لأن الذين قالوا مظنة النجاسة  خشية الشرك وأن يعبدوها من دون االله 

 .ة لا يصح الجديدة يصح أن يُصلى فيها والقديم: قالوا 
والصواب أيضًا لا فرق بين التي قبر فيها شخص أو أكثر ؛ لأن بعض العلماء رخص في قبر أو قبرين والصواب 

 . (٥)أن العلة ـ وهي خشية الشرك ـ موجودة 
 ما هو ضابط الصلاة التي تصح في المقبرة والتي لا تصح ؟: مسألة * 

 .مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم قلنا بأن ضابط الصلاة عمومًا هي كل صلاة 
مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها  «:  صلى الله عليه وسلموإسناده حسن قال  احديث علي : ويدل لذلك 

 . (٦) »التسليم 
صلى  صلى الله عليه وسلموعلى هذا يدخل عندنا صلاة الجنازة ولكنها مستثناة ، فقال العلماء بأنها تجوز في المقبرة ؛ لأن النبي 

، ولأن صلاة الجنازة هذه شفاعة ودعاء للميت ، والإنسان ليس ممنوعًا من أن يدعو ويذكر االله  (٧)على القبر 

                                                
  ) .٢/٦٧٨(، واقتضاء الصراط المستقيم ) ٢١/٣٢١(مجموع الفتاوى  انظر (١)

  .، والمصادر السابقة ) ٢/٢٨٦(الممتع  انظر (٢)

باب النهي عن بناء المساجد على /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٤٣٥(باب الصلاة في البيعة رقم /رواه البخاري ـ كتاب الصلاة (٣)
  ) .١١٨٤(القبور رقم 

لا خلاف عن مالك في إرسال : قال ابن عبد البر ) ٨٥(باب جامع الصلاة رقم /رواه مالك في الموطأ ـ كتاب قصر الصلاة في السفر (٤)
  .الحديث هذا 
  ) .٦٧(، والاختيارات ص ) ١/٣٤٤(الإنصاف  انظر (٥)

  .سبق تخريجه  (٦)

: عنه فقالوا  صلى الله عليه وسلمأن رجلًا أسود ـ أو امرأة سوداء ـ كان يقم المسجد فمات ، فسأل النبي  «لما في البخاري ومسلم عن أبي هريرة ا  (٧)
البخاري ـ كتاب  »فأتى قبره فصلى عليه  »على قبرها  «: أو قال  »أفلا كنتم آذنتموني به ؟ دلوني على قبره  «: مات ، قال 

باب الصلاة على المقبرة رقم /، ومسلم ـ كتاب الجنائز) ٤٥٨(باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان منه رقم /الصلاة



 
 ١٠٠ 

 

  
 

ويستغفره ويقرأ القرآن في المقبرة ، وإنما هو ممنوع من الصلاة فقط إلا إذا تحرى هذه العبادات في ذلك الموضع 
 . (١)قصدًا فهذا جائز يُمنع من ذلك وعمله هذا بدعة إلا إذا جاء تبعًا ولم يكن : فنقول 

وعلى هذا سجود الشكر والتلاوة يجوز في المقبرة ؛ لأنه ليس صلاة فلو قرأ الإنسان ثم سجد فإن هذا لا بأس به 
 .أو حصل له شكر نعمة أو اندفاع نقمة ثم سجد في المقبرة فإن هذا لا بأس به 

 .قضاء الحاجة فلا تصح الصلاة في الحشوش وهو المرحاض مكان الأمر الثاني هذا هو :  »وَحُشٍّ  «: قوله 
 :والعلة في ذلك 

 .النجاسة : أولاً 
 .أن هذه الحشوش هي أماكن مأوى الشياطين : ثانيًا 

 . »الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام  «: حديث أبي سعيد السابق : ويدل لذلك 
امٍ  «: قوله   . الا تصح فيه والدليل ما تقدم من حديث أبي سعيد الأمر الثالث هذا :  »وحمََّ

 .هو مكان الاغتسال : والحمام 
مَعْطَن جمعه مَعَاطِن والمشهور من المذهب هو : وهي جمع عَطَن ويقال الأمر الرابع هذا :  »وَأَعْطَانِ إبْلٍ  «: قوله 

 . (٢)المكان الذي تقيم فيه الإبل وتأوي إليه 
 (٣)بعد أن تشرب يكون لها مكان تصدر إليه : هي المواضع التي تصدر إليها بعد أن ترد الماء أي : الرأي الثاني 

والصواب أنها تشمل الأمرين جميعًا ، المكان الذي تقيم وتأوي إليه مثل الحوش والحظائر ، والمكان الذي 
 .تصدر إليه بعد أن ترد الماء 

نعم  «: أصلي في مرابض الغنم ، قال : قال  صلى الله عليه وسلمسأل النبي أن رجلاً  احديث جابر بن سمرة : ويدل لذلك 
 . (٤)وهذا الحديث في صحيح مسلم  »لا  «: أصلي في مبارك الإبل ؟ قال : ، قال  »

رواه  »صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  اوأيضًا حديث أبي هريرة 
 . (٥)أحمد والترمذي وصححه 

                                                                                                                                                                         
)٢٢١٢ . (  

  ) .١/٣٥١(، وكشاف القناع ) ١/٣٤٤(الإنصاف  انظر (١)

  ) .٢/١٠٥(، والفروع ) ١/٣٤٤(، والإنصاف ) ٢/٤٦٨(المغني  (٢)

  .المصادر السابقة  انظر (٣)

  ) .٨٠٠(باب الوضوء من لحوم الإبل رقم /رواه مسلم ـ كتاب الحيض (٤)

، وابن ماجة ) ٣٤٨(باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم رقم /، والترمذي ـ أبواب الصلاة) ٥٠٩،  ٤٩١،  ٢/٤٥١(رواه أحمد  (٥)
) : ٢/٤١٩(، وقال ابن رجب في الفتح  »حسن صحيح  «: ، قال الترمذي ) ٧٦٨(باب الصلاة في أعطان الإبل رقم /ـ كتاب المساجد



 
 ١٠١ 

 

  
 

يعني لا تصح الصلاة في المغصوب ، فلو أن شخصًا غصب أرضًا ثم صلى فيها فإن :  »وَمَغْصُوبٍ  «: قوله 
 . (١)صلاته لا تصح وهو المشهور من المذهب 

 .أنها عبادة أتى بها على وجه منهي عنه فلا تصح كصلاة حائض : ودليل ذلك 
حديث أبي سعيد : ، ويدل لذلك  (٢)رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله أنها تصح في المغصوب : الرأي الثاني 

 . (٣)»الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام «المتقدم  ا
وهذا  (٤) »وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا  «: قال  صلى الله عليه وسلمفي الصحيحين أن النبي  احديث جابر : وأيضًا 

 .يشمل المغصوب وهذا القول هو الصواب لكن يأثم الإنسان لكونه غصب 
أن النهي إذا عاد على ذات المنهي عنه أو شرطه  «وتقدم أن الحنابلة رحمهم االله أوسع المذاهب في تطبيق قاعدة 

يقتضي الفساد ، والصواب كما تقدم أنها : ، وهنا عاد إلى شرط من شروط العبادة فقالوا  »فإنه يقتضي الفساد 
بأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه : لا تصلوا في الأرض المغصوبة حتى نقول : لم يقل  صلى الله عليه وسلمصحيحة ؛ لأن النبي 

. 
 .أي لا تصح الصلاة في أَسْطُح هذه الأشياء :  »وَأَسْطحَِتهَِا  «: قوله 

أعطان الإبل لا تصح الصلاة فيها ، والحمام لا تصح الصلاة على سطحه ، وكذلك الحش والمقبرة وهذا : ثال م
 . (٥)هو المشهور من المذهب 

صاحب المغني  :أن أسطح هذه الأشياء تصح الصلاة فيها وهذا ما ذهب إليه ابن قدامة : الرأي الثاني 
، وأن النهي يقتصر على ما تناوله النص فقط ، والنص تناول النهي عن  (٦)وكذلك صاحب الشرح الكبير 

الصلاة في الحمام فقط ، وكذلك الحش وأعطان الإبل والمقبرة دون أسطح هذه الأشياء ، والصواب ما ذهب 
ة إليه صاحب المغني والشرح الكبير وأن الصلاة على أسطح هذه الأشياء جائزة إلا أننا نستثني من ذلك المقبر

فلا تصح الصلاة على سطحها ؛ لأن علة النهي عن الصلاة في المقبرة ، أن تكون ذريعة إلى الشرك وهذه العلة 

                                                                                                                                                                         
  . »ه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه إسناده كلهم ثقات ، إلا أن «

  ) .٢/٤٧٦(المغني  انظر (١)

  .سبق بيان ذلك عند الكلام حول من صلى بثوب مغصوب  (٢)

  .تقدم ذكره  (٣)

  ) .١١٦٣(باب جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا رقم /، ومسلم ـ كتاب المساجد) ٣٣٥(رواه البخاري ـ كتاب التيمم رقم  (٤)

  ) . ٢/١٠٨(، والفروع ) ١/٣٤٦(، والإنصاف ) ٢/٤٧٤(غني الم انظر (٥)

  .المصدر السابق  انظر (٦)



 
 ١٠٢ 

 

  
 

 .موجودة في الصلاة على سطحها بل أبلغ 
أي تصح الصلاة إلى هذه الأشياء فلو كان في قبلته حمام أو حش أو مقبرة أو أعطان إبل :  »وَتَصِحُّ إلَيْهَا  «: قوله 
وجعلت لي الأرض مسجدًا  «:  افي حديث جابر  صلى الله عليه وسلملخ فإن صلاته صحيحة لعموم قول النبي إ... 

 . (١) »وطهورًا 
 . (٢)وذهب ابن قدامة صاحب المغني والمجد وصاحب الفائق ابن قاضي الجبل أنه لا تصح الصلاة إلى المقبرة 

 (٣) »لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي مرشد الغنوي : ودليل ذلك 
 (٤)أنه لا تصح الصلاة إلى المقبرة ولا إلى الحش  :وهذا القول هو الصحيح ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية 

هو الرأي الثاني ) أعني الصلاة على سطح هذه الأشياء ( والأقرب في ذلك  »لا تصلين إلى الحش  «:  صلى الله عليه وسلملقوله 
إلا أننا نستثني من ذلك المقبرة ؛ لأن النص ورد صريح في ذلك ولأن العلة من النهي عن الصلاة في المقبرة 

 .موجودة في الصلاة إليها وهو أن ذلك يكون ذريعة إلى الشرك 
 :تقدم قول المؤلف أن الصلاة لا تصح في  هو الثامنهذا :  »ةُ فيِ الكَعْبَةِ ، وَلاَ فَوْقَهَا وَلاَ تَصِحّ الفَرِيْضَ  «: قوله 
 .المغصوب : خامسًا   . أعطان الإبل : رابعًا         .الحمام : ثالثًا         .الحش : ثانيًا   .المقبرة : أولاً 

 .الصلاة إلى هذه الأشياء : سابعًا                   .أسطح هذه الأشياء : سادسًا 
 .لا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها : وهذا هو الأمر الثامن 

ق المؤلف بين الفرض والنفل فقال  النافلة تصح في الكعبة وأما الفريضة فلا تصح ، وهذا هو : والكعبة فرَّ

 . (٥) :المشهور من المذهب ومذهب الإمام مالك 
نهى عن الصلاة في سبعة مواطن وذكر منها ظهر بيت االله ،  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بحديث ابن عمر : ودليل ذلك 

 . (٦)وهذا أخرجه الترمذي وابن ماجة والطحاوي والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت 

                                                
  .تقدم في الحديث السابق  (١)

  .المصادر السابقة  انظر (٢)

  .سبق ذكره وأنه في صحيح مسلم ـ كتاب الجنائز  (٣)

  ) .٢/١٠٩(، والفروع ) ٦٧(الاختيارات ص  انظر (٤)

  ) .٢/٤٧٥(المغني  انظر (٥)

باب /، وابن ماجة ـ كتاب المساجد) ٣٤٧،  ٣٤٦(باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه رقم /أخرجه الترمذي ـ كتاب الصلاة (٦)
باب الصلاة في /ـ كتاب الصلاة) ١/٣٨٣(، والطحاوي في شرح معاني الآثار ) ٧٤٦(باب المواضع التي تكره فيها الصلاة رقم /المساجد

[  »حديث واه  «: أبو حاتم الرازي : باب النهي عن الصلاة على ظهر الكعبة ، قال /كتاب الصلاة ـ) ٢/٣٢٩(أعطان الإبل ، والبيهقي 
) : ١/٤٠١(، وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية ) ٣٢١(، وضعفه أيضا الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير رقم ) ] ١/١٤٨(العلل لابنه 



 
 ١٠٣ 

 

  
 

 . (١)أن صلاة الفريضة تصح وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي رحمهما االله : الرأي الثاني 
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  يصلى فيها كما في حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة  صلى الله عليه وسلمأن النبي : واستدلوا على ذلك 

، وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل ، وهذا القول هو الصواب ويؤيد ذلك  (٢)صلى في الكعبة النافلة 
وحديث أبي  (٣) »وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا  «:  احديث جابر بن سمرة : العمومات السابقة 

 . (٤) »الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام  «:  اسعيد 
لكن اشترط المؤلف  (٥)النافلة تصح في الكعبة باتفاق الأئمة :  »وَتَصِحُّ النَّافلَِةُ باسْتقِْبَالِ شَاخِصٍ مِنهَْا  «: قوله 
أن يستقبل شاخصًا منها ، وعلى هذا لو صلى في الكعبة والباب مفتوح لا يستقبل منها شيئًا مرتفعًا لا تصح  :

 . :صلاته كما ذهب إليه الماتن 
وكذلك لو صلى على سطح الكعبة ولم يستقبل منها شيئًا فإن صلاته لا تصح ، والمشهور من المذهب أنه ليس 

سواء استقبل شاخصًا منها أم لم يستقبل ؛ لأن الواجب استقبال موضعها  شرطًا وأن النافلة تصح في الكعبة
 .وهوائِها دون حيطانها هذا هو الواجب فالمقصود البقعة لا الجدار 

 .أنه لو صلى بمكان مرتفع ولم يستقبل إلا هواء الكعبة فصلاته صحيحة : ويدل لهذا 
 .المذهب  :لمسائل التي خالف فيها الماتن فهو مخالف للمشهور من المذهب وهذه من ا :أما الماتن 

 :فتلخص لنا أن الأشياء التي لا تصح الصلاة فيها هي 
 .الحش : ثانيًا       . المقبرة : أولاً 
 . االحمام وهذه دل لها حديث أبي سعيد الخدري : ثالثًا 

 .أعطان الإبل كما سبق الدليل على ذلك : رابعًا 
 .الخامس أما بالنسبة للأسطح فالصواب أن الصلاة تصح فيها إلا سطح المقبرة وهو 

 .السادس وقلنا الصواب في استقبال هذه الأشياء أنها تصح إلا المقبرة وهو الأمر 
 .فهو الموضع النجس لما تقدم من إزالة النجاسة : السابع وأما 

                                                                                                                                                                         
  . هذا حديث لا يصح 

  ) .٢/٤٧٥(، والمغني ) ١٣٨،  ٣/١٣٧(اموع  انظر (١)

باب استحباب دخول الكعبة للحاج رقم /، ومسلم ـ كتاب الحج) ١٥٩٨(باب إغلاق البيت رقم /رواه البخاري ـ كتاب الحج (٢)
)٣٢١٧. (  

  .سبق  (٣)

  .سبق  (٤)

  ) .٣/١٣٨(، واموع  »لا نعلم فيه خلافًا  «: ، وقال ) ٢/٤٧٦(المغني  انظر (٥)



 
 ١٠٤ 

 

  
 

 .من شروط صحة الصلاة الشرط الثامن هذا هو  : » وَمِنهَْا اسْتقِْبَالُ القِبْلَةِ  «: قوله 
 .ودل له الكتاب والسنة والإجماع 

 ﴿:فقوله تعالى: فأما الكتاب                              ﴾  ] ١٤٤البقرة [  
لما صلى في البيت  صلى الله عليه وسلمفسيأتي إن شاء االله في الأحاديث ، من ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي : وأما السنة 
 .وأشار إليها  (١) »هذه هي القبلة  «: خرج وقال 

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ، ثم  «:  صلى الله عليه وسلمفي حديث المسيء صلاته قال  اوفي حديث أبي هريرة 
 . (٢) »استقبل القبلة فكبر 

 :هذا الاستقبال نستثني منه أشياء .  »فَلاَ تَصِحُّ بدُِونهِ إلاَّ لعَِاجِزٍ  «: قوله 
في حالة هرب من شدة الخوف من   المربوط أو المصلوب لغير القبلة أو: العاجز عن الاستقبال مثل : الشيء الأول 

أنه لا واجب مع العجز ولا محرم مع  «سبع أو نار أو عدوه أو في حالة الحرب فهنا يسقط عنه الاستقبال ، والقاعدة 
 . »الاضطرار 

لٍ رَاكبٍ سَائرٍِ في سَفَرٍ  «: قال المؤلف : الشيء الثاني   :، والمتنفل لا يخلو من أمرين  »وَمُتَنفَِّ
أن يكون ماشيًا على رجليه فإذا كان راكبًا يشترط أن يكون سائرًا فإن : والأمر الثاني أن يكون راكبًا ، : الأمر الأول 

 .الشرط الأول  هذاكان نازلاً فيجب عليه أن يستقبل القبلة ، 
باب المسح على الخفين  «أن يكون في سفر مباح فلو كان السفر محرم أو مكروه لا يصح وتقدم لنا في : والشرط الثاني 

 :هل يترخص أو لا ؟ وقلنا بأن الصواب أنه يترخص وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  »
 .؛ لأن الشارع علق هذه الرخص بجنس السفر ولم يخص سفرًا دون سفر  (٣)

أن يكون السفر طويلاً ، والمشهور من المذهب أنه لا يشترط أن يكون السفر طويلاً حتى لو : الشرط الثالث 
 . (٤)كان السفر قصيرًا 

 .فلو أن إنسانًا خرج من بلده إلى بلد آخر يبعد عنه عشرين كيلو فله أن يصلي على راحلته أو سيارته 
ن السفر طويلاً فعلى المشهور من المذهب لك أن من بريدة إلى عنيزة أو البكيرية أو الرس لا يكو: مثال ذلك 

 :تصلي على راحلتك ، فأصبح أنه يشترط للراكب شرطان 
                                                

  .سبق ، ويأتي إن شاء االله  (١)

باب في الطمأنينة /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦٢٥١(عليك السلام ، رقم : باب من رد فقال /رواه البخاري ـ كتاب الاستئذان (٢)
  ) .٨٨٣(وقراءة ما تيسر في الصلاة رقم 

  .سبق ذكره  (٣)

  ) .٢/٥(الإنصاف  انظر (٤)



 
 ١٠٥ 

 

  
 

 .أن يكون سائرًا ليس نازلاً : الأول 
 .أن يكون السفر طويلاً والمذهب لا يشترطون ذلك حتى لو كان قصيرًا : الثاني 

ما تقصر فيه الصلاة وهو أربعة برد ، : بالسفر الطويل سفر طويل ، وسفر قصير فالمراد : إذا قالوا : مسألة * 
أربعة فراسخ فتساوي ستة عشر فرسخًا ، والفرسخ ثلاثة أميال فتساوي ثمانية وأربعين ميلاً ، والسفر : والبريد 

 .القصير ما كان دون ذلك 
 :هل لك أن تتنفل داخل الحضر على راحلتك أو ليس لك ذلك ؟ هذا موضع خلاف : مسألة * 

في سَفَرٍ  «: ولهذا قال  :لا يجوز ذلك وأن هذا خاص بالسفر الطويل وهو ظاهر كلام المؤلف : فالرأي الأول 
 . (١)وهو المذهب وقول أكثر أهل العلم وأنه في السفر فقط أما الحضر فليس لك أن تتنفل على راحلتك  »

لم يحفظ عنه الصلاة على الراحلة إلا في السفر كما في حديث عبد االله بن عمر  صلى الله عليه وسلمأن النبي : واستدلوا على ذلك 
ولم يحفظ أنه صلى في الحضر على راحلته ، وشيء وجد سببه في عهد النبي  يوجابر وعامر بن ربيعة وأنس 

 .ولم يفعله فتركه هو السنة  صلى الله عليه وسلم
والأقرب ما  (٢) :هي رواية عن الإمام أحمد أنه يجوز حتى لو كان في الحضر إلحاقًا بالسفر و: الرأي الثاني 

ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ؛ لأن الحكمة من الصلاة على الراحلة هي تدارك النوافل وهذا إنما يكون في حق 
 .المسافر الملازم لراحلته بخلاف الذي في الحضر فإنه يكون نازلاً في غالب وقته 

لاَ  «: قوله  يعني إذا أردت أن تفتتح الصلاة على سيارتك فيجب عليك أن تلتفت :  »ةِ إليهَا وَيَلْزَمُهُ افْتتَِاحُ الصَّ
 . (٣)إلى القبلة وتكبر ثم تواصل وهذا هو المشهور من المذهب 

كان إذا سافر وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة  صلى الله عليه وسلمأن النبي  « ابحديث أنس : واستدلوا على ذلك 
استقبل هذا يدل  صلى الله عليه وسلمفكون النبي  (٤)وهذا في سنن أبي داود ومسند أحمد  »فكبر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه 

 .على الوجوب 
سائر من : وقال  :أنه لا يجب عليه أن يستفتح الصلاة إلى جهة القبلة وهذا اختاره ابن القيم : الرأي الثاني 

على راحلته أطلقوا أنه كان يصلي عليها قبل أي وجهة توجهت ، ولم يستثنوا تكبيرة  صلى الله عليه وسلموصف صلاة النبي 

                                                
  ) .٢/٥(الإنصاف  انظر (١)

  .صدر السابق الم انظر (٢)

  ) .٢/١١٤(، والفروع ) ٢/٨(الإنصاف  انظر (٣)

، والحديث ) ٢/٥(، والبيهقي ) ١٢٢٥(باب التطوع على الراحلة والوتر رقم /، وأبو داود ـ كتاب الصلاة) ٣/٢٠٣(رواه أحمد  (٤)
خلاصة [  »رواه أبو داود بإسناد صحيح  «: ، وقال ابن الملقن ) ١١٧٩( »مختصر السنن  «صححه ابن السكن ، وحسنه المنذري في 

  ) .   ٢١٤(البلوغ رقم  »إسناده حسن  «: ، وقال ابن حجر ) ] ١/١١٠(البدر المنير 



 
 ١٠٦ 

 

  
 

 .(١)الإحرام ولا غيرها
وهذا القول هو الصواب ولكن نجمع بين الأحاديث أن ما رواه  يكحديث عامر بن ربيعة وابن عمر وجابر 

 .للإنسان إذا أراد أن يصلي على الراحلة أن يستقبل القبلة ثم يكبر  محمول على الاستحباب فيُستحب اأنس 
كُوعُ والسّجُودُ إلَيْهَا  «: قوله  من أقسام المسافرين وهو أن القسم الثاني هذا هو :  »وماشٍ وَيَلْزَمُهُ الافْتتَِاحُ والرُّ

الماشي يلزمه الافتتاح والركوع : أي  »وَيَلْزَمُهُ  «: يكون ماشيًا على رجليه قياسًا على الراكب لكن قال المؤلف 
 .والسجود إلى القبلة ، أما الراكب فلا يلزمه إلا الافتتاح فقط 

إذا كان الإنسان ماشيًا وأراد أن يوتر أو يصلي الضحى أو ركعتي الوضوء فإنه يستقبل القبلة ثم : مثال ذلك 
شي ، فإذا أراد أن يركع ينحرف إلى القبلة ويركع ثم يرفع رأسه يكبر ، فإذا كانت وجهته إلى جهة الشمال فإنه يم

، وعلى هذا يركع ركوعًا تامًا  :ويمشي ، وإذا أراد أن يسجد ينحرف للقبلة ويسجد هذا ما ذهب إليه المؤلف 
 .ويسجد سجودًا تامًا 

ل هو الصواب وعلى هذا إن أنه لا يلزمه أن يفتتح أو يركع أو يسجد إلى جهة القبلة وهذا القو: الرأي الثاني 
 .افتتح فهذا مستحب وإن لم يفتتح فلا شيء عليه 

ويومئ بالركوع والسجود وهو يمشي فكما أن الراكب في السيارة لا يستطيع أن يركع ركوعًا تامًا ويسجد 
إنه يجب عليه سجودًا تامًا فإنه يومئ بالركوع والسجود ، أما إذا كان يستطيع أن يركع كما لو كان المحل واسعًا ف

 .أن يركع ركوعًا تامًا 
أي أمكنه أن يعاينها ويراها بعينه ، وذلك مثل مَنْ كان :  » وَفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِنْ القِبْلَةِ إصَابَةُ عَيْنهَِا «: قوله 

 .داخل المسجد الحرام فلا بد أن يصيب عينها لا تكفيه الجهة 
لا تصح صلاته فلو أن جزء من بدنه : وصلى إلى جهة الكعبة فنقول وعلى هذا لو كان الإنسان في المسجد الحرام 

 . (٢)وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االله كان خارجًا عن الكعبة فإن صلاته لا تصح ، 
، والأحوط هو الرأي الأول أنه لا بد أن  (٣)وفيه وجه للشافعية رحمهم االله أنهم قالوا جواز الصلاة إلى الجهة 

 . (٤)لما صلى إلى الكعبة خرج وقال هذه القبلة وأشار إليها  صلى الله عليه وسلميصيب عينها ؛ لأن النبي 
لا يضر النزول والعلو ، فلو أنه ارتفع واستقبل هواء الكعبة صحت صلاته ، ولو : والعلماء رحمهم االله يقولون 

                                                
  ) .١/٤٧٦(زاد المعاد  انظر (١)

  ) .٢/١٠٠(المغني  انظر (٢)

  ) .٣/١٣٦(اموع  انظر (٣)

  .سبق ذكره  (٤)



 
 ١٠٧ 

 

  
 

أيضًا صلاته صحيحة وهذا : وإنما يستقبل ما كان أسفل منها فقالوا  أنه نزل بحيث لا يستقبل عين الكعبة
 .بالنسبة لمن قرب من الكعبة 

 .من بعد عن الكعبة يجب أن يستقبل جهتها : أي :  »وَمنْ بَعُدَ جِهَتُها  «: قوله 
أخرجه ابن ماجة والترمذي  »ما بين المشرق والمغرب قبلة «:  اكما في حديث أبي هريرة  صلى الله عليه وسلمقوله : والدليل 

إنما قال ذلك لأهل المدينة ؛ لأن أهل المدينة قبلتهم إلى  »ما بين المشرق والمغرب قبلة  «:  صلى الله عليه وسلم، وقوله  (١)وصححه 
 .جهة الجنوب ، فما بين المشرق والمغرب كله قبلة لهم ما لم يوازوا الركن فالصلاة صحيحة 

ما بين الشمال والجنوب كله قبلة ، ما دام أنك لم تحاذِ الركن : رب فنقول القبلة في بريدة إلى جهة المغ: مثال ذلك 
الغربي الشمالي فالصلاة صحيحة ، أو لم تحاذِ الركن الغربي الجنوبي فالصلاة صحيحة ، فما دام أنك في الجهة 

رف الإنسان يمينًا أو لا يضر التيامن والتياسر اليسيران فإذا انح: الغربية فالصلاة صحيحة ، ولهذا قال العلماء 
 .يسارًا صح ذلك ؛ لأن الواجب عليه أن يستقبل الجهة فقط 

أنه لا بد أن يصيب العين ، لا تكفي الجهة لكن هذا القول  صلى الله عليه وسلموبعض العلماء استثنى من كان في مسجد النبي 
والذين  »ما بين المشرق والمغرب قبلة  «: قال ذلك لأهل المدينة  صلى الله عليه وسلمضعيف والصواب أنه لا فرق والنبي 

 .متيقنة ولا يقر على الخطأ ، والصواب كما قلنا أنه لا فرق  صلى الله عليه وسلملأن قبلة النبي : قالوا  صلى الله عليه وسلماستثنوا مسجد النبي 
ه ثقَِةٌ بيَِقِينٍ  «: قوله  ه ثقَِةٌ بيَِقِينٍ  «: في بيان ما يستدل به على القبلة فقال  :شرع المؤلف :  »فَإنْ أَخْبرََ  »فَإنْ أَخْبرََ

القبلة إلى هنا أو أنا رأيت الكعبة إلى هذه الجهة ، فيقول : يقول  ليس عن اجتهاد وإنما هو خبر عن يقين بأن: 
بالغًا عاقلاً ، ولم يشترط المؤلف أن يكون ذكرًا أو : المؤلف يأخذ بقوله ومقتضى كونه ثقة أن يكون مكلفًا أي 

ن قوله أنه سواء كان ذكرًا أو أنثى حرًا أو رقيقًا أنه يقبل خبره ، هذا من باب الأخبار الدينية ، حرًا فيُفهم م
   ﴿: والصواب أننا نشترط ما اشترطه القرآن ، قال تعالى             ﴾  ] ٢٦: القصص [ 

 .فإذا كان قويًا فيما يتعلق بمعرفته بالقبلة ، وكذلك أمينًا لا يكذب وليس عنده تساهل وتسرع فإن قوله يقبل 
 .وكونه يشترط أن يكون بيقين هذا فيه نظر والصواب أنه حتى لو أخبره عن اجتهاد يقبل قوله 

والشمس ، ثم أخبر هذا المجتهد هو العارف بأدلة القبلة فإذا اجتهد شخص ونظر إلى القطب : والمجتهد 
 .شخصًا فإنه يجب أن يأخذ بقوله 

عدلاً مكلفًا وبيقين والصواب سواء كان : هو الإخبار واشترط أن يكون : لمعرفة القبلة  الطريق الأولفأصبح 
 .عن طريق اليقين أو الاجتهاد فإنه يؤخذ بخبره إذا كان قويًا أمينًا 

مما يستدل به على القبلة ؛ لأن الاتفاق عليها مع الطريق الثاني هذا هو :  »بَ إسْلاَمِيّةً أوَْ وَجَدَ محََارِيْ  «: قوله 

                                                
  ) .   ١٠١١(باب القبلة رقم /، وابن ماجة) ٣٤٣(باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة رقم /رواه الترمذي ـ كتاب الصلاة (١)



 
 ١٠٨ 

 

  
 

 .تكرر الأعصار يدل على إجماع المسلمين على العمل عليها 
هذا يخرج محاريب النصارى ، فلو كان هناك كنائس ولها محاريب إلى جهة المشرق :  »محََارِيْبَ إسْلاَمِيّةً  «: وقوله 

 .يخرج الكفار سواء للنصارى أو غيرها  »إسْلاَمِيّةً  «: نا لا نستدل بها ؛ لأن قوله فإن
، فالنصارى يتخذون محاريب إلى   أنه يفرق بين أهل الكتاب الذين يتخذون محاريب وبين غيرهم: الرأي الثاني 

جهة المشرق وإذا عرفنا أن هذه المحاريب إلى جهة المشرق فإننا نستطيع أن نعرف جهة المغرب والشمال والجنوب 
 . (١)وهذا ذهب إليه صاحب الشرح الكبير 

فَرِ بالقُطْبِ  «: قوله   ﴿: وهو من العلامات الأفقية ، قال تعالى الطريق الثالث هذا هو :  »وَيُسْتَدِلُّ عَلَيْهَا في السَّ
       ﴾  ] ومن ذلك الاهتداء إلى القبلة  ] ١٦: النحل. 
هو رحى الطاحون الذي يديره : هو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى ، والرحى: القطب 

 .الماء أو غيره 
إذا كان بمصر فإنه يجعله على عاتقه الأيسر وإذا كان بالشام : القبلة ؟ قالوا كيف يستدل بالقطب على : مسألة * 

 .والعراق والجزيرة فإنه يجعله وراء ظهره 
مْسِ والقَمَرِ وَمَناَزِلهِماَ  «:  :قال : الطريق الرابع  أي منازل الشمس والقمر وهي أيضًا من العلامات :  »والشَّ

 .الأفقية ، فيستدل بذلك أن الشمس تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب 
 .الآلات ، فقد وجد آلات الآن تحدد جهة القبلة فيؤخذ بها : الطريق الخامس 

ا الآخَرَ وَإنْ اجْتَهَدَ مجُْتهَِدَانِ فَاخْتَلَفَا جِهَةً لمَْ يَتبَْعْ أَحَ  «: قوله  هو العالم بأدلة القبلة يعرف كيف : والمجتهد:  »دُهمَُ
إلخ حتى وإن كان جاهلاً بالأحكام الشرعية ، وكل من علم أدلة شيء كان ... يستدل بالقطب والشمس والقمر 

 .فيه   مجتهدًا
ا الآخَرَ  «: وقوله   :إذا اختلف المجتهدان فإن خلافهما لا يخلو من أمرين :  »فَاخْتَلَفَا جِهَةً لمَْ يَتبَْعْ أَحَدُهمَُ

: أن يختلفا في الجهة ؛ بحيث يشير أحدهما إلى جهة الشمال والآخر إلى جهة الجنوب فيقول المؤلف : الأمر الأول 
 . (٢)لم يتبع أحدهما الآخر ، وهذا هو المشهور من المذهب 

 .ده وظن صواب الآخر فإنه يتبعه في القبلة أنه إذا تردد أحدهما في اجتها: الرأي الثاني 
 . (٣) »فليتحر الصواب ثم ليبن عليه  «: قال  صلى الله عليه وسلمفإن النبي  احديث ابن مسعود : ويدل لذلك 

                                                
  ) .٣/٣٣٧(الإنصاف مع الشرح الكبير  انظر (١)

  ) .٢/٥١٣(الإنصاف  انظر (٢)

  .يأتي إن شاء االله في باب سجود السهو  (٣)



 
 ١٠٩ 

 

  
 

الجهة إلى المغرب لكن الأول : أن يتفقا في الجهة لكن يختلفان في التيامن والتياسر فكل منهما يقول : الأمر الثاني 
 نتياسر ، فهل يتبع أحدهما الآخر أو لا ؟: قال نتيامن والآخر : قال 

 :فيه رأيان 
 . (١)لا يتبع أحدهما الآخر وهذا ظاهر كلام الحنابلة رحمهم االله : الرأي الأول 

 . (٢)أنه يصح أن يتبع أحدهما الآخر : والرأي الثاني 
، وأما غير الائتمام فلا يجب أن يتبع أحدهما  (٣)لكن بالنسبة للائتمام نص صاحب المغني إلى أنه يأتم أحدهما بالآخر 

فهو حينئذ ليس مرتبطًا بالآخر فيفعل ما  الأخر بل يفعل ما أدى إليه اجتهاده ، كما لو أراد أن يدعو أو يذكر االله 
 .أدى إليه اجتهاده ، لكن بالنسبة للائتمام فإنهما يصليان جميعًا ؛ لأن الواجب هو استقبال الجهة 

دُ أوَْثَقَهُماَ عِندَْهُ وَ  «: قوله  هو الذي لا يمكنه الاجتهاد لعدم معرفته بأدلة القبلة فيقول : المقلد :  »يَتْبَعُ المقَُلِّ
 .أعلمهما وأصدقهما وأتقاهما عنده : يتبع أوثقهما أي : المؤلف 

 .تبع أوثقهما وعلى هذا لو أن رجلين اجتهدا ومعهما ثالث لا يعرف أدلة القبلة ولا يمكنه الاجتهاد في
دُهُ  «: قوله  إذا كان يعرف أدلة القبلة ولم يجتهد ولم :  »وَمَنْ صَلىَّ بغَِيرِِ اجْتهَِادٍ وَلاَ تَقْليِْدٍ قَضىَ إنْ وَجَدَ مَنْ يُقَلِّ

 .يقلد قضى إن وجد شخصًا يقلده لكنه فرط 
 .ه صحيحة أنه إذا لم يجد شخصًا يقلده وتحرى وصلى فإن صلات: وظاهر كلام المؤلف 

كما لو كان في سفر أو صحراء أو نحو ذلك وهو لا يعرف أدلة القبلة ولم يجد أحدًا يقلده والمساجد عنه بعيدة 
 .عرفًا ، أما إذا كانت قريبة عرفًا فإنه وجد أحدًا يقلده 

دُهُ وَمَنْ صَلىَّ بغَِيرِِ اجْتهَِادٍ وَلاَ تَقْليِْدٍ قَضىَ إنْ وَجَدَ مَنْ  «: يقول المؤلف   :وهذه المسألة لها ثلاث حالات  »يُقَلِّ
يجب عليه أن : إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد أحدًا يقلده ويعلم أنه أخطأ القبلة فنقول : الحال الأولى 

 .يعيد 
فيجب إذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد وهو يجد أحدًا يقلده وجهل الأمر هل أصاب أو أخطأ ، : الحال الثانية 

ط فالواجب أن يقلد ما  .دام أنه لم يتمكن من الاجتهاد   عليه أن يعيد ؛ لأنه مُفرِّ
أن يعلم أنه قد أصاب يعني صلى إلى هذه الجهة بلا تقليد أحد ، مع أنه يجد من يقلده وبلا اجتهاد ثم : الحال الثالثة 

                                                
  ) .٢/١٣(الإنصاف  انظر (١)

  .المصدر السابق  انظر (٢)

  ) .٢/١٠٩(المغني  انظر (٣)



 
 ١١٠ 

 

  
 

 . (١)تبين له أنه أصاب فالمذهب يجب أن يعيد 
لا يجب أن يعيد وهو الصواب فإذا تحرى ثم أصاب لا يجب عليه أن يعيد ؛ لأن :  (٢)في المذهب الرأي الثاني 

 . (٣) »فليتحر الصواب  «: في حديث ابن مسعود قال  صلى الله عليه وسلمالنبي 
أشرنا إليها إذا كان هناك شخص لا يعرف أدلة القبلة ولا يتمكن من الاجتهاد ، وليس عنده : الحال الرابعة 

 عرفًا أو مساجد قريبة منه عرفًا وتحرى فهل يعيد أو لا ؟أحد قريب منه 
أنه لا يعيد لكن إن كان أحد قريبًا منه عرفًا أو مساجد قريبة منه عرفًا ، فإنه يجب عليه أن يقصدها ؛ : الجواب 

 .لأنه وجد أحدًا يقلده 
تَهِدُ العَارِفُ بأَِدلَِّةِ القِبْلَةِ لكُِلِّ صَلاَةٍ  «: قوله  العارف بأدلة القبلة هو المجتهد بأدلة القبلة فيجتهد لكل :  »وَيجَْ

صلاة ، فإذا اجتهد للظهر ثم دخل وقت العصر يعيد الاجتهاد وينظر في العلامات الأفقية في الشمس والقمر 
 . (٤)إلخ هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب ... والقطب 

 .لبًا جديدًا بأنها واقعة متجددة فتستدعي ط: واستدلوا على ذلك 
 .أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة إلا إذا طرأ عليه ما يغير عليه اجتهاده : الرأي الثاني 

حصل له شك في الجهة التي توجه إليها ، فإن طرأ عليه ما يغير عليه اجتهاده فإنه يجتهد مرة أخرى ، : مثال ذلك 
 .وإن لم يطرأ عليه شيء فإنه يبقى على الاجتهاد الأول 

لِ  «: قوله  يعني إذا اجتهد مرة ثانية ثم تبين له أن الجهة غير الأولى ، :  »وَيُصَليِّ بالثَّانيِ ، وَلاَ يَقْضيَِ مَا صلىَّ بالأوََّ
فيقول المؤلف ما صلاّه بالاجتهاد الأول لا يعيده ؛ لأنه ترجح في ظنه ولأنه فعل ما أمر به ، ومن فعل ما أمر به 

 .بادة مرة أخرى فإنه لا يُطالب بالع
كة  اوقال عمر بن الخطاب   . (٥) »تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي  «: في المشرَّ

في حال المشقة الشديدة ، : ذكرنا أن القبلة تسقط في حال العجز ، والنافلة في السفر ويضاف إلى ذلك : مسألة * 
مع المشقة : جهة القبلة مثل المنومين فنقول كما يوجد الآن مع بعض المرضى أنه يشق عليه أن يستدير إلى 

 .الشديدة يسقط الاستقبال 

                                                
  ) .١/٣٠٧(كشاف القناع  انظر (١)

  ) .٢/١٦(الإنصاف  انظر (٢)

  .يأتي إن شاء االله  (٣)

  ) .٢/١٠٧(المغني  انظر (٤)

باب زوج وأم وإخوة /، وابن أبي شيبة ـ كتاب الفرائض) ٦٢(، وسعيد بن منصور رقم ) ١٩٠٠٥(رواه عبد الرزاق في مصنفه رقم  (٥)
  ) .٦/٢٥٥(، والبيهقي ) ٤/٨٧(، والدارقطني ) ٣١٠٨٨(وأخوات لأب وابن وإخوة لأم ، من أشرك بينهم رقم 



 
 ١١١ 

 

  
 

من شروط صحة الصلاة ، وعند الشرط التاسع أي من شروط صحة الصلاة النية وهذا هو :  »وَمِنهَْا النيَِّةُ  «: قوله 
 . (٢)والجمهور يجعلونها شرطًا ،  (١)أكثر الشافعية أنها ركن من أركان الصلاة 

 . (٣)القصد وهو عزم القلب على الشيء : والنية لغة 
 . العزم على فعل العبادة تقربًا إلى االله : وفي الاصطلاح 

 ﴿: ، وقوله تعالى  (٤) »إنما الأعمال بالنيات  «:  اودليل النية ظاهر وهو حديث عمر بن الخطاب       

        ﴾  ] وكما تقدم أن أكثر الشافعية يجعلونها ركنًا  (٥)والإجماع قائم على ذلك  ] ٥ :البينة. 
 :والبحث في النية ينقسم إلى قسمين 

 .وهي التي يتكلم عليها الفقهاء رحمهم االله : نية العمل : القسم الأول 
 .أهل التوحيد والعقائد نية المعمول له وهذه هي التي يتكلم عليها : القسم الثاني 
تمييز العبادات بعضها عن بعض ، وتمييز العبادات عن العادات ، وتكثير الأجر فيما يتعلق بتداخل : وفائدة النية 

 .النية 
 هل نية التعيين شرط أو ليست شرطًا ؟:  »فَيَجِبُ أَنْ يَنوِْيَ عَينَْ صَلاَةٍ مُعَيَّنةٍَ  «: قوله 

 . (٦)المذهب أن نية التعيين شرط : الرأي الأول 
أردت أن تصلي الظهر فجئت إلى المسجد فلا بد أن تعين أنها صلاة ظهر ، وكذلك العصر والمغرب : مثال ذلك 

 .إلخ ولو لم تعين لم تصح ... والسنة الراتبة 
؛  (٧)القول هو الصواب  أن نية التعيين لا تشترط ، وإنما تشترط نية الصلاة التي حضر وقتها وهذا: الرأي الثاني 

لأن اشتراط نية التعيين فيه مشقة ؛ لأن كثيرًا من الناس يأتي إلى المسجد للصلاة فيغيب عن ذهنه أنه أتى للعصر 
 .، ولا يستحضر أنها صلاة العصر ، لكن يستحضر أنه يصلي هذه الصلاة التي نُودِي لها 

في الفرض يُكتفى بنية التعيين ، يعني إذا أردت أن تصلي الظهر لا يشترط أن :  »وَلاَ يُشْترَطُ في الفَرْضِ  «: قوله 

                                                
  ) ] . ٢/١٦(الإنصاف [ ، وهي الرواية الثانية  )٣/١٦٩(، واموع ) ١/٢٢٩(مغني المحتاج  انظر (١)

  ) .١/٢١٥(، وبدائع الصنائع ) ٢/١٦(الإنصاف  انظر (٢)

  .مختار الصحاح مادة ن و ى  انظر (٣)

  . »إنما الأعمال بالنيات  «: باب قوله /رواه البخاري ـ كتاب بدء الوحي الحديث الأول ، ومسلم ـ كتاب الإمارة (٤)

  ) .٣/١٦٨(، واموع ) ٣٦(الإجماع لابن عبد البر ص  انظر (٥)

  ) .٢/١٣٤(، والفروع ) ٢/١٦(الإنصاف  انظر (٦)

  ) .٢/١٣٤(الفروع  انظر، و »وعنه لا يجب التعيين لهما ويحتمله كلام الخرقي  «) : ٢/١٧(قال المرداوي في الإنصاف  (٧)



 
 ١١٢ 

 

  
 

 .تنوي أنها فريضة وإنما يكتفى بنية التعيين 
 .وهو فعل العبادة في وقتها المحدد شرعًا فلا يشترط أن تنوي أنها الآن أداء :  »والأداءِ  «: قوله 
وهو فعل العبادة بعد وقتها المحدد شرعًا ، فلو طلعت الشمس وأنت لم تصلِّ الفجر فإنه :  »والقَضَاءِ  «: قوله 

 .لا يجب عليك أن تنوي صلاة القضاء 
 .يعني إذا أردت أن تصلي السنة الراتبة فإنه لا يشترط أن تنوي النفل :  »والنَّفْلِ  «: قوله 
بادة مرة أخرى في وقتها ، فإنه لا يجب أن تنوي أنها إعادة ، وقلنا وهي فعل الع:  » والإِعَادَةِ نيِتَهُنَّ  «: قوله 

أن نية التعيين لا تشترط فلم يبقَ إلا أن تنوي الصلاة التي حضر وقتها ، فإذا نويت هذه الصلاة التي : الصحيح 
 .نودي لها فإنه يكفي ذلك 

أي مع تكبيرة الإحرام ، وله أن يقدم :  »لَيهَْا بزَِمنٍ يَسِيرٍ فيِ الوقْتِ وَيَنوِْي مَعَ التَّحْرِيمَةِ ، وَلَهُ تَقْدِيمُهَا عَ  «: قوله 
 .النية على تكبيرة الإحرام بزمن يسير 

 :فالنية لها وقتان 
 .وقت استحباب وهو أن ينوي مع تكبيرة الإحرام : الوقت الأول 
 .وقت جواز أن تتقدم النية على الصلاة بزمن يسير : الوقت الثاني 

 .ذا طال الزمن فلا بد أن يعيد النية أما إ
نوى الساعة العاشرة صباحًا أن يصلي الظهر ثم جاءت الساعة الثانية عشر فقام وركع أربع : مثال ذلك 

 .ركعات لم يستحضر أنها الصلاة التي أُذّن لوقتها فإن هذا لا يكفي 
لم تكن مقارنة لتكبيرة الإحرام فيشترط لها  أي أن تكون النية في وقت الصلاة ، فإذا:  »فيِ الوقْتِ  «: وقوله 

 :شرطان 
 .أن تكون متقدمة بزمن يسير : الأول 
أن تكون في الوقت ، والصواب أن اشتراط الوقت لا دليل عليه سواء كان في الوقت أو غير الوقت ، : الثاني 

 . (١)وأكثر الأصحاب لا يشترطون ذلك  :متابع في ذلك للخرقي  :والمؤلف 
 .وقت استحباب ، ووقت جواز وأما أن تكون في الوقت فلا نشترط ذلك : أن لها وقتان كما تقدم : والخلاصة 

د بَطَلَتْ  «: قوله  لاةِ ، أَوْ تَرَدَّ النية شرط والشرط لا بد من بقائه إلى نهاية الصلاة وعلى :  »فإنْ قَطَعَهَا في أَثْناَءِ الصَّ
 .لاة فإن صلاته تبطل هذا لو قطع النية في أثناء الص

 .الأمر الأول أن استدامة النية شرط ومع الفسخ لا يكون مستديماً هذا هو : والعلة في ذلك 

                                                
  ) .٢/١٩(الإنصاف  انظر (١)



 
 ١١٣ 

 

  
 

د  «: الأمر الثاني  أن استمرار العزم شرط : يعني تردد هل يقطع أو يستمر يقول المؤلف تبطل ، والعلة :  »أَوْ تَرَدَّ
 .لصحة النية 

 .أن الصلاة لا تبطل ؛ لأن أصل النية لا يزال باقيًا : والصواب في هذه المسألة 
 .أن يعزم على قطع النية فهنا تبطل الصلاة ؛ لأن النية عزم جازم ومع العزم لا جزم في النية : الأمر الثالث 
صلاته صحيحة ؛ لأن : أن يعزم على فعل محظور من المحظورات مثل أن يتكلم أو يأكل نقول : الأمر الرابع 

 .لا تزال باقية النية 
إلخ والصواب لا تبطل ؛ لأن ... إن كلمني أحد كلمته : أن يعلق القطع على شرط كأن يقول : الأمر الخامس 

 .النية لا تزال باقية 
 .ابدأ الصلاة من جديد : يعني إن شك هل نوى أو لا ؟ نقول :  »وإذَا شَكَّ فيِها استَأْنَفَها  «: قوله 

، لكن المذهب يبدأ  (١)م خروجه من الصلاة لشكه في النية للعلم أنه ما دخل إلا بنية يحر: وقال شيخ الإسلام 
 . (٢)من جديد 

 .والنية تتبع العلم فمن علم ما يريد فقد قصده ، أنت إذا علمت أنك أتيت الصلاة فقد نويت الصلاة 
لأن الصلاة تضمنت نية الفرضية ونية الصلاة فهو :  » جَازَ إنْ قَلَبَ مُنفَْردٌ فَرْضَهُ نَفْلاً في وَقْتهِ المُتَّسع  «: قوله 

 :الآن أبطل نية الفرضية وبقيت نية الصلاة لكن يشترط لذلك شرطان 
 .أن يكون الوقت متسعًا فإن كان متسع فلا تصح : الشرط الأول 

ح ؛ لأن الوقت تعين لم يبق إلا عشر دقائق وتطلع الشمس فأحرم للفجر ثم قلبها نفلاً فإنه لا يص: مثال ذلك 
 .الآن للفريضة وتضايق 

 .ألا يؤدي ذلك إلى ترك واجب كما لو كان مأمومًا والواجب هو الجماعة : الشرط الثاني 
قلب الفريضة إلى النافلة إذا توفر الشرطان ، يكره لغير غرض صحيح ، أما إذا : والعلماء رحمهم االله يقولون 

 .كان لغرض صحيح فلا بأس به 
 .إنسان يصلي منفردًا ثم جاءت جماعة فقلبها إلى نافلة ليصلي مع الجماعة فهذا غرض صحيح : لك مثال ذ

 :هذه المسألة لها صور :  »وَإنْ انْتَقَلَ بنِيَِّةٍ مِنْ فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلا  «: قوله 
 .أن ينتقل من معين إلى معين فإنه يبطل الأول ولا ينعقد الثاني : الصورة الأولى 

 .ما هو المعين ؟ هو الفرض أو النفل المقيد بزمان أو مكان أو حال: مسألة * 

                                                
النية تتبع العلم ، فمن علم ما يريد فعلَه قصده ضرورة ويحرم خروجه لشكه في النية ، للعلم  «) : ٧٤(رات ص كما في الاختيا: قال  (١)

  . وهو الصواب الذي لا مرية فيه  »بأنه ما دخل إلا بنية 
  ) .٢/١٤٠(، والفروع ) ٢/٢٠(الإنصاف  انظر (٢)



 
 ١١٤ 

 

  
 

أقلب هذه الفريضة إلى سنة راتبة قبلية ؛ لأنه تذكر أنه : إنسان يصلي الظهر وبعد أن صلى ركعة قال : مثال ذلك 
... و الثانية من أول الصلاة لم يصلها فتبطل الأولى وهي الظهر ؛ لأنه أبطل نيتها ولا تنعقد الثانية ؛ لأنه لم ين

 .إلخ ... وعلى هذا فقس ، فمن معين إلى معين تدخل صور كثيرة من سنة راتبة إلى وتر ، ومن الظهر إلى العصر 
 .وهذه تحدث إذا كان بعض الناس لم يصل صلاة ، ثم دخل مع الإمام ثم تذكر أنه لم يصلها 

ة المغرب ثم تذكر أنه لم يصل العصر فيقلب المغرب إلى لم يصل العصر ودخل مع الإمام في صلا: مثال ذلك 
 .عصر ، فنقول بأن هذا لا يصح ؛ لأنه قطع نية الأولى ولم ينو الثانية من أولها ومحل النية عند تكبيرة الإحرام 

)  نية التعيين( من معين إلى مطلق وهذا حكمه جائز ؛ لأن الصلاة تضمنت نيتين نية الفريضة : الصورة الثانية 
 .ونية الإطلاق 

إنسان صلى الظهر ثم بعد أن صلى ركعة نوى أن يكون نفلاً مطلقًا ، فإن هذا جائز لكن بالشرطين : مثال ذلك 
 .السابقين 

 .من مطلق إلى معين فإن هذا لا يصح : الصورة الثالثة 
 .إنسان يصلي نافلة مطلقة ثم بعد ذلك قال أنويها ظهرًا فإن هذا لا يصح : مثال ذلك 

 .من مطلق إلى مطلق فإن هذا جائز ولا يترتب عليه شيء : الصورة الرابعة 
أنويهما الركعتين : إنسان نوى أن يصلي أربع ركعات مطلقة ، فبدأ بالركعتين الأوليين ثم قال : مثال ذلك 

 .الأخيرتين ، فإن هذا جائز ولا يترتب عليه شيء
يعني إذا أردنا أن نصلي جماعة ويؤمنا شخص لا بد أن ينوي الإمام أنه إمام ، :  »وَيجَبُِ نيَِّةُ الإِمَامَةِ والاِئتماَِم  «: قوله 

 . (١)والمأموم ينوي أنه مأموم هذا على المذهب 
 .يزان بالنية أن الجماعة يتعلق بها أحكام فالإمام له أحكام خاصة ، والمأموم له أحكام خاصة وإنما يتما:وعلة ذلك

أن هذا ليس شرطًا وهو قول الشافعية والمالكية إلا أن المالكية اشترطوا ذلك في أربعة مواضع ، وهو : الرأي الثاني 
 . (٢)أيضًا قول الحنفية إلا أنهم اشترطوه للنساء 

 .للنساء فالجمهور لا يشترطون ذلك إلا أن المالكية اشترطوه في أربعة مواضع ، والحنفية اشترطوه 
 :والصواب أنه ليس شرطًا ويدل لذلك أدلة منها 

كان يصلي في حجرته ، وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخص  صلى الله عليه وسلمأن النبي  لحديث عائشة : أولاً 

                                                
  ) .٢/١٤٧(، والفروع ) ٢/٢٢(الإنصاف  انظر (١)

  ) . ١/٣٦٧(، وروضة الطالبين ) ٢/٣٧(، والخرشي على خليل ) ١/١١١(مجمع الأر  انظر (٢)



 
 ١١٥ 

 

  
 

 . (١)فقام الناس يصلون بصلاته ، وهذا في الصحيحين  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .لم ينو الإمامة وإنما كبر وهو يقصد أن يصلي منفردًا  صلى الله عليه وسلمأن النبي : الشاهد 

يصلي من الليل ولم ينو أنه إمام ، فقام  صلى الله عليه وسلملما نام عند خالته ميمونة فقام النبي  بحديث ابن عباس : ثانيًا 
 . (٢)برأسه فجعله عن يمينه  صلى الله عليه وسلمعن يساره فأخذ النبي  بابن عباس 

 .هذه المسألة مفرعة على المسألة السابقة :  »وَإنْ نَوَى المُنفَْردُ الائْتماَِمَ لمَْ تَصِحَّ كَنيَِّةِ إمَامَتهِ فَرْضًا  «: قوله 
رجل جاء إلى المسجد وقد انتهى الناس من الفريضة ، فشرع يصلي منفردًا ، ثم دخلت جماعة : صورة المسألة 

ونه منفردًا إلى كونه مأمومًا ، يعني يلحق بهذه الجماعة أو ليس له أخرى ، فهل له أن يقلب هذه الصلاة من ك
 ذلك ؟

يجب للجماعة أن ينوي : بأنه ليس له ذلك ؛ لأنه لم ينو الائتمام ، وتقدم أن المذهب يقول :  :يقول المؤلف 
قال ، وهذا ما ذهب إليه الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم ، وهذا لم ينو أنه مأموم من أول الصلاة فليس له الانت

 . :المؤلف 
وتقدم أن الصواب أنه لا يشترط للجماعة أن ينوي الإمام أنه إمام والمأموم أنه مأموم ؛ لما تقدم من حديث 

 صلى الله عليه وسلمكان يصلي في حجرته وجدار الحجرة قصير ، فرأى الناس شخص رسول االله  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بعائشة 
 . (٣)فقام الناس يصلون بصلاته 

يصلي من الليل فقام ابن عباس عن  صلى الله عليه وسلمأنه بات عند خالته ميمونة ، فقام النبي  بعباس  وحديث ابن
 . (٤)برأسي ، فأقامني عن يمينه  صلى الله عليه وسلمفأخذ النبي : يساره قال 

 .وهذه المسألة أيضًا مبنية على المسألة السابقة :  »كَنيَِّةِ إمَامَتهِ فَرْضًا  «: قوله 
رجل جاء والناس قد انتهوا من صلاتهم ، فشرع يصلي منفردًا ، ثم انتقل من كونه منفردًا إلى : وصورة المسألة 

 .بأنها لا تصح  :كونه إمامًا ، وفي المسألة السابقة انتقل من كونه منفردًا إلى كونه مأمومًا ، فيقول المؤلف 
أن هذا يجوز : التفصيل  :للجماعة وفي رواية عن الإمام أحمد أنه تجب نية الإمامة ، وتجب نية الائتمام : والعلة 

اوي   . :في النفل ولا يجوز في الفرض ، وعلى هذه الرواية مشى المؤلف الحجَّ

                                                
  ) .١٧٨١(، ومسلم ـ كتاب صلاة المسافرين رقم ) ٩٢٤(رواه البخاري ـ كتاب الجمعة رقم  (١)

  ) . ١٧٨٥(، ومسلم ـ كتاب صلاة المسافرين رقم ) ١١٧(باب السمر في العلم رقم /أخرجه البخاري ـ كتاب العلم (٢)

  .تقدم ذكره (٣) 

  .تقدم ذكره  (٤)



 
 ١١٦ 

 

  
 

، فإذا كان يصلي منفردًا حتى لو كانت نافلة ثم  (١)والمذهب أن هذا لا يصح مطلقًا لا في النفل ولا في الفرض 
من كونه منفردًا إلى كونه إمامًا ، فإن هذا لا يصح ، أو كان ذلك في الفرض كما  جاء شخص وائتم به ، وانتقل
 .المذهب  :وهذه من المسائل التي خالف فيها الحجاوي  »فَرْضًا  «: مشى عليه المؤلف ، ولهذا قال 

أن النبي  احديث أبي سعيد الخدري : والصواب كما تقدم أنه لا تجب نية الإمامة ولا الائتمام ويدل لذلك 
وهذا أخرجه أحمد والترمذي  »ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه  «: أبصر رجلاً يصلي وحده فقال  صلى الله عليه وسلم

 . (٢)وأبو داود وابن خزيمة وصححه الحاكم 
وعلى هذا لو أن إنسانًا شرع يصلي وحده في الفرض ، ثم جاءه شخص فصلى معه وهذا الشخص قلب نيته من 

 .فإن هذا القلب صحيح وصلاته صحيحة الانفراد إلى الإمامة ، 
هذا جائز في النفل أما الفرض : أن  :وأما المذهب فإن هذا لا يصح في الفرض ولا في النفل ، وعند المؤلف 

وما صح في النفل  (٣)شرع منفردًا ثم صار إمامًا  صلى الله عليه وسلمأن النبي  بفلا يجوز ، ولكن تقدم حديث ابن عباس 
 . (٤) بحديث عائشة وابن عباس صح في الفرض إلا لدليل ، وكذلك 

 . »وَإنْ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بَطَلتْ  «: قوله 
إن : في هذه المسألة تفصيل : رجل يصلي مع الجماعة ثم بعد ذلك نوى الانفراد ، فيقول المؤلف : صورة المسألة 

 .كان لغير عذر بطلت وإن كان لعذر لم تبطل 
إنما جعل  «: قال  صلى الله عليه وسلمأما إن كان لغير عذر تبطل ؛ لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام وانفراده ترك للمتابعة ، والنبي 

 .الحديث ، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله  (٥) »... الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا 
لإنسان يجب عليه أن يتابع الإمام ، وله أربع ، لكن يظهر من السنة أن ا (٦)والشافعية رحمهم االله يجوزون ذلك 

 .حالات منها المسابقة والتخلف وأن كلاً منهما محرم وسبب لبطلان الصلاة كما سيأتي إن شاء االله 
 :أما إن كان لعذر فلا بأس به ويدل لذلك 

                                                
  .المصدر السابق  انظر (١)

باب ما جاء في /، والترمذي ـ كتاب مواقيت الصلاة) ٥٧٤(باب في الجمع في المسجد مرتين رقم /رواه أبو داود ـ كتاب الصلاة (٢)
، وصححه ) ١/٢٠٩(، والحاكم ) ٥/٤٥،  ٣/٦٤(حديث حسن ، وأحمد : ، وقال ) ٢٢٠(الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة رقم 

  ) ] . ٥٣٥(الإرواء رقم  انظر[ الألباني 
  .تقدم تخريجه  (٣)

  .تقدم تخريجه  (٤)

  ) .٩٢٠(باب إتمام المأموم بالإمام /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٧٢٢(باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم /رواه البخاري ـ كتاب الأذان (٥)

  ) . ٢٣/٢٤٨(، ومجموع الفتاوى ) ٢٥،  ٢/٢٤(، والإنصاف ) ١/١٥٤(، والأم ) ٣٣(، ومختصر خليل ص ) ١/٥٧(الدر المختار  انظر (٦)



 
 ١١٧ 

 

  
 

أنه صلى فقرأ سورة البقرة ، فتأخر رجل فصلى  افي قصة معاذ بن جبل  بحديث جابر بن عبد االله 
وهذا في  »أفتّان أنت يا معاذ  «:  صلى الله عليه وسلمفقال  صلى الله عليه وسلمفأتى النبي  صلى الله عليه وسلملآتين رسول االله : نافقت فقال : وحده فقيل له 

 . اأنكر على معاذ  صلى الله عليه وسلم، فالنبي  (١)الصحيحين 
تنفرد إحدى الطائفتين ويبقى  ومما يدل على الانفراد ما سيأتي إن شاء االله في بعض صفات صلاة الخوف ، فإنه

 .الإمام 
بأن انفراد المأموم عن الإمام إن كان لعذر فلا بأس به ، وإن كان لغير عذر فإن الصلاة تبطل : وعلى هذا نقول 
 . :كما ذكر المؤلف 

 :فالخلاصة في كل ما سبق 
 :أن كل الانتقالات في الصلاة جائزة ويدخل عندنا صور 

 . :من كونه إمامًا إلى كونه مأمومًا كما سيتكلم عليه المؤلف : الصورة الأولى 
رجل صلى بالناس نائبًا عن الإمام الراتب ، ثم جاء الإمام الراتب ، فانتقل هذا الرجل من كونه : مثال ذلك 

 .إمامًا إلى كونه مأمومًا فالحكم هنا صحيح 
 افشرع أبو بكر  »مروا أبا بكر فليصلِّ بالناس  «:  صلى الله عليه وسلملما قال النبي  صلى الله عليه وسلمفعل أبي بكر مع النبي : ويدل لذلك 

 . (٢)خفة ثم خرج فصلى بالصحابة وانتقل أبو بكر من كونه إمامًا إلى كونه مأمومًا  صلى الله عليه وسلميصلي بالناس فوجد النبي 
 .عكس الصورة الأولى وهي أن ينتقل من كونه مأمومًا إلى كونه إمامًا كما لو حصل للإمام عذر : الصورة الثانية 

 . (٣) الما طُعِن استخلف عبد الرحمن بن عوف  اويدل لهذا أن عمر 
 .أن ينتقل من كونه منفردًا إلى كونه إمامًا : الصورة الثالثة 

 . يما تقدم من حديث عائشة وابن عباس : ودليل ذلك 
 .أن ينتقل من كونه منفردًا إلى كونه مأمومًا : الصورة الرابعة 

فإن في هذه الأحاديث الانتقال إلى  يما تقدم من حديث أبي سعيد وابن عباس وعائشة : ودليل ذلك 
 .الإمامة وكذلك الانتقال إلى الائتمام 

                                                
باب القراءة في /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦١٠٦(باب من يرى إكفار من قال ذلك متأولًا رقم /رواه البخاري ـ كتاب الأدب (١)

  ) .١٠٤٠(العشاء رقم 
رقم ... باب استخلاف الإمام /، ومسلم ـ كتاب الصلاة) ٦٨٧(باب إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم /خاري ـ كتاب الأذانرواه الب (٢)

)٩٣٥. (  
  ) .٣٧٠٠(باب قصة البيعة رقم /رواه البخاري ـ كتاب فضائل الصحابة (٣)



 
 ١١٨ 

 

  
 

 .أن ينتقل من كونه مأمومًا إلى كونه منفردًا : الصورة الخامسة 
ات عمن شهد مع رسول االله  افي قصة معاذ  احديث جابر : ودليل ذلك  ، وحديث صالح بن الخوَّ

 . (١)ذات الرقاع في صلاة الخوف لكن هذه قيدناها ، لا بد أن يكون من عذر خلافًا للشافعية رحمهم االله  صلى الله عليه وسلم
 .أن ينتقل من كونه إمامًا إلى كونه منفردًا فهذه أيضًا لا بأس بها إذا كان لعذر كحال المأموم : الصورة السادسة 

 .ذه الانتقالات جائزة ؛ لأن الأدلة دلت عليها فنستريح من هذه التفصيلات التي يذكرها العلماء رحمهم االله وه
وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب :  »وَتَبْطُلُ صَلاَةُ مَأْمُومٍ ببُِطلاَنِ صَلاَةِ إمَامِهِ فَلاَ اسْتخِْلاَفٍ  «: قوله 

ولا فرق بين أن يسبقه الحدث في الصلاة كأن يبني صلاته على طهارة ثم بعد ذلك  (٢) :الإمام أبي حنيفة 
بأن صلاته تبطل ،  :يسبقه الحدث ، أو يبني صلاته على غير طهارة ثم يتذكر في أثناء الصلاة ، فيقول المؤلف 

 .وإذا بطلت صلاته فإن صلاة المأمومين تبطل 
 . (٣)رأي الشافعي والإمام مالك رحمهما االله أنه لا تبطل صلاة المأمومين : الرأي الثاني 

يصلون بكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا  «: قال  صلى الله عليه وسلمأن النبي  احديث أبي هريرة : ويدل لذلك 
وف لما طُعِن أخذ بيد عبد الرحمن بن ع ا، وأيضًا في البخاري أن عمر  (٤)وهذا في البخاري  »فلكم وعليهم 

وهذا القول هو الصواب ، وسواء استخلف الإمام وهذا هو الأحسن ، أو أن المأمومين استخلفوا  (٥)فقدمه 
 .رجلاً يتم بهم الصلاة ، فإن لم يحصل استخلاف لا من الإمام ولا من المأمومين فإنهم يتمونها لأنفسهم فرادى 

 .الإمام الراتب : إمام الحي المقصود به :  »وإنْ أحْرَمَ إمَامُ الحَيِّ بمَِنْ أَحْرَمَ بهِمِْ نَائبُِهُ وَعَادَ النَّائبُِ مُؤْتمَا صَحَّ  «: قوله 
إمام المسجد حصل له عذر فأناب شخصًا يصلي بالناس ثم زال عذره فأتى فله أن يكمل : صورة المسألة 

لإمام الراتب وهو الأحق أن يكمل الصلاة بالناس ويعود النائب مأمومًا ، ولا فرق الصلاة بالناس ؛ لأنه هو ا
بين أن يصلي ركعة أو أقل من ركعة ، وعلى هذا لو صلى النائب صلاة الظهر ثم صلى ركعتين ثم جاء الإمام 

م بهم الإمام وإن الراتب فإنه يكمل بالناس ، ويصلي بهم ركعتين ، وأما بالنسبة للناس فإنهم يجلسون حتى يسل
 .بأن الانفراد إذا كان لعذر فإنه لا بأس به : شاءوا سلموا ؛ لأنهم انتهت صلاتهم ، وقلنا 

يصلي بالناس  اأناب أبا بكر  صلى الله عليه وسلمأن النبي  ل، ودليلهم حديث عائشة  (٦)وهذا هو المشهور من المذهب 
                                                

  .يأتي ذكره إن شاء االله في باب صلاة أهل الأعذار  (١)

  ) .٢/٢٦(، والإنصاف ) ١/٦٠٠(الدر المختار  انظر (٢)

  ) .٤/١٢٦(، واموع ) ٢/٤٩(الخرشي على خليل  انظر (٣)

  ) .٦٩٤(باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه رقم /رواه البخاري ـ كتاب الأذان (٤)

  .تقدم ذكره  (٥)

  ) .٢/٢٩(الإنصاف  انظر (٦)



 
 ١١٩ 

 

  
 

 . (١) يبة خفة فخرج فصلى بالصحا صلى الله عليه وسلم، فشرع أبو بكر يصلي بالناس ، فوجد النبي 
تأخر عن الصلاة هو  صلى الله عليه وسلمأنه لا يفعل ذلك ، واستدلوا بما ثبت في الصحيح في غزوة تبوك أن النبي : الرأي الثاني 

 اعبد الرحمن بن عوف لكي يصلي بهم فصلى بهم عبد الرحمن  يوالمغيرة بن شعبة ، فقدم الصحابة 
 . (٢) »أحسنتم  «:  صلى الله عليه وسلمومعه المغيرة فقضوا ركعة وقال النبي  صلى الله عليه وسلمركعة ثم جاء النبي 

ولأن هذا يوقع الناس في  افاتته ركعة وجاء ولم يتقدم فيكمل ، وإنما صلى خلف عبد الرحمن  صلى الله عليه وسلمفالنبي 
إلخ ؛ لأن كثيرًا من العامة لا يفقهون هذه المسائل والصواب ... التشويش والإشكال في صلاتهم والاضطراب 

فإن صلى النائب ركعة فأكثر فإنه أدرك الآن الصلاة فلا يتخلف الإمام  صلى الله عليه وسلميُعمل بالسنة الواردة كلها عن النبي 
 . صلى الله عليه وسلمكما فعل النبي 

وإن صلى أقل من ركعة فلا بأس أن يكمل الإمام الراتب فنجمع بين هذه الأحاديث كلها ، ولأن المحظور 
 .الذي قد يحدث بسبب رجوع النائب مؤتماً والإمام الراتب إمامًا هذا يزول 

 (٣) »من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة  «:  صلى الله عليه وسلمقال  اما تقدم من حديث أبي هريرة  ويعضد هذا
 .فهذه يمكن أن تُضاف إلى المسائل السابقة 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
  .سبق ذكره  (١)

  ) .٩٥١(باب إذا تخلف الإمام فقُدم غيره رقم /رواه مسلم ـ كتاب الصلاة (٢)

  .سبق ذكره  (٣)



 
 ١٢٠ 

 

  
 

  
  
يسن القيام قَ"  عندد  "من إقامتها وتااللهُ"  ، ويقولُسويةُ الصف أكبر  "رافعا يديه مضمومالأصابعِ يِت مدودةًم ذْحو 
منكبيه كالسجودسوي ،عم الإمام همن خلف ه في أَكقراءتلَوالظُّ ي غيرِتهرنِيه، ثم يه نفسبِقْ، وغيركُ ضي وعسراه تحت سره ت
نظُوير سجِمدثم يقولُ ه  : "سبحاناللَّ كهم بِوحمدكو ،تبارك اسمكو ،تالَعى جدكلَا إِلَ، وغَ هيرك  "ستعيذُثم ي ثم يبسلُم 
سرا وليست من الفاتحةطَ، فإن قَالفاتحةَ قرأُ، ثم يعرٍكْها بذ غيرِ أو سكوت مشروعوطالَ نِي أو ترك شديدةًمنها ت أو حا فًر

أو تزِا لَرتيبم مأمومٍ غير ها، ويإعادتجهالكلُّ ر في الْ بآمينجرِهية قرأُثم ي تكونُ ها سورةًبعد حِفي الصب الْ والِمن طفَملِص 
را بكَم عكَر، ثم يثمانَع فحصعن م خارجة بقراءة الصلاةُ حصه، ولا تاطسوه وفي الباقي من أَصارِمن ق بِرِغموفي الْ
ا يرافعديه ويضعهما على ركبتيه مفَرجي الأصابعِت ما ظَستويهرقولُه وي  : "سبانَح ربالْ يعيمِظ  "ثم يرفع رأسه ويديه 

 تئْما ش لءَ، ومالأرضِ لءَوم السماءِ ءَلْ، مدمحنا ولك الْبر" هما يامق وبعد)  هدمح نمل االلهُ عمس( :  دومنفرِ إمام قائلاً
ثم  هيتبكْثم ر هيلَجأعضاءٍ؛ رِ را ساجدا على سبعةبكَم رخفقط، ثم ي"  دمحالْ كلَنا وبر" ه عفْفي ر ومأموم"  بعد من شيءٍ

يديه ثم جبهه مع أَتنليس من أعضاءِ ه ولو مع حائلٍف سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه طْوبذَه عن فَنخيفَه، ويرق 
ركبتيويقولُ ه  : "سبانَح ربأَالْ يى لَع "ثم يرفع رأسكَه مبرا ويجلس فْمرِتشا يسراه ا يناصبمنويقولُ اه  : "راغْ بفر ي ل
" .   

 
فإن الكيفية تعقب ، شرع في بيان كيفيتها، قبله ظاهرة ؛ فإن المؤلف لما ذكر شروط صحة الصلاةمناسبة هذا الباب لما 

  .ثم تأتي الكيفية بعد ذلك ، فالشروط تكون متقدمة،الشروط 
  .الكيفية والهيئة التي تكون عليها الصلاة :وصفة الصلاة 

إذا سمعتم ( :في حديث أبى هريرة لقوله ، ووقار، إذا خرج الإنسان إلى الصلاة أن يخرج بسكينة: وينبغي أولاً 
  ١متفق عليه) فأتموا  مومافاتك، فما أدركتم فصلوا ، والوقار، وعليكم بالسكينة ، )الإقامة فامشوا إلى الصلاة 

  لصلاة أولا يستحب ؟هل يستحب أن يقارب بين الخطى أثناء ذهابه ل:مسألة 
  .٢المذهب يستحب له ذلك  

                                                
ومسلم كتاب المساجد باب استحباب )٦٣٦(أخرجه البخاري كتاب الأذان باب لايسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار رقم )  ١

  )٦٠٢(أتيان الصلاة بوقار وسكينة رقم 
  )١/٣٨٧(كشاف القناع  انظر)  ٢



 
 ١٢١ 

 

  
 

وأنا معه ، يمشي فخرج رسول االله ،أقيمت الصلاة  ((:قال  بماروي عن عبداالله بن زيد : واستدلوا على ذلك 
رواه الطبراني في الكبير ، واسناده ))تدري لم فعلت هذا ؟ لتكثر خطاي في طلب الصلاة : (( فقارب الخطى ، ثم قال 

  .يثبت عن النبي ضعيف لا
  . ١لكن لم يفعله النبي  ،أنه لايستحب ، وإن ورد أيضا عن زيد بن ثابت  والصواب  

، وعند دخوله المسجد ويشتغل بالذكر، عند خروجه من بيته إلى المسجد، أن يأتي بالأدعية الواردة عن النبي  بويستح
، لايزال في صلاة والمصلي يستقبل القبلة، لأنه إذا انتظر الصلاة، وأثناء جلوسه يكون مستقبل القبلة، والقراءة، والدعاء

  .وأيضا منتظر الصلاة ينبغي أن يكون مستقبل القبلة
إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه : (قال  أن رسول االله  لما روى كعب بن عجره : ولايشبك بين أصابعه  :مسألة 

  .رواه أحمد وأبوداود والترمذي) نه في صلاةثم خرج عامداً إلى المسجد فلايشبكن بين يديه ؛ فإ
  : واعلم أن تشبيك الأصابع له ثلاث حالات 

  .حال خروجه إلى الصلاة ، وهذا ينهى عنه  :الحال الأولى 
  .حال الصلاة وهذا أشد ياً، وسيأتي أنه من مكروهات الصلاة  :الحال الثانية 
كما في حديث ذي اليدين ،  بعد الفراغ من الصلاة ، ولو في المسجد فلاينهى عنه ؛ الوروده عن النبي : الحال الثالثة 

  . متفق عليه 
قد (من قوله )) قد: ((أي يسن أن يكون المصلي جالساً حتى يقول المقيم ) من إقامتها ))قد((يسن القيام عند : (قوله

  ٢.فإذا قال ذلك فيشرع له أن يقوم)قامت الصلاة 
قد قامت الصلاة ، ض : إذا قال بلال  كان رسول االله (( وفيه  حديث عبداالله بن أبي أوفى : ويدل على ذلك 

  .٣وغيرهما، أخرجه البيهقي وابن عدي في الكامل، وهذا الحديث ضعيف لم يثبت)) فكبر 
  .  ~وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 

  ٤. ~وبه قال أبوحنيفة ،حي على الفلاح أنه يقوم إذا قال  :الرأي الثاني 
   ٥.وبه قال بعض الحنابلة ، مأنه يقوم إذا رأى الإما: الرأي الثالث
أنه يقوم بالصلاة إذا بدأ المقيم بالإقامة وهو قول عمر بن عبد العزيز وطائفة من السلف كالزهري، وسالم  :الرأي الرابع

  . بن عبد االله وغيرهما

                                                
  )٢/٣٢(وصححه البيهقي فى امع ، الأثر المرفوع رواه الطبرانى فى الكبير و وإسناده ضعيف والموقوف أيضاً رواه الطبراني في الكبير )  ١
  )٢/٣(الإنصاف  انظر ) ٢
ب من زعم أنه يكبر قبل فراغ المؤذن با–كتاب الصلاة ) ٢/٢٢(والبيهقى ) ٢/٦٥٠(أخرجه ابن عدى فى الكامل فى ضعفاء الرجال )  ٣

 من الإقامة ومدار الحديث على حجاج بن فروخ التميمي الواسطي وهو ضعيف 
 )٢/٢١٦(حاشية ابن عابدين  انظر) ٤
 )٢/٣٠(والإنصاف ) ١/٣٩٢(كشاف القناع  انظر)  ٥



 
 ١٢٢ 

 

  
 

لأن هذا لم يرد عن النبي  الصوابوهذا القول هو ،   ١~وبه قال الإمام مالك ، أنه لاتوقيت في ذلك :الرأي الخامس 
   تحديده.  

فلا يقوم ، هذا الذي ورد" ٢لاتقوموا حتى تروني " قال  في الصحيحين من حديث أبي قتادة  والذي ورد عن النبي 
  .هذا الذي يظهر من السنة ، حتى يرى الإمام

  .أي أنه سنة وهذا هو المذهب ولكن ليس على إطلاقه:  )وتسوية الصف(: قوله 
  :بل تسويه الصف أنواع 

  .مجتمع رأس العضد والكتف: والمنكب . والأكعب ، تسوية المحاذاة ، والمحاذاة تكون بالمناكب :النوع الأول 
  .المفصل بين الساق والقدم: والكعب 

  .٣واجبة تجمهور العلم رحمهم االله سنه وليسوتسوية المحاذاة بالمناكب والكعوب عند 
  .أمر ا بل توعد على تركها ،لأن النبي  ٤~أن المحاذاة واجبة ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  :الرأي الثاني 

لتسون صفوفكم أو ليخالفن االله بين " قال  في الصحيحين أن النبي  {حديث النعمان بن بشير : أولاً: ويدل ذلك  
  . ٥"وجوهكم 

  .ولا شك أن في هذا ديد 
وفي رواية  ٦))سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة :(( في الصحيحين قال  حديث أنس : ثانياً

  )) .من إقامة الصلاة (( للبخاري 
وكان أحدنا يلزق )) صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري أقيموا (( قال رسول االله : قال  ماروى أنس : ثالثاً

  . ٧وهذا تحقيق للمساواة. رواه البخاري. منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه
  .كان يتخلل الصفوف ويمسح المناكب ، أي مناكب الصحابة  أن النبي : رابعاً

                                                
 )٢/١٣٥(مواهب الجليل  انظر)  ١
ومسلم كتاب المساجد باب متى يقوم الناس ) ٦٣٧(س إذا رأو الإمام عند الإقامة رقم أخرجه البخاري كتاب الأذان باب متى يقوم النا)  ٢

  )٦٠٤(للصلاة رقم 
 )٤/٣٧٦( وشرح مسلم للنووي ) ٢/٢٤٥(وفتح الباري ) ٢/١٢٦(المغنى  انظر) ٣
   ٧٥الاختيارات ص  انظر)٤
ومسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها )٧/٧(أخرجه البخاري كتاب الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها رقم ) ٥

  )٤٣٦(وإقامتها رقم 
ومسلم كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها رقم ) ٧٢٣(أخرجه البخاري كتاب الأذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة رقم ) ٦
)٩٧٤(  
 )٧٢٤/٧٢٥(صحيح البخاري  كتاب الأذان رقم  انظر)  ٧



 
 ١٢٣ 

 

  
 

وقاربو ، رصوا صفوفكم" وقوله١"أقيموا صفوفكم( سووا صفوفكم كما قال النبي  : أن يقول الإمام  :النوع الثاني 
رواه أحمد "كأا الحذف ،وحاذوا بالأكتاف فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف ،بينها 

  ٢.وأبوداود والنسائي 
  . والحذف غنم سود صغار ، واحدا حذْفَةٌ 

  . أن يكمل الصف الأول فالأول ولا يبدأ بصف حتى يكتمل الذى قبله  :النوع الثالث 
ألا تصفون كما تصف "فقال  في صحيح مسلم قال خرج علينا رسول االله   حديث جابر بن سمرة :ودليل ذلك 

   ٣."يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف"وكيف تصف الملائكة عند را ؟ قال : قلنا" الملائكة عند را ؟ 
وفى حديث  ٤"رصوا صفوفكم وقاربوا بينها  : " عنه قال  حديث أنس : رص الصفوف ويدل ذلك:النوع الرابع 
وكيف تصف الملائكة عند را :قلنا "ألا تصفون كما تصف الملائكة عند را " المتقدم في صحيح مسلم  حديث جابر

  ٥" يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف"؟ قال 
  .والتشويش على المصلين ، عدم  رص الصف سبب لدخول الشيطان في خلل الصفوأيضاً 

  .أن يمين الإمام أفضل من يساره  :النوع الخامس 
  .٦رواه أبوداود) إن االله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ( قال رسول االله : قالت <لحديث عائشة  

  :وهذا له ثلاث حالات 
  . السابق<فالأيمن أفضل لحديث عائشة  مأن يكون الأيمن أقرب إلى الإما:  الحالة الأولى
  .فالأيسر في هذه الحالة أفضل،أن يكون الأيسر أقرب إلى الإمام من الأيمن  :الحالة الثانية 
  .فالأفضل الأيمن ، أو يكون الأيسر أقرب من الأيمن بشيء يسير، أن يتساوي الطرفان:الحالة الثالثة 

                                                
 )٧١٩(باب إقبال الإمام الناس عند تسوية  الصفوف رقم ، الأذان أخرجه البخاري كتاب )  ١
والحاكم وصححه على شرط مسلم وأقره الذهبي وصححه النووي فى ) ٦٦٦(رواه أبو داود كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف رقم )  ٢

 )١٠٩٣(الرياض 
  )٤٣٠(أخرجه مسلم حديث رقم )  ٣
  )١٠٩٤(مختصراً وصححه ابن خزيمة والنووي فى ر ياض الصالحين ) ٨١٢(ائي رقم والنس) ٦٦٧(رواه أحمد وأبو داود رقم )  ٤
  (  )تقدم ص)  ٥
، وابن ماجة كتاب الصلاة ) ٦٧٦(باب من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخر رقم ، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة )  ٦

حديث ) ١٢/٦(وتحفة الأشراف ) ٨١٩/والبغوى ) ٣/١٠٣(والبيهقي ) ٢١٦٠(وابن حبان ) ١٠٠٥(باب فضل ميمنة الصف رقم 
وضعيف ابن ماجه ) ١٠٩٣(ورياض الصالحين ) ٢/٢١٣(والفتح ) ١٦٢٤٣(حديث ) ١٩/٤٢٠(والمسند الجامع ) ١٦٣٦٦(

 )٢٠٩(للألبانى



 
 ١٢٤ 

 

  
 

ولا يكون ، السجود رإلا مقدا‘ وبين الإمام، بين الصف الأول نفلا يكو، تقارب الصفوف فيما بينها :لسادس النوع ا
تقدموا فائتموا بي وليأتم بكم من :(قال  إن النبي  لحديث أبى سعيد ،السجود  رإلا مقدا، والثاني، بين الصف الأول

  .١ أخرجه مسلم)بعدكم 
  .ل البالغون العقلاء وراء الإمام ثم الصبيان ثم النساءأن يقدم الرجا :النوع السابع 

  ٢)ليلينى منكم أولوا الأحلام والنهى ثم الذين يلوم: ( في صحيح مسلم في حديث أبى مسعود  قولة  :ويدل لذلك
  .فلا تنعقد إلا ذا اللفظ وهذا مذهب الإمام مالك وأحمد  ٣:)االله اكبر : ويقول :(قولة 

  .وبه قال الشافعي .االله أكبر أو االله الأكبر : أا تنعقد بقوله  :الرأي الثاني 
  .وبه قال أبوحنيفة .أنه تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم الله والثناء عليه : الرأي الثالث 

فإنه كان يقول االله أكبر وأنه لابد من التمسك بما ورد عن النبي  رحمهم االلهماذهب إليه المالكية والحنابلة  والصواب 
وسيأتي إن شاء االله أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ،وداوم عليها ولم ينقل عنه سواها وألفاظ الذكر تعبدية 

  .٤)تحريمها التكبير :(قال  وفى حديث علي 
  .والأخرس يحرم بقلبه : مسألة 
وسيأتي أن الأيدي ترفع في أربعة ، ترفع فيها الأيدي في الصلاةمن المواضع التيالموضع الأول هذا هو ):رافعا يديه:(قوله 

  .٥ وأن الخامس موضع خلاف، مواضع
  .ورفع الأيدي عند التكبيرة سنة ، وهذا محل اتفاق بين الأئمة 

  أو بعد التكبير؟، أو مع التكبير، هل رفع الأيدي قبل التكبير:مسألة 
  :فالسنن وردت على ثلاث أنواع ، وهذه إحدى السنن ، التكبير أن رفع الأيدي يكون حال ~ظاهر كلام المؤلف 

حين يكبر ، فرفع يديه {وهذا هو المذهب لحديث ابن عمر، وينهيه مع اائه، أن يرفع يديه حال التكبير:النوع الأول
  .حتى يجعلهما حذو منكبيه رواه البخاري

رفع ، إذا قام للصلاة كان رسول االله : حيح مسلم قالفي ص {ثم يكبر؛ لحديث ابن عمر ، أن يرفع يديه:النوع الثاني
  .ثم كبر ، حتى تكونا حذو منكبيه، يديه

... إذا صلى كبر ثم رفع يديه  {أنه رأى مالك بن الحويرث:(لما روى أبوقلابة ،ثم يرفع يديه، أن يكبر:النوع الثالث
  . رواه البخاري ومسلم ) يفعل هكذا  وحدث أنه رأى رسول االله 

                                                
  ....باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، رواه مسلم كتاب الصلاة )  ١
  ...باب تسوية الصفوف وإقامتها، ه مسلم كتاب الصلاة روا)  ٢
 )١/٢٨٧(فتح القدير  انظر)   ٣
  ( )تقدم حسن )  ٤
  (    )ص  انظر)  ٥



 
 ١٢٥ 

 

  
 

  .وهذه تارة أخرى ، فإنه يفعل هذه تارة، وكما سبق أن العبادات التي وردت بوجوه مختلفة
  -:وهذا فيه فوائد 

  .اتباع السنة في كل ماورد :الأولى 
  .إحياء السنة :الثانية 
  .حضور القلب:الثالثة 
  .أن يراعي حاله فقد يكون مشغولاً فيأخذ بالأخف: الرابعة 

  .١~الإحرام هذا موضع اتفاق عند الأئمة  ورفع الأيدي عند تكبيرة 
  . المتقدم  {حديث ابن عمر : ويدل له 

إذا دخل  كان رسول االله :قال  ويدل لذلك حديث أبي هريرة  ):مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه :(قوله 
  .٢ أخرجة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي) في الصلاة يرفع يديه مدأ 

  :هذا ورد له صفتان ):منكبيه حذو :(وقوله 
، إذا دخل في الصلاة كان رسول االله  {الرفع إلى حذو المنكبين كما في الصحيحين من حديث ابن عمر :  الأولى

  ٣يديه حتى يكونا حذو منكبيه عرف
ه حتى يحاذي كان إذا كبر رفع يدي أن النبي  {كما روى مالك بن الحويرث . أن يرفع يديه إلى فروع الأذنين: الثانية

  .رواه مسلم "ما أذنية 
  ٤" حتى يحاذي ما فروع أذنيه: "وفي لفظ لمسلم أيضاً

  .وكذلك رفع اليدين ، أي أنه يسن في السجود وضع يديه حذو منكبيه): كالسجود:( قوله
  :وورد لها صفتان  

  .أن تكون اليدان حذو المنكبين:  الأولى
  . ؛أي أنه يسجد بين كفيهأن تكون اليدان حذو الأذنين: الثانية 

  . فيفعل هذا تارة ؛ وهذا تارة لتطبيق سنة النبي 

                                                
  ) ١/٣٩٨(وكشاف القناع ) ٣/١٨٣(واموع ) ٢/٢٣٩(ومواهب الجليل ) ١/٢٨٦(القدير  انظر)  ١
باب رفع اليدين مداً ، والنسائي كتاب الإفتتاح ) ٢٣٩(ند التكبير رقم باب ما جاء فى نشر الأصابع ع،أخرجه الترمذى كتاب الصلاة)  ٢

  وصححه ووافقه الذهبى ) ١/٣٢٤(والحاكم { وابو داود وكتاب الصلاة باب رفع اليدين فى الصلاة من حديث ابن عمر) ٨٨٤(رقم 
باب استحباب رفع ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٣٦(باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رقم ، اخرجه البخاري كتاب الأذان )  ٣

  ...اليدين حذو المنكبين
  التخريج السابق  انظر) ٤



 
 ١٢٦ 

 

  
 

يحتمل أن هذا  ~وظاهر كلام المؤلف ، ليتابعوه، أي يسمع من خلفه من المأمومين):ويسمع الإمام من خلفه : (قوله 
  ١ .والمذهب أنه على سبيل الاستحباب، ويحتمل أنه على سبيل الوجوب، على سبيل الاستحباب

وأما ترك الجهر فهو من فعل ،أنه كان يسمع المأمومين  هذه هي سنة النبي  لأن ، أنه لابد من إسماع المأمومين: والأظهر
  ٢.أمراء بني أمية فإم  الذين تصرفوا  في الصلاة فمن تصرفام في الصلاة أم تركوا الجهر ذه التكبيرات

  .المأمومين وإلا كيف يقتدون به إذا كان ساجداً ونحو ذلك من أفعال الصلاة إن الإمام مأمور أن يسمع: وعلى هذا نقول
أي كما أنه يسن للإمام أن يسمع من خلفه في ،هما الظهر والعصر : الظهران : )كقراءته في أُولَتي غير الظهرين : (قوله 

  .الفجر والمغرب والعشاء فكذلك يستحب أن يجهر بالتكبير 
  .ر به ، والإسرار فيما يسر به فيستحب الجهر فيما يجه

  .٣~العلم  لوهو قول جمهور أه،والعشاء فإن هذا جائز ،والمغرب،لكن لو ترك الجهر في الفجر 
كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وبسورتين يطول في الأولى ويقصر  أن النبي  واستدلوا بحديث أبي قتادة 

يسمع الآية يجهر في موضع الإسرار فكذلك يسر في موضع  فدل ذلك على أن النبي  ٤"في الثانية  يسمعنا الآية أحيانا 
  .الجهر

   ٥.~ل أبوحنيفة وبه قا، أنه يجب أن يجهر فيما يجهر به ويسر فيما يسر به  :الرأي الثاني 
  .على الجهر فيما يجهر به ، والاسرار فيما يسر به  واستدلوا بمواظبته 

كون الإنسان يتخذ ذلك راتبا  لا يجوز وبدعة بحيث يجهر في موضع الإسرار أو يسر في موضع : أن يقال  والأقرب
ن صلاته صحيحة لكنه ترك هدي النبي فيظهر أ،لكن لو تركه في بعض الأحيان فإنه لا يقال  صلاته غير صحيحة ،الجهر
.  

أي يجب على غير الإمام وهو المأموم أن يسمع نفسه بالأذكار الواجبة من القراءة والتكبيرات ونحو ):وغيره نفسه :( قوله
  .ذلك وهذا هو المذهب وبه قال الشافعية 

  .لأنه لايكون كلاما بدون صوت:وقالوا 
فإذا حرك لسانه ، أنه لايجب على الإنسان أن يسمع نفسه بالأذكار الواجبة وإنما يكفي أن يحرك لسانه  :الرأي الثاني

  .٦ ~بالتكبيرات والقراءة فإن ذلك كاف وهو قول أكثر المالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .هر والإسرارأنه مخير بين الج: فمذهب الحنفية والحنابلة ، المنفرد إن كان رجلاً :مسألة 

                                                
 )١/٣٧٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٢/٣٣(الإنصاف  انظر)  ١
  )٢/٢٤٣(نيل الاوطار انظر)  ٢
  )٢/١٦٢(والمغني ) ٣/٢٤٦(اموع  انظر) ٣
 باب القراءة فى الظهر والعصر ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٥٩(باب القراءة فى الظهر رقم ، اخرجه البخاري كتاب الاذان )  ٤
   )١/٢٦٨(بدائع الصنائع  انظر)  ٥
  ٧٦الغختيارات ص  انظر)  ٦



 
 ١٢٧ 

 

  
 
  .المستحب الجهر : وعند المالكية والشافعية 

  .هو الرأي الأول :  والأقرب
  .رواه أبوداود).بالليل يرفع طوراً ويخفض طوراً كانت قراءة النبي : (قال  حديث أبي هريرة : أولاً: ويدل لذلك 

  .رواه أبوداود) ـ ربما أسر وربما جهر ـ أي النبي : ( أا قالت < حديث عائشة:ثانيا
  .ولهذا يفعل الإنسان ماهو الأخشع لقلبه من الجهر أو الإسرار

  .من قام يقضي بعض صلاته حكمه حكم المنفرد  :مسألة 
  بالنسبة للمرأة هل يجوز لها الجهر أو لايجوز؟: مسألة 

  :اختلف العلماء في ذلك على رأيين 
  .مذهب الشافعية والحنابلة  الجواز مالم يكن بحضرة أجانب ، وهو:الرأي الأول 
  .عدم الجواز ، وهو مذهب الحنفية والمالكية :الرأي الثاني 

وعلى هذا فللمرأة أن تفعـل  ) أن ماثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل: ( القاعدة: أن يقال : والأقرب 
  . الأخشع لقلبها من الجهر والإسرار مالم يكن بحضرة أجانب

  :في هذه الجملة مسألتين  ~ذكر المؤلف  ):بض كوع يسراه تحت سرته ثم يق:( قوله
  .مايتعلق بوضع اليمين على الشمال:المسألة الأولى 
  إذا وضع اليمين على الشمال هل يضعها تحت سرته أو على صدره ؟:المسألة الثانية

  :مايتعلق بوضع اليمين على الشمال وهذه ورد لها  ثلاث صفات :المسألة الأولى 
  .يقبض بالسبابة والإام كوع اليسرى:أن يقبض كوع يسراه أي :  ~ما ذهب إليه المؤلف :الصفة الأولى 

رواه أبو داود "إذا كان قائماً قبض بيمينه على شماله رأيت رسول االله :"قال  حديث وائل  بن حجر :ويدل ذلك
  ١. والنسائي وغيرهما واسناده صحيح

  .الكرسوع : يلي الإام ، أما الذي يلي الخنصر يقال له طرف الزند الذي : والكوع 
  .أن يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى :الصفة الثانية 

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في :" قال  ودليل ذلك حديث سهل بن سعد   
  .٢رواه البخاري " الصلاة 

  .اليمنى على ظهر الكف اليسرى بلا قبض  أن يضع الكف:الصفة الثالثة 

                                                
باب وضع اليمين على الشمال  والنسائي كتاب الإفتتاح) ٧٢٧(باب رفع اليدين فى الصلاة رقم ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ١
  ) ٤٠١(واصله فى مسلم ) ٢/٢٨٦(والدارقطي ) ٢/١٢٥(
  )٧٤٠(باب وضع اليمنى على اليسري فى الصلاة رقم ، رواه البخاري كتاب الاذان )  ٢



 
 ١٢٨ 

 

  
 

فكبر ورفع يديه حتى حاذتا أذنيه "قال لما ذكر شيئا من صفة صلاة رسول االله  حديث وائل بن حجر :ودليل ذلك 
رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان وصححه "، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد

  "وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ثم"والشاهد قوله ١
  .وتقدم أن السنن الواردة على وجوه متنوعة يؤتى ذه تارة وذه تارة أخرى

وهي موضع اليدين فيستحب على المذهب بعد أن يقبض كوع يسراه بيمينه أن  هذه المسألة الثانية):تحت سرته  : (قوله
  .٢يجعلهما تحت سرته  وهو مذهب أبي حنيفة 

  ٣رواه أحمد وأبو داود وغيرهما "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة " بقول علي :واستدلوا 
  ٤ ~أن يضع يديه على صدره وبه قال الإمام مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد : الرأي الثاني

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه " بماتقدم من حديث سهل بن سعد :واستدلوا على ذلك 
  .ومقتضى ذلك أن تكون اليدان فوق السرة"اليسرى 

رواه ابن خزيمة "فوضع يده اليمن على يده اليسرى على صدره  مع النبي قال صليت  وأيضا حديث وائل بن حجر 
  .أ ن يضع يده اليمنى على اليسرى على صدره:وعلى هذا نقول الأقرب في هذه المسألة ٥والبيهقي وصححه ابن خزيمة 

  ٦) هذا ضعيف" من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة "الذي استدل به الحنابلة  وحديث علي 
  .أي أن المصلي ينظر موضع سجوده  ):وينظر مسجده :(قوله 

  .الحنفية ، والشافعية ، والحنابلة :وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله 
  .٧~أن المصلي ينظر جهة القبلة وبه قال الإمام مالك  :الرأي الثاني 

" الكعبة ما خلَّف بصره موضع سجوده  دخل رسول االله : "تقال  <بحديث عائشة :واستدل الجمهور عل ذلك 
  .٨رواه البيهقي والحاكم وصححه 
                                                

  )٤٨٥(وصححه ابن حبان ) ٨٨(التخريج السابق وصفة الصلاة للألباني ص  انظر)  ١
  )٢/١٤١(لمعني وا)١/٣٣١(بدائع الصنائع  انظر)  ٢
وعبد ابن الإمام أحمد فى زيادته على مسند أبيه ) ٧٥٦(باب وضع اليمنى على اليسرى  فى الصلاة ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٣
ومدار الحديث ) ٢/٣١(والبيهقي ) ١/٢٨٦(والدراقى ) ٣٩٤٥(وابن أبي شيبة فى كتاب الصلاة باب وضع اليمين على الشمال ) ١/١١٠(

  د الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف على عب
والمغني ) ٣/١٨٧(واموع ) ١/٢١٦(أسهل المدارك  انظر) وال) ٢/١٤١(والمغني ) ٣/١٨٧(واموع ) ١/٢١٦(أسهل المدارك  انظر)  ٤
وابن حجر فى ) ١/٣١٤(والزيلعي فى نصب الراية ) ٣:٣١٣(وصححه الإمام أحمد والنووي فى اموع ) ٢/٣٥(والنصاف ) ٢/١٤١(

  )٢/١٨٦(الفتح 
  )١١٨(التخريج السابق وأحكام الجنائز للألباني ص انظر)  ٥
 تقدم قريباً)  ٦
  )٢/١٩٠(ونيل الأوطار ) ٢/٣٥(والإنصاف ) ٣/١٩٨(موع ا انظر)  ٧
  ووافقه الذهبى" صحيح على شرط الشيخين "قال الحاكم ) ٥/١٥٨(البيهقى و) ١/٤٧٩(أخرجه الحاكم )  ٨



 
 ١٢٩ 

 

  
 

  .١لكن الحنابلة رحمهم االله يستثنون صلاة الخوف للحاجة،ولأن النظر إلى موضع السجود أخشع وأكف لبصره 
نار في عرضت عليه الجنة وال أن النبي "في صلاة الكسوف    {واستدل من قال ينظر جهة القبلة بحديث ابن عباس 

  .رواه البخاري ومسلم"قبلته 
  .هو القول الأول والأقرب

وهذا يسمى دعاء الاستفتاح وهو ) :اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك كثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبار:(قوله 
  .٢قول الجمهور أنه مشروع والصوابفإنه لا يرى سنيته   ~سنة عند جمهور العلماء ،خلافاً للإمام مالك 

 .٣له رسالة في الاستفتاحات ينبغي لطالب العلم أن يحفظها ~الاستفتاح ورد له صيغ كثيرة وشيخ الإسلام ابن تيمية و
وهناك استفتاح ابن عباس وعلي وعائشة  ~وهو أصح مما أورده المؤلف  استفتاح أبي هريرة :فمن هذه الاستفتاحات 

عشر استفتاحاً فينبغي للإنسان أن يحفظها ويأتي ا في الصلاة يأتي ذا تارة وذا تارة  دوغيرها وهي مايقرب من أح <
  .أخرى فيعمل بكل السنن الواردة عن النبي 

  .أنزهك اللهم عما لايليق بك : أي  )سبحانك اللهم : (وقوله 
  . أي كثرت بركاته):وتبارك اسمك : ( وقوله 
  .والجد هو العظمة .وارتفع قدرك وعظم أي تعالى ): وتعالى جدك :(وقوله 
 ٤أعوذ باالله من الشيطان الرجيم وبه قال الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله: أي يستحب أن يقول: )ثم يستعيذ :(قوله 

  .وأن الاستعاذة سنة مطلقاً في الصلاة 
  .٥ ~الإمام مالك أن الاستعاذه مشروعة في النفل فقط أما الفرض فلاتشرع  وبه قال :الرأي الثاني 

  .٦ ~أا تشرع للإمام والمنفرد ولاتشرع للمأموم ، وبه قال أبوحنيفة : الرأي الثالث 
أا سنة مطلقا للإمام والمنفرد والمأموم كما هو مذهب الإمام  والصواب ٧ ~أا واجبة وبه قال ابن حزم :الرأي الرابع 

  .وهذا يشمل كل صلاة وكل مصل  الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله وذلك لورود الاستعاذة عنه 
  هل الاستعاذه  للصلاه أو لقراءة القرآن ؟ :مسأله 

  .الصواب أا لقراءة القرآن
  :الاستعاذة ورد لها ثلاث صيغ :مسألة 

                                                
  )٢/٣٦(الإنصاف  انظر) ١
  )١/١٢٤(بيرة انظر الإفصاح لابن ه)  ٢
  )٤٠٣-٢٢/٣٧٦(مجموع الفتاوى  انظر)  ٣
  )٢/١٤٥(والمغني ) ٣/١٩٥(اموع  انظر) ٤
  )١/٦٢(المدونة  انظر)  ٥
  )١/٢٩٦(وشرح فتح القدير )  ١/٢٠٢(بدائع الصنائع  انظر)  ٦
  )٣/٢٤٧(المحلى  انظر)  ٧



 
 ١٣٠ 

 

  
 

 )الرجِيمِ الشيطَان من بِاللّه فَاستعذْ الْقُرآنَ قَرأْت فَإِذَا( :ودليلها قوله تعالى ، أعوذ باالله من الشيطان الرجيم :لى الأو
  ١)النحل سورة() ٩٨(

 إِنه بِاللَّه فَاستعذْ نزغٌ الشيطَان من يترَغَنك وإِما(ودليلها قوله تعالى ،أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم :الثانية 
وه يعمالس يمل٢)فصلت سورة() ٣٦( )الْع  

  .أعوذ باالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ، ونفخه ، ونفثه : الثالثة 
أعوذ باالله :"ثم يقول . ..إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر  كان رسول االله : قال حديث أبي سعيد : ويدل لذلك 

أخرجه أبوداود والترمذي والنسائي وإن كان في إسناده مقال "السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه 
  .٣إلا أن له طرقاً يعضد بعضها بعضاً 

كما ذكر المؤلف بسم االله الرحمن الرحيم  والبسملة مستحبة وهو مذهب الإمام أحمد :أي يقول : )ثم يبسمل :(قوله 
  .٤ ~وأيضاً مذهب أبي حنيفة 

  . ٥ ~أا مكروهة في الفرض ومباحة في النفل وبه قال الإمام مالك  :الرأي الثاني 
والاستفتاح هذه كلها ليست مشروعة بل مكروهة في الفريضة ومباحة في ،والبسملة ،عنده الاستعاذة  ~والإمام مالك 

  .النافلة
  .٦لأنه يجعلها آية من الفاتحة،أا واجبة لقراءة الفاتحة في الصلاة  :الرأي الثالث 

أا ركن في كل ركعة وفي كل صلاة :يرون ،والشافعيه رحمهم االله كما سيأتي هم أشد الناس فيما يتعلق بقراءة الفاتحة 
  .وعلى كل مصل ،

  .أا مستحبة  والأقرب
والذي نفسي بيده :االله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن ثم قال  مسأنه صلى فقرأ ب حديث أبي هريرة : ويدل لذلك 

  .٧أخرجه النسائي وابن خزيمة والحاكم والبيهقي وابن الجاورد وغيرهم " إني لأشبهكم صلاة برسول االله  

                                                
  )٤٥(سورة الإسراء آية )   ١
  )٣٦(سورة فصلت آية )  ٢
  )٢/١٤٧(والمغني ) ١/٢٩٦(شرح فتح التقدير  انظر) ٣
  )١/١٢٩( والأم ) ١/٤٦(المدونة  انظر)  ٤
  )٢٤٢(مغني المحتاج  انظر) ٥
أبواب ، والترمذي ) ٧٧٥(باب فى رأى الإستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك ، وأبو داود كتاب الصلاة ) ٣/٥٠(أخرجه الإمام أحمد )  ٦

وإن كان فيه المقال فقد ورد من طرق يقوى )" ٢/١٩٨(وقال الشوكاني فى نيل الأوطار ) ٢٤٢(الصلاة باب مايقول عند افتتاح الصلاة 
 "بعضاً بعضاً

باب افتتاح ، كتاب الصلاة ) ٢/٤٦" (السنن الكبرى " والبيهقي فى)١/٢٣٢(والحاكم ) ٤٩٩(رقم ) ١/٢٥١(أخرجه ابن خزيمة )  ٧
  وابن حبان  القراءة بالبسملة وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين  ولم يخرجان ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة



 
 ١٣١ 

 

  
 
..." لعالمينبسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله رب ا:كان يقطع قراءته آية آية أن النبي  <وأيضا حديث أم سلمة 

  .١أخرجه الحاكم والدراقطنى وغيرهما 
كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب   وأبا بكر وعمر  الذي يأخذ به المالكية أن النبي  وأما حديث أنس 

  .٢العالمين 
  .والاستفتاحويسرون كما تقدم بالبسملة والاستعاذة ،فالمراد بذلك الجهر يجهرون بالحمد الله رب العالمين 

  .بسم االله الرحمن الرحيم سراً: يقول : أي  ):سرا:(قوله 
  .٣العلم رحمهم االله للايجهر ا وهذا هو قول جمهور أه

  .٤بل الحنفية رحمهم االله يصرحون بأن الجهر ا  مكروه 
  .٥يجهر ا مطلقاً وبه قال الشافعية رحمهم االله  :الرأي الثاني

  .٦~وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . هر ا أحياناً للمصلحة كتعليم السنة أو التأليف يستحب الج :الرأي الثالث 
~٦.  

ثم قال والذي ، أنه صلى فقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن  ماتقدم من حديث أبي هريرة : ودليل ذلك  
  .٧نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول االله 

لكي يعمل بالسنة ، الغالب أنه يسر بالبسملة ويشرع في بعض الأحيان أن يجهر ا  إن هدي النبي :أن يقال  والأقرب
وخاصة إذا كان يترتب على ذلك مصلحة كتعليم السنة وتأليف القلوب كما نص على ذلك ، كلها  الواردة عن النبي 

  .٨ ~شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .وهذا المشهور من المذهب. ي أن البسملة ليست من الفاتحةأ) وليست من الفاتحة :(قوله 

  .والعلماء رحمهم االله مجمعون على أن البسملة بعض آية من سورة النمل  
  . ٩النمل سورة) ٣٠( )الرحيمِ الرحمنِ اللَّه بِسمِ وإِنه سلَيمانَ من إِنه: (كما في قوله تعالى

                                                
باب الدليل ، كتاب الصلاة) ٢/٤٢(والبيهقي ) ١١٦٠(والدارقطني رقم ) ٤٩٣(رقم ) ١/٢٤٨(وابن خزيمة ) ١/٢٣٢(أخرجه الحاكم )  ١

  )١/٣٥١(نصب الراية  انظر{" بسم االله الرحمن الرحيم "على أن 
باب حجة من قال لا يجهر بالبسملة ، كتاب الصلاة  ومسلم) ٤٧٣(باب مايقول بعد التكبير رقم ، أخرجه البخاري كتاب الآذان )  ٢
)٥٠)/٣٩٩ (  
  )٢٢/٤٠٧(والفتاوى ) ٢/١٤٩(والمغني ) ١/٥٤٤(مواهب الجليل  انظر)  ٣
  )١/٢٩٦(شرح فتح القدير  انظر) ٤
 )٣/٢٠١(اموع  انظر)  ٥
 )٢٢/٤٠٧(الفتاوى  انظر)  ٦
  (   )ص  تقدم تخريجه قريباً)  ٧
  )٢٢/٤٠٧(الفتاوى )   ٨
 )٣٠(سورة النمل آية )  ٩



 
 ١٣٢ 

 

  
 

  .فهذان الموضعان موضع إتفاق ، ليست آية بين سورة الأنفال وسورة التوبة ويتفقون أيضاً على أا 
 :واختلفوا فيما عدا ذلك  

فالمشهور من المذهب أا ليست آية من الفاتحة وليست آية من أول كل سورة وإنما هي آية مستقلة نزلت للفصل بين 
  .١~السور وهو أيضاً مذهب أبي حنيفة 

  .  ~وبه قال الشافعي . من الفاتحة وآية من أول كل سورة   أا آية :الرأي الثاني 
  .٢وهناك رأي آخر عند الشافعية رحمهم االله أا آية من الفاتحة وليست آية من أول كل سورة 

ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله وأن البسملة ليست آية من الفاتحة ، ومن أول كل سورة ، وإنما هي آية  :والصواب 
  .لابتداء السور ، أي يؤتى ا للابتداء 

قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فإذا : قال االله تعالى : "قال أن النبي  حديث أبي هريرة :ًأولا : ويدل ذلك 
حمدني عبدي وإذا قال الرحمن الرحيم قال االله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال مالك :مد الله رب العالمين قال قال العبد الح

هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما : يوم الدين قال االله تعالى مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال االله تعالى 
  .٣"أخرجه مسلم "سأل 

  .ولم يذكر البسملة " لحمد الله رب العالمين إذا قال ا" فهنا قال 
الحمد الله رب :" ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ، قال " وفيه  حديث أبي سعيد بن المعلى  :ثانياً

  .٤رواه  البخاري " العالمين  هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته 
  .الحمد الله رب العالمين .بسم االله الرحمن الرحيم "لم يقل  لأن النبي ، فدل على أن البسملة ليست من الفاتحة

فاقرؤا بسم االله الرحمن ) الحمدالله  رب العالمين ( إذا قرأتم " مرفوعاً وهو مارواه أبوهريرة :وأما ماستدل به الشافعية  
رواه الدار قطني وأعل بالاضطراب ، " آياا الرحيم ، إا أم القرآن والسبع المثاني ، وبسم االله الرحمن الرحيم إحدى 

  .والوقف 
 أن النبي  وتقدم حديث أنس ، أي بعد أن يستعيذ ويبسمل يقرأ الفاتحة وهذا هدي النبي ):ثم يقرأ الفاتحة :( قوله

  .٥كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد الله رب العالمين  {وأبا بكر وعمر
  :أن الذكر لا يخلو من أمرين   ~أفاد المؤلف : )مشروعين وطال فإن قطعها بذكر أو سكوت  غير (قوله 

  .أن يكون الذكر مشروعاً :الأمر الأول 
  .أن يكون الذكر غير مشروع :الأمر الثاني 

                                                
  المصادر السابقة  انظر)  ١
 المصدر السابق  انظر)  ٢
 )٣٨)/٣٩٥(باب وجوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ، أخرجه مسلم كتاب الصلاة )  ٣
  )٤٧٠٣(رقم " ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم " باب قوله ، أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن )  ٤
  تقدم تخريجه ص)  ٥



 
 ١٣٣ 

 

  
 

أو آية وعيد وتوقف ،الفاتحة وسأل االله من فضله  ةفإن كان الذكر مشروعاً كما لو مرت به آية رحمة ثم توقف عن قراء
لأنه كما تقدم أن كل ،د سبب من أسباب الأذكار وأتى به في الصلاة فإنه لا بأس به ولا يبطل القراءة أووج،واستعاذ 

  .ذكر وجد سببه في الصلاة فإنه يأتي به 
  وإن كان غير مشروع فإنه يبطلها

  . كأن يبدأ بقراءة الفاتحة ثم يسكت يستمع لقراءة إمامه:السكوت المشروع ):أو سكوت غير مشروعين:(وقوله
  ما هو ضابط السكوت الذي يخل والذي لا يخل بالفاتحة ؟:مسأله 

  .أي عرفا أما إذا كان السكوت يسيراً  عرفاً فإنه لا يضر):وطال ( ~قال المؤلف 
إنسان شرع في قراءة الفاتحة ثم سكت يسبح ويحمد فهذا ليس له سبب وليس مشروعاً في هذا الموضع فإن :مثال ذلك 

  .الفاتحة فلا بد أن يستأنفها ةه قراءطال عرفاً أبطل علي
  .فإن قراءة الفاتحة تبطل عليه لأن التشديدة بمترلة حرف: أي  ):أوترك منها تشديدة :(قوله 

  كم في الفاتحة من تشديدة ؟: مسألة 
  .فيها إحدى عشرة تشديدة: الجواب 

إذا ترك تشديدة أو حرفاً خرج عن كونه كلام االله  لأنه،أي لو ترك حرفاً من الفاتحة فإا تبطل عليه  ) :أو حرفاً:( قوله 
إن صلاتنا هذه لايصلح فيها شيء من :" في حديث معاوية بن الحكم  عز وجل إلى كلام الآدميين وقد قال النبي 

  .١"كلام الآدميين
تصح لأنه إذا قدم بعضها على أي أنه لم يرتب فمثلا بدأ بالرحمن الرحيم قبل الحمد الله فإن قراءته لا ) :أوترتيباً ( قوله 

  .بعض لم يعتبر قارئاً لها عرفاً 
لغير عذر في قراءة الفاتحة أو نقص شيئاً من الفاتحة من حروفها أو تشديداا فإا لاتصح وتقدم أن شيخ  ةومن ترك الموالا

  .ءتسقط بالعذر وقد تطرقنا لذلك في باب فروض الوضو ةيرى أن الموالا  ~الإسلام ابن تيمية 
وإن كان لغير عذر فإنه يخل بقراءا وتقدم أن ،في قراءة الفاتحة لكن السكوت المشروع لايخل بقراءا  ةفلابد من الموالا

وإلا لم تكن على وفق )الترتيب والموالاة : أن كل عبادة مركبة من أجزاء فإنه لابد فيها من أمرين :(ذكرنا قاعدة وهي
  . ماجاء في كتاب االله وسنة رسوله 

أو ترك شيئاً من ،يلزم الإمام والمنفرد إذا أخل في الفاتحة بالموالاة ، أو بالترتيب : أي): إعادا  ملزم غير مأمو:( قوله
  .حروفها أو تشديداا يلزمه إعادا

  لماذا أخرج المأموم ؟: مسألة 
  .٢سواء في الصلاة السرية أو الجهرية ، هو المشهور من المذهب  الأم يرون أن قراءة الإمام قراءة للمأموم مطلقاً وهذ 

                                                
  سبق ويأتي )  ١
  ن شاء االله فى باب صلاة الجماعة يأتي إ)  ٢



 
 ١٣٤ 

 

  
 

وعلى هذا لو كبر إنسان لصلاة الظهر ووقف ولم يستفتح ولم يستعذ ولم يبسمل ولم يقرأ الفاتحة ، وركع مع الإمام 
لم عنها الفقهاء وقراءة الفاتحة يتحملها الإمام وهذه المسألة يتك،فحكم صلاته صحيحة ؛لأن الركن هو قراءة الفاتحة 

فنؤجل الكلام حول هذه المسألة ،في باب صلاة الجماعة في أحكام الإمام والائتمام ) أي مسألة قراءة الفاتحة (رحمهم االله 
      .١ونتكلم عنها في موضعها إن شاء االله 

  .والمنفرد ،والمأموم ،الإمام :المراد بالكل  ) :ويجهر الكل بآمين في الجهرية(:قوله
  .لنا أن المنفرد إذا صلى أنه بالخيار إن شاء أن يسر وإن شاء أن يجهروتقدم 

أو الفجر ،أو العشاء ،لو صلى إنسان وحده كأن يكون مسافراً أو نام عن الصلاة ونحو ذلك  فصلى المغرب :مثال ذلك 
  .فإنه مخير إن شاء أن جهر وإن شاء أسر

  .بين أن يجهر وبين أن يسرإذا فاتته الصلاة وقام ليقضي فإنه مخير :ومثل ذلك 
  .إذا قام يصلي من الليل فإنه مخير بين أن يجهر وبين أن يسر :ومثل ذلك أيضاً 

  .٢~وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة  
  ٣"ربما أسر وربما جهر" أن النبي : قالت  <حديث عائشة : أولاً: ويدل ذلك 

   ٤"بالليل يرفع طوراً و يخفض طوراً  قال كانت قراءة النبي حديث أبي هريرة  :ثانياً
  وهو يجهر وفيه وهو يسر ، وعلى عمر  مر على أبي بكر  أن النبي  حديث أبي قتادة  :ثالثاً

  .٥رواه أبو داود" اخفض من صوتك شيئاً  >ارفع من صوتك شيئاً وقال لعمر >فقال لأبي بكر"
  .٦أنه يستحب له أن يجهر وبه قال مالك والشافعي رحمهما االله: الرأي الثاني

تدل لما ذهب إليه الحنابلة والحنفية رحمهم االله أن المنفرد مخير بين الإسرار والجهر كما في حديث أبي  ثلكن ظاهر الأحادي
  .هريرة وعائشة وأبي قتادة  

ور من المذهب و هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه وهذا هو المشه: ٧) ويجهر الكل بآمين في الجهرية : (وقوله
  .٨يستحب الجهر بالتأمين للإمام والمأموم والمنفرد 

  .١أنه يسن الجهر بالتأمين للإمام والمنفرد دون المأموم وهو قول الشافعي في الجديد :الرأي الثاني 

                                                
 (  )ص انظر ١
  )١/١٣٢(والكافي ) ١/٣٢(المبسوط  انظر)  ٢
 )٢٢٦(باب في الجنب يؤخر الغسل رقم ، رواه ابو داود كتاب الطهارة )  ٣
 التخريج السابق  انظر)  ٤
 )٣/٣٩١(اموع رواه أبو داود وصححه النووي فى )  ٥
  )١/١٦١(مغني المحتاج  انظر)  ٦
  .تنبيه في هذه المسألة المقصود حكم الجهر بالتأمين ، وأما المسألة التي تليها فالمقصود حكم التأمين )  ٧
  )١/٣٢٨(شرح منتهى الأرادات  انظر)  ٨



 
 ١٣٥ 

 

  
 

  . ٢لمنفرد والمأموم وبه قال الحنفيةوا، الإمام : أنه يسن أن الإسرار بالتأمين للكل : الرأي الثالث
  .ماذهب إليه الجمهور  والأقرب

  : ويدل لذلك 
رواه أبو داود " ورفع ا صوته)آمين (قال )ولا الضالين (إذا قرأكان النبي :قال  حديث وائل بن حجر :أولاً 

  . ٣~والترمذي وصححه ابن حجر 
" فقرأ بسم االله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ   صليت وراء  أبي  هريرة " ماروى نعيم امر قال  :ثانياً 

ثم قال والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة " .... آمين :"قال آمين ، وقال الناس" غير المغضوب عليهم  ولاالضالين 
  .٤برسول االله  

  ٥.التأمين سنة للإمام والمأموم والمنفرد جمهور أهل العلم أن  :مسألة 
  .٦ ~أن التأمين سنة مطلقاً إلا للإمام في الجهرية وبه قال الإمام مالك :   الرأي الثاني

  .٧أن التأمين فرض على المأموم ، وسنة للإمام والمنفرد وبه قال ابن حزم:الرأي الثالث 
  .ماذهب إليه الجمهور والأقرب 

إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له :" قال :   أن النبي  هريرة  حديث أبي: ويدل لذلك 
  .٨" ماتقدم من ذنبه 

  .وأما قول ابن حزم بوجوبه فغير مسلم لأنه إذا لم يجب على الإمام وهو الأصل ، فالمأموم وهو الفرع من باب أولى 
لأا )ثم (أنه يسكت بعد قراءة الفاتحة وقبل أن يقرأ سورة  لقوله  ~ظاهر كلام المؤلف  ):ثم يقرأ بعدها سورة:( قوله 

  .٩تفيد الترتيب والتراخي وهو المشهور من المذهب 
  :ويستحب أن يسكت ثلاث سكتات  

                                                                                                                                                                         
  )١/١٦١(انظ مغني المحتاج )  ١
 )١/٣٠١(شرح فتح القدير  انظر)  ٢
حديث "وقال ) ٢٤٨(باب ما جاء في التأمين ، والترمذي كتاب الصلاة ) ٩٣٢(باب التأمين ورء الإمام ، داود كتاب الصلاة  رواه أبو)  ٣

وقال ابن القيم ) ١/٢٣٦(وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وصححه الحافظ في التلخيص ) ١/٢٢٣(والحاكم " حسن صحيح 
ا صوته ذكره الترمذي قال خفض : فقال ، ورفع به صوته وأما شعبة : فأما سفيان فقال ، حديث وائل بن حجر رواه شعبة وسفيان {

 ) خفض ا صوته : وأخطأ شعبة في قوله ، حديث سفيان أوح البخاري 
  تقدم تخريجه ) ٤
 المصادر السابقة انظر)  ٥
  )٢/١٩٦(الإستذكار  انظر)  ٦
  )٣/١٥٧(المحلى  انظر)  ٧
 )٧٢)(٤٠١(باب التسميع والتحميد والتأمين ،ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٩(باب جهر الإمام بالتأمين ، تاب الأذان ك، رواه البخاري )  ٨
  )٢/١٦٣(المغني  انظر) ٩



 
 ١٣٦ 

 

  
 

  ١في الصحيحين بين التكبير والفاتحة وهذا لا إشكال في مشروعيتها فقد دل لها حديث أبي هريرة :الأولى 
  .أن يسكت بين قراءة الفاتحة والسورة:الثانية 
  .أن يسكت بين القراءة والركوع:الثالثة

وراوية الحسن عن سمرة منقطعة إلا في بعض ،وهو من رواية الحسن عن سمرة  فهاتان السكتتان دل لهما حديث سمرة 
لأن فيها ،أن هاتين السكتتين تشرعان بحيث تكونان سكتتين لطيفتين بمقدار مايرجع للإنسان نفسه  والأقرب ٢الأحاديث

  :مصالح 
  .يتراد إلى نفَسه :أولاً 
  .يفصل بين القراءه الواجبة والقراءة المستحبة:ثانياً 
  .يفصل بين القراءة والركوع:ثالثاً 
  .٣ينظر ويتأمل مايقرأ بعد الفاتحة:رابعاً 
  بأن الإمام يؤمن أولاً ثم بعد ذلك يؤمن المأموم؟:هل السنة أن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم أو نقول : لة مسأ

  :هذا موضع خلاف  
جميعاً وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة  مأن يتوافق تأمين الإمام وتأمين المأموم بأن يؤمن الإمام والمأمو :الرأي الأول 

  ٤. ومذهب الشافعية رحمهم االله 
فقولوا ) غير المغضوب عليهم ولا الضالين(إذا قال الإمام :"قال أن النبي  بحديث أبي هريرة :واستدلوا على ذلك 

أخرجه " ئكة غفر له ماتقدم من ذنبه آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملا: آمين فإن الملائكة تقول آمين ،وإن الإمام يقول :
  .٥أحمد والنسائي وغيرهما

فقولوا آمين فإن الملائكة تقول آمين وإن الإمام يقول آمين فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له " فالشاهد قوله  
  ".ماتقدم من ذنبه 

  .١نابلة رحمهم االله ويأخذ به بعض أهل الحديثأن تأمين المأموم بعد تأمين الإمام وهذا ذهب إلية بعض الح: الرأي الثاني

                                                
باب مايقول بين تكبيرة الإحرام والقراءة ، ومسلم كتاب المساجد ) ٧٤٤(باب مايقول بعد التكبير ، كتاب الأذان ، أخرجه البخاري )  ١
)١٤٧)(٥٩٨(  
 ١٥و ٥/٧وهذا رواه أحمد " وإذا فرغ من القراءة كلها ، إذا استفتح : كان يسكت سكتتين  عن سمرة أنه، الحديث من فريق أأشث )  ٢
ولكن قال الترمذي ، والحسن لم يسمع من سمرة فهو منقطع ) ٨٤٤(وابن ماجه ) ٢٥١(التمذي ) ٧٧٩(وأبو داود  ٢٣و ٢١و ٢٠و ١٥و
وبه يقول أحمد وإسحاق ، حد من أهل العلم يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وهو قول غير وا" 

  " واصحابنا 
  ) ١/٢٠١(وزاد المعاد ) ٣/٧٢(الممتع  انظر)  ٣
  )٢/١٦٢(والمغني ) ١/٢٤٧(ج انظر مغني المحتا)  ٤
 )١٤/٧٨(وصححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند )  ١٠٦٣(ولك الحمد رقم ربنا :التطبيق باب قوله : ئي في كتاب سارواه الن)  ٥



 
 ١٣٧ 

 

  
 

لكن يجاب عن ذلك أن قوله  ٢"إذا أمن الإمام فأمنوا"قال   في الصحيحين ويستدلون على ذلك بحديث أبي هريرة 
  .المراد بذلك إذا شرع في التأمين" إذا أمن الإمام"

  :ويجب على الجاهل تعلم الفاتحة وله أحوال: مسألة 
 مَا اللَّھَ فَاتَّقُوا(أن يكون عالماً ببعض الفاتحة فيجب عليه قراءة مايعرفه ولايجب تكراره ؛ لقوله تعالى : الحال الأولى 

  .متفق عليه " ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن " في حديث المسيئ صلاته  وقوله ) .التغابن سورة) ١٦( اسْتَطَعْتُمْ
  .قادراً على غيرها من القرآن فهذا يجب عليه أن يقرأ بدل الفاتحة مما يعرفأن يكون عاجزاً عن الفاتحة :الحال الثانية 
أن يكون عاجزاً عن الفاتحة وعن غيرها من القرآن ، فهذا يتعين عليه أن يذكر االله بالأذكار الخمسة الواردة  :الحال الثالثة 

  .ولاقوة إلا باالله  سبحان االله ، والحمدالله ، ولاإله إلا االله ، واالله أكبر ، ولاحول: وهي 
 ~ولهذا ذكر ابن القيم ،ظاهر كلام المؤلف أن السنة أن يقرأ سورة كاملة وليست آيات  ):ثم يقرأ بعدها سورة :(قوله 

  . ٣أنه كان يقرأ بآيات وإنما هديه أن يقرأ سورة كاملةأنه لم يحفظ عن النبي 
يقسمها نصفين  فلا بأس أن يقرأ في بعض الأحيان آيات من أول وإن كانت السورة طويله فقد قال بعض العلماء لابد أن 

  .٤السورة أو من وسطها أو من أخرها
 أُنزِلَ وما بِاللّه آمنا قُلْوا(: قرأ فى ركعتي الفجر في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب و قولة تعالى  أن النبي :ويدل ذلك 

  عمران  آل سورة) ٨٤( )والأَسباط ويعقُوب وإِسحق وإِسماعيلَ إِبراهيم علَى أُنزِلَ وما علَينا
 إِلاَّ نعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ(: قرأ بفاتحة الكتاب وقوله تعالى : وفي الركعة الثانية 

لاَ اللّهو رِكشن ئًا بِهيلاَ شذَ وختا ينضعضاً بعا باببن أَرم وند اْ فَإِن اللّهلَّووواْ فَقُولُواْ تدها اشونَ بِأَنملسسورة) ٦٤( )م 
   .٥ عمران آل

  . في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل  لكن السنة أن يقرأ بسورة كاملة فينبغي للمسلم أن يتقيد بسنة النبي  توما ثب
يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين  قال كان النبي  حديث أبي قتادة : ويدل لذلك 

  .٦وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب
  .هذه السورة ليست واجبة وإنما هي سنة ):يقرأ بعدها سورةثم :( وقوله 

يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب " كان النبي : قال حديث أبي قتادة : ويدل لذلك 
  .١"وسورتين  وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب

                                                                                                                                                                         
 )٢/٣٨(الإنصاف  انظر)  ١
 سبق ذكره)  ٢
  )١/٢٠٢(زاد العاد  انظر)  ٣
  )٣/٧٤(الممتع  انظر)  ٤
  )٩٢)(٧٢٤(باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما : رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين )  ٥
  تقدم ذكره حسن)  ٦



 
 ١٣٨ 

 

  
 

  .يفيد بأن في القرآن مايسمى بالمفصل ~كلام المؤلف  ) :وتكون في الصبح من طوال المفصل:( قوله 
  . واختلف العلماء من أي سورة يبدأ المفصل اختلفوا في ذلك على آراء

  .أنه يبدأ من سورة الفتح :الرأي الأول 
  .أنه يبدأ من سورة الحجرات :الرأي الثاني 

  .أنه يبدأ من سورة محمد  :الرأي الثالث 
  .أنه يبدأ من سورة ق  :الرأي الرابع 
كيف تحزبون القرآن ؟  سألت أصحاب رسول االله  : ما رواه أوس قال :يبدأ من سورة ق ويدل لذلك  :والأقرب أنه 

أخرجه أبو داوود "ثلاث ،وخمس، وسبع ، وتسع ، وإحدى عشرة وثلاث عشرة ، وحزب المفصل وحده: فقالوا 
  ). ق(رة البقرة ، وهي سورة وسكت عنه ، وهذا يقتضي أن المفصل السورة التاسعة والأربعون من سو

  
  أنه يقرأ في الفجر من طوال المفصل هذا هو هدي النبي  ):تكون في الصبح من طوال المفصل:(وقوله 

بالستين إلى _ الفجر: أي _ كان يقرأ في صلاة الغداة  أن النبي  حديث أبي برزة الأسلمى  :أولا :ويدل لذلك 
  .٢وهذا في الصحيحين"المائة 
أخرجه أحمد وابن " كان يقرأ في صلاة الفجر بالواقعة ونحوها من السور"  أن النبي  حديث جابر بن سمرة  :ثانيا 

  .٣خزيمة وصححه الحاكم
  .رواه مسلم ٤") ١( )الْمجِيد والْقُرآن ق( كان يقرأ في  الصبح ب أن النبي"  حديث جابر بن سمرة  :ثالثا 

  .الطور في حجة الوداع  بسورة قرأ  أن النبي :رابعاً 
فهذا يدل على أن صلاة . ٥)الإسراء سورة() ٧٨( )مشهودا كَانَ الْفَجرِ قُرآنَ إِنَّ الْفَجرِ وقُرآنَ(: قوله تعالى  :خامساً

  .الفجر يستحب أن تطال فيها القراءة ، لأن االله عز وجل عبر عن صلاة الفجر بالقرآن
  رواه مسلم) التكوير  سورة() ١( )كُورت الشمس إِذَا(ب وأحياناً يقرأ بقصارالمفصل ، فمرة قرأ 

أخرجه أبو داوود والبيهقي وإسناده . ومرة قرأ بالزلزلة في الركعتين ، قرأها في الركعة الأولى وقرأها في الركعة الثانية 
  .٦صحيح

                                                                                                                                                                         
  تقدم ذكره)  ١
  القراءة في الصبح ، ومسلم كتاب الصلاة باب ) ٧٧١(باب القراءة في الفجر رقم ، رواه البخاري كتاب الأذان )  ٢
  والحاكم وصححه ووافقه الذهبي ) ١/٩٦/١(رواه أحمد وابن خزيمه )  ٣
 باب القراءة في الصبح ، رواه مسلم كتاب الصلاة )  ٤
  )١٠٩٥(وصفة الصلاة للألباني ) ١/٢٠٢(د المعاد زا انظر)  ٥
  الحاشية الرابعة  انظر)  ٦



 
 ١٣٩ 

 

  
 

فلما جاء ذكر موسى وهارون أخذته سعلة ) المؤمنون(فات ،ومرة استفتح بوقرأ مرة بالروم ومرة بيس ،ومرة بالصا
  .١وقرأ بالمعوذتين في السفر. فركع 

أمر بالإسفار  فالنبي  ٢"أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر" قال  وحديث رافع بن خديج وحديث محمود بن لبيد 
  .وهذا يقتضي أن تطال القراءة لكن لابأس في بعض الأحيان أن يقرأ بأقل من طوال المفصل 

فأصبح الهدي الغالب أن يقرأ من طوال المفصل لكن لابأس في بعض الأحيان أن يقرأ بقصار المفصل كما فعل       النبي 
وقد يكون ذلك لعارض.  

  ي من قصار المفصلأ ) :وفي المغرب من قصاره :(قوله
  إلى سورة النبأ" ق"من سورة :يبدأ طوالهوالمفصل 
  "الضحى "يبدأ من سورة النبأ إلى سورة  وأوسطة
  "الناس"إلى سورة "الضحى "يبدأ من سورة  وقصاره
  .وهذا هو الهدي الغالب): وفي المغرب من قصاره:(وقوله 

ويقرأ في المغرب ،ل الأوليين من الظهر ويخفف العصر كان فلان يطي: " قال  {حديث سليمان بن يسار:ويدل لذلك 
ماصليت وراء أحد أشبه صلاة برسول االله :  بقصار المفصل ، وفي العشاء بوسطه وفي الصبح بطواله ، فقال أبوهريرة 

  ٣أخرجه أحمد والنسائي وإسناده صحيح" من هذا  
  .وهذا يدل على أن المغرب يقرأ فيه بقصار المفصل 

ثم يخرجون فينظرون إلى مواقع نبلهم من أم كانوا يصلون المغرب مع النبي  رافع بن خديج :وأيضا حديث 
المغرب ثم ينتهون من الصلاة ثم يضربون بالسهام فينظرون إلى مواقع نبلهم من أي أم يصلون مع النبي .٤الإسفار
  .الإسفار

  :وهذا يدل على مسألتين 
  .ل المغربعج أن النبي : الأولى
  قصر في   أن النبي : الثانية 
  ٥أخرجه أحمد والطيالسي وإسناده صحيح) قرأبالتين والزيتون في السفر (  قرأ أن النبي : وأيضاً

                                                
 ووافقه الذهبي ، وصححه الحاكم ) ١٢/١٧٦/١(وابن أبي شيبة " الأمالي " وابن بشران في ) ١/٩٦/٢(رواه أبو داود وابن خزيمة )  ١
 سبق ذكره في شروط الصلاة )  ٢
البلوغ " إسناد صحيح "قال ابن حجر ) ٩٤(الإفتتاح باب القراءة في المغرب بقصار المفصل  كتاب، والنسائي ) ٢/٣٢٩(رواه أحمد )  ٣
)٢٨٨(  
  رواه النيائي وأحمد بسند صحيح )  ٤
  ١١٥فقه الصلاة للألباني ص  انظر)  ٥



 
 ١٤٠ 

 

  
 

، وهي ستة وعشرون ١قرأ بسورة الأعراف كما في صحيح البخاري وفي بعض الأحيان يقرأ بأطول من ذلك فإن النبي 
  .صفحة 
  .وهذا كله في الصحيحين ٣وقرأ بالطور ٢تبالمرسلاقرأ :وأيضا 

  .٤وقرأ بسورة محمدكما في صحيح ابن خزيمة والطبراني،الأنفال كما في الطبراني في الكبير  ةوقرأ بسور
  .الباقي يشمل الظهر والعصر والعشاء):وفي الباقي من أوساطه:(قوله 

  :ويدل على أنه يقرأ في الظهر والعصر من أواسط المفصل 
 ذَات والسماء( . )والطَّارِقِ والسماء(يقرأ في الظهر والعصر بـ قال كان رسول االله  حديث جابر بن سمرة 

وقل جابر بن سمرة "  ٥أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه وصححه الترمذي. ونحوهما من السور  )الْبروجِ
  .أواسط المفصل نم وهذا يدل على أنه يقرأ: ونحوهما من السور "
  ٦"وفي العصر نحو ذلك  )يغشى إِذَا واللَّيلِ(الظهر بـ  يقرأ فيكان رسول االله  وأيضا حديث جابر بن سمرة 

  . ٧كما في صحيح ابن خزيمة)الإنشقاق سورة) ١( )انشقَّت السماء إِذَا(وقرأ أيضاً  في الظهر والعصر ب 
  .فيهما أكثر من ذلكلكن الظهر في بعض الأحيان يطيل 

كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر أن النبي  حديث أبي سعيد الخدري :ويدل لذلك 
  .وهذا يدل على أنه أطال فيها أكثر ٨"ثلاثين آية والعصر على النصف من ذلك  
ويقرأ في الفجر ،ليين من الظهر ويخفف العصر كان فلان يطيل الأو: قال  أما العشاء فتقدم حديث سليمان بن يسار

ماصليت صلاة أشبه بصلاة رسول :  قال أبو هريرة "وفي العشاء من أوسطه ،والمغرب من قصاره ،من طوال المفصل 
  .٩من هذااالله 

  .١٠قرأ مرة بالتين والزيتون في الركعة الأولى  في السفرالنبي : وأيضا 

                                                
  )٧٦٥(باب الجهر في المغرب ، أخرجه البخاري كتاب الذان )  ١
 )١٧٣)(٤٦٢(باب القراءة في الصبح ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٦٣(ءة في المغرب رقم باب القرا، أخرجه البخاري كتاب الأذان )  ٢
 )٧٤)(٤٦٣(باب القراءة في الصبح ، ومسلم كتاب الصلااة ) ٧٦٥(باب الجهر في المغرب ، أخرجه البخاري كتاب الأذان )  ٣
 ١١٦فقة الصلاة ص انظر)  ٤
وقال حديث حسن ) ٣٠٧(والترمذي حديث ) ٨٠٥(باب قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر رقم ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٥

 صحيح 
 التخريج السابق  انظر)  ٦
  )١/٧٦/٢(صحيح ابن خزيمة  انظر)  ٧
 باب القراءة في الظهر والعصر ، رواه مسلم كتاب الصلاة )  ٨
  تقدم ذكره)  ٩

  ذكرهتقدم )  ١٠



 
 ١٤١ 

 

  
 

، )الأعلى سورة) ١( )الْأَعلَى ربك اسم سبحِ(لما أطال  القراءة في صلاة العشاء أن يقرأ ب معاذاً أرشد النبي :وأيضا 
  .١)١( )وضحاها والشمسِ(و ) ١( )يغشى إِذَا واللَّيلِ(و) ١( )خلَق الَّذي ربك بِاسمِ اقْرأْ(و

  .٢)الإنشقاق سورة() ١( )انشقَّت السماء اإِذَ((قرأ في العشاء ب وأيضا في الصحيحين أن النبي
  .أواسط المفصل اوهذا يدل على أن العشاء يقرأ فيه

  :والخلاصة في ذلك 
فالفجر بالطوال ،وأما بقية الصلوات الثلاث فليست على وتيرة واحدة ،بأواسط المفصل  اأن العشاء والعصر يقرأ فيه

  .والظهر بالأواسط وأحيانا يطيل في القراءة، والمغرب بالقصار وأحيانا بالطوال ، وأحيانا بالقصار 
ان بن عفان أي لاتصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثم ):ولا تصح بقراءة خارجة عن مصحف عثمان:(قوله 
  وذلك كقراءة ابن مسعود  ) وهو قول ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد) فصيام ثلاثة أيام متتابعات

  .٣أكثر أهل العلم رحمهم االله
جمع المصاحف في هذا المصحف في  فعثمان ،  هو الذي أجمع عليه الصحابة  أن مصحف عثمان :ودليل ذلك 

  .عهده ووافقه الصحابة 
بسند صحيح فإنه تصح القراءة ا وتثبت ا الأحكام الشرعية ولوكانت  تأن القراءة غير المتواترة إذا كان :الرأي الثاني 

  ٤.~وإختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ~، وهذه رواية عن الإمام أحمد  خلاف مصحف عثمان 
من عبد االله ابن :خذوا القرآن من أربعة :"قال    أن النبي حديث عبداالله بن عمرو بن العاص  :أولاً: ويدل لذلك

  .٥رواه البخاري"وأبي بن كعب ،ومعاذ،مسعود ، وسالم
رواه  ٦"من أحب أن يقرأ القرآن غضاً كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد"قال  حديث أبي هريرة  :ثانياً
  . هوعبداالله بن مسعود :وابن أم عبد .أحمد

لأا لاتقل عن الحديث ،تثبت ا الأحكام الشرعية  وهو أن القراءة إذا صح سندها إلى النبي  الصواب وهذا القول هو
  .فإذا كنا نثبت الأحكام الشرعية بالأحاديث فالقراءة أيضا لاتقل عنها،

  . أي بعد أن يقرأ سورة يركع مكبراً):مكبرا:ثم يركع :(قوله 

                                                
  باب القراءة في العشاء ، أخرجه مسلم كتاب الصلاة )  ١
 باب سجود التلاوة ، ومسلم كتاب المساجد ) ٧٦٦(باب الجهر في العشاء رقم ، أخرجه البخاري كتاب الأذن )  ٢
 )٢/١٨٥(والفروع ) ٤/٢٧٨(التمهيد  انظر)  ٣
  )١٣/٣٩(والفتاوى  ٨والإختيارات ص) ٢/٤٣(الإنصاف  انظر)  ٤
  )٣٧٦٠(و ) ٣٧٥٨(رقم  باب مناقب سالم مولى أبى حذيفة ، رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة )  ٥
صحيح :" وقال ) ٢/٢٢٧(والحاكم ) ١٣٨( القدمه باب فضائل أصحاب رسول االله ، وابن ماجه ) ١/٤٤٥(أخرجه الإمام أحمد )  ٦

والبزار ) ٥٠٥٩(و)٥٠٥٨(و) ١٧(و)١٦(وأبو يعلى في مسنده ) ٧٠٦٧(و) ٧٠٦٦(وابن حبان " الشيخين " الإسناد على شرط  
 ) ٩٢٢٦(و) ٩٢٠٩(حديث ) ٧/٢٤(تحفة الأشراف  انظرو) ٤١٧(والطبراني ؟) ٢٦٨١(



 
 ١٤٢ 

 

  
 

وقد ،ى إن شاء االله في أركان الصلاة التي سيعذكرها المؤلف وهو مجمع عليه والركوع ركن من أركان الصلاة كما سيأت
  .والإجماع ،كما سيأتي إن شاء االله تعالى،والسنة ،القرآن : دل عليه 

  .يدل على وجود سكتة وتقدم الكلام على هذه السكتات):ثم (وقوله 
فة بحيث لا تكون سكتة متميزة وقد تقدم لكن يسكت سكتة لطي ١.وهو لايثبت وهذه السكتة دل لها حديث سمرة 

  .الكلام على ذلك قريباً
وهو عند تكبيرة الإحرام والموضع  الموضع الأولالذي ترفع فيه الأيدي وتقدم  الموضع الثانيهذا هو ):رافعا يديه (وقوله

لايرون رفع الأيدي إلا في الثاني وهو عند التكبير للركوع هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله خلافاً للحنفية فإم 
  .٢ورفع الأيدي عند تكبيرة الإحرام هذا باتفاق الأئمة رحمهم االله،وهو عند تكبيرة الإحرام ،موضع واحد فقط 

قال "في الصحيحين  {واستدل جمهور أهل العلم رحمهم االله على رفع الأيدي عند تكبيرة الركوع  بحديث ابن عمر 
ويدل لذلك .  ٣"إذا استفتح للصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه ، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه  @رأيت النبي

وأخرجه البخاري في جزء القراءة ، وهذا في سنن أبي داود"في رفع الأيدي عند تكبيرة الركوع  >حديث علي :أيضا 
.                                                                    ٤خلف الإمام  

فصلى فلم يرفع  @لأصلين بكم صلاة رسول االله ( أنه قال  {بحديث ابن مسعود :أما الحنفية رحمهم االله فيستدلون 
والإمام ، ابن المبارك لكن ضعفه ،وصححه ابن حزم ، والترمذي وحسنه  دأخرجه أحمد وأبو داو) واحدة  ةيديه إلا مر

.٥والدارقطني ،فهذا الحديث لايثبت ، أحمد وابن أبي حاتم   
رواه " رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لم يعد @رأيت رسول االله " قال  >واستدلوا أيضاً بحديث البراء بن عازب 

                  .                                                      ٦أبوداود لكنه لايثبت
.وصفة كاملة ، صفة مجزئة :الركوع له صفتان : )ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستوياً ظهره:(قوله   

:اختلف العلماء رحمهم االله في حدها: الصفة ازئة   

                                                
 تقدم ذكره حسن)  ١
  ) ٢/١٩٥(والفروع ) ٢/٢٢٠(وفتح الباري ) ٣/١٢٣(والمحلى ) ٣/٣٣(واموع ) ١/١٣(لحسن الأصل لمحمد بن ا انظر)  ٢
ومسلم  كتاب الصلاة باب إستحباب رفع ) ٧٣٩(باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع رقم ، كتاب الأذان ، رواه البخاري )  ٣

  )٢١١)٣٩٠(منه اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام والركوع وفى الرفع 
  ) ١١٩و١٠٣و١٢و٩٤و٩٣و١(وأحمد ) ٩و ١(والبخاري في رفع اليدين ) ٨٣٥(باب تمام التكبير رقم ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٤
حديث ابن مسعود (وقال ) ٢٥٧(والترمذي رقم ) ٧٤٨(باب من لم يذكر الرفع عند الركوع رقم ، رواه  أبو داود كتاب الصلاة )  ٥

سنن  انظرو، مة قللم يسمع عبد الرحمن من ع: غيره  وقال، وقال ابن المبارك لا يثبت هذا الحديث ) ٣/١٤٠(والمحلى  )حديث حسن 
  )١١١٣(رقم ....باب ذكر التكبير ورفع  اليدين عند الإفتتاح ،  الدارقطني كتاب الصلاة 

 
   التخريج السابق  انظر) ٦



 
 ١٤٣ 

 

  
 

لأنة ،أن ينحني بحيث يمكن مس ركبتيه إن كان وسطاً في الخلقة أو قدره من غيره فلا عبرة بطويل اليدين :  فالرأي الأول 
١.قد تمسهما وهو لم يحصل منه انحناء تام ولا بقصير اليدين أيضاً وهذا هو المذهب   

وبه قال  اد جد شيخ ،م المعتدل أن ينحني بحيث يكون انحناؤه إلى الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيا: الرأي الثاني 
.٢~الإسلام ابن تيمية     
).ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع مستوياً ظهره :(بقوله ~وهي المستحبه ذكرها المؤلف :والصفة الكاملة   

.ةوالظهر له صف، والرأس له صفة، والعضدين لهما صفة ، فالكفين لهما صفة :كل جزء له صفة : فالركوع الكامل   
يفرج أصابعه كالقابض على :وتكون مفرجتي الأصابع أي ، فتكون كفاه على ركبتيه ، باليدين :  ~فبدأ المؤلف 

.ركبتيه  
"  ركع فجافى يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج أصابعه @أن النبي   >حديث ابن مسعود  :أولاًويدل لذلك  

.٣ أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي  
أخرجه ابن خزيمة " كان إذا ركع فرج بين أصابعه وإذا سجد ضم أصابعه  @أن النبي  >ئل بن حجر حديث وا:  ثانياً

.٤في صحيحه وابن حبان والحاكم في مستدركه  
.هذه صفة الظهر وهي أن يكون مستوياً):مستويا ظهره:(قوله   

أي " كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره @أن النبي "  >حديث أبي حميد الساعدي : ويدل لذلك 
.٥رواه البخاري. جعل الظهر مهصوراً غير محدودب  

يصلي ، وكان إذا ركع سوى ظهره حتى لو صب الماء  @رأيت النبي :"قال  >وقد ورد في حديث وابصة بن معبد 
  ٦.لكنه ضعيف " عليه لاستقر

.ظهره فلا يرفع رأسه ولا يخفضه فإنه يجعله حيال  أما بالنسبة لصفة الرأس  
رواة " إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك  @وكان النبي :" قالت  <حديث عائشة :  ويدل لذلك  

.٧وإن أعل هذا الحديث بالانقطاع لكن يكفي أن مسلماً أخرجه، مسلم  

                                                
 )٢/١٩٥(الفروع  انظر)  ١
 )٢/٤٥(الإنصاف  انظر)  ٢
والنسائي في التطبيق باب مواضع الراحتين في الركوع رقم ) ٨٦٨(باب وضع اليدين على الركبتين رقم ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٣
 ١٢٩صفة الصلاة للألباني ص انظرو) ١٠٣٦(
 وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي)   ٤
 باب استواء الظهر في الركوع ، رواه البخاري كتاب الأذن )  ٥
وفي ، والطبراني في الكبير والصغير ) ١٠٠١) (١/١٥٣(وأحمد ) ٧٨٢(باب الركوع في الصلاة ، كتاب إقامة الصلاة ، رواه ابن ماجة )  ٦

  " الحديث يضع " قال البخاري وغيره منكر الحديث وقال أحمد بن الميني ، إسناده  طلحة بن زيد 
 )٢٤٠) (٤٩٨(باب ما يجمع صفة الصلاة وما تفتتح به ويختم به وصفة الركوع ، خرجه مسلم كتاب الصلاة )  ٧



 
 ١٤٤ 

 

  
 

.>لما تقدم من حديث أبي مسعود،يجافي عضديه عن جنبيه : وصفة العضدين  
.وهذا إذا كان غير مأموم فإن كان مأموماً فإنه لايجافي لأنه سيؤذى غيره  

كان يقول  @أن النبي  >ويدل لذلك ما في صحيح مسلم من حديث حذيفة ):سبحان ربي العظيم :ويقول :(قوله 
. ١"سبحان ربي العظيم في الركوع :  

.٢رواه مسلم" وأما الركوع فعظموا فيه الرب : "قال  @أن النبي  {حديث ابن عباس : وأيضا   
وعند الجمهور أنه ، واجب على المشهور من المذهب كما سيأتي إن شاء االله في الواجبات ) سبحان ربي العظيم:( وقول 

.٣سنة  
ليست واجبة كما  والواجبات التي يعددها الحنابلة ثمانية واجبات وهذه عند الحنابلة فقط أما عند الجمهور فيرون أا 

.سيأتي  
:العدد الواجب من التسبيح ~لم يذكر المؤلف :مسألة   
وإذا كان الإنسان منفرداً فإنه يطول ما شاء لكن يلاحظ ، وأدنى الكمال ثلاث مرات،الواجب مرة واحدة :ونقول 

ين السجدتين قريباً من فجلسته ب، فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته  @أن قيام النبي "  >حديث البراء بن عازب 
".السواء  

وإن كان الإنسان مأموماً فإنه . إلخ..فإذا أطال الركوع يطيل الاعتدال بعد الرفع وكذلك السجدة والجلسة بين السجدتين 
لأنه مقيد بالإمام فله أن يسبح ما شاء إلى أن ينهض الإمام فإذا ض فإنه ينهض معه ،أما إذا كان إماماً ، لا يتقيد بعدد

من  @أشبه بصلاة رسول االله   @ماصليت وراء أحد بعد رسول االله " >فإنه لا يتجاوز عشر تسبيحات ؛لقول أنس 
فحزرنا في ركوعه عشر تسبيحات ، وفي سجوده عشر : قال أي سعيد بن جبير _ يعني عمر بن عبدالعزيز_ هذا الفتى 
٤. رواه أحمد وأبوداودوالنسائي" .تسبيحات  

بح إلى عشر ولا يزيد على ذلك إلا إذا كان الجماعة محصورين واختاروا ذلك فالأمر راجع إليهم لكن إذا فالإمام له أن يس
.كانوا غير محصورين فالسنة أن يسبح عشر تسبيحات  

).التسبيح التام سبع ، والوسط خمس ، وأدناه ثلاث : جاء عن الحسن : (قال الإمام أحمد   
أو بقدرها أي بقدر عشر تسبيحات فقد ،إلخ ....سبحان ربي العظيم :وسواء سبح العشر التسبيحات كلها بأن قال  

.يسبح التسبيحة الأولى والثانية والثالثة ثم بعد ذلك يأتي بأذكار أخرى  

                                                
  ) ٢٠٣(أخرجه مسلم في صلاة المسافرين رقم )  ١
 )٢٠٧)(٤٧٩(باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، أخرجه مسلم كتاب الصلاة )  ٢
  اء االله يأتي في موضعه إن ش) ٣
 )١٢٦٦١(عدد التسبيح في السجود وأحمد ) ٢/١٧٨(والنسائي فلا التطبيق ) ٨٨٨)(١/٢٣٣(أخرجه أبو داود في الصلاة )  ٤



 
 ١٤٥ 

 

  
 

والتحيات ، كالفاتحة ،ايجب أنه يحرم على الإمام أن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل م:ذكر العلماء رحمهم االله :  مسألة 
على المأموم أن ينفرد عنه أي ينفصل لأن انفراده هنا لعذر شرعي، ويكره للإمام أن يسرع سرعة تمنع : إلخ وقالوا ...

.المأموم من فعل مايستحب والمستحب ثلاث تسبيحات  
والخلاف في هذه المسألة ، الأيدي من المواضع التي ترفع فيها  الموضع الثالث هذا هو) :ثم يرفع رأسه ويديه:(وقوله 

١{وحديث علي ، فالجمهور يستدلون بحديث ابن عمر ، كالخلاف في المسألة السابقة   
.٢{وحديث البراء ، بحديث ابن مسعود:والحنفية يستدلون   

ما بالنسبة للمأموم وأ، فالإمام والمنفرد يجمعان بين التسميع والتحميد): سمع االله لمن حمده : قائلاً إمام ومنفرد :(قوله 
وهذه المسألة ستأتي في واجبات الصلاة، يقتصر على التحميد كما سيأتي إن شاء االله   

.أي استجاب االله لمن حمده:  )سمع االله لمن حمده:(وقوله   
نفرد قام الإمام والم أي إذا):ربنا ولك الحمد ملأ السماء وملأ الأرض وملأ ماشئت من شيئ بعد : وبعد قيامهما :(قوله 

.فيستحب لهما أن يأتيا ذا الذكر   
أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت :"وإكمالاً للذكر الذي ذكره المؤلف 

. ٣>وهذا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة " ولاينفع ذا الجد منك الجد  
: على وجوه متنوعة إن التحميد مما ورد : في هذا أن يقال  والأقرب  

. ٤>أخرجه البخاري عن أبي هريرة "اللهم ربنا ولك الحمد " الواو"و" اللهم " الجمع بين : الأول   
.٥>أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة " اللهم ربنا لك الحمد"حذف الواو فقط ،  :الثاني   
.٦<لم عن عائشة رواه البخاري ومس" ربنا ولك الحمد" فقط ، " اللهم " حذف  :الثالث  
. ٧{رواه البخاري عن أبي هريرة " ربنالك الحمد" ، " الواو" و" اللهم " حذف : الرابع   

.٨وهذا في صحيح البخاري"الحمد الله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه :"ويقول أيضا   

                                                
 سبق ذكره ص )  ١
 سبق ذكره ص)  ٢
 )٢٠٤)(٤٧٦(باب مايقول إذا رفع رأسه من الركوع ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )  ٣

 ) ٧٩٥( باب مايقول الإمام ومن خلفه إذا رفع رأسه من الركوع ، أخرجه البخاري كتاب الأذاان ) ١٥٤
باب التسميع والتحميد ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٩٦(باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد رقم ،كتاب الأذان ، لبخاري اأخرجه ) ٥

  )٧١٩)(٤٠٩(واالتامين 
باب ائتمام المأموم بالإمام ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٣٢(باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة رقم ،  أخرجه البخاري كتاب الأذ ان)  ٦
)٧٧)(٤١١ ( 
 )٧٨٩(باب التكبير إذا قام من الركوع ، أخرجه البخاري كتاب الأذان )  ٧
 )٧٩٩(رواه البخاري كتاب الأذان رقم )  ٨



 
 ١٤٦ 

 

  
 

. ١"الحمدلربي الحمد لربي الحمد لربي :"كان يقول في قيام الليل@وأيضا في أبي داود أن النبي    
أو كان يصلي في الليل ، كما في صلاة الكسوف ...."لربي الحمد"وهذا يستفيد منه الإنسان إذا أطال الإمام فيقول 

.إلخ والصحيح أن الرفع من الركوع يشرع فيه الإطالة كما يشرع في الركوع....  
ربنا ولك الحمد ملأ السموات : (والمنفرد  أي أنه لا يقول مثل الإمام:}والمأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط {:قوله 

أن المأموم كالإمام  والصوابوإنما يقول ربنا ولك الحمد فقط ، وهذا فيه نظر ) وملأ الأرض وملأ ماشئت من شيء بعد 
}إلخ....حمداً كثيراً طيباًمباركاً فيه {:والمنفرد له أن يزيد بقية الأذكار   

يه بعد الرفع من الركوع هل يرسلهما أو يضعهما على صدره ؟أين يضع يد ~لم يذكر المؤلف  :مسألة   
أما بعد ،الحنابلة رحمهم االله يفرقون بين ماقبل الركوع ومابعد الركوع فما قبل الركوع يستحب أن يضعهما على صدره 

ذلك لعدم و ٢الركوع فالمشهور من المذهب أن الإنسان مخير بين أن يضعهما على صدره وبين أن يرسلهما على جانبيه
.ورود سنة صريحة في الوضع فيكون مخيراً  

.أنه يضعهما على صدره والصواب   
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في :قال  >حديث سهل بن سعد :ويدل لذلك 

ركوع ولاالسجود وهذا لايكون إلا في حال القيام فيشمل ماقبل الركوع ومابعده ولايكون في حال ال ٣"الصلاة 
.ولاالجلوس ؛ لأن اليدين يشرع لهما هيئات أخرى   

وهذا ماعليه ،أنه إذا أراد أن يسجد يرفع يديه  ~لم يذكر المؤلف :}ثم يخر مكبراً ساجداً على  سبعة أعضاء {:قوله 
.٤جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه لا يرفع يديه عند السجود  

 ٥"وكان لا يفعل ذلك حين يسجد"في لفظ البخاري لما ذكر الرفع  حيحينفي الص {حديث ابن عمر :ويدل ذلك 
:الرفع في ثلاثة مواطن  {وذكر ابن عمر   

.عند القيام للصلاة:الأول   
.عند الركوع:الثاني   

"وكان لايفعل ذلك حين يسجد ولاحين يرفع رأسه من السجود"ثم قال ،عند الرفع من الركوع :الثالث   
رواه أبوداود والترمذي وصححه " دولايرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاع:"لما ذكر الرفع قال  >وأيضا حديث علي 

.١الترمذي  

                                                
  )١٣٧(لباني في صفة الصلاة ص وصححه الأ) ٨٧٤(الرجل في ركوعه وسجوده رقم باب مايقول ، رواه  أبو داود كتاب الصلاة )  ١
 )٢/٤٧(الإنصاف  انظر)  ٢
  تقدم ذكره ص )  ٣
 )١/٢١٥(وزاد المعاد) ٢/٤٨(الإنصاف  انظر)  ٤
  تقدم حسن )  ٥



 
 ١٤٧ 

 

  
 

٢" ~يرفع يديه إذا أراد السجود ، وهو رواية عن أحمد  أنه: الرأي الثاني   
٣~وهو رواية أيضاً عن الإمام أحمد ، أنه يرفع يديه عند كل خفض ورفع  :الرأي الثالث   

٤"لكن هذا لا يثبت ،كان يرفع عند كل خفض ورفع @أن النبي  >بحديث أبي هريرة :  ا واستدلو  
وسنن  ~وهذا في مسند الإمام أحمد "وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه " وفيه :  >وأيضا حديث وائل بن حجر 
٥"أبي داود وهو أيضاً  لايثبت   

في جزء القراءة خلف الإمام إلى تضعيف  ~أشار البخاري  وهو أمثلها وقد  > وأيضا ورد حديث مالك بن الحويرث
.هذه الأحاديث وأا لاتثبت  

في البخاري   {يشرع الرفع في الثلاثة المواضع السابقة فقط ويأيتنا أيضا كما في حديث ابن عمر :وعلى هذا نقول 
.أنه يستحب الرفع عند القيام من التشهد الأول  >وحديث علي ،  
.أي للسجود:}ثم يخر مكبراً{:وقوله    

أمر أن يسجد على سبعة :    @أن النبي  {حديث ابن عباس  : ويدل ذلك : }ساجداًعلى سبعة أعضاء {:وقوله 
.٦أخرجاه في الصحيحين"الجبهة واليدين والركبتين والرجلين :أعظم ولا يكف شعراً ولاثوباً  

  .لإنسان أن يسجد على هذه الأعضاء السبعةفيجب على ا٧"الجبهة والأنف "وفي صحيح مسلم 
وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم ، أفاد المؤلف أنه إذا سجد يبدأ بالركبتين قبل اليدين " رجليه ثم ركبتيه"وقوله 

  :االله على رأيين 
أبي حنيفة ، والشافعي ، :هور أنه يبدأ أولاً بركبتيه قبل يديه وهذا قول الجم ~وهو ما مشى عليه المؤلف :  الرأي الأول

  .٨وأحمد 
  .٩ ~أنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه وبه قال  الإمام مالك  :الرأي الثاني 

                                                                                                                                                                         
) ٣٤٢٣(الترمذي كتاب الدعوات رقم و) ٧٤٤(باب من ذكر أنه يرفع يديه إذا قام من الثنيتين رقم ، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة )  ١

وابن خزيمه في عدة مواضع ) ١٣٢٠)(١٢٤١(والدارمي ) ١١٩و ١٠٣و ١٠٢و ٩٤و ١/٩٣(وأحمد " حديث حسن صحيح " وقال 
 وغيرهما ) ٤٦٣)(٤٦٢(
 المصادر السابقة  انظر)  ٢
 المصادر السابقة انظر)  ٣
 "كان يكبر في كل خفض ورفع " وأن جواب الحديث ، أن هذا وهم ) ١/٢١٥" (زاد المعاد" وذكر ابن القيم رحمه االله في )  ٤
 –الثابتة في حديث ابن عمر  –للاحتجاج ا على الرفع في غير تلك المواطن  وهذه الاحاديث لا تنتهض" لأوطار ل لشوكاني في نيل ااق)  ٥
 " لواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم دليل صحيح يقتضي تصحيحه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط اف
  ياتي إن شاء االله في مكروهات الصلاة )  ٦
  )٢٣٠) (٤٩(باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة ، صحيح مسلم كتاب الصلاة )  ٧
  )١/٢١٥(وزاد المعاد ) ٢/١٩٣(والمغني ) ٣/٤٢١(واموع ) ١/٢١٠(بدائع الصنائع )  ٨
 ٤٠وصفة الصلاة للألباني ص) ١/٢٨٧(شى على خليل الخر انظر)  ٩



 
 ١٤٨ 

 

  
 

" إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه قال رأيت النبي  يبدأ بركبتيه استدلوا بحديث وائل بن حجر :فالذين قالوا  
وهذا الحديث له شاهد من حديث ، أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه ابن السكن وابن خزيمة

  .رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي لكن تفرد به العلاء بن العطار وهو مجهول أنس 
أيضا ورد عن ، ده إسماعيل بن يحيى بن سلمة  وهو متروك وفي إسنا وله شاهد ايضاً من حديث سعد بن أبي وقاص 

  .١عند الطحاوي >وعن ابن مسعود ،كما في مصنف عبد الرزاق  >عمر 
إذا سجد أحدكم  فلا يبرك كما يبرك البعير "قال  بحديث أبى هريرة : يقدم يديه قبل ركبتيه فاستدلوا: اوأما الذين قالو

  .٢داود والترمذي والنسائيرواه أبو "وليضع يديه قبل ركبتيه 
  .في صحيح ابن خزيمة والحاكم وأيضا له شاهد من حديث ابن عمر 

  .٣{أيضا في البخاري معلقاً موقفاً على ابن عمر  >وورد عن ابن عمر 
من  وأشار أحد العلماء إلى أن أدلة الفريقين متكافئة فكل من الفريقين  استدل بدليل وهذا الدليل فيه مقال وله مايعضده

  .الشواهد ومن آثار الصحابة
وحال الطبيعة أن تترل الأسافل قبل الأعالي وعلى ،فإذا كان كذلك فالأصل في حركات الصلاه أا تكون على الطبيعة 

هذا يقدم ركبتيه قبل يديه إلا إذا كان هناك حاجة كأن يكون مريضاً أو كبيراً أو ثقيلاً ونحو ذلك فإنه يبدأ بيديه قبل 
  .الأقرب هذا القول هو ركبتيه و

إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه " في ذيب السنن ذكر أن حديث أبي هريرة  ~و ابن القيم 
إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع ركبتيه :"أنه حصل فيه انقلاب على الراوي وأن الحديث " قبل ركبتيه 

  .٤"قبل يديه 
لأنه إذا وضع يديه قبل ركبتيه يكون ،لاحظت البعير إذا أراد أن يبرك تجد أن يديه تترل ثم بعد ذلك تترل رجلاه لأنك إذا 

  .صدر الحديث مع عجز الحديث ممشااً  للبعير ولا يتلاء
يديه فإنه لا وإذا قلنا قدم يديك قبل ركبتيك فإنه في هذه الحال يكون مشااً للبعير تماماً بخلاف من قدم ركبتيه قبل 

  .يشاه
  :}ثم جبهته مع أنفه {:قوله 

  :السجود له كيفيتان 
  .كيفية كاملة:الثانية .                                                كيفية مجزئة :الأولى 

                                                
) ٣٥٧(رقم ) ٢/٧٥(والإرواد ) ١٤٠(وصفة الصلاة للألباني ص) ١/٢١٥(هذه المسأله وأدلتها وبيان درجتها كلاً من زاد المعاد  انظر)  ١

 )١/٢٦٣(وسبل السلام ) ٢/١٣٤( وتحفة الأحوذي ) ٢/٢٤١(وفتح الباري ) ٩٢٩(وسلسلة الأحاديث الضعيفه 
  المصادر السابقه  انظرا)  ٢
  المصادر السابقة  انظر)  ٣
  )١/٣٩٨(ذيب السنن  انظر)  ٤



 
 ١٤٩ 

 

  
 

والجبهة والأنف وهذا هو المشهور من ،والقدمين ،والركبتين ،اليدين :السبعة  ءأن يسجد على الأعضا:  الكيفية ازئه
  .١المذهب 
  :لكلام العلماء تنقسم إلى قسمين  ةالسبعة بالنسب ءوالأعضا

وإذا لم  ءفالمشهور من مذهب الحنابلة وجوب السجود على هذه الأعضا:والقدمان ،والركبتان ،اليدان : القسم الأول
  .ن ذلك فإن صلاته لاتصحيسجد على شيء م

  .٢أنه لا يجب السجود على الأعضاء السبعه وهو قول جمهور أهل العلم  :الرأي الثاني 
على الجبهة ، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " {في حديث ابن عباس  بقوله : أما الحنابلة رحمهم االله فاستدلوا  

  .٣وأشار بيده إلى أنفه ، واليدين والركبتين وأطراف القدمين
الحـج فقال  سورة) ٧٧( )واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا( "بأن االله تعالى قال :أما بالنسبة للجمهور فقالوا 

ماذهب إليه الحنابلة وأنه يجب   والأقربووضع جبهته على الأرض فإنه يعتبر ساجداً وإذا انحنى ٤}واسجدوا { تعالى
فهذا بينته  ٥.")واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا( :السجود على هذه الأعضاء لوجود الأمر بذلك وأما قوله تعالى 

  .السنة
  هل يجب على الإنسان أن يسجد على جبهته وأنفه؟ "الجبهة والأنف " :القسم الثاني 

  :الخلاف في ذلك أضيق ،
  .٦أنه يجب السجود عليهما وهذا المشهور من المذهب كما تقدم:  لالرأي الأو

  ٧"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه:"قال  أن النبي  {بحديث ابن عباس : واستدلوا  
  .٨"الجبهة والأنف "وفى صحيح مسلم 

ولكن عندهم يكره ،  ~أنه مخير إن شاء سجد على الجبهة وإن شاء سجد على الأنف وبه قال أبو حنيفة : الرأي الثاني
  .٩أن يقتصر على الأنف فقط بلا عذر

                                                
  )٢/٤٩(الإنصاف  انظر)  ١
 ) ٣/٣٩٥(واموع ) ١/٥٢١(ومواهب الجليل ) ١/١٣٩(ية اتهد وبدا) ١/١٠٥(بدائع الصنائع  انظر)  ٢
  تقدم ذكره ص)  ٣
 سورة )  ٤
 سورة )  ٥
 المصدر السابق انظر)  ٦
 تقدم ذكره ص)  ٧
 تقدم ذكره ص)  ٨
  ) ١/٣٠٩(وشرح فتح القدير ) ١/١٠٥(بدائع الصنائع  انظر)  ٩



 
 ١٥٠ 

 

  
 

إلى أنفه ، واليدين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده " مرفوعاً  {واستدلوا بحديث ابن عباس 
  .فكونه ذكر الجبهة ثم أشار على أنفه دل على أن أنفه غير مراد.متفق عليه " والركبتين والقدمين 

ولكن ، أنه يجب أن يسجد على الجبهة وإذا لم يسجد عليها فإنه يعيد أما الأنف فلا يجب أن يسجد عليه : الرأي الثالث
في ذلك كما  والأقرب ١مادام  أنه في الوقت وهذا قول المالكية رحمهم االله يستحب إذا ترك السجود على الأنف أن يعيد

 من قوله  وذلك لما في الصحيحين ~تقدم لنا أنه يجب عليه أن يسجد على جبهته وأنفه كما هو مذهب الإمام أحمد 
  .٢"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وأشار بيده إلى أنفه"

  .٣"الجبهة والأنف "وفي صحيح مسلم 
  ثم جبهته مع أنفه،ثم يديه ، رجليه ثم ركبتيه :فأصبح السجود ازئ أن يسجد على الأعضاء السبعة 

  .~والسجود الكامل سيأتي في كلام المؤلف 
أي  يسجد على الأعضاء السبعة حتى ولو كان هناك حائل ليس من  }ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده{:قوله 

من أعضاء السجود فإن هذا لا يجزئ لأنه يفضي إلى تداخل أعضاء السجود فكأنه لم فإن كان الحائل ،أعضاء السجود
  .يسجد على هذا العضو

  :وعلى هذا نقول الحائل ينقسم ثلاثة أقسام
  .أن يكون الحائل من أعضاء السجود فهذا لايجوز ولايجزئ السجود :القسم الأول 

لأنه إذا لم ،ضع رجلاً على رجل ، فإن هذا السجود لايجزىء أو و، لو وضع يده ثم وضع جبهته على يده : مثال ذلك 
أمر  وأيضاً هذا يفضي إلى تداخل أعضاء السجود وإلغاء بعضها والنبي ، يباشر الأرض ذا العضو فكأنه لم يسجد عليه 

  .أن يسجد على سبعة أعضاء
  : حالتان أن يكون من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي فهذا له : القسم الثاني

  .أن يكون لعذر ، فهذا جائز بلا كراهة  :الأولى 
  .فهذه إن كانت لعذر فلا بأس ،ونحو ذلك ، والغترة ،والشماغ ، السجود على العمامة : مثال ذلك 

  .أو كان المكان فيه أذية لعدم سهولته فيضع شيئاً من ثوبه فيسجد عليه فلابأس به ،والبرد،شدة الحر :والعذر مثل 
  :لذلك ويدل 

رواه "فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر مكان السجود قال كنا نصلي مع النبي  حديث أنس  :الحالة أولاً 
  .٤البخاري

                                                
  )٢/٢١٥(مواهب الجليل  انظر) ١
 تقدم ص)  ٢
 تقدم ص )  ٣
  يأتي تخريجه قريباً)  ٤



 
 ١٥١ 

 

  
 

فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض  كنا نصلي مع رسول االله "قال  في الصحيحين حديث أنس  :ثانياً
  . ١"بسط ثوبه فسجد عليه 

  .أن يكون لغير عذر فهذا مكروه :الثانية الحالة 
  .٢~لأنه خلاف ما دلت عليه الآثار كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية 

: قال  في صحيح مسلم  أن النبي  <أن يكون منفصلاً عن المصلي فهذا لا بأس به لحديث عائشة  :القسم الثالث 
شيء يعمل من خوص "والخمرة ٣"إن حيضتك ليست في يدك "ل فقا"إني حائض " <عائشة :فقالت " ناوليني الخٌمرة "

النخل يكون مكاناً للسجود فإذا فرش المصلي فرشاً أو سجادة أو نحو ذلك وصلى عليه فإن هذا جائز ولا بأس به لما تقدم 
بالرافضة في لأن هذا فيه تشبه ،يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه : االله  ملكن قال العلماء رحمه < ةمن حديث عائش

  .٤"صلام 
الصفة الكاملة أن : في الصفة الثانية من صفات السجود  وهي  ~شرع المؤلف :}ويجافي عضديه عن جنبيه {:قوله 

  .يجافي عضديه عن جنبيه 
وأيضا .  ٥"يجنح في سجوده حتى يرى وضح إبطيه كان رسول االله :قال  حديث عبد االله بن بحينة :ودليل ذلك  

  ٦" @يرقون له من شدة مجافاته  }يبالغ في اافاة حتى أن الصحابة كان النبي 
  :ويدل لذلك :}وبطنه عن فخذيه {:قوله
  .٧وهذا في الصحيحين"اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه انبساط الكلب " >في حديث أنس  قوله  :أولاً 

  .٧الصحيحين
  بحيث يكون بطنه على شيء من فخذيه والاعتدال في السجود أن لا يضم الإنسان نفسه يعني ينكمش

  .لأن بعض الناس يبالغ في الامتداد  ، وأيضا لا يمتد 

                                                
باب استحباب تقديم الظهر في ،ومسلم كتاب المساجد ) ٣٨٥(باب السجود على الثوب في شدة الحر ، رواه البخاري كتاب الصلاة)  ١

 ) ١٩١)(٦٢٠(اول الوقت 
  )٢٢/١٧٢(مجموع الفتاوى  انظر)  ٢
  تقدم ص )  ٣
  ) ١/٤٥٠(كشاف القناع  انظر)  ٤
 )٢٣٥) (٤٩٥..(باب الإعتدال فى السجود، ومسلم كتاب الصلاة ) ٣٩٠(، البخاري كتاب الصلاة أخرجه )  ٥
كتاب إقامة الصلاة باب السجود ، وابن ماجه ) ٩٠٠(باب صفة السجود ، وابو داود كتاب الصلاة ) ٢/١٣٠(أخرجه الإمام احمد )  ٦

حديث ) ١/٩٥(والمسند الجامع ) ٢/٢٨٢(وذيب الكمال ) ٨٠(ث حدي) ١/٤١(تحفة الأشراف  انظرو) ١٥٥٢(وأبو يعلى ) ٨٨٦(رقم 
)١٠١ (  
) ٤٩٣(باب الاعتدال فى السجود ، كتاب الصلاة ، ومسلم ) ٨٢٢(باب لا يفترش ذراعيه فى السجود ، كتاب الأذان ، رواه البخاري )  ٧
)٢٣٣) (٤٩٣ (  



 
 ١٥٢ 

 

  
 

  .١كان إذا سجد فرج بين  فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه في أبي داود أن النبي  >حديث أبي حميد :ثانياً
كان إذا سجد فرج فخذية غير حامل  أن النبي وهذا دليله ماتقدم من حديث أبي حميد :}ويفرق ركبتيه {:قوله 

  ".بطنه على شيء من فخذيه 
  لصفة الكفين أثناء السجود؟ ~هل تعرض المؤلف :مسالة 

رافعاً يديه مضمومتى الأصابع ممدودة حذو {:نعم وذلك عند تكبيرة الإحرام في أول صفة الصلاة عندما قال :الجواب 
  .}منكبيه كالسجود

  :صفتان  فنقول بالنسبة للكفين لهما
  .أن يجعل كفيه حذو منكبيه: الصفة الأولى
  .أن يجعلها حذو أذنيه ويسجد بينهما بحيث تكون كفاه حيال أذنيه:  الصفة الثانية

  .أنه يرص عقبيه: ظاهر السنة : بالنسبة للقدمين :مسألة 
  ٢"كان يرص قدميه أن النبي "  ما في صحيح ابن خزيمة أبي حميد : ويدل لذلك  

  ٣"فوقعت يدي على قدميه وهما منصوبتان":  حين فقدت  النبي : في صحيح مسلم قالت  <حديث عائشة  وأيضا
  .قارب بين قدميه فكون يدها تقع على قدميه وهما منصوبتان هذا  يدل على أن النبي  

أو حذو الأذنين ويسجد ، إما أن تكون حذو منكبيه : فأصبح عندنا أن صفة السجود الكاملة بالنسبة للكفين لها حالتان
  .بينهما، وبالنسبة للفخذين يجافيهما عن بطنه ويجافي فخذيه عن ساقيه

  .وأيضا يجافي عضديه عن جنبيه وذكرنا الأدلة على ذلك
أنه من ، في السجود) سبحان ربي الأعلى: (وسيأتينا إن شاء االله أن قول : }ويقول سبحان ربي الأعلى {: قوله 

  .~لمشهور من مذهب الإمام أحمد وهذا هو ا،الواجبات 
  .٤أما عند جمهور أهل العلم رحمهم االله فلا يرون أنه من الواجبات

 ربك اسم سبحِ(أنه لما نزل قوله تعالى  حديث عقبة بن عامر : دليل ذلك :}ويقول سبحان ربى الأعلى {:وقوله
وتقدم . ٥داود والترمذي وصححه الحاكم والزيلعي وغيرهمأخرجه أبو " اجعلوها في سجودكم "  قال ") ١( )الْأَعلَى

  لنا مقدار التسبيح بالنسبة للإمام ومقدار التسبيح بالنسبة للمأموم والمنفرد عند الكلام على تسبيح الركوع

                                                
  )٧٣٥(باب أفتتاح الصلاة رقم ، أخرجه ابو داود كتاب الصلاة )  ١
ولم ، صحيح على شرط الشيخين :" وقال ) ١/٢٢٨(والحاكم )٦٥٤(باب ضم العقبين فى السجود، كتاب الصلاة ، خرجه ابن خزيمة أ)  ٢

  ووافقه الذهبي ،يخرجاه 
  )٢٢٢)(٤٨٦(باب ما يقال فى الركوع والسجود، كتاب الصلاة، اخرجه مسلم ٣)

   يأتي إن شاء االله ) ٤
وأحمد ) ٢/٤٧٧و١/٢٢٥" (المستدرك "والحاكم فى ) ١٨٩٨(وابن حبان رقم ) ٨٨٧(وابن ماجه رقم ) ٨٦٩(رواه أبو داود رقم )  ٥
 )١/٤٥٣(نصب الراية  انظرو) ٦٧٠(و ) ٦٠١(و) ٦٠٠(وابن خزيمه ) ١٧٣٨(وأبو يعلى ) ١٣١١(والدارمي ) ٤/١٥٥(



 
 ١٥٣ 

 

  
 

  .فينبغي لطالب العلم أن يحفظ هذه الأذكار ،وأيضا السجود له أذكار كما سيأتي إن شاء االله 
وهذه المسألة تقدم ،أنه لا يرفع يديه إذا رفع رأسه من السجود  ~وظاهر كلام المؤلف :}مكبراً ثم يرفع رأسه{:قوله

  .الكلام عليها والخلاف فيها
  :أيضاً الجلوس بين السجدتين له كيفيتان :}ويجلس مفترشاً يسراه ناصباً يمناه {:قوله 

     .                              كيفية مجزئة  :الكيفية الأولى 
  .كيفية كاملة مستحبة: الكيفية الثانية  

  .فكيف ما جلس: أما الكيفية ازئة 
  إلخ..بالنسبة للقدمين لهما كيفية والكفين لهما كيفية  ~فبينها المؤلف :وأما الكيفية الكاملة 

بالقدمين يجلس على بطن قدمه اليسرى ويكون ظهرها إلى الأرض ناصباً يمناه وتكون قدمه اليمنى  ~فبدأ المؤلف 
  .منصوبة ويثني أصابعها تجاه القبلة

فإذا  جلس في الركعتين جلس :"في البخاري قال  في صفة صلاة النبي  حديث أبي حميد الساعدي : ودليل ذلك 
  .١"على رجله اليسرى ونصب اليمنى 

من سنة الصلاة أن ينصب القدم :"قال  {فحديث ابن عمر : ا الدليل على أنه يثني أصابع رجله اليمنى تجاه القبلة وأم
  .٢أخرجه النسائي" اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى 

ه يجعل كفيه على فخذيه مايتعلق بصفة الكفين ، وصفة الكفين على المشهور من المذهب أن ~لم يذكر المؤلف :مسألة 
والكف ، الكف اليمنى على الفخذ اليمنى ، أي أنه يبسط أصابع كفيه ويضمهما ويجعلهما على فخذيه :مبسوطة الأصابع 

  .اليسرى على الفخذ اليسرى
  .كصفتها في حالة التشهد ٣أن صفة الكفين في حال السجود كصفته في حال الجلسة بين السجدتين :الرأي الثاني 

  .٤وهو ضعيف ورد فيه حديث وائل بن حجر  وهذا
وهذا يشمل الجلوس للتشهد ٥"إذا جلس في الصلاة "واستدلوا أيضا بما في صحيح مسلم في صفة القبض أنه جاء فيه 

  .وأيضا الجلوس لغير التشهد،
  .أي يقول بين السجدتين رب اغفر لي  :}رب اغفر لي  : ويقول {:قوله

أخرجه أحمد وأبو " رب اعفر لي رب اغفر لي:"كان يقول بين السجدتين   النبي أن حديث حذيفة :ودليل ذلك 
  .١داود والنسائي وصححه الحاكم
                                                

  "جزء رفع اليدين"تقدم في )  ١
 ١٥١وصححه الألباني في صفة الصلاة ص)  ٢
  )٣/١٧٦(والممتع ) ١/٢٣٨(وزاد المعاد ) ٢/٥٥(الإنصاف  رانظ)  ٣
  ) ١/٢٣٨(زاد المعاد  انظر)  ٤
  )٥٧٩(رواه مسلم كتاب المساجد رقم )  ٥



 
 ١٥٤ 

 

  
 

يقول بين  @كان رسول االله : قال  {وقد دل له حديث ابن عباس " رب اغفر لي :"وأيضا هناك ذكر آخر غير قول 
  .٢"اللهم اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، واجبرني ، وعافني ، وارزقني : "السجدتين 

وتقدم أن بينا السجود وأنه ، يسجد السجدة الثانية كالسجدة الأولى تماماً: أي:}ويسجد الثانية كالأولى { :وقوله 
  .وكامل، مجزىء: ينقسم إلى قسمين 

أنه ليس هناك مايسمى بجلسة الاستراحة وهذا  ~أفاد قول المؤلف  :}لى صدور قدميه ثم يرفع  مكبراً ناهضاً ع{:قوله
  :موضع خلاف 
الحنفية :العلم  لوهو قول جمهور أه ~أنه لا يجلس للاستراحة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  :الرأي الأول 

  .٣والمالكية 
  .٤~ي أنه يجلس للاستراحة وبه قال الشافع: الرأي الثاني 

التوسط بين الرأيين  وهو أن يجلس عند الحاجة أي إذا كان يحتاج إلى ذلك وهذا القول ذهب إليه بعض  :الرأي الثالث
  .٥العلماء رحمهم االله كأبي يعلى وابن قدامة 

  :ولكل قول دليل
 د في صفة صلاة النبي في سنن أبي داو بحديث أبي حميد  :أولاً :بأنه لايجلس فاستدلوا على ذلك :أما الذين قالوا 

  .٦"أنه قام ولم يتورك"
  .لم يذكروا هذه الجلسةأن أكثر الذين وصفوا صلاة رسول االله  :ثانياً
وابن مسعود ،وابن عباس ، ويعنون بآثارة مثل ابن عمر لها  فالذين كانوا ملازمين للنبى  }عدم فعل الصحابة  :ثالثاً

  .ماكانوا يجلسون هذه الجلسة وأبي سعيد ، وابن الزبير ،
فذكر صفة صلاة  في صحيح البخاري  لما قدم على النبي  بحديث مالك بن الحويرث :    ~واستدل الشافعي 

  .وفي هذا دليل على جلسة الاستراحة .  ٧"وإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً: " قال النبي 
في آخر  لأنه قدم على النبي إنما كان في آخر عمر النبي  بن الحويرث بأن حديث مالك :  وأجيب عن ذلك

  .١في آخر حياته قد لحقه اللحم وكان يلحقه شيء من المشقة والتعب فأصبح يجلس هذه الجلسة حياته والنبي 

                                                                                                                                                                         
والبيهقي فى الكبرى ) ٨٩٧)(١/٢٨٩(وابن ماجه في الإقامة ، باب الدعاء بين السجدتين ) ٢/١٨٣(أخرجه النسائي فى التطبيق )  ١
  ) ٣٩٧و  ٣٩٤و ٣٨٤و٥/٣٨٢(وأحمد ) ٢٧٤٩)(٢/١٧٥(
  )٥٨٠(رقم ) ٢٨٤(كتاب الصلاة فى باب الدعاء بين السجدتين والترمذي في الصلاة رقم ، أخرجه أبو داود )  ٢
  )٢/٥٣(والإنصاف ) ١/١٣٧(وبداية اتهد ) ١/٥٢(الغختيار  انظر)  ٣
  )١/١٧١(ومغني المحتاج ) ٣/٢٩٢(اموع  انظر)  ٤
 )٢/٢١٣(المغني (  انظر)  ٥
  )٣٦١(رقم ) ٢/٨٢,٨٣(الإرواد  انظرو) ٩٦٧(رواه أبو داود كتاب الصلاة رقم )  ٦
  )٨٢٤(قاعداً فىي وتر صلاته ثم ض رقم  أخرجه البخاري كتاب الآذان و باب من استوا)  ٧



 
 ١٥٥ 

 

  
 

فليس مالك بن  . ٢كما في سنن أبى داود والترمذي وابن ماجة هذه الجلسة وردت في حديث أبي حميد :وكذلك قالوا 
  .الحويرث هو الذي رواها وحده

إا تفعل عند الحاجة فإذا كان :واالله أعلم أن يقال :والأقرب .أنه نفاها وهنا أثبتها  وتقدم لنا في حديث أبي حميد  
أبويعلى وابن قدامة الإنسان يحتاج إليها إما لكونه مريضاً أو كبيراً أو نحو ذلك من الأسباب فإنه يفعلهاكما ذهب إلى ذلك 

.  
  .أي إذا أراد أن يقوم يعتمد على ركبتيه:  }معتمداً على ركبتيه إن سهل { :قوله 

  ٣"وإذا ض ض على ركبتيه واعتمد على فخذيه:" في أبي داود قال   حديث وائل بن حجر : ويدل ذلك 
كالذي يعجن لأن الحديث الوارد في ذلك  ويفهم من هذا أنه ليس هناك مايسمى بالعجن يعني أن يضع يديه على الأرض

  .فإذا كان كذلك فإنه لا يعجن في صلاته، ضعيف لا يثبت عن النبي 
  .وإلا اعتمد على الأرض وفعل ماهوالأسهل له) يعتمد على ركبتيه إن سهل: (وقال المؤلف 

  .أي كالأولى :}ويصلي الثانية كذلك { :قوله 
  .٤"ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " صلاتهفي حديث المسيء  قوله : ويدل لذلك 

  }ويصلي الثانية كذلك {:من قوله  ~لكن استثنى المؤلف 
كبر لأدى إلى قطع النية فتبطل عليه ولأنه ل، وهي تكبيرة الإحرام ،فلا يكبر وهذا بالإجماع  :}ماعدا التحريمة {:قال 

  .الصلاة
، أيضا لايشرع الاستفتاح في الركعة الثانية حتى لوفاته في الركعة الأولى ؛لأنه سنة فات محلها  :}والاستفتاح {:قوله 

  .والاستفتاح سنة في افتتاح الصلاة وهذا يكون في أول الصلاة
 ٥"وإذا ض إلى الركعة الثانية استفتح بالحمد الله ولم يسكت :في صحيح  مسلم قال  وأيضا في حديث أبي هريرة 

  .يدل على أن الاستفتاح في الثانية غير مشروعوهذا 
  .أي لايشرع التعوذ في الركعة الثانية  :} والتعوذ{:قوله 

  .٦إن تعوذ في الركعة الأولى فإنه لايتعوذ في الركعة الثانية: والمذهب فيه تفصيل قالوا 

                                                                                                                                                                         
  ) ٨٢٣(كتاب الىذان و باب من استوى قاعداً في وتر صلاته ثم ض ، رواه البخاري ) ١
وابن ماجه ) ٣٠٤(والترمذي كتاب مواقيت الصلاة رقم ) ٩٦٣(باب من ذكر التورك في الرابعه رقم ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٢

  )١/٢٣٥(وابن أبي شيبة ) ٥/٢٢٤(واحمد ) ١٠٦١(م باب إتمام الصلاة رق
  )١٨٢(رواه أبو داود في الصلاة باب )  ٣
  تقدم ذكره )  ٤
 )١٤٨/٥٩٩)(١/٤١٩(رواه مسلم فى المساجد )  ٥
  )٢/٥٤(والإنصاف ) ١/١٣(المبسوط  انظر)  ٦



 
 ١٥٦ 

 

  
 

حزم رحمه االله واختاره شيخ الإسلام ابن أنه يشرع التعوذ في كل ركعة وهذا مذهب الشافعية وقال به ابن :   الرأي الثاني
  .١~تيمية 

وهو مذهب الحنابلة رحمهم االله أنه لايتعوذ في الركعة الثانية إلا إذا لم  ~في هذه المسألة ماذهب إليه المؤلف  والصواب
  .يتعوذ في الركعة الأولى

  الواحدة كما سبق أن التعوذ للقراءة وليس للصلاة وقراءة الصلاة كالقراءة:ودليل ذلك 
  .وإذا لم يتعوذ فإنه يتعوذ في الركعة الثانية ، وعلى هذا إن تعوذ في  الركعة الأولى فلا يحتاج أن يعيد التعوذ مرة أخرى 

  .أي أن تجديد النية غير مشروع فتكفي النية الأولى: }وتجديد النية {:قوله 
  :}وبنصرها ويحلق إامها مع الوسطى  ثم يجلس مفترشاً ويداه على فخذيه يقبض خنصر يده اليمنى{ :قوله 

  .وصفة لمكان الكفين، صفة للكفين : بالنسبة للكفين ورد لهما صفتان 
  :أما صفة الكفين فورد لهما صفتان  

  .أن يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإام والوسطى ويشير بالسبابة: الصفة الأولى
  لكن هل يحركها في مواضع مخصوصة أو دائماً؟، مشيراً ا وأرجح الأقوال فيما يتعلق بالسبابة أن يبقى 

  .أنه يحركه عند الدعاء كما سيأتي إن شاء االله والصواب:هذا موضع خلاف 
  .أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويضع الإام على الوسطى ويشير بالسبابة يحركها عند الدعاء :الصفة الثانية 

  :صفتان أما بالنسبة لموضع الكفين لها  
  .ويضع الكف اليسرى مبسوطة على الفخذ اليسرى،أن يضع الكف اليمنى على الفخذ اليمنى : الصفة الأولى
  .أن يلقم الكف اليسرى الركبة كالقابض لها ويجعل الكف اليمنى على حرف الركبة اليمنى :الصفة الثانية 

وأيضا كما تقدم لنا أنه يستحب أن يفعل هذا تارة وهذا تارة أخرى إذا كانت الصفات الواردة على وجوه متنوعة لكي 
  . يطبق ما جاء عن النبي 

  .صفة مجزئة ، وصفة كاملة: وأما صفة الرجلين فقد ورد لهما صفتان 
  .فكيف ما جلس فإن هذا مجزئ : أما بالنسبة للصفة ازئة 

هو أن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها : فإنه يفترش في صلاته والافتراش : بة للكيفية الكاملة والمستحبة أما بالنس
  .مثنية تجاه القبلة

  وأما بالنسبة لرجله اليسرى فالسنة أن يفرشها بحيث يكون ظهرها إلى الأرض وأما بطنها فيجلس عليها
  .سجدتين تكون أيضا في حال الجلوس للتشهد الأولوجلسة الإفتراش كما أا تكون في الجلسة بين ال

كان إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى في صحيح البخاري أن النبي  حديث أبي حميد : ودليل ذلك 
  .٢ونصب اليمنى

                                                
 ٧٧والاختيارات ص) ٣/٢٤٧(روضة الطالبين والمحلى  انظر)  ١
  )٨٢٨(باب سنة الجلوس فى التشهد رقم ، الآذان  رواه البخاري كتاب)  ٢



 
 ١٥٧ 

 

  
 
وكان يقول  في كل ركعتين التحية وكان يفرش رجله اليسرى :" في صحيح مسلم قالت  <وكذلك حديث عائشة 

  .١اليمنىوينصب 
  بالنسبة للإشارة بالأصبع وهي السبابة يشير ا على الدوام لكن هل يحركها أو لا ؟: مسألة 

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 
  فذهب بعض العلماء رحمهم االله أنه يحركها على الدوام

  .٢رحمهم االله أنه يحركها في مواضع خاصة وهذا ما عليه أكثر أهل العلم: وقال بعض العلماء
  :بأنه يحركها في مواضع خاصة اختلفوا في هذه المواضع ماهي :والذين قالوا 
فإذا ذكر لفظ الجلالة حركها سواء كان ذلك  ~أنه يحركها عند لفظ الجلالة وهو مذهب الإمام أحمد  :الرأي الأول 

  .في التشهد أو كان ذلك في الدعاء فإنه يحركها
  .كها إلا عند التشهد وهذا أيضا ذهب إليه بعض أصحاب الإمام أحمد رحمهم االلهأنه لايحر :الرأي الثاني 
  ٤"كان يحركها يدعو ا وهو الذي دل له ما في صحيح مسلم أن النبي  ٣أنه يحركها عند الدعاء:  الرأي الثالث

 ٥لتحريك دائماً فهذا كله لا يثبتيحركها دائماً وما ورد أيضا من نفي ا وأما بالنسبة لما ورد في أبي داود من أن النبي 
  كان يحركها يدعو ا وهذا هو أصح الأقوال والثابت هو ما في صحيح مسلم أن النبي 

  بأنه يشير بالسبابة عند الدعاء: وعلى هذا نقول 
 وبركاته يحركها عند قوله السلام عليك أيها النبي ورحمة االله، )السلام (التحيات الله والصلوات والطيبات :"فإذا قال 

وأيضا عند قوله ، إلخ ..اللهم صلَّ على محمد:" السلام علينا هذا أيضاً دعاء يحركها عنده  ويحركها أيضا عند قوله ،
  .إلخ...."اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر :"إلخ وأيضا عند قوله ...اللهم بارك على محمد :"

  .٦ها كما في أبي داود ويحركها عند الدعاء كما ثبت في صحيح مسلموأيضا ينيم، المهم أنه يشير بسبابته 
فيما يتعلق بالقدمين وما يتعلق بالكفين  هذه هي الصفة الكاملة وكما تقدم لنا أنه ينبغي للمصلي أن يعنى بسنة النبي 

وأكثر أجراً ، رى بالقبول كلما كانت صلاته أح إلخ وكلما كان المصلي متبعاً لسنة النبي ......وما يتعلق بالأذكار 
  .عند االله عز وجل

                                                
  )٢٤٠/٤٩٨)(١/٣٥٧(رواه مسلم في الصلاة باب ما يجمع صفة الصلاة ومايفتتح به وما يختم به  )  ١
  )٢/٥٦(الإنصاف   انظر)  ٢
 )٢/٥٦(الإنصاف  انظر)  ٣
  رواه  مسلم كتاب المساجد و باب صفة الجلوس في الصلاة وكيفية وضع اليدين على الفخذين )  ٤
صفة الصلاة للألباني ص  انظرو) ١٣٢، ٢/٣١(والبيهقي ) ٩٨٩(كتاب الصلاة و باب الإشارة في التشهد رقم ، أخرجه أبو داود )  ٥
)١٥٨(  
  تقدم ذكره )  ٦



 
 ١٥٨ 

 

  
 

أنه يشير عند تشهده وهذا كما تقدم أنه رأي لبعض أهل  ~ظاهر كلام المؤلف :}ويشير بسبابتها في تشهده { :قوله 
أنه يشير ا عند ذكر  ~أما بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد  ~العلم رحمهم االله من أصحاب الإمام أحمد 

  .١لة سواء كان ذلك في التشهد أو في الدعاءلفظ الجلا
  :}التحيات الله :ويبسط اليسرى ويقول { :قوله 

  .٢هذا تشهد ابن مسعود ) إلخ....التحيات الله {:من قوله  ~ماذكره المؤلف 
التحيات المباركات الصلوات ٣"والتشهدات وردت على صيغ متنوعة فهناك تشهد ابن عباس كما في صحيح مسلم 

التحيات الله ، "  وتشهد عمر ،  <وتشهد عائشة ،  ٤في صحيح مسلم وتشهد أبي موسى ، إلخ ....الطيبات الله 
  .إلخ........ ٥الزاكيات الله ، الطيبات الصلوات الله

  .فينبغي للمصلي وخصوصاً طالب العلم أن يحفظ هذه التشهدات لكي يعمل بالسنة كلها
  "السنة أن يعمل بكل السنن الواردة عن النبي : "يقول  ~أن أشرنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية وتقدم 

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى " في الاستفتاح اختار ماورد في حديث أبي سعيد  ~والإمام أحمد 
  ".جدك ولاإله غيرك 

لكن  في حديث أبي حميد  وفى التورك اختار ماورد في صفة صلاة النبي ،  وفي التشهد اختار تشهد ابن مسعود 
فيعمل ذه السنة تارة وذه السنة تارة أخرى ،وهذا ما ذهب إليه ، في مثل هذه المسألة أن يعمل بالسنة كلها  الصواب

  :لأمور  الصوابوهو  ~شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .أنه يعمل بالسنة كلها ولا يغلو في سنة  ويجفو في سنة أخرى:  الأمر الأول
وفي صلاة أخرى  بتشهد ابن عباس ،أنه أحفظ للعلم فتجد أنه مثلاً إذا صلى بتشهد ابن مسعود في صلاة :  الأمر الثاني

  .إلخ.....{
  .إلخ........ ٦المشرق والمغرباللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين " وتارة يستفتح باستفتاح أبي هريرة 

  .تجد أنه يحفظ العلم ولا يضيع عليه شيء من ذلك
أنه أحضر للقلب وأدعى للخشوع فإذا كان الإنسان مواظباً على سنة واحدة من هذه السنن لايكون عنده  :الأمر الثالث 

وتارة يعمل بالسنة ،لسنة تارة يعمل ذه ا من الخشوع وحضور القلب مايكون عند الذي يتخير من سنة النبي 
  .الأخرى

                                                
  المصدر السابق  انظر)  ١
  ) ٥٩)(٤٠٢(باب التشهد في الصلاة ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٦٢٦٥(لبخاري و كتاب الإستئذان و باب الأخذ باليدين رقم أخرجه ا)  ٢
 ) ٦٠)(٤٠٣(باب التشهد في الصلاة رقم ، رواه مسلم كتاب الصلاة )  ٣
 التخريج السابق  انظر)  ٤
  )١٦١(صفة الصلاة للألباني ص انظر)  ٥
 تقدم ذكره )  ٦



 
 ١٥٩ 

 

  
 

  .وأيضا بعض هذه السنن أخصرمن بعض فقد يحتاج أن يفعل هذه السنة التي تكون أخصر
  :التسبيحات التي تكون بعد اية الصلاة كما سيأتي إن شاء االله وردت على وجوه متنوعة : مثال ذلك 

  :يسبح ويحمد ويكبر ثلاثاً وثلاثين ويقول في تمام المائة 
  ١" إله إلا االله وحده لا شريك له  له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا

  .االله أكبر: ةويكبر ثلاث وثلاثين ويقول في تمام المائ، ويحمد ثلاث وثلاثين ، يسبح ثلاث وثلاثين: وورد أيضاً 
  .يسبح ويحمد ويهلل ويكبر خمساً وعشرين: وورد أيضاً 
  .د عشراً ويكبر عشراً يسبح عشراً ويحم: وورد أيضا 

  .وهذا أخصر فقد يكون لدى الإنسان عارض يستدعيه أن يستعجل فيختار هذه الصفة الأخيرة المناسبة لحاله 
فكل التعظيمات قولية أو فعلية فإا الله أي مختصة ، والتحية هي التعظيم ، جمع تحية :التحيات  :} التحيات الله {:قوله 

  .باالله تعالى
للاستحقاق والاختصاص  فلا يستحق التعظيمات على سبيل الإطلاق إلا االله عز وجل أما  ماللا} الله {: فقول النبي 

غير االله عز وجل من المخلوقين فيحيا بتحايا لكن لا يستحق التعظيم المطلق إلا االله عز وجل أما غيره فإنه يستحق التحايا 
  .المقيدة الخاصة

  .  مباللا  ملفظ الجلالة وأصلها الإله حذفت الهمزة وأدغمت اللاوأا } االله {وتقدم أن شرحنا قوله 
  .أي ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين: }االله{ومعنى 
  الصلوات اختلف أهل العلم رحمهم االله  مالمراد ا ؟ :}والصلوات { :قوله 
  .ة أي الخمسللعهد والمراد بذلك الصلوات المعهود" الصلوات" هنا في قوله ) ال( :فقيل 
  .٢إن المراد بذلك الأدعية  :وقيل 

أن المعاني إذا كانت تندرج { :أن هذه المعاني كلها تندرج تحت هذا اللفظ وأهل التفسير يذكرون قاعدة وهي والصواب 
ن أو وتجد أن اختلاف السلف رحمهم االله في تفسير لفظ من ألفاظ القرآ}  تحت اللفظ بلا تنافي فإن اللفظ يشملها كلها 

  .٣من ألفاظ السنة النبوية إنما هو على سبيل المثال وأنه اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد
يعنى أن الأقوال والأعمال ، جمع طيب وتشمل كل ماكان طيباً من الأقوال والأعمال :الطيبات  :} والطيبات { : قوله 

  .الصالحة كلها الله عز وجل
  :لسلام لأهل العلم رحمهم االله في ذلك رأيانا:  }السلام عليك أيها النبي { :قوله 

                                                
  يأتي ذكره )  ١
  )١/٤٠٥(شرح منتهى الأردات  انظر) ٢
  مقدمة التفسير لشيخ الإسلام رحمه االله  انظر)  ٣



 
 ١٦٠ 

 

  
 

 هو إِلَّا إِلَه لَا الَّذي اللَّه هو(المراد به االله عز وجل ؛لأن السلام اسم من أسماء االله عز وجل كما قال تعالى :  الرأي الأول
كلالْم وسالْقُد لَامالس نمؤالْم نميهالْم زِيزالْع اربالْج ركَبتانَ الْمحبس ا اللَّهمرِكُونَ عشالحشر سورة() ٢٣( ) ي (

  .الآية"
  .أي بالحفظ والكلاءة والعناية  @فمعنى كون االله على الرسول 

فإنك تدعو ، أما في حياته فظاهر ، بالسلامة  أن المراد بالسلام مصدر بمعنى التسليم يعنى أنك تدعو للنبي  :الرأي الثاني 
  .١إلخ من أعدائه......أن يسلم بدنه وماله وعرضه  له

  : وأما بالنسبة للدعاء له بالسلامة بعد مماته فيشمل أمرين 
  .وتحريف المبطلين  بأن يسلم االله شرعه وسنته من تأويل الغالين:الدعاء بالسلامة المعنوية :  الأول
بأن تدعو له بالنجاة من أهوال يوم القيامة فإنه مامن نبي يوم القيامة إلا ويجثو على : الدعاء بالسلامة الحسية :  الثاني

  .٢"اللهم سلم سلم "ركبتيه ويقول 
فأنت جمعت ، المراد بالرحمة هنا الفوز بالمطلوب والدعاء له بالسلامة أي النجاة من المرهوب  }ورحمة االله وبركاته {:قوله 

  :في دعائك بين هذين الأمرين 
  هذا إذا اجتمعا، أن يسلمه وأن ينجيه ثم بعد ذلك دعوت له أن يفوز بالمطلوب  دعوت للنبي 

  .ما يجتمعانالرحمة فإ: أو قيل، السلام : أما إذا أفرد أحدهما فقيل 
لأنه كما سبق لنا أن السلامة النجاة من المرهوب ففيه التخلية قبل التحلية ، وفي هذا الحديث بدأ بالسلام قبل الرحمه 

  ورحمة االله عز وجل وهي الفوز بالمطلوب فيه تحلية، فالنجاة من المرهوب فيه تخلية 
  .جمع بركة وهي النماء والزيادة: }وبركاته{: قولة 

، وفي ماله ،تدعو بالبركة في ذاته وفي بدنه وفي أهله ، فالدعاء بالبركة في حال حياته ظاهر ، بالبركة  عو للنبي فأنت تد
  .وفي دعوته، وفي سنته ، وفي طعامه 

وفى سنته  وفى شرعه ؛ لأنه مامن أحد يهتدى ، فأنت تدعو  له بالبركة في دعوته ، بالبركة بعد مماته  وأما الدعاء للنبي 
  .مثل أجرهويدخل في الإسلام إلا كان للنبي  دى النبي 

  .أي على من حضر من المصلين من الإمام والمأموم والملائكة:}السلام علينا {:قوله 
  .الصالحون جمع صالح وهو من قام بحق االله وحق عباد االله :}وعلى عباد االله الصالحين {:قوله 

وحقوق االله عز وجل وهذا فيه الصلاح ، م اختصوا بالقيام بحقوق المخلوقينوخص الصالحين بالدعاء لهم بالسلامة لكو
فإذا كان الإنسان صالحاً فإن كل مصلي يسلم عليه ويدعو له بالسلام فحري بالإنسان أن يعنى بذلك ، وفائدة التقوى 

  .أي دعوات المسلمين،لكي يفوز ذه الدعوات ، على شرع االله عز وجل  موأن يستقي

                                                
  )٢/٣٦٣(فتح الباري  انظر)  ١
  ) ٢٩٩)(١٨٢(باب معرفة طريق الرؤية ، كتاب الأيمان ، ومسلم ) ٦٥٧٣(باب الصراط جسر جهنم ، رواه البخاري كتاب الرقاق )  ٢



 
 ١٦١ 

 

  
 

وفي ماله وفي ، يدعو له المسلمون في صلوام فحري أن يستجيب االله تعالى دعاء المسلمين فيه وأنه يسلمه في دينه ورجل 
  .أهله وفي بدنه 

  .وكلما كان الإنسان أصلح كلما كان حظه من هذا السلام أكثر
من شدة  رل أخبر كأن هذا الإخباأشهد ولم يق:الشهادة هي الخبر القاطع وإنما قال  :}أشهد أن لا إله إلاالله {:قوله 

  .القطع به أن الإنسان عاينه ورآه بعينه
يعنى ، لا معبود بحق إلا االله :أي : تقدم الكلام على ذلك لكن مجمل معنى لا إله الا االله  :}أن لا إله إلا االله {:وقوله 

  .تقطع وتجزم أن لا معبود بحق إلا االله
وأن محمداً عبده ورسوله ، ~أيضا تقدم الكلام على ذلك في خطبة المؤلف  :}وأشهد أن محمداً عبده ورسوله {:قوله 

واجتناب ما ى عنه وزجر وأن ، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر :  ~معناها كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
  .١لايعبد االله إلا بما شرع

  .فلا يغلو ولا يجفو لكي يكون الإنسان وسطاً في حق النبي  وفي هذا الحديث جمع بين العبودية والرسالة للنبي  
  .رد على الصوفية والخرافية الذين يغلون في حق النبي : }عبده { :ففي قوله 

من العرب ككفار العرب الذين ينكرون رسالته هذا أيضاً فيه رد على من يجفو في حق النبي  :}ورسوله {: وقوله 
  .ويجعلها خاصة بالعرب كما يدعيه أهل الكتاب ينكر عموم رسالته  أو،أو النصارى ،أو اليهود 

  .أي المرسل إلى الناس كافة: }ورسوله {: وقوله 
: فهو من أوحى إليها بشرع ولم يؤمربتبليغه وقيل  وأما النبي .وتقدم أن الرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه 

  .إليه بشرع جديد  هو الذي يحكم بشريعة الرسول قبله ولم يوح
أنه واجب  ~والتشهد الأول كماسيأتي إن شاء االله أن المشهور من مذهب الإمام أحمد : }هذا التشهد الأول {:قوله 

  .من واجبات الصلاة
و أن  ~ما ذهب إليه الإمام أحمد  الصوابأن ٢وأما عند جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه سنة ويأتينا إن شاء االله تعالى 

  .هد الأول واجب التش
  ٣.يجبره يدل على وجوبه  @لما تركه جبره بسجود السهو وكون النبي  @أن النبي : ويدل لذلك  

  .٤))كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد :((  وأيضا قول ابن مسعود 
لما تركه جبره  @يدل على أن التشهد فرض لكن لم نقل بأنه ركن لأن النبي )) قبل أن يفرض علينا التشهد : (( فقوله 

  .بسجود السهو 
                                                

 لام سبق في أول الك)  ١
  ياتي غن شاء االله )  ٢
  يأتي إن شاء االله فى باب سجود السهو )  ٣
 سبق ذكره )  ٤



 
 ١٦٢ 

 

  
 

أنه في التشهد الأول لا يزيد عليه شيئاً فلا يصلي   ~ظاهر كلام المؤلف  :} اللهم صلِّ على محمد : ثم يقول { : قوله 
  ". @على النبي

  . ~وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
  ١. ~كما ذهب إليه الشافعي وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا بأس أن يزيد بل يشرع أن يصلي على النبي 

  .وأن الإنسان يقتصر على التشهد الأول و لا يزيد على ذلك شيئاً  ~ما ذهب إليه المؤلف  والأقرب
 وهذا يدل على أنه يقتصر فقط على التشهد الأول  ٢"قام ولم يدع: لما تشهد   @ نبيوقد ورد في صحيح ابن خزيمة أن ال

في   ففي حديث معاوية بن الحكم ، ولا يذكر الصلاة إذا كان الإنسان كان مأموماً ، أما إن مأموماً فإنه لا يسكت 
إنما هو التكبير والتسبيح وقراءة  إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس(( قال  صحيح مسلم أن النبي 

  .فدل على أن الصلاة كلها ذكر فإذا انتهى المأموم من التشهد والإمام لم ينهض فإنه يصلي على النبي ))  ٣القرآن
وهي بمعنى يا االله وحذفت ياء النداء وعوض عنها ، } اللهم { تقدم أن شرحنا  :}اللهم صلِّ على محمد { وقوله 

  .وجعلت الميم في الأخير تبركاً وتيمناً بالبداءة باسم االله عز وجل 
  اختلف أهل العلم رحمهم االله ما المراد ا ؟  @الصلاة على النبي  :} صلِّ { قوله 

أن الصلاة على النبي ((  ~هذه الأقوال ما ذكره البخاري عن أبي العالية  أقرب وذكرنا أقوال العلماء رحمهم االله وأن
  )) .٤ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى  @

في الملأ الأعلى ، يعني  @أو أثنِ يا االله على نبيك محمد ، اللهم صلِّ على محمد أي اللهم أثنِ على محمد : يعني إذا قلت 
  .عند الملائكة المقربين 

  
  
  
  
  
  

                                                
 )١٦٤ص(وصفة الصلاة للألباني ) ٣/١٦١(والممتع ) ٣/٣٠٦(اموع  انظر)  ١
 " وثقون رواه أحمد ورجاله م)" ٢/١٤٢" (مجمع الزوائد " قال الصيثمي في ) ٧٠٨(وابن خزيمة ) ١/٤٥٩(اخرجه الإمام احمد )  ٢
 يأتي تخريجه في باب سجود السهو ) ٣
 سبق ذكره في مقدمة الكتاب )  ٤



 
 ١٦٣ 

 

  
 

هم أتباعه على دينه لكن لو : الأقرب أن آل محمد : ا ؟ وقلنا  دتقدم الكلام عليها ما المرا :} وعلى آل محمد { : ه قول
فيكون المراد بأتباعه )) اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد وعلى أتباعه : (( قرن الآل بالأتباع في غير التشهد يعني قيل 

  .هنا المؤمنون به من قرابته 
ومن تبعهم بإحسان ، التابعين، أم أتباعه على دينه فيشمل قرابته المؤمنين صحابته )) : آل محمد (( في تفسير لأقرب فا

  .إلى يوم الدين 
إا للتعليل يعني كما صليت : أحسن شيء أن يقال فيها } كما { الكاف في قوله  :} كما صليت على إبراهيم { قوله 

  .يم فصلِّ على محمد وعلى آل محمد على إبراهيم وعلى آل إبراه
أن يلحق فضله بمحمد و آل محمد كما ألحق فضله بإبراهيم وآل إبراهيم ،  أي أا من باب التوسل ، فتوسل إلى االله 

وإذا قلنا بأا للتعليل لم ،  أفضل من إبراهيم  لكن لو قلنا بأن الكاف للتشبيه نقع بذلك في إشكال ؛ لأن محمد 
  ١.يرد علينا هذا الإشكال 

  .هم إسماعيل ؛ وإسحاق وأولادهما  :} آل إبراهيم { وقوله 
فعيل بمعنى مفعول يعني المحمود على كل لسان لأسمائك الحسنى ، وصفاتك العلى ، فاالله : حميد : } إنك حميد { قوله 

  .وعلى كل صفة من صفاته ، أسمائه وعلى كل اسم من ، يحمد على كل فعل يفعله 
  .يحمد عباده المؤمنين الصالحين الأتقياء  وأيضاً تأتي حميد بمعنى حامد اسم فاعل فاالله 

  .والسلطان ، والكبرياء ، أي ذو اد ، والعظمة  :} مجيد { : قوله 
تقدم معنى :  }إنك حميد مجيد  وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم{ : قوله 

وهذا من ، يتبرك به بركة حسية  في حياته تدعو له أن يبارك في ذاته ؛ لأن النبي  @بارك وأن البركة على النبي 
  .وكذلك تدعوا االله أن يبارك في ذريته وبدنه وماله ، أما غيره فإنه لا يتبرك به إلا بركة معنوية فقط  خصائص النبي 

  .تدعو االله أن يبارك في شرعه وسنته ودعوتهوبعد مماته 
  فيها هل هي واجبة أو ليست واجبة ؟علم رحمهم االله الاختلف أهل  و الصلاة على النبي 

  . ٢أا ركن من أركان الصلاة ~فالمشهور من مذهب الإمام أحمد 
ويدل .  ٣الأقربوعند جمهور أهل العلم أا ليست واجبة ولا ركناً من أركان الصلاة بل هي سنة وهذا القول هو  

وهذا صارف ))  ٤ثم ليتخير من الدعاء أعجبه:(( لما ذكر التشهد الأول قال @فإن النبي  حديث ابن مسعود : لذلك 
  . @يصرف عن القول بركنيه الصلاة  على النبي 

                                                
 )١٥٠(جلاء الأفهام ص  انظر)  ١
 )٨٤/ ٢(الإنصاف  انظر)  ٢
  يأتي إن شاء االله )  ٣
 سبق ذكره )  ٤



 
 ١٦٤ 

 

  
 

 هو طلب الالتجاء والاعتصام من االله تعالى، فأنت تطلب من االله :  التعوذ]: ويستعيذ من عذاب جهنم [  :قوله 
  .الالتجاء والعصمة من عذاب جهنم 

  .هي الدار التي أعدها االله لأعدائه في الآخرة : وجهنم 
  .      هو مدفن الموتى : القبر  ]وعذاب القبر : [ قوله 

  :فتنة المحيا تدور على أمرين :  ]المحيا والممات  وفتنة :[ قوله   
  .-نسأل االله السلامة  –مايعرض للإنسان من شبهات في دينه : فتنة الشبهات  :الأمر الأول 
  .مايعرض للإنسان من شهوات فيما يتعلق بالأمور المحرمة ، فأنت تستعيذ باالله من فتنة المحيا : فتنة الشهوات  :الأمر الثاني 

  :فتنة الممات تشمل أمرين  وكذلك
من ربك ؟ ومادينك ؟ ومن نبيك؟ كما ثبت : سؤال الملكين ، فإذا مات الإنسان يأتيه ملكان ويسألانه  :الأمر الأول 
 .ذلك في السنة
أن عرض الأديان على المحتضر ليس على كل أحد : ~فتنة عرض الأديان وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  :الأمر الثاني 

 .١ا يعرض على بعض الناس دون بعضوإنم
  .يعني تعرض اليهودية والنصرانية  

ويموت على ، فإن االله لا يخذله  وإذا كان الإنسان مستقيماً على أمر االله  لكن يبنبغي للمؤمن أن يحسن الظن باالله 
  .فهذا هو الذي تسبق له الشقاوة ، التوحيد وإنما الذي ينصرف هو الذي يكون عنده سوء في عقيدته وباطنه 

لأنه ممسوح العين اليمنى فهو أعور العين : الفتنة هي الاختبار وسمي المسيح بذلك قيل  :} وفتنة المسيح الدجال { : قوله 
  .اليمنى  

  .لأنه يمسح الأرض بالطواف عليها إلا مكة والمدينة فإما محرمتان عليه :  وقيل
  .على وزن فعال وهي صيغة مبالغة في دجله وكذبه وتمويهه : فالدجال 

  الاستعاذة باالله من هذه الأربع اختلف أهل العلم رحمهم االله هل هي واجبة أو مستحبة ؟: مسألة 
  :اختلفوا في ذلك على رأيين  
  .٢أن هذا ليس واجباً وإنما هو على سبيل الاستحباب  وبه قال جمهور أهل العلم رحمهم االله  :رأي الأول ال

ثم ليتخير من الدعاء : (( لما ذكر التشهد الأول قال  أن النبي  بما تقدم من حديث ابن مسعود : واستدلوا على ذلك 
  )) . ٣أعجبه

بأن الاستعاذة باالله من : ذهب إليه بعض السلف كطاووس ، وأيضا بعض الظاهرية كابن حزم وغيره وقالوا  :الرأي الثاني 
  : ١هذه الأربع  واجبة لأمرين

                                                
 )٨٥(الإختيارات ص  انظر)  ١
  ) ٢/٥٩(والإنصاف ) ٢/٢٨٧(ونيل الأوطار ) ٢/٣٢١(فتح الباري  انظر)  ٢
  سبق ذكره)  ٣



 
 ١٦٥ 

 

  
 

و الأصل  ))     ٢فليستعذ : (( أمر ا قال @أن النبي  ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  :الأمر الأول 
  .في الأمر الوجوب 

كان يستعيذ باالله من هذه الأربع ، فهو من أمر كما في صحيح البخاري أن النبي ما ثبت من فعل النبي  :الثاني الأمر 
  ٣.و من فعله   النبي

عدم الوجوب لوجود الصارف وهو حديث ابن مسعود السابق ، لكن ينبغي للإنسان أن يحرص على الاستعاذة  و الأقرب
  .باالله من هذه الأمور الأربع ، لعظم خطرها في الحياة وبعد الممات 

وهناك ،  @أي يستحب له أن يدعو بعد أن يتعوذ باالله من هذه الأربع بما ورد عن النبي :  }ويدعون بما ورد { : قوله 
  )) . ٤اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك: (( منها  أدعية واردة عن النبي 

اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك : ((  وحديث أبي بكر 
  )). ٥وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم

  .٦كما في الصحيحين)) المأثم والمغرم اللهم إني أعوذ بك من : (( وأيضاً  
  .ونحو ذلك مما ورد من الأدعية 

: (( قال"أن النبي  حديث علي : ويدل لذلك :  })) السلام عليكم ورحمة االله(( ثم يسلم عن يمينه { : قوله 
واختلف أهل العلم رحمهم االله .  ٧وهذا الحديث إسناده حسن)) مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم 

  : في حكمه 
  .أنه ركن من أركان الصلاة وهو المشهور من المذهب  : الرأي الأول 
فإن شاء أن يقوم ، وأنه إذا تشهد الإنسان فإن صلاته قد انتهت  ~أن التسليمتين سنة وبه قال أبوحنيفة : الرأي الثاني 

  ٨.تشهد فإن صلاته أصبحت تامه وإن شاء أن يقعد ولو حصل منه حدث بعد ال، 
  .~أن الفرض تسليمة واحدة وتسن الأخرى وبه قال الشافعي :الرأي الثالث 

  .أا ركن كما سيأتي إن شاء االله   الصوابوسيأتي تفصيل ذلك في أركان الصلاة ، لكن 
                                                                                                                                                                         

  المصادر السابقة انظر)  ١
 )١٢٨)(٥٨٨(باب ما يستعاذ منه فى الصلاة ، كتاب المساجد ، رواه مسلم )  ٢
 أخرجه البخاري في عدة مواضع من كتاب الدعوات )  ٣
باب نوع آخر ، لسهو كتاب ا، ولنسائي ) ١٥٢٢(باب في الاستغفار ، كتاب الصلاة ، وأبو داود ) ٥/٢٤٤,٢٤٥(أخرجه الإمام أحمد ) ٤

   وصححه على شرط الشيخين ووافقه لذهبي ) ١/٢٧٣(والحاكم ) ١٣٠٤(من الدعا
باب الدعوات والتعوذ ، كتاب الذكر والدعاء ، ومسلم ) ٨٣٤(باب الدع قبل السلام ، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ٥
)٤٨)(٢٧٠٥(  
   ومسلم كتب الذ كر والدعاء باب التعذ من الفتن وغيرها ) ٦٣٦٨( والمغرم رقم باب التعوذ من المآثم، رواه البخاري كتاب الدعوات  ٦
 تقدم ذكره مراراً)  ٧
 يأتي إن شاء االله ذكر الخلاف فيه )  ٨



 
 ١٦٦ 

 

  
 

في ذلك لابد من التسليمتين  والصواب والذين قالوا بأنه ركناً اختلفوا هل الركن تسليمة واحدة أو لابد من التسليمتين ،
.  

إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه يسلم على أخيه : (( قال " أن النبي ويدل لذلك حديث جابر بن سمرة 
  .ومادون الكفاية لايكون مجزئاً .  ١رواه مسلم )) من على يمينه وشماله 
أنه أخل  وفي المدن وفي البوادي ، ولم يحفظ عن النبي  على التسليمتين في الحضر والسفر وأيضا مواظبة النبي 

  .اتين التسليمتين 
اقتصر على تسلميه واحدة "  أن النبي <وأما بالنسبة للتنفل فالواجب فيه تسليمة واحدة ، كما ثبت في حديث عائشة 

  .الفرض لا بد من التسليمتين فالتنفل لابأس أن تقتصر على تسلمية واحدة والسنة أن تأتي بالتسليمتين ، لكن . ٢"
  :التسليم ورد له صيغتان : }السلام عليكم ورحمة االله { وقوله 

  "السلام عليكم ورحمة االله "  حديث ابن مسعود  :الصيغة الأولى 
  ٣السلام عليكم ورحمة االله

  )) . ٤السلام عليكم ورحمة االله ؛ السلام عليكم: (( في سنن النسائي   {حديث ابن عمر  :الصيغة الثانية 
السلام عليكم ، في التسليمتين يعني السلام عليكم ورحمة االله وبركاته )) وبركاته : (( وورد في حديث وائل بن حجر 

  .ورحمة االله وبركاته 
  .السلام عليكم ورحمة االله، ة االله وبركاته السلام عليكم ورحم:  ٥وفي بعض نسخ أبي داوود في التسليمة الأولى

  -:شاذة لا تثبت وعلى هذا نقول التسليم له صيغتان )) وبركاته :(( لكن يظهر واالله أعلم أن لفظ
 ٦)) .السلام عليكم ورحمة االله((،))السلام عليكم ورحمة االله:((ما ورد في حديث ابن مسعود : الصيغة الأولى
  )) . ٧السلام عليكم، السلام عليكم ورحمة االله :(( في سنن النسائي {ما ورد في حديث ابن عمر : الصيغة الثانية 

 
  متى يسلم ؟: مسألة 

وأما ما ذكره بعض الشافعية وبعض الحنابلة أنه يسلم وهو مستقبل القبلة ثم يلتفت ثم يعود ، الجواب يسلم مع الالتفاتة 
  ١.لكن ظاهر السنة أنه مع الالتفاتة ، بلة ثم يلتفت فهذا ليس عليه دليل ويسلم وهو مستقبل الق

                                                
 يأتي تخريجه إن شاء االله في أركان الصلاه)  ١
 يأتي تخريجه إن شاء االله في أركان الصلاه)  ٢
والإمام أحمدد ) ٣/٥٤(والنسائي في السهو ) ٢٩٥)(٢/٨٩(والترمذي في أبواب الصلاة ) ٩٩٦)(١/٢٠٦(أخرجه أبو داود في الصلاة )  ٣
)٤٢٤٠)(١/٥٧٥ (  
  بسند صحيح ) ١٨٨(رواه الإمام أحمد والنسائي قال الألباني في صفة الصلاة ص)  ٤
 إن إسناده صحيح : قال الحافظ ) ٩٩٧(باب السلام رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه أبو داود )  ٥
 تقدم تخريجه )  ٦
  تقدم تخريجه)  ٧



 
 ١٦٧ 

 

  
 

يرفع يديه ، ويستفاد من  ~لم يقل المؤلف  :} وإن كان في ثلاثية أورباعية ض مكبراً بعد التشهد الأول { : قوله 
وهو قول أكثر أهل ، ~د وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحم، ذلك أن رفع اليدين ليس مشروعاً في هذا الموضع 

  ٢.العلم رحمهم االله أنه لا يشرع رفع الأيدي في هذا الموضع 
  .فإنه لم يذكر الرفع عند القيام من التشهد الأول  ٣في الصحيحين {واستدلوا بحديث ابن عمر 

ورواية عن الإمام أحمد ،  ~وقول للشافعي ، أنه يرفع يديه في هذا الموضع وهو قول للإمام مالك :  الرأي الثاني
كان إذا قام في صحيح البخاري أن النبي  {؛ لثبوت ذلك كما في حديث ابن عمر  ٤واختيار شيخ الإسلام رحمهم االله

  ٥.من الركعتين رفع يديه 
ود أخرجه أحمد وأبو داو)) حتى إذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه : (( قال  وأيضاً في حديث أبي حميد الساعدي 
  ٦.والترمذي وابن ماجه وإسناده صحيح 

في هذه المسألة أن المصلي إذا قام من التشهد الأول فإنه يرفع يديه ومحل الرفع إذا استتم قائماً  الصواب: وعلى هذا نقول 
  .الذي ترفع فيه اليدين  الموضع الأخيروهذا هو 

وإن لم يذكر ذلك في الصحيحين ، : لم يذكر ذلك في الصحيحين نقول  {أن ابن عمر :  والجواب عن دليل الجمهور
  ٧.في صحيح البخاري  {فقد ورد في حديث ابن عمر 

  :فذكرنا خمسة مواضع 
  .عند تكبيرة الإحرام  :الموضع الأول 
  .عند تكبيرة الركوع  :الموضع الثاني 

  .عند الرفع من الركوع :  الموضوع الثالث
  ند السجود ، هل هذا مشروع أو ليس مشروعاً؟ع:  الموضوع الرابع

  .ذكرنا كلام أهل العلم رحمهم االله في هذه المسألة 

                                                                                                                                                                         
 )٢/٢٤(والمغني ) ١/٢٧٤(مغني المحتاج  انظر)  ١
 )٤/١٢٣(والمحلى ) ٥/٢٧٢(وعمدة القاري ) ٢/٢٢٠(فتح الباري  انظر)  ٢
 سبق ص )  ٣
  )٣/٣٣٨(واموع ) ٣/٢٠١(الأوسط لابن المنذر  انظر)  ٤
  )٧٣٩(باب رفع      اليدين إذا قام من الركعتين ، كتاب الآذان ، اري أخرجه البخ)  ٥
وابن ) ١٣٦٣(والدارمي ) ١٠٦١(وابن ماجه ) ٣٠٥)(٣٠٤(والترمذي ) ٧٣١(و)٧٣٠(وأبو داود ) ٥/٢٢٤(أخرجه الإمام أحمد )  ٦

جاله ثقات عبد الحميد بن جعفر ثقة من والحديث إسناده صحيح ور) ١/٢٣٥(وابن أبي شيبة ) ٧٣و ٧٢و ٢/٢٦(والبيهقي ) ٥٨٧(خزيمة 
  وحد تابعه في روايته محمد بن عمرو بن حلحلة وهو ثقة من رجال الشيخين ، رجال مسلم 

 )٧٣٩(باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين ، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ٧



 
 ١٦٨ 

 

  
 

وكذلك  {عند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة وهذا ثابت كما في حديث ابن عمر :  الموضوع الخامس
  ١.حديث أبي حميد 

 في الركعة الثالثة والرابعة لا يزيد شيئاً وإنما يقتصر على قراءة الفاتحة يعني: } وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط { :قوله 
  .فقط 

كان يصلي الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ،  @ في الصحيحين أن النبي  >حديث أبي قتادة : ودليل ذلك  
  ٢".وأما الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب 

  ٣.والرابعة  ةالثالث: االله أنه لا يستحب أن يزيد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم 
يستحب أن يقرأ بالفاتحة في الركعتين الأخريين من الرباعية ، والثالثة من : في الجديد  ~عند الشافعي  :الرأي الثاني 

  .٤المغرب 
كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في @أن النبي :  >سعيد الخدري بحديث أبي :  ~واستدل الشافعي 

كل ركعة قدر ثلاثين آية ، وفي الثانية قدر خمس عشرة آية ، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر خمس 
   ٥.عشرة آية ، وفي الأخريين قدر نصف ذلك

 خمس عشرة آية و الفاتحة سبع آيات فهذا يدل على أن النبي فإذا كان سيقرأ في الركعتين الأخريين في كل ركعة قدر 
  .قرأ في الركعة الثالثة والرابعة 

 إِذْ بعد قُلُوبنا تزِغْ لاَ ربنا:( قرأ في الركعة الثالثة من صلاة المغرب بفاتحة الكتاب ، وقوله تعالى >وبما ورد أن أبا بكر 
أخرجه عبد الرازق في مصنفه و أيضا ابن أبي شيبة في مصنفه ومالك في الموطأ و إسناده ) عمران  آل سورة() ٨( ) هديتنا
   ٦.ثابت 

  يستحب للإنسان أن يقرأ في بعض الأحيان جمعاً بين الأدلة ، لأنه في حديث أبي سعيد : وعلى هذا نقول 
يستحب للإنسان أن يقرأ في صلاة الظهر خاصة ولو قرأ : كان يزيد في الركعتين الأخريين فنقول  يدل على أن النبي 

  ٧.في صلاة المغرب في بعض الأحيان فإن هذا لا بأس به لورود ذلك عن أبي بكر 
دلة الواردة عن النبي والعشاء الآخرة فإنه لا يقرأ إلا بفاتحة الكتاب فقط وذا نكون قد جمعنا بين الأ، وأما صلاة العصر 

.١  

                                                
  سبق ص)  ١
  سبق ص)  ٢
  ) ٢/٢٢٥(والمغني ) ١/١٨(المبسوط  انظر)  ٣
  )١/٤٩٢(اية المحتاج  انظر)  ٤
 )١٥٦)(٤٥٢(باب القراءة في الظهر والعصر ، كتاب الصلاة ، أخرجه مسلم )  ٥
  )٣/٣٨(وصححه  النووي في اموع ) ٢٥(رواه كالك في الموطأ باب القراءة في المغرب والعشاء  رقم )  ٦
 يبق ذكره )  ٧



 
 ١٦٩ 

 

  
 

  .وصفة كاملة،صفة مجزئة : الجلوس في التشهد الأخير له صفتان  :} ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً { : قوله 
  .أما الصفة ازئة فكيفما جلس  
رك في كل تشهد وأما الصفة الكاملة في التشهد الأخير فإنه يجلس متوركاً لكن يأتينا إن شاء االله متى يتورك ؟ هل يتو 

  .أخير أولا ؟ سيأتينا إن شاء االله 
  :والتورك ورد له ثلاث صفات 

أن ينصب رجله اليمنى وتكون أصابعها مثنية تجاه القبله وأما رجله اليسرى فيدخلها تحت ساقه اليمنى  :الصفة الأولى 
  ٣.وقد أخرجها البخاري في صحيحه ،  ٢~وهذه الصفة هي المشهورة من مذهب الإمام أحمد ، ويفضي بإليته إلى الأرض 

أن يفرش كلاً من رجله اليمنى و كذلك رجله اليسرى ويخرجهما عن جنبه الأيمن ، ويفضي بإليته إلى  :الصفة الثانية 
  ٤.الأرض ، وهذه الصفة وردت في سنن أبي داود وفي صحيح ابن حبان والبيقهي  وغيرهما 

أن تكون الرجل اليمنى مفروشة و يخرجها من جانبه الأيمن و الرجل اليسرى بين فخذ الرجل اليمنى  :الصفة الثالثة 
و السنة في ذلك كما  ٥وساقها ، ويفضي بإليته إلى الأرض وهذه الصفة في صحيح مسلم من حديث عبد االله بن الزبير 

  .٦ عن النبي  تقدم أنه يفعل هذه تارة وهذه تارة أخرى فيأخذ بكل السنن الواردة
   :} ثم يجلس في تشهده الأخير متوركاً { :وقوله 

وأنه لا يتورك إلا إذا كان في : أنه يشرع في التشهد الأخير ، لكن المشهور من المذهب التفصيل  ~ظاهر كلام المؤلف 
رك و إنما يفترش وذلك أما إذا كان  في الصلاة تشهد واحد فإنه لا يتو  ٧الصلاة تشهدان فإنه يتورك في الأخير منهما

  .كالسنة الراتبة و الفجر ونحوحها
، فليس عنده ما يسمى  ~أنه يفترش في التشهد الأول ، وفي التشهد الأخير وهذا مذهب أبي حنيفة :الرأي الثاني 

  .٨بالتورك
في التشهد و، فإنه يرى التورك في التشهد الأول  ~وهو مذهب الإمام مالك : عكس الرأي الثاني :الرأي الثالث 

  . ٩الأخير
                                                                                                                                                                         

  يثبت عنه أنه قرأفي الركعتين الأخريين بعد الفاتحة شياًولم ) ١/١١٢٣٩(الزاد، قال ابن القيم رحمه االله )  ١
  )٢/٦٥(الإنصاف  انظر)  ٢
  )٨٢٨(باب سنة الجلوس في التشهد رقم ، كتاب الآذن ، رواه البخاري )  ٣
رقم "  صحيحه" وابن حبان في ) ٢/١٢٨(والبيهقي ) ٩٦٥(باب من ذكر التورك في الرابعة رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه أبو داود )  ٤
)١٨٦٧(  
  )١١٢)(٥٧٩(باب صفة الجلوس رقم ، كتاب المساجد ، رواه مسلم )  ٥
 ) ٢/٦٥(هذه الصفات في الإنصاف  انظر)  ٦
 )٢/٢٢٧(المغني  انظر)  ٧
 )١/٢٣٥(تحفة الفقهاء  انظر)  ٨
 )١/٩٠(الموطأ  انظر)  ٩



 
 ١٧٠ 

 

  
 

أنه يفترش في التشهد الأول وأما التشهد الأخير فإنه يتورك مطلقاً سواء كان في الصلاة تشهدان أو تشهد  :الرأي الرابع 
  ١. ~واحد وبه قال الشافعي 

  : أما الحنابلة رحمهم االله: ولكل دليل 
ثم : (( لما ذكر التشهد الأول قال في صفة صلاة رسول االله  ، فإن أبا حميد فاستدلوا بحديث أبي حميد الساعدي 

  .هذا في التشهد الأول )) ثنى رجله وقعد عليها واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه 
حتى إذا كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته أخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركاً ثم : ((أما التشهد الثاني قال 

  .٢وإسناده ثابت، وأصحاب السنن ، لإمام أحمد أخرجه ا)) سلم 
  .جلس في التشهد الأول مفترشا وفي التشهد الثاني متوركاً   وهذا الحديث يدل على أن النبي

وتثني ، إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى :(( {على ذلك بحديث ابن عمر  فاستدل ~وأما الإمام مالك 
  يرد في هذه الرواية مايصنع بعد ثنيها هل يجلس فوقها أو يتورك لكنولم ٣.رواه البخاري )) اليسرى 

  ٤.ورد في الموطأ ما يفسر ذلك أنه نصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على شقه متوركاً 
كان   أن النبي <بما تقدم من حديث عائشة :  افاستدلو، بالافتراش مطلقاً:  الذين قالوا – ~ –وأما الحنيفية 

وكان يفرش رجله اليسرى  وينصب اليمنى وتقدم هذا الحديث وأنه في صحيح مسلم وقد ، يقول في كل ركعتين التحية 
  ٥.وإن كان في صحيح مسلم ، أعل بالانقطاع 

  .٦ ))يصلي فسجد ثم قعد فافترش رجله اليسرى @أنه رأى  النبي:(( وفيه >بحديث وائل بن حجر: وكذلك استدلوا 
  .افترش في التشهد الأخير "فيه صراحة أن النبي وهذا ليس 

  .بما استدل به الحنابلة  واستدل الشافعية
لأنه جلوس يشرع تطويله لمشروعية الدعاء والصلاة على النبي : واستدلوا على مشروعية التورك في كل تشهد يعقبه سلام 

  .فيه فشرع فيه التورك  @
وأن السنة إذا كان الإنسان في التشهد الأول أن يفرش رجله اليسرى  ~ماذهب إليه الإمام أحمد  وأقرب الأقوال

الأخير أن يتورك ، أما إذا لم يكن في الصلاة إلا تشهد واحد ، فإنه يفترش ولا يتورك ؛ لأن وينصب اليمنى ، وفي التشهد 
  .الأصل في جلسات الصلاة أن المصلي يفترش فيها 

                                                
  )١/١١٦(الأم  انظر)  ١
وابن ماجه رقم ) ٢/١٨٧(والنسائي ) ٣٠٥(و)٣٠٤(والترمذي رقم ) ٧٣١)(٧٣٠(وأبو داود رقم ) ٥/٢٢٤(رواه الإمام أحمد )  ٢
)١٠٦١ ( 
 ) ٨٢٧(باب سنة الجلوس في التشهد رقم ، كتاب الآذان ، رواه البخاري )  ٣
  ) ٥١(باب العمل في الجلوس في الصلاة رقم ، الموطأ  انظر)  ٤
  تقدم ص)  ٥
  تقدم ص )  ٦



 
 ١٧١ 

 

  
 

أي أن المرأة مثل الرجل تماماً في كل ما تقدم  :}وتسدل رجليها في جانب يمينها  والمرأة مثله لكن تضم نفسها ،{ :قوله 
  .يشرع للمرأة في الاستفتاحات ما يشرع للرجل ، وكذلك رفع الأيدي إلخ: ، وعلى هذا نقول 

  ) .أنا ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا الدليل يدل على التفريق(والقاعدة عندنا 
  ١.كانت تجلس في الصلاة  جلسة الرجل  < البخاري معلقا بصيغة الجزم أن أم الدرداء وأيضا ورد في

  . يدل على أن ما ثبت في حق الرجل ثبت في حق المرأة إلا لدليل  <وكون هذا وارد  عن أم الدرداء 
 ، وتقدم أن ذكرنا أن أي  أن المرأة إذا ركعت  لاتجافي :}لكن تضم نفسها ، وتسدل رجليها في جانب يمينها { :وقوله 

  .السنة إذا ركع المصلي أن يجافي عضديه عن جنبيه ، لكن المرأة لا تجافي كالرجل بل تضم نفسها 
لكن ، وفخذاه عن ساقيه ، ويجافي عضديه عن جنبيه ، عن فخذيه و أيضا من السنة في السجود كما تقدم أن يجافي بطنه  

   .بالنسبة للمرأة لا تجافي بل تضم نفسها 
وإنما ، إا تسدل رجليها في جانب يمينها ؛ فلا تنصب رجلها اليمين ولاتفرش رجلها اليسار :   ~وأيضاً قال المؤلف 

  .وتفضي بشقها إلى الأرض ، تجعل رجليها في جانب اليمين 
  :فهنا خالفت الرجل في أمرين  

  .أن تضم نفسها :  الأمر الأول
  .فتكون متوركه ، أن تسدل رجليها في جانب يمينها :  الأمر الثاني

  :واستدلوا على ذلك 
  . <أنه ورد عن عائشة  :أولاً  
  ٢.أن هذا أستر للمرأة ؛ لأن أمر المرأة مبني على الستر والحشمة والصيانة  :ثانياً 

أن ماثبت في { : فالقاعدة . لم يرد و، مايدل عل التفريق  @أن المرأة كالرجل تماماً إلا إذا ورد عن النبي  :والصواب 
  .} حق الرجل ثبت في حق المرأة والعكس بالعكس إلا لدليل 

  .كما تقدم خالفت ذلك  <فإن أم الدرداء  <وأما ما ورد عن عائشة 
**************************  

                                                
  باب سنة الجلوس في التشهد ، رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الآذان )   ١
  )١/٤٣٩(كشاف القناع  انظر)  ٢



 
 ١٧٢ 

 

  
 

  هنا انتهت صفة الصلاة
تعالى أن يشرع مثل هذه الجوابر ، لأن الإنسان  ~إذا انتهى الإنسان من صلاته فإن هناك جوابر تجبر الصلاة وهذه من 

  .يعتري صلاته كثير من الخلل ، والسهو ، والغفله 
  :وهذه الجوابر ثلاثة اشياء 

  .الذكر بعد الصلاة كما سنذكر صفته من التسبيح ، والتحميد، والتكبير ، والتهليل  :الشيء الأول 
  .سجود السهو  :الشيء الثاني 

  .صلاة النافلة :الشيء الثالث 
  .فهذه ثلاثة جوابر ينبغي للإنسان أن يعتني ا  

وأول ما )) هل لعبدي من تطوع  اانظرو: (( أن االله عز وجل يقول يوم القيامة  ~وقد ورد في مسند الإمام أحمد 
  ١))يقضى بالنسبة لحقوق االله تعالى ما يتعلق بالصلاة 

وهو الذكر فإن السنة للإنسان إذا انتهى من صلاته أن يستغفر ثلاثا ، وكيفية الإستغفار ، كما ورد في  :أما الجابر الأول 
اللهم أنت : (( ثم يقول ))  ، استغفر االله استغفر االله ، استغفر االله: (( في صحيح مسلم أن يقول  حديث ثوبان 

  ٢))السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال و الإكرام 
  :فيقول  وكذلك حديث  عبد االله بن الزبير ،  ثم بعد ذلك يهلل كما ورد في حديث المغيرة بن شعبة 

لا إله إلا ، لا حول ولا قوة إلا باالله ، ل شيء قدير وهو على ك، له الملك وله الحمد ، لا إله إلا االله وحده لا شريك له ((  
  )) . ٣وله الثناء الحسن لا إله إلا االله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، له النعمة وله الفضل ، ولا نعبد إلا إياه ، االله 

له الملك وله الحمد ، شريك له لا إله إلا االله وحده لا (( :  ثم بعد ذلك ماورد ذلك ماورد في حديث المغيرة بن شعبة 
  )) . ٤ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا معطي لما منعت ، اللهم لا مانع لما أعطيت ، وهو على كل شيء قدير ، 

  :والتسبيح ورد له أربع صيغ ، ثم بعد ذلك يسبح 
لا إله إلا االله وحده لا شريك له ،له : ويكبر ثلاثاً وثلاثين ثم يقول في تمام المائة ، ويحمد ، أن يسبح :  الصيغة الأولى

  ٥.الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 

                                                
والمسند الجامع ) ١٢٢٠٠(حديث ) ٩/٢٩٨(وتحفة الأشراف ) ٣/٣٤٦(ذيب الكمال  انظرو) ٢/٢٩٠(أخرجه الإمام أحمد )  ١
  )١٢٧٩٩(حديث ) ١٦/٥٦٥(
  ) ١٣٥)(٥٩١(باب استحباب الذكر بعد الصلاة رقم ، كتاب المساجد ، مسلم  رواه)  ٢
  باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، رواه مسلم كتاب المساجد )  ٣
باب استحباب الذكر بعد الصلاة ، ومسلم كتاب المساجد ) ٨٤٤(باب الذكر بعد الصلاة رقم ، كتاب الآذان ، رواه البخاري )  ٤
)١٤٦)(٥٩٧ (  
  أخرجه مسلم في الوضع السابق  ) ٥



 
 ١٧٣ 

 

  
 

ثم يقول تمام المائة االله ، ويكبر ثلاثاً وثلاثين مرة ، ويحمد ثلاثاً وثلاثين مرة ، أن يسبح ثلاثاً وثلاثين مرة  :الصيغة الثانية 
  ١.أكبر 

، ولا إله إلا االله ، والحمد االله ، سبحان االله : ، خمساً وعشرين يقول  ويكبر، ويهلل ، أن يسبح ، ويحمد :  الصيغة الثالثة
  ٢.خمساً وعشرين مرة ، فهذه مائة ، واالله أكبر 

  .٣أن يسبح عشراً ويحمد عشراً ويكبر عشراً  :الصيغة الرابعة 
مكتوبة لم يمنعه من من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة :((@ويستحب له أن يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة ؛ لقوله 

  )) ٤دخول الجنة إلا الموت
  ٥.وأيضا يقرأ بالمعوذتين ، وقل هو االله أحد 

  .وأذكار الصباح والمساء الأفضل أن يأتي ا دبر صلاة الفجر ، ودبر صلاة المغرب 
  
  

  
  
  
  

                                                
  التخريج السابق  انظر)  ١
والترمذي كتاب الدعوات ) ١٣٥١(باب نوع آخر من عدد التسبيح ، كتاب السهو ، والنسائي ) ٥/١٨٤,١٩٠(أخرجه الإمام أحمد )  ٢
  "حديث صحيح" وقال ) ٣٤١٣(باب في فضل التسبيح والتحميد والتكبير في دبر الصلوات ، 
، والترمذي أبواب الدعوات ) ٥٠٦٥(باب التسبيح عند النوم ، كتاب الآدب ، وأبو داود و ) ٢٠٥-٢/١٦٠(الإمام أحمد  أخرجه)  ٣

باب مايقال ، كتاب إقامة الصلاة ، حديث حسن صحيح وابن ماجه " وقال ) ٣٤١٠(باب ماجاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام  
  )٩٢٦(بعد التسليم 

وصححه المنذري ) ٩٩٢٨(باب من قرأا آية الكرسى دبر كل صلاة ، كتاب عمل اليوم والليلة " رجه النسائي في السنن الكبرى أخ)  ٤)  ٤
إسناده على شرط البخاري " وقال ابن كثير ) ٢٧٨"(المحرر" حديث صحيح " وقال ابن عبد الهادي ) ٢٣٧٣(الترغيب والترهيب " في 
  )١/٤٥٤" (التفسير""
باب الأمر ، والنسائي كتاب السهو) ١٥٢٣(بالب في الإستغفار ، وأبو داود كتاب الصلاة ) ٢٠١و ٤/١٥٥(مام أحمد أخرجه الإ) ٣

حديث " وقال ) ٢٩٠٣(باب ماجاء في المعوذتين ، والترمذي في أبواب فضائل القرآن ) ١٣٣٧(بقراءة المعوذات بعد التسليم من الصلاة 
  على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه ) ١/٢٥٣(والحاكم " حسن غريب 



 
 ١٧٤ 

 

  
 

  
  .  ١هو الحاجز بين الشيئين: الفصل في اللغة  :} فصل { :قوله 
  .فهو اسم لجملة من العلم تحته فروع ومسائل غالباً : في الاصطلاح وأما 
  :الالتفات تحته أقسام :  }التفاته : يكره في الصلاة { : قوله 

وكذلك حديث النفس ، بحيث يعتري صلاته كثير من الوساوس ، أن يكون الالتفات بالقلب فهذا يكره  :القسم الأول 
  .وغير ذلك فإن هذا كله مكروه ، 

إلا ربعها إلى أن ، فقد ينصرف ولم يكتب له إلا نصف صلاته إلا ثلثها ، والإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل منها 
وعلى هذا إذا وجد الإنسان الوسوسة في  ٢{كما ورد ذلك في حديث عمار بن ياسر )). إلا عشرها: (( قال 

  ٣.أن ينفث عن يساره ثلاث مرات و، صلاته فإن السنة أن يستعيذ باالله من الشيطان الرجيم 
إياك والالتفات : (( قال  أن النبي  فهذا أيضا مكروه ؛ لحديث أنس ، أن يكون الالتفات بالرأس  :القسم الثاني 

  ٤.رواه الترمذي )) فإنه هلكة 
  .الحاجة فالكراهة تبيحها ، أما إذا كان لحاجة فلا بأس به 

وكذلك حديث سهل بن . في مرض الموت وخرج التفتوا في صلام  لنبي لما كان ا }أن الصحابة : ويدل لذلك 
  .٥أخرجه أبو داود)) التفت ناحية الشعب ، وقد أرسل رجلاً  أن النبي    ((الحنظلية 

{ :قوله . أن يلتفت ببدنه وهذا أشد كراهة ، وإذا أدى إلى أن ينحرف عن القبلة ، فإن صلاته تبطل عليه :القسم الثالث 
  . أي يكره أن يرفع بصره إلى السماء  :} ورفع بصره إلى السماء 

فاشتد )) ؟ !ما بال رجال يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة :(( قال  أن النبي  حديث أنس : ودليل ذلك 
  ٦.أخرجه البخاري )) لينتهين أولتخطفن أبصارهم ((  "قوله 

، لأن  ~، وأيضا يدل على أنه محرم ولا يكتفى بالكراهة كما قال المؤلف  وهذا الوعيد يدل على أنه من كبائر الذنوب
  .رتب عليه هذه العقوبة  النبي 

                                                
  )٧(المطلع ص  انظر)  ١
  )٧٩٦(رقم ، باب ماجاء في نقصان  الصلاة ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٢
  ) ٦٨) (٢٢٠٣(باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة ، كتاب السلام ، رواه مسلم )  ٣
وضعفه ابن القيم رحمه " حديث حسن غريب " وقل ) ٥٨٩(ت في الصلاة رقم باب ماذكر في الإلتفا، رواه الترمذي في أبواب الوتر )  ٤

 )١/٢٤٨(االله في زاد المعاد 
قال ) ٣٤٨و٢/٩(والبيهقي ) ٢/٨٣(والحاكم ) ٩١٦(باب الرخصة في ذلك النظر في الصلاة رقم ، كتاب الصلاة ، رواه أبو داود )  ٥

  صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي " الحاكم 
ومسلم كتاب الصلاة باب النهي عن البصر إلي ) ٧٥٠(باب رفع البصر إلي السماء في الصلاة رقم ، كتاب الآذان ، رواه البخاري  ) ٦

   )١١٨) (٤٢٨(السماء في الصلاة 



 
 ١٧٥ 

 

  
 

  ١.يرى أنه محرم ، وكذلك في الدعاء يرى أا جميعاً محرمة  ~ولهذا ابن حزم 
هذا هو ، عنه في الصلاة لكن الذي ينهى، ٢يرى أن رفع البصر في الدعاء لابأس به:  ~لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .الذي ورد النهي عنه 
ولا شك أنه لم يكن من ،  ~وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد ، أيضاً يكره أن يغمض عينيه  :}وتغميض عينيه { :قوله 

  . في الصلاة تغميض عينيه  هدي النبي
فرأى الجنة وتقدم ليأخذ شيئاً من ، وعرضت عليه النار ، عرضت عليه الجنة في صلاة الكسوف  أن النبي :ويدل لذلك 

  .ولا يغمضهما ، كان يفتح عينيه   وهذا يدل على أن النبي .٣ورأى أهل النار وصاحبة الهرة وصاحب المحجن ، ثمرا 
السنة أن الإنسان : أنه من فعل اليهود وعلى هذا نقول : وعلل العلماء رحمهم االله الكراهة من إغماض العينين : مسالة 

، وتلهيه عن صلاته ، كأن يكون هناك أشياء تشغل المصلي ، يفتح عينيه ولا يغمضهما إلا إذا كان هناك حاجة فلا بأس 
  . ٤ض بصره أو مرت أمامه امرأة أجنبية فإنه يجب عليه أن يغ

  .أي يكره إقعاؤه في الجلوس  :}وإقعاؤه { : قوله 
  . ونقر كنقر الديك فالإقعاء منهي عنه ، والتفات كالتفات الثعلب عن إقعاء كإقعاء الكلب   ي النبي: ويدل لذلك 

أن تكون ظهور قدميه إلى الأرض :هو أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه أي: المشهورمن المذهب أن الإقعاء  :مسألة 
  .ويجلس على العقبين

  .٥~ذكرها اد : وهذه ، أن ينصب قدميه ويجلس بينهما  :الرأي الثاني 
ويجلس على إليته ، وهو ما عليه أهل اللغة كأبي عبيد وغيره من أئمة اللغة أن ينصب ساقيه  وفخذيه  :الرأي الثالث 

  .٦وخصوصاً إذا اعتمد على يديه
  .لإقعاء الكلب الأقربولا شك أن هذا هو 

لس على كما يفعله بعض الناس اليوم تكون قدماه منصوبتين ويج ٧ويجلس على عقبيه، أن ينصب قدميه  :الرأي الرابع 
  .~الجد : وممن ذكرها، عقبيه  فذكر بعض العلماء أن هذا من الإقعاء المكروه 

  .أن هذا ليس من الإقعاء المكروه الصواب لكن
  وعلى هذا مادام أا ثبتت ١أا من السنة {في صحيح مسلم من حديث ابن عباس  بل الذي ثبت عن النبي 

                                                
  )٤/١٣(المحلى  انظر)  ١
 } ٧الإختيارات ص  انظر{ وهو قول الإمام مالك والشافعي )  ٢
 في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار باب ماعرض على النبي ، كسوف في ال) ١٠)(٩٠٤(أخرجه مسلم )  ٣
  )١/٢٩٣(زاد المعاد  انظر)  ٤
  )٢/٢٧٥(والفروع ) ٢/٧٦(الإنصاف  انظر)  ٥
  ) ٢/٢٧٧(ونيل الأوطار ) ١/٢١٠(غريب الحديث لأبي عبيد   انظر)  ٦
  )٢/٦٧(الإنصاف  انظر)  ٧



 
 ١٧٦ 

 

  
 

  .بعض الأحيان فلا بأس للإنسان أن يفعلها في عن النبي 
  .هو ماذكره أهل اللغة كأبي عبيد وغيره: الأقوال واالله أعلم في تعريف الإقعاء  وأقرب

  بأنه مكروه: فيقول المؤلف ، افتراش الذراعين هو أن يمد ذراعيه على الأرض  :}وافترش ذراعيه ساجداً{ :قوله 
وهذا في الصحيحين من حديث         أنس " كلب اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعية انبساط ال"  لقوله 
٢.  

تجد أم يحرمون  ~إلى كتبهم ككتاب المحلى لابن حزم  تفلو رجع، والظاهرية على أصلهم وأن هذه الأشياء للتحريم 
  ٣ولا يفرقون بين ي وي آخر، لأن الأصل عندهم في النواهي التحريم مطلقاً ، هذه الأشياء كلها 

لكن جمهور أهل العلم رحمهم االله لم يقولوا بالتحريم  وإنما بالكراهة لأا من قبيل الإرشاد والأدب  وإذا كان كذلك فلا 
  . لأن الإرشاد والأدب يراد به الأدب وهذا طلب كمال ، يقال بالكراهية

أخرجه الترمذي من " ارحه خشع قلب هذا لخشعت جو: " رأى رجلاً يعبث في صلاته فقال  لأنه ) :وعبثه ( قوله 
  .مرفوعاً >حديث أبي هريرة 

  .ولأن العبث حركات زائدة على حركات الصلاة فإن الصلاة لها حركات مخصوصة 
  وسيأتينا إن شاء االله متى تبطل الصلاة ومتى لا تبطل ؟

أن يصلي   النبي  ى"قال  >ى عنه كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة  لأن النبي  :} وتخصره { : قوله 
  .٤"الرجل مختصراً

  واختلف أهل العلم رحمهم االله ما المراد بالتخصر ؟ 
أن يضع يده على خاصرته وهذا ماذهب إليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد :أن التخصر  :الرأي الأول 

~٥.  
  .٦يتينأن يختصر السورة ويقرأ من آخرها آية أو آ: أن التخصر  :الرأي الثاني 
  .٧وقيامها ، أن يختصر في الصلاة نفسها فلا يمد في ركوعها  وسجودها : أن التخصر:  الرأي الثالث

                                                                                                                                                                         
  )٣٢)(٥٣٦(جواز الإقعاء على العقبين باب ، كتاب المساجد ، رواه مسلم )  ١
باب الإعتدال في السجود ، كتاب الصلاة ، ومسلم ) ٨٢٢(باب لا يفترش ذراعيه في السجود رقم ، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ٢
)٢٣٣)(٤٩٣(  
  )٤/١٧(المحلى  انظر)  ٣
بأن كراهة الأختصار في ، ومسلم كتاب المساجد ) ١٢٢(باب الخصر في الصلاة رقم ، كتاب العمل قي الصلاة ، رواه البخاري )  ٤

  ) ٤٦)(٥٤٥(الصلاة 
  ) ١/٤٢٢(شرح منتهى الإردات  انظر)  ٥
 )٢٢٣(وسبل السلام كتاب الصلاة رقم ) ٢/٣٣١(ونيل الأوطار ) ٣/١٠٦(فتح الباري  انظر)  ٦
 المصادر السابقة  انظر)  ٧



 
 ١٧٧ 

 

  
 

  .وهو أن يضع يده على خاصرته، هو التفسير الأول  والأقرب
  :في علة النهى  –اختلف العلماء ـ رحمهم االله : مسألة

  .١< وهذا ورد عن عائشة ، أنه من فعل اليهود فيكون تشبه م  :الرأي الأول 
  .أنه من فعل المختالين والمتكبرين :الرأي الثاني 

  ٢.أنه من فعل أهل المصائب  :الرأي الثالث 
  .أي يكره أن يروح على نفسه بمروحة ونحوها  :} وتروحه { : قوله 

  .أو الثوب، كالعمامة ، غيرها وظاهر كلام المؤلف أنه يكره سواء كان بمروحة أو ب
أن هذا من العبث وهذه الحركات حركات زائدة على الصلاة ، والصلاة لها حركات معلومة فكونك  :وعلة الكراهة 

أو نحو ، إلا إذا كان لحاجة كشدة الحر أو أن يحصل للإنسان غم ، تزيد فيها شيئاً من الحركات فهذه الزيادة مكروهة 
  .بهذلك فإن هذا لا بأس 

  وهذا مكروه، هي أن يغمز أصابعه حتى يسمع لمفاصله صوت : فرقعة الأصابع  :}وفرقعة أصابعه { :قوله 
،  ٣وهذا الحديث ضعيف" لاتقعقع أصابعك وأنت في الصلاة :" أنه قال   عن ذلك فقد ورد عنه  ي النبي : ودليله 

  .لكن هذه الفرقعة من الحركات الزائدة في الصلاة، 
 أن النبي  عن ذلك كما في حديث كعب بن عجرة  أي الأصابع وهذا يكره لنهي النبي  :}وتشبيكها {: قوله 

  ٤أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم" بينها  رأى رجلاً قد شبك بين أصابعه ففرج النبي 
  .٥.عند الحاكم وابن خزيمة وابن حبان  وهذا الحديث له شاهد من حديث أبي هريرة 

  :وتشبيك الأصابع ينقسم إلى ثلاثة أقسام 
  .أن يشبكها من خروجه من البيت إلى الصلاة فهذا مكروه :القسم الأول 

  .٦"إذا خرج أحدكم عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة : " قال والنبي 
  .ن تشبيكها ففي الصلاة من باب أولىفإذا كان أثناء خروجه منهياً ع، أن يشبكها في الصلاة  :القسم الثاني 

                                                
  )٣٤٥٨(ما ذكر عن بني إسرائيل رقم  باب، كتاب آحاديث الأنبياء ، أخرجه البخاري )  ١
 )٣/١٠٧(نظر فتح الباري )  ٢
  ومدار الحديث على الحارث الأعور وهو ضعيف ) ٩٦٥(باب مايكره في الصلاة رقم ، إقامة الصلاة ) ١/٣١٠(أخرجه ابن ماجه )  ٣
كتاب الصلاة باب ما جاء في ، والترمذي ) ٥٦٢(باب ما جاء في الهدي في المشي إلي الصلاة رقم ، أخرجه أبو داود كتاب الصلاة )  ٤

وأحمد ) ٩٦٧(باب مايكره في الصلاة رقم ، إقامة الصلاة ، وابن ماجه ) ٣٦٨(كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة رقم 
  ) ١/٥٦٦" (فتح الباري" " في إسناده اختلاف ضعفه يعقدهم بسببه" حجر رحمه االله قل ابن ) ٢٤٤و٢٤٣و٢٤٢و٤/٢٤١(
  )٢/١٠٢(والإرواء ) ١/٥٦٦(فتح الباري  انظر)  ٥
وهو كما " ووافقه الذهبي قال الألباني رحمه االله " وقال صحيح على شرط الشيخين ) ١/٢٠٦(والحاكم ) ١/٣٢٧(أخرجه الدارمى )  ٦

  )٢/١٠٢(الإرواء " قالا



 
 ١٧٨ 

 

  
 

شبك بين أصابعه كما في حديث  بأن هذا لا بأس به ولأن النبي : أن يشبكها بعد اية الصلاة نقول : القسم الثالث 
  .١في قصة ذي اليدين >أبي هريرة 

  .هو الذي احتبس بوله: والحاقن  :}وأن يكون حاقناً{:قوله 
  .هو الذي احتبس غائطه: والحاقب
  .هو الذي احتبس ريحه: والحازق 

  .فيكره ذلك لما فيه من التشويش على المصلي والأصل أن كل مايشوش على المصلي أنه مكروه
: فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال ، صلى في خميصة لها أعلام  أن النبي  <حديث عائشة : ويدل ذلك 

  .٢"انية أبي جهم فإا ألهتني آنفاً عن صلاتي اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بأنبج
بالإبراد بالصلاة لما في الحر من التشويش  والهدوء والسكينة ولهذا أمر النبي ، فالأفضل أن يأتي الإنسان في حال الكمال 

.  
  .لكن إذا كانت المدافعة شديدة بحيث أن الإنسان لا يطمئن في صلاته فهنا لا تصح صلاته

  .أي أن ذلك مكروه :}ضرة طعام يشتهيه أو بح{ : قوله 
  ٣"لاصلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان " في صحيح مسلم  <حديث عائشة : ويدل له  

وأن يكون قادراً على ، يفهم منه أنه لابد أن يكون الطعام حاضراً  وأن يشتهيه  :}أو بحضرة طعام يشتهيه { :وقوله 
  .تناوله فلا بد من هذه الشروط

لكونه : شرعاً : وكذا إذا كان لا يشتهيه أو كان غير قادر على تناوله شرعاً أو حساً ، فإذا كان غير حاضر فلا كراهة 
  .أو نحو ذلك ، أولكونه صائماً ، حق الغير 

  .بأن يكون حاراً أو بارداً لا يستطيع أن يتناوله: أولا يقدر على تناوله حساً
  .كراهةفإذا كان لايقدر على تناوله فلا 

لأن الفاتحة ركن و وتكرار الركن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه ،يكره تكرار الفاتحة : أي  :}وتكرار الفاتحة {: قوله 
  .٤حتى وإن كان قولياً، يبطل الصلاة 

  .فلما حصل هذا أن بعض العلماء قال بأنه يبطل الصلاة حتى ولو كان قولياً  فإنه يكره أن يكرر الفاتحة: قالوا 
  .ولو كان خيراً لنقل عن النبي  وأيضالم ينقل عن النبي 

  .١~وبه قال أبو حنيفة ، أنه يكره في الفرض دون النفل  :الرأي الثاني 

                                                
  يأتي تخريجه إن شاء االله في باب سجود السهو )  ١
كتاب الصلاة باب النظر في الصلاة ، ومسلم ) ٣٧٣(باب إذا صلى في ثوب له أعلام رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )  ٢
)٦١)(٥٥٦ (  
  )٧٦)(٥٦٠(باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، المساجد ، رواه مسلم كتاب )  ٣
  )٢/٢٧٦(روع الف انظر)  ٤



 
 ١٧٩ 

 

  
 

  .٢أنه يحرم وبه قال المالكية رحمهم االله :  الرأي الثالث
أنه يكره للإنسان أن يكرر الفاتحة إلا إذا كان هناك مصلحة فلا بأس بذلك كما لو  ~ماذهب إليه المؤلف  :والصواب 

  .فكررها لكي يجهر ا  فلابأس بذلك، أونسي أن يجهر ا في الجهرية ، أراد أن يقرأها بتدبر وخشوع 
فكذلك لايكره في  فكما أنه لايكره أن يجمع السور في النفل. أي لا يكره :} لاجمع سور في فرض كنفل { : قوله 

  .الفرض
  :ويدل على أن جمع السور لا يكره

  .٣ثم آل عمران، ثم بالنساء ، في صلاة الليل قرأ بالبقرة  أن النبي  :أولاً  
أميراً على سرية فكان يقرأ م فإذا قرأ سورة ختم هذه السورة بسورة  قصة الأنصاري الذي جعله النبي  :ثانياً 

  .الإخلاص
في صحيح البخاري  في قصة الأنصاري الذي كلما افتتح سورة يقرأ ا افتتح بقل هو االله أحد ، ثم  أنس  حديث :ثالثاً

  ".  ٤ يقرأ سورة أخرى معها
  فهذا يدل على الجواز

  .٥رواه البخاري" يقرؤهن اثنتين في كل ركعة   علمت النظائر التي كان النبي : "  قال ابن مسعود  :رابعاً
  .سورتين في الفرض فإن هذا لا بأس بهفلوجمع 

كان يقرأ في الركعتين الأوليين  أن النبي  >لكن يكون هديه الغالب هو قراءة سورة كما تقدم من حديث أبي قتادة 
  .بفاتحة الكتاب وسورة

الغالب إنما   والعشاء والفجر  فهذه الأدلة تدل على أن هدي النبي، والمغرب ، والعصر ، وتقدم لنا ما يقرأ في الظهر 
  .هو قراءة سورة فقط في كل ركعة

بل رد المار بين يدي ، وهذا ليس على ظاهره ، وظاهر كلام المؤلف أن هذا مباح :}وله رد المار بين يديه { : قوله 
  .٦وهو قول جمهور أهل العلم أنه مستحب، المصلي على المشهور من المذهب 

إذا كان أحدكم يصلي فلا يدعن أحداً يمر بين يديه فإن أبى فليقاتله : قال أن النبي  {حديث ابن عمر : ويدل لذلك 
  .٧رواة مسلم" فإن معه القرين 

                                                                                                                                                                         
  )١/١٠٧(الفتاوى الهندية  انظر)  ١
  )١/١٢٤(بلغة السالك  انظر)  ٢
 )٢٠٣)(٧٧٢(باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ، كتاب صلاة المسافرين ، أخرجه مسلم )  ٣
 )٧٧٤(باب الجمع بين السورتين في الركعة رقم ، رواه البخاري كتاب الأذان )  ٤
   التخريج السابق  انظر)  ٥
  )١/٢٢٨(ومنتهى الإرادات ) ٣/٨(ونيل الأوطار ) ١/٥٨٤(وفتح الباري ) ٤/٢٢٣(شرح النووي على مسلم  انظر)  ٦
  )٢٦٠)(٥٠٦(باب منع المار بين يدي المصلي ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )  ٧



 
 ١٨٠ 

 

  
 

  .١"فلا يدعن أحداً يمر بين يديه " ى عن ذلك فقال  لأن النبي ، ذهب إلى الوجوب  ~وابن حزم 
  :التفصيل : في ذلك والأقرب 

لكن قد يكون واجباً إذا كانت الصلاة يجب إتمامها مثل صلاة ، بذلك  نبي لأمر ال،فرد المار بين يدى المصلي  مستحب 
، والحمار ، المرأة : فإنه يجب عليه أن يرده والذي يقطع الصلاة كما سيأتي إن شاء االله ، ومر من يقطعها ، الفريضة 

ما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليه أ، الفرض  يجب عليه أن يتم ، فيجيب عليه أن يرد هذه الأشياء ففي ، والكلب الأسود 
  .أن يتم
  :  أنه لافرق بين رد المار في مكة أو في غيرها ~ظاهر كلام المؤلف : مسألة 

  .٢لأن المشهور من المذهب أنه يرد المار إلا إذا كان في مكة
  .٣أنه لافرق وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله :والصواب 

  : إلا أنه يستثنى من ذلك 
  .إذا صلى في حاشية المطاف ، لأن المكان حق للطائفين : أولاً 
  . عند كثرة الزحام ، وشق كثرة المرور ، لرفع الحرج والمشقة : ثانياً

  .المرور بين يدي المصلي محرم ولا يجوز:مسألة 
لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين :" قال  أن النبي   حديث أبي جهيم : ويدل لذلك 

  .٤"خيراً له من أن يمر بين يديه 
  .٥"لو كان أن يقف أربعين خريفاً" وفي البزار 

  .أي لابأس أن المصلي يعد الآيات في الصلاة :} وعد الآيات { : قوله 
والعيدين له أن ، عشر تسبيحات ، وكذلك في صلاة الاستسقاء  لأن للإمام أن يسبح إلى، عد التسبيحات : ومثال ذلك 

فيحتاج أن يعد هذه ، وفي الركعة الثانية  غير تكبيرة الإنتقال خمساً، يكبر في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام ستاً 
  .التكبيرات 

  :والآيات ينقسم إلى قسمين ، والتسبيحات ، أن عد التكبيرات : وعلى هذا نقول  
والذي لا يعرف الفاتحة يقرأ ، أن يكون لحاجة فإن هذا لابأس به كما لو كان الإنسان لا يعرف الفاتحة  :لقسم الأول ا

فيحتاج إلى أن يعد وكذلك عدد التكبيرات في صلاة ، إذا كان يعرف شيئاً من القرآن غير الفاتحة آيات عدد آيات الفاتحة 
  .فهذا لابأس بذلك، قد يحتاجها هذه ، والتسبيحات، والاستسقاء ، العيد 

                                                
  )٣/١٢٢(المحلى  انظر)  ١
  )١/٤٥٣(كشاف القناع  انظر)  ٢
  ) ١/٥٨٢(وفتح الباري ) ١/٢٨٠(وانحرشي على خليل ) ١/٢١٧(الصنائع بدائع  انظر)  ٣
  ) ٢٦١)(٥٠٧(باب إثم المار بين يدي المصلي ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )   ٤
  "رواه البزار ورجاله رجال الصحيح " وقال ) ٢/٦١" (امع "أورده البيهقي  في )  ٥



 
 ١٨١ 

 

  
 

  .بأنه مكروه: و إذا أدى ذلك إلى إشغاله  فنقول ، فهذا لاينبغي ، أن يكون لغير حاجة  :القسم الثاني 
  وأُغلق عليه، وذلك إذا ارتج على الإمام ، أي للمأموم أن يفتح على الإمام  :} والفتح على إمامه { :قوله 

  .لصلاة ونحو ذلكوحصل له سهو في ا، في القراءة 
: قال " أصليت معنا؟ " فلما انصرف قال لأُبي ، صلى صلاة فلُبس عليه أن النبي  {حديث ابن عمر : ويدل لذلك 

  .١وإسناده حسن، وغيره ، أخرجه أبو داود " فما منعك ؟: " نعم قال 
. ولُبس عليه أنه لم يفتح عليه في الصلاة لما ارتج على النبي  أنكر على أُبي بن كعب  أن النبي : الشاهد 

أن الفتح على الإمام مباح وليس واجباً ،فلا يجب على المأموم أن يفتح عليه إلا أم استثنوا من  ~وظاهركلام المؤلف 
  .٢أو مثلاً نسي ركناً كالسجود، يجب عليه أن يفتح على إمامه : وقالوا ، ذلك الفاتحة 

هذا هو ، ويجب في الفاتحة وكذلك وإذا نسي ركناً ، أن الفتح على الإمام مباح وليس سنة  :لاصة على المذهب فالخ
  .٣المشهور من المذهب

  .٤~أن الفتح مباح مطلقاً وهذا رأي أبي حنيفة  :الرأي الثاني 
  .٥أنه يستحب إلا في الفاتحة فيجب :الرأي الثالث 

  :على الإمام ينقسم إلى قسمين إن الفتح : أن نقول : والأقرب 
  .وهو الفتح فيما يبطل تعمده الصلاة ، فتح واجب  :القسم الأول 

أو لحن لحناً يحيل المعنى ونحو ذلك فيجب على المأموم ، أو السجود أونسي آية من الفاتحة ، لو نسي  الركوع : مثال ذلك 
  .أن يفتح على الإمام ؛لأن تعمد ترك ذلك يبطل الصلاة

وهو الذي يفوت كمالاً كما لو نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة أو أخطأ في قراءة السورة ، فتح مستحب :  الثاني القسم
  .أو غلط في آية فيستحب أن يفتح عليه، بعد الفاتحة أو قفز آية 

  .٦وهذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود " فإذا نسيت فذكروني  عموم قول النبي : ويدل لذلك 
فما منعك " قال نعم قال " أصليت معنا ؟" لما لُبس عليه قال لأُبي  أن النبي  {ماتقدم من حديث ابن عمر  وأيضاً

  .٧"؟

                                                
اموع " " رواه أبو داود بإسناد صحيح " وقال النووي ) ٩٠٧(لفتح على الإمام رقم باب ا، كتاب الصلاة ، رواه أبو داود )  ١
)٤/٢٤١( 
  )١/٤٥٧(كشاف القناع  انظر)  ٢
  المصدر السابق انظر)  ٣
  )١/١٩٣(المبسوط  انظر)  ٤
 })١/٢٩١(روضة الطالبين  انظر{وهو مذهب الشافعية )  ٥
  يأتي إن شاء االله في باب سجود السهو )  ٦
  تقدم قبل قليل )  ٧



 
 ١٨٢ 

 

  
 

  .وظاهر كلام المؤلف أنه مباح ، أي يباح للمصلي أن يلبس الثوب  :}ولبس الثوب {:قوله 
  :وقد يقال فيه تفصيل  

ثم جيئ له بثوب ، فلبسه حينئذ ، لوكان عرياناً ثم شرع في الصلاة إذا كان يترتب على لبسه ستر العورة كما : أولاً
  .واجب

لايفعله إلا لحاجة كما لوأصابه : كان لايترتب على لبسه صحة الصلاة فكلام المصنف أنه مباح لكن قد يقال  إذا: ثانياً
  . إذا أدى إلى الاطمئنان في الصلاة برد في صلاته وحوله ثوب أو قباء أو عباءة ونحو ذلك فله لبسه ، وقد يكون مشروعاً 

  .أي إذا انحلت عمامته فلا بأس أن يلفها :}ولف العمامة { : قوله 
  :ويدل لذلك 

  .١التحف بإزاره وهو في الصلاة ما في صحيح مسلم أن النبي  :أولاً
  .٢في الصلاة حمل أمامة بنت زينب بنت رسول االله  ماثبت في الصحيحين أن النبي  :ثانياً
  .٣رواه أبو داود والترمذي والنسائي ومسند الإمام أحمد،  <فتح الباب لعائشة   أنه  :ثالثاً

ولفها على رأسه فجاءه من ، فلما انحلت أخذها ، كان يصلي بالناس في اليمن فانحلت عمامته : ~ويروى أن الشوكاني 
  لى حركة في الصلاةكيف تتحرك في الصلاة؟ لأن لف العمامة يحتاج إ: وقالوا ، صلى خلفه 

  .<حمل أمامة  يعني أن النبي " لف عمامة أخف من حمل أمامة "  ~فقال الشوكاني 
الحية : أمر بقتل الأسودين في الصلاة  أن النبي  ويدل لذلك حديث أبي هريرة :  }وقتل حية وعقرب { :قوله 

  .٤أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما" والعقرب 
  .أمر بقتل الأسودين في الصلاة والعقرب ؛ لأن النبي ، فإذا كان يصلي فلا بأس أن يقتل الحية  

  .٥فعل ذلك – وأنس ، أي لابأس بقتله ؛ لأنه ورد عن عمر  :}وقمل { :قوله 
ف ؛ لأنه يشغل عن الصلاة ؛ ولأنه أمرلا يفوت بخلا ٦وذهب بعض العلماء كالأوزاعي وغيره إلى أن تركه أحسن

  .والحية فإا قد تفوت فإذا أردت أن تقتلها لا تتمكن من ذلك، الأسودين العقرب 
                                                

  )٥٤)(٤٠١(باب وضع اليد اليمنى على اليسرى ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )  ١
  ٤٣و٤٢و ٤١ومسلم كتاب المساجد ) ٥١٦(كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة رقم ، أخرجه البخاري )  ٢
كتاب الصلاة باب مايجوز من المشي والعمل في صلاة ، والترمذي ) ٩٢٢(رقم باب العمل في الصلاة ، كتاب الصلاة ، رواه أبو داود )  ٣

وصححه ابن ، وحسنه الترمذي ) ٣٤و١٨٣و٣١(وأحمد ) ١٢٠٦(باب المشى أمام القبلة رقم ، والنسائي في السهو ) ٦٠١(التطوع رقم 
 حبان

باب ما ، كتاب الصلاة ، والترمذي ) ٩٢١( الصلاة رقم باب العمل في، كتاب الصلاة ، وأبو داود ، ) ٢/٢٣٣(أخرجه الإمام أحمد )  ٤
وابن ماجة ، ) ٣/١٠(كتاب السهو و باب قتل الحية والعقرب في الصلاة ، والنسائي ) ٣٩٠(جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة رقم 

  ووافقه الذهبي ) ١/٢٥٦(والحاكم ) ٨٦٩(وصححه ابن خزيمة ) ١٢٤٥(باب ماجاء فى الحية والعقرب رقم ، كتاب الصلاة 
  )٣٦٨و٢/٣٦٧(مصنف ابن أبي شيبة  انظر)  ٥
 )٣/٦١٠ٍ(الشرح الكبير مع الإنصاف  انظر)  ٦



 
 ١٨٣ 

 

  
 

  :ذكر المصنف لبطلان الصلاة شروطاً  :} فإن أطال الفعل عرفاً من غير ضرورة ولا تفريق  بطلت ولو سهواً { : قوله 
  .أي الإطالة: } أطال الفعل عرفاً{ قال :  الشرط الأول
  .ير ضرورة أي ليس هناك ضرورةمن غ :الشرط الثاني 

أي أن تكون متوالية  فإذا فعل في الصلاة أفعالاً وتحرك حركات وتوفرت هذه ) ولا تفريق:ٍ( قال :الشرط الثالث 
  تحرك حركة حركتين ونحو ذلك فإن هذه لا تبطل الصلاة، الشروط فإا تبطل الصلاة أما إن كانت يسيرة 

لا تبطل وإذا كان : فنقول ، ثم في الثالثة ، ثم تحرك في الركعة الثانية ، ركعة الأولى وإذا كانت متفرقة بأن تحرك في ال
  .فإن ذلك لا يبطل الصلاة، أونار أو نحو ذلك ، أو سبع ، كما لو هرب من عدو ، لضرورة 

لأن هذه ، اً أي إذا تحرك في الصلاة وتوفرت هذه الشروط فإا تبطل ولو كان ذلك سهو: } بطلت ولو سهواً{ :قوله 
أي موالاة الركعات والأركان ويمنع متابعة الأركان بعضها خلف ، الحركات الكثيرة حتى لو كانت سهواً تقطع الموالاة 

  .بعض
لأن عندنا قاعدة ،  الصواب وهذا هو،  ١أنه إذا كان سهواً فإنه لا يبطل الصلاة ~رواية عن الإمام أحمد :  الرأي الثاني

  :إلخ  لكي تكون مبطلة لابد من شروط ثلاثة ..أو الحج ، أو الصيام ، أن سائر المحظورات سواء كان ذلك في الصلاة 
أو ، سواء كان جاهلاً بالحال : كما لو أكل  ونحو ذلك ، العلم فإن كان جاهلاً فإن الصلاة لا تبطل  :الشروط الأول 
  .الحكم الشرعي

  .الاختيار فإن كان مكرهاً فإن ذلك لا يبطل الصلاة :اني الشرط الث
  .الذكر فإن كان ناسياً فإن الصلاة لاتبطل عليه :الشرط الثالث

  أكل أو شرب في الصيام أو فعل محظوراً من محظورات الحج أو العمرة  وهو ناسياً فإنه لا شيء عليه: مثال ذلك 
  .أو الحدود، أو الجنايات ، المحظورات سواء في العبادات  لابد من هذه الشروط الثلاثة في كل محظور من

أن  {ماثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس : ويدل لذلك  :}وتباح قراءة أواخر السور وأواسطها { :قوله 
 وإِسماعيلَ إِبراهيم إِلَى أُنزِلَ وما إِلَينا أُنزِلَ ومآ بِاللّه آمنا قُولُواْ(" قرأ في الركعة  الأولى من ركعتي الفجر  النبي 

قحإِسو قُوبعيو اطبالأسا ومو يى أُوتوسى ميسعا ومو يونَ أُوتبِين النم هِمبلاَ ر قفَرن نيب دأَح مهنم نحنو لَه 
  .البقرة سورة) ١٣٦( )مسلمونَ

 ولاَ شيئًا بِه نشرِك ولاَ اللّه إِلاَّ نعبد أَلاَّ وبينكُم بيننا سواء كَلَمة إِلَى تعالَواْ الْكتابِ أَهلَ يا قُلْ(: وقرأ في الركعة الثانية 
  ) ٢عمران آل سورة() ٦٤(  )مسلمونَ بِأَنا اشهدواْ فَقُولُواْ تولَّواْ فَإِن اللّه دون من أَربابا بعضاً بعضنا يتخذَ
 .والركعة الثانية من أواسط القرآن ، قرأ في الركعة الأولى  فالنبي 

                                                
 )٢/٧٠(الإنصاف  انظر)  ١
  تقدم تخريجه ص)  ٢



 
 ١٨٤ 

 

  
 

يباح : المزمل وعلى هذا نقول  سورة) ٢٠( )الْقُرآن من تيسر ما فَاقْرؤوا(عموم قول االله تعالى : وأيضاً يدل لذلك 
   .نسان أن يقرأ من أواخر السور وأواسطها في الصلاة للإ

لكن إن طالت فكما سبق لنا أنه يقسمها ، لكن تقدم لنا أن السنة أن يقرأ سورة كاملة وأن يكون هذا هو هديه الغالب 
  .نصفين 

  .أي عرض له شيء في الصلاة : }وإذا نابه شيء { :قوله 
  .سبحان االله : أي قال  :}سبح رجل { :قوله 
  :له ثلاث صفات  –رحمهم االله  –تصفيق المرأة ذكر العلماء  :}و صفقت امرأة { :قوله

  .أن يكون ببطن إحداهما على ظهر الأخرى  :الصفة الأولى 
  .أن يكون بظهر إحداهما على ظهر الأخرى  :الصفة الثانية 
  .أن يكون ببطن إحداهما على بطن الأخرى  :الصفة الثالثة 

إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال : (( قال " في الصحيحين أن النبي > ويدل لذلك حديث سهل بن سعد 
  )) . ١ولتصفق النساء

أما ، ثوبه أي إذا كان الإنسان في المسجد فإنه يبصق في :} ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه { : قوله 
  .إذا كان الإنسان في الصلاة وليس في المسجد فيقول المؤلف يبصق عن يساره 

  : هذا لا يخلو من أمرين : وعلى هذا نقول  
لكن لو بصق عن ، ولو بصق في ثوبه فلا بأس ، يبصق عن يساره : أن يكون خارج المسجد فيقول المؤلف  :الأمر الأول 

  .أو أمامه فإنه مكروه ، يمينه 
إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلايبصق أمامه فإنما يناجي االله :قال "   أن النبي حيث حديث أبي هريرة : ويدل لذلك 

  . ٢رواه البخاري)) مادام في مصلاه ، ولاعن يمينه فإن عن يمينه ملكاً وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها 
  .فهنا ى النبي أن يبصق أمامه وعن يمينه

  .يبصق في ثوبه ولا يبصق في المسجد : أن يكون داخل المسجد يقول المؤلف  :الثاني  الأمر
  )) . ٣وكفارا دفنها، البصاق في المسجد خطيئة : ((  في الصحيحين قال  حديث أنس : ودليل ذلك  

  . وهذا هو الرأي الأول .خطيئة هذا يدل على أنه عمل معصية فقول النبي 

                                                
الرجل باب تسبيح ، كتاب الصلاة ، ومسلم ) ٧١٩٠(باب الإمام يأتي قوماً فيصلي بينهم رقم ، كتاب الأحكام ، أخرجه البخاري )  ١

  )١٠٦)(٤٢٢(وتصفيف المرآة إذ أن ما شىء في الصلاة 
باب النهي عن البصاق في ، كتاب المساجد، ومسلم ) ٤١٠(باب لايبصق عن يمينه في الصلاة رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )  ٢

 )٥٢)(٥٤٨(المسجد 
باب النهي عن البصاق في المسجد ، كتاب المساجد ، ومسلم ) ٤١٥(باب كفارة البزاق في المسجد ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )  ٣
)٥٥)(٥٥٢( 



 
 ١٨٥ 

 

  
 

  .بأس أن يبصق في المسجد تحت قدمه لا :الرأي الثاني 
  .والمراد بذلك إذا كان المسجد من حصى أورمل فلا بأس أن يبصق عن يساره مع الدفن

، فلم يدفنه فسيئة ، من تنخع في المسجد :(( في مسند الإمام أحمد  في حديث أبي أمامه " بقول النبي : واستدلوا  
  )) . ١وإن دفنه فحسنة

  :فصيل في هذه المسألة الت :الرأي الثالث 
  .ولم يستطع أن يجعله في ثوبه ، أن يبادره البصاق : إن كان لعذر فلا بأس مثل 

  . ٢الأقوال أقرب وهذا هو، وإن كان لغير عذر فإنه لا يجوز 
أو ، وبشرط أن لايكون المسجد عليه فرش ،لا بأس أن الإنسان يبصق في المسجد تحت قدمه مع الدفن : وعلى هذا نقول

)) كفارا دفنها : (( ونحو ذلك مع أن بعض العلماء قال ، ورمل ، وإنما يكون المسجد من تراب ، ونحو ذلك ، بلاط 
  .أو الرمل بل يخرجها من المسجد ، لا يكفي أن يغيبها في البطحاء ،  ٣المراد بالدفن إخراجها من المسجد

أن اتخاذ السترة في الصلاة سنة  ~ريح كلام المؤلف ص:  }وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل { : قوله 
  .ً ٤وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ، وهذا هو المشهور من المذهب ، فإن لم يتخذ سترة فلا إثم عليه ،وليس واجباً

أن اتخاذ : الأوطار ابن خزيمة وأبو عوانة وأيدها كثيراً الشوكاني في كتابه نيل : و قال ا  ~وفي رواية عن الإمام أحمد 
  . ٥السترة واجب

بحديث ابن :أولاً: فاستدلوا  ~أما الذين قالوا بعدم الوجوب كما هو كلام المؤلف : فهذان قولان ، ولكل منهما دليل 
لكنه لا يثبت  ٦~أخرجه أحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر . صلى في فضاء ليس بين يديه شيء  أن النبي  {عباس 

  .  ٧إسناده الحجاج بن أرطأه ، ففي عن النبي 
أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام : (( في صحيح البخاري أنه قال  {حديث ابن عباس  :ثانياً

يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار ، فمررت بين يدي بعض الصف ، فترلت فأرسلت الأتان ترتع ،  ، ورسول االله 
  )) . ٨نكر ذلك علي أحدودخلت في الصف ، فلم ي

                                                
 )٢٤٥(رقم )١/٣٢٥(سبل السلام  انظررواه أحمد والطبراني بإسناد حسن و)  ١
  )٢/٣٣٥(ونيل الأوطار) ١/٥١٢(هذه الأقوال في فتح الباري  انظر)  ٢
 )٢٤٥(رقم ) ١/٣٢٦(سبل السلام  انظر)  ٣
  )٢/٢٦(وصحيح ابن خزيمة ) ٢/١٥٨(وسنن الترمذي ) ٢/٧٥(والإنصاف ) ١/١١٦(وبداية اتهد ) ٤/١٩٣(التمهيد  انظر)  ٤
 المصادر السابقة  انظر)  ٥
 )١٩٦٢(وتحقيق المسند ) ٢/٢٧٣(والبيهقي ) ١/٢٢٤(اخرجه الإمام أحمد )  ٦
 )٣٠٥(مجمع الزوائد ص  انظر)  ٧
  )٤٩٣(باب ستر الإمام سترة من خلفه رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )  ٨



 
 ١٨٦ 

 

  
 

لكن لا يلزم من نفي سترة الجدار أن يكون )) إلى غير جدار :(( هذا يؤخذ منه أن السترة ليست واجبة لقوله: فقالوا  
  .لم يضع سترة مطلقاً ، فلا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم النبي 
، فأراد أحد أن يمر بين يديه ، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس : (( في الصحيحين   حديث أبي سعيد :ثالثاً

  الحديث)) .  ١فليدفعه
  .يؤخذ منه إلى أنه قد يصلي إلى شيء لا يستره من الناس ...)) إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ((  فقوله 

  . م االلهوهذا مجمل ما استدل به جمهور أهل العلم رحمه 
:   في حديث أبي سعيد الخدري  أمر بالسترة كما في قوله  وأما من قال بالوجوب فاستدل بظاهر الأمر أن النبي 

 وهو صحيح ثابت عن النبي ٢أخرجه أبو داود وابن ماجه وغيرهما)) .إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدنوا منها ( 
  .لوجوب وهذا أمر والأمر يقتضي ا. وله شواهد   النبي

  .إن السترة سنة وليست واجبة وأا من مكملات الصلاة : في ذلك أن يقال  والأقرب
  .أن الأصل هو براءة الذمة  :أولاً: ويؤيد ذلك 

  .أنه بأي شيء استتر الإنسان حصلت له السنة كما سيأتي إن شاء االله وأنه ليس هناك شيء محدد في السترة: ثانياً 
  . ٣نصوا على أن طرف سجادة المصلي يكفي سترة –رحمهم االله  –حتى الشافعية 

  .وظاهر ، ومع ذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على السترة لأن من قال بالوجوب دليلهم قوي 
، فلو كان يصلي في صحراء ،  ٤ولو لم يخش ماراً، وقد نص العلماء رحمهم االله أنه يستحب للإنسان أن يصلي إلى سترة 

  .يتخذ سترة  فيستحب له أن
أن         ما في صحيح مسلم من حديث طلحة بن عبيد االله : ويدل لذلك  :} قائمة كمؤخرة الرحل { : وقوله 
  )) . ٥ولايبالي من يمر وراء ذلك، إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل : (( قال النبي 

  ؟ما المراد بمؤخرة الرحل: مسألة
  .المعد للراكب بمترلة السرج للفرس ، يوضع على ظهر البعير وتسميه العامة الشداد هو المركب : الرحل 

هي عمود الخشب الذي يكون خلف الراكب يستند إليه ، وهو على الرحل ، وطولها يختلف : ومؤخرة الرحل وآخرته 
  .فتارة يكون نصف ذراع ، وتارة أكثر وتارة أقل 

                                                
باب منع المار بين يدي ، كتاب الصلاة ، ومسلم ) ٥٠٩(باب يرد المصلي من مرتين يديه رقم ، كتاب الصلاة ، أخرجه البخاري )  ١

   )٢٥٨)(٥٠٥(المصلي 
ادر أما ، باب ، إقامة الصلاة ، وابن ماجة ) ٦٩٨(باب مايقدم المصلي أن يدرأ عن الممر بين يديه رقم ، الصلاة ، رواه أبو داود )  ٢

 )٩٥٤(استطعت رقم 
  ) ٢٢٠(رقم ) ١/٣٠١(سبل السلام  انظر)  ٣
  )١/٤٦١(كشاف القناع  انظر)  ٤
 )٢٤٣)(٥٠٠(كتاب الصلاة باب سترة المصلي ، رواه مسلم )  ٥



 
 ١٨٧ 

 

  
 

أنه لا حد له ، فتحصل السنة بالغليظ ، والدقيق وقال الإمام :  - رحمهم االله –فعية لعرض السترة ، فنص الشا ةوأما بالنسب
  . ١صلى إلى العترة أن أقل عرض للسترة كالرمح ، لأن النبي :  ~مالك 

أن السترة تحصل بكل ما ارتفع عن الأرض ، فإن لم يجد فإن الإنسان يخط خطاً كما  الصواب وسيأتينا إن شاء االله أن
  .إن شاء االله  سيأتي
كل ما ارتفع فإنه يكفي : المرتفع وعلى  هذا نقول : المراد به : الشاخص  :} فإن لم يجد شاخصاً فإلى خط { : قوله 
  . سترة 

استتر بأشياء متعددة فدل ذلك أنه كلما كان مرتفعاً حصلت به السترة ، حتى لو جمع الإنسان  أن النبي : ويدل لذلك 
  .، أو حجارةً ووضعها سترة فإن ذلك كاف  حصباءً ، أو رملاً 

إذا وضع ((  وقال ، والحربة ، فاستتر بالعترة ، ومتنوعة ، استتر بأشياء متعددة  ودليل ذلك كما أسلفنا أن النبي  
  ))  ٢أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من يمر وراء ذلك 

  . ٣إلى بعير كما في صحيح البخاري وصلى النبي 
 مصلى إِبراهيم مقَامِ من واتخذُواْ(: وقال تعالى . والشجرة ، والحصير ، والسارية ، والجذع ، بالسرير  واستتر 

  .إلى مقام إبراهيم عليه السلام  فصلى النبي )  ٤ البقرة سورة) ١٢٥()
  .لم يجد فليخط خطاً في الأرض  فإن، بالاستتار بالعصا وأمر النبي 

وإنما إذا استتر الإنسان بأي شيء شاخص فإن السنة تحصل بذلك ، لكن ، فهذه الأشياء تدل على أن السترة ليست معينة 
  .إذا كان هذا الشاخص مرتفعاً وعريضاً فهذا أفضل 

  )) .إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولايبال من يمر وراء ذلك  : ((  لما تقدم من قوله 
  .لكن إذا كان يصلي في الرمل ، أو الحصباء ولم يجد شيئاً مرتفعاً فإنه يكفي في ذلك أن يخط خطاً في الأرض 

أخرجه أبو داود وابن ) ا مر أمامه  فإن لم يكن معه عصا فليخط خطاً ثم لا يضره م: (( قال  أن النبي : ودليل ذلك 
  .٥~، وهذا الحديث حسنه جمع من أهل العلم  ماجه  والإمام أحمد من حديث أبي هريرة 

  هل يكفي الخط في السجاد ؟: مسألة   
  . نقول لا يكفي لا بد أن يكون هناك شيء مرتفع ، أو شيء محفور في الأرض كالخط كما في حديث أبي هريرة  

                                                
 )٢١٠/ ٣(اموع  انظر)  ١
 تقدم ص)  ٢
  باب سترة الإمام سترة من خلفه ، الصلاة) ١٢٧و١/١٢٦(رواه البخاري )  ٣
 سورة )  ٤
باب ، كتاب إقامة الصلاة ، وابن ماجة ) ٦٨٩(كتاب الصلاة باب الخط إذا لم يجد عصاً ، وابو داود ) ٢/٢٤٩(أخرجه الإمام أحمد )  ٥

وحسنه العلامة ابن باز رحمه االله وقال " ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن )"٢٤٩(قال الحافظ في البلوغ رقم ، مايستر المصلي 
  به في مثل هذا لابأس : البيهقي 



 
 ١٨٨ 

 

  
 

ل إذا صلى الإنسان إلى سترة ينصب وجهه إليها أو يجعل هذه السترة على جانبه الأيمن ، أو جانبه الأيسر ه: مسألة 
  ؟
  :في ذلك قولان لأهل العلم رحمهم االله  

  .أنه يجعلها تلقاء وجهه وبه قال جمهور أهل العلم رحمهم االله  :القول الأول 
أخرجه )) إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً : (( قال أن النبي  حديث أبي هريرة  :أولاً: ودليل ذلك  

  . ١حسن هأحمد وأبو داود ، وإسناد
 فلم يجعل النبي ))  ٢يجيء فيتوسط السرير فيصلي:((  في الصحيحين أا ذكرت أن النبي  <حديث عائشة  :ثانياً 

  .أو الأيسر و إنما ذكرت أنه يجيء ويتوسط السرير ويصلي ، السرير على جنابه الأيمن 
  .وإنما ينحرف يميناً أو شمالاً ، أنه لا يجعل السترة تلقاء وجهه  :القول الثاني 

، صلى إلى عمود  ما رأيت رسول االله : (( أنه قال  ودليل ذلك حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها 
  .  ٣رواه أبو داود ولكنه ضعيف)) ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أوالأيسر ولا يصمد إليه صمداً ، ولا عود 

   لكن هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي ، مال إلى هذا القول في كتابه إعلام الموقعين  ~وابن القيم 
  .في الصحيحين <صمداً لما تقدم من حديث عائشة لا بأس أن يصمد الإنسان إليها : فنقول 

أي إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريباً في ثلاثة أذرع فأقل : } وتبطل بمرور كلب أسود يم فقط { : قوله  
  . من قدمه إن لم تكن سترة فإن الصلاة تبطل 
  .  ٤لكن لابد أن يكون أسوداً وأن يكون يماً

  . لا لون فيه سوى السواد : ومعنى كونه يماً أي 
أخرج المرأة و الحمار ، فالعلماء رحمهم االله اختلفوا في المرأة و الحمار هل تبطل بمرورهما الصلاة أو لا  :} فقط { :وقوله 

  ؟
  :المسألة فيها ثلاثة أراء 

  . ٥الأسود البهيم أن ذلك خاصاً بالكلب ~المشهور من مذهب الإمام أحمد : الرأي الأول 

                                                
والإمام ) ٦٨٩(باب مايسترا المصلي رقم ، الصلاة) ٩٤٣(باب الخط إذا لم يجد عصاً وابن ماجة رقم ، كتاب الصلاة ، رواه أبو داود )  ١

  )٢٦٦و٢٥٤و٢/٢٤٩(أحمد 
ة باب الاعتراض بين كتاب الصلا، ومسلم ) ٥١٩(باب هل يغمز الرجل امرىته عند السجود رقم ، كتاب الصلاة، أخرجه البخاري )  ٢

 ) ٢٧٠)(٥١٢(يدي المصلي 
بالوليد بن ، وابن حجر وغيرهم ، وابن القيم ، والمنذري ، والحديث ضعفه البيهقي ) ٦٩٣(وأبو داود رقم ) ٦/٤(رواه الإمام أحمد )  ٣

 ) ٧٣٢٦(فى ترجمته رقم " ذيب الكمال " عنده عجائب : فقد قال فيه البخاري ، كامل البجلي 
  )٤/٩(والمحلى ) ٢/٧٧(الإنصاف  انظر)  ٤
  المصدر السابق  انظر)  ٥



 
 ١٨٩ 

 

  
 

  . ١رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه لا يبطل الصلاة شيء :الرأي الثاني 
 ~إما بالكلب الأسود أو الحمار أو المرأة وهو رواية عن الإمام أحمد : أن الصلاة تبطل بثلاثة أشياء  :الرأي الثالث 

  . ٢~ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ~ومال إليه الموفق 
لا يقطع : (( قال  أن النبي  بحديث أبي سعيد : أما جمهور أهل العلم رحمهم االله فاستدلوا : ولكل منها دليل  

  . ٣أخرجه أبو داود و غيره لكن لا يثبت عن النبي )) الصلاة شيء وادرؤا ما استطعتم 
  .لكنها لاتثبت ٤)).لايقطع الصلاة شيئ: ((  ومثله حديث أنس ، وأبي أمامة 

  :إن الصلاة تبطل ذه الأشياء الثلاثه فاستدلوا : وأما الرأي الثالث الذين قالوا 
  .  ٥رواه مسلم)) المرأة والحمار والكلب: يقطع الصلاة (( مرفوعاً بحديث أبي هريرة  :أولاً
ديه كآخرة الرحل ـ المرأة ، يقطع صلاة الرجل ـ إذا لم يكن بين ي: (( قال أن النبي  حديث أبي ذر  :ثانياً

  . ٦أخرجه مسلم)) و الكلب الأسود ، والحمار
  . ٧~في أبي داود و ابن ماجه ومسند الإمام أحمد   حديث عبد االله بن مغفل  :ثالثاً

أنكرت ذلك أورد لورود حديث  <وأما الحنابلة رحمهم االله فهم خصوا البطلان فقط بالكلب الأسود البهيم لأن عائشة 
 <فقالت عائشة )) يقطع صلاة الرجل ـ إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرحل ـ المرأة والحمار ، والكلب الأسود  : ((
متفق )) . فيتوسط السرير فيصلي  لقد رأيتني مضطجعة على السرير فيجيء النبي ، أعدلتمونا بالكلب والحمار : (( 
  )) .شبهتمونا :(( وفي لفظ عنها قالت  ٨عليه 

  .بأن المرأة لا تقطع الصلاة لهذا الحديث : فقالوا 
وهذا الاستدلال فيه نظر أما ))  ٩جاء  وهو على حمار فمر بين يدي الصف:((  {وأيضاً بالنسبة للحمار فإن ابن عباس 

  .علق الأمر بالمرور  والنبي ، ليس فيه دلالة ؛ لأنه ليس هناك مرور  <حديث عائشة 

                                                
 )٣/١٢(ونيل الأوطار) ٣/٢١٣(اموع  انظر)  ١
  ٨٩والإختيارات ص) ٢/٢٥٨(والفروع ) ٢/٧٧(الإنصاف  انظر)  ٢
  وغيرهم رحهم االله وضعفه المنذري والنووي والألباني ) ٧١٩(باب لا يقطع الصلاة شي رقم ، كتاب الصلاة ، رواه أبو داود )  ٣
 )٦٣٨١(وضعيف الجامع ) ٣/٢٠٨(واموع ) ١/٣٥٠(مختصر السنن انظر( 
  المصادر السابقة  انظر)  ٤
 )٢٦٦)(٥١١(باب قدر مايستر المصلى ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )   ٥
  )٢٦٦)(٥١١(باب قدر مايستر المصلى ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )  ٦
مجمع الزوائد  انظرو) ٢٣٨٦(وابن حبان ) ٩٥١(وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها ) ٥/٥٧) (٤/٧٦(أخرجه الإمام احمد )  ٧
  )٧٩٨٥(وصحيح الجامع ) ٢/٦٠(
  سبق ص)  ٨
  سبق ص)  ٩



 
 ١٩٠ 

 

  
 

أو إلى كلب فإن ، أو إلى حمار ، كانت مضطجعة على السرير وعلى هذا لابأس للإنسان أن يصلي إلى امرأة  <وعائشة 
  .هذا لا يقطع الصلاة 

  .فيتوسط السرير فيصلي  ذكرت أا كانت مضطجعة على السرير فيجيء النبي  <فعائشة 
 ه دلالة ؛ لأن ابن عباس لم يمر بين النبي كونه ركب الحمار ومر بين الصف فهذا ليس في {وأما حديث ابن عباس 

 م سترة إمامهم ، وإنما مر بين يدي الصف ، وسترتهوالمأمومون ستر.  
في حديث أبي هريرة وحديث  كما نص على ذلك النبي ، أنه يقطع الصلاة هذه الأشياء الثلاثة  :والصواب في ذلك 

  ١. {وحديث عبد االله بن مغفل ، أبي ذر 
أن : كونه مر بين يدي الصف ومع ذلك لم يبطل الصلاة مرور الحمار هذا يدل على  {حديث ابن عباس  في :مسألة 

أن هذه الأشياء : أم لا يشرع في حقهم أن يتخذوا سترة، وكذلك أيضاً: ومعنى ذلك ، سترة الإمام سترة للمأمومين 
  .ن سترم سترة إمامهم الثلاثة إذا مرت بين يدي المأموم أا لا تبطل عليه صلاته ؛ لأ

  .أن من مر بين أيديهم فإنه لا يدفع فلا بأس بمروره : وكذلك 
  هل يأثم من مر بين يدي المأموم أو لا يأثم ؟: مسألة 

  ٢.لا يأثم لكن نص بعض أهل العلم كابن نصر االله أنه يكره أن يمر بين يدي المصلي : نقول  
 لا يجب على المأموم أن يدفعه : فنقول 
بحيث لا ))  ٣فليصل إلى سترة وليدن منها: (( أنه قال  ويستحب أن يدنو من السترة كما تقدم عن النبي  :مسألة 

  .يكون بينه وبين السترة إلا مقدار مرور الشاة 
  .وقدر العلماء رحمهم االله مرور الشاة بنحو نصف ذراع 

صلى وبينه وبين الجدار ثلاثة  وعلى هذا يكون من قدم الإنسان إلى السترة ثلاثة أذرع كما ورد في السنة أن النبي  
  . ٤أذرع

  . ٥صلى وبينه وبين موضع السجود ممر الشاة وورد أن النبي 
صلي إلى اية رأس الساجد صلى وبينه وبين السترة ثلاثة أذرع ؛ لأنه إذا حسبت من قدم الم وهذا لا ينافي أن النبي 

  .وهذا هو السنة ، يكون هذا ثلاثة أذرع ) نصف ذراع ( فإذا أضفنا إليهما ممر الشاة ، يقدر تقريباً بذراعين ونصف 
اللام هنا للإباحة يعني أنه يباح للمصلي  :} وله التعوذ عند آية وعيد ، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض { : قوله 

  .ولوفي الفرض ، آية وعيد وأن يسأل عند آية رحمة أن يتعوذ عند 

                                                
  سبق ذكرها ص)  ١
  )١/٤٥٥(وكشاف القناع ) ١/٢٠٧(حاشية عثمان  انظر)  ٢
  سبق ذكره ص) ٣
  )٥٠٦)(١/٦٩٠(كتاب الصلاة ، رواه البخاري )  ٤
  وبين الجدار ممر الشاة من حديث سهل بن سعد  كان بين مصلى رسول االله : بلفظ) ٤٩٦(رواه البخاري )  ٥



 
 ١٩١ 

 

  
 

إذا مر بآية فيها تسبيح سبح ، وإذا مر بسؤال : (( إلى أن قال  أنه صلى مع النبي  حديث حذيفة : ودليل ذلك 
  . ١أخرجه مسلم)) سأل ، و إذا مر بتعوذ تعوذ 

  .دل على أنه جائز هذا ي)) إذا مر بآية تسبيح سبح و إذا مر بآية سؤال سأل: (( فقوله 
  .أنه يستحب للمصلي أن يتعوذ عند آية الوعيد ، وأن يسأل عند آية الرحمة  :الرأي الثاني 

  .  ~وهي رواية عن الإمام أحمد 
  .٢ ~أنه يكره في الفرض وهورواية عن الإمام أحمد  :الرأي الثالث 

فعل ذلك كما  أن ذلك مستحب ، لأن النبي  أما بالنسبة للنفل وخاصة في صلاة الليل:  والصواب في ذلك أن يقال
  .في حديث حذيفة المتقدم 

} أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل { : بأنه مباح غير مشروع ، لأن القاعدة عندنا : وأما في الفرض فنقول 
  .أنه فعل ذلك في الفرض  إنه غير مشروع لأنه لم ينقل عن النبي : ونقول 

  


                                                
  )٢٠٣)(٧٧٢(باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل ، كتاب صلاة المسافرين ، رواه مسلم )  ١
  )٨٠-٢/٧٩(هذه الرويات في الإنصاف  انظر)  ٢



 
 ١٩٢ 

 

  
 

 
  .وواجباا ، شرع المؤلف في بيان أركان الصلاة  :} أركاا القيام{ : قوله 

  .١جانب الشيء الأقوى: جمع ركن وهو في اللغة : والأركان 
  .ما يتكون منه ما هية الشيء : وفي الإصطلاح  

  :والأركان وكثير من المصلين يخلط بينهما ، وهناك فروق بين الواجبات 
. وسيأتي إن شاء االله في سجود السهو ، ولا عمداً فلا بد أن تأتي بالركن ، أن الركن لا يسقط لا سهواً : ول لفرق الأا

  .أما بالنسبة للواجب فإنه يسقط في حال السهو 
وأما السنن فإا تسقط . للواجب فإنه يجبر بسجود السهو ةوأما بالنسب، أن الركن لا يجبر بسجود السهو  :الفرق الثاني 

  أو لا يشرع ؟، لكن هل يشرع لها سجود سهو ، في العمد والسهو 
فإن كان عمداً فهذا لا يشرع له ، دعاء الاستفتاح : وأنه لو ترك سنة مثل ، هذا سيأتي إن شاء االله في باب سجود السهو 

  .و للسهو سجود السهو ؛ لأن سجود السهو إنما ه
إن كان من عادته أن يأتي به  فإنه يشرع له وإذا لم يكن من عادته أن يأتي به فلا : و أما لو ترك الاستفتاح سهواً فنقول 

  .يشرع أن يأتي به
  .وهو  بالإتفاق على أنه ركن إذا كان في الفرض وكان المصلي قادراً عليه ، هذا الركن الأول: } القيام { : وقوله 

))  ٢إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر: (( في حديث المسيء صلاته  قول النبي : ويدل لذلك  
  .٣)المائدة سورة) ٦() وجوهكُم فاغْسِلُواْ الصلاة إِلَى قُمتم إِذَا آمنواْ الَّذين أَيها يا(: وقوله تعالى . 

  .القيام فيه ليس ركناً أما بالنسبة للنفل فإن 
  )) ٤كان يصلي ليلاً طويلاً قاعداً: (( في صحيح مسلم قالت  <ويدل لذلك حديث عائشة 

  )). ٥أجر صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم((  وأيضا قول النبي 
  .للقادر أما إذا كان غير قادر فإنه يصلي جالساً ولا بأس بذلك : وقلنا 

                                                
  "ركن"مختار الصحاح مادة  انظر) ١
باب وجوب قراءة الفاتحة في ، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧٥٥....(باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ٢

 )٤٦)(٣٩٧(كل ركعة 
  سورة )  ٣
  باب جواز النافلة قائماً وقاعد ، كتاب صلاة المسافرينن ، رواه مسلم ) ٤
جواز النافلة قائماً وقاعداً ، كتاب صلاة المسافرين باب ، ومسلم ) ١١١٥(باب صلاة القاعد رقم ، كتاب التهجد ، البخاري رواه )  ٥
)١٢٠)(٧٣٥( 



 
 ١٩٣ 

 

  
 

:  أن به بواسير فقال النبي  في صحيح البخاري وغيره أنه شكى إلى النبي  عمران بن حصين ويدل لذلك حديث 
فإذا كان المريض يشق عليه القيام فإنه يسقط عنه ؛ )) ١فإن لم تستطع فعلى جنب ، صلِّ قائماً فإن لم تستطع فقاعداً (( 

  .وسيأتي ضابط ذلك في باب صلاة أهل الأعذار 
، هو قدر تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة ، فيجب على الإنسان أن يقوم قدر تكبيرة الإحرام : القيام ومقدار الركن من 

  .وقراءة الفاتحة في الركعة الأولى ، وأما في الركعة الثانية فإنه بقدر قراءة الفاتحة فقط 
  .وهذا بالاتفاق  الركن الثانيهذا هو  :} والتحريمة { : قوله 

 ٢إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة فكبر( قال في قصة المسيء صلاته أن النبي  ث أبي هريرة  حدي: ويدل لذلك  
  .وهذا أمر ) 

  )) .  ٣تحريمها التكبير وتحليلها التسليم: ((  وأيضاً حديث علي
  .  الركن الثالثهذا هو  :} والفاتحة { : قوله 

  " ٤لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: "قال  أن النبي  حديث عبادة بن الصامت : ويدل لذلك 
  .، أنه يجب عليه أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة ٥وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، والفاتحة ركن في كل ركعة 

  هل الإمام يتحمل عن المأموم قراءة الفاتحة  أو لا ؟: مسألة 
المهم أن جمهور أهل العلم رحمهم االله ، أتي في باب صلاة الجماعة هذا موضوع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله وسي 

  .اتفقوا على أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة
  .٦أن قراءة الفاتحة ركن في ركعتين فقط وبه قال الحنفية رحمهم االله  :الرأي الثاني 

الأمر لايقتضي التكرار ، : قالوا ). ٧ المزمل سورة() ٢٠( ) الْقُرآن من تيسر ما فَاقْرؤوا(قوله تعالى : ودليلهم على ذلك 
  .فكان فرض القراءة في ركعة واحدة إلا أن الثانية اعتبرت كالأولى ؛ لأما يشتركان من كل وجه

صلاتك  ثم اقرأ ماتيسر معك من القرآن ثم افعل ذلك  في:علَّم المسيء صلاته قال له  أن النبي : لكن يجاب عن ذلك 
  . ٢ثم اصنع ذلك في كل ركعة" ~وفي رواية عند الإمام أحمد . ١وهذا في الصحيحين" كلها 

                                                
 ) ١١١٧(باب إذا لم يطق قاعد صلى على جنب رقم ، أبواب تقصير الصلاة ، أخرجه البخاري )  ١
 التخريج السابق  انظر)  ٢
باب ما جاء ، أبواب الطهارة ، والترمذي ) ٦١(كتاب الطهارة باب فرض الوضوء ، وأبو داود ) ١٢٩و١/١٢٣( أخرجه الإمام أحمد)  ٣

باب مفتاح ، كتاب الطهارة وسننها ، وابن ماجه " هذا الحديث اصح شىء في هذا الباب وأحسن " وقال ) ٣(أن مفتاح الصلاة الطهو 
  ووافقه الذهبي" صحيح على شرط مسلم " وقال ) ١/١٣٢(والحاكم ) ٢٧٥(الصلاة الطهور 

كتاب الصلاة باب ، ومسلم ) ٧٥٦(باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها رقم ، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ٤
  ) ٣٤)(٣٩٤(وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة 

  تأتي المسألة إن شاء االله في باب صلاة الجماعة)  ٥
  )١/١٨(ط المبسو انظر)  ٦
  )٢٠(سورة المزمل آية )  ٧



 
 ١٩٤ 

 

  
 

  .ماذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة: والصواب 
وأيضا ماثبت في "  ٣كان يقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب@ أن النبي  حديث أبي قتادة : ويدل لذلك 

  .والخداج الشيء الناقص" ٤خداج،خداج ،من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج : " صحيح مسلم قال 
  .من أركان الصلاة الركن الرابعهذا  :} والركوع {:قوله 

  .الآية." ٥ الحـج سورة) ٧٧( ) واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا(قوله تعالى : ويدل ذلك 
  ٦"ثم اركع حتى تطمئن راكعاً:" المسيء صلاته قال   لما علم النبي  حديث أبي هريرة : وكذلك 

  .لذلك وأيضا فعل النبي 
وأن المشهور من مذهب الإمام : وأن أهل العلم اختلفوا في ذلك ، وتقدم لنا في صفة الصلاة ما هو ضابط الركوع ازئ 

  .٧أن ينحني بحيث تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان معتدل الخلقة: أن ضابط الركوع ازئ  ~أحمد 
  .أو قصيرتين ، فيخرج ذلك إذا كان غير معتدل الخلقة بحيث تكون يداه طويلتين 

  .كما سبقوهو أن يكون من الركوع المعتدل أقرب منه إلى القيام المعتدل : وذكرنا أيضاً رأياً ثانياً في ضابط الركوع 
وهذا المشهور من مذهب الإمام ، من أركان الصلاة الركن الخامس وهذا ، أي عن الركوع : }والاعتدال عنه { :قوله

  .٨أحمد وقال به الشافعي رحمهم االله
  .وبه قال أبوحنيفة ، وعلى هذا لو أنه انحط من الركوع إلى السجود مباشرة جاز ذلك،أن الاعتدال سنة : الرأي الثاني

ولهذا تلحظ بعض العمالة الذين على مذهب أبي حنيفة لايعتدل بعد ركوعه وإنما يرفع ثم يهوي مباشرة ومنهم من يرفع 
  ~لأن أبا حنيفة ،  ~وهذا كله مبني على مذهب أبي حنيفة ،أدنى رفع ثم يهوي مباشرة 

  .٩إلى السجوديرى أن الاعتدال من الركوع سنة وليس واجباً فله أن يهوي مباشرة من الركوع 
  .أنه ركن ~والأدلة المتكاثرة تفيد أن الاعتدال كما ذكر المؤلف ،وهذا لاشك أن فيه نظر 

  ١٠وهذا في الصحيحين" ثم ارفع حتى تعتدل قائماً : "قال  حديث المسيء صلاته فإن النبي : ويدل لذلك 
  .١"حتى تطمئن قائماً: " وفي سنن ابن ماجه قال 

                                                                                                                                                                         
  سبق ذكره ص )  ١
 )٣/٣٦٢(والبيهقي عن أبي هريرة وصححه النووي في اموع ، رواه أحمد عن رفاعة بن ابي رافع )  ٢
  سبق ص )  ٣
  يأتي تخريجه إن شاء االله في باب صلاة الجماعة )  ٤
  سورة )  ٥
  سبق ذكره ص )  ٦
  ٢/٤٥(انظ الإنصاف )  ٧
  )١/٣٨٧(وكشاف القناع ) ٣/٤٠٦(اموع  انظر)  ٨
  ) ١/٢٠٨(فتح القدير  انظر ٩

  سبق ذكره )  ١٠



 
 ١٩٥ 

 

  
 
رواه " لاتجزىء صلاة لايقيم الرجل صلبه في الركوع والسجود :" قال  أن النبي  البدري  وأيضا حديث أبي مسعود

  .٢وغيرهم وإسناده صحيح، أحمد وأبو داود 
فاالله عز وجل أمر بالركوع فقط )  ٣ واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا( بقوله تعالى  ~واستدل أبو حنيفة 

والآحاد لا ينسخ ، والزيادة على النص نسخ ، وايجاب الاعتدال من الركوع هذا زيادة على النص ، والسجود فقط 
  .المتواتر 

وردوا كثيراً من السنة بلا حجة كل ذلك ،  وبناء على هذه القاعدة فإن الحنفية رحمهم االله تركوا كثيراً من سنة النبي 
  .ركن لأن الاعتدا: والصواب في هذه المسألة.بناء على هذه القاعدة ولاشك أن هذه  القاعدة ضعيفة 

  :وهذا بالإجماع ويدل لذلك ، من أركان الصلاة  الركن السادسهذا هو  :}والسجود على الأعضاء السبعة {:قوله 
  )٤ سجدواوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا( قوله تعالى  :أولاً
  ٥الحديث" أمرت أن أسجد على سبعة أعظم " قال  أن النبي  {حديث ابن عباس :ثانيا 

وتقدم حكم السجود على الأعضاء السبعة  الركن السابعهذا هو  :}والسجود على الأعضاء السبعة { : وقول المؤلف 
  .والجبهة والأنف ، والقدمين ،والركبتين ، اليدين : في صفة الصلاة 

أنه لابد   ~وأن المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك ،وذكرنا أا تنقسم إلى قسمين 
  .من السجود على هذه الأعضاء السبعة كلها

  .}والجلوس بين السجدتين { هذا هو الركن السابع لكن يغني عنه قوله : }والاعتدال عنه {:قوله 
والخلاف فيه كالخلاف في الاعتدال من ، من أركان الصلاة  الركن الثامنهذا هو  }دتين والجلوس بين السج{: وقوله 

  .٦أنه ركن ~وبه قال الشافعي ،  ~الركوع  وهذا ماذهب إليه المؤلف 
ولكي ، لأن الاعتدال ليس ركناً، فإذا كنت ساجداً  فإنك ترفع أدنى رفع ثم تسجد مرة  ثانية ، وعند الحنفية أنه سنة 

  .بين السجدتين لابد أن ترفع أدنى رفع تفصل
  .~ماذهب إليه المؤلف وبه قال الشافعي  :والصواب في ذلك 

  ٧"ثم ارفع حتى تطمئن جالساً "في الصحيحين في قصة المسيء صلاته  قول النبي : ويدل لذلك 

                                                                                                                                                                         
  "إسناده على شرط مسلم )" ٢٧٨(قال ابن حجر في البلوغ ) ١٠٦٠(باب إتمام الصلاة رقم ، كتاب الصلاة ، رواه ابن ماجه )  ١
وفي الكبرى ) ٢١٤و٢/١٨٣(، والنسائي ) ٢٦٥(ي والترمذ) ٨٥٥(وأبو داود رقم ) ٤/١١٩/١٢٢(رواه الإمام أحمد )  ٢
  إسناده صحيح ) " ٢/٢٥٢(ونيل الوطار ) ٢/٨٨(والبيهقي ) ١٨٩٢(وابن حبان ) ١٠٠٩(و)٦١٢(
  سورة )  ٣
 سورة)  ٤
  سبق )  ٥
  المصادر السابقة  انظر)  ٦
  سبق ص ) ٧



 
 ١٩٦ 

 

  
 
أخرجه " والسجود ، لركوع لاتجزىء صلاة لاتقيم الرجل فيها صلبه في ا:"قال   أن النبي وتقدم حديث أبي مسعود 

  .١وابن ماجه وصححه الترمذي وغيره، وأبو داود ، أحمد 
وهو قول  ~وهذا ما ذهب إليه المؤلف ،من  أركان الصلاة  الركن التاسعهذا :  }والطمأنينة في الكل { : قوله 

  .٢وأحمد رحمهم االله أن الطمأنينة ركن في الصلاة، ومالك ، الشافعي 
ثم ،لأنه أخل بالطمأنينة " ثلاث مرات " ارجع فصلِّ فإنك لم تصلِّ " ودليلهم ظاهر وهو حديث المسيء صلاته قال 

ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم ارفع حتى ،اركع حتى تطمئن راكعاً ثم ارفع  حتى تعتدل قائماً :" قال  علمه النبي 
  .وأمره بالإعادة، الصلاة  ا أخل بالطمأنينة أبطل النبي فلم"  ٣تطمئن جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

  .٤ ~أا سنة وبه قال أبو حنيفة  الرأي الثاني
والسجود الطمأنينة ولا ،االله تعالى أمربالركوع : قالوا )  ٥ واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا( واستدلوا بقوله تعالى 

بل ينظر إلى كل الأدلة الواردة في الكتاب ، لأن الأدلة الشرعية لاينظر إليها بعين أعور ، نظر  شك أن هذا الاستدلال فيه
وتبين امل ، وتخصص عامه ، وتقيد مطلقه ، وهى تبين القرآن وتوضحه ، والسنة ، والسنة مصدر من مصادر التشريع 

  .وتوضحه 
  :يين واختلف أهل العلم رحمهم االله في قدر الطمأنينة على رأ

  .٦~أن قدر الطمأنينة هي السكون وإن قل وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  :الرأي الأول 
وعلى هذا إذا ركع يجب عليه أن يطمئن بقدر أن يقول  الصوابوهذا القول هو  ٧أا بقدر الذكر الواجب :الرأي الثاني 

وإذا جلس بين السجدتين " سبحان ربي الأعلى :"وإذا سجد عليه أن يطمئن بقدر قول ، " سبحان ربي العظيم : "يقول 
  "رب اغفر لي :"يجب أن يطمئن بقدر قول 

، والجلوس ركن ، التشهد ركن ، الركن العاشر ، والحادي عشر: هذان ركنان  :}والتشهد الأخير وجلسته {:قوله 
  .٨وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهم االله

  .٩لكن التشهد ليس فرضا وبه قال أبو حنيفة ومالك رحمهما االلهً ، أن الجلوس فرض  :الرأي الثاني 

                                                
 سبق ذكره ص )  ١
  )٢/٨٢(والإنصاف ) ١/٢٥١(وروضة الطالبين ) ١/١٣٥(بداية اتهد  انظر)  ٢
  سبق ذكره ص)  ٣
  )١/٢٩٦(الهداية مع فتح القدير  انظر)  ٤
  سورة)  ٥
  )٢/٨٢(الإنصاف  انظر)  ٦
  المصدر السابق انظر)  ٧
  )١/١٣٣(والإقناع ) ٣/٤٤٢(اموع  انظر)  ٨
  )١/١٣٦(تهدوبداية ا) ١/٢٢٣(شرح فتح القدير  انظر)  ٩



 
 ١٩٧ 

 

  
 

  :الذين قالوا بفرضية التشهد استدلوا 
السلام على جبرائيل ، كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على االله "  بما نقدم من حديث ابن مسعود  :أولاً 

  .وهذا ظاهر أنه فرض. ١أخرجه الدراقطني والبيهقي وصححاه..." وميكائيل ، 
  .وهذا أمر ٢..."التحيات الله " إذا قعد أحدكم في صلاته فليقل :"قال مافي الصحيحين أن النبي :ثانياً 

  .لم يعلمه المسيء صلاتهالنبي : دم الوجوب قالوا والذين قالوا بع 
  .فإن هناك أدلة أخرى دلت على وجوب التشهد،لم يعلمه المسيء صلاته عن هذا على فرض أن النبي  وأجيب

  .الثاني عشرهذا هو الركن : }فيه والصلاة على النبي {:قوله 
  .٣~ التشهد وهذا من مفردات مذهب الإمام أحمد في أي يجب أن يصلي على النبي ،أي في التشهد : }فيه {:قوله 

  .٤سنة أن الصلاة على النبي :فعند الإمام مالك وأبي حنيفة رحمهما االله :وجمهورأهل العلم على أا ليست ركناً
  .٥بأا واجبة وليست ركناً: والشافعي يقول 

  : واستدل الحنابلة على ذلك 
فهنا أمر تعالى بالصلاة )  ٦ الأحزاب سورة() ٥٦( )تسليما وسلِّموا علَيه صلُّوا آمنوا الَّذين أَيها يا (بقوله تعالى  :أولا 

  .على نبيه 
  .في العمر مرة واحدةولهذا قال العلماء إن الواجب أن يصلي على النبي ، لكن لايلزم من ذلك أن يكون واجباً 

قولوا اللهم "يارسول االله أمرنا االله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك ؟ فقال : قالوا : وفيه  >حديث أبي مسعود :ثانيا 
، لكن هذا الأمر ليس أمراً ابتدائياً حتى نقول بالواجب وإنما أمر إرشاد وتعليم ،وهذا أمر  ٧أخرجه مسلم" صلِّ على محمد 

قال  ورد في حديث سهل وغيره وله شاهد أن النبي  ويحتمل الوجوب وقد ، وأمر الإرشاد والتعليم يحتمل السنية ، 
ولو ثبت هذا الحديث ،  ٨والدارقطني لكنه لا يثبت، أخرجه البيهقي "  على نبيه "وفي لفظ " لاصلاة لمن لم يصلِّ علي "

  .الحديث لقلنا بما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله
  :االله والشافعي رحمهما، واستدل من قال إا سنة كما ذهب إليه مالك 

                                                
  )٢/١٣٨" (الكبرى " والبيهقي في ) ١/٣٥٠(سنن الدارقطني  انظر)  ١
 ص  انظر)  ٢
  )١/١٣٣(الإقناع  انظر)  ٣
  )١/٧٦(والشرح الكبير للددير ) ١/٢٧(المبسوط  انظر)  ٤
  )٣/٤٤٧(اموع  انظر)  ٥
  سورة )  ٦
  بعد التشهد باب الصلاة على النبي ، كتاب الصلاة ، رواه مسلم )  ٧
 )١/١٦٧(ومصباح الزجاجة ) ٢/٩٠٨(والتنقيح ) ١/٢٦٩(والمستدرك ) ١/٣٥٥(سنن الدارقطني  انظر)  ٨



 
 ١٩٨ 

 

  
 

  ١"ثم ليتخير من الدعاء أعجبه:"لما علمه التشهد قال   أن النبي  بحديث ابن مسعود 
ونستدل به على مسألة ، في الصلاة  وهذا الحديث نستدل به على عدم ركنية الصلاة على النبي " ثم ليتخير " فقال 

وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح ، عذاب جهنم : أخرى في الصلاة وهى أنة لايجب التعوذ باالله من الأربع 
  .وهذا الأمر ليس على سبيل الوجوب" ثم ليتخير من الدعاء أعجبه " لأنه قال " الدجال 

ومال إلى ذلك فيرجع إلى هذا الكتاب   في كتابه جلاء الأفهام أطال في  تقرير إيجاب الصلاة على النبي ~وابن القيم 
لكن لايظهر ، وإن كان مال إلى الوجوب ، إلخ ......وصيغ الصلاة الواردة ، فقد جمع فيه أحكام الصلاة على النبي ، 

  .ذلك واالله أعلم  
  ٢من أركان الصلاة وهذا الركن باتفاق الأئمة رحمهم االله الثالث عشرهذا هو الركن  :}والترتيب {:قوله 

وأيضاً حديث المسيء صلاته حيث قال فقال النبي }  ٣ واسجدوا اركَعوا آمنوا الَّذين أَيها يا{ ويدل لذلك قوله تعالى 
 " ٤إلخ.....ثم اسجد ، ثم اركع  
كون أن كل عبادة مركبة من أجزاء لكي ت{وهذا أمر وقد سبق  أن أشرنا إلى قاعدة وهي ، هذه تقتضي الترتيب ) ثم (

  .} ةوالموالا، الترتيب : وفق السنة لابد فيها من أمرين 
والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، من أركان الصلاة والتسليم فرض  الرابع عشرهذا هو الركن  :} والتسليم {: قوله 

  .٥والتسليمة الثانية، التسليمة الأولى ، أن كلاً من التسليمتين فرض  ~
  :ويدل لذلك 

إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم :" قال  في صحيح مسلم أن النبي  حديث جابر بن سمرة  :أولا  
ومن ، علق الكفاية بأن يسلم من على يمينه  فالنبي ، ودون الكفاية لايحصل به الإجزاء . ٦"على أخيه من يمينه و وشماله 

  . ومن على شماله 
  ٧"وتحليلها التسليم " قال   بسند حسن أن النبي حديث علي  :ثانياً 
  .على التسليمتين فلم يخل ما مواظبة النبي  :ثالثاً 

  . ٨~وبه قال أبو حنيفة ، أن التسليمتين سنة :  الرأي الثاني

                                                
  تقدم)  ١
  )١/١٣٨(الإفصاح  انظر)  ٢
  سورة )  ٣
  سبق ذكره مراراً ص)  ٤
 )٢/٨٣(الإنصاف      انظر)  ٥
  )١٢١)(٤٣١(لنهي عن الإشاره باليد ورفعها باب الأمر بالسكون في الصلاة وا، كتاب الصلاة ، أخرجه مسلم )  ٦
  سبق تخريجه  ص)  ٧
  )٣٢٩-١/٣٢٧(شرح فتح القدير  انظر)  ٨



 
 ١٩٩ 

 

  
 
وإن شئت فسلم حتى ولو حصل من الإنسان ، إذا جلست قدر التشهد إن شئت فقم  ~وعلى هذا عند أبي حنيفة 
وهو أيضاً لايرى ، والواجب عنده الجلوس فقط ، لايرى وجوب التشهد ~ت وأبو حنيفة حدث فإن صلاته قد انته
  . وجوب الصلاة على النبي 

وقضيت ، إذا قلت هذا " أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة ،ثم قال   أن النبي  وقد ورد في حديث ابن مسعود 
وأبي داود ، وهذا في مسند الإمام أحمد " وإن شئت أن تقعد فاقعد ، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم ، هذا 

  .١لكنه لايصح عن النبي 
  .٢ست ركناً وإنما هي سنة وبه قال الشافعي وأما التسليمة الثانية فلي،أن الركن هو التسليمه الأولى :الرأي الثالث

  .٣وتره  في،في صلاة الليل اكتفى بتسليمة واحدة  أن النبي  {وابن عمر < بحديث عائشة : واستدل على ذلك 
وأن المصلي يسلم ،  ~لكن الأحوط ماذهب إليه المؤلف } أن ماثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل { :والقاعدة 
  .وأن كلاً من التسليمتين ركن كما تقدم في حديث جابر بن سمرة ، تسليمتين 

صحيح أن ماثبت في النفل ثبت في الفرض إلا الدليل، وعندنا هنا دليل لا بد في الفرض من تسليمتين فحديث : ونقول 
وهذا دليل  ٤لهالمتقدم إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ويسلم على أخيه من على يمينه وشما جابر بن سمرة 

  .{وابن عمر  <في حديث عائشة  لأن هذا ثابت عن النبي ، صارف،أما النفل فلا بأس أن يسلم تسليمة واحدة 
  ٥بأا سنة: والجمهور يقولون،  ~هذه الواجبات كلها من مفردات الإمام أحمد :}التكبير:وواجباا{:قوله

، وقول سبحان ربي العظيم في الركوع على المذهب واجب ، سنة فتكبيرة الانتقال على المذهب واجب وعند الجمهور 
  .وعلى هذا فقس ، وعند الجمهور سنة 

أما بقية الأئمة الثلاثة فهم يرون أن هذه الأمور الثمانية التي نص ،  ~فهذه الواجبات الثمانية انفرد بايجاا الإمام أحمد 
  :لين دليل أا كلها سنة و ولكل من هذين القو ~عليها المؤلف 

  :بأا واجبة كما هو المشهور من المذهب استدلوا بأدلة منها : أما الذين قالوا 
إذا قال الإمام سمع االله لمن : " قال  أن النبي  كما في حديث أبي هريرة ، أنه ورد الأمر ببعض هذه الواجبات  :أولاً 

  .الوجوبوالأمر يقتضي ، وهذا أمر "  ٦ربنا ولك الحمد: حمده فقولوا 
                                                

وابن حبان ) ١/٣٠٩(والدارمي ) ٩٧٠(باب التشهد حديث ، كتاب الصلاة ) ٢٥٥-١/٢٥٤(وأبو داود) ١/٤٢٢(رواه الإمام أحمد )  ١
إنه كالشاذ " من علام ابن مسعود وقال البيهقي ......" إذا قضيت " قوله  والصحيح أن) ١٣١٨(رقم ) ٢/٩(وقال الدارقطني ) ١٩٦١(

  })٢/٢٩٨(نيل الأوطار {"من قوله عبد االله 
 )٢/٢٤٣(والمغني ) ٣/٣٢١(اموع  انظر)  ٢
ابن حبان  وأما حديث ابن عمر رواه أحمد وصححه، وصححه الحاكم والحافظ ، حديث عائشة رضي االله عنها رواه أحمد والنسائي )  ٣

  وابن السكن
 تقدم  ص)  ٤
  المصادر السابقة  انظر)  ٥
 سبق  ص)  ٦



 
 ٢٠٠ 

 

  
 

  وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب ١"إذا كبر فكبروا "  في حديث عائشة وأبي هريرة  قول النبي  :ثانيا 
فدل على أن التشهد فرض و لكن لم نقل  ٢"كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد : "قال  حديث ابن مسعود  :ثالثا 

وليس ركناً ولوكان ركناً ، فدل على أنه واجب ، سهو لما قام عنه جبره بسجود ال لأن النبي ، بأن التشهد الأول ركن 
  .ولو كان سنةلم يجبر بسجود السهو، لأن الركن لابد أن يأتي به المصلي ، لم يجبر بسجود السهو 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما :" قال  أن النبي  حديث معاوية بن الحكم السلمي  :رابعاً
  .والتسبيح وقراءة القرآن، التكبير : حصر التكبير في هذه الأشياء  فالنبي    ٣"وقراءة القرآن ، والتسبيح ، هو التكبير 

 ربك بِاسمِ فَسبح(:لما نزل قوله تعالى ومسند الإمام أحمد من حديث عقبة بن عامر، مافي سنن أبي داود  :خامساً 
  .وهذا أمر ٤"اجعلوها في ركوعكم "  قال " الواقعة  سورة) ٩٦( )الْعظيمِ

لكن هذا  ٥"اجعلوها في سجودكم :" الأعلى قال  سورة) ١( )الْأَعلَى ربك اسم سبحِ(: لما نزل قوله  تعالى  :سادساً 
  .هذا الحديث في إسناده نظر

وفي سجوده " سبحان ربي العظيم " قال في ركوعه  في صحيح مسلم وغيره أن النبي  >حديث حذيفة :سابعاً
  أن هذه الأشياء واجبة ~وهذه الأدلة تدل على ماذهب إليه الإمام أحمد  ٦إلخ".....سبحان ربي الأعلى "

والتسبيح ، في التكبير   في حديث معاوية بن الحكم فالصلاة حصرها النبي ، وأيضا لكي لايخلو هذا الركن من ذكر 
  .لقرآنوقراءة ا، 

لم  بأن النبي : وقالوا ، قول جمهور أهل العلم رحمهم االله  أن هذه  الأشياء الثمانية سنة وليست واجبة  :الرأي الثاني 
  .يعلمها المسيء صلاته

لم يعلمها المسيء صلاته لا يلزم من ذلك أن تكون غير واجبة لما تقدم من  نقول كون النبي :  والجواب عن هذا سهل
مع أن في سنن أبي داود ، لى وجواوحديث المسيء صلاته إنما علمه ما أخل به من أفعال الصلاة وهي الطمأنينة الأدلة ع

: في ذلك  الأحوطوعلى هذا نقول "وإذا قعدت فكبر ، إذا قمت فكبر :" في بعض ألفاظ الحديث أمره بالتكبير قال 
التحريمة كما  :}التكبير غير التحريمة { :قوله . الواجبات وأن الإنسان يحافظ على هذه،  ~ماذهب إليه الإمام أحمد 

سمع االله " والمنفرد عند الرفع من الركوع ، أي قول الإمام  :} والتسميع { :قوله . سبق لنا أا ركن  من أركان الصلاة 
                                             :                                                   والمصلون ثلاثة أقسام "  . لمن حمده 

  .أومأموماً ، إما أن يكون المصلي منفرداً أو إماماً 
                                                

 سبق  ص)  ١
  سبق  ص)  ٢
  سبق  ص)  ٣
  سبق  ص)  ٤
 سبق  ص)  ٥
  سبق  ص)  ٦



 
 ٢٠١ 

 

  
 

وأما بالنسبة للمأموم . فإن كان منفرداً أوكان إماماً فإن المشروع في حقه أن يجمع بين التسميع والتحميد لابد من ذلك 
وهذا " ربنا ولك الحمد : فقولوا ، فإذا قال سمع االله لمن حمده "  فالتحميد يجب عليه كما تقدم من حديث أبي هريرة

هل يشرع للمأموم أن يقول سمع االله لمن حمده  هذا فيه رأيان  :مسألة . وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، في الصحيحين 
وعلى هذا يجمع ،  ١~ أنه يشرع له ذلك وهو مذهب الشافعي:الرأي الأول:                    لأهل العلم رحمهم االله 

  .                                                                                                         والتحميد،   المأموم بين التسميع 
  .                                ٢الصوابوهو  ~وهو مذهب الإمام أحمد ، أنه لا يشرع له ذلك  :الرأي الثاني 

فظاهره الإقتصار  ٣"ربنا ولك الحمد : فقولوا ، إذا قال الإمام سمع االله لمن حمده :"  ويدل له ظاهر حديث أبي هريرة  
       .                                                                                               على الحمد فقط 

.ربنا ولك الحمد ، لإمام ومأموم ومنفرد ، وهذا هو المذهب : أي قول :}والتحميد { :قوله   
.أنه يجمع بين التسميع والتحميد كل مصل ، وبه قال مالك والشافعي :الرأي الثاني   

.أبوحنفية يقتصر الإمام والمنفرد على التسميع ، والمأموم على التحميد ، وبه قال : الرأي الثالث   
ثم يقول سمع االله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة ، ثم يقول وهو :" وفيه  >بحديث أبي هريرة : واستدل الحنابلة 

. متفق عليه " ربنا ولك الحمد : قائم   
. متفق عليه  "سمع االله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد: إذا قال الإمام : مرفوعاً ، وفيه  >وأما المأموم فلحديث أنس   

. المتقدم ، ففيه الجمع بين التسميع والتحميد  >بحديث أبي هريرة : واستدل من قال يجمع بينهما كل مصل   
. يدل على أنه يعم كل مصل"صلوا كما رأيتموني أصلي : " وحديث مالك بن الحويرث   

.أن هذا العموم يخرج منه المأموم لحديث أنس المتقدم: والجواب   
وإذا قال سمع االله لمن : وفيه ... إنما جعل الإمام ليؤتم به " مرفوعاً  >بحديث أبي هريرة : واستدل أصحاب الرأي الثالث 

. متفق عليه " ربنا ولك الحمد : حمده فقولوا   
. أن الإمام والمنفرد يجمع بينهما لما استدل به الحنابلة : والجواب   

. ابلةماذهب إليه الحن فالأقربوعلى هذا   
وسبحان ربي "،في الركوع " سبحان ربي العظيم : " سبق أن المراد بذلك قول  :}وتسبيحتا الركوع والسجود { : قوله 

بين " رب اغفر لي :"أن يقول : }وسؤال المغفرة مرة مرة { : قوله . في السجود وتقدم بيانه في صفة الصلاة " الأعلى 
سبحان ربي : مرة واحدة  وأن يقول في السجود " سبحان ربي العظيم :" ل فالواجب في التسبيح أن يقو. السجدتين 

تقدم لنا  :} ويسن ثلاتاً { :قوله  . رب اغفر لي مرة واحدة:الأعلى مرة واحدة  وأن يقول في الجلسة بين السجد تين 

                                                
   )١/٧١(والمدونة ) ٣/٣٥٩(اموع  انظر) ١
  )٢/٤٧(الإنصاف  انظر)  ٢
  سبق  ص)  ٣



 
 ٢٠٢ 

 

  
 

"       عشر تسبيحات  وذكرنا أن الإمام له أن يسبح إلى، بحث هذه المسألة  وذكرنا أن الثلاث هي أدنى الكمال 
.                                    لأنه يكون تابعاً لإمامه ولايتقيد بعدد ، أما بالنسبة للمأموم فلا حد له   
إذا صلى "   @كما قال ، والمنفرد ازئ في حقه مرة واحدة والسنة ثلاث مرات وله أن يطول ماشاء  

                                                                           ١"أحدكم لنفسه فليطول ماشاء
 الراجحوأن ، هذا من الواجبات وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم االله في ذلك : } وجلسته ، والتشهد الأول { : قوله    

إذا قعد أحدكم " في الصحيحين  >كما في حديث ابن مسعود : و وذكرنا دليل ذلك  ~ماذهب إليه الإمام أحمد 
.إلخ وهذا أمرالأمر يقتضي الوجوب٢......والصلوات والطيبات ، فليقل التحيات الله   

من شروط الصلاة  ~ماعدا ما أشار إليه المؤلف : }وماعدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة { : قوله 
: ثم بعد ذلك بين حكم ترك الشرط.  فإنه سنة، وأركاا وواجباا   

أا  ~إذا ترك الشرط بغير عذر يقول المؤلف : } فمن ترك شرطاً لغير عذر غير النية فإا لاتسقط بحال {:فقال  
                                          :                  وعلى هذا نقول ترك الشرط ينقسم إلى قسمين . تبطل صلاته 

فهذا تبطل صلاته حتى ولو كان سهواً  وهو المشهور من مذهب الإمام ، أن يكون ترك الشرط بغير عذر : القسم الأول 
لى ولوصلى وع، أو أنه لم يستر عورته سهواً ، وعلى هذا لو أنه لم يتوضأ سهواً  أو أنه لم يستقبل القبلة سهواً. ~أحمد 

.   وإنما مع وجود العذر كما سيأتي ، فالشرط لا يسقط بالسهو ، ثوبه نجاسة سهواً مادام أنه لغير عذر فإن صلاته باطلة 
وهي ماكان من قبيل    النواهي ، لكن عندنا بعض الشروط تسقط بالسهو ، أنه كما ذكر المؤلف : والصحيح في ذلك 

وأما بالنسبة للشرط الذي ، لأنه يمكن أن يتدارك ، مر فإنه لا يسقط بالسهو كإزالة الخبث  وأما ما كان من قبيل الأوا
والمحضورات فإنه يسقط بالسهو وذلك مثل إزالة النجاسة ،فلو أن الإنسان صلى وعلى ثوبه ، يكون من قبيل النواهي 

. أو بدنه نجاسة سهواً فإن صلاته صحيحة، أو على بقعته ، نجاسة سهواً  
أو إنسان سلب اللصوص ثيابه و ، أن يكون ترك الشرط لعذر مثل إنسان لم يجد الماء  أولم يجد التراب : القسم الثاني 

وصلاته صحيحة ، بأن صلاته صحيحة  فإن صلى عارياً فإنه فعل ما أمر به : نقول ، وليس عليه شيء يستر به عورته 
.هذا بالنسبة لما يتعلق بترك الشرط)  ٣ الطلاق سورة() ٧( )إلا وسعها نفْسا اللَّه يكَلِّف لَا( وقال تعالى   

بأا لاتسقط  ~ولهذا قال المؤلف ، لأن النية محلها القلب ولا يمكن للإنسان أن يعجز عنها : } غير النية { : وقوله 
.الأن محلها القلب ولا يمكن للإنسان أن يصاب بعذر يعجز عنه،أو لغير عذر ، سواء كان ذلك لعذر ، مطلقاً   
.إذا تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته :}أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته { :قوله   

                                                
باب أمر الآئمة بتخفيف ، كتاب الصلاة ، ومسلم ) ٧٠٣(صلى لنفسه فليطول ما شاء رقم باب إذا ، كتاب الآذان ، أخرجه البخاري )  ١

  )١٣)(٤٦٧(الصلاة 
 سبق  ص)  ٢
  سورة)  ٣



 
 ٢٠٣ 

 

  
 

بأن صلاته تبطل ولا يشرع له سجود السهو لأن :أو السجود أو التشهد الأول ، فنقول، تعمد ترك الركوع :مثال ذلك 
لأن ، والواجبات عمداً فصلاته تبطل عليه ، أما إذا نقص عليه شيئاً من الأركان ، سجود السهو إنما يشرع للسهو خاصة 

. @هذا عمل ليس عليه أمر االله  ولا أمر رسوله                              
:                                      نحن ذكرنا أن ترك الشرط ينقسم إلى قسمين  :}بخلاف الباقي {:قوله   

.                                                فإن الصلاة تبطل عليه : إما أن يكون عمداً :  القسم الأول   
أو ، وكذلك إذا كان ترك الركن ، أن يكون سهواً سيأتينا حكمه إن شاء االله في باب سجود السهو :القسم الثاني  

.فالركن من باب أولى  ، الواجب لعذر فإنه يسقط لأن الشرط يسقط بالعذر   
.أو السجود  أولا يعرف قراءة الفاتحة ، فإنه يسقط عنه، أو الركوع ، فإذا كان الإنسان لا يستطيع القيام   

والتأمين والسورة بعد الفاتحة ومازاد على ،مثل الاستفتاح والاستعاذة والبسملة : } وماعدا ذلك سنن أقوال { :قوله 
.إلخ...المرة في تسبيح الركوع والسجود وسؤال المغفرة  

لسة ووضع اليمنى على اليسرى وج،كرفع الأيدي في المواضع التي ذكرنا مشروعية الرفع فيها  : }وأفعال {:قوله 
والنظر إلى موضع سجوده ، ووضع اليدين على الركبتين في الركوع ، والتجافي فيه وفي السجود ، ومد الظهر ،الاستراحة 

. معتدلاً وغير ذلك كما تقدم مفصلاً  
:             وإذا ترك سنة من السنن فإنه لا يخلو من أمرين   :}ولايشرع السجود لتركة وإن سجد فلا بأس { :قوله 

.                                لا يشرع له سجود السهو  : أن يترك هذه السنة عمداً نقول : مر الأول لأا  
أو ، نسي دعاء الاستفتاح : أن يترك ذلك سهواً فهل يشرع أولا يشرع سجود السهو ؟  مثال ذلك :  الأمر الثاني
في باب سجود السهو ولكن هل يسن أولا ؟  يجب كما سيأتيأما بالنسبة للوجوب فلا : نقول : أو البسملة ، الاستعاذة 

: هذا موضع  خلاف   
نسي : أنه لا يشرع السجود بتركة وإن سجد فلا بأس يعنى حكمه مباح مثال ذلك  ~ فماذكره المؤلالرأي الأول 
. نقول لا يسن ويباح السجود ، والثانية ، أو نسي قراءة سورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى ، أو الاستفتاح ، رفع الأيدي 
إذا كان الإنسان من عادته أن يأتي ذه السنة فإنه يستحب له أن يسجد، وإذا لم : التفصيل في هذه المسألة : الرأي الثاني 

وهذا القول هو ، يكن من عادته أن يأتي ذه السنة فلا يستحب له أن يسجد   
.~وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن السعدي  الصواب  

 
   



 
 ٢٠٤ 

 

  
 

 
و  مناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة فإن المؤلف لما ذكر صفة الصلاة ذكر شيئاً من جوابر الصلاة                           

  :الصلاة لها ثلاثة جوابر
  .سجود السهو : الأول
  .بعد الصلاة الذكر والتسبيح: الثانى

  .صلاة التطوع : الثالث
بالعبد لأن الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، و لأن الصلاة يعروها شيء  ~هذه الجوابر من  و مشروعية

من جوابر الصلاة و هو  الجابر الأولو هذا هو . من النقص والخلل والغفلة فمن رحمة االله  أن شرع لها مثل هذه الجوابر
  . سجود السهو

، و سجود مضاف إليه و سجود مضاف والسهو مضاف إليه ، و هذا من باب مضاف  ) :باب سجود السهو: ( قوله
  .باب إضافة الشيء إلى سببه يعني السجود الذي سببه السهو 

يعني إذا قيل السهو في . السهو إن عدي بفي كان معفواً عنه وإن عدي بعن كان مذموماً : والعلماء رحمهم االله يقولون
    MN G  F  السهو عن الصلاة فإن هذا مذموم و لهذا قال تعالى: قيل الصلاة هذا معفو عنه لكن إذا 

M  L  K  J  I   L  ٥(سورة الماعون آية(  
  . (١)  بأن السهو والغفلة والنسيان ألفاظ مترادفة معناها ذهول القلب عن معلوم : قال بعض العلماء رحمهم االله

  .ذكرته يتذكر بخلاف الساهي فإنه إذا ذكرته لا يتذكرلأن الناسي إذا :بينهما قوقال بعض العلماء بالفر
  .قد يكون واجباً وقد يكون مستحباً ) يشرع( هذه الكلمة تشمل الواجب و المستحب فإذا قال ) : يشرع : ( قوله

  .هذه أسباب سجود السهو) لزيادة و نقص و شك ( و قوله 
  :و سجود السهو له ثلاثة أسباب 

  .الزيادة سهواً  :السبب الأول 
  .النقص سهواً  :السبب الثاني 

  .الشك  :السبب الثالث 
  )٢() إذا سها أحدكم فليسجد (   قوله : و دليل ذلك 

  ) إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين : ( في حديث ابن مسعود  وأيضاً قوله 
  )١(أخرجه مسلم 

                                                
 ).١/٢١٥(حاشية المنتهى انظر)  ١(
 .أخرجه مسلم كتاب المساجد باب السهو في الصلاة)  ٢(



 
 ٢٠٥ 

 

  
 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِكم صلى أثلاثاً أم : ( قال  النبي  في صحيح مسلم أن و أيضاً حديث أبي سعيد 

  .)٢() أربعاً فليطرح الشك و ليبنِ على ما استيقن و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم 
أي لو تعمد الإنسان و ترك شيئاً من الصلاة فلا يشرع له سجود السهو كما تقدم ، بل سجود ) : لا في عمد : ( قوله

  .مشروعاً عند السهو فقط أما إذا تعمد فإنه لا يشرع السهو يكون 
أي أن سجود السهو مشروع في الفرض والنافلة ، فقد يكون سنة في الفرض والنافلة ، ) : في الفرض والنافلة ( و قوله 

  .وقد يكون واجباً في الفرض والنافلة 
  .سجود هي كل صلاة ذات ركوع و  :وضابط الصلاة التي يشرع فيها سجود السهو

إلخ ، لكن خرج من ذلك صلاة الجنازة فلا .... فيدخل عندنا الفرائض والنوافل و صلاة العيدين والإستسقاء والكسوف 
  .يشرع لها سجود السهو 

و خرج أيضاً سجود التلاوة . فلو سها الإنسان في صلاة الجنازة لا يشرع له السجود لأن أصل الصلاة ليس فيها سجود  
ا بأن سجود التلاوة والشكر صلاة فإنه لا يشرع فيها سجود السهو لئلا يلزم زيادة الجبر على الأصل ، والشكر إذا قلن

  .وكذلك لوسها في سجود السهو فلا يشرع له سجود السهو لأنه يفضي إلى التسلسل
شرع  ) فمتى زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً أو قعوداً أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت و سهواً يسجد له (  :قوله

   .في السبب الأول وهو الزيادة   ~المؤلف 
  :تنقسم إلى قسمين:   والزيادة

  .أن تكون أفعالاً:القسم الأول
  .أن تكون أقوالاً: القسم الثاني

  :والأفعال تنقسم إلى قسمين 
  .أن تكون أفعالاً من جنس الصلاة : القسم الأول 

  . أن تكون أفعالاً من غير جنس الصلاة  :القسم الثاني
  :و كذلك الأقوال تنقسم إلى قسمين 

  .أن تكون أقوالاً من جنس الصلاة :  القسم الأول
الأقسام سيتكلم عنها المؤلف و أن تكون أقوالاً من غير جنس الصلاة فأصبحت الأقسام أربعة ، و هذه  :القسم الثاني 

  .ستتضح إن شاء االله و إن كان المؤلف دمج هذه الأقسام 
  .فى القسم الأول من أقسام الزيادة و هي زيادة الأفعال التي من جنس الصلاة ~و هنا شرع المؤلف 

  . أي في محل قعود): فمن زاد فعلاً من جنس الصلاة قياماً: ( و قوله

                                                                                                                                                                         
 .التخريج السابق انظر)  ١(
 .التخريج السابق انظر)  ٢(



 
 ٢٠٦ 

 

  
 

  .أي في محل قيام بدلاً من أن يقوم جلس أو بدلاً من أن يجلس قام ) :أو قعوداً: ( قوله
   )١(أي أنه إذا زاد ركوعاً أو سجوداً متعمداً بطلت صلاته وهذا بالاجماع ) :أو ركوعاً أو سجوداً عمداً بطلت : ( قوله 

  .و لأن هذا ليس عليه أمر االله ولا أمر رسوله 
إذا : (قال  حديث ابن مسعود رضي االله عنه في صحيح مسلم أن النبي : ودليل ذلك: ) و سهواً يسجد له ( قولھ 

وسيأتي إن شاء االله ضابط : وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب )٢() .زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين
  .السجود الواجب، لأن سجود السهو منه ما هو واجب ومنه ما ليس كذلك 

ما زال المؤلف في القسم الأول، و هو أن يزيد فعلاً من جنس  ) :يعلم حتى فرغ منها سجد و إن زاد ركعةً فلم: ( قوله 
الصلاة كأن يزيد خامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر ، و لم يعلم حتى فرغ منها فإنه يسجد والمقصود 

ا تبطل صلاتهبزيادة الركعة إذا كان ذلك سهواً أما إن كان ذلك عمداً فتقدم لنا أ.  
  :وهذه المسألة لها أحوال

إذا زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد و  )فلم يعلم حتى فرغ منها سجد ( قال المؤلف  :الحال الأول
  .يحتمل حتى فرغ من الصلاة و يحتمل حتى فرغ من الركعة فإنه يسجد للسهو  )حتى فرغ منها (قوله 

مسة في الظهر و ركع و رفع و سجد سجدتين ثم جلس ثم علم الآن أن هذه الركعة التي صلاها قام إلى الخا :مثال ذلك
  . لأنه زيادة: بأنه يتشهد ثم يسلم و سيأتينا أن محل السجود هنا بعد السلام :فنقول . أا زائدة

قط عنه سجود السهو و إن أنه يس :فالصوابوإن علم بعد فراغ الصلاة فإنه يسجد للسهو مباشرة إلا إذا طال الفصل ، 
  .لم يطل الفصل سجد للسهو 

إنك صليت خمساً ، : صلى  خمساً فلما انفتل قالوا في الصحيحين أن النبي  حديث ابن مسعود : و يدل لذلك
     )٣(فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم 

الركعة فإنه يجلس حتى لو شرع في ذا علم في حالة إ: الحالة الثانيةهذه هي  ):وإن علم فيها جلس في الحال :(قوله
  .القراءة 

  إنسان قام إلى خامسة في الظهر فعلم وهو يقرأ الفاتحة أو علم وهو في حال الركوع فما الحكم ؟ :مثال ذلك 
يجب أن يجلس في الحال ، لأن هذه الركعة زائدة ولا يجوز له أن يستمر في هذه الزيادة ، لأا زائدة على أفعال الصلاة 

  .   يجلس لزاد في الصلاة عمداً وذلك يبطل الصلاةولو لم
  . أي يجب عليه أن يجلس في الحال و يتشهد إن لم يكن تشهد  )فتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم : (قوله 

                                                
   )١/٣٢٨(الشرح الكبير انظر)١(
  (   ).تقدم تخريجه ص) ٢(
 (    ).ومسلم كتاب الصلاة باب السهو في الصلاة رقم ) ٤٠٤(أخرجه البخاري كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة رقم )  ٣(



 
 ٢٠٧ 

 

  
 

ظاهر كلام المؤلف أن السجود للسهو هنا قبل السلام وهذا هو المذهب و سيأتي إن شاء االله بيان ) وسجد وسلم ( وقوله 
  الحنابلة هل هو قبل السلام أو بعده؟ كلام

  . أنه في حال الزيادة يكون بعد السلام  :والصواب
و هذا من باب مراعاة لفظ الحديث الوارد ) : وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته: ( قوله

إذا نابكم شيء في صلاتكم : ( ال قوهذا جيد في التأليف أن يراعي المؤلف عبارات الشارع فالنبي  عن النبي 
فالمقصود إذا نبهه ثقتان سواء حصل التنبيه بتسبيح أو غيره لكن المؤلف اختار لفظ  )١() فليسبح الرجال و لتصفق النساء 

  .التسبيح مراعاة للفظ الحديث الوارد عن النبي 
  .تثنية ثقة والمراد بالثقتين هما العدلان الضابطان فإذا سبح بالإمام ثقتان يجب عليه أن يرجع  )ثقتان:( و قوله 

    )٢(أنه يرجع إلى تسبيح ثقتين ولا يرجع إلى تسبيح ثقة واحد وهذا هو المشهور من المذهب ~و ظاهر كلام المؤلف 
ذا اختاره جمع من أصحاب الإمام أحمد منهم ابن الجوزي ، أنه إذا سبح به ثقة واحد فإنه يرجع إلى قوله وه: الرأي الثاني

  . )٣(والموفق ، وصاحب الفائق ابن قاضي الجبل و غيرهم 
  .)٤(رجع إلى قول ذي اليدين   في الصحيحين أن النبي  بحديث أبي هريرة :  واستدلوا على ذلك 
يرجع إلى قول ذي اليدين  لم  يرجع إلى ثقة ؛ لأن النبييرجع إلى ثقتين ولا : و أما بالنسبة للحنابلة رحمهم االله فقالوا 

فأقره الصحابة ) لم أنس ولم تقصر ( :  فقال النبي) أنسيت أم قصرت الصلاة؟(  وذلك لما انتهت الصلاة قال للنبي 
  فسجد الرسول  فهنا لم يرجع إلى قول ذي اليدين حتى أقره الصحابة{ .  

وهذا القول ) أحق ما يقول ذو اليدين ؟ : ( أشكل عليه الأمر فقال  بأن النبي : و أجاب أهل الرأي الثاني عن ذلك 
و هذا يشمل تذكير الواحد وأكثر من ) )٥(إذا نسيت فذكروني ( : وأيضاً يدل له عموم قول النبي. هو الصواب

  .الواحد 
والصواب . ين أو رقيقين ذكرين أو أنثيين المهم أن يكونا عدلين ضابطينسواء كان هذان الثقتان حر) :ثقتان:( و قوله

أن نشترط الأمانة  الصوابكما تقدم لنا أنه إذا غلب على ظنه صدقه أنه يرجع إليه وحتى اشتراط العدالة فيه نظر ، لأن 
 ٢٦: القصص M       ¤  £  ¢  ¡  �   ~L فإذا كان أميناً على تنبيهه فإنه يؤخذ بقوله ؛ لقول تعالى 

                                                
بيح الرجل وتصفيق المرأة باب تس، ومسلم كتاب الصلاة ) ٧١٩٠(باب يأتي قوماً فيصلي م رقم ، أخرجه البخاري كتاب الأحكام )  ١(

 ) ١٠٦)(٢/٤٢٢(إذا ناا شيء في الصلاة
 )٢/٩١(الإنصاف  انظر)  ٢(
 ( )المصدر السابق ص  انظر)  ٣(
و مسلم ، كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة ) ٤٨٧(أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة باب تشبيك الأصابع في المسجد و غيره )  ٤(

 )٥٧٣(والسجود له 
و مسلم كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة ) ٤٠١(أخرجه البخاري كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم )  ٥(

 ( )والسجود له رقم 



 
 ٢٠٨ 

 

  
 

) ينالْأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريحتى ولو كان فاسقاً ولم يكن عدلاً في دينه و إنما عليه  )١()سورة القصص) ٢٦( )إِنَّ خ
  . شيء من الذنوب والمعاصي الظاهرة و سبح بالإمام فإن الإمام إذا ظن صدقه يرجع إليه

إذا سبح بالإمام ثقة أو ثقتان على الخلاف  السابق فهذا لا يخلو :  )صر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاتهفأ: ( قوله
  : من أحوال

أن يجزم الإمام بصواب نفسه و أنه على حق فهنا لا يلزمه أن يرجع إلى من سبح به، لأن من سبح به يفيد  :الحالة الألى 
  .الظن ويقينه مقدم عليه 

  .أن يجزم بصواب من سبح به فهنا يجب عليه أن يرجع إلى قوله أو قولهما  :الثانيةالحالة 
  .أن يغلب على ظنه صواما :الحالة الثالثة
  .أن يغلب على ظنه خطؤهما :الحالة الرابعة

 :الصوابو)٢(أن يتساوا الأمران ، فهذه الأحوال الثلاثة المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يأخذ بقولهما  :الحالة الخامسة
  .أنه إذا ظن خطؤهما أنه لا يلزمه أن يأخذ بقولهما

  :أيضاً صلاة المأمومين لها أحوال  ):و صلاة من تبعه عالماً لا جاهلاً أو ناسياً ولا من فارقه: ( قوله  
أن يتابعه عالماً أي أنه يعلم الحال و يعلم الحكم ، يعلم الحال أنه زاد في صلاته ويعلم الحكم أن من تابعه  :ولىالحالة الأ

  .عالماً أن صلاته تبطل ، فحكم صلاة المأموم هنا تبطل 
هل الحكم و أا تبطل يعني جاهلاً أا زائدة ، أو يعلم أا زائدة لكن يج:  )لا جاهلاً أو ناسياً: ( قال  :الحالة الثانية

  .أو نسي أنه زاد في الصلاة و تابعه على ذلك فإن صلاته صحيحة. لا تبطل صلاته :فهنا نقول . صلاة من تبعه عالماً
  .يعني أن يفارقه المأموم فصلاته صحيحة لأنه لا يجوز له أن يتابعه  ):لا من فارقه : ( قال : الحالة الثالثة

مأموم أن يفارق الإمام إذا زاد في الصلاة بل يجب عليه أن يفارقه بمعنى أن لا يتابعه ، و إذا لم و نأخذ من هذا أنه يجوز لل 
لكن إن جلس حتى يرجع الإمام و يسلم معه فهذا . يتابعه و فارقه و سلّم يؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله أن هذا جائز 

  . أحسن و كل منهما جائز
هنا شرع المؤلف رحمه االله في القسم الثاني  ) :جنس الصلاة يبطلها عمده و سهوهوعمل مستكثر عادة من غير : ( قوله

  . من أقسام الزيادة و هي أن تكون فعلاً من غير جنس الصلاة
أن يتحرك الإنسان حركة  :مثال ذلك )و عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده و سهوه: (و قوله

حركة كثيرة أو يمشي و نحو ذلك ، فهذا عمل مستكثر  ليس من جنس الصلاة بل هذه كثيرة كأن يحرك يديه أو رجليه 
  . فتبطل الصلاة أفعال دخيلة على الصلاة

  متى تبطل الصلاة؟ :  مسألة 

                                                
 )٢٦(سورة القصص آية )  ١(
 )٢/٩٠،٩١(الإنصاف  انظر)  ٢(



 
 ٢٠٩ 

 

  
 

فتح الباب  أن يكون ذلك كثيراً عرفاً فإن كان غير كثير فإنه لا بأس به لأن النبي: القيد الأول:  تبطل الصلاة بقيود  
، لكن إذا كان كثيراً فإن الصلاة تبطل، ولا يقيد ذلك بثلاث حركات بل  <، و حمل أمامه بنت زينب <لعائشة 

  .  بالكثير عرفاً 
أن يكون متوالياً فإن كان متفرقاً بحيث أنه تحرك في الركعة الأولى بعض الحركات وكذا في الركعة الثانية وفي  :القيد الثاني
  .  ثة كذلك فإذا جمعته أصبح كثيراً لكن إذا فرقته في الركعات لم يكن كثيراً فإا لا تبطل صلاتهالركعة الثال

  .  أن يكون لغير ضرورة  :القيد الثالث
 :وقوله. هذا ظاهر أن عمده يبطل الصلاة ؛ لأن هذه الأفعال زائدة على الصلاة و دخيلة عليها ) يبطلها عمده(  :قولهو 
  .يبطلها سهوهأي أنه ) وسهوه( 
في الصلاة فبدأ يتحرك أو يتكلم أو يعبث في ساعته، أو عمامته، أو غترته، و نحو ذلك فالمشهور  إنسان سهى :مثال ذلك 

  .  )١(من المذهب أن صلاته تبطل حتى و لو كان سهواً 
أن ما كان من ( إلى قاعدة وهي  وسبق أن أشرنا )٢(أا لا تبطل صلاته إذا كان سهواً وهذا اختيار اد    :الرأي الثاني

  .و هذا منه) باب المحظورات والنواهي فإنه لا يترتب عليها أثر إلا بالعلم والذكر والإختيار 
. على صلاته  و مع ذلك بنى النبي  )٣(قام واتكأ على خشبة و تكلم  قصة ذي اليدين فإن النبي : و يدل لذك  

أنه إذا كان سهواً و تحرك بحركات كثيرة بأن صلاته لا تبطل لكن لو تعمد ذلك و اشتغل بعمامته أو ساعته أو  فالصواب
  .غير ذلك فإن صلاته تبطل 

كانت يسيرة  فإا  لا تبطل الصلاة و أيضاً إذا كان سهواً  أي أن هذه الأشياء إذا ) :ولا يشرع ليسيره سجود ( قوله  
  هل يشرع سجود السهو أو لا يشرع ؟لا تبطل الصلاة لكن 

  . لا يشرع سجود السهو لأن سجود السهو يشرع لعمل من جنس الصلاة: نقول 
  : لفعل الذي من غير جنس الصلاة يبطل بقيدينا  :فأصبح عندنا القسم الثاني

طل الصلاة ولا يشرع له سجود متوالياً أما إن كان سهواً فإنه لا يب أن يكون العمل :الثاني. ن يكون العمل كثيراًأ :الأول
  . السهو كما تقدم لأن سجود السهو يشرع لعمل من جنس الصلاة

هذا كله تابع للقسم الثاني و هو ما كان من غير جنس الصلاة و أنه لا ) :و لا تبطل بيسير أكل و شرب سهواً (وقوله 
لا تبطل  (:يقول المؤلف هو جاهل أو ناسي تبطل به الصلاة فلو أن إنساناً أخرج شيئاً من جيبه و أكل في صلاته و 

فيفهم من كلامه أن الكثير يبطل الصلاة، وعلى ) باليسير( مع أن هذا من غير جنس الصلاة لكن قيده المؤلف ) صلاته 

                                                
 )٢/٩٣(الإنصاف  انظر)  ١(
 المصدر السابق انظر)  ٢(
 سبق تخريجه)  ٣(



 
 ٢١٠ 

 

  
 
) رهاًأن ما كان من باب النواهي والمحظورات أنه لا يبطل الصلاةإذا كان جاهلاً أو ناسياً أو مك( القاعدة التي أشرنا إليها 

  .  هذا هو الذى يظهر واالله أعلم 
أي أنه إذا شرب في صلاة النافلة و كان الشراب يسيراً فإا لا تبطل و لو كان  ) :ولا نفل بيسير شرب عمداً:( قوله

  . أما إذا كانت فريضة أو كان الشراب كثيراً أو كان أكلاً فإا تبطل. عمداً 
  :استدلوا على ذلك و 

إطالة النفل مستحبة فيحتاج معه إلى جرعة ماء لدفع العطش  : و أيضاً قالوا )١(لزبير شرب في التطوعأنه روي أن ابن ا
  .فتسومح فيه كالجلوس و لأن النفل أخف من الفرض لأن هناك أركاناً تسقط في النفل دون الفرض

فما ذهب إليه المؤلف  صوابو هذا القول هو الوأكثر أهل العلم أن المصلي ليس له أن يشرب حتى لو كانت نافلة  
أنه لا فرق بين الفرض و النفل و أنه ممنوع و يبطل  الصواب )٢(كما هو المشهور من مذهب الإمام أحمد فيه نظر   ~

  . الصلاة
  .وأما ما استدلوا به من أثر ابن الزبير فهذا الأثر ضعيف 

  يبطل الصلاة ؟ هل عمل القلب الكثير :مسألة 
  .و هو قول جمهور أهل العلم  )٣(أن صلاته لا تبطل  :الرأي الأول: هذا موضع خلاف 

فإذا قضى ... قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين  حديث أبي هريرة  :يدل لذلكو 
يكن يذكر حتى   التثويب  أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه فيذكر ما لم يكن يذكر ، ويقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم

  . أن يسجد سجدتين ولم يأمره بإعادة الصلاة فأرشده النبي  )٤(يظل الرجل لا يدري كم صلى 
ذهب إليه بعض الشافعية كالغزالي و بعض الحنابلة كابن الجوزي أن صلاته تبطل إذا غلب الوسواس على : الرأي الثاني

  .~ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :  والصواب )٥(أكثرها
و إن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود و قعود و تشهد في قيام و قراءة سورة في : (وقوله

فإذا أتى بقول مشروع أي من جنس الصلاة في غير موضعه كما :  )الأخيرتين لم تبطل و لم يجب له سجود بل يشرع
ال الركوع فإن صلاته لا تبطل حتى لو كان عمداً مثل له المؤلف كقراءة في سجود أي قرأ في حال السجود أو قرأ في ح

                                                
 و فيه هشيم بن بشير الواسطي، و هو مدلس ولم يصرح بالسماع) ٣/٢٤٩(و ابن المنذر في الأوسط )١/٢٢٥(ه ابن أبي شيبة أخرج)  ١(
 )١/٤٥٩(وشرح منته الإرادات ) ١/٤٨١(كشاف القناع  انظر)  ٢(
 )١/٥٢٥(و مدا رج السالكين ) ٢٢/٦٠٣(مجموع الفتاوى  انظر)  ٣(
ومسلم كتاب الصلاة باب فضل الأذان و هرب الشيطان عند سماعة ) ٦٠٨(باب فضل التأذين رقم  أخرجه البخاري كتاب الأذان ،)  ٤(

 ( )رقم 
 المصادر السابقة انظر)  ٥(



 
 ٢١١ 

 

  
 

أن هذا القول أو هذا الذكر مشروع في : والعلة في ذلك )١(وهذا هو المشهور من المذهب  ~على ما ذكر المؤلف 
  .الصلاة في الجملة و على هذا إذا أتى به في غير موضعه فإن صلاته لا تبطل  

كابن حامد و ابن :الركوع أو السجود و هذا قال به بعض أصحاب الإمام أحمد  أن صلاته تبطل إذا قرأ في: الرأي الثاني 
  . )٢(الجوزي رحمهما االله 

) ألا إني يت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً( قال  في صحيح مسلم أن النبي  {حديث ابن عباس : و دليل ذلك
في ذلك أن الصلاة لا تبطل حتى لو قرأ في حال الركوع أو السجود ولو تعمد ذلك  والصوابوالنهي يقتضي الفساد  )٣(

لأن هذا الذكر مشروع وإنما ي عنه الإنسان لا لعينه و إنما لموضعه فقط فالقراءة ليس موضعها الركوع أو السجود كما 
حالة الركوع أو السجود حالة ذل  لأن القرآن هو أشرف الكلام وأشرف الذكر و )٤(  ~ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . وانخفاض فمن الأدب مع كلام االله أن لا يقرأه في هاتين الحالتين 
أي أنه إذا أتى بذكر في غير موضعه كما تقدم إن كان متعمداً لم تبطل صلاته  ):ولم يجب له سجود بل يشرع :( قوله 

  .السهو أما في حال العمد فلا يسجد  أما سجود السهو فلا يسجد لأن سجود السهو إنما يكون في حال
  . أما إذا أتى ذا الذكر سهواً فإنه يسجد 

قرأ في حال الركوع أو السجود فإنه يشرع له سجود السهو ولا يجب ، وسيأتي الضابط متى يجب سجود  :مثال ذلك 
  السهو ومتى لا يجب؟ 

ذهب أنه لا يستحب للمصلي أن يقرأ سورة في هذا مبني على الم) : و قراءة سورة في الأخيرتين ( وقول المؤلف 
و هذه المسألة تقدم الكلام عنها و قلنا  الركعتين الأخيرتين ، و إنما يستحب أن يقتصر على الفاتحة لحديث أبي قتادة 

  .أن صلاة الظهر يستحب في بعض الأحيان أن يقرأ سورة أو بعض ما تيسر من القرآن في الركعتين الأخيرتين :الصواب 
  .)٥(السابق في صحيح مسلم  حديث أبي سعيد :  ودليل ذلك

بأنه أتى بذكر مشروع في محله : وعلى هذا لو قرأ في صلاة الظهر في بعض الأحيان بسورة في الركعتين الأخيرتين نقول 
ير صلاة الظهر أما فلا تدخل هذه المسألة عندنا بل إنه أتى بسنة و قراءة السورة في الركعتين الأخيرتين هذا يتوجه في غ

  ورد أنه قرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب  صلاة الظهر فهذه دلت لها السنة، و سبق أن أشرنا أن أبا بكر 
 M  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½L ٦( ٨: آل عمران(  .  

  .إذا سلم قبل إتمام الصلاة عمداً فإن صلاته تبطل ) :و إن سلَّم قبل إتمامها عمداً بطلت : (قوله 
                                                

 )٢/٩٥(الإنصاف  انظر)  ١(
 المصدر السابق انظر)  ٢(
 )٤٧٩(أخرجه مسلم كتاب الصلاة ، باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود رقم )  ٣(
 )٢/٣٨٥(مدارج السالكين  انظر)  ٤(
 ( )تقدم ذكره ص )  ٥(
 ( )تقدم ذكره ص )  ٦(



 
 ٢١٢ 

 

  
 

  .أنه تكلم قبل إتمامها :والعلة في ذلك
أنه إذا سلم سهواً ثم ذكر قريباً أنه   ~و ظاهر كلام المؤلف ) وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها و سجد (  :قوله 

والعبرة بطول الفصل ، فنقول  الصواب هذا هويتمها و يسجد للسهوحتى و لو خرج من المسجد أو انحرف عن القبلة و 
يتمها ما لم يطل الفصل فإن طال الفصل فإن صلاته تبطل و كذلك لو سلَّم قبل إتمام الصلاة ثم بعد ذلك أحدث حتى و 

  . إن لم يطل الفصل فإن صلاته تبطل و لا بد أن يستأنفها لأن استمرار الطهارة شرط ولا بد منه 
  .أي أن الصلاة تبطل بطول الفصل عرفاً لتعذر البناء لأنه أخل بالموالاة  : )فإن طال الفصل عرفاً:( قوله 
من أقسام زيادة الكلام و هو أن يزيد  في القسم الثاني  شرع المؤلف هنا ) : أو تكلم لغير مصلحتها بطلت : ( قوله 

  . لكلاماً غير مشروع ليس من جنس الصلاة فإن الصلاة تبط
  .  أن صلاته تبطل مطلقاً ~و ظاهر كلام المؤلف  

) إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس : ( و فيه قوله  حديث معاوية بن الحكم  :ودليل ذلك
  .فظاهر كلام المؤلف أنه إذا تكلم لغير مصلحتها بطلت صلاته سواء كان ذلك عمداً أو سهواً  )١(أخرجه مسلم 

  .ن لمصلحتها فإا لا تبطل صلاته أما إن كا
  :وعلى هذا لو أنه سلَّم قبل إتمام الصلاة ثم تكلم فإن هذا الكلام لا يخلو من أمرين 

أن يكون لمصلحة الصلاة فإا لا تبطل كما لو تكلم مع المأمومين في السهو و ما يتعلق به ؛ و ذلك لفعل   :الأمر الأول 
  .و تقدم ذلك  كما في قصة ذي اليدين  النبي 

  .أن يكون لغير مصلحة الصلاة فإا تبطل مطلقاً سواء كان سهواً أو جهلاً مختاراً أو غير مختار   :الأمر الثاني  
  .لو قال أين الكتاب أو أين الثوب ؟ بعد أن سلم قبل إتمام الصلاة فإن صلاته تبطل سواء كان جهلاً أو سهواً  :مثال ذلك 
في هذه المسألة  والصواب) إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين : ( قول النبي : دليلهم على ذلكو

أنه إذا تكلم قبل إتمام الصلاة و هو يجهل أنه زاد حتى و إن كان لغير مصلحة الصلاة أن صلاته لا تبطل و هو اختيار شيخ 
  . )٢(   ~الإسلام ابن تيمية 

 أن يعيد الصلاة و كان معاوية  فإنه تكلم في الصلاة و مع ذلك لم يأمره النبي  حديث معاوية :  ودليل ذلك
  .يجهل تحريم الكلام في الصلاة

فإذا ) أن المحظورات لكي تبطل الصلاة لا بد فيها من العلم والذكر والاختيار( و أيضاً كما تقدم أن أشرنا إلى قاعدة  
  .لحتها فهذا كله مما يعذر به سلم سهواً سواء تكلم لمصلحتها أو لغير مص

يعني لو أنه تكلم في صلب الصلاة فإا تبطل عليه مطلقاً سواء كان متعمداً أو ساهياً عالماً  ) :ككلامه في صلبها:( قوله 
  . أو جاهلاً مختاراً أو غير مختار

                                                
 )٥٣٧(أخرجه مسلم كتاب المساجد ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته )  ١(
 )٤٦(والمختارات الجليبة من ) ٢/٩٧(الإنصاف  انظر)  ٢(



 
 ٢١٣ 

 

  
 

 )١()إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين: ( و فيه قوله  حديث معاوية بن الحكم :  ودليلهم
ن الصلاة لا تبطل إذا كان ذلك سهواً أو جهلاً بالحكم أو الحال أو مكرهاً و هي رواية عن الإمام أحمد و أ:  الرأي الثاني

  . )٢(  ~اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .بالإعادة لأنه كان جاهلاً الصلاة و مع ذلك لم يأمره النبي  فإنه تكلم في  حديث معاوية بن الحكم  :ويدل لذلك 

يرى أنه إذا تكلم في صلب الصلاة لمصلحتها أا لا تبطل   ~المؤلف  ):و لمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل : ( قوله 
 الصوابفيفهم من كلامه أنه إذا كان كثيراً أن صلاته تبطل عليه ، و تقدم أن ) إن كان يسيراً ( لكن قيده المؤلف بقوله 

  .أا لا تبطل مطلقاً إذا كان ساهياً أو جاهلاً أو غير مختار 
م المؤلف رحمه االله عن زيادة الأقوال سواء إذا كانت من جنس الصلاة أو من غير جنس لما تكل ):وقهقهة ككلام: (قوله 

  .الصلاة أردف هذا ببعض الأشياء التي قد تلحق بالكلام و قد لا تلحق به مثل القهقهة 
لكلام ، فيقول المؤلف بأا تبطل الصلاة يعني ألحقوها با حوله بصوت مرتفع يسمعه من هي ضحكة معروفة:القهقهةو 

لأن ذلك ينافي الخشوع الواجب في الصلاة و فيها أيضاً كما قال شيخ : وهذا هو الصوابمن حيث الحكم لأا تشبهه  
) من الاستخفاف والتلاعب ما يناقض مقصود الصلاة فأبطلت الصلاة  لذلك لا لكوا كلاماً: ( ~الإسلام ابن تيمية 

: السابقة أنه لا بد في البطلان من توفر الشروط الثلاثة لكن مع ذلك نقول و ذكر بعض العلماء جرياً على القاعدة  )٣(
  .الأحوط للإنسان إذا قهقه في صلاته أن يعيد الصلاة

  .النفخ هو إخراج الريح من الفم  ) :و إن نفخ : (قوله  
  . الانتحاب هو رفع الصوت بالبكاء ) :أو انتحب من غير خشية االله  :( قوله  

  :  أي عندنا ثلاث مسائل : ) نحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت أو ت: (قوله 
انتحب أي رفع صوته بالبكاء من غير خشية االله فبان  :المسألة الثانيةو.  أخرج الريح من فمه بشدة :  المسألة الأولى

  . حرفان
  . فبان حرفان  ةتنحنح من غير حاج:والمسألة الثالثة 

إن بان : النفخ والانتحاب والنحنحة ففيها تفصيل على المذهب : و أما المسائل الثلاث فالقهقهة تبطل الصلاة مطلقاً 
  .حرفان بطلت الصلاة و إن لم يبن حرفان لم تبطل الصلاة

  : )٤(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الألفاظ ثلاثة أقسام  

                                                
 ( )تقدم تخريجه ص )  ١(
 المصدر السابق انظر)  ٢(
 )٨٩(االاختيارات ص  انظر)  ٣(
 )٢٢/٦١٦(مجموع الفتاوى  انظر)  ٤(



 
 ٢١٤ 

 

  
 

في ، : فهذا كلام و هو الذي يبطل الصلاة مثل : غيره ما دل على معنى بالوضع إما بنفسه أو مع لفظ : القسم الأول 
  .وعن ويد و دم إلخ 

ن يدل على معنى بالطبع كالتأوه والأنين والبكاء و نحو ذلك فهذا لا يبطل الصلاة لأن هذا ليس كلاماً أ: القسم الثاني 
  . )١( إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين: يقول والنبي 

أا لا تبطل   ~ن لا يدل على معنى لا بالطبع و لا بالوضع كالنحنحة فيرى شيخ الإسلام ابن تيمية أ: لثالثالقسم ا
  . الصلاة لأن الشارع إنما ى عن الكلام و هذه ليست كلاماً 

أما من غير  يفهم منه أنه إذا انتحب من خشية االله أا لا تبطل صلاته ) أو انتحب من غير خشية االله : ( قول المؤلف 
  .خشية االله فإا تبطل 

إنسان يصلي ثم جاءه الخبر أن تجارته خسرت فبكى أو أن ولداً من أولاده أصيب : مثال لو انتحب من غير خشية االله 
  .فبكى أو مصيبة أصابت المسلمين ، فهذا  ليس من خشية االله فإذا بان حرفان فإن صلاته تبطل عليه 

جلاله وما يجب له من الحقوق وما أُعد للعاصين ثم بكى من خشية االله فإن صلاته لا تبطل لكن لو تذكر عظمة االله و  
  .عليه

  
  

  
  

 

 

 

 

 

 

                                                
 ( )تقدم تخريجه ص )  ١(



 
 ٢١٥ 

 

  
 

 
والنقص ينقسم إلى  صفي القسم الثاني من أسباب سجود السهو وهو النق ~بدأ المؤلف ) : و من ترك ركناً : (قوله 

  .إما أن يكون النقص لركن من الأركان أو لواجب من الواجبات أو لسنة من السنن كما سيأتي إن شاء االله  :أقسام 
ومن ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه منها : ( فقال فشرع المؤلف في ترك الركن  

ن كان تكبيرة الإحرام فلا تنعقد صلاته و إن كان غير تكبيرة ترك الركن إ ) :و قبله يعود و جوباً فيأتي به و بما بعده 
  الإحرام فإن صلاته منعقدة لكن مالحكم؟ 

من ترك ركناً فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة أخرى بطلت التي تركه ( فقال : فيه تفصيل  ~على كلام المؤلف 
  ) .منها

  قراءة الركعة الثانية فما لحكم ؟ ترك السجود من الركعة الأولى ثم قام فشرع في :مثال ذلك 
  . )١(الركعة الأولى التغت و تقوم الثانية مقامها هذا هو المشهور من المذهب : نقول 
أنه يجب عليه أن يرجع حتى لو شرع في قراءة الركعة التي تليها ما لم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها  :الرأي الثاني 
)٢(.  

السجود الثاني من الركعة الأولى يعني بعد أن جلس بين السجدتين لم يسجد السجدة الثانية  في إنسان نسي : مثال ذلك
  .الركعة الأولى و إنما قام مباشرة،  فعلى المذهب لو شرع في قراءة الفاتحة فإن الأولى التغت و تقوم التي تليها مقامها 

في حال الركوع يرجع و كذلك لو ذكر و هو في حال لو ذكر وهو يقرأ الفاتحة يرجع أو ذكر و هو  :الرأي الثاني
السجود للسجدة الأولى فإنه يرجع لأنه ترك السجدة الثانية لكن لو ذكره و هو في الجلسة بين السجدتين فهنا الآن و صل 

جد للسهو و الركعة التي ترك منها هذا الركن التغت و تقوم الثانية مقامها و يس: إلى موضعه من الركعة التي تليها فنقول
  .هو الصواب :والرأي الثاني.  سيأتي إن شاء االله أن موضع السجود بعد السلام لأنه زاد

قبل الشروع في قراءة  ) :و قبله يعود وجوباً فيأتي به و بما بعده وإن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة : ( قوله  
  .أي بالمتروك وبما بعده ) فيأتي به( أخرى يعود وجوباً 

  . يأتي بالمتروك لأن الركن لا يسقط بالسهو و يأتي أيضاً بما بعده مراعاة للترتيب و 
  :الخلاصة في ترك الركن أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام  ) :و إن علم بعد السلام فكترك ركعة كاملة : ( و قوله 
  :الثالثة فالحكم فيه الخلاف السابق  ن يكون الركن في غير الركعة الأخيرة أي في الأولى أو الثانية أوأ :القسم الأول 
لمشهور من ا وهذا هو إن شرع في قراءة الركعة التي تليها فإن الركعة تلتغي و تقوم التي تليها مكاا :الرأي الأول  

  .المذهب 

                                                
 )٢/١٠٠(الإنصاف  انظر)  ١(
 المصدر السابق انظر)  ٢(



 
 ٢١٦ 

 

  
 

  .أنه يرجع مالم يصل إلى موضعه من الركعة التي تليها : الرأي الثاني 
ركعة الأخيرة فإنه يأتي بالركن المتروك و بما بعده مطلقاً سواء ذكر في الصلاة أو بعد أن يكون المتروك في ال:القسم الثاني 

  .الصلاة 
إنسان نسي السجود الثاني من الركعة الرابعة من صلاة الظهر حتى لو ذكر بعد السلام فإنه يأتي به و بما بعده : مثال ذلك

  . و يسجد للسهو 
  . سلام و كان في غير الركعة الأخيرة فإنه يأتي بركعة كما لو ترك ركعة إذا ذكر المتروك بعد ال :القسم الثالث 

و إن نسي التشهد الأول و ض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً فإن استتم قائماً كره رجوعه و إن لم . ( قوله
اجبات أو مستحبات هو النقص و النقص لا يخلو إما أن يكون نقص أركان أو و :السبب الثانى)  ينتصب لزمه الرجوع 

  . إذا نقص ركن تقدم بيانه: 
وهنا شرع في بيان نقص الواجبات فذكر هنا نقص التشهد الأول ، و إذا نقص واجب من الواجبات لا يخلو من ثلاث 

  :حالات 
  . أن يذكره قبل مفارقة الركن فإنه يأتي به و لا شيء عليه  :الحال الأولى

سجد ونسي أن يقول سبحان ربي الأعلى ـ لأن قول سبحان ربي الأعلى المشهور من المذهب أنه واجب  :مثال ذلك
  .ـ ثم ذكر قبل أن ينهض من السجود فإنه يأتي به ولا شيء عليه  )١(

أتي نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في أثناء الركوع ثم تذكر قبل أن ينهض من الركوع أنه لم يسبح فإنه ي :مثال  آخر
  .به و لا شيء عليه 

يرجع و يأتي به و يسجد للسهو و : أن يذكره بعد مفارقة الركن و قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فنقول  :الحالة الثانية
  .سيأتي أن موضع السجود في هذه الحالة بعد السلام لأنه زاد في الصلاة 

ع و ض لكن قبل أن يستتم قائماً تذكر أنه لم يسبح فإنه إنسان نسي أن يقول سبحان ربي العظيم في الركو :مثال ذلك 
  . يرجع و يأتي بالتسبيح و يسجد للسهو و سيأتي أن السجود يكون بعد السلام لأنه زاد في الصلاة 

إنسان نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود ورفع لكن قبل أن يستتم قاعداً تذكر أنه لم يسبح في  :مثال آخر
أن يذكره بعد  :الحالة الثالثة.  إنه يرجع و يسبح و يسجد للسهو بعد السلام لأنه زيادة كما سيأتي إن شاء االله السجود ف

  . هنا يسقط الواجب و يجيره بسجود السهو و يكون سجود السهو قبل السلام لأنه نقص: تلبسه بالركن الذي يليه فنقول
في السجود حتى استتم جالساً فإن التسبيح الواجب يسقط و يجبره إنسان نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى  :مثال ذلك

بسجود السهو و يكون سجوده قبل السلام لأنه نقص فتبين أنه إذا نقص واجب من الواجبات أن له ثلاث حالات و هذه 
جعلوا للتشهد إلا أم فرقوا بين سائر الواجبات وبين التشهد الأول، ف صحيح الحالات هي المشهور من المذهب ، وهذا

  .الأول حكماً خاصاً 

                                                
 ( )و سبق ذكر الخلاف في ذلك وأن هذا مفردات الحنابلة ص )  ١(



 
 ٢١٧ 

 

  
 

  : فالتشهد الأول جعلوا له أربع حالات ) :و إن نسي التشهد الأول و ض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قائماً: ( وقوله 
  .أن يذكره قبل أن يفارق محله فإنه يأتي به و لا شيء عليه  :الحال الأولى
  .ل أن ينهض قائماً فإنه يرجع و يأتي به و يسجد للسهو بعد السلام لأنه زاد أن يذكره بعد مفارقة محله و قب: الحال الثانية 
  .أن يذكره بعد مفارقته محله و بعد انتصابه قائماً فالمذهب يقولون يجوز أن يرجع لكن يكره ذلك  :الحالة الثالثة 

و هو اختيار ابن قدامة و  هو الصواب وعلى القاعدة السابقة أنه لا يرجع ما دام أنه تلبس بالركن الذي يليه و هذا القول
لأن صاحب الفائق من  ~صاحب الفائق ابن قاضي الجبل و لا يبعد هذا أن يكون هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  

  .  )١( .~تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية 
إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائماً : ( قال     أن النبي  حديث المغيرة بن شعبة  : و يدل لذلك 

وابن ماجه و أحمد و عبد الرزاق في مصنفه  درواه أبو داو) فليجلس فإن استتم قائماً فلا يجلس و ليسجد سجدتين 
  .)٢(والحديث ثابت إن شاء االله 

  .أنه يحرم عليه أن يرجع إذا استتم قائماً بوالصوايحرم عليه أن يرجع : قالوا ، أن يشرع في القراءة  :الحالة الرابعة 
إذا تلبس بالقيام يجوز له أن يرجع لكن مع الكراهة و أما بالنسبة للقراءة : لماذا فرقوا بين القراءة  والقيام ، فقالوا: مسألة

  فلا يجوز له أن يرجع ؟
داً في نفسه ، و هذا التفريق ضعيف رده قالوا بأن القراءة ركن مقصود في نفسه بخلاف القيام فليس ركناً مقصو :الجواب

  . ~الشيخ السعدي 
  .)٣( )إن كلاً من القيام و القراءة ركناً مقصوداً في نفسه :(  ~يقول السعدي 

الصواب أن هذه القاعدة شاملة لكل واجب إن ذكره قبل أن يفارق محله أتى به : و على هذا نقول  و هذا هو الصواب  
بعد مفارقة محله و قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه فإنه يرجع و يأتي به ويسجد للسهو بعد  و لا شيء عليه و إن ذكره

  .السلام و إن ذكره بعد أن تلبس بالركن الذي يليه فإنه يسقط الواجب حينئذ و يجبره بسجود السهو
حديث :  بسجود السهو والدليل أنه إذا نسي الواجب حتى تلبس بالركن الذي يليه أنه يسقط عنه الواجب و يجبره 

صلى م الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه  حتى إذا قضى   أن النبي  عبد االله بن بحينة 
  .)٤(صلاته و انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم 

                                                
 )٣٢٣/ ٢(والفروع ) ٢/١٠٤(الإنصاف  انظر)  ١(
و ابن ماجة الصلاة، باب ما جاء فيمن قام من ) ١٠٣٦(كتاب الصلاة ، باب من نسي أن يتشهد و هو جالس رقم رواه أبو داود )  ٢(

) ٥٣٤٨٣( كتاب الصلاة ، باب القيام فيها يقعد فيه رقم ) ١/٣١٠(و عبد الرزاق ) ٢٥٤و٤/٢٥٣(وأحمد ) ١٢٠٨(ثنيتن ساهياً رقم 
وغيرهم وفيه جابر الجعفي تكلم فيه بعضهم ونظر شرح ) ١/٣٧٨(د قبل استتمام القيام والدار قطني كتاب الصلاة باب الرجوع إلي القعو

 )١/٤٤٠(معاني الآثار 
 )٤٨( الإرشاد ص  انظر)  ٣(
و مسلم كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له ) ٨٢٩(أخرجه البخاري كتاب الأذان ، من لم التشهد الأول واجباً رقم )  ٤(



 
 ٢١٨ 

 

  
 

وعليه : ( قولهوفي هذا دليل على أنه إذا ترك الواجب حتى تلبس بالركن الذى يليه أنه لا يرجع و يجبره بسجود السهو 
  .أي كل الصور السابقة ): السجود للكل

  .إذا ض ثم ذكر الواجب قبل أن يتلبس بالركن الذي يليه يرجع و يجب عليه أن يسجد بعد السلام : فمثلاً 
و يجب عليه السجود (   ~ن الذى يليه لا يرجع و يجب عليه السجود قبل السلام و لهذا قال المؤلف وإن تلبس بالرك

  و يفهم من عبارة المؤلف أن سجود السهو واجب ، وهذا سيأتي بيانه إن شاء االله ) للكل
من أسباب  لثالسبب الثا هذا هو )و من شك في عدد الركعات أخذ بالأقل و إن شك في ترك ركن فكتركه: ( قوله

  . و هو الشك فإذا شك في عدد الركعات فإنه يأخذ بالأقل و هذه القاعدة على المذهب في الجملة .سجود السهو
  .إنسان شك في عدد أشواط الطواف أو السعي أو عدد حصى الجمار، فإنه يأخذ بالأقل: مثال ذلك 

قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثاً أم أربعاً  أن النبي   حديث أبي سعيد : و دليلهم على ذلك
و عند شيخ الإسلام ابن تيمية  )١(فليطرح الشك و ليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم ، رواه مسلم 

  :أن الشك لا يخلو من أمرين  ~
  . ~أن لا يغلب على ظنه شيء يعني لا يترجح عنده شيء فهنا يأخذ بالأقل كما قال المؤلف  :الأمر الأول 
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى أثلاثاً أم : ( قال أن النبي  حديث أبي سعيد الخدري  :دليل ذلكو

  .)٢() أربعاً  فليطرح الشك وليبن على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم
إذا شك إنسان في عدد الركعات و لم يترجح عنده شيء أثلاثاً أم أربعاً فإنه يجعلها ثلاثاً و يأتي برابعة و : ثال ذلك م

  .يسجد للسهو قبل السلام 
  .أن يترجح عنده شيء و يغلب على ظنه فإنه يأخذ بالراجح و يبني عليه و يسجد للسهو بعد السلام : الأمر الثاني
عنده ثمانون في : رجح عنده أا أربع فإنه يبني على أا أربع و يسجد للسهو بعد السلام فإذا كان إنسان ت : مثال ذلك

  .يجعلها أربعاً و يسجد للسهو بعد السلام : نقول ،المائة أا أربع  ، وعشرون في المائة أا ثلاث 
ا أربع يجعلها ثلاثاً و يأتي برابعة و يسجد للسهو وعشرون في المائة أ، لكن إذا كان بالعكس ثمانون في المائة أا ثلاث 

  .بعد السلام
  .فإذا أعمل غلبة الظن فإنه يسجد للسهو بعد السلام وإذا لم يترجح عنده شيء فإنه يسجد قبل السلام  

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب : (قال  في صحيح البخاري أن النبي  حديث ابن مسعود : و يدل لذلك
فليتحر الصواب ، فدل على أنه إذا كان هناك غلبة ظن أنه يعمل غلبة  فقال  )٣(فليتم عليه ثم يسلم ثم يسجد سجدتين 

                                                                                                                                                                         
 ( )رقم 

 ( )أخرجه مسلم كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة والسجود له رقم )  ١(
 ( )تخريج الحديث السابق ص  انظر)  ٢(
و مسلم كتاب المساجد ، باب السهو في الصلاة ) ٤٠١( أخرجه البخاري كتاب الصلاة ، باب التوجه نحو القبلة حيث كان رقم )  ٣(

 ( )والسجود له و للفظ للبخاري رقم 



 
 ٢١٩ 

 

  
 

أن الشك لا يخلو من هذين الأمرين و كما يكون في الصلاة يكون أيضاً في العبادات  هو الصوابالظن وهذا القول 
  .خرى في الأذكار و المناسك و الصيام وغيرهاالأ

  .فإذا شك في عدد الأشواط إن غلب على ظنه شيء عمل به و إن لم يغلب على ظنه شيء أخذ بالأقل
  .و أيضاً في رمي حصى الجمار إن غلب على ظنه شيء عمل به و إن لم يغلب على ظنه شيء أخذ بالأقل 

  : ينظر إليه في ثلاثة مواضع و قد ذكر العلماء رحمهم االله أن الشك لا
  .أن يكون بعد انتهاء العبادة فإنه لا ينظر إليه لأن هذا من الشيطان والأصل أن العبادة وقعت صحيحة : الموضع الأول
  .أن يكون لا حقيقة له و إنما هو مجرد وهم عارض   :الموضع الثاني

  .)١(ه يولد الوسواس أن يكثر مع الإنسان فإنه لا ينظر إليه لأن : الموضع الثالث
:  والصواب في ذلكأي فكما لو تركه يأتي به وبما بعده وهذا هو المذهب : )و إن شك في ترك ركن فكتركه: ( قوله

( أنه إذا شك في ترك ركن إن غلب على ظنه شيء أعمل غلبة الظن و إن لم يغلب على ظنه شيء فكما قال المؤلف 
  . يعني يأخذ بالأقل ) فكتركه

  ) :ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة  : (قوله
فيقول المؤلف ) سبحان ربي الأعلى أو لم يقل : ( إنسان سجد و بعد أن انتهى من السجود شك هل قال: صورة المسألة 

  .لا يسجد  ~
كما أسلفنا أنه إذا غلب على ظنه : في ذلك  والأقربأنه شك في سبب السجود فلم يجب السجود ،  : والعلة في ذلك

شيء فإنه يعمل غلبة الظن فإن غلب على ظنه أنه لم يسبح تسبيحة الركوع أو السجود ، فإنه كما لو تركه يجب عليه أن 
  . يسجد و إن لم يغلب على ظنه شيء فالأصل أنه أتى به

بأنه يسجد إذا شك في ترك : رحمهم االله ، يقولونو بعض أهل العلم كصاحب الشرح الكبير واد وابن قاضي الجبل 
كما أسلفنا إن غلب على ظنه أنه تركه فإنه يسجد و أما إذا لم يغلب على ظنه شيء فالأصل أنه  الأقربلكن )٢(الواجب 

  .أتى به 
  :أنه إذا شك هل زاد أو لا ؟ فإنه لا يسجد وهذا لا يخلوا من أمرين: أي  )أو زيادة : ( قوله

  .أن يكون الشك في الزيادة بعد الانتهاء منها: ولالأمر الأ
  إنسان بعد أن استتم قائماً شك هل ركع ركوعين أو ركوعاً واحداً؟: مثال ذلك

  .أنه لا يسجد  ~على كلام المؤلف 
 إنسان استتم جالساً بعد السجود ثم شك هل سجد سجودين أو سجوداً واحداً ، فإنه في هذه الحالة لا يسجد: مثال آخر

.  

                                                
 (   ) .ص .العقد الثمين شرح منظومة الشيخ ابن عثيمين لشيخنا حفظه االله انظر)  ١(
 )٢/١٠٧(الإنصاف  انظر)  ٢(



 
 ٢٢٠ 

 

  
 

  .أن يشك في الزيادة في أثناء فعلها : الأمر الثاني
  إنسان ركع ثم شك في هذا الركوع هل هو ركوع أصلي أم زائد ؟: مثال ذلك
  إنسان سجد و شك في هذا السجود هل هو سجود أصلي أم زائد ؟: مثال آخر 

  .بأنه يسجد لأنه أدى جزءً من صلاته متردداً فيه: هنا قالوا
  : المأموم لا يخلو من حالتين  ) :سجود على مأموم إلا تبعاً لإمامه ولا : ( قوله

لا : أن يكون غير مسبوق بشيء من الركعات لأنه أدرك الصلاة من أولها مع الإمام فهذا يقول المؤلف : الحال الأولى
لإمام للتشهد الأول قام  أو سجود عليه إلا تبعاً لإمامه و على هذا لو أن هذا المأموم سها في الصلاة بدل أن يجلس مع ا

نسي قول سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم  أو شك في الصلاة أو أتى بكل هذه الأشياء  فهل يجب عليه أن 
  يسجد للسهو أو لا يجب ؟

  .لا يجب عليه أن يسجد و يتحمل الإمام عنه هذا السجود : نقول
  : شيء من الركعات في الصلاة فنقول يجب عليه أن يسجد في مواضع أنه فاته : أن يكون مسبوقاً أي : الحال الثانية 

  .ما انفرد به عن الإمام وسها فيه فيجب عليه أن يسجد :الموضع الأول 
  .إنسان فاتته ركعة ثم قام يقضي فسها في هذه الركعة فيجب عليه أن يقضي: مثال ذلك

  .إذا سها في ما أدرك به الإمام  : الموضع الثاني
إنسان أدرك الإمام في الركعة الثانية و سجد السجود مع الإمام لكن نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى فهنا : مثال ذلك

  .يسجد للسهو 
إذا كان سجود الإمام بعد السلام فإنه لا يتابع الإمام لأن سجود الإمام بعد السلام و لا يمكن أن يسلم  : الموضع الثالث

اض و ائت بما سبقت به ثم : يتابعه قطعاً إذ إن صلاته لم تنقض بعد و لهذا نقول لهذا المسبوق قبل أن تنتهي صلاته فلا 
بعد ذلك تسجد للسهو إن كنت قد أدركت السهو مع الإمام، و إن كنت لم تدرك السهو مع الإمام فإنك لا تسجد ، و 

  .إن شككت فإنك تسجد احتياطاً
مام و سجد للسهو و هو مسبوق فإن حكم صلاته صحيحة كما قال شيخ لو أن المأموم جهل و سلم مع الإ :مسألة

  )١(  ~الإسلام ابن تيمية 
  إذا لم يسجد الإمام والمأموم يرى وجوب سجود السهو ، أو تركه سهواً: الموضع الرابع

  .يسجد المأموم:نقول 
سجود السهو منه ماهو واجب بقوله واجب أن  ~أفاد المؤلف ) :و سجود السهو لما يبطله عمده واجب: (  قوله

  .ومنه ما هو مستحب 
  .يقول بوجوبه لكن الحنابلة عندهم ضابط كما سيأتي إن شاء االله ~والإمام أحمد 

                                                
 )٩٣( الاختيارات ص  انظر)  ١(



 
 ٢٢١ 

 

  
 

  )١(. بأنه سنة ، والإمام مالك يرى أنه يجب في النقصان و يسن في الزيادة : و أبو حنيفة يقول بوجوبه ، و أما الشافعي فيقول
و هذه الأوامر سواء في الزيادة أو النقصان  )٢()ثم ليسجد( أمر بذلك قال    ن النبي ؛ لأ والصواب أنه واجب

  .الأصل فيها الوجوب والأمر ورد في الشك و ورد في النقص و ورد في الزيادة 
  ما هو الضابط في وجوب سجود السهو ؟  :مسألة

  ).و سجود السهو لما يبطلها عمده واجب : ( قال ذكر المؤلف ضابطاً جيداً
  .لو ترك سبحان ربي الأعلى عمداً يبطل الصلاة و سهوه يوجب السجود  :مثال ذلك

والقيام إلى الخامسة عمده يبطل الصلاة ، والتشهد الأول لو تركه عمداً يبطل الصلاة ولو تركه سهواً يوجب السجود 
  .فسهوه يوجب السجود 

اح عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا يوجب السجود ، و ترك البسملة عمده لا يبطل الصلاة فسهوه لا وترك الاستفت
  .يوجب السجود

أفاد كلام المؤلف أن سجود السهو يجوز أن يكون قبل السلام  ):و تبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط: ( قوله
لكن الأفضل السجود قبل السلام إلا في موضع )٣(  ~أحمد  و يجوز أن يكون بعده وهذا هو المشهورمن مذهب الإمام

  .واحد وهو إذا سلم عن نقص فالأفضل السجود بعد السلام 
  :فعلى هذا سجود السهو عند الحنابلة له حالتان 

  .حالة جواز وإباحة فأنت مخير أن تسجد قبل السلام أو بعده :الحال الأول
حالة أفضلية و هي أن تسجد قبل السلام إلا في موضع واحد فقط و هي إذا سلمت قبل إتمام الصلاة  :الحال الثاني

  .فالأفضل أن تسجد بعد السلام 
  .)٤(  ~أن السجود بعد السلام وبه قال  أبو حنيفة: الرأي الثاني

  .)٥( ~أن السجود قبل السلام و به قال الشافعي  :الرأي الثالث
إن كان عن نقص فالسجود قبل السلام وإن كان عن زيادة فالسجود بعد السلام وبه قال الإمام مالك : الرأي الرابع

~ )٦(.  
  :)٧(التفصيل في هذه المسألة   ~رأي شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الخامس

                                                
 )١/١٤٨(الإفصاح لابن هبيرة  انظر)  ١(
 ( )سبق ذكر الحديث ص )  ٢(
 )٢/١١٠(الإنصاف  انظر)  ٣(
 )١/٥١٥(وشرح فتح القدير ) ١/١٤٨(الإفصاح لابن هبيرة  انظر)  ٤(
 )١/٣٢٣(مغني المحتاج  انظر)  ٥(
 )٤٤٦و١/٤٣٨(حاشية الدسوقي  انظر)  ٦(
 )٩٤(الاختيارات ص  انظر)  ٧(



 
 ٢٢٢ 

 

  
 

  :يجب السجود قبل السلام في حالتين
  .إذا كان عن نقص فإنه يسجد قبل السلام: الحال الأولى

صلى الظهر فقام في الركعتين الأوليين و لم يجلس فقام الناس  أن النبي  > حديث عبد االله بن بحينة: ويدل لذلك  
  .)١(معه حتى إذا قضى الصلاة و انتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس ثم سجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم

  .د قبل السلام إذا كان ذلك عن شك وبنى على الأقل فإنه يسج: الحال الثانية
إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرِكم صلى أثلاثاً  ( قال  >ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري : ودليل ذلك 

  .)٢(رواه مسلم)أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما استيقن و ليسجد سجدتين قبل أن يسلم 
  :ويجب السجود بعد السلام في حالتين

  .زيادة إذا زاد في صلاته يسجد بعد السلامفي حالة ال :الحال الأولى
سلم قبل إتمام الصلاة فأخبر أنه نقص فأتمها ثم  فإن النبي  )٣(في قصة ذي اليدين  حديث أبي هريرة : ويدل لذلك

  .سلامين ثم سجد بعد السلام فهنا حصلت زيادة لأن الأصل أن يكون في الصلاة سلام واحد فسلم النبي 
  .شك و بنى على غالب ظنه فإنه يسجد للسهو بعد السلامإذا : الحالة الثانية

إذا شك أحدكم في صلاته فليتحر الصواب فليتم : ( عنه قال  ما سبق من حديث ابن مسعود : و يدل لذلك
  )٤(رواه البخاري) عليه ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين 

  .شيء أنه يسجد بعد السلام هذا يدل على أن الإنسان إذا ترجح عنده) ثم يسجد سجدتين : (  فقوله 
و به    لأنه هو المتمشي مع السنة وهو الوارد عن النبي  الصواب هو  ~وما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية  

  .تجتمع الأدلة 
و مع أن الدليل الأثري يعضد ذلك ، أيضاً الدليل النظري فإنه إذا كان السهو عن زيادة فمن الحكمة أن يكون السجود 

السلام لئلا تجتمع في الصلاة زيادتان و هي الزيادة التي حصلت بسبب السهو و أيضاً سجود السهو ،وإذا كان عن بعد 
  .نقص فإن الحكمة أن يكون السجود قبل السلام جبراً لما فات من الصلاة لهذا النقص 

و لم يسجد أو كان السجود  إذا نسي السجود قبل السلام يعني سلم) : وإن نسيه و سلم سجد إن قرب زمنه : (قوله
  .بعد السلام ولم يسجد ففي كلا الحالتين يسجد لكن بشرط أن لا يطول الفصل فإن طال الفصل فإنه يسقط عنه

  .)٥(و عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه لا يسقط ولو طال الفصل 
  .لكن الظاهر أن الإنسان إذا نسي السجود وطال الفصل أنه يسقط عنه

                                                
 ( )سبق ذكره ص )  ١(
 ( )سبق ذكره ص )  ٢(
 ( )تقدم ذكره ص )  ٣(
 ( )تقدم ذكره ص )  ٤(
 )٩٤( الاختيارات ص  انظر)  ٥(



 
 ٢٢٣ 

 

  
 

  . أي كفاه سجدتان لجميع سهوه ولو اختلف محل السجود: )ومن سها مراراً كفاه سجدتان : (هقول
  .يكفيه سجدتان: لو أن  الإنسان زاد في الصلاة عدة مرات ، أو نقص عدة مرات أو شك عدة مرات نقول :مثال ذلك

  .لامإذا اجتمع سهو قبل السلام، و سهو بعد السلام فإنه يغلب الذى قبل الس: مسألة
  .نقص في الصلاة وزاد فيغلب ما كان قبل السلام: مثال ذلك

  
  

    



 
 ٢٢٤ 

 

  
 

 
والتطوع مضاف إليه وهذا من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن ،وصلاة مضاف،وصلاة مضاف إليه ، باب مضاف

: وتقدم أن الصلاة لها جوابر وذكرنا جابرين وهما، الصلاة جنس ذو أنواع وصلاة التطوع من جوابر الصلاة  
.والأذكار وهذا هو الجابر الثالث وهو صلاة النافلة، سجود السهو  

.هو فعل الطاعة:طوع في اللغةوالت  
.فهو طاعة غير واجبة:وأما في الاصطلاح  

هذا فيما يتعلق بالصلاة واختلف الأئمة رحمهم االله في أي الأعمال  البدنية أفضل على  )آكدها كسوف(وقول المؤلف 
:أقوال   

.~هور من مذهب الإمام أحمد ثم الصلاة وهذا هو المش، ثم العلم ، أن أفضل الأعمال البدنية الجهاد: القول الأول  
.~وبه قال الإمام مالك ، أن أفضل الأعمال البدنية هو العلم  :القول الثاني  

.~وبه قال الشافعي ، أن أفضل الأعمال البدنية الصلاة  :القول الثالث  
.لجهادفمن قال بتفضيل الجهاد استدل بالأدلة المتكاثرة من الكتاب والسنة في فضل ا،ولكل دليل استدل به   

.ومن قال بتفضيل العلم استدل بأدلة فضل العلم   
.ومن قال بتفضيل الصلاة استدل بأدلة فضل الصلاة  

.واختلاف الأشخاص، والزمان ،أنه يختلف باختلاف الحال: والصواب في ذلك  
.فقد يكون بعض الناس الأفضل في حقه العلم لكونه مهيأً لذلك  

.د والبعض الآخر الأفضل في حقه الصلاةوقد يكون بعضهم الأفضل في حقه الجها  
أي الأعمال  @باختلاف السائلين تجد أن سائلاً يسأل النبي   @وهذا له أصل في السنة ولهذا تختلف أجوبة النبي 

.أفضل فيجيبه بجواب ثم يأتي آخر ويسأله فيجيبه بجواب آخر فهذا يدل على أنه يختلف باختلاف السائل وحاله  
في المرحلة المكية  @وأيضاً قتال الكفار من الجهاد والنبي ، اد كل منهما جهاد فتعلم العلم من الجهاد مع أن العلم والجه

.جاهد بالعلم والبيان وفي المرحلة المدنية جاهد جهادان جهاد بالعلم  والبيان وجهاد بالسيف والسنان   
  ):آكدها كسوف ثم استسقاء(وقوله 

.االله في ترتيب الصلوات هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه   
هذا بناء على أن صلاة الكسوف ليست واجبة وقد ذهب بعض أهل العلم رحمهم االله إلى  )آكدها كسوف(وقوله  

.ويأتي في باب صلاة الكسوف،إيجاا  
لم ينقل عنه أنه ترك صلاة الكسوف @وقدموا الكسوف ؛لأن النبي    

كان يستسقي تارة ويترك تارة أخرى وأيضاً؛ لأن التراويح تسن لها  @بيلأن الن: قالوا )ثم استسقاء ثم تراويح(قوله 
. الجماعة  
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.لأن الوتر تسن له الجماعة بعد التراويح : قالوا): ثم وتر(قوله   
.وهذا الترتيب الذي ذكره المؤلف رحمه االله فيه نظر  

.أن ما تنوزِع في وجوبه فهو آكد: والأقرب  
. والوتر سيأتي أن أهل العلم رحمهم االله تنازعوا في وجوبه  

 هل هو واجب أم لا ؟
.)١(وأن المشهور عند أبي حنيفة رحمه االله أنه واجب  

. )٢(وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إنه واجب على من يقوم الليل  
.الاستسقاء لدفع الحاجة ثم التراويح ثم السنن الرواتبلأن ، إن آكدها الكسوف ثم الوتر ثم الاستسقاء :فالصواب أن يقال   

أي آكد صلاة التطوع وهذا هو قول ) آكدها(لأنه يفهم من قوله ،يفهم من ذلك أن الوتر ليس واجباً: )ثم وتر(وقوله 
.)٣(جمهور أهل العلم رحمهم االله عدم إيجاب الوتر  

.)٤(وعند أبي حنيفة رحمه االله أنه واجب مطلقاً  
.)٥(شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه واجب على كل من يقوم الليل وعند   

:ولكل قول دليل أما الجمهور فاستدلوا بأدلة منها   
إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم : (@معاذاً إلى اليمن قال  @في بعث النبي  {{حديث ابن عباس  

رسول االله فإن هم أطاعوا لك فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في  إليه شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً
.)٦(اليوم والليلة  

.ولو كان الوتر واجباً لكانت الصلوات ست في اليوم والليلة  
.لأن الوتر يكون كل ليلة وهناك أدلة أخرى لكن يكفي هذا الدليل وهو ظاهر   

:بأدلة نذكر منها وأما الحنفية رحمهم االله فاستدلوا على وجوبه  
الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل : " قال @أن النبي  >حديث أبي أيوب 

.)٧(رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه". ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل  

                                                
 ،يأتي الكلام عليه إنشاء االله في موضعه )  ١(
 ٩٦الاختيارات ص  انظر)  ٢(
  ،) ١/٥٣٩(والفروع ) ٣/٤٦٥(اموع    )٣(
 ،) ١/١٦٨(تبين الحقائق  انظر)  ٤(
 سبق قريباً  )  ٥(
 ،سبق وسيأتي إنشاء االله )  ٦(
 ،) ١١٩٠(وابن ماجه رقم ) ٢/١٣(و) ٣٧٠(وفي الكبرى ) ٣/٢٣٨(والنسائي ) ١٤٢٢(أخرجه أبو داود رقم)  ٧(
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إنما هو موقوف وممن حكم عليه بالوقف و @بأن بعض الأئمة حكم عليه بالوقف وأنه لا يصح رفعه للنبي : وأجيب عنه 
. )١(أبو حاتم والذهلي والدار قطني والبيهقي وغيرهم  

يعني تأكيد سنية الوتر لوجود الصارف في دليل الجمهور فلا ) الوتر حق(فإن المراد بقوله  @ولو سلم أنه مرفوع للنبي  
.نه صارف آخر لكونه علق ذلك على رغبة الشخصهذا قد يقال بأ) فمن أحب أن يوتر(نوجبه  وأيضا قوله في الحديث   

لم يحفظ عنه أنه ترك  @فاستدل على أنه واجب على من يقوم الليل بأن النبي  ~أما بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية 
.الوتر في قيام الليل  

يا أهل القرآن أوتروا إن االله وتر يحب الوتر أخرجه : (قال @أن النبي  >وأيضا يدل لذلك  حديث علي بن أبي طالب 
)وعلى هذا يكون الراجح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله ، )٢(أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي  وغيرهم  

):يفعل بين العشاء وبين الفجر:( قوله  
.لما بين المؤلف حكمه وأنه سنة شرع في بيان وقته  

كان يصلي مابين أن يفرغ من صلاة  @أن النبي <يدل لذلك حديث عائشة ): عل بين العشاء والفجريف: (وقوله
.)٣(أخرجه البخاري) العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة  

يفهم من كلامه أنه سواء فُعلت العشاء في وقتها أو فُعلت العشاء في وقت المغرب جمع : )يفعل بين العشاء والفجر(وقوله
.ا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االلهتقديم وهذ  

.)٤(أو صليت في وقت المغرب جميعاً وذا أخذ أحمد والشافعي رحمها االله ،وسواء  صليت العشاء في وقتها   
وعلى هذا . ~أنه لا يصح فعل الوتر إلا بعد دخول وقت العشاء إذا حصل جمع وبه قال الإمام مالك   :الرأي الثاني

. الله يرون أنه لو صلي المغرب مع العشاء جمع تقديم أنه لا يوتر بل ينتظر المالكية رحمهم ا  
أصلاً لا يرى الجمع إلا في عرفة ومزدلفة فقط ولا يرى  ~لأن أبا حنيفة ، فالأمر عنده ظاهر  ~أما أبو حنيفة 

. )٥(الجمع فيما سوى ذلك  
وأيضاً  .<ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله ؛ لأن هذا هو الذي يدل له حديث عائشة  والصواب

) فصلوها ما بين العشاء إلى طلوع الفجر. إن االله أمدكم بصلاة الوتر(قال  @أن النبي >  حديث خارِجة بن حذافة
. )١(والترمذي وذكر الزيلعي أن إسناده صحيح، أخرجه أبو داود   

                                                
 ،) ٣/٣٤(ونيل الأوطار ) ٢/١٣(التلخيص الحبير انظر)  ١(
باب ما جاء أن ،أبواب الصلاة، والترمذي) ١٤١٦(وأبو داود كتاب الصلاة باب استحباب الوتر ) ١/١١٠(أخرجه الإمام أحمد )  ٢(

وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب لاما +) ١٦٧٦(الآمر بالوتر باب ، كتاب قيام الليل ، والنسائي ) ٤٥٣(الوتر ليس بختم 
 ).حديث حسن(جاء في الوتر وقال الترمذي 

 ).٩٩٤(أجرحه البخاري في كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر رقم ٣)  ٣(
 ).١/٥٣٩(والفروع ) ١/٢٢١(مغني المحتاج  انظر)  ٤(
 ،). ١/١٢٧(المدونة رقم  انظر)  ٥(



 
 ٢٢٧ 

 

  
 

فما هو وقت الأفضلية؟،ذكر المؤلف حكم الوتر ووقته : مسألة  
الأفضل للوتر هو آخر الليل لكن لمن يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل أما من لم يثق من نفسه أن يقوم آخر الليل :نقول 

.  فالأفضل أن يوتر أوله   
ومن طمع أن يقوم ، الليل فليوتر أوله من خاف ألا يقوم من آخر :( @وهذا دليله حديث جابر في صحيح مسلم قال 

. والحديث ظاهر في التفضيل) من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل  
وذكر من هذه الثلاث ) أوصاني خليلي بثلاث:(وفيه }وحديث أبي الدرداء وحديث أبي ذر ، وأيضاً حديث أبي هريرة 

.  )٢()الايتار قبل النوم(  
. وذكروا بأن ذلك محمول على من لم يثق من نفسه القيام آخر الليل  

.شرع المؤلف في عدد ركعات الوتر :  )وأقله ركعة:( قوله   
.)٣()الوتر ركعة من آخر الليل (في صحيح المسلم وغيره  {وهذا دليله حديث عبد االله بن عمر   

.وغيرهم   {وعائشة ، عثمان و، أبو بكر وعمر : }وأيضا الإيتار بركعة ثبت عن الصحابة   
أن الايتار بركعة صحيح وأنه لا بأس به وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم  )وأقله ركعة(ويفهم من قول المؤلف 
، )٤(.فإنه لا يرى الايتار بواحدة ~االله خلافاً لأبي حنيفة   

.)٥(وهذا الحديث ضعيف ولا يثبت . ى عن البتيراء ـ والبتيراء هي الركعة الواحدة  @و استدل بأن النبي   
يصلي  @كان النبي (قالت  <أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة لحديث عائشة :  )وأكثره إحدى عشرة ركعة: (قوله

. )٦(أخرجه البخاري ومسلم)بالليل  إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة   
،.)٧(أخرجه مسلم) بين كل ركعتين ويوتر بواحدة يسلم(وفي لفظ   

، ثلاث عشرة ركعة ثم نام حتى نفخ  @قال صلى النبي  >وقد ورد أيضا الايتار بثلاثة عشر ففي حديث ابن عباس 
:واختلف أهل العلم رحمهم االله في ذلك . )١(< فلما تبين له الفجر صلى ركعتين خفيفتين ورد أيضاً في حديث عائشة   

                                                                                                                                                                         
والبيهقي )١١٦٨(أبواب إقامة الصلاة ، والترمذي ) ٨/١٤(كتاب الصلاة باب استحباب الوتر، أخرجه أبو داود )  ١(
 ).٤٢٣(الإرواء انظروصححه ووافقه الذهبي ) ١/٣٠٦(والحاكم)٢/٤٧٨(
 .يأتي ذكره إنشاء االله)  ٢(
 ).١٥٢) (٧٥٢(كتاب صلاة المسافرين في باب صلاة الليل مثنى مثنى ، أخرجه مسلم )  ٣(
 ).١/٢٧٢(بدائع الطنائع انظر)  ٤(
سقوطه أي الحديث بيان ماهي >    ي عن البتيراء في حديث على ولم يصح عن النبي ) ٣/٤٨(قال إبن حزم رحمه االله في المحلى )  ٥(

 .البتيراء 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين وباب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ) ٩٩٤(أخرجه البخاري كتاب الوتر باب ما جاء في الوتر رقم)  ٦(
  ٧٣٨/١٢٥(في الليل( 

 ،التخريج السابق  انظر)  ٧(



 
 ٢٢٨ 

 

  
 

إن : وقال بعض العلماء. فقال بعض أهل العلم إن أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة وأما هاتان الركعتان فهما سنة العشاء 
المراد ما : وقال بعضهم . أكثر الوتر إحدى عشرة ركعة لكن هاتان الركعتان هما الركعتان اللتان يفتتح ما صلاة الليل 

.  سنة الفجر   
وإذا قلنا ذا ، وأنه تارة يوتر بإحدى عشرة ركعة وتارة يوتر بثلاث عشرة ، ل على التنوع هذا محمو: وقال بعضهم 

.أنه يوتر بإحدى عشرة ركعة @القول فإن الغالب على هدي النبي   
هذه كيفية الايتار بإحدى  ) مثنى مثنى : ( قوله   

. )٢(رواه مسلم . كل ركعتين ويوتر بواحدة وتقدم أنه يسلم من . مثنى مثنى ، عشرة ركعة  أنه يسلم من كل ركعتين 
، لكن هذه لم تدل عليها السنة ، صفات للإحدى عشرة : وقد ذكر بعض أهل العلم رحمهم االله   

.ثم ثلاثاً ، أنه يصلي أربعاً ثم أربعاً : فذكر بعضهم    
أنه يسلم من كل ركعتين  لكن الصواب للايتار بإحدى عشرة كما ورد،أنه يسرد الإحدى عشرة سرداً : وذكر بعضهم 

على ، يزيد في رمضان ولا في غيره  @أو ما كان ، كان يوتر بإحدى عشرة  @أن النبي  <وأما حديث عائشة. 
ثم يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ، إحدى عشرة ركعة يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن 

.)٣(ثلاثاً  
هذا ، شيئاً ثم يصلي أربعاً بسلامين ثم يفصل شيئاً   @يصلي أربعاً بسلامين ثم يفصل  @أنه كان  الصواب: نقول  

أنه يصلي أربعاً ، وأما ما ذكره بعض العلماء ) يسلم من كل ركعتين ( لأنه كما سبق لنا في صحيح مسلم ، هو الأقرب 
، وسلام واحد ،  لإحدى عشرة جميعاً بتشهد واحد أنه يسردها سرداً أي ا: أو ما ذكره أيضاً بعضهم ، ثم أربعاً ثم ثلاثاً 

. أو يسرد عشراً ويجلس للتشهد ثم  يوتر بالأخيرة ويسلم هذا ليس عليه دليل   
: ذكروا أربع صفات بالنسبة للإحدى عشرة ركعة :  مسألة  

.مثنى مثنى كما تقدم : الصفة الأولى   
. ثم يأتي بالحادية عشرة ثم يتشهد ثم يسلم ، لم أن يسرد عشراً ثم يجلس ويتشهد ولا يس :الصفة الثانية   
.أن يسرد الإحدى عشرة بتشهد واحد وسلام واحد :  الصفة الثالثة   
. أن يصلي أربعاً أربعاً وثلاثاً  :الصفة الرابعة   

.أن يصليها مثنى مثنى : أن لها صفة واحدة فقط وهي :  والصواب  
):  في آخرها وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا: ( قوله   

                                                                                                                                                                         
 )١٢٣( ) ٧٣٧( في الليل  باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ، أخرجه مسلم كتاب الصلاة المسافرين ) ١(
 (    ) تقدم تخرجه ص )  ٢(
باب ، كتاب صلاة المسافرين ، ومسلم )  ١١٤٧( بالليل في رمضان وغيره  باب قيام النبي ، كتاب التهجد ، أخرجه البخاري )  ٣(

 )  ١٢٥) (  ٧٣٨( في الليل  صلاة الليل وعدد ركعات النبي 
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ثم ، ثم الرابعة ، ثم الثالثة ، ثم الثانية ، يصلي الأولى . يسردها سرداً ، إذا أوتر بخمس ليس لها إلا صفة واحدة فقط 
. ويتشهد ويسلم ، ثم يجلس ، الخامسة   

رواه ، وبخمس لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام ، يوتر بسبع  @قالت كان النبي  <حديث أم سلمة : ودليل ذلك 
وإذا أردت أن توتر بسبع فقد ذكر المؤلف لها صفة واحدة ، فإذا أردت أن توتر بخمس فالسنة أن تسردها سرداً .  )١(مسلم

وصححه ابن  <وفي مسند الإمام أحمد رحمه االله من حديث عائشة ، المتقدم  <لحديث أم سلمة ، أن تسردها سرداً 
أن يسرد ست ركعات ثم يجلس ثم يتشهد ويقوم ويأتي بالسابعة ويتشهد ويسلم . حبان ما يدل على صفة ثانية للسبع 

.  )٢(ثابتاً< وهذا ما إذا كان حديث عائشة  @فأصبح الإيتار بسبع له صفتان واردتان عن النبي   
المعنى أنه إذا أراد أن يوتر ) ي التاسعة ويتشهد ويسلم وبتسع يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم ثم يصل: ( قوله 

ويصلي بتسع : أا قالت  <حديث عائشة : ودليل ذلك ، لكن بتشهد ين وسلام واحد ، بتسع أن يسردها سرداً 
ثم يقعد ، ثم يقوم فيصلي التاسعة ، ولا يسلم ، ويدعوه وينهض ، فيذكر االله ويحمده ، ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة 

. )٣(رواه مسلم ، ويدعوه ثم يسلم تسليماً يسمعناه ، فيذكر االله ويحمده   
أما أقل الإجزاء فتقدم أنه ركعة ، يعني أقل الكمال ثلاث ركعات ،  )وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين : ( قوله 

قد ورد من حديث عائشة وابن و @وأكثر الوتر تقدم أنه إحدى عشرة ركعة وهذا هو الهدي الغالب للنبي . واحدة 
. وذكرنا كيف الجمع بينهما وكلام أهل العلم في ذلك ، أن أكثر الوتر ثلاث عشرة ركعة  {عباس   

: إذا أراد أن يوتر بثلاث ركعات فلذلك صفتان :  )أدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين : ( وقول المؤلف   
ثم يصلي ركعة واحدة أي أنه يوتر بتشهدين ، أن يصلي ركعتين ثم يسلم : ما ذكره المؤلف رحمه االله : الصفة الأولى 

أنه كان  {وهذه الصفة دل لها حديث ابن عمر ، ثم يسلم ثم يصلي ركعة ثم يسلم ، فيصلي ركعتين ، وسلامين 
، )٤(ابن حبان وقواه الحافظ في الفتح  أخرجه، كان يفعل ذلك   @يفصل بين شفعه ووتره بتسليمة ويخبر أن النبي   

وهذا دل له حديث عائشة . يعني يصلي ثلاث ركعات بتشهد واحد وسلام واحد . أن يسردها سرداً : الصفة الثانية 
كان يوتر بثلاث لا يقعد إلا في آخرهن أخرجه مالك وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم وصححه النووي : قالت  <

. )٥(رحمه االله   

                                                
كتاب إقامة الصلاة والسنة ، وابن ماجة )  ١٧١٣( باب كيف الوتر بخمس كتاب قيام الليل ، والنسائي )  ٢٩٠(رواه الإمام أحمد )  ١(

وأما الذي في مسلم فهو من حديث ‘ قال في الفتح الرباني سنده جيد )  ١١٩٢( باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ، فيها 
في كتاب ، لا يجلس في شيء إلا في آخرها ، يوتر من ذلك بخمس ، يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة  كان رسول االله <  عائشة  

 ، صلاة المسافرين 
 )  ٥٣/ ١( مسند الأمام أحمد )  ٢(
 ،  ٣٩صلاة المسافرين ح )  ٥١٤ -٥١٣/ ١( أخرجه مسلم )  ٣(
 ،)  ٤٨٢/  ٢( فتح الباري  انظرو)  ٢٤٢٩( أخرجه ابن حبان )  ٤(
/  ٤( اموع  انظروصححه و وافقه الذهبي و )  ٣٠٤/ ١( والحاكم )  ٢٣٤/  ٣( والنسائي ) ٤٦٦(أخرجه الإمام مالك في المؤطأ )  ٥(



 
 ٢٣٠ 

 

  
 

هل يوتر بتشهدين وسلام واحد يعني كالمغرب أو لا ؟ :   لةمسأ  
( قال  @أن النبي  >أن هذه الصفة مكروهة لورود النهي كما في حديث أبي هريرة  والصواب: هذا موضع خلاف 

والنهي هنا عن الايتار بثلاث أن يوتر بصفة ، )١(ولا تشبهوا بصلاة المغرب ، أو سبع ، أوتروا بخمس ، لا توتروا بثلاث 
. وهيئة كهيئة صلاة المغرب   

وهذا دل له حديث أبي  )الإخلاص(وفي الثالثة بـ  ) الكافرون( وفي الثانية بـ ) بسبح ( بـ " يقرأ في الأولى :( قوله 
!  "  #  M و  M  #  "  !L و  M    r  q  p  oL كان يوتر بـ  @أن النبي  >بن كعب 

  $L ، في الترمذي أنه أوتر في الثالثة و @وأما بالنسبة لما روي عن النبي . )٢(أخرجه أبو داود والنسائي  M  "  !

  $  #L  و M  7  6  5  4L  و M  S  R    Q  PL ، و ،  ~فهذه الصفة أنكرها الإمام أحمد
 M  #  "  !L ، M$  #  "  !L و ) سبح (وعلى هذا يوتر بـ ، )٣(كذلك يحيى ابن معين رحمهما االله 

.أي أنه يدعو بعد الركوع :  )ويقنت فيها بعد الركوع : ( قوله    
.~بعد الركوع كما ذكر المؤلف : الصفة الأولى : والقنوت ورد له صفتان    
وما ، )٤(قنت في الفرائض بعد الركوع  @وغيرهم أن النبي  }و يدل لذلك حديث أبي هريرة و أنس وابن عباس  

.ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا لدليل  
أخرجه أبو داود معلقاً والنسائي وغيرهما  >وهذا دل له حديث أبي بن كعب ، أن يقنت قبل الركوع : الصفة الثانية 

وكذلك الإمام ، ديث لكن البيهقي ضعف هذه الأحا } و ورد أيضاً من حديث ابن مسعود وحديث ابن عباس . )٥(
وعلى هذا إذا لم ، )٦( @لا يصح فيه شيء عن النبي :  ~قال الإمام أحمد .وابن المنذر ، و ابن خزيمة ،   ~أحمد 

.فإنه يقتصر على القنوت بعد الركوع لأن العبادات توقيفية ،يثبت القنوت قبل الركوع   
                                                                                                                                                                         

٧    ( 
وقال صحيح على شرط الشيخين ولم )  ٣٠٤/  ١( والحاكم )  ٢٤/  ٢( والدارقطني  )  ٢٤٢٩( أخرجه ابن حبان في صحيحه )  ١(

  ،يخرجه 
وابن ماجه في إقامة الصلاة باب ما )  ١٧٠٠( والنسائي في قيام الليل )  ١٤٢٣( باب ما يقرأ في الوتر ، رواه أبو داود كتاب الصلاة )  ٢(

ا >  من حديث عائشة )  ٤٦٢( والترمذي في أبواب الصلاة باب ما جاء في ما يقرأ به في الوتر )  ١١٧١( جاء فيهما يقرأ في الوتر 
 ، وصححه ووافقه الذهبي  )  ٣٠٥/ ١( والحاكم 

 ، )  ٥٣٣( تلخيص الحبير ص  انظر)  ٣(
باب استحباب القنوت في ، كتاب المساجد ، ومسلم )  ١٠٠٢( باب القنوت قبل الركوع وبعده ، كتاب الوتر ، صحيح البخاري )  ٤(

 ، )  ٢٩٤) (  ٦٧٥( جميع الصلاة 
( في قيام الليل ح )  ٢٣٥/  ٤( والنسائي )  ١٤٢٧( باب القنوت في الوتر ، لاة كتاب الص)  ٢/١٣٥( أخرجه أبو داود معلقاً )  ٥(

 ، )  ١٨/  ٢( التلخيص  انظرو)  ١١٨٢( و ابن ماجه إقامة الصلاة باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده )  ١١٩٩
 ، المصدر السابق  انظر)  ٦(



 
 ٢٣١ 

 

  
 

عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني ويقول اللهم أهدني فيمن هديت وعافني فيمن : ( قوله   
اللهم ، شرما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت 

 )منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك 
لكن إذا كان يصلي منفرداً هل ، )١(م رحمه االله أنه إذا كان يصلي مع جماعة فإنه يقوله بلفظ الجمع واختار شيخ الإسلا

 يقوله بلفظ الجمع أو الإفراد؟
أنه يقول بلفظ    ~واختار شيخ الإسلام ابن تيمية . ظاهر كلام المؤلف أنه يقوله بلفظ الإفراد كما ورد في الحديث 

واستحب بعض أهل العلم رحمهم االله أنه يبدأ القنوت ، لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين ،  الجمع حتى ولو كان يصلي وحده
نرجو رحمتك ، وإليك نسعى و نحفد ، اللهم إياك نعبد و لك نصلي ونسجد ( أنه كان يقول  >بما ورد عن عمر 
.يك الخير ولا نكفرك ونثني عل، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ، إن عذابك الجد بالكفار ملحق ، ونخشى عذابك   

وهو مما يستدل به على الصفة الثانية ، )٢(أنه قنت قبل الركوع وهذا في سنن البيهقي  >و ورد عن عمر ، وهذا ثابت  
ولا بأس أن يقنت في بعض الأحيان قبل الركوع لورود  @يقنت بعد الركوع كما هو هدي النبي : وعلى هذا نقول 

.  >ذلك عن عمر   
.  )٣(وابن خزيمة ، وأما حديث أُبي الوارد في ذلك فإنه ضعيف كما ذكر الإمام أحمد   

 @علمني رسول االله : قال  >هذا وارد في حديث الحسن بن علي ) إلخ ......اللهم اهدني فيمن هديت : ( وقوله 
رمذي والنسائي وغيرهم وصححه أخرجه أحمد والت) إلخ ... اللهم أهدني فيمن هديت ( كلمات أقولهن في قنوت الوتر 

. )٤(والحاكم وحسنه الترمذي ، وابن حبان ، ابن خزيمة : جمع من أهل العلم مثل   
كان يقول ويجعله في  @أن النبي  >هذا وارد عن علي  )إلخ ..... اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك : ( وقوله 

وابن ماجه ، والنسائي ، والترمذي ، وأبو داود ، أحمد  أخرجه) إلخ ... آخر الوتر اللهم إني أعوذ  برضاك من سخطك 
في  >وردت في حديث الحسن بن علي  @الصلاة على النبي  )اللهم صل على محمد وعلى آل محمد : ( قوله .)٥(

                                                
 ،)  ٣٦٥/ ٢( الفروع  انظر)  ١(
 ، )  ٢١١ – ٢١٠/ ٢( وصححه أخرجه البيهقي )  ٢(
 ، تقدم ذكره )  ٣(
كتاب الصلاة باب ما ، والترمذي )  ١٤٢٥( باب القنوت في الوتر ، وأبو داود كتاب الصلاة )  ١٩٩/  ١( أخرجه الإمام أحمد )  ٤(

( الوتر وابن حبان في الإحسان  في قيام الليل باب الدعاء في )  ٢٤٨/  ٣( وقال حديث حسن والنسائي )  ٤٦٤( جاء في القنوت في الوتر 
 ،وصححه على شرط الشيخين )  ١٧٢/ ٣( والحاكم )  ٩٤١( حديث )  ١٤٨/ ٢
والترمذي في )  ١٤٢٧( باب القنوت في الوتر ‘ وأبو داود في الصلاة )  ١٥٠( ، )  ١١٨( ، )  ٩٦٧/ ١( أخرجه ألإمام أحمد )  ٥(

، وابن ماجه في إقامة الصلاة )  ١٧٤٧( باب الدعاء في الوتر ، ي في السنن في قيام الليل والنسائ)  ٣٥٦٦( باب في دعاء الوتر ، الدعوات 
 ، باب ما جاء في القنوت في الوتر 



 
 ٢٣٢ 

 

  
 

} وبعض وردت عن الصحابة ، )١(   لكن هذه الصلاة لا تثبت عن النبي ) إلخ ...اللهم صل على محمد ( سنن الترمذي 

.إن الإنسان لا يفعلها كثيراً وإنما يفعلها في بعض الأحيان ؛ والقنوت : هذا نقول  وعلى  
،  ~والإمام الشافعي، أي أنه إذا فرغ من دعاء القنوت يمسح وجهه بيده وهذا فيه نظر) : ويمسح وحهه بيديه:( قوله 
لما ~ والإمام مالك ، ذا ليس مشروعاً أما كونه يمسح وجهه بيديه بعد الفراغ ه.  ٢)يستحب الرفع دون المسح( يقول 

ورد فيه حديث أو حديثان : يقول ~وشيخ الإسلام .  ٣) ما علمت: ( سئل عن مسح الوجه باليدين أنكر ذلك وقال
وهذان الحديثان وغيرهما لا يثبتان عن النبي  }وقد ورد في ذلك حديث عمر وحديث ابن عباس ٤لا تقوم ما الحجة 

لا يشرع للإنسان أن يمسح وجهه بيديه إذا فرغ من الدعاء لا في داخل الصلاة ولا في خارجها : وعلى هذا نقول  ٥، @
    .        @هذا فيه نظر لعدم ثبوت ذلك عن النبي،  ~خارجها وما ذهب إليه المؤلف

وهذا هو المشهور من  أنه يستحب له أن يقنت كلما أوتر ~ظاهر كلام المؤلف ) ويكره قنوته في غير وتر : ( قوله 
وهذا ، تدعو بعد الركوع أو قبل الركوع أحياناً ، وعلى هذا يستحب لك أن تقنت كل ليلة ،  ~مذهب الإمام أحمد 

). كلمات أقولهن في الوتر  @ علمني رسول االله( >أخذاً بحديث الحسن  ~ )٦(هو مذهب أبي حنيفة  
واستدلوا على ، )٧(من شهر رمضان و به قال الشافعي ومالك رحمهما االله  أنه لا يقنت إلا في النصف الأخير: الرأي الثاني 

وهذا في سنن أبي داود ) ولا يقنت إلا في النصف الثاني ( جمع الناس على أبي بن كعب وفيه  >أن عمر : على ذلك 
. )٨(لكن هذا الأثر ضعيف   

بل في ، )٩(إنه يقنت لكن لا يدوام على القنوت  ~ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية : في هذه المسألة : والصواب 
لم يرو  @في قيامه بالليل يجد أن النبي  @والذي يتأمل سنة النبي . وبعض الأحيان يترك القنوت ، بعض الأحيان يقنت 
لم ، وغيرهم  }وابن عباس ، في الليل مثل عائشة وحذيفة  @فالذين وصفوا صلاة النبي ، عنه القنوت في الوتر 

يعني ، يترك الإنسان القنوت في الوتر إلا في بعض الأحيان : وعلى هذا نقول ، كان يقنت في الوتر  @روا أن النبي يذك
والبعض يتوهم إذا لم ،  )١٠(إلخ   }وذلك لحديث الحسن ووروده عن عمر ، يكون الغالب على صلاته أن لا يقنت 

                                                
 ، )  ٦٦٦( تقريب التهذيب  انظر)  ١(
  ).٣١١/ ٢( شرح الأذكار لابن علان  انظر  ٢

 ).٢٢٣٦( كتاب الوتر للمروزي  انظر ٣)
 ).٢٢/٥١٩( مجموع الفتاوى  ٤
  ). ٢/١٧٩( الأوراء  انظرو) ٨٦ ٣٣( باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء ، أبواب الدعوات، أخرجه الترمذي ) ٥(
 )  ١٥٠/  ١( الأفصاح  انظر)  ٦(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٧(
 ،هول قال المنذري فيه رجل مج)  ١٤٢٩  ١٤٢٨( باب القنوت في الوتر ، كتاب الصلاة ، أخرجه أبو داود )  ٨(
 ، )  ٦٤( الاختيارات ص  انظر)  ٩(
 (        ) سبق ذكرها ص )  ١٠(



 
 ٢٣٣ 

 

  
 

لأن الذي يتأمل ، الإنسان يترك القنوت إلا في بعض الأحيان  إن: بل نقول . وهذا لاشك أنه خطأ ، يقنت أنه ما أوتر 
.بل يوتر بلا قنوت ، ما كان يقنت  @في صلاة الليل في الصحيحين وغيرهما يلحظ أن النبي  @سنة النبي   

: يستحب للإنسان أن يقضي الوتر لكن متى يقضيه هذا موضع خلاف :  مسألة   
لحديث  )١( ~أنه يقضي الوتر بعد طلوع الفجر وهذا ذهب إليه طائفة من السلف وقال به مالك : الرأي الأول 

إن : ( قال  @أن النبي  @وأيضاً حديث رجل من أصحاب النبي ، )٢() كان يصبح فيوتر  @أن النبي (  <عائشة 
إلى صلاة الصبح "  @فقال !الوتر ! االله عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح الوتر 

. )٣(وهذا الحديث أخرجه أحمد و الطحاوي لكنه لا يثبت ، فدل على أنه لا بأس أن يقضي قبل صلاة الصبح   

.وإنما يقضيه ضحى كما سيأتي ، أنه إذا طلع الفجر لا يتمكن من قضائه :  الرأي الثاني  
كان يصلي ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر إحدى عشرة  @أن النبي  <حديث عائشة :  ودليل ذلك

.فقولها إلى طلوع هذا يدل على أن صلاة الوتر يمتد وقتها إلى طلوع الفجر .)٤(ركعة  
فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ، صلاة الليل مثنى مثنى : ( قال  @وكذلك حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي 

فقد ذهب كل صلاة الليل ، فإذا كان الفجر : (  {وقال ابن عمر ،)٥(أخرجه البخاري ومسلم ) ركعة توتر له ما صلى 
شة لحديث عائ، وعلى هذا يقضيه ضحى أي إذا طلعت الشمس وزال النهي ، )٦(أخرجه البيهقي والحاكم ) الليل والوتر 

صلى من النهار ثنتي : ( فقولها .)٧(وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة : ( في مسلم قالت   <
، قضاه ضحى  @يدل على أن النبي ) ثنتي عشرة ركعة   

ثم نام عن ، فإذا أراد الإنسان أن يوتر في الليل بإحدى عشرة ركعة ،  يقضيه شفعاً لا وتراً ، كيفية قضاء الوتر : مسألة 
وهكذا ...... ثم نام فإنه يصلي من النهار أربعاً ، فإنه يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة وإذا أراد أن يوتر بثلاث ، ذلك 

وأيضا ، وكان إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة  <ما سبق من حديث عائشة :  ويدل لذلك. 
إلا  @لم يحفظ عنه  @هذا هو هدي النبي ،  )٨(أنه إذا طلع  يصلي إلا ركعتين خفيفتين {حديث عائشة و حفصة

                                                
 )  ١٢٧/  ١( المدونة  انظر)  ١(
 ، إسناده حسن )  ٤٨/  ٣( رواه الإمام أحمد وقال الشوكاني في نيل الأوطار )  ٢(
 )  ١٥٨/  ٢( والإرواء )  ٢٣٩/  ٢( مجمع الزوائد  انظر)  ٣(
 ، )  ٧٣٦( رواه مسلم في كتاب صلاة المسافرين حديث    )٤(
 ، )  ١٤٦/  ٧٤٩( ومسلم في صحيحه  )  ٩٩٣( أخرجه البخاري كتاب الوتر )  ٥(
 ، )  ١٥٤/  ٢( إلا رواء  انظرو)  ٤٧٨/  ٢( والبيهقي )  ٣٠٢/  ١١( أخرجه الحاكم )  ٦(
 ، ة الليل ومن نام عنه أو مرض باب جامع صلا، أخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين )  ٧(
باب استحباب ركعتين سنة الفجر ، ومسلم في صلاة المسافرين ، )  ٦١٨( أخرجه البخاري في الآذان و باب الأذان بعد الفجر )  ٨(

 ، والحث عليها



 
 ٢٣٤ 

 

  
 

والقول بقضاء الوتر بعد طلوع الفجر هذا فيه ، يخفف هاتين الركعتين كما سيأتي إن شاء االله  @بل إنه ، سنة الفجر 
.نظر بل يؤخر الوتر إلى أن تطلع الشمس وترتفع ثم يقضيه شفعاً   

لوروده عن ابن مسعود وابن عمر  )ويكره قنوته في غير الوتر إلا أن تترل بالمسلمين نازلة غير الطاعون  : (قوله  
إن القنوت في صلاة :(يقول {وروى الدار قطني عن سعيد بن جبير قال أشهد أني سمعت ابن عباس  }وأبي الدرداء 
. وهذا مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة رحمهما االله ) الفجر بدعه  

. )١(أنه يقنت في الفجر وبه قال مالك والشافعي رحمهما االله : الرأي الثاني   
لم يحفظ عنه أنه قنت إلا في النوازل  @أما الذين قالوا بأنه لا يقنت إلا في النوازل استدلوا بأن النبي : ولكل منهما دليل 

وأيضاً قنت ، }وكان ذلك لما قتل القراء من الصحابة ،)٢(قنت يدعو على رعل و ذكوان وعصية ثم تركه  @فالنبي ، 
اللهم أنج الوليد بن الوليد وعياش بن أبي ربيعة  وسلمة بن هشام والمستضعفين من " يدعو للمستضعفين من المؤمنين بمكة 

فظ عن النبي وكان قنوته في الفجر فلم يح" واجعلها عليهم سنين كسني يوسف ، اللهم اشدد وطأتك على مضر ، المؤمنين 
.أنه قنت في الفرائض إلا عند حدوث النوازل  @  

لم  @أن النبي  > الذين قالوا بأنه يقنت في الفجر فاستدلوا بما رواه أحمد من حديث أنس:  أما أصحاب الرأي الثاني 
:وهذا أجاب عنه العلماء بجوابين . )٣(وصححه الحاكم ، أخرجه أحمد ، يزل يقنت حتى فارق الدنيا   

. عدم ثبوت هذا الحديث : واب الأول الج  
أن المراد بذلك هو إطالة ، لم يزل يقنت حتى فارق الدنيا  >على فرض ثبوته فإن المراد بقول أنس :  الجواب الثاني

يل كان يط @أن النبي : فالمراد بذلك ، الطاعة والدعاء والقيام : والقنوت في اللغة العربية يطلق على معان منها ، القراءة 
قال  @أن النبي  > بن خديج ولهذا في حديث محمود بن لبيد عن رافع،  @وهكذا هدي النبي ، القيام لإطالة القراءة 

أن يدخل في صلاة الفجر بغلس (  ~كما قال الطحاوي : المراد بالإسفار هنا . )٤(أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر : 
) . أسفروا بالفجر ( هذا هو معنى قوله  ) ثم يطيل القراءة حتى يسفر   

استثنى المؤلف الطاعون كما سيأتي : )إلا أن تترل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض : ( قوله 
 @ذا نزلت بالمسلمين نازلة يقنت وهذا كما تقدم أن النبي إ ~فيقول المؤلف ، لأنه شهادة فلا يدعى برفع الشهادة ، 

ودعا على أحياء من ، أنه دعى للمستضعفين من المؤمنين   >وحديث أنس   وأبي هريرة {في حديث ابن عباس 
. وعصية ، ورِعل ، العرب على ذكوان   

                                                
 ، )  ١٤٣/  ١( الإفصاح  انظر)  ١(
 ، )  ٢٩٧( ، )  ٦٧٧( باب استحباب القنوت في جميع الصلوات ، أخرجه مسلم كتاب المساجد )  ٢(
( حديث )  ٤١/ ٢( والدار قط)  ١٤٢/  ٢( ومجمع الزوائد ، )  ٢٧٦/ ١( الهدي لإبن القيم  انظرأخرجه الإمام أحمد والحاكم و)  ٣(

٢٠  (، 
 ، تقدم ذكره )  ٤(



 
 ٢٣٥ 

 

  
 

ماالمراد بالنازلة التي يقنت المسلمين من أجلها ؟: مسألة   
هي النازلة التي : يفهم أن المراد بالنازلة  @لأنه لم يبين لكن الذي يتأمل سنة النبي ، ظاهر كلام المؤلف أا كل نازلة  

في الدعاء على أحياء العرب  @ولذا قنت النبي ، من قبل الخلق و ذلك بأن يحصل للمسلمين أذية وضرر من قبل الخلق 
ولهذا لمّا ، أخرى ، وقين أما إذا كان من قبل الخالق فإنه لا يقنت بل هناك عبادات الخ لحصول الضرر لهم من قبل المخل.. 

وإنما صلى  @وإنما صلى صلاة الكسوف ولما حصل الجدب والقحط ما قنت النبي @كسفت الشمس لم يقنت النبي 
الريح أقبل و أدبر إذا هبت  @وكان ، )١(كصلاة الكسوف  >ولما حصلت الزلازل صلى ابن عباس، صلاة الاستسقاء 

. @ولم يقنت النبي ،  )٢(اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما فيها: ( ودخل وخرج وقال   
وهذا في ) أنه كان يصلي ركعتين بعد الوتر وهو جالس (  <كما في حديث عائشة  @ثبت عن النبي :  مسألة 

: هاتان الركعتان اختلف العلماء رحمهما االله في توجيههما ، )٣(صحيح مسلم   
وذلك للأحاديث الواردة في الأمر بأن يجعل الإنسان آخر ، )٤( ~إنكار هاتين الركعتين كالإمام مالك:  الجواب الأول
و حديث أبي ، )٥(اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً "  @مثل حديث ابن عمر في الصحيحين قال ،  صلاته بالليل وتراً

) إلخ ... إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى (  @و أيضاً قوله " أوتروا قبل أن تصبحوا "سعيد 
. وتقدم ذلك  

. والقول مقدم على الفعل ، والأمر بأن يجعل الإنسان آخر صلاته بالليل وتراً قول ، بأن هذا فعل : قالوا :  الجواب الثاني  
.  @بأن هذا خاص بالنبي : قالوا : الجواب الثالث   

 
 

وهذا التخريج من ،  )٦(ذهب إليه ابن القيم رحمه االله أن هاتين الركعتين بمترلة السنة الراتبة لصلاة الوتر : الجواب الرابع
وعلى هذا ، المداومة  @نبي لكن لم يحفظ عن ال @لأنه لو كان سنة راتبة لداوم عليها النبي ، ابن القيم رحمه االله فيه نظر 

. يستحب للإنسان أن يفعلها أحياناً ويتركها أحياناً أخرى : نقول   
والركعة الثانية ) بالزلزلة ( قرأ في الركعة الأولى  @أن النبي    في مسند الإمام أحمد  {في حديث أبي أمامة  :مسألة 

، )١(لكن هذا الحديث ضعيف ) بقل يا أيها الكافرون (   

                                                
 ، صلاة الكسوف يأتي ذكره إن شاء االله في )  ١(
 ، أخرجه مسلم كتاب الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر )  ٢(
 ، في الليل  في صلاة المسافرين باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي )  ٧٣٨( أخرجه مسلم  )  ٣(
 ،  )  ١٢٢( وصفة الصلاة للألياني ص )  ٣٢٢/ ١( زاد المعاد  انظر)  ٤(
صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ، في صلاة المسافرين )  ٧٥١( ومسلم )  ٩٩٨( أخرجه البخاري في الوتر باب ليجعل آخر صلاته وتراً )  ٥(

 ، ركعة مرة آخر الليل 
 ،المصدر السابق  انظر)  ٦(



 
 ٢٣٦ 

 

  
 

، ويمد صوته في الثالثة ، سبحان الملك القدوس ثلاث مرات : ويستحب للإنسان إذا انتهى من وتره أن يقول :  ةمسأل
. )٣() رب الملائكة والروح ( وفي سنن الدارقطني زيادة ، )٢(في أبي داود و النسائي  >لحديث أبي بن كعب   

: وقيل ، بأنه كل مرض عام تفسد به الأمزجة والأبدان : اختلف أهل العلم رحمهم االله في تفسير الطاعون فقيل :  مسألة
فيقنت الإمام في : ( قوله ، وتعم إذا ظهرت ، وجروح تخرج في مغابن البدن لا يلبث صاحبها ، بأنه عبارة عن قروح

فإن الذي يقنت هو الإمام الأعظم فقط . ذا نزل بالمسلمين نازلة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه إ) الفرائض 
. )٥(أنه يقنت كل  إمام جماعة :  ~ وفي رواية عن الإمام أحمد . )٤(وما عداه فإنه لا يقنت   

تيمية وهذه الرواية الثالثة اختارها شيخ الإسلام ابن ، أنه يقنت كل مصل سواء كان إماماً أو منفرداً :  والرواية الثالثة
.)٧() صلوا كما رأيتموني أصلي (  @لعموم قول النبي  . )٦(  ~  

لكن قال العلماء كشيخ الإسلام ابن ، ظاهر كلامه أنه يقنت في كل الفرائض  )فيقنت الإمام في الفرائض : (وقوله 
.)٨(والعشاء ، والعصر ، ويقنت في كل الفرائض في الظهر ، وغيره أن القنوت في الفجر والمغرب آكد  ~تيمية   

  > فكان أبو هريرة @لأقرأن بكم صلاة رسول االله : في الصحيحين أنه قال  >حديث أبي هريرة : ويدل لذلك  
فيدعو للمؤمنين ، سمع االله لمن حمده : يقنت في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح بعدما يقول 

قنت شهراً متتابعاً في الظهر و العصر والمغرب والعشاء  @أن النبي  {وأيضاً حديث ابن عباس ، )٩(ويلعن الكفار 
كان يقنت  @أن النبي  >وأيضاً في حديث البراء بن عازب . )١٠(أخرجه أحمد وأبو داود والحاكم وغيرهم ، والصبح 

. إذا قنت فإنه يقنت في كل الصلوات : وعلى هذا نقول ، )١١(رواه مسلم ، في صلاة المغرب والفجر    

                                                                                                                                                                         
نحوه من حديث أنس عند الدار قطني و  و روي، )  ١٢٢( صفة الصلاة للألباني ص  انظرو)  ٢٦/  ٥( رواه الإمام أحمد في المسند )  ١(

 ، )  ٣٧/  ٢( نصب الراية ( سنده ضعيف 
باب نوع آخر من القراءة ، في الليل )  ٢٤٥( ، )  ٢٤٤/  ٣( باب ما يقرأ في الوتر والنسائي ، في الصلاة )  ١٤٢٣( رواه أبو داود )  ٢(

 ،  وقال محقق الزاد الأرنووط إسناده صحيح ، ما يقرأ في الوتر باب ما جاء في. في إقامة الصلاة )  ١١٧١(في الوتر وابن ماجه 
 ) إسناده صحيح ( باب ما يقرأ في ركعات الوتر والقنوت وقال محقق الزاد : رواه الدار قطني في الوتر   )٣(
 )  ١٢٤/  ٢( الإنصاف  انظر)  ٤(
 ،المصدر السابق  انظر)  ٥(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٦(
 ،)  ٦٣١( لبخاري كتاب الأذان باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع اخرجه ا)  ٧(
 )   ٦٤( الاختيارات ص  انظر)  ٨(
باب استحباب القنوت في جميع : ومسلم كتاب المساجد )  ٧٩٧( باب فضل اللهم ربنا ولك الحمد : أخرجه البخاري كتاب الأذان )  ٩(

 ، )  ٦٧٦( الصلوات  
وقال صحيح على )  ٢٢٥/  ١( والحاكم ، )  ١٤٤٣( وأبو داود القنوت في الصلاة )  ٣٠١/  ١( رواه الإمام أحمد في مسنده )  ١٠(

 ، اري  ووافقه الذهبي شرط البخ
  ، المصدر السابق  انظر)  ١١(



 
 ٢٣٧ 

 

  
 

ا كانت الصلاة سرية كالظهر والعصر هل يسر بالدعاء أو يجهر به ؟إذ:  مسألة  
ولا يمكن أن يؤمن  من خلفه إلا إذا ، )١(أنه يؤمن من خلفه   {يجهر بالدعاء ؛ لأنه جاء في حديث ابن عباس :  نقول

.جهر بالدعاء   
، قنت شهراً متتابعاً في الظهر  @ أن النبي  {تقدم الدليل على ذلك في حديث ابن عباس ) في الفرائض : ( وقوله

بأنه لا يقنت فيها استغناء : والفجر و لكن استثنى العلماء رحمهم االله صلاة الجمعة قالوا ، والعشاء ، والمغرب ، والعصر 
.بدعاء الخطبة لأن الخطيب سيدعو ومن دعائه سيكون الدعاء بدفع النازلة التي نزلت بالمسلمين   

؟إلى متى يقنت : مسألة   
بأن القنوت معلق بعلة ، فالقنوت علته النازلة فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فيقنت إلى أن يرفع االله تعالى :  نقول

قنت شهراً ، نقول بأن النبي صلى االله عليه وسلم  @هذه العلة فالقنوت علته النازلة على المسلمين ، وأما ما جاء أن النبي 
. قنت شهراً لأن النازلة استمرت إلى هذا الوقت وليس هذا على سبيل التحديد   

الدعاء ليس شيئاً (  ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية ، مما يتعلق بأحكام القنوت في النوازل الدعاء في الفرائض :  مسألة 
فإنه دعا على أحياء من العرب ودعا  @وهكذا فعل النبي . )٢(وإنما يدعو بما يناسب النازلة  معيناً ولا يدعو بما خطر له
أو في حصار فإنه ، أو في أسر ، فإذا كان أحد من المسلمين في ضر دعا له برفع الضر عنه ، للمستضعفين من المؤمنين 

فالمتأمل ، فهذا ليس مشروعاً ) إلخ ....... ن هديت اللهم اهدنا فيم: ( وأما الدعاء بقوله ، ،يدعو بما يناسب النازلة 
، ولا بأس أن يثني على االله في بداية الدعاء ، في قنوت النوازل يجد أنه كان يدعو بما يناسب النازلة فقط  @هدي النبي 

.لأن هذا من باب التوسل بأسمائه والقنوت دعاء   
. ترويحة وهي في الأصل اسم للجلسة مطلقاً جمع : التراويح :  )عشرون ركعة : والتراويح ( قوله    

والتراويح سميت ذا الاسم لأم كانوا يستريحون بين كل أربع ركعات ، قيام رمضان جماعة في المسجد : واصطلاحاً 
كان النبي <أخذاً من حديث عائشة ، ثم يصلون ثلاثاً ، كانوا يصلون أربعا ثم يستريحون ثم يصلون أربعاً ثم يستريحون 

.إلخ ، )٣(يصلي أربعاً فلا تسل عن حسنهن وطولهن  @  
.فعل هذه الأربع ثم تراخى فكان السلف يتراخون  @فهذا يدل على أن النبي ، تدل على التراخي :  )ثم ( فقولها   

أخر صلاها ليالٍ فصلاها الصحابة معه ثم ت @أن النبي  <لحديث عائشة ، التراويح سنة مؤكدة ) والتراويح : ( وقوله  
وكذلك اتفاق الصحابة ، )٤(إني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها : "قال . وصلى في بيته باقي الشهر  @النبي 
وأهل السنة والجماعة يذكروا في مصنفات العقيدة في معتقدات أهل السنة والجماعة ؛ لأن أهل البدع ، عليها }

                                                
 ، سبق تخريجه )  ١(
 ، )  ١١٥/  ٢٣( مجموع الفتوى  انظر)  ٢(
 (       ) سبق تخريجه ص )  ٣(
صلاة المسافرين باب الترغيب في ، ومسلم )  ٧٢٩( باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط وسترة ، أخرجه البخاري في الآذان  )  ٤(

 ، )   ١٧٨ – ١١٧٧( قيام رمضان  



 
 ٢٣٨ 

 

  
 

ولهذا ذكر العلماء أن الذي لا يصلي التراويح أنه فيه شبه ، بأا بدعة عمر ، كالرافضة لا يرون صلاة التراويح ويقولون 
 @وهذا لا شك أنه من جهلهم وضلالهم وإلا فإن النبي ، راويح ولا يؤدوا لأن الرافضة هم الذين يتركون الت، بالرافضة 

    }وأبي الدرداء وأبي هريرة  <كما في حديث عائشة }فصلى ليالٍ وصلى بصلاته الصحابة ، هو الذي سنها 
الحذر من  فلما زال، خشية أن تفرض على الناس فيشق عليهم ذلك  @وإنما تركها النبي ، وغير ذلك من الأحاديث 

وأيضا ،  كانت قصيرة  >لأن خلافة أبي بكر  >و إنما لم تكن في عهد خلافة أبي بكر ،  >فرضيتها أحياها عمر 
.اشتغل بقتال المرتدين  >أبو بكر   

.  )١(أا عشرون ركعة ، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم من الحنفية والحنابلة والشافعية : )عشرون ركعة : ( قوله   
.  )٢( ~أا ست وثلاثون ركعة وبه قال الإمام مالك :  الثانيالرأي   

.)٣(أا إحدى عشرة ركعة :  الرأي الثالث  
. )٤(أا ثلاث عشرة ركعة :  الرأي الرابع  

فإذا أطال ، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله إلى أن الأمر في هذا يختلف بحسب اختلاف طول القيام وقصره 
الذي جاءت به الأدلة لأنه كما سبق  الصوابوهذا القول هو ،)٥(الركعات وإذا قصر القراءة أكثر الركعات القراءة قلل 

وحديث ابن ، )٦(ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره عن إحدى عشرة ركعة  @أن النبي ،  <لنا حديث عائشة 
أنه أمر أُبي بن كعب أن يؤم الناس ا  > أوتر بثلاث عشرة ركعة والعشرون هذه واردة عن عمر @أن النبي : عباس 

قال  @أن النبي  {حديث ابن عمر : وأيضاً يدل لذلك ، )٧(، وأيضاً كان الناس يقومون في عهد عمر  بعشرين ركعة 
فالأمر في هذا واسع فلا تحجير في ذلك وأما التشديد والتبديع في هذه المسألة فهذا غير صحيح ، )٨(صلاة الليل مثنى مثنى : 
ما كانوا ينصرفون إلا بطلوع ( في المؤطأ  ~ وأيضاً ذكرنا أن السلف رحمهم االله كانوا يطيلون كما ذكر الإمام مالك ، 

، )٩(الفجر وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام   
.)١٠( }الناس في عهده على أبي بن كعب وتميم الداري  >وذلك لجمع عمر : )تفعل في جماعة مع الوتر (  :قوله   

                                                
 ،)  ٥١٥/  ١( وكشاف القناع )  ٤٧٥/  ١( بدائع الصنائع  انظر) ١(
 ، )  ٣٧٨/  ٢( مواهب الجليل  انظر)  ٢(
 ، )  ٣٣١/  ١( ومغني المحتاج )  ١١٩/  ٢( الإنصاف  انظر)  ٣(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٤(
 ،سبق ذكره )  ٥(
 ، كتاب الصلاة باب ما جاء في قيام رمضان " الموطأ" أخرجه الإمام مالك في )  ٦(
 ، )  ٤٩٦/  ٢( رمضان أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة باب ما روي في عدد ركعات القيام في شهر )  ٧(
 (   ) سبق ذكره )  ٨(
 ، أخرجه الإمام مالك في الموطأ كتاب الصلاة في رمضان باب ما جاء في قيام رمضان )  ٩(
 ،تقدم ذكره )  ١٠(



 
 ٢٣٩ 

 

  
 

يبدأ من بعد صلاة العشاء والأفضل بعد  :وقت الأداء ، التراويح لها وقت أداء و وقت استحباب )بعد العشاء :( قوله  
. ثم يستمر وقتها إلى طلوع الفجر، السنة الراتبة   

. المشهور من المذهب أن الأفضل أن يصلي أول الليل :  الاستحبابو وقت   
نعمة البدعة هذه والتي : أن يقوما بالناس فخرج وقال  {واستدلوا على ذلك بأن عمر أمر أبي بن كعب وتميم الداري 

.)١(رواه البخاري . ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله   
.هذا يدل على أم يصلون أول الليل ) والتي ينامون عنها أفضل : ( فقوله    
:ومن ذلك : إن الأفضل أن يصلي آخر الليل استدلوا بأدلة كثيرة في فضل آخر الليل: والذين قالوا   
يبقى ثلث الليل  يترل ربنا إلى السماء الدنيا كل الليلة حين(قال  @في الصحيحين أن النبي  >حديث أبي هريرة : أولاً 

، )٢(من يدعوني فأستجيب له ؟ من يسألني فأعطيه ؟ من يستغفرني فأغفر له ؟ متفق عليه : الآخر فيقول   
ومن طمع أن يقوم من آخره فليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل  @في صحيح مسلم قال  >حديث جابر: ثانياً 

،)٣(رواه مسلم ، مشهودة وذلك أفضل   
: ( وروى أبو بكر بن حزم قال ، الفجر )٤(ما روى مالك في الموطأ أن السلف كانوا لا ينصرفون إلا في فروع :  ثالثاً 

وهذا يدل على أم إما يطيلون ، )٥(رواه مالك في الموطأ ) كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر
. القراءة والقيام أو أم يؤخرون   

وذا تجتمع الأدلة ، أن الأفضل هو آخر الليل إلا إن كان هناك حاجة أو مصلحة فالأفضل أول الليل :  هذاوالأقرب في 
وكون التراويح السنة أن تفعل جماعة ، أن يوتروا قبل أن يناموا  }وأبا الدرداء وأبا ذر   أبا هريرة @ولهذا أمر النبي ، 

فخرج : " > صلاة العشاء فقال عمر  @ يت آخر الليل في تأخير النبيفي المساجد فربما يقع في التأخير مشقة إذا صل
وعلى هذا المرأة إذا لم تصل مع الناس أو المنفرد عن الناس في البر " إنه لوقتها لو لا أن أشق على أمتي : فقال @النبي 

أو الحارس الذي ينفرد عن الناس ولا يصلي معهم أو المسافر فالأفضل له أن يصلي آخر الليل ما دام أنه لا ، كالراعي مثلاً 
.   يرتبط بالجماعة   

أن وقت التراويح من فعل العشاء مطلقاً سواء صليت في وقتها : المذهب ومذهب الشافعية :  )عشاء بعد ال: (وقوله  
أنه من فعل صلاة العشاء في وقتها إلى طلوع :  وعند الحنفية والمالكية، )٦(أو وقت المغرب مجموعة إلى طلوع الفجر

                                                
 ، )  ٢٠١٠( باب فضل قيام رمضان ، رواه البخاري كتاب التراويح )  ١(
ومسلم في صلاة المسافرين ك باب ) ٧٤٩٤" (يريدون أن يبدلوا كلام االله " باب قوله تعالى ، أخرجه البخاري في كتاب التوحيد )  ٢(

 ، الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 
 ، سبق ذكره )  ٣(
 ،قيام رمضان  أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الصلاة في رمضان باب ما جاء في)  ٤(
 . التخريج السابق  انظر)  ٥(
 ، )  ٥٤٧/  ١( و الفروع )  ١٦٢/  ١( فتح الجواد  انظر)  ٦(



 
 ٢٤٠ 

 

  
 

كان الناس يصلون في المسجد في " قالت  <شة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة لحديث عائ :والأقرب ، )١(الفجر 
فاجتمع ، فخرج إليه بعد أن صلى العشاء الآخرة ، قالت فأمرني أن أنصب إليه حصيراً على باب حجرتي ، رمضان بالليل 

وهذا عام سواء صليت في وقتها أو وقت المغرب  ، )٢(رواه أحمد وأبو داود وسكت عليه "  إليه من في المسجد فصلى م 
فإذا خفت ، صلاة الليل مثنى مثنى : " قال  @أن النبي  {حديث ابن عمر : والدليل على امتداد التراويح إلى الفجر 

.)٣(متفق عليه " الصبح فأوتر بواحدة   
التراويح تكون مشروعة في رمضان لكن لو صلى الناس قيام الليل جماعة في بعض الأحيان فلا : )في رمضان : ( قوله  

. لم يفعل أو صلوا جماعة في النهار تطوعاً نقول لا بأس بذلك @بأس لكن لا يؤخذ ذلك سنة راتبة لأن النبي   
فكلهم صلوا مع النبي ، بر وابن مسعود أما دليل جواز لوصلوا قيام الليل جماعة في بعض الأحيان فحديث ابن عباس وجا

فنقول بأن ، صلى م  @أن النبي  }حديث أنس وحديث عتبة بن مالك : وأما في النهار فدليله ، )٤(جماعة  @
.هذا جائز لكنه لا يكون راتباً   

للإنسان جد فإنه  يعني إذا كان، هو الصلاة بعد النوم ، والتهجد ، أي بعد جده : )ويوتر المتهجد بعده : ( قوله  
.)٥(متفق عليه " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً "  @لقوله ، يوتر بعد جده   

فيضم إليه ركعة لكن يكون وتره آخر ، إذا أوتر مع الإمام فإنه يشفعه بركعة :  )فإن تبع إمامه شفعه بركعة : ( قوله  
، وإذا قام من آخر الليل يصلي مثنى مثنى ، ه بركعة وإنما يوتر وذهب بعض العلماء إلى أنه لا حاجة إلى أن يشفع. الليل 

وما حصل من هذه ، نقول هو جعل الآن آخر صلاته بالليل وتراً " اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً "  @وأما قوله 
كما في حديث  @لنبي ويؤيد هذا أن ا) أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً : ( والقاعدة . الركعات فإا جاءت تبعاً 

واختلف العلماء رحمهم االله في ، )٦(كان إذا أوتر صلى ركعتين بعد الوتر وهو جالس ، في صحيح مسلم  <عائشة 
. هاتين الركعتين كيف تخرجان   

فيقدم القول ، اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً تعارض مع الفعل وهو صلاة ركعتين "  @أن قوله : الرأي الأول 
. على الفعل   

.لكن القول بالتخصيص يحتاج إلى دليل @أن هاتين الركعتين خاصتان بالنبي  :الرأي الثاني   

                                                
 ،)  ٣٢٤/  ١( والشرح الكبير )  ٢٨٨/  ١( بدائع الصنائع  انظر)  ١(
 ، )  ٧٤ ١٣( أخرجه أبو داود في الصلاة ك باب في قيام شهر رمضان )  ٢(
 ، سبق ذكره )  ٣(
 ، كره سبق ذ )٤(
 ،)  ٧٥١( باب ليجعل آخر صلاته وتراً ومسلم في صلاة المسافرين : أخرجه البخاري في الوتر )  ٥(
 ، سبق ذكره )  ٦(



 
 ٢٤١ 

 

  
 

فكذلك الوتر له سنة راتبة ، تب فكما أن الفرائض لها سنن روا، أن هاتين الركعتين بمترلة السنة للوتر : الرأي الثالث 
، )١(وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله ، وهي هاتان الركعتان وعلى هذا تحمل هاتان الركعتان على أما سنة للوتر 

صلى ركعتين  @أن النبي :  الشاهد، ويظهر أيضاً من السنة أن الإنسان لا يداوم عليها وإنما يفعلهما في بعض الأحيان 
لوتر فنقول لا بأس أن يوتر الإنسان مع الإمام لأنه مأمور ذا وإذا قام فإنه يصلي مثنى مثنى ولا حاجة إلى أن يشفع بعد ا
. ولا حاجة أيضاً إلى الأمر الثالث وهو أن ينقض الوتر فالأحوال للمتهجد ، ولا حاجة إلى أن ينفصل ، الوتر   

. الوتر ويصلي إن جد مثنى مثنى وهذه أفضل الأحوال أن يؤتر مع الإمام ويكتفي ذا : الحال الأول   
أن ينفرد عن الإمام ولا يوتر معه ويجعل وتره آخر الليل وهذه الحال فيها نظر ؛ لأنه مأمور بمتابعة الإمام ؛ :  الحال الثانية

. فكيف ينصرف والإمام حتى الآن لم ينصرف   
. أن يشفع وتره مع الإمام وأيضاً في هذه الحال نظر :  الحال الثالثة  

يعني يوتر مع الإمام ثم بعد ذلك إذا قام من الليل يأتي بركعة لكي ينقض الوتر السابق ثم ، أن ينقض الوتر : الحال الرابعة 
.)٢(االله  وهذا ذهب إليه بعض السلف كابن سيرين وعمرو بن ميمون وإسحاق رحمهم، يصلي مثنى مثنى ثم يوتر   

، وجمهور أهل العلم على أنه لا ينقض وتره  )٣(" اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتراً "  @بقوله : واستدلوا على ذلك  
أخرجه أحمد وأبو داود " لا وتران في ليلة " قال  @أن النبي  >لحديث طلق بن علي ،)٤(ومنهم الأئمة الأربعة 

. كون قد أوتر وترين وهذا ي، )٥(والنسائي والترمذي وحسنه   
أنه أبصر قوماً يصلون بين التراويح قال ( روى الأثرم عن أبي الدرداء، أي بين التراويح : )ويكره التنفل بينهما : ( قوله 

.)٦() ما هذه الصلاة ؟ أتصلي وإمامك بين يديك ؟ليس منا  من رغب عنا   
.التعقيب بعد التراويح وبعد الوتر أي لا يكره : )لا التعقيب بعدها في جماعة : ( قوله   

. أن يصلي بعدها وبعد الوتر في جماعة وظاهر كلامه ولو في المسجد :  ومعنى التعقيب  
، وقالوا احضروا آخر الليل لنقيم جماعة فهذا لا يكره على ما قاله المؤلف ، صلوا التراويح والوتر في المسجد :  مثال ذلك

أي ، )٧(لا بأس به إنما يرجعون إلى خير يرجونه : د إلى أثر عن أنس بن مالك أنه قال ولكن هذا القول ضعيف لأنه مستن
                                                

 ، سبق ذكره ذلك و وجه الجمع )  ١(
 ، )  ٤٨٠/  ٣( واموع )  ٢٨٣/  ١( المصنف بن أبي شيبة  انظر)  ٢(
 ،تقدم ذكره )  ٣(
وشرح السيوطي على )  ١/١٩٤( والكافي )  ٤٨٠/  ٣( واموع )  ١/٢٩١( وحاشية الدسوقي )  ٢٧٥/  ١( بدائع الصنائع  انظر)  ٤(

 ، على سنن النسائي 
باب النهي : والنسائي في قيام الليل )  ١٤٣٩( وأبو داود في كتاب الصلاة حديث )  ١١٣٠٢( حديث  ٢٣/  ٤أخرجه الإمام أحمد )  ٥(

 ،)  ٤٧٠(باب لا وتران في ليلة حديث : والترمذي في الصلاة ) ١١٨٠(حديث ، ليلة النهي عن وترين في ال
 ) . ٤٢٧/  ١( كشاف القناع  انظر)  ٦(
وفيه قتادة ابن دعامة )  ١٠٦(في رمضان والمروي في قيام الليل ص ، في الصلاة باب التعقيب )  ٣٩٩/  ٢( أخرجه ابن أبي شيبة )  ٧(



 
 ٢٤٢ 

 

  
 

اجعلوا آخر صلاتكم "  @لا ترجعون إلى الصلاة إلا لخير ترجونه لكن هذا الأثر إن صح عن أنس فهو معارض لقوله 
. فهولاء إذا أعادوا لم يجعلوا آخر صلام بالليل وتراً . )١(بالليل وتراً   

لكن لو أن هذا ، )٢(وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه االله ، أن التعقيب المذكور مكروه :  القول الراجحف
وهو عمل الناس اليوم في العشر الأواخر من ، التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر لكان القول بعدم الكراهة صحيحاً 

.ويقومون يتهجدون ، يرجعون في آخر الليل رمضان يصلي الناس التراويح في أول الليل ثم   
والسنن الرواتب ، لما تكلم المؤلف عن صلاة التراويح شرع الآن في السنن الرواتب :  )ثم السنن الراتبة : ( قوله  

:تختلف عن النوافل المطلقة بعدة أمور  

بأن ما لم يكن من السنن  ~الإسلام أنه يشرع المداومة عليها بخلاف النوافل المطلقة ولذلك ذكر شيخ: الأمر الأول 
. سيأتينا إن شاء االله من سنة الضحى  )٣(الرواتب لا يشرع المداومة عليه إلا ما  

. أنه يشرع قضاؤها إذا فاتت بعذر : الأمر الثاني   
. أا آكد من مجرد النوافل المطلقة ولهذا تميزت ببعض الآداب والسنن كما سيأتي بيانه إن شاء االله :  الأمر الثالث  
واختاره شيخ  رحمهم االله أنه يشرع قضاؤها في أوقات النهي مما يدل على تأكدها وهذا عند الشافعية: الأمر الرابع 

.كما سيأتي بيانه إن شاء االله  ~الإسلام ابن تيمية   
. أن لها أحكام خاصة من حيث وقت السنة الراتبة وعددها كما سيأتي إن شاء االله :  مر الخامسالأ  

): ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر ( قوله 
ركعتين قبل ، كعات عشر ر @حفظت عن رسول االله : (قال   {هذه عشر ركعات ويدل لذلك حديث ابن عمر

الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته و ركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح كانت ساعة لا 
متفق عليه ) أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين  < فيها أحد حدثتني حفصة @يدخل على رسول االله

وهذا التعداد يتفق عليها الأئمة رحمهم االله ويؤخذ من الحديث أن العصر ليس لها سنة راتبة وهذا ما ذهب إليه الإمام ،   )٤(
.)٥(أحمد ومالك رحمهما االله   

                                                                                                                                                                         
 ، صرح بالسماع وهو مدلس ولم ي، السدوسي 

 .سبق ذكره )  ١(
 ، )  ٣٧٨/  ٢( والفروع )  ٢/١٣٠( الإنصاف  انظر)  ٢(
 ،)  ٩٨( الإختيارات ص  انظر  )٣(
)  ٧٢٩( باب فصل السنن الراتبة : ومسلم كتاب صلاة المسافرين )  ١١٨( أخرجه البخاري كتاب التهجد باب الركعتين قبل الظهر )  ٤(
 ، 
 ،)  ١٥١/  ١( الإفصاح  انظر)  ٥(



 
 ٢٤٣ 

 

  
 

يقول  ~وكذلك أبو حنيفة   ~وبه قال الشافعي ، أن للعصر سنة راتبة قبلها وهي أربع ركعات :  الرأي الثاني
أن العصر :  والصحيح في ذلك، )١(ركعات إلا إن صلى قبل الظهر أربعاً يصلي قبل العصر ركعتين قبل العصر أربع  

في صحيح مسلم  <ليس لها سنة مستقلة والحديث ظاهر في هذا ويؤيد ذلك ما سيأتينا إن شاء االله من حديث أم حبيبة 
. ركعةذهب بعض العلماء إلى أن عدد السنن الرواتب اثنتا عشرة :  مسألة، )٢(  

، )٣(يدع في بيته قبل الظهر أربع ركعات  @لم يكن النبي : ( في صحيح مسلم أا قالت  <واستدلوا بحديث عائشة 
.واختلف شراح الحديث في الجمع بين هذين الحديثين   

. تارة يصلي أربعاً قبل الظهر وتارة يصلي ركعتين  @فالنبي ، بأن هذا محمول على التنويع :  الرأي الأول  
فهذه سنة مستقلة ، أن هذه الأربع سنة مستقلة بعد زوال الشمس وأن أبواب السماء تفتح بعد الزوال :  الرأي الثاني

.)٤( ~وهذا يميل إليه ابن القيم ، والركعتان اللتان في حديث ابن عمر السنة الراتبة   
.  وعلى هذا يصلي قبل الظهر أربع ركعات، أنه يؤخذ بالزائد :  الرأي الثالث  
. التفصيل إن صلى في بيته صلى أربعاً وإن صلى في المسجد  صلى ركعتين :  الرأي الرابع  

 @في صحيح مسلم أن النبي  <أن الإنسان يأخذ بالزائد ويؤيد ذلك حديث أم حبيبة : في هذه المسألة :  والأقرب
وبين الترمذي هذه ،)٥(" بني له ن بيتاً في الجنة  من صلى الله في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة تطوعاً غير الفريضة إلا: " قال 

وهذا القول  )٦(وركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء ، أربعاً قبل الظهر وركعتان بعدها: السنن
. هو الأقرب   

. أي أن ركعتا الفجر آكد السنن الرواتب ويدل على تأكدها: )وهما آكدها : ( قوله   
على شيء من النوافل أشد تعاهداً منه   @لم يكن النبي :  قالت   <ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة :  ًأولا

. )٧(على ركعتي الفجر   

                                                
 ،المصدر السابق  انظر)  ١(
 ،)  ١٠١) (  ٧٢٨( باب فضل السنن الراتبة ، أخرجه مسلم كتاب الصلاة المسافرين )  ٢(
كان يصلي في بيتي قبل " وأما الذي في مسلم )  ١١٨٢( باب الركعتين قبل الظهر : كتاب التهجد ، هو ذا اللفظ عن البخاري )  ٣(

 و  ... باب جواز النافلة قائماً وقاعداً : صلاة المسافرين ، بعة الظهر أر
 ،)  ٣٠٨/ ١( ، زاد المعاد  انظر)  ٤(
 ، )  ١٠١) (  ٧٢٨( أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين باب فضل السنن الراتبة )  ٥(
)  ٤١٥( ركعة من السنة مما له فيه من الفضل باب ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ، أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة )  ٦(

 " حديث حسن صحيح " وقال 
ومسلم كتاب صلاة المسافرين و باب )  ١١٦٩( أخرجه البخاري كتاب التهجد باب تعاهد ركعتي الفجر ومن سماها تطوعاً )  ٧(

 ، )  ٩٤) (  ٧٢٣( استحباب ركعتي الفجر والحث عليها وتخفيفها والمحافظة عليها 



 
 ٢٤٤ 

 

  
 

.)١(رواه مسلم " ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها "  @قال رسول االله : قالت  <حديث عائشة :  ثانياً  
. )٢("لا تدعوهما ولو طردتكم الخيل "   @في غير الصحيح قال : ثالثاً    

.عليها في السفر والحضر    @محافظة النبي :  رابعاً  
  - :هاتان الركعتان لهما سنن :  مسألة

كان إذا طلع الفجر صلى   @أن النبي  {حديث ابن عمر عن حفصة: أن يخففهما ودليل ذلك :  السنة الأولى
: يخفف الركعتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول @كان رسول االله   <ولهذا قالت عائشة ، )٣(ركعتين خفيفتين 

ذهب إلى  ~والإمام مالك ، فجمهور أهل العلم أنه يشرع تخفيف سنة الفجر ، )٤(هل قرأ فيهما بأم القرآن متفق عليه 
. )٦(وعند الحنفية رحمهم االله  استحباب إطالة القراءة ، )٥(أنه يقتصر على قراءة الفاتحة فقط   

فرأي ، يطيل القراءة : يقتصر على الفاتحة ولا نقول: فلا نقول    @إتباع ما ورد عن النبي :  في ذلك: والصواب 
، الجمهور هو الراجح لصراحة الأحاديث بالتخفيف و الزيادة على الفاتحة  والمراد التخفيف النسبي لا النقر المنهي عنه 

وفي بعض . )٧() قل هو االله أحد ( وفي الركعة الثانية ) قل يا أيها الكافرون : ( لى أن يقرأ في الركعة الأو: السنة الثانية 
: وفي الركعة الثانية . الآية)قولوا آمنا باالله وما أنزل  إلينا ( بعض الأحيان يقرأ في الركعة الأولى بالآية من سورة البقرة 

. الآية ) مة سواء بيننا وبينكم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كل: ( من سورة آل عمران : بالآية   
. أنه يتأكد فعلها في البيت :  السنة الثالثة  
.إلخ ... وقد اختلف فيه أهل العلم كثيراً في مشروعيته وعدم مشروعيته: الاضطجاع بعدهما :  السنة الرابعة  
بحديث : تدلوا على ذلك واس، )٨(أنه مشروع على سبيل الاستحباب وهذا ما عليه أكثر أهل العلم :  فالرأي الأول

إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة : (في الليل  @في الصحيحين لما ذكرت ما يتعلق بصلاة النبي   <عائشة 

                                                
 ، )  ٩٦/ ٧٢٥( ، صلاة المسافرين و باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها  ) ١(
)٢  ( 
 ، سبق ذكره )  ٣(
كتاب صلاة المسافرين و باب استحباب : ومسلم )  ١١٧١( باب ما يقرأ في ركعتي الفجر ، كتاب التهجد ، أخرجه البخاري )  ٤(

 ،)  ٩٢(  ) ٤٢٧( ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفهما 
 ،  )  ٢١/ ٣( نيل الأوطار  انظر)  ٥(
 ،المصدر السابق  انظر)  ٦(
 ، )  ٩٨) (  ٧٢٦( باب استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليها وتخفيفها ، رواه مسلم في صلاة المسافرين )  ٧(
 ،)  ٥١١/  ١( ، الكشاف القناع  انظر)  ٨(



 
 ٢٤٥ 

 

  
 

منهم  أبو هريرة وأبو موسى و رافع بن خديج و أنس  }وكذلك ورد عن جمع من الصحابة ، )١("حدثني وإلا اضطجع 
. )٢(وبه قال ابن سيرين  وعروة وبقية الفقهاء السبعة ،   

وبه قال ابن حزم ، أن الاضطجاع بعدهما واجب وأن الإنسان إذا لم يضطجع لم تصح صلاة الصبح :  الرأي الثاني
إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح : ( قال    @أن رسول االله  >واستدل بحديث أبي هريرة . )٣(رحمه االله 

غير ثابت ) الأمر( لكن الصحيح أن  ، وهذا أمر )٤(رواه أحمد و أبو داود والترمذي وصححه) فليضطجع على جنبه الأيمن 
 <كما في الصحيحين من حديث عائشة  @ثابت وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد والذي ثبت الاضطجاع من فعله 

.)٤( ~كان يضطجع على شقه الأيمن كما قال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية  @ أن النبي  
أنه يفعل ذلك عند الحاجة فإذا قام وجد واحتاج أن يستريح فإنه يضطجع وإن لم يحتج فلا يضطجع :  الرأي الثالث 

. و به قال ابن العربي المالكي   
وارد عن : بدعة وممن قال به  من الصحابة ابن مسعود وقيل ، وهو يقابل القول السابق أن الاضطجاع :  الرأي الرابع

ابن عمر وكان يحصب من يفعل ذلك أي يضربه بالحصباء وممن قال به من الصحابة ابن مسعود ومن التابعين الأسود بن 
،  ٥~ومن الأئمة الإمام مالك، يزيد وإبراهيم النخعي   

  ٦ .~ رواه ابن أبي شيبة عن الحسن ، أنه خلاف الأولى : لخامسالراي ا
 يشرع له أن : نقول ، أن يقال إن الإنسان إذا أطال في قيام الليل وأطال القراءة :  وأحسن الأقوال في ذلك 

 <عائشة  ولهذا ورد هذا الجمع في صحيح ابن حبان عن، وأما إذا لم يطل القيام والقراءة فيترك الاضطجاع ، يضطجع 
. ثم بعد ذلك يضطجع عليه الصلاة والسلام ، كان يدأب ليله يعني يطيل في القيام  وفي القراءة  @أن النبي   
. ثم بقية السنن تستوي في المراتب .ثم يلي ركعتي الفجر في الآكدية سنة المغرب : مسألة   

. سنة الفجر :  الأولى:  فالمراتب ثلاثة  
. سنة المغرب :  الثانية  
.وسنة الظهر القبلية والبعدية ، يعني سنة العشاء ، بقية السنن على وجه سواء : الثالثة   

                                                
 ،)  ١٢٢/  ٧٣١( ومسلم حديث )  ١١٦١( بعد الركعتين ولم يضطجع أخرجه البخاري في التهجد باب من تحدث )  ١(
 ، )  ١٢٠ – ١١٨/ ٣( والمحلي )  ٢١/ ٣( نيل الأوطار  انظر)  ٢(
 ،)  ١١٨/ ٣( المحلي  انظر)  ٣(
أبواب الصلاة ، والترمذي ) ١٢٦١( و أبو داود كتاب الصلاة باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر )  ٤١٥/  ٢(أخرجه الإمام أحمد )  ٤(

 " حديث حسن صحيح غريب " وقال ) ٤٢٠(باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر ، الصلاة 
  ). ١/٥١١( ، الكشاف القناع  انظر ٥
 ). ١٢٢/  ٧٣١( ومسلم حديث ) ١١٦١( تحدث بعد الركعتين ولم يضطجع أخرجه البخاري في التهجد باب من  ٦



 
 ٢٤٦ 

 

  
 

، وأيضاً الفقهاء رحمهم االله ينصون على أنه يستحب أن يقرأ فيها ، يتأكد أن يصلي سنة المغرب في البيت أيضاً :  مسألة 
.لكن هذا يحتاج إلى دليل ثابت ، في الركعة الثانية ) د قل هو االله أح( في الركعة الأولى و ) قل يا أيها الكافرون ( بـ  
كان بعد سنة الفجر هكذا رواه الثقات الأثبات  @أن اضطجاع النبي  <الذي ثبت في حديث عائشة : مسألة  

عن  ،  وأما ما رواه مسلم عن طريق مالك، أصحاب الزهري عن عروة فذكروا الاضطجاع بعد الفجر وهو المحفوظ 
وإنما يروونه بعد ، )١(اضطجع بعد الوتر فقد خالفه أصحاب الزهري عن عروة "  @الزهري عن عروة عن عائشة أنه 

. غلَّط الأئمة الإمام مالك في هذه المسألة ركعتي الفجر فَ  
. من فاته شيء من هذه السنن أو من الوتر فإنه يستحب له قضاؤه : )ومن فاته شيء منها سن له قضاؤه (قوله    

:ويدل لذلك   

. )٢(من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها " :  >في حديث أنس  @عموم قول النبي : أولاً   
أخرجه " من لم يصل ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس "  @قال رسول االله  >حديث أبي هريرة :  ثانياً

.)٣(الترمذي وصححه ابن خزيمة   
لما نام عن صلاة الفجر قضى سنة الفجر ثم بعد ذلك  @أن النبي  >وعمران  وأبي هريرة ، حديث أبي قتادة : ًثالثا 

. )٤(قضى الفريضة   
هذه السنة بعد العصر وهذا  @لما  شغله وفد عبد القيس عن السنة البعدية لصلاة الظهر قضى النبي  @أن النبي : رابعاً 

وكذلك إذا فاته الوتر ، يستحب إذا فاتته هذه السنن أن يقضيها : فنقول ، )٥( <في الصحيحين من حديث أم سلمة 
، )٦()من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكره : ( قال  @أن النبي  >يستحب أن يقضيه لحديث أبي سعيد 

                                                
 ،)٣/٣٦(فتح الباري  انظر)  ١(
 ( ) تقدم ذكره )  ٢(
وقال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من ، )  ٤٢٣( أخرجه الترمذي في مواقيت الصلاة باب ما جاء في إعادا بعد طلوع الشمس   )٣(

 ،)  ٢٣٦١(وصححه الألباني في الصحيحة )  ١١١٦( وابن خزيمة ، هذا الوجه 
 ، )  ٦٨١/٢٩٧(باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها ، أخرجه مسلم في المساجد )  ٤(
كتاب صلاة المسافرين باب ، ومسلم )  ١٢٣٣( باب إذا كلهم وهو يصلي فأشار بيده واستمع ، كتاب السهو ، أخرجه البخاري )  ٥(

 ، )  ٢٩٧( ، )  ٨٣٤( بعد العصر    @كعتين اللتين كان يصليهما النبي معرفة الر
باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه : والترمذي في الصلاة )  ١٤٣١( أخرجه أبو داود في الصلاة باب الدعاء بعد الوتر )  ٦(
في الصلاة  ٢/٤٨٠والبيهقي ،  ٤٤،  ٣/٣١وأحمد ) ١١٨٨( باب من نام عن وتر أو نسيه ، وابن ماجه في إقامة الصلاة )٤٦٤-٤٦٥(

 ، وصححه الحاكم والذهبي والسيوطي ، باب من قال يصلي الوتر مثنى ذكره 



 
 ٢٤٧ 

 

  
 

أو وجع صلى من النهار ثنتي ، إذا غلبه نوم  @كان النبي : في صحيح مسلم قالت  <في حديث عائشة : وأيضاً 
.وهذا يدل على القضاء ،)١(عشرة  ركعة   

هل تقضى السنن مع الفوائت ؟ :  مسألة   
لماء رحمهم االله إذا كثرت الفوائت فإن الأولى ترك قضاء السنن والمبادرة إلى فعل لكن قال الع، نعم تقضى :  الجواب

: الفوائت إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقاً وذلك   
. مبادرة لقضاء الفوائت : ً أولا  
.تجنباً للمشقة أما إذا لم تكثر فالأولى أن تقضى السنن الرواتب : ثانياً   

هل تقضى هذه السنن في أوقات النهي  أولا تقضى؟ :  مسألة   
: هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله   

لعموم الأدلة الدالة على النهي عن ، قول جمهور أهل العلم رحمهم االله أا لا تقضى في أوقات النهي :  الرأي الأول
وحديث ،  ديث عقبة بن عامر وحديث ابن عباس وحديث أبي هريرة وح، الصلاة في هذه الأوقات كحديث أبي سعيد 

.)٢(وغيرها من أحاديث النهي  {عائشة وحديث ابن عمر   
واعلم أن الشافعية رحمهم االله هم أوسع المذاهب ، )٣(أا تقضى في أوقات النهي وبه قال الشافعي رحمه االله :  الرأي الثاني

. ون أن السنن الرواتب لا بأس أن تقضى في أوقات النهي ير: فمن ذلك ، فيما يتعلق بالترخيص في أوقات النهي   
لما شغله  <قضى السنة البعدية بعد العصر كما في الصحيحين من حديث أم سلمة @أن النبي : واستدلوا على ذلك 

. )٤(وفد عبد القيس   
. على ذلك وتقدم  @قيس بن فهد فإنه قضى سنة الفجر بعد صلاة الفجر فأقره النبي : وأيضاً قيس بن عمرو وقيل 

، يقتصر على مورد النص وأنه لا بأس أن الإنسان يقضي سنة الفجر بعد الفجر مباشرة : في ذلك أن يقال : والأقرب 
ومع ذلك فالأولى أن يقضيها بعد طلوع الشمس ضحى إذا زال وقت النهي لوروده عن ابن عمر ولحديث أبي هريرة 

رواه الترمذي وصححه ابن خزيمة ، كعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس من لم يصل ر: قال  @السابق فإن النبي 
، فنستثني سنة الفجر بعد صلاة الفجر لورود السنة في ذلك وكذلك نستثني سنة الظهر البعدية بعد العصر ،)٥(  رحمه االله  

قضى سنة الظهر البعدية بعد العصر لما  @في الصحيحين فإن النبي  <لورود السنة كما تقدم من حديث أم سلمة 

                                                
 ، سبق ذكره )  ١(
 ، سبق ذكره )  ٢(
 ،)  ٢١٠/  ٢٣( والفتاوى )  ١٣٠/ ١( المهذب  انظر)  ٣(
 ، تقدم ذكره )  ٤(
 ، سبق ذكره )  ٥(



 
 ٢٤٨ 

 

  
 

أنقضيهما يا رسول االله  @لما سألت الرسول االله <فاتته هذه السنة عندما شغله وفد عبد القيس وأما حديث أم سلمة 
فهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ولو ثبت الحديث لقلنا بأا لا " لا "  @إذا فاتتنا أي سنة الظهر بعد العصر فقال النبي 

لكن هذا  @ويكون ذلك خاصاً بالنبي ، ى عن ذلك  @تقضى السنة البعدية للظهر بعد العصر إذا فاتت لأن النبي 
.)١(نستثني هاتين السنتين لورود السنة في ذلك فالصواب  الحديث لا يثبت ففي إسناده نظر  

السنة إما أن تكون قبلية وإما أن تكون بعدية فوقت السنة القبلية  يكون من : نقول ، ما يتعلق بوقت السنة : مسألة 
، وأما بالنسبة للسنة البعدية فوقتها من بعد الفراغ من الصلاة إلى خروج الوقت ، دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة 

أن السنة سواء كانت قبلية أو بعدية : وعند الشافعية رحمه االله ، م االله رحمه )٢(وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
: وهذا فيه نظر و إلا لما كان هناك فائدة من كون بعض السنن قبلية وبعضها بعدية  )٣(من دخول الوقت إلى خروجه

.ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله :  فالصواب  
"  >في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة  @لقوله :  )ار وصلاة الليل أفضل من صلاة النه: ( وقوله  

.)٤("أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل   
بل نقول إن التطوع ينقسم إلى ، ليس على إطلاقه : )وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار : ( وقول المؤلف  

.تطوع مطلق :  القسم الأول قسمين   
فالتطوع المقيد أفضل في الحال الذي ، أو حال ، أو زمان ، هو الذي قيد بمكان :  والمقيد، تطوع مقيد :  القسم الثاني

. قيد به   
فالمقيد أفضل في الحال أو في ، صلاة الضحى هذه صلاة مقيدة أفضل من ركعتين تطوعاً مطلقاً بالليل :  مثال ذلك

في المطلق ) صلاة الليل أفضل من صلاة النهار  : (وعلى هذا يكون المراد بقول المؤلف ، المكان أو الزمان الذي قيد به 
آكد السنن هي سنة الفجر ثم تليها في الآكدية : ( وتقدم أن المؤلف قال ، السابق  >الذي لم يقيد لحديث أبي هريرة 

.سنة المغرب ثم بعد ذلك تستوي بقية السنن سنة الظهر والعشاء في مرتبة واحدة   
كان ينام نصف الليل ويقوم ، أفضل الصلاة صلاة داود :" @لقوله ): نصفه وأفضلها ثلث الليل بعد : (قوله  

أفضل هذه ، فتقسم الليل ستة أقسام ، والأفضل ثلث الليل بعد نصفه ، )٥(أخرجه البخاري ومسلم " ثلثه وينام سدسه 
بعده السدس الرابع والخامس ، والثالث هذا النصف، والثاني ، لأن السدس الأول ، الأقسام هو السدس الرابع والخامس 

                                                
 ،)  ٢٩٧) (  ٨٣٤( شرح النووي على مسلم عند الحديث رقم  انظر)  ١(
 ، ) ٣٥٧/ ١( الكشف الكبير  انظر)  ٢(
 ، اموع  انظر)  ٣(
 ،)  ٢٠٢( ، )  ١١٦٣( باب فضل صوم المحرم ، في كتاب الصيام ، رواه مسلم   )٤(
) ١١٥٩( باب النهي عن صوم الدهر ، اب الصيام ومسلم كت)  ١١٣١( باب من نام عند السحر ، أخرجه البخاري كتاب التهجد )  ٥(

١٨٩) ( ١١٥٩  ( 



 
 ٢٤٩ 

 

  
 
لسادس قبل طلوع الفجر ثم بعد ذلك السدس ا، وهذا هو الذي كان يقومه داود عليه السلام ، هذا ثلث الليل بعد نصفه 

في صحيح البخاري وغيره أا قالت عن  <ولهذا ثبت عن عائشة ، وهو السدس الأخير وكان داود عليه السلام ينامه ، 
. وقت السحر وهو السدس الأخير إلا نائماً "  @يعني لا أجد النبي ، )١("ما ألفاه في السحر عندي إلا نائماً "  @النبي   

يدركه لأن نزول الرب في الثلث :  الثلث بعد النصف نزول الرب آخر الليل أولا يدركه ؟ نقول هل يدرك في:  مسألة
وأيضاً كون الإنسان يقوم السدس الرابع والخامس وينام السدس السادس فيه ، فيكون يدركه في السدس الخامس ، الأخير

.فائدة ؛ لأنه يقوم إلى الصلاة الفجر أكثر نشاطاً   
في الصحيحين   {حديث ابن عمر : ودليل ذلك . أي ركعتين ركعتين : ) وصلاة ليل وار مثنى مثنى : ( قوله  

رواه أبو " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " و ورد في السنن زيادة النهار ، )٢("صلاة الليل مثنى مثنى : "قال   @أن النبي 
و أكثر أئمة ، وأصل حديث ابن عمر في الصحيحين وأما زيادة النهار ففي السنن ،  )٣(داود والترمذي والنسائي وغيرهم

وأن هذه اللفظة ليست ثابتة وأن الحافظ من أصحاب ابن عمر لم يثبتوها وحكموا ) النهار ( الحديث على تعليل لفظة 
، والنسائي ، والترمذي ، ام أحمدعلى راويها أنه أخطأ وغلط ومن هؤلاء الأئمة الذين ذكروا ذلك يحيى بن معين والإم

وعلى هذا ، أطال في تضعيف هذه الزيادة النهار ~وشيخ الإسلام ابن تيمية. والدار قطني وشيخ الإسلام رحمهم االله
. نقول صلاة الليل مثنى مثنى وأما لفظة النهار الواردة في السنن فالأئمة على تضعيف هذه الزيادة وهذا القول هو الصواب

هذا هو السنة وهذا لغير الوتر أما الوتر إذا أراد أن يوتر بخمس فإنه يسردها سرداً وإن أراد أن : )مثنى مثنى : (وقوله 
لكن إذا أراد أن يصلي في الليل يصلي مثنى مثنى لحديث ابن عمر في ، كما سبق في صفات الوتر ..... يوتر بسبع أو تسع 

وطلوع الفجر إحدى عشرة ، ان يصلي ما بين صلاة العشاء ك @أن النبي  <وأيضاً حديث عائشة ، الصحيحين 
  )٤(ركعة يسلم من كل ركعتين

: إما إن نوى أن يصلي ثنتين  ثم قام فإن العلماء يقولون : لو أن أحداً تطوع بأربع سرداً فما الحكم ؟  نقول :  مسألة
.قيامه إلى الثالثة ليلاً كقيامه إلى الثالثة في الفجر  

يجب عليك أن ترجع كما يجب عليك أن : أراد أن يصلي ركعتين في الليل ثم قام سهواً إلى الثالثة نقول  رجل: مثال ذلك 
ولهذا نعرف خطأ بعض الأئمة في صلاة التراويح يصلي مثنى مثنى ثم يحصل له سهو ثم ، ترجع إذا قمت إلى الثالثة في الفجر 

                                                
 ، )  ١١٣٣( رواه البخاري في التهجد وز باب من نام عند السحر )  ١(
 ،سبق ذكره )  ٢(
أبواب الصلاة باب ما ، والترمذي )  ١٢٩٥( كتاب الصلاة باب في صلاة النهار ، وأبو داود )  ٥١،  ٢/٢٦(أخرجه الإمام أحمد )  ٣(

وقال اختلف أصحاب شعبة في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم و وقفه بعضهم والنسائي في )  ٥٩٧( جاء أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 
/  ٢٨٩/  ٢١( ومجموع الفتاوى )  ٢٢/  ٢( و التلخيص )  ٤٧٩/ ٢( وصححه البخاري )  ١٦٦٦( ة الليل باب كيف صلا، قيام الليل 

٢٩٠  ( ، 
 ،سبق ذكره )  ٤(



 
 ٢٥٠ 

 

  
 

مة يحصل له سهو ويقوم إلى الثالثة ويجعل هذا هو الوتر وينتهي وهذا وبعض الأئ، يقوم إلى الثالثة ولا يرجع ويضيف رابعة 
.)١(" صلاة الليل مثنى مثنى " ظاهر   {وحديث ابن عمر ، بل يجب عليه إذا قام إلى الثالثة أن يرجع ، خطأ   

هذا مع النية جائز : إذا نوى أن يتطوع أكثر من اثنتين عند إحرامه سرداً هل هذا جائز أو لا يجوز ؟ نقول :  مسألة 
.وبعضهم قال يكره ذلك أي أكثر من اثنتين ، فالسنة أن يصلي مثنى مثنى ، لكن خلاف السنة   

بتشهدين وسلام واحد فيقول المؤلف لا يعني سردها سرداً : )وإن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس : ( قوله  
لا توتروا : (قال    @أن النبي  >أن فيه بأساً كونه يتطوع كالظهر وتقدم لنا حديث أبي هريرة : والصواب . بأس به 

ى عن الإيتار بثلاث ركعات سرداً بتشهدين  @فالنبي ، )٢(أخرجه الحاكم وصححه ) بثلاث فتشبهوا بصلاة المغرب 
وأيضاً ينهى أن يصلي أربع ركعات بتشهدين وسلام واحد كصلاة الظهر أو العشاء لأن الشارع ى عن ، وسلام واحد 

أن  >وقد ورد من حديث أبي أيوب ، ذلك فإن صلى أربع ركعات بتشهد واحد وسلام واحد فإن هذا لا بأس به 
داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم وهذا الحديث أخرجه أبو " كان يصلي قبل الظهر بأربع لا يفصل بينهن بتسليم   @النبي 

أنه إذا صلى بأربع ركعات بسلام واحد :  فالصواب،  )٣(ضعيف وقد ورد من حديث علي و عائشة رضي االله عنها
.إذا صلى قاعداً فلا يخلو من أمرين ) وتشهد واحد أنه جائز قوله و أجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم   

. كون صلاته قاعداً لعذر كمرض ونحو ذلك فهذا يكتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً أن ت:  الأمر الأول   
إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً : "قال  @أن النبي  >حديث أبي موسى :  ويدل لذلك

ائم إذا كان من عادته أن يصلي فلو أن أحداً صلى قاعداً لمرض أو نحوه فإنه يكتب له أجر الق،)٤(أخرجه البخاري " مقيماً 
  .هذه السنن قائماً 

في الصحيحين من حديث  @أن يصلي قاعداً لغير عذر فهذا له نصف أجر صلاة القائم ؛ لقول النبي : الأمر الثاني 
.)٥(" ومن صلى قاعداً فله أجر نصف القائم ، من صلى قائماً فهو أفضل "  >عمران بن حصين   

إن كان اضطجاعه عن عذر فإنه يكتب ما كان يعمل صحيحاً مقيماً أي : اً نقول كما تقدم إذا صلى مضطجع:مسألة  
.كامل الأجر وإن كان لغير عذر فله نصف الأجر   

                                                
 ، سبق ذكره )  ١(
صحيح على شرط الشيخين ولم " وقال )  ١/٣٠٤( والحاكم )  ٢/٢٤( والدار قطني )  ٢٤٢٩" (صحيحه " أخرجه ابن حبان في   )٢(

 ، وإسناده على شرط الشيخين ولم يخرجاه )  ٤٨١/  ٢( أو قال ابن حجر في الفتح " يخرجاه 
وابن ماجه كتاب ، وضعفه )  ١٢٧٠(ربع قبل الظهر وبعدها باب الأ: و أبو داود كتاب الصلاة )  ٤١٦/  ٥( رواه الإمام أحمد )  ٣(

 ، )   ١١٥٧( باب في الأربع ركعات قبل الظهر ، إقامة الصلاة 
 ،)  ٢٩٩٦( باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة ، كتاب الجهاد والسير ، أخرجه البخاري )  ٤(
ولكن نحوه من حديث ، وليس هو عند مسلم ذا اللفظ )  ١١١٥(القاعد  باب صلاة: كتاب تنقيص الصلاة ، أخرجه البخاري   )٥(

 ،عبد االله بن عمرو في صلاة المسافرين 



 
 ٢٥١ 

 

  
 

وقبل أن ، ) تسن : ( لأنه أطلق قال ، وظاهر كلام المؤلف أا تسن كل يوم :  )وتسن صلاة الضحى : ( قوله  
نذكر شيئاً من كلام أهل العلم في مشروعية صلاة الضحى وهل هي مشروعية دائماً أو في بعض الأحيان دون بعض نقول 

.بأن صلاة الضحى دل لها القرآن والسنة :   

: ( فقوله  )١(  M Ø  ×  Ö  Õ  Ô   á    à  ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙL أما القرآن فقول تعالى  
منها ، فالأدلة على شرعية صلاة الضحى كثيرة : وأما السنة . )٢(شرعية صلاة الضحى  {أخذ منه ابن عباس ) بالغدو

.)٣() كان يصلي من الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء االله  @أن النبي ( حديث عائشة في صحيح مسلم  
والضحى ، فصلاة مضاف . الشيء إلى زمنه  هذا من باب إضافة:  )وتسن صلاة الضحى : (  وقول المؤلف 

وذكرنا أن ظاهر كلام المؤلف أا مشروعة مطلقاً في كل يوم وهذا قول ، يعني الصلاة التي تشرع ضحى ، مضاف إليه 
.)٤(أكثر أهل العلم على أنه يستحب للمسلم أن يصلي صلاة الضحى كل يوم   

يعني  –يصبح على كل سلامى منكم صدقة : " قال  @أن النبي >حديث أبي ذر : ويدل لذلك :  الأول الرأي
وكل ، وكل تحميدة صدقة ، وكل ليلة صدقة ، يصبح على كل مفصل من مفاصل الإنسان صدقة فكل تكبيرة صدقة 

أخرجه " كعتان يركعهما من الضحىويجزئ عن ذلك ر، وي عن المنكر صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، تسبيحة صدقة 
والإنسان كما في صحيح " يصبح على كل مفصل من مفاصل صدقة : " قال  @وهذا هو الشاهد فالنبي ،)٥(مسلم 
وجوه  @فيصبح على كل مفصل من هذه المفاصل صدقة ثم بين النبي ،  )٦()فيه ستون وثلاثمائة مفصل ( مسلم 

يجزيء عن ذلك ركعتان يركعهما من : وكل ليلة صدقة ثم قال ، ميدة صدقة وكل تح، كل تكبيرة صدقة : ( الصدقات 
يدل على أن هاتين " يجزئ " ثم قال " يصبح "  @فقوله ، فهاتان الركعتان تجزئان عن ستين وثلاثمائة صدقة ، )الضحى 

ء في فضل صلاة الضحى حيث وهذا الحديث أبلغ شي: ( قال ابن عبد البر رحمه االله ، الركعتين مشروعتان في كل صباح 
، خلاف ما هو ظاهر من كلام المؤلف ~والمشهور من مذهب الإمام أحمد ، ) أا تجزيء عن ستين وثلاثمائة صدقة 

. )٧(في بعض الأحيان ويتركها في بعض الأحيان: فإن الحنابلة لا يرون شرعية صلاة الضحى كل يوم وإنما قالوا   

                                                
 ، )  ٣٦( سورة النور آية   )١(
 ، )  ٤١٩/  ٣( تفسير البغوي  انظر  )٢(
 ،)  ٨٠) (  ٣٣٦( باب استحباب صلاة الضحى ، رواه مسلم في صلاة المسافرين )  ٣(
 ، )  ٤٣/  ٣( ح الباري فت انظر  )٤(
 ، )  ٨٤( ، )  ٧٢٠( الضحى ، باب استحباب صلاة ، أخرجه مسلم في صلاة المسافر ين   )٥(
( باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف ، كتاب الزكاة " وهو أن االله خلق ابن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل )  ٦(

٥٤( ، )  ١٠٠٧  ( ، 
 ، )  ١٣٦/  ٢( الإنصاف  انظر)  ٧(



 
 ٢٥٢ 

 

  
 

كان يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى نقول لا  @أن النبي ( >حديث أبي سعيد :  ودليل ذلك 
.)١(أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الترمذي لكنه لا يثبت في إسناده عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف ) يصليها  

   @أن النبي : فيقول ، )٢( ~أا تفعل عند وجود سبب من الأسباب وهذا ذهب إليه ابن القيم :  الرأي الثالث 
وكذلك إذا قدم من سفر ولما أتى مسجد ، )٣(فعلها لسبب من الأسباب لما فتح مكة صلى صلاة الضحى ثماني ركعات 

.وإذا زار قوماً ونحو ذلك ، قباء للصلاة   
سئل عنها فإنه . فكان يرى أن صلاة الضحى بدعة   {عدم شرعية هذه الصلاة وهذا قول ابن عمر :  الرأي الرابع 

.)٤(بدعة وهذا أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ : فقال   
) ما رأيت رسول االله صلى الضحى وإني لأسبحها: ( قالت  <بحديث عائشة : واستدل أصحاب هذا الرأي أيضاً  

: " قال  فعمر ؟: قيل " لا : " أتصلي الضحى قال " لما سئل  {وكذلك في البخاري أن ابن عمر ، )٥(أخرجه البخاري 
ما ذهب إليه جمهور :  والصواب،  )٦(أي ما أظنه) لا إخاله : ( قال    @فالنبي : قيل " لا : " فأبو بكر قال : قيل " لا 

وأما ، حديث أبي ذر فإنه ظاهر : والدليل على ذلك . جمهور أهل العلم رحمهم االله وأن صلاة الضحى مشروعة كل يوم 
فهذا ) يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها  @ما رأيت النبي : ( ا قالت أ <بالنسبة لما ورد من حديث عائشة 

بأن المثبت مقدم على النافي ؛ لأن المثبت ناقل عن الأصل والناقل عن : والعلماء يقولون ، <محمول على علم عائشة 
أتصلي الضحى : ( لما قيل له   {قول ابن عمر : وكذلك ، الأصل مقدم على المبقي على الأصل لأن معه زيادة علم 

.شرعيتها :  والصواب، { فهذا محمول على علم ابن عمر ، إلخ " ...لا : " قال   
أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى : ( قال >حديث أبي هريرة : ويدل لذك :  )وأقلها ركعتان:( قوله  

وحديث . )٨(" ني خليلي بثلاث وذكر منها  ركعتي الضحى أوصا: ( قال   >حديث أبي ذر : ومثله ، )٧(رواه مسلم ) 
.)٩() أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها ركعتي الضحى :( أبي الدرداء قال   

                                                
وضعفه الألباني في الأوراء ، " حديث حسن غريب " والترمذي في ما جاء في صلاة الضحى وقال  ٣٦،  ٢١/  ٣( رواه الإمام أحمد )  ١(
 )٤٦٠  (، 
 ، )  ٣٤٦/  ١( زاد الميعاد  انظر)  ٢(
 ، يأتي تخريجه قريباً إن شاء االله )  ٣(
 ،  ) ٤٣/  ٣( الفتح  انظر)  ٤(
 ،)  ١١٧٧( باب من لم يصل الضحى و رواه واسعاً ، أخرجه البخاري في التهجد )  ٥(
 ،)  ٧٥ ١١( باب صلاة الضحى في السفر ، كتاب التهجد ، أخرجه البخاري )  ٦(
 ، )  ٨١٧٨( كتاب التهجد باب صلاة الضحى في الحضر ،  )  ٧(
، )  ١٠٨٣( وابن خزيمة )  ٢١٧/  ٤( باب صوم ثلاثة أيام من كل شهر ، كتاب الصيام ، والنسائي )  ١٧٣/ ٥( رواه الإمام أحمد )  ٨(
 ، )٢١٢٢( ، )  ١٢٢١  ( ، 
 ،)  ٨٦( ، )  ٧٢٢( باب استحباب صلاة الضحى ، رواه مسلم في صلاة المسافرين )  ٩(



 
 ٢٥٣ 

 

  
 

عام الفتح صلى ثمان ركعات سبحة  @أن النبي  <حديث أم هانئ : ودليل ذلك :  )وأكثرها ثمان : ( وقوله  
: ~وفي رواية عن الإمام أحمد ، )٢( ~وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، )١(وهذا في الصحيحين ، الضحى 

في  <حديث أبي الدرداء في الطبراني وهو ضعيف والذي  يتأمل حديث عائشة : وهذا دليله ، )٣(أا ثنتا عشرة ركعة 
ى لا حد لها وأن الإنسان يفهم منه أن عدد ركعات الضح) كان يصلي الضحى ويزيد ما شاء االله(  @مسلم أن النبي 

.إلخ ...... أو عشراً ، أو ثماناً ، أو ستاً ، يصلي ما شاء االله أن يصلي ركعتين أو أربعاً   
أن هناك فرق بين : أن أكثرها ثمان ركعات وبين قولنا أنه لا حد لها ؟ الجواب : هل هناك فرق بين قولنا:  مسألة 

. فإنه لا يزاد على ثمان بنية أا سنة الضحى ، ت فقط فإذا قلنا إن أكثرها ثمان ركعا: القولين   
إذا قلنا بأن أكثرها ثمان ركعات فإن ما زاد على ذلك يكون سنة مطلقة وإذا قلنا لاحد لأكثرها فإن ما :  الوجه الثاني 

.ولا شك أن السنة المقيدة أفضل من السنة المطلقة ، زاد على ذلك يكون سنة مقيدة   
ووقت النهي يخرج بعد ، سيأتي بيان أوقات النهي : ) ا من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال ووقته: ( قوله  

بحيث إنك إذا رأيتها ارتفعت في الأفق قدر رمح فإن وقت النهي قد زال وهذا يقدر ، طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح
أي العين و إلا فإا ارتفعت الآف الأمتار لكن إذا وهذا الارتفاع في ر، الآن بما يقرب من عشر دقائق أو ثنتي عشرة دقيقة 

، رأيتها رأي العين ترى أا ارتفعت قيد رمح فإذا طلعت الشمس وارتفعت فإن النهي زال ودخل وقت صلاة الضحى 
ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع "   @وفيه قول النبي  >حديث عمرو بن عبسة : ويدل لذلك 

.)٤(فإا تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار ثم صلّ فإن الصلاة حينئذ مشهودة محضورة   
يعني إذا توسطت الشمس في كبد السماء وقبل أن تزول أي تميل إلى جهة الغروب هذا : )إلى قبيل الزوال : ( قوله  

وعلى هذا لا تصلّى الضحى قبل زوال الشمس أي قبل دخول ، ي قدر هذا الوقت ما يقرب من عشر دقائق أيضاً وقت 
:وقت صلاة الظهر بما يقرب من عشر دقائق ؛ لأنه وقت ي فتكون هذه الصلاة بين هذين الوقتين   

.من طلوع الشمس إلى ارتفاعها :  الوقت الأول   
.إذا توسطت الشمس في كبد السماء وقت الاستواء إلى أن تميل أي تزول إلى جهة الغروب :  الوقت الثاني   

                                                
)  ٨٠( ب الواحد متحلفاً به ومسلم في كتاب صلاة المسافرين باب استحباب صلاة الضحى باب في الثو، أخرجه البخاري في الصلاة )١(
 ( ،)١٦٦٧  (، 
 ، )  ٢/١٣٥( الإنصاف  انظر)  ٢(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٣(
 ، هو في مسلم ويأتي ذكره إن شاء االله )  ٤(



 
 ٢٥٤ 

 

  
 

) أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا  @ثلاثة أوقات انا رسول االله : (   @قال >حديث عقبة :  ودليل ذلك
     >وكذلك حديث عمرو بن عبسة ، )١("وحين يقوم قائم الظهيرة إلى أن تزول : " وذكر من هذه الأوقات الثلاثة 

.)٢(" ثم صلّ فإن الصلاة حينئذ محضورة مشهودة..... ثم أقصر عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع " المتقدم وفيه   
يفهم من كلام المؤلف رحمه االله أن سجود التلاوة سنة وليس واجباً لأنه جعله في : )وسجود التلاوة صلاة : ( قوله  

).يسن للقارئ والمستمع دون السامع : ( وهذا المفهوم سيصرح به المؤلف عند قوله ، السنن   
أنه يشترط له ما يشترط للصلاة ولذلك جعلوا له : فمن ذلك ، هذا يترتب عليه أحكام كما سيأتي : )صلاة : (وقوله  

 ~لمشهور من مذهب الإمام أحمد هذا هوا ا) صلاة : ( وقوله ، وواجبات كما سيأتي بيان ذلك ، وأركاناً ، شروطاً 
وعلى هذا إذا قلنا ذا القول كما سيأتي أنه يأخذ شيئاً من أحكام ،)٣(وهو قول أكثر أهل العلم أن سجود التلاوة صلاة 

.إلخ....الصلاة وجعلوا له شروطاً وأركاناً  
  -:واستدل من قال بأنه صلاة بأدلة منها 

رواه )) لا يقبل االله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول: ((قال  @النبي أن  {أنه ورد من حديث ابن عمر  :أولاً
وسجود التلاوة صلاة فتشترط له ، ) لا يقبل االله صلاة بغير طهور: ( قال  @وجه الدلالة أن النبي : مسلم قالوا 

.لكن هذه المقدمة بأنه صلاة هي موضع التراع فليس لك أن تستدل بموضع التراع  . الطهارة  
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى وصححه ) لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر : ( أنه قال {  ورد عن ابن عمر :  ثانياً 

هنا اشترط لسجود التلاوة الطهارة فدل ذلك على أنه ) لا يسجد الرجل إلا وهو طاهر : ( وقول ابن عمر ، )٤(الحاكم 
 وهذا الاستدلال ظاهر و لكن يجاب عنه أنه ، صلاة  في البخاري معلقاً بصيغة الجزم ، { أنه ورد عن ابن عمر  

.)٥(السجود على غير وضوء   
وحينئذ لا يأخذ ما ذكره العلماء من شروط ، أن سجود التلاوة ليس صلاة وإنما هو سجدة مجردة فقط :  الثاني الرأي

.)٦(  ~و أركان وهذا ذهب إليه ابن حزم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية   
:واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها    
.فدل على أنه ليس صلاة) لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب: ( قال  @أن النبي  >حديث عبادة بن الصامت : أولاً   

                                                
 ،)  ٢٩٣، )  ٨٣١( الصلاة فيها باب الأوقات التي ي عن ، أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين )  ١(
 ، باب إسلام عمرو بنن عبسة ، رواه مسلم في صلاة المسافرين )  ٢(
 ،)  ١٣٧/  ٢( والإنصاف )  ١/٩٣( المهذب  انظر)  ٣(
 ، )  ٢/٢٢٤( والإرواء ) ٢/٥٥٤(الفتح  انظر)  ٤(
 ، باب سجود المسلمين مع المشركين ، كتاب سجود القران ، أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم )  ٥(
 ،)  ١٦٥/  ٢٣( ومجموع الفتاوى )  ١/٨٠( المحلي  انظر)  ٦(



 
 ٢٥٥ 

 

  
 

 ولم يرد في، )١(" تحريمها التكبير وتحليلها التسليم " قال ، فيه ضابط الصلاة  @الذي بين النبي >حديث علي :  ثانياً 
.سجود التلاوة لا تكبير ولا تسليم والوارد في ذلك ضعيف كما سيأتي إن شاء االله   

الوتر ركعة من : " متفق عليه وعنه في مسلم مرفوعاً " صلاة الليل مثنى مثنى "   @قال  { حديث ابن عمر :  ثالثاً 
.فدل على أن ما لم يكن ركعة تامة أو ركعتين فليس صلاة :  )٢(آخر  الليل   

 هووهذا القول ، رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم وسبق ، كان يسجد على غير وضوء  >أن ابن عمر:  رابعاً 
ومن ستر العورة ، بأنه صلاة لا بد من الطهارة : ويترتب على هذا الخلاف إذا قلنا ، وأنه سجدة مجردة فقط : الصواب 

وإذا قلنا بأنه ليس صلاة فإنه لا يشترط له ما يشترط للصلاة فلا ،يعني  يشترط له ما يشترط للصلاة ، إلخ ............ 
.وغير ذلك من الشروط فيكون الأمر فيه واسع ، وإزالة الخبث ، والطهارة ، يشترط استقبال القبلة   

صريح كلام المؤلف أنه سنة وليس واجباً وهو قول جمهور أهل :  )تسن للقارئ والمستمع دون السامع : ( قوله  
.)٣(لم رحمهم االله الع  
: ولكل منهم دليل  )٤( ~وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ~أنه واجب وبه قال أبو حنيفة:  الرأي الثاني 

.فالذين قالوا بأنه سنة استدلوا   
. )٥(ولم يسجد فيها ) والنجم(  @قرأت على النبي : (قال  >بحديث زيد بن ثابت : أولاً    
فترل من المنبر فسجد ، في سورة النحل " السجدة " في محضر من الصحابة في خطبة الجمعة أنه قرأ  >أثر عمر :  ثانياً 

) إن االله لم يفرضه علينا إلا أن نشاء : (فلما كان من الجمعة المقبلة قرأها عمر فتهيأ الناس للسجود فقال ، وسجد الناس 
.ل على عدم وجوب سجود التلاوة وهذا دلي، }وهذا بمحضر من الصحابة ، )٦(أخرجه البخاري   

      M   »    ¹   ¸   ¶  µ   ´  ³L:بما ورد من الذم في ترك السجود كقول االله تعالى: الذين قالوا بالوجوب فاستدلوا  أما 

  .وأجيب أن الذم هنا لمن ترك السجود تكبراً وتكذيباً كحال الكفار لا لمن تركه اوناً وكسلاً ٢١ -  ٢٠: الانشقاق
لكن هذا يحمل على الركوع  ، )٧( Mj  i  h  g  f  eL " بمثل قوله تعالى : وكذلك استدلوا 

  .سنة مؤكدة: إنه لا يجب لكنه مؤكد أي : وعلى هذا نقول :  الصوابوالسجود الواجب وهذا هو 

                                                
 ، سبق ذكره )  ١(
 ، سبق ذكره )  ٢(
 ، )  ١٣٧/  ٢( والإنصاف )  ١١٠/  ١( المدونة  انظر)  ٣(
 ، ) ٦٠( الإختيارات ص ) ١/٢٩٧ (بدائع الصناع  انظر)  ٤(
 ،)  ١٠٦(،) ٥٧٧( باب سجود التلاوة )  ٥(
 ، )  ١٠٧٧( باب من رأى أن االله عزوجل لم يوجب السجود ، كتاب سجود القران ، أخرجه البخاري )  ٦(
 ، سورة )  ٧(



 
 ٢٥٦ 

 

  
 

الذي قصد هو : فالمستمع ، فعندنا قارئ ومستمع وسامع : )يسن للقارئ والمستمع دون السامع : ( وقوله  
وهو الذي لم يقصد الاستماع  وإنما حصل الاستماع له عرضاً فلا : وأما السامع ، الاستماع فهذا يسن له سجود التلاوة 

.ولا يسن أن يسجد له ، يشرع له سجود التلاوة   
في ذلك وخالف ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله : )وإن لم يسجد القارئ لم يسجد : ( قوله  

أن القارئ إذا لم :  والأقرب في ذلك، )١() إنه إذا لم يسجد القارئ فإن المستمع يسجد : ( الشافعي رحمه االله فقال 
أخرجه ) اسجد نسجد معك(فإنه قال لتميم بن حذْلمَ  >يسجد فإن المستمع لا يسجد ؛ لورود ذلك عن ابن مسعود 

.ئ هو الأصل فإذا لم يسجد الأصل لم يسجد الفرع ولأن القار، )٢(البخاري معلقاً بصيغة الجزم   
وقد ، عدد سجدات التلاوة أربع عشرة سجدة :  )وهو أربع عشرة سجدة في الحج منها اثنتان : ( قوله  

:اختلف العلماء رحمهم االله في تعداد سجود التلاوة في موضعين   
.السجدة الثانية من سورة الحج :  الموضع الأول   
.)٣(وهذا قول جمهور أهل العلم ) في الحج منها اثنتان : ( ولهذا قال المؤلف ، سجدات المفصل : الثانيالموضع    
 والصواب،)٤(وبه قال الحنفية رحمهم االله ، أن السجدة الثانية من سجدتي الحج ليست من عزائم السجود: الرأي الثاني 
.ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله  والصواب،)٤(  
أقرأه خمس عشرة سجدة في القران منها ثلاث : "  @أن النبي  {حديث عبد االله بن عمرو بن العاص  :ويدل ذلك  

رواه أبو داود وابن ماجه والدار قطني وصححه جمع من أهل العلم كالحاكم " وفي سورة الحج سجدتان ، في المفصل 
أن الحج فيه سجدتان كما هو قول جمهور أهل العلم ؛  والصواب،  )٥(وضعفه الزيلعي في نصب الراية ، وحسنه النووي 

فإنه وارد عن جمع من الصحابة منهم  }بأنه لا يثبت فإن عندنا آثار الصحابة : وإذا قلنا، ؛ لحديث عبد االله بن عمرو 
النبي  أخذوه عن )٦( }وهذا ومما لا يقال فيه بمجرد الرأي لأن الصحابة  >ابن عمر وابن عباس وعلي وأبي الدرداء ، 

@    .  

                                                
 ، ) ٢/٣٦٨( والمغني ) ١/٣١٩( روضة الطالبين  انظر)  ١(
  أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب )  ٢(
 ، باب من سجد القاري ، سجود القران  
 ، )  ٥٠٢/ ١( والفروع )  ١/٩٢( المهذب  انظر  )٣(
 ، )٥/١٠٦(وامحلي ) ٢/٦(المبسوط  انظر)  ٤(
باب عدد ، ه في إقامة الصلاة وابن ماج) ١٤٠١( باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القران : رواه أبو داود في الصلاة )  ٥(

 ، ) ٦٠/ ٤( واموع للنووي )  ١٨٠/  ٢( نصبه الراية  انظروللمزيد )  ١/١٢٣( والحاكم )  ١٠٥٧( سجود القران 
 ، )  ٥٤٣/  ١( وكشاف القناع )  ٣٩٠/  ٢المستدرك للحاكم  انظر)  ٦(



 
 ٢٥٧ 

 

  
 

من عزائم السجود أولا ؟ في ، )والانشقاق، واقرأ باسم ربك  ٠، " والنجم إذا هوى : " هل سجدات المفصل : مسألة 
:  ذلك خلاف   

.)١(رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله أا من عزائم السجود :  الرأي الأول  
.  )٢(رأي المالكية رحمهم االله أن سجدات المفصل ليست من عزائم السجود :  الرأي الثاني   

سجد  @أن النبي  >بحديث عبد االله بن مسعود :  أولاً:  واستدل الجمهور على أا من عزائم السجود
.متفق عليه ، )٣(بالنجم وسجد من معه   

واقرأ (، ) إذا السماء انشقت ( في  @سول االله سجدنا مع ر: " في صحيح مسلم قال  >حديث أبي هريرة : ثانياً  
.)٤() باسم ربك الذي خلق   

. )٥("وثلاث في المفصل " وفيه  {حديث عبد االله بن عمرو بن العاص:  ثالثا   
، )٦(رواه البخاري " والنجم ولم يسجد فيها  @قرأت على النبي : "قال  >بحديث زيد بن ثابت : واستدل المالكية  

  :عن هذا من وجهين  ونقول الجواب
.لأنه لا يسجد المستمع إلا تبعاً للقارئ  @أن زيداًً لم يسجد فلم يسجد النبي : الوجه الأول  

. أن هذا يدل على عدم الوجوب وجواز ترك السجود فيكون دليلاً لجمهور أهل العلم :  الوجه الثاني   
هل هي من عزائم السجود أو لا ؟ في ذلك رأيان لأهل  أيضاً اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله" ص " سجدة : مسألة 

: العلم رحمهم االله   
أا ليست من عزائم السجود  وإنما هي سجدة شكر وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة والشافعية :  الرأي الأول

.)٧(رحمهم االله   
: الذين قالوا بأا من عزائم السجود استدلوا ف، )٨(أا من عزائم السجود وبه قال الحنفية والمالكية :  الرأي الثاني 

.)١( ~ووثق رجاله ابن حجر ، رواه الدار قطني " ص " كان يسجد في  @أن النبي " >بحديث أبي هريرة   

                                                
 ، ) ١/٥٠٢( والفروع )  ٦٢/ ٢والمهذب )  ٦/ ٢( المبسوط  انظر  )١(
 ،)  ٢/٦١( المواهب الجليل  انظر)  ٢(
 ، ومسلم في المساجد باب سجود التلاوة )  ١٠٦٧( باب ما جاء في سجود القران وسنتها ، أخرجه البخاري في كتاب سجود القران )  ٣(
 ، )  ١٠٨( ، )  ٥٧٨( باب سجود التلاوة ، كتاب المساجد ا، أخرجه مسلم )  ٤(
 ، سبق ذكره )  ٥(
 ،تقدم ذكره )  ٦(
 ،)  ٢/١٣٩( والإنصاف )  ٣١٨/ ١( روضة الطالبين  انظر)  ٧(
 ، )  ١/١٠٩( والمدونة ) ٢/٦(المبسوط  انظر  )٨(



 
 ٢٥٨ 

 

  
 

" ص " وهو على المنبر   @قرأ رسول االله " قال  >واستدل من قال بأا ليست من عزائم السجود بحديث أبي سعيد  
) أي يؤوا(فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة  تشزن الناس

رواه أبو داود " إنما هي توبة نبي ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فترل وسجد وسجدوا معه : " @للسجود فقال النبي 
إا من عزائم السجود أو ليس من عزائم : ة أا من عزائم السجود ويترتب على ذلك إذا قلنافي هذه المسأل والأقرب، )٢(

بأا من عزائم السجود وسجدها في الصلاة فصلاته : أنه إذا قرأها في الصلاة فهل له أن يسجد أولا ؟ إذا قلنا: السجود
.فإن صلاته غير صحيحة تبطل عليه  إا ليست من عزائم السجود وسجدها في الصلاة: وإذا قلنا، صحيحة   

كان في الصلاة يكبر في @والنبي ، لأم يعتبرونه صلاة :  )ويكبر إذا سجد وإذا رفع ويجلس ويسلم : ( قوله  
.)٣(والمشهور من المذهب أن سجود التلاوة له واجبات و أركان فله ثلاثة أركان وله ثلاثة واجبات ، كل خفض ورفع   

.التسليمة الأولى) ٣(الرفع من السجود)٢(د على الأعضاء السبعةالسجو)١:( أركانه   
.سبحان ربي الأعلى مرة  واحدة : قول )  ٣( ، تكبيرة الرفع )  ٢( تكبيرة الخفض )  ١(  :وواجباته   
.وحكم التكبير واجب وليس ركناً ، أنه إذا أراد السجود يكبر وإذا أراد الرفع يكبر  ~وبين المؤلف    
 @أنه غير مشروع لأنه لم يثبت عن النبي ، )٤( هو الصوابوفي رواية عن أبي حنيفة أنه لا يسن التكبير مطلقاً وهذا  

يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر  @كان رسول االله : قال   {والذي ورد في ذلك حديث ابن عمر ، شيء 
إن من قرأ سجدة لا يخلو من : وعلى هذا نقول ، )٥( @لنبي رواه أبو داود وهو ضعيف لا يثبت عن ا" وسجد وسجدنا 

:أمرين   
كان يكبر عند كل  @أن يكون في صلاة فإنه يكبر عند الهوي للسجود وعند الرفع ؛ لأن النبي :  الأمر الأول 

.)٦(خفض ورفع   
وأيضاً لا تسليم ؛ لعدم ، أنه لا تكبير عند الخفض ولا عند الرفع  فالصوابأن يكون خارج الصلاة :  الأمر الثاني 

.أما ما ورد في سنن أبي داود فهو ضعيف ،  @ثبوته عن النبي   
. وذلك لعدم ثبوته : ) ولا يتشهد : ( قوله    

                                                                                                                                                                         
 ،)١/٢١١(الدراية  انظر  )١(
 ، ) ٣/٩٨( نيل الأوطار  انظرو) ١٤١٠(باب السجود في ص ، رواه أبو داود في كتاب الصلاة   )٢(
 ، )٢/١٤٠(الإنصاف  انظر)  ٣(
 ، ) ١٠٧٢( حاشية رد المختار  انظر)  ٤(
رواه أبو )  ٤/٦٤(وقال النووي في اموع ) ١٤١٣( رواه أبو داود كتاب الصلاة باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب رقم )  ٥(

 ، )  ٤٧٢( داود بإسناد ضعيف وصححه ابن حجر في البلوغ وضعفه الألباني في الإرواء 
 ، الحديث أبي هريرة عند البخاري )  ٦(



 
 ٢٥٩ 

 

  
 

يقول في : "@كان النبي  >سبحان ربي الأعلى لحديث حذيفة : ماذا يقول في سجود التلاوة ؟ يقول :  مسألة 
: في سنن أبي داود وغيره أنه لما نزل قول االله تعالى  >وورد في حديث عقبة بن عامر ، )١(" سبحان ربي الأعلى" سجوده 

 M  s  r  q  p  oL  وورد في حديث ،)٢(وتقدم لنا هذا الحديث وفيه ضعف " اجعلوها في سجودكم "  @قال
سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه : " يقول في سجود القرآن بالليل  @كان رسول االله : ( قالت  {عائشة 

" {وأيضاً في حديث ابن عباس ، )٣(رواه أبو داود وصححه الترمذي " وبصره بحوله وقوته فتبارك االله أحسن الخالقين 
رواه " بلتها من عبدك داود وتقبلها مني كما تق، اللهم اكتب لي ا أجراً وضع عني ا وزراً واجعلها لي عندك ذخراً 

سجد " <وأيضاً ما ورد في حديث عائشة ، سبحان ربي الأعلى : وعلى هذا يقول ،  )٤(الترمذي لكنه ضعيف لا يثبت
ويقول أيضاً الأذكار الوارد في " فتبارك االله أحسن الخالقين، وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته 

.السجود   
: ويكره لأنه لا يخلو من أمرين : )ويكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها : ( قوله    

إما أن يسجد في صلاة السر فيحصل بذلك تشويش على المأمومين لأن المأمومين يظنون أن الإمام قد :  الأمر الأول
.نسي الركوع   

.أن يترك السجود :  الأمر الثاني   
لا بأس أن يقرأ بسجدة في صلاة السر وحينئذ إما أن يسجد بلا تشويش : أن نقول  صوابوالوالكراهة هذه فيها نظر  

وذلك أن الإمام كما تقدم في حديث أبي قتادة في الصحيحين أنه يشرع له في صلاة الظهر أن يسمع الآية أحياناً ، 
وأما : ن قليلين أو طلبة علم ونحو ذلك يجهر بحيث أنه يسمع المأمومين وخصوصاً إذا كان المأمو: فنقول ، )٥(المأمومين 

.خشية التشويش فلا يلزم من ترك السنة الوقوع في الكراهة   
فالمأموم إذا سجد ، يعود إلى الصلاة السرية ) غيرها ( الضمير في قوله  ):ويلزم المأموم متابعته في غيرها : ( قوله  

إنما جعل الإمام "  >في حديث أبي هريرة  @الإمام إن كان سجوده في صلاة جهرية يجب عليه أن يتابعه لقول النبي 

                                                
 ، تقدم ذكره في فقه الصلاة )  ١(
 ، تقدم ذكره )  ٢(
، وأبو داود في الصلاة ) ٥٨٠(باب ما يقول في سجود القران ، والترمذي في الصلاة )  ٢١٧و  ٦/٣١(رواه الإمام أحمد في مسنده )  ٣(

" حديث حسن صحيح " وقال الترمذي ) ٢/٢٢٢(اب الدعاء في السجود ب، والنسائي في الافتتاح )  ١٤١٤( باب ما يقول إذا سجد 
 ، ووافقه الذهبي )  ١/٢٢٠( وصححه الحاكم 

وفي سنده الحسن بن محمد بن عبيد االله لم يوثقه غير ) ١٠٥٣(باب سجود القران ، وابن ماجه في إقامة الصلاة ) ٥٧٩(رواه الترمذي )  ٤(
 ، ووافقه الذهبي ، ٢٩٠، ١/٢١٩والحاكم ) ٦٩١(وابن حبان )٥٦٢(ة غير ابن حبان ومع ذلك فقد صححه ابن خزيم

 ، تقدم ذكره )  ٥(



 
 ٢٦٠ 

 

  
 

أما ، الائتمام بالإمام  @النبي فأوجب ،)١(الحديث ، " وإذا ركع فاركعوا ، فإذا كبر فكبروا ، ليؤتم به فلا تختلفوا عليه 
.إن كانت الصلاة سرية فلا يجب على المأموم أن يتابعه في هذه السجدة   

وهذا سواء ، أن قراءة السجدة في الصلاة السرية مكروهة فإذا كانت مكروهة فلا يجب عليه أن يتابعه :  ووجه الدلالة 
إشكال أما إن حصل له إشكال وظن أنه قد سها في الصلاة  وهذا إذا لم يحصل له، كان ذلك في السرية أو الجهرية  

.السرية فلا يجب أن يتابعه   
تجدد النعم وكذلك اندفاع النقم لا يخلو :  )ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم : ( قوله  

:من أمرين  
.أن يكون ذلك طارئاً :  الأمر الأول   
.راً أن يكون ذلك مستم:  الأمر الثاني   
بشرعية سجود الشكر لأدى ذلك : إذا كانت النعم مستمرة فإنه لا يشرع سجود الشكر لأننا لو قلنا:  فالأمر الأول 

، وكذلك نعمة الصحة ، لأن أعظم النعم التي يتحلى ا المسلم هي الإسلام ، إلى أن يضل الإنسان طيلة حياته ساجداً 
.إلخ ....والزوجة ، والأولاد ، والمال   

وهذه هي التي يشرع لها سجود ) عند تجدد النعم : ( إذا كانت النعم طارئة ؛ ولذلك قال المؤلف :  الأمر الثاني 
 لكن، وسجود الشكر مشروع كما ذكر المؤلف ويأتي الدليل عليه خلافاً للإمام مالك فإنه لا يرى سجود الشكر ، الشكر

.)٢(ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله أن سجود الشكر مستحب لورود الدليل عليه  الصواب  
وسواء كانت النعمة عامة لجميع المسلمين أو ، والنعم الخاصة ، يشمل النعم العامة  ): عند تجدد النعم : (وقوله 

.ع له سجود الشكروكذلك اندفاع النقم يشر. خاصة في ذات الشخص فإنه يشرع سجود الشكر   
: ويدل لذلك    

رواه أحمد وأبو داود والترمذي والدار " كان إذا أتاه أمر يسر به خر ساجداً  @أن النبي "  >حديث أبي بكرة :أولاً
.)٣(قطني والبيهقي وغيرهم وحسنه الترمذي   

.)١(الله  سجد شكراً" حين وجد ذا الثدية في الخوارج  >ما ورد أن علي بن أبي طالب :  ثانياً   

                                                
 ، تقدم ذكره )  ١(
 ، )  ١/١٤٦(الإفصاح  انظر)  ٢(
باب ما جاء ، أبواب النذور والأيمان ، والترمذي ) ٢٧٧٤(باب سجود  الشكر ، وأبو داود كتاب الهاد ) ٥/٤٥(أخرجه الإمام أحمد )  ٣(

باب ما جاء في الصلاة والسجدة عند الشكر ، وقال حديث حسن غريب وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة ) ١٥٧٨(الشكر  في سجدة
والدار قطنيي الصلاة باب السنة في سجود الشكر  وصححه الحاكم و وافقه )٢/٣٧٠(باب سجود الشكر ، والبيهقي في الصلاة ) ١٣٩٤(

 ، الذهبي 



 
 ٢٦١ 

 

  
 

.)٢(سجد شكراً الله لما جاءه إسلام همدان  @أن النبي  >حديث البراء بن عازب   :ثالثاً   
.)٣(سجد الله شكراً حينُ قتل مسيلمة  >أن أبا بكر:رابعاً  

.)٤(كما في الصحيحين لما بشر بتوبة االله عليه سجد الله شكراً  >أن كعب بن مالك :خامساً   
ثم بعد ، يعني إذا حصلت نعمة فأُخبر ا الإنسان في أثناء الصلاة : )غير جاهل وناس وتبطل به صلاة : ( قوله  

وإن ، ذلك سجد فإن كان جاهلاً بالحكم الشرعي أو ناسياً فإن صلاته لا تبطل لكن يسجد للسهو لأنه زاد في صلاته 
.كان عالماً بالحكم الشرعي فإن صلاته تبطل ؛ لأنه زاد في الصلاة   

وعلى هذا يشترط له ما يشترط لسجود التلاوة من ، بالنسبة لصفة سجود الشكر وأحكامه كسجود التلاوة :  مسألة 
السجود ) ١: (ويكون أيضاً له ثلاثة أركان وهي ، الخ .. والطهارة ، وستر العورة ، واستقبال القبلة ، شروط الصلاة 

) ٢(تكبيرة الخفض ) ١: (ويكون له واجبات وهي ، ولى والتسليمة الأ) ٣(الرفع من السجود ) ٢(على الأعضاء السبعة 
أنه : في ذلك  والصواب )٥(وهذا هو المشهور من المذهب، قول سبحان ربي الأعلى في السجود ) ٣(تكبيرة الرفع 

بأن سجود التلاوة سجدة مجردة فالخلاف في سجود الشكر أضعف ؛ لأن : وإذا كنا نقول ، سجدة مجردة كما سبق 
فإن الإنسان غالباً يكون قد ، ر كثير ما يأتي الإنسان وهو غير متهيء لشروط الصلاة بخلاف سجود التلاوة سجود الشك
تشترط له شروط الصلاة أدى : فإذا قلنا ، بخلاف سجود الشكر ، الخ .... واستقبل القبلة ، وستر العورة ، رفع الحدث 

.ذلك إلى فوات السجدة   
ويقول سبحان ربي الأعلى ، يه في أثناء سجوده على ما من به عليه من النعم واندفاع النقم ويحمد االله ويثني عل:  مسألة 

.إلخ .........   
التي ينهى عن الصلاة : أي ) النهي ( الأوقات جمع وقت والمراد به الزمن وقوله : )وأوقات النهي خمسة : ( قوله  

:وأوقات النهي تحتها مباحث، فيها   

                                                                                                                                                                         
وحسنه ) ٢/٤٨٣(وابن أبي شيبة كتاب الصلاة في سجدة الشكر ) ١٢٥٤( و ) ٨٤٤(و ) ٨٤٤(رواه الإمام أحمد في السند رقم )  ١(

 ، )٤٧٦( ٢/٢٣٠الألباني في الإرواء 
 
 ، وصححه ، )٢/٣٩٦(أخرجه البيهقي )  ٢(
 ، )  ٢/٣٧١( أخرجه سعيد بن منصور والبيهقي )  ٣(
باب حيث توبة ، ومسلم في التوبة . ع في الوصايا وفي الجهاد وفي الأنبياء والمغازي وفي تفسير سورة براءة رواه البخاري في عدة مواض  )٤(

 ، )  ٢٧٦٩(كعب بن مالك 
 ، )  ١٤٣-٢/١٤٢(الإنصاف  انظر)  ٥(



 
 ٢٦٢ 

 

  
 

هي إجمام البدن بتركه التطوع في هذه الأوقات : أن الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات :  المبحث الأول 
وترغيبه وتشويقه إلى الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه بعد هذه الأوقات ؛ لأن الإنسان إذا منع من الشيء فإنه يبقى في 

. وكذلك إذا تركه لفترة فإنه يشتاق إليه ، رغبة له   
. أوقات النهي عددها خمسة أوقات كما سيأتي بياا :  المبحث الثاني  

وهذا هو المذهب ومذهب :  )من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس : ( قال المؤلف:  فالوقت الأول
. )١(الحنفية رحمهم االله عدا ركعتي الفجر   

أنه من بعد صلاة : فعية و به قال ابن حزم وهو مذهب الشا، ~رواية عن أحمد وعن الإمام مالك:  الرأي الثاني
.)٢(الصبح   

والشفع مع الوتر بشروط ، أنه من طلوع الفجر إلا أم يستثنون ركعتي الفجر : المشهور عند المالكية :  الرأي الثالث 
.)٣(وأن يأمن فوت الجماعة والإسفار فله فعله قبل صلاة الصبح ، وأن ينام عنه ، أن تكون عادته تأخيره :   
:واستدل من علق النهي بطلوع الفجر    
. )٤( ~أخرجه الإمام أحمد " إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر "  @بقوله :  أولاً   
" ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين : "  @قال رسول االله : قال  {حديث ابن عمر :  ثانياً 

.)٥()إسناده ثقات ( رواه الترمذي وقال أحمد شاكر في تعليقه على المحلى   
. )٦(متفق عليه " إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين  @كان النبي : " قالت <حديث حفصة :  ثالثاً  

لا صلاة بعد "  @قال رسول االله : قال >بحديث أبي سعيد :  أولاً:  واستدل من علق النهي بصلاة الصبح
.)٧(متفق عليه " صلاة الصبح حتى ترتفع الشمس   
                                                

 ، )٢/١٤٣(والإنصاف )  ١/٣٧٥(الدر المختار  انظر)  ١(
 ، )٣/٢٨(والمحلي ) ١/٤٨٤(واية المحتاج ) ١/٩٠(الشرح الصغير  انظر)  ٢(
 ، مصدرهم السابق  انظر)  ٣(
، والترمذي ) ١٢٧٨( باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة ، وأبو داود كتاب التطوع ) ٢/٢٣(أخرجه الإمام أحمد )  ٤(

باب من بلّغ ، وابن ماجه كتاب السنة " حيث غريب " وقال ) ٤١٩(كتاب الصلاة باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 
 ، )٢٣٥(علماً 

)  ٤٧٨( وصححه الألباني في الإرواء )  ٤١٩( باب لا صلاة بعد طلوع الفجر  إلا ركعتين رقم ،  مواقيت الصلاة رواه الترمذي في)  ٥(
 ، 
 ، تقدم ذكره )  ٦(
ومسلم في صلاة المسافرين باب الأوقات التي ) ٥٨٦(باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، رواه البخاري في مواقيت الصلاة )  ٧(

 ، ي عن الصلاة فيها 



 
 ٢٦٣ 

 

  
 

.متفق عليه " )١(ى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس  @أن النبي " وفيه  {حديث ابن عباس : ثانياً  
فصلِّ ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر حين " حديث عمرو بن عبسة مرفوعاً وفيه :  ثالثاً

.)٢(رواه مسلم " تطلع الشمس حتى ترتفع   

.بما تقدم من الأدلة على امتداد وقت الوتر إلى الفراغ من صلاة الصبح : واستدل المالكية  
لكن لا يشرع التطوع بعد ، وقياساً على آخر النهار ، من صلاة الصبح لقوة أدلتهم  أن النهي يتعلق بالفراغ:  والأقرب 

.الفجر إلا ركعتي الفجر  
والرمح طوله ، أي قدر رمح : و قيد رمح  هذا الوقت الثاني): ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح : ( قوله 

ح بمرأى العين فإذا رأيت أا ارتفعت للأفق بقدر ستة أذرع بذراع اليد فمن حين تطلع الشمس تنتظر حتى ترتفع قدر رم
.رمح فإنك تصلي ويكون وقت النهي قد ذهب   

.)٣(" لا صلاة بعد الصبح حتى  ترتفع الشمس :" قال   @أن النبي  >ما تقدم في حديث أبي سعيد: ودليل ذلك     
دة مكتوبة حتى تصلي الصبح ثم أقصر فصلّ فإن الصلاة مشهو: قال  @أن النبي  >في حديث عمرو بن عبسة : وأيضاً 

ما يقرب من عشر أو ثنتي عشرة دقيقة بعد طلوع : أخرجه مسلم وقدره الآن بالدقائق " حين تطلع الشمس حتى ترتفع 
.فإذا مضى هذا الوقت بعد طلوع الشمس فاعلم أن وقت النهي قد زال ودخل وقت النافلة ، الشمس   

حديث عقبة : ودليل ذلك : من أوقات النهي  هذا هو الوقت الثالث ):وعند قيامها حتى تزول : ( قوله  
وذكر من هذه الساعات ، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا  @ثلاث ساعات انا رسول االله : " قال  >بن عامر 

الزوال من فهذا دليل على أن وقت  )٤(،وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع " 
فلا يزال هذا ، فالشمس إذا طلعت من جهة المشرق يكون لكل شاخص مرتفع ظل إلى جهة المغرب ،  أوقات النهي 

الظل ينقص حتى تتوسط الشمس في كبد السماء أي أن الشمس تسير من المشرق إلى المغرب والظل لا يزال ينقص شيئاً 
إذا ، فيكون هذا الوقت وقت ي ، نقصان الظل من جهة المغرب  فإذا توسطت الشمس في كبد السماء ينتهي، فشيئاً 

فتضع على هذا ) فيئ الزوال ( تحت هذا الشاخص ظل يسير هذا يسميه العلماء ،  انتهى نقصان هذا الظل يكون هناك 
رج ودخل وأن وقت النهي قد خ، فإذا زاد أدنى زيادة اعرف أن الشمس تحركت إلى جهة المغرب ، الظل اليسير علامة 
. )٥(ومذهب أبي حنيفة أن وقت الاستواء وقت ي، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وقت صلاة الظهر   

                                                
 باب الأوقات التي، ومسلم في صلاة المسافرين ) ٥٨١(باب الصلاة بعد الفجر حتى ترفع الشمس ، رواه البخاري في مواقيت الصلاة )  ١(

 ، ي عن الصلاة فيها 
 ، تقدم ذكره )  ٢(
 ، تقدم ذكره )  ٣(
 ، تقدم ذكره قريباً )  ٤(
 ، )  ٢/١٤٤_(والإنصاف )  ١/٣٧٥( الدار المختار  انظر)  ٥(



 
 ٢٦٤ 

 

  
 

.)١( ~أن وقت الاستواء ليس وقتاً من أوقات النهي وبه قال الإمام مالك :  الرأي الثاني   
واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ،  ~أن وقت الاستواء وقت ي إلا في يوم الجمعة وبه قال الشافعي:  الرأي الثالث 

~ )٢(.  
قال  @أن النبي  >الذين قالوا بأنه وقت ي دليلهم ظاهر وهو ما تقدم من حديث عقبة بن عامر : ولكل منهم دليل  

.)٣(" حين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول :"   
ثم اقصر عن الصلاة فإنه حينئذ ، حتى يستقل الظل بالرمح :"  @وفيه قول النبي  >ث عمرو بن عبسة وكذلك حدي
وغيره  >فهذان الحديثان وغيرهما كحديث أبي هريرة ، وإشعالها ، يعني يزاد في إيقادها ، )٤(رواه مسلم " تسجر جهنم 

.يدل على أن وقت الاستواء من أوقات النهي  
من اغتسل يوم الجمعة وتطهر ما استطاع ( قال  @أن النبي  >بمثل حديث سلمان : فاستدل ~عيأما بالنسبة للشاف 

أو طيبه ثم راح إلى الجمعة فصلى ما بدا له فإذا خرج الإمام استمع وأنصت غفر له ما ، ومس من دهن بيته ، من طهره 
والإمام يخرج بعد الزوال كما في حديث سلمة ، " م فصلى ما بد اله فإذا خرج الإما: "قال ، )٥() بينه وبين الجمعة الأخرى

وكونه يصلي ما بدا له حتى يخرج الإمام ، )٦(إذا زالت الشمس  @كنا نجمع مع النبي : " قال  >سلمة بن الأكوع 
علل فقال @والحنفية لأن النبي ، لكن الأقرب والأحوط ما ذهب إليه الحنابلة ، يدل على أنه يصلي حتى في وقت النهي 

للإنسان أن : وعلى هذا نقول ، وهذا ليس فيه فرق بين يوم الجمعة وبين غيره من الأيام " فإنه حينئذ تسجر جهنم : " 
.قد حضر فإنه يتوقف عن الصلاة " الاستواء " يصلي ما بدا له حتى إذا ظن أن وقت الزوال   

لنهي وهو من بعد صلاة العصر من أوقات اهذا هو الوقت الرابع ): ومن صلاة العصر إلى غروا : ( قوله  
لا صلاة بعد العصر حتى تغرب : "  @ودليله كما سبق قول النبي ، إلى غروب الشمس ووقت النهي هنا مقيد بالصلاة 

.)٧(" الشمس   
فهل هي من ، )٨(بعد العصر ، قضى السنة البعدية للظهر بعد أن فاتته  @أن النبي  < في حديث أم سلمة: مسألة  

أو ليست من خصائصه ؟ @ خصائص النبي  

                                                
 ، ) ١/٩٠( الشرح الصغير  انظر)  ١(
 ، )  ١٤٤/ ٢( والإنصاف )  ١/٤٨٤( اية المحتاج  انظر)  ٢(
 ،تقدم ذكره )  ٣(
 ، تقدم ذكره )  ٤(
 ، أخرجه البخاري ويأتي إنشاء االله )  ٥(
 ، يأتي إنشاء االله )  ٦(
 ، سبق ذكره )  ٧(
 ، سبق ذكره )  ٨(



 
 ٢٦٥ 

 

  
 

وتقدم الدليل على ذلك  @بأا من خصائص النبي : هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله فبعض أهل العلم قال  
" لا "  @عن هاتين الركعتين أفنقضيهما يا رسول االله ؟ يعني بعد العصر فقال النبي  @سألت النبي <أن أم سلمة 

.)١(الحديث في إسناده ضعف أخرجه أحمد في مسنده وهذا   
لكن نفهم الآن أن جمهور أهل العلم ، وسيأتينا إن شاء االله أن قضاء سنة الظهر بعد العصر أن هذا جائز ولا بأس به  

.رحمهم االله على أن ما بعد العصر وقت ي لما تقدم من الأدلة   
.   )٢(أن تتنفل بعد العصر بركعتينإنه وقت ي ويستثني ركعتين يعني لك : وابن حزم رحمه االله يقول    

في بيته سراً ولا  @صلاتان ما تركهما رسول االله : " في صحيح مسلم أا قالت  <ودليله على ذلك حديث عائشة 
". )٣(علانية ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر  

النهي وقت الطلوع ووقت الغروب فوقت ، وبعد الفجر ليس وقتاً للنهي ، أن بعد العصر : وذهب طائفة من السلف 
.فقط وأما ما عدا ذلك فليس وقت للنهي   

وهذا " لا تصلوا بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة : " قال  @أن النبي   >بحديث علي: ويستدلون على ذلك  
.وعلى فرض ثبوته فإنه شاذ ، وحسنه بعض أهل العلم ،  )٤(الحديث ضعيف أخرجه أحمد والنسائي  

فقالوا ، )٥(" لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا : " قال   @أن النبي  {بحديث ابن عمر :  ضاً يستدلونوأي
 فالصوابوالنهي بعد الفجر إنما قصد به وقت الطلوع وهذا فيه نظر ، فقالوا النهي بعد العصر إنما قصد به وقت الغروب 

. الله وهو أن بعد العصر وقت للنهي في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم ا  
من أوقات النهي وهو إذا شرعت الشمس في هذا هو الوقت الخامس والأخير : )وإذا شرعت فيه حتى يتم:( قوله

.الغروب حتى يتم الغروب   
فإذا " قوله .  )٦("إذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب : " قال  @أن النبي  {حديث ابن عمر: ودليله 

وهذا أيضاً لا يستغرق إلا ، أي إذا بدا طرف الشمس بالمغيب فإن الصلاة تؤخر حتى تغيب " فإذا غاب حاجب الشمس 
.دقائق   

. )١(أن وقت النهي الخامس يبدأ من بعد الإصفرار  ~وعند الشافعي    

                                                
 ، سبق ذكره   )١(
 ، )٣/٣(المحلي  انظر)  ٢(
 ، بعد العصر    رواه مسلم في صلاة المسافرين و باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي )  ٣(
 ، )٣/٨٨(، نه النووي في اموع وصححه في النيل وحس)  ٤(
ومسلم من حديث عائشة في صلاة )  ٥٨٥( باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس ، أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة  )  ٥(

 ، لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا : المسافرين باب 
باب الأوقات التي ى عن ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين ) ٣٢٧٢( كتاب بدء الخلف و باب صفة إبليس وجنوده ، البخاري ()  ٦(

 ، )٢٩١) (٨٢٩( الصلاة فيما 



 
 ٢٦٦ 

 

  
 

متى ينتهي وقت النهي ؟ :  مسألة  
.بأنه ينتهي بغروب الشمس : نقول  

إذا غاب حاجب : " قيده بالغروب قال  @وهذا فيه نظر ؛ لأن النبي ،)٢(يستمر إلى صلاة المغرب  ~نيفة وعند أبي ح
.)٣("الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب   

لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب "  @: قال >وأيضاً حديث أبي سعيد  
.)٤(" الشمس   

.)٥(" قال في الثالثة لمن شاء ، "صلوا قبل المغرب ، صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب " @وأيضاً قول النبي    
.)٦(" بين كل أذانين صلاة "  @وقال    

ولذا تجد أن من كان على مذهب ، أن ما بعد أذان المغرب إلى الصلاة هذا وقت ي لا يصلى فيه  ~فعند أبي حنيفة 
.يصلي  الحنفية إذا جاء للمسجد يجلس ولا  

أوقات النهي وبينها شرع الآن في بيان ما يجوز في  ~لما ذكر المؤلف :  )ويجوز قضاء الفرائض فيها : ( قوله 
.هذه الأوقات وما لا يجوز فالأمر الأول مما يجوز   

وهذا "  )٧(امن نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره"  @وهذا دليله قول النبي ) ويجوز قضاء الفرائض فيها : ( قال
.يشمل إذا ذكرها في أي وقت حتى في أوقات النهي   

.أي في كل أوقات النهي الخمسة السابقة : )ويجوز قضاء الفرائض فيها : ( وقوله   
، مما يجوز فعله في أوقات النهي :  الأمر الثانيهذا هو :  )وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف : (قوله  

.ويجوز في الأوقات الخمسة كلها لأن المؤلف جوزها في الأوقات المغلظة فكوا تجوز في الوقتين الطويلين من باب أولى   
يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً طاف ذا البيت : " أنه قال  @عن النبي  {حديث جبير بن مطعم : ودليل ذلك  

.)٨(أخرجه الترمذي وصححه " في أي ساعة شاء من ليل أو ار  وصلى فيه  
                                                                                                                                                                         

 ، )١/١٣٠( المهذب  انظر)  ١(
 ، )  ١/١٥٣( المبسوط  انظر)  ٢(
 ، سبق ذكره )  ٣(
 ،سبق ذكره )  ٤(
 ، )  ٧٣٦٨( عن التحريم إلا ما تعرف إباحته    @باب ى النبي ، أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام )  ٥(
باب بين ، ومسلم في صلاة المسافرين ) ٦٢٤( في كتاب الآذان باب كم بين الآذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة ، أخرجه البخاري )  ٦(

 ، ) ٨٣٨(كل أذانين صلاة 
 ، سبق ذكره )  ٧(
أبواب الحج باب ما ، والترمذي ) ١٨٩٤(وأبو داود و كتاب المناسك باب الطواف بعد العصر )  ٤/٨٠,٨١( أخرجه الإمام أحمد )  ٨(

كتاب إقامة الصلوات باب ما جاء في ، وابن ماجة " حديث حسن صحيح " وقال ) ٠٨٦٨جاء في الصلاة بعد العصر والصبح لمن يطوف 



 
 ٢٦٧ 

 

  
 

.مما يجوز فعله في أوقات النهي : الأمر الثالث هذا هو : )وإعادة جماعة : ( قوله    
أنه في الأوقات الثلاثة فإذا كان ذلك في الأوقات الثلاثة : )وإعادة جماعة :( قوله في  ~وظاهر كلام المؤلف  

: وإعادة الجماعة على المذهب تنقسم إلى قسمين، لوقتين الطويلين فكذلك أيضاً في ا  
.أن تقام الصلاة وهو في المسجد فإنه يعيد معهم  :  القسم الأول   

.إنسان صلى العصر ثم جاء إلى المسجد فأقيمت فيه الصلاة فإنه يعيد معهم : مثال ذلك   
ليس له حق ، تي المسبوق وهم يصلون فإنه لا يصلي معهم أن تقام الصلاة وهو خارج المسجد ثم يأ: القسم الثاني  

المهم إذا جاء والناس يصلون أنه ، أن الجماعة تعاد سواء أقيمت وهو في المسجد أو خارج المسجد :  والصوابالإعادة 
هذا  لكن يشترط شرط واحد لإعادة الجماعة وهو أن لا يقصد الإعادة لأن، يصلي معهم ؛ لأن هذه من ذوات الأسباب 

أي لا يقصد تتبع المساجد للإعادة لكن لو ذهب للمسجد لعارض لكي يحضر درساً أو يكلم ، ليس من هدي السلف 
.صلّ معهم : أو يصلي على ميت ونحو ذلك من الأشياء وإذا هم يصلون نقول ، شخصاً   

لاته إذا هو برجلين لم صلاة الفجر فلما قضى ص @قال صليت مع النبي   > حديث يزيد بن الأسود: ودليل ذلك  
إذا صليتما في ، لا تفعلا : يا رسول االله قد صلينا في رحالنا قال : ما منعكما أن تصليا معنا ؟ فقالا : " يصليا معه فقال 

.)١(رواه الترمذي وصححه " رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإا لكما نافلة   
تقدم أم يجوزون بعض :  )ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب : ( قوله  

ومن الصلوات التي يجوزوا في أوقات النهي الصلاة المنذورة وذلك إلحاقاً للمنذورة بالفريضة ، الصلوات في أوقات النهي 
.)٢( الأمر الرابعبجامع أن كلاً منهما صلاة واجبة وهذا هو   

الصلاة على الجنازة في الوقتين الطويلين وهذا جائز دون بقية الأوقات وهذا هو المشهور من مذهب :  الأمر الخامس 
لكن قيد ذلك بما إذا لم يخش عليها من ، الإمام أحمد رحمه االله فلا يصلي على الجنازة في وقت الطلوع ولا وقت الاستواء 

.)٣(تغير فإنه يصلي عليها التغير فإذا خشي على الجنازة من ال  
أنه يصلي على الجنائز حتى في أوقات النهي المغلظة يعني الأوقات الثلاثة وبه قال الشافعي واختاره شيخ :  الرأي الثاني 

هو أوسع المذاهب في أوقات النهي وهو قول شيخ الإسلام  ~وتقدم أن مذهب الشافعي ،  )١(  ~الإسلام ابن تيمية
.)٢( ~ابن تيمية   

                                                                                                                                                                         
 ، و وافقه الذهبي " صحيح على شرط مسلم " وقال ) ١/٤٤٨(والحاكم ) ١٢٥٤(كل وقت الرخصة في الصلاة بمكة في 

في الصلاة ، والترمذي ) ٥٧٥(باب من صلى في مترلة ثم أدرك الجماعة ، كتاب الصلاة ، وأبو داود )٤/١٦٠(أخرجه الإمام أحمد )  ١(
 ، حيح وقال الحديث حسن ص) ٢١٩(باب في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة 

 ،)  ١٤٥/ ٢( الإنصاف  انظر)  ٢(
 ،)  ٢/١٤٦( الإنصاف  انظر)  ٣(



 
 ٢٦٨ 

 

  
 

ثلاث ساعات انا رسول االله "  قال >عامرومن منع من الصلاة على الجنازة في الأوقات الثلاثة استدل بحديث عقبة بن 
وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول ، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع  @

.)٣(رواه مسلم " ؛ أي تميل الشمس للغروب حتى تغرب )ومعنى تضيف( وحين تضيف   
ت وهذا يدل على ذكر الصلاة مقرونة بالدفن أي دفن المي: " أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا: " فقوله  

.أن المراد صلاة الجنازة   
فلا يلزم أنه إذا قرن بين الصلاة وبين الدفن أن ، بأن دلالة الاقتران عند الأصوليين ضعيفة : وأجيب عن هذا الاستدلال  

رة انا عن الصلاة في هذه الأوقات كما في حديث أبي هري @إن النبي : بل نقول ، يكون المراد بذلك صلاة الجنازة 
لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة : " قال  @أن النبي  }وحديث ابن عباس وحديث أبي سعيد 

.بعد العصر حتى تغرب الشمس   
ى عن الصلاة بعد الصبح  @قال شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عندي عمر أن النبي  {وحديث ابن عباس 

منع  >أن حديث عقبة : في ذلك  فالصواب، أخرجه البخاري ومسلم " )٤(حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب 
من الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة وى عن الدفن في هذه الأوقات الثلاثة وليس ذلك خاصاً بصلاة الجنازة لأن الاقتران 

ت الأسباب تجوز في أوقات ويأتينا إن شاء االله أن صلاة الجنازة من ذوات الأسباب وذوا، هنا لا يدل على التخصيص 
وعليه يكون الصلاة على الجنازة في هذه الأوقات الخمسة كلها جائز ومشروع لأن قوله ثلاث ساعات أي ، النهي كلها 

أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا هذا يشمل كل صلاة لكن يستثنى كما سيأتي إن شاء  @صلوات انا رسول االله 
.الدفن في هذه الأوقات الثلاثة فهذا صريح أنه لا يجوز أما ، االله ذوات الأسباب   

وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه يجوز إلا إذا تحرّي الدفن في هذه الأوقات يعني تحري وقصد الدفن في هذه 
ثلاث ساعات انا : "قال  {في هذه المسألة ما دل له حديث عقبة بن عامر  الصوابلكن ، الأوقات فإنه لا يجوز 

وعلى هذا إذا جاءت الجنازة والشمس ستطلع أو طلعت ولم ، )٥("أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا  @رسول االله 
وكذلك لو ، وكذلك لو جاءت والشمس شرعت في الغروب فننتظر حتى تغرب ، ترتفع فإننا ننتظر حتى ترتفع قيد رمح 

.نا ننتظر حتى تزول كانت الشمس في كبد السماء فإن  

                                                                                                                                                                         
 ،)٢٣/٢١٠(ومجموع الفتاوى ) ١/١٩٣(روضة الطالبين  انظر)  ١(
 ،)٢٣/٢١٠(والفتاوى ) ١/١٩٣(روضة الطالبين  انظر)  ٢(
 ، تقدم ذكره )  ٣(
باب الأوقات ، ومسلم في صلاة المسافرين ) ٥٨١( ترتفع الشمس باب لا صلاة بعد الفجر حتى، أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة )  ٤(

 ،)٨٢٦(التي ى عن الصلاة فيهما 
 ، سبق ذكره )  ٥(



 
 ٢٦٩ 

 

  
 

) ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ماله سبب : ( ذكره المؤلف رحمه االله بقوله :  السادس الأمر 
:ذوات الأسباب هل تشرع في أوقات النهي أولا ؟ للعلماء في ذلك رأيان ،   
أن ذوات : ول أكثر أهل العلم رحمهم االله وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله وهو ق:  الرأي الأول 

). حتى ماله سبب : ( الأسباب لا تشرع في أوقات النهي ؛ ولهذا قال المؤلف   
أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي وبه قال الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد واختاره شيخ :  الرأي الثاني

:يل ولكل منهم دل، الإسلام ابن تيمية رحمه االله   
أن النبي  >حديث أبي سعيد ، بالعمومات مثل : بأن ذوات الأسباب لا تجوز في أقات النهي فاستدلوا : أما الذين قالوا  

وأيضاً ، )١(لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس : " قال  @
حين تطلع الشمس ، أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا   @اللهثلاث ساعات انا رسول ا: " قال  >حديث عقبة

وأيضاً حديث "  )٢(وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة  حتى تزول ، بازغة حتى ترتفع 
.وغير ذلك من الأحاديث  {وحديث ابن عباس {أبي هريرة وحديث ابن عمر  

استدلوا بالأدلة الدالة على الأمر ذه الصلوات مطلقاً كحديث :وأما الذين قالوا بجواز  ذوات الأسباب في أوقات النهي  
بصلاة  @هنا أمر النبي  )٣("إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين :" قال  @أن النبي   >أبي قتادة 

وأيضاً قول ، عصر أو الظهر أو بعد الفجر فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ركعتين وهذا يشمل أي وقت سواء دخل بعد ال
هنا أمر بالفزع إلى الصلاة وهذا يشمل ،)٤("فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى الصلاة " في صلاة الكسوف @النبي 

نعوا أحداً طاف ذا يا بني عبد مناف لا تم: " قال  >وكذلك ما تقدم من حديث جبير بن مطعم ، الفزع في كل وقت 
قال  @في ركعتي الوضوء أن النبي >وأيضاً حديث أبي هريرة، )٥(البيت وصلى فيه في أي ساعة شاء من ليل أو ار 

بين يدي في الجنة  -يعني حركة نعليك-، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك:"لبلال
فقال في ، )٦("طهوراً في أية ساعة من ليل أو ار إلا صليت بذلك ما كتب لي أن أصلي  فقال يا رسول االله إني لا أتطهر

:فاجتمع عندنا عمومان ، أي ساعة من ليل أو ار هذه العمومات معارضة بعمومات النهي عن الصلاة في أوقات النهي   
.عموم النهي عن الصلاة في هذه الأوقات :  الأول   

                                                
 سبق ذكره)  ١(
 سبق ذكره )  ٢(
باب استحباب تحية ، ومسلم كتاب صلاة المسافرين ) ٤٤٤(كتاب الصلاة باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين ، أخرجه البخاري )  ٣(

 ،)٧٠) (٧١٤(المسجد بركعتين 
 ، تقدم ذكره )  ٤(
 ، يأتي في بابه إنشاء االله )  ٥(
ومسلم في فضائل الصحابة باب ) ١١٤٩(باب فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بلليل والنهار ، أخرجه البخاري في التهجد )  ٦(

 ،  >باب من فضاءل بلال 



 
 ٢٧٠ 

 

  
 

وإذا نظرنا إلى العمومين نجد أن عموم النهي دخله ، بفعل ذوات الأسباب في هذه الأوقات عموم الأمر :  والثاني 
التخصيص والعموم إذا دخله التخصيص فإنه يضعف عند الأصوليين بخلاف عموم الأمر فإنه لم يدخله التخصيص فنجد 

بركعتي : دخله التخصيص وذلك  أن عموم الأمر أرجح من عموم النهي لأن عموم الأمر محفوظ وأما عموم النهي فقد
فضعف عمومه فيرجح ، إلخ ... وركعتي الوضوء ، وركعتي الطواف ، ودخله التخصيص بإعادة الجماعة ، تحية المسجد 

مطلقاً فإذا أقيمت وأنت في المسجد فصلّ ولا تقل إني صليتها فلا @فإعادة الجماعة أمر ا النبي ، عليه عموم الأمر 
وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف ، وقضاء الفوائت ، وركعتي الطواف ، ة على الجنازة وكذلك الصلا، أصلي 

وأيضاً مما يؤيد ذلك أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله استدل على أن ذوات الأسباب تفعل في أوقات ، إلخ .........
والتحري هو قصد ، )١("لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروا : " قال  @أن النبي {النهي بحديث ابن عمر 

الشيء وذوات الأسباب ليس فيها قصد وإنما فعلها لأجل السبب فيكون التحري في التطوع المطلق فإنه هو الذي يتحرى 
شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي كما هو اختيار والصواب ، ويقصد 

.رحمه االله   
الذي يستثنى الأمر السابع مما استثنوه سنة الظهر البعدية إذا جمع العصر مع الظهر جمع تقديم وهذا هو : الأمر السابع 
.في وقت النهي   

لكن  إنسان جمع بين الظهر والعصر لأجل المرض جمع تقديم فإذا فرغ من صلاة العصر دخل وقت النهي: مثال ذلك  
. يستثنى من ذلك سنة الظهر البعدية فإنه لا بأس أن تفعل بعد العصر  

الذي استثنوه تحية المسجد إذا دخل الإنسان حال خطبة الجمعة فإنه يصليها لما تقدم ولما سيأتي إن شاء : الأمر الثامن  
قم فصل : " قال " لا "  قال" أصليت ركعتين : " يخطب فقال @االله من حديث سليك الغطفاني أنه دخل والنبي 

ووجه المناسبة من قول الحنابلة رحمهم االله يستثنى من الصلوات التي تفعل في أوقات النهي تحية الجمعة إذا ، )٢(" ركعتين 
لأن الحنابلة رحمهم االله يرون أن الخطيب يدخل قبل الزوال كما سيأتي إن شاء : دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ركعتين 

فإذا دخل والإمام يخطب فإنه يصلي ، صلاة الجمعة فإذا دخل وقت الزوال فإنه سيخطب في وقت النهي  االله في باب
.ركعتين مطلقاً سواء كان ذلك في وقت النهي أو غير وقت النهي   

أنه إذا صلى : في هذه المسألة  لأقربإذا دخل وقت النهي وهو في صلاة فهل يقطع الصلاة أو لا يقطعها ؟ ا: مسألة 
.وإن لم يصل ركعة فإنه يقطعها ، كعة فإنه يتم عليها ركعة أخرى ولا يقطعهار  
وتقدم أن ، )٣(" من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة : " قال  @أن النبي  >حديث أبي هريرة : ودليل ذلك  

.  ذكرنا أن الإدراكات تتعلق بإدراك ركعة وهذه من المسائل التي تلحق بالمسائل السابقة  
                                                

 ، سبق ذكره   )١(
 ، االله يأتي ذكره إن شاء )  ٢(
 ، سبق ذكره )  ٣(



 
 ٢٧١ 

 

  
 

هل النهي عن الصلاة في أوقات النهي للكراهة أو للتحريم ؟ : مسألة   
.)١(المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أنه للتحريم   

.أنه للكراهة:  الرأي الثاني  

. لأن هذا هو الأصل ، أنه للتحريم في ذلك  والصواب  
هل ينعقد النفل إذا ابتدأه المصلي في أوقات النهي أو لا ينعقد ؟ :  مسألة  

إنسان ابتدأ يتطوع تطوعاً مطلقاً بعد العصر أو الفجر فهل ينعقد نفله أولا ينعقد ؟ : مثال ذلك   
:يجب عليه أن يقطع الصلاة وهذا هو؛أي )٢(أنه لا ينعقد مع وجوب القطع  ~المشهور من مذهب الشافعي   

.في هذه المسألة أن نفله لا ينعقد ؛ لأنه تقدم لنا أن النهي عن الصلوات في هذه الأوقات للتحريم  الصواب   
هل النهي عن الصلوات في هذه الأوقات يشمل مكة أو لا ؟ : مسألة    

، وهو قول جمهور أهل العلم أن النهي يشمل مكة وغير مكة  ~فالمشهور من مذهب الإمام أحمد : هذا موضع خلاف 
.)٣(فمكة كغيرها من البلدان فيما يتعلق بأوقات النهي   

.)٤( ~أنه ليس هناك وقت ي في مكة فيتطوع بعد العصر وبعد الفجر مطلقاً وبه قال الشافعي :  الرأي الثاني   
.أما دليل الجمهور فالعمومات كما سبق    
لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا : " قال  @أن النبي  >حديث أبي ذر : فعية رحمهم االله فدليلهموأما الشا 

. @أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهم وهو ضعيف لا يثبت عن النبي" صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا بمكة   
تقدم لنا أن ذوات الأسباب تشرع في أوقات النهي لكن ما هو ضابطها هل كل ذات سبب تشرع  في أوقات :   مسألة 

 النهي أم لا ؟ 
هي الصلاة التي إذا أخرت عن : إن ضابط ذات السبب التي تشرع في أوقات النهي :(  ~يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 

.وعلى هذا فقس يعني التي تفوت بفوات سببها ، ) سببها فاتت   
أؤخرها حتى يخرج وقت النهي وقد بقي على خروج وقت النهي نصف ساعة : ركعتي الوضوء لو قلت : مثال ذلك 

أجلس الآن ولا أصلي حتى يخرج وقت النهي وإذا طلعت : وكذلك تحية المسجد لو قلت . فإن هذه السنة يفوت محلها 
ة الكسوف إذا لم تبادر بالصلاة فإن الكسوف يتجلى وعلى هذا وكذلك صلا.الشمس أصلي نقول بأنه قد فات محلها 

.قفس   

                                                
 ، الإنصاف  انظر)  ١(
 ،)١/١٥٣(، المبسوط  انظر)  ٢(
 ، المصدر السابق  انظر  )٣(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٤(



 
 ٢٧٢ 

 

  
 

.أما إذا كانت الصلاة لا تفوت فإا تؤخر حتى يزول وقت النهي    
.   صلاة الاستسقاء فإا من ذوات الأسباب لكنها لا تفوت فبالإمكان أن تؤخر إلى أن يزول وقت النهي : مثال ذلك   

تفوت أو لا تفوت ؟ صلاة الاستخارة هل : مسألة   
.صلاة الاستخارة قد تفوت وقد لا تفوت : نقول   

إنسان يريد أن يشتري سيارة وهذه السيارة الآن ستباع بعد العصر وهو الآن بحاجة أن يصلي صلاة :  مثال ذلك 
أدرك : ل ولو أنه صلى الآن نقو، لو أخر صلاة الاستخارة إلى بعد غروب الشمس فإن السبب فات :الاستخارة نقول 

الآن لا تفوت صلاة الاستخارة فلا يجوز أن نصلي : لكن إذا كانت هذه السيارة ربما تباع غداً أو بعد غد نقول ، السبب 
أحسن من الضابط الذي  ~فهذا الضابط الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، صلاة الاستخارة في هذه الأوقات 

م رحمهم االله الذين قالوا بجواز ذوات الأسباب في أوقات النهي اختلفوا في ذكره الشافعية ؛ لأن الشافعية وشيخ الإسلا
لا تتحروا بصلاتكم " @وهو الذي يدل له قول النبي ،  ~فالصحيح ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية ، الضابط 

إذا كان  )٢(فالشافعية رحمهم االله يقولون، فالإنسان هنا فعله من أجل السبب ولم يتحر ، " )١(طلوع الشمس ولا غروا
فمثلاً عندهم صلاة الاستسقاء سببها متقدم وهو القحط والجدب فلك ، السبب متقدماً أو مقارناً شرعت ذوات الأسباب 

.  ~يخ الإسلام ابن تيمية لكن الصواب في ضابط ذات السبب ما ذكره ش، أن تفعلها في أوقات النهي   
 
 
 
 
 

  

                                                
  ، سبق ذكره )  ١(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٢(



 
 ٢٧٣ 

 

  
 

  

      
  

  . باب مضاف، وصلاة مضاف إليه والجماعة مضاف إليه
  .باب الصلاة التي تجمع وتفعل جماعة: ويظهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته، أي

  :وصلاة الجماعة فيها فوائد كثيرة جداً 
  .ودة والألفة والمحبةالمما يحصل بين المسلمين من  :منها

بعض ، والسؤال عن مريضهم ،وإتباع جنائزهم ، وعيادة مريضهم بسلام بعضهم على بعض ، ولقاء بعضهم  :ومنها 
  .إلخ ....وإعانة محتاجهم 

  إلخ....وأيضا ما يترتب على ذلك من كثرة الأجر والثواب عند االله عز وجل 
 ~أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد  ~أفاد المؤلف  : ]تلزم [ قوله 

  ) ١(وهو قول الحنفية
  )٢( ~أا سنة وهذا مذهب الإمام مالك  :الرأي الثاني

إا : لون وهناك قول للظاهرية يأتينا إن شاء االله وهو أم يقو. ~فرض كفاية وبه قال الشافعي  اأ :الرأي الثالث
  )٣(فإن صلاته لا تصح بمعنى أن من صلى منفرداً. شرط لصحة الصلاة 

  :بأدلة كثيرة، نأخذ من هذه الأدلة: الحنفية رحمهم االله فاستدلوا على الوجوب أما بالنسبة للحنابلة وأيضاً
  ١٠٢: النساء M)   (  '  &  %  $  #          "  !L  أن االله عز وجل قال :أولاً 

  .وف فالأمر ا في حال الأمن من باب أولى الخفأمر االله عز وجل بالجماعة في حال 
ه رجل أعمى فقال يا رسول االله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فسأل النبي اأت أن النبي  هريرة  حديث أبي : ثانياً
 نعم : ؟ قال "أتسمع النداء  :"أن يرخص له فلما رخص له دعاه وقال  
  )٤(أخرجه مسلم " أجب "  :قال
  ) ٥(هم أن يحرق على المتخلفين بيوم بالنار في الصحيحين أن النبي  هريرة  حديث أبي : ثالثاً

  في الصحيحين {ابن عمر : بأا سنة كالمالكية رحمهم االله فاستدلوا بحديث :وأما الذين قالوا
                                                

  )٢/٤٩(، والإنصاف)١/١٥٥(بدائع الصنائع  انظر- ١
  )٢/٨١(مواهب الجليل  انظر- ٢
  )٤/٢٦٥(، والمحلى )٤/٧٥(اموع  انظر- ٣
 )٦٥٣،٢٥٥(رواه مسلم في المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء- ٤
 )٦٥١،٢٥١(ومسلم في المساجد باب فضل صلاة الجماعة ) ٦٤٤(أخرجه البخاري في الآذان باب وجوب صلاة الجماعة  - ٥



 
 ٢٧٤ 

 

  
 

  )١"(وعشرين درجةصلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع " :قال أن النبي  
  . فدل ذلك على وجود الفضل في صلاة الفرد  

ل، لكن الفضل في صلاة ين هذا مقتضى التفضلأ ؛فكون صلاة الفرد فيها فضل هذا يدل على عدم وجوب صلاة الجماعة
  .الجماعة أفضل بسبع وعشرين درجة

   لى قال في أوجب الواجباتأن ذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه فإن االله تعا:  ذلك عنوالجواب 
 M¤        £  ¢  ¡  �     ~  }  |  {  z   y  x  w  v     u  t       s  r  q   p  o¥  

  «                ª   ©  ¨     §     ¦L ١١ - ١٠: الصف  
فضل هذه الأشياء ، فكونه  من أوجب الواجبات ومع ذلك ذكر االله  فالإيمان من أوجب الواجبات، والجهاد أيضاً 

  .يذكر فضل الشيء لا يدل على عدم وجوبه 
  .بمجموع الأدلة: بأا فرض كفاية وهم الشافعية فاستدلوا: أما الذين قالوا

   . في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية رحمهم االله :والصواب
يتخلف عن صلاة الجماعة فيه شبه بالمنافقين، والذي يأتي وهذا هو هدي السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، والذي 

  .مع الجماعة هذا متشبه بالسلف الصالح من الصحابة وغيرهم
وقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض ، ولقد كان : " في صحيح مسلم  ولهذا قال ابن مسعود 

  }، هذا هو هدي الصحابة )٢"( الصف بين الرجلين حتى يقام في ىالرجل يؤتى به يهاد
  . هذا يخرج النساء، فالنساء لا تجب عليهن الجماعة :]الرجال  [ : قوله

  .وكذلك الخنثى لا تجب عليه صلاة الجماعة 
  هل تجب على الأرقاء ؟ : مسألة 

٣(االله أنه لا تجب على الأرقاء  حمد رحمهأمام تجب حتى على الأرقاء والمشهور من مذهب الإ اظاهر كلام المؤلف رحمه االله أ(  
أن العبادات البدنية المحضة  [: والقاعدة عندنا  في ذلك أا تجب على الأرقاء والأحرار جميعاً:  والصـــــواب

  .وهنا لا دليل بل العمومات تشمل الأحرار والأرقاء  ]الأحرار والأرقاء إلا بدليل  ايستوي فيه
فصلاته صحيحة ، لكنه  لصحة الصلاة ، فلو أن الإنسان صلى منفرداً شرطاًليست الجماعة  أي أن : ] لا شرطاً [: قوله 

  .يأثم لكونه ترك هذا الواجب 
  .فرق بين الواجب في الشيء والواجب للشيء  للصلاة وليست واجبة في الصلاة ةفصلاة الجماعة واجب
  لخإ... تسبيح الركوع ،وتسبيح السجود: جود السهو مثل سب بريج يبطل الصلاة ، وسهواً تركه عمداً: الواجب في الصلاة 

                                                
  )٦٥٠،٢٤٩(ومسلم كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة ) ٦٤٥(عة اخرجه البخاري في الآذان  باب فضل صلاة الجما - ١
 )٢٥٧،٦٥٤(أخرجه مسلم كتاب المساجد باب صلاة الجماعة من سنن الهدى  - ٢
  )٢/١٥٠(الإنصاف  انظر- ٣



 
 ٢٧٥ 

 

  
 

  لــخإ....لا يبطلها مثل صلاة الجماعة ، والأذان ، والإقامة  ن تركه عمداًإأما الواجب للصلاة ف
  .يأثم  لكنه

  .في الصلاة  اًالغسل يوم الجمعة واجب للصلاة وليس واجبف: في باب صلاة الجمعة : ومثل ذلك 
  .صلاته صحيحة لكنه يأثم لكونه ترك هذا الواجب : صلى ولم يغتسل للجمعة فنقول فلو أن الإنسان 

  ) ١(وهذا قول الجمهور ] ًلا شرطا [المهم قال المؤلف رحمه االله 
  ).٢( ~حمد أوعند الظاهرية رحمهم االله أا شرط وهو رواية عن الإمام 

الجديد فهو في الفتاوى  ه، وأما قول ~يم لشيخ الإسلام عن شيخ الإسلام وهو قول قد ]في الاختيارات  [نقله البعلي 
  )٣.( وأا واجبة وليست شرطاً

  :  ولكل منهما دليل
 بمن سمع النداء فلم يج: " قال  أن النبي {وحديث ابن عباس  {ما تقدم من حديث ابن عمر  :أما دليل الجمهور

  )٤" (فلا صلاة له إلا  من عذر
  )٥"(صلاة لجار المسجد إلا في المسجد لا " وأيضا ورد عن علي 
  . وليست شرطاً ةما ذهب إليه جمهور أهل العلم أا واجب:  والصواب في ذلك

"  وطهوراً جعلت لي الأرض مسجداً" لعموم حديث  ؛) ٦(هذا هو المشهور من المذهب:  ] وله فعلها في بيته [: قوله 
لخ،   في البيت فإنك لا إ...وأبوك ، أو أخوك  ،يعني الجماعة واجبة لكن هذا الوجوب ليس في المسجد فلو صليت أنت

  تأثم سقط عنك الوجوب 
جعلت "  فقالوا بأا في المسجد ليست واجبة وإنما تجب الجماعة سواء صليت في المسجد أو البيت لعموم حديث النبي 

  ) ٧"( راًوطهو لي الأرض مسجداً
  . الصوابأا تجب في المسجد وهذا القول هو  :الرأي الثاني 

                                                
  .المصادر السابقة انظر- ١
  المصادر السابقة انظر- ٢
 )٢٣/٢٣٩(مجموع الفتاوى  انظر - ٣
وصححه على شرط ) ١/٢٤٥(والحاكم ) ٧٩٣(أخرجه ابن ماجة، كتاب المساجد والجماعات باب التغليظ في التخلف عن الجماعة  - ٤

 )٢/٣٠(مسلم وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص 
مامي قال البخاري ، وعلته سليمان بن داود الي"وهو ضعيف" وقال ) ٣/٥٧(والبيهقي ) ١/٢٤٦(والحاكم ) ١٦١(أخرجه الدارقطني  - ٥
 )٤٩١(وضعفه الألباني في الآرواء " ليس بثقه" وقال ابن معين " منكر الحديث" 
  )٢/١٥١(الإنصاف  انظر - ٦
 .تقدم ذكره في باب التيمم - ٧



 
 ٢٧٦ 

 

  
 

لا صلاة لجار " ، وأيضا قول علي ) ١"(عذر من من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا " : ويدل له قول النبي 
  ).٢"(المسجد إلا في المسجد 

  لعلهم يصلون في بيوم  هم أن يحرق على المتخلفين بيوم بالنار ولم يقل النبي كما سبق في الصحيحين  أيضا أن النبي و
ن الحكم والمصالح لأ ؛يكفي أن يصليها في بيته  :شرعت الصلاة في المسجد تفوت وإلا قلنامن أجلها وأيضا الحكمة التي 

  لخإ.......... لإخاء والترابط امن المودة و نهمبيوما يحصل  كثيرة جداً اجتماع الناس في بيوت االله عز وجل ىعل المترتبة
صلاة الجماعة وحكمها ، وهل له أن يفعلها  ~لما ذكر المؤلف  ] وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد [قوله 

  إلخ ....... أو ليس له أن يفعلها في بيتهفي بيته 
موضع المخافة للعبد وهو ما يكون على : والثغر  –بالنسبة لأهل الثغر  :شرع في بيان أفضل المساجد للصلاة ، فقال 

   . - فيستحب صلام في مسجد واحد-الحدود الإسلامية بين الدولة الإسلامية ودولة العدو 
  د يكون أعلى لكلمتهم وأقوى لهم وأوقع للهيبة في قلوب أعدائهم حأن اجتماعهم في مكان وا :والعلة في ذلك

  أن لا يصلوا  أن يقال في زمن دون زمن فإن الأمر يختلف فيمكن أن يقال لأهل الثغر الأفضل لهم وهذا يمكن 
ختلاف إيصلوا في مسجد واحد فهو يختلف ب الأفضل أنن إ :المؤلف رحمه االلهكما قال قال أن ي في مسجد واحد ويمكن

م يكونون متفرقين هذا أبعد من أن يكونوا لهدف عدوهم كو الحال والزمان فقد تكون صلام في مسجد واحد غرضاً
   .المصلحة معلعدوهم فنقول بأن الحكم دائر  غرضاً

  .م يتفرقونإم يجتمعون وإلا فإفإذا كان في التجمع مصلحة ف
  :]الجماعة إلا بحضوره والأفضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه[:وقوله

الثغر أن يصلي في المسجد الذي لا تقام الجماعة إلا بحضوره، يعني إذا لم يحضر أي الأفضل للإنسان إذا كان من غير أهل 
  .م الصلاة في هذا المسجدالم تق

  .نه يحصل بذلك ثواب عمارة المسجد، وأيضاً تحصيل الجماعة لمن يصلي فيهأ :والعلة في ذلك 
دم حضوره سواء بمعنى أن الجماعة ستقام في إذا كان هذا الرجل حضوره في المسجد وع: ]ثم ما كان أكثر جماعة [:قوله

   .الأفضل في حقه أن يصلي في المسجد الأكثر جماعة :~هذا المسجد سواء حضر أو لم يحضر ، فيقول المؤلف 
صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع : " قال أن النبي حديث أبي بن كعب  :ودليل ذلك

داود والنسائي وابن حبان  وحمد وأبأرواه " صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى االله تعالى نالرجلين أزكى م
  )٣.(وغيرهم، وإسناده ثابت صحيح

                                                
 تقدم ذكره - ١
 .تقدم ذكره - ٢
نسائي كتاب الامامة باب الجماعة اذا وال) ٥٥٤(وابوداود كتاب الصلاة باب في فضل صلاة الجماعة ) ٥/١٤٠(أخرجه الامام احمد - ٣

 .٥٥٤التلخيص ) صححه ابن السكن والعقيلي والحاكم ( وصححه وقال ابن حجر) ١/٢٤٧(والحاكم ) ٢/١٠٤(كانوا اثنين 



 
 ٢٧٧ 

 

  
 

الأفضل أن تصلي في المسجد الذي يصلي : فإذا كان هذا المسجد يصلي فيه صفان، والآخر يصلي فيه صف واحد فنقول
  . فيه صفان

  . حديث أُبي بن كعبما سلف من  :ودليل ذلك
وهذا في من يكون حضوره وعدم حضوره سواء، بمعنى أن الجماعة مقامة  هذه المرتبة الثانية،: ]ثم المسجد العتيق [:قوله

  .في هذا المسجد سواء حضر أو لم يحضر، فتكون المرتبة الثانية هي المسجد العتيق والمسجد العتيق هو المسجد القديم
لطاعة فيه أسبق والماتن رحمه االله خالف المذهب في هذه المسألة فإن المشهور من المذهب أم يقدمون أن ا :والعلة في ذلك

  )١.(المسجد العتيق على المسجد الأكثر جماعة
  .المسجد العتيق ثم المسجد الأكثر جماعة: فالترتيب على المذهب

ن هذا ورد فيه أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من المسجد العتيق؛ لأ هو الصوابلكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله 
  .النص، أما المسجد العتيق ليس فيه إلا تعليل وهو سبق الطاعة فقط

  :والأحسن أن يقال في الترتيب
  : فتكون المراتب ن الأفضل للإنسان والسنة في حقه أن يصلي في المسجد الذي يليهإ

  :ه ويدل لذلكالقريب من: المرتبة الأولى
" هم أن يحرق على المتخلفين عن الصلاة في المسجد بيوم بالنار" ن النبي إف ما سبق من حديث أبي هريرة  :أولاً

  .لعلهم صلوا في مسجد آخر ولم يقل النبي٢
  .المسجدوهذا جار المسجد فعليه أن يصلي في ) ٣"(لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" : يقول عل :ثانياً
  .لى مساجد أخرىإأن هذا هو هدي السلف الصالح ولم يكونوا يتخطون مساجدهم  :ثالثاً
من حيث النظر أن كون الإنسان يتخطى مسجده إلى مسجد آخر هذا يؤدي إلى وقوع شيء في قلب الإمام أو  :رابعاً

  )٤(قلوب الجماعة مما يؤثر على المصالح التي من أجلها شرعت صلاة الجماعة 
وهذا في الطبراني وفي ) ٥)(ليصلّ أحدكم في المسجد الذي يليه و لا يتخطاه إلى غيره:( {وقد ورد في حديث ابن عمر 

 ن عندنا قاعدةإمما يؤيد ما ذكرنا، اللهم إلا إذا كان يترتب على التخطي مصلحة شرعية ف إسناده شيء، ولكن هذا أيضاً
فكون الإنسان يتخطاه  ]المراعاة من الفضل المتعلق بمكان العبادة أو زمااأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى ب [:وهي

لكونه أكثر أجراً مثل كونه يصلي في الحرمين الشريفين أو كون صلاته في المسجد الآخر أدعى إلى الخشوع، والتدبر، 
  .يشرع التخطي في هذه الحال: وحياة القلب ونحو ذلك، فيقال

                                                
  )٢/١٥٢(الانصاف انظر - ١
 .تقدم ذكره - ٢
 تقدم ذكره - ٣
 .بإيجاز في كلامه على سد الذرائع) ٣/١٦٠(ذكره ابن القيم رحمه االله في الإعلام  - ٤
 ).٥٣٣٢(وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم) ١٢/٣٧٠(أخرجه الطبراني في الكبير - ٥



 
 ٢٧٨ 

 

  
 

  .في المسجد الأكثر جماعة لما تقدم من حديث أبي بن كعب أن يصلي :المرتبة الثانية
  .االله أن يصلي في المسجد العتيق كما ذكر المؤلف رحمه :المرتبة الثالثة

أي إذا كانا جديدين أو كانا قديمين فإن الأبعد أفضل من الأقرب، ويدل لذلك قول : ]وأبعد أولى من أقرب [:قوله
  )١"(ىالصلاة أبعدهم، فأبعدهم ممش فياً أعظم الناس أجر" : النبي

ن الأبعد ورد لألكن كما ذكرنا أن الإنسان يصلي في المسجد الذي يليه، ثم بعد ذلك الأكثر جماعة، ثم بعد ذلك الأبعد، 
يختص بمسجد فالأفضل الذي يليه، لكن إذا كان لا الإنسان إذا كان  وعلى هذافيه نص و أما العتيق فليس فيه إلا تعليل، 

ن تساويا في إالأفضل الأكثر جماعة، ف: يذهب إلى هذا المسجد ، أو يذهب إلى هذا المسجد، فنقول أن ماإتص بمسجد يخ
في الصلاة أبعدهم اً أعظم الناس أجر:" ن الخطى تكتب ولقوله لأ ؛ نه يصلي في المسجد الأبعدإكثرة الجماعة، ف

  ".ىفأبعدهم ممش
 –يعني يحرم أن يتقدم في مسجد له إمام راتب : ]إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذرهيؤم في مسجد قبل أن  ويحرم [:قوله

  .فيصلي بالناس –لة أو من اتفق عليه جماعة المسجد ؤوهو المعين من قبل الجهة المس: تباوالإمام الر
على تكرمته إلا  لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه و لا يقعد:" في حديث أبي مسعود البدري  قوله :ودليل ذلك

  .و لاشك أن إمام المسجد سلطان في مسجده، فلا يتقدم أحد عليه)٢"(بإذنه
  .يصلي عني فلان، فهذا لا بأس به: فلو أذن له فلا بأس ، كأن يقول ]إلا بإذنه أو عذره[:واستثنى المؤلف رحمه االله تعالى 

  )٣"(مروا أبا بكر فليصلّ بالناس: " لما مرض مرض الموت قال أن النبي  :ودليل ذلك
  .يعني إذا حصل له عذر كالتأخر مثلاً فإن هذا لا بأس به:  ]أو عذره [:وقوله

  هل هو على إطلاقه أو ليس على إطلاقه؟ ]أو عذره  [:لكن قوله
  :ن له أحوالإإذا حصل له عذر ف :نقول

  .أن يحصل له عذر ويضيق وقت الصلاة، فلا شك أم يصلون لوجوب فعل الصلاة في وقتها :الحالة الأولى
أن لا يضيق الوقت ولكن يتأخر عن وقته المعتاد فهذا يراسل لكن بشرط مع قرب محله وعدم المشقة، فإن بعد :الحالة الثانية

  .محله أو كان هناك مشقة في مراسلته فإن لهم أن يصلوا
  .الوقت المعتاد وهو لا يكره ذلك فإم يصلون عن إذا ظُن أنه لا يحضر أو ظُن أنه يحضر ولكن تأخر :ةالحالة الثالث

  )٤(رواه مسلم" عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناسلما غاب قدم الصحابة  أن النبي :ويدل لذلك

                                                
 ).٢٧٧(، ومسلم في المساجد ح )٦٥١(باب فضل صلاة الفجر في جماعة رقم  لأذانأخرجه البخاري في ا - ١
 ).٢٩١(،)٢٩٠(،)٦٧٣(، باب من أحق بالامامة ح المساجد رجه مسلم في كتابأخ - ٢
إذا عرض له عذر  مامومسلم في الصلاة باب استخلاف الإ) ٦٧٨(ذان، باب أهل االعلم والفضل أحق بالإمامة لأأخرجه البخاري في ا - ٣

 .........من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس
 )١٠٥(أخرجه مسلم في الصلاة  - ٤



 
 ٢٧٩ 

 

  
 

ثم أقيم فرض سن أن يعيدها حتى ولو إذا صلى الإنسان  :]ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب[ :قوله
   -.صلى في جماعة

صلّ الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلِّ ولا تقل إني :" قال أن النبيحديث أبي ذر :ويدل لذلك
  ).١"(صليت فلا أصلي

لي حتى ولو كان لكن تقدم أنه على المذهب يفرقون بين ما إذا أقيمت في المسجد، أو أقيمت خارج المسجد، فإنه يص
  .نه يصليإفإلا وقت ي وإن أقيمت خارج المسجد فإن كان وقت ي لا يصلي و 

سواء أقيمت وهو في المسجد أو أقيمت وهو خارج المسجد لكن بشرط أن لا يقصد التكرار  أنه يصلي مطلقاً والصواب
  .يعني إعادة الجماعة؛ فإن هذالم يعهد عن السلف الصالح رحمهم االله

  إذا صلى الإنسان ثم أعاد الصلاة مرة أخرى مع جماعة أقيمت فأيهما الفريضة؟: مسألة
ذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد إ:" في حديث يزيد بن الأسود  الفريضة هي الأولى، ولهذا قال النبي  :نقول

  )٢"(جماعة فصليا معهم فإا لكما نافلة
هي " وردثم يذهب ويصلي بقومه  لما كان يصلي مع النبي في حديث معاذ ضاً، وأياًفدل على أن الأولى وقعت فرض

  .فدل على أن الفريضة هي الأولى) ٣"(له تطوع ولهم فريضة
  أي أن المغرب لا يعيدها : ]إلا المغرب[:وقوله

وصلاة الوتر حتى الآن  ن المعادة تطوع والتطوع لا يكون بوتر فليس هناك وتر إلا صلاة الوتر  المعروفةلأ:والعلة في ذلك
وعلى هذا إذا أتيت المسجد لصلاة المغرب لكي تحضر درساَ)٤(، وهذا هو المشهور من المذهبوقتها لم يأت ،.  

  .أو تصلي  على جنازة، أو غير ذلك وهم يصلون المغرب فلا تعيدها معهم
  )٥.(~أنه يعيد معهم المغرب وهو رواية عن الإمام أحمد   :الرأي الثاني

  .ى هذا يعيد المغرب ويشفعها بركعة لكي لا يكون تطوع بوتروعل
لأن الوتر هنا ليس  الصواب وهو).٦(أنه يعيدها ولا يشفعها بركعة، وهذا اختيار ابن قاضي الجبل رحمه االله: الرأي الثالث
لا تتطوع : نقول له قصداً ،  لكن إذا صلاها ثلاثاًً]ما لا يثبت استقلالا أنه يثبت تبعاً [:لذاته وعندنا قاعدة ليس مقصوداً

  .ن التطوع بثلاث هذا صلاة وتربثلاث؛ لأ
  .يصلي معهم ثلاث ركعات و لا حاجة إلى أن يشفعها برابعة :وعلى هذا نقول

                                                
 ).٢٤٢(، )٦٤٨(رواه مسلم في المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة   - ١
 .تقدم ذكره- ٢
 .ن شاء االله تعالىإيأتي ذكره قريبا - ٣
 )٢/١٥٤(كشاف القناع  - ٤
 ).٢/١٥٤(الانصاف  انظر - ٥
 .المصدر السابق - ٦



 
 ٢٨٠ 

 

  
 

س أن تصلي معهم ركعتين وتسلم لكن لو كان الإمام صلى ركعتين وبقي ركعة أولو أتيت والإمام قد صلى ركعة فلا ب
  .)١"(صلاة الليل مثنى مثنى:"  أتي بركعة أخرى لقول النبيوأدركت معهم ركعة فإنك ت

لمن دخل والإمام  ن الإنسان لا يتطوع بركعة، ولهذا قال النبيأالسنة دلت على أن صلاة النهار مثنى مثنى و وأيضاً
 ةلركعة جائز، ولو كانت ا)٢"(قم فصلّ ركعتين وتجوز فيهما:" لا، قال: قال" صليت ركعتين؟:" يخطب يوم الجمعة

  .إلى ذلكلأرشده النبي
  .لا بأس أن تسلم مع الإمام: لو أتيت والناس يصلون الظهر فأدركت معهم ركعتين نقول: ومثل ذلك أيضاً

  .وكذلك لو أتيت وهم يصلون العصر فأدركت معهم ركعتين فلا بأس أن تسلم مع الإمام
  .صلاة الليل والنهار مثنى مثنىلكن إذا أدركت ركعة فإنك تأتي بركعة أخرى لما تقدم أن 

صرف جماعة الإمام نأن ت: إعادة الجماعة هنا هي: ]ولا تكره إعادته الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة [:قوله
 الراتب من الصلاة ثم تأتي جماعة أخرى اثنان فأكثر فيصلون جماعة في هذا المسجد هذا هو المراد بإعادة الجماعة هنا، غير

  .اعة في المسألة السابقةالجم إعادة
أن يصلي الإنسان ثم بعد ذلك تقام جماعة أخرى فيصلي معهم، فهذا مشروع كما : فإعادة الجماعة في المسألة السابقة

كما في حديث يزيد  ، وقوله)٣"(فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلِّ ولا تقل إني صليت فلا أصلي" تقدم لقول النبي
، لكن المقصود هنا )٤"(ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإا لكما نافلة اما في رحالكمإذا صليت:"  بن الأسود 

بإعادة الجماعة أن ينصرف الإمام من الصلاة وينتهي منها ثم تأتي جماعة أخرى اثنان فأكثر قد فاتتهم الصلاة فهل يعيدون 
  ن صلام في المسجد غير مشروعة؟أب :الجماعة في المسجد أو نقول

  :لة لها ثلاث حالاتأهذه المس ولنق
جماعتان كما يوجد في  بمعنى أن يكون في هذا المسجد دائماً راتباً أن تكون إعادة الصلاة في المسجد شيئاً:  الأولى ةالحال

بعض المساجد في بعض البلاد الإسلامية ، تجد في المسجد الواحد جماعتان، جماعة تسمي نفسها السلفية، وجماعة تسمي 
خوانية، فهؤلاء يصلون وهؤلاء يصلون، أو ما كان في الأزمان السابقة لمّا كان التعصب في المذاهب فالحنابلة إسها نف

  .حمد، والشافعية يتعصبون لمذهب الشافعي، ومثل ذلك في المالكية والحنفيةأيتعصبون لمذهب 
وقد رأينا أن  : قال ناس يصلون بإمامين راتبيننه كان يوجد في المسجد الواحد أأ :حمد شاكر رحمه االلهأوقد ذكر الشيخ 

 لهم آخر يصلي الفجر بإسفار، فتقام في المسجد، وكان في المسجد ينالشافعية لهم إمام يصلي م الفجر في الغلس، والحنفي
الكي يصلي فيه الحرام إلى وقت الملك عبد العزيز رحمه االله أربع جماعات ، المقام الحنبلي يصلي فيه الحنابلة، والمقام الم

مقامات وأربعة أئمة، ثم بعد ذلك  ةالمالكية، والمقام الحنفي يصلي فيه الحنفية، والمقام الشافعي يصلي فيه الشافعية، في أربع
                                                

 .سبق ذكره - ١
 .يأتي ان شاء االله تعالى - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 .تقدم ذكره- ٤



 
 ٢٨١ 

 

  
 

ها ومقاصد صلاة  اأزيلت مثل هذه الأشياء ولاشك أكممن البدع المحدثة، والذي يتأمل نصوص الشريعة وأسرارها وح
  .أن مثل هذه الأشياء كلها تنافي الحكم والفوائد العظيمة التي رتبت على صلاة الجماعة ديج الجماعة وشرعيتها

  .نه بدعةألا شك  راتباً مثل هذا كونه يتخذ شيئاً: فنقول
ن حتى عامة لأا قد انقرضت ألة التعصب تكاد تكون ذهبت، وقد يوجد تعصب للمذاهب لكن الغالب أأما الآن فمس

تباع الكتاب والسنة، لكن وجد الآن تعصبات أخرى غير هذه التعصبات في الزمن السابق واالناس الآن يريدون الدليل 
  .كما تقدم

أن هذا  :والعلة في ذلكأن يكون المسجد متخذاً لتعدد الجماعات كمساجد الطرقات، فهذا لا بأس به، : نيةالثا لةالحا
  .تفرقة، ليس معد لجماعة واحدةالمسجد معد لجماعات م

الآن صلينا الظهر وانتهى الإمام من الصلاة ثم جاءت : في المسجد مثل أن يكون ذلك أمراً عارضاً ليس راتباً:الثالثة ةالحال
  ، أو ليس مشروعاً؟اًجماعة سبقها الإمام بالصلاة، فصلت في هذا المسجد، فهل هذا العمل مشروع

حمد رحمه االله أن أفالمشهور من مذهب الإمام : ]عادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينةولا تكره إ[:يقول المؤلف
لفريضة، ثم ابمعنى لو أن الإمام في المسجد النبوي صلى صلاة ) ١(إعادة الجماعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي مكروه

  .جماعة هذا حكمه مكروهأتيت ومن معك فإنكم تصلون فرادى، كلاً يصلي وحده، وكونكم تصلون 
في المسجد الحرام، إذا انتهى الإمام من صلاة الفريضة ثم بعد ذلك أتيت ومن معك فإنكم تصلون فرادى  :وقل مثل ذلك

ن هذا مكروه فعندهم الكراهة خاصة بالمسجدين، أما في مساجد الأمصار فلا يكره، فلو أوكونكم تصلون جماعة نقول ب
  . حمد رحمه االلهأن هذا لا يكره وهو المشهور من مذهب الإمام أب: يريدون الصلاة جماعة نقولانتهى الإمام ثم جاء ناس 

  .لئلا يتوانى الناس في حضور الجماعة مع الإمام الراتب :والعلة في كراهة إعادة الجماعة في مسجدي مكة والمدينة
طائفة منهم الإمام مالك والشافعي رحمهما االله وأيضا حتى في مساجد الأمصار، وهذا قال به  أنه يكره مطلقاً:الرأي الثاني

  ).٢(سفيان وابن المبارك
  :واستدلوا على ذلك  بأدلة من السنة منها

قبل من نواحي المدينة يريد الصلاة فوجدهم قد صلوا فمال إلى بيته، فجمع أ ما رواه أبو بكرة في الطبراني أن النبي: أولاً
  )٣"(أهله وصلى م

قبل مع علقمة والأسود فاستقبلهم الناس قد صلوا، أ فإن ابن مسعود ن هذا ورد  عن ابن مسعود أالوا بق :ثانياً
  )٤"(فرجع  ما إلي البيت فصلى ما
                                                

 )٢/١٥٥(نصاف الإ انظر - ١
 )٤/٢٢٢(اموع  انظر- ٢
وحسنه ) ٦/٣٩٨(خرجه ابن عدي في الكامل أوسط ورجاله ثقات، ولأرواه الطبراني في الكبير وا) ٢/٤٥(قال الهيثمي في امع  - ٣
 .١٥٥لباني في تمام المنة صـلأا
 .١٥٥لباني في تمام المنة صـلأرواه عبدالرزاق والطبراني في الكبير وحسنه ا - ٤



 
 ٢٨٢ 

 

  
 

نه لا بأس أن إحتى في مسجدي مكة والمدينة و نه لا تكره الإعادة مطلقاًأظاهر كلام ابن حزم رحمه  االله  :الرأي الثالث
ما تقدم من حديث أُبي  :ويدل لذلك، )١.(حمد رحمه االلهأد الجماعة في المسجد، وهذه رواية عن الإمام الجماعة بع ييصل

صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع :" قال أن النبي بن كعب
  ).٢"(الرجل وما كان أكثر فهو  أحب إلى االله تعالى

  للناس لا تصلوا جماعة صلوا واحداً واحداً أيهما أزكى يجتمعون أو يصلون فرادى؟وإذا قلنا 
على  مقتضى هذا الحديث صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع 

  .لخإ....الرجل
لمن جاء بعد فراغ  وفيه قوله سعيدحديث أبي : هذا هو مقتضى الحديث أم يعيدون الجماعة، ومما يدل لذلك أيضاً

  )٣(أخرجه الترمذي وحسنه" من يتصدق على هذا فيصلي معه:" الصلاة
وهو حديث هذا اللفظ من المؤلف رحمه االله نص حديث عن النبي: ]وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة [:قوله

  )٤(ه مسلمأخرج" إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:"أبي هريرة
نه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة سواء كانت هذه الصلاة المقامة صلاة الفجر أو أ ~وظاهر كلام المؤلف 

  ).٥(غيرها من الصلوات وهذا قول أكثر العلماء رحمهم االله
ن أبا حنيفة رحمه االله إالتفريق بين صلاة الفجر وغيرها من الصلوات كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه االله، ف :الرأي الثاني

  )٦.(ك التشهد مع الإمامادرإأن سنة الفجر تفعل ولو بعد إقامة الصلاة إذا كان سيتمكن من : يرى
صلي سنة الفجر بعد إقامة الصلاة وهذا هو نه يدخل ويأ حنيفة بيولهذا تلحظ على بعض الإخوة الذين يقلدون مذهب أ

  .مذهب أبي حنيفة رحمه االله
وهذه " إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر:" قال البيهقي أن النبي رواهبما  :واستدلوا على ذلك

  )٥( الزيادة لم تثبت عن النبي
  .لا المكتوبةنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إأ :فالصواب في ذلك

  إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة؟:" ما المراد بقول النبي :مسألة
  :هذا اختلف فيه أهل العلم رحمهم االله على أقوال

                                                
 ).٤/٢٣٦(، والمحلى ) ٢/١٥٦(الانصاف  انظر - ١
  تقدم  ذكره - ٢
واب الصلاة، باب ما جاء أبوالترمذي )٥٧٤(و دا ود كتاب باب الجمع في المسجد مرتينأبو) ٨٥،٦٤،٤٥،٥،٣( خرجه الامام احمدأ - ٣

 "حديث حسن:" وقال ) ٢٢٠(في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة 
 )٦٣(،)٧١٠(خرجه مسلم في صلاة المسافرين باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن أ - ٤
  )٢٣/٢٦٤(، ومجموع الفتاوى )٣/٨٥(وطار لأ، ونيل ا)١/٣٥٧(الشرح الكبير انظر - ٥
 )٢/٧٣(البحر الرائق  انظر- ٦



 
 ٢٨٣ 

 

  
 

أن المراد بذلك هو الشروع في إقامة الصلاة فإذا شرع في إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وهذا هو  :القول الأول
  ).١.(حمد رحمه االلهألإمام المشهور من مذهب ا

  .أن النهي يتعلق بفراغ الإقامة :القول الثاني
  .نه يتعلق بالشروع في الصلاة أ :القول الثالث

من هذه الأقوال أن النهي يتعلق بالشروع في الإقامة هذا هو الذي يدل له ظاهر الحديث وأيضاً : والصــــواب 
هي أن لا يخالف الناس، فالناس شرعوا في الفريضة وهو الآن يشرع في  :يدل له الحكمة من النهي، والحكمة من النهي

  ،لخإ...ن النهي يتعلق بالشروع  في الصلاة أو يتعلق بالفراغ من الإقامة أب :النافلة ولو قلنا
فإذا بدأ سيخالف الناس إذا شرع في النافلة بعد إقامة الصلاة،فالصـــواب في ذلك أن النهي يتعلق ببدء الإقامة،  فإنه

  ".إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة:"  المؤذن بالإقامة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا الذي يدل له قول النبي
  هل تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة؟ أو لا تنعقد؟:مســألة

  .لا تنعقد النافلة بعد إقامة الصلاة: نقول
إذا كان في نافلة فإنه يتمها إلا إذا خشي أن تفوته ]: فوات الجماعة فيقطعهافإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى [:قوله

نه لو استمر في صلاته لن يدرك تكبيرة قبل أالجماعة وذلك بأن يعلم هذا المصلي الذي يصلي في صلاة وقد أقيمت الصلاة 
نه سيدرك الجماعة وإدراك الجماعة على أن علم إ، و)٢(ن الفرض أهم لأسلام الإمام، فالمشهور من المذهب يقطع الصلاة 

  .ن يكبر قبل سلام الإمام ، فإنه يتمها خفيفةأالمذهب 
ن لم يصل ركعة بسجدتيها فإنه إنه إن صلى ركعة  تامة بسجدتيها، فإنه يضيف إليها ركعة أخرى، وأ :الرأي الثاني

  )٣"(لاة فقد أدرك الصلاةمن أدرك ركعة من الص:" ، لقول النبيالصــــوابيقطعها وهذا القول هو 
دراك تكبيرة فإذا كبر قبل سلام إمامه فإنه أدرك إأي أن الجماعة تدرك ب]:ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة:[ قوله

  .أنه أدرك جزء من صلاة الإمام فأشبه ما لو أدرك ركعة وهذا قال به أكثر أهل العلم رحمهم االله :والعلة في ذلكالجماعة، 
، )٤.(دراك ركعة وبه قال الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهإأن الجماعة لا تدرك إلا ب: انيالرأي الث

  .دراك ركعةإنه لا تدرك الجماعة وفضلها إلا بأ وابــالصوهذا القول هو 
  ).٥"(من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة:" قال السابق أن النبي حديث أبي هريرة  :ودليل ذلك

  .علّق الإدراك بإدراك ركعة فالنبي 

                                                
 )١/٥٥٨(كشاف القناعانظر_  ١
 )٢/١٥٦(الانصاف  انظر - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 )٢٣/٣٣٢(، ومجموع الفتاوى )٢/١٧(الخرشي على خليل  انظر - ٤
 .تقدم ذكره - ٥



 
 ٢٨٤ 

 

  
 

ن لحق المأموم الإمام راكعاً دخل معه في الركعة ويفهم من كلام إأي :]ن لحقه راكعاً دخل معه في الركعةإو:[ قوله
  .العلم رحمهم االلهأن الركعة تدرك بإدراك الركوع وهذا ما عليه جمهور أهل  ~المؤلف 

  .فالأئمة الأربعة يتفقون على ذلك
  .أن الركعة لا تدرك بإدراك الركوع بل لا بد من إدراك الفاتحة  :الرأي الثاني

أتى  بكرة با، فإن أدراك الركوع فاستدلوا بحديث أبي بكرةإن الركعة تدرك بأأما الذين قالوا ب :ولكل منهم دليل
 ، ولم يأمره النبي)١"(زادك االله حرصاً ولا تعد:" ن يصل إلى الصف، فقال له النبيوهو راكع فركع قبل أ النبي

  .بقضاء تلك الركعة
  .دراك الركوعإعلى أن الركعة تدرك ب :، فدل ذلك)٢(إنما فعل ذلك ليدرك الركعة ن أبا بكرةأوأيضاً 

  ).٣"(من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة:" قال ن النبيأ ن حديث أبي هريرةموأيضاً  ورد في سنن أبي داود 
  :دراك الركوع فاستدلواإن الركعة لا تدرك بأأما بالنسبة لأدلة الرأي الثاني الذين قالوا ب

وهذا الرجل المسبوق قد فاتته قراءة الفاتحة " فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا:" قال ن النبيأ بحديث أبي هريرة 
صحيح أن ما فات الإنسان : ، لكن نقول"وما فاتكم فأتموا:" يقول قراءة الفاتحة ركن، والنبيلأن يتم أن  فأمره النبي

نه يكون أدرك الركعة وهذا إأدرك الركوع ف ندراك الركوع، فقد دلت السنة على أن مإيتمه لكن هذا عام يستثنى منه 
  .هو الصـــوابالقول 

  :نه تجزئه التحريمة، وعلى هذا لا يخلو الإنسان من أربع حالات إيعني إذا كبر والإمام راكع ف]:  و أجزأته التحريمة:[ قوله
  .أجزأته التحريمة  عن تكبيرة الركوع: أن يكبر للإحرام فقط، فيقول المؤلف :الحال الأولى
  .أن يكبر تكبيرتين ، الأولى للإحرام، والثانية للركوع فهذا هو الأفضل :الحال الثانية
  .ن تكبيرة الإحرام ركن ولم يأت بهلأأن يكبر تكبيرة واحدة ينوي ا تكبيرة الركوع فهذا لا يجزئه،  :الحال الثالثة

حمد رحمه أأن يكبر تكبيرة واحدة وينوي ا تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع فالمشهور من مذهب الإمام  :الرابعة الحال
  .ن لا يجزئهأاالله 

  )٤.(~ ةأنه يجزئه كما اختاره ابن قدام :لكوالصــــواب في ذ
  متى يكون المصلي مدركاً للركوع؟:مســــــألة 

  بحيثنه إذا انحنى أالركوع ازئ على المذهب ويكون مدركاً للركوع إذا اجتمع مع الإمام في الركوع 
  .في الخلقة تصل يداه إلى ركبتيه إذا كان وسطاً 

                                                
 ).٧٨٣(ذان ، باب اذا ركع دون الصف الأ رواه البخاري في - ١
 )٥/٤٢(جاء ذلك مصرحاً به كما في مسند الامام احمد - ٢
وصححه ابن خزيمة والحاكم والذهبي وضعفه ) ٨٩٣(يف يصنع بو داود في الصلاة، باب في الرجل يدرك الامام ساجداً كأرواه - ٣

 .البخاري
 ).٤/٢٩٥(الشرح الكبير مع الانصاف  انظر- ٤



 
 ٢٨٥ 

 

  
 
قرب منه إلى القيام المعتدل، فإذا ركع أأن الركوع ازئ هو أن يكون إلى الركوع المعتدل  :والصــــــواب

قائماً واجتمع مع الإمام حتى ولو كان الإمام في حالة وض فإنه يكون  تسميتهمن  لى تسميته راكعاًإقرب أبحيث يكون 
  .فإنه لا يكون مدركاً للركعة نه هوى والإمام قد ذهب عن الركوع ازئأمدركاً للركوع، أما لو 

  :وحينئذ إذا جاء المأموم وركع فإنه لا يخلوا من ثلاث حالات
نه اجتمع مع الإمام في الركوع ازئ، فنقول بأنه يجزئه أأن يعلم انه أدرك مع الإمام الركوع بحيث يعلم  :الحالة الأولى

  .ولا شيء عليه
  .مع الإمام يعني لم يجتمع مع الإمام في الركوع ازئ فيجب عليه أن يأتي بركعة نه لم يدرك الركوعأأن يعلم  :الحالة الثانية
 نإولم يدرك، وكما تقدم لنا على القول الراجح، إن كان عنده ظن راجح عمل به، وأدرك أأن يشك هل  :الحالة الثالثة

درك الركعة، أنه أفيعتبر  ئركوع ازمام في النه اجتمع مع الإألم يكن عنده ظن راجح عمل باليقين، فإذا ترجح عنده 
نه لم يدرك الركعة، أن شك فيعتبر إنه لم يدرك الركعة، وأفيعتبر  ئمام في الركوع ازنه لم يجتمع مع الإأعنده ترجح ن إو

ن لم يكن هناك ظن إويسجد للسهو كما تقدم، فإذا كان عنده ظن راجح بالإدراك وعدمه يكون السجود بعد السلام، و
  .راجح فإنه يبني على اليقين ويكون السجود قبل السلام

حمد أمام ن الإمام يتحمل عن المأمومين قراءة الفاتحة وهذا هو المشهور من مذهب الإأيعني ]: ولا قراءة على مأموم :[قوله
  )١.(و كان في الصلاة الجهريةأمام مالك رحمهما االله، سواء كان ذلك في الصلاة السرية لإومذهب ا

ن يقرأ في الصلاة السرية في صلاة الظهر والعصر، وفي الركعة الثالثة من المغرب، وفي الركعة أيستحب للمأموم  :ن قالوالك
  .الثالثة والرابعة من العشاء الآخرة

و أمام لتنفس مام مما يجهر به، فمثلاً في صلاة الفجر يجهر، فإذا سكت الإلإن يقرأ في سكوت اأضاً يستحب أيوكذلك 
نسان جاء في صلاة الظهر وكبر وسكت ولم يقرأ شيئاً في ن الإأن يقرأ، وعلى هذا لو أو غير ذلك، فإنه يستحب أل سعا

  .كل الركعات فحكم صلاته صحيحة
  .فصلاته صحيحة ذا كبر ولم يقرأ شيئاًإولى أفي العصر وكذلك في الصلاة الجهرية من باب  :يضاًأومثل ذلك 

ن القراءة إ:ون القراءة خلف الامام بل يقولون رن الحنفية رحمهم االله لا يإحنيفة رحمه االله فبي أعظم من ذلك مذهب أو
  ).٢.(مامن تقرأ خلف الإأمام مكروهة في الصلاة السرية والجهرية والكراهة عندهم كراهة تحريم؛ يحرم عليك خلف الإ

، وهذان القولان على طرفي نقيض )٣)(كل ركعة يجب أن تقرأ خلف الامام في(  ويقابل ذلك مذهب الشافعي رحمه االله 
  .فصلاتك باطلة لم تقرأذا إركن في الصلاة السرية والجهرية، و :وهؤلاء يقولونيحرم، : هؤلاء يقولون 

ما أمام، ووهو أنه يجب عليه أن يقرأ في الركعات التي يسر ا الإ: تفصيل في هذه المسألة  ~وعند شيخ الاسلام 
  )١(ن يقرأأمام لا يجب عليه يجهر ا الإالركعات التي 

                                                
 ).٢/٥١(، والمبدع )١/٢٢٨(حاشية العدوي  انظر - ١
 ).١/٥٥(الهداية  انظر - ٢
 )١/١٤١(روضة الطالبين  انظر- ٣



 
 ٢٨٦ 

 

  
 

له كتاب  ~يضاً البيهقي أو) جزء القراءة خلف الامام( له كتاب اسمه  ~والبخاري  امةوهذه المسألة من المسائل اله
  .لخإ.....من علماء الحنفية له تأليف في هذه المسألة ~، والبنوري )مامجزء القراءة خلف الإ( 

  :هالة مندحمد ومالك رحمهما االله فاستدلوا بأأمام مام كما هو مذهب الإنه يتحملها الإإ :فالذين قالوا:ولكل دليل
   ٢٠٤: الأعراف M    ±  °  ¯  ®  ¬   «  ª  ©L  قوله تعالى : أولاً

نه أنصات فإنه يفهم منه نسان مأموراً بالإذا كان الإإ، و)٢(ية في الصلاةن هذه الآأجمع الناس على أ: ~حمد أمام قال الإ
  .مامنه يتحملها عنه الإأعن القراءة دل ذلك على عدم وجوا عليه، و منهي عن القراءة فإذا كان منهياً

نه أ، وهذا الحديث له طرق كثير ة وعلى كثرة طرقه الصواب "مام له قراءةمام فقراءة الإإمن كان له :" قوله  :ثانياً
  .قسام الضعيف لا تثبت به حجةأ، والمرسل من )٣(مرسل

  ).٤"(تواذا قرأ فأنصإو:" بي هريرة أما في صحيح مسلم من حديث  :ثالثاً
فقال " هل قرأ أحد منكم معي؟:" انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال ن النبيأ بي هريرةأحديث  :رابعاً
الناس عن القراءة فيما يجهر فيه فانتهى : قال ،"نازع القرآن؟أقول ما لي أني إ:" نعم يا رسول االله، فقال النبي: رجل

  ).٥(بو داود والترمذي وصححه الترمذيأحمد وأخرجه الامام أوهذا الحديث " رسول االله
  :أما الذين قالوا بالوجوب مطلقاً كما هو مذهب الشافعية رحمهم االله فاستدلوا بأدلة منها

  ).٦"(لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:" في الصحيحين  حديث عبادة بن الصامت :أولاً
لعلكم تقرؤن خلف :" في صلاة الفجر فلما فرغ قال كنا خلف النبي: دلتهم حديث عبادة قالأوهو من أقوى  :ثانياً

لا إفي المسألة، يعني لم يبق ، فهذا نص )٧"(لا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ اإلا تفعلوا :" نعم،  قال: قلنا" إمامكم
دلة التي يستدل ا لأملت كل اأذا تإنك لأيضاً ظاهر، أمر ن ثبت هذا الحديث فالأإمر ظاهر، وهذ الحديث فإن لم يثبت فالأ

  .ن يجاب عنها، لكن هذا الحديث نص في المسألة في الصلاة الجهريةأا لا تجب كلها يمكن أو من قال بأوجب أمن 
  .ن يحمل على الصلاة السريةأ، هذا يمكن "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب:" عبادة بن الصامتما  حديث أ

                                                                                                                                                                         
 )٢٣/٣٣٠(مجموع الفتاوى  انظر - ١
 ٣١مسائل ابي داود صـ  انظر- ٢
قال البخاري رحمه االله ) ٨٥٠(، وابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها، باب اذا قرأ الامام فانصتوا )٣/٣٣٩(اخرجه الامام احمد - ٣

ك الحافظ في الفتح ، وضعفه ابن كثير في تفسيره وكذل)هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم لارساله وانقطاعه( في جزء القراءة خلف الامام
)٢/٢٤٢.( 
 تقدم ذكره - ٤
 تقدم ذكره - ٥
 تقدم ذكره - ٦
 .تقدم ذكره - ٧



 
 ٢٨٧ 

 

  
 

 :والخداج، )١"(من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج، خداج، خداج:" في صحيح مسلم بي هريرةأيضاً حديث أو
 هذا نص في هذه المسألة، فالنبي عبادة ن يحمل على الصلاة السرية،  لكن حديثأهو الشيء الناقص، وهذا يمكن 

في صلاة جهر فيها، وهذا الحديث  ، وهذا قاله النبي"لا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ اإلا تفعلوا :" قال
  :جوبة منهاأمام يتحمل القراءة بجاب عنه من قال بأن الإأ، و)٢(بو داود والترمذي وغيرهمأحمد وأمام خرجه الإأ

  .ذا صرح بالتحديثإلا إوهو مدلِّس، والمدلس لا تقبل روايته ) ~ابن اسحاق ( ن فيه أ  :الجواب الاول
  .نه صرح بالتحديثأوأُجيب عن ذلك ب

مام وهذا فانتهى الناس عن القراءة في ما يجهر فيه الإ:" أنه قال بي هريرةأنه منسوخ، تقدم حديث أ :الجواب الثاني
  .لى العلم بالتاريخإبأنه منسوخ لكن النسخ يحتاج : قال ~ لبانيلأجواب الشيخ ا
لا تفعلوا " ليس مرفوعاً، يعني قول  بأن هذا موقوف على عبادة: قال ~سلام ابن تيمية لشيخ الإ :الجواب الثالث

وهو  عبادة، فالذي حصل له ذلك هو هذا ليس من قول النبي" لا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ اإ
  ).٣(موقوف على عبادة

©  M  ®  ¬   «  ª  ن في قوله تعالىآن مثل هذا الحديث لا ينتهض لمعارضة القرأ :الجواب الرابع
  ±  °  ¯L يضاً يؤمر أنسان يؤمر بالقراءة وضاً كون الإأيمر بالانصات، وهنا الأ ٢٠٤: الأعراف

 قربلأاسلام ابن تيمية هو ليه شيخ الإإن ما ذهب أعلم أو ذلك هذا فيه شيء فيظهر واالله باستماع القرآن وتدبره ونح
  .مام يتحمل القراءة في الصلاة الجهرية دون السريةلإن اأو

  .فضلأنسان واحتاط فهذا ذا قرأ الإإومع ذلك 
  .مثل صلاة الظهر والعصر مام لإن يقرأ فيما يسر به اأيستحب للمأموم   :أي :] مامإسرار إويستحب في :[ قوله
سراره  التي لايجهر فيها من إيضاًفي أمام في الصلاة الجهرية، ون يقرأ في سكوت الإأيضاً يستحب أ]: وفي سكوته:[ قوله

  .الصلاة الجهرية
  .ن يقرأأنه يستحب له إمام لكونه بعيداً فذا لم يسمع الإإيعني ] :  ذا لم يسمعه لبعدإو[ قوله 
  .ن يقرأأفلا يستحب له ، مام يعني كونه أصم لا يسمع قراءة الإ: ] لا لطرش[ قوله 

  .نه يشوش على قلبهأ :والعلة في ذلك
  .ذا كان يشغل غيره فلا يقرأ لئلا يشغل غيره عن الاستماعإلا إنه يقرأ أذلك  والصــــواب في

نه أنه ليس شرطاً وأفي ذلك  الصــوابن يسمع نفسه، لكن أذكار الواجبة لا بد لأن المشهور من المذهب في اأوتقدم 
  .يكتفي فيها بأن يمر لسانه عليها

                                                
 .تقدم ذكره في صفة الصلاة- ١
 .تقدم ذكره في صفة الصلاة - ٢
 )٣٢٦-٢٣/٣٠٩(مجموع الفتاوى انظر - ٣



 
 ٢٨٨ 

 

  
 

 نه يقرأ دعاء الاستفتاح يتعوذ ويبسملإمام فموم مع الإأودخل الم ذا كانت الصلاة جهريةإيعني  ] :ويستفتح المأموم[ قوله
:ح ذلكنه يكبر ولا يستفتإمام قد شرع في القراءة فجاء والإ إذا لكن         
  .ن هذه سنة فات محلهاأ :لاًأو

  .مأمور بالاستماع للقراءة هنأ :ثانياً
  مام  قد شرع في القراءة هل تستعيذ وتبسمل؟تيت والإأذا إ  :مســـــــألة

ن أردت أذا إن تقرأ أنت شرع لك أستعاذة والبسملة من توابع القراءة ون الاأ :نعم، والعلة في ذلك  :الجــــواب
  .مام يجهرحتى لو كان الإتحتاط و تقرأ 

  ]: ن يرفع ليأتي به بعدهأمامه فعليه إو سجد قبل أومن ركع :[ قوله
  :حوالأربعة أمام من حيث الاقتداء وهي حوال المأموم مع الإأشرع المؤلف رحمه االله في ذكر 

  .المسابقة :ولىلأا
  .الموافقة :الثاني

  .التخلف :الثالث
  .المتابعة :الرابع

  :حوالأمام لها ن مسابقة المأموم للإأالمشهور من المذهب  المسابقة؛ :ولىلأالحال ا
 ولىلأا ةالحال: 
 :لى الركن مثلإ ن يتقدم المأموم الإمامألى الركن وهو إالسبق  
  .و ذلكو يقوم قبله، ونحأو يرفع قبله، أو يسجد قبله، أن يركع قبله، أ

مام، ن يرجع لكي يأتي به مع الإأذا كان ذلك عمداً ولا تبطل الصلاة ولكن يجب عليه إلى الركن، محرم إفحكم السبق 
  .مام عالماً عمداً بطلت صلاتهدركه فيه الإأن لم يرجع حتى إف
  .ليهإو ناسياً لم تبطل صلاته، بل يعتد بذلك الركن الذي سبق أن كان جاهلاً إو

ن يرجع لكي أنه يأثم وصلاته لا تبطل لكن يجب عليه إن كان عالماً فإ: لى الركوع فنقولإمام مأموم سبق الإ :مثال ذلك
  .لخإ...ذا ركعإمام فيركع معه مام يقوم ويتابع الإيأتي بالركن مع الإ

  .هفإن لم يفعل عامداً متعمداً بطلت صلات
  .و ناسياً فصلاته صحيحةأن يرجع، أنه يجب عليه أن كان جاهلاً لا يعلم إو
 ن أمام، بمعنى لى الركن ويفعل الركن وينتهي منه قبل الإإمام موم الإأن يتقدم المأبق بالركن؛ وهو الس:الحالة الثانية

 ن كان متعمداً عالماًإمام، وهكذا فالحكم في ذلك؛ ن يسجد الإأو يسجد ويرفع قبل أمام، ن يركع الإأيركع ويرفع قبل 
مام فإن صلاته ذا جاء ذا الركن الذي سبق به مع الإإلا إو ناسياً بطلت تلك الركعة أن كان جاهلاً إبطلت صلاته، و

  .صحيحة



 
 ٢٨٩ 

 

  
 

  موم أن المإمام جالس في الجلسة بين السجدتين ثم ن الإأسبق بركن غير الركوع؛ مثل السجود، فلو :الثالثة ةالحال
لى الركن، وتقدم إوهو السبق : ولمام لا يزال جالساً فحكم هذا القسم كحكم القسم الأسجد السجدة الثانية ورفع والإ

لم يفعل عالماً متعمداً  نإمام فتي به مع الإأن يأن يرجع وأنه كحكم تكليفي محرم والصلاة لا تبطل لكن يجب عليه أذلك و
 .بطلت صلاته

 .ن صلاته صحيحةإو ناسياً فأن كان جاهلاً إو
 ذا سبق إولى أمام بركنين ليس منها الركوع ومن باب ن يسبق الإأبمعنى : سبق بركنين غير الركوع:الحال الرابعة

  .حكم هذا القسم كحكم الثاني الذي هو سبق : ركان غير الركوع، فنقولأبثلاثة 
ذا جاء إلا إو ناسياً بطلت تلك الركعة أن كان جاهلاً إذا كان عالماً متعمداً بطلت صلاته، وإنه أعنى بم )بركن الركوع(

  .صحيحة مام فإن صلاتهبذلك مع الإ
مام لا يزال بين السجدتين ثم سجد السجدة الثانية والإ ولى ورفع وجلسموم السجدة الأأذا سجد  المإ :لةأوصورة المس

  .ن كان عالماً بالحكم متعمداً بطلت صلاتهإ: قائماً، فهو الآن قد سبق بركنين ليس منهما الركوع فنقول
  .مام فصلاته صحيحةلإلو رجع وتابع ا مام فإنهجاء بذلك مع الإ ذاإلا إن كان جاهلاً او ناسياً بطلت الركعة، إو

  )١.(فهذا هو تحرير المذهب
  :لى قسمينإن المشهور من المذهب يرجع أفأصبح 
  .و سبق بركن غير الركوع فهذا حكمهما واحدألى الركن إالسبق :وللأالقسم ا

  .يضاً حكمهما واحدألركوع، وهذان و سبق بركنيين فأكثر ليس منها اأسبق بركن الركوع :القسم الثاني
  . ~هذا هو تحرير المسألة عند الحنابلة وهذا ملخص ما ذكره المؤلف 

في  بي هريرةأن كل صور السبق محرمة بل من كبائر الذنوب كما في حديث أ: في ذلك والصـــــواب
  ).٢"(و يجعل صورته صورة حمارأ حمارس أرأسه ر االله ن يحولأمام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإ:" الصحيحين قال

و أن صلاته تبطل وليس هناك فرق بينهما سواء ركن الركوع أذا كان عالماً متعمداً إو السبق بالركن ألى الركن إفالسبق 
  .ركانلأغيره من ا

متعمداً بطلت  مام فإن لم يفعل عالماًن يأتي بذلك مع الإأصحيحة لكن يجب عليه  و ناسياً فصلاتهأن كان جاهلاً إأما 
  .لا فصحتإصلاته و

  :لى قسمينإالصلاة وهي تنقسم  فهذه فعالأمام في الإالمأموم  وذلك بأن يوافق الموافقة؛: الحال الثانية
  .قواللأن تكون الموافقة في اأ:وللأا القسم

                                                
 )٢/٦٦(نصاف الإ انظر - ١
و أ، ومسلم ، كتاب الصلاة، باب تحريم سبق الإمام بركوع )٦٩١(مام الإ ثم من رفع راسه قبلإذان، باب  لأأخرجه البخاري، كتاب ا - ٢

 )١١٤(،)٤٢٧(سجود ونحوهما 



 
 ٢٩٠ 

 

  
 

  .فعاللأن تكون الموافقة في اأ :القسم الثاني
  :مورأقوال فإا لا تخلو من لأفإن كانت الموافقة في ا

 .بأن صلاته لا تنعقد: مام فنقولن يكبر مع الإأحرام، بمعنى ن تكون الموافقة في تكبيرة الإأ:  وللأمر الأا
  )١.(نه مكروهأ ~حمد أمام مام فالمشهور من مذهب الإن تكون الموافقة في التسليم أي يسلم مع الإأ: ر الثانيلأما

موم في نفس أالم :سبحان ربي العظيم، ويقول :مام ويقولن يركع الإأذكار مثل لأالموافقة في بقية ان تكون أ: مر الثالثالأ
و في الجلسة بين السجدتين أعلى، لو توافقا في السجود في نفس قول سبحان ربي الأ: الوقت سبحان ربي العظيم، وكذلك

  .ربي اغفرلي، وغير ذلك فإن هذا لابأس بهقول في 
  :فعالالموافقة في الأذا كانت إأما 

ا جعل إنم:" ، لقول النبي)٢.(ن هذا مكروهأ  ~حمد أمام مام فالمشهور من مذهب الإو يسجد مع الإأن يركع أبمعنى 
  )٣"(ذا ركع فاركعواإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، والإ
  .مام، وفعله بعد فعل الإماملإل اانتقان انتقاله يكون بعد أمام، وهذا يقتضي مور بالتكبير بعد تكبير الإأموم مأفالم

ذا إنك أ، ولهذا تلحظ عند بعض الحنفية الذين يقلدون أبا حنيفة )٤(ن الموافقة هي المتابعة المشروعةأ:  ~بي حنيفة أوعند 
  .نه خلاف الصوابأن المتابعة المشروعة هي الموافقة وهذا لا شك أم يرون لأذا سلمت سلم معك، إركعت ركع معك و

 )٥.(ن حكم التخلف هو حكم السبقأالتخلف؛ المشهور من المذهب : الحال الثالثة
 .لخإ...و التخلف عن ركنينأعن ركن الركوع  ففتأتي الصورة السابقة كالتخل

 :ن التخلف ينقسم قسمينأ قربوالأ
 .ن يكون بعذرأ :ولالقسم الأ
 .بعذر بغير ن يكونأ :نيأالقسم الث

 :مرينأذا كان بغير عذر فلا يخلو من إ :ولالقسم الأ*  
 نة: مام في الركن فنقولن يدرك الإأ :ولمر الألأابأن صلاته صحيحة لكنه خالف الس. 
بأن صلاته : مام في السجود فنقولدرك الإأموم مباشرة، ثم بعد ذلك سجد وألم يسجد المومام سجد الإ :مثال ذلك  

  .صحيحة لكنه خالف السنة
  .ن يتلبس بالركنأمام في الركن مباشرة بعد هوي بعد الإن يأ: والسنة

                                                
 )٢/١٦٨(نصاف لإا انظر - ١
 المصدر السابق  انظر- ٢
مام لإومسلم، كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم با) ٧٣٤(يجاب التكبير وافتتاح الصلاةإذان ، باب لأرواه البخاري، كتاب ا- ٣
)٨٦(،)٤١٤( 
 )١/٣٢٨(بدائع الصنائع انظر - ٤
 .المصدر السابق انظر - ٥



 
 ٢٩١ 

 

  
 

 مام من الركن والمأموم لا يزال في تخلفهن ينفصل الإأ: مر الثانيلأا. 
بأن صلاته تبطل عليه ما دام أنه بغير عذر وهو عالمٌ : مام ورفع والمأموم لا يزال جالساً، فنقولذا سجد الإإ :مثال ذلك

 .عامد
  .ركان كما تقدم لنا في السبقلأو غيره من اأولا فرق بين ركن الركوع 

ذا كان المسجد كبيراً ثم انقطع الكهرباء، فلا إن يكون التخلف بعذرمثل ما يكثر حدوثه الآن، وذلك أ :القسم الثاني* 
و أيلحق المأموم شيء من النعاس ن أو أمام ويرفع ويسجد والمأموم لا يزال قائماً، مام فيركع الإيسمع المأموم صوت الإ

  :عذار فهذا لايخلو من أمرينلأو ذلك من او السهو، ونحأشيء من الغفلة 
 مام ولا شيء عليهمام في موضع تخلفه فهذا نقول يتابع الإن يدركه الإأن يزول عذره قبل أ :وللأمر الأا. 

ولى رجع لأثناء السجدة اأمام وسجد وفي الإمام ثم بعد ذلك انقطع الكهرباء ، فركع رجل يصلي خلف الإ :مثال ذلك
  :مام فنقولالكهرباء وعلم المأموم موضع الإ

مام ويتابعه، فيركع ويرفع ويسجد ويتابع نه يأتي بما سبقه به الإإمام في موضع تخلفه فن يدركه الإأذا زال عذره قبل إ
  .مامالإ
 مام ولا يأتي بما سبقه به لكنه يقضي هذه الركعة بع الإهنا يتا: مام في موضع تخلفه فنقولن يدركه الإأ:مر الثانيلأا

  .ماما الإ هالتي سبق
مام وسجد السجدتين وقام، و انقطع الصوت بينهما فركع الإأو سهو أمام حصل  له غفلة موم خلف الإأم  :مثال ذلك

  :مومأموم لا يزال قائما في الركعة السابقة، فنقول للمأوالم
  .مام وتقضي هذه الركعة التي سبقْت افعال التي سبقك ا الإلأتي باأكعة التي هو فيها، ولا تمام في الرالآن تابع الإ

مامه في إفعال الصلاة بعد شروع أموم في أن يشرع المأوالمتابعة هي المشروعة وهي السنة، وذلك ب المتابعة: الة الرابعةالح
منا  حدأسمع االله لمن حمده لم يحن  :ذا قالإ كان النبي:" قال حديث البراء بن عازب :الركن بلا تخلف ودليل ذلك

  ).١(أخرجه البخاري ومسلم " ساجداً، ثم نقع سجوداً بعده ظهره حتى يقع النبي
  ".حد منا ظهره حتى يستتم ساجداًأفكان لا يحني :" قال  وفي صحيح مسلم من حديث عمرو بن حريث 

  ."حتى يتمكن من السجود" بي يعلى أنس في مسند أوفي حديث 
ذا لم يكن إما أمام، موم خلف الإأذا كان المإمام حتى يتلبس بالركن وهكذا، وهذا موم الإأن ينتظر المأ: فهذا هو السنة

  .خلفه فإنه يعمل بغلبة الظن
  ]:تماملإالتخفيف مع ا: مام ويسن لإ[ قوله

  ،)١" (لناس فليخففباحدكم أذا صلى إ:" قال ن النبيأ بي هريرة أودليل ذلك حديث 

                                                
مام والعمل بعده ومسلم، كتاب الصلاة، باب متابعة الإ) ٦٩٠(مام لإذان، باب متى يسجد من خلف الأخرجه البخاري، كتاب اأ - ١
)١٩٨(، )٤٧٤.( 



 
 ٢٩٢ 

 

  
 

  
  )٢" (تم صلاة من رسول االله أولا  أخف صلاة مام قطإما صليت خلف :" في الصحيحين قال نس أوكذلك حديث 

نسان بالسنة وليس المراد التخفيف الذي يخرق السنة، بل لا يكون تي الإأن يأالمراد ]: تمامالتخفيف مع الإ:[ وقول المؤلف 
  .تى بالسنةأذا إلا إنسان متماً الإ

  :لى قسمينإوالتخفيف ينقسم 
ن يقرأ كما تقدم لنا في الفجر بطوال أب ؛ وذلك بأن يطبق المصلي سنة النبي)واجب( تخفيف لازم :  وللأالقسم ا

  .لخإ....عراف، والطور والمرسلاتلأبا محياناً بالطوال كما قرأ عليه الصلاة والسلاأالمفصل، وفي المغرب بقصاره و
  .ويقرأ في الظهر بأواسط المفصل وتارة بالطوال، ويقرأ في العصر والعشاء  بأواسط المفصل

  .ويسبح في السجود بقدر عشر تسبيحات
  .نسان، وهل أتى على الإةالسجد )ألم(:ويقرأ في فجر الجمعة بسورة 

  .فإذا فعل ذلك وطبقها فهذا تخفيف لازم
  ).٣"(يأمرنا بالتخفيف ويؤمنا بالصافّات كان النبي:" ولهذا قال ابن عمر

  )٤) (ن ينقر الصلاةأنه ليس المراد بالتخفيف أ: ( وذكر ابن القيم رحمه االله
ذا اختار لغيره فإن خياره إنسان ن الإأ(  :ن ذكرنا قاعدةأمام يتصرف لغيره وقد سبق ن الإلأوهذا التخفيف لازم واجب 

  .)خيار مصلحة 
  .ذا اختار لنفسه فإن اختياره اختيار تشهيأما إسنة ون يطبق الأ: والمصلحة 

ن يراعي سنة أنه يصلي بالناس فيجب عليه أن يقصر لكنه مادام أن شاء إن يطيل وأن شاء إفإذا صلى لنفسه فهو بالخيار 
  .النبي

  .مر يطرأ عليهلأ ن يقْصر عن سنة النبيأتخفيف عارض ؛ وهو  :القسم الثاني
طول فيها فأسمع بكاء الصبي، أن أريد أنا أقوم في الصلاة ولأني إ:" قال ن النبيأ بي قتادةأحديث   :ودليل ذلك

  )٥(رواه البخاري " مه أشق على أن أفأتجوز فيها مخافة 

                                                                                                                                                                         
ومسلم كتاب الصلاة، باب أمر الائمة بتخفيف الصلاة في ) ٧٣(شاء ذا صلى لنفسه فليطول ما إذان، باب لأخرجه البخاري، كتاب اأ - ١

 )١٣(، )٤٦٧(اتمام 
ومسلم، كتاب الصلاة، باب أمر الائمة بتخفيف )  ٧٠٨(ذان، باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي لأخرجه البخاري، كتاب اأ - ٢

 )١٩٠(، )٤٦٩(الصلاة في تمام 
 )٢/٩٥(مام في التطويل رخصة للإرواه النسائي في الصلاة، باب ال - ٣
  )١/٢٠٧(زاد المعاد  انظر - ٤
 .التخريج السابق انظر - ٥



 
 ٢٩٣ 

 

  
 

سنة ن يطبق أمر الراتب نما الأإمر راتباً، ون يخفف لهذا العارض لكن لا يكون الأأفي الصلاة فلا بأس  ئفإذا حصل طار
  .كما تقدم النبي

  .ن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل المستحباتأمام نه يكره للإأ: وقد ذكر العلماء رحمهم االله
مام يسرع سرعة لا تدع المأموم يسبح هذه ن يسبح ثلاث تسبيحات فكون الإأموم أنه يستحب للمإ :ذا قلناإ :مثال ذلك

  .التسبيحات فهذا يكره
  .نما  ينفصل وينوي الانفراد لنفسهإنه لا يستمر معه وأ الصــــوابعل الواجب فهذا محرم، بل ذا كان يمنعه من فإو

  ).١. (عرابيلأفانفرد ا  عرابي لما طول معاذ لأمام جائز للعذر ويدل لذلك قصة ان الانفراد عن الإأن شاء االله إوسيأتي 
كان رسول االله :( في الصحيحين قال بي قتادة أحديث :ودليل ذلك]: كثر من الثانيةأولى لأوتطويل الركعة ا:[ قوله
 ٢) (ولىلأيطول في الركعة ا.(  

ن أ ~ن ينتظر الداخل لكن اشترط المؤلف أمام أي يستحب للإ]:مومأويستحب انتظار داخل مالم يشق على م:[ قوله
  . مومألا يكون هناك مشقة على الم
  :قسامأن انتظار الداخل ينقسم أوقد ذكر العلماء رحمهم االله 

مام زيداً من الناس ولا يقيم الصلاة حتى  يأتي، ن ينتظر الإأ: انتظاره قبل الدخول في الصلاة، مثال ذلك  :وللأالقسم ا
  .فهذا ليس بسنة

  .ن تفعل الصلاة في وقتها المستحبأبل السنة 
  :وقاتلأوالسنة بينت ا

  .ول الوقت وكذلك العصر والمغربأفالفجر الوقت المستحب لها في 
  .براد الا في شدة الحر فيستحب الإإول الوقت أن تكون في أما الظهر فيستحب أو

  .مومينأحوال المأكان يراعي  ذا كان فيه مشقة فإن النبيإلا إن تؤخر أوالعشاء يستحب 
  .لخ، فتؤخر الصلاة حتى يحضرإ....دنيويو أذا كان الشخص الذي ينتظر له منصب ديني إ العلماءواستثنى بعض 

يستحب :  ~حس بأحد دخل، فيقول المؤلف أمام راكعاً وانتظار الداخل في الركوع، فإذا كان الإ :القسم الثاني
  .ن ينتظره حتى يدرك الركعةأمام للإ

  : ويدل لذلك
طول فيها فأسمع بكاء الصبي فأ أن أريد أنا أقوم في الصلاة ولأني إ:" قال فإن النبي بي قتادةأماتقدم من حديث   :ولاًأ

  )٣(رواه البخاري " مهأشق على أن أتجوز فيها مخافة 
  .ملأيكون هناك مشقة على الئلا موم أجل الملأ في الصلاة فهنا تصرف النبي

                                                
 ).١٧٨) (٤٦٥(ومسلم، كتاب الصلاة، باب القراءة في العشاء ) ٧٠٥(ذا طول إمامه إذان، باب من شكا لأخرجه البخاري، كتاب اأ - ١
 سبق تخريجه - ٢
 سبق تخريجه- ٣



 
 ٢٩٤ 

 

  
 

  .ن هذا لا بأس بهإكونه يطيل شيئاً يسيراً ف :ثانياً
هله فيتوضأ ألى البقيع فيقضي حاجته ثم يأتي إحدنا أكانت صلاة الظهر تقام فينطلق : قال بي سعيدأحديث  :ثالثاً

  )١. (ولىفي الركعة الأ ورسول االله
  .ن يدرك الناس الصلاةأطالة من مقاصدها طال وهذه الإأهنا   ن النبيأو لاشك 

 هناك مشقة على المأمومين بحيث يكون الداخل بعيداًن كان إف] ما لم يشق على مأموم:[ لكن قيد المؤلف رحمه االله بقوله
ن حرمة الذين إو نحو ذلك، فأو مرض أقد لا يتحملون،  ، أو مرضى، أو نحو ذلكمام كبار سنو مع الإألكبر المسجد ، 

  .عظم من حرمة من لم يدخل معهأمعه 
لا تمنعوا إماء االله مساجد :" في الصحيحين بيقول الن :ويدل لذلك]: منعها هلى المسجد كُرِإذا استأذنت المرأة إو:[ قوله

  )٢" (االله وبيون خير لهن
  .، أي غير متطيبات)٣" (وليخرجن تفلات:" بي داود وغيرهماأحمد وأمام وزاد الإ

  )٤.(ن منعها مكروهأفالمشهور من المذهب 
  "ماء االله مساجد االلهإلا تمنعوا " ن منعها محرم لظاهر النهي أ: الرأي الثاني

، فالأمةُ أمةُ االله، والمكان مكان االله، فكيف تمنع " مساجد االله" يضاً ألى قوله إو" ماء االله إ"  لى قول رسول االله إوانظر 
ن يقتضي التحريم لكن الحديث يشعر بالتحريم أصل في النهي لأن اأأمةُ االله من مكان االله، فهذا فيه نوع من التأنيب مع 

  )٥( .وفيه نوع من التوبيخ
فأقبل عليه ابن عمر " واالله لنمنعهن:" عن منعهن قال ابنه بلال النبي يلما ذكر  {ن ابن عمر أ :يدل لذلك: يضاًأو

  )٦.( فسبه سباً شديداً وهجره
  .ن عمر رضي االله عنهما فَهِم التحريمبن اأوهذا يدل على 

  :لى المسجد يشترط له شروطإوالخروج 

ن يمنعها، بل أو نحو ذلك، فإن له أو مشيتها، أو رائحتها أن لا تكون متبرجة، فإن كانت متبرجة لهيئتها أ :وللأالشرط ا
  .نكار المنكرإن هذا من لأن يمنعها، أيجب عليه 

                                                
 )١٦١) (٤٥٤( رواه مسلم ، كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر  - ١
ذا إومسلم كتاب الصلاة، باب خروج النساء الى المساجد )  ٩٠٠(خرجه البخاري ،  كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى، والمدن أ - ٢

 )١٣٦) (٤٤٢(لم يترتب عليه فتنة 
 )٥٦٥(لى المساجد إبو داود، كتاب الصلاة، باب خروج النساء أ، و)٢/٤٣٨،٤٧٥(حمد أمام خرجه الإأ - ٣
 )٢/٧١(نصاف الإ انظر - ٤
 )٤/٢٠١(الشرح الممتع  انظر - ٥
 )١٣٥)( ٤٤٢(رواه مسلم في الموضع السابق  - ٦



 
 ٢٩٥ 

 

  
 

  .أمن الفتنة، فإذا كان في خروجها فتنة فإنه يمنعها :الشرط الثاني

  .يعني أسيرات) ١" (نما هن عوان عندكمإ:"  و الولي لقول النبيأإذن الزوج  :الشرط الثالث

  )٢" (والرجل راعٍ في بيته ومسؤول عن رعيته:" في الصحيحين يضاً قول النبيأو

  ٢٥: یوسف  \  [  Z  Y]     kL:يقول ن تستأذنه، واالله أجعله راعياً يدل على أا لابد  ن النبيأفما دام 
  .نه لابد من الإذنأالزوج سيداً على المرأة فدل على  فجعل االله 

  :قسامأربعة ألى إلى المسجد ينقسم إن خروج المرأة أواعلم 

  .خروج مسنون؛ وهو خروجها لصلاة العيدين :وللأالقسم ا

أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور ليشهدنّ "   ن النبيأفي الصحيحين   gحديث أم عطية  :ويدل لذلك
  )٣" (الخير ودعوة المسلمين

  .نه مكروهأخروج مكروه؛ وهو خروج الشابة لصلاة الاستسقاء فالعلماء نصوا على  :القسم الثاني

يفعلن،  خروج مباح؛ وذلك مثل خروجها لصلاة الفرض في المساجد كما كان النساء في عهد النبي :القسم الثالث
يصلي الفجر فيشهد معه  نساء من المؤمنات  كان رسول االله:" عنها في الصحيحين قالتgكما في حديث عائشة 

  )٤" (ا يعرفهن أحد من الغلسملى بيون إمتلفعات بمروطهن ثم يرجعن 

حيث الجملة، فقد  و ذلك، فهذا مباح منوكذلك خروجها لاستماع المواعظ والدروس والمحاضرات وصلاة التراويح ونح
  .باحة ما يجعله مشروعاًيقترن ذه الإ

  .ذا اختل شرط من شروط الخروج وتقدمت قريباً شروط الخروجإخروج محرم؛ وذلك  :القسم الرابع

  .فكوا تصلي في بيتها هذا خير لها] : وبيتها خير لها:[ قوله

                                                
، وابن )٩١٦٩(ى ، والنسائي في السنن الكبر)١١٦٣(أخرجه الترمذي ، في أبواب الرضاع، باب ما جاء في حق المرأة على زوجها  - ١

 ".هذا حديث حسن صحيح" ، وقال الترمذي )١٨٥١(في النكاح، باب حق المرأة على الزوج  هماج
مارة، باب الإ ، ومسلم في)٧١٣٨( أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الْأَمرِ منكُمحكام، باب قوله تعالى لأخرجه البخاري في اأ - ٢

 .العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية مامفضيلة الإ
 .يأتي في بابه إنَّ شاء االله تعالى - ٣
 سبق ذكره - ٤



 
 ٢٩٦ 

 

  
 

  .ى الستر والحشمة والصيانةمر المراة مبني علأن ألى محافظة الشارع على المرأة وإانظر و

فتنة أضر على  ة فتنة، وما ترك النبيألأن المر ؛فغير العبادة من باب أولى" وبيتها خير لها " ذا كان هذا في العبادة إو
  .نما كانت في النساء، وهذا من حيث الجملة كما تقدمإسرائيل إول فتنة بني أالرجال من النساء، و

  هل بيتها خير لها من الحرمين الشريفين؟ :مســـــألة

بأن بيتها خير لها حتى في الحرمين  :ذا قلناإن بيتها خير لها حتى في الحرمين الشريفين، وأ ظاهر كلام المؤلف رحمه االله
لنبوي لف صلاة فيما سواه، وصلاة في المسجد اأفي المسجد الحرام تعدل مائة  ن صلاةًأورد  ين ماالشريفين فكيف الجمع ب

  لف صلاة فيما سواه؟أتعدل 

فضل من حيث أالمسجد النبوي المسجد الحرام ون بيتها خير لها من حيث الكيفية والصلاة في أ :الجـــــواب
  .الكمية

  
                                              

  
  
  
  
  
  

   



 
 ٢٩٧ 

 

  
 

  
  .مامةفي بيان أحكام الإ ~هذا الفصل عقده المؤلف 

نه أمام راتب فتقَدم إذا كان للمسجد إما أمام راتب، إذا كان في مسجد ليس له إوهذا ]:  الأقرأمامة ولى بالإلأا:[ قوله
، وإمام المسجد )١" (لايإذنهإلايؤم الرجل  الرجل في سلطانه :"  مام راتب لقول النبيإن يؤم في المسجد الذي له أيحرم 

  .سلطانٌ في مسجده
مام راتب، وكذلك هذه المسألة مفروضة في جماعة إن نضع له أمام راتب ونريد إفهنا المسألة مفروضة في مسجد ليس له 

  مامة؟ولى بالإلأو في خارج المساجد فمن اأفي سفر  نمنفردي
كتاب االله لقرأ لأوهي ا مامةية في الإووللأفي ا ولىلأالمرتبة افهذه هي ] قرأمامة الأولى بالإلأا:[ فيقول المؤلف رحمه االله 

  .تعالى
علمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة أيؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله، فإن كانوا في القراءة سواء، ف:"  قوله  :ودليل ذلك

  )٢" (سواء، فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سناً
  )٣.( ~حمد أمام وهذا هو المشهور من مذهب الإ

  )٤(فقه يقدم على الأقرأ لأولى هي مرتبة الفقه، فالأن المرتبة اأ :الرأي الثاني
  :ولكل دليل

بي سعيد في صحيح مسلم أ، وكذلك حديث  بي مسعود البدري أم يستدلون بحديث أقرأ فتقدم لأأما من قال يقدم ا
  ).٥"(قرؤهمأمامة حقهم بالإأحدهم وأؤمهم يذاكانوا ثلاثة فلإ:" قال ن النبيأ

 بي بكرأمن  أقرأن هناك من هو أيؤم الناس مع  بكر أباخلّف  ن النبيأوأما من قالوا مرتبة الفقه مقدمة فاستدلوا، 
  )٦. (من الصحابة
  ".يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله" نص عليه  ن النبيلأن مرتبة القراءة مقدمة أو ~ليه المؤلف إما ذهب  :والصـواب

  :فيجاب عنه من وجهين بي بكر أما تقديم أو
  .خلّفه في مرض موته ن النبيأمامته الكبرى وخصوصاً إلى إشارة إ ىمامة الصغرن تقديمه في الإأ  :وللأالوجه ا

                                                
 .ن شاء االلهإيأتي تخريجه قريباً  - ١
 )٢٩٠) (٦٧٣(مامة أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب من أحق بالإ - ٢
 )٢/١٧٢(نصاف الإ انظر - ٣
 .المصدر السابق انظر - ٤
 التخريج السابق انظر - ٥
 تقدم ذكره - ٦



 
 ٢٩٨ 

 

  
 

فضل هذه أولهذا هو  ليس كغيره فله من الصفات والمناقب والخصائص ما ليس لغيره با بكر أن أ :الوجه الثاني 
  .مة بعد النبيلأا

  قرأ؟لأولى هي مرتبة القراءة فما المراد بالأن المرتبة اإ :ذا قلناإ :مســـــــألة
  :اختلف العلماء رحمهم االله في تفسير ذلك على رأيين

مخارج الحروف ولا يلحن فيها على ما  فكثر من غيره بأن يعرأن المراد بالأقرأ هو الذي يجيد قراءته أ :وللأي اأالر
ن لا أن يجيد القراءة بأالمراد وإنما ، وليس المراد التجويد المعروف بغناته، ومداته، وتفخيمه، وترقيقه،  ئتقتضيه طبيعة القار

  .ن يخرج الحروف من مخارجها وهذا هو المشهور من المذهبأيلحن فيها و
  ). ١(ن آكثر حفظاً للقرلأن المراد بالأقرأ  اإ: صحابقال به بعض الأ :ي الثانيأالر

  .بي مسعود البدري المتقدمأديث بحجود قراءة، قال المراد بالأقرأ الأ واستدل من
  :يتكلم باللغة العربية ن هذا المراد لغة، والنبيأ :ووجه الدلالة

 ولون قبل مقدم رسول االله لما قدم المهاجرون الأ" :قال {بما رواه ابن عمر  :ن العبرة بكثرة الحفظإ :واستدل من قال
  .)٦(ي رواه البخار" بو سلمةأكثرهم قرآناً، وفيهم عمر بن الخطاب وأبي حذيفة وكان أفكان يؤمهم سالم مولى 

رواه البخاري " كثركم قرآناأؤمكم ليحدكم وأؤذن يذا حضرت الصلاة فلإ:" قال  ن النبيأوبحديث عمرو بن سلمة 
)١(  

  .يدلتهم، والمعنى الشرعي مقدم على المعنى اللغوأراحة كثر حفظاً لصلأقرأ هو الأقول من قال ا :والأقــــرب 
  .ن يكون عالماً بفقه صلاتهأب أقرلأا ~قيد المؤلف ]: العالم فقه صلاته: [ قوله
  .خر لا يعلم فقه الصلاة فنقدم الذي يعلم بفقه الصلاةحدهما يعلم فقه الصلاة والآأ: ن عندنا قارئانأفلو 

  . مطلقاً كما قدمه النبيأ قرلأا نه يقدمأ: في ذلك والصـــــواب
  .هذه هي المرتبة الثانية وهي مرتبة الفقه]: ثم الأفقه:[ قوله

هل العلم يقدمون مرتبة الفقه أكثر أن أركاا وشروطها وواجباا وغير ذلك، وتقدم أن يعرف الصلاة وأوالمراد بالفقه، 
  . فقهلأثم ا أقرلأا وأنه يقدممن الترتيب،  ~ما ذكره المؤلف  والصــــوابعلى مرتبة القراءة 

  :وليينلأجعل بعد المرتبتين ا ~المؤلف ]: ثم الأسن:[ ولهق
  )٣.(وهذا هو المشهور من المذهب، )٢" (وليؤمكم أكبركم:" في حديث مالك بن الحويرث  مرتبة السن لقول النبي

  : ~حمد واختيار ابن قدامة أمام رواية عن الإ :ي الثانيأالر
كما في  ن في هذا تقديماً لما قدمه النبي، لأالصـــــوابسن ، وهذا القول هو لأنه يقدم الأقدم هجرة على اأ 

كتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، ليؤم القوم أقرؤهم :" عنه قال  بي مسعود البدري أحديث 
  " فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة

                                                
 )٥٧٣-١/٥٧٢(، وكشاف القناع )٢/١٧٢(نصاف لإا انظر - ١



 
 ٢٩٩ 

 

  
 

سلما في بلاد الكفر ثم سبق أما أسلام هجرة بحيث لى بلاد الإإحدهما سبق أولتين، وكان لأساويا في المرتبتين افإذا ت
  .سلام لى بلاد الإإسلام فإنا نقدم السابق لى بلاد الإإأحدهما 

  .سلامما متساويان في الهجرة والإلأكبر لأقدم ا ما حديث مالك بن الحويرث فإن النبيأو
  .ن يكون من قريش، ويقدم بنو هاشم على سائر قريشأشرف القرشي يعني لأالمراد با]:  شرفلأثم ا:[ قوله

حدهما من قريش أذا كان عندنا اثنان متساويان في القراءة والفقه والهجرة ولكن إفعندنا النسب معتبر في هذه المناصب، ف
  .والآخر من  بقية العرب ليس من قريش نقدم القرشي

  خر من سائر قريش ليس من بني هاشم نقدم من كان من بني هاشملآا من بني هاشم واحدهمأن أولو 
، )٢(" موهادقدموا قريشاً ولا تق:"  ه ، وقول)١" (ئمة من قريشلأا:" ، وهذا هو المذهب، واستدلوا بقول النبي

  )٣" (مر في قريشلألا يزال هذا ا" وقوله
 ن العبرة في المناصب الدينية  بالأتقى قال تعالى أعبرة ا في المناصب الدينية و ن مرتبة الشرف والنسب لاأ :ي الثانيأالر

U  T  S  R    QV    L وقال  ١٣: الحجرات  يؤم القوم أقرؤهم لكتاب :" بي مسعود البدريأفي حديث
  ..." في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة وان كانإاالله ف

  .مرتبة الشرف ومع ذلك لم يذكر النبي
 نما لها دخل في المناصب الدنيوية، فقولهإمور لا دخل لها في المناصب الدينية وو ذلك من الأفمرتبة الشرف والنسب ونح

في : ، فهذا نقول"مر في قريشلألا يزال هذا ا: وقوله " قدموا قريشاً ولا تقدموا عليها:" ، وقوله"ئمة من قريشلأا:" 
  .مامة العظمى فإنه يكون من قريشن نولّي شخصاً في الإأردنا أمامة العظمى فإذا الإ

  .لى مسألة النسبإمامة الصغرى في المناصب الدينية فإنه لا ينظر أما في الإ
أنه في المرتبة الثالثة، والمؤلف رحمه االله أخره وجعله في .قدم هجرة على الصوابلأن اأقدم لنا ت]: قدم هجرةلأثم ا:[ قوله

  .المرتبة الخامسة
وعلى هذا يكون الترتيب على   ١٣: الحجرات     U  T  S  R    QLلقوله تعالى]: تقىلأثم ا:[ قوله

  :الصحيح كالآتي
  .القراءة :ولىلأالمرتبة ا

  .الفقه: المرتبة الثانية
  .الهجرة :المرتبة الثالثة
  .التقوى :المرتبة الرابعة

                                                
 "واسناده حسن)" ٤/٤٢(وقال الحافظ في التلخيص ) ١٩٨٠٠) (٤/٤٢١(حمد في مسنده أمام أخرجه الإ - ١
  )١٢/١١٨(بي شيبة ، كتاب الفضائل ما ذكر في فضل قريش أ، وابن )١١/٩٣،١٩( خرجه عبد الرزاقأ - ٢
 )٢/٣٦(التلخيص الحبير  انظر - ٣



 
 ٣٠٠ 

 

  
 

  .السن :المرتبة الخامسة
  .ليه في المناصب الدينيةإأما الشرف والنسب فلا ينظر 

ضرب نل ووهي من خرجت له القرعة فإذا استويا في المراتب الخمس الأُ المرتبة السادسةهذه ]:  ثم من قرع:[ قوله
  .ليه المؤلف رحمه االلهإفإنه يكون مقدماً وهذا ما ذهب  القرعة فمن خرجت له

نما هي اختيار جيران وجماعة المسجد وهذا القول هو الصواب خلافاً إن المرتبة السادسة ليست بالقرعة وأ :الرأي الثاني
قد رضيه  لا بشخصإيحصل هذا الاجتماع والائتلاف  خوذة من الاجتماع والائتلاف ولاأن الجماعة ملأ ؛)١.(للمذهب

بذلك الاجتماع والائتلاف مما هو من مقاصد  يحصل نه لاإذا فُرض عليهم شخص لا يريدونه ويأبونه فإأما  جماعة المسجد
  .الجماعة

ذا تخلى الجيران عن الاختيار واختاروا إفأصبحت المرتبة السادسة اختيار الجيران للمسجد والمرتبة السابعة القرعة وذلك 
  .خر فإنا نضرب القرعةن بعضهم فضل هذا وبعضهم فضل الآأو أخر، حدهما على الآأكلا الرجلين، لم يفضلوا 

مام راتب، إنما تكون في مسجد ليس له إولوية ن هذه الأألى إشرنا أن أتقدم ]: حقأالمسجد  مامإوساكن البيت و:[ قوله
ناس منفردين عن أُو كان هناك أ اًمامإن نعين أردنا أذا إمامة، لكن حق بالإأمام راتب فهو إلمسجد له ذا كان اإما أ

  .ولويةلألى هذه اإالمساجد فإنا ننظر 
لا يؤم الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على "  لقول النبي :] حقأمام المسجد إوساكن البيت و: [ وقوله

وذلك إذا " ولا يؤم الرجل في بيته" : ، وقول النبي.مام المسجد سلطان في مسجدهإن أ، ولا شك )٢"(تكرمته إلا بإذنه
مامة ولو كان ولى بالإأنه إمي هو الذي لا يجيد الفاتحة، فإذا كان يجيد الفاتحة فلأمامة بحيث لا يكون أمياً واهلاً للإأكان 
  .منه أقرأو أحفظ أو أفقه أو أعلم أغيره 
ولى أنه يكون إعظم فلأذا جاء السلطان اإمام المسجد فإولى من ألا السلطان فهو إأي ]:  لا من ذي سلطانإ:[ قوله
  :مامة من صاحب البيتولى بالإأحداً في بيته فإنه يكون أعظم لأمام المسجد وكذلك لو زار السلطان اإمامة من بالإ

  .لعموم ولايته :ولاًأ
  ).٣" (في بيته في بيته، وكذلك أَم أنساً  أم عتبان  ن النبيأ :ثانياً
  ]:  ولى من ضدهمأوحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب [  :قوله
عمى، ومختون، لأضده ا: بصيرال ضده المسافر، و: والمقيمأي الحضري الذي نشأ في المدن ،  والحاضرضد الرقيق، : الحر

و ليس أ، أي عليه ثوبان ومايستر به رأسه فهو أولى ممن ليس له ثياب ه ثيابأي مقطوع القلفة وضده غير المختون، ومن ل
  .لا ما يستر عورته فقطإله 

                                                
 )٢/١٧٤(نصاف الإ انظر - ١
 )٢٩١) (٢٩٠) (٦٧٣(رواه مسلم في المساجد، باب من أحق بالامامة  - ٢
 ذو سلطان، وهو الامام الاعظم ثم نوابه كالقاضي وكل ذي سلطلن اولى من جمكيع نوابه لانه ) :" ١/٥٧٥(قال في كشاف القناع  - ٣
 "أَم عتبان بن  مالك  وأنساً في بيوما" 



 
 ٣٠١ 

 

  
 

  .ولى من ضدهمأبأم  فهؤلاء يقول المؤلف رحمه االله
لى المراتب إ، فنرجع  ن نقدم من قدمه االله تعالى ورسولهأ: في هذه المسائل التي ذكرها المؤلف والصـــواب

  .تقى، ثم الأسن، ثم من يختاره جماعة المسجد، ثم القرعةفقه، ثم الأقدم هجرة، ثم الألى الأقرأ، ثم الأإالسابقة، ننظر 
خر لآوا حدهما حضرياًأو أخر رقيقاً لآحدهما حراً واأرد عندنا هذه المسائل حتى لو كان تذا حكمنا بالمراتب السابقة لا إو 

  لخإ..يم وهذا مسافرو هذا مقأبدوياً 
قرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء أيؤم القوم :" لى المراتب السبع السابقة؛ لعموم قوله إفالمرجع في ذلك 

  "فأقدمهم سنا سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة
و من أفعال، مام فاسق، وظاهر كلامه سواء كان فسقة من جهة الأإأي خلف ]:  ولا تصح خلف فاسق ككافر:[ قوله

  .قوالجهة الأ
  :ن الصلاة لا تخلوا من أمرينأواعلم 

  .و عيدأن تكون صلاة جمعة أ :ولمر الألأا
والكسوف ن تكون الصلاة من بقية الصلوات غير الجمعة والعيد، كالصلوات الخمس والتراويح والاستسقاء أ :مر الثانيلأا

  .وغير ذلك
  :فأما ما يتعلق ببقية الصلوات غير صلاة العيد والجمعة فإن الفاسق الذي يؤم فيها لا يخلو فسقه من أمرين

ن يكون فسقه من جهة العمل، كأن يكون مرتكباً كبيرة لم يتب منها، أو مصراً على صغيرة فاختلف أ: مر الاوللأا
  :العلماء في ذلك على رأيين

  )١. ( ~حمد أمام ن الصلاة خلفه لا تصح وهذا هو المشهور من مذهب الإأ :وللأي اأالر
  )٢. (هل العلم رحمهم االلهأكثر أن الصلاة صحيحة وهو قول أ :ي الثانيأالر

لا يؤمن فاجر :" قال ن النبيأفي سنن ابن ماجه  بحديث جابر  :بأن الصلاة لا تصح خلف الفاسق :واستدل من قال
  .الفاسق المؤمن :أي ؛ن يؤم الفاجرأى   فالنبي،  )٣" (مؤمناً

  :واستدل من قال بأن الصلاة خلف الفاسق صحيحة
خطأوا فلكم أن إصابوا فلكم ولهم وأيصلون لكم فإن :" قال ن النبيأفي صحيح البخاري  بي هريرة أبحديث : أولاً

  .مومينأنما يكون عليهم وليس على المإ، فهذا الخطأ الذي جنوه )٤" (وعليهم

                                                
  )٢/١٧٨(نصاف الإ انظر - ١
 )٤/١٣٤(واموع ) ٢/٢٣(والخرشي على خليل ) ١/٤٠(المبسوط  انظر - ٢
-٢/٣٠٣(لباني في الارواء لأوضعفه ا) ٣/١٧١(والبيهقي ) ١٨٧٨(قامة الصلاة، باب في فرض الجمعة إخرجه ابن ماجة، في كتاب أ - ٣
)٥٢٤( 
 )٦٩٤(تم من خلفه أمام وذا لم يتم الإإذان، باب لأأخره البخاري في ا - ٤



 
 ٣٠٢ 

 

  
 

فقال ما "  مراء يؤخرون الصلاة عن وقتها؟أذا كان عليك إكيف أنت :" قال له  ن النبيأ بي ذرأحديث  :ثانياً
، وظاهر )١" (صلي أني صليت فلا إدركتها معهم فصلِّ و لاتقل أصلِّ الصلاة لوقتها فإن " االله قال  رسولتأمرني يا
ن يصلي معهم حتى أن يصلي معهم، كيف وهو مأمور أذا صلوا الصلاة في وقتها فإنه مأمور إن هؤلاء الأمراء أالحديث 

دركها معهم، فإنه يصليها أذا صلى الصلاة لوقتها ثم بعد ذلك إ أبا ذر رشد النبيأولو صلوا خارج الوقت كما 
  .صليأني صليت فلا إمعهم و لا يقل 

  )٢. (خرجه البخاريأصلى خلف الحجاج بن يوسف وهذا  {  ، فابن عمر  }ن هذا هو الوارد عن الصحابة أ :ثالثاً
  )٣(صلى خلف مروان بن الحكم  ن أبا سعيدأوأيضاً في البخاري 

  )٤(خرجه البيهقي في سننه أوالحسن والحسين صليا خلف مروان كما 
  .ن الصلاة خلف الفاسق صحيحةأ الصوابوهذا القول هو 

والغالب على ما انفرد به ابن ماجه رحمه االله  هفراد ابن ماجأفهذا من " اجر مؤمناًلا يؤمن ف:" ما حديث جابرأو
  )٥. (الضعف

وصلى م فإن  عارضة ؛ كأن يكونوا في سفر، أو نزهة ونحو ذلكذا تقدم الفاسق في جماعة إ :تنبيـــــــه
لى إن المناصب الدينية لا ينظر فيها أماماً راتباً للمسلمين وتقدم لنا إن يكون الفاسق أالصلاة صحيحة، لكن لا يستحق 

  )٦(إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقَاكُم : لى التقى والورع، لقوله تعالىإا ينظر فيها إنمالشرف والنسب و
و تأويل لبعض الصفات، أو بعض أو عنده نفي أشعرية والمعتزلة لأن يكون فسقه من جهة الاعتقاد كاأ :مر الثانيلأا

مام سلام فالمشهور من مذهب الإو الابتداع لا يخرجه عن الإأو شيء من تعليق التمائم، وهذا الفسق أالتوسلات المبتدعة 
  )٧.(مام مالك رحمه االلهمامته لا تصح، وهو قول الإإن أحمد رحمه االله كما ذكر المؤلف أ

  ).٨" (لا يؤمن فاجر مؤمناً:" حديث جابرواستدلوا بما تقدم من 
  )٩. (حنيفة والشافعي رحمهما االله وبأمامته صحيحة والصلاة خلفه صحيحة، وبه قال إ أن :ي الثانيأالر

                                                
 )٢٣٨) (٦٤٨(أخرجه مسلم كتاب المساجد، باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها المختار  - ١
 )١٦٦٠(أخرجه البخاري  ، كتاب الحج، باب التهجير بالرواح يوم عرفة  - ٢
 ).٩٥٦(لى المصلى بغير منبر إروج أخرجه البخاري في العيدين، باب الخ - ٣
 )٥٢٦، ٢/٣٠٤(رواء الإ انظرو )  ٢/٨٤/٢(بي شيبة أوعنه البيهقي وابن ) ١/١٣(أخرجه الشافعي  - ٤
 .تقدم تخريجه - ٥
 )١٣(سورة الحجرات  - ٦
 ).١/١٨٢(والكافي لابن قدامة ) ١/٨٣(المدونة  انظر - ٧
 تقدم ذكره - ٨
 )٤/١٣٤(واموع ) ١/١٥٧( بدائع الصنائع انظر - ٩



 
 ٣٠٣ 

 

  
 

فلكم  ؤواخطأن إصابوا فلكم وأيصلون لكم فإن :" قال ن النبيأ بي هريرة أبما تقدم من حديث :  ولاًأ:واستدلوا 
  )١(رواه االبخاري " وعليهم

مام عامة ونزل بك إإنك :"وهو محصور فقال  نه دخل على عثمان بن عفان أما رواه عبيد االله بن عدي بن خيار  :اًيثان
ا ؤوساأذا إحسن الناس فأحسن معهم، وأحسن ما يعمل الناس فإذا أالصلاة : مام فتنة ونتحرج، فقالإما ترى، ويصلي لنا 

  رواه البخاري " ساءمإفاجتنب 
  رواه البيهقي ) يصلي خلف الخشبية والخوارج زمن ابن الزبير وهم يقتتلون  {كان ابن عمر (  :ثالثاً

ن صلاته صحيحة، أن الصلاة خلف الفاسق حتى لو كان فسقه من جهة الاعتقاد أ :ةفالصــــواب في هذه المسأل 
   U  T  S  R    QV    L لا العدل لقوله تعالىإين،  و لا يرتب ماماً راتباً للمسلمإلا يرتب  :لكن كما قلنا
         ١٣: الحجرات

  .مامةينال هذه الإ أن حدأليس لكل  هنأمامة صفات شرعية، فدل على والشارع جعل للإ
  .والعيدينمامة الفاسق في الجمعة إهل السنة والجماعة يرون أمامة الفاسق في الجمعة والعيدين فمذهب إما أو

  ؛ما الجمعة والعيدين فقد لا يتمكنأمام غير هذا الفاسق، إنسان في غير الجمعة والعيدين عن الصلاة خلف وقد يبحث الإ
  .ليهاإو جمعتين والثانية بعيدة يشق عليه الذهاب ألا جمعة واحدة إنه قد لا يكون هناك لأ
  .نسان كفرهجهل الإن الصلاة خلف الكافر لا تصح ولو أأي ]: ككافر:[ وقوله 

ن إ: ن هذا الرجل كافر، فيقول المؤلفأو سنتين أو سنة أو شهرين أنسان ثم تبين لك بعد شهر إصليت خلف : مثال ذلك
  .و كان جاهلاً كفرهأنسان عالماً كفره الصلاة خلفه لا تصح، سواء كان الإ

خلف رجل يعلم كفره،  ن يصلي مسلمأتفاق ويبعد لاذا كان يعلم كفره فإن الصلاة لا تصح باإنه أ :والصــــواب
  .ن الصلاة خلفه لا تصحاالله أن كان يجهل كفره فالمذهب كما ذكر المؤلف رحمه إما أ

  )٢. (حمد رحمه االلهأمام نه جاهل وهي رواية عن الإأا تصح ما دام أ :والصـــواب
ا ؤوخطأن إصابوا فلكم وأيصلون لكم فإن :" قال ن النبيأفي البخاري  بي هريرة أما تقدم من حديث  :ودليل ذلك

  ).٣" (فلكم وعليهم
  .ماماً للرجلإأي لا تصح الصلاة خلف المرأة فلا تكون ]:  و لا امرأة:[ قوله 

  .للرجل حتى لو كان في النفل ماماًإن المرأة لا تكون أ: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله
ن يكون أ هله فأمت المرأة زوجها فظاهر كلام المؤلف لا تصح، فلا بدألو قام رجل يصلي من الليل هو و: مثال ذلك

  )٤.(هل العلمأوهو قول جمهور  ~حمد أمام مام رجلاً وهذا هو المشهور من مذهب الإالإ
                                                

 .تقدم ذكره - ١
 )٢/١٨٢(نصاف الإ انظر - ٢
 تقدم ذكره - ٣
 )٣/٢٤(والمغني ) ٤/١٣٥(واموع ) ٢/٢٢(الخرشي على خليل  انظر - ٤



 
 ٣٠٤ 

 

  
 

  :واستدلوا على ذلك 
ولها وشرها آخرها، وخير أخير صفوف الرجال :" قال ن النبي أ بي هريرةأبما ثبت في صحيح مسلم من حديث :ولاًأ

ذا تقدمت إن المرأة أل و لا شك وحكم بالشرية على صفوف النساء الأُ فالنبي) ١" (ولهاأخرها وشرها آصفوف النساء 
  .وللأستكون في الصف ا

  )٢" (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة:" قال ن النبيأفي صحيح البخاري  بي بكرةأحديث  :ثانياً
ن هذا الحديث إ :وقلنا" عرابي مهاجراً و لا فاجر مؤمناًألا تؤمن امرأة رجلاً و لا :" قال ن النبيأ حديث جابر  ثالثاً

  )٣. (وهو ضعيف هخرجه ابن ماجأ
  .و النفلأن إمامة المرأة لا تصح مطلقاً سواء كان ذلك في الفرض أهل العلم أي جمهور أور
الرجال محارم لها و هؤلاء ن يكون وأ ،)٤(ة تصح في التراويح أمامة المرإن أحمد رحمه االله أمام رواية عن الإ: ي الثانيأالر

ن أن هذا يثير الفتنة، لكن لو فرضنا لأمامهم وتقرأ القرآن أن تركع وتسجد أمامتها لغير المحارم، فلا يجوز لها إلا فلا تصح إ
حمد أمام م في التراويح فإن هذا جائز على الرواية الثانية عند الإهؤلاء الرجال محارم لها كأبيها وأخيها وهي قارئة فأمته

  .رحمه االله
بو أرواه " هل دارها، و كان يؤذن لها شيخ كبيرأن تؤم أأمرها ن النبيأ:" gم ورقة أبحديث  :  واستدلوا على ذلك

  )٥(داود
  )٦(مامة المرأة مطلقاً إلى صحة إابن جرير الطبري وهل العلم كأبي ثور والمُزني من أصحاب الشافعي أوذهب بعض 

  .م ورقة السابق وما ثبت في النفل ثبت في الفرض أواستدلوا بحديث   
ولها وشرها أخير صفوف الرجال :" مامة المرأة لا تصح مطلقاً لما تقدم من قول النبيإن أ :والصـــواب في ذلك

  )٧(رواه مسلم  "ولهاأخرها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آ
  .لى المسجد فيصلي به إنه يؤذن ثم يذهب أمل تن مؤذا كان يصلي معها مقتدياً ا فيحأم ورقة فلم يثبت أما حديث أو  

  .ذا أمت المرأة زوجهاإويسثنى من ذلك 
  .امرأةن يكون أماماً للرجال لاحتمال إن يكون أن الخنثى لا يصح  أأي ]:  و لا خنثى للرجال:[ قوله 

                                                
 )١٣٢) ٤٤٠(أخرجه مسلم، كتاب االصلاة، باب تسوية الصفوف واقامتها  - ١
 )٤٤٢٥(الى كسرى وقيصر  اخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب كتاب النبي - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 )٢/١٨٥(نصاف الإ انظر - ٤
 )٥٩٢(مامة النساء إبو داود في الصلاة، باب أرواه  - ٥
 المصادر السابقة انظر - ٦
 تقدم ذكره - ٧



 
 ٣٠٥ 

 

  
 

مامة المرأة إنه امرأة فإن أنه حتى لو فرضنا لأمامة الخنثى للنساء تصح إن أ] للرجال[ ويفهم من كلام المؤلف رحمه االله 
  .للنساء صحيحة

  : حوالأماماً للبالغ وهذه المسألة تحتها إن يكون الصبي أأي لايصح ]: بالغلو لاصبي :[ قوله
مامة الصبي إن أفيفهم منه ] البالغ[ نه قال لأه، فحكمها جائزة على كلام المؤلف، مامة الصبي بصبي مثلإ :ولىلأالحالة ا

  .مامة صحيحةم صبياً لم يبلغ ثمان سنوات فهذه الإأن صبياً عمره سبع سنوات أا صحيحة، فلو ألصبي مثله 
 لبالغ غير صحيحة وهذا قولمامة الصبي إن أ ~إمامة الصبي لبالغ في فرض فمنطوق كلام االمؤلف : الثانية ةالحال

  )١. (هل العلمأ جمهور
  )٢. ( ~حمد أمام ورواية عن الإ ~ا تصح وهو رأي الشافعي أ: ي الثانيأالر

 حدأفنظروا فلم يكن  كثركم قرآناًأوليؤمكم :" قال لأبيه ن النبي أ بحديث عمرو بن سلمة: واستدلوا على ذلك
  )٣(رواه البخاري " و سبع سنينأنا ابن ست سنين أيديهم وأمني فقدموني بين  كثر قرآناًأ
حمد أرواه " الصبي حتى يبلغ" وذكر منها " رفع القلم عن ثلاث :" قال ن النبيأ يما الجمهور فاستدلوا بحديث علأو
  )٤(بو داود والترمذي وحسنه الترمذي أو

  .ن المراد بالقلم  قلم التكليفأ: لكن يجاب عنه
، وللعمومات مامة الصبي للبالغ في الفرض صحيحة؛ لما تقدم من حديث عمرو بن سلمةإن أفي ذلك  قربوالأ

) ٥(الحديث ...." قرؤهم لكتاب االله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنةأيؤم القوم : " بي مسعود البدريأ كحديث
  .وهذا يشمل الصغير والكبير) ٥(

رواه " مامة أقرؤهمحدهم، وأحقهم بالإأؤمهم يذا كانوا ثلاثة فلإ:" قال ن النبيأ بي سعيد الخدريأوكذلك حديث 
  .وهذا عام يشمل الصغير والكبير) ٦(مسلم 

  )٧.(و ذلك فالجمهور على صحة ذلكستسقاء ونحو الاأمامة الصبي ببالغ في النفل كالتراويح إ: الحال الثالثة
  )٨.( ~بو حنيفة أا لا تصح وبه قال أ :ي الثانيأالر

  .ولىأمامة الصبي بالبالغ في الفرض فيكون بالبالغ في النفل من باب إذا صححنا إننا لأالصحة  :والصــــواب

                                                
 )٢/١٨٧(نصاف والإ) ١/١١٣(وبداية اتهد ) ١/٣٠٩(شرح فتح القدير  انظر - ١
 )٢/١٨٧(نصاف والإ) ٤/١٢٩(اموع  انظر - ٢
 )٤٣٠٢(رواه البخاري في المغازى، باب من شهد الفتح  - ٣
 تقدم تخريجه - ٤
 .تقدم تخريجه - ٥
 سبق ذكره- ٦
 المصادر السابقة انظر - ٧
 المسادر السابقة انظر - ٨



 
 ٣٠٦ 

 

  
 

  .غ مطلقاً في الفرض والنفلالمامة الصبي بالبإفيكون الصواب صحة 
لا  خرسلأمامة اإن أ ~خرس وهو الذي لا يتكلم وظاهر كلام المؤلف مامة الأإأي لا تصح ] : ولا أخرس:[ قوله

  .تصح مطلقاً ولو بمثله
  .ولي الأأهذا هو الرمامته لا تصح وإخرس صلى بأخرس مثله فإن لأن هذا اأفلو 
  .خرس تصح بمثلهلأمامة اإن أ :ي الثانيأالر
  )١. (ا تصح مطلقاًأ :ي الثالثأالر

  )٢..." (قرؤهم لكتاب االلهأيؤم القوم :"  ما الذين قالوا لا تصح مطلقاً فاستدلوا بقولهأ
  )٣" (قرؤهمأمامة حقهم بالإأحدهم وأذا كانوا ثلاثة فليؤمهم إ:"  بي سعيد أفي حديث  وقوله

  .نه أم شخصاً مساوياً له في الحكمإ: ن يؤم بمثله فقالوا أما من قال يصح أو
  ]مامتهإن من صحت صلاته صحت أ[ ما من قال تصح مطلقاً فاستدلوا بما تقدم من القاعدة أو

ن ألا إ] مامته إمن صحت صلاته صحت [ ن كانت القاعدة عندنا إلأنه و لا بمثلهإمامته لا تصح إن أعلم أويظهر واالله 
لى مسألة القراءة لتأكيد الشارع إن نتنبه أمامته فلا بد إن الأُمي لا تصح أالشارع؛ ولذلك يأتينا  هادكما يتعلق بالقراءة أ

حقهم أحدهم وأؤمهم ليذا كانوا ثلاثة فإ:" ، وقوله)٤.." (قرؤهم لكتاب االله أوم يؤم الق:"  عليها كما في قوله 
  )٥" (قرؤهمأمامة بالإ

بي حذيفة أَم المهاجرين أن سالم مولى أ، وتقدم )٦" (كثرهم قرآناأوليؤمهم :"  وفيه قال  وحديث عمرو بن سلمة
  )٧( كثرهم قرآناًأنه كان لأ ولين وفيهم عمر لأا

مامة من كان عاجزاً عن ركن من إهنا شرع المؤلف في بيان حكم ]: و قعودأو سجود أعاجز عن ركوع  لاو:[ قوله
  :قسامألى إنقسم ي وهذاو شرط من شروط الصلاة أركان الصلاة أ

نما يوميء إو يسجد وأن يركع أو القعود، فإذا كان لا يستطيع أ أو السجودن يكون عاجزاً عن الركوع أ :وللأالقسم ا
  .مامتهإن يقعد فيقول المؤلف لا تصح أماءً ولا يستطيع إ

                                                
 )١/٥٧٩(وكشاف القناع ) ٣/٢٨(قوال في المغني لأهذه ا انظر - ١
 تقد ذكره - ٢
 سبق ذكره - ٣
 سبق ذكره ٤
 سبق ذكره - ٥
 سبق ذكره - ٦
 سبق ذكره - ٧



 
 ٣٠٧ 

 

  
 

وهذا خلاف المشهور من المذهب، فالمشهور من مذهب الحنابلة . مامته لا تصح مطلقاً ولو بمثلهإن أوظاهر كلام المؤلف 
ما من كان أركان، لأهذه او القعود لا تصح بمن كان قادراً على أو السجود أمامة العاجز عن الركوع إن أرحمهم االله 

  )١(هل العلم رحمهم االله أمامته به وهذا هو قول جمهور إركان فتصح لأعاجزاً عن هذه ا
به قال وو بمن ليس مثله أو القعود تصح مطلقاً سواء كان بمثله أو السجود أمامة العاجز عن الركوع إن أ :ي الثانيأرلا

  )٢. ( ~سلام ابن تيمية وهو اختيار شيخ الإ ~الشافعي 
  )٣" (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله :" بي مسعود أحديث  ماتقدم من:  ولاًأودليل ذلك 

  .و القعودأو الركوع أسجود لوقد يكون هذا الشخص أقرأ من غيره ولو كان عاجزاً عن ا
مامة فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإذا كانوا ثلاثة إ: " قال ن النبيأ بي سعيد الخدريأما تقدم من حديث : ثانياً

  ركان ومن كان غير قادر عليها، وهذا القول ، وهذا يشمل من كان قادراً على هذه الأ)٤(رواه مسلم " أقرؤهم
  .هو الصواب

  .ماماً شيء آخرإمامة شيء؛ ومسألة ترتيبه مسألة صحة الإ :تنبيــــه
مامة منصب ديني يطلب له ن الإلأماماً؛ إو ذلك، لكن لا يرتب و أم جماعة منفردين ونحأمام ذا تخلف الإإمامته إفتصح 

  .كملالأ
  وهو أن العاجز عن ركن القيام لا تصح إمامته  القسم الثانيهذا ]:أوقيام إلا إمام الحي المرجو زوال علته:[ قوله

  :واستثنى المؤلف إمام الحي بشرط
 . أن يرجى زوال علته -     

  وأصاب رجله كسر ، وأصبح لايستطيع أن يقف فصلى وهو جالس فإن إمامته تصح لأنه؛  فلو أن عندنا إماماً راتباً
  .مام الحيإ :ولاًأ

  .يرجى زوال هذه العلة وهي الكسر :ثانياً
هذه  :نلأ ؛صبح لا يستطيع القيام لكبر سنه فصلى وهو جالس  فالصلاة خلفه لا تصحأو يمام الحإذا كبر إ :مثال آخر

  .العلة وهي الكبر لا يرجى زوالها
مته لا امإقرؤهم لا يستطيع القيام لكون رجله مكسورة فحكم أرادوا الصلاة وأإذا كان هناك جماعة في سفر و :مثال ثالث

  )٥.(مام الحي وهذا هو المشهور من المذهبإنه ليس لأتصح  
  )١.(شافعي رحمهما االلهبو حنيفة والأمامته تصح مطلقاً وبه قال إن أ: ي الثانيأالر

                                                
 )٢/١٨٣(نصاف والإ) ١/٣٢٣(شرح فتح القدير  انظر - ١
 )٢/١٨٣(نصاف والإ) ٤/١٤٦(اموع  انظر - ٢
 تقدم صـ - ٣
 تقدم صـ - ٤
 )٢/١٨٣(نصاف الإ انظر - ٥



 
 ٣٠٨ 

 

  
 

مام إو لا يرجى زوال علته وسواء كان أن ركن القيام تصح الصلاة خلفه مطلقاً سواء كان يرجى زوال علته عفالعاجز 
  .و لم يكن كذلكأالحي 

  )٢.( ~مام مالك مامته لا تصح مطلقاً وبه قال الإإن أيقابل هذا القول  :ي الثالثأالر
  .في هذه المسألة صحة الصلاة مطلقاً والصــــواب

  )٣" (يؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله:"  بي مسعودأحديث كما تقدم من العمومات  :ودليل ذلك
  )٤" (قرؤهمأمامة حقهم بالإأحدهم وأذا كانوا ثلاثة فليؤمهم إ:"  بي سعيد الخدريأوحديث 

  .صلى جالساً وصلى الصحابة خلفه جلوساً ن النبيأن شاء االله إوكذلك ما سيأتينا 
  .حكم آخرا ماماً هذإمامة هذا حكم وترتيبه لكن ما يتعلق بصحة الإ

ن يصلون وراءه جلوساً لكن لو صلوا وراءه قياماً جاز أفضل والسنة ن الأأأي ]: ويصلون وراءه جلوساً ندباً:[ قوله
  .ذلك
  )٥.(حمد رحمه االلهأمام ن يصلوا جلوساً وهذه رواية عن الإألساً فإنه يجب عليهم ذا افتتح  م الصلاة جاإنه أ :ي الثانيأالر

ذا إو" لى قوله إ" مام ليؤتم بها جعل الإإنم:" قال ن النبيأgما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة  :ودليل ذلك
  .مر يقتضي الوجوبمر والأأ، وهذا )٦" (جمعونأصلى جالساً فصلوا جلوساً 

يمن فصلى لأركب فرساً فصرع عنه فجحش شقه ا ن رسول االلهأ:" نسأما ثبت في الصحيحين من حديث  يضاًأو 
  )٧" (صلاة من الصلوات وهو قاعد فصلينا وراءه قعوداً

  )٨(ن اجلسواأليهم إشار أوصلى الصحابة خلفه قياماً و صيب فجحش رجله وصلى جالساًألما  النبي: يضاًأو
  .الوجوبمر لأصل في الأوا

  .ن يصلوا خلفه جلوساًأم يجب عليهم أ وهذا القول هو الصــــواب
  ]:فإن ابتدأ م قائماً ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قياماً وجوباً:[ قوله

و ذلك ولم يستطع صابته مشقة ونحأو أذا ابتدأ م الصلاة قائماً ثم حصلت له علة كأن أصيب في رجله فلم يستطع القيام إ
  .فجلس يقول المؤلف يكملون خلفه قياماً وجوباًالقيام 

                                                                                                                                                                         
 )٤/١٤٥(واموع) ١/٦٠(الاختيار انظر - ١
 )٢/٢٤(الخرشي على خليل  انظر - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 تقدم ذكره - ٤
 )٢/١٨٤(نصاف الإ انظر - ٥
 تقدم ذكره - ٦
 )٨٠٥(بالتكبير حين يسجد  يهوي رواه البخاري في الاذان، باب - ٧
 ) .٨٢) (٤١٢(ومسلم في الصلاة، باب ائتمام الماموم بالامام ) ٦٨٨(أخرجه البخاري، كتاب الاذان با انما جعل الامام ليؤتم به - ٨



 
 ٣٠٩ 

 

  
 

فأكمل م  خفة من مرضه، فخرج النبي ته، ثم حصل للنبيوفي مرض م با بكرألما خلّف  ن النبيأ :ويدل لذلك
  )١(الصلاة وهو جالس والصحابة كانوا قياماً 

  .افتتح م الصلاة وهو قائم با بكرأن لأقياماً  fنما صلى الصحابةإو
في مرضه الذي توفي فيه وهم قيام  عني حديث صلاة الصحابة خلف النبيأبين هذا الحديث  جمع حمد رحمه االلهأمام والإ

  .في رجله فصلى الصحابة خلفه قعوداً لما أصيب النبي {نس أوهو جالس، وبين حديث عائشة وحديث 
مام الصلاة قائماً ن افتتح الإإفإم يصلون خلفه جلوساً ومام الصلاة جالساً ن افتتح الإإنه أبينهما  ~حمد أمام فجمع الإ

  )٢(مع الأحاديث تثم حصلت له علة فإم يصلون خلفه قياماً وذا تج
هذا القسم يتعلق بحكم صلاة من تخلف عنه شرط من شروط الصلاة، ]: وتصح خلف من به سلس البول بمثله:[ قوله

تصح بمثله فإذا كان  ~و ذلك، فيقول المؤلف و ريح دائم ونحأ )غائط أي(كمن به سلس البول ، ومثله من به نجو
مامة من به سلس بول إمام صحيحاً فإنه لا تصح مامته، وإن كان الإإو ذلك صحت مام به سلس بول ونحموم كالإأالم

  )٣.(وهذا هو المشهور من المذهب 
قرؤهم لكتاب أيؤم القوم :"  ، لعموم قول النبي)٤(  ~ا تصح مطلقاً وهذا اختيار الشيخ السعدى أ :ي الثانيأالر
  .قرأ لكتاب االله تعالىالأ، وقد يكون هذا الشخص الذي به سلس البول هو )٥..."(االله 

  )٦" (قرؤهمأمامة حقهم بالإأحدهم وأذا كانوا ثلاثة فليؤمهم إ:"  وأيضاً قوله 
  )٧. (كثرهم قرآناًأوكان  المهاجرين وفيهم عمربي حذيفة كان يؤم أن سالم مولى أيضاً ما تقدم لنا أو

مامة المحدث إعن حكم  ~في هذه الجملة تكلم المؤلف ]:  ولا تصح خلف محدث و لا متنجس يعلم ذلك:[ قوله
 كبر، فإمامته غير صحيحة، لكنأو أصغر أوهذا يشمل المحدث حدثاً ]: لا تصح خلف محدث:[ مامة المتنجس، فقال إو

  ]. يعلم ذلك[ المؤلف  قال
  ]فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده:[ قوله

  :قسامأمامة المحدث تنقسم إو
نه محدث حتى انقضت أمام صلى بالناس ولم يعلم ن الإألا بعد اية الصلاة، أي إن لا يعلم الحدث أ :وللأالقسم ا 

ما أ، و)١" (حدث حتى يتوضأأذا إحدكم ألا تقبل صلاة :"  مام فصلاته غير صحيحة لقوله الصلاة، فنقول بالنسبة للإ

                                                
 )٤١٨/٩٠(ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالامام ) ٦٨٧(جه البخاري، كتاب الاذان باب انما جحعل الامام ليؤتم به اخر - ١
 )١/٥٨٠(كشاف القناع  انظر - ٢
 )٤/٣٧٢(نصاف الشرح الكبير مع الإ انظر - ٣
 )٥٨(المختارات تالجلية صـ  انظر - ٤
 تقدم ذكره - ٥
 تقد ذكره - ٦
 .تقدم ذكره - ٧



 
 ٣١٠ 

 

  
 
في  بي هريرة أفي حديث  الصلاة لقول النبي ءلا بعد انقضاإذا لم يعلم بالحدث إالمأموم فصلاته صحيحة 

  )٢" (وا فلكم وعليهمؤخطأن إصابوا فلكم وأيصلون فإن :" الصحيحين
  )٣.(عادةد ولم يأمر غيره بالإصلى بالناس وهو جنب فأعا ن عمرأثبت  :ثانياً
  )٤.(عادةناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر غيره بالإلصلى با ن عثمان أ :ثالثاً

  )٥.(هل العلم رحمهم االلهأوهذا قول جمهور 
  )٦(بي حنيفةأمومين وهو قول أمام والمبطلان صلاة الإ: ي الثانيأالر

  .هل العلمأقول جمهور   والصـــواب
مومين فلا تصح أمام والمثناء الصلاة فإن كان العلم منهما جميعاً؛ أي من الإأمام في يعلم بحدث الإن أ: القسم الثاني
  .صلام جميعاً

  )٧" (حدث حتى يتوضأأذا إحدكم ألا يقبل االله صلاة :" مام فظاهر لما تقدم من قول النبيما بالنسبة لصلاة الإأ
  .بمن اعتقدوا بطلان صلاته وهم يعلمونمومين فلأم اقتدوا أما بالنسبة لصلاة المأو

موم حتى أفإن جهل هو وم:[ مومين فيقول المؤلفأمام وليس جميع الممومين بحدث الإأن يعلم بعض المأ :القسم الثالث
  .نه لاتصح صلام جميعاًأمام مومين بحدث الإأعلم بعض الم لو نهأفيفهم من كلامه ] موم وحدهأانقضت صحت للم

كل لحم أنه قد أمام محدث ون الإأمومين أثناء الصلاة ذكر بعض المأمام أكل لحم جزور ونسي وفي ن الإألو : مثال ذلك
مام ما الإأن الصلاة لا تصح، أمومين ولو واحد أثناء الصلاة ومن بعض المأن العلم أجزور فالحكم على المذهب؛ ما دام 

مومين لا تصح صلام أقية المبرفع الحدث، لكن بالنسبة لنه اختل عنده شرط من شروط صحة الصلاة وهو لأمره ظاهر أف
  .عادةويلزمهم الإ

مام ولم يتمكن من تنبيهه فيجب ما من علم حدث الإأعادة الصلاة وإمام لا تلزمه ن من جهل حدث الإأ :ي الثانيأالر
  .ن ينفرد فصلاته صحيحةأنه يجب عليه أن كان يجهل إن ينفرد ويكمل صلاته وأعليه 

  .مام فصلام صحيحةمومين الذين لم يعلموا بحدث الإأبالنسبة للمما أو
  :فالخلاصـــة في ذلك

  .ثناء الصلاة فالمذهب تبطل صلام جميعاًأمام مومين بحدث الإأذا علم بعض المإ

                                                                                                                                                                         
  .تقدم ذكره - ١
 تقد ذكره - ٢
 زالة النجاسةإوسبق في باب ) ١/٢٣٠(رواه الدارقطني والبيهقي وصححه اد في المنتقى  - ٣
 التخريج السابق انظر - ٤
 )٢/١٨٨(نصاف والإ) ١/٤٨(م لأوا) ١/٣٧(المدونة انظر - ٥
 )١/٦٠(الاختيار  انظر - ٦
 تقدم ذكره - ٧



 
 ٣١١ 

 

  
 

  )١.(مومين فصلاته صحيحة وهذا اختيار الموفق صاحب الشرح الكبيرأمام من المن من جهل حدث الإأ :ي الثانيأالر
مام، لأنه الآن يعتقد بطلان صلاته، فكيف يتابعه ن ينوي الانفراد و لا يتابع الإأمام فإن عليه ما بالنسبة لمن علم حدث الإأ

  !وهو يعتقد بطلان صلاته؟
  .الانفراد فإن صلاته صحيحة ين ينوأن عليه أن جهل هذا الحكم وإو

مومين ببطلان أكل لحم جزور؛ فالمذهب تبطل صلاة المأنه أثناء الصلاة، كأن يتذكر أمام بحدثه ن يعلم الإأ :القسم الرابع
 وأحرم و بنى الصلاة على حدث؛ بأن دخلأثناء الصلاة، ألحدث بأن خرج منه امام ولا استخلاف وسواء سبقه صلاة الإ

مام فلا موم ببطلان صلاة الإأم الصلاة في شرط النية، وقالوا تبطل صلاة وطوهو محدث فلا استخلاف وهذا تقدم في شر
  .استخلاف

ن أ بي هريرةأمام لما تقدم من حديث الإ ةمومين لا تبطل ببطلان صلاأن صلاة المأ :والصـــواب في هذه المسألة
  )٢" (وا فلكم وعليهمؤخطأن إبوا فلكم وأصايصلون لكم فإن :" قال النبي

  )٣(عادة صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر غيره بالإ ن عمر أوتقدم 
  )٤(عادة صلى بالناس وهو جنب فأعاد ولم يأمر غيره بالإ وكذلك عثمان

   .ولىأثناء الصلاة من باب أفإذا كان هذا بعد الصلاة ففي 
لما طُعن  ن عمرأمام من يصلي م، بدليل مومين صحيحة، فيستخلف م الإأن صلاة المإ: وعلى هذا نقـــول 

  ).٥.(كمال الصلاة استخلف عبدالرحمن بن عوفإوعجز عن 
لم يفعلوا فإم يصلون فرادى ويتمون  حسن، فإنأمومين يستخلفون من يصلي م وهذا أمام فإن المفإن لم يستخلف الإ

  .صلام
لابعد الصلاة إفإذا لم يعلم بالنجاسة  بقعتهو أو ثوبه أصابه نجاسة في بدنه أما بالنسبة لإمامة المتنجس، أي الذي أو

  .أما الشافعية فيرون أنه يعيد  .وللأالقسم امومين صحيحة وهذا هو أن صلاته وصلاة المأفالصواب 
مومين صحيحة، وهنا من أن حكم صلاته باطلة وصلاة المألا بعد الصلاة إذا لم يعلم بالحدث إن المحدث أونحن ذكرنا 

  .ن صلاته صحيحةألا بعد الصلاة إصابته نجاسة ولم يعلم ا أ
والتروك والنواهي يعذر  ،وامر و إزالة الخبث من باب التروك والنواهيلأن رفع الحدث من باب اأ :لتينسأوالفرق بين الم

تدراكها، وهنا يمكن ذا كان يمكن اسإوامر فلا يعذر فيها بالجهل والنسيان لأما بالنسبة لأفيها بالجهل والنسيان، و
  .الاستدراك بإعادة الصلاة

                                                
 )٤/٣٩٤(نصاف الشرح الكبير مع الإ انظر - ١
 تقدم ذكره - ٢
 تقدم ذكره - ٣
 تقدم ذكره - ٤
 )٣٧٠٠(رواه البخاري، كتاب الفضائل، باب قصة البيعة - ٥



 
 ٣١٢ 

 

  
 

ما المذهب أو. مومينأو المأمام ن صلاته صحيحة سواء الإألا بعد اية الصلاة إن من لم يعلم بالنجاسةأفالصحــيح 
  ).١. (فتبطل صلاة الجميع

  :ثناء الصلاة فنقولأمام في مومين بنجاسة الإأن يعلم بعض المأ :القسم الثاني
  .الجميع صحيحة من علم ومن لم يعلم خلافاً للمذهببأن صلاة 

نه معذور بالجهل لأمومين أو النسيان وكذلك من لم يعلم من المأنه معذور بالجهل لأمام فصلاته صحيحة ما بالنسبة للإأ
مام ن الإلأمام، فهو يتابع شخصاً يعتقد صحة صلاته نه يعتقد صحة صلاة الإلأيضاً أوالنسيان وكذلك من علم نعذره 

ن أنه يتابع شخصاً يعتقد بطلان صلاته، فيجب عليه لأمام فلم نعذره، ما من علم حدث الإأمعذور بالجهل والنسيان، و
  .ينفرد عنه

  .ن ثوبه عليه نجاسةأثناء الصلاة أمام في ن يعلم الإأ :القسم الثالث
التخلص منها فإنه يتخلص منها وصلاته و ذلك، فإن تمكن من و طاقيته ونحأن تكون النجاسة في عمامته أ :مثال ذلك

  .صحيحة
  .لا استخلافومومين تبطل أمام فإن صلاة الممام وإذا بطلت صلاة الإوإن لم يتمكن فتبطل صلاة الإ

يصلون :" بي هريرةأفي حديث  مومين صحيحة لما تقدم من قول النبيأن صلاة المأفي هذه المسألة  والصـــواب
  )٢" (وا فلكم وعليهمؤخطأن إو صابوا فلكم ولهمألكم فإن 

مومين أ، فإن لم يستخلف فإن المثر عمرأن ينفصل ويستخلف لما تقدم من أمام فإا باطلة ويجب عليه ما صلاة الإأو
  .يستخلفون، فإن لم يستخلفوا صلوها فرادى

ن ينفصل أال التي يجب عليه الحمام لم ينفصل في ن الإأمامة المتنجس إدث ومسألة مامة المحإمسألة  :ولو فرضنا في المسألتين
  : نما استمر في صلاته فنقولإن يستخلف وأو

و أن يستمر في صلاته وهو محدث أن ينفصل و لا يجوز له أنه يجب عليه لأمام فهو آثم ما الإأمومين صحيحة، وأصلاة الم
  .عليه نجاسة

  .تصح صلامموم بالنجاسة فلا أمام والمن يعلم الإأ :القسم الرابع
يحيل  و يلحن فيها لحناًأو يبدل حرفاً أو يدغم فيها ما لا يدغم أمن لا يحسن الفاتحة، : مي وهولأمامة اإولا :[ قوله

  :]المعنى
  .حوالهن لا يكتبن و لا يقرأن مكتوباًأمنسوب إلى الأم إذْ النساء في غالب : ميلأا

  .يكتب ولم صل ولادة أُمه لم يقرأأالمراد الباقي على : وقيل
  .كثرهم أُميون ألى أمة العرب، لأن إنسبة  :وقيل

                                                
 )١/٥٨٣(وكشاف القناع ) ٢/٨٨(نصاف الإ انظر - ١
 .تقدم ذكره - ٢



 
 ٣١٣ 

 

  
 

و يلحن فيها لحناً أو يبدل حرفاً بغيره، أو يدغم فيها ما لا يدغم أمن لا يحفظ الفاتحة  :ما في الاصطلاح فعرفه المؤلف أ
  .يحيل المعنى

  :ربع مسائلأفتضمن تعريف المؤلف 
ذا كان لا يحفظ الفاتحة لكن يجيد قراءا في ورقة ونحو ذلك إلا يحفظ الفاتحة، أما : لا يحسن الفاتحة أي :ولىلأالمسألة ا

  .فهذا ليس بأمي
  .يماثله ولا يقاربه لا يدغم فيها ما لا يدغَم، أي يدغم حرفاً بما: المسألة الثانية

   ٢: الفاتحة M   *  )  (  '  &L  :ن يقولألو ادغم حرف الباء باللام فأسقط الباء، بدل : مثال ذلك
  )ر العالمين: (قال

  .فهنا ادغم  الباء باللام وهو لا يماثله ولا يقاربه، فهذا نعتبره أمي
دغمه بما لا يماثله و لا يقاربه أ، فهنا لم يسقط الحرف كما في الحالة الثانية و]و يبدل حرفاً بغيرهأ:[ قال: المسألة الثالثة

  .و بدله بغيرهأ رفلحسقط اأمثل الباء واللام، وإنما 
  )غب العالمين( يقول) رب العالمين( ن يقول أن يبدل حرف الراء بالغين، فبدلاً من أ: مثال ذلك

  .يضاً أميأفهذا نعتبره 
  ]يحيل المعنى و يلحن فيها لحناًأ:[ قال: لرابعةاالمسألة 
  .عرابهو خطأ الإ: اللحن

بكسرها، فهذا لا ) 2(بفتح الكاف يقول  ٥: الفاتحة M    5  4  3  2L ن يقول أ نبدلاً م: مثال ذلك
  .نه لحن يحيل المعنىأشك 

بفتحها فهذا ) 7(بكسر همزة اهدنا يقول   ٦: الفاتحة M    9  8   7L  ن يقولأبدلاً من : مثال آخر
  .لحن يحيل المعنى

  .مياًأنه لو لحن لحناً لا يحيل المعنى ليس أ]  يحيل المعنى اًو يلحن فيها لحنأ:[ ويؤخذ من قول المؤلف
  .بفتح الدال بدلاً من ضمها فلحنه هذا لا يحيل المعنى، فهذا ليس أمياً) ياك نعبدإ( لو قال : مثال ذلك

ن مسألة القراءة مسألة مهمة جداً، ألى إشرنا أن ألا بأمي مثله وهذا القول هو الصواب، وسبق إأي ]: لا بمثلهإ:[ وقوله 
يؤم القوم أقرؤهم :" قالن النبيأ بي مسعود البدريأمامة، كما تقدم في حديث لة في الإأن الشارع لاحظ هذه المسلأ

  )١"(لكتاب االله
  )٢" (قرؤهمأمامة حقهم بالإأذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم وإ:" قال  بي سعيد أوحديث 

  )١(كثرهم قرآناً أنه كان لأن قومه قدموه وهو ابن ست سنين أة موحديث عمرو بن سل
                                                

 تقدم ذكره - ١
 .تقدم ذكره - ٢



 
 ٣١٤ 

 

  
 

  )٢.(كثرهم قرآناًًن أنه كالأ وفيهم عمر ولين قبل النبي كان يؤم المهاجرين الأ بي حذيفةأوسالم مولى 
 مامتهإمن صحت صلاته صحت [ مامته وهذه نستثنيها من قاعدة إمسألة القراءة هذه لاحظها الشارع فالأمي لا تصح 

  .لة القراءةأن الشارع لاحظ مسلألا فيما يتعلق بالقراءة إ ،]
ن أصلاح هذا اللحن الذي يحيل المعنى؛ بحيث يستطيع إأي قدر على ]:  صلاحها لم تصح صلاتهإن قدر على إو:[ قوله

  .عليه القدرةنه ترك ركناً مع لأو معرفة قراءا وترك ذلك فإن صلاته لا تصح أر على حفظ الفاتحة دوقأيتعلم 
    :لى قسمينإاللحن ينقسم ]:   لحانة المماإوتكره :[ قوله

  )٣(مامته وهو قول الشافعية إلحناً لا يحيل المعنى فيقول المؤلف تكره أن يلحن  :وللأالقسم ا 
  )٤.(لا تكره وبه قال الحنفية والمالكية :ي الثانيأالر

  .لا بمثلهإمامته لا تصح إن أن يلحن لحناً يحيل المعنى، فإن كان في الفاتحة فالحكم أ :نياالقسم الث
  .مامتهإن كان في غير الفاتحة فتكره إو 

  .الذي يكرر الفاء :الفأفاء]: والفأفاء والتمتام:[ قوله
  .نه زاد بعض الحروفلأ؛ ةمامتهم مكروهإن إ: الذي يكرر التاء، فهؤلاء يقول المؤلف :والتمتام

  .مامتهإأي تكره ]: ومن لا يفصح ببعض الحروف:[ قوله
  .شياء تتعلق بالقراءة والقراءة لها شأن يخالف غيرهان هذه الأمامته، لأإلا يفصح بحرف القاف فتكره : مثال ذلك

  .جنبية فأكثر لا رجل معهنأن يؤم أأي يكره ]: جنبية فأكثر لا رجل معهنأن يؤم أو:[ قوله
جنبيات ومعه أذا أم نساء إنه أ] لا رجل معهن[ :من محارمه، ويفهم من كلام المؤلف في قوله تجنبية التي ليسلأوالمراد با

  .ن هذا لا يكرهأرجل 
  .مامتهإجنبيات فصلى م فإنه لا تكره أونساء  لو جاء المسجد ووجد رجلاً :مثال ذلك

" واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين قام رسول االله: " في الصحيحين قال نسأحديث  :ويدل لذلك
)٥(  

مامته، إو ليس من محارمه فتكره أذا لم يكن معهن رجل إجنبيات معهن رجل من محارمه فلا كراهة، ولأكان هؤلاء افإذا 
  .ليه المؤلف رحمه االلهإوهذا ما ذهب 

  )٦.(ذا كان سيتضمن ذلك محظوراً شرعياً وهو قول الشافعية رحمهم االلهإلا إمامته إلا تكره  :والصـــواب 
                                                                                                                                                                         

 تقد ذكره ٠- ١
 تقدم ذكره - ٢
 )٢/١٩١(نصاف والإ) ١/١٣٢(م لأا انظر - ٣
 )١/٣٢٩(والشرح الكبير للدردير ) ١/١٩٣(فتاوى قاضي خان  انظر- ٤
 تقدم الحديث - ٥
 )٤/١٥٥(اموع انظر - ٦



 
 ٣١٥ 

 

  
 

  :حوالأوهذه المسألة لها 
متفق " لا مع ذي محرمإمرأة احدكم بألا يخلون :"  جنبية لقوله جنبية فلا يجوز لتحريم الخلوة بالأأن يؤم أ :ولىلأالحالة ا

  )١(عليه 
 فقام رسول االله" وفيه  نسأحد محارمه فلا يكره، لحديث أو أجنبيات معهن رجل أو أن يؤم محارمه أ: الحالة الثانية

  )٢(متفق عليه " واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين 
حد محارمه، فعند الحنفية والحنابلة يكره لما في ذلك  مخالطة أجنبيات و لا رجل معهن ولا أن يؤم أ :الحالة الثالثة

  )٣.(الوسواس
  )٤(وعند الشافعية لا يكره ذلك 

  . تضمن ذلك محظوراً شرعياًذا كان سيإلا إوالصحيح عدم الكراهة كما تقدم 
ما لكونه لا يطبق السنة إكثرهم يكرهه بحق لخلل في دينه، أن يؤم قوماً أأي يكره ]:  كثرهم يكرهه بحقأو قوم أ: [ قوله

  .لخإ..و عنده نقص في دينهأفي الصلاة، 
  .ن يؤمهمأفيكرهه الناس فهذا يكره  

مام إالعبد الآبق حى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، و: آذامثلاثة لا تجاوز صلام :" ويدل لذلك قوله 
  "مام قوم وهم له كارهونإو" ، الشاهد )٥.(خرجه الترمذي وحسنهأ" قوم وهم له كارهون

ن يؤمهم فقد تكون أنه لا يكره أذا كانت بغير حق إن الكراهةأ: ] أكثرهم يكرهه بحق:[ ويؤخذ من قول المؤلف 
تى أهل ( السجدة و )آلم (نه يطبق السنة في الصلاة فيقرأ م في فجر الجمعة بـ أو أمور الدنيا أعلق بأمر من الكراهة تت

  .لخإ...و يقرأ في الفجر بطوال المفصلأ، ) نسانعلى الإ
  .مامتهإبحق فلا تكره  تفكرهوه فهذه الكراهة ليس

قرؤهم لكتاب أيؤم القوم :"  لعموم قول النبي : مامتهم للعموماتإتصح ]: : مامة ولد الزنا والجنديإوتصح :[ قوله
مامة ولد الزنا والجندي تصح بلا كراهة وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب إن أ~، وظاهر كلام المؤلف )٦.."(االله

  )١. ( ~الشافعى 

                                                
ومسلم كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم الى ) ٥٢٣٣(رواه البخاري كتاب النكاح، باب لا يخلون رجل بإمرأة الا مع ذو محرم  - ١

 )٤٢٤) (١٣٤١(غيره الحج و
 تقدم ذكره - ٢
 )٢/١٩١(نصاف والإ) ١/٥٦٦(الدر المختار  انظر - ٣
 .المصدر السابق انظر - ٤
، " حديث حسن  غريب من هذا الوجه" وقال ) ٣٦٠(أخرجه الترمذي، أبواب الصلاة، باب ما جاء من أم قوماً وهم له كارهون  - ٥

 )٢/٢١(اللاليء المصنوعة  رانظ( وصححه الضياء المقدسي في المختارة 
 .تقدم ذكره ٠ ٦



 
 ٣١٦ 

 

  
 

  )٢. (مامتهم تكره مطلقاً وبه قال الحنفية رحمهم االلهإن أ: ي الثانيأالر
  )٣. (ماماً راتباً وبه قال المالكية رحمهم االلهإن يكون أيكره  :الثالثي أالر

  ١٦٤: الأنعام M   Î  Í  Ì  Ë  ÊLعدم الكراهة لقوله  :والصــواب
يغلب عليهم الغشم  دن الجنلأما الجندي فنص عليه أن ولد الزنا أصله من نطفة محرمة، ولأا؛ منما نص المؤلف عليهإو

  .والظلم ونحوذلك
  .وذلك للعمومات]:  ذا سلم دينهماإ: [ قوله
مامة من إمامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها، وكذلك تصح إأي تصح ]: ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه:[ قوله

  .ن الصلاة واحدةأيقضيها بمن يؤديها ما دام 
مومين يقضي صلاة الظهر أا وبعض المهو فعل الصلاة في وقته: داء مام يؤدي صلاة الظهر والأكان الإ إذا :مثال ذلك
  .ن يصلي من يقضي خلف من يؤديأنه صلاها وهو محدث، فيصح لأبالأمس، 

  .ن الصلا ة واحدةأموم يؤدي فإن هذا صحيح ما دام أمام يقضي والموالعكس بالعكس، فلو كان الإ
حمد أمام المشهور من مذهب الإ ن يصلي المفترض خلف من يتنفل وهذا هوأأي لايصح   ]:لا مفترض بمتنفل [ : قوله

  )٤(وهو قول الجمهور  ~
  )٥(متفق عليه "  مام ليؤتم بهنما جعل الإإ:"  بي هريرة أفي حديث  بقوله  :واستدلوا على ذلك

  .موم مفترض فهنا حصل الاختلافأمام متنفل والمواذا كان الإ
حمد اختارها ابن قدامة أمام الشافعية وهو رواية عن الإن يصلي المفترض خلف المتنفل وبه قال أنه يصح أ: ي الثانيأالر

  )٦. (سلاموشيخ الإ
  : واستدلوا على ذلك

متفق " ة لى قومه فيصلي م تلك الصلاإالعشاء الآخرة ثم يرجع  ن معاذاً كان يصلي مع النبيأ: " بحديث جابر: ولاًأ
  )٨. (الدارقطني والبيهقي، وصححه ابن حجر رحمه االلهرواه " هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء" ، وفي رواية )٧(عليه
  )١(رواه البخاري " و سبع سنين أحيث أم قومه وهو ابن ست سنين :" حديث عمرو بن سلمة: ثانياً

                                                                                                                                                                         
 )١/٤١١(والشرح الكبير ) ٤/١٦٣(اموع  انظر - ١
 )١/١٥٦(بدائع الصنائع  انظر ٠ ٢
  )٢/٢٨(الخرشي على خليل  انظر - ٣
 )٢/١٩٤(نصاف الإ انظر - ٤
 تقدم ذكره - ٥
 )٢/١٩٤(نصاف والإ) ٤/١٦٣(اموع  انظر - ٦
٧ - 
 )٢/١٩٥(فتح الباري  انظر - ٨



 
 ٣١٧ 

 

  
 

  .وهذا القول هو الصــوابوالصبي صلاته نفل فدل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل 
  .صوب المذاهبأ المسائل هو هن مذهب الشافعية في هذأواعلم 

فعال وليس النية لأن المراد بالاختلاف في اأ، )٢" (مام ليؤتم به، فلا تختلفوا عليهنما جعل الإإ:" فيما تقدم  ما قول النبيأو
  : ن النبيلأو في اسم الصلاة وذلك أ

  .."ركعوااذا ركع فإفإذا كبر فكبروا و:" بقوله" فلا تختلفوا عليه" فسر قوله  :أولاً
  .فعاللأن المراد بذلك هو الخلاف في اأولم يقل فلا تختلفوا عنه مما يدل على " فلا تختلفوا عليه: " قال ن النبيأ :ثانياً
فإذا صلى من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر فإن هذا ]:  و غيرهماأولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر :[ قوله

  .العصر خلف من يصلي الظهر فإن هذا لايصح  فإذا صلى من يصلي: لا يصح والعكس بالعكس
  ).٣. (ن هذا يصح وبه قال الشافعية رحمهم االلهأ: ي الثانيأالر

  )٤" (مام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نما جعل الإإ:" قال ن النبيأ بي هريرةأواستدل الجمهور بحديث 
  )٥. (كان يصلي نافلة وقومه يصلون فريضة ومع ذلك أقره النبي ن معاذاً أواستدل الشافعية  رحمهم االله 

  .ن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر، والعصر خلف من يصلي الظهرأه المسألة أنه يصح ذفي ه فالصوابوعلى هذا 
  : في الصلاة فله أقسام همام يخالفإموم خلف أذا صلى مإإنه : ن نقولأوالخلاصة في مثل هذه المسائل 

  .فعالداء وتتفقان في الألأن تختلف الصلاتان في القضاء واأ :وللأا القسم
  .ختلاف لا يضر والصلاة صحيحةن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم فهذا الاأ :ذلك مثال

  .فعاللأن تختلف الصلاتان في الاسم وتتفقان في اأ: القسم الثاني
مام و يصلي الإأموم يصلي العشاء، أمام الظهر والمو يصلي الإأموم يصلي الظهر، أمام العصر والمن يصلي الإأ :مثال ذلك

  .الصوابصحيحة، وهذا القول هو  ةختلاف لا يضر  والصلاموم يصلي الفجر فهذا الاأالتراويح والم
  .ن تختلف الصلاتان في الفريضة والنافلةأ :القسم الثالث

موم فريضة فإن هذا الاختلاف لا أمام نافلة والمو العكس كأن يصلي الإأموم نافلة أمام فريضة والمن يصلي الإأ :مثال ذلك
  .يضر، ودليل ذلك فعل معاذ

  .فعال اختلافاً يسيراً، فإن هذا أيضاً لا يضرن تختلف الصلاتان في الاسم وكذلك الأأ :القسم الرابع
  .عن الفجر ففيها التكبيرات الزوائد ن يصلي الفجر خلف من يصلي العيد فالعيد فيها اختلافأ :مثال ذلك

                                                                                                                                                                         
 تقدم ذكره - ١
 .تقدم ذكره - ٢
 .المصدر السابق انظر - ٣
 تقدم ذلك - ٤
 تقدم ذلك - ٥



 
 ٣١٨ 

 

  
 

ختلاف لا يضر والصلاة نساناً جاء للعيد ولم يصلّ الفجر فوجد الناس يصلون العيد فنوى الفجر فهذا الاإن أفلو 
  .صحيحة

 فعال لكنلأموم يصلي العشاء فقد اختلفتا الصلاتان في الاسم واختلفتا في اأمام يصلي المغرب والمذا كان الإإ :مثال آخر
ربع ركعات خلف من يصلي المغرب ثلاث ركعات وينفرد، والعكس أفعال هنا يسير، فيصلي العشاء لأالاختلاف في ا

  .بالعكس، فيصلي المغرب خلف من يصلي العشاء
  .فعال اختلافاً كثيراًلأفعال لكن الاختلاف في الأن تختلف في الاسم وكذلك في اأ :القسم الخامس

نسان والناس يصلون الكسوف، وهو لم يصلّ الفجر، إن يصلي الفجر خلف من يصلي الكسوف، فلو جاء أ :مثال ذلك
مام سيركع في صلاة ن الإفعال كثيراً وذلك لألأن الاختلاف في افنوى بصلاة الكسوف الفجر، نقول لا يصح ذلك، لأ

  .فعال كثيراًلأالكسوف ركوعين وهنا الاختلاف في ا
سان الظهر خلف من يصلي الجنازة، فالاختلاف هنا كثير، فالظهر فيها ركوع وسجود والجنازة نإلو صلى  :مثال آخر

  .وسجود فهذا لا يصح ينليس فيها ركوع
  )١. (نه لا يصحأاختار الصحة، لكن يظهر ~سلام ابن تيمية لإان شيخ أمع 

مر به أن هذا هو الذي اختلافاً كثيراً فلا تصح، لأفعال ذا اختلفتا في الأإلا إصل في ذلك الصحة لأفإذا اختلفت الصلاتان فا
  ."ذا ركع فاركعواإذا كبر فكبروا وإ" الشارع

  
  

    

                                                
 )٦٨(الاختيارات  انظر ١



 
 ٣١٩ 

 

  
 

  
   

  .مام والمأموم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه االله في بيان موقف الإ ]مام خلف الإ ميقف المأمو [: قوله
  :مام له حالتان ووقوف المأموم مع الإ

  .ف مسنون ووق :الحالة الأولى
  . وقوف مجزئ:  الحالة الثانية

 اثنين فأكثر فالسنة أن يقفوامام فإن كانوا يقف المأموم خلف الإ: بقوله  ~كما بينه المؤلف :  أما الوقوف المسنون
  .مام خلف الإ

  .  ~مام كما ذكره المؤلف أن يقفوا بجانبيه، عن يمينه وشماله ، ولكن السنة أن يقفوا خلف الإ : ئوأما الوقوف از
مام ، وهذا ما عليه أكثر أهل  اثنين فقط فالسنة أن يقفا خلف الإينإذا كان المأموم ]مام خلف الإ ميقف المأمو [: و قوله

  . العلم رحمهم االله 
  . مام بينهما أن يقف الإ: وصاحبيه  وهو رأي ابن مسعود  :الرأي الثاني 
نعم ، فقام بينهما : من خلفكما ؟ قالا  ىأصل: عبد االله ، فقال  ىما دخلا علأ" حديث علقمه والأسود  :ودليل ذلك 

بين يديه ثم جعلهما  قركبنا ، فضرب أيدينا ، ثم طب ىفجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله ثم ركعنا فوضعنا أيدينا عل
  ) ١(رواه مسلم  هكذا فعل رسول االله : بين فخذيه ، فلما صلى قال 

  )٢(رواه مسلم" أخرهما وراءه  ن النبي إبحديث جابر وجبار ف اأما الجمهور فاستدلو
  )٣(" واليتيم معي ، والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين  فقام رسول االله " وفيه  حديث أنس  :ثانياً

  . والعجوز من ورائهم  فأنس واليتيم وقفا وراء النبي 
هكذا فعل : جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فلما صلى قال  وأما حديث علقمة والأسود أن ابن مسعود 

   الرسول 
مام في وسطهم ثم بعد ذلك نسخ كما ذا كان ثلاثة يقف الإإأنه منسوخ ، لأن هذا كان في بداية الإسلام : فيجاب عنه 

  متفق عليه )  حديث سعد بن أبي وقاص ( في 
  . الآخر ويضعهما بين فخذيه ثم بعد ذلك نسخت  ىوأيضا سنة التطبيق أن يضع أحد كفيه عل

خلف  موقف مسنون وهو أن يقف: ه بأن المأمومين لهم موقفان يشرنا إلأهذا تقدم أن : ]ويصح معه عن يمينه  [: قوله
  . مام الإ

                                                
 ) ٢٦) (  ٥٣٤( رواه مسلم في المساجد ، باب الندب الى وضع الأيدي علي الركب ونسخ التطبيق  ١
 ) ٢٦٦) (  ٣٠١٠( رواه مسلم في الزهد والرقائق ، باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر  ٢
 ) ٢٦٦) (  ٦٥٨( ومسلم في المساجد ، باب جواز الجماعة في النافلة )  ٣٨٠( رواه البخاري في الصلاة ، باب الصلاة علي الحصير  ٣



 
 ٣٢٠ 

 

  
 

  .نه وشماله ين يكون عن يمأ :وموقف جائز 
جعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله فلما  ن ابن مسعود أما تقدم من حديث علقمة والأسود  نه جائزأ ىوالدليل عل
  .  هكذا فعل رسول االله  :صلى قال

  .ولو في تكبيرة الإحرام  مام حتىأي لا تصح صلاة المأمومين قدام الإ :]لا قدامه  [: قوله
مام أحمد رحمه مذهب الإ منهو المشهور  مام ثم بعد ذلك تأخر فإن صلاته غير صحيحة ، وهذافلو أحرم المأموم قدام الإ

  ١ .االله، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله
  )٢(  ~مالك  ماممع الكراهة ، وتزول الكراهة بالعذر وبه قال الإ تصح مطلقاً اأ :الرأي الثاني 
مام تصح عند العذر أما مع عدم العذر فلا تصح ، كما في حال التفصيل في ذلك أن صلاة المأموم قدام الإ:  الرأي الثالث

  ) ٣( ~وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية الزحام وكثرة الناس 
لكن . أنه لا يصح قدام الإمام  ىوهذا دليل عل) ٤(أخر جابراً وجباراً  أن النبي :  أولا: واستدل من قال بعدم الصحة 

   النبي  ىهذا الاستدلال فيه نظر ، لأن هذا التأخير ليس فيه دليل أن جابراً وجباراً تقدما عل
  .كان يتقدم والمأمومون يتأخرون  أن هدي النبي : ثانياً

  .قتداءمن الاقول تصح ، لأن تقدم المأموم لا يمنع يمام مالك رحمه االله فما عند الإأ
ما يعجز عنه من  ينه يسقط عن المصلأفيجعله من الواجبات ، ويسقطه للعذر، فكما  ~ما شيخ الاسلام ابن تيمية أو

   .الصواب  القول هو لعذر وهذالالقيام ، والقراءة وستر العورة ، فكذلك التقدم على الإمام يسقط 
فمقتضى ذلك أن يتقدم الإمام ويتأخر ) ٥" (مام ليؤتم به إنما جعل الإ: "  يضا قوله أفمع عدم العذر لا يجوز لما تقدم و

  .المأمومون 
  . ~أما مع العذر فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ن وقف عن يساره مع خلو يمينه ، وهذا هو المشهور من مذهب إموم أأي لا تصح صلاة الم ]فقط  هولا عن يسار [: قوله 
  . الحنابلة رحمهم االله 

  ٦وهذه المسألة من مفردات مذهب الحنابلة 
مام صحيحة ولو كان يمينه مة الثلاثة يرون أن الصلاة عن يسار الإئلأن الأ ؛فالحنابلة في هذه المسألة يخالفون الأئمة الثلاثة 

  . فارغاً
                                                

  ٢/١٩٧والانصاف  ١/٤٣المسوط  انظر ١
 ١/١٥٨ير الشرح الصغ انظر ٢
  ٢٣/٤٠٤مجموع الفتاوى  انظر ٣
 تقم ذكره ٤
 تقدم ذكره ٥
 ٢/١٩٨الإنصاف  انظر ٦



 
 ٣٢١ 

 

  
 

  ) . ١(لى يمينه إأدار ابن عباس وجابراً عن يساره  بأن النبي : واستدل الحنابلة رحمهم االله 
 اًلم يأمر ابن عباس وجابر أن النبي وذلك :  صحة الصلاة عن يسار الإمام ولو كان يمينه خالياً ىفاستدل الجمهور عل

  .التحريمة ، ولو كانت لا تصح لأمرهم ب
 أنه لا بأس إذا صلى عن الأقربويظهر أن هذا هو . لبيان الأفضل  هما النبي دار، وإنما أصحيح أنه موقف  ىفدل عل

  . يسار الإمام مع خلو يمينه 
  .هو الفرد ، وخلفه أي خلف الإمام : الفذ  :]ولا الفذ خلفه  [: قوله 

  .أي لا تصح صلاة الفذ خلف الإمام أو خلف الصف 
وهي أن الصلاة خلف الصف لا تصح ، فإذا صلى ركعة فأكثر خلف ) ٢(  ~وهذه المسألة من مفردات الإمام أحمد 

  . الصف فإن صلاته غير صحيحة 
  ) ٣(أن الصلاة خلف الصف صحيحة ، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله  :الرأي الثاني 

) ٤( ~تيمية  وبه قال شيخ الإسلام ابنفي الصف  أن الصلاة خلف الصف تصح إذا لم يجد موقفاً :الرأي الثالث 
أخرجه الإمام " لا صلاة لفرد خلف الصف " قال  بحديث علي بن شيبان أن النبي :  أولاً: واستدل الحنابلة رحمهم االله

  )٥(أحمد وابن ماجه والبيهقي ابن حبان وغيرهم 
، وصححه  هوابن ماجحمد والترمذي أأخرجه " خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة  ييصل رأى رجلاً أن النبي "  :ثانياً

  .) ٦(ابن خزيمة وحسنه الترمذي و  حمدأالإمام 
متفق " واليتيم معي والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين  فقام رسول االله " ، وفيه  واستدل الجمهور بحديث أنس 

  ) ٧(عليه 
   .إلا بدليل  فوقفت العجوز خلف الصف وما جاز للمرأة جاز للرجل

                                                
ومسلم ، كتاب صلاة المسافرين ، باب الدعاء في صلاة )  ٦٩٨( أخرجه البخاري ، كتاب الآذان ، باب اذا قام الرجل عن يسار الإمام  ١

 ) ١٨١) (  ٧١٣( الليل 
 ٢/٢٠٣الإنصاف  انظر ٢
 ١/١٤٩وألام  ١/١٠٢والمدونة  ١/١٩٢المبسوط  انظر ٣
  ١/١٧١والفتاوى السعدية  ٢/٤٢وإعلام الموقعي  ٢٣/٣٩٧مجموع الفتاوى  انظر ٤
في )  ٣/١٠٥( والبيهقي )  ١٠٠٣( وابن ماجه في إقامة الصلاة ، باب الرجل يصلى خلف الصف وحده )  ٤/٢٣( أخرجه الإمام أحمد  ٥

هذا حديث "، قال الإمام احمد  ٢١٩٩ح )  ٣/٣١٢( خلف الصف وحده ، وابن حبان في الإحسان في الصلاة باب كراهية الوقوف 
   ٢/٣٢٣والارواى  ٤/٥٣، المحلى  ٥٨٣التلخيص الج  انظر [ومدحه ابن خزيمة  وابن حبان البوصري ، وأشار ابن حزم صحته " حسن 

والترمذي ، ابواب )  ٦٨٢( ، باب الرجل يصلى وحده خلف الصف وأبو داود ، كتاب الصلاة )  ٢٨٨،  ٤/٣٢٧( خرجه الإمام احمد  ٦
وابنماجه في إقامة الصلاة ، باب صلاة الرجل " حديث حسن " وقال )  ٢٣٠( ابواب الصلاة باب ما جاء الصلاة خلف الصف وحده 

 تصحيحه عن احمد وابن خزيمة وغيرهم  ٢/٢٦٨ونقل الحافظ في الفتح )  ١٠٠٤( خلف الصف وحده 
 ه سبق ذكر ٧



 
 ٣٢٢ 

 

  
 

من الصلاة خلف  جزءاً ثناء الإدارة أدى ابن عباس أمن ورائه وفي  داره النبي أحيث "  {حديث ابن عباس :  ًثانيا
  ) ١( النبي 

ليس مقصوداً لذاته وإنما مقصوداً لغيره، لكي يقف  لكن هذا الاستدلال ضعيف لأن كون ابن عباس جاء خلف النبي
  .عن يمين النبي {ابن عباس 

أن الواجبات تسقط بالعجز عنها، فكما يسقط القيام والقراءة والسترة بالعجز : سلام ابن تيمية رحمه االلهودليل شيخ الإ
من المسائل  ~، وعلى هذا ما سيذكره المؤلف الصــوابعنها كذلك تسقط المصافّة بالعجز عنها، وهذا القول هو 

ة أو إشارة أو حو ينبهه بنحنأ، هل  يجر أحداً أو لا ، التي يفرعها على المذهب أو ما يذكره بعض أهل العلم رحمهم االله
  .لخإ...كلام أو لا، أو هل يتقدم ويقف مع الإمام
إذا كان الصف مكتملاً فإنه يصلي خلف الصف وإن كان غير مكتمل عليه :  فهذه المسائل كلها لا نحتاج إليها، بل نقول

  .المصافّة
  :وقف المرأة لا يخلو من أمرينبالنسبة  لم]:  إلا أن يكون امرأة:[ قوله

  .أن تكون مع رجل أو رجال، فإا تقف وراءهم حتى ولو كان هذا الرجل محرماً لها: وللأالأمر ا
  .ن تقف المرأة خلفه، ولو وقفت بجانبه جاز ذلك لكن السنة أن تقف خلفهأفلو صلى رجل وأهله فالسنة 

متفق " واليتيم معي، والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين قام رسول االله" وفيه حديث أنس: أولاً: ويدل لذلك
  )٢(عليه 
  )٣.("الهخير صفوف النساء آخرها وشرها أو "قوله: ثانياً

  .كحكم الرجل مع الرجل أو الرجل مع الرجال: أن تكون مع امرأة أو نساء فالحكم هنا: الأمر الثاني
  .الصلاة جماعة فالمأمومة تقف عن يمينها ولو وقفت عن يسارها فالمذهب لا يصح فلو أن عندنا امرأتان تريدان

  .يصح  وعلى رأي الجمهور
  . خلف الصف مع اكتمال الصف فالمذهب لا يصح والجمهور يصح ذلكولو وقفت 

  إن كان الصف مكتملاً صح وإن لم يكن مكتملاً لا يصح : وعند شيخ الاسلام
  {م سلمة ألأنه ورد عن عائشة و ؛على سبيل الندب والاستحباب: ]في صفهنوإمامة النساء تقف :[ قوله

  )٤( في مصنف ابن أبي شيبة والحاكم وهو صحيح<وهذان الأثران صحيحان فأثر عائشة 
  )١(في مصنف عبد الرزاق وهو صحيح  <وكذلك أثر أم سلمة

                                                
 سبق ذكره ١
 .سبق تخريجه - ٢
  .تقدم ذكره - ٣
 )٥٠٨٦(وعبد الرزاق ) ١/٢٠٤(في الصلاة باب المرأة تؤم النساء ، والحاكم ) ٢/٨٩(مصنف ابن ابي شيبة - ٤



 
 ٣٢٣ 

 

  
 

  .الإمام أي يلي الإمام من المأمومين الرجالالضمير هنا يعود إلى : ]ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء: [ قوله
  ]ثم الصبيان ثم النساء [  :فإم يريدون به البالغ، ولهذا قال المؤلف) رجل ( وإذا قالوا 

  .ا دفعة واحدة أو جاؤوا دفعاتؤومطلقاً سواء جا أم يلونهوظاهر كلام المؤلف 
  :إن هذا لا يخلو من أمرين :والصـــواب في هذه المسألة أن يقال

الرجال الأفضل فالأفضل ثم الصبيان ثم بعد ذلك :  ~أن يأتوا دفعة واحدة فهذا كما ذكر المؤلف : الأمر الأول
  .النساء

أخرجه " ىليليني منكم أولو الأحلام والنه: " قال أن النبي حديث أبي مسعود الأنصاري البدري: أولاً: ودليل ذلك
  )٢(مسلم 
  .أي ذو العقول) أولو الأحلام(  :ومعنى
  .ما ينهى صاحبه عن القبائح) ىوالنه( :ومعنى 

  .لأن أصحاب العقول وأصحاب الأحلام هم الرجال دون الصبيان ؛وهذا الحديث يدل على أن الرجال مقدمون
  )٣" (خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها" قول النبي: ًثانيا

  .فدل على أن موقف المرأة بعد الرجال
  )٤" (واليتيم معي والعجوز من ورائنا وصلى بنا ركعتين فقام رسول االله" وفيه  حديث أنس : ثالثاً

في  فالصــوابأنه يقدم الرجل على الصبي وهذا فيه نظر،  ~أن يأتوا متفرقين فظاهر كلام المؤلف : الأمر الثاني
  .لى مكان فهو أحق بهإليه مسلم فهو أحق به، وعلى هذا إذا سبق الصبي المميز إلى مالم يسبق إهذه المسألة أن من سبق 

  )٥.(أم قومه وهو ابن ست سنين أن عمرو بن سلمة  :ويدل لذلك
مامة أعظم من المصافّة، ومع ذلك فإذا كان يقدم في الإمامة لفضله وسابقته فلأن يقدم في المصافّة من باب أولى؛ لأن الإ

  .وأَم م قدمه الصحابة 
  .ليه مسلم فهو أحق بهإلى ما لم يسبق إوأيضاً من سبق 

ا دفعة واحدة،أما  إذا سبق بعضهم فإن من سبق وإذا جاؤ" ليليني منكم أولو الأحلام والنهى:" وعلى هذا يحمل قوله 
  .ليه مسلم فهو أحق بهإلى مالم يسبق إ

  .أنه لا فرق بين الأحرار والأرقاء ~وظاهر كلام المؤلف 
                                                                                                                                                                         

المنير خلاصة البدر [ وصحح الأثران النووي وابن الملقن ) ٢/٨٨(، وابن ابي شيبة )٥٠٨٢(ح) ٣/١٤٠(أخرجه عبد الرزاق في مصنفه  - ١
 ) ]٢/٣١(ونصب الراية ) ١/١٩٨(
 )١٢٢ح (أخرجه مسلم في الصلاة  - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 تقدم ذكره - ٤
 تقدم ذكره - ٥



 
 ٣٢٤ 

 

  
 

  .والمذهب بينهما فرق فيقدم الأحرار ثم الأرقاء
M   S  R    Q ا دفعة واحدة يقدم الأفضل فالأفضل، لقوله تعالىوأنه لا فرق إذا جاؤ :والصـــواب في ذلك 

U  TV  L ١٣: الحجرات   
لى القبلة في القبر، فإذا كان عندنا إلى الإمام وإأي كالترتيب في جنائزهم إذا اجتمعت فيقدمون : ]كجنائزهم :[ قوله

لى الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويقف الإمام عند رأس الذكر وتكون رؤوسهم إجنائز نريد أن نصلي عليها فنقدم 
  .لكي يصلي عليهم متحاذية، وعند وسط المرأة هذا ما يتعلق بتقديمهم للإمام

الرجال ثم الصبيان ثم  منوما يتعلق بتقديمهم في القبر إذا كان القبر واحداً ودعت الضرورة لذلك، فإنه يقدم للقبلة الأفضل 
  .النساء
لى القبلة إ، وهذا يدل على أنه يقدم )١(كان يقدم في اللحد من شهداء أُحد أكثرهم أخذاً للقرآن فيقدمه للقبلة  والنبي

  .الأفضل
  :]ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ:[ هلقو

  .ن صلاته غير صحيحةأكفذ أي  :أي لو أن رجلاً صلى خلف الصف ووقف بجانبه كافر  فيقول المؤلف
  .الصلاة و يجهله، ويجب عليه أن يعيدأوظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه سواء كان يعلم بكفره 

هو اكتمال : أنه إن علم كفره فإنه فذ، وصلاته غير صحيحة إلا من عذر، وهذا العذر: والصـــواب في هذه المسألة
الصف أما إن كان يجهل كفره فإن صلاته صحيحة مطلقاً، لأنه اعتقد أنه ليس فذاً سواء كان الصف مكتملاً أو غير 

  .مكتمل
وعلى هذا صلاته لا ] بأنه فذ[ صلى خلف الصف ووقفت بجانبه امرأة فيقول المؤلف  أي لو أن رجلاً :]أو امرأة:[ وقوله

  . ~تصح، وهذا ما ذهب اليه المؤلف 
  امرأة أو لم تقف هفي ذلك أنه إن كان الصف مكتملاً فصلاته صحيحة؛ لأنه سواء وقفت مع والصـــواب

وذلك ] أنه فذ:[  ~معه فالصلاة صحيحة حتى إذا لم يكن معه أحد، وإن كان الصف غير مكتمل، فكما ذكر المؤلف 
  .إذا كان يعلم بأا امرأة؛ لأن المرأة ليست من أهل مصافّة الرجل، فالشارع أمرها بالتأخر

  الصف أحدهما محدث والآخر غير محدث يعني أن عندنا الآن رجلان صليا خلف: ]أو من علم حدثه أحدهما:[ وقوله
  .المحدث صلاته كعدمها والغير محدث يكون في حكم الفذ

  :وعلى هذا نقول المسألة لها حالتان
  .إن كان الصف  مكتملاً فصلاة غير المحدث صحيحة مطلقاً :الحال الأولى

  .بأنه فذ، وصلاته غير صحيحة :مكتمل فإن  كان يعلم أن صاحبه محدث فنقول أن يكون الصف غير :نيةاالحال الث
  .صلاته صحيحة لأنه معذور :وإن كان يجهل فنقول

                                                
 .تقدم ويأتي إن شاء االله - ١



 
 ٣٢٥ 

 

  
 

  .مصافّة الصبي في الفرض كفذ نأي أ: ]أو صبي في فرض ففذ:[ قوله
  .ويفهم من كلام المؤلف أن مصافته في النفل صحيحة

  :وعلى هذا نقول مصافّة الصبي لها حالتان
  .مصافته في الفرض: الحال الأولى

  .صليت صلاة الظهر ووقف بجانبك صبي مميز فحكم صلاتك على المذهب يقولون فذ: ذلكمثال 
وهذه المسألة أيضاً من مفردات مذهب الحنابلة، وأن مصافّة الصبي . ولا صلاة لفذ خلف الصف وصلاتك غير صحيحة

  ) ١.(في الفرض لا تصح
  .و لم يكتملأول هو الصواب، سواء اكتمل الصف وهذا الق) ٢(أن مصافّته صحيحة وبه قال الجمهور : الرأي الثاني
وتقدم في الإمامة، فإذا جاز ذلك في ) ٣(، فإن عمراً صبي ابن ست سنين حديث عمرو بن سلمة: ًأولاويدل لذلك 

  .الإمامة فلأن يجوز في المصافّة من باب أولى
  )٤"(نا فصلى بنا ركعتين ، واليتيم معي والعجوز من ورائفقام رسول االله" وفيه  حديث أنس: ثانياً

  .صاف اليتيم و لا يسمى اليتيم يتيماً لغة إلا إذا لم يبلغ فأنس 
  :مصافّته في النفل :الحال الثانية
  .نت وصبي خلف الصف فيقولون بأا صحيحةأو في صلاة الاستسقاء فإذا صليت أفي التراويح  :مثال ذلك

الفاء وهي الخلل في الصف فيقول المؤلف إذا وجد فرجة دخلها ، لأن بضم : الفُرجة: ]دخلها ةومن وجد فرج: [ قوله
سووا صفوفكم فإن :"وقوله ) ٥" (رصوا صفوفكم" عند تكبيرة الإحرام  نسان مأمور برص الصف؛ لقول النبي الإ

  )٦" (تسوية الصف من تمام الصلاة
  .هي المُراصة: و قد ذكر العلماء رحمهم االله أن تسوية الصف

  .أحدهم كعبه بكعب أخيه تحقيقاً للتسوية والمحاذاة قفي بدء الصلاة يلز الصحابة وكان 
ظاهر كلامه سواء كانت الفرجة بعيدة أو قريبة فإذا رأيت فرجة في الصف فإنك تدخلها سواء كانت : ]دخلها:[ وقوله

  .قريبة أو بعيدة
  .م يرون الصلاة خلف الصف غير صحيحة؛ لأوهذا تفريع مبني على المذهب]: وإلا عن يمين الإمام:[ وقوله

                                                
 )٢/٢٠٢(نصاف الإ انظر - ١
 )١/١٠٦(والمهذب ) ١/٨٣(وجواهر الإكليل ) ١/٣٧٤(البحر الرائق  انظر - ٢
 تقدم  ذكره - ٣
 تقدم ذكره - ٤
أقيموا " بلفظ) ٧١٩(وعند البخاري ) ٨٢١(وأخرجه النسئي مختصراً ) ٦٦٧(أخرجه أبو داود في الصلاة باب تسوية الصفوف  - ٥

 "صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري
  ..صفوف وإقامتهاالصلاة باب تسوية الومسلم في ) ٧٢٣(رواه البخاري في الاذان باب إقامة الصف من تمام الصلاة  - ٦



 
 ٣٢٦ 

 

  
 

وإذا لم تجد فرجة فإنك تتخطى الصفوف وتقف عن يمين ، وعلى هذا إذا جئت والصف مكتمل فإن وجدت فرجة دخلتها
  . ~الإمام كما ذكر المؤلف 
  .نه موقف الواحدلأ ؛وإنما جاز عن يمين الإمام

تخطى يلى أن إأنه إذا كان الصف مكتملاً فإنه يقف خلف الصف و لا حاجة  ~م ابن تيمية لاسوتقدم اختيار شيخ الإ
  )١. (قف عن يمين الإماميالصفوف و

مام أربعة نسان من تخطي الصفوف فقد يكون بينه وبين الإإذا لم يتمكن الإ]: أن ينبه من يقوم معه فله فإن لم يمكنه:[ قوله
  .و كلامأة حو نحنأوم معه، ينبهه بإشارة أو خمسة صفوف، فيقول المؤلف له أن ينبه من يق

  هل له أن يجذبه أو ليس له ذلك؟ :مسألة
  .لى المكان المفضول، ولأنه تصرف فيه بغير إذنهإلأنه سينقله من المكان الفاضل  ؛)٢(المشهور من المذهب يكره له جذبه 

  لا؟ إذا نبه شخصاً لكي يتأخر ويقف معه هل يجب عليه أن يتأخر أو :مسألة
و بنحنحة أو بكلام فهل يجب عليه أن يتأخر ويقف معه أو أجاء رجل  والصف مكتمل فنبه شخص بإشارة  :مثال ذلك

  لا يجب؟
  .، وهذه كُلها مبنية على مذهب الحنابلة رحمهم االله)٣(المذهب يجب عليه أن يتأخر لكي يصف معه 

كتملاً فإنه يصلي خلف الصف ويسقط عنه وجوب إن الانسان إذا لم يجد مكاناً في الصف وكان الصف م :وإذا قلنا
الوقوف عن يمين الإمام وأن ينبه من يقوم معه هذه المسائل لا نحتاج إليها، وهذا . فكل هذه الأمور من الوقوف المصافّة

  )٤.(هو الأقرب ~القول الذي ذكره شيخ الاسلام 
  ]لخإ.. ولا تصح صلاة الفذ أي الفرد خلفه[  :وهذا تقدم عند قول المؤلف]:  فإن صلى فذاً ركعة لم تصح:[ قوله

  .وإنما كرره لأجل ما أعقبه به
  

هذه المسألة مبنية على ما تقدم ]: وإن ركع فذ، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت:[ قوله
  .وهي أن الصلاة خلف الصف لا تصح مطلقاً

  :ومن ركع دون الصف له حالتان على المذهب
أن يخشى فوات الركعة، فإن دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام : أن يكون لعذر والعذر  :ولىلأا ةالحال

  .صحت صلاته

                                                
 .المصدر السابق انظرسبق  - ١
 )١/٥٩٦(كشاف القناع  انظر - ٢
 المصدر السابق - ٣
 ٧١الاختيارات صـ  انظر - ٤



 
 ٣٢٧ 

 

  
 

و وقف معه آخر قبل أن يرفع أأن يكون لغير عذر، وذلك بأن لا يخشى فوات الركعة فإن دخل في الصف  :الثانية ةالحال
  .رأسه من الركوع صحت صلاته و إلا فلا

  :إن ركع دون الصف فله حالتان: والأقرب أن يقال
لى آخر الصلاة، وهو إأن يكون لعذر وهو اكتمال الصف فصلاته صحيحة مطلقاً حتى و إن بقي كذلك  :ولىلأالحال ا

  .سلام ابن تيمية كما تقدماختيار شيخ الإ
ف معه آخر قبل أن يرفع الإمام رأسه أن يكون لغير عذر وهو عدم اكتمال الصف، فإن دخل الصف أو وق :الحال الثانية

من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك : " قال أن النبي  من الركوع صحت صلاته وإلا فلا لحديث أبي هريرة 
  )١(متفق عليه" الصلاة 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 تقدم ذكره - ١



 
 ٣٢٨ 

 

  
 

  
و أسمع التكبير، وكذا خارجه إن رأى الإمام  ه إذاوراء نيصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا م:[ قوله

  ]المأمومين 
قتداء وما يلحق بذلك من مكان إقتداء المأموم بالإمام، فيقول المؤلف في بيان أحكام الإ ~هذا الفصل عقده المؤلف 

  .ذا سمع التكبيرإن لم يره و لا من وراءه إيصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد و
  :المأموم لا يخلو من حالتين

و كان بينهما حائل، إذا أبالإمام  ولو لم تتصل الصفوف  هأن يكون مع الإمام في المسجد فيصح اقتداء: ولىلأا ةالحال
  .و بالسماع لصوتهأأمكن المأموم أن يقتدي بالإمام إما بالرؤية 

صلى بصلاة الإمام صحت صلاته، ولو كان الإمام لو أن المأموم كان في سطح المسجد والإمام في الأسفل و :مثال ذلك
  .في أول المسجد والمأموم في آخره وصلى بصلاته فصلاته صحيحة

و أالمهم أن المأموم له أن يقتدي بالإمام إذا كان معه في المسجد إذا تمكن من الاقتداء به ، إما بالسماع للتكبير 
رط في المأموم أن لا يكون فذاً فإن كان فذاً فإنه كما تقدم لنا لا صلاة ما دام أنه يجمعهما مكان واحد ونشت، لخإ...بالرؤية

لفذ خلف الصف، وعلى هذا لو صلى المأموم ومعه آخر خلف المسجد والإمام معه جماعة في أول المسجد ولم تتصل 
  .الصفوف أو بينهما حائل، أو صلى المأموم ومعه آخر على سطح المسجد فصلاته صحيحة

والدليل و ذلك، فإن الصلاة صحيحة، و رؤية المأمومين ونحأيمكنه الاقتداء بالإمام إما أن يسمع التكبير فما دام أنه 
قتداء وم والإمام في موضع الجماعة وهو المسجد ويمكنهم الإم، ولأن المأ fد ذلك عن الصحابةوور :والدليل على ذلك

  .به
أن يكون المأموم خارج المسجد والإمام داخل المسجد كما يوجد الآن في بعض المباني التي تكون حول  :الثانية ةالحال

  المسجد، فهل يصح للمأموم أن يصلي في هذه المباني ويقتدي بالإمام أو لا يصح؟
  ):١(المشهور من المذهب أنه إذا كان المأموم خارج المسجد يشترط 

  .أو المأمومين ولو في بعض الصلاةأن يرى المأموم الإمام  :أولاً
أن لا يكون بينهما فاصل من طريق أو ر تجري فيه السفن، فإن كان هذا الفاصل زال بأن صلى الناس في هذا  :ثانياً

  .الطريق ورأوا الإمام أو بعض المأمومين و لو من بعض الشباك، أو بعض الفتحات فإن الصلاة تجزيء
نابلة رحمهم االله أو قريب منه أنه يشترط رؤية الإمام أو يشترط سماعه، ويشترط أيضاً عدم  الفاصل كرأي الح: الرأي الثاني

  )٢. (من طريق أو ر تجري فيه السفن وبه قال الحنفية رحمهم االله

                                                
 )٢/٢٠٦(نصاف الإ انظر - ١
 )١/٥٨٤(حاشية ابن عابدين انظر - ٢



 
 ٣٢٩ 

 

  
 

ن هناك فاصل أنه يشترط سماع الإمام أو سماع من وراء الإمام أو رؤية الإمام أو رؤية من وراءه حتى لو كا: ي الثالثأالر
  )١. (و ر وبه قال مالكأمن طريق 

و ر وبه أأمومين ولو في بعض الصلاة ولو كان هناك فاصل من طريق الميشترط رؤية الإمام أو رؤية بعض : الرأي الرابع
  )٢. (قال الشافعية

  .الفاصل عدم أن المالكية والشافعية لا يشترطون :فتلخص
  )٣.(اشترط اتصال الصفوف مع الرؤيةوابن قدامة رحمه االله في المقنع 

  .قتداءلاإنه يشترط اتصال الصفوف مع إمكان ا :أن يقال:  والصـــواب في هذه المسألة
فإذا كثر الناس في المسجد وصلوا خارج المسجد ولو صلوا في الطريق والصفوف متصلة وأمكن الاقتداء إما بسماع التكبير 

  .أو بالرؤية فإن الصلاة صحيحة
  :فالخلاصة في موقف المأموم

شترط اتصال الصفوف مع نقتداء مع زوال الفردية، أما إن كان خارج المسجد فشترط أن يمكنه الانإن كان داخل المسجد 
  .إمكان الاقتداء

   أن النبي" ل بن سعد في صحيح البخاري هويدل لذلك حديث س: ]وتصح خلف إمام عالٍ  عنهم:[ قوله
  )٤" (وا صلاتيموا بي ولتعلأتمإنما فعلت ذلك لت:" ما وضع ثم قال على المنبر أول  ىصل

  .إذا كان الإمام عالياً عن المأمومين  الصلاة صحيحةعلى أن  فدل ذلك 
خعي أن حذيفة أم الناس بالمدائن على دكان، نلما روى همام بن الحارث ال: ]ذا كان العلو ذراعاً فأكثرإويكره :[ قوله

  ألم تعلم أم كانوا ينهون عن ذلك؟ : فأخذ أبو مسعود بقميصه فجذبه، فلما فرغ من صلاته قال
  )٥.(كم وصححهالحاأخرجه أبو داود والبيهقي وابن خزيمة و" بلى، قد ذكرت ذلك حين جذبتني: قال

إنما :" صلى على الدرجة الأولى من المنبر أول ما وضع وقال  فإنه  ل النبيذا كان ذراعاً فأقل فإنه يستثنى لفعإما أو
  )٦" (فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي

  :فالكراهة تزول في أحوال
  .ولى من المنبرلأحيث صلى على الدرجة ا إذا كان العلو يسيراً لفعل النبي :ولىلأا ةالحال

                                                
  )٢/٣٦(شرح الخرشي على خليل  - ١
 )٤/٧٩(اموع  - ٢
 )٤/٤٤٥(المقنع مع الشرح الكبير  انظر - ٣
 )٥٤٤(ومسلم في المساجد ، باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة ) ٩١٧(أخرجه البخاري كتاب الجمعة، باب الخطبة على المنبر  - ٤
 .وصححه ووافقه الذهبي) ١/٢١٠(، والحاكم٥٩٧أخرجه أبو داود في الصلاة ح  - ٥
 .سبق تخريجه - ٦



 
 ٣٣٠ 

 

  
 

كما في  الكراهة تزول لفعل النبي الشافعي استثنى إذا كان العلو يقصد للتعليم فإن ~استثنى الشافعي  :الثانية ةالحال
  )١( حديث سهل 

  :هو المحراب فتكره إمامة الإمام بأن يصلي داخل المحراب لأمرين: الطاق: ]كإمامته في الطاق:[ قوله
  .أن هذا وارد عن ابن مسعود :الأمر الاول
أنه يستتر عن بعض المأمومين، فإن كانت صلاته في المحراب لا تمنع من الرؤية بأن كان موقفه خارج المحراب   :الأمر الثاني

  .لكنه في أثناء الصلاة في الركوع والسجود يدخل في جوف المحراب فلا بأس بذلك
  .بذلكن الناس يرونه لكن ركوعه وسجوده داخل المحراب  فلا بأس إأو كان على طرف المحراب بحيث 

  :أي يكره للإمام أن يتطوع موضع المكتوبة ويدل لذلك :]وتطوعه موضع المكتوبة: [ قوله
  )٢(أخرجه مسلم " حتى يتكلم أو يخرج بصلاة ى أن توصل صلاة:"  أن النبي حديث معاوية :أولاً
خرجه أ" (كتوبة حتى يتنحى عنهلا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه الم:" قال  حديث المغيرة بن شعبة  :ثانياً

  )٤(في مصنف ابن ابي شيبة  ي، وهذا الحديث منقطع وله شاهد من حديث عل)٣(أبو داود وغيره
  .مام لا يصلي في موضعه الذي يصلي فيهلإوعلى هذا نقول بأن ا

  )٥.(ذا تطوع في مكانه الذي صلى فيهإوالعلماء رحمهم االله يصرحون بالكراهة بالنسبة للإمام 
  )٦. (الأولى أنه لا يصلي في موضعه الذي صلى فيه :أما بالنسبة للمأموم فيقولون

ن يتطوع الإمام في المكان الذي صلى فيه إذا كان هناك حاجة بأن لا يجد مكاناً إلا أأي لا بأس : ]إلا من حاجة:[ قوله
  .هذا المكان

ن فهذا ليس حاجة، لأن السنة للإمام وغيره أن يتطوع في بيته، وهذا فيه نظر لأنه إذا لم يجد مكاناً يتطوع فيه إلا هذا المكا
  )٧" (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة:"  فالتطوعات التي لا تتعلق بالمسجد السنة أن تفعل في البيت، لقول النبي

  :من الصلاة مستقبل القبلة لأنهأي يكره أن يطيل قعوده بعد فراغه : ]وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة:[ قوله
ثلاث مرات، ثم يقول ) أستغفر االله ( خلاف السنة، فالسنة أن يقوم الإمام بعد التسليم مستقبل القبلة بقدر ما يقول  :أولاً

  )١) (كرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإ( 

                                                
 )١/٥٢(الأم  انظر - ١
 )٨٨٣(أخرجه مسلم في الجمعة ، باب الصلاة بعد الجمعة - ٢
وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة النافلة حيث ) ٦١٦(أخرجه ابو داود في الصلاة، باب الامام يتطوع في مكانه  - ٣

 )٨٤٨(شرح حديث " طع رواه ابو داود واسناده منق" قال الحافظ ابن حجر في القتح ) ١٤٢٨(تثصلى المكتوبة 
 )٢/٥٩(مصنف ابن ابي شيبة كتاب الصلوات، باب الصلاة في الطاق  انظر - ٤
 )١/٦٠٠(كشاف القناع  انظر - ٥
 "كان ابن عمر يصلى في مكانه الذي صلى فيه الفريضة " عن نافع قال ) ٨٤٨(جاء في البخاري   - ٦
 سبق ذكره - ٧



 
 ٣٣١ 

 

  
 

  .ول أكثر من ذلك هذا خلاف السنةلى المأمومين ، فكونه يقإثم بعد ذلك ينصرف 
  .مامن ينصرف حتى ينصرف الإأإنه يحبس المأمومين عن الانصراف لأن  المأموم منهي  :ثانياً
  .أن فيه تشويش على المأمومين :ثالثاً
  : ]فإن كان ثَم نساء لبث قليلاً لينصرفن: [ قوله

  .حتى ينصرفمام يلبث قليلاً يعني إذا كان يصلي معه نساء  فإن الإ 
لا إلم يقعد  ن النبي أ { أنه يلبث قليلاً قياساً على ما ورد في السنة كما في حديث عائشة  ~وظاهر كلام المؤلف 

  )٢(خرجه مسلم أ" اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام" مقدار 
؛ ولكي لا يختلط النساء مين حتى ينصرف النساء لفعل النبيلى المأموإفإن كان معه نساء يزيد شيئاً يسيراً فلا ينصرف 

  )٣.(بالرجال
  :]ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن صفوفهم:[ قوله

أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم "  كنا نتقي هذا على عهد رسول االله:" ويدل لذلك قول أنس
  )٤(والذهبي 

  .المسجد أو كان الصف صغيراً بين الساريتين فإن هذا لا بأس بهلكن إذا كان لحاجة ، كضيق 
  
  

  
  

  

                                                                                                                                                                         
 .سبق ذلك من حديث عائشة رضي االله عنها في صفة الصلاة - ١
 .تقدم في صفة الصلاة - ٢
 )٨٧٠(ذان، باب صلاة النساء خلف الرجال لأأخرجه البخاري كتاب ا - ٣
، والترمذي أبواب الصلاة باب ما جاء في كراهية الصا بين )٦٧٣(أخرجه أبو داود كتاب الصلاة باب الصفوف بين السواري  - ٤
  )٨٢١(مامة باب الصف بين السواري ، والنسائي في الإ"حسن صحيح" وقال ) ٢٢٩(لسواري ا

 .وصححه ووافقه الذهبي) ١/٢١٠(والحاكم 
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  -فصل-

  .هذا الفصل في الأعذار المسقطة للجمعة والجماعة، والمبيحة لتركها): فصل: (قال رحمه االله تعالى
أن صلاة الجماعة واجبة، : تقدم أن مذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما االله تعالى :)ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض: (قوله

  .وأما صلاة الجمعة فهي واجبة بالإجماع كما سيأتينا إن شاء االله
التي تسقط ا حضور صلاة الجماعة، ويرخص للإنسان أن يصلي في وعدد المؤلف مسقطات الوجوب وضرب كثيراً من 

، فهذه القاعدة )المشقة تجلب التيسير(: ترجع إلى إحدى القواعد الخمس الكلية، وهي قاعدةبيته، وهذه الأمثلة كلها 
  .الكلية الكبيرة دل عليها القرآن والسنة وإجماع العلماء

  ].٢٨٦:البقرة[﴿لا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها﴾ : أما القرآن قول االله عز وجل
  ).إن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه : ( قال أن النبي ما ثبت في البخاري : ومن السنة

  .فالعلماء رحمهم االله تعالى مجمعون على هذه القاعدة: وأما الإجماع
إذا لحق المسلم حرج ومشقة في مجيئه للجماعة أو للجمعة فإنه يرخص له أن يصلي في بيته، ولكن لا بد : وعلى هذا نقول

فرقاً بين جماعة الفرائض وبين الجمعة؛ لأن الجمعة آكد، فالمسلم يحتاط للجمعة ما لا يحتاط لغيرها، ولهذا أن نفهم أن هناك 
  .العلماء رحمهم االله تعالى يجمعون على وجوب جماعة الجمعة

  .يرخص لك أن تصلي في بيتك: متى لحق حرج ومشقة ظاهرة بالإنسان إذا جاء إلى الجماعة، فنقول: والخلاصة
  . فالمريض يرخص له، هذا المثال الأول). مريض: (عد ذلك ذكر المؤلف رحمه االله الأمثلة، قالثم ب

  السقم واعتلال الصحة، : والمرض في اللغة
  هو أن يلحق بالمريض حرج ومشقة إذا جاء إلى الجماعة، : وأما في الاصطلاح

  ).وا أبا بكر فليصل بالناس مر: ( لما مرض تخلف عن صلاة الجماعة، وقال أن النبي : ويدل لذلك
  .هذه كلها مما يرخص له، ومثله أيضاً إذا كان يخاف حدوث المرض، أو كان يخاف زيادة المرض، أو العدوى ونحو ذلك

  أنت معذور،: إذا كان يدافع أحد الأخبثين نقول: هذا المثال الثاني). ومدافع أحد الأخبثين( :  ~قال 
  :والمدافعة تنقسم إلى قسمين 

  .أن تكون مدافعة سهلة، فهنا يحضر للجماعة: القسم الأول
  يتخفف، : أن تكون مدافعة كبيرة أو شديدة، فنقول: القسم الثاني
لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه : (قال ما ثبت من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي : ويدل لذلك

 ) الأخبثان
إذا كان بحضرة طعام وهو يحتاج إلى هذا الطعام، كما : يعني هذا المثال الثالث )إليه ومن بحضرة طعام محتاج: ( ~قال 

  ).لا صلاة بحضرة طعام، ولا هو يدافعه الأخبثان: ( تقدم في الحديث السابق
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ه فإنه لا بد أن يكون محتاجاً إليه، أما إذا كان غير محتاج إلي :استثنى المؤلف هنا فقال) محتاج إليه: ( ~وقال المؤلف 
يأكل حتى لو فاتته الجماعة، ثم : يجب عليه أنه يحضر الجماعة، فلو أنه حضره الطعام وهو محتاج إليه؛ لكونه جائعاً فنقول

إذا كان غير قادر عليه؛ إما شرعاً، وإما حساً فإنه يجب عليه أن  - أيضاً-بعد ذلك يصلي، أما إذا كان غير محتاج ومثله 
أو كان غير قادر عليه حساً؛ لكونه  -ولو كان محتاجاً إليه- قادر عليه شرعاً؛ لكونه صائماً يصلي مع الناس، إذا كان غير

  .يحتاج إلى طبخ، أو لكونه حاراً أو نحو ذلك فإنه لا تسقط عنه الجماعة
يؤخذ، يخشى أن يسرق ماله، أو أن : يعني.هذا المثال الرابع )وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرراً فيه: ( ~قال 

  .يعذر؛ لما في ذلك من المشقة: فلو أنه ترك هذا المال تسلط عليه لص ونحو ذلك، فنقول
: هذه الناقة في المكان الفلاني، أو مثلاً سرقت له سيارة فقيل له: فقيل، شردت له ناقة: مثال ذلك). أو فواته: ( ~قوله 

، وربما أن السارق أتى تشردس ربما أن هذه الناقة أيضاً هذه السيارة في المكان الفلاني، ولو ذهب يصلي مع جماعة النا
  .وأخذ السيارة مرة أخرى، فإذا كان يخشى فوات ماله فإنه يسقط عنه حضور الجماعة، ويذهب إلى ماله

  .تسقط عنه الجماعة: فنقول، يخشى ضرراً على ماله: يعني).أو ضرراً فيه: ( ~قوله 
أنه ذهب لكي يصلي فسد طعامه، أو مثلاً العامل عمل الخلطة من الأسمنت أو من فتح النار على الطعام، ولو : مثال ذلك

هنا تسقط عنه صلاة الجماعة، ولكن يتحرز، وهذا إذا طرأت عليه : الجبس، ولو أنه ذهب ليصلي فسد هذا العمل، فنقول
لاة بحيث يكون نضوج الطعام مثل هذه الأشياء، ولكن بالنسبة لهؤلاء الذين لديهم مثل هذه الأعمال يتحرون وقت الص

  .بالنسبة للطباخ أو الفراغ من العمل مع حضور الصلاة
عنده مريض يخشى أن يموت إذا ذهب إلى صلاة الجماعة، وهو : يعنيهذا المثال الخامس  )أو موت قريبه: (قال رحمه االله

  .حينئذ تسقطيريد أن يحضره عند موته؛ لكي يلقنه الشهادة أو نحو ذلك، فنقول بأن الجماعة 
إذا كان يخشى على نفسه من ضرر، كأن يخشى من سبع، أو عدو ونحو  هذا المثال السادس )أو على نفسه من ضرر: (قال

  .ذلك فإن الجماعة تسقط
أن يخشى من سلطان أن يأخذه ظلماً، أو يحبسه ظلماً ونحو ذلك، فإنه تسقط عنه : هذا المثال السابع  )أو سلطان: (قال

  .ةصلاة الجماع
﴿وإِنْ كَانَ ذُو عسرة : يقول  ملازمة المعسر محرمة، واالله : هذا المثال الثامن: )أو ملازمة غريم ولا شيء معه: (قال

 ﴾ةرسيةٌ إِلَى مرظفإذا كان معسراً فإنه يجب أن ينظر، ولا يجب طلبه ولا مطالبته كما سيأتينا في باب ]. ٢٨٠:البقرة[فَن
معه شيء وحرج عليه، فتسقط عنه الجماعة، أما لو كان ، الحجر، وعلى هذا إذا كان الغريم يطلبه ويلازمه فهذا فيه مشقة

  .فإنه لا تسقط عنه الجماعة، بل يجب عليه أن يصلي مع الناس، وأن يوفي الناس حقوقهم
ومثله الآن فوات رحلة الطائرة، أو رحلة أن يخشى فوات الرفقة، : هذا المثال التاسع ).أو من فوات رفقته: ( ~قال 

أو رفقته ، أو القطار أو السيارة ونحو ذلك، الطائرةالقطار، فتسقط؛ لأنه لو ذهب لكي يصلي مع الجماعة فاتت رحلة 
  .فاتوا وتركوه فإنه في هذه الحالة تسقط عنه الجماعة؛ للحرج
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لو أنه انتظر لكي يصلي مع الإمام : إذا كان يخشى من النعاس، يعني.هذا المثال العاشر )أو غلبة نعاس: (قال رحمه االله
صل الآن، ولنفرض أنه دخل وقد بقي على : ذا أدرك الصلاة في أول الوقتجماعة غلبه النعاس ونام عن الصلاة فنقول إ

وإذا نام  أنه سيأتيه النوم لكونه مرهقاً، -مثلاً -صلاة العشاء ما يقرب من نصف ساعة، وهو يخشى أنه بعد خمس دقائق 
  .يسقط عنه حضور الجماعة: لن يدرك الصلاة في وقتها، فيقول لك المؤلف

إذا كان هناك مطر، وضابط التأذي بالمطر كما ذكر ابن قدامة رحمه .هذا المثال الحادي عشر )بمطرأو أذى : ( ~قال 
  بحيث يبل الثياب، فإذا كان يبل الثياب فإنه مما يرخص له في ترك الجماعة، : االله

، )صلوا في رحالكم : كان ينادي في الليلة الباردة أو المطيرة أن مؤذن النبي : ( وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
  .صلوا في رحالكم: فإذا كان فيه مشقة فإنه يستحب في حال المطر أن يقال

  صلوا في رحالكم، متى تقال؟: قوله: مسألة
  :فيه وجهان 

صلوا في : ي على الصلاة، يقولح: بدلاً من أن يقول المؤذن: أا تقال بدلاً من حي على الصلاة، يعني: الوجه الأول
  .رحالكم، كما جاء في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في الصحيحين

صلوا في رحالكم، كما جاء ذلك في حديث : بعد اية الأذان يقول: أنه يقول ذلك بعد اية الأذان، يعني: الوجه الثاني
المؤذن في الليلة التي يشق على الناس الخروج فيها إلى الجماعة لو أن : وكلاهما صحيح، يعني.ابن عمر في صحيح البخاري 

  .حي على الصلاة فهذا كله جائز: صلوا في رحالكم إما في اية الأذان، أو بدل قول: قال
الطين الرقيق الذي يحصل معه شيء من الزلق، فإذا كانت : الوحل هوهذا المثال الثاني عشر، و )أو وحل: (~قوله 

  .ذا الوحل ويشق على الناس الخروج إلى الجماعة فيرخص لهم عدم الخروجالأرض فيها ه
في حديث ابن  وهذا كما سلف قول النبي .هذا المثال الثالث عشر )وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة: ( ~قوله 
فيه التقييد  والحديث ليس). صلوا في رحالكم : ينادي في الليلة الباردة والمطيرة كان منادي النبي : ( عمر 

وهذه الأعذار كلها على سبيل المثال، وكلها ترجع إلى القاعدة الكبيرة المشقة تجلب التيسير، وقد يكون هناك أمثلة .بمظلمة
  ، ~أخرى كثيرة غير ما ذكر المؤلف 

  المهم أنه متى حصل حرج ومشقة في حضور الجماعة فإنه يرخص عن حضور الجماعة،  
الجمعة حضور   أو يرغب بأن يرجع، ونحو ذلك، وأيضاً نبهنا إلى أن، ضربح لم  أن يرغب أنه: وضابط ذلك كما أسلفنا

 . الفرائضبقية آكد من جماعة 
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 ملحق 
  صلاةال النوازل في
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  النوازل المتعلقة بأحكام الصلاة
  النوازل المتعلقة بشروط الصلاة -١

  الأفقية شيء كالحساب أو لا ؟هل ينوب مناب العلامات الكونية : المسألة الأولى
  :الوقت وهو من أعظمها باتفاق العلماء، ودليل ذلك: من شروط صحة الصلاة

 أَقمِ الصلاَةَ لدلُوك الشمسِ إِلَى غَسقِ اللَّيلِ وقُرآنَ الْفَجرِ إِنَّ قُرآنَ الْفَجرِ كَانَ مشهوداً   :قول االله 
  ] .٧٨:الإسراء[

  ].١٠٣:النساء[  إِنَّ الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً   :وأيضاً قوله 
وهو أرجح من ١وأحاديث الوقت كثيرة ومن أصحها حديث عبداالله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما وهو حديث قولي 

  .٣ وابن عباس  ٢اللذي رواه جابر حديث إمامة جبريل للنبي 
ومن تيسير الشريعة وتسهيلها أا ربطت أوقات الصلاة بعلامات كونية أفقية يشاهدها الجميع لا تخفى عليهم، يدركها 

  . العالم والجاهل والحضري والبدوي
  .يدخل وقتها بطلوع الفجر الثاني، إلى طلوع الشمس): فصلاة الفجر( 
  .ل كل شيء مثله سوى فيء الزواليدخل وقتها بزوال الشمس، إلى أن يصير ظ): صلاة الظهر(و
  .إلى اصفرار الشمس، ثم وقت ضرورة إلى غروب الشمس): صلاة العصر(و
  .من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر): صلاة المغرب(و
  . من مغيب الشفق الأحمر إلى انتصاف الليل ) : صلاة العشاء(و 

  فهل ينوب مناب هذه العلامات الكونية الأفقية شيء كالحساب أو لا ؟ 
قد أعرضوا عن هذه العلامات الكونية الأفقية ، فبسبب كثرة الأنوار واتساع العمران ووجود البنايات الشاهقة في المدن

لاة في أي مدينة من واعتمدوا على ما يسمى بالحساب والتقاويم والساعات وما يوجد الآن من أجهزة تحدد وقت الص
  . مدن العالم ليس رد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين بل تحدده لسنوات

  .٤القرافي رحمه االله تعالى ذكر فرقاً بين رمضان وبين الصلاة

                                                
  .باب أوقات الصلوات الخمس-رواه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة ١
، ونقل الترمذي كما في موضع حديث أبن عباس )٥١٣(باب آخر وقت العصر -، والنسائي في كتاب المواقيت)١٤٥٣٨(رواه أحمد  ٢

  .أصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي : الآتي عن البخاري أنه قال
 أبواب الصلاة باب ماجاء في مواقيت الصلاة ، والترمذي في)٣٩٣(باب في المواقيت -، وأبو داود في كتاب الصلاة)٣٠٨١(رواه أحمد  ٣

، وقال حديث حسن وتحسين الترمذي للحديث يعد تضعيفاً له وفي الإسناد عبدالرحمن بن الحارث بن عياش مختلف فيه )١٤٩( عن النبي 
  .وأصح منه حديث جابر السابق

  )٦٨٨-١/٦٨٤(، ومعرفة أوقات العبادات )١٠٢(، والفرق )٢/١٧٨(الفروق  انظر  ٤
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  : فقال بأن رمضان الشارع تعبدنا بواحد من أمرين فقط ولم ينظر إلى الحساب
  . نية أفقية تدرك للجميعوهي علامة كو، رؤية الهلال: الأمر الأول
 «: ولهذا قال النبي .  فإذا لم نتمكن من رؤية الهلال، فإننا نقوم بإكمال العدة ثلاثين يوماً، إكمال العدة: الأمر الثاني

   ١»صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر  «:  بره ،لقول النبي وأما الحساب في رمضان فإن الشارع أبطله ولم يعت

، وعقد إصبعه في الثالثة يعني الشهر إما أن يكون ثلاثين يوماً وإما  ٢ » هكذا وهكذا وهكذا أو هكذا وهكذا وهكذا
  . أن يكون تسعة وعشرين يوماً

  :أما الحساب في أوقات الصلاة فقد اعتبره الشارع، ودليل ذلك
يمكث أربعين يوماً يوم كسنة ويوم كشهر ويوم  «:أخبر الصحابة عن مكث الدجال فقال حديث الدجال، فإن النبي 

  .  ٣»لا ، اقدروا لـه قدره: هذا اليوم الذي كسنة أيا كفينا فيه صلاة يوم قال : فقالوا يا رسول االله" كجمعة 
  .وهكذا، الثاني أي نقدر اليوم الأول ثم نصلي فيه خمس صلوات؛ ثم اليوم

  . فكذلك في مثل هذه الأيام التي يحتاج الناس فيها إلى الحساب بسبب توسع المدن وانتشار الأنوار
وقد اتفق الأئمة أن الحساب معتبر في الصلاة فإذا عرف وقت الصلاة إما عن طريق صناعة أو ورد مجرب فإن الإنسان 

  .لـه أن يصلي
رد الظن بدخول الوقت، والظن بدخول الوقت هذا يجوز أن يعمل به في الشريعة، فالاعتماد على مثل هذه الآلات تو 

في يوم غيم ثم طلعت  ودليل ذلك حديث أسماء في صحيح البخاري، فإن أسماء ذكرت أم أفطروا على عهد النبي 
  .٤الشمس

ى الاعتماد على الظن في دخول فلو بنوا على اليقين لم تطلع الشمس، فدل ذلك عل. هذا يدل على أم بنوا على الظن
  . الوقت وكذلك أيضاً في خروجه

  .٥»...حتى إذا ظن أنه أروى بشرته«:- رضي االله عنها-وأيضاً قول عائشة
  .الإلزام بوقت محدد بين الأذان والإقامة من قبل الجهات المسئولة: المسألة الثانية

                                                
باب وجوب صوم -، ومسلم في كتاب الصيام)١٩٠٩..."(إذا رأيتم الهلال فصوموا:" باب قول النبي -رواه البخاري في كتاب الصوم ١

  .رمضان لرؤية الهلال عن أبي هريرة وهو مروي أيضاً من حديث أبن عمر رضي االله عنهم
باب وجوب صوم -، ومسلم في كتاب الصيام)١٩١٣) (نحسبلا نكتب ولا : (باب قول النبي-رواه البخاري في كتاب الصوم ٢

  .رمضان لرؤية الهلال عن ابن عمر رضي االله عنهما
  .باب ذكر الدجال وصفته وما معه عن النواس بن سمعان رضي االله عنه-رواه مسلم في كتاب الفتن واشراط الساعة ٣
  ).١٩٥٩(لشمس باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت ا-رواه البخاري في كتاب الصوم ٤
حتى إذا رأى أن قد :" ، وفي مسلم)٢٧٢(باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض -رواه البخاري في كتاب الغسل ٥

  ).٣١٦(باب صفة غسل الجنابة -كتاب الطهارة.." استبرأ



 
 ٣٣٨ 

 

  
 

دى الصلاة المفروضة في أول وقتها إلا صلاتين الظهر في شدة ووقت استحباا فالسنة أن تؤ، السنة بينت وقت أداء الصلاة
  .والعشاء الآخره إلى قرب نصف الليل مالم يشق، الحر فيستحب الإبراد ا إلى قرب وقت العصر

  .فقد أدرك وقت الفضيلة، وإذا اشتغل بأسباب الصلاة في أول وقت الصلاة
  إلخ...وصلاة ركعتين، الإنسان من حاجته ووضوئه وقدر الفقهاء وقت الإقامة بعد الأذان بقدر أن يفرغ

ويسن أن تؤخر الإقامة بعد الأذان بقدر ما يفرغ الإنسان من حاجته أي بوله وغائطه وبقدر وضوئه وصلاة : (قال البهوتي
  ١)ركعتين وليفرغ الأكل من أكله ونحوه

دفعا للحرج و المشقة والتي تنتج من عدم التقدير فإذا رأت الجهات المسئولة تقدير وقت الإقامة بعد الأذان والإلزام به 
  وجلبا للمصلحة شرع التقدير والإلزام به ، واختلاف الناس فيها

  :والأصل في هذا
أعتم النبي صلى االله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى  «:قالت -رضي االله عنها-حديث عائشة .١

فدل ذلك على مراعاة المصلحة والسهولة . »٢إنه لوقتها لولا أن اشق على أمتي: نام أهل المسجد ثم خرج فصلى فقال
  .وعدم المشقة

  .نة النبي صلى االله عليه وسلمما تقدم نقله عن الفقهاء رحمهم االله تعالى لكن يراعى في التقدير أن يكون وفق س .٢
  .الصلاة بالبنطال: المسألة الثالثة

 .الصلاة بالبنطال لم يكن موجوداً في الأزمنة السابقة وهو نوع من السروايل إلا أنه يتميز بأنه ضيق وسميك
، إلى المسلمين من الغربوإنما انتقل ، والصلاة في البنطال هذا أمر مستجد لم يكن موجوداً عند المسلمين في الأزمنة السالفة

  : إن هذا البنطال فيه مصيبتان: وقال الألباني رحمه االله
  .أن فيه تحجيماً للعورة: أن فيه تشبهاً بالكفار والمصيبة الثانية :المصيبة الأولى

منتشراً بينهم فليس أما بالنسبة لما يتعلق بالتشبه بالكفار فإنه أصبح الآن في بعض البلدان الإسلامية من ألبسة المسلمين، و  
  .من خصائص الكفار

فقالوا النصارى ، والسلف كرهوا لباس البرنس ومع ذلك سئل الإمام مالك رحمه االله عن لباس البرنس فقال لا بأس به
  .يلبس هاهنا: يلبسونه قال

ن متضمناً محظوراً فدل ذلك على أن الشيء إذا انتشر بين المسلمين ولم يكن من خصائص الكفار أنه لا بأس به ما لم يك
  . شرعياً، ككونه من الشعائر الدينية

التي ذكرها الشيخ الألباني رحمه االله وهي أنه يحجم العورة فإن الفقهاء رحمهم االله يتفقون على  أما ما يتعلق بالمصيبة الثانية
لك ، وإن كان يؤدي إلى فتنة أن الصلاة في الثوب الضيق جائزة ولا بأس ا بخلاف اللُّبس فكثير  من العلماء يكرهون ذ

                                                
  )٢/٦٧(كشاف القناع  انظر ١
  ) ٢١٩/٦٣٨(لعشاء وتأخيرها أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت ا ٢



 
 ٣٣٩ 

 

  
 

  .١فإن هذا محرم ولا يجوز
إن كان واسعاً فالتحف به وإن  «: قال في الثوب أن النبي  والدليل على أن لبس الثوب الضيق جائز حديث جابر 

  .»٢كان ضيقاً فاتزر به
  . باب الصلاة في الثوب الضيق : والبخاري بوب 

فإن صلاته صحيحة وجائزة ، لكن لبس هذا البنطال الضيق أقل أحواله الكراهة وعلى هذا نقول من صلى في هذا البنطال 
  .لأن العلماء رحمهم االله كرهوا ذلك 

لكن من ابتلي ذا البنطال كمن اعتاد لبسه أو مثل أصحاب الوظائف المهنية فيجتهد بأن يوسع هذا البنطال ولا يجعله 
  .٣يصف العورة ويحجمها 

 .المصلي للصورحمل : المسألة الرابعة
  . أغلب الناس ابتلوا بحمل الصور في البطاقات أو في النقود

  :فحكم حمل هذه الصور فيه رأيان للعلماء
  .٤المشهور من مذهب الحنابلة كراهة صلاة من يحمل الصورة  :الرأي الأول

ن تصاويره لا تزال فإ ٥أميطي عنا قرامك «: قال لحديث عائشة رضي االله عنها في صحيح البخاري ، أن النبي 
  .»٦تعرض لي في صلاتي

إذا كان هذا النهي في البيت الذي يصلي فيه ، فكونه في " قال العيني رحمه االله في عمدة القاري في شرح صحيح البخاري 
  .الثوب الذي يصلي فيه المصلي وفيه تصاوير هذا من باب أولى

  . ٧ الجواز وعدم الكراهة: الحنفية والشافعية :الرأي الثاني
لكن الأشياء الضرورية التي دخلت على الناس وعمت ا البلوى كالصور في : وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله

النقود والكبريت والجوازات، فالذي يظهر أن هذا من باب الاضطرار وعموم البلوى يرجى فيها العفو من االله، ويسهل 
  . ٨الأمر فيه

                                                
  ).١٣٣-١٣٢(، وجلباب المرأة المسلمة ص)٩/٣٨(الفقه الميسر  انظر ١
باب حديث جابر الطويل  -، و مسلم في كتاب الزهد والرقائق)٣٦١(باب إذا كان الثوب ضيقاً  -أخرجه البخاري في أبواب الصلاة ٢

  .وقصة أبي اليسير
  ).١/٢٣٨(شرح عمدة الفقه لابن جبرين  انظر ٣
  ).١/٣٣٣(الإنصاف  انظر ٤
  الستر الرقيق: القرام ) : قرامك(  ٥
  ).٣٧٤(باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته ؟ وما ينهى عن ذلك  -رواه البخاري في أبواب الصلاة في الثياب ٦
  ).١/١٧٩(، وأسنى المطالب )١/٤٢٧(شرح فتح القدير  انظر ٧
  ).٢/٢٠٣(الشرح الممتع  انظر ٨



 
 ٣٤٠ 

 

  
 

على أن مثل هذه الأمور يسهل فيها أن السلف رحمهم االله حملوا النقود الإفرنجية وهذه النقود ويستدل العلماء رحمهم االله 
  . ١الإفرنجية كانت تحمل صور الملوك و تحمل صور الحيوانات، فيدل ذلك على أن مثل هذا جائز ولا بأس به

  .ولأن هذه الأشياء ممتهنة بالأخذ والإعطاء 
المشركون يعبدون الصور الكبار، وأما مثل هذه الصور فإا صور صغيرة فانتفت المشاة أي لا قال بعض العلماء إنما كان 

  .يكون من حمل هذه الصورة متشبها بعباد الأوثان
وعلى هذا نقول مثل هذه الأشياء يظهر أا جائزة ولا بأس ا ولا تكره لكن بعض الموظفين ابتلي بتعليق الصورة 

تورة في جيبه لأن كثيراً من العلماء علل بجواز مثل هذه الصور التي في النقود والبطاقات أا تكون فالأحسن أن يجعلها مس
  .مستورة وليست ظاهرة 

  .حكم الصلاة في الكنائس: المسألة الخامسة
عن عمر ويدل لذلك ما جاء  ٢لا يجوز الصلاة في الكنائس ونحوها؛ لأا معبد للكافرين ولما فيها من التماثيل والصور

وكان ابن عباس رضي االله عنهما يصلي في ، إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها والصور( رضي االله عنه 
  .٤إلا في حال الضرورة فإنه يجوز ذلك ٣البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وصور

   

                                                
  ).٢٦٦-٤/٢٦٣(معاني الآثار للطحاوي  انظر ١
  )١/٢٩٣(وكشاف القناع ) ١/٢٠٣(ومغني المحتاج ) ١٨٩-١/١٨٨(حاشية الدسوقي انظر ٢
) ١٠/٣٩٨(واخرج قول عمر فقط عبد الرزاق في المصنف ، باب الصلاة في البيعة ) تعليقان في الصلاة) (١/١١٢(اخرجهما البخاري  ٣

  ) ١/٥٣٢(فتح الباري  انظرو) ١٩٤٨٦( برقم
  )٢٧٢-٦/٢٧١(فتاوى الجنة الدائمه  انظر ٤



 
 ٣٤١ 

 

  
 

 

  .تسجيلالآذان عن طريق آلة ال: المسألة السادسة
الآذان عن طريق آلة التسجيل ليس مشروعاً ويخشى أن يكون بدعة وقد صدر بذلك قرار من امع الفقهي الإسلامي 

  :هـ، والدليل على ذلك ١٤٠٦بمكة المكرمة بدورته التاسعة من عام 
  .أن العبادات توقيفية * 
  ].٢١:الشورى[  الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّهأَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من  : يقول  واالله  

  ].٦٥:القصص[  ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين : ويقول سبحانه وتعالى
  .ل ومثل ذلك لا يحصل من هذا المسج، »١ إنما الأعمال بالنيات « أن الآذان عبادة يحتاج إلى نية لحديث عمر * 
وتعطيل شعيرة من شعائر ، وتعطيل منصب الأذان، أن الاعتماد على مثل هذا المسجل يفوت فضل القيام ذه الشعيرة* 

: فمن السنن، وتفويت كثير من سنن المؤذن وآدابه وأحكامه ، لأن المؤذن له شروط و سنن و آداب، الإسلام الظاهرة
ومن شروط الآذان أن يكون ، إلخ فلا توجد هذه الأشياء في هذا المسجل..لقبلةالالتفات يميناً وشمالاً والطهارة واستقبال ا

  . الآذان من مسلم ذكر عاقل وهذا لا ينطبق على المسجل
  .أو التقديم و التأخير في الوقت، أنه يخشى تعطل هذا الجهاز

ولهذه الأمور التي ذكرت فالآذان من هذا المسجل غير صحيح ولا يكتفى به في فرض الكفاية ولا في المشروعية إذا كان 
 . هناك من يؤذن وسقط فرض الكفاية ولا تترتب عليه أحكام الآذان من إجابة المؤذن إلى آخره 

 .ت مثل المذياعهل يشرع متابعة المؤذن الذي يؤذن عن طريق الآلا: المسألة السابعة 
  : إذا نقل الآذان عن طريق المذياع فينقسم إلى قسمين

إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما  «أن يكون منقولاً نقلاً مباشراً، فهذا يتابع ودليل ذلك عموم قول النبي  :القسم الأول
  .وهذا يشمل ما إذا أذن في بلد الإنسان أو أذن في بلد آخر.٢»يقول المؤذن
، لأن هذا الآذان ذكر والذكر هذا ٣الإسلام بن تيمية رحمه االله أنه يستحب أن يجيب مؤذناً ثانياً وثالثاً ورابعاً  وذكر شيخ

  . ٤»إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن «:  مأمور به ويدخل ذلك تحت قول النبي 
اعات فهذا لا تشرع إجابته وذكرنا فيما تقدم أن أن يكون هذا الآذان تسجيلاً  كما تسلكه بعض الإذ :القسم الثاني 

  .أصل هذا الآذان غير مشروع وأنه يخشى أن يكون بدعة  لأن العبادات توقيفية
                                                

إنما :" باب قوله -، ومسلم في كتاب الإمارةباب كيف كان بدء الوحي إلى رسول االله -رواه البخاري في كتاب بدء الوحي ١
  .الأعمال بالنية وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال

باب استحباب القول مثل قول المؤذن -، ومسلم في كتاب الصلاة)٦١١(باب مايقول إذا سمع المنادي -ري في كتاب الآذانأخرجه البخا ٢
  .من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه..... لمن سمعه ثم يصلي

  ).٦٠(الاختيارات ص  انظر ٣
  سبق تخريجه ٤



 
 ٣٤٢ 

 

  
 

  .الالتفات أثناء الأذان في مكبرات الصوت: المسألة الثامنة
كان يؤذن على بيت امرأة من  ويدل لهذا أن بلالاً ، في الزمن السابق المؤذن يصعد على المنارة أو على الصومعة ويؤذن

  .١"بني النجار وكان بيتها أعلى بيت عند المسجد
ومن هذا أخذ العلماء رحمهم االله أنه يستحب أن يؤذن على مرتفع ويؤيد ذلك أنه أبلغ في النداء و الإعلام وتنبيه الناس 

فأصبح الآن في كثير من البلدان لا يصعد  .لأن المقصود من الآذان هو إعلام الناس بالصلاة لكي يحضروا إليها ، بالصلاة 
المؤذن على الصومعة أو على مكان مرتفع لكي يؤذن وإنما يكتفي بالآذان في الأسفل يرفع عن طريق مكبرات الصوت التي 

  .وجدت على الصومعة 
أنه رأى بلال " يفة وهذه السنة دل لها حديث أبي جح، فإذا كان يؤذن على المنارة أو على مكان مرتفع فالسنة أن يلتفت 

  . ٢"  يؤذن فجعلت أتتبع فاه هاهنا يميناً وشمالاً حي على الصلاة حي على الفلاح
  : هذا موضع خلاف بين العلماء المتأخرين رحمهم االله، لكن بالنسبة للالتفات في مكبرات الصوت

  .أنه يترك الالتفات  :الرأي الأول
و الأمام و الخلف وقد انتفت هذه ، والشمال، يغ سائر الجهات ،من جهة اليمين لأن الحكمة من الإلتفات يميناً وشمالاً تبل

  . الحكمة مع مكبرات الصوت
  . لأنه سينحرف فلا يشرع أن يلتفت. ولأن كونه يلتفت يميناً أو شمالاً يضعف الصوت

  ٣.يشرع أن يلتفت بقاء على أصل السنية :الرأي الثاني
ة أن ينظر إلى إضعاف الصوت إن كان الصوت يضعف ،فإن المؤذن لا يلتفت لأن رفع والأقرب واالله أعلم في هذه المسأل

وعندنا قاعدة وهي أن ، الصوت ركن الآذان ، وإن كان الصوت لا يضعف بالالتفات فالأصل بقاء السنية وأنه يلتفت
ير المؤذن أن هذا الشخص وقد تكون هناك أيضاً حكم أخرى منها تنبيه غ، العلة المستنبطة لا تقوى على تخصيص النص

  . إلخ..وأنه دخل وقت الآذان، يؤذن 
  .وإرساله إلى مساجد البلد عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الأذان في مسجد واحد: المسألة التاسعة

  :يأن هذا العمل مكروه لما يل_ واالله أعلم _ لكن يظهر ، الذي يظهر أن مثل هذا الأذان مجزئ لكل مسجد يصل إليه البث
وفي مثل هذه الحالة لن يتولى ، يؤذن ويقيم فقد كان بلال ، أن السنة أن يكون للمسجد مؤذن يتولى إقامة الصلاة -١

  .الإقامة من أذن
ويكره أن يؤذن في مسجدين : (أن الفقهاء رحمهم االله نصوا على كراهة أذان المؤذن في مسجدين قال الكاساني -٢

                                                
وإسناده حسن لوجود محمد ابن اسحاق، وقال الألباني في صحيح سنن ) ٥١٩(ارة باب الآذان فوق المن-أخرجه أبوداود في كتاب الصلاة  ١

  ".سنده حسن):" ١/١٠٥(أبي داود 
باب سترة -، ومسلم في كتاب الصلاة)٦٣٤(باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا وهل يلتفت في الآذان -رواه البخاري في كتاب الأذان ٢

  .المصلي
  ).٢٣٨(، وأحكام الآذان والإقامة ص )٣٧٠-١/٣٦٩(فقه الدليل  انظر ٣



 
 ٣٤٣ 

 

  
 

                                          ١)سجد الأول يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني والتنفل بالأذان غير مشروعلإنه إذا صلى في الم، ويصلي في أحدهما
 ٢).أذان مسجدين متلاصقين أو متقاربين أو أحدهما فوق الأخر لا يكفي عنه في الأخر: (وقال ابن عرفة

 .أن مثل هذه الأجهزة قد تتعطل -٣
 .نصب الأذان في بقية المساجدأن فيه تعطيلاً لم -٤
فإم يستبدلون هذا ، أن المشاهد في بعض البلاد التي سلكت مثل هذا العمل أنه إذا لم يحضر المؤذن الذي ينقل أذانه -٥

 .ويفوت فرض الكفاية، وحينئذ يصلى بلا أذان، وتقدم عدم مشروعيته، بالأذان عن طريق آلة التسجيل
 .بالصدى يعني وضع جهاز يفخم صوت القارئ أو صوت المؤذنما يتعلق : المسألة العاشرة

  : نقول بالنسبة لهذا الصدى ينقسم إلى قسمين
أن يترتب على هذا الصدى ترديد وتكرار للحرف فلا يجوز لما في ذلك من عدم احترام كتاب االله عز  :القسم الأول

  ،٣أو الأذان، وجل وتعظيمه بزيادة حرف في كلمات القرآن
  كتاب أَنزلْناه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياته وليتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ :  القرآن هو التدبر والتذكر قال تعالى والأصل في

ومراعاة مثل هذه الأمور تصرف هذه المصلحة الكبيرة بحيث يكون المراد من القراءة أو من الآذان ونحو ] ٢٩:سورة ص[
  . من بقية الأذكار الشرعية هو مجرد الظاهر دون الباطن وهذا خلاف ما أراده الشارع ذلك 

  ١.أن لا يترتب عليه ترديد للحرف وتكرار له فلا بأس به :القسم الثاني

 

  .تحديد القبلة بالأجهزة الحديثة : المسألة الحادية عشر
 :شروط صحة الصلاة، ودليل ذلكاستقبال القبلة شرط من 

امِ وحيثُ قَد نرى تقَلُّب وجهِك في السماء فَلَنولِّينك قبلَةً ترضاها فَولِّ وجهك شطْر الْمسجِد الْحر : قول االله 
هطْرش كُموِهجلُّواْ وفَو ما كُنتم  ]١٤٤:البقرة.[  

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة  «: قال ولحديث أبي هريرة في قصة المسيء صلاته أن النبي 
  .٥وللإجماع على ذلك. ٤» فكبر

: القبلة الشارع جعل لها علامات، وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن من العلامات الكونية الأفقية للاستدلال على القبلة
                                                

-والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن من أذن فهو يقيم، هذا في السنن، كتاب الصلاة: ، قال الترمذي)١/٢٥٣(بدائع الصنائع  انظر ١
  ).١٩٩(باب أن من أذن فهو يقيم بعد حديث 

  )٢/٧١(مواهب الجليل  انظر ٢
  )١٥/١٦٠(مجموع فتاوى ابن عثيمين  انظر ٣
باب وجوب قراءة الفاتحة في كل -، ومسلم كتاب الصلاة)٦٢٥١(باب من رد فقال عليك السلام -رواه البخاري كتاب الاستئذان ٤

  ). ٣٩٧(وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها
  )٢/٣٨١(بداية اتهد ) ١٧/٥٤(د وتمهي) ٣٦(مراتب الإجماع ص  انظر ٥



 
 ٣٤٤ 

 

  
 

والشمس والقمر، وذكر بعض العلماء مصاب الأار الكبار، ووجوه الجبال ومهاب الرياح وكذلك أيضاً القطب والنجوم 
  .إلخ..محاريب المسلمين

والفقهاء يجمعون على أنه لا بأس من الاعتماد على الآلات في تحديد القبلة ، لأا تفيد الظن ، وقد وجِد ما يسمى 
، التي تحدد الجهات بدقة تامة، وإذا كان كذلك فإا تفيد الظن والظن معتبر  ١ونيةوما يسمى بالبوصلة الإلكتر، بالبوصلة

 . ٢في باب العبادات لما تقدم من حديث أسماء رضي االله عنها عند البخاري
 .الصلاة في السفينة والطائرة : المسألة الثانية عشر

القبلة لكن يستحب في تكبيرة الإحرام استقبال القبلة كما استقبال القبلة في الفرض شرط ، وأما في النافلة فيسقط استقبال 
كان يصلي حيث  ، والنبي  ٣ »أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يستفتح الصلاة إلى جهة القبلة«في حديث أنس 

توجه به ركابه ، وأما في الفريضة فاستقبال القبلة شرط وعلى هذا نقول أن استقبال القبلة في السفينة والطائرة لا يخلو من 
  :أمرين

أن يتمكن من الاستقبال كما لو كان هناك مكان واسع فيجب عليه الاستقبال كما لو كان في باخرة ونحو  :الأمر الأول
  .ذلك

  .٤أن لا يتمكن من الاستقبال لضيق المكان فيسقط عنه الاستقبال :انيالأمر الث
إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما  «:  و قول النبي ] ١٦:التغابن[  فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  : كما قال االله 

  .٥» استطعتم
وإن أخر الصلاة إلى أن يترل إذا كان سيترل في ، فإذا انحرفت السفينة مثلاً فإن قدر أن ينحرف معها فلينحرف معها 

وأما إذا كان سيترل بعد خروج الوقت ، الوقت أو كانت الصلاة تجمع مع ما قبلها كالظهر تجمع إلى العصر فهذا أحسن
  . ة الفجر فهذا لا يجوز له أن يؤخر الصلاة بل يجب عليه أن يصليكما لو كان سيترل بعد طلوع الشمس بالنسبة لصلا

  . والعلماء مجمعون على صحة الصلاة في السفن ، لأن السفن كانت موجودة في وقتهم 
، وأخذ منه المتأخرون ٦)وتصح صلاة الرجل المحمول على سرير في الهواء: (وذكر النووي رحمه االله في كتابه اموع قال

  . لصلاة في الطائرة جائزةالآن أن ا

                                                
  )٤١٩-١٢/٤١٨(ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ٦/٣١٩(فتاوى الجنة الدائمه  انظر ١
  .سبق تخريجه  ٢
، وهو حسن لأن ربعي بن عبداالله بن الجارود أحد رجاله )١٢٢٧(باب التطوع على الراحلة والوتر -أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة ٣

  .صدوق وكذلك جدة
  )٤١٦- ١٥/٢٤٦) (١٢/٢٠٦(ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ٨/١٢٠(فتاوى الجنة الدائمه  انظر ٤
باب فرض الحج مرة في العمر ، وفي -، ومسلم في الحج)٧٢٨٨( باب الإقتداء بسنن الرسول -أخرجه البخاري في كتاب الإعتصام ٥

  .من حديث أبي هريرة باب توقيره -الفضائل
  )٣/٢١٤: (اموع انظر ٦



 
 ٣٤٥ 

 

  
 

  .الصلاة في البلدان التي لا تطلع فيها الشمس: المسألة الثالثة عشر
فكيف يؤدي ، كما في بعض المناطق القطبية، هناك بعض المناطق يستمر فيها النهار ستة أشهر والليل كذلك ستة أشهر

  المسلم الصلاة؟
بحيث يصلون في كل أربع ، البلدان التي وقتها منتظم إليهم  بحسب وقت أقرب، نقول يجب عليهم أن يصلون بالتقدير 

  .١وعشرين ساعة خمس صلوات واالله أعلم
  
  
  
  
  

  
   

                                                
  )١٢/٢٠٦(ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ١٢٧(وأركان الإسلام ص ) ٨/١٠٥(فتاوى اللجنة الدئمة  انظر ١



 
 ٣٤٦ 

 

  
 

  
  .حضور من ابتلي بشرب الدخان لصلاة الجماعة في المسجد: المسألة الأولى

. هو نبات من الفصيلة الباذنجانية تشتمل على أكثر النباتات السامة كالبلادونا والبنج) التبغ(الدخان : تعريف الدخان
وأصل هذه النباتات في بلاد الغرب، ولم يعرفها المسلمون إلا في اية القرن العاشر وأدخل الإنجليز الدخان على المسلمين 

إلى بلاد المغرب رجل يهودي يزعم أنه حكيم يداوي الناس، ثم بعد ذلك جلب إلى بقية  في عهد الدولة العثمانية، وأدخله
  . بلاد المسلمين كمصر وبلاد الحجاز وغالب بلاد المسلمين

لما ظهر هذا الدخان اختلف العلماء رحمهم االله في شربه هل هو محرم أو مكروه أو مباح ؟ على ثلاثة آراء ، والصواب في 
  : ه محرمهذه الآراء أن

  :والدليل على ذلك 
  ].٢٩:النساء[  ولاَ تقْتلُواْ أَنفُسكُم إِنَّ اللّه كَانَ بِكُم رحيماً : قال أن االله * 
وثبت طبياً أن هذا الدخان يحمل سموماً قاتلة للإنسان، والإحصائيات الطبية تذكر أنه ما يقرب من خمسة وعشرين مليون  

  .شخص يموتون سنوياً في العالم بسب الدخان، فهذا من قتل النفس
  ]. ١٩٥:البقرة[  اللّه يحب الْمحسِنِينولاَ تلْقُواْ بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة وأَحسِنواْ إِنَّ  : وقال تعالى* 
  ).لا ضرر ولا ضرار: ( لما في ذلك من الأضرار التي يتفق عليها الأطباء، والقاعدة الشرعية* 
  .ولأن هذا البدن لا يملكه الإنسان* 
الدخان لـه رائحة  وهذا. أنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ولأنه أيضاً من الخبائث ومن صفات النبي * 

  .كريهة
  .قال بعض العلماء يحرم عليه حضور صلاة الجماعة وقال بعض العلماء يكره

  :والأقرب في ذلك أنه إذا كان يؤذي فإنه لا يجوز له أن يحضر صلاة الجماعة ويدل لهذا 
،  ١»فلا يقربن مسجدنا  - يعني الثوم-من أكل من هذه الشجرة «: قال حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 

والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات  : يقول عن ذلك هذا لأنه يؤذي وإيذاء المسلم لا يجوز واالله  وإنما ى النبي 
  ] .٥٨:الأحزاب[  يناًبِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَد احتملُوا بهتاناً وإِثْماً مبِ

  . ٢»من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب «: وفي الحديث القدسي
وعلى هذا حضور الجماعة لمن شرب هذا التبغ أو الدخان محرم ولا يجوز وليس هذا تخفيفاً عليه وإنما تنكيلاً و تعزيراً لفعله 

  . فيحرم هذا الفضل العظيم والبركات الكثيرة المترتبة على حضور صلاة الجماعة 

                                                
باب ي من -، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة)٨٥٣(باب ما جاء في الثوم النيئ والبصل والكراث -رواه البخاري في كتاب الأذان ١

  .أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوها
  .عن أبي هريرة) ٦٥٠٢(باب التواضع -رواه البخاري في كتاب الرقاق ٢



 
 ٣٤٧ 

 

  
 

 .فصل مصلى النساء عن مصلى الرجال في المساجد: المسألة الثانية
، وذكر حديث ابن عمر رضي االله تعالى " باب اعتزال النساء في المسجد عن الرجال" ود رحمه االله بوب في سننه أبو دا

  .١فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات : قال نافع  » لو تركنا هذا الباب للنساء «قال  عنهما أن النبي 
لو تركنا هذا  « وأيضاً قول النبي ، فهذا التبويب من أبي داود تفقه منه بأن النساء يعتزلن في مكان خاص في المسجد  

  .، يدل ترك هذا الباب الخاص بالنساء يدخلن منه ويخرجن منه أنه يشرع أن يكون مصلى النساء خاصاً ن »الباب للنساء
كن إذا سلمن  كان النساء في عهد الرسول :"  عنها في صحيح البخاري قالتويدل لهذا حديث أم سلمة رضي االله تعالى

  .٢" قام الرجال فإذا قام رسول االله ، ومن صلى من الرجال ما شاء االله  من المكتوبة قمن، وثبت رسول االله 
يثبت في مكانه  نبي وهذا الحديث يدل على منع اختلاط الرجال بالنساء في المسجد، حتى في الأسواق، ولهذا كان ال

  . وإذا كان ذلك ممنوعاً في المساجد فكذلك أيضاً في الأسواق. ومن معه من الرجال حتى تنصرف النساء
خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف  «: قال أن النبي  ويدل لهذا أيضاً حديث أبي هريرة 

على أن النساء يعزلن وكلما كان الرجال أبعد عن النساء فإن وهذا يدل . ٣أخرجه مسلم »النساء آخرها وشرها أولها
  .ذلك خير لهن 

  . هذه الأدلة وغيرها تدل على اعتزال النساء في مكان خاص وأن لا يختلطن بالرجال
  .الضرب بين مصلى الرجال وبين مصلى النساء بحائل :المسألة الثالثة

  . من البلاستيك أو القماش أو نحو ذلك وهذا الحائل إما أن يكون جداراً و إما أن يكون 
 :هذا موضع خلاف بين المتأخرين 

والذي يظهر أن هذا جائز ولا بأس به بل ذهب بعض العلماء إلى وجوبه كالغزالي رحمه االله فإنه نص في إحياء علوم الدين 
   ٤)من النظر فإنه مظنة الفساد ويجب أن يضرب بين الرجال والنساء حائل يمنع : ( على وجوب ضرب مثل هذا الحائل فقال

  :فيجاب عنه بما يلي وأما كون مثل هذا الحائل لم يوجد في عهد النبي 
ووقتهما يكون فيه ، صلاة العشاء وصلاة الفجر  المتأمل للسنة يجد أن النساء إنما كن يشهدن مع النبي  :الوجه الأول

كن نساء المؤمنات " حديث عائشة رضي االله تعالى عنها  ولهذا كما في، ظلام فلا حاجة إلى ضرب مثل هذا الحائل 
  . ٥"متلفعات بمروطهن ثم ينصرفن لا يعرفهن أحد من الغلس  يشهدن الصبح مع النبي 

                                                
، وأشار أبو داود إلى أنه معلول بالوقف على عمر )٤٦٢(باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال -رواه أبو داود في كتاب الصلاة ١

  .وهو أصح، أي الموقوف
  ).٨٦٦(ام الإمام العالم باب انتظار الناس قي-رواه البخاري في كتاب الأذان ٢
  .باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها والازدحام على الصف الأول-رواه مسلم في كتاب الصلاة ٣
  ١/٣٣٧إحياء علوم الدين  ٤
باب استحباب التبكير بالصبح -، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة)٥٧٨(باب وقت الفجر -رواه البخاري في مواقيت الصلاة ٥

  .في أول وقتها



 
 ٣٤٨ 

 

  
 

  . ١» أيما امرأة مست بخوراً فلا تشهد معنا العشاء الآخرة «: ويقول النبي 
فالمكان مظنة الظلام، وعدم المشاهدة، ولو كان هناك ، فإن هذين الحديثين هما اللذان ورد فيهما التصريح اتين الصلاتين

  .  مثل وقتنا اليوم من الأنوار الكثيرة التي تجعل الليل كالنهار نور فهو نور يسير ولم يكن في عهد النبي 
والصحابة  ن المفضلة وبين عصورنا هذه ، فذلك القرن هو قرن النبي أنه لا مقارنة بين تلك القرو :الوجه الثاني

والتابعين ومن تبعهم  وهم خير الأمة ، وعندهم من قوة الإيمان والعلم وتعظيم االله عز وجل ما يمنعهم ويصدهم ويدرأ 
لغرائز التي لم تكن في ذلك عنهم الفتنة بخلاف وقتنا الحاضر فإن ضعف الإيمان موجود ، وكذلك إثارة الفتنة والشهوات وا

  .الزمن 
  .أن هذا الباب من الوسائل، والوسائل يتوسع فيها ما لا يتوسع في المقاصد :الوجه الثالث
 .متابعة الإمام عبر وسائل الإعلام الموجودة اليوم سواء كانت هذه الوسائل مرئية أو كانت مسموعة: المسألة الرابعة

راً فهل تصح الصلاة خلف هذا الإمام الذي تنقل صلاته، أو نقول بأن هذه الصلاة غير إذا كانت الصلاة تنقل نقلاً مباش
  :صحيحة ؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء المتأخرون 

  ٢.قال به أكثر العلماء رحمهم االله، أن هذا غير جائز :القول الأول
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

  أَم لَهم شركَاء شرعوا لَهم من الدينِ ما لَم يأْذَن بِه اللَّه : أن الصلاة عبادة والعبادات توقيفية كما قال االله * 
  ].٢١:الشورى[

وكون الإنسان يتابع الإمام وهو ]. ٦٥:القصص[  ويوم يناديهِم فَيقُولُ ماذَا أَجبتم الْمرسلين  : وأيضاً قول االله * 
  .في بلد والإمام في بلد آخر محدث ولم يرد عن النبي 

أن صلاة الجماعة وردت في الشرع على هيئة معينة، وهذه الهيئة أن يكون هناك اجتماع بين الإمام والمأمومين في مكان * 
رأى رجلاً يصلي خلف الصف  ة بن معبد أن رسول االله فعن وابصواحد وفي زمان واحد ،و هيئات العبادة توقيفية 

فكيف بمن كان منفرداً : [قال ابن القيم ، فإذا كان المنفرد خلف الصف لا تصح صلاته . ٣وحدة فأمره أن يعيد الصلاة
  .٤!]عن الصف وعن الجماعة 

                                                
  . باب خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنه عن أبي هريرة -رواه مسلم في كتاب الصلاة ١
  
، ومختصر فتاوى دار الإفتاء المصرية ص )١٥/٢١٣و  ١٣/٤٢(، ومجموع فتاوى ابن عثيمين )٣٢-٨/٢٦(فتاوى اللجنة الدائمة  انظر ٢
)٤٤.( 
، والترمذي في الصلاة باب الصلاة خلف الصف )٦٨٢(أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف  ٣

وهو صحيح ) ١٨٠٠٢(وأحمد ) ١٠٠٤( الرجل خلف الصف وحده  وأبن ماجة في إقامة الصلاة والسنة فيها باب صلاة) ٢٣٠(وحده 
  .وقد صححه الألباني

  ١٤٨/ ١الصلاة وحكم تاركها ٤  



 
 ٣٤٩ 

 

  
 

ولأن هذا يلزم منه تعطيل صلاة الجماعة في المسجد ولأدى ذلك أيضاً إلى أن يصلي الناس في بيوم وتتعطل الآثار * 
  . والفوائد المترتبة على صلاة الجماعة من تلاقي الناس في المسجد وبعث المودة والمحبة والألفة والأخوة بينهم 

  . الصلاة كأن ينقطع التيار أو ينقطع البث ثم بعد ذلك تتعطل المتابعة أيضا قد يحصل خلل في هذه الوسيلة التي نقلت* 
  .١قالوا بالصحة واستدلوا بأدلة منها :القول الثاني

  اورة للمسجد والقريبة منه:قالواأن الفقهاء نصوا على أن صلاة الجمعة وصلاة الجماعة تصح في البيوت ا.  
علماء على ذلك للحاجة مثلاً إذا امتلأ المسجد وامتلأت الطرقات واتصلت وإنما نص ال، ونوقش بأن هذا غير مسلَّم 

  . الصفوف فالبيوت التي وصلتها الصفوف لا بأس  أن يصلي أصحاا فيها لكن بشرط أن لا يكون منفرداً إذا كان رجلاً
  .ويقتدون به نبي أَذن للناس أن يصلوا في رحالهم وهم يسمعون صوت ال ولأنه إذا نزل المطر فإن النبي * 

كان يأمر  حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي «بل المراد كما ورد في ، ونوقش بأن هذا الدليل غير صحيح 
، فالمقصود بذلك أنه تسقط عنهم صلاة  ٢»المؤذن إذا كان في ليلة ذات برد ومطر أن يقول ألا صلوا في الرحال

  . ولم يرد ذلك أم كانوا يتابعون النبي ،  عون النبي الجماعة للمشقة وليس المراد أم يتاب
ولأن العبرة  في الإئتمام هو الاقتداء وإمكان المتابعة والآن يأت المتابعة عن طريق صوت المذياع يقتدي بالإمام يركع * 

  . معه ويسمع صوته 
أو حكماً ، وم في مكان واحد حقيقة كالمسجدبأنه غير صحيح بل العبرة هو أن يجتمع الإمام و المأم :ونوقش هذا الدليل

  . و زمان واحد وهذه هي المتابعة التي دلت لها السنة، كما لو اتصلت الصفوف
  .حكم وضع خط في أرض المسجد لتسوية صفوف الصلاة: المسألة الخامسة

  . ٣جمهور أهل العلم على سنية تسوية الصفوف

قال : لما رواه النعمان بن بشير قال  ٤والشوكاني وجوب تسوية الصفوفوعند ابن حزم والبخاري واختاره شيخ الإسلام 
  ٥» لتسون صفوفكم أو ليخالفن االله بين وجوهكم « رسول االله 

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمـام  «: قال حديث أنس أن النبي : ومما يدل على مشروعية تسوية الصف

                                                
فقه المستجدات في باب  انظرلمؤلفه أحمد بن محمد بن الصديق الغماري، و" الإقناع بصحة صلاة الجمعة بالمترل خلف المذياع" رسالة  انظر ١

  ).٣٢٠(النافعة ص ، والأجوبة)٢١٨-٢١٠(العبادات ص
باب الصلاة في الرحال في -، ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها)٦٣٢..(باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة-رواه البخاري في الآذان ٢ 

  .المطر
 
 )٤/٥٢(والمحلى ) ٢/٢٠٩(وفتح الباري ) ٣/١٠١(سبل السلام  انظر ٣
  ٥٠رات ص والاختيا) ٣٢/٣٩٤(والفتاوى ) ٤/٥٥(المحلى  انظر٤
، ومسلم في كتاب الصلاة باب تسويه الصفوف وأقامتها )٧١٧(باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها -البخاري في كتاب الأذان ٥

  .وفضل الاول



 
 ٣٥٠ 

 

  
 

  .١»الصلاة
  ٢» الصلاةمن إقامة  «: وعند البخاري 

  : والأصل في ذلك ، وهذه الخطوط يظهر أا جائزة
أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه  قال النبي  «وعن أنس -١

  .فيقاس عليه الخط، لتحقيق المساواة . وهذا الفعل منهم رضي االله عنهم. »٣وقدمه بقدمه
والدروس ، والمواعظ، ولهذا شرع تسجيل الخطب، ب الوسائل الأصل فيه التوسعةوبا، أن هذا من باب الوسائل -٢

  .وطباعة الكتب ونحو ذلك، العلمية
 .حكم استخدام مكبرات الصوت للصلوات داخل المسجد: المسألة السادسة

  :هذه المسألة تنقسم إلى قسمين
فإن ، وكثر الناس بحيث لا يبلغهم صوت الإمام. أن يكون هناك حاجة إلى ذلك كما لو كان المسجد كبيراً: القسم الأول

أو التبليـغ مـن   ، استخدام مثل هذه المكبرات مشروع لأن المأمومين لا يمكنهم متابعة الإمام إلا عن طريق هذه المكبرات
  .خلف الإمام

مروا أبـا  : مرضه الذي مات فيه أتاه يؤذنه بالصلاة فقال ما روي عن عائشة لما مرض النبي  «:والأصل في هذا 
مروا أبا بكـر  : إن أبا بكر رجل أسيف أن يقم مقامك يبك فلا يقدر على القراءة قال : قلت " بكر فليصل بالناس

 فليصل فقلت مثله فقال في الثالثة أو الرابعة إنكن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصل فصلى وخـرج الـنبي   
فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صل فتأخر أبو بكر  يتهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض

  وقعد النبي ففيه دليل على اتخاذ من يسمع التكبير ٤.»إلى جانبه وأبو بكر يسمع التكبير بين الناس.  
،  ٥وعند الحنفيـة وجـوب ذلـك   ، والتسليم ، والقراءة ، والتسميع ، وقد أجمع العلماء على مشروعية الجهر بالتكبير 

  .٦والجمهور على السنية
فالأولى عدم اسـتخدام  ، والمأمومون قليلين، أن لا يكون هناك حاجة إلى ذلك كما لو كان المسجد صغيراً: القسم الثاني

  .مكبرات الصوت فيه

                                                
رواه مسلم في كتاب الصلاة باب تسويه الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها ولازدحام على الصف الأول والمسابقة إليها وتقديم  ١

  .أولي الفضل وتقريبهم من الأمام
  )٧٢٣(باب إقامة الصف من تمام الصلاة -البخاري في كتاب الأذان ٢
  ).٧٢٥(لمنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف باب إلزام ا-أخرجه البخاري في كتاب الأذان ٣
، ومسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من )٧١٢(باب من أسمع الناس تكبير الإمام -أخرجه البخاري كتاب الأذان ٤

  .مرض أو سفر وغيرهما من يصلي بالناس
  )٣/٣٩٨(واموع) ١/٣١٨(رسائل ابن عبدين  انظر٥
  )١٢٩- ٢/١٢٨(المغني  انظر ٦



 
 ٣٥١ 

 

  
 

  .١كراهة العلماء للتبليغ خلف الإمام إذا لم يكن حاجة مع ما في ذلك من الإسراف: والأصل فيه 
  .استخدام مكبرات الصوت للصلوات خارج المسجد: السابعةالمسألة  

  .كما لو رفع أداء الصلاة على مكبرات الصوت خارج المسجد ونحو ذلك
  .هذا موضع خلاف بين المتأخرين حسب ما يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد

  :والأصل في هذا، أن يكون الرفع للنداء بالإقامة فيظهر أن هذا مشروع: الأولى
مرتين مرتين والإقامة مرة مرة غير أنة  إنما كان الآذان على عهد رسول االله  «: قال  واه ابن عمر ما ر -١

  ٢.»يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا والإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة
  .وهذا يدل على أن الإقامة تسمع من خارج المسجد

 .٣»لا تسبقني بآمين«:يارسول االلهعن أبي عثمان عن بلال أنه قال  -٢
 .مما يدل على أن بلالاً كان يقيم في مكان تأذينه

إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما أدركتم  «مرفوعاً  حديث أبي هريرة  -٣
 .٤»فصلوا وما فاتكم فأتموا 

وصلى الناس خارج المسـجد فهـذا   ، لو امتلأ المسجد بالمصلين كما ، أن يكون الرفع لأداء الصلاة عند الحاجة  :الثانية
  .لما تقدم في المسألة السابقة ، مشروع 

 :فهذا موضع خلاف بين المتأخرين، أن يكون الرفع لأداء الصلاة دون الحاجة إلى ذلك :الثالثة
  :٥أنه يمنع من ذلك لما يترتب على ذلك من مفاسد منها :القول الأول

  .ساجد الأخرى التشويش على الم -١
  التشويش على أهل البيوت القريبة من المسجد -٢
 .والناس مشتغلون بالحديث ونحو ذلك ، أنه قد يرفع قراءة القرآن  -٣

 :أنه لا يمنع من ذلك  :القول الثاني
 .لما تقدم من مشروعية رفع الإقامة  -١
  .ولما في ذلك من إظهار شعيرة الصلاة  -٢

وأما رفع النداء بالإقامة فلا تلحق الصلاة ا إذ لا يترتب ، لقوة ما استدلوا به ، الأول هو القول _ واالله أعلم _ والأقرب 

                                                
  )٤٠٣-٢٣/٤٠٠(مجموع الفتاوى  انظر ١
  وهو حديث صحيح ) ٥٥٦٩(وأحمد ) ٦٦٨(والنسائي في الآذان باب كيف الإقامة ) ٥١٠(أخرجه أبو داوود في الصلاة باب في الإقامة  ٢
  .ل وهو مرس) ٢٣٨٨٣(وأحمد ) ٩٣٨(أخرجه أبو داوود في كتاب الصلاة باب التأمين وراء الإمام  ٣
، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة في باب )٦٣٦(أخرجه البخاري في الآذان باب لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقار  ٤

  .باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينه والنهي عن إتياا سعيا
  )١/٤١١(وفقه الدليل ) ١٣/٧٤(فتاوى ابن عثيمين  انظر ٥



 
 ٣٥٢ 

 

  
 

 .على رفعها ما يترتب على رفع أداء الصلاة من محذور
 :منها ، قد يترتب على استخدام مكبرات الصوت بعض المفاسد فينبغي الحذر منها * 
  .وسبق الكلام عليه ، استخدام الصدأ  -١
٢-  وهذا منهي عنه ، ا مما يؤدي إلى إيذاء المصلين أو إشغالهم رفع الصوت.  
، لئلا يخل بالصوت فيكبر للركوع وهو قائم ، فيكبر للانتقال في غير محله ، انشغال بعض الأئمة بمكبرات الصوت  -٣

 .م مع الالتفاتوالسنة التسلي، أو يسلم وهو مستقبل للمكبر ، ومحل هذا التكبير حال الانتقال ، أو للقيام وهو قائم 
  .متابعة المأموم للإمام إذا كان يسمعه عن طريق مكبرات الصوت : المسألة الثامنة  

  ومثله المرأة في بيتها إذا سمعت مكبرات الصوت هل لها أن تصلي في البيت بصلاة الإمام أو ليس لها ذلك ؟ 
  :هذه المسألة قسمها العلماء إلى قسمين 

  .لمسجد بيته ملاصقاً للمسجد وبين المسجد والبيت منفذ أن يكون جار ا :القسم الأول
  . ١فجمهور العلماء رحمهم االله قالوا تصح متابعة الإمام و صلاته صحيحة ولا تشترط الرؤية وإنما يكفي سماع الصوت

  .٢لكن الحنابلة يشترطون أن تكون هناك رؤية للإمام أو بعض المأمومين ولو في بعض الصلاة
  :أن هذا جائز ولا تشترط الرؤية ، والدليل على ذلك  :والصحيح 

حديث أسماء فإا أتت عائشة رضي االله تعالى عنها حين خسفت الشمس والناس يصلون قياماً فإذا هي قائمة «* 
  .   و عائشة رضي االله تعالى عنها صلت في بيتها بصلاة النبي ، ٣أخرجه البخاري في صحيحه . » تصلي

 لأن بيوت النبي ، أن عائشة رضي االله تعالى عنها كانت تصلي في بيتها بصلاة الإمام  ٤مصنف عبد الرزاقما ورد في * 
  .كانت ملاصقات للمسجد وكان لها فتحات على المسجد 

أن تسد كل خوخة إلا  « ملاصقة للمسجد ولها فتحات إلى المسجد فأمر النبي  كانت بعض بيوت الصحابة * 
  . ٥» بكرخوخة أبي 

 .أن تكون هذه البيوت غير ملاصقة : القسم الثاني 
  : هذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم االله على ثلاثة آراء 

وهو قول ، أن الصلاة تصح ما دام أم يتمكنون من الاقتداء سواء كان الاقتداء بالتكبير أو بالرؤية : الرأي الأول 

                                                
  ).٤/١٤١(، واموع )٣٠٢-١/٣٠١(، والإشراف على نكت مسائل الخلاف )١/٨٧(، والفتاوى الهندية )١/١٨٤(المبسوط  انظر ١
  ).١/٤٤(المغني  انظر ٢
  ).١٨٤(باب من لم يتوضأ إلا من الغشي المثقل -رواه البخاري في كتاب الوضوء ٣
  ).٤٨٨٣(سجد باب الرجل يصلي وراء الإمام خارجاً من الم-رواه عبدالرزاق في كتاب الصلاة ٤
باب من فضائل أبي بكر، -، ومسلم في فضائل الصحابة)٤٦٧(باب الخوخة والممر في المسجد -رواه البخاري في أبواب المساجد ٥

  .باب صغير كالنافذة الكبيرة وتكون بين بيتين ينصب عليها باب: والخَوخةُ



 
 ٣٥٣ 

 

  
 

  .  ١المالكية
  . ٢يشترط مع إمكان الاقتداء اتصال الصفوف وهذا قول ابن قدامة أنه  :الرأي الثاني 

وعند الشافعية  ٣وهو قول الحنفية إلا إذا كان الفاصل قدر ما يسع صفين أو في صلاة جنازة أو عيد على خلاف عندهم
  . ٤وإلا لم يجز، إن كان الفاصل قدر ثلاثمائة ذراع جاز : 

   ٥:مذهب الحنابلة  أنه لا يشترط اتصال الصفوف بل لابد من شرطين  :الرأي الثالث 
  . الرؤية للإمام أو لبعض المأمومين ولو في بعض الصلاة  – ١
  .سماع التكبير   - ٢

، أن الصفوف إذا اتصلت فلأصحاب البيوت أن يصلوا أما إذا كانت لم تتصل فإنه لا يصح  :والصحيح في هذه المسألة 
  .كان الاقتداء اتصال الصفوف فيشترط مع إم

 وهيئتها الشرعية كما ورد عن النبي ، والدليل على هذا ما ذكرنا أن الجماعة لها هيئة شرعية و العبادات توقيفية 
لكن إذا اتصلت الصفوف فإا تأخذ حكم هذا المكان ، أم يجتمعون في مكان واحد وزمان واحد   والصحابة 

لمكان الواحد لاتصال الصفوف ففي هذه الحالة نقول بأنه لا بأس أن يصلوا في بيوم ويتابعوا فيصبح المكانان في حكم ا
يصلي من الليل في حجرته وجدار الحجرة قصير فرأى  الإمام لما روى البخاري من حديث عائشة كان رسول االله 

ثانيه فقام معه أناس يصلون بصلاته  فقام ناس يصلون بصلاته فأصبحوا فتحدثوا بذلك فقام ليله الناس شخص النبي 
فلم يخرج فلما أصبح ذكر ذلك الناس فقال إني  صنعوا ذلك ليلتين أو ثلاثاً حتى إذا كان بعد ذلك جلس رسول االله 

  . أما ماعدا ذلك فالصواب أن المتابعة لا تصح  ٦.خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل
  .وضع المدفأة أمام المصلي: المسألة التاسعة

 : هذه المسألة للعلماء فيها ثلاثة آراء 
يكره إذا كان لها لهب كنار الحطب أو الشمع أو السراج ،وأما إذا كان ليس لها لهب وإنما مجرد جمر فلا  :الرأي الأول 

  . ٧يكره وهذا قول جمهور أهل العلم

                                                
  )٢/٣٦(شرح الخرشي على خليل انظر ١
  ).٣/٤٦(المغني  انظر ٢
  )١/٥٨٤(حاشية ابن عبدين  رانظ ٣
  )٤/٧٩(اموع  انظر ٤
  .المصدر السابق انظر ٥
، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها )٧٢٩(باب إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة -أخرجه البخاري في كتاب الأذان ٦

  وقصرها وباب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره
  ).١/١٩٧(، وشرح منتهى الإرادات )١/١٢٧(الإقناع  انظر ٧



 
 ٣٥٤ 

 

  
 

  . ١الحنفيةإذا كانت جمراً يكره وإذا كانت لهباً فلا يكره وهذا هو مذهب  :الرأي الثاني 
ولا دليل على الكراهة  ٢الأصل في ذلك الجواز سواء كان لهباً أو كان جمراً وهذا مذهب الظاهرية :الرأي الثالث 

  .أنه كره ذلك  والكراهة دليل شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولم يرد عن النبي 
واوس ، يها العلماء رحمهم االله هي  التشبه باوس والعلة التي نص عل، والخلاف بين الحنابلة والحنفية في تحقيق المناط 

  .هل يعبدون الجمر أو يعبدون اللهب ؟
  . ٣» وكنت قطن النار الذي يوقدها فلا تخبوا« فالحنابلة يقولون إن اوس يعبدون اللهب ويستدلون بقول سلمان 

  .والحنفية يقولون إن اوس يعبدون الجمر وليس اللهب 
  .إم يتعبدون باللهب : ذلك قول الحنابلةوالأقرب في 

  . والأقرب في هذه المسألة ما ذهب إليه الظاهرية وأن هذا جائز ولا بأس به ولا كراهة
  . لأن الأصل الجواز والكراهة حكم شرعي يفتقر إلى الدليل الشرعي ولا ينتقل عنه إلا بدليل 

وإن أخذنا بقول الحنفية أم يتعبدون بالجمر فجمر الحطب ، اوسوالمدفئات الموجودة الآن ليس لها لهب فانتفت مشاة 
إلخ وإنما هو عبارة عن احمرار بسبب التيار ..لا يشبه المدفئات الموجودة الآن التي تكون عن طريق الغاز الكهرباء 

  .إلخ .. الكهربائي الذي ولد هذه الحرارة أي ليست لهب ولا جمر
  .اتف النقال أثناء الصلاة للقراءة استخدام اله: المسألة العاشرة 

فهل يسوغ استخدامه أثناء الصلاة للقراءة فيه في الفرض ، ويتمكن من القراءة فيه ، قد يخزن المصحف في الهاتف النقال 
أو في صلاة ، أو سورتي السجدة والإنسان في فجر الجمعة ، كما لو أراد أن يقرأ من طوال المفصل في صلاة الفجر مثلا 

  .فل كالتراويح أو صلاة الليل ونحو ذلك الن
  :هذه المسألة تنبني على مسألتين 

ويكره أن يكتب بالبناء للمفعول : (وقد نص الفقهاء على كراهة ذلك قال البهوتي ، الصلاة إلى ما يشغل المصلي :الأولى
إني سمعت رسول االله صلى : ها قالتلحديث عائشة رضي االله عن ٤)في قبلته شي أو أن يعلق في قبلته شي لأنه يشغل المصلي

ولحـديث  ، لما في ذلك من الإشـغال  ٥» لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الاخبثان «: صلى االله عليه وسلم يقول
  .٦»أميطي عنا قرامك فإن تصاويره لا تزال تعرض لي في صلاتي «: قال لها  عائشة رضي االله عنها أن النبي 

                                                
  ).١/٤٢٨(فتح القدير   انظر ١
  )٣٨٥-٥/٣٨٤(وفتاوى الجنة الدائمه ) ٤/٥٤(المحلى  انظر ٢
  .وسنده حسن لوجود محمد بن إسحاق) ٢٣٧٣٧(أخرجه أحمد  ٣
  )٢/٤١٦(كشاف القناع  انظر ٤
أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب كراهة الصلاة باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة  ٥

  .الصلاة مع مدافعه الاخبثين
  ).٣٧٤(باب أن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك  -أخرجه البخاري في الصلاة  ٦



 
 ٣٥٥ 

 

  
 

  :وقد اختلف فيها العلماء على أقوال، القراءة من المصحف :الثانية
كان يؤمها مولاها ذكوان من المصـحف في  «لأن عائشة رضي االله عنها  ١جواز ذلك في الفرض والنفل :القول الأول 

  . ٢»صلاة الليل
  . ٣وهو قول المالكية. في الفرض مطلق وفي النفل في أوله، كراهة الصلاة في المصحف:القول الثاني

ومـذهب  ، إذا لم يكن حافظاً للقـرآن  : أن القراءة من المصحف في الصلاة تبطلها وهو قول أبي حنيفة  :القول الثالث
  .٤الظاهرية

  . ٥»انا أمير المؤمنين أن يؤم الناس في المصحف في الصلاة وانا أن يؤمنا إلا المحتلم«: قال لما روى ابن عباس 
  :صلاة إذا لم يكن حاجة لما يليواالله أعلم كراهة حمل المصحف في ال: والأقرب 

  .ما تقدم من النهي عن كل مشغل في الصلاة -١
ووضع ، والالتفات بالبصر، كتقليب الصفحات، ما يترتب على حمل المصحف والقراءة فيه من حركات كثيرة  -٢

  .ثم حمله مرة أخرى، المصحف في الجيب أو اليد
وخشوع القلب ، يد اليمنى على اليسرى على الصدرووضع ال، ترك بعض الناس السنن كالنظر إلى موضع السجود -٣

 .وغير ذلك
 .إذا الكراهة تزول بالحاجة، أما إذا كان هناك حاجة كإذا لم يكن حافظاً للقرآن فلعله يرخص له في حمل المصحف

أحوالـه   وأقـل ،  ٦وأما الاعتياض عن المصحف عند الحاجة بالهاتف النقال ونحوه من الأجهزة الحديثة فالذي يظهر المنع
ولأا ، والأصل في هيئات العبادات أا توقيفية، وارتباطها بأمور الدنيا ،لمنافاة مثل هذه الأجهزة لهيئة الصلاة ، الكراهة 

، وقد ينساه الإمام مفتوحاً فيحصل شيء من الاتصال على هـذا الهـاتف   ، أو يحصل فيها تقديم أو تأخير ، قد تتعطل 
 .صل المنع رخص في المصحف لوروده فيحصل زيادة إشغال ولأن الأ

  .ترك الهاتف النقال مفتوحاً أثناء الصلاة : المسألة الحادية عشر 
  "لا يخلو هذا من حالتين 

وإن كانـت  ، فهذا مكروه لما تقدم من الأدلة على النهي عن كل مشغل في الصلاة ، أن يكون له صوت مزعج  :الأولى
  ) .المساجد( لتحريم كل ملهاة خصوصاً في بيوت االله ، نغمات موسيقية فتحرم

                                                
-١٤/٢٣١(ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ٣٤٢-١١/٣٣٩(ومجموع فتاوى ابن باز ) ٣/٣٧٩(واموع ) ٢/٤٤٢(القناع كشاف  انظر١

٢٣٨(  
  ).٧٩٤(أخرجه ابن أبي داوود في كتاب المصاحف  ٢
  )١/٣١٦(الشرح الكبير وحاشية الدسوقي  انظر ٣
  )٤/٣٢(والمحلى ) ١/٣٩٠(بدائع الصنائع  انظر ٤
  )٧٦٩(في كتاب المصاحف اخرجه ابن ابي داود  ٥
  ١٦٢٧٥فتاوى الجنة الدائمه فتوى رقم  انظر ٦



 
 ٣٥٦ 

 

  
 

يأخذ حكـم القسـم   إلا إذا كان سيشغل المصلي ف، لعدم المحذور ، فالظاهر الجواز ، أن لا يكون صوت مزعج : الثانية 
  . ١واالله أعلم، الأول 

  
مثل ، الطبيب المناوب ، أو رجل الإسعاف أو : ترك حضور صلاة الجماعة لمن يحتاج إلى ذلك: المسألة الثانية عشر

  .رجل الحريق أو الحارس ونحو ذلك 
ال أو النفس ،أو الأهل الخوف سواء كان الخوف على الم: الفقهاء رحمهم االله ينصون على أن من أعذار ترك الجماعة 

كل هذا ، وقالوا سواء خاف على نفسه أو خاف على نفس غيره أو خاف على ماله أو مال غيره أو أهله أو أهل غيره 
  .وعلى هذا يرخص لهؤلاء ترك صلاة الجماعة ، عذر يخفف في ترك الجماعة 

  :والدليل على ذلك 
  قول االله  : تطَعتا اسم قُوا اللَّهفَاتم  ]١٦:التغابن.[  
  وقول االله  : اهعسفْساً إِلاَّ ون اللّه كَلِّفلاَ ي  ]٢٨٦:البقرة.[  
   وقول النبي  :» ٢ »إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه .  
  ومن القواعد الفقهية قاعدة المشقة تجلب التيسير .  

 .لمن احتاج إليها جمع الصلاة في الحضر: المسألة الثالثة عشر 
مثل من يشتغل بإطفاء الحريق ولا يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها  أوً الطبيب الذي يجري ، إما لإنقاذ معصوم 

  . العملية وقد تستغرق العملية عدة ساعات  
سافر أن يجمع في السفر أما في السفر فهذا جائز مطلقاً فيجوز للم، الجمع إما أن يكون في السفر و إما أن يكون في الحضر 

إلا إذا كان داخل البلد فإنه يجب عليه ، لأن العلماء رحمهم االله اعتبروا هنا مظنة المشقة  ، حتى وإن لم تكن هناك مشقة 
والأفضل لمن كان غير سائر ،أنه يصلي مع الناس الصلاة الأولى ثم بعد ذلك إن أراد أن يصلي معها الصلاة الثانية فله ذلك 

 . كل صلاة في وقتها ، وإن كان سائراً فالأفضل أن يجمع  أن يصلي
  فهذا  موضع خلاف هل الحضر موضع للجمع أو ليس موضعاً للجمع ؟: أما في الحضر 

،  ]١٠٣:النساء[  إِنَّ الصلاَةَ كَانت علَى الْمؤمنِين كتاباً موقُوتاً : قال الأصل أن تؤدى الصلاة في وقتها لأن االله 
  :وأيضاً أحاديث المواقيت كثيرة جداً

  .٣»من جمع بين الصلاتين بلا عذر فقد أتى باباً من الكبائر  «:قال وورد عن عمر
لا يجوز أن تؤخر صلاة النهار إلى الليل لا لصنعة ولا شغل :(وقال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه االله في الفتاوى الكبرى 

                                                
  )٢٠/٧٨(و ) ٣٤٤-٢٢/٣٤٣(ومجموع فتوى ابن عثيمين ) ١٨٧٠(فتوى رقم ) ٣٠-٧/٢٩(فتاوى الجنة الدائمه  انظر ١
  .عن أبي هريرة ) ٣٩(باب الدين يسر - أخرجه البخاري كتاب الإيمان ٢
باب ذكر الأثر الذي روي في أن الجمع من غير عذر من الكبائر مع مادلت عليه -في كتاب الصلاة) ٥٧٧٠٥(رواه البيهقي في الكبرى  ٣

  .باب ماجاء في الجمع بين صلاتين-أخبار المواقيت وفيه حديث ابن عباس المرفوع وهو ضعيف عند الترمذي في الصلاة



 
 ٣٥٧ 

 

  
 

  .١) باتفاق الفقهاء
  .تؤدى الصلاة في وقتها لكن قد يكون هناك مشقة لتأدية الصلاة في وقتها فالأصل أن 

  فالحضر هل هو محل للجمع أو ليس محلاً للجمع ؟
الجمع يجوز بين الصلاتين في كل عذر يبيح : يقولون  -الجمع في الحضر -مذهب الحنابلة أوسع المذاهب في هذه المسألة 

ابن سيرين والخطابي : والمشقة تبيح الجمع بين الصلاتين ، قال به بعض السلف مثلترك الجمعة والجماعة ، وقالوا الحاجة 
وشيخ الإسلام بن تيمية ومن المتأخرين الشيخ  محمد رشيد رضا والشيخ أحمد شاكر  رحمهم االله ، واشترط بعض هؤلاء 

  . ٢العلماء أن لا يتخذ ذلك عادة 
وزون الجمع لا في سفر ولا في حضر ، وإنما يجوزونه فقط في عرفة وأضيق المذاهب في الجمع مذهب الحنفية فهم لا يج

  . وأما ما عدا ذلك فهو عندهم جمع صوري يؤخر وقت الأولى ويعجل الثانية ، ومزدلفة مع الإمام الأعظم 
الشافعية أيضاً لا يجوزون الجمع في الحضر إلا للمريض ويمنعونه لغيره ، مثله أيضاً المالكية يقولون بالنسبة للمريض إذا 

  . ٣خشي المانع فإنه يقدم الثانية ويصليها مع الأولى في أول وقتها 
لحديث ابن فإن الجمع جائز به ، والصحيح ما ذهب إليه الحنابلة أنه إذا كان يلزم من ترك الجمع حرج ومشقة في الحضر 

وفي  -جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ،  عباس رضي االله تعالى عنهما أن النبي 
  . ٤ أراد أن لا يحرج أمته: فسئل ابن عباس رضي االله تعالى عنهما عن ذلك فقال ،  - رواية من غير خوف ولا سفر 

مع حرج ومشقة فإنه يصار إليه وعلى هذا من يحتاج إليه لإنقاذ معصوم ونحو ذلك الطبيب الذي فدل ذلك إذا كان في الج
إلخ أو رجل الإسعاف أو رجل الإطفاء لإطفاء الحريق ونحو ذلك إذا كان لا ..يحتاج إلى ساعات لإجراء العملية أو المداواة 

على هذا يحمل فعل الصحابة رضي االله تعالى عنهم في يتمكن من أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يصير إلى الجمع  ، و
   .٥غزو فتح تستر فإم أخروا صلاة الفجر إلى الضحى حيث إم لم يتمكنوا أن يفعلوا الصلاة في وقتها

  
 

                                                
  ).٢٢/٢٧(مجموع الفتاوى  انظر ١
  ).٥/٩٦(المقنع ومعه الشرح الكبير والإنصاف  نظرا ٢
  ).١/٢٧٤(، ومغني المحتاج )٨٧(، والقوانين الفقهية ص)١/٥٢(جواهر الإكليل  انظر ٣
  .باب الجمع بين الصلاتين في الحضر-رواه مسلم كتاب صلاة المسافر ٤
وأما قصة أنس فقال أبو :" د مناهضة الحصون ولقاء العدوباب الصلاة عن-قال الحافظ ابن حجر في تعليق التعليق في كتاب صلاة الخوف ٥

شهدت فتح تستر مع أبي : حدثنا عفان بن مسلم ثنا همّام بن يحيى عن قتادة عن أنس ابن مالك قال: بكر بن أبي شيبة وأبن سعد في الطبقات
الدنيا وما فيها، ورواه خليفة في تاريخه عن موسى الأشعري فلم يصل صلاة الصبح حتى أنتصف النهار قال أنس وما يسرني بتلك الصلاة 

  .انتهى. يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة نحوه



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

  
 

 

 

  
  
  

  ملحوظة هامة
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له ،  لالحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا مض
  .   أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسولهله ، وأشهد  يومن يضلل فلا هاد

  فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم الدين قدراً وأكثرها
  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . فائدة
العلماء به ليست وليدة  ةب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمتنها وأشملها فعنايوكتا

  : العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء 
ختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، يعرف قدره من وهذا الم: ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف

  )) . حفظه
فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنساً ونوعاً، لم تسمح (( : وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي

  )) .قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله
وهذا مما يدل )  ( جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصله  فهذا المختصر خلاصة

  .)١(على أهميته وعظم منزلته 
وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف المذهب إتباعاً للدليل 

عليه من وضوح العبارة والضوابط  لوقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتم.  بما صح عن النبي  وتمسكاً
  . والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه

قوال لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه وعزو الأ بوقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتي
  .لمصادرها كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه 

 
 ى أن يخرج هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس نهائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله إل

  . الكتاب بإذن االله تعالى 
على كل ما فيها  دالحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتم.  
   تم إخراج هذه المذكرة مع أنها لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله داخل هذه البلاد وخارجها فلما نظرنا رأينا أن

  . مع العلم أن كتاب الطهارة على وشك الخروج . قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب  الكتاب سيأخذ وقتا
الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه المذكرة بل ستخرج في الكتاب بإذن :  رابعاً 

  .علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح الذي ألقاه  االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً
قول اهللانطلاقاً من  نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم M8  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

   ÉÈ     ÇL ٢: المائدة .  
 

                                                
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المدخل إلى زاد المستقنع( هناك كتاب صدر حديثاً اسمه )  (١
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 نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ هذا العلم مع الليالي
  .ذكر دائماً أن العلم لا ينال براحة الجسدوالأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نت

  لا تحسب المجد تمراً أنت آكلھ       لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا

  : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره

  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرھا      تنال إلا على جسر من التعب
   :وقال آخر

  رجوت المحالا: وقل لمرجي معالي الأمور             بغیر اجتھاد 
  :وقال آخر

  لولا المشقة ساد الناس كلھم                 الجود یفقر والإقدام قتال
عداءها واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه الشريعة أ

الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة في القنوات الفضائية والصحف وغيرها ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا 
  .بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 

 اسلك المنهج الصحيح في طلب العلم  لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل
فلا تستعجل وسر على الجادة التي كان عليها علماؤنا الراسخون )  ( والتدرج في الحفظ والقراءة 

  . في العلم 
 مستقيم دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه ال .  
  نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن يرزقنا حسن

  . القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
هد وما قدمه وأن يجعله في ميزان حسناته وصدقة جارية بعد وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من ج

      . مماته 
  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ 
 

  عبد العزیز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمی

  )(hotmail.com@٣٦٤.m.y :البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (روني البريد الالكت  

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)                                   ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال               
                   

   هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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 -المتن-
  
 لْتزم المريض:  
 قائما،  الصلاةُ -
- فإن لم يستطا،  عفقاعد 
- فإن عجز فعلى جهبِن 
 :ةلَباه إلى القلَجيا، ورِقلْتسى ملَّص فإنْ -
- صح ،ويئُوم:ا ويا وساجدراكع ،خفه عن الركوعِض . 
- فإن عجأَ زومأَ بعه، نِي 
 :جودوس كوعٍر دونَ عودوقُ يامٍعلى ق رد، وإن قَرِإلى الآخ لَقَتها انثنائفي أَ زجأو ع ردقَ فإنْ -
  . قاعدا جودقائما وس كوعٍأَ برموأَ 
 وليضٍرِم :الصلاةُ مسلْتقا، مع القُيدرة امِيعلى الق لمطبيبٍ بقولِ داواةمٍ؛ مسل. 
 ولا تصح صلاتا في السفينةه قاعد وهو قادر يامِعلى الق . 
 ويصح الفرض على الراحلة: 
-  خشذِّالتأَ ةَيي لو؛لٍح 
- لْلا لمضِر.  

-  
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لما اختصوا ببعض الأحكام ، وانفردوا ا ، أفرد أهل الأعذار كغيرهم من المكلفين الذين تجب عليهم الصلاة لكن 
  ) .باب صلاة أهل الأعذار : (سموه  مستقلاً العلماء رحمهم االله لهم باباً

  ).١(عما حقه أن يلام  مما يرفع اللو: جمع عذر وهو في اللغة : والأعذار 
  . هم المريض ، والمسافر ، والخائف : والمراد بأهل الأعذار

  .كيفية صلاة المريض ، والمسافر ، والخائف : في هذا الباب  ~وسيبين المؤلف 
  . بصلاة المريض  ~وبدأ المؤلف 

  .عتلال الصحة إهو :المرض ) .تلزم المريض الصلاة قائماً: ( فقال 
  المريض ؟  يكيف يصل:  مسألة

  : نقول صلاة المريض لها أحوال 
تلزم المريض : ( ~، وهذا هو الأصل ، ولهذا قال المؤلف صلاة تامة ، كصلاة الصحيح  يأن يصل:  الحالة الأولى
  .لأن القيام فرض في المكتوبة دون النافلة ) الصلاة قائماً

فإن  صل قائماً"   أن به بواسير فقال النبي  إلى النبي  ىفإنه شك حديث عمران بن حصين : ويدل لهذه الحال
  ).٢("  جنب ىفإن لم تستطع فعل  لم تستطع فقاعداً

  .شيء  ىعل ، أو مستنداً و لو كراكع ، أو كان معتمداً فتلزم المريض الصلاة قائماً
  . إذا كان لا يستطيع أن يصلي قائما فإنه يصلي قاعدا)  فإن لم يستطع فقاعداً( قال المؤلف :  الحالة الثانية

إلا إذا لم  ةلثالحال الثا يعني إلى عداًالصلاة قا أنه لا ينتقل إلى) فإن لم يستطع : ( في قوله  ~و ظاهر كلام المؤلف 
، أو حصل له  بل الصواب في ذلك أنه إذا عجز عن الصلاة قائماً بالكلية ، و هذا ليس مراداً يستطع الصلاة قائماً

الحال الثانية و هي أن  بأنه ينتقل إلى: يعني يلحقه من القلق و الضجر بحيث يود لو جلس ، فنقول . مشقة ظاهرة 
  . ساًيصلي جال

فإن لم  فإن لم تستطع فقاعداً صل قائماً:" قال  أن النبي  ما سبق من حديث عمران بن حصين :  و دليل ذلك
  . "جنب ى تستطع فعل

  
  ؟ كيف يصلي المريض إذا كان قاعداً : مسألة 

                                                
 )ع ذ ر ( ر الصحاح مادة ومختا) ١٠٢(المطلع  انظر - ١
 )١١١٧(أخرجه البخاري أبواب تقصير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلى على جنب  - ٢
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  .صلاة القاعد يجلس متربعاً  :نقول 
و هذا  )١(أخرجه النسائي " ًً  اصلي متربعي رأيت النبي  ": أا قالت  gحديث عائشة : و يدل لذلك 

رع له أن يصلي ، أو ش الحديث تكلم بعض أهل العلم في إسناده ، لكن مع ذلك إذا أراد الإنسان أن يصلي جالساً
و أما في غير حال القيام ، في  –و التربع هو أن يثني ساقه إلى فخذيه  –في حال القيام  ، فالسنة أن يصلي متربعاً جالساً

فيرفع يديه عند تكبيرة  لخ ، فيجلس كما يجلس الصحيح تماماًإ.... حال الجلسة بين السجدتين ، و في حال التشهد 
صدره ، و سبق كيفية وضع ذلك  ىفي حال القيام عل ىسريلاعلى يده  اليمنىالإحرام و سبق كيفية الرفع و يضع يده 

  .تيه ركب ى، و إذا أراد الركوع رفع يديه ، و يضع يديه عل
لخ ، و قد سبق بيان إ... تاماً و إذا أراد الرفع من الركوع رفع يديه ، و إذا كان يستطيع أن يسجد فإنه يسجد سجوداً

  . ، و إن جلس غير متربع أجزأ ذلك ، لكن الأفضل أن يجلس متربعاً ندباً مثل هذا ، المهم أنه يجلس متربعاً
  .  الة الثالثة للمريض ، و هي أن يعجز عن الصلاة قاعداًهذه هي الح ) :جنبه  لىفإن عجز فع: ( قوله 

أو كان يلحقه  يقال فيه كما قيل فيما تقدم إذا عجز عن الصلاة قائماً ) :جنبه  ىفإن عجز فعل( قوله  و أيضاً
  . جنبه  ىأن يصلي عل يجالساً فنقول ينتقل إلى الحالة الثالثة و ه ىقلق و ضجر لو صل

 ىفإن لم تستطع فعلً فإن لم تستطع فقاعدا  صل قائماً: "  ن حديث عمران بن حصين و دليل ذلك ما تقدم م
  . و يكون وجهه إلى القبلة ) ٢(رواه البخاري   " جنب

  جنبه الأيسر ؟  ىجنبه الأيمن ، أو عل ىهل يكون عل :مسألة 
  . جنبه الأيمن  ىالأفضل أن يكون عل: الفقهاء رحمهم االله يقولون 

في ذلك  و الصوابجنبه الأيمن ،  ىأن هذه هي هيئة النائم ، فالنائم يستحب له أن ينام عل :ى ذلك و الدليل عل
  . إطلاقه ، بل يفعل المريض ما هو الأيسر و الأسهل له  ىأن يقال بأن هذا ليس عل: 

  : هذا تكون هذه المسألة لها ثلاث حالات  ىو عل
  . الجنب الأيمن  ىن ، فيكون علأن يكون الأسهل الجنب الأيم:  الحالة الأولى
  . جنبه الأيسر  ىأن يكون الأسهل الجنب الأيسر ، فيكون عل:  الحالة الثانية

هذا هو الأفضل ، لأن الصلاة شرعت على هذه الصفة من باب التسهيل و التيسير فكلما كان في الصفة و الهيئة 
  . و أفضل  تسهيل و تيسير كانت أولى

                                                
 ووافقه الذهبي" حديث صحيح على شرط الشيخين" وقال) ١/٢٥٨(والحاكم ) ١٦٦٢(أخرجه النسائي كتاب قيام الليل باب كيف صلاة القاعد  - ١
 تقدم ذكره - ٢
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ه جمهور أهل يجنبه الأيمن و هذا ما ذهب إل ىالأفضل أن يكون عل: الأمران ، فنقول  تساوىيأن :  الحالة الثالثة
  ). ١(العلم رحمهم االله 

  ) ٢.( ~أن يصلي مستلقياً و رجلاه إلى القبلة و به قال أبو حنيفة :  الرأي الثاني
  . يث عمران بن حصين ه جمهور أهل العلم رحمهم االله ، لأن هذا الذي يدل له حديما ذهب إل و الصواب

جنبه ، فلو أنه لم  ىتقدم أن الحالة الثالثة أن يصلي عل :) و رجلاه إلى القبلة صح مستلقياً ىفإن صل( : قوله 
بأن صلاته تصح ، و مع :  ~ظهره و رجلاه إلى القبلة ، يقول المؤلف ىعل مستلقياً ىجنبه ،و إنما صل ىيصل عل

  .ذلك يكره
ن إ: في هذا الحال أن يقال  و الصواب، ) ٣(أن الصلاة لا تصح في هذه الحال :  ذهبو الوجه الثاني في الم

جنبه الأيمن ، أو الأيسر كما سبق  ىفيصلي عل الأحوط أن يفعل الإنسان ما دل له حديث عمران بن حصين 
و سبق أن  ~ ه المؤلفيو رجلاه إلى القبلة فالصلاة صحيحة كما ذهب إل مستلقياً ىتفسير ذلك ، لكن لو صل

  . و رجلاه إلى القبلة  يصلي مستلقياً ~مذهب أبي حنيفة 
أي يومئ برأسه للركوع و السجود ما أمكنه ذلك : ) و يخفضه عن الركوع و ساجداً راكعاً ئويؤم(: و قوله 

  . و جوباً و يكون السجود أخفض من الركوع 
  و إلى الأرض ؟أجنبه هل الإيماء بالرأس إلى الصدر ،  ىعل ىإذا صل :مسألة 
ه إلى ؤيومئ برأسه إلى صدره بالركوع و السجود ، و يكون سجوده أخفض من ركوعه ، و لا يكون إيما: نقول 

  . الأرض 
من أحوال صلاة المريض إذا عجز عن الإيماء بالرأس ، فإنه  الحال الرابعةهذه هي :  )فإن عجز أومأ بعينه :( قوله 

  . يومئ بطرفه 
يسيراً ، و  فيفتح عينيه ، فإذا أراد الركوع أغلقهما شيئاً) ٤( ~ه المؤلف يما ذهب إل ىبطرفه علو على هذا يومئ  

  . لخ المهم أنه يومئ بعينيه إ... إذا أراد السجود أغلقهما أكثر من ذلك ، و إذا رفع من السجود فتحهما 
 أفإن لم يستطع أوم:(  قال رسول االله   يالمؤلف رحمه االله إنما هو اعتماد على حديث عل إليهو هذا الذي ذهب 

  )٥. ( و هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي )بطرفه 

                                                
 )٥/١٠(الكبير مع الإنصاف الشرح  انظر - ١
 )٢/٩٩(حاشية  رد المحتار  انظر - ٢
 )٢/٢١٥(الإنصاف  انظر - ٣
 )٢/٢١٦(الإنصاف  انظر - ٤
  التقيد فلم أعثر عليها واالله أعلم اأم قطني من حديث علي أصل الحديث عند الدار - ٥
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أن الإيماء بالطرف : ختاره شيخ الإسلام رحمهما االله اأبو حنيفة و  إليهفي هذه المسألة ما ذهب   الصوابهذا  ىو عل
  )١(أهل العلم رحمهم االله جمهور  إليهلما ذهب  بالعين لا يشرع لعدم ثبوت الحديث خلافاً يأ

المؤلف ، و أيضا مذهب المالكية و الشافعية أنه يومئ بالطرف إذا لم يستطع أن يومئ برأسه  إليهفالمذهب كما ذهب 
  . هذا لا تشرع الحال الرابعة  ىلكن الصواب كما تقدم أنه لا يشرع أن يومئ بالطرف ، فعل

لخ لكن هذا ليس له أصل ، و لم يرد فيه لا حديث ضعيف ، إ... أصبعه يحرك  هعند العامة الصلاة بالأصبع و أن أيضاً
  . ليست مشروعة  ن هذه الحال أيضاًإ:و لا صحيح فنقول 

إذا لم يتمكن من الإيماء فإنه يصلي بقلبه ، و لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاً باقياً ، و هذا ما :  الحال الخامسة
): ٢( ~بن تيمية ا ختاره شيخ الإسلاماأبو حنيفة ، و كذلك  إليها ذهب لم خلافاً عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله

و هو : جمهور أهل العلم رحمهم االله  إليهما ذهب   و الصوابأنه إذا عجز عن الإيماء بالرأس أن الصلاة تسقط عنه ، 
، فإذا كان لا يتمكن أن يحرك لسانه فإنه أن إذا عجز عن الإيماء بالرأس فإنه يصلي بقلبه فيستحضر الأقوال و الأفعال 

لوجود الأدلة على  لخ ، فلا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتاًإ... يستحضر أنه كبر ، وأنه قرأ ، و أنه ركع ، و أنه رفع 
  )٣( وأَقيموا الصلَاةَ وآَتوا الزكَاةَ واركَعوا مع الراكعين  :  تعالىوجوب الصلاة ، لقوله 

  )٤(شهادة أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسول االله ، و إقام الصلاةً : بني الإسلام على خمس :ً و أيضا قول النبي 
صلّ قائماً ، فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى  " بسقوطها يستدل بحديث عمران بن حصين : و من قال 

  . النبي  إليهفهذا الذي أرشد )  ٥( "جنب 
،  ، فإن لم يستطع فقاعداً بغالب الحال ، فالغالب أن الإنسان يصلي قائماً النبي  إليههذا الحديث أرشد : لكن نقول 

بين الغالب ، و قول جمهور أهل العلم رحمهم االله هو الأحوط و أن الصلاة لا  جنب ، فالنبي  ىفإن لم يستطع فعل
  . تسقط 
، و إلى  عليههذا ينتقل إلى القيام من قدر  ىو عل: ) خرائها انتقل إلى الآأو عجز في أثن فإن قدر( : قوله 

  .الجلوس من عجز عنه 
  .ينتقل إلى القعود : فلو كان الإنسان يصلي قائماً ، ثم عجز في أثناء الصلاة ، فنقول  

به و قدر على الجلوس ، فإنه يصلي على جنكان ينتقل إلى القيام أو  :نقول ، القيام  ىو لو أنه يصلي جالساً و قدر عل
  .ينتقل إلى الجلوس 

                                                
 )١٠/٤٤٠(ومجموع الفتاوى ) ١/٢٣٧(وروضة الطالبين ) ٢/٥(فتح القدير  انظر - ١
 .٧٢والاختيارات صـ) ٢/٥٧٦(العناية مع فتح القدير وروضة الطالبين والمغني  انظر - ٢
 ٤٣سورة البقرة آية  - ٣
 تقدم ذكره في أول الكتاب - ٤
 تقدم ذكره - ٥
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في حال القيام  فإنه  قرأ الفاتحة كان  إذا كان قائماً ثم بعد ذلك عجز عن القيام فإنه ينتقل إلى الجلوس ، فإن :مسألة 
  .جالساً  أتى بالواجب ، وإن لم يكن قرأ الفاتحة فإنه يتمها

  . أعلى من الجلوس  هحال انحطاطفي ،  لأنه )١(يجزئ ذلك : أتمها في أثناء انحطاطه قال العلماء ولو  
بالواجب ، و إذا قرأ بعض الفاتحة ثم قدر على القيام فإنه يتمها قائماً ، لكن لو  ىو إذا كان جالساً و قرأ الفاتحة فإنه أت

  .القيام  عليهن وجب لأن حال الارتفاع هذا أقل من القيام وهو الآ؛ قال العلماء لايجزئ أتمها في حال ارتفاعه 
لقول االله  ) :قاعداً أومأ بركوع قائماً وسجود ركوع وسجودوعجز عن قدر على قيام وقعود  نوإ( :قوله 
فلو أن الإنسان يقدر ) ٣( "وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من ما استطعتم " : وقال )  ٢(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  :تعالى

وذلك بأن يقرأ فإذا أراد  يومئ بركوع قائماً: فنقول ،  عليه، لكن الركوع والسجود لا يقدر  على القيام والجلوس
  .أن يركع فإنه يومئ ثم يجلس ، ويومئ بالسجود جالساً 

ينتقل من .تقدم أن المريض : ) مع القدرة على القيام لمداواة لقول طبيب مسلم ولمريض الصلاة مستلقياً: ( قوله 
: أنه إذا قال له الطبيب: أفاد المؤلف هنا  لوس إذا عجز عن القيام ، أو لحقته مشقة ظاهرة ، كذلك أيضاًالقيام إلى الج
صلّ على جنب ، ولا تصلّ قاعداً فإنه ينتقل إلى ذلك ، لكن اشترط المؤلف : ولا تصلّ قائماً ، أو قال  صلّ جالساً

يعنى لقصد أن يداويه من هذا المرض ، ولأن . في مداواته يعنى لأجل مداواة ، لأن هذا ينفعه ) : لمداوة: (قال  ~
لكن لذلك . ونحو ذلك  ئهإلى زيادة المرض ، أو تأخر بر يإلى الشفاء ، أو يؤد يترك ما قال الطبيب هذا لا يؤد

  :شروط 
  .معنى هذا يشترط أن يكون ذا علم في الطب ) : طبيب(قال  :الشرط الأول

 وإذا لم يكن عنده علم في الطب لم يكن قوياً) ٤( إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين : قوله تعالى : دليل ذلك وو
، فلا عبرة بكلام الجاهل أو المتطبب ، لابد أن يكون ذا علم بالطب ، والعلم بالطب قد يكون بالنظر ، وقد يكون 

  .بالتجربة 
واحد وهذا ما  بيؤخذ منه أنه لا يشترط التعدد ، وأنه يكفى قول طبي طبيبين ولم يقل) طبيب: ( وأيضا قول المؤلف 

  .الصوابوهذا القول هو  ~المؤلف  إليهذهب 
لاتصلّ : ، أو قال  طبيب نصراني لا تصلّ قائماً: ، وعلى هذا لو قال  أن يكون الطبيب مسلماً:  الشرط الثاني

  .بأنه لا يؤخذ بقوله : اً يقول المؤلف سجال

                                                
 )١/٦١١(كشاف القناع  انظر - ١
  ١٦سورة التغابن آية  - ٢
 تقدم ذكره - ٣
  ٢٦سورة القصص آية  - ٤
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  .  أنه يؤخذ بقوله إذا كان مؤتمناً:  لثانيالرأي ا
على عمله ولا يكذب فيه فإنه  فإذا كان أميناً) ١( إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الْأَمين : قوله تعالى:  ويدل لذلك
  .يؤخذ بقوله 

، لكي يدله طريق الهجرة  طأريقاستأجر عبد االله بن  أن النبي : ما ثبت في صحيح البخاري :  يدل لذلك وأيضاً
  .مؤتمن على ذلك  هفالصواب لا يشترط إسلامه ما دام أن)  ٢(وهو مشرك 

لا تشترط العدالة حتى ولو كان فاسقاً لما تقدم فإذا كنا لا نشترط : أو لا تشترط؟ نقولهل تشترط العدالة : مسألة 
  . . الإسلام فالعدالة من باب أولى أا لا تشترط

، وإنما قال الصواب وهذا القول هو : )في السفينة وهو قادر على القيام  ولا تصح صلاته قاعداً ( :قوله 
تصح الصلاة قاعداً في السفينة مع القدرة على : يقول ~حنيفة ، لأن أبا حنيفة  لرد قول أبي ~ذلك المؤلف 

فاالله عز وجل ) ٤(م رحمهم االله وهو قول جمهور أهل العل ~لا تصح كما ذهب إليه المؤلف  والصواب) ٣(القيام
فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى  صلّ قائماً "لعمران بن حصين وقال ) ٥(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم  :قال 

  ) ٦( "جنب
  .) ٧("وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم : " قال  :وأيضاً

ل فيخرج الن) : الفرض( قول المؤلف : )ية التأذي لوحل لا للمرضويصح الفرض على الراحلة خش( :قوله
وتقدم لنا ما يتعلق بصلاة النافلة على الراحلة ، وبحثنا ذلك في باب شروط الصلاة ، في شرط استقبال القبلة وتكلم 

في باب صلاة أهل  أما هنا: على سقوط استقبال القبلة للمتطوع إذا كان على الراحلة وسبق ذلك: العلماء رحمهم االله 
  .الأعذار فيتكلم المؤلف عن حكم صلاة الفريضة 

  فما حكم صلاة الفريضة على السيارة والسفينة ، والطائرة ونحو ذلك ؟ 
فإذا كان الإنسان  –والوحل هو الطين الرقيق  –شية التأذي بالوحل خيصح الفرض على الراحلة : يقول المؤلف

  .على الراحلة  ييصح أن يصل: بالمطر ونحو ذلك فنقول  يخشى أن يتأذى بالطين الرقيق ، أو

                                                
  ٢٦ية سورة القصص آ - ١
 )٢٢٦٣(باب استئجار المشركين عند الضرورة  الإجارةأخرجه البخاري كتاب  - ٢
  )١/١٠٩(بدائع الصنائع  انظر - ٣
 )٢/٢١٨( والإنصاف) ٣/٢٠٥(واموع ) ١/١١٧(المدونة انظر - ٤
  ١٦سورة التغابن آية  - ٥
 تقدم ذكره - ٦
 تقدم ذكره - ٧
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إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته والسماء من فوقهم والبلة   انتهى النبي:"على بن أمية ي قول:ويدل لذلك
ض يعني إيماءً،يجعل السجود أخف" فصلى م  من أسفل منهم،فحضرت الصلاة،فأمر المؤذن فأذن وأقام،ثم تقدم النبي

لو أنه إذا نزل سيتأذى فقالوا ) ١( هذا الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي  من الركوع،رواه أحمد والترمذي لكن
  .على راحلته  يفي هذه الحالة له أن يصلف: بالطين الرقيق ، أو بالمطر، أو يخاف على نفسه ، أو لا يتمكن من الركوب

ي فإنه يترل ولا يصل احلة من أجل المرض ، فإذا كان مريضاًعلى الر يأي لا يصح أن يصل )لا للمرض : (وقوله 
  . يأي لا يقال للمريض لا تتعب نفسك وابق على المركوب وصلّ ، بل يجب عليه أن يترل ويصل. على الراحلة 

  ) ٢(أنه يجوز ، وهذه صوا صاحب الإنصاف: ~عن الإمام أحمد : رواية ثانية وفي
  )٣(ذا لم يستطع الترول أنه يجوز إ : والرواية الثالثة

وم كالطائرة ، والسيارة ، والقطار ، والسفينة لا يلان صلاة الفريضة على المراكب التي توجد إ:  والخلاصة أن نقول
  :تخلو من أمرين 
بأن صلاته صحيحة : أن يتمكن من أن يأتي بشروط الصلاة ، وأركاا ، وواجباا كاملة فهذا نقول :  الأمر الأول

  .ون هناك مكان واسع في الطائرة ، أو في السفينة ونحو ذلك وصلاته صحيحة بأن يك
والمالكية يرون عدم صحة الصلاة في الطائرة لأن المالكية يرون أنه يشترط لصحة الصلاة أن تكون على الأرض 

  )٤(كالسفينة والراحلة ونحو ذلك 
من شروط الصلاة أو الأركان فنقول لا يخلو  يءقاط شإذا كان الإنسان لا يتمكن من الصلاة إلا بإس:  الأمر الثاني

  :من أمرين
أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه سيصل قبل خروج الوقت ، أو تكون الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها :  الأمر الأول

لاة كالظهر مع العصر ، والمغرب مع العشاء ، وسيصل في وقت الثانية فهذا يؤخر حتى يصل ويتمكن من أن يأتي بص
تامة ، لأن استدراك الشروط والأركان واجبة ، وفعل الصلاة في أول وقتها مستحب ، والواجب مقدم على المستحب 

.  

                                                
في الصلاة باب الترول ) ٢/٧(والبيهقي ) ١٧٤-٤/١٧٣(وأحمد ) ٤١١(في الصلاة على الدابة في الطين والمطر  أخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء - ١

من طريق عمرو بن عثمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وعمرو بن عثمان وأبوه مجهولات وقال أبو عيسى هذا حديث غريب تفرد بن  للمكتوبة وضعفه
 .سنن الترمذي  ٢/٢٦٦عرف إلا من حديث عمر بن الرماح البلخى لا ي

  )٢/٢١٩( الإنصاف انظر - ٢
 المصدر السابق - ٣
 تقدم ذلك في باب شروط الصلاة - ٤
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فيأتي بما )   ١(فَاتقُوا اللَّه ما استطَعتم:  أن يعلم أنه لن يصل إلا بعد خروج الوقت فقد قال االله :  الأمر الثاني
، ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ، فيأتي بما يستطيع ، إن استطاع الاستقبال ، استقبل وإن لم يمكنه من الأركان والشروط 

  .يستطع الاستقبال فإنه يسقط عنه 
لخ فالذي يستطيعه يأتي به لقوله إ... فإنه يركع ويسجدوإن استطاع القيام يقوم ، أو استطاع الركوع أو السجود 

  )  ٣("إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتمً قول النبي  وأيضاً)  ٢(طَعتم فَاتقُوا اللَّه ما است :تعالى 
  

 
  

  
  

   

                                                
  ١٦سورة التغابن آية  - ١
  ١٦سورة التغابن آية  - ٢
  تقدم ذكره - ٣



 

 

١٣  
 

  
 

  

 المتن
  )أحكام قصر الصلاة : فصلٌ(  

 مسافَ نر فَسار : 
- ما باح 
  درب أربعةَ -
 سقَ: له نصر رباعية إذا فَ كعتينِرارق عامقَ رريته أو خقَ ياموهم . 
 َوإن أحرم : 
  رأحضر ثم سافَ -
- ثم أَ رٍفَأو في سقام  
 رٍفَفي س رٍضح صلاةَ ركَأو ذَ -
-  كْأو عها س 
  يمٍقمبِ متأو ائْ -
 فيه  كشي نمأو بِ -
 ها عادوأَ تدسها ففَه إتماممزلْي بصلاة مرحأو أَ -
- أو لم يقَالْ وِنصر عند ها إحرام 
- أو شفي نِ كيه ت 
- أو نى إقامةَو من أربعة أكثر امٍأي  
- لَّأو ما معه أهلُاحه لا يي الإقامةَوِن لَببزِلَ: دمه أن يتم  .   
  
 وإن كان:  
 هما، أبعد كلَسله طريقان فَ -
 . صرقَ :في آخر رٍفَس صلاةَ ركَأو ذَ -
 وإن:  
- بِحس ولم يإقامةً وِن ، 
  . ادبصر أَقَ: ة إقامةيبلا نِ حاجة ضاءِلقَ قامأو أَ -
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  .عن صلاة المريض شرع الآن في صلاة المسافر  ~لما تكلم المؤلف 
  .الخائف)٣(  المسافر)٢(  المريض)١: (وتقدم أن أهل الأعذار ثلاثة

  .)من سافر سفراً مباحاً (: قوله 
  .من الناس لا تعرف أخلاقهم إلا بعد السفر معهم  ثيراًلأنه يسفر عن أخلاق الرجال وأن ك سفراً يوسم

  .داخل البلد فإنه يسفر بالخروج خارج البلد  لأن الإنسان يسفر به ، فبعد أن كان مكنوناً :وقيل
  :مواضعها  والمسافر له أحكام تتعلق بالصلاة وأحكام تتعلق بغير الصلاة يبحثها العلماء رحمهم االله في

 إلخ...كتاب الصوم ، وما يتعلق بالوضوء والتيمم والمسح على الخفين  فيشهر رمضان يبحثونه  فيفما يتعلق بالفطر 
وهنا سيذكر أحكام مواضعها  فييبحثوا  إلخ...كتاب الطهارة وكذلك أحكام أخرى تتعلق بالمعاملات  فييبحثونه 

  :السفر المتعلقة بالصلاة 
  .لرباعية ر االقصر ، أي قص: الأولالحكم 

  .قصر دل له الكتاب والسنة والإجماع وسيأتينا حكمه إن شاء االله وال
كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاة إِنْ خفْتم أَنْ يفْتنكُم الَّذين يوإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علفقوله تعالى  القرآنأما 

  )  ١( كَفَروا
  .أن يقصر في السفر   هأنه أتم في السفر وإنما هدي عن النبي  نقلوفعله ، ولم ي قول النبي  فسيأتينا: وأما السنة 

  .)٢(والإجماع قائم على ذلك
  :وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله أن القصر ينقسم إلى قسمين 

  قصر الأركان ) ٢(    قصر العدد) ١(
  .قصر العدد وقصر الأركان : لقصران فإذا اجتمع السفر والخوف اجتمع ا

وإن كان هناك سفر فقط فهناك قصر العدد ، وإن كان هناك خوف فقط فهناك قصر الأركان وسيأتي ذلك في صلاة 
)٣(الخوف إن شاء االله   

  :الإنسان لابد من شروط  ريقص ولكي
  .مباحاًفلابد أن يكون السفر  ) مباحاً من سافر سفراً( قال المؤلف :  الشرط الأول

  .وعلى هذا إذا كان السفر غير مباح فلا يقصر 
                                                

 .١٠١سورة النساء آية - ١
 )٤٢(لابن المنذر  الإجماع انظر - ٢
 )١/٥٢٩(وزاد المعاد ) ٢٤/٢٠(مجموع الفتاوى  انظر  - ٣
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  : والأسفار خمسة 
  .مثل سفر الحج والعمرة الواجبة : سفر واجب )١(
 .مثل السفر لكي يعمل معصية من المعاصي : سفر محرم )٢(
 .أو بصلاً ونحو ذلك  مثل لو سافر وحده ، أو سافر لكي يأكل ثوماً: سفر مكروه )٣(
 .كسفره للترهة : سفر مباح   )٤(
 .ل الحج أو العمرة ونحو ذلك فكالسفر لن:   مستحبسفر  )٥(

ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا كان .  فيقصر فيه  أو مستحباً من باب أولى إذا كان السفر واجباً :)مباحاً( وقوله
وهو وهذا ما ذهب إليه المؤلف . نه لن يترخص فيه برخص السفر ومن رخص السفر القصرإف أو مكروهاً السفر محرماً

  ) ١(  .رحمهم االله قول جمهور أهل العلم
  ) ٢( ~أن السفر المحرم يجوز الترخص فيه وبه قال أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :  الثاني الرأي

  : ولكل منهم دليل
   :لا يترخص في سفر المعصية فاستدلوا: أما الذين قالوا 

  )٣(ولَا عاد فَلَا إِثْم عليه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ بقوله تعالى 
  .فرخص االله عز وجل في أكل الميتة بأن لا يكون المضطر باغ أو عاد 

  .هو الذي يخرج على الإمام : وقالوا الباغي 
  .س له أن يترخص يفل أو عادياً هو الذي يقطع الطريق ويخرج على المسلمين فإذا كان باغياً: والعادي 

  :فاستدلوا بالأدلة المطلقة : ترخصنه يإوأما أدلة من قال 
وهذا يشمل كل ضرب )٤( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاة يوإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس عل:قوله تعالى  كما في

  .لخ إ...السفر دون النظر إلى نوع السفر هل هو سفر مباح أو محرم  بجنس، والشارع علق هذه الرخص 
أن الصواب في تفسير الآية أن المراد  : التي استدل ا المانعون من الترخص في سفر المعصية ويجاب عن الآية

  .الحرام مع قدرته على الحلال  يهو الذي يبغ: بالباغي 
  .إمام يخرج عليه  عهد النبي  هو الذي يأكل فوق حاجته ، بدليل أنه لم يكن في:  والعادي

  .راط الإباحة في السفر فيه نظر اشت:  وعلى هذا نقول

                                                
 )٢/٢٢١( والإنصاف) ١/١٤٣(المهذب  انظر - ١
 )٢٤/١٠٥(ومجموع الفتاوى ) ١/٨٢(الهداية  انظر - ٢
  ١٧٣سورة البقرة آية  - ٣
 .١٠١سورة النساء آية - ٤
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لهذه  هذه المسافة وإنما المراد أن يكون قاصداً دفلا بد من قص ) :أربعة برد( :المسافة قال المؤلف:  الشرط الثاني
  .المسافة

نه إوعلى هذا كما سيأتينا في كلام المؤلف رحمه االله أنه إذا خرج من بلده وإن لم يقطع هذه المسافة أربعة برد ف
  .خصيتر

  :والعلماء رحمهم االله يقسمون السفر إلى قسمين 
  سفر قصير) ٢    سفر طويل) ١

  .فالمراد به ما بلغ أربعة برد فأكثر  سفراً طويلاً:  فإذا قالوا
  .دون مسافة القصر  يسفراً قصيراً فالمراد به ما دون ذلك أ:  وإذا قالوا

  .ن قصد أقل منها فإنه لا يترخص إالمسافة المحددة فلابد أن يقصد هذه : المهم أن جمهور أهل العلم يقولون 
  ما هو قدر المسافة ؟: مسألة 

  .بنصف يوم : والبريد يقدرونه ) : أربعة برد : (  قال المؤلف قدر المسافة
وهذا كان في الزمن السابق حيث يجعلون للمراسلات البعيدة كل نصف يوم بريد يعنى مسيرة نصف يوم يجعلون فيه 

  .بريداً 
خر ثم آمسيرة نصف يوم ثم بعد ذلك يسلم الرسالة إلى فارس  قطعالمراسلات السريعة وي فيالفارس  فيأتي مستراحاً أي

نصف  يوهكذا فأصبح عندنا البريد يساو) مستراح(ا نصف يوم وهكذا كل نصف يوم فيه بريد  قطعبعد ذلك ي
  .بالأيام يومين  ييوم ، فأربعة برد تساو

  .أربعة فراسخ :  ساوى بالفراسخوالبريد الواحد ي
  . ستة عشر فرسخاً:  فأربعة برد تساوى بالفراسخ

  . ثلاثة أميال:  والفرسخ الواحد يساوي بالأميال
  .ثلاثة أميال  فيتضرا  فستة عشر فرسخاً

  ثمانية وأربعون ميلاً: فتكون مسافة القصر بالأميال 
  ) ١(حمهم االله وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك والشافعي ر

  )٢( ~أن مسافة القصر مسيرة ثلاثة أيام وبه قال أبو حنيفة :  الرأي الثاني
  :اختلف العلماء على تحديدها بالكيلوات على أقوال :  مسألة

   ٨٨.   ٧٠٤    .أا ثمانية وثمانين كيلو وسبعمائة وأربعة أمتار :  القول الأول
   ٧٧.   ٢٣٨        ائتين وثمانية وثلاثين متراأا سبعة وسبعين كيلو وم:  الثانيالقول 
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   ٨٠.    ٦٤٠            .أا ثمانين كيلو وستمائة وأربعين مترا :  القول الثالث
  ٧٢     إلخ... أا اثنين وسبعين كيلو :  القول الرابع

  .أربعة برد : المهم نفهم أن مسافة القصر عند الجمهور تساوى بالبرد 
  . ة عشر فرسخاًتساوى ست:  وبالفراسخ
  .تساوي ثمانية و أربعين ميلاً: وبالأميال
  .تساوي يومين: وبالزمن

يضيف يوماً، يعني يضيف بريدين، وعلى هذا تكون المسافة ستة برد، لأا عند الجمهور أربعة برد و  ~وأبو حنيفة 
  .أبو حنيفة يضيف بريدين فتكون عنده ستة برد

، فتضرب ستة في أربعة، فتكون بالفراسخ أربعة وعشرين فرسخاً، والفرسخ والبريد الواحد يساوي أربعة فراسخ 
يساوي بالأميال ثلاثة أميال، فتضرب ثلاثة في أربعة وعشرين تساوي اثنين وسبعين ميلاً، فلا بد من قصد هذه المسافة، 

  .إنه لا يترخصفلو أنه قصد أقل منها فإنه لا يترخص، فلو قصد أربعين ميلاً أو خمسة و أربعين ميلاً ف
،  ~أنه يترخص في طويل السفر و قصيره وأنه ليس هناك مسافة محدودة و به قال داود الظاهري : الرأي الثاني

  )١.(~وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
  :ولكل منهم دليل

  :فاستدلوا: أما الذين قالوا باشتراط المسافة
يا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة برد من  ":قال  بحديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي :أولاً 

  لخإ..أخرجه الدارقطني و ابن أبي شيبة والطبراني "مكة إلى عسفان
  )٢.(ففي إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبير وهو متروك وهو ضعيف لا يثبت عن النبي

أخرجه البخاري معلقاً  "ة بردبعانا يقصران ويفطران في أرك":عنهما رضي االله ما ثبت أن ابن عمر و ابن عباس: ثانياً
  )٣(بصيغة الجزم  

  :أما من حددها بثلاثة أيام كما هو رأي أبي حنيفة رحمه االله فاستدل
  )٤(أخرجه البخاري  "لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم": بحديث ابن عمر رضي االله عنهما قال  

                                                
 )٢٤/١٢(ومجموع الفتاوى ) ١٦-٥/١٥(المحلى  انظر - ١
كتاب الصلاة، باب السفر الذي لا تقصر ) ١٣٨-٣/١٣٧(ة التي تقصر ، وأخرجه البيهقي  في السنن الكبرى باب قدر المساف) ١/٣٨٧(أخرجه الدارقطني  - ٢

وقال الحافظ في الفتح ) ٢/١٠٩(شيبة  أبي، وابن ) ١١١٦٢(رقم ) ٩٧-١١/٩٦(في مثله الصلاة وقال هذا حديث ضعيف، وأخرجه الطبراني في الكبير 
 )٥٦٥(وضعفه الألباني في الإرواء " عبد الوهاب وهذا إسناده ضعيف من أجل):" ٢/٤٦٧(
  .أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة - ٣
  )١٠٨٦. (أخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة، باب في كم يقصر الصلاة - ٤
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  :قالوا: الإسلام ابن تيمية رحمهما االلهأما داود الظاهري وشيخ 
وإِذَا ضربتم إن السفر في لسان الشارع مطلق، فالقصر علِّق على نية السفر، والضرب في الأرض، فإن االله تعالى قال 

  .فلم تقيد مسافة) ١( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيفي الْأَرضِ فَلَيس عل
فهذا  "عسفان إلىمن مكة  دا أهل مكة لا تقصروا الصلاة في أقل من أربعة بري "سمن حديث ابن عبا وأما ما ورد

  .ضعيف كما تقدم
  )٢) (إا متعارضة مختلفة (  :وغيره ~و أما آثار الصحابة فكما قال ابن قدامة 

  .ففيها اختلاف كثير جداً
ابن عمر أنه يقصر في ميل واحد وورد عنه أنه يقصر في  ولهذا ابن عمر وابن عباس ورد عنهم اختلاف، فقد ورد عن

  .ثلاثين ميلاً وورد عنه أنه يقصر في اثنين وسبعين ميلاً وورد عنه أنه يقصر في ستة وتسعين ميلاً
  )٣(ونحو ذلك أيضاً عن ابن عباس 

  .رجعنا إلى ما دل عليه ظاهر الكتاب والسنة فلما اختلفت آثار الصحابة 
 هذه المسألة أن المسافة ليست محددة و أن كل ما دل عليه العرف أنه سفر فإنه يقصر فيه في فالصـــواب

  .الصلاة، وما دل العرف على أنه ليس سفراً فلا تقصر فيه الصلاة
  ).٤(المدة الطويلة في المسافة القصيرة سفر :  ~وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  :المسألة لها أربع حالاتفوعلى هذه 
  .أن تكون المسافة طويلة والزمن طويل فهذا سفر لا إشكال فيه: الأولى الحال

  .مكة لمدة يومين أو ثلاثة أيام فهذا لا إشكال أنه سفر إلى من المدينة لو سافر:  مثال ذلك
  .أن تكون المسافة قصيرة والمدة قصيرة فهذا ليس سفراً:  الحال الثانية
  .لخإ..كيلو متر أو ثلاثين كيلو متراًمسيرة عشرين  هلو خرج من بلد: مثال ذلك

  .فهذا ليس سفراً اليومثم رجع في نفس 
  .طويلة والمسافة قصيرة فهذا سفر دةأن تكون الم:  الحال الثالثة
  .الخ....مسيرة ثلاثين كيلو أو أربعين كيلو هلو خرج من بلد: مثال ذلك

  .خرج إلى عرفات فترخص سفر ولهذا النبي، لم يرجع إلا من الغد فهذا في حكم الاليومولم يرجع في نفس 

                                                
 .١٠١سورة النساء آية - ١
 )٢/٩٤(المغني  انظر - ٢
 المصدر السابق انظر - ٣
 )٢٤/١١٩(مجموع الفتاوى  انظر - ٤
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  .أن تكون المسافة طويلة والمدة قصيرة فهذا يرجع فيه إلى العرف: الحال الرابعة
، فقد يكون في العرف أنه سفر وقد يكون اليوممائة كيلو متر ورجع في نفس مسافة  خرج من بلدهإذا : مثال ذلك

  .في العرف ليس سفراً
فهذا دل  اليوملقصيم إلى الرياض ثلاثمائة وخمسين كيلو، فلو سافر إنسان ثم رجع في نفس المسافة من ا: مثال آخر

  .العرف على أنه سفر، فهذه الحال الرابعة نرجع فيها إلى أعراف الناس
أفاد المؤلف رحمه االله أن القصر حكمه سنة وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ]: له قصر رباعية ركعتين نس [:قوله
  )١. (هم االلهرحم

  )٢(أن القصر واجب وبه قال أبو حنيفة رحمه االله : الرأي الثاني
  : ولكل دليل

  :إنه سنة استدلوا: أما الذين قالوا
على ، ونفي الجناح يدل ) ٣( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيوإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس عل: بقوله تعالى: أولاً 

  .الرخصة و لا يدل على العزيمة
  .أن المسافر إذا ائتم بالمقيم فإنه يتم و لا يقصر فدل على أن القصر ليس واجباً : ثانياً
  )٤( أتم ووافقه الصحابة  أن عثمان: ثالثاً

  :، فاستدل~نه واجب كما هو رأي أبي حنيفة أأما من قال ب
  )٥(متفق عليه   "رتين فأقرت صلاة السفر و أتمت صلاة الحضفرضت الصلاة ركع ":أا قالت  gبحديث عائشة 

جائز لكن مع الكراهة لأن هدي النبي أن الإتمام  ~كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : أن يقال والصـــواب
  ٦(من حين أن يخرج إلى أن يرجع وهو يصلي ركعتين ركعتين عدم الإتمام (  

فلا بد له أن يفارق عامر قريته، فلا يترخص داخل البلد لا بد له  :شرط الثالثهذا ال]: إذا فارق عامر قريته:[ قوله
  ) ٧(أن يخرج منه وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله 

                                                
  )١/٦٠٤(وشرح منتهى الإرادات ) ٤/٣٣٧(واموع ) ٢/٤٨٦(مواهب الجليل  انظر - ١
 )٢/٧٢٦(حاشية ابن عابدين  - ٢
 .١٠١سورة النساء آية - ٣
 ) ١٩) (٦٩٥(ومسلم في صلاة المسافرين ، باب قصر الصلاة بمنى ) ١٠٨٤(أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب الصلاة بمنى  - ٤
  )١) (٦٨٥(ومسلم في صلاة المسافرين ، باب صلاة المسافرين وقصرها ) ٣٥٠(أخرجه البخاري، كتاب الصلاة باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء  - ٥
 )١/٤٤٧(وزاد المعاد ) ٧٢(الاختيارات  انظر - ٦
  )١/٦١٩(وكشاف القناع ) ١/٣٩٦(المحتاج  مغني انظر - ٧
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  :واستدلوا على ذلك
أَو علَى  : هنا قال  ، فاالله)١( فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر  :بقوله تعالى: أولاً
  .ولم يقل أو على نية سفر فلا بد لكي يترخص أن يكون على سفر وليس على نية سفر سفَرٍ
، والإنسان ما )٢( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيوإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس عل: في القصر  قول االله : ثانياً

  .ده لم يضرب في الأرض، لا يضرب حتى يخرجدام في بل
الظهر بالمدينة أربعاً  صليت مع النبي " فإنه لم يحفظ أنه ترخص قبل أن يخرج ولهذا قال أنس فعل النبي: ثالثاً

  )٣(متفق عليه " وبذي الحليفة ركعتين
  )٤(يزيد والحارث بن أبي ربيعة ذهب إليه طائفة من السلف أن له أن يترخص منهم عطاء والأسود بن : الرأي الثاني

، لأنه ثبت في نه اجتهاد منهما فإذا كان كذلك فلا يخالف هدي النبي أب: وما ورد عن هذين الصحابيين نقول
عدم  ي النبيدصلى في المدينة الظهر أربع ركعات وصلى بذي الحليفة ركعتين فه أن النبي  حديث أنس 

  .الترخص حتى يخرج
يفهم من كلام المؤلف أن المساكن المهجورة لا عبرة ا، فالعبرة بتجاوز البنيان  ]:عامر قريته إذا فارق:[ وقوله

  .مرة أما أطراف البلد المهجورة فله أن يترخص فيهااالع
فإذا كان من أهل البوادي في الصحراء و أراد أن يترخص نقول يترخص إذا تجاوز خيام  ]:أو خيام قومه:[ قوله
  .قومه

كان يقصر إذا ارتحل كما في حديث  ان من سكان البساتين فيترخص إذا تجاوز البساتين وهكذا لأن النبيأو إذا ك
  )٥( أنس

  هل يشترط أن يقطع المسافة لكي يترخص أو لا يشترط؟: مسألة
  .لا يشترط

  لا؟ لو أنه ترخص بأن جمع بين صلاتين ثم بدا له أن يرجع ويقطع السفر هل يعيد أو: مسألة
  .بأنه لا يعيد: لنقو

                                                
 ١٨٤ة سورة البقرة آي - ١
 .١٠١سورة النساء آية - ٢
 ، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين وقصرها)١٥٤٧(أخرجه البخاري في الحج باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح  - ٣
 )٣/٢٠٧(ونيل الأوطار ) ٣/١١١(المغني  انظر - ٤
 .تقدم ذكره - ٥
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إنسان يريد أن يعتمر ثم صلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم بدا له أن يرجع حصل له ظرف ثم رجع إلى : مثال ذلك
  بلده فهل يجب أن يعيد الظهر و أن يصلي العصر مع الناس أو لا يجب؟

  .مونلا يجب عليه لأنه فعل شيئاً أُذن له فيه و ما ترتب على المأذون غير مض: نقول
أحرم حضراً ثم سافر ولنفرض أنه في سفينة وشرع في صلاة  :المسألة الأولى هذه: )وإن أحرم حضراً ثم سافر: ( قوله

  الظهر ثم بعد ذلك خرجت السفينة ، هل يتم أو يقصر؟
  .يقول المؤلف بأنه يتم، لأنه اجتمع حاضر ومبيح فغلب جانب الحضر

في الحضر فإنه يتم، لأنه أدرك صلاة الحضر، وإن صلى أقل من  إن صلى ركعة: والصــواب في ذلك أن يقال
، فما دام أنه لم يصلِّ ركعة لم )١( "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ":قال ركعة فإنه يقصر لأن النبي

  .يدرك صلاة الحضر
في الصلاة ثم قدم في سفينة أو  وشرع مثال ذلك؛ لو كان مسافراً: هذه المسألة الثانية ]:أو سفراً ثم أقام:[ قوله

  طائرة فهل يصلي تماماً أو قصراً؟
  .أنه اجتمع حاضر ومبيح فغلب جانب الحضر :على كلام المؤلف يصلي تماماً والعلة في ذلك

في هذه المسألة إنه إن صلى في السفر ركعة يقصر لأنه أدرك صلاة السفر لما تقدم من قول  الصواب:  وقلنا  
  .، وإن صلى أقل من ركعة  فإنه يتم"رك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاةمن أد ":النبي
يعني خرج مسافراً حاجاً أو معتمراً أو في طلب العلم ثم : هذه المسألة الثالثة ]:أو ذكر صلاة حضر في سفر:[ قوله

إنه : ر فيقول المؤلفتذكر أنه صلى الظهر وهو محدث أو أنه نسي أن يصلي الظهر، فهو الآن ذكر صلاة حضر في السف
  )٢( ~يتم ويصلي أربعاً، وقد حكي الإجماع على ذلك إلا ما حكي من مخالفة الحسن البصري 

  .أن القضاء معتبراً في الأداء: والدليل على ذلك
  هل يقصر أو يتم؟ سافرإذا دخل عليه الوقت ثم : مسألة

  )٣(نه يتم أذن الظهر ثم خرج معتمراً، فالمشهور من المذهب أ: مثال ذلك
  .لأا وجبت عليه تامة : قالوا

على ذلك وهو رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله و أنه يترخص  الإجماعأنه يقصر وحكى ابن المنذر : الرأي الثاني
  .لمذهب يصلي أربعاً لأا وجبت عليه تامةا، فإذا أذن الظهر أو العصر ثم خرج ولم يصلِّ إلا خارج البلد ف)٤(ويقصر 

                                                
 تقدم - ١
 )٤٤(لابن المنذر  الإجماع انظر - ٢
 )٢/٢٢٦( الإنصاف من المفردات  وهو - ٣
 )٢/٢٢٦( الإنصاف انظر - ٤
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رأي أكثر أهل العلم أنه يصلي ركعتين لأن العبرة بالفعل وهو الآن مسافر فيصلي ركعتين وهذا القول : أي الثانيوالر
  .الصوابهو 
  .أي أنه ذكر صلاة سفر في حضر ]:أو عكسها[ :قوله

  أربعاً؟أو قدم البلد ثم تذكر أنه صلى الظهر بالأمس وهو محدث فهل يصلي ركعتين : مثال ذلك
  :والعلة في ذلك)  ١(ب الشافعي رحمه االله أنه يصلي أربعاً  المذهب ومذه

  .أن السفر سبب الرخصة وزال السبب فتزول الرخصة بزواله
أنه يصلي ركعتين؛ لأن القضاء يحكي الأداء، أو الأداء معتبر بالقضاء وبه قال أبوحنيفة ومالك رحمهما : الرأي الثاني

  .هو الصواب، وهذا القول )٢(االله 
  :إذا صلى مسافر خلف مقيم فله ثلاث حالات ]:أو ائتم بمقيم  [:قوله

  .أن يصلي رباعية خلف من يصلي ثنائية فإنه يقصر: الحال الأولى
أن يصلي الظهر خلف من يصلي الفجر، أو يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح فإنه يترخص ويصلي : مثال ذلك

  .ركعتين لعدم مخالفة الإمام هنا
  .أن يصلي رباعية خلف من يصلي ثلاثية فهو بالخيار إن شاء قصر وإن شاء أتم وهو الأحوط: الحال الثانية
ولم يصل  فهو صلى المغرب ثم جاء وهم يصلون المغرب ،أن يصلي العشاء خلف من يصلي المغرب: مثال ذلك

  .و الأحوطن شاء أتم وهإفالآن يصلي رباعية خلف من يصلي ثلاثية فهو بالخيار إن شاء قصر و العشاء
أن يصلي رباعية خلف من يصلي رباعية ، مثل أن يصلي الظهر خلف من يصلي الظهر، أو يصلي : لحال الثالثةا

  :يتم، ويدل لذلك ~العصر خلف من يصلي العصر فهنا يقول المؤلف 
  ).٣("نةتلك الس ":أنه قال {حديث ابن عباس  :أولاً
  ).٤(  "همام ليؤتم بإنما جعل الإ ": أيضاً قول النبي: ثانياً
فإنه كان إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً وإذا صلى وحده  {لورود ذلك كما في صحيح مسلم عن ابن عمر  :ثالثاً

  ).٥(صلى ركعتين 

                                                
 )٢/٢٢٦(، والإنصاف )٤/٢٤٩(اموع  انظر - ١
  )١/٢٩١(بدائع الصنائع  انظر - ٢
 )١/٢١٦(أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - ٣
 .سبق ذكره - ٤
 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب قصر الصلاة بمنى - ٥
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أنه إذا صلى رباعية خلف من يصلي رباعية أنه يلزمه الإتمام مطلقاً وهذا قول جمهور أهل : ~وظاهر كلام المؤلف 
  )١.(العلم رحمهم االله

  )٢.(أنه  لا يلزمه الإتمام إلا إذا أدرك ركعة فأكثر وبه قال المالكية رحمهم االله: الرأي الثاني
جاء في آخر الصلاة بعد أن رفع الإمام من الركوع في الركعة الرابعة، فلم يدرك ركعة فعلى رأي الجمهور : مثال ذلك

 ، لما تقدم من حديث أبي هريرةالصـــواب هويصلي أربعاً وعلى رأي المالكية يصلي ركعتين وهذا القول 
  )٣( "من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ":قال

  .لأنه أدرك صلاة المقيم وإذا لم يدرك ركعة لم يدرك صلاة المقيم لكن إن أدرك  ركعة فإنه يصلي أربعاً
قصر، أو أنه مقيم فيتم فيقول يعني ائتم بشخص يشك فيه هل هذا الشخص مسافر في ]:أو بمن شك فيه:[ قوله

  .يلزمه الإتمام؛ لعدم الجزم بكونه مسافراً إلا إذا كان هناك قرائن ~المؤلف 
إذا شك في الإمام هل هو مسافر أو ليس مسافراً نقول يتم كما ذهب إليه المؤلف إلا إذا كان هناك : وعلى هذا نقول 

ر، وإذا لم أنه مقيم أتم وإذا كان هناك قرائن على أنه مسافر قصقرائن يستدل ا المأموم، فإذا كان هناك قرائن على 
  .يكن هناك قرائن فإنه يتم

  ]:أو أحرم بصلاة يلزمه تمامها ففسدت وأعادها:[ قوله
مسافر أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ويلزم المسافر الإتمام إذا ائتم بمقيم، فصلى رباعية خلف مقيم يصلي : صورة المسألة

  دت صلاة هذا المأموم بأن أحدث فيها واحتاج إلى أن يعيد هذه الصلاة فهل يعيدها تامة أو مقصورة؟رباعية، ففس
  .يعني يلزمه أن يعيدها تامة] أتم: أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها إلى أن قال:[ ~يقول المؤلف 

تامة وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب وبه لأا وجبت عليه تامة فيجب عليه أن يعيدها : قالوا: ة في ذلكلوالع
  )٤(قال الإمام مالك والشافعي رحمهما االله 

 الإتمامتمام لسبب وهو ئأنه إنما وجب عليه الإ: والعلة في ذلك) ٥( ~أنه يقصر وبه قال أبو حنيفة : الرأي الثاني
  .الصـــواب وهو القصر وهذا القول هو الأصلبالمقيم وقد زال هذا السبب فيرجع إلى 

إنسان كبر ولم ينوِ القصر عند الإحرام فيلزمه أن يصلي أربعة : صورة المسألة ]:أو لم ينوِ القصر عند إحرامها:[ قوله
أنه لا بد من النية وأنه يجب أن ينوي القصر أما لو عزبت النية عن ذهنه ولم ينوِ  ~تامة، ويؤخذ من كلام المؤلف 

  )١. (~وهذا هو المذهب ومذهب الشافعي  بأنه لا يترخص: القصر قالوا
                                                

 )٥/٥٥(والشرح الكبير مع الإنصاف ) ٤/٣٥٣(، واموع )١/٣٠٤(ع بدائع الصنائ انظر - ١
 )١/١٢٠(المدونة  انظر - ٢
 .تقدم ذكره - ٣
 )١/٦٢٤(وكشاف القناع ) ١/٤٠٤(ومغني المحتاج ) ١/٣٣٧(حاشية الدسوقي  انظر - ٤
 )١/٩٤(بدائع الصنائع  انظر - ٥
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  ).٢(ومالك رحمهما االله  ةأبو حنيفأن نية القصر ليست شرطاً، وبه قال : الرأي الثاني
  :بأنه يترخص  الصواب: وعلى هذا لو أن الإنسان لم ينوِ القصر نقول

ة فرضت ركعتين فأتمت ن الصلاإ( : gوالعلة في ذلك أن الأصل في صلاة السفر أا ركعتان كما قالت عائشة 
  .، فالأصل فيها أا ركعتان)٣) (صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر 
  .بأن صلاته صحيحة: فلو أنه نسي أن ينوي القصر نقول

  لخإ؟.....هذا أيضاً ترتيب على المسألة السابقة فلو كبر ثم شك هل نوى أو لم ينوِ القصر ]:أو شك في نيته:[ قوله
  .لإتمام لأم يشترطون نية القصرفالمذهب لا بد من ا

أبو أن نية القصر ليست شرطاً، وعلى هذا إذا تيقن أنه لم ينوِ فإنه يقصر وإذا شك فمن باب أولى كما قال  والصواب
  .ومالك رحمهما االله ةحنيف
ذ من كلام المؤلف إذا نوى أن يقيم أكثر من أربعة أيام لزمه أن يتم، ويؤخ ]:أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام:[ قوله

أنه إذا نوى إقامة أقل من أربعة أيام يقصر فإذا نوى أن يقيم يومين أو ثلاثة أو أربعة يقصر، أما إذا نوى أن يقيم خمسة 
 .لخ، فإنه بمجرد وصوله إلى البلد لا يترخصإ...أيام أو ستة أو سبعة

  لخإ..عشرة أيام أن يقيم ا خمسة أو يذهب رجل إلى مكة معتمراً وهو ينو: مثال ذلك
  لخإ....إذا وصل إلى مكة أخذ أحكام المقيم لا يترخص، فيمسح يوماً وليلة، ولا يقصر ولا يجمع: فنقول

أن يقيم يوماً أو يومين أو ثلاثة أو أربعة فله أن يترخص وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو أيضاً قال به  يأما إذا كان ينو
  )٤(مالك والشافعي 

  .والشافعية لا يحسبون يومي الدخول والخروجإلا أن المالكية 
إذا نوى الإقامة أكثر من خمسة عشر يوماً فإنه يتم وإذا نوى الإقامة أقل من خمسة عشر يوماً فإنه : الرأي الثاني

  )٥(يترخص وبه قال أبو حنيفة 
  .لو نوى خمسة أو عشرة أو أربعة عشر يوماً فإنه يترخص ~فعلى رأي أبي حنيفة 

  .لا يترخص فإنهكثر من خمسة عشر يوماً، فإذا نوى الإقامة ستة عشر يوماً فيحدد بأ
  )٦(أن له أن يترخص ما لم ينوِ الاستيطان أو الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بزمن و لا عمل : الرأي الثالث

                                                                                                                                                                              
 .المصر السابق انظر - ١
 المصدر السابق انظر - ٢
 ق ذكرهسب - ٣
 )٢/٢٣٠(والإنصاف ) ١/٣٩٨(ومغني المحتاج ) ٢/٥٠٣(مواهب الجليل  انظر - ٤
 )١/٨١(الهداية  انظر - ٥
 ٧٢وهو اختيار شيخ الإسلام الاختيارات صـ - ٦
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  :ولكل منهم دليل
قدم مكة  أن النبي{ بر وابن عباس أما من حددها بأكثر من أربعة أيام فاستدلوا بما في الصحيحين من حديث جا

وم الثامن ثم خرج إلى منى، يلاصبيحة رابعة من ذي الحجة فأقام ا الرابع والخامس والسادس والسابع وصلى الصبح في 
  )١(ع على إقامتهاً  جموكان يقصر الصلاة في هذه الأيام وقد أ

  .واستدل المالكية والشافعية بأنه مروي عن عثمان 
إذا قدمت بلدة وأنت مسافر وفي نفسك أن تقيم  ":أما قالا نفية بما روي عن ابن عباس وابن عمر واستدل الح

  رواه الطحاوي "خمسة عشر يوماً فأكمل الصلاة 
  واستدل من قال بالقصر ما لم ينوِ الاستيطان أو الإقامة المطلقة؛

  ،)٢( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيأَرضِ فَلَيس علوإِذَا ضربتم في الْإطلاق الأدلة كقوله تعالى : أولاً
  .وقد علم االله تعالى أن من الضاربين من يبقى أياماً وشهوراً ولم يستثن سبحانه حالاً من حال، ولا ضارباً من ضارب

يصلي ركعتين ركعتين حتى من المدينة إلى مكة، فكان  خرجنا مع رسول االله ":قال نس بن مالك أحديث : ثانياً
  )٣(متفق عليه  "رجع إلى المدينة 
  )٤("خرجنا من المدينة إلى الحج  ":وفي رواية لمسلم

أقام إقامة لغرض الحج مقيدة بزمن معين، وقد نواها من قبل ومع ذلك بقي يصلي ركعتين حتى رجع إلى  فالنبي
  .المدينة
رواه أبو داود وصححه النووي ) أقام بتبوك عشرين يقصر الصلاة   أن النبي:(  {االله  حديث جابر بن عبد: ثالثاً

    )٥(كما في نصب الراية 
ومعلوم بالعادة أن مما يفعل بمكة وتبوك لم يكن ينقضي في ثلاثة أيام ولا أربعة، حتى إنه كان  ":قال شيخ الإسلام

  )٦( "أسافر، غداً أسافر اليوم: يقول
  :آثار الصحابة : رابعاً

  إنا نطيل المقام بخراسان فكيف ترى؟: قلت لابن عباس ":جمرة نصر بن عمران قال عن أبي
  )١(رواه ابن أبي شيبة  "صلِّ ركعتين وإن أقمت عشر سنين : قال

                                                
  )١٢٤٠(لحج ، ومسلم كتاب الحج باب جواز العمر في أشهر ا)١٠٨٥(في حجته    أخرجه البخاري كتاب تقصير الصلاة باب كم أقام النبي - ١
 .١٠١سورة النساء آية - ٢
 سبق ذكره - ٣
 تقدم ذكره - ٤
نصب الراية )   وهو حديث صحيح الإسناد)   (١٢٣٥(أقام بأرض العدو يقصر وأبو داود كتاب الصلاة باب إذا ) ٣/٢٩٤(أخرجه الإمام أحمد  - ٥
)٢/١٨٦( 
 )٢٤/١٣٦(مجموع الفتاوى  انظر - ٦
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وأقام ابن عمر رضي االله عنهما بأذربيجان ستة شهور يصلي ركعتين وقد حال الثلج بينه وبين الدخول  رواه البيهقي 
  )٢(صحيح   قال ابن حجر إسناده

  )٣(رواه البيهقي ) بالشام يقصر الصلاة سنتين وأقام أنس(
  ) ٤( "ةأقاموا برامهرمز تسعة أشهر يقصرون الصلا أن أصحاب رسول االله ":وروى البيهقي عن أنس 

هم بن عبد الوهاب والشيخ عبد الرحمن السعدي رحممحمد وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله والشيخ 
  )٥(االله 

  .وقالوا بأن له أن يترخص ما لم ينوِ الاستيطان أو الإقامة المطلقة التي ليست مقيدة بزمن أو عمل
لخ فقالوا هذا إ...إقامة مقيدة بزمن بحيث يرجع بعد شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين أو مقيدة بعمل يأما إن كان ينو
  .طلاقات أدلة السفرلا يترخص لإ

  .الملاح هو صاحب السفينة]:  اً معه أهله لا ينوى الإقامة ببلد لزمه أن يتمأو ملاح:[ قوله
بأن صاحب السفينة ونحوه كصاحب الأجرة أو قائد القاطرة أو الطائرة ونحو ذلك إذا كان معه أهله : فيقول المؤلف

  .و لا ينوي الإقامة ببلد فإنه يلزمه أن يتم
وهو غير ظاعن عن أهله أي ليس مفارقاً لأهله ووطنه فأهله معه وهو لا  ن سفره غير منقطعقالوا لأ: والعلة في ذلك

  )٦. (~ينوي الإقامة في بلد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف 
أن هذا الملاَّح ومثله أيضاً قائد الطائرة والسيارة ونحو ذلك له أن يترخص حتى ولو كان معه أهله فله أن  :الرأي الثاني

  لخإ..يقصر و أن يجمع
  )٧(حنيفة ومالك والشافعي رحمهم االله  رأي الجمهور أبووهذا 

وإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس ، لأنه يصدق عليه أنه مسافر فيدخل في عموم قول االله تعالى هو الصوابوهذا القول 
ك فلا جناح عليه أن يقصر من ، وهذا ضارب في الأرض فإذا كان كذل)٨( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيعل

                                                                                                                                                                              
 فقد أورد آثار كثيرة في هذا الباب )٢/١٨٥(نصب الراية  انظر - ١
 )٦١٠(التلخيص الحبير  انظرو) ٣/١٥٢(والبيهقي ) ٢/٤٣٣٩(أخرجه عبدالرزاق في مصنفه   - ٢
 )٢/١٨٥(نصب الراية  انظرو) ٣/١٥٢(أخرجه البيهقي في الصلاة  - ٣
، وضعفه الألباني في صحيحة الاحتجاج به واحتج به مسلم في إسناده صحيح وفيه عكرمة بن عمار واختلفوا في النوويقال ) ٣/١٥٢(أخرجه البيهقي  - ٤

 والصواب التضعيف لأنه من رواية عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير وقد قال الإمام أحمد وضطرب الحديث عن يحيى بن أبي كثير وقال ابن )٥٧٦(الإرواء 
 .  ال البخاريالمديني عن رواية عكرمة عن يحيى بن أبي كثير ليست بذاك وكذلك ق

 .٤٧والمختارات الجلية للسعدي صـ ) ٤/٣٧٢(والدرر السنية ) ٢٤/١٨،١٣٧،١٤٠(مجموع الفتاوى  انظر - ٥
 )٢٣٤-٢/٢٣٣( الإنصاف انظر - ٦
 )١/١٥٧( الإفصاح انظر - ٧
 .١٠١سورة النساء آية - ٨
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، وهذا على سفر فلا )١( فَمن كَانَ منكُم مرِيضا أَو علَى سفَرٍ فَعدةٌ من أَيامٍ أُخر  :الصلاة وكذلك قوله تعالى 
  .يقصر نيسمى مستوطناً أو مقيماً وعلى هذا فله أ

آخر ثم سافر إلى البلد الآخر أو سافر إلى بلد وتزوج   زوجة في وطنه وزوجة في بلدينلو أن لرجل زوجت: مســألة
  في ذلك البلد فهل له أن يترخص أو لا؟

  )٢(له أن يترخص بل يجب عليه أن يتم  سالمشهور من المذهب أنه لي
  )٣( هو الصوابأن له أن يقصر وهذا القول  ~أحمد  الإمامعن  والرواية الثانية

  .تحت عمومات أدلة الترخيص في السفرلأنه لا يخرج عن كونه مسافراً فيدخل 
لو أن مسافراً خرج من بلده ثم بعد ذلك أراد أن يدخل بلده لحاجة ثم يخرج منه، أو أراد أن يدخل : مســـألة

  بلده ثم يخرج إلى الطريق الآخر فدخل بلده وحضرت الصلاة فهل له أن يترخص أو ليس له أن يترخص؟
  ) ٤(ترخص المشهور من المذهب أنه ليس له أن ي

  )٥(أنه يترخص لأنه يسمى مسافراً  ~عن الإمام أحمد  والرواية الثانية
  ).٦( كُم جناح أَنْ تقْصروا من الصلَاةيوإِذَا ضربتم في الْأَرضِ فَلَيس علوهو الآن على نية السفر واالله تعالى يقول 

كان له طريقان يؤديان إلى مقصوده أحدهما مسافة قصر فأكثر  إذا ]:وإن كان له طريقان فسلك أبعدهما:[ قوله
والآخر دون مسافة القصر وهذا على القول باشتراط المسافة ، أي لا بد أن يقصد مسافة القصر فسلك البعيد فيقول 

  .سفراً بعيداً المؤلف له أن يترخص لأنه مسافراً
إنسان سافر إلى مكة ثم صلى الظهر في مكة وهو محدث  :صورة المسألة :]أو ذكر صلاة سفر في آخر قصر[ : قوله

ثم رجع إلى بلده ثم سافر مرة أخرى إلى المدينة، وفي أثناء سفره الثاني تذكر أنه صلى صلاة الظهر في السفر الأول وهو 
  محدث فهنا يجب عليه أن يقضي صلاة الظهر فهل يقضيها تامة أو مقصورة؟

ل على ذلك أن وجوب الصلاة وفعلها وجبا في السفر، فالصلاة وجبت عليه في يقول المؤلف يقضيها مقصورة والدلي
  .السفر وفعلها وجب عليه في السفر فيصليها صلاة مسافر

ذلك البلد بسبب مرض أو مطر أو جليد أو حبس  في بلد ثم حبس إلىإذا سافر  ]:وإن حبس ولم ينوِ إقامة:[ قوله
  لخإ....ظلماً أو كان أسيراً عند العدو
                                                

 ١٨٤سورة البقرة آية  - ١
 )٥/٧٦(مع الشرح  الإنصاف انظر - ٢
 ر السابقالمصد انظر - ٣
 المصدر السابق انظر -   ٤
 المصدر السابق انظر - ٥
 .١٠١سورة النساء آية - ٦
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يسافر الإنسان ثم بعد ذلك يتعذر عليه أن يقدم إلى بلده، لوجود حرب أو عدم يء : ولم ينوِ الإقامة كما يوجد الآن
  ...الطريق لخوف أو مرض أو يحبس ظلماً ونحو ذلك

  .هذا المانع عندما يزول يترخص ما دام أنه لم ينوِ الإقامة، وإنما على نية الرجوع إلى بلده: فنقول
أقام باذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة وقد حال الثلج بينه  {فإن ابن عمر  فعل الصحابة: على ذلكوالدليل 

  ).١(وبين الدخول 
  ]أو أقام لقضاء حاجة بلا نية إقامة قصر أبداً:[ قوله

ء أو  أن يسافر شخص إلى بد من البلدان لقضاء حاجة كتخليص معاملة أو بيع سلعة من السلع أو شرا :صورة المسألة
  .إبرام عقد  ونحو ذلك

  .إذا كان لا ينوي الإقامة فله أن يقصر سواء غلب على ظنه أن المدة تكون طويلة أو أا تكون قصيرة :يقول المؤلف
  لخإ...فلو أنه أقام يوماً أو يومين أو عشرة أيام أو شهراً أو شهرين أو ثلاثة

أن : ة، لأن هذا لا يخرج عن كونه مسافراً، والدليل على ذلكفإنه يقصر ويترخص ما دام أنه متعلق ولم ينوِ الإقام
أقام في تبوك عشرين يوماً يقصر الصلاةً أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وعبد الرزاق وصححه ابن حبان وابن  النبي

  . )٢.(حزم والنووي وغيرهم
    
  
    

  
   

                                                
 تقدم ذكره - ١
 سبق تخريجه قريباً - ٢
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 المتن
  )الجمع بين الصلاتين : فصلٌ(  

 يلْا جوزجمع : 
- هرينِالظُّ بين  
- وبين شائينِالع  
- قْفي وإحداهما ت : 
-   رِ قَفَفي سرٍ، ص 
- وليضٍرِم لْيقُحه بتركه مةٌقَّش. 
 وبين ءَشاالعنِي : 
- لرٍطَم يالثِّ لُّبياب  
- وولٍح  
  باردة ديدةش يحٍورِ -
 ىلَّولو ص : 
- ه في بيت 
- أو في مسجد تحت هطريق  ،ساباط 
 َفْوالألُض :فالأَ لُعبه من وتقديمٍ قِفَر أخيرٍوت . 
 فإن جمع ولَالأُ في وقتى اشتطَر : 
 ها، إحرام عند عِمجالْ ةَينِ -
- فَولا يرق هما إلا بِبينقدارِم إقامة ضوءٍوو خفيف . 
 ويلُطُب براتبين ةهماب . 
 . ىولَلامِ الأُهما وسافتتاح ا عندوجودم رذْالع وأن يكونَ -
 وإن جمع في وقت الثانية اشتطَر : 
 ها، لععن ف قضى إن لم يولَالأُ في وقت عِمجالْ ةَينِ -
  . الثانية تقْو خولِإلى د رِذْالع واستمرارِ -
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  : ]ا في سفر قصر يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء ين في وقت إحداهم [: قوله
  . لما تكلم المؤلف رحمه االله عن أحكام القصر شرع في بيان أحكام الجمع 

  .واعلم أن القصر خاص في السفر ، أما الجمع فليس خاصاً بالسفر 
وعلى هذا كل من جاز له القصر جاز له الجمع ولا عكس فليس كل من جاز له الجمع جاز له القصر فقد يجوز الجمع 

وهذه المسألة يغلط فيها كثير من المرضى ، فالمريض يرخص له بأن يجمع فيجمع ويقصر وهو . وز القصر ولكن لا يج
  . في الحضر وهذا خطأ لأن القصر من خصائص السفر 

وسيأتي إن شاء االله هل القصر يكون في صلاة الخوف أو لا ؟ لكن نفهم أن القصر خاص بالسفر ما عدا صلاة الخوف 
  .كما سيأتي 

م أن أوسع المذاهب في الجمع هو مذهب الإمام أحمد رحمه االله حيث يجوز الجمع في كل عذر يجوز ترك الجمعة واعل
  ) .١(والجماعة 

وأضيق المذاهب في الجمع مذهب أبي حنيفة ؛ إذ إن الحنفية لا يرون الجمع إلا في صور خاصة فقط ، في عرفات 
  .مام الأعظم ومزدلفة أيضا يشترطون أن يكون ذلك خلف الإ

فالجمع عند الحنفية مضيق جداً وليس عندهم جمع حقيقي وإنما الجمع الذي عندهم إنما هو جمع صوري وذلك بتأخير 
  . الأولى تقديم الثانية 

  : ]يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاء ين في وقت إحداهما في سفر قصر  [:وقوله 
  ) .٢(ظهرين وبين العشاءين تقديماً وتأخيراً نازلاً وجاداً به السير جمهور أهل العلم على أن الجمع يجوز بين ال

  :وا على ذلك لواستد
ثم صلى الظهر ركعتين والعصر : ( وهو بالأبطح بالهاجرة قال  عندما أتى رسول االله  بحديث أبي جحيفة :  أولاً

  )٣(وهذا في الصحيحين ) ركعتين 
جمع في عرفات بين الظهر والعصر جمع تقديم وهو نازل  أن النبي  في صفة حج النبي  حديث جابر : ثانياً 

  ) .٤(ليس جاداً به السير 
   كان النبي  حديث أنس : ثالثاً 

                                                
  ) ٧٤( الاختيارات  انظر ١
  )  ٢/٢٣٤( والإنصاف )  ١/٤٠٧(ومغني المحتاج )  ١/١١( المدونة  انظر ٢
  )  ٢٤٩) (  ٥٠٣( ومسلم في الصلاة ، باب سترة المصلي )  ٥٠١( وغيرها أخرجه البخاري ، كتاب الصلاة ، باب السترة بمكة  ٣
  سبق ويأتي ذكره في كتاب الحج إن شاء االله  ٤
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  ) . ١(وهذا في الصحيحين. إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أي تزول أخر الظهر إلى وقت العصر ثم جمع بينهما 
   .وفي هذا أيضا دليل على جمع التأخير 

إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين  قال رأيت النبي  حديث ابن عمر : رابعاً 
  ) . ٢(العشاء

  . وفي هذا دليل على الجمع في حال الجد في السير 
وهذا . تأخير  أن الجمع يجوز في حال الإقامة وفي حال الجد في السير سواء كان جمع تقديم أو جمع الصوابوهذا هو 

  . ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله 
أن الإنسان لا يجمع إلا إذا جد به السير ، أي أنه يجوز أن يجمع بين الظهرين وبين العشاءين لكن لا :  الرأي الثاني

  . يجمع وهو مقيم ، فلو نزل ليستريح فإنه لا يجمع ، لكن إذا ما جد به الطريق وكان سائراً فإنه يجمع 
الجمع حال  ليس من هدي النبي : ( حيث قال) ٣(وبه قال الإمام مالك رحمه االله ، ومال  إليه ابن القيم رحمه االله 

  ) .إذا جد به السير  الترول وإنما هدي النبي 
إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة  قال رأيت النبي  ما تقدم من حديث ابن عمر :  ودليل هذا القول

  )٤(ب حتى يجمع بينها وبين العشاءالمغر
وبه قال أبو حنيفة رحمه . عدم الجمع مطلقاً وإنما الجمع عندهم الجمع الصوري دون الجمع الحقيقي :  الرأي الثالث

 إن النبي " بحديث عائشة رضي االله عنها قالت: واستدلوا على ذلك ) ٥(االله وهي رواية عن الإمام مالك رحمه االله 
  )٦(أخرجه الإمام أحمد رحمه االله " هر ويعجل العصر ويؤخر المغرب ويعجل بالعشاء في السفركان يؤخر الظ

إن هذا الجمع جمع صوري يؤخر هذه ، ويقدم هذه فيكون الظهر في آخر وقتها ، والعصر تكون في أول : فقالوا 
  .وقتها والمغرب تكون في آخر وقتها والعشاء تكون في أول وقتها 

                                                
  سبق ذكره  ١
سفر ومسلم في صلاة المسافرين ، باب الجمع بين الصلاتين في ال)  ١٠٩١( لسفر بين المغرب والعشاء في اأخرجه البخاري في تقصير الصلاة ، باب الجمع  ٢
)١٦٥٨ .(  
  ) ١/٤٨( وزاد المعاد )  ١/١١( المدونة  انظر ٣
  تقدم ذكره  ٤
  ) ١/٨٨( تبين الحقائق  انظر ٥
...  من طريق مغيرة بن زياد عن عطاء عن عائشة أن النبي ) ٢٥٠٣٩(٤١/٤٨٨رواه الإمام أحمد "  جيد إسناده) "  ٥/١٢١( وقال في الفتح الرباني  ٦

فقال في قصة طويلة ورواية عطاء عن عائشة لا يحتج ا إلا أن يقول سمعت وقال أبو عبد ) أي عطاء(د ما يدل على أن كان يدلس فذكره روى الأثرم عن أحم
 وقال عبد االله بن أحمد سمعت أبي يقول كل حديث رفع مغيرة بن) أي مغيرة بن زياد(االله الحاكم ويقال إن حدث عن عطاء بن أبي رباح الزبير بجحة مناكير 

الجرح والتعديل  انظرومغيرة بن زياد مختلف فيه والأكثرون على تضعيف وقد وصف بأن في حديث اضطراب ). ٢/٢٤٠(زياد فهد منكر العلل للإمام أحمد 
  ".  وتكلم عن ابن شاهني بكلام مثني نفيس يرجع إليه في كتاب أمن اختلف العلماء ونقار الحديث فيه.  ٨/٢٢٢
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أخر الظهر حتى كانت في آخر وقتها  بثبوته فالجواب عنه أن الحديث ليس فيه أن النبي :  ا قلناوهذا الحديث إذ
يؤخر الظهر  وعجل العصر حتى كانت في أول وقتها فهذا ليس موجوداً في الحديث ،وإنما يحتمل الحديث أن النبي 

ويعجل العشاء فيصليهما في وسط  ويعجل العصر فيصليهما في وسط وقت الظهر ، ويؤخر المغرب عن أول وقتها
  . وقت المغرب 

الجمع شرع للتسهيل والتيسير ، والجمع الصوري ليس فيه تيسير وتسهيل وإنما فيه مشقة لأن الناس في الجمع :  وأيضا
الصوري يحتاجون إلى أن يراعوا الوقت بدل أن يصلي الإنسان الصلاة في أول وقتها براحة يحتاج إلى أن يؤخر الصلاة 

  . فهذا لا شك أن فيه مشقة . إلخ  ..... في آخر وقتها ثم بعد ذلك يراعي الوقت متى يخرج ومتى يدخل 
بأدلة المواقيت ، وأدلة المواقيت سبقت لنا في حديث عبد االله بن عمر وحديث أبي موسى وحديث أبي  اوكذلك استدلو

  )١(هريرة وحديث بريدة وغيرها من الأحاديث 
  . اديث المواقيت هذه تخصص منها الأدلة الدالة على جواز الجمع بأن أح:  لكن نقول

  .ما ذهب إليه الجمهور  الأقرب :وعلى هذا نقول 
  هل الجمع سنة أو ليس سنة ؟ : مسألة 

إن كان الإنسان جاد به السير،فالجمع سنة وإن كان نازلاً فالجمع مباح إلا إذا كان في داخل البلد فإنه لابد أن :نقول
  . مع الناس  يصلي

فإذا صلى مع الناس الجماعة فإن أراد أن يجمع ، وذلك بأن صلى الظهر وأراد أن يصلي العصر جمع تقديم أو صلى 
  .المغرب وأراد أن يصلي العشاء جمع تقديم فله ذلك 

  : أما كونه يؤخر الظهر إلى العصر والمغرب إلى العشاء فنقول 
  . عة المسلمين لا يجوز لأنه يجب عليه أن يصلي مع جما

عن الجمع في السفر شرع في الكلام عن الجمع في  ~لما تكلم المؤلف  :]ولمريض يلحقه بتركه مشقة  [: قوله 
  . الحضر 

  والجمع في الحضر اختلف فيه العلماء رحمهم االله هل العذر فيه معدود أو محدود ؟ 
  : على رأيين  

  )٢(المالكية والشافعية والحنابلة : علم رحمهم االله أنه معدود وهو قول جمهور أهل ال:  الرأي الأول
  )٣(أما الحنفية فأمرهم ظاهر لأم لا يجيزون الجمع 

                                                
  ) ١/١٢٩( المغني  انظر ١
  المصادر السابقة  انظر ٢
  المصدر السابق  انظر ٣



 

 

٣٣  
 

  
 

  

لمريض ثم بعد ذلك المطر الذي يبل الثياب والوحل والريح الشديدة الباردة : فالجمهور يعددون ولذلك قال المؤلف 
  . عددون يجمع في الحضر لأجل كذا وكذا وغير ذلك وأيضاً إذا رجعت إلى كتب المالكية تجد أم ي

  . ومثل ذلك الشافعية تجد أم يعددون 
  . وهو المشقة والحاجة : أن الجمع في الحضر ليس معدوداً ، وإنما هو محدود ومضبوط بضابط :  الرأي الثاني

  . له أن يجمع  فإذا كان في ترك الجمع مشقة ظاهرة فإن الإنسان يجمع وإن لم يكن هناك مشقة فإنه لا يجوز
  . بشرط أن لا يتخذ ذلك عادة : وقيد بعض العلماء ذلك فقال 

وتدخل الأعذار التي ذكرها العلماء رحمهم االله ، وقد يكون هناك أعذار مساوية لهذه الأعذار التي يذكروا أو أكثر 
  .يعني أشد منها في الحاجة للجمع . منها 

وعن الصحابة إنما وردت في الأعذار فقط ،  أن الأدلة عن النبي : معدود واستدل الجمهور على أن العذر في الحضر 
وما عدا هذه الأعذار فإنه لا يجوز تأخير الصلاة أو تقديمها عن وقتها وإنما يجب فعل الصلاة في وقتها ، وذلك 

  .لأحاديث المواقيت التي تدل على عدم تقديم أو تأخير الصلاة عن وقتها 
الجمع محدود ومضبوط بضابط وهو المشقة والحاجة الظاهرة كابن سيرين وابن شبرمة من الحنابلة  واستدل من قال بأن 

  : وابن المنذر من الشافعية ، وأشهب من المالكية 
وفي رواية ) جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر  أن النبي (  بحديث ابن عباس 

  ١) أراد أن لا يحرج أمته : ( عن ذلك فقال  فسئل ابن عباس )  من غير خوف ولا سفر( 
دليل على أنه متى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يجوز ) أراد أن لا يحرج أمته : ( بقوله فتعليل ابن عباس 

  الجمع ، وإذا لم يكن فيه حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع لما تقدم من 
  .الأقربل هو أدلة المواقيت وهذا القو

  .سبق أن ذكرنا تعريف المرض قريباً ومن هو المريض الذي يترخص  : ]ولمريض يلحقه مشقة  [: وقوله  
  . فالمريض يجوز له أن يجمع على كلام المؤلف بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء تقديماً وتأخيراً 

  )٢(إن المريض لا يجوز له أن يجمع :  وعند الشافعية
إن خشي أن يغلب : يجوز له أن يجمع تقديماً أما التأخير فلا يجوز وأيضا قيد المالكية : رحمه االله  د الإمام مالكوعن

  )١(على عقله 

                                                
ورواية الجماعة عن أبي الزبير أولى أن تكون "  ٣/١٦٧قال البيهقي في سنن " من غير خوف ولا سفر " وقد رجح جماعة من أهل العلم رواية  سبق ذكره ١

وقال ابن عبد االله في التمهيد " ين من معنى رواية مالك عن أبي الزبيرمحفوظة فقد رواه عمرو بن دينار عن جابر بن زيد أبي الشعقلى عن ابن عباس بقر
وهو الصحيح فيه إن شاء االله واالله أعلم وإسناد " من غير خوف ولا سفر" وحديث مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فيه " ١٢/٢١٤

  . حديث مالك عند أهل الحديث والفقه أقوى وأولى
  ) ١٤٧/  ١( ذهب الم انظر ٢



 

 

٣٤  
 

  
 

  

إن كان في ترك الجمع حرج ومشقة ظاهرة فإن الإنسان يجمع ، فننظر إلى : كما تقدم أن الضابط في ذلك  والصواب
  .بأنه يجمع: عليه حرج ومشقة ويشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فنقول حال المريض ، إن كان في ترك الجمع 

  . وهذا خاص بالعشاءين فقط أما الظهرين فلا يجمع  ] :وبين عشاءين لمطر يبل الثياب : [  قوله 
اً ، وهذا هو ومثل ذلك البرد أو الثلج أو الجليد فإنه يجوز الجمع تقديماً وتأخير.  وكذلك بالمطر الذي يبل الثياب

  )٢(المذهب 
  ) ٣( ~أنه يجوز الجمع بين العشاءين وبين والظهرين للمطر تقديماً وتأخيراً وهذا قول للشافعي :  الرأي الثاني

وكما ذكرنا أن الضابط في ذلك الحرج والمشقة ، فإذا كانت الأمطار كثيرة بحيث يلحق الناس حرج ومشقة فإم 
  . يجمعون حتى بين الظهرين 

  .هو الطين الرقيق : الوحل  ] :ذو وحل : [  لهقو
فيجمع على كلام المؤلف بين العشاءين فقط وذلك إذا كان هناك ريح شديدة  ] :وريح شديدة باردة : [ وقوله 
  . باردة 

  . أنه يجمع في الوحل أما الريح الباردة الشديدة فلا يجمع :  وعند جمهور أهل العلم رحمهم االله
  .هو الحرج والمشقة الظاهرة فإذا وجدت فإنه يجمع وإن لم توجد فلا يجمع : ضابط في ذلك إن ال: وقلنا 
أي أن الإنسان يجمع ولو صلى في بيته إذا كان هناك أمطار وهذا فيه نظر ،  ] :ولو صلى في بيته [ :  قوله

 بيته فإنه لا يفوته شيء ، فإباحة أنه لا يجمع ، لأن الجمع للمشقة وأيضاً لإدراك الجماعة ، وما دام أنه في والصواب
الجمع لكي يدرك جماعة الناس لأنه بالإمكان أن يقال للناس صلوا في رحالكم لكن إذا اختار الناس أم يصلون جماعة 

  . فإم يجمعون أما إذا صلوا في رحالهم فلا حاجة للجمع لعدم وجود الجماعة وذلك لأن كلاً يصلي في بيته 
  . هي سقيفة بين دارين تحتهما طريق : الساباط  ] :سجد طريقه تحت ساباط أو في م[ :  قوله

  .فهذا الشخص طريقه إلى المسجد مظلل كله لا يلحقه شيء من المطر فإنه يجمع تبعاً لغيره لإدراك الجماعة 
  . إدراك الجماعة ومثله المقيم في المسجد مثل قيم المسجد ، أو المعتكف في المسجد فإنه يجمع تبعا لغيره لأجل 

المرأة في بيتها لا تجمع ، والمريض في بيته لا يجمع إذا كان العذر المطر ، أما إن كان العذر المرض فتقدم ذلك :  مسألة
  . وأنه يجمع إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة 

                                                                                                                                                                              
  ) ٥٧( نظر القوانين ص  ١
  ) ٢/٢٣٦( الإنصاف  انظر ٢
  ) ٢/٢٣٦( والإنصاف )  ١/٤٠٧(مغني المحتاج  انظر ٣



 

 

٣٥  
 

  
 

  

قديم فإنه يجمع جمع تقديم فإن كان الأرفق له أن يجمع جمع ت] : والأفضل فعل الأرفق به من تأخير وتقديم : [ قوله 
التأخير أفضل لأنه أحوط : ، وإن كان الأرفق له أن يجمع جمع تأخير فإنه يجمع جمع تأخير ، وإن تساويا قال العلماء 

 إلا انه استثني من ذلك الجمع في عرفة فإن السنة فيه أن يقدم ، لأن هذا فعل النبي ) ١(وعمل بالأحاديث كلها 
  )٢(نسان للدعاء ولأجل أن يتفرغ الإ

قال بعض العلماء لا يجمع : وأما مزدلفة إن وصل وقت العشاء فالأمر ظاهر وإن وصل وقت المغرب فموضع خلاف 
  )٣( وأن هذا هو الوارد عن ابن مسعود 

  ] :فإن جمع في وقت الأولى اشترط نية الجمع عند إحرامها [ :  قوله
  .يكون جمع تقديم  أن:  الأمر الأول: الجمع لا يخلو من أمرين 

  . أن يكون جمع تأخير :  الأمر الثاني
  : فإنه إن كان جمع تقديم فلا بد له من شروط 

أي عند إحرام الأولى فإذا أراد أن يجمع بين الظهر والعصر ] : نية الجمع عند إحرامها [قال المؤلف  :الشرط الأول
  )٤(ذهب إليه المؤلف رحمه االله وهو قول جمهور أهل العلم  ، و بين المغرب والعشاء لابد أن ينوي أنه سيجمع وهذا ما

  الصواب وهذا القول هو) ٥( ~أن نية الجمع ليست شرطا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الثاني
أو  ولابد أن نفرق بين نية الصلاة وبين نية الجمع ، لأن نية الصلاة التي حضر وقتها كالظهر أو العصر أو المغرب

  . أنه لا يشترط  والصوابلكن أن ينوي مع نية الظهر أنه سيجمع فهذا موضع خلاف . العشاء هذه لابد منها 
فعلى : وعلى هذا لو أن شخصاً صلى الظهر وهو لم ينوِ أن يجمع معه العصر ثم بدا له بعد الانتهاء من الصلاة أن يجمع 

  . رأي الجمهور ليس له الجمع 
  . الصواب أنه يجمع وهذا هو القول  ~م ابن تيمية وعلى رأي شيخ الإسلا

عند جمعه إعلام الصحابة بالجمع ولو كان الجمع  أنه كان يأمر الصحابة بالنية ، وأيضاً لم يرد عنه  إذْلم يرد عنه 
  . شرطاً لأعلمهم 

  لو صلى جماعة المغرب ولم ينووا الجمع ثم هطلت الأمطار فهل لهم أن يجمعوا ؟:  مسألة
  .لى قول المؤلف والجمهور ليس لهم الجمع لأم لم ينووا وذلك لأنه لم يكن هناك منويا ع

                                                
  ) ٧٣( والاختيارات )  ٣/٦( كشاف القناع  انظر ١
  يأتي ذكره إن شاء االله  ٢
  يأتي ذكره ان شاء االله ٣
  ) ٢/٢٣٩( والإنصاف )  ٤/٣٧٦( فتح العزيز  انظر ٤
  ) ٧٤( الاختيارات  انظر ٥



 

 

٣٦  
 

  
 

  

  .هو الصواب أن لهم أن يجمعوا وهذا القول  ~وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
تين وهو الموالاة بين الصلا :الشرط الثاني هذا هو  ] :ولا يفرق بينهما إلا بمقدار إقامة ووضوء خفيف : [  قوله

  )١(بمقدار إقامة ووضوء خفيف  ~اموعتين فلا يفرق بينهما إلا بما استثنى المؤلف 
  . جمع متوالياً ولم يحفظ عنه أنه فرق بين اموعتين  أن النبي :  والعلة في ذلك

لاث دقائق يفرق بينهما بمقدار إقامة ووضوء خفيف فإذا كان الوضوء خفيفاً يستغرق ث:  الحنابلة رحمهم الله قالوا
  . والإقامة دقيقتين فيجوز أن يفرق بينهما قدر ذلك أما أكثر من ذلك  فلا يجوز 

  ) ٢(أي لا يحدد بإقامة ووضوء خفيف : يجوز بالفاصل اليسير عرفاً أي :  والشافعية رحمهم االله يقولون
  .خمس أو عشر دقائق فاصل يسير ، وساعة أو ساعتين فاصل طويل :  فقد يكون العرف

  .جمع متوالياً  دليل الشافعية والحنابلة رحمهم االله كما أسلفنا أن النبي و
  )٣(أن الموالاة ليست شرطاً وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الثاني

وعلى هذا لو أن الإنسان صلى الظهر وهو مسافر ثم بعد ساعة أو ساعتين بدا له أن يصلي العصر وهو لم يدخل وقته ، 
أن له أن يصليها  ~صلى المغرب وبعد نصف ساعة بدا له أن يصلي العشاء فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية أو 

  . لأن الموالاة ليست شرطاً 
أن اشتراط الموالاة يسقط مفهوم الرخصة فالجمع يقصد منه التسهيل والتخفيف ، فكوننا :  والدليل على ذلك

  . ة نشترط الموالاة هذا يسقط مفهوم الرخص
  . لو كانت الموالاة معتبرة لحددها الشارع :  وقال أيضاً

  . و الأحوط في هذه المسألة أن الإنسان يوالي لأن هذا فعل النبي 
  . هذا بناء على المذهب وتقدم أنه لا يفصل بين الصلاتين إلا بإقامة ووضوء خفيف  ] :ويبطل براتبة بينهما : [  قوله

  .اتبة فإنه يبطل الجمع وليس له أن يجمع وعلى هذا لو فصل بينهما بر
  )٤(أن الجمع لا يبطل براتبة  ~هي الرواية الثانية عن الإمام أحمد : في ذلك  والصواب

  .باشتراط الموالاة فان صلاة راتبة هذا يعتبر فاصل يسير فيكون مغتفراً :  فإذا قلنا
  ] : لى وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وسلام الأو: [  قوله

                                                
  ) ٣/٧( كشاف القناع  انظر ١
  ) ١/٤٠٩( مغني المحتاج  انظر ٢
  ) ٢٤/٥٤( ومجموع الفتاوى )  ٧٤( الاختيارات  انظر ٣
  ) ٢/٢٤١(الإنصاف  انظر ٤
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أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الصلاتين ، فإذا أراد أن يجمع الظهر : من شروط الجمع  الشرط الثالثهذا 
  . إلخ ...... والعصر ، أو المغرب والعشاء لابد وأن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الظهر والعصر 

اح الصلاتين هو موضع النية فلا بد أن يكون العذر موجوداً إن افتت: قالوا : وأيضاً عند سلام الأولى والعلة في ذلك 
  .عند افتتاحهما وافتتاح الثانية موضع الجمع فلا بد أن يكون العذر موجوداً عند افتتاحها 

، لأن افتتاح  الصواب أنه يشترط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الثانية فقط وهذا القول هو:  الرأي الثاني
  . وضع الجمع فلابد أن يكون العذر موجوداً الثانية هو م

وأما اشتراط أن يكون العذر موجوداً عند افتتاح الأولى فهذا مبني على اشتراط نية الجمع ، وسبق أن نية الجمع ليست 
شرطاً على الصواب وعلى هذا لو كان العذر غير موجود عند افتتاح الأولى وعند السلام من الأولى، ووجد عند 

  . يصح الجمع : لثانية نقول افتتاح ا
إذا صلى إنسان صحيح الظهر ثم بعد ذلك حصل له مرض قبل وجود الفاصل فأراد أن يجمع فإن الجمع :  مثال ذلك

لا بأس ، : لو كان المطر غير موجود وصلى الناس المغرب بعد ذلك هطل المطر وأرادوا الجمع نقول : صحيح وكذلك 
  . ثانية لأن العذر موجود عند افتتاح ال
أن الجمع لا يصح لأنه لابد أن يكون العذر موجوداً عند افتتاحهما وعند سلام  ~أما على ما ذهب إليه المؤلف 

  . الأولى 
  :  فتلخص عندنا من الشروط

  . بأا ليست شرطاً : النية وقلنا :  الشرط الأول
  . بأن هذا أحوط : المولاة وقلنا :  الشرط الثاني

  . جود العذر عند افتتاح الثانية و:  الشرط الثالث
إذا أراد أن يجمع في  ] :وإن جمع في وقت الثانية اشترط نية الجمع في وقت الأولى أن لم يضق عن فعلها [ : قوله

  : وقت الثانية فيشترط لذلك 
  . نية الجمع ، وقد يؤخرها اوناً وكسلاً فلا بد من النية التي تميز هذا التأخير : الشرط الأول

إذا ضاق الوقت عن فعل الصلاة ، وذلك بأن أخر الظهر مثلاً  ] :في وقت الأولى إن لم يضق عن فعلها : [   قولهو
حتى لم يبق من وقتها إلا ما لا يسع لفعلها فإن هذا التأخير محرم وحينئذ ليس له أن يجمع بل يجب عليه أن يبادر وأن 

  .يصلي الصلاة في وقتها 
فإذا أراد أن يجمع جمع تأخير لا بد  وأن   :هذا الشرط الثاني ] : إلى دخول وقت الثانية  واستمرار العذر[ : قوله

  . يستمر العذر إلى دخول وقت الثانية 



 

 

٣٨  
 

  
 

  

وعلى هذا إذا انقطع العذر فليس له الجمع ، وهذه المسألة يخطئ فيها كثير من الناس فتجد أن المسافر ينوي جمع التأخير 
  . وهذا ليس بصواب . وقت الأولى ويؤخر الأولى إلى الثانية ثم بعد ذلك يقدم بلده في 

انقطع الآن السفر ، فالعذر الآن ليس : فمثلاً إذا أراد أن يجمع المغرب والعشاء ثم قدم إلى بلده في وقت المغرب نقول 
  . وقتها  موجوداً ، فالواجب المبادرة بصلاة المغرب في وقتها ثم بعد ذلك إذا دخل العشاء يصلي العشاء في

وكذلك لو جمع جمع تأخير الظهر والعصر بسبب المرض ثم بعد ذلك برئ قبل دخول وقت العصر فيجب أن يبادر 
  . وأن يؤدي صلاة الظهر في وقتها ، ثم إذا دخل وقت صلاة العصر صلى العصر في وقتها 

  ط ؟ هل تشترط الموالاة بين الصلاتين إذا جمع جمع تأخير أو لا يشتر: مسألة
ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية  فالصواب .لا تشترط لأن الثانية أداء فهي أداء بكل حال مفعولة في وقتها : نقول 

  )١(خلافاً لبعض فقهاء الحنابلة ممن اشترط الموالاة 
أ ، ثم من عرفة إلى مزدلفة ، فلما نزل مزدلفة نزل فتوض دفع رسول االله :" قال وأيضا لحديث أسامة بن زيد 

" أقيمت الصلاة فصلى المغرب ، ثم أناخ كل إنسان بعيره في مترله ، ثم أقيمت العشاء فصلاها ، ولم يصلِّ بينهما شيئاً
  )٢(متفق عليه 

  . فقد يؤخذ من هذا أن الموالاة ليست شرطاً بين اموعتين جمع تأخير 
  : فتلخص أنه إذا جمع جمع تأخير يشترط شرطان 

  . النية :  الشرط الأول
أنه لا يشترط العذر إلى الفراغ من الثانية كما قال  والصواب استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية ،:  الشرط الثاني

  . الشافعية 
  . أنه يشترط استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية :  وإنما الصواب

  
  

  
  

  
  

                                                
  )  ٩/  ٣( وكشاف القناع )  ٢/٢٧٩( اية المحتاج  انظر ١
   يأتي ذكره ان شاء االله ٢



 

 

٣٩  
 

  
 

  

  
 المتن

  )صلاة الخرف: فصلٌ(  
 ُوصلاة الخوف صحع تن النبي ى االلهُلَّص لَّعليه وسم ها جائزةٌلُّكُ بصفات . 
 ويستحب :أن يحلَم ها من السلاحِمعه في صلات ما يبه عن نفسِ دفعثْه ولا يلُقه كسيهونحوِ ف  .  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

٤٠  
 

  
 

  

  

ة أهل الأعذار وتقدم أن أهل الأعذار من أنواع صلا النوع الثالثهذا الفصل يتكلم فيه المؤلف عن صلاة الخوف وهو 
  . المسافر والمريض والخائف : 

  . فلما تكلم المؤلف عن صلاة المسافر ثم تكلم عن صلاة المريض شرع في النوع الثالث وهي صلاة الخوف 
  . الكتاب ، والسنة، والإجماع : وصلاة الخوف الأصل فيها 

إِذَا كُنت فيهِم فَأَقَمت لَهم الصلَاةَ فَلْتقُم طَائفَةٌ منهم معك ولْيأْخذُوا و فقوله تعالى في سورة النساء : أما الكتاب 
علُّوا مصلُّوا فَلْيصي ى لَمرفَةٌ أُخطَائ أْتلْتو كُمائرو نوا مكُونوا فَلْيدجفَإِذَا س مهتحلأَس مهذْرذُوا حأْخلْيو ك مهتحلأَسو

كُم إِنْ كَانَ بِكُم أَذًى يكُم ميلَةً واحدةً ولَا جناح عليود الَّذين كَفَروا لَو تغفُلُونَ عن أَسلحتكُم وأَمتعتكُم فَيميلُونَ عل
ذُوا حخو كُمتحلوا أَسعضى أَنْ تضرم متكُن طَرٍ أَوم نامهِينا مذَابع رِينلْكَافل دأَع إِنَّ اللَّه كُمذْر  )١ (  

صلاة ذات  وأما السنة فمن ذلك حديث جابر، وحديث ابن عمر، وحديث صالح بن خوات عمن صلى مع النبي
  )٢(كما سيأتي إن شاء االله   الرقاع صلاة الخوف، وحديث ابن عباس 

على صفات  صلاة الخوف وردت عن النبي]:بصفات كلها جائزة بيوصلاة الخوف صحت عن الن:[ قوله
  .وهذه الصفات اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله في تعدادها

ومنشأ الخلاف أن كل عالم من العلماء إذا رأى اختلاف الرواة في صفة من الصفات جعل هذا الاختلاف صفة مستقلة 
وردت على خمسة عشر وجهاً، وقيل وردت على عشرة : لخوف فقيلواختلف العلماء رحمهم االله في تعداد صلاة ا

  .إلخ...على سبعة عشر وجهاً: أوجه، وقيل 
في ذلك ما ذكره الإمام أحمد وابن القيم وغيرهما من أهل العلم أن صلاة الخوف ترجع إلى ستة أصول  والصواب

ردت فإن موقف العلماء رحمهم االله منها أم سلكوا ، وهذه الأصول والأنواع الستة التي و)٣(سيأتي بياا إن شاء االله 
  :معها مسلكين 

  . مسلك الجمع وهو العمل ذه الأنواع كلها فينظر الإمام ويجتهد فيما هو الأصلح حال الخوف: المسلك الأول
  .مسلك الترجيح وهو أن يرجح إحدى هذه الأنواع على بقية الأنواع: المسلك الثاني

  .يسلك مسلك الجمع لعدم ما يدل على ما يحفظ الترجيح، والأصل هو العمل بسنة النبي أنه: والصواب في ذلك

                                                
 سورة النساء  ١
 ولم تنسخ  و اجمعوا أن صلاة الخوف ثابتة الحكم بعد موت النبي ) "  ١/١٧٥( في الإفصاح  قال ٢
 )١/٥٣١(زاد المعاد  انظر - ٣



 

 

٤١  
 

  
 

  

في هذا أنه  فالصواب وكما سبق أن أشرنا إلى أن العبادات التي وردت على وجوه متنوعة كالاستفتاحات والتشهدات
  .حسب ما تقتضيه المصلحة يعمل بكل الأصول الواردة عن النبي

  :لخوف ترجع إلى ستة أصولإن صلاة ا: وقلنا
في صحيح مسلم وذلك إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة فإن الإمام  ما دل لها حديث جابر:  الصفة الأولى

خلفه صفين، ثم بعد ذلك يكبر ويكبرون جميعاً ويركع ويركعون جميعاً ويرفع ويرفعون جميعاً ويسجد الإمام  يصفّهم
  ما بالنسبة للصف ويسجد الصف الذي يليه وأ

المؤخر فإنه يبقى حارساً تجاه العدو، فإذا قام الإمام والصف الذي يليه ينحدر الصف المؤخر فيسجد السجدتين ثم بعد 
ذلك يقوم فإذا قام يتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، ثم يركعون جميعاً ويرفعون جميعاً، ثم ينحدر الإمام 

ي كان فيما سبق مؤخراً ويسجدون السجدتين ويجلسون للتشهد، ثم بعد ذلك يترل للسجود والصف الذي يليه الذ
  )١(الصف المؤخر الذي كان متقدماً ويسجد السجدتين ويجلس معهم ويسلم م الإمام جميعاً 

مام دل لها حديث ابن عمر رضي االله عنهما في الصحيحين إذا كان العدو في غير جهة القبلة، فإن الإ: الصفة الثانية
يجعلهم طائفتين طائفة تواجه العدو وطائفة تصلي معه فيصلي بالطائفة التي معه ركعة فيكبرون ويركعون ويسجدون 
السجدتين، ثم بعد ذلك يقوم الإمام والطائفة التي معه، ثم تنصرف وهي في صلاا وتواجه العدو، ثم تأتي الطائفة التي 

مستقبل القبلة، فيركع م ويرفع ويسجد السجدتين ويجلس، ثم بعد ذلك  كانت مواجهة للعدو، والإمام لا يزال قائماً
  )٢. (تقوم هذه الطائفة وتقضي ركعة، والطائفة التي تجاه العدو تقضي الركعة الباقية عليها

وهذه الصفة أيضاً العدو في غير  دل لها حديث صالح بن خوات في الصحيحين عمن صلى مع النبي : الصفة الثالثة
القبلة فالإمام يجعلهم طائفتين فيصلي بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى تكون مواجهة للعدو ثم يقوم  جهة

الإمام والطائفة التي معه ويبقى الإمام واقف ثم تترل هذه الطائفة التي معه وتقضي الركعة التي عليها وتنتهي ثم تذهب 
و، وتكبر مع الإمام والإمام لا زال واقفاً في الركعة الثانية فتكمل معه تجاه العدو، وتأتي الطائفة التي كانت تجاه العد

فيركع م ويسجد م السجدتين فإذا جلس في التشهد قامت فقضت ركعة وهو ينتظرها في التشهد، فإذا تشهدت 
  )٣(يسلم م 

لصفة أيضاً في غير جهة القبلة، رضي االله عنهما في الصحيحين وهذه ا دل لها حديث جابر بن عبد االله: الصفة الرابعة
فيقسمهم الإمام إلى طائفتين طائفة تقوم معه، وطائفة تجاه العدو، فيصلي بالطائفة التي معه ركعتين، ثم يقوم ولا يسلم 

                                                
 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف - ١
 .، ومسلم في صلاة المسافرين باب صلاة الخوف)٤١٣٣(أخرجه البخاري في المغازي، باب غزة ذات الرقاع  - ٢
 التخريج السابق انظر - ٣



 

 

٤٢  
 

  
 

  

وهذه تتشهد وتسلم ثم تأتي الطائفة التي كانت تجاه العدو ويصلي م ركعتين ويسلم م، فيكون للإمام أربعة متصلة، 
  )١(فرقة ركعتان ركعتان ولكل 

دل لها حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما وفي إسناده نظر، أخرجه الدارقطني والبيهقي : الصفة الخامسة
  .والنسائي

  )٢(وهي أنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ويسلم م، ثم تأتي الطائفة الثانية ويصلي م ركعتين ويسلم م 
حديث ابن عباس رضي االله عنهما أخرجه أحمد والنسائي والحاكم والطحاوى وإسناده  دل لها: الصفة السادسة

  )٣(صحيح 
  .أنه يصلي بإحدى الطائفتين ركعة فتذهب ولا تقضي شيئاً وذلك بأن تسلّم عن ركعة واحدة فقط
  .وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي م ركعة ولا تقضي شيئاً، فيكون للإمام ركعتان ولهم ركعة ركعة

  :وهذه الصفة دليل على أن القصر يكون أيضاً في صلاة الخوف ، وعلى هذا يكون القصر في موضعين
  .في السفر: الموضع الأول
  .في الخوف: الموضع الثاني

في الحضر  لا بد من أربع ركعات وفي السفر يصلي م ركعتين أي إذا كان : واعلم أن جمهور أهل العلم يقولون
  )٤(بد من أربع ركعات الخوف في الحضر لا 

يعمل الإمام بالأصلح منها في الحضر والسفر،  في ذلك كما أسلفنا أن هذه الصفات الواردة عن النبي والصواب
  .لشدة الخوف ونحو ذلك فإنه يصلي م ركعة ركعة –أعني الصفة السادسة  –فإذا كان الأصلح هذه الصفة 

لا يتمكنون أن يعملوا بمثل هذه الأعمال، فنقول يصلون رجالاً وركباناً إذا اشتد الخوف بحيث أم   :الصفة السابعة
مستقبلين القبلة وغير مستقبلي القبلة، يصلون على حسب هيئتهم وحسب طاقتهم يومئون بالركوع والسجود، لقوله 

  )٥( فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا تعالى 
من ذلك صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، وركباناً مستقبلي القبلة وغير  فإذا كان خوف أشد: " {قال ابن عمر 

  )٦(متفق عليه "  مستقبليها
                                                

  )التخريج السابق انظر - ١
 ورجاله ثقات إلا أنه فيه عنعنة الحسن) ٣/٢٩٥(، والبيهقي )١٧٥٥) (١/١٨٦(قطني  والدار) ٢/١٧٨(أخرجه النسائي  - ٢
لباب عن حذيفة أخرجه أحمد وفي ا)  ١/٣٣٥(والحاكم ) ١/١٨٢(والطحاوي ) ٣٣٦٤(، ) ٢٠٦٣(وأحمد في المسند ) ٢/١٦٩(أخرجه النسائي   - ٣
ووافقه الذهبي وعن ) ١/٣٣٥(ورجاله ثقات وصححه الحاكم ) ١/١٨٣(والطحاوي ) ٣/١٦٧(والنسائي ) ١٢٤٦(داود  وأبو) ٤٠٤(، )٣٩٩(، ) ٥/٣٨٥(

 و سنده حسن) ٣/١٦٨(زيد بن ثابت أخرجه النسائي 
 )١/١٧٥( الإفصاح انظر - ٤
 ٢٣٩سورة البقرة آية   - ٥
  )٨٣٩(ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف ) ٤٥٣٥(  فَإِنْ خفْتم فَرِجالًا أَو ركْبانا بخاري في التفسير بابرواه ال - ٦



 

 

٤٣  
 

  
 

  

  )١) ( لا أرى ذلك إلا عن النبي (زاد البخاري قال نافع
ظِّم ومن يعوهذا يبين أهمية وقت الصلاة ويبين أيضاً عظم الصلاة وأا من الشعائر التي يجب على المسلم أن يعظمها 

  )٣( ومن يعظِّم حرمات اللَّه فَهو خير لَه عند ربه، وقال تعالى )٢(شعائر اللَّه فَإِنها من تقْوى الْقُلُوبِ
والصلاة من أعظم أسباب النصر ولذلك شرعها الشارع في مثل هذه المواطن وإلا بإمكان الشارع أن يأمر بتأخيرها 

جمع مثلاً خمس أو ست صلوات، يومين أو ثلاثةوتإلخ..جمع هذه الصلوات في وقت الخوف، ت  
  .لكن لعظم الصلاة وعظم أيضاً وقتها فُعلت على هذه الصفات

لقوله تعالى   ]:ويستحب أن يحمل معه في صلاا من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه:[ قوله
ْذذُوا حأْخلْيومهتحلأَسو مهر )٥(، وحمل السلاح متفق عليه بين الأئمة الأربعة رحمهم االله )٤(  

  هل يجب حمل السلاح أو يستحب؟: مســألة
  )٦: (اختلف الأئمة الأربعة رحمهم االله في ذلك

  .أنه مستحب وبه قال أبو حنيفة وأحمد رحمهما االله: الرأي الأول
  .~الإمام مالك  أنه يجب وبه قال: الرأي الثاني

  .قول بالوجوب وقول بالاستحباب: والشافعي له قولان
  .أي كالسكين]: ولا يثقله كسيف ونحوه:[ وقوله

  )٧(وكره العلماء رحمهم االله أن يحمل من السلاح ما يثقله 
جع في في مثل هذه الأشياء أنه يرجع للمصلحة فقد تكون المصلحة أن يحمل سلاحاً ثقيلاً، فير: والصـــواب

  .ذلك لاختلاف الأحوال
  

  
  

   
                                                

افع وخرج ابن ماجه وابن حبان في صحيحين من حديث جرير عن عبيد االله بن عمر  عن ن"  ٦/٢١قال ابن رجب التخريج السابق، وجاء مرفوعاً  انظر - ١
عند ابن . وقد خالف جريراً يحيى القطات وعبد االله بن نمير ومحمد بن بشير رووه عن عبيد االله عن نافع عن ابن عمر موقوفاً كله...  عن ابن عمر أن النبي 

 )١٢٥٨(ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة الخوف 
 ٣٢سورة الحج آية  - ٢
 ٣٠سورة الحج آية  - ٣
 ١٠٢سورة النساء آية  - ٤
 )١/١٧٦(الإفصاح  انظر - ٥
 المصدر السابق انظر - ٦
 )٣/١٨(كشاف القناع  انظر - ٧



 

 

٤٤  
 

  
 

  

 
 المتن

 َكلَّ مُزَلْت :  
  رٍكَذَ -
  رٍّحُ -
  فٍلَّكَمُ -
  مٍسلِمُ -
  قَرَّفَولو تَ ھ واحدٌاسمُ ببناءٍ نٍطِوْتَمسْ -
 . خٍسَرْمن فَ أكثرُ دِالمسجِ ھ وبینَلیس بینَ -
 َعلى بُجِولا ت : 
 ، رٍصْقَ رَفَسَ رٍمسافِ -
 ، دٍبْولا عَ -
 ، وامرأةٍ -
 َھا منھمرَضَن حَوم : 
 ھ، تْأَزَجْأَ -
 . بھ دْقِعَنْولم تَ -
 . فیھا مَّؤُأن یَ حَّصِولم یَ -
 َرٍذْعنھ لعُ تْطَقَن سَوم:  
 علیھ  تْبَجَوَ -
 . بھ تْدَقَعَوانْ -
 َرَى الظھْلَّن صَوم : 
  ةِعَمُجُالْ ضورُعلیھ حُ نْمَّمِ -
 . حَّصِلم تَ: الإمامِ صلاةِ لَبْقَ -
 علیھ،  بُجِلا تَ نْمَّمِ: حُّصِوتَ -
 . الإمامُ يَلِّصَحتى یُ: لُضَفْوالأَ -
 َالزوالِ ھا بعدَفي یومِ رُالسفَ: ھمُزَلْتَ نْمَلِ جوزُولا ی .  
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الصلوات الخمس وأحكامها في حال عدم العذر وأحكامها في حال العذر ؛شرع في بيان أحكام  ~ لما أى المؤلف

  .معة واجبة بالإجماعصلاة الجمعة ؛لأن الج
الجُمعة :الجمعة مثلثة الميم ؛فلك أن تقول الجُُُُمعة بالضم ،ولك أن تقول :قال العلماء:]باب صلاة الجمعة [: هقول

  .روبةعوكان هذا اليوم يسمى في الجاهلية بيوم ال.الجُمعة بالفتح ،والأفصح هو الضم :بالكسر ، ولك أن تقول 
  :ميته بالجمعة واختلف في سبب تس:مسألة 
  .لأنه بجمع الخلق الكثير:فقيل 
  .لأن خلق آدم جمع فيه :وقيل 
  .لأن كمال الخلائق جمع فيه :وقيل 
  .لأن كعب بن لؤي كان يجمع قومه فيه فيذكرهم ويأمرهم بتعظيم الحرم ،ويخبرهم أنه سيبعث منه نبي :وقيل 

  .)١(رة موقوفاً عليه بإسناد قوي لأن خلق آدم جمع فيه ،فقد ورد عن أبي هري: وأصح الأقوال
يوم عيد الفطر ، ويوم عيد الأضحى ، ويوم :الجمعة أحد أعياد الإسلام ،والأعياد في الإسلام ثلاثة لا رابع لها :مسألة 
  .الجمعة 

  . )٢(يوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع،ويوم النحر أفضل أيام العام:قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
طلعت فيه يوم خير ((:  قال أن النبي  ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة :الجمعة  ويدل على فضل يوم

  )). )٣(الشمس يوم الجمعة ؛فيه خلق آدم ،وفيه أدخل الجنة ،وفيه أخرج منها ،وفيه تقوم الساعة

  )) )٤(يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند االله:(( هوفي سنن ابن ماج

  . )٥(؟هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة ،أو بدلاً عن الظهر أو أا ظهراً مقصورة:حمهم االله ختلف أهل العلم را:مسألة 
  .والصواب أن صلاة الجمعة صلاة مستقلة 

  .أا انفردت بخصائص ليست كسائر الصلوات :ويدل لذلك 
اللمعة :(ة اسمها رسالة مستقل ~ وألف السيوطي. في كتابه الهدي كثيرا من خصائص الجمعة~ وقد ذكر ابن القيم 
  )في خصائص الجمعة 

                                                
 )٢/٣٥٣(فتح الباري  انظر)  ١(
 )١١٢(الاختيارات ص انظر)  ٢(
 باب فضل يوم الجمعة :أخرجه مسلم في الجمعة )  ٣(
 إسناده حسن وحسنه البوصيري:قال العراقي ) ١٠٨٤(عة رقم في كتاب الصلاة باب في فضل الجم هأخرجه ابن ماج  )٤(
  )٥/١٥٨(الإنصاف مع الشرح انظر)  ٥(



 

 

٤٦  
 

  
 

  

  .)١(تعظيم يوم الجمعة وتخصيصه بعبادات تختص به عن غيره  أن من هدي النبي:~ وذكر ابن القيم
أفاد المؤلف أن صلاة الجمعة واجبة وهذا بالإجماع وقد دل على ذلك القرآن ،والسنة ، ]:تلزم كل ذكر :[قوله 

  .)٢(والإجماع

!  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  -  .  /M  2  1  0  : لىأما القرآن فقوله تعا
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  .وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب 

لقد هممت أن آمر رجلاً أن يصلي بالناس ،ثم أحرق :((قال  أن النبي   فحديث ابن مسعود:وأما السنة 
  .)٣( رواه مسلم))معة بيوم على رجال يتخلفون عن الج

  . )٤(رواه النسائي))رواح الجمعة واجب على كل محتلم :((مرفوعاً  < وكذلك حديث حفصة
  :لما بين أن الجمعة واجبة ذكر من تجب عليه الجمعة وأنه يشترط له شروط ]:تلزم كل ذكر :[وقوله

  .أن يكون ذكراً:الشرط الأول 
  .)٥( معة وهذا بالإجماعوعلى هذا فالنساء لا تجب عليهن الج

لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس ثم :((قال   أن النبي  ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن مسعود
  .)٦( رواه مسلم))أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوم 

  .فدل أا لا تجب على الإناث وإنما تجب على الذكور 
  .)٧(وهذا قول جمهور أهل العلم.ية ،فالرقيق لا تجب عليه الجمعة الحر:هذا الشرط الثاني ]:حر:[قوله 

  .إن الرقيق محبوس على سيدة :قالوا:والعلة في ذلك 
  . )٨(الإمام أحمد عنأن الرقيق تجب عليه الجمعة ،وهي رواية :الرأي الثاني 

-  .  !  "  #  $    %  &  '  )  (      *  +  ,  :  العمومات كقوله تعالى: ويدل لذلك
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 )١/٣٩٨(الهدي  انظر)  ١(
  )١/١٧٠(الإفصاح  انظر  )٢(
 .باب التغليظ في ترك الجمعة :أخرجه مسلم في الجمعة )  ٣(
 )١٣٧١(عة رقمرواه النسائي في كتاب الجمعة ، باب التشديد في التخلف عن الجم  )٤(
 )٥٢،٥٣(الإجماع لابن المنذر انظر  )٥(
 .تقدم ذكره  )٦(
 )٥،٧٣(والمحلى)٢/٣٣٨(المغني انظر  )٧(
 )٢/٢٥٩(اختارها ابوبكر الإنصاف   )٨(



 

 

٤٧  
 

  
 

  

  .ويدخل في ذلك الرقيق
أن الأصل في العبادات البدنية المحضة تساوي الأحرار والأرقاء إلا لدليل يدل على [:شرنا إلى قاعدة وهيأوقد سبق أن 

  ].الفرق 
لبالغ ،وعلى هذا فلا تجب الجمعة على الصبي العاقل ا:أن يكون مكلفاً وهو:هذا الشرط الثالث :]مكلف :[قوله 

  .)١(،وانون ،وهذا بالإجماع
الصبي حتى يبلغ ،وانون حتى :رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم :((قال    أن النبي  حديث علي:ويدل لذلك 

  )) )٢(يفيق
  :يتوجه له خطابان  أن يكون مسلماً، وسبق أن أشرنا إلى أن الكافر:هذا الشرط الرابع ]:مسلم :[قوله 

  . خطاب وجوب الأداء :الأول 
  .خطاب وجوب التكليف: الثاني 

  وذكرنا أن خطاب وجوب الأداء لا يتوجه للكافر ؛لأن الكافر لا تصح منه العبادة ؛
̧  M  ¿    ¾     ½  ¼  »  º  ¹  بدليل قوله تعالى    ¶   µ   ́   ³  ²  ±  °  ̄

             Å  Ä    Ã  Â  Á  À L التوبة:  

̈  ©  M   ®  ¬  «  ª :وقوله تعالى       §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �L ٥٤ ٦٥: الزمر  
  .وحبو طه وعدم قبوله يكون مع الشرك ، فإذا كان الإنسان مشركاً فإنه لا تصح منه عبادته 

  .أما وجوب التكليف فهو مكلف
  M è é ë ê ìí î ñð ïò ó ô õ  ö -:تعالى قوله:لذلك ويدل

   ٤٥ -  ٤٢: المدثرسورة  L عج ظمüûضم
  .ببناء اسمه واحد  أن يكون مستوطناً:هذا الشرط الخامس ]:مستوطن ببناء اسمه واحد:[قوله 

  وعلى هذا لا تجب الجمعة على المسافرين ، ولا تجب أيضاً على غير المستوطنين الذين ينتقلون من مكان إلى آخر ،
  . )٣(ذين حول المدينة بصلا ة الجمعةلم يأمر الأعراب ال أن النبي :ويدل لذلك 

  .فالأعراب الذين يتنقلون من مكان إلى آخر يبحثون عن مواضع القطر والنبات هؤلاء لا تجب عليهم الجمعة 
من يخرجون لإقامة دورات خارج البلد ويضعون لهم مساكن مؤقتة من خيام ونحوها لا يريدون الاستيطان في : ومثلهم

  .ولا تصح منهم، لا تجب عليهم فالجمعة  ;هذا المكان 
                                                

 )١/١٦١(الإفصاح انظر  )١(
 .سبق تخريجه)  ٢(
 )٣/٦٦(والإرواء )٢/٥٧(والتلخيص )٤/٢٦(والأوسط )١/٤٨٢(الكافي  انظر)  ٣(



 

 

٤٨  
 

  
 

  

ويضعون لهم مساكن مؤقتة إلى أن ينتهي عملهم فهؤلاء ، أصحاب الشركات الذين يعملون في الطرق : ومثلهم أيضاً
  )١(. لا يقيمون الجمعة وإنما يقيمون ظهراً

اء من الطين أو الحجر أو حتى لو كان البن.فالعبرة بالاستيطان ،وذلك أم لا يرحلون من أماكنهم لا صيفاً ولا شتاء 
الخشب أو أي مادة أخرى ، فلا ينظر لمادة البناء، وإنما ينظر للمقيمين هل إقامتهم لفترة ثم يرحلون أو أم يريدون 

  . البقاء ، فإذا أرادوا البقاء تجب عليهم الجمعة
محالاً متباعدة ، لكل بطن من أي البناء، لكن يشمله اسم واحد ،لأن المدينة المنورة كانت ] : ولو تفرق :[قوله 

  .الأنصار محلة ومع ذلك لزمتهم الجمعة 
  :من تجب عليه الجمعة لا يخلو أمرين ]:ليس بينه وبين المسجد أكثر من فرسخ : [قوله

أن يكون داخل البلد، فهذا تجب عليه الجمعة مطلقاً سواء بعد أو قرب ، سمع النداء أو لم يسمع ؛لأن :الأمر الأول 
  .كانت محالاً متباعدة لكل بطن من الأنصار محل ومع ذلك وجبت عليهم الجمعة  المدينة

أن يكون خارج البلد مثل أن يخرج للترهة أو لمزرعته أو بيته خارج البلد، فهذا إن كان بينه وبين المسجد :الأمر الثاني 
  .أكثر من فرسخ لا تجب عليه الجمعة 

  .الجمعة واجبة عليه  وإن كان بينه وبين المسجد فرسخ فأقل فإن
  .والفرسخ ثلاثة أميال 

  .والميل يساوي ما يقرب من ألف وستمائة متر
  .فيكون الفرسخ قريبا من خمسة كيلو 

  .وعلى هذا إن كان بينه وبين المسجد أكثر من خمسة كيلو فإن الجمعة لا تجب عليه 
  .وإن كان بينه وبين المسجد خمسة كيلو فأقل فإن الجمعة تجب عليه 

  .)٢( ~و بھ قال الإمام مالك  ~ وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب الإمام أحمد
  .إنما قدر العلماء المسافة بفرسخ ؛لأن مظنة سماع النداء تكون من فرسخ فأقل :مسألة 

  .وأما إذا كانت المسافة أكثر من فرسخ فلا يمكن السماع 
ه المعتاد ،وليس هناك آلات تصدر أصواتاً فإن الصوت يسمع إلى فلو أذن المؤذن والأصوات هادئة والرياح ساكنة بصوت

  .ما يقرب من فرسخ
فكل من كان خارج البلد بمسافة فرسخ فأقل فإن الجمعة تجب عليه ،وما كان أكثر من ذلك فإن الجمعة لا تجب عليه  
.  

                                                
 
 )٢/٢٥٧(والإنصاف ) ٢/٥٣٣(انظر  )٢(



 

 

٤٩  
 

  
 

  

لقولھ  ~)١(فعيأن المعتبر ھو سماع النداء فلا یقدر ذلك بالفرسخ و بھ قال الشا :الرأي الثاني 
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أن یأتي ، وإن لم یسمع النداء لا یجب یجب علیھ  ھمن كان خارج البلد إن سمع النداء فإن:فقالوا 
  . علیھ أن یأتي 

أوفي مزرعتھ  ةلبلد یجب علیھ مطلقاً ، ومن كان خارج البلد لنزھأن من كان في ا :فتلخص لنا 
  :ونحو ذلك فھذا فیھ رأیان 

  .أن العبرة بالفرسخ  :الرأي الأول 
  . أن العبرة بسماع النداء  :الرأي الثاني 

سبق أن أشرنا في باب صلاة أھل الأعذار أن العلماء ]:رولا تجب على مسافر سفر قص[:قولھ 
  :سمون السفر إلى قسمین رحمھم االله یق
وھو ما یساوي مسافة القصر وھي أربعة برد وتساوي ستة عشر فرسخاً :  سفر طویل:القسم الأول 

  . وتساوي بالأمیال ثمانیة وأربعین میلاً وتقدم خلاف أھل العلم في تقدیره بالكیلوات 
  .وھو دون مسافة القصر : السفر القصیر  :القسم الثاني 

  :و من أمرین فالمسافر لا یخل
أن یكون سفره طویلاً أي مسافة قصر فأكثر فھذا لا تجب علیھ الجمعة ولا تشرع لھ ،  :الأمر الأول 

  .)٢(لم یقیم الجمعة في سفره  لأن النبي 
فإذا كان ھناك جماعة في سفر فتوقفوا وأقاموا الجمعة ، فإن ھذا العمل بدعة ، لكن إذا كان تبعا 

: ، كأن یدخل البلد ثم یسمع النداء فیجب علیھ أن یصلي الجمعة ، لقولھ تعالى ًلغیره فإنھا تجب علیھ 
}     6                  5  4  3  2  1  0/  .  -  ,  +  *      )  (  '  &  %    $  #  "  !L 

  ٩: الجمعة
دل رسول االله صلى االله علیھ وسلم فشھدت معھ الجمعة فوفدت إلى :قال الحكم بن حزن  وحدیث

  .على أن المسافر یشھد الجمعة 
فسبق أن أشرنا إلى أنھ إذا كان بینھ . أن یكون السفر قصیراً أي دون مسافة قصر  :الأمر الثاني 

قل فإن الجمعة تجب علیھ، وأما إذا كان بینھ وبین المسجد أكثر من فرسخ أوبین المسجد فرسخ ف
  .لغیره  فإنھا لا تجب علیھ إلا تبعاً

  .)٣( ~أي لا تجب الجمعة على العبد وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف ] :  عبدولا [ :قولھ 

                                                
 )١/٤١٦(مغني المحتاج  انظر)  ١(
 )٢/٢٤(كشاف القناع  انظر  )٢(
 )٢/٢٥٩(الإنصاف انظر)  ٣(



 

 

٥٠  
 

  
 

  

أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في العبادات البدنیة : [في ھذه المسألة  الصوابوتقدم أن 
كما تجب على الحر ،فلا ، فالرقیق یجب علیھ الوضوء ، والصلاة ، والغسل ] المحضة إلا لدلیل 
  .والغسل ، وبین حضور الجمعة والجماعة إلا بدلیل ، الصلاة و، فرق بین الوضوء 

أي لا تجب على المرأة ، وھذا بالإجماع ،وتقدم الدلیل على ذلك ، وأن المرأة لا ]: وامرأة  [:قولھ 
  .)١(تجب علیھا الجمعة 

  ]:  ومن حضرھا منھم أجزأتھ ، ولم تنعقد بھ ، ولم یصح أن یؤم بھا [:قولھ 
  :ھذه ثلاث مسائل 

أن من حضرھا منھم أي المسافر ، والرقیق ، والمرأة ، فإنھا تجزئھم فلا یجب علیھم أن  :الأولى 
  .یصلوا ظھراً 

أي لا یحسب من العدد المعتبر ؛ لأنھم لیسوا من أھل الوجوب وسیأتي إن ]: لم تنعقد بھ  [ :الثانیة
  .أربعون رجلاً: شاء االله أن العدد المعتبر على المذھب

لو حضر تسعة وثلاثون رجلاً حراً وحضر معھم عبد فإنھ لا یتمم بھ العدد فیصلون : ك مثال ذل
  .ظھراً؛ لأنھا لا تنعقد بھ

  .لو قدم إلى قریة فیھا تسعة وثلاثون رجلاً وھو مسافر فلا یكمل بھ العدد؛ لأنھ مسافر  :مثال آخر 
ولا تنعقد بھا الجمعة ؛ لأنھا لیست  أما بالنسبة للمرأة فإنھ لا یصح أن تؤم فیھا ،:والصواب في ذلك

  . من أھل الجماعة والاجتماع 
أما المرأة فلا نزاع [ :قال .ولھذا ذكر صاحب الإنصاف أن ھذا بلا نزاع وأن الجمعة لا تنعقد بھا

  :])٢(فیھا 

  . )٣(أن الجمعة تنعقد بھما وھذا ما ذھب إلیھ أبو حنیفة ومالك  فالصوابالمسافر و لكن بالنسبة للعبد
  .أي لا یصح أن یكون أحد من ھؤلاء إمام في الجمعة ] : ولم یصح أن یؤم فیھا[  :قال : الثالثة 

كل واحد منھم یحسن القراءة  فلو وجد عبد قارئ عالم فقیھ ، والذین في القریة أربعون رجلاً
لیس من أھل  الواجبة ، لكنھم دون العبد في القراءة والعلم والفقھ فإنھ لا یؤمھم في الجمعة لأنھ

  . الوجوب ، وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف 
أن العبد یصح أن یكون إماماً في الجمعة ، وبھ قال أبو حنیفة والشافعیة ومالك في :الرأي الثاني 
  . )٤(روایة أشھب

  )) .)٥(ھم لكتاب االله ؤیؤم القوم أقر((  لعموم حدیث أبي سعید  الصوابوھذا القول ھو 
  .ا یقتضیھ كلام المؤلف لا یصح أن یؤم فیھا ، ولا أن یخطب فیھا وكذلك المسافر على م

                                                
 )١/١٦١(الإفصاح انظر)  ١(
 )٢/٢٥٩(الإنصاف  انظر  )٢(
 )١/١٦٣(الإفصاح انظر)  ٣(
 )٢/٢٦٠(الإنصاف انظر  )٤(
 .تقدم ذكره)  ٥(



 

 

٥١  
 

  
 

  

فلو أن مسافراً قدم على أھل بلد كلھم عوام وھو عالم متضلع بالعلم وصلى بھم فلا تصح صلاتھم ؛ 
  . لأنھ مسافر

ولو خطب بھم وصلى أحدھم فلا تصح لأن من شرط الخطبة أن تكون ممن تصح إمامتھ في الجمعة 
.  

أن المسافر تصح إمامتھ ویصح أن یكون خطیباً أیضاً وبھ قال أبو حنیفة والشافعي  :اني الرأي الث
  . )١(ومالك في روایة أشھب 

إذا كانوا ثلاثة فلیؤمھم أحدھم وأحقھم بالإمامة :(( د یلعموم حدیث أبي سع ھو الأقربوھذا القول 
  )).)٢(أقرؤھم

  )).)٣(یؤم القوم أقرؤھم لكتاب االله  :(( وفي صحیح مسلم من حدیث أبي مسعود البدري 
كأن یكون ھناك شخص من أھل ]: ومن سقطت عنھ لعذر وجبت علیھ وانعقدت بھ [ :قولھ 

الوجوب ذكراً مكلف مسلم مستوطن ، ثم حصل لھ عذر یمنعھ من حضور الجمعة مثل المرض أو 
علیھ ؛ لأن عدم الوجوب  الخوف على نفسھ أو أھلھ أو مالھ ونحو ذلك ثم حضر الجمعة ؛ فإنھا تجب

  .وكذلك تنعقد بھ . للتخفیف ، وقد زال التخفیف بحضوره فتجب علیھ 
  . فلو أن عندنا تسعة وثلاثون رجلاً ، وتمام الأربعین مریض فإنھم یصلونھا جمعة 

  . ویصح أن یكون إماماً وأن یخطب فیھا 
  ما الفرق بینھ وبین المسافر والعبد ؟ :مسألة 

مسافر والعبد لا یوجد فیھما شرط الوجوب ، فلیسا من أھلھ ، وأما من سقطت عنھ أن ال :الجواب 
لعذر ففیھ مانع الوجوب، وھو من أھلھ ، فإذا حضر إلى مكانھا زال المانع ، فصار كالذي لیس فیھ 

  . مانع 
  ]ومن صلى الظھر ممن علیھ حضور الجمعة قبل صلاة الإمام لم تصح [  :قولھ 

  . وھو ممن یلزمھ الحضور ، فإن صلاتھ لا تصح  من صلى الظھر :أي 
رجل توفرت فیھ شروط الجمعة ، وجلس ولم یحضر مع الناس الجمعة فصلى ظھراً في  :مثال ذلك 

بیتھ قبل أن یصلي الإمام الجمعة فإن صلاتھ لا تصح ؛ لأنھ ترك ما خوطب بھ ، وفعل ما لم 
  . یخاطب بھ 

  . لإمام من الجمعة وعلى ھذا فلا تصح صلاتھ حتى ینتھي ا
  . ظھراً وأنت آثم  صل: فإذا انتھى الإمام من صلاة الجمعة نقول لھ 

، ولم یقل ممن تجب علیھ الجمعة ؛ لیكون ]  ممن علیھ حضور الجمعة[  :قال المؤلف : فائدة 
   :كلامھ شاملاً للذي تجب علیھ بنفسھ ، والذي تجب بغیره ؛ لأن الفقھاء یقسمون الناس إلى قسمین 

  . من تلزمھ الجمعة بغیره ، وھذا لا تنعقد بھ ولا یصح أن یكون إماماً فیھا : الأول
  .من تلزمھ بنفسھ ، وھذا یصح أن یكون إماماً فیھا وتنعقد بھ  :الثاني

                                                
 .المصدر السابق  انظر)  ١(
 . تقدم ذكره)  ٢(
 .تقدم ذكره)  ٣(



 

 

٥٢  
 

  
 

  

فالمسافر لو حل بلداً تقام فیھ الجمعة ، وأذن لصلاة الجمعة ، فھذا علیھ الحضور ولیست واجبة علیھ 
، فإذا صلى ھذا المسافر قبل صلاة الإمام فإن صلاتھ لا تصح لأنھ فعل ما لم  بنفسھ ، بل بغیره

یؤمر بھ ، وترك ما أمر بھ ، فیكون قد عمل عملاً لیس علیھ أمر االله ولا أمر رسول االله صلى االله 
علیھ وسلم ، لأنھ مأمور أن یحضر الجمعة ویصلیھا وقد صلى ظھراً فلا تقبل منھ ؛ لقولھ صلى االله 

  ))  )١(من عمل عملاً لیس علیھ أمرنا فھو رد(( ھ وسلم علی
  . أي مردود علیھ 

أي تصح الظھر ممن لا تجب علیھ الجمعة ، وإن لم یصل ] :  وتصح ممن لا تجب علیھ[ :قولھ
  . الإمام 

ھو المسافر والرقیق على المذھب ، وكذلك المرأة والمریض ، ومن : والذي لا تجب علیھ الجمعة 
  . الأعذار لھ عذر من 

  فلو أن المرأة لما دخل الوقت صلت الظھر والإمام لم یشرع في صلاة الجمعة فإن صلاتھا صحیحة 
صلاة الجمعة  إذا صلى المریض مرضاً تسقط بھ عنھ الجمعة ، قبل أن ینتھي الإمام من :مثال آخر 

  . فإن صلاتھ صحیحة
راً قبل أن یصلي الإمام الجمعة فإن إن الجمعة لا تجب علیھ فصلى ظھ :وكذلك الرقیق إذا قلنا

  . صلاتھ صحیحة لأنھ فعل ما أمر بھ 
أي أن الأفضل لمن لا تلزمھ الجمعة أن یؤخر صلاة الظھر ]:  والأفضل حتى یصلي الإمام[  :قولھ

  . حتى یصلي الإمام 
ظر فلو أن المرأة أو المریض ، ومن علیھ عذر یمنعھ من الحضور لصلاة الجمعة فالأفضل أن ینت

  . )٢( ~وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف . حتى یصلي الإمام 
  :أن ھذا على قسمین  :والصواب 

  .أن یكون ھذا الشخص  زائل العذر ، أو یظن أن عذره لا ینتھي حتى یُجمع الإمام :القسم الأول
ت إلا المرأة ، فالأفضل أن تبادر بالصلاة في أول وقتھا لكي تنال فضیلة أول الوق :مثال زائل العذر

  . إذا كان ھناك شدة حر كما تقدم لنا في الظھر فإن المستحب أن تؤخر
إذا كان یظن أن عذره ینتھي قبل أن یجمع الإمام فالأفضل أن ینتظر كالمریض الذي  :القسم الثاني

  .یدرك الجمعة  ھربما یخف مرضھ لأنھ إذا أخر لعل
أي لا یجوز السفر یوم الجمعة بعد ] :  لولا یجوز لمن تلزمھ السفر في یومھا بعد الزوا[  :قولھ

  : والسفر یوم الجمعة لا یخلو من أمرین . الزوال لمن تلزمھ 
  .  )٣(أن یكون السفر بعد دخول الوقت ، ودخول الوقت عند جمھور أھل العلم بالزوال :الأمر الأول 

'  )  (        !  "  #  $    %  &:  فإذا كان بعد دخول الوقت فإنھ لا یجوز لقولھ تعالى 
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 )من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد(ومسلم ) ٢١٩٧(وعند البخاري )،١٧،١٧١٨(تقدم أنه عند مسلم ) ١(
 )٢/٢٥(كشاف القناع انظر)  ٢(
 .تقدم ذكره خلاف العلماء رحمهم االله في باب شروط الصلاة)  ٣(



 

 

٥٣  
 

  
 

  

  ). )١(إن الجمعة لا تمنع من السفر ما لم یحضر وقتھا: ( وقال عمر رضي االله عنھ 
  . أن یكون السفر قبل دخول الوقت أي قبل الزوال فیُفھم من كلام المؤلف أنھ یجوز  :الأمر الثاني

  . )٢(ھب أنھ یجوز مع  الكراھة والمذ
یكره إلا : سافر في الساعة السابعة أو التاسعة ، قبل دخول الوقت فیقولون  اًلو أن إنسان :مثال ذلك

تقیم الجمعة فإنھ لا كراھة  إذا كان یعلم أنھ سیأتي بھا في طریقھ في بعض القرى أو المدن التي
  .علیھ

   .أن ھذا جائز بلا كراھة  :الرأي الثاني
  . أنھ لا یجوز ، و بھ قال الشافعیة  :الرأي الثالث

  .  )٣(أنھ جائز بلا كراھة :والصواب
  ) إن الجمعة لا تمنع من السفر ما لم یحضر وقتھا : (  وتقدم قول عمر 

  . )٤( وكذلك ورد عن علي ، وابن عمر 

 
  
  

  
  
  
  
  
  
  

                                                
 )١/١٦٨(والشافعي في الأم )٥٥٣٢(أخرجه عبد الرزاق في المصنف )  ١(
 )٢/٢٦٢(الإنصاف  انظر)  ٢(
 )١/٣٧٠(زاد المعاد  انظر  )٣(
 .المصدر السابق انظر)  ٤(



 

 

٥٤  
 

  
 

  

 المتن
  )شروط صحة صلاة الجمعة: فصلٌ(  

 ُالإمامِ لیس منھا إذنُ روطٌھا شُتِحَّلصِ طُرَتَشْی : 
 ، الوقتُ: ھادُأحَ
 ، یدِالعِ صلاةِ قتِوَ لُأوَّ: ھلُوَّوأَ -
 ، رِالظھْ صلاةِ قتِوَ رُآخِ :هرُوآخِ -
  :ھاتُوقْ جَرَخَ فإنْ -
 ا رًھْوا ظُلَّصَ: التحریمةِ بلَقَ -
  . ةًعَمُوإلا فجُ -

  .ھاوبِجُوُ من أھلِ أربعینَ ضورُحُ: الثاني
  . ینَنِطِوْتَمسْ بقریةٍ) أن یكونوا: (ثالثُال
 ، من الصَّحْراءِ نیانَالبُ بَفیما قارَ حُّصِوتَ -
 . رًھْوا ظُفُنَأْتَاسْ :ھاإتمامِ وا قبلَصُقَفإن نَ -
 َمع الإمامِ كَرَدْن أَوم : 
 ، ةًعَمُا جُھَمَّتَأَ كعةًمنھا رَ -
 . رَھْى الظُّوَن نَإذا كاا رًھْا ظُھَمَّتَمن ذلك أَ لَّقَأَ كَرَدْوإن أَ -
  . نِیْتَبَطْخُ مُدُّقَتَ طُرَتَشْویُ )٤(

   :تِھماحَّرْطِ صِومِن شَ
 . مْدُ االلهِ تعالىحَ -
 . مَلَّعلیھ وسَ ى االلهُلَّصَ دٍمَّحَھ مُعلى رسولِ والصلاةُ -
 . آیةٍ وقراءةُ -
 . لَّوجَ زَّعَ ى االلهِوَقْبتَ ةُیَّصِوالوَ -
 . طِرَتَشْمُالْ العددِ ضورُوحُ -
 لھما طُرَتَشْلا یُو : 
 . الطھارةُ -
 . ى الصلاةَلَّوَتَن یَاھما مَولَّتَولا أن یَ -
 ِھمانِنَن سُوم : 
 . عالٍ عٍضِوْأو مَ رٍبَنْعلى مِ بَطُخْأن یَ -
 . علیھم لَبَقْإذا أَ على المأمومینَ مَلِّسَویُ -
 . الأذانِ راغِإلى فَ سَلِجْثم یَ -
 . طبتینِخُالْ بینَ سَلِجْویَ -
 . قائمًا بَطُخْویَ -
 . أو عصًا سٍوْدَ على سیفٍ أو قَعتمِویَ -
 . ھجھِوَ لقاءَدَ تِصِقْویَ -
 . ةَبَطْخُرَ الْصِّقَویُ -
 .وَ للمسلمینَعُدْویَ -



 

 

٥٥  
 

  
 

  

  

وھو قول جمھور أھل العلم أن إذن ] :  یشترط لصحتھا شروط لیس منھا إذن الإمام[  :قولھ 
  .)١(البلد وإن لم یأذن الإمام  الإمام لیس شرطاً في إقامة الجمعة ، فیقیمھا أھل

  . )٢( ~أن إذن الإمام شرط في إقامة الجمعة و بھ قال أبو حنیفة : الرأي الثاني
صلى بالناس   يلأن عل: في إقامة الجمعة  واستدل الجمھور على أن إذن الإمام لیس شرطاً

  .)٣(رواه البخاري .وعثمان محصور

%  &  '  )  (      *  +  ,  -  .  /0     !  "  #  $   :عموم قولھ تعالى  :وكذلك
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  .أن إذن الإمام لیس شرطاً لكن نحتاج إلى إذن الإمام في تعدد الجمعة : والصواب
 طفھذه شرو. الجمعة یشترط لھا شروط وھذه الشروط زائدة على الشروط العامة للصلوات و

  .خاصة بھا
   ھذا ھو الشرط الأول]:  الوقت وأولھ وقت صلاة العید: أحدھا [  :لھقو

  . وھو الوقت ،بأن تفعل في وقتھا 
  :والجمعة لھا ثلاثة أوقات 

  .وقت الأداء  :الوقت الأول 
  . وقت الاستحباب  :الوقت الثاني

  .وقت القضاء  :الوقت الثالث 
إذا صار ظل كل شيء مثلھ إلا : لأئمة وھو آخره ھو آخر وقت صلاة الظھر باتفاق ا :وقت الأداء 
  . )٤(فيء الزوال

  :فموضع خلاف بین العلماء رحمھم االله  :وأما أول وقت الأداء 
من طلوع الشمس وارتفاعھا قید رمح ؛ كصلاة العید وھذا ھو المشھور من المذھب  :الرأي الأول 

  . في ھذه المسألة ؛ وخالفوا الأئمة والجمھور  )٥(وھو من مفردات مذھب الحنابلة

  . )٦(أن أول وقت الجمعة یبدأ بزوال الشمس ، كصلاة الظھر وھذا ما علیھ الجمھور  :الرأي الثاني 

                                                
 )١/١٩٥(والإقناع )٢/٦(وروضة الطالبين)١/١٥٢(المدونة  انظر)  ١(
 )٢/٢٥(المبسوط انظر  )٢(
فتح الباري  انظرفي الصلاة ، باب الصلاة بغير أمر الوالي ،و)٣/١٢٤(بيهقي و ال) ١٩٩١(باب شهود الجماعة –الصلاة )١/٥٢٠(أخرجه عبد الرزاق)  ٣(
)٢/٢٢٢( 
 .سبق ذكره في باب شروط الصلاة)  ٤(
 )٢/٢٦٣(الإنصاف  انظر)  ٥(
 )٥/٦٥(والمحلي )٤/٥١٢(اموع  انظر  )٦(



 

 

٥٦  
 

  
 

  

أي قبل الزوال بمقدار ساعة  ~رقي خیبدأ من أول الساعة السادسة ، و بھ قال ال :الرأي الثالث 
)١( .  

شھدت الجمعة مع أبي بكر ، ((:قال ھید أنبأثر عبد االله بن سع: واستدل الحنابلة رحمھم االله أولاً
فكانت خطبتھ وصلاتھ قبل نصف النھار ، ثم شھدتھا مع عمر فكانت صلاتھ وخطبتھ إلى أن أقول 

قد زال النھار ، فما  :إلى أن أقول ثم شھدتھا مع عثمان ، فكانت صلاتھ وخطبتھ . قد انتصف النھار 
  . )٢(قطني وأحمد رواه الدار )) رأیت أحداً عاب ذلك ولا أنكره

یصلي الجمعة ، ثم نذھب إلى جمالنا ، فنریحھا حین  كان رسول االله "قال حدیث جابر  :ثانیاً
  .)٣(رواه مسلم "تزول الشمس 

ثم ننصرف ولیس للحیطان  كنا نصلي مع رسول االله :"قال  حدیث سلمة بن الأكوع  : ثالثاً
  . )٤(رواه البخاري ومسلم "ظل یستظل بھ 

))  ماكنا نقیل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة في عھد رسول االله :((حدیث سھل بن سعد قال  :اً رابع
  . والغداء والقیلولة محلھما قبل الزوال .)٥(متفق علیھ 

أنھم صلوا :  كابن مسعود وجابر وسعید ومعاویة  أنھ وارد عن جمع من الصحابة  :خامساً 
  .  )٦(قبل الزوال

  "إما غیر صحیحة أو صحیحة غیر صریحة  لكن آثار الصحابة 
نذھب إلى جمالنا نریحھا قبل  یصلي الجمعة ، ثم كان رسول االله :" وأما حدیث جابر 

،فھذا لا یدل على أنھا تفعل كصلاة العید ، وإنما یدل على أنھا تقدم شیئاً یسیراً قبل الزوال "الزوال
  . یدل على أنھ بودر بھا )) ظل نستظل بھ  ولیس للحیطان:((  ومثلھ حدیث سلمة بن الأكوع 

فلیس  ،" ما كنا نقیل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة على عھد رسول االله :" وأما حدیث سھل 
  . ، بل یحتمل أنھم یوم الجمعة یؤخرون القیلولة والغداء إلى ما بعد الجمعة  صریحاً

  : واستدل الجمھور 
  . رواه البخاري ))ان یصلي الجمعة حین تمیل الشمس ك:((  أن النبي  حدیث أنس ب :أولاً 
إذا زالت   كنا نجمع على عھد رسول االله ": حدیث سلمة بن الأكوع رضي االله عنھ قال :ثانیاً

  .متفق علیھ "الشمس 

                                                
 )٢/٢١٣(الإنصاف  انظر  )١(
وقال البخاري في )٥٢١٠(وعبد الرزاق في مصنفه )٢/١٠٧(وابن أبي شيبة )٢/١٧(صف النهار رواه الدار قطني في الجمعة باب صلاة الجمعة قبل ن  )٢(

 )٢/٣٨٧(فتح الباري  انظرو))لا يتابع على حديثه:((التاريخ الكبير عن عبد االله بن سيدان ((
 )٨٥٨(حديث)٥٨٨\٢](باب صلاة الجمعة حين تزول [رواه مسلم كتاب الجمعة   )٣(
 .باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس_ومسلم في صلاة الجمعة ) ٤١٦٨(في كتاب المغازي باب غزوة الحديبية أخرجه البخاري   )٤(
ومسلم )٩٠٩(رقم .سورة الجمعة ) ١٠(} فَإِذَا قُضيت الصلَاةُ فَانتشروا في الْأَرضِ وابتغوا من فَضلِ اللَّه {أخرجه البخاري في الجمعة باب قول االله تعالى   )٥(

 .باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس_في الجمعة 
 (...)تقدم ص)  ٦(



 

 

٥٧  
 

  
 

  

  ) وھذه صریحة أنھا كانت بعد الزوال (
غتسل یوم الجمعة من ا: (( قال أن رسول االله  حدیث أبي ھریرة ب :واستدل للرأي الثالث 

ومن راح في الساعة السادسة فكأنما ....غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة 
  .متفق علیھ)) الملائكة یستمعون الذكر  تفإذا حضر الإمام حضر. قرب بیضة 

  .دسة الزوال یكون بعد السا فدل على أنھ بانتھاء الخامسة یدخل الإمام ، وھذا قبل الزوال إذ
الجمعة ، ثم نذھب إلى یصلي  كان رسول االله  :"قال   ما تقدم من حدیث جابر  :ویؤید ذلك 

  .)١(" جمالنا ، فنریحھا حین تزول الشمس
ھو رأي جمھور أھل العلم رحمھم االله ، لكن لو تقدم الإمام شیئاً یسیراً من خمس إلى  :والأحوط 

  . وبھذا تجتمع الأدلة  أبي ھریرة و سلمة لحدیث جابر ، و: عشر دقائق فإن ھذا جائز
  .ھو أول الوقت حتى في شدة الحر ولا یشرع الإبراد بھا : أما وقت الاستحباب لصلاة الجمعة

كان یجمع حین تمیل الشمس  أن النبي  " ما تقدم من الأحادیث ؛ كحدیث أنس :ویدل لذلك 
)٢("  

بمشروعیة الإبراد للزم من ذلك أن یلحق : لو قلنا وكذلك الناس مأمورون بالتقدم لصلاة الجمعة ، و
  . الناس مشقة عظیمة لأن الإبراد یكون إلى قرب العصر 

  . وذھب بعض الشافعیة أنھ یستحب أن یبرد لصلاة الجمعة 
   .)))٣(إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة :(( قال  أن النبي   واستدلوا بحدیث أبي ھریرة

فكما تقدم من الأدلة وكذلك ما یلحق الناس من المشقة ،  أما الجمعة لكن ھذا في صلاة الظھر
  . أنھ لا یشرع أن یبرد بھا  فالأقرب

إذا خرج وقت صلاة الظھر ولم یصلوا جمعة فإنھم یصلونھا ظھراً ، وكذلك سیأتي  :ووقت القضاء 
  .من فاتتھ صلاة الجمعة ولم یدرك مع الإمام ركعة فإنھ یصلي ظھراً 

أي إذا خرج وقت صلاة الجمعة ] :  فإن خرج وقتھا قبل التحریمة صلوا ظھراً وإلا جمعة[  :قولھ 
  . قبل أن یكبروا تكبیرة الإحرام فإنھم یصلونھا ظھراً 

  .ویفھم من كلام المؤلف أن وقت صلاة الجمعة یدرك بإدراك تكبیرة الإحرام ، وھذا فیھ نظر 
: قال_ رضي االله عنھ_ عة ؛ لحدیث أبي ھریرة والصواب أن وقت صلاة الجمعة یدرك بإدراك رك

وعلى ھذا )) )٤(من الصلاة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة:(( صلى االله علیھ وسلم  قال رسول االله
إن بقي من الوقت قدر ركعة فإنھم یصلونھا جمعة وإن بقي من الوقت أقل من ذلك فإنھم : نقول 

.یصلونھا ظھراً  
  .من شروط صحتھا  الشرط الثانيھذا ھو ] : أھل وجوبھا حضور أربعین من و[ :قولھ 

والجمعة یشترط لصحتھا الجماعة وھذا من الخصائص  التي تنفرد بھا صلاة الجمعة عن صلاة 
  .الظھر ، فصلاة الظھر تصح من المنفرد وكذلك بقیة الصلوات 

                                                
 (...)تقدم ص)  ١(
 )١/٧٩(المهذب  انظر)  ٢(
 .تقدم تخريجه في باب شروط الصلاة )  ٣(
 .تقدم ذكره )  ٤(



 

 

٥٨  
 

  
 

  

  : العدد  أما الجمعة فیشترط لھا الجماعة واختلف أھل العلم رحمھم االله في قدر ھذا
أنھ لابد . )١(ما ذھب إلیھ المؤلف وھو المشھور من مذھب الحنابلة ومذھب الشافعي  :الرأي الأول 

  .  من أربعین من أھل وجوبھا
  . )٢(بأربعة و بھ قال الحنفیة  ىأنھ یكتف:الرأي الثاني 

  .  )٣(وبھ قال الظاھریة. باثنین  ىأنھ یكتف :الرأي الثالث 

  :ولكل منھم دلیل.  )٤(  ~بثلاثة ، وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة  ىیكتف أنھ :الرأي الرابع 
  : واستدل من اشترط أربعین

عث مصعب بن عمیر إلى أھل المدینة فلما كان یوم الجمعة جمع بھم وكانوا ب  أن النبي  :أولاً 
  . )٥(وكانت أول جمعة جمعت في المدینة.أربعین 

داود بإسناد حسن أن أسعد بھ زرارة أول من جمع في مرة بني بیاضة  ماورد في سنن أبي :ثانیاً 
  .)٦(وكانوا أربعین 

الجمعة واجبة على كل قریة فیھا :((حدیث أم عبد االله الدوسیة مرفوعاًب :واستدل من قال بالأربعة 
  .أخرجھ الطبراني وغیره وھو ضعیف لا یثبت عن النبي )) إمام وإن لم یكونوا إلا أربعة 

في سائر الصلوات ولا فرق بین الجمعة  بالاثنینبأن الجماعة صحت  :ستدل من قال بالاثنین وا
  . وغیرھا 
؛ لأنھ لابد للخطبة من جماعة  ~لابد من ثلاثة كما ھو رأي شیخ الإسلام ابن تیمیة قال وأما من 

  .وأقل الجماعة اثنان ، فواحد یخطب واثنان یستمعان 
وما ذھب إلیھ شیخ .د یخطب وواحد یستمع فلیس ھناك جماعة للخطبة أما على رأي الظاھریة فواح

  .بثلاثة  ىالأقوال وأنھ یكتف أقرب الإسلام ھو
بأنھ وقع : وھو حدیث أسعد بن زرارة فعلى ثبوتھ نقول  :وأما ما استدل بھ الحنابلة والشافعیة 

أم عبد االله الدوسیة الذي استدل بھ وأما حدیث ].إنما وقع اتفاقاً لا یكون شرعاً:[ اتفاقاً ، والقاعدة 
  . الحنفیة فھو ضعیف لا یثبت عن النبي 

  . تقدم أھل وجوب صلاة الجمعة وبیان ذلك ]: من أھل وجوبھا: [ وقولھ 

                                                
 )٢/٢٦٥(والإنصاف )٢/٧(روضة الطالبين  انظر  )١(
 )٢/٢٣(المبسوط  انظر)  ٢(
 )٥/٧٨(المحلى  انظر  )٣(
 )٧٩(الاختيارات انظر  )٤(
ونظر تلخيص )٥١٤٥(الجمعة باب أول من جمع )٣/١٦٠(وعبد الرزاق في مصنفه)١٢٠_٣/١١٩(أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى) ٥(

لتلخيص قال الحافظ في ا)٣/١٥٦(والبيهقي )١/٤١٧(والحاكم )٢/٥(والدار قطني )١٠٨٢(وابن ماجه )١٠٦٩(ابو داود )١٢/٥١)(٢/٥٦(الالجبير
قدجمع م سعد بن زرارة رضي االله عنه وكانت أول جمعة جمعت في الإسلام ،وكانوا ((ونقل عبد االله عن الإمام احمد عن أبيه أنه قال ))اسناده حسن )((٢/٦٠(

 )١٢٠](المسائل[أربعين رجلاً 
 )٣/١٣١(نيل الأوطار [رواه الطبراني وابن عدي وضعفاه )  ٦(



 

 

٥٩  
 

  
 

  

وھو أن یكون أھل الجمعة :  الشرط الثالثھذا ھو ]:  أن یكونوا بقریة مستوطنین:الثالث [ :قولھ 
  :بقریة مستوطنین وسبق دلیلھ 

  . )١(لم یأمر الأعراب الذین  حول المدینة أن یصلوا الجمعة  النبيو أن وھ
وسبق أن ذكرنا أنھ لا ینظر إلى مادة البناء وإنما ینظر إلى ھؤلاء ھل ھم مستوطنون أو لیسوا 

  .فإذا كانوا مستوطنین یجب علیھم أن یقیموا الجمعة : مستوطنین 
طر والنبات كسائر الأعراب فھؤلاء لا تجب علیھم وإن كانوا غیر مستوطنین كأناس یتتبعون الق

  . الجمعة 
الذین یخرجون ویقیمون المخیمات والمعسكرات فھؤلاء لا تشرع لھم الجمعة بل :ومثل ذلك 

یصلون ظھراً ، لأنھم لیسوا مستوطنین ، وإنما یبقون فترة ثم بعد ذلك ینصرفون ، وتقدم أن المسافر 
  . لا تجب علیھ الجمعة 

الأصل أن الجمعة تقام داخل البلد ، لكن لو أن ]:  وتصح فیما قارب البنیان من الصحراء [:قولھ 
بأن ھذا لا یخلو : أھل البلد خرجوا من بلدھم وأقاموا الجمعة خارج البلد كصلاة العید مثلاً ، فنقول 

  :من أمرین 
  .بھ  أن تكون إقامة الجمعة في مكان مقارب للبلد ، فھذا لا بأس:  لأمر الأولا

البعد إذا كان یسیراً فإنھ مغتفر شرعاً : ، وأیضاً)٢(جمع في حرة بني بیاضة  لأن أسعد بن زرارة 
.  

أن یبتعدوا عن البلد عرفاً ، بأن یخرجوا ویبتعدوا عن البلد ثم یقیموا الجمعة فإن  :الأمر الثاني 
، ولذا كان النبي  بي ن الأصل أن تقام الجمعة في البلد وھذا ھو ھدي النجمعتھم لا تصح لأ

  إذا خرج مسافراً فإنھ لا یقیم الجمعة  
أي فإن نقص العدد المعتبر لصحة صلاة الجمعة ]: فإن نقصوا قبل إتمامھا استأنفوا ظھراً[  :قولھ

  .استأنفوا ظھراً: وھو أربعون ، فیقول المؤلف 
  . كعة وظاھر كلام المؤلف أنھ لو نقص واحد سواء أدوا ركعة أو لم یؤدوا ر

إن صلوا ركعة ثم نقص شخص فإنھم یصلونھا جمعة ؛ لأنھم  :والصواب في ھذه المسألة أن یقال 
من أدرك (( : أدركوا صلاة الجمعة ؛ لقول النبي صلى االله علیھ وسلم في حدیث أبي ھریرة 

  )) )٣(ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 
ھم إذا صلوا أقل من ركعة یبنون على أنھا ظھراً في ذلك أن الصواب]:  استأنفوا ظھراً[  :وقولھ 

، وھو الذي دل  وھو الصواب)٤(ھذا قول الموفق صاحب المغني و.، ولا یستأنفونھا  اًویتمونھا ظھر
  . السابق  لھ حدیث أبي ھریرة 

یبنون على أنھا ظھراً ولا : لكن إذا صلوا أقل من ركعة ثم تخلف أحدھم ولم یكتمل العدد نقول 
  .فون یستأن

                                                
 .بقدم ذكره  )١(
 .قدم ذكرهب  )٢(
 (..).سبق ذكره ص)  ٣(
 )٢/٢٦٦(والإنصاف )٣/١٨٤(المغني  انظر)  ٤(



 

 

٦٠  
 

  
 

  

المؤلف رحمھ االله فرق بین وقت الجمعة ]: ومن أدرك مع الإمام منھا ركعة أتمھا جمعة  [:قولھ 
  .وبین جماعة الجمعة ، فأفاد بأن وقت الجمعة لا یدرك إلا بإدراك تكبیرة 

  .وأما جماعة الجمعة فإنھا تدرك بإدراك ركعة 
:  یدرك إلا بإدراك ركعة ، وكذلك في ھذه المسألة عدم التفریق وأن وقت الجمعة لا والصواب

  .جماعة الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة 
إذا أدرك أقل من ركعة فیتمھا ]: وإن أدرك أقل من ذلك أتمھا ظھراً إذا كان نوى الظھر[ :قولھ 

  .)١( ك الجماعة ، وتقدم الدلیل من حدیث أبي ھریرة رظھراً؛لأنھ لم ید
  . لظھرلیكون نواھا لكن یشترط لكي یتمھا ظھراً أن 

  : من جاء والإمام یصلي فلھ أحوال  :وعلى ھذا نقول 
  .أن یدرك ركعة من الصلاة فأكثر فإنھ یتمھا جمعة ؛ لأنھ أدرك الصلاة  :الحالة الأولى 
  .أن یدرك أقل من ركعة لكن ینوي أنھا ظھر فإنھ یتمھا ظھراً  :الحالة الثانیة 

الركوع في الركعة الثانیة ، وعلم أن صلاة الجمعة فاتتھ ، ونوى  جاء والإمام قد رفع من :مثال ذلك 
  .الظھر فإنھ یتمھا ظھراً

أن یدرك أقل من ركعة لكن لا ینوي أنھا ظھر ھنا ذكر المؤلف أنھا لا تصح جمعة  :الحالة الثالثة 
  . وإنما تكون نفلاً ، ثم بعد بعد ذلك یستأنف الظھر 

أسھ من الركوع في الركعة الثانیة ثم دخل على أنھا جمعة ثم تبین جاء والإمام قد رفع ر :مثال ذلك 
فاتتھ ولم ینو أنھا ظھر فعلى كلام المؤلف لا تصح جمعة وإنما تكون نفلاً ، ثم ) أن الجمعة (لھ 

  . في ھذه المسألة أنھ یتمھا ظھراً والصواب. یستأنف الظھر 

الركعة الثانیة فیدخل مع الإمام إن كان  وعلى ھذا إذا جاء والإمام قد رفع رأسھ من الركوع في
  .یعرف أنھا فاتتھ الجماعة وینوي  الظھر ویصلیھا أربع ركعات ولا یسع الناس الیوم إلا مثل ھذا 

  .من شروط صحة الجمعة  الشرط الرابعھذا ھو ]:  ویشترط تقدم خطبتین[  :قولھ 
*  +  ,  -  .  /0       !  "  #  $    %  &  '  )  (  {: قولھ تعالى  :ویدل لذلك 

  6                  5  4  3  2  1L ٩: الجمعة  
، وإذا كان )٢(والذكر ھو الخطبة في قول أكثر المفسرین . فأمر االله عز وجل بالسعي إلى الذكر 

  .السعي واجباً وھو فرع فھذا یدل على وجوب الأصل من باب أولى 
لإمام یخطب أنصت فقد الت لصاحبك یوم الجمعة وإذا ق:((  وكذلك قولھ صلى االله علیھ وسلم

  ))  )٣(لغوت
 فإذا أوجب الشارع الإنصات للخطبة وھو فرع فھذا یدل على وجوب الأصل مع محافظة النبي 

  .وخلفائھ الراشدین على ھاتین الخطبتین 

                                                
 .بقدم ذكره  )١(
 )٥/٨٥(و البغوي ) ٢٠/٤٧٤(تفسير القرطبي  انظر)  ٢(
 .من حديث أبي هريرة رضي االله عنه)٨٥١(ومسلم )٩٣٤(أخرجه البخاري )  ٣(
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قراءة آیة وومن شرط صحتھما حمد االله والصلاة على رسولھ صلى االله علیھ وسلم :[ قولھ
 )١(ھذا الكلام فیھ تساھل على ما ھو مقرر عند الحنابلة رحمھم االله ]:لوصیة بتقوى االله عز وجل وا
: وقراءة آیة والوصیة بتقوى االله عز وجل  یعتبرون الحمد والصلاة على النبي لا لأنھم  ،

  .شروطاً للخطبة ، وإنما یعتبرونھا أركاناً 
  :فأركان الخطبة ستة

  .        حمد االله -١
  .         الصلاة على النبي صلى االله علیھ وسلم - ٢  

  .الوصیة بتقوى االله عز وجل -٣   
  .      قراءة آیة -٤
  .                  الموالاة بین الخطبتین - ٥  
  . الجھر بحیث یسمع العدد المعتبر -٦

  .لابد من ھذه الأركان في كل خطبة : ویقولون 
  : وأما بالنسبة للشروط فخمسة 

  .لابد أن تكون بعد دخول الوقت : الوقت -١
  .النیة  -٢
  .وقوع الخطبتین في الحضر -٣
  .حضور العدد المعتبر  -٤
  .أن تكون الخطبتان ممن تصح إمامتھ  -٥

یجزئ أن یخطب  :یقول ~؛ولھذا أبو حنیفة  )٢(لا تشترط ھذه الأركان ~وعند أبي حنیفة 
  . كفى ذلك"سبحان االله :أي لو قال  ةبتسبیح

  .تفریط لا أنھ لا إفراط و:في ھذه المسألة  والصواب
لابد من الموعظة التي تؤثر في القلوب وتحقق المقصود من خطبة الجمعة ؛ فلا بد أن  :نقول 

تشتمل على موعظة وفائدة تعالج قضایا الناس وأحوالھم وما یحتاجون إلیھ لمعرفة الدین من الحلال 
  الأساسي و الحرام ، وھذا ھو ركن الخطبة 

ن الحمد إالحمد الله أو : أي أن یقول  الركن الأول ھذا ھو]: ومن شرط صحتھما حمد االله[ :وقولھ 
كما ذكر  نما یستحب ذلك ؛لأن ھذا ھدي النبي إلخ ولا یشترط أن یبدأ الخطبة بحمد االله وإ...الله 

  . )٣(افتتحھا بحمد االله كان لا یخطب خطبة إلا أن النبي :شیخ الإسلام وابن القیم رحمھما االله 
وھم . لیس ركناً  الصواب ، وتقدم أن الركن الثانيھذا ]:  والصلاة على رسول االله [ :وقولھ 
  .كالأذان  لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر االله تعالى افتقرت إلى ذكر رسولھ :یقولون

فالذبح  إلى ذكر رسولھ  وھذا فیھ نظر فلا یسلم أن كل عبادة افتقرت إلى ذكر االله تعالى افتقرت
  . فتقر إلى ذكر رسول االله یذكر االله تعالى ، ومع ذلك لا مثلاً قربة وعبادة یفتقر إلى 

                                                
 )٢/٢٧١(الإنصاف  انظر )١(
 .)١/١٦(والإفصاح  )٢/٥٧(شرح فتح القدير  انظر  )٢(
 )١/١٨٦٩(والهدي )٨٢(الإختيارات  انظر)  ٣(
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  . الركن الثالث وھذا ھو أي لابد من قراءة آیة] وقراءة آیة[:وقولھ
یقرأ آیات ویذكر الناس  كان رسول االله :((قال   حدیث جابر بن سمرة  :ویدل لذلك أولاً

  .)١(رواه مسلم))
من في رسول االله )ق والقرآن المجید(أخذت  :"حدیث عمرة بنت عبد الرحمن عن أختھا قالت :ثانیاً
  رواه مسلم )٢(" یوم الجمعة ،وھو یقرأ بھا على المنبر في كل جمعة.  

وأیضاً، ھذه الآیة یشترط فیھا أن تستقل بمعنى أو حكم ، فإن كانت لا تستقل بمعنى ولا حكم لا 
    ٦٤: الرحمن ) Å(أو  – ٢١: المدثر . /0 (- :تصح مثل 

 نوسبق أ الركن الرابعوھذا ھو لأن ھذا ھو المقصود ]:  عز وجلوالوصیة بتقوى االله[:قولھ 
اتقوا االله أو أوصیكم بتقوى االله بل المراد أن یذكر تفسیراً : لیس المراد أن یقول  الصوابذكرنا أن 

  .ایا الناس ومشاكلھم وما یحتاجون إلیھ من التنمیةوموعظة تحرك القلوب وتعالج قض
لا یكفي في الخطبة ذم الدنیا وذكر الموت بل لابد من مسمى ( :ولھذا قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  ).)٣(الخطبة عرفاً
فلابد أن یحضر العدد المعتبر في  الخامس الشرطھذا ھو ]: العدد المشترط  وحضور[ :قولھ 

  .أنھ ثلاثة :الأقرب في ذلك :أربعون وقلنا :على المذھب وھو : خطبة الجمعة 
أن ووقوع الخطبتین في الحضر و كالنیة والوقت وحضور العدد المعتبر ،:والشروط التي یذكرونھا 

  . حیحة وصوابممن تصح إمامتھ ھذه الشروط صالخطبتان تكون 
رط لھ الطھارة ؛لحدیث عائشة لأن الخطبة ذكر ، والذكر لا یشت]: ولا یشترط لھما الطھارة[:قولھ 
  .وكذلك لا یشترط لھ الھیئة)٤(" كان یذكر االله على كل أحیانھ أن النبي " <

 k j   ihgf l m n o p الَّذِینَ﴿  -:قال االله تعالى
q r s  t  vu w x  zy  ﴾ ١٩١:آل عمران سورة  

دنھ أو ثوبھ نجاسة تشمل الحدث والنجس ،فلو خطب وعلى ب]:و لاتشترط لھما الطھارة[:وقولھ 
  .فخطبتھ صحیحة

  .)٥(لا یشترط لھما الطھارة سواء من حدث أصغر أو أكبر :وظاھر كلام المؤلف أیضاً 
فلو خطب وھو جنب فخطبتھ مجزئة ، وإن كان یأثم لكونھ لبث في المسجد وھو جنب أو قرأ آیة 

  .لخإ...وھو جنب 

                                                
 .باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة _أخرجه مسلم في الجمعة )  ١(
 .باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها _أخرجه مسلم في الجمعة )  ٢(
 )٧٩(الاختيارات انظر  )٣(
ذكر االله تعالى في حال الجنابة _باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا ،وهل يلتفت في الأذان ؟ ومسلم في الطهارة باب _في كتاب الإذان  أخرجه البخاري معلقاً)  ٤(

 .وغيرها
 )٢/٣٦(كشاف القناع  انظر)  ٥(
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شرطاً أن یتولى الخطبة من یتولى الصلاة یس لأي أن ھذا ]:ولا یتولاھما من یتولى الصلاة[:قولھ 
  .، بل ھو مستحب 

  .فلو أن رجلاً صلى وآخر خطب فلا بأس بذلك ؛لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة 
أي من سنن الخطبتین أن یخطب على ]: یخطب على منبر أو موضع عالي نومن سننھما أ[:قولھ 

، وخطب على المنبر  )١(رضخطب على الأ والنبي  منبر؛ لأن ھذا ھو ھدي النبي 
   )٥(، وعلى جذع النخلة)٤(، وعلى الناقة )٣(وعلى البعیر )٢(

وكان النبي صلى االله علیھ وسلم قبل أن یتخذ منبراً یخطب على جذع النخلة ، ثم اتخذ علیھ الصلاة 
  .والسلام المنبر 

وأیضاً النظر   ي لما تقدم أن ھذا ھو ھدي النب]: أن یخطب على منبر أو موضع عالي:[وقولھ
على السامعین وفي إیصال ما یرید أن یقتضي ذلك ، فكونھ یخطب على منبر ھذا أبلغ في التأثیر 

  .یقول إلى قلوبھم 
وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد والشافعي ]: ویسلم على المأمومین إذا أقبل علیھم[:قولھ 

)٦(.  

  . )٧(حنیفة ولإمام مالك وأبأنھ غیر مشروع ، وبھ قال ا :الرأي الثاني 
  :أنھ مشروع وذلك :والصواب 

حق المسلم على المسلم :((قال  یدل لھ عموم حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ أن النبي :أولاً
ولاشك أن الإمام إذا دخل واستقبل ))  )٨(وإذا لقیتھ فسلم علیھ((خمس وفي روایة ست وذكر من ذلك 

  .الناس فقد لقیھم 
  . عن الصحابة  وارد ان ھذأ: ثانیاً 

  .أي إذا صعد المنبر یستحب أن یجلس إلى أن یفرغ الأذان]: م یجلس إلى فراغ الأذانث[:قولھ
كان إذا صعد المنبر جلس حتى یفرغ المؤذن ثم یقوم  أن النبي  <حدیث ابن عمر :ویدل لذلك 

  .)١(فیخطب 

                                                
في المساجد باب جواز الخطوة والخطوتين في ومسلم )٤٤٩_٤٤٨(باب الإستعانة بالتجار الوصناع في أعواد المنبر والمسجد _أخرجه البخاري في الجمعة )١(

 .الصلاة 
 .التخريج السابق انظر)  ٢(
 )١٢٨٦(وابن ماجة ٥/٢٥٣والنسائي )١٦١٦(والدارمي ٣٠٦؛٤/٣٠٥أخرجه احمد )  ٣(
وابن )٢٩٨\٣(يهقي و الب) ٩٢٥(و)١٨/٩٢٤١( والطبراني في الكبير)٣٨٧٤(وابن حبان )١٩٥٤١(وأبو داود  ٣/١٨٥والنسائي ٤/٣٠٦أخرجه أحمد   )٤(

 )١٢٨٤(ماجه 
 )٩١٨(أخرجه البخاري في الجمعة )  ٥(
 )٢/٢٧٧(ولإنصاف )١/٤٣٢(مغني المختار  انظر  )٦(
 )١/١١٩(والشرح الكبير للدردير)٢٠٠/١٥٠(حاشية ابن عابدين  انظر)٧(
 .باب من حق المسلم للمسلم رد السلام _ رواه مسلم في السلام )  ٨(
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  . لخطبتینأي یستحب أن یجلس بین ا]:  ویجلس بین الخطبتین[:قولھ 
كان یخطب خطبتین یفصل بینھما أن النبي ((في الصحیحین  <حدیث ابن عمر :ویدل لذلك  

  )).)٢(بجلوس 
  . أي ویستحب أن یخطب قائماً]: ویخطب قائماً[:قولھ

  :ویدل لذلك  
   ١١: الجمعة M    QP  O     N  M  L   K  J  I  HL   أولاً قولھ تعالى

  ]   O  P[ في قولھ تعالى فالشاھد
أن النبي صلى االله علیھ وسلم كان یخطب خطبتین وھو قائم  " ابن عمر رضي االله عنھما قول:ثانیاً

  . " )٣(یفصل بینھما بجلوس
  )). وھو قائم ((فقال

وھو جالس أن خطبتھ صحیحة لأنھ جعلھ من السنن ، وھو  خطبأن لو  لفمن كلام المؤ ویفھم
  . )٤(المذھب وقول أبي حنیفة

  .)٥(قال مالك والشافعي  بھشرط و  قیامال أن: ثانيال الرأي
  .أن یقوم ، ولو جلس بلا عذر فخطبتھ باطلة  فلابد

  .جالساً فخطبتھ صحیحة  خطبومذھب أبي حنیفة وأنھ لو  المذھب: والصواب
 f g ih  الَّذِینَ ﴿ :تعالى لقولھمعینة تقدم لنا أن الخطبة ذكر ، والذكر لا یشترط فیھ ھیئة  لأنھ

jk﴾١٩١:آل عمران سورة  
  " )٦(یانھیذكر االله على كل أح كان النبي  أن"  <عائشة  وقول

  . )٧(القرآن ویقرأ <یضع رأسھ في حجر عائشة  وكان
حدیث الحكم بن حزن رضي االله عنھ  :ذلك  ودلیل]:  ویعتمد على سیف أو قوس أو عصا[:قولھ
أخرجھ أحمد "توكأ على قوس أو عصى معھ الجمعة فقام م فشھدت رسول االله  لىوفدت ع: قال

  . )١(وأبو داود وغیرھما بإسناد حسن

                                                                                                                                                                              
المشكاة (وفيه عبد االله العمري ، وهو ضعيف لسوء حفظه ، وقد ضعفه الألباني في تحقيق )١٠٩٢(باب الجلوس إذا صعد المنبر _ في الجمعة أخرجه أبو داود )  ١(

 )١/٢٠٣)(١(وصححه في صحيح سنن أبي داود )٣/٧٠(وفي الإرواء ) ١/٤٤٣)(
 .لجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة ومسلم في ا) ٩٢٠. (باب الخطبة قائماً _ أخرجه البخاري في الجمعة   )٢(
 .تقدم   )٣(
 )١/١٩٤(والإقناع )٢/٢٦٣(نظر بدائع الصنائع   )٤(
 )٢/٣٠٦(واية المحتاج )١/١١٨( الشرح الكبير للدردير  انظر  )٥(
 .سبق ذكره)  ٦(
 .سبق ذكره)  ٧(



 

 

٦٥  
 

  
 

  

  لم یحفظ عن النبي:وقال ~رده ابن القیم  قدو بت،یثلا فھذا ]: سیفعلى [قول المؤلف  أما
  . )٢(الاعتماد على السیف في خطبة الجمعة 

ح بالسیف وقد قال ابن إشارة إلى أن ھذا الدین فت:  ذلك مشروعیةعلل بعض العلماء أن سبب  وقد
  : )٣(جھل قبیح من وجھین وھذا ~القیم 

  .أن المحفوظ أنھ توكأ على العصا أو على القوس  : أحدھما
 التي ومدینة النبي  الشركما السیف فلمحق أھل الضلال وأبالوحي ، و قامالدین إنما  أن: الثاني

  .كان یخطب فیھا إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسیف 
  .النسبة للقوس والعصا فیشرع لما استدل بھ المؤلف ب أما

أن النبي : ~وقد ذكر ابن القیم .أن یعتمد على قوس أو عصا  یشرعالعلم أنھ لا  أھلبعض  وذھب
٤(یحفظ عنھ أنھ اتكأ على قوس أو عصا بعد اتخاذ المنبر لم(   .  
  .تخاذ المنبر یعتمد في الحرب على قوس وفي الجمعة على عصى وھذا قبل ا نكا وأنھ
الشمال لأن ھذا ھو فعل  إلىأي من السنن أن لا یلتفت إلى الیمین ولا ]: ویقصد تلقاء وجھھ[ : قولھ

  .)٥(استقبلوه بوجوھھم  یخطب قام النبي  إذا كان الصحابة  ،وقد النبي 
  .أي من سنن الخطبتین أن یقصرھما ولا یطیلھما ]: ویقصر الخطبة[ : قولھ

 ةإن طول صلاة الرجل وقصر خطبتھ مئن((:قال النبي  أن یث عمار بن یاسر حد:ودلیل ذلك 
  . مسلم أخرجھ)))٦( فقھھ من

 الخطبة یقصر أن لھ یستحب الخطیب أن المؤلف كلام وظاھر. فقھھ من علامة أي " مئنة: "وقولھ 
  . نظر فیھ وھذا دائماً

                                                                                                                                                                              
الجمعة باب الإمام يعتمد على )٣/٢٠٦(والبيهقي ) ٤/٢١٢(واحمد )١٠٩٦(طب على قوس ح باب الرجل يخ_الجمعة )٦٥٩_١/٦٥٨(أخرجه ابو داود )  ١(

واسناده حسن ،فيه شهاب بن خرا ش ، وقد اختلف فيه )(( ٢/٦٩(ووقال الحافظ في التلخيص )٢/٣٥٢(عصى أو قوس أو ما أشبههما إذا خطب وابن خزيمة 
رواه أبو داود )((٢/٧٥٧(ثم ذكر أن له شواهد منها حديث ابن الزبير وقال النووي في الخلاصة ...))، والأكثر وثقوه ،وقد صححه ابن السكن وابن خزيمة 

 ))بأسانيد حسنة 
 )١/١٩٠(الهدي  انظر)  ٢(
 .المصدر السابق  انظر  )٣(
 .المصدر السابق )  ٤(
)) إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا كان رسول االله ((قال )٥٠٩(روي في استقبال الناس الخطيب حديث ابن مسعود رضي االله عنه عند الترمذي )  ٥(

حديث منصور لانعرفه إلا من ((وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذا ب ، رماه الأئمة بالكذب منهم احمد وابن معين وغيرهم، قال الترمذي رحمه االله 
 ، ذاهب الحديث عند أصحابنا ، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي حديث محمد بن الفضل بن عطية ، ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف 

قال شوكاني في نيل  فالحديث وإن كان ضعيفاً إلا أن المعنى الذي دل عليه ثابت في بآثار عن الصحابة ))وغيرهم ، يستحبون استقبال الإمام إذا خطب 
واستقبل ابن عمر (( وقال البخاري " لغة إلى درجة الإعتبار فقد عضدها عمل السلف والخلف على ذلكوأحاديث الباب وإن كانت غير با)"٣/٢٩٩(الأوطار 

  )٣/٤٣٠(وزاد المعاد )٢/٤٠٢(فتح الباري  انظرأنس الإمام 
 )٣/٤٣٠(وزاد المعاد )٢/٤٠٢(فتح الباري  انظرمام   
 )  ٨٦٩(باب تخفيف الصلاة والحطبة _رواه مسلم في الجمعة )٦(
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 الناس حالةبحسب  أحیاناً ویطیلھا اًأحیان خطبتھ یقصر كان  النبي أن:~ مالقی ابن ذكر ولھذا
  . الصواب ھو ~ القیم ابن إلیھ ذھب وما ، ةالراتب خطبتھ من أطول العارضة خطبتھ وكانت.)١(

  . الإطالة إلى الناس احتاج إذا أحیاناً ویطیل أحیاناً یقصر وإنما راتباً الأمرین أحد یجعل فلا
  .  ربن یاس عمار حدیث من تقدم ما: التقصیر على ویدل
ولاشك أن الإمام  )٢()ق(یخطب بسورة  كان  النبي أن مسلم في ثبت ما:  التطویل على الدلیل وأما
  .مع تأني القراءة وقد یفسر بعض الآیات أنھا ھذه إطالة ) ق(بسورة  خطبإذا 

أي من سنن الخطبة أن یدعو للمسلمین ؛ لأن الدعاء لھم مشروع في كل ]: للمسلمینویدعو [: قولھ
  :في وقتین  تكون ~إلیھ ابن القیم  ذھب ماك جابةمن باب أولى ؛ لأن ساعة الإ خطبةت وفي الوق
  .من دخول الإمام إلى أن تقضى الصلاة  -١
  .)٣(آخر ساعة بعد العصر -٢

  . مانقد أثنى على الذین یدعون لإخوانھم الذین سبقوھم بالإی عز وجل واالله
وَلَا تَجْعَلْ  یمَانِلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِینَ سَبَقُونَا بِالْإِ غْفِرْبَعْدِھِمْ یَقُولُونَ رَبَّنَا ا مِنجَاؤُوا  وَالَّذِینَ{ :تعالى قال

  .أمر  ھذا الحشر؛سورة ) ١٠(} رَّحِیمٌ رءوفقُلُوبِنَا غِلا لِّلَّذِینَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ  يفِ
  .الوقت أن ساعة الإجابة ترجى في ھذا  : لثانيا الأمر

  ؟ یدیھدعا ھل یرفع  إذا: مسألة
  .رفع الیدین غیر مشروع  : نقول
قبح االله ھاتین الیدین :أن عمارة بن رؤیبة أنكر على بشر بن مروان لما رفع یدیھ وقال  :لذلك  ویدل

رواه مسلم " المسبحةبیده ھكذا وأشار بإصبعھ :یزید على أن یقول  ما ، لقد رأیت رسول االله 
)٤(.  

 الاستسقاءبل في حال  ستصحاءولا یرفع یدیھ إلا في حال الاستسقاء أو الا سبابتھیشیر ب: لفنقو
  )٥(یبالغ في الرفع 

  

 
  
  
  

                                                
 )٥/٦٥(والممتع  )١/١٩١(زاد المعاد  نظرا  )١(
   .تقدم ذكره )٢(
 )٣٧٧(_)١/٣٧٦(زاد المعاد  انظر)  ٣(
  )٨٧٤(رواه مسلم في الجمعة باب رفع الصوت في الخطبة وما يقول فيها   )٤(
  )٨٥( الاختيارات انظر  )٥(
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 المتن
  

  )في صفة صلاة الجمعة ، وحكم تعددھا ، وما یسن في یومھا: فصلٌ(
 ُكعتانرَ: ةُعَمُوالج . 
 ُارًھْجَ أَرَقْأن یَ نُّسَی:  
 . ةِعَمُجُبالْ: ىولَفي الأُ -
 . ینَقِبالمنافِ ِ:وفي الثانیة -
 َإلا لحاجةٍ دِلَمن البَ عٍضِوْرَ من مَثَكْفي أَ ھاإقامتُ: مُرُحْوت ، 
 فیھا،  نَذِأو أَ ھا الإمامُرَما باشَ فالصحیحةُ والُعَفإن فَ -
 . باطلةٌ فالثانیةُ: ھمِدَأو عَ نٍذْإا في یَوَتَفإن اسْ -
 . تالَطَبَ: ىولَالأُت لَھِا معًا أو جُتَعَقَوإن وَ -
 َمعةِجُالْ بعدَ السنةِ لُّقَوأ : 
 ركعتان  -
 . تٌّسِ: ھارُثَكْوأَ -
 ُأن نُّسَوی : 
 . ـ  مَدَّقَـ وتَ لَسِتَغْیَ -
 . فَظَّنَتَویَ -
 .بَیَّطَتَویَ -
 . ھثیابِ نَسَحْأَ سَبَلْویَ -
 . إلیھا رَكِّبَویُ -
 .اماشیً -
 . من الإمامِ وَنُدْویَ -
 . ھایومِ في الكھفِ قرأَ سورةَویَ -
 . الدعاءَ رَثِكْویُ -
 . مَلَّعلیھ وسَ ى االلهُلَّصَ على النبيِّ الصلاةَ رَكثِویُ -
 . الناسِ قابَى رِطَّخَتَولا یَ -
 . إلا أن یكونَ -
 . اإمامً -
 . ةٍجَرْأو إلى فُ -
 َھ كانَمَ سَلِجْغیرَه فیَ قیمَأن یُ :مَرُوح 
 . ھ لھظُفَحْیَ عٍضِوْا لھ في مَصاحبً مَدَّن قَمَ: إلا -
 َصَمُ عُفْرَ :مَرُوحى مفروشٍل  
 . ر الصلاةُضُحْما لم تَ -
 َبھ قُّحَفھو أَریبًا إلیھ قَ ھ ثم عادَقَحِلَ ضٍلعارِ: ھعِضِوْمن مَ ن قامَوم . 
 َبُطُخْیَ والإمامُ لَخَن دَوم : 
 ، ركعتینِ يَلِّصَحتى یُ سْلِجْلم یَ -
 . فیھما زُوجِیُ -
 َإلا بُطُخْیَ والإمامُ الكلامُ جوزُولا ی : 
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 . لھ -
 . ھمُلِّكَیُ نْمَأو لِ -
 َجوزُوی : 
 َطبةِخُالْ قبل  
 َھاوبعد .  
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الجمعة ركعتان (وقال عمر   وھذا ھدي النبي  )١(وھذا بالإجماع]: والجمعة ركعتان[: قولھ

  ). )٢(تمام غیر قصر
  .أنھ كان یجھر فیھا بالقراءة  وھذا ھو ھدي النبي ]: جھراًیسن أن یقرأ [: قولھ
 ؛لأن القراءة ورد السنة الأولىھذه ھي ]:  المنافقینفي الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانیة ب[:قولھ

  : فیھا سنتان عن النبي
الأولى بالجمعة، والثانیة بالمنافقین ،كما ورد ذلك في حدیث ابن  كعةالقراءة في الر أن:لأولىا السنة

  . )٣(صحیح مسلم في نھمارضي االله ععباس 
النعمان بن  حدیثفي  وردیقرأ في الركعة الأولى بسبح، والثانیة بالغاشیة ، كما  أن:الثانیة  السنة
  . )٤(صحیح مسلم في رضي االله عنھمابشیر 
والخلفاء  فعل النبي:ویدل لذلك ]:  لحاجة لاوتحرم إقامتھا في أكثر من موضع من البلد إ[: قولھ
وكذلك خلفائھ  إلا جمعة واحدة على عھد النبي  ةبعده ؛حیث لم یكن في المدینمن  اشدینالر

  . الراشدین 
إلى  الما كبرت بغداد واتسعت ، وكثر الناس فاحتاجو مائتینسنة أربعین و  لایحصل التعدد إ ولم

  .جمعة شرق النھر ، وجمعة غرب النھر : جمعتین 
وھذا قول جمھور أھل العلم والأئمة الأربعة یتفقون . الجمعة إلا لحاجة تتعددلا :ھذا نقول  وعلى

  . على ذلك 
  .)٥(مطلقاً تتعدد لا:العلماء بعضوقال 
علیھ الأئمة  اتفقما والصواب تتعدد كالجماعة ، لكن ھذان القولان ضعیفان ، :بعض العلماء  وقال

  . )٦(وأنھا تتعدد للحاجة  الأربعة رحمھم االله
إن حصل التعدد لحاجة فھذا صحیح ]: الإمام أو أذن فیھا باشرھاما  فإن فعلوا فالصحیحة:[ قولھ

أي صلى  الإمامھي التي باشرھا :،وإن حصل التعدد لغیر حاجة فالجمعة الصحیحة یقول المؤلف 
  .)١(فیھا الإمام الأعظم أو أذن فیھا

                                                
 )٤١(الإجماع في ابن المنذر  انظر  )١(

عبدالرحمن :((من طريق زبيد الأيامي ،عن عبدالرحمن ابن أبي ليلى ، عن عمر رضي االله عنه ، قال النسائي )١٠٦٣(ة وابن ماج)٣،١١١(اخرجه النسائي   )٢(
عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة قال )٣/١٩٩(والبيهقي )٢/٣٤٠(وابن خزيمة ) ١٠٦٤(وأخرجه ابن ماجة ))ابن أبي ليلى لم يسمع من عمر 

 )٣/١٠٥(والإرواء )٢/١٨٩(نصب الراية ( انظروإسناده صحيح و)) فذكره...قال عمر :((
 )٨٧٧(رواه مسلم )  ٣(
 )٨٧٨(رواه مسلم )  ٤(
 )٢/١٠٤(والفروع )٤/٥٨٦(اموع ) ١/٢٥٢(والكافي لابن عبد البر )٢/٨٢٠(المبسوط  انظر  )٥(
 )٢٤/٢٠٨(مجموع الفتاوى  انظر)  ٦(
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  . )٢(العبرة بصلاة المسجد الأعظم أن:الثاني  الرأي
حصل بالأولى فأنیط الحكم بھا ،  الاستغناءلأن ]: عدمھ فالثانیة باطلة فإن استویا في إذن أو[:قولھ

  .بالإحرام  لسبقیعتبر او
أن لم یأذن الإمام في أي واحدة من الجمعتین ولم یباشر أي واحدة من الجمعتین فالخلاصة  ھنا

  :الصور أربع 
فالصحیحة التي .خرى الجمعتین أو یأذن فیھا دون الأ إحدىیباشر الإمام  نأ : الأولى الصورة

  .یباشرھا الإمام على المذھب 
  .أن یأذن في كل منھما :الثانیة  الصورة
  .كل منھما  فيأن لا یأذن  : ثالثةال الصورة
  .یباشر إحداھما ، ویأذن في الأخرى  أن:الرابعة  الصورة
  .المعتبر السبق بتكبیرة الإحرام ، فالسابقة ھي الصحیحة : فالمذھب

  .صحیحةصلاة من في المسجد الأعظم ھي الأن  :بعض الأصحاب  بھ وقال:الثاني  الرأي
لغیر حاجة أما بالنسبة للمأمومین  تعددأن كلا الجمعتین صحیحة لكن یأثم من أذن بال :الثالث  الرأي

 الرحمن بدوھو اختیار الشیخ ع. ھو الأقرببھ فصلاتھم صحیحة وھذا القول  خوطبوافعلوا ما  فقد
  .)٣(  ~السعدي 

الصورة التي تقدمت إذا عرفنا أن إحدى الجمعتین ]: جھلت الأولى بطلتا أووإن وقعتا معاً  [:قولھ
  .بالتي سبقت بتكبیرة الإحرام  عبرةال:، فیقول المؤلف  سبقت

  :أولم یكن ھناك سبق فھاتان صورتان  جھلنا وإذا
ھذه الجمعة للإحرام ، ویكبر إمام وھذا نادر جداً ؛بحیث یكبر إمام ]:وقعتا معاً إن[:الأولى  الصورة

  .الجمعة الأخرى للإحرام في لحظة واحدة 
  .تبطلان  بأنھما:المؤلف  فیقول

بأنھما تبطلان ، لكن إن أمكن أن یقیموا جمعة :إذا وقعتا معاً نقول  وھي: ولىالصورة الأ ففي
  .صلوا جمعة ،وإن لم یمكنھم صلوا ظھراً :

یصلون جمعة  ولاالسابقة فإنھم یصلون ظھراً  نعلمولا  حداھماقت إسب إذا:في الصورة الثانیة  وأما
  .، ولو أمكنھم ذلك 

  :بین المسألتین  والفرق
الأولى أنھما إذا وقعتا جمیعاً ھنا نعلم قطعاً أنھ لیس ھناك جمعة صحیحة لأن كلا  ةالصور في

  .الجمعتین وقعت في آن واحد فلا مزیة لأحدھما على الأخرى 
أن إحدى الجمعتین صحیحة وھي التي سبقت بالإحرام لكن جھلناھا ،  نعلم:الثانیة الصورة  وفي

  .فیصلون ظھراً ولا یصلون جمعة ، ولو أمكنھم ، لأن إقامة الجمعة قد حصل لكن جھلنا ذلك 
الثالث وأن الجمعة صحیحة مع  بالرأيأخذنا  ذاعلى عدم صحة الجمعة ،لكن إ لھالتفریع ك وھذا

  .لھذه الصور كلھا بالتعدد ولا حاجة  أذنجة ویأثم من التعدد لغیر حا
                                                                                                                                                                              

 )٢/٢٨١(الإنصاف  انظر)  ١(
 .لمصدر السابقا انظر)  ٢(
 )٧١(المختارات الجليلة  انظر)  ٣(
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أن ((الصحیحین  فيرضي االله عنھما  رعم بنلحدیث ا]:  قل السنة بعد الجمعة ركعتانأو[: قولھ
  )).یصلي بعد الجمعة ركعتین  كانالنبي 

  . الصوابھو  للھا قبلیھ وھذا القو سنةكلام المؤلف رحمھ االله أن الجمعة لا  وظاھر
الذي سبق أن أشرنا إلیھ أن الإنسان یصلي ما بدى لھ حتى  في حدیث سلمان  وردھذا كما  وعلى

 حتى الخ....أو الصلاة  الذكرلقلبھ من قراءة القرآن أو  الأخشع ھویفعل ما :یخرج الإمام ، أو نقول 
  . الجمعة صلاة بھ صتتخ التي الأمور من وھذاة قبلی سنة لھا ولیس ، الإمام یخرج
  . الصلوات بقیة عن بھا تختص خصائص لھا الجمعة أن ذكرنا أن وسبق
  )١(. قبلیة سنة لھا أن إلى العلم أھل بعض وذھب
  االله ورسول طفانيغال سلیك جاء قال  وجابر ھریرة أبي عن ھماج ابن سنن في بما واحتج

  " )٢(.فیھما وتجوز ركعتین فصل": قال لا: قال " ؟ تجي أن قبل ركعتین أصلیت" :لھ یخطب،فقال
 الجمعة سنة الركعتین ھاتین أن على یدل))  تجي أن قبل((: وقولھ : تیمیة ابن البركات أبو قال

  )٣(.المسجد تحیة ولیستا
 دخل: قال جابر عن الصحیحین في المعروف والحدیث غلط وھذا: حفیدة تیمیة ابن العباس أبو قال

  " ركعتین فصل" : قال :لا قال " ؟ أصلیت" :،فقال یخطب  االله ورسول الجمعة یوم رجل
  . قبلیة سنة لھا لیس الجمعة بأن: نقول ھذا وعلى
 الإنسان أن الجمعة صلاةل الراتبة البعدیة السنة عدد أن المذھب من المشھور]:ست أكثرھا و[:قولھ

  )٤(. ستاً صلى شاء وإن أربعاً صلى شاء وإن ركعتین صلى شاء فإن بالخیار

 صحیح في ثبتت والأربع ، )٥(االله عنھما رضي عمر ابن حدیث من لصحیحینا في ثبتت فالركعتان

  . االله رحمھم الحنابلة إلیھ ذھب ما وھذا ،)٧( داود أبي سنن في ثبتت والست ،)٦( مسلم
 وھذا ركعتین صلى بیتھ في صلى وإن ، أربعاً صلى المسجد في صلى إن لإنسانن اأ :الثاني الرأي
  )٨(. االله رحمھ تیمیة ابن الإسلام شیخ اختیار
 تارة الإنسان وأن ، التنوع اختلاف باب من الجمعة لصلاة البعدیھ الراتبة السنة أن : الثالث الرأي
  . الأقرب ھو القول وھذا. )٩(كلھا السنة فیفعل ركعتین یصلي وتارة ستاً یصلي وتارة أربعاً یصلي

                                                
 )٢/٢٨٤(والإنصاف) ١/٤٣٢(الهدي انظر )٢(
باب ما جاء فيمن دخل المسجد والإمام يخطب : وابن ماجه في إقامة الصلاة ) ١١١٦(رواه أبو داود في الصلاة باب  إذا دخل الرجل والإمام يخطب )  ٢(
 اذفإنه ش)) ي تجقوله  قبل أن  صحيح دون((  وقال الألباني في ضعيف ابن ماجه، ) ١١١٤(
 المصدر السابق انظر)  ٣(
 )٢/٢٨٤(الإنصاف انظر)  ٤(
 (   )سبق تخريجه)  ٥(
 )٨٨١(اخرجه مسلم من حديث أبي هريرة)  ٦(
 ).٣/٢٨٠(نيل الأوطار  انظرو) ٢٤١، ٣/٢٤٠(والبيهقي ) ١١٣٠(أخرجه أبو داود )  ٧(
 )١/٤٤٠(الهدي  انظر)  ٨(
 )٣/٢٥٠(المغني  انظر)  ٩(
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  )١(. العلم أھل جمھور قول وھو سنة الغسل أن المؤلف كلام وصریح]: یغتسل أن ویسن[:قولھ

  )٢(. حزم ابن قال وبھ واجب الغسل أن : الثاني الرأي

  )٣(. غیره بھ یتأذى ریح أو عرق لھ من على یجب: یلصالتف: الثالث الرأي
 حسنأف توضأ من:(( قال النبي أن مسلم صحیح فيھریرة أبي بحدیث:  بالجمھور واستدل

  )٤(" أیام ثلاثة وزیادة الجمعة إلى الجمعة مابین لھ غفر صتوأن فاستمع الجمعة أتى ثم الوضوء
 الوضوء على الاقتصار الحدیث من فیُفھم" الجمعة أتى ثم الوضوء فأحسن توضأ من:قال : الشاھد

.  
  :بالوجوب قال من واستدل

 محتلم كل على واجب الجمعة یوم غسل:(( قال  النبي أن الخدري سعید أبي بحدیث: أولاً
  )٥(. علیھ متفق))

 یوماً أیام سبعة كل في یغتسل أن مسلم كل على حق:(( قال  النبي أن ھریرة أبي حدیث: ثانیاً
  )٦(. علیھ متفق))  وجسده رأسھ فیھ یغسل
 متفق)) فلیغتسل الجمعة أحدكم جاء إذا(( قال  النبي أن عنھما االله رضي عمر ابن حدیث:ثالثاً
  )٧(.علیھ

 عائشة بحدیث ، االله رحمھ تیمیة ابن الإسلام شیخ رأي ھو كما یلالتفص إلى ذھب من واستدل
 العباء في فیأتون العوالي ومن منازلھم من الجمعةینتابون  الناس كان:قالت: عنھا االله رضي

 أنكم لو:(( فقال عندي وھو منھم إنسان  النبي فأتى الریح منھم فتخرج رقعوال الغبار فیصیبھم
  )٨(.علیھ قمتف)) ھذا لیومكم تطھرتم

 الجمعة یوم غسل((النبي فقول ، واجب الجمعة یوم الغسل وأن الظاھریة إلیھ ذھب ما والصواب
  . ذلك في صریح))  محتلم كل على واجب
 إذا الإنسان أن بمعنى الصلاة لصحة شرطاً لیس لكن یأثم فإنھ عذر بغیر الإنسان تركھ لو ھذا وعلى
 واجباً ،ولیس الجماعةو ، والإقامة ، كالأذان للصلاة جبوا فھو. صحیحة فصلاتھ عذر بغیر تركھ

  . الصلاة في

                                                
  ))اتفقوا على أن غسل الجمعة مسنون(( قال ابن صبيرة في الإيضاح )  ١(
 
 )٥/٧٥(المحلى  انظر)  ٢(
 )١٧(الإختيارات  انظر)  ٣(
 )٨٥٧( مسلم أخرجه)  ٤(
 )٨٤٦(ومسلم) ٨٧٩(أخرجه البخاري )  ٥(
 .ب والسواك يوم الجمعةباب الطي: ومسلم في الجمعة ) ٨٩٧(أخرجه البخاري في الجمعة )  ٦(
 )٨٤٤(ومسلم ) ٨٧٧(رواه البخاري )  ٧(
 .ومسلم في الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال) ٩٠٢(باب من اين يوتى الجمعة ما وعلى من تجب : رواه البخاري في الجمعة )  ٨(
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 فاستمع الجمعة أتى ثم الوضوء فأحسن توضأ من:(( قال  النبي أن  ھریرة أبي حدیث وأما
 من ورد وقد.  الغسل نفي فیھ فلیس)) أیام ثلاثة وزیادة الجمعة إلى الجمعة مابین لھ غفر وأنصت

  )١()) الغسل فأحسن اغتسل من((بلفظ مسلم في آخر وجھ
  . السبب بخصوص لا اللفظ بعموم العبرة:  فنقول عنھا االله رضي عائشة حدیث وأما

  ؟ للجمعة أو للیوم الغسل ھل: مسألة
  . للیوم ولیس للجمعة الغسل: نقول
 جمعةال صلاة بعد اغتسل أنھ لو ھذا وعلى. للیوم قال لكنھ بالوجوب قال أنھ مع االله رحمھ حزم وابن

 الفائدة فما وإلا للمعنى ونظرھم النص على الظاھریة جمود من وھذا )٢(، ذلك أجزأه العصر بعد أو
 أنھ فالصواب الغسل شرع أجلھا من التي الفائدة ذھبت فقد العصر بعد یغتسل الإنسان كون أن

  . للیوم ولیس للصلاة
  ؟ الغسل وقت یبدأ متى: مسألة

  . الفجر طلوع من یبدأ والیوم)) الجمعة یوم غسل(( للیوم مضاف الغسل ؛لأن الفجر طلوع من یبدأ
  : وقتان: نقول ھذا وعلى
  . الفجر طلوع من وھو الجواز وقت: الأول
  )٣( . التنظیف في أبلغ ؛لأنھ الذھاب عند وھو الاستحباب وقت : الثاني
  . سنة الجمعة غسل أن المؤلف وذكر الطھارة كتاب في تقدم أي]:  وتقدم[: قولھ
  . وطبعاً شرعاً إزالتھ ینبغي ما إزالة: بالتنظیف والمراد یتنظف، أن یسن أي]: وتنظف[ :قولھ

 الأظافر ،وتقلیم العانة ،وحلق الإبط ونتف ذلك إلى احتاج إذا الشارب قص: الفطرة سنن ھي:شرعاً
.)٤(  

  . العرق وإزالة الكریھة الرائحة قطع ھي: طبعاً
 یوم رجل یغتسل لا((البخاري صحیح في  الفارسي سلمان ثحدی في النبي قول: لذلك ویدل

 فیھ یدخل ،)٥( طھر من استطاع ما ویتطھر(( فقولھ)) طھر من ستطاعا ما    ویتطھر الجمعة
  . وطبعاً شرعاً إزالتھ ینبغي ما إزالة وھو التنظیف

  . یتطیب أن وسن أي]: ویتطیب[ : قولھ
 من ستطاع ما ویتطھر الجمعة یوم رجل یغتسل لا(( مرفوعاً  الفارسي سلمان حدیث: لھ ویدل
 إذا ینصت ثم ، لھ كتب ما یصلي ثم ، اثنین بین یفرق فلا یخرج ثم امرأتھ طیب من ویمس طھر
  )٦()). الأخرى الجمعة وبین بینھ ما لھ غفر إلا الإمام تكلم

                                                
 ).٢/٣٦٢(فتح الباري  انظر)  ١(
 )٥/٧٥(نظر المحلى )  ٢(
 )٤٣٥- ١/٤٣٤(ني المحتاج مغ انظر)  ٣(
 )٢/٤٥(كشاف القناع انظر)  ٤(
 )٨٨٣(باب الوهن للجمعة: أخرجه البخاري في الجمعة )  ٥(
 .الحديث السابق انظر)  ٦(
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 ما یصلي نوأ ، ثنینا بین تفریقھ عدم وكذلك. المغفرة أسباب من كلھ ھذا والطیب والتطھر فالغسل
  . الجمعة یوم بركات من وھذا الیوم ذلك في المغفرة أسباب من ھذه الإمام تكلم إذا وینصت لھ كتب
  . الجمعة یوم في ویتجمل الثیاب أحسن یلبس أن ویسن أي]: ثیابھ أحسن ویلبس[ : قولھ
 عند ،اء سیر حلة رأى  الخطاب ابن عمر أن عنھما االله رضي عمر ابن حدیث: أولاً: لذلك ویدل
 أخرجھ) علیك قدموا إذا وللوفد الجمعة یوم فلبستھا ھذه اشتریت ،لو االله رسول یا: فقال المسجد باب

  )١(. البخاري
  ) الجمعة یوم فلبستھا(: عمر قول فالشاھد

 أحدكم على ما:(( الجمعة یوم المنبر على یقول  النبي سمع أنھ  سلام بن االله عبد حدیث: ثانیاً
  . ماجة وابن داود أبو رواه)) مھنتھ ثوبي سوى الجمعة لیوم ثوبین اشترى لو

 من ودنا یركب ولم ومشى وابتكر وبكر واغتسل غسل من((  لقولھ]: ماشیاً إلیھا ویبكر[: قولھ
 وأبو أحمد رواه)) قیامھا و صیامھا عمل سنة أجر یخطوھا خطوة بكل لھ كان یلغ ولم فاستمع الإمام
  )٢(. داود
 في راح ومن بدنة قرب فكأنما الأولى الساعة في راح من((  ھریرة أبي حدیث في لھوقو

 في راح ومن ، أقرن كبشاً قرب فكأنما الثالثة الساعة في راح ومن ، بقرة قرب فكأنما الثانیة الساعة
 خرج فإذا بیضة قرب فكأنما الخامسة الساعة في راح ومن ، دجاجة قرب فكأنما الرابعة الساعة
  )٣())  الذكر یستمعون الملائكة دخلت الإمام
  ؟ التبكیر یبدأ متى: مسألة

  : العلماء بین خلاف موضع ھذا
 الشافعي ومذھب المذھب من المشھور وھو ، الثاني الفجر طلوع من یبدأ التبكیر أن: الأول الرأي

.)٤(  

  )٥(. االله رحمھ حنیفة أبو قال بھ و الشمس طلوع من یبدأ التبكیر أن: الثاني الرأي

  )٦(. الحنابلة بعض قال بھ و الفجر صلاة بعد من أنھ: الثالث الرأي
 بین الواقع الزمن من السادس الجزء في ،یبدأ السادسة الساعة الساعة في یكون أنھ: الرابع الرأي
  . المسألة ھذه في غریب ومذھبھ.)٧( مالك الإمام قال وبھ. وزوالھا الشمس طلوع

                                                
 )٨٨٦(باب يلبس أحسن ما يجد: أخر البخاري في الجمعة )  ١(
والنسائي في ) ٤٩٦(ذي في الصلاة باب ما جاء فضل الغسل يوم الجمعة والترم) ٣٤٥,٣٤٦(باب في الغسل يوم الجمعة : أخرجه أبو داود في الجمعة )  ٢(

وابن ماجة في إقامة الصلاة باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة ) ١٣٩٨(، ) ٣٨١(باب الفضل في الدنو من الإيام : باب فضل غسل يوم الجمعة : الجمعة 
 .اكم وحسنة الترمذي وصححه ابن خزيمة وابن حبان والح) ١٠٤، ١٠،  ٩/وأحمد ع ) ١٠٨٧(
 )٨٥٠(ومسلم ) ٨٨١(أخرجه البخاري )  ٣(
 )٢/١٠٤(والفروع ) ١/١٥٨(المهذب / ع  انظر)  ٤(
 ) ٢/١٧٢(عمدة القاري  انظر) ٥(
 )٢/٢٨٦(الإنصاف  انظر)  ٦(
 )٤/١٨٠٧(أحكام القرآن بن  عربي  انظر)  ٧(
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  . نظر فیھ ،وھذا الشمس طلوع بعد العیدین لصلاة رالتبكی أن یرى وكذلك
 الشمس طلوع من یبدأ الجمعة إلى الذھاب استحباب وقت وأن.  حنیفة أبو إلیھ ذھب ما: والأقرب

 في والمكث الفجر بصلاة مشغولاً الإنسان یكون الشمس طلوع قبل ام لأن الساعات؛ تبدأ ومنھ
  . الشمس طلوع إلى المصلى

  . الإمام من یدنو أن السنة من أي]: الإمام من ویدنو[: قولھ
  )١()). الإمام من ودنا(( وفیھ الثقفي أوس بن أوس حدیث: أولاً: لذلك ویدل

  )٢()). خلفكم من بكم ولیأتم فأتموا تقدموا((  قولھ : ثانیاً
 ابعر: فقال سبقوه قد ثلاثة فوجد ةجمعال إلى خرجأنھ ((  مسعود بن االله عبد عن ورد ما:ثالثاً

 یوم االله من یجلسون الناس إن: (( یقول  االله رسول سمعت ينإ ، ببعید أربعة رابع وما أربعة
  )٣(. ماجة ابن رواه)) والثالث والثاني الأول الجمعة إلى رواحھم قدر على القیامة
  . الأفضل المكان إلى والمسابقة الإمام من الدنو استحباب على یدل وھذا
 قرأ من((مرفوعاً  الخدري سعید أبي حدیث: لذلك ویدل]: یومھا في فالكھ سورة ویقرأ[:قولھ

  . وغیرھما والبیھقي الحاكم أخرجھ)) الجمعتین مابین النور من لھ أضاء الجمعة یوم الكھف سورة
  . حجر ابن الحافظ وحسنھ الحاكم وصححھ

  )٤(. الخدري سعید أبي على موقوف أنھ النسائي ورجح
 الكھف سورة یقرأ ،تارة ذلك على یداوم لا الإنسان فإن  النبي عن مرفوعاً یثبت لمإذا  ھذا وعلى

  . یقرأھا لا وتارة الجمعة یوم
 العصر صلاة بعد وخصوصاً الجمعة یوم الدعاء من یكثر أن ویسن أي]:الدعاء ویكثر[: قولھ

  . الصلاة تقضى أن إلى الإمام یجلس أن ،ومابین
 تحدیدفي  قولاً أربعین من أكثر وذكر ذلك في الأقوال بخاريال شرح في ذكر االله رحمھ حجر وابن

  )٥(. الإجابة ساعة
 الأقوال ھذه أقرب أن إلى خلص ثم الھدي في الأقوال ھذه من كثیراً أورد االله رحمھ القیم بناو

  )٦(: قولان

                                                
 تخريج السابق   انظر)١(
 ..وية الصنوف إقامتها وفصل الأول فالأولباب تس: أخرجه مسلم في الصلاة ) ٢(
 ). ١/٣٤٨(وحسن إسناءه البوصيري في الزوائد) ١٠٩٤(باب ما جاء في التهجير يوم الجمعة : رواه ابن ماجه في إقامة الصلاة ) ٣(
لكن . هـ١)) قلت نعيم ذو مناكير ((هبي صحيح الإنسان قال الذ((وقال الحاكم ، من رواية نعيم بن حماد ) ٣/٢٤٩(البيهقي ) ٢/٣٦٨(أخرجه الحاكم )  ٤(

وصوأ قوى ما ورد في سورة الكهف " حديث حسن " تخرج الأذكار " قال الحافظ في . نقلاً  عن البيهقي ) ٣٨٩٣/الإرواء " كما ذكر الألباني في ،لم يتؤبه 
 موقوفا ٢/٤٥٤(وقد آخر الدارمي في سننه 

 وما بعده) ٢/٤٨٢(فتح البخاري  انظر)  ٥(
 ) ١/٣٨٩(الهدي  انظر )٦(
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 يف مسلم رواه ما: القول ھذا وحجة ، الصلاة انقضاء إلى الإمام جلوس من أنھا: الأول القول
 الإمام یجلس أن مابین ھي(( : یقول  االله رسول سمعت قال  موسى أبي حدیث من صحیحھ

  )١()) الصلاة تقضى أن إلى
 الجمعة یوم:((  قال  النبي أن  جابر لحدیث القولین أرجح وھذا العصر بعد أنھا: الثاني القول

 بعد ساعة آخر فالتمسوھا ، أعطاه إلا شیئاً فیھا االله یسأل مسلم یوجد لا ساعة فیھا ساعة عشر اثنا
  )٢(. حجر ابن الحافظ وحسنھ والذھبي والنووي الحاكم وصححھ. والنسائي داود أبو رواه)) العصر

  .  االله رسول على الصلاة من یكثر أن ویسن أي]:  النبي على الصلاة ویكثر[ : قولھ
 الجمعة یوم الصلاة من علي رواأكث(( :قال  النبي أن  الثقفي أوس بن أوسحدیث : ذلك ودلیل

 السیوطي وحسنھ والنووي والذھبي والحاكم حبان وابن خزیمة ابن وصححھ داود أبو رواه ))
  )٣(. تعلیلھ إلى البخاري وأشار.

 وَالَّذِینَ{ : یقول وجل عز واالله أذیة فیھ الناس رقاب تخطي لأن]: الناس رقاب یتخطى ولا [: قولھ
  الأحزاب سورة) ٥٨(} مُّبِینًا وَإِثْمًا بُھْتَانًا احْتَمَلُوا فَقَدِ اكْتَسَبُوا مَا بِغَیْرِ وَالْمُؤْمِنَاتِ نَالْمُؤْمِنِی یُؤْذُونَ
 فقد اجلس: (( لھ فقال الناس رقاب یتخطى رجلاً رأى  النبي أن بسر بن االله عبد حدیث: وأیضاً
  )٤(. سنح وإسناده وغیرھم وأحمد والنسائي داود أبو أخرجھ)) آذیت
 ،لأن الرقاب یتخطى أن بأس فلا إماماً كان إذا االله رحمھ المؤلف استثنى]: إماماً یكون أن إلا[: قولھ

  . یخطب ولكي بالناس یصلي لكي المسجد مقدمة إلى تقدمھ من لابد الإمام
 ھو وھذا الصلاة وقت مجئ على یتأخر أن الإمام حق في السنة ؛لأن الناس مع یأتي أن یشرع ولا

  . النبي يدھ
  . الرقاب تخطي في یعذر الإمام فإن المسجد مقدم في باب ھناك یكن لم فإذا

 الصف في فرجة ھناك كان إذا الرقاب تخطي جواز من یستثنى مما وكذلك]:فرجة إلى أو[: قولھ
 التقدم عن أنفسھم حق أسقطوا أنھم ذلك في والعلة الفرجة ھذه لسد یتقدم فإنھ الناس یسدھا ولم
  . الناس رقاب ویتخطى یتقدم أن بأس فلا كذلك كان فإذا ، بالتقدم مأمورون أنھم مع خرھمبتأ

 أي]: لھ یحفظھ موضع في فجلس لھ صاحباً قدم من إلا مكانھ فیجلس غیره یقیم أن وحرم[: قولھ
 كان لو حتى:  المؤلف كلام وظاھر مكانھ ویجلس غیره یقیم أن الجمعة إلى جاء من على یحرم
  . مكانھ ویجلس یقیمھ أن السید على فیحرم الجمعة إلى تقدم الرقیق وھذا لھ رقیقاً

  . مكانھ ویجلس یقیمھ أن أبیھ على فیحرم الجمعة صلاة إلى وتقدم لھ ولداً كان لو وكذلك
                                                

 .رواه مسلم في الجمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة) ١(
وإسناده جيد وصححه الحاكم ) ١٠٠، ٣/٣٩(باب وقت الجمعة : والنسائي في الجمعة ) ١٠٤٨(رواه أبو داود في الصلاة الإجابة أي ساعة في يوم الجمعة ) ٢(
قال الترمذي وقال أحمد أكثر الحديث في الساعة التي ترجي إجابة الدعوة أا بعد : وحسنه الحافظ ابن حجر ، وصححه النووي ، ووافقه الذهبي ) ١/٢٧٩(

 .صلاة العصر وقزجى بعد زوال الشمس 
ححه وص) ١/٢٨٧(والحاكم ) ٩١٠(وابن حبان ) ١٧٣٣(وابن خزيمة ) ١٠٨٥(وابن ماجه ) ٣/٩١(والنسائي ) ١٠٤٧(وأبو داود ) ٤/٨(أخرجه أحمد ) ٣(

 ) ٩٧(الحاكم ووافقه الذهبي وصححه النووي في الأذكار ص 
وصححه ) ١/٢٨٨(والحاكم ) ٢٨٩٠(وابن حبان ) ١٨١١١(وابن خزيمة ) ٣/١٠٣(والنسائي ) ١١١٨(وأبو داود ) ١٩٠،  ٤/١١٨(أخرجه أحمد )  ٤(

 .ووافقه الذهبي
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  . مجلسھ ویجلس یقیمھ أن لھ فلیس صغیراً كان لو وكذلك
 الرجل یقیم أن نھى  النبي أن ھماعن االله رضي عمر ابن حدیث من الصحیحین في ما لذلك لوید
  )١()) فیھ ویجلسمن مقعده  أخاه

  . بھ أحق فھو مسلم لھ یستق لم ما إلى سبق من:وأیضاً
  : المسألة ھذه وصورة]: لھ یحفظھ موضع في فجلس لھ صاحباً قدم من إلا[: وقولھ

 آتیك حتى فیھ لسواج اًمكان لي فاحفظ الأول الصف إلى أو الجمعة إلى تقدم لآخر رجل یقول أن
  . مكانھ وجلس المتقدم قام المتأخر ھذا أتى فإذا فیھ ،فیجلس
 یحفظھ موضع في فجلس لھ صاحباً قدم من إلا: قال ؛لأنھ جائز العمل ھذا أن: المؤلف كلام وظاھر

  . لھ
  : لأمرین یجوز لا ھذا أن والصواب

  . النیابة تدخلھ لا العمل ھذا فمثل ، بنائبھ لا بنفسھ الإنسان بتقدم أمر الشارع أن: الأول الأمر
  . إلیھ سبق من بھ الناس أحق والفاضل ، الفاضلة الأماكن حجز على تحیلاً فیھ أن: الثاني مرالأ

 لأنھ المفروش المصلى یرفع أن یحرم أي]: الصلاة تحضر لم ما مفروش مصلى رفع وحرم[: قولھ
 یجوز ولا ویفرشھا بمصلاه الإنسان یتقدم أن بأس لا أنھ االله رحمھ كلامھ وظاھر_  عنھ كالنائب

  . علیھ یصلى ولا بنفسھ لھ حرمة لا لأنھ فیرفع ، الصلاةت حضر إذا إلا السجاد ھذه یرفع أن لأحد
  . ذلك ونحو كالعصا آخر شیئاً وضع لو: وكذلك
 مالإما خلف السجادة یضع أن بأس فلا یومین أو بیوم الجمعة قبل أو الجمعة یوم ذلك حدث وسواء

  )٢(. االله رحمھ أحمد الإمام مذھب من المشھور ھو وھذا. رفعھا لأحد یجوز ولا
 االله أمر مما المسلمین ومنع البقعة لتلك غصب وھذا یجوز لا ھذا أن تیمیة ابن الإسلام شیخ وعند
  )٣(. الصلاة من بھ تعالى

  :یجوز لا أنھ على والدلیل 
  . مصلاه یقدم أن لا بنفسھ الإنسان یتقدم أن ،فالسنة للسنة مخالف ھذا أن:أولاً
  )٤()). البعیر یوطن كما فیھ یصلي الذي المكان الرجل یوطن أن((  النبي نھي:ثانیاً
  . الفاضلة بالأماكن وتحجراً لھم حق ھو مما للمسلمین منعاً ھذا أن:ثالثاً
 مما ھذا لكان ھاب بالصدقة السجاجید ھذه أصحاب عوقب لو: االله رحمھ تیمیة ابن الإسلام شیخ وقال

  )٥(. الاجتھاد في یسوغ

                                                
 ).٢٩-٢٧(ومسلم في السلام ) ٩١١(باب يقيم الرجل خاه يوم الجمعة : أخرجه البخاري في الجمعة )  ١(
 ). ٢/٢٩٠(الإنصاف  انظر) ٢(
 ). ٢٤/٢١٦(الفتاوى انظر) ٣(
، نقرة الغراب وعن فرشة السبع بلفظ ى النبي صلى االله عليه وسلم عن ثلاث )٣/٤٤٤،٤٢٨(وأحمد )١٤٢٩(وابن ماجه ) ٨٦٢(جاء عند أبي داوود رقم )٤(

   معناه أن يألف الرجل مكاناً ) ( ٥/٢٠٤(ما يوطن البعير قال ابن الأثير في النهاية ل المكان الذي يصلي فيه كجوأن يوطن الر
 . مناخاً واتخذهفد أوطنه  ثلبعير لا يأوي من عطن إلا إلى مبرك دمامعلوماً من المسجد مخصوصاً يصلي فيه كما        

 . المصدر السابق  انظر) ٥(
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 أن للإنسان یجوز لكن ترفع الأشیاء ھذه مثل وأن یجوز لا ذلك ونحو بالمصلى التقدم أن: فالصواب
  : حالتین في شیئاً یضع
  . بھ بأس لا فھذا یعود ثم یخرج أن ،فأراد عذر لھ وحصل المسجد إلى تقدم إذا: الأولى الحال
 ذلك مع لكن ، یتأخر ثم المكان نفس في لھ شیئاً یضع كأن المسجد نفس في انك إذا : الثانیة الحال
  . الرقاب تخطي إلى یؤدي ھذا فإن الصفوف اكتملت إذا ؛لأنھ الصفوف اكتمال یلاحظ أن علیھ
 موضعھ من قام من]: بھ أحق فھو قریباً إلیھ عاد ثم لحقھ لعارض موضعھ من قام ومن[ : قولھ

 شیئاً یضع أن بأس لا أنھ:ذكرنا أن سبق ما یؤید وھذا بھ أحق فھو قریباً لیھإ عاد ثم لحقھ لعارض
  : لحالتین
 حقق ؛لأنھ بھ أحق فھو مكانھ إلى یرجع ثم یخرج ثم شیئاً یضع بحیث: لعذر ذلك كان إذا: الأولى
  . مسلم إلیھ یسبق مالم إلى وسبق وتقدم السنة

  . ذلك وتقدم المسجد في كان إذا: الثانیة
 صحاب فأكثر قریباً بالعود یقید لا والمذھب] قریباً[ بقولھ المؤلف قیده]: قریباً إلیھ عاد ثم[ : ھوقول

  )١(.قریباً بالعود یقید لا االله رحمھ أحمد الإمام
 بھ أحق فلیس قریباً یرجع ولم عذره زال إذا أما طال ولو موجوداً العذر مادام بھ أحق أنھ : والأقرب

.  
 رواه)) بھ أحق فھو رجع ثم مجلس من ماق من((   ھریرة أبي حدیث في  قولھ: لذلك ویدل
  )٢(. مسلم
  : ذلك ودلیل]: فیھما یوجز ركعتین یصلي حتى یجلس لم یخطب والإمام دخل ومن[: قولھ
 حتى یجلس فلا المسجد أحدكم دخل إذا:((قال  النبي أن الصحیحین في  قتادة أبي حدیث: أولاً

  )٣()). ركعتین یصلي
 وقد الجمعة یوم أحدكم جاء إذا:((قال  النبي أن الصحیحین في  االله عبد بن جابر حدیث: ثانیاً

  )٤(. علیھ متفق)) ركعتین فلیصل الإمام خرج

  )٥()).فیھما ولیتجوز(( مسلم صحیح وفي
  ؟ تفوتھ أولا المسجد تحیة تفوتھ فھل وجلس الإنسان دخل إذا: مسألة
  : تفصیل فیھ نقول

  . المسجد بتحیة ویأتي یقوم فإنھ الفصل یطل لم إذا ،أما المسجد تحیة فاتتھ الفصل الوط جلس إن
  . واجبة المسجد تحیة أن)  ركعتین یصلي حتى یجلس لم( قولھ في المؤلف كلام وظاھر

  أولا؟ واجبة المسجد تحیة ھل: أي المسألة وھذه

                                                
 ).٢/٢٩١(الإنصاف  انظر)  ١(
 . في السلام) ٢١٧٩(م برقم أحرجه مسل) ٢(
 . فهوا حق به، باب إذا قام من مجلسة ثم عاد : رواه المسلم في اللام ) ٣(
 . ومسلم في الجمعة باب التحية والإمام يخطب ) ١١٦٦(رواه البخاري في التعجد باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى )٤(
 . مسلم في الجمعة باب التحية والإمام يخطب) ٥(
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  : العلم لأھل رأیان فیھا
 رأي وھو أحمد الإمام مذھب من المشھور ھو وھذا واجبة لیست المسجد تحیة أن: الأول الرأي

  )١(. العلم أھل جمھور
  :  ذلك على أدلتھم ومن
 رسول فإذا المسجد دخلت حتى: كعب قال(( وفیھ علیھ االله تاب حین  مالك بن كعب حدیث:أولاً
 مالي من أنخلع أن توبتي من إن االله رسول یا قلت یدیھ بین جلست فلما... الناس حولھ جالس  االله

  )٢(. البخاري رواه)) رسولھ وإلى االله إلى صدقة
  . المسجد تحیة لىص  كعباًً أن یرد ولم

 أقبل إذ معھ والناس المسجد في جالس ھو بینما  االله رسول أن((  اللیثي واقد أبي حدیث:ثانیاً
 الثالث وأما ، خلفھم فجلس الآخر وأما ، فیھا فدخل الحلقة في فرجة فرأى أحدھم فأما نفر ثلاثة
  )٣(. علیھ متفق)) ذاھباً رفأدب
  . بذلك  النبي أمرھم أو المسجد تحیة صلوا أنھم یرد ولم

 یصلون ولا ، المنبر على ویجلسون یدخلون كانوا ،حیث الجمعة یوم بعده من والخلفاء  فعلھ:ثالثاً
  . التحیة
 ولا یخرجون ثم المسجد یدخلون  االله رسول أصحاب كان:(( قال  أسلم ابن زید رواه ما:رابعاً

  )٤(.شیبة أبي ابن رواه)) یصلون
 أھل من وغیرھم. الشوكاني واختاره الظاھریة رأي وھو ، واجبة المسجد تحیة أن: الثاني الرأي
  )٥(. العلم

  : ذلك ىعل واستدلوا
 یجلس فلا لمسجدا أحدكم دخل إذا:(( قال  االله رسول أن  قتادة أبي حدیث في الأمر بظاھر:أولاً
  )٦(. علیھ متفق)) ركعتین یصلي حتى
 فقعد یخطب  والنبي الجمعة یوم أتى لما الغطفاني سلیكاً أمر((  النبي أن  جابر حدیث: ثانیاً
  )٧(. علیھ متفق))فأمره أن یصلیھما  الركعتین یصلي أن قبل

  . الوجوب على یدل ھذا فقالوا

                                                
 ).٢/١٢٤(والفروع ) ١٣٣(والخلاصة ص) ٢/١٨(حاشية ابن عابدين  رانظ)  ١(
 ). ٤٦٧٧...(وعلى التالية الذين خلفوا: (( رواه البخاري في تفسير القرآن سورة التوبة باب ) ٢(
باب في باب من أنن مجلساً : لسلام ومسلم في ا) ٦٦(باب من قفد حيث ينتهي به الس ومن رأي فرجة في الحلقة فجلس فيها : رواه البخاري في العلم ) ٣(

 . وإلا وراءه ، فوجد فرجة فجلس فيها فجلس فيها 
 .  رواه ابن أبي شيبة في باب من رخص أن يمر في المسجد ولا يصلي فيه) ٤(
 ). ٣/٢٨(نيل الأوطار  انظر) ٥(
 .  سبق تخريجه)٦(
 رواه البخاري في الجمعة باب ) ٧(
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 ذكرنا ما الوجوب عن لھ فالصارف الأمر من ورد ما أماو( العلم أھل جمھور رأي ھو: والأقرب
  )١()  الجمھور أدلة من
 تحیة یصلي لا فإنھ( الإقامة في شرع أو الصلاة أقیمت وقد الإنسان دخل إذامن ذلك  یستثنى لكن

 رواه)). المكتوبة إلا صلاة فلا الصلاة أقیمت إذا((   ھریرة أبي حدیث في  لقولھ) المسجد
  )٢(مسلم
  قریباً؟ إلیھ عاد ثم خرج ثم المسجد الإنسان دخل إذا: ألةمس

  : تفصیل ذلك في نقول
 للتحیة وصلاتھ المسجد الأول دخولھ ؛لأن المسجد تحیة یصلي فھذا یعود ألا بنیة الإنسان خرج إن
  : تفصیل ففیھ یعود أن بنیة خرج وإن ، یعود ألا بنیة خرج لما النیة ھذه بقطع انقطع قد
  . المسجد تحیة یصلي لا ریباًق عاد إن-١
  . المسجد تحیة یصلي فإنھ الفصل طال وإن-٢

  : لذلك ویدل]: یخطب لإماماو الكلام یجوز ولا[ : قولھ
  )٣(. علیھ متفق)) لغوت فقد یخطب والإمام الجمعة موی أنصت: لصاحبك قلت إذا:((  قولھ:أولاً

  )٤(.أحمد رواه))  لھ ةجمع فلا لغا ،ومن لغا فقد صھ: قال من(( قولھ:ثانیاً
  . یسمعھ كان إذا یجوز لا یخطب والإمام فالكلام

 أن لھ یجوز فھنا المسجد خارج من سمعھ لو كما الإمام مع یدخل لم إذا أما الإمام مع دخل إذا وھذا
 في فلیس ذلك قبل أما المأمومین حكم في یكون لأنھ المسجد دخل إذا الكلام من ممنوع ؛لأنھ یتكلم

  . حكمھم
  )٥(. الغطفاني سلیك  النبي علم كما]:لھ إلا[: قولھ
 صلیت(( سألھ عندما  النبي علم فإنھ الغطفاني لسلیك أیضاً حصل كما]: یكلمھ أولمن[: قولھ

  )).لا:(( قال)) ركعتین
 المنبر من  ینزل وكان الصحابة ویكلم للحاجة خطبتھ یقطع كان  النبي أن ناذكر أن وسبق

  .والحسین الحسن لأخذ نزل كما للحاجة
  )٦(. المسألة ھذه في القیم ابن كلام وذكرنا

 لا أن بشرط لكن الخطبة قبل یتكلم أن للإنسان یجوز أي]:  وبعدھا الخطبة قبل ویجوز[:قولھ
  . یجوز لا فإنھ علیھ تشویش كلامھ وفي یصلي أو یقرأ أحد كان فإن ، غیره على یشوش

                                                
 من عندي)  ١(
 .الصلاة باب مرامة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن رواه مسلم في) ٢(
 . تقدم تخريجه) ٣(
وعطاء وثقه يحيى بن معين ، وفيه رجل مجعول ) ٣/٢٢٠(والبيهقي في الجمعة ) ١/٩٣(وأحمد ) ١٠٥١(باب  فضل الجمعة : رواه أب وداود في الجمعة )  ٤(

 . وتكلم فيه ابن حبان
 اتقدم  ) ٥(
 )١/٤٢٧(الهدي  انظر)  ٦(
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  . بھ بأس لا ھذا فإن الصلاة بلوق انتھت إذا أي: الخطبة بعد وكذلك
  . بینھما بالكلام بأس لا الخطبتین بین: وأیضاً
 فقولھ)) لغوت فقد یخطب والإمام الجمعة یوم أنصت لصاحبك قلت إذا:((  قولھ: لذلك ویدل

  . بھ بأس لا الخطبتین وبین وبعدھا الخطبة قبل الكلام أن یفید ھذا)) یخطب والإمام((
 أن یجوز لا فإنھ الدعاء في شرع لو حتى أنھ]: وبعدھا الخطبة قبل:[ قولھ يف المؤلف كلام وظاھر

  )١(. للمذھب خلافاً الصواب ھو وھذا یتكلم
  . الخطبتین أركان من لیس الدعاء ؛لأن یتكلم أن بأس لا فإنھ الدعاء في شرع إذا: یقولون والمذھب

 یوم أنصت لصاحبك قلت إذا((:  ھریرة أبي حدیث في  قولھ لعموم یجوز لاأنھ  والصواب
  . ))یخطب لإماماو(( فقال ))یخطب والإمام الجمعة
 ورد العطاس و والتأمین  النبي على الصلاة: مثل للذكر سبب المستمع على ورد إذا : مسألة
  : السلام

  . لخإ... سراً العاطس ویشمت سراً السلام ویرد سراً تكون ذلك فكل
  . بدنھ أو ثوبھ في واءس العبث عن منھي الإنسان: مسألة
 یأمر وھو أنصت لصاحبھ یقول أن عن نھي إذا ؛لأنھ للخطبة یستمع بل یتسوك ولا: مسألة

  . أولى باب من ھذا فترك بالمعروف
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
 ) ٢/٢٩٢(الإنصاف  انظر) ١(
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  عيدينالباب صلاة 

 المتن
  

 فَ: وهيرض كفاية ، 
- إذا تها أهلُكَر بلد :لَقاتهم الإمام .  
 قْووهات : 
- كصلاة الضى ح 
- وآخالزوالُ: هر . 
 فإن لم يلَعم بالعيد هإلا بعد :لَّصوا من الغد.  
 وتسن : 
 ، في صحراءَ -
- وتقديم الأَ صلاةضى حكْوعهس :طْالفر . 
 ى، حى إن ضحضفي الأَ :هسكْوعها؛ لَبه قَلُكْوأَ -
 كْوترفي الجامعِ: ه رذْبلا ع . 
 ويسن : 
- تإليها  مأمومٍ بكير 
- اماشي . 
- بعد الصحِب . 
- )أَوتخإمامٍ) ر قْإلى وت الصلاة  
 : يئةه نِسحعلى أَ -
 . هافاعتكَ ف ففي ثيابِكتعمالْ: إلا -
 ومهان شِطر : 
  استيطانٌ -
- وعدالْ دجمعة . 
 . إذنُ الإمامِ لا -
 ويسن : 
- أن يجِرمن طريقٍ ع آخر . 
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- ويلِّصالْ بلَقَ كعتينِيها رِطبةخ.  
 كَيبىولَفي الأُ ر : 
- الإحرامِ بعد ، 
 ، والاستفتاحِ -
 . اتس والقراءة ذوالتع وقبلَ -
 قبلَ: وفي الثانية القراءة خما، س 
 يفَرع يديمع كلِّ ه تكبيرة ، 
 االلهُ" :  ُقولوي كَ أكبربيركَ اللهِ ا، والحمدا، وسااللهِ انَبحثيِر صيلاًوأَ كرةًبى االلهُلَّ، وص على محمد النبي وآله لَّوسم ا، تا كثيرسليم 
 َوإن أحقالَ ب ذلك غير . 
 ا قرأُثم يجهر  
 )) حببِس(( الفاتحة ولى بعدفي الأُ -
- وبالغاشية في الثانية ، 
 لَّفإذا سم: 
- طَخب طبتينِخ  
- طْكخبي الْتجمعة : 
- يستفتولىالأُ ح: بتعِس تكبيرات  
 . بسبعٍ :َوالثانية -
- يثُّحهرِطْم في الف على الصدقة ويبين لهم ما يرِخونج . 
- ويغِّرهم في الأَبضفي الأُ ىحضحية ويبين كْلهم حهام . 
 والتكبيرات الزوائد  
 ها بين روالذكْ -
 . ةٌنس: طبتانخوالْ -
 كْويرلُالتنفُّ ه : 
 َقبل الصلاة  
 وبعدها في موضهاع . 
 ويسن:  
- لمفا نته ت 
 ، هاتفَقضاؤها على ص: أو بعضها -
 ويسن : 
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- الْ التكبيرلَطْمق:  
 . دآكَ: رٍطْف) وفي(، ي العيدينِتلَيفي لَ -
  ةجحذي الْ عشرِ وفي كلِّ -
  في جماعة فريضة كلِّ بقع: ديوالمقَ -
 . ةَفَرع يوم رِجالفَ من صلاة: وفي الأضحى -
- رِمِوللمح :الظهرِ من صلاة يوم إلى عصرِ رِالنح رِآخ التشريقِ امِأي . 
- سِوإن نضاه، قَ هي 
 . دمن المسجِ جرخأو ي ثْدحي: ما لم -
 ولا يسن :عقب صلاة عيد . 
 فَوصتفْه شااللهُ" : اع االلهُأكبر ، أكبر وااللهُإلا االلهُ لا إله ، االلهُأكبر ، واللهِأكبر ، الحمد ."  
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  . العيدان تثنية عيد 

  . (١)اسم لما يعود ويتكرر مرة بعد أخرى ؛ أي يعتاد مجيئيه وقصده من زمان ومكان : والعيد في اللغة 
  .يوما الفطر ويوم الأضحى هما : وفي الاصطلاح 

  :واعلم أن الأعياد الشرعية ثلاثة لا رابع لها 
  . عيد يوم الفطر )١(
  . عيد يوم الأضحى )٢(
  . عيد يوم الجمعة ) ٣(

لما قدم المدينة وجد الأنصار لهما يومان  ويوم الجمعة عيد الأسبوع والنبي ، فعيد الفطر وعيد الأضحى عيدا السنة 
  " )٢(يوم الفطر ويوم الأضحى:إن االله قد أبدلكما بيومين خير منهما " ال يلعبون فيهما فق

  .الكتاب والسنة والإجماع : والأدلة على مشروعية هذين العيدين 
. أي صلاة العيد "فصل"﴾ فقد ذكر طائفة من المفسرين أن المراد بقوله فَصلِّ لربِّك وانحر أما الكتاب فقوله تعالى  ﴿

  ﴾  ربِّه فَصلَّىاسم  تزكَّى وذَكَرمن  قَد أَفْلَحوقوله تعالى ﴿ )٣(أي نحر الأضاحي" نحر وا"وقوله 
  . )٤(إن المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر والصلاة هنا صلاة العيد: قال جمع من أهل العلم 

نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن أمرنا أن : وأما السنة فسيأتي إنشاء االله حديث أم عطية رضي االله عنها قالت 
  .)٥(الخير ودعوة المسلمين 

   )٦(والإجماع قائم على ذلك 
  .يقتضي الوجوب ﴾وهذا أمر والأمرفَصلِّ لربِّك وانحر  ويدل على أا فرض قوله تعالى ﴿)وهي فرض كفاية :(قوله  

ج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة أمرنا أن نخر: وكذلك حديث أم عطية رضي االله عنها  قالت 
وهذا أمر للنساء فإذا كانت المرأة مأمورة فالرجل من باب أولى وهذا الفرض على  )٧(المسلمين ويعتزلن الحيض المصلى 

                                                
 ،٢/٥٥وكشاف القناع ،١٠٨المطلع  انظر)  ١(
كم على شرط مسلم ووافقه الذهبي وصححه الحا،٣/٣٧٧والبيهقي،١/٢٩٤والحاكم٣١/١٧٩والنسائي،١١٣٤وأبوداود،٣١/١٠٣,١٧٨,٢٣٥دأحم  رواه)٢(
 ،٢/٤٤٢ه الحاكم في الفتححصحو
 ،٢٢/٥٢٣,٥٢٤تفسير القرطبي  انظر)  ٣(
 ،٢٢/٢٣١,٢٣٢تفسير القرطبي  انظر)  ٤(
 ،٨٩٠ومسلم ،٩٨٠أخرجه البخاري   )٥(
  )٣٢(مراتب الإجماع لابن حزم  انظر) ٦(
 .سبق تخريجه)  ٧(
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إنه لا يتعين لأا من شعائر الإسلام الظاهرة فلا تتعين وإنما يكفي من يقيم هذه الشعيرة كالأذان ف: سبيل الكفاية قالوا 
  . على كل أحد وإنما يكفي من يقيم الشعيرة 

  . )١(وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله 
: وذلك . )٢(أن صلاة العيدين فرض عين وبه قال أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  :الرأي الثاني 

فإذا كانت  المرأة مأمورة " أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور ويعتزلن الحيض المصلى : قالت   عنهارضي االله لحديث أم عطية
  .فالرجال من باب أولى 

  . )٣(وبه قال مالك والشافعي : أا سنة :  الرأي الثالث

لام وسأله عن عن شرائع الإس بحديث طلحة بن عبيد االله في الرجل الذي سأل النبي : واستدلوا على ذلك  
  . )٤(لا إلاّ أن تتطوع : خمس صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن قال " الصلوات فقال النبي 

  .أن صلاة العيدين فرض عين وأن الإنسان يأثم إذا تركها :  والأقرب في ذلك
ي يتكرر خمس مرات في اليوم وأما حديث طلحة بن عبيد االله ومثله حديث معاذ رضي االله عنهم  فهذه في الواجب الذ

وهذا الحديث يستدل به على عدم وجوب صلاة الوتر لأن الوتر لو قلنا بوجوبه كما .والليلة وما عدا ذلك لا يجب 
  . قال  أبو حنيفة تكون الصلوات المكررة في اليوم والليلة ستاً 

وكذلك ، ارتفاعها قيد رمح وسبق أن وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس و:  )ووقتها كصلاة الضحى (قوله 
  ،)٥(وقت العيدين من طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح 

  .فلا ينتظر حتى ترتفع قيد رمح  )٦(وبه قال الشافعية، أا من بعد طلوع الشمس مباشرة  :الرأي الثاني  
الفطر أو أضحى  أنه خرج مع الناس يوم عيد" بحديث عبد االله بن بسر صاحب رسول االله : واستدلوا على ذلك 

رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم " إنا كنا فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح : فأنكر إبطاء الإمام وقال 
  . )٧(والنووي 

فتكون ،أي حل النافلة وهو يقصد صلاته مع النبي " إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه وذلك حين التسبيح "وقوله 
  .اع الشمس قيد رمح الصلاة وقعت قبل ارتف

                                                
 .٢/٢٩٤الإنصاف  انظر)  ١(
 .١/٤٦٢ومغني المحتاج  ٢/٥٦٨المبسوط  انظر)  ٢(
 ، ١/٤٦٢ومغني المحتاج ، ٢/٥٦٨مواجب الجليل  انظر)  ٣(
 ،١١ومسلم ، ٢٦٧٨جه البخاري أخر)  ٤(
  .٢/٥٦كشاف الفتاع  انظر) ٥(
  .١/٤٦٢مغني المحتاج  انظر)٦(
 .٢/٢١١نصب الراية  انظرو٣/٢٨٢والبيهقي ، ١/٢٩٥والحاكم ،١٣١٧وابن ماجه ،١١٣٥أخرجه أبوداود   )٧(
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 الصوابالمبالغة بالتبكير بصلاة الفطر أو الأضحى وهذا القول هو :  وأجاب الجمهور عن هذا الحديث أن مراده  
  . )١( ى عن الصلاة حتى ترتفع الشمس كما في حديث أبي سعيد وحديث عقبة بن عامر وإلا فإن النبي

  .وهو آخر وقت صلاة الضحى ، د السماء أي ميل الشمس عن كب )وآخره الزوال : (قوله 
ما روى أبو عمير بن أنس عن : ويدل لذلك ) أي قضاء : (  )فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده صلوا من الغد : ( قوله 

فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أم رأوا ، غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً " عمومة له من الأنصار قال 
وهذا . )٢(رواه أحمد وأبو داود " الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غداً لعيدهم  فأمر النبي ، الهلال بالأمس 

فلو كانت صلاة العيد تصح بعد الزوال ، أم رأوا الهلال من أمس الركب جاء في آخر النهار وشهدوا عند النبي 
  .الغد لعيدهم  أن يفطروا  وأن يخرجوا من الزوال لكن أمرهم بعد لصلى النبي 

يخرج في الفطر والأضحى إلى  كان النبي   قول أبي سعيد الخدري: ويدل لذلك  ):وتسن في صحراء :(قوله 
من أوجه الخروج إلى المصلى في عيد الفطر والأضحى هذا أبلغ في إظهار الشعيرة وهذا : وأيضاً  )٣(متفق عليه "المصلى 

  .إظهار هذه الشعيرة 
وهذا أبلغ أيضاً )٤(كان إذا سلك طريقاً رجع مع طريق آخر  أن النبي   ا دل له حديث جابر م:  الوجه الثاني

  . في إظهار الشعيرة 
التكبير في عيد الأضحى والفطر فكون الإنسان يكبر وهو خارج إلى المصلى هذا : من إظهار الشعيرة  :الوجه الثالث 

ا تسن في الصحراء حتى ولو كانوا في مكة المكرمة وهذا ليس على وظاهر كلام المؤلف أ: أبلغ في إظهار الشعيرة 
 : لوجوه )٥(فإن العلماء رحمهم االله استثنوا مكة فقالوا صلاة العيد في مكة تصلى في المسجد الحرام ، ظاهره 

  .أن بقعة المسجد الحرام هي أفضل البقاع :  الوجه الأول
  . فلا يليق أن يترك الناس القبلة وراء ظهورهم ثم بعد ذلك يتوجهون إليها  أن المسجد الحرام فيه القبلة:  الوجه الثاني

أن مكة ليست كغيرها فالخروج إلى الصحراء فيه مشقة لأن مكة ذات أودية وجبال فليست مهيئة :  الوجه الثالث
  .كغيرها 

                                                
 .سبق ذلك في باب صلاة التطوع )  ١(
والبيهقي " هذا إسناد حسن "وقال ، )٢/١٧٠(والدار قطني، )١٦٥٣(وابن ماجه) ،٣/١٨٠(ائيوالنس)١١٥٧(وابوداود ،)٥١/٥٧,٥٨(رواه أحمد )  ٢(
" إسناده صحيح )"٥/٢٧(وحديث أبي عمير وصح وقال النوي في اموع ،)١/٢٥٢(قال الخطابي في معالم      السنن"هذا إسناد صحيح"وقال ) ٣١/٣١٦(

 ).٢/٨٧( تلخيص الحبير انظرو)٤٨٣(وصححه الحافظ في البلوغ 
 ).٨٨٩(ومسلم )٩٥٦(رواه البخاري في العيدين باب الخروج إلى مصلى بغير منبر )  ٣(
 ).٩٨٦(رواه البخاري في العيدين باب من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد )  ٤(
 ،٢/٢٩٨الإنصاف انظر)  ٥(



 

 

٨٨  
 

  
 

  

كان يخرج  ؛ لأن النبي  ابهو الصوأنه سواء كان ذلك في المدينة أو في غيره وهذا : وأيضاً ظاهر كلام المؤلف 
  .إلى العيد وهو بالمدينة 

السنة في صلاة الأضحى أن يبادر  ا وأن تفعل في أول الوقت  ):وتقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر : ( قوله 
  .لأن الناس مأمورون بالإمساك في عيد الأضحى حتى يأكلوا من أضاحيهم  

أن يوم عيد الفطر يشرع : عن أول الوقت شيئاً يسيراً والحكمة  في ذلك  وأما بالنسبة لصلاة الفطر فالسنة أن تؤخر
  .إخراج زكاة الفطر في يومها كما سيأتي إن شاء االله 

  . فإذا كان كذلك فيكون من المشروعية أن تؤخر صلاة الفطر شيئاً يسيراً لكي يتمكن الناس من إخراج الزكاة 
أي يستحب أن يأكل قبل الخروج إلى صلاة عيد الفطر :  )ضحى  وأكله قبلها وعكسه في الأضحى إن: ( قوله 

  .)١(وهذا كما ذكر ابن قدامة رحمه االله  قال لا نعلم فيه خلافاً 
كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلهن وتراً في البخاري أن النبي  حديث أنس :  أولاً :ويدل لذلك 

)٢( .                 
أخرجه أحمد " كان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي  أن النبي"ريدة حديث ب :ثانياً 

والأفضل أن يأكل هذا التمرات ،والأفضل أن يكون أكله تمرات كما فعل النبي .)٣(والترمذي وابن ماجه وغيرهم 
  .وتراً

وثبت في . فيأكل ثلاث أو خمس أو سبع ، لاث ظاهره أنه لا يقتصر على واحدة لأن أقل الجمع ث "تمرات " وقوله 
وقد ذكر  )٤("من تصبح بسبع تمرات من تمر العجوة لم يصبه ذلك اليوم سم ولا سحر : "قال  الصحيح أن النبي

فلو تصبح بسبع تمرات سواء من تمر . )٥(الشيخ السعدي رحمه االله أن هذا على سبيل المثال وليس على سبيل التعيين
  . غيره من التمر فإن ذلك يكون سبباً في أن لا يصيبه في ذلك اليوم سم ولا سحر  العجوة أو من

  . المبالغة في إفطار ذلك اليوم وتأكيد إفطاره : والحكمة من كون الإنسان  يفطر يوم الفطر ويأكل قبل الخروج 
  . وعلى هذا يكون وقت الإفطار بعد طلوع الفجر الثاني 

وتقدم .أي أن يوم الأضحى لا يشرع للإنسان أن يأكل حتى يصلي :  )الأضحى  وعكسه في الأضحى إن:( قوله 
 )٦(. لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي  أن النبي  دليل ذلك من حديث بريدة 

                                                
 .٢/٢٥٩المغني  انظر)  ١(
 ).٩٥٣(رواه البخاري   )٢(
وغيرهم والحديث صححه ابن حبان والحاكم والذهبي وابن القطان ،  ١/٢٩٤والحاكم ، )١٧٥٦(وابن ماجه ) ٥٤٢(الترمذي و،٥/٣٥٢أخرجه أحمد )  ٣(

 ٢/٨٤التلخيص الجير  انظروالسيوطي و
 ).١٥٥(،)٢٠٤٧(ومسلم ،)٥٤٤٥( أخرجه البخاري)  ٤(
 ،٥/١٢٣الشرح الممتع  انظر)  ٥(
 .تقدم تخريجه )  ٦(
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ائس الفقير﴾ وقال أن في هذا تحقيق للمبادرة والامتثال لقول االله تعالى﴿فكلوا منها وأطعموا الب: والحكمة من ذلك 
  .  )١(أن الكبد أسرع نضجاً وحينئذ تكون المبادرة إلى الأكل أسرع : يأكل من كبد الأضحية والعلة في ذلك : العلماء 
  . يؤخذ من كلامة أنه إذا لم يضح فإنه يأكل :  )إن ضحى : (وقوله 
  :وكره ذلك لأمرين )٢(لا عذرأي يكره أن يصلي الإمام في الجامع ب ).وتكره في الجامع بلا عذر: (قوله 

كان  أن النبي فقد تقدم في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدريأن هذا مخالف لهدي النبي :  الأمر الأول
  .  )٣(يخرج إلى المصلى في العيد 

تميز صلاة  وكذلك، أن في هذا عدم إظهار الشعيرة فتأدية صلاة العيد في المصلى أبلغ في إظهار الشعيرة  :الأمر الثاني 
  . أما إذا كان هناك عذر كما لو كثر الناس وضاقت المصليات ونحو ذلك فإنه لا بأس بذلك . العيد عن صلاة الجمعة 

  . )٤(استخلف أبا مسعود على الناس وخرج وإسناده صحيح   أن علياً: ويدل لذلك 
صلاة العيد واختلف العلماء رحمهم االله في وقت  السنة أن يبكر المأموم إلى )ويسن تبكير مأموم إليها ماشياً : ( قوله 

  :التبكير على ثلاثة آراء 
وهذا هو المشهور ). ماشياً بعد الصبح (أن وقت التبكير يكون من بعد صلاة الصبح ولهذا قال المؤلف  :الرأي الأول 

  .)٥(من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة 
  . )٦(فجر وبه قال الشافعية رحمهم االله أنه يستحب التبكير بعد طلوع ال:  الرأي الثاني

أنه يستحب التبكير بعد طلوع الشمس إن أدرك وإلا فبقدر أن يدرك الجماعة وهو مذهب الإمام  :الرأي الثالث 
  .)٧(مالك 

  :والأقرب أن يخرج الإنسان إلى صلاة العيد بعد صلاة الصبح لأمرين 
يصلي الصبح في مسجد رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم يغدوا أنه كان  أن هذا ورد عن ابن عمر :الأمر الأول 
  . )٨(أخرجه ابن أبي شيبة . إلى المصلى 

                                                
 ٢/٥٧كشاف القناع  انظر)  ١(
 ٢/٢٩٨الإنصاف  انظر)  ٢(
 .تقدم تخريجه قريباً )  ٣(
 ،٣/٣١٠والبيهقي ١٨٥-٢/١٨٤رواه ابن أبي شيبة )  ٤(
 ،١/٢٠٠والإقناع ،١/١٤٩ندية الفتاوى اله انظر)  ٥(
 ،١/٢٣٢الآم  انظر  )٦(
 ،١/١٦٧المدونة  انظر)  ٧(
عن نافع عن ابن عمر  رواه إسماعيل بن عليه عن السجستاني)٥٦٠٩(يها إلى العيد آية ساعة رقم باب الساعة التي يتوجه ف. رواه ابن أبي شيبة في الصلاة )  ٨(
 .  
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يخرج إلى المصلى بعد طلوع الفجر كما : أن الإنسان قبل صلاة الصبح مشغول بصلاة الصبح ولو قلنا   :الأمر الثاني 
  .د قال به الشافعي فإن هذا يؤدي أن يترك صلاة الصبح في المسج

بعد طلوع الشمس إن أدرك وإلا فبقدر ما يدرك الجماعة وهذا على أصل : وأما عند الإمام مالك رحمه االله فيقول 
الإمام مالك رحمهم االله لأن الإمام مالك رحمه االله كما تقدم لنا في الجمعة يرى التبكير في الساعة السادسة وهذا فيه 

  .نظر لأن هذا ليس تبكيراً
  . )١(عمر كان يخرج بعد طلوع الشمس وورد أيضاً عن رافع بن خديج وقد ورد أن ابن

  . في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله  الأقربلكن 
. العمل هذا عند أهل العلم " أخرجه الترمذي وقال )من السنة أن يخرج للعيد ماشياً:( لقول علي  )ماشياً:(قوله 

كان رجل من الأنصار لا أعلم  حديث أبي بن كعب: ويغني عن ذلك .)٢(يث وبعض أهل العلم يضعف هذا الحد
لو اشتريت حماراً تركبه في الظلماء : رجل أبعد من المسجد منه ، فكان لا تخطئه صلاة ، فقيل له أو فقلت له 

وعي إذا رجعت ما يسرني أن مترلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورج: والرمضاء فقال 
  . )٣(رواه مسلم " قد جمع االله لك ذلك كله "  إلى أهلي فقال رسول االله 

  .إلا إذا كان هناك مشقة كبعد أو ضعف أو مرض فإنه يركب   ".)٤(دياركم تكتب آثاركم" وقوله 
كان  سعيد  أي يسن للإمام أن يتأخر إلى وقت الصلاة  ؛ لقول أبي:  )وتأخر إمام إلى وقت الصلاة : (قوله 
  . )٥(رواه مسلم " يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة " النبي

  .فكونه يبدأ بالصلاة إذا وصل هذا يدل على أنه تأخر إلى مجيء وقت الصلاة ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر 
  . ويتجمل  أي يستحب يوم العيد أن يلبس أحسن ثيابه )على أحسن هيئة :( قوله 

يا : فقال ،  قال أخذ عمر جبة من إستبرق تباع في السوق  ؛ فأتى رسول االله  حديث ابن عمر : ويدل لذلك 
  . )٦(متفق عليه " ابتع هذه تجمل ا للعيد والوفد ، رسول االله 

  : ين وسبق أن أشرنا إلى أن التنظف يكون بأمر، يدخل في ذلك التنظف  ) :على أحسن هيئة: (وقوله 
  .وحلق العانة ، الأظافر ونتف الإبط  :الأول 

                                                
 ).٧٣(أخرجه الشافعي في مسنده ص   )١(
 ،٢/١١٦وحسنه الترمذي والسيوطي في الجامع الصغير )١٢٩٦(وابن ماجه في إقامة الصلاة ) ٥٣٠(رواه الترمذي في العيدين )  ٢(
 .إلى المساجد  الخطافضل كثرة :  مساجد باب رواه مسلم في)  ٣(
 .التخريج السابق  انظر)  ٤(
 .تقدم تخريجه )  ٥(
امنه علم أن التجمل )٣/١٨١( شيةلسندي  في الحابس الحرير وغيره ذلك للرجال قال اتحريم ل: ومسلم في اللباس باب )٩٤٨(أخرجه البخاري في العيدين )  ٦(

 . بقاؤهابينهم ولم ينكرها النبي يوم العيد كان عادة متقررة 
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وقد ورد فيه ، الغسل : ويدخل في التجمل أيضاً .إزالة ما ينبغي إزالته طبعاً ؛ كقطع العرق والروائح الكريهة  :الثاني 
 لكن ثبت في ذلك عن الصحابة. )١(وحديث الفاكه بن سعد  حديث ابن عباس حديثان ضعيفان  عن النبي 

بن عمر   والسائب بن يزيد كا )٢( .  
.واليوم يبدأ من بعد طلوع الفجر ، يكون من بعد صلاة الفجر يوم العيد ؛ لأن الغسل لليوم : ووقت الغسل   

أي يستحب للإنسان أن يتجمل يوم العيد إلا أنه يستثنى من. ) إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه (  :قوله    
. يبقى في ثياب اعتكافه ذلك المعتكف فإنه لا يتجمل و   

. )٣(أثر عبادة فاستحب بقاؤه، إن ما يصيب المعتكف في ثيابه من الدنس ونحو ذلك : قالوا : والعلة في ذلك   
.)٤(وهو الأقربوهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ، أنه يتجمل حتى ولو كان معتكفاً : الرأي الثاني   

  . )٥( وكان يتجمل فيرجل شعره ، ر الأواخر كان يعتكف  العش لأن النبي 
فهذا فيه نظر ؛ لأن دنس الثياب ليس من أثر اعتكافه وإنما هو من طول ، إنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه : وأما قولهم 

  .البقاء 
رون فلو كان هناك جماعة مساف. أي من شرط صلاة العيد الاستيطان  ) :ومن شرطها استيطان وعدد جمعة : ( قوله  

لكن المسافر يفعلها تبعاً  وفي أثناء الطريق توقفوا وصلوا صلاة العيد فهذا غير مشروع ؛لأن هذا لم يرد عن النبي ، 
  . للمقيمين كالجمعة 

  . )٦(وهذا مذهب الإمام أحمد والشافعي ، أنه لابد للعيد من أربعين : ويفهم من كلام المؤلف 
  .)٧(يكتفي في العدد بأربعة وتقدم رأي أبي حنيفة في الجمعة أنه  

  .)٨(وعند الظاهرية يكتفى باثنين، وعند شيخ الإسلام يكتفى بثلاثة 
، ومالك ، الإمام أحمد : وهو قول جمهور أهل العلم . أي لا اشتراط إذن الإمام لصلاة العيد  )لا إذن إمام:( قوله 

  ، )٩(والشافعي 

                                                
وأما حديث الفاكه بن سعد وهو عند ابن ، وفيه جبارة بن المغس وشيخه حجاج بن تميم وعلاهما فيضان )١٣١٥(حديث ابن عباس عن ابن ماجه برقم   )١(

 . وفيه حديثان ضعفان ١/١١٤٢٦ن قيم في الصدي كان يضع الحديث وقال اب: يوسف بن خالد السميتي عذية غير واحد وقال ابن حيان )١٣١٦(ماجه أيضاً 
  ).٢/٤٣٩(وتمتع الباري ) ٣/٢٨١(السنن الكبرى  انظر)  ٢(
  ،٢/٢٩٥الإنصاف  انظر)  ٣(
 .المصدر السابق  انظر)  ٤(
 .بأتي ذكره إنشاء االله )  ٥(
 . تقدم ذكره )  ٦(
 .تقدم ذكره )  ٧(
 . تقدم ذكره )  ٨(
 ،  ٢/٢٩٨والإنصاف ، ١/٢٦٣ الكافي بن عيد البر انظر)  ٩(
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رأي جمهور أهل العلم أنه لا يشترط إذن الإمام  والأقرب. )١(نيفة يشترط إذن الإمام وبه قال أبو ح :الرأي الثاني
  . كما تقدم في صلاة الجمعة 

محسور ومع ذلك أقره الصحابة رضي  أقام الجمعة وعثمان  ؛ فإن علي بن أبي طالب  بدليل فعل الصحابة 
  . )٢(االله عنهم على ذلك 

 العيد كصلاة الجمعة لا تتعدد إلا عند الحاجة كما هو هدي النبيلكن نحتاج إلى إذن الإمام عند التعدد ؛ لأن صلاة 
 والخلفاء الراشدون لم يعددوا إلا عند الحاجة كما تقدم أن علي بن أبي طالب   )٣(فإنه لم يعدد صلاة العيد 

  .لكي يصلي بضعفة الناس  استخلف أبا مسعود
كان إذا خرج إلى  أن النبي البخاري من جابر لما ثبت في صحيح: )ويسن أن يرجع من طريق آخر : ( قوله 

  . )٤(العيد خالف الطريق
  .فقيل ليشهد له الطريقان يوم القيامة .واختلف أهل العلم رحمهم االله في الحكمة من مخالفة الطريق  

  .ليشهد له سكان الطريقين من الجن والإنس  :وقيل 
  .ليغيظ المنافقين أو اليهود  :وقيل 

  . لطريق الذي يغدو منه كان أطول فيحصل كثرة الثواب لأن ا: وقيل  
  .ليزور أقاربه الأحياء والأموات  :وقيل 
  . ليتفاءل بتغير الحال إلى المغفرة والرضا :وقيل 
  .إن هذا أبلغ في إظهار الشعيرة  :وقيل 

  . )٥(إنه شامل لهذه الأشياء كلها  :وقيل  
  . أو أن هذا أبلغ في إظهار الشعيرة ، شياء كلها إما أنه شامل لهذه الأ: أن نقول  :والأقرب 

  هل يلحق بالعيد غيره في تغيير الطريق أو نقول خاصة بالعيد ؟  :مسألة 
  . )٦(المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المخالفة تشرع في العيد ويلحق ا الجمعة فقط ؛ لأن الجمعة عيد الأسبوع 

  . )٧(كل الصلوات أن المخالفة تشرع في  :الرأي الثاني 

                                                
 ، ١/٢٧٥بدائع الصنائع  انظر)  ١(
)٢  ( 
 .تقدم ذكره )  ٣(
 ).٩٨١(أخرجه البخاري   )٤(
 ، ١/٤٣٢والهدي ، ٢/٢٩٦والإنصاف ، ٢/٤٧٣فتح الباري  انظر)  ٥(
 ، ٢/٢٩٧الإنصاف  انظر)  ٦(
 .المصدر السابق  انظر)  ٧(
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ودخل ، دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها  أن المخالفة تشرع في كل عبادة ؛ لأن النبي :الرأي الثالث 
  . عرفة من طريق ضب  وأفاض من طريق المأرمين

  .)١(وهذا قول النووى رحمه االله 
فإنك تذهب ، لزيارة أخ أو مريض  إذا أتيت الدرس تذهب من طريق وترجع من طريق آخر وإذا ذهبت: فعلى هذا  

  . من طريق وترجع من طريق آخر 
أو الصلوات الخمس ؛ أو عيادة ، أنه خالف في الجمعة  أن يقتصر على ما ورد به النص إذ لم يرد عنه  :والصواب 

وجد سببه  أن كل شيء: ( وسبق أن ذكرنا قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي . أو تشييع الجنازة ، المريض 
  . )٢()ولم يفعله  فتركه هو السنة ،  في عهد النبي 

وعرفات ، في دخول مكة  وأما مخالفته .  ولم يحفظ أنه فعلها  ومثل هذه المخالفة وجد سببها في عهد النبي 
   )٣(وما كان اتفاقاً لا يكون شرعاً، فعله اتفاقاً لا قصداً  فيحتمل أن النبي 

  :ب التي تفعل يوم العيد ملخص الآدا  :مسألة 
 . أكل تمرات وتراً وقتها يبدأ من بعد طلوع الفجر الثاني   )١(
 .التنظف )٢(
 .الغسل  )٣(
 . لبس أحسن الثياب  )٤(
 . التطيب إلحاقاً للعيد بالجمعة  )٥(
 . إنه من بعد صلاة الصبح : التبكير وقلنا  )٦(
 . المخالفة في الطريق  )٧(
 . التكبير بأن يخرج مكبراً )٨(

  . )٤(وهذا بالإجماع أن صلاة العيد ركعتين لا زيادة على ذلك  )تينويصليها ركع: ( قوله 
" وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة  كان رسول االله لقول ابن عمر  ]قبل الخطبة : [ قوله 

   .)٢(يجوز تقدم الخطبة قبل الصلاة كصلاة الجمعة: وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة . )١(متفق عليه 

                                                
 ،)٤٠٣(رياض الصالحين  انظر  )١(
 . ق ذكره سب)  ٢(
  ،  من حديث ابن عمر)١٢٥٧(ومسلم )١٥٣٣(أما المخالفة في دخول مكة ففي عند البخاري برقم   )٣(
 .  عن ابن عمر) ١/١٣١(أما المخالفة في عرفه فهي عند الإمام أحمد  
 ، )٣٢(مراتب الإجماع بن حزم  انظر)  ٤(
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  .أخرجه ابن أبي شيبة . أنه قدم الخطبة على الصلاة  بما ورد عن عمر: واستدلوا على ذلك 
وكلا الأثرين كما قال الحافظ ابن حجر . أخرجه عبد الرزاق . وكذلك ورد عن عثمان أنه قدم الخطبة على الصلاة  

وأما ما ورد عن عمر وعثمان . )٤(ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الصلاة قبل الخطبة :والصواب .)٣(صحيح 
 . مخالف لما ورد عنهما في الصحيحين من تقدم الصلاة على الخطبة 

  ] . يكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستاَ وفي الثانية قبل القراءة خمساً : [ قوله 
وخمس ، في الأولى من غير تكبيرة الإحرام . )٥(أا ستة : المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك : التكبيرات الزوائد 

  . في الثانية من غير تكبيرة الانتقال 
وبه قال ، وخمس في الثانية من غير تكبيرة الانتقال ، سبع زوائد في الأولى من غير تكبيرة الإحرام  :الرأي الثاني 

د في الأولى سبع أما الركعة الثانية فهم يتفقون أا فهو كمذهب أحمد ومالك إلا أن الزوائ.  )٦(الشافعي رحمه االله 
  . خمس 

عند التأمل في  والأقرب )٧(وثلاث في الثانية وبه قال أبو حنيفة رحمه االله، أا ثلاث زوائد في الأولى  :الرأي الثالث 
  . ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك أو الشافعي . السنة 

كبر في عيد اثنتي عشرة تكبيرة سبعاً في الأولى  أبيه عن جده أن النبيحديث عمرو بن شعيب عن : ويدل لذلك 
وعمرو بن ، وله شواهد عن عائشة وابن عمر وابن عباس ، أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه . وخمساً في الآخرة 

  . )٨( عوف المزني وأبي هريرة وأبي واقد الليثي وإسناده ثابت عن النبي 
  .يحتمل أا سبع مع تكبيرة الإحرام ويحتمل أا سبع زوائد بدون تكبيرة الإحرام : فقوله سبع في الأولى

  أي أنه )وقبل التعوذ ، ويكبر في الأولى بعد الإحرام والاستفتاح : (وقوله  
  . يكبر تكبيرة الإحرام  :أولاً 
  . يستفتح أي يقرأ دعاء الاستفتاح  :ثانياً 

                                                                                                                                                                              
 ،٢/١٠٥لعيدين والصلاة قبل الخطبة ومسلم في العيدين باب المشي والركوب إلى ا، رواه البخاري في العيدين   )١(
 ،٢/٣٠٠والإنصاف ١/١٦٦المعذب انظر)  ٢(
 . ،٢/٤٥٢فتح الباري  انظر)  ٣(
 ، ٢/٣٠٠والإنصاف ،  ١/١٦١والمعذب . ١/١٦١الفتاوى والعندية  انظر)  ٤(
 ، ١/١٣٢، والشرح الكبير ، ١/٢٦٤الكافي بن عبد البر  انظر)  ٥(
 ،٥/٨موع ا انظر)  ٦(
 ، ٢/٧٢في فتح القدير  انظر)  ٧(
ودحه أحمد وعلي والبخاري فيما مكان ) ٦٩٢" (التلخيص" وقال الحافظ في ). ١٢٧٨(وابن ماجه ) ١١٥٢(وأبو داود ) ٢/١٨٠(أخرجه الإمام أحمد )  ٨(

  ،٢/٨٤وتلخيص الجير  ٢/٢١٧) نصب الراية(تخريج هذه الأحاديث في  انظروللمزيد . الترمذي 
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وليست ، ئد قبل القراءة وقبل الاستعاذة والبسملة ؛ لأن الاستعاذة والبسملة للقراءة يشرع في التكبيرات الزوا :ثالثاً 
  . فتكون ملحقة بالقراءة ،للصلاة 

  . يستعيذ ويبسمل ويشرع في قراءة الفاتحة  :رابعاً 
  . )١(أحمد ومالك والشافعي: وهو قول الأئمة  ) .يرفع يديه مع كل تكبيرة : ( قوله 

: فيشرع الرفع فيها عند الأئمة : أما تكبيرة الإحرام . )٢(أنه لايرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام : وعند أبي حنيفة 
  : وأما بالنسبة للتكبيرات الزوائد فاستدل الجمهور . )٣(وهو ثابت في الصحيحين  لحديث ابن عمر

د وأبو داود وابن ماجه أخرجه أحم" كان يرفع يديه مع التكبير أن النبي  قول وائل بن حجر  :أولاً  )٩(
  . )٥(فأرى أن يدخل فيه هذا كله : وقال الإمام أحمد . )٤(والدارمي وغيرهم وإسناده حسن

  . )٦(أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة في الجنازة والعيد لكن هذا الأثر ضعيف ورد عن عمر :ثانياً 
في صلاة الجنازة فكذلك يلحق  بذلك صلاة  ن عمرماسيأتي في صلاة الجنازة أن الرفع ثابت من حديث اب :ثالثاً  
  . )٧(العيد

والتكبيرات الزوائد بينهما فالمعنى يقتضي ذلك ؛ لأن إلحاق ، أن الرفع ثابت في تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع  :رابعاً 
  . التكبيرات الزوائد اتين  التكبيرتين ظاهر جداً 

مد الله كثيراً وسبحان االله بكرة وأصيلا وصلى االله على محمد النبي وآله االله أكبر كبيراً والح: ويقول : ( قوله 
  .يستحب الذكر بين التكبير: أي  ) .وسلم تسليماً 

  :قال المؤلف وليس هناك ذكر مخصص ولهذا .  )٨(وهو المذهب ومذهب الشافعية 
  . سبحان االله والحمد الله ولا إله إلا االله: كأن يقول )وإن أحب قال غير ذلك ( 

سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد ، : أن عقبة بن عامر قال  ما ورد عن ابن مسعود: ويدل لذلك 
  . )٩(أخرجه الطبراني وعبد الرزاق والبيهقي واسناده حسن  يحمد االله ويثني عليه ويصلي على النبي: قال 

                                                
 ، ٣/٢٠٢والفروع  ١/٤٦٣ومغني المحتاج  ٢/١٠٣شرح الخرشي ملى مختصر خليل  انظر)  ١(
 ، ٢/٣٩إنذ المبسوط )  ٢(
 . سبق ذكره  )٣(
رفع  والدارمي في الصلاة باب) ٨٦١(وابن ماجه في إقامة الصلاة رقم ) ٧٢٥(وأبو داود في الصلاة باب رفع اليدين في الصلاة رقم ، ٤/٣١٦أخرجه أحمد   )٤(

 ، )١٢٥٥(اليدين في الركوع والسجود رقم 
   ،٢/٦١كشاف القناع  انظر )٥(
 ،  في العيدين باب رفع اليدين في تكبير العيد وفي إسناده انقطاع كما أن فيه عبد االله بن لصيعة وهو ضعيف ، ٣/٢٩٣أخرجه البيهقي )  ٦(
 . سيأتي ذكره إنشاء االله)  ٧(
 ، ٢/٣٠٠والإنصاف ، ٢/٣٧٦اية المحتاج  انظر)  ٨(
 ، ٥٦٩٧رقم   ٢٩٧-٣/٢٩٦وعبد الرزاق  ٢٩٢-٣/٢٩١والبيهقي  ٩٥١٥رقم ، ٩/٣٥١رواه الطبراني في الكبير )  ٩(



 

 

٩٦  
 

  
 

  

  .        )١(ت وبه قال الحنفية والمالكية أنه يكبر متوالياً ولا ذكر بين التكبيرا :الرأي الثاني 
  .     )٢( أنه يسكت ولا يقول شيئاً وهو قول ابن القيم رحمه االله لعدم ثبوت ذلك عن النبي :الرأي الثالث 
  . أن الأمر في هذا واسع  :ولعل الأقرب 

أن  قول سمرة: ويدل لذلك ، )ة وبالغاشية في الثاني" سبح " ثم يقرأ جهراً في الركعة الأولى بعد الفاتحة (قوله 
أخرجه أحمد وابن أبي شيبة " هل أتاك حديث الغاشية " و " بسبح اسم ربك الأعلى " كان يقرأ في العيدين   النبي

  :والقراءة في صلاة العيدين ثبت فيها سنتان . )٣(
  . شية أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح وفي الثانية بالغا  :السنة الأولى 
إقتربت الساعة ( وفي الركعة الثانية بـ ) ق والقرآن ايد ( أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة بـ   :السنة الثانية 
  . )٤() وانشق القمر 

السنة أن يخطب : لما روى عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال  ) :فإذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعة : (قوله  
  . )٥(رواه الشافعي وغيره وهو ضعيف لا يثبت عن النبي،  العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس الإمام في

) يوم فطر أو يوم أضحى فخطب قائماً ثم قعد ثم قام  خرج النبي: (قال   وورد له شاهد من حديث جابر
  . خطب خطبة واحدة  وظاهر السنة أن النبي.  )٦(أخرجه ابن ماجه لكنه ضعيف 

سنة الاستسقاء سنة :"  تشرع في صلاة الاستسقاء خطبة واحدة وقال ابن عباس: أتي أن الفقهاء يقولون وسي
  .)٨(يجد أنه لم يخطب إلا خطبة واحدة والذي ينظر لهدي النبي. )٧("العيدين 

استفتحها بتسع  أي إذا أراد أن يخطب الخطبة الأولى: ) يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع : (قوله  
يكبر الإمام : والخطبة الثانية يستفتح بسبع تكبيرات لما روى سعيد عن عبيد االله بن عبد االله بن عتبة قال ، تكبيرات 

لكن هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وهو ضعيف لا . يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات ، وفي الثانية سبع تكبيرات  

                                                
 ،١/٢٦٤والكافي بن عبد البر  ١/٢٧٧بدائع الصنائع  انظر)  ١(
 ،١/٤٤٣الهدي  انظر  )٢(
 . اب ما يقرأ به في العيدين في الصلاة ب ٢/١٧٦وابن أبي شيبة  ١٤,١٩، ٥/٧أخرجه أحمد )  ٣(
 .من حديث أبي وأقد ألليثي ) ٨٩١(أخرجه مسلم )  ٤(
ضعيف ، فيفصل بينهما بجلوس ، قال النوي في الخلاقه وروى عن ابن مسعود أنه قال السنة أن يخطب في العيدين خطبتين ، ٢/٢٢٨قال في نصب الراية   )٥(

 . إنتهى كلامه ، ولكن المعتمد فيه القياس على الجمعة ، ولم يثبت في تكرير الخطبة شيء ، غير متصل 
وهو ضعيف فيه أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان بن أمية بن عبد الرحمن بن أبي بكر )١٢٨٩(ما جاء في خطبة العيدين رقم : رواه ابن ماجه في الصلاة باب ) ٦(

   ).  ٢٦٥(ضعيف ابن ماجه للألباني  انظرو، الثقفي البكرواي ضعيف وشيخه إسماعيل بن مسلم الخولاني أضعف منه 
  .سيأتي ذكره إن شاء االله ) ٧(
 ،٥/١٤٦اتمع  انظر)  ٨(
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أنه افتتح خطبة  لم ينقل أحد عن النبي: لى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول وسبق أن أشرنا إ. )١(يثبت 
  . )٢(بغير الحمد لا خطبة عيد ولا استسقاء ولا غير ذلك 

وكان يفتتح خطبه كلها بالحمد الله ولم يحفظ عنه في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي (وقال ابن القيم رحمه االله 
  .فيفتتح خطبة العيدين كسائر الخطب بالحمد الله رب العالمين ،  هو الصوابوهذا القول . )٣(العيدين بالتكبير

وإنما قالوا ذلك لأم يرون أن زكاة الفطر ، وهذا فيه نظر  )يحثهم في الفطر على الصدقة ويبين لهم ما يخرجون(قوله 
فكيف يتحدث ، لأن وقت زكاة الفطر قد انتهى لكن نقول في هذا نظر ، يمتد وقتها إلى بعد صلاة العيد مع الكراهة 

  .في الخطبة عن عبادة مضى وقتها 
من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة : " قال  أن النبي حديث ابن عباس: ويدل لذلك  

  .)٤("فهي صدقة من الصدقات 
الفطر فإنه يتكلم عنها في  ة أما إذا أراد أن يتكلم عن زكاةإلا أن يبين أن من أخر الزكاة لعذر فإنه يخرجها بعد الصلا 

  .آخر جمعة من رمضان أو في موعظة أو درس ونحو ذلك 
أنه ذكر في خطبة الأضحى  لأنه ثابت عن النبي  )ويرغبهم في الأضحى في الأضحية ويبين لهم حكمها ( قوله 

  . )٥(  كثيراً من أحكام الأضحية كحديث أبي سعيد والبراء وجابر
  . أن هذا ثابت في السنة :  فأولاً
  .      أن أداء الأضحية إنما يكون بعد الصلاة :  ثانياً

( قوله . أما بالنسبة للفطر فيذكر الإمام ما يحتاجه الناس في أمور عقائدهم وعبادام ومشاكلهم الاجتماعية ونحو ذلك 
تقدم أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن الإمام يكبر في  ) :والتكبيرات الزوائد والذكر بينها والخطبتان سنة 

  .)٦(وفي الركعة الثانية خمساً ، الركعة الأولى ستة زوائد 
  . )٧(سبع زوائد في الأولى وخمساً في الثانية : وعند الشافعي 

فلو تركها الإمام ولم يكبرها فإن  ،وهذه التكبيرات الزوائد سنة . )١(ثلاثاً في الأولى وثلاثاً في الثانية : وعند أبي حنيفة 
  . الصلاة صحيحة 

                                                
ضعيف ) " ٢/٣٣٨(وعبيد االله من تابعين قال النوي في الخلاصة ) ٣/٢٩٢(والبيهقي ) ٢/١٩٠(وابن ماجه أبي شيبة ) ٥٦٧٢-٥٦٧٤(رواه عبد الرزاق )  ١(

 "اسناد غير متصل 
 ، ٢٣/٣٩٣وع الفتاوى مج انظر)  ٢(
 ،١/٤٤٧الهدي  انظر  )٣(
 ،ولم يخرجاه ، صحيح على شرط البخاري "وقال الحاكم ) ١/٤٠٩(والحاكم ) ١/٢١٩(والدار قطني ) ١٨٢٧(وابن ماجه ) ١٦٠٩(أخرجه أبو داود )  ٤(
 ،سبقاً ذكره ذلك)  ٥(
 تقدم ص)  ٦(
 تقدم ص)  ٧(
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  .)٢(وقد ذكر صاحب الشرح الكبير أن هذه التكبيرات سنة بغير  خلاف بين أهل العلم 
الذكر بين هذه التكبيرات سنة فلو تركه : وكذلك . وإنما كانت سنة لأا زائدة على التكبير في الصلاة العادية 

  . هذه التكبيرات إذا تركت فالصلاة صحيحة بلا خلاف بين أهل العلم فالذكر كذلك لأن ،الإنسان فصلاته صحيحة 
العيد فلما قضى الصلاة  حديث عطاء بن السائب قال شهدت مع النبي : ويدل لذلك  )والخطبتان سنة ( وقوله 

وأبو داود أخرجه أحمد " إنا نخطب فمن  أحب أن يجلس للخطبة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب :" قال 
   )٣(والنسائي  رواه ابن ماجه وإسناده صحيح ثابت عن النبي 

. لم يوجب استماع هذه الخطبة فإذا لم يوجب استماعها دل على عدم وجوب هذه الخطبة أن النبي:  وجه الدلالة
واجباً فالخطبة ليست  وتقدم لنا أن الجمعة واجبة وأن االله تعالى أوجب السعي إليها لاستماعها فإذا كان الاستماع ليس

  .واجبة 
  .   )٤(وذهب بعض أهل العلم كابن عقيل من الحنابلة أن خطبة العيد كخطبة الجمعة وأا من شروط الصلاة  

  . إن خطبة العيد واجبة على الإمام غير واجبة على المأمومين : أن يقال  : والأقرب 
  . ينصرف الناس بلا تذكير ولا موعظة فإذا بقي مع الإمام أحد فإنه يجب عليه أن بخطب لئلا 

  .وخلفائه الراشدين  أن هذا هو هدي النبي : ويدل لذلك 
المراد بالتنفل هنا نفل الصلاة وأما نفل غير الصلاة كالذكر ) :ويكره التنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها : (قوله 

  . والصدقة وغير ذلك فلا يكره 
وكذلك إذا انتهت الصلاة . يكره لمن جاء لصلاة العيد أن يتنفل قبل الصلاة : ول لكن مراد المؤلف نفل الصلاة فيق

  . يكره أن يتنفل بعدها في موضعها 
 يدل على أن التنفل في غير موضع صلاة العيد ليس مكروهاً بل هو سنة كما ورد عن النبي:  )في موضعها ( وقوله 

  .كما سيأتي الإشارة 
خرج يوم العيد فصلى ركعتين لم يصلّ  في الصحيحين أن النبي  حديث ابن عباس: ويدل على أنه يكره التنفل 

  .  )٥(قبلهما ولا بعدهما 
  . دل على أن هذا غير مشروع " لم يصلِّ قبلهما ولا بعدهما " فقوله 

  . )١(يجوز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها وبه قال الشافعي رحمه االله: الرأي الثاني 
                                                                                                                                                                              

 ،تقدم ص )  ١(
 ،٥/٣٥٥الشرح الكبير  انظر)  ٢(
وابن ماجه في إقامة ) ١٥٧١(والنسائي في صلاة العيدين باب التغير بين الجلوس في الخطبة للعيدين ) ١١٥(رواه أبو داود في الصلاة باب الجلوس للخطبة   )٣(

 ،)١٢٩٠(الصلاة باب ما جاء في انتظار الخطبة بعد الصلاة 
 ، ٢/٣٠٢الإنصاف  انظر)  ٤(
  ١٣دين باب الخطبة بعد العيد ومسلم في صلاة العيدين أخرجه البخاري في العي)  ٥(
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التفصيل وهو قول مالك إن كانت الصلاة في المصلى فإنه لا يتنفل قبلها ولا بعدها وإن كانت في  :  الرأي الثالث 
وإذا اختلفت . والسلف  مختلفة في ذلك  والآثار عن الصحابة . )٢(قول بالمنع وقول بالجواز : المسجد فعنه قولان 

 الأصل أن الصلاة فعل خير وأنه يؤمر ا ولهذا قال آثار الصحابة فإنا نرجع إلى ما دل عليه الكتاب والسنة وهو أن
  .)٣("أعني على نفسك بكثرة السجود : لمن سأله أن يرافقه في الجنة قال 

  .)٤("إنك لن تسجد الله سجدة إلا رفعك ا درجة وحط عنك ا خطيئة :"  وقال 
  :وعلى هذا نقول إن صلاة العيد لا تخلو من أمرين 

كون في المصلى ؛ فالمصلى لا تشرع له تحية  المسجد ولا يشتغل بالصلاة وإنما السنة والأفضل أن أن ت : الأمر الأول 
وإن صلى فلا بأس . يشتغل  بالعبادة الواردة وهي التكبير كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه االله في كتابه مدارج السالكين 

إا من ذوات : يشرع له تحية المسجد حتى نقول  لكن بشرط أن لا يكون الوقت وقت ي ؛ لأن المصلى كما سبق لا
  . الأسباب التي تفعل حتى في وقت النهى 

 لحديث أبي سعيد رضي االله عنه كان النبي ، أن ينصرف إلى بيته ويصلي به    وأما بعد اية الصلاة فهدي النبي
  . افظ ابن حجر أخرجه ابن ماجه والحاكم وصححه وحسنه الح" إذا رجع إلى مترله صلى ركعتين 

لايجلس حتى : فنقول . وتقدم أن الصلاة تشرع في المسجد عند العذر ، أن تكون الصلاة في المسجد  : الأمر الثاني  
يصلي ركعتين مطلقاً تحية المسجد سواء كان الوقت وقت ي أولا ؛ لأن تحية المسجد من ذوات الأسباب والأفضل أن 

  . لكن إن أراد أن يصلي فلا بأس بشرط أن لا يكون الوقت وقت ي يشتغل بعبادة الوقت وهي التكبير
  .    كما تقدم ؛ ولو صلى في المسجد فلا بأس بذلك وأما بعد الصلاة فالأفضل أن يصلي في بيته ؛ لأنه هدي النبي 

   : )٥(قسمين  قضاء صلاة العيد عند الحنابلة يقسمونه )ويسن لمن فاتته أو بعضها قضاؤها على صفتها :  (قوله  
  . وهو أن يقضيها على صفتها بالتكبيرات الزوائد والذكر بين التكبيرات : صفة مستحبة  : القسم الأول  
، إلخ ..... يقضيها ركعتين بلا تكبيرات زوائد ولا ذكر : صفة مجزئة أن يقضيها كسائر النوافل أي : القسم الثاني 

  :واستدلوا على مشروعية القضاء 
  . )٦(أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وهو ضعيف لا يثبت . فعل أنس رضي االله عنه أنه قضى صلاة العيد ب : أولاً 
. قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها  كحديث أنس رضي االله عنه أن النبي : العمومات  : ثانياً 

  . وهذا يدل بعمومة على شرعية قضاء صلاة العيد . )١(أخرجه مسلم 
                                                                                                                                                                              

 ،  ١/٤٦٧مغني المحتاج  انظر)  ١(
 ،  ١/١٧٣الإفصاح  انظر)  ٢(
   ،    من حديث ربيعة بن كعب الاسلمي) ٤٨٩(باب فضل السجود وارحت عليه ، رواه مسلم في الصلاة   )٣(
 ،  من حديث ثوبان) ٤٨٨(يه باب فضل السجود والحث عل، رواه مسلم في الصلاة )  ٤(
 ، ٢/٣٠٣الإنصاف  انظر)  ٥(
 ، باب الرجل تفوته الصلاة في العيدكم يصلي وهو ضعيف وفيه يونس بن عبيد عن رجل مجهول ، في الصلاة  ٢/١٨٣أخرجه ابن أبي شيبة )  ٦(
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. )٢(وبه قال أبو حنيفة ومالك واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ، أن صلاة العيدين لا يشرع قضاؤها  : الرأي الثاني 
  : ويدل على أنه لا يشرع قضاؤها دليلان 

كما تقدم لنا في حديث أم عطية أمر بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور يشهدن  أن النبي : الدليل الأول  
  .)٣(عوة المسلمين الخير ود

أن إخراج النساء لصلاة العيدين يدل على أن هذه الصلاة لا يمكن أن تفعل إلا مع الإمام و إلا فإن  : وجه الدلالة 
  . فدل على أا لا تشرع إلا على هذه الهيئة ، أرشد لذلك  ولكان النبي ، صلاة المرأة في بيتها أفضل 

وإنما ، الجمعة وسبق أن صلاة الجمعة إذا فاتت الإنسان فإنه لا يتمكن من قضائها أا تلحق بصلاة  : الدليل الثاني  
  . هو الأقربيصلي  فرض الوقت وهو  الظهر وهذا القول 

من أدرك " سبق أن الصلاة إنما تدرك بإدراك ركعة على القول الراجح لحديث أبي هريرة ) أو بعضها(: وقوله 
  .  )٤() ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة 

  .  )٥(والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن صلاة الجماعة تدرك بإدراك تكبيرة 
وعلى هذا إذا أدرك الركوع مع الإمام في الركعة الثانية يكون أدرك صلاة العيد فيأتي بالركعة التي فاتته والسنة أن يأتي 

  . ائر النوافل فإن هذا جائز ولو أداها كما يصلي س، ا على صفتها بالتكبيرات الزوائد والذكر 
وعلى هذا لو أنه لم يدرك الركعة الأخيرة كما لو جاء والإمام قد ض من الركوع في الركعة الثانية فنقول بأن الصلاة 

  . قد فاتته 
  : التكبير المطلق لا يخلو من أمرين : )ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين : (قوله 

  .في عيد الفطر  أن يكون : الأمر الأول  
  . أن يكون في عيد الأضحى  :الأمر الثاني  
  . ليس فيه تكبير مقيد خلافاً لبعض الشافعية ، أن يكون في عيد الفطر فليس فيه إلا تكبير مطلق  : الأمر الأول  

ان وزمان فيأتي به هو الذي لا يتقيد بأدبار الصلوات وإنما يأتي به الإنسان على كل هيئة وفي كل مك: والتكبير المطلق 
ويبدأ من بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام . في الأسواق والمساجد والبيوت وهو قائم وقاعد ومضطجع 

وإكمال العدة يكون بصيام آخر ﴾ ولتكُْملُوا الْعدة ولتُكَبروا اللَّه علىَ ما هداكُم ﴿: قوله تعالى: رمضان ودليل ذلك 
ومما يؤيد  ذلك أنه  الذكر مشروع أدبار "  ولتكبروا االله على ما هداكم" رمضان ثم بعد ذلك قال تعالى يوم من أيام 

                                                                                                                                                                              
 تقدم )  ١(
   ، ) ٨٢(والاختيارات  ١/١٧٢الإفصاح  انظر )٢(
 تقدم )  ٣(
 ، ه سبق ذكر)  ٤(
 ، سبق ذكره )  ٥(
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أوَ أَشد  إذِاَ قَضَيتُم مناسكَكُم فاَذْكُروا اللَّه كذَكْرِكُم آباءكمُفَ ﴿ :العبادات فهو مشروع دبر الصلاة كما قال تعالى 
أوَ أشَد  إذِاَ قَضَيتُم مناسكَكُم فاَذْكُروا اللَّه كذَكْرِكُم آباءكمُفَ ﴿ :من مناسك الحج كما قال تعالى وعند الانتهاء ﴾ذكْرا
 فإذا غربت الشمس من آخر ﴾ ولتُكْملُوا الْعدة ولتُكَبروا اللَّه علىَ ما هداكُم ﴿:وكذلك في الصيام  قال تعالى  ﴾ ذكْرا

  . )١(ويمتد التكبير على المشهور من مذهب الإمام أحمد إلى الفراغ  من خطبة العيد . يوم من أيام رمضان شرع التكبير 
  .)٢(يمتد إلى مجئ الإمام وبه قال بعض  الشافعية  :الرأي الثاني  

  . )٣(يمتد إلى أن يحرم الإمام بالصلاة وبه قال الشافعية  : الرأي الثالث  

ولتُكْملُوا الْعدة ولتُكبَروا اللَّه علىَ  ﴿:التكبير في الفطر آكد من التكبير في الأضحى لقوله تعالى "فطر آكد وفي "قوله 
اكُمدا هم ﴾.  

والتكبير في عيد الأضحى  .وهو التكبير في عيد الأضحى .  هذا القسم الثاني) وفي كل عشر ذي الحجة (قوله  
  : ينقسم قسمين 

يبدأ من  أول عشرة ذي الحجة أي من طلوع الفجر الثاني من أول يوم من عشر ذي : التكبير المطلق  : سم الأول  الق
  .  )٤(الأقرب وهذا القول . الحجة وهذا ما عليه الإمام أحمد وأبو حنيفة 

  . هي أيام عشر ذي الحجة  والأيام المعلومات) ويذكروا اسم االله في أيام معلومات ( قوله تعالى : أولاً : ويدل لذلك 
وهذان ، أما كانا يكبران في أيام العشر  وابن عمر  فإنه ورد عن أبي هريرة  وروده عن الصحابة  : ثانياً 

    .)٥(الأثران علقهما البخاري بصيغة الجزم 
  متى ينتهي التكبير المطلق ؟ : مسألة 

  .  )٦(من مذهب الإمام أحمد بفراغ خطبة عيد الأضحى وهو المشهور  : الرأي الأول 
  . )٧(أنه ينتهي بمجيء  الإمام : الرأي الثاني 
  .)٨(لصواب أنه ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وبه قال ابن حزم وهو ا :  الرأي الثالث

                                                
 ،٢/٣٠٤الإنصاف  انظر )  ١(
 ،١/٤٦٨مغني المحتاج  انظر)  ٢(
 ، المصدر السابق  انظر)  ٣(
 ، ١/١٤١والفروع ،٢/١٨٠الدار المختار  انظر)  ٤(
 . باب فضل العمل في أيام التشريق ، أخرجه البخاري مطلقاً بصيغة الجزم في العيدين  )  ٥(
 ، ٢/٦٥قناع الكشاف ال انظر )  ٦(
 ، ١/٤٦٨مغني المحتاج  انظر)  ٧(
 ،٥/١٣٢المحلي  انظر)  ٨(
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  :ويدل لذلك 

  .  فأمر االله تعالى بذكره فيها ، ام المعدودات هي أيا التشريق والأي ﴾ واذْكُرواْ اللّه في أيَامٍ معدودات ﴿قوله تعالى  :أولاً 
  ، )١() أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عزوجل (قال  حديث نبيشة الهذلي في صحيح مسلم أن النبي:ثانياً 
  .)٢(فإن عمر كان يكبر في قبته بمنى  فعل عمر :ثالثاً 
  . )٣(رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم ......... فسطاطه وفي ممشاه  كان يكبر في ورد أن ابن عمر  : رابعاً 
فالمقيد يبدأ من بعد صلاة الفجر في اليوم :  )والمقيد عقب كل فريضة في جماعة من صلاة الفجر يوم عرفة ( قوله 

  .التاسع وينتهي في اليوم الثالث عشر بعد صلاة العصر في آخر أيام التشريق 
وابن ، وعلي ، لكنه ثابت عن الصحابة كعمر  فيه حديثان ضعيفان حديث جابر وحديث عمر ورد : والمقيد  

  . )٤(وعمر وعلي لهما سنة متبعة ،  مسعود وابن عباس 
فالمؤلف هنا فرق بين المحرم وغير المحرم وهو :  )وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر أيام التشريق (قوله 
فالمحرم يبدأ التلبية في اليوم ، من  بعد صلاة الظهر يوم النحر لأنه كان مشغولاً بالتلبية قبل ذلك  فالمحرم يبدأ،المحل 

في ذلك حتى لو  :والأقرب ، وأول صلاة تأتيه هي صلاة الظهر يبدأ بعدها بالتكبير ، الثامن إذا بدأ برمي جمرة العقبة 
تكبير فكل من المحرم والحلال يكبر من بعد صلاة العصر يوم عرفة كان الإنسان محرماً فلا بأس أن يخلط بين التلبية وال

  .إلى ما بعد صلاة العصر من آخر يوم من أيام التشريق 
 يخرج ما إذا صلى وحده كما لو فاتته الصلاة فإنه لا يكبر وحده وهذا ثابت عن ابن عمر:  )في جماعة : (وقوله 

  . )٦(أخرجه ابن المنذر في الأوسط وإسناده حسن " صلى في جماعة  إنما التكبير على من" وقال ابن مسعود .  )٥(
  متى يكبر ؟ :  مسألة 

                                                
   ، )١١٤١(أخرجه مسلم  )١(
 ، رواه البخاري مطلقاً في العيدين باب التكبير أيام منى وإذا غداً إلى غرفة )  ٢(
 ، التخريج السابق  انظر)  ٣(
  مداره على جابر بن زيد وعمرو بن شمر الجعفيان وهما ضعيفان في العيدين وهو ضعيف لان  ٢/٥٠حديث جابر عن دار قطني )  ٤(
  ،٢/٢٢٣نصب الراية  انظرو
  ، ٣/٣١٤والبيهقي  ١/٢٩٩والحاكم  ٤/٣٠٠في الصلاة وابن المنذر في الأوسط  ٢/١٦٦وأثر عمر عن ابن أبي شيبة  

  ، ٣/٣١٤البيهقي و ١/٢٩٩والحاكم  ٤/٣٠١وابن المنذر في الأوسط  ٢/١٦٥أثر علي عند ابن أبي شيبة 
  ،٣/٣١٤والبيهقي  ١/٣٩٩والحاكم  ٤/٣٠١وابن المنذر في الأوسط  ٢/١٦٥وأثر ابن عباس عند ابن أبي شيبة 

  ، في العيدين  ١/٣٠٠والحاكم ،٤/٣٠١وابن المنذر في الأوسط ، ١٦٨، ١٦٦، ٢/١٦٥وأثر ابن مسعود عن ابن أبي شيبة 
ولم )٢/٤٦٢(وقال الحافظ ابن حجر رحمه االله بعد أن ذكر الاقوال في ابتداء التكبير وانتهائه الفتح ، ١/٢٩٩ستدرك الحاكم في الم الأخيرةو مدح الآثار الثلاثة 

بأي : حديث ما واصح ما ورد فيه عن الصحابة قول علي ابن مسعود أنه من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام قيل للأحمد  يثبت في شيء من ذلك عن النبي
  ،   التكبير من صلاة الفجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق ؟قال بالإجماع عمر و علي وابن عباس وابن مسعود حديث تذهب إلى أن 

 ، وإسناده صحيح . ٤/٢٢١٢٤٣٠٥أخرجه ابن المنذر في الأوسط )  ٥(
 ، وإسناده حسن  ٤/٢٢١٣٤٣٠٦أخرجه ابن المنذر في الأوسط )  ٦(
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اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال : يستغفر ثلاثاً ويقول : يكبر إذا انتهى من الاستغفار : نقول  
  . التسبيح ويسبح وبعد أن يكبر ما شاء االله يعود إلى، ثم يشرع في التكبير "  والإكرام 

ما لم : " إذا نسي التكبير قضاه لكن قيد المؤلف بقوله :  "وإن نسيه قضاه ما لم يحدث أو يخرج من المسجد : " قوله 
وأن لا يخرج من المسجد ؛ ، لأن الحديث مبطل للصلاة والتكبير  تابع للصلاة : قالوا " يحدث أو يخرج من المسجد 

والأمر الثالث الذي ، تكبير  تابع للصلاة فكما أنه لا يصلي في الطريق فكذلك لا يكبر لأن المسجد مكان الصلاة وال
من هذه الأمور الثلاثة المستثناه  : والصواب ، ما لم يطل الفصل ؛ لأنه إذا طال الفصل فهذه سنة فات محلها : استثنوه 

ر لا تشترط له الطهارة وسبق أن أشرنا أنه يصح الثالث فقط فيكبر ما لم يطل الفصل حتى ولو أحدث ؛ لأن الذك
وأيضا الذكر لا يشترط له المسجد قال تعالى .  )١(كان يكبر على كل أحيانه  لحديث عائشة رضي االله عنها أن النبي

   ﴾ لذَّين يذْكُرون اللَّه قياماً وقُعوداً وعلَى جنوبهِِما ﴿: 
إنما وردت عقب صلاة الفرض كما تقدم عن ابن عمر  ثار عن الصحابةلأن الآ "ولا يسن عقب صلاة عيد" قوله  

  . وابن مسعود 
وهذا ما ذهب إليه :  "االله أكبر االله أكبر لا إله إلا االله واالله أكبر االله أكبر والله الحمد : " شفعاً : وصفته : "  قوله 

  . )٢(ثم االله أكبر مرتين  ثم لا إله إلا االله، لا إله إلا االله  ثم، الإمام أحمد رحمه االله أنه يكبر شفعاً فيقول االله أكبر مرتين 
لا اله الا االله واالله أكبر واالله أكبر ، االله أكبر . االله أكبر : فيقول ، وبه قال الشافعي : أنه يكبر وتراً  :  الرأي الثاني 
  . )٣(والله الحمد 

ثم ، لا إله إلا االله : ثم يقول ، االله أكبر ثلاثاً : رحمه اله فيقول أنه يكبر وتراً ثم شفعاً وبه قال مالك  :  الرأي الثالث 
  .)٥(والأمر في هذا واسع .  )٤(لا إله إلا االله : االله أكبر مرتين ثم يقول : يقول 

 

 

 

                                                
 ، سبق تخريجه   )١(
 ،٢/٣٠٩ الإنصاف انظر  )٢(
 ، ١/٤٢٩المغني المحتاج  انظر)  ٣(
 ١/١٧٠الإفصاح  انظر)  ٤(
وفي الشرع ) " ٢/١٢٥(وقال الصنعاني في سبل السلام " إن الأمر واسع ) "٣/٣١٥(وقال البيهقي في السنن الكبرى  ٢٤/٢٤٢مجموع الفتاوى  انظر)  ٥(

 ،سعة في الأمر وإطلاق الآية يقتضي ذلك وهو يدل على التو، صفات كثيرة واستحسانات عن لمدة من الأئمة 
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 تسن : 
  جماعةً -
 . نِيريالن أحد فسى إذا كَادروفُ -
 كعتينِر : 
 : ولىالأُ في يقرأُ -
- جهرا بعد سورةً طويلةً، الفاتحة 
- ثم يطويلًا،  ركع 
- ثم يرفع عمسوي ويحمد ، 
- ولىالأُ دونَ طويلةً وسورةً الفاتحةَ قرأُثم ي ، 
- ثم يكَرع طيلُفي الأَ ونَوهو دلِو  
- ثم يرفع ، 
- ثم يسجد طويلتينِ جدتينِس  
- ثم يلَوكالأُ ي الثانيةَلِّصها في كلِّى؛ لكن دون فعلُما ي . 
- ثم يتشهدوي ،لِّسم . 
 ْفإن تلَّجأَ: فيها ى الكسوفتمفيفةًها خ . 
 وإن : 
- غابكاسفةً ت الشمس ، 
 ، خاسف والقمر تعلَأو طَ -
 . لِّصلم ي:  - الزلزلة غير - أو كانت آيةً -
 وإن أتى في ركعة : 
- بثلاث ركوعات ، 
 ، بعٍأو أر -
- أو خسٍم :جاز .  
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والكسوف والخسوف في الاصطلاح 

مسألة

)٣( 

)٤(:مسألة  

سبب شرعي: الأول 

 M  8  7   6    5  4  3L ٥٩: الإسراء

)٥( 

)٦(

 

سبب كوني: الثاني 

 

)١(



 

                                                
  ،  ١/٦١كشاف القناع  انظر)  ١(
 ، ٥/٤٤اموع  انظر)  ٢(
 ، ٤/١٤٧والنهاية  ٤/١٤٢١الصحاح  انظر)  ٣(
)٤  ( 
 ،)١٠٤٠(أخرجه البخاري في كتاب الكسوف برقم )  ٥(
 ،  ٢/٥٣١الفتح  انظر)  ٦(



 

 

١٠٦  
 

  
 

  

)٢()تسن : ( قوله  

)٣(الرأي الثاني 

أولاً: واستدل الجمهور على أا سنة 

)٤( 

}:ثانياً 

)٥( 

وأجيب عن ذلك

 

أولاً: واستدل من قال بالوجوب مما يلي 

)٦( 

ثانياً

 M     ̄ ®      ¬  «  ª  ©    ̈    §

   Â    ±°L ٣٠: الحج  الأحوط .  






 



> 

)٧(

 

                                                                                                                                                                              
 ،  ٤/٩٩مفتاح دار السعادة  انظر)  ١(
وقال ) ١٥(وكتاب الصلاة بن القيم ص ،  ٣٩٨/ ٢وسند أبي عوانة ،  ٢/٥٢٧والفتح  ٥/٤٤، واموع  ٣/٣٢١والمغني  ٢/٨٤شرح فتح القدير  رانظ)  ٢(
 " وهو قول قوي جداً " 
 ، المصادر السابقة  انظر)  ٣(
 ،) ١٠٠(ومسلم في الإيمان ) ٤٦(أخرجه البخاري في الإيمان )  ٤(
 ، ) ١٣٩٥( الزكاة أخرجه البخاري في)  ٥(
 ، كما في الحديث الماضي )  ٦(
 ، ) ١٠٤٦( البخاري في الكسوف   )٧(



 

 

١٠٧  
 

  
 

  

ML  >

)١()٢( 

قوله  

ووقت ابتدائها: مسألة 



)٣( 

)٤(مسألة  

مسألة

)٥( 

مسألة 

)٦( 

)٧(الرأي الثاني 

 

ML

 

)٨( الصفة الأولى 

)٩( فة الثانيةالص 

)١٠( الصفة الثالثة 

)١١( الصفة الرابعة 

                                                
 ، الحديث السابق )  ١(
 ، ٢/١٥١الفروع  انظر)  ٢(
 ، تقدم ذكره )  ٣(
 ،  ٢/١٥٢الفروع  انظر)  ٤(
 ، (    ) ص  انظر)  ٥(
 ،  ٢/٦١كشاف القناع  انظر)  ٦(
 ،  ١/٢٤٨ والإنصاف ١/٢٠٢الفروع  انظر  )٧(
 ، )١١٨١(رواه أبو داود )  ٨(
 ، )  ٢٠٩١(ومسلم )  ١٠٤٦( ومثله حديث ابن عباس أخرجه البخاري )  ٢٠٨٦( ومسلم )  ١٠٤٤( حديث عائشة المتفق عليه أخرجه البخاري )  ٩(
 ، ) ٢٠٩٣(أخرجه مسلم )  ١٠(
 ، عن ابن عباس ، ) ٢٠٩٣(أخرجه مسلم )  ١١(



 

 

١٠٨  
 

  
 

  

)١( الصفة الخامسة 

:  الصفة السادسة

)٢( 

)٣(:  الصفة السابعة



 

:  الصفة الثامنة 

فالخلاصة 

 

 

>:الأول 

)٤( 

:الثاني 

)٥( 

 >: والراجح 

الأمر الأول

 

   ~   >

 

الأمر الثاني

 

 

                                                
 ، عن أبي بن كعب  )١١٧٩(أخرجه أبو داود )  ١(
 ، ) ١(حديث أبي بكرة المتقدم صفحة ، استدل من قال ذه الصفة بظاهر )  ٢(
 ، )  ١١٨٢( رواه أبو داود )  ٣(
 ،  ١/٤٥٥والهدى ،  ١٨/١٧ومجموع الفتاوى ١/١٤٤ومنتهى الإرادات ،  ١/٢٤٥،  ١/١٦٤المدونة  انظر)  ٤(
 ،  ١/٤٥٥والهدي  ٥/٩٥المحلي  انظر)  ٥(



 

 

١٠٩  
 

  
 

  

  



  



 ~ ~)١( 

)٢( 

>   )٣( 

  

)٤(

 

 > )٥( 

 

:وعلى هذا فالأقرب  

}: وقوله

)٦( { )٧(

 

 ولهق



 

: ( قوله

 
                                                

باب الجهر بالقراءة " وقد بوب البخاري  ٥/٢٩٨والأوسط ،  ٢/٣٩٢وإعلام الموقعين  ٢/٥٥وفتح الباري  ٥/٩٤والمحلي  ٣/١٤٦تحفة الأحوذي  انظر ) ١(
 " أي سواء كان للشمس أو القمر  ٢/٥٤٩قال ابن حجر " في الكسوف 

 ، ١/١٦٩والمهذب  ١/٤٩٣وبداية اتهد  ١/٨٨الهداية  انظر)  ٢(
 ،) ١٠٦٥(، خرجه البخاري في الكسوف أ)  ٣(
، من طريقة الأسود بن قيس عن عبادة عن سمرة قال ابن المديني ) ١٢٦٤( وابن ماجة )  ٥٦٢(والترمذي )  ٣/١٤٠( والنسائي ) ١١٨٤( رواه أبو داود )  ٤(

 ،حديث بن جندب حديث حسن صحيح وقال الترمذي ، ثعلبة مجهول وقال الحافظ مقبول ، وقال ابن حزم ، الأسود يروي عن مجاهل  
 ، قال الألباني حسن ) ١١٨٧(رواه أبو داود )  ٥(
 ، ) ١٠٠٤(البخاري في الكسوف   )٦(
 ، من حديث جابر بن عبد االله ) ١٤٧٧( والنسائي ) ١١٧٩( وأبو داود ، ) ٢٠٩٧(أخرجه مسلم   )٧(



 

 

١١٠  
 

  
 

  

: قوله

 

: قوله 

: قوله

)١( 

)٢(: الرأي الثاني 

<: الدليل الأول

)٣( 

}: الدليل الثاني

)٤( 

: قوله

 

: والصواب 

: قوله



 

  

~ 

 ~)٥( . 

)٦( 



>

                                                
 ،  ٢/٤٤٥والإنصاف  ٣/٣٣٣والمغني  ٥/٣٨اموع للنوي  انظر)  ١(
 ، المصدر السابق  انظر  )٢(
 ، سبق ذكره )  ٣(
 ،  ) ٧٩٢( أخرجه البخاري )  ٤(
 ،  ٢/٥٣٢وفتح الباري  ٢/٤٤٨أو الإنصاف  ١/٢٦٦والكافي بن عبد البر  ١/٨٨والهداية  ٢/٩٠شرح فتح القدير  انظر)  ٥(
 ،  ٢/٥٢واموع  ١/٢٨٠الأم  انظر)  ٦(



 

 

١١١  
 

  
 

  

>)١(   





 



< )٢(
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<

)٣(

 

 ~

)٤( 

)٥( 

)٦(

})٧(<

)٨( 

 <)٩( 

                                                
 ، ) ٢١٠٠(مسلم و، )  ١٨٤( أخرجه البخاري برقم )  ١(
 ، عن أبي مسعود الأنصاري ) ٢١١(ومسلم ) ١٠٤١(أخرجه البخاري برقم )  ٢(
 ، ) ٢١١٩(ومسلم )  ١٠٤٣( أخرجه البخاري برقم )  ٣(
 ،  ٢/٤٤٩والإنصاف  ٣/٣٣٢المغني  انظر)  ٤(
 )  ٨٤(والاختيارات  ٢/٤٤٩والإنصاف  ٥/٩٦والمحلي  ٢/٢٥٧بداية الصنائع  انظر)  ٥(
 ،  ٥/٥٥واموع  ١/٢٨١والأم  ١/٢٤٣المدونة الكبرى  نظرا  )٦(
وقال هو عن ابن عباس ثابت  لكن في سند البيهقي شيخ شيخه ،  ٣/٣٤٣والبيهقي  ٤٩٢٩وعبد الرزاق برقم ، ) ٤٩٣٠(أخرجه ابن أبي شيبة برقم )  ٧(

 " ليس به بأس "  محدثين الحسين القسطان عذبه ابن ناجية وقال الدار قطني
 ، )  ٦٦٠٨( أخرجه الشافعي في الأم باب الوتر والقنوت والآيات والبيهقي في الكبرى )  ٨(
 ، ) ٤٩٣٠( أخرجه عبد الرزاق )  ٩(



 

 

١١٢  
 

  
 

  



 

 <

)١(

 

  

 

 

 



 )٢(
 

 

)٣(

 

 







)٤( 

 

                                                
 ، تقدم ذكره )  ١(
 ، تقدم ذكره )  ٢(
 ، ) وع واحد من غير وجه أنه صلاحاً برك  لأنه روي في السنن منه ، ولا تبطل الصلاة بتركه (  ٢/٦٥قال في كشاف القناع )  ٣(
، أن من غاته الركوع الأول من صلاة ركعة أخرى بركوعين : الصحيح ) "  ٩٨( ص )  ١٣(كما في الة البحوث عدد  ~قال الشيخ العلامة ابن باز )  ٤(

 ،  لأن صلاة الكسوف عبادة والعبادات توقيفية فيقتمو فيها على ما ثبت من كيفيتها في النصوص الصحيحة 



 

 

١١٣  
 

  
 

  





 

 

  

 

 

 

 



 

)١( 

)٢( 

 

 

 

 

)٣( 

 

 

 



)٤( 

                                                
 ،  ١/٦٥٤والفروع  ٥٧/ ٥واموع  ٢/١٦٧لدار المختار ا انظر)  ١(
 ،  ١/٤٠٤حاشية الدسوقي  انظر)  ٢(
 ، ٢/٤٥٠الإنصاف  انظر)  ٣(
 ،  ٤٥٠/ ٢عفراء الإنصاف )  ٤(



 

 

١١٤  
 

  
 

  

)١( 



)٢( 



  

 





)٣( 

  



 

 

 

 

)٤( 

)٥( 

 

 

 

)٦( 

                                                
 ، ٥/٥٧اموع  انظر)  ١(
  ،  ١/١٥٤الفروع  انظر)  ٢(
 
 ، المصادر السابقة  انظر)  ٣(
 ،المصادر السابقة  انظر)  ٤(
 ، المصادر السابق  رانظ)  ٥(
  ، المصادر السابقة  انظر) ٦(



 

 

١١٥  
 

  
 

  

 



~)١(

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
 ،  ٤/٩٩ومفتاح دار السعادة  ٢٥٤/  ٢٤مجموع الفتاوى  انظر)  ١(
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  المتن

 َإذا أجدبوقَ ت الأرضالمطَ طَحر لَّصواه: 
 . ىادروفُ -  جماعةً -
 فَوصفي هات : 
- موضهاع . 
- هاوأحكام :كعيد .  
 وإذا أراد الإمام لها الخروج: 
- وظَع وأَ الناسمهمر: 
-  من المعاصي،  بالتوبة 
 ،   مِظالممن الْ والخروجِ -
- وترك نِالتشاح ، 
 ، والصيامِ -
- والصدقة ، 
 . خرجون فيها ييوم همدعيو -
- ويتظَّنف ، 
- ولا يطَتيب ، 
 ويخرج : 
- ا، متواضع 
- متخا، شع 
- ما، لًلِّذَت 
- متضرا ع 
 : ومعه -
 ، والصلاحِ ينِالد أهلُ -
- والشيوخ ، 
 . زونَالممي والصبيانُ -
 وإن خرالذِّ أهلُ جمة نفرِمدين لا بيومٍ-  عن المسلمين- :لم يمنواع . 
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 فيلِّصم ثم ي يطُخواحدةً ب : 
- يفتتبالتكبيرِ هاح كخطبة العيد ، 
 : فيها ركثيو -
- الاستغفار  
 ، به  رمالتي فيها الأَ الآيات وقراءةَ -
- ويرفع يديه فيدو بدعاءِع ى االلهُصلَّ النبي لَّعليه وساللَّ" : ومنه  مهم اسقا غَنثًيا ما يثًغ "هرِإلى آخ . 
 بلَوا قَقُوإن س همروجِخ :كَشوا االلهَ،ر وه الْلُأَوسممن فَ زيدضهل . 
 وىيجامعةٌ الصلاةُ: ناد . 
 وليس من شرالإمامِ نُإذْ: هاط . 
 ويسن : 
- أن يقفي أَ فالْ لِورِطَم . 
- وإخراج :رحه وثيابِله ليصهما الْيبطَمر . 
- وإذا زادت المياه وخمنها يف :نس قولَأن ي : 
. "لنا به  اقةَا ما لا طَنلْمحا لا تنب، ررِالشج تنابِوم وديةالأَ طونوب والآكامِ رابِى الظِّلَع مها، اللَّنيلَا علَا ونيالَوح مهللَّا" 

  . الآيةَ
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  الشرح
  :  : (قوله

  .طلب السقيا :  الاستسقاء لغة
  .فهو التعبد الله تعالى بطلب السقيا بالصلاة على وجه مخصوص :   الإصلاحوأما في

  .وطلب السقيا من االله تعالى الأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع   -
!    "  #  $  %  M   Ô  Ó           Ò       Ñ  Ð   Ï  Î  فمن ذلك قولھ تعالى:  أما القرآن -

  -  ,  +          *   )  (  '  &     /  .L ١٣ - ١٠: نوح    
  .فسيأتينا كثير منها كحديث أنس، وعبد االله بن زيد وعائشة وأبي هريرة رضي االله عنهم وستأتي في ثنايا بحثنا:  أما السنة

  .والإجماع  منعقد على طلب الاستسقاء ، وإن كان أبو حنيفة رحمه االله يخالف في الصلاة فلا يرى شرعية الاستسقاء بالصلاة 
  :علم أن الاستسقاء ورد له ثلاث صفات في السنة وا

  .الاستسقاء في خطبة الجمعة : الصفة الأولي
يارسول : وقد دل له حديث أنس رضي االله عنه في الصحيحين في الذي دخل والنبي صلى االله عليه وسلم يخطب الناس فقال 

اللهم أغثنا، : " سول االله صلى االله عليه وسلم يديه وقالاالله هلكت الأموال وقطعت السبل وجاع العيال فادعو أن يغثنا فرفع ر
  .فلم يترل النبي صلى االله عليه وسلم من على المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته صلى االله عليه وسلم " اللهم أغثنا، اللهم أغثنا  

لكل مسلم أن يرفع  يديه ويدعو االله تعلى، الاستسقاء بالدعاء ارد دون أن يتقيد بصلاة، أو خطبة وهذا ينبغي :الصفة الثانية
وكذا في حال سجوده، وبعد التشهد قبل السلام، وفي حال دعائه عند  إفطاره وعند سجوده؛ بأن يغيث االله البلاد والعباد، 

  .لأن الغيث رحمة
" إن المطر رحمة :" وقال إذا هبت الريح عرف ذلك في وجهه فإذا أمطرتُ سّرى عنه  -صلى االله عليه وسلم-ولهذا كان النبي 

.  
  .فهو رحمة يرحم االله ا الإنس والجن والحيوانات حتى الجماد يحتاج إلى الغيث  -

يستسقي عند أحجار الزيت قريباً من  -صلى االله عليه وسلم-أنه رأى الرسول : حديث عمير مولى أبي اللحم :ويدل  لذلك
  .رواه أحمد وأبو داود " وز ما رأسه مقبل بباطن كفيه إلى وجهه الزوراء قائماً يدعو، يستسقي رافعاً كفيه لا يجا

: الاستسقاء بالصلاة وهو أن يخرج الناس إلى الصلاة وهذا سنة عند جمهور أهل العلم رحمهم االله  ، بل يقولون: الصفة الثالثة
  .سنة مؤكدة إذا وجد سبب الاستسقاء 

خرج يستسقي فتوجه إلى  - صلى االله عليه وسلم-في الصحيحين أن النبي  حديث عبد االله بن زيد رضي االله عنه: ودليل ذلك
  "القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقرآن 

وأبو حنيفة رحمه االله خالف جمهور أهل العلم رحمهم االله فلم ير الاستسقاء بالصلاة، وإنما يرى أن يخرج الناس ويدعون بلا 
  .هي الخروج إلى المصلي  : والسنة -صلى االله عليه وسلم-ل أنه ضعيف، وأنه خلاف سنة النبي صلاة، وهذا لا إشكا
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  .نقيض الخصب يعني أمحلت الأرض : الجدب ):إذا أجدبت الأرض:(قوله 
لا يفهم منه أن صلاة الاستسقاء سنة عند وجود سببها أما إذا لم يوجد سببها فإا  ) : إذا أجدبت الأرض: (وقول المؤلف

  .هو الجدب والقحط وانقطاع الأمطار وغور مياه الآبار ونقص مياه العيون ونحو ذلك : ُتصلى ووجود سببها
  .احتبس المطر:أي  ):وقحط المطر :( قوله
فتصح من المرأة في ) جماعه وفرادى:(على كلام المؤلف بأن المرأة تصليها في بيتها لأنه قال ):صلوها جماعه وفرادى : (قوله
  .إلخ ...........وأيضاً من الرجل في بيته وممن له عذر  بيتها

خرج  -صلى االله عليه وسلم-وأن النبي "" سنة الاستسقاء سنة العيدين " وسيأتي حديث ابن عباس رضي االله عنهما  -
ديث أن سنة ومراده أا كهيئة صلاة العيدين فيظهر واالله أعلم من هذا الح" يستسقي فصلى ركعتين كما يصلي في العيدين

  .الاستسقاء سنة العيدين في الصلاة والاجتماع والهيئة والقراءة ونحو ذلك 
إما : وعلى هذا من لم يحضر مع الإمام فإنه يستسقى بالدعاء ويكتفي به ،وإذا أراد أن يستسقى بالصلاة فإنه لا يصلي  منفرداً 

  .ضي االله عنهما أن يخرج مع الإمام وإما أن يقتصر على الدعاء لقول ابن عباس ر
  .أي أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين :  )وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد (:قوله 

  "  .سنة الاستسقاء سنة العيدين" ما تقدم من قول ابن عباس رضي االله عنهما : ودليل ذلك
ستسقاء تخالف صلاة العيدين في ليس المراد في جميع الأحكام فإن صلاة الا ):وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد  (قوله 

كثير من الأحكام، ولكن المراد هنا من الموضع وصفة الصلاة والقراءة، أما ما عدا ذلك  فإن صلاة الاستسقاء تخالف صلاة 
  .العيدين في كثير من الأحكام

  : ومن هذه الأحكام التي تخالف فيها صلاة العيدين صلاة الاستسقاء -
  .كما تقدم لنا الصواب أا فرض كفاية، وأما صلاة الاستسقاء فهي سنة أن صلاة العيدين : أولًا
، أما صلاة الاستسقاء فهي )يوم الفطر ويوم الأضحى ( أن صلاة العيدين لها وقت محدد فهي تفعل في يومين معروفين : ثانيا

  .مشروعة عند وجود سببها 
تفاعها قيد رمح وأما صلاة الاستسقاء فقد اختلف العلماء في بداية أن صلاة العيدين يبدأ وقتها بعد طلوع الشمس وار :ثالثاً

  :وقتها 
  .إذا طلعت الشمس وارتفعت قيد رمح إلى الزوال وبه قال الإمام مالك رحمه االله  :الرأي الأول
  .أاُ تفعل في كل وقت عدا أوقات النهي وبه قال الحنابلة والشافعية  :الرأي الثاني

  إلخ............يصلوا بعد الظهر، أو بعد المغرب، أو بعد العشاء  وعلى هذا فلا بأس أن
فخرج رسول االله صلى االله عليه : " ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله ؛ لحديث عائشة رضي االله عنها وفيه  والأقرب -

  .رواه أبو داود " وسلم حين بدا حاجب الشمس 
وأما صلاة العيدين فلها خطبتان  كما تقدم وهذا هو المشهور من المذهب وقول  أن صلاة الاستسقاء لها خطبة واحدة، :رابعاً

  .جمهور أهل العلم 
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  .لها خطبه واحدة  الصوابإن  :وقلنا
  .أن هيئة الخروج لصلاة الاستسقاء تختلف عن هيئة الخروج لصلاة العيدين  :خامساً
  .عيدين فيشرع لهما الغسل أن صلاة الاستسقاء لا يشرع لها الغسل، أما صلاة ال :سادساً
  .أن موضوع الخطبة في الاستسقاء يختلف عن موضوع الخطبة في العيدين  :سابعاً
  .أن تحويل الرداء مشروع بعد صلاة الاستسقاء، و أما صلاة العيدين فليس مشروعاً :ثامناً

  .وغير ذلك من الفروق بين الصلاتين  -
  .فتقدم أن صلاة العيد ركعتان فتكون صلاة الاستسقاء ركعتين  ):وصفتها في موضعها وأحكامها كعيد : ( وقوله

ستاً دون تكبيرة الإحرام على مذهب الإمام مالك ومذهب الإمام أحمد وفي الثانية : ويكبر في صلاة العيدين في الركعة الأولى
  .خمساً

الركعة الأولى في صلاة الاستسقاء ستاً أو يكبر سبع زوائد في الأولى وخمساً في الثانية ، وكذلك يكبر في : وعند الشافعية
  .   سبعاً، ويكبر خمساً في الثانية 

، أو في الركعة )بالغاشية: (والركعة الثانية) بسبح: (وكما أنه يستحب أن يقرأ في الركعة الأولى في صلاة العيدين -
  .قاء وكذلك في صلاة الاستس) اقتربت الساعة(بـ : وفي الركعة الثانية) بـ ق:(الأولى

  .وفي صلاة العيدين يخرج إلى المصلى وكذلك في صلاة الاستسقاء  -
  ):وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم : ( قوله

  .الرجوع : التوبة في اللغة): بالتوبة : ( أي يذكر الناس بما يليّن قلوم من الثواب والعقاب وقوله
  .الرجوع من معصية االله إلى طاعته: الاصطلاح في  -
والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها لأن الذنوب والمعاصي هي سبب القحط وانقطاع البركات و حرمان رزق السماء  -

   ٣ - ١: الطلاق M    vu   t  s   r   q  p  o    n  m  l    k  jL  كما قال تعالى
   ).الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه وإن:( وفي مسند الإمام أحمد

  التشاحن من العداوة والخلاف والخصام، فيعظهم الإمام أن يتركوا التشاحن والخلاف،)  وترك التشاحن(  :وقوله
  ). عنه -عز وجل –مما ى االله (والاختلاف والعداوة والبغضاء وغير ذلك 

خرجت : (( البخاري أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحديث عبادة بن الصامت رضي االله عنه في صحيح : ويدل ذلك
فرفع هذا الخير العظيم بسبب الخصام وليلة القدر هذه خير من ألف شهر )) لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان و فلان فرفعت

  .وفضلها عظيم 
فينبغي للإنسان . إفادة الناس لهم ولذلك تجد أن الذين يكثر عندهم الخلاف لا يبارك االله عزوجل في علمهم ولا دعوم ولا 

  .أن يترك الخصام والخلاف ونحو ذلك 
  .أي و يأمرهم بالصيام؛ لأن الصائم له دعوة مستجابة : )والصيام : (قوله



 

 

١٢١  
 

  
 

  

أخرجه الترمذي وابن ) الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم : ثلاثة لا ترد دعوم : ( قال صلى االله عليه وسلم
  .وسنده حسن فقد حسنه الترمذي ماجه 
  .أي ويأمرهم  بالصدقة لأن الصدقة  سبب للرزق والبركة ورحمة االله عز وجل لعباده  ):والصدقة : ( قوله

أن الإمام إذا : وهذه الأشياء  التي تطرق لها المؤلف) وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطر من السماء: (قال صلى االله عليه وسلم
وعظ الناس بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقة هذه الأشياء لم يرد عن : روجأراد  الخ

  .النبي صلى االله عيه وسلم أنه أمر الناس ا كما في صلاة الكسوف أو فعلها ولا شك أن العبادات توقيفية 
  .تدل عليها وأا سبب للخير والبركة ونزول الغيث وهذه الأشياء لم يدل لها دليل خاص، ولكن الأدلة العامة 

  .وعلى هذا لا تفعل هذه الأشياء عند الخروج لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يفعلها 
  .تصدقوا فإننا سنخرج لصلاة الاستسقاء ، أو صوموا يوم الاثنين فهذا لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم: فلا يقال للناس

  :وهذا أمر ظاهر وقد دل لذلك ):دهم يوماً يخرجون فيه ويع: ( قوله
  .أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم )  ووعد الناس يوما  يخرجون فيه: (حديث عائشة رضي االله عنها وفيه :أولاً
رجون فيه؛ لأن أن الأمر يقتضي هذا وإن لم يرد حديث عائشة رضي االله عنها لأنه لابد أن يواعد الناس يوماً يخ: ًثانيا

الاستسقاء ليس لها وقت محدد كصلاة العيدين، أو ليس لها سبب معروف ظاهر كصلاة الكسوف فكونه بعدهم يوماً يخرجون 
  .فيه هذا لاشك في مشروعيته 

  - :إذا قال العلماء يتنظف فالمراد بذلك أمران ):ويتنظف :( وقوله
  .الفطرة كتقليم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقص الشارب  من سنن: إزالة ما ينبغي إزالته شرعاً :الأمر الأول
  .إزالة ما ينبغي إزالته طبعاً كقطع العرق، والرائحة الكريهة ونحو ذلك : الأمر الثاني

  ٠ومن السنة أن سنن الفطرة يؤخذ منها إذا  طالت وليس ذلك عند حدوث الاجتماع ونحو ذلك  :مسألة
  :فطرة ثلاثة  أوقاتوالعلماء يقولون لسنن ال

وهي أا تؤخذ متى طالت ؛ فإذا طال الشارب والأظافر، وشعر الإبط، والعانة أخذت دون أن يتقيد : وقت السنية: الأول
  .ذلك بوقت؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً 

  :  عنه في صحيح مسلموقت الكراهة وهي أن تترك فوق أربعين يوماً ويدل ذلك ما في حديث أنس رضي االله: الثاني
رسول االله صلى االله عيه وسلم أن لا ندع تقليم الأظافر و قص الشارب ونتف  وقَّت لنا: (وفي سنن النسائي) وقَّت لنا ( ُ

  ).الإبط وحلق العانة فوق أربعين يوماً 
 وز؛ لأن ذلك تشبه بالمشركينفهذا محرم ولا يج: وذلك أن تترك هذه الأشياء حتى تكثر وتتفاحش جداً: وقت التحريم :الثالث

  ) .احفوا الشوارب خالفوا المشركين: ( والحيوانات؛ ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم
  هل يغتسل لصلاة الاستسقاء أو لا ؟: مسألة

  . قالوا يستحب ذلك؛ لأنه يوم يجتمع له الناس أشبه الجمعة: المذھب
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د له من دليل، لكن إن كان في ترك الغسل إيذاء للناس كأن يكون في الشخص لكن يظهر واالله أعلم أن استحبابه توقيفي لاب
  .يغتسل الإنسان لكي يقطع هذه الرائحة الكريهة : رائحة ونحو ذلك فنقول

  .لأنه يوم استكانة و خضوع  ):ولا يتطيب : ( قولهم
يب، أما الاستسقاء لا يرون شرعية التطيب وهذا من الفروق بين صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء، فالعيدان يرون شرعية التط

لكن هذا فيه نظر؛ والعلماء ....) لأنه يوم استكانة وخضوع، والنبي صلى االله عليه وسلم خرج متواضعاً متذللاً متخشعاً
  : للطيب وقتان: رحمهم االله  يقولون

وفي ) من عرض عليه ريحان فلا يرده : ( لمالاستحباب فالإنسان له أن يتطيب دائماً، لقول النبي صلى االله عليه وس: الأول
  .رواه مسلم فدل على أنه يستحب للإنسان أن يتطيب دائماً) من عرض عليه طيب فلا يرده :( لفظ

أي يتأكد في بعض المواضع التي ورد فيها السنة مثل الجمعة، والإحرام، وإذا طهرت المرأة من حيضتها، : وقت تأكيد: الثاني
  .وغير ذلك من الموانع التي ورد عن النبي صلى االله عليه وسلمفإا تطيب المحل 

  .والنبي صلى االله عليه وسلم كان يعجبه الطيب، ولا يمنع إذا تطيب الإنسان أن يكون متخشعاً مستكيناً 
  . ضد الكبر: التواضع ):ويخرج متواضعاً متخشعاً : ( قول

  .سكون الأعضاءالتذلل ورمي البصر إلى الأرض وخفض الصوت و: والتخشع
  .من الذل وهو الهوان أي يخضع ويذل ويحقر نفسه استكانة وتعظيماً الله عزوجل  ):متذللاً : (  قوله
  . أي مستكيناً إلى االله تعالى بالدعاء ومعلقاً قلبه باالله تعالى):متضرعاً : ( قوله

التي كان يلبسها ، وهذه من الفروق بين  أي يخرج في ثياب بذلة أي عادية وهي): متبذلاً :(وورد في بعض ألفاظ الحديث
  .صلاة العيدين وصلاة الاستسقاء 

  .فصلاة العيدين يعمد إلى التجمل، أما في صلاة الاستسقاء فيخرج في ثيابه العادية التي يتبذلها الإنسان  -
 متواضعاًً متخشعاً  متذللاً: (خرج النبي صلى االله عليه وسلم للاستسقاء: قول ابن عباس رضي االله عنهما: ودليل ذلك

  .أخرجه الترمذي وصححه) متضرعاً
  .هذا من باب عطف المترادفين؛ لأن كل صاحب دين هو صاحب صلاح : )ومعه أهل الدين والصلاح : ( قوله
  .أي كبار السن؛ لأنه أسرع لإجابتهم ): و الشيوخ : ( قوله
  . م ولا يكتب عليهم، فترجى إجابة دعائهملأنه لا ذنوب لهم، فهم يكتب له ):والصبيان المميزون : ( قوله

العقل، والتمييز، : النية، والنية يشترط لها ثلاثة شروط: أما غير المميز فلا تصح صلاته و سبق لنا أنه يشترط للعبادة -
  . والإسلام

  .إلا الحج والعمرة لا يشترط لهما التمييز 
  .والتذلل الله تعالى أن يخرج هؤلاء لإظهار الفقر والحاجة والمسكنة وذكر المؤلف أن هؤلاء يخرجون؛ لأنه أبلغ في التضرع  -

  .أم يخرجون مصاحبين له في الخروج ): معه : ( وظاهر كلام المؤلف في قوله
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أي منفردين بمكان لم يمنعوا، وانفرادهم بمكان لئلا  ):وإن خرج أهل ذمة منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا : ( قوله
  .عذاب فيعم  المسلمين، وكذا كل من خالف دين الإسلام يصيبهم 
المسلم والكافر والحيوانات،  فإذا أراد : لأن الاستسقاء والمطر رحمة ورزق من االله تعالى وكل بحاجته): لم یمنعوا : ( وقولھ

  : أهل الذمة الخروج لا نمنعهم لكن لابد من أمرين
  .ومكان خاص  أن ينفردوا عن المسلمين بموضع: الأمر الأول
  .أن ينفردوا بيوم؛ لأنه ربما يصادف الغيث يوم خروجهم فيكون فتنة لبعض ضعاف النفوس : الأمر الثاني

  )سنة الاستسقاء سنة العيدين: (ركعتين كالعيد لما تقدم من قول ابن عباس رضي االله عنهما ):فيصلي م : ( قوله
  :ه يبدأ أولاً بالصلاة لما تقدم من قول ابن عباس رضي االله عنهماأن: ظاهر كلام المؤلف ):ثم يخطب واحدة : ( قوله

  ) سنة الاستسقاء سنة العيدين(
  ) .صلى النبي صلى االله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد : ( وقوله أيضاً

وهو المذهب وبه : لمؤلففيفهم من ذلك أن الخطبة تكون بعد الصلاة؛ لأن العيدين أولاً الصلاة ثم الخطبة وهذا ما ذهب إليه  ا
  .قال مالك والشافعي أما أبو حنيفة رحمه االله فتقدم أنه لا يرى الصلاة 

  .أنه يخطب قبل الصلاة كالجمعة وهذا رواية عن أحمد وبه قال الليث بن سعد وعمر بن عبد العزيز وابن المنذر : الرأي الثاني
  :واستدل من قال بتقديم الصلاة على الخطبة كالعيدين

    )سنة الاستسقاء سنة العيدين: ( حديث ابن عباس رضي االله عنهما المتقدم: لاًأو
وصلى ركعتين كما يصلي في العيد .... خرج النبي صلى االله عليه وسلم متبذلاً : حديث ابن عباس رضي االله عنهما قال: ثانياً

( .  
االله عليه وسلم يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان  خرج بنا رسول االله صلى: ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه قال:ثالثاً 

  .رواه أحمد وابن ماجه ) ولا إقامة ثم خطبنا
  :إن الخطبة قبل الصلاة كالجمعة: واستدل من قال

خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو : (حديث عبد االله بن زيد رضي االله عنه قال : أولاً 
  .متفق عليه ) ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة  وحول رداءه

  .يفهم منه أنه بدأ أولاً بالخطبة ثم بعد ذلك الصلاة ) ثم صلى ركعتين ( فقوله 
فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر : (حديث عائشة رضي االله عنها  وفيه: ً ثانيا
  .رواه أبو داود وابن حبان وصححه الحاكم ) اس فترل فصلى ركعتينثم أقبل على الن.. فكبر

  .إن السنة وردت ذا وذا فتكون هذه من المواضع التي تخالف فيها صلاة الاستسقاء صلاة العيدين : والأظهر أن يقال -
هما، وأما بالنسبة لصلاة فصلاة العيدين الخطبة تكون بعد الصلاة، وأما ما ورد عن عمر وعثمان فهذا إسناد لا يثبت عن

  .الاستسقاء فيصح أن تكون الخطبة قبل الصلاة، ويصح أن تكون بعد الصلاة والأمر في هذا واسع لورود السنة بكل ذلك 
  .لأنه لم ينقل أن النبي صلى االله عليه وسلم خطب بأكثر منها : هذا المذهب  ):خطبة واحدة : ( قولھ
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  .ال أبو حنيفة رحمه االله أنه لا يخطب وبه ق :الرأي الثاني 
  . هو المذهب لما عللوا به والأقرب أنه يخطب خطبتين، وبه قال الشافعي وهو رواية عن أحمد :الرأي الثالث 

الأولى بتسع تكبيرات والثانية : وتقدم أم قالوا في خطبة العيد يفتتحها بالتكبير ):يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد : ( قوله
أن الصواب لا تفتتح بالتكبير لأنه لم يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه افتتح شيئاً من : تقدم أن ذكرنابسبع تكبيرات و

  .خطبه الراتبة، أو العارضة بغير الحمد له 
  .كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله 

  .له كخطبة العيد وخطبة الجمعة أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالحمد  الصواب: وعلى هذا نقول
هذا لا دليل عليه لكن خصوها لأن الغالب أن الناس في هذين  إقامة صلاة الاستسقاء في يوم الاثنين أو الخميس: مسألة

  .اليومين يكونون صائمين لأن هذين اليومين يستحب فيهما الصيام فترجى إجابة الدعاء 
  . فتارة تكون يوم الاثنين وتارة يوم الخميس، وتارة في غير الاثنين، والخميس أنه لا يخصص الاثنين، أو الخميس: والأحسن

  . )وهذا فيه نظر( أبو حنيفة رحمه االله يرى أم يجتمعون ويدعون ثم يرجعون بدون صلاة : مسألة
  ): ويكثرفيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به: ( قوله

 ٤ - ٣: ھود     M¡  �  ~  }     |  { L  الآیات وقولھ  M       Ñ  Ð   Ï Ó    Ò L: كقوله تعالى
  .لأن هذا مما يناسب الحال ويكثر فيها من الدعاء، ويذكر أسباب انقطاع المطر ويحث الناس على التوبة والخروج من المظالم :

  .أي يستحب للإمام أن يرفع يديه في الدعاء : )ويرفع يديه : ( قوله
بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فصلاة الاستسقاء يستحب رفع اليدين في الدعاء، أما صلاة العيد فإنه لا وهذا من الفروق 

  .يستحب رفع اليدين أثناء الدعاء ؛ لعدم وروده عن النبي صلى االله عليه وسلم 
يكثر من الاستغفار وقراءة  موضوع الخطبة ففي صلاة الاستسقاء: ومن الفروق أيضاً بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين -

  .والآيات التي فيها الأمر بالاستغفار وأيضاً يكثر من الدعاء، وأما موضوع صلاة العيد فيختلف عن ذلك 
حديث أنس رضي االله عنه قال كان النبي صلى االله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من : ويدل على كثرة الاستغفار والدعاء

  .سقاء، وكان يرفع حتى يبدو بياض إبطيه دعائه إلا في صلاة الاست
أي في الخطبة وإلا فإن من آداب الدعاء رفع الأيدي كما ورد ذلك في الأدلة التي قال عنها  ):في شيء من الدعاء: ( وقوله

  .بعض العلماء إا من المتواتر 
: أهل العلم في كيفية هذه الإشارة واختلف) فأشار بظهورهما نحو السماء ( ورد في صحيح مسلم في أثناء الدعاء :مسألة

  .فالمشهور من مذهب الإمام أحمد في الاستسقاء أن يقلب يديه ويجعل ظهور كفيه إلى السماء 
صار : إن دعاء الاستسقاء كغيره في كونه يجعل بطون أصابعه نحو السماء، وقال: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .قصداً كفهما نحو السماء لشدة الرفع لا
  .تأسياً به  ):فيدعوا بدعاء النبي صلى االله عليه وسلم : ( قوله

  . متفق عليه) اللهم أغثنا اللهم أغثنا :( حديث أنس رضي االله عنه وفيه: ومما ورد من دعائه صلى االله عليه وسلم
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  ).اللهم اسقنا: (وفي حديث أنس رضي االله عنه عند البخاري
الحمد الله رب العالمين، الرحمن الرحيم ، مالك يوم الدين، لا إله إلا االله يفعل ما : ( ها وفيهومنها حديث عائشة رضي االله عن

) يريد، اللهم أنت االله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين 
  رواه أبو داود وغيرها من

  .الأحاديث  
  .الغيث هو المطر  ):نه اللهم اسقنا غيثاً وم: ( قوله
  .أي منقذاً من الشدة  ):مغيثاً (  :قول
  .أي آخر الدعاء  ):إلى آخره : ( قوله

  .والھنيء طیب المساغ لا ینقصھ شيء  ):هنيئاً( 
  .لشجر محمود العاقبة أي سهلاً يمكن احتماله والمقصود أن يكون مطر خير لا سيلاً يقتلع ا: المريء ):مريئاً( 

  .النافع باطناً : النافع ظاهراً، والمريء: فالهنيء
  .الكثير الماء والخير : الغدق):  غدقاً( 
  .ويجلل الأرض بمائه أو نباته . السحاب الذي يجلل الأرض بالمطر أي يعمها: الل ):مجللاً ( 
  .ح إذا سال من فوق إلى أسفل سح الماء يس: الكثير المطر، الشديد الوقع على الأرض، يقال: السح ):سحاً ( 
  .أي الشامل للأرض ): عاماً ( 
  .الذي يأتي على دفعات متوالية : الطبق ):طبقاً ( 
  .أي المتصل إلى أن يحصل الخصب، وإلى انتهاء الحاجة  ):دائماً ( 
  .القنوط هو اليأس من الخير  )اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين ( 
  .أي اسقنا غيثاً نافعاً لا ضرر فيه ولا تخريب  )يا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق اللهم سقيا رحمة لا سق( 
  .السنة والقحط : شدة ااعة والمراد: اللأواء ):اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء ( 
  .المشقة : بفتح الجيم ):والجهد ( 
  .ضيق العيش : الضيق من كل شيء، وقيل ):والضنك ( 
كوه إلا إليك، اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع واسقنا  من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك، مالا  نش (

اللهم ارفع عنا الجوع والجَهد والعري، واكشف عنا من البلاء مالا يكشفه غيرك، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً 
  )فأرسل السماء علينا مدراراً

افعي في الأم معلقاً كما ذكر الحافظ ابن حجر، وقد وردت بعض ألفاظ الحديث وبعض معانيها في وهذا الحديث أخرجه الش
  .حديث جابر بن عبد االله  في أبي داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي 

  .وفي حديث عبد االله بن عباس أخرجه بن ماجه والطبراني 
  .وفي حديث كعب بن مرة أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم 
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ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة ويحول رداه، فيجعل الأيمن على الأيسر، والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس : مسألة
  .كذلك

  .وهذا هو رأي جمهور أهل العلم أنه يسن تحويل الرداء 
  .أنه لا يسن وبه قال أبو حنيفة : الرأي الثاني

وحول : (االله عليه وسلم كما ورد في حديث عبد االله بن زيد رضي االله  عنه وفيهالجمهور لثبوته عن النبي  صلى : والراجح
   )جعل اليمين على الشمال: (متفق عليه وفي رواية البخاري ) رداءه

  ) .وحل رداءه فقلبه ظهراً لبطن وتحول الناس معه: (وفي رواية الإمام أحمد
  .عما هي عليه  والحكمة من تحويل الرداء للتفاؤل بتحويل الحال :مسألة
   ؟ إلى متى يترك تحويل الرداء :مسألة

  .لعدم نقل إعادته : قال العلماء يتركها حتى يترعها مع الثياب
   :واختلفوا في صفة التحويل :مسألة

  . أن يجعل الأسفل أعلى مع التحويل، وبه الإمام مالك رحمه االله: الرأي الأول
بأن يجعل الأيمن على الأيسر؛ لصراحة الأحاديث  الأقربال الجمهور وهو أنه يستحب التحويل فقط وبه ق:الرأي الثاني

  .بذلك، ولأنه أيسر وأسهل
  هل يتوجه إلى القبلة بالدعاء في أثناء الخطبة أو بعدها؟:  مسألة
  .أثناء الخطبة: قيل 

  .    ومين ويدعو ثم يحول رداءهوهو أن يستقبل القبلة ويجعل ظهره إلى وجوه المأم.بعد الخطبة والأمر في هذا واسع : وقيل 
أي أم إذا سقوا قبل خروج الناس لصلاة ) :وإن سقوا قبل خروجهم شكروا االله وسألوه المزيد من فضله : ( قوله

  .الاستسقاء  فإم لا يصلون وإنما يحمدون االله ويشكرونه ولا يخرجون إلى الصلاة 
جود سببها من القحط والجدب وانقطاع الأمطار وغور مياه العيون، وأما وتقدم أن أشرنا إلى أن صلاة الاستسقاء سنة عند  و

  .إذا لم يوجد السبب فإا لا تشرع 
  .يقول الصلاة جامعة : أي ):وينادى الصلاة جامعه : ( قوله

  .خبر ) جامعة ( ويصح أن ترفع الصلاة على أا مبتدأ، و
  .غراء النصب على الإ: ويصح أن تنصب الصلاة جامعةً؛ فالأول

  .النصب على الحال : والثاني
  .أي الزموا الصلاة : والإغراء

  .الصلاة جامعة قياساً على الكسوف والعيد  : وينادى لها
  .الكسوف، والعيد، والاستسقاء ينادى  لها : أن الصلوات الثلاث فالمذهب
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صلى االله عليه وسلم وإنما ينادى فقط لصلاة أنه لا ينادى للاستسقاء ولا للعيد؛ لأن هذا لم يثبت عن النبي : الرأي الثاني
  .الكسوف وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله 

  .، وأما القياس على الكسوف فهو فاسد الاعتبار الصواب وهذا القول هو
  . أي ليس من شرط صلاة الاستسقاء إذن الإمام ):وليس من شرطها إذن الإمام : ( قوله

  :ن ذكرنا أن الاستسقاء على ثلاثة أوجه وسبق أ
   .الاستسقاء بالصلاة :الأول 

   .الاستسقاء أثناء خطبة الجمعة: الثاني
  .الاستسقاء بالدعاء ارد: الثالث

  .أن الاستسقاء بالصلاة لابد فيه من إذن الإمام   الأقرب :وقلنا
ى، حتى لو صلى الإنسان في  بيته وكذا المرأة تصلي في بيتها وهم يقولون لا يشترط لها  إذن الإمام لأا تصح جماعه وفراد

فالصلاة  صحيحة لكن الأظهر أا كصلاة العيدين وأا شرعت على هذا الوجه وهو الاجتماع، وصلاة العيدين لا تصح من 
  .لا  تقضى إذا فاتت : الفرد، ولهذا ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول

إذا نزل المطر فإن هناك آداب ومستحبات ينبغي أن  ) :سن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها وي: ( قوله
  ):أن يقف في أول المطر : ( ذكر المؤلف منها: تفعل

   هذا الأدب الأول 
به حتى أصابه من المطر أصابنا ونحن مع رسول االله صلى االله عليه وسلم مطر، فحسر ثو: ودليله حديث أنس رضي االله عنه قال

  .رواه مسلم )  لأنه حديث عهد بربه ( لم  صنعت هذا ؟ قال:فقلنا
  .أي حديث عهد  بخلق االله عزوجل  وتكوين االله تعالى له ) حديث عهد بربه : ( وقوله صلى االله عليه وسلم

طوي شيئاً من كمه، أو يرفع عمامته لكي يرفع ثوبه شيئاً قليلاً وي: فيستحب أن يقف في أول  المطر وأن يحسر عن ثوبه بمعنى
  .يصيبه شيء من  المطر   

  .أي يحسر ثوبه عن بعض بدنه، كذراعه، وساقه، ورأسه 
  .هذا الأدب الثاني  ):وإخراج رحله وثيابه ليصيبها (  :وقوله
  .لكي يصيبها المطر في الرحل هو مركب البعير لكن المراد هنا أثاث البيت أي أنه يخرج شيئاً من آنية البيت  الأصل

  . إنه لا يشرع: أنه وارد عن ابن عباس رضي االله عنهما لكنه لا يثبت، وعلى هذا نقول:  ودليل ذلك
أن يقول مطرنا بفضل االله ورحمته كما ورد عنه صلى االله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجهني رضي  :الأدب الثالث

  .االله عنه والحديث متفق عليه  
  . كما في حديث عائشة رضي االله عنها في صحيح البخاري) اللهم صيباً  نافعاً : ( أن يقول :ابعالأدب الر

الدعاء عند : ثنتان لا تردان، أو قلما  تردان: حديث سهل بن سعد رضي االله عنه قال: ودليل ذلك. الدعاء  :الأدب الخامس
  . رواه أبو داود) ووقت المطر: (النداء وفي لفظ
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اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام وبطون الأودية : ( يقول : إذا زادت المياه وخيف منها :سالأدب الساد
   ))ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به ((ومنابت الشجر 

  أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات 
  .أي في المدينة ولا غيرها من المباني  ):ولا علينا : ( قوله
  .الظراب هي الروابي الصغيرة  ):اللهم على الظراب : ( قوله
  .هي الجبال الصغار  ):والآكام : ( قوله
  .الأمكنة المنخفضة   ):وبطون الأودية : ( قوله
  .أي أصولها لأنه أنفع لها : )ومنابت الشجر: ( قوله

اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم " وإنما يقول  والنبي صلى االله عليه وسلم كان إذا زادت الأمطار وخيف منها لم يدع بإمساكها
  ) على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر

  .أي لا تكلفنا من الأعمال مالا نطيق  )ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به : ( قوله
: البقرة M  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú   ÙØ  ×   Ö  Õ  ÔL أي:  )الآية : ( قوله 

اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الظراب والآكام  : الحديث عن النبي صلى االله عليه وسلم فالواردلكن هذا لم يرد في   ٢٨٦
  ".وبطون الأودية 
يستحب إذا هبت الريح أن يقول ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله :  الأدب السابع

اللهم إني أسالك خيرها وخير مافيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها : كان إذا عصفت الريح قال : (عليه وسلم
  )  .وشر ما فيها وشرما أرسلت به

سبحان الذي يسبح الرعد : ( كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال : ( وأيضاً ورد عن عبد االله بن الزبير رضي االله عنهما
  وإسناد ثابت رواه مالك والبيهقي ) بحمده والملائكة من خيفته

اللهم لا تقتلنا : ( وورد عن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم كان إذا سمع الرعد والصواعق يقول
  .رواه أحمد والترمذي ) بغضبك ولا لكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 

   :نسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مسألة
  .هذا شرك أصغر لأن فيه صرف شيء من خصائص الربوبية لغير االله عز وجل  : ن نسبة إيجادأن تكو: القسم الأول
أن النوء سبب في إيجاد هذا المطر فهذا شرك أصغر لأنه أثبت سبباً للبركة لم يرد في الكتاب : نسبة سبب أي: القسم الثاني

  .والسنة أو الحس والتجربة الظاهرة 
  أتدرون ماذا قال ربكم؟: ( هني رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالولهذا في حديث خالد بن زيد الج

مطرنا بفضل االله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر : أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال: قالوا االله ورسوله أعلم قال
   ).مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب : بالكوكب، وأما من قال

  . فإذا كانت النسبة نسبة سبب وهذا السبب غير صحيح فهذا شرك أصغر
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  . مطرنا  في نوء كذا وكذا فهذا جائز ولا بأس به: بأن قال: نسبة وقت :القسم الثالث
  .مطرنا بنوء كذا وكذا؛ ويجوز مطرنا في نوء كذا؛ لأن الباء للسببية، وفي للظرفية : يحرم أن يقول : ولهذا قال العلماء

  .مطرنا بنوء كذا وجعل الباء للظرفية ، فهذا جائز: إذا قال: لهذا قالواو
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  .جِنازة بالكسر وجنازة بالفتح: ويقال ،نازةجمع جِ :الجنائز
  .زة، وبالفتح اسم للميت ليس على السريرجِنا: يقال له ،بالكسر اسم للنعش أو للسرير: التفريق :القول الثاني 

  .جنازة: قولكجِنازة هذا أفصح من : الكسر أفصح من الفتح، كونك تقول: والعلماء يقولون
  .أن أهم ما يفعل بالميت هو الصلاة ولذلك ذكروه في كتاب الصلاة :ومناسبة ذكر كتاب الجنائز في كتاب الصلاة 

 عيادة المريض، وعلى حكم التداويو وحمله ودفنه،، هتغسيل الميت وتكفين منير الصلاة، وإلا فإن كتاب الجنائز يشتمل على غ
  .وهذه لا علاقة لها بالصلاةإلخ ... تتعلق بالمحتضر التي حكاموالأ

 لأن أهم شيء يفعل بالميت هو ؛وإنما لما كان كتاب الجنائز يتضمن أحكام الصلاة، ذكره العلماء رحمهم االله في كتاب الصلاة
  .الصلاة

  .وإلا فإن مناسبة ذكر كتاب الجنائز بين كتاب الوصايا وكتاب الفرائض
  .»تسن عيادة المريض« :قوله

هو اعتلال الصحة، وقد ذكر المؤلف رحمه االله أن عيادة المريض سنة، وهـذا  فوأما في الاصطلاح  ،هو السقم: المرض في اللغة
  .قول جمهور أهل العلم

  .وقوله المريض كثيرة جدا من فعل النبي  والأدلة على شرعية عيادة
، وذكر منها )ست( :، وفي رواية)١()حق المسلم على المسلم خمس(: قال أن النبي  أما قوله فكما في حديث أبي هريرة 

   .)وإذا مرض فعده(
عـودوا المـريض   (:  لقول النبي )عيادة المريض( :أمرنا بسبع وذكر منها: أنه قال رضي االله عنه حديث البراء بن عازبو

  .)٢()وفكوا العاني
  .إلخ.. .وعمه أبا طالب ،يعود أصحابه وعاد الغلام اليهودي  وأما فعله فكان

بأن عيادة المريض فرض كفاية، بمعنى أنه يجب على عموم المسلمين أو من علم بحالـه  : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  .ائفةٌ منهم صار في حق الباقين سنةمن المسلمين أن يعودوه فإذا عاده ط

  .ولا يكون حقًا إلا إذا كان واجبا ،حقًا ، فجعله النبي )٣()حق المسلم(: قال لأن النبي  ؛وهذا القول هو الأقرب
 لأن المريض يحتاج إلى ؛وعيادة المريض هي زيارته، وسميت زيارة المريض عيادة لكي يعاودها الإنسان ويكررها مرةً بعد أخرى

فيحتاج إلى أن يقف إخوانه المسلمون معـه،   ،من يقف معه، فإنه قد يلحقه بسبب المرض والألم شيءٌ من الهم والغم والحزن
  .ولهذا سميت هذه الزيارة بالعيادة لكي يكررها المسلم مرةً بعد أخرى؛ وأن يواسوه وأن يدخلوا عليه السرور

                                                
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٤) (٢١٦٢(؛ ومسلم ) ١٢٤٠(أخرجه البخاري )  ١(
إسناده صحيح، رجالـه  : "قال المحققون ،)مشوا مع الجنائز تذكركم الآخرةعودوا المريض، وا: (أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن أبي سعيد الخدري، بلفظ ) ٢(

، وقد روى عنه جمع، ووثقه الطبراني، وذكره ابن حبان في "الأدب المفرد"ثقات رجال الشيخين غير أبي عيسى الأسواري، فروى له مسلم متابعة، والبخاري في 
، مسند أحمـد ط الرسـالة   "هو ابن دعامة السدوسي: هو ابن سعيد الضبعي، وقتادة: يد القطان، والمثنىهو ابن سع: يحيى. بصري مشهور: ،وقال البزار"الثقات"
)٢٧٤/  ١٧(. 
 .سبق تخريجه)  ٣(
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  هل يطيل الجلوس عند المريض؟: مسألة
أن  هفي ذلك كما ذكر صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال، وما تقتضيه حال المريض، فقد تقتضي حال الأصل: نقول

  .ذلكبأنه كلما أطلت الجلوس عنده فإنه يفرح ويسر ونه يرغب في ذلك، لأيطيل الجلوس عنده، 
  .في هذه الحال يشرع أن يطيل الجلوس: فنقول
  ؟ أول النهار و بكرةأآخر النهار هل يزوره عشيا : مسألة
المـريض   تناسـب أيضا هذا يرجع إلى قرائن الأحوال وما تقتضيه حالة المريض، فقد يكون هناك بعض الأوقات التي : نقول

  .غير مناسبةلعيادة، وقد تكون هناك أوقات ل
  هل يكرر الزيارة؟ : مسألة

  .ا تقتضيه حال الإنسانالصواب في هذا ما ذكره صاحب الفروع أنه يرجع إلى قرائن الأحوال وم
  ما حكم التداوي؟ : مسألة

  :هذا موضع خلاف بين العلماء
ترك التداوي أفضل، وهذا هو المشهور مـن مـذهب   : أن التداوي ليس مشروعا، وإنما هو مباح، وقالوا أيضا: القول الأول
  .الإمام أحمد
  فةأن التداوي مؤكد حتى يداني الوجوب وبه قال أبو حني: القول الثاني

  .أنه يستوي فيه الفعل والترك، وبه قال الإمام مالك: القول الثالث
   .أنه مستحب، وبه قال الشافعي: القول الرابع

  :إن التداوي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: في هذا أن يقال والصواب
وتركه يؤدي  داوي نافعهذا التواجب، وهو إذا علم الإنسان أو ظن بقول أهل الخبرة من أهل الطب أن  وٍتدا: القسم الأول

ولا تقْتلُوا {: ، وقال ]١٩٥: البقرة[}ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة{: قال لأن االله  ؛بأن هذا واجب: فنقول، إلى الهلاك
نسـان تـؤدي إلى هلاكـه،    ، وتوجد الآن بعض الأمراض إذا تركهـا الإ ]٢٩: النساء[}أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما

  .كالسرطان الموضعي إذا تركه الإنسان فإنه يأتي على جسمه كله
  .هنا التداوي واجب: ، فنقولبإذن االله  ههذا الداء وتزيل يتستطيع أن تداوبسبب ترقي الطب وهناك الآن أدوية 

  .ضل للأمر به، فالتداوي أفمنفعته وتركه لا يؤدي إلى الهلاك أو يظن أن يعلم: القسم الثاني
أخذ من هذه الحبوب أو هذا الشراب أو هذه الإبرة ونحو ذلك، استراح المريض، لكن لو لم يأخذ بقي علـى   إذا: مثال ذلك

  .التداوي مادام أنه لا يؤدي إلى الهلاك لهيستحب : ألمه، ولا يؤدي ذلك إلى الهلاك فنقول هنا
  .وق الخلق، وحقحقوق االله  ،أنشط له على أداء الحقوق ليكون

  .مباحهنا بأن التداوي : نقولبحيث يحتمل نفعه وعدمه،  ،أن يتساوى الأمران: القسم الثالث
  :فإن له أربع حالات ،وإذا أصيب الإنسان بشيءٍ من أقدار االله المؤلمة مما يشرع للمريض أن يصبر، :مسألة
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وحبس الجوارح عن  ،عن كراهة قضاء االله وقدره الصبر وهذا واجب، وذكرنا تعريف الصبر وهو حبس القلب: الحالة الأولى
  .فعل المحرم

  .أو أن يفعل بجوارحه ما يحرم ،التسخط وهذا محرم، وهو أن يكره قضاء االله وقدره: الحالة الثانية
  .أن يرضى بالمقضي والمقدور، أما الرضا بالقضاء والقدر هذا واجبب وذلكالرضا وهذا مستحب، : ةالثالث الحالة

  .هذا مستحب: ، نقولولا يكرهه يرضى بالمرض بحيثبالمقضي والمقدور  لكن الرضا
لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها  ؛هذا أيضا مستحب: على  ما أصابه نقول أن يشكر االله  ،الشكر: ةالرابع الحالة

والآثار في تكفير سيئات  ،الدرجاتلما يترتب عليها من تكفير السيئات وزيادة الحسنات ورفعة في ، في باطنها خير مؤلمة، لكن
  .المريض كثيرة جدا

لا يتمـنين  (: قال أن النبي في الصحيحين  عن ذلك، ففي حديث أنس  ى لأن النبي  ؛الموت نهى عن تمنيي :مسألة
كانـت الوفـاة   اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا  :أحدكم الموت لضرٍ أصابه، فإن كان لابد فاعلاً فليقل

  . )١()خيرا لي
  :الموت في موضعين لكن استثنى العلماء رحمهم االله تمني

من سأل االله الشهادة (: قال في صحيح مسلم عن النبي  لماالشهادة فيستحب للإنسان أن يتمنى الشهادة، : الموضع الأول
  .)٢()منازل الشهداء وإن مات على فراشه االله بصدق بلغه
  .، فحقق االله له دعوته"هم ارزقني شهادةً في سبيلك وفي بلد رسولكالل": وقال عمر 

قَالَت يا {: ، ولهذا قالت مريم عليها السلاممن تمني الموت إذا خشي الإنسان على نفسه الفتنة فإنه لا بأس ،الفتنة: الموضع الثاني
  ].٢٣: مريم[}لَيتنِي مت قَبلَ هذَا

  .)٣()وإذا أردت بعبادك فتنةً فاقبضني إليك غير مفتون(: وأيضا في الحديث يقول النبي 
  .»والوصيةتسن عيادة المريض وتذكيره التوبة «: قوله

  .إلخ.. وتكرارها والإطالة عنده ا أشرنا إليه، ممأيضا هذه آداب ينبغي للإنسان أن يأخذ ا إذا عاد المريض، من ذلك ما تقدم 
  .ب أن يذكره التوبةأيضا يستح »تذكيره التوبةو«: قوله

   .الرجوع :والتوبة في اللغة
  .الرجوع من معصية االله إلى طاعته :وفي الاصطلاح

                                                
، كتاب الـذكر والـدعاء   )٢٦٨٠(، كتاب الدعوات، باب الدعاء بالموت والحياة، ومسلم )٦٣٥١(متفق عليه من حديث أنس رضي االله عنه، البخاري )  ١(

 .بة والاستغفار، باب كراهة تمني الموت لضر نزل بهوالتو
 .، كتاب الإمارة، باب استحباب طلب الشهادة في سبيل االله تعالى)١٩٠٩: (رواه مسلم برقم)  ٢(
 ـ .ومن سورة ص ، أبواب تفسير القرآن، باب)٣٦٦/  ٥(سنن الترمذي ت شاكر  ، و)٤٣٨/  ٥(ط الرسالة رواه أحمد في مسنده )  ٣( : وا المسـند قال محقق
 ٢/١٦٩" تفسير عبد الرزاق"وهو في . لم يسمع من ابن عباس، ثم إن فيه اضطرابا يأتي تفصيله لاحقا -واسمه عبد االله بن زيد الجرمي -إسناده ضعيف، أبو قلابة"

 ".د بن حنبل، ذا الإسنادمن طريق أحم ٣٥-١/٣٤" العلل المتناهية"وأخرجه ابن الجوزي في ... ". أتاني آت الليلة في أحسن صورة : "بلفظ
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متأكدة  قهوالتوبة واجبةٌ في كل حال، لكنها تتأكد في بعض الأحوال كحال المريض الذي يخشى عليه الهلاك فإن التوبة في ح
  .فإنه يشرع أن يذكر التوبة

ما حـق  (: قال للإنسان أن يوصي لحديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي  يشرعشروعة، مأي أا  ،»والوصية«: قوله
  .)١()امرئ مسلم يبيت ليلةً أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبةٌ عند رأسه

  :والوصية تنقسم إلى قسمين
أن يوصي ا حفظًا لهذا  عليه، فهذه واجبة، يجب ولم توثق حقوق المخلوق وأأن تكون في حق من حقوق االله : القسم الأول

  .الحق
  .يتبرع الإنسان بشيءٍ من ماله، فإنه ينبغي للإنسان أن يتبرع حتى وإن كان صحيحابأن  ،التبرع: القسم الثاني

لأن الإنسان إذا أوصى فإن مات فإنه ليس بحاجة إلا إلى الأجر  ؛لكنه يتأكد أن يتبرع في حال مرضه، والوصية مصلحة محضة
  .هذه الوصية وأن يبطلهافي  علم يمت له أن يرجإن ووالثواب، 

سعد بن أبي  ولهذا لما عاد النبي  ،وإذا كان في حال المرض يتأكد في حقه ويشرع تذكيره ي،ينبغي للإنسان أن يوص: فنقول
أريد : ، قلت)لعل االله يرفعك وينفع بك ناسا: (يا رسول االله، ادع االله أن لا يردني على عقبي، قال: قال للنبي   صوقا

  .)٢()الثلث، والثلث كثير: (فالثلث؟ قال: ، قلت) لا: (أوصي بالنصف؟ قال: أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت
يسـتحب  : ، فنقـول )٣()إن االله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم في أعمالكم(: وأيضا قال  النبي  

  .للإنسان أن يتبرع
رضـي االله عنـها في    ومن ذلك حديث عائشـة  ،إذا عاد المريض أن يدعو له بما ورد عن النبي ومن الآداب أن الإنسان 

فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسـح  : على نفسه بالمعوذات وينفث، تقول يقرأكان إذا اشتكى  أن النبي  الصحيحين
   .بيده رجاء بركتها

 نىكان يعود بعض أهله ويمسح بيـده الـيم   أن النبي صحيحين رضي االله عنها في الوكذلك أيضا ورد من حديث عائشة 
  .)٤()لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ،واشف أنت الشافي ،اللهم رب الناس أذهب البأس(: ويقول

قة بسم االله تربة أرضنا بري(: عن عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقولوكذلك ورد في الصحيحين 
  . )٥()بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا

                                                
 .عن ابن عمر رضي االله عنهما) ١٦٢٧(؛ ومسلم ) ٢٧٣٨(أخرجه البخاري ) ١(
، كتاب الهبـاب، بـاب   )١٦٢٨(، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث، ومسلم )٢٧٤٤(متفق عليه من حديث سعد بن أبي وقاص رضي االله، البخاري )   ٢(

 .الوصية بالثلث
حـديث  : قال محققوا المسند. ، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث)٩٠٤/  ٢(، وابن ماجة في سننه )٤٧٥/  ٤٥(ط الرسالة أحمد في مسنده رواه الإمام )  ٣(

 .محتمل للتحسين بشواهده، وهذا إسناد ضعيف
، كتـاب الآداب، بـاب   )٢١٩١(ض ، ومسلم ، كتاب المرضى، باب دعاء العائد للمري)٥٦٧٥(متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها، البخاري )  ٤(

 .استحباب رقية المريض
، كتـاب الآداب،  )٢١٩٤(، كتاب الطب، باب رقية النبي صلى االله عليه وسلم، ومسلم )٥٧٤٥(متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها، البخاري )  ٥(

 .باب استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة
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بسم  االله أرقيك من كل  :فقال. نعم :اشتكيت يا محمد فقال(: كما في حديث أبي سعيد قال للنبي  وأيضا جبريل 
  .)١()شيءٍ يؤذيك ومن شر كل نفسٍ أو عين حاسد بسم االله أرقيك

من عاد مريضا لم يحضر أجلـه فقـال   : (االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال رضيوكذلك أيضا حديث ابن عباس 
  .أحمد وأبو داود رواه .)٢()إلا عافاه االله من ذلك أسأل االله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكعنده سبع مرات 

   .، أي نزل به الملك لقبض روحه»إذا نزل به«: قوله
   .»ءٍ أو شرابسن تعاهد بل حلقه بما«: قال

  .الأدب الأولهذه آداب عند الاحتضار، هذا 
  . الآداب السابقة عند المريض، وهذه عند المريض المحتضر الذي حضره الموت

   .»ق أهله بهرفأ هيسن أن يتعاهد«: ويقول العلماء
لأن المحتضـر   ؛)٣()ا فإذا ولدت فأتني ،أحسن إليها(: قال لولي من زنت ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 

  .فحاجته إلى الرفق أشد من حاجة غيره، فإن خروج الروح فيه شيءٌ من المعاناة، والشدة ،بحاجة إلى الرفق
  .شانهوالرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه ولا يترع من شيءٍ إلا 

  .»بل حلقه بماءٍ أو شراب« :قوله
  .ه بشيء من الشراباشفتتبل بل حلقه وطفئ ما نزل به من الشدة، فيلأن هذا مما يسهل خروج الروح والنطق بالشهادة، وي

  .»شفتيه بقطنه ىندتو«: قوله
  .يسهل خروج الروح والنطق بالشهادة، وأيضا قد يحتاج المحتضر إلى الماء ههذا كما تقدم أنو

  .»لا إله إلا االله :لقنهو« :قوله
   .أن يلقنه لا إله إلا االله :الأدب الثانيهذا 
   .)٤()لقنوا موتاكم لا إله إلا االله(: قال يله حديث أبي سعيد في صحيح مسلم أن النبي ودل

  ما هي كيفية التلقين؟  :مسألة
  .التلقين كيفيته كما يلقن الطفل، يعني كما يعلم الطفل

لا : المحتضر يقولوإذا أردت أن تعلم الطفل فإنك تذكر الكلمة ثم بعد ذلك الطفل يرددها بعدك، وعلى هذا من يكون حول 
  .لا إله إلا االله: ثم بعد ذلك المحتضر يقول ،إله إلا االله

                                                
، أبواب الجنائز، باب ما جاء في التعوذ للمريض، وابن )٩٧٢(، كتاب الآداب، باب الطب والمرض والرقى، والترمذي في سننه )٢١٨٦: (برقمرواه مسلم )  ١(

 .، كتاب الطب، باب ما عوذ به النبي صلى االله عليه وسلم، وما عوذ به)٣٥٢٣(ماجة في سننه 
 .، أبواب الطب)٢٠٨٣(نائز، باب الدعاء للمريض عند العيادة، والترمذي في سننه برقم ، كتاب الج)٣١٠٦: (رواه أبو داود في سننه برقم)  ٢(
، كتاب الحدود، باب المرأة التي أمر النبي صـلى  )٤٤٤٠(، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنى، وأبو داود )١٦٩٦(رواه مسلم في صحيحه )  ٣(

، كتاب الجنائز، باب الصـلاة  )١٩٥٧(، أبواب الحدود، باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع، والنسائي )١٤٣٥( االله عليه وسلم برجمها من جهينة، والترمذي
 .على المرجوم

 .عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه) ١٩١٦(أخرجه مسلم ) ٤(



 

 

١٣٦  
 

  
 

  

لأن المحتضر كما أسلفنا يكون في شدة قد يكون عنده شيء من الضـجر   ؛قل لا إله إلا االله: لا يقال له ،وعلى هذا لا يؤمر
لا إله : لا يأمره بقول قل: ذا قال العلماء رحمهم االلهوله. لا إله إلا االله، يرفض ذلك: فربما إذا قال له قلإلخ، ... والتعب والقلق

  .إلا االله
لا إله  :يا عم قل(: قال ،لما عاد عمه أبا طالب لأن النبي  ؛قل لا إله إلا االله: وذهب بعض أهل العلم أنه لا بأس أن يقول له

  .)١()إلا االله كلمة أحاج لك ا عند االله
   .لم يخسر شيئًاوأن يقول لا إله إلا االله لم يفته شيء، أبا طالب لو رفض  أنوالجواب عن هذا 

، فهذا يحتـاج النظـر في   )يا خالد قل لا إله إلا االله(: عاد رجلاً من الأنصار فقال وكذلك ورد في مسند أحمد أن النبي 
تلف باختلاف المحتضرين، فمن بأن هذا يخ: ، أو يقال"لا إله إلا االلهقل ": لا بأس أن يقال: فإن ثبت الحديث فإنه يقال ،إسناده

  .، ومن المحتضرين من لا يكون كذلك"قل": المحتضرين من يكون عنده صبر وجلد وقوة إيمان، فلا بأس أن تقول له
  .»مرة ولم يزد على ثلاث«: قوله

بأنه يضـجر مـن   : لأنه إذا زاد على ثلاث مرات قالوا ؛لئلا يضجره: قالوا ،يعني يلقنه مرة واحدة فقط ولا يزيد على ثلاث
  .ذلك

  .بأنه يرجع إلى اختلاف حال المتحضر: أن يقال ليس هناك توقيف عن النبي أنه ذلك، ما دام  في الصوابو
   .أو يكرر عليه أكثر من ذلك، ومن الناس من ليس كذلك: ، فيقال لهإلخ......فمن الناس من يكون عنده قوة إيمان وصبر

  .لمحتضرينأنه يختلف باختلاف أحوال ا :فالصواب
فعاده محمد بن مسلم، وأبـو   ،وقد ذكروا في ترجمة أبي زرعة رحمه االله وهو معروف من أئمة أهل الحديث أنه حضره الموت 

  من أئمة الحديث،  وهما أيضاً حاتم
  .، ومعروف أن أبا زرعه من أئمة الإسلام ومن علماء الحديث"لا إله إلا االله"أرادا أن يلقناه كلمة و 

، يلا على ذلك بأن ذكرا الحديث مقلوب الإسـناد ا، فتح"لا إله إلا االله"جدا في أنفسهما أن يلقنا هذا العالم كلمة فكأما و
وهو مقلوب الإسناد، وأبو زرعه يسمع فانتبه لـذلك، وصـحح    إلخ....حدثنا فلان عن فلان عن فلان : يعني قال أبو حاتم

ثم  ،)٢( )من كان آخر كلامه لا إله إلا االله دخل الجنة(: قال ن أن النبي حدثنا فلان عن فلان عن فلا: فقال. إسناد الحديث
  .بأن روحه خرجت مع الهاء: مات رحمه االله، قالوا

  .فإنه يموت على ما كان مشتغلاً به ،وهذا يدل على أن الإنسان إذا كان مشتغلاً بشيء
 بر نفسه مع الحديث ومع طلب العلم، ورواية سنة النبي منه صدق النية وحسن التوجه، وأنه صا فأبو زرعة لما علم االله 

  .مات على ذلك، وهذا أيضا مشاهد والتجربة تدل على ذلك ،والمحافظة عليها
  .ه على هذا العمل الصالحتفإن من حسن الظن باالله أن يحسن خاتم تفالإنسان إذا كان مصابرا على عمل من الصالحا

                                                
 .عن المسيب بن حزن رضي االله عنه) ٢٤(؛ ومسلم ) ١٣٦٠(أخرجه البخاري  )١(
   .عن معاذ بن جبل رضي االله عنه وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) ١/٣٥١(؛ والحاكم ) ٣١١٦(أخرجه أبو داود ) ٢(



 

 

١٣٧  
 

  
 

  

فإنه سيموت على ذلك بإذن االله، وإن كان مصابرا نفسه على طلب  ،لى الدعوة إلى االله فإذا كان الإنسان مصابرا نفسه ع
عليـه بالتوبـة    االله  ن، فإنه يموت على ذلك، وإن كان مصابرا على الفسق يموت على ذلك إلا إن مإلخ... العلم والتعلم

  .والرجوع والإنابة
  .يخذله أن االله  ذا كان راجعا إلى االله ، فلا يظن بالإنسان إوهذا هو حسن الظن باالله 

ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بالنسبة لما يتعلق بعرض الأديان على الميت، هل الميت تعرض عليه الأديـان أو لا  
  .شيخ الإسلام بأن هذا يختلف باختلاف الناس، ليس كل أحد تعرض عليه الأديان: يقول ،تعرض عليه الأديان

  .»ولم يزد على ثلاث إلا أن يتكلم بعده فيعيد تلقينه« :ولهق
  .لكي يكون آخر كلامه لا إله إلا االله ؛فإنه يشرع أن يلقنه ،لا إله إلا االله ثم تكلم بعد ذلك: يعني لو أنه قال

  .»برفقٍ« :قوله
   .يكون التلقين برفق أي

الرفق لا يكون في شيءٍ إلا زانه، ولا يترع من شـيءٍ إلا  إن (: قال حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي  :ويدل لذلك
  .إن االله رفيق يحب الرفق في الأمر كله: ، وأيضا قول عائشة)١()شانه
  :»"يس"ويقرأ عنده« :قوله

   ."يس"يقرأ عنده سورة  ،عند المحتضر هذا الأدب الرابع
اقرؤوا على مـواتكم سـورة   (: أنه قال – عنه رضي االله –من حديث معقل بن يسار  روى عن النبي ما ي :وهذا دليله

  .وهو لا يثبت عن النبي  ،ابن ماجه والطيالسي وغيرهموأبو داود أحمد و، أخرجه )٢(")يس"
  ".يس"لأن العبادات توقيفية فالصواب في هذا أنه لا يشرع أن تقرأ سورة  ؛شرعفإنه لا ي وعلى هذا إذا لم يثبت عن النبي 

ا نقول" الفاتحة"ا لا يشرع ما يذكره الفقهاء رحمهم االله من أنه تشرع قراءة سورة ومن باب أولى أيضعند المحتضر، وهذا أيض :
  .لعدم ورود ذلك عن النبي  بأنه غير مشروع؛

  :»جهه إلى القبلةيوو« :قوله
   .إلى القبلة توجيهه الأدب الخامسهذا 

روى عن النبي وهذا دليله ما ي ا(: لحرامأنه قال عن البيت ا٣()قبلتكم أحياءً وأموات(.  
  .أخرجه أبو داود وغيره من حديث عمير بن قتادة الليثي، وهو ضعيف لا يثبت عن  النبي 

                                                
، كتاب الجهاد، باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو، والترمذي )٢٤٧٨(، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق ، وأبو داود )٢٥٩٤(رواه مسلم )  ١(
 .، كتاب الزهد، باب الحياء)٤١٨٥(في الفحش والتفحش، وابن ماجة  ، أبواب البر والصلة، باب ما جاء)١٩٧٤(
قـال  . عن معقل بن يسار رضي االله عنـه ) ١/٥٦٥(إحسان؛ والحاكم ) ٣٠٠٢(؛ وابن حبان ) ١٤٤٨(؛ وابن ماجه ) ٢٧، ٥/٢٦(أخرجه الإمام أحمد )  ٢(

؛ ) ٥٠ـ   ٥/٤٩(» بيان الـوهم والإيهـام  «وضعفه ابن القطان الفاسي في . » ثهذا حديث ضعيف الإسناد مجهول المتن ولا يصح في الباب حدي«: الدارقطني
  ) .٢/١٠٤(» التلخيص«: انظرو) ١١٢(ص » الأذكار«والنووي في 

 
ا قد احتج بـرواة هـذ  «: وقال الحاكم. عن عمير بن قتادة رضي االله عنه) ٣/٤٠٨(؛ والبيهقي ) ٤/٢٥٩، ١/٥٩(؛ والحاكم ) ٢٨٧٥(أخرجه أبو داود )  ٣(

 .» لجهالته، وقد وثقه ابن حبان«: قال الذهبي. » الحديث غير عبد الحميد بن سنان



 

 

١٣٨  
 

  
 

  

  .أيضا ضعيف ، وهذاوأيضا ما يروى في سنن البيهقي وغيره أن البراء بن معرور أوصى أن يصرف إلى القبلة عند موته
فهذا إن ثبـت   ،إذا حضرت الوفاة فاصرفني، يعني اصرفني إلى القبلة: قال أن  عمر وكذلك أيضا في مصنف ابن أبي شيبة 

  .فالأمر في ذلك ظاهر وأنه يستحب توجيه الميت إلى القبلة ،عن عمر 
فإنه يستدل لذلك بأن الميت كما سيأتي إن شاء االله أن الميت في قبره يوجه إلى القبلة، وعلى هـذا   وإن لم يثبت عن عمر 

  .المسلمينعمل 
  .الأفضل أن يكو ن على جنبه الأيمن وهذا أيضا ليس عليه دليل: يقول العلماء السادس،الأدب 

مشقة عليه، وعلـى هـذا    هذاعمل به الأرفق، يعني كون المحتضر يقلب على جنبه الأيمن قد يكون في فالأقرب في ذلك أنه ي
  .الأحسن والأصوب أنه يكون على ظهره: نقول

  .ت هناك أيضاً آدابثم بعد المو
  .تغميض عينيه: هو الأدب الأولشرع المؤلف الآن في الآداب بعد الموت، فهذا  :»فإذا مات سن تغميض عينيه« :قوله

أغمض أبـا   فالسنة أن تغمض عيناه لأن النبي  ،فيكون بصره شاخصا كما أخبر النبي  ،لأن البصر يشخص تابعا للروح
  .، أخرجه مسلم)١()ؤمنون على ما تقولونالملائكة ي إن: (سلمه، وقال

  .، كما ذكر الفقهاء رحمهم االله"بسم االله وعلى ملة رسول االله": هل يشرع أن يقول: مسألة
  .هذا ليس عليه دليل، وإنما ورد عن أبي بكر بن عبد االله المزني وهو تابعي: نقول
  :»وشد لحييه« :قوله
  .عني تربط اللحيان مع الرأسإذا مات فإنه يشد لحياه ي الأدب الثانيهذا 

 ،على جبهتي فضع يدك اليمنى ،إذا رأيت أن روحي قد بلغت لهاتي« :أنه قال لابنه إنه ورد عن عمر : ودليل ذلك قالوا 
  .»واليسرى تحت ذقني

ا شيءٌ مـن  لأن الإنسان إذا كان فمه مفتوحا يكون في هذ ؛بأن شد اللحيين فيه فائدة وهي ألا تكون صورته مشوهة: وقالوا
وإذا دخل جوفه شيءٌ من الماء فإن الميت لا تستمسك أعصابه يخـرج   ،التشويه له، وأيضا عند غسله قد يدخله شيءٌ من الماء

  .هذا الماء مباشرةً
  .فيكون فيه شيءٌ من التشويه ،ألا يدخله شيءٌ من الماء وألا ينفتح فمه :فهذا فيه فائدة

  :»ين مفاصلهيوتل« :ثم قال
   .أن ترد الساقان إلى الفخذين، وترد الذراعان إلى العضدين وهو :تليين المفاصل الأدب الثالثذا أيضا ه

  .أن هذا أسهل في تغسيله :والعلة في ذلك
ه إلى عضديهاه إلى بطنه ويرد ذراعارد ساقيه إلى فخذيه وفخذفي.   

  .لأنه إذا لم يردها يكون ذلك سببا لقسوا يكون أسهل في تغسيله، الأعضاءأنه إذا ردت مثل هذه  :والعلة في ذلك
  .»وخلع ثيابه« :ثم قال

                                                
 .عن أم سلمة رضي االله عنها) ٩٢٠(أخرجه مسلم  )١(



 

 

١٣٩  
 

  
 

  

   .أن تخلع ثيابه :الأدب الرابعهذا 
وأخرجه أحمد وأبـو  . )١(لما مات اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا حديث عائشة رضي االله عنها، أن النبي  :ويدل لذلك

   .داود وابن ماجه وصححه الحاكم
  .فإن جسمه يحمى عليه ،تخلع ثيابه ويجرد منهاأيضا أنه إذا لم 

  .لأن السنة أن يبادر بتجهيزه ؛وأيضا تجريده من الثياب يحتاج إليه في الغسل
  :»وستره بثوب« :ثم قال
   .بعد أن يجرد يستر بثوب :الأدب الخامسهذا 

وقد ذكر العلماء رحمهم  ،)٢(برةد حلما توفي سجي ببر ، أن النبي في الصحيحين حديث عائشة رضي االله عنها :ويدل لذلك
  .االله أن الميت إذا مات يكون له عورتان، عورة مخففة وعورة مغلظة

  .والعورة المخففة هي كل البدن، لأن كل بدنه يكون عورةً ما بين السرة إلى الركبة، :العورة المغلظة
يحضر قفازات للفـرجين  فر بدنه  إلا من وراء حائل، في كيفية تغسيل الميت أن المغسل لا يمس سائ االلهولهذا سيأتينا إن شاء
  .وقفازات لسائر البدن

  :»ووضع حديدة على بطنه« :ثم قال
  .أنه يوضع على بطنه حديدة :الأدب السادسهذا 

  ).بطنه لئلا ينتفخ )٣(ضعوا على بطنه شيئًا من حديد(: أنه قال أنه ورد عن أنس : ويدل لذلك
  ."ليس في وضع الحديدة سنة مضت": ولهذا قال ابن المنذر رحمه االله ،لا يثبت وهذا الأثر الوارد عن أنس 

لأن السنة أن يبادر  ؛وعلى هذا إذا لم يكن في ذلك سنة فإنه لا حاجة إلى وضع شيء من حديد أو حصى أو حجر ونحو ذلك
  .بتجهيزه، كما سيأتينا إن شاء االله

  :»ووضعه على سرير غسله متوجها« :قوله
  .يعني رأسه جهة القبلة ،ويوضع على سرير الغسل ويكون متوجها إلى القبلة ،أنه يرفع عن الأرض :ب السابعالأدهذا 

أن وضعه على سرير التغسيل أبعد له عن هوام  الأرض، وكذلك أيضا أبعد له من أن يندى برطوبة الأرض،  :والعلة في ذلك
  .ولأن هذا أسرع في تغسيله

  .القبلة لما تقدم من الدليل على أنه يستحب توجهه عند الموت إلى القبلة أي إلى :»متوجها«: وقوله
  :»منحدرا نحو رجليه« :ثم قال

  .ولا يبقى وإنما يترل مباشرةً عنهالماء لا  لينصب ؛يكون رأسه أعلى من رجليه أي
  :»وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة« :قوله

                                                
 صـحيح : وقال الحاكم. عن عائشة رضي االله عنها) ٣/٥٩(إحسان؛ والحاكم ) ٦٦٢٧(؛ وابن حبان ) ٣١٤١(؛ وأبو داود ) ٦/٢٦٧(أخرجه الإمام أحمد  )١(

 .على شرط مسلم
 .عن عائشة رضي االله عنها) ٩٤٢(؛ ومسلم ) ٥٨١٤(أخرجه البخاري  )٢(
 ) .٣/٣٨٥(أخرجه البيهقي ) ٣(
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   .السنةوهذا هو  ،أنه يسرع بتجهيزه :الأدب الثامنهذا 
وا إليه، وإن تك سوى دمأسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخير تق(: قال أن النبي  حديث أبي هريرة  : ودليل ذلك

  .)١()ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
هو الموت بغتة من غير تقدم سبب، فإذا مات فجأة من غـير   :الفجأة ،»إن مات غير فجأة«: -رحمه االله-وهنا قال المؤلف

فإذا مات فجـأة   ،أو نحو ذلك الحوادثمرض أو أي سبب من الأسباب التي تؤدي إلى الوفاة مثل السقوط أو كدم سبب تق
  .ينتظر حتى يتيقن موته

   .فإذا مات فجأة فإنه ينتظر به :»إن مات غير فجأة«: وقوله
 ،انفصال كفيهوداخلاً، وميل أنفه،  انخساف صدغيه، بأن يكون هاوقد ذكر الفقهاء رحمهم االله علامات للموت، فذكروا من

  .أن تكون قائمة تكون مسترخية بدلاً ،استرخاء رجليهو ،كأا تنفصل من العصب فكأا مقطوعة
بسبب ترقي الطب  ،والآن الأطباء عندهم علامات أخرى يعرفون ا موت الإنسان ،هذه علامات يذكرها العلماء رحمهم االله

  .تبين الموت الأجهزة المتقدمة التيووجود 
هذا هو السنة، وأما عمل كثير من الناس اليوم فهو خلاف السنة، العلماء رحمهم االله رخصوا : قلنا ،»إسراع تجهيزهو«: قولهو

، هذه الأشـياء  إلخ... مات في الضحى ينتظر إلى الظهر أو مات بعد الظهر ينتظر للعصر  لوأن ينتظر مثلاً إلى وقت الفريضة، 
  .ا العلماء رحمهم اهللاليسيرة رخص فيه

  .هذا خلاف السنة ،أما أن يموت في الصباح ولا يجهز إلا في الليل أو يموت في الليل ولا يجهز إلا في الصباح
، وأيضا ما ثبت في الصحيحين من قصة المرأة التي كانت تقم المسجد فتوفيت بالليل، ومع )٢()أسرعوا بالجنازة(: قال والنبي 
أخبروه أا ماتت وأم دفنوهـا بالليـل    فلما سأل عنها النبي  ليلاً إلى الصباح إنما جهزوها الصحابة ا  لم ينتظرذلك 

  .فذهب وصلى على قبرها، ، يعني أعلمتموني)٣()أفلا كنتم آذنتموني(: فقال النبي 
  .»وإنفاذ وصيته« :قوله
والوصية إما أن تكون واجبة كقضاء الديون سواء الله أو يستحب أن يبادر بإنفاذ وصيته، أي بعد الموت،  الأدب التاسعهذا 

  .للمخلوق وهذه يجب أن يبادر ا
   .ر للميتجيستحب أن يبادر ا، لما في ذلك من تعجيل الأ ههذووإما أن تكون مستحبة كتبرعات 

  .خلاف ذلك اليوم عمل كثير من الناس المشاهد
وهذا كلـه مـن    ،بغير ذلك ومع ذلك تظل هذه الوصية السنوات لا تنفذتجد أن الميت يوصي بتبرع أو بإحسان أو بصلة أو 

  .الخطأ
  .وخلاف صلة الميت وبره إن كان والدا

                                                
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٩٤٤(؛ ومسلم ) ١٣١٥(أخرجه البخاري ) ١(
  .تخريجهسبق ) ٢(
، )٩٥٦(لصلاة، باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان، ومسـلم  ، كتاب ا)٤٥٨(متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي االله عنه، البخاري )  ٣(

  .كتاب الكسوف، باب الصلاة على القبر
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  :»ويجب في قضاء دينه« :قوله
   .يعني يجب الإسراع في قضاء دينه سواء كان هذا الدين الله أو للمخلوق

فلو رأيت أهله ومن يتحرون أمـره قـاموا    ور بدينهإن فلانا مأس(: حديث سعد الأطول وفيه قول النبي  :ويدل لذلك
  .، أخرجه أحمد وأبو داوود والنسائي وصححه الحاكم على شرط الشيخين)١()فقضوا عنه

، فإن كان عليه ديـن  )هل عليه دين أم لا؟(: كان في أول الإسلام إذا قدمت له الجنازة سأل أن النبي  :وأيضا يدل لذلك
، فلا ينبغي للإنسان أن يتهاون في قضاء الدين بل يسرع في إبراء ذمته منه ما أمكن إلى ذلـك  )٢()صلوا على صاحبكم(: قال

  .سبيلاً

                                                
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل سمعان بن مشنج، وباقي رجاله ثقات : وقال المحققون). ٣٧٩/  ٣٣(أخرجه الإمام أحمد في مسنده ط الرسالة )  ١(

 .في التشديد في الدين ، كتاب البيوع، باب)٣٣٤١(أبو داود وأخرجه  .رجال الشيخين
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ١٤) (١٦١٩(؛ ومسلم ) ٢٢٩٨(أخرجه البخاري  )٢(
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  فصل
  .»غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية«: قال المصنف رحمه االله تعالى

ن حضرته الوفاة، والسنن التي تشرع بعـد  والسنن التي تشرع لم ريضلما تكلم المؤلف رحمه االله عن بعض الأحكام المتعلقة بالم
  .إلخ... شرع المؤلف رحمه االله فيما يتعلق بتغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ،الوفاة

  .)غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية(: فقال المؤلف رحمه االله
  .فأفاد أن تغسيل الميت فرض كفاية

إلى دليلين، الدليل الأول على أنه فرض، والدليل الثاني على أن هذا الفرض على الكفاية ولـيس  يحتاج  :)فرض كفاية( : قوله
  .على سبيل التعيين

اغسلوه (: فقال النبي  راحلتهفي الذي وقصته  فما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس  :أما الدليل على أنه فرض
  .والأمر يقتضي الوجوب ،هذا أمراغسلوه و: ، فقال)١()بماء وسدر وكفنوه في ثوبين

اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو أكثـر مـن   ( :غسلن ابنته للاتيقال  وكذلك أيضا في حديث أم عطية رضي االله عنها أن النبي 
  .)ذلك إن رأيتن ذلك

   .ل فالمراد تغسيل الميتأن هذا الأمر ليس ملاحظًا فيه العامل وإنما ملاحظًا فيه العم :والدليل على أن هذا الفرض على الكفاية
  .وتغسيل الميت إذا قام به طائفة من المؤمنين سقط الفرض عن الباقين

  .فإن تكفين الميت فرض كفاية ،أيضا الكلام على التكفين كالكلام على التغسيل :»وتكفينه فرض كفاية«: قوله
  .)وكفنوه في ثوبين(: قول النبي  :والدليل على أنه فرض

فالمقصود تحقيق هذا العمـل وهـو    ،أن هذا الأمر لم يلاحظ فيه العامل وإنما لوحظ فيه العمل :على الكفاية والدليل على أنه
  .تكفين الميت، فإذا قام به طائفة من المسلمين سقط الفرض عن الباقين

، وسيأتي الكلام علـى  نهوسيعقد المؤلف رحمه االله فصلاً فيما يتعلق بتكفين الميت وكذلك أيضا فيما يتعلق بالصلاة عليه ودف
  .كل هذا إن شاء االله

هذا أيضا كما تقدم يقال فيه كما قلنا في التغسيل فهو فـرض للأمـر وعلـى     :»والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية«: قوله
  .لأن هذا الأمر لم يلاحظ فيه العامل وإنما لوحظ فيه العمل ؛الكفاية

  :)وأولى الناس فيه بغسله وصيه( :قوله
فإننا ننظر هل هناك وصـية أو   ،فإذا تشاح الأقارب أو الناس في تغسيل هذا الميت من يغسله ،ال المنازعة والمشاحةهذا في ح

  ؟ليس هناك وصية
  :الأمر ينقسم إلى قسمين :نقول

  .أن يكون هناك مشاحة، فهنا ننظر إلى المراتب التي ذكرها العلماء رحمهم االله: القسم الأول

                                                
 .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٢٠٦(؛ ومسلم ) ١٢٦٥(أخرجه البخاري  )١(
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ن هناك مشاحة، كما هو حال كثير من الناس اليوم، يعني الناس لا يتشاحون في تغسـيل الميـت، لا   ألا يكو: القسم الثاني
  .الأولى أن يغسله الأمين العارف بأحكام التغسيل: يتخاصمون في ذلك فنقول

  .يغسله فإنه يصار إلى هذه الوصية أن إذا أوصى لأحد:)وصيه(: قوله
   .هو الأولى بتغسيله: ولفإذا أوصى أن يغسله زيد من الناس، فنق 

أخرجه عبد الرزاق وأيضا ابـن  .أوصى أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس رضي االله عنها أن أبا بكر  :والدليل على ذلك
  .)١(وهذا الأثر فيه ضعف ،أبي شيبة في مصنفيهما، وابن سعد  في الطبقات وكذلك البيهقي في سننه

ا ورد أن أنسله محمد بن سيرين رحمه االله، وهذا أخرجه ابن سعد في الطبقات وإسناده صحيحأوصى أن يغس اوكذلك أيض.  
  :)ثم أبوه( :قوله

لاختصاصه بالحنو والشفقة، فيقدم الأب ثم بعد ذلك  ،وإنما قدم العلماء الأب ،يعني بعد الوصي ننظر إلى الأصول، فيقدم الأب
  .، فسمى إبراهيم أبا وهو جد]٣٨: يوسف[}عت ملَّةَ آبائي إِبراهيمواتب{: عن يوسف كما قال االله  ،لأن الجد أب ؛الجد

  .ثم أبو الجد وإن علا بمحض الذكورة
  :)ثم الأقرب فالأقرب من عصباته( :قوله

وة الإخ :ثم بعد الفروع ،الابن ثم ابن الابن وإن نزل بمحض الذكورة :والفروع ،الفروع :يعني كترتيب الميراث، فبعد الأصول
بعـد الإخـوة وبنـيهم    ثم  ،ثم ابن الأخ لأب ،ثم بعد ذلك ابن الأخ الشقيق ،ثم بعد ذلك الأخ لأب ،الأخ الشقيق :وبنوهم

   .على ترتيب الميراث، ثم بعد ذلك العم لأب، ثم ابن العم الشقيق، ثم ابن العم لأب وهكذا ،الأعمام وبنوهم العم الشقيق
   :)تهثم الأقرب فالأقرب من عصبا(: وقوله

  .رضي االله عنهم تغسيله علي بن أبي طالب والعباس تولى تغسيله أقاربه، الذي تولى أن النبي  :ويدل على تقديم القرب
  .فدل ذلك على ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله أنه يقدم الأقرب فالأقرب عند المشاحة في التغسيل

  :)ثم ذووا أرحامه( :قوله
  .، كالميراثإلخ... وابن الأخت الأخ لأموالخال وتغسيله ذوو أرحامه، مثل الجد من قبل الأم،   إذا لم نجد عصبات فإنه يتولى

يقدم منهم الأصول ثم الفروع  ،نبدأ أولًا بالوصي، فإن لم يكن فالأقارب ،فالخلاصة في ترتيب من يتولون التغسيل عند المشاحة
  .ثم الحواشي، ثم ذووا الأرحام

  .ثىكذلك أيضا بالنسبة للأن
  ).ثم القربى فالقربى من نسائه" وصيتها: "وبأنثى( :لاق

 فإن الوصية تقدم أو الموصى إليها تقدم، كما تقدم الدليل على ذلك أن أنسا  ،فإذ أوصت المرأة أن تغسلها فلانة من الناس
فروع ثم الحواشي ثم ذووا الأصول ثم ال: فإن لم يكن هناك وصية فكما سبق نقدم الأقارب، ينيرأوصى أن يغسله محمد بن س

  .الأرحام
  .إلخ... قدم الأم ثم الجدة ثم الفروع البنت وهكذا، ثم الحواشي الأخت وهكذا ثم العمةت :الأصول

                                                
 .يبين سبب الضعف) ٣/٣٩٧(البيهقي ؛ و) ٣/٢٤٩(؛ وابن أبي شيبة ) ٦١٢٤، ٦١١٧(أخرجه عبد الرزاق ) ١(
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  .نقدم الوصية إذا أوصت إلى امرأة ثم بعد ذلك الأصول ثم الفروع ثم الحواشي :فالخلاصة في مراتب تغسيل الأنثى
  :)حبهولكل من الزوجين غسل صا( :قوله

   .وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ،والزوجة لها أن يغسلها زوجها ،فالزوج له أن يغسل زوجته
ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك (: قال لها حديث عائشة رضي االله عنها، أن النبي  :ودليل ذلك

   .، أخرجه الإمام أحمد وابن ماجه)١()ودفنتك
سـعد في  ابـن  و هوهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق في مصـنف  ،غسل فاطمة ستدل بأن علي بن أبي طالب وكذلك أيضا ي

  .وهو ثابت. الطبقات
  .أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس رضي االله عنها كذلك أيضا ما تقدم أن أبا بكر 

   .هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله
  .لا يجوز للزوج أن يغسل زوجته: فأبو حنيفة يقول ،الله تعالىوخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه ا

   .إن فرقة الموت تبيح للزوج أن يتزوج أربعا: أن الفرقة حصلت بالموت، فقالوا :ودليل المنع
ج وأيضا أن الزوج له أن يتزو ،له ذلك، فدل على حصول البينونة بين الزوجينفزوجته  أن ماتتلو أن الزوج تزوج أربعا بعد 
  .أخت زوجته إذا ماتت زوجته

  :يجاب عن ذلك بجوابينو
   .والنظر في مقابلة الأثر مرود ،هذا نظر في مقابلة أثرأن : الجواب الأول
  .فهذا التعليل هذا فيه نظر، النكاح لا تزال باقية، فالعدة تجب على الزوجة والإحداد والتوارث ئقأن علا: الجواب الثاني

   .إليه جمهور أهل العلم وأن كل واحد من الزوجين له أن يغسل زوجتهفي ذلك ما ذهب  فالصواب
وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أن لكل واحد من الزوجين أن يغسل زوجته سواء كان هناك دخول أم لم يكن هناك دخـول،  

هر كلام المؤلـف  فلكل واحد منهما أن يغسل زوجته، وكذلك أيضا ظا ،يعني حتى وإن حصل العقد ثم مات أحد الزوجين
  .رحمه االله، أن الزوجة تغسل زوجها وإن لم يكن هناك عدة

وعلى هذا تغسله ولو خرجت مـن   إذا ولدت مباشرة خرجت من عدا، ،لو أن الزوجة بعد أن مات الزوج ولدت مباشرة
  .عدا
  :)وكذا سيد مع سريته( :قوله
  .، ولها أن تغسله لما تقدمأن يغسلها أمته، يعني إذا كان السيد له سرية أي أمة، مباحة فله أي

  :)ولرجل وامرأة غسل من له دون سبع سنين فقط: (قوله

                                                
، كتاب الوضوء، باب الغسل والوضوء في المخضب والقدح والخشب والحجـارة، ومسـلم   )١٩٨(متفق عليه من حديث عائشة رضي االله عنها، البخاري ) ١(
اب الجنائز، باب ما جاء في غسل الرجـل  ، كت)١٤٦٥(، كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، واللفظ لابن ماجة )٤١٨(

 .امرأته، وغسل المرأة زوجها
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يعني أن الرجل له أن يغسل الأنثى التي لها دون سبع سنوات، فالرجل له أن يغسل الأنثى التي لها سنة و سنتان وأربع وخمـس  
عكس، المرأة لها أن تغسل الذكر الذي له سنة أو سـنتان  لكن إذا بلغت سبعا فليس له أن يغسلها والعكس بال ،وست سنوات

   .لكن ليس لها أن تغسل الذكر الذي له سبع سنوات ،أربع وخمس وستثلاث وو
  .ن من دون السابعة لا حكم لعورتهأ :واستدلوا على ذلك

  .ر بالسنين، فالمؤلف رحمه االله حد الأم)١(غسله النساء إن إبراهيم بن النبي : خر قالواالآدليلٌ الو 
إذا تكلم الصبي فليس للنساء أن تغسله، وإذا تكلمت الصـبية  : قالوافأن الأمر لا يحد بالسن وإنما العبرة بالتكلم، :الرأي الثاني

  .يغسلوها، وبه قال أبو حنيفة رحمه االلهفليس للرجال أن 
ت البنت محلاً للشهوة فليس للرجال أن يغسـلوها،  ما لم يكن محلاً للشهوة، فإذا كان: فقالوا ،أن العبرة بالحال: الرأي الثالث

  .الأقربهو وهو قول للحنفية وقول الشافعية، و ،إن العبرة في ذلك هو كونه محلاً للشهوة: قالوا ،وكذلك أيضا الذكر
ذلك أيضا الأقرب في ذلك تعليقه بالشهوة فإذا كانت البنت محلاً للشهوة ولعورا حكم فإنه ليس للرجال أن يغسلوها ، وكف

  .العكس
  :)وإن مات رجلٌ بين نسوة أو عكسه يممت كخنثى مشكل( :قوله

  .فيقول المؤلف رحمه االله بأنه ييمم ،إذا مات رجلٌ بين نسوه ليس هناك رجال
  :إذا مات رجلٌ بين نسوة لا يخلو من أمرين: ونقول

  .م بتغسيلهأن يكون في هذه النسوة زوجة له أو أمة مباحة، فإا تقو: الأمر الأول
فتأتي المرأة وتضرب علـى الصـعيد    ،إذا لم يكن هناك زوجة ولا أمةٌ مباحة فإن لا يغسلنه وإنما يقمن بتيممه: الأمر الثاني

مذهب الإمام أحمد رحمـه االله  من شهور هو المفتمسح وجهه وكفيه ولا تقوم بتغسيله، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله و
  .الحنفية والمالكية والشافعيةوكذلك أيضا قال به 

  .وهذا قال به الزهري وقتادة ،أن النساء يغسلنه من وراء الثياب: الرأي الثاني
  .الأقرب، وهذا القول هو يقمن بصب الماء عليه من وراء الثياب وبه قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه: الرأي الثالث

طهارته طهارة  وإنماصود من التغسيل النظافة، والتيمم هذا ليس فيه نظافة حسية، لأن المق ؛وأما القول بأنه ييمم فهذا فيه نظر
  .يدفن كما هو بلا تغسيل ولا تيمم: قال ،معنوية وليست طهارة حسية، ولهذا قال الأوزاعي رحمه االله

  :لا يخلو من أمرينهذا : نقول ،كذلك أيضا يختلف لو أن امرأة ماتت بين الرجال :»أو عكسه يممت كخنثى مشكل«: قوله
  .لها، فإنه يقوم بتغسيلهازوج أن يكون هناك : الأمر الأول
بأنه يصب الماء مـن  : ألا يكون هناك زوج، وإنما رجالٌ أجانب أو حتى من المحارم، فهل يقال بالتيمم أو نقول: الأمر الثاني
  .الأقرب في ذلك أنه يصب عليها الماء من فوق الثياب ، نقولفوق الثياب

  .الخنثى المشكل الذي بلغ ولم تتضح ذكورته أو أنوثيته :»كخنثى مشكل«: هقول
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هو الذي بلغ وله آلتان آله ذكر وآله أنثى، لكن الخنثى المشكل هو الذي بلغ  ولم يتضح هل هو ذكر أو أنثى هـذا   :الخنثى 
  .ه العلماء  بالمشكلييسم

  ؟غ، ثم بعد ذلك يتضح هل هو ذكر أو ليس ذكرااالله حتى يبل مالخنثى إذا ولد يتربص به العلماء رحمهو
أمة تغسله وكان بين الرجال والنساء فإنه  له إذا لم تحضر ،فإذا بلغ ولم يتضح هل هو ذكر أو أنثى فإنه يسمى بالخنثى المشكل

  .ييمم
  :لا يخلو من أمريننقول 

  .أن تكون هناك أمة له فإا تقوم بتغسيله: الأمر الأول
   .فإنه ييمم على مذهب الإمام مالك رحمه االله ، الرجال والنساءينذا لم تكن له أمة وكان بإ: الأمر الثاني
  .أنه يصب عليه الماء من فوق الثياب :الرأي الثاني

  :)لعدم من يورايه ىويحرم أن يغسل مسلم كافرا أو يدفنه بل يوار( :قوله
  .يحرم أن يغسل المسلم الكافر وهو مذهب أحمد ومالكف
، ولا شك أن تغسيله هـذا  ]١٣: الممتحنة[}يا أَيها الَّذين آمنوا لا تتولَّوا قَوما غَضب اللَّه علَيهِم :}قول االله  :ذلكودليل  

  .من توليه
  .فلا يجوز أن يغسل مسلم كافراً أو يكفنه أو يحمل جنازته أو يتبعها أو يصلي عليه

القيـام   وأ، فلا تجوز الصلاة عليه ]٨٤: التوبة[}علَى أَحد منهم مات أَبدا ولا تقُم علَى قَبرِه ولا تصلِّ{: وأيضا لقول االله 
  .أو تكفينه أو تغسيله، ونحو ذلك هذا كله لا يجوز هعلى قبر

ذلك ما ذهب إليه المؤلـف  والصواب في . أنه يغسله ويتبعه ويدفنه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وهذا فيه نظر: الرأي الثاني
  .رحمه االله

  .يوارى وجوبا، يجب أن يوارى هذا الكافر لئلا يؤذي الناس برائحته :»بل يوارى لعدم من يورايه«: قوله
   .»لعدم من يواريه«: قوله 

  .ألقى صناديد قريش بعد غزوة بدر في القليب أن النبي  :ويدل لذلك
، أخرجه الإمـام أحمـد وأبـو داود    )١()اذهب فواره(: قال ،مات أبو طالب لما أن النبي  وكذلك أيضا حديث علي 

  .والنسائي وسكت عنه أبو داود
  .وأيضا لئلا يؤذي الناس برائحته

  ).وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده( :قوله
ا أن الميت إذا مات لـه  إذا شرع في غسله هناك آداب قبل أن يبدأ بالتغسيل، من هذه الآداب أن يستر عورته وتقدم أن أشرن

وعورة مغلظة، أما العورة المغلطة فهي ما بين السرة والركبة، والعورة المخففة هي كل البـدن، ولهـذا    ،عورتان عورة مخففة
  .بدنه يشرع أن يستر

                                                
 .، كتاب الطهارة، باب الغسل من مواراة المشرك)١٩٠(، كتاب الجنائز، باب الرجل يموت له قرابة مشرك، والنسائي )٣٢١٤(أخرجه أبو داود )  ١(
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 ـ ، وتقدم لنا حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي »وإذا أخذ في غسله ستر عورته وجرده من ملابسه«: قوله ات لما م
  .)١(اختلفوا هل نجرده كما نجرد موتانا

  .هو ستر البدن هذا انتهينا منه »يستر عن العيون« :فمن الآداب أنه يجرد ويستر عن العيون، وليس المراد بقوله
يكون في مكان عام يغشاه كل أحد، وإنما  أي لاوإنما المراد بستره عن العيون ألا يكون في مكان عام، حتى ولو كان مغطى، 

  .نه لا يغشاه كل أحدإبحيث  ستر في مكان خاص له، في غرفة خاصة أو في مكان خاصي
  :)ويكره لغير معين في غسله حضوره( :قوله
  .ومن يعين الغاسل في تقديم ما يحتاج تقديمه، وفي صب الماء ونحو ذلك، ما عدا ذلك فإنه لا يحضر ،يحضر الغاسل فقط أي
 ـ  الأشياءغاسل ال يجهزكذلك أيضا من الآداب أن و زات االتي يحتاج إليها فيحضر ما يحتاج إلى إحضاره من اللفـائف، والقف

  .الحنوطوالكافور والسدر وكذلك أيضا 
  .وأيضا من الآداب كما تقدم أن يكون المغسل أمينا عارفاً بأحكام التغسيل

  :)ويعصر بطنه برفق( :قوله
   .طنههذا من الآداب قبل الشروع في تغسيله يقوم بعصر ب

تحت رأسه ثم يرفعه إلى قرب جلوسـه   اليسرى يضع يده :يعني ،)ثم يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق(: قال
  .ويمسح بطنه

لكي يخرج ما كان متهيئًا للخروج، وأن الإنسان إذا مات لا يستمسك ترتخي أعصابه، فقد تكون هناك : والعلة في ذلك قالوا
لكي يخرج ما كـان متـهيئًا    ؛يستحب أن يرفع رأسه إلى قرب جلوسه ثم يقوم ويمسح بطنه: الواأشياء متهيئة للخروج، فق

: وقال ابن المنذر رحمـه االله  ،االله اللخروج، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، وأيضا قال به الإمام مالك والشافعي رحمهم
  . الصوابليس في عصر بطن الميت سنةٌ تتبع، وهذا القول هو 

ألا يعصر بطنه، فالصواب في ذلك أنه كما ذكر ابن منذر رحمه االله أنه ليس في عصر بطن الميت  :وأوصى الضحاك بن مزاحم
  .ذكره المؤلف رحمه االله فيه نظر لا يستحب، وما: وعلى هذا نقول ،سنة تتبع

  :)ويكثر صب الماء حينئذ( :قوله
  .يعني إذا عصر بطنه ربما يخرج شيء فيكثر صب الماء

  :)ثم يلف على يده خرقة فينجيه( :قوله
 ـ وهذا كان في الزمن السابق هنا ذكر المؤلف رحمه  االله أنه يلف على يديه خرقة ، ة، والآن يلبس قفازات، يعني بـدل الخرق

لا يمسه،  لأن سائر البدن كما أنه لا ينظر إليه أيضا ؛خرقة للفرجين، وخرقة لسائر البدن :بأنه يحضر خرقتين: والعلماء يقولون
  .يستحب ألا يمس سائر البدن إلا من وراء حائل، ويحضر قفازات، قفازات للفرجين وقفازات لسائر البدن، فيقوم بتنجيتهف
  .يلبس قفازات على يديه : نقول والآن :»فينجيه ةثم يلف على يديه خرق«: قوله 

  :)ولا يحل مس عورة من له سبع سنين( :قوله
                                                

 .سبق تخريجه) ١(
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له سنة أو سنتان  اليس لعورته حكم، فإذا غسل ابن: قوليدون السابعة أما ته حكم من بلغ سبعا، لأم يرون أن  الذي لعور
  .، له أن يمس عورته لكن إذا غسل من له سبع هذا ليس له أن يمس عورته إلا من وراء حائلإلخ... أو ثلاث

الشهوة فإن كان محلاً للشهوة فإنه لا يمس عورته  نقيده بالحال، وهو كونه محل بسبع سنين، وإنماالأقرب في ذلك أنه لا يقيد و
  .الأقربوهذا هو  ،إلا من وراء حائل

  :»ولا يحل مس عورة من له سبع سنين ويستحب ألا يمس سائره إلا بخرقة«: قوله
ة وهـي  عورةٌ مغلظة ما بين السرة والركبة، وعورة مخفف :أن ذكرنا أن الميت إذا مات تكون له عورتان - كما تقدم -يعني 

  .سائر البدن
  . فلا ينظر إلى بدنه، ويستحب أن يكون تغسيل البدن من وراء حائل

  :)ثم يوضيه ندبا( :قوله
   .ته ندبائيعني بعد أن ينجيه يقوم بتوض

  .)١()ابدأن بمايمنها ومواضع الوضوء منها( :قال أن النبي  في الصحيحين ويدل لذلك حديث أم عطية رضي االله تعالى عنها
  .يته ينوي أن يغسله ويسمئأن يشرع في توض وقبل

ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه ويدخل إصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه وفي منخريه فينظفهما «: ثم قال
  .»ولا يدخلهما الماء

والأنف منفذ إلى  الجوف، فإذا دخل  لأن الفم ؛بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، لا يدخل الماء في فمه ولا يدخل الماء في أنفه
الماء إلى جوفه فإن هذا يؤدي إلى تحريك الجوف، ثم بعد ذلك يؤدي إلى خروج الخارج، وعلى هذا يلف على إصبعه خرقـة  

يقـوم  وه خرقة ثم بعد ذلك ينظف منخريه، عصبإويبل هذه الخرقة ويمسح أسنانه، هذا يقوم مقام المضمضة، ويلف أيضا على 
 ،ه، ويمسح رأسه ويغسل رجليـه يفمه وأنفه ويقوم بغسل وجهه ويد في - كما سلف -م الاستنشاق ولا يدخل الماء هذا مقا

  .من توضئته ىوذا يكون انته
  :»، ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقطيغسله ويسم يثم ينو«: قوله

   .لوضوء لما سبقكذلك أيضا التسمية تكون متقدمة على ا ،النية تكون متقدمة على الوضوء
   :»ويغسل برغوة السدر رأسه ولحيته فقط« :قال

الرغوة يقـول   ههذبالماء فيظهر له رغوة،  بضربهالماء ثم يقوم على فيأتي الغاسل بالسدر ويضعه  المطحون،السدر ورق النبق 
  .بأنه يأخذها ويغسل ا رأسه ولحيته فقط: المؤلف رحمه االله

  .، هذا يغسل به بقية البدنبالثفليعني الباقي، بعد أن يأخذ هذه الرغوة يسمى  بالثفل وأما بقية البدن فإنه يغسلها
ذلك إلى  بالثفل لأدىفلو أنه غسل رأسه ولحيته لأن الثفل يبقى فيه شيء من السدر، غسل الرأس واللحية برغوة السدر، وإنما ي

  .في الشعر فيصعب إخراجه علقيأن 
  .الباقي فإنه يغسل به بقية البدنبالنسبة للثفل فإن رغوة السدر يغسل ا الرأس واللحية وأما  :فلهذا قال العلماء رحمهم االله

                                                
 .ن أم عطية رضي االله عنهاع) ٤٢) (٩٣٩(؛ ومسلم ) ١٢٥٦(أخرجه البخاري )  ١(
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  .»ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر«: -رحمه االله  -قال المصنف 
   .)١(»ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها« :في حديث أم عطية رضي االله عنها لقول النبي 

 .)٢(»اغسلوه بماءٍ وسدر« :ونجس أشكل عليهم قول النبي  ،وطهور ،طاهر :لماء إلى ثلاثة أقساموالعلماء الذين يقسمون ا
يكون عندنا مـاءٌ  : لكي يخرجوا من هذا الإشكال قالوافلأنه إذا خلط السدر بالماء انتقل من كونه طهورا إلى كونه طاهرا، 

ويخلط فيه السدر، ثم بعد ذلك يغسل برغوة السدر رأسه لذي فيه السدر اوماء فيه سدر، فيأتي أولًا بالماء  ،قراح يعني ماء صافي
  .يغسل به سائر البدن - الثفل -ولحيته، والباقي 

هذه غسلة، لأن تغسيل الميت يشترط له أن يكـون المـاء    كونت ،ثم يأتي بالماء القراح الصافي ويغسل به بقية البدن مرة ثانية
  .رحمهم االله لحنابلةوا وهذا نص عليه الشافعية، طهورا

أننا لسنا  والصوابلكن هذا السدر لا يغير الماء،  اًيعني يأتي بالماء ويضع فيه سدر .يضع سدرا لا يغير الماء :وقال بعض العلماء
  .بحاجه إلى هذا كله

   .)٣(»اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين« :كما قال النبي بل نقول 
  .يلفصسائر البدن، ولا حاجة لمثل ذلك الت وبالثفل ، سل بالرغوة رأسه ولحيتهفنأتي بإناء ونضع فيه السدر ونغ

  :»ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر ثم كله ثلاثًا«: قوله
يكره أن يقتصر : وأما بالنسبة للغسل فالسنة أن يغسل ثلاث مرات، وأكثر أهل العلم يقولون ،الوضوء لا يفعل إلا مرة واحدة

اغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلـك إن رأيـتن   « :قال في حديث أم عطية ن النبي على أقل من ثلاث، لأ
  .)٤(»ذلك

مستحب أن يغسل : ، وعلى هذا سواء في ذلك أن نقولالنبي  مريحرم أن يقتصر على أقل من ثلاث لأ: والظاهرية يقولون
   .ثلاثًا، المهم أن أقل شيء أن يغسل ثلاث مرات

  بأن السدر يكون في الغسلة الأولى فقط؟ : د السدر في كل مرة أو نقولوهل يعي
  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله

ماءً ويضرب فيه السدر هذا ظاهر الحديث الوارد عـن    ضرفي كل مرة يح أنه يعيد )٥(»اغسلنها بماء وسدر«: وظاهر الحديث
  .النبي 
  :»يمر في كل مرة يده على بطنه«: قوله

   .في كل مرة يمر الغاسل يده على بطنه 

                                                
  .سبق تخريجه  )١(
  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ١٢٠٦(؛ ومسلم ) ١٢٦٥(أخرجه البخاري   )٢(
  .سبق تخريجه  )٣(
  .عن أم عطية رضي االله عنها) ٣٩) (٩٣٩(؛ ومسلم ) ١٢٥٩(أخرجه البخاري  )٤(
  .سبق تخريجه  )٥(
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هناك أشياء في بطن الميـت متهيئـة    كونلكي يخرج ما كان متهيئًا للخروج، فقد ي :والغرض من ذلك والعلة كما سبق لنا
  .يخرج هذا المتهيئفيده على بطنه  مرأفإذا  ،جوللخر

وعلى هذا لا حاجة إلى ذلك، فلا حاجة إلى أن يمر يده  .تتبعليس في عصر بطن الميت سنة : تقدم أن ابن المنذر رحمه االله قال
  .على بطنه

يرون أنه إذا  يمر يده على بطنه: حكم ما لو خرج منه خارج، لأن هؤلاء العلماء رحمهم االله الذين قالوا أيضا وسيأتينا إن شاء
  .إلخ...خرج منه خارج أنك توضئه وتعيد غسله 

إنما هو فالموت ليس حدثًا، ولأن غسل الميت ليس لرفع الحدث، وإنما هو للتنظيف  ؛الأشياءأنه لا حاجة لمثل هذه  :والصواب
   .حال، هذا هو المرادولتطهيره وتنظيفه، وتقديمه إلى ربه في أحسن هيئة 

 ـ  ذلكلو خرج منه خارج أنه يكفي أن نغسل  أنه وسيأتينا إن شاء االله ادة الخارج فقط، ولا حاجة إلى إعادة الوضـوء أو إع
  .الغسل

  :»ولو جاوز السبع ىفإن لم ينق بثلاث زيد حتى ينق«: قوله
  فإنه يزيد رابعة وجوبا،  بثلاث غسله الغاسل ثلاثًا ولم ينقوأضناه  الذي المرضبسبب  ،لو كان على الميت أوساخ أي

بعد ذلك يسن له أن يزيد الخامسـة  ، ثم )١(»اغسلنها ثلاثًا أوخمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك«:لقول النبي 
، وإذا لم ينق بخمس فإنه »ثلاثًا أو خمسا أو سبعا«:ى على وتر لقول النبي نقى بأربع فإن السنة أن يبقَلاستحبابه، يعني إذا أَ
  .ثم بعد ذلك السابعة استحبابا ،يزيد السادسة وجوبا

لا حد : ، وكذا قال المالكية رحمهم االله يقولون»ولو جاوز السبع« :هل يزيد على السبع أو لا يزيد ؟ يقول المؤلف رحمه االلهو
  .للعدد

لو جاوز سبعا ما دام هناك حاجة، وأيضا الشافعية فالأئمة يتفقون على ذلك حتى لو جـاوز  و: وكذلك أيضا الحنفية يقولون
ا ما دام أن هناك أوساخلسبعبأنه حتى ولو جاوز ا: يحتاج إلى إزالتها فنقول اسبع.  

  .على وتر يقطعفيزيد وجوبا ما دام أنه بحاجة إلى الغسل واستحبابا 
  :»اويجعل في الغسلة الأخيرة كافور«: قوله

  .ومنه ما يكون مسحوقًا وقد تقدم لنا في كتاب الطهارة  ،منه ما هو قطع: ويكون على صفتين ،نوع من الطيب :الكافور
  :والفائدة من الكافور فائدتان

  .أنه يصلب بدن الميت: الأولىالفائدة 
  .أنه يكسبه رائحةً طيبة ويبعد عنه الهوام: الفائدة الثانية

  :»والماء الحار والأشنان والخلال يستعمل إذا احتيج إليه« :قوله
يستعمل : فإذا احتيج إلى الماء الحار كأن يكون في شدة برد أو تكون عليه أوساخ لا يزيل هذه الأوساخ إلا الماء الحار، فنقول

  .فلا يستعمل إلا عند الحاجة يرخي اللحملأن الماء الحار  ؛الماء الحار وإلا الأصل أنه لا يستعمل الماء الحار
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: فنقول. )١(»واجعلن في الآخرة كافورا«:للاتي غسلن ابنته كما قال النبي  ،ولهذا السنة أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا
  .إذا احتيج إليه
الصابون ونحو ذلك، هذا يستعمل إذا احتـيج   :قال له الآنتغسل به الثياب، وي صماغالأشنان وهو نوع من الكذلك أيضا 

  .إليه
  .فإذا احتيج إلى الأشنان أو ما يقوم مقامه الآن الصابون فإنه يعمل به

  .لا  بأس به  إذا احتيج إليه ،وكذلك تخليل الأسنان
  :»ويقص شاربه ويقلم أظفاره«: قوله
   :هذا موضع خلاف بين العلماء ؟علق بسنن الفطرة هل تستعمل مع الميت أو لا تستعملما يت
أو شعر شاربه أو عانتـه أو إبطـه    هيعني إذا كانت أظافر ،أن هذا راجع إلى الحاجة: الإمام أحمد والشافعي رحمهم االله فعند 

  .طويل فإن هذه الأشياء تؤخذ
   .أا لا تؤخذ :وعند أبي حنيفة ومالك

   .، كما رواه عبد الرزاقلأن هذا وارد عن سعد بن أبي وقاص  ؛أا تؤخذ :الأقرب في ذلكو
  .وتغسيل الميت كله تنظيف ليس عن حدث ،أن أخذ هذه الأشياء من باب التنظيف :وأيضا يدل لذلك
يعـني   .)٣(»خرة كـافورا اجعلن في الغسلة الآ«:قاللتنظيف وا لأجلالسدر و، )٢(»اغسلوه بماءٍ وسدر«:ولهذا قال النبي 

  .في ذلك ما ذهب إليه أحمد والشافعي أن هذه الأشياء تؤخذ إذا احتيج إليها فالصوابتطييب بدن الميت، 
   .بأنه لا يؤخذ لأن هذا لم يرد: أما بالنسبة لمالك وأبي حنيفة فقالا

  .والأقرب ما ذكرنا عن أحمد والشافعي رحمهم االله
، لأنه لا يحرم: بأنه لا يشرع ختانه بل العلماء يقولون: هذا الميت مات ولم يختتن، نقول أنلو  ،يختن أما بالنسبة للختان فإنه لا

  .حاجة لذلك
وهـذا   ،ي الجلدة التي تكون على الحشفةوهلفة قهو تطهير المغتسل، لئلا يحتقن البول في ال :الختان في حال الحياة منالمقصود 

   .مضت وفاتت لأن الحاجة إليه قد ،الآن قد انتهى
  .لا يحلق شعره :وكذلك أيضا ما يتعلق بحلق شعره، نقول أيضا

  .»ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب« :قوله
  .أنه لا يسرح شعره :قول جمهور أهل العلمهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله و ؟هل يسرح شعره أو لا يسرح شعره

أو كانت امرأة لها شعر، فالمغسلة لا تقوم بتسريح شـعرها بمشـط    ،عربمشط ويقوم بتسريح الشعر إذا كان له ش تيألا ي أي
  .ونحوه
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  .، وهذا لا حاجة إليهأن ذلك يؤدي إلى تقطيع الشعر :والعلة في ذلك
   .شعرهيسرح  إنه :رحمه االله  يوقال الشافع

  .»ومشطناها ثلاثة قرون« :قول أم عطية في صحيح مسلمب :على ذلك ستدلوا
أن الشعر يكون ضفائر يجعل ثلاثـة   أيوهذا هو الصواب، . ثلاثة قرون هارإنما ضفرن شع: أحمد رحمه االلهولكن قال الإمام 

  .قرون
  .»ويضفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها« :قوله

   .رواه البخاري) فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه خلفها (لقول أم عطية 
  .أن المراد بالمشط هنا الضفر أا جعلت ثلاثة قرون ثلاثة قرون، هذا يفسر رواية مسلم:  )فضفرناها( :وقولها
وإن خـرج بعـد    ،ثم يغسل المحل ويوضأ ،وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر«: قوله

  .» يغسلتكفينه لم
  :قسامإن خرج من الميت شيء فهذا لا يخلو من أ:هذا التفصيل عند الحنابلة رحمهم االله يقولون 

  . أن يكون خروجه قبل الغسلة السابعة، فهذا يجب إعادة توضئته وتغسيله: القسم الأول
  .إن كان بعد السابعة وقبل التكفين، فهذا يجب إعادة الوضوء فقط دون التغسيل: الثاني قسمال
وهـو   ،ه المؤلف رحمه االلهولا أن يغسل، وهذا ما ذهب إلي أن يوضأأن يكون ذلك بعد تكفينه فهذا لا يجب : الثالث قسمال

  .، أو المذهب عند أصحابهم أحمد رحمه االلهقول للإما
بل تغسل النجاسة فقط إن كان قبل  أنه لا يجب لا الوضوء ولا الغسل :عند جمهور أهل العلم من الحنيفة والمالكية والشافعية

  .الصواب وهذا القول هو ،وإن كان بعد التكفين لا يفك الكفن دفعا للمشقة ،التكفين
لأن  ،لأنه سبق أن ذكرنا أن المراد والحكمة من تغسيل الميت الـتطهير  ،أو الغسل هذا كله فيه نظر الوضوءبإعادة  :أما القول

  .فالحكمة هو تطهيره وتنظيفه وتحسينه فقط اً،الموت ليس حدث
لكن نحتاج إلى  ،سابعة أو بعد السابعةأن إعادة الوضوء والغسل هذا كله فيه نظر سواء كان قبل ال الصواب: وعلى هذا نقول

   .إذا كان عليه أوساخا أو لحاجة إعادة الغسل
  .»ولا وجه أنثى ،ولا يغطى رأسه ،ايغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطً :ومحرم ميت كحي«: قوله

تماما إلا ما يتعلق بمحظـورات الإحـرام،   فعل بالميت نفعل به ما نيعني  ،على إحرامه فحكمه حكم الحي وهوالمحرم إذا مات 
، هذا يدل على أن حكم الإحرام لا يزال )١(»بيالَفإنه يبعث يوم القيامة م :»تجتنب، ولهذا قال النبي فمحظورات الإحرام 

  .وعلى هذا لا نضع في الغسلة الأخيرة كافورا ،باقيا
وكذلك لا يسـتر   إلخ،.. بأننا لا نضع الحنوط: االله في التكفين نقولما يتعلق بتحنيط الميت كما سيأتينا إن شاء أيضا كذلك 

  .إلخ..رأسه، ولا نلبسه المخيط، كما سيأتينا في التكفين 
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المهم ما يتعلق بمحظورات الإحرام من التطييب وتغطية الرأس بالنسبة للذكر، وتغطيه الوجه بالنسبة للأنثى، وكـذلك أيضـا   
  .هذا يمنع منه: وجهه إذا كان محرما كما سيأتي في الحج نقول ةبأن الذكر يمنع من تغطي: ذا قلناتغطية الوجه بالنسبة للذكر إ

فإنه يبعث يـوم  «: فنفعل به كسائر الأموات إلا ما يتعلق بمحظورات الإحرام فإن حكم الإحرام لا يزال باقيا لقول النبي 
  .»القيامة ملبيا

أيضا بالنسبة للمحرم الميـت لا  ق شعره، فكما أن المحرم الحي لا تؤخذ منه فكذلك وحل وكذلك أيضا ما يتعلق بقص أظفاره
  .فما يتعلق بمحظورات الإحرام هذه تجتنب كالحي، إلخ..عانته، ولا إبطه شاربه ولا نقص أظفاره ولا 

  .وهذه اللفائف لا تزال باقية عليه ،بالنسبة للميت إذا كان عليه لفائف أو جبائر
  بأا لا تزال؟: لتها عند التغسيل أو نقولهل نقوم بإزا

فيه تفصيل إن أدى أخذ هذه الأشياء إلى سقوط شيء من اللحم أو الجلد فإا لا تؤخذ، وإن : يقولون -رحمهم االله-العلماء 
   .كان ذلك لا يؤدي إلى سقوط شيء منه فإا تؤخذ

  فهل تترع هذه الأشياء أو لا تترع؟ كذلك أيضا لو كان عليه خاتم من فضة، أو عليه أسنان من ذهبو
فإنه يؤتى بمقص فتقص هـذه   إلخ .....أو المرأة إذا كان عليها خاتم من ذهب ،تترع يؤتى بمقص وتقص هذه الأشياء: نقول

  .الأشياء
  .إن كان ذلك يؤدي إلى المثلة فإا لا تترع: ، هذه تترع لكن العلماء يقولونإلخ..وبالنسبة لترع الأسنان من ذهب 

  .»ولا يغسل شهيد ومقتولٌ ظلما«: قوله
   .وهذا قول جمهور أهل العلم ،بأنه لا يغسل: الشهيد يقول المؤلف رحمه االله تعالى

  .رحمهما االله سعيد بن المسيبووقد خالف في ذلك الحسن البصري 
   .في ذلك ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم  االله الصوابلكن 

  . شهداء أحد وإنما أمر بدفنهم بدمائهم لم يغسل أن النبي  بخاريما رواه ال: ودليل الجمهور
اغسـلوه بمـاء   «: قال حديث أبي سعيد أن النبي من بتغسيل الميت لعلهم استدلوا بالعمومات، كما تقدم : والذين قالوا

   .بأنه لا يغسل: ن هذا يخص منه شهيد المعركة نقولبأ: ، ومع ذلك نقول)١(»وسدر وكفنوه في ثوبين
  .المراد بذلك من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا، هذا هو الذي يأخذ أحكام الشهيد »شهيد المعركة«: وقوله

ن قاتل لتكون بم فالعبرة، أما من قاتل حمية أو وطنية أو لأجل المال، أو نحو ذلك من الأشياء فهذه لا عبرة ا في ميزان االله 
  .أخذ حكم الشهيدكلمة االله هي العليا هذا هو الذي ي

لأنه قام بشهادة الحق حتى قتل،  :لأن االله وملائكته شهدوا له بالجنة، وقيل: لأنه لا يزال حيا وقيل: بذلك قيل يوالشهيد سم
  .إلخ...لأن الملائكة تشهد له : وقيل
أن الخـلاف في   إلى" لسـنن ذيب ا"ابن القيم رحمه االله في  أشارالصواب في هذا أن شهيد المعركة لا يغسل، وقد  أن المهم

  .أضعف من الخلاف في الصلاة عليه الشهيدتغسيل 
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لتغسيل الشهيد هذا لم لكن بالنسبة الصلاة على الشهيد وردت فيه بعض الآثار، أما  ،تغسيل الشهيد لم يرد فيه شيء بخصوصه
ما سيأتي إن شاء االله، كما أشـار ابـن   على  الشهيد ورد في بعض الأحاديث كلا فإن الصلاة ، وإهيرد فيه آثار تتعلق بتغسيل

   .إلى أن الخلاف في تغسيل الشهيد ضعيف جدا القيم رحمه االله
  . قطعا أنه لا يغسل الشهيد والصواب

  على سبيل الكراهة؟ عن تغسيله هل النهي على سبيل التحريم أوبأنه ينهى  :إذا قلناو
   .يحرم تغسيله وأنه، أنه على سبيل التحريم والصواب ،هذا موضع خلاف 

  .وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يغسل الشهيد ولو وجب عليه الغسل قبل موته كما لو مات جنبا أو قتل جنبا
  .»اإلا أن يكون جنب«: قوله

ذا أنـه إ  :مذهب الإمام أحمد وبه قال أبو حنيفـة من المشهور  ، وهذا هونه يغسلبأإذا كان جنبا  -رحمه االله-ذكر المؤلف 
   .استشهد وهو جنب أنه يغسل

أن الملائكـة  «: فأخبر الـنبي   ا،حنظلة بن أبي عامر استشهدا وهما جنبأيضا وكذلك  أنه ورد أن حمزة  :ودليل ذلك
   .)١(»غسلتهما

لعموم ما تقدم مـن   الصوابوهذا القول هو  ، وبه قال مالك والشافعي،ولو استشهد وهو جنب أنه لا يغسل: الرأي الثاني
   .لم يغسل شهداء أحد حديث جابر أن النبي 

وحمـزة   )٢(في تغسيل الملائكة لحنظلة بن أبي عامر رضي االله عنهما وما ورد من حديث ابن عباس وحديث عبد االله بن الزبير
 ـلهما، لأنه لو وجب تغسيله وهو جنب لغسله الـنبي   هذا من تكريم االله فهذا إن ثبت الحديث . رضي االله عنهم ا ، أم

   .التي تتعلق ا الأحكام، وإنما هذا من باب الكرامة لهما عند االله مور بالنسبة لتغسيل الملائكة فهذا ليس من الأ
  .ل ظلما أنه لا يغسلتأن الإنسان إذا قُأي  ،»مقتولٌ ظلما«: -رحمه االله-وأيضا قول المؤلف 

من قتل دون دمه « :قال م االله واستدلوا على ذلك أن النبي وهذا من المفردات وهو خلاف ما عليه جمهور أهل العلم رحمه
  .)٣(»ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ،ومن قتل دون ماله فهو شهيد ،فهو شهيد

   .هؤلاء شهداء فسمى النبي 
  .يغسل وعليه عمل الناس أن المقتول ظلما ،الصوابأنه يغسل وهذا هو  :وعند جمهور أهل العلم

  . واتفقوا على ذلك كلهم غسلهم الصحابة وظلما  واتلرضي االله عنهم قُأن عمر وعثمان وعلي  :ويدل لذلك
  .أما في أحكام الدنيا فإنه لا يأخذ حكم الشهادة يعني في الأجر عند االله  »شهيد« :وأما قوله 

  .»ويدفن بدمه في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه«: قوله

                                                
  ).٢٦١/  ٥(، والبيهقي معرفة السنن والآثار )٣٩١/  ١١(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير   )١(
  .أقره الذهبي، و) صحيح على شرط مسلم: (وقال الحاكم) . ٤/١٥(؛ والبيهقي ) ٣/٢٠٤(إحسان؛ والحاكم ) ٧٠٢٥(أخرجه ابن حبان   )٢(
، عن سعيد بن زيد ) حسن صحيح: (وقال الترمذي) . ٧/١١٦(؛ والنسائي ) ١٤٢١(؛ والترمذي ) ٤٧٧٢(؛ وأبو داود ) ١/١٩٠(أخرجه الإمام أحمد   )٣(

  .رضي االله عنه
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في المقتول ظلما أنه يغسل ويكفـن   الصوابلكن ذكرنا أن على المذهب في ثيابه،  يدفن الشهيد وكذلك المقتول ظلمايعني 
  .فإم قتلوا ظلما ،عثمان وعلي وجماع المسلمين على تغسيل عمر ويصلى عليه لا

   .يابه ودمهأي الشهيد على الصحيح في ثيابه لا يغسل عنه دمه، وأنه يدفن في ث :»ويدفن«: وقوله
  .دفن شهداء أحد بثيام ودمائهم لم يغسلهم ولم يصل عليهم أن النبي  ما سبق من حديث جابر  :ويدل لذلك

   :»بعد نزع السلاح والجلود عنه«: قوله 
  .إذا كان عليه سلاح فإنه يترع وكذلك أيضا إذا كان عليه جلد فإنه يترع هذا الجلد

وكُلُوا واشربوا {: يقول وفيه تضييع لهذا المال و االله  ،ترك السلاح يدفن هذا لا فائدة منه لأن ،أما نزع السلاح فهذا ظاهر
   .، وكذلك أيضا الجلد إذا كان عليه جلد لبسه من أجل المعركة أيضا هذا ظاهر نزعه]٣١: الأعراف[}ولا تسرِفُوا

أمر بقتلى أحد أن يترع عنهم الحديد  أن النبي  االله عنهما رضي من حديث ابن عباس هوقد ورد في سنن أبي داود وابن ماج
   .وهذا الحديث ضعيف .والجلود، وأن يدفنوا في ثيام ودمائهم

   .لم يغسل شهداء أحد لكن عندنا حديث ثابت في الصحيح حديث جابر أن النبي 
كفنه في  لمصعب بن عمير لأن النبي   على أم يدفنون بدمائهم، وكذلك أيضا في الصحيح قصة تكفين النبي :فدل ذلك

  .بردة له، فدل ذلك على أن الشهيد يكفن في ثيابه
  :»وإن سلبها كفن بغيرها«: قوله

   .يعني لو أن هذا الشهيد سلب الثياب التي عليه فإنه يكفن بغير ثيابه
مصعب بن عمير  فين النبي في الصحيحين في قصة تك ،ما سبق أن أشرنا إليه، حديث خباب بن الأرت  :كذلويدل ل

فكنا إذا وضعناها على رأسه خرجت رجلاه، وإذا وضعناها على رجليـه خـرج    ،لم يوجد له شيءٌ إلا نمرة: قالفيوم أحد 
   .الرأس وأن يوضع على رجليه الإذخر يليأن توضع مما  فأمر النبي  ،رأسه

سـتره   ذا سلب ثيابه فإنه يكفن بغيرهـا، لأن الـنبي   وضع على رجليه الإذخر هذا يدل على أن الشهيد إ فكون النبي 
   .بالإذخر

  .على أن الشهيد يكفن كغيره يدلأيضا و
  :»ولا يصلى عليه«: قوله

   .وهذا قول جمهور أهل العلم، أن الشهيد لا يصلى عليه
   .إن الشهيد يصلى عليه: قالفوخالف في ذلك أبو حنيفة رحمه االله تعالى 

 )١(أمر بشهداء أحـد  في صحيح البخاري أن النبي  ما تقدم من حديث جابر  :د لا يصلى عليهعلى أن الشهي والدليل
  .فدفنوا بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم

 ،لما وجده مقتولًا وضعه علـى سـاعديه   في صحيح مسلم أن النبي  ليبيب في استشهاد ج  رزةوأيضا حديث أبي ب
  .ولا صلاةًووضعه في قبره ولم يذكر غسلاً 
                                                

  .عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما) ١٣٤٧(أخرجه البخاري  )١(
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خرج يوما فصلى على أهل  في الصحيحين أن النبي  بحديث عقبة بن عامر  :وابأنه يصلى على الشهيد استدل: وامن قال
   .أحد صلاته على الميت

 ،فآمن به واتبعه، ثم بعد ذلك ضوا لقتال العـدو  ا من الأعراب أتى النبي أن رجلً وكذلك في حديث شداد بن الهاد 
وصححه جماعة من أهـل   ،وكفنه في جبته وصلى عليه، وهذا رواه النسائي والحاكم والبيهقي به النبي  ىتهم فأَفأصابه س

  .العلم
   .والأظهر في هذه المسألة أن الشهيد لا يصلى عليه كما ثبت ذلك من حديث جابر في شهداء أحد في صحيح البخاري

هو الدعاء لهم، وليس  أن المراد بصلاته  :أجاب ابن القيم عن ذلكف ،في الصحيحين وأما بالنسبة لحديث عقبة بن عامر 
  .ترك ذلك بدليل أن النبي  ،المراد الصلاة على الميت المعروفة

وإنما المراد بذلك أن هذه الصـلاة الـتي    ،حين دفنهم أو قبل دفنهم راد الصلاة على الميت المعروفة لفعلها النبي الملو كان و
  .شهداء أحد كالتوديع لهمصلاها النبي على 

وذهب إلى شهداء أحد  ،ذهب إلى أهل البقيع واستغفر لهم وسلم عليهم ،ع الأموات قبل خروجه من هذه الحياةود فالنبي 
دعا و خرج إلى البقيع  ولعله ،وصلى عليهم صلاة توديع لهم، وليست هذه الصلاة على الميت المعروفة وإنما هي صلاة توديع

  .ر لهماستغفلهم و
  .حين موم مباشرة ولو كان المقصود بذلك الصلاة المعروفة لفعلها النبي 

، إنما هي شفاعة لهـذا الميـت أن   إلخ... مجرد شفاعة ولهذا ليس فيها ركوع ولا سجود ولا جلوس هي  والصلاة على الميت
  .يرهوالشهيد يشفع في سبعين من أهل بيته فهو يشفع في غ ،وأن يرحمه يتقبله االله 

   .وأما بالنسبة لحديث شداد بن الهاد فهذا لا يعارض ما ثبت في صحيح البخاري
  .في ذلك أن الشهيد لا يصلى عليه فالصواب

  :»ن دابتهعوإن سقط « :قوله
عن الآلة التي يركبها فمات، فهذا يغسل ويكفـن  أو عن السيارة  أو ،يعني هذا الذي خرج يقاتل في سبيل االله سقط عن دابته

لى عليه، لأن الشهيد الذي لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه هو الذي قتل في أرض المعركة بسبب العدو، أما هذا فلم ويص
  .يقتله العدو

  .إلخ..وصلى عليه  ل معاذ بن جبل غس وسيأتينا أن النبي 
  .بالنسبة لمن سقط عن دابته فهذا يغسل ويكفن ويصلى عليه: فنقول

بأنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، : فنقولمنه أو على حائط ثم سقط  مثلًا من مكان مرتفع يعني على جبلومثله أيضا لو سقط 
 ،للشافعي في قولٍ له، أنه لا يغسل ولا يكفـن  الأن هذا لم يمت بسبب العدو، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله، خلافً

  .ويصلى عليه لأن الأصل وجوب الصلاة والغسل  في ذلك أنه يغسل ويكفن الأقربويأخذ أحكام الشهيد لكن 
  :»أو وجد ميتا ولا أثر به«: قوله

  .بأنه أيضا يغسل ويكفن ويصلى عليه: وليس فيه أثر، فنقول ثم وجِد ميتا خرج للجهاد إذاكذلك أيضا 
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  :م رحمهم االله تعالىهذا موضع خلاف بين أهل العلإلخ، لو أن سلاحه قتله هل يغسل أو يكفن أو يصلى عليه؟ : مسألة 
   .فأكثر أهل العلم أنه إذا قتله سلاحه أنه يغسل ويكفن ويصلى عليه

   .الأقربوهذا القول هو  .يصلى عليه، يأخذ أحكام الشهيد تماماًلا أنه لا يغسل ويكفن و :وفي قول للشافعي رحمه االله
هـذا  وفلم يفرد عن الشهداء بحكم،  واه مسلم،ر) سيفه عليه فكانت فيها نفسهعاد ( أن عامر بن الأكوع  :ويدل لذلك

   .أنه إذا قتله سلاحه أنه يأخذ أحكام الشهيد فلا يغسل ولا يصلى عليه والصواب، رحمه االله ةالقول رجحه ابن قدام
  :»أو حمل فأكل« :قوله

ى الحنابلة رحمهم االله أنه هذه كلها يرى المؤلف وير إلخ..أو نام أو تكلم أو بال  ،أو شرب ،إذا حمل من أرض المعركة فأكل
  .يغسل ويصلى عليه، فلا يأخذ أحكام الشهداء فيغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا أيضا قال به أبو حنيفة رحمه االله تعالى

وإن  ،ه موحيا يعني قاتلاً فهذا يأخذ أحكام الشهداءحرأنه ينظر إلى حالته فإن كان ج :الإمام مالك رحمه رأي والرأي الثاني
  .يعني ليس قاتلاً فإنه لا يأخذ أحكام  الشهداء ن جرحه غير موحٍكا

وإن كانت الحرب غير قائمة فإنه  ،إن كانت الحرب قائمة فإنه يأخذ أحكام الشهداء :التفصيل في ذلكوعند الإمام الشافعي 
   .لا يأخذ أحكام الشهداء

لأن الشهيد أو  ،يا يعني قاتلاً فإنه يأخذ أحكام الشهداءأنه ينظر إن كان جرحه موح: الأقربوما ذهب إليه الإمام مالك هو 
  .، فهذا لا يخرجه عن حكم الأمواتإلخ ....قد يأكل وقد يشرب وقد يعطس عالميت قد يتكلم وهو في السياق في التر

  .»أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه« :قوله
ويصـلى   غسلأنه يببقاؤه عرفًا فيقول المؤلف رحمه االله المعركة وطال  منيعني جرح وحمل  .كذلك أيضا إذا طال بقاؤه عرفًا

   .عليه
جرح في غزوة الخندق وحمل إلى المسجد ثم مات بعد ذلك فغسـل   ما ثبت في الصحيحين أن سعد بن معاذ  :ويدل ذلك
  .وصلي عليه

   .خيمة في المسجد ليعوده من قريب، فغسل وصلي عليه ضرب له النبي 
  .سل ويصلى عليهغيإنه فًا فإذا طال بقاؤه عر: فنقول

ا فإنه لا يغسـل  أما إذا كان جرحه موحيا يعني قاتلً ،اليس قاتلً أي هذا يدل على أن جرحه ليس موحياوإذا طال بقاؤه عرفًا 
  .الصوابهذا هو وولا يصلى عليه ويأخذ أحكام الشهداء 

  :»والسقط إذا بلغ أربعة أشهر غسل وصلي عليه«: قوله
قط بضم السين، فهذا المولود إذا ولد قبل تمامه أيضا السّ: قاليبكسر السين و .قطالسِّ: قاليولود قبل تمامه، وهو الم :السقط

والصلاة عليه، يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في  ،والتكفين ،فإن بلغ أربعة أشهر فإنه يأخذ أحكام المولود في التغسيل
ق عنه لأنه نفخت فيه الروح، كما في حديث ابن عباس وابن مسـعود رضـي االله   عي أيضا مقابر المسلمين ويسمى، وكذلك

  .إلخ .. وإذا نفخت فيه الروح فإنه سيبعث يوم القيامة ويأخذ أحكام المولود، عنهما
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، مكان إنما يدفن في أيولا يأخذ هذه الأحكام ف ،أما إن سقط قبل أن تتم له أربعة أشهر فإنه ميت جماد يعني مضغة من اللحم
  .لأنه لم تفارقه روح

  :»ومن تعذر غسله يمم«: قوله
تعذر علينا أن نغسله فيقول المؤلف رحمه و ،يعني إذا تعذر تغسيل الميت كأن يوجد عندنا ميت قد احترق، أو تقطع هذا الميت

  .هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، وسبق أن أشرنا إلى هذه  المسألة .أنه ييممب :االله
إنما هو تنظيـف  ولأن تغسيل الميت تطهيره وتنظيفه، ليس لرفع حدث  ،أن التيمم لا مدخل له في تغسيل الميت الصوابن وأ

  .وتطهير لهذا الميت
   .)١(»اغسلوه بماءٍ وسدر«:ولهذا قال النبي 

، وهذا العدد يـدل  )٢(»ر من ذلكاغسلنها ثلاثًا أو خمسا أو سبعا أو أكث«:والسدر إنما يراد به التنظيف والتطهير، وقال 
  .على أن المقصود التطهير والتنظيف

فإذا تعذر يعني مثلاً إنسان محترق فإذا صببنا عليه الماء أو غسلناه فيؤدي ذلـك إلى   ،له في تغسيل الميت دخلفالتيمم هذا لا م
: فهذا نقـول  و غير ذلك من الأشياءتساقط شيء من اللحم أيؤدي الماء إلى  ،أو عنده أمراض ،إلخ .. تساقط شيء من لحمه

  .ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ،بأنه لا حاجة للتيمم، وإنما يكفن ويسقط التغسيل
فيأتي الغاسل ويضرب  الأرض ثم بعد ذلك يمسح وجهه وكفيه، ثم  ،أما على كلام المؤلف رحمه االله فإنه إذا تعذر تغسيله ييمم

   .بعد ذلك يكفنه
  .لا حاجة إلى ذلك أنه والصواب

  .»اوعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسن«: قوله
  :هذه من صيغ الوجوب، يعني يجب على الغاسل إن رأى شيئًا يكره من الميت أن يستر ذلك وألا يبديه للناس لدليلين »ىعل«

وهـذا قـوى    .)٣(»بعين مرةمن غسل مسلما فكتم عليه، غفر له أر«:قال أن النبي  حديث أبي رافع : الدليل الأول
وعلى كل حال  ،في ثبوته وعدم ثبوتهرحمهم االله وفيه كلام لأهل العلم ، إسناده ابن حجر رحمه االله، وأخرجه الحاكم والبيهقي

  .ابن حجر رحمه االله قوى إسناده في الدراية
  .النهي عن سب الأموات، فالنهي عن سب الأموات يدخل في ذلك: الدليل الثانيو
  :نى من ذلك حالتانويستث 

  .إذا كان مبتدعا فإنه ينشر ما يرى عليه بعد موته لأن في هذا ردعا وزجرا عن بدعته: الحالة الأولى
فإنه ينشر لأن في ذلك ردعا وزجرا عن  وعدم التورع واقتحام محارم االله  إذا كان معروفًا بالفسق والفجور،: الحالة الثانية 

  .فسقه وفجوره

                                                
  .سبق تخريجه  )١(
  سبق تخريجه  )٢(
  ".صحيح على شرط مسلم: "وقال الحاكم). ٢/١٢(البيهقي في السنن الصغير ، و)٣٦٢، ٣٥٤/  ١(أحرجه الحاكم في المستدرك   )٣(
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  .فيفهم منه أنه إن كان حسنا فإنه ينشر ويبين للناس »إن لم يكن حسنا« :ف رحمه االلهوقول المؤل
  .انتهى ما يتعلق بتغسيل الميت

  .مإلخ هؤلاء كلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليه.. أو حد الرجم  عليه الحد أو القصاص من أقيمأهل الكبائر أو : مسألة
  .ها وكفنها وكذلك أيضا ماعز رضي االله عنهماوغسل رجم الغامدية،أنه   وثبت عن النبي

كذلك أيضا من قتل نفسه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، فإن مذهب أهل السنة و الجماعة أن فاعل الكبيرة لا يخرجه ذلك 
  .عن إسلامه

  .غفر له، وإن شاء عذبه بل هو إذا مات على كبيرة ولم يتب منها تحت المشيئة، إن شاء االله 
إن فاعل الكبيرة الذي مات على كبيرته إذا كانت كبيرته لا تخرجه عن الإسلام أو صاحب البدعة إذا مـات علـى    :فنقول 

  .بدعته إذا كانت بدعته لا تخرجه عن الإسلام كلهم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم
بالفجور والفسق أو معروفًا بالبدعـة   بن تيمية رحمه االله أن الإنسان إذا كان معروفًاالكن سيأتينا إن شاء كلام شيخ الإسلام 

يجمعون بين الحسنيين لا يصلون عليهم في الظاهر ردعا وزجرا، ، الهيئات لا يصلون عليهم ظاهرا ويدعون لهم باطنا يفإن ذو
للحي، أما الحسنى للحي فردعه وزجره عن أن يقتـرف   للميت وحسنى لهم في الباطن فيجمع بين الحسنيين، حسنى نويدعو

وقد حصلت هذه الشفاعة ، والحسنى للميت أنه يدعو له، لأن المقصود من الصلاة على الميت هي الشفاعة ،ثل هذه الأشياءم
  .بالدعاء له
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  فصل
  .»ا على دين وغيرهيجب تكفينه في ماله مقدم :فصل«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 راغسلوه بمـاءٍ وسـد  « :قال ، أن النبي بن عباس التكفين تقدم لنا أنه فرض كفاية، وذكرنا دليل ذلك من حديث ا
  .والأمر يقتضي الوجوب ،هذا أمر »كفنوهو«: ، فقال)١(»وكفنوه في ثوبين

   .ية لأنه لم يلاحظ فيه العامل وإنما لوحظ فيه العملا، حمل هذا الفرض على الكف»كفنوه« :قالو
وتغسيله يحتـاج إلى   تجهيز الميت مؤن التجهيز ، يعنيذه الأشياءيبدأ  »مقدما على دين وغيره«: -رحمه االله  -قال المصنف 

هذه الأشياء تقدم على الـديون  يحتاج إلى أجرة، ... ، وشراء الكفن السدر والكافور وغير ذلك من غسيلتأو أدوات ال ةأجر
  .مطلقًا سواءً كانت الله أو للآدمي فتقدم أيضا على الوصية وتقدم على الإرث

  .هذه مقدمةٌ على ديونه فكذلك أيضا ما يتعلق بتكفينه إلخ..ي من الطعام والشراب والكسوة كما أن نفقة الح
  .»فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته« :قوله

إن كان له تركة فإننا نأخذ الكفـن  : نقولفيعني من أين نأخذ الكفن؟  .هذه المرتبة الأولى »في ماله« :وقول المؤلف رحمه االله
  .)٢(»كفنوه في ثوبين«:لقول النبي  ،همن تركت

  .هابنمرته، فنبدأ بتركته، ونكفنه من كفن مصعب بن عمير  ولأن النبي 
إذا لم يخلف تركة  ،المرتبة الثانيةهذا  ،»فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته«: -رحمه االله –قال المؤلف  :المرتبة الثانية 
  .ال الموت بحال الحياةلحه في حال حياته من أقاربه فإنه يلتزم بنفقته إلحاقًا من يجب عليه أن ينفق علي: قوليف

  .فكما أنه يجب عليه أن يكسوه في حال حياته فكذلك أيضا يجب عليه أن يكسوه في حال الممات
بيت المال تكون في مثل  يؤخذ من بيت المال، لأن مخارج: نقول الثالثة المرتبةمن بيت المال هذه : إذا كان قريبه فقيرا فنقولو

  .هذه الأشياء
  .»إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته«: -رحمه االله  –قال المصنف 

 في النفقاتو على أن عقد الزوجية عقد معاوضة، ولهذا يفرعون عليه الكثير من المسائل، يعني في النكاح: اوهذه المسألة يبنو
  .إلخ... 

النفقة، وض، الزوج يبذل العوض من المهر فالزوج يبذل العوض والزوجة تبذل المعو، ضةد الزوجية عقد معاوقْع إنَّ: يقولون
ض وهو الاستمتاعويأخذ المعو.   

أن ينفـق   عليهلو أن الزوجة حبست هل يجب : إن عقد الزوجية عقد معاوضة ولهذا يفرعون عليه كثير من المسائل: فيقولون
، "زاد المعاد"ولهذا رده ابن القيم رحمه االله في  ، فهذا كله فيه نظر،إلخ..الاستمتاع  هفات يجب لأنه لا: عليها أو لا يجب؟ يقولون

  .لأن هذه القاعدة التي يسوقها كثير من الفقهاء رحمهم االله يرتبون عليها كثير من المسائل ،وأطال في الرد

                                                
  .سبق تخريجه  )١(
  .سبق تخريجه  )٢(
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عقد الزوجية عقد من العقود التي  :لأننا نقول ،فكوننا نلحقه بعقود المعاوضات هذا فيه نظر ،عقد الزوجية من أشرف العقودف
وحصول الألفة والسكن والمـودة   صلى االله عليه وسلم، أمر االله ا ترتب عليها مصالح كثيرة من امتثال أمر االله، وأمر رسوله

  .المصالح الكبيرة المرتبة على عقد الزوجية إلخ من.. حفظ الفروج وغض الأبصار ووالمحبة بين الزوجين، 
فهذا فيه نظر، عقود المعاوضات هي عقود البيع والشراء التي يقصد منـها الإنسـان    إلخ..عقد معاوضةبأنه : أما كوننا نقول

  .أما بالنسبة لعقد الزوجية فهذا لا ينظر إليه هذه النظرة ،الكسب والربح والتجارة
؛ يجب عليه أن خذه من الزوجة قد فات بالموتلأن العوض الذي يأ »الزوج لا يلزمه كفن امرأته«: قالولهذا رتب المؤلف 

  .ينفق مقابل الاستمتاع، والآن الاستمتاع قد مضى وهذا كله فيه نظر
: في هـذه المسـألة لقـول االله     الصوابهذا هو و ،أن الزوج يجب عليه نفقة كفن امرأته :المسألةفي هذه  والرأي الثاني

}وفرعبِالْم نوهراشع١٩: النساء[}و[.  
الزوجية لا تزال باقية حتى بعـد   ئقأما بالنسبة للقول بأن عقد الزوجية عقد معاوضة هذه القاعدة مرفوضة من أصلها، وعلا

  .الموت فهناك الإرث و العدة والإحداد، وغير ذلك من المسائل
  .أن الزوج يجب عليه كفن زوجته فالصواب

  .من بيت المال لأن أحد مصارف بيت المال تكون في مثل هذه الأشياء إذا كان قريبه فقيراً فإنه يؤخذ :  المرتبة الثالثة
  .إذا لم يتمكن من بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين أن يشتروا له كفنا: الرابعة المرتبة

 .عارية المتـاع ،  وإن في المال حق سوى الزكاة، إطعام الجائع وكسوة العاري: بن تيمية رحمه االله يقولاولهذا شيخ الإسلام 
  .وغير ذلك من الأشياء

  .»ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض«: –رحمه االله  -قال المصنف 
  المراد به البالغ  »رجل« :قوله

نه كما سيذكر المؤلـف رحمـه االله   يواعلم أم غالبا إذا أطلقوا الرجل فإم يريدون بذلك البالغ، فعندنا الذكر بالنسبة لتكف
  :قسمينينقسم إلى 

  .وهذا له كفن: الذكر البالغ: القسم الأول
  .وهذا له كفن آخر: الذكر غير البالغ: القسم الثانيو

وإن كانت غير بالغة أيضا لها كفن آخر  ،وكذلك أيضا بالنسبة للمرأة إن كانت بالغة فهذه سيذكر المؤلف رحمه االله لها كفنا
  .سيأتي بيانه
 رالذك :عددناهم نعلم أن هؤلاء الأصناف الذيا، و»تحب تكفين رجلٍ في ثلاث لفائف بيضيس«: -رحمه االله -قال المؤلف

  .البالغ، والذكر غير البالغ، والمرأة البالغة والمرأة غير البالغة
  .كما سيأتي بيانه إن شاء االله ،كفن مستحب وكفن مجزئ: لكلٍ منهم كفنان

  .، من قطن» ثلاث لفائف بيضيستحب تكفين رجلٍ في«: -رحمه االله-فقال المؤلف 
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في ثلاثة أثواب بيضٍ سحولية، جدد يمانيـة   كفن رسول االله «: تحديث عائشة رضي االله تعالى عنها قال: ويدل لذلك
  .أخرجه البخاري ومسلم »ليس فيها قميص ولا عمامة أدرج فيها إدراجا

  .هذا هو الكفن الكامل المستحب للذكر البالغ وسيأتي الكفن ازئو
  :»مرجت« :قوله
   .ترش، قال العلماء رحمهم االله ترش بماء الورد، ثم بعد ذلك تبخر أي

  .)١(»إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثًا«:قال ما أخرجه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم وغيرهما أن النبي  :ويدل ذلك
يستحبون إجمار ثياب الميت، وقد ورد أيضا ذلك عـن  وذكره ابن المنذر رحمه االله عن كل من يحفظ عنه من أهل العلم أم 

  .بأن هذه اللفائف الثلاث يؤتى ا ثم ترش: قولن، فرضي االله عنهمأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة 
  .لكي يعلق ا البخور أولاًالحكمة أا ترش و

  .»ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها«: -رحمه االله  -قال المصنف 
 ،ثم نجعل اللفافة الثالثة عليهـا تمامـا   ونجعلها عليها،يؤتى باللفافة الثانية يعني بعد ذلك يعني توضع اللفافة الأولى ثم  »تبسط«

  .بعضها فوق بعضها
  .ثم تلف عليه كما سيذكر المؤلف رحمه االله ،ثم يؤتي بالميت ويوضع على اللفائف هذه

، لأا ستكون هي الظاهرة، فإذا كان هناك لفافـة تميـزت   »وأعلاها هي الأولىوتكون أحسنها «: -رحمه االله-قال المؤلف
 ، أنر أو نحو ذلك فإننا نجعلها هي الأولى لأا إذا كانت هي الأولى ستكون هي الظاهرة، وهذه عادة الحـي بسن أو بالكبالحُ

  .تكون ثيابه الحسنة هي الظاهرة للناس
   .»فيما بينها وطويجعل الحن«: -رحمه االله-قال المؤلف

هو أخلاط من الطيب يعد للميت خاصة فهذا الحنوط يجعل فيما بين هذه اللفائف، فالحنوط يسـتعمل بالنسـبة   : »الحنوط«
  :مواضع ةللميت في ثلاث
  .الثلاث ، يوضع بين هذه اللفائفأنه يستعمل في كفن الميت: الموضع الأول
وعلى  على أنفه،و يعني أن يضع على فمه، الفمو مثل العينين، ،ومنافذهبن الميت أنه يوضع في قطن ويتتبع به مغا: الموضع الثاني

  .وتحت الإبطين ،طي الركبتين، وعمق السرةك عينيه والأذنين، والمغابن
  .والركبتين كما سيأتي إن شاء االله ،والأنف ،الجبهة :ومواضع السجود على مواضع السجود: الموضع الثالث
  .وعلى رجليه ،وعلى أنفه ،وعلى ركبتيه ،بهتهوعلى ج ،فنضع على يديه

  .»اثم يوضع عليها مستلقي«: -رحمه االله  -قال المصنف 

                                                
: ن سياه الأسدي، والأعمـش هو ابن عبد العزيز ب: قطبة. إسناده قوي على شرط مسلم: ، وقال المحققون)٤١١/  ٢٢(أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة   )١(

، ١/٣٥٥، والحـاكم  ) ٣٠٣١(، وابـن حبـان   ) ٢٣٠٠(، وأبو يعلى ٣/٢٦٥هو طلحة بن نافع، وأخرجه ابن أبى شيبة : هو سليمان بن مهران، وأبو سفيان
  . ووافقه الذهبي وسقط من إسناد الحاكم يحيى بن آدم، وصححه على شرط مسلم،-من طريق يحيى بن آدم، ذا الإسناد  ٣/٤٠٥والبيهقي 

  



 

 

١٦٣  
 

  
 

  

يده اليمنى إلى جانبه الأيمن ويده اليسـرى إلى  ، بعد أن نبسط هذه اللفائف نضعه مستلقيا على ظهره وتكون يداه إلى جانبيه
  .جانبه الأيسر
  .»ليتيهإنه في قطن بين ويجعل م«: -رحمه االله  -قال المصنف 

فيوضع شيءٌ مـن الحنـوط في    ،لا شك أن الدبر من المنافذ .ن الحنوط يوضع في مغابن الميت ومنافذهإ: وقلناهذه من المنافذ 
  .يوضع بين إليتيهوشيءٍ من القطن 
  .عن الصحابة  وذلك لورودها

  .»ومثانته ليتيهإن تجمع ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبا«: -رحمه االله  -قال المصنف 
فبعد أن يوضع في هذا القطن شيء  ،ب مقدار الإليةعبحيث تستو - التبان هو السروال القصيرو - يؤتى بخرقة كالتبان أي أنه

شيءٌ مـن   فيهوهذا لم يرد  ،ثم بعد ذلك تلف على إليته ليةذه الخرقة التي تكون بمقدار الإ ىمن الحنوط ويوضع بين إليته يؤت
   .لئلا يخرج منه شيء: العلماء ذكروا هذا قالوا وإنمانة الس

ثبت فيه شـيءٌ  يولا شك أن الميت سيتحرك أو يحرك فيحتمل أن يخرج منه شيء، فذكر العلماء رحمهم االله ذلك وإلا فإنه لم 
  .من السنة عن النبي 

  .»ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده«: -رحمه االله  -قال المصنف 
وهذا الأثر أخرجـه عبـد    .بالمسك تتبع مغابن الميت ومرافقهيكان  رضي االله عنهما ما ورد أن ابن عمر :الدليل على ذلكو

  .البيهقي رحمهم االلهو ،الرزاق
لى ميتا طَ وكذلك أيضا ابن عمر  ،بالمسك، وهذا أيضا أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي يلطُ ورد أن أنسا وكذلك أيضا 

، وهذا أيضا أخرجه عبد الرزاق وهذا إسناده صحيح، وكذلك أيضا مما تقدم أن ابن عمر كان يتتبع مغـابن الميـت   بالمسك
  .ومرافقه وهذا أيضا إسناده صحيح
  .)١(»الذي وقصته راحتله ولا تحنطوه في«: والذي ورد في السنة هو قول النبي 

  .كما تقدملكن ورد عن الصحابة 
  .االله أنه يوضع في هذه المواضع الثلاثةفذكر العلماء رحمهم 

  .»وإن طيب كله فحسن«: -رحمه االله  -قال المصنف 
  .لي بالمسكطُ وكذلك أيضا أنس  ،لى ميتا بالمسكطَ سبق أن ذكرنا أن ابن عمر لما 

ثم بالثانية والثالثـة   فوقهمن ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر « :-رحمه االله  -قال المصنف 
  .»كذلك ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر

ثم نأخذ اللفافة من الجانب الأيسـر   ،يعني بعد أن تبسط اللفائف واحدة فوق الأخرى يؤتى بالميت ويجعل مستلقيا على ظهره
  .لى جانبه الأيسرفنردها على جانبه الأيمن، ثم نأخذ طرفها من الجانب الأيمن ونردها ع

                                                
، كتاب الحج، باب ما يفعـل  )١٢٠٦(، كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، ومسلم )١٢٦٥(متفق عليه من حديث ابن عباس رضي االله عنهما، البخاري   )١(

 .بالمحرم إذا مات
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لأن الرأس هـو   ،رأساليجعل أكثر الفاضل عند  اكان الكفن طويلًوإذا ثم الثالثة نفعل ا كذلك،  ،ثم الثانية نفعل ا كذلك
  .أشرف الأعضاء ثم بعد ذلك تحل هذه العقد لورود ذلك عن أنس 

ة عند رجليه وعقدة عند رأسه وعقدة في وسطهعقد ،عقد بثلاثفيربط  "إذا أدخلتم الميت فحلوا العقد": قال افإن أنس.  
  .»وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز«: -رحمه االله  -قال المصنف 

تقدم لنا أن الذكر البالغ له كفنان كفن كامل وهو ثلاث لفائف، وازئ هو ثوب واحد يستره بحيث لا يبين لون الجسـم،  
والواجب ثوب يسـتره  «: هلوتعالى في ق -رحمه االله-وسيذكره المؤلف  يجزئ بثوب واحد ولف عليه فإن هذا الكفن أُتيفلو 

  .»جميعه
 »ولفافة« ،والمئزر هو ما يستر نصف البدن »ومئزر«القميص هو الثوب  ،»وإن كفن في قميص«: -رحمه االله-المؤلف  قال

  .جائزالمؤلف رحمه االله بأن هذا يقول  ،ف نصفه الأسفل بمئزر ثم ألبس ثوبا ثم لف بلفافةسيأتي ذلك، فلو أنه لُو
  .رواه البخاري، ومسلمبي قميصه لما مات، ألبس عبد االله بن أُ أن النبي  ويدل لهذا

ولا  ،ألبس عبد االله أبي بن سلول ثوبه حينما طلب ذلك ابنه، تبركًا بـالنبي   في ذلك أن النبي  والأقرب ،وهذا فيه نظر
ذا فيه نظر، فيظهر أن السنة أن يكفن الإنسان كمـا  وية فله بركة ذاتية، فالاستدلال كما أن له بركة معن شك أن  النبي 

  .بثلاثة أثواب بيض سحولية، وأما بالنسبة للواجب سيأتي إن شاء االله كفن  النبي 
  .فتلخص لنا أن الذكر البالغ له كفنان كفن كامل وكفن مجزئ

  .»خمسة أثواب  إزار وخمار وقميص ولفافتينوتكفن  المرأة في «: -رحمه االله  -قال المصنف 
   .واللفافتين معروفتان ،وكذلك أيضا القميص هو الثوب ،هو ما يستر نصف البدن الأسفل، والخمار معروف :الإزار

 ،ثم الدرع ،أعطانا الحقاء كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول االله فكان أول ما«ودليلهم على ذلك حديث ليلى الثقفية 
 ،والبيهقـي  ،والطبراني ،وهذا أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، »ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر ،ثم الملحفة ،مارثم الخ

  .، لأن مداره على نوح بن حكيم الثقفي وهو مجهوللكنه ضعيف لا يثبت عن النبي 
  .الإزار :ومعنى الحقاء 

  .القميص : والدرع 
  .ولفافة، وخرقة تربط على ثدييها ،وخمار ،وإزار ،تكفن في قميص: عند الحنفية قالواو
  .وإزار ،وخمار ،في قميص :أنه يستحب أن تكفن في ثلاثة :عند مالك رحمه االلهو

  .لفافتان ذلكضاف على تأو خمسة 
  .وثلاث لفائف ،وخمار ،في إزار :وعند الشافعي 

   .لما ثبت في حكم الرجال ثبت في حكم النساء إلا لدليأن  والصواب في ذلك
  .فإن المرأة تكفن بما يكفن به الرجل، وحال الحياة يختلف عن حال الممات ما دام أن هذا الحديث لم يثبت عن النبي : فنقول
  .فن النبي في ذلك أن المرأة تكفن في ثلاثة أثواب كما كُ الصواب: فنقول

  .»والواجب ثوب يستر جميعه«: -رحمه االله  -قال المصنف 



 

 

١٦٥  
 

  
 

  

  .فالأنثى البالغة ازئ لفافة واحدة والذكر البالغ ازئ لفافة واحدة ،واحد يكفي ثوب أي أنه
هذه النمرة جعل النبي  مصعب بنمرة له، فلما لم تكف هأن النبي كفن ما تقدم من حديث خباب بن الأرت  :ذلكلويدل 
 ذخرمن الإ ئًاعلى رجليه شي.  

في هذا أن يستر لون البشرة فإن كان يصف لون البشرة فـإن هـذا لا   فهذا يدل على أن المقصود هو ستر البدن، ويشترط 
  .يكفي

ويباح في ثلاثة أثواب،  ،ثوب واحد: وكفن مجزئ، فالكفن الكامل قالوا ،كفن كامل :بالنسبة للذكر غير البالغ أيضا له كفنان
  .الصواب فيما تقدم هو هذاوأن الذكر الصغير كالذكر الكبير،  :والصواب في ذلك

  .الكامل في قميص ولفافتين، وازئ ثوب واحد الكفنكذلك أيضا بالنسبة للصغيرة، و
   .أا كالمرأة الكبيرة :والصواب في ذلك

كبيرا أو صغيرا يكفن في ثلاث لفائف كما كفن النبي  ،أو أنثى اأن الميت سواء كان ذكر :تقدم كل ما في الخلاصةوعلى هذا 
ه يكره أن ينقص عن هذه اللفائف، وإن كفن من ماله فإن.  

  .أما إذا لم يكفن من ماله فإن ازئ لفافةٌ واحدة تستر بدنه بحيث لا تصف البشرة
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  فصل 
  .»الصلاة على الميتفي  فصلٌ« :قال رحمه االله

فاية فلأن هـذا ممـا   وأما كوا على الك ،أمر ا أما كوا فرضا فلأن النبي  ،تقدم لنا أا فرض كفاية الصلاة على الميت
  .لوحظ فيه العمل دون العامل

  .»والسنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها«: -رحمه االله  -قال المصنف 
  .هو المذهب، ووعند وسطها أي وسط الأنثى هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى ،يعني عند صدر الذكر

  .تعالى -رحمه االله -رأة جميعا، وهذا قال به أبو حنيفةأنه يقف عند صدر الذكر وصدر الم :الرأي الثاني
   .، وبه قال مالكيقف عند وسط الرجل ومنكب المرأة :الرأي الثالث

فـإن   كما في حديث أنس ، والسنة دلت أنه يقف عند رأس الذكر ووسط المرأة ،في ذلك ما دلت عليه السنة والأقرب
كان رسول  :هكذاأثم قدمت له جنازة امرأة من قريش فقام عند وسطها، فسئل  دمت له جنازة رجل فقام عند رأسه،أنسا قُ

  .نعم: قالومن المرأة حيث قمت؟  قمتاالله يقوم حيث 
   .وحسنه الترمذي هوابن ماج أخرجه الإمام أحمد، وأبو داود، والترمذي،

، فقام عنـد  في نفاسهاب ماتت صلى على أم كع في الصحيحين أن النبي   بن جندب  ةوأيضا يدل لذلك حديث سمر
  .متفق عليه .)١(وسطها

  .»اويكبر أربع« :-رحمه االله  -قال المصنف 
عليه فرادى فإن هذا جائز ولا بأس به، وصلاة الجماعة للجنازة ليست  يلصلو بالنسبة لصلاة الجنازة السنة أن تكون جماعة، و

  .ون ويصلون عليه فرادىيدخل الصحابة  ، كانعليه فرادى يلص واجبة، والنبي 
  .يسقط  الفرض بواحد مكلف، فلو أن مكلفًا صلى على هذا الميت فإن الفرض يسقط :وقال العلماء رحمهم االله

  .يصلى عليه ثلاثة صفوفأن أيضا استحب العلماء رحمهم االله أن يقف عليه أو 
فيصلى عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا ما من مسلمٍ يموت «: قال أن النبي  حديث مالك بن هبيرة  : ويدل ذلك

   .)٢(»أوجب
  .إذا استقلهم جزأهم –رحمه االله  –، وكان مالك وحسنه الترمذي هأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماج 

الأولى : لواقـا  لكـن ل رجل، يغستثم الأولى ب ،ثم نائب السلطان  ،، ثم بعد ذلك السلطانهالأولى بالصلاة عليه وصي: مسألة
فإنه هو الأولى ثم بعد ذلك السلطان، ثم نائب السلطان كالأمير، ثم بعد ذلك  الأولى . علي فلان ييصل: قالوصيه إذا أوصى 
  .الأصول الأب ثم الجد ثم الفروع ثم بعد ذلك الحواشي وهمبتغسيل الرجل، 

                                                
، كتاب الكسوف، باب أيـن  )٩٦٤(وسنتها، ومسلم  ، كتاب الحيض، باب الصلاة على النفساء)٣٣٢(متفق عليه من حديث سمرة بن جندب، البخاري   )١(

  .يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجنازة والشـفاعة  )١٠٢٨(، كتاب الجنائز، باب في الصفوف على الجنازة، والترمذي )٣١٦٦(رواه أبو داود   )٢(

  .، باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين، كتاب الجنائز)١٤٩٠(للميت، وابن ماجة 
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وهو يومئـذ أمـير    ،الحسن قدم سعيد بن العاص لما مات الأولى هو السلطان، لأن الحسين : قالي أن والأقرب في ذلك
الأولى في ذلك السلطان فإن لم يكن فنائب السلطان وهو الأمير، فإن لم يكن فإمام المسجد هو الأولى لأن النبي : المدينة، فنقول

 ١(»تكرمته إلا بإذنه يقعد على في سلطانه، ولا الرجلَ لا يؤمن الرجلُ«: قال(.  
عليه خـارج   ييملك هذا إلا إذا صل لاسجد فإمام المسجد هو الأولى بالصلاة حتى لو كان هناك وصي، فإذا صلي عليه في الم

ن لا يؤم«لكن السنة ظاهرة،  .لا بأس: لو أن إمام المسجد تنازل فنقولويقدم الوصي، لكن  عليه يالمسجد فلا بأس أن يصل
بأنه هـو  : ولا شك أن إمام المسجد سلطانٌ في مسجده، فنقول، »على تكرمته إلا بإذنه قعدالرجل الرجل في سلطانه ولا ي

  .الذي يقدم
  .»الأسبق ثم يقرع ذلك ثم بعد ،إن اجتمعت جنائز فإنه يقدم إلى الإمام أفضلهم، ثم بعد ذلك الأسن« :مسألة

لما دفن شهداء أحـد   نبي ولهذا ال ،نقدم الأفضل: نقول ؟من نقدم إلى الإمامفأربع جنائز  ، أوعندنا ثلاثة جنائز فإذا اجتمع
  .في اللحد عن أكثرهم أخذًا للقرآن فيقدمه النبي ويسأل عن الأفضل، كان 

  .السابق نقرع بينهم بعدمن سبق، ثم  أي الأسبق، هثم بعد ،ثم بعد ذلك الأسن
 ،ثم الصغار ،لإناث البالغاتثم ا ،ثم الصغار ،فإن كانوا أكثر من جنس فإنه يقدم الذكور البالغون ،هذا إذا كانوا جنسا واحدا

  .أنه لا فرق بين الأحرار والعبيد والصواب
يعني رؤوس الـذكور   ،يعني يكون رأس الذكر ثم بعد ذلك نجعل وسط المرأة حذاءه »ويجعل وسط المرأة حذاء رأس الذكر«

  .م عند رأس الذكرلرأس الذكر، ويقف الإما د ذلك وسط المرأة يكون محاذعحاذية، ثم بتالصغار والكبار تكون م
   .»تكبيرات يكبر أربع« :تعالى -رحمه االله-المؤلف قال 

 كـبر صلى على النجاشي ف أن النبي من حديث أبي هريرة رضي االله عنه يكبر أربع تكبيرات وهذا دليله ما في الصحيحين 
عليها؟أو لا يزيد  على أربع زيدوسيأتينا إن شاء االله هل ي رضي االله عنهما، حديث جابركذا ا وعليه أربع   

  .المهم أنه يكبر أربع تكبيرات وهذا التكبيرات الأربع مجمع عليها
  .»ويقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة« :-رحمه االله  -قال المصنف 

ى الجنازة، وهذا وقراءة الفاتحة سيأتينا أا من أركان الصلاة عل »يقرأ الفاتحة« :يعني بعد التكبيرة الأولى يقول المؤلف رحمه االله
أنـه لا   :الإمام أحمد رحمه االله وكذلك أيضا الإمام الشافعي أنه يشرع أن يقرأ الفاتحة، وعند أبي حنيفة ومالكإليه ما ذهب 

  .يقرأ
   .في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه االله والشافعي والصواب ،يعني لا يرون شرعية القراءة في صلاة الجنازة

أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكـبر   أنه أخبره رجلٌ من أصحاب النبي (ث أبي أمامة بن سهل حدي :ويدل لذلك
  ).... ثم يقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ،الإمام

من أصـحاب   أنه أخبره رجل(حديث أبي أمامة بن سهل : ويدل لذلك »ويخلص الدعاء للميت على النبي  يثم يصل«
 ليبعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه ثم يص ثم يقرأ بفاتحة الكتاب الإمام يكبرأن السنة في الصلاة على الجنازة أن   النبي

                                                
  .، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة)٦٧٣(رواه مسلم   )١(
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 ،الشافعي وعبد الرزاق في مصـنفة النسائي و وهذا الحديث أخرجه )ويخلص الدعاء للميت صلى االله عليه وسلم على النبي
  .بت عن النبي وابن أبي شيبة وغيرهم و إسناده صحيح ثا

، أخرجـاه في  )١(»لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتـاب «: قال أن النبي  أيضا حديث عبادة بن الصامت  :ويدل لذلك
  .الصحيحين

  .إلخ أي غير تمام )٢(» من لم يقرأ فاتحة الكتاب فصلاته خداج خداج خداج«: حديث أبي هريرة: وأيضا
يستعيذ ويبسـمل،  : نقوللا يستعيذ ويبسمل؟  صلاة الجنازة، وهل يستعيذ ويبسمل أو إثبات القراءة في :في ذلك فالصواب

والقراءة مشروعة فإذا كانت القراءة مشروعة فكذلك أيضا البسملة  ،للصلاة وإنما هي للقراءة توأن الاستعاذة والبسملة ليس
  .والاستعاذة مشروعة

   .يبسمل ثم يقرأ الفاتحةالأولى فإنه يستعيذ ثم  ةوعلى هذا إذا كبر التكبير
  .ة القراءةييرون شرعية الاستعاذة والبسملة لأم لا يرون شرع لاوعند أبي حنيفة ومالك كما تقدم أم 

  هل يقرأ دعاء الاستفتاح أو لا يقرأ دعاء الاستفتاح؟ :مسألة
سبحانك  :م أحمد رحمه االله تعالى عن قولوقد سئل الإما ،المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى أنه لا يستفتح: نقول

  .ما سمعت: فقال الإمام أحمد رحمه االله .اللهم وبحمدك في صلاة الجنازة
على صلاة الوأيضا المعنى يؤيد  ذلك، فإنه سبق أن ذكرنا أن  ،لم يثبت عن النبي  هذا لأن .بأنه لا يستفتح: وعلى هذا نقول

  .لى التخفيف، وإذا كان كذلك فإنه لا استفتاح فيهافهي مبنية ع ،الميت صلاة دعاء وشفاعة
بأنه لا يشرع للإنسان أن يستفتح، بل يشرع مباشرة في الاستعاذة ثم بعد ذلك البسملة ثم بعد ذلك قراءة : وعلى هذا نقول 

  .الفاتحة
             .»ويصلي على النبي صلى االله عليه وسلم في الثانية كالتشهد«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ما أوردناه من حديث أبي  أن ما تقدم :ذلكلويدل  ،ثم يصلي على النبي  ،يكبر التكبيرة الثانية ، بعد أن يكبر ويقرأ الفاتحة 
أنه أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ الفاتحة ويصلي على النبي  عن رجلٍ من أصحاب النبي  هلأمامة بن س
.  

  .مشروعة باتفاق الأئمة في صلاة الجنازة ، والصلاة على النبييرة الثانية ثم بعد ذلك يصلي على النبي يكبر التكب: فنقول
  .كما سيأتينا لكنها مشروعة باتفاق الأئمة ؟االله هل هي واجبة أو ليست واجبةً ملكن اختلف العلماء رحمه

في  قد تقدم لنا صفة الصلاة على النبي و ،في التشهده كما يصلي علي يعني يصلي على النبي  ،»في الثانية كالتشهد« :قال
 ـاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حم": التشهد أن يقول د مجيـد،  ي

  ."وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
                                                

وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، ومـا   ، كتاب الآذان، باب)٧٥٦(متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت، البخاري   )١(
وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له مـن   ، كتاب الصلاة، باب)٣٩٤(، ومسلم يجهر فيها وما يخافت

  .غيرها
  .علمها قرأ ما تيسر له من غيرها، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه ت)٣٩٥(رواه مسلم  )٢(
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أن السنة في الصلاة علـى الجنـازة أن    عن رجل من أصحاب النبي  هلحديث أبي أمامة بن س : كوذكرنا الدليل على ذل
  .ثم يصلي ويخلص الدعاء للميت ثم يسلم ،يكبر الإمام ثم يبدأ بقراءة فاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه

  .»ويدعو في الثالثة«: -رحمه االله  -قال المصنف 
  .أورد المؤلف رحمه االله الدعاء العام قدلتكبيرة الثالثة فإنه يدعو، وبعد أن يكبر ا أي
  .إلخ...  اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا: قولفي

وقد ورد  ،وغيرهم فهو ثابت عن النبي  هأحمد والترمذي وابن ماج رضي االله عنه، أخرجهحديث أبي هريرة  :ويدل لذلك
  .الجنازة للدعاء في صلاة صيغفي السنة 

  .فيحفظ هذه الصيغ ويدعو ا ى الإنسان بالصيغ الواردة عن النبي عنالركن أن يدعو الإنسان للميت، لكن الأفضل أن يو
  .وأيضا حديث عوف بن مالك في مسلم ،أورده المؤلف من حديث أبي هريرة ماالصيغ هذه ومن 

 "اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعـف عنـه  "لك الذي أورد حديث عوف بن ماوحديث أبي هريرة في المسند وفي السنن، و
  .أن يدعو به أيضا فيستحب ، ةمسلم، وكذلك أيضا هناك حديث ركانأخرجه 

  . سقعلة بن الأثوأيضا حديث وا
 ،نـا وصغيرنا وكبير ،اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا« :والذي أورده المؤلف هو حديث أبي هريرة رضي االله عنه

  .إلخ »اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه«: و حديث عوف بن مالك  »إنك تعلم منقلبنا ومثوانا ،وذكرنا وأنثانا
هذه ليسـت   إلخ.. ريهذا ليس من الحديث وأنت على كل شيءٍ قد، »إنك تعلم منقلبنا ومثوانا«: -رحمه االله–قول المؤلف 
  .في الحديث
اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم «: بقوله مالك الذي ذكره المؤلف رحمه االلهأيضا حديث عوف بن ومما ورد 

نزله وأوسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلـه  
دارا من أهلهوا من داره ا خيرأهلاً خير، ا خيرعـذاب  من  وأ – خله الجنة وأعذه من عذاب القبروأد ،ا من زوجهوزوج
  .»النار

اللهم إن فلان بن فـلان في  «: من المسلمين، فأسمعهم يقول رجلصلى على  أن النبي   سقعأيضا حديث واثلة ابن الأ
وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر لـه وارحمـه إنـك أنـت الغفـور       ،جوارك فقه فتنة القبر، وعذاب النار حبلذمتك و
  أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان .)١(»الرحيم

كان محسـنا   إنإلى رحمتك، وأنت غني عن عذابه،  أمتك احتاجاللهم عبدك وابن «: ةوكذلك أيضا حديث يزيد بن ركان
  .)٢(»فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه

                                                
مـا   ، كتاب الجنائز، باب)١٤٩٩(، وابن ماجة الدعاء للميت ، كتاب الجنائز، باب)٣٢٠٢(، وأبو داود )٤٠٠/  ٢٥(أخرجه أحمد في مسنده ط الرسالة   )١(

  .إسناده حسن: وقال محققوا المسند. جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة
  ).٢٢٨/  ١(لموطأ ت الأعظمي أخرجه مالك في ا  )٢(
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وعظم به أجورهما  ،اللهم ثقل به موازينهما ،اا مجابا وشفيعلوالديه وفرطًا اللهم اجعله ذخر :قال اوإن كان صغير«: ثم قال
  .»وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم

 :قـال  غيرة بن شعبة أن الـنبي  ورد في حديث الموالذي ، لم يرد عن النبي  ،هذا الذي ذكره المؤلف رحمه االله في الدعاء
كذلك و ،وصححه الترمذي ،والترمذي ،وأبو داود ،، أخرجه الإمام أحمد)١(»لوالديه بالمغفرة ىوالطفل يصلى عليه ويدع«

  .هأخرجه النسائي وابن ماجأيضا 
وكذلك أيضا ورد عن أبي هريرة موقوفًـا عليـه    »خراذوفرطًا و لفًااللهم اجعله لنا س«فًا عليه ووورد عن أبي هريرة موق

  .»أعذه من عذاب القبر اللهم«
 إلخ... وصغيرنا وكبيرنا  بالدعاء العام، اللهم اغفر لحينا وميتنا ىأولًا أنه يدع: في الصلاة على الطفل نقول: وعلى هذا نقول

ما ورد في حديث المغيرة بن شعبة ثم بعد ذلك ما ورد عن ككما ورد في حديث أبي هريرة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة 
  .»عذاب القبرخرا، اللهم أعذه من ذا وطًاللهم اجعله لنا سلفًا وفر«: قال هريرة أبي 

  .»ا ويسلمويقف بعد الرابعة قليلً«: -رحمه االله  -قال المصنف 
هذا هو المشهور من المـذهب ومـذهب أبي   وأنه لا يدعو  »اويقف بعد الرابعة قليلً«: قولهاهر كلام المؤلف رحمه االله في ظ

  .ه االلهحنيفة رحم
  ؟بم يدعو .بأنه يدعو: أنه يدعو بعد الرابعة، واختلف الذين قالوا :وعند مالك والشافعي

   .نا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنةتربنا آ: بعض العلماء يقول: قالف
  .اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله: بعضهم يقول: وقال

وقد تقدم أنه ورد  ،، ويدعو بما ورد عن النبي الصوابلا يسكت وأنه يدعو على  رابعةإذا كبر لل أنه :ب في ذلكوالصوا
  .أربع صيغ عن النبي 
  .هاالصيغ إذا لم يستكملبعض هذه فيدعو ب

  .»ويسلم واحدةً عن يمينه«: -رحمه االله  -قال المصنف 
والإمام مالك أنه  - رحمه االله - ال به الإمام أحمدوهذا ق ،يسلم تسليمة واحدة عن يمينه ولا يزيد على ذلك، هذا هو المشروع

  .ة واحدةيميقتصر على تسل
  .يسلم تسليمتين: وقال أبو حنيفة والشافعي

صلى على جنازة كبر عليها أربعا وسلم  أن النبي  واحدة استدلوا بحديث أبي هريرة  تسليمةبأنه يسلم : أما الذين قالوا
رضي  وصححه الحاكم، وأيضا هذا ثابت عن جمعٍ من  الصحابة ،والبيهقي ،والحاكم ،رقطنيتسليمةً واحدة، وهذا أخرجه الدا

  .وعبد االله بن أبي أوفى، وأبي هريرة ،جابرو ،ابن عباسووعبد االله بن عمر،  ،كعلي االله عنهم

                                                
  ) .والطفل يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة: (لحديث المغيرة بن شعبة رضي االله عنه، وفيه قال النبي صلّى االله عليه وسلّم )١(

؛ والبيهقـي  ) ١٤٨١(بـن ماجـه   ؛ وا) ٤/٥٥(؛ والنسائي ) ١٠٣١(؛ والترمذي ) ٣١٨٠(؛ وأبو داود ) ٢٥٢، ٢٤٩، ٤/٢٤٧،٢٤٨(أخرجه الإمام أحمد 
    .تفرد به البيهقي) ويدعى لوالديه: (وقوله) . حسن صحيح: (وقال الترمذي) . ٢٥، ٢٤، ٤/٨(
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ثلاث ": بحديث ابن مسعود استدلوا على ذلكفقد ة للحنفية والشافعيوأما بالنسبة  ،هؤلاء كلهم يرون أنه يسلم تسليمة واحدة
  ."إحداهن التسليم في الجنازة مثل التسليم في الصلاة :خلال تركهن الناس كان النبي يفعلهن

  .-رحمه االله-إسناده النووي  دأخرجه البيهقي وجو
  .بأن الإنسان تارة يسلم تسليمة واحدة وتارة يسلم تسليمتين: فيقال وعلى هذا إن ثبت حديث ابن مسعود 

  .»ويرفع يديه مع كل تكبيرة«: -رحمه االله  -لمصنف قال ا
  أما بالنسبة لتكبيرة الإحرام هذه باتفاق الأئمة على أنه يرفع يديه فيها، أما بالنسبة لبقية التكبيرات؟

   .أنه يرفع :فعند أحمد والشافعي
   .لا يرفعأنه : ومالك أما عند أبي حنيفة

بإسناد صحيح، وكذلك أيضـا ابـن عمـر في     كابن عباس  الصحابة  وارد عنهو الأنه يرفع، لأن هذا  :والصواب
  .البخاري وزيد بن ثابت في مصنف ابن أبي شيبة

زيد بن ثابت في مصنف ابـن أبي شـيبة،   أيضا ورد عن صحيح، وكذلك وهو سعيد بن منصور  سننابن عباس في ورد عن 
كـان إذا   أن النبي «ورد من حديث ابن عمر مرفوعا ا أيضوكذلك أيضا ابن عمر في صحيح البخاري معلقًا، وكذلك 

  .- رحمه االله - صححه الشيخ عبد العزيز بن بازوالدارقطني في العلل،  خرجهأ .»يديه في كل تكبيرة رفعصلى على الجنازة 
  .تكبيرة يشرع أنه يرفع يديه مع كل فإنه ما دام أنه ورد فيه هذا الحديث وأيضا هو الثابت عن الصحابة : نقول

  .»وواجباا«: -رحمه االله  -قال المصنف 
  .أركان الصلاة على الجنازة أي

  .»قيام وتكبيرات أربع« :-رحمه االله  -قال المصنف 
 :ثانيا، ] ٢٣٨: البقرة[}وقُوموا للَّه قَانِتين :}ما تقدم من أدلة فرضية القيام كقول االله  :أولاً: ويدل لذلك ،القيام: الأول

إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضـوء ثم اسـتقبل القبلـة    «: قال النبي  أن في صلاته ءالمسي في قصةيث أبي هريرة حد
  )١(»فكبر

  .)٢(»فقاعدا تستطعصلِّ قائما فإن لم «: حديث عمران بن حصين: ثالثًا 
دم، لكن هل يزيد على هذه التكبيرات أو متفق عليه كما تق اهذو تكبيرات كبر أربعييعني  هذا الثاني »وتكبيرات أربع« :قال

  .كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يزيد على هذه التكبيرات، وهذا أيضا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ؟لا يزيد
   .ذلك علىكبر على النجاشي أربع تكبيرات ولم يزد  بأن ما زاد على هذه التكبيرات بأنه منسوخ لأن النبي : وأيضا قالوا

   .أنه يكبر الخامسة - رحمه االله - عن  الإمام أحمدرواية : لرأي الثانيا
   .وعن الإمام أحمد أنه يكبر إلى سبعرواية أخرى : الرأي الثالث

                                                
عـن  ) ٣٩٧(باب وجوب قراءة الفاتحة، رقم : ، ومسلم، كتاب الصلاة) ٦٢٥١(عليك السلام، رقم : باب من رد فقال: رواه البخاري، كتاب الاستئذان  )١(

  .ضي االله عنهأبي هريرة ر
  ) .١١١٧(أخرجه البخاري، أبواب تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعداً صلَّى على جنب   )٢(
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  .أنه يكبر إلى تسع: بعض أهل العلم به قالو: الرأي الرابع
   .وهي بإجماع العلماء رحمهم االله ،أما بالنسبة للأربع فهي ثابتة: وعلى هذا نقول

  .في صحيح مسلم ثابتة أيضا من حديث زيد بن أرقم  :نقول للخامسةبالنسبة 
   .نعم: فقال ؟يكبرها ل أكان النبي ئفزيد بن أرقم شاهد عبد الرحمن بن أبي ليلى كبر على الجنازة خمس تكبيرات فس

   .نه بدريإ: قالثم  ،انيف فكبر عليه ستصلى على سهل بن ح فعلي  ،أيضا ثابتة عن علي  والست والسبع
  .هذا الذي نعلم أنه ثابت: صلى على أبي قتادة فكبر عليه سبع تكبيرات، فنقول علي أيضا وكذلك 

وهـذا   ،هذا شاذ لا يثبت عن الـنبي   ،إلخ ..صلى على حمزة وأنه كبر عليه تسع تكبيرات أن النبي  يأما بالنسبة لما رو
بأن هذا شـاذ، لا  : فنقول لخببردة ثم صلى عليه فكبر تسعا إ سجييوم أحد بحمزة ف أمر صححه بعض أهل العلم أن النبي 

  .يثبت عن النبي 
   .والست والسبع هذه واردة عن علي  ،التكبير الثابت خمس: وعلى هذا نقول

هذه الزيادة  خصصوإن  وأحيانا يزيد السادسة والسابعة، ،وأحيانا يزيد خامسةً ،الإمام يكبر أربع تكبيرات: نقول هذا علىو
نه بدري، مما يدل على أنه لما اختص ذه المنقبة وهذه إ: قاللما كبر على سهل بن حنيف   اًأحسن لأن علي فهذا قدرلمن له 
  .لة اختص به التكبيريالفض

  .، وهذا الثالث»والفاتحة«: -رحمه االله  -قال المصنف 
لا «رضي االله عنـه   حديث عبادةو ،عن رجل من أصحاب النبي  هلتقدم الدليل على ذلك، من حديث أبي أمامة بن سو

  .»صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
  .وهذا الرابع، »والصلاة على النبي «: -رحمه االله  -قال المصنف 

  .سنة، باتفاق الأئمة لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أا ركن تقدم أن الصلاة على النبي و
  .بوجوا نهضدليل يوأنه لا ركنا وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله،  تسنة وليس النبي  أن الصلاة على: ابوالصو

   .ركن وهذا فيه نظر كما سبق  على النبي بأن الصلاة: ة أن ذكرنا أن الحنابلة رحمهم االله يقولونثلاثركان الالأوتقدم لنا في 
  .نيتهاعلى رك نهضأنه لا دليل ي الصوابو

  .وهذا الخامس، »ودعوة للميت«: -رحمه االله  -قال المصنف 
أن  ، وأيضا حديث أبي هريرة رجل من أصحاب النبي  عن هلكما تقدم من حديث أبي أمامة بن س ،للميت أي الدعاء

  .)١(»خلصوا له الدعاءأإذا صيلتم على  الميت ف«: قال النبي 
  .هذا السادس ،»والسلام«: -رحمه االله–قال المؤلف 

   .جمهور أهل العلم رحمهم االله وبه قال
  .الحنفية لا يرون وجوب السلام، وتقدم أم لا يرون وجوب السلام حتى في صلاة الفريضة: الرأي الثاني

                                                
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٤/٤٠(إحسان؛ والبيهقي ) ٣٠٧٦(؛ وابن حبان ) ١٤٩٧(؛ وابن ماجه ) ٣١٩٩(أخرجه أبو داود   )١(
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، وأيضا حـديث أبي  )١(»تحريمها التكبير وتحليلها التسليم«: قال في حديث علي أنه ركن لأن النبي  :والصواب في ذلك 
 على النبي  يأن السنة في هذا أن يكبر التكبيرة الأولى ثم يقرأ الفاتحة، ثم يصل عن رجل من أصحاب النبي  هلامة بن سأم

  .في نفسه سرا، ثم يدعو للميت ثم يسلم
  .»ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته«: -رحمه االله  -قال المصنف 

تكـبر معـه    فإنك على النبي ىثم كبر التكبيرة الثانية وصلِّ ،كبر وقرأ الفاتحة اإذقس، ففلأن القضاء يحكي الأداء وعلى هذا 
ثم بعد ذلك تكبر معه الثالثة وتدعو وهكذا فإذا انتهيت تعود وتأتي بالتكبيرة الأولى فتقرأ  ،على النبي  يالتكبيرة الثانية وتصل

  .الفاتحة
  .االله، أن من فاته شيء قضاه على صفته تكبر وتسلم، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمهذلك ثم بعد 

  .على صفتها تكبر وتقرأأن ينتهي الإمام  تقضيها بعدك التكبيرة الأولى فقط تفأنت إذا فات
   .ن القضاء يحكى الأداءإ: كما قلنا والدليل على ذلك

   .االله أكبر االله أكبر ثم يسلم ،الجنازة فإنه يتابع التكبير رفعإذا خشي : وقالوا
أنه إذا أدرك المسبوق الإمام في الدعاء مثلاً تابعه في الدعاء، فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة بعد التعوذ : المذهبعلى  الخلاصة

والبسملة، ثم كبر وصلى على النبي صلى االله عليه وسلم ثم كبر وسلم؛ لما تقدم أن المقضي أول صلاته فيأتي به بحسب ذلك؛ 
  .فإذا خشي المسبوق رفع الجنازة تابع التكبير بلا ذكر ولا دعاء »وما فاتكم فاقضوا«: سلملعموم قوله صلى االله عليه و

  .فإن سلم المسبوق ولم يقض ما فاته صحت صلاته
   .هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االلهو

أنه وهو مذهب الشافعية،  كما تقدم لنا أن القضاء يحكي الأداء، وهذا هأنه يقضي ولو رفعت الجنازة، لأن والصواب في ذلك
   .لو رفعت الجنازةوتقرأ الفاتحة حتى وتك التكبيرة الأولى وقراءة الفاتحة ثم سلم الإمام تأتي بالتكبيرة الأولى تإذا فا

أن الإنسان يقضى تماما، كما ذهب إليـه   الصوابوهذا فيه نظر، و. رفعت فلا قراءةإذا  أبي حنيفة مذهب أما المشهور من
   .رحمهم اهللالشافعية 

  .، فيه عنعنة ابن إسحاقما فاته من التكبير هذا لا يثبت يضقوأما ما ورد عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه لم يكن ي
  .»ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وابن عباس في الصحيحين أن النبي  بين الأئمة، اهيالصلاة على القبر هذه متفق علأي 
   .صلى على قبر

  لكن هل لهذا حد أو ليس له حد؟
   .هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االلهوبعد الشهر لا يصلى عليه و ،يحسب شهر .إلى شهر: الحنابلة يقولون

                                                
، )٢٧٥(، أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، وابن ماجـة  )٣(ب فرض الوضوء، والترمذي ، كتاب الطهارة، با)٦١(أخرجه أبو داود   )١(

  .كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور
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، فإنـه   ؤهفنا على ظنهوإن لم يغلب ي، فإنه لا يصل ؤهينظر إلى الجسد إن غلب على  الظن فنا: عند مالك وأبي حنيفة قالواو
، فإذا غلب على الظن أن الجسم قد فني لا صلاة، وإن كان الظن أن إلخ...وقت الحر عن وقت البرد  في ، وهذا يختلفييصل

  .الجسم لا يزال باقيا فإنه يصلى عليه، هذان رأيان
  :لهم في ذلك قولانفأقرب المذاهب في هذه المسألة الشافعية هم و

أي  يصلى عليه بشرط أن يكون من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، ومن هو الذي يكون فرض الصلاة عليه؟: الرأي الأول
 ،اتثلاث سنوأو  ،سنتينأو  ،حتى لو كان بعد سنة ،عليه بلا حد يإذا مات الميت وأنت مكلف لك أن تصلفيكون مكلفًا، 

  .فله أن يصلي عليهلو كان الإنسان مسافر وحين مات هو مكلف ف
ليس لأهل فرض الصلاة بل من أهل الصـلاة   ،بشرط أن يكون من أهل الصلاة: أوسع من ذلك، قالوا ،خر عندهمالرأي الآ

  .عليه يفإذا مات وهو مميز يصح أن يصل، المميز عليه، ومن هو أهل الصلاة عليه؟
   .وهذا القول هو الأقرب .يلا يصل: ل أن يميز نقوللكن لو أنه مات قب

صلى على أم سعد بعد مرور شـهر، هـذا    ما ورد أن النبي ولشهر هذا ليس عليه دليل،  ديدأن التح :ذلكالدليل على و
  : يجاب عنه بجوابين

  . عدم الثبوت: الجواب الأول
  . يكون شرطًاوقع اتفاقًا، فما وقع اتفاقًا لا: لو ثبت نقول والجواب الثاني

بأن يكون مميزا  هقيدنصلى على قبر، لكن  لأن النبي  ي،يصل الإنسان فما دام أنه ليس هناك دليل على التحديد فالأصل أن
  .أو يكون من أهل فرض الصلاة عليه

 إلخ،... أبي بكر وعمر ولم يصلوا على  ،التابعون على النبي فلم يصلِّ  ،لو لم يقيد لكان عدم التقييد مخالفًا لإجماع السلفو
  .ولو كان خيرا لسبقونا إليه

  .»وعلى غائب عن البلد بالنية إلى شهر« :-رحمه االله-ثم قال المؤلف 
إذا تجاوز الشـهر فإنـك لا   وعليه إلى شهر،  يفإذا مات شخص وهو غائب عن البلد فلك أن تصل ،يصلى على الغائب أي

  .عليه يتصل
على هذا لو مات وعليه أو لم يصل عليه،  يعلى هذا الغائب مطلقًا، سواء صل يأنك تصل -رحمه االله-وظاهر كلام المؤلف 

   .هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االلهووالعكس بالعكس، ، عليه يشخص في مكة وأنت في المدينة فلك أن تصل
والنجاشـي في   ،جـابر   في حديثكما ، )١(صلى على النجاشي ا ثبت في الصحيحين أن النبي بم على ذلك واواستدل

  .في المدينة الحبشة والنبي 
   .يعني ما ذهب إليه المؤلف أن الصلاة تشرع على الغائب مطلقًا

  .هذا مذهب أبي حنفية ومالكو .مطلقًا الصلاة على الغائبأا لا تشرع  والرأي الثاني

                                                
، )٩٥٢(، ومسلم لإماممن صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف ا ، بابالجنائز ، كتاب)١٣١٧(متفق عليه من حديث جابر رضي االله عنهما، البخاري   )١(

  .في التكبير على الجنازة ، بابالكسوف كتاب
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فإن صلي عليه فإا لا تشرع الصلاة عليه، وهذا ما أن الصلاة على الغائب تشرع إذا لم يصل عليه،  :سألةفي الم الرأي الثالث
  .رحمهما االله ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم

  .ورأي يتوسط بين الرأيين ،فالمسألة فيها رأيان
  .على النجاشي صلاتهب فعل النبي ببأن الصلاة على الغائب تشرع تقدم أا يستدلون : أما الذين قالوا
 ولم يرد أن الـنبي   ،ج المدينةارخ بأن هناك كثير من الصحابة في المدينة والنبي : فقالوا .ا لا تشرعإ: لواوأما الذين قا

  .صلى عليهم في المدينة ولم يرد أن النبي  ج المدينة والنبي ارمات أناس خفصلى عليهم، وكذلك أيضا العكس، 
  .لا يصلى عليه وإن لم يصل عليه فإنه يصلى عليه، هذا جمع بين الرأيينعليه فإنه  يوأما بالنسبة للرأي الثالث أنه إن صل

على من مات في المدينة وهو خارج المدينة، أو بالعكس، وأما إن  لم يصلِّ لأن النبي ،نه إن صلي عليه لا يصلى عليهإ: فقالوا
   .ليست ببلد إسلام، فصلى عليه النبي  والنجاشي في بلد، صلى على النجاشي عليه فإنه يصلى عليه لأن النبي  لم يصلَّ

   .بأنه يصلى على ذوي الفضل إذا كانوا غائبين: قالوبعض أهل العلم 
  .هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله والأقرب في هذه المسألة

  .في ذلك من الجمع بين الأدلة لما الأقربعليه فإنه لا يصلى عليه وإن لم يصل عليه فإنه يصلى عليه، هذا هو  يأنه إن صل
  .»ولا على قاتل نفسه ،ولا يصلي الإمام على الغال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

  .وكذلك أيضا قاتل نفسه هذا أمره ظاهر ،هو الذي يسرق من الغنيمة قبل أن تقسم :والغال
   .»على الغال يأن الإمام لا يصل«: -رحمه االله–فيقول المؤلف 

وفعله للكبيرة هذا لا يخرجه  ،أن فاعل الكبيرة إذا مات ولم يتب أنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته :نة والجماعةمذهب أهل السو
  .عن الإسلام

أو مات على كبيرة من كبائر الذنوب باتفاق الأئمة وهو قول أهل  هخلافًا لما ذهب إليه الخوارج، وعلى هذا فإن من قتل نفس
  .لخإ..كفن ويصلى عليه السنة والجماعة أنه يغسل وي

لورود الدليل في ذلك، ففي حديث جـابر   »هالإمام على الغال وعلى قاتل نفس يلا يصل«: -االله  هرحم –لكن قال المؤلف 
  .)١(برجلٍ قتل نفسه بمشاقص، فلم يصل عليه  أنه جيء للنبيفي صحيح مسلم  بن سمرة 

   .عليه ، فلم يصل النبي وهو نصل عريض أو سهم فيه ذلك ،جمع مشقص :والمشاقص
صـلوا علـى   «: قـال و في الذي غل من الغنيمة لم يصـل عليـه الـنبي    كذلك أيضا حديث زيد بن خالد الجهني 

  .)٢(»صاحبكم
   .فيستثني من ذلك الإمام، فإنه لا يصلي عليه

   .-رحمه االله –هذا ما ذهب إليه الإمام أحمد و

                                                
  .في الصلاة على أهل القبلة ، كتاب الجنائز، باب)١٥٢٦(، وابن ماجة ترك الصلاة على القاتل نفسه ، كتاب الكسوف، باب)٩٧٨(رواه مسلم   )١(
، كتاب )٢٨٤٨(، وابن ماجة الصلاة على من غل ، كتاب الجنائز، باب)١٩٥٩(ائي ، والنسفي تعظيم الغلول ، كتاب الجهاد، باب)٢٧١٠(رواه أبو داود   )٢(

  .الغلول الجهاد، باب
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على من قتل نفسه، أو على من غل  يالإمام يصل أي أن. عليهما يالإمام يصل: أنب وقال بعض العلماء كأبي حنيفة والشافعي
   .من الغنيمة
   .من قتل نفسه أو قتل بحد فإن الإمام لا يصلي عليه: وقال مالك

الفضل لو امتنعوا عن الصلاة عليهم لكان أحسـن،   اوأن ذوو -رحمه االله -تقدم أن أشرنا إلى كلام شيخ الإسلام بن تيميةو
  .في الباطن، يجمعون بني المصلحتينلهم يمتنعون من الصلاة في الظاهر ويدعون ف

فيمتنعون من الصلاة عليهم لمصلحة الحي، لما في ذلك من الردع والزجر عن فعل مثل هذه الأفعال، ويدعون في الباطن لمصلحة 
  .الميت

تحقق ذلك للميت، فيدعون للأموات في الباطن بأن  وكما أشرنا فيما سبق أن الصلاة على الميت هي صلاة دعاء وشفاعة، فقد
  .يعفو عنهم، ولا يصلون عليهم في الظاهر االله 

لما في ذلك من الزجر والردع لغيره من أن يفعل هذا الفعل، وإذا دعا لـه في   ،ترك الصلاة على من قتل نفسه كون النبي 
  .الباطن فقد أدى ما يقصد بالصلاة لأن الصلاة شفاعة

نحو ذلك ولم يخرجه ذلك عن الإسـلام، فـإن ذووا   وكل من كان مظهرا للفسق والفجور أو البدعة ( :دة في ذلكفالقاع
  .)المصلحتين ينالفضل يتركون الصلاة عليه جمعا ب

  .»ولا بأس بالصلاة عليه في المسجد«: -رحمه االله  -قال المصنف 
على أنه لا بأس بالصلاة عليه في المسجد،  -رحمه االله–نص المؤلف  الصلاة على الميت في المسجد هذه جائزة بالاتفاق، ولهذا

  :رأيان لأهل العلم رحمهم  االله هلكن هل يكره ذلك أو لا يكره ذلك؟ في
   .-رحمه االله-الشافعي : أيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يكره ذلك، وهذا قال به

  .لميت في المسجديكره الصلاة على ا هنإ: حنيفة ومالك ووقال أب
وكذلك  .رواه مسلم )١(صلى على سهل بن بيضاء في المسجد أما الذين قالوا بعدم الكراهية استدلوا بحديث عائشة أن النبي 

  .ا في المسجدمصلي على أبي بكر وعمر رضي االله تعالى عنه
من صلى على جنازة في المسـجد  «: قال في سنن أبي داود أن النبي  بالكراهة استدلوا بحديث أبي هريرة : والذين قالوا
   :بأجوبة -رحمهم االله-، أجاب عنه العلماء لكن )٢(»فلا شيء له

  .ثبت عن النبي يأن هذا الحديث ضعيف لا -رحمه االله-جواب الإمام أحمد : الجواب الأول
  .»فلا شيء عليه«لفظ ب أيضاً ورد »من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له«الحديث   اأن هذ: الجواب الثاني

                                                
  ) .١٠٠) (٩٩(أخرجه مسلم   )١(
 ـ)١٥١٧(، كتاب الجنائز، باب الصلاة على الجنازة في المسجد، وابن ماجة )٣١٩١(رواه أبو داود   )٢( ائز في ، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة على الجن

  .المسجد
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كثيرا ما يسلك مسلك النسخ، وهذا فيـه   يالطحاو وي، أن هذا الحديث منسوخ وهذا ذهب إليه الطحاو: الجواب الثالث
كان الدليل ثابتا وأمكن إقامـة   يعني إنقامة الدليل، إإمكان مع بطال لأن النسخ إبطال لأحد الدليلين فلا يصار إلى الإ ،نظر

   .إنه لا يصار إلى إبطال الدليلالدليل بالجمع ف
  .وعدم تمامه ، المراد بذلك نقصان الأجر»لا شيء لهف« :بقولهبأن المراد : قالوا: والجواب الرابع

  .أن من صلى عليه في المسجد فإن الغالب أنه لا يتابع الجنازة، وإنما ينصرف إلى بيته فينقص أجره :ووجه نقصان الأجر
مصلى الجنائز فإن الإنسان إذا ذهب وصلى عليها في مصلى الجنائز الغالب أنه يتم له أجره لكونه  عليها في يصلإذا ما ف بخلا

  .وهذه أربعة أجوبة ن،يتابع الجنازة حتى تدف
  .الضعف: الجواب الأول
  .أنه ورد بلفظ فلا شيء عليه: والجواب الثاني

  .النسخ: والجواب الثالث
  .ان الأجرأنه هذا محمول على نقص: والجواب الرابع

كان في زمـن  والراتب هو الصلاة على الميت في مصلى الجنائز  أن هدي النبي  -رحمه االله-كما ذكر ابن القيم أنه واعلم 
  .مصلى يسمى بمصلى الجنائز النبي 

  .الراتب أنه يصلى على الجنائز في المسجد ولم يكن من هدي النبي 
  .كما تقدم لنا من حديث عائشة رضي االله عنهاد في المسجعلى الجنازة  لكن ربما صلى النبي 

ن من صلى على  الجنازة في المسجد لا شيء عليه إ: صلى على الجنازة في المسجد فنقول ما دام أن النبي : وعلى هذا نقول
  .للعذرفي المسجد وتكون صلاته على الجنازة  ،وأجره تام عند االله 

  .نائز فالإنسان يكون معذورافي وقتنا هذا الآن ليس هناك مصليات للجو
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  فصل
  .فرض كفاية، لأن الحمل وسيلة للدفن، والدفن فرض والوسائل لها أحكام المقاصد حمل الميت : »التربيع في حملهيسن «: قوله

بأن حمل الميت على الكفاية وليس على التعيين لأنه سبق أن أشرنا إلى قاعدة وهي الفرق بين فرض العـين وفـرض   : ونقول
  .فايةالك
العامل فهو فرض على التعيين، وحمل الجنازة الملاحظ فيـه   فيه أن ما لوحظ فيه العمل فهو فرض على الكفاية وما لوحظ و

فإذا حصل هذا  تحقيق ذلكهذا الحمل سواء كان من فلان أو فلان، المطلوب هو  صيلالعمل، وليس العامل فإن المطلوب تح
  .ك بخلاف فرض العين فإنه مطلوب من كل أحد بعينهأدى ذل الحمل من فلان أو فلان إلخ

المسلمون مجمعون على أن دفن الميت فرض كفاية وأيضا دل له فالإجماع،  : وأيضا دفن الميت فرض كفاية والدليل على هذا
  .جماعالقرآن والسنة مع الإ
ثُم أَماته {: ، وأيضا قول االله ]٢٦ -٢٥: المرسلات[ }وأَمواتا أَحياءً * أَلَم نجعلِ الأَرض كفَاتا {: أما القرآن فقول االله 

هرقال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أكرمه بدفنه]٢١: عبس[}فَأَقْب ،.  
 في الصحيحين أن النبي  حديث أبي طلحة  هوكذلك يدل ل المتواتر في دفن الصحابة  وأيضا من السنة هدي النبي 

  ديد قريش فقذفوا في بئر أو في طويٍ من أطوائها ادر بأربعة وعشرين من صنأمر يوم ب
 ـ    أيضا يدل لذلك أن أبا طالب لما توفي أمر النبي و داود  وعلي بن أبي طالب أن يواريه وهذا أخرجـه الإمـام أحمـد وأب

  .والنسائي
 ا ما يتعلق بإتباع الجنائز هل هو سنة أو فرضأنه سنةن المذهب مالمشهور  كفاية؟كذلك أيض.  

المهم  الأقربوهذا القول هو   .أنه فرض على الكافية، وهذا ذكره بعض الحنابلة كابن حمدان رحمه االله تعالى: والرأي الثاني
   .الجنائز فرض على الكفاية أن إتباع

  .أمرهم بإتباع الجنائز وهذا في الصحيحين أن النبي  حديث البراء بن عازب  ويدل لهذا
حديث أبي هريرة  يدل لذلكا وأيض :»وإذا مات «، وذكر منها )٢(»ست«، وفي رواية )١(»حق المسلم على المسلم خمس
   .»تتبعه

  .أن إتباع الجنائز فرض على الكفاية الصواب :فنقول
  .»التربيع في حمله ويباح بين العمودين سني« :-رحمه االله –قال المؤلف 

  :حمل الميت ينقسم إلى قسمين
  .صفة مستحبة: م الأولالقس

  .مجزئة: القسم الثاني
   .، هذه الصفة مستحبة»يسن التربيع في حمله«: هلوقبأما الصفة المستحبة فأشار إليها المؤلف رحمه االله 

                                                
 .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٤) (٢١٦٢(؛ ومسلم ) ١٢٤٠(أخرجه البخاري   )١(
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٥) (٢١٦٢(أخرجه مسلم   )٢(
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 ، وأن تحثواةوأن تحمل بأركاا الأربع، من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها«: قالبي الدرداء أنه أما ورد عن  ويدل لها
  )١(»على القبر 

  رواه ابن أبي شيبة 
  .في مصنف ابن أبي شبيه رضي االله عنهما كذلك أيضا ورد عن ابن عمر

، لكن هـذا الحـديث   "من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها فإنه من  السنة"وكذلك أيضا ورد حديث ابن مسعود 
  .ضعيف

   :هذه الصفة الأولى وهي صفة التربيع
   :كيفيتهاالتربيع  ةوصف
التي في المقدمة وتضعها على عاتقك الأيمن، ثم بعد ذلك تتأخر وتأخذ قائمة النعش التي في  اليسرى تأتي إلى قائمة النعش :أولًا

إلى قائمة السرير اليمنى في  المقدمة وتضعها علـى عاتقـك    ثم تتقدم، المؤخرة من الجهة اليسرى وتضعها على عاقتك الأيمن
  .إلى قائمة السرير اليمنى في المؤخرة وتضعها على عاقتك الأيسر هذا ما يسمى بالتربيع تأخرتثم  ،الأيسر

المشهور مذهب الإمام أحمد كما ذهب إليه المؤلف وقال به أبو حنيفة والشافعي خلافًا للإمام  فهووهذا قول أكثر أهل العلم 
  .ترتيب في حمل الجنازةلا : مالك فإنه يقول

  .صفة الكاملة المستحبةال الصفة الأولىهذه 
  .صفة ازئة، وهي أن يحمل كيف شاء بشرط ألا تكون الصفة فيها إزراء للميت وانتقاصٍ لهال: الصفة الثانية

 ،وذلك بأنك تجعل عمودي السرير أو النعش على كتفيك ،تحمل بين  العمودين ن، يعني يباح أ»ويباح بين العمودين« :قال
ت القـوائم تمكـن   نفإذا انح ،ان يوجد نعش في الزمن الأول، يعني النعش هكذا، تنحني القوائمك ،وهذا كان في الزمن الأول

  .الإنسان من أن يضع القائمتين المقدمتين على عاتقيه
فإذا وجد ثم وضع الإنسان هاتين القائمتين على عاتقيه فإن هذا لا بأس به، وكما أشرنا أن الصفة ازئة أن الإنسان كيفمـا  

  .بالميتيت بشرط ألا يكون هناك إزراء حمل الم
 ص،وسعد بن أبي وقـا  ،وابن عمر ،وأبي هريرة ،كعثمان بن عفان ، ورد هذا عن الصحابة »ويباح بين العمودين« :قال

  .إلخ .. وابن الزبير
  .»ويسن الإسراع ا« :-رحمه االله  -قال المصنف 

أسرعوا بالجنازة فإن تـك  «: قال في الصحيحين أن النبي   ويدل لهذا حديث أبي هريرة ،يسن الإسراع ا إذا حملت
  .)٢(»صالحةً فخير تقدموا إليه وإن تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم

   :فيستحب الإسراع ا، لكن هذا الإسراع مقيد بقيدين
  .- رحمه االله-ألا يكون هناك ضرر على  التابعين، كما أشار إلى ذلك الشافعي  :القيد الأول

                                                
  ).٤٧٧/  ٢(أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف   )١(
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٩٤٤(؛ ومسلم ) ١٣١٥(أخرجه البخاري   )٢(
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فإذا كان يخشي على الميت الإسراع من  -رحمه االله  – ألا يكون هناك ضرر على الميت، كما ذكر ذلك النووي: القيد الثاني
  .فإنه لا يسرع، بقدر ما يمنع هذه المفسدة إلخ... تغيره أو خروج أشياء منه 

  .»ان خلفهاويسن الإسراع ا وكون المشاة أمامها والركب« :-رحمه االله  -قال المصنف 
  :هاتان مسألتان
إلى أن المشاة يتقدمون على الجنازة وهذا قول أكثـر أهـل    –رحمه االله  –المشاة أين يكونون؟ ذهب المؤلف : المسألة الأولى

  .مالك والشافعي، أن السنة بالنسبة للمشاة أن يتقدموا على الجنازةو أحمد، العلم، يعني هذا مذهب الإمام
  .حنيفة أن السنة أن يتأخروا رأي أبي: الرأي الثاني

  .، كما قاله ابن المنذر رحمه االلهوأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة لأنه ثبت أن النبي : قال ،من قال بالتقدم
كفضل صلاة الرجـل في   المشي خلفها أفضل من المشي أمامها": قالأنه  نه ورد عن علي إ: وأما بالنسبة للحنفية فقالوا

  ."ته قذًاجماعة على صلا
المهـم أن يكـون    ،أو عن يمينها أو عن يسارها ،بأن الأمر واسع سواءٌ مشوا أمامها أو خلفها: قاليأن  والأقرب في ذلك

  .الجنازة إتباعالإنسان قريبا من الميت، لأنه في هذه الحالة يحقق 
 ،لماشي حيث شاء منها، خلفها وأمامهاالراكب يسير خلف الجنازة وا«: قال حديث المغيرة بن شعبة أن النبي  ويدل لهذا

  .صححه الترمذي ةأخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماج ،)١(» ..يسارها قريبا منها وعن يمينها وعن 
 ـو، »الركبان خلفهاو« :قال ام هذا قول أكثر أهل العلم، أن السنة بالنسبة للركبان أن يكونوا خلف الجنازة فهو مذهب الإم

  .أحمد وأبي حنيفة ومالك
  .أن الأفضل للركبان أن يكونوا أمامها: الرأي الثاني

  .»الراكب يسير خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها«: قال أن النبي  تقدم حديث المغيرة بن شعبة و
يوجد مـن المركوبـات   ما ، هذا في الدواب أما الآن »الراكب يسير خلف الجنازة«: في حديث المغيرة النبي  وما ذكره

  .تقدمت فلا بأس بذلك للعذر وهذه صعب أن تكون خلف الجنازة، وعلى هذا ل كالسيارات
  .»ويكره جلوس تابعها حتى توضع«: -رحمه االله  -قال المصنف 

   .الأرض علىتوضع  إلىقائما  ظلمن تبع الجنازة فإنه يهذا يكره أن يجلس من تبعها حتى يوضع الميت بالأرض، وعلى 
  .)٢(»من تبع جنازةً فلا يجلس حتى توضع«: في الصحيحين قول  النبي  ويدل لهذا

                                                
، أبواب الجنائز، باب ما جاء في الصلاة علـى الأطفـال، والنسـائي    )١٠٣١(، كتاب الجنائز، باب المشي أمام الجنازة، والترمذي )٣١٨٠(رواه أبو داود   )١(
  .، كتاب الجنائز، باب ما جاء في شهود الجنائز)١٤٨١(، كتاب الجنائز، باب مكان الراكب من الجنازة، ابن ماجة )١٩٤٢(
، كتاب الجنائز، باب من تبع جنازة، فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمـر  )١٣١٠(عليه من حديث أبي سعيد الخدري، البخاري متفق   )٢(

  .، كتاب الكسوف، باب القيام للجنازة)٩٥٩(بالقيام، مسلم 
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لا بأس للإنسان أن يجلس، كما لو كانت الجنازة : العلماء رحمهم االله ما إذا كان يترتب على ذلك مشقة، فقالوا لكن استثنى
الأرض فله  علىفإذا وضعت الجنازة  ،ر حتى توضعفلينتظ ،المهم الأصل في ذلك أن من تبع الجنازة لا يجلس ،بعيدة ونحو ذلك

  .أن يجلس
  هل يشرع القيام إذا مرت أو جاءت الجنازة أو لا يشرع القيام؟: مسألة

بل المشهور من   ،ليس مشروعاهذا كلام كثير، لكن الأئمة يرون أن القيام للجنازة منسوخ، وعلى ذلك للعلماء رحمهم االله في 
جلـس  و ،قام رسول االله صلى االله عليه وسلم فقمنا«: قال يث علي واستدلوا بحدأنه مكروه، مذهب الإمام رحمه  االله 

  .، وهذا أخرجه مسلم)١(»فجلسنا
الإمام أحمد رحمه االله،  رواية عنوهذا أيضا  ،نه مشروعأبن تيمية رحمه االله أن القيام للجنازة مستحب واوعند شيخ الإسلام 

   .غيرهمابن القيم والنووي واختارها و
  .)٢(»حتى تخلفكم أو توضعلها إذا رأيتم الجنازة فقوموا «: قال حديث عامر بن ربيعة أن النبي  ودليل ذلك

إنه يهودي : مرت به جنازة يهودي فقام، فقالوا وأيضا حديث سهل بن حنيف أن النبي  وهذا أمر، والحديث في الصحيحين
  .، متفق عليه)٣(»؟أليست نفسا«: قالف

، هذا لا يمكن أن ينسخ، لأن الجنـازة لا  »؟أليست نفسا«: يعني قول النبي  ،لا يمكن أن ينسخ التعليل من النبي وهذا 
   .تصير يوما نفسا ويوما لا تكون نفسا

  .، وهذا التعليل أيضا لا يمكن أن ينسخ)٤(»إن للموت فزعا«: ه قالفي سنن ابن ماج وأيضا ورد أن النبي 
   .ن يطبق عليه النسخيمكن أ ولا

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو ما عليه الإمام أحمد وقال به ابـن   :المسألةفي هذه  الصوابوعلى هذا 
   .أن القيام للجنازة مستحب ومشروع والنوويالقيم، 

  .وعلى هذا إذا مرت الجنازة فإن السنة أن الإنسان يقوم حتى توضع
تذهب وتتركه، فإذا ذهبت وتركته  أيكي يصلى عليها، فإن من السنة للإنسان أن يقوم حتى توضع، أو تخلفه، جيء ا ل وإذا

  .له أن يجلس
   .»ويسجى قبر امرأة فقط« :-رحمه االله-قال 

   .يغطى ندبا أييسجى 
وإنمـا   ،قبره ىأن الرجل لا يغط »فقط« في قوله -رحمه االله-وظاهر كلام  المؤلف  ،ى قبرهاجسالمرأة فإننا ن قبرإذا أردنا أن ن

   .أما بالنسبة لقبر المرأة فإنه يغطى .يكره أن يغطى قبر الرجل: ونيقول، وبل يصرحون بالكراهة ،قبر المرأة ينغط
                                                

  .كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، )٣١٧٥(وأبو داود ، نسخ القيام للجنازة ، كتاب الكسوف، باب)٩٦٢(رواه مسلم   )١(
  .، كتاب الكسوف، باب القيام للجنازة)٩٥٨(، كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، ومسلم )١٣٠٧(متفق عليه من حديث عامر بن ربيعة، البخاري   )٢(
  .الكسوف، باب القيام للجنازة، كتاب )٩٦١(، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، مسلم )١٣١٢(متفق عليه، البخاري   )٣(
، كتـاب  )٩٦٠(، كتاب الجنائز، باب من قام لجنـازة يهـودي، ومسـلم    )١٣١١(متفق عليه من حديث جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، البخاري   )٤(

  .الكسوف، باب القيام للجنازة
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  .لكن هذا الأثر ضعيف وهذا ورد عن علي 
  .لا نعلم في استحباب ذلك خلافًا: قال "المغني"ابن قدامة رحمه االله في و

   .للأجانب ةوهي عورة بالنسبللحاضرين استحباب تغطية قبر المرأة خلافًا، لأن المرأة قد يظهر منها شيء في نعلم  لايعني 
   .»واللحد أفضل من  الشق«: -رحمه االله  -قال المصنف 

  :ويفهم من كلام المؤلف رحمه االله تعالى، أن هناك صفتين للدفن
  .اللحد: الصفة الأولى

  .قالش: والصفة الثانية
  لكن ما هو  الأفضل؟ ،ا من الصفتين جائزويفهم أيضا من كلام المؤلف رحمه االله أن كلً

وهذا باتفاق الأئمة لأن الأئمة يتفقون على أن اللحد أفضل من الشق، ، أن اللحد أفضل من الشق: -رحمه االله-أفاد المؤلف ف
  .نحفر في جانب القبر مما يلي القبلة ما يسع الميت أسفل القبر ،بلغنا ذايعني إ ،واللحد هو أن يحفر في جانب القبر

  .كمجرى الماء وأما بالنسبة للشق، فإنه يحفر في وسط القبر شقًا يسع الميت
   .بأن اللحد أفضل من الشق: -رحمه االله-يقول المؤلف ف

  .لحد له، وإنما يختار االله لنبيه ما هو الأفضل أن النبي ويدل لهذا 
  .)١(»نصبا كما صنع برسول االله  ي اللبنلحدوا لي لحدا وانصبوا علا«: ح مسلموكذلك قال سعد في صحي

بعض الأراضي،  فيلكن قد لا يتمكن من  اللحد  ،السنة أن يلحدوهذا يدل أن السنة اللحد، والشق هذا جائز لكن الأفضل 
  .فحينئذ يصار إلى الشق

  .يلحد أما إذا لم يتمكن فإنه يصار إلى الشق الأرض طينية فإن السنة أن تكون نأك ذلك مكنألكن إذا 
  .»لأمره بذلك؛ بسم االله وعلى ملة رسول االله :ويقول مدخله«: -رحمه االله  -قال المصنف 

   .)٢(»بسم االله وعلى ملة رسول االله«: إدخال الميت القبر يقول أثناء الإدخال يتولى منيعني 
  .وغيرهم هسند الإمام أحمد رحمه االله وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجفي م رضي االله عنهما بن عمراحديث  : ودليل ذلك

   .السنة أن يدخل الميت من جهة رجله القبر: ل الميت القبر، فنقولمن أي جهة يدخ-رحمه االله-ولم يبين المؤلف 
  .حديث عبد االله بن زيد :  ويدل لهذا

  .القبر هيسل من جهة رجليوبالميت  ىأن يؤت :وكيفية ذلك
  .لًا الرأس من جهة الرجلين إلى أن نصل إلى مكان الرأس، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االلهودخل أن
مـا   الصوابن ك، لكلاهما سواء: يوضع عرضا من ناحية القبلة ثم يدخل القبر معترضا، وعند الإمام مالكعند الحنفية أنه و

  .لذي تكون فيه رجلاه إذا دفن ثم يسل فيها سلاً رفيقًاأن يجعل رأس الميت في الموضع ادلت له السنة 
                                                

، وابـن ماجـة   اللحـد والشـق   ، كتاب الجنائز، باب)٢٠٠٧(النسائي و، في اللحد ونصب اللبن على الميت ، كتاب الكسوف، باب)٩٦٦(رواه مسلم   )١(
  .ما جاء في استحباب اللحد ، كتاب الجنائز، باب)١٥٥٦(
، أبواب الجنائز، باب ما يقول إذا أدخل الميت القـبر، وابـن ماجـة    )١٠٤٦(، كتاب الجهاد، باب في دعاء المشركين، والترمذي )٢٦١٤(رواه أبو داود   )٢(
  .اب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر، كت)١٥٥٠(
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   .القبر هل من جهة رجلما سبق أن أشرنا إليه أن السنة أن يدخ ذلكلويدل 
   .»ضعه في لحده على شقه الأيمنيو«: -رحمه االله–قال المؤلف 

  :العلماء ذكروا ثلاث صفات لكيفية وضع الميت
في النائم، فإذا كان وجهه تجاه القبلة، وهذا كما ورد في حديث البراء بن عازب  أن يكون على شقه الأيمن: الصفة الأولى

  .لأن النوم نوع من الوفاة، فإذا كان هذا في النائم فكذلك أيضا في الميت ؛ذلك أيضا في الميتكهذا في النائم ف
  .»إلى يومنا هذا ن عهد النبي م المسلمين عملأن هذا ما عليه ب«" المحلى"وأيضا ذكره ابن حزم رحمه االله في 

  .أيضا هذه جائزة: أن يكون على جنبه الأيسر ووجه تجاه القبلة، قالوا: الصفة الثانية
   .أن يكون مستلقيا على ظهره :والصفة الثالثة 

  .ثلاث صفات لكن الأفضل من هذه الصفات والسنة ما ذكره المؤلف رحمه االله تعالى هفهذ
زيد، وله شاهد من حديث عبد االله بن عباس  عبد االله بن له حديثفن من جهة رجل القبر هذا يدل وذكرنا من السنة أن يد

.  
  .»مستقبل القبلة« :-رحمه االله-قال المؤلف  
  .يكون على جنبه الأيمنأن النائم  حديث البراء بن عازب :لذلكيدل و
  .، لكن هذا الحديث ضعيف)١(»اتاقبلتكم أحياءًا وأمو«: أنه قال في الكعبة بما يروى عن النبي و
  .كما ذكر ابن حزم رحمه االله بأن على هذا عمل المسلمين نستدل على هذاو

  .»ويرفع القبر عن  الأرض قدر شبر« :-رحمه االله –قال المؤلف 
  .بن حبان والبيهقي وهو ضعيفاأخرجه  ،)٢(رفع قبره عن الأرض قدر شبر حديث جابر أن النبي  ويدل لذلك

التراب الذي أخذ منه، فـإن   عليهخذ منه، فإذا رد التراب الذي أُ عليهبأن الميت إذا دفن فإنه يرد  -رحمه االله-الشافعي وذكر 
أخذ منه يكون ارتفاعه ما يقرب من شبر أو قريب من شبرالذي ويظهر من هذا أنه إذا رد فيه التراب  ،هذا كاف.  

  .وما ذكره الشافعي ضابط جيد
 ـألا  ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسـول االله  «: قال له ياج أن عليا الهبن حديث ا ويدل ذلك دعن صـورة ألا  ت

  .، فهذا فيه لو أنه رفع أكثر من شبر فإن  القبر حينئذ يكون مشرفًا»طمستها ولا قبرا مشرفًا إلا سويته
  .»مسنما«: رحمه االله–قال المؤلف 

   .يكون أعلاه كهيئة السنام وإنما، ان مسطحيعني لا يكو ،والتسنيم خلاف التسطيح
السنة أن يكون مسنما كما ذهب إليه  :نقولف ،)١(مسنما قبر النبي  ىسفيان التمار أنه رأ ما رواه البخاري عن ويدل لذلك

السـطح   يعني يرفع ثم يكـون  .فإن الشافعي يرى أنه مسطح ،المؤلف رحمه االله وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا للشافعي
  .ايمستو

                                                
  .، كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم)٢٨٧٥(رواه أبو داود   )١(
  ".وهذا مرسل: "وقال البيهقي). ٥٧٦/  ٣(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )٢(



 

 

١٨٤  
 

  
 

  

  .وأما الجمهور فيرون أنه مسنم، كهيئة السنام خلاف المسطح
  .اقبره مسنمكان  ما ذهب إليه جمهور أهل العلم لما ذكرنا من الدليل أن النبي  :والصواب

  .»ويكره تجصيصه«: -رحمه االله تعالى–قال 
   .يقول المؤلف رحمه االله بأنه مكروهص، ضه بالجيتبي أي
 ،أو البناء عليه هذا فيه نظر ،أو تلوينه ،على الكراهية فيما يتعلق بتجصيص القبر امقتصر كونههذا فيه نظر، و »عليهوالبناء «

  :لأمرين
  .،أخرجه مسلم)٢(عليه ن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنىأ ى حديث جابر أن النبي : الأمر الأول

  .ي التحريمضوالأصل في النهي أنه يقت
   .أن مثل هذه الأشياء تكون وسيلة لتعظيم القبور والافتتان ا، وصرف شيء من أنواع العبادة لها: لثانيالأمر او

  .لا تجوزوأن مثل هذه الأشياء محرمة  والصواب
  :عليه وأن يبنى ،وأن يقعد عليه ،أن يجصص القبر في حديث جابر ى ،عن أمرين ى نظر إلى حديث النبي وا

  .يتعلق بإهانة القبر أن يقعد عليهما : الأمر الأول
  .ما يتعلق بتعظيم القبر: الأمر الثانيو

  .إنما يعطيها حقها فقطولا يهينها ولا يعظمها،  ا،أن يكون الإنسان عدلًا فيما يتعلق بالقبور وسطً فأراد النبي 
والبناء هذا من بـاب   ،هانتهإمن باب يه هذا لصيص القبر هذا من باب التعظيم، وى أيضا عن القعود ععن تج النبي  ىفنه

  .التعظيم
  .يغلون في القبور ويبنون عليها الأضرحة والمشاهد وغير ذلك الذينا عليه أهل الخرافة والصوفية والرافضة لمخلافًا 

  .»والكتابة«: -رحمه االله  -قال المصنف 
   .ةبأن الكتابة مكروه: -رحمه االله–أيضا يقول المؤلف 

  .، أما بالنسبة للتجصيص فقد تقدمأوأن توط ،أن يكتبوأن تجصص القبور  ى حديث جابر أن النبي  أيضا ويدل لذلك
فالصواب أن الأصل في النهي التحريم، وأيضا  ،كره، وهذا أيضا فيه نظرت بأا :-رحمه االله–لكن بالنسبة للكتابة فيقول المؤلف 

ولا شك أن الشارع جاء لحماية جناب التوحيد وسد كل  ،تعظيمهاولقبور فتنة ا إلىسبق أن أشرنا إلى أن هذا يكون وسيلة 
   .طريقٍ يوصل إلى الشرك

  :وذكر بعض العلماء رحمهم  االله أن الكتابة على القبور تنقسم إلى قسمين
هذا لا بأس به، القبر، فإن  علىيتعرف ا  إلخ..الكتابة التي تكون علامة، بحيث يراها الإنسان خطًا أو خطين : القسم الأول

أتعلم ا قبر أخي أدفن إليه مـن  «: قالفم أو جعل حجرا عند قبر عثمان بن أبي العاص علَّ بل الأصل في ذلك أن النبي 
  .»همات من أهل

                                                                                                                                                                              
  ).١٠٣/  ٢(صحيح البخاري   )١(
  .النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه الكسوف، باب، كتاب )٩٧٠(رواه مسلم   )٢(



 

 

١٨٥  
 

  
 

  

 ولا بأس زا يتعرف ا الإنسان قبر هذا القريب كأن يضع خطًا أو خطين ونحو ذلك فإن هذا جائإذا كانت الكتابة شيئً: فنقول
  .ولا يؤدي إلى المحظور ،به

أهل الخرافة والصوفية ووما كان يفعلها أهل الجاهلية، أو يفعله أهل القبور  ،والمديح ءاثنما عدا ذلك من كتابة ال: القسم الثاني
  .ن هذا كله محرم ولا يجوزأب: فنقول ،وغير ذلك

  . لافتتان بالقبورللأنه كما أسلفنا سبب 
  .-رحمه االله–رأي المؤلف  أي أنه مكروه وهذا ،»والاتكاء إليه لوس والوطءوالج«: -رحمه االله–قال المؤلف 

  .لظاهر الأحاديث؛ ولأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا أنه محرم ولا يجوز والصواب في ذلك
  ما هو ضابط حفر القبر؟ : مسألة

  :العلماء رحمهم االله يذكرون في ذلك صفتين
، وحـده بعـض   )١(»احفروا وأعمقوا وأوسعوا«: ن يعمق القبر ويوسع لقول النبي صفة مستحبة، وهي أ: الصفة الأولى

   .العلماء بنصف قامة الرجل
  .هي أن يحفر ما يكفي لمنع الرائحة والسباعو :الصفة الجائزة :الصفة الثانية

  .فإذا حفر ما يكفي لمنع الرائحة والسباع فإن ذلك كاف وبه يسقط الفرض
   .»ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة«: -رحمه االله–قال المؤلف 

  . -رحمه االله–هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد و .يحرم أن يدفن اثنان فأكثر
  .يدفن في قبرٍ واحد يتكذلك أيضا عمل المسلمين أن كل مو ،أنه هدي النبي :  ودليل ذلك

   .فأكثر في قبرٍ واحد انبأنه يحرم أن يجمع اثن: فقالوا
وأنه ليس على -رحمه االله–بأن ذلك على سبيل الكراهة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية  -رحمه االله–وعند الإمام الشافعي 

  .وفعل الصحابة  سبيل التحريم، ولعل دليل هذا القول أنه لم يرد ما يدل على النهي وإنما هو فعل النبي 
  :لكن استثنى العلماء رحمهم االله مسألتين ينهى أن يدفن اثنان فأكثر في قبرٍ واحد: نقولو

في  في حالة الضرورة كما لو كثر الأموات فإنه لا بأس أن نحفر قبرا وأن ندفن فيه اثنين كما فعـل الـنبي   : المسألة الأولى
  ذا كان النبيوله ،همشهداء أحد، ففي حالة الضرورة لا بأس، وإذا دفنا اثنين في حال الضرورة فإننا نقدم إلى القبلة أفضلُ

   .فيقدمه إلى القبلة لقرآنلأخذًا  ميدفن اثنين من شهداء أحد ويسأل عن أكثره
ا يجعل بين هذين الميتين حاجزمن تراب، لكي يكون كل واحد منهما كأنه في قبر مستقل اكذلك أيض.  

   .ا القبر ميتا آخرإذا بلي الميت الأول وأصبح رميما فإنه يجوز لنا أن ندفن في هذ: المسألة الثانية
  .إلخ . .زرع في هذه الأرض وأن ي يحرثيجوز أن  :قال العلماء

ن إ: بأن هذا ليس له حد، وإنما يرجع في ذلك إلى الظن وأهل الخبرة، فإذا قال أهل الخبرة: نقول ؟وهل لهذا حد أو ليس له حد
  .ونحو ذلك رث أو أن تزرعن تحر وأن يدفن فيها، أو أفأن تح سهذه القبور أصبحت رميما فإنه لا بأ

                                                
  ).٥٨٠/  ٣(أخرجه البيهقي في السنن الكبرى   )١(
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  .»إلا لضرورة ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب«: –رحمه االله  –وقول المؤلف 
  .كأنه في قبرٍ منفرد منهما والعلة في ذلك ليصير كل واحد

   :مسائل تتعلق بالدفنهناك 
   .وقت الدفن :المسألة الأولى

  .ويجوز ليلاً، أما جوازه ارا فهذا ظاهر متفق عليه ا،يجوز ار :اتفي ثلاث أوق بأن الدفن يجوز في كل وقت إلا: قولن
   .وأما بالنسبة لجوازه ليلاً فهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله

وكذلك أيضا أبـو   ،دفن بالليل ا، وأيضا النبي مر بقبر دفن ليلً في الصحيحين أن النبي  حديث ابن عباس  ويدل لهذا
   .اوكذلك أيضا فاطمة رضي االله عنها دفنت ليلً، ان ليلًدف بكر 

خلافًا لمن كره ذلك كالحسن البصري وهو رواية عن أحمد رحمه االله، لكن  ،أن الدفن ليلاً جائز ولا بأس به فالصواب في هذا
: قال أن النبي  امر ، دل لها حديث عقبة بن عفي الدفن فيها نستثني من ذلك ثلاثة أوقات اختلف أهل العلم رحمهم االله

حين تطلع الشمس بازغةً حتى ترتفع، وحـين   :فيهن وأن نقبر فيهن موتانا يأن نصل ثلاث ساعات انا رسول االله «
  .)١(»قائم الظهيرة، وحين تضيف للغروب حتى تغرب قومي

  .ن في هذه الأوقات، لظاهر النهيأن هذا محرم ولا يجوز الدفإلى من الحنابلة " الشرح الكبير"وذهب بعض أهل العلم كصاحب 
   .والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن ذلك مكروه

   .وعند الحنفية أن ذلك جائز
  :في ذلك والشافعية فصلوا 

   .فإن ذلك جائز ه وإذا لم يتحررِإذا تحري الدفن في هذه الأوقات كُ: قالوا
  :عندنا أربعة آراء

  .ح الكبيروهو قول صاحب الشر التحريم: الرأي الأول
  .، وهو قول الحنفيةالجواز: الرأي الثاني

  .الكراهة وهو قول الحنابلة: الرأي الثالث
  .التفصيل وهو قول الشافعية: الرأي الرابع

وعلى هذا إذا أوتي بالجنازة عند غروب الشمس أو بعد طلوعها وقبل أن ترتفع أو إذا قام قائم  ،التحريم :والصواب في ذلك
  .حال الاستواء، عند انتصاف النهار فإنه يحرم الدفن في هذه الأوقاتالظهيرة يعني في 

في حديث ابن  تقدم لنا في أوقات النهي ضابط الغروب، وأن  الصواب في ذلك أنه إذا غاب حاجب الشمس لقول النبي و
  .)٢(»ر الصلاةإذا غاب حاجب الشمس فأخ :»عمر 

                                                
  .عن الصلاة فيها يالأوقات التي  ، بابصلاة المسافرين وقصرها ، كتاب)٨٣١(رواه مسلم   )١(
واقيت الصلاة، باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس، ومسلم ، كتاب م)٥٨٣(متفق عليه من حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهما، البخاري   )٢(
  .، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الأوقات التي ي عن الصلاة فيها)٨٢٩(
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   .تغيبإذا غاب حاجب الشمس يحرم الدفن حتى : فنقول
ما يقرب من عشرة دقـائق   رمح كذلك أيضا إذا طلعت الشمس فإنه يحرم الدفن حتى ترتفع قيد رمح، وسبق أن ذكرنا قدرو

  .عشرة دقيقةثنتا أو 
  .دقيقة ةوأيضا يقدر بعشر دقائق أو بثنتي عشر ،وكذلك أيضا في حال انتصاف النهار في حالة الاستواء يحرم الدفن حتى تزول

د أو أن يدفن في مكـان منفـر   ه،أوصى أحد أن يدفن في ملكلو ذا هوعلى  ،الدفن في المقابر لسنة وهدي النبي ا :مسألة
  .ر المسلمينب، فلا تنفذ هذه الوصية لأن السنة هو الدفن في مقاإلخ..

لعلماء رحمهم االله النبي لكن استثنى ا ،وكذلك الخلفاء من بعده ،كان يدفن أصحابه في البقيع فإنه  ،هدي النبي من وهذا 
، فالنبي  ،والشهداء ،وصاحبيه ١(»ما من نبي يموت إلا دفن حيث مات«: من ذلك لأنه كما ورد ستثنىم(.   

كنت أسمع النبي  ماكثيرا : قال وبالنسبة لصاحبيه أبو بكر وعمر دفنا معه لأم جميعا أحياءً وأمواتا، ولهذا في حديث علي 
 فدل ذلك على )٢(»وأنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر كنت أنا«: يقول ،

   .مع صاحبيه جميعا أحياءً وأمواتا أن النبي 
   .وشهداء بدر ،في شهداء أحد يدفنون في مصارعهم كما فعل النبي  كذلك أيضا الشهداءو
فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية وإنما يدفن مـع   إلخ،..ينقل إلى  البلد الفلاني  إذا أوصى أحد أن يدفن في مكان كذا وكذا وأنو

لكن لو مات في بلاد المسلمين  ،اللهم إلا إذا مات في بلد الكفر فإنه ينقل إلى بلد الإسلام ،المسلمين في المكان الذي مات فيه
تقدم لنا حديث أبي هريرة أن النبي ولدفن وتجهيز الميت، إلى تأخير ا هذا يؤدي نقللأنه إذا أوصى أن ي ،فإنه يدفن مع المسلمين

 تضعونه عن رقابكم«: قال ا إليه، وإن تك سوى ذلك فشرتقدمو ا )٣(»أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحةً فخيروأيض ،
  .ه وأقاربهئيلزم من ذلك المشقة على أوليا

  .وليس ذلك من هدي السلف الصالح
  .»ه القراءة على القبرولا تكر« :-رحمه االله–قال 

   .فالقراءة على القبر يقول المؤلف رحمه االله بأا جائزة ولا بأس ا
ن بعض الأنصـار  إ: وكذلك أيضا قالوا، أوصى أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخواتيمها بأن ابن عمر  على ذلك استدلواو

   .بأن هذا جائز: أوصى أن يقرأ عنده بسورة البقرة وقالوا
   .أن هذا بدعة -رحمه االله–الإمام الشافعي وعند 

   .ما علمت أن أحدا يفعل ذلك: -رحمه االله-وقال الإمام مالك 
   .أن الصحابة والتابعين لم يكونوا يفعلون ذلك علمف: -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                                
لجنائز، باب ، كتاب ا)١٦٢٨(، أبواب الجنائز، باب ما جاء في دفن النبي صلى االله عليه وسلم حيث قبض، وابن ماجة )١٠١٨(أخرجه الترمذي في سننه   )١(

  .ذكر وفاته ودفنه صلى االله عليه وسلم
، )لو كنت متخذا خليلا: (، كتاب المناقب، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم)٣٦٧٧(متفق عليه من حديث عبد االله بن عباس رضي االله عنه، البخاري   )٢(

  .مر رضي االله تعالى عنه، كتاب فضائل الصحابة رضي االله تعالى عنهم، باب من فضائل ع)٢٣٨٩(ومسلم 
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه) ٩٤٤(؛ ومسلم ) ١٣١٥(أخرجه البخاري   )٣(



 

 

١٨٨  
 

  
 

  

  .أن القراءة على القبر بدعة وأا لا تشرع :فالصواب في ذلك
من حديث أنس مـن   يكذلك أيضا ما روو، فهذان الأثران لا يثبتان، إلخ .. عمر وأثر ما ورد عن بعض الأنصارأما أثر ابن 

  .هذا لا يثبت .خفف عنهم" يس"دخل المقابر فقرأ فيها 
استغفروا لأخيكم «: قال فالسنة كما في حديث عثمان أن النبي  ،أن الإنسان يفعل ما دلت عليه السنة فالصواب في ذلك

يثبته فإنه  أن االله  ،وأن يسأل له التثبيت ،فن الميت أن يقام على قبره، فالسنة إذا د)١(»ت فإنه الآن يسأليواسألوا له التثب
  .الآن يسأل

وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه «أن الميت إذا دفن وتولى عنه أصحابه  كما في الصحيحين من حديث أنس 
، فالسنة في ذلـك أن  )٢(»أشهد أنه رسول االله :فأما المؤمن فيقول«، يعني النبي  »ول في هذا الرجل؟ ما تق :فيقولان له

، فدل ذلك على أن النبي ]٨٤:التوبة[}ولا تصلِّ علَى أَحد منهم مات أَبدا ولا تقُم علَى قَبرِه: }على القبر كما قال االله  ميقا
 اه االله كان يقوم على  القبر لكن  كما قـال الـنبي    مأن يقوم على قبور المنافقين، وأن يستغفر له :»  اسـتغفروا

  .)٣(»لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل

  .»وأي قربة فعلها وجعل ثواا لميت مسلمٍ أو حيٍ نفعه ذلك« :-رحمه االله –قال المؤلف 
إذا عملته ثم أهديت ثوابه لمسلمٍ حي أو ميت نفعه ذلك، وعلى كلام المؤلف لو  ،أي عمل يتقرب به إلى االله  »أي قربة«

أو صام أو  ،بي الميتلأثواب هذه الصلاة لأبي الحي، أو : أو صلى ثم قال .لأبي الميت: أن أحدا قرأ القرآن ثم أهدى ثوابه قال
  .ام أحمد رحمه االلهفإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا هو  المشهور من مذهب الإم إلخ .. تصدق

  .-رحمه االله-الإمام أحمد مذهب ذاهب في هذه المسألة، وهي من مفردات والحنابلة رحمهم االله هم أوسع الم
  :تنقسم إلى قسمين ىيتعلق بوصول ثواب القرب التي د ماواعلم أن 

دعا لميته  اأن إنسان فلوالأئمة على أا تصل، هذه باتفاق أو الدعاء، القرب المالية، أو المركبة من المال والبدن، : القسم الأول
  .أو لوالده الحي أو  استغفر له أو تصدق وأهدى ثواب هذه الصدقة له، هذا يصل

من القـرب  إلخ ..عتق وأهدى ثواب هذه العتق لهذا الميت كذلك أيضا لو أنه حج ثم أهدى ثواب هذه الحج لهذا الميت، أو أَ
  .والبدن فهذه تصل باتفاق الأئمة المالية أو المركبة من المال

إذا أهدى ثواب هذه الأشياء هل يصل أو لا  ،الاعتكافو ،قراءة القرآنو ،الصلاةو ،القرب البدنية، مثل الصيام: القسم الثاني
لا يصل لمـن  ، وأنه لصاحبهاالمالكية والشافعية أن ثواا الحنفية و وعند بقية الأئمة، عند الإمام أحمد رحمه االله أنه يصل يصل؟

  .أهديت إليه

                                                
حديث : (وقال) ١/٣٧٠(؛ والحاكم ) ٤/٥٦(؛ والبيهقي ) ٣٢٢١(أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف   )١(

  .ووافقه الذهبي) صحيح
، كتاب الجنة وصفة نعيمها )٢٨٧٠(، كتاب الجنائز، باب الميت يسمع خفق النعال، ومسلم )١٣٣٨(عليه من حديث أنس بن مالك، البخاري  متفق  )٢(

  .وأهلها، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه
  .سبق تخريجه  )٣(
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والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُـونَ  {: أما بالنسبة للدعاء ووصول الدعاء والاستغفار فالأدلة عليه ظاهرة من ذلك قول االله 
انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنب١٠: الحشر[}ر.[  

  .»أو ولد صالح يدعو له«: وذكر النبي  )١(»إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث«: لنبي وكذلك أيضا قول ا
يا رسول االله إن أمي ماتت أفينفعها أن : أن رجلاً قال ديث ابن عباس بحوأما بالنسبة لوصول القرب المالية فيستدل لذلك 

  .هذا في الصحيحينو، »نعم«: أتصدق عنها؟ فقال النبي 
نسـك أو إن أبي  يا رسول االله إن أمي ماتت ولم ت :ك أيضا حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن رجلاً قال للنبي وكذل

  .)٢(»نعم«: مات ولم ينسك أفينفعه إن تصدقت عنه؟ فقال النبي 
اتت أفأحج عنها؟ عن أمها أا نذرت أن تحج ولم تحج حتى م وكذلك أيضا بالنسبة للحج حديث الجهنية التي سألت النبي 

  .)٣(»حجي عنها«: قال النبي 
  .إلخ...على وصول هذه القرب والدعاء وكذلك أيضا الصدقات المالية والمركبة تدل فهذه الأدلة 

 الحنابلة استدلوا على وصول ثواب العبادات البدنية من الصلاة والصيام والاعتكاف والقراءة بحديث عائشة وابن عباس و
  .)٤(»من مات وعليه صيام صام عنه وليه« : قال أن النبي 

  .وأن ذلك ينفعه ،فكون الصيام يجزئ هذا يدل على أن الذمة تبرأ
  :ن إهداء القرب ينقسم إلى قسمينإ: في ذلك أن نقول والأقرب

والَّذين جاءُوا {: ودليل ذلك ما تقدم أن أشرنا إليه من قول االله  ،ه مشروعا وهذا هو الدعاءءَما كان إهدا: القسم الأول
انا بِالإِيمقُونبس ينا الَّذانِنوإِخلا ولَن را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب نم الذين سبقوهمل، فأثنى عليهم }مم يدعون لإخواكو.  

   .)٥(»أو ولد صالحٍ يدعو له«: وأيضا ما تقدم من قول النبي 
  : فنقول

  .ه سنة مشروعة وهذا هو الدعاء والاستغفارؤلقرب ما كان إهدامن ا :القسم الأول
في حديث ابن عباس في الرجل  فأذن النبي  وهذا بقية القرب، ولهذا أذن فيها النبي  ،ه مباحاؤما كان إهدا: القسم الثاني

  .الذي سأله أن يتصدق عن أمه
   .بأن هذا جائز ومباح: فنقول وفي حديث أبي هريرة في مسلم أذن لمن سأله أن يتصدق عن أبيه 

                                                
  .رضي االله عنهعن أبي هريرة ) ١٦٣١(أخرجه مسلم   )١(
)٢(   
، كتاب الصيام، باب قضاء الصيام عن )١١٤٩(، كتاب الحج، باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحج عن المرأة، ومسلم )١٨٥٢(رواه البخاري   )٣(

  .الميت
عن عائشة ـ رضي االله عنها ) ١١٤٧(ت باب قضاء الصوم عن المي/ ، ومسلم في الصيام) ١٩٥٢(باب من مات وعليه صوم / أخرجه البخاري في الصوم  )٤(

  .ـ
  .سبق تخريجه  )٥(
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ن ذلك يصل بإذن االله لكـن  إ: أهدى الثواب فنقول و ،أو صلى ،أو قرأ ،أو صام ،أو أعتق ،وعلى هذا لو أن الإنسان تصدق
  .السنة أن يقتصر الإنسان على الدعاء وأن يجعل العمل الصالح لهووليس من قبيل المسنون،  ،هذا من قبيل المباح

لكن إذا فعـل  ، بالمشروع امنه، لأنه إذا أكثر منه جعله مشروعا أو شبيهالإنسان قيد ذلك بأن لا يكثر نمباح أنه ب: إذا قلناف
  .بأن هذا يصل إن شاء االله: ذلك أحيانا فنقول

  .»أن يصنع لأهل الميت طعام يبعث به إليهم وسن«: -رحمه االله  -قال المصنف 
اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما «: قال يث عبد االله بن جعفر، أن النبي طعام لحدبيعني السنة أن يبعث لأهل الميت 

   .)١(»يشغلهم
  .ثابت وهووغيرهم  هأبو داود والترمذي وابن ماجو أحمد أخرجه
: نقول، ف)٢(»فإنه قد أتاهم ما يشغلهم«: قال فإن النبي  ،نظر إلى تعبير النبي ا، وطعام السنة أن يصنع لأهل الميت: فنقول

  .إذا شغل أهل الميت فإن السنة أن يصنع لهم طعاما
لا يشرع أن يصنع لهم طعامبملا يصابون ولا ينشغلون  هقد يموت الشخص لكن أهلف ،شغلواأما إذا لم ي لكن من  ،وته، فحينئذ

شاغل بالمصيبة عن صنع الطعام فإننا نصنع له طعام.   
  .ما دام أن المصيبة قد شغلتهم يصنع لهم طعامايعني ام بثلاثة أيام، والسنة أنه غير مقيد، والعلماء رحمهم االله قيدوا إصلاح الطع

  .لمن شغلته المصيبة دون غيره نعوأيضا ظاهر السنة أن الطعام إنما يص
: -رحمه االله-قال المؤلف ، ولهذا لا يصنعون الطعام لغيرهمو ،وأيضا السنة تدل على أن أهل الميت هم الذين يصنع لهم الطعام

  .»ويكره لهم فعله للناس«
   .يعني يكره أن يصنعوا طعاما للناس

   .»ةكنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنع الطعام بعد دفنه من النياح«: قال حديث جرير بن عبد االله  ويدل لذلك
  .هالأئمة ضعف ضبعو ،صححه بعض أهل العلمو، هوهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وابن ماج

  .ن يصنع لأهل الميت ولم يرد أن أهل الميت هم الذين يصنعون الطعامأأمر ب النبي  فإن وعلى كل حال عندنا السنة

                                                
عن عبد االله بن جعفر رضي االله ) ١/٣٧٢(؛ والحاكم ) ١٦١٠(؛ وابن ماجه ) ٩٩٨(؛ والترمذي ) ٣١٣٢(؛ وأبو داود ) ١/٢٠٥(أخرجه الإمام أحمد   )١(

  ) . يخرجاهصحيح الإسناد، ولم: (وقال الحاكم) . حديث حسن صحيح: (وقال الترمذي. عنهما
  .سبق تخريجه  )٢(
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  فصل  
  .»تسن زيارة القبور :فصل« :-رحمه االله–قال المؤلف 

   .الإجماع منعقد على ذلك، وأن زيارة القبور سنةفوهذا بالإجماع 
  .)١(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: قال بي ما في صحيح مسلم أن الن ويدل لهذا

  :زيارة القبور تنقسم إلى قسمينو
  .ةيةٌ شرعرزيا: القسم الأول

  .زيارة بدعية: القسم الثانيو
وامتثال  الزائر فإنه يتذكر الآخرة و يستعد وينال فضيلة زيارة المقابر، افهي التي ينتفع ا الزائر والمزور، أم :ةيالزيارة الشرع اأم
   .هذه الزيارة الشرعية التي ينتفع فيها الزائر والمزور ،المزور فإنه ينتفع بالدعاء اوأم .سنةال

 قـبر وسائل الشرك من تحري العبادة عند هذا ال وهي التي تفعل فيها البدع من الشرك أو :ةيالزيارة البدع: القسم الثانيوأما 
 ظمعندها، وأع يإلى القبور أو يصل يأو يصل، د الدعاءقصراءة عند هذا القبر أو يتد القتقصيعني ي ،كتحري الدعاء، أو القراءة

القبور كالخرافيين والصوفية ونحو ذلك، بكما يوجد عند بعض الذين يفتنون  من أنواع العبادة،  امن ذلك أن يصرف لها نوع
  .هذه زيارة بدعيةف

  كيفية الزيارة وكيف يقف الزائر؟، لم يذكر المؤلف رحمه االله »تسن زيارة القبور« :قال
قد ذكر العلماء رحمهم  االله أن الزائر يقف أمام المزور كزيارته في حياته، وعلى هذا إذا أردت أن تزور أحدا فإنـك تجعـل   

بله حينئذ تقافيعنى يكون على جنبه الأيمن ووجه إلى القبلة  ،الميت وجهه إلى القبلةفوتجعل ظهرك إلى القبلة،  ،وجهك بوجهه
لأن مـن آداب   ؛ثم بعد ذلك إذا أردت أن تدعو له فإنك تستقبل القبلـة  ،إلى القبلة هذا في حال السلام ظهركبحيث تجعل 

   .الدعاء استقبال القبلة كما في حديث أبي موسى 
لما زار النبي بل هذا من آداب الدعاء وقد ورد ذلك في حديث عائشة  ،وكذلك أيضا لو أن الإنسان رفع يديه فلا بأس بذلك

 الإمام مالك" موطأ"البقيع كما في مسند الإمام أحمد و.   
  للزيارة أو ليس هناك وقت محدد؟ امحدد اهل هناك وقت: مسألة

   .في أي وقت ،وقت متأكد ووقت غير متأكد :بأن الزيارة لها وقتان: العلماء قالوا
لأن الميت يعرف زائـره في هـذا    ؛بأن هذا وقت متأكد: لشمس قالوافجر يوم الجمعة، قبل طلوع ا: أما الوقت المتأكد قالوا

  .الوقت
  .في أي وقت، وهذا التقسيم فيه نظر لأن هذا التقسيم يحتاج إلى دليل وتوقيف ،غير متأكد: القسم الثانيو

                                                
  .عن بريدة رضي االله عنه) ٩٧٧(أخرجه مسلم   )١(
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هـذا  : ه، نقولبعض الناس يعتقد أفضلية وقت بعينلو أن أنه ليس هناك وقت محدد أو وقت يتأكد لكن  :والصواب في هذا
ذلك، كل هذا يحتاج يتقصد و إلخ .. أو يوم الجمعة ،الزيارة يوم العيد أفضليةيحتاج إلى دليل، كأن يعتقد الإنسان لأنه  ؛بدعة

  .في ذلك أنه في أي وقتوالصواب  ،إلى دليل
   أو لا يعرفه ولا يسمعه؟إذا سلم هل يعرف الميت زائره ويسمع كلامه : مسألة
  .لام فيها طويل وألف فيها مؤلفات مستقلة، هذه بين النفي والإثباتسألة الكالمهذه 

   .ومنهم من ألف بنفي ذلك ،ألف في إثبات المعرفة منهم من
فلا يسمع ويدرك كما يسـمع   ،في ذلك أنه يسمع سماعا خاصا االله أعلم بكيفيته الصواب: ولكي تجتمع أدلة القولين، فنقول

  .في ذلك طريقًا لأهل الخرافية من القبوريين والصوفيين ويكون ،الأحياء ويدرك الأحياء
فإن أحوال البرزخ تختلف عـن   .يسمع سماعا خاصا االله أعلم بكيفيته: السماع بالكلية لورود الأدلة بذلك، فنقول ىولا ينف

  .أحوال الدنيا وأحوال الآخرة، فهي دار مستقلة لها أحوالها
  .االله أعلم بذلكو؟ أيضا هذا موضع خلاف، إلخ .. ل وقتوهل يسمع في كل وقت أو لا يسمع في ك

   .»إلا للنساء«: -رحمه االله–قال المؤلف 
وقـبر صـاحبيه    استثنوا من ذلك قبر النبي و ،المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أن المرأة يكره لها أن تزور القبور

  .لا يكره: فقالوا
وهذا هو الذي اختاره شـيخ   ،ثة أن ذلك محرمالأن ذلك مباح، وعنه أيضا رواية ثانية رواية ث -رحمه االله–الإمام أحمد عن و

-يستحب للمرأة أن تزور القبور، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه : بن تيمية رحمه االله، وبعض العلماء المتأخرين قالاالإسلام 
  .بور، ولا كان على عهد النبي ولا عهد الخلفاء الراشدينوما علمنا أن أحدا من الأئمة استحب لهن زيارة الق: -رحمه االله

، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد )١(»لعن زوارات القبور«: بحديث أبي هريرة أن النبي  واأا محرمة فاستدلب: أما من قال
  .وغيرهم، وصححه الترمذي هوابن ماجوالترمذي 
أن هذا لم يكن -رحمه االله-كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية  لى عهد النبي لقبور لم تكن علبأن زيارة النساء : وأيضا قالوا

  .ولم يستحله أحد من السلف على عهد النبي 
هينا عن إتبـاع  ن«: أيضا من الأدلة على ذلك أن المرأة منهية عن إتباع الجنائز كما في حديث أم عطية رضي االله عنها، قالت

   .»الجنائز
وقلـة   ،وييج الأحزان والنياحة ونحو ذلك لسرعة عاطفتها ونقص عقلها ،د يحصل من  المرأة من البكاءما ق والعلة في ذلك

   .ويوجد شيءٌ من هذه العلة في زيارة المرأة للقبور ،دينها
شمل ، وهذا أمر يشمل الرجل وي)١(»كنت يتكم عن زيارة القبور فزوروها«: بالإباحة استدلوا بقول النبي : الذي قالواو

   .المرأة

                                                
وقال البوصيري في . عن حسان بن ثابت رضي االله عنه) ٤/٧٨(؛ والبيهقي ) ١/٣٧٤(؛ والحاكم ) ١٥٧٤(؛ وابن ماجه ) ٣/٤٤٢(أخرجه الإمام أحمد   )١(
  ) .إسناده صحيح، ورجاله ثقات) : (الزوائد(
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السـلام   :قولي«: قال ؟كيف أقول لهم وكذلك أيضا استدلوا بما في صحيح مسلم أن عائشة رضي االله عنها، قالت للنبي 
  .)٢(»عليكم

  .)٣(»االله واصبري ياتق«: قالفمر على امرأة تبكي عند قبر  وأيضا حديث أنس في مسلم أن النبي 
   .بالإباحة أو المشروعية: بالتحريم وبين من قال: دلة، جمعوا بين أدلة من قالبالكراهة جمعوا بين الأ: قالوا والذين

  .أن زيارة المرأة للقبور محرمة ولا تجوز لأن اللعن لا يكون إلا على فعل محرموهو  الرأي الأولهو  ذلك فيوالأقرب 
كما ذكر شيخ الإسلام  ،يزرن القبور أن كنفي عهد الخلفاء الراشدين  أو لم يحفظ أن النساء في عهد النبي  ،وكذلك أيضا

   .من الأئمة استحب لهن زيارة  القبور اما علمنا أن أحد :-رحمه االله-ابن تيمية 
يعني إذا  ،فهذا المراد إذا مرت المرأة بالمقبرة أو بالقبور فإنه لا بأس أن تسلم .إلخ.. أما بالنسبة لحديث عائشة كيف أقول لهمو

فإذا خرجت لأمر ثم مرت بالقبور فلا بأس أن  تسلم لأن هذا  ،والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالًا ،ةلم تقصد الزيار
   .أمر ثابت، ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالًا

على وهي تبكي عند قبر فهذه خرجت لشدة المصاب حتى وقفت  وأما بالنسبة لحديث أنس في قصة المرأة التي مر  ا النبي 
 ياتق«: وقول النبي  ،القبر اهذا القبر، لأا أصيبت ذا الميت فلشدة المصاب خرجت هذه المرأة حتى جلست تبكي عند هذ

: وقـال  ،بتقـوى االله  ولهذا أمرها النبي  ، وهو الخروج إلى القبر،، هذا يدل على أا أيضا فعلت شيئًا يخالف التقوى»االله
  بتحريم زيارة المرأة للقبور: ا ذهب إليه من قاللمففيه الدلالة  ،سب لأن فعلها هذا ينافي الصبرتتحأمرها بالصبر وأن  »اصبري«

  .إلخ»..السلام عليكم :إذا زارها أو مر اويقول «: -رحمه االله  -قال المصنف 
وقد سورت المقابر فإنه إذا مر  أما الآن ،هذا كان موجودا في عهد المؤلف ومن قبله قبل أن تسور المقابر .»إذا مر ا« :قوله

  .به لا بأسهذا فإن أطل على هذه القبور وسلم ف
بـأن هـذا   : إما إن مر من وراء السور فهذا يظهر أنه لا يشرع أن يسلم، لكن لو وقف وأطل عليهم وسلم عليهم فنقـول 

   .مشروع
  . »بكم للاحقون دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء االله مالسلام عليك« :-رحمه االله  -قال المصنف 

، كيف علق الموت على مشيئة االله مع أن هذا أمر محقق لا مريـة  »لاحقونلوإنا إن شاء االله بكم «تعليق الموت على المشيئة، 
  ؟فيه

   :عن ذلك بأجوبة -رحمهم االله-أجاب العلماء 
  .المكان شاء االله للاحقون بكم في هذا ان المراد التعليق باللحوق في المكان، يعني إنإ: فقيل
  .ن المراد التعليق باللحوق على الإيمان، يعني إنا إن شاء االله بكم لاحقون على الإيمانإ: وقيل
  .ن التعليق هنا ليس مرادا وإنما المراد هنا التبركإ: وقيل

                                                                                                                                                                              
  .تخريجهسبق  )١(
  ) .١٠٣) (٩٧٤(أخرجه مسلم   )٢(
، كتاب الكسوف، باب في )٩٢٦(اصبري، ومسلم : ، كتاب الجنائز، باب قول الرجل للمرأة عند القبر)١٢٥٢(متفق عليه من حديث أنس، البخاري   )٣(

  .الصبر على المصيبة عند أول الصدمة



 

 

١٩٤  
 

  
 

  

  . عليل، يعني أن لحوقنا سيكون بمشيئة االلهتن التعليق هنا للإ: وقيل
  .»زية المصاب بالميتوتسن تع«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 »المصـاب « :- رحمه االله - مصيبته وتخفيف الألم الذي حصل له، وقال المؤلف علىالمصاب  ، يعني تسليةتسليةال التعزية هي
 ،وليس كل من مات له أحد فإنه يعزى ،يعني من تأثر بالمصيبة أن الذي يعزى هو  المصاب فيدمن مات له ميت، في: ولم يقل

  .مصيبة وألم وتأثر لهذه المصيبة له حصل منعزية التسلية عن المصيبة التي حصلت، فيفيد أن الذي يعزى هو لأن المراد بالت
   .من مات له أحد فإنه لا تشرع تعزيته أما إذا لم يتأثر

من فرج عن مسلمٍ كربة فـرج االله عنـه   «: في الصحيحين رضي االله عنهمافي حديث ابن عمر  ودليل التعزية قول النبي 
ابنته لما  ىلما عز ربة المسلمين، وأيضا يدل لذلك فعل النبي ك، ولا شك أن هذا من تفريج )١(»رب يوم القيامةكربة من ك

  .)٢(»لتحتسبفلتصبر ووله أما أعطى وكل شيءٍ عنده بأجلٍ مسمى  ذإن الله ما أخ«: مات لها ميت
هذا  ،أن التعزية تكون قبل الدفن وبعد الدفن -رحمه االله-ف وظاهر كلام المؤل ،تفقون على استحباب تعزية المصابيوالأئمة 

   .لأن المراد كما سبق تسلية المصاب عن مصيبته ،كله جائز ومشروع
 لـو أن هذا لا يحد بحد فلا يحد بثلاثة أيام، بل يعزى الإنسان ما دامت المصيبة باقية، ف -رحمه االله-وأيضا ظاهر كلام المؤلف 

  .وعدما داوجو علتهلكن إذا ذهبت المصيبة فإن الحكم يدور مع  ة،أو يومين أو ثلاثة أو أربع امكانت المصيبة باقية يو
  .»ويجوز البكاء على الميت«: -رحمه االله  -قال المصنف 

  :البكاء على الميت ينقسم إلى قسمين
 ـ«: كما قال النبي  .ائزن هذا جإ: بكاءٌ محمود وهو البكاء الطبيعي الذي تمليه الطبيعة، فنقول: القسم الأول  ةإن هذه رحم

  .»هيجعلها االله في قلب من يشاء من عباد
 ،كما في صحيح البخاري ابنة النبي  توعيناه تدمعان لما مات رأيت رسول االله : قالبكى كما في حديث أنس  والنبي 

يحزن وإنا على فراقـك يـا إبـراهيم    إن العين لتدمع وإن القلب ل«: قال  النبي  وأيضا لما مات ابنه كما في الصحيح
   .)٣(»نونولمحز

شرعيا من التكلـف أو   اورظف يعني يكثر الإنسان من البكاء الذي يتضمن محالبكاء المذموم، وهو البكاء المتكلَّ: القسم الثاني
ن النبي أ الله عنهمارضي ا أو يكون بوصية من الميت ونحو ذلك ولهذا في حديث ابن عمر ،فإن هذا مذموم، النياحة ونحو ذلك

 ا -رحمهم  االله-، هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم)٤(»إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه«: قالما المراد بقول النبي  ،كثير
 :»؟»إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه  

                                                
  .عن أبي هريرة ـ رضي االله عنه ـ) ٢٦٩٩(تلاوة القرآن  باب فضل الاجتماع على/ أخرجه مسلم في الذكر والدعاء  )١(
  .عن أسامة بن زيد رضي االله عنه) ٩٢٣(؛ ومسلم ) ١٢٨٤(أخرجه البخاري   )٢(
  .عن أنس رضي االله عنه) ٢٣١٥(؛ ومسلم ) ١٣٠٣(أخرجه البخاري   )٣(
  .عن ابن عمر رضي االله عنهما) ٩٢٨(؛ ومسلم ) ١٢٨٦(أخرجه البخاري   )٤(
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ونظير ذلـك   ،الخارج عن حد  الطبيعة أن الميت يتألم لبكاء أهله، البكاء في ذلك أن المراد بالعذاب هنا التألم، يعني والصواب
فكذلك أيضا الميت إذا بكى عليه  لم،لما يحصل للإنسان من التعب والمشقة والأ .)١(»السفر قطعة من  العذاب«: قول النبي 

نحو ذلك ويشق عليه وليس المراد أنه يعذب بالنار أو يعذب بعذاب القبر و ،عن حد الطبيعة فإنه يتألم بذلك ابكاءً خارج هأهل
  .]٢٨٦: البقرة[}لا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها{ :قالو ،]٣٩: النجم[}وأَنْ لَيس للإِنسان إِلَّا ما سعى{: قال لأن االله 

نحـو  و علمترك طلب اليو ،الإنسان يترك الحسن من الثياب ويترك الخروج كونيعني  ،المعاشو ،ما يتعلق بترك الزينة: مسألة
  ؟ذلك هل هذا جائز أو ليس جائزا

لا يحـل لامـرأة   «: قال عطية دليل لذلك فإن النبي  أمقد نص عليه العلماء رحمهم االله، وحديث وبأن هذا جائز، : نقول
  .)٢(»تؤمن باالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرا

  :سم إلى قسمينعلى أن  الإحداد ينق فدل ذلك
فالزوجة تحد على زوجها مدة العدة أربعة أشهر وعشرا  ،وهذا يكون أربعة أشهرٍ وعشرا ،إحداد على الزوج: القسم الأول
  .ولبس أحسن الثياب والخروج ونحو ذلك، هذا بالنسبة للزوج ، والخضابوالتجمل ،فتترك الطيب
لا يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخـر  «: جائز لقول النبي أيضا بأنه : قولنالإحداد على غير الزوج، هذا : القسم الثاني

، فدل ذلك على أنه يرخص أن يحد على ميت ثلاثة أيام فأقل فلا بأس أنه يترك الحسن مـن  »أن  تحد على ميت فوق ثلاث
  .ونحو ذلك إذا أصيب المعاش الثياب أو الخروج للناس أو طلب

  .»حةويحرم الندب والنيا« :قال
أو الذي يأتينا بالطعـام   ،مات فلان الذي يقوم على أمرنا: تعداد محاسن الميت على وجه التشكي والتسخط، فيقول :الندب

 ،ليس منا من ضرب الخدود«: في حديث ابن مسعود فهذا داخلٌ في دعوى الجاهلية الذي قال فيه النبي إلخ، ..والشراب 
   .، لكن استثنى العلماء رحمهم االله من ذلك الندب اليسير فإن هذا لا بأس به)٣(»ودعا بدعوى الجاهلية ،وشق الجيوب

يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، يا أبتـاه  « :قول فاطمة كما في البخاري لما توفي النبي  :لهذاويدل 
  .»نعاهنإلى جبريل 

، لكن ما عدا ذلك من تعداد محاسن الميت على وجه التسخط والحزن نىهذا مستثبه لأن فالندب إذا كان يسيرا فهذا لا بأس 
، أيضا »ويحرم الندب والنياحة«: يقول -رحمه االله-والمؤلف  ،ونحو ذلك مما يثير الأحزان هذا كله داخلٌ في دعوى الجاهلية

   .النياحة محرمة بل من كبائر الذنوب
   :فالنياحة فسرت بتفسيرين

  .لصوت بالندبرفع ا: التفسير الأول
  .أن المراد بالنياحة هي اجتماع النساء على البكاء: التفسير الثاني

                                                
  .عن جابر رضي االله عنه) ١٩٢٧(؛ ومسلم ) ١٨٠٤(أخرجه البخاري   )١(
  .عن أم حبيبة رضي االله عنها) ١٤٨٦(؛ ومسلم ) ١٢٨١(أخرجه البخاري   )٢(
  .عن أبي موسى رضي االله عنه) ١٠٣(؛ ومسلم ) ٢٢٩٤(أخرجه البخاري   )٣(
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  .هاطلب كل ما يسكنوي ،لأن المطلوب نفي كل ما يؤدي إلى ييج الأحزان
  .»ولطم الخد ونحوه ،وشق الثوب«: -رحمه االله  -قال المصنف 

  :أصيب له أربعة حالاتهذا من التسخط واعلم أن المصاب إذا  :»شق الثوب ولطم الخد«
  .ورظالصبر هو حبس القلب واللسان والجوارح عن فعل المحوالصبر وهذا يجب، : الحالة الأولى

سائر الأقوال المحرمـة،  وفيحبس قلبه عن كراهة قضاء االله وقدره والتسخط له، وكذلك أيضا يحبس لسانه عن السب والشتم 
: وعدم الاعتداء وإتلاف الأموال وغير ذلك لحديث ابن مسعود ،المؤلف ويحبس جوارحه عن لطم الخد وشق الثوب كما ذكر

  .»ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية«
   .وهو محرمالتسخط، والتسخط هذا ضد الصبر : الحالة الثانية

أو  من كراهة قضـاء االله وقـدره   ،هو فعل المحرم من كراهة القضاء، سواء كان بالقلب أو باللسان أو بالجوارح :والتسخط
  .م والقذف، أو إتلاف المال أو الضرب ونحو ذلكتالسب والش
   .الرضا: الحالة الثالثة

  :والرضا هذا ينقسم إلى قسمين
  .فهذا واجب الرضا بالقدر الذي هو فعل االله : القسم الأول

القريب أو تلـف المـال أو    موت هذا مستحب، يعنيالرضا بالمقضي والمقدور، يعني المصيبة التي حصلت له ف: القسم الثانيو
  .بأن هذا مستحب: الحريق ونحو ذلك، فكون الإنسان يرضى ذه المصيبة بالمقضي والمقدور نقول

ليحمد االله على ما حصل له  من مصـيبة وأن   ،الشكر، وهو أن يشكر االله على هذه المصيبة، أن يحمده عليها: الحالة الرابعة
يخلفه  ، فإن االله )١(»الله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها اإن«: ما ورد يسترجع وأن يقول

  .خيرا من مصيبته
فما يصـيب  «، ا في الباطن منحة من االله إلا أوأن يحمد االله على ذلك، لأن هذه المصيبة وإن كانت في ظاهرها مصيبة 

  .»تى الشوكة يشاكها إلا كفر االله ا من خطاياهالمؤمن من همٍ ولا غمٍ ولا حزن ح
   .»ا بالجنةمعنه ضإذا أصيب العبد بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عو«و
  .»على الأرض وما عليه خطيئة يولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمش«

  :النعي ينقسم إلى قسمين :مسألة
هذا الشخص قد مات قبل التجهيـز لكـي    بأنن يخبر الناس وذلك أ ،النعي المحمود وهو الذي ورد في السنة: القسم الأول

  .يجتمع الناس ويتعاونوا على تجهيزه من التغسيل والتكفين والصلاة عليه
أربعـون رجـلاً لا    تـه ما من ميت يقوم على جناز«: وفي الحديث ،بأن هذا لا بأس به، بل هو محمود كما تقدم: فنقول

  .)٢(»يهلا شفعهم االله فإيشركون باالله شيئًا 
                                                

  .، كتاب الكسوف، باب ما يقال عند المصيبة)٩١٨(رواه مسلم   )١(
  .عن ابن عباس رضي االله عنهما) ٩٤٨(أخرجه مسلم   )٢(
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  .لصلاة عليهلنعى النجاشي إلى  الصحابة لما مات وخرجوا  والنبي  ،وهو وارد في السنة ،هذا نعي محمود: فنقول
وهذا النعي المذموم  ،ى عن النعي كما في حديث حذيفة  النبي فإن النعي المذموم كما ورد  النهي عنه، : القسم الثاني

ويذكرون  النواديكانوا يقومون في الأسواق وعلى المرتفعات وفي ، فهم الميت فاخركر مهو ما كان عليه أهل الجاهلية من ذ
   .فهذا من النعي المذموم، وحسبه ونحو ذلك، الثناء على الميت ومفاخره

وهذا  ،نعيشبه ، فإن هذا إلخ..يدخل في النعي ما يوجد من بعض الناس أنه إذا مات ميت ألقيت الخطب والمحاضرات وأيضا 
  .والشرع إنما ورد بتسكين الأحزان ،من ييج الأحزانيضا أ

-لهذا ألـف العلمـاء   و ،هذا لا بأس به إلخ..هذا الرجل  ن سيرةأما إذا كان ذلك وبعد ذهاب المصيبة لكي يستفيد الناس م
لكن المقصود ما  ،ميدةفي الطبقات والتراجم ذكروا  الرجال وسيرهم وما هم عليه من الخلال الطيبة والسيرة الح -رحمهم االله

  .المواعظ عنه أو الخطبة ونحو ذلك فإن هذا كله مما يهيج الأحزان إلقاءيحصل أثناء المصيبة من 
  .المذمومالميت ونحو ذلك هذا كله داخل في النعي  ىأو ما يوجد الآن في الصحف، من الثناء عل
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 ملحق 
الجمعة  النوازل في

  والكسوف والجنائز
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  علق بصلاة الجمعةما يت
  الحديث أثناء خطبة الجمعة من قبل القائمين على المسجد: المسألة الأولى 

  فما حكم عملهم حال الخطبة ؟، المساجد الكبار التي تؤدى فيها صلاة الجمعة قد تحتاج إلى أناس يقومون بتنظيم الناس 
  :الدليلو. ١جمهور أهل العلم على أن استماع الخطبة واجب: الرأي الأول 

، فيجب ]٩:الجمعة[ يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْر اللَّه :   قول االله   -١
  . السعي بحيث يتمكن الإنسان من استماع الخطبة 

ومن  «، ٢»ة أنصت والإمام يخطب فقد لغوتإذا قلت لصاحبك يوم الجمع «: قال حديث أبي هريرة أن النبي   -٢
 .  ٣»لغا فلا جمعة لـه 

 ].٢٠٤:الأعراف[  وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ  : قول االله  -٣
  .آن لأنه يكثر فيها قراءة الآياتالمراد بذلك الخطبة وعبّر عن الخطبة بالقر: بالإنصات قال بعض العلماء  أمر االله 

  :٤رأي الشافعي رحمه االله في الجديد، أن استماع الخطبة مستحب وليس واجباً واستدل على ذلك: الرأي الثاني
يا رسول االله هلكت الأموال وانقطعت : كان قائماً يخطب فدخل رجل فقالأن النبي  «المتفق عليه  بحديث أنس * 

فلما كان في ). اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا: ( يديه فقال  فرفع النبي " ع االله أن يغيثنا السبل وجاع العيال فاد
فقال صلى االله عليه وسلم االله حولينا لا علينا اللهم على . الجمعة الأخرى فقال يا رسول االله ادع االله أن يصرفه عنا 

  . فقالوا هذا الرجل لم يستمع الخطبة وتكلم مع النبي .. .  ٥»الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر
يا رسول االله متى الساعة؟فجعل الناس يشيرون إليه فقال : يخطب فقال أن رجلاً دخل والنبي  « ولحديث أنس * 
ا ويحك م: ((  متى الساعة ؟فجعل الناس يشيرون إليه قال ذلك ثلاث مرات فلما كان بعد الثالثة قال لـه النبي :

ومع  فقالوا بأن هذا الرجل تكلم مع النبي . ٦»أنت مع من أحببت  :فقال النبي  .حب االله ورسوله : أعددت لها قال
  .بالسكوت  ذلك لم يأمره النبي 

  . ٧ لما جاء وعمر يخطب وقد تأخر عن الخطبة فأنكر عليه عمر  ولحديث عثمان * 
ر أهل العلم أنه يجب الإنصات لسماع الخطبة وأما الأدلة التي استدل ا ما ذهب إليه جمهو: والصواب في هذه المسألة 

  .الشافعية فأدلة تدل على أنه يجوز للمأموم أن يتكلم مع الخطيب والخطيب لا بأس أن يكلم من شاء من المأمومين
وكذلك لو لم يسمع صوته  وعلى هذا لو أن الإنسان لم يفهم شيئاً من الخطبة له أن يسأل الخطيب والخطيب له أن يجيبه،

                                                
 ).٣/٤٢(، والمحلى )٣/٢٧٨(، وبدائع الفوائد )٥٨(، ومسائل الإمام أحمد ص)٣/١٩٩(، والمغني )١/٧٠١(، والشرح الصغير )١/٢٦٤(بدائع الصنائع  انظر ١
 .باب الإنصات يوم الجمعة في الخطبة- في الجمعة ، ومسلم)٩٣٤(باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب -أخرجه البخاري في الجمعة ٢
 .باب ما يقطع الجمعة وإسناده مرسل-كتاب الجمعة) ٥٤٢٠(وهذه اللفظة عند عبدالرزاق  ٣
 ).٢/٢٨(، وروضة الطالبين )٢/٥٠(، وسبل السلام )٤/٢٧٤(اموع للنووي  انظر ٤
 .باب الدعاء في الاستسقاء-، ومسلم صلاة الاستسقاء)١٠١٣(امع باب الاستسقاء في المسجد الج-رواه البخاري كتاب الاستسقاء ٥
 .باب المرء مع من أحب-، ومسلم كتاب البر والصلة)٣٦٨٨(باب مناقب عمر -رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة ٦
 .دون ذكر عثمان) ٨٨٢) (٥(باب - باب كتاب الجمعة، وهو عند البخاري في الجمعة- رواه مسلم في الجمعة ٧
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  ،وأراد أن ينبهه على شيء فله ذلك
  .١وكذا عملهم لتنظيم الناس، وعليه فكلام القائمين على المسجد أثناء الخطبة جائز

  .حكم العمل أثناء الخطبة من نقل الخطبة أو إصلاح مكبرات الصوت أو إصلاح أجهزة التسجيل: المسألة الثانية
ون بين مسألة الكلام وبين مسألة العمل فهم يخففون في العمل أي كون الإنسان يعمل هذا أخف من الفقهاء رحمهم االله يفرق

  . ولأن الإنسان لا يمنعه عمله من أن يستمع إلى الخطبة، لورود الدليل، كونه يتكلم
أصليت  « رسول يخطب قال لـه ال والدليل على أن العمل جائز حديث أبو هريرة أن سليك الغطفاني لما دخل والنبي 

  . ٢» قم فصل ركعتين: قال ، لا : ركعتين؟ قال 
  . فكونه يصلي ركعتين أثناء الخطبة هذا عمل 

ومما يدل لذلك حديث أنس المتقدم حين قال الرجل متى الساعة يا رسول االله فجعل الصحابة رضي االله تعالى عنهم يشيرون 
  .وهذا نوع من العمل ، إليه

وية بن الحكم حين تكلم في الصلاة فجعل الصحابة رضي االله تعالى عنهم يشيرون إليه أن يسكت ومثله أيضاً حديث معا
  .٣ويضربون بأفخاذهم

والحنابلة نصوا على أن من رأى منكراً في أثناء الخطبة فله أن يشير إلى صاحب المنكر أن ينتهي عن منكره ، وأيضاً نص  
في أثناء الخطبة ، وكذلك نصوا على أنه إذا لحقه نعاس له أن يتحول من مكان إلى الفقهاء أنه لا بأس للإنسان أن يشرب الماء 

وكذلك نصوا على أنه لو تصدق على فقير في أثناء ، وله أن يستاك إذا احتاج إليه لطرد النعاس ، مكان آخر لطرد النعاس
  .الخطبة فلا بأس به 

أو العمل على ، وت في أثناء الخطبة وأن هذا  لا يعتبر من اللغو وعلى هذا نفهم أنه لا بأس بالعمل على إصلاح مكبرات الص
  .بقدر الحاجة والمصلحة  ٤تسجيل الخطبة أو على العمل على نقل الخطبة إلى مكان آخر فهذا  كله جائز ولا بأس به

  .الإجماع على جواز الإشارة لتسكيت المتكلم) ٥/٤٩٦(حكى ابن رجب في الفتح : فائدة
  .ترجمة الخطبة بعد الصلاة لمن لا يتكلم بالعربية: ةالمسألة الثالث

أهل العلم رحمهم االله اختلفوا في خطبة الجمعة هل يشترط أن تكون بالعربية أو أا تصح بكل لسان ؟ للعلماء رحمهم االله في 
  : ذلك ثلاثة آراء

  .٥فعي أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية وهذا مذهب الإمام مالك والشا :الرأي الأول
  :واستدلوا على ذلك 

                                                
 ).٢٤٨-٨/٢٤٧(فتاوى اللجنة  ظران ١
باب التحية والإمام -، ومسلم في كتاب الجمعة)٩٣٠(باب إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين - رواه البخاري في كتاب الجمعة ٢

 .يخطب عن أبي هريرة، وجاء عند مسلم من حديث جابر تسمية الرجل بسليك الغطفاني في نفس الباب
 .باب تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة-ومواضع الصلاة-ه مسلم في كتاب المساجدروا ٣
 ).٨/٢٥٠) (٦٧٥٩و  ٤٠٢٩(فتوى اللجنة الدائمة رقم  انظر ٤
 ).٤/٢٧٣(، واموع )١/٣٠٦(الفواكه الدواني  انظر ٥
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  .١»صلوا كما رأيتموني أصلي «: قال  حديث مالك بن الحويرث أن النبي  -١
  .كان يخطب بالعربية  والنبي 

وكما أن القرآن لا يقرأ ولا يترجم ترجمة حرفية ، أن الأذكار توقيفية كقراءة القرآن فهذه يتوقف فيها على النص  -٢
  . فكذلك أيضاً الخطبة 

  :واستدل على ذلك، ٢أن الخطبة تصح بكل لغة، وهذا مذهب أبي حنفية رحمه االله  :لثانيوالرأي ا
، يعني بلغتهم ولا يحصل البلاغ والتعليم ] ٤:إبراهيم[  وما أَرسلْنا من رسولٍ إِلاَّ بِلسان قَومه ليبين لَهم  :بقول االله 

  . إلا إذا كان بلغة المخاطبين
. التفصيل في هذه المسألة أنه يشترط أن تكون الخطبة بالعربية إلا مع العجز عن ذلك فإنه يخطب بلسان قومه :أي الثالثوالر

  .٣وهذا هو المشهور من مذهب أحمد رحمه االله 
  :والأقرب في هذه المسألة أن يقال ينظر إلى حال المستمعين

وما أَرسلْنا من  : قال ون بلغتهم كما هو مذهب الحنفية لأن االله فإن كانوا لا يفهمون العربية فإن الخطبة تك :الأولى
ملَه نيبيل همقَو انسولٍ إِلاَّ بِلسر  ]يعني بلغتهم فإذا كان ذلك في أصل تبليغ الرسالة ففي تفاريع الرسالة من ] ٤:إبراهيم

  .باب أولى لأن الخطبة نوع من تبليغ الرسالة 
  .٤من مكاتبتهم بلغتهم وإقامة الحجة عليهم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود لكي يتمكن النبي  النبي وأيضاً 
  .أن تكون لغة المستمعين هي العربية وفيهم أناس لا يتكلمون العربية فهنا طرق لتبليغ الخطبة لغير أهل العربية :الثانية

  . وتبليغ الخطبة قد لا يكون إلا ذا الطريق، لاة فجائز فهذا من قبيل تبليغ الخطبةأن الخطبة تترجم لهم بعد الص :الطريق الأول
قال به بعض أهل العلم أن هؤلاء الذين لا يتكلمون العربية تترجم لهم الخطبة في أوراق ثم توزع عليهم الخطبة  :الطريق الثاني

  . ويقرؤوا 
مام الخطبة يوضع لـهم تسجيل بلغتهم يستمعون إليه أثناء الخطبة من خلال أن الخطبة تسجل وأثناء إلقاء الإ :الطريق الثالث

  .سماعات
  .أو أم يقومون باستماعهم لها عن طريق التسجيل جائز ولا بأس به، وكوم يقرؤون الخطبة في أوراق 

يداً عن الإمام ولا يستمع الخطبة  وقد نص الحنابلة والشافعية رحمهم االله على أن الذي لا يستمع خطبة الإمام لكونه أصم أو  بع
  . ٥إلخ ..وقراءة القرآن ، وكتب أهل العلم لـه أن يشتغل بالذكر والصلاة على النبي 

ومثل ذلك أيضاً الأعجمي الذي لا يفهم العربية لو اشتغل بقراءة الخطبة التي يخطبها الإمام  أو  بسماع الخطبة عن طريق 
  . ه وهو بمترلة الأصم والبعيدالمسجل ، فإن هذا جائز ولا بأس ب

 » إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ «:قال أن النبي  واستدلوا على ذلك بحديث أبي الدرداء رضي االله عنه
                                                

 ).٦٣١(باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة -أخرجه البخاري في كتاب الآذان ١
 ).٢/٢٦(، وروضة الطالبين )١٠٢(مراقي الفلاح ص انظر ٢
 ).٨/٢٥١(، وفتاوى اللجنة )٥/٧٨(، والشرح الممتع )٢/٣٤(كشاف القناع  انظر ٣
خر برقم ورواه أحمد بإسناد آ. ، وقال حديث حسن صحيح)٢٧١٥(باب ما جاء في تعليم السريانية -، والترمذي في أبواب الاستئذان)٢١٦١٨(رواه أحمد  ٤
 .وفيه شبهة انقطاع) ٢١٥٨٧(
 .المصادر السابقة انظر ٥
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  .فقيد ذلك بسماع الكلام . ١أخرجه الإمام أحمد رحمه االله
عيد لا يستفيد ولا يفهم فلـه أن يشتغل بعبادة أيضاً أن المقصود من سماع الخطبة هو الإفادة والفهم ، و هذا الأعجمي والب

  . أخرى

                                                
 .وفيه انقطاع بين حرب بن قيس وأبي الدرداء) ٢١٧٣٠(رواه أحمد  ١
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  النوازل المتعلقة بأحكام الكسوف
  :تعريف الكسوف والخسوف

  . لغة هو التغير إلى السواد :الكسوف
  .هو الذهاب والنقصان: الخسوف لغة

  . ١يقال كسفت الشمس وخسفت، وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهو الأشهر في اللغة
  .هو انحجاب ضوء الشمس أو القمر كله أو بعضه بسبب غير معتاد:في الاصطلاح وأما 

  . ٢صلاة تؤدى بكيفية مخصوصة عند ظلمة أحد النيرين أو بعضهما: وصلاة الكسوف
  : سبب الكسوف

  :٣الكسوف لـه سببان ذكرهما ابن القيم رحمه االله تعالى
  . سبب كوني -  ٢.                     سبب شرعي - ١
هذه الآيات  أن «:ففي الصحيح  كما بينه النبي  هو تخويف االله العباد لكي يرجعوا وينيبوا إلى االله : السبب الشرعيف

التي يرسل االله عز وجل، لا تكون لموت أحد ولا لحياته ولكن يخوف االله ا عباده، فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى 
  .٤»ذكر االله ودعائه واستغفاره

بعد حصول  ، ولهذا أمر الرسول ٥ابن المُنيّر رحمه االله أن الكسوف بمثابة الإنذار بوقوع العقوبة من االله عز وجل ذكر 
  . الكسوف بالدعاء والصلاة والاستغفار والتوبة والصدقة والعتق ، والرجوع إلى االله عز وجل 

  . وبين الأرض بالنسبة لكسوف الشمس هو حيلولة القمر بين الشمس: والسبب الكوني
لأن نور القمر مستفاد من نور الشمس ، وقد ذكر العلماء ، القمر هو حيلولة الأرض بين الشمس والقمر  :و سبب خسوف 

رحمهم االله أن القمر كالمرآة والشمس كالقنديل ، فالقمر يأخذ نوره من الشمس ثم يعكسه على الأرض فإذا حالت الأرض 
  . ٦صل انعكاس لضوء القمر بين القنديل وبين المرآة لم يح

بعلمه بل هو من العلم الحسي المدرك يعرفه الحُساب فكل من اطلع  ومعرفة الكسوف ليس من علم الغيب الذي استأثر االله 
 . على شيء من علم الحساب والفلك فإنه يتمكن من معرفة الكسوف والخسوف عن طريق الحساب 

  .ث الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلامما يتعلق بنشر وقت حدو: المسألة الأولى
لأن الحكمة هي ، إذا تأملنا الحكمة التي من أجلها حصلت هذه الآيات العظيمة تبين أن هذا ليس مشروعاً بل الأولى تركه 

صل تخويف العباد وكونه ينشر و يتناقله الناس بوسائل الاتصال المختلفة  يخفف من وقع هذه الآية على قلوب الناس فلا تح
                                                

 ).٤/١٧٤(، والنهاية )٤/١٤٢١(و ) ١٣٥٠- ٤/١٣٤٩(الصحاح للجوهري  انظر ١
 ).٢/٦٠(، وكشاف القناع )٢/٣٩٤(، واية المحتاج )٢/١٩٩(الحطاب  انظر ٢
 ٤/٩٩مفتاح دار السعاده  نظرا ٣
 .باب ذكر النداء بصلاة الكسوف عن أبي موسى-، ومسلم في الكسوف)١٠٥٩(باب الذكر في الكسوف - أخرجه البخاري كتاب الكسوف ٤
 ).٢/٥٣١(كلام الطيبي في الفتح  انظر ٥
 ).٢٠٧-٢/٢٠٦(، ومفتاح دار السعادة )٢٥٨-٢٤/٢٥٤(مجموع الفتاوى  انظر ٦
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و ما يتعلق بالسنن المتعلقة ذه الصلاة ، الحكمة التي من أجلها شرع الكسوف من تخويف العباد وإرجاعهم إلى االله عز وجل 
من الصدقة والعتق والاستغفار والصلاة؛ لأنه إذا خف وقع هذه الآية على قلوب الناس فإن الداعي لعمل هذه السنن والشعائر 

 . ١ذا شيء ملاحظيضعف عند كثير من الناس وه
  . إذا نشر خبر حدوث الكسوف أو الخسوف في وسائل الإعلام ثم بعد ذلك حصل غيم أو قتر: المسألة الثاني

  لا تشرع الصلاة بناءً على ما ذكر أنه سيحصل خسوف في وسائل الإعلام 
وت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها هما آيتان من آيات االله لا يخسفان لم«: علق الأمر بالرؤية البصرية، فقال لأن النبي 

  . ٢»فافزعوا إلى الصلاة
  ). لا يعمل بالكسوف بقول المنجمين: (قال الدارمي رحمه االله

لو كسفت الشمس أو خسف القمر ثم حصل بعد ذلك شيء من الغيم أو قتر وشككنا في وجوده أو عدم : المسألة الثالثة 
  وجوده ؟

ولو كسفت الشمس في حال سحاب فلم يدر هل : (الزركشي رحمه االله في المنثور قال ذكر ، الأصل في ذلك بقاء الصلاة 
  ). انجلت أم لا فله أن يصلي

                                                
 ).٣١٠-١٦/٢٨٧(فتاوى ابن عثيمين  مجموع انظر ١
 .رضي االله عنهاباب صلاة الكسوف عن عائشة -، ومسلم في الكسوف)١٠٤٦(باب خطبة الإمام في الكسوف -أخرجه البخاري في الكسوف ٢
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  النوازل المتعلقة بأحكام الجنائز
  النعي: المسألة الأولى

  .هو الإخبار بموت الميت: والنعي
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه   أن النبي «والأصل في النعي ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره 

  .١»وخرج بالصحابة وصلى عليه صلاة الغائب
نعاهم للصحابة رضي االله تعالى  »أصيب زيد أصيب جعفر أصيب عبداالله  «: أصحاب سرية مؤتة فقال ونعي النبي 

  .٢عنهم بالمدينة 
ؤذنوا بي إني أخاف أن يكون نعياً فإني سمعت رسول إذا مت فلا ت: وكذلك أيضاً حديث حذيفة رضي االله عنه قال أنه قال  

  .٣أخرجه الإمام أحمد و الترمذي وصححه الترمذي  »ينهى عن النعي «:  االله 
  :النعي له ثلاث صور

أن يعلم أقارب الميت وأصدقاءه وجيرانه بموته لكي يجتمعوا على تجهيزه من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه  :الصورة الأولى
  .٤ء لـه بالرحمة وغيره هذا من النعي المشروع، وليس من النعي المذموم حتى ولو حصل ذلك بوسائل الاتصالوالدعا

أعلم "نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بالصحابة  والدليل على ذلك حديث أبي هريرة السابق أن النبي 
  .الصحابة لكي يصلوا عليه

دي في الناس ومجامعهم ونواديهم ألا إن فلاناً قد مات فاشهدوا جنازته ، ومن ذلك أيضاً ما أن يبعث من ينا :الصورة الثانية 
  ، يحصل في وسائل الإعلام في الصحف والات وغير ذلك 

  : هذه الصورة اختلف فيها العلماء رحمهم االله
  .٥وهذا رأي جمهور أهل العلم، أنه مكروه وهو من النعي المذموم :الرأي الأول

إذا مت فلا تؤذنوا بي فإني أخاف أن يكون نعياً فإني " دلوا على ذلك ما تقدم من حديث حذيفة رضي االله تعالى عنهواست
  .»ينهى عن النعي« سمعت رسول االله 

ولما له من التشبه بأهل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية كان إذا مات فيهم الميت يصعدون على المرتفعات ويقفون في مجامع الناس 
  .إلخ ..ينادى بأن فلاناً قد مات ويذكرون شيئاً من مآثره ومناقبه ف

  .٦أن هذا جائز ولا بأس به وهو رأي الحنفية  :الرأي الثاني 

                                                
 .زةباب التكبير على الجنا-، ومسلم في الجنائز)١٢٤٥(باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه -أخرجه البخاري في الجنائز ١
 ).١٢٤٦(باب الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه -أخرجه البخاري كتاب الجنائز ٢
) ١٤٧٦(باب ما جاء في النهي عن النعي -، وابن ماجه كتاب الجنائز)٢٨٦(، والترمذي أبواب الجنائز باب ما جاء في كراهية النعي )٢٣٤٥٥(رواه أحمد  ٣

 .قال الترمذي حديث حسن وحسنه الحافظوفيه انقطاع بلال العبيسي لم يسمع من حذيفة و
 ).٩/٧٣(الفقه الميسر  انظر ٤
 ).١٤٩-٨/١٤٧(، ودليل )٦/٢٣٨(، وشرح النووي على مسلم )٣/٥٦٨(، والإنصاف )٥/٢٨١(، واموع )١/٤٢١(حاشية الدسوقي  انظر ٥
 ).٤/١٨٩(و ) ١/٣١٠(، وبدائع الصنائع )٥/٣٤(حاشية ابن عابدين  انظر ٦
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  :واستدلوا على ذلك
 بأن الأصل في ذلك الجواز.  
  ولما تقدم أن نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه.  
  أن  نعى أصحاب سرية مؤتة.  

تفصيل إذا كان المقصود مصلحة الميت فإن هذا جائز كأن يصلى عليه وأن تشهد جنازته و أن يتعاون الناس ال :الرأي الثالث
في تغسيله وتكفينه ودفنه ، و من كان له دين أو معاملة مع هذا الميت يأتي لكي يأخذ حقه منه لأنه قد لا يتمكن من ذلك إلا 

 .قال به طائفة من فقهاء الشافعية، وهذا القول هو الأقرب. اء لذمة الميت عن طريق وسائل الإعلام فإن هذا جائز لأن فيه إبر
أن يكون ذلك مشبِهاً لنعي أهل الجاهلية أن يبعث من ينادي في الناس ومجامعهم ونواديهم فيذكر محاسنه  :الصورة الثالثة 

  .ومآثره وقد يصحب ذلك شيء من الصياح و النياحة ، فهذا نعي مذموم ومنهي عنه 
 ييج الأحزان وأما إن كان بعد  :فرع إلقاء الخطب والمحاضرات بعد موت عالم أو كبير من الناس هذا نوع من النعي و

تباعد المصيبة فلا بأس أن تلقى محاضرة عن العالم الفلاني أداء لحقه وحثاً للأمة أن تقتدي به وأن تقتبس من سيرته وتربية 
. أن العلماء ألفوا الكتب في سير الرجال وكتب الطبقات وذكروا مناقب الرجال والعلماء للناشئة على سيرته والأصل في هذا 

 .والشارع شرع التعزية لتسلية المصاب كل ذلك درءا لهذا المحظور 
  .حجز جثة الميت من قبل المستشفى مقابل تسديد ما عليه من مبالغ مالية: المسألة الثانية

لج فيه هذا المريض ثم بعد ذلك تحصل الوفاة لـهذا المريض وعليه شيء من الحقوق المالية قد يكون المستشفى تجارياً ويتعا 
  . فتقوم بعض المستشفيات بحجز الجثة وأنه لا تسلم الجثة لأقارب الميت إلا بعد أن يسدد ما عليه من المبالغ المالية 

  :والدليل على ذلك  ١حجز جثة الميت هذا عمل محرم ولا يجوز
  . صل هو الإسراع والمبادرة بتجهيز الميت وتغسيله وتكفينه ففيه تعطيل لهذه السنةأن الأ* 

إذا مات  «: قال ورد في الطبراني في الكبير وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي 
  .  ٢»أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره 

أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه ، وإن تكون سوى ذلك « :ال ق ولحديث أبي هريرة أن النبي * 
  . ٣متفق عليه » فشر تضعونه عن رقابكم

كما في قصة المرأة التي تقم المسجد أو الرجل الذي كان يقم المسجد مات في الليل ومع ذلك لم  وأيضاً الصحابة * 
هلا  «:  فقال لهم النبي . سلوه وصلوا عليه فدفنوه في الليلصلاة الفجر بل جهزوه وغ ينتظر به الصحابة 

  . ٤رواه البخاري وغيره "  فدلوه على قبرها أو قبره فصلى عليه »آذنتموني 
                                                

 ).٩/٧٤/٧٥(الميسر  الفقه انظر ١
لم يكتب إلا ذا الإسناد فيما أعلم وقد روينا القراءة : ، والبيهقي في الشعب في فضل في زيارة القبور، قال البيهقي)١٣٦١٣(أخرجه الطبراني في الكبير  ٢

 .وفيه يحيى البابلي وهو ضعيف" ه بخاتمة سورة البقرة في قبرهوفي الحديث زيادة وليقرأ عند رأسه فاتحة الكتاب وعند رجلي"المذكورة فيه عن أبن عمر موقوفاً عليه 
 .باب الإسراع بالجنازة–، ومسلم في الجنائز )١٣١٥(باب السرعة بالجنازة -أخرجه البخاري في الجنائز ٣
 .ي االله عنهرض باب الصلاة على القبر عن أبي هريرة-، ومسلم في الجنائز)٤٥٨(باب كنس المسجد -أخرجه البخاري كتاب الصلاة ٤
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لا بأس بالتأخير اليسير كأن يتوفى الميت بعد الظهر فلا بأس  أن يؤخر إلى صلاة العصر أو في الضحى فلا : والعلماء يقولون 
  . لى الظهر، وذا نعرف أن ما يفعله بعض الناس إذا توفى الميت يجهزونه من غد فهذا خطأ وخلاف السنة بأس أن يؤخر إ

  : أما بالنسبة لديون لهذا المستشفى فلا تخلو من ثلاث حالات 
ذي يقوم أن يكون الميت دخل بكفالة يعني كفله شخص فليس هناك داعي لحبس جثة الميت وإنما الكفيل هو ال :الحالة الأولى

  . بتسديد المبلغ الذي عليه ثم بعد ذلك يرجع على التركة 
وليس ! أن يكون الميت معسراً ليس عنده شيء ، فالآن فسدت ذمته ليس لـه ذمة صحيحة فكيف يطالب  :الحالة الثانية

يطالب الورثة هناك مسوغ شرعي لحبس جثة الميت؛ لأنه ليس عنده شيء وورثته لا يجب عليهم أن يسددوا الديون ولا 
  :باتفاق العلماء لقوله تعالى

 ىرأُخ رةٌ وِزازِرو زِرلَا تو  ] ٧: الزمر.[  
وهذا خلاف ما يفهمه كثير من الناس أن الميت إذا كان معسراً وعليه ديون أن أولاده يجب عليهم أن يسددوا هذا الدين وربما 

  .الميت محرم ولا يجوز وأداء الزكاة عن، أخذوا الزكاة لتسديد هذا الدين
 ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه االله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه  «: ولكن كما قال النبي 

«١.  
وإن أخذها يريد أكلها والمماطلة ، فهذا الميت إن أخذها يريد الأداء فإن االله عز وجل يؤدي عنه يوم القيامة لصاحب الدين 

  .ير ذلك فإن االله عز وجل  يتلفه وغ
فالمستشفى كسائر من ، فإن حقه يتعلق بمال الميت في التركة ولا يتعلق ببدن الميت، أن يكون موسراً لـه تركة  :الحالة الثالثة 

 ها أَو دينٍ ِمن بعد وصية يوصي بِ : له دين على الميت يرجع على التركة ويأخذ حقه من تركته كما قال االله عز وجل 
  ].١١: النساء[

  .فتقدم الديون والوصايا ثم بعد ذلك إن بقي شيء فللورثة
  .وأيضاً من باب المروءة والأخلاق الإسلامية لا يستساغ حبس بدن الميت

  .ما يتعلق بتشريح جثة الميت : المسألة الثالثة 
ن العروق والأعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغير علم يبحث في كيفية أجزاء بدن الميت وتركيبها م: علم التشريح 

  .  ذلك من أحوال كل عضو 
بل إن علماء الإسلام ألفوا مؤلفات في هذا العلم كما سنذكر شيئاً منها ، والفقهاء من قديم الزمان يتكلمون في علم التشريح 

  .ن بين العين وبين الحلق منفذ  فمثلاً الفقهاء يقولون الاكتحال في رمضان يفطر ؛ لأن أهل التشريح يقولو
  .وقال بعض الفقهاء المني نجس ؛ لأنه يخرج من مخرج البول 

  .ومخرج للمذي ، مخرج للبول  ومخرج للمني : المني طاهر ؛ لأن علم التشريح يقولون هناك ثلاثة مخارج : وقال بعض الفقهاء
وكذلك حسن ، والسيوطي لـه كتاب أيضاً في علم التشريح  ،ابن جماعة الكناني الشافعي رحمه االله لـه كتاب في التشريح 

                                                
 .عن أبي هريرة) ٢٣٨٧(باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها وإتلافها -أخرجه البخاري في كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ١
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  . له حاشية على شرح كتاب الجلال المحلي في أصول الفقه لـه كتاب مستقل في علم التشريح ، عطار 
  : أسباب تشريح الجثة 

علم الطلبة على هذه فيأتون بالجثة ثم يشرحوا لكي يت، كما يسلكه الآن طلاب كليات الطب البشري :سبب التعليم  :أولاً 
  .الجثة 
وذلك لمعرفة سبب وفاة المريض هل سبب وفاته سبب طبيعي أو أنه غير طبيعي ناتج عن اعتداء إما : التشريح الجنائي  :ثانياً

  . خنق أو ضرب أو سم  أو غير ذلك 
و ما هي العلل ، لشخص وهو الكشف عن سبب الوفاة عموماً لكي يعرف ما هو سبب موت هذا ا: التشريح المرضي  :ثالثاً

  .التي أدت بوفاته لكي يتخذ أسباب الوقاية من الأدوية ونحو ذلك 
  : حكم هذه الأقسام 

  التشريح لأجل التعلم : القسم الأول 
  .هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله 

رة وأنه لا بأس لطلاب الطب البشري صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي بمكة في دورته العاش. الجواز مطلقاً : الرأي الأول 
  .أن يزاولوا مثل هذه المهن 

  :واستدلوا على ذلك بعدة أدلة 
أنه إذا تعارضت مصلحتان قدمت أعلى المصلحتين فعندنا مصلحة الميت أنه لا يشرح وعندنا المصلحة العامة وهي أنه  -١

اة الناس فالمصلحة العامة مقدمة على المصلحة يشرح كي يستفيد الناس ويتعلم هؤلاء الطلاب الذين سيتمكنون من مداو
  . الخاصة

وإذا تعارضت مفسدتان فإنه ترتكب أدنى المفسدتين، فتشريحه مفسدة والجهل بأحكام علم الطب مفسدة عامة فترتكب * 
  .أدنى المفسدتين 

كي يخرج الحمل إذا كان لا بأس أن يشق بطن الميت الحامل ل: أن الفقهاء رحمهم االله نصوا على شيء من ذلك فقالوا  -٢
  .هذا الحمل ترجى حياته 

  .وقالوا إن الميت لو كان في بطنه مال مغصوب فإنه لا بأس أن يشق بطنه ليستخرج هذا المال المغصوب* 
  . و قالوا إنه يجوز في حالة الاضطرار أكل بدن الميت فكذلك تشريحه* 

  :المنع مطلقاً و استدلوا على ذلك بأدلة : الرأي الثاني 
علَى كَثيرٍ ممن ولَقَد كَرمنا بنِي آدم وحملْناهم في الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيبات وفَضلْناهم   قول االله  -١

  ].٧٠: الإسراء[ خلَقْنا تفْضيلاً 
  .١»ظم الميت ككسره حياً كسر ع «: قال  حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي  -٢
 .محرم -يعني قطع خصتي أهل الحرب والأرقاء  -أن العلماء مجمعون على أن الخصاء  -٣

                                                
 .سبق تخريجه ١
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 . ١ »ى عن النهبة والمثلة « أن النبي   عبداالله بن يزيدأن الشارع ى عن المثلة والنهبة كما في حديث   -٤
فإذا كان الجلوس محرم  فبتشريح  ٢»ور ولا تصلوا إليهالا تجلسوا على القب «: قال أن النبي  حديث أبي مرثد  -٥

  .الجثة من باب أولى 
وهذا القول هو الذي صدر ، وأما المسلم فلا يجوز تشريح جثته ، أنه يجوز تشريح جثة الكافر لغرض التعلم : والرأي الثالث 

  :ا على ذلك بأدلةواستدلو، ) ٤٧(به قرار هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية رقم 
، فكرامة ]١٨: الحج[  ومن يهِنِ اللَّه فَما لَه من مكْرِمٍ إِنَّ اللَّه يفْعلُ ما يشاءُ : قال في حق الكافر  أن االله   -١

  . الكافر ليست ككرامة المسلم وحرمته ليست كحرمة المسلم، فالكافر أهان نفسه بالكفر وعدم الإيمان فليس له من مكرم
 .للحاجة والضرورة  -٢
أن جثة الكافر يمكن الحصول عليها ويجوز شراء هذه الجثث بأرخص الأسعار للضرورة؛ لأن الكفار لا يحترمون جثتهم   -٣

كما يحترم المسلمون جثة المسلم ولهذا في كثير من بلدان أهل الكفر يحرقون جثث موتاهم ومنهم من يلقيها في البحر ليتخلص 
 .منها

  :الترجيح 
  . هذا القول هو الأقرب و

  : وذكروا لجواز ذلك شروطاً 
أن يكون التشريح بقدر الحاجة ، فإذا احتجنا أن نشرح اليد فلا نشرح بقية الجسم فمثلاً الطلاب الذين يدرسون طب  -١

  .العيون بحاجة إلى تشريح العين وليسوا بحاجة إلى القدم أو الرجل 
 . و تشريح جثث الرجال فإنه يكون من قبل الرجال ، ء أن تشريح جثث النساء يكون من قبل النسا  -٢
 . أن تدفن الجثة بعد تشريحها   -٣

  التشريح الجنائي أي التشريح من أجل التحقيق الجنائي :القسم الثاني 
اً جمهور المعاصرين أن التشريح الجنائي جائز وقد يكون واجباً وقد أخذ به مجمع الفقه الإسلامي في مكة المكرمة وكذلك أيض

  )٤٧(هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية فتوى رقم 
وكذلك أيضاً دار الفتيا المصرية ، لأن التشريح الجنائي يترتب عليه مصالح عظيمة والمصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة 

العامة وهي مصلحة اتمع أن تشرح  فمصلحة الميت لا تشرح جثثه لكن المصلحة، وترتكب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما ، 
  .الجثة 

  : ومن المصالح التي تترتب على تشريح الجثة في التشريح الجنائي 
صيانة حكم القاضي من الخطأ ؛ لأن القاضي إذا لم تشرح هذه الجثة قد يخطئ في الحكم لعدم وجود الدليل على أن  – ١

                                                
باب ما يكره من المثلة والمصبورة -لذبائح والصيدأنه ى عن النهبة والمثلة كتاب ا: رواه البخاري من حديث عبد االله بن يزيد عن النبي صلى االله عليه وسلم  ١

 ) . ٥٥١٦(واثمة 
 ).٩٧٢(باب النهي عن المشي على القبور -رواه مسلم في الجنائز ٢
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  . فمع التشريح يهتدي القاضي إلى إصابة الحق ، لى هذا الشخص الموت كان طبيعياً أو أن الموت كان بسبب اعتداء ع
  . فقد يتهم شخص بقتل هذا الشخص فنحتاج إلى تشريح جثثه هل موته كان طبيعياً أو غير طبيعي ، صيانة حق المتهم  – ٢
  . صيانة حق اتمع وذلك بتحقيق الأمن  – ٣

  : شروطاً  وهذا التشريح الجنائي اشترط العلماء رحمهم االله له
فإن لم يكن هناك متهم فلا حاجة إلى ، أن يكون هناك متهم  يتهم بالاعتداء على هذا الشخص وقتله  :الشرط الأول 

  . التشريح  
قيام الضرورة للتشريح لضعف الأدلة الجنائية ؛ لأن الأصل في التشريح أنه محرم لما في ذلك من انتهاك هذه  :الشرط الثاني 
وأما إذا لم تقم ضرورة بأن كانت الأدلة الجنائية واضحة في . ١» ى عن المثلة « ذلك من التمثيل والنبي الحرمة ولما في 

  أن المعتدي هو زيد من الناس أو انه قد مات موتاً طبيعياً فإنه لا يلجأ إلى التشريح 
  . إذن القاضي الشرعي  :الشرط الثالث 
  . تمكن من معرفة ما يبين حال الجناية  أن يكون هناك طبيب ماهر ي :الشرط الرابع 

  . أن لا يسقط الورثة حقهم من المطالبة بدم الجاني فإنه لا فائدة من التشريح حينئذ   :الشرط الخامس 
  .  التشريح المرضي  :القسم الثالث 

  : موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 
وهذا المرض يخشى تعديه ،صحيح ، كأن يصاب هذا الشخص بمرض والصحيح في هذه المسألة أنه يجوز عند وجود الغرض ال

  . على اتمع لكونه مرضاً حادثاً طارئاً لم تتخذ لـه العلاجات و الوقايات
أن المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة فتقدم أعلى المصلحتين على أدناهما وترتكب أدنى المفسدتين  :والعلة في ذلك 

لك أن تحصين اتمع من الأمراض ووقايته منها هذه مصلحة عامة وحرمة الميت مصلحة خاصة فتقدم وذ، لدفع أعلاهما 
  .المصلحة العامة على المصلحة الخاصة 

والعلماء رحمهم االله جوزوا التشريح الجنائي حتى بعد موت الميت ودفنه لما يترتب على ذلك من المصلحة العظيمة التي تقدم 
  .لكن التشريح من أجل التعلم أو المرضي لا يجوز بعد دفن الميت ، ت وحرمة انتهاكه بعد دفنه على مصلحة حرمة المي

  : وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن نبش القبر يجوز في مواضع منها 
الميت كما إذا دفن الميت بلا تغسيل فجمهور أهل العلم قالوا يجوز أن ينبش القبر ثم يغسل الميت ما لم يتغير  :الموضع الأول 

  .  ٢لو تغيرت حالته أو تفسخ ونحو ذلك فإنه لا ينبش في هذه الحالة
  . ٣بأنه لا بأس أن ينبش من قبره ويدفن إلى القبلة: إذا دفن إلى غير القبلة فالشافعية والحنابلة قالوا  :الموضع الثاني 
  . ٤لا بأس أن ينبش وأن يصلى عليه: لو دفن قبل الصلاة عليه ، فالحنابلة والمالكية قالوا  :الموضع الثالث

                                                
 .سبق تخريجه ١
 )٢/٥٥٣(والمغني ) ١/٣٦٦(ومغني المحتاج ) ١/٦٠٢(حاشية ابن عابدين  انظر ٢
 )٢/٥٣٣(والمغني) ١/٣٦٦(ومغني المحتاج ) ٢٠٥-٣/٢٠٤(تحفة المحتاج  انظر ٣
 )٢/٥٥٣(والمغني ) ٢/١٤٢(حاشية العدوي على الخرشي  انظر ٤
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  .  ١لو دفن بلا كفن فالحنابلة جوزوا نبشه وتكفينه ثم بعد ذلك يدفن والشافعية منعوا من ذلك :الموضع الرابع 
 . ٢لو دفن في أرض مغصوبة فالفقهاء يتفقون على أنه يجوز أن ينبش وأن يدفن مع الناس :الموضع الخامس 
  .ت  من بلد إلى بلد آخرنقل المي: المسألة الرابعة 

نقل الميت هذا ليس طارئاً وإنما كان موجوداً في الزمن السابق لكن مع تقدم وسائل النقل أصبح نقل الأموات أسهل من غيره 
  فهل يجوز نقل الميت من بلد إلى بلد آخر أو لا يجوز نقله ؟ ،ففي فترة وجيزة ينقل الميت من مكان إلى مكان آخر 

  : اضع لا يجوز فيها نقل الميت من بلد إلى بلد آخرهناك مو :أولاً 
إذا أدى ذلك إلى هتك حرمة الميت أو تغيير جثته فلا يجوز كما لو كان  النقل لفترة طويلة وسيسبب تغير  :الموضع الأول 

  . جثة الميت مما يؤدي إلى هتك حرمته فغير جائز ويجب أن يدفن في محله 
  .ز نقلهم ويجب دفنهم في مواضعهم الشهداء لا يجو :الموضع الثاني 

أن يردوا إلى مضاجعهم فردوا إلى الأماكن  « أن شهداء أحد نقلوا إلى المدينة فأمر النبي "  ودليل ذلك حديث جابر
  . ٣أخرجه أحمد وغيره .  » التي استشهدوا فيها

ر وخشي على هذا الميت من أن يعبث الكفار نقل الميت للضرورة جائز ولا بأس به كما لو مات في بلاد كفا :الموضع الثالث
  . ٤بجثثه بالتمثيل أو التحريق أو التقطيع أو البيع ونحو ذلك فهذا جوز العلماء رحمهم االله نقله

و بعض الأموات قد يوصي أن يدفن في البلد الفلاني إما لكون هذا البلد هو ، أما في غير هذه المواضع  الثالثة موضع خلاف 
فهل تنفذ هذه الوصية ؟أو لم ، قريباً من أهله أو لكون هذا البلد بلداً مقدساً كمكة و المدينة وبيت المقدس  بلده حتى يكون

  تكن هناك وصية واختار أقاربه أن ينقلوه هل لهم ذلك أو ليس لهم ذلك ؟ 
  : في هذه المسألة خلاف بين أهل العلم

  .٥زمذهب الحنابلة والمالكية أن النقل جائ :الرأي الأول 
مذهب الحنفية أن نقل الميت مكروه إلا لمسافة يسيرة قالوا كالميلين أما ما عدا ذلك فلا ينقل ولا يفرقون بين  :الرأي الثاني 

  .٦البلد المقدس وغيره وهو أضيق المذاهب في هذه المسألة 
وإن كان ، فإن هذا جائز لا بأس به  رحمهم االله التفصيل في هذه المسألة إن كان لبلد مقدس ٧مذهب الشافعية :الرأي الثالث 

  .لغير بلد مقدس فإنه يحرم 
                                                

 )٢/٥٥٤(والمغني ) ٣٦٧-١/٣٦٦(ومغني المحتاج ) ١/٦٠٢(حاشية ابن عابدين  انظر ١
وكشاف القناع ) ٢/٥٥٤( والمغني)٣/٢٠٤(وتحفة المحتاج ) ١/٣٦٦(ومغني المحتاج ) ١/١١٧(وجواهر الإكليل ( ١/٦٠٢(حاشية ابن عابدين  انظر ٢
)٢/١٤٥( 
باب ماجاء -في أبواب الجهاد) ١٧١٧(باب في الميت يحمل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك، والترمذي -الجنائز) ٣١٦٧(، وأبو داود )١٤١٦٩(رواه أحمد  ٣

 .باب أين يدفن الشهيد والإسناد صحيح-كتاب الجنائز) ٢٠٠٤(في دفن القتيل في مقتله، والنسائي 
 ).٨٩٠٩(فتوى رقم ) ٨/٤٥١(فتاوى اللجنة الدائمة  رانظ ٤
 ).٣/٤٤٢(، والمغني )١/٦١٠(، وحاشية أبن عابدين )١/٣٤٤(بدائع الصنائع  انظر ٥
 .المصادر السابقة انظر ٦
 ).٣٣٣- ٢/٣٣٢(روضة الطالبين  انظر ٧
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  .وننبه أن هذا ما لم يؤد النقل إلى هتك حرمة الميت بتغيره فإذا كان يؤدي إلى تغيره فإنه لا يجوز 
  :أدلة من قال بجواز النقل 

وهذا أخرجه البخاري  »ية حجرأن موسى عليه السلام لما حضرته الوفاة سأل االله أن يدنيه من الأرض المقدسة رم « -١
  . ١ومسلم 

وأبي بكر  ، استأذن عائشة رضي االله تعالى عنها أن يدفن في حجرا بجوار النبي ٢كما في البخاري أن عمر  - ٢
 . فيقاس عليه مثل ذلك لو أن هذا الرجل الذي مات وصى بأن ينقل إلى بلده ليدفن بجوار أهله وأقاربه، رضي االله عنه

 .٣توفي بالعقيق ونقل إلى البقيع  وقاص أن سعد بن أبي - ٣
    .٤مكة ونقل إلى مكة توفي بِحبشي موضع قريب من أن عبد الرحمن بن أبي بكر   -٤

أمر  و لم يرد أن النبي ، أم يدفنون موتاهم في البلد الذي مات فيه  والصحابة  أن سنة النبي : ودليل من منع النقل 
نة إلى مكة مع أن مكة أفضل من المدينة ،أو أن من مات خارج المدينة ينقل إلى المدينة أو ينقل إلى بأن ينقل من مات في المدي

  . مكة 
وأما أثر عبد الرحمن بن أبي بكر ، وأما ما ورد من الآثار في ذلك فيحمل على الأمور اليسيرة كأثر سعد بن أبي وقاص إن ثبت

  . فإنه ضعيف
  : في موضعين فتخلص لنا أنه يجوز نقل الأموات

إذا كان الأمر يسيراً فإن هذا جائز ولا بأس به كأن تكون المسافة عشرة كيلومترات ، أو عشرين كيلومتر  :الموضع الأول 
و كذلك أيضاً موسى عليه الصلاة والسلام سأل االله أن ، نقل من العقيق إلى البقيع ودفن فيه  فإن سعد بن أبي وقاص 

  . ورمية الحجر هذه ليست مسافة كبيرة . مية حجر يدنيه من الأرض المقدسة ر
  .إذا مات في بلاد الكفار واختار أولياؤه أن ينقل إلى بلد المسلمين ؛ لأن هذا غرض صحيح  :الموضع الثاني 

وإنما لم يرد النقل إلا في الشهداء فقط ، لم يكونوا ينقلون موتاهم الصحابة   وما عداه فغير جائز ؛ لما تقدم أن الصحابة 
  . نقلوهم لكي يدفنوا مع المسلمين في البقيع فأمر بردهم إلى مواضعهم 
أسرعوا  «: قال  لحديث أبي هريرة أن النبي ، ولأن السنة هي المسارعة في تجهيز الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه 

والنقل يؤدي إلى تأخير . ٥ » قابكمبالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدموا إليه ، وإن تكون سوى ذلك فشر تضعونه عن ر
   .هذه السنة وتعطيلها

                                                
باب من فضائل موسى عليه الصلاة والسلام من - ، ومسلم في الفضائلباب من أحب الدفن في الأرض المقدسة أو نحوها-في الجنائز) ١٣٣٩(أخرجه البخاري  ١

 .رضي االله عنه  حديث أبي هريرة
 ).٣٧٠٠( رضي االله عنهباب قصة البيعة والاتفاق على عثمان، من حديث عمرو أبن ميمون -رواه البخاري كتاب فضائل الصحابة ٢
باب من لم ير به بأساً وإن -في الجنائز) ٧٣٢٤(ة في مناقب سعد والبيهقي بسند آخر في الكبرى في كتاب معرفة الصحاب) ٦٠٩٨(رواه الحاكم في المستدرك  ٣

 .كان الإختيار فيما مضى
 .عن عبداالله ابن أبي مليكة ولا أعلم علّة للأثر إلا عنعنة ابن جريج وهو مدلس) ١٠٥٥(باب ما جاء في الرخصة بزيارة القبور - أخرجه الترمذي في الجنائز ٤
 .قدم تخريجهت ٥
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 .و قد يلحق أولياء الميت في ذلك المشقة أو تكاليف مالية* 
  .حكم الدفن في تابوت: المسألة الخامسة

السنة أن يدفن المسلم في قبره دون أن يوضع في تابوت أو صندوق خشبي لأن ذلك لم ينقل عن النبي صلى االله عليه وسلم 
ولا ، ملا ولا قولا ولم ينقل عن أصحابة رضي االله عنهم ولأن وضع الميت في هذا التابوت أو الصندوق تشبها بالكفارع

  ١.خلاف بين الفقهاء في كراهة ذلك
بل يخرج منه قبل وضعه في قبره إلا إذا ،لكن لا يجوز دفنه وهو في الصندوق ، أما إذا كانت هناك حاجة فلا حرج في ذلك 

  ه أو رية مثلا فيدفن في صندوقهنجة إلى بقائه في الصندوق كتغير جسمه بنتودعت الحا
هذا مذهبنا : ( ثم قال ) إلا إذا كانت الأرض رخوة أو ندية(قال النووي في اموع بعد ذكره كراهة دفن الميت في تابوت 

   ٢)لا أعلم فيه خلافا: قال العبدري، وأظنه إجماعا ، ومذهب العلماء كافة 
والتحرز عن مسها عند ، لانه أقرب إلى الستر، لا بأس باتخاذ التابوت لها مطلقا: فقالوا ، رق الحنفية بين الرجل والمرأة وف

  ٣الوضع في القبر
  الجلوس للعزاء هل هذا مشروع أو نقول بأنه غير مشروع ؟: المسألة السادسة

  : هذا اختلف فيه العلماء رحمهم االله في الزمن السابق
وممن ذهب إليه من المتأخرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه ، لا يشرع الجلوس للعزاء ذهب إليه بعض العلماء  :الأول الرأي 

  .  ٤إلخ ويعزى ..المصاب يتلقى في المسجد وفي الطرقات وفي الأسواق : االله، قال النووي رحمه االله 
  :واستدلوا على ذلك 

  . أخرجه الإمام أحمد  ٥»الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة كنا نعد  «: بحديث جرير بن عبد االله قال
قال الخلال رحمه االله ، أن هذا جائز لا بأس به يعني كون أهل الميت يجتمعون في مكان ويقصدوم الناس للتعزية:  الرأي الثاني

  .٦تأخرين الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه االله سهل الإمام أحمد رحمه االله في الجلوس للعزاء وممن أخذ ذا من الم: 
  : واستدلوا على ذلك 

لما جاء قَتل زيد بن حارثة وجعفر وعبداالله بن : " عائشة رضي االله تعالى عنها قالتمن ما ثبت في صحيح البخاري حديث 
اءهن فأمره أن ينهاهن عن يعرف فيه الحزن فأتاه رجل فقال يا رسول االله إن نساء جعفر وذكر بك رواحة جلس النبي 

  .٧"البكاء وأن يأمرهن بالصبر فذهب الرجل
                                                

 )٢/٥٠٣(والمغني ) ١/٣٤٩(والقليوبي ) ٤٢٠- ١/٤١٩(وحاشية الدسوقي ) ١/٥٩٩(وحاشية ابن عابدين ) ١/١٦٦(الفتاوى الهندية  انظر ١
 )١٧٤ص (وقرارات امع الفقهي في مكة المكرمة ) ٤٣٦-٨/٤٣٨(وفتاوى اللجنة الدائمة ) ٢٨٨-٥/٢٨٧(اموع  انظر ٢
 قةالمصادر الساب انظر ٣
 )٣٥٤-١٧/٣٥٢(مجموع فتاوى ابن عثيمين  انظر ٤
إسناده : باب النهي من الإجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام، قال البوصيري عن سند أبن ماجه- في الجنائز) ١٦١٢(، وابن ماجه )٦٩٠٥(أخرجه أحمد  ٥

 .صحيح وأما إسناد أحمد ففيه نصر بن باب ضعيف
 ).١٣/٣٨٢(مجموع فتاوى ابن باز  انظر ٦
 .باب التشديد في النياحة-باب من جلس عند المصيبة يعرف فيه، ومسلم  في الجنائز-في كتاب الجنائز) ١٢٩٩(أخرجه البخاري  ٧
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  : قالوا هذا يدل على الجلوس من موضعين 
جلس في  وكون هذا الرجل جاء إليه يدل على أن النبي "  جلس النبي "قول عائشة رضي االله عنها :  الموضع الأول

   .مكان يقصده الناس فيه والحزن فيه بسبب موت سرية مؤتة
وأما الجلوس فلم ينهاهن عن الجلوس ولم يأمرهن ، عن البكاء فقط   فنهاهن النبي، أنه ذكر أن نساء جعفر  :الموضع الثاني 

  . بالتفرق 
وعلى هذا يظهر أن هذا جائز ولا بأس به إن شاء االله لكن يحذر من المحاذير الشرعية مثلاً  بعض الناس يبالغون في الجلوس 

فيكون الجلوس خاصاً بالمصابين وإن كان هناك طعام فيكون خاصاً بالمصاب ، أو بفتح الأنوار أو نحو ذلك بكثرة الأطعمة 
  .مع أنه ينبغي لمن قدم من مكان بعيد للتعزية أن لا يجلس وإنما يكون الجلوس  خاصاً بالمصابين، ومن قدم من مكان بعيد 

ونحو ذلك فهذا كله من المآتم البدعية التي لم يكن عليها سلف هذه الأمة وأما وضع الكراسي وإحضار المقرئين وإلقاء المواعظ 
 .    من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

  .الموعظة في المقبرة: المسألة السابعة
أن البخاري  ويؤخذ من هذا. باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله: البخاري رحمه االله بوب في صحيحه قال

يذهب إلى هذا المذهب وأنه لا بأس بالموعظة في المقبرة إذا كان ذلك على سبيل الخصوص بأن يجلس الإنسان وحوله أصحابه 
  .   ويذكرهم كما فعل النبي 

م ما منك: فقعد وقعدنا حوله فقال  كنا في جنازة في بقيع الغرقد فأتانا النبي  «:قال واستدل على ذلك بحديث علي 
:  من أحد ما من نفس منفوسة إلا كتب مكاا من الجنة أو النار ، فقالوا يا رسول االله ألا نعتمد على كتابنا فقال النبي 

  . ٢وكذلك أيضاً حديث البراء بن عازب . ١أخرجه البخاري »لا اعملوا فكلٌ ميسر لما خلق لـه
  .والأصل في العبادات التوقيف،  الصحابة ولا أما كون الإنسان يقوم خطيباً وواعظاً فهذا لم يفعله 

  . إحضار المشروبات إلى المقبرة: المسألة الثامنة
  . بعض الناس يحضر شيئاً من المشروبات وقد يكون هذا ماءاً وقد يكون غير ذلك من المشروبات

ل ، فالمقابر لم تجعل للأكل الحكمة من حضور الجنازة وزيارة المقابر هو تذكر الموت والاتعاظ والرجوع إلى االله عز وج
والشرب ونحو ذلك وإنما شرع إتباع الميت للقيام بحقه والتذكر وانتفاع الميت بالدعاء له وانتفاع التابع بأنه يتذكر الموت 

  .والدار الآخرة والتقلل من شؤون الدنيا 
التي من أجلها شرعت زيارة المقابر و إتباع فهذه هي الحكمة أما إحضار هذه المشروبات إلى المقابر فهذه مصادمة لهذه الحكمة 

ولا الصحابة  فنقول أقل أحوالها أا غير مشروعة ، ويؤيد ذلك أنه لم يفعل في عهد النبي ، الأموات وحضور الجنائز 
  .والعبادات توقيفية

اج إليه فإنه يخرج من المقبرة فمن يحت، أما ما يتعلق بالماء والحاجة إليه ، فالأحوط للمسلم أنه لا يفعل مثل هذه الأشياء 

                                                
 .باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه- باب موعظة المحدث عند القبر وقعود أصحابه حوله، ومسلم كتاب القدر-في الجنائز) ١٢٩٦(أخرجه البخاري  ١
  .باب في المسألة في القبر وعذاب القبر وهذا إسناد صحيح- ، في السنة)٤٧٥٥(وأبو داود ) ١٨٥٣٤(ه أحمد أخرج ٢
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 . ويشرب من البرادات التي بجانب المقبرة ، ويؤيد ذلك أنه ربما يتوسع في الأمر ويكبر ويترتب عليه محاذير شرعية
  التحدث بأمور الدنيا في المقبرة بوسائل الاتصال: المسألة التاسعة 

ض الناس يتحدثون بأمور الدنيا في المقبرة كأمور الزراعة بسبب وجود وسائل الاتصال المحمولة عند كثير من الناس تجد بع
والصناعة والتجارة والبيع والشراء والسفر والترهة وغيرها ، وهذا  كله مصادم للحكمة التي من أجلها شرعت زيارة المقابر 

المقبرة بأمور الدنيا من البيع  أما كونه يتحدث في، وإتباع الجنائز وهي تذكر الآخرة وأن يعلق المسلم قلبه معلق بأمور الآخرة 
  .والشراء فهذا كرهه العلماء رحمهم االله وهو مصادم كما ذكرنا للحكمة التي من أجلها شرعت زيارة الأموات

  
 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
  

  
  

  

 
 

 
 

 

  
  
  

  ملحوظة هامة
  

  
هذه المذكرة ليست ائية بل مازالت تحت المراجعة والتصحيح  مع العلم أن الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات 

  .ونأمل قراءة المقدمةنفيسة لم تضف هنا وستضاف عند إخراج الكتاب إن شاء االله تعالى 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  المقدمة

، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه
له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده  يله ، ومن يضلل فلا هاد لفلا مض
  .   ورسوله

فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم  :بعدأما 
  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . الدين قدراً وأكثرها فائدة

 ةنها وأشملها فعنايوكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمت
العلماء به ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه 

  : العلماء 
، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، وهذا المختصر صغير الحجم: ((لجوفقال الشيخ فيصل المبارك قاضي ا

  )) . يعرف قدره من حفظه
فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه ، وجمع فأوعى ، وفاق أضرابه (( : وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي

  )) .جنساً ونوعاً ، لم تسمح قريحة بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله
المقنع ( ه فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصل

  .)١(وهذا مما يدل على أهميته وعظم مترلته ) 
وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف 

 لوقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتم  المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 
  . ن وضوح العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمهعليه م

لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه  بوقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتي
كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان العبد في . وعزو الأقوال لمصادرها 

  .عون أخيه 
  :ونــود أن ننبــه بعـض التنبيهــات 

فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله  هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس ائياً: أولاً 
  . إلى أن يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 

  .على كل ما فيها  دالحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتم:  ثانياً 
الله داخل هذه البلاد تم إخراج هذه المذكرة مع أا لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم ا:  ثالثاً 

                                 
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المستقنعالمدخل إلى زاد ( هناك كتاب صدر حديثاً اسمه )  (١
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وخارجها فلما نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 
  . مع العلم أن كتاب الطهارة على وشك الخروج . 

المذكرة بل  الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه:  رابعاً 
ستخرج في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في 

  .الشرح الذي ألقاه 
 قول االله انطلاقاً من نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظام واقتراحام:  خامساً

M8Â  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ   L ٢: المائدة .  
وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات واستفسارات إخواننا طلاب العلم 

  .بكل صدر  رحب 
نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ : سادساً

م وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الثمرة ونأخذ هذا العلم مع الليالي والأيا
  .الأوقات ، وأن نتذكر دائماً أن العلم لا ينال براحة الجسد

  لا تحسب اد تمراً أنت آكله       لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا

  : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره

  رت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعببص
  : وقال آخر

  رجوت المحالا وقل لمرجي معالي الأمور             بغير اجتهاد
  :وقال آخر

  لولا المشقة ساد الناس كلهم                 الجود يفقر والإقدام قتال
العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون 

ويدافعون عن هذه الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة في 
القنوات الفضائية والصحف وغيرها ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من 

  .الكتاب والسنة 
خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل  لا تتخبط :سابعاً 

وادخلوا البيوت من أبواا ( اسلك المنهج الصحيح في طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 
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  . فلا تستعجل وسر على الجادة التي كان عليها علماؤنا الراسخون في العلم )  والأمور من أوائلها
  . عاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم د :ثامناً 

نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته  :تاسعاً 
  . وإحسانه وأن يرزقنا حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه وأن يجعله في 
وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .     ميزان حسناته وصدقة جارية بعد مماته 

  وسلم
.                                                                                                                            والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

  كتبــه
  حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمي عبد العزيز بن

البريد )  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (الالكتروني البريد
  )(hotmail.com@٣٦٤.m.y:لالكترونيا

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)       ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤(:والجوال               
                   

  هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 



  

 

  5 
 

  

 

 جِتب خمسة  بشروط: 
-  حرةٌي  ، 
- وإسلام  ، 
- لْومصابٍنِ ك  ، 
- ه ، واستقرار 
- ومضالحولِ ي  

  : ، إلارِشعمالْ في غيرِ
 ، السائمة تاجنِ -
 : التجارة حبورِ -

نِ غْبلُولو لم ياصاب :  
 ا، صابهما إن كان نِحولُ أصل: هماحولَ فإنَّ -
- ن كَوإلا فمهمال. 
 ن كانوم : 
- له دين  
- أو حق داقٍمن ص  
 ه أوغيرِ -
 . ىضا ممه لضبه إذا قَكاتى زدأَ: هأو غيرِ ئعلى ملْ -
 ولا في مالِ كاةَز من عليه دين نيقُص كان المالُ ولو،  النصاب ا ظاهر . 

  .نٍيكد ارةٌفَّوكَ
 لَوإن منِ كصاباا صغار  :انقَعحولُ ده حين هكَلَم. 
  قَوإن نفي ص النصاب: 
 ، ولِحالْ بعضِ -
- ه ،أو باع 
 .لُوحالْ عطَقَان:  - ا من الزكاةرارلا ف- ه ، سِنجِ له بغيرِدبأو أَ -
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 َوإن أبلَده بجه سِن :بنهى على حول. 
 جِوتالمالِ عينِ: في  الزكاةُ ب ولها ت ،لُّعبالذِّ قمة. 
 ولا يعتبر ها جوبِفي و: 
 .  الأداءِ مكانُإ -
 .  المالِ ولا بقاءُ -
 ُوالزكاة كالدنِي كَرِفي التة . 

 

  
  

فرض  أحكام الصلاة سواء كانت فرضاً أو تطوعاً ، و سواء كانت هذه الصلاةعن ~بعد أن تكلم المؤلف 
فيما يقرب  عين أو فرض كفاية شرع بعد ذلك في أحكام الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة في كتاب االله تعالى

 بني الإسـلام علـى  : (قال رسول االله : قال {من ثلاثة و ثمانين موضعاً ، و لترتيب حديث ابن عمر 
  )١() .شهادة أن لا إله إلا االله و أن محمداً رسو ل االله و إقام الصلاة وإيتاء الزكاة: خمس 

  )٢(. المدح ، والتطهير ، والنماء ، والبركة وغير ذلك :  تطلق على معان منها  : والزكاة في اللغة
   )٣(.التعبد الله بإخراج مال خاص لطائفة خاصة في وقت مخصوص :اصطلاحاً 

والأصل فيهـا   )٤(.والعلماء مجمعون على فرضيتها . والزكاة لا إشكال أا الركن الثالث من أركان الإسلام 
  .الكتاب والسنة والإجماع كما سيأتي في الآثار 

  .سيأتي تفصيلها : )تجب بشروط خمسة : ( قوله
ن الرقيق لا يملك شيئاً بل هو وعلى هذا لا تجب الزكاة على الرقيق؛ لأ الشرط الأولهذا هو : )حرية : (قوله

  )٥()من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع:( مال، فلا بد أن يكون حراً ، و لهذا قال
فإذا كان نصـفه حـر و   . وكذلك المبعض لا تجب عليه و جوباً كاملاً ، بل تجب عليه بقدرما فيه من الحرية 

  . رج نصف الزكاةنصفه رقيق ، يجب عليه أن يخ
  .إذا كان زكاة المال الذي بيده مائة ريال يخرج نصفها:  مثال ذلك

                                 
 تقدم تخريجه في كتاب الصلاة)  ١(
 )٤/٣٣٩(انظر القاموس المحيط )  ٢(
 ٢/١٩٢انظر كشاف القناع )  ٣(
 )٤٦(انظر الإجماع لابن المنذر ص )  ٤(
من ) ١٥٤٣(من باع نخلاً عليها تمر  و مسلم في البيوع باب) ٢٠٣... (أخرجه البخاري في كتاب البيع ، باب من باع نخلاً )  ٥(

 .بن عمر رضي االله عنهما  حديث عبدا الله
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  .وكذلك المكاتب الذي اشترى نفسه من سيده لا تجب عليه الزكاة؛ لأنه رقيق ما بقي عليه درهم
  .وهو أن يكون مسلماً، وعلى هذا الكافر لا تجب عليه الزكاةالشرط الثاني هذا  )و إسلام: (قوله

  :قدم أن أشرنا إلى أن الكافر يتوجه له خطابانوت
  .خطاب التكليف، وخطاب الأداء

M       ë  ê    é  èì     ð    ï     î  í  :فهو مكلف  يعاقب عليها يوم القيامة ؛لقوله تعـالى  : أما خطاب التكليف

    ñò  L )١( .  
  الماضية،  لانطالبه أن يؤدي زكاة السنواتفليس مخاطباً به، بمعنى أنه إذا أسلم : وأما خطاب وجوب الأداء

¯  °  ±  M  ³  ²   :قال تعالى .يبدأ الحول من حين الإسلام؛ لأنه فاقد الأصل و هو التوحيد : فنقول

  ¹  ¸   ¶   µ   ´L ٥٤: التوبة  
و  )٢(.أن يكون مالكاً للنصاب ، و هذا بإتفاق الأئمة الأربعة الشرط الثالثهذا هو  ):و ملك نصاب :( قوله

كما سيأتي إن .  يدل لهذا ما سيأتينا من الأدلة للأموال الزكوية فإن المؤلف عقد لكل مال زكوي باباً مستقلاً
  .و هذا يدل على إعتبار النصاب )٣())ليس فيما دون خمس أواق صدقه(( :شاء االله وسيأتي قول النبي 

  .الشرط الرابعأي تمام الملك في الجملة وهذا هو ): واستقراره( :لهقو
  .و على هذا إذا كان المال ليس له مالك فلا تجب الزكاة فيه 

أموال الجمعيات الخيرية هذه لا زكاة فيها، ومثلها جمعية تحفيظ القـرآن الكـريم ، والأمـوال    : ومثال ذلك
  .سجد و حال عليه الحول فلا زكاة فيه ؛ لأنه ليس له مالكالموقوفة،فلو أن شخصاً أوقف مالاً لبناء م

  .المال الموصى به في وجوه البر، و كذلك الأموال التي تملكها الدولة :و مثل ذلك أيضاً 
  :هذا يخرج أمرين  ):تمام الملك: (و قولنا

  .المال الذي ليس له مالك فهذا لا زكاة فيه :الأمر الأول
  .ملكه ليس تاماً فهذا لا زكاة فيه المال الذي  :الأمر الثاني
  .دين الكتابة هذا يملكه السيد لكن هذا الملك غير مستقر فهو عرضة للسقوط :مثال ذلك 

مقسط ، كل شهر يعطي السيد ألف ريـال  : هو أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم أي  :والمكاتب
ن الرقيق يملكه لكن هذا الملك ليس تاماً وليس مستقراً؛ لأنه لمدة سنة أو سنتين، فهذا الدين الذي يريده السيد م

                                 
   ٤٣ - ٤٢: المدثر)١(
 ٢/١٩٥وكشاف القناع  ١/٥٨٧ومغني المحتاج ٣/٨١ومواهب الجليل  ٢/٢٦انظر بدائع الصنائع)  ٢(
 يأتي ذكره إن شاء االله)  ٣(
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: عرضة للسقوط ، فلا نطالب السيد أن يخرج الزكاة عن هذا الدين ، فالرقيق عرضة أن يعجّز نفسه و يقـول 
  .لن أعطي شيئاً فيعود رقيقاًكما كان 

  )١()) .رهمالمكاتب رقيق ما بقي عليه د: (( وقد جاء في الحديث و إن كان فيه ضعف
  .حصة المضارب لا تجب فيها الزكاة لأا عرضة للسقوط :وكذلك 

  .نصف ، والمالك رب المال له النصفزيد أعطى عمراً دراهم على أن الربح بينهما ، فالمضارب له ال :مثاله 
فهـذه لا  فضارب عمرو وكسب ذا الألف ألفاً أخرى ، فالمضارب يملك خمسمائة ريال لأن الربح بينهما ، 

  .زكاة فيها لأا عرضة للسقوط 
لأن هذا الألف لو كسب ألفاً ثم ضارب به مرة أخرى فخسر فالخسارة تجبر من الربح و حينئذ تسقط حصـة  

والشيخ السعدي رحمه االله يختـار أن  . المضارب ، فهذا الربح يجبر به رأس المال أي أنه يكون وقاية لرأس المال
  )٢(.فمادام حال عليها الحول تجب فيها الزكاة  حصة المضارب عليها الزكاة

وهذا في الجملة فإن من العلماء من لا يشترط مـن بعـض   وهذا هو الشرط الخامس، ) ومضي حول( :قوله
  .الأموال الزكوية مضي الحول 

  .)٣(هذا ما عليه جمهور أهل العلم فإم يشترطون ذلك )  مضي الحول( :وقوله

  .والمعنى  }السنة وآثار الصحابة : وقد دل لذلك
  ).لازكاة في مال حتى يحول عليه الحول:(قال أن النبي {فحديث علي و عائشة  :أما السنة 

  )٤(.لابأس به والآثار تعضده فيصلح للحجة  قال الحافظ ابن حجر عن حديث علي
فهذا الأثر دليل علـى  . يحول عليه الحول  أنه كان لا يأخذ الزكاة من مال حتى: وكذلك ورد عن أبي بكر

  .أنه يعتبر الحول 
فأثر أبي بكر عند الإمام ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول : (أنه قالو كذلك ورد عن عثمان رضي  

   )٥(.مالك ، و كذلك أثر عثمان عند الإمام مالك والبيهقي وإسناده صحيح 
                                 

وهذا أخرجه الدار قطني باب ليس في مال المكاتب زكاة حتى ) حتى يعتق ليس في مال المكاتب زكاة ( جاء عن جابر مرفوعاً )  ١(
 )٢٥٢ـ٣/٢٥١/وضعفه الألباني في الإرواء ) ٤/١٠٩/والبيهقي ) ١٩٣٥(يعتق 

 )٧٦(انظر المختارات الجلية ص )  ٢(
 ٣/٢٣والإنصاف  ١/٥٨٧و مغني المحتاج  ٣/٨١و مواهب الجليل  ٢/٢٣انظر بدائع الصنائع )  ٣(
وانظر ) ٤/١٠٣(والبيهقي ) ٢/٩٠(والدار قطني ) ١٧٩٣(باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال /أخرجه ابن ماجه في الزكاة )  ٤(

 )٧٨٧(والإرواء ) ٨٢٠(التلخيص 
( و إرواء الغليل) ٣٥٣ـ٢/٣٤٩(و تلخيص الحبير  ٢/٣٢٨نصب الراية ( انظر الكلام عن هذه الآثار والحكم عليها )  ٥(
 )٢٥٨ـ٣/٢٥٤



  

 

  9 
 

  

في البيهقي بإسناد صحيح، وهـذه   {شيبة وورد عن ابن عمرفي مصنف ابن أبي  وكذلك ورد عن علي
  .الآثار عن الصحابة تدل على أنه يعتبر الحول 

وكذلك المعنى يؤيد ذلك فإنه لو لم يشترط الحول لكان في ذلك اجحاف بصاحب المال ، والزكاة إنما شرعت 
  .مواساة

  .)١(أن الحول ليس واجباً، وهو رأي الظاهرية  الرأي الثاني
   :ستدلوا على ذلكوا

أن في كل خمس و عشرين من ( لأنسبظواهر النصوص كما سيأتينا في كتاب أبي بكر الذي كتبه :أولاً
  ).في كل أربعين  شاة شاة(، وأيضاً ) الإبل بنت مخاض وما دون ذلك في كل خمس شاة

  )٢(.فأخذوا ذه العمومات ) في الرقة في كل مائتي درهم ربع العشر: (وكذلك أيضاً
و هـذا في  ) يزكيه حـين يسـتفيده   : ( أنه قال في الرجل يستفيد مالاً قال{ أنه ورد عن ابن عباس :ثانياً

  )٣(.مصنف ابن أبي شيبة
 )٤(أنه كان يعطي العطاء ثم يأخذ زكاته وهذا في مصـنف عبـد الـرزاق     وكذلك ورد عن ابن مسعود 

  .  )٥(في موطأ مالك  وكذلك نحوه عن معاوية
  . في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو أنه لابد من الحول والأقرب

كان يبعث السعاة كل شـهر أو   كان يبعث السعاة ولم يحفظ أن النبي أن النبي: وأيضاً مما يؤيد ذلك
  .إلخ.... كل شهرين

الـذي   هو المال الأول وهذاالخارج من الأرض  من الحبوب والثمار؛ : المراد بذلك )في غير المعشر (  :قوله
  .لايشترط فيه الحول 

ولم يقل في غير الحبوب والثمار لأن المؤلف رحمه االله كان في بلد الغالب أـم يخرجـون    ):المعشر ( و قوله 
العشر كما سيأتينا أنه فيما يتعلق بزكاة الحبوب والثمار أن ما سقي بمؤونة فيه نصف العشر ، وما سقي بغـير  

( كاملاً،  والمؤلف في بلد تسقى مزارعها بغير مؤونة بالأار ولهذا قال المؤلـف رحمـه االله    مؤونة فيه العشر
  .)المعشر 

                                 
 ١٤٦والاختيارات ص  ٤/١٣٩ونيل الأوطار  ٨٥-٦/٨٣انظر المحلى )  ١(
 يأتي تخريجه إن شاء االله)  ٢(
 ).٦/٨٣(وصححه ابن حزم  انظر المحلى ) ٣/١٦٠(ابن أبي شيبة )  ٣(
 ).٤١٢(أخرجه أبو عبيد في الأموال ص )  ٤(
 ).٢/٩٥(الموطأ مع المنتقى )  ٥(
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  ©¥  ¦  §     ¨  M: الذي لا يشترط فيه الحول وهو الحبوب والثمار لقوله تعالى   هو المال الأولفهذا 

   ²L   فإذا زرع الأرض حباً ثم حصده بعد خمسة أشهر أو ستة أشهر أو أقل أو أكثرفإنه يجب عليه أن يخـرج
  . الزكاة

إذا أخرج من الأرض معدناً قيمتة تبلغ نصاب الذهب والفضة فإنه لايشترط فيه حولان الحول فإذا  :المال الثاني
  لزكاة أولا تجب فيه الزكاة ؟أخرج من الأرض معدناً كما سيأتي إن شاء االله هل تجب فيه ا

فإذا أخرج حديداً أو نحاساً أو نحو ذلك ما قيمتـه تبلـغ    )١(المشهور من المذهب أن المعادن تجب فيها الزكاة
  .نصاب الذهب أو الفضة فإنه تجب فيه الزكاة ولا يشترط حولان الحول 

  )٢(.اة واجبة في العسل العسل، فالمشهور من المذهب و مذهب أبي حنيفة أن الزك :المال الثالث
فإذا أخرج من ملكه أو من موات عسلاً يبلغ نصاب العسل كما سيأتي إن شاء االله لا يشترط في ذلك حولان 

  .الحول بل يجب أن يخرج الزكاة مباشرة
  .وسيأتي بيان ذلك )٣(.أن الزكاة لا تجب في العسل وبه قال الإمام مالك والشافعي رحمهما االله :الرأي الثاني
  .ربح التجارة هذا حوله حول أصله فلا يشترط فيه حولان الحول :المال الرابع
لوأن إنساناً عنده ألف ريال من المحرم ثم تاجر فيها و جاء المحرم من السنة القابلة و قد بلغت هذه  :مثال ذلك

لف الثانية إلا قبل الألف ألفين فإنه يزكي عن ألفين؛ لأن ربح التجارة حوله حول أصله فلو أنه لم يكسب  الأ
  .يخرج زكاا مباشرة و حولها حول أصلها:حوله بيوم أو يومين فنقول

  .نتاج السائمة فهذا حوله حول أصله فلا يشترط فيه حولان الحول :المال الخامس
إنسان عنده أربعون شاة و توالدت هذه الشياة حتى بلغت إحدى وعشرين ومائة، ففيها شـاتان   :مثال ذلك
  .ل على هذا النتاج الحول؛ لأن هذا النتاج حوله حول أصلهولو لم يح

فإنه يرى أنه إذا قبض الأجرة يخرج الزكاة مباشـرة   ~الأجرة عند شيخ الإسلام ابن تيمية  :المال السادس
  .)٤(ولا يشترط حولان الحول 

الأولى فإنه يخرج الزكاة عن وعلى هذا لو أن الإنسان أجر دكانه أو بيته بعشرة آلاف ثم أعطاه المستأجر الدفعة 
هذه الدفعة عند العقد وقدرها خمسة آلاف ريال ، والدفعة الثانية عند تمام الحول فعلى رأي شيخ الإسلام ابن 

أنه إذا قبض هذه الخمسة التي عند العقد أنه يجب عليه أن يخرج الزكاة مباشرة لأنه جعل الأجـرة   ~تيمية 

                                 
 .٣/٨٦انظر الإنصاف )  ١(
 ٣/٨٥، والإنصاف ٢/٥فتح القدير انظر )  ٢(
 ٥/٤١٢واموع  ٢/١٧٢انظر المنتقى )  ٣(
 )٩٨(انظر الاختيارات ص )  ٤(



  

 

  11 
 

  

  .لة الثمرة فهذه الأجرة ثمرة لهذا البيت فلا ينتظر حولاً بل يخرج الزكاة بمترلة الخارج من الأرض يعني بمتر
للعمومات ومن ذلك ما تقدم من حـديث   )١(أنه لابد من الحول و هذا هو المشهور من المذهب  :الرأي الثاني

بكرة و و آثار الصحابة أبي بكر و عثمان وأبي ) لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول :( {عائشة وعلي 
  .،وغيرهم من الصحابة  fابن عمر

  : و على هذا يبدأ حول الأجرة من حين العقد
، هل فيهـا   ١/١هـ ، و قبض الدفعة الأولى في ١/١/١٤٢٤إذا أجر الإنسان دكانه أو بيته في  :مثال ذلك

  زكاة على هذا القول أو ليس فيها زكاة ؟ 
إذا أنفق هذه الأجرة، فإنه لا زكاة فيها، وأما الدفعة الثانية لا زكاة فيها إلا إن مضى عليها حول أما : الجواب

  التي قبضها في اية العام هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة ؟
  .فيها زكاة لأنه مضى عليها الحول: الجواب 

  هل ينتظر ا حولاً أو نقول يخرج الزكاة مباشرة؟ :مسألة 
/ ١/١هـ فـإذا تم الحـول في   ١٤٢٤/ ١/١أ من حين العقد يخرج الزكاة مباشرة؛ لأن الحول ابتد: الجواب
  .هـ و قبض فإنه يخرج الزكاة مباشرة ١٤٢٥
إن بقيت معه حتى :إلخ فنقول..لو قبضها في أثناء الحول يعني قبضها قبل تمام الحول بيوم أو يومين  :مسألة

  .تم الحول أخرج الزكاة ، وإن أنفقها فإنه لازكاة فيها 
  .فإنه يخرج زكاة سنتين؛ لأن الحول يبدأ من حين العقد :  بعد سنتين لو قبضها :مسألة 

  .بأن حولهما حول أصلهما : تقدم هذا و قلنا: )إلا نتاج السائمة و ربح التجارة (  :قوله
كان يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أرباب السائمة ومع ذلك مـا كـانوا   أن النبي : والدليل على ذلك 

  إلخ؟... نتاج متى حصل و متى لم يحصل يستفصلون عن هذا ال
، )اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منـهم (عمر  )٢(فدل على أن حوله حول أصله ويؤيد ذلك أيضاً قول 

وهذه السخلة ولدت قريباً قد تكون قبل تمام الحول بشهر أو شهرين أو نحو ذلك ، فهذا يدل على أن هـذه  
اعتـد  :( فيها الزكاة و مع ذلك لم تفرد بحول مستقل و إنما قال عمرالسخلة أعتبرت في الحول و أنه يجب 

  . يعني احسب السخلة وتمم ا النصاب وخذ الزكاة) عليهم بالسخلة 
يعني نتاج السائمة و ربح التجـارة  :  )و لو لم يبلغ نصاباً فإن حولهما حول أصلهما إن كان نصاباً (  :قوله

  .النتاج وهذا الربح نصاباًحوله حول أصله و إن لم يبلغ هذا 
                                 

 ٣/٢٣انظر الإنصاف )  ١(
 )٦٠٠(رواه مالك في الموطأ باب ما جاء فيما يعتد به من السخل  في الصدقة برقم )  ٢(
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يعني لو ربح ريالاً واحداً في أثناء الحول وأصل المال نصاب فإن هذا الريال تجب فيه الزكاة حوله حول أصله ، 
  .أو ولد له شاة واحدة و عنده نصاب، فإن هذا النتاج تجب فيه الزكاة حوله حول أصله

  .أي من كمال النصاب )و إلا فمن كماله (  :قوله
  :م أن المستفاد في أثناء الحول ينقسم إلى ثلاثة أقسامواعل

أن يكون ربح تجارة أو نتاج سائمة فهذا حوله حول أصله كما تقدم ، و أيضاً يضـم إلى مـا    :القسم الأول
  . عنده في تكميل النصاب و حوله  حول أصله

لى أا سائمة، ثم تنامت هذا رجل عنده عشرون شاة، فعشرون شاة هذه لا تجب فيها الزكاة ع :مثال ذلك
هذه العشرون حتى بلغت أربعين، فهذا النتاج نضمه إلى هذه العشرين في تكميل النصاب ويبدأ الحول من حين 

  ).وإلا فمن كماله ( ~تمام النصاب ، ولهذا قال المؤلف 
هـذا النتـاج   رجل عنده أربعون شاة و تنامت هذه الشياة حتى بلغت إحدى وعشرين ومائة ف:  المثال الثاني

نضمه في الحول، لا نحتاج أن نضمه في النصاب لأنه قد بلغ نصاباً، ففي المثال الأول ضممناه في النصاب و في 
  .المثال الثاني ضممناه في الحول 

بأن هذا النامي حوله يبدأ : فلوكانت هذه الأربعون حولها من أول المحرم و بدأت تتنامى من رمضان فلا نقول
  .بأن حوله حول أصله من المحرم : نقولمن رمضان بل  

أن لا يكون نتاج سائمة و لا ربح تجارة لكنه من جنس المال فهذا نضمه في تكميل النصـاب   :القسم الثاني 
  . ولا يضم في الحول

رجل عنده عشرون شاة فجاءه بطريق الشراء عشرون شاة أخرى فنضم هذه العشرين إلى العشرين  :مثال ذلك
  .يل النصاب فيبدأ الحول من حين كمال النصاب الأول في تكم
رجل عنده مائة شاة هذه أكثر من النصاب حولها من أول المحرم و في رمضان اشترى مائة أخرى  :المثال الثاني 

بأن هذه المائة الأخرى ما دام أا ليست ربح تجارة ولانتاج سائمة يعتبر لها حول مستقل فنقول حولها : فنقول 
المائة الشاة الأولى إذا حال عليها الحول من المحرم أخرج زكاا و مائة الشاة الثانية إذا حال عليها من رمضان ف

  .الحول من رمضان من حين ملكها أخرج زكاا
رواتب الموظفين فالمال جنسه واحد  لكنها ليست ربح تجارة ولانتاج سائمة فهذا الموظف  :و مثل ذلك أيضاً 

ف ريال ثم  في الشهر الثاني ألف ريال وفي الشهرالثالث ثلاثة آلاف ريـال الأصـل أن   يأخذ في هذا الشهر أل
الشهر الأول يجب عليه الزكاة في المحرم إذا حال عليه الحول ثم بعد ذلك الشهر الثاني يخرج في صفر عن زكاة 

في العام الماضـي ولا  و هكذا كل شهر يخرج زكاة الشهر الذي قبضه ... الشهر الثاني  لأنه حال عليه الحول 
يجب عليه أن يضم هذه الرواتب في الحول لكن يجب عليه أن يضمها في النصاب لأنه إذا كان جـنس المـال   
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فلو كان مرتبه مائتي ريال كما سيأتي قدر النصـاب في الأوراق  ، واحداً يضم في النصاب ولا يضم في الحول
ا لا تبلغ نصاباً في هذا الوقت فإذا جاء راتب الشهر الثـاني  النقدية، فمائتا الريال هذه لا تجب فيها الزكاة لأ

  .و استلم مائتي ريال فإنه يضمها إلى المائتين الأولى فتبلغ النصاب إذا بلغت النصاب الآن بدأ حولها) صفر(
و أيضاً نفهم أن عروض التجارة حولها حول الأصل، فأصحاب البقالات والمعارض، والذين يشـتغلون الآن  

يط السيارات هذه الأشياء حولها حول أصلها يعني مثلاً صاحب البقالة عنده هذه السلع باع ثم اشترى ثم بتقس
  . إلخ.... باع ثم اشترى 

إن حولها حول الأصل ؛لأن هذه العـروض  : فهذه الأشياء التي تتجدد عنده لا نعتبر لها حولاً جديداً، بل نقول
  . القيمةليست مقصودة لذاا، وإنما المقصود هو 

تنظر كل الذي عندك، فتخرج زكاته سواء الذي حال عليه الحـول، أو الـذي   : فنقول لهؤلاء في آخر الحول
اشتريته جديداً؛ لأن عروض التجارة مبنية على التقليب والاستبدال ، و مثله الذين يقسطون السيارات، يبيـع  

  .السيارة و يشتري غيرها
ل التي بيدك والتي في ذمم الناس فتخرج زكاا فهذ التقليب لا ينقطع بـه  تنظر في آخر الحول في الأموا: نقول

  .الحول بل حوله حول أصله 
أن لا يكون ربح تجارة و لانتاج سائمة و ليس من جنس المال  فهذا لا يضم لا في الحول ولا  :القسم الثالث 

  . في النصاب
عنده مائة ريال و هذه المائة ليست نصاباً واكتسب ثلاثين  شاة سائمة و هي أيضاً ليست نصـاباً   :مثال ذلك

فلا تضم لا في الحول ولا في .فلا يضم الثلاثين السائمة إلى المائة بحيث إنه يوجب الزكاة لأن جنس المال مختلف
  .النصاب

المحرم، ثم ملك سائمة حولها يبدأ من رمضان فلكـل  لو أن إنساناً عنده ألف ريال، حولها يبدأ من  :مثال آخر 
حوله، فالألف الريال حولها من محرم، والسائمة حولها من رمضان، ثم بعد ذلك اشترى ثلاثين شاة عـروض  

يضم هذه الألف إلى الثلاثين الشاة العروض التجارة لأن هذه الشياة ليست مقصوده لذاا و إنمـا  : تجارة نقول
الألف ريال هي قيم الأشياء و هذه العروض ليست مقصودة لذاا و إنما المقصود منها القيمة المقصود القيمة ف

  .فتضم في تكميل النصاب 
 ) :ومن كان له دين أو حق من صداق أو غيره على مليء أو غيره أدى زكاته إذا قبضه لما مضـى (  :قوله

لحقوق فمن كان له دين أو حق من مغصـوب أو  الحنابلة رحمهم االله يتوسعون في إيجاب الزكاة في الديون وا
  . مسروق أوموروث ونحوه

على مليء أو غيره أدى ( إمرأة لها صداق، أو غيره له قرض ثمن مبيع ): من صداق و غيره( ~يقول المؤلف 
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فتقرير المذهب أم يتوسعون في إيجاب الزكاة في الدين فيقولون بأن الديون والحقوق تجب ): زكاته لما مضى 
  )١(.فيها الزكاة مطلقاً

  .فلو أن عند إنسان دراهم و قادر على الوفاء ببدنه يمكن إحضاره لس الحكم و بقوله أي ليس عنده مماطلة 
إذا كان على مليء باذل أو مماطل أو معسر أو كان الإنسان له حق مال مغصـوب أو مسـروق أو    :فيقولون

  إلخ...منتهب أو موروث ويجهل هذا الإرث 
الأشياء كلها تجب فيها الزكاة مطلقاً لكن لا يجب عليه أن يخرج حتى يقبض هذا المال فيخرجه عن كـل  هذه 

السنوات الماضية ويستحب أن يخرج كل عام بعامه فلا يفرقون بين الدين إن كان على معسر أو مليء تجـب  
  .مطلقاً و كذلك في الحقوق

ذه الألف إلا بعد عشر سنوات فإنه يؤدي الزكاة عن إنسان غصبت منه  ألف ريال و لم يقبض ه :مثال ذلك
  .عشر سنوات والأفضل أن يزكي كل عام بعامه مع أنه مغصوب 

و أيضاً لو كان له دين على شخص ألف ريال الأفضل أن يؤدي كل عام بعامه حتى لو كان المدين معسراً فلا 
له في التأخير بحيث يؤخر الزكـاة حـتى   فرق بين أن يكون معسراً أو مليئاً فيجب أن يؤدي زكاته و يرخص 

  .يقبض فإن هذا جائز لكن يخرج عن كل السنوات 
  )٢(.لا تجب الزكاة في الدين فهذان قولان متقابلان : رأي الظاهرية الذين يقولون :يقابل ذلك

  :التفصيل في هذه المسالة  :الرأي الثالث
  :وأن الديون تنقسم إلى قسمين 

ى مليء باذل إنسان قادر على الوفاء وليس مماطلاً فهذا تجب الزكاة فيه كل عام و أن تكون عل :القسم الأول
هو بالخيار إن شاء أن يخرج كل عام بعامه فهذا أفضل لأنه أحوط وأسرع لإبراء الذمة و إن شـاء أن يـؤخر   

  .حتى يقبض فيخرج عن كل السنوات الماضية
فهذا لا تجب الزكاة إلا إذا قبضه فيؤدي عن سنة أن يكون على معسرأو على ملئ مماطل  :القسم الثاني

  .واحدة
  .هل يستأنف حولاً إذا قبضه من هذا المعسر أو المماطل؟ :مسألة

  .في ذلك أنه يجب عليه أن يبادر ولا يستأنف حولاً كالخارج من الأرض الصواب 
ما يتعلق بالحقوق كالمغصوب والمسروق والمنتهب والمختلس والموروث اهول والمال الضائع والمال المنسـي  -

  .في هذا كله أنه يجب عليه أن يزكيها مرة واحدة إذا تمكن منها  فالصواب
                                 

 ٣/١٥انظر الإنصاف )  ١(
 ١٠١المحلى  ١٢٦انظر)  ٢(
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ذا تمكـن  أيضاً الأموال التي تكون للموظفين عند الدولة فهذه يظهر أن حكمها هذا الحكم وأنه إ :ومثل ذلك
  .منها أخرج زكاا مرة واحدة

كما  والصوابهذه إذا أخذها فزكاا مرة واحدة : قد يكون الإنسان له حقوق و أموال و نحو ذلك فنقول 
  .تقدم أنه لا يستأنف حولاً و إنما يخرج الزكاة مباشرة دون أن ينتظر الحول لأن هذا كالخارج من الأرض 

و هـذا   M  g  f  e   d  cL : بالعمومات مثل قوله تعـالى : واستدل الحنابلة رحمهم االله على ذلك
  .يشمل المال سواء كان عيناً أو ديناً 

   ١٠٣: التوبة M p  o  n  m  l  k  jL : قوله تعالى ومن ذلك
  يعنى ) فى المال  الضنون( وكذلك استدلوا بما ورد عن علي )١()في الرّقة ربع العشر :( و كذلك قوله 

و يدخل في ذلك الدين يحتمـل أن يجـده الإنسـان     )٢()يزكيه إذا وجده:( الذي يحتمل الهلاك و عدمه ، قال
  .ويحصل عليه و يحتمل أن لا يحصل عليه
إن الدين لا تجب فيه الزكاة ، وهو رأي الظاهرية؛ لورود ذلك عـن  : واستدل أهل الرأي الثاني الذين قالوا 

  .ائشة رضي االله عنهاع
بالتفصيل إن كان على مليء باذل فإنه تجب فيه الزكاة، و إن كان  :واستدل أهل الرأي الثالث الذين قالوا

 بأنه: بأنه ورد عن جمع من الصحابة كعمر وعثمان و جابر و ابن عمر وقلنا: على معسر فلا تجب فيه الزكاة
  .الأقوال أقرب
يعني إذا كان الإنسان عليـه   )يه دين ينقص النصاب و لو كان المال ظاهراً ولا زكاة في مال من عل: (قوله

دين و هذا الدين ينقص النصاب فلا زكاة عليه و إن كان لا ينقص النصاب فلا زكاة في هذا المـال بقـدرما   
  .أنقص

  :فهاتان حالتان
  .أن يكون الدين ينقص النصاب فهذا لا زكاة فيه :الحالة الأولى

  .أن يكون الدين لا ينقص النصاب لكنه ينقص المال  فلا زكاة فيه بقدر ما أنقص هذا المال :يةالحالة الثان
رجل عنده ألف ريال هذه الريالات بلغت النصاب لكنه مدين بتسع مائة ريال فهنا الدين  :مثال الحال الأولى

  .أنقص النصاب 
وهذا الدين أنقص النصاب فيكون على كلام فالنصاب في الأوراق النقدية نفرض أنه يساوي أربعمائة ريال، 

                                 
  جزء من حديث أبي بكر الطويل وسيأتي تخريجه )١(
   .وسيأني إن شاء االله )٢(



  

 

  16 
 

  

  .أنه لا زكاة فيه ~المؤلف
  . إذا كان لا ينقص النصاب لكنه ينقص المال فإنه لا زكاة في هذا المال بقدر ما أنقص  :الحالة الثانية 
  .  رجل عنده ألف ريال و عليه دين بمائة ريال على كلام المؤلف يزكي عن تسعمائة ريال  :مثال ذلك 

  رجل عنده مائة ألف و عليه دين مائة ألف هل عليه زكاة ؟ :مسألة
  .كلام المؤلف لازكاة عليه

  رجل عليه مائة ألف و مدين بخمسين ألف فكم يزكي ؟  :مسألة
  .يزكي على كلام المؤلف عن خمسين ألف ريال 

لدين النصـاب لا تجـب   هذه إشارة إلى خلاف يعني إذا أنقص ا) لو( )ولو كان المال ظاهراً(  وقول المؤلف
  .الزكاة ولو كان المال ظاهراً 

  .أموال ظاهرة، وأموال باطنة: ويقسمون الأموال الزكوية إلى قسمين 
  .هى سائمة يمة الأنعام والخارج من الأرض :  فالأموال الظاهرة
  .الذهب والفضة ، و عروض التجارة : هي النقدان  :والأموال الباطنة

أن الدين إذا أنقص النصاب فإنه لا زكاة فيه أو إذا أنقص المال فإنه لا زكاة بقـدر مـا    :فتحرر أن المذهب
  .أنقص حتى و لو كان المال ظاهراً

  . شخص عنده أربعون شاة، وهذه فيها شاة واحدة و عليه ديون تنقص هذه الأربعين :مثال ذلك
  .المال ظاهراً  كالسائمة مثلاً لا تجب الزكاة حتى لو كان: يقول المؤلف فهل تجب الزكاة أو لا؟

صاحب مزرعة وسيأتي أن نصاب الخارج من الأرض ستمائة واثنا عشر كيلو،وعليه دين ينقص هذا  :أو مثلاً
  )١(.النصاب فإنه لا زكاة عليه وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المشهور من مذهب الحنابلة

يعني سواء كان المال  )٢( ~ كاة مطلقاً وهذا قول الشافعييقابل هذا الرأي أن الدين لا يمنع الز :الرأي الثاني
  . ظاهراً أو باطناً 

وعلى هذا لو أن إنساناً عنده مائة ألف، وهو مدين بمائة ألف فإنه إذا حال عليه الحول يخرج الزكاة عن مائة 
  .ألف

التفصيل و هو أنه يمنع في الأموال الباطنة ولا يمنع في الأموال الظاهرة و هذا قال به الإمام مالك  :الرأي الثالث
  : و لكل منهم دليل  )٣(رحمه االله

                                 
 ).٢١-٣/٢٠(انظر الإنصاف )  ١(
  ).١/٦٠٤(ومغني المحتاج ) ١/١٢٣(انظر الافصاح ) ٢(
 )٢/٤٩(انظر حاشية الدسوقي )  ٣(
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هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين :( أنه كان يقول )١(  فاستدلوا بما ورد عن عثمان: أما الحنابلة
  .هو ثابت عن عثمان أخرجه مالك و ابن أبي شيبة و ) فليؤده

  .فهذا دليل على أن الدين يبدؤ به ثم إن فضل شيء أخرج الزكاة
الزكاة مواساة، وحاجة المدين كحاجة الفقير فإذا كان مديناً بمائة ألف و عنده مائة ألف، فإن  :وكذلك قالوا

  .حاجته ما دام أنه مدين كحاجة الفقير
  :ة، فاستدلوا بأن الدين لا يمنع الزكا :وأما الذين قالوا

   ١٠٣: التوبة Mp  o  n  m  l  k  jL 8 بالعمومات كقوله  
وهذا يشمل ما إذا كان عليه دين و ما لم يكـن عليـه    ٢٤: المعارج M  g  f  e   d  cL 8 وقوله 

  . دين
بأن السعاة كانوا يخرجون و يأخذون الزكاة من الأموال الظاهرة ، و لم يـرد أـم    :وأما الذين فصلوا قالوا

  كانوا يستفصلون ،هل عليه دين أولا؟
وأن من عنده أموال وحال عليها الحول فإنه يجب عليه  ~ما ذهب إليه الشافعي:  من هذه الأقوالوالراجح 

إبدأ بالدين الذي عليك فسـدده،  : ا قال عثمانأن يخرج زكاا ولو كان عليه دين لكن يقال للإنسان كم
  .فإن فضل شيئ من المال فإنك تزكيه وإن لم يفضل شيء فإنه لا يجب عليك 

يبدأ بالدين ويخرجه، فإن فضل شيء من المـال يبلـغ   : إذا حل عليه الدين قبل الزكاة نقول : ونقول للإنسان
  .ليهنصاباً فيؤدي زكاته وإن لم يفضل شيء فإنه لا زكاة ع

يعني أن الكفارة كالدين في كوا تمنع الزكاة فلو أن عند الإنسان عشرين مثقالاً :  )وكفارة كدين : ( وقوله
أو عليه زكاة و نحو .... و هو نصاب الذهب و عليه كفارة ظهار أو وطء في ار رمضان أو كفارة يمين إلخ 

  .ه وإن أنقص المال فإنه لا زكاة عليه بقدر ما أنقصذلك، فإنه كالدين ما دام أنه ينقص النصاب لا زكاة علي
  ) و إن ملك نصاباً صغاراً انعقد حوله حين ملكه (  :قوله

اعتد عليهم ( : و أيضاً قول عمر. )٢(رواه البخاري ) في كل أربعين شاة شاة :(  : قوله :ويدل لذلك
ائمة فإنه لا يجزئ إخراجها في الزكاة لأن فإذا كان عنده نصاب صغار من الس )٣(،)بالسخلة ولا تأخذها منهم

                                 
وصححه في الإرواء ) ٤/٤٨(وابن أبي شيبة ) ٤/١٤٨(والبيهقي ) ١/٢٣٧(والشافعي ) ٥٩١(رواه مالك في باب الزكاة في الدين )  ١(
)٣/٢٦٠( 
 .سيأتي في حديث أبي بكر رضي االله عنه )  ٢(
  سيأتي إن شاء االله ) ٣(
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  .أسنان الزكاة هذه معينة محدودة كما سيأتي إن شاء االله 
  الخ.... الجذعة ، والحقة : في كل خمس وعشرين بنت مخاض وكذلك 

  الخ. و بالنسبة للغنم تجب فى جذع الضأن، و ثني المعز، والبقر تبيع أو تبيعه 
  صغيرة لا يجزئ إخراجها في الزكاة، فهل تجب فيها الزكاة أولا تجب ؟المهم أن السائمة التي عنده 

،لكـن إن  ) في الغنم في سائمتها:(  في حديث أبي بكر  تجب فيها الزكاة لقول النبي  :يقول المؤلف 
تغذت هذه الصغار باللبن فقط فإنه لا زكاة فيها لأا ليست سائمة فلو كان عنده أربعون من الغنم الصـغار  

  . لها ترضع اللبن فلا تجب فيها الزكاة لأا ليست سائمة،أي ليست راعية للمباحك
لكن لوكان بعضها يرعى و بعضها يشرب اللبن فهذه يجب فيها الزكاة لما تقدم من عموم الحديث و لقول 

  .عمر
 )انقطع الحول  وإن نقص النصاب في بعض الحول أو باعه أو أبدله بغير جنسه  لا فراراً من الزكاة(  :قوله

  .إذا نقص نصاب في أثناء الحول ينقطع 
رجل عنده أربعون شاة ابتدأ حولها من المحرم وبعد أن مضت خمسة أشهر ماتت إحدى الشـياة،   :مثال ذلك

  . فأصبح عنده تسعة وثلاثون حينئذ انقطع الحول 
  .كتمل النصاب ولو ولدت إحدى الشياه في ذي الحجة فإن الحول يبدأ من ذي الحجة من حين ا

  .لو كان الإنسان عنده مال في البنك، وهذا المال نقص في أثناء الحول  :ومثال ذلك أيضاً
إذا حال : كأن يكون في رصيده عشرة آلاف ريال ابتدأت من المحرم و في رمضان أصبحت ألف ريال، نقول 

خمسة آلاف ، فإن حولها الآن بدأ الحول يزكي عن ألف ريال فقط، أما لو زاد هذا الرصيد، بأن زاد في شوال 
  .من شوال ما دام أا ليست ربح تجارة و لا نتاج سائمة 

فإذا كان ينقص عن النصاب فلا زكاة عليه، و إن كان ينقص المال، ولا ينقص النصاب، ننظر علـى الـذي    
  .حال عليه الحول 

في رمضان إلا مائة ريال ثم أضاف  رجل عنده عشرة آلاف ريال في الصندوق ثم أنفق هذه العشرة: مثال آخر
عليها أموالاً أخرى فجاء المحرم و عنده العشرة رجعت مرة أخرى ، نقول لا زكاة عليه لأن النصاب نقص في 
أثناء الحول، فلما نقص في أثناء الحول انقطع الحول ، فسقطت الزكاة فلا يبدأ الحول إلا إذا بلغ النصاب فإنـه  

  . يبدأ الحول 
أنا في أثناء الحول قد لا يكون عندي في الرصيد شيء هل تجب علي الزكاة أو : الناس يسأل يقولولهذا بعض 

  .لا تجب عليك الزكاة لأن النصاب قد انقطع: لا؟ نقول
لا يبقى في الرصيد إلا خمسمائة ريال في أثناء الحول، نقول تزكي إذا حال عليك الحول عن خمسمائة : وإذا قال
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تكن هذه الأموال عروض تجارة ؛لأن عروض التجارة حولها حول أصلها ، لكن إذا لم تكـن  ريال وهذا إذا لم 
 .عروض تجارة فإن الحول ينقطع 

عنده أربعون شاة، أو خمس من الإبل ثم بعد ذلك باع هذه الأربعـين ، أو   :مثال ذلك : )أو باعه : ( و قوله
  .بأن الحول قد انقطع: باع هذه الخمس من الإبل نقول

كذلك إذا أبدله بغير جنس ، يعني عنده نصاب فأبدله بنصاب آخـر ، فإنـه    ):أو أبدله بغير جنسه: ( لهقو
  .~ينقطع الحول على كلام المؤلف

عنده خمس من الإبل مضى عليها خمسة أشهر ثم أبدلها بعد خمسة أشهر بأربعين شاة هنا أبدلـه   :مثال ذلك 
  .بأنه ينقطع : غنم ، فنقولبغير جنسه ، الإبل يختلف جنسها عن جنس ال

فلو ابتدأ الحول في المحرم على خمس من الإبل فلما مضت خمسة أشهر مثلا في جمادى الأولى ، أبدلها بـأربعين  
  . يبدأ حول الأربعين شاة من حين الإبدال و ينقطع الحول الأول: شاة، نقول

  :استثنى العلماء رحمهم االله مسألتين 
  .عروض التجارة فإنه لا ينقطع فيها الحول  :المسألة الأولى

لو كان عنده سيارات يبيع و يشترى فيها ثم أبدل السيارات بأقمشة عروض تجارة أو أبدلها بآلات  :مثال ذلك
هو : أخرى فإن الحول لا ينقطع ، لأن المقصود واحد ، فالمقصود من هذه السيارات والأقمشة والآلات 

  .القيمة
عروض التجارة فإنه مبني على التقليب والاستبدال، ولو قلنا بأن الحول ينقطع ما وجبـت  أمر : وهكذا أيضاً

  .الزكاة في عروض التجارة
  .لا ينقطع حولها: إلخ نقول ..... عنده مواد غذائية باعها ثم بعد ذلك اشترى مواد غذائية أخرى  :أيضاً

سواء كانت السلع التي موجودة في أول العـام أو  وعلى هذا إذا حال عليه الحول ينظر إلى السلع التي عنده ، 
  .مختلفة الجنس أو غيرها من جنسها

فصاحب المعرض ، والبقالة ، والآلات ، و نحو ذلك فإم ينظرون إلى السلع التي توجد في المحل ، و أيضاً إلى 
الجنس أو من غـير   الأموال السائلة عند حولان الحول ، حتى لو كان الإبدال قرب الحول ، و سواء كان من

  .الجنس ، فهذه حولها لا ينقطع، وهذه المسألة الأولى التي استثناها العلماء رحمهم االله
  إذا أبدل ذهباً بفضة هل ينقطع الحول أو لا؟ :المسألة الثانية

  .أنه ينقطع الحول: والصواب هذه موضع خلاف،  
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أن الذهب والفضة شيء واحد فكل منـهما قـيم   لأم يرون  )١(والمشهور من المذهب أنه لا ينقطع الحول، 
في ذلك أن الحول ينقطع إذا أبدل الذهب بالفضة ، لأن الجنس مختلف ، و لهذا يصـح أن   والصوابللأشياء، 

  .تبادل ذهباً بفضة مع الزيادة ولا تقع في الربا
و  )٢(في حديث أبي سعيد: يقول عشرة غرامات ذهب بعشرين غراماً من الفضة، والنبي  :مثال ذلك

لما ذكر الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة ) فإذا اختلفت هذه الأشياء فبيعوا كيف شئتم (  )٣(،حديث عبادة 
  إلخ.. والبر بالبر 
يقطع الحول لكن نستثني من ذلك ما لم يكن عروض تجارة فـإن كـان    إبدال الذهب بالفضة أنفالصواب 

  .ع الحولعروض تجارة فإنه لا ينقط
لوكان عندك ذهب وبعته فإن الحول ينقطع إلا إذا كان عروض تجارة كصاحب دكان ذهـب،   :و مثل ذلك

يبيع و يشتري فهذا لا ينقطع الحول ، لكن لو كان عندك ذهب و بعت هذا الذهب بريالات نقـول انقطـع   
  . الحول ، لأن الجنس الآن اختلف إلا أننا نستثني من ذلك عروض التجارة 

  .يؤخذ منه أنه إذا أبدله بجنسه فإنه لا ينقطع الحول:  )بغير جنسه (  :ولهوق
  .الحول لا ينقطع : لو أن عندك أربعين شاة من الغنم ، أبدلتهما بمائة وثلاثين شاة من الغنم فنقول :ومثله أيضاً
عندك أربعون شاة من الغنم إبتدأ حولها من المحرم فلما كان في رمضان أبدلتها بمائة و ثلاثين مـن   :مثال آخر

  .هذه المائة والثلاثون إذا جاء المحرم تخرج زكاا شاتين، و لا ينقطع الحول: الشياة نقول
هذه العشـر حولهـا   : لأو عندك خمس من الإبل ابتدأ حولها من المحرم وأبدلتها في رمضان بعشر من الإبل نقو

  .حول الخمس ولا ينقطع الحول 
الزكاة تجب عليه معاملة له  يعني إذا أبدل بغير الجنس لكي يفر من الزكاة ، فإن: )لا فراراً من الزكاة: (قوله

  .بنقيض قصده 
  . تقدم ) :وإن أبدله بجنسه بنى على حوله : ( قوله

و هذا هو المشهور من المذهب ، و كذلك قال به أبو : )بالذمةو تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق :( قوله 
  . )٤(حنيفة و مالك 

                                 
  .تأتي المسألة إن شاء االله في زكاة النقدين) ١(
 .رضي االله عنه عن أبي سعيد ١٠٨٤(ومسلم ) ٢١٧٦(أخرجه البخاري ) ٢(
  ).١٠٨٧( عنه رواه مسلم من حديث عبادة رضي االله) ٣(
 ).٣/٢٨(والإنصاف ) ١/٢١٠(انظر الإفصاح )  ٤(
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  )١(.~، وهو قول للشافعي ~أا تجب في الذمة وهذا رواية عن الإمام أحمد :الرأي الثاني
  :وهذا الخلاف بين العلماء ، هل تجب في المال ، أو تجب في الذمة له ثمرة 

: نده نصاب ، أربعون شاة مثلاً ثم بعد ذلك حال الحول على هذه الشياة نقولإذا كان الإنسان ع :ومن ثمراته
يجب عليه شاة ، فإذا لم يخرج هذه الشاة و حال الحول الثاني ، هل تجب عليه زكاة لأن النصاب لم ينقص وأنه 

  .لا يزال عنده أربعون شاة فيجب عليه شاتان
  ح عدد الشياة تسعاً وثلاثين شاة؟لا تجب عليه زكاة لأن النصاب نقص وأصب:أو نقول 

يجب عليه شاتان؛ لأنه الآن مالك لأعياا و هي واجبة في ذمته، : إن الزكاة تجب في الذمة ، قالوا :والذين قالوا
تجب عليه شاة عن الحول الأول، و تجب عليه شاة أخرى عن الحول الثاني ، و هكذا لو ترك الإخـراج لمـدة   

  .ثلاثة أحوال ، أو أربعة
بأن النصاب قد نقص لا تجب عليه إلا شاة واحدة وهي عـن الحـول   : تجب في عين المال قالوا :والذين قالوا

  .الأول و على هذا فقس
خمسة و عشرون ريالاً ، وإذا : فلو كان الإنسان عنده ألف ريال و حال عليه الحول ، الألف فيها ربع العشر 

لف ريال ، وإذا لم يخرج الزكاة وجاءت السنة الثانية يزكي أيضـاً  بأن الزكاة متعلقة بالذمة يزكي عن أ: قلنا 
  .عن ألف فيجب عليه خمسون ريالاً

بأا متعلقة بالمال فالحول الأول يخرج خمسة وعشرين ريالاً ، وهي زكاة عن ألف ريال ، وفي الحول  :وإذا قلنا
  .يزكي عن تسعمائة و خمسة وسبعين :الثاني

  .لقة بالذمةأن الزكاة متع :والصواب
  :و يدل لهذا 

أن الإنسان لا يجب عليه أن يخرج الزكاة من أعيان هذا المال، فلو كان الإنسان عنده أربعين شاة ،   :أولاً
لابأس بذلك  ولا يجب عليه أن يخرج من هذه : وذهب و اشترى شاة ولم يخرج من هذه الأربعين ، نقول 

  .الأربعين
بيع النصاب ولايجب عليه أن يخرج منه ، فلو كان عنده أربعون شاة فله أن يبيع إذا حال الحول، له أن ي :ثانياً

إن إحدى الشياة لايجوز لك أن تبيعها، بل يجوز أن يبيع كل النصـاب،وكذلك  :النصاب كاملاً ، و لا نقول
ج الواجب إن الزكاة وجبت في أعيانه، بل تخر:الخارج من الأرض كالحبوب مثلاً له أن يبيع النصاب ولا نقول

  .في الخارج من الأرض من هذه الأعيان أو من غيرها 

                                 
  .انظر المصدر السابق) ١(
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  .أي ذمة المزكي؛ لأنه هو المطالب ا):ولها تعلق بالذمة:(قوله
يعني إذا حال  )١(.هذا هو المشهور من المذهب وهو من المفردات:  )ولا يعتبر في وجوا إمكان الأداء( :قوله

  .الحول وجبت الزكاة ، فلو تلفت منه الزكاة بعد حولان الحول فإنه يضمنها حتى لو لم يتمكن من الأداء 
إنسان عنده ألف ريال وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة ثم تلف هذا الألف ، فإن هذا التلف لا  :مثال ذلك

  .اء يسقط عنه الزكاة لأنه لا يشترط لوجوا إمكان الأد
الحائض يجب عليها الصيام مع أا لا تتمكن من الأداء فيأتيها الحـيض  : بالقياس فقالوا :واستدلوا على ذلك

  .فتفطر ثم بعد ذلك تجب عليها أن تقضي
إذا كان للإنسان مال غائب تجب عليه زكاته ، وإن لم يتمكن من أدائه الآن ، و له أن ينتظر حتى  :أيضاً قالوا

  .لكن الزكاة وجبت عليه يأتي هذا المال
  .المريض قالوا يجب عليه أن يقضي الصيام مع أنه لا يتمكن من أدائه لوجود المرض :ومثل ذلك
  )٢(.أنه يشترط للوجوب إمكان الأداء و هو قول الجمهور  :الرأي الثاني

ليه ، فلو أن الإنسان بالقياس على الصلاة فإنه إذا لم يتمكن الإنسان منها فإا لا تجب ع :واستدلوا على ذلك
  .جن بعد دخول الوقت ولم يمض قدر ركعة بحيث يكون متمكناً من هذه الركعة فإا لا تجب عليه

يعني ملك زاداً و راحلة لكنه لم يتمكن من الحج حتى مـات  . لو أنه لم يتمكن من الحج  :و مثل ذلك أيضاً 
  .فإن الحج لا يجب في ذمته كذلك أيضاً الزكاة 

بأن الزكاة في يده : على الصحيح أنه لا يشترط إمكان الأداء لكن ننظر إلى المزكي، فنقول :ا نقول و على هذ
يعنى لم يحفظ الزكاة في مكان حفظها بحيث إنه لم يحفظها في . بعد الحول أمانة، فإن تعدى أو فرط فإنه يضمن 

في : ى وقت كثير فهلك المال ، فنقولمكان تحفظ فيه الأموال، أو فرط في الإخراج بحيث إنه  تساهل حتى مض
  .هذه الحال تجب عليه الزكاة، أما إذا لم يحصل منه تعد ولا تفريط فلا تجب عليه 

كما تقدم لأم يرون أنه إذ حال الحول تجب الزكاة ، أخذاً بحـديث   )٣(هذا المذهب )ولا بقاء المال : ( قوله
  .مادام أنه حال عليه الحول الآن وجبت الزكاة : قالوا )٤()لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول (  علي

  .وعلى هذا لو أن النصاب تلف بعد الحول، فرط أو لم يفرط فيرون الزكاة تجب عليه  
كما تقدم أنه بعد الحول أا أمانه في يد المزكي فإنه تعدى أو فرط فإنه يضـمن و  : في هذه المسألة والصواب

                                 
 ).٣/٣١(انظر الإنصاف )  ١(
 )١/٤١٨(ومغني المحتاج ) ٢/٦٤(انظر بدائع الصنائع )  ٢(
 ).٣/٣١(انظر الإنصاف )  ٣(
  .تقدم) ٤(
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  .مان عليه إن لم يتعد ولم يفرط لا ض
لايجب على المزكي : إذا تلف بجائحة ، قبل الحصاد أو الجذاذ يقولون  )١(وهم يستثنون من ذلك الزرع والثمر 

أنه سواء تلفت الثمار أو الحبوب بجائحة قبل الحصاد و الجذاذ أو بعده إذا لم يتعد ولم يفرط  والصواب. شيء
  .أنه لا شيء عليه

أي من عليه زكاة فإنه يخرجها قبل قسمة التركة ، و تقدم لنا ما يتعلـق   )تركةوالزكاة كالدين في ال(  :قوله
  : بالحقوق المتعلقة بعين التركة أن العلماء يقسموا إلى خمسة أقسام 

  . مؤن التجهيز، والديون المقيدة، والديون المرسلة، والوصية ثم بعد ذلك الميراث 
رج قبل الوصية، وقبل قسمة الميراث فكذلك دين االله عز وجل مـن  المهم أن الزكاة كالدين فكما أن الدين يخ

  .الزكاة، أو الكفارة ، و نحو ذلك فإنه يخرج قبل الوصية وقبل قسمة الميراث 
  إذا تشاح دين الآدمي والزكاة فمن يقدم ؟: مسألة 

، فهـل نقـدم   يعني شخص مات وعليه ألف ريال زكاة ، وألف ريال أخرى دين، والتركة كلها ألف ريال 
  الزكاة ، أو نقدم دين الآدمي؟ 

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 
  ).فدين االله أحق بالوفاء: ( فمن أهل العلم من قدم حق االله عزوجل وهو الزكاة ؛لقوله 

  . ومن أهل العلم من قدم دين الآدمي؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة
بأم يتحاصون فلا نقدم دين الآدمي ولا نقدم دين االله عزوجل بل نقسم مـال هـذا   : ومن العلماء من قال

  :المتوفّي بين الدينين بالنسبة وطريق ذلك
 . أن نجمع الدينين - ١
 .ثم بعد ذلك ننسب كل دين إلى مجموع الدينين - ٢
 .ونعطيه من التركة بمقدار تلك النسبة - ٣

رجل مات وعليه لزيد ثمانية آلاف ريال وعليه زكاة ألفا ريال ،فأصبح اموع عشرة آلاف ريال  :مثال ذلك 
  .،ثمانية آلاف للآدمي وألفان حق الله عزوجل وهو لم يخلف إلا خمسة آلاف ريال، وهذه لا تكفي للدينين

  .للآدمي يقدم حق االله عزوجل نخرج الألفين الزكاة ويبقى ثلاثة آلاف: فعلى قول من قال  
  .بأنه يقدم حق الآدمي نخرج الخمسة لحق الآدمي ولا يبقى شيء لحق االله عزوجل:ومن قال 
ثمانية مع ألفين تساوي عشرة آلاف ، ثم ننسبب دين الآدمي : بأم يتحاصون نجمع الدينين فنقول :ومن قال 

  .أربعة آلاف الثمانية آلاف إلى العشرة فتكون نسبتها أربعة أخماس ، نعطيه من التركة
                                 

 .انظر المصدر السابق)  ١(
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وبالنسبة لدين االله عزوجل ألفان نسبتها إلى العشرة الخمس ، وخمس التركة يساوي ألفاً، فنقسم هذه الخمسة 
  . على الدينين
دين الآدمي خمسة آلاف ، ودين االله عزوجل خمسة آلاف ،والذي خلف الميـت خمسـة آلاف    :مثال آخر 

  .فقط
  .للآدمي، وإن أعطينا الآدمي لم يبق شيء الله عزوجلإن أعطينا دين االله عز وجل لم يبق شيء 

فنجمع الدينين خمسة مع خمسة تساوي عشرة ، ننسبب كل دين إلى مجموع الدينين فالزكاة خمسة إلى عشـرة  
  .ألفان ونصف :تساوي النصف فنخرج بالنسبة للزكاة نصف التركة 

ألفان ونصف، وهذا القول :نصف التركة والآدمي له خمسة ،خمسة إلى عشرة تساوي النصف ، نعطي الآدمي 
  .الأقربهو 
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 ) (  

 جِتفي ب  : 
  لٍبِإِ -
- رٍقَوب  
 :  مٍنوغَ -
 . هأو أكثر الحولَ إذا كانت سائمةً -
 فيجب في خلِوعشرين من الإبِ سٍم  :بنت خاضٍم. 
- شاةٌ خمسٍ في كلِّ:  هاوفيما دون . 
- وفي سوثلاثين ت :لَ بنتبون . 
- وفي ست وأربعين ةٌقَّح . 
- وفي إحدى وستين ذَجةٌع . 
- وفي ست بِ:  وسبعيننا لَتبون . 
 . انتقَّح:  وفي إحدى وتسعين -
- فإذا زادت على مائة لاثُفثَ:  واحدةٌ وعشرين لَ بناتبون. 
 ، ونبلَ بنت: أربعين) كلِّ(ثم في  -
 . ةٌقَّح:  خمسين وفي كلِّ -

 

  
  

  .سائمة يمة الأنعام ، والخارج من الأرض ، والأثمان ، و عروض التجارة: تقدم لنا أن الأموال الزكوية أربعة 
، وكتبه  الذي كتبه وكان عند أبي بكر  بسائمة يمة الأنعام اقتداء بكتاب النبي  :~و بدأ المؤلف 

  )١(.كما في صحيح البخاريلأنس  أبو بكر
الإبل ، والبقر ، والغنم ، الإبل على اختلاف أنواعها سواء : المراد بذلك ):باب زكاة يمة الأنعام (  :وقوله

كانت من العراب أو من البخاتي، والبقر على اختلاف أنواعها سواء كانت من العراب أو مـن الجـواميس ،   
  .هذه هي السائمة فما عداها لا زكاة فيها. أو ضأناًوالغنم سواء كانت ماعزاً 

فلو كان عندك سائمة من الخيل ترعى المباح ، هذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت عـروض تجـارة فتـدخل في    
  .عروض التجارة

إذا كانت عندك سائمة من الحمر الأهلية أو من الغزلان، أو الطيور على اختلاف أنواعها فهذه لا زكاة فيهـا  
  .  إن كانت عروض تجارة و ما عدا ذلك لا زكاة فيهاإلا

                                 
 ).١٤٥٣(باب زكاة الغنمرواه البخاري كتاب الزكاة )  ١(
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  .لانبهام أمرها لكوا لا تتكلم:و سميت يمة
و لأا   الذي كتبه لأنس  كما في كتاب أبي بكر ابتدأ بالإبل اقتداء بالنبي : )تجب في إبل(  :قوله

  .أعظم النعم قيمة، و أكثر أموال العرب
كما في كتـاب أبي   و قد دل لذلك كتاب النبي  )١(و هذا بالإجماع، )غنمتجب في إبل و بقر و : ( قوله
  .)٢( لأنس بكر 

أا تجب في هذه الأشياء الثلاثة، فتجب في الإبل والبقر والغنم بالإجمـاع مـن   :  وأيضاً الإجماع منعقد على
  . حيث الجملة و إن كان العلماء رحمهم االله يختلفون في بعض التفاصيل

من الشروط الخاصة لوجوب  الشرط الأولتجب بشروط وهذا هو  )هأو أكثر الحولَ ذا كانت سائمةًإ: (قوله
وتقدمت الشروط العامة من الإسلام، والحرية ، وبلوغ النصاب، والملك، وحولان . زكاة يمة الأنعام

  إلخ... الحول
  :وأما الشروط الخاصة فهي

  .ئمة أي راعية للمباح، للحول أو أكثر الحولأن تكون سا: من الشروط الخاصة :الشرط الأول
في كل إبل سائمة ، في كل أربعين : ( قال حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي  :ويدل لذلك

  )٣(.وإسناده حسن. رواه أحمد و أبو داود والنسائي) ابنة لبون
فهذا دليل على إعتبار السوم وهذا قول جمهور أهل ) في الغنم في سائمتها:(  في حديث أبي بكر : و أيضاً 

  )٤(.العلم رحمهم االله
أا تجب حتى في المعلوفة،  فإذا كانت غير سائمة و إنما صاحبها يشتري لها العلف، أو الشعير  :الرأي الثاني

  )٥(.~ونحو ذلك، فإا تجب فيها الزكاة، و به قال الإمام مالك 
  :فالأقسام ثلاثةوعلى هذا  )إذا كانت سائمة الحول أوأكثره: (~كر المؤلفوذ

  . أن تكون راعية للحول كله و تجب فيه الزكاة بالإتفاق :القسم الأول
  .تجب فيها الزكاة  ~ أن تكون راعية لأكثر الحول ، فالمذهب و مذهب أبي حنيفة :القسم الثاني

                                 
  ).٤٦(انظر الإجماع لابن المنذر ص ) ١(
  .تقدم  ) ٢(
   ).٤/٢(وأحمد ) ١٥٧٥(وأبو داود ) ٢٤٤٩(رواه النسائي )٣(
    ).٣/٣٤(والإنصاف ) ٢/١٩١(وروضة الطالبين ) ٢/٢٧٦(انظر حاشية ابن عابدين )٤(
   ).٧٣( انظر القوانين ص)٥(
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  )١(.كاة إلا إذا رعت كل الحولأا لا تجب فيها الز:  ~وعند الشافعي
إذا رعت نصف الحول، والنصف الآخر يشتري لها، أو أكثر الحول لا ترعى، وإنما يشتري لها  :القسم الثالث

  .وأقل الحول ترعى فهذه لا زكاة فيها
هذا و أن تكون معدة للدر والنسل وليس للعمل، أما إذا كانت معدة للعمل فإنه لا زكاة فيها،  :الشرط الثاني

  .)٢(قول جمهور أهل العلم رحمهم االله 
حتى المعدة للعمل كالإبل التي تركب، أو التي )٣( ~أنه تجب فيها الزكاة و به قال الإمام مالك :الرأي الثاني

 :والصواب في ذلكتؤجر، أو البقر الذي يحرث عليه، أو التي تعد لحمل البضائع ونحو ذلك، فإن فيها الزكاة،
كما في  و أا إذا كانت معدة للعمل أنه لا زكاة فيها، لقوله  ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله

فدل ذلك على أن ما اختص به الإنسان واقتناه لنفسه  )٤()ليس في فرس المسلم ولا عبده صدقة:( صحيح مسلم
  .أنه لازكاة فيه

  )٥(.أخرجه عبد الرزاق) س في البقر العوامل صدقة لي: ( أنه قال وكذلك ورد عن علي بن أبي طالب 
  . )٦( وكذلك ورد عن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما

إذا كانت معدة للبيع والشراء بأن كانت عروض تجارة فهذه تجب فيها الزكاة على أا عروض تجـارة   :مسألة
  .وليست سائمة

  .ا تلد ويبيعه فهذا لا يخرجها عن كوا سائمةإذا كانت متخذة للدروالنسل حتى لوكان يأخذ م :مسألة
لو كان عند إنسان قطيع من الغنم سائمة وكل ما توالدت أخذ  أولادها فإن هذا لا يخرجها عـن   :مثال ذلك

  .كوا سائمة، فلا تكون بذلك عروض تجارة، و إنما تكون سائمة تجب فيها زكاة السائمة مادام أا راعية
في بيان نصاب الإبل، و قدر  ~ شرع المؤلف: )عشرين من الإبل بنت مخاض  فيجب في خمس و:( قوله

  حديث الصديق: كما دل لذلك )فيجب في خمس و عشرين من الإبل بنت مخاض :( فقالالواجب، 
  .والإجماع قائم على ذلك

                                 
  ).١/٥٦٣(انظر مغني المحتاج ) ١(
   ).٣/٣٥(والإنصاف ) ٢/١٩١(وروضة الطالبين ) ٢/٢٧٦(انظر حاشية ابن عابدين  )٢(
  ).٧٣( انظر القوانين ص) ٣(
ومسلم في الزكاة باب لازكاة على المسلم في عبده وفرسه  ).١٤٦٣(رواه البخاري كتاب الزكاة باب ليس على في فرسه صدقة ) ٤(
 . ولم أجده باللفظ المذكور) ٩٧٢(
مرفوعاً وموقوفاً و رجح ابن حجر الوقف انظر التلخيصي ) ٢/١٠٣(مرفوعاً والدار قطني ) ١٥٧٣(رواه البخاري وأبو داود )  ٥(
)٢/٣٠٦. .( 
 .ابن أبي شيبة  )  ٦(
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  .بكرة لها سنة، وسميت بذلك؛ لأن الغالب أن أمها قد حملت فهي ماخض  :و بنت المخاض
فيما دون الخمس والعشرين في كل خمس شاة ، فأقل نصاب الإبل  ):و في ما دوا في كل خمس شاة :(قوله

خمس، فيها شاة ، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ عشراً، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان ، و ما بين الفريضتين يسميه 
  .العلماء بالوقص ، و هو من خصائص السائمة

  .السائمة خاصة أما ما عدا السائمة تجب فيه الزكاة حتى لو زاد أدنى زيادة فالوقص لا زكاة فيه، وهذا في
لو فرضنا أن نصاب الأوراق النقدية تساوي ثلاثمائة ريال ثم زادت هذه الثلاثمائة ريالاً واحداً فإنه  :مثال ذلك

يها شاة، و إذا زادت فخمس من الإبل ف. تجب الزكاة في هذا الريال، لكن بالنسبة للسائمة  وقصها لازكاة فيه
  . فأصبحت ستاً، أوسبعاً لا زكاة فيها حتى تبلغ عشراً

  .وبالنسبة للخارج من الأرض وعروض التجارة والأثمان لو زادت أدنى زيادة ففيها الزكاة 
فيها شـاتان ،  : فيها شاة، والعشر:فما دون الخمس والعشرين من الإبل في كل خمس شاة، فخمس من الإبل

فيها أربع شياه،  حتى تبلغ خمساً و عشرين فإذا بلغت خمسـاً  : فيها ثلاث شياه ، والعشرون: والخمس عشرة
  .ففيها بنت مخاض : وعشرين

لأن أمها قد وضـعت  : هي ما تم لها سنتان، وسميت بذلك:بنت لبون:)وفي ست وثلاثين بنت لبون(  :قوله
  .غالباً فهي ذات لبن

بنت مخـاض، وفي سـت   : بنت مخاض ، وفي خمس وثلاثين: ثينبنت مخاض ، و في ثلا: ففي خمس وعشرين 
  .بنت لبون:وثلاثين

لأا استحقت أن يطرقهـا  : ما لها ثلاث سنوات ، وسميت بذلك :والحقة: )و في ست و أربعين حقة: ( قوله
  .الفحل، أو أن يركب عليها و يحمل عليها 

بنت لبـون وفي  : فيها بنت لبون ، وفي خمس وأربعين: فيها بنت لبون، وأربعين: وعلى هذا فإن سبعاً وثلاثين
  .حقة: ست وأربعين

و على هذا في خمسين حقة ، و في خمس وخمسين حقـة، و في سـتين    )وفي إحدى و ستين جذعة (  :قوله
  .حقة، و في إحدى وستين جذعة

  .ب في الزكاةلأا تجذع إذا سقط سنها، وهذا أعلى سن يج: لها أربع سنوات ، و سميت بذلك :والجذعة
جذعة، وفي خمس : فيها جذعة، وفي سبعين: وعلى هذا فإن خمساً وستين )وفي ست وسبعين بنتا لبون(  :قوله

ففيها بنت لبون ، ثم بعد ذلك لا شيء فيها حتى تبلغ إحدى : وسبعين جذعة ، فإذا بلغت ستاً وسبعين
  .وتسعين

: فيها بنتا لبون، وتسعون: ا بنتا لبون، وخمس وثمانونفيه: وعلى هذا ثمانون):وفي إحدى وتسعين حقتان:(قوله
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  .ففيها حقتان: فيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين
وعلى هذا إذا كان الإنسان عنده إحـدى   ):فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة فثلاث بنات لبون :(قوله

  .فيها حقتان : تان ، ومائة وعشرونفيها حق: فيها حقتان، ومائة: ففيها حقتان ، وخمس وتسعون: وتسعون
  .المتقدم  ففيها ثلاث بنات لبون وهذا دليله حديث الصديق: فإذا زادت على مائة وعشرين واحدة

يعني إذا بلغت مائة وواحد وعشـرين ففيهـا   : )ثم في كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة (  :قوله
  .، في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة ثلاث بنات لبون ، ثم بعد ذلك تستقر الفريضة 

إذا قدرت وبقي معك عشر فاعلم أن التقدير خطأ ، وإن بقي أقل من عشر فاعلم أن التقدير صـحيح،   :فائدة
  .وهذا في الإبل خاصة

  .خمسون تساوي مائة وثلاثين :ثمانون، وحقة : فيهابنتا لبون وحقة، بنتا لبون :فإن مائة وثلاثين :وعلى هذا
  .بنتا لبون وحقة، يبقى خمس فيكون التقدير صحيحاً : وفي مائة وخمس وثلاثين 

  .بأربعين فتساوي مائة وأربعين: بمائة ، وبنت لبون: حقتان. حقتان وبنت لبون :وفي مائة وأربعين
  .حقاق ثلاث :وفي مائة وخمسين
  .أربع بنات لبون:  وفي مائة وستين

  .حقة وثلاث بنات لبون: وفي مائة وسبعين
  .حقتان و بنتا لبون: وفي مائة وثمانين

  .ثلاث حقاق وبنت لبون :وفي مائة وتسعين 
  .أربع حقاق، أو خمس بنات لبون: وفي مائتان

  . وهذا  دليله ما تقدم من حديث الصديق 
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 جِويفي ب : 
- رِمن البقَ ثلاثين: بِتيع بيعةٌأو ت . 
- وفي أربعين  :سِمةٌن ، 
 ، يعبِت:  ثلاثين ثم في كلِّ -
 ، ةٌنسِم:  أربعين وفي كلِّ -
- ويزِجالذكَ ئر  :لَ هنا، وابنمكانَ بون بنت خاضٍم ، 
 . اوركُه ذُكلُّ صابالن وإذا كان -

  
  

أقل نصاب البقر ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة لكل منـهما  :  )ويجب في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة :(قوله   
  .سنة ولا شيء فيما دون الثلاثين

الذي يجزئ فيه إخراج الذكر في السائمة، فالأصل أن يخرج  الموضع الأولهذا هو :  )تبيع أو تبيعة:( و قوله
  : الإنسان أنثى ؛لأن الأنثى في يمة الأنعام أغلى من الذكر، لكن هناك مواضع يجزئ فيها إخراج الذكر

  :الموضع الأول 
  .في البقر، يجزئ أن يخرج في الثلاثين من البقر تبيعاً 

  :الموضع الثاني
راً فلو فرض أن إنساناً عنده أربعون تيساً فهنا لا يجب أن يخرج  شاة و إنما يجـزئ  إذا كان النصاب كله ذكو 

  .أن يخرج ذكراً من هذه الذكور 
  :الموضع الثالث

  .التيس إذا شاء المصدق أن يأخذه؛ لكونه يحتاج إليه ،فلا بأس بذلك 
  :الموضع الرابع

في الحديث فلا يكلف أن يشتري بنت مخاض ،  إذا لم تكن عنده بنت مخاض فله أن يخرج ابن لبون كما جاء 
  .فلوكان عنده ابن لبون يجوز أن يخرجه ومن باب أولى يجوز أن يخرج الحق والجذع

  .لأنه يتبع أمه: وسمي التبيع، أو التبيعة بذلك.والتبيع ، والتبيعة، ما تم لهما سنة واحدة
  . يعانلها سنتان، وفي الستين تب:المسنة):وفي أربعين مسنة: ( قوله

هي التي صارت ثنية ولهـا سـنتان، فتسـتقر    :المسنة  ):ثم في كل ثلاثين تبيع و في كل أربعين مسنة:(وقوله
  .الفريضة ، في كل ثلاثين تبيع، أو تبيعة، و في كل أربعين مسنة
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  .فيها مسنة: فخمسون 
  .فيها تبيعان، أو تبيعتان، أو تبيع وتبيعة :وستون

  .فيها تبيع ومسنة ، أو تبيعة ومسنة :وسبعون
  .فيها مسنتان: وثمانون 
  .فيها ثلاثة أتبعة، أو ثلاث تبيعات ، أو تبيع وتبيعتان ، أو تبيعتان وتبيع :وتسعون

  .فيها تبيعان ومسنة: ومائة 
ذلك تقدم :  )و يجزئ الذكر هنا ، و ابن لبون مكان بنت مخاض ، و إذا كان النصاب كله ذكوراً (  :قوله

  .وأن الذكر يجزئ في أربعة مواضع، وهنا  ذكر المؤ لف ثلاثة مواضع 
  .أي في البقر إذا كان عنده ثلاثون فإن شاء أن يخرج تبيعاً، أو يخرج تبيعة )هنا:( قوله

  .أيضاً يجزئ أن يخرج ابن لبون و حق وجذع :و قلنا :  )وابن لبون مكان بنت المخاض (  :و قوله
  .وتقدم ذلك:  )النصاب كله ذكوراً  وإذا كان(  :و قوله
  .أن يأخذ ذكراً -الساعي: أي -التيس إذاشاء المصدق  :الموضع الرابع :وقلنا
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 جِويفي ب  :  
 . شاةٌ:  مِنغأربعين من الْ -
- وفي مائة شاتان:  وإحدى وعشرين . 
- ثلاثُ:  وفي مائتين وواحدة شياه  . 
 . ؛ شاةشاةٌ مائة ثم في كلِّ -
 . كالواحد:  نِيالَمالْ ريصت ةُطَلْخوالْ -

  
  

و على هذا إذا كان عنده تسعة وثلاثون فإنه لا شيء عليه حتى تبلغ ) : ويجب في أربعين من الغنم شاة(  :قوله
  .أربعين

أي أن مائة وعشرين فيها شاة واحدة، ومائة وعشرة فيهـا   ) :وفي مائة و إحدى و عشرين شاتان (  :قوله
  .شاة، ومائة فيها شاة

  .فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان
فيها شاتان، : فيها شاتان، ومائة وخمسون: وعلى هذا مائة وثلاثون )وفي مائتين وواحدة ثلاث شياة (  :قوله

  .ففيها ثلاث شياة: فيها شاتان ، فإذا بلغت مائتين وواحدة: ومائتان
يعني من مائتين وواحدة ثلاث شياة، ثم بعد ذلك لا يجب فيها شيء حتى تبلـغ  :  )ثم في كل مائة شاة:( قوله

يعني من مائتين وواحدة، إلى ثلاث مائـة وتسـعة   . أكبر وقص في السائمةففيها أربع شياه ، وهذا : أربعمائة
  .وتسعين شاة يعني مائة وثمانية وتسعين شاة لا شيء فيها

فيها ثلاث شياه، وأيضـاً ثلاثمائـة   :يعني إذا بلغت مائتين وواحدة فيها ثلاث شياه ، وكذلك مائتان وخمسون
فإن فيهـا   :فيها ثلاث شياه ، فإذا بلغت أربع مائة: عة وتسعونفيها ثلاث شياه ، وكذا ثلاثمائة وتس: وتسعون

  .أربع شياه
  :السائمة لها خصائص تختص ا: مسألة

  .الخلطة وسيأتي الكلام عليها إن شاء االله :الخصيصة الأولى
  .الجبران وسيأتي الكلام عليه إن شاء االله :الخصيصة الثانية 
  .الوقص، وسبق تعريفه: الخصيصة الثالثة

سيأتي إن شاء االله هل هي من خصائص السائمة أو ليست من :  )والخلطة تصير المالين كالواحد :(ولهق
  خصائصها؟
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  )١(.~وجمهور أهل العلم يعتبروا من خصائص السائمة خلافاً للشافعي
  .)٢(هي العشرة  :والخلطة في اللغة 

  :تنقسم إلى قسمين: أما في اصطلاح الفقهاء، أو المراد ا هنا
خلطة اشتراك وأعيان هذه لا إشكال أن المال واحد وأنه تجب فيه الزكاة ، ولا أثر لتفرق  :القسم الأول

  .الملك
زيد وعمرو اشتريا أربعين شاة سائمة ، أو ورثا من أبيهما أربعين شاة سائمة، أو خمساً من الإبل  :مثال ذلك

  .نصاب من السائمةتجب عليهم الزكاة إذا حال الحول على هذا ال :فنقولسائمة 
أن لا يتميز نصيب كل واحد عن الآخر فهما يملكان أربعين شاة،   :و ضابط خلطة الإشتراك والأعيان 
هذه بالنسبة للزكاة كالمال الواحد تجب فيها الزكاة إذا كانت  :نقولاشترياها، أو ورثاها، أو وهبت لهما 

  .نصاباً
  )والخلطة تصير المالين كالمال الواحد (  ~د بقول المؤلفخلطة الأوصاف ، وهذا هو المرا :القسم الثاني

أن يكون مال كل واحد من المالكين متميزاً عن مال غيره، لكن تشترك في بعض  :والمراد بخلطة الأوصاف
  .الأوصاف
زيد له عشرون شاة، و عمرو له عشرون شاة ، واختلطت شياه عمرو بشياه زيد ، هذه معروفـة  :مثال ذلك
وهذه معروفة أا لعمرو واختلطت حولاً كاملاً فهل هذا الإختلاط مؤثر في الزكاة تغليظاً وتخفيفاً أو أا لزيد 

  ليس مؤثراً؟
لا يجمع بين متفرق (:  لقول النبي  )٣(الأئمة الثلاثة يرون أن هذا الاختلاط مؤثر،: جمهور أهل العلم ومنهم

  )٤()خليطين فإما يتراجعان بالسويةولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة و ماكان من 
  )٥(.~أن الخلطة غير مؤثرة في الزكاة تخفيفاً أو تغليظاً و قال به أبو حنيفة  :الرأي الثاني

والحنفية هم أضيق المذاهب فيما يتعلق بالخلطة وأوسع المذاهب فيما يتعلق بالخلطة هو مذهب الشافعي؛ لأن 
  . غير السائمة ، ولا يرى أن الخلطة من خصائص السائمةيرى أن الخلطة مؤثرة حتى في ~الشافعي 

لدلالة الحديث على ذلك ، فإن  رحمهم االلههو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :والراجح من هذين القولين 

                                 
 ).٢/٣٣٤(والمبدع ) ٥/٢٣١(واموع ) ١/٤٤٠(انظر حاشية الدسوقي )  ١(
 ).١٢٧(انظر المطلع ص )  ٢(
  ) .٣/٥٠(والإنصاف ) ٥/٤٣٢((واموع) ١/٢٦٣(اتهد انظر بداية ) ٣(
  .جزء من كتاب أبي بكر الصديق المتقدم )٤(
  )١/١١٠(انظر الإختيار ) ٥(
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  :الحديث صريح في ذلك ، لكن هذه الخلطة لكي تكون مؤثرة اشترط لها العلماء رحمهم االله لها شروطاً
شهر، أوسبعة أشـهر  أأن يكون الإختلاط كل العام، وعلى هذا لو اختلطت بعض العام ستة  :الشرط الأول

  .فإن ذلك غير مؤثر 
  .أن تبلغ النصاب وعلى هذا إذا كانت لا تبلغ النصاب فإن ذلك لا يؤثر :الشرط الثاني 

  .يؤثر هذا له عشر من الشياة، وهذا له عشرون فهذه ثلاثون فاختلطت فإنه ذلك لا  :مثال ذلك
أن يكون الخليطان من أهل الزكاة وعلى هذا لو اختلط رجل  له عشرون  ورجل آخر لـه   :الشرط الثالث  

  .عشرون لكنه ليس مسلماً فإن هذه الخلطة لا تؤثر
  أن تجتمع في أوصاف، واختلف العلماء رحمهم االله في تحديد هذه الأوصاف مالمراد ا؟ :الشرط الرابع
  :  بد أن تجتمع في خمسة أوصاف وهي أنه لا :الرأي الأول

  )١( ~ والمرعى ، والفحل ، والمسرح، والمحلب،وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، المراح 
  .)٢(المشرب ، والراعي: رأي الشافعية رحمهم االله وهو كالحنابلة إلا أم يزيدون وصفين  :الرأي الثاني

المـراح والمسـرح   : من خمسة يعني يكفي ثلاثة من خمسة أوصـاف  لا بد أن تشترك في ثلاثة :الرأي الثالث
  .)٣(والمشرب ، والفحل، والراعي، وبه قال المالكية

ولهذا   ومثل هذه الأوصاف اجتهد العلماء رحمهم االله في استنباطها ، و لم يرد فيها شيء ثابت عن النبي 
  )٤(.ذهب بعض أهل العلم كصاحب الفروع إلى أنه يرجع في ذلك إلى العرف

أن تكون الخلطة في الماشية ، فإن كانت الخلطة في غيرها فهذا موضع خلاف بين أهل العلم  :الشرط الخامس 
  .رحمهم االله وستأتي الإشارة إليه 

بأن : يقول ~رت هذه الشروط فإن المؤلفأن لا يكون ذلك فراراً من الزكاة إذا توف :الشرط السادس
  . أا قد تفيد التغليظ وقد تفيد التخفيف: الخلطة تصير المالين كالمال الواحد أي

زيد له عشرون شاة وعمرو له عشرون شاة فاموع أربعون، لو أن كل واحد منهما  :فمثال إفادا للتغليظ
  ن وانفرد ا، هل تجب عليهم الزكاة أو لا تجب؟انفرد زيد له عشرون وانفرد ا ، و عمرو له عشرو

الزكاة لا تجب لكن لما اختلطا وجبت الزكاة على كل منهما فيخرجان شاة فهذا عليه نصف الشـاة و   :نقول
  .هذا عليه النصف الآخر حسب نسبة المال

                                 
 ) .٣/٥٠(انظر الإنصاف )  ١(
 ).١/٥٥٩(انظر مغني المحتاج )  ٢(
 ).١٩-٢/١٨(انظر حاشية الدسوقي )  ٣(
  ).٢/٣٨٢(انظر الفروع ) ٤(
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ة ثلاثـة أربـاع   فإذا كان هذا له ثلاثون وهذا له عشر يجب عليهم شاة فصاحب الثلاثين يجب عليه من الشا
  .وصاحب العشر يجب عليه الربع، الشاة

يعني إذا أخذ الساعي من مـال صـاحب   : )وما كان من خليطين فإما يتراجعان بالسوية: (ولهذا قال  
الثلاثين يرجع على صاحب العشر بربع شاة و إذا أخذ الشاة من صاحب العشر يرجع على صاحب الـثلاثين  

  .بثلاثة الأرباع
زيد له أربعون وعمرو له أربعون، لو انفرد كل واحد منهما فإنه يجب شاتان، زيد تجب عليه : فيفمثال التخ

  .شاة، و عمرو تجب عليه شاة، لكن لما اختلطا فإن الخلطة صيرت المالين كالمال الواحد
هم شاة واحـدة،  لو أن زيداً له أربعون وعمراً له أربعون وبكراً له أربعون هذه مائة وعشرون يجب علي :أيضاً

  .ولو انفرد كل واحد منهم يجب عليهم ثلاث شياه كل واحد يجب عليه شاة مستقلة
  .و هذه الخلطه كما أسلفنا من خصائص السائمة

  هل الخلطة خاصة بالسائمة أو ليست خاصة ا؟ :مسألة 
وعمرو له عروض اشترك زيد وعمرو في عروض تجارة فزيد له عروض تجارة بقدر عشرة مثاقيل، : مثال ذلك

بأن الخلطة مؤثرة و تجب الزكاة لأن هذا يملـك  : تجارة بقدر عشرة مثاقيل فالآن اكتمل النصاب ، هل نقول
  عشرة مثاقيل وهذا يملك عشرة مثاقيل أو لكل واحد حكمه؟

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله
  .)١(جمهور أهل العلم رحمهم االله أن الخلطة من خصائص السائمة ، وهو قول جمهور أهل العلم :الرأي الأول

  )٢().لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة:(  لقوله
  .في السائمة   و هذا إنما قاله النبي 

  .~أن الخلطة مؤثرة حتى في غير الماشية و به قال الشافعي :الرأي الثاني
أن الخلطة أثرت في الماشية؛ لوجود الارتفاق، فلما حصلت الخلطة بين ماشية زيد وماشية عمرو :تعليل ذلكو

حصل ارتفاق كل واحد منهما بالآخر فحصل لهما شيء من التخفيف، فكذلك أيضاً هذا الارتفاق والتخفيف 
  .)٣(موجود في غير الماشية ، فتؤثر الخلطة

  .؛ لأن الأصل براءة الذمة وعلى هذا تكون الخلطة من خصائص السائمةما ذهب إليه الجمهور والأقرب 
  .الجبران، والجبران إنما يكون في زكاة الإبل فقط دون غيرها: الثاني من خصائص السائمة

                                 
 .تقدم ذكره )  ١(
 . تقدم ذكره)  ٢(
  .تقدم ذكره) ٣(
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  هوأن يجب على المالك سن ولا يجد هذا السن، ووجد سناً أعلى، أو سناً أنزل :والجبران
  .ن، أو تدفع الأدون وتعطي الجبرانتدفع الأعلى وتأخذ الجبرا: فنقول

  ).١(بأنه شاتان أو عشرون درهماً والجبران بينه النبي
ادفع الحقة : إنسان وجبت عليه بنت لبون وليست عنده، لكن عنده أعلى منها وهي الحقة ، نقول :مثال ذلك

  .و خذ الجبران من الساعي
  .شاتان أو عشرون درهماً :والجبران

ادفع بنت : إنسان وجبت عليه بنت لبون وليست عنده ، لكن عنده بنت مخاض أنزل منها ، نقول :مثال آخر
. المخاض و ادفع معهاالجبران ـ والجبران شاتان أو عشرون درهماً ـ فإما أن يدفع شاتين أو عشرين درهمـاً   

  .وهذا هو الجبران من حيث الإجمال
   أو على سبيل التقويم؟العشرون الدرهم هل هي على سبيل التعيين: مسألة

أنه على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين، لأننا  والصواب: هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 
على سبيل التعيين لا يكون هناك مناسبة بين الشاتين والعشرين درهماً؛ لأن الشاة اليوم قيمتـها مـا   : إذا قلنا

الشاتين تساوي ألف ريال لكن عشرة دراهم اليوم لا تكاد تساوي شيئاً يقرب من خمسمائة ريال، تكون قيمة 
  .كما سيأتي في زكاة النقدين؛ لأن الفضة اليوم نازلة جداً

  .تساوي عشرين غراماً تقريباً: والدرهم الواحد يقدر بما يقرب من غرامين، وعشرة دراهم
بريال تساوي عشرين ريالاً، فليس هناك مناسـبة  : يساوي تقريباً ريال، أو نصف ريال فإذا قلنا: والغرام اليوم

  .بين عشرين ريالاً وبين ألف ريال
جعـل  ليس على سبيل التعيين؛ لأن الدراهم الآن نازلة، وإنما على سبيل التقويم، فالنبي  :وعلى هذا نقول

  .بعشرة دراهم أو نحو ذلك  عشرين دهماً؛ لأن الشاة في عهد النبي 
 ، والدينار في عهد النبي )٢(ديناراً؛ لكي يشترى شاة  لما أعطاه النبي  وة حديث عر :و يدل لذلك

  .قال ذلك على سبيل التقويم وليس على سبيل التعيين يساوى اثني عشر درهماً، فدل ذلك على أن النبي 
: إلا  سن أنزل نقولبأنه مخير بين أن يدفع شاتين، أو قيمة شاتين لا نلزم المالك، يعني إذا لم يكن عنده  :فنقول

  .أنت بالخيار إما أن تأتي ذا السن بنت مخاض، وإما أن تعطي هذا السن و تعطي معه الجبران
شاتان، أو عشرة دراهم يعنى عشرة ريالات : شاتان أو قيمة شاتين ولو قلنا على سبيل التعيين نقول: والجبران

                                 
  .انظر حديث أبي بكر المتقدم ) ١(
وقد خرجه البخاري عرضاً لا قصداً في كتاب ) ٢٤٠٢(وابن ماجه ) ١٣٥٨(والترمذي ) ٣٣٨٥(وأبو داوود ) ٤/٣٧٥(أخرجه )  ٢(

 ).٤/٢٥٢(المناقب من خرجه 
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  .أنزل ، وبالطبع سيختار عشرة ريالات، هذا إذا كان الذي عنده
ادفع الحقة وخذ الجبران : وجبت عليه بنت لبون وليست عنده إلا حقة، نقول :أما إذا كان الذي عنده أعلى

  .من الساعي ـ والجبران ـ شاتان، أو عشرون درهماً
أن الخيار في هذا للساعي ، فينظر إما أن يلزمه ببنت اللبون، و إما أن يأخذ الحقـة ويعطيـه    الصواب: وأيضاً

  .الجبران ينظر المصلحة في ذلك
  هل يتكرر الجبران؟: مسألة
  .نعم يتكرر كلما نزل تكرر عليه وكلما ارتفع أخذ الجبران :نقول

: وجبت عليه بنت مخاض أو بنت لبون وليست عنده بنت مخاض ولا بنت لبون، وعنده حقة نقول :مثال ذلك
  .هنا ارتفع درجتين يدفع الحقة ويأخذ أربع شياة، أو قيمة أربع شياة

تترل و تدفع الجبران : لو وجبت عليه حقة أو جذعة، وليس عنده إلا بنت مخاض نقول: العكس بالعكس :أيضاً
  .لتي نزلتبحسب الدرجات ا

تقدم أن سائمة يمة الأنعام تجب في الإبل على اختلاف أنواعها سواء كانت من البخاتي، أو العراب،  :مسألة
وتجب في البقر على اختلاف أنواعها سواء كانت من الجواميس، أو من العراب ، وتجب في الغنم على اختلاف 

لنوع والجنس، وقد تختلف بالكبر والصغر، و قد تختلف أنواعها سواء كانت من الضأن، أو المعز و قد يختلف  ا
  بالصحة والعيب، أو المرض و نحو ذلك فكيف يخرج؟

  .الواجب أنثى كبيرة صحيحة على قدر قيمة المالين :نقول
زيد عنده مائة شاة فيها شاة واحدة لكن هذه الشياة مختلفة منها ما هو صـحيح، ومنـها مـا     :مثال ذلك

  .إلخ... هو كبير ومنها ما هو صغير، ومنها ما هو ضأن و منها ما هو معزهومعيب، أو منها ما 
  .تخرج من هذه الشياة صحيحة كبيرة أنثى: نقول

  :و طريقة ذلك أن نسلك الخطوات الآتية
أن ننسب الصحيح إلى المال الزكوي ، فلو فرضنا أن هذا النصاب يشـتمل علـى معيبـات     :الخطوة الأولى 

  .ثلاثة أرباع: خمسة وسبعون،فيساوي: مائة، فالصحيح إلى المائة: زكويوصحيحات ، والمال ال
  .ننسب عدد المعيب إلى المال الزكوي  :الخطوة الثانية

  .تساوى الربع: المعيب يساوي خمسة وعشرين والمال الزكوي مائة ، والخمسة والعشرون إلى المائة
  .متوسط قيمة المعيب بمقدار تلك النسبة تخرج متوسط قيمة الصحيح ، و كذا أيضاً :الخطوة الثالثة

فننظر إلى الصحيحات منها ما هو مرتفع، و منها ما هو متوسط ، ومنها ما هو نازل فمنها ما قيمته سـتمائة،  
  .ومنها ما قيمته خمسمائة ، و منها ما قيمته أربعمائة، ومنها ما قيمته ثلاثمائة
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: أربعمائة، وثلاثة أرباعها: ة الصحيح بمقدار تلك النسبة أربعمائة ، ومتوسط قيم: ونفرض أن متوسط القيمة
  .تساوي ثلاثمائة

تنظر للمعيبات قد يكون فيه معيبة مثلاً بثلاثمائة ومعيبة بمائتين ومعيبة بمائة فيكون المتوسط هنـا   :مثله أيضاًو 
  .مائتين فتخرج قيمة متوسط المعيب بمقدار تلك النسبة 

عيب إلى الصحيح الربع فيكون ربع المائتين خمسين، فتجمع القيمتان وتخـرج شـاة   فعندنا مئتان ونسبة عدد الم
  .بمقدار هذه القيمة وهي ثلاثمائة وخمسين

  . فنخرج شاة صحيحة أنثى قيمتها بثلاثمائة وخمسين ريالاً
  :فالطريقة

  .  ننسب عدد الصحيح إلى المال الزكوي:أولاً 
  .كوي ننسب عدد المعيب إلى المال الز :ثانياً
نخرج متوسط قيمة الصحيح بمقدار تلك النسبة للصحيحات من المال الزكوي ومتوسط قيمة المعيب  :ثالثاً

  .بمقدار تلك النسبة للمعيبات من المال الزكوي ثم تجمع القيمتين والناتج تخرج به شاة هذه قيمتها
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      جِتب   : 
     ِلِّكُ في الحبوبقُ ها ولو لم تكناوت . 
     ِّثَ وفي كلرٍم كالُي ويدخر كترٍم بيبٍوز . 
     ويعتبر قَ صابٍنِ لوغُبدألْ هرف وستمائة لٍطْر عراقي . 
- وتضها إلى بعضٍ الواحد العامِ مرةُثَ مالنصابِ في تكميلِ بعض . 
 . رس إلى آخنجِ:  لا -
     ويعتبأن يكونَ ر النصاب ماوكًلُم قْله وت جوبِو الزكاة .  
     جِفلا تب  : 
- فيما يه اللقاطُكتسب  
- أْأو يذُخه بحصه، اد 
- ولا فيما ينِجتمن الْ يهلِ مِكالبطُ باحِمبعوبِ والزوناقَطُ رِز . 
- ولو نبت هفي أرض.  

 

  
  

لكن ما هو ضابط الحبوب والثمار التي  تجب فيها  )١( الزكاة في الحبوب و الثمار واجبة بإجماع أهل العلم 
 .الزكاة ؟ سيأتي إن شاء االله  

M   g  fتعالى وقوله ١٤١: الأنعام M¨     §  ¦  ¥©     L  قوله تعالى  :الأصل في هذا الباب 

  n  m   l  k  j  i  ho  L ٢٦٧: البقرة  
ليس : ( قال  ينفي الصحيح حديث أبي سعيد :  أحاديث كثيرة منها ما من السنة فسيأتينا إن شاء االلهأو

  )٢() صدقة قفيما دون خمسة أوس
 .والإجماع قائم على ذلك 

تجب في :   )٣(فالضابط على المذهب )في كل ثمر يكال ويدخروتجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتاً  (: قوله 
  .كل حب

                                 
 ) ٤٧(المنذر ص  لابنانظر الإجماع ) ١
عن أبي سعيد الخدري ) ٩٧٩(ومسلم في أول الزكاة ) ١٤٨٤(باب ليس فيما دون خمسة أرسق صدقة / الزكاة أخرجه البخاري )  ٢

 .رضي االله عنه
  ٣/٦٣انظر الإنصاف  )٣
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 :أن تكون مكيلة ومدخرة:والثمار تجب بشرطين  
 .لخ إ.. وحب الرشاد ، والدخن ،  رزالبر والشعير والأ: سواء كان يؤكل أولا يؤكل حب فتجب في كل 

 : أما بالنسبة للثمار فقيدها المؤلف رحمه االله بقيدين 
 .أن تكون مكيلة  :الأول 
 .أن تكون مدخرة  :الثاني 

 :تجب في الحبوب والثمار بشرطين :الرأي الثاني 
 .أن تكون قوتاً  :الأول 
 )١(.ا االله موبه قال مالك والشافعي رحمه. أن تكون مدخرة  :الثاني 

، أن الزكاة تجب في كل ما خرج من الأرض مما يحصل بزراعته نماء الأرض فإنه تجب فيه الزكاة  :الرأي الثالث 
  . )٢( ~وبه قال  أبو حنيفة 

 .وهو أوسع المذاهب في هذا الباب  .إلخ... يشترط عنده أن يكون قوتاً أو مكيلاً أو مدخراً  ولا
، كالحسن البصري ، والشعير والتمر والزبيب  برال: أضيق المذاهب من أوجب الزكاة في أربعة أصناف وهي و

  . )٣(إلخ .. وابن سيرين وابن المبارك 
 فعندنا طرفان ووسط، الحنفية يتوسعون، وعند الحسن البصري وابن سيرين وابن المبارك وغيرهم يضيقون

 .الأئمة الثلاثة وسط بين الرأيين :لجمهور وا
 لعموم قول النبي، تجب في كل  الحبوب: ن الحنابلة يقولون إ :قلنالكن كما   الأقربوما ذهب إليه الجمهور هو 

 ٤( )فيما سقت السماء والعيون العشر ({في حديث ابن عمر(. 
  .وهذا عام يشمل كل حب

يس ل( أبي سعيد في حديث   قول النبي: الدليل على أنه يشترط أن تكون مكيلة :قالوا وبالنسبة للثمار 
 .معيار من معايير الكيل : والوسق)) صدقةخمسة أوسق  فيما دون

 .لأن  النعمة لا تكتمل إلا فيما يدخر : وكوا مدخرة قالوا 

M  e   d  c  :لعموم قوله تعالى  ؛ورأي أبي حنيفة رحمه االله أا تجب في كل ما خرج من الأرض 

                                 
 ٥/٤٣٨واموع  ١/٢٥٤انظر بداية اتهد )  ١
 .١/٢٧٦انظر الفتاوى الهندية )  ٢
 ٥/٢٠٩انظر المحلى )  ٣
 .  ١٠٩٦(وأبو داود . عن ابن عمر رضي االله عنهما ) ١٤٨٣(ماء السماء  منباب العشر فيما يسقى / أخرجه البخاري في الزكاة ) ٤
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o  n  m   l  k  j  i  h  g  fp    L ٢٦٧: البقرة  
  .أنه لابد أن تكون قوتاً وتكون مدخرة  ةة والمالكيية لدليل الشافعبسنبالو

لم يأخذ الزكاة من الخضروات والفواكه لأا غير مدخرة فدل ذلك على  بيلأن الن: الادخار قالوا يشترط
 . الادخاراعتبار 

 .الماشية نعام في فهي كالأ، قوتاً لأن الأقوات هي التي تعظم منفعتها بخلاف غيرها  ؛وأيضاً اشترطوا أن تكون
  .ماذهب إليه المؤلف رحمه االله أن الزكاة تجب في الحبوب كلها: والأقرب في ذلك

 .تكون مدخرة أن وأما بالنسبة للثمار فيشترط  
 .أخذ الزكاة في الخضروات والبقول والفواكه أنه لم يحفظ أن النبي :والدليل على ذلك 

 .لحديث أبي سعيد  وكذلك يشترط أن تكون مكيلة
 .الخ .. مر على اختلاف أنواعه والزبيب تهنا بالثمار  كال ~ل المؤلف مثّ:  )كتمر وزبيب  (:قوله 

 .لخ إ.. والفستق ، واللوز . والزبيب ، مر تال: فكل الثمار تجب فيها 
 . مما يكال ويدخر إلخ.. ومثله المشمش ، ل اوكذلك التين على الصحيح لأن التين يدخر و أيضاً يك

 .لا يكال ولا يدخر فلا تجب فيه الزكاة  أما ما )خر تجب فيه الزكاة دّأن ما يكال وي (: فالقاعدة في ذلك 
: والخضروات أيضاً  ،والتفاح  ،والموز، و العنب ، سائر الفواكه لا تجب فيها الزكاة من البرتقال  :وعلى هذا

مالكها  باعهامن الخضروات هذه لا زكاة فيها إلا إذا  وغير ذلك... والباذنجان ، والبصل ، و الكراث ، البقول 
 .فتجب فيه الزكاة  ،وحال الحول على الثمن

  )ويعتبر بلوغ نصاب قدره ألف وستمائة رطل عراقي  (:قوله 
  هيعني  يشترط أن يبلغ النصاب قدر

 .عراقي رطل  ستمائةو اًالنصاب بالأرطال العراقية وأا تساوي ألف ~المؤلف  وبين
 مسألة كيف نخرجها بالكيلوات ؟

 .تسعين مثقالاً :الرطل العراقي يساوي بالمثاقيل
 .ثلاثة ونصف :وقيل، أربعة وربع :والمثقال بالغرامات يساوي

 .ستمائة في تسعين فيخرج النصاب بالمثاقيل و ألفضرب فن
قسمه على ألف نبالغرامات ثم  نصابالالواحد يساوي أربعة وربع فنضرب  الناتج في أربعة وربع فيخرج والمثقال 

 .يخرج بالكيلوات 
 .مثقالا١٤٤٠٠٠ً= ٩٠×١٦٠٠

١ ×١٤٤٠٠٠
 .غراماً ٦١٢٠٠٠= ٤ ٤
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 كيلو ٦١٢= ١٠٠٠÷٦١٢٠٠٠
   ) :وتضم ثمرة العام الواحدة بعضها إلى بعض في تكميل النصاب  (: قوله 

  .ثمرة العام الواحد وزرعه يضم بعضه إلى بعض 
 .بعض في تكميل النصاب إلى فالأنواع تضم بعضها  
من تمر البر حي   التمر تجب فيه الزكاة ونصابة ثلاثمائة صاع فإذا كان من تمر السكري مئه صاع :مثال ذلك و

  .فإنه يضم هذين النوعين في تكميل النصاب ، مائتا صاع
أشجار تثمر ثم بعد فترة ، ، بأن يثمر بعض الشجر في هذا المكان مائتي صاع الأشجار  أثمرتإذا : ذلكومثل  

  .   فنضم ثمرة هذا العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب ، في مكان آخر مائتي صاع أخرى
فإذا ، وغير ذلك من أنواع الحبوب  والقيمي والمعيه ةفتحته الحنط ،تحته أنواع من الحبوب البر:  مثاله في الحبوب

صاع فإننا نضم هذه الأصواع  خر مائتيجت من النوع الآتأن و ، ئتي صاعع  الحنطة ماانوأأنتجت المزرعة من 
  .بعضها إلى بعض في تكميل النصاب

من تمر ولا  قيس فيما دون خمسة أوسل( :قال أن النبي عموم حديث أبي سعيد  :والدليل على ذلك 
 . أخرجه مسلم )١() حب صدقة

يشمل أنواع التمر فنضم أنواع التمر بعضها إلى بعض وكذلك أنواع الحبوب نضم بعضها إلى  )تمر (  :وقوله 
 بعض 
 )٢(.وهذا ما عليه جمهور أهل العلم إذا اختلف الجنس فإننا لا نضم :  )لا جنس إلى آخر  ( :قوله 

الشعير إلى البر في تكميل فلا نضم ، وعلى هذا لو أنتجت هذه المزرعة من الشعير مائتي صاع ومن البر مائة صاع 
 .فإذا اختلف الجنس فإننا لا نضم ، لا تجب  الزكاة : وحينئذ نقول ، النصاب 

وأنتجت من المشمش كذا  وكذا أو من ،  أنتجب من التمر كذا وكذا من الأصواع  :مثال آخر  في الثمار 
لاختلاف الجنس كما  بعض بعضها إلىفلا نضم  –وتقدم لنا أن الزكاة تجب في هذه الأشياء  –التين كذا وكذا 

  .أننا في الماشية لا نضم بعض الأجناس إلى بعض
  . لا نضمها إلى البقر  والإبل،الغنم لا نضمها إلى الإبل : فمثلاً  

 . وهو الراجحالعلماء وهذا قول جمهور 
 .)يعتبر أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة و (:قوله 

سيأتي إن أن يكون النصاب مملوكاً له وقت وجوب الزكاة، ووقت وجوب الزكاة أي يشترط لوجوب الزكاة 
                                 

  .من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله عنه ، ولم يخرجه البخاري) ٩٧٩(أخرجه ذا اللفظ مسلم في أول الزكاة  (١)
 . ٣/٧١والإنصاف  ٢/٢٣٧الطالبين  ةو روض ١/١١٣انظر الاختيار  )٢
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 .ووقت لإخراج الزكاة ،شاء االله لأن عندنا وقت لوجوب الزكاة
فيشترط لوجوب الزكاة أن تكون الثمرة أو الحب . اشتداد الحب وهو بدو صلاح الثمار : فوقت وجوب الزكاة 

وإنما على من ، لم يكن مملوكاً له وقت وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة  فإن ،قت وجوب الزكاةمملوكاً له و
 .كان مالكاً له وقت الوجوب 
 : )اط اللقّ هفلا تجب فيما يكتسب (: وفرع المؤلف على هذا فقال 

تتبع المزارع ولقط شيئاً فلو فرض أن شخصاً قام و، الثمر  هو الذي يقوم بتتبع المزارع ولقط الحب أو:  اللقاط
لا تجب عليه الزكاة لأن : نقول ، أو لقط شيئاً من الحب بحيث بلغ النصاب ، صاعمن الثمر بحيث بلغ ثلاثمائة 

 .هذا الحب أو الثمر الذي لقطه لم يكن ملكاً له وقت الوجوب وهو وقت اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة
احصد : قال له صاحب المزرعة  يعنيأنه حصد هذا البر على النصف أيضاً لو :  )أو يأخذه بحصاده  (: قوله 

فالذي  حصد،ففيكون له خمسمائة صاع  ، زرع هذا يساوي ألف صاع ع، والهذه المزرعة ولك نصف الزر
نما الزكاة تكون على المالك الذي كان مالكاً لها  وقت الوجوب وهو وقت إو،  تهلا تجب عليه زكا هحصد

 .أوبدو الصلاح ، اشتداد الحب 
لها لأنه لم يكن مالكاً ؛المشتري لا تجب عليه الزكاة  بأن: نقول، لو أنه اشترى الزرع بعد اشتداد الحب وكذلك 

بشرط أن تخرج الزكاة :  شرط البائع على المشتري قال إذاوإنما الزكاة تجب على البائع إلا ، وقت الوجوب 
 .فالمسلمون على شروطهم

أما بالنسبة للمشتري فإنه لا ، الزكاة تجب على البائع : رة النخل بعد بدو الصلاح نقول وكذلك لو اشترى ثم
 .تجب عليه لأا لم تكن مملوكة له وقت الوجوب إلا بالشرط 

 .لخ إ... ورثها أو وهبت له  وكذلك أيضاً لو
 .شعير الجبل  :الزعبل ):وناقَطُ رِزوبِ والزعبلِ مِكالبطُ باحِممن الْ يهنِجتولا فيما ي(: قوله 

، لو قام وجمع هذا الحب أو جمع شعير الجبل من المباح ف، لها حب  ةمعروفوالربلة  ، ةلَبحب الرِ:  ر قطونازوب
 .لا تجب فيها الزكاة  ءالأشيافهذه 
 .الزكاة ا فإنه لا تجب فيه، ت في أرضه مثل هذه الأشياءبحتى لو ن: ) أرضهت في نبولو  (:قوله 

  )لوكاً له وقت الوجوبن يكون النصاب ممأيشترط  ( يترتب على قول المؤلفو
تجب فيه الزكاة كل سنة أو يكفي سنة  فهل ،بقاه سنة أو سنتين أو ثلاث سنواتألو أن شخصاً حصد الزرع و

 واحدة 
لخ هل إ...  في الصوامع سنتين أو ثلاث أوعنده في المخازن  أبقاههذا رجل زرع البر ثم حصده و:  مثال ذلك

 ؟ةمرة واحدأو تجب عليه الزكاة كل عام 
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إذا كان  إلالخ اللهم إ... ب عليه مرة واحدة لأنه لا يعتبر خارجاً من الأرض في العام الثاني والثالث تج :قولن
 .عروض تجارة فيجب عليه كل عام
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جِيب  : 
-    عشما ر بلا م يقسؤنة ، 
 معها ،  هونصفُ    -
 . ما هأرباع وثلاثةُ    -
-    فَفإن تاوهما ،فبأكثرِ ات 
 . شرالع لِهومع الجَ    -
وإذا  
-   اشتالْ دحب  
 . ت الزكاةُبجو:  رِمالثَّ لاحص وبدأَ   -
ولا يستقر الوإلا بِ جوبجعها في الْلبيرِد . 
فَفإن تله بغيرِقبلَ ت تعمنه  د :طَقَست . 
جِويب العشر  :الأرضِ رِجِستأْعلى م  . 
َوإذا أذَخ لْمن مكه أو موات من العمائةً لِس وستين لًطْرا عراقيا ففيه عشهر.  
-          )والركاز (  :جِما ود نِفْمن د الجاهلية ،  

  .هه وكثيرِفي قليل سمخالْ:  فيه
  

 

ومقدار الواجب ، مقدار الواجب من الزكاة  ~هنا بين المؤلف  : )بلا موؤنه  يعشر ما سق: ب يج(قوله 
 : من الزكاة هذا يختلف وله أحوال 

بالأار يعني لا يتعب صاحبه في  ما سقي بلا موؤنه يعني بلا مشقة كالذي يسقى بالأمطار أو :الحالة الأولى 
 .فهذا فيه العشر  ،ونحو ذلك ،إخراج الماء من الأرض 

خصر أبالعشر بدلاً من أن يعبر بالزكاة هذا  ~المراد هنا الزكاة لكن عبر المؤلف  )عشر  (:~وقال المؤلف
 .)الخ .. يجب من الزكاة  العشر (: يقول  نمن أ

 .هو واحد من عشرة  :والعشر 
 .فإنك تقسمه على عشرة ، هذا إذا أنتجت هذه المزرعة شيئاً من البر إذا كان بلا كلفة ولا مشقةوعلى 

ولا يدخل في ذلك كونه يجري الماء بالسواقي إذا كانت الأار جارية أو الأمطار و نحو ذلك هذا لا يجعله سقيا 
 .كلفة بل هذا سقيا بلا، بكلفة 
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يحتاج إلى أن يحفر البئر أو بحيث  ةأما الذي يسقى بمؤون ة،نؤوسقيا بلا م هوكذلك تمديد المواسير ونحو ذلك فهذ
 .فهذا فيه نصف العشر كما سيأتيأن يغرز الأنابيب إلى جوف الأرض حتى يخرج الماء 

فيما سقت الأار والعيون العشر وفيها سقي ( حديث جابر في  قوله  :ودليل هذا القسم الذي فيه العشر
   )١(.رواه مسلم ) بالساقية نصف العشر

و فيما يسقى  رياً العشرثفيما سقت السماء  والعيون أو كان ع(:قال  أن النبي  { وأيضاً حديث ابن عمر 
    )٢(رواه البخاري ) نصف العشر بالنضح

 .أي نصف العشر واحد من عشرين ذلك فيما سقي بكلفة ومشقة:  هذه الحال الثانية ) معها نصفهو (: قوله 
  .قسمه على عشرين والناتج هو الزكاة نوعلى هذا فالخارج 

يعني نصف الوقت بكلفة . غير كلفة وبوهو إذا سقي بكلفة  هذه الحال الثالثة:  )ما  هوثلاثة أرباع( قوله 
  .والنصف الآخر بغير كلفة

وثلاثة أشهر بالأمطار أو بالأار ونحو ، ثلاثة أشهر بالآبار ، لى ستة أشهر زراعة إج هذا البر يحتا :مثال ذلك
 .باع العشر أرفيه ثلاثة : فهذا يقول المؤلف ، ذلك 
وإنما أحدهما ثلثان والآخر ثلث ونحو ، نصفين  ليسيعني  هذا القسم الرابع ) فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعاً ( :قوله 
 .بأكثرهما نفعاً: ~ فيقول المؤلف، ذلك 

تنظر إلى ما : فيقول المؤلف ، أربعة أشهر أمطار وشهران بالآلات ، هذا البر يحتاج إلى ستة أشهر  :مثال ذلك 
وإن كان الأكثر نفعاً ، فإن كان  الأكثر نفعاً ما سقي بالأمطار بلا موؤنة ففيه العشر ، نفعاً لهذا الحب  هو أكثر

وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله وهو مذهب الحنابلة والمالكية . نصف العشر  ما سقي بموؤنة بالآلات ففيه
)٣(.   

 )٤(.وهذا قال به الشافعية . أنه بالقسط ينظر إلى قسط كل واحد منها وتخرج الزكاة  :الرأي الثاني 
 لا ؟موؤنة بلايسقى أو وهو إذا جهلنا هل يسقى بمؤونه  القسم الخامسهذا  )ومع الجهل  العشر (: قوله 

 .ندري أيهما أكثر نفعاً 
 .عشر وذلك ليخرج من عهدة الواجب بيقين لأي تعتبر ا :)ومع الجهل العشر ( يقول 
وقت :  ينتقدم أن للخارج من الأرض وقت:  )ا اشتد الحب و بدا صلاح الثمر وجبت الزكاةوإذ ( :قوله 

                                 
 ) .٢٤٨٩(والنسائي ) ١٥٩٧(وأبو داود ) ٩٨١(أو نصف العشر برقم  رأخرجه مسلم في الزكاة باب ما فيه العش)  ١
 .  عن ابن عمر رضي االله عنهما) ١٤٨٣(باب العشر فيما يسقى من ماء السماء / أخرجه البخاري في الزكاة ) ٢
 ) .٢/٣٤٥(والمبدع ) ١/٢١٥(شيته حاير و صغانظر الشرح ال)  ٣
 ).٢/٢٤٥(الطالبين  ضةانظر رو)  ٤
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 .ووقت إخراج ، وجوب 
أي أصبح قوياً صلباً إذا ضغطته لا ينضغط فحينئذ  - ومعنى اشتد الحب –إذا اشتد الحب  و( :وقت الوجوب 
 .)وجبت الزكاة 

أن تحمر أو تصفر وفي غير النخل أن تطيب ويصلح  :بدو صلاح الثمر في النخل )وبدا صلاح الثمر (: وقوله 
  .أكلها

هذا ما عليه جمهور أهل ووتجب الزكاة إذا اشتد الحب وبد اصلاح الثمر  إلخ...المشمش والتين:  وذلك مثل 
وهو يراد الآن الاقتيات  لأنه إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر قالوا هذا منتهى تكامله )١(.العلم رحمهم االله 

 .الخّراص لخرص زكاة هذا الثمر أو الزرع  والادخار ونحو ذلك وهو وقت بعث

 ١٤١: الأنعام M   ̈    §  ¦  ¥©  L لقوله تعالى )٢(.  ن الزكاة تجب وقت الحصادأ: الرأي الثاني 

 .هو الرأي الأول والذي عليه الجمهور  الأقربلكن 
فلا يستقر ، هو موضع التشميس والتيبيس : البيدر  : ) لا بجعلها في البيدرإولا يستقر الوجوب  ( :قوله 

  .بجعلها فيه إلا الوجوب 
 ماذا يترتب على هذا ؟: مسألة 

جعلها في البيدر وهو لم يتعد ولم   ت  قبلفيعني إذا تل:  )فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت  (: قال المؤلف 
تلفت بتعد منه  فإن جعلها في البيدر فإن الوجوب قد استقر أي أا تجب عليه مطلقاً سواء، يفرط سقطت 

 .أو بغير تعد  منه ولا تفريط  وتفريط
نار فأتلفتها فإن الزكاة  أمطار أو رياح وها ءثم جا –يبيس والتشميس موضع الت –وضعها في البيدر  :مثال ذلك

 .تجب
 . عدم جعلها فيهأنه لا فرق بين جعلها في البيدر أو  :الصواب و

  الأمينلأنه ، ن تلفت بتعد منه وتفريط فإنه يضمن إو، لا شي عليه  هت بغير تعد منه ولا تفريط فإنفإن تل:قال 
 .ولا تفريط فلاشيء عليه لأن يده يد أمانه  عدتعليها فإذا تلفت بغير 

 :)ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها  ( :قوله 
 . الزكاة فيجب على مستأجر الأرض دون مالكها  :بالعشر كما تقدم همقصود

زاً أو رأهذا رجل استأجر هذه الأرض لكي يقوم بزراعتها فزرع هذه الأرض براً أو شعيراً  أو : وصورة المسألة
                                 

 . يأتي ذكره إن شاء االله) ١
 . يأتي ذكره إن شاء االله)  ٢
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نحو ذلك من الحبوب وأثمرت فالزكاة هنا تجب على المستأجر لأنه هو المالك لها وقت الوجوب وهذا ما عليه 
  )١(.جمهور أهل العلم رحمهم االله خلافاً لأبي حنيفة فإنه يرى أنه على مالك الأرض 

على المستعير لأنه هو المالك لهذا فالزكاة تجب ، إذا استعار الأرض لكي يزرع فيها ثم زرعها :  أيضاًومثل ذلك 
 .الزرع أو الثمرة وقت الوجوب

هنا شرع المؤلف  :)قياً ففيه عشره عراطلاً رسل مائة وستين عخذ من ملكه أو موات من الأوإذا  (: قوله 
 . ا يتعلق بزكاة العسلمفي ~

 بعد ذلك قام وبدأ ثم ا رجل أخذ من ملكه يعنى في مزرعته بيوت للنحل ويربي النحل ويعنى: مثال ذلك 
أو من  موات يعني ، ن رطلاً عراقياً وع عنده مائة وستمجتاقدراً من العسل حتى  لحصيحصل  العسل كل يوم ي

  ؟أخذ من الصحراء أو رؤوس الجبال من المباح مائة وستين رطلاً عراقياً فهل تجب عليه زكاة أولا تجب
النصاب  فيأنه تجب الزكاة في العسل وإن كانوا يختلفون  )٢( ~المشهور من المذهب ومذهب أبي حنيفة  

 .لكن من حيث الجملة فالحنابلة والحنفية يرون وجوب الزكاة في العسل ، . الخ ... والقدر الواجب 
 .فهذان رأيان متقابلان )٣(.أن الزكاة ليست واجبة في العسل وبه قال مالك والشافعي رحمهما االله: الرأي الثاني 

بعشور نحل له وكان  النبي  ىي أتعتأن هلال الم االله بن عمرو  ديث عبدبح:ين أوجبوها فاستدلوا أما الذ
بو داود أوهذا الحديث أخرجه  )٤(.ذلك  مى له رسول االله حف) سلبه:(سأل أن يحمي وادياً يقال له

 .ن الزكاة تجب في العسل إيستدل به من قال ما والنسائي وهذا من أمثل 
 .صل في ذلك براءة الذمة وليس في وجوب الزكاة حديث ثابت ولا إجماع الأ:  لا تجب قالوا :قالوا والذين

 أيضاًفكما أن اللبن لا تجب فيه الزكاة فكذلك ، بأن هذا العسل خارج من الحيوان فأشبه اللبن : وأيضا قالوا 
 .لا تجب فيه الزكاة  هنفإ الحيوان هذا العسل الخارج من هذا

أخذ منه العسل مقابل الحماية أن   النبي بثبوته تجد أن: ي إذا قلنا عتإذا تأملت حديث هلال الم :الأقربو
، أخذ من العسل زكاة  فليس في الحديث ما يدل على أن النبي ، أا زكاة  وليس علىيحمي له هذا الوادي 

                                 
 .  )٤/٢٠١( والمغني)  ٥٦٦(/ ٥واموع ) ١/٢٣٩(وبداية اتهد ) ٢/٨(انظر فتح القدير )١
 )٣/٨٥(والإنصاف  ٦٠٥ -٢/٦٠٤ تهانظر الدر المختار وحاشي)  ٢
 ٥/٤١٢واموع  ١٧٢/ ٢ قىانظر المنت)   ٣
مة أحاديث ئل الأعوقد أ، ده في الزكاة باب زكاة العسل والنسائي في الزكاة باب زكاة النحل عوما ب) ١٦٠٠(رواه أبو داود برقم )  ٤

 :زكاة العسل فمن ذلك
ى االله عليه وسلم في هذا الباب كثير شيء وقال ابن المنذر لا يصح عن النبي صل: يء وقال الترمذي شقال البخاري ليس في زكاة العسل 

 .االله صلى االله عليه وسلم ولا إجماع  سولبت عن رثليس في وجوب صدقة العسل حديث  ي
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 .العسل  فأخذ منه النبي ، وإنما لأجل أن يحمي له هذا الوادي 
يكون أن وأما  )١(الأولى لهم أن يخرجوا الزكاةويؤمر أربابه بإخراج الزكاة ويكره لهم منعها :  ~عبيد  أبو قال

 .فهذا فيه نظر ، يأثمون إذا لم يخرجوا الزكاة و عليهمذلك واجب وفرض 
 .إذا كان عروض تجارة يبيع ويشتري فهذا فيه الزكاة وأما 

  . )٢( اًعراقي النصاب كما ذهب إليه المؤلف أنه مائة وستين رطلاً:  )ففيه عشره  (:قوله 
  .تجب في القليل والكثير :يقول  )٣(وعند أبي حنيفة لا يقيد بنصاب 

  . تسعين مثقالاً  :قي يساوي بالمثاقيلاالعر والرطل 
ضرب نرب مائة وستين في تسعين يخرج الناتج بالمثاقيل ثم ضفن، أربعة غرامات وربع  :ساوييقال الواحد لمثاو

 .يخرج بالكيلواتألف غرامات وربع يخرج بالغرامات ثم تقسمه على  في أربعةالناتج 
 .وعلى هذا إذا أخرج نصاباً فأكثر فإنه  يقسمه على عشرة والناتج هو الزكاة :  ) هففيه عشر ( :قوله
 .) هوكثير هاهلية ففيه الخمس في قليلما وجد من دفن الج زكاروال ( :قوله 

 .مدفوم بأن يكون عليه أو على بعضه علامة من علامات الكفر  أيما وجد من دفن الجاهلية  :كاز رال
 .ة النبي ماكان قبل بعث :والمراد بالجاهلية 

 :ما يجده الإنسان من الكنوز في الأرض هذا لا يخلو من ثلاث حالات ف
كأن يجد عليه تاريخاً  أو : يعني ما كان قبل  النبي ، يجد عليه علامة من علامات الجاهلية  أن :الحالة الأولى 

 .)فيه الخمس:(كاز حكمه كما قال المؤلف رسماء ملوكهم أو نحو ذلك فهذا أاسماً من 
 فهذا حكمه، صلى االله عليه وسلم يعني بعد بعثة النبي. أن يجد فيه علامة من علامات المسلمين  :الحال الثانية 

.ةحكم اللقط  
حكمه حكم  أيضاًأن لا يجد فيه علامة لا من علامات المسلمين ولا من علامات الكفار فهذا  :الحال الثالثة 

 .اللقطة
الركاز  فيو: ( في الصحيحين من حديث  أبي هريرة  قوله  :دليل ذلك )الخمس ه ففي ( :وقوله 
  )٤()الخمس

                                 
 ). ٥٠٦(في كتاب الأموال  ص)  ١
 ).٣/٨٥(انظر الإنصاف )  ٢
 ). ١/٦١(انظر بدائع الصنائع ) ٣
عن أبي ) ٤٥) (١٧١٠(باب جرح العجماء / ومسلم في الحدود ، ) ١٤٩٩(الركاز الخمس باب في / أخرجه البخاري في الزكاة )  ٤

 .هريرة رضي االله عنه
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أنه يشمل كل ما وجد سواء من الذهب أو  ) ةوالركاز  ما وجد من دفن الجاهلي (وظاهر كلام المؤلف 
 لخ إ.. أو الأقمشة ، أو اللؤلؤ، الفضة

 .)١(ومذهب أبي حنيفة  ~ذهب إليه المؤلف  ما اوهذ، فهذا فيه الخمس 
وهو   نه لا يجب فيه الخمسفإذلك  عدا ماإذا كان ذهباً أو فضة فقط أما  إلاأنه لا يجب  الخمس : الرأي الثاني

 .)٢(ا االلهمقول مالك  والشافعي رحمه
 )٣()وفي الركاز الخمس( : وأن الخمس واجب مطلقاً لعموم قوله : والأقرب هو الرأي الأول

أنه لا يشترط النصاب وهذا ما عليه أكثر أهل العلم :  ) هوكثير هفي قليل (: ~كلام المؤلف صريح  أيضاً و
 .رحمهم االله 

 . )٤(رط فيه النصابتأنه يش: ~وعند الشافعي 
 :هذا موضع خلافن يصرف هذا الخمس ؟يأ: مسألة

وهو ، يعني يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين ، أنه يصرف في مصارف المسلمين :الرأي الأول
 .)٥(الحنفية والمالكية والحنابلة: قول الجمهور 

أنه غلّب في  هيلحظ من كلام ~فالشافعي  ٦.~الشافعي وبه قال أنه يصرف لأهل الزكاة  :الرأي الثاني
 .ولم يغلب الزكاة ، ب في الخمس الغنيمة فإنه غلّ ~وهذا خلاف ماذهب المؤلف  ،الخمس الزكاة

 المعدن أولا تجب ؟في زكاة الهل تجب : مسألة
 :المقصود بذلك المعدن الذي يستخرجه الإنسان فهذا موضع خلاف 

 تهلخ ما قيمإ... أو الحديد   النحاسمن الصفر أو ،إذا أخرج المعدن فأن الزكاة  تجب في المعدن : الرأي الأول
المشهور من مذهب الإمام أحمد ومالك وهو تساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة فإنه تجب فيه الزكاة 

 .)٧(االله امرحمه

                                 
 ).٤/٢٣٥والمغني ) ١/١٧(ختيار انظر الا)  ١
 ). ٢/٢٨٦(ة الطالبين ضورو) ٧٠(انظر القوانين الفقهية ص ) ٢
 .سبق تخريجه  وهو في الصحيحين )  ٣
 )١/٢١٧(انظر الإفصاح )  ٤
 ٣/٩٠والإنصاف  )١/٢١٧(انظر الإفصاح )  ٥
 ).١/٥٨٤(انظر مغني المحتاج  )٦

 .٣/٨٧والإنصاف  ٢/١٠١ أطوشرح الم ىانظر المنتق)٧)  ٦٦
 .٦/٨٣انظر اموع )٨
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ساوي عشرين ديناراً من الذهب أو مائتي درهم من الفضة تجب فيه تأخرج من الحديد ما قيمته  :ذلك مثال
 .الزكاة

أما بالنسبة للحديد  )١( وبه قال الشافعي لا تجب الزكاة في المعدن إلا إن كان ذهباً أو فضة :الرأي الثاني
 .وذلك لأن الذهب والفضة هي التي تجب فيها الزكاة ؛لا يرى وجوب الزكاة فيها هفهذ،  صاصوالر، النحاس و

وإن كان لا يقبل الطرق ، ن كان يقبل الطرق والسحب ففيه الزكاة إ: في هذه المسألة  التفصيل:الرأي الثالث
  .)٢(~حنيفة  وبه قال أبوفيه  يءوالسحب ، فإنه لا ش

Mo  n  m   l  k  j  i  h تعالىقوله بوالذين أوجبوا الزكاة استدلوا    g  f  e   d  c L p  
  ٢٦٧: البقرة

 .براءة الذمة  :الأصل في ذلك قالو، والذين قالوا لا تجب 
 . هو إخراج الزكاةلأحوط وا )٣().زكاة في حجرلا :(وأيضاً ورد في الحديث وإن كان ضعيفاً 

 
 
  
  

                                 
 
 .٢/٦٥انظر بدائع الصنائع )  ٢
 .وابن عدي في الكامل) ٧٣٨١(البيهقي ه روا)  ٣(
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 ) 
جِيب   : 

 ، ثقالاًم عشرين غَلَإذا ب:  بِهفي الذَّ -
- وفي الفضة  :لَإذا بغمائَ تتي رهمٍد  :ربع العمنهما رِش . 
 ويضم الذهب إلى الفضفي تكميلِ ة صابِالن ، 
 وتضم يمةُق منها إلى كلٍّ روضِالع . 
 ويرِكَللذَّ باح  : 
- من الفضة : 
- الخاتم  ، 
 ،   السيف بيعةُوقَ -
- الْ ليةُوحمقَطَنه  ةونحو ، 
-    بِومن الذه  : 
 ،  فالسي بيعةُقَ    -
-   وما دعت كأَ رورةٌإليه ضنف ونوِهح . 
    ويللنساءِ باح بِمن الذه والفضة  :ما جرت عادتبلُ هنثُه ولو كَسِبر   . 
    َولا زكاة في حلماهِي  : 
 ،  للاستعمالِ دعمالْ   -
-   ةأو العاري . 
    دوإن أُع  : 
-   رلْكى ل 
-    أو النفقة 

أو كان محرالزكاةُ: ففيه : ام.  
  

  

سائمة يمة الأنعام ، والخـارج مـن   : هذا هو الثالث من الأموال الزكوية، و تقدم أن الأموال الزكوية أربعة
  .والنقدان ، و عروض التجارة المال الثالثالأرض، 

  .السائمة، والخارج من الأرض، والآن بدأ المؤلف بباب زكاة النقديين: وتقدم أن تكلمنا عن  
  .الذهب ، و الفضة، وسيبين المؤلف زكاة الذهب والفضة :  نوالمراد بالنقدي 

  .والزكاة في الذهب والفضة واجبة بالكتاب والسنة والإجماع 
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  . ٣٤: التوبة M   ^  ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  T  S  RL: أما الكتاب فقوله تعالى
ما من :( قالأن النبي  حديث أبي هريرة: والسنة سيأتينا في ثنايا البحث كثير من الأحاديث ، من ذلك 

صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في 
وم كان مقداره خمسين ألف نار جهنم فيكوى ا جنبه و جبينه و ظهره كلما بردت أعيدت عليه في ي

  .)١()سنة
  .)٢(والإجماع قائم على ذلك

  ).يجب في الذهب إذا بلغ عشرين مثقالاً وفي الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر :(قوله
أفاد المؤلف أن الزكاة في الذهب وفي الفضة لا تجب مطلقاً بل لا بد من النصاب وبين هنا مقدار النصاب وهو 

  .مائتا درهم: رون مثقالاً، وفي الفضةعش: في الذهب
كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً، نصف  أن النبي (  fحديث علي وعائشة وابن عمر  :ويدل لذلك

  .)٣(أخرجه ابن ماجه في سننه وهذا الحديث ضعيف)مثقال
ذي و وهو يشهد لهذين الحديثين و قد صححه البخاري كما نقل ذلك الترم حديث علي :وقد ورد أيضاً 

في  -يعني –فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول، ففيها خمسة دراهم و ليس عليك شيء :( جاء فيه 
) فما زاد، فبحساب ذلك، الذهب  حتى يكون لك عشرون ديناراً و حال عليها الحول ففيها نصف دينار

االله صححه كما نقله الترمذي بأن البخاري رحمه : أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم و ذكرنا
   )٤(.وصححه الحاكم

يجب في الذهب إذا بلغ عشرين ( فقال المؤلف رحمه االله اعتبر الذهب بالوزن  ):عشرون مثقالاً: ( وقوله
فاعتبر الفضة بالعدد، فهل  )إذا بلغت مائتي درهم( : المثاقيل هذه من معايير الوزن وقال في الفضة ):مثقالاً

  ليس مقصوداً ؟هذا مقصود، أو 
فإذا ملك من المثاقيل كذا، و كذا وبلغ وزا مـا   )٥(أن المعتبر هو الوزن وليس العدد  :عند جمهور أهل العلم

سيأتي إن شاء االله وجبت عليه الزكاة وإن لم تكن هذه المثاقيل عشرين مثقالاً حتى لو كانت أقـل يعـني أن   
  .النصاب محدد بالوزن

                                 
 عن أبي هريرة  رضي االله عنه) ٩٨٧(لزكاة باب إثم مانع ا/ أخرجه مسلم في الزكاة )  ١(
   ).٤٨(الإجماع لابن المنذر )٢(
 .وفيه إبراهيم بن اسماعيل  وهو ضعيف ) ١٧٩١(أخرجه ابن ماجه في الزكاة رقم )  ٣(
 .وغيرهم) ٥/٣٧(والنسائي ) ١٥٧٤(ورواه أبو داود ) ٦٢٠(رواه الترمذي ونقل عن البخاري تصحيحه كما في السنن )  ٤(
   ) .٢/٤٤٨(وحاشية عثمان على المنتهى ) ١/٢١٧(وبلغة السالك ) ١/٢٠٥(انظر مجمع النهر )٥(
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  .مثقالاً وهذه المثاقيل تزن بلوغ النصاب فإنه تجب عليه الزكاة عنده خمسة عشر :مثال ذلك
  . )١(أن المعتبر هو العدد و هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :الرأي الثاني

و على هذا لا تجب على الإنسان الزكاة في الذهب حتى يملك عشرين ديناراً سواء خف الذهب فيها أو ثقل ، 
  :الفضة حتى يملك مائتي دينار، سواء ثقلت الفضة أو خفت فهذان رأيانولا يجب عليه في 

  .~أن المعتبر الوزن و هو اختيار جمهور أهل العلم  :الأول
و يظهر الخلاف فيما إذا ثقلت أو خفت فإذا  ~أن المعتبر العدد و هواختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  :الثاني

  .كثيراً فعند جمهور أهل العلم تجب الزكاة وإن لم تبلغ عشرين ديناراًثقلت هذه الدنانير وكان الذهب فيها 
فلا تجب الزكاة حتى تبلغ عشرين ديناراً عدداً، حتى لو ثقل الوزن،  ~وأما عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

لك خمسة فمثلاً قد يملك خمسة عشر ديناراً، وهذه الدنانير كما سيأتينا أن النصاب خمسة و ثمانون غراماً قد يم
عشر ديناراً و تزن مائة غراماً فتجب فيها الزكاة على رأي الجمهور وأما على رأي شيخ الاسلام رحمه االله لا 

  .تجب لأنه اعتبر العدد ولم يعتبر الوزن
والعكس بالعكس قد يملك خمسة وعشرين ديناراً و لا تزن إلا خمسين غراماً فعلى رأي الجمهور لا تجب الزكاة 

  .تجب فيها الزكاة الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوعند شيخ 
وهذا دليل على أنه يعتبر ) عشرين ديناراً ، ومائتى درهم (  كما ورد في حديث على :والأقرب في ذلك

كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً  أن النبي  {العدد،واعتبار الوزن كما في الحديث عائشة و ابن عمر 
  .نصف مثقال

  .فقراء فقد يكون الأحوط هو العدد وقد يكون الأحوط هو الوزنفننظر للأحوط لل
  ):و في الفضة إذا بلغت مائتي درهم ربع العشر: ( قوله

  . )٢(}حديث عائشة وابن عمر وعلي : وتقدم الدليل على تحرير النصاب 
دراهم و إذا ملك في و أيضاً الإجماع قائم على ذلك فابن المنذر حكى  الإجماع على أن في مائتي درهم خمسة 

لا زكاة حـتى يملـك أربعـين    : عشرين مثقالاً تجب الزكاة ولم يخالف في ذلك إلا الحسن البصري فإنه قال
  )٣(.ديناراً
أخرجـه  ) في الرقـة ربـع العشـر   : (قال أن النبي  حديث أنس : ويدل لذلك: )ربع العشر:( قوله

                                 
 ).١٠٢(انظر الاختيارات ص )  ١(
   تقدم ذكره  )٢(
  ).٤٨( انظر الإجماع لابن المنذر ص) ٣(
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  )١(.البخاري
  .غيرهاهي الفضة سواء كانت دراهم أو  :والرقة
زنته ثنتان وسبعون حبة شعير مما عليه قشره ومما دق وطال وقطع من هـذه الحبـة    : المثقال ):مثقالاً:( وقوله

  .و هذا كان في الزمن السابق )٢(طرفاها و كانت معتدلة 
  .يساوي أربع غرامات ونصف بوزن هذا الح: أما في الزمن الحاضر فقدر العلماء وزن هذا الحب فقيل

  .ساوي ثلاثة غرامات ونصفي:و قيل 
  .يساوي ثلاثة غرامات و ستين: وقيل 
قولان أنه أربعة غرامات و ربع ، أو :الأقوال وأقرب . إلخ .. يساوي ثلاثة غرامات و أربعة وثلاثين :وقيل 

  .ثلاثة ونصف
وزن المثقال  :أن المثقال يساوي أربعة غرامات و ربع و على هذا نقول: و على اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية

اثنتين وسبعين حبة شعير من الشعير المعتدل الذي عليه قشره، قد قطع من طرفيه ما دق و طـال، و   :يساوى
  .بأن الغرام يساوي أربعة غرامات و ربع يكون النصاب: هذا الحب قد وزن كما سبق فإذا قلنا

  .عشرين مثقالاً في أربعة و ربع يكون النصاب خمسة وثمانين غراماً
  .وإذا قلنا بأن وزن المثقال يساوي ثلاثة غرامات و نصف يكون الوزن سبعين غراماً

و أن المثقال يساوي أربعة غرامات و ربع وهو مقتضى اختيار شيخ  الرأي الأولهو  الأقربإن  :و قلنا
  .~الإسلام ابن تيمية

ت عليه الزكاة ومن لم يملك هذا وعلى هذا إذا اعتبرنا الوزن في الذهب فمن ملك خمسة و ثمانين غراماً وجب
  .الوزن فلا تجب عليه الزكاة فقد يملك خمسة عشر ديناراً و هذه تساوي تسعين غراماً تجب عليه الزكاة

  .لا تجب عليه الزكاة هذا بالنسبة للذهب: لكن لو اعتبرنا العدد نقول
  .نصاا بالعدد مائتا درهم :أيضاً بالنسبة للفضة 

  .وزن أي إلى مثاقيل لأن المثاقيل من معايير الوزن  نحول الآن العدد إلى
  .كل عشرة دراهم تساوي سبعة مثاقيل: يقول العلماء

  .فتكون مائة درهم تساوي سبعين مثقالاً
  .ًوالمائتان تساوي مائة و أربعين مثقالا 
  .فالآن حولنا الفضة من العدد إلى الوزن

                                 
   ).١٤٥٤(زكاة الغنم ( باب / أخرجه البخاري في الزكاة )١(
  ).٢/٢٦٣(انظر كشاف القناع ) ٢(
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و أربعين في أربعة و ربع فيخرج نصاب الفضة و هو خمسمائة وتقدم أن وزن المثقال أربعة وربع، فنضرب مائة 
  .و خمسة و تسعين غراماً

و إذا قلنا بأن الغرام يساوي ثلاثة و نصف نضرب مائة وأربعين في ثلاثة و نصف يساوي أربعمائة و تسعين 
  .غراماً

ئة و خمسة و تسعين يكون نصاب الفضة يساوي خمسماالأقرب لكن إذا أخذنا بالرأي الأول و تقدم أنه هو 
  .غراماً

  .و تقدم أن نصاب الذهب خمسة و ثمانين غراماً
و على هذا فمن يملك هذا الغرامات تجب عليه الزكاة والذي لا يملكها لا تجب عليه الزكاة هذا بالنسبة 

  .للذهب والفضة
قراء من الذهب أو الفضة، بأا تقدر بالأحظ للف:يقول العلماء رحمهم االله  :بالنسبة للأوراق النقدية :مسألة

ونصاب الذهب خمسة و ثمانين غراماً،و نصاب الفضة خمسمائة و خمسة و تسعون غراماً، فنقدرها بالأحظ 
للفقراء من الذهب أو الفضة فإذا كانت هذه الأوراق تساوي قيمة نصاب الفضة اعتبرنا الفضة و إذا كانت 

  .هب، واليوم الأحظ للفقراء الفضة لأن الفضة نازلة جداًهذه الأوراق تساوي قيمة نصاب الذهب اعتبرنا الذ
فعندنا اليوم قيمة الغرام الواحد قد يكون ريالاً فإذا كان ريالاً واحداً فتضرب الريـال الواحـد في خمسـمائة    

  .وخمسة وتسعين ريالاً والناتج يساوي نصاب الأوراق فيكون النصاب خمسمائة و خمسة وتسعين ريالاً 
ن غرام الفضة بنصف ريال نضرب نصف في خمسمائة و خمسة و تسعين يساوى تقريباً ثلاثمائـة  ولو فرضنا أ

  .فيكون نصاب  الأوراق النقدية ثلاثمائة ريال
  .فنحتاج لكي نعرف نصاب الأوراق النقدية أن نسأل عن قيمة غرام الفضة

  .أما الذهب فأمره ظاهر لأنه مرتفع
غرام الذهب اليوم يساوي أربعين فنضرب أربعين في خمسة و ثمـانين   فنصاب الذهب خمسة و ثمانون غراماً و

  .يساوي ثلاثة آلاف و ستمائة 
  .و لهذا الأحظ للفقراء الفضة: فرق بين ثلاثة آلاف و ستمائة، و بين خمسمائة و خمسة و تسعين، قال العلماء 

أو الفضة و هذا إذا كان الإنسان لا يملك فنصاب الأوراق النقدية ليس شيئاً محدداً و إنما يرجع إلى قيمة الذهب 
  .إلا دراهم يسيرة

أما الذي يملك ستمائة ريال أو ألف ريال فالأمر ظاهر، فالذي عنده مائتا ريال  ينظر إلى قيمة الغـرام مـن    
  .الفضة كم يساوي و حينئذ يضرب هذا النصاب في قيمة الغرام 

 ا في الريالات أو الدينارات أو الدراهم ، أو الجنيهات وخمسمائة و خمسة وتسعون غراماً من الفضة تضر



  

 

  57 
 

  

  .حسب بلد الإنسان ، ثم بعد ذلك يخرج عنده نصاب الأوراق النقدية
و على هذا لو ملك عشرة مثاقيل و مائة درهم فكل  )و يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب( :قوله

أن الذهب والفضة كل منها يضم إلى  ~ منها نصف،و مجموعها يساوي نصاباً و هذا ما ذهب إليه المؤلف
  .)١( الآخر

التمـر  : أن الذهب والفضة مقاصدها متفقة، فهما كنوعي جنس والأنواع تضم فمـثلاً  :ودليلهم على ذلك
وكذلك الذهب . الخ فتضم هذه الأنواع بعضها إلى بعض حتى يكتمل النصاب: البرحيأنواع مثل السكري و

  .والفضة تضم بعضهما إلى بعض لكي يكتمل النصاب لأما كنوعي جنس 
 )٢(أنه لا يضم الذهب إلى الفضة و هذا قال به الشافعي و هو رواية عن الإمام أحمد رحمهمـا االله  :الرأي الثاني
  .وابهو الصوهذا القول 
) ليس فيما دون خمس أواق صدقة( : قال  في الصحيحين أن النبي  حديث أبي سعيد  :و يدل لهذا

)٣(.  
حكم بأنه ليس فيمـا دون خمـس أواق     وهذا يشمل إذا كان عنده ذهب أو لم يكن عنده ذهب فالنبي

  .صدقة حتى لو كان عنده ذهب
  .حكم أنه ليس فيما دون خمس أوامر صدقة النبي : فلو كان عنده أوقيتان من الفضة و عنده ذهب نقول

  .وكذلك الذهب والفضة كل منهما جنس مستقل و ليسا نوعا جنس
الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر، : ( قال أن النبي  حديث عبادة بن الصامت : ويدل لهذا 

والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعـوا كيـف   
  .كلاً من الذهب والفضة جنساًفسمى النبي )٤(شئتم

إلا أننـا   الصوابالفضة و هذا القول هو  فكما أننا لا نضم البر مع الشعير فكذلك أيضاً لا نضم الذهب مع
  .فإا تضم.  نستثني  ما إذا كانت عروض تجارة

لو أن إنساناً صائغاً يبيع الذهب والفضة نضم الذهب إلى الفضة لأن عـروض التجـارة ليسـت    : مثال ذلك
  .مقصودة لذاا وإنما المقصود القيمة، والقيمة واحدة فنضم الذهب والفضة ونضم غيرها

زيد عنده نصف نصاب من الذهب عشرة مثاقيـل  : مثال ذلك) و تضم قيمة العروض إلى كل منهما(  :هقول

                                 
 ).٣/٩٧(انظر الإنصاف )  ١(
   ).٣/٩٧(والإنصاف ) ١/٢٠٧(انظر الإفصاح ) ٢(
  .سبق تخريجه وهو في الصحيحين) ٣(
 ).١٥٨٧(رواه مسلم في باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً في كتاب المساقاة )  ٤(
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نضم بعضها إلى : والنصف الباقي عنده عروض تجارة، عنده أقمشة و ألبسة أو مواد غذائية و نحو ذلك، نقول
  .لأشياءبعض في تكميل النصاب ، لأن هذه العروض يقصد منها القيمة ، و كذلك الذهب قيم ل

لو كان عنده نصف نصاب من الفضة والباقي عروض تجارة أطعمة أو ألبسة و نحو ذلك فإنه يضم  :مثال آخر
  .بعضها إلى بعض ، لأن العروض لا تقصد لذاا و إنما يقصد منها القيمة

  .في أحكام التحلي ~هنا شرع المؤلف  )و يباح للذكر من الفضة الخاتم(  :قول
ه لما ذكر ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة ذكر أيضاً حكماً آخر يتعلق بالذهب والفضة و هو أن :والمناسبة هنا

  .التحلي
يفهم من كلام المؤلف أن الأصل في الفضة  التحريم علـى الـذكر    )و يباح للذكر من الفضة الخاتم(  :قوله

  :والمتحلي لا يخلو من أمرين
  .أن يكون أنثى فيباح للأنثى الذهب والفضة فالأصل هو الإباحة لها :الأمر الأول
أخذ حريراً و ذهباً و جعل أحدهما  أن النبي  )٢( { و حديث علي )١(حديث أبي موسى :ويدل ذلك

  ).هذا حرام على ذكور أمتي حل لإناثها(  :في يمينه والآخر في شماله وقال
  .ذهب والفضة ، إلا ما يستثنى كما سيأتي إن شاء االلهفالأنثى الأصل الحل لها فيما يتعلق بال

  .أن يكون ذكراً ، فالأصل التحريم في الذهب والفضة :الأمر الثاني
  .أما الذهب فالأصل التحريم و هذا ظاهر كما سيأتي إن شاء االله من الأدلة 

  ة حتى للذكور؟هل الأصل التحريم أو الإباح: أما بالنسبة للفضة فاختلف أهل العلم رحمهم االله 
  :على رأيين

  .أن الأصل فيها التحريم و يستثنى من ذلك ما ورد النص باستثنائه :الرأي الأول
أن الأصل فيها الإباحة ما لم يكن هناك إسراف أو تشبه بالنساء و هذه رواية عن الإمام أحمد  :الرأي الثانى

  )٣(.رحمه االلهوقال به ابن حزم و اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية  رحمه االله
  :إن الأصل في ذلك التحريم استدلوا بأدلة :والذين قالوا

كما أن )  أنه حرم الأكل والشرب في إناء الفضة(وغيره  )٤( كما في حديث حذيفة  أن النبي  :أولاً
الأكل والشرب يحرم في إناء الذهب،فدل ذلك على أن حكمهما واحد في الأكل والشرب و كذلك أيضاً في 

                                 
   ) .١٧٧(والحديث معلول انظر الإرواء ) ١٩٠، /٨/١٦١(والنسائي ) ١٧٢٠(والترمذي ) ٤٠٧، ٤/٣٩٤(رواه أحمد  )١(
  .وفي إسناده جهالة ) ١/١١٥(وأحمد ) ٥/٣٥(وابن ماجه ) ٢/٢٨٥(والنسائي ) ٤٠٥٧(أخرجه أبو داود ) ٢(
 ) .١٠/٨٦(والمحلى ) ٧٦(والاختيارات ص ) ٣/١٠٢(انظر الإنصاف )  ٣(
   ).٢٠٦٧(ومسلم ) ٥٤٢٦(رواه البخاري )٤(
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  اللباس 
أخرجه أبـو  ) اتخذه ـ أي الخاتم ـ من ورق ولا تتمه مثقالاً  : ( قال  أن النبي  حديث بريدة  :ثانياً

  .مذي و ضعفه الترمذي و قال عنه غريبداود والتر
  )١(.أي من فضة: )من ورق(و قوله  

  .هذا دليل على أن الأصل في ذلك المنع) لا تتمه مثقالاً:(  قوله: فقالوا
اتخذ خاتماً مـن   أن النبي بما سيأتي في الصحيحين: بأن الأصل في ذلك الإباحة فاستدلوا  :وأما الذين قالوا

  )٣(.اتخذه أولاً ثم بعد ذلك ألقاه ـ أما خاتم الذهب فإن النبي )٢(ورق أي من الفضة
، أخرجه أحمد و أبو داود و ) ولكن عليكم بالفضة فالعبوا ا لعباً: (قال  وكذلك حديث أبي هريرة 

  )٤(.إسناده حفي إسناده كلام لكن المنذري يصح
اتخذت جلجلاً من فضة تحتفظ فيه بشعرات من شـعرات  <بما في البخاري أن أم سلمة  :وأيضا استدلوا 

  )٥(.النبي 
  .الأصل في ذلك الحل،  فلم يرد ما يدل على التحريم: وأيضا

  .يكون التحلي بالفضة للذكور جائزاً ~ و على هذا إذا أخذنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية
يره من فضة  أو ثوباً أو مشلحاً فيه تطريز مـن  و على هذا لو أن إنساناً لبس خاتماً من فضة أو لبس ثوباً أزار

  .إلخ فإن الأصل في ذلك الإباحة.. الفضة أو نظارة أو ساعة من الفضة 
لأم يرون أن الأصـل في الفضـة التحـريم    : الأمر الأولهذا هو  )ويباح للذكر من الفضة الخاتم: (و قوله

  : كالذهب على الذكور لكن يستثنى من ذلك أمور
  :ويدل له) الخاتم(قال :ولالأمر الأ

  )٦().اتخذ خاتماً من ورق  أن النبي ( {ما في الصحيحين من حديث عبد االله بن عمر  
  هل يشرع للإنسان أن يتخذ خاتماً أو لا يشرع ؟: مسألة

  )١(.أن هذا ليس من قبيل السنن وإنما هو من قبيل العادات  :في ذلكوالأقرب  هذا  موضع خلاف

                                 
 .وغيرهما) ١٧٨٥(والترمذي ) ٤٢٢٣(أخرجه أبو داوود )  ١(
   .من حديث أنس وفي الباب غيره من الأحاديث) ٢٠٩٢(ومسلم ) ٥٨٧٠(أخرجه البخاري  )٢(
  .بن عمر  من حديث عبد االله) ٢٠٩١(ومسلم ) ٥٨٦٥(أخرجه البخاري ) ٣(
   ).٢/٢٣٨(وأحمد ) ٤٢٣٦(رواه أبو داوود  )٤(
 ).٥٨٩٦(أخرجه البخاري ) ٥(
  ).١٦١(وأحكام انحون البخاري ) ٢/٤٧١( عو الفرو) ٣/١٠٣(انظر الإنصاف ) ٦(
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  .)٢(إن الملوك لا يقبلون كتاباً إلا مختوماً: لم يتخذ الخاتم إلا لما قيل والنبي 
إن جعله في اليد اليمنى أو اليسرى فلا بأس لأن السنة وردت : ولم يبين المؤلف رحمه االله أين يجعل الخاتم فنقول

  .بكل ذلك، وردت في اليمنى و كذلك وردت في اليسرى 
  )٣(رواه مسلم) خاتم فضة في يمينهلبس  أن النبي (  ففي حديث أنس

في هذي و أشار إلى الخنصر من يـده   كان خاتم النبي : (في صحيح مسلم وورد أيضاً في حديث أنس
  .فإذا جعله في يده اليسرى أو اليمنى جاز ذلك )٤()اليسرى

  .يسرىأنه يجعله في يده ال)٥(والمشهور عند أكثر أهل العلم وهم المالكية والشافعية والحنابلة
  .فالأَولى أن يجعله في يده اليسرى
  )٦(.خاتماً من ذهب جعله في يده اليمنى في اتخاذ النبي  {و قد ورد في حديث  ابن عمر 

  )٧(.كان يتختم في يمينهو حديث أنس 
  )٨(.كان يتختم في يمينه  وحديث عبد االله بن جعفر 

  .ذلك المهم مادام أن السنة وردت بكلا الأمرين فلا تحجير في
  في أي الأصابع يضع الخاتم ؟ :مسألة
  :الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام :نقول

  .ما يسن وضع الخاتم فيه و هذا في الأصبع الخنصر :القسم الأول
في هذه وأشار إلى الخنصر من يده  كان خاتم النبي : (في صحيح مسلم قال وتقدم لنا حديث أنس 

  ).اليسرى
  .ما يكره وضع الخاتم فيه و هذا هو الأصبع السبابة والوسطى :القسم الثاني

يعـني في  ) اني أن أجعل خاتمي في هذي والتي تليهـا : (في صحيح مسلم قال حديث علي : ويدل لهذا 

                                                                                                                        
   ).٢٠٩١(ومسلم ) ٥٨٦٦(أخرجه البخاري )١(
 ).٢٠٩٤(باب خاتم الورق / أخرجه مسلم في اللباس )  ٢(
 ).٢٠٩٥(أخرجه مسلم )  ٣(
 ).٣/٣٩٩(والإرواء  ) ٣/١٠٣الإنصاف ( و ) ١٠/٢٧٤(انظر فتح الباري  ) ٤(
 ).٢حاشية ( هو إحدى روايات الحديث السابق )  ٥(
 ).٥٤٧٩(ومسلم ) ٦٥(أخرجه البخاري )  ٦(
 تقدم قريباً) ٧(
 ).٨/١٧٥(والنسائي ) ١٧٤٤(رواه الترمذي )  ٨(
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  )١(.الوسطى والتي تليها
  .ما يباح وضع الخاتم فيه وهذا في الأصبع البنصر والإام :القسم الثالث

  قسيم خاص بالذكر أو يشمل الأنثى؟هل هذا الت :مسألة
بأن الأنثى يكره لهـا أن تختـتم في الأصـبع    : الظاهر أن هذا التقسيم الذي ذكرنا لا يشمل الأنثى فلا نقول

الحل ولأن الأنثى بحاجـة إلى أن  : الوسطى أو التي تليها وهي السبابة ولأن الأصل في مثل هذه الأشياء للأنثى 
  .ع في كل الأصابع أو معظمها تتزين وقد تحتاج إلى أن تض

  هل يشترط إذا كان الخاتم من فضة  أن لا يزيد على مثقال أو لا يشترط ذلك؟: مسألة
ولا تتمه (  هذا موضع خلاف بين أهل العلم ، والحديث الوارد في ذلك ضعيف،  و هو حديث بريده

  ).مثقالاً
وهي طرف المقبض ، فلا بأس أن : قبيعة السيف:المؤلف، مما استثناه الأمر الثانيهذا  )وقبيعة السيف (  :قوله

  .تجعل الفضة على طرف مقبض السيف
  .أن هذا خاص بقبيعة السيف من آلات الحرب  ~و ظاهر كلام المؤلف 

وليس كذلك بل الأمر الثاني الذي يستثنونه هو ما يتعلق بآلات الحرب ، فالمشهور من المـذهب و مـذهب   
لا بأس أن تحلّى آلات الحرب بالفضـة ، مثـل قبيعـة    : إلخ يقولون ..لأصل الحرمةا: الشافعية الذين يقولون

... والرمح ، وأطراف السـهام   -يجعل تحت الخف : الذي  -السيف ، والدرع، والمنطقة، والخف، والران 
  )٢(الخ

  .الحل: في الأصل في الفضة للذكور الأقربو تقدم لنا أن 
  .المنطقة هي ما يشد به الوسط ) :وحلية المنطقة و نحوه : (  قوله

اتخذوا مناطق محلاة بالفضة، و كما ذكرنا أم يستثنون }يباح تحلية المنطقة؛ لأن الصحابة : فيقول المؤلف 
  .هذه الآلات المتعلقة بالحرب، و ألحقوا ذه الآلات ما يتعلق بالمنطقة والخف والران

  :فهم يستثنون أمرين
  .لفضةالخاتم من ا :الأمر الأول
  :ما يتعلق بآلات الحرب من السيف والسهام والدروع وغير ذلك مما يتعلق بآلات الحرب :الأمر الثاني

  . الخف والران ـ و هو شيء يجعل تحت الخف: وأيضا ألحقوا بذلك
  .لا بأس أن تحلى بالفضة : وهي التي يشد ا الوسط، فقالوا :والمنطقة

                                 
  ).٦٥) (٢٠٧٨(في الوسطى باب النهي عن التختيم / أخرجه مسلم في اللباس ) ١(
 ).٣/١٠٨(والإنصاف ) ٤/٤٤٤(انظر اموع )  ٢(
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وهذه الاستثناءات التي . الحل للذكور: إن الأصل في الفضة: ه االلهوتقدم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحم
وأن الأصل في الفضة الحل   يذكرها العلماء رحمهم االله تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

  .و لم يرد فيها شيء من المنع، والمنع إنما ورد في الذهب كما سيأتي إن شاء االله 
  .رحمه االله الواردة في تحلية السلاح والمناطق تدل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية} وآثار الصحابة

كما في  الذهب المحرم على الذكور و تقدم أن أشرنا إلى هذا أن النبي  )ومن الذهب قبيعة السيف(  :قوله
  .و هذا في الصحيح ) اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه ، فألقى الناس خواتيمهم :(  {حديث ابن عباس

أخذ ذهباً و حريراً فجعل أحدهما في يمينه  أن النبي  {وكذلك حديث أبي موسى و حديث علي 
  ).هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها :( والآخر في شماله وقال

ن يجعل مما استثناه المؤلف، فلا بأس أ وهذا هوالأمر الأول ) :قبيعة السيف(لكن استثنى المؤلف رحمه االله  
  .على طرف مقبض السيف شيئاً من الذهب

  )١(.في سيفه مسمار من ذهب كان أن سهل بن حنيف  :و دليل ذلك
هذا الأمر الثاني مما يستثنى فإذا دعت الضـرورة أن يتخـذ    )و ما دعت إليه ضرورة كأنف و نحوه: ( قوله

  .الإنسان أنفاً من ذهب أو سناً فلا بأس بذلك
) أن يتخذ أنفاً من ذهب قطع أنفه فاتخذه أنفاً من فضة فأنتن عليه فأمره النبي أن عرفجة  :ويدل لذلك

وصححه  الحاكم و  ~أخرجه أحمد و أبو داود والترمذي والنسائي و إسناده حسن كما حسنه الترمذي 
  )٢(.ابن حبان 

  :فأفاد المؤلف رحمه االله أنه يستثنى من الذهب للذكور أمران 
  .قبيعة السيف  :ولالأمر الأ

  .ما دعت إليه ضرورة كأنف و نحوه :الأمر الثاني
  .)٣( ~وورد عن جمع من السلف أم شدوا أسنام بالذهب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف 

  )٤(.~ أن يجوز اليسير التابع، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :الرأي الثاني 
  :و على هذا اليسير لا يخلوا من أمرين

                                 
 ).٨/٤٧٥(حديث سهل بن حنيف أخرجه ابن أبي شيبة )  ١(
والحديث حسنه الترمذي ) ٥٤٣٨(وابن حبان ) ٥/٢٣(وأحمد ) ٥١٦٢(والنسائي ) ١٧٧٠(والترمذي ) ٤٢٣٢(رواه أبو داود )  ٢(

 .وصححه ابن حبان
  ).١/٣٥٢(وع انظر الفر) ٣(
   ).٧٧(انظر الاختيارات ص  )٤(
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  .أن يكون منفرداً أي خالصاً هذا لا يجوز حتى لو كان يسيراً :الأمر الأول
  :و دليل ذلك

  )١()اتخذ خاتماً من ذهب ثم ألقاه أن النبي  ({ما تقدم من حديث ابن عباس  :أولاً
يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في أصبعه فأخذه و : ( على رجل خاتماً من ذهب فقال ورأى النبي 

  )٢().قاهأل
  )٣()هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها: (في الذهب والحرير ما تقدم من قوله  :ثانياً

لا يصلح من  :(قال و كذلك حديث أسماء بنت يزيد رضي االله عنها وإن كان في إسناده ضعف أن النبي 
  .)٤()الذهب شيئ 

  .أن يكون هذا اليسير تابعاً لغيره :الأمر الثاني
أن هذا جائز فقد جوز شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  إذا كان علماً : ~فعند شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .)٥( ~أربعة أصابع فأقل ، وهو أيضا قول أبي حنيفة 
فخرج النبي  :لما جاءته أقبية قال أنه ذهب هو وأبوه إلى النبي حديث المسور بن مخرمة : و يدل لذلك 
  أخرجه البخاري )٦( )من ديباج مزرر بالذهب و عليه قباء.  
  .هذا يدل على أنه إذا كان التابع يسيراً أنه لا بأس به )مزرر بالذهب : (فقوله

  .و على هذا لو أن الإنسان اتخذ خاتماً من فضة وهذا الخاتم فيه شيء من الذهب فإنه جائز بناء على هذا القول
  .وفيها شيء من الذهب فإن هذا جائز لأنه تابعوكذلك لو اتخذ ساعة من حديد أو فضة 

  .أو اتخذ  عباءة وفيها شيء من خيوط الذهب فإن هذا جائز و على هذا فقس
  .المهم أنه إذا كان التابع يسيراً أن هذا جائز

الأصل حل الذهب والفضة للنساء فيمـا  ):و يباح للنساء من الفضة ما جرت عادن بلبسه و لو كثر:(قوله
  .بالتحلي واللباس يتعلق 

هذان حرام على ذكور :( قال في الذهب والحرير أن النبي  ما تقدم من حديث أبي موسى: و يدل لهذا 

                                 
 تقدم قريباً)١(
 ).٢٠٩٠(رواه مسلم )٢(
 ).٥٦(تقدم ص )٣(
   .وفيه شهر بن حوشب) ٦/٤٥٣(رواه أحمد )  ٤(
   ) ٧٧(والاختيارات ص ) ٥/١٣٢(انظر بدائع الصنائع  )٥(
 ).١٠٥٨(ومسلم ) ٢٥٩٩(البخاري )  ٦(
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  .)١()أمتي حل لإناثها
  .حديث علي بن أبي طالب : و يشهد له

  .والإجماع قائم على أن المرأة لها أن تتحلى بالذهب والفضة
  8 7 M  |    {  z  y  x   w  v  u }L ١٨: الزخرف   

  .و غيرهما وحديث أبي سعيد  <والأحاديث كثيرة كما في حديث عائشة
أن ما لم تجر العادة بلبسه أنه لا يجوز لما : فيفهم من ذلك )ما جرت عادن بلبسه(  ~لكن استثنى المؤلف 

  .في ذلك من الشهرة فمن لبس ثوب شهرة ألبسه االله ثوب مذلة
  .االله سواء كان هذا الذهب محلقاً أو غير محلقو ظاهر كلام المؤلف رحمه 

  .و قد حكي الإجماع على ذلك 
  :و يدل لذلك

أحل الذهب والحرير  لإناث أمـتي و حـرم علـى    :(  العمومات كما تقدم في حديث أبي موسى  :أولاً
  ) ذكورها

  ١٨: الزخرف M    }  |    {  z  y  x   w  v  uL : قوله تعالى: ثانياً
النساء و أمرهن بالصدقة فجعلن  فأتى النبي شهدت العيد مع النبي:(قال{ث ابن عباس حدي:ثالثاً

  )٢(رواه البخاري)يلقين بالفتخ والخواتم في ثوب بلال
  .و هذه أشياء محلقة
بأن المحلق لا يجوز و قد ورد في ذلك أحاديث شاذة حكم عليها العلماء بالشذوذ كحديث  :وقال بعض العلماء

من أحب أن يحلَّق حبيبه حلْقَة من نار : (قال في مسند أحمد و سنن أبي داود أن النبي  أبي هريرة 
  )٣().فليحلقه حلْقة من ذهب، و من أحب أن يسور حبيبه سوار من نار فليسوره سواراً من ذهب

و الأنثى لازكاة أي أن الحلي المعد للاستعمال سواء كان للذكر أ:)ولا زكاة في حليهما المعد للاستعمال:(قوله
  .فيه

إلخ فإنه لا زكاة فيهـا و  .... فإذا كان على المرأة خواتم أو أساور أو قلائد ونحو ذلك تستعملها و تتجمل ا

                                 
  ).٥٦(تقدم ص ) ١(
 ).٨٨٤(ومسلم ) ٩٨(البخاري أخرجه )  ٢(
 ).١٤١(انظر ما في آداب الزفاف للألباني رحمه االله ص) ٣(
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   )١(.هذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله
م أهـل  و هذه المسألة كثر كلام أهل العلم رحمهم االله فيها وأُلفت فيها مؤلفات مستقلة وسنذكر شيئاً من كلا

  .العلم فيها
  .أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله: فما ذهب إليه المؤلف رحمه االله

يعني ورد . أنه لا زكاة في الذهب المعد للاستعمال عن خمسة من أصحاب النبي :~قال الإمام أحمد
  .) ٢(.و عائشة رضي االله عنهمجابر وأنس و أسماء و ابن عمر : عنهم ذلك و هم

  )٣(.~أن الزكاة تجب في الحلي المعد  للاستعمال وبه قال أبو حنيفة :الرأي الثاني 
  :لا تجب الزكاة في الذهب المعد للاستعمال فاستدلوا بأدلة منها: أما الذين قالو :و لكل منهم دليل

  .       }ما تقدم من أنه هو الوارد عن الصحابة  :أولاً
  )٤(.لكنه ضعيف لا يثبت) لا زكاة في الحلي( أنه ورد في حديث جابر  :ثانياً
  .)٥()ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة:(قال ما ثبت في الصحيحين أن النبي  :ثالثا

فدل ذلك على أن كل ما يختص به الإنسان وجعله لنفسه أنه لا صدقة فيه فالسيارة والكتب والثياب واللباس  
  .إلخ  هذا كله يدل الحديث على أنه لا زكاة فيه.. ذي يختص به ال

فدل ذلك على أن  )٦()تصدقن ولو من حليكن :( {في حديث زينب امرأة ابن مسعود   قوله :رابعاً
  .في الصدقة حتى لو تصدقت المرأة من حليها الحلي ليس موضعاً للصدقة و إنما بالغ النبي

  :في الحلي استدلوا بالعمومات مثلوالذين قالوا بوجوب الزكاة 
  ٣٤: التوبة M    Z  Y  X     W  V  U  T  S  RL : قوله تعالى :أولاً

ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة ( حديث أبي هريرة : ثانياً
                                 

  ) ٤/٢٢٠(والمغني  ٢/٢٦٠وروضة الطالبين ) ٦٩(انظر القوانين ص ) ١(
 )٧٠٤٨) (٧٠٤٦(وعبد الرزاق ) ٩٦(أثر جابر بن عبداالله أخرجه الشافعي في المسند ص  -١: آثار الصحابة رضي االله عنهم ) ٢(

) ( ٣/٩٨١(أثر أنس بن مالك أخرجه ابن زنجويه في الأموال  -٢. وغيرهم) ٣/١٥٥(وابن أبي شيبة ) ٤٤٧(وأبو عبيد في الأموال 
والدار ) ٣/١٥٤(وابن أبي شيبة ) ٧٠٤٧(أثر ابن عمر أخرجه عبدالرزاق  -٣) ٤/١٣٨(والبيهقي ) ٢/١٠٩(والدار قطني ) ١٧٨٧
وابن أبي ) ٧٠٥٢(وعبد الرزاق ) ٩٦-٩٥(والشافعي في المسند ص) ٥٨٤(خرجه مالك في الموطأ أثر عائشة أ -٤)     ٢/١٠٩(قطني 
  )٢/١٠٩(والدار قطني ) ١٧٨٨(وابن زنجويه ) ٣/١٥٥(أثر أسماء أخرجه ابن أبي شيبة  -٥).       ٣/١٥٥(شيبة 

  ).١/١١٠(انظر الاختيارات ) ٣(
  ). ٨١٧(وفيه كلام راجع الإرواء حديث ) ١-١/١٩٦/٢(أخرجه ابن الجوزي في التحقيق ) ٤(
 ).٢٥(تقدم تخريجه ص)  ٥(
  ).٢٣١٨(ومسلم ) ١٤٦٦(البخاري ) ٦(



  

 

  66 
 

  

جبينه و ظهره كلما بردت صفحت له صفائح من نار و أحمى عليها في نار جهنم ، فيكوى منها جنبه و 
) أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله  إما إلى الجنة و إما إلى النار

  .أخرجه مسلم 
و  في قصة المرأة التي أتت النبي {حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد االله بن عمرو : ثالثاً

أيسرك :( لا قال: قالت ) أتؤدين زكاة هذا؟(  تان غليظتان من ذهب فقال النبيمعها ابنة لها في يدها مسك
  أخرجه أبو داود والترمذي)١( )أن يسورك االله ما سوارين من نار 

: قالت) ما هذا يا عائشة (  حديث عائشة رضي االله عنها أا اتخذت فتخات من ورق فقال النبي : رابعاً
  )٢() .هو حسبك من النار: ( لا قال : قالت) أتودين زكاا؟: (الله قال صنعتهن أتزين لك يا رسول ا

كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت يا رسول االله أكتر :( أا قالت : حديث أم سلمه رضي االله عنها :خامساً
واالله أعلم من هذين القولين  والأقرب )٣() ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكِّي فليس بكتر:(  هو ؟ فقال النبي 

  . أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال
هو هذه الأحاديث التي يستدل ا الموجبون  كحديث عائشة وحديث أم : وذلك أن الفيصل في هذه المسألة

سلمه و حديث عبد االله بن عمرو و هذه الأحاديث في أسانيدها مقال يعني لا تنهض بالقول بالوجوب مع أنه 
إنه وارد عن خمسة من : قال.~القول بعدم الوجوب كما تقدم أن الإمام أحمد }ورد عن الصحابة 

  .أصحاب النبي
  .)لا نعلم أن أحدا من الخلفاء قال في الحلي زكاة: (وقال الحسن البصري رحمه االله

اة في الحلي المعد الأئمة الثلاثة رحمهم االله أنه لا زك: ما ذهب إليه أكثر أهل العلم  الأقربفيظهر أن 
  .للاستعمال

  .يعني إذا كان معداً للعارية فإنه لا زكاة فيه لأن عاريته تقوم مقام استعماله )أو العارية: (و قو له
إذا كان هذا الذهب أو الفضة معد للكراء لكي ):و إن أعد للكراء أو النفقة أو كان محرماً ففيه الزكاة( :قوله

  .مرأة أخرى تتجمل به فهذا فيه الزكاةيكرى بحيث تكريه المرأة على ا

                                 
وابن حزم ) ٤/١٤٠(والبيهقي ، ٢/١١٢(والدارقطني ) ١٢٦٠(وأبو عبيد ، ٥/٣٨(والنسائي ، ) ١٥٦٣(أخرجه أبو داود ) ١(
وقال   ريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبية عن جده،من ط) ٦٣٧(وأخرجه الترمذي   .من طريق حسين المعلم ) ٦/٩٧(

ولا يصح في هذا عن النبي صلى االله ، والمثنى وابن لهية بضعفان في الحديث ، الترمذي هذا حديث قد رواه المثنى بن الصباح عن عمرو 
 .عليه وسلم شيء

  )٣٩٠-١/٣٨٩(والحاكم ) ١٠٦-٢/١٠٥(والدار قطني ) ١٥٦٥(رواه أبو داود ) ٢(
  .و إسنادة ضعيف) ١/٣٩٠(والحاكم ) ٢/١٠٥(والداقطني ) ١٥٦٤(رواه أبوداود ) ٣(
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أنه لا زكاة فيه هو ما }وذلك أنه خرج عن الاستعمال ولم يكن خاصاً بالإنسان و الذي ورد عن الصحابة 
  .كان معداً للاستعمال

  .و هنا خرج عن كونه معداً للاستعمال ، فيبقى على  مقتضى الأصل و الأصل في الذهب والفضة الزكاة
أيضا كما تقدم التعليل السابق لو أن الإنسان اتخذ هذا الحلي لكي ينفق على نفسه منه ، : )قة والنف(  :وقوله

يأخذ منه و يأكل فهذا فيه الزكاة و نظير ذلك لو كان الإنسان عنده دراهم جعلها في الصندوق و يأخذ كل 
لزكاة و هذا هو المشهور من يوم منها لينفق على نفسه و أهل بيته فما بقي منها و حال عليها الحول ففيه ا

  .)١(أنه إذا أعد للكراء أو النفقة ففيه زكاة~مذهب الإمام أحمد 
  )٢(.أنه لا زكاة في هذه الأشياء حتى لو أعد للكراء أو النفقة: و عند الإمام مالك والشافعي
  .ففيه الزكاةإن أعد للأجرة أي للكراء فلا زكاة فيه، وإن أعد للنفقة : والشافعية والمالكية يفصلون

  .و أما الحنفية فأمرهم ظاهر يرون الزكاة مطلقاً
إنسان اتخذ حلياً على شكل صورة ،أو صليب أو صنم و نحو : مثال ذلك  )أو كان محرماً ففيه الزكاة: (قوله

  .ذلك ، فهذا المحرم و تجب فيه الزكاة
 

                                 
  )٢/٢٧٠(انظر كشاف القناع ) ١(
   .انظر المصادر السابقة)٢(
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 )  (  

 كَلَإذا مها بفعهل . 
 ِنِبية التجارة . 
 لَوبغت قها نِيمتاصاب  :كَّزى قيمهات . 
 هاكَلَفإن م  : 
 ،  ثربإِ    -
-    أو بفعنِ ه بغيرِلية التجارة ثم نوا اه :لم تصلها ر . 
 وتقوم الْ عندحبالأَ لِو؛ من عينٍ للفقراءِ ظِّح قٍرِأو و . 
 ولا يعتبر  :ما اشرِتيبه،  ت 
  وإناشترى عرثْمن أَ صابٍا بنِضموضٍ انرأو ع :بنى على حوهل . 

     فإن اشتراه بسائملم :  ةبنِي .  
  

  .من الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة المال الرابعهذا هو 
  .الربحجمع عرض و هو ما أعد للبيع والشراء لأجل :  والعروض

  .و سمي بذلك لأنه يعرض ليباع و يشترى، أو يعرضه ثم يزول
  .االقرآن والسنة وآثار الصحابة رضي االله عنهم كما سيأتين: والأدلة على و جوب الزكاة في العروض

  .٢٥ - ٢٤: المعارج M  k  j  i  h  g  f  e   d  cL فقوله تعالى: أما القرآن

و هـذه   )١()إنما الأعمال بالنيات و إنما لكل امرئ ما نـوى  :(قال أن النبي  وأما السنة فحديث عمر 
  .العروض اشتراها الإنسان لقيمتها و ليس لذاا ، فهي ملحقة بالذهب والفضة

  )٢()ليس على المسلم في عبده و لا فرسه صدقة:(  ما تقدم من قوله  :وأيضا يدل لذلك
  .فيه و ما لم يختصه لنفسه ففيه الصدقةفدل على أن ما اختصه لنفسه لا صدقة 

و عمر له سنة متبعة كما في مصنف ابن أبي  )٣(وكذلك هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم كعمر 
  )٤(.بإسناد صحيح {كما في البيهقي بإسناد صحيح و ابن عباس  {شيبة، وكذلك وارد عن ابن عمر 

                                 
  .تقدم تخريجه في كتاب الصلاة وهو في الصحيحين) ١(
 )٢٥(تقدم ذكره ص)  ٢(
 ) .٤/٢٤٨(والبيهقي) ٢/١٢٥(والدار قطني ) ٢/٤٦(في الأم والشافعي ) ٧٠٩٩(رقم ) ٤/٩٦(رواه بن عبد الرزاق )  ٣(
   ).٧٦٠٥(رقم ) ٢٤٩، ٤/٢٤(رواه البيهقي  )٤(



  

 

  69 
 

  

  .)١(التجارةإن الزكاة لا تجب في عروض : والظاهرية يقولون
  .كل أصحاب المحلات هؤلاء لا زكاة عليهم: وعلى هذا  القول

ولاشك أن هذا قول ضعيف لأن هؤلاء إنما اتخذوا هذه العروض ليس لذاا وإنما اتخذوها قصداً للقيمة، فهي لا 
  .تخرج عن كوا قيمة كالذهب والفضة

أخرجه أبو داود    ) الصدقة مما نعد للبيعيأمرنا أن نخرج  كان رسول (: بن جندب  وأما حديث سمرة
  . )٢( والدارقطني فهذا حديث ضعيف

  :لوجوب زكاة العروض شرطين ~اشترط المؤلف  ):إذا ملكها بفعله بنية التجارة( :قوله
  .أن يملكها بفعله :الشرط الأول
  .أن يكون ناوياً للتجارة أثناء الملك :الشرط الثاني

.... يعني اشتراها أو قبلها هدية ، أو قبلتها امرأة صداقاً، أو قبلها الزوج عوضاً عن الخلع  )يملكها  بفعله:(قوله
  .ولا بد أيضاً أن ينوي ا التجارة ، بأن ينوي ا البيع والشراء والمتاجرة أثناء الملك.إلخ

  .لا تكون عروض تجارةوعلى هذا لو أن الإنسان لم يملكها بفعله، وإنما بالميراث ثم نواها للتجارة فإا 
زيد ورث من أبيه خمس سيارات نوي ذه السيارات أن تكون عروض تجارة يبيع و يشتري فيها  :مثال ذلك

على كلام المؤلف رحمه االله لا تكون عروض تجارة فلا تجب فيها الزكاة مع أنه الآن بدأ يبيع ويشتري، وإنمـا  
  .تكون عروض تجارة  إذا مضى عليها حول

  .لو ملكها بفعله لكن لم ينوها للتجارة فلا تجب فيها الزكاة : وأيضاً
  .زيد اشترى سيارة لا لقصد التجارة و إنما لكي يستعملها فلا تجب عليه الزكاة: مثال ذلك

  .فإذا بدى له أن يجعلها عروض تجارة وحال عليها الحول على كلام المؤلف لا تجب فيها الزكاة
  .مطلقاً سواء ملكها بفعله أو لم يملكها بفعله إذا نواها للتجارة أا تكون عروض تجارة :والصواب

  ).إنما الأعمال بالنيات :(  لقوله 
  ):و بلغت قيمتها نصاباً زكى قيمتها فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها:( قوله

ن الذهب أو الفضة هو الأحظ للفقراء والآن الأحظ يعنى إذا بلغت قيمتها نصاباً ـ و تقدم أن النصاب المعتبر م 
  .وجبت فيها الزكاة : هو الفضة ـ  أي بلغت خمسمائة وخمسة و تسعين غراماً من الفضة نقول

  ).فإن ملكها بإرث أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها لم تصر لها: ( قوله
                                 

  ).٢٤٠-٦/٢٣٣(انظر المحلى ) ١(
والحديث ضعفه ابن حزم  وابن القطان وقال الحافظ إسناده ) ٧٥٩٧(رقم ) ٤/٢٤٧(والبيهقي ) ١٥٦٢(رواه أبو داود في الزكاة ) ٢(

  .لين 
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  .أي لم تصر للتجارة )لم تصر لها(أي للتجارة  )نواهاأو بفعله بغير نية التجارة ثم (أي بغير فعله  )بإرث: (قوله
  .في هذه المسألة أا تكون عروض تجارة بالنيةالصواب  وتقدم أن

  )وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق : ( قوله
  أي متى تبلغ نصاباً؟

  .تقوم بالأحظ للفقراء من ذهب أو فضة
  .يساوي خمسمائة وخمسة وتسعين غراماً  و تقدم لنا أن نصاب الفضة بالغرامات

ونصاب الذهب يساوى خمسة و ثمانون غراماً ، فننظر إلى هذه العروض هل تصل قيمتها نصاب الذهب ، أو 
  تصل قيمتها نصاب الفضة؟

فإن كانت قيمتها تصل نصاب الذهب دون الفضة وجبت الزكاة ، وإن كانت تصل نصـاب الفضـة دون   
  .الذهب وجبت الزكاة

نظر ما هو الأحظ للفقراء فقد يكون الأحظ للفقراء الفضة لأن هذه العروض قد تكون قليلة قيمتها لا تصل فن
  .وخمسة وتسعون غراماً، ولا تصل نصاب الذهب ةإلا نصاب الفضة خمسمائ

وقد يكون العكس تصل نصاب الذهب لكون الذهب أرخص ، ولا تصل نصاب الفضة فحينئذ ننظر ما هـو  
  .اءالأحظ للفقر

  واليوم كما ذكرنا أن الأحظ للفقراء هو الفضة لأن سعرها نازل
  .فإن كان عنده عروض تجارة تصل قيمتها لثلاث مائة أو خمسمائة ريال وجبت عليه الزكاة

  وخمسة وتسعين غراماً من الفضة تساوي قيمتها بالريالات خمسمائة ريال ةإذا كانت خمسمائ :مثال ذلك
ونحو ذلـك تصـل   ... إذا ملك عروض تجارة من الأطعمة أو الألبسة : بريال إلاشيئاً نقولوغرام الفضة مثلاً 

  .قيمتها هذا المبلغ وجبت الزكاة ، وإذا لم يملك ذلك لا تجب عليه الزكاة
  .)١()قومها وأد زكاا:( لا تنظر إلى قيمة الشراء لقول عمر ):ولا يعتبر ما اشتريت به:(قوله

. لعروض بعشرة آلاف لكنها عند الحول تساوى عشرين ألفاً ، فالمعتبر ما كان عند الحولفقد يشتري الإنسان ا
وعلى هذا إذا كان الإنسان يبيع هذه السلع جملة فإنه ينظر إلى سعرها بالجملة وإن كان يبيعها تجزئة فإنه ينظر 

حب محل يبيع أقمشـة أو  إلى سعرها بالتجزئة ولا شك أن سعر الجملة يختلف عن سعر التجزئة فإذا كان صا
  آلات ونحو ذلك تجزئة فإنه ينظر إلى سعر التجزئة كم يبيع به الآن وكم تساوي؟

                                 
رواه الشافعي وأحمد وابن أبي شيبة وعبدا لرزاق وسعيد بن منصور والدار قطني وانظر الأم ) ١٨٥(ل الحافظ  في االتلخيص صقا)  ١(
وقد ضعف ابن حزم الخبر بأن حماساً وابنه مجهولان وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على المحلى ) ٤/١٤٧(والبيهقي) ٢/٣٨(
 .انكلا بل هما معروفان ثقت) : ٥/٢٣٥(
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  .و إذا كان يبيع بسعر الجملة فإنه ينظر إلى سعر الجملة
  .و تقدم لنا أن ربح التجارة حوله حول أصله عرضاً

  )إن اشتراه بسائمة لم يبن وإن اشترى عرضاً بنصاب من أثمان أو عروض بنى على حوله و (  :قوله
  .إذا اشترى عرضاً من العروض  كالأطعمة والأقمشة ونحو ذلك بنصاب من أثمان

اشترى هذه العروض بخمسة و ثمانين من الذهب أو بخمسمائة و خمسة وتسعين غراماً من الفضـة   :مثال ذلك
روض ليست مقصودة لذاا و إنما المراد بأنه أبدل مالاً زكوياً بمال آخر زكوي لأن هذه الع :فإنه يبني لا نقول

يعني كأنـه  . منها القيمة ، فكأنه اشترى شيئاً بجنسه ، وتقدم أنه إذا اشترى شيئاً بجنسه فإنه يبني على الحول 
  .أبدل هذه الأثمان بجنسها ، وإذا أبدلها بجنسها فإنه تجب فيها الزكاة

اليوم  تبأنه يستأنف ولا يبني فإن غالب التجارا: و قلناوأيضا لأن وضع التجارة على التقليب والاستبدال ول 
  .لا تجب فيها الزكاة

فصاحب البقالة الآن عنده سلع ، وهذه السلع أبدلها الآن بريالات ثم هذه الريالات سيبدلها بسلع أخري ، فهنا 
  .إلخ.. الآن أبدل عرضاً بما كان ثمناً ، ثم بعد ذلك هذه الأثمان أبدلها بعروض 

  .بأنه يبني: فنقول
أي أنه أبدل عروض التجارة كالأطعمة أو الألبسة أو السيارات بسـائمة  :  )وإن اشتراه بسائمة لم يبن( :قوله

  . من يمة الأنعام ولم يبدلها بعروض تجارة 
  .فإنه يستأنف؛ لأنه اختلف الجنس

  .وتقدم أن ذكرنا أن هذه العروض ليست مرادة  لذاا وإنما المراد القيمة
بأنه يستأنف ولا يبني لأن الجنس مختلف أمـا  : على هذا إذا أبدل عروض تجارة بسائمة من يمة الأنعام نقولو

  .إذا كانت عروض تجارة بعروض تجارة فإنه بيني ؛لأن الجنس واحد 
  :فعندنا ثلاث صور

  .يبني ولا يستأنف: أبدل عروض تجارة بأثمان نقول :الصورة الأولى
  .بأنه لا يبني ويستأنف: أبدل عروض تجارة بمال زكوي آخر نقول :الصورة الثانية

  .لو أبدل عروض تجارة بسائمة فنقول بأنه لا يبني بل يستأنف  :مثال ذلك
  .أبدل عروض تجارة بعروض تجارة أخرى :الصورة الثالثة

هذا الحال ولا  يبني في: أطعمة بأقمشة، أو ببهيمة أنعام عروض تجارة للبيع والشراء نقول:  مثال ذلك 
  .يستأنف

  هل يشترط في عروض التجارة أن يكون التاجر مديراً أو أن هذا ليس شرطاً؟ :مسألة
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  إلخ.. هو الذي يحرك التجارة يعني يبيع و يشتري  :التاجر المدير
  .إلخ فهذا يسمى مديراً لأنه يقلب التجارة.. مثل الآن صاحب البقالة، أو معرض السيارات ، أو قطع الغيار 

  .هو الذي يشترى السلع و يحتكرها و يتربص أن تزيد ثم بعد ذلك يبيع: التاجر المحتكر
يشتري سيارة و يحبسها عنده حتى تزيد ، أو قطعة أرض و يحبسها عنده حتى تزيد ثم يبيع ، فهذا : مثال ذلك

  حتى المحتكر تجب عليه الزكاة؟: ليس مديراً ، فهل يشترط أن يكون مديراً أو نقول
  : سألة فيها رأيانالم

أنه يشترط في التاجر أن يكون مديراً  وهو الذي يحرك تجارته، أما إن كان محتكراً وهو الـذي   :الرأي الأول
  .أبيعها، فهذا لا تجب  عليه الزكاة كل عام و إنما تجب عليه مرة واحدة: يتربص بالسلع حتى تزيد ثم يقول

  .)١( ~أما المدير فتجب عليه الزكاة كل عام ،وبه قال الإمام مالك 
و هذا قول أكثر أهل . أنه لا فرق بين المدير والمحتكر وأن كلاً منهما تجب عليه الزكاة كل عام :الرأي الثاني

  .العلم رحمهم االله
فالمدير كأصحاب  وأنه يفرق بين المدير والمحتكر ،~ما ذهب إليه الإمام مالك : والصواب في ذلك

البقالات و نحوهم هؤلاء تجب عليهم الزكاة كل عام، ولا يمنع من وجوب الزكاة أن تكون عنده سلع أيضاً 
  .ينتظر ا الزيادة هذا لا يخرجه عن أن يكون مديراً

أما إنسان لا يبيع ولا يشترى ـ لا يحرك ـ مثل كثير من الناس اليوم يشتري قطعة الأرض و ينتظـر حـتى     
تجب : تفع، ثم بعد ذلك يقوم ببيعها وهو ليس من تجار العقارات الذين يعنون بمثل هذه الأمور ، فهذا نقولتر

  .عليه الزكاة مرة واحدة إذا باع
  :بالنسبة لهذه السلع كالعقارات و نحوها لها صور :وعلى هذا نقول
  .ذا تجب عليه الزكاة كل عام أن يكون الإنسان مديراً يحرك السلع بالبيع والشراء فه :الصورة الأولى

  .و سبق أن أشرنا إلى أن هذا الذي يحرك و عنده سلع يتربص ا ارتفاع السعر لا يخرجه عن أن يكون مديراً
  .أن يكون محتكراً يعني يشتري السلعة و يتربص ارتفاع السعر :الصورة الثانية

ون عنده سلع أخرى من أجناسـها يقـوم   إنسان يحبس السلعة وليس شيئاً آخر يحركه كأن يك :المقصود هنا
  .بتحريكها وإنما يحبس السلعة حتى يرتفع ثمنها ثم يقوم ببيعها 

  .اهذا يجب عليه الزكاة مرة واحدة إذا باعه: نقول
إلخ هذا يجب عليه الزكاة مرة ... لكي تحفظ مالي ، مثل العقارات : من يشتري السلعة يقول: ومثل ذلك أيضا

                                 
  ١/٢٢٤انظر بلغة السالك ) ١(
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  .واحدة إذا باعها
أن يشترى العقار لغرض غير التجارة أو الكسب أو زيادة السعر، كأن يشترى العقار لكـي   :لصورة الثالثةا

  .هذه لا زكاة فيها: يبنيه سكناً أو السيارة لكي يستعملها أو العقار لكي يبنيه و يؤجره نقول
تعلق بزكاة المصانع والورش يعني ما ي) إلخ .. وإذا اشترى ما يصبغ به و يبقى أثره :( قال~ وأشار الشارح 

  كورش الحدادة والنجارة هل تجب فيها الزكاة أو لا ؟
  :ما في هذه المصانع والورش والمعامل و نحو ذلك ينقسم إلى ثلاثة أقسام : نقول

ما كان ثابتاً لا يتحرك مثل آلات الصناعة والمعدات و سيارات النقل والشحن والمباني والمكاتب  :القسم الأول
ذلك يعني ما يحتاج إليه في هذه الشركة، و هو ثابت لا يتحرك مثل المكاين الكـبيرة والمعـدات وآلات   وغير 

  .الخ هذه لا زكاة فيها... الطرق  
التي يصبغ ا والتي تكون في ورش النجارة و نحو  غما ليس ثابتاً كالأخشاب والمسامير والأصبا :القسم الثاني

  .ذهب فهذه فيها الزكاة لأن هذه عروض تجارةذلك من الأشياء التى تعد لكي ت
إذا كانت ورشة حدادة فإن ما يتعلق بالحديد والمسامير و نحو ذلك،فهذه فيها الزكاة لأن هذه عروض : و مثله
  .تجارة

ما يتعلق بالسيولة ـ الدراهم ـ نقول فيها الزكاة لأن هذه الدراهم هي ثمن للسلع التي ذهبت    :القسم الثالث
  .جرة ، فما كان ثمناً للسلع حوله حول الأصل يعني يبني على الحول السابقو قيمة للأ

إلخ يبني على الحول السابق و ما كان قيمة أجرة للآلات ، والعمال و ... أخذ دراهم ، ثم اشترى سلع  :مثال
  .غير ذلك ، فهذا حوله يبدأ من حين العقد
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)   (  

 جِتعلى كلِّ ب  : 
- سلمٍم . 
 : له لَضفَ -
- يوم العيد ه وليلت 
- عن قُ صاعه وقُوتوت عه الأَه وحوائجِيالصلية . 
 ولا يمنهاع الديهبِلَإلا بطَ ن . 
 فيرِخعن ج  : 
 ه، نفسِ -
- سلمٍوم ونميه ولو شرمضانَ هر . 
 فإن عجعن البعضِ ز  : 
 ه  بنفسِ بدأَ -
- ه فامرأت 
- هفرقيق  
  همفأُ -
 فأبيه  -
- لَفوه د 
 . يراثفي م برقْفأَ -
 والعبد بين شاءَكَر  :عليهم صاع . 
 ويستحعن الْ:  بنينِج . 
 جِولا تب  :زلناش . 
 زِن لَومم غيره فه فأَطرتخرأَ: ه نِإذْ ه بغيرِعن نفسِ ججأَزت . 
- جِوتب ليلةَ الشمسِ روبِبغ رِطْالف : 
- فمسلَأَ نم ه ،بعد 
- لَأو مك عا ،بد 
- أو تزوة ، ج 
- أم لَوله ولد  د :لم تلزمه فهطرت . 
 . ملزت: ه لَبوقَ -
- ويجوز ها قبلَإخراج فقط  بيومينِ العيد.  
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- ويوم قبلَ العيد فْأَ الصلاةلُض . 
- كْوتره في باقيه ، 
ويا قضيهبعد هيوم اآثم.  

  
  

شرع في زكاة البدن ، . إلخ... عن زكاة المال و ذكر الأموال الزكوية و ما يتعلق ا   ~لما تكلم المؤلف 
  .هي زكاة البدن : وزكاة الفطر

يعني  اسم مصدر من أفَطَر الصائم إفطاراً ،وإضافة هذه الزكاة إلى الفطر من باب إضافة الشيء إلى سببه: والفطر
  .الزكاة التى سببها الفطر من رمضان

  .فهي التعبد الله عزوجل بإخراج طعام خاص عن البدن لطائفة خاصة في وقت مخصوص :و أما في الإصطلاح
  .الكتاب ، والسنة ، والإجماع: والأصل فيها

M  Ñ  وله تعالىفأخذها بعض العلماء كسعيد بن المسيب و عمر بن عبد العزيز رحمهما االله من ق: فأما الكتاب

      Ô  Ó  ÒÕ       Ù  Ø  ×    ÖL ١(.المراد بالزكاة هنا زكاة الفطر :فقالوا  ١٥ - ١٤: الأعلى(  
فرض صدقة الفطر صاعاً من  أن النبي(( في الصحيحين {فسيأتي إن شاء االله حديث ابن عمر : وأما السنة

  .وغيره من الأحاديث في ذلك {وسيأتي أيضاً حديث ابن عباس )) بر ، أو صاعاً من شعير
والإجماع قائم على شرعيتها، وإن اختلف العلماء رحمهم االله في بعض التفاريع ، فقد حكى الإجماع على وجوا 

  )٢(.ابن المنذر رحمه االله
  .وفُرضت في السنة الثانية من الهجرة قبل فرض صدقة المال

أن صدقة الفطر واجبة ، وكما تقدم أنه حكي : ذه العبارةأفاد المؤلف رحمه االله  ):تجب على كل مسلم: (قوله 
  .الإجماع عليها كما حكاه ابن المنذر

فرض زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً من شعير على العبد أن النبي(  {ويدل لهذا حديث ابن عمر  
  )٣()والحر ، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين

  .من شروط وجوب زكاة الفطر، أن يكون مسلماً الشرط الأولهذا هو : )مسلم على كل (  :و قوله
  .وعلى هذا الكافر لا تجب عليه زكاة الفطر

                                 
 )٤/٢٨٢( والمغني ) ١٢/٥٤٧(انظر تفسير الطبري )  ١(
  . )٤٩(انظر الإجماع لابن المنذر ص ) ٢(
 )١٦) (٩٨٤(الفطر على المسلمين  / و مسلم في الزكاة) ١٥٠٣( باب فرض صدقة الفطر / أخرجه البخاري في الزكاة ) ٣(
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  :وتقدم الإشارة إلى شيء من هذا ، وذكرنا أن الكافر يتوجه إليه خطابان 
  .خطاب وجوب الأداء فهذا لايجب عليه :الأول  

  .عليه، فهو مكلف ا وتقدم أن ذكرنا الأدلة على ذلكخطاب وجوب التكليف وهذا واجب  :الثاني 
. يشمل الحضري والبدوي أي ساكن الحاضرة والبادية و يشمل الحاضر ):على كل مسلم : ( وقول المؤلف

  إلخ... والمسافر
فرض زكاة الفطر صاعاً من بر ، أو صاعاً من أن النبي(في الصحيحين  {لما تقدم من حديث ابن عمر 

  .١)الحر  والعبد، والذكر والأنثى ، والصغير  والكبير من المسلمينشعير على 
:  الشرط الثانيهذا هو :)فضل له يوم العيد و ليلته صاع عن قوته و قوت عياله و حوائجه الأصلية(  :قوله

  .وهو أن يكون غنياً و على هذا إذا كان فقيراً فإا لا تجب عليه زكاة الفطر
  .ختلاف أبواب الفقه ،فلكل باب ضابطهواعلم أن الغني يختلف با

  .الذي وجد قوته،و قوت من  يمونه يوم العيد و ليلته، فهذا هوالغني في باب زكاة الفطر :فضابط الغني هنا هو 
  .هو من ملك نصاباً: والغني في باب أخذ زكاة المال

فهذا غني في باب أخذ الزكاة فلا  هو الذى يملك نفقته و نفقت من يمونه لمدة عام ،: والغني في باب أخذ الزكاة
  الخ... يأخذها 

إلخ  ويتكلم عليها العلماء ... وأيضاً يتكلم العلماء عن الغني في العاقلة الذي يجب عليه أن يدفع الدية إذا قتل قريبه 
  .رحمهم االله في مواضعها

  .أي زاد:  )فضل(  :قوله
  .أن يكون غنياً، وتقدم ما هو الغني في زكاة الفطر :فالشرط الثاني

  . وعلى هذا لو أن الإنسان لا يجد قوته ، وقوت من يمونه فإنه لا تجب عليه زكاة الفطر
ابدأ بنفسك فتصدق عليها ،فإن فضل شيئ :(قال في صحيح مسلم أن النبي  حديث جابر : و يدل لهذا

  .فدل على أن النفس و الأهل مقدمان على الغير )٢()فلأهلك
  .للوجوب أن يكون واجداً للحوائج الأصلية الشرط الثالثهذا هو : )و حوائجه الأصليه(  :قوله 

فكما أنه يجب أن يكون مالكاً لقوته و قوت عياله يوم العيد و ليلته أيضاً يكون واجداً للحوائج الأصليه ، 
  .الأواني والفرش ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه : والحوائج الأصلية كما تقدم

                                 
  )٧٢(تقدم تخريجه ص )١(

عن جابر رضي االله عنه والنسائي في كتاب الزكاة باب أي ) ٩٩٧... (باب الابتداء في النفقة بالنفس / أخرجه مسلم في الزكاة )  ٢(
 )٤/١٧٨(والبيهقي في كتاب الزكاة باب الإختيار في صدقة التطوع  ) ٢٥٤٦(الصدقة أفضل 
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  فإذا كان يملك قوته و قوت من يمونه،  وعنده دراهم لكن هذه الدارهم  يحتاجها لكي يشتري ا حوائج
  إلخ... أواني، وفرش ، غطاء: أصلية

، فإن فضل شيئ أوإذا كان طالب علم و يحتاج إلى كتب فهذه حوائج أصلية تقدم على زكاة الفطر ، فيبدأ ا 
  .أخرجه ، وإن لم يفضل شيء لا يجب عليه شيء

يؤخذ من كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون واجداً لما يسدد به الواجبات : )ولا يمنعها الدين إلا بطلبه(  :قوله
عنده  فلو كان مديناً بمائة ريال ، و عنده الآن قوته و قوت من يمونه ، والحوائج الأصلية موجودة عنده وفضل

بأن الدين يسقط الزكاة كما قلنا في زكاة : الآن على ذلك، صاع أو صاعان ، و هو مدين بألف ريال، هل نقول
  هناك فرق بين زكاة المال ، وزكاة البدن؟: المال، بأن الدين يسقط الزكاة أو ينقص الزكاة ، أو نقول

حتى  الصوابيفرق بين زكاة المال وزكاة البدن وأن زكاة البدن لا أثر للدين عليها، وتقدم لنا أن  ~المؤلف 
  .)١(زكاة المال لا أثر للدين عليها 

هو انفكاك الجهة لأن الزكاة هنا في البدن، فقالوا المال لا يمنعها : والعلة في تفريقهم بين زكاة المال وزكاة البدن
  .لانفكاك الجهة

أنه لا أثر للدين  الصوابهناك فالزكاة في المال فيمنعها المال ، اما هنا في البدن لا يمنعها المال ، و تقدم أن أما 
  .حتى في زكاة المال

يعني يجب على الإٍنسان أن يخرج عن نفسه إذا توفرت الشروط ) فيخرج عن نفسه و عن مسلم يمونه (  :قوله
فرض زكاة الفطر صاعاً من بر، أو  أن النبي( السابق  {ابن عمر  السابقة و هذا ظاهر بالإجماع ، لحديث

  .)٢()صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين
  :أي ينفق عليه، والذين ينفق عليهم الإنسان ينقسمون إلى أقسام ):و عن مسلم يمونه( : قوله

الإجماع على أن الإنسان يجب عليه  ~لا مال لهم ،فهنا حكى ابن المنذر  أولاده الصغار الذين :القسم الأول
  )٣(.أن يخرج عنهم زكاة الفطر

أنه لا يجب عليه أن يخرج عنهم وإنما يخرج من أموالهم لأنه لا  فالصوابأم اإذا كان لهم مال، : ويفهم من ذلك
  .يشترط لزكاة المال التكليف كما سيأتي إن شاء االله

  أولاده الكبار هل يجب عليه أن يخرج عنهم أو لا يجب؟ :  الثانيالقسم 

                                 
 ٣/١٢٥انظر الإنصاف )  ١(
 )٧٢(تقدم تخريجه ص)  ٢(
 )٤٩(اع لابن المنذر ص انظر الإجم)  ٣(
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ظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه يجب عليه أن يخرج عنهم زكاة الفطر إذا كان يموم و ينفق عليهم و هو قول 
  .أكثر أهل العلم وهو المذهب

لأن كل )١( ~وبه قال أبو حنيفة أنه لا يجب عليه أن يخرج عن أولاده الكبار زكاة الفطر،  :الرأي الثاني 
  .واحد مخاطب، فكونه ينفق عليهم لا يلزم من ذلك أن يخرج عنهم زكاة الفطر 

فرضها على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والمملوك ، فأولاده الكبار يخرجوا عن أنفسهم إذا  فالنبي 
  . الأقرب رج عنهم و هذا هوكانوا واجدين ،وإذا لم يكونوا واجدين لا يجب عليه أن يخ

  .فهذا حديث ضعيف  )٢()أدوا الفطرة عمن تمونون :( وأما الحديث الذي استدلوا به 
: الأم والأب، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة ، فالجمهور يقولون: الوالدان :القسم الثالث

  )٣(.يخرج إذا كان ينفق على أبيه وأمه ، و عند أبي حنيفة لا يجب عليه أن يخرج عنهما
  .هذا حديث ضعيف ) أدوا الفطرة عمن تمونون : ( ولحديث الذي يستدلون به

  .وجة، أيضاً الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة الز :القسم الرابع
  .الزوج يجب عليه أن يخرج عن زوجته  : فالجمهور يقولون

  .لا يجب عليه أن يخرج عنها كل مخاطب، فالزوج  يخرج عن نفسه ، ولا يجب أن يخرج عن غيره :الرأي الثاني 
  الصورة الخامسة هذه هي  ) :ومسلم يمونه ولو شهر رمضان :(وقوله

فهذا شخص تبرع بالإنفاق على شخص شهر رمضان كأن يكون له جار فقير ، أو قريب فقير ، وأنفق عليه شهر 
  )٤()أدوا الفطرة عمن تمونون(  يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر لقول النبي:  ~رمضان ، يقول المؤلف 

  قول الجمهور  والصواب )٥(انفرد في المسالة  ~والجمهور على خلاف ذلك وأنه لا يلزم  والإمام أحمد 
بقية الأقارب إذا كان الإنسان ينفق عليهم الخلاف فيهم كالخلاف في الأولاد ، والزوجة ، والوالدين  :مسألة

                                 
 )٢٢٠(انظر الإفصاح ص ) ١(
في كتاب الزكاة باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه و غيره من ) ٤/١٦١( في زكاة الفطر والبيهقي ) ٢/١٤١( أخرجه الدارقطني ) ٢(

ك بن عثمان عن نافع عن ابن طريق القاسم بن عبد االله بن عامر بن زرارة عن عمير بن عمار الهمداني عن الأبيض بن الأغر عن الضحا
رفعة القاسم هذا وهو ليس بالقوي والصواب موقوف وقال البيهقي اسناده غير قوي و نقل الزيلعي في :قال الدارقطني .عمر مرفوعاً
من  والأبيض بن الأغر له مناكير و له شاهد.... عن صاحب التنقيح القاسم وعمير لا يعرفان بجرح ولا تعديل ) ٢/٤١٣(نصب الراية

  .حديث علي عند الدار قطني في إسناده ضعف وإرسال و رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلاً
 ٤/٣٠٢والمغني  ٢/٢٩٣و روضة الطالبين )  ٧٥١والقوانين ص  ١/١٢٣انظر الإختيار )  ٣(
 ).٧٥(تقدم تخريجه ص)  ٤()
  ٣/١٢٠انظر الإنصاف ) ٥(
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  إلخ...
فرض (: قال {ابن عمر  إن كل واحد مخاطب بزكاة الفطر كما في حديث: أن نقول  :فالخلاصة في ذلك

من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير  من تمر، أو صاعاً الفطر صاعاًزكاة  رسول االله 
   )١()من المسلمين

و إلا فالأصل أن كل واحد مخاطب )٢(إلا أنه يستثنى من ذلك الصغار الذين لا مال لهم و ابن المنذر حكى الاجماع
  .في زكاة الفطر 

الكلام الذي سيتكلم عنه المؤلف تفريع على المذهب : )ثم امرأته فرقيقه فإن عجز عن البعض بدأ بنفسه ( :قوله
.  

  )إبدأ بنفسك :(  فلو كان عنده صاع واحد فقط فإنه يبدأ بنفسه لقول النبي
أي إن كان عنده صاعان ، يخرج الأول عن نفسه ، والثاني عن زوجته ، لأن النفقة عليها نفقة : )فامرأته:( وقوله

  .معاوضة 
هذا ينبغي أن ينتبه لها؛ لأم يبنون عليه مسائل كثيرة،  و خصوصاً في النفقات و في عشرة  ):معاوضة:( مو قوله

  .الزوجة ، و غير ذلك 
   ما هو العوض ؟ :مسألة 
 فالصوابمقابل الاستمتاع فمادام أنه يستمتع فالنفقة نفقة معاوضة ، لكن هذا رده ابن القيم رحمه االله : العوض

  .إن كان هناك عوض فإنه حصل بالمهر: )٣( ~أن النفقة عليها نفقة مواساة، و ليست معاوضة وذكر ابن القيم 
  الخ... حتى المهر أيضاً يظهر واالله أعلم  أنه ليس عوضاً ،لأنه كما تقدم أن النكاح لا يراد به الكسب ، والتجارة 

جة نفقة معاوضة و يترتب على ذلك أا تجب في الغنى لأن نفقة الزو: ويقدمون الزوجة على الأبوين قالوا 
  .واليسار، فإذا لم يستطع فلها أن تفسخ ، فإذا كان كذلك فيجب عليه أن يخرج عنها زكاة الفطر

  .أي أنه إذا كان معه ثلاثة أصواع فصاع له ثم صاع لزوجته، ثم صاع ثالث يكون لرقيقه: )فرقيقه(  :قوله
الرقيق تجب حتى مع الإعسار ، فإذا كان موسراً يجب أن ينفق ، و إن كان معسراً أن نفقة : والعلة في ذلك 

  .أيضاً يجب عليه أن ينفق أو يخرج هذا الرقيق من تحت يده
بعد الرقيق يخرج عن أمه ، فإذا وجد أربعة أصواع فصاع له و صاع لزوجته، و صاع لرقيقه و  )فأمه (  :قوله

                                 
 .)٧٢(يجه صتقدم تخر )١(
 )٤٩(الإجماع لابن المنذر ص )  ٢(
 .يأتي ذكره إن شاء االله)  ٣(
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  .، لأن حق الأم أعظم  صاع لأمه، والأم مقدمة على الأب
: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: فقال جاء رجل إلى رسول االله : قال  أبي هريرة حديث: ويدل لهذا

  .)١( »ثم أبوك«: ثم من؟ قال: قال» ثم أمك«: ثم من؟ قال: " قال» ثم أمك«: ثم من؟ قال: قال» أمك«
  .لأن مرتبة الأب في البر والصلة بعد مرتبة الأم  لما تقدم من الحديث ) :فأبيه (   :قوله
  .وفروع الإنسان أقرب من حواشيه فيبدأ بأولاده ) أباك ثم الأقرب فالأقرب :(  لقوله :  )فولده(  :قوله
خوان الحواشي من الإخوة وبنيهم والإ: أي بقية الحواشي بعد الأصول والفروع : )فأقرب في ميراث(  :قوله

  .إلخ... وبنيهم 
فيبدأ بالأقرب فالأقرب،و هذا كله مفرع على المذهب ، وأنه يجب على الإنسان أن يؤدي الفطرة عمن يمون ، 

  .بأن كلاً مخاطب وأنه يجب عليه أن يؤدي الفطرة عن نفسه فإنه لا ترد علينا مثل هذه المسائل: لكن إذا قلنا
وذلك بحسب ملكهم فيه قياساً على النفقة ، فإذا كان هناك رقيق :  )والعبد بين شركاء عليهم صاع (  :قوله

بين ثلاثة ، فإنه يجب عليهم أن يخرجوا عنه صاعاً على كل واحد ثلث صاع، و زكاة الفطر واجبة حتى على 
من شعير  من تمر، أو صاعاً زكاة الفطر صاعاً فرض رسول االله (: قال {ابن عمر الرقيق لما تقدم من حديث 

   )٢()ى العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمينعل
  .والرقيق لا يملك ، فهو وما ملك لسيده ، فيجب على سيده أن يخرج عنه زكاة الفطر

فتجب بحسب ملكهم فيه  كالنفقة ، فكما أنه يجب على كل واحد أن ينفق عليه ثلث نفقة كل يوم فكذلك أيضاً 
  .فيما يتعلق بالفطرة

يستحب أن يخرج ( أي أن الجنين لا يجب الإخراج عنه ، لكن يقول المؤلف : )و يستحب عن الجنين (  :قوله
أخرجه ابن أبي شيبة وإسناده . ، و هذا الأثر ضعيف لا يثبت  الأثر المروي عن عثمان :ودليل ذلك): عنه

  )٣(.فهو منقطع عثمان ضعيف ؛لأنه من رواية حميد الطويل عن عثمان ، وحميد لم يدرك 
  .ثبت هذا الأثر عن عثمان ياب فيه نظر مادام أنه لم حبوحينئذ القول بالاست

: قال {وأن الجنين لا تجب عليه أما الرقيق فلما تقدم من حديث ابن عمر ، أن الرقيق تجب عليه : فتلخص لنا
من شعير على العبد والحر، والذكر والأنثى، والصغير  من تمر، أو صاعاً زكاة الفطر صاعاً فرض رسول االله (

                                 
أخرجه البخاري في كتاب الأدب من احق الناس بحسن الصحبة و مسلم في كتاب البر والصلة في باب بر الوالدين و أما أحق به )  ١(

عن أبيه عن جده ) ٥١٤١(عن جده رواه أبوداود  لكنه ليس ذا اللفظ بل هذا لفظ حديث ز بن حكيم عن أبيه) ٢٥٤٨(رقم 
 .قال في الزوائد إسناده صحيح) ٣٦٥٨(وحسنه والحديث ورد عن أبي هريرة ذا اللفظ لكن عند ابن ماجه )١٨٩٧(والترمذي

 )٧٢(تقدم تخريجه ص)  ٢(
 . كتاب الزكاة باب في صدقة الفطر عما في البطن) ٣/٢١٩(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٣(
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   )١()والكبير من المسلمين
  .وحينئذ يكون استحباا يحتاج إلى دليل ، بأنه منقطع  :وقلنا وأما بالنسبة  للجنين فهذا فيه أثر عثمان 

  .هي المرأة التي عصت زوجها فيما يجب عليها  :الناشز:  )ولا تجب لناشز(: قوله 
  .فاع تالار :النشور في اللغة 

  .عليها  يجبفهو معصية المرأة زوجها فيما  : الاصطلاح فيوأما
  .وحينئذ إذا لم تجب لها النفقة لم تجب لها زكاة الفطر ، فإذا عصت المرأة فيما يجب عليها فإنه تسقط نفقتها

  .وجبت له زكاة الفطر لعموم الحديث ، فمن وجبت له النفقة ، لما تقدم أم يحذون بزكاة الفطر حذو النفقة 
عن وأن الحنفية رحمهم االله يرون أنه لا يجب على الإنسان أن يخرج زكاة الفطر ، وتقدم الخلاف في هذه المسألة 

  .وإنما كل واحد مخاطب كما في حديث ابن عمر رضي االله عنهما لكن هذا مفرع على ما تقدم  )٢(.زوجته 
الزوجة تجب فطرا  : ذلك مثال : )زات جته فأخرج عن نفسه  بغير إذنه أومن لزمت غيره فطر (: قوله 

لأن  ؛بأنه يجزئ : نقول   ،ولم تستأذن الزوج في ذلك، فلو أن الزوجه أخرجت الفطرة عن نفسها ، على الزوج 
  . لوالزوج متحم اءبتداالزوجة هي المخاطبة بالإخراج 

  .  وعلى هذا فإذا أخرجت فإن هذا الإخراج صحيح
وهذا الغير لا يجب على هذا المخرج أن يتحمل عنه الفطرة لكنه أخرج ، لو أن أحداً أخرج عن غيره : مسألة

  لا يجزئ؟ هل يجزئ ذلك أو، ف عنه تبرعاً وهو لم يوكله
   )٣(المشهور من المذهب ومذهب الشافعية أن ذلك لا يجزي 

  .فلا يجزئ ولو بالإجازة، الإذن والوكالة لابد من ، لأن هذا من التصرف الفضولي وهم لا يصححونه 
  )٤(.رحمهم االلهة المالكيوالحنفية  وبه قالأنه يجزئ بالإجازة  :الرأي الثاني 

أو زكاة مال ، بالإجازة فإذا أخرج شخص عن آخر  زكاة فطر  ءيجزي: يقولون والحنفية يتوسعون في ذلك ف
  .بأنه ينفذ بالإجازة : فنقول  ه يوكله ثم بعد ذلك أجازلموهو

حافظاً لزكاة رمضان فجاء الشيطان  في صحيح البخاري لما جعله النبي حديث أبي هريرة  :ويدل لهذا 
ومع ذلك ،ل في الحفظ ولم يوكَّل في الإعطاء والإخراج وأبو هريرة وكِّ،  من هذه الزكاة  أعطاه أبو هريرة ف

                                 
 )٧٢(تقدم تخريجه ص)  ١(
 ).  ١/١٢٣(انظر الاختيار )٢(
 . في كتاب البيع  الفضوليرف صسيأتي إن شاء االله تعالى حكم الت) ٣(
 .هعضيأتي ذكره إن شاء االله في مو)  ٤(
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  .ذ بالإجازة فك على أنه ينفدل ذل )١( ه النبي زأخرج  فأجا
  :زكاة الفطر لها خمسة أوقات :  )وتجب بغروب الشمس ليلة الفطر  ( :قوله

الفطر وهذا هو قول جمهور أهل العلم  ةتجب بغروب الشمس ليل: ببيان وقت الوجوب فقال  ~المؤلف  أبد
  )٢(.رحمهم االله 

  )٣()االله زكاة الفطر من رمضانفرض رسول االله صلى (السابق  {بن عمر احديت   :ودليل ذلك 
  .وجه الدلالة

عيد الفطر من رمضان يكون بغروب الشمس من آخر يوم من أيام و ،أضافها إلى الفطر من رمضان النبي أن
  .رمضان 

  )٤(. ~بوحنيفة أ وبه قال،أن زكاة الفطر تجب بطلوع الفجر الثاني من أول يوم من أيام شوال  :الرأي الثاني 
زكاة الفطر من  فرض رسول االله (:قال  {لحديث السابق حديث ابن عمر با :على ذلك واستدلوا
  .واليوم يبدأ بطلوع الفجر ، فأضافها إلى اليوم ، أي زكاة يوم الفطر :  ....)رمضان

  لأن النبي ؛أا تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان  وهو:رأي الجمهور  :في ذلكوالأقرب 
حتاج إلى تقدير الإضافة بلا تقدير أما رأي الحنفية رحمهم االله على كلامهم ي ذهوه، أضافها إلى الفطر من رمضان 

  .والتقدير يحتاج إلى دليل ، والأصل عدم التقدير ، 
 ثفررض زكاة الفطر طهره للصائم من اللغو والأن النبي صلى االله عليه وسلم ف({  و أيضاً حديث ابن عباس 

.ون بتمام العدة وذلك بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضانكوتطهير الصائم إنما ي )٥()للمساكين ةوطعم  
:مسائل تترتب على هذا الخلاف  ~ذلك ذكر المؤلف بعد ثم  

تجب ؟ لا وأهل تجب عليه زكاة الفطر ، سلم بعد غروب الشمس أأي من :  )من أسلم بعده ف (: فقال   

                                 
ضعين آخرين مجزوماً به في مو هالجزم وأيضاً علق غةمعلقاً بصي) ٢٣١١.... (باب إذا وكل رجلاً / أخرجه البخاري في الوكالة )  ١(

كلامه  ىإلى عثمان المذكور انته هقيلي وأبو نعيم من طراعيالنسائي و الإسم هوقد وصل: لهذا الحديث  شرحهقال ابن حجر في الفتح عند 
 .رحمه االله 

 ) . ٣/١٢٥(والإنصاف ) ١/٢٢٣(والمهذب ) ٢/١٩٠(للباجي  ىانظر المنتق) ٢(
 )٧٢(تقدم تخريجه ص)  ٣(
 ).٧/٢٠٢( ىوالمحل) ٢/٧٤(ائع صنانظر بدائع ال)  ٤(

والحاكم ) ٢/١٣٨(والدار قطني ) ١٨٢٧(وابن ماجه في الزكاة باب صدقة الفطر ) ١٦٠٩(أخرجه أبوداود في الزكاة باب زكاة الفطر ) ٥(
مجروح ، ليس فيهم : وقال الحاكم صحيح على شرط البخاري ومسلم ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وقال الدار قطني ) ١/٤٠٩(

 .وحسنه في الإرواء
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.لكن على رأي الحنفية تجب عليه ، وقت الوجوب ليس من أهل الوجوب في لأنه  ؛لا تجب عليه : نقول  
الوجوب لا يملك هذا  وقتإذا ملك عبداً بعد غروب الشمس لا تجب عليه لأنه :  )أو ملك عبداً  ( :قوله 
.وحينئذ تجب على السيد الأول البائع ، الرقيق   
لا تجب ؟ ب عليه أوقبل الغروب هل تج هلو ملك: مسألة   

.تجب عليه  : نقول  
.وعند الجمهور ، سلم قبل الغروب تجب عليه عند الحنفية أكذلك لو و  

.هذا بناء على أنه يجب عليه أن يخرج الفطر عن زوجته  ) : أو تزوج (: قوله   
. عليه وج بعد الغروب لا تجبزوإذا ت، تجب عليهإذا تزوج قبل غروب الشمس   

.لا تجب على الرأيين  فإا وإذا مات قبل الغروب تهإذا مات بعد غروب الشمس فإا تخرج من ترك :مسألة   
قبل له ولد  إذا له بعد غروب الشمس لا يلزمه أما كذلك إذا ولد):تلزم هوقبل فطرته هأو ولد له لم تلزم (: قوله 

.غروب الشمس فإا تلزمه وعلى هذا فقس   
.وهو وقت الجواز الوقت الثاني هذا هو  : )قبل العيد بيومين فقط  ويجوز إخراجها (: قوله   

إلى أن .. صدقة الفطـر مـن رمضـان     فرض رسول(: في البخاري قال{بن عمر احديث  :ويدل لهذا
 .  )١()وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين(:قال

ذلك لأخذهم هذا عن النبي صلى االله عليه وسلم  والصحابة إنما يفعلون، }  فهذا حكاية عن فعل الصحابة
. ٢الإمام مالك وهذا هو المذهب ، ومذهب   

  .والإمام أحمد، أنه يجوز قبل العيد بثلاثة أيام وهذا رواية عن الإمام مالك  :الرأي الثاني 
جه الإمام مالك أخر. الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة  إلىكان يبعث بزكاة الفطر {لأن ابن عمر 

٣سناد صحيحإب  

.٤رأي الشافعيةوهو  أن يجوز من أول الشهر :الرأي الثالث   
وكلني رسول االله صلى االله  : ( في صحيح البخاري قال رضي االله عنه ديث أبي هريرةبح :واستدلوا على ذلك 

)بحفظ زكاة رمضانعليه وسلم   

                                 
 ).١٥٠٩(أخرجه البخاري في كتاب الزكاة باب صدقة الفطر على الحر والمملوك ) ١(

  ).٣/١٢٦(والإنصاف )٢/٣٩٣(والمبدع ) ٦٧(انظر مختصر خليل ص (٢)
 .عن نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما) ٦٣٠(الموطأ كتاب الزكاة باب وقت إرسال زكاة الفطر برقم   )٣(

  ).١/٦١٠(انظر مغني المحتاج  (٤)
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يحتمل أنه أمسكه في آخر الشهر ، ثناء الشهر أفي  هأمسكهذا ليس صريحاً أنه )) بحفظ زكاة رمضان (( وقوله 
.لخ إ....مل في أول رمضان تويح، ويحتمل  أنه أمسكه في شوال   

  رأي أبي حنفيةوهو  بوجلوجود سبب الو ؛يجوز تعجيلها مطلقاً ولو لسنوات  هأن :الرأي الرابع 
وكذلك ، كاة الفطر ولولسنوات زالتعجيل في  بتعجيل الزكاة فهم يرون قوالحنفية هم أوسع المذاهب فيما يتعل

.زكاة المال كما سيأتي   
للذمة أ والأبر الأحوط وأا تخرج قبل العيد بيوم أو يومين وهذا هو ،مذهب الحنابلة والمالكية :في ذلك  والأقرب
.بيوم اً يكون إخراجه قبل العيدصد بيومين ثم كان الشهر ناقين إنساناً أخرج قبل العألكن لو    
وكانوا يعطون ، أنه كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده  {هنا يجزئ كما ورد عن ابن عمر  :نقول

  .قبل العيد بيومين أو ثلاثة 
وإن كان تاماً فأنت قدمت ، نت قدمت بيوم أكان الشهر ناقصاً ف ذافإ، رج في اليوم التاسع والعشرين تخ :فنقول

.بيومين   
: وإن كان الشهر تاماً نقول ، تقدمت بيومين  :قول ن ،فإن كان الشهر ناقصاً،  الثامن والعشرين أيضاً تخرج فيو

.تقدمت بثلاثة أيام   
ومن باب أولى في ،  باحةلإوقت ا هذاوتخرج في اليوم التاسع والعشرين  وأ، خرج في اليوم الثامن والعشرين فت

.اليوم الثلاثين إذا كان الشهر تاماً   
وقت هذا وقبل الصلاة ويوم العيد  وهو  :الوقت الثالثهذا :  )ويوم العيد قبل الصلاة أفضل  (:قوله 

.الاستحباب  
أمر  النبي صلى االله عليه وسلمأن (الصحيح  في {في حديث ابن عمر  صلى االله عليه وسلم قوله: ويدل لذلك 

  . )لى الصلاةإقبل خروج الناس  ىؤدتأن 
أنه يشرع تأخير صلاة العيدين لكي يتسع الوقت : م لنا في صلاة العيدين دولهذا تقوهذا هو وقت الاستحباب 

.لإخراج زكاة الفطر   
.وقت الكراهة  وهو، الرابعهذا هو الوقت  ) :هفي باقي هوتكر(: قوله   

.فهو وقت الكراهة بعد الصلاة في يوم العيدأما ، تخرجها قبل الصلاة  فالسنة أن  

بعد الصلاة في يوم العيد ؟ىء لماذا تجز :مسألة   
الحكمة منها طعمة للمساكين وطهرة للصائم وحصل الآن إطعام المساكينو، لأنه حصل الإغناء للمساكين  

أن النبي  هالذي أوردنا {كرة لمخالفة حديث ابن عمر لكن ت قبل خروج الناس إلى الصلاة ىأمر أن تؤد .
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   .هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله و
  .  رحمهما االله أنه يحرم تأخيرها بعد الصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: الرأي الثاني 

من أداها قبل الصلاة  فهي زكاة مقبولة  ومن أداها بعد الصلاة فهي : ( قال  أن النبي {لحديث ابن عباس 
   ١ )صدقة من الصدقات 

أخرها إلى  وول، للإنسان أن يخرجها بعد الصلاة ويؤخرها إلى هذا الوقت يجوز لا  وأنه الصحيحوهذا القول هو 
 ثنى من ذلك ما إذا كان الإنسان معذوراً كماستوإنما تكون كسائر الصدقات  وي، ء ىهذا الوقت فإا لا تجز

فيه من العيد وهو في مكان لا يمكن  فجأهأو ، أو وكل شخصاً يخرجها ثم ترك الإخراج ، لونسي أن يخرجها 
.الخ... الإخراج   

.زئلا تج أما إذا لم يكن معذوراً وتعمد تأخيرها عن وقتها فإا،  وتجزئه في هذه الحال لا بأس :فنقول   
أن كل عبادة أخرت عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر : ( له قاعدة في هذا وهي   ~ وشيخ الإسلام ابن تيمية 

  .من الأحاديث  ههذا وغير { اً من حديث ابن عباس ذأخ) على قضائها 
 )بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات  امن أداه(( : قال    النبي ف

ا لا تقبل منه إذا كان متعمداًفدل على أن الإنسان إذا أخرها عن وقتها أ.  
ك من وقت التحريم وذل وهو،من أوقات زكاة الفطر الوقت الخامس هذا هو : )اًآثم هويقضيها بعد يوم (: قوله 

.بعد غروب الشمس  
.لو أنه لم يخرجها في يوم العيد حتى غربت الشمس فإنه يأثم ويقضي ف  

مع العذر  إلى بعد الصلاة دون عذر فإا لا تجزئ، وأما أخرها إذايرى أنه :~وتقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .قيد ذلك بيوم العيديتفإنه يقضيها ولا 

  .  {وتقدم الدليل على ذلك من حديث ابن عباس 
  
  
  

                                 
 .، وصححه على شرط البخاري)١/٤٠٩(، والحاكم )١٨٢٧(، وابن ماجه )١٦٠٩(أخرجه أبو داود  (١)
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 جِويب من  صاع : 
- بر ، 
 ، أو شعيرٍ -
- هما ،أو دقيق 
- وِيقهما ،أو س 
- أو ترٍم ، 
- بيبٍأو ز ، 
 . طقأو أَ -
 دفإن عأَ:  الخمسةَُ مجكلُّ أَز حوثَ برٍم قْيتات ،ولا معيب ولا خ ،بٍز . 
 ويجوز  : 
 ،و الواحد ملزالجماعةَ ما ي يطعيأن  -
 . هسعكْ -

  
.والمستحق وغير ذلك ، هذا الفصل عقده المؤلف رحمه االله لبيان الجنس الواجب وقدره  ):ل صف(: قال   

]:أو أقط ،  يبأو زب، هما أو تمر قأو سوي، قهما يأو دق، ويجب صاعاً من بر أو شعير [ : قوله   
  .أو غير ذلك من الأشياء ، والتمر ، ظاهر كلام المؤلف أنه يجب صاعاً مطلقاً سواء أخرج من الأرز أو البر 

، زكاة الفطر من رمضان صاعاً من بر  ضفر أن النبي ( {ما تقدم من حديث ابن عمر :ودليل ذلك 
  .صاعاً فرض  فالنبي  ١ )أو صاعاً من شعير 

  . )أو صاعاً من شعير، أن النبي صلى االله عليه وسلم فرضها صاعاً من طعام ( بي سعيد وأيضاً حديث أ
الإسلام ابن  خأنه إذا أخرج من البر فإنه يكتفي بنصف صاع وهذا قول الحنفية واختاره شي :الرأي الثاني 

   .~تيمية 
  .}لورود ذلك عن الصحابة 

لأن البر  في ، إلى النبي صلى االله عليه وسلمالأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا يثبت منها شيء مرفوع  لكن 
: ة فقال نقدم المدي ن معاوية أففي  صحيح مسلم ؛ }صحابة الكان قليلاً لكنه وارد عن  عهد النبي 

                                 
  )٧٢(تقدم تخريجه ص (١)
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يعنى كثير من الصحابة ،وهو أيضاً فأخذ الناس بذلك  ١)رتميعدل صاعاً من  الشاممدين من سمراء ىني لأرإ( 
، و ابن  )٦(، و جابر)٥(، و أبي هريرة  )٤(، ووارد عن علي )٣(وعمر كما في سنن أبي داود )٢(وارد عن عثمان

  .و هذه ثابتة عن الصحابة بأسانيد صحيحة فعمر وعثمان و علي لهم سنة متبعة }  ) ٨(، و أسماء )٧(الزبير
   }مادام أنه وارد عنه هؤلاء الصحابة  ~السلام ابن تيميةولهذا أخذ ذا القول شيخ 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم و أنه لا بد من صاع سواء كان من البر أو من غيره ، لأن النبي  :لكن الأقرب 
   فرضها صاعاً  من بر أو صاعاً من شعير.  

أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه،يعني في :حيث قال  و أيضاً هؤلاء الصحابة  خالفهم أبو سعيد 
  .عهد النبي 

  .فرأى صاعاً من بر وكذلك وردت المخالفة عن ابن عمر  
  .و أنه يخرج صاعاً من بر  التقيد بسنة النبي  فالأقرب

) :أقط و يجب صاع من بر ، أو شعير ، أو دقيقهما، أو سويقهما ، أو تمر ، أو زبيب ، أو : ( قوله  
.البر، والشعير، والتمر، والزبيب، والأقط:هنا بين المؤلف جنس المخرج وأن الزكاة تخرج من خمسة أصناف    
كنا نخرج إذْ كان فينا رسول االله  صلى : ( بقول أبي سعيد رضي االله عنه  في الصحيحين:واستدلوا عى ذلك  

)) صاعاً من تمر ، أو صاعاً من زبيب، أو صاعاً من أقطاالله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير ، أو   
.أا لا تتعين هذه الأصناف الخمسة :الرأي الثاني  

                                 
  ).٢٣٣١(أخرجه مسلم رقم  )١

وفي شرح ) ٢/٤٤٥نصب الراية (قال البيقهي هو موصول عنه ) أدوا زكاة الفطر مدين من حنطة :(أخرجه الطحاوي أنه قال في خطبته )  ٢(
  ).١/٣٢١(معاني الآثار 

إلخ ..فلما كان عمر وكثرت الحنطة ....أخرجه أبو داود والنسائي عن عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال كان الناس  (٣)
يث أيوب عن نافع أخرجه الحميدي في أشار ابن عمر بقوله الناس إلى معاوية ومن تبعه وقد وقع ذلك صريحاً في حد: وقال ابن حجر 

مسنده عن سفيان بن عيينه وفيه قال ابن عمر فلما كان معاوية عدل الناس نصف صاع بر بصاع من شعير ، وهكذا أخرجه ابن خزيمة 
 داود ،وأما رواية أبي)٣/٣٢٧فتح الباري(في صحيحه من وجه آخر عن سفيان وهو المعتمد وهو موافق لقول أبي سعيد وهو أصرح منه

  .فقد أعلها مسلم في كتاب التمييز
  ).٥٧٧٣(أخرجه عبد الرزاق  (٤)

  ).٥٧٦١(أخرجه عبد الرزاق  )٥(
  ).٥٧٦٦(أخرجه عبد الرزاق  (٦)

  ). ٥٧٦٦(أخرجه عبد الرزاق  (٧)
  ).١٠٣٥١(أخرجه ابن أبي شيبة  (٨)
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.وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ، وابن القيم رحمهما االله وأن الإنسان يخرج من قوت بلده   

̧   M       ¹لقوله تعالى    ¶  µ  ́L ٨٩: المائدة   
نص على هذه الأشياء لأا هي غالب القوت في المدينة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم من وأيضاً النبي

  الخ .. التمر ، والزبيب والأقط ، والشعير 
يخرج من غالب قوت البلد ، و على هذا إذا كان غالب قوت البلد اللحم فإنه يخرج اللحم ، وإن كان : فقالوا

نه ينظر إلى غالب قوت الناس في بلده و هذا يختلف بإختلاف الزمان الخ المهم أ... السمك يخرج السمك 
.والمكان وهذا هوالصواب   

) فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب و ثمر يقتات (  :قوله  
التمر ، والزبيب ، والبر ، : فإن  عدم هذه الأصناف الخمسة التى يجب الإخراج منها و هي : يقول المؤلف 

.يجزئه كل حب يقتات و كل ثمر يقتات  والشعير ، والأقط ، فإنه   
، وسبق لنا أنه يخرج من ~الأرز ، والعدس ، والتين اليابس ، و هذا على ما ذهب إليه المؤلف :و ذلك مثل

  .الصواب غالب قوت البلد وهذا هو 
.فالمعيب لا يجزئ )لا معيب : ( قوله  

و لأن االله طيب لا يقبل إلا طيباً ،   : البقرة p M     u  t  s  r  q  Lقوله تعالى: و دليل ذلك 
.فإذا كان معيباً فإنه لا يجزئ  

أي أنه لا يجزئ أن يخرج خبزاً؛ لأن الخبز خارج عن الكيل و الادخار ، فالخبز لا يكال : ) ولا خبز(  :قوله 
.ولا يدخر ، هذا ما ذهب إليه المؤلف و هو المشهور من المذهب   

  .~هذا قال به ابن عقيل أن الخبز يجزئ و :الرأي الثاني
.أنه يجب غالب قوت البلد ، فإذا كان غالب قوت البلد الخبز فإنه لا بأس أن يخرج خبزاً: وتقدم لنا   

. الأظهر فيخرج خبزاً بمقدار كيلوين وأربعين جراماً هذا هو  
أنه قسم الصاع  والذى يلزم الواحد صاع ، فلو )و يجوز أن يعطي الجماعة ما يلزم الواحد و عكسه : ( قوله

.بين اثنين ، أو ثلاثة فإن هذا يجزئ   
والعكس بالعكس ،فلا بأس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ، فهناك جماعة يلزمهم عشرة أصواع ، لكوم 

.عشرة ، كل واحد يجب عليه صاع، فلا بأس أن يعطي الواحد ما يلزم الجماعة   
يعطي الواحد ما يلزم الجماعة ، لكن إن أعطى الفقير أقل من صاع يعطي الجماعة ما يلزم الواحد ، و :  فنقول

لكونه مثلاً قسم هذا الصاع بين اثنين أو ثلاثة فإنه يستحب له أن يعلم الفقير بقدر ما أعطاه لأن الفقير 
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.قد يخرجه عن نفسه يظنه صاعاً   
أن الشرع جاء بتقدير : م الجماعة والدليل على أنه يعطى  الجماعة ما يلزم الواحد ، و يعطي الواحد ما يلز

. الواجب ولم يأت بتقدير المُعطَى  
.و على هذا لو أن جماعة أعطوا فطرهم واحداً صح ذلك  

لو أن واحداً قسم صاعه بين اثنين أو ثلاثة  إلخ  فإن هذا يجزئ ولا بأس به ، لكن كما ذكرنا : و كذلك أيضاً
  .إنه يعلم الفقير بذلك أنه إذا أعطى الفقير أقل من القدر الواجب ف
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 )(  

 جِيب إلا لضررٍ همع إمكانِ رِعلى الفو ، . 
 عنهافإن م : 
- جحدهاجوبِا لو : 
- كَفَر مِكْبالحُ عارف ، 
 ،و تذَخوأُ -
 . لَتقُ -
- أو بالًخ : 
 منه ،  تذَخأُ -
- وعزر . 
 جِوتفي ب : 
 ، يبِص مالِ -
- ومجنون . 
- فيخرجها ولهماي . 
 ولا يجوز نِإلا بِ هاإخراجية . 
 لُوالأفض فَأن يه ،ها بنفسِقَر 
 قولُوي عند فْدعذُها هو وآخها ما ورد . 
 لُوالأفض إخراج بلَ قراءِفي فُ مالٍ كلِّ زكاةهد . 
 ولا يقْ هالُنقْ جوزإلى ما ترفيه الصلاةُ ص . 
 َفإن فلًع  : 
 ، تجزأَأَ -
 . إليه البلاد بِرقْها في أَقُرفَفي فيه قراءَلا فُ دلَفي ب أن يكونَ إلا -
- لَفإن كان في بومالُ ده في آخر  : 
 ه، دلَفي ب المالِ زكاةَ جرخأَ -
- وفهطرت لَفي بهو فيه د . 
 ويجوز : 
- عجيلُت الزكاة )لحلَولَّقَفأَ نِي (، 
 .  بحستلا ي و -

  
، يعني الوقت الذي تخرج فيه الزكاة يكون على الفـور :  )ويجب علي الفور مع إمكانه إلا لضرر: (قوله
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 : وتقدم مايتعلق بزكاة الفطر وأن لها خمسة أوقات، وكذلك زكاة المال لها أوقات، وقت الوجوب ،وتقدم لنا
  .إذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر فإنه تجب الزكاة: في الحبوب والثمار

  .ويجوز للإنسان أن يعجل الزكاة لعام أو عامين كما سيأتي إن شاء االله 
  .هو وقت الوجوب فإن المستحب أن يبادر وأن لا يؤخر إلا لمصلحة :ووقت الاستحباب

  .أن يؤخرها عن وقت وجوا بلا ضرورة ولا مصلحة :ووقت التحريم
  .يعني الإخراج واجب و يجب على الفور مع إمكانه :  )ويجب على الفور مع إمكانه إلا لضرر: (و قوله

  .أن إخراج الزكاة يجب الفور فإذا وجبت الزكاة يجب عليه أن يبادر بالإخراج: وأفاد المؤلف
  :ويدل لذلك

رة  Mk  n   m  lL  :قوله تعالى: أولاً هذا أمر، والأمر في الكتاب ) وآتوا الزكاة (:فقوله ٤٣: البق
  .والسنة يقتضي الفورية مع الوجوب

صلى م العصر فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن خرج  أن النبي  حديث عقبة بن الحارث  :ثانياً
   )١(رواه البخاري) كنت خلفت تبراً من الصدقة فكرهت أن أُبيته فقسمته :( فقيل له فقال

  .أن حاجة الفقيرحاضرة :ثالثاً
أن التأخير قد يؤدي إلى عدم إخراج الزكاة فقد يعرض للإنسان مايعوقه عن الإخراج من موت ونحـو   :رابعاً

  .ذلك فوجب عليه أن يبادر من بالإخراج
إلا (:قـال  يفيد أنه إذا كان لايتمكن من الإخراج، فإنه يجب عليـه أن يبـادر، ولهـذا   : )مع إمكانه :(قوله

  )لضرورة
إذا كان محل ضرورة فإنه لابأس أن يؤخركما لو خشي على نفسه أو على مالـه   فيستثنى من المبادرة بالإخراج

من أن يسرق أو ينتهب أو يختلس ونحو ذلك، أو خشي رجوع الساعي عليه بحيث إذا أخرجها يأتي السـاعي  
  .مرة أخرى ويأخذها منه
  .مما يستثنى من المبادرة بالإخراجوهذا  هو الأمر الأول 

  .ن لا يتمكن من الإخراج لكون المال غائباً، فإنه لا يلزمه  الإخراج حتى يحضرإذا كا :الأمر الثاني
لا يلزمه أن يخرج الآن حتى يقـبض،   :لو كان الإنسان له دين والدين هذا على مليء باذل، نقول: مثال ذلك

  .فإذا قبض فإنه يخرج عن السنوات الماضية كلها
  .إذا كان المال غائباً :وكذلك أيضاً

                                 
 ).١٤٣٠(أخرجه البخاري في الزكاة)  ١(
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إذا كانت السائمة أو الذهب أو الفضة أو الأوراق النقدية في بلد آخر، فإنه لا يلزمه أن يخـرج   :ك مثال ذل
  .الزكاة حتى يحضر المال

إذا كان للتأخير مصلحة للفقراء كما لو أخرها لقريب أشد حاجة أو طالب علم متفرغ و نحو  :الأمر الثالث
  .أن لا يكون كثيراًذلك فهذا هو الأفضل، لكن قيد العلماء التأخير ب

  .عليه إذا أخرها أن يخرجها عن ماله، و يكتب عليها أا صدقة: وقال بعض العلماء قال 
  ):فإن منعها جحداً لوجوا كفر عارف بالحكم وأخذ وقتل:(قوله

  :إذا منع الزكاة فإنه لا يخلو من أمرين
و لإجمـاع   لأنه مكذب الله ولرسوله أن يكون جاحداً لوجوا فهذا يكفر حتى لو أداها؛ : الأمر الأول

  .المسلمين
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاإله إلا االله وأن محمداً :(في الصحيحين قال  fو في حديث ابن عمر

  .)١()رسول االله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
  .الزكاة فقطولأن الصحابة رضى االله عنهم اتفقوا على قتال المرتدين و من المرتدين من منع 

يؤخذ منه أنه إذا كان جاهلاً فإنه لا يكفر كما لو كان حديث عهـد بإسـلام ولا    )عارف بالحكم:(و قوله
  .يعرف حكم الزكاة 

  .لكن يعلّم فإذا عرف الحكم و أصر فإنه يكفر 
إذا تركها بخلاً هـل   )أو بخلاً أخذت منه و عزر( قال المؤلفأن يتركها اوناً و كسلاً؛ ولهذا  :الأمر الثاني

  يكفر أو لا يكفر؟
  )٢(.جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر إذا تركها بخلاً 

ما من صاحب ذهب و لا فضة لا يؤدي منها حقها ( قال  أن النبي  حديث أبي هريرة   :ويدل لذلك
يوم كـان مقـداره   إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى ا جنبه و جبينه و ظهره في 

ثم يرى :(  فقال ) خمسين ألف سنة ، كلما بردت ردت عليه ، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار 
  .)٣(أخرجه مسلم)سبيله أما إلي الجنة  وأما الي النار 

  .كان كافراً لم ير سبيله إلى الجنة فلو
Mk :أنه يكفر لقوله تعالى:~  وعن الإمام أحمد   j  i  h  p  o    n  m  lq  L التوبة :

                                 
 .عن ابن عمر عن أبيه) ٢٢(ومسلم في كتاب الإيمان   )٢٥(الإيمان أخرجه البخاري في كتاب ) ١(
 ).٣/١٣٥(والإنصاف ) ٢/١٢٧(وسبل السلام ) ٤/١٢٣(انظر نيل الأوطار )  ٢(
  )٩٨٧(أخرجه مسلم في الزكاة )٣(
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١
ماذهب إليه جمهور أهل : في هذه المسألةالصواب فدل على أم إذالم يؤتوا الزكاة أم ليسوا بإخواننا لكن )١(

  .العلم رحمهم االله وأن من ترك الزكاة اوناً وكسلاً أنه لا يكفر
  .كفرتبين لنا أنه لا ي  فالحكم الأول) أخذت منه( ولهذا قال المؤلف 

فيفهم من كلام المؤلف أن الذي يؤخذ منه هوالزكاة فقط ولا يـزاد علـى   ) أخذت منه:(قال :والحكم الثاني
ذلك فإذا منع زكاة الإبل أو زكاة الغنم أو الزكاة كلها نأخذ منه الزكاة فقط  وما زاد على ذلـك فإنـه لا   

  )٢(.يؤخذ منه وهو قول جمهور أهل العلم 
  .تؤخذ منه الزكاة و يؤخذ منه أيضاً شطر ماله الذي منع زكاته :الرأي الثاني

  )٣(:ولكل دليل  
  :أما دليل جمهور أهل العلم أنه لا يزاد على الزكاة

إن دماءكم وأموالكم (:في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي بكرة  بقوله : فاستدلوا 
  .ه معصومففي هذا حرمة مال المسلم وأن )٤()وأعراضكم عليكم حرام 

  :يؤخذ شطر مال الذي منع زكاته زيادة على الزكاة: وأما دليل الرأي الثاني الذين قالوا 
  )٥()فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا:(قال حديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي 

  .وعلى هذا لو كان عنده أربعون من الغنم وعنده مليون من الريالات
ريالات أدى زكاته، والأربعون لم يؤد زكاا ، فنأخذ الزكاة ونأخذ شطر المال الذي لم يؤد  زكاته ومليون ال

  .، وهي الأربعون، وأما بالنسبة للمال الذي أدى زكاته فإننا لا نأخذ منه شيئاً
يعني يعزره الإمام أو نائبه فيعاقب على تأخيره ومنعه الإخراج ،وإن احتيج  الحكم الثالثهذا  )وعزر:(قوله

  .{لقتاله فإنه يقاتل كما تقدم من حديث ابن عمر 
وذلك للعمومات، وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم : )وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما: (قوله
  )١(.االله

                                 
   ).٣/١٣٥(انظر الإنصاف  )١(
  .انظر المصادر السابقة) ٢(
 .انظر المصادر السابقة)٣(
   ).١٦٧٩(ومسلم في القسامة والمحاربين )  ١٠٥(في العلم  أخرجه البخاري)٤(
  
باب عقوبة مانع الزكاة / والنسائي في الزكاة ، ) ١٥٧٥(باب زكاة السائمة / وأبو داود في الزكاة ) ٥/٤١٢(أخرجه أحمد )٥(
 )٣٩٨،  ٣٩٧/ ١(والحاكم ) ٢٢٦٦(وصححه ابن خزيمة ) ٥/١٧(
باب ما لا يقع طلاقه  والترمذي في أبواب / والنسائي في الطلاق ) ٤٣٩٨... (ب في انون يسرق با/ أخرجه أبوداود في الحدود )  ١(
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  .ول يجب على وليه أن يخرج عنه الزكاة وكذلك انونفالصبي إذا كان له المال و حال عليه الح
  :و الدليل على ذلك

  ١٠٣: التوبة M o  n  m  l  k  jL  العمومات مثل قوله تعالى :أولاً

   ٢٤: المعارج M    g  f  e   d  cL  :قوله تعالى: ثانياً

فأعلمهم أن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على  :(، وفيه حديث معاذ  :ثالثاً
  . وهذا يشمل الصغير والكبير )١()فقرائهم

  .أن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم: رابعاً
  )٢().ابتغوا في أموال اليتامى كيلا تأكلها الصدقة :(في البيهقي بإسناد صحيح فقد ورد عن عمر 

  )٣(.أيضاً عن عائشة و ابن عباس و جابر وعلي رضي االله عنهموورد 
  .)٤(أا لاتجب الزكاة في مال الصبي وانون:الرأي الثاني

  )والصبي حتى يبلغ وانون حتى يفيق: رفع القلم عن ثلاثة و ذكر منهم({لحديث عائشة وعلي
  .)٥(~ وهذا رأي الشعبي

  )٦( ~ إلا الزرع والثمر لا تجب فيه وبه قال أبو حنيفة أا تجب الزكاة في ماله :الرأي الثالث
  .إن الزروع والثمار يلحقهما المؤونة فلا تجب فيها، أما ماعداها فلا يلحقها مؤونة فتجب فيها الزكاة :وقالوا

  .أن الزكاة تجب مطلقاً لما تقدم من العمومات: في هذه المسألة :والصواب
  .عنهم وأيضاً وروده عن الصحابة رضي االله

  ) رفع القلم عن ثلاثة و ذكر منهم الصبي حتى يبلغ وانون حتى يفيق ( {أمابالنسبة لحديث عائشة وعلي 
  :فالجواب

                                                                                                                        
 )١٤٣(و ابن حبان ) ١٠٠٣( عن علي رضي االله عنه و صححه ابن خزيمة ) ١٤٢٣(باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد / الحدود 

 )١٩(باب الدعاء إلى الشهادتين /لم في الإيمان و مس) ١٣٩٥(باب وجوب الزكاة ٨/أخرجه البخاري في الزكاة )١(
 
 ) ١٨/ ٤(أخرجه البيهقي )  ٢(
وأما حديث علي فرواه ) . ٦١٨١(وأما حديث جابر فرواه عبدالرزاق ) ٢/٣٨(والشافعي في الأم ) ٥٨٧(أما عائشة فرواه مالك ) ٣(

وصححه ولم أجد أثر ابن عباس رضي ) ٤/١٠٧(ي وورد عن ابن عمر عند البيهق) ٤/١٨١(والبيهقي ) ١١١ـ  ٢/١١٠(الدارقطني 
  . االله عنه

  تقدم ذكره) ٤(
 )٤٣٥(نقله عنه أبو عبيد في كتاب الأموال ص)  ٥(
 تقدم ذكره)  ٦(
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  .ما يتعلق بالعبادات البدنية أما العبادات المالية فتجب في مال الصبي وانون: أن المراد بذلك
ذلك إذالم يحتج إلى من يعينه ، لكن إذا كانت زكاة  هذا هو الأفضل و:  )والأفضل أن يفرقها بنفسه (  :قوله

  .الإنسان كثيرة أو كان مشغولاً بما هو أهم فلا بأس أن ينيب من يفرقها
  .و قد يكون الإنسان لا يعرف المستحق من غير المستحق

  :أما إذا كان يتمكن و يعرف المستحق من غيره، فإن الأفضل أن يفرقها بنفسه لأمور
قسم التبر  أن النبي ( فقد تقدم في حديث عقبة بن الحارث  ن هذا من هدي النبي أ:الأمر الأول

  )١( )بنفسه
حجة الوداع فإنه عليه الصلاة والسلام قام و نحر ثلاثاً و ستين  في حجة النبي  في حديث جابر  :وأيضاً

  )٢(.بدنه بيده و لم يوكل في هذه البدن أحداً
أجرك على قدر ( يقول لعائشة رضي االله عنها ر، فإن هذا التفريق عبادة والنبيلكي ينال الأج :الأمر الثاني

  . )نصبك
  .لكي يطمئن أن هذه الزكاة وصلت إلى مستحقيها :الأمر الثالث

  : )ولا يجوز إخراجها إلا بنية: (قوله
إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما :(يقول سمعت رسول االله  : قال حديث عمر : ودليل ذلك

  .)٣()نوى
 .أي بالغاً عاقلاً. أن يكون الناوي مكلفاً : واشترط العلماء رحمهم االله للنية

  .وعلى هذا لو أخرج الصبي زكاة ماله فإن ذلك لا يجزئه لا بد أن يخرجها وليه
  :وللنية وقتان

  .وقت جواز؛ بأن ينوي قبل الإخراج بزمن يسير :الأول
  .وقت استحباب؛ وهو أن تكون النية مقارنة للدفع :الثاني

  :وهناك مسائل استثنى العلماء رحمهم االله اشتراط النية فيها
ا مرة بأا تجزئ في الظاهر بمعنى أنه لا يطالب : إذا أخذت منه قهراً بعد أن منع الزكاة فقالوا :المسألة الأولى

  .أخرى أما بينه وبين االله عز وجل فلا تجزيء؛ لأنه لم ينو فلا يثاب عليها لعدم النية
إذا تعذّر الوصول إلى المالك ، إما لكونه محبوساً أو غير ذلك فأخرجت الزكاة فإا تجـزئ في   :المسألة الثانية

                                 
 )١٠٧٨(باب الدعاء لمن أتى بصدقة / و مسلم في الزكاة )  ١٤٩٧... (باب صلاة الإمام / أخرجه البخاري في االزكاة )  ١(
 )١٢١٨(في الحج برقم أخرجه مسلم )  ٢(
 .تقدم تخريجه في كتاب الصلاة وهو في الصحيحين) ٣(
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  .الباطن والظاهر
اللهم اجعلها مغنماً ( : ا ورد في حديث أبي هريرة فالدافع يقول م:  )ويقول هو وآخذها ما ورد : ( قوله

  .)١(رواه ابن ماجه وهو ضعيف) ولا تجعلها مغرماً
M  q  p  o  n  m  l  k  j  لكن الآخذ يصلي على الدافع كما قال تعالى

rs       v  u      tL ١٠٣: التوبة.  
كان إذا أتاه قوم بصدقة صلى علـيهم   في الصحيحين أن النبي  حديث عبد االله ابن أبي أوفى  :وأيضاً

وهـذا في  ))  اللهم صـلِّ علـى آل أبي أوفى   : (( فأتاه أبي بصدقة فقال)) اللهم صلِّ على آل فلان (( :قال
  الصحيحين

  .فيقول الآخذ اللهم صلِّ على فلان أي الدافع 
لا : ل العلماء رحمهم االلهونأخذ من حديث عبد االله بن أبي أوفى أن الدعاء بالصلاة على شخص جائز لكن قا

يكون شعاراً لشخص دائماً إنما يكون شعاراً للأنبياء فما عداهم لو قيل في بعض الأحيان فإن هذا جائز ولا 
  .بأس به

و يدل لهذا ): والأفضل إخراج زكاة  كل مال في فقراء بلده و لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه:( قوله
فأخبرهم أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من (: اليمن قال  في بعث معاذ إلى{ حديث ابن عباس 

  .)٢()أغنيائهم و ترد على فقرائهم 
  .فدل على أن الأفضل للإنسان أن يقسم الزكاة في فقراء البلد 

ولأن جيران المال أحق ذا المال ، والأقربون أولى بالمعروف، وهذا من حيث الجملة لكن قد يكون الأفضل أن 
لوكان هناك شدة حاجة بالمسلمين في بلد من البلدان ، أوكان هناك جهاد أو مسغبة أو مجاعة ونحو تنقل كما 

  .ذلك ، بحيث من كان خارج هذا البلد هم أشد حاجة فلا بأس بنقلها إليهم
  :قال المؤلف فالمؤلف ذكر أن هذا أفضل لكن من حيث الجواز 

بأن هـذا  : ا نقل الزكاة إلى ما تقصر فيه الصلاة، يقول المؤلفإذ: ) ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة (
  .لا يجوز ويأثم

والذي تقصر فيه الصلاة قدره كما تقدم لنا على المذهب ثمانية وأربعون ميلاً، و تساوي أربعة برد وبالفراسخ 
  .ستة عشر فرسخاً

  .فإذا نقلها إلى هذه المسافة يأثم لكن تجزئ
                                 

  ) .والبختري متفق على تضعيفه و الوليد مدلس( و قال البوصيري ) ١٧٩٧( رواه ابن ماجه ) ١(
 سبق تخريجه)  ٢(
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فإن هذا جائز و لا يأثم، فمن حيث الإجزاء ... فإن نقلها إلى أقل من هذه المسافة إلى أربعين أو ثلاثين ميلاً 
تجزئ مطلقاً على المذهب سواء نقلها بعيداً أو قريباً لكن من حيث الإثم إن نقلها مسافة قصر فإنه يأثم، وإن 

  . نقلها دون مسافة قصر فإنه لا يأثم
  .)١(.~من مذهب الإمام أحمد  وهذا هو المشهور

لا يجوز نقل الزكاة إلا إن كان النقل من الإمام كأن تكون هناك حاجة فإن هذا جائز ولا بأس : لرأي الثانيا
  )٢(.~به،وبه قال الإمام مالك 

  )٣(.وهو من أشد المذاهب ~لا يجوز نقلها ولو نقلت لا تجزئ ، وبه قا ل الشافعي : ي الثالثالرأ
يكره النقل إلا إذا كانت هناك قرابة محاويج أو أهل حاجة فإن هذا لا يكره، وبه قال أبو حنيفة : الرأي الرابع

~)٤(.  
  :واستدل من منع النقل

  ) .تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم:( قال في بعث معاذ إلى اليمن أن النبي {بحديث ابن عباس 
  :واستدل من قال بجواز النقل

  .٦٠: التوبة. لآية اM  t  s   r  qL عموم قوله تعالى :أولاً

  .وهذا يشمل الفقراء في بلده أو في غير بلده 
أقم عندنا ياقبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر :(قال حديث قبيصة بن مخارق في صحيح مسلم أن النبي: ثانياً

  .)٥()لك ا
  . فدل على أن الصدقة كانت تنقل للنبي 

  )٦(.رواه البخاري معلقاً) ائتوني بخميس أو لبيس مكان الصدقة(معاذ لأهل اليمن قول : ثانياً
  .ثوب طوله خمسة أذرع :الخميس 
  . هو ما يلبس من الثياب :اللبيس 

                                 
 ٢/٦٨٠انظر الشرح الكبير)  ١(
  ١/١٦٢انظر الشرح الكبير للدردير ) ٢(
 ٦/١٦٩انظر اموع )  ٣(
 ٢/١٨٠انظر المبسوط )  ٤(
 )١٠٤٤(أخرجه مسلم )  ٥(
علقه البخاري في كتاب الزكاة باب العرض في الزكاة قال طاووس عن معاذ و ذكره لكن قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث )  ٦(

 .ابن طاووس لم يسمع من معاذ 
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يجوز النقل عند المصلحة ، فإذا كان هناك مصلحة فإن النقل جائز وهذ  ~وعند شيخ الإسلام ابن تيمية 
يراعي المصالح ، فقد يكون هناك من هو أحوج من أهل البلد فتنقل إليهم أو أن الإنسان  الأقرب القول هو

  )١(.يكون هناك جهاد ونحوه فإن نقلها جائز
أي إن نقلها فإنه يأثم ):فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه:(قوله

تؤخذ من أغنيائهم و ترد على :(قال ثم لكونه خالف فالنبيلكنها تجزئ لأنه دفع الحق إلى مستحقه، لكنه يأ
  .)فقرائهم 

  ):إلا إذا كان في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه:(قالواستثنى المؤلف 
أي من أهل الزكاة فقد يكون في بلد كفار ) فقراء(إذا كان البلد الموجود فيه ليس فيه فقراء ، والمقصود بقوله 

  .فقراء فهولاء لا يعطون من الزكاة، فينقلها إلى أقرب البلاد اليهوفيه 
إذا كان في بلد لا يأخذون الطعام في زكاة الفطر لأن الأصل في زكاة الفطر لا تخرج القيمة وإنما  :ومثل ذلك

و فرضها صاعاً من طعام كما تقدم و هذا أيضاً فعل الصحابة رضي االله عنهم فل يخرج الطعام لأن النبي
  .إلخ لم يأخذوه فهنا لا بأس أن نعطيهم القيمة... أعطيناهم براً أو شعيراً أو لحماً 

خذ من أموالهم صدقة و هذا يشمل القيمة و غير :(يجزىء إخراج القيمة؛ لقوله  ~وعند أبي حنيفة 
  )٢(القيمة،

  )ائتوني بخميس أو لبيس  مكان الصدقة (:و لما تقدم من أثر معاذ 
الحنفية رحمهم االله هم أوسع المذاهب فيما يتعلق بالقيمة ،ففي زكاة المال يجوزون القيمـة مـع أن   واعلم أن 

الأصل أن الزكاة تجب من جنس المال الزكوي ، فالذي عنده سائمة يخرج سائمة، والذي عنده ذهب يخـرج  
ب يخرج مـن الحبـوب،   ذهباً والذي عنده فضة يخرج فضة، والذي عنده ثمار يخرج ثماراً ، والذي عنده حبو

  .والذي عنده عروض تجارة يخرج من القيمة ؛لأن المقصود هنا القيمة لا العروض
والحنفية يتوسعون أيضاً في الكفارات مع أن الواجب في كفارة اليمين إطعام عشرة مسـاكين، ومـع ذلـك    

  .تجزئ القيمة: يقولون
  إلخ.... ء القيمة و في كفارة الظهار إطعام ستين مسكيناً يقولون أيضاً تجزي

الجمهور لا بد من جنس المال الزكوي ، والحنفية تجزئ القيمة و شيخ الاسلام ابن :  فالآراء في ذلك ثلاثة
إذا كان هناك مصلحة فلا بأس أن تخرج القيمة، والصواب فيما يتعلق بزكاة المال أنه : توسط قال~ تيمية 

                                 
 )١٩٩(انظر الاختيارات ص )  ١(
 .تقدم ذكره في الباب السابق)  ٢(
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  )١( ~ مصلحة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيميةيخرج من جنس المال الزكوي ، إلا إذا كان هناك 
  ) :وإن كان في بلد و ماله في أخر اخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه: (قوله

  .يعني زكاة المال تخرج في بلد المال، وزكاة البدن تخرج في بلد البدن
  .فإنك تخرج زكاة الفطر في مكة فإذا غربت عليك الشمس من آخر يوم من أيام رمضان و أنت في مكة

  .وإذا كان مالك في المدينة فإنك تخرج زكاة المال في المدينة وتقدم ما يتعلق بنقل الزكاة 
  يباح للإنسان أن يعجل الزكاة لحولين، : هذا وقت الإباحة ، أي  ):ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فقط:(قوله

  )٢(~وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
عنده نصاب أربعون شاة ، أو عنده من الذهب خمسة و ثمانون غراماً، ففي هذا العام يجوز له أن يعجل : مثلاًف

الحول، أو كانت الزكاة تجب عند تمام الحول وتمام الحول بالنسبة لزيد في رمضان ، وأراد أن يعجل الزكـاة  
  .بأن هذا جائز: سة وعشرين ، نقولالآن؛ لأن هناك محتاجين ، فأراد أن يعجل لعام أربعة عشرين وخم

عنده ألف ريال والحول لا يحول عليه إلا في رمضان ، فأراد أن يعجل لعام أربعة و عشرين و عام  :مثال آخر
  .لا بأس بذلك : خمسة وعشرين فنقول

  .الألف زكاته في كل عام خمسة وعشرون ريالاً ، فيخرج خمسين ريالاً لحولين قادمين
  .هذا لا يجزئ و إنما يجزئ أن يعجل لعامين فقط: يعجل لعام ستة و عشرين نقوللكن إذا أراد أن 

  :واستدلوا على ذلك
أخرجه أبوداود والترمذي وابن ماجـه  ) تعجل من العباس صدقة سنتين  أن النبي  بحديث علي  :أولاً

   )٣(.والإمام أحمد والدارمي و غيرهم لكن هذا الحديث ضعيف 
الزكاة، وخالد بن الوليد،  في الصحيحين في قصة  منع العباس بن عبد المطلب  حديث أبي هريرة : ثانياً

   )فأما العباس فهي علي و مثلها معها :(  وابن جميل فقال النبي 
تعجل صدقة العباس  بأن النبي: قالوا)فهي علي و مثلها معها(  من تخريجات العلماء رحمهم االله لقوله 

  عامين لمدة.  
يجوز التعجيل مطلقاً دون أن يتقيد بسنوات ، يعني يعجل لسنتين ، أو ثلاث أو أربع  أو خمـس   :الرأي الثاني

                                 
 تقدم ذكره)  ١(
باب في تقديم الزكاة و منعها / و مسلم في الزكاة ) ١٤٦٨... ) ( و في الرقاب ( باب قول االله تعالى / أخرجه البخاري في الزكاة) ٢(
  .عن أبي هريرة رضي االله عنه واللفظ لمسلم ) ٩٨٣(
و غيرهم و ) ١/١٠٤(وأحمد ) ١٦٤٣(ارمي والد) ١٧٩٥(و ابن ماجه )  ٦٧٩ـ  ٦٧٨(والترمذى) ١٦٢٤(أخرجه أبو داود )  ٣(

 .فيه حجية ابن عدي قال عنه الحافظ صدوق يخطئ
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  .)١(إلخ وبه قال الحنيفة رحمهم االله وهم من أوسع المذاهب في التعجيل ..سنوات 
  .أن يعجل  أن السبب قد وجد وهو ملك النصاب ، فإذا كان كذلك فالإنسان له :والعلة في ذلك 

عدم الجواز و هو مذهب الإمام مالك رحمه االله لكنهم يرخصون أن يعجل الانسان لشهر فقط  :الرأي الثالث
  )٢(.مع الكراهة ؛لأنه ربما يموت أو يستغني أو يرتد المعجل له ونحو ذلك 

وصاً إذا ترتب علـى  ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله أنه يجوز تعجيل الزكاة لعامين و خص: في ذلك والأقرب
ذلك مصلحة ؛كأن يكون هناك فقراء محتاجون ، أو شدة بالناس أو حاجة أو جهاد ونحو ذلك فيقوم الإنسان 

  .بتعجيل صدقته لهذين العامين 
الأموال الزكوية إما أن تكون سائمة ، أو تكون من النقدين أو تكون عروض تجارة ، وهذا تقدم أنـه   :مسألة

  .وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم االله في ذلكيجوز التعجيل فيها 
  هل يجوز أن تعجل زكاة الحبوب والثمار أو لا يجوز؟: مسألة

المشهور من مذهب الإمام أحمد و أبي حنيفة رحمهما االله أنه يجوز أن تعجل زكاة الثمار إذا بدت ، وكذلك إذا 
  )٣(.ظهر الزرع
  .أن هذا غير جائز و به قال الإمام مالك والشافعي رحمهما االله :الرأي الثاني

  )٤(.فإنه يجوز التعجيل) الحب ( الجواز و ذلك إذا بدت الثمار  وظهر الزرع : في ذلك والأقرب
أي يجوز أن تعجل لكن لا يستحب لك أن تعجل ؛ لأن الآخذ قد يرتـد ، و قـد   : )و لا يستحب : ( قوله

  .الحول وهو ليس من أهلها لكونه اغتنى أو مات ونحو ذلك  تعجلها لفقير ثم يأتي
  .إلى أنه تعتبر في ذلك المصلحة: وذهب ابن مفلح رحمه االله  صاحب الفروع

  .الأقربفإذا كانت المصلحة أن تعجل الزكاة فإنه يستحب تعجيلها وهذا هو 
نى عند حولان الحول هل تجزئ أو إذا عجل الزكاة ، ثم تغيرت حال الآخذ لكونه مات أوارتد أو اغت:مسألة 

  لا تجزئ؟
  ).أن ما ترتب على المأذون غيرمضمون:( والقاعدة في ذلك بأا تجزئ ،  :نقول

                                 
 ٢/٢٩٣انظر حاشية ابن عابدين )  ١(
 ١/٥٠٢انظر الشرح الكبيرللدردير )  ٢(
 انظر المصادر السابق)  ٣(
   انظر المصادر السابق )٤(
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)(  

 ٌثمانية  : 
  . فايةالك بعض جدونَا أو يون شيئًدجِن لا ي، وهم مقراءُالفُ:  لُوالأَ

  . هافَصأو نِ هارثَون أكْدجِي المساكين:  والثاني
  . هااظُفَّها وحاتبالعاملون عليها وهم ج:  والثالثُ

الْ:  الرابعمفُلَّؤةُ قلوبهم ممن يرجى إسلامه أو كف شره أو يرجى بعطيه قُتهإيمانِ ةُو .  
الخامس  :الروهم الْ قابكَماتونَبفَ، ويك منها الأسير المسلم .  
السادس :لإصلاحِ الغارم الْ ذاتبنِي :  

- ولو مع غى ن 
 ، رِقْه مع الفَأو لنفسِ -
- االلهِ في سبيلِ:  السابع الْ زاةُ؛ وهم الغمطَتوةُع لهم يوانَالذين لا د . 
- الثامن  :السبيلِ ابن المسافالْ رمبه نقطَع . 
 َدون رِللسفَ المنشئ لَمن به د :فيى ما طَعيولُصلَه إلى بهد . 
 ومأَ:  يالٍن كان ذا عذَخ كفيهمما ي . 
 ويجوز صهافُر  :إلى صنف واحد . 
ويسإلى أقاربِ:  نلْه الذين لا تزمه مؤنتمه.  

  
  

ولهذا االله عز ، خذ لكن لا يحتاط في الآهذا الباب من أهم الأبواب لأن كثيراً من الناس يحتاط في الإخراج 
 .نبي مرسلولا وجل قسمها بنفسه فلم يكل ذلك إلى ملك مقرب 

 . فمعرفة أهل الزكاة ومن يستحق الأخذ  هذا مهم جداً

Mp    q  -:هذا دل له القرآن كما سيأتينا في قوله تعالى ، على سبيل الحصر  )أهل الزكاة ثمانية  (قوله 

 v  u  t  s   r ¡   �  ~  }  |  {  z  y   x  w¢   

¥  ¤  £¦      ©    ¨  §L ٦٠: التوبة  
هذه يدل على أن الزكاة لا تصرف إلا في هؤلاء الثمانية فلا تصرف في غيرهم من بناء  : )ثمانية  (:وقوله 

 وغير ذلك من طرق الخير كما سيأتي إن شاء االله عند ،وطباعة الكتب وتعبيد الطرق وحفر الآبار ، المساجد 
 .ن شاء االلهإأتي بيانه وسي، وهل هو خاص بالجهاد أو أنه يشمل الجهاد وغيره  ) وفي سبيل االله (:قول المؤلف 

 .الأول من أهل الزكاة هو هذا  :)أو يجدون بعض الكفاية  الفقراء وهم من لا يجدون شيئاً (:قوله 
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 )١(.لأن الفقير غالباً يكون خالياً من متاع الدنيا: الخلو  :الفقر في اللغة 
قل من أيعني ) بعض الكفاية الذين لا يجدون شيئاً أو يجدون(:قال  ~المؤلف ينه بف: أما في الاصطلاح 

 يعني دون النصف فهذا نقول، أو يجد بعض الكفاية ، من يمونه  وكفاية النصف فالذي لا يجد شيئاً  من كفايته
 .بأنه فقير  :

وهو مأخوذ من السكون وهو قلة : جمع مسكين :المساكين  ) والمساكين يجدون أكثرها أو نصفها ( :قوله
  . هر فإن الإنسان إذا كان قليل المال تجد أن حركته قليلة الحركة والاضطراب وهذا ظا

 .)يجدون أكثرها أو نصفها ( :قال وعرف المؤلف المساكين
 .النصفدون لا يجدون شيئاً أو يجدون  : فالفقراء

 .يجدون النصف أو الأغلب لكنهم لا يجدون تمام الكفاية : والمساكين 
يعني يحتاج في السنة له ولمن يمونه من . هذا رجل كفايته وكفاية من يمونه في العام عشرون ألفاً :مثال ذلك

 ستةريال يعني في السنة  ةخمسمائوله راتب يساوي ، عشرين ألفاً في العام ، نحو ذلك ،وومن زوجاته هأولاد
 ؟  بأن هذا فقير أو مسكين: فهل نقول  ريال آلاف
لأن نصف الكفاية  ؛فهو الآن يجد أقل من نصف الكفاية .  ألفاالآن يحتاج إلى أربعة عشر بأنه فقير لأنه : نقول

 .يساوي عشرة آلاف ريال
 .أيضاً بأنه فقير : تب إطلاقاً نقولاإذا لم يكن له رو

في الشهر يساوي ألف ريال نقول بأنه مسكين لأنه وجد الآن أكثر من النصف وعلى هذا  هإذا كان مرتبوأما 
 .فقس

 كيف نعطي الفقير والمسكين من الزكاة ؟ :مسألة 
  . تمام الكفاية  نعطي الفقير والمسكين من الزكاة كامل الكفاية  أو

فإذا كان له دخل من ربح تجارة أو غلة مزرعة أو راتب أو ريع وقف ونحو ذلك وهذا الدخل لا يقوم بكفايته 
 .وكفاية من يمونه فإننا نعطية تمام الكفاية 

 .كل الكفاية  نعطيهفإننا  إطلاقاً يكن له دخل وإذا لم
 ما هي الكفاية؟ :مسألة 
 .هي كفايته وكفاية من يمونه من النفقات والحوائج الأصلية  : الكفاية
 .كفايته وكفاية من يمونه من الطعام والشراب واللباس وأجرة السكن فنعطيه

                                 
 ).٤١٨(انظر مختار القاموس ص )  ١



  

 

  104 
 

  

  .وكذلك نعطيه كفايته من الحوائج الأصلية
أواني أو يحتاج إلى آلات  هأو عند، به هذه الأوانييشتري  ما فإننا نعطيه، يحتاج إلى أواني للبيت  :مثال ذلك 

هذه الحوائج به يشتري ما فإننا نعطيه ،يف ونحو ذلك من هذه الأشياء التكيثلاجة ووال، غسالة كالكهربائية 
 .الأصلية

 .ة ما يشتري به هذه الأدوات فإننا نعطيه من الزكا، وكذلك لو احتاج إلى أدوات كتابية 
الزكاة ما يشتري به الكتب التي  من طالب علم يحتاج إلى كتب يستعين ا على طلبه للعلم فإننا نعطيهكان أو 

 .لخإ..يحتاج إليها في المراجعة والمذاكرة 
الزكاة ما يتمكن س أن نعطيه من أفهذا لا ب، ينفق عليه  أحداًلو كان يريد الزواج ولا يجد : ومثل ذلك أيضاً 

 .به من الزواج 
أو الحوائج الأصلية التي يستعملها ، فلا يأخذ ما يشتري به نفقة الأغنياء ، حاله  بقدر لكن تكون كفايته

 .الأغنياء وإنما كل على حسبه
هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذ : العاملون عليها  :)والعاملون عليها وهم جباا وحفاظها ( :قوله 

 .لزكاة من أرباا ا

) ٢(جباا ) ١: (ويشمل العمل على الزكاة    ٦٠: التوبة M    v  uL قوله تعالى :  و دليل ذلك
 .      وزانهاو) ٧(يالها كُو) ٦(دادها عو) ٥(سامها وقُ) ٤(اا تكُو) ٣(اظها حفّو

 .والوزن ، والكيل ، والعد، والقسمة ، والكتابة ، والحفظ ، ة ياببالج : فهم الذين يقومون   
فيعطون من الزكاة بشرط أن لا يكون ، وكذلك جماع المواشي ورعاا هؤلاء كلهم يحتاج إليهم في العمل 

لكن إذا كانوا لا يأخذون رواتب ،فإن كان لهم رواتب فإم يكتفون ا ولا يعطون من الزكاة ، لهم رواتب 
أميناً من   -عاقلاً بالغاً - أن يكون مسلماً مكلفاً : قدر أجرم ويشترط في العامل فإم يعطون من الزكاة ب، 

  .ليهمايعني ليس من بني هاشم و مو القربىغير ذوي 
ا إ(  العمالة على الزكاة فقال النبي ن العباس والمطلب بن ربيعة سألا النبي بأن الفصل  :ويدل لذلك 

 رواه مسلم  )١( )لا تحل لمحمد ولا لآل محمد
 .وهذا سيأتي إن شاء االله فيما يتعلق بأقارب النبي 

 يبعثهميخرج من  )هم السعاة الذين يبعثهم الإمام : (  وقول العلماء رحمهم االله في تعريف العمال على الزكاة
فلو أن شخصاً بعث رجلاً ووكله على أن يحصي زكاته وأن يقوم ،  ةمن السعا اآحاد الناس فهؤلاء ليسو

                                 
 .االله تعالى يأتي تخريجه إن شاء )  ١
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وإنما يعطيه ، بجمعها وعدها وكيلها وتفريقها على الفقراء فهذا لا يجوز أن يعطيه من الزكاة شيئاً مقابل عمالته 
 . هم الذين يبعثهم الإمام ينالعامل ؛لأنأجرته

واختلف العلماء   ٦٠: التوبة M   x  wL ودليل ذلك قوله تعالى :)المؤلفة قلوم : الرابع  (: قوله 
 :على رأيين  سهم المؤلفة قلوم هل هو باق أوقد انقطع ؟رحمهم االله في 
وهذا مذهب :  )المؤلفة قلوم : الرابع  (: قال  رحمه االله أنه باق كما ذهب إليه المؤلف :الرأي الأول 

 )١(. الإمام أحمد والشافعي رحمها االله

وعيينة بن  ،أعطى أبا سفيان وصفوان بن أمية ولأن النبي  ٦٠: التوبة M  x  wL  :لقوله تعالى 
 )٢(.عباس من مردا س كلاً منهم مائة من الإبل كما في صحيح مسلمو، والأقرع بن حابس ،  حصن
 .لا يزال باقياً  قلوم بأن سهم المؤلفة : فقالوا

اً ولأن االله عز أحدلم يعطوا }لأن الصحابة  ؛ليس باقياً وأنه قد انقطع  ة قلومأن سهم المؤلف :الرأي الثاني 
 )٣(.حنيفة والإمام مالك رحمهما االله  أبووبه قال  ،لخإ.. تهوجل أظهر الإسلام وأظهر كلم

إليه وأما كون الصحابة حتاج لسهم ياإذا كان هذا ، لا يزال باقياً قلوم أن سهم المؤلفة  :والصواب في ذلك 
 .ذلك  إلىلم يعطوا فلأم لم يحتاجوا 

  ؟هل يشترط من المؤلف قلبه أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته أو أن هذا ليس شرطاً : مسألة 
 )٤(.أنه لابد أن يكون المؤلف قلبه سيداً مطاعاً في عشيرته ~المشهور من مذهب الإمام أحمد  

أنه يختلف فتارة نشترط أن يكون  :في ذلك  والصواب.  ىعشيرته فإنه لا يعطفإن كان غير سيد مطاع في 
 .للمؤلف قلبهسيداً مطاعا في عشيرته، وتارة لا حاجة إلى هذا الشرط وننظر للصور التي ذكرها المؤلف 

فإذا ، وهذا لا يشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته  هذه هي الصورة الأولى:  ) إسلامهرجي يممن  (:قال
غبناه بالمال لدخل في الإسلام فهذا نعطيه من الزكاة روجدنا أحداً قريباً من الإسلام ودلت القرائن على أننا لو

 .حتى لو كان من آحاد الناس وأفرادهم
فإنه  شره عن المسلمين كففنافإذا أعطيناه من الزكاة ،  الصورة الثانيةهذه هي  :)أو كف شره  (: قوله 

لأن أفراد الناس يمكن أن نكف شرهم ، وهنا نشترط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته ، ة يعطى من الزكا

                                 
  ١/٤٢٦وشرح المنتهي  ٢/٦١ منظر الأا) ١
 )١٠٦٠(أخرجه مسلم في الزكاة )  ٢
 .١/٢٩٧والمدونة  ٣/٩نظر المبسوط ا)  ٣
 ٧/٢١٣انظر الشرح الكبير مع الإنصاف )  ٤
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، بالمال كف شره إلامن لكن إذا كان سيداً مطاعاً في عشيرته قد لا نتمكن ، ير زو التع، بالتأديب والقمع 
 .نحو ذلكوكف شره بالضرب  بحيث لايمكن 

، إيـمانه  ىإذا أعطيناه الزكاة قد يتقو أي :هذه هي الصورة الثالثة :  )أو يرجي بعطيته قوة إيمانه ( :قوله
فراد الناس فإذا أفيصح هذا في ، وهنا لا نشترط أن تكون سيداً مطاعاً في عشيرته ، لأن إيـمانه فيه ضعف

 . هبه إيمان ىفإننا نعطيه من الزكاة ما يتقو، شخص وحتى الآن إيمانه ليس قوياً  أسلم
من  بحيث، من الزكاة فإن نظيره يسلم  هإذا أعطينا أي، هذه هي الصورة الرابعة )سلام نظيره أو إ ( :قوله 

  .من الزكاة ولا نتشرط أن يكون سيداً مطاعاً في عشيرته ىكان زميلاً له أو قريباً يدخل في الإسلام فهذا يعط
ذا أعطيناه من الزكاة فإنه يقوم إ وهي،   الصورة الخامسةهذه هي  : )ممن لا يعطيها  أو جبايتها (:قوله  

وهذا  لكنفهذا تعطيه من الزكاة وهذا قريب من دخوله في سهم العاملين  ن الزكاةيدفعو بجبايتها من أناس لا
لأن أفراد الناس قد لا يتمكنون من الجباية ممن لا يعطيها من مجموعة  ؛نشترط أن يكون سيداً مطاعاً في قومه

 .من الناس 
فإذا كان في طرف البلاد الإسلامية أناس وإذا  :هذه هي الصورة السادسة :  )عن المسلمين  أو دفع (:قوله 

لأن أفراد  ؛وهنا نشترط أن يكون سيداً مطاعاً ، فإم يعطون من الزكاة ، الكفار عن المسلمين  اأعطوا دفعو
 .من الدفع عن المسلمين  ونالناس قد لا يتمكن

  ١٧٧: البقرة M @  ?L قوله تعالى : ودليل ذلك :   ) الرقاب وهم المكاتبون:   الخامس (:قوله 
 )١(.هذا قول جمهور أهل العلم أن المراد بالرقاب المكاتبون  : )وهم المكاتبون  ( :وقوله 

 .فهذا نعطيه من الزكاة ما يسدد النجوم التي عليه  ،بمال منجم ههو الذي يشتري نفسه من سيد :والمكاتب 
فهذا نعطيه من الزكاة ، كل شهر يدفع له ألفاً ، نفسه من سيده بعشرة آلاف ريال  ىرجل اشتر :مثال ذلك 

 . به هذا الغرم للسيد ،  دما يسد
 )٢(.~ وبه قال مالك،  ونعتقهيقاً من أموال الزكاة قالأرقاء يعني نشتري ر رقابالمراد بال أن: الرأي الثاني 

 . ين جميعاً أنه شامل للصورت :الصواب و
 :شمل صوراً تبأن الرقاب  :ونقول 
 .المكاتب : ولى الأ ةالصور

 . هأن نشتري من أموال الزكاة رقيقاً  ونعتق :الصورة الثانية 

                                 
 . ٣/١٦٢والإنصاف   ٦/١٤٦و اموع  ٣/٩انظر المبسوط  ) ١
 . اصصن للجآانظر أحكام القر)  ٢
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 المسلم يرسالأيعني ندفع من الزكاة للكفار لكي يفكوا :  )الأسير المسلم  اويفك منه :قال(  :الصورة الثالثة 
 .الأسر لأن فيه فك رقبة من 

في ثلاث  ءفأصبح يجزي،  ءلا يجزي: فهذا قالوا، ن الزكاة م هأن يكون عنده رقيق ثم يعتق :الصورة الرابعة 
 .صور 
 ):الغارم: السادس  (: قوله 

¿    ¾¶ ̧       M½  ¼  »  º  ¹ : م ومن ذلك قوله تعالى واللز :الغرم في اللغة 
   Â      Á  ÀL يعني ملازماً لأهلها  ٦٥: الفرقان ( . 

 .وأيضاً الغريم يلازمه، مه زلأن الدين ل:  وسمي الغارم ذا الاسم
 منوذلك بأن يقع بين جماعتين : أي الوسط : البين : الغارم لإصلاح ذات البين: النوع الأول : وهو نوعان 

فيحصل تلف للأموال وسفك  علو كانوا من أهل الذمة يقع بينهم شجار ونزا: المسلمين حتى قال العلماء 
 .من الزكاة  هفهذا نعطي، للدماء فيأتي شخص فيصلح بين هاتين الطائفتين ويتحمل الغرامات 

 ىتحمل حمالة ثم أت  قبيصةفإن ( الهلالي  قخارة من مصحديث قبي :والدليل على أنه يعطي من الزكاة
 )١(.. ) يسأله الإعانة في هذه الحمالة النبي

 :  صور له لإصلاح ذات البينوالغارم 
. إلخ ...  ألفمائة ألف أو مائتي لهم  ، بأن يقترضأن يستقرض ويسدد لهؤلاء المتنازعين :الصورة الأولى 

للغني في  ءشاء االله أن الزكاة تجزي إن وسيأتي. من الزكاة حتى لو كان غنياً  ىعطويعطيه لهؤلاء المتنازعين فإنه ي
 .مواضع 

 ألفالتزم لهؤلاء بمائة : فيقول  ،أن يتحمل في ذمته ، يعني يتحمل هذه الغرامات في ذمته :الصورة الثانية 
 .من الزكاة  ىعطي اًلخ فهذا أيضإ.. ألفولهؤلاء بمائة 

 . يدفع من ماله ثم بعد ذلك يرجع إلى أهل الزكاة ن أ :الصورة الثالثة 
  .ولا يأخذ من الزكاة إلا في الصورتين الأوليين فقط ، أنه لا يأخذ من الزكاة  )٢(:فالمشهور عند الحنابلة 

  .ضيستقرأن :الصورة الأولى 
 .يتحمل في ذمته أن: والصورة الثانية

  )١(إذا نوى أن يرجع إلى أهل الزكاة رجع و إذا لم ينو فإنه لا يرجع  :التفصيل الرأي الثاني 

                                 
 ).١٠٤٤(سلم في الزكاة مأخرجه )  ١
 . ٣/١٦٥انظر الإنصاف ) ٢
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ن من يتحمل في مكّوقد لا ي، حداً يقرضه وخصوصاً أن الحاجة قد تدعو إلى هذا فقد لا يجد أ أقربوهذا 
  . فيدفع من ماله وينو الرجوع إلى أهل الزكاة، ذمته 
  .غنياً أخذ ولوييعني أن الغارم لإصلاح ذات البين :  )ولو مع غني (:قوله 

 : الزكاة يأخذون مع الغنى أهلخمسة من وهناك 
 .البينذات  لإصلاحالغارم : الأول 
  .ااهد في سبيل االله :الثاني 

 .سبيل وهو المسافر المنقطع به الابن  :الثالث 
 .العامل على الصدقة  : الرابع

 .المؤلف قلبه :  لخامسا
ذات  لإصلاحلم يتدين و هن لنفسمن تدي وهومن نوعي الغارم  النوع الثانيهذا :)مع الفقر  هأو لنفس (:قوله 
 .البين

أو ، وما يحتاجه من آلات كهربائية ، لعائلته من الحوائج الأصلية مثل مواعين البيت وإنما استدان ليشتري له أو 
 .من الزكاة  ىبأن هذا يعط :فنقول، بمثله واستدان مركوباً يليق بمثله أو اشترى بيتاً يليق ىاشتر
 :من الزكاة في صور  ىفيعط

 .فهذا نعطيه من الزكاة، أن يلحقه دين بسبب نفقاته الشرعية  :الصورة الأولى 
البيت  أجرةمن أجل  استدانلأجل الطعام أو الشراب أو اللباس ونحو ذلك أو لمن يمونه أو استدان  :ذلكمثال 

 .فهذا نعطيه من الزكاة ، 
 .أن يكون الدين لحقه بسبب الحوائج الأصلية  :الصورة الثانية 

 .من الزكاة هان لكي يشتري سيارة تليق بمثله فهذا نعطياستد :مثال ذلك 
استدان وطالب علم كان أو يشتري غطاءً أو مثلاً ، أو يشتري فراشاً ، أو استدان لكي يشتري آلات كهربائية 

 .من الزكاة  ىفهذا يعط، لخ إ..ها إلي شتري كتب علم يحتاجلي
 ىأو لكي يشتري بيتاً يليق بمثله فإنه يعط ،ب الزواج م بسبغرلو استدان لأجل الزواج أو لحقه  :ومثل ذلك 

  .من الزكاة
  .ثله بم بأن يليققيدنا و

 ألفواستدان واشترى بيتاً بخمسمائة ، وعلى هذا لو استدان واشترى بيتاً فاخراً ومثله يسكن بمائة ألف ريال 

                                                                                                                        
 .٢٣٣/ ٦تع مانظر الشرح الم)  ١
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فيسكن سكن غير ، حال غير الموسر  هلأن حال، وإنما يشتري بيتاً يليق بمثله ، ليس له ذلك : ريال نقول 
 .الموسرين 

 .من الزكاة  ىيشتري سيارة فاخرة بآلاف الريالات وهي لا تليق بمثله ثم يطلب الزكاة فإنه لا يعط:أو مثلاً
أخذ من يفلا بأس أن  ةفإذا لحقت الإنسان جائح جوائح كما في حديث قبيصة  لحقتهإذا :الصورة الثالثة

 .الزكاة
، أو المصانع ، ثم بعد ذلك أصابت هذه المزارع ، أو تجارات ، إنسان صاحب مزارع أو مصانع  :مثال ذلك 

أو الرياح المدمرة أو الحروق فلحقته الديون بسبب ، أو الأمطار ، أو التجارات شيء من الجوائح كالحرائق 
  .الزكاة  فإنه في هذه الحال يعطي من، ليس عنده فاضل ، ولا يستطيع أن يسدد  حهذه الجوائ

اشترط ف:  )مع الفقر  (:ولهذه قال المؤلف ،  ى من الزكاةفإنه ليس له أن يعط،  د بهأما إذا كان عنده ما يسد 
 .فإنه لا يعطى من الزكاةفضل  هعند اًواجد غنياًوعلى هذا لو كان ،أن يكون فقيراً 

نحو ذلك وأو عنده قطعه أرض أخرى  ، زائد عن حاجته وبيت آخر، بيت يسكنه : بيتان  هعند :مثال ذلك 
عن الحوائج الأصلية وابدأ ذا الفاضل الذي يفضل عن النفقة :نقول  ،فهذا ليس له أن يأخذ من الزكاة ، 

 .وسدد به
، ذكر العلماء رحمهم االله أنه لو كان عنده نسختان من كتاب يبدأ فيبيع إحدى النسختين ويسدد الدين  وقد

 .خذ من الزكاة يأفإنه فإن فضل شيء من الدين 
لنفسه إلا ما يحتاج إليه هو ومن يمونه من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية  ىفإذا كان عنده فاضل فإنه لا يبق
 .وما زاد على ذلك فإنه يبدأ به

وهذا يشمل أيضاً الغارم لنفسه سواء كان غرمه لحق المخلوق  :  )أو لنفسه مع الفقر   ولو مع غنى (:وقوله 
ثم بعد ذلك افتقر ولم  تهأو كان غرمه الله عز وجل فلو كان الإنسان عليه نذر أو كفارات وترتبت في ذم

 .يستطيع أن يسدد لفقره فلا بأس  أن يأخذ من الزكاة لما تقدم 
  ): في سبيل االله وهم الغزاة المتطوعة لا ديوان لهم: السابع  (:قوله 
  ؟ ق بالجهادلهل يشمل كل طرق الخير أو خاص فيما يتع )سبيل االلهفي (قوله لمراد ب ما : مسألة

 :في ذلك رأيان الفقهاءوللعلماء من المحدثين والمفسرين  
هو ما يتعلق بالجهاد على خلاف في المراد بذلك فيما يصرف في الجهاد وهذا : أن المراد بذلك : الرأي الأول

 )١( .هو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة

                                 
 . والشرح مع الإنصاف ٣/١١١و مغني المحتاج  ٨/١٨٥وأحكام القران للقرطبي  ٩٠٧/ ٢انظر بدائع الصنائع ) ١
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الكتب وبناء  اعةفعلى هذا يدخل عندنا أشياء كثيرة من طب، كل طرق الخير : أن المراد بذلك  : الرأي الثاني 
      وهذا قال به بعض السلف كأنس بن  مالك . وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك ، المساجد 

 )١(.وطوائف من المتأخرين  ~والحسن البصري 
 :ولكل دليل 
فاستدلوا على  ،الجهاد على خلاف كيف يصرف في الجهاد: )في سبيل االله (بقوله المراد" : وا أما الذين قال

 :ذلك

 يكن لم نه يشمل كل طرق الخيرأب :قلنا ولو ٦٠: التوبة M    r  qLبأن االله عز وجل حصر فقال  : أولاً
M    z  y   x  w  v  uوقال االله عز وجل ، للحصر فائدة    t  s   r  q

    ~  }  |  {L لأن فليس للحصر فائدة ؛ الأمر أما كونه يكون في طرق الخير  ىوانته ٦٠: التوبة
 .السبيل والجهاد كل هذا في سبيل االله وهذا يتره عنه كلام االله عز وجل  بنالفقراء والمساكين وا

فلم يكن ، أنه لو كان المراد بذلك في كل سبل الخير للزم من ذلك أن يصرف على الفقراء والمساكين  :ثانيا
 .أيضاً لذكرهم فائدة

  .فلا يكون هناك فرق بين هذا الصنف وصنف الفقراء والمساكين
 :بأدلة من هذه الأدلة : كل طرق الخير فاستدلوا  )في سبيل االله (بقوله المراد: أما الذين قالوا 

أخرجه أبو داود " فهلاّ خرجت عليه فإن الحج من سبيل االله : " وفيه قوله  <قل مع أمحديث  :أولاً 
  )٢(.وهو مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالتحديث  إسحاقمحمد بن  إسنادهفي ف نظر إسنادهلكن في 

دل ،جعل الدية يؤخذ لها من الصدقة  فكون النبي ، ودى الأنصاري من إبل الصدقة  أن النبي  :ثانياً 
 )٣(.ذلك على أنه يشمل كل طرق الخير

  من عنده وجمع بين الروايتين بأن النبي هودا بأنه ورد في البخاري أن النبي :  وأجيب عن هذا
  .)٤(اشترى هذه الإبل من إبل الصدقة ثم وداه من عنده 

ما يتعلق بالجهاد على خلاف )في سبيل االله (ماذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله وأن المراد بقولهرب والأق
  .في تحديد هذا المتعلق كما سيأتي إن شاء االله ما ذكروا من الأدلة

  .وأما ما استدل به أهل الرأي الثاني فليس صريحاً بأنه يشمل كل طرق الخير
                                 

 .  ٣/١٢٧انظر أحكام القران للجصاصي ) ١
 )١٩٨٩(داود  في المناسك  أخرجه أبو)  ٢
 مسلم   تى روايادإح) ٣
 )١٦٦٩(ومسلم ) ٦١٤٢(أخرجه البخاري )  ٤
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في سبيل (تقدم أن ذكرنا أن مذهب الأئمة الأربعة في المراد بقوله ):لا ديوان لهموهم الغزاة المتطوعة (قوله
 بذلك ؟ رادلكن مالميشمل ما يتعلق بالجهاد،) االله
 )ة المتطوعة الذين لا ديوان لهمغزاال(: قال المؤلف  المراد بذلك 
: أن هذا السهم من الزكاة  يصرف على الغزاة و اشترط المؤلف  أي )١(ة يوهذا هو المذهب ومذهب الشافع 

لا  ؤلاءلهم مرتب يأخذونه من بيت المال فه أيأن يكونوا  متطوعين لا ديوان لهم أما إذا كان لهم ديوان 
 .يصرف لهم شيء من الزكاة 

  )٢(م بجيش الإسلا قأن المراد م الغزاة الفقراء الذين عجزوا عن اللحو: الرأي الثاني 
، وأن يلحقوا بجيش المسلمين  الجهاد فقراء لا يستطيعون أن يتجهزوا ويذهبوا إلى جبهات هناكإذا كان ف

 .الإسلام بجيش فهؤلاء نعطيهم من الزكاة حتى يلحقوا
 وبه قال الإمام مالك، ة الجهاد وعدته لأن المراد به الغزو وما يلزم ااهد والمرابط من آ :الرأي الثالث

~.)٣( 
    ~بالجهاد وكلام الإمام مالك  قيشمل كل ما يتعل )في سبيل االله(بأن قوله  : أن يقالوالصواب 

عطاء الرواتب للجند الذين لا إو، بالجهاد من شراء الآلات والأسلحة والذخيرة  قفكل ما يتعل، قريب من هذا 
 . )في سبيل االله (لىهذا كله داخل في قوله تعاإلخ ...م على الأسلحة يمرتب لهم أو التعل

 .من أهل الزكاة وهو ابن السبيل   الثامن هذا :)المسافر المنقطع به : ابن سبيل : الثامن  (قوله 
 .هو الطريق : والسبيل ، المسافر  :والمراد به 

 . يعني لملازمته له ، لأنه ملازم للسبيل ؛ذا الاسم وسمي 
 .للماء  للطير إذا كان ملازماً: الماء  كما يقال طير

 ٦٠: التوبة M   ¡  �L والدليل على أنه يعطى من الزكاة قوله تعالى 
 من الزكاة؟ ىمن هو المسافر الذي يعط :مسألة 

من الزكاة هو المسافر الذي  ىفالذي يعط :)للسفر من بلده نشيءقطع به دون المنالم ( : هفسره المؤلف بقول
 .انقطع به السفر 

صابه حادث أ أو، رجل خرج إلى مكة لأجل العمرة وفي أثناء الطريق سرقت نفقته أو ضاعت  :مثال ذلك 

                                 
 .انظر المصادر السابقة)  ١
 .انظر المصادر السابقة)  ٢
 . انظر المصادر السابقة)٣
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 ) المنقطع به(ولهذا قال المؤلف ، فهذا نعطيه من الزكاة التي توصله إلى بلده ،فاحتاج إلى الدراهم ، ونحو ذلك 
، أنا فقير ليس عندي مال : يريد أن يخرج ويقول  فلو أن عندنا رجلاً:  )للسفر يءدون المنش( :وقوله 

 ؟لا من الزكاة أو ىفأعطوني من الزكاة  هل يعط
وهذا قول جمهور أهل  ،هو المسافر الذي انقطع به السفر  ىمن الزكاة وإنما الذي يعط ىلا يعط :قول المؤلف ي

 .ءوبين المنشي، المنقطع به ، فيفرق بين  )١(.العلم 
وبه قال الشافعية رحمهم االله . أنه لا يفرق بين المنقطع به وبين المنشئي فكل يعطون من الزكاة  :الرأي الثاني

)٢(. 
 .بأن المنقطع به لا إشكال أنه يعطى من الزكاة  : في هذه المسألة بأن يقالوالأقرب 

يحتاج إليه فإننا نعطيه نظر إلى سبب سفره فإن كان سبب سفره يوهي صورة المنشئ فهذا :  ةأما الصورة الثاني
 .فإننا لا نعطيه من الزكاة ،أما إذا كان لا يحتاج إلى هذا السفر  ،من الزكاة

 .لكن إذا أراد السفر للعلاج فإننا نعطيه  ،لا نعطيه فإننايسافر إلى الترهة  أن إنسان يريد:مثال ذلك 
لكن لو أراد أن  ،لا يعطى من الزكاةهذا ليس حاجة ففج التطوع أو لعمرة التطوع لحإذا كان يريد السفر و

 .فالمشهور عند الحنابلة أنه يعطي من الزكاة ج الفرض أو لعمرة الفرض لحيسافر 
مر عمرة الفرض فهذا تعليالسفر لكي يحج حج الفرض أو  أأنشإذا  المنشئ لا يعطى من الزكاة إلا: ونفيقول

 .يعطى من الزكاة 
" فهلاّ خرجت عليه فإن الحج من سبيل االله " :سابق وفيه قوله بحديث أم معقل ال: واستدلوا على ذلك 
 . وقد عنعن وهو مدلس  إسحاقمحمد بن  إسنادهكما تقدم أن في ن أخرجه أبوداود لك

لأنه كما تقدم لنا أن  ؛الأقرب أنه لا يعطى من الزكاة وهو رأي جمهور أهل العلم وهذا هو :الرأي الثاني 
 .هو ما يتعلق بالجهاد  )االلهفي سبيل (قوله بالمراد 
، إلى بلده  أي ما يرجعه  هما يوصل ىأنه يعط ~ظاهر كلام المؤلف : )ما يوصله إلى بلده ىفيعط (: قوله 

 .ولا نعطيه ما يستطيع به أن يقضي غرضه 
عطيه فعلى كلام المؤلف أننا ن، خرج إلى مكة لأجل العمرة وفي أثناء الطريق ضاعت نفقته  إنسان :مثال ذلك 

 .به على قضاء غرضه ثم يرجعه إلى بلده  ما يستعين من الزكاة ما يرجعه إلى بلده ولا نعطيه من الزكاة
 .فنعطيه مائة ريال ويرجع  ،إلى بلده مائة ريال  لرجوعهيحتاج  :مثال ذلك 

 ىيعط على كلام المؤلف أنه لا، فيحتاج إلى خمسمائة ريال ، لكن لو أراد أن يواصل السفر إلى غرضه 
                                 

   ٣/١٦٨و الإنصاف  ١/٦٦٣ رديروالشرح الصغير للد ١٨/ ٢انظر فتح القدير )١
 . ٦/٢٢٨انظر اموع ) ٢
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 .مائة ريال ىإنما يعطوخمسمائة ريال 
 .  أننا نعطيه ما يوصله إلى غرضه و يرجعه إلى بلده  :في ذلك والصواب 

 .رض تأن يق هيعني لا يلزم ،وجد مقرضاً  ووظاهر كلام المؤلف أنه يعطى ول
جد من يقرضه ولا وجد أحداً يقرضه هذا نعطيه من الزكاة حتى لو وو،  فرمسافر انقطع به الس:  مثال ذلك
 .رض قتيلزمه أن ي

أنه يشمل السفر الطويل والقصير وتقدم أم يقسمون السفر إلى قصير :  ~وكذلك ظاهر كلام المؤلف
 .وطويل

أنه يشمل السفر : ~وأيضاً ظاهر كلام المؤلف ،والقصير ما كان دون ذلك ، فالطويل ما بلغ أربعة برد 
 .المشروع، والسفر المحرم المباح والسفر 

كما لو سافر لكي يشرب الخمر فلا يعطى من الزكاة إلا ، فيه من الزكاة  ىأن السفر المحرم لا يعط والصواب
 .لأنه من الإعانة على الإثم  ى؛أما إذا لم يتب فلا يعط، إذا تاب 

  ٢: المائدة M Â  Á  À  ¿Ã  È     Ç  Æ   Å  ÄÉ     L وقال تعالى
 : بقي بعض المسائل المتعلقة بأهل الزكاة 

 لا يشمل الغارم الميت ؟ هل يشمل الغارم الميت أو: المسألة الأولى 
لا  هم أويبرم أبيهم أو قرغبه ون ورثته ما يسدد يلو كان عندنا رجل ميت وعليه دين فهل نعط :مثال ذلك 

  نعطيه من الزكاة ؟ 
 :هذا موضع خلاف

 وقول ~أبي حنيفة  ومذهب وهذا هو المشهور من المذهب، الميت من الزكاة  ىعطأنه لا ي:  الرأي الأول
 )١(.ةوجه عند الشافعي وأيضا ~مالك  للإمام

وجه عند الشافعية واختاره شيخ  وأيضاً ~أنه يعطى من الزكاة و به قال الإمام مالك  :الرأي الثاني 
 )٢(.~الإسلام ابن تيمية 

 : أنه لا يعطى من الزكاة لعدة أوجه  :والصواب 
هل  فقد كان في أول الإسلام يؤتى بالرجل فيسأل النبي ، لم يرشد إلى ذلك أن النبي :  الوجه الأول

وإن " أدوا عنه من الزكاة "  ولم يقل النبي " صلوا على صاحبكم : " عليه دين قال : دين ؟ فإن قيل عليه 

                                 
 .٣/٢٤٣والإنصاف  ٦/٢٢٤واموع  ٨/١٨٥انظر أحكام القرآن للقرطبي )  ١
 ٢٥/٨٠انظر المصادر السابقة مع مجموع الفتاوى  )  ٢
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 )١(. صلى عليه لم يكن عليه دين
وعلي  ليّفإ دينومن عليه ، من مات وله مال فماله لورثته  :(ولما كثرت الفتوح وجلبت الغنائم قال النبي 

()٢(  
لأن العاطفة  ؛تابع الناس في إعطاء الزكاة لقضاء ديون الأمواتتأننا لو فتحنا مثل هذا الباب ل :الوجه الثاني 

 .للميت والشفقة عليه والرحمة أشد منها على الحي 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى االله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه (: قول النبي :  الوجه الثالث

ؤدي عنه فاالله عز وجل ي اأن يكون أخذها يريد أداءه: وهذا الرجل الذي مات وعليه دين لا يخلو إما  )٣()االله 
 . عطى وإن أخذها يريد إتلافها فهذا لا يستحق أن ي ،يوم القيامة

 .يعني خربت ذمته كما ذكر بعض أهل العلم رحمهم االله ، أن الميت الآن ليس له ذمة  :الوجه الرابع 
 :وهؤلاء الثمانية ينقسمون قسمين ، تقدم أن أهل الزكاة ثمانية : المسألة الثانية 
 .يملكها ملكاً مستقراً  من :القسم الأول 
 .يملكها ملكاً مستقراً لا من  :القسم الثاني 

 .والمؤلف قلبه، والعامل عليها ، والمسكين ، الفقير : فالأصناف الأربعة الأول يملكوا ملكاً مستقراً 
  كيف يملكوا ملكاً مستقراً ؟: مسألة 

 . وا بعد أخذ الزكاة فهي لهمنغاستبمعنى أم لو  
ثم بعد ذلك مات له قريب فاغتنى وهذا الألف لا يزال معه نقول ، رجل فقير أخذ ألف ريال زكاة: ذلكمثال 

 .، وهذا الملك مستقرلا يجب عليه أن يرد هذا الألف فإنه ملكه: 
 .بأن ذلك صحيح : ثم ذهب  وقضى به ديناً نقول ، لو أنه أخذ هذا الألف لأجل الفقر :أيضاً 

وفضل ، ثم جاء مال هبة ونحو ذلك ، أخذ من الزكاة قدر موؤنته ومؤونة عياله ، شيء لو فضل معه  :أيضاً و
 .لا يجب أن يرده: نقول  شيءمعه 

M    q :فالأصناف الأربعة يملكوا ملكاً مستقراً لأن االله عز وجل عبر باللام التي تفيد التمليك قال تعالى

t  s   rL ٦٠: التوبة  
لجهة من الجهات التي أخذوا من أجلها  هاوإنما إذا أخذو، يملكوا ملكاً مستقراً  لا الأصناف الأربعة الباقية

 . ، وهذا الأمر الأولالجهة  هذه فإم لا يصرفوا في غير

                                 
 ).١٣٧٤٥(وأحمد ) ١٩٦٢(والنسائي ) ٣٣٤٣(بوداود أ رواهحديث جابر )  ١
 ).٢٢٩٨(البخاريرواه )  ٢
 ).  ٢٣٨٧(رواه البخاري ) ٣
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 .أم لو استغنوا فإم يردون ما فضل بأيديهم  :الأمر الثاني
، فضل معه مائة ريالإلى بلده وبعد أن قدم و من الزكاةأخذ ألف ريال  )المسافر (سبيل الابن : مثال ذلك 

 .بأن هذه المائة ليست ملكاً له وإنما يردها إلا اذا كان فقيراً فلا بأس أن يأخذها : نقول 
 .إذا أخذ الزكاة لجهة لا يصرفها لجهة أخرى  :أيضاًو

 .فإنه لا يصرفها لمن يريد منه ديناً، أخذ هذه الزكاة لكونه ابن سبيل : مثال ذلك 
 .لخإ... مجاهد لا يصرفها على من يريد منه ديناً  ،و أخذها على أنهأ

وكفاية من ، والمسكين يأخذ كفايته  وأن الفقير  ،تقدم ذلك:  )ومن كان ذا عيال أخذ ما يكفيهم  (: قوله
 .يمونه مدة عام

 )١(.وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله :  )ويجوز صرفها إلى صنف واحد  (: قوله
 )٢(.يجب أن تصرف إلى كل الأصناف الثمانية وأن تقسم بينهم بالتساوي : ند الشافعية رحمهم االله وع

، عندك مائة ريال لابد أن تجزئها على رأي الشافعية للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم : فمثلاً 
 .سبيل الوفي الرقاب والغارمين وفي سبيل االله  وابن 

  .كبيرةوهذا فيه مشقة 
فإن هم أطاعوك فأعلهم  ( ا بعث معاذاً إلى اليمن قال لم {ففي حديث ابن عباس  ؛وأيضاً السنة ترد هذا

من الأغنياء وترد على الفقراء  فقد تؤخذ) أن االله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم
 .صنف واحدوهم 

أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة ( : قال صحيح مسلم  في خارق حديث قبيصة بن م :وأيضاً 
  )٣(.) فنأمر لك ا

 . الصوابوهذا القول هو 
قاربه الذين لا تلزمه لأي يسن للإنسان أن يدفع الزكاة أ ):نتهموويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤ (: قوله
 .نتهمومؤ

 :وأقاربه ينقسمون إلى قسمين 
،  من قبل الأم أصوله وفروعه هؤلاء يجب أن ينفق عليهم مطلقاً سواء كانوا من قبل الأب أو: القسم الأول 

.. ومثل الجد من قبل الأم ، كانوا نازلين أو غير نازلين حتى لوكانوا من ذوي الأرحام مثل ابن البنت  وسواء
                                 

 . ٢/٦٢٦والفروع  ١/٢٩٥و المدونة  ٩-٣/٨انظر المبسوط )  ١
 .٦/١٣٠انظر اموع )  ٢
 ) .١٠٤٤(رواه مسلم ) ٣
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 .الخ 
 .من الزكاة  وحينئذ لا يجوز أن يعطيهم، فهؤلاء يجب أن ينفق عليهم 

والأعمام وبنوهم فهؤلاء المشهور عند الحنابلة رحمهم االله أن ، خوة وبنوهم الإوهم : الحواشي  :القسم الثاني 
  )١(.لأم استغنوا بالنفقة  ؛فإنه لا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة، نسان إذا كان يجب عليه أن ينفق عليهم الإ
 م ؟ يجب عليه أن ينفق عليهتىم: مسألة  

 :يجب بثلاثة شروط
  . قالمنف غنى: الشرط الأول

  .ق عليهفقر المنفَ :الشرط الثاني 
 .ق عليهق وارثاً للمنفَأن يكون المنف :الشرط الثالث 

محجوب اً ، لأنه عمر يرث لافزيد الآن ، بن اعمرو له و، زيد و عمرو : إذا كان عندنا أخوان  :مثال ذلك 
 .أن ينفق عليه لا يجب عليه: نقول ف،بنه اب

 .له أن يعطيه من الزكاة ففإذا كان لا يجب عليه أن ينفق عليه 
يجب  هفإنه لا يجوز له أن يعطيه من الزكاة لأن، وزيد يرثه ، ليس له ابن  وأبوه غير موجود  اًعمرأن لكن لو 

  .وإذا كان يجب عليه أن ينفق عليه فليس له أن يعطيه من الزكاة، عليه أن ينفق عليه
وهو  اءبالنسبة للحواشي من الإخوة والأخوات إذا كانوا فقر: بعض أهل العلم يتوسع في هذه المسألة ويقول و

 .مأو غير وارث لهاً سواء كان الإنسان وارث فله أن يعطيهم من الزكاة،غني 
 أن النبي في الصحيحين<حديث زينب:  مؤونتهمالذين لا تلزمة  قاربةأوالدليل على أنه يسن دفع الزكاة إلى 

  ٢())لها أجر القرابة وأجر الصدقة : (( قال(   
أخرجه ) صدقتك على ذي القرابة صدقة وصلة(:حديث سلمان بن عامر الضبي وفيه قول النبي : وأيضاً 
 .    ~حسن كماحسنة الترمذي  هوغيرهم و إسناد)٣(الترمذي والنسائي وابن ماجه أحمد و

  
                                 

 ).٣/١٧٧(انظر الإنصاف )  ١
  ).١٠٠٠(ومسلم ) ١٤٦٦(أخرجه البخاري )  ٢
 
الصدقة على المساكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان  (:النبي صلى االله عليه وسلم قال  عن حديث سلمان بن عامر رضي االله عنه)٣

باب / ابن ماجه في النكاح و) ٥/٩٢(باب الصدقة على الأقارب / والنسائي في الزكاة ) ٢١٣، ١٤/١٨(حمد أأخرجه  )لةصصدقة و
و ابن خزيمة ) ٣٣٤٤(وابن حبان ، ) ٦٥٨(باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة / والترمذي في الزكاة ) ١٨٤٤(فضل الصدقة 

 .   ه الذهبي افقووصححه الحاكم و) حسن (وقال الترمذي )  ١/٤٠٨(والحاكم ) ٢٣٨٥(
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 دفَولا يإلى ع  : 
- هاشمي طَّومبِلي  
- ومما يهِوال 
- ولا إلى فقيرة نِغَ تحتي منقٍف  
 ه لصه وأَعرولا إلى فَ -
- ولا إلى عبد  
- وجٍوز . 
 َوإن أاعطاه  : 
- لمظَ ننفَ أهلٍ ه غيرهلاًأَ انَب ، 
  .ه فقيرانظَ ينِ، إلا لغهزجِلم ي:  سِأو بالعكْ -
 دقةُوص طَالتعِو مستحةٌب  : 
 ، وفي رمضانَ -
- وأوقات فضلُأَ:  الحاجات  . 
 وتسن لِبالفاض عن كفايتونمن يه، ه ، وم 
ثَأْويم نبما يهاقُص.  

  
  

لما يتعلق بصدقة  تطرقوأيضاً ، ن فيه من لا تدفع له الزكاة بي ~هذا الفصل الذي عقدة المؤلف        
 .التطوع 

 .هو المنتسب إلى هاشم بن عبدالمطلب جد النبي : الهاشمي  )ولا تدفع إلى هاشمي(:قوله
 .لا تدفع له الزكاة  :فيقول المؤلف 

إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد ((: قال  أن النبي  رثحديث المطلب بن ربيعة ابن الحا: والدليل على هذا
 )١(سلم مرواه ) سإنما هي أوساخ النا

في  الصدقة فجعلها رمن تم ةلمّا أخذ تمر ({أن الحسن بن علي ينفي الصحيح   ةحديث أبي هريروأيضاً 
 )٢().أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة: (ثم قال ، كخ كخ النبي : فقال  ))فيه

                                 
 .رضي االله عنهما ، عن عبدالمطلب بن ربيعة ) ١٠٧٢(باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة / أخرجه مسلم في الزكاة )  ١
 )١٠٦٩(ومسلم ) ١٤٨٥(أخرجه البخاري )  ٢
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تي ما أيجوزون له صدقة التطوع وسيفإن العلماء رحمهم االله ، فالهاشمي لا تحل له الزكاة بخلاف صدقة التطوع 
 .الذي يستثنى من ذلك

آل (( وعلى هذا يدخل فيهم .بأن الهاشمي هو المنتسب إلى هاشم بن عبدالمطلب جد النبي: قلنا  :مسألة 
آل الحارث بن (و ) آل عقيل(و ) آل جعفر(و )) طلب  آل علي بن أبي(و )) عباس بن عبدالمطلب ال

الخمس  واهاشمي سواء أعط إلىأن الزكاة لا تدفع   ~وظاهر كلام المؤلف ) . بآل أبي له(عبدالمطلب و 
"    7M 8 ، فإن بني هاشم لهم خمس الخمس من الغنيمة .من الغنيمة أولم يعطوا الخمس من الغنيمة 

  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #L ٤١: الأنفال 
قسم إلى خمسة أقسام قال تعالىيوخمس ، أربعة أخماس تكون للغانمين : قسم إلى خمسة أقسام فالغنيمة ت   

M  ,  +   *  )  (  '  &  %  $  #  "   ...هم قرابة النبي ربىقال فذووا .هالآي 
 .)١(وبنو المطلب، بنو هاشم : والمراد م 

 .فهؤلاء لهم خمس خمس الغنيمة 
الغنيمة فإم لا يأخذون من الزكاة فظاهر كلام المؤلف أن بني هاشم يمنعون من فما دام أنه لهم خمس خمس 

وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله . الزكاة مطلقاً سواء أعطوا خمس الخمس من الغنيمة أولم يعطوا ذلك 
.)٢( 

 )٣( : ~شيخ الإسلام ابن تيمة  هالذي اختار: الرأي الثاني
م إنما منعوا من الزكاة إلا لأجل أخذهم هذا يعطون من الزكاة لأ، خمس الخمسأن بني هاشم إذا منعوا 

السهم من الغنيمة واستغنائهم به ، فإذا منعوا خمس الخمس فإم يعطون من الزكاة لأن أخذهم حينئذ يكون 
 .الزكاة  بنو هاشم من ىفيعط، لأنه لا يوجد اليوم ما يتعلق بالغنائم موضع ضرورة وهذا كحالنا اليوم؛ 

سواء كانت هذه الزكاة من هاشمي مثله  )ولا تدفع إلى هاشمي :(وكذلك ظاهر كلام المؤلف رحمه االله في قوله
 )٤(.وهذا أيضاً هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ، أو كانت من غير الهاشميين 

 )٥(التفصيل في هذه المسألة وهو قول أبي حنيفة  :الرأي الثاني 

                                 
 .  ١٨١ -٣/١٨٠انظر الإنصاف   ١/٢٢٤مجمع الأر )  ١
 
 )١٠٤(انظر الإختيارات ص )  ٢
 . عن جبيير بن مطعم رضي االله عنه) ٣١٤٠..... (مام ن الخمس للإأباب الدليل على / اري في فرض الخمس أخرجه البخ)  ٣
 . انظر المصادر السابق ) ٤
 .  انظر المصادر السابق )٥
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، صح تأا تجزئ و ههاشمي مثل إلىأن الزكاة إذا كانت من هاشمي :  ~الإسلام ابن تيمية  واختاره شيخ
 :مسائل ينالهاشمي إلىمن دفع الزكاة  تثنىفأصبح يس،  فإا لا تجزئينوان كانت من غير الهاشمي

موضع  ~عطاء هم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية إلأن ، إذا منعوا خمس الخمس  :المسألة الأولى 
 .ضرورة 

واختاره شيخ الإسلام ابن  ~حنيفة بوإذا كانت هذه الزكاة من هاشمي مثله وهذا قال به أ :المسألة الثانية 
 . ~تيمية 

، فإذا كانوا غزاة ، غيرهم لأنه تقدم لنا أن الزكاة تجوز للغني في مواضع ك أيإذا كانوا غزاة  :المسألة الثالثة 
 . ذات البين فإم يأخذون منها حرمين لاصلاغاأو ، أو مؤلفين 

  .المطلب وبن وهملا تدفع إلى المطلبيين  أي :)ومطلبي(:قوله
 .المطلب بن عبدالمطلب  فهو، أخو هاشم : والمطلب  

  . )١(~وبه قال الشافعي  ~وهذا ما ذهب إليه المؤلف 
لأن ؛ )٢(وأنه تدفع الزكاة إلى المطلبيين وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله ، والمذهب على خلاف ذلك 
أما بالنسبة ، وهذا في بني هاشم )  صدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمدالإن (النص إنما ورد في الهاشميين 

 .للمطلبيين فلم يأت ما يدل على منع اخذهم من الزكاة
المطلب إنما بنو ( مطعم ير بن بفي حديث جبقول النبي : استدلوا ولا يأخذون الزكاة   : لواالذين قاو

 )٣(.أخرجه البخاري ) واحد ءوبنو هاشم شي
هاشم في الحصار الذي ضربته قريش على  بنيالمطلب شاركوا  بنيفإن ، أن هذا في النصرة : ويجاب عن ذلك 

هذه  فبسبب، فدخل بنو المطلب مع بني هاشم في هذا الحصار  ،في مكة هاشم في أول دعوة النبيبني 
ك النبي المناصرة شر  بني هاشم في خمس الخمسوبني المطلب بين.  

 .هو قول الجمهور الصوابو
ولم يرد ما يدل ، طلبيون ويدخل في ذلك الم  ٦٠: التوبة M    t  s   r  qLلعموم قوله تعالى 

 .على منعهم 
  )٤(.يعني في النصرة )إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد( بيروأما حديث ج

                                 
 )٦/١٧٥(انظر اموع )  ١
 ).٢/٤٣٨(بدع والم ٢/٣٤٤ومواهب الجليل ) ٢/٣٥٠(انظر حاشية ابن عابدين )  ٢
 ). ١٣٩(سبق تخريجه ) ٣
 .وغيره) ٣١٤٠(أخرجه البخاري في الخمس )  ٤
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 : عبدمناف له أربعة أولادواعلم أن جد النبي 
 عبد شمس -٤نوفل                      - ٣المطلب                   - ٢هاشم            - ١

 .لا يأخذون الزكاة ويأخذون من الغنيمة  :الهاشميون
 .فيأخذون من الزكاة ويأخذون من الغنيمة الصوابهذا هو والأمرين يجمعون بين : المطلبيون 

 .هؤلاء يأخذون من الزكاة ولا يأخذون مع الغنيمة  :والعبشميون ، النوفليون و 
وهذا بناء على ما ذهب  ، ينولا إلى موالي المطلبي اشميينيعني لا تدفع الزكاة إلى موالي اله:  )ومواليهما  (:قوله 

في هذه المسألة ما ذهب إليه  الصوابأن الزكاة لا تدفع إلى المطلبيين وذكرنا أن  وهوإليه المؤلف رحمه االله 
فكذلك أيضاً بالنسبة لمواليهم يأخذون من ، جمهور أهل العلم رحمهم االله أن المطلبيين يأخذون من الزكاة 

  .الزكاة
 )١())وإن موالي القوم منهم(( اشم فإم لا يأخذون من الزكاة لقول النبي وأما بالنسبة لموالي بني ه 

 .أخرجه أبوداود والنسائي والترمذي وصححه الترمذي 
لكن ذكرنا أن موالي بني  ،من أعتقهم الهاشميون والمطلبيون  –موالي الهاشميين والمطلبيين  -والمراد بالموالي 

 .المطلب يأخذون من الزكاة نين بأالمطلب يأخذون من الزكاة كما 
 .أي لا تدفع الزكاة إلى امرأة فقيرة تحت غني منفق  : )ولا إلى فقيرة تحت غني منفق  (: قوله 

 .جها عليها زولأا مستغنية بإنفاق   ؛فإذا كان هناك زوجة ولها زوج ينفق عليها فإنه لا تدفع لها الزكاة
 ؛تدفع لها الزكاة لا أو لها أب ينفق عليها قائم بكفايتها فإنه ، وكذلك لو كان هناك امرأة لها ابن ينفق عليها 

بنفقة  –وهذه المرأة مستغنية بالنفقة   ٦٠: التوبة M    t  s   r  qLلأنه االله عز وجل قال 
 .ستحق أن تأخذ من الزكاة تفحينئذ لا  –بن الا الزوج أو الأب أو

  ولا إلى أولاد، لا يدفع الزكاة إلى أبنائه  أيلوا نزيعني لا يدفع الزكاة إلى فروعه وإن : )ولا إلى فرعه ( :له قو
      ~ابن المنذر  هكما نقل ، جماع على ذلك الاوقد نقل ، لوا نزأبنائه ولا إلى بناته ولا إلى أولاد بناته وإن 

 .  )٢(الوالدينأن الزكاة لا تدفع إلى الولدين ولا إلى 
يعني إلى أبيه وأمه وأجداده وجداته سواء كان ذلك من قبل الأم أو من قبل الأب وإن :  ) وأصله ( :قوله 

                                 
باب ماجاء في / والترمذي في الزكاة ) ١٦٥٠(هاشم  باب الصدقة علي بني/ وأبو داود في الزكاة ) ٣٩٠، ٦/١٠٢٨(حمد أأخرجه )  ١

) ٢٣٤٤(وابن خزيمة ) ٥/١٠٧(القوم منهم مولى  ببا/ والنسائي في الزكاة ) ٦٥٧...(صلى االله عليه وسلم  نبيكراهية الصدقة لل
وصححه الحاكم على شرط  )حسن صحيح(عن أبي رافع رضي االله عنه وقال الترمذي ) ٣٢٩٣( بانوابن ح) ١/٤٠٤(والحاكم 

 .شيخين ووافقه الذهبي ال
 )٥١(انظر الإجماع المنذر ص )  ٢
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وهذا . وهذا كما تقدم أن ابن المنذر نقل الإجماع على أن  الزكاة لا تدفع إلى الولدين ولا إلى الوالدين  ،علو
  )١(.من حيث الجملة 

 : ائل لكن يستثنى من ذلك مس
زكاة ولا يستطيع أن ينفق على أصوله  هإذا كان عند:  ~استثناها شيخ الإسلام ابن تيمية  : لة الأولىأالمس

 . ولا على فروعه وهم فقراء فحينئذ يجوز أن يدفع لهم الزكاة 
ع  لف ريال وعنده زوجته و أولاده لا يستطيأالرجل كسبه في الشهر من محل تجاري يساوي  اهذ :مثال ذلك 

 .أن ينفق على أمه وأبيه وعنده مال حال عليه الحول 
 .الخ ...أباه أو أمه أو جده أو جدته : فهذه الزكاة إما أن يعطيها الأجنبي و إما أن يعطيها الوالدين 

  .تهس أن يعطيهم زكاأب فلا عن النفقة عليهمفإذا كان عاجزاً 
عنده أولاد كثيرون يستطيع أن ينفق ، فإذا كان يقال في فرعه إذا كان عاجزاً أن ينفق عليهم :ذلك أيضاومثل 

 .فيصح أن يدفع لهم الزكاة ، أن ينفق على البعض الآخر  يععلى بعضهم لكن لا يستط
  .فهؤلاء تدفع لهم الزكاة أو مكاتبين أو أبناء سبيل ، إذا كانوا غارمين   :المسألة الثانية 

 M    t  s   r  qL :قوله تعالى ، ~ل على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية والدلي
أو انطبق عليه وصف الفقر : فما دام أن فرعه لايستطيع أن ينفق عليه فنقول ، وهذا الأصل فقير   ٦٠: التوبة

 .الزكاة فيستحق كنةالمس وصف
عود إلى نفس السيد الدافع لأن ين دفع الزكاة للرقيق لأ ؛أيضاً لايدفع الزكاة إلى رقيقه : ) ولا إلى عبد (:قوله 

  .لسيدهالرقيق وما ملك 
  .هيجب عليه أن ينفق على رقيق لأنه،فإنه يحمي ماله ويسقط واجباً عليه  هوكذلك  السيد إذا دفع الزكاة لرقيق 

كاتب يصح دفع الزكاة فالم، من ذلك المكاتب  ستثنىلكن ي، سيده عليه  فقةبن الرقيق مستغني :وكذلك أيضاً 
  ٦٠: التوبة M      z  yLله حتى من سيده الذي كاتبه لما تقدم في قوله تعالى 

 . عليها فإنه يعطى من الزكاة إذا كان عاملاً :وكذلك أيضاً 
 .فإنه يأخذ من الزكاة بنسبة الحرية الموجودة فيه ، وبعضه رقيق  بعضه حر، مبعضاً  إذا كان: ومثله

 يجب عليه أن لابالنسبة لكفايته ف، ونصفه رقيق ، هذا الرقيق نصفه حرو، هذا سيد عنده رقيق  :مثال ذلك 
  خر يعطيه نفقة الآوالنصف  ،يعطيه نصف الكفاية زكاة، يعطيه تمام الكفاية لأنه لا يملك إلا النصف 

عاملاً أو مكاتباً فإنه يعطى وإن كان ، فتلخص لنا أنه إذا كان مبعضاً يأخذ من الزكاة بقدر ما فيه من الحرية 

                                 
 .المصدر السابق )  ١
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 .من الزكاة 
المذهب   :رحمهم االلهجمهور أهل العلم  بهوهذا قال ، أن المرأة لا تعطي زكاا لزوجها  أي: ) وزوج (:قوله 

 )١(.وقال به أبوحنيفة والشافعي، 
 )٢(  ~الإمام مالك  وبه قالالتفصيل في هذه المسألة  :الرأي الثاني 

أو على أولاده من هذه ،على زوجته  نفاقكان يأخذ الزكاة من زوجته ويستعين ا على الإوهو أن الزوج إذا 
 .الصوابوهذا القول هو  ،نفاق على زوجته فإن هذا صحيح وإن كان يصرفها في غير الإ ،فلا يصح ةالزوج

 : يجوز للزوجة أن تدفع زكاا إلى زوجها في صور : وحينئذ نقول 
ويستعين ا على ، يأخذ من هذه الزكاة أي إذا كان يستعين ذه الزكاة على أموره الخاصة  : الصورة الأولى 

 .فإن  هذا جائز، أو يصلح مركوبه ، له  اًأن يشتري ملابس: أموره الخاصة مثل 
 لا،وفنقول هذا أيضاً جائز، إذا كان يأخذ الزكاة ويصرفها على أولاده من غير هذه الزوجة :الصورة الثانية

 .س بهأب
 الدينلأن الزوجة لا يجب عليها أن تقضي  ؛إذا كان يأخذ هذه الزكاة ويقضي ا ديناً عليه  :الصورة الثالثة

 .جائز هذا أيضاًفالذي  على زوجها 
الزوجة  هأو يصرفها على أولاده من هذ، ها على الزوجة رفالزكاة ويص هذه إذا كان يأخذ :الصورة الرابعة  

تكون أكلت زكاا  الزوجةلأنه إذا كان يصرف هذه  الزكاة على نفس  ؛ا لا يجوز بأن هذ: فنقول، 
 .ه الله عز وجلتأخرج شيئاً دتواستر

 مالها وأسقطت حفظتتكون هذه المرأة قد ، إذا صرف هذه الزكاة على أولاده من هذه الزوجه  :وكذلك 
 .عليها أن تنفق على أولادها  فإنه يجب، لأن المرأة إذا كان الزوج معسراً ، واجباً عليها  

 .تكون أسقطت واجباً عليها ، ها في النفقة على أولادها عذ إذا أخذ الزكاة منها ودفينئوح
والقاعدة أن من وجد فيه   ٦٠: التوبة M    t  s   r  qL :ما تقدم من قوله تعالى  :ذالهويدل 

  .وصف الاستحقاق فإنه يستحق الأخذ
زوجك وولدك أحق (قال لامرأة ابن مسعود  أن النبي   وحديث أبي سعيد ، وأيضاً حديث زينب  

 )٣( )عليهم  بهمن تصدقت 

                                 
 .  ٣/١٨٥والإنصاف  ١٣٨/ ٦واموع  ١١/ ٣انظر المبسوط ) ١
 . ٢/٣٥٤ب الجليل هانظر موا) ٢
باب فضل النفقة و الصدقة على الأقربين / ومسلم في الزكاة ) ١٤٦٢(باب الزكاة على الأقارب / أخرجه البخاري في الزكاة )  ٣
 . لبخاري عن زينب امرأة عبداالله رضي االله عنهالواللفظ ) ١٠٠٠(
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وكذلك أيضاً دفع الزكاة ، يدخل في هذه الجملة دفع الزكاة للزوج من قبل الزوجة :  ) وزوج ( وقوله
وهذا ما عليه  ،الزوج لا يدفع الزكاة لزوجته يؤخذ منه أيضاً أن ~فكلام المؤلف ، للزوجة من قبل الزوج 

 .جمهور أهل العلم رحمهم االله
 .ذا كان كذلك  فإنه لا يجوزلها أن تأخذ من الزكاة إو، أن الزوجة مستغنية بإنفاق الزوج  : ويدل لذلك

فهذا   من ذلك كما سلف إذا أخذت الزوجة هذه الزكاة لكي  تنفقها على أولادها من غير الزوجثنىيست لكن
 .لأن الزوج لا يجب عليه أن ينفق على أولاد زوجاته من غيره  ؛جائز ولا بأس به

 .لأن الزوج لا يجب عليه أن يقضي دين زوجته  ؛إذا كان ذلك في قضاء دين عليها:الصورة الثانية
يعني إن أعطاها  : )ن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلاً أو بالعكس لم يجزئه إلا لغني ظنه فقيراً إو (: قوله 

 .يجزئلا لمن ظن أنه غير أهل فبان أهلاً فإنه 
 ،كأن يعطينه أهل للزكاة إأعطى زكاته لشخص يظن أنه غير أهل للزكاة ثم بعد ذلك تبين  :مثال ذلك 

 .يجزىء لا ~  زكاته لرجل يظنه غنياً ثم بعد ذلك تبين أنه فقير يقول المؤلف
نه حديث عهد بإسلام إالإيمان ثم بعد ذلك تبين أنه مؤلف قلبه بحيث لرجل يظن أنه قوي  تهأعطى زكا أو

 .لاتجزئ ~ فيقول المؤلف ، فيحتاج من يقوي إيمانه 
لأنه لم يجزم بالنية فهذا دليل على أا  ؛فإذا أعطاها لمن يظنه غير أهل فتبين أنه أهل للزكاة لا يصح هذا الدفع

 .لا تصح 
 .أهلاً ثم تبين أنه غير أهل  هدفع زكاته لمن يظن بأنه المسألة عكس هذ:  ) أو بالعكس(: وقوله 

فأعطاه هذه الزكاة لكي ، أعطى الزكاة لشخص يظنه ضعيف الإيمان وهو حديث عهد بإسلام  :مثال ذلك 
 .يجزئه لا بأنه  :فيقول المؤلف رحمه االله، الإيمان  يثم تبين أنه قو، يؤلف قلبه 

 .لباً الا يخفى غ لأن مثل هذا: والعلة في ذلك 
لأن الإنسان مأمور ، أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلاً فبان غير أهل أا تصح وتجزي : في هذه المسألة  والصواب

 .بالعمل بغلبة الظن خصوصاً في مثل هذه المسائل 
هذا لا ، الرجل مؤلف ثم تبين أنه ليس مؤلف القلب  هذا إذا ظننت أن أي : )فقيراًإلا لغني ظنه  (:قوله 

عدم التفريق بين والصواب بأن هذا يجزئ  : فيقول المؤلف ، لكن ظننت أنه فقير ثم تبين أنه غني ، يجزئ 
 .المسألتين 

 إذا دفع الإنسان زكاته لشخص هل يخبره أا زكاة أو لايخبره ؟ :مسألة 
 .عليه أن يخبره أا زكاة  فهنا يجب، إذا كان يعلم من حاله أن هذا الشخص لا يأخذ الزكاة :هذا فيه تفصيل 

 .كاة زبأا : أما إن كان يعرف من حاله أنه يأخذ الزكاة فلا حاجة إلى أن يقول 
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وهذا من ، رض فرض ذكر ما يجبر هذا الفال: ~ لما ذكر المؤلف : ) ةوصدقة التطوع مستحب ( :قوله 
فجعل االله عز وجل لهذه الفريضة ، لأن الإنسان قد يخطئ في الدفع وقد يخطئ في الإخراج  ؛رحمة االله عز وجل 

أو سهو  خطأالعظيمة جابراً يجبرها وهكذا أركان الإسلام وفرائضه لها جوابر تسدد ما قد يحصل من خلل أو 
 .عند المكلف 

لعمومات  ؛هذه مستحبه مطلقاً  التطوع فصدقة، هذا وقت الإطلاق :  )وصدقة التطوع مستحبة (  :وقوله 
 .وسيأتينا إن شاء االله طرفاً منها  والأدلة عليها كثيرة جداً في كتاب االله عز وجل وسنة رسوله ، الأمر ا

  ٢٨٠: البقرة Ä  Ã  Â  ÁÅ       È         Ç  ÆL ( كقوله تعالى

M  N  M وقوله  ٢٤٥: البقرة M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ́À     L  :وقوله  

]  \  [       Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q  P  O^  b  a     ̀   _c  L البقرة :
٢٦١  

 . وفوائدها كثيرة جداً لا حاجة إلى الإطالة فيها ، وآثار صدقة التطوع 
وقت الوقت المطلق وأا تشرع في كل ~ين المؤلف لما ب: ) قات الحاجات أفضلووفي رمضان وأ ( :قوله 

  ،تتأكد في أوقات وفي أماكن و في أحوال صدقةفال، بين الأوقات المقيدة التي تشرع فيها 
أجود الناس كان النبي ({وكذلك في كل زمان فاضل لقول ابن عباس] في رمضان : [ قال المؤلف  

 . )١()وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، 
عباس رضي االله عنهما  العشر الأول من شهر ذي الحجه كما في حديث ابن :وكذلك كل زمان فاضل مثل

يا رسول االله ولا الجهاد في سبيل : إلى االله من هذه العشر قالوا  أحبما من أيام العمل الصالح فيها (:قال
في  كذلكو )٢() ءرجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشي إلاولا الجهاد في سبيل االله : االله قال 

 . تتأكدفإا لحرمين كاالأماكن المفضلة 
 .فإنه تتأكد الصدقة ، وغير ذلك  عإذا كان في الناس حاجة ومسغبة وجو: ) وأوقات الحاجة أفضل(:قوله

̈  ©   M  قوله تعالى: ويدل لذلك    §ª      ¯  ®  ¬  «L ١٦ -  ١٥: البلد  
أوقات الحاجة : وأيضاً بعض الأحوال مثل ، الفاضلة  أا تتأكد في الأزمنة الفاضلة والأمكنة: فتلخص لنا 

 .وكذلك شدة البرد وغير ذلك  ،والجهاد ،والمسغبة، كشدة  الجوع 

                                 
 مسلمو وسلم باب جوده صلى االله عليه/ ومسلم في الفضائل ) ٦...(باب كيف كان بدء الوحي / البخاري في بدء الوحي  هخرجأ) ١

 .  امعبداالله  بن عباس  رضي االله عنهعن ) ٢٣٠٨( في الفضائل باب جوده صلى االله عليه وسلم
 نع) ٢٤٣٨(باب في صوم العشر / بو داود في الصيام أو ) ٩٦٩(لتشريق باب فضل العمل في أيام ا/ أخرجه البخاري في العيدين )  ٢

 .ابن عباس  رضي االله عنهما 
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يعني تسن  الصدقة  بالفاضل عن كفايته وكفاية من  :)وتسن بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه (: قوله 
  .يمونه

متفق ) السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة عن ظهر غنىخير من اليد  االيد العلي(: قوله: ويدل لهذا 
   )١(.عليه

فإذا كانت كفايته وكفاية الذين ينفق عليهم ما يتعلق بالنفقات ، ة وكفاية من يمونة تفيسن أن يتصدق بكفاي
 .الشرعية والحوائح الأصلية 

  . يستحب أن يتصدق به  :في السنة يساوي عشرين ألف ريال فإن مازاد على ذلك يقول المؤلف :مثلاً 
أي ما فضل  ٢١٩: البقرة MÉ  ÈÊ  L  ٢١٥  : البقرة M   É  È  ÇL قوله تعالى : ذلك لويدل 

  .عن الحاجة وحاجة من يمون
إن تبذل  الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك  كنإآدم  ابن(ح مسلم في الحديث القدسي حيوكذلك في ص 

 )٢()ولا تلام على كفاف 
  أن تكون الزكاة اسقاط دين عن معسر؟ هل يجوز:مسألة 

وأنت تريد من شخص دين خمسة آلاف ، وزكاا  ألفان وخمسمائة  ، ريال  ألف عندك مائة :مثال ذلك 
  .الواجبة علي سأسقط عنك ألفين وخمسمائة عن الزكاة : ريال فقلت 

 .أن يخرج الردي عن الطيب  فلا يجوز ٢٦٧: البقرة p M      u  t  s  r  qL :هذا لا يجوز لقوله تعالى
ستجد أن  اً،ألف ريال دينأسقط عنك و أالآن   حاضرةألف ريال  هل تريد أن أعطيك: ولو قلت لإنسان
 .بل أريد الألف الحاضرة: بعض الناس يقول

  :وذلك،نة من تلزمه  نفقته ونته ومؤومؤ ينقصبما  إذا تصدقيأثم  أي أنه :)ويأثم بما ينقصها(:قوله
 .والصدقة مستحبة فيقدم الواجب على المستحب  ،أن مؤونته و موؤنة من تلزمه نفقته واجبة :أولاً
 )٣().عولإثماً أن يضيع من ي ءبالمر ىكف(: {في صحيح مسلم من حديث عبداالله بن عمرو  قوله :ثانياً

ونه بمن يمفإذا تصدق بمائة ريال أو مائتي ريال أضر ، فإذا كان ما يكفية ويكفي من يمونه في الشهر ألف ريال 
   .لما تقدم) أثمي( ~ فيقول المؤلفوبنفقة نفسه ، 

 ن يتصدق بماله كله أو ليس له ذلك ؟ أ له إذا كان الإنسان وحده فهل :مسألة

                                 
 . حديث حكيم بن حزاممن ) ١٠٣٧(ومسلم ) ١٤٢٧(البخاري  هروا) ١
 .و يلاحظ أنه في صحيح مسلم من قول الرسول صلى االله عليه وسلم  وليس قدسياً) ١٠٣٦(مسلم عن أبي إمامة  برقم  هروا)   ٢
 )) هإثما أن  يحبس عمن يملك قو ت رءبالم ىكف" فهو ) ٩٩٦(ما لفظ مسلم أو) ١٦٠/ ٢(وأحمد ) ١٦٩٢( داود  بيأهذا لفظ ) ٣
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خير الصدقة ما كان (: لقوله والصبربشرط أن يعلم من نفسه حسن التوكل لكن  ذلكله يجوز  :نقول 
  )١()  عن ظهر غنى

  )٢(.خرج ذلك أبو داود و الترمذي والحاكم والبيهقى وغيرهم أتصدق بكل ماله كما  و أبو بكر 
  هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟:مسألة

  :هذه المسألة موضع خلاف على قولين
  .لا يجزئ إخراج القيمة ، وهذا المذهب وبه قال الإمام مالك والشافعي وابن حزم :لالقول الأو

  .يحزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، وبه قال الحنفية :القول الثاني
فرض زكاة الفطر صاعاً من بر أو صاعاً أن النبي(  {بما تقدم من حديث ابن عمر  :واستدل الجهور

  )والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين من شعير على العبد والحر ،

  ).أو صاعاً من شعير، فرضها صاعاً من طعام  أن النبي ( حديث أبي سعيد الخدري : وكذلك 
، وإخراج القيمة خلاف ما أمر ب  فرضها من الطعام فلا يتعدى ما عينه الرسول  أن النبي : وجه الدلالة

  .الرسول 
  .حيث كانوا يخرجوا صاعاً من طعام} الف لعمل الصحابة ولأن إخراج القيمة مخ

  .ولأن إخراج القيمة يخرج الفطرة عن كوا شعيرة ظاهرة إلى كوا صدقة خفية
وهذا ) خذ من أموالهم صدقة:(بما تقدم من تجويزهم إخراج القيمة في زكاة المال كقوله تعالى:واستدل الحنفية

  .يشمل القيمة
ائتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان الصدقة، فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين ( :وبقول معاذ 

  ).بالمدينة
  .بأنه على فرض تسليم ذلك في زكاة المال فلا يلزم منه في زكاة البدن: ويجاب عن ذلك

  .قول جمهور العلماء: وعلى هذا فالأقرب 
  من تعطى زكاة الفطر؟: مسألة

  .مصرف الزكاةمصرف الفطرة : المذهب 
لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة وهو من يأخذ لحاجته، ولا تصرف في : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .المؤلفة والرقاب وغير ذلك

                                 
 . حزامحكيم بن  عن) ١٠٣٤(ومسلم ) ١٤٢٧(أخرجه البخاري )  ١
والحاكم ، و صححه الترمذي ) ٤١٤/ ١(والحاكم ) ١٨١-٤/١٨٠(والبيهقي ) ٣٦٧٥(والترمذي ) ١٦٧٨(أخرجه ابو داود ) ٢
 . بطهضسنده حسن لحال هشام بن سعد المدني وقد قل و
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جاء ترتيب أركان الإسـلام   {مناسبته لما قبله من كتاب الزكاة ظاهرة فإن في حديث ابن عمر 
شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمداً رسول االله : بني الإسلام على خمس (  على هذا النحو فقد قال

وكذلك الصيام فإنه حولي وأما الحج فإنه  )١()وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت
  .لى معرفة الحج عمري فحاجة الناس إلى معرفته أعظم من حاجة الناس إ

,  ]ومن ذلك قوله  )٢(يقال للساكت صائم لإمساكه عن الكلام. هو الإمساك:  الصيام في اللغة

 3  2  1  0  /     .  -Z  إمساكاً عن الكلام : أي.  
التعبد الله عز وجل بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :  أما في الاصطلاح

.  
  .ركن من الأركان الخمسة :  وحكم الصيام

  .الكتاب والسنة والإجماع : والأصل فيه من حيث الدليل 
3  4  5  6  7  8  9    :       ;  >  =  ] أما الكتاب فقوله تعالى 

    @  ?   >Z .  
  .والسنة كثيرة كما سيأتي إن شاء االله 

  . )٣(والإجماع قائم على ذلك
  -:والصيام فرض على مراحل 

فكان أولا يجـب مـن    >صيام يوم عاشوراء كما في حديث سلمة بن الأكوع :  الأولى المرحلة
  .الصيام صيام يوم عاشوراء 

نسخ صيام يوم عاشوراء بصيام رمضان ولكن على التخيير يعني أن الإنسان مخـير  :  المرحلة الثانية 
R  Q  ] إن شاء أن يصوم وإن شاء أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً لقولـه تعـالى   

                                 
 ] .بيان أركان الإسلام ودعاته العظام [ومسلم كتاب الإيمان باب ، ٨رقم ] دعاؤكم إيمانكم [ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب ) ١(
  . ١٥/٢٤٤انظر لسان العرب ) ٢(
 )٣٩(انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٣(
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            e  d  cb   a  `  _  ^]   \     [  Z  Y  X  WV  U   T  S

    fZ .  
: تعيين صيام شهر رمضان وهذه المرتبة هي التي استقر عليها التشريع ودليل ذلـك :  المرحلة الثالثة

  . y   x  w  v  u Z] قوله تعالى 
  -:والصيام له فوائد كثيرة منها 

  . لاستجابة لأمر االله وأمر رسوله ا:  الفائدة الأولى
  .الإتيان بركن من أركان الإسلام :  الفائدة الثانية
إتمام أنواع العبادة لأن العبادة إما كف عن محبوب كالصيام وإمـا بـذل لمحبـوب    :  الفائدة الثالثة

  .كالزكاة أو جهاد للنفس على العمل 
  .بلوغ مرتبة الإحسان فإنه يعبد االله كأنه يراه :  الفائدة الرابعة

  .تقوى االله :  الفائدة الخامسة
  .استكمال أنواع الصبر :  الفائدة السادسة
  .معرفة قدر النعمة :  الفائدة السابعة
  .كثرة العبادة أثناء الصيام من الصيام والسحور والفطور :  الفائدة الثامنة

  .كثير من الفضلات الحمية من :  الفائدة التاسعة
[هلاله برؤية مضانَر صوم بجِي]قوله 

  . )١(تسع رمضانات الصيام فُرض في السنة الثانية من الهجرة النبوية فصام رسول االله 
رمضان يجب صومه بواحد من أمور أي نحكم عند ذلـك  ) يجب صوم رمضان برؤية هلاله(وقوله 

  .بدخول الشهر 
فـإذا رؤي هـلال    الأمر الأولهذا هو :  )يجب صوم رمضان برؤية هلاله( ~فيقول المؤلف 

  . )٢(رمضان فقد دخل الشهر ووجب الصيام وهذا بالإجماع

                                 
 ٢/٣٠انظر زاد المعاد ) ١(
  )٣٩(انظر مراتب الإجماع لابن حزم ص) ٢(
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  . y   x  w  v  u Z] قوله تعالى :  أولاً:  ودليل ذلك
  . )٣(��صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ��  في الصحيحين قال {حديث ابن عمر : ثانيا

] ينرِطفْمحوابصأَالثلاثينليلةَوٍحصمعريلمفإن]قوله 

  : في هذه الجملة وقت ترائي الهلال  ~أفاد المؤلف 
 {يتراءون الهلال ففي حـديث ابـن عمـر     }ترائي الهلال مستحب وكان الصحابة :  أولاً

  . )٤(��أني رأيته فصام وأمر الناس أن بصيامه  تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول االله��
يتعين ترائي الهـلال فمعرفـة   : أما إذا لم يقم به أحد فنقول . فيستحب ترائيه إذا قام به من يكفي

لكن إذا لم يقم به أحد فإن الجميع يأثم ، أوقات العبادات على سبيل فرض الكفاية فهو فرض كفاية
.  

  . لم ير مع صحو الثلاثين أصبحوا مفطرينفإن : وكما ذكرنا أن المؤلف قال 
أن ترائي الهلال إنما يكون ليلة الثلاثين أي بعد غروب الشمس من ليلة الثلاثين إذا  ~أفاد المؤلف 

  .غربت الشمس من يوم التاسع والعشرين ودخلت ليلة الثلاثين فإنه يستحب ترائي الهلال 
: ( فقد روى شفيق بن مسلمة قـال   ركعم }أن هذا هو الوارد عن الصحابة : ويدل ذلك 

ونحن بخانقين أن الأهلة بعضها أكبر من بعض فإذا رأيتم الهـلال ـاراً فـلا     >أتانا كتاب عمر 
حـتى يشـهد رجـلان    : (فقوله  )١()تفطروا حتى يشهد رجلان مسلمان أما رأياه بالأمس عشياً

وأن وقت الترائي إنما يكـون لـيلاً ليلـة    على الترائي هذا يدل ) مسلمان أما رأياه بالأمس عشياً
  .الثلاثين 

]                وأيضا يدل لهذا قوله تعالى       . }وكذلك هو الوارد عن عثمان وابن مسعود وابن عمر 

  Ä     Ã  Â   Á   À   ¿  ¾Z     ًبعد غروب الشـمس  وإنما يعود عرجوناً قديما

                                 
وجوب صوم رمضان برؤية [وأخرجه مسلم كتاب الصيام باب ]إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا [ أخرجه البخاري كتاب الصوم باب قول النبي) ٣(

  ]الهلال والفطر برؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أُكملت عدة الشهر ثلاثين يوماً
 
باب  -كتاب الصيام ٤/٢١٢والبيهقي  ١/٤٢٣والحاكم ) ٢٣٤٢(رقم ] انفي شهادة الواحد على رؤية هلال رمض[أخرجه أبو داود في كتاب الصوم باب ) ٤(

  الشهادة على رؤية هلال رمضان 
  .  والحديث صححه بن حبان وابن حزم والحاكم 

 . روا ه الدارقطني كتاب الصيام باب الشهادة على رؤية الهلال والبيهقي كتاب الصيام كتاب الشهادة على رؤية الهلال ) ١(
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حينما يظهر نوره قوساً صغيراً بعد غروب  شهر قمري من ليلة التاسع والعشرين وذلك في أول كل
وسيأتي إن شاء االله حكم ما إذا رؤي الهلال اراً وأن هذه  الرؤية لاعبرة ا وإنما المعتـبر  . الشمس 

  .رؤيته ليلاً كما سلف
  -:ليلة الثلاثين من شعبان لاتخلو من حالتين :  )فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين(وقوله 

يصـبحون  :  ~أن تكون السماء صحواً ليس هناك غمام أو قتر فيقول المؤلـف  :  الحالة الأولى
  . على أم يصبحون مفطرين ويكملون عدة شعبان ثلاثين يوماً )٢(مفطرين وهذا باتفاق الأئمة

  .أن يكون هناك سحاب أو غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان : الحالة الثانية 
 بجِ ـي بِهالمـذْ  رفظـاه  )٣()والقتر هو الغبـار ( رتأو قَ ميه غَدون وإن حال]َ~فقال المؤلف 

هصوم[ 

والحنابلة رحمهـم االله   )٤(يصبحون صائمين احتياطاً للعبادة وهذا من مفردات مذهب الحنابلة:  أي
انتصروا لهذا القول مع أنه قول ضعيف والجمهور على خلافه لكن الحنابلة رحمهم االله انتصروا لـه  

ورسـالة ابـن   ) إيجاب الصيام ليلة الغمام (وألَّفوا فيه مؤلفات مستقلة مثل رسالة القاضي أبي يعلى 
فألَّفوا فيه مصنفات ) درء اللوم(ابن المُبرِد  ومثله رسالة) رد اللوم والضيم في صوم يوم الغيم(الجوزي 
  .مستقلة 

  .يجب أن يصبحوا صائمين : إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبان يقولون 
أورد رسالة أبي يعلى وأورد رداً على هذه الرسالة للخطيب من  )١(في كتاب اموع ~والنووي 

نقلـها في   ~لى كتب رسالة وهي ليست موجودة فيما أعلم لكن النووي علماء الشافعية فأبو يع
كتابه اموع شرح المهذب ونقل رداً عليها رسالة أخرى للخطيب الشافعي وأبو يعلى ذكر أدلـة  

  .الحنابلة وأطال فيها 
هـم  ومن أدلة الحنابلة رحم، أورد أدلة الحنابلة في كتابه شرح العمدة  ~وشيخ الإسلام ابن تيمية 

إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطـروا  (  {حديث ابن عمر : االله 

                                 
  ) .٤/٣٢٦(والمغني ) ١/٦١٩(ومغني المحتاج ) ٣/٢٩٧(ومواهب الجليل ) ٢/٣١٨(ح فتح القديرانظر شر) ٢(
 ).١٤٦(انظر المطلع ص) ٣(
 ).٤/٣٣٠(انظر المغني ) ٤(
   .انظر اموع ) ١(
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كان  {أن ابن عمر : ( وفي سنن أبي داود والدرقطني .  )٢()حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له 
ولم  إذا مضى من الشهر تسع وعشرون يوماً يبعث من ينظر إلى الهلال فإن رؤي فذاك وإن لم يـر 

يحل دون منظره سحاب ولا قتر أصبح مفطراً وإن حال دون منظـره سـحاب أو قتـر أصـبح     
 منه فيكون معنى قول الـنبي  ، هو راوي الحديث وهو أعلم بالمراد  {وابن عمر .  )٣()صائماً

  .فاقدروا له يعني ضيقوا عدة شعبان بحيث يكون تسعة وعشرين يوماً 
    -:ستدلوا بأدلة كثيرة منها أما بالنسبة لأدلة الجمهور فا

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غبي عليكم فأكملوا عـدة  ( قال  حديث أبي هريرة:  أولاً
  .رواه البخاري وهذا صريح أنه يكمل عدة شعبان ثلاثين  )٤()شعبان ثلاثين

الشهر تسعة وعشرون يوماً فلا تصوموا حتى تروه فإن غـم  ( قال  {حديث ابن عمر : ثانياً 
  .رواه البخاري وهناك أدلة أخرى  )٥()عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين

أمه من التقدير ولـيس مـن    ��فاقدروا له  �� {في حديث ابن عمر  أن قول النبي  فالصواب
ثين يوماً لأن السنة تفسر بعضـها  أي قدروا شعبان ثلا الصوابهذا هو ، القدر الذي هو التضييق 
في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد بأجوبة  ~أجاب ابن القيم  {بعضا وأما فعل ابن عمر 

  -:)١(كثيرة
  .  } خالفه غيره من الصحابة {أن ابن عمر : منها 

  .كان يفعل ذلك يصوم ويفتي بخلافه وفتياه أصح لتطرق التأويل إلى فعله  {أن ابن عمر : ومنها 
فكـان   } كان يأخذ بتشديدات لا يوافقه عليها كثير من الصـحابة  {أن ابن عمر : ومنها 

ييغسل داخل عينيه في الوضوء حتى عم   وكان يتيمم بضربتين وكان يصوم إذا حال دون مطلع
الهلال غيم أو قتر وإذا مسح رأسه يفرد أذنيه بماء جديد وكان يمنع من دخول الحمـام وإذا دخـل   

  . >الحمام اغتسل منه 

                                 
باب وجوب صوم رمضان برؤية ، ومسلم كتاب الصيام )١٩٠٦(إذا رأيتم الهلال فصوموا رقم  باب قول النبي  -أخرجه البخاري كتاب الصوم) ٢(

 . وتقدم....الهلال
والبيهقي ) ١٣، ٢/٥(والإمام أحمد ) ٢٣٢٠(وأخرجه أبو داود كتاب الصوم باب الشهر يكون تسعاً وعشرين رقم) ٢/١٦١(أخرجه الدارقطني كتاب الصيام ) ٣(

 ).٤/٩الإرواء (إسناده صحيح على شرطهما  وقال الألباني) ٤/٢٠٤(
 ) .إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا(أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ) ٤(
  ) .إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا(أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ) ٥(
 ).٢/٤٧(انظر زاد المعاد ) ١(
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كان يأمر به أهله وإنما يفعله في خاصة نفسـه وعلـى هـذا     {أنه لم يرِد أن ابن عمر: ومنها  
كان ليلة الثلاثين من شعبان صحو فالأمر في ذلك ظاهر أم يصـبحون مفطـرين   أنه إذا  فالراجح

 هو كما يوماً ثلاثين شعبان عدة تكمل فإنه قتر أو غيم الثلاثين ليلة في كان وإن )٢(الأئمة وهذا باتفاق
  .الجمهور  قول

[وإن رؤِي نهاراً فهو لليلة المقبلة]قوله 

  .هو بعد غروب الشمس من ليلة الثلاثين تقدم أن وقت الرؤية المعتبر 
  -:إذا رؤي اراً فإنه لا يخلو من أمرين 

فلا يجب به  )١(أن يرى اراً ار التاسع والعشرين من شعبان فهذا بالاتفاق لا عبرة به:  الأمر الأول
شهر القمري صوم ولا يحل به فطر لأنه يلزم أن يكون الشهر ثمانية وعشرين يوماً وهذا لا يمكن في ال

  .فلا عبرة بذلك 
وكذلك إذا رؤي في ار التاسع والعشرين من رمضان يلزم الناس أن يفطروا فيكون رمضان ثمانيـة  

  .وعشرين يوماً 
  :رؤيته في ار الثلاثين هل هذا معتبر أو ليس معتبراً ؟ هذا موضع خلاف : الأمر الثاني 

أن  }جمهور أهل العلم أن رؤيته في ار الثلاثين غير معتبرة لما تقدم عن الصحابة : الرأي الأول 

¾  ¿   Â   Á   À  ]  وقت الرؤيا المعتبر في الليل بعد غروب الشمس ولقولـه تعـالى  

  Ä          ÃZ  وبه قال جمهور من أهل العلم رحمهم االله.  
وهذا فيه نظـر   )٢()ا كان قبل الزوال فإنه يعتبرإذ: (له تفصيل في هذه المسألة قال  ~وابن حزم 
  .ما ذهب إليه الجمهور  والصواب

[:وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم]قوله 

وعلى هذا إذا رؤي في هذا البلد يلزم كل الناس في كل قطر من أقطار الأرض أن يصوموا فإذا رؤي 
رؤي في المغرب لزم أهل المشرق أن يصوموا وهذا هـو  في المشرق لزم أهل المغرب أن يصوموا وإذا 

                                 
 .سبق بيانه) ٢(
  .لمصادر السابقةانظر ا) ١(
 ) .٦/٣٥٧(انظر المحلى ) ٢(
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  . )٣(المشهور من المذهب وهو قول أكثر الحنفية
أنه تعتبر المطالع فيلزم الصوم أهل بلد الرؤية وكل من يوافقهم في مطلع الهلال وبـه  :  الرأي الثاني
  . ~ )٥(وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ~ )٤(قال الشافعي

أن المعتبر هو رؤية أهل مكة إذا رؤي في مكة يلزم كل الناس في كـل الـدنيا أن   : الرأي الثالث 
  . ~ )١(يصوموا وهذا قال به الشيخ أحمد شاكر

أن العبرة برؤية الهلال إذا ثبت عند الإمام الأعظم فإنه يصار إلى ذلك وهذا قال بـه  :  الرأي الرابع
  . )٢(بعض الحنفية

  .أشهر الأقوال وهناك أقوال أخرى لكن هذه هي 
أنه يلزم الناس كلهم الصيام فاستدلوا بعموم ما تقـدم مـن    ~أما بالنسبة لما ذهب إليه المؤلف 

وهذا خطاب لعموم المسلمين ....) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( {حديث أبي هريرة وابن عمر 
  .فمتى رؤي فإنه يجب الصيام 

  .  y   x  w  v  u Z] وأيضا قوله تعالى 
  -:الذين قالوا أن المعتبر هو اختلاف المطالع وأنه يلزم أهل بلد الرؤية استدلوا :  أي الثانيالر

أن أم الفضل بعثته إلى معاوية في الشام لحاجة لها فَقَدم كريـب الشـام    ~بحديث كُريب : أولاً 
متى  {ابن عباس  وأهلَّ عليه هلال رمضان ثم بعد ذلك رجع إلى المدينة فلما رجع إلى المدينة سأله

لكنـا  : ( {فقال ابن عباس ، رأيناه ليلة الجمعة فصام معاوية وصمنا : رأيتم الهلال فقال كريب 
أفلا تكتفـي  ( { فقال كريب لابن عباس) رأيناه ليلة السبت فلا نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه

فيدل هذا على اختلاف المطـالع   )٣()  لا هكذا أمرنا رسول االله: (فقال ) برؤية معاوية وصيامه
  . لم يعتبر رؤية معاوية  {فابن عباس 

المسلمون كانوا متفرقين في البلدان فهؤلاء يصومون بعد هؤلاء ولم يرد أن من تـأخر يـؤمر   : ثانياً 

                                 
 ) .٤/٣٢٨(انظر المغني ) ٣(
)٤ ( 
)٥ (  
)١ (  
)٢ ( 
 .رواه مسلم كتاب الصيام باب أن لكل بلد رؤيتهم وأم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم ) ٣(
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  .أو الخلفاء بل كل بلد له رؤيته  بالقضاء يعني يأمرهم النبي 
ن أوقات الصلاة تختلف من بلد إلى بلد آخر فكذلك أوقات قياساً على أوقات الصلاة فكما أ: ثالثاً 

  .الصيام تختلف 
  .أما بالنسبة لمن اعتبر الإمام الأعظم فقال بأن البلاد تحت سلطة الإمام الأعظم كالبلد الواحد 

الصوم يوم تصومون والفطر يـوم تفطـرون    �� وأما من اعتبر مكة فيستدل بحديث أبي هريرة 
فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون وكل عرفة  ��وفي رواية  )١(��والأضحى يوم تضحون 

في  فهذا تكلم بـه الـنبي    )٢(��موقف وكل منى منحر وكل فجاج مكة منحر وكل جمع موقف 
  .حجة الوداع يخاطب الناس في ذلك المكان 

ستدلال فيه نظر ذكر أماكن الحج مع الصيام دل على أن المعتبر هو رؤية مكة وهذا الا: وأيضاً قالوا 
فلا تلازم بينهما كونه يقرن بـين  »   أن دلالة الالتزام ضعيفة «والأصوليون عندهم قاعدة وهي 

إلى الدليل ما ذهب إليه الشافعية  فالأقرب. حكمين في نص فلا تلازم أن يأخذ أحدهما حكم الآخر 
  .رحمهم االله وأن المعتبر هو اختلاف المطالع فيجب على أهل البلد وكل من يوافقهم الصيام 

رد فيه ) تبيان الأدلة في إثبات الأهلة: (له رسالة في هذا جيدة اسمها  ~والشيخ عبداالله بن حميد 
الله ورد فيها على امع الفقهي لرابطـة العـالم   الشيخ على ما ذهب إليه الحنابلة والحنفية رحمهم ا

الإسلامي قالوا إذا رؤي في بلد تلزم الرؤية لكل الناس في كل أقطار الدنيا فأفرد الشيخ هذه الرسالة 
) الفلكـيين (استعان بأقوال أهل الهيئة  ~رداً على ذلك وهي رسالة جيدة والجيد فيها أن الشيخ 

المطالع وما هي البلدان التي تتفق في المطالع وما هي البلدان التي لا تتفق وذكر أمثلة لاتفاق البلدان في 
  .إلخ وذكر أمثلة متى يمكن أن يرى وما هي المسافة التي يمكن أن يرى فيها الهلال ......في المطالع

ويجب صوم رمضان برؤية هلاله سواء رؤي بالعين اردة أو رؤي عن طريق الآلات وهذا :  مسألة
  .كله يثبت به الشهر 

وإذا رؤي في بلد يجب على كل بلد يوافق بلد الرؤية في المطلع الصيام ومن لا يوافقه لا يجب عليـه  

                                 
ما جاء الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم [ والترمذي كتاب الصوم باب ] إذا أخطأ القوم الهلال [ أخرجه أو داود كتاب الصوم باب ) ١(

وأخرجه الدار قطني كتاب ) ٤/١١(وابن ماجة كتاب الصيام باب ما جاء في شهري العيد وصححه الألباني في الإرواء ، وقال حديث حسن غريب ] تضحون 
 ) .٢٥٢-٤/٢٥١(وأخرجه البيهقي ) ٢/١٦٤(الصيام 

 .انظر المصدر السابق ) ٢(
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  . { )١(لما دل له حديث ابن عباس الأقربالصيام وأن هذا هو 
في كل البلاد الغربيـة   -أي ولادته  -قال العلماء إذا رؤي الهلال في بلد فإنه تحتمل رؤيته :  مسألة

  . ميلاً  ٦٥٠عن هذا البلد بلا قيد وأما بالنسبة للبلاد الشرقية فإنه يحتمل ولادته إلى مسافة 
[:ويصام برؤية عدل:]قوله 

في برؤية واحد وهذا هو المشـهور مـن   أنه لا يشترط التعدد وأنه يكت ~وظاهر كلام المؤلف 
  . )٢(مذهب الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله

أنه يكتفى برؤية واحد في مكان لا يعتنى فيه بأمر الهلال وإلا فلا بد من اثنين وهـذا  :  الرأي الثاني
  . ~هو قول الإمام مالك 

يكتفى برؤية واحد إذا كان في السماء علة من سـحاب أو  : رحمهم االله قالوا  )٣(وأيضاً رأي الحنفية
قتر ونحو ذلك أما إذا كانت السماء صحواً فلا بد من الجمع الذي يغلب علـى الظـن صـدقهم    

في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة رحمهم االله أنه يكتفى برؤية واحد ويدل له  والأقرب
أني رأيته فصام وأمر الناس  تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول االله : (قال  { حديث ابن عمر

إني رأيت الهلال فقال : فقال  أن أعرابياً جاء إلى النبي  {وأيضاً حديث ابن عباس  )٤()بصيامه
: نعم قـال : قال  ��أتشهد أن محمداً رسول االله ��: نعم قال : قال  ��أتشهد أن لا إله إلا االله  ��: 
  . )٥(��فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غداً��

لابد أن يكون الرائي عدلاً فإن كان عنده فسـق   ~صريح كلام المؤلف ]: عدل[وقول المؤلف 
فإنه لا تصح رؤيته وهذا قول جماهير الفقهاء أم يشترطون في الرائي أن يكون عدلاً وإلا لا تصـح  

  .رؤيته 
وشـهد شـاهدا عـدل نسـكنا     ( وفيه قول النبي  >وهذا دليله حديث الحارث بن حاطب 

                                 
  ) .١٠(سبق تخريجه ص) ١(
 ) .٣/١٩٤(الإنصاف ) ٢/٩٤(انظر الأم ) ٢(
 )٣/٢٧٩(ومواهب الجليل ) ٢/٨٠(انظر بدائع الصنائع ) ٣(
باب الشهادة على رؤية [  والببهقي كتاب الصيام، والدارقطني كتاب الصيام] باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان [ رواه أبو داود كتاب الصوم ) ٤(

 ) ٦/٢٣٦(وابن حزم في المحلى ] هلال رمضان 
وأخرجه النسائي ، باب ما جاء في الصوم بالشهادة [ أخرجه أبو داود كتاب الصوم باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان والترمذي كتاب الصوم ) ٥(

 .باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال [ وابن ماجة كتاب الصيام ] رمضان  باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر[كتاب الصيام 
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: أنه كما ذكر العلماء يشترط العدل لكن مـا المـراد بالعـدل ؟ نقـول      والأقرب )١()بشهادما
أن العدل يختلف لأن العلماء يشددون في ضابط العدالة وكما سيأتي في باب الشـهادات   الصواب

فيقولون العدالة دين ومروءة والدين فعل الواجبات وترك المنهيات والمروءة هو أن يفعل ما يجملـه  
ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه ولا شك أن هذا فيه تشديد في أمر العدالة كونه يفعـل الواجبـات   

يترك المنهيات ويفعل ما يجمله ويزينه ويترك ما يدنسه ويشينه ولا يفعل كـبيرة ولا يصـر علـى    و
  .إلخ ......صغيرة

والشاهد يرضى إذا كان أميناً وغلب علـى   g  f  e  dZ] كما قال تعالى  والصواب
التسرع  الظن صدقه فإذا كان الرائي أميناً وغلب على الظن صدقه بحيث لم يكن معروفاً بالكذب أو

  .وعدم التثبت أو ضعف البصر فحينئذ نقبل رؤيته 
 [:ولو أنثى]قوله 

فلو أن المرأة رأت الهـلال فـإن رؤيتـها     )٣(~خلافاً للشافعي  )٢(وهذا هو المشهور من المذهب
  .صحيحة وعلى هذا لا نشترط الذكورية فكما تقدم لا يشترط العدد فكذلك لا تشترط الذكورية 

وقد ثبـت قبـول   »  أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا لدليل « :ذلك والقاعدة في 
  .رؤية الهلال في حق الذكر فكذلك في حق الأنثى 

الحرية فظاهر كلامه أن الرقيق تصح رؤيتـه   ~لم يشترط المؤلف  ]ولو أنثى [ : وكذلك قوله 
فلا يشترط أن يكون الرائي حراً حتى لو كان رقيقاً يبـاع   )٤(وهو المذهب الصوابوهذا القول هو 

  . }ويشترى فإن رؤيته صحيحة لعموم حديث ابن عباس وابن عمر 
وأن الأصل فيما يتعلق بالعبادات البدنية المحضـة   «وتقدم أن ذكرنا قاعدة تتعلق بالأرقاء والأحرار 

  .من العبادات البدنية المحضة  ورؤية الهلال هذه »يتساوى الأرقاء والأحرار إلا لدليل 
] الهلالُ رفتم الشهر ولم ي) اموي ثلاثين( واحد هادةوا بشفإن صام]قوله 

يصومون واحد وثلاثين يوماً وهذا ، لا يفطرون وعلى هذا يصومون يوماً أيضاً  ~فيقول المؤلف 

                                 
 والدارقطني  وقال هذا إسناد متصل صحيح ] باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال [ رواه أبو داود كتاب الصوم ) ١(
  ) .٢/٣٥٠(انظر كشف القناع ) ٢(
 ) .١/٦١٩(انظر مغني المحتاج ) ٣(
 ) .٢/٣٥٠(قناع انظر كشف ال) ٤(
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  . )١(من المذهب المشهورهو 
  . فإم يفطرون ) ثلاثين يوماً(أم إذا صاموا برؤية واحد  )٢(رحمهم االلهرأي الشافعية : الرأي الثاني 

  -:ولكل من هذين الرأيين دليل 
لا يفطرون إذا صاموا برؤية واحد ثلاثين قالوا لئلا يلزم من ذلك خروج الشهر برؤية : فالذين قالوا 

  .واحد وخروج الشهر إنما يكون برؤية اثنين 
صوموا لرؤيتـه   ��: يقول الله ظاهر فإم أكملوا العدة ثلاثين يوماً والنبي ودليل الشافعية رحمهم ا

ونحن الآن أكملنا العدة وهـذا   )٣(وهذا في الصحيحين ��وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له 
  .حتى لو صاموا ثلاثين يوماً برؤية واحد  الصوابالقول هو 

برؤية واحد نقول هذا الاستدلال فيه نظر من وجهـين  وأما قولهم أنه يلزم من ذلك أن يخرج الشهر 
:-  

  :أن عندنا قاعدة وهي :  الوجه الأول
فلو سلمنا ذا الدليل فنقول إنما خرج الشهر برؤية واحـد  » أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً « 

الخـروج يكـون   تبعاً وليس استقلالاً يعني تبعاً لدخوله فدخوله إنما كان برؤية واحد فكذلك أيضاً 
  .برؤية واحد 

  .يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع : يقول العلماء رحمهم االله 
  .أن الشهر لم يخرج برؤية واحد وإنما خرج بإكمال العدة :  الوجه الثاني

  : ]رواطفْلم ي مٍيغَ لِجوا لأَامأو ص]قوله
دون مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غـيم أو  هذا مبني على المذهب وتقدم أن المذهب إذا حال 
  .قتر فإنه يضيق شعبان ويجعل تسعةً وعشرين يوماً 

فإذا حصل ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر ضيقنا شعبان وأصبحنا صائمين في اليوم الثلاثين مـن  
  هنا ؟ شعبان احتياطاً للعبادة ثم مضى ثلاثون يوماً ولم ير الهلال فما الحكم

لا يفطرون لأن الصيام في أول الشهر لما كان في ليلة التاسع والعشرين غيم أو :  ~يقول المؤلف 

                                 
 ) .٢/٣٥١(انظر كشف القناع ) ١(
 ) .١/٦١٩(انظر مغني المحتاج ) ٢(
 .تقدم تخريجه ) ٣(
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قتر إنما كان ذلك احتياطاً للعبادة والأصل بقاء رمضان حتى الآن لم يخرج وكوننا صمنا الثلاثين من 
المسألة ضعيفة وهي أنه يجب وهذا الكلام مبني على تلك المسألة وتقدم لنا أن ، شعبان هذا احتياطاً 

الصوم في يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فهـذا الإيجـاب ضـعيف    
أنه لا يجب ولهذا هم يقولون احتياطاً للعبادة فقط يعـني الـديون والعقـود والآجـال      والصواب

وتصلَّى التراويح ليلة الـثلاثين  والفسوخ المعلقة على دخول شهر رمضان لا تدخل هنا وإنما احتياطاً 
إلخ فإـا لا  ....من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر فإذا كان هناك عقود أو آجـال 

فلو أن رجلاً قال لزوجته إذا دخل رمضان فأنت طالق فإا لا تطلق بصيام ثلاثـين مـن   ، تدخل 
دخل رمضـان فـإن هـذا الـدين لا      وقت الوفاء إذا: شعبان ولو أنه أقرض شخصاً قرضاً وقال 

وهكذا لو علّق الخيار ونحوه فهذه كلها لا تدخل هنا وإنما نصوم يوم الـثلاثين مـن شـعبان    ..يحل
والزيادة علـى  ، ة أن الاحتياط هو اتباع السن الصواباحتياطاً للعبادة نصلي التراويح فقط ولكن 
  .السنة أو تعدي السنة هذا ليس من الاحتياط 

[صام الٍشو لالَـه أو رأى هقولُ درو مـضانَر ه هلالَدحن رأى ووم]قوله 

تقدم أن هلال رمضان يدخل برؤية واحد ولا يشترط التعدد ولا الذكورة ولا الحرية وإنما يشـترط  
  . الشرط الأولالأمانة والثقة على الخبر هذا هو 

أتشهد أن ( قال للأعرابي  فإن النبي  {لوروده في حديث ابن عباس ، الإسلام :  الشرط الثاني
  .الحديث فاشترط هذان الشرطان فقط )١(.......)لا إله االله

فإذا رأى رجل هلال رمضان وذهب إلى القاضي ولم يثبِت القاضي شهادته بدخول الشـهر فمـا   
  الحكم ؟

  :لزمه الصوم فهاتان مسألتان :  ~يقول المؤلف 
: رأى هلال رمضان وذهب إلى القاضي فلم يثبت القاضي شهادته فيقول المؤلـف  :  المسألة الأولى

v  u  ] ودليل ذلك قوله تعـالى   )١(يجب عليه أن يصوم وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم االله

x  w y Z  قال  {وهذا الآن شهد الشهر وكذلك حديث ابن عمر  :�� صوموا

                                 
 .تقدم تخريجه ) ١(
 ) .٣/١٩٦(انظر الإنصاف ) ١(
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  .هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب وهذا يشمل الواحد والجماعة  ��لرؤيته وأفطروا لرؤيته
واختيار شيخ الإسلام ابـن   ~أنه لا يلزمه أن يصوم وهذه رواية عن الإمام أحمد :  الرأي الثاني

  . )٢(~تيمية 
 ��صومكم يوم تصومون وفطركم يـوم تفطـرون    �� قال  حديث أبي هريرة : ودليل ذلك 

فدل على أن الصيام المعتبر هو مع صيام الجماعة وشيخ الإسلام  )٣(أخرجه أبو داود وحسنه الترمذي
يبني هذا الكلام على مسألة وهي ما المراد بالهلال ؟ هل المراد ما ظهر في السماء أو  ~ابن تيمية 

  هر عندهم ؟المراد بالهلال ما ظهر عند الناس واشت
المراد بالهلال ما اشتهر عند الناس واستهل به الناس حـتى وإن  : يقول  ~شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )٤(رؤي هلال السماء
أما الجمهور فيقولون المراد بالهلال ما ظهر في السماء وعلى هذا إذا رأى إنسان الهـلال ورد قولـه   

  .وعلى رأي الجمهور يجب عليه أن يصوم  أنه يفطر ~فعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية 
أما إن كان منفرداً فلا إشكال أنه يجب عليه أن يصوم حتى عنـد سـيخ   : وهذه المسألة يقال فيها 

فإذا كان الإنسان منفرداً ورآه في صحراء أو في سفر فلا إشكال أن يصوم  ~الإسلام ابن تيمية 
والأحوط ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهـم   قربفالأأما لو أنه مع الناس في البلد ورد قوله ، 

  .االله 
َ[:صام الٍشو لالَأو رأى ه]قوله 

وهذا هو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله إذا رأى هلال شوال ورد قولـه   المسألة الثانيةهذه هي 
  . )١(فإنه يصوم

رحمهـم االله   )٢(أنه إذا رأى هلال شوال ورد قوله أنه يفطر وهذا هو مذهب الشافعية:  الرأي الثاني
لا يفطـر إلا   ~لكن عند شيخ الإسلام ابن تيمية  )٣(~وأيضاً اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                 
  ) .٢٥/١١٤(والفتاوى ) ٣/١٩٦(انظر الإنصاف ) ٢(
 ) .١١(تقدم تخريجه ص ) ٣(
  ) .١١٧-٢٥/١١٤(انظر الفتاوى ) ٤(
 .المصادر السابقة انظر ) ١(
 .انظر المصدر السابق ) ٢(
 .انظر المصدر السابق ) ٣(
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  : فالمسألة فيها ثلاثة آراء . إن كان وحده وإن كان مع الناس فإنه يصوم 
  .يصوم :  الرأي الأول

  .يفطر وهو قول الشافعية :  لرأي الثانيا
  .التفصيل إن كان وحده أفطر وإن كان مع الناس فإنه يصوم :  الرأي الثالث 

  -:ولكل منهم دليل 
قالوا بأن الرؤية الشرعية لم تتحقق هنـا لأن   ~أما الذين قالوا بأنه يصوم كما ذهب إليه المؤلف 

  .تكون بشاهدين وهنا رآه واحد فقط الرؤية الشرعية بالنسبة لخروج الشهر إنما 
وهـذا رآه   )٤(...)صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( وأما الذين قالوا بأنه يفطر استدلوا بقول النبي 

  .فيفطر 
يفطر إن كان وحده وأما إن كان مع الناس فإنه لا يفطـر  : قال  ~وأما شيخ الإسلام ابن تيمية 

أو في بر أو نحو ذلك ثم رأى الهلال فإنه يفطر لأنـه لا   لكن إن كان وحده كما لو كان في صحراء
 وقولـه  . هذا إن كـان منفـرداً   ) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته( يأخذ حكم الناس فقوله 

هذا إذا كان مع الناس فإنـه يصـوم لأن النـاس    ) صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون(
وفي هذا الجمع بين الـرأيين وهـذا    {بن عمر يصومون وأما إذا كان لوحده فإنه يفطر لحديث ا

  .وهو رؤية الهلال  بالأمر الأولهذا ما يتعلق .  الصواب
  .الذي يدخل به رمضان هو إكمال العدة أي عدة شعبان ثلاثين يوماً :  الأمر الثاني

صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن (قال  أن النبي  ما تقدم من حديث أبي هريرة : ودليل ذلك 
  . )١(رواه البخاري) غبي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً

الشهر تسع وعشرون ليلة فلا تصوموا حتى تروه فـإن غـم   ( قال  {وأيضاً حديث ابن عمر 
  . )٢(وهذا رواه البخاري) عليكم فأكملوا العدة ثلاثين

الحساب الفلكي هل يثبت به دخول الشهر أو لا يثبت به ؟ هذا موضع خلاف بين :  الأمر الثالث
  -:أهل العلم رحمهم االله 

                                 
 .تقدم تخريجه ) ٤(
 .تقدم تخريجه ) ١(
 .تقدم تخريجه ) ٢(
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  . )٣(وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله عدم اعتبار الحساب الفلكي:  الرأي الأول
 صوموا لرؤيتـه وأفطـروا  ( قال  }ما تقدم لنا من حديث أبي هريرة وابن عمر : ودليل ذلك 

علق الأمر بالرؤية ولم ينظر إلى الحساب الفلكي إما الرؤية أو إكمال العـدة   والنبي .....) لرؤيته
  .وأما ما يتعلق بالحساب الفلكي فإن الشارع لم يعول عليه 

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر : (قال  أن النبي  {وأيضاً يدل لذلك حديث ابن عمر 
عقد الإام في الثالثة إما تسع وعشرون  فالنبي  )١()هكذا وهكذا وهكذا هكذا وهكذا وهكذا أو 

  .وإما ثلاثون وهذه لا شك أا صريحة لما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم االله 
  . )٢(~اعتبار الحساب الفلكي مطلقاً وهذا ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر : الرأي الثاني 

يعتبر الحساب الفلكي جوازاً ليس وجوباً بشرط أن : التفصيل في هذه المسألة فقالوا : الرأي الثالث 
  . )٣(~يكون ماهراً في الصنعة وهذا رأي السبكي 

 قـال   {أما الذين قالوا بأنه يعتبر الحساب الفلكي فاستدلوا بما تقدم من حديث ابن عمـر  
قالوا المراد بذلك قدروا ) فاقدروا له(قوله ) عليكم فاقدروا له صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم(

  .حسابه بمنازل القمر أي قدروا ولادته بمنازل القمر 
بالقياس على الصلاة فالصلاة الآن لا بأس بالحساب فيها فالمؤذنون اليوم لا يراعـون  : وأيضاً قالوا 

ه لا ينظر هل زالت الشمس أو لم تزل الشمس العلامات الأفقية فإذا أراد المؤذن أن يؤذن للظهر فإن
وكذلك بالنسـبة للمغـرب   ، ولو أراد أن يؤذن للعصر لا ينظر هل صار ظل كل شيء مثله أو لا 

  .والفجر يعتمدون عل الحساب فما دام الحساب يصح في الصلاة فكذلك يصح في الصيام 
  .ن الأحاديث صريحة في ذلك في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله ؛ لأ والأقرب

بـين   نقول السنة تفسر بعضها فالنبي  ��فاقدروا له�� قال  {وأما بالنسبة لحديث ابن عمر 
هذا التقدير ما هو فهذا من التقدير وليس من القدر الذي هو التضييق كما قال الحنابلة أو من تقدير 

بل السنة يفسر بعضها بعضاً وأن المراد بذلك إكمال العدة كما ، منازل القمر كما هو الرأي الثالث 

                                 
وفتاوى اللجنة الدائمة ) ٦٣,٦٤,٨٠(وقرارات امع الفقهي بمكة المكرمة ص) ٣٧,٤٨(وانظر قرارات مجمع الفقه بجدة ص،) ٤/٤١٢(انظر الفروع ) ٣(

 ) .١٩/٣٦(~ ومجموع فتاوى ابن عثيمين ) ١٥.٦٨.١٢١,١٢٧(~ ومجموع فتاوى ومقالات ابن باز ) ١١٢-٦/١١٤,١٠/٨٨(
 .باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال[ ومسلم كتاب الصوم ) لا نكتب ولا نحسب( باب قول النبي [ أخرجه البخاري كتاب الصوم ) ١(
)٢ ( 
)٣ ( 
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  . ����فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً���� قال 
في كتابه الفروق الفرق بين الصلاة وبـين   ~ت الصلاة فقد ذكر القَرافي وأما القياس على مواقي

الصيام ففي الصلاة قالوا بأن الشارع علّق الأمر على دخول الوقت وأن الإنسان يصـلي إذا دخـل   
الوقت وهذه أرجعها للمكلَّف يعني يعرف الوقت عن طريق الحساب أو الآلات أو النظـر بـالعين   

  . إلخ بخلاف الصيام فإن الشارع علق الأمر فيه على الرؤية .....العلامات الأفقية اردة أو عن طريق
ولهذا تعرف محاسن الشريعة فالشريعة جعلت العبادات على أمور حسية مدركة للجميع ليس فيهـا  
تكلف ؛ كالغروب والزوال ومصير ظل كل شيء مثله هذا بالنسبة للصلوات وبالنسـبة للإفطـار   

وهـذا مـن   . ول رمضان جعلت العبادات معلقة بأمور حسية أفقية ظاهرة للجميع والسحور ودخ
، وإما إكمال العدة ، إما رؤية الهلال : التيسير فتلخص لنا أن رمضان يدخل بواحد من أمور ثلاثة 

  .فيه نظر  -أي الحساب الفلكي -وإما الحساب الفلكي وهذ الرأي
[سلمٍملكلِّالصوممزلْوي]قوله 

  -:في بيان من يجب عليه الصيام فيقول يشترط له شروط  ~ شرع المؤلف
الإسلام وعلى هذا فالكافر لا يصح صيامه وتقدم أن أشرنا كـثيراً إلى أن الكـافر   :  الشرط الأول

  .خطاب التكليف وخطاب الأداء : يتوجه له خطابان 
ا بالنسبة للأداء لا يؤمر بـالأداء  أما خطاب التكليف فهو مكلف ويعذب على ذلك يوم القيامة وأم

¯  °  ±  µ   ´  ³  ²   ¶   ¸  ¹  ] لأنه فاقد الأصل قـال تعـالى   
  ºZ)وعلى هذا إذا أسلم الكافر في النصف من رمضان لا يجب عليه أن يقضي ما سـبق   )١

لأنه ليس مخاطَباً به خطاب أداء في السابق وكذلك إذا أسلم في نفس اليوم نقول يمسك ولو أكـل  
  .وصيامه صحيح ولا يجب عليه القضاء كما سيأتي إن شاء االله 

] مكلف[ قوله 

عاقل وعلى هذا انون لا يصح منه الصوم ولا يجب عليه لأن القلم قد رفع البالغ ال:  المراد بالمكلف
والصغير لا يصح منه الصوم إذا لم يميز ولا يجب عليه حتى  { )٢(عنه كما في حديث عائشة وعلي

                                 
  )٥٤(سورة التوبة الآية ) ١(
باب في انون يسرق أو يصيب [رواه أحمد وأبو داود كتاب الحدود ) وعن الصغير حتى يبلغ ، رفع القلم عن ثلاثة عن انون حتى يفيق ( وهو قول النبي ) ٢(
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يستحب لولي الصبي أن يأمره بالصيام لسـبع سـنوات وأن   : يكلف لكن قال العلماء رحمهم االله 
  . )٣(يضربه على ذلك لعشر سنوات كالصلاة إذا كان يطيق الضرب

  . عليه الصوم  شرط كل من يجب ~ذكر المؤلف ] : ويلزم الصوم لكل مسلم [  وقوله
3  4  5  6       7  ] أن يكون مسلماً ودليل ذلك قوله تعـالى  :  فالشرط الأول

    @  ?   >  =  <  ;       :    9  8Z  وقوله}بالضمير عائد علـى  } كُت
المسلم والخطاب توجه للمؤمن فدل ذلك على أن الكافر لا يجب عليه الصيام وسبق أن أشرنا إلى أن 

  :  وجه له خطابان الكافر يت
¯  °  ±  ²  ³  ] وجوب الأداء فهذا لا يجب عليه أن يـؤدي قـال تعـالى    :  الأول

  º  ¹  ¸   ¶   µ   ´Z  .  
خطاب وجوب الأداء فإنه يأثم على عدم الصيام كما يأثم على عدم الإسلام ودليـل ذلـك   :  الثاني

فلولا أن لتركهم الصلاة أثر ما  ò    ñ   ð    ï     î  í  ì       ë  ê    é  èZ  ] قوله تعالى 
ذكرها االله عز وجل وعلى هذا لو أسلم في آخر أو منتصف الشهر يجب أن يصوم ما بقي من الشهر 
وما مضى من الشهر لا يجب عليه ؛ وكذلك إذا أسلم في نفس اليوم نقول يجب عليه أن يمسك وأما 

بة لنفس اليوم فلا يجب عليه أن يقضي وهذا قول أبي حنيفة وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية بالنس
  . )١(الصوابأنه يمسك ولا يقضي وهو  ~

  : إذا أسلم في نفس اليوم ولا بد أن نفرق بين مسألتين )٢(والمذهب يمسك ويقضي
  .وجود شرط الوجوب :  المسألة الأولى
  . انع كما سيأتينا إن شاء االله تعالى زوال الم:  المسألة الثانية

وجود شرط الوجوب فإذا وجد شرط الوجوب فإنـه يجـب علـى    : هنا في مسألة إسلام الكافر 
  .الإنسان أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي حتى لو أكل في نفس اليوم 

                                                                                                                        
باب طلاق المعتوه [ وابن ماجة كتاب الطلاق، وقال حديث حسن غريب من هذا الوجه ] باب في من لا يجب عليه الحد[والترمذي كتاب الحدود ] حداً

  .وصححه الحاكم ] والصغير والنائم
 ) .٢/٣٥٥(انظر كشف القناع ) ٣(
 ) .٢/٧٢(وزاد المعاد ) ١٥٩(والاختيارات ص) ١/٢٣٤(انظر مجمع الأر ) ١(
 ) .٢/٣٥٥(انظر كشف القناع ) ٢(
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وسيأتي إن شاء االله ما  )١(أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم:  ~وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
بعث رجلاً من أسلم ينادي  أن رسول االله ( يدل على ذلك كما في حديث سلمة بن الأكوع 

فهنـا   )٢()في غداة عاشوراء أن من أصبح صائماً فليتم صومه ومن أصبح مفطراً فليمسك بقية يومه
عاشوراء كان في أول الإسلام  بالقضاء مع أن صيام بإمساك بقية اليوم ولم يأمر النبي  أمر النبي 

فدل على أنه إذا وجِد شرط الوجوب في أثناء النهار فإن الإنسان يمسك ولا يجب عليـه أن  . واجباً 
يقضي ما سبق لأنه حتى الآن لم يكلَّف بخلاف زوال المانع كما سيأتي إن شاء االله في الصـور الـتي   

  . ~سيذكرها المؤلف 
الوجوب إذا عقل انون فإنه على الصحيح يمسك ولا يجب عليه القضاء ومما يدخل في وجود شرط 

  .لا يقضي ذلك اليوم حتى ولو أكل فيه ولا يجب أن يقضي ما فاته من الأيام ، 
يجب عليه : إذا بلغ الصبي في أثناء النهار فنقول : أيضاً من المسائل الداخلة في وجود شرط الوجوب 

ي ؛ وكذلك ما فاته من الأيام التي أفطرها لا يجب عليه أن يقضـي  أن يمسك ولا يجب عليه أن يقض
  .ولأنه حتى الآن لم يكلف  والدليل كما تقدم أن ذكرنا حديث سلمة بن الأكوع 

وإذا قامـت  [قال  ~ومن المسائل الداخلة أيضاً في وجود شرط الوجوب ما أشار إليه المؤلف 
البيالنهارِ في أثناءِ ةُن وجب جِد شرط الوجوب في أثناء النهار  ] الإمساككما  فالصوابفهنا و

سيأتينا إن شاء االله يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليه أن يقضي حتى ولو تناول مفطـراً في أثنـاء   
  .النهار لأن شرط الوجوب لم يوجد إلا في هذا الوقت والآن حصل التكليف 

يكون مكلفاً يعني يكون بالغاً عاقلاً وعلى هذا الصبي أن :  الشرط الثانيهذا هو  ] مكلف [قوله 
لا يجب عليه الصيام وكذلك انون لا يجب عليه الصيام ودليل ذلك حديث عائشة وحديث علـي  

 )٣()انون حتى يفيق والصبي حـتى يبلـغ  : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم (قال  أن النبي  {
لكن ذكر العلماء فيما يتعلق بالصبي أنه يستحب أن يؤمر بالصيام إذا كان يطيقه لسبع سنوات وأن 

وألحق العلماء الصيام بالصلاة كأن الفائدة من أمره وضـربه   )١(يضرب عليه لعشر سنوات كالصلاة

                                 
 .تقدم ذكره ) ١(
 .تقدم تخريجه ) ٢(
 .تقدم تخريجه ) ٣(
واضربوهم وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في ، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين ( ن أبيه عن جده قال رسول االله لحديث عمرو بن شعيب ع) ١(

 ] .باب متى يؤمر الغلام بالصلاة [ أخرجه أبو داود كتاب الصلاة ) المضاجع
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واعتادها كانـت  هو أن يتربى على هذه العبادة وأن لا تكن عليه شاقة إذا بلغ فإذا تمرن وتربى عليها 
  .سهلة إليه 

  .وكذلك بالنسبة للمجنون لا يجب عليه ولا يصح منه لأنه لا يعقل والنية يشترط لها العقل 
  ما الفرق بين المعتوه وانون ؟:  مسألة
  .نقص في العقل يصحبه خمول وسكون والجنون فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان :  العته

  الصيام أو لا يجب عليه وهل يصح منه أو لا يصح؟هل يجب على المعتوه :  مسألة
  -:قسم العلماء العته إلى قسمين 

هذا حكمه حكم انون يعني لا يجب عليه ولا يصح منه : عته لا إدراك معه فقالوا :  القسم الأول
وهذا ليس خاصاً في الصيام كما سـلف حـتى في العبـادات الأخـرى كالصـلاة والوضـوء       

  إلخ.........والغسل
عته معه إدراك وهذا الغالب على المعتوهين فهذا حكمه حكم الصبي المميز معنى ذلك : القسم الثاني 

  .أن العبادة تصح منه ويؤجر عليها لكنها لا تجب عليه 
  : ] قادر[  قوله

من شروط وجوب الصيام وعلى هذا إذا كان غير قادر على الصيام فإنه لا  الشرط الثالثهذا هو 
L  K  J    I  H    G     F  E   ] ودليل ذلك قوله تعالى . صيام بالاتفاق يجب عليه ال

O  N  M Z  والعجز عن الصيام كما سيأتي إن شاء االله ينقسم إلى قسمين:-  
  .عجز مستمر لا يرجى زواله :  القسم الأول
  .عجز عارض يرجى زواله :  القسم الثاني

I  H    G     F  E    ] فالعاجز عجزاً عارضاً يفطر ويقضي عدة من أيام أخر كما قال تعالى 
O  N  M   L  K  J Z .  

من كان عاجزاً عجزاً مستمراً لا يرجى زواله كالكبير والمريض الذي لا يرجى زوال :  القسم الثاني
S    R  Q  ] ه تعـالى  مرضه فهذا يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً كما في قول

V  U   T Z  وغيره ليست منسوخة إنما هي في الشيخ الكبير  {قال ابن عباس



  

 

  149 
 

  

  . )١(والمرأة العجوز إذا لم يطيقا الصيام فإما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكيناً
  . )٢(لما كبر أفطر وأطعم ثلاثين مسكيناً وأنس 

أن يكون مقيماً وعلى هذا إذا كان مسافراً لا يجب عليه الصيام بل لـه أن يفطـر   :  الشرط الرابع
المهم يشترط أن يكـون  ، وسيأتي هل الأَولى أن يفطر أو يصوم في السفر ؟ سيأتي إن شاء االله بيانه 

K  J    I  H    G     F  E  ] مقيماً فإن كان مسافراً لا يجب عليه ودليل ذلك قوله تعالى
 L  O  N  M Z   

الخلو من الموانع فإذا وجِد مانع يمنع صحة الصيام فإن الصيام لا يجب كـالحيض  :  الشرط الخامس
  .والنفاس فالحائض والنفساء لا يجب عليهما الصيام 

فـي   ن صـار م ـ علـى كـلِّ   والقضـاءُ  الإمسـاك  بج ـو النهارِ في أثناءِ ةُنيوإذا قامت الب]قوله

هلاًه أَأثنائ هجوبِلو[  :    

  .لم تثبت البينة بدخول الشهر إلا في أثناء النهار :  أي
جاء شهود إلى القاضي فشهدوا أم رأوا الهلال بالأمس فأثبت القاضـي شـهادما   :  مثال ذلك

  وحكم بدخول الشهر فما الحكم ؟
u   x  w  v  ] أما الإمساك فلقول االله تعالى ] :  وجب الإمساك والقضاء[ يقول المؤلف 

y Z  ولقول النبي  صـوموا لرؤيتـه وأفطـروا    (وغـيره   {كما في حديث ابن عمر
  .ولما ذكرنا من الأدلة  )١()لرؤيته

لأنه يجب في الصوم الواجب أن تبيت النية من الليل وهنا لم يحصل تبييت للنية ، وأما القضاء فيجب 
وهذا القول  )٢()من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له( قال  {وفي حديث حفصة وعائشة 

هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أن النية إذا قامت في أثناء النهار فإنـه يجـب   

                                 
)١ ( 
)٢ (  
 .تقدم تخريجه ) ١(
باب ما جاء لا صيام لمن لم يخرج من الليل وقال حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا [ والترمذي كتاب الصوم ، ] النية في الصيام باب [ أخرجه أبو داود كتاب الصوم ) ٢(

والإمام ، ] باب ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم [ وابن ماجة كتاب الصيام ، ) ٢٣٣٢(والنسائي الصيام حديث ، من هذا الوجه 
، وقال تفرد ا عبداالله بن عباد عن المغفل ذا الإسناد وكلهم ثقات ]باب تبييت النية من الليل وغيره [ كتاب الصيام ) ٢/١٧٢(والدارقطني  ،...... أحمد

 ] .باب وقت النية في صوم الفرض [ والبيهقي كتاب الصيام ، ) ٦/٢٣٤(وصححه ابن حزم في المحلى كتاب الصيام 
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  . )٣(الإمساك وكذلك يجب القضاء
وهـو اختيـار    أنه إذا قامت البينة في أثناء النهار فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء:  الرأي الثاني

ودليل ذلك ما تقدم من حـديث سـلمة بـن    ،  )٤(شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله
أمر رجلاً من أسلم أن يؤذن في يوم عاشوراء أن من أكل فليصم بقية يومه ( أن النبي  الأكوع 

  ) .ومن لم يكن أكل فليتم صومه فإن اليوم عاشوراء
أمر كل من لم يصم أن يصوم وصيامه في أثناء النهار ليس  فإن النبي وجه الدلالة من ذلك ظاهرة 

تبييتاً للنية من الليل وكان يوم عاشوراء فرض على المسلمين في أول الإسلام كما تقدم لنا في بيـان  
  .صيام يوم عاشوراء : مراتب الصيام وذكرنا المرتبة الأولى 

ومـا  . بأن النية تتبع العلْم فإذا علم الوجوب فإن الإنسان ينوي:  ~قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .يتعلق بقيام النية هذا يدخل تحت وجود شرط الوجوب 

  :  ] اترهطَاءُسفَونحائضوكذا [ قوله
أي أنه يجب عليهما أن يمسكان وأن يقضيان وهذا هو المشهور من مـذهب الحنابلـة رحمهـم االله    

  . )١(~ومذهب أبي حنيفة 
كنا نـؤمر  (قالت  <أما بالنسبة لوجوب القضاء عليهما فهذا ظاهر بالإجماع وفي حديث عائشة 

  . )٢()بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
  -: أما الدليل على أما يمسكان

  .احتراماً للزمن فإنه يجب عليهما أن يمسكان :  قالوا
  . )٣(يجب عليهما القضاء ولا يجب عليهما الإمساك وهذا هو قول الشافعية رحمهم االله:  الرأي الثاني

أما بالنسبة للإمساك فلا يجـب إذ لا  . أما القضاء فهو ظاهر كما تقدم لنا الإجماع منعقد على ذلك 
  .لأا قد أكلت فلا تستفيد شيئاً والقضاء يجب عليها فائدة من الإمساك 

وأما قولهم احتراماً للزمن فهذا ليس ظاهراً لأنه من رخص له أن يأكل في أول الزمن فله أن يأكل في 

                                 
 . انظر المصادر السابقة) ٣(
 .انظر المصادر السابقة ) ٤(
 ) .٢/١٠٢(انظر بدائع الصنائع ) ١(
 .سبق تخريجه ) ٢(
 ) .٦/٢٠٨(انظر اموع ) ٣(
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والحائض والنفساء رخص لكل واحدة منهما أن تأكل فإذا طهرت فلا يجـب عليهـا أن    )٤(آخره
  .تمسك 

من أكل في أول النهار فله أن يأكـل  (في البيهقي وإن كان في إسناده نظر  وقد ورد عن ابن مسعود
وطهارة الحائض والنفساء هذا من باب زوال المانع وليس من بـاب وجـود شـرط     )٥()في آخره

  .يجب عليهما أن يقضيا أما الإمساك فلا يجب : فنقول . الوجوب 
يجب الإمساك ولا يجب القضاء وهنا يجـب  أما وجود شرط الوجوب فقد سبق لنا أنه إذا وجد فإنه 

  .القضاء ولا يجب الإمساك ؛ أي أن زوال المانع عكس وجود شرط الوجوب 
   : ] راطفْممدقَومسافر[ قوله

أي يجب عليه أن يمسك والخلاف في هذه المسالة كالخلاف في المسألة السابقة وقدوم المسافرين مـن  
إذا زال مانع السفر الذي أباح له الفطر فإنه يجوز له أن يأكـل ولا  باب زوال المانع فنقول المسافر 

E  ] يجب عليه أن يمسك أما القضاء فيجب عليه بالإجماع والقرآن صريح في ذلك قـال تعـالى  

O  N  M   L  K  J    I  H    G     F Z  ،  أما بالنسبة للإمساك فهو على الخـلاف
احتـرام  (وأما قـولهم  . لا يجب عليه أن يمسك لعدم الدليل على ذلك  الصوابالسابق وذكرنا أن 

فهذا فيه نظر فإن احترام الزمن لم يحصل فالإنسان أُبِيح له أن يفطر في أول النهار فكـذلك  ) الزمن
  .أيضاً يباح له أن يأكل في آخر النهار 

ماً فإنه يجـب عليـه أن   يفهم من ذلك أنه لو قدم صائ)  ومسافر قدم مفطراً(  ~وقول المؤلف 
يعني لو أن المسافر قدم صائماً فإنه يجب عليه أن يمسك ولا يجوز أن يفطر  الصوابيمسك وهذا هو 

لأن السبب الذي يبيح له الفطر قد زال وهذه مسألة تخفى على بعض الناس وخصوصاً مـا يتعلـق   
 فيقْدم البلد في وقت الأولى ثم تجد أن بعض الناس يقدم البلد وفي نيته أن يجمع جمع تأخير. بالصلاة 

بعد ذلك يؤخر الأولى إلى وقت الثانية فهذا خطأ لأنه لما قدم البلد الآن زال سبب الجمع الذي يبيح 
له أن يجمع فيجب عليه إذا قدم البلد وهو لم يصل الأولى في وقتها يجب عليـه أن إلى فعـل هـذه    

  .الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عن وقتها 

                                 
  ] .ما ترتب على المأذون فغير مضمون [ والقاعدة ) ٤(
  ) .٣/٥٤(أخرجه ابن أبي شيبة ) ٥(
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ذا قدم مسافراً وهو صائم يجب عليه أن يتم صومه ولا يجب عليه القضاء  لاستكمال شرطه كذلك إ
.  

كذلك إذا برِأ المريض فإنه كالمسافر يجب عليه الإمساك والقضاء أما القضاء فالإجماع قائم على ذلك 
وأمـا بالنسـبة    O  N  M   L  K  J    I  H    G     F  E Z] والقرآن صـريح  

أنه يجب عليه القضاء ولا يجب عليه الإمسـاك ويفهـم    والصوابقولون احتراماً للزمن للإمساك في
أيضاً من ذلك أنه لو برئ وهو صائم يجب عليه أن يتم صومه وكذلك بالنسبة للصغير إذا بلغ يجب 

  . وجود شرط الوجوب في داخل هذا لأن عليه أن يقضي ولا يجب يمسك أن عليه
   :]  اسكينم يومٍ لكلِّ معطْه أَؤى برجرلا ي ضٍرأو م رٍبلك رطَفْأَ [قوله

اشترط فيمن يجب عليه الصوم أن يكون قادراً وعلى هذا  ~هذا بيان للشرط السابق فإن المؤلف 
  -:إذا كان غير قادر فإنه لا يخلو من أمرين 

هـذا هـو    )اسكينم يومٍ لكلِّ معطْه أَؤى برجرلا ي ضٍرأو م رٍبلك رطَفْن أَوم( ~قال المؤلف 
  .القسم الأول 

  -:فالعجز عن الصيام له قسمان 
أن يكون عجزاً دائماً لا يرجى زواله كالكبير فالكبر لا يرجى زواله والمريض مرضاً :  القسم الأول

 لا يرجى زواله هذا يعرف عن طريق الطب فحكمه أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيناً ودليـل 
ليسـت   {قال ابن عباس  WV  U   T  S      R  QZ  ] ذلك قوله تعالى 

منسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذين لا يطيقان الصيام فإما يفطران ويطعمـان  
كأبي هريرة وابن عمـر   {وكذلك هو وارد عن الصحابة غير ابن عباس  )١(عن كل يوم مسكيناً

خلافـاً   )٤(وهذا ما عليه جماهير أهل العلم رحمهم االله )٣(في البخاري وأنس  )٢(في البيهقي }
فالمالكية رحمهم االله يقولون يفطر ولا يطعم كالمريض فالمريض يفطر ولا يطعم  )٥(~للإمام مالك 

أن هناك فرقاً بينهما فالمريض يجب عليه القضاء وهذا لا يجب عليه القضاء وأيضاً هو  الصحيحلكن 
                                 

 ) .٢٤/٢٢(رواه أحمد في مسنده ، ليلى عن معاذ ولم يدركه ابن أبي ليلى ومعناه عن ابن عباس عن أبي ) ٤٥٠٥(الحديث ) ٨/٢٨(أخرجه البخاري ) ١(
 ) .٤/٢٧٠(انظر سنن البيهقي ) ٢(
 .عندما كبر كان يجمع ثلاثين فقيراً ويطعمهم خبزاً وأدماً  أن أنساً ) ٤/٢١(» الإرواء«وصححه الألباني في ) ٢/٢٠٧(وأيضاً جاء عند الدارقطني ) ٣(
 ) . .٣/٢٠٢(والإنصاف ) ٦/٢١١(واموع ) ٢/٣٥٦( انظر فتح القدير) ٤(
 ) .١/٢١١(انظر المدونة ) ٥(
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  . }رد عن الصحابة الوا
كيفية الإطعام وما هو الإطعام وما هو جنس  ~لم يبين المؤلف ) : أطعم لكل يوم مسكيناً ( قوله 

  .الإطعام 
والذي يجزئ في كفارة اليمين وكذا الظهار والوطء ، ما يجزئ في كفارة اليمين : يقولون  )٦(المذهب

ن غيره والذي غير البر هو ما في الفطرة وهو إلخ هو مد بر أو نصف صاع م........في ار رمضان
  .من المذهب  المشهورهذا هو . الشعير والتمر والأَقط والزبيب : خمسة أشياء 

  . )١(نصف صاع من بر أو صاع من غيره: أما الحنفية رحمهم االله يقولون 
في هذه المسألة أن الإطعام لم يرِد حده  والصواب؛  )٢(مد لكل مسكين: والمالكية والشافعية يقولون 

 µ  ´Z  ¶  ¸   ¹] في الشرع وإنما يحد بالعرف لأن االله تعالى قال في كفارة اليمين 
. ولم يبين االله عز وجل قدر ذلـك   WV  U   T  S      R  QZ  ] وقال تعالى 

 }رضت آثار الصـحابة  في كفارة اليمين مختلفة هل هو مد أو مدان فإذا تعا }الصحابة  وآثار
وعلى هذا نقـول  . وظاهر الكتاب والسنة أنه لم يرد التحديد، فإنه يصار إلى ظاهر الكتاب والسنة 

  -:الإطعام له كيفيتان 
التمليك وذلك بأن يعطيهم حباً وقدر الحب لم يرد فيرجع للعرف فلو أعطى كيلو :  الكيفية الأولى

  .براً أو أرزاً مما يطعمه الآدميون فإن هذا مجزئ 
الإطعام بدون تمليك وذلك بأن يطبخ طعاماً ويطعمه المساكين فالمشهور من المذهب :  الكيفية الثانية

أو عشاهم قالوا بأنه لا يجزئ لأن الوارد عـن الصـحابة    فلو أطعم المساكين بأن غداهم، لا يجزئ 
  . )٣(في كفارة اليمين مد }

 ~أنه لو غداهم أو عشاهم أجزأ ذلك وهذا اختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة    :  الرأي الثاني
 WV  U   T  S      R  QZ  ] رحمهم االله لعموم قوله تعالى  )٤(ومذهب الحنفية

                                 
 ) .٣/٢٠٢(انظر الإنصاف ) ٦(
 ) .٢/٣٥٦(انظر كشف القناع ) ١(
 .انظر المصدر السابق ) ٢(
  ) .٢/٣٥٦(انظر كشف القناع ) ٣(
 .يأتي إن شاء االله ذكره ) ٤(
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، وأفطر  )٥(فإن أنساً أطعم لما كبر عاماً أو عامين خبزاً أو لحماً وكذلك ورد عن أنس بن مالك 
  .أن الإفطار له هاتان الكيفيتان إما أن يملِّك حباً وإما أن يطعمهم بلا تمليك  فالصواب

  .   للقسم الأولهذا بالنسبة . وجنس المخرج من غالب قوت الآدميين كما تقدم لنا في زكاة الفطر 
المريض الذي يرجى برؤه يعني أن عجزه عارض وليس دائماً مستمراً هذا يجب عليه :  القسم الثاني

K  J    I  H    G     F  E  ] إلخ لقوله تعـالى  ........أن يقضي ولو بعد سنة أو سنتين
O  N  M   L Z .  

  : ] رصقْي ه، ولمسافرٍرضي لمريضٍ نوس [ قوله
يسن للمريض إذا كان الصوم يضره أن يفطر وهذا فيه نظر يعني كون الصوم يضره لا نقـول  :  أي

  -:للمريض ينقسم إلى أقسام  الصوابوعلى هذا نقول بأن . بأن الفطر مسنون 
  .أن يكون يسيراً لا يتأثر به المريض إذا صام ولا يشق عليه فنقول هنا يجب الصيام :  القسم الأول

لو كان عند الإنسان كسر في إصبعه أو زكام أو صداع يسير ونحو ذلك فكونه يصوم :  مثال ذلك
 وإن)١(��صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته�� أو يفطر فإن الأمر عنده سيان فيجب عليه الصيام لقوله 

K  J    IH  G  F  E   ]بعموم قولـه تعـالى   أخذاً ذلك في العلم أهل بعض خالف

O  N  M   L Z  ص بالإفطار درءاً للضرر والمشقةفهذه المخالفة فيها نظر لأن الشارع إنما رخ
  .أما بالنسبة للأشياء اليسيرة فهذه وجودها كعدمها 

w  v  u    t      ]  تعـالى  لقولـه  يجب عليه أن يفطر فهذا أن يكون المرض يضره:  القسم الثاني
x Z  ولهذا نفهم أن قول » الضرر يزال « ،  »لا ضرر ولا ضرار « وأيضاً من القواعد المقررة

أنه يجب أن يفطر إذا كان يلحقه ضرر  الصوابأن فيه نظر بل ) يسن لمريض يضره( ~المؤلف 
كأن يزيد الصيام في المرض أو يؤخر البرء أو يؤدي إلى الهلاك كأن يستفحل المرض ونحو ذلك فنقول 

  .يجب عليه أن يفطر 
أن يشق عليه ولا يضره أي في درجة بين الدرجتين السابقتين يعني لا يلحقه ضـرر  :  القسم الثالث

                                 
 .سبق ذكره ) ٥(
 .سبق تخريجه ) ١(
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مشقة وإنما يلحقه بالصوم مشقة فهل الأفضل للإنسان أن يصوم أو يفطر وليس يسيراً لا تحصل معه 
والأفضل أن يفطر لأن االله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن  والأقربهذا موضع خلاف . 

  .تؤتى معصيته ولأنه خروج من رخصة االله وتعذيب الإنسان لنفسه 
أن المسافر يسن له أن يفطر مطلقاً سواء شق  ~يفهم من كلام المؤلف : ] رصقْي ولمسافرٍ [ قوله

   )١(عليه الصيام أو لم يشق عليه وسواء ضره أو لم يضره
  . )٢(أن الصوم أفضل وهو رأي أكثر أهل العلم رحمهم االله ولكل منهم دليل:  الرأي الثاني

  -:ونقول بأن هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام 
لا يجوز الصيام ويدل لهذا : أن يحصل بالصوم في السفر ضرر ومشقة شديدة فنقول :  القسم الأول
لما قيل له إن الناس قد شق عليهم الصوم وهم ينظرون ما تصنع أفطر  أن النبي  حديث جابر 

ولا تكـون   )٣()أولئك العصاة أولئك العصـاة ( فقيل له إن بعض الناس لم يفطر فقال  النبي 
  . على ذنب المعصية إلا

السنة أن يفطر لأن الإنسان : أن تلحقه مشقة ليست شديدة وإنما هي محتملة فنقول :  القسم الثاني
  .يعذّب نفسه ولأنه خروجاً عن رخصة االله عز وجل 

يرى الإفطار والجمهور يـرون   ~أن يتساوى الأمران الإفطار والصوم فالمؤلف :  القسم الثالث
  -:الصوم ولكل منهم دليل 

  :أما الجمهور فاستدلوا على تفضيل الصيام بدليلين 
في الصـحيحين قـال    صام في السفر كما في حديث أبي الـدرداء   أن النبي :  الدليل الأول

  . )٤()وعبداالله بن رواحة  في شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول االله  خرجنا مع النبي (
  . )٥(أن كون الإنسان يصوم مع الناس فإن هذا أنشط وأبرأ لذمته:  الدليل الثاني
 في  جـابر  أن السنة الإفطار وهو المذهب واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث:  الرأي الثاني
 ذهـب  ما المسألة هذه في والأقرب )١() السفر في الصوم البر من ليس ( قال  أن النبي الصحيحين

                                 
 ) .٤/٤٤٠(والفروع ) ٣/٢٠٣(المذهب انظر الإنصاف وهو ) ١(
 ) .٢/٣٧(وروضة الطالبين ) ٢/٤٠١(ومواهب الجليل ) ٢/٣٥١(انظر فتح القدير ) ٢(
 ) ] .١١١٤(باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية [ أخرجه مسلم في الصيام ) ٣(
 ) ] .١١٢٢(باب التخيير في الصوم والفطر في السفر [ الصيام  ومسلم في) ١٩٤٥(أخرجه البخاري في الصوم ) ٤(
 ) .٦/٣٤٣(انظر الشرح الممتع ) ٥(
  .تقدم تخريجه ) ١(
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يصوم لما تقدم لأنه أبرأ لذمته وأنشط له وأسرع له في  أن الأولى أن االله رحمهم العلم أهل جمهور إليه
  .أداء العبادة ولا يلحقه مشقة 

  :[رطْالفهلَفَهأثنائفيسافرثميومٍصومحاضرىونوإن]قوله
  .إذا شرع المكلف في الصيام ثم بدا له أن يسافر بعد أن شرع في الصوم 

رجل صام ثم بعد ذلك بدا له أن يسافر فخرج في أثناء النهار بعد الظهر أو العصر هل :  ذلكمثال 
  .أن له الإفطار  )٢(~يقول المؤلف . يفطر أو لا 

 O  N  M   L  K  J    IH  G  F  E] عموم قوله تعالى : والدليل على ذلك 

Z  وهذا مسافر فله أن يفطر.  
بأنه ليس له أن يفطر لأنه ابتدأ الصيام في حال الحضر فلـم   )٣(العلمرأي جمهور أهل : الرأي الثاني 

ما ذهـب   والصواب. تثبت له رخصة السفر كما لو اجتمع مبيح وحاظر فإنه يغلب جانب الحظر 
  .إليه الحنابلة رحمهم االله 

لنبي لما خرج إلى مكة عام الفتح وبلغ ا وهو نص في المسألة فإن النبي  ويدل لهذا حديث جابر 
 كراع الغميم قيل له إن الناس قد شق عليهم الصيام فأفطر النبي )أن الإنسان إذا  فالصواب )٤

ليس له ذلك معاملة له بنقيض قصـده  : لكن إذا خرج تحيلاً على الإفطار نقول ، خرج له أن يفطر 
  .فلو أفطر يجب عليه أن يمسك لأن الحيل لا تبيح المحرمات ولا تسقط الواجبات 

: هل له أن يفطر وهو في البلد أم لا ؟ نقول ، نحن ذكرنا أن الإنسان إذا سافر فله أن يفطر :  مسألة
  :هذا موضع خلاف 

أكثر أهل العلم أنه ليس له أن يترخص سواء كان في الإفطار أو في الصلاة في القصر :  الرأي الأول
لم يحفظ عنه الترخص داخل البلـد   واستدلوا على ذلك أن النبي  )١(والجمع حتى يخرج من البلد

ففي حجة الوداع صلى عليه الصلاة والسلام في المدينة أربعاً ثم  فلم يقصر ولم يفطر داخل البلد 
  . )٢(خرج إلى ذي الحليفة فصلى فيها ركعتين

                                 
 .سبق بيانه ) ٢(
 .سبق بيانه ) ٣(
 ] .باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية [ أخرجه مسلم في الصيام ) ٤(
 ) .٤/٢٤٧(انظر المغني ) ١(
 .سبق ويأتي في صفة الحج إن شاء االله ) ٢(
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خرج وهو مسافر صائم ولم يفطـر   أن النبي  وأيضاً في فتح مكة كما تقدم في حديث جابر 
  .حتى بلغ كراع الغميم 

والذي داخل البلد  O  N  M   L  K  J    IH  G  F  E Z] وأيضاً قوله تعالى 
  .ليس على سفر وإنما هو على نية السفر والذي رخص له هو من كان على سفر 

لـه أن يتـرخص   : قـالوا   )٣(ذهب إليه طائفة من السلف كالحسن البصري وعطاء:  الرأي الثاني
فإن أبا بصرة ركب السفينة فلم يتجاوز البيوت حـتى دعـا    واستدلوا بأنه وارد عن أبي بصرة 

  . )٤(رواه أبو داود)  أترغب عن سنة محمد ( بالسفرة فقيل له في ذلك فقال 
بأن المراد بقوله لم يتجاوز البيوت المـراد لم  : قال  ~ )٥(والجواب عنه سهل أجاب عنه ابن قدامة

يتجاوز البيوت بالبصر وليس بالبدن وهذا هو الظاهر لأنه ركب السفينة ولا شك أنـه إذا ركـب   
  .السفينة يكون تجاوز البيوت خصوصاً في الزمن السابق 

ت ذلك فـالمراد لم  حتى لو ثب: ولو خرج الإنسان عن البيوت ولو كان يراها فله أن يترخص فنقول 
  .يتجاوز ببصره حتى الآن وهو قريب منها وهذا هو الظاهر

أنه لا يشترط للإنسان أن يقطع المسافة بل له أن يترخص وإن لم يقطع  ونأخذ من فعل أبي بصرة 
  .المسافة وذلك إذا خرج خارج البلد 

أنه لبس ثياب السفر ثم  أنه وارد عن أنس بن مالك : _ أي أصحاب الرأي الثاني_وأيضاً قالوا 
  .)١(وهذا حسنه الترمذي. بعد ذلك دعا بطعام وأكل ثم ركب

  -:والجواب عن ذلك 
  .الأثر فيه كلام :  أولاً
إن ثبت فالمراد بذلك أنه أكل بعد أن تجاوز البنيان ويكون له محل خارج البنيان فأكـل فيـه   :  ثانياً

  .وهذا جائز  أنس 
ا تض ـهما قَيدلَ ـ، وعلـى و فقـطْ  اهتض ـهما قَا علـى أنفس ِـ وفًخ عضرأو م حاملٌ ترطَفْوإن أَ [ قوله

                                 
 ) .٤/٢٥٧(ونيل الأوطار ) ٤/١٥(انظر عارضة الأحوزي ) ٣(
 ) .٤/٦٣(وصححه الألباني في الإرواء ) ٤/٢٤٧(والبيهقي ) ٢٤١٢(رواه أبو داود رقم ) ٤(
 ) .٤/٣٤٧(انظر المغني ) ٥(
  . )٤/١٥(انظر التخريج السابق وصححه ابن العربي في العارضة ) ١(
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   : ] سكينام يومٍ ا لكلِّتمعطْوأَ
  -:بالنسبة للحامل والمرضع لهما ثلاث حالات 

أن تفطر الحامل والمرضع خوفاً على نفسيهما فيجوز لهما الإفطار بالاتفـاق لأمـا   :  الحالة الأولى
ويجـب   O  N  M   L  K  J    IH  G  F  E Z] واالله تعالى قال ، كالمريض 

  . )٢(عليهما القضاء عند جمهور أهل العلم
 O  N  M   L  K  J    IH  G  F  E] أما الإفطار فكما تقدم من قوله تعـالى  

Z       ،  وأما القضاء فقوله تعالى   [ O  N  M   L Z  يعني الواجب عدة من أيام أخر.  
وهذا فيه نظر  )٣(وذهب بعض أهل العلم كسعيد بن المسيب وابن حزم رحمهم االله بأنه لا قضاء عليه

:  
إن االله عز وجل وضع عن المسافر الصوم وشطر  ����:قال  أن النبي  أما الاستدلال بحديث أنس 

فأخذوا من هذا أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما الصوم  )١(��الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم 
  .لا قضاء ولا أداء 

المراد بوضع الصوم هنا جواز الإفطار وأنه لا يجـب عليهمـا أن   : وهذا الجواب عنه سهل فنقول 
  . الصوابيصوما هذا هو 

   } )٢(كابن عمر وابن عباس }ويدل لهذا أن إيجاب القضاء وارد عن الصحابة 
أن تخاف الحامل والمرضع على نفسيهما وولديهما جميعاً فالحكم في هـذه المسـألة   :  الحالة الثانية

  .كالحكم في المسألة السابقة أنه يجوز لهما الإفطار  ويجب عليهما القضاء لما تقدم من الأدلة 
وهي التي يجب فيها الإطعام على المذهب إذا كانتـا   ~هي التي أشار إليها المؤلف :  الثالثةالحالة 

  .قضتا وأطعمتا  ~تخافان على الولدين لا على نفسيهما فقال المؤلف 
N  M   L  K  J    IH  G  F  E  ] أما القضاء فظاهر لما تقدم من قوله تعـالى  

                                 
 ) .٦/٢٢٢(واموع ) ١/٤٢٧(وأسهل المدارك ) ٢/٩٧(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
 ) .٤/٢٥٨(ونيل الأوطار ) ٦/٢٦٣(انظر المحلى ) ٣(
) ١٦٦٧(وابن ماجة رقم ) ٢٤٠٨(وأبو داود رقم ) ٧١٥(وحسنه رقم ] باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع [ رواه الترمذي في الصوم ) ١(

  ) .٥/٢٩(و) ٤/٣٤٧(وأحمد ) ٤/١٩٠(والنسائي 
  ) .٤/٢١٨(ومصنف عبدالرزاق ) ٤/٢٣٠(انظر سنن البيهقي ) ٢(
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O Z   ولكن هل يجب الإطعام ؟  
وهو أيضـاً   ~هذا هو ما ذهب إليه المؤلف ]  وأطعمتا لكل يوم مسكيناً: [ قال  ~المؤلف 

  . )٣(قول الشافعية رحمهم االله
  . )٤(قول الحنفية رحمهم االله لا يجب الإطعام:  الرأي الثاني

  :   أنه قال  {أما الذين أوجبوا الإطعام قالوا بأنه ورد عن ابن عباس 
  . )٥()على أولادهما أفطرتا وأطعمتا والحبلى والمرضع إذا خافتا ( 

إن االله وضع عن المسافر الصوم وشطر (  والذين قالوا بأنه لا يجب الإطعام استدلوا بحديث أنس 
 ولا شك أن الإطعام ورد عن. ولم يرد فيه إيجاب الإطعام  )٦()الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم 

  .  أحوط وهو { وأيضا ابن عمر {ابن عباس 
والإطعام يجب على من يمون الولد أي الذي يجب عليه أن ينفق على هـذا  : العلماء رحمهم االله  قال

  . )١(الولد يجب عليه أن يطعم عنه
والكلام في الإطعام كالكلام في إطعام من لا يرجى برؤه كالكبير والمريض يعني ما يتعلق بما يطعـم  

  .تقدم ذلك . أو لا يعتبر وجنس المُخرج وقدر الإخراج وهل يعتبر التمليك 
  ] : نثم ج ى الصومون نوم [ قوله

  .صيامه غير صحيح : إذا جن كل النهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس نقول 
هل يجب عليه القضاء أو لا ؟ نقول لا يجب عليه القضاء لأنه غير مكلف وقد تقدم لنا أنـه  :  مسألة

إن انون له : ونقول . كلف فلا يجب القضاء ولا يصح صومه يشترط للقضاء التكليف وهذا غير م
  -:حالات 

  .أن يجن كل النهار فهذا لا يصح صومه ولا قضاء عليه :  الحالة الأولى
أن يجن بعض النهار فنقول صيامه صحيح فلو كان إنسان صحيح ثم جـن بعـض   :  الحالة الثانية

إلخ .....النهار مثل بعض الناس الذين يصيبهم حالات عقلية أو صرع فيزول أو يغطى على عقـولهم 

                                 
 .انظر المصادر السابقة ) ٣(
  .انظر المصادر السابقة  )٤(
 .انظر التخريج السابق ) ٥(
 .تقدم تخريجه قريباً ) ٦(
 ) .٢/٣٦١,٣٦٠(انظر كشاف القناع ) ١(
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  .أن صيامه صحيح ولا يبطل الصيام بالجنون ولا يطالب بالقضاء  فالصواب
من جنونه في أثناء النهار نقول يجب عليه أن يمسك ولا يجب عليـه  إذا جن ثم أفاق :  الحالة الثالثة

  . الصوابالقضاء ولو تناول مفطراً فهذا القول كما سلف هو 
  : ] هموص حصا منه لم يجزءً قفولم ي النهارِ عليه جميع يمغْأو أُ [ قوله

  -:أيضاً بالنسبة للمغمى عليه له حالات 
غمى عليه جميع النهار فهذا نقول بأن صيامه غير صحيح لكن يجب عليه القضاء أن ي:  الحالة الأولى
  . )٢(باتفاق الأئمة

واعلم أن هناك فرق بين انون والمغمى عليه لأن انون فقد العقل الذي يقوم به التكليف بخـلاف  
  .لا يزال باقياً وإنما غطى عليه  بل العقل المغمى عليه لأنه لم يفقد

  .عليه كل النهار يجب عليه أن يقضي ولا يصح صومه  فإذا أغمى
صام ثم بعد ذلك أغمي عليه بقية النهار فنقول بأن : أن يغمى عليه في أثناء النهار أي : الحالة الثانية 

  .صيامه صحيح مادام أنه لم يتناول مفطراً 
ن صيامه صـحيح وإن لم  أن يكون مغمى عليه ثم يفيق فهذا إن كان نوى في الليل فإ:  الحالة الثالثة

ينو فلا يصح صومه ؛ لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية فلا يضاف للمغمى عليـه وهـذا رأي   
كما سيأتينا إن شاء االله رأي المالكية وأنه تكفي نية واحدة في أول الشهر وعلى  والأقربالجمهور 

ر فصيامه صحيح فلا يحتـاج أن  هذا فإذا نوى في أول الشهر ثم أغمي عليه ثم أفاق في جزء من النها
  .ينوي كل ليلة 

بأنه  يمسك : وعلى هذا الرأي لو أنه أغمي عليه ولم ينو واستمر مغمى عليه ثم أفاق نقول : مسألة 
  .وصيامه صحيح ما دام أنه لم يتناول مفطراً 

[النهارِ جميع لا إن نام ]قوله 

أن النوم عـادة ولا يـزول بـه    : والعلة في ذلك لو أن شخصاً نام جميع النهار فإن صيامه صحيح 
فرق بينه وبين المغمى عليه فإن المغمى عليه لا يستيقظ إذا أوقظ والنائم يستيقظ . الإحساس بالكلية 

  .هذه الفروق بين هؤلاء الثلاثة . والمغمى عليه غُطّي على عقله وانون فقد عقله . إذا أوقظ 

                                 
 ) .٤/٣٤٣(والمغني ) ٣/١٧٧(واية المحتاج ) ٢/٢٤٨(وشرح الخرشي ) ٢/٣١٢(ق انظر البحر الرائ) ٢(
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  : ] فقط يه القضاءُى علمغمالْ مزلْوي [ قوله
يعني بخلاف انون فانون لا يجب عليـه  ]  فقط[ هذا كما ذكرنا باتفاق الأئمة رحمهم االله وقوله 

  .القضاء وتقدم هذا 
  .يعني إذا جن كل النهار لا يجب القضاء وإذا أغمي عليه كل النهار يجب عليه أن يقضي 

  : ]ةيضرة الفَي، لا نِ واجبٍ يومٍ كلِّ لصومِ من الليلِ ةيالن عيينت بجِوي [  قوله
  -:النية في الصوم لا تخلو من أمرين 

  .أن تكون للصوم الواجب :  الأمر الأول
  .أن تكون النية للصوم التطوع :  الأمر الثاني

المذهب إذا كان الصوم واجباً فلا بد أن ينوي لهذا الصوم كل ليلة من غروب الشمس إلى طلـوع  
  . الفجر 

وعلى هذا يجب عليك أن تنوي في رمضان تسعة وعشرين مرة أو ثلاثين مرة ومحلها مـن غـروب   
  .الشمس إلى طلوع الفجر فلو نويت قبل غروب الشمس فهذا لا عبرة به 

سان نام من قبل الغروب إلى طلوع الفجر ثم استيقظ فلا يصح صومه لأنـه لم  وعلى هذا لو أن الإن
  . )١(وكذلك قال به الشافعية رحمهم االله،  ~هذا ما ذهب إليه المؤلف . ينو 

من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام لـه  �� قال  {ودليلهم حديث عائشة وحفصة 
��)٢( .  

فإذا نوى في أول الشهر فإن هذه كافية مـا لم   )٣(أن رمضان تكفيه نية في أول الشهر:  الرأي الثاني
  .يقطع ذلك بسفر أو مرض فإن قطع ذلك الصيام بسفر أو مرض فلا بد أن يجدد النية 

إنمـا  (  قـال   أن رمضان عبادة واحدة فتكفي فيه نية واحدة لحديث عمر : والعلة في ذلك 
   الصوابوهذا القول هو  )٤()ا لكل امرئ ما نوى الأعمال بالنيات وإنم

  .ويظهر أثر الخلاف إذا نام كل الليل 

                                 
 ) .٣/٢٠٩(والإنصاف ) ٢/٩٥(انظر الأم ) ١(
والإمام أحمد في المسند ) ١٧٠٠(وابن ماجة حديث ) ٤/١٩٦(والنسائي ) ٧٣٠(والترمذي حديث ) ٢٤٥٤(رقم ) ٢/٣٢٩(أخرجه أبو داود في الصوم ) ٢(

  ) .٥(حديث ) ١/٢٨٨(ومالك في الموطأ ) ١٦٩٨(حديث ) ٢/١٢(والدارمي ) ٢٦٥١٩(حديث ) ١٠/١٦٦(
 ) .١/٢٤٤(انظر الشرح الصغير ) ٣(
 .سبق تخريجه ) ٤(
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إنسان نام من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ثم استيقظ فعند الشافعية والحنابلـة لا  :  مثال ذلك
  .يصح صيامه لا بد أن ينوي من الليل وعند المالكية يرون أن صيامه صحيح 

أي يصح أن ينوي حتى من  )١(تقدم أنه يقول بأن النية تتبع العلم ~بن تيمية أيضاً شيخ الإسلام ا
  .النهار إذا لم يعلم بدخول الشهر فعلم فنقول ينوي من النهار 

أنـه   ~فأصبح عندنا رأي الإمام مالك تكفي نية واحدة وأيضاً رأي شيخ الإسلام ابن تيميـة  
  .تستمر النية إذا لم يعلم الإنسان بدخول الشهر إلى العلم بدخوله 

  :  ] واجبٍ يومٍ كلِّ لصومِ [ وقوله
كل يوم من أيام رمضان يجب عليك تنوي لأن كل يوم عبادة مفردة فتجب له نية مفردة ومثل ذلك 

  .نوي من الليل لو نذر الإنسان الصيام فيجب عليه أن ي: الصيام الواجب غير رمضان مثل : 
  .إلخ يجب عليه أن ينوي من الليل .....إنسان عليه كفارة يمين أو كفارة قتل:  مثال ذلك

  .كل صوم متتابع تكفي فيه نية واحدة : يقول  ~وأما الإمام مالك 
تكفي : والصيام المتتابع مثل صيام الكفارة للوطء في ار رمضان وكفارة القتل وكفارة اليمين نقول 

واحدة ما لم يقطع ذلك بمرض أو سفر أو حيض أو غير ذلك مما يبيح الفطر فإنه يجب عليـه أن  نية 
  .يجدد النية 

  ] : ةيضرة الفَيلا نِ[  وقوله
  .لا يشترط أن ينوي صوماً واجباً أو صوماً مفروضاً لأن التعيين يجزئ من نية الفرضية : أي

  ] : هوبعد الزوالِ قبلَ من النهارِ ةيبنِ لُالنفْ حصوي [ قوله
  -:النفل ينقسم إلى قسمين 

أن يكون النفل مطلقاً غير معين هذا تكفي فيه النية في كل النـهار حـتى لـو أن    :  القسم الأول
  .الإنسان نوى قبل غروب الشمس بلحظات نقول صح ذلك 

قبل غروب الشمس استيقظ ثم نوى لو أن إنسانا استغرق في النوم من الليل إلى العصر و:  مثال ذلك
  .صيامه صحيح : فنقول 

هل عندكم شيء ( دخل ذات يوم فقال  أن النبي  <ما تقدم من حديث عائشة :  ودليل ذلك
                                 

 .انظر الاختيارات ) ١(
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وهذا دليـل  ) إني إذن أصوم ( وفي لفظ ،  )١(أخرجه مسلم) إني إذن صائم ( لا فقال :فقالت ) ؟ 
على أنه تصح النية من النهار والأجر يكون من حين النية ونشترط أن لا يكون تناول مفطراً فـإن  

  .تناول مفطراً فإنه لا يصح صومه 
أن يكون الصيام معيناً كصيام يوم عرفة ويوم عاشوراء ويوم الإثنين وغير ذلك مـن  :  القسم الثاني

  .لتي يستحب صيامها كما سيأتي إن شاء االله تعالى الأيام ا
فالمذهب أن الحكم واحد لا يفرقون بين المطلق والمعين فيصح أن تنوي صيام يوم عاشوراء من نصف 

بأنه لا فـرق بـين    )٢(النهار أو من العصر وصيام عرفة كذلك وهذا أيضاً قول الشافعية رحمهم االله
  .المطلق والمعين 

حتى النفـل  : لا بد أن تنوي من الليل بل إن المالكية يقولون  ~رأي الإمام مالك  : الرأي الثاني
  . )٣(المطلق لا بد أن تنويه من الليل

  .  )٤(كذلك لا بد من الليل إلا أن الحنفية يقولون يمتد إلى الضحى: أيضاً الحنفية رحمهم االله يقولون 
من لم يبيت الصيام من الليـل فـلا    �� قال  {ويستدلون بما تقدم من حديث حفصة وعائشة 

  . )٥(��صيام له 
  -:في هذه المسألة التفصيل  والصواب

  .أما بالنسبة للأجر المقيد فلا بد أن تنوي من الليل وأما الأجر المطلق فيصح من النهار 
فإذا أردت أن تنال تكفير سنتين فإنك تنوي من الليل  )١()تكفر سنتين ( في صوم يوم عرفة  قال 

أما إن أردت مطلق الأجر دون هذا الأجر المقيد فيكون لك نفل مطلق فلا بأس أن تنوي من النهار 
ويصح للإنسان أن ينوي من النهار حتى صوم يوم عرفة لكن فاته المقيـد   الصوابوهذا القول هو 

لزوال لا يصدق عليه أنه صام يوم عرفة كاملاً فلا ينـال هـذا   وله مطلق الأجر لأنه إذا صام بعد ا
  .الأجر المقيد إلا من نوى من الليل 

  :]  ي لم يجزِئهضرفهو فَ ى إن كان غدا من رمضانَوولو ن[ قوله
                                 

 ) .١١٥٤(أخرجه مسلم في الصيام حديث ) ١(
 ) .٢/٣٦٤(وكشاف القناع ) ٢/٣٥٢(انظر روضة الطالبين  ) ٢(
 ) .١/٣٥٣(الدواني انظر الفواكه ) ٣(
 )١/٢٣٢(انظر مجمع الأر ) ٤(
 .تقدم ) ٥(
 .يأتي إن شاء االله في صوم التطوع ) ١(
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لا  ~إن كان غداً رمضان فأنا صائم وإن كان شعبان فأنا لست صائماً يقول المؤلـف  : لو قال 
  .لعدم جزمه بالنية : والعلة في ذلك ، يجزئه 

أن هذا مجـزئ   ~واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية  ~رواية عن الإمام أحمد :  الرأي الثاني
لأن التردد هنا مبني على التردد في ثبوت الشهر لا التردد في أصل النية لأن أصل النية موجود فهـذا  

  . )٢(أنه سيصوم لو كان من رمضان مسلم ونية كل مسلم على سبيل العموم
يا رسـول االله إني أريـد الحـج    : ( أا قالت  <حديث ضباعة بنت الزبير : وأيضاً يدل لذلك 

هنا الآن عندها شـيء   )٣()حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني (  وأجدني شاكية فقال النبي 
وهم يفرقون بـين أول  . أنه يجزئ  الصوابوهذا القول هو ) إن محلي حيث حبستني ( من التردد 

الشهر وآخر الشهر فلو قال الإنسان في آخر الشهر قبل أن ينام إن كان غداً من رمضان فأنا صائم 
: قـالوا  : والعلة في ذلك . وإن كان من شوال فأنا مفطر فهذا يصح لكن في أول الشهر لا يصح 

ا في أول الشهر فالأصل عـدم دخـول   أم، فيكون الأصل الصوم ، آخر الشهر الأصل بقاء الشهر 
  .أنه يجزئ  الصوابوقلنا ، الشهر 
  :]  رطَفْأَ ى الإفطارون نوم [ قوله

أفطر لأنه : لقطعه النية فإنه يفطر حتى وإن لم يأكل أو يشرب أو يجامع ما دام أنه نوى الإفطار نقول 
  .قطع نية الصيام 

من نوى الإفطار أفطر ومن أكل أفطر لكن الفرق بين المسألتين أن من نوى الإفطار أفطـر  :  مسألة
  .ويصح أن ينوي مرة أخرى نفلاً في غير رمضان أما من أكل فلا يصح أن ينوي ولو نفلاً 

شخص صام على أنه نفل مقيد يوم الإثنين ثم نوى نصف النهار الإفطار نقـول بأنـه   :  مثال ذلك
له أن يجدد نية أخرى ويكون نفلاً مطلقاً وهذا لا يصح في رمضان لأن رمضان ليس محلاً أفطر لكن 

  .إلا للصوم الواجب 
بأنه يأثم لأنه يجب عليه أن يتم الواجب : وكذلك لو أن إنساناً نذر أن يصوم ثم نوى الإفطار نقول 

  .ل وكذلك في الواجب ولو أكل لا يصح لأنه ينقطع في النف )١(.........لكن لو نوى نفلاً . 

                                 
 ) .٣/٢٠٩(انظر الإنصاف ) ٢(
)٣ ( 
  .هنا سقط ) ١(
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  .مسألة فيما يتعلق بالهلال إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر 
الأصل أن الإنسان إذا انتقل من بلد إلى بلد آخر أنه يوافق ذلك البلد الذي انتقل إليه لحـديث أبي  

الصوم يوم تصـومون  (و  )٢()الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس( {هريرة وعائشة 
هذا هو الأصل وعلى هذا لو أن الإنسان سافر من بلده إلى بلد آخر في آخـر  ) والفطر يوم تفطرون

ولو فُرض أن هؤلاء أفطروا فأصبح الشهر ، يفطر معهم ويصوم معهم هذا هو الأصل : الشهر نقول 
ن يقضي يوماً لأن الشـهر لا  يجب عليه أ: قي حقه ناقصاً عن ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً نقول 

يجب : ينقص عن ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً فلو فرض أنه ناقص عن تسعة وعشرين يوماً نقول 
  .عليه أن يقضي يوماً لأن الشهر الهلالي لا ينقص عن ثلاثين أو تسعة وعشرين يوماً 

فالحكم هنا يأخذ حكم من  ولو صام تسعة وعشرين والبلد الذي ابتدأ معه الصيام صاموا ثلاثين يوماً
انتقل إليهم يعني لو كان الذين انتقل إليهم أفطروا وغيرهم لم يفطروا نقول بأنه يأخذ حكم البلـد  

  .الذي انتقل إليهم 
ولو أنه صام أكمل ثلاثين يوماً في بلده ثم قدم إلى بلد آخر وهم حتى الآن يصومون هـل  :  مسألة

يجب عليـه أن يصـوم   : يجب عليه أن يصوم معهم ؟ نقول : ل يفطر لأنه أكمل ثلاثين يوماً أو نقو
  .   الصوابلأنه الآن أخذ حكمهم وهذا هو  معهم

   

                                 
 .تقدم ) ٢(
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  باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة
أن يبين مفسدات الصوم وهكذا العلماء رحمهـم االله يـذكرون    ~في هذا الباب أراد المؤلف 

العبادة وما يتعلق ا من أركان وشروط ومستحبات ثم بعد ذلك يشـرعون في بيـان مبطلاـا    
  .ومفسداا

  : ] لَكَأَنم [ فقال
  . )١(الأكل هذا مفسد للصوم بالإجماع

وحتى لو كان مضراً فإنه ،يتناول عادة  إيصال جامد إلى الجوف عن طريق الفم ولو لم:  والمراد به
  .إذا تناوله عن طريق الفم وأوصله إلى الجوف فنقول بأنه فسد صومه 

كما لو أكل نشارة خشب أو أكل طينا أو ورقاً ونحو ذلك حتى :  ] ولو لم يتناول عادة [وقولهم 

D  C   G  F  E  ] ولو كان مضراً نقول بأن صومه يفسد عليه لدخولها في قوله تعالى  

N  M     L  K  J  I  H Z   تناول عادة وما لا يتناول عـادةوهذا يشمل ما ي
  .ويشمل النافع وكذلك يشمل الضار 

  : ] برِشأو[قوله
الشرب هو إيصال مائع إلى الجوف عن طريق معتاد كالأنف والفم ولو لم يتناول عادة وهذا يدخل 

عادة وهذا داخل في قولـه تعـالى    يتناول عادة وما لا يتناولفيه ما كان نافعاً وما كان ضاراً وما 

[C D E F G H I N  M    L  K  J Z  .  
  .الكتاب والسنة والإجماع : والدليل على أن الأكل والشرب من المفطرات 

  C D E F G H I J K L M NZ ]أما القرآن فقوله تعالى  
إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنمـا  (  قال  >وأما السنة فحديث أبي هريرة 

وأيضاً الإجماع منعقد على ذلك فالمسلمون مجمعـون علـى أن الأكـل    ،  )١()أطعمه االله وسقاه 

                                 
)١(  
  ) .١١٥٥( ومسلم حديث ) ١٩٣٣(أخرجه البخاري حديث  )١(
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  . )٢(والشرب من المفطرات
  : ]عطَتاسأو]قوله

هو دواء يصب في الأنف فإذا صب في أنفه دواء ووصل إلى جوفه فإنه يفطر لأن الأنف :  السعوط
  .منفذ معتاد 

دل  )٣()وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما (  قال  >ويدل لهذا حديث لَقيط بن صبِرة 
  .على أن الأنف منفذ معتاد إلى الجوف 

  إلى الحلق أو الدماغ هل يفطر بذلك أو لا يفطر ؟ لو أنه تناوله عن طريق الأنف ووصل: مسألة
  .أنه لا يفطر إلا إذا وصل إلى جوفه  الصواب

  :  ] نقَتاحأو [ قوله
  .بأنه يفطر ~هي الداء عن طريق الدبر فإذا أخذ دواء عن طريق الدبر فيقول المؤلف : الحقنة

  .)٤(الحديث ضعيف لا تقوم به حجةوهذا ) الفطر مما دخل لا مما خرج ( ودليلهم ما في البيهقي 
لأن  ~لا يفطر بالحقنة عن طريق الدبر وهذا اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة   :  الرأي الثاني

 الصوابفالأصل صحة الصوم وهذا القول هو  )٥(الأصل عدم الفطر ولم يرد في الشرع أا مفطرة
 الوريـد  طريق عن تؤخذ التي للحقن بالنسبة أما الحقنة عن طريق الدبر لا تفطر: وعلى هذا نقول 

  -:قسمين  إلى تنقسم فإا
  .حقن غير مغذية وهذه لا تفطر لأا غير مغذية فلا تقوم مقام الطعام والشراب :  القسم الأول
 حقن مغذية هذه نقول بأا تفطر ؛ لأا تقوم مقام الطعام والشراب كما قال تعالى:  القسم الثاني

 [F  E  D  C  L  K  J  I  H   G M N Z  فهذه قائمة مقام الطعام
والشراب وأما كوا تتخذ عن طريق  الوريد فنقول الوريد أصبح الآن منفذًا معتادا لمثـل هـذه   

  . الأقربالأشياء فتفطر وهذا القول هو 
  : ] هقلْإلى ح لُصبما ي لَحتأو اكْ [ قوله

                                 
 .سبق ذكره في أول الباب ) ٢(
 ) .٤/٣٣(والإمام أحمد ) ٤٠٧(حديث ) ١/١٤٢(وابن ماجة ) ١/٦٦(والنسائي ) ٧٨٨(والترمذي حديث ) ٢٣٦٦(في الصوم حديث أخرجه أبو داود  ) ٣(
 ) .٤/٢٦١(أخرجه البيهقي في السنن ) ٤(
 ) .٣/٢١٢(انظر الإنصاف ) ٥(
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  -:هذا موضع خلاف 
  . )١(~بأنه مفطر وهذا قال به الإمام مالك  ~ما ذهب إليه المؤلف :  الرأي الأول
  . )٢(رأي الحنفية والشافعية رحمهم االله أن الكحل ليس مفطرا:  الرأي الثاني

أما من قال بأن الكحل مفطر فاستدلوا بحديث عبدالرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه عن جده أن 
أخرجه أبو داود لكنه  » ليتقه الصائم« أمر بالكحل أو أمر بالإثمد المُروح عند النوم وقال  النبي 

   . )٣(لا يثبت
  . )٤(وهذا أيضا لا يثبت »الفطر مما دخل  «السابق  {وأيضا حديث ابن عباس 

  -:إن الكحل لا يفطر فاستدلوا بأدلة من هذه الأدلة : وأما من قال 
  .أن الأصل صحة الصيام فلا يصار إلى إبطال الصيام إلا لدليل ولم يرد دليل على ذلك :  أولاً
رواه ابن ماجـة  ) اكتحل في رمضان وهو صائم أن النبي ( <استدلوا بحديث عائشة : ً ثانيا

في ذلك إما بالتفطير أو بعدمه لا تثبت فعلـى هـذا    فالآثار المرفوعة عن النبي .  )٥(وهو ضعيف
  .أنه لا يفطر  الصوابإلى الأصل وهو أن هذه الأشياء لم يرد أا مفطرة وعلى هذا نقول  نصير

أن  والصـواب جعل مناط التفطير وصوله إلى الحلـق   ~المؤلف  ]هقلْإلى ح لُصبما ي[ وقوله 
مناط التفطير هو وصوله إلى الجوف كما تقدم وأنه لو وجد الطعام في حلقه فإنه لا يفطر بذلك بل 

  .جوفه  لىيفطر إذا وصل إ
وعلى هذا لو أن الإنسـان قطّـر في عينيـه أو    . والكحل لا يفطر لأن العين ليست منفذا معتادا 

  .لا يفطر استعمل دواء في عينيه فوجد طعم ذلك في حلقه نقول بأنه 
   : ] عٍضوم ا من أيه شيئًفوإلى ج لَخدأو أَ[ قوله

  -:إذا أدخل في جوفه شيئًا فإن هذا لا يخلو من أمرين 
أن يكون منفذًا معتادا كالفم والأنف فهذا إذا دخل عن طريقه شيء إلى جوفه فإنه :  الأمر الأول

  .يفطر

                                 
  ) .٣/٢١٢(والإنصاف ) ٢/١٥٢(انظر حاشية الدسوقي ) ١(
 ) .١/٦٢٧(ومغني المحتاج ) ٣/٤٥٥(انظر حاشية ابن عابدين ) ٢(
 ) .٢/٣٦٥(قال ابن معين حديث منكر وانظر التلخيص ) ٢٣٧٧(أخرجه أبو داود حديث ) ٣(
 .سبق تخريجه ) ٤(
 .انظر المصدر السابق ،فيه بقية وسعيد بن أبي سعيد وهو ضعيف ) ٥(
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.                                                                                 أنه لا يفطر  والصوابأن يكون من منفذ غير معتاد فهذا موضع خلاف :  الأمر الثاني
إلخ فلـو أنـه داوى الجائفـة    ......قصدهم بالجوف كل مجوف كالحلق والمعدة والدماغ:  مسألة

  .يفطر  ~على كلام المؤلف ووصل الدواء إلى الجوف نقول 
  إذا قطر في أذنه ثم وصل إلى الدماغ هل يفطر أو لا يفطر ؟:  مسألة

في هذه المسائل كلها أنه إذا وصل إلى المعدة عن طريق منفذ غير معتاد  الصوابهذا موضع خلاف 
 فإنه لا لقالح الدماغ أو إلى أنه لا يفطر من باب أولى وإذا وصل إلى مجوف غير المعدة مثل أن يصل

  . الأشياء لأن الأصل بقاء الصيام  ذه يفطر
  : ] هيللحإِغير [ قوله

المراد به الذكر فلو قطر في إحليله فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه مع أنـه وصـل إلى   :  الإحليل
  .جوفه 

  .قالوا لعدم المنفذ وأن البول يخرج رشحا :  والعلة في ذلك
  : ]اءَقَتاسأو [ قوله

استدعى القيء إما بغمز حلقه أو شمه لرائحة كريهة أو بعصر بطنه أو بنظـره إلى مكـروه   :  أي
  .فيستقيء أي أنه تسبب في إخراج ما في بطنه فإذا فعل ذلك فسد صومه 

أخرجه أبو داود  ����من استقاء عمدا فليقض����قال  أن النبي  >وهذا دليله حديث أبي هريرة 
ي وأخرجه ابن ماجة وابن أبي شيبة وغيرهم من أهل العلم وقد صـححه  والترمذي وحسنه الترمذ

حسنه الترمذي وصححه ابن حبان وكذلك شيخه ابن خزيمة والحاكم ووافقه «جمع من أهل العلم 
  .)١({ عمر ابن عن وارد أنه يفطر أنه على يدل مما لكن. وضعفه بعض الأئمة »الذهبي

فاسـتفراغ الطعـام مفطـر     )٢(الاستفراغات مفطرةذهب إلى أن ~ وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وكذلك الدم فإذا كان استفراغ الدم في الحجامة مفطر والدم هو خلاصة الطعام والشراب فكذلك 

  .استفراغ الطعام بالقيء مفطر : نقول 

                                 
والنسائي في الكبرى ) ١٦٧٦(وابن ماجة في الصيام رقم ) ٧٢٠(رقم والترمذي في الصوم ) ٢٣٨٠(وأبو داود في الصيام حديث ) ٢/٤٩٨(أخرجه أحمد ) ١(

  ) .٤/٥١(وصححه الألباني في الإرواء ) ١/٤٢٧(والحاكم ) ٣٥١٨(وابن حبان ) ١٩٦٠(وصححه ابن خزيمة ) ٣١١٧(
 ) .٢٤٦-٢٥/٢٣٣(انظر الفتاوى ) ٢(
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 )٣(قال به جماعة من السلف كربيعة وعكرمة والقاسم رحمهم االله بأن القيء لا يفطر: الرأي الثاني 
.  

القـيء والحجامـة   : ثلاث لا يفطرن الصـائم   ��مرفوعا  >حديث أبي سعيد :  ودليل ذلك
  . )٤(أخرجه البيهقي وهو حديث ضعيف لا يثبت �� والاحتلام

  .ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله أن القيء مفطر  الأقرب: وعلى هذا نقول 
  :  ] ىنمتاسأو[ قوله

بأنه يفطر وهذا ما عليه جمهور أهل العلـم   ~يقول المؤلف ، استدعى خروج المني فأمنى :  أي
  . )٥(رحمهم االله منهم الأئمة الأربعة أن الاستمناء مفطر إذا خرج المني

 »شـهوته «فقال تعالى  )١(��يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي  ��واستدلوا بالحديث القدسي 
  . ومما يدخل في الشهوة ما يتعلق بالاستمناء فهذا يدعه الصائم من أجل االله 

أنه  والصوابوهذا فيه نظر ، )٢(يقول بأنه لا فطر بالاستمناء ~رأي ابن حزم :  والرأي الثاني
يفطر لما ذكرنا من الحديث القدسي وأيضا لما أشرنا أن الاستفراغات تفطر كما أشـار إلى ذلـك   

  .وأن الاستقراء يدل على أا تفطر الصائم  ~م ابن تيمية شيخ الإسلا
  : ] ىنمفأَرباشأو[ قوله

نقول بأنـه يفطـر   ) خرج منه مني (باشر زوجته أو أمته بأن لمسها لشهوة ونحو ذلك فأمنى :  أي
  .وهذا باتفاق الأئمة رحمهم االله أنه يفطر ويجب عليه أن يقضي 

  :   ] ىذَمأَأو[ قوله
  . )٣(يفطر أنه ~ المؤلف وكلام فأمذى،المذهب باشر أو فأمذى استمنى إذا: أي

وهو الصـواب لأن   ~ )٤(أنه لا فطر بالمذي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية:  الرأي الثاني

                                 
 ) . ٤/٣٦٨(والمغني ) ٤/٢٠٤(انظر نيل الأوطار ) ٣(
في كتاب ) ٤/٢٥(والبيهقي في السنن الكبرى ) ٧١٩(رقم » حديث غير محفوظ «وقال ] باب ما جاء في الصائم يذرعه القيء [ في الصوم أخرجه الترمذي ) ٤(

 ] .باب من ذرعه القيء لم يفطر [ الصيام 
 ) .٣/٢١٣(والإنصاف ) ١/٦٣٠(ومغني المحتاج ) ٣/٣٦٢(ومواهب الجليل ) ٣/٤٢٦(انظر حاشية ابن عابدين ) ٥(
  .> عن أي هريرة ) ١٦٤) (١١٥١] (باب حفظ اللسان للصائم [ ومسلم في الصيام ،) ١٨٩٤] (باب فضل الصوم [ أخرجه البخاري في الصوم  ١) ١(
 ) .٣/٢١٣(والإنصاف ) ٦/٢٠٣(انظر المحلى ) ٢(
 ) .٣/٢١٤(انظر الإنصاف ) ٣(
  ) .٥/١٠(انظر الفروع ) ٤(
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  .لا فطر بذلك  والصوابالمذي دون الاستمناء وإخراج المذي ليس كإخراج المني فرق بينهما 
  : ] لَزنفأَرالنظَرركَأو [ قوله

أنه لـو لم  )  أو كرر النظر(  ~من كرر النظر فأنزل منيا فسد صومه ويفهم من كلام المؤلف 
يكرر النظر وإنما نظر نظرة واحدة ثم بعد ذلك أنزل أنه لا يفسد صومه ولا شيء عليه لأن الشارع 

وهذا إذا لم يتعمد الإنسان  )٥(��لك الأولى وليست لك الآخرة  �� عفا عن النظرة الواحدة فقال 
لكن لو أن إنسـانا  ، إلخ نقول هذا لا شيء عليه ……النظر وإنما مرت امرأة ثم نظر إليها ثم أنزل

  .لا يعذر : تعمد النظر إلى المرأة فأنزل نقول هنا 
  -:وعلى هذا نقول بأن الإنزال ينقسم إلى ثلاثة أقسام 

  .فهذا يفطر أن يترل منيا بالاستمناء :  القسم الأول
  .أن يترل منيا بالمباشرة فهذا يفطر :  القسم الثاني

أنه لا يفطر مطلقًا سواء كان هذا باسـتمناء أو   الصواب: أن يترل مذيا فنقول :  القسم الثالث
  .لا فطر بالمذي :  ~كان بمباشرة أو غير ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية 

لا فطر عليه سواء أنزل منيا أو  الصوابماع فيترل منيا فنقول أن يفكر في أمر الج:  القسم الرابع
إن االله تجاوز عن أمتي ما حـدثت بـه    �� >أنزل مذيا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة 

  . )١(��نفسها ما لم تتكلم أو تعمل 
رفع القلم عن  �� أن يترل بالاحتلام فلا يفطر لأن القلم قد رفع عنه كما قال :  القسم الخامس

  . ��ثلاث وذكر منهم النائم حتى يستيقظ 
  : ] عامدا ر دمهوظَ مجتأو اح مجأو ح [ قوله

  -:هذا أيضا من المفطرات وهذا موضع خلاف 
المشهور من المذهب أنه يفطر بالحجامة وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام بن تيميـة  :  الرأي الأول

                                 
باب ما جاء في نظرة الفجاءة  [والترمذي في الآداب ) ٢١٤٩( ]باب في ما يؤمر به من غض البصر  [وأبو داود كتاب النكاح ) ٥/٣٥١(أخرجه الإمام أحمد ) ٥(

 ) .١٨٣(» غاية المرام«على شرط مسلم ووافقه الذهبي وحسنه الألباني في ) ٢/١٩٤(وصححه الحاكم » حسن غريب«وقال الترمذي ) ٢٧٧٧(
من حديث أبي ) ١٢٧( ]باب إذا هم العبد بحسنة  [ومسلم في الإيمان ،) ٢٥٢٨( ]باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه  [أخرجه البخاري في العتق ) ١(

 .  >هريرة 
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~)٢(  .  
ولكل منهم دليـل   )٣(أنه لا فطر بالحجامة وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنفية:  الرأي الثاني

  .وهذه مسألة طال فيها كلام أهل العلم رحمهم االله 
أطال الكلام في هذه المسألة فيما يتعلـق   »حقيقة الصيام«في كتابه  ~وشيخ الإسلام ابن تيمية 

  .إلخ ……االله وأدلتهم وما يتعلق بذلك بالفطر بالحجامة وذكر أقوال أهل العلم رحمهم
  -:ونذكر لكل قول دليل 

استدلوا على   ~أما من قال يفطر بالحجامة كما هو المشهور من المذهب واختيار شيخ الإسلام 
  -:ذلك بأدلة منها 

 ��أفطر الحـاجم والمحجـوم    ��قال  أن النبي  {حديث شداد بن أوس وحديث ثوبان :  أولاً
ورد عما ، له طرق وشواهد كثيرة وقد صححه جمع من أهل العلم رحمهم االله وهذا الحديث ورد 

في نصب الراية ذكر ثمانية عشر صحابيا كلـهم   ~يقرب من خمسة عشر صحابيا بل الزيلعي 
وإبـراهيم   ~يروون هذا الحديث وقد صحح هذا الحديث جمع من الأئمة منهم الإمام أحمـد  

الحربي وإسحاق بن راهويه وأبو زرعة وابن حبان وابن خزيمة وابن حزم والحاكم وابـن المـديني   
  .على فطر الحاجم والمحجوم  وهذا حكم من النبي .  )١(وغيرهم

احتجم وهو  �� أن النبي  {وأما من قال بأنه لا فطر بالحجامة فقد استدلوا بحديث ابن عباس 
هذا دليل على أن الحجامة لا تفطر لكن الإمام  »وهو صائم«فقوله  )٢(��ئم محرم واحتجم وهو صا

احـتجم   ��فقط دون قوله  ��احتجم وهو محرم  �� الثابت عن النبي . لا يثبت ذلك  ~أحمد 
  . )٣(��وهو صائم 

أكنتم تكرهون الحجامة للصائم  >أن ثابت البناني قال لأنس  >وكذلك استدلوا بحديث أنس 
.                                                                               ��لا إلا من أجل الضعف��قال  االله  على عهد رسول

                                 
 ) .٣/٢١٤(انظر الإنصاف ) ٢(
  ) .١/٦٣١(ومغني المحتاج ،) ٣/٣٧٠(ومواهب الجليل ،) ٣/٤٥٥(انظر حاشية ابن عابدين ) ٣(
 ) .٢/١٩٣(والتلخيص ) ٤/٦٥(والإرواء ) ٤/٧٨(انظر فتح الباري ) ١(
  ) . ٩٣٨] (باب الحجامة والقيء للصائم [ رواه البخاري في الصوم ) ٢(
  ) .٢٥/٢٥٢(والفتاوى ) ٢/٣٦٩(انظر كشاف القناع ) ٣(
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  .فدل على أن الحجامة لا بأس ا إلا من أجل الضعف  )٤(وهذا رواه البخاري
 )٥(وهذا أخرجه النسائي »رخص في الحجامة« أن النبي  >وكذلك استدلوا بحديث أبي سعيد 

  .أن الحجامة مفطرة  ~ما ذهب إليه الإمام أحد  والصواب
  . )٦(لا يثبت ذلك ~وهو صائم فإن الإمام أحمد  أما بالنسبة لاحتجام النبي 

دليل على أنه يفطر ا فإنه إذا ضعف أفطر وحينئـذ   »إلا من أجل الضعف« >  وأيضا قول أنس
إذا احتاج الإنسان للحجامة فلا بأس به لأن بعـض النـاس يعتـاد    ،  لا يجوز الحجامة إلا لحاجة

الحجامة وإذا لم يحتجم وهاج عنده الدم فإنه يمرض وقد لا يستطيع أن يصبر إلى الليل فيحتـاج إلى  
هذا عنـد  :  نقول )١(��في الحجامة  رخص النبي  �� >أن يحتجم وكذلك حديث أبي سعيد 

  .الحاجة 
  -: أن الحجامة مفطرة ؟ هذا موضع خلاف ما هي العلة في:  مسألة

حكم بأن الحجامة مفطـرة   والنبي  )٢(أن العلة تعبدية وهو المشهور من المذهب:  الرأي الأول
تعبدية وليست معقولة وعلى هذا إذا كانت تعبدية وغير معقولة هل يفطر بغير الحجامة أو لا  فالعلة

فـلا   الحجامة بغير على هذا القول لا يفطر بناءًا الفصد والشرط ؟ نقول: يفطر بغير الحجامة مثل
  .كالفصد والشرط  الأشياء ذه يفطر

فنقول بالنسبة للحاجم  )٣(~أن العلة معقولة وهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الثاني
أنه كان يقوم بمص الدم في الزمن السابق وإذا مص الدم فإنه غالبا سيؤدي إلى تطاير شـيء   فالعلة

  .من الدم إلى حلقه فيفطر بذلك 
لى الحجامـة حـتى الفصـد    هي الضعف وعلى هذا لا يقتصر ع: فالعلة وأما بالنسبة للمحجوم 

وعلـى هـذا الآن إذا   .  الصوابوالشرط وكل ما يضعف البدن نقول بأنه يفطر وهذا القول هو 
  .كانت الحجامة عن طريق الآلات وليس فيها مص فنقول بأنه لا يفطر 
  .وأيضا يدخل في ذلك كل ما يضعف البدن مما يكون في معنى الحجامة 

                                 
 ) .١٩٤٠] (باب الحجامة والقيء للصائم [ رواه البخاري في الصوم ) ٤(
 »ورجاله ثقات لكن اختلف في رفعة ووقفه«) ٤/١٧٨(ال الحافظ ابن حجر في الفتح ق) ٥(
 ) .٢/٣٦٩(انظر كشاف القناع ) ٦(
 .تقدم تخريجه ) ١(
 ) .٣/١٦(انظر المبدع ) ٢(
 ) .٨٤- ٨١(انظر حقيقة الصيام ص) ٣(
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الرعاف وقلع الضرس أو التحليل أو غير ذلك مـن  : من البدن مثلأما بالنسبة لخروج دماء يسيرة 
الأمور اليسيرة التي تخرج من البدن فإن هذه لا تفطر لأا ليست في معنى الحجامـة ولا تضـعف   

  .البدن 
  : ] هاركْمأواناسيلادسفَهلصومذاكراعامدادمرهوظَ[ قوله

  -:للفطر لما تقدم شروطًا  ~اشترط المؤلف 
أن يكون متعمدا ليس مكرها ويدل لذلك قوله تعالى في أعظم المحظورات وهـو  :  الشرط الأول

فارتفع الحكم بالإكراه في أعظم المحظورات  V  U T S   X  WZ] الكفر 
ن االله إ ��مرفوعا  {وأيضا ما تقدم لنا في حديث ابن عباس ، فغيره من باب أولى . وهو الكفر 

  . )١(��تجاوز لي من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 
فعلى هذا لو أن رجلاً أكره صائما على الأكل أو الشرب أو الحجامة أو غيرها من المفطرات فإنـه  

  .لا يفطر 
  .أن يكون ذاكرا فإن كان ناسيا فإنه لا يفطر :  الشرط الثاني
من نسي وهو صائم فأكل  ��قال  في الصحيحين أن النبي  >حديث أبي هريرة :  ودليل ذلك

  . )٢(��أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه االله وسقاه 
كونه ، هذا تأكيد على أن الإنسان لا يفطر  »إنما أطعمه االله وسقاه« وانظر أيضا إلى قول النبي 
ه في أول الحديث فليـتم  دل على أنه معفو عنه وإلا فإنه يكفي قول نسب هذا الإطعام إلى االله 

  .صومه هذا يدل على أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه لا شيء عليه 
  .هذا تأكيد وتحقيق إلى أن الأكل والشرب نسيانا لا يفطر  »إنما أطعمه االله وسقاه«وقوله 

أن يكون عالمًا فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه والجهل إما أن يكـون بـالحكم   :  الشرط الثالث
  . الشرعي وإما أن يكون بالحال فإن كان جاهلاً لا يعرف أن هذا مفطر فتناوله فإنه لا شيء عليه 

إن الشـرائع لا تلـزم إلا بعـد     «: يقول  ~وتقدم أن أشرنا إلى أن شيخ الإسلام ابن تيمية 

                                 
  .تقدم تخريجه ) ١(
  .تقدم تخريجه ) ٢(
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  . )٣(»العلم
إن االله تجاوز لي من أمتي الخطأ والنسيان وما اسـتكرهوا   �� قال  {وتقدم حديث ابن عباس 

  .     º  ¹  ¸ Z    «  ¼  ½ ¶ ]وهذا يدخل في الخطأ واالله تعالى يقول  ��عليه 
فلو أكل يظن أن الفجر لم يطلع ثم تـبين  ، كذلك إذا كان جاهلاً بالحال فهذا أيضا لا شيء عليه 

  .أكل يظن غروب الشمس ثم تبين أا لم تغرب فهذا لا شيء عليه  أنه طلع أو
فإنه عمد إلى عقالين أسود وأبيض وجعلهما تحت وسادته  >ويدل لذلك حديث عدي بن حاتم 

إنما ، إن وسادك إذن لعريض  �� فأخبره فقال له النبي  وجعل يأكل وينظر إليهما ثم أتى النبي 
 أكل بعد طلوع الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي  >فعدي  )١(��ذاك بياض النهار وسواد الليل 

  .بالقضاء 
في الصحيحين فيمن أكل بعد طلوع الفجـر ولم يـأمره    >وكذلك مثله حديث سهل بن سعد 

  .                                                                           )٢(بالقضاء النبي 
في يوم غـيم ثم   أفطرنا على عهد رسول االله : (قالت  <حديث أسماء  وفي البخاري أيضا من

   .ولم يؤمروا بالقضاء  )٣()طلعت الشمس
  .فهذه ثلاث شروط للمفطرات 

وهذه الشروط الثلاثة لا بد منها في كل المحظورات سواء كان فيما يتعلق بمـبطلات الصـلاة أو   
ل المحظورات لا بد أن تتوفر فيها كل الشروط ك. مبطلات الصيام أو محظورات الإحرام وغير ذلك 

  .الثلاثة لكي يترتب عليها حكمها 
وأيضا مما يدل على أن الجهل بالحكم الشرعي يرفع الحكم وأنه لا يترتب عليه شيء حديث معاوية 

 تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة من مبطلاا ومع ذلك لم يأمره النبي  >فإن معاوية  >
  . )٤(بالقضاء

                                 
 .تقدم ) ٣(
بيان أن [ ومسلم في الصيام باب ) ٤٥٠٩(رقم ] وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ باب أخرجه البخاري في التفسير ) ١(

 ) .١٠٩٠(رقم ] الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 
 .تقدم تخريجه ) ٢(
 ) .١٩٥٩(رقم ] باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٣(
 .تقدم تخريجه ) ٤(
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لا نستثني منها شـيئًا   الصحيحوهذه كما ذكرنا أن هذه الشروط الثلاثة في كل المحظورات وعلى 
يستثني الجماع بالنسـبة للرجـل وأنـه لا يعـذر إذا أكـره علـى        ~وسيأتينا أن المؤلف 

  .     أننا لا نستثني شيئًا  والصواب. إلخ ……الجماع
  :      ] بارأو غُ ه ذبابقلْإلى ح أو طار[  قوله

إذا طار إلى حلق الصائم ذباب أو غبار أو طحين أو غير ذلك فإنه لا يفطر ما دام أنه لم يتعمد ذلك 
ما تقدم أن الإنسان يعذر في حال عدم الاختيار ومثل هذه الأشياء ترِد على الإنسان :  ودليل ذلك
  .بغير اختياره 

  : ] لَنزفأَركَّفَأو[ قوله

  .الجماع حتى أنزل سواء أنزل منيا أو مذيا فإنه لا شيء عليه وصيامه صحيح  إذا فكر في أمر
إن االله  ��قـال   أن الـنبي   >ما تقدم لنا في الصحيحين من حديث أبي هريرة :  ودليل ذلك

  . )١(��تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم 
أو [ قولهاحلَتم [ ������

  .إذا نام رأى الجماع في منامه فخرج منه المني فإنه لا شيء عليه أيضا لو أن الإنسان 
رفع القلم عن ثلاثة وذكر منـهم   �� قال  {لما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة وعلى 

  .ما دام أنه احتلم ولم يكن منه عمل في حال اليقظة فإنه لا شيء عليه  )٢(��والنائم حتى يستيقظ 
  : ] هظَفَفلَطعامفيهفيحبصأَأو[ قوله

إذا أصبح الإنسان وفي فيه طعام من أثر السحور ثم لفظ هذا الطعام ولم يبتلعه فإنه لا شيء عليـه  
لأن الفم في حكم الخارج ولهذا الإنسان يتوضأ ويتمضمض فيدخل الماء في فمه ولا يفطر بـذلك  

.فدل ذلك على أنه في حكم الخارج  

  :]  دسفْه لم يقَلْح الماءُ خلَفد غَأو بالَ على ثلاث أو زاد رثَنتأو اس مضمضأو ت لَستغْاأو  [ قوله
يعني استنشق أو زاد على ثلاث أو بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه فلو أنه اغتسل وفي أثنـاء  

                                 
 .سبق تخريجه ) ١(
 .تقدم تخريجه ) ٢(



  

 

  177 
 

  

  . الغسل دخل الماء في حلقه لم يفسد صومه 
بأس أن يغتسل وهو صائم وقد ذكـر العلمـاء    لا بأس أن ينغمس في الماء وهو صائم ولا:  مسالة

فلـو أن الإنسـان   . رحمهم االله أنه لا بأس للإنسان أن يتخذ ما يخفف عنه شدة العطش والجوع 
اغتسل ثم دخل الماء إلى حلقه فهذا لا شيء عليه لأنه كما تقدم لنا يشترط الاختيار وهـذا بغـير   

  .اختياره فلا شيء عليه 
لكن الزيـادة  ،ضمض وزاد على ثلاث فدخل الماء حلقه لم يفسد صومه وكذلك لو استنشق أو تم

  . والظلم والإساءة  النبي لسنة التعدي من هذه الثلاث على
  : ] دسفْه لم يقَلْح الماءُ خلَفد غَأو بالَ[  قوله

 ��قال  أن النبي  >تقدم لنا أنه يكره أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق لحديث لَقيط بن صبرة 
  . )١(��وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما 

[:هصوم حص رِالفج ا في طلوعِشاك لَكَن أَوم]قوله 

شك هل طلع الفجر أو لم يطلع فالأصل بقاء الليـل  : أي إذا أكل الإنسان شاكا في طلوع الفجر 
  . وأن الفجر لم يطلع 

  -:له ثلاث حالات وإذا أكل مع الشك في طلوع الفجر فهذا 
أن لا يتبين له طلوع الفجر أي لا يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فنقـول بـأن   :  الحالة الأولى

  .صيامه صحيح ولا قضاء عليه ولا كفارة ما دام أنه لم يتبين له أن الفجر لم يطلع 
  وهل يكره له أن يأكل مع الشك في طلوع الفجر أو لا يكره ؟:  مسألة

والمالكية رحمهم االله قالوا . والحنابلة رحمهم االله كرهوا الجماع . حمهم االله قالوا بأنه يكره الحنفية ر
  . )٢(يجب أن يقضي

أنه لا قضاء ولا كفارة ولا كراهة لأن الأصل بقاء الليل والإنسان مأذون له أن يأكل ما  والصواب
  .دام أنه يشك في طلوع الفجر 

  . )١(»كل ما شككت«في سنن البيهقي أنه قال  {ولهذا ورد عن ابن عباس 

                                 
 .تقدم تخريجه ) ١(
 ) .٦/٣٤٦(والمحلى ) ٢/٣٣١(وكشاف القناع ) ٢/٣٦٤(وروضة الطالبين ) ١/٣٥٥(والفواكه الدواني ) ٢/٢٩٢(انظر البحر الرائق) ٢(
 ) .٤/١٦١(صححه الحافظ في الفتح ) ١(
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أن الرجلين إذا اختلفا فشك أحدهما في طلوع الفجر فليأكلا حـتى   >وأيضا ورد عن أبي بكر 
  .كما تقدم أنه لا قضاء ولا كفارة ولا كراهة فالصواب .  )٢(يتبين لهما طلوع الفجر

أن يتبين له أن الفجر لم يطلع وهذا القسم كما تقدم في القسم الأول فنقول بأنه لا :  الثانية الحالة
  . )٣(قضاء ولا كفارة وهذا باتفاق الأئمة

  أن يتبين له أنه أكل بعد طلوع الفجر فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟: الحالة الثالثة 
  .الجمهور قالوا يجب عليه القضاء لأنه تبين خطؤه 

لأنـه  الصـواب   وهذا القول هو  )٤(أنه لا يجب عليه القضاء ~الإسلام ابن تيمية وعند شيخ 
  .مأذون له في الأكل وما ترتب على المأذون غير مضمون 

أنه إذا تبين له أنه أكل بعـد  فالصواب ، في أن يقضي  >عدي بن حاتم  وأيضا لم يأمر النبي 
  .الفجر أنه لا شيء عليه لأنه مأذون له في الأكل 

  ] : الشمسِ روبِا في غُشاك لَكَن أَإإلا [ قوله
  -:إذا شك في غروب الشمس ثم أكل فهذا له ثلاث حالات 

إذا شك أن الشمس غربـت  : مثال ذلك أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس : الحالة الأولى 
لأنـه لم يأكـل في   أولم تغرب ثم أكل ثم تبين له أنه أكل بعد الغروب فنقول بأن صيامه صحيح ؛ 

النهار لكنه يأثم لأنه لا يجوز له أن يأكل ما دام أنه يشك في غروب الشمس إذ الأصل بقاء النـهار  
  .لكنه يأثم وصيامه صحيح 

فرق بين غروب الشمس وطلوع الفجر ففي طلوع الفجر له أن يأكل ؛ لأن الأصل بقاء الليل أما 
  .هار غروب الشمس فلا يجوز له لأن الأصل بقاء الن

أن يتبين له أنه أكل قبل غروب الشمس فهذا يأثم ويجب عليه القضاء لأنه لم يـؤذن  :  الحالة الثانية
  .له في الأكل مع الشك 

يجب : أن لا يتبين له شيء هل أكل بعد غروب الشمس أو أكل قبل غروا نقول :  الحالة الثالثة
  .عليه أن يقضي لأن الأصل بقاء النهار 

                                 
 ) .٤/١٦١(انظر فتح الباري رواه عبدالرزاق في مصنفه و) ٢(
 .انظر المصادر السابقة ) ٣(
 ) .٤/١٦١(رواه عبدالرزاق في مصنفه وانظر فتح الباري ) ٤(
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  : ] نهارا فبانَ دا أنه ليلٌقتعأو م[ قوله
هذا رجل يظن أن الليل لا يزال وأن الفجر لم يطلع ثم بعد ذلك أكل فتبين له أن الفجـر  : أن  أي

  .  قد طلع فإنه يقضي 
  -:ونقول إذا أكل يظن بقاء الليل وأن الفجر لم يطلع فله ثلاثة أقسام 

  . )١(أن يتبين أنه أكل بعد الفجر فالجمهور على أنه يجب عليه القضاء:  القسم الأول
  . )٢(أنه لا يجب عليه القضاء ~اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأي الثاني 

  -:ولكل منهما دليل 
F  E  D  C   ]يجب عليه القضاء لأن االله تعالى قال : أما جمهور أهل العلم الذين قالوا 

 J  I  H   G N  M     L  K Z  فاالله تعالى قال[ C D Z  وهذا أكل بعد
يجـب عليـه   : الفجر الواجب أن يكون إمساكه من طلوع الفجر وهنا أمسك بعد الفجر فقالوا 

  .  القضاء 
والدليل على ذلك مـا  . أنه لا يجب عليه القضاء  ~رأي شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الثاني

 )٣(بالقضـاء  أنه أكل بعد الفجر ومع ذلك لم يأمره النبي  > تقدم من حديث عدي بن حاتم
  .  الصوابوهذا القول هو 

وهذا الرجل قد أذن له  »أن ما ترتب على المأذون غير مضمون  «ولأنه كما تقدم لنا في القاعدة 
  .أن يأكل ما دام أنه يظن أن الليل لا يزال باقيا وما ترتب على المأذون غير مضمون 

  .إذا تبين أنه أكل قبل الفجر فصيامه صحيح بالاتفاق :  الثاني القسم
إذا لم يتبين أنه أكل قبل الفجر أو أكل بعد الفجر فهذا أيضا صيامه صـحيح ولا  :  القسم الثالث

  .شيء عليه لأن الإنسان مباح له أن يأكل ما دام يظن أن الليل لا يزال باقيا 
  -:شمس ثم أكل فهذا أيضا تحته ثلاثة  أقسام وكذلك أيضا إذا ظن الإنسان غروب ال

  -:إذا تبين له أنه أكل قبل غروب الشمس فهذا فيه رأيان : القسم الأول 

                                 
 ) .٣/٢٩(والمبدع ) ٢/٣٦٤(وروضة الطالبين ) ٢/٤٢٨(والتاج والإكليل ) ٢/٤٠٦(انظر حاشية ابن عابدين ) ١(
 ) .٣/٢٢٠(انظر الإنصاف ) ٢(
 .تقدم تخريجه ) ٣(
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  . )١(رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله أنه يقضي:  الرأي الأول
أفطر وأفطر النـاس   >كما في سنن البيهقي أن عمر  >واستدلوا على ذلك بأنه ورد عن عمر 

  . )٢()من كان أفطر فليصم يوما مكانه( >د المؤذن فرأى الشمس لم تغرب فقال عمر معه فصع
 أن ورأوا والشـمس متغيمـة   >أم كانوا في المسجد مع عمـر   >ويخالفه ما ورد عن عمر 

  السحاب ذهب ثم الناس وأفطر >عمر فأفطر غابت قد الشمس
  . )٣()واالله ما نقضيه وما يجانفنا الإثم( >فبدت الشمس فقال عمر 

أنه إذا أكل يظن غروب الشمس ثم تـبين أن   ~اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الثاني
  . )٤(الشمس لم تغرب فإنه لا قضاء عليه

في يوم غـيم ثم   في البخاري أم أفطروا على عهد رسول االله  <حديث أسماء : ويدل لذلك 
  . الصحيحوهذا القول هو .  )٥(ولم يرد أم أُمروا بالقضاء .طلعت الشمس 

إذا شك في غروب الشمس ثم تـبين  ، مسألة الشك ومسألة الظن : ولا بد أن نفرق بين مسألتين 
 لكـن  ، الشك مع يأكل أن له يجوز أا لم تغرب هنا يجب عليه القضاء لأن الأصل بقاء النهار ولا

   . أن يأكل له يجوز الشمس غروب ظن إذا
ويدل على أنه يجوز أن يأكل مع الظن في دخول العبادة أو خروج العبادة ما تقـدم أن ذكرنـا في   

  .في يوم غيم ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء  أم أفطروا على عهد رسول االله  <حديث أسماء 
  .وهنا إفطارهم عن ظن ولو كان عن يقين ما طلعت الشمس 

  .أنه أكل بعد غروب الشمس فصيامه صحيح لأنه لم يأكل إلا في الليل أن يتبين :  الثاني القسم
أن لا يتبين له شيء وهذا أيضا كما تقدم نقول بأن صيامه صحيح ولا شيء عليه : القسم الثالث 

  .لأنه مأذون له أن يأكل مع ظنه غروب الشمس 
   

                                 
 .انظر المصادر السابقة ) ١(
 ) .٤/٢١٧(انظر سنن البيهقي ) ٢(
 .انظر التخريج السابق ) ٣(
 ) .٣/٢٢٠(انظر الإنصاف ) ٤(
 .سبق تخريجه ) ٥(
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  )فصل ( 
  ] : ةُارفَّوالكَ ضاءُفعليه القَ رٍبأو د لٍبفي قُ رمضانَ في نهارِ عن جاموم[  قوله

فيما يتعلق بالجماع والكفارة الواجبة في الجماع ؛ لأن الجماع هو  ~هذا الفصل عقده المؤلف 
  .أغلظ المفطرات ولهذا ترتبت عليه الكفارة المغلظة 

  .ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع . والجماع مفطر 
فدل ذلك على أنه ممنوع  Z ' & % #$ " !]أما القرآن فقوله تعالى 

فدل علـى   A  @  ?  >  =    < Z ; ]من النساء في النهار إلى أن قال تعالى 
  .أنه ممنوع من المباشرة في أثناء النهار 

في الصحيحين في قصة الرجل الـذي   >وأما السنة كما سيأتينا إن شاء االله في حديث أبي هريرة 
  . )١(جامع امرأته في ار رمضان
  .والإجماع منعقد على ذلك 

  .المراد بالجماع هو تغييب الحشفة في الفرج ] .  لٍبفي قُ رمضانَ في ارِ عجام نوم [ وقوله
  .هي رأس الذكر التي تكون عليها الغلفة التي تقطع عند الختان :  بالحشفة والمقصود

الكفارة المغلظة وسواء  فإذا حصل ذلك بأن غيب هذه الحشفة فقد أفطر وفسد صومه ووجبت عليه
  .أنزل أو لم يترل 

وطء الدبر محرم ولا يجوز ومع ذلك ألزمه العلماء رحمهم االله بالكفارة تغليظًـا  ] :  دبر أو[ قوله 
عليه وتشديدا وإلا فالأصل أن وطء الدبر محرم ولا يتعلق به حكم إلا ما يتعلق به من حكم العقوبة 

ظًا وتشديدا فعليه القضاء والكفارة بالإجماع كما سيأتي إن شاء االله لكن ألزمه العلماء بالكفارة تغلي
.  

  ] : لَزنفأَ جِرفَالْ دونَ عوإن جام[  قوله
إذا جامع دون الفرج كأن يجامع بين الفخذين مثلاً فلا تجب عليه الكفارة ولا تجب إلا بالجماع في 

قضاء رمضان فهذا لا كفارة عليه لكنه يأثم أما لو جامع في ، ار رمضان إذا كان يلزمه الإمساك 

                                 
  .يأتي ذكره إن شاء االله ) ١(
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  .ويجب عليه أن يقضي 
W   ] لا كفارة عليه وإنما يكره أن يقطع النفل إلا لحاجة لقولـه تعـالى   : أو جامع في النفل نقول 

  Y   XZ .  
وكذلك إذا جامع دون الفرج فأنزل هذا لا كفارة عليه ولا تجب الكفارة إلا بالجماع في الفـرج  

  . )٢(عليه جمهور أهل العلمهذا ما 
من أوسـع المـذاهب في    ~ومذهب الإمام مالك  )١(أنه تجب الكفارة ~وعند الإمام مالك 

  ) .كفارة الفطر في ار رمضان(إيجاب الكفارة 
  : ] عذورةًم أو كانت المرأةُ [ قوله
ولا قضـاء أو  إذا كانت المرأة معذورة بأن أكرهها زوجها على الجماع فلا كفارة عليهـا  : أي 

  .نسيت المرأة أا صائمة فهذه معذورة لا كفارة عليها ولا قضاء 
لو أُكْرِه علـى الجمـاع   : يخرج الرجل فالرجل لا يعذرونه أي ]  أو كانت المرأة معذورة[ وقوله 

يجب عليه أن يقضي وعليه الكفارة وقالوا بأن الجماع لا يتصور فيه الإكراه ؛ لأنه لا يكون إلا عن 
  .انتشار والانتشار لا يكون إلا عن إرادة واختيار فإن كان كذلك فلا يعذر 

  .في الجماع  وكذلك لا يعذرونه بالجهل والنسيان
  .أنه لا فرق بين الرجل وبين المرأة ولا فرق أيضا بين الجماع وبين سائر المفطرات :  والصحيح

  -:الجماع وسائر المفطرات لا بد فيهما من ثلاثة شروط : فنقول 
                       .          العلم بالحكم الشرعي وكذلك العلم بالحال :  الثالث، الاختيار :  الثاني، الذكر :  الأول

أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة فكـل هتـك    ~وسيأتينا إن شاء االله أن مذهب الإمام مالك 
أن الكفارة لا تجب إلا بالجمـاع في   والصوابللصيام بلا عذر يوجب الكفارة عند الإمام مالك 

  . ار رمضان 
  : ] ةَارفَّولا كَ رطَفْه أَرِفَفي س مى الصوون نم عأو جام[  قوله

يعني رجل سافر وفي أثناء السفر جامع أهله فنقول بأنه يفطر لأن الجماع مفطر بإجماع العلماء ولا 

                                 
 ) .٢/٣٢٣(وكشاف القناع ) ٢/٣٦٣٦(وروضة الطالبين ) ٨٣(والقوانين ص) ٢/٩٠(انظر بدائع الصنائع ) ٢(
 .المصدر السابق انظر ) ١(
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تجب عليه الكفارة ؛ لأن هذا الصوم لا يجب عليه أن يمضي فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون 
G     F  E      M   L  K  J    I  H] وإنما يجب عليه القضاء بالإجماع لقوله تعـالى  

O  N Z  .  
وذكرنا أن جمهور أهل العلم قالوا  )١(هل له أن يجامع قبل أن يسافر ؟ تقدمت هذه المسألة:  مسألة

  .ليس له أن يترخص قبل أن يسافر : 
وتقدم  {واستدلوا بحديث أبي بصرة وحديث أنس . وأن طائفة من السلف قالوا له أن يترخص 

  .الجواب عليهما 
واحدةٌ في الثَانِية وفـي   ةٌارفَّفكَ رفِّكَولم ي ه في يومٍررأو كَ في يومينِ عوإن جام [ قوله

     :]  الأوُلَى اثْنتان وإِنْ جامع ثُم كفَّر ثُم جامع في يومه فَكَفَّارةٌ ثَانِيةٌ
  -:ممن يجب عليه الإمساك في ار رمضان هذه عدة صور فيما إذا تكرر الجماع 

  . أن يجامع في يومين ويكفر عن اليوم الأول :  الأولى الصورة
رجل جامع في يوم السبت ثم بعد ذلك أخرج الكفارة وأعتق رقبة ثم جامع في يـوم  : صورة ذلك 

لمغـني  في ا ~وقد ذكر ابن قدامة . الأحد مرة أخرى ففي هذه الصورة تجب عليه كفارة ثانية 
  . )٢(وصاحب الشرح الكبير في الشرح الكبير أنه تجب عليه كفارة ثانية بغير خلاف بين أهل العلم

إلخ قبل أن يكفر يعني …أن يجامع في اليوم الأول ثم يجامع في اليوم الثاني والثالث :  الصورة الثانية
كان حـديث عهـد   وخصوصا من بعض الناس  يحصل منيجامع في عدة أيام قبل أن يكفر كما 

إلخ فهل تتعـدد عليـه   …بزواج تجد أنه يحصل منه تفريط فيجامع في اليوم الأول والثاني والثالث
  الكفارة أو لا تتعدد عليه ؟

أن الكفارة تتعدد عليه وهذا قول أكثر أهل العلم  ~المشهور من المذهب كما ذهب إليه المؤلف 
  . )٣(رحمهم االله

وسـيأتينا إن شـاء االله أن   . يوم عبادة مفردة فليزمه فيها كفارة  ودليلهم على ذلك قالوا بأن كل

                                 
 .تقدمت ) ١(
 ) .٣/٦١(والشرح الكبير ) ٤/٣٨٥(انظر المغني ) ٢(
 ) .٤/٣٨٥(والمغني ) ٢/٣٧٨(وروضة الطالبين ) ١٠/١١٠(انظر الاستنكار ) ٣(
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  . )٤(في الصحيحين >الكفارة في الوطء متفق عليها كما دل عليه حديث أبي هريرة 
نظروا إلى عموم الشـهر   وهم قالوا بأنه تلزمه كفارة واحدة أي الحنفية رحمهم االلهر: الرأي الثاني 

  . )١(فيه كفارة واحدةوأن الشهر عبادة واحدة فتلزمه 
وكذلك أيضا قالوا بأن الكفّارات تتداخل كما تتداخل الحدود فلو أن شخصا زنا وقتل ونحو ذلك 

  .إلخ وهذا ما ذهب إليه الحنفية رحمهم االله …نقول بأن القتل يحيط ذا
ء من الغلبـة  أن يقال في هذه المسألة أنه ينظر إلى حال اامع فقد يكون اامع عنده شيوالأقرب 

إلخ فهذا …يعني غُلب على أمره ولم يظهر من حاله أنه فرط وإنما غلب على أمره وأنه رجع وتاب
  .يعامل بالأسهل كما هو مذهب الحنفية وإن كان خلاف ذلك فإنه يعامل بالأشد 

 كفَّـر  يعني جامع في أول النهار ثم. أن يجامع في يوم ثم يكفر ثم يجامع مرة أخرى : الصورة الثالثة 
ثم في نصف النهار جامع مرة ثانية ؛ لأن من أفطر بغير عذر يجب عليه أن يمسـك ولا  ) أعتق رقبة(

  .يجوز له أن يأكل مع أنه عند جمهور أهل العلم يجب عليه أن يقضي 
وهذا ) فكفارة ثانية ( ~فإذا جامع في أول النهار ثم كفَّر ثم جامع في نصف النهار يقول المؤلف 

  . )٢(~هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
  .أنه وطء محرم وقد تكرر فتتكرر الكفارة بتكرره :  والعلة في ذلك

؛ لأن هـذا   )٣(لا تجب عليه إلا كفارة واحدة وهو رأي أكثر أهل العلم رحمهم االله:  الرأي الثاني
إن من جامع في يـومين إن  : الأقوال أو يقال كما قلنا  أقرباليوم عبادة واحدة وهذا القول لعله 

ظهر من حاله أنه مغلوب عليه ونحو ذلك فهذا لا يلزم بكفارة ثانية وإن ظهر من حاله التسـاهل  
  .والتفريط وعدم المبالاة ونحو ذلك فهذا يلزم بكفارة ثانية 

  .أن يكفر أن يجامع ثم يجامع ثم يجامع في يوم واحد قبل : الصورة الرابعة 
رجل جامع زوجته في أول النهار ثم جامع في منتصف النهار قبل أن يكفر فهل تجب :  مثال ذلك

  . كفارة واحدة  ~عليه كفارتان أو كفارة واحدة ؟ يقول المؤلف 

                                 
 .سبق تخريجه ) ٤(
 ) .٢/٤١٣(انظر الدر المختار ) ١(
  ] .وهو من مفردات المذهب  وعليه الأصحاب، هذا المذهب نص عليه ) [ ٣/٢٢٦(قال في الإنصاف ) ٢(
  .انظر المصادر السابقة ) ٣(
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   : ] عامإذا ج ه الإمساكمزِلَنموكذلك [ قوله
  .كل من لزمه الإمساك إذا جامع فإنه تجب عليه الكفارة :  أي

هذا رجل أكل أو شرب متعمدا بلا عذر ، وذكرنا من صور من يلزمه الإمساك من أفطر لغير عذر 
فإنـه إن  ، هذا الأكل وهذا الشرب لا يبيح له أن يجامع أو أن يعاود الفطر مرة أخـرى  : فنقول 

  . جامع تجب عليه الكفارة 
   : ] طْقُسلم ت رأو سافَ نأو ج ضرِثم م ىعافًوهو م عن جاموم [ قوله

هذا رجل جامع في أول النهار ثم لما انتصف النهار سافر وأبيح له أن يفطر ذلك اليوم :  مثال ذلك
أو مرض وأبيح له أن يفطر ذلك اليوم أو جن زال عنه التكليف أو امرأة طاوعت علـى الجمـاع   
وهي ذاكرة ومختارة وعالمة ثم حاضت في نفس اليوم هنا لا تسقط الكفارة ؛ لأن الكفارة استقرت 

لذمة وكون الأعذار توجد بعد استقرارها هذا لا يسقطها ولو كان وجود مثل هذه الأعـذار  في ا
يسقط الكفارة لم تجب الكفارة؛ لأنه إذا جامع سيسافر وحينئذ يتحيل على إسقاط الكفارة بالسفر 

  .وهكذا 
  ] : مضانَر يامِفي ص ماعِالجِ بغيرِ ةُارفَّالكَ بجِولا ت[  قوله

  -:تجب إلا بأمرين الكفارة لا 
  . ب الحشفة وهي رأس الذكر في الفرجالجماع وذكرنا ضابط الجماع وهو أن يغي: الأمر الأول 

من هذه . حكم  )١(وقد ذكر العلماء رحمهم االله أن لتغييب الحشفة في الفرج ما يقرب من أربعمائة
في الفرج فإنه تجـب   فإذا جامع وحصل منه تغييب رأس الذكر،  ~الأحكام ما ذكره المؤلف 

  .عليه الكفارة
في صيام رمضان الذي يلزمه إمساكه وعلى هذا لو جامع في قضاء رمضان لم تجـب  :  الأمر الثاني

  .عليه الكفارة وكذا لو جامع في صيام التطوع لم تجب عليه الكفارة 
نسان وفي سفره الذي يلزمه الإمساك يخرج ما إذا كان لا يلزمه الإمساك كما لو سافر الإ:  وقلنا

لا كفارة عليه وهذا هو المشهور : جامع زوجته كأن يسافر للعمرة وفي النهار جامع زوجته نقول 
أن الكفارة لا تجب إلا بالجماع في ار رمضان الذي يلـزم   ~ومذهب الشافعي ، من المذهب 

                                 
 ) .١/١٦٩(انظر كشاف القناع ) ١(
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  . )١(إمساكه
الأكل والشـرب ممـا يغـذي أو    أن الكفارة كما أا تجب في الجماع أيضا تجب ب:  الرأي الثاني

  . )٢(~يتداوى به وهذا قال به أبو حنيفة 
أن كل ما يكـون هتكًـا    )٣(~وهو ما ذهب إليه الإمام مالك  من ذلك أوسع: الرأي الثالث 

أن الكفارة  والصوابللصوم بلا عذر فإنه تجب فيه الكفارة وهو أوسع المذاهب في إيجاب الكفارة 
ار رمضان الذي يلزم إمساكه؛ لأن الكفارة حكم شرعي لا بد له مـن  لا تجب إلا في الجماع في 

  .دليل شرعي ولم يرد إلا في الجماع 
  : ] قبةرقتعوهي [ قوله

الكفارة وما يتعلق ا من أحكام هذه يبحثها العلماء رحمهم االله في باب الظهار فتجد أم يتكلمون 
يشترط أن تكون مؤمنة أو لا يشترط وهل يشـترط أن  عن عتق الرقبة وما يشترط في عتقها وهل 

يذكر العلماء رحمهم االله ما يقرب مـن  . إلخ …تكون مميزة أو سليمة من العيوب التي تضر بالعمل
  .أحد عشر شرطًا من شروط صحة إعتاق الرقبة 

  .وعلى هذا نرجئ الكلام عن هذا في باب الظهار 
  : ] دجِيلمفإنْ [ قوله

                                -:يكون واجدا للرقبة بواحد من أمرين 
  .أن يكون واجدا لعين الرقبة : الأمر الأول 
  .أن يكون واجدا لثمن الرقبة : الأمر الثاني 

لكن شروط وجوب إعتاق ، وشروط صحة الإعتاق تكلم عليها العلماء رحمهم االله في باب الظهار 
  .دا لها ؛ إما أن يجد عينها وإما أن يجد ثمنها الرقبة أن يكون واج

  .أن يكون ذلك بعد النفقات الشرعية والحوائج الأصلية وقضاء الديون : الشرط الثاني 
احبس هذه الـدراهم ولا  : فإذا كان عنده دراهم وهذه الدراهم يحتاجها نفقة له ولمن يمونه نقول 

ائجه الأصلية كـأواني البيـت والأدوات الكتابيـة    تشتر رقبة إذا كانت هذه الدراهم يحتاجها لحو

                                 
 ) .٢/٣٢٤(وكشاف القناع ) ٢/٣٧٧(انظر روضة الطالبين ) ١(
 ) .١/١٣١(انظر الاختيار ) ٢(
 ) .٨٣(انظر القوانين ص ) ٣(
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المهم أن تكـون  . وللفرش والغطاء والآلات التي يحتاجها للبيت ولا يجب عليه أن يكفِّر بالإعتاق 
  .فاضلة عن نفقاته الشرعية وحوائجه الأصلية وقضاء الواجبات 

والحوائج الأصلية وقضاء الديون وإذا لم يجد الرقبة أو لم يجد الثمن الذي يكون فاضلاً على النفقات 
  .فإنه ينتقل إلى الصيام 

وجمهور أهل العلم رحمهم االله أن هذه الخصال الثلاث على الترتيب كما دل له حديث أبي هريـرة  
ما ذهب إليه أكثـر   والصوابأا على التخيير  ~وقال الإمام مالك ،  )١(في الصحيحين >

  . )٢(ب وليست على التخييرأهل العلم رحمهم االله أا على الترتي
  :  ] تتابعينِم هرينِش فصيام دجِلم يفإنْ [ قوله

لكـن  ، إذا لم يجد الرقبة ينتقل إلى الخصلة الثانية وهي أن يصوم شهرين متتابعين ولا بد من التتابع 
  .لو انقطع التتابع بعذر شرعي فإنه لا ينقطع على الصحيح 

إلخ فمثل هذه الأشياء إذا قطعت التتابع فإن ذلـك لا  …المرض والسفر والحيض والنفاس :  مثل
  .يضر بل يجب عليه إذا زال عذره أن يتابع الصيام ويقضي متتابعا 

  : ] اسكينمينتسفإطعامستطعيلمفإن[ قوله
  .إذا كان لا يستطيع الصيام فإنه يطعم ستين مسكينا 

  :يدخل تحت ذلك صورتان : كيف لا يستطيع الصيام ؟ نقول :  مسألة
أن لا يستطيع الصيام حقيقة وذلك لكونه كبيرا لا يستطيع أو مريضا مرضـا لا  : الصورة الأولى 

  .فهنا ينتقل إلى الإطعام . يرجى برؤه ولا يستطيع معه الصيام 
لحقه ضرر في معيشته فهنـا ينتقـل إلى   أن لا يستطيع الصيام حكما وذلك بأن ي: الصورة الثانية 

  .الإطعام
  .أما كونه يشق عليه الصيام فهذا لا يعفيه أن ينتقل إلى الإطعام 

لكن إذا كان إما أن يصوم ويعطل معاشه ويلحقه ويلحق أهله ضرر وإما أن يتعيش ويترزق ويترك 
  .ينتقل إلى الإطعام : الصيام لا يقدر عليه فنقول هنا 

                                 
باب تحريم الجماع في شهر رمضان [ ومسلم في الصيام ) ١٩٣٦] (يء فتصدق عليه فليكفِّر باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له ش[ أخرجه البخاري في الصوم ) ١(

) [١١١١. ( 
 .تأتي إن شاء االله في كتاب الظهار ) ٢(
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هنا إذا لم يستطع فإنه ينتقل إلى الإطعام والإطعـام وأحكامـه   ] :  فإطعام ستين مسكينا[ وقوله 
لكن نشير ، إلخ هذا سيأتي إن شاء االله كما سبق أن العلماء يبحثونه في أحكام الظهار …وشروطه

  :باختصار إلى أن الإطعام له كيفيتان 
  .التمليك وذلك بأن يعطيهم حبا : الكيفية الأولى 

ليس مقدرا بالشرع وإنما هـو مقـدر   : وهل هو مقدر بالشرع أو مقدر بالعرف ؟ نقول : ألة مس
  . µ  ´Z  ¶  ¸   ¹  ] بالعرف كما قال تعالى في كفارة اليمين 

والآن لو أعطى كل واحد كيلو من الأرز هذا يجزئ إن شاء االله لأن هذا الكيلو يكفي لإطعامـه  
   .مختلفة  }إلخ فالآثار الواردة عن الصحابة …و مد بروأما بالنسبة لتحديده بنصف صاع أ

  .والسنة لم يثبت فيها شيء فنرجع إلى العرف 
  .أن يعشيهم أو يغديهم يعني يطبخ طعاما فيطعمهم إياه :  الكيفية الثانية

لا بد أن يطعم ستين مسكينا فلو كرر الإطعام على ،وأيضا لا بد من العدد كما في شروط الإطعام 
  .ة فإن هذا لا يجزئ خلافًا للحنفية رحمهم االله عشر
  : ] تطَقَس دجِفإن لم ي[ قوله

في قصة الأعرابي فإن  >حديث أبي هريرة : والدليل على ذلك . إذا لم يجد الكفارة فإا تسقط 
واالله ما  ��أعلى أفقر مني يا رسول االله : فقال  ��خذ هذا فتصدق به  ��: لما أُتي بالتمر قال  النبي 

 )١(��أطعمه أهلـك   �� فقال النبي  ��أهل بيت أفقر من أهل بيتي _ يريد الحرتين _ بين لابتيها 
  .أن عليه الكفارة إذا وجدها وأا مترتبة فدل على أنه إذا لم يجدها سقطت  ولم يذكر النبي 

ه هـذا الواجـب   ولأن القاعدة أن الواجبات تسقط بالعجز عنها فإذا عجز الإنسان فإنه يسقط عن
لكن يستثنى من ذلك ما إذا وجد الكفارة قريبا فإن عليه أن يكفِّر ؛ لأن هذا الأعرابي الذي جامع 

  .  ��تصدق به  �� بالتمر فلما أُتي به قال  أهله لم يجد الكفارة فأُتي النبي 
  .إذا وجدها قريبا يخرجها وإذا لم يجدها تسقط عنه :  فنقول

  

                                 
 .سبق تخريجه ) ١(
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  ] :ه علتبه فييقرِ عمه جركْي[ قوله 
  .يكره للصائم أن يجمع ريقه ثم يبتلعه 

خروجا من خلاف من قال بفطره فإن بعض العلماء ذكروا أن من جمـع  : قالوا :  وعلة الكراهة
  .ريقه ثم ابتلعه فإنه يفطر فلأجل أن نخرج من هذا الخلاف فإنه يكره أن يجمع ريقه ثم يبتلعه 

أن تعليل الأحكام بالخلاف ليس تعليلاً صحيحا تثبت بـه   ~لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .ية لأن الخلاف علة حادثة بعد عهد النبوة الأحكام الشرع

 الصواببأنه تعليل صحيح للزم من ذلك أن نلحق الكراهة بكثير من الأحكام الشرعية و: ولو قلنا 
  .أنه ينظر إلى القول هل له حظ من النظر سواء من القرآن أو السنة فيقال به وإلا فإنه لا ينظر إليه 

  : ] خامةالن علْب مرحوي [ قوله
سواء كانت هذه النخامة من جوفه أو كانت من صدره أو كانت من دماغه فإنه يحرم بلعها وإنمـا  

  . t u v w xZ]حرم بلعها لأا مضرة واالله تعالى قال 
  : ] همإلى فَ تلَصبها فقط إن و رطفْوي [ قوله
يفطر بالنخامة وهذا ما ذهب إليه الإمـام  لو أن الإنسان جمع ريقه ثم ابتلعه فإنه لا يفطر لكن : أي 

  . )١(أحمد والشافعي رحمهما االله
وهذا القول هو  )١(رأي أبي حنيفة ومالك رحمهما االله أنه لا يفطر ا إلحاقًا لها بالريق:  الرأي الثاني

لأن هذه ليست أكلاً ولا شربا ولا في معنى الأكل والشرب وكما ذكر الحنفية والمالكيـة   الأقرب
  . أقربأن إلحاقها بالريق 

  .لأا من غير الفم  ] إن وصلت إلى الفم [وقوله 
  : ] اجةبلا ح عامٍطَ وقذَ هركْوي[  قوله

                                 
  ) .٢/٣٢٩(وكشاف القناع ) ٢/٣٦٠(انظر روضة الطالبين ) ١(
  ) . ١/٢٤٦(والشرح الصغير ) ٢/٤٠٠(انظر حاشية ابن عابدين  )١(
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  -:ذوق الطعام ينقسم إلى قسمين 
يحتاج أن يذوق الطعام كالذي يطبخ فهو بحاجة إلى أن ينظر إلى ، أن يكون لحاجة :  القسم الأول

حكـاه عنـه    {حلاوته وملوحته ونحو ذلك فإن هذا لا بأس به كما ورد ذلك عن ابن عباس 
  .)٢(البخاري

أن يكون ذلك لغير حاجة فهذا يكره ؛ لأنه لا يأمن أن يترل إلى جوفه فيفطر بذلك :  القسم الثاني
وفي كلا الحالتين لا يبلع ريقه يعني إذا بلع الطعام فإنه لا بد أن يلفظه ولو تعمد وبلع ريقه بعد أن . 

  . )٣(ذاق الطعام فإنه يفطر بذلك لأنه يصدق عليه أنه تناول طعاما
  : ] رطَفْه أَقلْها في حمعطَ دج، وإن ويوِقَ كلْع غُضوم [ قوله

  . يكره أن يمضغ العلك يعني يلُوكَه بأسنانه وأضراسه :  أي
  -:والعلك ينقسم إلى قسمين 

بأنه يكره والعلك قيل بأنه ~ أن يكون العلك قويا لا يتحلل فهذا يقول المؤلف :  القسم الأول
  .ينماع كاللبان وقيل بأنه صمغة تعلك والقولان متقاربان  ضرب من صمغ الشجر يمضغ فلا

:  ]هيقَ ـرِ علَ ـإن ب لُلِّحتمالْ م العلْكرحوي[ ~العلك الذي يتحلل قال المؤلف :  القسم الثاني
  .فالذي يتحلل ويتجزأ في الفم إذا علكه الإنسان فإنه يحرم 

  هل يفطر أو لا يفطر ؟:  مسألة
المنـاط وجـود    ~وجعل المؤلف .  ] رطَفْه أَقلْها في حمعطَ دجوإن و [ ~يقول المؤلف 

إذا نزل طعمه إلى جوفه فإنه يفطر . أن المناط نزول الطعم إلى الجوف  والصواب. الطعم في الحلق 
  .جوفه فإنه يفطر  علىكما لو بلع ريقه ونزل طعم هذا العلك 

  : ] ههوتش كرحت نمل بلةُالقُ هركْوت [ قوله
مراده ما هو أعم من القبلة يعني كل ما يتعلق بمباشرة المرأة دون الجمـاع  ] القبلة [  ~وقوله 

. ينظر إلى زوجته لشهوة أو يمسها أو يقبلها لشهوة ونحو ذلـك  ، كاللمس لشهوة والنظر لشهوة 
  .بأن هذا مكروه  ~يقول المؤلف 

                                 
 ] .اغتسال الصائم [ أخرجه البخاري كتاب الصوم باب ) ٢(
 »ولا بأس به  ، فإن فعل لم يضره ، أحب إلي أن يتجنب ذوق الطعام « : قال أحمد ) : ٤/٣٥٩(قال ابن قدامة في المغني ) ٣(
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أخرجـه أبـو    ��فرخص للشيخ وى الشاب  ��سئل عن القبلة  أن النبي : ودليلهم على ذلك 
وهذا الحديث . داود والبيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعا وأخرجه البيهقي عن أبي هريرة موقوفًا 

وإنمـا   عدم ثبوته وأنه لا يثبت مرفوعا للنبي  والأقرباختلف أهل الحديث رحمهم االله في إثباته 
  . )١(>هو موقوف على أبي هريرة 

من مذهب الإمـام   المشهورأن دواعي الوطء للصائم مكروهة وهذا هو : فتلخص لنا القول الأول 
  . )٢(>وذكرنا دليلهم وأم استدلوا بحديث أبي هريرة  ~أحمد 

  .)٣(>إباحة دواعي الجماع مطلقًا وهذا أيضا ورد عن أبي هريرة : القول الثاني 
واستدلوا علـى ذلـك    )٤(رمة وهذا قول الشافعية رحمهم االلهأن دواعي الجماع مح:  القول الثالث

  .فهذا يدل على أنه قبل الليل لا يجوز له أن يباشر  Z> ;]بقوله تعالى 
والأقرب أن دواعي الـوطء   )٥(~استحباب دواعي الوطء وهذا قول ابن حزم : القول الرابع 

  .جائزة ولا بأس ا 
فـالإرب  .  )١(��وهو صائم وكان أملككم لأَربه أو لإربـه كان يقبل �� أن النبي :  ويدل لهذا

  .فهو الحاجة ) بالفتح(هو العضو وأما الأرب ) بالكسر(
كان يقبل وهو صـائم ويباشـر وهـو    �� في الصحيحين أن النبي  <وأيضا حديث عائشة 

لصـوم  فالأقرب أن دواعي الوطء للصائم جائزة ولا بأس ا إلا إذا ظن الإنسان فساد ا )٢(��صائم
بالإنزال وأنه إذا قبل أو باشر سيترل منيا أو سيتدرج به ذلك إلى الجماع فنقول هذا محرم ولا يجوز 

  .وإنما حرم ذلك لأنه وسيلة إلى المحرم والوسائل لها أحكام المقاصد 
  :  ] بٍذكَ اجتناب بجِوي [قوله 

الواقع وعلى هذا يكـون الكـذب   والصدق هو الإخبار بما يطابق ، الكذب هو خلاف الصدق 

                                 
وضعفه ابن القيم في زاد المعاد ) ٤/٢٣٢] (باب كراهية القبلة لمن حركت شهوته [ والبيهقي في ، ) ٢٣٨٧] (ب كراهيته للشاب با[ أخرجه أبو داود في الصيام ) ١(

)٢/٥٨. ( 
 ) .                                   ٣/٢٣٢(انظر الإنصاف ) ٢(
 ) .٤/١٥٠(انظر فتح الباري ) ٣(
 ) .٢/٣٦٢(انظر روضة الطالبين ) ٤(
 ) .٦/١٤٤(المحلى  انظر) ٥(
 .انظر التخريج القادم ) ١(
 ) . ١١٠٦(باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته[ومسلم في الصيام ،)١٩٢٧](باب المباشرة للصائم[أخرجه البخاري في الصوم ) ٢(



  

 

  192 
 

  

  .الإخبار بما يخالف الواقع 
  . ويجب اجتناب الكذب للصائم وغير الصائم لكنه بالنسبة للصائم آكد لحرمة الصوم 

  -:والأدلة التي تدل على تحريم الكذب كثيرة جدا 
إلى إياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي  ��:  فمن ذلك قول النبي 

  . )٣(��النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند االله كذابا 
أنـه إذا   ��ذكر من علامة المنافق  في الصحيحين أن النبي  >وكذلك أيضا حديث أبي هريرة 

  . )٤(��حدث كذب 
  -:والكذب ورد الترخيص فيه في مواضع 

فهـذه الثلاثـة مواضـع ورد    . الزوجين الكذب في الحرب وللإصلاح بين الناس وللإصلاح بين 
  .الترخيص فيها 

  ] :  وغيبة[ قوله
وسواء كان غائبا أو كان حاضرا فإن هذا كلـه   )١(بأا ذكر أخاك بما يكره الغيبة فسرها النبي 

  .محرم إذا ذكر الإنسان أخاه بما يكره 
  -:وكما تقدم أن الغيبة محرمة والأدلة على تحريمها كثيرة جدا 

4  5  6   7  8  9  :    3/  0  1   2 ]ن ذلك قوله تعـالى  م

; Z .  
  . )٢(��كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه  �� وفي الصحيح قال 

  :  ] مٍتوش [ قوله
هو السب والكلام القبيح سوى القذف وهو أيضا محرم وكونه في الصوم آكد تحريما لحرمة : الشتم 
  .الصوم 

                                 
وأخرجه ، ) ٦٠٤٩(رقم ]  ژ  B  C  D  E  F  G  H   Iژ باب قوله تعالى [ أخرجه البخاري في كتاب الأدب ) ٣(

 ) .٢٦٠٨(رقم ] وحسن الصدق وفضله ، باب قبح الكذب [ مسلم كتاب البر والصلة 
 ) .٥٩(حديث ] باب بيان خصال المنافق [ ومسلم كتاب الإيمان ، ) ٣٣(حديث ]  المنافقباب علامة [ رواه البخاري في كتاب الإيمان ) ٤(
 ) .٢٥٨٩(حديث رقم ] باب تحريم الغيبة [ صلة والآداب رواه مسلم في كتاب البر وال) ١(
 .يأتي تخريجه إن شاء االله في حديث صفة الحج ) ٢(
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من لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجـة في  ����وأيضا لما ثبت في صحيح البخاري قال 
  . )٣(>أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة  ��أن يدع طعامه وشرابه

  . )٤()ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ويصون صومه( ~قال الإمام أحمد 
نحفـظ صـومنا ولا نغتـاب     «: وكان السلف رحمهم االله إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا 

  . )٥(»أحد
  :  ] مائي صنه إِقولُ متن شمل نوس [ قوله

  .إني صائم : يستحب لمن شتم أو سب ألا يجيب من سبه أو من شتمه وإنما يقول 
فإن شاتمه أحد أو قاتلـه   ��قال  في الصحيحين أن النبي  >حديث أبي هريرة : ودليل ذلك 

  . )١(��فليقل إني امرؤ صائم 
أنه يقول ذلك جهرا وهذا الذي يظهر من السنة أنه يقوله جهرا لكـي   ~وظاهر قول المؤلف 

  . )٢(يبين لمن سبه أو شتمه أنه يستطيع أن يأخذ الحق لنفسه لكن منعه من ذلك حرمة الصيام
أيضا أنه يقول ذلك سواء كان صومه فرضا أو نفلاً وهذا الذي يدل له  ~وظاهر كلام المؤلف 
  .الصواب  عموم الحديث وهو

  :  ]  سحورٍ يرخأْوت [ وقوله
أن السـحور   ]سحور يرخأْوت[ ~ويؤخذ من كلام المؤلف . يستحب أن يؤخر السحور :  أي

  .مستحب 
 أن ولـو  السحور كله بركة فلا تدعوه����: قال  أن النبي  >حديث أبي سعيد :  ويدل لذلك

أخرجه أحمد وله طـرق   ����المتسحرين على يصلون وملائكته االله فإن ماء من جرعة أحدكم يجرع
  . )٣(يشد بعضها بعضا
  . )٤(��نعم سحور المؤمن التمر  �� >في حديث أبي هريرة  وأيضا قول النبي 

                                 
 ) .١٩٠٣(رقم ] باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم [ أخرجه البخاري في كتاب الصوم ) ٣(
 ) .٢/٣٨١(انظر كشاف القناع ) ٤(
 ) .٢/٣٨١(انظر كشاف القناع ) ٥(
 ) .١٦٣(،)١١٥١] (باب فضل الصيام [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٠٤(رقم ] باب هل يقول إني صائم إذا شتم [ أخرجه البخاري في الصوم ) ١(
 ) .٢/٣٨٢(انظر كشاف القناع ) ٢(
 ) .١٠/١٥(انظر الفتح الرباني ) ٣(
 ) .٢٣٤٥(رقم ] باب من سمى السحور الغداء [ رواه أبو داود في الصوم ) ٤(
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  -:فوائد والسحور له 
  .كان يتسحر  فإن النبي  أنه هدي النبي : الفائدة الأولى 
فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة  �� مخالفة أهل الكتاب لقول النبي : الفائدة الثانية 

  .أخرجه مسلم  )٥(��السحر 
  .التقوي على العبادة فإنه إذا تسحر يتقوى على العبادة :  الفائدة الثالثة
  .الذكر والدعاء الذي يكون للمتسحر في آخر الليل :  الفائدة الرابعة

  .خفة الصيام عليه والرغبة في الازدياد منه : الفائدة الخامسة 
قبيل طلوع الفجـر  : يؤخر السحور إلى آخر الليل أي : نقول ]  وتأخير السحور[ وقول المؤلف 

  .فيأكل الإنسان إلى أن يتبين له الفجر ثم يمسك 
  اختلف العلماء رحمهم االله في وقت السحور متى يكون بحيث يكون أصاب السنة ؟و

من نصف الليل فلو أنه أكل من نصف الليل فإنه يكون حينئذ قد أصاب السنة وبه : فقال بعضهم 
  . )١(قال المالكية

ام فتحسب أنه يكون في السدس الأخير من الليل وعلى هذا تقْسم الليل إلى ستة أقس: الرأي الثاني 
ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر وتقسمه على ستة والسدس الأخير هو الذي يكون فيـه  

إن أكلت في السدس الأخير أصبت السنة وإن لم تأكل فيه فإنك لا تكون مصيبا للسنة . السحور 
.  

السـاعة   وعلى هذا في وقتنا اليوم إذا قلنا بأن الشمس تغرب في الساعة السابعة والفجر يطلـع في 
الرابعة فيكون عندنا اموع تسع ساعات فنقسم تسعة على ستة فيكون الناتج واحد ونصف أي 

فيكون بدأ السحور من الساعة الثانية والنصف فإذا أكلت في هـذا  . يكون عندنا ساعة ونصف 
  .الوقت تكون مصيبا للسنة 

  . )٢(الأقربهو  ~وهذا القول ذهب إليه أبو حنيفة 
  . ونفهم أيضا أن الإنسان كلما أخر السحور فهذا هو الأفضل لأن هذا هو هدي النبي 

                                 
 ) .١٠٩٦(رواه مسلم حديث ) ٥(
)١ ( 
 ) .٢/٢٩٢(انظر البحر الرائق ) ٢(
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أما كون الإنسان يأكل من نصف الليل أو يأكل الساعة الثانية عشر ونحو ذلك ثم يقول تسـحرت  
  .هنا لم يحقق السنة بل السنة إنما تكون في وقت السحر : نقول 

  .ين الفجر والأفضل هو تأخير السحور إلى أن يتب
ثم قمنا إلى الصلاة قال أنـس   تسحرنا مع النبي  «قال  >حديث زيد بن ثابت :  ويدل لهذا

أخـر    وهذا يدل على أن النبي  »قلت لزيد كم كان بين الأذان والسحور قال قدر خمسين آية 
  . )٣(السحور إلى طلوع الفجر وهذا الحديث في الصحيحين

لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكن  �� أيضا قول النبي :  ويدل لهذا
  .  >رواه مسلم من حديث سمرة .  )١(��الفجر المستطير في الأفق 

  .وهذا يدل على أن الإنسان يشرع له أن يأكل حتى يطلع الفجر الثاني 
  :  ] رٍطْف عجيلُوت[ قوله

لا  ��قال  أن النبي  >أيضا السنة أن يعجل الفطر لما في الصحيحين من حديث سهل بن سعد 
  . )٢(��يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر 

  متى يكون تعجيل الفطر ؟: مسألة 
يكون تعجيل الفطر بغروب الشمس وغروب الشمس إما أن يكون حقيقة بأن يراها غربت فالسنة 

  .أن يبادر 
  .حكما وذلك بأن يظن أا غربت فإذا ظن أا غربت فيستحب له أن يبادر  وإما أن يكون

  :فعندنا اليقين والحكم والشك 
  .فاليقين يفطر والحكم أيضا يفطر ؛ لأنه يعمل بغلبة الظن في دخول الوقت وفي خروجه 

 ـ  أفطرنا على عهد رسول االله  ��: قالت  <وتقدم لنا حديث أسماء  ت في يوم غـيم ثم طلع
إذ لو كان عن يقـين مـا طلعـت    هذا يدل على أن إفطارهم مبني على غلبة الظن  )٣(��الشمس 
  .الشمس

                                 
 ) .١٠٩٧(رقم ] باب فضل السحور [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٢١(رقم ] باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجر [ رواه البخاري في الصوم ) ٣(
 ) .١٠٩٤(حديث ] باب الصوم يحصل بطلوع الفجر [ رواه مسلم في الصيام ) ١(
 ) .١٠٩٨(رقم ] باب فضل السحور [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٥٧(رقم ] باب تعجيل الإفطار [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٢(
 .تقدم تخريجه ) ٣(
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  .أما إذا كان يشك في غروب الشمس فإنه لا يجوز له أن يأكل 
  .فأصبح عندنا تعجيل الفطر إما أن يكون بعد اليقين أو بعد الحكم 

  : ] ءٌفما مد، فإن عرمفت مد، فإن عبٍطَعلى ر [ قوله
  .أيضا السنة أن يكون على رطب 

يفطر على رطبـات فـإن لم تكـن     كان رسول االله  ��: قال  >حديث أنس :  ويدل لهذا
  .   )١(وهذا حسنه الترمذي ��فتمرات فإن لم تكن حسا حسوات من ماء 

على رطـب  فيستحب للإنسان أن يفطر . هو التمر الغير يابس وأما اليابس فهو التمر : والرطب 
  .فإن لم يجد فعلى تمر 

  .فإن عدم الماء فإنه يفطر على ما تيسر ) فإن لم يجد فيفطر على ماء ( 
  :  ] درما و وقولُ [ قوله

والحمد له صيغ . بعد انتهاء فطره  وأيضا يحمد االله ، يستحب عند الإفطار التسمية وهي واجبة 
  .تقدم بياا 

ثلاثـة لا تـرد    ��: قال  طره لما في الترمذي وحسنه أن النبي عند ف ويستحب أن يدعو االله 
  . )٢(��الإمام العادل والصائم حين يفطر ودعوة المظلوم : دعوم 

ذهـب الظمـأ    ��: كان يقـول   أن النبي  {وأيضا يستحب أن يقول ما ورد عن ابن عمر 
  . )٣(رواه أبو داود وحسنه الدارقطني ��وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء االله 

اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السـميع   �� {وأما حديث ابن عباس 
  . )٤(هذا لا يثبت ��العليم 
ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبـت   «: التسمية والحمد له والدعاء وأن يقول : الثابت :  فنقول

  . »الأجر إن شاء االله 

                                 
، ) ٦٩٩] (الإفطار باب ما جاء ما يستحب عليه [ والترمذي في الصوم ، ) ٢٣٥٦] (باب ما يفطر عليه [ وأبو داود في الصيام ، ) ٣/١٦٤(أخرجه الإمام أحمد ) ١(

 .على شرط مسلم ووافقه الذهبي ) ١/٤٣٢(وصححه الحاكم ، » حسن غريب « قال الترمذي 
) ١٧٥٢(رقم ] باب في الصائم لا ترد دعوته [ وابن ماجة في الصوم ، ) ٣٥٩٨(رقم ] باب في العفو والعافية [ أخرجه الترمذي وحسنه في كتاب الدعوات ) ٢(

 .» ) ١٣٥٨(الضعيفة « معللاً إياه بجهالة أي مدلة وضعفه العلامة الألباني
» إسناده حسن«قال الدارقطني ) . ١/٤٢٢(والحاكم ، ) ٢/١٨٥(وابن السني والدارقطني ، ) ٢٣٥٧] (باب القول عند الإفطار [ أخرجه أبو داود في الصيام ) ٣(

 .وصححه الحاكم على شرطهما ووافقه الذهبي 
 ) .٣/١٥٦(والهيثمي في امع ) ٢/٥١(وضعفه ابن القيم في الزاد ) ٢/١٨٥(أخرجه الدارقطني ) ٤(
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  : ] تتابعام القضاءُ بحتسوي [ قوله
  .يستحب أن يقضي رمضان متتابعا فيبادر بالقضاء يعني يقضي فورا :  أي

  .أن هذا أسرع في إبراء الذمة وأحوط للعبادة لأن الإنسان لا يدري ما يفجأه : وتعليل ذلك 
  .ويجوز له أن يؤخر إلى أن يبقى عليه من رمضان قدر ما أفطر 

كان يكون علي الصوم من رمضان فما أسـتطيع أن   «: قالت  <حديث عائشة  : ويدل لهذا
  . )١(» أقضي إلا في شعبان لمكاني من رسول االله 

  .يعني يستحب أن يتابع في قضاء رمضان ] :  متتابعا[ وقوله 
  . )٢(أنه يجب عليه أن يتابع ~وعند ابن حزم 

ولم يذكر االله تعالى أن  Z ¥ ¤ £ ¢]أما الجمهور فاستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
  .هذه العدة تكون متتابعة 

عدم التتابع كمعاذ بن جبل وأبي عبيدة ورافع بن خـديج وابـن    }وكذلك ورد عن الصحابة 
  .  )٣(فالصحابة وارد عنهم ما يؤيد ما دل له القرآن وهو عدم وجوب التتابع.  }عباس 

من كـان عليـه    ��مرفوعا  >أما من قال بوجوب التتابع فاستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة 
  . )٤(وهذا الحديث ضعيف لا يثبت ��رمضان فليسرده ولا يقطعه 

لكن ، التتابع  {ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وإن ورد عن ابن عمر الأقرب فعلى هذا يكون 
وما دل له ظاهر القرآن أنه لا يجب  }هذا يخالف ما كان عليه أكثر الصحابة  {أثر ابن عمر 

  . )٥(التتابع
  : ] رٍذْع من غيرِ رآخ إلى رمضانَ جوزولا ي [ قوله

 <لحديث عائشة . لا يجوز للإنسان أن يؤخر قضاء رمضان هذا العام إلى أن يأتي رمضان آخر 
ؤخره إلى أن يأتي رمضان الثاني ولو كان جـائزا لفعلتـه   لأا كانت تؤخر إلى شعبان ولم تكن ت

                                 
رقم ] باب جواز تأخير قضاء رمضان ما لم يجيء رمضان آخر [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٥٠(رقم ] باب متى يقضي قضاء رمضان [ أخرجه البخاري في الصوم ) ١(

)١١٤٦. ( 
 ) .٦/٣٩٥(انظر المحلى ) ٢(
 ) .٢٣٠٥(حديث ) ٢/١٥٥(وسنن الدارقطني ) ٤/٢٢٢(ري انظر صحيح البخا) ٣(
 ) .٤/٩٥(والإرواء ، ) ١/٢٠٦(انظر التلخيص الحبير ) ٤(
  .سبق ذكره  )٥(
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فإن الصـلاة لا  ، وأيضا قياسا على الصلاة . وأيضا هذا يؤدي إلى تراكم الواجب .  <عائشة 
  .تؤخر حتى يأتي وقت الصلاة الأخرى 

أن يؤخر أنه يجوز للإنسان ]  رٍذْع من غيرِ رآخ إلى رمضانَ جوزولا ي[ ~وظاهر كلام المؤلف 
  .إلى أن يبقى عليه من رمضان الآخر قدر ما عليه من الأيام 

أنه يجوز له أن يتطوع قبل قضاء رمضان لأنه جوز له أن يؤخر القضـاء   ~وظاهر كلام المؤلف 
  .إلى أن يبقى عليه من رمضان الثاني قدر ما يجب عليه أن يقضيه 

  . ا لا بأس به فيؤخذ من هذا أنه يجوز له أن يؤخر وأن يتطوع وأن هذ
  . )١(وهذا القول أعني جواز التطوع قبل القضاء هو مذهب الحنفية وكذلك المالكية رحمهم االله

  . )٢(أنه لا يجوز وهذا هو المشهور من المذهب:  الرأي الثاني
إن كان إفطاره لعذر فإنه يتطوع وإن كان لغير عذر فإنه لا يتطوع وبه : التفصيل :  الرأي الثالث

  . )٣(قال الشافعية رحمهم االله
ما ذهب إليه الحنفية والمالكية وأن الإنسان يجوز له أن يتطوع قبل القضاء لأنه أُذن له في  والأقرب

لكن هناك من التطوع ما يكون بعد  »أن ما ترتب على المأذون فغير مضمون  «التأخير والقاعدة 
القضاء وهو صيام ست من شوال إذا أراد أن يصوم ستة أيام من شوال فإنه لا بد أن يصوم القضاء 

من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال فكأنما صام �� قبل صيام هذه الستة لأن ظاهر قول النبي 
فلا بد . يصدق عليه أنه صام رمضان ولو صام الستة من شوال قبل أن يصوم رمضان لم  )٤(��الدهر

  .أن يصوم رمضان أداءً وقضاءً 
  : ] يومٍ لكلِّ سكينٍم طعامإ ضاءِفعليه مع القَ لَعفإن فَ [ قوله
إن أخر القضاء حتى جاء رمضان الثاني فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا وهذا هو قـول  : أي 

  . )١(جمهور أهل العلم رحمهم االله
  . )٢(الشافعية رحمهم االله أن الإطعام يتكرر بتكرر الرمضاناتوعند 

                                 
 .انظر المصادر السابقة ) ١(
 ) .٢/٣٧٩(انظر شرح منتهى الإرادات ) ٢(
 ) .٣/٢١١(انظر اية المحتاج ) ٣(
 .> عن أبي أيوب الأنصاري ) ١١٦٤(رقم ] ستة أيام من شوا ل إتباعا لرمضان  باب استحباب صوم[ أخرجه مسلم في الصيام ) ٤(
 ) .٣/٢٣٧(والإنصاف ، ) ٣/٣٨٧(انظر مواهب الجليل ) ١(
 ) .١/٦٤٥(انظر مغني المحتاج ) ٢(
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إذا كان الإنسان عليه صيام يومين وجاء رمضان وهو لم يصم فإنه يطعم مسـكينين  :  مثال ذلك
 سـتة  يطعـم  فإنـه  الثالـث  رمضـان  جاء وإذا مساكين أربعة يطعم فإنه الثاني رمضان وإذا جاء
   .اوهكذ…مساكين

  .والمالكية يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا ولو أخره عدة رمضانات أما عند الحنابلة 
  .لا يجب الإطعام : وعند الحنفية 

  .  )٣(}عباس وابن هريرة كأبي }الصحابة عن وارد بأنه قالوا الإطعام بإيجاب قالوا الذين أما

L   M ]بقوله تعالى : وأما الذين قالوا لا يجب وهم الحنفية رحمهم االله استدلوا بظاهر القرآن 

O  N Z .  
  . )٤(أنه سئل فأفتى بالقضاء ولم يذكر إطعاما >ورد عن ابن مسعود : وأيضا قالوا 

وهو لم يثبت فيه شيء مرفوع  }بناء على أنه وارد عن ابن عباس وأبي هريرة : وعلى هذا نقول 
  .الأحوط أن يطعم عن كل يوم مسكينا : فنقول  عن النبي 

  .والإطعام هنا كالإطعام في الكفارة وتقدم ما يتعلق بالإطعام في الكفارة من أحكام 
فلو أن الإنسان أفطر لمرض ، إذا أخره وكان تأخيره لعذر فهذا لا يلزم بشيء لعدم تفريطه : مسألة 

  .مر معه المرض حتى جاء رمضان الثاني فإنه يقضي ولا يجب عليه الإطعام واست
  :  ]  رآخ مضانَر  ، ولو بعدوإن مات[  قوله

إذا استمر به العذر حتى مات فإنه لا يجب عنه الإطعام وإن لم يستمر به العذر ومات ثم جاء :  أي
  .رمضان الثاني فإنه يطعم عنه حتى ولو مات يطعم من تركته 

هذه إشارة إلى خلاف الشافعية فإن الشافعية كما تقدم يرون أنه ] :  رآخ مضانَر ولو بعد[وقوله 
في هذه المسألة أنه لا تتكرر لأن الأصل بـراءة   الصواب: تكرر الكفارة بتكرر الرمضانات وقلنا 

  .الذمة 
  .وتقدم أن الإطعام فيه نزاع فكيف يقال بالتكرار أيضا 

                                 
إسناده صحيح : وقال الدارقطني ) . ٤/٢٥٣(والبيهقي ، ) ١٩٧-٢/١٩٦(والدارقطني ، ) ٧٢٢٠,٧٢٢١(حديث ) ٤/٢٣٤(أثر أبي هريرة أخرجه عبدالرزاق ) ٣(

 ) . ٤/٢٥٣(والبيهقي ) ٢/١٩٧(وأما أثر ابن عباس فأخرجه الدارقطني . موقوف 
 ) . ٦/٣٩٥(انظر المحلى  )٤(
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  .طه بإخراج كفارة واحدة زال تفري: وقالوا أيضا 
  : ] هضاؤقَ هيللو بحاست رٍذْن أو صلاةُ أو اعتكاف أو حج وعليه صوم وإن مات [ قوله

تحرير المذهب في الذي يقضى عن الميت والذي لا يقضى عنه أن الذي وجب بأصـل الشـرع لا   
فإنه يقضى عنه فإذا يقضى عن الميت سواء كان صلاةً أو صياما وما أوجبه الميت على نفسه بالنذر 

وهذا هو  .إلخ فإنه يقضى عنه ……نذر أن يصلي أو نذر أن يصوم أو نذر أن يعتكف أو أن يحج
  . )١(المشهور من المذهب

لا يقضى عنه مطلقًا ما وجب بأصل الشرع أو ما وجب بالنذر وقال به أبو حنيفـة  :  الرأي الثاني
  . )٢(أوصى بقضاء الصيام فإنه يطعم عنه إلا أن يوصي فإذا: ومالك رحمهما االله قالوا 

أنه يقضى عن الميت ما وجب بأصل الشرع وكذلك ما وجب بالنذر مطلقًا وهذه : الرأي الثالث 
  . )٣(الصوابواختارها صاحب الفائق وهذا القول هو  ~رواية عن الإمام أحمد 

من مات وعليه صـوم صـام عنـه     ��: قال  أن النبي  {حديث ابن عباس :  ويدل لذلك
  . )٤(وحديث عائشة وكلا الحديثين في الصحيحين �� …وليه

 أحـد  عن لا يصلي أحد���� {وأما الذين قالوا لا يقضى عنه مطلقًا فاستدلوا بحديث ابن عباس 
  وهذا أخرجه ����حنطة من مدا يوم كل مكان عنه يطعم ولكن أحد عن أحد يصم ولا

وسـنده   {النسائي وورد مرفوعا وهذا لا يثبت مرفوعا لكن ثبت موقوفًا على ابـن عبـاس    
  . )١(صحيح

)٢(يثبت لا وهو { عمر ابن عن ورد وأيضا يثبت لا وهو < عائشة عن ورد وقد
  .  

في هذه المسألة أنه يقضى عنه ما وجب بأصل الشرع وأيضا ما وجب  الصواب: وعلى هذا نقول 
  .بالنذر 

  .فإذا مات وعليه صيام يقضى عنه لكن هذا فيه تفصيل سنشير إليه 
  .وكذلك إذا نذر أن يعتكف أو نذر أن يصوم يقضى عنه 

                                 
 ) .٢٣٩-٣/٢٣٨(انظر الإنصاف ) ١(
 ) .١/٢٤٨(انظر الاختيارات والإفصاح ) ٢(
  ) . ٣/٢٣٩(انظر الإنصاف  )٣(
 ) . ١١٤٨(،)١١٤٧] (باب من مات وعليه صوم [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٥٣(،)١٩٥٢] (باب من مات وعليه صوم [ وم أخرجهما البخاري في الص) ٤(
  ) .٤/٢٣٦(ونيل الأوطار ، ) ٤/٩,١٩٣/١٥٢(وفتح الباري ، ) ٣/١٤١(انظر مشكل الآثار للطحاوي ) ١(
  .انظر التخريج السابق ) ٢(
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  :ومن أفطر فله حالتان ،يقضى عنه : بالنسبة للصيام الذي وجب بأصل الشرع نقول 
ا لا يرجى بـرؤه  إنسان مريض مرض:  مثل. أن يكون فطره لعذر لا يرجى زواله :  الحالة الأولى

  .هذا يطعم عنه إذا مات سواء تمكن من عدة من أيام أخر أو لم يتمكن : فنقول 
إنسان مسافر أو مريض مرضا يرجـى  : مثل . أن يكون إفطاره لعذر يرجى زواله :  الحالة الثانية

  . التركة برؤه وشفاؤه فهذا إن تمكن من عدة من أيام أخر يصوم عنه وليه أو أن يطعم عنه من 
  .لا يجب عليه شيء : إذا لم يتمكن من عدة من أيام أخر نقول 

  .لا يجب عليه شيء : لو أنه أفطر خمسة أيام وهو مسافر ثم مات في رمضان نقول : فمثلاً 
يقضى عنه : ( ولو أنه أفطر عشرة أيام ثم بعد ذلك تمكن من خمسة ومات في اليوم السادس نقول 

  ) . يطعم عنه خمسة أيام أو أن الولي
إن تمكن منه فإنه إذا مات يصام عنه وإن لم : فلو أن إنسانا نذر أن يصوم فنقول ، ومثل ذلك النذر 

  .يتمكن منه فإنه لا يجب أن يصام عنه 
هنـا لا  : الله علي أن أصوم عشرة أيام من شعبان ثم مات قبل شعبان نقول : لو قال : مثال ذلك 

يستحب : كن منه بأن جاءه شعبان وأدرك عشرة أيام منه ثم مات نقول يجب عليه شيء لكن إن تم
  .لوليه أن يصوم عنه فإن لم يصم فإنه يطعم عن كل يوم مسكينا 

هل هو على سبيل الوجوب أو الاستحباب ؟ هـذا موضـع   :  ] هضاؤقَ هيللو بحاست [وقوله 
  -:خلاف

فإنه لا يجب على الإنسان أن يصـوم  ، ل الوجوب الجمهور على سبيل الاستحباب وليس على سبي

  . Î  Í  Ì  Ë  Ê Z] عن غيره لقوله تعالى 
  . )١(وأوجب ذلك ~وخالف في ذلك ابن حزم 

  هل هذا على سبيل التعيين أو ليس على سبيل التعيين ؟:  ] هيللو      [وقوله 
  .الميت فإن هذا مجزئ ويبرئ الذمة فلو صام غير الولي عن هذا ،ليس على سبيل التعيين : نقول 

  

                                 
)١ ( 
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التطوع مأخوذ من الطوع وهو نقيض الكره والمراد به هنا فعل طاعة من الصيام غـير واجبـة أو   
  .بصيام غير واجب  التعبد الله 

فمن رحمته أن هذه الأصول والأركان التي فُرضـت   وشرعية صيام التطوع هذه من رحمة االله 
  .على المسلم وشرع لها ما يسد الخلل والنقص الحاصل فيها أثناء تأديتها 

فأركان الإسلام الخمسة شهادة أن لا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله والصلاة والزكاة والصـيام  
الخلل والنقص الذي يحصل أثناء تأديتـها  والحج هذه شرع االله لها من التطوعات والنوافل ما يسد 

إذ لو لم تشرع هذه العبادات من النوافل والتطوعات لكـان   وهذا كما أسلفت من رحمة االله 
بأركاـا وواجباـا    الإتيان ا بدعة والإنسان مأمور أن يأتي ذه الأركان كما أمـره االله  

هذه . الخلل ذه النوافل والتطوعات  وشروطها وقد يحصل شيء من الخلل فشرع له أن يسد هذا
  . من حكم شرعية مثل هذه التطوعات 

ومـا   ��كما جاء في الحديث القدسي  زيادة القرب إلى االله  تومن حكم شرعية هذه التطوعا
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر 

  .  )١(��……ا به ويده التي يبطش 
أيضا من الحكم زيادة الحسنات ورفعة الدرجات وتكفير السيئات فإن الإنسان لا يتقـرب إلى االله  

   بشيء من هذه النوافل إلا زاد بذلك حسنات ومحيت عنه سيئات ورفع درجات عنـد االله 
  .فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحافظ على مثل هذه النوافل وأن يزداد منها 

  
  :  ] يضِالبِ امِيأَ يامص نسي [ قوله

  -:التطوع في الصيام ينقسم إلى قسمين 
  .وهو الذي قُيد بزمان مخصوص : تطوع مقيد : القسم الأول           

                                 
 .> عن أبي هريرة ) ٦٥٠٢] (التواضع  باب[ أخرجه البخاري في الرقاق  )١(
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  .وهو الذي لم يقيد بزمان مخصوص : تطوع مطلق : القسم الثاني           
وهذه الأيام سميت أيام البيض لابيضاض القمر فيها  ] يضِالبِ امِيأَ يامص نسي [ ~يقول المؤلف 

  .اليوم الثالث عشر واليوم الرابع عشر واليوم الخامس عشر من الشهر : وهي 
إذا صمت من الشـهر   ��قال له  أن النبي  >ويدل على سنية صيام أيام البيض حديث أبي ذر 

ديث أخرجه جمع من أهل العلم وهذا الح ��ثلاثة أيام فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة 
  .  )١(……فأخرجه الترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي 

وشرعية هذه الأيام البيض مبني على ثبوت الحديث فهل الحديث ثابت أو ليس ثابتا ؟ كـثير مـن   
المتأخرين يثبت هذا الحديث فالترمذي يحسنه وابن حبان يصححه وبعض الأئمة لا يثبـت هـذا   
الحديث لأن مداره على يحيى بن سام ولم يتابع يحيى في الرواية عن موسى بن طلحة أحد فقالوا بأن 
يحيى انفرد به عن موسى بن طلحة ولم يتابع عليه أحد ومثل يحيى في مثل هذه السنة لا يحتمل تفرده 

  .فما دام أنه لم يتابعه عليه أحد فإنه لا يثبت 
أيام من كل شهر فهذه ثابتة سواء قلنا بأا من أيام البيض أو في وعلى كل حال السنة صيام ثلاثة 

   .)٢(غيرها فصيام ثلاثة أيام من كل شهر ثابتة وكما قال صاحب الشرح الكبير بغير خلاف نعلمه
صـوم   ��: قـال   في الصحيحين أن النبي  {حديث عبداالله بن عمرو بن العاص :  ويد لهذا

 في الصيام يجـد أن الـنبي    والمتأمل لهدي النبي  )٣(��ر كله ثلاثة أيام من كل شهر صوم الده
واعلم أنك إذا صمت ثلاثة أيام مـن كـل شـهر    . يحافظ على هذه الأيام الثلاثة من كل شهر 

  -:استفدت بذلك فوائد 
أنك تأتي بالسنة الراتبة للصيام وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر فكما أن الصلاة :  الفائدة الأولى

يضة لها سنة راتبة وهي ثنتا عشرة ركعة أيضا الصيام له سنة راتبة وهي صيام ثلاثة أيام من كل الفر
  . شهر ولا شك أن السنن الرواتب ينبغي أن يحافظ عليها الإنسان ولهذا قضاها النبي 

أنك تصوم الدهر كله إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر كما في حديث عبـداالله  : الفائدة الثانية 
  . ��صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله  �� {عمرو  بن

                                 
باب ذكر الاختلاف على موسى [ والنسائي في الصيام ، ) ٧٦١] (باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر [ والترمذي في الصوم ، ) ٥/١٥٢(أخرجه أحمد ) ١(

 ) .٤/١٠١(وحسنه الألباني في الإرواء ، وصححه ابن حبان ، وحسنه الترمذي > ، عن أبي ذر ) ٣٦٥٥(وابن حبان ) ٤/٢٢٢] (بن طلحة 
 ) .٧/٥٢٠(انظر الشرح الكبير مع الإنصاف ) ٢(
 ) .١١٥٩] (باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به [ ومسلم في الصيام ) ١٩٧٩] (باب صوم داود عليه السلام [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٣(
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كان يسرد الصوم أول ما أرشده إلى أن يصوم ثلاثة أيام  {أن عبداالله بن عمرو  لما ذكر للنبي 
  . )١(من كل شهر
يجد أنه يحافظ على صيام ثلاثة أيام من  فإن المتأمل لسنة النبي  الاقتداء بالنبي :  الفائدة الثالثة

  .كل شهر 
  -:في الصيام من حيث الاستقراء ينقسم إلى أربعة أقسام  وهدي النبي 
  .وهذا كصيام ثلاثة أيام من كل شهر  صيام حافظ عليه النبي :  القسم الأول
ظ عليه مثل صـيام  كان يحاف فيه بالصيام ولكن لم يحفظ أن النبي  رغَّب النبي :  القسم الثاني

أن يصوم يوما ويفطر يوما وذكر له أن ذلـك   {رغب عبداالله بن عمرو  فالنبي  داود 
  .أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما  النبي  عنومع ذلك ما حفظ  )٢( صيام داود

سئل عن صوم يـوم   أن النبي  >ومثل ذلك أيضا صيام يوم الإثنين كما في حديث أبي قتادة 
لكن لم .  )٣(أخرجه مسلم ��ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه أو أُنزل علي فيه  ��: الإثنين فقال 
  .كان يحافظ على صومه  يرد أن النبي 

كان يصوم حتى  أن النبي  <للصيام أحيانا ففي حديث عائشة  سرد النبي :  القسم الثالث
  . )٤(ومصالحه  يصوم وهذا تبع لأشغال النبي نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا

وما رأيتـه   ��قالت  {الصيام منه وهو شهر شعبان فإن عائشة  ما أكثَر النبي : القسم الرابع 
  . )١(��في شهر أكثر منه صياما في شعبان 

  .في الصيام ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة  أن هدي النبي  لنا فتلخص
إن السنة أن يحافظ الإنسان على صيام ثلاثة أيام من كل شهر وإذا ثبت حـديث أبي ذر  :  فنقول

  -:نقول بأن صيام ثلاثة أيام من كل شهر لها وقتان  >
  .وقت جواز ) ٢.                          (وقت فضيلة ) ١(

ووقت الجواز في . فوقت الفضيلة أن يصوم الإنسان اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر 

                                 
 .سبق ذكره ) ١(
 ) .١١٣١(رقم ] باب من نام عند السحر  [رواه البخاري في كتاب التهجد ) ٢(
 ) .١١٦٢] (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر [ أخرجه مسلم في الصيام ) ٣(
 ] .في غير رمضان  باب صيام النبي [ ومسلم في الصيام ) ٢٤٣٤(حديث  باب كيف كان يصوم النبي [ أخرجه البخاري كتاب الصوم ) ٤(
 . انظر التخريج السابق) ١(
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  .أي وقت شاء من الشهر 
وإذا لم يثبت هذا الحديث كما تقدم فإن الإنسان يصوم في أول الشهر أو في آخره أو في وسـطه  

  . حسب ما يتهيأ له 
يبالي صامها من أول الشهر أو من وسـطه   لم يكن الرسول  ��: قالت  {وفي حديث عائشة 

من أول الشهر أو في وسطه أو في آخره أو صام بعضـها في  فالإنسان إذا صامها  )٢(��أو من آخره 
أول الشهر وبعضها في وسطه وبعضها في آخره فإنه يحقق هذه السنة الراتبة والحوز على الفضـائل  

  .التي ذكرناها 
  .وصيام أيام البيض كما تقدم أنه من السنة المقيدة لأا قُيدت بزمن 

  :  ] والخميسِ والإثنينِ [ قوله
  .صيام الإثنين والخميس هذا من السنة المقيدة فيستحب للإنسان أن يصوم الإثنين والخميسأيضا 
هما يومـان  ��قال في يوم الإثنين والخميس  أن النبي  >حديث أسامة بن زيد :  ذلك ودليل

وهذا الحديث أخرجه  ��تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
  . )١(د وأبو داود والنسائي وابن أبي شيبة و عبدالرزاق في مصنفهالإمام أحم

كان يتحرى صيام الإثـنين   �� في الترمذي وحسنه أن النبي  <وأيضا ورد في حديث عائشة 
  . )٢(��والخميس 

في حديث أبي قتادة سئل عن صوم يوم الإثنين  أما الإثنين فهذا ثابت في صحيح مسلم فإن النبي 
  . )٣(��ذلك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه  ��: فقال 

لكن بالنسبة لصيام يوم الخميس فالقول فيه كالقول في صيام أيام البيض فإذا ثبت ما أوردنـا مـن   
حديث أسامة وحديث عائشة فإنه يصار إلى ذلك أما إذا لم يثبت فإنه يقتصر على ما وردت بـه  

ا من المتأخرين يثبتون هذه الأحاديث مثل الترمذي حسـن  وكما أسلفنا أن كثير السنة عن النبي 
وبعض الأئمة لا يثبت هذه  >وأبو داود سكت عن حديث أسامة بن زيد  <حديث عائشة 

                                 
 ) .١١٦٠] (باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر [ رواه مسلم في الصيام ) ٢(
باب ما جاء في صوم يوم الإثنين [ والترمذي في الصوم ، ) ٢٤٣٦] (باب في صوم يوم الإثنين [ وأبو داود في الصيام ، ) ٥/٢٠٨,٢٠٤,٢٠٠(أخرجه أحمد ) ١(

وصححه الألباني ، ) ٣/٣٢٠(» مختصر السنن « وحسنه الترمذي والمتدري في ، ) ٤/٢٠١] ( باب صوم النبي [ والنسائي في الصيام ، ) ٧٤٧] (والخميس 
 ) .٤/١٠٣(» الإرواء  « في 

 ) .١٧٣٩(رقم ] باب صيام يوم الإثنين والخميس [ وابن ماجة في الصوم ) ٧٤٥(رقم ] باب ما جاء في صوم يوم الإثنين والخميس [ أخرجه الترمذي في الصوم ) ٢(
 .سبق تخريجه ) ٣(
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  .الأحاديث وأما يوم الإثنين فثابت في صحيح مسلم 
  : ] الٍومن ش توس [ قوله
  -: مسائل تحته شوال من ست وصيام المقيدة السنة من هذا شوال من ست صيام أيضا

  :حكم صيام هذه الأيام الستة :  المسألة الأولى
قـال في   أكثر أهل العلم على أنه يستحب صيام هذه الأيام الستة لما في صحيح مسلم أن النبي 

من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صـام الـدهر    ��:  >حديث أبي أيوب الأنصاري 
  .وهذا ظاهر  )٤(��

وهو قول أبي حنيفة أنه لا يستحب صيام هذه  ~وهو المشهور عن الإمام مالك : الرأي الثاني 
  . )١(الأيام بل يكره

  .واستدلوا على ذلك لئلا يظن الوجوب أي أا واجبة لقرا من رمضان 
والإمام مالك مـن  .  »لم أر أحدا من أهل العلم يصومها  «: قال في الموطأ  ~والإمام مالك 

لكن هذا محمول على  » لم أر أحدا من أهل العلم يصومها«: أصوله الأخذ بعمل أهل المدينة فقال 
  .  ~علم الإمام مالك 

أما القول لئلا يظن الوجوب فهذا غير مسلَّم فلا يلزم من شرعية هذه الأيام الستة أن تكون واجبة 
عاقل ما يتعلـق بالصـوم الواجـب    ؛ لأن وجوب الصوم هذا أمره ظاهر في السنة فلا يخفى على 

  .والصوم المسنون 
  :وقت صيامها : المسألة الثانية 

من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال  ��:  بعد صيام رمضان أداءً وقضاءً يعني في شوال يقول 
  . ��فكأنما صام الدهر 

انتهى من القضاء فإنه وعلى هذا إذا كان الإنسان عليه شيء من القضاء فإنه يبدأ أولا بالقضاء فإذا 
  .يصوم ستة الأيام من شوال 

يستحب صيامها بعد العيد مباشرة لما في ذلك من المسارعة في الخير وامتثال الأمـر  :  الثالثة المسألة

                                 
 .سبق تخريجه ) ٤(
  ) .٤/٢٣٨(ونيل الأوطار ، ) ١/٢٥٢(انظر الإفصاح ) ١(
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  .ولئلا يحصل للإنسان ما يعوقه عن صيام هذه الأيام الستة 
أنه لا يشترط تتابعها لكن لو تابعها الإنسان فإن هذا أحسن لكن لا يشـترط أن  :  المسألة الرابعة
  .تكون متتابعة 

أن صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر لأن رمضان شهر بعشرة أشهر فالحسنة : المسألة الخامسة 
ي ما يؤيد ذلك وجاء في سنن النسائ. وهذه الأيام الستة بستين يوما فتكون بشهرين . بعشر أمثالها 

  .)١( >كما في حديث ثوبان 
  : ] مِرحموشهرِ الْ [ قوله

  .أيضا يستحب للإنسان أن يصوم شهر االله المحرم وهذا من النفل المقيد 
أفضل الصيام  ��: قال  أن النبي  >ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة :  ويدل له

  . د بشهر االله المحرم هو صومه كله والمرا )٢(��بعد رمضان شهر االله المحرم 
  ] : ثم التاسع ه العاشردوآكَ[ قوله

  .يعني آكد شهر االله المحرم هو اليوم التاسع والعاشر 
  -:وصيام يوم عاشوراء أيضا تحته مسائل 

  :ما المراد بيوم عاشوراء ؟ في ذلك رأيان لأهل العلم :  المسألة الأولى
  .أهل العلم أنه اليوم العاشر من شهر االله المحرم هو قول أكثر : الرأي الأول 
كما في صحيح مسلم أنه اليوم التاسع من شـهر   {وهو المشهور عن ابن عباس :  الرأي الثاني

  . )٣(االله المحرم وليس اليوم العاشر
أنه لما سئل عن يوم عاشوراء فأرشد  {ن ابن عباس ععن ما ورد  )٤(~وقد أجاب ابن القيم 

يصوم اليوم التاسع قال أراد بذلك أن يصوم التاسع مع العاشر لأن العاشر معروف عند  السائل أن
الناس أما بالنسبة للتاسع فأرشد السائل إلى أن يصومه ولم يرشده إلى العاشر لأن هذا أمر معروف 

  .فأرشده لكي يحصل على هذه الفضيلة 

                                 
 ) . ٨٤٣٣(حديث ) ٤/٢٩٣(رواه النسائي في السنن الكبرى والبيهقي في كناب الصوم ) ١(
 ) .١١٦٣] (باب صوم المحرم [ رواه مسلم في الصيام ) ٢(
 ) .٨/١٢(انظر شرح النووي على مسلم ) ٣(
 ) .٢/٧٥(انظر زاد المعاد ) ٤(
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  .مراتب صيام يوم عاشوراء : المسألة الثانية 
  :في فتح الباري  ~أن له ثلاث مراتب وكذلك أيضا ابن حجر  ~ذكر ابن القيم 
أن يصوم يوما قبله ويوما بعده فيصوم ثلاثة أيام يعني التاسع والعاشر والحادي عشر : المرتبة الأولى 

.  
  .أن يصوم التاسع والعاشر :  المرتبة الثانية
  .أن يفرد العاشر بالصيام :  المرتبة الثالثة

وعلى هذا  )١(�� صوموا يوما قبله ويوما بعده����فقد ورد في البيهقي وهو ضعيف : أما المرتبة الأولى 
إذا كانت هذه المرتبة الحديث فيها لا يثبت فإنه لا يصار إليها لأن العبادات توقيفية يصار فيها إلى 

  . النص 
 {قال في حديث ابن عباس  نبي فهذا دليله ما ثبت في صحيح مسلم أن ال: وأما المرتبة الثانية 

  . )٢(��لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر  ��
  .فقد قال العلماء لا يكره إفراده بالصيام : وأما المرتبة الثالثة 

أحتسـب   ��: سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال  أن النبي  >كما ورد في حديث أبي قتادة 
جعل الفضيلة مبنية على  فالنبي .  )٣(رواه مسلم في صحيحه ��على االله أن يكفر السنة التي قبله 

صيام يوم عاشوراء فقط فدل على أنه لا بأس أن يفرد الإنسان يوم عاشوراء بالصيام وأنه إذا صام 
ما اشترط لحصول الفضيلة أن يصوم التاسع بل سئل عن صيام يوم  يوم عاشوراء يجوز لأن النبي 

فدل ذلك أن إفراده بالصوم لا  ��على االله أن يكفر السنة التي قبلها  أحتسب ��عاشوراء فقط فقال 
  .بأس به وأنه لا يكره وأن الإنسان يحوز الفضيلة المترتبة عليه 

  : الأجر المترتب على ذلك : المسألة الرابعة 
  . ��أنه يكفر السنة التي قبله  �� >هذا كما تقدم في حديث أبي قتادة 

  هل يشرع شيء من الأعمال في يوم عاشوراء أو لا يشرع ؟:  المسألة الخامسة
  -:هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 

                                 
)١ ( 
)٢ ( 
)٣ ( 
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في : فذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب للإنسان أن يوسع على عياله في يوم عاشـوراء مـثلاً   
  .الطعام والشراب واللباس ونحو ذلك 

  ع على عياله يوم عاشوراء وسع االله من وس ��وقد ورد ذلك في حديث لكنه لا يثبت 
وهذا لا يثبت ولا أصل له ويظهر أنه من وضع الرافضة وقال سفيان بن عيينـة   ��عليه سائر سنته 

بأن قول : فقال  )١(رد على هذا ~جربناه منذ ستين سنة فوجدناه صحيحا لكن شيخ الإسلام 
وسفيان أصلاً وسع االله عليه في الرزق وظن  سفيان ليس حجة وهذا لم يرد ولم يثبت عن النبي 

أنـه لا يسـتحب    ~ذلك من التوسعة في يوم عاشوراء فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام 
للإنسان ولا يشرع له أن يتخذ طعاما خلاف العادة أو لباسا خلاف العادة أو زينة من اغتسال أو 

ل هو من البدع المنكرة ولم يفعلـه الخلفـاء   ب اكتحال أو نحو ذلك هذا كله لم يثبت عن النبي 
  .الراشدون وكذلك أيضا الأئمة المهديون فهذا كله من البدع ويظهر أنه من فعل الرافضة 

  :  ] ةجحسعِ ذي الْوت [ قوله
  .أيضا من النفل المقيد في صيام التطوع صيام تسع ذي الحجة 

ما من أيام العمـل   �� {فيما رواه البخاري من حديث ابن عباس  قول النبي :  ذلك ودليل
الصالح فيهن أحب إلى االله من هذه الأيام يعني العشر فقالوا يا رسول االله ولا الجهاد في سـبيل االله  

  . )٢(��قال ولا الجهاد في سبيل االله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء 
ومن العمل الصـالح  . أيام العشر : ضيلة العمل الصالح في هذه الأيام ففي هذا الحديث دليل على ف

سـعِ  وت[ ~الصيام لكن اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى هذا يحرم صيامه ولهذا قال المؤلف 
  ] . ةجحذي الْ
  صام هذه الأيام أو لم يثبت صيامه لها ؟ هل ثبت أن النبي : مسألة 

لم يكن يدع صيام يوم عاشوراء والعشر وصـيام   أن النبي ���� <هذا ورد في حديث حفصة 
لكن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وهو ضـعيف   ��ثلاثة أيام من كل شهر وركعتين قبل الغداة 

  . النبي  عنلم يثبت 

                                 
 ) .٢٥/٣١٢(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
 ) .٩٦٩] (باب فضل العمل في أيام التشريق [ أخرجه البخاري في العيدين ) ٢(
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 �� أن الـنبي   ونحو ذلك أيضا ما في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود عن بعض أزواج النبي 
 <وورد في حديث عائشـة  .  أيضا هذا لا يثبت عن النبي  )١(��ذي الحجة كان يصوم تسع 

وهذا الجواب عنـه مـن    )٢(��صائما العشر قط  ما رأيت رسول االله  ��في صحيح مسلم قالت 
  -:وجهين 

كما  وقد يخفى عليها شيء من سنة النبي  <أن هذا محمول على علم عائشة : الوجه الأول 
  . }خفي على أكابر الصحابة 

فضله ولم يفعلـه مثـل    في التطوع فمنه ما بين النبي  ذكرنا أقسام صيام النبي :  الوجه الثاني
لم يصمه لا يلزم من ذلك أن يكـون   صيام يوم وإفطار يوم فيكون من هذا القسم وكون النبي 

  .الصيام غير مشروع 
  : ] بها حاج لغيرِ ةَفَرويومِ ع [ قوله

  .أيضا من الصيام المقيد صيام يوم عرفة فيستحب لغير الحاج أن يصوم يوم عرفة 
: سئل عن صيام يوم عرفة فقال  في صحيح مسلم أن النبي  >حديث أبي قتادة :  لذلك ويدل

فصيام يوم عرفة كفارة سـنتين   )٣(��أحتسب على االله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده  ��
فيستحب أن يصومه غير الحاج أما بالنسبة للحاج فلا يستحب له أن يصوم يوم عرفـة لأن هـذا   

أا بعثت للـنبي   <كما ثبت في الصحيحين من حديث أم الفضل بنت الحارث  هدي النبي 
  ستحب له أن يصومبلبن فشربه وذلك يوم عرفة فالحاج لا ي.  

  ا هي الحكمة في كون الحاج لا يصوم يوم عرفة ؟م: مسألة 
إذا كان الإنسان مفطرا فإنه يتقوى على : اختلف أهل العلم رحمهم االله في ذلك فقال بعض العلماء 

  . )١(الدعاء والذكر
وافق وقوفه في حجة الوداع يوم عرفـة   أن ذلك اليوم هو يوم الجمعة لأن النبي : الرأي الثاني 

  . ة ويوم الجمعة كما سيأتينا إن شاء االله يكره صيامه ولهذا لم يصم النبي وافق يوم الجمع

                                 
 .في إسناده  -هنيدة -وأخرجه النسائي واختلف عن ، ] باب في صوم العشر [ رواه أبو داود كتاب الصوم ) ١(
 ) .٨/٧١(انظر شرح مسلم ) ٢(
 . >سبق من حديث أبي قتادة ) ٣(
 ) .٢/٣٩٤(وكشاف القناع ، ) ٢/٣٨٦(انظر شرح منتهى الإرادات ) ١(
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  .كان مسافرا والأفضل للمسافر ألا يصوم   النبي قالوا بأن: الرأي الثالث 
قال بأن يوم عرفة هو يوم عيـد لأهـل    ~وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية :  الرأي الرابع

  . )٢(لناسعرفة لاجتماعهم فيه كاجتماع ا
يوم عرفة ويوم النحر وأيام  ��: قال  ويوم العيد لا يصام ويدل لذلك ما ورد في السنن أن النبي 

  . )٣(��منى عيدنا أهل الإسلام 
وأيضا التقـوي علـى    ~إن الحكمة هي كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية : ويحتمل أن يقال

  .الدعاء
  : ] ومٍي رطْوف يومٍ موه صلُضفْوأَ [ قوله

  . أي أن أفضل صيام التطوع صيام يوم وفطر يوم وهذا صيام داود 
أرشده إلى أن يصوم يوما ويفطر يومـا   أن النبي  {حديث عبداالله بن عمرو :  ويدل لذلك

  .  )٤(وهو أفضل الصيام وأنه صيام داود 
لذلك أن يقوى الإنسـان  فإذا قوي الإنسان على ذلك فلا شك أنه هذا هو الأفضل لكن يشترط 

على ذلك وأن لا يضعف فإن ضعف وأدى به إلى التفريط في حق االله أو في حق المخلوق فإنه يفطر 
  .ولا يصوم يوما ويفطر يوما 

  : ] بٍجر إفراد هركْوي [ قوله
لأن فيه إحياء لشعار الجاهلية وأهل البدع الذين يعظمون شهر رجب والمراد بإفراد شهر رجب أن 
يصوم شهر رجب كاملاً دون بقية الشهور فهذا الإفراد مكروه لأنه كما تقدم لنا أن فيـه إحيـاء   

أنـه   أنه لم يرد عن النبي  ~لشعار الجاهلية وأهل البدع وأيضا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
فإذا كان كذلك فإنه لا يخصص بشيء  }خص رجب بالصوم أو بالاعتكاف ولا عن الصحابة 

  .)١(من العبادات
  -:وصيام رجب ينقسم إلى أقسام 

                                 
 ) .٢/٧٧(انظر زاد المعاد ) ٢(
 ) .  ١٧٦٤(حديث ) ٢/٣٧(والدارمي في سننه ، ) ٥/٢٥٢(والنسائي في كتاب المناسك ، ) ٢٤١٩(وأبو داود حديث ، ) ٧٧٣(أخرجه الترمذي حديث ) ٣(
 .تقدم تخريجه ) ٤(
 ) .٢٥/٢٩٠(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
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أن يصومه وحده فقط دون بقية الشهور فهذا مكروه وهذا الذي ذكـره المؤلـف   : القسم الأول
~.  

مثل أن يصوم رجـب وشـعبان أو أن يصـوم    أن يصوم قبله شهرا أو بعده شهرا :  القسم الثاني
 قـال  ~ تزول الكراهة لأنه لم يفرد رجـب والمؤلـف   جمادى الآخرة ورجب ففي هذه الحال

  .»ويكره إفراده«
أن يصوم بعض الشهر يعني لا يصوم الشهر كله بل يصوم شهر رجب ويفطر منه : القسم الثالث 

  .الشهر بالصيام بعض الأيام فنقول بأن هذا جائز لأنه لم يفرد هذا 
  . )٢(الإنكار على من صام في شهر رجب {وقد ورد عن أبي بكر وعمر 

  :  ] ةعوالجم[  قوله
وهـو قـول    ~يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد :  أي

  . )٣(جمهور أهل العلم
لا تصوموا يوم الجمعة إلا  �� >في الصحيحين من حديث أبي هريرة  قول النبي :  ذلك ودليل

  . )٤(��وقبله يوم أو بعده يوم 
وهذا ي عن الصيام في يوم الجمعة والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم إلا أنه ورد الصارف مـن  

  :التحريم إلى الكراهة من وجهين 
قبله يوم أو بعده يوم فدل ذلـك علـى أن    رخص في صيامه إذا صيم أن النبي : الوجه الأول 

النهي لا يبلغ رتبة التحريم فلو كان النهي للتحريم لم يرخص في صيامه مطلقًا ولهذا صـوم يـوم   
  . العيدين يحرم صومهما مطلقًا حتى ولو صام قبلهما يوما أو بعدهما يوما 

  .مرتبة النهي عن صيامه  أن يوم الجمعة عيد لكنه ليس كالعيد الأكبر فقلّت:  الوجه الثاني
  -:فأعياد المسلمين ثلاثة 

عيد الأضحى وعيد الفطر وعيد الأسبوع يوم الجمعة فعيد الأضحى وعيد الفطر هذه أعياد في العام 
  .فهي أكبر من عيد الأسبوع وهو يوم الجمعة 

                                 
 ) .٢٥/٢٩٠(انظر مجموع الفتاوى ) ٢(
 ) .٣/٢٤٦(والإنصاف ، ) ١/٦٥٤(انظر مغني المحتاج ) ٣(
 ) .١١٤٤] (باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٨٥] (باب صوم يوم الجمعة [ اخرجه البخاري في الصوم ) ٤(
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   .النهي عن الصوم في عيد الأسبوع أقل من النهي في العيدين اللذين يكونان في العام 
  . )١(وعند أبي حنيفة ومالك رحمهما االله لا يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام

وهـذا حسـنه    ��قلما كان يفطر يـوم الجمعـة    �� وقد ورد في حديث ابن مسعود أن النبي 
  :والجواب عن هذا من وجهين  )٢(الترمذي

الصحة كحـديث  أن هذا الحديث لا يقاوم ما ثبت في الصحيحين رتبة من حيث : الوجه الأول 
  .أبي هريرة وغيره من الأحاديث 

كان يصوم يوم الجمعة وقبله يومـا أو   أنه لو ثبت هذا فإنه محمول على أن النبي :  الوجه الثاني
في ذلك ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وهو ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي  فالصواببعده يوما 

معة بالصيام كما أنه هو الوارد عن الصحابة كأبي هريرة وعلـي  رحمهما االله أنه يكره إفراد يوم الج
والحكمة في النهي  )١(لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة:  ~وقال ابن حزم  }وسلمان وأبي ذر 

  .أنه يوم عيد كما تقدم ويوم العيد ينهى عن صيامه  )٢(عن صيامه
  .ة لئلا يضعف عن العبادة في يوم الجمع: وقال بعض العلماء 
  .خشية المبالغة في تعظيمه فيفتتن به كما افتتن اليهود بالسبت : وقال بعض العلماء 
  .إنه يخشى اعتقاد وجوبه إذا صيم هذا اليوم : وقال بعض العلماء 
الحكمة من ذلك مخالفة النصارى فإن النصارى يجب عليهم أن يصوموا هـذا  : وقال بعض العلماء 

  .تهم اليوم ونحن مأمورون بمخالف
ذهب بعض العلماء إلى أن المكروه أو المنهي عنه في صيام يوم الجمعة هو أن يخصص يـوم  :  مسألة

  .الجمعة بالصيام أما إذا لم يكن هناك تخصيص فلا بأس 
لا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بـين سـائر    ��قال  واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم أن النبي 

التخصيص فإذا  فالذي ى عنه النبي  )٣(��الأيام ولا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين سائر الليالي 
كان الإنسان لا يقصد التخصيص وإنما وقت فراغه هو يوم الجمعة فلو صام يوم الجمعة ولم يقصد 

                                 
  ) .١/٣١١(والموطأ ، ) ١/٢٥٤(انظر الإفصاح  )١(
 ). ٤/٢٣٤(وفتح الباري ، )٢/٨٥(وانظر زاد المعاد ) ٧٤٢(وقال حديث حسن غريب رقم ] باب ما جاء في صوم يوم الجمعة [ أخرجه الترمذي في الصوم ) ٢(
 ) .٦/٢٠٤(والمحلى ، ) ٤/٢٥٠(انظر نيل الأوطار ) ١(
 ) .٤/٢٣٥(انظر فتح الباري ) ٢(
 ) .١١٤٤] (م الجمعة بصوم لا يوافق عادته باب كراهة إفراد يو[ أخرجه مسلم في الصيام ) ٣(
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  .أنك تصوم يوما قبله أو يوما بعده التخصيص فلا بأس ولا يكره ولا نقول ب
  .يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالاً : واستدلوا بما سبق أن أشرنا في صحيح مسلم وأيضا قالوا 

فهذا الرجل الذي صام يوم الجمعة صامه تبعا وليس استقلالاً ؛ لأنه لا يفرغ إلا في هذا الوقت فلا 
  .يكره في حقه بخلاف شخص صامه استقلالاً 

لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يـومين إلا   ��قال  قال النبي  >وأيضا في حديث أبي هريرة 
  . )٤(��رجل كان يصوم صوما فليصمه 

  : ] توالسب [ قوله
يكره إفراد السبت بالصيام يعني تصوم يوم السبت وحده وعلى هذا لـو   ~أيضا يقول المؤلف 

  .راهة في صيام يوم الجمعة ولا كراهة في صيام يوم السبت صام الإنسان الجمعة والسبت فإنه لا ك
وهذا الحـديث   ��لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم  ��بحديث : واستدلوا على ذلك 

  .أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة والدارمي وغيرهم
السكَن وابن خزيمة والحـاكم   وصححه جمع من أهل العلم فالحديث صححه ابن حبان وأيضا ابن 

  . )١(وحسنه الترمذي
إلى أن هذا الحديث شاذ أو منسوخ وأنه لا يكره إفراد يـوم   ~وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية 

  . )٢(السبت بالصيام فلو أن الإنسان صام يوم السبت وحده فلا بأس
هذا يدل على منع الصـيام مطلقًـا    ��إلا فيما افترض عليكم  ��فيه  ويدل على هذا قول النبي 

لا تصوموا يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده  ��في الصحيحين >ويعارضه ما في حديث أبي هريرة
  .                                                         )٣(��يوم 

صـائمة يـوم    لما دخل على بعض أمهات المؤمنين فوجدها وأيضا ما ثبت في الصحيح أن النبي 
.  )٤(لا فأمرها بالإفطار: قالت  ��أتصومين غدا  ��: لا قال : قالت  ��أصمت أمس  ��الجمعة قال 

                                 
 .سبق تخريجه ) ٤(
] باب ما جاء في صوم يوم السبت [ والترمذي في الصوم ، ) ٢٤٢١] (باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم [ وأبو داود في الصيام ، ) ٦/٣٦٨(أخرجه أحمد ) ١(

وذكر شيخنا من ) ٤/١٨٩(والإمام أحمد ، ) ١٧٢٦] (اب ما جاء في صيام يوم السبت ب[ وابن ماجة في الصيام ، ) ٢٧٧٣(والنسائي في الكبرى ، ) ٧٤٤(
 .صححه 

 ) . ١٦٤(ص  توالاختيارا، ) ٣/٢٤٦(انظر الإنصاف ) ٢(
 .سبق تخريجه ) ٣(
 .< عن جويرية بنت الحارث ) ١٩٨٦] (باب صوم يوم الجمعة [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٤(
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لا تصـوموا   ��: والحديث هنا يقول . فهذه الأحاديث تدل على صيام يوم السبت مع يوم الجمعة 
لأنه يدل على أنه لم يستثن شيئًا فثبوت هذا الحديث فيه نظر  ��يوم السبت إلا فيما افترض عليكم 

  .لا يصام إلا في الفرض فقط فهو يعارض ما ثبت في الصحيح 
أنه أقرب وأن هذا الحـديث شـاذ أو    ~فيظهر واالله أعلم أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية 

  .منسوخ 
إما يوما عيـد   ��كان يصوم السبت والأحد ويقول  أن النبي  <وورد في حديث أم سلمة 

وهذا الحديث صححه ابن خزيمة والحاكم لكن ابـن خزيمـة    )١(����أن أخالفهم للمشركين فأريد
  .والحاكم فمن بعده من المتأخرين ممن يتساهلون في التصحيح

وعلى كل حال ما ثبت في الصحيح مقدم فلا يعارضه ما ثبت أو ما ورد في السنن فمثـل هـذا   
ا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم لا تصومو ��الحديث حديث عبداالله بن بسر عن أخته الصماء 

  . يعارض ما ثبت في الصحيحين وغيرهما  ��
  : ] والشك [ قوله

  -:وصيام يوم الشك تحته مسألتان ، يعني أنه يكره صيام يوم الشك 
  :ما المراد بيوم الشك ؟ هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم رحمهم االله على رأيين: المسألة الأولى 

 )٢(وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شـعبان : ل الرأي الأو
إذا لم يحل دون رؤية الهلال غيم ولا قتر يعني إذا كان يوم ثلاثين من شعبان ولم يكن هناك حائل 

  .من غيم أو قتر فإن هذا اليوم هو يوم الشك 
. أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون مطلع الهلال غيم أو قتـر  : الرأي الثاني 

؛ لأنه إذا لم يكن هناك غيم أو قتر فلا شك فالأمر قد تبين وأن هذا اليوم  الصوابوهذا القول هو 
  . من شعبان 

وهذا  ����من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم  �� >قول عمار :  لهذا ويدل  
  . )٣(أخرجه البخاري معلقًا وأيضا في سنن أبي داود والترمذي

                                 
 ) .٣٠١-٣/٢٩٧(وذيب السنن ، ) ٤/٢٥٢(انظر نيل الأوطار ) ١(
 ) .٣/٢٤٧(والإنصاف ، ) ٣٨٨-٢/٣٨٧(انظر شرح منتهى الإرادات ) ٢(
حديث ] باب كراهية صوم يوم الشك [ وأبو داود في الصيام ، ] إذا رأيتم الهلال فصوموا  باب قول النبي [ الصيام ) ٢/٢٢٩(أخرجه البخاري معلقًا ) ٣(
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  : حكم صيام يوم الشك : المسألة الثانية 
  . )١(أن صيام يوم الشك مكروه ~المشهور من المذهب كما ذهب إليه المؤلف 

  . )٢(الذي أوردناه أخرجه البخاري معلقًا >واستدلوا بحديث عمار 
؛ للنهي ولأن الشارع  )٣(الأقربم الشك محرم ولا يجوز وهذا القول هو أن صيام يو:  الرأي الثاني

  .جعل لهذه الفرائض حمى لئلا يزاد فيها ولا ينقص منها 
فالصيام له حمى في آخره يحرم صوم يوم العيد لئلا يدخل في العبادة ما ليس منها وقبل ذلك يـوم  

  .الشك يحرم صومه 
لا تقدموا رمضان بصوم يـوم   ��قال  في الصحيحين أن النبي  >وأيضا في حديث أبي هريرة 

  . )٤(��ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه 
فهذا يدل على أنه يحرم على الإنسان أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصـوم  

  .صوما فليصمه 
رجل اعتاد أن يصوم الإثنين ثم بعد ذلك وافق ذلك آخر شعبان فلا بأس أن يصـومه  :  ذلك مثال

  .وهذا مستثنى لأنه لم يقصد التقدم وفرق بين ما يكون استقلالاً وبين ما يكون تبعا 
فكون الإنسان يتقدم رمضان بيـوم أو يـومين    »أنه يثبت تبعا مالا يثبت استقلالاً  «:  والقاعدة

  .إن فعله استقلالاً لا يجوز وإن فعله تبعا فإن هذا جائز ولا بأس به  هذا: نقول 
 ��لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصـمه �� قوله :  مسألة

هذا يدل على أن الإنسان لا بأس أن يصوم في شعبان حتى يبقى عليه يومان فإذا بقي عليه يومـان  
  .ليه أن يفطر من شعبان فإنه يجب ع

نعرف عدم صحة  ��وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان  �� <يعني ذا الحديث وبحديث عائشة 
وهذا الحديث غير صحيح لا يثبت ولهـذا اسـتنكره    ��إذا انتصف شعبان فلا تصوموا  ��حديث 

                                                                                                                        
حديث ] باب صيام يوم الشك [ والنسائي في الصيام ، ) ٦٨٦(حديث ] باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك [ وم والترمذي في الص، ) ٢٣٣٤(
 .وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم ) . ١٦٥٤(حديث ] باب ما جاء في صيام يوم الشك [ وابن ماجة في الصيام ، ) ٢١٨٨(

 .) ٣/٢٤٦(انظر الإنصاف ) ١(
)٢ ( 
 ) .٢/٢٩٧(انظر سبل السلام ) ٣(
] باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩١٤] (باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٤(

)١٠٨٢. ( 
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  -:غير صحيح لهذين الحديثين: فنقول . )١(الإمام أحمد
  .الحديث  ��…لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين ��: الحديث الأول 
كان  يعني أن النبي  ��وما رأيته أكثر منه صياما في شعبان  �� <قول عائشة :  الحديث الثاني

  .كان يصوم حتى بعد انتصاف شعبان  يكثر الصيام في شعبان فيدل أن النبي 
وأنه منكـر ويـدل علـى     ��موا إذا انتصف شعبان فلا تصو ��فهذا الحديث لا يثبت أي حديث 

  .نكارته هذين الحديثين 
بدأ بالصيام المسنون ثم الصيام المكروه ثم الصيام المحرم بقي علينا أيضا مسائل تتعلـق   ~المؤلف 

بعض العلماء يجعلها من المكروه وبعض العلماء يجعلها من المحرم وهو صوم الدهر . بالصيام المكروه 
.  

  ما معنى صوم الدهر ؟ : مسألة 
أنه مكروه يعـني   ~هو أن يسرد الصيام طوال العام وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 

 )٢(يكره للإنسان أن يسرد الصيام وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما االله
.  

.                                                                                               )٣(رحمهم االله أنه لا يكره وهذا ما عيه أكثر أهل العلم:  الرأي الثاني
  . )٤(~أنه يحرم صوم الدهر وبه قال ابن حزم : الرأي الثالث 

  .أما الذين قالوا بأنه يكره جمعوا بين أدلة من قال بالتحريم وبين من قال بالجواز 
إني أسرد الصيام  �� كما في الصحيح أنه قال للنبي  >بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي استدلوا 

  .على ذلك  فأقره النبي  )٥(��
  . )١(أنه كان يسرد الصوم> وأيضا قالوا بأنه ورد عن ابن الزبير 

 {وأما من قال بأنه يحرم أن يسرد الصيام فاستدلوا بظاهر النهي كما في حديث عبداالله بن عمر 

                                 
 ) .٣/٢٢٣(انظر ذيب السنن ) ١(
 ) .٢/٨١(وزاد المعاد ) ١١٠(انظر الاختيارات ص ) ٢(
 ) .٤/٢٢٢(انظر فتح الباري ) ٣(
  ) . ٦/٢٠١(انظر المحلى  )٤(
 ] .باب التخيير في الصوم والفطر في السفر [ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٤٣(حديث ] باب الصوم في السفر والإفطار [ رواه البخاري في الصوم ) ٥(
 ) . ٦/٢٠٦(انظر المحلى ) ١(
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على من صام الأبد  وقالوا بأن هذا دعاء من النبي  )٢(��لا صام من صام الأبد  ��قال  أن النبي 
 .  

ليس الدعاء وإنما المراد النفي وأنـه لـن    ��لا صام من صام الأبد  �� وقيل المراد من قول النبي 
 ـ ��ما صام ولا أفطر  ��يستمر على صيامه بل سينقطع ولهذا في صحيح مسلم  ول هـو  وهذا الق

  .أنه يكره صوم الدهر وهو قول الحنابلة رحمهم االله الأقرب 
كذلك أيضا ما يتعلق بمسألة الوصال وهو أن يقرن بين صوم يومين فهل هذا جائز أو ليس جائزا ؟ 

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله 
إذا واصـل إلى السـحور    أن الوصال مكروه وهو أن يقرن بين يومين بلا فطر إلا: الرأي الأول 

 )٣(فإذا واصل إلى السحر فإن هذا جائز ولا بأس به ~وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 
.  

فأيكم أراد أن يواصل ����> في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد  قول النبي :  لهذا ويدل
  . )٤(��فليواصل إلى السحر 

أن الوصال محرم ولا يجوز وهذا قال به أكثر أهل العلم رحمهم االله واستدلوا علـى  : الرأي الثاني 
ى عن الوصال فقال رجل من المسـلمين   في الصحيحين أن النبي  >ذلك بحديث أبي هريرة 

فلما أبوا  ��وأيكم مثلي إني أبيت يطعمني ربي ويسقين  �� إنك تواصل يا رسول االله فقال النبي 
  . )٥(��لو تأخر الهلال لزدتكم  ��يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال وقال  اصل م النبي أن ينتهوا و

واصل م يوما ثم يومـا ثم رأوا   لكن كون النبي   النبي واصل م ما رماولو كان الوصال مح
هذا يدل على . كالمنكِّل م لما أبوا أن ينتهوا عن الوصال  ��لو تأخر الهلال لزدتكم  ��الهلال وقال 

    .أنه ليس محرما 
في هذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله وأنه يكره أن يواصل الإنسان إلا إلى السحر فإن فالصواب 

  . هذا رخص به النبي 

                                 
 . تقدم تخريجه ) ٢(
 ) .٣/٢٤٧(الإنصاف انظر ) ٣(
 ) . ١٩٦٣(أخرجه البخاري في كتاب الصوم حديث ) ٤(
 ) .١١٠٤(ومسلم في الصوم حديث ، ) ١٩٦١(أخرجه البخاري في كتاب الصوم حديث ) ٥(
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  :  ] ضٍرولو في فَ يدينِالع صوم مرحوي [ قوله
عن القسـم   ~فيه تكلم المؤلف  الصوم المستحب وذكرنا هدي النبي  ~ف لما ذكر المؤل

وهو ما يتعلق بالصوم : وهو ما يتعلق بالصوم المكروه ثم بعد ذلك عرج على القسم الثالث : الثاني 
  . يعني يحرم أن يصوم يومي العيدين  يدينِالع صوم مرحوي:  ~المحرم فيقول المؤلف 

  . جمع عيد والمراد ما هنا عيد الفطر وعيد الأضحى : والعيدان 
  . )١(>ما ورد من النهي كما في حديث عمر :  لذلك ويدل

يـوم  : ى عن صيام يومين  �� في الصحيحين أن النبي  >وكذلك أيضا في حديث أبي سعيد 
  . )٢(��الفطر ويوم الأضحى 

في كتابه مراتب الإجماع وأن الإجمـاع   ~وقد حكي الإجماع على ذلك كما حكاه ابن حزم 
  .     )٣(قائم على النهي عن صوم يومي العيدين

 ~هنا إشارة إلى الخلاف في هذه المسألة فكلام المؤلف ] ولو [ قوله :  ] ضٍرولو في فَ [وقوله 
أنه يحرم أن يصوم يومي العيدين حتى ولو كان الصيام فرضا وذلك كما لو كان نذرا فلو نذر صوم 

  .أنه لا يجزئه ولا يصح منه  ~يوم العيد فعلى كلام المؤلف 
بأن هذا نذر محرم ولا يصـح  لو قال الله علي أن أصوم يوم عيد الفطر أو يوم عيد الأضحى فنقول 

 سـعيد  أبي حديث في جاء كما النهي من تقدم ما لعموم االله رحمهم العلم لأه أكثر عليه ما وهذا منه
<.  

الأولى أن يفطره وأن لا : أنه إذا نذر صوم يوم العيد فقالوا  )١(~رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني 
في هذه المسألة أنه لا يصح صـوم   فالصوابيصومه فإن صامه فإنه يجزئه ولكن هذا القول ضعيف 

  .يومي العيدين 
  :  ] التشريقِ امِأي وصيام [ قوله

  .أيام التشريق هي اليوم الحادي عشر واليوم والثاني عشر واليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة

                                 
 .تقدم تخريجه ) ١(
 ) .١١٣٨] (يدين باب تحريم صوم يومي الع[ ومسلم في الصيام ، ) ١٩٩٣] (باب صوم يوم النحر [ أخرجه البخاري في الصوم ) ٢(
 ) .٤٠(انظر مراتب الإجماع ص ) ٣(
 ) .١/٢٤٨(انظر الإفصاح ) ١(
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في  وسميت هذه الأيام بأيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم فيقددونـه ويبسـطونه  
  .الشمس لكي يجف 

. سميت بأيام التشريق لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها بمنى : وقال بعض العلماء رحمهم االله 
  .فأيام التشريق يحرم صومها 

أيام التشريق أيام أكل  ��قال  في صحيح مسلم أن النبي  >حديث نبيشة الهذلي :  لذلك ويدل
  . )٢(�� وشرب وذكر الله 
  : ] نراوق تعةم مِن دإلا ع [ قال ~استثنى المؤلف 

 Ë ]كما سيأتينا إن شاء االله قريبا في أحكام الحج أن المتمتع يلزمه دم بنص القرآن في قوله تعالى 

Ì Í Î Ï     Ð Ñ Ò Ó Z  ا يلزمه دم وهو ما ذهب إليه جمهور أهلوأن القارن أيض
عن  كان قارنا وأهدى وأيضا كانت زوجاته قارنات وذبح النبي  العلم رحمهم االله لأن النبي 

  . )٣(نسائه البقر
المهم أن المتمتع والقارن كما سيأتي إن شاء االله يجـب  . وسيأتي إن شاء االله الخلاف في هذه المسألة 

  .على كل واحد منهما دم نسك 
لعمرة ؛ لأنه وجد السـبب فـإذا   متى يبدأ وقت ذبح هذا الدم ؟ يبدأ من حين الإحرام با: مسألة 

أحرم مثلاً المتمتع بالعمرة في أول ذي الحجة وهو ليس عنده مال يشتري به دم متعة فـإن لـه أن   

Ö  Õ  ] قوله تعـالى  :  ذلك ودليل. يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ، يصوم 

ß     Þ   Ý  Ü  Û   Ú  Ù  Ø  × Z  .  
أا في الحج ؟ يبدأ وقت صـيامها مـن    قت صيام الثلاثة أيام التي نص االله متى يبدأ و: مسألة 

إلخ بدأ …حين الإحرام بالعمرة فإذا أحرم بالعمرة مثلاً في شهر ذي الحجة أو في شهر ذي القعدة 
  .إلى آخر أيام التشريق وقت صيام الأيام الثلاثة ويستمر وقت صيامها 

فلو أنه لم يصم حتى جاءه يوم عيد النحر لا يجوز له أن يصوم يوم العيد لكن يصوم اليوم الحـادي  

                                 
 ) .١١٤١] (باب تحريم صوم أيام التشريق [ أخرجه مسلم في الصيام ) ٢(
 .يأتي إن شاء االله ذكره في كتاب الحج ) ٣(
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أن المتمتع الذي لا يجد هـديا   ~عشر واليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر ولهذا ذكر المؤلف 
  .ولم يصم قبل يوم عيد النحر الأيام الثلاثة أنه يجب عليه أن يصوم في أيام التشريق 

لم يـرخص   ����:قالا  }والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر وعائشة 
  . )١(��في أيام التشريق أن يصمن إلا للمتمتع العادم الهدي  النبي 

 )٢(هو ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام مالك رحمهما االله ~وهذا الاستثناء الذي أورده المؤلف 
.  

ب إليه أبو حنيفة والشافعي رحمهما االله أنه لا يجوز صيام أيام التشريق حـتى  ما ذه: الرأي الثاني 
في هذه المسألة أنه يجوز لورود المخصص كما في حديث ابن  الصوابلكن  )٣(للمتمتع لعموم النهي

  .} عمر وعائشة 
  :  ] هعطْقَ مرح عٍسوم ضٍرفي فَ لَخن دوم [ قوله
أي شرع في فرض أي في عبادة مفروضة من صوم وصلاة أو غـير ذلـك مـن     ] دخل [قوله 

يفيد أن العبادة قد يكون وقتها موسعا وقد يكون وقتـها   ] موسع [وقوله . العبادات المفروضة 
  .مضيقًا
قضاء رمضان هذا وقته موسع ؛ لأنه يبدأ من حين خروج رمضان الذي أفطر منـه إلى أن  :  فمثلاً

ر فهذا كله موسع له أن يفطر حتى يبقى عليه من رمضان الثاني عدد الأيام الـتي  يأتي رمضان الآخ
  .أفطرها فإذا بقي عليه من رمضان الثاني عدد الأيام التي أفطرها فإنه يكون مضيقًا 

هذه وقتها موسع يبدأ وقتها من الزوال إلى أن يصـير  : أيضا الصلاة المفروضة كصلاة الظهر مثلاً 
لكن لو أخر صلاة الظهر حتى يبقى على أن يصير ظل كل شيء مثله سوى فيء  ظل كل شيء مثله

  . الزوال مقدار فعل صلاة الظهر فإا تكون حينئذ مضيقة 
فإذا كان مضيقًا فإنه يحرم عليه أن يقطعه ؛ لأن الوقت الآن تعين للفريضة فمثلاً بقي على وقـت  

إنه في هذه الحالة يحرم عليه أن يقطع صلاة الظهر الظهر قدر عشر دقائق ثم دخل في صلاة الظهر ف
  .أو أن يقلبها إلى نفل فهذا محرم ولا يجوز؛ لأن هذا الجزء من الوقت تعين لهذه الصلاة المفروضة

                                 
 ) .١٩٩٨(،)١٩٩٧] (باب صيام أيام التشريق [ أخرجه البخاري في الصوم ) ١(
 .يأتي إن شاء االله في كتاب الحج ) ٢(
 .يأتي إن شاء االله في كتاب الحج ) ٣(
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إذا كان الوقت موسعا كقضاء رمضان وشرع في قضائه فلما شرع في اليوم الأول أراد أن يفطـره  
  فهل له ذلك أو ليس له ذلك ؟

ليس له أن يفطر حتى لو كان الوقت موسعا ما دام أنه شرع فيه فيكون حكمه  ~ل المؤلف يقو
  .حكم المضيق 

فالموسع إذا شرع فيه أصبح حكمه حكم المضيق فيحرم عليه أن يخرج منه ؛ لأنه لما شـرع فيـه   

  . Y   X   WZ ] تعينت المصلحة في إتمامه وأيضا لعموم قوله تعالى 
أنه ] حرم قطعه[ ~يفهم من قول المؤلف ] :  هعطْقَ مرح عٍسوم ضٍرفي فَ لَخن دوم [ وقوله 

  .إذا لم يقطعه ولكن قلبه إلى نفل أن هذا جائز ولا بأس به ما دام أنه لم يتضايق 
إنسان شرع في قضاء رمضان ثم بعد ذلك قلب هذا القضاء إلى نفل مطلق فإن هذا جـائز  :  فمثلاً

  .ولا بأس به 
أيضا إنسان شرع في صلاة الظهر فلما شرع فيها قلبها إلى نافلة والوقت لا يزال موسعا فنقول بأن 
هذا جائز ولا بأس به فالقطع هذا محرم لكن كونه يقلبه إلى نفل فإن هذا حكمه جائز مـا دام أن  

  .وقته موسع أما المضيق فلا يجوز أن يقلبه إلى نفل ؛ لأن هذا الوقت تعين للفريضة 
  :فأصبح عندنا الفرق بين الموسع والمضيق 

أن الموسع يصح أن تقلبه إلى نافلة وأما المضيق فلا يصح أن تقلبه إلى نافلـة ؛ لأن  : الفرق الأول 
  . الوقت تعين للفريضة 

والموسع يجوز أن تتنفل قبـل  ،إذا كان الوقت مضيقًا لا يجوز أن تتنفل قبل الفرض : الفرق الثاني 
  .الفرض 

فيما إذا شرع الإنسان في الفرض ثم  ~ورد عن الإمام أحمد  ]حرم قطعه[ ~المؤلف  وقول
حـرم  [جاءت جماعة ولم يصل مع الناس أنه يقطع الفرض ويلحق بالجماعة فيكون المراد بقولـه  

إذا لم يكن هناك مصلحة شرعية أما إذا كان هناك مصلحة شرعية فكما أشرنا إلى أنـه ورد  ] قطعه
  .)١(إلى أن له أن يقطعه ~عن الإمام أحمد 

  :  ] لِفي النفْ مزلْولا ي [ قوله
                                 

 ) .٣/٢٤٩(انظر الإنصاف ) ١(
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  .يعني لا يلزم بالشروع فلك أن تقطع النفل 
  :فالنفل عندنا فيه مسائل 

  حكم قطع النفل هل يأثم الإنسان بقطعه أو لا ؟: المسألة الأولى 
  .إنه لا يأثم وسيأتينا إن شاء االله الدليل على ذلك : نقول 

فقال النبي  �� حيسأُهدي لي  �� <ة قطع النفل كما في حديث عائش ويدل على هذا أن النبي 
 ��  افأكل منه النبي  ��أرينيه فلقد أصبحت صائم ٢(وهذا أخرجه مسلم في صحيحه( .  

  . W Y   XZ ]أنه يكره أن يقطع النفل لغير مصلحة شرعية لقوله تعالى : المسألة الثانية 
أنه لا يلزم بالشروع فيه إلا نفل الحج والعمرة يعني إذا شرعت في حـج نافلـة أو   :  المسألة الثالثة

  : عمرة نافلة فإنه ليس لك أن تخرج من هذا النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة 
  .أن تتم نسك الحج والعمرة : إتمام النسك أي : الأمر الأول 
  .الردة نسأل االله السلامة : الأمر الثاني 

  .الإحصار إذا أحصر فإنه يذبح هديا أو يحلق رأسه ويتحلل كما سيأتي إن شاء االله : لث الأمر الثا
خرجت من نافلة هذا الحج أو هذه العمرة نقول بأنه لا يبطـل بـل   : أما لو أنه أبطله بنفسه وقال 

  .يبقى على إحرامه ولا يخرج إلا بواحد من هذه الأمور الثلاثة 
  ضاء النفل إذا قطعه ؟هل يلزم ق: المسألة الرابعة 

أنه لا يجب على الإنسان أن يقضيه لكن يستحب له ذلـك   ~المشهور من مذهب الإمام احمد 
  . )١(~وهذا أيضا قول الشافعي 

  . )٢(~أنه إذا أفسده فإن عليه القضاء وبه قال أبو حنيفة : الرأي الثاني 
التفصيل في هذه المسألة وأنه إذا أفسده بغير عذر وجب القضاء وإذا أفسده بعذر لا : الرأي الثالث 

  . )٣(~يجب القضاء وبه قال الإمام مالك 
  -:ولكل منهم دليل 

                                 
 ) .١٧٠(،)١١٥٤] (باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال [ رواه مسلم في الصيام ) ٢(
 ) . ٣/٢٤٩(والإنصاف ، )٢/٣٨٦( انظر روضة الطالبين) ١(
 ) .٢/٤٢٨(عابدين انظر حاشية ابن ) ٢(
 ) .١/٣١١(انظر بدية اتهد ) ٣(
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 ��قـال   فإن الـنبي   <فالذين قالوا بأنه لا يجب القضاء استدلوا بما تقدم من حديث عائشة 
القضاء لأن هذا من الإحسـان والخـير ولا    عن النبي ولم يرد  )٤(��أرينيه فلقد أصبحت صائما 

  .يجب عليه إلا بما دل على الوجوب 
  .فالأصل براءة الذمة ولأنه مأذون له في ذلك وما ترتب على المأذون فغير مضمون 

فاستدلوا أيضا بحديث عائشـة   ~أما الذين قالوا بأنه يجب عليه القضاء كما قال به أبو حنيفة 
فقال  فأفطرتا فذكرتا ذلك للنبي  {فصة طعام وكانت صائمة هي وعائشة أنه أهدي لح <

  . )٥(وهذا في أبي داود لكنه لا يثبت ��صوما يوما مكانه  ��: 
في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام أحمد والشافعي رحمهما االله وأنه لا يجـب   فالصوابوعلى هذا 

  .عليه القضاء 
  : ] جحالْه إلا دفاس ضاءُولا قَ [ قوله

هذه المسألة تكلمنا عنها وقلنا بأن الحج أو العمرة يلزمان بالشروع حتى ولو كانا نافلة ولا يخـرج  
  .من الحج أو العمرة إلا بواحد من أمور ثلاثة 

اسـتثنى   ~لا يلزم قضاء فاسد النفل كما تقدم أن المؤلف : أي ]  ولا قضاء فاسده[ وهنا قال 
  .الحج فإذا أفسد الحج فإنه يلزمه القضاء 

متى يفسد الحج ؟ نقول يفسد إذا جامع الحاج قبل التحلل الأول فإن حجه يفسد ويجـب  : مسألة 
  .عليه أن يمضي فيه وأن يقضيه من العام القابل 

  هل صوم الدهر مستحب أو مكروه؟ :مسألة
  م الدهر مكروه، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أن صو

بحديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما أنه كان يسرد الصوم، فنهاه النبي  :واستدلوا على ذلك
  ،)لا صمت ولا أفطرت: (صلى االله عليه وسلم عن ذلك، وقال النبي صلى االله عليه وسلم

  .النبي صلى االله عليه وسلم ى عن صوم الأبد: وأيضاً 
  أن صوم الدهر مستحب، : ر أهل العلمرأي جمهو :الرأي الثاني

                                 
 .تقدم تخريجه ) ٤(
 .لا يعرف لزميل سماع من عروة : قال النسائي ليس بمشهور وقال البخاري : في إسناده زميل ) ٥(
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بحديث حمزة بن عمرو الأسلمي رضي االله عنه، وأنه كان يسرد الصوم، فأقره النبي صلى  :واستدلوا
  .االله عليه وسلم على ذلك

وهو أن صوم الدهر محرم ولا يجوز؛ لأن النبي صلى االله : رأي ابن حزم رحمه االله :والرأي الثالث
  .والنهي يقتضي التحريم عليه وسلم ى عن ذلك،

في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله، وهو أن صوم الدهر أو سرد  وأقرب الأقوال
الصيام مكروه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما عن ذلك، إلا 

قوق االله، أو حق من حقوق إذا أدى هذا الصيام إلى ترك واجب من الواجبات؛ كحق من ح
  .الآدميين، فإنه يكون محرماً كما ذهب إليه ابن حزم رحمه االله

  ؟حكم الوصال في الصيامما  :مسألة
هذا أيضاً موضع خلاف وهو أن يقرن صيام يومين أو أكثر دون أن يفطر بينهما أو بينها، : الوصال

  :بين أهل العلم رحمهم االله تعالى
   .المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أنه مكروه، وهو :الرأي الأول
  .أنه محرم ولا يجوز :والرأي الثاني

ومن قال بالكراهة أو قال بالتحريم، كلهم يستدلون بنهي النبي صلى االله عليه وسلم الصحابة رضي 
إني لست : مإنك تواصل، فقال عليه الصلاة والسلا! يا رسول االله: (االله عنهم عن الوصال، فقالوا

إني أبيت : (ومعنى قول النبي صلى االله عليه وسلم) كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني
إن النبي صلى االله عليه وسلم يحصل له من لذة : ، قال ابن القيم رحمه االله)يطعمني ربي ويسقيني

بحصول الوحي  يفرح: المناجاة والسرور بحصول الوحي له ما يقوم مقام الطعام والشراب، يعني
ويتلذذ به، وكذلك أيضاً تحصل له حلاوة مناجاة االله سبحانه وتعالى ما يقوم مقام الطعام 
والشراب، وهذا مجرب، فقد يكون الإنسان جائعاً، ويحضره الطعام، ثم بعد ذلك يسمع خبراً يسر 

عامه وشرابه، فهذا به، يغنيه ذلك عن الطعام والشراب، وتجد أنه لفرحه ذا الخبر لا يأكل ويترك ط
وأقرب الأقوال في مسألة ).إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني: (معنى قول النبي صلى االله عليه وسلم

هل هو مكروه كما يقول الحنابلة أو محرم كما يذهب إليه الكثير من أهل العلم؟ الأقرب في ذلك 
فقط، وما عدا ذلك  يجوز للإنسان أن يواصل إلى السحر: أن الوصال جائز إلى السحر، يعني
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أيكم : (فالأصل في ذلك التحريم؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال كما في حديث أبي سعيد 
  .، فرخص النبي صلى االله عليه وسلم بالوصال إلى السحر)أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر

  :  ] مضانَمن ر رِالأواخ شرِفي الع رِدالقَ ليلةُ ىرجوت [ قوله
  : ليلة القدر تحتها مسائل 

أما القرآن . هذه الليلة المباركة العظيمة سميت ذا الاسم لوروده في القرآن والسنة : المسألة الأولى 

  . Z!  "  #  $  %  ] ففي قوله تعالى 
من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا  �� >في الصحيحين من حديث أبي هريرة  وأما السنة فقوله 

  . )١(��غفر له ما تقدم من ذنبه 
  لماذا سميت هذه الليلة بليلة القدر ؟: المسألة الثانية 

  :اختلف العلماء رحمهم االله في ذلك كثيرا 
لما يقدر فيها من تلك السنة من الآجـال  : لعظم قدرها عند االله وقال بعضهم : فقال بعض العلماء 

  .والأرزاق وغير ذلك 
  . لأن للطاعة فيها قدرا عظيما عند االله : وقال بعض العلماء 

وليلة  )١(إلخ… أشار إلى أا سميت ذا الاسم لما يقدر فيها من الآجال والأرزاق ~وابن القيم 
  .القدر فيها فضل عظيم ويدل على فضلها القرآن والسنة 

والمتأمل في سورة القدر يسـتنبط  . ذه الليلة وسميت باسمها أما القرآن فسورة كاملة بينت فضل ه
  .فضائل هذه الليلة العظيمة 

من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم  �� >أما السنة كما أشرنا من حديث أبي هريرة 
  . )٢(��من ذنبه 

اعتكف العشر الأول من شهر رمضان ثم اعتكف العشر الأواسط ثم اعتكف العشر  وأيضا النبي 
  .كل ذلك يلتمس هذه الليلة العظيمة  )٣(الأواخر

                                 
 ) .٦٧٠] (في قيام رمضان وهو التراويح باب الترغيب [ ومسلم في الصلاة ، ) ٣٥] (باب قيام ليلة القدر من الإيمان [ رواه البخاري في الإيمان ) ١(
 ) .٢٤١(ولطائف المعارف لابن رجب ص ، ) ٤٢(انظر شفاء العليل ص ) ١(
 .سبق تخريجه ) ٢(
 .يأتي إن شاء االله في باب الاعتكاف ) ٣(
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  متى تكون هذه الليلة ؟: المسألة الرابعة 
  : ] وترجى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان [ ~قال المؤلف 

لكن مختصر الكلام حسب مـا   )٤(ا متى تكون ليلة القدراختلف أهل العلم رحمهم االله كثير: أولاً 
  .دلت له السنة 

لما في الصـحيحين مـن    الصوابهذا هو  ] في العشر الأواخر من رمضان [ ~قال المؤلف 
ولمـا   )٥(��تحروا ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان  ��قال  أن النبي  <حديث عائشة 
  .اعتكف العشر الأُول ثم العشر الأواسط ثم العشر الأواخر  أسلفنا أن النبي 

  : ] ده آكَوتاروأَ [ قوله
اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمـس   �� قوله :  لذلك ويدلوآكد العشر الأوتار 

  . )٦(��بقين أو سبع بقين أو تسع بقين 
تحروا ليلة القـدر في   ��في صحيح البخاري  <في حديث عائشة  وأحسن من هذا قول النبي 

  . )١(��الوتر من العشر الأواخر من رمضان 
هذه هي المرتبة . هي في العشر الأواخر وآكد العشر الأوتار وآكد الأوتار السبع الأواخر :  فنقول
  .الثالثة 

التمسوها في العشر الأواخر فـإن ضـعف    �� {في حديث ابن عمر  قول النبي :  ويدل لهذا
  . )٢(أخرجه مسلم ��أحدكم وعجز فلا يغلب على السبع البواقي 

يحلف أا ليلة  >آكد السبع الأواخر ليلة سبع وعشرين ولهذا كان أبي بن كعب :  المرتبة الرابعة
  .سبع وعشرين 

  :  ] وعشرين أبلغُ سبعٍ وليلةُ [ قوله
  -:فعندنا مراتب 
  .في العشر الأواخر : المرتبة الأولى 

                                 
 ) .١/٢٥٣(انظر الإفصاح ) ٤(
 ) .١١٦٩(الصوم حديث ومسلم في كتاب ، ) ٢٠١٧(رواه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر حديث ) ٥(
 .وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأقره الذهبي ) ٥/٣٩,٣٦(وأحمد ) ٧٩٤(حديث ] باب ما جاء في ليلة القدر [ أخرجه الترمذي في كتاب الصوم ) ٦(
 .) ٢٠١٧(حديث ] باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأخير [ رواه البخاري في كتاب فضل ليلة القدر ) ١(
 ] .باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها [ رواه مسلم في الصوم ) ٢(
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  .آكد العشر الأوتار :  الثانية المرتبة
  .آكد الأوتار السبع الأواخر :  الثالثة المرتبة 

  .آكد السبع الأواخر ليلة سبع وعشرين :  الرابعة المرتبة
 تارة تكون ليلة إحدى وعشرين كمـا ورد في حـديث أبي  ، أا تتنقل في أوتار العشر والصواب

أُري ليلة القدر في المنام وأنه يسجد في صبيحتها على ماء وطين فـترل   �� أن النبي  >سعيد 
  . )٣(��المطر تلك الليلة 

أا تكون ليلة إحدى وعشرين وتارة ليلة ثلاث وعشرين وتارة ليلة خمـس وعشـرين    فالصواب
  .وتارة ليلة سبع وعشرين وتارة ليلة تسع وعشرين 

في السبع الأواخر وكثيرا ما تكون ليلة سبع وعشرين ولهـذا يجمـع بـين    لكن كثيرا ما تكون 
  .الأحاديث

تطلب ليلة إحدى وعشرين وتطلب  )١(أا تطلب حتى في الأشفاع ~وشيخ الإسلام ابن تيمية 
يعني كل العشر ويستدل علـى   إلخ…ليلة اثنين وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وليلة أربع وعشرين

اطلبوها في العشر الأواخر في ثلاث بقين أو خمس بقين أو سبع بقـين أو تسـع    �� هذا بقوله 
  . ��بقين

باعتبار ما مضى الوتر ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين وخمس وعشـرين وسـبع   :  فيقول
  .إذا كان الشهر تاما : إلخ أي ..وعشرين وباعتبار ما بقي يكون اثنين وعشرين وأربعة وعشرين

فإذا كان الشهر تاما فإن اثنين وعشرين وأربع  ��…في ثلاث بقين أو خمس بقين �� فيقول النبي 
   .إلخ تكون هي الوتر وهذا باعتبار ما بقي …وعشرين وست وعشرين وثمان وعشرين

وعلى هذا الإنسان يطلبها في كل العشر لكن كما أسلفنا أن الوتر آكد ثم السـبع ثم ليلـة سـبع    
  .وعشرين

  ا هي علامة ليلة القدر ؟م: المسألة الخامسة 
  :نقول العلامات التي وردت 

                                 
 ) .١١٦٧] (باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها [ ومسلم في الصيام ، ) ٦٦٩] (باب هل يصلي الإمام بمن حضر [ أخرجه البخاري في الأذان ) ٣(
 ) .٢٥/٢٨٤(انظر مجموع الفتاوى ) ١(
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أخـبر أن   �� أن النبي  >ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب : العلامة الأولى 
  .أي أنه يكون في الشمس ضعف  )٢(��من علامتها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها 

أا ليلة طلقة لا حارة ولا باردة أي إذا كانت في  {ورد في حديث ابن عباس :  العلامة الثانية
وهذا الحديث  ��وقت البرد لا تكون قوية البرودة وإذا كانت في وقت الحر لا تكون قوية الحرارة 

  . )٣(في صحيح ابن خزيمة وكذلك أخرجه الطيالسي {أي حديث ابن عباس 
اني وحسنه بعض أهل العلم أنـه لا  في الطبر >ورد في حديث واثلة بن الأسقع : العلامة الثالثة 

  . )١(يرمى بنجم في تلك الليلة
  -:أن العلامات الواردة ثلاث علامات فتلخص 

  .ضعف الشمس في أي يكون لها شعاع لا صبيحتها من الشمس تطلع:  العلامة الأولى
  .أا ليلة طلقة لا حارة ولا باردة : العلامة الثانية 
  .يرمى فيها بنجم في تلك الليلة أنه لا : العلامة الثالثة 

فحديث أبي بن كعب هذا ثابت في صحيح مسلم لكن حـديث ابـن   . هذا هو الذي ورد وثبت 
  .بعض أهل العلم يتكلم فيهما وبعضهم يثبتها  }عباس وواثلة 

أنه لا يسمع فيها يق الحمير ولا نباح الكلاب ونحو : ما عدا ذلك من العلامات التي تذكر ومنها 
  . )٢(هذه كلها غير ثابتة عن النبي . لك ذ

وهذه الليلة باقية وليسـت   )٣(~وقد يراها الإنسان في المنام كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية 
مرفوعة وقد ذكر شيخ الإسلام أن االله تعالى قد يكشفها لبعض الناس في المنام أو في اليقظة فيـرى  

  .شيئًا من أنوارها وقد يفتح على قلبه 
  : ] درو فيها بما وعدوي [ قوله

أخرجه أحمد وابن  ��اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني  �� <والذي ورد هو حديث عائشة 

                                 
 ) .٧٦٢] (باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر [ أخرجه مسلم في الصلاة ) ٢(
 ) .٢٢٨٣٢(حديث ) ٥/٣٢٤(والمسند ، ) ٢١٩٠(انظر صحيح ابن خزيمة ) ٣(
 .انظر التخريج السابق ) ١(
 ) .٦/٤٩٧(انظر الشرح الممتع ) ٢(
 ) .٢٥/٢٨٤(انظر مجموع الفتاوى ) ٣(
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  . )٤(ماجة والترمذي وصححه ابن ماجة

  . ومعنى ذلك أن الإنسان يدعو بمثل هذا الدعاء أو بغيره ولكن يكثر من هذا الدعاء 

   

                                 
] باب الدعاء بالعفو والعفية [ وابن ماجة في الدعاء ،) ٣٥١٣] (باب فضل سؤال العافية والمعافاة [  والترمذي في الدعوات، )٦/١٨٣,١٨٢,١٧١(أخرجه أحمد ) ٤(

 .وصححه الحاكم على شرطهما وأقره الذهبي » حسن صحيح « وقال الترمذي ) . ١/٥٣٠(والحاكم ، ) ٣٨٥٠(



  

 

  231 
 

  

  باب الاعتكاف
  )باب الاعتكاف: (االلهقال رحمه 

لما أى المؤلف رحمه االله تعالى أحكام الصيام أعقبه بأحكام الاعتكاف؛ لأن الاعتكاف تتأكد شرعيته في العشر 
الأواخر من شهر رمضان، والنبي صلى االله عليه وسلم اعتكف في رمضان، واعتكف خارج رمضان على سبيل 

  .عتكاف بعد أن ذكر أحكام الصيامالقضاء، فكان من المناسب أن يذكر أحكام الا
  ].١٣٨:الأعراف[ ﴾يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَهم﴿: لزوم الشيء، ومنه قوله تعالى :الاعتكاف في اللغة
  ).وهو لزوم مسجد لطاعة االله عز وجل: (فقال المؤلف :وأما في الاصطلاح

النبي صلى االله عليه وسلم، فإن النبي صلى االله عليه الاعتكاف لم يرد فيه أجر محدد بخصوصه، والذي ورد فيه هو فعل 
  .وسلم اعتكف، واعتكف أزواجه من بعده رضي االله تعالى عنهن

ولا يحفظ في الاعتكاف أجر خاص، لكن من حكم الاعتكاف هو جمع القلب على االله عز وجل، والانقطاع إلى 
ن النبي صلى االله عليه وسلم اعتكف العشر الأول واعتكف الخالق عن الخلق، وتحري هذه الليلة المباركة ليلة القدر، فإ

العشر الأواسط ثم اعتكف العشر الأواخر، كل ذلك يلتمس هذه الليلة المباركة، وفي ذلك أيضاً الاقتداء بالنبي عليه 
  .الصلاة والسلام

لمؤلف رحمه االله أنه يرى المؤلف رحمه االله أن الاعتكاف حكمه مسنون، وظاهر كلام ا:)مسنون: (قال رحمه االله
الاعتكاف سنة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، وهو ما عليه جماهير أهل العلم،  إذن.مسنون في كل وقت

  حتى حكي الإجماع على ذلك، 
أنه مكروه، وعلته في ذلك أن الصحابة لم يعتكفوا لشدته فهو كالوصال؛ لأن  :وورد عن الإمام مالك رحمه االله تعالى

النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الوصال، والوصال هو أن يقرن بين صيام يومين أو ثلاثة دون أن يفطر بينهما، 
و الوصال إلى السحر، والوصال منهي عنه إما على سبيل التحريم أو الكراهة كما سيأتي، والذي ورد الترخيص فيه ه

، وهذا هو أرجح الأقوال، أنه يجوز الوصال )من كان مواصلاً فليواصل إلى السحر: (كما جاء في حديث أبي سعيد 
  .إلى السحر، أما ما عدا ذلك فإنه ينهى عن ذلك إما على سبيل الكراهة، وإما على سبيل التحريم

  .لوصال منهي عنه، وهذا الكلام فيه نظرالمهم أن الإمام مالك رحمه االله شبهه بالوصال، وا
أما قوله بأن الصحابة لم يعتكفوا، فإن أزواج النبي صلى االله عليه وسلم اعتكفن من بعده، وورد الاعتكاف أيضاً عن 

  .علي رضي االله تعالى عنه وحذيفة وابن مسعود كما سيأتي رضي االله تعالى عن الجميع
فرق بين الوصال وبين الاعتكاف، فالوصال انقطاع عن الطعام والشراب، وأما وأما تشبيهه بالوصال فهذا فيه نظر، و

الاعتكاف فهو انقطاع عن الخلق، وانقطاع إلى الخالق، إلى االله سبحانه وتعالى، وجمع القلب على االله سبحانه وتعالى، 
  .وفي هذا من لذة الطاعة وحلاوة المناجاة ما يدخل السرور على القلب

المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى أن الاعتكاف مشروع، وأنه سنة، ولهذا  في هذهوالصواب 
، وكما ذكرنا أن ظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى أن الاعتكاف مسنون في كل )مسنون: (قال رحمه االله
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  وقت، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى،
، وهذا يشمل كل ]١٨٧:البقرة[ ﴾وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد﴿: ن االله سبحانه وتعالى قالأ :ودليلهم على ذلك 

  وقت، 
وأيضاً أن النبي صلى االله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات وقضاه في العشر الأول من شوال، مما يدل على 

وقت، لكنه في رمضان آكد، وفي العشر الأواخر من الاعتكاف مشروع في كل  نإذ.أن غير رمضان محل للاعتكاف
  .هو يتأكد في العشر الأواخر في رمضان، ويتأكد ثانية في العشر الأواخر من شهر رمضان: رمضان آكد، يعني

الصيام ليس شرطاً لصحة الاعتكاف، فيصح أن يعتكف ولو لم يصم،  أي أن  :)ويصح بلا صوم: (قال رحمه االله
، وهذا ]١٨٧:البقرة[ ﴾وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد﴿: لشافعي ، واستدلوا على ذلك بالآيةوهذا أيضاً مذهب ا

يشمل كل وقت، وأيضاً كما سلف أن النبي صلى االله عليه وسلم ترك الاعتكاف في بعض السنوات وقضاه في العشر 
  .سلف لنا يحرم صيامهالأول من شوال، ويدخل في العشر الأول، يوم العيد، ويوم العيد كما 

وأيضاً حديث عمر رضي االله تعالى عنه لما نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن 
ليس على المعتكف : (يوفي بنذره، والليل ليس محلاً للصيام، وكذلك أيضاً جاء مرفوعاً عن ابن عباس رضي االله عنهما

  ، وهذا الحديث لا يصح مرفوعاً، لكنه يصح موقوفاً على ابن عباس رضي االله عنهما، )نفسه صيام إلا أن يجعله على
  .وكذلك أيضاً ورد هذا عن علي وابن مسعود رضي االله تعالى عنهم

  قال أبو حنيفة ومالك ،وبه أنه لا بد من الصيام لصحة الاعتكاف،  :الرأي الثاني
أن االله سبحانه وتعالى ذكر أحكام الاعتكاف بعد أن ذكر أحكام الصيام، وهذا الاستدلال فيه  :واستدلوا على ذلك 

  نظر؛ لأن هذا لا يلزم منه أن يكون الصيام شرطاً للاعتكاف، ودلالة الاقتران هذه ضعيفة عند الأصوليين، 
والسنة في من اعتكف أن يصوم، : بما يروى من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أا قالت :واستدلوا على ذلك

  .السنة فيمن اعتكف أن يصوم، أنه ليس من كلام عائشة رضي االله عنها كما سيأتي: والصواب أن قوله في الحديث
يعود إلى الصوم والاعتكاف، فإذا نذر أن يعتكف صائماً ) يلزمان: (الضمير في قوله).ويلزمان بالنذر: (قال رحمه االله

من نذر أن يطيع : (كف صائماً؛ لحديث عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قالفإنه يجب عليه أن يعت
   .، وهذا نذر أن يطيع االله فيجب عليه أن يطيعه)االله فليطعه

الذي ذكره المؤلف رحمه االله من شروط صحة  الشرط الثانيهذا ).ولا يصح إلا في مسجد يجمع فيه: (قال رحمه االله
أن يكون : الحالة الأولى: ن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة، والمعتكف لا يخلو من حالتينأ: الاعتكاف

  .أن يكون امرأة: رجلاً، والحالة الثانية
لا يصح الاعتكاف إلا في مسجد يجمع : فيقول المؤلف رحمه االله -وهي إذا ما كان المعتكف رجلاً- أما الحالة الأولى

  يه الجماعة،تقام ف: فيه؛ يعني
، وأيضاً سنة النبي صلى االله عليه وسلم ]١٨٧:البقرة[وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد : قول االله عز وجل :ودليل ذلك 

تدل لذلك، فإن النبي صلى االله عليه وسلم اعتكف في مسجده، وأيضاً لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة للزم 
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  :لذلك أحد أمرين
  .أن يترك الجماعة، وصلاة الجماعة واجبة، فيكون فعل سنة وترك واجباً :الأولالأمر 

أن يكثر الخروج من معتكفه إلى صلاة الجماعة، ولا شك أن ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد،  :والأمر الثاني
 مسجد تقام فيه فهو سيخل بركن الاعتكاف، ولهذا ذهب المؤلف رحمه االله إلى أنه يشترط أن يكون الاعتكاف في

  .وهذا الرأي الأول. الجماعة، وهذا ما ذهب إليه الحنفية
يصح : أنه لا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، وهذا قول المالكية والشافعية؛ يعني يقولون :الرأي الثاني

تكافه جمعة فإنه يجب أن إن تخلل اع: في كل مسجد، ولا يشترط أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لكن قالوا
  . ، وهذا يشمل كل مسجد]١٨٧:البقرة[وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد : يكون في الجامع، ويستدلون بعموم الآية

المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، وما : أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة :الرأي الثالث
  .وهذا مروي عن حذيفة رضي االله عنه تكاف لا يصح في بقية المساجد،عدا ذلك فإن الاع

لا اعتكاف إلا في المساجد : (حديث حذيفة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ودليلهم على ذلك 
نه لا يثبت ، وهذا الحديث رواه البيهقي، والطحاوي في مشكل الآثار، والذهبي في سير أعلام النبلاء، لك)الثلاثة

مرفوعاً للنبي صلى االله عليه وسلم، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه موقوفاً على حذيفة ليس مرفوعاً للنبي صلى االله 
عليه وسلم، وعبد الرزاق أوثق من غيره ممن رفعه إلى النبي صلى االله عليه وسلم كـمحمد بن آدم، فقد اضطرب في 

بن فرج ، فـعبد الرزاق أوثق من هؤلاء وقد أوقفه على حذيفة ، ولو متنه، وكذلك أيضاً هشام بن عمار ومحمد 
لا اعتكاف كامل إلا في المساجد الثلاثة؛ لأن الاعتكاف : فرض أنه صحيح وأنه ثابت فإنه يحمل على الكمال؛ يعني

وأن الاعتكاف في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة، وهو قول وسط،  والأقرب.توفرت فيه شروطه وأركانه
  .يصح في كل مسجد تقام فيه الجماعة

يصح : ، يقول المؤلف رحمه اهللالحالة الثانيةهذه هي ).إلا المرأة ففي كل مسجد سوى مسجد بيتها: (قال رحمه االله
أن تعتكف المرأة في كل مسجد إلا مسجد بيتها، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى، وخالف في ذلك 

ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، وأن المرأة  والصواب.لحنفية؛ فيرون أن المرأة يصح أن تعتكف في مسجد بيتهاا
  لابد أن تعتكف في المسجد العام، وأنه لا يصح أن تعتكف في مسجد بيتها، 

مسجد بيتها لأرشد  اعتكاف أزواج النبي صلى االله عليه وسلم في مسجده، ولو صح اعتكاف المرأة في :ويدل لذلك
، )آلبر أردن؟: (النبي صلى االله عليه وسلم أزواجه إلى ذلك، ولهذا لما ضربن أخبيتهن قال النبي صلى االله عليه وسلم

في هذه المسألة ما عليه جمهور أهل العلم، وأن المرأة تعتكف في كل  فالصواب.فأنكر النبي صلى االله عليه وسلم عليهن
  . مسجد إلا مسجد بيتها

  ما هو الفرق بين الرجل والمرأة؟ :مسألة
الفرق أن الرجل يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة، أما المرأة فلا يشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه 

الجماعة؛ لأن المرأة ليست من أهل الجمع والجماعات، فلو فرض أن عندنا مسجداً هجره الناس لا يصلون فيه، 
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  .أن يعتكف فيه، لكن بالنسبة للمرأة يصح أن تعتكف فيه فالرجل لا يصح
: قوله ).ومن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة، وأفضلها الحرام فمسجد المدينة فالأقصى: (قال رحمه االله

نذر الاعتكاف في أحد المساجد ) أو الصلاة(نذر الاعتكاف، فالضمير يعود إلى الاعتكاف، : يعني) ومن نذره(
وأفضلها الحرام، فمسجد المدينة، فالأقصى، : (ثة، أو نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة، فيقول المؤلف رحمه اهللالثلا

، إذا نذر الاعتكاف أو الصلاة في مسجد غير )لم يلزمه فيه، وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه
أن ينذر الاعتكاف أو الصلاة في غير المسجد الحرام والمسجد : الأولىالحالة : المساجد الثلاثة، هذه المسألة لها حالتان

الله علي أن أصلي في الجامع الفلاني، في : لا يلزمه، فمثلاً لو قال: النبوي والمسجد الأقصى، يقول المؤلف رحمه االله
ني، في البلد الفلاني، يقول الله علي أن أعتكف في المسجد الفلا: البلد الفلاني، لا يجب عليه أن يوفي به، ولو قال

لم يلزمه، لا يجب عليه أن يوفي بنذره فيما يتعلق بالمكان، وأما العبادة فإنه يجب عليه أن يوفي ا، : المؤلف رحمه االله
  .وهذا قول جمهور أهل العلم

ذلك المسجد، يلزم من القول بوجوب الوفاء في المسجد الذي عينه أن يشد الرحل إلى : قالوا :ودليلهم على ذلك
المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، هذه البقع الثلاث، وليس : والرحال لا تشد إلا إلى ثلاثة مساجد

: إذاً قالوا. المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى: هناك بقع يشد إليها الرحال إلا هذه الثلاث البقاع فقط
قلنا باللزوم شد الرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة التي ى النبي صلى االله عليه  لا يلزم؛ لأنه يترتب على ذلك لو

  .وهذا الرأي الأول. وسلم عن شد الرحال إلا إليها، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى
ة، ولم يترتب على ذلك شد أنه يلزمه إذا كان له ميزة شرعي: الذي ذهب إليه ابن قدامة رحمه االله تعالى :والرأي الثاني

  الرحل، 
يلزمه لو كان له ميزة شرعية، ولنفرض أن هذا المسجد له ميزة شرعية؛ مثلاً كونه تصلى فيه : وقال شيخ الإسلام

الجمع، أو كونه جامعاً، أو كونه قديماً عتيقاً، أو كونه بعيداً ونحو ذلك، فإنه يجب عليه أن يوفي به ما دام أنه لا يترتب 
يجب عليه أن يوفي به، ما لم يترتب على ذلك شد الرحل، وهذا القول : د الرحل، وابن قدامة كما ذكرنا قالعليه ش

: لا يلزم الوفاء بالنذر في غير المساجد الثلاثة انتفى، إذا قلنا: هو الصواب؛ لأن المحظور الذي من أجله قال الجمهور
، وهي أن يكون النذر أو الصلاة في الحالة هي الأولىذه بشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي من شد الرحل، ه

  .غير المساجد الثلاثة
أن يكون النذر أو الصلاة في المساجد الثلاثة، فإنه يجب عليه أن يوفي بما نذره، لكن إذا نذره في المسجد  :الحالة الثانية

المسجد النبوي يجوز أن يوفي في المسجد  الأقصى يجوز له أن يوفي في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وإذا نذر في
الحرام، وإذا نذره في المسجد الحرام فإنه لا ينتقل إلى المسجدين، فإذا نذره في الأفضل لا ينتقل إلى المفضول، وإذا نذره 

  .في المفضول له أن ينتقل إلى الأفضل
ء إلى النبي صلى االله عليه وسلم، حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما في قصة الرجل الذي جا :ودليل ذلك

إني نذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في المسجد الأقصى، فقال النبي صلى االله عليه ! يا رسول االله: (فقال
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، وهذا الحديث )شأنك إذاً: صل ها هنا، فسأله، فقال: صل ها هنا، فسأله، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: وسلم
الجارود وغيرهم وصححه الحاكم وابن دقيق ، وهذا يدل على أنه إذا نذر في المفضول فله أن  أخرجه أبو داود وابن

  .ينتقل إلى الأفضل
أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم بعد ذلك مسجد المدينة، ويدل لذلك قول : يعني).وأفضلها الحرام: (قال رحمه االله 

، مما يدل على )من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام صلاة في مسجدي هذا خير: (النبي صلى االله عليه وسلم
أن مسجد المدينة يأتي في المرتبة الثانية بعد المسجد الحرام، ثم بعد ذلك المسجد النبوي، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى 

كذلك أيضاً بالنسبة يأتي في المرتبة الثالثة؛ لأن المسجد الأقصى ليس حرماً، بخلاف المسجد النبوي والمسجد الحرام، و
: لتضعيف الصلاة في المسجد الأقصى جاء فيه حديث ابن الزبير رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن حبان وغيرهما، وصححه المنذري )صلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة(
  . يعل الحديث في الترغيب والترهيب، وبعض أهل العلم

  :الخلاصة في ذلك
أن أفضل المساجد هو المسجد الحرام، ثم بعد وأن الترخيص في شد الرحل إلى المسجد الأقصى يدل على أفضليته،  

  . ذلك المسجد النبوي، ثم بعد ذلك المسجد الأقصى
لمسجد الحرام فإنه لا يجوز في إذا عين الأفضل ا: يعني ).وإن عين الأفضل لم يجز فيما دونه: (قال المؤلف رحمه االله

  .المسجدين الباقيين، ولا يجوز في بقية المساجد من باب أولى
إذا عين المفضول فإنه يجوز في الأفضل، فإذا عين الأقصى جاز في المسجد : يعني).وعكسه بعكسه: (قال رحمه االله 

كما ذكرنا في الحديث السابق في قصة  .النبوي والمسجد الحرام، وإذا عين المسجد النبوي جاز في المسجد الحرام
  .الرجل من حديث عبد االله بن عمرو وحديث جابر رضي االله عنهما

إذا نذر زمناً من الأزمنة،  ).ومن نذر زمناً معيناً دخل معتكفه قبل ليلته الأولى، وخرج بعد آخره: (قال رحمه االله
معيناً فإنه يشترط فيه التتابع؛ لأن التعيين يقتضي التتابع، هذا الزمن قد يكون معيناً، وقد يكون غير معين، فإذا كان 
: من نذر زمناً من الأزمنة أن يعتكف في هذا الزمن، نقول: وإن كان غير معين فإنه لا يشترط التتابع، وعلى هذا نقول

  :بأن هذا لا يخلو من أقسام
فجر الثاني ويخرج بعد غروب الشمس؛ لأن أن ينذر اعتكاف يوم من الأيام، فإنه يدخل قبل طلوع ال :القسم الأول

وكُلُوا واشربوا حتى يتبين لَكُم الْخيطُ الأَبيض من الْخيط الأَسود من الْفَجرِ : هذا هو اليوم الشرعي، قال االله عز وجل
  .من غروب الشمس ، والليل بدؤه لغة]١٨٧:البقرة[ثُم أَتموا الصيام إِلَى اللَّيلِ 

أن ينذر اعتكاف ليلة من الليالي، فإنه يدخل قبل غروب الشمس ويخرج بعد طلوع الفجر؛ لأن هذا هو  :القسم الثاني
  .الليل

  :أن ينذر اعتكاف أسبوع، فإذا نذر اعتكاف أسبوع فإنه لا يخلو من أمرين :القسم الثالث
فإذا .الأسبوع الأول من العشر الأواخر من شهر رمضانالله علي نذر أن أعتكف : أن يعين يقول :الأمر الأول
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  . عين فإنه يجب عليه التتابع؛ لأن التعيين يقتضي التتابع
أسبوع من العشر الأواخر، أو أسبوع من شهر رمضان، فإذا لم يعين فإنه لا يجب : ألا يعين، وإنما يقول :الأمر الثاني

عليه أن يتابع، وإنما يعتكف سبعة أيام من شهر رمضان، أو من العشر الأواخر، ولا يجب عليه أن تكون متتابعة إلا إذا 
  .شرط ذلك أو نواه، فإنه يجب عليه أن يتابع

إن عين، كأن : إذا نذر اعتكاف شهر، والكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابقة، نقول :عالقسم الراب
الله علي أن أعتكف شهراً، : الله علي أن أعتكف شهر رمضان، فإنه يجب عليه أن يتابع، أما إذا لم يعين وقال: يقول
تفرقة، إلا إذا شرط ذلك أو نواه، فإذا شرط ذلك ما يجب عليك التتابع، تعتكف ثلاثين يوماً حتى ولو كانت م: نقول

فَصيام شهرينِ متتابِعينِ : أو نواه فإنه يجب عليه أن يتابع، ودليل ذلك أن االله سبحانه وتعالى قال في كفارة الظهار
، فدل ذلك على أن )متتابِعينِ: (، فلو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ما قيده االله عز وجل بقوله]٩٢:النساء[

إذا نذر أن يعتكف شهراً ولم يعين هذا الشهر أنه شهر رمضان أو : إطلاق الشهر لا يقتضي التتابع، وحينئذ نقول
لا يلزمه أن يتابع، لكن يجب عليه أن يعتكف ثلاثين يوماً إذا كانت متفرقة، إلا إذا نوى : شعبان إلى آخره، فنقول

ن يتابع، وإذا لم يجب عليه التتابع فإنه يعتكف ثلاثين يوماً، وإن اعتكف وتابع الحمد ذلك أو شرطه، فإنه يجب عليه أ
الله، فإن اعتكف بالهلال فإنه من الهلال إلى الهلال، وإن اعتكف من وسط الشهر إلى الهلال، ثم بعد ذلك من دخول 

  .الشهر الثاني إلى منتصف الشهر
الله علي أن أعتكف ثلاثة : لكلام في هذه المسألة كما سلف، كأنه قالإذا نذر أن يعتكف أياماً، وا :القسم الخامس

الله علي أن أعتكف : إن عينها فإنه يجب عليه أن يتابع، كما لو قال: أيام، أو أن أعتكف أربعة أيام أو نحو ذلك، نقول
نه لا يجب عليه أن يتابع إلا إذا ثلاثة أيام من أول العشر، أو من آخر العشر، فهنا يجب عليه أن يتابع، وإن لم يعين فإ

 .شرط ذلك أو نواه، فيجب عليه أن يتابع
أشرنا أن  وسبق أن.هذا المبطل الأول من مبطلات الاعتكاف )ولا يخرج المعتكف إلا لما لابد منه: (قال رحمه االله  

ولهذا جعل المؤلف هو لزوم المسجد لطاعة االله عز وجل، : ركن الاعتكاف هو اللبث في المسجد؛ لأن الاعتكاف
  .رحمه االله الخروج من المعتكف مبطلاً للاعتكاف

  :الخروج من المعتكف ينقسم إلى أقسام: لا يبطل مطلقاً؟ نقول: وهل الخروج يبطل دائماً أو مطلقاً أو نقول 
خذ شيئاً إخراج بعض البدن، فإذا أخرج المعتكف بعض بدنه، مثلاً لو أخرج يده من النافذة لكي يأ :القسم الأول 

أن النبي صلى االله عليه (بأن هذا جائز ولا بأس به، ويدل لذلك حديث عائشة رضي االله عنها، : أو نحو ذلك، فنقول
بأن هذا : ، فهنا خروج لبعض البدن، فنقول)وسلم كان يدخل عليها رأسه وهو معتكف فترجله وهي في حجرا

  .جائز ولا بأس به إن شاء االله
هذا لا يضر بالاعتكاف، كما لو خرج لقضاء الحاجة، أو : رج لأمر لابد منه طبعاً، فنقول أيضاًأن يخ :القسم الثاني 

خرج للأكل إذا كان لا يتمكن من أن يأكل في المسجد؛ أو يحتشم أن يأكل في المسجد، يعني ليس هناك خباء يستتر 
بأنه لا يضر الاعتكاف، وقد ذكرت : فنقولفيه ويحتشم أن يأكل أمام الناس ونحو ذلك، فهذا أمر لا بد منه طبعاً، 
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  ). أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يخرج لحاجة الإنسان(عائشة رضي االله عنها 
أن يخرج لأمر لا بد له منه شرعاً، فهذا أيضاً لا يضر الاعتكاف، كما لو خرج للوضوء، أو خرج  :القسم الثالث

  .افهلصلاة الجمعة ونحو ذلك، فإن هذا لا يضر اعتك
أن يخرج لقربة من القرب؛ يعني لعبادة من العبادات، كما لو خرج لطلب العلم، أو لسماع محاضرة،  :القسم الرابع 

أو لعيادة مريض، أو لتشييع جنازة، أو لصلة رحم أو غير ذلك، فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، هل يجوز 
يبطل عليه، لكن إذا اشترط في بدء الاعتكاف، فهل الشرط هذا إذا لم يشترط اعتكافه : أن يخرج بالشرط؟ نقول

  :صحيح أو ليس صحيح؟ للعلماء رحمهم االله رأيان
إن حصل لي موت : رأي جمهور العلماء أنه صحيح، وعلى هذا في بداية الاعتكاف يشترط فيقول :الرأي الأول 

أو لزيارة فلان ونحوه، وهذا ما عليه جمهور  قريب فأنا أخرج، أو سأخرج لحضور الدرس الفلاني، أو لصلة الرحم،
فمحلي حيث حبستني، في : العلماء رحمهم االله، ويستدلون على ذلك بحديث ضباعة بنت الزبير ، وأا اشترطت

إحرام الحج، والحج يتميز عن بقية العبادات أنه نافلة، كما تقدم لنا أن النفل إذا شرع فيه يجب أن يتمه، ولا يجوز له 
  . ج منه، ومع ذلك جاز له أن يشترط الخروج، مع قوة نفوذ الإحرام في الحجأن يخر

  .رأي الإمام مالك رحمه االله، وهو أنه لا يصح الشرط؛ لأن العبادات توقيفية :والرأي الثاني
الخروج من المعتكف لأمر ينافي الاعتكاف، فهذا لا يصح مطلقاً، ويبطل الاعتكاف، سواء كان  :القسم الخامس

شرط أو بغير الشرط؛ كإنسان خرج لكي يبيع، أو لكي يشتري، أو خرج لكي يجامع أهله، أو يستمتع بزوجته بال
  .بأن هذا مما يبطل عليه الاعتكاف: ونحو ذلك، فنقول

إذا خرج سهواً أو مكرهاً ونحو ذلك، هذا لا يضر؛ لأنه كما سلف لنا في القاعدة أن سائر  :القسم السادس 
  . ريعة لابد لكي يترتب عليها أثرها من الذكر والاختيار والعلمالمحظورات في الش

الخروج لضرورة من الضرورات؛ كحصول ضرر، مثلاً احترق المسجد، أو حصل خوف في المسجد  :القسم السابع
بأن الخروج هنا جائز ولا بأس به، ولا يقطع عليه الاعتكاف؛ لأنه : ونحو ذلك، فحصل ضرورة للخروج، فنقول

   .لى الخروج، وإذا انتهت ضرورته فإنه يرجعاضطر إ
هذا تكلمنا عليه، وذكرنا فيما يتعلق بالخروج أنه إذا خرج ).ولا يعود مريضاً ولا يشهد جنازة إلا أن يشترط: (قال

  .لقربة من القرب إن اشترط ذلك فالجمهور أنه صحيح، وعند الإمام مالك رحمه االله أنه لا يصح ولو بالشرط
من مبطلات الاعتكاف، كما ذكرنا أن  المبطل الثانيهذا ). وإن وطئ في فرج فسد اعتكافه: (االلهقال رحمه 

  :مبطلات الاعتكاف اثنين
  الخروج من المسجد،  :الأول 

الجماع، وهذا مبطل من مبطلات الاعتكاف، فمثلاً لو فرض أنه خرج إلى بيته من أجل قضاء الحاجة، أو لم  :والثاني
بأن اعتكافه : ضوء، أو فيه ويحتشم لا يتمكن من الوضوء، وخرج إلى بيته، ثم وطئ زوجته، فنقوليكن في المسجد و

، وهذا ]١٨٧:البقرة[ولا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد : يبطل عليه، ودليل ذلك قول االله عز وجل
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  .باتفاق الأئمة
مباشرة الزوجة، لو أنه باشر زوجته؛ ما جامعها لكن نظر إليها بشهوة أو مسها بشهوة ونحو ذلك،  :المبطل الثالث

  :فهل يفسد اعتكافه أو لا يفسد اعتكافه؟ للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان
  .عبأن الأصل هو صحة الاعتكاف، والمباشرة أقل من الجما: أنه لا يفسد اعتكافه، وقالوا :الرأي الأول

، ]١٨٧:البقرة[ولا تباشروهن وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد : أنه يفسد اعتكافه؛ لقول االله عز وجل :والرأي الثاني 
والصحيح في هذه المسألة أن اعتكافه لا يفسد عليه، وقول االله عز .فهذه المباشرة تشمل الجماع وما دون الجماع

، المقصود بالمباشرة هنا الجماع كما ورد ذلك عن ]١٨٧:البقرة[وأَنتم عاكفُونَ في الْمساجِد  ولا تباشروهن: وجل
أن المباشرة والمس ونحو ذلك، هذه الأشياء الواردة في القرآن،  فالصحيح ابن عباس رضي االله عنهما بإسناد صحيح،

  .يكنيالمقصود ا الجماع، لكن االله عز وجل : كما قال ابن عباس
لكن لو . السكر، فإذا سكر وهو معتكف فإن اعتكافه يبطل عليه؛ لأن السكر هذا ينافي الاعتكاف :المبطل الرابع

بأن الإغماء لا يبطل عليه الاعتكاف، بل إذا أفاق فهو على : أغمي عليه هل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ نقول
  .اعتكافه

  :بأن إنزال المني ينقسم إلى أقسام: ل يبطل اعتكافه أو لا يبطل اعتكافه؟ نقولإذا أنزل منيه، ه: المبطل الخامس
  .إنزال المني بالاحتلام، كما لو نام ثم احتلم، هذا لا يبطل بالاتفاق؛ لأن النائم غير مؤاخذ :القسم الأول 
يبطل عليه اعتكافه؛ لأن االله  بأنه لا: أن يترل بالتفكير؛ فكر في جماع زوجته حتى أنزل، أيضاً نقول :القسم الثاني 

  . سبحانه وتعالى تجاوز عن هذه الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل
  . يبطل عليه اعتكافه: أن يترل بالاستمناء، فنقول :القسم الثالث
  .يبطل اعتكافه كالصيام: أن يترل بالمباشرة، فإذا باشر زوجته حتى أنزل، نقول :القسم الرابع

إذا أنزل بالنظر، فإن كرر النظر حتى أنزل فسد عليه الاعتكاف، وأما إذا لم يكرر النظر، وإنما نظر  :الخامس القسم 
  .(لك الأولى وليست لك الآخرة: (ثم بعد ذلك أنزل فإنه لا يبطل؛ لأن االله سبحانه وتعالى تجاوز عن الأولى، قال

 :شرع المؤلف في مستحبات الاعتكاف، فقال).لا يعنيه ويستحب اشتغاله بالقرب، واجتناب ما: (قال رحمه االله
يستحب للمعتكف أن يشتغل بالعبادات المحضة؛ كقراءة القرآن : يستحب أن يشتغل المعتكف بالقرب، وهم يقولون

والدعاء والصلاة والذكر ونحو ذلك؛ لأن الحكمة من الاعتكاف هو جمع القلب على االله سبحانه وتعالى، والانقطاع 
  . لق إلى الخالقعن الخ

وأما القرب غير المحضة؛ القرب المتعدية كتعليم العلم وإقراء القرآن والدعوة إلى االله عز وجل، ونحو ذلك، فيقول 
لا يشتغل به المعتكف، والصحيح في ذلك أنه يشتغل بالجميع، يشتغل بتعلم العلم وتعليمه وتدريسه وإقراء : الفقهاء

ت المحضة، وكل هذه العبادات سواء كانت محضة أو كان نفعها متعدي، هذه كلها القرآن، ويشتغل أيضاً بالعبادا
  . طريق لصلاح القلب وتعلقه باالله سبحانه وتعالى

) من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه(يعني أن المعتكف يجتنب ما لا يعنيه، ).واجتناب ما لا يعنيه: (ثم قال
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من فضول الكلام، ومن فضول الأكل، ومن فضول النوم، حتى ذكر الفقهاء يعني أن المقصود من المعتكف أن يتخفف 
رحمهم االله أنه ينام وهو جالس؛ لكي يحافظ على الوقت، فليس المقصود من المعتكف أن يجعل مكان الاعتكاف مكاناً 

أسباب صلاح لكثرة الكلام، والتحدث مع بقية المعتكفين ونحو ذلك، وإنما المقصود هو صلاح القلب، ومن أعظم 
 إلخ...القلب هو التخفف من هذا الفضول؛ من فضول الخلطة، ومن فضول الكلام، وفضول الأكل، وفضول النوم 

وأن ينقطع إلى االله عز وجل، ولا بأس للإنسان أن يتحدث، ولا بأس أن يتكلم، فالنبي صلى االله عليه وسلم زارته 
حدث إليه، لكن المقصود أن الإنسان يكون همه هو كثرة العبادة زوجاته وتحدث مع زوجاته فلا بأس أن يزار، وأن يت

  .من قراءة ونحو ذلك
  ؟ أقل الاعتكافما هو قدر  :مسألة  

  : هذا موضع خلاف بين العلماء
بأن أقل الاعتكاف لحظة واحدة، والحنفية والحنابلة والشافعية ينصون على : أكثر أهل العلم يقولون :الرأي الأول

  .يشترط اللبث في المسجد: ذلك، لكن الشافعية يقولون
  ، يستحب ألا ينقص ذلك عن عشرة أيام: أن أقل الاعتكاف يوم وليلة، وهذا رأي المالكية، ويقولون :والرأي الثاني
يوم أو ليلة، هذا أقل ما ورد، كما في حديث عمر في الصحيحين أنه قال للنبي : أقله أن: تعالى أعلموالأقرب واالله

، )أوف بندرك: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: (صلى االله عليه وسلم
  .فهذا يدل على أن أقل الاعتكاف وأقل ما ورد هو يوم أو ليلة

أما القول بأنه لحظة هذا فيه نظر؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد، والصحابة كانوا يأتون إلى 
صاحب -المسجد، ولو كان الاعتكاف مشروعاً لنووا الاعتكاف عند دخولهم المسجد، وكان ابن العربي رحمه االله 

لكن هذا فيه نظر؛ لأن أقل ما . انووا الاعتكاف تنالوا فضله :إذا أراد أن يدخل المسجد قال لطلابه - أحكام القرآن
  .يوم وليلة؛ ولأن الحكمة من الاعتكاف هي أن يجمع المسلم قلبه على االله عز وجل -واالله أعلم-ورد 

  ما هو وقت دخول المعتكف لمن أراد أن يعتكف العشر الأواخر؟ :مسألة
المعتكف يكون قبل طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإن أراد أن  إذا أراد المسلم أن يعتكف يوماً فإن وقت دخول

يعتكف ليلة دخل معتكفه قبل غروب الشمس إلى طلوع الفجر، لكن إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر كلها 
فجمهور أهل العلم أنه يدخل قبل غروب الشمس من اليوم العشرين؛ بمعنى أنه يكون في معتكفه ليلة إحدى 

  .وعشرين
أن النبي صلى االله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط، ثم  :يلهم على ذلكودل

اعتكف العشر الأواخر، كل ذلك يتطلب ليلة القدر، ولما أوحي للنبي صلى االله عليه وسلم أا في العشر الأواخر 
جى فيها ليلة القدر، بل جاء في حديث أبي سعيد رضي استقر اعتكافه في العشر الأواخر، وليلة إحدى وعشرين مما ير

أن النبي صلى االله عليه وسلم أُري في المنام أنه يسجد صبيحة إحدى وعشرين في ماء وطين، يقول أبو سعيد (االله عنه 
فمطرت تلك الليلة ليلة إحدى وعشرين، فوكف المسجد، فانصرف النبي صلى االله عليه وسلم من صلاة الفجر وأثر : 
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  .وهذا الرأي الأول. مما يدل على أن ليلة القدر في ذلك العام كانت ليلة إحدى وعشرين) الماء والطين على جبهته
  أنه يدخل معتكفه بعد صلاة الصبح من اليوم الحادي والعشرين،: ذهب إليه بعض السلف :والرأي الثاني

الله عليه وسلم كان إذا صلى الصبح دخل أن النبي صلى ا(بحديث عائشة رضي االله عنها  :واستدلوا على ذلك 
  ، رواه مسلم ، )معتكفه

المراد بذلك ) إذا صلى الصبح دخل معتكفه: (بأن المراد من قول عائشة رضي االله عنها :لكن أجاب الجمهور عن ذلك
صلى االله الاعتكاف الخاص، بمعنى أن النبي صلى االله عليه وسلم كان في جملة المسجد، فإذا صلى الصبح دخل النبي 

  .عليه وسلم المعتكف الخاص، كخباء يضرب له ونحو ذلك، بحيث يستتر عن أعين الناس
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 ملحق

  الزكاة الصومالنوازل في 
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  .١والمدح ، النماء ، والزيادة ، والتطهير : تطلق على معان منها  الزكاة في اللغة
معين لأصناف مخصوصة على وجه فهي إخراج نصيب مقدر شرعا في مال : وأما في الاصطلاح 

  .مخصوص 
أا فرض بإجماع المسلمين ، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام ، وقد قرا االله : وحكم الزكاة 

موضعا ، والأدلة عليها كثيرة جدا من كتاب االله  ثلاث وثمانينتعالى بالقرآن بالصلاة فيما يقرب من 
وحديث ابن ،  ]٤٣: البقرة[  وأَقيموا الصّلاةَ وآتوا الزّكَاةَ  من ذلك قول االله ،  وسنته رسوله 

شهادة أن لا إله إلا : بني الإسلام على خمس  «: قال  عمر رضي االله عنهما في الصحيحين أن النبي 
االله وأن محمدا رسول االله وإقامة الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت لمن استطاع 

  .٢»إليه سبيلاً 
  . على فرضيتها  وأجمع المسلمون

  :ومن ترك الزكاة لا يخلو من أمرين
كافر؛ لأنه مكذب الله ولرسوله ولإجماع المسلمين، حيث أن يتركها جاحدا لوجوا فهذا : الأمر الأول

   .دل الكتاب ودلت السنة على أن الزكاة فرض ، والمسلمون أجمعوا على فرضيتها
أن يتركها بخلاً وكسلاً، فهل يكفر ؟ موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله، وأكثر : الأمر الثاني

لما ذكر  العلماء على أنه لا يكفر، وهذا هو الصواب ، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 
، ٣»ديث الح... فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار  «: قال تارك الزكاة وذكر عقوبته في الآخرة

  .دل على أنه لا يكفر ؛ إذ لو كفر لم يكن له طريق إلى الجنة
  :والزكاة لها حكم كبيرة ومقاصد شرعية عظيمة، منها

  .بإخراج هذا النصيب من المال، والاستجابة لأمر االله وأمر رسوله  التعبد الله 
   :يقول على نعمة المال، بإخراج جزء من هذا المال لأهله المستحقين واالله  شكر االله : ومنها

كُمّنلَأَزِيد متكَرش نلَئ  ]٧: إبراهيم [ .  
تطهير المزكي من البخل والشح ، والطمع ، والتعلق بالدنيا وتحليته بمحاسن الأخلاق ومكارم : ومنها 

                                 
 ).٢/٣١٨(، والدرر النقي )١٤/٣٥٨(أنظر لسان العرب  ١
اري كتاب ٢ ه الب ل - الإيمان أخر كم لقو عز و كم إيما ا كم(ب د ا كم ربي لولا د ائمه العظام -، ومسلم في الإيمان)٨) (قل ما یعبأ  ) ١٦(ب بيان أركان الإسلام ود

)٢١.( 
دیث أبي هررة ) ٩٨٧(ب اثم مانع الزكاة - رواه مسلم كتاب الزكاة ٣  من 
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أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكّيهِم  من خذْ  :يقول   العادات من الجود والكرم والبذل ، واالله 
  .]١٠٣: التوبة[  إِنَّ صلَاتك سكَن لَّهمۖ وصلِّ علَيهِم  بِها

تطهر الفقير من الغل والحسد وما قد يوقعه الشيطان في قلب هذا الفقير من اعتراض على قدر االله : ومنها
  :وحكمته، فقد يكره قضاء االله وقدره ، وقد يحسد أخاه الغني، ويدل لهذا الآية السابقة

تطهير   تطَهِّرهم وتزكّيهِم بِها  :فقوله سبحانه،  بِهاأَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكّيهِم  من خذْ
   .للغني، وتطهير للفقير 

وصف الزكاة بأا أوساخ الناس ؛  تطهير المال المزكي من الآفات والمصائب ، والنبي : ومن حكمها 
أن المال يتطهر مما يدل على ، ١»إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس  «: لحديث

  .بإخراج هذا الجزء المعين من المال 
  .مواساة الغني للفقير : ومن ذلك أيضا
ما يحصل من رفعة الدرجات وتكفير السيئات، وزيادة الحسنات ، ففي حديث معاذ : ومن ذلك أيضا

ن الصدقة إ «:  ويقول النبي ، ٢»الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار  «:  قال أن النبي 
: لهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ظي ذينومن السبعة ال، ٣»تطفئ غضب الرب وتدفع ميتة السوء

والآثار في هذا من القرآن والسنة ، ٤»رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه  «
  .كثيرة جدا 

  .ما يحصل من تكافل اتمع إلى آخره : ومن ذلك أيضا
  .زكاة الأوراق النقدية  -١

قبل أن نشرع في بيان كلام أهل العلم رحمهم االله في هذه المسألة ، لابد أن نبين مسألة نقدم ا لهذه 
، الريالات والجنيهات والدراهم والليرات   -العملات  - وهي ما هي حقيقة هذه الأوراق المالية ، المسألة

  .إلى آخره  

                                 
لى الصدقة - رواه مسلم كتاب الزكاة ١ رك استعمال آل النبي  ن ربيعة رضي الله عنهما) ١٠٧٢(ب   .عن عبد المطلب 
ه أحمد في المسند ٢ اء في حرمة الصلاة -والترمذي في الإيمان) ٢٣٧- ٥/٢٣١(أخر كبرى كما في تحفة الأشراف )٢٦١٦(ب ما  سائي في ا ه )١١٣١١(، وال ن ما ، وا

نة - فتنفي ال لسان في الف كم )٣٩٧٣(ب كف ا كم عن معاذ ) ٢/٤١٢(، والح ه الترمذي،وقال الح هبي: وصح ين ووافقه ا لى شرط الشي  .صحيح 
ه الترمذي في الزكاة ٣ اء في فضل الصدقة -أخر ان )٦٦٤(ب ما  ن ح ن ما ) ٣٣٠٩(، وا س  ه، وصح: وقال الترمذي عن أ ن حسن غریب من هذا الو ه ا

ه الطبراني في الأوسط  ان، وأخر ن جعفر ) ٧٧٦١(ح  .عن عبدالله 
اري كتاب الزكاة ٤ ه الب يمين -أخر دیث أبي هررة ) ١٠٣١(ب فضل إخفاء الصدقة- ومسلم في الزكاة، )١٤٢٣(ب الصدقة   من 
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إذا احتاج شخص : ليس عندهم أوراق مالية، يعني ١لأشياء عن طريق المقايضةكان الناس قديما يتبادلون ا
إلى ثوب عند التاجر فإنه يذهب ويعطيه كتابا مثلاً ويأخذ هذا الثوب، أو يعطيه برا ويأخذ هذا الثوب، 

  هكذا كان الناس في البداية، 
بعض السلع لكي تكون أثمانا عند وهي أم خصصوا : ثم بعد مرور الزمن انتقلوا إلى المرحلة الثانية 

المبادلة ، فخصصوا بعض المواد الغذائية والجلود  ، فإذا أراد أن يشتري مثلاً  ثوبا أعطاه برا أو جلداً 
وأخذ الثوب إلى آخره ، ثم بعد ذلك رأوا أن هذا العمل فيه شيء من المشقة ، إذ إن هذه الأشياء تحتاج 

زمن إلى المرحلة الثالثة، وهي أم عمدوا إلى الذهب والفضة ، فجعلوا إلى نقل ، فانتقلوا مع مرور ال
الذهب والفضة أثمانا عند مبادلة الأموال ، وسبكت هذه المعادن الثمينة وختمت لتسلم من الغش ، فظهر 

قطعة من : قطعة من الذهب ، وظهر ما يسمى بالدرهم ، والدرهم أيضا : ما يسمى بالدينار ، والدينار 
فضة ، فأصبح الناس يبيعون ويشترون وتكون الأثمان هي هذه الدراهم والدنانير ، ولما كانت هذه ال

الدنانير والدراهم بحوزة التجار خشي عليها من السرقة فأودعوها عند الصاغة والصيارفة ، وأخذوا 
الذهب ومقدار  مقابل هذا الإيداع سندا ، وأن هذا التاجر يريد من هذا الصائغ مقدار كذا وكذا من

كذا وكذا من الفضة ، فوجدت هذه السندات ووثقوا ا واستعملوها في البيع والشراء ، فظهر ما 
  .يسمى الآن بالأوراق النقدية 

ولما ظهرت هذه السندات أصدرت الدول قانونا يلزم الناس بقبول التعامل بمثل هذه السندات عام 
١٢٥٤ا الدول إلى آخره  تغطى غطاءً كاملاً بالذهب أو الفضة هـ ، وكانت هذه السندات التي أصدر

، فالدولة إذا أصدرت هذا السند فئة الريال أو فئة مائة الريال إلى آخره ، تكتب عليه أا تتعهد لحامله 
كذا وكذا من الذهب أو كذا وكذا من الفضة ، ثم بعد ذلك تطور الأمر ، فلما احتاجت الدول إلى 

كبيرة تفوق ما عندها من الذهب ، فأصبحت هذه الأوراق النقدية غير مغطاة  النقود  طبعت كميات
بالذهب أو الفضة  إلا في حالة واحدة وهي عند تعامل الدول بعضها مع بعض ، فإذا أرادت أن تتعامل 
دولة مع دولة  توفر الغطاء الذهبي لهذه الأوراق النقدية ، ثم بعد ذلك تطور الأمر فلجأت بعض الدول 

  .هـ ١٣٩٢كبيرة إلى إلغاء هذا الغطاء وذلك في عام ال

  :المسألة الأولى تكييف هذه الأوراق
اختلف العلماء رحمهم االله في تكييف هذه الأوراق، هل هي عروض تجارة ؟ أو بدل عن الذهب والفضة 

                                 
صادیة)٨٤٢(ص) ق ي ض(أنظر القاموس المحيط مادة  ١ ق ات   ).٣٢٠(في لغة الفقهاء ص  ، ومعجم المصطل
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  :؟ أو سند بدين على مصدره لحامله ؟ إلى آخره على أقوال 
   .١وبه قال الشنقيطي ، نقدية تعتبر سندا بدين على مصدرها لحاملها أن هذه الأوراق ال: القول الأول 

والحكومات ملتزمة بذلك مما يدل على ، أن المكتوب على هذه الأوراق تسليم قيمتها لحاملها: ودليله 
  .أا وثيقة بدين 

الأقوال ؛ أا هذه عروض تجارة، مثل الكتب والثياب إلى آخره ، وهذا القول أضعف : القول الثاني 
لأننا إذا قلنا بأا عروض تجارة يؤدي ذلك إلى عدم وجوب الزكاة فيها ، إلا في أموال الصيارفة وكذلك 

  . ٢أيضا يترتب على ذلك عدم جريان الربا في مثل هذه الأوراق، إلى آخره
  .أن الورق النقدي يباع ويشترى ، وليس ذهباً ولا فضةً ولا مكيلاً ولا موزوناً : ودليله 

  .أا بدل عن الذهب والفضة: القول الثالث
  .٣وبه قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه االله 

  .٤أن هذه الأوراق اكتسبت قيمتها من الذهب والفضة ، والبدل له حكم المبدل : ودليله 
أا عبارة عن نقد مستقل قائم بذاته يجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من : القول الأخير 

   .الأحكام 
، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، وهذا القول هو قول أكثر العلماء المتأخرين

  .٥وانتهى إليه قرار امع الفقهي في مكة المكرمة ، وقرار مجمع الفقه الإسلامي إلى آخره 
مستقل قائم بذاته يجري  هذه الأوراق النقدية عبارة عن نقد: فنقول ، وهذا القول هو الصواب 

  . عليه ما يجري على الذهب والفضة من وجوب الزكاة وغيرها من الأحكام 
أن هذه الأوراق اشتملت على وظائف النقود؛ حيث إا مقاييس للقيم، وثقت الناس في التعامل : ودليله

  .٦ا، وحماية الدول لها
  . نصاب الورق النقدي :المسألة الثانية

                                 
ة المشتاق في بيان حكم زكاة أموال الأوراق ص ١  ).١/٢٢٥(، وأضواء البيان )٢٢(أنظر به
اوى السعدیة ص ٢ ا ص)٣١٥(أنظر الف صاد الإسلامي قيمتها وأحكا ق  ).٥٥(، والورق النقدي ص)١٧٣(، والأوراق النقدیة في 
صاد ا ٣ ق  ).٢٠٤(لإسلامي صأنظر الأوراق النقدیة في 
ة) ٣٩/٣٢١(، وأوراق النقود ونصاب الورق النقدي )٧٩(أنظر الورق النقدي ص ٤  .مج البحوث الإسلام
دد  ٥ ة  ي الإسلامي بمكة ٣، ومج مجمع الفقه الإسلامي العدد الثالث ج)١٠(، قرار رقم )٣٧٦(ص ٣١أنظر مج البحوث الإسلام لمجمع الفقه ، القرار السادس 

 ).١٩٥٥-١٩٣٩-١٩٣٥-١٩٦٥(مع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة بعمان ص) ٩(، والقرار رقم )١٨٩٣(ص
 ).١١٣(أنظر الورق النقدي ص ٦
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رحمهم االله في نصاب الأوراق النقدية، هل يقدر بالذهب، أو يقدر بالفضة، أو بالأحظ  اختلف العلماء
  :للفقراء من الذهب والفضة ؟ للعلماء في ذلك ثلاثة آراء 

أن نصاب الأوراق النقدية يقدر بالفضة، يعني إذا بلغ نصاب الفضة وجبت فيه الزكاة، : الرأي الأول
   .١وإلا فلا

، ولأن ذلك أنفع للفقراء؛ ٢أن التقدير بالفضة مجمع عليه لثبوت نصاب الفضةب: واستدلوا على ذلك 
  .٣لأن الغالب أن الفضة هي أرخص من الذهب 

  .٤أن هذه الأوراق النقدية نصاا يقدر ببلوغ نصاب الذهب: الرأي الثاني
  .٥لفبأن قيمة الذهب لا تتغير إلى آخره، بخلاف قيمة الفضة فإا تخت: واستدلوا على ذلك

  .٦أنه ينظر إلى الأحظ للفقراء من الذهب والفضة : الرأي الثالث 
، أن الشريعة جاءت بإثبات نصاب الذهب ، وإثبات نصاب الفضة ، ولأنه أحوط وأبرأ للذمة : ودليله 

  .وأنفع للفقراء 
لا  فإذا كانت هذه الأوراق النقدية تبلغ نصاب الفضة وجبت ، وإذا كانت: وهذا القول هو الأقرب

تبلغ نصاب الفضة ولكن تبلغ نصاب الذهب وجبت ، فينظر ما هو الأقل من نصاب الذهب ونصاب 
الفضة ، وعلى هذا إذا أردنا أن نخرج نصاب الأوراق النقدية من الريالات السعودية أو الدينارات 

وراق المالية ، الكويتية أو الجنيهات المصرية أو الجنيهات السودانية أو غير ذلك من هذه العملات والأ
فإنك تنظر إلى نصاب الفضة كم يساوي عند مرور الحول ؟ وتنظر إلى نصاب الذهب كم يساوي 

غراماً من الفضة ، ونصاب الذهب بالغرامات يساوي  ٥٩٥بالأوراق ؟ نصاب الفضة بالغرامات يساوي 
اء رحمهم االله تعالى في وزنه غراماً على الصحيح ؛ لأن الدينار يساوي مثقالاً ، والمثقال اختلف العلم ٨٥

وهذا القول هو الأقرب ، ،  ٢٥,٤: وقيل،  ٣٦,٣: وقيل،  ٦٠,٣: وقيل،  ٥٠,٣: بالغرامات فقيل 
  مثقالاً ، ٢٠فعندنا نصاب الذهب يساوي 

دراهم  ١٠مثقالاً ؛ إذ كل  ١٤٠= غراماً من الذهب ، ونصاب الفضة  ٨٥=  ٢٠×  ٢٥,٤فـ 

                                 
ه بلوغ الأماني لأحمد البنا  ١ اني مع شر بل الش ن ح ب مسند الإمام أحمد  ني لترت ح الر  ).١/٢٨٦(، وفقه الزكاة )٨/٢٥١(أنظر الف
ن المنذر ص ٢ اع )٢/٢٥٦(، وروضة الطالبين )١/٢٧(، وبدائع الصنائع )٥٣(أنظر الإجماع لا شاف الق  ).٣/٥٩(، و
 ).١/٢٨٣(أنظر فقه الزكاة  ٣
اوى الزكاة والصدقات ص)١/٢٨٦(أنظر فقه الزكاة  ٤ صاد الإسلامي ص)٢٤(، وأحكام وف ق  ).٢٨٣(، والأوراق النقدیة في 
 ).١/٢٨٧(أنظر فقه الزكاة  ٥
لبحوث العلمية  ٦ ائمة  لجنة ا اوى ا كتور الطيار ص)٩/٢٥٧(أنظر ف  ).٩٣(، والزكاة وتطبيقاتها المعاصرة 
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  مثاقيل ، ٧تساوي 
  غراما من الفضة ،  ٥٩٥=   ٤,٢٥×  ١٤٠فعلى هذا 

ريالاً ،  ٥٩٥= ١× ٥٩٥فإذا قلنا بأن غرام الفضة يساوي ريال ، فيكون نصاب الأوراق النقدية ؟ 
  .ريالاً وجبت عليه الزكاة  ٥٩٥فالذي عنده من الأوراق النقدية 

غراما من  ٨٥، فعندك  ريالاً ٧٠إن المعتبر نصاب الذهب،  فإذا كان غرام  الذهب يساوي : وإذا قلنا
 ٥٩٥بأن المعتبر هو غرامات الفضة فتجب الزكاة بـ : ريالاً ، لكن إذا قلنا  ٦٩٥٠=  ٧٠× الذهب 

  .ريالاً ، والأحظ للفقراء أن نقدر بالفضة ، وعلى هذا فقس ، والأحظ اليوم ومن زمان قديم الفضة 
  .١زكاة الراتب الشهري -٢

   :المسألة الأولى الراتب الشهري
  .مقابل عمله كل شهر، ونحو ذلك ٢هو الأجر الذي يتقاضاه الأجير الخاص

  .زكاة الراتب الشهري : المسألة الثانية 
لكي نعرف كيف تكون زكاته لابد أن نبين حكم المال المستفاد أثناء الحول هل له حول مستقل، أو أنه 

  :ثلاثة أقسام يضم في الحول للمال الذي عنده؟ الأموال المستفادة تنقسم إلى 
أن يكون المال المستفاد ربح تجارة أو نتاج سائمة، فإذا كان ربح تجارة أو نتاج سائمة : القسم الأول 

فحوله حول أصله، ولنفرض أن رجلاً عنده خمس من الإبل سائمة، ابتدأ عليها الحول من محرم، وفي 
حولها حول أصلها، وحينئذ إذا جاء شهر ذي الحجة في آخر السنة أنتجت خمسا أخرى، فالخمس الثانية 

  .محرم، فإنه يزكي عن عشر من الإبل، مع أن الخمس الأخيرة ما مكثت عنده إلا شهرا
ألفاً فباع  ٥٠ومثلها ربح التجارة فحولها حول أصلها ، مثلاً صاحب بقالة افتتح في شهر محرم بـ 

ألفاً ، فهذه الزيادة  حولها حول  ٨٠اوي واشترى ، ولما جاء محرم السنة المقبلة ، أصبحت  البقالة تس
  .ألفاً ٨٠الأصل  ، فيجب عليه أن يزكي الجميع  

أن يكون المال المستفاد ليس نتاج سائمة ، ولا ربح تجارة ويخالف جنس المال الذي عنده : القسم الثاني 
يضم إلى السائمة آلاف ريال ، فهذا المال لا  ٥، ولنفرض أن عنده نصاباً من الإبل جاءه راتب شهري 

                                 
كن في ١ لى الرواتب الشهریة في مواردهم المالية، وهذا ما لم  د كثير من الناس في العصر الحاضر  ون هذه المسأ من النوازل اع ه  ث كان و الناس یعتمدون  القديم، ح

لى المدة لى العمل لا  ذ الأجر  ؤ ليها، ف ذ الأجر  ام بأعمال محددة وأ لى الق ارة أو   .لى الت
صاص المستأجر بنفعه في ت المدة  ٢ اصاً لاخ ستحق المستأجر نفعه في جميعها، وسمي  ليه في مدة معلومة، ف ي یقع العقد  ير ا ر الناس، وهذا وهو الأ ینطبق دون سا

لى ذ را و بعمل موظفيها في مدة معينة في اليوم والسنة، یتقاضون  ث تختص ت ا و والشركات والمؤسسات الأهلية ح ً، وأنظر لى موظفي ا تباً شهر
 ).٨/١٠٦(، والمغني )٤٧٩(المغرب 
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 .بالاتفاق، فالسائمة لها حولها ، وهذه الدراهم لها حول مستقل ، فيبدأ حولها من حيث ملكها
نس المال الذي عنده ، مثال أن يكون المستفاد ليس ربح تجارة ولا نتاج سائمة و من ج: القسم الثالث 

هل يضمها إلى العشرة التي  آلاف ريال ، ثم جاءه مرتب ألف ريال ، هذه الألف ١٠رجل عنده :ذلك
بأن الألف يستأنف لها حولاً جديداً ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم :أو نقولعنده في الحول ،
   

مادام أن الجنس واحد يضم بعضه إلى بعض ، ويكون هذا المستفاد حوله حول أصله  :فالحنفية يقولون 
.  

  .حولاً مستقلاً أنه يستأنف له : وهو رأي الجمهور : الرأي الثاني 
  .ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم االله لأدلة الحول : والصواب 

ما يتعلق بالراتب الشهري ، فهذا الموظف قبض في شهر محرم  - يأتي عندنا الآن  -إذا فهمنا هذا الخلاف 
ة يبدأ ألفي ريال ، وقبض في شهر صفر ألفي ريال ، وقبض في شهر ربيع ألفي ريال ، فعلى رأي الحنفي

  .اتب حولها حول الراتب الأول في الحول والحول من محرم ؛ لأن هذه الر
كل راتب يكون له حول مستقل، فراتب محرم تجب الزكاة فيه في محرم وراتب صفر : وعند الجمهور

  .تجب الزكاة فيه في صفر، وربيع في ربيع وهكذا فكل مرتب يكون له حول مستقل، وهذا فيه مشقة
الأحسن للإنسان أن يحدد وقتاً وينظر ما تجمع : بأن  ١الدائمة للإفتاء في المملكة أفتت ولهذا اللجنة

عنده من هذه الرواتب ، فما حال عليه الحول يكون أدى زكاته في وقته ، وما لم يحل عليه الحول يكون 
وهذا كله  بأس به عجل الزكاة ، وتعجيل الزكاة عند جمهور العلماء رحمهم االله خلافًا للمالكية جائز ولا

  .فيمن مضى على راتبه الحول ولم يستنفقه
  .مكافأة اية الخدمة    - ٣

  

الموظف سواء كان موظفًا في مؤسسات الدولة أو موظفًا في الشركات الأخرى غير التابعة للدولة ، إذا 
يستحق مبلغاً من انتهى من عمله سواء كان ذلك عن طريق الاستقالة أم التقاعد أم بسبب الوفاة ، فإنه 

لابد أن : المال ، هذا المبلغ الذي صرفته له الدولة أو الشركة ، هل تجب فيه الزكاة مباشرة أو نقول 
ألف إلى  ١٠٠ألف في اية الخدمة ، أو على  ٥٠يستأنف له حولاً مستقلاً ؟ فقد يتحصل مثلاً على 

  :ا مسائل آخره حسب الشروط والضوابط التي وضعت لهذه المكافأة ، وفيه

                                 
وى رقم  ١ ائمة ) ٢٨٢(أنظر الف لجنة ا اوى ا  ).٩/٢٨٠(من مجموع ف
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  .تعريف هذه المكافأة : المسألة الأولى 
هي حق مالي أوجبه ولي الأمر بشروط محددة على رب العمل لصالح الموظف عند : مكافأة اية الخدمة 

  .اية خدمته 
والموظف يستحق هذا الحق المالي عند تركه للعمل سواء كان سبب الترك هي الاستقالة، أم التقاعد، أم 

  .١الوفاة
  .التكييف الشرعي لمكافأة اية الخدمة : لمسألة الثانية ا

  : اختلف المتأخرون في ذلك على أقوال 
  .٢أا أجرة مؤجلة: القول الأول

بأن رب العمل أثناء تعاقده مع هذا الموظف يلاحظ قدر هذه المكافأة، وقدر : ويستدلون على ذلك
  .٣الراتب إلى آخرة مما يدل على أا أجرة مؤجلة

  .٤أا تأمين من مخاطر انتهاء العقد: القول الثاني
بأن هذه المكافأة فيها خصائص التأمين، ففيها مؤمن ومؤمن عليه وقسط التأمين : واستدلوا على ذلك

  .ونتيجة
  .٥أا التزام بالتبرع: القول الثالث
  .٦أنه حق مالي أوجبته الدولة للموظف: القول الرابع

بأن من حق الإمام الأعظم أن يشرع بعض الحقوق والواجبات على الرعية : واستدلوا على ذلك
  .وهذا القول الأخير هو الصواب في هذه المسألة، وللرعية للمصلحة

  .زكاة مكافأة اية الخدمة: المسألة الثالثة
  :للعلماء في هذه المسألة قولان 

ها الحول، وهو رأي اللجنة الدائمة عدم وجوب الزكاة في هذه المكافأة حتى يحول علي: القول الأول

                                 
دي أنظر زكاة  ١  .من أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة) ١/٢٣٥(مكافأة نهایة الخدمة والراتب التقا
كتور الضناوي ص ٢ ب ا  .من أبحاث الندوة الخامسة لقضا الزكاة المعاصرة) ٩٤(أنظر تعق
 .أنظر المصدر السابق ٣
يع ص ٤ ن م لشيخ ا اقشة   .من أبحاث الندوة الخامسة لقضا الزكاة المعاصرة) ١٣٣(أنظر م
دي ص ٥  .من أبحاث الندوة الخامسة لقضا الزكاة المعاصرة) ١١٢(أنظر حكم زكاة مكافأة نهایة الخدمة والراتب التقا
دي  ٦  .بحاث الندوة الخامسة لقضا الزكاة المعاصرةمن أ) ١/٢٥٣(أنظر حكم زكاة مكافأة نهایة الخدمة والراتب التقا
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  . ١والإفتاءالعلميه للبحوث 
  :ودليله

أن وقت استحقاق الموظف للمكافأة هو عند اية خدمته ، فلا يحق : أن من خصائص هذه المكافأة - ١
له أن يطالب ا قبل اية خدمته ، كما أنه أيضا لا يجوز له أن يتنازل عنها ، فدل على أا لا تملك إلا 

  بعد اية الخدمة 
ه أثناء حياته، وأما إذا انتهت خدمته بسبب أن هذه المكافأة يستحقها الموظف إذا انتهت خدمت - ٢

الوفاة، فيستحق المكافأة من يعولهم الموظف دون التقيد بقواعد الإرث الشرعي، فدل على أا لا تملك 
  .إلا بعد اية الخدمة

أن هذه المكافأة يحق لرب العمل أن يحرم منها الموظف في بعض الحالات كما لو ارتكب بعض  - ٣
  رهالأخطاء إلى آخ

فدل على ما سبق أن مكافأة اية الخدمة تتحدد بناءً على سبب انتهاء خدمة الموظف، ومدة الخدمة، 
  .٢ومقدار الراتب الأخير

وجوب الزكاة في هذه المكافأة، إذا حال الحول على ما كان جنساً لها من ماله، وهو فتوى : القول الثاني
  .٣الندوة الخامسة لقضايا الزكاة المعاصرة

  .أا مال مستفاد يضم إلى جنس ماله في الحول، والنصاب: يلهودل
  .بأن الذي يضم إذا كان من الجنس هو ربح التجارة ونتائج السائمة كما تقدم لأدلة الحول: ويناقش

  .زكـاة المــال المحــرم  - ٤
شرع اليوم، بسبب وجود كثير من الأموال المحرمة في أيدي الناس لوجود بعض المعاملات التي تخالف ال

  :يكثر سؤال الناس عن زكاة الأموال المحرمة، عندنا في هذه النقطة ثلاث مسائل
  .تعريف المال المحرم: المسألة الأولى

  .هو كل ما حرم الشارع على المسلم تملكه والانتفاع به: المال المحرم
  .قسما المال المحرم : المسألة الثانية 

  :المال المحرم ينقسم إلى قسمين 
                                 

اء  ١ لبحوث العلمية والإف ائمة  لجنة ا اوى ا  ).٩/٢٨٣(أنظر ف
سين  ٢ كتور نعيم   .من أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة) ١/٢٨٨(أنظر مكافأة نهایة الخدمة 
اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة ص ٣  .هـ ٣٠/٢/١٤٢٦، بتاريخ )١/١٦(١٤٣وبنحوه صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم ، )٨٤(أنظر ف
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  .١وهو الذي ذاته وعينه محرمة ، مثل الدخان، والخمر،  إلى آخره :القسم الأول محرم لذاته
وهو المال الذي ذاته مباحة، ليست محرمة، لكن طرأ عليه التحريم بسبب : القسم الثاني محرم  لكسبه

ها مباحة ، الدراهم والريالات إلى آخره ذاا وعين:  مخالفة الشرع في وجوه الاكتساب ، مثال ذلك 
  .٢لكن قد يطرأ عليها التحريم فترد من جهة محرمة كالربا مثلاً  أو بيع المحرمات إلى آخره 

  .زكاة الأموال المحرمة: المسألة الثالثة
  :الزكاة في الأموال المحرمة تختلف باختلاف هذين القسمين 

أنه لا تجب فيه الزكاة : باتفاق الفقهاءفعندنا زكاة القسم الأول وهي زكاة المال المحرم لعينه وذاته ، فهذا 
ألف ريال،  ٥٠، ولنفرض أن صاحب بقالة يبيع في بقالته مواد غذائية ويبيع الدخان، المواد الغذائية بـ 

  .والدخان بألف ريال،  فالدخان لا تجب فيه الزكاة
ب لا يقبل إلا طيبا أيها الناس إن االله طي"  :قال  أن النبي  حديث أبي هريرة : والدليل على هذا 

الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد  ثم ذكر النبي ، ًً، وإن االله أمر المؤمنين بما أمر به  المرسلين 
يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب : يديه إلى السماء يقول 

ل المسير وأشعث رأسه واغبرت فهذا الرجل استجمع صفات إجابة الدعاء ، مسافر أطا،  ٣"لذلك 
قدماه ومد يديه إلى السماء ، لكن ردت يداه خائبتين ؛ لأنه جعل بينه وبين رحمة االله عز وجل مانعاً 
بأكل الحرام ولبس الحرام إلى آخره ، فاالله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيباً ، وعدم إيجاب الزكاة ليس 

وإذا كان االله ، أن مثل هذه الأموال لا تقبل ، ولا يثاب عليها تخفيفاً ، وإنما هو تغليظ عليه ورد لفعله و
  .عز وجل لا يثيب عليها ولا يأجره ولا يقبلها  ، ففي هذا زجر له وردع ؛ لأن يترك مثل هذا العمل 

  :الزكاة في الأموال المحرمة لكسبها، اختلف فيها العلماء على قولين: القسم الثاني
الزكاة في هذا المال المحرم من ربا أو رشوة أو  ميسر ونحو ذلك ، وهذا ما عدم وجوب : الرأي الأول 

 .٥، وكذلك هو قول أكثر الفقهاء المعاصرين٤عليه عامة المتقدمين
إن االله طيب لا يقبل إلا : "  وفيه قول النبي  على ذلك بما تقدم من حديث أبي هريرة : واستدلوا

                                 
اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة ص ١  ).٦٨(أنظر ف
 ).٤٠(أنظر أحكام المال الحرام ص ٢
اري كتاب الزكاة ٣ ه الب  ).١٣٢١(ب الصدقة من سب طيب -أخر
اشية ا)٢/٢٨٩(أنظر رد المحتار  ٤ اع)٢/١٩٢(، وروضة الطالبين )١/٤٣١(سوقي ، و شاف الق  ).٤/١١٥(، و
، وأبحاث وأعمال الندوة الرابعة لقضا الزكاة )٣١٤- ١٩٤(، وأبحاث وأعمال الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص)١/٩٠(أنظر أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة  ٥

 ).٣٥٠(، والأسهم والسندات ص)٣٤٨- ١٢(المعاصرة ص
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  .١" طيباً 
لا تجب إلا فيما يملكه المسلم، وهذا المال لا يملكه المسلم، بل يجب عليه أن  بأن الزكاة: وكذلك قالوا
  . ٢يتخلص منه
 .٣أن الزكاة واجبة في هذا المال المحرم: الرأي الثاني

بأن هذه الأموال المحرمة لو أُعفي الناس من أخذ الزكاة عليها لأدى إلى تساهل : واستدلوا على ذلك 
  .٤رمة، فنوجب الزكاة فيهاالناس في هذه المكاسب المح
  :وأجيب عليهم من وجهين 

  .أن هذا غير مسلم : الأول 
أن عدم أخذ الزكاة ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب الزجر والردع ، بل إن عدم أخذ : الثاني 

  .الزكاة إلى آخره ، هذا سيؤثر في نفسه ويدفعه إلى ترك مثل هذا العمل 
لزكاة تجب في الحلي المحرم، والحلي المحرم ينص العلماء على أن الزكاة واجبة فيه، بأن ا: وأيضاً استدلوا 

. ٥لو كان عندنا ذهب على صورة تمثال، فالعلماء رحمهم االله ينصون على وجوب الزكاة فيه: مثال ذلك
مباحة، المكتسبة، فالتمثال الصورة فيه محرمة لكن عينه  فرق بين التمثال وبين هذه الأموال: فنقول. ٥فيه

فتجب الزكاة في عينه، في الذهب الموجود  فقط دون اعتبار للصورة المحرمة، فلو فرضنا أن هذا التمثال 
وهو ذه الصورة المحرمة يساوي ألف ريال فإننا لا نعتبر الصورة المحرمة، ونعتبره كأنه لم يصور ونقدره 

  .٦موزوناً 
  .زكاة أسهم الشركات المختلطة: المسألة الرابعة

فإنه يلزمه التخلص منها  -فيها معاملات محرمة ومباحة  -إذا ملك شخص أسهماً في شركات مختلطة 
فوراً ببيعها، ثم يتحرى في نسبة الموجودات المباحة والمحرمة في الشركة فيستحق من الثمن ما يعادل نسبة 

لمحرمة فيتخلص منه في أوجه الموجودات المباحة ويخرج زكاة تلك الموجودات، وأما ما يعادل الموجودات ا
البر لا بنية الصدقة، فإن جهل نسبة الحلال من الحرام فيتخلص من النصف، ويخرج الزكاة عن النصف 

                                 
 .سبق تخريجه ١
موع  ٢  ).٩/٤١٣(أنظر ا
 ).١٥٦(، وبحوث في الزكاة ص)٢١٢(أنظر أبحاث الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص ٣
لزكاة ص  ٤ كتور الحلو)٢١٢(، وأبحاث الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص)١٢٢(أنظر التطبيق المعاصر  ب ا  .، تعق
 ).١/٥٥٩(أنظر فقه الزكاة  ٥
 ).١/٩٤) (أحكام المال الحرام(أنظر أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة  ٦
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  .الآخر
  .زكـاة الأمـوال العامـة  - ٥

  :وفيها مسائل
  . تعريف المال العام: المسألة الأولى

  .١ين أو جهة معينةوهو المال المرصد للنفع العام دون أن يكون مملوكاً لشخص مع
الأموال التابعة لبيت مال المسلمين، والأموال التابعة للجهات الخيرية كجمعية تحفيظ القرآن، : مثل

والمكاتب التعاونية للدعوة وغيرها من الجهات الخيرية، وكذا الأوقاف والوصايا التي تكون على جهات 
العلم، أو الفقراء، أو ليشترى به  رجل وقف أو أوصى بمال على جهة عامة كطلاب: عامة، فمثلا

  .مسجد ونحوه إلى آخره
  . وجوب الزكاة في المال العام أو عدم وجوبه: المسألة الثانية

هذه المسألة تنبي على ما ذكره الفقهاء رحمهم االله من أن من شروط وجوب الزكاة أن يكون المال مملوكًا 
ملك الرقبة والقدرة على التصرف فيها في : من العلماء، والملك التام كما فسره كثير ٢ملكًا تاما لمعين
  .الحال وفي المآل

  :والدليل على ذلك 
إِنَّ صلَاتك سكَن  ۖوصلِّ علَيهِم  أَموالهِم صدقَةً تطَهِّرهم وتزكّيهِم بِها من خذْ : قول االله : أولاً
ملَّه  ]١٠٣: التوبة[،  

فأضاف الأموال إليهم مما يدل على ملكهم لهذه الأموال واختصاصهم   أَموالهِم من خذْ : فقال 
   بالتصرف فيها، فدل ذلك على أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون مالكًا لها ملكًا تاما وأن يكون معينا

إنك تأتي قوماً : "معاذاً إلى اليمن قال حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما لما بعث النبي : ثانياً 
من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا االله وأني رسول االله ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن االله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن االله قد 

   ٣"الحديث ... فترد في فقرائهم افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 

                                 
ة لقضا الزكاة المعاصرة ص ١ اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة) ١٣٩(وهو تعریف الندوة الثام  .من ف
ر )٣/٣٢٨(أنظر الفروق  ٢ ح القد لخرشي )٢/١٥٣(ح الهدایة ، والعنایة شر )٢/١٥٥(، وف ليل  واني )٢/١٧٩(، وشرح مختصر  كه ا ه )١/٣٢٦(، والفو ، التن

موع )١/٥٥( اع )٢/٣٢٨(، والفروع )٥/٣١٢(، وا شاف الق  ).٢/١٧٠(، و
اري كتاب المغازي ٣ ل حجة الوداع -رواه الب يمن ق اء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام-ومسلم كتاب الإيمان، )٤٣٤٧(ب بعث أبي موسى ومعاذ إلى ا  ).١٣٠(ب ا
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فدل ذلك على اشتراط الملك التام؛ لأن " تؤخذ من أغنيائهم "  :قوله عليه الصلاة والسلام : الشاهد 
  .أضاف المال إليهم  النبي 
أن الزكاة تمليك للفقير، والتمليك لابد أن يكون من مالك، فإذا لم يكن هذا المال له مالك لم تجب : ثالثاً
  .، وأيضا من حكم الزكاة شكر االله عز وجل على نعمة المال وهذا لا يكون إلا من مالك١لزكاةفيه ا

  .وبعد أن تبين أنه يشترط لوجوب الزكاة أن يكون المال لمالك يملك ملكاً تاما إلى آخره
  .نقرر أن هذه الأموال العامة التي ليس لها مالك معين أنه لا تجب فيها الزكاة

الدولة تأخذ الزكاة من الشركات فتجب الزكاة على جميع الأسهم حتى أسهم الدولة؛  إذا كانت :فرع
  .لأن الساعي يتعامل مع شخصية واحدة

  ، إذا استثمرت هذه الأموال: المسألة الثالثة
  . ما يتعلق باستثمار أموال الزكاة - إن شاء االله  - وسيأتينا 

  :البيع والشراء، هل هذا العمل يوجب الزكاة على رأييناختلف العلماء فيما إذا استثمرت أموال الزكاة ب
  . أن الزكاة تجب إذا استثمرت، فإذا بيع واشتري ا إلى آخره ، فإن فيها الزكاة: الرأي الأول

  . وقال به بعض المتأخرين ، وأخذ به قانون الزكاة السوداني
  .أنه لا تجب فيها الزكاة: الرأي الثاني

  .المتأخرين، وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالكويتوهذا ما عليه أكثر 
  .أنه لما استثمرت بالبيع والشراء ، أصبحت أموالا زكوية: ودليل الذين قالوا بأنه تجب فيها الزكاة 

  .بأن هذا استدلال بمحل التراع: ونوقش
أنه يشترط لوجوب الزكاة أن تكون مملوكة ما تقدم من : ودليل الذين قالوا بأنه لا تجب فيها الزكاة

  .ملكاً تاماً لمعين، وكونه عمل فيها، لا يخرجها عن أن تكون غير مملوكة
  .هذه الأموال وإن أُتجر فيها لا زكاة فيها: وعلى هذا نقولوهذا القول هو الصواب، 

  .زكــاة السنــدات   -٦
الشركات تمثل قرضا عليها تلتزم  هي عبارة عن صكوك تصدرها بعض الدول أو بعض: السندات

  .  ٢بسداده في زمن محدد، وبفوائد ثابتة

                                 
 ).١/١٣٠(أنظر فقه الزكاة  ١
لبرادي ص ٢ صادیة  ق ة   ).٣١٤(أنظر الموسو
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شركة بحاجة إلى أموال، أو تريد أن تنمي استثماراا، فتقوم بإصدار مثل هذه السندات،  :مثال ذلك
ألاف ريال وتعطيه سنداً، وأنه يريد منها عشرة آلاف  ١٠فتأخذ من الناس أموالاً، مثل ألف ريال، أو 

   ائدة،بف
  اختلف فيها العلماء، هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة ؟ 

  : عند بحث وجوب الزكاة في هذه السندات، لابد أن نبحث مسألتين
  .وجوب الزكاة في الديون: المسألة الأولى

  .على هذه الدولة أو الشركة) قروض(لأن هذه السندات عبارة عن ديون 
  . المال المحرموجوب الزكاة في : المسألة الثانية

وهذه المسألة سلف البحث فيها، وانتهينا إلى أن الأموال المحرمة سواء كانت محرمة لكسبها أو لعينها لا 
  .زكاة فيها

  : والعلماء رحمهم االله يقسمون الدين ثلاثة أقسام
  .دين على مليء باذل - ١
  .دين على معسر أو مماطل - ٢
  .دين مؤجل - ٣

العلماء رحمهم االله في كل قسم من هذه الأقسام على سبيل الإجمال، كي  فنحتاج إلى أن نستعرض كلام
  : نرتب على هذه المسألة ما يتعلق بزكاة السندات

غني غير مماطل، اختلف فيها العلماء رحمهم : ، يعنيالديون التي تكون على مليء باذل: القسم الأول
  :االله على ثلاثة آراء

  .أنه تجب فيها الزكاة: الرأي الأول
يجب أن يزكي كل سنة ولو لم يقبض، : ، لكن الشافعية يقولون١وهو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة

   .إما أن يزكي كل سنة وهذا أفضل، أو يزكي بعد أن يأخذ المال عن كل السنوات: والحنابلة يقولون
  :واستدلوا على ذلك 

والدين مال يصح أن تبرئ منه ، أو تبيعه   ، ]٢٤: المعارج[   حق معلوم والذين في أموالهم  :قوله تعالى  - ١
،  ]١٠٣: التوبة[  أَموالهِم صدقَةً من خذْ  :  بشروط ، فهو مال من الأموال، وكذلك قول االله عز وجل

                                 
 ).٣/١٨(، والإنصاف )٣/٣٥٥(أنظر مغني المحتاج  ١
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 ١"إن االله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم : "  وقول النبي 
  .إلى آخره ، ولا أحد يقول بأن الدين ليس مالاً، فيكون داخلاً  تحت هذه العمومات

 وغيرهم، ٢"عثمان، وعلي، وابن عمر، وجابر"  أن وجوب الزكاة في الدين وارد عن الصحابة  - ٢
  .يجب أن يزكي سنة واحدة فقط، بعد أن يقبض: الرأي الثاني

  .٣وهو مذهب المالكية 
  . ٤مذهب الظاهرية، أنه لا زكاة فيه،  لوروده عن عائشة رضي االله تعالى عنها: الرأي الثالث

  .وجوب الزكاة فيه، لقوة دليله: والصواب في هذه المسألة
  

  .الدين على معسر أو مليء مماطل: القسم الثاني
  :للعلماء فيه رأيان 

  .تجب فيه الزكاة مطلقًا في جميع السنوات: الرأي الأول
  . ٥ومذهب الحنابلة، م الشافعي رحمه االلهوهو مذهب الإما

إن كان صادقًا فليزكه لما مضى إذا :"  فإنه قال بأن هذا وارد عن علي : واستدلوا على ذلك 
ولأن الديون أموال يصح للإنسان أن يتصرف ، ٧ووارد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ،٦"قبضه 

  .التصرفات بشروطها المعتبرة عند العلماء رحمهم االله فيها بالإبراء والحوالة والبيع، وغير ذلك من
  .أن الدين إذا كان على معسر أو على مماطل، لا زكاة فيه: الرأي الثاني

  .٨وهذا قول المالكية، والشافعية، والمذهب عند الحنابلة، ومذهب الظاهرية، واختاره شيخ الإسلام
، يعني الذي لا  ٩"لا زكاة في الدين الضمار"  :أنه قال  بأنه وارد عن علي : واستدلوا على ذلك 

يرجى، وعلى هذا القول الدين إذا كان على معسر أو مماطل هذا لا زكاة فيه ، فإذا قبضه يستأنف له 
  .حولاً مستقلاً 

                                 
 .سبق تخريجه ١
 )١/٥٢٦(الأموال لأبي عبيد أنظر  ٢
سوقي )١/٣١٥(أنظر المدونة  ٣ اشية ا  ).١/٤١٦(، و
ن حزم أنظر  ٤  ).٢/١٠١(المحلى لا
ير )٢/١٩٤(أنظر روضة الطالبين  ٥ ك  ).٦/٣٢٥(، والإنصاف مع الشرح ا
ة رواه  ٦ ن أبي ش  )٧٤١٢(والبيهقي ) ١٠٢٥٦(ا
 ).١/٥٢٨(الأموال لأبي عبيدأنظر  ٧
موع )١/٣١٥(أنظر المدونة  ٨ اوى)٤/٢٢٣(، والمحلى )٤/٢٧٠(، والمغني )٥/٥٠٦(، وا كبرى  ، والف  ).٥/٣٦٨(ا
 .غریب: وقال) ٢/٣٩٣(الزیلعي في نصب الرایة أورده  ٩
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   .١أنه تجب فيه زكاة سنة إذا قبضه، ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله تعالى: الرأي الثالث
القياس على الثمرة، فإن الثمرة معدومة فإذا حصلت هذه الثمار، فإن الإنسان يزكي هذه : والدليل على هذا

  .]١٤١: الأنعام[  ولا تسرِفُوا وآتوا حقَّه يوم حصاده   الثمار مرة واحدة، لقول االله 
أو جاحدين ، لا الأموال التي تكون على معسرين أو مماطلين : وهذا القول وسط بين القولين ، فنقول

يجب أن تزكى إلا مرة واحدة ، ومثل ذلك أيضا الأموال المسروقة أو المغصوبة أو المنتهبة أو المختلسة أو 
  .المفقودة إلى آخره ، إذا قدر عليها الإنسان فإنه يزكيها مرة واحدة 

  

وحصل فيها خلاف  وهذه تكثر اليوم في حياة الناسالديون المؤجلة، : القسم الثالث من أقسام الديون
  :بين أهل العلم رحمهم االله تعالى على آراء

  .أنه تجب الزكاة في الديون المؤجلة: الرأي الأول
  .٢وهو مذهب الإمام الشافعي وأحمد

 والذين في أموالهم ﴿: واستدلوا على ذلك بما تقدم من أن هذه الديون أموال ، واالله عز وجل يقول 
  ، ]٢٤: المعارج[   ﴾ حق معلوم

إلى آخره ، ويصح أن يتصرف فيها بالإبراء والحوالة والبيع  ]١٠٣: التوبة[  أَموالهِم صدقَةً من خذْ  :وقال
  .والشراء بشروطها المعتبرة إلى آخره ، فتدخل تحت العمومات

  .أن الديون المؤجلة لا زكاة فيها: والرأي الثاني
  .٣وهو وجه عند الشافعية، ووجه عند الحنابلة

وأيضا الدين هذا غير ، ٤"لا زكاة في الدين "  :ما تقدم عن عائشة رضي االله عنها أا قالت: ودليلهم
  .مقدور عليه، فلا يكلف الإنسان بإخراج الزكاة فيه

أنه تجب فيها الزكاة كسائر الأموال، فإن كانت هذه الديون المؤجلة على مليء باذل ، فيجب : والراجح
إن كانت على معسر أو مماطل فإنه لا تجب الزكاة إلا مرة واحدة إذا قبضها ؛ لأن أن يزكي كل عام ، و

التأجيل إنما كان باختيار صاحب المال ، ولأن التأجيل قد يكون مقابل فائدة استفادها صاحب المال، 
  .وهذا ما يحصل الآن في تقسيط السلع

                                 
واني )١/٣١٥(أنظر المدونة  ١ كه ا  ).١/٥١٢(، والفو
موع  ٢ ير )٥/٥٠٦(أنظر ا ك  ).٦/٣٢٥(، والإنصاف مع الشرح ا
ير )٢/١٩٤(أنظر روضة الطالبين  ٣ ك  ).٦/٣٢٥(، والإنصاف مع الشرح ا
 )٧١٢٤(رزاق مصنف عبدالأنظر  ٤
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لسندات، وسبق  أن تعرضنا لزكاة المال المحرم، وبعد هذا العرض لأقسام الديون الثلاثة، يتبين لنا زكاة ا 
عبارة عن ديون بفوائد، والغالب أن الذي : فتلخص لنا أن المال المحرم لا تجب فيه الزكاة، والسندات

يصدر هذه السندات شركات أو مصارف أو دول ، فهذه الشركات أو البنوك أو الدول في حكم المليء 
تجب الزكاة في هذه : لقسم الأول من أقسام الديون ، فنقول هذه السندات حكم ا الباذل ، فتأخذ

السندات ؛لأا عبارة عن ديون على هذه المصارف أو الشركات أو الدول ، لكن تبقى الفائدة الربوية، 
لا تجب فيها الزكاة ، فلو كان مثلاً القرض عشرة آلاف ريال وفائدته الربوية ألفان أو ثلاثة آلاف إلى 

يزكي عن العشرة ، وأما الفائدة الربوية فكما تقدم لنا أن الأموال المحرمة لا تجب الزكاة : آخره ، نقول 
  .فيها 

  .زكـاة أسـهم الشركـات  -٧
كثير من الناس اليوم، صار له تعامل مع هذه الأسهم، سواء كان ذلك عن طريق الاكتتاب أو المضاربة 

  :ونحو ذلك، وهذه النقطة فيها مسائل
  .تعريف أسهم الشركات: ولىالمسألة الأ

الحظ، وواحد النبل، والقدح الذي يقارع به أو يلعب به في الميسر،  والنصيب، وهذا : السهم في اللغة
  .١المعنى الأخير هو المراد هنا

  .٢صك يمثل حصة شائعة في رأس مال الشركة المساهمة: ويعرف السهم في القانون التجاري بأنه
 غير قابله للتجزئه التي يقسم رأس مالها إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداولهي : والشركات المساهمة

ريال إلى آخره ، ثم بعد  ١٠٠ريال أو تجعل قيمة السهم  ٥٠، فمثلاً هذه الشركة تجعل قيمة السهم 
  .ذلك يدخل الناس في الاكتتاب في هذه الشركات إلى آخره

  .التكييف الشرعي للأسهم: المسألة الثانية
  :وفيه أقوال

  .إن السهم حصة شائعة في موجودات الشركة: القول الأول
  .ومالك السهم يعد مالكاً ملكية مباشرة لتلك الموجودات

الأصول العينية، سواء أكانت عقارات أم منقولات ومنافعها، ومنافع العاملين : وتشمل هذه الموجودات
                                 

  )١٤٥٢(والقاموس المحيط ) ٢/٤٢٩(والنهايه في غريب الحديث والاثر )٦/٤١٢(ولسان العرب ) سهم) (٣/١١(أنظر معجم مقاييس اللغه  ١
بر ص ٢ ل اري السعودي  صادیة والإحصائية ص)٤٩(، والأسهم والسندات ص)٢٥٩(أنظر القانون الت ق ات  ة المصطل لتعامل في ، وأحكام ا)٧٧٥(، وموسو

 ).١/١١٣(الأسواق المالية المعاصرة 
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  .يها كالاسم التجاري، والتراخيص ونحوهافي الشركة، والنقود، والديون، والحقوق المعنوية ف
  .الفقه الإسلامي الدوليمجمع وقد أخذ ذا الرأي جمع من العلماء المعاصرين، وبه صدر قرار 

إن السهم ورقة مالية لا تمثل موجودات الشركة، ومالك الأسهم لا يملك تلك الموجودات : القول الثاني
  .بشخصيتها الاعتبارية ولا حق له فيها، وإنما هي مملوكة للشركة،

إن السهم ورقة مالية، يمثل حصة شائعة في الشخصية الاعتبارية للشركة، وهذه الشخصية : القول الثالث
لها ذمة مالية مستقلة عن مالكها، وهم المساهمون، ولها أهليه كاملة، فهي قابلة للإلزام، والالتزام، 

والالتزامات والأضرار الواقعة على الغير في حدود والتملك وإجراء العقود والتصرفات، وتحمل الديون 
ها إلى المساهمين  وكل ما يثبت لها أو عليها، فهو بالأصالة لا على سبيل الوكالة اذمتها فقط ، ولا يتعد

   .عن المساهمين
وعلى هذا فإن مالك السهم بامتلاكه حصة في هذه الشخصية فإنه يملك موجوداا الحسية والمعنوية على 

ل التبعية ، وهذه الملكية ناقصة ، فلا يملك التصرف بشيء منها ، ولو زادت قيمة هذه الموجودات سبي
عن قيمة أسهمه فليس له حق المطالبة ا ، كما أنه لا يتحمل في ماله الخاص الديون ، أو الأضرار التي 

الشركة عليها  وليست يدقد تقع بسببها على الآخرين ؛ لأنه لا يملك هذه الموجودات ملكاً مباشراً ، 
  .بالوكالة عنه ، وهذا هو الأقرب 

  .زكاة الأسهم: المسألة الثالثة
اختلف المتأخرون في كيفية إخراج زكاة الأسهم، وذكروا في ذلك تفصيلات ولهم أقوال كثيرة، لكنني 

  .سأقتصر على أهم الأقوال ثم بعد ذلك سأقوم بتلخيص المسألة
ينظر إلى نشاط الشركة ، فإن كانت الشركة صناعية  فالزكاة في الربح ربع العشر ، وإن : القول الأول

كانت تجارية ففي قيمة الأسهم السوقية ويكون ذلك بمقدار ربع العشر ؛ لأن هذا هو قدر زكاة عروض 
   .١التجارة ويخصم من قيمة الأسهم قيمة الأصول الثابتة 

  :بحسب نية المساهم ونوعية الأسهم ، و لا يخلو من أمرين إن الزكاة تختلف : القول الثاني
أن يكون المساهم تملك الأسهم للاستفادة من ريعها ، فيختلف باختلاف نشاط الشركة ، : الأمر الأول

فإن كانت الشركة زراعية فتجب عليه زكاة الزروع والثمار ، العشر إن كانت المزروعات تسقى بلا 
نت تسقى بمؤنة ، وإن كانت صناعية فإن الزكاة تكون في صافي الأرباح مؤنة ، ونصف العشر إن كا

                                 
 ).٤/١/٧٣٥(، وزكاة أسهم الشركات ضمن مج مجمع الفقه الإسلامي )١/٥٥٥(أنظر فقه الزكاة  ١
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ربع عشر الربح ، وإن كانت تجارية فإنه يخرج ربع عشر قيمة الأسهم الحقيقية بعد خصم الأصول الثابتة 
  .والمصاريف الإدارية  

فإنه يزكي أسهمه ) شراءالبيع وال( إن كان المساهم تملك هذه الأسهم ، وهو يريد المضاربة : الأمر الثاني
  . ١بقيمتها السوقية وليست الحقيقة 

   :أن هذه المسألة لا تخلو من أمرين : القول الثالث
أن يكون المزكي هو الشركة ، يعني أن الشركة هي التي تقوم بإخراج الزكاة ،  فتعتبر : الأمر الأول 

ناءاً على الخلطة التي تكلم عليها أموال المساهمين كمال الشخص الواحد من حيث النصاب والمقدار ب
هم أوسع المذاهب في مسألة الخلطة يوسعوا حتى في غير  -والشافعية  - العلماء رحمهم االله في الماشية ، 

الماشية ، والحنابلة يقصروا على الماشية ، والحنفية يمنعوا فهم أضيق المذاهب ، فإن كانت صناعية 
) العشر ، أو نصف العشر ( ح ، وإن كانت زراعية تخرج زكاة زروع تخرج ربح العشر من صافي الأربا

  .، وإن كانت تجارية تخرج ربح العشر من قيمة الأسهم السوقية 
أن يكون المساهم هو الذي يريد أن يخرج الزكاة ، فإن عرف من حسابات الشركة ما : الأمر الثاني 

ق أخرجه ، وإن جهل فإن كان المساهم اقتنى يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة على النحو الساب
هذه الأسهم للبيع والشراء فيخرج زكاة عروض تجارة ، فينظر إلى قيمة الأسهم السوقية ويخرج ربع 
العشر ، وإن كان المساهم قصد الريع فيخرج ربع العشر من صافي الربح بعد الحول من حين القبض ، 

، وهناك أقوال أخرى لكن ) ١٢٠(المنعقد في مكة برقم وقريب من هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي 
  .الأقوال التي ذكرت هي أبرز الأقوال 

  : أن المساهم لا يخلو من أمور: والخلاصة في زكاة الأسهم
ولا ينوي بيع السهم خلال السنة ،  -أخذ الريع  -من ساهم في شركة بقصد الاستثمار : الأمر الأول 

  :فلا يخلو من حالتين 
أن تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداا، وذلك بأن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة مال :  الأولى

شخص واحد ، وتفرض عليها الزكاة من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، 
باح ،وإن ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ،فإن كانت الشركة صناعية أخرجت ربع العشر من صافي الأر

كانت تجارية أخرجت ربع العشر من قيمة الأسهم السوقية وإن كانت زراعية أخرجت العشر إن كانت 

                                 
صاد الإسلامي ص ١ ق اوى فقهية معاصرة ص)٧٧(أنظر بحوث في   ).٢٨٣(، وبحوث وف
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المزروعات تسقى بلا مؤنة ونصف العشر إن كانت تسقى بمؤنة، ولا يلزم المستثمر أن يخرج شيئاً ، إذ 
مساهم ؛لأن مال  الشركة نائبة عنه ، فتخرجها الشركة في تمام حولها بصرف النظر عن حول كل

  .الشركة واحد 
  .أن لا تخرج الشركة الزكاة عن جميع موجوداا، أو عن بعضها: الحال الثانية

فيلزمه أن يخرج الزكاة عن ما لم تخرجه الشركة، إذا حال الحول لأمواله الخاصة به ولا عبرة بالسنة المالية 
  .للشركة

على عدد أسهمها، ثم يضرب الناتج بعدد أسهمه ،  وذلك بأن يقسم مقدار الزكاة الواجبة على الشركة
وناتج الضرب هو مقدار الزكاة الواجبة عليه ، وإذا لم يعلم المستثمر مقدار الزكاة الواجب على الشركة 

يخرج الزكاة القيمية :الإسلامي ، وقيل  ، فإنه يتحرى الزكاة الواجبة كما نص عليه قرار مجمع الفقه
   .لأسهمه

المستثمر بيع أسهمه الاستثمارية؛ لحاجة إلى ثمنها، أو لرغبته في الخروج من السوق، فلا فإن نوى  :فرع
  .تصير عروض تجارة بذلك

فإا تتقلب عروض تجارة ذه ، وأما إذا نوى المستثمر أن يبيع أسهمه ليقلب الثمن في السوق :فرع
  .النية، فيستأنف حولا لها من حين نوى ا المضاربة

  .من ساهم بقصد المضاربة: الأمر الثاني
أي اشترى الأسهم بقصد المتاجرة ا، وينوي بيع السهم خلال السنة فهذه لها حكم عروض التجارة 

  .فتقوم بسعرها في السوق وقت الإغلاق عند الحول ويخرج ربع عشر تلك القيمة
السوقية لأسهمه، فإنه فإن كانت الشركة تخرج الزكاة، فإن كان ما زكته الشركة أكثر من زكاة القيمة 

يحتسب الزائد في زكاة أمواله الأخرى، أو يجعلها تعجيلاً لزكاة قادمة، وإن كان ما أخرجته الشركة أقل 
  . من زكاة القيمة السوقية لأسهمه زكى الباقي

وإن قلب المضارب نيته  إلى الاستثمار، أي يرغب في أخذ الربح بسبب كساد السوق أو لانشغاله  :فرع
ير ذلك من الأسباب، فيزكيها زكاة استثمار من حين قلب نيته، وهذا ما لم يكن قصد بذلك الفرار أو لغ

  .من الزكاة ، فإنه يعامل بنقيض قصده 
المساهم المدخر وهو من يشتري الأسهم لا بنية المتاجرة والتقليب ، وإنما بنية ادخارها : الأمر الثالث 

لقيمة ، فيزكيها زكاة المستثمر كما سلف ، ومتى باعها فإنه يزكي لفترة طويلة ، ثم بيعها بعد ارتفاع ا
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الثمن الذي بيعت به مرة واحدة ، ولو مضى عليها سنون  ، فإن غلب على ظنه أنه يبيعها خلال السنة 
  .يزكيها زكاة عروض تجارة 

  .أثر الكساد في زكاة الأسهم: فرع
فاع السوق؛ ولتضرره ببيع الأسهم بقيمتها المتدنية، أن يتوقف عن المضاربة أملاً في ارت: الحال الأولى

بناء على ما سبق ما لم يبع، فإذا باع زكاها زكاة العروض لسنة ) المحتكر (فهذا له حكم المساهم المدخر 
  واحدة 

أن يستمر في المضاربة حتى بعد الكساد، فالأظهر أن له حكم المضارب ويزكي أسهمه : الحال الثانية
  .ية عند تمام الحولبقيمتها السوق

  :الجمع بين أسهم الاستثمار، وأسهم المضاربة: فرع
لكل حكمه ؛ لأن الحكم يدور مع علته ؛ فمتى أعدت الأسهم لأخذ الريع فتزكى زكاة الاستثمار، وإن 

  .أعدت للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة 
  .زكاة الحساب الجاري -٨

  :فيه ثلاث مسائل
  . الحساب الجاريتعريف : المسألة الأولى

ويلتزم المصرف بدفعها لصاحبها ، المبالغ النقدية التي يودعها صاحبها المصرف: المراد بالحساب الجاري 
   .متى طلبها

  .التكييف الشرعي للحساب الجاري :المسألة الثانية
  :ولينالمبالغ التي تودع عند هذه المصارف اختلف العلماء رحمهم االله في تكييف هذه المبالغ على ق

إن هذه المبالغ المودعة في هذه المصارف هي إقراض من صاحب المال للمصرف، فأنت إذا : القول الأول
  . أودعت دراهمك في البنك، فإنك تقرض البنك أو المصرف هذه الدراهم

  .١هذا ما عليه أكثر المتأخرين وهو الذي ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي
  .٢التي تودع في البنوك ودائع وليست قرضاًإن هذه الأموال : القول الثاني

  :ولكل منهم دليل

                                 
ة في نظر الشریعة ص ١  ).١٩٦(، وقرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي ص)٣٥٢(، وبحوث في قضا فقهية معاصرة ص)٣٤٦(أنظر الر والمعاملات المصرف
ة للأمين ص ٢ ة بين النظریة والتطبيق ص)٢٣٣(أنظر الودائع المصرف  ).٢٦١(، والمصارف الإسلام
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  :بأا قروض، استدلوا على ذلك بما يلي: الذين قالوا
أن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ والمباني ، فهذه الأموال التي تودع عبارة عن قروض؛ لأن المودع  - ١

رحمهم االله نصوا على أن المُودع إذا قال  أذن  للمصرف أن يتصرف بالبيع والشراء ونحو ذلك، والفقهاء
لك أن تتصرف فيها تنقلب من كوا وديعة إلى كوا قرضاً، فالحقيقة الشرعية للقرض : للمودع

  . موجودة فيها
أن القرض هو بذل مال لمن ينتفع به ويرد بدله، وهذا موجود في هذه الودائع، فالمودع يبذل هذه  - ٢

  . ١يرد بدلها، ولا يرد عينها، و لو كانت وديعة لرد عينها الأموال للمصرف والمصرف
أن المصرف يلتزم ضمان هذه الأموال مطلقاً وهذا هو القرض، ولو كانت وديعة، لم يضمن المُودع  - ٣

  .٢إلا إن تعدى أو فرط؛ لأنه أمين
  : بأا وديعة: ودليل الذين قالوا

  .٣يملك رده متى شاء وهذا معنى الوديعةإن الحساب الجاري تحت طلب المُودع : قالوا 
  .ولا شك أن ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي هو الصواب في هذه المسألة 

  " : يملك رده متى شاء : " وقولهم 
بأن القرض لا يتأجل بالتأجيل عند بعض العلماء كالحنابلة فيملك رده متى شاء ، وحتى لو : يجاب عنه 

بأنه قرض مشروط، فأنت إذا أودعت البنك هذه الدراهم : ل إلى آخره، نقولقلنا بأنه يتأجل بالتأجي
  .فأنت اشترطت عليهم أنك تستردها متى شئت

وذا نفهم أن هذه الودائع من قبيل الديون التي تكون على مليء، فتجب فيها الزكاة كل سنة، لأن 
  .ك في أي وقتملاءة المصارف أشد من غيرها، لأنك تستطيع أن تذهب وتسحب من مال

هذه الأموال التي يودعها أصحاا في المصارف الأحسن كما أفتت  وكيف تزكى مثل هذه الأموال ؟
أن الإنسان يحدد له وقتاً،  فينظر بعد أن يحول الحول إلى ما تجمع عنده من الأموال، فإن : اللجنة الدائمة

ا، وإن  لم يحل عليها الحول فإنه يكون قد كانت هذه الأموال حال عليها الحول فإنه أدى زكاا في وقته
  .عجل زكاا

 .زكاة الصناديق الاستثمارية  -٩
  

                                 
لحسني ص ١ ة  ة لنزیه حماد ص)١٠٣(أنظر الودائع المصرف  ).٧٢- ٦١(، وعقد الودیعة في الشریعة الإسلام
ة ص ٢  ).٣٥٣(، وبحوث في قضا فقهية معاصرة ص)٣٤٧(أنظر الر والمعاملات المصرف
ة للأمين ص ٣  )٢٣٣(أنظر الودائع المصرف
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  :وفيه مسألتان 
  .المراد بصناديق الاستثمار: المسألة الأولى

وعاء للاستثمار له ذمة مالية مستقلة يهدف إلى تجميع الأموال واستثمارها في : صناديق الاستثمار
  .١الصناديق شركة استثمارمجالات متعددة، وتدير هذه 

  .زكاة الصناديق الاستثمارية : المسألة الثانية 
  : هذه الصناديق لا تخلو من أمرين: نقول

النشاط الصناعي، أو الزراعي ، فهذه حكم : أن يكون استثمارها في نشاط معين مثل: الأمر الأول
ا حكم زكاة هذا النشاط كما تقدم لنا، فإن كان نشاطها صناعيا فإن الزكاة على صافي الأرباح زكا )

  .وهكذا) العشر أو نصف العشر( وإن كان نشاطها زراعيا فالزكاة زكاة زروع ) ربع العشر
وهذا هو الغالب اليوم ، أن يكون استثمارها في النشاط التجاري بتقليب المال بالبيع والشراء: الأمر الثاني

  :رف، فهذا القسم تحته أمرانعلى الصناديق الاستثمارية الموجودة في المصا
أن يكون الاتفاق بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية هي المضاربة : الأمر الأول 

رب المال يودع هذا المال في هذه الصناديق الاستثمارية على أن يعملوا ولهم جزء من : ذا المال ، يعني 
يزكي زكاة عروض تجارة ، فينظر إذا حال الحول إلى قيمة الربح ، فهذه شركة مضاربة ، فرب المال 

أسهمه السوقية ويخرج ربع العشر، وإذا أعطي شيئاً من الأرباح فإنه يخرج زكاا مباشرة ربع العشر ، 
وبالنسبة للقائمين على هذه الصناديق الاستثمارية ، ينبني على خلاف أهل العلم رحمهم االله في المُضارب  

  أن يزكي على الربح أولاً ؟هل يجب عليه 
  .وجوب الزكاة على العامل عند المقاسمة: القول الأول

  . ٢وهو قول جمهور أهل العلم
أنه لا يجب عليه الزكاة حتى يقبض هذا : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله: القول الثاني
تى يقبضوا ويحول الحول على هذا القائمون على هذه الصناديق لا تجب عليهم الزكاة ح: الربح، يعني

  .٣الربح الذي قبضوه
أن : أن تكون حقيقة العلاقة بين رب المال والقائمين على هذه الصناديق هي الوكالة، بمعنى: الأمر الثاني

                                 
دد ١ دات، مج مجمع الفقه  ر في الأسهم والو س  ).١٢٠(، ص ٢، ج٩أنظر 
سوط  ٢ موع )١/٦٤٥(، وبلفة السا )٣/٦٣٨(، والمدونة)٢/٢٠٤(أنظر الم  ).٤/٢٦٠(، والمغني )٦/٣١(، وا
 ).٤/٢٦٠(أنظر المغني  ٣
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  .رب المال يوكلهم بالعمل في هذا ماله بجزء من المال
سهم السوقية ويخرج رب العشر وإذا فبالنسبة لرب المال يزكي زكاة عروض تجارة، فينظر إلى قيمة الأ

  .قبض شيئاً من الربح أخرج ربع عشره، لأن الربح هذا حوله حول الأصل
أما بالنسبة للقائمين على هذه الصناديق ، فما يأخذونه هو أجره على عملهم والصحيح من أقوال أهل 

العقد ، فنقول إذا حال الحول أن الأجرة لا تجب فيها الزكاة حتى يحول عليها الحول من حين : العلم 
  .على هذه الأجرة من حين العقد وجبت 

  .زكــاة المصانــع  - ١٠
هي كل أصل ثابت يدر دخلاً : في الزمن السابق تحدث العلماء عن زكاة المستغلات، والمراد بالمستغلات

صوصاً فيما يتعلق متجددا ، وقد تكلم الفقهاء في الهيئات والمؤتمرات الفقهية عن زكاة المستغلات وخ
بالمصانع ؛ لأن المصانع  تطورت سريعاً وهي من أكبر قنوات الاستثمار في الوقت الحاضر ، لضخامة 

  :رؤوس أموالها وكثرة إنتاجها إلى آخره ، وفيها مسائل 
  .زكاة أعيان المستغلات، وغلاا: المسألة الأولى

ما : لات ومكائن إلى آخره ، ويقصد بغلااما تحتويه هذه المصانع من آ: يقصد بأعيان المستغلات 
  تنتجه هذه الأعيان 

  :واختلف فيها العلماء رحمهم االله تعالى على أقوال، نقتصر منها على قولين
أن الزكاة لا تجب في أعيان المستغلات ، يعني ما يوجد في هذه المصانع الضخمة من آلات : القول الأول

وإنما تجب الزكاة في الغلة ، يها في التصنيع فهذه لا تجب الزكاة فيها ومكائن ومعدات ونحوها مما يحتاج إل
  .١التي ينتجها المصنع بعد أن يمضي حول على إنتاجها ، وهذا رأي مجمع الفقه الإسلامي

  .٢أنه تجب الزكاة في أعيان هذه المستغلات، وفي غلتها: القول الثاني
  : ولكل منهم دليل 

فالأشياء التي ، ٣"ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة "  : قول النبي : دليل  القول الأول 
يقتنيها المسلم لا لقصد البيع والشراء وإنما للقنية مثل الفرس يختص به  للركوب ، والرقيق للخدمة 

ره ؛ والسيارة والبيت وغير ذلك ، فهذه لا زكاة فيها ، ومثل هذه الأشياء هذه المعدات والآلات إلى آخ

                                 
دد  ١  ).١٩٧(، ص ١، ج٢أنظر مج مجمع الفقه الإسلامي 
لقرضاوي )١١٥(أنظر بحوث الزكاة ص ٢  ).١/٤٩٩(، وفقه الزكاة 
اري كتاب الزكاةرواه  ٣ لى المسلم في عبده صدقة-الب س  لى المسلم في عبده وفرسه -، ومسلم كتاب الزكاة)١٤٦٤(ب ل  ).٢٢٧٣(ب لا زكاة 
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لأنه لا يراد ا البيع والشراء وإنما تراد هذه الأشياء لما يترتب عليها من إنتاج و الاستفادة منها في تصنيع 
  .هذه المواد 

وأما الغلة فإنه تجب الزكاة فيها ؛ لأن حقيقة هذه الغلة أا عروض تجارة  ، ولأنه لا تراد بذاا وإنما تراد 
: ثم تدفع للبيع فهي مال واالله عز وجل يقول ، ثم بعد ذلك تصنع ، للبيع ، فهذه الأشياء تشترى 

 معلوموالذين في أموالهم واالله عز وجل يقول،  ]٢٤: المعارج[ ﴾ حق  : ْذخ نقَةً مدص هِمالوم  أَمهرطهت
  .  ]١٠٣: التوبة[  وتزكيهم

  .وهذه مال ،  أَموالهِم صدقَةً  من خذْ  :  قول االله عز وجل: ودليل القول الثاني 
بأن يقال مسلّم بأا مال، لكن دل الدليل على أن هذا المال خارج من وجوب : والجواب عن هذا

  .الزكاة، كالسيارة التي يملكها الإنسان للركوب، والبيت الذي يملكه للسكن
الغلات وعلى هذا نخلُص من هذه المسألة أن الزكاة إنما تجب في الغلات دون أعيان : فالصواب في ذلك 

  :، ونقول ما يتعلق بزكاة المصانع ، ينقسم إلى قسمين
   .أعيان الغلات من آلات ونحوها ، فهذه لا تجب فيها الزكاة: القسم الأول
  .١ما يتعلق بالغلات التي تنتجها هذه الآلات، فتجب فيها الزكاة: القسم الثاني

ي هذه السلع التي بيعت وقيمتها، وحولها كعروض التجارة حول أصلها، ويتبين ذا أن المصانع تزك
  .ويخرج ربع العشر زكاة تجارة

فإذا جاء ذلك الوقت أخرج ، وعلى هذا يحدد أصحاب هذه المصانع يوماً من العام يخرجون فيه الزكاة
  . زكاة هذه السلع أو ثمنها إن كانت بيعت

  .زكاة السلع المصنعة: المسألة الثانية
إن كان هناك سلع أُنتجت ولم تبع، كأن تكون في المستودعات حتى الآن، فهل تجب فيها الزكاة أو لا 

  : تجب فيها الزكاة ؟ إلى آخره ، هذا موضع خلاف بين المتأخرين
أنه تجب فيها الزكاة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين؛ لأا عروض تجارة تراد للبيع الآن، : الرأي الأول

  .قيت حولاً فإنه يجب أن يخرج فيها ربع العشرفإذا ب
  .٢وذهب إليه بعض المتأخرين إلى أا تزكى زكاة مواد خام دون قيمة الصنعة: الرأي الثاني -

                                 
موع )١/٢٣٥(، والمدونة )٢/١٣(أنظر بدائع الصنائع  ١  ).٤/٧٤(، والمغني )٥/٣٣٢(، وا
 ).١٧١(، وبحوث في الزكاة ص)١/٥٢(أنظر أبحاث في قضا الزكاة المعاصرة  ٢
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ما ذهب إليه الأكثر وأنه تجب فيها الزكاة إذا صنعت وحال عليها الحول، : والصواب في هذه المسألة
  . ١ر قيمتها ويخرج ربع العشروحولها كعروض التجارة حول أصلها، فتقد

  .زكاة المواد الخام: المسألة الثالثة
  . المواد الأولية التي تتركب منها السلع المصنعة: يقصد بالمواد الخام

كما لو اشتري حديد لكي يصنع آلات ، أو اشترى خشب لكي يعمل دواليب أو ألمونيوم لكي يعمل 
  :هذه المواد ؟ للعلماء فيها قولان أبواب ونوافذ إلى آخره ، فهل تجب الزكاة في

  . أنه تجب فيها الزكاة: القول الأول
  .٢وهذا قول أكثر المعاصرين، وبه أفتت الندوة السابعة لقضايا الزكاة المعاصرة المنعقدة في الكويت

  .٣أنه لا تجب الزكاة فيها: والقول الثاني
  :ولكل منهما دليل

بأن هذه المواد الخام لا تقصد لذاا وإنما الأعمال بالنيات، بل : تجب فيها الزكاة فقالوا: أما الذين قالوا 
يقصد للبيع والشراء ، فهي داخلة في عروض التجارة ، فتجب فيها الزكاة ، وحولها حول أصلها ؛ لأن 

  .عروض التجارة  يبنى على حول ماله السابق 
القائلين بأنه لا تجب فيها الزكاة؛ أا لا تراد للبيع وإنما تراد للتصنيع وهذا غير : ودليل القول الثاني

  .مسلم
بل هذه الأموال مرادة للبيع، فالمصنع اقتنى هذه الأشياء لكي يصنعها على شكل آخر ثم بعد ذلك يبيعها 

  .٤على المستهلك
  .زكاة المواد المساعدة في التصنيع: المسألة الرابعة

المواد التي لا تدخل في تركيب المصنوعات، ولكن يحتاج إليها في التصنيع كمواد التشغيل : اويراد 
الوقود والزيوت ونحو ذلك ، فإذا اقتنيت مثل هذه الأشياء  فلا تجب فيها الزكاة، فهي : مثل، والصيانة

  .٥كالأصول الثابتة كما تقدم لنا وهذا قول أكثر المتأخرين
  

                                 
اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة صوب ١ ت الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة كما في ف  ).١١٦(ذ أف
سوط  ٢ موع )٢/٣١٦(، ومواهب الجليل )٢/١٦٤(، والعنایة شرح الهدایة )٢/١٩٨(أنظر الم  ).١١٦(، وأنظر الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص)٦/٦(، وا
 ).٣٢٢(، وأبحاث الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص)٣/١٥٤(الإنصاف أنظر  ٣
 ).٣٢٢(أنظر أبحاث الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة ص ٤
سوط  ٥ ى الإرادات )٣/٢٩٧(، وتحفة المحتاج )١/٧٩(، والفروق)٢/١٦٤(، والعنایة شرح الهدایة )٢/١٩٨(أنظر الم ته شاف )١/٤٣٧(، وشرح م ، و

اع  ).٢/٢٤٤(الق
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يه هذه المصنوعات من أوعية هذه المنتوجات كالكراتين ومواد البلاستيك والعلب التي ما تحتاج إل :فرع  
توضع فيها هذه الأشياء  فهذه تجب فيها الزكاة  ، لأا داخلة في السلع التي تصنع فتجب فيها الزكاة ، 

   .إذ لا تراد لذاا وإنما تراد للبيع ، وحولها كعروض التجارة حول أصلها 
  .الآبـار للفقـراء مـن الزكــاة حفـر  - ١١

يحتاج المسلمون في بعض البلاد إلى حفر الآبار ، فهل  للجمعيات الخيرية وغيرها من المؤسسات الإغاثية 
  أن تقوم بحفر الآبار من الزكاة أو لا ؟

  : هذه المسألة تنبني على أمرين ذكرهما العلماء رحمهم االله 
، فلابد من تمليك الفقير لهذا المال، ويدل لهذا قول ١أن تملّك الفقير أنه يشترط في الزكاة: الأمر الأول

وعلى هذا لو ، ٢"تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم  : "في حديث ابن عباس رضي االله عنهما النبي 
، أن الغني صنع طعاماً ، وقال للفقراء كلوا ، فإنه لا يجزئه ذلك عن الزكاة ؛ لأن هذا ليس  تمليكاً له 

  .والبئر ليست ملكاً لأحد وإنما هي لعموم المسلمين 
أن الزكاة لها مصارف محددة في الشرع بينها االله عز وجل في كتابه ، فإذا حفراً بئراً مثلاً : الأمر الثاني 

آلاف ريال من الزكاة ، لم يكن خاصاً بالفقراء ، فيشرب منها الغني والفقير ، والغني ليس أهلاً  ١٠بـ 
  .٣ للزكاة

  .وذا يتبين أن حفر الآبار من الزكوات غير جائز لما ذكرنا من الأمرين
الضروارت تبيح "واستثنى بعض المتأخرين إذا لم يمكن حفر الآبار إلا من مال الزكاة، لقاعدة 

  ".المحظورات
  .شـراء بيـت للفقـير مـن مـال الزكـاة  - ١٢

من مقدار ما : ؟ هذه المسألة تنبني على ما ذكره العلماءهل يجوز أن نشتري للفقير بيتاً من مال الزكاة 
  :يعطاه الفقير من الزكاة ؟ وقد اختلف العلماء في ذلك  على آراء 

: وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أن مقدار ما يعطاه الفقير من الزكاة : الرأي الأول  
لحوائج الأصلية ، فنعطيه النفقات الشرعية  الطعام كفاية العام له ولمن يمونه من النفقات الشرعية وا

                                 
ر )٢/٣٩(أنظر بدائع الصنائع  ١ ح القد موع )١/٣٩٩(، والمعيار المعرب )٢/٢٦٧(، وف ، ومطالب أولى )٢/٦١٩(، والفروع)١/٣٩٣(، وأسنى المطالب)٦/١٥٧(، وا

ى  نه  ). ٢/١٥٠(ا
 سبق تخريجه ٢
كفارات ص ٣ اوى الزكاة والصدقات والنذور وا  ).١٣١(أنظر أحكام وف
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الآلات ، كآلة غسيل ، وآلة طبخ : والشراب ، وأجرة السكن ، والحوائج الأصلية أيضا التي يحتاجها مثل
   .١وفرش وأواني وغطاء إلى آخره، 

  .٢أن الفقير يعطى كفاية العمر : وهو أوسع المذاهب في هذه المسألة ، رأي الشافعي : الرأي الثاني 
أن الفقير يعطى أقل من النصاب يعطى أقل : وهو رأي أبي حنيفة ، أضيق المذاهب : الرأي الثالث 

من مائتي درهم ؛ لأن نصاب الفضة مائتا درهم ، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً ، فيعطى أقل من 
  .٣مائتا درهمالنصاب وهو 

أن الفقير يعطى من الزكاة كفاية عام أو : أن أرجح الأقوال في هذه المسألة : ويظهر من حيث الدليل 
تتمتها ؛ لأن الزكاة تجب كل عام وحينئذ يأخذ كفايته هذا العام إلى العام المقبل، فقد يكون عنده مرتب 

ألف  ٢٠من النفقات والحوائج الأصلية إلى  ألف في السنة ، ويحتاج هو وعائلته ١٢ألف ريال،  فيساوي 
ألف ، واستثنى شيخ الإسلام ابن تيمية  ٢٠آلاف ، وإذا لم يكن عنده مرتب فنعطيه  ٨فيأخذ من الزكاة 

لا بأس أن نعطي الفقير من الأموال ما يستطيع : رحمه االله وجمع من الحنابلة ما يتعلق بآلة المهنة ، فقالوا 
، فمثلاً يشتري آلات كمكائن بحيث يعمل ويكتسب بنفسه بمقدار ما ينفق على به أن يشتري آلة مهنة 

آلاف ريال يضارب فيها، أو يفتح محلاً  ١٠نفسه و عائلته ، أو نعطيه رأس مال تجارة ، مثلاً نعطيه 
  .٤بحيث إنه يكتسب بقدر ما ينفق عليه  ومن يمون لا زيادة على ذلك

ا حكم شراء البيت من الزكاة ، وذكرنا أن الراجح في هذه ومن خلال عرض هذا الخلاف يتبين لن
لا يجوز أن يشترى للفقير بيت من الزكاة ، فنعطي : وعليه ، ما ذهب إليه الإمام أحمد : المسألة 

آلاف ريال ،  ١٠آلاف ، نعطيه  ١٠الفقير  مقدار ما يستأجر مثله ، فإذا كان ما يستأجر مثله مثلاً بـ 
ألف لكي يشتري بذلك مترلاً  ، ولكن هناك طريق آخر ذهب إليه بعض  ٢٠٠ف أو أل ١٠٠ولا نعطيه 
وهو أنه لا بأس أن يشتري الفقير المترل ، وحينئذ يكون من أصناف الغارمين ، فنعطيه من : المتأخرين 

رتفع الزكاة ؛ لأنه غارم لنفسه في أمر يتعلق بحاجته ، ويشترط أن يكون مترل مثله ، فلا يشتري مترلاً م
  . القيمة
  .شـراء السـيارة مـن الزكـاة  - ١٣

                                 
ى الإرادات أنظر  ١ ته اع )١/٤٥٣(شرح م شاف الق  ).٢/٢٨٤(، و
موع )٤/١٨٥(أنظر مغني المحتاج  ٢ لى ما یليق : والمعتبر في قولنا یقع موقعاً من كفایته: قال أصحابنا):" ٦/١٧٢(، قال النووي في ا ه  ر مالا بد م س، وسا المطعم والمل

ار لنفس الشخص ولمن هو ، بغير إسراف ولا إق ه بحا  ".في نفق
 ).٢/٣٥٣(، ورد المحتار )٢/٤٨(أنظر بدائع الصنائع  ٣
 ).١/٦٧٦(أنظر الأموال  ٤
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إذا كانت هذه السيارة سيعمل عليها باكتساب القوت بنقل الأمتعة عليها، أو بنقل الركاب وينفق على 
استثنى ما يتعلق بآلة المهنة ونحوها، فيشترى مثل هذه السيارة  أهله، فكما تقدم أن شيخ الإسلام 

  .للفقير
السيارة للركوب، فلا يجوز أن نعطيه من الزكاة ما يشتري به السيارة؛ لأنه بإمكانه أن أما إذا كانت 

  .يأخذ من الزكاة ما يستأجر به إلى آخره
ولأن ، بأنه يعطى من الزكاة ما يشتري سيارة لمثله؛ لأن السيارة من الحوائج الأصلية: ويحتمل أن يقال

  .ثمن السيارة ليس كثمن البيت في الكثرة
أسلفنا لو أن الفقير اشترى سيارة بشرط أن تكون السيارة لمثله ولحقه غرم، فيعطى من الزكاة  وكما

  .لكونه أصبح من الغارمين
  .مـا يتعلـق بشـراء الـمواد الـدراسية من الزكاة - ١٤

لا بأس أن نعطي الفقير زكاةً لشراء تكاليف الدراسة إلى آخره؛ لأن هذا داخل في الحوائج الأصلية،  
وكما أسلفنا أنه يعطى الفقير من الزكاة ما يحتاج إليه لمدة عام من النفقات الشرعية، والحوائج الأصلية، 
وقد نص العلماء رحمهم االله أن طالب العلم إذا تفرغ لطلب العلم وترك العمل فإنه يعطى من الزكاة، 

  .١لبه للعلموكذلك أيضا نصوا على أنه يعطى من الزكاة كتباً يحتاج إليها في ط
  .لاج الفقــراءصـرف الزكـاة لعـ - ١٥

بسبب ترقي الطب وجدت المصحات الكثيرة، وخصوصا المصحات التجارية وهذه المصحات قد تطلب 
  :أموالاً لا يستطيع الفقراء بذلها، فجمع من العلماء المتأخرين جوز صرف الزكاة لعلاج الفقراء بشروط

  .جه مجاناأن لا يتوافر علا: الشرط الأول
أن يكون العلاج مما تمس الحاجة إليه ، أما الأمور التي لا تمس الحاجة إليها كأمور : الشرط الثاني

  .التجميل والأمور الكمالية إلى آخره، فليس له ذلك
أن يراعى في مقدار تكاليف العلاج عدم الإسراف بحيث يبحث عن أقل المصحات : الشرط الثالث

  .مثل هذه الشروط فإن هذا جائز ولا بأس به؛ إذ العلاج داخل في النفقات الشرعيةتكلفةً، فإذا توفرت 
  .العاملـون علـى الزكــاة  -١٦

                                 
اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة ص ١ كين لخا شعيب )١٩١(، ومصارف الزكاة وتمليكها ص)٢/٦١٠(، وفقه الزكاة )١٣١(أنظر ف ، مصرف الفقراء والمس

ة لقضا الزكاة المعاصرةضمن أبحاث الندوة الث) ٢٩١(ص  .ام
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العاملون على الزكاة صنف من أصناف الزكاة، وتوجد اليوم كثير من الجمعيات الخيرية والمؤسسات 
تحتوي أيضا موظفات يحتاج إليهن فيما الإغاثية، وهذه الجمعيات الخيرية تحتوي كثيراً من الموظفين ، وقد 

يتعلق بجلب الزكاة وصرفها، فهل يجوز لهذه الجمعيات الخيرية أن تعطي هؤلاء الموظفين الذين تحت 
  :إدارا رواتب من الزكاة، أو تعطيهم مكافأة عند جلبهم لهذه الزكاة إلى آخره ؟  وفيه مسائل

  .الزكاةالمراد بالعاملين على : المسألة الأولى
  . ١هم السعاة الذين ينصبهم الإمام لجمع الزكاة من أهلها

هم السعاة الذين يبعثهم الإمام لأخذها من أرباا وجمعها وحفظها : " قال ابن قدامه رحمه االله قال
ورعيها وحملها وكذلك أيضا الحاجب والكاتب والوزان  –إذا كانت ماشية  –ونقلها وسوقها 

  .٢"تاج إليه فيها والعداد، وكل من يح
أن يكون ممن ولاه الإمام وعينته الدولة، وعلى هذا لا يدخل في : فنأخذ من هذا أنه يشترط في العامل

آلاف ريال على أن تقوم بتوزيعها، أو أنت  ١٠العاملين من يوليه أفراد الناس ، فلو أن أحدا أعطاك 
إلى آخره، فلا يجوز لك أن تأخذ شيئاً آلاف ريال وقمت بتوزيعها  ١٠ذهبت إلى التاجر وأخذت منه 

  .من هذا المال الزكوي مقابل أنك جبيتها وفرقتها على المستحقين
  .  الموظفون في الجمعيات الخيرية: المسألة الثانية 

، اختلف المتأخرون في هؤلاء الموظفين الذين تحت إدارة الجمعيات الخيرية هل لهم أن يأخذوا من الزكاة
  أخذوا من الزكاة؟أو ليس لهم أن ي

  : والخلاصة في ذلك أم ينقسمون إلى أقسام 
العاملون الذين وظفتهم الدولة، وصرفت لهم رواتب فهؤلاء لا يجوز لهم أن يأخذوا من : القسم الأول

  .٣الزكاة لأجل عمالتهم، فيكتفون بما تعطيه الدولة لهم
تصرف لهم رواتب ، بل الجمعيات هي التي تقوم العاملون في الجمعيات الخيرية والدولة لا : القسم الثاني

بصرف الرواتب لهم ، فهذه الجمعيات إن كانت بإذن الدولة فهي نائبة مناب الإمام ، وتأخذ حكمه في 
  .جواز صرف الزكاة لموظفيها ؛ لأن هذه الجمعية لمّا أذن فيها الإمام أصبحت نائبة مناب الإمام

                                 
سوط  ١ ن عبد البر ص)٢/٤٣(، وبدائع الصنائع )٣/٩(أنظر الم كافي لا ح الجليل )١١٤(، وا ، والشرح )٢/٣١٣(، وروضة الطالبين )٢/٩١(، والأم )٢/٨٦(، وم

ير  ك اع )٧/٢٢٢(ا شاف الق  ، )٢/٢٧٤(، و
 ).٩/٣١٢(أنظر المغني  ٢
 ).٢/٣١٣(، وروضة الطالبين )٣/٢٣٠(، والتاج والإكليل )٢/٤٣(أنظر بدائع الصنائع  ٣
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ن فيها الدولة، وإنما اجتهد جمع من الناس فأنشؤا هذه الجمعية الجمعيات التي لم تأذ: القسم الثالث
وقاموا بجمع الأموال إلى آخره، فلا يجوز للعاملين تحت إداراا أن يأخذوا من الزكاة، وإنما لا بأس أن 

  .يعطوا من الصدقات؛ لأن أمرها أوسع
فهذه ، سلمين في بلاد الكفار والمؤسسات الإغاثية الخاصة بالم، قد توجد بعض الجمعيات الخيرية :فرع

 .ويسقط فيها إذن الإمام ، يجوز صرف الزكاة للعاملين مقابل عمالتهم 
  .النسـاء العامـلات فـي الجمعيـات والهيئـات الخيريـة - ١٧

تقدم أن من أصناف الزكاة العاملين عليها وذكرنا متى تصرف للعاملين ومتى لا تصرف، وذكرنا أن 
وهي أنه يوجد الآن في بعض الجمعيات والهيئات الخيرية : ثلاثة أقسام، وعندنا مسألةالمسألة لا تخلو من 

نساء عاملات ، فهل يعطين من الزكاة مقابل العمل أو نقول لا يعطين من الزكاة ؟ هذه المسألة تنبني 
تشترط على مسألة ذكرها العلماء رحمهم االله وهي العامل على الزكاة، هل تشترط فيه الذكورة أو لا 

  :فيه الذكورة ؟ على رأيين 
وهو قول جمهور أهل العلم أن العامل على الزكاة تشترط فيه الذكورة ، وهذا مذهب : الرأي الأول

، وحينئذ لا يصح أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وعلى هذا  ١الإمام مالك ، والشافعي ، وأحمد
  .طى من الصدقاتوإنما تع، لا تأخذ من الزكاة مقابل عملها

لن يفلح قوم ولّوا أمرهم : " في حديث عائشة رضي االله تعالى عنها بقول النبي واستدلوا على ذلك 
  .٢"امرأة 

أنه يجوز أن تكون المرأة من العاملين على الزكاة، وأن الذكورة ليست شرطاً، ذهب إليه : والرأي الثاني
  .٣بعض الحنابلة، ورجحه بعض المتأخرين

، ]٢٦: القصص[  إن خير من استئجرت القوي الأمين :بعموم قول االله عز وجل  :على ذلك  واستدلوا
وهذا الوصف ينطبق على المرأة ، فإذا توفر فيها هذان الشرطان القوة والأمانة فإنه يجوز لها أن تعمل وأن 

هذا محمول على : فقالوا ٤" لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة : "  تأخذ مقابل عملها ، وأما قول النبي 

                                 
ليل  ١ ح الجليل شرح مختصر  انة الطالبين )٢/٨٧(أنظر م  ).٣/٢٦٦(، والإنصاف )١/١٩٠(، وإ
اري كتاب المغازي ٢ صر  ب كتاب النبي -رواه الب سرى وق  )٤١٦٣(إلى 
كتور الأشقر )٢/٦٢٩(، وفقه الزكاة )٢/٦٠٧(أنظر الفروع  ٣ ليها  ضمن أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة، ومصارف الزكاة وتمليكها ) ٢/٧٤١(، ومصرف العاملين 

لي ص)٢١٩(ص كتور وهبة الزح ليها   .ضمن أبحاث الندوة الرابعة لقضا الزكاة المعاصرة) ٤٣(، ومصرف العاملين 
 .سبق تخريجه ٤
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  .الولايات العامة ، أما هذه فإا ولاية خاصة كالحضانة
  .زكـاة الحيوانـات المتخـذة للإتجـار بألبانـها ومشتـقاا - ١٨
  :ونحو ذلك، الزبدة والجبن ونحو ذلك ، أو لبيع بيضها ولحمها :مثل

  : هذه الحيوانات لا تخلو من أمرين
الإبل والبقر ( الحيوانات مما تجب الزكاة في عينها كسائمة يمة الأنعام  أن تكون هذه: الأمر الأول

شركات ( عندنا بقر اُتخذت لإنتاج اللبن ومشتقاته ، كما هو موجود الآن في : مثال ذلك ) والغنم 
  :ونحو ذلك ، فهذه اختلف فيها العلماء المتأخرون على أقوال) الألبان 

أعياا و تجب في منتجاا، أما الأعيان فتجب فيها الزكاة زكاة  أن الزكاة تجب في: القول الأول
  .، وسيأتي بيانه إن شاء االله١سائمة، وأما المنتجات فتجب فيها زكاة تجارة ربع العشر 

تجب الزكاة في أعياا لأدلة وجوب الزكاة في السائمة، وأما قولهم تجب الزكاة في منتجاا : فقولهم
  .تقصد للتجارةلكوا الآن أصبحت 

  .٢)الأعيان والنتاج( تجب الزكاة في الجميع عروض تجارة : القول الثاني
  . لأن هذه الأعيان الآن أصبحت تجارة ، ويقصد ا المال 

  .٣لا تجب الزكاة في هذه الحيوانات إلا إذا كانت سائمة: القول الثالث
  :والصواب في هذه المسألة 

نحو ذلك، إن كانت سائمة ترعى المباح الحول أو غالبه فتجب فيها زكاة و) الحيوانات (أن زكاة الأعيان 
سائمة ، وإن كانت ليست سائمة وإنما صاحبها يعلفها ، فهذه لا زكاة فيها إلا إذا كانت معدة للتجارة 

فتجب فيها زكاة تجارة، أما بالنسبة لمنتجات هذه الحيوانات فلا تجب الزكاة في هذه ) للبيع والشراء ( 
إلا إذا بيعت وحال الحول على ثمنها ، وإذا كان يشق على ، لألبان والأجبان والزبدة ونحو ذلك ا

كما قلنا في  - أصحاب هذه الشركات أن يعرفوا متى حال الحول على هذا الثمن  ، فإم يحددون يوماً 
ه في وقته ، وما لم يخرجون فيه الزكاة ، وحينئذ ما حال عليه الحول فقد أدوا زكات -الرواتب الشهرية 

  .يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته ، وتعجيل الزكاة عند جمهور أهل العلم جائز ولا بأس به
فمشروعات الدواجن ، مثل الدجاج، أن تكون هذه الحيوانات مما لا تجب الزكاة في عينه: الأمر الثاني 

                                 
 ).٢٩٨(أنظر أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضا الزكاة المعاصرة ص ١
اوى فقهية معاصرة ص ٢  ).٣٠٣(أنظر بحوث ف
 ).٣١٥- ٢٨٦(أنظر أبحاث وأعمال الندوة الثانية عشرة لقضا الزكاة المعاصرة ص ٣
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إلى آخره ففيه زكاة ) يباع ويشترى ( عينه لا تجب فيه الزكاة، إلا إذا كان للتجارة : بالنسبة للدجاج
  .تجارة

إذا بيع هذا النتاج وحال الحول على الثمن، وجبت الزكاة، وكما أسلفنا إذا : أما بالنسبة لنتاجه فنقول 
كان هناك مشقة في معرفة الحول، فإن أصحاب هذه الشركات يعينون يوماً من السنة ويخرجون زكاة 

  .فقد أدوا زكاته، وما لم يحل عليه الحول فقد عجلوا زكاته هذا النتاج، فما حال عليه الحول
  .صـرف الزكـاة لنفقـة الـزواج - ١٩

هي كفاية من يمون طعاماً وكساءً وسكناً وزواجاً ، فنفهم من هذا التعريف أن الزواج داخل في : النفقة 
   .النفقة والزكاة تصرف في النفقات

:  يستعينه في حمالة تحملها قال النبي  الهلالي لما أتى النبي حديث قبيصة بن مخارق : ويدل لهذا أولاً 
منهم رجلاً أصابته جائحة اجتاحت  - وذكر النبي  -يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة " 

يعني ما يقوم بعيشه : قواماً ومعنى قول النبي ، ١"ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش 
  .ويدخل في ذلك نفقة الزواج وتكاليف الزواج، فإنه من تحقيق قوام العيش

حفظ ( أن أوامر الشريعة ترجع إلى حفظ الضرورات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها : ثانيا 
، فإذا كان عندك والزواج من حفظ العرض والنسل ) والنفس ، والعقل ، والعرض ، الدين ، والمال 

أولاد وأنت قادر على نفقتهم فيجب عليك أن تنفق عليهم في الطعام والشراب والسكن واللباس 
  .والزواج

إذا كان هذا الذي يريد الزواج لا يستطيع على تكاليف الزواج ، وليس هناك أب أو : وعلى هذا نقول 
ألف وهو لا  ٢٠ذا كان مثله يتزوج بـ جد أو أولاد ينفقون عليه فإنه يعطى ما يتزوج به مثله ، فإ

  .ولكن يستطيع بعضها فإننا نعطيه تمام العشرين وعلى هذا فقس، يستطيع
أن دفع الزكاة للمتزوج جائز ولا بأس به بشرط أن لا يكون هناك أحد : والخلاصة في هذه المسألة 

  .زكاة ما يتزوج به مثلهينفق عليه وقادر على أن يزوجه ممن يجب عليه أن ينفق عليه، ويأخذ من ال
  .استثمــار أمــوال الزكــاة  - ٢٠
  .تنمية أموال الزكاة بالبيع والشراء إلى آخره : يعني 

                                 
 )١٠٤٤(ب من تحل  المسأ - مسلم كتاب الزكاةرواه  ١
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  . ١ثمّر الرجل ماله إذا كثّره: طلب الثمر يقال: والاستثمار في اللغة
  .٢طلب الحصول على الأرباح المالية عن طريق المضاربة بأموال الزكاة: وأما في الاصطلاح

  : واستثمار أموال الزكاة من قبل المؤسسات الخيرية والهيئات الإغاثية ونحو ذلك ينقسم إلى قسمين 
ألف ريال زكاة ،  ١٠٠استثمار أموال الزكاة من قبل المزكي نفسه ، مثاله رجل عنده : القسم الأول 

على مسألة  ذكرها  فأراد أن يبيع ويشتري ذه الدراهم لكي يثمرها ويكثرها ، فهذه المسألة تنبني
العلماء رحمهم االله وهي إخراج الزكاة هل هو على سبيل الفور أو على سبيل التراخي ؟ للعلماء رحمهم 

   :االله في ذلك قولان 
  . أن إخراج الزكاة يجب على الفور: القول الأول

  .٣وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى
  .يجب على الفور، ويجوز على التراخيأن إخراج الزكاة لا : القول الثاني

  .٤قال به أكثر الحنفية
  :  بأن إخراج الزكاة يجب على الفور، استدلوا بأدلة: والذين قالوا

فالأمر بإيتاء الزكاة  مطلق وأوامر الشارع المطلقة عند  ،] ٤٣:البقرة[  وآتوا الزكاة  : قول االله : منها
  .الأصوليين تقتضي الوجوب والفورية ما لم يكن هناك صارف

العصر، فأسرع ثم دخل البيت فلم يلبث أن  صلى النبي "  :قال  ولحديث عقبة بن الحارث  -
كنت خلفت في البيت تبراً من الصدقة، فكرهت أن أبيته فقسمته : خرج فقلت، أو قيل له ، قال 

  . أسرع في صرف هذه الصدقة فالنبي ، ٥"
  . وأيضا حاجة الفقراء حاضرة  -
ؤخر ، ولأن الإنسان لا يدري ما وقياساً على الصلاة ، فكما أن الصلاة لا تؤخر فكذلك الزكاة لا ت -

  .يعرض له في هذه الحياة ، فقد ينسى ، وقد يموت إلى آخره 
، لتأخير النبي ٦أن إخراج الزكاة لا يجب على الفور؛ لأن الأمر المطلق لا يقتضي الفورية: القول الثاني   

                                 
 ).٤/١٠٦(نظر لسان العرب أ ١
صادیة في لغة الفقهاء ص ٢ ق ات   ).٥٥(أنظر معجم المصطل
يرة )٢/٣(أنظر بدائع الصنائع  ٣ موع )٣/١٣٩(، وا ير )٥/٣٠٥(، وا ك  ).٧/١٣٩(، والشرح ا
 ).٢/٢٧١(، ورد المحتار )٢/٣(أنظر بدائع الصنائع  ٤
اري كتاب الزكاة ٥ ا ب من أحب تعج -رواه الب  ).١٤٣٠(يل الصدقة من یو
ن همام  ٦ ر لا ح القد  ).٢/١٥٦(أنظر ف
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مسلّم فتأخير النبي صلى  صلى االله عليه وسلم صلاة الفجر لما نام عنها حتى خرج من الوادي ، وهذا غير
االله عليه وسلم الصلاة لعذر وهو أن الوادي الذي نام فيه حضر فيه الشيطان، بل الأمر المطلق عن 

  :والفورية على الصحيح من أقوال أهل العلم رحمهم االله  الصوارف يقتضي الوجوب
في صلح الحديبية  لمّا أمر النبي "  حديث عائشة رضي االله عنها : والأدلة على ذلك كثيرة من ذلك 

مما يدل على  ١" الصحابة رضي االله تعالى عنهم أن ينحروا ويحلقوا ويحلوا، فتأخروا غضب النبي 
  .أن الأمر للفورية
كل من لم يسق الهدي أن يتحلل وأن يجعل إحرامه بالحج عمرة،  لمّا أمر النبي "  وحديث عائشة

   ٢" تأخروا غضب النبي 
  .من حيث اللغة لو أن أحدا أمر ولده أو غلامه أن يفعل شيئًا ثم تأخر فإنه يحسن لومه على هذا: ضاوأي

فإذا كانت الزكاة تجب على الفورية، فلا يجوز للمالك أن يثمر أموال الزكاة، ويجب عليه أن يبادر 
  .بصرف هذه الأموال إلى المستحقين

قبل الإمام ومن ينيبه الإمام ، مثل الوزارات والجمعيات الخيرية استثمار أموال الزكاة من : القسم الثاني 
التي أُنشأت بإذن الإمام ، وكذلك الهيئات الإغاثية إلى آخره ، فاختلف العلماء رحمهم االله في هذا على 

  :أهمها رأيان ، آراء 
ه الإسلامي، وكذلك أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا الرأي هو الذي انتهى إليه مجمع الفق: الرأي الأول

  .٣لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية
  : ودليلهم 

وخلفاءه الراشدين كانوا يستثمرون أموال الصدقات من إبل ونحوها ، يؤيده ما روي  أن النبي  - ١
أن يأتوا إبل الصدقة ،  أن ناساً من عرينة اجتووا المدينة، فرخص لهم الرسول "  عن أنس 

فكان هناك أماكن خاصة لإبل الصدقة تحفظ للرعي ويستفاد ، ٤"الحديث ...فشربوا من ألباا وأبوالها 
ويستفاد من لبنها ونسلها، وهذا نوع من الاستثمار؛ لأا يتوالد منها النسل، ويؤخذ منها اللبن إلى 

  .آخره
                                 

اري كتاب الشروطرواه  ١  .)٢٧٣٢- ٢٧٣١(ب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط -الب
 .ب وجوه الإحرام-مسلم كتاب الحجرواه  ٢
اوى الزكاة والصدقات ، وأحكام و )٤٢١(ص ١ج ٣أنظر مج مجمع الفقه الإسلامي ع ٣ ت الزكاة(ف اوى الهيئة الشرعية لب  ).١٣٦(ص) ف
كفر والردةرواه  ٤ اري كتاب المحاربين من أهل ا ن يحاربون الله ورسو :ب قول الله تعالى-الب ب حكم - ومسلم كتاب القسامة) ٦٨٠٢] (٣٣:المائدة[ إنما جزاء ا

ن   ).١٦٧١(المحاربين والمرتد
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. »أَما فى بيتك شىءٌ «  يسأَلُه فَقَالَ الأَنصارِ أَتى النبِى  أَنَّ رجلاً من أَنسِ بنِ مالك  حديث - ٢
   .١»ائْتنِى بِهِما « قَالَ . قَالَ بلَى حلْس نلْبس بعضه ونبسطُ بعضه وقَعب نشرب فيه من الْماءِ

  .عمل في مال هذا الفقير وكذلك أيضا أموال الزكاة هي للفقراء أن النبي : ووجه الدلالة 
ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة : "  لقول عمر  أن الولي يتصرف في أموال الأيتام ؛ - ٢
فأموال الأيتام يستحب للولي أن يعمل عليها بالبيع والشراء كما ورد عن عمر وعائشة رضي االله ، ٢"

  . فكذلك أيضا ولي المسلمين يعمل في أموالهم ولا بأس، تعالى عنهما 
بينما ثَلَاثَةُ نفَرٍ ممن كَانَ قَبلَكُم " : قَالَ  عمر رضي اللَّه عنهما أَنَّ رسولَ اللَّه حديث ابن  - ٣

يهِم فَقَالَ بعضهم لبعضٍ إِنه واللَّه يا هؤلَاءِ لَا يمشونَ إِذْ أَصابهم مطَر فَأَووا إِلَى غَارٍ، فَانطَبق علَ
واحد منهم اللَّهم إِنْ : ينجِيكُم إِلَّا الصدق فَليدع كُلُّ رجلٍ منكُم بِما يعلَم أَنه قَد صدق فيه فَقَالَ

ي أَجِيركَانَ ل هأَن لَمعت تقِ  كُنالْفَر كإِلَى ذَل تدمي عأَنو كَهرتو بفَذَه زأَر نقٍ ملَى فَري علَ لمع
ماع لَه فَقُلْت ،هرأَج طْلُبانِي يأَت هأَنا وقَرب هنم تيرتي اشأَن رِهأَم نم ارفَص هتعرقَرِ فَزالْب لْكإِلَى ت د

اعمد إِلَى تلْك الْبقَرِ، فَإِنها من ذَلك الْفَرقِ : إِنما لي عندك فَرق من أَرز فَقُلْت لَه: ها ،فَقَالَ ليفَسقْ
الص مهنع تاحسا فَاننع جفَفَر كتيشخ نم كذَل لْتي فَعأَن لَمعت تا فَإِنْ كُناقَهةُ، فَقَالَ فَسرخ

رنِ غَ: الْآخبِلَب لَةا كُلَّ لَييهِمآت تفَكُن انكَبِير انخيش انوي أَبكَانَ ل هأَن لَمعت تإِنْ كُن مي اللَّهمٍ لن
من الْجوعِ فَكُنت لَا أَسقيهِم حتى  فَأَبطَأْت علَيهِما لَيلَةً ،فَجِئْت وقَد رقَدا وأَهلي وعيالي يتضاغَونَ

لْ أَنأَز ا فَلَمهِمتبرشا لنكتسا فَيمهعأَنْ أَد تكَرِها ومظَهأَنْ أُوق تفَكَرِه ايوأَب برشي ى طَلَعتح رظت
خ نم كذَل لْتي فَعأَن لَمعت تفَإِنْ كُن روا الْفَجظَرى نتةُ حرخالص مهنع تاحسا فَاننع جفَفَر كتيش

راءِ، فَقَالَ الْآخما : إِلَى السهتداوي رأَنو اسِ إِلَيالن بأَح نم مةُ عني ابكَانَ ل هأَن لَمعت تإِنْ كُن ماللَّه
من  ا أَنْ آتيها بِمائَة دينارٍ ،فَطَلَبتها حتى قَدرت فَأَتيتها بِها فَدفَعتها إِلَيها فَأَمكَنتنِيعن نفْسِها فَأَبت إِلَّ

ا فَقَالَتهلَيرِج نيب تدا قَعا ،فَلَمفْسِهن :تفَقُم قِّهإِلَّا بِح ماتالْخ فُضلَا تو قِ اللَّهائَةَ  اتالْم كْترتو
  .٣" دينارٍ فَإِنْ كُنت تعلَم أَني فَعلْت ذَلك من خشيتك فَفَرج عنا فَفَرج اللَّه عنهم فَخرجوا

بأن هذا عمل في مال هذا الأجير ، فكذلك أيضا مثله ولي الأمر يعمل في أموال الفقراء فدل : فقالوا 
  .الجوازعلى 

                                 
ه ١ ه المسأ -أبو داود كتاب الزكاة أخر ه ضعف) ١٦٤١(ب ما تجوز ف  .وف
كبرى  ٢ ه البيهقي في السنن ا  .)٧١٣٢(أخر
اء ٣ ادیث الأن اري كتاب أ ه الب رص وأقرع وأعمى في بني اسرائيل -أخر دیث أ  ).٣٤٦٤(ب 
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وكان أمير البصرة فأعطاهما  أن عبداالله وعبيد االله ابني عمر لمّا مرا على أبي موسى الأشعري  -٣
وأخذ ، أبو موسى شيئاً من المال من بيت المال ، فعملا به ثم أخذ عمر رأس المال ونصف ربحه 

عمل في مال بيت المال فيقاس هذا : فقالوا ، ١"عبداالله وعبيداالله ابنا عمر بن الخطاب نصف ربح المال 
   .العمل في أموال الفقراء إلى آخره

أنه لا يجوز التصرف بالبيع والشراء في أموال الزكاة، حتى ولو كانت من قبل الجمعيات :  القول الثاني 
والإرشاد الخيرية التي أذن فيها الإمام، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة 

   .٢وأيضاً ما عليه شيخنا ابن عثيمين رحمه االله تعالى، بالمملكة 
  :واستدلوا على ذلك 

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوم وفي الرقاب  :أن االله عز وجل قال  - ١
فالآية حصرت المصارف فليس هناك ، ]٦٠: التوبة[  والغارمين وفي سبيل االله وابن السبيل فريضة من االله

  .مصرف تاسع تصرف فيه أموال الزكاة كمصرف المضاربة فيها
  .أن الزكاة عبادة عظيمة الأصل فيها المنع، ومن عمل عملاً ليس عليها أمرنا فهو رد - ٢
  .أن هذا يؤدي إلى تأخير الزكاة عن مستحقيها - ٣
  .عند المضاربة بالبيع والشراء في هذه الأموال أن هذا يؤدي إلى تعريض هذه الأموال إلى الخطر  - ٤
  :ومن يجوز المضاربة بأموال الزكاة من قبل هؤلاء الجمعيات التي أُذن فيها، جعلوا لذلك ضوابط 

مراعاة حاجة الفقراء والمساكين ، فلا يكون هناك وجوه صرف عاجلة، فإذا كان هناك : الضابط الأول
إلى الغذاء ، والكساء فإنه لا تجوز المضاربة ا ، فيجب أن تصرف  وجوه صرف عاجلة كفقراء يحتاجون

  .هذه الأموال لكفايتهم والفاضل يضارب به ، وإذا لم يبق شيء فلا مضاربة 
أن يتحقق من الاستثمار مصلحة حقيقة بحيث يغلب على الظن بسؤال أهل الخبرة أنه : الضابط الثاني 

تمل الخسارة  فلا يجوز، وذا نعرف أن ما تعمله بعض الجمعيات يربح ، أما إذا كان يحتمل الربح ويح
من المضاربة في أموال الصدقات والزكوات في أسهم إلى آخره، أن هذا محرم ولا يجوز إذ هي عرضة 
للتلف بدون مقابل بخلاف ما إذا باع واشترى في بضائع ، فقد تخسر وقد تربح لكون أعيان هذه 

   .البضائع لا يزال باقياً
إذا وجد حاجة عاجلة : المال عند وجود حاجة، يعني ) تسييل(المبادرة إلى تنضيض : الضابط الثالث 

                                 
ه ما في الموطأ كتاب القراض ١  ).٣/٦٢) (٢٤١(ارقطني في السنن كتاب البيوع ، وا)١٣٧٢(ب ما يجوز في القراض- أخر
ائمة  ٢ لجنة ا اوى ا لقاء الشهري السؤال)٩/٤٥٤(أنظر ف  ).٢/٤٣) (١٦(، وا
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  .للفقراء والمساكين ، فإنه يبادر إلى بيع هذه الأصول وقلبها إلى أموال تعطى للفقراء والمساكين 
والجمعيات ، والهيئات  أن يكون هذا العمل من ولي الأمر، أو من ينيبه من الوزارات: الضابط الرابع 

   .الإغاثية
  .أن يسند هذا العمل إلى ذوي الخبرة والأمانة : الضابط الخامس 
  .أن يكون هذا في مجالات مشروعة دون أن يكون ذلك في مجالات محرمة : الضابط السادس 

  .زكــاة جمعــية الموظفــين   - ٢١
  .تعريفها: المسألة الأولى

جمع موظف، وهو من يعمل لدى الدولة، أو المؤسسة، أو : ، والموظفون الاجتماعمأخوذة من : الجمعية
الشركة، وأضيفت الجمعية للموظفين ؛ لأن الغالب أن من يتعامل فيها موظفون ، و إلا فإا قد تكون 

بين التجار أو المزارعين أو الصناع ونحو ذلك ، والموظف الذي يتحصل على مرتب شهري مطرد ، 
  .ن الدخول في هذه الجمعيةيتمكن م

أما بالنسبة للتاجر أو الفلاح أو الصانع ونحوهم فقد يتحصل له ذلك المرتب أو الغلة في آخر الشهر وقد 
  .لا يتحصل له ذلك

  .صورا: المسألة الثانية 
 أن يتفق عدد من الأشخاص على أن يدفع كل واحد منهم مبلغاً من المال متساوياً عند اية كل شهر أو

  .كل شهرين، أو حسب ما يتفقون عليه
  .زكاة جمعية الموظفين : المسألة الثالثة

  :الداخل في هذه الجمعية لا يخلو من ثلاث حالات 
أن يكون في أول القائمة، يعني يأخذ الجمعية في أول القائمة، فهذا لا زكاة عليه، إلا إذا : الحال الأولى

فلو فرضنا أن زيداً هو الأول ثم أخذ هذه الدراهم وتركها ترك هذه الدراهم حتى حال عليها الحول، 
يجب عليه أن يخرج الزكاة عند حولان الحول، لكن لو استهلكها : عنده حتى حال عليها الحول ، فنقول 

وهذا هو الغالب،  فالغالب أن من يلجأ إلى مثل هذه الجمعية أنه يستهلكها في بناء البيت أو الزواج أو 
  .نحو ذلك ، فإذا استهلكها فإنه لا شيء عليه شراء سيارة أو 

  :أن يكون في آخر الجمعية، وهذا لا يخلو من أمرين: الحال الثانية
أن يأخذ الجمعية بعد تمام الحول بحيث يكون عددهم اثني عشر، فهذا يجب عليه أن يخرج : الأمر الأول 
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يجب عليه أن يخرج عن ألفي ريال إذا عن الشهر الأول الذي دفعه، فإذا كانت الجمعية من ألفي ريال ف
قبض الجمعية بعد اثني عشر شهراً ، ثم بعد ذلك إن استهلكها لا شيء عليه، لكن إن بقيت عنده أخرج 
عن زكاة الشهر الثاني لأن الشهر الثاني أيضاً حال عليه الحول ، فإذا مر عليه شهر آخر أخرج عن زكاة 

  .الشهر الثالث وهكذا 
لأول أخرج عن زكاة الشهر الثاني وإذا مر الشهر الثاني أخرج عن زكاة الشهر الثالث فإذا مر الشهر ا

  .وهكذا
أن يكون في وسط الجمعية، كما لو كان ترتيبه السابع وقبض هذه الجمعية، فهذا لا شيء : الحالة الثالثة 

ن مضى سبعة عليه إذا استهلكها، لكن لو بقيت عنده حتى مضى حول من الشهر الذي دفعه، يعني الآ
أشهر فإذا مضى خمسة أشهر والدراهم عنده أخرج عن الشهر الأول، فإذا مضى ستة أشهر أخرج عن 

  .الشهر الثاني
  .زكاة الحقوق المعنوية - ٢٢

بسبب تطور التجارات وتوسعها وكثرة المال في أيدي الناس ، ظهر ما يسمى بالحقوق المعنوية ، في مجال 
  :مجال التجارة أظهر من غيره ، الحقوق المعنوية تحتها مسائل التجارة وغيرها ، لكنه في 

  .تعريف الحقوق المعنوية: المسألة الأولى 
  .١وهو كل حق لا يتعلق بمال العين ولا بشيء من منافعه: جمع حق

حق القصاص، وحق الولاية، وحق الطلاق، ومن أمثلتها في : من أمثلتها في الزمن السابق والحاضر
  .٢حق التأليف، وحق الاختراع، وحق الاسم التجاري، وحق العلامة التجارية إلى آخره: عصرنا الآن

  .التكيف الشرعي لهذه الحقوق المعنوية: المسألة الثانية
  : اختلف المتأخرون في التكييف الشرعي  لهذه الحقوق المعنوية 

تبرة شرعاً وعرفاً، ولها شبهٌ  أن الحقوق المعنوية حقوق غير مادية ذات قيمة مالية مع: والصواب في ذلك
  .٣كبير بالمنافع

واختلف العلماء رحمهم االله هل تجب فيها الزكاة ؟ فالاسم التجاري مثلاً قد يعاوض عليه بدراهم ،  

                                 
ة  ١ ة في الشریعة الإسلام ة ص)١/٩٦(أنظر الملك  ).٣٤(، والحق في الشریعة الإسلام
لتزام العامة ص ٢ ل إلى نظریة  تراع والتأليف في الفقه )٢/١٥١(، وفقه النوازل لبكر أبو زید )٥٣(ة المعاصرة ص، والمعاملات المالي)٣١(أنظر المد ، وحقوق 

 ).٤٨(الإسلامي ص 
ات الفقهية ص ٣  ).٣٣٠(أنظر معجم المصطل
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والعلامة التجارية قد يعاوض عليها، وحق التأليف قد يعاوض عليه إلى آخره، فالمتأخرون اختلفوا في هذه 
  :المسألة على قولين 

  .١أن الحقوق المعنوية لا زكاة فيها: قول الأولال
بأن هذه حقوق ذهنية وليست سلعا يمكن إدخالها في الأموال الزكوية وحينئذ لا تجب : وعلتهم في ذلك 

   .٢فيها الزكاة
الزكاة لا تجب في حقوق التأليف والابتكار والاختراع، وإنما تجب الزكاة في حق الاسم : القول الثاني

  .٣والعلامة التجاريةالتجاري 
؛ لأن العلامة التجارية والاسم التجاري ونحوها، داخلة في عروض التجارة وهذا القول هو الأقرب 

وامتداد لها، فيجب عليه أن يزكيها إذا عاوض عنها مباشرة إذ حولها حول أصلها، بخلاف حق التأليف 
  .والاختراع ونحوها فليست من عروض التجارة

  .ستثمــاريةالديــون الا - ٢٣
  .هي الديون التي تؤخذ في تمويل مشروعات تجارية بقصد التكسب وتنمية الأموال: الديون الاستثمارية

وهل تنقض النصاب وتمنع وجوب الزكاة أو لا تمنع وجوب الزكاة؟  هذه المسألة تنبني على مسألة، 
ألف في المصرف  ١٠٠وهي هل الدين يمنع وجوب الزكاة ؟ ولنفرض أن عندك  ذكرها العلماء 

  :لهم في هذه المسألة ثلاثة أقوال ألف، فهل تسقط عنك الزكاة ؟ العلماء  ١٠٠وعليك دين 
ألف، فلا زكاة  ١٠٠ألف وعليك دين  ١٠٠أن الدين يمنع الزكاة، فإذا كان عندك : القول الأول

  .ألفاً ٥٠ألف، فعليك زكاة  ٥٠ألف وعليك  ١٠٠عليك، وإذا كان عندك 
  .٤وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة

، وهذا رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه االله فإذا ٥أن الدين لا يمنع الزكاة، وبه قال الشافعي: القول الثاني
  .ألف وعليك دين يساوي مائة ألف فتزكي عن المائة الألف ١٠٠كان عندك 

قال به الإمام مالك رحمه االله وهو التفريق بين الأموال الظاهرة وهي زكاة الإبل والغنم : القول الثالث

                                 
 ).٩٠(نة صمن أبحاث الندوة السابعة لقضا الزكاة المعاصرة، وزكاة الحقوق المعنویة دراسة مقار ) ٣٥٣(أنظر زكاة الحقوق المعنویة ص ١
لبعلي ص ٢  ).٩٠(أنظر زكاة الحقوق المعنویة 
سوقي )٢/١٢(، وبدائع الصنائع )٢/٤٤٨(أنظر نصب الرایة  ٣ اشية ا موع )١/٤٧٢(، و  ).٤/٢٥١(، والمغني )٦/٦(، وا
اع )٤/٢٦٣(أنظر المغني  ٤ شاف الق  ).٢/١٣(، و
 ).٢/١٩٧(أنظر روضة الطالبين  ٥
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  .١والزروع والثمار، ويمنعه في الأموال الباطنة وهي عروض التجارة والذهب والفضة
  :ولكل منهم دليل 

هذا شهر زكاتكم ، فمن "  :أنه قال  بقول عثمان : بأن الدين يمنع الزكاة استدلوا : فالذين قالوا 
فبدأ بالدين قبل الزكاة ، فدل ، ٢"كان عليه دين فليؤد دينه حتى تحصل أموالكم فتؤدوا منها الزكاة 

إذا كان لرجل ألف : "  ذلك على أن الدين يمنع الزكاة  أو ينقص الزكاة ، وأيضا الحديث الضعيف
  .٣"درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه 

خذ من أموالهم   :بالعمومات مثل قوله تعالى: تجب الزكاة، والدين لا يمنعها استدلوا :  والذين قالوا
  .وهذا عنده مال ،]١٠٣: التوبة[  صدقة تطهرهم وتزكيهم ا وصل عليهم إن صلوتك سكن لهم واالله سميع عليم

  .إلى آخره ٤" تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم "  : وقوله صلى 
كان يبعث السعاة، والسعاة يأخذون  إن النبي : والذين فرقوا بين الأموال الظاهرة والباطنة قالوا 

زكاة المال الظاهر ولا يسألون أرباب المال ، هل عليهم ديون أو لا ؟ وأهل الزروع والثمار مظنة الدين 
  .٥؛ لأن الزروع والثمار بحاجة للكلفة والمؤنة

  :التوسط في المسألة، وأن الدين يمنع الزكاة بشرطين وبعض الباحثين انتهى إلى
  . أن يكون الدين حالاً، ليس مؤجلاً: الشرط الأول
أن يكون الدين ليس في الأمور الكمالية وإنما في الأمور الحاجية وليس عنده من الحوائج : الشرط الثاني 
  . ما يقابل الدين 

رجل اشترى سيارة بالتقسيط ، كل شهر عليه ألف  فيه توسط، ونضرب لذلك مثالاً ، هذا وهذا القول
فهذه الألف تمنع الزكاة ،  أما الأقساط المؤجلة فلا تمنع الزكاة ، ) ألف ريال ( ريال والآن حل القسط 

وأيضا نشترط لكي يمنع أن يكون هذا الشخص ليس عنده إلا أموره الحاجية ، فإذا كان مثلاً اشترى 
يجب عليك أن تبيعها وتسدد الدين الذي عليك ، مثال : انية زائدة ، نقول هذه السيارة وعنده سيارة ث

 ٩ألف لصندوق التنمية العقاري ، كل سنة يحل  ٣٠٠صندوق التنمية العقاري ، الإنسان عليه : آخر 
هذا القسط يمنع، أما بقية المال لا يمنع وأيضا يمنع : آلاف ريال ، نقول ٩آلاف ريال ، إذا حل الدين 
                                 

كت مسائل الخلاف  ١ لى  اشية العدوي )١/٤٠٧(أنظر الإشراف   ).١/٤٧٣(، و
ن-رواه ما في الموطأ كتاب الزكاة ٢ لى فضل -وعبدالرزاق في مصنفه كتاب الزكاة) ٥٩٦(ب الزكاة في ا  .)٧٠٨٦(ب لا زكاة إلا 
ة كما في  ٣ ك ن قدامة بإسناد عن الما ره ا  ).٤/٢٦٤(المغني ذ
اري كتاب الزكاةرواه  ٤  ).٤٣٤٧(ب وجوب الزكاة-الب
 ).٤/٢٦٥(أنظر المغني  ٥
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ط أن يكون الإنسان عنده الحوائج الأصلية ، فإذا كان عنده زائد على هذا فإنه يجعله في الدين وهذا بشر
  ١"لا صدقة إلا عن ظهر غنى : "  معنى قول النبي 

وذا نفهم أن الديون الاستثمارية التي لا تكون تتعلق بحاجة الإنسان الأصلية، مثال يقترض مليون ريال 
ن البنك أو من البنوك التي تدفع مثل الأشياء، سواء كانت حكومية تابعة للدولة أو ملايين ريال م ١٠أو 

غيرها ويريد بذلك أن ينمي الأموال إلى آخره، أن هذه الديون لا تمنع الزكاة ، لأا لا تتعلق بحوائج 
  .الإنسان الأصلية وإنما هي أمور كمالية، وبإمكانه أن يتخلص منها

  .من الزكـاة لرعايـة المسلمـين الجـدد إيجـاد مؤسسـات  – ٢٤
: هو من يعطى من الزكاة من أجل إسلامه، أو قوة إسلامه، ويدل لذلك قول االله عز وجل: المؤلف قلبه

  موالمؤلفة قلو ]ولأن النبي  ،]٦٠: التوبة م من المشركين، والمسلمين٢أعطى المؤلفة قلو.  
خلافاً لما  ٣المشهور من مذهب الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلاموسهم المؤلفة لا يزال باقياً كما هو 

ذهب إليه الحنفية، والشافعية من عدم جواز إعطاء المؤلفة قلوم ما لم تترل بالمسلمين نازلة تستوجب 
  .٤إعطاءهم لرفعها

  .٥وخلافاً لما ذهب إليه المالكية من تخصيص ذلك بالمسلمين
إيجاد مؤسسات لرعاية المسلمين الجدد، وأيضا يجوز إعطاء أهل الرأي وعلى هذا يجوز صرف الزكاة في 

  .والنفوذ ممن يرجى إسلامه، وتأليفه على الإسلام كرؤساء الدول الفقيرة والقبائل الكافرة
  .صـرف الزكـاة لفـك الأسـرى المسلمـين – ٢٥

ذلك إعتاق الرقاب من المكاتبون الذين اشتروا أنفسهم من أسيادهم، ويدخل في : المراد بالرقاب
   .] ٦٠: التوبة[  الرقاب وفي   :المسلمين، وفك الأسير المسلم من الكفار، ودليل ذلك قوله 

وعلى هذا يجوز صرف الزكاة لفك الأسرى المسلمين من سهم الرقاب؛ لأن في ذلك فك رقبة من الأسر 
  . ٦كفك الرقبة من الرق، ولما فيه من إعزاز المسلمين

  .إنشـاء المصانـع الحربيـة، ونحـوها من الزكـاة -٢٦

                                 
اري تعليقاً كتاب الوصا ١  ). ٢/٢٣٠( ، وأحمد )من بعد وصية: (ب تأویل قو تعالى-رواه الب
سوط  ٢ ير )٤/١٧٨(، ومغني المحتاج )٢/١٥٣(، والمنتقى )٢/٤٤(، وبدائع الصنائع )٣/٩(أنظر الم ك  ).٧/٢٣١(، والشرح ا
اوى شيخ الإسلام )٣/٢٢٧(أنظر الإنصاف  ٣  ).٣٣/٩٤(، ومجموع ف
 ).٢/٧٧(، والأم )٢/٤٥(أنظر بدائع الصنائع  ٤
سوقي ٥ اشية ا  ).١/٤٩٥(أنظر 
ير مع الإنصاف  ٦ ك  ).٩/٣٢٢(، والمغني )٧/٢٣٩(أنظر الشرح ا
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  :على أقوال، ]٦٠: التوبة[  وفي سبیل االله : اختلف العلماء في مصرف قوله تعالى
  .١أن المراد به هو الجهاد في سبيل االله، وهو قول المالكية، والشافعية: القول الأول
  .٢أن المراد به الغزو والحج والعمرة: القول الثاني

  .٣أن المراد به جميع الطاعات: القول الثالث
  .٤أن المراد به جهاد اليد والمال واللسان، فيشمل القتال في سبيل االله، والدعوة إلى االله: القول الرابع

أن المراد في سبيل االله هو الجهاد، وعلى هذا فيجوز إنشاء المصانع الحربية من الزكاة، ومعاهد : والأقرب
  .حة، وما تحتاج إليه من كتب، ومراجعالتدريب على الأسل

وتعليم  جاز صرف الزكاة في كل ما يتعلق بالدعوة إلى االله  وإذا قلنا بدخول الدعوة إلى االله 
العلم، ومن ذلك طباعة الكتب، والإنفاق على العلماء وطلابه، والدعاة في سبيل االله، وإنشاء المؤسسات 

  .٥الإعلامية الدعوية باختلاف أنواعها
  .مقـدار الزكـاة التي يعطـاها ابـن السبيـل -٢٧

  :وفيه مسائل
  .المراد بابن السبيل: المسألة الأولى

  : اختلف العلماء رحمهم االله في تعريف ابن السبيل على قولين
  . أن المراد به المسافر المنقطع به سفره دون المنشئ للسفر: القول الأول

  .٦وهو قول جمهور أهل العلم
  . هو من ينشئ السفر وهو محتاج: القول الثاني

  .٧وهو قول الشافعية
  .هو قول جمهور أهل العلم؛ إذ إن ابن السبيل هو الغريب عن وطنه لغةً وعرفاً، فكذا شرعاً: والأقرب

  .مقدار ما يعطى: المسألة الثانية 

                                 
يرة  ١  ).٢/٣٢١(، وروضة الطالبين )٣/١٤٨(أنظر ا
 ).٢/٦١٢(، والفروع )٢/٧٣(الصنائع  أنظر بدائع ٢
ي العدد )٢/٧٣(أنظر البدائع  ٣ مع الفقه  ).٤(قرار ) ٢١١(ص ٣، وأنظر قرارات ا
ي الإسلامي بمكة العدد  ٤ مع الفقه اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة المعاصرة ص)٢١٠(ص ٣أنظر قرارات ا  ).٢٥(، وف
اوى وتوصيات ندوات قضا الزكاة ٥  ).٢٥(المعاصرة ص أنظر ف
ير مع الإنصاف )٢/٣٥٢(، ومواهب الجليل )٢/٤٦(أنظر بدائع الصنائع  ٦ ك  ).٧/٢٥٢(، والشرح ا
 ).٢/٣٢٠(أنظر روضة الطالبين  ٧
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مقدار حاجته من الزاد   هو المسافر المنقطع به سفره، ولو كان غنياً يعطى من الزكاة: ابن السبيل
والرعاية والإيواء، وتكاليف السفر إلى مقصده، ثم الرجوع إلى بلده  حسب حال الشخص، فمثلا 
بالنسبة لأجرة المركوب هل نعطيه قيمة عالية، أو قيمة متوسطة أو قيمة أدنى ؟ إلى آخره، هذا يرجع إلى 

ذين لا يركبون إلا في مركب عالٍ، وقد حال الشخص، فقد يكون حال الشخص من أهل المال والغنى ال
  .يكون خلاف ذلك، فهل يعطى أجرة سيارة أو أجرة طائرة، وأيضا أجرة الطائرة تختلف؟ إلى آخره

هذا يختلف باختلاف الشخص، فإذا كان من فقراء الناس، فهذا نعطيه أجرة سيارة، وإذا كان من : نقول
  .أجرة الطائرة، وعلى هذا فقس الأغنياء الذين يركبون الطائرة، فهذا نعطيه

  .شرط إعطاء ابن السبيل: المسألة الثالثة
  :يشترط لإعطاء ابن السبيل من الزكاة ما يلي

  .ألا يكون سفره سفر معصية - ١
  .ألا يتمكن من الوصول إلى ماله - ٢

ولا يجب على ابن السبيل أن يقترض ولو وجد من يقرضه، ولا أن يكتسب، وإن كان قادراً على 
  .الكسب

  :توكيل الجمعيات الخيرية والمراكز الإسلامية في إخراج زكاة الفطر - ٢٨
، فيأخذ الوكيل حكم الأصيل، وهو مالك المال ١اتفق الفقهاء على مشروعية التوكيل في إخراج الزكاة

  :فيما يتعلق به من أحكام، واستدلوا على ذلك بأدلة منها
  .لزكاة من أصحاب الأموال ثم تفريقها على مستحقيهاكان يبعث عماله لجباية ا أن الرسول  - ١
أن الزكاة عبادة مالية محضة، فيجوز للمالك أن يوكل غيره في إخراجها، كما يجوز له أن يوكل في  - ٢

  .٢قضاء ما عليه من الدين والنذر والكفارة
  .والأن الحاجة قد تدعو إلى الوكالة لتعذر قيام المالك بإخراج الزكاة في بعض الأح - ٣

  :إذا تقرر هذا فإن التوكيل يكون لأصناف منها الجمعيات الخيرية في بلاد المسلمين، ولها حالان
أن تكون نائبة عن المزكي، وذلك هو الغالب في الجهات الخيرية التي لم تكلف من قبل  :الحالة الأولى

زكي الزكاة للجمعية لتوزيعها الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، ولم يؤذن لها بذلك ويتحقق التوكيل بدفع الم

                                 
سوط  ١ ح الجليل )٢/٢٧٠(، ورد المحتار )٣/٣٥(أنظر الم موع )١/٦٦٥(، وبلغة السا )٢/٩٢(، وم ، والفروع )٢/١٢٩(، ومغني المحتاج )٦/١٣٨(، وا

 ).٦/٥٧١(، والروض المربع )٢/٥٤٩(
موع  ٢ اع )٦/١٣٨(أنظر ا شاف الق  ).٢/٨٨(، و
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على الفقراء،أو بأن يدفع لها المبلغ النقدي لتقوم هي بشراء زكاة الفطر وتوزيعها، فيكون المزكي في تلك 
  .الحالة معينا، بخلاف الفقير؛ فهو غير معين، مما يمتنع معه التوكيل منه

إن كانت جهة الزكاة حكومية أو مكلفة أن تكون نائبة عن المزكي والفقير معاً، وذلك  :الحالة الثانية
من قبل الدولة بجمع الزكاة وتوزيعها، أو مأذوناً لها بذلك فتكون وكيلة عن الغني لكونه دفع الزكاة لها، 
وطلب منها توزيعها على المستحقين، وتكون نائبة عن الفقير لكوا مكلفة من الإمام وهو نائب عن 

  .معينين لدى تلك الجمعياتلاسيما إن كان الفقراء . ١الفقراء
فإنه يجوز في الحالة الأولى تقديم زكاة الفطر قبل العيد ولو بمدة طويلة من المزكي إلى  :وبناء على ما تقدم

الجمعية الخيرية المأذون لها بجمع الزكاة وتوزيعها، لأنه ليس إخراجاً، وإنما الإخراج هو بإقباض الجمعية 
الجمعية عن يوم العيد فإنه لا يجوز في الحال الأولى التي تكون فيها  للفقير، وأما تأخير إخراجها من

الجمعية نائبة عن المزكي، فأما الحال الثانية فيجوز تأخيرها لها لنيابتها عن الفقير، ويتقوى هذا بتعيين 
  .الفقراء
  .احتساب المكوس من الزكاة - ٢٩

  .٢النقص والظلم: المكس لغة
  .التجارضريبة تؤخذ من : واصطلاحاً

  .أن الضريبة عامة في كل شيء، والمكس خاص بالتجار وسلعهم: والفرق بين الضريبة والمكس
، ويدل لذلك حديث بريدة رضي االله عنها في قصة ٣أخذ المكوس من التجار المسلمين محرم ولا يجوز

فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تاا صاحب مكس لغفر له، ثم أمر ا فصلى عليها  «:الغامدية
  .رواه مسلم، وغير ذلك من الأحاديث ٤»فدفنت

تحصيل الرسوم الجمركية على الواردات والصادرات من المكوس، :" وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة
  ".والمكوس حرام

ما يأخذه ولاة الأمر باسم الزكاة لا :   "الزكاة، قال شيخ الإسلاموهذه المكوس لا يجوز أن تحتسب من 

                                 
ع  ١ كتور الأشقر ص)٦/١٧٥(أنظر الممتع شرح زاد المستق اقشة ا  .من أبحاث وأعمال الندوة السادسة لقضا الزكاة المعاصرة) ٢٤٧(، وم
 ).٥٧٧(أنظر المصباح المنير ص ٢
 ).٤/٧٦(، وكشاف القناع )٣/٤٩٧(، ومغني المحتاج )٢/٢٩٦(، والفواكه الدواني )٣/٢٩٩(القدير أنظر فتح  ٣
  .باب من اعترف على نفسه بالزنا-أخرجه مسلم في الحدود ٤
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  ١"يعتد به من الزكاة
  .ومثله الضرائب التي تؤخذ لا يجوز احتساا من الزكاة

  .حكم نقل زكاة الفطر - ٣٠
  .٢اتفق الفقهاء على أن أهل كل بلد أولى بصدقتهم من غيرهم

ا إذا استغنى أهل ذلك الموضع عن الزكاة كلها أو كما اتفقوا على مشروعية نقل الزكاة من موضعه
  .٣بعضها

  :واختلفوا في حكم نقلها إذا كان في البلد مستحق لها على قولين
لا يجوز نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت فيه، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية : القول الأول

  .٤والحنابلة
   :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

فأعلمهم أن االله أفترض «:إلى أهل اليمن، قال له لما بعث معاذاً  أن النبي  عن ابن عباس  - ١
  ٥»عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم

لم أبعثك جابياً، : أنكر على معاذ لما بعث إليه بثلث صدقة الناس، وقال له أن عمر بن الخطاب  - ٢
ما بعثت إليك : فقال معاذ. أخذ من أغنياء الناس فتردها على فقرائهمولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لت
  ٦...بشيء وأنا أجد أحداً يأخذه مني

أن فقراء البلد قد اطلعوا على أموال الأغنياء، وتعلقت ا أطماعهم، والنقل يوحشهم، فكان  - ٣
  .٧الصرف إليهم أولى

  .٨ه لغير قريب وأحوج، وهو قول الحنفيةيكره نقل الزكاة عن البلد الذي وجبت في: القول الثاني
  :واستدلوا على ذلك بأدلة منها

                                 
  ).٢٥/٩٣(أنظر مجموع الفتاوى  ١
سوقي )١/١٣٢(، والجوهرة النيرة )٥٨٩(أنظر الأموال لأبي عبيد  ٢ اشية ا ح ا)١/٥٠١(، و ، وأسنى المطالب )٢/١٢٤(، ومغني المحتاج )٢/١٠٧(لجليل ، وم

اع )٤/١٣٢(، والمغني )١/٤٠٣( شاف الق  ).٢/٢٦٤(، و
 .أنظر المصادر السابقة ٣
 ).٢/٥٦٠(، والفروع )٤/١٩١(، ومغني المحتاج )٢/٣٥٩(أنظر مواهب الجليل  ٤
 .سبق تخريجه ٥
 ).١/٧١٠(رواه أبو عبيد في الأموال  ٦
 ).٤/١٣١(أنظر المغني  ٧
ر  ٨ ح القد  ).٢/٢٦٩(، والبحر الرائق )٢/٢٧٩(أنظر ف
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استدلوا بأدلة القول الأول، وحملوا الكراهة على التتريه، لأن المصرف هو مطلق الفقراء، وهو يصدق  - ١
  .على أهل البلد وغيرهم

  .رعاية حق الجوار في دفعها لأهل البلد دون نقلها لغيرهم من الأبعدين - ٢
  .يظهر مما تقدم أن الأصل توزيع الزكاة في بلد جمعها، لقوة أدلة القول الأول :الترجيح

إلا أن ذلك لا يمنع من نقل الزكاة والخروج عن الأصل إذا رأى أهل الاجتهاد تقرير ذلك وفق الضوابط 
  :التالية

  .وجود مسوغ شرعي يقدره أهل الاجتهاد - ١
  .دام فيها مستحق، وإنما ينقل جزء منها، لأحقية أهل البلد ا عدم نقل الزكاة كلها من البلد ما - ٢
كون الطريق مأموناً؛ لأن الزكاة مستحقة للغير، فلا يجوز المخاطرة في تضييعها، فإن خاطر بذلك  - ٣

  .١وضاعت أو تلفت ضمنها
  .٢ةوقد أفتى بنحو ذلك شيخ الإسلام، حيث نص على جواز نقل الزكاة وما في حكمها لمصلحة شرعي

   

                                 
 .ضمن أبحاث فقهية في قضا الزكاة المعاصرة) ١/٤٦٦(أنظر نقل الزكاة من موطنها الزوي  ١
يمية ص ٢ ن  يارات الفقهية لشيخ الإسلام ا خ ار العلمية من   ).١٤٨(أنظر الأخ
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 المفطرات المعاصرة
  : ١وهي مفسدات الصيام، وأجمع العلماء على أربعة أشياء من المفسدات: المفطِّرات جمع مفَطِّر

  .الأكل -١
 .الشرب -٢
 .الجماع -٣
 .٢والمفطرات ثلاثة دخول داخل وخروج خارج وجماع: وقد جمعها الغزالي بقوله. الحيض والنفاس -٤

فالآن باشروهن وابتغوا ما كتـب االله لكـم   : ( والأكل والشرب والجماع بينها االله تعالى في قوله تعالى 
  .الآية...) وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر 

" أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم : " عند البخاري من حديث عائشة رضي االله عنها وفي قوله 
  .فيه بيان للمفطر الرابع 

 ٍقـال  : والمعاصرة هذه مأخوذة من العصر وهو في اللغة يطلق على معانالدهر والزمن ، وعلى الملجأ ي :
  .اعتصرت بالمكان إذا التجأ به 

  .٣ ضغط الشيء حتى يحتلب: وأيضاًَ 
  :٤مفسدات الصيام التي استجدت وهي كثيرة " : المفطرات المعاصرة " والمراد بـ 

  : بخاخ الربو : المسألة الأولى 
المـاء ، والأكسـجين ،   : وهو عبارة عن علبة فيها دواء سائل ، وهذا الدواء يحتوي على ثلاث عناصر 

  .وبعض المستحضرات الطبية 
  وهذا البخاخ هل يفطِّر أو لا ؟

  :ختلف فيه المعاصرون ا
أنه لا يفطر ولا يفسد الصوم ، وهو قول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمـه االله ، والشـيخ محمـد     -١

 .٥العثيمين رحمه االله ، والشيخ عبد االله بن جبرين حفظه االله ، واللجنة الدائمة للإفتاء 

                                 
سلام كما في ١ اوىقال شيخ  لأكل والشرب والجماع والحيض):"٢٥/٢٤٤( مجموع الف ا الفطر   ..".ومعلوم أن النص والإجماع أث
 ).٢/٤١٩(أنظر الوسيط ٢
لغة  ٣ س ا  ).٤/٣٤٠(أنظر معجم مقای
ليل ص ٤ ل  ).٥٢(أنظر المفطرات المعاصرة 
ز ٥ ن  اوى ا ن عثيمين)١٥/٢٦٥(أنظر مجموع ف اوى ا اوى الصيام ص)٢١٠- ١٩/٢٠١(، ومجموع ف ة)٤٩(، وف اوى اسلام مع ع)٢/١٣١(، وف  ٢ج ١٠، ومج ا

 )٣٨١-٢٨٧(ص
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  :  واستدلوا 
سيبقى شيء من أثر الماء مع بلـع   بأن الصائم له أن يتمضمض ويستنشق بالإجماع، وإذا تمضمض  -  أ

الريق سيدخل المعدة ؛ والداخل من بخاخ الربو إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جداًَ ، فيقاس علـى المـاء   
  .المتبقي بعد المضمضة

مليلتر من الدواء السائل ؛ وهذه الكمية وضعت لمائتي بخـة ،  ١٠ووجه ذلك أن العبوة الصغيرة تشتمل 
  .تستغرق نصف عشر مليلتر ، وهذا يسير جداًَ فالبخة الواحدة 

أن دخول شيء على المعدة من بخاخ الربو ليس أمراًَ قطعياًَ بل مشكوك فيه ؛ الأصل بقاء : وأيضاًَ   - ب
  .الصوم وصحته ، واليقين لا يزول بالشك 

  .أن هذا لا يشبه الأكل والشرب فيشبه سحب الدم للتحليل والإبر غير المغذية   - ج
ء ذكروا أن السواك يحتوي على ثمان مواد كيميائية وهو جائز للصائم مطلقاًَ على الـراجح  أن الأطبا -د

  .ولا شك أنه سيترل شيء من هذا السواك إلى المعدة ، فترول السائل الدوائي كترول أثر السواك 
هـو قـول   أنه لا يجوز للصائم أن يتناوله ، وإن احتاج إلى ذلك فإنه يتناوله ويقضـي، و : الرأي الثاني 

  .١الدكتور فضل حسن عباس والألفي والدكتور وهبة الزحيلي وغيرهم
  .أن محتوى البخاخ يصل إلى المعدة عن طريق الفم ، وحينئذ يكون مفطراًَ : واستدلوا 
أنه إذا سلِّم بتروله فإن النازل شيء قليل جداًَ يلحق بما ذكرنا من أثر المضمضة ، فـالراجح  : والجواب 

  .الأول
  :الأقراص التي توضع تحت اللسان : ألة الثانية المس

أقراص توضع تحت اللسان لعلاج بعض الأزمات القلبية ، وهي تمتص مباشرة ويحملها الدم : والمراد ا 
  .إلى القلب فتتوقف الأزمة المفاجئة التي أصابت القلب 

، والفم في حكـم الظـاهر   هي جائزة لأنه لا يدخل منها شيء إلى الجوف بل تمتص في الفم: حكمها 
  .٢ولهذا شرعت المضمضة وعلى هذا فليست مفطرة 

  :منظار المعدة : المسألة الثالثة
  .وهو عبارة عن جهاز طبي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة 

لفحصها أو غير ذلك مـن  أنه يصور ما في المعدة من قرحة أو استئصال بعض أجزاء المعدة : والفائدة منه
                                 

ان والإتحاف في أحكام الصيام والإعتكاف ص ١ مع ع)١١٥(أنظر الت  )٣٧٨-٣١٤-٧٦-٦٥(ص ٢ج ١٠، ومج ا
مع ع ٢  ).٤٤(ومفطرات الصيام المعاصرة ص) ٩٦(ص ٢ج ١٠أنظر مج ا
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  .الأمور الطبية
الظاهر أنه لا يفطر، لأن الكتاب والسنة دلّا على أن ماكان مغذياً فإنه يفطر وماليس مغذياً فإنه لا يفطر، 

بإتقائه وهو ما روي عن عبدالرحمن بن النعمان بن معبد عن أبيه  وأما حديث الكحل الذي أمر النبي 
  عن جده 
، ولكن يستثنى من ذلـك  ١فهو ضعيف) ليتقه الصائم(بالأثمد المروح عند النوم وقال  أنه أمر عن النبي 

  .٢ما إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية لكي يسهل دخول المنظار إلى المعدة فإنه يفطر 
   :المسألة الرابعة القطرة التي تستخدم عن طريق الأنف

  رة الأنف إذا وصلت الحلق أو الجوف أا مفطرة وعليه أن قط ٣باتفاق الائمة الأربعة
  .٤فالأقرب أا تفطر ، قال به الشيخان ابن باز وابن عثيمين رحمهما االله

، فهذا دليـل  ٥" وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماًَ " بحديث لقيط بن صبرة مرفوعاًَ : واستدلوا 
  . ذلك فاستخدام هذه القطرة ى عنه النبي على أن الأنف منفذ إلى المعدة ، وإذا كان ك

عن المبالغة في الاستنشاق يتضمن النهي عن إدخال أي شيء عن طريق الأنف ولـو   وأيضاًَ ي النبي 
  .كان يسيراًَ لأن الداخل عن طريق المبالغة شيء يسير 

    :المسألة الخامسة بخاخ الأنف 
  .يتكون من ماء، ودواء، وغاز الأكسجين

  .فعلى هذا بخاخ الأنف لا يفطر: والبحث فيه كالبحث في بخاخ الربو 
   :المسألة السادسة التخدير 

  : وتحته أنواع 
  :الأول التخدير الجزئي عن طريق الأنف 

فهذا لا يفطـر ، لأن المـادة   : وذلك بأن يشم المريض مادة غازية تؤثر على أعصابه فيحدث التخدير 
  .يست جرماًَ ولا تحمل مواداً مغذية الغازية التي تدخل الأنف ل

                                 
ه أبو داود  ١  ).٢٣٧٧(رقم أخر
 ).٥٢(أنظر مفطرات الصيام المعاصرة ص ٢
٣  
ز ٤ ن  اوى ا د ذ) ١٥/٢٦١(أنظر ف لقه: "وق د طعمها في  ن عثيمين"إن و اوى ا د ذ بقو) ١٩/٢٠٦(، وف مع ع"إذا وصلت إلى المعدة:"وق  ٢ج ١٠، ومج ا

 ).٨١(ص
ه ابو داود ٥ سائي)١٤٣-١٤٢(اخر ه)٣٨(، والترمذي)١/٦٦(، وال ن ما ن خزيمة)٤٨٤(، وا ن حجر)١٥٠(، وا ن القطان وا ن خزيمة وا ه الترمذي وا انظر (، وصح

 )).٥/٥٩٢(، وبيان الوهم)٦/٨(، والإصابة )٣/٣١٢(البدر المنير
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  : الثاني التخدير الجزئي الصيني 
  :نسبة إلى بلاد الصين  

يتم بإدخال إبر جافة إلى مراكز الإحساس تحت الجلد فتستحث نوعاًَ من الغدد على إفـراز المـورفين   
  .الطبيعي الذي يحتوي عليه الجسم ؛ وبذلك يفقد المريض القدرة على الإحساس 

  . وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كلياًَ ؛ ولعدم دخول المادة إلى الجوف
  : الثالث التخدير الجزئي بالحقن 

  .وذلك بحقن الوريد بعقار سريع المفعول ؛ بحيث يغطي على عقل المريض بثوانٍ معدودة
  .١لجوف فما دام أنه موضعي وليس كلياًَ فلا يفطر ؛ ولأنه لا يدخل إلى ا

  : الرابع التخدير الكلي 
  وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسألة المغمى عليه ؛ هل يصح صومه ؟: اختلف فيه العلماء 

  : وهذا لا يخلو من أمرين 
فهذا لا يصح صومه عند جمهـور  : أن يغمى عليه جميع النهار ؛ بحيث لا يفيق جزءاًَ من النهار : الأول 

  .٢العلماء 
؛ فأضاف الإمساك إلى الصائم ٣" يدع طعامه وشهوته من أجلي : " في الحديث القدسي  قوله  ودليله

  .؛ والمغمى عليه لا يصدق عليه ذلك 
  .فهذا موضع خلاف : أن لا يغمى عليه جميع النهار : الثاني 

  .٤والصواب أنه إذا أفاق جزءاًَ من النهار أن صيامه صحيح ، وهذا قول أحمد والشافعي 
  .٥أن صيامه غير صحيح مطلقاًَ : ند مالك وع

، والصواب قول أحمد والشافعي ؛ لأن ٦إذا أفاق قبل الزوال يجدد النية ويصح الصوم : وعند أبي حنيفة 
  .نية الإمساك حصلت بجزءٍِ من النهار ، ويقال في التخدير مثل ذلك 

  :المسألة السابعة قطرة الأذن 

                                 
 ).٥٧-٥٦(أنظر مفطرات الصيام المعاصرة ص ١
موع ٢ ليل)٦/٣٤٥(أنظر ا لى   ).٣/٣٤٣(، والمغني)١/٢٠٣(، وشرح الزرقاني 
اري في الصوم ٣ ه الب  ).١١٥١(، ومسلم في فضل الصيام من كتاب الصوم)١٩٠٤(ب من یقول أني صائم إذا شتم: أخر
 ).١/٤٧(، وشرح العمدة)٣/٣٤٣(أنظر المغني ٤
ليل ٥ لى   ).٢٠٣(أنظر شرح الزرقاني 
اوى الهندیة ٦  ).١/١٩٧(أنظر الف
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  يصب في الأذن؛ فهل يفطر أو لا ؟" بية مستحضرات ط" وهي عبارة عن دهن
أثبت الطب الحديث أنه ليس بين الأذن والجوف قناة يصل ا المائع إلا في حالة واحدة؛ وهـي مـا إذا   

 ١أا لا تفطر وهو قول شيخ الإسـلام وابـن حـزم   : حصل خرق في طبلة الأذن، وعلى هذا الصواب
  .رحمهما االله تعالى

فإنه حينئذ تكون المداواة من طريق الأذن؛ حكمها حكم المـداواة  : ذن خرقإذا كان في طبلة الأ :فائدة
  .٢عن طريق الأنف ، وقد تقدم 
  :المسألة الثامنة غسول الأذن 

إذا خرقت طبلة الأذن فإنه ستكون الكمية الداخلة : إلا أن العلماء قالوا: وهذا حكمه حكم قطرة الأذن 
  .الأذن في هذه الحالة تعتبر منفذاً إلى الجوفإلى الأذن كثيرة فتكون مفطرة لأن 

  :فإذاً غسول الأذن ينقسم إلى قسمين 
  .فلا يفطر: إذا كانت الطبلة موجودة  -١
 .٣لأن السائل الداخل كثير، فإنه يفطر: إذا كانت الطبلة فيها خرق  -٢

  :المسألة التاسعة قطرة العين 
، وبه قال الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهما االله وهو قول الحنفية والشافعية ،قطرة العين ليست مفطرة

  .٤وغيرهما
  .٥خلافاً للمالكية والحنابلة فعندهم إذا وصل شيء من القطرة إلى الحلق فسد صومه

  .من السنتيمتر المكعب ٠.٠٦= واستدلوا بأن قطرة العين الواحدة 
القناة الدمعية فإا تمتص جميعا ولا تصل فإن هذه القطرة أثناء مرورها ب، وهذا المقدار لن يصل إلى المعدة 

كما يعفى عـن  ، والشيء اليسير يعفى عنه ، إذا قلنا أنه سيصل إلى المعدة شيء فهو يسير ، إلى البلعوم 
  .وكذلك أن هذه القطرة ليس منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص ، الماء المتبقي بعد المضمضة 

  :ا القياس على الكحل لا يصح وعلى هذا فالصواب أا لا تفطر، وأم
  .لأنه لم يثبت أنه مفطر والحديث الوارد ضعيف -١

                                 
موع  ١  ).٢٠٤، ٦/٢٠٣(، والمحلى )٦/٣١٥(أنظر ا
مع ع ٢  ).٦٣-٦٢(، ومفطرات الصيام المعاصرة ص٨٤ص ٢ج ١٠أنظر مج ا
 .أنظر المصدر السابق ٣
ر  ٤ ح القد وع )٢/٢٥٧(أنظر ف ز)٦/٣١٥(، وا ن  اوى ا ن عثيمين)١٥/٢٦٠(، ومجموع ف اوى ا  ).٦٥-٦٤(، ومفطرات الصيام المعاصرة ص)١٩/٢٠٦(، وف
اوى )٢/٢٥٧(، والفروع )٣/٣٤٧(أنظر التاج والإكليل  ٥  )٢٤٢/ ٢٥(، ومجموع الف
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 .أنه قياس في محل خلاف -٢
  .ما تقدم من أدلة للرأي الأول -٣

  .العدسات اللاصقة للعين حكمها حكم قطرة العين كما سبق
  :الحقن العلاجية: المسألة العاشرة

  :وهذه تنقسم إلى ثلاثة أقسام
  .حقن جلديه -١
  .عضلية حقن -٢ 
  . حقن وريدية -٣ 

وقد نص على ذلك الشيخان ، فلا تفطر عند أكثر المعاصرين : فأما الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية 
أن الأصل صحة الصوم حتى يقوم : ابن باز وابن عثيمين رحمهما االله واللجنة الدائمة، والدليل على ذلك

  .١وكذلك هي ليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما ، دليل على فساده 
، ا الحقن الوريدية المغذية فأا مفطرة، وهو قول الشيخ السعدي وابن باز وابن عثـيمين رحمهـم االله   أم

فالذي يتناولها يستغني عـن  ، أا في معنى الأكل والشرب : والدليل ، ٢وأخذ به مجمع الفقه الإسلامي 
  . الأكل والشرب 

  .وهذا حاصل ذه الإبر، ي البدنولأن العلة ليست الوصول إلى الجوف بل العلة حصول ما يغذ
والطب الحديث أثبت أن الوريد منفذ للغذاء، وأن ما يدخل من وسائل مغذية، تغذي الجسم، ويغنيه عن 

  .الطعام والشراب
  .٣الإبر التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة : مسألة 

  : الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية: المسألة الحادية عشر
وهذا امتصاص ، في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه عن طريق الشعيرات الدموية  الجلد

  . بطيء جداً 
  وعليه هل ما يوضع على الجلد يكون مفطراًَ ؟ 

وهذا ما ذهب إليـه مجمـع الفقـه    ، أا لا تفطر : تكلم عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وقال 
                                 

لجنة ١ اوى ا ن )٢٥٢- ٢٥١- ٢٥٠-١٠(أنظر ف اوى ا ياط كان أحسن:"، وقال)١٥/٢٥٧(ز، وف ب الإح ن عثيمين"وكن لو قضى من  اوى ا ، )٢٢١-١٩/٢٢٠(، وف
لسبكي ن الخالص   ).٨/٤٥٧(وا

ز ٢ ن  اوى ا ن عثيمين)١٥/٢٥٨(أنظر ف اوى ا مع ع)٧٦(، وأحكام الصيام ص)٢٢٠-١٩/٢١٩(، وف  ).٤٦٤(ص  ٢ج ١٠، ومج ا
 .ةأنظر مفطرات الصيام المعاصر  ٣
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  . الإسلامي 
والجلد ليس منفذا للمعدة، ومثله علاج الجلد بأشـعة  . ١بل حكى بعضهم إجماع المعاصرين على ذلك 

  .الليزر
  :المسألة الثانية عشر قسطرة الشرايين 

  . وهي عبارة عن أنبوب دقيق يدخل في الشرايين لأجل العلاج أو التصوير 
  . ٢ولا شرباً ولا في معناهما ولا يدخل المعدةلأا ليست أكلاً : ذهب مجمع الفقه الإسلامي أا لا تفطر 

  : المسألة الثالثة عشر الغسيل الكلوي 
  : وله طريقتان 

ويقـوم  ، حيث يتم سحب الدم إلى هذا الجهاز " الكلية الصناعية " الغسيل بواسطة آلة تسمى : الأولى 
  . الجهاز بتصفية الدم من المواد الضارة ثم يعود إلى الجسم عن طريق الوريد
  . وفي أثناء هذه الحركة قد يحتاج إلى سوائل مغذية تعطى عن طريق الوريد 

  : عن طريق الغشاء البريتواني في البطن : الثانية 
ثم يدخل عادة لتران من السوائل تحتـوي  ، وبذلك بأن يدخل أنبوب صغير في جدار البطن فوق السرة 

وتبقى في الجوف لفترة ثم تسحب مرة أخـرى  ، على نسبة عالية من السكر الجلوكوز إلى داخل البطن 
  . ويكرر هذا العمل عدة مرات في اليوم 

  . وعليه فتوى اللجنة الدائمة أنه مفطر وهذا هو الأقرب، قال الشيخ ابن باز رحمه االله 
فإنه لا يفطر لكن الحاصل في غسيل الكلى إضافة بعض المـواد  ، لو حصل مجرد التنقية للدم فقط : فائدة
  . ٣وغير ذلك ، ائية والأملاح الغذ

  : المسألة الرابعة عشر التحاميل التي تستخدم عن طريق فرج المرأة 
  . الغسول المهبلي : ومثله 

وعلى هذا لا تفطر بتلك ، أثبت الطب الحديث أنه لا منفذ بين الجهاز التناسلي للمرأة وبين جوف المرأة 
  . الأشياء 

  :تي تؤخذ عن طريق الدبرالمسألة الخامسة عشر التحاميل ال

                                 
اوى ١ مع ع)٢٥/٢٦٧(أنظر مجموع الف  ).٢٨٩(ص ٢ج ١٠، ومج ا
مع ع ٢  ).٤٥٥(ص ٢ج ١٠أنظر مج ا
 ).٧٨(أنظر مفطرات الصيام المعاصرة ص ٣
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  .لتخفيف الحرارة وتخفيف آلام البواسير، ومثله الحقن الشرجية: وتستخدم لعدة أغراض طبية 
جمهور أهل العلم أن حقنة الدبر مفطرة، فعند الأطباء أن الدبر يعتبر منفذاً إلى الجوف، وفيه قدرة علـى  

  .١إمتصاص الدواء والغذاء
  .٢الحقنة في الدبر لا تفطر وعند ابن حزم وشيخ الإسلام أن

والأقرب أن هذه التحاميل لا تفطر ، وهو قول ابن عثيمين رحمة االله ، لأا تحتوي مواد علاجية دوائية ، 
  .فليست أكلاً ولا شرباً ولا في معناهما، وليس منها سوائل غذائية 

  : المسألة السادسة عشر المنظار الشرجي 
والتفصيل فيه نفس التفصـيل في منظـار   ، الدبر ليكشف على الأمعاء الطبيب قد يدخل المنظار في فتحة

  .المعدة
  :المسألة السابعة عشر ما يدخل في الجسم عبر مجرى الذكر من منظار أو محلول أو دواء

أثبت الطب الحديث أنه لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي، وعلية لا يفطر وهو قول جمهور 
  .٣االله تعالى أهل العلم رحمهم

  .ومثل ذلك القسطرة في الإحليل ومنه إلى المثانة لتيسير خروج البول
  : المسألة الثامنة عشر التبرع بالدم 

  . تخرج هذه المسألة على مسألة الإفطار بالحجامة
« : قـال  أن النبي  لحديث شداد ابن أوس  ٤الراجح أنه يفطر بالحجامة، وهو مذهب الإمام أحمد

  .»أفطر الحاجم والمحجوم 
  :المسألة التاسعة عشر ما يتعلق بأخذ شيء من الدم للتحليل 

  . هذا لا يفطر لأنه يسير ولا يضعف البدن، وليس في معنى الحجامة
  :المسألة العشرون معجون الأسنان

إذ نفـوذه  ، فطـار  لكن الأولى للصائم أن لا يستخدمه إلا بعد الإ، لا يفطر لأن الفم في حكم الظاهر 
  .أو بالفرشة بلا معجون، وتتوجه فيه الكراهة إلا لحاجة ويستغنى عن ذلك بالسواك ،قوي

                                 
شريح ووظائف جسم الإسان ص ١ مع ع) ١٠٥(أنظر   .٨٧، ٢ج ١٠مج اا
قة الصيام )٦/٢٠٣(، والمحلى )٢/٤٢٤(أنظر مواهب الجليل  ٢  ).٥٥، ٣٧(ص ، وحق
اع )١/١٧٧(، والمدونة )٢/٣٠١(أنظر البحر الرائق  ٣ شاف الق  ).٤/٣٦٠(، والمغني )٢/٣٢١(، و
٤  
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  .ومثله الفرشة الكهربائية وهي شبيهة بالفرشة العادية إلا أنه يستخدم معها معجون الأسنان
  .السواك المعطر حكمه حكم معجون الأسنان: مسألة

  :الدم للمريض وهو صائمالمسألة الحادية والعشرون حقن  
موضع خلاف لأهل العلم، والأقرب أنه مفطر وذلك لأن الوريد منفذ لتغذية البدن، وهذا الدم الـذي  
يدخل عبر هذا الوريد يحمل المواد الغذائية المهضومة من الأمعاء وينقلها إلى خلايا الجسم لإمدادها بالمواد 

  .اللازمة لتغذيتها
  .اع وما يلحق مام فطر أيضاًفالأكل والشرب مفطر بالإجم

  :المسألة الثانية والعشرون أخذ عينة من الدم للفحص
  .قد تكون هذه العينة من الوريد وقد تكون من الجلد بأن يجرح الجلد ويؤخذ عينة 

فأخذ عينة من الوريد بأن تغرز الإبرة في الوريد ويسحب الدم في برواز أو بروازين الصـحيح أنـه لا   
  .يفطر

أخذ عينة من الدم عن طريق الجلد بأن يجرح الجلد بمشرط ونحوه فتخرج نقـاط مـن الـدم    وكذلك 
  .فالصحيح أنه لا يفطر

  .وهاتان المسألتان مبنيتان على مسألة الحجامةوهذهالكمية ليست بمترلة الحجامة
  :المسألة الثالثة والعشرون المضمضة الدوائية

يتمضمض به إما للتطهير بعد العملية الجراحية في الفـم  هي عبارة عن دواء يعطية الطبيب للمريض لكي 
  .أو بعد خلع السن أو لعلاج بعض الأمراض

ى عن المبالغة في  الصحيح أا لا تفطرلما تقدم أن الفم في حكم الظاهر لكن تكره للصائم لأن النبي 
قوي فالأولى أن يؤخرهـا إلى  المضمضة خشية أن ينفذ الماء إلى الحلق ثم إلى الجوف وهذا الدواء له نفوذ 
  .بعد غروب الشمس وأما إذا احتاج إلى ذلك فإن الكراهة تزول مع الحاجة

  .وإذا تيقن أنه نفذ إلى الحلق ثم إلى المعدة فإنه يفطر وأما إذا شك فإنه لا يفطر
  :المسألة الرابعة والعشرون الغرغرة الطبية

للتطهير بعد إجراء عملية في الفم ونحو ذلك ، ويقصد  هي دواء يتغرغر به المريض في فمه إما للعلاج أو
  .ا غالباً معالجة التهابات الحلق، وآخر الفم، واللوزتين ونحو ذلك وتكره لما فيها من المبالغة في المضمضة

الصحيح أن هذه الغرغرة إذا وصلت لأول الحلق دون الوصول للمعدة فإا لا تفطر، أمـا إذا وصـلت   
ك فإا تفطر، وإذا شك فإا لا تفطر، وتقدم أن الفم له حكم الظاهر، والمناط هو المعدة وتيقن ذل
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  .وصول المفطر إلى المعدة لا إلى الحلق
  :المسألة الخامسة والعشرون المنظار الطبي للحلق

هو عبارة عن إدخال أنبوبة عن طريق الفم ثم إلى الحلق لإجراء تشخيص لمرض؛ كقرحة المعدة أو الاثني 
  .أو المرئ ونحوها فلا يفطر إلا إذا كان عليه دهونات أو كريمات ونحوها من السوائل عشر

  :المسألة السادسة والعشرون حفر السن للصائم
  .هو عبارة عن عملية علاجية تتم بواسطة آلة الحفر المخصصة لذلك

  :لمعرفة حكمه لابد من ذكر مسائل
  .التخدير الموضعي وتبين أنه لا يفطر: الأولى

خروج الدم وذلك لأنه قد يخرج دم أثناء الحفر وتقدم أن الصواب وهو رأي جمهور أهل العلم أن : لثانيةا
الفصد والشرط لا يفطران إلا إذا خرج كميات كبيرة وفي حفر السن لا يخرج كميات كبيرة، وعليه فلا 

  .يفطر خروج الدم الناتج عن الحفر
يطلب من المريض أن يتمضمض ببعض السوائل الدوائية وقـد   المضمضة الدوائية لأن الطبيب قد: الثالثة

  .يكون ذلك أكثر من مرة وتقدم أا مكروهة إلا لحاجة
  .أن الفم في حكم الظاهر وهذا باتفاق العلماء وأن ما يكون في الفم لا يفطر: الرابعة 

  .لك إلى بعد الغروبإن حفر الأسنان لا يفطر، والأولى للإنسان أن يؤخر ذ: وبناء على ما تقدم نقول
  : المسألة السابعة والعشرون خلع السن

الكلام فيه يقرب من الكلام في حفر السن فخلع السن لا بأس به إلا أن المضمضة الدوائية ذكرنا أـا  
مكروهة، فيكره خلع السن للصائم وإن أحتاج إليه لشدة الألم فإن الكراهة تزول لكن إن تيقن وصـول  

  .فإنه يقضي الصيامشيء إلى المعدة 
  :المسألة الثامنة والعشرون علاج الأسنان بالليزر

  .لا أثر له على الصيام لأن الفم في حكم الظاهر، إلا أن يبتلع شيئاً من الدواء
  :المسألة التاسعة والعشرون زراعة الأسنان

  : لها طريقتان
ه العملية تأخذ حكـم عمليـة   أن تحك أصول الأسنان الموجودة ويركب عليها سن فأكثر، وهذ: الأولى

  .حفر الأسنان
  .أن لا يوجد سن أصلاً ويزرع سن بديل فأكثر عن طريق شق الفك ثم يزرع السن في الفك: الثانية
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  .فالكلام في ذلك كالكلام في حفر الأسنان، فتكون غير مفطرة
  :المسألة الثلاثون الأسنان المتحركة

  :تها لا تخلو من أمرينوهي التي يخلعها ويثبتها، وهذه أثناء تثبي
  .فهذه لا أثر لها بالنسبة للصيام: أن تعاد إلى الفم بعد تنشيفها وليس فيها شيء من الأدوية العالقة ا -١
أن تعاد إلى الفم وقد علق ا شيء من السوائل الدوائية فإن ابتلع هذه السوائل الدوائيـة وتحقـق    -٢

  .أخرين نص على أن هذه الأشياء مفطرةوصولها إلى المعدة، فإن بعض العلماء المت
  : المسألة الحادية والثلاثون التلقيح الصناعي

  .قد يحتاج الزوجان إذا لم لم يوفقا لإنجاب الولد بالطريقة الطبيعية إلى التلقيح الصناعي
  .ذكر مجمع الفقه الإسلامي أن التلقيح الصناعي له صور بعضها محرم وبعضها جائز

أن يؤخذ من ماء الرجل ومن بويضة المرأة ثم يلقح ماء الرجل : التي تعمل في بلادنا وبعض الصور الجائزة
  .ذه البويضة، ثم تزرع هذه البويضة مرة أخرى في رحم المرأة

  :إذا أردنا أن نأخذ من الذكر ماء فإنه لا يخلو من أمرين
  مفطر أو لا ؟ وهذه المسألة مبنية على مسألة الستمناء هل هو: أن يقوم هو بإخراجه -١

  ).يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي(جمهور أهل العلم أنه مفطر للحديث القدسي 
  .فإذا كان كذلك فهو مفسد للصوم

ينص العلماء رحمهم االله على أن إخراج المني مفطر سواء كان بشـهوة أو  : أن يسحب من الخصية -٢
ء النوم، لكن إذا تعمد المكلف أن يخرجه فإنه بغير شهوة، بخلاف ما إذا خرج من نفسه كما لو خرج أثنا

  .يفطر وعلى هذا فهو مفسد للصوم في هذه الحالة
أما بالنسبة للمرأة فلا أثر له على صيامها، لأن علم التشريح أثبت أنه لا علاقة بين الرحم والمعدة كما أنه 

  .لا علاقة بين الأعضاء التناسلية والمعدة
لمرأة بعد تلقيح البويضة ليس في حكم الجماع بالنسبة للصائم، فلا تفطـر  إدخال المني في رحم ا: مسألة

  .المرأة بذلك
  : المسألة الثانية والثلاثون منظار الرحم

إلى الرحم وذلك إما لتشـخيص مـرض أو   ) المهبل(هو عبارة عن آلة طبية يدخل عن طريق قبل المرأة 
  .ة ونحو ذلكلعلاج بعض الأمراض أو للتنظيف أو لإزالة بعض الأنسج

الصحيح أن هذا المنظار لا يفطر حتى لو كان على هذا المنظار شيء من الـدهونات أو الكريمـات   
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  .ونحو ذلك؛ لأن علم التشريح أثبت أنه لا علاقة  ولا منفذ بين رحم المرأة وبين المعدة
  .١وعند أبي حزم وشيخ الإسلام أن مداواة الرحم لا تفطر

  : تركيب اللولب للمرأة المسألة الثالثة والثلاثون
  .هو عبارة عن آلة توضع في اية مهبل المرأة بإتجاه عنق الرحم لمنع الحمل

وتركيبه أثناء الصيام ينبني على المسألة السابقة، والطب أثبت أنه لا علاقة بين رحم المرأة وبـين المعـدة   
  .وعلى هذا فإن تركيبه لا يفسد الصوم

  .٢لإسلاموهو مقتضى قول ابن حزم وشيخ ا
  :المسألة الرابعة والثلاثون مداواة الجوف والدماغ

الطب الحديث يرى أنه لا علاقة بين الدماغ والجوف والجهاز الهضمي، إلا إذا كانت المداواة للمعـدة  
  والأمعاء، 

  .وعلى هذا فمداواة الرأس والجوف لا أثر لها على الصيام إلا إذا كانت المداواة للمعدة أو الأمعاء
  :المسألة الخامسة والثلاثون شرب الدخان 
  ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً  : شرب الدخان محرم شرعاً لما فيه من الضرر قال تعالى 

  وأتفق الفقهاء على أن شربه مفطر،
  ".لو أدخل حلقه الدخان أفطر:" قال الحصكفي
  ".فيفطر به الصائم... مى التتنومن العين الدخان المشهور وهو المس:" وقال الشربيني
  .٣"ومن أبتلع الدخان قصداً فسد صومه:" وقال البهوتي

  :المسألة السادسة والثلاثون التنويم المغناطيسي
  .هو حالة شبيهة بالنوم تستخدم طبياً لعلاج بعض الأمراض النفسية أو العضوية: تعريفه

  :وينقسم إلى قسمين
  التنويم البسيط الذي يبقى معه شيء من الإدراك والكلام وغالباً يكون خلال مدة قصيرة، : الأول

  .حكم النوم، والنائم صيامه صحيح: وحكمه
التنويم المغناطيسي الذي يصل إلى مرحلة التخدير، ويغطي معه على العقل والإدراك، ويستخدم في : الثاني

                                 
 ).٨٠(، والقوانين الفقهية ص)٣/٢٩٩(أنظر الإنصاف  ١
 .أنظر المصادر السابقة ٢
ن  ٣ ابد ن  اشية ا ح العلي الما )١/٢٤٦(، والشرح الصغير )٩٨- ٢/٩٧(أنظر  لى تحفة المحتاج )٥/٣٣٧(، ونهایة المحتاج )١/١٧٩(، وف ، )٣/٤٠٠(، والشرواني 

اع  شاف الق  ).٥/٢٦١(و
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  إجراء العمليات الجراحية، 
  .حكم الإغماء، وتقدم حكم الإغماء: وحكمه

  :المسألة السابعة والثلاثون حكم الإعتماد على الحساب الفلكي في دخول شهر رمضان
  :لما يلي ١لا يعتمد على الحساب الفلكي: جمهور أهل العلم

  ].١٨٩: البقرة[ يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج  : قوله تعالى -١
  :وجه الدلالة

لهلال علم على القمر إلى ليلتين، وهو علم على الشهر، فلا اعتبار بالحساب بعد أن نصب االله القمر أن ا
  .علامة، فبطلوع كل هلال يبدأ شهر، وينتهي آخر، وهذا معنى كوا مواقيت

هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عـدد السـنين    : قوله تعالى -٢
  ].٥: يونس[  والحساب

  :وجه الدلالة
دلت هذه الآية أن التوقيت بدورة القمر، لا بدورة الشمس، لأنه سبحانه لم يذكر انتقال الشـمس في  

وعليه فكل ما يوجبه االله من صوم وحج وعدة ورضاع إنما يضبط  -البروج بمقابل دورة القمر في منازله
  .بحالات الهلال في زيادته، ونقصانه

  ].٦٥: النمل[  قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا االله : قوله تعالى -٣
  :ونوقش

  .أن قول الحاسب قول بغالب الظن، وليس من باب العلم بالغيب
إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشـهر هكـذا،   : "قال عنهما أن النبي  مارواه ابن عمر  -٤

  .يعني تمام الثلاثين" هر هكذا، وهكذا، وهكذاوهكذا، وهكذا، وعقد الإام في الثالثة، والش
إنا أمة أمية خبر تضمن ياً، فإنه أخبر أن :" وهذا نص صريح في عدم الإعتماد على الحساب، لأن قوله

الأمة التي اتبعته لا تحسب، ومن حسب لم يكن من هذه الأمة في هذا الحكم، بل يكون قد اتبـع غـير   
  .س من دينها، فيكون محرماًسبيل المؤمنين، فيكون فعل ما لي

إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غـم علـيكم   : "قال ما رواه ابن عمر أن النبي  -٥
  ".فأقدروا له

                                 
ن  ١ ابد ن  موع )١٠٢(، والفروق الفرق)٢/٣٨(، والمنتقى )٢٢٥-١/٢٢٤(أنظر رسائل ا اع )٦/٢٧٠(، وا شاف الق ح الباري )٢/٢٧٢(، و ، ومجموع )٤/١٢٧(، وف

اوى   ).٢٥/٢٠٧(الف
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  :وجه الدلالة
علق ثبوت دخول الشهر وخروجه بالرؤية فقط، فإن غم فبإكمال العدة، ولم يعـول علـى    أن النبي 

  .الحساب مطلقاً
ين من أهل الحساب كلهم متفقون أنه لا يمكن ضبط الرؤية بحيث يحكم بأنه يرى لا محالة، أن المحقق -٦

 .أو يرى البتة على وجه مطرد
 
  
  
 
 
 



  

 
 

 

 

 

 

 

 
  

  
  

  
 
 

 
 

 

  
  
  

  ملحوظة هامة
  

  
هذه المذكرة ليست ائية بل مازالت تحت المراجعة والتصحيح  مع العلم أن الشيخ حفظه االله قد 

ونأمل قراءة أضاف زيادات نفيسة لم تضف هنا وستضاف عند إخراج الكتاب إن شاء االله تعالى 
  .  المقدمة
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لحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات ا

أعمالنا ، من يهده االله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله 
  .  وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 

يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو فإن الفقه في الدين من أنفس ما : أما بعد
  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . من أعلى علوم الدين قدراً وأكثرها فائدة

وكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها 
يست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب وأمتنها وأشملها فعناية العلماء به ل

  : العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء 
وهذا المختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف
  )) . المسائل النافعة ، يعرف قدره من حفظه

فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه ، وجمع : (( لنجديوقال الشيخ العلامة ابن قاسم ا
  )) .فأوعى ، وفاق أضرابه جنساً ونوعاً ، لم تسمح قريحة بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله
فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع 

  .)١(أهميته وعظم مترلته وهذا مما يدل على ) المقنع ( إليه أو إلى أصله 
وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول 

وقد جاء شرحه .  الراجح حتى لو خالف المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 

                                                
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) عالمدخل إلى زاد المستقن( هناك كتاب صدر حديثاً اسمه )  (١
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سيمات التي هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتمل عليه من وضوح العبارة والضوابط والتق
  . تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه

وقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتيب لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون 
كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع . حذف ثم تخريج أحاديثه وعزو الأقوال لمصادرها 
  .ون أخيه إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان العبد في ع

  :ونــود أن ننبــه بعـض التنبيهــات 
هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس ائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة  :أولاً 

  . من شيخنا حفظه االله إلى أن يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 
  .فيها  الحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتمد على كل ما  :ثانياً 
تم إخراج هذه المذكرة مع أا لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله   :ثالثاً 

داخل هذه البلاد وخارجها فلما نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج 
  . أن كتاب الطهارة على وشك الخروجمع العلم . فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 

الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها  :عاًراب
في هذه المذكرة بل ستخرج في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن 

  .هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح الذي ألقاه 
وافونا بملاحظام واقتراحام انطلاقاً من قول االله نريد من إخواننا وفقهم االله أن ي:  امساًخ

يا أَيها الَّذين آمنوا لَا تحلُّوا شعائر اللَّه ولَا الشهر الْحرام ولَا الْهدي ولَا   ﴿: تعالى 
هِمبن رلًا مونَ فَضغتبي امرالْح تيالْب ينلَا آمو دا  الْقَلَائانورِضوا ۚ وطَادفَاص ملَلْتإِذَا حو ۚ

وتعاونوا علَى الْبِر ۘ ولَا يجرِمنكُم شنآنُ قَومٍ أَن صدوكُم عنِ الْمسجِد الْحرامِ أَن تعتدوا 
  . ٢:المائدة﴾إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِۖ للَّه واتقُوا اۚ ولَا تعاونوا علَى الْإِثْمِ والْعدوان ۖ والتقْوىٰ 
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وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات واستفسارات إخواننا 
  .طلاب العلم بكل صدر  رحب 

نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا : سادساً
رة ونأخذ هذا العلم مع الليالي والأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور نستبطئ الثم

  .والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر دائماً أن العلم لا ينال براحة الجسد
  لا تحسب اد تمراً أنت آكله       لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا  

  : قال الشاعر. كارم منوطة بالمكارهواعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن الم
  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعب

  : وقال آخر
  رجوت المحالا: وقل لمرجي معالي الأمور             بغير اجتهاد 

  :وقال آخر
  لولا المشقة ساد الناس كلهم                 الجود يفقر والإقدام قتال

لأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، واعلم أن ا
ويدافعون عن هذه الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم 
الهدامة في القنوات الفضائية والصحف وغيرها ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية 

  .من الكتاب والسنة على الدليل 
لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى  :سابعاً 

وادخلوا البيوت من ( بل اسلك المنهج الصحيح في طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 
اؤنا فلا تستعجل وسر على الجادة التي كان عليها علم) أبواا والأمور من أوائلها 

  . الراسخون في العلم 
  . دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم :ثامناً
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نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه  :تاسعاً 
ل هذا العمل خالصاً عوإعانته وإحسانه وأن يرزقنا حسن القصد في القول والعمل وأن يج

  . لوجهه الكريم
وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه وأن 

  .     اتهيجعله في ميزان حسناته وصدقة جارية بعد مم
  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
  ـهكتبـ

  عبد العزيز بن حواس الشمري           محـمـد بن مفتـاح الفـهـمي

 :البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (البريد الالكتروني 
m.y.٣٦٤@hotmail.com)(  

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)             ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال
                   

  هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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  .»كتاب المناسك«: قال المصنف  

عن أحكام الصيام شرع في أحكـام المناسـك، وهـذا الترتيـب الـذي سـلكه  ا تكلم المؤلف  

بنـي الإسـلام عـلى خمـس (: قـال أن النبـي   تعالى كـما ورد في حـديث ابـن عمـر  المؤلف 

 ،وصوم رمضان ،وإيتاء الزكاة ،وإقام الصلاة ،وأن محمداً رسول االله ،شهادة أن لا إ إلا االله

  . كد من بعض فرتبت حسب الآكدية وحاجة المكلفآلأن هذه الأركان بعضها ، )وحج البيت

   .التعبد: وفي اللغة، جمع منسك :المناسك »كتاب المناسك« : وقول المؤلف 

  .وغلب إطلاق هذه المناسك على متعبدات الحج

  .»الحج والعمرة واجبان«:  قال المصنف 

  .القصد :والحج في اللغة

  .فهو قصد مكة في زمن مخصوص لعمل مخصوص :وأما في الاصطلاح

  .الزيارة :والعمرة في اللغة

  .زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص يفه :وأما في الاصطلاح

أمـا الحـج فالإجمـاع قـائم عـلى وجوبـه وقــد دل بـأنهما واجبـان،  يقـول المؤلـف والحـج والعمـرة 

  .على ذلك القرآن والسنة وإجماع المسلمين

  .}والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً {: أما القرآن فقول االله 

ينا إن شــاء االله في {وأمـا الســنة فكــما تقــدم في حــديث ابــن عمــر    خــلال في الصــحيحين، وســيأ

   .دراسة مسائل الحج كثير من الأحاديث

   .والإجماع قائم على فرضية الحج
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، يعنــي أن العمــرة واجبــة، وهــو المشــهور مــن المــذهب »والعمــرة واجبــان«:  المؤلــف  وقــول

  .مذهب الشافعي أن العمرة واجبةو

ي الثاني الكية وبه قالأنها سنة، : الرأ   .الحنفية وا

ي الثالث    .تجب على الآفاقيوجبة على غير المكي، أنها وا: الرأ

  .رحمه االله واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا روي عن الإمام أحمد 

حــديث عائشــة  :أمــا الــذين قـالوا بــالوجوب فاســتدلوا بأدلـة، مــن هــذه الأدلـة :ولكـل مــنهم دليــل

ن جهـاد لا قتـال علـيه(: رضي االله عنها أنها قالت يا رسول االله هل على النساء من جهـاد؟ قـال

  .وهو صحيح كما صححه ابن خزيمة وغيره هأحمد وابن ماج ، رواه الإمام)فيه، الحج والعمرة

ضًا استدلوا بحديث أبي هذيل العقيلي وفيه قول النبي  يك واعتمر(: وكذلك أ ، )حج عن أ

اه شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة وهذا     .يصححه الترمذفي السنن وا ذكر له أن أ

ضًا في السنن حديث زيد بن ثابت وإن كان ضعيفًا    .)الحج والعمرة فريضتان(وأ

حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن  منهان العمرة ليست واجبة بأدلة إ: واستدل من قال 

   .لم يذكر العمرة وفيه أن النبي 

ضًـــا بحــديث طلحـــة أن النبــي  لكـــن هـــذا لا  ،)الحــج فـــرض والعمـــرة تطــوع(: قـــال وكــذلك أ

   .يثبت

ضًا حديث جابر في مسند أحمد والترمذي وفيـه قـول النبـي  وهـذا  )وأن تعتمـر خـير لـك(: وأ

ه لا يثبت مرفوعًا للنبي  ضًا الصواب أ   .أ
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بأنهـــــا تجـــــب عـــــلى الآفـــــاقي دون المكـــــي فـــــدليل ذلـــــك مـــــا تقـــــدم مـــــن أدلـــــة الحنابلـــــة : وأمـــــا مـــــن قـــــال

" لا يضرـــكم يـــا أهـــل مكـــة ألا تعتمـــروا: "{بـــن عبـــاس والشـــافعية لكـــن اســـتثنوا المكـــي لقـــول ا

   .وهذا أخرجه ابن أبي شيبة

ضًا قالوا    .بأن العمرة هي الزيارة والمكي مجاور للبيت: وأ

ة مــا ذهـــب إليــه المؤلـــف رحمــه االله والأقــرب عــلى المكـــي  ةأن العمــرة واجبـــ: ، وهـــوفي هـــذه المســأ

  هذا هو الصواب لعموم الأدلةووغير المكي 

، فخرج بذلك الكافر، فالكافر لا يجب عليه أداء الحـج، وإن كـان يترتـب في »على المسلم«: قوله

ــــه فاقــــد بــــهذمتــــه، يعنــــي أن خطــــاب التكليــــف مكلــــف بــــه لكــــن خطــــاب الأداء لــــيس مخاطبًــــا  ، لأ

   .لحجلا يصح منه افللأصل 

ضًا قول النبي  لحج  أن ا، فدل ذلك على)ألا لا يحجن بعد العام مشرك(: كما في الصحيح وأ

   .اشترط لوجوبه أن يكون مسلماً 

ه  الشرط الثاني، هذا »مكلف«: قوله أن يكون مكلفا وعلى هذا المجنون لا يجب عليه الحج إذ أ

ه مرفوع عنه القلم ضًا الصبي لا يجب عليه الحج إذ أ   .مرفوع عنه القلم، كذلك أ

ضًا من شروط وجوب الحـج الحريـة وعـلى هـذا ا»الحر«: قوله لرقيـق لا يجـب عليـه الحـج، لأن ، أ

  .شروط وجوب الحج الاستطاعةمن 

، والرقيـق لـيس مسـتطيعًا }والله على النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلا{: لقول االله 

  .لكونه لا يملك، بل هو مال مملوك لسيده

بع، هذا »القادر«: قوله    .يخرج العاجز الشرط الرا
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ينا }عـلى النـاس حــج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلاوالله { : قـول االله :ودليـل القـدرة ، وســيأ

إن شــاء االله مــا هــي القــدرة ومــا هــي أقســام العجــز، وأن العجــز ينقســم إلى أقســام، هــذا ســيأتي إن 

  .شاء االله بيانه

  .، وهذا بالإجماع أن الحج إنما يجب في العمر مرة»في عمره مرة« :قوله

ضًا العمرة، عند من قال بوجوبها    .إنما تجب مرة وكذلك أ

، رواه )الحج مرة فمن زاد فهو متطوع(: قال أن النبي  {حديث ابن عباس  :ودليل ذلك

و داود وابن ماج حمد أالإمام    .وغيرهم وهو ثابت هوأ

ضًــا مـــا ثبـــت في صـــحيح مســـلم أن النبـــي  علـــيكم الحـــج االله فـــرض قـــد أيهـــا النـــاس (: قـــال وأ

ـــا بـــلـــو قلـــت نعـــم لوج(: فقـــال النبـــي  االله؟ أكـــل عـــام يـــا رســـول: ، فقـــال رجـــل)فحجـــوا  ت 

ضًا دليل على أن الحج  )استطعتم   .نما يجب مرة واحدة فقطإفهذا أ

ئـط الوجـوب مـن الإسـلام والتكليـف والحريــة  أي، »عـلى الفـور«: قولـه  أن مـن اكتملـت فيــه شرا

  .والقدرة فإنه يجب عليه أن يبادر، ولا يجوز له أن يتأخر

ضًـا م ثم ذكر المؤلف  ينا أ ن شروط الوجوب الإسـلام والتكليـف والحريـة والقـدرة، وسـيأ

ة يشترط لوجوب الحج عليها وجود المحرم    .أن المرأ

ضًـــا مــا يتعلـــق بــأمن الطريـــق، والــتمكن مـــن الــذهاب هـــل همــا شرط وجـــوب أو شرط  وكــذلك أ

  .بإذن االلهذلك  أداء؟ سيأتي

لوجـوب فإنـه يجـب عليـه أن يبـادر إلى الحـج، يعني من تـوفرت فيـه شروط ا، »على الفور«: هوقول

   .وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله، لأن الواجبات تجب على الفور
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، وهـذا يـدل }والله عـلى النـاس حـج البيـت مـن اسـتطاع إليـه سـبيلاً {: قـول االله  :ودليـل ذلـك

   .الأصل في الواجبات أنها تجب على الفوريةوعلى الوجوب 

ضًا ما تقدم من االله فـرض  قـد(: قـال حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبـي  وأ

، هــذا أمــر والأصــل في أوامــر )فحجــوا (: لامقولــه عليــه الصــلاة والســف، )علــيكم الحــج فحجــوا 

من كـان ذا ميسرـة ولم يحـج فليمـت (: قال الشارع أنها تجب على الفورية، وقد ورد عن عمر 

نيًا   .)إن شاء يهوديًا أو نصرا

ي الثـانيا وهـم يرتبونـه عـلى قاعـدة أصـولية  وبـه قـال الشـافعية، أن الحـج لا يجـب عـلى الفـور، :لرأ

أن الأوامـــر لا تقتضيــ الفوريــة وإنـــما عــلى التراخـــي، لكــن الصــواب مـــا ذهــب إليـــه  :عنــدهم وهــي

   .الأصوليين وهي أن أوامر الشرع على الفورية جمهور

ا أمر الصحابة رضي االله تعالى  أن النبي  –رضي االله عنها  – حديث أم سلمة :ويدل لذلك

   .عنهم بالإحلال في الحديبية تأخروا فغضب النبي 

ضًـا حـديث عائشـة  ـا أمـر الصــحابة كـل مـن لم يسـق الهــدي  في حجـة الــوداع أن النبـي  <وأ

مــه بــالحج عمــرة وتــأخروا  يــدلان عــلى أن أوامــر  انفهــذان الحــديث غضــب النبــي فأن يجعــل إحرا

  .ع تجب على الفورالشر

إلا  بأن الحج فرض في السنة الخامسة من الهجرة، ولم يحج النبي  :واستدل الشافعية على ذلك

ه على التراخي هذاأخر الحج إلى السنة العاشرة  في السنة العاشرة، فكون النبي     .يدل على أ
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 السـنة السادسـة هـو لأن الـذي شرع في ؛في السـنة السادسـة هـذا فيـه نظـروالقول بـأن الحـج فـرض 

في  نـزل ، هـذا الـذي}الله ةوأتمـوا الحـج والعمـر{: تعـالى وجوب إتمام الحج بعد الشروع فيـه قـال

   .السنة السادسة، وهذا ليس فيه فرض ابتداء الحج، وإنما فيه فرض إتمام الحج لمن شرع فيه

ضًا أن الحج فرض في السنة الخامسة، والصواب أن الحج فرض في الس :وقيل نة التاسعة، لأن أ

، هـذه }والله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا{: آية وجوب الحج وهي قوله تعالى

نزلــــت في صــــدر ســــورة آل عمــــران، وصــــدر هــــذه الســــورة نــــزل في عــــام الوفــــود وفيــــه قــــدوم وفــــد 

   .وعام الوفود إنما هو في السنة التاسعة من الهجرة نصارى نجران على النبي 

لم يحـج إلا في السـنة العـاشرة هـذا فيـه  بأن الحج فرض في السـنة التاسـعة وأن النبـي لكن القول 

أخــــر الحـــج إلى العــــاشرة، وفــــد  متمســـك للشــــافعية وأن الحـــج لا يجــــب عـــلى الفــــور، لأن النبـــي 

بان أجاب العلماء    :بأجوبة أحسن هذه الأجوبة جوا

نـــة في الســـنة التاســـعة مـــن الهجـــرة لأن احتـــاج إلى أن يمكـــث في المدي أن النبـــي : الجـــواب الأول

جًـا، فأصـبحوا يفـدون إلى  مكة فتحت في السنة الثامنة مـن الهجـرة فـدخل النـاس في ديـن االله أفوا

أن يبقــى في المدينــة لقـــدوم فاحتـــاج عــلى الإســلام،  ه الصـــلاة والســلام ويبــايعهم النبـــيالنبــي عليــ

ا بكر    .الوفود فأقام على الموسم أ

 عن الحج إلى السنة العاشرة لكي تتمحض الحجة للمسلمين، إذْ  تأخر النبي  :والجواب الثاني

ــا  ، ولهـذا بعــث النبـي اإنـه قبـل العــاشرة كـان يطــوف المشرـك ومـن المشرــكين مـن يكــون عريانًـ أ

ــو هريــرة ــو بكــر وعــلي وأ ألا يحجــن بعــد العــام مشرــك ولا (:  بكــر وأمــره أن ينــادي فنــادى أ
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فلكــي تكــون الحجــة خالصــة للمشرــكين لا يشرــكهم فيهــا أهــل الشرــك ، )يطــوفن بالبيــت عريــان

ا بكر  أخر النبي     .وأقام على الموسم أ

   .لمرض النبي : وهناك أعذار أخرى ذكرها بعض العلماء قالوا 

   .على المدينة من اليهود لخوف النبي : وقيل

لأن هــذا هــو الــذي تــدل لــه  لخوفــه عليهــا مــن المنــافقين، لكــن الصــحيح هــو مــا أشرنــا إليــه: وقيــل

  .الأدلة

فها صح فرضا" والجنون"فإن زال الرق « :قوله   .»والصبا في الحج بعرفة وفي العمرة قبل طوا

لو أن الرقيق حج وقلنا بأن الرقيق لا يجب عليه الحج لكن لو أن سيده أعتقه قبـل يـوم عرفـة  أي

أن يرجـع إلى عرفـة ويقـف فيهـا قبـل أو أعتقه يوم عرفة أو أعتقه بعد الدفع مـن عرفـة وتمكـن مـن 

ـه  ضًـا المجنـون لـو أ طلوع فجر يوم النحـر، فإنـه يصـح فرضًـا منـه لأن الحـج يجـب عـلى الفـور، وأ

عقــل قبـــل عرفــة أو عقـــل في عرفــة أو عقـــل بعــد الـــدفع، وتمكــن مـــن أن يرجــع ويقـــف بعرفــة قبـــل 

   .طلوع يوم النحر، فإنه يصح الحج منه فرضًا

الحـــج (: لـــك بعرفـــة لأن عرفـــة ركـــن الحـــج الأعظـــم ولهـــذا قـــال النبـــي ذ وإنــما قيـــد المؤلـــف 

   .)عرفة

ضًـــا  : وظــاهر كــلام المؤلـــف  ــه يصــح الحـــج مــن الرقيـــق إذا اعتــق ووقــف بعرفـــة وكــذلك أ أ

ه يصح الحج منهما، سواء سعيا بعـد طـواف القـدوم أو لم يسـعيا  المجنون إذا عقل وأعتق بعرفة أ

  .بعد طواف القدوم
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ــه إذا ســعيا بعــد طــواف القــدوم لا يصــح حجهــما  :مــن المــذهب والمشــهور  لا يتعبــد  لأن الســعيأ

  .به ولا يشرع تكراره وقد وقع ركنًا

هـذا السـعي يكـون فقارنًـا، طـاف للقـدوم وسـعى بعـد طـواف القـدوم  أوصـبي مفـرد : ذلـك مثال 

  .، فيكون قد أدى الركنسعي الحج

بشرط  يصح حجهما الصبي والرقيقأي أن ، »يصح حج الصبي والرقيق دون المجنون«: قوله

المـــذهب، وظـــاهر كـــلام المؤلـــف رحمـــه االله أن هـــذا هـــو بعـــد طـــواف القـــدوم هـــذا  ياســـع األا يكونـــ

ــه يصــح حــج الصــبي ولــو ســعى بعــد طــواف القــدوم الصــوابلــيس شرطًــا وهــذا القــول هــو  ، وأ

ضًا يصح حج الرقيق ولو سعى بعد طواف القدوم   .وكذلك أ

ه عقل ثم أحرم يصح حجه: »جنوندون الم«وقوله    .المجنون أصلاً لا يصح حجه لكن لو أ

فها صح فرضًا«: قوله ه بلغ في العمرة قبل أن يشرع في الطواف »وفي العمرة قبل طوا ، يعني لو أ

نه يصح فرضًا، إ: عتق الرقيق في العمرة قبل أن يشرع في الطواف فنقول لوكذلك وصح فرضا 

فإنه يكمل عمرته ثم بعد ذلك يعتمر مرة أخرى، يعنـي لا يصـح فرضـه  أما إذا شرع في الطواف

ا شرع في الطواف شرع في أسباب التحلل، ويكون أدى كثيرًا من عمرته ه    .لأ

وهـذا  ،والعمـرة مـن الصـبي نفـلاً يصح فعل الحج  أي، »وفعلهما من الصبي والعبد نفلاً «: قوله

ه يصح الحج من الصبي نفلاً     .بإجماع الأئمة أ

في  لقـي ركبًـاوهـو في طريقـه إلى حجـة الـوداع  أن النبـي  {حـديث ابـن عبـاس  :ويدل لذلك

هـذا: سلمون، فرفعت إليه امـرأة صـبيًا فقالـتالم: من القوم؟ قالوا : فقالالروحاء  : حـج؟ قـال أ
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ولــو ابــن : فــالحج يصــح مـن الصــبي حتــى قــال العلـماء رحمهــم االله رواه مســلم، )نعـم ولــك أجــر(

  .عني ولد الآن فإنه يصح منه الحجساعة، ي

، أجـــر الحـــج لـــه لقـــول الله  ،وأجـــر الحـــج هـــذا لـــه  }ا فلنفســـهمـــن عمـــل صـــالحً {: ولوليـــه أجـــرًا

  .)ولك أجر(: ولوليه أجر لقول النبي عليه الصلاة والسلام

ة   كيف يحرم هذا الصبي؟: مسأ

ه لا يخلو من أمرين: نقول    :بأ

  .يأذن له وليه أن يلبي فيلبي ،رم بإذن وليهأن يكون مميزًا فهذا يح: الأمر الأول

: فهـــذا يحـــرم عنـــه وليـــه فيقـــول وليـــه إلـــخ،.. لـــه ســـنة أو ســـنتان  ؛أن يكـــون غـــير مميـــز: الأمـــر الثـــاني

ه دخل هذا الصبي في الإحرام ويكفي هذا   .عقدت له الإحرام، أو ينوي أ

مــن الملابــس ويلـــبس وبالنســبة لبقيــة مناســك الحـــج حكمــه حكــم الكبـــير هــذا في الأصــل فيجـــرد 

الإزار والـــرداء، ويفعـــل كـــل مـــا يســـتطيعه ولا تلحقـــه بـــذلك مشـــقة مـــن الوقـــوف بعرفـــة والمبيـــت 

  .بمزدلفة ومنى وغير ذلك من الأشياء

ة فًــــ :مســـــأ لابـــــد مـــــن طـــــوافين  ويســـــعى واحـــــد لـــــه ولوليـــــه أملـــــه ولوليـــــه  اواحـــــدً  اهـــــل يكفـــــي طوا

  سعيين؟و

   :هذا موضع خلاف بين أهل العلم

ه يكفي طواف واحد وسعي واحد له ولوليه لأن النبي : العلماءفقال بعض  لم يستفسر من  بأ

ة التي رفعت له هذا الصبي   .هذه المرأ

ه لابد من طوافين ولابد من سعيين  لم يبين لها النبي و   .إلخ.. أ
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ي الثــاني المميـــز  ،كــان مميــزًا فإنــه يكفـــي في ذلــك طــواف واحـــد وســعي واحــد إنالتفصـــيل، : الــرأ

وإن كــان غــير مميــز فلابــد مــن طــوافين وســعيين فإنــه لا  ،وي عــن نفســه ووليــه ينــوي عــن نفســهينــ

  .يمكن أن تكون نية عبادة واحدة عن شخصين من شخص واحد

انع، وتقدم لنا هل يجب عليه »والعبد نفلاً «: قوله ، يعني أن الرقيق يصح منه الحج نفلاً لعدم ا

ـه غـير  المؤلف  وذكرنا أنالحج أو لا يجب عليه الحج،  يرى أن الحج لا يجب عـلى الرقيـق لأ

في  ، وقــد ورد}والله عــلى النــاس حــج البيــت مــن اســتطاع إليــه ســبيلا{: يقــول مســتطيع واالله 

ما عبد حج ثم (: {حديث ابن عباس    .)فعليه حجة أخرى عتقأ

زئه حج هل يج، يعني لو أن الرقيق أذن له سيده في الحج، ثم »والعبد نفلاً «: وقول المؤلف 

  ؟عن حجة الإسلام أو لا يجزئه

ــه لا يجزئــه عــن حجــة الإســلام، فلابــد أن يحــج مــرة »والعبــد نفــلاً «: يقــول المؤلــف  ، يعنــي أ

  .أخرى عن حجة الإسلام

ما صبي حـج ثـم بلـغ فعليـه حجـة أخـرى، (: قـال حديث ابن عباس أن النبي  :ودليل ذلك أ

ما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى وهذا الحديث رواه ابن خزيمة والحـاكم والبيهقـي  ،)وأ

وصــححه جمــع مــن أهــل العلــم مثــل ابــن حــزم وابــن حجــر رحمهــم االله، واختلــف في رفعــه ووقفــه 

ه لا يثبت مرفوعًا للنبي    .{بل هو موقوف عن ابن عباس  والصواب أ

ه عــــن حجــــة ولهــــذا ذهــــب بعــــض أهــــل العلــــم إلى أن الرقيــــق إذا أذن لــــه ســــيده في الحــــج فإنــــه يجزئــــ

  .الإسلام ولا يجب عليه أن يعيد ذلك
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أمـــا بالنســـبة للصـــبي فإنـــه إذا حـــج ثـــم بعـــد ذلـــك بلـــغ فإنـــه يجـــب عليـــه أن يحـــج مـــرة أخـــرى وهـــذا 

ه يلزم بحجة أخرى بناء على هذا الحديثف، أما بالنسبة للرقيق بالإجماع    .أكثر أهل العلم على أ

ي الثاني ه لا يلزمه إذا أذن له سيده :الرأ   .أ

  .»ووجد زادًا وراحلة صالحين لمثله" من أمكنه الركوب: "والقادر«: قوله

بأنهـــا الـــزاد والراحلـــة، : فسرـــها المؤلـــف رحمـــه االلهوالحـــج القـــدرة، مـــن شروط وجـــوب  تقـــدم أن 

  .وهذا قول جمهور أهل العلم

ي الثاني زائـدة أن القدرة أو الاسـتطاعة هـي إمكـان الوصـول إلى المشـاعر بـلا مشـقة عظيمـة : الرأ

الكيــة عــلى مشــقة الســفر العاديــة ، ولا يشــترط عنــدهم الــزاد والراحلــة، وعــلى هــذا لــو وبــه قــال ا

كان الإنسان ذا صنعة ويستطيع أن يمشي وأن يصنع ويحترف في طريقه ويقتات فإنه يجب عليـه 

الحــج، وإذا كــان يســتطيع أن يمشيــ ولكنــه لــيس ذا صــنعة فهــل يجــب عليــه أن يــذهب وأن يســأل 

  .أو لا يجب عليه ذلك؟ أكثرهم قالوا لا يجب عليه ذلك الناس

الكية    .في تفسير الاستطاعة الأقربرحمهم االله هو وما ذهب إليه ا

ــس في قــول االله  يــا رســول االله مــا الســبيل؟ : قيــل }مــن اســتطاع إليــه ســبيلا{: وأمــا حــديث أ

حلــة(: قــال د والرا ضًــا شــاهد مــن حــدي)الــزا ث الحســن البصرــي، ، لــه شــواهد عــن ابــن عمــر وأ

ــــس اختلــــف في وصــــله هــــل هــــو  وغــــيرهم، وحــــديث ابــــن عمــــر هــــذا حســــنه الترمــــذي، حــــديث أ

ه مرسل   .موصول أو مرسل؟ والبيهقي يذهب إلى أ

وعـــلى كـــل حـــال لـــو ثبـــت فـــإن التفســـير بـــالزاد والراحلـــة هـــذا بنـــاء عـــلى الغالـــب، وأن الإنســـان لا 

الكية رحمهم االله ، وعلى هذاغالبًا لابد من راحلةيتمكن من المشي    .فالأقرب ما ذهب إليه ا
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وهـذا تفريـع عـلى مـا ذهـب إليـه جمهـور أهـل العلـم وأن المـراد بالاسـتطاعة  »صـالحين لمثلـه«: قوله

وعــادة، فــإذا وجــد راحلــة لا  عرفــاً الــزاد والراحلــة فلابــد أن يكــون الــزاد والراحلــة صــالحين لمثلــه 

لـة لا تصـلح لمثلـه، أو وجـد دراهـم يسـتأجر بهـا قـدر وشرف ووجـد راح بأن كـان ذاتصلح لمثله، 

 بـــأنهـــذه الـــدراهم لا تكفـــي  أو كانـــتراحلـــة لكـــن هـــذه الراحلـــة لا تصـــلح لمثلـــه لقلـــة الـــدراهم، 

د  ـــه لا يجـــب عليـــه الحـــج، لابـــد أن يكـــون الـــزا يشــتري زادا يصـــلح لمثلـــه فـــيرى المؤلـــف رحمـــه االله أ

  .ج، وإلا فإنه لا يجب عليه الحوالراحلة صالحين لمثله

الكيــة  الكيــة رحمهــم االله تعـالى، فإنــه لا حاجــة إلى هــذا التقييــد، لأن ا وإذا أخـذنا بــما ذهــب إليــه ا

يــرون أن الاســتطاعة هــي القــدرة عــلى الوصــول إلى المشــاعر، فــإذا قــدر أن يصــل إلى المشــاعر بــأي 

  .فإنه يجب عليه الحج، وهذا القول كما ذكرنا هو الصحيح ةطريق

ئج الأصليةبعد قضاء «: قوله جبات والنفقات الشرعية والحوا   .»الوا

  :في بيان شروط الاستطاعة شرع المؤلف  

ء كانــت : الشرــط الأول أن يكــون ذلــك بعــد قضــاء الواجبــات، والمــراد بالواجبــات الــديون ســوا

ثمـن المبيـع والنـذر، أو كانـت للآدميـين مثـل القـرض، والكفارة ومثل الزكاة  هذه الديون الله 

   .إذا كانت عليه ديون فإنه يبدأ بهذه الديونف، إلخ... تلفات أو قيم الم

ف ريال فإنه لا يجب عليه الحج، بـل  ف ريال، وعليه دين يساوي أ فلو فرضنا أن رجلاً عنده أ

   .يجب عليه أن يوفي الدين

ــف ريــال وعليــه ديــن  ولــو فرضــنا أن رجــلاً  هــذه وخمســمائة ريــال فيبقــى لــه خمســمائة ريــال، عنــده أ

  .الدين الذي عليه بوفاءلا يجب عليه الحج بل يبادر : مسمائة لا يستطيع أن يحج بها نقولالخ
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ف وخمسمائة ريـال وعليـه ديـن يسـاوي خمسـمائة ريـال، ويسـتطيع أن   ولو فرضنا أن رجلا عنده أ

ف فهذا نقول    .يجب عليه أن يحج :يحج بأ

ة في الـديون الحالـة؟ ظـاهر كـلام المؤلـف بــأن هـذا : أن نقول وأهل يشمل الديون المؤجلة : مسأ

  : ـه شــامل للــديون الحالــة والمؤجلــة، حتــى ولــو كــان عليــه ديــن مؤجــل لا يحــل إلا في وقــت أ

فإنه لا يجب عليـه الحـج مـادام أن ذمتـه مشـغولة بهـذا الـدين ولا يـتمكن مـن سـداده بـل يـوفر  كذا،

ال،  ـف ريـال، وعليـه ديـن يحـ شـخص إذا كان عند :مثال ذلكا ل بعـد سـتة أشـهر بعـد أن يـأتي أ

ه لا يجب عليه الحج بل عليه أن يوفر هذه الألف إلى أن يأتي من الحج فيـوفي : من الحج، قالوا  بأ

  .الدين الذي عليه

   .أما إذا كان عنده مال يستطيع أن يحج منه ويبقى شيء للدين المؤجل فإن الحج يجب عليه

يحصل عند كثـير مـن النـاس تجـد عليـه ديـن،  ذادين وهإن الإنسان إذا كان عليه : وعلى هذا نقول

ــف ريــال  فــي ريــال أو وهــذا الــدين غالبًــا يكــون مقســطًا، كــل شــهر يــوفي أ هــل يجــب ف إلــخ،... أ

كـان الـدين  وإنيبـدأ بـه،  فإنـهفيه تفصيل إن كان الدين حالاً : ؟ نقولعليه الحج أو لا يجب عليه

يـــوفي الـــدين المؤجـــل إذا حـــل أجلـــه إمـــا لوجـــود  فيـــه تفصـــيل، إن كـــان يســـتطيع أن: مـــؤجلا نقـــول

فإنـه يجـب  ،ونحـو ذلـك تجـارةراتب له أو لوجـود غلـة مزرعـة أو لوجـود ريـع وقـف يأخـذ منـه أو 

   .عليه أن يحج

ــف ر :مثــال ذلــك فــا ريــال تحــل بعــد ســنةإنســان عنــده أ هــل يجــب عليــه الحــج أو لا ، يــال وعليــه أ

يـه ربــح تجـارةســيأ إذا كــان عنـد حلــول الأجـل: ؟ نقـوليجـب يــه غلـة مزرعــة يه راتـب أو يأ ، أو يأ
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ال الذي يـتمكن بـه مـن سـداد الـدين،  الحـج واجـب عليـه،  فـإنأو نحو ذلك، يستطيع أن يوفر ا

   .بهيجب أن يبادر 

ـال  ال، أو عنده مصدر للمال لكن هذا المصـدر ا وإذا كان الإنسان عاطلاً ليس عنده ما يوفر ا

يــه يكفيــه فقــط  ــال : لنفقتــه ونفقــة أولاده، فنقــولالــذي يأ ــه لا يجــب عليــه الحــج، ويــوفر هــذا ا بأ

  .الشرط الأولللدين الذي يحل هذا هو 

ضًــا لا يكــون مســتطيعًا حتــى يــوفر النفقــات الشرــط الثــاني، هــذا »والنفقــات الشرــعية«: قولــه ، أ

ب والكســـاء يمونـــهالشرـــعية لـــه ولمـــن  يـــدخلها في  وبعـــض العلـــماء، إلـــخ... ، مـــن الطعـــام والشراـــ

  .الحوائج الأصلية

بًـا  :مثال ذلك ف ريال وهذه الألـف يحتاجهـا لكـي ينفـق عـلى أهلـه طعامًـا وشرا ... رجل عنده أ

ـف ريـال ولـه : وليس عنده مصدر آخر فنقول إلخ، بأن الحج لا يجب عليه، لكن إذا كان عنده أ

ـه يجـب : ك فنقـولمصدر آخر من مرتـب أو غلـة وقـف أو ربـح تجـارة أو غلـة مزرعـة ونحـو ذلـ بأ

  .عليه الحج

لابد وأن يكون واجدًا للنفقات : ، قال بعض العلماء»والنفقات الشرعية له ولمن يموله«: قوله

   .على الدوام يمونهالشرعية له ولمن 

مــدة ذهابــه إلى  يمونــهبــل لابــد أن يكــون واجــدًا للنفقــات الشرــعية لــه ولمــن : وقــال بعــض العلــماء

ف يحبسه لعائلتـه مـدة ذهابـه إلى الحـج، الحج، فإذا كان عنده أ ف يستطيع أن يحج به، وأ فان، أ

ـــه يجـــب عليـــه الحـــج، ولا يشـــترط أن يكـــون واجـــدًا للنفقـــات الشرـــعية عـــلى الـــدوام بـــل : نقـــول بأ
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ــه يجـــب عليــه أن يكــون واجـــد للنفقــات الشرـــعية مــدة ذهابـــه : مــن أقـــوال أهــل العلـــم الصــواب أ

  .ورجوعه إلى بلده

ئج الأصليةوالح«: قوله  لابـد أن يكـون واجـدًا للحـوائج الأصـلية مـن : الشرط الثالث، هذا »وا

كتب العلم، إذا كـان طالـب علـم ويحتـاج إلى هـذه الكتـب فإنـه أواني البيت وواللباس والمسكن، 

، فـإذا كـان عنـده دراهـم لكنـه بحاجـة إلى هـذه الـدراهم لكـي يشـتري بهـا لهـالابد أن يكـون واجـدًا 

يبــــدأ بهــــذه : فنقــــول كالثلاجــــة والغســــالة ونحوهمــــا، أو يشــــتري بهــــا آلات كهربائيــــةفرشًــــا في بيتــــه 

الحـوائج الأصـلية، فـإن فضـل شيء حـج بـه وإن لم يفضـل شيء فإنـه لا يجـب عليـه، أو كـان طالـب 

يبــدأ بهــذه الكتــب إن فضــل شيء وتمكــن أن : علــم يحتــاج إلى بعــض الكتــب لكــي يشــتريها، فنقــول

  .عليه الحجيجب فلا يحج به حج، وإلا 

  .»من يحج ويعتمر عنه موإن أعجزه كبر أو مرض لا يرجى برؤه لزمه أن يقي«: قوله

   :عجزه لا يخلو من أمرين بأن: نقولفإذا عجز الإنسان عن الحج،  

اليــة لكنــه لا يســتطيع أن يحــج : الأمــر الأول أن يكــون عجــزًا عارضًــا، بمعنــى أن عنــده القــدرة ا

ــه ينتظـر حتــى يـزول عجــزه العـارض، ثــم بعـد ذلــك : نقـوللأمـر عـارض كمــرض عـرض لــه، ف بأ

   .يحج

فــالكبير لا ، »ككــبر«: بقولــهمثــل وأن يكــون عجــزه دائــماً كـما ذكــر المؤلــف رحمـه االله : الثــانيالأمـر 

   .يرجى زوال عجزه
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كان مريضًا مرضًا لا يرجى برؤه بقول الأطباء، فهذا عند جمهور أهل العلم،  »أو مرض« :قوله

يحـج مـن لزمـه أن يقـيم «: قادرًا بماله يجب عليه أن يستنيب ولهذا، قال المؤلـف رحمـه االلهإذا كان 

   .، يعني يجب عليه أن يستنيب»ويعتمر عنه

ه لا يجب عليه :وعند الإمام مالك رحمه االله    .بأ

ة مــن خــثعم قالــتفي الصــحيحين  {حــديث ابــن عبــاس  :ودليــل الجمهــور يــا رســول : أن امــرأ

ركتـــه فريضـــة االله تعـــالى في الحـــج شـــيخًا كبـــيرًا لا يســـتطيع أن يســـتوي عـــلى الراحلـــة، االله إن أبي أد

ِ {: بقــول االله  :عــلى ذلـك الإمــام مالـك اسـتدل و، )حجـي عنــه(: أفـأحج عنـه؟ قــال َّ ِ وَ

أهــل في هــذا مــا ذهــب إليــه جمهــور  والصــواب، }عَــلىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْــهِ سَــبيِلاً 

ه وإن كان غير قادر بنفسه فهو قادر بنائبه فيجب عليه أن يستنيب العلم    .تعالى، لأ

   .، يعني من حيث وجب عليه الحج والعمرة»امن حيث وجب«: قوله 

استطاعة لا يرجى زوالها ككونه كبيرًا أو برجل يستطيع بماله لكنه لا يستطيع ببدنه، : مثال ذلك

ــن يجــب لا يرجــى بــرؤهمرضًــا مريضًــا  ، فهــذا يجــب عليــه أن يقــيم فــورًا مــن يحــج عنــه، لكــن مــن أ

، يعني من حيث وجب عليه »امن حيث وجب«:  ؟ يقول المؤلف من يحج عنه عليه أن يقيم

يحـــج عنـــه  االحـــج أو العمـــرة، فـــإذا كـــان مـــن أهـــل المدينـــة النبويـــة فإنـــه يجـــب عليـــه أن يقـــيم شخصًـــ

   .شخصًا من مكةويعتمر من المدينة ولا يجوز له أن ينيب 

 مـــنبـــأن القضـــاء يحكـــي الأداء، وهـــو لـــو كـــان ســـيؤدي فإنـــه ســـيخرج : قـــالوا  :ودلـــيلهم عـــلى ذلـــك

   .المدينة



   
 المناسك والجهادكتاب   ٢٢

ي الثاني ه يجب عليه أن ينيب من الميقات : الرأ إذا كان من  :، مثال ذلكوبه قال الشافعي أ

م إنـــما يجـــب مـــن أهـــل المدينـــة فإنـــه يجـــب عليـــه أن ينيـــب مـــن ميقـــات المدينـــة فـــما دونـــه، لأن ا لإحـــرا

الميقــات، والصــواب في هــذا أن الإنســان يجــب عليــه أن ينيــب مــن أي مكــان عــلى الصــواب، لأن 

ـاب مـن يحـج عنـه  وإنـما هـو مقصـودالحج لـيس مقصـودًا لذاتـه،  إلىالسعي  لغـيره، وعـلى هـذا لـو أ

اب من يحج عنـه مـن عرفـة فنقـول ـا بـأن هـذا جـائز ولا بـأس بـه إن شـا: من مكة، بل لو أ ء االله، 

ذكرنا أن السعي إلى الحـج لـيس مقصـودًا لذاتـه وإنـما مقصـودًا لغـيره فـإذا تحصـل بـأي طريـق كفـى 

  .ذلك

م«: قوله    .»ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرا

اب   ، فهل يجزئه الحج أو مريض مرضًا لا يرجى برؤه، من يحج عنه ثم عافاه االله  رجلإذا أ

  نقول بأن الحج لا يجزئه؟

   :هذا له ثلاثة أقسام: نقول

م النائــب بــالحج، فهــذا لا يجزئــه، : القســم الأول وأمــا نفقــة النائــب بعــد أن تــم أن يعــافى قبــل إحــرا

ـــأذون غـــير حجـــه  تكـــون عـــلى المنيـــب، لأن النائـــب قـــد فعـــل مـــا أذن لـــه شرعًـــا ومـــا ترتـــب عـــلى ا

ابــه ومضـمون  ورة يصــح نفــل الحــج يكـون نفــلاً للمنيــب، وفي هــذه الصــوالــذي يضــمن هــو مــن أ

ـه لا يصـح النفـل  الحج قبل فرضه فهذا الرجل الذي عوفي صح نفله قبل فرضـه وإلا فالأصـل أ

ه أحرم بالحج نفلاً : العلماء رحمهم االله يقولون إن، حتى الفرضقبل   وهو لم يـأتِ بـالفرض لو أ

ه صح نفله قبل فرضه: فإنه ينقلب فرضًا لكن في هذه الصورة نقول   .بأ

  .هذا يجزئه الحج: بعد تمام النسك، فنقول المنيب أن يعافى: القسم الثاني
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هــذا موضــع أن يعـافى بعــد الإحـرام وقبــل تمـام النســك، فهـل يجــزئ أو لا يجـزئ؟ : القسـم الثالــث

ه يجزئه ولذلك ظاهر كلام المؤلف خلاف،  م«: قال أ ، »ويجزئ عنه وإن عوفي بعد الإحرا

م النائ أي    .ب فإنه يجزئ الحج عن المنيبإذا كانت المعافاة بعد إحرا

ـــى بـــما أمـــر بـــه شرعًــا  المنيـــبأن  :والعلــة في ذلـــك ـــاب، قـــد أ ابـــة وقـــد أ فخـــرج مـــن عهـــدة وهـــو ال

  .الوجوب

ي الثــاني ــه قــدر عــلى : الــرأ ــه لا يجزئــه وهــذا القــول اســتظهره شــيخ الإســلام ابــن تيميــة رحمــه لأ أ

   .لالأصل قبل تمام البد

لم ما ذهب إليه الحنابلـة رحمهـم االله، لأن هـذا الشـخص قـد فعـل مـا فيما يظهر واالله أع والأقرب

ه تلبس ه يجزئه به أمر به وقد أحرم عنه الآن ولبى، فما دام أ   .فيظهر أ

ة وجود محرمها«: قوله   .»ويشترط لوجوبه على المرأ

الإســـــلام والحريـــــة والتكليـــــف  :، تقـــــدم مـــــن شروطـــــهاا لوجوبـــــه شروطًـــــطوتقـــــدم أن الحـــــج اشـــــتر

ة لم تجــد محرمــاً  الشرــط الخــامسهــذا وة، والقــدر بالنســبة للمــرأة، وجــود المحــرم، فــإن كانــت المــرأ

   .فإنه لا يجب عليها الحج

ة إلا مع (: قال حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن النبي  :ودليل ذلك لا تسافر امرأ

   .)محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم

ضًا قول النبي  ة إلا ومعها محرم ولا تسـافر (: في الصحيحين وكذلك أ لا يخلون رجل بامرأ

ة إلا ومعهــا ذو محـرم يــا رسـول االله إني اكتتــب في : وهــذا في الصـحيحين، فقـام رجــل فقـال )امـرأ



   
 المناسك والجهادكتاب   ٢٤

انطلـــق فحـــج مـــع (: غـــزوة كـــذا وكـــذا وإن امـــرأتي خرجـــت حاجـــة فقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام

ك    .ليها الحجع يجب، فإذا لم تجد محرمًا فلا )امرأ

ي الثـــاني ة  :الـــرأ يجـــب عليهـــا الحـــج إذا وجـــدت ثـــلاث نســـاء فـــأكثر، ويجـــوز لهـــا أن تخـــرج مـــع امـــرأ

   .وبه قال الشافعي ولكن لا يجب إلا إذا وجدت ثلاث نساء ،مسلمة حرة

ي الثالث    .وبه قال الإمام مالك تخرج مع جماعة النساء: الرأ

بــــع ي الرا ، وبــــه قــــال شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة رحمــــه االله تحــــج إذا كانــــت آمنــــة عـــلى نفســــها: الــــرأ

ة أن تحـــج أو أن تســـافر إلا مـــع ذي  والصـــواب ــه لا يجـــوز للمـــرأ في هــذا مـــا ذهـــب إليـــه الحنابلـــة وأ

 :لــه ، ومــع ذلــك قــال النبــي محــرم، لأن الحــديث ظــاهر وهــذه المــرأة خرجــت مــع الصــحابة 

ك( ه، مع ، أمره أن يترله لم يرخص النبيو )انطلق فحج مع امرأ ك الغزو لكي يحج مع امرأ

انطلق فحج مـع (: عليه الصلاة والسـلام قال النبيفخرجت مع جماعة الصحابة وهي آمنة  أنها

ك ه لا يجب الحج حتى تجد المحرم)امرأ    .، فالصواب أ

ة ان هل: مسأ   :المحرم شرط لوجوب الحج أو لوجوب أداء الحج؟ هذا فيه رأ

ي الأول ه شرط للوجو :الرأ    .، وهو المذهببأ

ي الثاني ه شرط لوجوب الأداء، والصواب هو  أحمد رواية عن الإمام  :الرأ ي الأولأ  الرأ

ـه شرط للوجـوب لأن االله  اسِ حِــجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْــتَطَاعَ إلَِيْـهِ سَــبيِلاً {: قــال وأ ِ عَـلىَ النَّـ َّ ِ  }وَ

   .وهذه ليست مستطيعة

   :والفرق بين القولين فرقان
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نــا إذا قلنــا :فــرق الأولال لم نــه شرط للوجــوب لا يجــب عليهــا أن تعــزم عــلى الحــج، لأن الحــج إ: أ

ه شرط لوجوب الأداء يجب عليها أن تعـزم عـلى الحـج، : في ذمتها، وإذا قلنا يترتب ا متـى أنهـوبأ

   .وجدت المحرم فإنها تخرج

ه شرط للوجوب وماتت لم يخرج من ترك: إذا قلنا :الفرق الثاني : تها ما يحج به عنها، وإذا قلنابأ

ه شرط لوجوب الأداء ، فإنه يخرج من تركتها ما يحج به عنها، لأن الحج ترتب في ذمتها لكـن بأ

   .لا يجب عليها أن تؤدي حتى تجد المحرم

ة ؟ هـذا موضـع هـل همـا شرطـان للوجـوب أو لوجـوب الآداءأمن الطريـق وسـعة الوقـت،  :مسأ

ين، خلاف بين العلماء رحمهم االله   :على رأ

ي الأول     .أداء يوجوب وليسا شرط اأنهما شرط: الرأ

ي الثاني    .أنهما شرطا وجوب أداء :الرأ

ضًــا  عليــهبــأنهما شرطــا وجــوب، لا يجــب : قلنــا لــوويترتــب عــلى هــذا  لم  إذا مــاتالعــزم، وكــذلك أ

ات يخـــرج مــــن تركتـــه، وأمـــا عــــلى الـــرأي الثـــاني فإنـــه يلزمـــه أ، يعــــزم عـــلى الفعـــل وإذا مـــ نيخـــرج مـــ

ِ عَــلىَ النَّــاسِ حِــجُّ الْبَيْــتِ مَــنِ {: ، والصــواب أنهــما شرطــا وجــوب لقــول االله عــز وجــلالتركــة َّ ِ وَ

  }اسْتَطَاعَ إلَِيْهِ سَبيِلاً 

  .»هو زوجهاجود محرمها و«: قوله

مــن تحــرم «: ، وقولــهأن الــزوج محــرم لهــا بــنص النبــي صــلى االله عليــه وســلم عــلى ذلــكهــذا ظــاهر  

يد بنسبعليه ع يـد بنسـب سـبعة»لى التأ ة عـلى التأ ن عـلا، إالأب و :، والذين يحرمون على المـرأ

الأخ مطلقًـــا : الثالــثوابـــن البنــت،  كــابن الابــنالابـــن، وإن نــزل : الثــانيعــلا، الأب والجــد وإن 
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بعسواء كان شقيقا أو لأب أو لأم،  شـقيقا أو لأب أو لأم، وكـذلك  العم مطلقا سواء كان: الرا

ضًــا ابـــن : فهـــؤلاء كلهــم محـــارم، الخـــامس إلـــخ،... وإن عـــلا، كعـــم الأب وعـــم الجــد وعـــم الأم  أ

ء كــان الأخ شــقيقا أو لأب أو لـــأم، والسـادس ابــن الأخــت وإن نــزل يعنــي : الأخ وإن نـزل وســوا

ال ، ســوءًا كانـــا شــقيقا أو لأب أو لأم والســـابع الخـــإلـــخ...  ابــن ابـــن الأخــت وابـــن بنــت الأخـــت

ء كـ شــقيقا أو لأب أو لأم وإن عـلا كخــال الأب وخـال الجــد وخـال الأم وخــال  انوإن عـلا ســوا

  .هؤلاء كلهم محارم ،الجدة

يد ما كان بمصاهرة وهم  ـو الـزوج، وإن عـلا، جـد الـزوج  :أربعـةوكذلك يحرم على التأ الأول أ

زوج : ابــن البنـت، الثالــثو، الـزوجابـن الـزوج وإن نــزل الابـن، ابــن ابـن : ، هـؤلاء الثــانيإلـخ... 

ة: أيزوج الأم، : البنت، الرابع   .زوج أم المرأ

ول يحرمون بمجرد العقد وزوج أم المـرأة لا يكـون محرمًـا إلا بالـدخول بـالأم، فالربيبـة الثلاثة الأُ 

الربيبــة، والربيبـــة وإن  هلا تحــرم عــلى الرجــل إلا إذا دخــل بأمهـــا، فــإذا دخــل بأمهــا كـــان محرمًــا لهــذ

نائهـا نزلت، بنت الزوجة وبنتها  نائهـا وبنـات أ ء كانـت هـذه إلـخ.. وبنـت بنتهـا، وبنـت أ ، وسـوا

  .الربيبة من زوج سابق أو زوج لاحق، كلهن يحرمن على زوج الأم

بع، هذا »أو سبب مباح«: قوله نسب من يحرم : القسم الثانيوالزوج،  القسم الأولف، القسم الرا

يـــد بنســـب،  بـــع القســـموبالمصـــاهرة، : القســـم الثالـــثوعـــلى التأ بســـبب مبـــاح، كـــالأخ مـــن : الرا

الرضاع، وما قيـل في النسـب يقـال في الرضـاع فيقـال الأب مـن الرضـاع الابـن مـن الرضـاع الأخ 

  .إلخ... ابن الأخت والعم والخال ومن الرضاع 
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ة ة، أو نقـول بـأن  :مسأ ة التي يشترط المحرم لسفرها، هل يشترط المحرم لكـل امـرأ من هي المرأ

ة التي يشترط ثـى لعورتهـا : يقولـون الفقهـاء  ؟المحرم لها معينة المرأ ة أو كـل أ بـأن كـل امـرأ

حكـم يشــترط المحــرم لســفرها، يعنــي لا يشــترط أن تكـون بالغــة، بــل إذا كــان لعورتهــا حكــم فإنــه 

يشترط المحرم لسفرها، والتي لعورتها حكـم هـي التـي لهـا سـبع سـنوات، وعـلى هـذا مـن كـان لهـا 

  :المحرم لها، والمحرم يشترط له شروطسبع فما فوق فإنه يشترط 

ي الثـاني ،أن يكون مسلماً وهذا هو المشهور من المـذهب: الشرط الأول أن الإسـلام لـيس  :الـرأ

  . مال إليه ابن مفلح  شرطًا وهو الصواب،

ة أخـرى، بـل لابـد : الشرط الثاني الذكورة أن يكون ذكرًا وعلى هـذا فـلا تكـون المـرأة محرمًـا لامـرأ

  .)إلا ومعها ذو محرم(: ذكرًا لقول النبي عليه الصلاة والسلامأن يكون 

صـح أن يكـون التكليـف، أن يكـون مكلفـا بـأن يكـون بالغـا عـاقلا وعـلى هـذا لا ي: الشرط الثالث

، لأن الصبي غالًبا يفتات عليـه وكـذلك أو مراهقًا بل لابد أن يكون بالًغا عاقلاً  المحرم غير مميز

ضًـا المجنـون  ـه يفتــات عليـه، فالمقصــود الحفـظ وقـد لا يــتمكن الصـبي والمجنــون أمره ظـاهفــأ ر أ

  .من الحفظ

بع أن يكون أمينًا، لا يشترط العدالـة بـل لابـد أن يكـون أمينـًا عليهـا، وهـو المحافظـة : الشرط الرا

  .على المرأة، حتى ولو كان فاسقًا

ة   هل يشترط أن يكون حرا أو لا يشترط أن يكون حرًا؟: مسأ

ه لا يشترط أن يكون حرًا نقول الصو   .اب أ
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ضًـا أن هـذا لـيس شرطـا، : الخامسالشرط  اشترطه بعـض العلـماء أن يكـون بصـيرًا، والصـواب أ

  .حتى ولو كان أعمى فإنه يصح

  .»ومن مات من لزماه أخرجا من تركته«: قوله

 لمؤلف إذا خلف تركة، وظاهر كلام ا من تركته ومات فإنهما يخرجانلزمه الحج أو العمرة  :أي

  ِبذلك، وهذا هو المشهور من مذهب الإمـام أحمـد رحمـه االله  سواء أوصى بذلك أو لم يوص

  .وبه قال الشافعي

ة قالـت :ودليل ذلك يـا رسـول االله إن أمـي نـذرت أن : حديث ابن عباس الذي تقدم لنـا أن امـرأ

ال النبـي ، والنـذر واجـب ثـم قـ)نعـم حجـي عنهـا(: تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قـال

 :)ــت لـــو كــان عـــلى أمـــك ديــن أكنـــت قاضـــية، اقضــوا االله فـــاالله أحــق بالوفـــاء أخرجـــه  )أرأ

ت لو كان على أمك دين(: ، فالشاهد من ذلك قولهالبخاري ، وهذا الحج دين في ذمة من )أرأ

ضـا قولـه عليـه الصـلاة والسـلام : ، قولـه عليـه الصـلاة والسـلام)حجـي عنهـا(: مات، وكـذلك أ

  .)الله فاالله أحق بالوفاءاقضوا ا(

فهـذه تــدل عـلى أن الإنســان إذا مــات وقـد وجــب عليــه الحـج أو العمــرة ولم يحــج وقـد خلــف تركــة 

فإنه يجب على وليه أن يخرج من تركته ما يحج بـه عنـه ويعتمـر، ولا حاجـة إلى أن يـوصي لأن هـذا 

  .دين يجب إخراجه من التركة حتى وإن لم يوص به

ي الثــاني فإنــه يخــرج مــن تركتــه ويكــون في الثلــث، وإن لم يــوص فإنــه لا يخــرج مــن  إن أوصى: الــرأ

و حنفية ومالكتركته   .، وبه قال أ
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، وهــذا الحــج لم يحصــله }وأن لــيس للإنســان إلا مــا ســعى{ :بقــول االله  :واســتدلوا عــلى ذلــك

ا الذي مات، فلـيس لـه أو لـيس لأحـد أن يحصـله عنـه، لأن الإنسـان لـيس لـه إلا مـا سـعى، وقياسًـ

ه لو مات ولم يكن صلى فإنه لا يصلى عنه   .على الصلاة كما أ

ــه وإن لم يحصــله ببدنـه فإنــه حصــله بمالــه، فهــو قـادر عــلى الحــج بمالــه فيجــب أن : ويجـاب عــن هــذا أ

  .يخرج من تركته ما يحج به عنه

ابة،  ابة اما الصلاة فلا تدخلهأووفرق بين الصلاة وبين الحج إذ إن الحج تدخله ال   .ال

ء أخـر الحـج لعـذر أو أخـره لغـير عـذر،  وظاهر كلام المؤلف  ه يحج عنه سـوا ـه تهـاون أ فلـو أ

،  خلــف تركــة فإنــه يخــرج مــن تركتــه، وهــذا قــول كثــير مــن أهــل العلــم وفــرط حتــى مــات و

  .وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد

ه إذا أخر الحج لغير عذر فإنه لا يحج عنه وعند ابن القيم    .تعالى أ

ه يحج عنه لأن هذا دين وجب وترتب في ذمته وقد قدر عليه بماله ة أ   .والأقرب في هذه المسأ
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  باب المواقيت
قيت« :  قال المصنف    .»باب الموا

   .الميقات في اللغة الحد 

   .وأما في الاصطلاح فهو موضع العبادة وزمانها

قيت تنقسم إلى قسمين   :والموا

قيت مكانية، و: القسم الأول  قيت زمانية: القسم الثانيموا   .موا

ضًـا سـيتكلم عـن  وسيتكلم المؤلف  قيت الحج جميعًـا، الزمانيـة والمكانيـة، وكـذلك أ عن موا

  .ميقات العمرة الزماني والمكاني

  .»وميقات أهل المدينة ذو الحليفة« : قوله

بميقــات أهـــل المدينــة إتباعًـــا للحـــديث الــوارد في ذلـــك، فحــديث ابـــن عبـــاس  ابتــدأ المؤلـــف  

وقــــت لأهــــل المدينــــة ذا الحليفــــة ولأهــــل الشــــام الجحفــــة، ولأهــــل نجــــد قــــرن  ن النبــــي ، أ {

  .المنازل، ولأهل اليمن يلملم

تصــغير الحلفــة، والحلفــة اســم شــجر في ذلــك الموضــع ســمي ذلــك الموضــع  »ذو الحليفــة« :وقولــه

  .باسم هذه الشجرة أو باسم هذا الشجر

قيـت عــن مكــة وهـو قر عــد الموا يــب مــن المدينـة، وبينــه وبــين المدينـة ســتة أميــال، وذو الحليفـة هــو أ

  .في الزمن السابق هذا ذكره العلماء

وبينـــه وبـــين مكـــة  أمــا في يومنـــا هـــذا فـــإن عمـــران المدينـــة اتســـع حتــى وصـــل إلى ميقـــات ذو الحليفـــة

  .أربعمائة وثمانية وعشرين ميلاً 
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  .»وأهل الشام ومصر والمغرب الجحفة«: قوله

ى مـن نـاحيتهم فميقاتـه الجحفـة، هذا الميقات الثاني م  يقات أهل الشام ومصر والمغرب، ومن أ

ـــــ بً ، وســـــميت بـــــذلك لأن الســـــيل اوالجحفـــــة قريـــــة كانـــــت معمـــــورة ثـــــم بعـــــد ذلـــــك أصـــــبحت خرا

  .اجتحفها

بنقـــل حماهـــا إلى   ـــا قـــدم المدينـــة كـــان فيهـــا حمـــى فـــدعا النبـــي ويـــذكر أهـــل التـــاريخ أن النبـــي 

رت هــذه القريــة وأصــبح النــاس يحرمــون مــن مدينــة رابــغ، ورابــغ الجحفــة وكــان فيهــا يهــود، فهجــ

هـــذه قبـــل الجحفـــة بمســـافة يســــيرة ليســـت طويلـــة، الدولـــة اليــــوم بنـــت مســـجدًا كبـــيرًا في الجحفــــة 

  .هافأصبح الناس يحرمون من

ه اسم للبقعة، فهناك جبل يقال : ، يلملم اسم لجبل هناك، ويقال»وأهل اليمن يلملم«: قوله بأ

ضًا البقعة يقال لها يلملم،: له   .يلملم: وأ

، قرن أو قرن المنازل هذا اسم لوادي هناك، يطل على جبل أحمر يسمى »وأهل نجد قرن«: قوله

وادي المحـرم  موازاتـهالوادي باسم الجبل قرن المنازل ويعرف اليوم باسم السـيل الكبـير، وعـلى 

  .قرى من جهة الطائف هذا ميقات أهل نجدكمن طريق 

هو الجبل الصغير،  :ذات عرق، العرق :هذا الميقات الخامس »هل الشرق ذات عرقوأ«: قوله

قريـة منـدثرة اليــوم، وأصـبح حجـاج المشرـق يمــرون بميقـات أهـل نجـد فيحرمــون  :وذات عـرق

  .السيل الكبير أي منمنه 

قيت الأربعة المكانية الأولى هذه وقتها النبي  س بلا خلاف، كما تقدم في حـديث ابـن عبـا الموا

ضا في حديث ابن عمر { في ميقات أهل المشرق هـل  ، لكن اختلاف العلماء {، وأ
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الـزبير عـن جـابر أن  أبي، أو أن عمر هو الذي وقته ففي صحيح مسلم من حديث وقته النبي 

ضًا ورد في صحيح البخاري )مهل أهل العراق من ذات عرق(: قال في حديثه النبي  ا ، وأ

ن يع وا عمر  البصرة والكوفة: نيفتح هذان المصرا   .فحد لهم ذات عرق أ

ء كـان النبـي  المهـم أن  هـو الـذي وقتهـا أو عمـر  وعلى كـل حـال الخـلاف في هـذا سـهل، سـوا

  .ميقات أهل المشرق هو ذات عرق

قيت التي حددها النبي »وهي لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم«: قوله هي لأهلها  ، هذه الموا

، ولمن مر عليها من غيرهم، فالنجدي إلخ... المدينة يحرمون من ذي الحليفة  المذكورين، فأهل

الحليفــة  يميقـات ذبالحليفــة فإنـه يحــرم مـن ذي الحليفــة والشـامي إذا مــر  يميقـات ذبمـثلاً إذا مــر 

ــى علــيهن مــن غــير أهلهــن ممــن أراد الحــج أو (: فإنــه يحــرم منهــا لقــول النبــي  هــن لهــن ولمــن أ

هــن لهــن ( : ر الشــامي بــذي الحليفــة فلــه أن يحــرم مــن ذي الحليفــة لقــول النبــي، وإذا مــ)العمــرة

ى عليهن من غير أهلهن   .)ولمن أ

ة ـه يجــب عليـه أن يحــرم مــن : مسـأ مــه إلى أن يـأتي ميقاتــه، الجحفــة أو أ هــل للشــامي أن يـؤخر إحرا

   . ذي الحليفة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم 

ي ـه يجـب عليـه :الأول فالرأ مـه إلى ميقاتـه،  أ أن يحـرم مـن ذي الحليفـة ولا يجـوز لـه أن يـؤخر إحرا

  . وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 

ي الثـاني ـه لا يجـب عليـه أن يحـرم مـن ذي الحليفـة، بـل يجـوز أن يـؤخره حتـى يـأتي الجحفـة، : الرأ أ

  .تعالى وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
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ة قيـــت مثـــل مـــن كـــان دون هـــذه الم :مســـأ قيـــت فإنـــه يحـــرم مـــن مكانـــه، مـــن كـــان دون هـــذه الموا وا

ئع جــدة ووادي فاطمــة وبحــرة وان فوعســ خلــيص وغــير ذلــك مــن القــرى التــي والزيمــة والشراــ

قيت فإنه يحرم من مكانه   .دون هذه الموا

ة ليس نقطة محـددة، فمـثلاً السـيل الكبـير أو ومنطقة واسعة  الميقات كما ذكر العلماء  :مسأ

م، فـإذا أحـرم الإنسـان مـن أولـه أو مـن وسـطه أومـن قرن  المنازل كـل ذلـك الـوادي مكـان للإحـرا

ضًـا الجحفـة لـو أحـرم مـن  مـه صـحيح، ومثـل ذلـك أ آخره حسب ما حده أهـل التـاريخ فـإن إحرا

قيــت، فإنــه يحــرم مــن بلــده ولــيس و الجحفــة يصــح مــن كــل الجحفــة، ضًــا مــن كــان دون هــذه الموا أ

ء أحــرم ه، فمــثلا أهــل جــدة يحرمــون مــنبشرــط أن يحــرم مــن منزلــ مــن وســطها أو  جميــع جــدة ســوا

فها، لكن لو خرجت من جدة فإن خرجت من الجهة التـي  جهـة مكـة فإحرامـك  ليسـتمن أطرا

  .جهة مكة فتكون تعديت الميقاتالتي صحيح، وإن خرجت من جده إلى طرفها 

مــه»ومــن حــج مــن أهــل مكــة فمنهــا«: قولــه يكــون مــن مكــة وهــذا  ، إذا حــج مــن أهــل مكــة إحرا

، وهذا في )وكذلك أهل مكة يهلون منها(: في حديث ابن عباس باتفاق الفقهاء لقول النبي 

الصــحيحين، لكــن لــو أن المكــي خــرج مــن مكــة وأحــرم مــن جــدة مــثلاً أو خــرج مــن مكــة وأحــرم 

  من عرفات أو أحرم من منى إلى آخره، هل إحرامه صحيح أو ليس صحيحًا؟

ه يصح إحرامه من مكة ومن سائر الحرم فيصـح أن يحـرم مـن مكـة : يقولونجمهور أهل العلم  بأ

   .ويصح أن يحرم من منى والمزدلفة إلى آخره، وليس بلازم أن يحرم من مكة

ي الثاني أن أهل مكة لا يحرمـون إلا مـن مكـة، وعـلى هـذا لـو خـرج مـن : رأي الشافعي  :الرأ

مـــه غـــير صـــحيح،  : {ويأخـــذ بظـــاهر حـــديث ابـــن عبـــاس مكـــة وأحـــرم مـــن خارجهـــا فـــإن إحرا
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جمهـور أهـل العلـم بفعـل الصـحابة كـما في حـديث  واسـتدل، )حتى أهل مكـة يحرمـون مـن مكـة(

  .متفق عليه )للحجحتى إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا (: جابر قال

ة م بـالحج وال: مسأ عمـرة، هـل يحـرم اختلف العلماء في القارن المقيم في حرم مكة إذا أراد الإحرا

  من الحل أو من الحرم؟

ه يحرم من مكة لأن العمرة دخلت في الحج فالنبي : يقولون جمهور أهل العلم  : قال بأ

الكيــة بــين أصــابعه وشــبك النبــي  )دخلــت العمــرة في الحــج إلى يــوم القيامــة( يجــب : وعنــد ا

ه إذا أحرم من مكة لم يجمع بين الحل    .والحرم للعمرةالخروج إلى أدنى الحل لأ

ه سيخرج إلى عرفة فسيجمع بين الحل والرحم: ونوقش   .أ

، عمــرة المكــي مــن الحــل، يعنــي حجــه مــن مكــة يحــرم مــن مكــة، لكــن »وعمرتــه مــن الحــل«: قولــه

   .بالنسبة للعمرة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يعتمر أن يخرج إلى الحل

ـــا أراد أن  أبي بكــرد الــرحمن بـــن أمــر عبـــ أن النبــي <بحــديث عائشـــة  :واســتدلوا عــلى ذلـــك

ليســت مكيــة،  <يعمرهــا أن يخــرج بهــا إلى التنعــيم وهــذا في الصــحيحين، فــإن قيــل بــأن عائشــة 

  هي من أهل المدينة فكيف الجواب عن ذلك؟فوإنما عائشة آفاقية 

ــا وردوا : الجـواب عــن ذلـك: نقـول مكـة وأقـاموا للحــج فيهـا أخــذوا حكـم أهــل ببــأن الآفـاقيين 

   .مكة

أهلـوا بــالحج كــإهلال  ،جعلــوا إحـرامهم للحــج عمــرةوالـذين تحللــوا  ويـدل لهــذا أن الصــحابة 

أهلوا بـــالحج مــن مكــة، فــدل ذلـــك عــلى أن الآفــاقي أخــذ حكـــم أهــل مكــة، وعائشـــة فــأهــل مكــة، 

م للمكي بالنسبة للعمرة يكون من    .الحلأحرمت من التنعيم فدل ذلك على أن الإحرا
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ي الثاني أن المكـي : تعـالى قـال بـه بعـض العلـماء كالصـنعاني ر كـلام البخـاري وهـو ظـاه: الرأ

، فظـاهر هـذا )وكـذلك أهـل مكـة يهلـون مـن مكـة(: يحرم للعمرة من مكة لعمـوم قـول النبـي 

ـــه شـــامل للحــج وللعمـــرة،  الصـــواب في ذلــك مـــا ذهـــب إليــه جمهـــور أهـــل العلـــم  لكـــنالعمــوم وأ

ضًـــا المتأمـــل رحمهــم االله، ولأن العمـــرة هـــي الزيـــارة وإنـــما  الزيـــارة تكـــون بعـــد القـــدوم، وكـــذلك أ

للمناســك يجــد أن الإنســان يجمــع في نســكه بــين شــيئين همــا الحــل والحــرم، فتجــد الحــاج يجمــع بــين 

نسكين الحل والحرم، حتى أهل مكة، فأهل مكة يحرمون مـن مكـة لكـنهم يخرجـون إلى عرفـات، 

ضا لو قلنـا بـأنععرفات من الحل ثم يرجو بـين  فإنـه لا يجمـع المكـي يحـرم مـن مكـة ون وكذلك أ

في هــذا أن أهــل مكــة  فالصــوابالحــل والحــرم، وإنــما يحــرم مــن الحــرم ثــم يطــوف ويســعى وينتهــي 

  .يحرمون من الحل

لازمًا، الواجب أن يحرم مـن م لأن التنعيم ليس ، ولم يقل من التنعي»وعمرته من الحل«: وقوله 

سرــ لــه قــد سرــ التنعــيم لكونــه قريبًــا مــن التنعــيم، وقــد  الحــل وينظــر الإنســان مــا هــو الأ يكــون الأ

سر أن يخرج لعرفات لكونه قريبًا لعرفات وهكذا، المهم أن الإنسان لا يتقيد بالتنعيم  يكون الأ

سر له   .يتقيد بما هو أ

ل وذو القعدة وعشر من ذو الحجة«: قوله   .»وأشهر الحج شوا

  .، شرع الآن في بيان الميقات الزمانيوالعمرة عن الميقات المكاني للحج ا تكلم المؤلف  

ل وذو القعدة و عشر من ذي الحجة«: تعالى فقال  ، وهـذا هـو المشـهور »وأشهر الحج شوا

حنيفة، بحيث أن أشهر الحـج تنتهـي بغـروب الشـمس  مذهب أبيو من مذهب الإمام أحمد 

  .من اليوم العاشر من يوم النحر
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ي الثاني   .، وبه قال الإمام مالك ثة شوال وذو القعدة وذو الحجةأن أشهر الحج ثلا: الرأ

ي الثالثو ام من ذي الحجة، يعني أشهر الحـج : الرأ أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وتسعة أ

   .وبه قال الشافعي  تنتهي بغروب الشمس من يوم عرفة من اليوم التاسع،

في   بحــــــديث أبي هريــــــرة :ذلــــــكأمــــــا الحنفيــــــة والحنابلــــــة، فاســــــتدلوا عــــــلى  :ولكــــــل مــــــنهم دليــــــل

و بكر فيمن يؤذن يـوم النحـر: قال الصحيحين،  بعـد العـام مشرـك ولا لا يحـج نأ: بمنـى بعثني أ

ضًـــا حــديث ابــن عمــر  يطــوف معلقـــا في  {بالبيــت عريــان، ويــوم الحـــج الأكــبر يــوم النحــر، وأ

هــذا دليــل عــلى : فقــالوا  )يــوم الحــج الأكــبر(: قــال عــن يــوم النحــر صــحيح البخــاري أن النبــي 

ـــهدخـــول يـــوم النحـــر في أشـــهر الحـــج،  لا يلـــزم مـــن ذلـــك أن يـــوم النحـــر لا يكـــون مـــن  ونـــوقش بأ

وهـم يسـتدلون بهــذا الـدليل عـلى أن يـوم النحـر هــو يـوم الحـج الأكـبر ويدخلونــه ردًا  ،أشـهر الحـج

تعـــالى لأن الشـــافعي حتـــى يـــوم النحـــر لا يدخلـــه، وكـــذلك وارد عـــن ابـــن  لخـــلاف الشـــافعي 

ضًا عن ابن مسعودفي البخاري بطريقة الجزم،  عمر   .في الدارقطني ووارد أ

 )الحـج عرفـة(: قـال وأما بالنسبة للشافعية فيستدلون بحديث عبد الرحمن بـن يعمـر أن النبـي 

ضًا الجواب عن هذا سهل يعني كون ركن الحج الأعظم هو يوم عرفـة لا يلـزم أن يكـون لكن  أ

  .ج ولهذا تقدم أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبرما بعد عرفة ليس من أشهر الح

ي الثالــث : بظــاهر القــرآن وا ، أن أشــهر الحــج ثلاثــة شــوال واســتدلرأي الإمــام مالــك : الــرأ

ضًـا  }الحج أشـهر معلومـات{ ابـن عمـر عـن ابـن عبـاس في البخـاري معلقًـا وارد عـن وكـذلك أ

شــــهر الحــــج ثلاثــــة شــــوال وذو أن أ :هــــو الصــــواب وهــــذا القــــول في المحــــلى، وصــــححه ابــــن حــــزم

ةالقعــدة وذو الحجــة كاملــة،  ــام مـــن  قــالوا  الشــافعية و :مســأ شــوال وذو القعــدة وتســعة أ
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ـام مـن ذي الحجــة يـدخلون اليـوم التاسـع لحــديث  ذي الحجـة وعشرـ ليـالي مـن ذي الحجــة تسـعة أ

ضًا ليلة العاشر، لحديث عروة بن   ن النبـي أ مضرسعبد الرحمن بن يعمر الديلي ويدخلون أ

بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد قبل ذلك وقد وقف  ندفعوقف معنا حتى فمن شهد صلاتنا هذه (: قال

هذا يشمل ليلة العاشر فـالوقوف بعرفـة بالإجمـاع يسـتمر  )ليلاً (: ، فقوله)تم حجه، وقضى تفثه

  .إلى طلوع فجر اليوم العاشر

ـــام وعشرـــ ليـــال، والصـــواب كـــما أســـلف: فهـــم يقولـــون  نا مـــا ذهـــب إليـــه الإمـــام مالـــك تســـعة أ

ضًـا أن كثـيرًا مـن أعـمال الحـج تكـون بعـد اليـوم  لظاهر القرآن ولورده عن عمر، وابن عبـاس، وأ

  .إلخ... النحر والبيتوتة بمنى والحلق والطواف والسعي الرمي وكالعاشر، 

ة مـه أو لا ينعقـدإذا أحرم بالحج قبـل أشـ: مسأ هب الإمـام ؟ المشـهور مـن مـذهره هـل ينعقـد إحرا

و حنيفة  ه إذا أحرم بالحج قبل أشهرهوأحمد أ ه ينعقد: قالوا  ،مالك أ   .بأ

الكية    .يحرم :وعند أبي حنيفة ،يكره: يقولون لكن الحنابلة وا

ي الثاني ه لا ينعقد حجًا وإنما ينعقد : الرأ ه يتحلل من هذه العمرةأ ، عمرة، وعلى هذا يتمكن أ

  .وبه قال الشافعي

قيــت للنــاس { : اســتدلوا عــلى ذلــك بقــول اهللالجمهــور و ونك عــن الأهلــة قــل هــي موا ويســأ

ضًــا للحــج، فــإذا كانــت دلت الآيــة عــلى أن جميــعفــ }والحــج قيــت أ قيــت للنــاس وموا  الأهلــة موا

قيــت للحــج دل ذلــك عــلى أن الحــج ينعقــد في كــل هــلال، هــلال محــرم  هــلال وهــلال صــفر، وموا

  .إلخ... ربيع 
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نـا لـو قلنـا بـأن كـل السـنة هـذا لا يصـح: بقولـهأجاب عن هـذا  يمية وشيخ الإسلام ابن ت ، لأ

قيت،  م ما كانت الأهلة موا قيت إلا إذا كانت بعضـها ميقـات فالأهلة وقت للإحرا لا تكون موا

  .ميقات حتى نعرف الميقات من غير الميقاتوبعضها غير 

م فيه ووقت لا يصح الإحرام فلابد أن    .فيه يكون هناك وقت يصح الإحرا

ه  ، }الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن{: قال ينعقد حجًا أن االله  لاودليل الشافعي أ

: قــــال }فــــلا رفــــث ولا فســـوق ولا جــــدال في الحــــج{يعنـــي مــــن أوجــــب عـــلى نفســــه فــــيهن الحـــج 

ه لا ينعقد }فمن فرضه فيهن{ ه إذا فرضه في غير هذه الأشهر أ   .فدل ذلك على أ

 رواه، )الحـــج الحج إلا في أشـــهربـــمـــن الســـنة ألا يحـــرم ( : عـــنهماولحـــديث ابـــن عبـــاس رضي االله

ضًا حديث جابر بصيغة الجزم، البخاري معلقًا  سئل عن الرجـل أيهـل : (بن عبد االلهوكذلك أ

  .رواه الدارقطني) لا: بالحج قبل أشهره؟ قال

جحوعــلى هـــذا  م بـــه قبـــل أشـــه الـــرا ره، وإنـــما مـــا ذهـــب إليـــه الشـــافعي وأن الحـــج لا ينعقـــد بـــالإحرا

عمــــرة لأن العمــــرة هــــي الحــــج الأصــــغر فلــــما تعــــذر الحــــج الأكــــبر رجعنــــا إلى الحــــج ينعقــــد يكــــون 

ضًا كالصـلاة فـإن الإنسـان إذا أحـرم بالصـلاة قبـل دخـول الوقـت فـإن  الأصغر وهي العمرة، وأ

  .ةنافلة ينعقد نافلإحرامه يكون 

م بالحج قبل ميقات ضًا حكم الإحرا ينا إن شاء االله أ   ه المكاني وهل ينعقد أو لا ينعقد؟وسيأ

ضًا إن شـاء  وبين المؤلف  الميقات الزماني للحج ولم يبين الميقات الزماني للعمرة، وسيأتي أ

ام وما الذي لا يستثنى   ؟االله ما يتعلق بالميقات الزماني للعمرة وما الذي يستثنى من الأ
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  )باب الإحرام(
م«: -تعالى   -قال المصنف    .»نية النسك باب الإحرا

م هــــو نيــــة الــــدخول في التحــــريم، لأن الإنســــان يحــــرم عــــلى نفســــه مــــا كــــان مباحــــا لــــه قبــــل   الإحــــرا

  .الإحرام، من النكاح والجماع والمباشرة والطيب وغير ذلك

م نية الدخول في النسك«: قوله  : ، هذا تعريفه من حيث الاصطلاح، فالإحرام في اللغة»الإحرا

  .نية الدخول في التحريم

ـــه نيـــة الـــدخول في النســـك«:  وأمـــا في الاصـــطلاح فكـــما عرفـــه المؤلـــف  ، لا نيـــة أن يحـــج »بأ

مًــــا لأن هــــذه النيــــة  ويعتمـــر، فكــــون الإنســــان ينــــوي أن يحــــج أو ينــــوي أن يعتمــــر، هــــذا لــــيس إحرا

  .مصاحبة للإنسان من حين خروجه من بلده

ـه أن الإحرا  ، وظاهر كلام المؤلف »نية الدخول في النسك«: قوله م ينعقد بمجـرد النيـة وأ

لا حاجــة إلى أن يفعــل مــع النيــة عمــلا مــن قــول أو فعــل، وأن مجــرد النيــة كــاف في ذلــك، وهــذا مــا 

يعنـي إذا نـوى أن يـدخل في النسـك نسـك الحـج أو العمـرة فـإن هـذا  عليه أكثـر أهـل العلـم 

  .كاف ولا ويكون حينئذ داخل في التحريم

ي الثـاني ـه لا تكفـي مجـرد : الرأ النيـة بـل لابـد مـن قـول أو عمـل، قـول كالتلبيـة، أو عمـل كسـوق أ

ـــو حنيفـــة وروايـــة عـــن الإمـــام أحمـــد رحمهــــما االله،الهـــدي، وأن مجـــرد النيـــة لـــيس كـــاف  ، وبـــه قــــال أ

ة ما ذهب إليه الجمهور جمهور أهل العلم     .والصواب في هذه المسأ
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ـات(: حديث عمر المشهور :ويدل لهذا ، )أهللـت بـمَ (: ضًـا قـول النبـي وأ )إنما الأعـمال بال

إلى آخره، وهذا الإهلال تصاحبه النية فدل  )ذي الحليفة من ل أهل المدينةيه(: وقول النبي 

  .ذلك على أن النية كافية

  .»لمريده غسل سن«: قوله

م لــــه ســــنن قوليــــه وفعليــــة،  شرع المؤلــــف   م القوليــــة والفعليــــة فــــالإحرا في ذكــــر ســــنن الإحــــرا

م أن يغتسل :السنة الأولىف    .الغسل، فيستحب لمريد الإحرا

ـــا ولـــدت في ميقـــات ذي الحليفــــة  زوج أبي <عمــــيس حـــديث أســـماء بنـــت  :ويـــدل لهـــذا بكـــر، 

   .، رواه مسلمأن تغتسل أمرها النبي 

ضًــــا عائشــــة  أن تغتســــل لإهــــلال الحــــج وهــــي حــــائض، أخرجــــه  أمرهــــا النبــــي  <وكــــذلك أ

   .مسلم

ضًا يـدل لـذلك تجـرد لإهلالـه واغتسـل، أخرجـه الترمـذي  بـن ثابـت أن النبـي  حـديث زيـد :وأ

  .وحسنه

م ظاهر قول المؤلف  ، أن الإنسان يكون محرمًا »نية الدخول في النسك«: في تعريف الإحرا

بمجرد النية، ولو كان محدثًا، يعني حتى ولو كان محدثًا حـدثًا أكـبر أو أصـغر، وعـلى هـذا لـو كـان 

ضًا لو كانت المرأة حائضًا الإنسان جنبًا ونوى الدخ ول في النسك، فإنه يكون محرمًا، وكذلك أ

أو كانـــت نفســـاء ونـــوت الـــدخول في النســـك فإنـــه يصـــح إحرامهـــا، فـــالإحرام لا يشـــترط لـــه رفـــع 

الحــــدث، لا الحــــدث الأصــــغر ولا الأكــــبر، لكــــن الســــنة أن يحــــرم الإنســــان وهــــو متطهــــر إذا كــــان 
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م الحــائض  عمــيسماء بنــت يــتمكن مــن ذلــك، وحــديث عائشــة وحــديث أســ يــدلان عــلى أن إحــرا

م النفساء صحيح   .وإحرا

 وهــذا مالا يصــح إحــرامه والنفســاء أن الحــائض وهــذا خــلاف مــا يتبــادر إلى كثــير مــن عامــة النــاس

  .خطأ

ة كيفيـة الغســل مضــت في بـاب الغســل، فكيفيتــه إمـا أن تكــون كيفيــة  ولم يبــين المؤلــف  :مسـأ

زئـه، وتقـدم لنـا في بـاب الغسـل أن لـه كيفيتـان، كيفيـة كاملـة وكيفيـة كاملـة وإمـا أن تكـون كيفيـة مج

مجزئة، الكيفية الكاملة يغسل فرجه إن احتاج ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثـم يغسـل رأسـه ثـلاث 

سر من ثم الأ اء مرة واحدة يبدأ بالشق الأ    .مرات ثم يعم بدنه با

اء مع    .المضمضة والاستنشاقوأما الكيفية المجزئة فهي أن يعمم بدنه با

ــاء فإنــه يتــيمم »أو تــيمم لعــدم«: قولــه ء كــان ، يعنــي إذا عــدم الإنســان ا عادمًــا للــماء أو كــان ســوا

اء، فإنه يتيمم، وهذا ما ذهب إليـه المؤلـف  تعـالى وبـه قـال  مريضًا لا يستطيع أن يستعمل ا

  .الشافعي

ي الثاني حنيفة ومالك واختيـار شـيخ  وهذا قول أبيعادما للماء أن التيمم لا يشرع إذا كان  :الرأ

  .تعالى الإسلام ابن تيمية 

اء عند تعـذره، وهنـا تعـذر فينـوب عنـه : الذين قالوا بمشروعيته قالوا  بأن التراب ينوب مناب ا

   .التراب

ن الحكمــــة مــــن الغســــل هــــو التنظــــف والتــــيمم لــــيس فيــــه إ: والــــذين قــــالوا بعــــدم مشرــــوعيته قــــالوا 

ه طهــارة معنويــة وليســت طهــارة حســية، وهــذا القــول هــو الصــواب، وعــلى طهارتــ وإنــماتنظــف، 
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ــاء إمــا لمــرض أو لشــدة بــرد ولم يجــد مــا يســخن بــه  هــذا إذا كــان الإنســان لا يــتمكن مــن اســتعمال ا

اء فإنه لا يشرع له التيمم اء أو لعدم ا   .ا

ا قال العلماء رحمهم ، فإذ»تنظف«ثم قال بعد ذلك  »غسل«: ، قال فيما تقدم قال»وتنظف«: قوله

ــه يشرـع لــه ودون بــالتنظف مـا يتعلــق بسـنن الفطــرة يـاالله غسـل ثـم تنظــف فير هـذه الســنة الثانيـة أ

م أن يأخـذ ســنن الفطــرة فـيقلم أظــافره، ويحلـق عانتــه، وينتــف إبطـه ويقــص الشــارب  عنـد الإحــرا

  .هذا ما ذهب إليه المؤلف وويزيل أو يقطع كل ما يسبب الرائحة الكريهة 

ـــ ي الثـــانيال أن فعـــل مثـــل هـــذه الأشـــياء ليســـت مـــن الســـنن الخاصـــة المتعلقـــة بـــالإحرام، وهـــذا : رأ

م لأن هذا لم يرد عن النبي  اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  ه عند الإحرا قلم أظافره أو  أ

بــأن مثــل هـذه الأشــياء مــن ســنن الفطـرة إن كانــت طويلــة فــإن : ، بــل الصـواب أن يقــالأمـر بــذلك

يشرع له أن يأخذها إذا كانت هذه الأشياء قد طالـت مثـل الشـارب أو الأظـافر أو نحـو الإنسان 

ئــدة ولـيس لأن هـذا مــن سـنن الإحـرام الخاصـة ، بــل هـي مشرـوعة بحســب ذلـك مـن الشـعور الزا

ـه لـيس مـن سـنن  بأخـذ، وعـلى هـذا يـتلخص أن التنظـف الحاجة سـنن الفطـرة ومـا يتعلـق بـذلك أ

  .الإحرام الخاصة

ضًـــا هـــذه الســـنة الثالثـــة ذكرهـــا المؤلـــف »طيـــبوت«: قولـــه ـــه يشرـــع لمـــن أراد أن يحـــرم أن  ، أ أ

ضًـــــا مـــــذهب الشـــــافعي وكـــــ يتطيـــــب، وهـــــذا هـــــو المشـــــهور مـــــن مـــــذهب الإمـــــام أحمـــــد  ذلك أ

ه يتطيب : حنيفة، إلا أن الحنفية يقولون ومذهب أبي ره بمابأ    .لا يبقى أ
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مـه قبـل أن  كنـت أطيـب النبـي ( :أنهـا قالـت <بحـديث عائشـة  :واستدلوا عـلى ذلـك لإحرا

، فدل )لإحرامه قبل أن يحرم كنت أطيب النبي (: قالتف )يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت

  .ذلك على مشروعية الطيب

بحـديث يعـلى  :واسـتدلوا عـلى ذلـك ،أن التطيب للمحـرم مكـروه :تعالى وعند الإمام مالك 

ى النبي   رجل أحرم بالعمرة فقال يا رسول االله كيف ترى في بن أمية في قصة الرجل الذي أ

اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، وانزع (: ثم قال طيب؟ فسكت النبي وهو متضمخ ب

، وقد أجاب العلماء رحمهم االله متفق عليه )الجبة، واصنع في عمرتك ما كنت صانع في حجك

ه كان في السـنة الثامنـة مـن الهجـ  للنبـي  <ب عائشـة يـرة، أمـا تطيعن حديث يعلى بن أمية بأ

ـه لـو لم يمكـن الجمـع بـين الـدليلين يصـار إلى  فقد كان في حجـة الـوداع، فهـذا دليـل عـلى النسـخ لأ

فيكــون  النســخ، فيكــون هــذا النهــي عــن الطيــب متقــدمًا، ثــم بعــد ذلــك ثبتــت الســنة عــن النبــي 

  .منسوخا

بعــض العلــماء وقــال االله مــاذا يطيــب؟ ، لم يبــين المؤلــف رحمــه »تطيــب«: وقــول المؤلــف رحمــه االله

يطيــب بدنــه، لكــن الــذي دلــت لــه الســنة أن الطيــب يكــون في الــرأس وفي اللحيــة، كــما في حــديث 

المسـك في مفـارق رسـول االله  يعني لمعانَ  كنت أرى وبيصَ (: عائشة في الصحيحين أنها قالت

(هذا يدل على أن الطيب في الرأس ،.   

ضًـــا في صـــحيح مســـلم أن الط يـــب كـــان في اللحيـــة، وعـــلى هـــذا إذا أراد الإنســـان أن يحـــرم فإنـــه وأ

ضًــا يســتحب أن يكــون الطيــب بالمســك،  النبــي  لأن هــذا هــو الــذي فعــليطيــب رأســه ولحيتــه، وأ

.  
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ـه يكــره للإنسـان أن يطيـب ثيابـه،  لــو طيبـت الإزار والـرداء هـذا مكــروه، فالمشـهور مـن المـذهب أ

داء وفــيهما الطيــب فإنــك لا بــأس أن تســتديم لــبس الإزار وإذا أحرمــت وعليــك هــذا الإزار والــر

والرداء، لكن إذا خلعت هذا الإزار أو الرداء لأمر من الأمور فليس لك أن تلبسهما مرة أخرى 

تطييب ثياب الإحرام هذا مكـروه، ولـو طيـبهم الإنسـان ثـم : الطيب عنهما، فنقول غسلإلا بعد 

م فإحرامه صحيح، ـه نـزع هـذه الثيـاب ثـم بعـد ذلـك أراد أن  أحرم وعليه ثياب الإحرا لكـن لـو أ

الكية ه ليس له أن يطيب  :يلبسها فلا يلبسها إلا بعد أن يغسل الطيب عنها، وعند الحنفية وا أ

ـه يثبـت تبعًـا مـا لا يثبـت  ، لكن الصواب ما ذهب إليه الحنابلـة رام وأن يحرمثياب الإح لأ

  .استقلالاً 

م فــلا بـــأ س، لكــن لــيس لـــه أن يعيــد اللــبس مـــرة أخــرى إلا بعــد أن يغســـل فلــو طيــب قبـــل الإحــرا

  .الطيب عن ثيابه

م أن يتجرد »وتجرد من مخيط«: قوله  بعة، يعني يستحب للإنسان إذا أراد الإحرا ، هذه السنة الرا

مـــه صــحيح،يحـــثــم مــن المخـــيط،  لكنـــه  رم، وعــلى هـــذا لــو أن الإنســـان أحــرم وعليـــه الثيــاب فإحرا

ة أن الإنســان يحــرم وقــد تجــرد مــن ثيابــه، ويــدل لهــذا مــا تقــدم مــن حــديث الســنة لأن الســن خــلاف

يــا رسـول االله كيـف تــرى في رجـل يريــد : فقـال يعـلى بـن أميــة في قصـة الرجــل الـذي جـاء النبــي 

: فقال )اغسل الطيب الذي بك ثلاثًا وانزع الجبة( : قال النبيمتضمخ بطيب، العمرة وهو 

ليه جبة فدل ذلك على أن الإنسان إذا أحرم وعليـه الثيـاب فـإن ، هذا الرجل كان ع)انزع الجبة(

مــــه صــــحيح لكــــن الســــنة أن يجــــرد نفســــه ثــــم يحــــرم، لأن هــــذا هــــو فعــــل النبــــي  ، وتقــــدم في إحرا

  .تجرد من إهلاله واغتسل حديث زيد بن ثابت أن النبي 
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ضًـــا إذا  م إن تـــأخر عرفًـــا لزمتـــه الفديـــة، أوأ ر الإنســـان أن ؤملكـــن لا يـــحـــرم وعليـــه ثيـــاب الإحـــرا

أن يخلـــع الثيـــاب حســب المعتـــاد، لكنـــه لـــو تــأخر وتـــرك خلـــع الثيـــاب  يـــؤمريشــق الثـــوب عنـــه، بــل 

  .حتى مضى عليه وقت فإنه تلزمه الفدية

، يفيد أن التجرد من المخيط قبـل الإحـرام مسـتحب »وتجرد من مخيط«: وقول المؤلف رحمه االله

الكية والش وعند   .لاً تجرد أوافعية أنهم يجب عليه أن يا

يضين«: قوله   .»ويحرم في إزار ورداء أ

هو ما يستر نصف البدن الأسفل والرداء ما يستر النصف الأعلى، فيستحب أن يحـرم في  :الإزار

يضين لقول النبي    .)وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين ( : إزار ورداء أ

يضين«: وقول المؤلف رحمه االله ـه أحـرم في إزار ، هذا على سبيل الاستحب»أ اب و عـلى هـذا لـو أ

  .ورداء أخضرين أو أصفرين أو نحو ذلك من الألوان فإن هذا جائز ولا بأس به

يضين«: وقول المؤلف    .)البسوا من ثيابكم البياض( :النبي  يدل له قول، »أ

ء كانـا مخيطــين أو غـير مخيطــ»في إزار ورداء«: وقـول المؤلـف  ين ، يشــمل الإزار و الـرداء ســوا

ضًـا الـرداء، لـو  فلو كان الإزار موصولاً يعني من قطعتين وخيطا فإن هذا لا بأس به، وكذلك أ

ولا بـأس بـه وهـذا إن  جـائزبـأن هـذا : كان موصولاً يعني من قطعتين أو فيه شقوق وخيط نقول

ينا في محظـــورات الإحـــرام، وإن كثـــير مـــن النـــاس يتـــوهم أن المخـــيط الـــذي هـــو مـــن  شـــاء االله ســـيأ

  .حظورات ما كان فيه خياطة وهذا خطأ، كما سيأتيالم

م عقب ركعتين«: قوله يستحب أن يحرم عقب ركعتين وهذا قول : ، هذه السنة السادسة»وإحرا

ء كانـــت هـــاتين الـــركعتين فريضـــة أو نافلـــة لأن النبـــي  جمهـــور أهـــل العلـــم   تعـــالى، وســـوا
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ما وهـل للإحـرام صـلاة خاصـة أو أحرم دبر صلاة كما في حديث ابن عباس رضي االله تعـالى عـنه

ليس للإحرام صلاة خاصة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله فالعلماء رحمهـم االله 

ان   :لهم في ذلك رأ

ي الأول واسـتدلوا بـما سـلف مـن ، وهذا قول جمهور أهل العلـمللإحرام صلاة خاصة،  أن: الرأ

ســتحب أن يصــلي ركعتــين ينــوي بهــما أهــل دبــر صــلاة، في حــديث ابــن عبــاس وغــيره أن النبــي 

  .سنة الإحرام

ي الثاني ه ليس للإحرام صلاة خاصة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابـن تيميـة وابـن القـيم : الرأ أ

االله، وعلى هذا إن كان الإنسان في وقت فريضة أحرم دبر فريضـة وإذا كـان الإنسـان ممـن  مارحمه

إذا ووضـأ يصـلي ركعتـي الوضـوء ويحـرم دبرهمـا يواظب على ركعتـين الوضـوء فإنـه إذا اغتسـل وت

إذا كـان وقــت وكـان الإنسـان يواظـب عـلى ســنة الضـحى، يصـلي ركعتـي الضــحى ويحـرم دبرهمـا، 

  .إلخ... وتر فإنه يوتر ثم بعد ذلك يحرم دبر الوتر لأن الوتر مشروع للمسافر 

ه لم يرد عن النب الصوابوهذا القول هو  ه ليس للإحرام صلاة خاصة لأ شيء من ذلـك  ي أ

س والنبي  أهل بـالحج والعمـرة حـين صـلى  أن النبي : إنما أحرم دبر فريضة كما في حديث أ

و داود والنسائي   .الصوابسنة خاصة للإحرام وهذا القول هو  ولم يصل: الظهر، وهذا رواه أ

جرد من نية الدخول في النسك شرط وهذا لا إشكال فيه، فكون الإنسان يت»ونيته شرط«: قوله

ذلك بـل لابـد أن ينـوي الـدخول في النسـك، فإنـه بـالإزار والـرداء لا يكـون محرمًـا  الثياب ويلبس

ــات وإنــما لكــل (: لا يكــون محرمًــا إلا بالنيــة، لحــديث عمــر ولا يكــون محرمًــا  إنــما الإعــمال بال
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العلــم  ، وتقـدم لنــا هــل يحتـاج إلى عمــل مـن قــول أو فعــل، تقـدم ذكرنــا كـلام أهــل)امـرئ مــا نــوى

 ة   .في هذه المسأ

فمحـــلي حيـــث  ويســـتحب قولـــه  إني أريـــد نســـك كــذا فيسرـــه لي وإن حبســـني حـــابس«: قولــه

  .»حبستني

م يسـتحب أن تقـول عـلى مـا ذهـب إليـه المؤلـف  السنة السادسة هي هذه  : عنـد الإحـرا

 إني أريـد التمتــع أو : تحـرم بــه وتلفـظ بـه، فتقــولتريـد أن  إني أريـد نسـك كــذا، يعنـي تعـين مــا

.. القــران أو الإفــراد ونحــو ذلــك أو العمــرة إلى آخــره  إني أريــد نســك كــذا وكــذا، فيسرــه لي 

 : قـول أي، والصواب في ذلك أن هـذا غـير مشرـوع، هذا ما ذهب إليه المؤلف و إلخ،

خ الإسـلام ابـن تيميـة ، والصواب كما قال شيإلخ... إني أريد العمرة أو القران أو نسك الإفراد 

  : فـاظ النيـة، لأن هـذا لم يـرد عـن النبـي ه لا يتكلم بشيء مـن أ التمتـع ولا عـن أصـحابه  أ

العمرة ثــم إذا انتهــى منهــا في بــ يلبــيلبيــك  لبيــك، يهــل مبــاشرة بالتلبيــة  ،لبيــك عمــرة: يقــول

راد الإفـــراد يلبـــي بـــالحج لبيـــك حجًـــا لبيـــك  لبيـــك، وإذا أ: اليـــوم الثـــامن يهـــل بـــالحج، يقـــول

مبــاشرة لبيــك حجًـــا لبيــك  لبيـــك، وإذا أراد القــران يقـــول لبيــك عمـــرة وحجًــا لبيـــك  

  .لبيك

ولا عـن  فهذا كله لم يرد عن النبـي  إلخ،...  إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي : أما قول

 بــــمَ (: لــــبعض أصــــحابه ي ، وقــــال النبــــ)مهــــل أهــــل المدينــــة( : الصــــحابة ولهــــذا قــــال النبــــي

ه غير مشروع)أهللت   .، والصواب أن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أ

  .»وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني«: قوله
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م بـالحج يسـتحب لـه أن الإنسان في حال إحرامه  السنة السابعةهذا   أن يشـترط فـإذا أراد الإحـرا

   .ن حبسني حابس فمحلي حيث حبستنيإ: قوليأن  لهأو العمرة يستحب 

يا رسول االله إني أريد الحج : حيث قالت <بحديث ضباعة بنت الزبير  :واستدلوا على ذلك

، وعنــد )حجــي واشــترطي وقــولي  محــلي حيــث حبســتني(: وأجــدني وجعــة فقــال النبــي 

  .د رحمه االله، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحم)فإن لك على ربك ما استثنيت(: النسائي

ي الثاني    .رأي الظاهرية يجب الاشتراط: الرأ

ي الثالث   .، وبه قال الشافعيةيجوز ولا يستحب: الرأ

بع ي الرا ه غـير مشرـوع، : الرأ الكيـة،أ ـر لـه، وتوسـط شـيخ  وبـه قـال الحنفيـة وا ولا يصـح ولا أ

ـــه يشرـــع لمـــن كـــان خائفًـــا، : وقـــال الإســـلام ابـــن تيميـــة  فإنـــه لا يشرـــع لـــه  غـــير الخـــائف أمـــابأ

   .الاشتراط

ضًــا ورد  تحــديث ضــباعة بنــمــن بــالجواز كالشــافعية اســتدلوا بــما تقــدم : والــذين قــالوا  الــزبير وأ

عمر وعـثمان وعـلي وعـمار وابـن مسـعود وعائشـة وأم سـلمة هـؤلاء كلهـم كعن جمع من الصحابة 

   .ورد عنهم الاشتراط

ــه لم يشــترط،  كم ســنة نبــيكم محمــد حســب: إنكــار الاشــتراط، ويقــول ورد عــن ابــن عمــر و أ

ـــا  والنبــي  حـــج واعتمــر أربعـــة عمــر ومـــع ذلـــك لم يحفــظ الاشـــتراط، وإنــما أرشـــد إليــه ضـــباعة 

ة مـــا ذهـــب إليـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن  ذكــرت أنهـــا وجعـــة وعـــلى هـــذا يكـــون الأقـــرب في هـــذه المســـأ

ـــه يشـــترط إذا احتـــاج إلى ذلـــك كـــأن يخـــاف عـــلى نفســـه مـــن عـــد تيميـــة  م إتمـــام النســـك إمـــا ، وأ

لمــرض أو لحـــبس عــدو أو نحـــو ذلــك، أمـــا إذا لم يخــف فإنـــه لا يشرــع لـــه الاشــتراط ولا يصـــح منـــه 
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إن حبســــني : فيقــــول بــــه ، هــــذا يــــدل عــــلى أن الاشــــتراط لابــــد أن يــــتلفظ)قــــولي( : وقــــول النبــــي

  .محلي حيث حبستنيفحابس 

ساك التمتع«: قوله   .»وأفضل الأ

سـاك ثلاثـةاعلم أن   لتمتـع والقـران والإفـراد، ويـدل لـذلك حـديث عائشـة رضي االله تعـالى ا: الأ

عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة  خرجنا مع رسول االله (: أنها قالتفي الصحيحين عنها 

سـاك كلهـا جـائزة )ومنا من أهل بحج وعمرة ومنا من أهل بحج ، فيدل ذلـك عـلى أن هـذه الأ

ساك؟ وإنما الخلاف في الأفضل فما هو أفضل   هذه الأ

ســاك هــو التمتــع، وهــذا هــو المشــهور مـــن  الــذي ذهــب إليــه المؤلــف رحمــه االله أن أفضــل هــذه الأ

   .مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى

ســـــاك فقـــــال االله  بأدلـــــة أن التمتـــــع ذكـــــره االله  :واســـــتدلوا عـــــلى ذلـــــك في القـــــرآن دون بقيـــــة الأ

   .}ةِ إلىَِ الحَْجِّ فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ الهْدَْيِ فَمَنْ تمَتََّعَ باِلْعُمْرَ {: سبحانه وتعالى

ضًـا قــالوا حـديث ابــن عمـر   )بحجــة الـوداع بــالعمرة إلى الحــج تمتـع رســول االله (: قــال وأ

   .في الصحيحين أخرجاه

ضًا نحوه ورد عـن عائشـة وعمـران بـن حصـين وسـعد بـن أبي وقـاص  ضًـا إلـخ... وكذلك أ ، وأ

  .فيدل على أفضليته ع بين نسكين، وفيه دم شكران الله بأن التمتع يجم: قالوا 

ي الثــاني فـــإن  هــذا رأي أبي حنيفــة وقـــالوا بــأن هــذا هــو هــدي النبــي وأن القــران أفضــل، : الــرأ

حــج  لا أشــك أن النبــي : النبــي عليــه الصــلاة والســلام حــج قارنًــا، قــال الإمــام أحمــد رحمــه االله

  .قارنا
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فــدل ذلــك  ون قــران النبــي و، كلهــم يــرامــن عشرــين صــحابيً أكثــر  والــذين رووا قــران النبــي 

س وعمران بن حصـين، وابـن عمـر   إلـخ،... على أن القران أفضل، وقد دل على ذلك حديث أ

هــو وكــان قارنًــا،  مــن الصــحابة رووا أن النبــي  اً مــن الصــحابة، وكــما أســلفنا أن كثــير موغــيره

ساك هذه سيـأتي إن شاء االلهكان قارنا لكن التفضيل ب الصواب أن حج النبي    .ين الأ

ي الثالث الكية والشافعيةأن الإفراد أفضل: الرأ    .، وبه قال ا

ضـــا بحـــديث عائشــة رضي االله تعـــالى عنهـــا في الصــحيحين أن النبـــي  أهـــل بـــالحج،  واســتدلوا أ

ضًــا ورد عــن ابــن عمــر وابــن عبــاس في صــحيح مســلم،  ضًــا الخلفــاء الراشــدوكــذلك أ ن في ووأ

ـــــو بكـــــر وعمـــــر وعـــــثمان، مـــــدة خلافـــــتهم قـــــدرها أربعـــــة أرب عـــــة وعشرـــــين ســـــنة كـــــانوا يفـــــردون، أ

ة  والصـوابوعشرون سنة كانوا يفردون الحج، فدل ذلك على أن الإفراد أفضـل  في هـذه المسـأ

ومكــث في مكــة  مــثلاً  إن اعتمــر الإنســان قبــل أشــهر الحــج يعنــي قبــل شــوال في رمضــان: أن يقــال

د أفضل، إن اعتمر قبل أشهر الحج ومكث في مكة فالإفراد أفضل، وإن وهو يريد الحج فالإفرا 

رجـــع أو جمـــع في ســـفره بـــين الحـــج والعمـــرة فنقـــول إن ســـاق الهـــدي فـــالقران أفضـــل وإن لم يســـق 

  .الهدي فالتمتع أفضل

  .»وصفته أن يحرم بالعمرة«: قوله

لتمتع أن يحـرم بـالعمرة في ، أي ا»صفته«: هنا شرع المؤلف رحمه االله في بيان صفة التمتع، فقوله

، وصـــفة التمتـــع تتكـــون مـــن ثلاثـــة يفـــرغ منهـــا ثـــم يحـــرم بـــالحج في عامـــهفي عامـــه ثـــم أشـــهر الحـــج، 

   :جزئيات
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تقدم لنا أشهر الحج، وأنها تبدأ في شوال وعلى هذا لو وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، : الأولى

يكـــون متمتعًـــا إذا أحـــرم بهـــا في شـــوال،  أحـــرم بـــالعمرة في رمضـــان، فإنـــه لا يكـــون متمتعًـــا، وإنـــما

ه لا يكون متمتعًا حتى ولو أدى أعمال العمرة في شوال   .وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أ

رجل أحرم في رمضان ثم بعـد ذلـك دخـل شـوال وأدى أعـمال العمـرة ومناسـكها في : مثال ذلك

مــه في أشــهر  هــذا مــا ذهــب إليــه والحــج، شــهر شــوال، فإنــه لا يكــون متمتعًــا، لابــد أن يكــون إحرا

   .المؤلف رحمه االله

ه إن أدى أعمال العمـرة في أشـهر الحـج فإنـه يكـون متمتعـا :وذهب بعض العلماء وأمـا إذا لم ، إلى أ

  .ها في أشهر الحج فإنه لا يكون متمتعًايؤد

  .»ويفرغ منها ثم يحرم بالحج«: قوله

ضًا أن يفرغ مـن العمـرة، وعـلى :الجزئية الثانيةهذه   ـه أحـرم بـالعمرة ثـم أدخـل الحـج أ  هـذا لـو أ

ينا أن المـــذهب يقولـــون إذا أحـــرم : عـــلى العمـــرة فإنـــه لا يكـــون متمتعًـــا وإنـــما يكـــون قارنًـــا، وســـيأ

إن شـاء االله، فـإذا أحـرم بـالعمرة ثـم بـالعمرة فيصـح أن يـدخل الحـج عـلى العمـرة مطلقًـا، وسـيأتي 

  .ة فإنه يكون قارنًابعد ذلك أحرم بالحج قبل أن يشرع في طواف العمر

أن يحــرم بــالحج في عامــه، وعــلى هــذا لــو أحــرم بــالحج في عــام آخــر فإنــه لا يكــون : الجزئيــة الثالثــة

  .متمتعًا

  .»وعلى الأفقي دم«: قوله

هــــو أن يحــــرم : ذكــــر المؤلــــف رحمــــه االله صــــفة التمتــــع، ولم يــــذكر صــــفة الإفــــراد والقــــران، الإفــــراد 

غـه يحـرم بـالعمرة، وقـولهمبالحج، وبعض العلماء يزيد ثـم بعـد  غـه يحـرم بـالعمرة، : فرا ثـم بعـد فرا
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ون الإفــراد، وشرطًـا في وهـذا لـيس قيــدًا في الإفـراد،  إنـما يـذكره العلــماء رحمهـم االله لأن النـاس يــأ

مــن أمــاكن بعيـــدة ولا يتهيــأ لـــه إذا جــاء إلى مكــة ثـــم رجــع إلى بلـــده أن يــر جــع مـــرة أخــرى، لمشـــقة 

ــه بعــد المسـير ونحــو ذلــك والوصـول  ـه إذا أحــرم بــالحج وانتهـى منــه أ والمواصــلات، فيــذكرون أ

   .فراغه يحرم بالعمرة، فنفهم أن هذا ليس قيدا وإنما الإفراد إنما أن يحرم بالحج فقط

  :له ثلاث صورفالقران وأما 

أن يحـــرم بــالعمرة والحـــج جميعـــا فيقـــول لبيـــك عمـــرة وحجًـــا لبيـــك  لبيـــك، : الصـــورة الأولى

ـــاني (: قـــال فـــإن النبـــي  يبـــدأ بـــالعمرة لأن هـــذا هـــو الـــوارد في حـــديث عمـــر  ويســـتحب أن أ

  .)الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

فهـــا، كـــما فعلـــت : الصـــورة الثانيـــة أن يحـــرم بـــالعمرة ثـــم يـــدخل الحـــج عليهـــا قبـــل الشرـــوع في طوا

   .عائشة وهذا سيأتي إن شاء االله

   .لا يصح ههذا المشهور من المذهب أو، عليهالعكس أن يحرم بالحج ثم يدخل : الثالثةالصورة 

ي الثانيو   .وارد عن علي  هوقالوا بأ ، وبه قال الحنفية،أن هذا صحيح :الرأ

المســجد  ييكــن أهلــه حــاضر لم ، ولــو قــال المؤلــف رحمــه االله عــلى مــن»وعــلى الأفقــي دم«: قولــه

م دم لكـــان أحســن، فقتـــه كتــاب االله لمو الحــرا ي {: قـــال تعـــالى ا ـــنْ لمَْ يَكُــنْ أَهْلُـــهُ حَـــاضرِِ ذَلـِـكَ لمَِ

مِ  م الــذي لا يجــب عليـه دم إذا كــان متمتعًــا أو }المَْسْـجِدِ الحَْــرَا ، مــا المـراد بحــاضري المســجد الحـرا

  :قارنًا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله

ي الأول فة قصرـــ، وهـــو المشـــهور مـــن المـــذهب، ومـــذهب أنهـــم أهـــل الحـــرم ومـــن دون مســـا: الـــرأ

  .الآفاقي هو من كان مسافة قصر فأكثر، أي من كان يبعد عن مكة أربعة برد فأكثر: الشافعي
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ي الثاني   . أن المراد بهم أهل مكة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله تعالى: الرأ

ي الثالث   . رحمه االله أن المراد بهم أهل الحرم به قال ابن حزم: الرأ

بـــع ي الرا قيـــت إلى مكـــة، وبـــه قـــال : الـــرأ قيـــت، أو مـــا دون الموا المـــراد بهـــم مـــن كـــان مـــن أهـــل الموا

الحنفيــة، وأقــرب الأقــوال في ذلــك مــا ذهــب إليــه الإمــام مالــك رحمــه االله، وأن حــاضري المســجد 

ء كانوا من أهل الحـرم أم لم يكونـوا كـذلك، فلـو أن مكـة امتـد ت كـما هـو الحرام هم أهل مكة سوا

اليــوم مشــاهد وخــرج بنيانهــا إلى خــارج الحــرم، فــإن كــل مــن كــان ســاكنا مكــة فإنــه مــن حــاضري 

  . المسجد الحرام لا يجب عليه الهدي

ة   :هذا الدم الذي يجب على المتمتع اشترطوا له شروط: مسأ

واب وهو مبنى على ما تقدم أن يحرم من الميقات أو من مسافة قصر فأكثر، والص: الشرط الأول

م هـم أهـل  أن يقال ألا يكون من حـاضري المسـجد الحـرام، ورجحنـا أن حـاضري المسـجد الحـرا

م، فــإن كــان مــن حــاضر : مكــة، فنقــول لوجــوب دم التمتــع ألا يكــون مــن حــاضري المســجد الحــرا

ء كانوا من الحرم أو من غير الحرم فإنه لا يجب عليه دم   .المسجد الحرام وهم أهل مكة سوا

ضًـا أن  ،أن يحرم بها من الميقـات، أو مـن مسـافة قصرـ فـأكثر :الشرط الثاني  والصـواب في ذلـك أ

ـــه إذا أحـــرم مـــن الميقـــات  مـــن دون  أوهـــذا لـــيس شرطًـــا كـــما ذهـــب إليـــه ابـــن قدامـــه رحمـــه االله، وأ

ه ليس من أهل مكة فهذا يجب عليه دم لقول االله  ذلك لمـن لم يكـن أهلـه { :الميقات، مادام أ

، وهـذا لـيس مـن أهـل مكـة فيجـب عليـه دم حتـى ولـو أحـرم مـن دون }رامالمسجد الحـ يحاضر

  .الميقات
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، وعـلى هــذا إن ســافر بــين العمــرة والحــج مســافة أن لا يسـافر بــين العمــرة والحــج: الشرــط الثالــث

إن سـافر مسـافة قصرـ فـلا دم عليـه وإن سـافر أقـل مـن مسـافة قصرـ : فالمذهب التفصيل، يقولون

   .فعليه دم

يسـقط عنـه : ل أحرم وذهب في أشهر الحـج ثـم سـافر لكـي يـزور المدينـة، يقولـونرج :مثال ذلك

ه سافر     .مسافة قصرالدم مادام أ

ي الثاني ، وهـذا قـول الحنفيـة وهـو الـوارد عـن عمـر رضي افر إلى مصره أو ما يماثلهلا يس أن: الرأ

ـــه إذا رجـــع إعــن ابنـــه ابـــن عمــر رضي االله تعـــالى عــنهماو ،االله تعــالى عنـــه  لى أهلــه فلـــيس متمتعـــاً ، أ

  .وهذا القول هو الصواب

بع هذا تقدم الكلام عليه فإن أحرم بها في رمضان وأن يحرم بالعمرة في أشهر الحج : الشرط الرا

قبــــل أشــــهر الحــــج وأدى أعمالهــــا في أشــــهر الحــــج فإنــــه لا يكــــون متمتعًــــا وذكرنــــا الخــــلاف في هــــذه 

ة   .المسأ

  .أن يحج من عامه: الشرط الخامس

  .أن ينوي التمتع في ابتداء العمرة وهذا هو المشهور من المذهب: السادس الشرط

ي الثــاني ــه : رأي ابــن قدامــة رحمــه االله صــاحب المغنــي: الــرأ أن لم ينــوِ أن هــذا لــيس شرطًــا، فلــو أ

ـه متمتـع، ويـدل لهـذا  :يتمتع وأحرم في أشهر الحـج وبقـي في مكـة ولم يرجـع إلى أهلـه فالصـواب أ

فيكونـــا  الهـــدي ارن يســـن لهـــما أن يفســـخا إحـــرامهما بـــالحج إلى العمـــرة إذا لم يســـوقأن المفـــرد والقـــا

كل من لم يسق الهدي من الصحابة أن يفسخ إحرامه بالحج إلى عمـرة  متمتعين، كما أمر النبي 

  .لكي يكون متمتعًا
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ة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة«: قوله   .»وإن حاضت المرأ

ة و     .تحرم به وجوبًا فإنها ،شيت فوات الحجخإذا حاضت المرأ

ومتى تخشى فوات الحج؟ تخشى فوات الحج إذا خشـيت طلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر، ولم تحـرم 

ة أحرمــت بــالعمرة عــلى أنهــا متمتعــة ثــم : مثــال ذلــك ،بــالحج فإنــه يجــب عليهــا أن تحــرم بــالحج امــرأ

ــام، فـإذا قلنــاخميســتمر عنــدها الحـيض وحاضـت، لم يبــق عـلى عرفــة إلا يومـان،  بأنهـا تنتظــر : سـة أ

ـــام ثـــم بعـــد ذلـــك تطهـــر، ثـــم تقضيـــ مناســـك العمـــرة ثـــم تحـــرم  ولا تحـــرم بـــالحج، خـــلال الخمســـة أ

، أمــا إذا لم أن تحــرم بــه ، فــإذا خشــيت فــوات الحــج فإنــه يجــب عليهــافــات فيكــون الحــج قــدبــالحج 

ـــام للـــدكـــأن بقـــي عـــلى تخــش فـــوات  ـــام وعنـــدها خمســة أ  تـــأتيورة فتنتهـــي ثـــم الحــج عرفـــة عشرـــة أ

  .أن تحرم بالحجهنا لا يجب عليها : نقول ،العمرة ثم تحرم بالحج

  .وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة: قوله

 : كانــت متمتعـة ثــم حاضــت فقــال لهــا النبــي <فــإن عائشــة  <فعـل عائشــة  :ويــدل لــذلك 

ضًا ليس خاصا بالحائض،  )أهلي بالحج( وخشي فـوات الحـج، فإنـه أحرم بعمرة  كل منوهذا أ

تعطلــت ســيارته والســيارة تحتــاج إلى فــترة  رجــل: مثــال ذلــكيجــب عليــه أن يحــرم بــالحج وجوبًــا، 

ويـأتي بـالعمرة ويخشـى أن يـذهب إلى الحـرم  أنيحتـاج ولكي يصلحها، ثم بعد ذلك إذا أصـلحها 

   .إذا كان يخشى ذلك فإنه يحرم مباشرة بالحج ويدرك عرفات: الحج فنقول يفوت

ة فخشيت فوات الحج أحرمت به«: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله في قوله   ، »وإن حاضت المرأ

   ه لا بأس أن يحرم بالحجأأن الإنسان لا يحرم إلا مع خشية فوات الحج، والمشهور من المذهب 

  .ولو لم يخش فوات الحج إذا كان متمتعًا،
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أريـد : قالوبطواف العمرة أحرم بالحج، رجل متمتع أحرم بالعمرة ثم قبل أن يبدأ : مثال ذلك

  .أن أكون متمتعًا وهو لا يخشى فوات الحج

المذهب أن هذا جائز ولا بـأس بـه، والصـواب في ذلـك والأحـوط هـو مـا ذهـب المشهور من على 

إليـــه المؤلــــف رحمـــه االله لأن كــــون الإنســـان ينتقــــل مــــن التمتـــع إلى القــــران هـــذا خــــلاف الأفضــــل، 

ضــا خــلاف مــا أمــر بــه أمــر الصــحابة كــل مــن لم يســق الهــدي  الصــحابة لأن النبــي  النبــي  وأ

  .أن يفسخ حجه إلى عمرة، فيكون متمتعًا أمره النبي 

  .»لبيك  لبيك: وإذا استوى على راحلته قال«: قوله

، هذا خـلاف المـذهب، المـذهب أن السـنة أن يبـدأ بالتلبيـة مـن حـين »استوى على راحلته«: قوله 

ة، ومــا  ، فــالمؤلف بهــذا هــو المشــهور مــن المــذهوالإحــرام،  خــالف المــذهب في هــذه المســأ

ه يبدأ التلبية إذا استوى على راحلتهفهو مذهب الإمام مالك،  ذكره المؤلف     .مالك يرى أ

ي الثالث ه من بعد السير، سواء ركب أو : الرأ    .ولكل منهم دليل مشىأ

ـه يبـدأ التلبيـة بعـد  م اسـتدلوا بحـديث عمـر أما الـذين قـالوا بأ في صـحيح البخـاري أن  الإحـرا

اني الليلة آت من ربي فقال صلِّ (: قال النبي  ، )قل عمرة في حجةوالوادي المبارك في هذا  أ

ضًــا حــديث ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهما أن )وقــل عمــرة في حجــة صــلِّ (: قـال ، وكــذلك أ

ضًـا حـديث سـعيد النبي  بـن جبـير عـن ابـن عبـاس في مسـند الإمـام  أهل دبـر صـلاة، وكـذلك أ

في  عجبــــت لاخــــتلاف أصــــحاب رســــول االله : أحمــــد وأبي داود فــــإن ســــعيدًا قــــال لابــــن عبــــاس

ون النبي  إهلاله، فجمع ابن عباس  جًا بين الروايات وأن الناس كانوا يأ  ، والنبي أفوا
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ا اسـتوت بـه راحلتـه، فأ خـذ ذلـك عنـه قـوم، وأهـل أهل في مصلاه، فأخذ ذلك عنه قوم، وأهل 

  .{نه قوم، وهو جمع حسن، من ابن عباس عا علا على شرف البيداء فأخذ ذلك 

ه إذا استوت به راحلته، كـما ذهـب إليـه المؤلـف رحمـه االله فاسـتدلوا بحـديث : وأما الذين قالوا  بأ

توت من ذي الحليفة حين اس أن إهلال رسول االله  رضي االله عنه في صحيح البخاري، جابر

ــه قــال لم أر النبــي  :بــه راحلتــه، وكــذلك حــديث ابــن عمــر رضي االله تعــالى عــنهما في الصــحيحين أ

 يهل حتى تنبعث به راحلته.   

ــــه يهـــل إذا ســــا: وأمـــا الــــذي قـــالوا  ء ركــــب أو لم يركـــب كــــما هـــو رأي الشــــافعي فاســــتدلوا  ربأ ســـوا

  .)توجهنا إلى منىأن نحرم إذا  أمرنا النبي (: في صحيح مسلم قال  بحديث جابر

ا مقيم على طاعتك وإجابـة أمـرك إقامـة بعـد إقامـة، وقـال شـيخ  أي، »لبيك  لبيك«: قوله أ

لبيــك  لبيـك هــو الإقبـال عــلى االله، والتوجــه : إن المـراد بقولــه: الإسـلام ابــن تيميـة رحمــه االله

في إلوهيتــــك ولا ، يعنـــي لا شريــــك لــــك في »لا شريــــك لــــك«: وقولــــه ،إليـــه، وجمــــع القلــــب عليـــه

لبيـــك (: هـــذه تلبيـــة النبـــي عليـــه الصـــلاة والســـلامو إلـــخ،..  ربوبيتـــك ولا في أســـمائك وصـــفاتك

ضًا ورد  ) لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وأ

ضـــا و، )لبيـــك إ الحـــق(مــن حـــديث أبي هريـــرة في ســـنن النســـائي ومســـند الإمـــام أحمــد  في ورد أ

ضًا أخرجه الإمام أحمد والنسائي وابن  )لبيك إ الحق(حديث أبي هريرة  ، وكان هماجوهذا أ

، )لبيك وسـعديك والخـير بيـديك والرغبـاء إليـك والعمـل(: ابن عمر كما في صحيح مسلم يزيد

ضًا عن عمر وكذلك  )لبيك مرغوبًا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل الحسن(: وكذلك ورد أ
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ضًا  سأ تلبيـة  وهين الإنسان يداوم على الأصل أالمهم لبيك حقًا حقًا تعبدًا ورقا، : ورد عن أ

  .، وفي بعض الأحيان لو زاد ما ورد عن الصحابة فإن هذا جائز النبي 

  .»يصوت بها الرجل«: قوله

أن حلــوقهم كانـت تــبح حــديث جـابر رضي االله تعــالى عنـه يرفـع الرجـل صــوته بهـا، ودليــل ذلـك  

س عهد رسول االله على  سمعتهم يصرخون بها : من رفعهم بالإهلال، وفي البخاري يقول أ

ضــــا حــــديث الســــائب بــــن خــــلاد أن النبــــي  خــــا، وأ ــــاني جبريــــل فــــأمرني أن آمــــر (: قــــالصرا أ

تهم بالإهلال والتلبية ، وهذا صححه الترمذي وكان ابن عمر رضي )أصحابي أن يرفعوا أصوا

ضًـا الصـحابة كـانوا يلبـون إذا هبطـوا واديًـا، أو  االله تعالى عنه يلبي راكبًا ونازلاً و مضـطجعًا، وأ

  .إلخ... أشرفوا على أكمه أو لقوا ركبًا أو بالأسحار في أدبار الصلوات 

ة«: قوله   .»يصوت بها الرجل وتخفيها المرأ

لــماء رحمهــم المـرأة تخفيهــا بقــدر مــا تســمع رفيقتهــا، لأن جهرهــا بهــا ذريعــة إلى الفتنــة ولهــذا كــره الع 

ة بالتلبية، لأن     .ذريعة إلى الفتنة جهرهااالله أن تجهر المرأ

ة   .العلم أنها سنةجمهور أهل  :وحكم التلبية: مسأ

الصـواب في و ،وذهب بعض العلماء إلى وجوب التلبية، وأنها بمنزلـة تكبـيرة الإحـرام في الصـلاة

   .لفعل لا يدل على الوجوبهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، لأن مجرد ا

ة    :وهل يلبي في حال المسير أو يلبي حتى وهو مقيم؟ هذا موضع خلاف: مسأ



   
 المناسك والجهادكتاب   ٥٩

ي الأول ، أما إذا أقام في عرفات المشاعرأن التلبية إنما تكون في حال المسير وهو سائر بين  :فالرأ

ة رحمـه االله لأن التلبيـة هذا قـال بـه شـيخ الإسـلام ابـن تيميـوفي المزدلفة فإنه لا يلبي  أوفي منى  أو

   .مع المسيرإجابة والإجابة تكون 

ينَِ مِــنْ كُــلِّ فَــجٍّ {: إجابــة لقــول االله  وُكَ رِجَــالاً وَعَــلىَ كُــلِّ ضَــامِرٍ يَــأْ ــاسِ بِــالحَْجِّ يَــأْ نْ فيِ النَّ وَأَذِّ

   .، والإجابة تكون في حال السير]٢٧: الحج[}عَمِيقٍ 

ي الثاني ه يلبي حتى وإ :الرأ   .ن لم يكن سائرًا وهذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االلهأ

تلبيـة النبـي  هـذا ورد إن ثبـتوتقدم أن ذكرنا أن ابن عمر كان يلبى راكبًا ونازلاً، ومضـطجعًا، و

  ،نفـس وجـوده في  لأن التلبية ذكر، ولا يمنـع أن يكـون الإنسـان مجيبـا وهـو مقـيم، لأنوبعرفة

  .هذا هو الصوابوإجابة،  ههذالمشعر في عرفة وفي مزدلفة 
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  باب محظورات الإحرام
م«: -رحمه االله  -قال المصنف    .»باب محظورات الإحرا

ــا قبلــه ظــاهرة، فــإن المؤلــف رحمــه االله تكلــم في البــاب الســابق عــن الإحــرام، مناســبة  هــذا البــاب 

ســاك التــي يحــرم بهــا ومــا د بــه، ومــا هــي ســنن الحــج و آدابــه ومــا هــي الأ هــي أفضــل هــذه  ومــا المــرا

ساك إلى آخره   .الأ

م ناسـب أن يـذكر مـا يتعلـق بمحظـورات الإحـرام، لأن الإنسـان إذا أحـرم   فلما تكلم عـن الإحـرا

بالحج أو العمرة منع من بعض الأشياء، كما سيأتي لاحقًا إن شاء االله، فناسب أن يـذكر المؤلـف 

  .رحمه هذه الأشياء التي يمنع المحرم من التلبس بها

م«: لمؤلف رحمه االلهوقول ا  :، محظـورات جمـع محظـور، والحظـر في اللغـة»باب محظـورات الإحـرا

ظُـــورًا{: المنـــع ومـــن ذلـــك قــــول االله  ـــكَ محَْ ء[}وَمَـــا كَـــانَ عَطَــــاءُ رَبِّ ، أي ممنوعًــــا، ]٢٠: الإسرا

والمراد بمحظورات الإحرام الأشياء التي يمنع المحـرم مـن التلـبس بهـا حتـى يحـل مـن الإحـرام، 

مـن بـاب إضـافة الشيـء إلى  ، مضاف والإحرام مضاف إليه، وهذه الإضـافة»محظورات«: لهوقو

، يعنـــي الأشـــياء التـــي تحـــذر بســـبب التلـــبس بـــالإحرام، والحكمـــة مـــن منـــع المحـــرم مـــن هـــذه ســـببه

المباحـات هـي البعــد عـن الترفــه وتربيـة الــنفس عـلى التقشــف والاتصـاف بصــفة الخاشـع والتــذكر 

  .القدوم على االله عن المخيط ب بالتجرد

ة   هل التلبس بهذه المحظورات محرم أو ليس محرمًا؟: مسأ

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى
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ي الأول  م المحــرم إذا تلــبس بشيــء مــن هــذه الأشــياء، : الــرأ ــه لا يــأ ــه لا يحــرم بمعنــى أ ــهأ  مــع أ

م إذا تلبس بها    .ممنوع منها لكنه لا يأ

لقيـاس عـلى اليمـين، فـإن الإنسـان إذا حلـف عـلى فعـل شيء فيجـب عليـه أن يفعلـه ا :ودليل ذلك

ضًا قالوا  م بل تجب عليه كفارة يمين، وكذلك أ ـه لم يـرد، أن مـن فعـل هـذه : ولو لم يفعله لم يأ بأ

م لأمر بالتوبة والاستغفار  يؤمرالأشياء    .إلخ... بالاستغفار ولو كان يأ

ي الثاني ه إذا فعل هذه الأشياء لحاجة فإنه لا إثم عليه، كما في هذه المسأ: الرأ ة التفصيل، وهو أ

م، كـما حصـل مـن كعـب بـن مالـك  ـا آذاه لو لبس مخيطًا لشدة بـرد، ونحـو ذلـك، فإنـه لا يـأ  ،

عــذر فإنــه و وإن كــان ذلــك لغــير حاجــةبــالحلق والفديــة،  هــوام رأســه حلــق رأســه فــأمره النبــي 

م، وهذا القول هو الأق م وأمـا إن كـان لغـير يأ ـه إن كـان لعـذر فإنـه لا يـأ ة، وأ رب في هذه المسأ

ه تعدى حدود االله  م لأ   .باقتراف هذه المحرمات عذر فإنه يأ

ء، »وهــي تســعة«: قولــه ون الأدلـــة ئفــالعلماء رحمهــم االله يســتقر، هــذا الحصرــ مبنــي عــلى الاســتقرا

ئها  قض الوضــوء كــذا : فتجــدهم يقولــونذا العــدد، بهــويخرجــون مــن هــذه الأدلــة بعــد اســتقرا نــوا

م كــذا و إلـخ، ..شروط الصـلاة كـذا وكـذاوأركـان الصـلاة كـذا وكـذا، ووكـذا،  محظـورات الإحـرا

ء الأدلـة، ولهــذا إلــخ.. مــبطلات الاعتكـاف كــذا وكـذا ووكـذا،  ، هـذا العــدد هـو مبنــي عـلى اســتقرا

لهــذا العــالم مــن كــون هــذا دلــيلاً بنــاءًا عــلى مــا يظهــر وتجــد أن هــذا العــدد يختلــف مــن عــالم إلى آخــر، 

، هـذا »تسـعة«: يثبت به المحظور أو كونه غير دليل لا يثبت به المحظور، المهم أن نفهم أن قولـه

م تســعة، وإنـما هــذا بنـاءً عــلى  ، لم يـرد عــن النبـي مـن النبــي  ا لـيس حصرًــ أن محظــورات الإحـرا

ء العلماء للأدلة،    .وا أن محظورات الإحرام تسعة أشياءنهم نظروا في الأدلة واستنبطإفاستقرا
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ابتـدأ بـه المؤلـف رحمـه ومـن محظـورات الإحـرام، حلـق الشـعر،  ، هـذا الأول»حلق الشعر«: قوله 

ــــــوا {: ل االلهوقــــــفالقــــــرآن  أمــــــااالله لأن دليلــــــه ظــــــاهر مــــــن القــــــرآن والســــــنة والإجمــــــاع  وَلا تحَلْقُِ

ــهُ  ــى يَبْلُــغَ الهْـَـدْيُ محَِلَّ ــا  لســنة ظــاهرة كــما في حــديث كعــب بــن مالــك ، وا}رُءُوسَــكُمْ حَتَّ فإنــه 

أن يحلق رأسه وأن يطعم ستة مساكين، أو  فرخص له النبي  آذاه هوام رأسه حمل إلى النبي 

ــام أو أن يــذبح شــاة ، والإجمــاع قــائم عــلى ذلــك وإن كــان العلــماء يختلفــون متــى أن يصــوم ثلاثــة أ

  .كما سيأتي إن شاء االله تجب الفدية،

، هــذا يشـمل حلــق الشــعر مــن الـرأس ومــن غــير الــرأس »حلــق الشــعر«: لمؤلــف رحمــه االلهوقـول ا

  .من بقية البدن

حلـق شـعر الـرأس والشـارب و اليـد والرجـل وغـير ذلـك مـن الشـعور ك ،يشمل كـل شـعر البـدنف

   .الموجودة في البدن

لشعر من بقية ا: القسم الثانيشعر الرأس و: القسم الأول: بأن الشعر ينقسم إلى قسمين: ونقول

ه محظور  فتقدمأما شعر الرأس  البدن،   .، كما تقدمالقرآن والسنة والإجماعودليله أ

م،   ـه لا يجـوز أن يحلـق ولـو أوالمهم نفهـم كحكـم تكليفـي أن حلـق الـرأس مـن محظـورات الإحـرا

لأن امتثــال النهــي لا يــتم إلا بــالكف عــن جميــع أفــراده، لكــن متــى تجــب  ؛واحــدة مــن رأســه ةشــعر

  .لفدية بحلق الرأس؟ هذا سيأتي بيانه إن شاء اهللا

فهــو حلـق الشـعر مـن بقيــة البـدن، فهـذا موضـع خــلاف بـين أهـل العلـم رحمهــم : القسـم الثـانيأمـا 

م أم ليس من محظورات الإحرام؟هو االله، هل    من محظورات الإحرا
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ي الأول الكيــة والشــافعية : الــرأ والحنابلــة، كلهــم وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم، مــن الحنفيــة وا

بــأن الشــعر مـن بقيــة البــدن مـن المحظــورات، لكــن متـى تجــب الفديــة؟ هـذا ســيأتي بيانــه، : يقولـون

   .بقية البدن من محظورات الإحراملكنهم يتفقون على أن الشعر من 

ي الثــاني  وبــه قــال الظاهريــة، مــن محظــورات الإحــرام،لــيس أن حلــق الشــعر مــن بقيــة البــدن : الــرأ

ثُــــمَّ لْيَقْضُــــوا تَفَــــثَهُمْ وَلْيُوفُـــــوا {: الجمهـــــور فاســــتدلوا عــــلى ذلــــك بقـــــول االله  مــــاأولكــــل دليــــل 

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ    ].٢٩: الحج[}نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

فسره جمع من المفسرين وجمع من أهل اللغة أن المراد به تقليم الأظفار، وقص الشـارب  :التفث

، فقضــــاء }ثُـــمَّ لْيَقْضُـــوا تَفَـــثَهُمْ وَلْيُوفُـــوا نُـــذُورَهُمْ {: قـــال  ونتـــف الإبـــط وحلـــق العانـــة، واالله

التحلل، يعني إذا أحرم  بعدالتفث حين إيفاء النذر، ومتى يكون إيفاء النذر؟ يكون إيفاء النذر 

ــه نــذر عــلى نفســه أن يتمــه، ولهــذا نفــل الحــج  نفــل العمــرة، نفــل الصــلاة وإن والإنســان بــالحج فكأ

، والصـــيام لــك أن تبطـــل نفلـــه وإن كـــان يكـــره، منـــه وتخـــرج هك، لكـــن لــك أن تبطلـــكــان يكـــره ذلـــ

، أمــا بالنســبة لنفــل الحــج أو العمــرة فالإنســان إذا دخــل فــيهما لا يــتمكن وكــذلك نفــل الاعتكــاف

طلهــما لا يــبطلان يبقــى محرمًــا، حتــى ولــو وفعــل المحظــورات مــن   لــبسمــن إبطــالهما، حتــى ولــو أ

ِ {: قـال ، لأن االله الفديـةرمًا، وتلزمه لا يزال مح فإنه الثياب َّ ِ ُّـوا الحْـَجَّ وَالْعُمْـرَةَ  وقـال  }وَأَتمِ

ـه }ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَـثَهُمْ وَلْيُوفُـوا نُـذُورَهُمْ { : االله م الحـج أو العمـرة كأ ، فالـذي يـدخل في إحـرا

  .نذر على نفسه أن يتم ذلك، والإيفاء بالنذر؟ حكمه واجب

  التحلل، ممنوع من  اء التفث عند التحلل وأن الإنسان كان ممنوعًا من ذلك قبلفدل على أن قض

  ، فإذا كان يفهم من الآية أن إلخ... قص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار 
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  .المحرم ممنوع من هذه الأشياء وهذا هو الأحوط للإنسان

  : ويمكن أن نقسم الشعر إلى ثلاثة أقسام

م: ولالقسم الأ ه من محظورات الإحرا    .شعر الرأس وهذا بالاتفاق على أ

مــا يتعلــق بســنن الفطــرة فهــذه تــأتي في الدرجــة  أيشــعر الإبــط والشــارب والعانــة، : القســم الثــاني

   .الثانية

بقية شعور البدن هذه تأتي في الدرجة الثالثة، والأحوط للمسلم أن يتجنب أخذ : القسم الثالث

مــه، ل كـــن مــا يتعلـــق بالفديــة في غـــير شــعر الـــرأس لا يظهــر أن هنـــاك فديــة وإن كنـــا الشــعر في إحرا

ينا إن شاء االله هل بقيـة الشـعور فيهـا : نقول بأن الإنسان المحرم يحتاط ويترك الشعور لكن سيأ

  فدية أو ليس فيها فدية؟

ه تجـب فيهـا الفديـة، وإ عر نـما تجـب الفديـة في حلـق شـهذا موضع خلاف لكن مع ذلك لا يظهر أ

، فنفــرق بــين الحكــم التكليفــي والحكــم الوضــعي، فنقــول الحكــم التكليفــي يمنــع مــن هــذه الــرأس

ــه : الأشــياء، لكــن الحكــم الوضــعي هــل تجــب عليــه فديــة أم لا تجــب عليــه فديــة؟ نقــول لا يظهــر أ

تجــب عليــه فديــة، متــى تجــب الفديــة في حلــق شــعر الــرأس؟ هــذا موضــع خــلاف بــين أهــل العلــم 

  :رحمهم االله

ـــه إذا حلـــق شـــعرة فعليـــه إطعـــام مســـكين وإن حلـــق وشـــهور مـــن المـــذهب فالم مـــذهب الشـــافعية أ

  .شعرتين فعليه إطعام مسكينين، وإن حلق ثلاث شعرات فعليه دم

ي الثاني ـه يعلـق ذلـك بالمقـدار : الرأ إذا حلـق ربـع الـرأس وكـان لغـير فـرأي أبي حنيفة رحمـه االله أ

ينا إن شــاء االله مــا المــراد بفديـــة الأذى إذا أذى وإن كــان لعــذر فعليــه فديــةعــذر لزمــه دم،  ، وســيأ
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هـذا سـيأتي بيانـه بـإذن االله، وإن حلـق أقـل مـن ربـع  ؟قال العلماء رحمهـم االله فديـة أذى فـالمراد بهـا

  .هذا مذهب الحنفيةوالرأس فإنه يتصدق بنصف صاع من بر 

ي    :يحصل أحد أمرينلا تلزمه الفدية حتى : الثالثالرأ

   .يحلق ما تحصل به إماطة الأذىأن : أحدهما

أن الإنسـان إذا حلـق مـن رأسـه مـا و، وهـذا القـول هـو الصـواب، أن يحصل لـه بـذلك ترفـه: الثاني

تحصــل بــه إماطــة الأذى، أو مــا يحصــل بــه الترفــه وهمــا متقاربــان، فإنــه تلزمــه الفديــة، أمــا إذا حلــق 

لا يقــال كــما وزمــه فديــة بــذلك فهــذا لا تل إلــخ،... عشرــ أو ثــلاث شــعرات أو شــعرتين  أو شــعره

ه يلزمـه إطعـام مسـكين في كـل شـعرة  في كـل شـعرتين، يلزمـه أن يطعـم وقال الحنابلة والشافعية أ

  .، نقول هذا لا يلزمه ذلكإلخ... يلزمه دم  في كل ثلاثومسكينين 

كــما ثبــت في البخــاري وغــيره احــتجم وهــو محــرم، و لاشــك أن  أن النبــي  :والــدليل عــلى ذلــك

ـه سـيزيل بعـض الشـعر، فالصـحيحالإن ـه لا تلزمـه فديـة الأذى  سان إذا احتجم وهو محـرم أ إلا أ

الكية   .إذا حلق ما تحصل به إماطة الأذى أو ما يحصل به الترفه كما هو مذهب ا

ـــه يجـــوز لـــه أن يحلــــق، كـــما قلنـــا يفـــرق بـــين الحكــــم : لكـــن كونـــه لا تلزمـــه فديـــة لـــيس معنــــى ذلـــك أ

ه يجوز له أن يحلق، لا يجـوز التكليفي والحكم الوض عي، فكونه لا تلزمه فدية لا يلزم من ذلك أ

النهي لا يتم إلا بـترك كـل وأن يحلق ولو شعره واحدة، لأن امتثال الأمر لا يتم إلا بفعل جميعه، 

ا يتعلق بشعر الرأس   .أفراده، هذا بالنسبة 

ــه إذا حلــق شــعرهابلــة ولبــدن فكــما تقــدم مــذهب الحنامــا يتعلــق ببقيــة شــعور أمـا   لــو أو  الشــافعية أ

قطــع شــعرة مــن يــده يجــب عليــه أن يطعــم مســكين، فــإن قطــع شــعرتين فعليــه أن يطعــم مســكينين، 
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ه : يقال وإنمايقال دم أن لا، فإن قطع ثلاثا فعليه دم، كشعر الرأس تمامًا، الأحسن  فدية أذى لأ

يجـب عليـه تـرك الواجبـات هـذا  لابد أن يفرق بين ما يتعلق بفعل المحظورات وترك الواجبـات،

المحظورات من حلق الشعر والطيب وتقليم الأظفار وغير ذلك كـما سـيأتي تجـب ، وأما فعل دم

 ســـتةبـــين أمـــور ثلاثـــة، مخـــير بـــين أن يطعـــم  فهـــوفيـــه فديـــة أذى، وفديـــة الأذى تكـــون عـــلى التخيـــير 

ضـا مخـير  ام، أو أن يسـفك دمًـا، والـدم أ إذا فـ :فيـه، بـين أربعـة أمـورمساكين، أو أن يصوم ثلاثة أ

فلابــد دم، مخــير فيــه بــين أربعــة جــذع ضــأن أو ثنــي معــز أو ســبع بدنــة، أو ســبع بقــرة، : قــال العلــماء

ة فدية الأذى، وترك الواجب، وفعل م للتفريقطالب العلم أن يتنبه ل ة الدم وبين مسأ بين مسأ

   .إلخ.. المحظور 

مثــال ففيــه الفديــة، وأقــل مــن عضــو ففيــه الصــدقة،  إن حلــق عضــوًا كــاملاً : عنــد الحنفيــة يقولــون 

الســـاق يعنــــي بعـــض العضــــو فهـــذا فيــــه  بعــــض حلـــقوإن الســـاق كلــــه ففيـــه الفديــــة،  حلقــــا: ذلـــك

الكيـة الصـدقة، قــولهم في بقيـة الشــعر كقــولهم في شـعر الــرأس، يعنـي إذا حلــق مـا تحصــل بــه  أمــا ا

فإنـــــه لا تلزمـــــه الفديـــــة وإنـــــما تلزمـــــه ، وإن حلـــــق دون ذلـــــك ففيـــــه الفديـــــة إماطـــــة الأذى أو الترفـــــه

ـــه لا الصــدقة بحفنــة يــد واحــدة ، والصـــواب كــما تقــدم ذلــك أن بقيــة الشـــعور غــير شــعر الــرأس أ

ــه لا  ؟هــل يأخــذ مـــن هــذه الأشــياء أو لا يأخــذ: فديــة فيهــا، لكــن كــما قلنــا ، يأخـــذقلنــا الأحــوط أ

ه الأشـياء كـما هـو ظـاهر وخصوصًا ما يتعلق بقص الشارب ونتف الإبـط وحلـق العانـة، لأن هـذ

وجمــــع مــــن أهــــل اللغــــة  تفســــيركــــما هــــو  ،مــــن المحظــــورات وأن الإنســــان ممنــــوع منهــــا االقــــرآن أنهــــ

  .أن الإنسان ممنوع من هذه الأشياءالمفسرين 

  عبر بالحلق لأن هذا هو الغالب، فما كان قيدا أغلبيًا لا مفهوم له،  »حلق الشعر«: وقوله
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ء أز ، المهـم لـيس لـه إلـخ... اله بالحلق أو بالنتف أو بـالقلع أو بـالقص فالمقصود إزالة الشعر سوا

  .أن يأخذ من شعره

ضًـــــــا تقلـــــــيم الأظفــــــار هـــــــل هـــــــو مــــــن المحظـــــــورات أو لـــــــيس مـــــــن »وتقلـــــــيم الأظفـــــــار«: قولــــــه ، أ

الكيـــــة  جمهــــور أهـــــل العلــــمفالمحظــــورات، هــــذا موضـــــع خــــلاف بــــين أهـــــل العلــــم،  الحنفيــــة وا

وإن كـانوا   الجملة على أن تقليم الأظفار من محظورات الإحـرامفي والشافعية والحنابلة، يتفقون

  .يختلفون في الفدية

ه     .ليس من محظورات الإحراموالظاهرية يقولون بأ

فُــــوا { :ودليـــل الجمهــــور مـــا تقــــدم مـــن قــــول االله  ثُـــمَّ لْيَقْضُــــوا تَفَـــثَهُمْ وَلْيُوفُــــوا نُـــذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

ــه قــص الشــارب ونتــف و، ]٢٩: الحــج[}باِلْبَيْــتِ الْعَتيِــقِ  تقــدم أن ذكرنــا معنــى قضــاء التفــث وأ

   .من أهل اللغة والمفسرين جمعالإبط وحلق العانة وتقليم الأظفار، وأن هذا تفسير 

كــان ممنوعًـا مــن هـذه الأشــياء قبــل  المحـرم، هـذا عنــد التحلـل، فــدل ذلـك عــلى أن »إيفـاء النــذور«

ضــا ورد عــن ابــن عبــ أن قضــاء التفــث هــو وضــع : اس رضي االله تعــالى عــنهماالتحلــل، وكــذلك أ

الإحــرام وحلــق الــرأس وتقلــيم الأظفــار، ولاشــك أن ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهما ترجمــان 

  .إلخ... بالحكمة والتأويل  القرآن وقد دعا له النبي 

  .، وهذا يشمل أظفار اليد وأظفار الرجل»وتقليم الأظفار«: قوله

  .»قلم ثلاثة فعليه دمفمن حلق أو «: قوله

ه    إذا قلم ظفرًا فعليه أن يطعم مسكينا وإذا قلم ظفرين فعليه أن يطعم مسكينين، وإذا  أي أ

ام أو يطعم ستة    قلم ثلاثة فعليه دم، والمراد بالدم هنا فدية الأذى، يعني أن يصوم ثلاثة أ
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ه يشمل أربعة أمور، كما سبق بيا   .نهمساكين أو دم، والدم كما تقدم أ

عليه  وماكما تقدم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأن الإنسان يترك تقليم الأظفار،  الأحوطو

أن الإنســــان يـــترك تقلـــيم الأظفــــار،  جمـــاهير أهـــل العلــــم رحمهـــم االله، وحكـــي الإجمــــاع عـــلى ذلـــك

م، لعـــدم  فـــإنهمخلافًـــا لمـــذهب الظاهريـــة،  يـــرون أن تقلـــيم الأظفـــار لـــيس مـــن محظـــورات الإحـــرا

ثُـــمَّ {: بـــأن الـــدليل ورد كـــما في قـــول االله : الـــدليل عـــلى ذلـــك، وهـــذا لا يســـلم بـــل نقـــول ورود

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِـقِ  ، فـالأحوط للمسـلم أن ]٢٩: الحـج[}لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

  .يترك مثل هذه الأشياء حتى ينتهي من إحرامه

ــه مـــن قلــم ظفــرا يلزمــه أن يطعـــم مســكين وأن مــن قلـــم وأمــا إيجــاب الفديــة  في تقلـــيم الأظفــار وأ

  .، فهذا لا يظهر كما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالىإلخ ...ظفرين يلزمه أن يطعم مسكينين 

  .»ومن غطى رأسه بملاصق«: قوله

رأس، هنـــا شرع المؤلـــف رحمــــه االله في المحظـــور الثالــــث مـــن محظــــورات الإحـــرام وهــــو تغطيـــة الــــ 

الــــذي وقصــــته  في وتغطيــــة الــــرأس دل لــــه أدلــــة منهــــا حــــديث ابــــن عبــــاس رضي االله تعــــالى عــــنهما،

ضًـا )در وكفنـوه في ثـوبين ولا تخمـروا رأسـهسـاغسـلوه بـماء و(: قـال راحلته، فإن النبـي  ، وأ

ـــا ســـئل مـــا يلـــبس المحـــرم  حـــديث ابـــن عمـــر رضي االله تعـــالى عـــنهما في الصـــحيحين أن النبـــي 

بــما لا يلــبس، وذكــر أن ممــا لا يلــبس المحــرم العمامــة والــبرنس، والإجمــاع منعقــد  بــي أجــاب الن

ثـى فلهـا أن تغطـي  ، أما الأ على ذلك، الإجماع منعقد على أن المحرم لا يعطي رأسه إذا كان ذكرًا

   .رأسها

  :وتغطية الرأس تحته أقسام



   
 المناسك والجهادكتاب   ٦٩

أن يغطــي رأســـه  ولالقســـم الأ، هــذا »ومـــن غطــى رأســـه بملاصــق فـــدى«: قــال: القســم الأول

 الطاقيـة في وقتنـا، والغـترة وغـير ذلـكالـبرنس ووبملاصق معتاد، الملاصـق المعتـاد مثـل العمامـة، 

ـى محظـوراً مـن  من الأشياء المعتادة التي تلبس على الرأس، فإذا غطى رأسه بهذه الأشـياء، فإنـه أ

  .ممحظورات الإحرا 

ـى مح الحناءمثل أن يغطي رأسه بملاصق غير معتاد، : القسم الثاني  ورا مـن ظـونحو ذلـك فإنـه أ

  .محظورات الإحرام

تغطـــوا  )ولا تخمـــروا رأســـه(: في الــذي وقصـــته راحلتــهودليــل القســـمين الســابقين قـــول النبـــي 

ضًـا مـا تقـدم مـن حـديث ابـن عمـر رضي االله  رأسه، وهذا يشمل التغطية بمعتاد وغير معتـاد، وأ

  .)ولا العمامة والبرنس(: رم فقالذكر ما لا يلبس المح عنهما بأن النبي 

بشيء تابع له، يتحرك بحركته مثل سقف السيارة، تحرك بحركته  أن يستر رأسه :القسم الثالث 

فهـل  ه دون تغطية للـرأس وإنـما لتظليلـهن في اليد هذه تابعة تتحرك بحركتمثل المظلة التي تكوو

م أو ليســت مــن محظـــورات الإحــرام؟ هــذ ا موضـــع خــلاف بــين أهـــل هــذه مــن محظــورات الإحـــرا

الكيــة أنهـا مــن محظــورات الإحـرام وأن الإنســان لــيس  العلـم، فالمشــهور مــن المـذهب ومــذهب ا

  .له أن يستظل بتابع

ي الثاني    .رأي الحنفية والشافعية أن هذا جائز، ولكل منهم دليل: الرأ

ـــــه مـــــن المحظـــــورات، فاســـــتدلوا عـــــلى ذلـــــك أن النبـــــي : أمـــــا الـــــذين قـــــالوا  ه حجـــــوا وأصـــــحاب بأ

المحمــل يكـون عــلى الجمــل ويكـون مســتور وقــد وضـاحين، لم يتخــذوا محمـلاً عــلى ظهــور الجـمال، 

   .)لتأخذوا عني مناسككم( : قال النبي
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ضًا ورد عن ابن عمر  صرـ رجـلاً عـلى بعـيره وهـو محـرم فقـال وأ ـه أ أضـح لمـن أحرمـت لـه، : أ

   .أخرجه البيهقي وصححه النوويو

ي الثـــاني ـــه لا: الـــرأ بـــأس أن الإنســـان يســــتظل بهـــذه الأشـــياء واســـتدلوا عـــلى ذلـــك بحــــديث أم  أ

ـت أسـامة وبـلالاً أحـدهما آخـذ بخطـام ناقـة النبـي  حججت مـع النبـي : الحصين أنها قالت فرأ

  ،ضًـــا النبـــي رواه مســـلموالآخـــر رافـــع ثوبـــه يســـتره مـــن الحـــر، حتـــى رمـــى جمـــرة العقبـــة  ، وأ

ةبر الطويل، ضربت له قبة بنمرة كما في حديث جا ما ذهب إليه الحنفية  فالصواب في هذه المسأ

  .لا بأس بهووالشافعية وأن هذا جائز 

بع    .الخيمة فهذا جائز ولا بأس به أن يستتر بشيء غير تابع مثل: القسم الرا

  .ضربت له قبة بنمرة قدم من حديث جابر أن النبي تويدل لذلك ما 

فيــه تفصــيل، إن  فهــذاا مثــل أن يحمــل عــلى رأســه متاعًــا أن يحمــل عــلى رأســه شــيئً : القســم الخــامس

، وإنـــما قصـــد حمــــل المتـــاع ونحـــو ذلــــك وإن لم يقصـــد الســــترقصـــد الســـتر فهـــذا مــــن المحظـــورات، 

  .بأن هذا ليس من المحظورات: فنقول

ونحـو ذلـك، فهـل هـو  أو سـيرًا أو لصـقات أن يشـد عـلى رأسـه خيطًـا أو عصـابة: القسم السادس

  ليس من المحظورات؟ من المحظورات أو 

م ه من محظورات الإحرا   .فالمشهور من مذهب الحنابلة أ

إذا كـــان لغـــرض كشـــد العصــــابة ووضـــع اللصـــوق ونحـــو ذلـــك فإنـــه مــــن : وعنـــد الشـــافعية قـــالوا 

المحظـورات وإلا لــيس مــن المحظـورات، وتقــدم لنــا أن النهـي يتعلــق بجميــع الأفـراد، فــإن النبــي 
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 ء الــرأس، وعــلى هــذا نقــولنهــى أن يغطــى الــرأس، وهــذا يشــم لــيس للإنســان أن : ل كــل أجــزا

  .من رأسه يئًايغطي ش

 تداخلــة في تغطيــة الإحــرام في تغطيــة الــرأس، أو ليســ هــيهــل وتغطيــة الوجــه، : القســم الســابع

  هل للمحرم أن يغطي وجهه أو ليس له أن يغطي وجهه؟فداخله؟ 

، أن تغطيـة الوجـه »غطـى رأسـه ومـن«: هذا موضع خـلاف، فظـاهر كـلام المؤلـف رحمـه االله قـال

ليســـت داخلــــة، وأن الإنســـان إذا كــــان محرمًـــا لــــه أن يغطــــي وجهـــه، وهــــو المشـــهور مــــن المــــذهب، 

   .افعية أن المحرم له أن يغطي وجههمذهب الشو

ي الثاني الكية، أن المحرم ليس له أن يغطي وجهه،: الرأ   :ولكل منهم دليل وبه قال الحنفية وا

أن له أن يغطي وجهـه، فإنـه ثبـت في الصـحيحين مـن حـديث ابـن عبـاس رضي ب: أما الذين قالوا  

، ولم يـذكر النبـي )لا تخمـروا رأسـه(: ، قـالوقصـتهوالذي سـقط عـن راحلتـه  فياالله تعالى عنهما، 

  ه ليس ممنوعا الوجه، فدل ذلك    .من تخمير الوجهعلى أ

ضًـا حــديث ابــن عمــر قــال ة المحرمــة ولا ت(: وأ ة مــن  )لــبس القفــازينلا تنتقــب المــرأ فمنــع المــرأ

ضًـا ورد عـن الصـحابة رضي االله تعـالى عـنهم، تخمـير الوجـه  النقاب يدل على إباحته للرجـل، وأ

ضًــا ورد عــن ابــن عبــاس رضي االله عــنهما، وورد عــن جمــع مــن الصــحابة،  ضًــا كــذلك أ كــذلك أ

  .ورد عن عثمان وزيد بن ثابت

ــــه يمنــــع مــــن تغطيــــة الوجــــه: والــــذين قــــالوا  لا (: في مســــلم ةبــــأن لفــــظ الوجــــه هــــذه وارد: قــــالوا  بأ

، والذين منعوا من ذلك قالوا بـأن هـذه اللفظـة ليسـت محفوظـة، ولـذلك لم )تخمروا رأسه ووجه

يخرجهـا البخــاري، وإنــما تفــرد بهــا مســلم، والـذين يحتجــون يقولــون بإثباتهــا فقــد وردت في مســلم 
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ظــة، وكــون البخــاري أعــرض عنهــا هــذا ووردت في ســنن النســائي مــن طــرق تــدل عــلى أنهــا محفو

مــن مســلم،  ىلاشــك أن البخــاري أقــوو، بأنهــا ليســت محفوظــة: يــدل عــلى تقويــة القــول بمــن قــال

مســلم تلميــذ مــن تلاميــذ البخــاري، وعــلى هــذا يظهــر واالله أعلــم أن تغطيــة الوجــه لا بــأس بــه، و

ضًـــا كـــما قلنـــا ة إذا احتـــاج إلى ذلـــك عنـــد الحاجـــلا يغطــي وجهـــه إلا الأحـــوط أن الإنســـان : لكــن أ

مثل عند الغبار، كما مثل يستعمل بعض الناس الكمامـات عنـد الغبـار أو عنـد الـدخان، أو يحتـاج 

  .بذلك ن شاء االله لا بأسإيظهر إلى ذلك عند النوم، فإذا فعل مثل هذه الأشياء 

ة لتشـعث ما يتعلق بتلبيد الـرأس، فلـو أن الحـاج لبـد رأسـه بصـمغ ونحـوه ممـا يمسـكه عـن ا :مسأ

  .لبد رأسه فإن هذا لا بأس به، والدليل على ذلك أن النبي 

  .»وإن لبس ذكر مخيطًا فدى«: قوله

بع من محظورات الإحرام، وقد دل على ذلك السنة والإجماع في الجملة هذا   .المحظور الرا

لا «: سـئل مـا يلـبس المحـرم؟ فقـال في الصـحيحين أن النبـي  {أما السـنة فحـديث ابـن عمـر 

ويلات ولا الـبرانس ولا الخفـاف إلا أحـد لا يجـد نعلـين يلـب س القمـص ولا العمائـم ولا السراـ

ضًـــا الإجمـــاع منعقـــد عـــلى ذلـــك في »فليلـــبس خفـــين ولـــيقطعهما مـــن أســـفل الكعبـــين ، وكـــذلك أ

   .الجملة

  :رثلاثة أمومن محظورًا، المخيط لابد لكي يكون  )لبس(: وقول المؤلف رحمه االله

  .لبسهأن ي: الأمر الأول

  .أن يكون لبسه على وجه العادة: الأمر الثاني
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أن يكون مصنوعًا على البدن كله أو على عضو منه بحيث يحيط به، وسواء كانت : الأمر الثالث

صــناعته عــن طريــق الخياطــة أو عــن طريــق النســج أو غــير ذلــك، فلابــد مــن هــذه الأمــور الثلاثــة، 

ـه لم يفعـل محظـورًا مـن المحظـورات، : رًا، فنقـولوعلى هذا لو أن الإنسان أخذ ثوبًـا وجعلـه إزا بأ

العـادة  لأنوإن كـان هـذا الثـوب قـد صـنع عـلى قـدر البـدن، لكـن لم يلـبس عـلى وجـه العـادة،  حتى

ــه لم : هنــا جعلــه إزارًا لأســفل البــدن، أو أخــذ ثوبًــا وجعلــه رداء فنقــولوالبــدن،  عــلىأن يلــبس  بأ

، وكــــان هــــذا العــــادةإلا إذا لبســــه عــــلى وجــــه  اورً محظــــ يكــــونيفعــــل محظــــورًا مــــن المحظــــورات، لا 

ء كـــان ذلــك عـــن طريـــق  الملبــوس قـــد خــيط أو قـــد صــنع عـــلى قــدر البـــدن أو عـــلى عضــو منـــه، ســوا

الخياطة أو كان ذلك عن طريق النسج أو غير ذلك، ولهذا نفهم أن ما يتوهمه كثير من العامة أن 

العامــة يســأل عــن النعــل وأن النعــل فيــه هــذا خطــأ، تجــد أن كثــيرًا مــن والمخــيط هــو مــا فيــه خياطــة 

وإنـــما المقصـــود بـــالمخيط أن يوجـــد فيـــه شيء مـــن غـــرز الإبـــرة بـــالخيط  لا لـــيس المـــراد أنوخياطـــة، 

  .يكون مصنوعًا على البدن أو بعضه

لا يلــبس القمــص ولا العمائــم ولا «: في حــديث ابــن عمــر رضي االله تعــالى عــنهما وقــول النبــي 

ويلات ولا البرانس  ثلاثـة ما يمنـع المحـرم مـن لبسـه ينقسـم إلى : إلخ، نقول »ولا الخفافالسرا

  :أقسام

ـــــه لا يلــــبس، : القســــم الأول نــــص عـــــلى  النبـــــي ومـــــا جــــاء منصوصًـــــا عليــــه، فهـــــذا لا إشــــكال أ

ويلوالخفاف، والبرنس، والعمامة، والقميص     .السرا

ضًا في سنن البيهقي    .عليه فإنه لا يلبسما جاء منصوصًا : ، فنقول»ولا يلبس القباء«وأ



   
 المناسك والجهادكتاب   ٧٤

الفـــروة، و ،الطاقيـــةوالكـــوت، ومثـــل الفانلـــة،  عليـــه مـــا جـــاء في معنـــى المنصـــوص: القســـم الثـــاني

  .، فهذه لا يجوز أن تلبس لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلاتإلخ .. المشلحو

ســماعة ولا بــأس بــه، مثــل الســاعة، و، فهــذا جــائز المنصــوصمــا لــيس فيــه معنــى : القســم الثالــث

ة العـــين، والخـــاتم، وذن، الأ البـــدن كـــأن يشـــد الإنســـان عـــلى  بعـــض الأشـــياء التـــي تشـــد عـــلىومـــرآ

ضًـــا أدخـــل خرقــة ، أو ركبتـــه، أو قدمـــهفخــذه ، فـــإن هـــذه الأشــياء ليســـت في معنـــى منصــوص، وأ

بـأن هـذا لـيس : بعض العلماء في هذا القسم ما يوجد اليوم من الإزار الذي وصل طرفاه، فقالوا 

بعض العلـماء يجعلـه فـ ، في معنى المنصوص، فهو جائز، وهذا موضع خلاف من المنصوص ولا

ه جائز: لا يجعله في معنى المنصوص ويقول وبعضهمنصوص، المفي معنى     .بأ

ــه جــائز: ولكــل مــنهم دليــل مــن قــال لــيس منصوصًــا عليــه ولا في معنــى  بــأن هــذا: اســتدل أولاً  بأ

ومـــا ســـكت عنـــه فهـــو  ،مـــا يمنـــع منـــه المحـــرمبـــين  المنصـــوص والأصـــل في ذلـــك الحـــل، فـــالنبي 

وليحـرم أحــدكم «: قـال حتـى وإن خـيط طرفـاه فإنـه يسـمى إزارًا، والنبـي أن هـذا : ثانيًـا عفـو،

ويل، : ثالثًــا ،»بــإزار ونعلــين فــرخص الشــارع في لــبس الإنســان إذا لم يجــد إزارًا فإنــه يلــبس السراــ

ويل ويعند عدم وجود الإزار السرا ل ممنوعـة لأن لهـا كـماً فـإذا فتقـت خرجـت ، وإنما كانت السراـ

ويل خرجـت عـن كونهـا سروالاً، فجـاز لبسـها فـعن كونهـا سروالاً فجـاز لبسـها،  إذا فتقـت السراـ

  .وهي بمنزلة الإزار الذي قد وصل

ز بــــأن هـــذا نصـــوص إذ أن هـــذا الإزار الــــذي المفي معنـــى  وعلـــل الأري الثـــاني القائـــل بعـــدم الجـــوا

ــه لا  أن تقــدموعــلى بعــض البــدن وهــو النصــف البــاقي،  خــيط أو وصــل طرفــاه قــد عمــل ذكرنــا أ

  :بأمور ثلاثةيكون مخيطًا إلا 
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  .أن يلبسه: الأمر الأول

  .أن يكون لبسه على وجه معتاد: والأمر الثاني

 حيـث، وهـذا عـلى بعـض البـدن بعضـهأن يكون مصـنوعًا عـلى البـدن كلـه أو عـلى : والأمر الثالث

  .لبدنصنع على النصف الأسفل من ا

ةو هــو مــا ذهــب إليــه أصــحاب القــول الأول، وأن مثــل هــذا جــائز، لأن : الأقــرب في هــذه المســأ

   .ما عداها على سبيل الحل الأصل في ذلك الحل والمتأمل في السنة يجد أن النبي 

، بـه لا بـأسفهـذا نصـوص مثـل المحـزم الـذي يشـد بـه الوسـط المما ليس في معنى : القسم الثالث

   .ة التي تحفظ فيها النقودالمنطق همثلو

ة لهـــا أن تلــبس مـــا شــاءت مـــن الثيــاب إلا أنهـــا ممنوعــة مـــن  )ذكـــر(: وقولــه ثــى فـــإن المــرأ أخــرج الأ

، أما ما عدا ذلك من الثياب فإن لها أن وكذلك القفازين لباس خاص بالوجه كالنقاب والبرقع

  .تلبس ما شاءت

  .خاص بالوجهوليس ممنوعة من ستر الوجه، لكنها ممنوعة من لباس 

بأن أول من عبر به إبراهيم : ، ويقالرآن ولا في السنة هذالم يرد في القالتعبير هذا  )مخيطًا(: قوله

 فلـو قـالوالأحسـن عنـد التعريـف إتبـاع الـنص الـوارد في القـرآن أو في السـنة، . النخعي رحمه االله

ان أحســن، ثـم بعــد ذلــك كــ لا يلـبس القمــيص والعمائــم كـما جــاء عــن النبـي : المؤلـف رحمــه االله

  .تة كما سلف لا تفرق بين المتماثلايلحق بهذه الأشياء ما كان في معناها لأن الشريع

ة   هل يجوز للمحرم أن يعقد إزاره أو لا يجوز له ذلك؟ : مسأ

ه يجوز للمحرم أن يعقد  :هذا موضع خلاف بين العلماء   جمهور أهل العلم رحمهم االله على أ
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   .نفية كرهوا ذلكالح وإن كانإزاره، 

الكية ـه يجـوز لأن الإنسـان بحاجـة إلى ذلـك لبقـاء الإزار  :وعند ا لا يجوز، والصـواب في ذلـك أ

   .وعدم سقوطه

ة   هل يجوز أن يعقد رداءه؟: مسأ

ه لا  ضًا موضع خلاف، فأكثر العلماء على أ يجوز  :قالوا  الحنفية ماوأأن يعقد الرداء،  يجوزهذا أ

ه لم يرد دليل على المنـع، وإنـما ورد : الإسلام ابن تيمية يجيزه مطلقًا، وقالشيخ وة، مع الكراه بأ

ــه كــره عقــد الــرداء،  ــه لا بــأس أوهــذا القــول هــو الصــواب ذلــك عــن ابــن عمــر رضي االله عــنهما أ

ـــه رداء، لكـــن بعـــض النـــاس يبـــالغ في عقـــده ؛ الـــرداء لـــو عقـــده بمشـــبك بعقـــد ـــه يصـــدق عليـــه أ لأ

   .نحوها، فيكره مثل هذافيكثر من المشابك و

ة إذا لم يجد الإنسان نعلين فإن له أن يلبس الخفين، وهـل يجـب عليـه أن يقطـع الخفـين أو لا  :مسأ

  يجب عليه أن يقطع الخفين؟

 :عـلى ذلـك هذا موضع خلاف بين أهـل العلـم فـالجمهور يجـب عليـه أن يقطـع الخفـين، واسـتدلوا 

ولا الخفاف إلا «: وفيه قول النبي  الصحيحين،في  بحديث ابن عمر رضي االله عنهما السابق

  .»الكعبينمن أحد لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل 

ي الثاني   .وبه قال الحنابلة رحمهم االله يلبس الخفين ولا يقطعهما: الرأ

ـه سـمع النبـي  :واستدلوا على ذلك  بحديث ابن عباس رضي االله عنهما فإن ابـن عبـاس ذكـر أ

القطــع، وهــذا  ولم يــذكر النبــي  »نعلــين فليلــبس الخفــينمــن لم يجــد «: في عرفــات وقــاليخطــب 

ـه  ضًا في الصحيحين، وعلى هذا يكون حديث ابن عباس ناسخًا لحديث ابن عمـر لأ الحديث أ
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ـه لا يجــب عـلى المحـرم إذا لم يجــد نعلـين أن يقطـع الخفــين  ة أ متـأخر عنـه، فالصـواب في هــذه المسـأ

   .ين ولا يقطعهمابل يلبس الخف

ةم ويل وهل يجب عليـه أن يفتـق ا: سأ ويل أو لا يجـب عليـه إذا لم يجد إزارًا فإنه يلبس السرا لسراـ

  ؟ هاأن يفتق

ه لا يجب عليـهفالشافعية والحنابلة : هذا موضع خلاف الكيـة مـاوأ، أن يفتقهـا أ نـه فإ الحنفيـة وا

ه لا  ويل وإلا لزمته الفدية، والصواب أ ويل، لأن النبي يفتق السرا ومن لم «: قال يفتق السرا

ويل   .ولم يذكر الفتق »يجد إزارًا فليلبس السرا

ة لـيس : هل له أن يلـبس الجـوارب؟ نقـولو نعم،: ؟ الجوابهل للمحرم أن يلبس النعال :مسأ

نهى عـن الخفـاف، والجـوارب  له أن يلبس الجوارب لأن هذا فيه معنى المنصوص، فإن النبي 

   .افبمنزلة الخف

ة   هل له أن يلبس النعلين اللتين قد سترتا ظاهر القدم ومقطوعة من جهة العقب؟: مسأ

ـه  هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله فالمشهور من مـذهب الإمـام مالـك والشـافعي أ

  .ليس له ذلك، وعند الحنفية أن له ذلك

ه له أن يلبس: الذين قالوا و قـال النبـي  فقـد لبسـها عنـد القطـع، رخص في بأن النبي : قالوا  هابأ

 فــإن لم يجــد نعلــين فليلــبس الخفــين ولــيقطعهما أســفل «: في حــديث ابــن عمــر رضي االله عــنهما

ه إذا قطعت فإنها خرجت عن النهي »الكعبين    .فدل على أ

ه ليس : والذين قالوا  علـق ذلـك مـن الاضـطرار كـما في مسـند  ن النبـي إ: أن يلبسـهما قـالوا  لـهبأ

ة »إلا أن يضطر يقطعه من عند الكعبين«: مام أحمد قالالإ نه إ: أن يقال: والأقرب في هذه المسأ
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ظـــاهر القـــدم هـــل هـــي في معنـــى  تيرجـــع إلى التقســـيم الـــذي ذكرنـــا فمثـــل هـــذه النعـــال التـــي ســـتر

أو ليسـت في معنـى الخفـاف؟ فـإن كانـت في معنـى الخفـاف فإنهـا لا  وهو الخفـاف نصوص عليهالم

الـــذي يظهـــر أنهـــا ليســـت في معنـــى الخفـــاف، وفإنهـــا تلـــبس،  معناهـــاكانـــت ليســـت في تلـــبس، وإن 

  .، وعلى هذا لا بأس أن تلبسأقرب إلى النعلين وهي

  .»وإن طيب بدنه أو ثوبه أو ادهن بمطيب أو شم طيبًا أو تبخر بعود ونحوه فدى«: قوله

أن  ابــن عمــر  مــن محظــورات الإحــرام، وهــو الطيــب، ودليلــه حــديث المحظــور الخــامسهــذا 

   .نهى أن يلبس المحرم ثوبًا مسه زعفران أو ورد، وهذا في الصحيحين النبي 

ضًا حديث ابن عباس في الذي وقصته راحلته أن النبي  اغسلوه بماء وسدر «: قال وكذلك أ

إلــخ، ومثـــل ذلـــك في  »ولا تحنطـــوه«وفي لفــظ  »ولا تقربـــوه طيبًـــا«: فقــال . »ولا تقربــوه طيبًـــا

   .على بن أمية في صحيح مسلم إلخحديث ي

م   .والإجماع منعقد على ذلك، العلماء مجمعون على أن الطيب من محظورات الإحرا

  :والطيب الذي هو من المحظورات ينقسم إلى أقسام

، أن يطيب بدنه أو القسم الأولهذا . )وإن طيب محرم بدنه أو ثوبه(: قال المؤلف: القسم الأول

ه طيب وهو له رائحة فهذا من محظورات الإحراما دل العرف على. ثوبه   . أ

  .)أو ادهن بمطيب(: القسم الثاني

  :الادهان ينقسم إلى قسمين

ـه داخـل في النهـي عـلى : القسم الأول أن يدهن بدهن فيه طيب، فهذا من محظورات الإحرام لأ

  .الطيب
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أو ادهــــن (: االلهأن يــــدهن بــــدهن غــــير مطيــــب فــــيفهم مــــن كــــلام المؤلــــف رحمــــه : القســــم الثــــانيو

ـــه إذا ادهـــن بـــدهن غـــير مطيـــب أن هـــذا جـــائز ولا بـــأس بـــه، وهـــذا هـــو المشـــهور مـــن  )بمطيـــب أ

ـه لا بــأس أن الإنسـان أن يـدهن بــدهن غـير مطيـب يعنــي لـو دهـن رأســه، أو دهـن بدنــه  المـذهب أ

مثـــل مـــا يوجـــد الآن مـــن الأدهـــان والكـــريمات الموجـــودة الآن التـــي ليســـت مطيبـــة، دلـــك بدنـــه أو 

  .ره، أو المرأة شعرها ونحو ذلك فهذا جائز كما هو مشهور من المذهبشع

ي الثاني ه يجوز أن يدهن بدنه إلا شعره ولحيته لأن الشعث يكون في الشعر واللحيـة: الرأ وبـه  أ

  .قال الشافعي رحمه االله

ا في ذلـك مـن الترفـه  ه لا يجوز  ـه ، والصـواب في هـذه المسـأإلـخ.. وعند أبي حنيفة ومالك أ ة أ

ه لا بأس    .بهجائز وأ

  :، وينقسم شم الطيب إلى، أن يشم طيبًاالقسم الثالثهذا  )أو شم طيبًا(: قوله

، كما لو مر على عطار أو عـلى إنسـان وضـع الطيـب ونحـو ذلـك بلا قصد أن يشمه: القسم الأول

  .فشمه بلا قصد هذا لا بأس به

لـــيس لـــه قصـــد آخـــر وإنـــما قصـــد أن يتلـــذذ أن يشـــم الطيـــب بقصـــد التلـــذذ والشـــم، : الثـــانيالقســـم 

ئحتــــــه، هــــــو لم يتطيــــــب وإنــــــما شــــــم هــــــذا الطيــــــب، فهــــــل هــــــذا مــــــن المحظــــــورات أو لــــــيس مــــــن  برا

ه من المحظورات، لأن المقصود من الطيب  )أو شم طيبًا(: المحظورات؟ ظاهر كلام المؤلف أ

  .، فيكون هذا من محظورات الإحراموالتلذذ بهاهو الرائحة، 

ـــه يكـــره، لـــيس محرمًـــا :ل العلـــموعنـــد جمهـــور أهـــ لأن الـــذي ورد هـــو المنـــع مـــن التطيـــب ولـــيس  ؛أ

  .الشم
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ه ليس المقصود من الطيب هـو مجـرد اللـون  والأقرب في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله أ

  .فقط، المقصود هو الرائحة والتمتع بذلك

فيريـد  جودتهني لكي ينظر يع. أن يشم الطيب بقصد استعلامه: الثالث من أقسام الشمالقسم 

ه من المحظورات،  )أو شم طيبًا(: ، فعلى كلام المؤلف رحمه االلهيشتريهأن  هذا هو المذهب، وأ

ــه إذا شــم طيبًــا بقصــد اســتعلامه أو النظــر إلى : والقــول الثــاني مــا ذهــب إليــه ابــن القــيم رحمــه االله أ

  .لكي يشتريه أن هذا ليس من المحظورات جودته

إنـــــه بمنزلـــــة النظـــــر إلى المخطوبـــــة، والنظـــــر إلى المخطوبـــــة حكمـــــه جـــــائز بـــــل : لقـــــيمبـــــل قـــــال ابـــــن ا

  .مستحب

بـــع مـــن أقســـام الطيـــبالقســـم  اســـتعماله في الأكـــل أو الشرـــب مثـــل الزعفـــران في الأكـــل أو : الرا

ـه . بأن هذا من محظـورات الإحـرام: الشرب فنقول لكـن إذا طـبخ وذهبـت رائحتـه وطعمـه، لـو أ

بـــاقي أو  الطعـــمذهبـــت رائحتـــه وطعمـــه فهـــذا لا بـــأس بـــه، لكـــن مـــا دام أن طـــبخ طبخًـــا شـــديدًا و

م   .الرائحة باقية فهذا من محظورات الإحرا

بــــأن هــــذا مــــن : فنقــــول البخــــوراســــتعمل . أو تبخــــر بعــــود: الخــــامس مــــن أقســــام الطيــــبالقســــم 

م   .محظورات الإحرا

ضًا من يعني أن يطيب . أن يستعمله في فراشه: السادس من أقسام الطيبالقسم  فراشه فهذا أ

  .المحظورات

ؤه«: ولهق   .»وإن قتل صيدًا مأكولاً بريًا أصله ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزا
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ينا إن شــاء االله مــن محظــورات الإحــرام وهــو قتــل الصــيد،  المحظــور الثالــثهــذا  مــا يتعلــق وســيأ

   .مسائله وشروطهب

م الكتاب والسنة، والإجماعالصيد محظور من محظورادل على أن قتل     .ت الإحرا

تم حرم{: أما الكتاب فقول االله    }يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأ

ينا إن شاء االله حديث أبي قتـادة الحـديث السـابق ، وحـديث جـابر، وحـديث . . . والسنة كما سيأ

ا يتعلق بحديث أبي قتادة أبي هريرة وغير ذلك فالأحاديث في ذلك كثيرة، وسيأتي إن شاء االله م

و قتادة وهو ا صاده أ ا كانوا  غير محرم فقال النبي  في الصحيحين في قصة الحمار الوحشي 

فكلوا ما بقي «: لا، فقال النبي : فقالوا  »أمره أو أشار إليه بشيء؟  أحد هل منكم«: محرمين

  .»من لحمه

   .الإجماع منعقد على ذلك في الجملةو

  :له أو لكونه محظورًا شروطويشترط في قت

 مـأكول، أن يكـون مـأكولاً وعـلى هـذا لـو قتـل غـير )وإن قتـل صـيدًا مـأكولاً (: قال الشرط الأول

أو أســدًا وهــو محــرم فــإن هــذا لا بــأس بــه، وهــذا مــذهب الحنابلــة  كــأن يقتــل ذئبًــا، بــهفإنــه لا بــأس 

ــــأكول و الكيــــة فـــإنهم ســــووا بــــين ا غـــيره، وعــــلى هــــذا مــــا يقتلــــه والشـــافعية، بخــــلاف الحنفيــــة وا

  :المحرم ينقسم إلى ثلاثة أقسام

ســـق «مــا يســن قتلــه وهــذا يشــمل كـــل مــؤذٍ، وفي حــديث عائشــة وغــيره : القســم الأول خمــس فوا

قـع: يقتلن في الحل والحرم وفي  »الفأرة، والعقرب، والحدأة، والكلب العقور، والغـراب الأ

  .»الحية«: رواية
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بـأن كـل : قـالوا  هـم االله كـل مـؤذوالحـرم، وقـاس عليهـا العلـماء رحمفهؤلاء الخمس يقتلن في الحل 

  .يقتل في الحل والحرم إلا الآدمي فإنه لا يقتل مؤذ

ـــدوهـــو مـــا ورد في ســـنن أبي داود، النحلـــة، والهدهـــد، . مـــا ينهـــى عـــن قتلـــه: القســـم الثـــاني ْ ، والصرُّ

  .والنملة، هذه الأربعة لا تقتل

 ،الخنفســــاء، الجعــــلانك فهــــذهو مــــا عــــدا هــــذين القســــمين، مــــا يكــــره قتلــــه، وهــــ: القســــم الثالــــثو

  .الفراش إلخ، هذه الأشياء ينهى عن قتلهاو

حقت  إذا لم تؤذِ فإنه تترك ولا تقتل، وقـد كـره العلـماء رحمهـم االله أن و، بالقسم الأولإذا آذت أ

ه يكره قتلها تقتل لأن االله    .لم يخلقها إلا لحكمة، فالأقرب في ذلك أ

  .»يًا أصليًابر«: قوله

، يعنــي أن يكــون متوحشًــا أصــليًا، وعــلى هــذا إذا كــان توحشــه عارضًــا لــيس الشرــط الثالــثهــذا 

نـد  بعـيرًا لـو أن بقـرة توحشـت ونـدت فـلا بـأس أن يقتلهـا المحـرم، أو لـو أن فأصليًا فإنه لا يحـرم، 

  .وتوحش فلا بأس أن يقتله المحرم

س  ــفإنــه لاأمــا إذا كــان بريًــا ثــم بعــد ذلــك اســتأ ــه  ا يجــوز قتلــه لأ أن يكــون بريًــا،  يشــترطذكرنــا أ

س الآن فيعتـــبر الأصــــل فــــلا يجـــوز أن يقتلــــه،  س يعتــــبر وكــــذلك فـــالحمام مــــثلاً مســــتأ الـــبط مســــتأ

ه لا يجوز قتله   .الأصل وأ

س لا يجوز قتله، والأهلي إذا توحش يجوز قتله، المعتبر هو الأصلو   .البري إذا استأ

   .»غيره ولو تولد منه ومن«: قوله

  تولد هذا الصيد من بري وأهلي، فإنه لا يجوز أن يقتل تغليبًا للحضر، فمثلاً لو كان عندنا : أي
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لة ومن  لة هذه برية أصلاً ونزا عليها تيس، التيس هذا أهلي ثم حصل من هذه الغزا لة، الغزا غزا

ـه اجتمـع عنـدنا  هذا التيس حيوان فإن هذا الحيوان لا يجوز للمحرم أن يقتله تغليبًا للحضر، لأ

  .قتلهالآن حاضر ومبيح، فتغليبًا للحضر لا يجوز 

ؤه«: قوله   .»ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزا

كـــأن دلّ عليـــه أو أشـــار إليـــه ونحـــو ذلـــك فيقـــول  تســـبب في تلفـــهيعنـــي إذا تلـــف بيـــده بمبـــاشرة أو 

قـــال  أن النبـــي  أبي قتـــادة حـــديث  :بـــأن عليـــه جـــزاؤه، ويـــدل لـــذلك: -رحمـــه االله-المصـــنف 

  .رواه مسلم )أمنكم أحد أمَرَه أن يحمل عليها أو أشار إليها(: للصحابة

ـه يلزمـه . »أو تلـف في يـده«: -رحمـه االله-وقـول المصـنف  إذا كـان التلـف بالمبـاشرة فهـذا ظـاهر أ

: فنقـولة عـن طريـق الدلالـة والإشـار وإنـماالجزاء، لكن إذا كان التلـف لـيس عـن طريـق المبـاشرة 

  -: إلى قسمينبأن هذا ينقسم 

  .أن يدل محرمٌ حلالاً على قتل هذا الصيد: القسم الأول

أن المحــرم هــو الــذي يلزمـــه : -رحمــه االله-كــما هــو ظــاهر كــلام المصــنف  فالمشــهور مــن المــذهب

ضًا قول الحنفية    .الجزاء، وهذا أ

أمنكم أحدٌ أمَرَه أن يحمل عليها (: قال أن النبي : ما تقدم من حديث أبي قتادة :ودليل ذلك

  .)أو أشار إليها

ي الثاني*  ه لم يقتـل أن الدال لا يلزمه شيء، :الرأ الـذي بـاشر هـذا حـلال يجـوز لـه أن يقتـل، و لأ

ء ة ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة وأن الدال يلزمه الجزا   .والصواب في هذه المسأ

  فإذا تعذر ذلك فإنه يرجع إلى تضمين أن الأصل تضمين المباشر، : وعندنا قاعدة وهي
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  . والمتسبب هو المحرم. المتسبب

  .أن يدل محرٌم محرمًا: القسم الثاني

ء بينهما على المتسبب وعلى المباشر*    .فالمشهور من المذهب أن الجزا

ي الثاني   .وهو مذهب الحنفية كل واحد منهما يلزمه جزاء مستقل :الرأ

ي الثالث*  م، لكـن يبقـى والمباشر، على فعي أن الضمان رأي مالك والشا الرأ الذي دل هـذا يـأ

المبـاشر، والمحـرم الـذي  المحـرم الضمان على المباشر، وهذا القول هـو الصـواب، أن الضـمان عـلى

  .أن الأصل تضمين المباشر: دل هذا متسبب عليه الإثم فقط، وسبق أن ذكرنا القاعدة وهي

 محل للتضمين فيكون الضمان على المحرم الذي بـاشر باشر لأن المباشرالموهنا يمكن أن يضمن 

  . القتل، أما المحرم الذي تسبب في القتل فإنه لا ضمان عليه

ة ما صاده المحـرم هـذا : ما صاده المحرم هذا من حيث الجزاء لكن من حيث الأكل نقول: مسأ

ضًــا أن يأكلــه، ودليــل ذلــك قــ يَــا {: ول االله ميتــة، وعــلى هــذا لــيس لــه أن يأكلــه ولــيس لغــيره أ

تُْمْ حُرُمٌ  يْدَ وَأَ ذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّ اَ الَّ   .}أَيهُّ

أو يســـمه صـــيدًا وإنـــما ســـماه  تذكيـــة ذلـــك قـــتلاً ، وإذا كـــان كـــذلك لم يســـمه االله  فســـمى االله 

مـــا صـــاده المحـــرم، لـــو أن : قـــتلاً، وإذا كـــان كـــذلك فإنـــه يكـــون في حكـــم الميتـــة، وعـــلى هـــذا نقـــول

  .القسم الأولهذا . بأن هذا ميتة: حرم صاد أرنبًا أو نحو ذلك فنقولالم

ضًا نقول: القسم الثاني ه ميتة: ما تسبب المحرم في قتله، والقاتل إن كان محرمًا آخر فهذا أ   .بأ

ضًا نقولفإذا دل  ه ميتة، : محرمٌ محرمًا فهذا أ   .هذا أمره ظاهروبأ
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تلــه، الصـيد الآن الـذي قتلــه الحـلال هـل هــو محـرم أو لــيس محــرم دل حـلالاً عـلى ق: القسـم الثالـث

  .امحرمً 

فهـــل يحـــرم أو لا  ،م، هنـــا الـــذي بـــاشر القتـــل حـــلال، لكـــن دلـــه محـــرمرِ الأول الـــذي بـــاشر القتـــل محُـــ

  :يحرم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله

ي الأول ــه لا يحــرم: الـرأ ــر في صــيد هــذا ال. أ صـيد لا يحــل لــه، ويــدل لكــن هـذا المحــرم الــذي لـه أ

هل أحدٌ منكم أمره أن يحمل عليها (: قال أن النبي : لذلك ما تقدم من حديث أبي قتادة 

  . إلى آخره )أو أشار إليها

ضًا ورد في حديث جابر  ، فقول النبي )صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو يُصد لكم(: وأ

 :)صيده، فإنه يجوز له أن يأكل منه، وهذا قول  هذا يدخل فيه ما إذا تسبب في )أو يصد لكم

  .االلهجمهور أهل العلم رحمهم 

ي الثـــاني ـــه لا يجـــوز للمحــــرم أن يأكـــل مـــن لحـــم الصـــيد مطلقًــــا، وهـــذا ذهـــب إليـــه بعــــض : الـــرأ أ

مَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبرَِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا{: السلف، ودليل ذلك قول االله  ضًـا الصـعب }وَحُرِّ ، وأ

ه أهدى للنبي  في الصحيحين جثامةبن  ء فرده وقال أ وا إنّا لم نـرده (: حمارًا وحشيًا وهو بالأ

ا حرم   .)عليك إلا أ

مَ عَلَـــيْكُمْ صَـــيْدُ الْـــبرَِّ مَـــا دُمْـــتُمْ حُرُمًـــا{بـــأن هـــذه الآيـــة : والجـــواب عـــن هـــذا ســـهل، نقـــول ، }وَحُـــرِّ

ضًا حديث الصعب بن جثامـة هـذه محمولـة عـلى مـا  إذا بـاشر الصـيد بنفسـه، أو كـان لـه وكذلك أ

  . تسبب في ذلك أو صِيد من أجله

بع   -: فهذا موضع خلاف بين أهل العلم. أن يصيده الحلال دون تسبب من المحرم: القسم الرا
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ي الأول*  التفصــــيل إذا صــــيد للمحــــرم فــــلا يجــــوز للمحــــرم أن يأكــــل منــــه، وإذا لم يصــــده : الــــرأ

أكـل منـه، وهـذا قـول جمهـور أهـل العلـم رحمهـم االله، واسـتدلوا الحلال للمحرم فإنه يجوز لـه أن ي

 )هـل أحـد مـنكم أمـره أو أشـار إليهـا بشيـء(: وفيه قول النبـي : ما تقدم من حديث أبي قتادة

ضًا ما تقدم من حديث جابر . )فكلوا ما بقي من لحمها(: قال. لا: قالوا  وفيه قول النبي  وأ

 :)و داود والترمذي )وه أو يصد لكمصيد البر حلال لكم ما لم تصيد . وهذا أخرجه أحمد وأ

  .عدي يقويهوله شاهد من حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما عند الخطيب وابن 

ي الثاني*  ـه : الرأ ه يحرم على المحـرم أن يأكـل مـن صـيد الحـلال مطلقًـا، وهـذا تقـدم أن ذكرنـا أ أ

ســـتدلوا بـــما تقـــدم مـــن الآيـــة ومـــن حـــديث قـــول لـــبعض الســـلف، حتـــى وإن لم يُصـــد مـــن أجلـــه، وا

  .تقدم الجواب عن ذلكو، الصعب بن جثامة 

ي الثالث*  ه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد الذي صاده الحلال ما لم يكن منه تسبب، : الرأ أ

فإن كان منه تسبب فلا يجوز، وعلى هذا لو أن المحرم لم يتسبب وصاده الحلال من أجل المحرم 

  .وبه قال الحنفية ل أو ليس له أن يأكل؟ له أن يأكلهل له أن يأك

هـل صـاده مـن : لم يسأل الصـحابة واستدلوا على ذلك بما تقدم من حديث أبي قتادة فإن النبي 

  أجلكم أو لم يصده من أجلكم؟

ــــه صــــيد مــــن أجلــــه، فحــــديث  لكــــن عنــــدنا حــــديث الصــــعب بــــن جثامــــة، النبــــي  رد الحــــمار، لأ

ـــا ذهـــب إليـــه جمهـــور أهـــل العلـــم وفيـــه رد عـــلى الحنفيـــة ونقـــولالصـــعب بـــن جثامـــة هـــذا دليـــ : ل 

ة أن المحرم إذا صيد من أجله فإنه لا يجوز له أن يأكله   .الصواب في هذه المسأ
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ضًــا  وبهـذا تجتمـع الأدلــة يعنـي حــديث أبي قتـادة وحـديث الصــعب بـن جثامــة رضي االله عـنهم وأ

ابــن عمــر رضي االله تعـــالى عــنهما يقويـــه حــديث جــابر وإن كـــان فيــه ضــعف قـــد ذكرنــا أن حـــديث 

   .شاهد لهو

  :فيه ثلاثة آراء ؟هل يحرم على المحرم أو لا يحرمللمحرم إذا صاد الحلال الصيد : فتلخص لنا

 ه إذا صاده من أجل   .حرم، وإذا لم يصده من أجله فإنه لا يحرم هالجمهور التفصيل وهو أ

 ي الثاني   .التحريم مطلقًا: الرأ

 ي الثالثو   .الإباحة مطلقًا: الرأ

ضًا من المسائل ما يتعلق ببيض الصيد ولبنه والعلماء من الأئمة متفقون عـلى أن بـيض  ،كذلك أ

مسـتدرك "النعام مضمون بقيمته وقد ورد في ذلك حديث ابـن عبـاس رضي االله تعـال عـنهما في 

  ."الحاكم

  .»ولا يحرم حيوان إنسي«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ــه  عــام كــالبقر وفي حــال الحــرم أو في حــال الإحــرام،  لا يحــرمأي أ الحيــوان الإنسيــ مثــل بهيمــة الأ

   .والإبل والغنم لأن هذه لا تحرم

مــه  ويــدل لــذلك أن النبــي  ضًــا مــا تقــدم مــن قــول وكــان يــذبح البــدن بيــده في إحرا في الحــرم، وأ

يْدَ وَ {: االله  ذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّ اَ الَّ تُْمْ حُرُمٌ يَا أَيهُّ   .وهذا ليس بصيد }أَ

ة إذا أحـرم الإنســان وعنــده صــيد هــل يجــب عليـه أن يطلــق هــذا الصــيد أو لا يجــب عليــه أن  :مســأ

  -: هذا يقسمه العلماء رحمهم االله إلى قسمين ه،يطلق

 أن يكون الصيد في يده المشاهدة: القسم الأول.  
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ــه يجــب عليــه أن يطلقــه، يعنــي أحــرم وفي: فهــذا قــالوا  يــده صــيد أو في رحلــه أو في قفصــه أو في  بأ

فــإذا . يــده المشــاهدة: يكــون هـو متلــبس بالصــيد أو قريبًــا منــه هـذه يســمونها التــيخيمتـه، الأشــياء 

ــــه يجــــب عليــــه أن يرســــله لأن هــــذا إمســــاك للصــــيد مــــن قِبــــل : أحــــرم وفي يــــده المشــــاهدة فقــــالوا  بأ

  .وهذا ما عليه أكثر العلم. المحرم

ي الثاني*  ـو ثـور وهـو قـول الشـافعيقا: الرأ ـه لا يجـب عليـه أن يرسـله، واسـتدلوا عـلى : ل بـه أ أ

  .ذلك بقاعدة وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء

 فهــذا لا يجــب عليــه أن يرســله، كــما لــو  ،أن يكــون الصــيد في يــده الحكميــة: القســم الثــاني

  .عليه أن يرسلهفي بلده بعيدًا عنه فهذا لا يجب أو كان الصيد بعيدًا عنه في بيته 

  .»ولا صيد البحر«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ {: هذا حلال، ويدل لهذا ما تقدم من قول االله  )صيد البحر(

يَّارَةِ    .فلو أن محرمًا مر بالبحر وصاد منه فإن هذا جائز ولا بأس به }مَتَاعًا لَكُمْ وَللِسَّ

  .»ولا قتل محرم الأكل«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  -: وهذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن محرم الأكل ينقسم إلى ثلاثة أقسام

 ما يشرع قتله.  

 ما ينهى عن قتله.  

 ما سكت الشارع عنه.  

  .»ولا الصائل«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ضًا الصائل هذا لا يحرم أن يقتلـه الم لـة فإنـه يـدافع بالأسـهل أ حـرم، فلـو أن محرمًـا صـال عليـه غزا

لة فإنه يقتلها ولا شيء عليه لا مـن حيـث  فالأسهل فإن لم يتمكن من المدافعة إلا بقتل هذه الغزا

  .الإثم ولا من حيث الجزاء

ـأذون غـير مضـمون، بـل حتـى ولـو  والعلة في ذلك أن قتل الصائل مأذون فيـه، ومـا ترتـب عـلى ا

  .يًا فإن قتله مأذون فيهكان آدم

ــت إن جــاء : فقــال أن رجــلاً جــاء للنبــي : ويــدل لهــذا حــديث أبي هريــرة  يــا رســول االله، أرأ

ت إن قاتلني: ، قال)لا تعطه(: رجل يريد أن يأخذ مالي، فقال ـت : قـال. )قاتلـه(: قال. أرأ أرأ

ت إن قتلني: قال. )هو في النار(: قال. إن قتلته ـت شـ(: قال. أرأ أخرجـه مسـلم، فـإذا . )هيدفأ

  .كان هذا في مال الشخص فنفسه أعظم حرمة من ماله

  .»ويحرم عقد النكاح«: قال المصنف رحمه االله تعالى

م ــه محظــورات : هــذا المحظــور الســابع مــن محظــورات الإحــرا عقــد النكــاح، وهــذا بالاتفــاق عــلى أ

ــــنكحلا يَــــنك(: قــــال أن النبـــي : حــــديث عــــثمان : الإحـــرام، ويــــدل لــــذلك  )ح المحــــرم ولا يُ

  .أخرجه مسلم

  وإذا عقد النكاح هل يصح أو لا يصح؟

  :هذا موضع خلاف

ي الأول أن عقد النكاح في حال الإحرام لا يصح، وهو قول جمهـور أهـل العلـم، وكـذلك : الرأ

ضًا قال المصنف رحمه االله ـه يترتـب عليـه الإثـم مـن حيـث الحكـم التكليفـي، : ، يعنـي»يحرم«: أ أ

  .حة من حيث الحكم الوضعيوعدم الص
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  .وحديث عثمان  –رضي االله تعالى عنهما  –ما تقدم من حديث ابن عباس  ويدل لذلك

ي الثــاني ــه يصـح عقــد النكــاح فــلا بــأس بــه في حـال الإحــرام، وبــه قــال الحنفيــة، واســتدلوا : الــرأ أ

وهـو محـرم،  تـزوج ميمونـة أن النبـي : –رضي االله تعالى عنهما  –على ذلك بحديث ابن عباس 

  .وهذا في الصحيحين

  -:عن ذلك بأجوبة كثيرة، من هذه الأجوبة –رحمهم االله  –وأجاب العلماء 

 صــــاحبة القصــــة روت أن النبــــي  –رضي االله تعــــالى عنهــــا  –أن ميمونــــة : الجــــواب الأول 

وغيرهمـا، وصـاحب القصـة مقـدم عــلى " سـنن أبي داود والترمـذي"تزوجهـا وهـو حـلال، كـما في 

  .غيره

 ـــا رافـــع الســـفير بـــين ميمونـــة والنبـــي : لجـــواب الثـــانيا تزوجهـــا وهـــو  ذكـــر أن النبـــي  أن أ

حـلال، فيكـون قولــه مقـدمًا عـلى قــول ابـن عبـاس، وهــذا أخرجـه الإمـام أحمــد والترمـذي وحســنه 

 .الترمذي

 خفي عليه الأمر، فإن النبي  –رضي االله عنهما  –أن ابن عباس : الجواب الثالث  تزوجهـا

بــــزواجهما إلا بعــــد أن  –رضي االله تعــــالى عــــنهما  –، ولم يعلــــم ابــــن عبــــاس "بسرــــف"ل وهــــو حــــلا

 .تزوجها وهو محرم ، فظن أن النبي أحرم النبي 

 بـــع بميمونـــة هـــل هـــو في حـــال  لـــو فـــرض أن هنـــاك تعارضًـــا بـــين زواج النبـــي : الجـــواب الرا

م أو في حــال الحــل، نرجــع إلى الأصــل في ذلــك وهــو المنــع، كــما  ، دل لــه حــديث عــثمان الإحــرا

ه قول أكثـر الصـحابة، فـأكثر الصـحابة عـلى المنـع، كـما  ومما يؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أ

ـــه رد نكـــاح مـــن تـــزوج وهـــو محـــرم، كـــما أخرجـــه مالـــك والـــدارقطني  ورد ذلـــك عـــن عمـــر  وأ
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 .والبيهقي وإسناده صحيح

مـر، وإن خـالفهم بعـض الصـحابة وكـذلك ورد عـن عـلي بـن أبي طالـب، وزيـد بـن ثابـت، وابـن ع

س وابن مسعود، لكن ما استدل به الجمهور من آثار  –رضي االله تعالى عنهما  –كابن عباس  وأ

يرًا، وعمر    .أن يقتدي به يقول بذلك وعمر له سنة متبعة، وأمر النبي  الصحابة أكثر تأ

  .»ولا يصح«: قال المصنف رحمه االله تعالى

، والنهـــي هنـــا لا يعـــود لـــذات ل ذلـــك مـــا تقـــدم مـــن حـــديث عـــثمان أي لا يصـــح النكـــاح، ودليـــ

  .المنهي عنه فيقتضي الفساد

الـــزوج والزوجــة والـــولي، إذا كـــان أحــدهما محرمًـــا فإنـــه لا يصــح النكـــاح، فـــإذا كـــان : فعنــدنا ثلاثـــة

ضًــا لــو كانــت الزوجــة محرمــة  الــزوج محرمًــا والزوجــة والــولي حــلالان لا يصــح النكــاح، كــذلك أ

  .حلالان لا يصح النكاح والولي

هـذا  )لا يَـنكِح(: المهم هؤلاء الثلاثة إذا كان واحد منهما محرمًا فإن النكـاح لا يصـح لقـول النبـي

ـه إذا كـان  )لا يُنكِح(: يدخل فيه الزوج والزوجة، وقوله هذا يدخل فيه الولي، فدل ذلك عـلى أ

  .الولي أو كان الزوج أو الزوجة محرمًا فإن العقد لا يصح

  .»ولا فدية«: قال المصنف رحمه االله تعالى

ه تزوج فنقول ءة الذمـة، : فلو أ بأن الزواج لا يصـح، لكـن لا تلـزم فديـة لأن الأصـل في ذلـك بـرا

  .ولم يرد في ذلك شيء

  .»وتصح الرجعة«: قال المصنف رحمه االله تعالى
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ه راجع زوجته فإن هذا يصح، فلو طلقها دون ما يملك من العدد ثم راجعها في عـدتها  أي لو أ

أن الاستدامة أقوى من الابتداء؛ ولأن الأصل في ذلـك الحـل، : فإن هذا صحيح للقاعدة، وهي

  .والمنع إنما ورد على عقد النكاح

وفـــرق بـــين العقـــد وبـــين المراجعـــة، فالعقــــد يحتـــاج إلى ولي وإلى شـــهود ورضـــا ونحـــو ذلـــك، وأمــــا 

  .لي ولا مهر ولا رضاالمراجعة لا تحتاج إلى شيء من ذلك، لا تحتاج و

ء الإمـــاء،  ء الإمـــاء لا بـــأس بـــه؛ لأن المنهـــي عنـــه هـــو النكـــاح، ولم ينـــه عـــن شرا ضًـــا شرا وكـــذلك أ

  .والأصل في ذلك الحل

ة، هـــل هــــي جـــائزة أو ليســـت جــــائزة؟ هـــذا موضـــع خــــلاف بـــين أهــــل  ضًـــا خطبــــة المـــرأ وكـــذلك أ

ان   -:العلم، للعلماء في ذلك رأ

 ي الأول   .)ولا يخطب(: قال ديث عثمان وأن النبي أنها مكروهة؛ لح: الرأ

 ي الثـــاني ، –رحمـــه االله  –أنهـــا محرمـــة ولا تجـــوز، وهـــذا اختيـــار شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة : الـــرأ

ضًـــا قـــال بـــه ابـــن عقيـــل لنهـــي النبـــي  عـــن العقـــد والخطبـــة نهيًـــا واحـــدًا ولم يفصـــل، وموجـــب  وأ

ه وسيلة إلى النكاح المحرم، فما   .كان وسيلة إلى محرم فإنه يكون محرمًاالنهي والتحريم ولأ

ة ه لا يصح وهو قول جمهور أهل العلـم، وعقـد النكـاح هـذا : مسأ عقد النكاح تقدم أن ذكرنا أ

  -:لا يخلو من أمرين

 أن يكون قبل التحلل الأول، فهذا لا يصح عند جماهير أهل العلم رحمهم االله: الأمر الأول.  

 الأول وقبـل التحلـل الثـاني، فهـذا موضـع خـلاف، يعنـي أن يكون بعد التحلل: الأمر الثاني :

 .هو تحلل التحلل الأول لم يبق عليه إلا ما يتعلق بالنساء
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 ه لا يصح، مثله مثل المحرم، وما يتعلق بالنساء هذا محرم عليه  .فأكثر أهل العلم على أ

 ي الثاني ـه لا بـأس بـه –رحمـه االله  –اختيار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : الرأ ـه يجـوز بعـد أ ، وأ

 .التحلل الأول وقبل التحلل الثاني

ة تقـــع كثــيرًا تجـــد أن بعـــض النســاء يصـــيبها دم الحـــيض وتفعــل المناســـك كلهـــا إلا مـــا  وهــذه المســـأ

يتعلــق بطــواف الإفاضــة، فــما دام أنهــا لم تطــف طــواف الإفاضــة لا تــزال محرمــة لم تتحلــل التحلــل 

ينا يح   .صل بالرمي والحلقالثاني؛ لأن التحلل الأول كما سيأ

التحلل الثاني يحصل بالطواف مع السعي، فتجد أنها تحيض وتطوف وهي حائض وتبقى محرمة 

  .أن العقد هنا صحيح –رحمه االله  –شيخ الإسلام ابن تيمية وتتزوج، وهذا يحصل، فعلى رأي 

ي الثاني ه غير صحيح ولابد أن يتجدد العقد مرة أخرى: والرأ   .أ

  .»وإن جامع المحرم قبل التحلل الأول فسد نسكهما«: الله تعالىقال المصنف رحمه ا

هذا المحظور الثامن من محظورات الإحرام وهـو الجـماع وهـو أغلـظ المحظـورات، وقـد دل عليـه 

ضًــا، أمــا القــرآن فقــول االله –رضي االله تعــالى عــنهم  –القــرآن وآثــار الصــحابة  : واتفــاق الأئمــة أ

   ].١٩٧:البقرة[}جَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فيِ الحَْجِّ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَْ {

ضًـا ورد عـن ابـن جريـر  –رضي االله تعالى عنهما  –والرفث كما ورد عن ابن عباس   –الجـماع، وأ

ينا إن شـاء االله  –رحمه االله  أن المراد بالرفث هـو الجـماع ومقـدمات الجـماع، وآثـار الصـحابة وسـيأ

ه وارد عن   .–رضي االله تعالى عنهم  –ابن عمر وابن عباس وعبد االله بن عمرو  أ

  -:والجماع في الحج لا يخلو من أقسام

 ينا : القسم الأول أن يجامع قبل أن يقف بعرفة، فهذا يفسد حجه باتفاق الأئمة، وسيأ
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  .إن شاء االله ما يترتب على الحج الفاسد

 ل التحلــل الأول، فهــل يفســد نســكه أو لا أن يجــامع بعــد الوقــوف بعرفــة وقبــ: القســم الثــاني

 يفسد نسكه؟

هـذا موضـع خـلاف بـين العلـماء، فعنـد جمهــور أهـل العلـم أن نسـكه يفسـد لقضـاء الصــحابة رضي 

ضًا عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهم   .االله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عباس وكذلك أ

 ي الثاني ه إذا كان جماعة ب: الرأ   .عد الوقوف بعرفة أن نسكه لا يفسدرأي الحنفية أ

وهذا  )الحج عرفة(: بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي وفيه قول النبي  واستدلوا على ذلك

و داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه جمع من أهل  الحديث أخرجه الإمام أحمد وأ

ضًا   .من المتأخرين العلم كابن خزيمة وابن حبان والدارقطني والحاكم وغيرهم أ

ــى بمعظــم  )الحــج عرفــة(: قــال فــإن النبــي  فــدل ذلــك عــلى أن الإنســان إذا وقــف بعرفــة فقــد أ

  .الحج أو بركن الحج الأعظم، وإذا كان كذلك فلا يفسد نسكه

ــــه لا يلـــزم مــــن ذلــــك أن الحــــج قــــد تــــم  )الحــــج عرفــــة(: بــــأن قــــول النبـــي : وأجيـــب عــــن ذلــــك أ

لإفاضة فإنه حتى الآن لم يأت بركن من أركان الحج الذي لا بالإجماع، فإن من لم يطف طواف ا

  .يتم الحج إلا به

ـى بـركن الحـج الأعظـم  )الحج عرفة(: فالمراد بقول النبي  ى بركن الحـج الأعظـم، وإن أ ه أ أ

ه يبقى عليه أعمال، ومن هذه الأعمال بعض الأركان  فلا يلزم من ذلك أن يكون الحج قد تم لأ

ه لا يزال محرمًا، لم يتحلل التحلل الأول ولا التحلل الثانيومنها طواف الإ   .فاضة، ولأ
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ــه إذا جــامع بعــد الوقــوف : ومــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم هــو الصــواب، وعــلى هــذا نقــول بأ

  -:بعرفة وقبل التحلل الأول يفسد نسكه ويترتب عى هذا الجماع أمور

: –رحمـه االله  –العلـم، ولهـذا قـال المصـنف  فساد النسك، كما هـو قـول جمهـور أهـل: الأمر الأول

  .»فسد نسكهما«

  :الأمر الثاني

  .»ويمضيان فيه«: قال المصنف رحمه االله تعالى

ه يجب عليهما أن يمضيا في النسك الفاسد لورود ذلك عن الصحابة  الأمر الثانيهذا  رضي  –أ

، وهذا ما عليه )كما يصنعوناخرج مع الناس واصنع (: فإنهم قالوا لمن جامع –االله تعالى عنهم 

  .جمهور أهل العلم أنهما يمضيان في هذا النسك الفاسد

ـــه وارد عـــن الصـــحابة، يؤيـــد ذلـــك مـــا تقـــدم أن ذكرنـــاه أن الحـــج يتميـــز عـــن غـــيره بوجـــوب  كـــما أ

ِ {: الإتمــام لقــول االله  َّ ِ ُّــوا الحْـَـجَّ وَالْعُمْــرَةَ  ، وهــذا يشــمل حتــى الفاســد ]١٩٦:البقــرة[}وَأَتمِ

ضًـا االله  فُــوا {: جعلــه كالنـذر في قولــه ســبحانه وأ ثُـمَّ لْيَقْضُــوا تَفَــثَهُمْ وَلْيُوفُـوا نُــذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

  ].٢٩:الحج[}باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ 

ة وأن الحـج أو العمـرة لا يمكـن للإنســان  والنـذر لابـد مـن إتمامـه، وسـبق أن أشرنــا إلى هـذه المسـأ

  :من أمور ثلاثة أن يخرج منها إلا بواحد

 إما أن يتم النسك.  

 ينا  .وإما أن يحصل له إحصار كما سيأ

 وإما أن يحصل له ردة، نسأل االله السلامة. 
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ــه فاســد، واالله  ــه لا يجـب عليــه أن يمضيــ في النســك الفاسـد لأ إنَِّ {: يقــول وعنـد الظاهريــة أ

َ لا يُصْلِحُ عَمَلَ المْفُْسِدِينَ  َّ   .ه عليه أمر االله ولا أمر رسول ، وهذا ليس]٨١:يونس[}ا

ـا ورد عـن الصـحابة رضي االله تعـالى عـنهم، ومخـالف لظـاهر القـرآن  ه مخـالف  وهذا لا إشكال أ

  .من وجوب الإتمام، فالصواب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله

  الأمر الثالث

  .»ويقضيانه ثاني عام«: قال المصنف رحمه االله تعالى

مـــر الثالـــث أن يجـــب علـــيهما القضـــاء، ولا فـــرق بـــين كونـــه فرضًـــا أو نفـــلاً، حتـــى وإن كـــان هـــذا الأ

ـــه كـــما تقـــدم لنـــا أن الإنســـان إذا أحـــرم بنفـــل الحـــج أو العمـــرة  تطوعًـــا يجـــب علـــيهما أن يقضـــياه؛ لأ

ِ {: يجـــب عليـــه أن يـــتمهما لقـــول االله  َّ ِ ـــجَّ وَالْعُمْـــرَةَ  ُّـــوا الحَْ ضًـــا قـــول االله}وَأَتمِ ثُـــمَّ {:  ، وأ

فُـوا باِلْبَيْـتِ الْعَتيِـقِ  ، حتـى وإن كـان تطوعًـا يجـب علـيهما }لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُـذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

  .أن يتما هذا النذر وهو الحج الذي شرعا فيه

ضًـا هـو الـوارد عــن الصـحابة رضي االله تعـالى عــنهم فـإن مـن جــامع قـال لـه ابــن عمـر اخــرج (: وأ

  .)اصنع كما يصنع الناس، فإذا أدركت الحج قابلاً فحج واهدِ و

هذا مبني على أن الحج يجب على الفور، وهو وإن كان هذا  »ثاني عام«: وقول المصنف رحمه االله

الحـج الـذي فســد فرضًـا فــالأمر في ذلـك ظـاهر، وإن كــان نفـلاً فــإن هـذا النفـل بالشرــوع فيـه صــار 

  .واجبًا وفرضًا يجب إتمامه

هذا يجب قضاء هذا الفاسد، سواء كان فرضًا أو نفلاً على الفور، ولهذا قال المصنف رحمه  وعلى

ضًا هو الوارد عن الصحابة، فإن ابن عمر قال»ثاني عام«: االله فإن أدركت قابلاً (: ، وكذلك أ
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، وهذه الآثار عن الصحابة تؤيد ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الحج يجب على )فحج واهد

ةالف   .ور بخلاف ما ذهب إليه الشافعية رحمهم االله، وقد تقدم بيان هذه المسأ

بع   .التوبة، يجب عليهما أن يتوبا: الأمر الرا

  .الفدية: والأمر الخامس

والفديـــة في الجـــماع قبـــل التحلـــل الأول فديـــة مغلظـــة وهـــي بدنـــة، يعنـــي يجـــب عـــلى كـــل واحـــد مـــن 

ــا مختــارًا، الــزوجين بدنــة إذا تــوفرت شروط فعــل المحظــور،  ً يعنــي أن يكــون كــلاً مــنهما ذاكــرًا عا

  .أما إذا كانا جاهلين، أو كانا ناسيين، أو كان أحدهما مكرهًا فإنه لا شيء عليه

ء كـان في الصـيام أو في الحــج أو  وهـذه قاعـدة ســبق أن أشرنـا إليهـا، يعنــي سـائل المحظـورات ســوا

رها    -:وحكمها من هذه الشروط الثلاثةفي الصلاة أو غير ذلك، لابد لكي يترتب عليها أ

 الذكر: الشرط الأول.  

 العلم بالحال والحكم الشرعي: الشرط الثاني. 

 الاختيار: والشرط الثالث. 

  .فلابد من هذه الشروط الثلاثة

  -:فأصبح يترتب على الوطء قبل التحلل الأول خمسة أمور

 فساد النسك: الأمر الأول.  

 سدالمضي في النسك الفا: الأمر الثاني. 

 القضاء: الأمر الثالث. 

 بع  .الفدية، وهي بدنة: الأمر الرا
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 التوبة: الأمر الخامس. 

إذا وطء بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني؛ لأن النساء لا تحل للمحـرم إلا : القسم الثالث

  :إذا وطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني: بعد التحلل الثاني، فنقول

فســـاد النســـك لا يفســـد نســـكه، والقضـــا لا يجـــب عليـــه أن يقضيـــ؛ لأن النســـك لم مــا يتعلـــق ب: أولاً 

  .التوبة، والفدية، وتجديد الإحرام: يفسد، سقط عنه اثنان وبقي عليه ثلاثة، وهذه الثلاثة

يجــب عليــه أن يتــوب، ويجــب عليــه الفديــة والفديــة هنــا أخــف مــن الفديــة في الــوطء قبــل التحلــل 

وفدية الأذى هو مخير كما تقدم لنا بين أن يطعم ستة مسـاكين وبـين  الأول، يجب عليه فدية أذى،

ام وبين أن ينسك شاة   .أن يصوم ثلاثة أ

  -:وعلى هذا من وطأ بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني تلزمه ثلاثة أمور

 التوبة: الأمر الأول.  

 الفدية، وهذه الفدية هي فدية أذى: والأمر الثاني. 

 ه يخرج ويجدد الإحرامتج: والأمر الثالث   .ديد الإحرام بحيث أ

ة موضـــع خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم الكيـــة يجـــب عليـــه أن يجـــدد، : هـــذه المســـأ المـــذهب ومـــذهب ا

سد، فيجب عليه أن يجدده في طـواف الفـرض، وعـلى هـذا يخـرج إلى بأن إحرامه ف: لأنهم يقولون

  .الحل ويجدد الإحرام

ي الثـــــاني ـــــه لا يجـــــب عليـــــه أن يجـــــدد الإحـــــرام، هـــــذا القـــــول هـــــو رأي الحنفيـــــة والشـــــافعية : الـــــرأ أ

ــــه لم يــــرد عــــن الصــــحابة  الــــذين وقفــــوا في قصــــة مــــن جــــامع،  –رضي االله عــــنهم  –الصــــواب؛ لأ

  -: فتلخص لنا أن الجماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام
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 الجماع قبل الوقوف بعرفة، وهذا يفسد حجه باتفاق الأئمة: القسم الأول.  

 وهذا يترتب عليه خمسة أمور. قبل التحلل الأول وبعد الوقوف بعرفةالجماع : القسم الثاني.  

 الجماع بعد التحلل الأول وقبل التحلل الثاني، فهذا يترتب عليه ثلاثة أمـور: القسم الثالث :

  .التوبة وفدية الأذى، وتجديد الإحرام

لتوبــــة وفديــــة ا: إن الصــــواب أن تجديــــد الإحـــرام لا يلــــزم، وعــــلى هـــذا يترتــــب عليــــه أمـــران: وقلنـــا

  . الأذى

واعلـــم أن الفديـــة المغلظـــة عــــلى الصـــحيح في الحـــج لا تكـــون إلا في موضــــع واحـــد فقـــط وهــــو إذا 

جامع قبل التحلل الأول، وجبت عليه بدنة، ما عدا ذلك لا يلزمه إلا فدية أذى، يعنـي في سـائر 

ينا إن شـــاء االله التفصـــيل فيــــه، لكـــن نف هـــم أن الفديــــة المحظـــورات مـــا عـــدا قتــــل الصـــيد كـــما ســــيأ

المغلظـــة يعنـــي البدنـــة لا تكـــون إلا في موضـــع واحـــد لـــورود ذلـــك عـــن الصـــحابة رضي االله تعـــالى 

  .عنهم وهو ما إذا جامع قبل التحلل الأول

زل لم يفسد حجه وعليه بدنة«: -رحمه االله  -قال المصنف    .»وتحرم المباشرة، فإن فعل فأ

ة دون الجـــماع  محظـــورات الإحـــرام وهـــوهـــذا المحظـــور التاســـع مـــن  ة، فمبـــاشرة المـــرأ مبـــاشرة المـــرأ

بـأن هـذه الأشـياء محرمــة، : كـالمس بشـهوة أو التقبيـل بشـهوة ونحـو ذلـك مـن هـذه الأشـياء فنقـول

فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الحَْجَّ فَلا رَفَـثَ وَلا فُسُـوقَ  {: وتقدم دليل ذلك من القرآن وهو قول االله 

  .}وَلا جِدَالَ فيِ الحَْجِّ 

ضًــا يــدل لــذلك اتفــاق وتقــ دم أن ابــن جريــر ذكــر أن الرفــث يشــمل الجــماع ومقــدمات الجــماع، وأ

  .الأئمة على أن الحاج ليس له أن يباشر
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ضًـــا أن المبـــاشرة وســـيلة إلى الـــوطء، والـــوطء محـــرم بالاتفـــاق عـــلى : والـــدليل الثالـــث عـــلى ذلـــك أ

  . المحرم، وما كان وسيلة إلى محرم فإنه محرم

  :م فهذا لا يخلو من أمرينإذا باشر المحر

  .أن يُنزِل، ولهذا: الأمر الأول

زل«: -رحمه االله-قال المصنف  يعني يحصل منه تقبيل فيخـرج منـه . )لم يفسد حجه(: قال. »فأ

  . المني، فهذا لا يفسد حجه عند جمهور أهل العلم لعدم ما يدل على الفساد

ــه يفســد حجــه قياسًــا : وعنــد الإمــام مالــك رحمــه االله ــه إذا بــاشر وهــو صــائم أ عــلى الصــيام، كــما أ

  .فسد حجه، فكذلك الإحرام

ة ه لا يفسد حجه كما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى، : والصواب في هذه المسأ أ

وأمـــا القيـــاس عـــلى الصـــيام ففيـــه فـــرق بـــين الصـــيام والحـــج، فكـــل مـــن الصـــيام والحـــج يختلـــف في 

ه لا يفسدالمحظورات، فالصواب في ذلك بق   . اء الإحرام وأ

  .»وعليه بدنة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف :  الأمر الثاني

ـه لا يجـب : يعني يجب عليه أن يذبح بدنة، وهذا هو المشـهور مـن المـذهب، والصـواب في ذلـك أ

عليـــــه بدنـــــة وإنـــــما يجـــــب عليـــــة فديـــــة أذى، ولهـــــذا ورد عـــــن الإمـــــام أحمـــــد رحمـــــه االله أن عليـــــه شـــــاة، 

ه لا تلزمه بدنة وإنما تلزمه شاةفالص ة أ   . واب في هذه المسأ

  .»لكن يحرم لطواف الفرض من الحل«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف :  الأمر الثالث
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هذا الأمر الثالث أن يخرج ويحرم لطـواف الفـرض مـن الحـل، وهـذا سَـبْقُ قلـم مـن المصـنف رحمـه 

م إنما ذكر ه العلماء فيمن وطأ بعـد التحلـل الأول وقبـل التحلـل االله، والصواب أن تجديد الإحرا

م   .الثاني، أما بالنسبة للمباشرة فهذا ليس فيها تجديد إحرا

زل يترتب عليه على ما ذكره العلماء فتلخص لنا ه إذا باشر فأ   -: أ

 الفساد، والصواب عدم الفاسد.  

 ه فدية أذى ضًا أ   .البدنة، والصواب أ

 ضًا عدمهوتجديد الإحرام، والصواب أ.  

 التوبة.  

  -: من هذه الأربعة أمران فقط يتلخص

 فدية الأذى: الأمر الأول.  

 التوبة: والأمر الثاني.  

زل نقول وعليك فدية أذى إما أن تطعم ستة مسـاكين  عليك أن تتوب إلى االله : فإذا باشر وأ

ـــام أو عليـــك دم، والـــدم يختلـــف جـــدع ضـــأن، أو ثنـــي معـــز أو ســـب ع بقـــرة أو أو أن تصـــوم ثلاثـــة أ

القســـم هــذا . ســبع بدنــة، ولا فــرق بــين كــون المبــاشرة قبــل التحلــل الأول أو بعــد التحلــل الأول

  .من أقسام المباشرة الأول

  -: فهذا لا يفسد حجه بالاتفاق، لكن يجب عليه أمران. أن يباشر فلا ينزل: القسم الثاني

 التوبة: الأول.  

 فدية الأذى: الأمر الثاني.  
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ة كالرجل إلا في اللباس«: -ه االله تعالى رحم -قال المصنف  م المرأ   .»وإحرا

ة كالرجــل فــيما تقــدم فــلا يجــوز لهــا أن تأخــذ مــن شــعرها، وأظفارهــا، والطيــب،  م المــرأ يعنــي إحــرا

  . وقتل الصيد

ت إذا تأملت المحظورات التي تقدمت. واستثنى المصنف رحمه االله اللباس   -: فأ

  ًضًـــا بقيـــ: أولا لا فـــرق بـــين الرجـــل . ة البدنـــة هـــل يلحـــق أو لا يلحـــقحلـــق شـــعر الـــرأس، وأ

  .والمرأة

 ة: ثانيًا ضًا لا فرق بين الرجل والمرأ   .الأظفار، أ

 ة: ثالثًا   .الطيب، لا فرق بين الرجل والمرأ

 ة: رابعًا   .قتل الصيد، لا فرق بين الرجل والمرأ

 ة: خامسًا   .الجماع، لا فرق بين الرجل والمرأ

 ة المباشرة، لا فرق: سادسًا   .بين الرجل والمرأ

ضًــــا تغطيــــة الــــرأس ة . يبقــــى عنــــدنا اللبــــاس وكــــذلك أ اللبــــاس وتغطيــــة الــــرأس هنــــا تخــــالف المــــرأ

ة لها أن تلـبس مـا شـاءت مـن الثيـاب  )إلا في اللباس(: الرجل ولهذا قال المصنف رحمه االله فالمرأ

ضًـا لهـا أن تلــبس الجـوارب في الـرجلين ولهــا أن تلـبس الخفـاف خ، يعنـي مـا يتعلــق إلــ. . وكـذلك أ

ــت تغطــي رأســها إلى آخــره إلا مــا ســيأتي مــا يتعلــق بلبــاس  ة تخــالف الرجــل، ولهــا أ باللبــاس المــرأ

  .خاص بالوجه والكفين

  .»وتجتنب البرقع والقفازين«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  



   
 المناسك والجهادكتاب   ١٠٣

ضًا ممنوعة من القفازين ودليل ذلـك حـديث ابـن ة ممنوعة من البرقع وكذلك أ عمـر رضي  فالمرأ

ة ولا تلبس القفازين(: قال أن النبي : االله تعالى عنهما وهذا أخرجه البخاري  )لا تنتقب المرأ

  ."صحيحه"في 

حـــق المصـــنف  حقـــه، وعنـــد شـــيخ الإســـلام ابـــن  -رحمـــه االله-وأ ـــه في معنـــاه أ بالنقـــاب البرقـــع لأ

ة ممنوعــة مــن كــل لبــاس خــاص بالوجــ ه أو الكفــين، وليســت تيميــة رحمــه االله وابــن القــيم أن المــرأ

: وإنــما قــال. لا تغطــي وجههــا وكفيهــا: ممنوعــة مــن ســتر الوجــه أو الكفــين، ولهــذا لم يقــل النبــي 

  .يعني لا تلبس نقابًا )لا تنتقب(

ة لهـــا أن  والنقـــاب هـــذا لبـــاس خـــاص للوجـــه، والقفـــازان لبـــاس خـــاص باليـــدين، وعـــلى هـــذا المـــرأ

ه لا يلبس  )ولا تخمروا رأسه( :قال تستر رأسها بخلاف الرجل، فإن النبي  فدل ذلك على أ

ضًا الرأس   .لباسًا معتادً للرأس ولا يستر أ

ة لهــا أن تســتر وجههــا ويــديها بــل إذا  ة فــإنما نهــى عــن اللبــاس المعتــاد فقــط، وعــلى هــذا المــرأ أمــا المــرأ

  .كانت بحضرة الرجال الأجانب يجب عليها ذلك، وإنما تمنع من لباس خاص بالوجه واليدين

ضًـــا عـــن الصـــحابيات ســـتر الوجـــه، كـــما ورد ذلـــك عـــن أســـماء رضي االله تعـــالى عنهـــا  ولهـــذا ورد أ

وهـــذا . كنـــا نخمّـــر وجوهنـــا ونحـــن محرمـــات مـــع أســـماء بنـــت أبي بكـــر: قالـــت فاطمـــة بنـــت المنـــذر

  .أخرجه الحاكم وصححه

  .»ويباح لها التحلي«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ة أن تتحلى، لأ ة إلا مـن النقـاب والقفـازين، يباح للمرأ ن الأصل في ذلـك الحـل، ولم يـرد منـع المـرأ

رًا أو نحـــو ذلـــك فنقـــول ًـــا أو ســـوا ة لبســـت خاتم مفهـــوم حـــديث ابـــن عمـــر : وعـــلى هـــذا لـــو أن المـــرأ

ة ولا تلبس القفازين(: رضي االله تعالى عنهما   .أنها يجوز لها أن تتحلى )لا تنتقب المرأ

ضًا هذا ورد عن عائش ولم تـر عائشـة (: "صحيح البخاري"ة رضي االله تعالى عنها في وكذلك أ

ة فالمرأة يجوز لها أن تلبس الحلي، ويجوز لها  )بأسًا بالحلي والثوب الأسود والمورد والخف للمرأ

  .أن تلبس ما شاءت من الثياب إلا أنها تجتنب ما يتعلق بالثياب التي يكون فيها تبرج

ء كانــت  م أو في غــير حــال الإحــراموهــي ممنوعــة مــن التــبرج ســوا وكــذلك . ذلــك في حــال الإحــرا

ة هـــل لهـــا أن تختضـــتب أو لـــيس لهـــا أن تختضـــب؟ والصـــواب في  ضًـــا مـــا يتعلـــق بالخضـــاب للمـــرأ أ

ه لا فرق لا في حال الإحرام ولا في غيره، لكن نقول   .بأنها ممنوعة من التبرج: ذلك أ

ضًــا الكحــل، الصــواب في فــإذا اختضــبت وهــذه ســتحفظ نفســها فــإن هــذا لا بــأس بــه، و كــذلك أ

ه لا تمنع منه   .ذلك أن لها ذلك وأ

ضًــــا الاغتســــال للمحــــرم لــــه أن يغتســــل، فــــإن النبــــي  ـــــوب  أ ، اغتســــل كــــما في حــــديث أبي أ

ضًــا قطــع الــروائح الكريهــة للمحــرم أن يقطــع ذلــك، فهــذه الأشــياء الأصــل فيهــا الحــل  وكــذلك أ

  .ولم يرد ما يدل على المنع
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   »ةباب الفدي«
م  الفديــة في الأصــل في افتكــاك الأســير أو إنقــاذ مــن هلكــة وســمي مــا يخــرج في محظــورات الإحــرا

م وقــع في هلكــة في حتـــاج إلى فديــة لكـــي بالفديــة كــأن مـــن ارتكــب محظــورًا مـــن محظــورات الإحـــرا

هـــذه الهلكـــة، والحكمـــة مـــن ذلـــك تعظـــيم أمـــر الإحـــرام، وأن محذوراتـــه مـــن المهلكـــات  يخـــرج مـــن

ه   .لعظم شأ

يخير بفدية حلق وتقليم وتغطية رأس وطيب بين صيام ثلاثة «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من تمر أو شعير أو ذبح شاة   .»أ

  -: الفدية من حيث قدر الواجب تنقسم إلى أقسام

 التحلل الأول ما فديته بدنة، وهذا هو الجماع قبل: القسم الأول.  

 ما فديته مثله، أو تقويم المثل كما سيأتي إن شاء االله، وهذا في قتل الصيد: القسم الثاني .  

 ضًـــا مـــا يتعلـــق بتقلـــيم الأظفـــار : القســـم الثالـــث مـــا لـــيس فيـــه فديـــة، وهـــذا عقـــد النكـــاح، وأ

  .والطيب على الخلاف كما سيأتي إن شاء االله

 بع هذا حلق الشعر، حلق شعر الرأس وبقية المحظورات ما فديته فدية أذى، و: القسم الرا

 حسب خلاف أهل العلم رحمهم االله

  -: فأصبحت الفدية في المحظورات من حيث القدر الواجب تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة

. ما ليس فيه فدية: القسم الثالثو. ما فديته جزاؤه: القسم الثانيو. ما فديته بدنة: القسم الأول

بعالقسم الرو   .ما فديته فدية أذى: ا
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حلــق شــعر الــرأس، وحلــق الشــعر مــن بقيــة البــدن، : الــذي فديتــه فديــة أذى عنــد أكثــر أهــل العلــم

ضًـــــا الـــــوطء بعـــــد التحلـــــل : والطيــــب، ولـــــبس المخـــــيط، وتغطيـــــة الـــــرأس، والمبــــاشرة، وكـــــذلك أ

ع فيهـا فديـة الأول، هذه سبعة أشياء فيها فدية أذى، وكذلك لبس القفازين، أو النقاب أو البرقـ

  .أذى

 عقد النكاح ليس فيه فدية، الجماع قبل التحلل الأول فيه بدنة، والصيد فيه جزاؤه .  

عـلى خــلاف بــين أهــل العلــم، هـذا مــن حيــث الجملــة ويفصــلون متـى تجــب الفديــة ومتــى لا تجــب، 

ن يعنــي هــم لا يقولــون بالفديــة عــلى إطلاقهــا وإنــما يــرون في ذلــك تفصــيلاً كــما سنشــير إلى شيء مــ

  . ذلك

ي الثـــانيو ـــه لـــيس في ذلـــك فديـــة، لـــيس في هـــذه الأشـــياء فديـــة لعـــدم ورود  الـــرأ رأي الظاهريـــة أ

  .النص

ــا أمـره النبــي : بإيجــاب الفديــة بحــديث كعـب بــن عجــرة اســتدلوا  الجمهـور*  ّ  أن يحلــق رأســه

ــــام أو يطعــــم ســــتة مســــاكين، لكــــل مســــكين نصــــف صــــاع أو أن يــــذبح شــــاة . وأن يصــــوم ثلاثــــة أ

  .وا بقية هذه المحظورات على حلق الرأسوقاس

ي الثانيأما    .فقالوا لا فدية في ذلك، لعدم ورود النص في ذلك: الرأ

م وعليــه التوبــة، لا فديــة في ذلــك، ولا شــك أن رأي الظاهريــة هــو  وعــلى هــذا لــو قلّــم أظفــاره يــأ

ضًـا الأصـل حرمـة مـال المسـ ءة الذمـة وأ لم، ولم يثبـت الأقوى من حيث الدليل، لأن الأصل بـرا

  .شيء في ذلك
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أمــر الرجــل الــذي لــبس جبّــة وتضــمخ بــالخلوق أن ينــزع  أن النبــي : وفي حــديث يعــلى بــن أميــة

بأن هذا الرجل كان جاهلاً كما سيأتي : بالفدية، وإن كان يقال الجبّة، ومع ذلك لم يأمره النبي 

  .إن شاء االله

إن قلّم ظفرًا فعليه أن يطعـم مسـكينًا : قولونوالجمهور يفصلون في الفدية، الشافعية والحنابلة ي

  . وإن قلّم ظفرين فعليه أن يطعم مسكينين، وإن قلّم ثلاثة فعليه الفدية، أي فدية الأذى

ضًـا يقولـون إن قلّـم أظـافر يـد واحـدة أو رجـل واحـدة في مجلـس واحـد : وعند الحنفية يفصـلون أ

  -: لزمه الدم، فاشترطوا لوجوب الدم شرطين

 اليد كاملة أو الرجل كاملة أن تكون.  

 وأن يكون ذلك في مجلس واحد، أي ليس في مجالس.  

يجـب عليـه أن يتصـدق : فهذا يلزمه الدم، وإن قلّـم أقـل مـن خمسـة أظـافر، مـن أظـافر اليـد يقولـون

بنصـــف صـــاع لكـــل ظفـــر أو قلّـــم خمســـة لكـــن لـــيس مـــن يـــد واحـــدة متفرقـــة مـــن اليـــدين أو مـــن يـــد 

كـل ظفـر بنصــف صـاع، ومثـل هـذه التفصـيلات تحتـاج إلى توقيــف ورجـل فعليـه أن يتصـدق عـن 

  .من الشارع

الكيـــــة يقولـــــون ضًـــــا ا إن قلّـــــم ظفـــــرين فصـــــاعدًا لزمتـــــه الفديـــــة، وإن قلّـــــم ظفـــــرًا واحـــــدًا ففيـــــه : أ

  .إن كان لإماطة الأذى لزمته، وإن كان لغير إماطة الأذى فإنه يتصدق: تفصيل

ضًـــا التفصـــيل في الطيـــب وفي  بالنســـبة لإيجـــاب الفديـــة : اللبـــاس، لكـــن نحـــن نقـــولومثـــل ذلـــك أ

  .يتوقف على النص
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ة كونه محظورًا يمنع منه وكونه تجب عليه الفدية، فتقدم أن ذكرنـا  ضًا أن نفرق بين مسأ ولابد أ

م الفديــة هــذا فيـــه  ــه محظــور لكــن إلــزا ــه أقــرب وأ أن تقلــيم الأظــافر أن رأي جمهــور أهــل العلــم أ

  .الحكم التكليفي والحكم الوضعي نظر، لابد أن نفرق بين

  .الإثم: الحكم التكليفي* 

  .إيجاب الفدية: الحكم الوضعي* 

  .وتقدم الكلام على هذه المسائل

ــه لــيس هنــاك نــص عــن الشــارع أو آثــار عــن الصــحابة رضي االله تعــالى عــنهم فــإن هـــذا  ومــا دام أ

  .الإيجاب فيه نظر

هل يجب أن : -رحمه االله-لم يذكر المصنف . »امبين صيام ثلاثة أ«: -رحمه االله-وقول المصنف 

  . تكون متتابعة أو لا يجب أن تكون متتابعة

ـام(: قـال والحديث في ذلك مطلق، النبي  ء كانـت متتابعـة أو كانـت غـير  )وصـم ثلاثـة أ فسـوا

  .متتابعة، يعني له أن يصومها متفرقة وله أن يصومها متتابعة

الذي ورد في النص نصف . »كين مد بر أو نصف صاعلكل مس«: -رحمه االله-وقول المصنف 

يخـير بـين مـد مـن الـبر أو نصـف صـاع مـن غـيره هـذا  -رحمـه االله-صاع، وعلى هذا كـون المصـنف 

  .فيه نظر

يطعــم لكــل مســـكين نصــف صــاع، يعنـــي يطعــم مــدين لأن الصـــاع : والصــواب في ذلــك أن يقـــال

  .صاع من غيره فهذا فيه نظريساوي أربعة أمداد، وأما التخيير بين مد من بر ونصف 
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ضًا قول المصنف  إلى آخـره هـذا فيـه . »مد بر أو نصف صاع مـن تمـر أو شـعير«: -رحمه االله-وأ

ه : نظر، الصواب أن يقال   .يطعم نصف صاع لكل مسكينأ

ائـدة[}مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُـونَ أَهْلـِيكُمْ  {: في كفارة اليمين فهو كما قال االله  م فـيطع] ٨٩: ا

لكــل مســكين نصــف صــاع مـــن أوســط مــا يطعــم أهلــه هـــذا الصــواب، وأمــا تحديــد الــبر والشـــعير 

  .إلى آخره فهذا فيه نظر. . والتمر

تـابع الحـديث فـإن النبـي  -رحمـه االله-هنا المصنف . »أو ذبح شاة«: -رحمه االله-وقول المصنف 

 دًا على سبيل التعيين: وقلنا )أو نسك شاة(: قال وإنما هـو عـلى سـبيل المثـال  بأن هذا ليس مرا

إمــا أن يــذبح جــذع ضــأن، أو ثنــي معــز، أو ســبع بدنــة، أو ســبع : فــإن النســك يشــمل أربعــة أشــياء

  .بقرة

ء صيد بين مثل «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  أو تقويمه بدراهم يشتري " إن كان"وبجزا

  .»بها طعاما فيطعم لكل مسكين مدا أو يصوم عن كل مد يومًا

  -: د إذا قتله المحرم، ينقسم إلى قسمينالصي

 بـأن مـن قتـل الصـيد مخـير بـين أن يـذبح المثـل، : أن يكـون للصـيد مثـل، فنقـول: القسم الأول

  .أو يقوّم المثل أو الصيد، كما سيأتي

من قتل نعامة، النعامة حكم فيها الصحابة رضي االله تعالى عنهم أن فيهـا بدنـة؛ لأن : مثال ذلك

ء الصـــــيد، البدنــــة تشــــبه الن ينا إن شــــاء االله هــــذا الكــــلام فــــيما يتعلــــق بجــــزا عامــــة في الخلقــــة، وســــيأ

ت مخير بين أن تذبح المثل أو تقوم: فالنعامة لها مثل، مثلها البدنة ونقول   .أ

  والتقويم اختلف فيه أهل العلم رحمهم االله، هل التقويم للمثل أو التقويم للصيد؟  
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  .بدن ؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلمهل التقويم للنعامة أو التقويم لل

أو عـــدل ذلـــك {: قـــال جمهـــور أهـــل العلـــم الشـــافعية والحنابلـــة أن التقـــويم للمثـــل لأن االله * 

  .فالإشارة راجعة للمثل }صيامًا

ي الثانيو*    .أن الذي يقوم الصيد: -رحمه االله-رأي الإمام مالك  الرأ

ـت بالخيـار: فنقـول لمـن قتـل هـذه النعامـة مــثلاً  إمـا أن تـذبح المثــل الـذي هـو البدنـة وإمـا أن تقــوم  أ

  . المثل على رأي الشافعية والحنابلة أو تقوم النعامة على رأي الإمام مالك

. بعـــد أن يُقـــوم يشـــتري بهـــذا الـــثمن طعامًـــا فيطعمـــه للمســـاكين أو يصـــوم عـــن كـــل مســـكين يومًـــا

  -: إذا قتل صيدًا فله حالتان: فالخلاصة نقول

 ـت بالخيــار إمـا أن تــذبح المثـل، كالنعامــة لهــا : فنقــول. أن يكــون للصـيد مثــل: الحالـة الأولى أ

  .مثل، والمثل بدنة اذبح البدنة، إذااختار ذبح البدنة انتهينا

ا أريد الإطعام عنـدي طعـام نقـول: وإن قال ا لن أذبح بدنة أ نقـوم البدنـة، هـذا رأي الشـافعية : أ

ــف ريــال، اشــتري بهــذا الألــف طعـــام أو الب: والحنابلــة، كــم تســاوي البدنــة؟ قــالوا  دنــة تســاوي أ

ف مد بر نقول ف مـد لكـل مسـكين مـد مـن الـبر : اخرج من عندك طعام، مثلاً اشترى أ أطعم أ

ـف يـوم، وإن كـان مـن غـير الـبر فمـدين  ـه سيصـوم أ أو تصوم عن كـل مـدٍ أو مسـكينًا يومًـا عـلى أ

  .نصف صاع

لكل مسكين مـد مـن الـبر أو نصـف صـاع مـن «: عاميقول بالنسبة للإط -رحمه االله-و المصنف 

ف مــد نقــولفــإذا كانــت هــذه الألــف . »غــيره تطعــم هــذه الألــف مــد، أو تصــوم عــن كــل : تــأتي بــأ

ءٌ مِثْـلُ مَــا قَتَـلَ مِــنَ الـنَّعَمِ يحَْكُــمُ بـِـهِ {: قـال مسـكين عــن كـل مــد يومًـا فهــو مخـير ولهــذا االله  فَجَــزَا
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ـارَةٌ طَعَـامُ مَسَـاكِينَ أَوْ عَـدْلُ ذَلـِكَ صِـيَامًاذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَدْيًا  ائـدة[}بَـالغَِ الْكَعْبَـةِ أَوْ كَفَّ ] ٩٥: ا

  .فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة

ء صيد بين مثل إن كان«: -رحمه االله-هذا بالنسبة للقسم الأول ولهذا قال المصنف  إن . »وبجزا

أو (الإشـــارة هنـــا تعـــود إلى المثـــل يعنـــي يقـــوم المثـــل  )أو تقويمـــه(أراد أن يـــذبح المثـــل ذبـــح المثـــل 

  .)تقويمه بدراهم يشتري بها طعامًا فيطعم كل مسكين مدًا أو يصوم عن كل مدٍ يومًا

  .»وبما لا مثل له بين إطعام وصيام«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  .يعني إذا كان له مثل، مخير بين هذه الأمور الثلاثة

 لا يكون له مثلأ: القسم الثاني .  

ينا إن شــاء االله فـــإذا لم يكــن لـــه مثـــل يســقط ذبـــح المثــل ويتبقـــى عنــدنا إمـــا الإطعـــام أو . وهــذا ســـيأ

فنقـوم الصـيد، الـذي . )وبما لا مثل له بين إطعام وصـيام(: الصيام، فإذا كان ليس له مثل نقول

ائــة طعامًــ: لــيس لــه مثــل، فوجــدناه يســاوي مائــة ريــال، نقــول ا تطعمــه المســاكين، تشــتري بهــذه ا

  .، أو نصف صاع من غيره-رحمه االله-لكل مسكين مد بر كما ذهب المصنف 

أمــا المثـل فإنــه . بــين الصـيام وبــين الإطعـام: أو تصـوم عــن كـل مســكين يومًـا، فهــو مخـير بــين أمـرين

  . يسقط لأن هذا الصيد ليس له مثل

ة   .برًا للكسرإذا بقي أقل من مد فإنه يصوم يومًا كاملاً يعني ج: مسأ

وأما دم متعة وقران فيجب الهدي فإن عدمـه فصـيام ثلاثـة «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ام والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا رجع إلى أهله   .»أ
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ـــ {: دم المتعـــة واجـــب بـــنص القـــرآن لقـــول االله   ـــعَ بـِــالْعُمْرَةِ إلىَِ الحْـَــجِّ فَـــماَ اسْتَيْسرََ  مِـــنَ فَمَـــنْ تمَتََّ

، وأمــا بالنســبة للقــران فهــذا موضــع خــلاف بــين أهــل العلــم رحمهــم االله، ]١٩٦: البقــرة[}الهْـَدْيِ 

ين   -: هل القران يجب فيه هدي أو لا يجب فيه هدي؟ على رأ

 ي الأول رأي جمهـــور أهـــل العلـــم أن القـــارن يجـــب عليـــه هـــدي، واســـتدلوا عـــلى ذلـــك : الـــرأ

ــ مِــنَ الهْـَـدْيِ فَمَــنْ تمَتََّــ {بالآيــة، نفــس الآيــة  بــأن القــارن : وقــالوا  }عَ بـِـالْعُمْرَةِ إلىَِ الحْـَـجِّ فَــماَ اسْتَيْسرََ

ه أدى نسكين في سفرة واحدة، وورد عن الصحابة أن القارن متمتع   .حصل له تمتع وذلك لأ

ضًا استدلوا على ذلك بحديث جـابر  )عن عائشة يوم النحر بقرة ذبح أن النبي (: وكذلك أ

  .االله تعالى عنها كانت قارنة وعائشة رضي

 ي الثــاني واســتدلوا عــلى ذلــك بــأن الأصــل . أن القــارن لا يلزمــه هــدي: رأي الظاهريــة: الــرأ

ءة الذمة وأن إيجاب الهدي لم يرد إلا في التمتع   .برا

ة مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم وأن القــارن يجــب عليــه الهــدي، لأن  والصــواب في هــذه المســأ

  .عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم داخل في اسم التمتع وهذا هو الصوابالقران كما تقدم 

امفيجب الهدي (: قال ـام ودليـل . )فإن عدمه فصيام ثلاثة أ إذا عدم الهدي فإنـه يصـوم ثلاثـة أ

ـــــــــجِّ وَسَـــــــــبْعَةٍ إذَِا{: قـــــــــال ذلـــــــــك القـــــــــرآن فـــــــــإن االله  ــــــــامٍ فيِ الحَْ َّـ ـــــــــةِ أَ  فَمَـــــــــنْ لمَْ يجَـِــــــــدْ فَصِـــــــــيَامُ ثَلاثَ

فيجــب عـــلى الفقــير المتمتـــع أو القــارن إذا لم يجـــد هــديًا أن يصـــوم ثلاثـــة ] ١٩٦: البقـــرة[}رَجَعْــتُمْ 

ام في الحج وسبعة إذا رجع كما سيأتي   .أ

ـام والأفضـل كـون آخرهـا يـوم عرفـة«: -رحمـه االله-–قال المصـنف  متـى يبـدأ . »فصـيام ثلاثـة أ

ام الثلاثة؟ هذا موضع خلاف بين أهل الع   . لم رحمهم االلهصيام الأ
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م بـالعمرة، فـإذا  ام يبدأ من حين الإحرا فالمشهور من مذهب الحنفية والحنابلة أن صيام الثلاثة أ

ام   .أحرم الإنسان بالعمرة فإنه يبدأ صيام الثلاثة أ

وعلى هذا لو كان الإنسان متمتعًا وأحرم بالعمرة في شهر شوال يصوم في شوال، واستدلوا على 

م بـالعمرة  }فَمَنْ تمَتََّعَ باِلْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْجِّ فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ الهْدَْيِ  {: قال ذلك بأن االله  والإحـرا

  .هو سبب التمتع

ه يجوز تقديم العبـادة بعـد وجـود السـبب : ويجوز تقديم العبادة بعد وجود سببها، وهذه قاعدة أ

: واعد، من الأمثلـة عـلى هـذه القاعـدةفي كتابه الق -رحمه االله-وقبل الشرط، وذكرها ابن رجب 

فيجـــوز للإنســـان أن يكفـــر كفـــارة اليمـــين قبـــل الحنـــث يعنـــي بعـــد أن يعقـــد اليمـــين وقبـــل . اليمـــين

  .الكفارة

قبل أن يحنث يجوز له أن يخرج الكفارة وتسمى تحلة كما ذكر شيخ الإسلام وابن القيم، فـإن االله 

 اَ النَّبيُِّ لمَِ تحَُرِّ {: قال ُ غَفُـورٌ رَحِـيمٌ يَا أَيهُّ َّ ُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِـكَ وَا َّ قَـدْ * مُ مَا أَحَلَّ ا

ماَْنكُِمْ  ةَ أَ لَّ ُ لَكُمْ تحَِ َّ   ].١: ٢التحريم [}فَرَضَ ا

ومثال ذلك . فإخراج الكفارة قبل الحنث بعد وجود السبب تحلة وبعد الحنث هذا يسمى كفارة

ضًــا الزكــاة، يجــوز أن يعجلهــا الإنســان قبــل الحــول وبعــد وجــود النصــاب، هــذا جــائز والأمثلــة  أ

  .ذكر هذه القاعدة -رحمه االله-على هذا كثيرة وكما سلف أن ابن رجب 

ضًـــا ممـــا يؤيـــد مـــا ذهـــب إليـــه الحنابلـــة والحنفيـــة أن النبـــي *  دخلـــت (: قـــال في حـــديث جـــابر وأ

  .بين أصابعه وشبك النبي  )العمرة في الحج إلى يوم القيامة
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ي الثاني*  ـام إلا بعـد أن يحـرم بـالحج، وبـه قـال مالـك والشـافعي : الرأ ـه لا يبـدأ صـيام الثلاثـة أ أ

  . رحمهم االله

ـــ مِـــنَ الهْـَــدْيِ {: واســـتدلوا عـــلى ذلـــك بقـــول االله تعـــالى ـــجِّ فَـــماَ اسْتَيْسرََ ـــعَ بـِــالْعُمْرَةِ إلىَِ الحَْ . }فَمَـــنْ تمَتََّ

ــام في الحــج{: قــال ، واالله }إلى الحــج{: فقــال ولا يكــون صــائماً الثلاثــة إلا  }فصــيام ثلاثــة أ

  .إذا أحرم بالحج

الكيـــة والشـــافعية نظـــروا إلى ظـــاهر اللفـــظ، وتمســـكوا بالظـــاهر، وهـــذا فيـــه نظـــر والصـــواب في  فا

ـــه إذا أحـــرم  م بـــالعمرة لأ ـــه يصــح صـــيامها بعـــد الإحــرا ذلــك مـــا ذهـــب إليــه الشـــافعية والحنابلـــة أ

ــا ذكــروا مــن الأدلــة، ولأن بــالعمرة يعتــ بر محرمًــا، تمتــع بــالعمرة إلى الحــج وهــذا هــو الصــواب، و

ضًا دخلت في الحج كما قال النبي    .العمرة أ

ضًا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية  ه صامها في الحج، وأ م بالعمرة فكأ فإذا صامها بعد الإحرا

ده شيء، وقـد أحـرم الصــحابة بـالحج يــوم أكثــر الصـحابة كـان فقــيرًا لـيس عنــ: يقـول -رحمـه االله-

  .التروية

صـــاموا قبـــل ذلـــك لأن الأفضـــل في يـــوم عرفـــة أن يكـــون الإنســـان مفطـــرًا  فـــيفهم أن الصـــحابة 

  .صاموا قبل يوم التروية هم أن الصحابة لكي يتقوى على الدعاء فيف

ضًـا هـذا  -رحمـه االله-هـذا مـا ذهـب إليـه المصـنف . )والأفضل كـون آخرهـا يـوم عرفـة(: قال وأ

  .مذهب الحنفية وعلى هذا يصوم السابع والثامن والتاسع

ام هو يوم عرفة لأن المصنف *    .يرى أن الأفضل أن يكون آخر الأ
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ي الثـــاني*  أن الأفضـــل أن يكــون آخرهـــا يــوم الترويـــة، وبــه قـــال الشــافعية، لأن يـــوم عرفـــة : الــرأ

ام هو يـوم الأفضل للإنسان أن يكون مفطرًا، يصوم السادس والساب ع والثامن، يكون آخر الأ

  .التروية

  . وما ذهب إليه الشافعية هو الصواب، وهو الوارد عن ابن عمر وعائشة رضي االله تعالى عنهم

ضًا بوروده عن عائشة  والحنابلة والحنفية يتمسكون بوروده عن علي لكن الشافعية يتمسكون أ

  .وابن عمر رضي االله تعالى عنهم

ة ام الثلاثة إذا لم يصمها حتى جاء يـوم النحـر متـى يصـوم؟ نقـولبالنسبة : مسأ ـام : للأ يصـوم أ

ه يحـرم صـيامها لقـول النبـي  ام التشريق الأصل أ ـام (: في حـديث نبيشـة الهـذلي التشريق، وأ أ

ـــام أكـــل وشرب وذكـــر الله  ـــه يســـتثنى مـــن ذلـــك المتمتـــع أو . )التشرـــيق أ يحـــرم صـــيامها إلا أ

  .هديًا فيجوز له أن يصومها القارن الذي لم يجد

ـام التشرـيق أن (: ويدل لذلك حديث ابن عمـر وعائشـة في البخـاري معلقًـا قـالا لم يـرخص في أ

  .هذا هو الذي يرخص له )يصمن إلا للمتمتع الذي لم يجد الهدي

ة ام التشريق وهو لم يصم فهل يقضي أو لا يقضي؟: مسأ   إذا ذهبت أ

  ه يقضيها وعليـه دم، يقضـيها لكونهـا واجبـة في ذمتـه، وعليـه دم لكونـه المشهور من المذهب أ

  .أخرها عن الوقت

 ي الثاني ه يجب عليه دم، ولا يجب عليه القضاء: الرأ   .رأي الحنفية أ
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ة أن يقال وأن مـن أخـر العبـادة عـن وقتهـا إن : القاعدة التـي سـبقت لنـا: والصواب في هذه المسأ

كــان لغــير عــذر فإنــه لا يقــدر عــلى ذلــك، وهــذه قاعــدة  كــان لعــذر فإنــه يقضيــ ولا شيء عليــه، وإن

ضًا هذا قول الظاهرية-رحمه االله-عند شيخ الإسلام ابن تيمية    .، وأ

يعنـي مـن أخـر العبـادة عـن وقتهــا متعمـدًا بـلا عـذر لا يقـدر عليهــا، وأمـا إن كـان لعـذر فإنـه يقضيــ 

ـك تقضيـ ولا شيء عليـك، ب: ولا شيء عليه، فمثلاً إنسان مرض ولم يتمكن مـن الصـيام نقـول أ

م وعليه التوبة ولا يقدر على القضاء: وأما إن كان بلا عذر، نقول ه يأ   .بأ

  . )وسبعة إذا رجع إلى أهله(: وقال

ة ام الثلاثة أو لا يجـب فيهـا التتـابع؟ نقـول: مسأ ـه : هل يجب التتابع في صيام الأ ظـاهر القـرآن أ

امٍ فيِ الحْـَجِّ {: قـال لا يجب فيها التتـابع، لأن االله  َّـ وهـذا يشـمل مـا إذا كانـت  }فَصِـيَامُ ثَلاثَـةِ أَ

  .متفرقة أو كانت متتابعة وهو المذهب

  ، ما المراد بالرجوع؟)وسبعة إذا رجع إلى أهله(: قال

  غ مـــن د بـــالرجوع هـــو الفـــرا عنـــد جمهـــور أهـــل العلـــم أن الآيـــة ليســـت عـــلى ظاهرهـــا، وأن المـــرا

ـام السـبعة، أعمال الحج وحتى ولو كـان في منـ ى وفـرغ مـن أعـمال الحـج فـإن لـه أن يصـوم هـذه الأ

  .وليست المراد بذلك حقيقة الرجوع

 ي الثـــاني ـــه لابـــد مـــن الرجــوع إلى الـــوطن، لأن االله قـــال: الـــرأ وســـبعة إذا {: رأي الشــافعية، أ

هكــذا في حــديث ابــن  )وســبعة إذا رجــع إلى أهلــه(: ، وفي حــديث ابــن عمــر بيــان ذلــك}رجعــتم

  ."الصحيحين"في  وهذا. عمر
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ذلــــك مــــا ذهــــب إليــــه جمهــــور أهــــل العلــــم رحمهــــم االله وأن الحــــديث لــــيس عــــلى لكــــن الصــــواب في 

المــراد بــذلك رجعــتم مــن الحــج ولــيس المــراد رجعــتم  }وســبعة إذا رجعــتم{ظــاهره، وأن المــراد 

  .من السفر

وذلـك . كـانأن الصـيام لا يتقيـد بم: قاعـدة وهـي -رحمـه االله-وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 

ء أدلـــة الشرـــيعة أن الصـــيام لا يتقيـــد بمكـــان، بخـــلاف غـــير الصـــيام قـــد يتقيـــد، كالـــذبح،  باســـتقرا

ينا إن شاء االله، لكن الصيام لا يتقيد بمكان   .والصدقة كما سيأ

ه لا يصح صيامه حتى يرجع إلى أهله للزم من ذلك أن يتقيد الصـيام بمكـان، وعـلى : ولو قلنا بأ

يعنــي  }إذا رجعــتم{: مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم وأن المــراد بقولــه هــذا الصــواب في ذلــك

  .رجعتم من الحج وليس رجعتم من السفر

  -: فيجاب عن ذلك بجوابين )إذا رجع إلى أهله(: وأما قوله في الحديث

ه محمول على الغالب: الجواب الأول   .والقيد الأغلبي لا مفهوم له. أ

التخصــيص، يعنــي أن الإنســان يخصــص عليــه أن يــترك الصــيام  أن المــراد بــذلك: الجــواب الثــاني

  .حتى يرجع إلى أهله

ة ء : هل يجب التتابع أو لا يجب التتابع؟ نقول: مسأ ه لا يجب التتابع سوا ظاهر القرآن والسنة أ

  .صامها متتابعة أو صامها متفرقة

ام ثم حل والمحصر إذا لم يجد هديا صام عشرة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف    .»أ

المنـــع، وأمـــا في الاصـــطلاح هـــو منـــع المتنســـك مـــن إتمـــام نســـكه حجًـــا كـــان أو : الإحصـــار في اللغـــة

ينا إن شاء االله له باب مستقل، وهو باب الفوات والإحصار   .عمره، والإحصار هذا سيأ
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ه هـدي، المهم أن المحصر إذا أحصرـ ولم يـتمكن مـن إتمـام نسـكه كـما سـيأتي بيانـه إن شـاء االله يلزمـ

تُمْ فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ الهْـَدْيِ {: ودليل ذلك قول االله  ، وهـذا ظـاهر ]١٩٦: البقـرة[}فَإِنْ أُحْصرِْ

  .والإجماع قائم على ذلك أن المحصر يجب عليه هدي للآية

ام«: -رحمه االله-قال المصنف  وإذا لم يجد هدي لكونه فقيرًا أو . »وإذا لم يجد هديًا صام عشرة أ

ام، ثم بعـد ذلـك يحـل : -رحمه االله-د هديًا يباع في ذلك المكان قال المصنف لم يج يصوم عشرة أ

  .والدليل على ذلك هو القياس على المتمتع

ـــام ثلاثـــة في الحـــج وســـبعة إذا رجـــع إلى أهلـــه  فكــما أن المتمتـــع إذا لم يجـــد هـــديًا فـــإن يصـــوم عشرــة أ

ضًا المحصر بالقياس عليه، وهذا ما ذهب إ   .تعالى -رحمه االله-ليه المصنف وكذلك أ

ي الثـــاني*  ينا إن شـــاء االله في بـــاب الإحصـــار أن المحصرـــ لا يلزمـــه الصـــيام وهـــذا  الـــرأ كـــما ســـيأ

ذكــــر حكــــم الإحصــــار  ســــيأتي بيانــــه في بــــاب الإحصــــار، وهــــذا القــــول هــــو الصــــواب لأن االله 

ليه أن يصوم، ولم يـذكر ذلـك والتمتع في آية واحدة، وذكر أن المتمتع إذا لم يجد هديًا فإنه يجب ع

  .في الإحصار

أن المحصرـــ إن وجـــد هـــديًا فـــإن يذبحـــه أمـــا إذا لم يجـــد هـــديًا فإنـــه لا يلزمـــه أن يصـــوم،  فالصـــواب

ـه  ـا يتعلـق بالصـيام فالصـواب أ ينا إن شاء االله إن وجد هديًا ذبحـه وحلـق، وأمـا بالنسـبة  وسيأ

  .لا يجب عليه

  .»ويجب بوطء في فرج في الحج بدنة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ه إذا وطئ قبـل التحلـل الأول تجـب عليـه بدنـة، وأن البدنـة لا  وهذا قبل التحلل الأول، وتقدم أ

تجـــــب إلا في الـــــوطء في الحـــــج قبـــــل التحلـــــل الأول، وأمـــــا مـــــا عـــــدا ذلـــــك فإنهـــــا لا تجـــــب، لقضـــــاء 

  .، فالبدنة لا تجب إلا في موضع واحد فقطالصحابة 

تقدم لنا أن المراد بذلك فديـة الأذى، وأن الشـاة . »وفي العمرة شاة«: -رحمه االله-ف قال المصن

  . أنها فدية أذى لورود ذلك عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

  -: وإذا جامع في العمرة فلا يخلو من أقسام

 أن يجامع قبل الطواف وقبل السعي: القسم الأول .  

  -: فهذا يلزمه أمور

  .فساد العمرة: لالأمر الأو* 

: لكــــن قلنــــا. أنهــــا شــــاة: -رحمــــه االله-والفديــــة ظــــاهر كــــلام المصــــنف  ،الفديــــة: والأمــــر الثــــاني* 

  . الصواب أنها فدية أذى، وهذا هو الوارد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

ي الثالــث*  الكيــة والشــافعية: الــرأ ــه يلزمــه بدنــة: رأي ا ــه يلزمــه فديــ: والصــواب في هــذا. أ ة أ

  .أذى، والأمر

  .يمضي في هذه العمرة الفاسدة والأمر الثالث* 

بع*    .التوبة: والأمر الرا

  .القضاء: والأمر الخامس* 

  -: إذا جامع قبل التحلل من العمرة قبل الطواف والسعي يلزمه خمسة أمور: فالخلاصة

 فساد العمرة: الأمر الأول.  
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 المضي في هذه العمرة الفاسدة: والأمر الثاني.  

 القضاء: والأمر الثالث.  

 بع   .التوبة: والأمر الرا

 الفدية: والأمر الخامس.  

والصــواب . بأنهــا فديــة أذى: وقيــل. شــاة: وقيــل. بأنهــا بدنــة: وهــذه الفديــة موضــع خــلاف فقيــل

  . أنها فدية أذى

 فحكـــم هـــذا القســـم كحكـــم القســـم . أن يجـــامع بعـــد الطـــواف وقبـــل الســـعي: القســـم الثـــاني

ـه تفســد عل يـه عمرتـه، ويمضيــ في هـذه العمــرة الفاسـدة، ويجـب عليــه القضـاء، والتوبــة، السـابق أ

  . وعليه فدية أذى

 فهذا لا تفسد عليه . أن يجامع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير: القسم الثالث

عمرتـــه، يعنـــي يســـقط عنـــه فســـاد العمـــرة، ويســـقط عنـــه المضيـــ في العمـــرة الفاســـدة، ويســـقط عنـــه 

  .وجوب القضاء

أن الفديــة هــي  الصــوابيبقــى عليــه التوبــة، والفديــة، والصــواب أن الفديــة هــي فديــة أذى، نعــم 

الكية والشافعية ضًا ظاهر كلام قال المصنف : فدية أذى، وعند ا ـه : -رحمه االله-أنها شاة وأ أ

ه تلزمه فدية أذى كما ورد ذلك عن ابن عباس والصواب في ذلك. يلزمه شاة   .أ

  -: امع بعد الطواف والسعي وقبل الحلق أو التقصير يلزمه أمران فقطوعلى هذا إذا ج

 التوبة.  

 وأما العمرة فإنها صحيحة. والفدية هي فدية أذى. الفدية.  
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  .»وإن طاوعته زوجته لزمها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  

في الجـماع وكـان يعني لزمها ما ذُكر من الفدية في الحج أو العمـرة، فـإذا طاوعـت الزوجـة زوجهـا 

الجــماع قبــل التحلــل الأول فــإن يلــزم الزوجــة مــا يلــزم الــزوج مــن الأمــور الخمســة، وإن كــان قبــل 

التحلل الثاني يلزم الزوجـة مـا يلـزم الـزوج، وإن كـان في العمـرة يلـزم الزوجـة مـا يلـزم الـزوج إلى 

  .آخره كما تقدم بيانه
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  »فصل«
ر محظــورا مــن جــنس ولم يفــد فــدى مــرة بخــلاف ومــن كــر«: -رحمــه االله تعــالى  -قــال المصــنف  

  .»صيد

م فهذا لا يخلو من أمرين   -: من كرر محظورًا من محظورات الإحرا

 أن يكون من جنسه، كأن يغطـي رأسـه عـدة مـرات، أو أن يتطيـب عـدة مـرات : الأمر الأول

  .إلخ. . أو يلبس المخيط عدة مرات

كفـر فإنـه لا تلزمـه إلى كفـارة واحـدة بنـاءًا عـلى إن كفّـر تلزمـه كفـارة أخـرى، وإن لم ي: تفصيلففيه 

  . تداخل الكفارات

 ــه لــبس المخــيط وتطيــب . فهــذا تلزمــه كفــارات. أن يكــون مــن أجنــاس: القســم الثــاني فلــو أ

  .وحلق الشعر ونحو ذلك فإنه عليه فديه لكل محظور من هذه المحظورات

فإنـه يلزمـه بعـدده، فلـو  الصـيد حتـى ولـو قتـل دفعـة واحـدة. »بخلاف صـيد«: قال المصـنف 

ــه رمـــى وقتـــل ثــلاث  ء مثـــل مــا قتـــل مـــن { حمامـــات فإنـــه يلزمــه ثـــلاث شـــياة لقــول االله أ فجـــزا

  .}النعم

صيدًا، فإنه حتى ولو لم يكرر المحظـور وإنـما  إذا كان جنسًا ما إذا كان القسم الأولفيستثنى من 

  .نه يلزمه بعددهافعله مرة واحدة، أرسل السهم فضرب ثلاث حمامات أو اثنتين فإ

مه «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  ومن فعل محظورا من أجناس فدى لكل مرة رفض إحرا

  .»أو لا
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ــه إذا فعــل محظـورًا مــن أجنــاس تطيــب وحلــق شـعر رأســه وقلــم الأظفــار يلزمــه  هـذا تقــدم بيانــه، أ

  .لكل محظور فدية

مه أو لا«: -رحمه االله-قال المصنف  وي وجوب الفدية سواء مع رفض يعني يست. »رفض إحرا

م أو عدم رفضه   .الإحرا

مــه، مثــال ذلــك م ولــبس : إنســان قــال: حتــى وإن رفــض إحرا ــا لــن أكمــل العمــرة، ونــزع الإحــرا أ

المخــــيط وعمــــل هــــذه المحظــــورات تلزمــــه الفديــــة، وإن لم يــــرفض الإحــــرام واســــتمر وفعــــل هــــذه 

  .المحظورات تلزمه الفدية، وهذا ظاهر

ــه كــما ســبق لنــا أ ن الحــج والعمــرة يجــب إتمامهــا فــإن كانــا فرضًــا فــالأمر ظــاهر وأمــا إن كانــا نفــلاً لأ

ـــا تقـــدم مـــن قـــول االله  وأتمـــوا الحـــج والعمـــرة {: فإنـــه بشرـــوعه فـــيهما وجـــب عليـــه أن يـــتمهما 

ضًـــــــــا قـــــــــول االله }الله فُـــــــــوا باِلْبَ {: ، وأ يْـــــــــتِ ثُـــــــــمَّ لْيَقْضُـــــــــوا تَفَـــــــــثَهُمْ وَلْيُوفُـــــــــوا نُـــــــــذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

  -: وأن الإنسان لا يخرج من نسكه إلا بواحد من أمور ثلاثة]. ٢٩: الحج[}الْعَتيِقِ 

 إتمام النسك: الأمر الأول.  

 نسأل االله السلامة. الردة: والأمر الثاني.  

 الإحصار: والأمر الثالث.  

مه أو لا«: -رحمه االله-ولذلك قال المصنف    .»رفض إحرا

ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء « :-رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  .»وصيد وتقليم وحلاق

  -: فاعل المحظور لا يخلو من أقسام
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 ا ذاكرًا مختارًا بلا عذر: القسم الأول ً   .أن يفعل المحظور عا

ه، بـلا  العلم، والذكر والاختيار، ضد العلم الجهل، وضد الذكر النسيان، وضد الاختيـار الإكـرا

م وتجب عليه الفدية لقول االله  عذر، فهذا   .}ففدية من صيام أو صدقة أو نسك{: يأ

 ا ذاكرًا مختارًا لكن لعذر: القسم الثاني ً   .أن يفعل المحظور عا

إذا فعلــه : أن يحلــق فنقــول ، فقــد آذاه هــوام رأســه فــأمره النبــي كــما حصــل لكعــب بــن عجــرة 

ا ذاكرًا مختارًا لعذر تجب عليه الفدية وي ً   .سقط عنه الإثمعا

م وتجـــب عليـــه الفديـــة، وفي : القســـم الأولفي  يســـقط عنـــه الإثـــم وتجـــب عليـــه : القســـم الثـــانييـــأ

  .الفدية

 أن يفعل المحظور جاهلاً أو ناسيًا أو مكرهًا: القسم الثالث.  

م كحكم تكليفي، لكن هل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟    فهذا لا يأ

لا إثـم : إذا فعـل ذلـك جـاهلاً أو ناسـيًا أو مكرهًـا نقـول: المشهور من المـذهب ومـذهب الشـافعية

  .لكن هل تجب عليه الفدية أو لا تجب؟. عليه

ويسقط بنسيان فدية لبس وطيب وتغطية رأس دون وطء «: -رحمه االله-فصّل المصنف، فقال 

فـــما كـــان مـــن قبيــل الإتـــلاف لا تســـقط عنـــه الفديـــة، والـــذي مـــن قبيـــل . »وصـــيد وتقلـــيم وحـــلاق

  .ف هو الصيد، وتقليم الأظفار والحلق، والوطء هذا يكون فيه إتلافالإتلا

ــه لا يمكـن اســتدراكها فلابــد  هـذه الأمــور الأربعـة مــن قبيـل الإتــلاف فــلا تسـقط فيهــا الفديـة، لأ

اللــــبس، والطيــــب، : فيهـــا مــــن الفديــــة وإن كــــان لـــيس مــــن قبيــــل الإتــــلاف مثــــل مـــا مثّــــل المصــــنف

هفهذا لا فدية في. وتغطية الرأس   .ها في حال الجهل أو النسيان أو الإكرا
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والشافعية لا يجعلون الوطء من قبيل الإتلاف، أما الحنابلة يجعلونه من قبيـل الإتـلاف، ولـذلك 

لا فديــة فيــه مــع النســيان أو الجهــل، بخــلاف الحنابلــة فــإنهم يجعلونــه مــن قبيــل : الشــافعية يقولــون

  .الإتلاف ويوجبون الفدية

 ي الثاني ه لا: الرأ ه أ  فرق بين ما كان من قبيل الإتلاف وما كان من غير قبيل الإتلاف وأ

الكية   .تجب الفدية، وهذا مذهب الحنفية وا

 ي الثالث ـه : واختيـار شـيخ الإسـلام وابـن القـيم -رحمـه االله-رواية عن الإمام أحمد : الرأ أ

ه جاهل، أو ناسي، أو مكره وهذا القول هو الصو   .ابلا كفارة عليه ما دام أ

رها لابد فيها من شروط ثلاثة   -: وتقدم أن ذكرنا أن المنهيات لكي يترتب عليها أ

 الذكر: الشرط الأول.  

 الاختيار: الشرط الثاني.  

 العلم: الشرط الثالث.  

متعمــدًا في قتــل الصــيد، : فقــال االله  }ومــن قتلــه مــنكم متعمــدًا{: ويــدل لــذلك قــول االله 

ء مثـل مــا {: لـك قـال االله أعظـم الإتلافـات قتـل الصـيد ومـع ذ ومـن قتلـه مـنكم متعمـدًا فجـزا

ه لا شيء عليه }قتل من النعم ه إذا قتله عن غير عمد أ   .يفهم منه أ

ضًا يدل لهذا حديث يعـلى بـن أميـة  ضًـا تطيـب ومـع ذلـك لم  وأ في الرجـل الـذي لـبس الجبّـة وأ

  ."الصحيحين"بالفدية لكونه جاهلاً، وهذا في  يأمره النبي 
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ضًا ما تقدم لنا في الصيام من حديث أبي هريرة أن النبي و إذا نسيـ أحـدكم فأكـل أو (: قـال أ

ــا تكلـــم في )شرب فليــتم صــومه فـــإنما أطعمــه االله وســقاه ّ ضًـــا حــديث معاويــة بـــن الحكــم  ، وأ

  .إلخ. . بإعادة الصلاة لكونه جاهلاً  الصلاة ومع ذلك لم يأمره النبي 

  .»وكل هدي أو إطعام لمساكين الحرم«: -تعالى رحمه االله  -قال المصنف 

م فإنه لمساكين الحرم: هذا ضابط   .كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرا

م فإنـه لمسـاكين الحـرم«: -رحمـه االله-قال المصنف  . »كل هدي أو إطعام يتعلـق بحـرم أو إحـرا

ء الصــيد، ودم المتعــة والقــر ان، ومــا وجــب لفعــل وهــذا لــه أمثلــة كثــيرة، مثــل تــرك الواجــب وجــزا

  .فهذا كله لمساكين الحرم. إلخ. . محظور من المحظورات

، والمتمتــع والقــارن }ولا تحلقــوا رؤوســكم حتــى يبلــغ الهــدي محلــه{: ويــدل لــذلك قــول االله 

ضًــا قــول االله ء الصــيد يحــلان في الحــرم فكــان موضــع حلهــما هــو موضــع نحرهمــا، وأ : في جــزا

ضًـــا قــ. }هــديًا بـــالغ الكعبــة{ نحـــرت هاهنــا ومنـــى كلهـــا منحـــر فـــانحروا في (: ول النبـــي وأ

  :فيستثنى من ذلك. إلخ. . )رحالكم

وفدية الأذى واللبس ونحوهما ودم الإحصار حيث وجد «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  .»سببه

م فلمســـاكين الحـــرم نســـتثني مـــن ذلـــك : نحـــن قلنـــا كـــل هـــدي أو إطعـــام يتعلـــق بـــالحرم أو الإحـــرا

  -: أمرين

 دم الإحصار: الأمر الأول.  
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َّـا  فإنه إذا أحصر في الحل فإنه يذبحه في الحل ويجوز أن ينحره في الحرم، ويدل لهذا أن النبـي 

  .أحصر في الحديبية نحر هديه في الحديبية

 المحظور إذا فعله خارج الحرم: أو نقول أحسن من ذلك. فدية الأذى: الأمر الثاني.  

  . لحرم فلا بأس أن يضع الفدية في مكان فعلهاإذا فعل محظورًا خارج ا

ولبــى بـالحج أو لبــى  "القصــيم"وأحـرم في  "القصــيم"إنسـان أحــرم في بلـده، هــو مـن : مثـال ذلــك

ضًا في الحرم ن يطعم؟ يجوز أن يطعم في القصيم، ويجوز أ   .بالعمرة، ثم تطيب في بلده هنا، أ

نـا نسـتثني كل هدي أو إطعام يتعلق بالحرم أو الإحرا : الضابط م فإن يكون لمسـاكين الحـرم إلا أ

  -: أمرين

 دم الإحصار حيث وجد سببه، ويجوز في الحرم: الأمر الأول.  

 إذا فعـــل محظـــورًا مـــن المحظـــورات فإنـــه يجـــوز أن يـــؤدي الفديـــة في مكـــان فعـــل : الأمـــر الثـــاني

  .المحظور ويجوز في الحرم

  .»مكان ويجزئ الصوم بكل«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

، وأن -رحمــــه االله-الصــــوم لا يتعلــــق بمكــــان، وســــبق أن ذكرنــــا كــــلام شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة 

ء أدلــة الشرــيعة، وعــلى هــذا لــو أن الإنســان لــو أن الإنســان لزمتــه  الصــوم لا يتقيــد بمكــان باســتقرا

فديــة أذى، حلــق شــعر رأســه وهــو فقــير لــيس عنــده مــا يطعــم ســتة مســاكين أو يــذبح شــاة، ورجــع 

  .بلده فإنه يصوم في بلده إلى

  . )والصوم حيث شاء(: <فالصيام لا يتقيد بمكان، ويدل لهذا قول ابن عباس 

  .»والدم شاة أو سبع بدنة وتجزئ عنها بقرة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  
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  -: دم، فإن المراد به واحد من أربعة: يعني إذا أطلق وقيل

 ويجزئ الأكبر. جذع ضأن له ستة أشهر.  

 وثني معز له سنتان.  

 وسبع بدنة.  

 وسبع بقرة 

وهل هي (: فقال. والبقرة؟: فقيل له )كنا ننحر البدنة عن سبعة(: ويدل لهذا حديث جابر قال

  .)إلا من البدن
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  »باب جزاء الصيد«
كُـــمُ بـِــهِ ذَوَا عَـــ{: الأصــل في هـــذا البـــاب قـــول االله  ءٌ مِثْـــلُ مَـــا قَتَــلَ مِـــنَ الـــنَّعَمِ يحَْ دْلٍ مِـــنكُْمْ فَجَـــزَا

ــارَةٌ طَعَــامُ مَسَــاكِينَ أَوْ عَــدْلُ ذَلـِـكَ صِــيَامًا ائــدة[ }هَــدْيًا بَــالغَِ الْكَعْبَــةِ أَوْ كَفَّ ء الصــيد ] ٩٥: ا جــزا

لفـه إمـا  ء الصـيد بدلـه المسـتحق عـلى مـن أ لفـه، يعنـي جـزا يعني جزاؤه ما يستحق بدلـه عـلى مـن أ

  -: يخلو من أقساموالصيد المتلف هذا لا . بالمباشرة أو تسبب

 ما له مثل: القسم الأول.  

 ما ليس له مثل: القسم الثانيو.  

  -: هذا تحته أقسام. ما له مثل

 أن يكـون النبــي : القسـم الأول فهـذا يرجـع إلى حكــم النبـي . قـد حكـم فيــه . وذلـك مثــل

  .بشاة الضبع حكم فيه النبي 

 أن لا يكـــون النبــــي : القســـم الثــــاني يــــه الصـــحابة رضي االله تعــــالى لكــــن حكـــم ف. حكـــم فيـــه

  .فهذا يرجع فيه إلى حكم الصحابة. عنهم

 فهـذا يرجـع إلى حكـم عـدلين خبـيرين لقـول . يكـون الصـحابة حكمـوا فيـهألا : القسم الثالث

  .يرجع فيه إلى اثنين }يحكم به ذوا عدل منكم{: االله 

نـما تجـب فيـه القيمـة كـما تقـدم، هذا إذا كان له مثل، أما إذا لم يكن له مثل، فـلا حاجـة إلى الحكـم وإ

ه إذا كان له مثل، كيف مخير؟ مخير بـأن يـذبح المثـل، أو يطعـم، أو أن يصـوم كـما تقـدم  وتقدم لنا أ

ءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يحَْكُمُ بهِِ ذَوَا عَدْلٍ مِنكُْمْ هَدْيًا بَالغَِ الْكَعْبَـةِ {: تفصيله لقول االله  فَجَزَا

  .}ارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلكَِ صِيَامًاأَوْ كَفَّ 
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ــه إذا لم يكــن لــه مثــل يســقط عنــه مــا يتعلــق بالمثــل، وهنــا بــينّ المصــنف  ، يعنــي هــو -رحمــه االله-وأ

والذي ليس له مثـل  أراد بهذا الباب أن يبينّ الصيد الذي له مثل وحكم به الصحابة أو النبي 

  :-رحمه االله-فقال المصنف 

  .»في النعامة بدنة«: -رحمه االله تعالى  -ال المصنف ق

  .حكم في الضبع في أي شيء؟ في شاة وتقدم أن النبي 

في النعامـــة بدنـــة وحمـــار الـــوحش وبقرتـــه والإيـــل والثيتـــل «: -رحمـــه االله تعــالى  -قــال المصـــنف 

  .»والوعل بقرة

ضًـا حكـم فيـه ال صـحابة ببقـرة، الإيـل حكـم النعامة حكم فيهـا الصـحابة ببدنـة، وحمـار الـوحش أ

فيــه الصــحابة رضي االله تعــالى عــنهم ببقــرة، والثيتــل الوعــل المســن حكــم فيــه الصــحابة رضي االله 

ضًا حكم فيه الصحابة رضي االله تعالى عنهم ببقرة تعالى عنهم ببقرة،   .والوعل أ

: الى عـنهموشـيخ الإسـلام ابـن تيميـة أن الصـحابة رضي االله تعـ -رحمـه االله-وقد ذكر ابن قدامـة 

عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمـر وابـن عبـاس وابـن الـزبير، هـؤلاء أجمعـوا عـلى أن في 

النعامة بدنة، وفي حمار الـوحش بقـرة، وفي الإيـل بقـرة، وفي بقـر الـوحش بقـرة، وفي الضـبع كـبش 

  .أعيد. وفي الغزال عنز وفي اليربوع جفرة وفي الأرنب عناق

  .»والضبع كبش«: -تعالى  رحمه االله -قال المصنف 

  .ك، كما في حديث جابر بن عبد االله وهو ثابتهو الذي حكم في ذل تقدم أن النبي 

لة عنز«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف    .»والغزا
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عمــر، وعــلي، وعــثمان، وزيــد، : هــذا لا يثبــت فيــه شيء مرفــوع لكنــه وارد عــن الصــحابة كــما تقــدم

  .لزبير حكموا بذلكوابن عمر، وابن عباس، وابن ا

  .»والوبر جدي«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

دويبــة كحــلاء : بــأن فيــه جــدي، الــوبر هــو وهــذا قياسًــا عــلى الضــب، والضــب قضىــ فيــه عمــر 

  .دون السنور يعني أصغر من السنور لا ذنب لها

  .»والضب جدي«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

رضي  –الشـافعي والبيهقـي وإســناده صـحيح، وزيـد بـن ثابــت كــما أخرجـه  هـذا قضىـ بـه عمـر 

  .وإسناده صحيح، والجدي هو الذكر من أولاد المعز له ستة أشهر –االله عنهما 

  .»واليربوع جفرة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ضًــا قضىــ بــه الصــحابة رضي االله تعــالى عــنهم كــما تقــدم أن ابــن : الجفــرة لهــا أربعــة أشــهر، وهــذا أ

قدامة وشيخ الإسلام ذكروا إجمـاع الصـحابة عمـر وعـثمان وعـلي وزيـد وابـن عبـاس وابـن الـزبير 

  .وابن عمر أنهم قضوا في اليربوع بجفرة والجفرة لها أربعة أشهر

  .»الأرنب عناق«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ضًـــا، في الأرنـــب عنـــاق، مـــا ذكـــره ابـــن قدامـــة وشـــيخ الإســـلام أن الصـــحا بة أجمعـــوا عمـــر تقـــدم أ

والعنــاق أصــغر . أن في الأرنــب عنــاق: وعــثمان وعــلي وزيــد وابــن عمــر وابــن عبــاس وابــن الــزبير

  .من الجفرة، تقدم أن الجفرة لها أربعة أشهر

  .»والحمامة شاة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ضًا هذه قضى بها الصحابة رضي االله تعـالى عـنهم عبـاس قضـوا  عمـر وعـثمان وابـن عمـر وابـن: أ

  .في الحمامة شاة، في حمام الحرم، وقيس عليه حمام الإحرام

ولا الصـحابة يرجـع إلى قضــاء عـدلين خبـيرين إن كـان لـه مثـل، مـا لم يكــن  مـا لم يقـض بـه النبـي 

بـــين أن يـــذبح : وتقـــدم كيـــف ذلـــك، إن كـــان لـــه مثـــل يكـــون مخـــير بـــين أمـــور ثلاثـــة. لـــه مثـــل القيمـــة

ومــا لــيس لــه مثــل ففيــه القيمــة، يشــتري بهــا طعامًــا أو يصــوم عــن . لإطعــامالمثــل، أو الكفــارة، أو ا

  .كل مسكين يومًا

ضًـا تراجعنـا  ما ليس لـه مثـل، وهـو الـذي لم يقـض فيـه النبـي : فالقسم الثاني ولا الصـحابة، وأ

ــه لـــيس لـــه مثــل ففيـــه القيمـــة، مثــل بقيـــة الطيـــور التــي تكـــون أصـــغر مـــن  إلى قــول خبـــيرين وتبـــين أ

  .مثل العصافير الحمام،

وعــــلى هــــذا يرجــــع فيهــــا إلى القيمــــة، فــــإذا قتــــل عصــــفورًا، ننظــــر كــــم قيمــــة العصــــفور، مــــثلاً خمســــة 

ريالات، هذه الخمسة يشتري بها طعامًـا، وخمسـة ريـالات فيهـا خمسـة أمـداد مـن الـبر مـثلاً، يطعـم 

ه يصوم عن كل مسكين يومًا   .هذه الأمداد لخمسة مساكين أو أ

  -: ثلاثة أقسامالطيور تنقسم إلى 

 حق به: القسم الأول حق بـه القطـا والدبسيـ والقمـري . الحمام وما أ فهذا فيه شاة، والذي أ

حقت بالحمام فيها شاة. والوراشين   .هذه أ

 مثــل العصــافير والبلابـــل ونحــو ذلـــك فهــذه فيهـــا . . مــا كــان أصـــغر مــن الحـــمام: القســم الثـــاني

  .القيمة
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 فجمهــور أهـل العلــم أن . كــالأوز والحجـل والحبـارة. ماممــا كـان أكــبر مـن الحـ: القسـم الثالـث

  .فيها القيمة

فيهـا يعني ما كـان أكـبر مـن الحـمام كـالأوز والحبـارة والحجـل وغـير ذلـك فجمهـور أهـل العلـم أن 

  .القيمة، والقيمة كما تقدم يقوم ويشترى طعامًا أو يصوم عن كل يوم مسكين يومًا

ء أو ليس فيه الجزاء؟    هل فيه الجزا

ء للآيـــة  ء بالإجمـــاع، العلـــماء مجمعـــون عـــلى أن المحـــرم يلزمـــه الجـــزا م فيـــه الجـــزا ومـــن قتلـــه {الإحـــرا

ء مثل ما قتل النعم   .}أو عدل ذلك صيامًا أو كفارة طعام مساكين{ }منكم متعمدًا فجزا

ء أو ليس فيه جزاء؟    لكن بالنسبة لصيد الحرم هل فيه جزا

ـه ذهب المصنف رحمه االله وهو قول جمهور أه ل العلم أن صيد الحـرم فيـه جـزاء، وعـلى هـذا لـو أ

  .إلى آخره. . قتل حمامة في الحرم فإن عليه الجزاء

قضــوا بــأن الحمامــة  ،واســتدلوا عــلى ذلــك بقضــاء الصــحابة، فــإن الصــحابة رضي االله تعــالى عــنهم

  .من حمام الحرم فيها شاة

ي الثاني * ء فيه لعدم ا: رأي داود الظاهري الرأ ه لا جزا : بحديث ابن عباسواستدل لدليل، أ

ه لا ينفر صيده أن النبي  ءًا إلى آخره، ومع ذلك لم يذكر النبي . . ذكر أ   . جزا

 وهــذاأنهــم قضــوا في حمــام الحــرم في الحمامــة شــاة  رضي االله عــنهم ورد عــن الصــحابة: لكــن نقــول

  .هو الأقرب

ة   و لا يحرم الصيد؟وفيها سمك هل يحرم الصيد أ الحرملو وجد بحيرة في  :مسأ

 ء فيه: المذهب التفصيل ه يحرم ولا جزا   .أ
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 ي الثــاني ــه لا يحــرم: الــرأ ضًــا البحــري في الحــرم لا . أ ــه لا يحــرم عــلى المحــرم، فكــذلك أ كــما أ

  .القول هو الصواب يحرم وهذا

ة كـــالقول في صـــيد الإحــرام، إذا صـــاده الإنســـان فإنـــه يكـــون ميتـــة،  القـــول فيـــه صــيد الحـــرم :مســـأ

ه يحـرم : هذا لو أن الإنسان أخذ حمامة ثم بعد ذلك ذبحها من صيد الحرم نقول وعلى لا تحل لأ

  .ذبحه وقتله

ة   .رضي االله عنهموحديث أبي هريرة  ،لا ينفر صيده، كما في حديث ابن عباس :مسأ

ة ء إذا قتـل المحـرم صـيد الحـرم، فهـل يلزمــه  :مسـأ الأقــرب : واحـد أو يلزمـه جـزاءان؟ نقـولجـزا

ه لا   .  يلزمه إلا جزاء واحدأ

ه يلزمه جزاءان للحرم وللإحرام، : المذهب ه لا يلزمه إلا جزاء واحد لقول االله : والصوابأ أ

 :}ء مثل ما قتل من النعم   .}فجزا

ة الأولى قــــال . حــــرم مكــــةأي  لحكــــم أشــــجار الحــــرم،  -رحمــــه االله–ثــــم تعــــرض المصــــنف  فالمســــأ

  :رحمه االله-المصنف 

  .»ويحرم قطع شجره«

من حديث ابن عباس رضي االله  قطع شجر الحرم هذا محرم ولا يجوز ودليل ذلك قول النبي 

يعنـــي لا يقطـــع شـــجرها،  )لا يعضـــد( )ولا يعضـــد شـــجرها ولا يحـــش حشيشـــها(: تعـــالى عـــنهما

  .محرم ولا يجوز: ما يتعلق بشجر الحرم: فنقول

 الحـرم، يعنـي شـجر الحـرم، الإضـافة هنـا إلى. »ولا يعضـد شـجره«: -رحمـه االله-المصـنف  وقـول

بتـه االله : القسم الأول -: وعلى هذا يخرج شجر الآدمي فالشجر ينقسم إلى قسمين مـن  ما أ
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 كـــما لـــو غـــرس أشـــجار نخـــل أو عنـــب أو غـــير ذلـــك فهـــذا لا يجـــوز قطعـــه، لأن النبـــي  ،الشـــجر

  .أضاف الشجر إلى الحرم، فدل على أن المحرم هو قطع شجر الحرم

 بته الآدميون، هـذا يجـوز قطعـه، ، والـدليل عـلى ذلـك أن النبـي  :القسم الثاني أضـاف  ما أ

بتـه الآدميـون فهـذا يجــوز  الشـجر إلى الحـرم فـدل ذلـك عـلى أن هـذا هـو الــذي يحـرم قطعـه، أمـا مـا أ

  .قطعه

ا ذكرنا من الإضافة ،لأن الأصل الحل   .والتحريم إنما ورد على شجر الحرم 

ة ، »الأخضرــين«: بقولـه -رحمـه االله–حشـيش الحـرم قيـده المصــنف مـا يتعلـق بحشيشــه، و :مسـأ

  .هذا يخرج اليابسو

وعلى هذا لو كان عنـدنا أشـجار مـن أشـجار الحـرم قـد يبسـت وماتـت فإنـه يجـوز قطعهـا، ويـدخل 

  -: هذا في القسمين السابقين، فتكون الأقسام ثلاثة

 هذا يجوز قطعه ،ما غرسه الآدميون من الأشجار: القسم الأول.  

 فهذا يجوز قطعه والانتفاع به لكونه يابسًا. ما خرج عن كونه أخضرًا بموته: القسم الثاني.  

 فهذا هو الذي يحرم قطعه. شجر الحرم الحي: القسم الثالث.  

ة  ،نعـم يجـوز: هل يجوز رعي البهائم في حـرم مكـة أو لا يجـوز؟ نقـول ،الرعي في حرم مكة :مسأ

ذلك حـــــديث ابـــــن عبـــــاس رضي االله تعـــــالى عـــــنهما في وهـــــذا قـــــول جمهـــــور أهـــــل العلـــــم، ويـــــدل لـــــ

ــه : "الصــحيح" ــى النبــي أ ــان ترتــع ودخلـــت في (: قــالوهــو بمنــى، عــلى حمــار  أ فتركــت الأ

ان(: قوله. )الصف   .هذا دليل على جواز الرعي. يعني ترعى )ترتع(. يعني الحمار )تركت الأ

ة   قطع الحشيش من أجل البهائم هل يجوز أو لا يجوز؟  :مسأ
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 ولا يحش حشيشها(: على عدم الجواز لقول النبي: الجمهور(.  

 ي الثاني ا تقدم من جواز الرعي فإذا جاز الرعي جاز أ ن يقطع الحشيش: الرأ   .الجواز 

ه لا يجوز لعمـوم قـول النبـي  والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله وهو أ

 :)لك رعي البهائم، فرعي البهائم جائز ولا بأس بهلكن يستثنى من ذ )ولا يحش حشيشها.  

ة قطع المؤذي من الشجر والحشيش هل هو جائز أو ليس بجائز؟ لو كان هناك شجر فيه  :مسأ

  شوك أو حشيش فيه شوك هل يجوز أن يقطع هذا المؤذي أو لا يجوز؟

  ه لا يجوز حتى ولو كان مؤذيًا لقول النبي   .)ولا يختلى شوكها(: الجمهور أ

 أن هذا جائز قياسًا على قتل المؤذي من الحيوان: وعند الشافعية 

ســـق يقـــتلن في الحـــل والحـــرم(: فـــإن النبـــي رخـــص في قتـــل المـــؤذي بقولـــه ولكـــن هـــذا  )خمـــس فوا

  .أن هذا غير جائز: ، والصحيحالنصالقياس في مقابلة 

ة أوراقه أو أغصانه ينتفع ينتفع بساويك، أو كالمما يتعلق بأخذ الأشياء التي يحُتاج إليها،  :مسأ

بها، هل يصح أن نقطع شيئًا من هذه الأوراق والأشجار والأغصان للانتفـاع أو لا يجـوز؟ هـذا 

  :موضع خلاف

 ي الأول للشــــجر أو  أن هـــذا جــــائز مــــا لم يكـــن هنــــاك مضرــــة: رأي جمهــــور أهــــل العلــــم: الـــرأ

  .الحشيش

 ي الثاني   .لقول هو الصوابوهذا ا. أن هذا غير جائز وهو مذهب الحنابلة: الرأ
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رخــــص في  فـــإن النبـــي  )إلا الإذخـــر(الجمهـــور يســـتدلون بقـــول النبـــي في حـــديث ابــــن عبـــاس 

الإذخـر فيقـاس غـير الإذخــر عـلى الإذخـر، ولكــن الأقـرب في ذلـك مـا ذهــب إليـه الحنابلـة لعمــوم 

  .النهي

ة رض فهــذه الــذي يخــرج في الأ والفقــعممــا يســتثنى مــا لــيس زرعًــا ولا شــجرًا مثــل الكمــأة  :مســأ

  .من أرض الحرم هيجوز أن تأخذ

ة ضًــا يســتثنى مــن ذلــك :مســأ  هاكــان في أشــجار الحــرم ثــمار فإنــه لا بــأس أن تأخــذ ، فلــوالثمــرة أ

  .لأن هذه الثمرة تستخلف وهذا بالاتفاق

ة ء أو لــيس فيــه جــزاء؟ هــذا موضــع خــلاف عنــد أهــل العلــم لبالنســبة ل :مســأ شــجر هــل فيــه جــزا

مــن المــذهب أن فيــه الجــزاء وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم، واســتدلوا عــلى  فالمشــهور. رحمهــم االله

ه هو الوارد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما   .ذلك بأ

ء الشــــــجرة الكبــــــيرة عرفًــــــا فيهــــــا بقــــــرة، : فالمــــــذهب يقولــــــون ،وإن كــــــانوا يختلفــــــون في قــــــدر الجــــــزا

  .والصغيرة عرفًا فيها شاة، والأوراق

  .رضي االله تعالى عنهماوهذا الوارد عن ابن عباس 

ه لا يحدد الشجرة الصغيرة والكبيرة هذه كلها فيها القيمة: وعند الحنفية   .أ

الكيــة ء : وعنــد ا ــه لا جــزا ءة الذمــة والنبــي في أ نهــى  شــجر الحــرم، لعــدم وروده، والأصــل بــرا

ءً  الشجر وأن يحش الحشيش ومع ذلك لم يذكر النبي  يعضدأن    .جزا

ينا إن شـاء  وكل من القـولين لـه ء لـه قـوة لأن كـما سـيأ قـوة فمـذهب الجمهـور الـذين أوجبـوا الجـزا

االله ما يتعلق بشـجر حـرم المدينـة، هـذا ثبـت أن فيـه السـلب، الـذي قـام بقطـع أشـجار المدينـة هـذا 
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، لأن حـرم مكـة آكـد فرضًـا مـن بـاب أولى حـرم مكـةفإن فيه السلب فإذا كان هذا في حرم المدينة 

  . من حرم المدينة

ضًا فيه قوة، قول الكية رحمهم االله، أ ضًا ما ذهب إليه ا ءة الذمة: وأ   .الأصل برا

هــذا دليـــل عــلى أن المدينـــة  »يحــرم«: وقولـــه. »يحــرم صـــيد المدينــة«: -رحمـــه االله-وقــول المصــنف 

أن النبـي : رضي االله عنـه حرم، وهذا قـول جمهـور أهـل العلـم، واسـتدلوا عـلى ذلـك بحـديث عـلي

 م ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدهاالمد(: قال و داود )ينة حرا   .رواه أ

ي الثانيو*    .أن المدينة ليست حرمًا، وهذا فيه نظر: رأي أبي حنيفة: الرأ

ما ذهب إليه جمهور أهل العلـم رحمهـم االله، لأن الأحاديـث في هـذا ظـاهرة في كونهـا : والصواب

هيم حرّم مكـة ودعـا لأهلهـا وإني حرّمـت (: قال ي أن النب "الصحيحين"حرمًا، وفي  إن إبرا

هيم لمكة   .)المدينة ودعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا به إبرا

مـا بـين (: قـال أن النبـي  "الصـحيحين"والأحاديث في هذا كثـيرة، في تحـريم حـرم المدينـة، وفي 

م أو التحريم في المدينـة أخـف  فالصواب أن المدينة حرم، لكن حرم المدينة أخف، )لابتيها حرا

  . من التحريم في مكة

الفـــروق بـــين حـــرم مكـــة وحـــرم المدينـــة وذكرنـــا أكثـــر مـــن  "منـــار الســـبيل"وقـــد ســـبق أن ذكرنـــا في 

  -: فمن الفروق، عشرين فرقًا

 أن حرم مكة أشد حرمة من حرم المدينة.  

 أن تحريم مكة أصلي وأما تحريم المدينة فهو حادث.  
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إن (: ، وأمـــا قولـــه في الحـــديثم مكـــة، وأمـــا المدينـــة فـــإنما حرمهـــا النبـــي هـــو الـــذي حـــر فـــاالله 

هيم حرّم مكة   .أن إبراهيم عليه السلام أظهر تحريم مكة: فالمقصود )إبرا

ء فيه«: -رحمه االله  -قال المصنف    .»ولا جزا

ضًا من الفروق، بين حـرم مكـة وحـرم المدينـة،  ء عنـد جموهذا أ هـور تقـدم أن حـرم مكـة فيـه الجـزا

الكية، وهنا حرم المدينة اأهل العلم خلافً    .ا

ء«: -رحمــه االله–يقــول المصــنف  واســتدلوا عــلى ذلــك بــما تقــدم مــن حــديث عــلي أن . »فيــه لا جــزا

م ما بين عير إلى ثور لا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها(: قال النبي    .)المدينة حرا

ءًا، قال ولم يذكر النبي   ينفر صيدها إلا أن تقطع منها شجرة إلا أن لا يختلى خلاها ولا(: جزا

ءً  ، ولم يذكر النبي )يعلف الرجل بعيره   .جزا

 ء فيه: هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه االله تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم ه لا جزا   .أ

 ي الثاني ء: الرأ   .وهو قول الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه االله. أن فيه الجزا

ء هــو ســ أن ســعد بــن أبي وقــاص : "صــحيح مســلم"لب القــاطع، ودليــل ذلــك مــا ثبــت في والجــزا

  .إلخ... وجد من يقطع شجرًا أو يخبطه فسلبه، يعني أخذ ما عليه من الثياب 

هـل يكـون للسـالب أو ووذكرنـا الخـلاف فيـه  "صحيح مسـلم"وهذا السلب تقدم له الحديث في 

ء المدينة؟ فيه قولان   -: يتصدق به على فقرا

 ه يكون للسالب: ل الأولالقو   .أ

 ه يتصدق به على: والقول الثاني ء المدينة أ   .فقرا

  .»ويباح الحشيش للعلف«: -رحمه االله  -قال المصنف 
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ضًا من الفروق،  ش الحشـيش فهـذا لا أمـا بالنسـبة لحـتقدم أن حرم مكة يرعى فيها فقـط، وهذا أ

ن تقطـــع منهـــا شـــجرة إلا أن يعلـــف ولا يصـــح أ( : يجــوز، المدينـــة يجـــوز ذلـــك لقولـــه في الحـــديث

ه لا بأس  )الرجل بعيره   .الحشيش يقطع أنفدل ذلك على أ

ة الحرث ونحوه«: -رحمه االله  -قال المصنف    .»ويباح آ

ضًــا هــذا مــن الفــروق، لا بــأس أن تقطــع أشــجار المدينــة عنــد الحاجــة، فأصــبح الحشــيش يقطــع   أ

ضًا تقطع عند الحاجةوللعلف،    .الأشجار أ

ــة الحــرث«: -رحمــه االله-المصــنف قــال  . فعنــد الحاجــة هــذا لا بــأس بــذلك. الــزرع: الحــرث. »وآ

ضًا من الفروق أن تحريم مكة أصلي وأما تحريم المدينة فهذا حادث   .وكذلك أ

عــير جبــل في المدينــة، وســمي بــذلك لكونــه . »وحرمهــا مــا بــين عــير«: -رحمــه االله-قـال المصــنف 

 "وفي الصـحيحين"ضًـا جبـل صـغير خلـف أحـد مـن جهـة الشـمال، وثور أ )إلى ثور(يشبه الحمار 

م(   .هي الأرض أو الحرة تركبها حجارة سوداء: واللابة )ما بين لابتيها حرا

هذا من جهة الشمال إلى  )وما بين عير إلى ثور(هذا من جهة المشرق والمغرب  )ما بين لا بتيها(

 ثــور ومــن جهــة المشرــق والمغــرب هــو مــا الجنــوب، فمــن جهــة الشــمال إلى الجنــوب مــا بــين عــير إلى

  .بين لابتيها

ة   -: التفضيل بين مكة والمدينة :مسأ

  .جمهور أهل العلم أن مكة أفضل من المدينة* 

  .أن المدينة أفضل من مكة -رحمه االله–وعند الإمام مالك * 
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ـــا حنيفـــة لا يـــرى أنهـــا *  حــــرم، وبالنســـبة لـــرأي أبي حنيفـــة ورأي مالـــك عـــلى طـــرفي نقـــيض لأن أ

والصـواب في ذلـك أنهـا حـرم لكنهـا لا تكـون أفضـل مـن . يفضلها على مكة -رحمه االله–ومالك 

يقــول  مــن ذلـك حــديث عبــد االله بــن عــدي أن النبــي : كثــيرةمكـة، مكــة أفضــل وأدلــة تفضــيلها 

واالله إنك لخير أرض االله وأحب أرض االله إلى االله، ولولا أن قومك أخرجوني ما (: عن مكة

ضًا ما تقدم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عباس في تحريم مكة وأن تحريمها ، وأ)خرجت

  .إلخ... أصلي 

 "صـحيح مسـلم"فإنه يستدل بالأدلة الكثيرة التي تقدمت لنا في  وأما بالنسبة للإمام مالك 

أحد على لأوائها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا  يصبر(: في فضائل المدينة، من ذلك قول النبي 

ضًا قول النبي )يوم القيامة من أراد أهل المدينة بسـوء أذابـه االله كـما يـذوب الملـح في (: ، وأ

اء   .)ا

ضًــــا قــــول النبــــي  إلى آخــــره،  )إن المدينــــة تنفــــي خبثهــــا كــــما ينفــــي الكــــير خبــــث الحديــــد(: وأ

لمدينــــة فيهــــا فضــــل لا بــــأن ا: الأحاديــــث في هــــذا كثــــيرة، لكــــن الجــــواب عــــن هــــذا ســــهل، فنقــــولو

  .فالصواب أن مكة أفضل. لكن لا يلزم من ذلك أن تكون أفضل من مكة شكال في ذلكإ
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  »باب دخول مكة«
  .»يسن من أعلاها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ضًــا مــا يتعلــق بــالطواف  يعنــي في هــذا البــاب ذكــر المصــنف رحمــه االله مــا يتعلــق بــدخول مكــة، وأ

ـــه ] بــاب دخـــول مكــة[ه االله بهـــذا البــاب والســعي وصــفة كـــل مــنهما، وإنــما بـــوب المصــنف رحمــ لأ

  .يشرع للإنسان إذا دخل مكة أن يبتدئ بالحرم، هذا هو السنة

إذا جاء الإنسـان إلى مكـة حاجًـا أو معتمـرًا أن  ، ولهذا استحب العلماء هو هدي النبي و

م يبدأ بالحرم ولا يعرج على شيء   .من منزل أو نحو ذلك بل يبدأ مباشرة بالمسجد الحرا

السـنن والآداب ثـم بعـد ذلـك مـا بفلهذا ذكر المصنف رحمه االله ما يتعلق بدخول مكة وما يتعلق 

يتعلـــق بـــدخول الحـــرم، لأن هـــذه الأشـــياء ملازمـــة لـــدخول مكـــة فـــإذا دخـــل مكـــة فالســـنة أن يبـــدأ 

م   .بالمسجد الحرا

كــة ل ميسـتحب للإنســان إذا أراد أن يـدخ أولاً هـل. »يســن مـن أعلاهــا«: --قـال المصـنف 

  -: أن يغتسل أو لا يستحب؟ هذا موضع خلاف، وهذا تقدم لنا في الأغسال المستحبة

ــه يســتحب الغســل لــدخول مكــة، فــإذا أراد الإنســان أن يــدخل مكــة فإنــه  المشــهور مــن المــذهب أ

  .يستحب له أن يغتسل

ت بـن عمــر كــان لا يقــدم مكــة إلا بــاحــديث ابـن عمــر رضي االله تعــالى عــنهما، فــإن ا :ودليــل ذلــك

  .فعله يغتسل ويدخل نهارًا، ويذكر أن النبي وذي طوى حتى يصبح ب

ي الثاني لا يشرع الغسل لدخول مكة إذا اغتسل عند الميقات، وهذا اختيار شيخ الإسلام : الرأ

  .ابن تيمية رحمه االله
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عنــد دخـــول مكــة لأن الميقـــات ميقـــات  لأن المعنــى الـــذي مــن أجلـــه قــد حصـــل، وغســل النبـــي 

قيــت، والنبــي المدينــة هــو  عــد الموا ــام يســير حتــى في الطريــق أحــرم وظــل فــترة يســير أ ، تســعة أ

قـــدم مكـــة، ولا شـــك أن الإنســـان إذا ظـــل هـــذه الفـــترة أن الإنســـان يلحقـــه شيء مـــن أذى الطريـــق 

  .فيغتسل

الميقـات وقـدم مكـة قريبًـا فإنـه لا  مـن كـان الإنسـان اغتسـل إذا: في ذلك تفصـيل: وعلى هذا نقول

وإن لم يكـن اغتســل في الميقـات أو تطـاول عهـده بغســل الميقـات فإنـه يشرــع أن  غتسـل،أن ي يشرـع

  .يغتسل

  .الغسلو: من آداب دخول مكة الأدب الأولهذا 

 -بـالفتح– كَـداءيعنـي يـدخل مـن ثنيـة . »مـن أعلاهـا«: -رحمه االله-قال المصنف : الأدب الثاني

وهــو مــا  كَــداءفيــدخل مــن ثنيــة . يعنــي افــتح ثــم ادخــل، والخــروج بالضــم، يعنــي ضــم ثــم اخــرج

هر"، وذي طوى وهو ما يسمى "الحجون"طريق  "الحجون"يسمى بـ   ."بالزا

 الأماكنهذا أصبح الآن متعذر لأن هذه  فيها؟ والآن البيتوتة، هل يبيت بذي طوى أو لا يبيت

  .الآن أصبحت معمورة بالمساكن

ـه لـيس سـنة عـلى سـبيل : نقـول هـل هـو سـنة عـلى سـبيل الإطـلاق أووالمهم يدخل مـن أعلاهـا،  بأ

ان للعلماء رحمهم االله   -: الإطلاق؟ هذا فيه رأ

 ـه ســنة عـلى سـبيل الإطـلاق وهـو ظــاهر كـلام المصـنف، وعـلى هــذا إن  ،فـبعض العلـماء يـرى بأ

فإنــه يتعمــد أن يــأتي عــن طريقــه، لكــي  كَــداءإن لم يــأت عــن طريــق ودخــل،  كَــداءعــن طريــق  جــاء

  .يحصل هذه السنة
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 ي ا أن هذا ليس سنة على سبيل الإطلاق وإنما يفعل ذلـك إن كانـت عـلى طريقـه، : لثانيالرأ

  .فإن لم تكن على طريقة فإنه لا يفعل ذلك

  .في ذهابهوهذا الذي يظهر الآن خصوصًا قد يكون هناك مشقة كون 

ضًا هل هو سنة أو ليس سنة؟ هـذا موضـع خـلاف بـين أهـل . الدخول نهارًا: الأدب الثالث*  أ

  : م رحمهم اهللالعل

 ي الأول ه يستحب أن يدخل نهارًا: الرأ   .أ

ــر ابـن عمــر أن النبـي مـن ـا تقــدم   كــان يبيـت بــذي طـوى وكــان يغتسـل ويــدخل نهـارًا وهــذا  أ

إذا قـدم مـن غـير ذي طـوى وفي الصحيحين وعلى هذا إذا قدم الإنسان من على ذي طـوى بـات، 

ا تقدم من ح ضًا ويدخل نهارًا    .ديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهمافإن يبيت أ

 ه ليس سنة: والقول الثاني   .أ

 ؛ لأن النبي الدخول ليلاً أفضل: والقول الثالث نة   .دخل مكة ليلاً في عمرة الجعرا

كـما  يبيـت ثـم يـدخلها نهـاراً أن الدخول نهـارًا أفضـل، فـإذا تيسرـ للإنسـان أن : والصواب في ذلك

  .يتيسر وكان فيه مشقة عليه إلى آخره فإنه يدخل ليلاً فهذا أفضل، إذا لم  فعل النبي 

  .»من أعلاها والمسجد من باب بني شيبة«: قال المصنف 

بع م السنة أن يبدأ بالمسجد مكةأن الإنسان إذا دخل  :الأدب الرا وألا يقدم عليه شيئًا لأن  الحرا

مبــدأ ، فقبــل أن يعــرج عــلى منــزل أو نحــو ذلــك الســنة أن يهــذا هــو هــدي النبــي   بالمســجد الحــرا

أن يبـــــدأ الإنســــــان :  إلا إذا كـــــان يلحقـــــه مشــــــقة، فـــــإذا لم يكـــــن يلحقــــــه مشـــــقة فنقـــــول الســــــنة

  .بالمسجد كما هو هدي النبي 
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دخـول المسـجد مـن  :الأدب الخـامسهـذا . »والمسـجد مـن بـاب بنـي شـيبة«: قال المصنف 

  ؟باب بني شيبة، وباب بني شيبة هل له وجود أو ليس له وجود

ـــا : بعـــض العلـــماء يقـــول*   ّ ـــه لـــيس لـــه وجـــود لأن هـــذا البـــاب كـــان قريبًـــا مـــن المطـــاف والآن  بأ

  .توسع المسجد أصبح الآن هذا الباب ليس له وجود

  .بأن له وجود ويسمى الآن بباب السلام: وبعض العلماء يقول* 

سر للإنسان، يعني إن كان عـلى طر فإنـه  يقـه ونحـو ذلـكوالكلام في هذا كما تقدم يعني إن كان أ

  .، أما إذا كان يلحقه مشقة فإنه يراعي المشقةيدخل معه

  .الأدب السادسهذا  »فإذا رأى البيت رفع يديه وقال ما ورد«: قال المصنف 

ــت الســلام ومنــك (: ، والعبــادات توقيفيــة وقــول مـا وردهــذا لم يثبــت عــن النبـي لكـن   أ

ما  إلى آخر )هذا البيت تعظيماً وتشريفًا وتكريماً ومهابة وبرًا  السلام حينا ربنا بالسلام،  زد

  . يذكره العلماء رحمهم االله، وهذا لم يرد عن النبي

  .الأدب السابعهذا  »ثم يطوف مضطبعا«:  قال المصنف 

ــه يســتحب لــه أن يبــدأ بــالطواف، ولا يقــدم عليــه أفــاد المؤلــف  م أ ــه إذا دخــل المســجد الحــرا أ

ـه شيئًا ما دا ـه كـما سـبق لنـا أ ه دخل المسجد لأجل الطواف فالمستحب أن يبـدأ بـالطواف، لأ م أ

  .هو تحية البيت

ثـــم يطـــوف مضـــطبعا يبتـــدئ المعتمـــر بطـــواف العمـــرة والقـــارن والمفـــرد «: قـــال المصـــنف 

  .»للقدوم

  -: الاضطباع تحته مسائل »مضطبع«: قال المصنف 
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ة الأولى   :تعريفه: المسأ

سر الاضطباع هو أن من وطرفيه على عاتقه الأ    .يجعل وسط رداءه تحت عاتقه الأ

ة الثانية   :حكمه: المسأ

 أن النبـــي : روى يعـــلى بـــن أميـــة بـــماوالاضــطباع هـــذا ســـنة باتفـــاق الأئمـــة، واســـتدلوا عــلى ذلـــك 

و داود والترمذي وصححه. طاف مضطبعًا وعليه برد   .أخرجه الإمام أحمد وأ

ضًـــا حـــديث ابـــن عبـــا نـــة فرملـــوا  أن النبـــي : {س وكـــذلك أ را وأصـــحابه اعتمـــروا مـــن الجعِّ

ـو داود. وجعلوا أرديتهم تحت آبـاطهم ثـم قـذفوها عـلى عـواتقهم  ،وهـذا أخرجـه الإمـام أحمـد وأ

  .فالاضطباع سنة

ة الثالثة من هذا أن الاضطباع سنة لهذا  يؤخذ .»ثم يطوف مضطبعًا«: قول المصنف  :المسأ

م كـما يفهمـه كثـير مـن النـاس مـن حـين أن الطواف دون غيره، فليس  الاضـطباع مـن سـنن الإحـرا

ه يضطبع وهذا خطأ   .يحرم تجد أ

بــل الاضــطباع إذا أراد أن يطــوف، طــواف القــدوم فإنــه يضــطبع ولا يشرــع في غــيره مــن الأطوفــة 

كطــواف الزيــارة أو طــواف الــوداع هــذا غــير مشرــوع، وإنــما هــو مشرــوع فقــط في طــواف القــدوم 

  .كةحين يقدم م

بعة ة الرا فه فإ :المسأ   .، سنة الطوافنه يشرع له أن يزيله قبل أن يصليإذا انتهى من طوا

ء كان  »يبتدئ المعتمر بطواف العمرة والقارن والمفرد للقدوم«: قال المصنف  المعتمر سوا

ير متمتعًا أو غير متمتع فإنه يبدأ بطواف العمرة، وهذا ركن مـن أركـان العمـرة، وأمـا بالنسـبة لغـ
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وطواف القدوم للقارن والمفرد سنة كم سـيأتي . المعتمر القارن والمفرد فإنه يبدأ بطواف القدوم

ا ذهب إليه الإمام مالك    .تعالى إن شاء االله، خلافًا 

فه من الحجر . »يحاذي الحجر الأسود بكله«: قال المصنف  يعني بكل بدنه فيكون مبدأ طوا

ــه لـو حــاذى الحجــر بــبعض  ويفهــم مــن كـلام المؤلــف  ،الأسـود لأن هــذا هــو فعـل النبــي  أ

  .ئبدنه فإن هذا لا يجز

ـه لابـد أن  ة البـاب ثـم اسـتلم الحجـر ولم يحـاذِ فلو جاء من جهـ فـه، أ الحجـر بكلـه فإنـه لا يجزئـه طوا

سر يرىيقف مقابل الحجر الأسود بحيث  من والضلع الأ   .ضلعي الكعبة، الضلع الأ

ــه جــاء مــن ج ــه لم يحــاذِ هــة البــاوعــلى هــذا لــو أ يكــون وببدنــه الحجــر،  ب واســتلم الحجــر بحيــث أ

فه،  للضلعينمبصرًا    .هذا المشهور من المذهبوفإنه لا يصح طوا

ي الثانيو ـه  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  الرأ المحـاذاة لكـل البـدن أو بعضـه  تجزئـهأ

ضًا قال به جماعـة مـن الحنابلـة  ـه سـان مـا دام والأحـوط أن الإن وهذا أ أن  السـعةفي حـال أ

سر من والأ   .يحاذي الحجر بكل بدنه بحيث يقف ويبصر ضلعي البيت الأ

الحجــر  تلم الحجــر مــن جهــة البــاب ولم يحــاذِ الإنســان حصــل منــه شيء مــن ذلــك واســ أنلكــن لــو 

الشيء بعـد وقوعـه مـا دام أن الأمـر فيـه سـعة مـن حيـث بين الشيء قبل وقوعه وفيفرق بدنه  لبك

  .الدليل

واسـتلام الحجــر  ،هـو أن يمسـحه بيــده اليمنـى :كيفيــة الاسـتلام. »ويسـتلمه«: قـال المصـنف 

  -: الأسود له مراتب

  .وذلك بأن يمسحه بيده اليمنى ،أن يستلمه: المرتبة الأولى
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ـى  أن النبـي : واستلام الحجر هذا سنة بالإجماع، ويدل لذلك حديث جـابر  ـا قـدم مكـة أ ّ

  .مه، وكما ذكرنا أن الاستلام هو أن يمسحه بيده اليمنىالحجر فاستل

  .»ويقبله«:  قال المصنف 

يقبّلـــه بـــلا : بعـــد أن يســـتلمه يقبلـــه، وكيفيـــة التقبيـــل هـــو أن يضـــع شـــفتيه عليـــه، قـــال العلـــماء 

ى الحجر وقـالفي الصحيحين  ويدل لذلك حديث عمر. صوت ه أ ك حجـر لا (: أ أعلم أ

ــت رســول تضرــ ولا تنفــع ولــولا أني وهــذا دليــل عــلى تقبيــل الحجــر . )يقبلــك مــا قبلتــك  رأ

  .الأسود

لا يــرى تقبيــل  ، فــإن الإمــام مالــك  وهــو قــول جمهــور أهــل العلــم خلافًــا للإمــام مالــك 

  .الحجر الأسود، وهذا فيه نظر لثبوت السنة بذلك

ة ه سجد على الحجر الأسود ورف: ورد من حديث عمر  ؟يسجد عليه هل :مسأ ع ذلك أ

، رووا هذه عن ابن عباس وعمر، وعمر رفعه للنبي {وورد ذلك عن ابن عباس. للنبي 

.  

وهـذا أخرجـه الحـاكم وغـيره وصـححه . فعلـه فعمر قبّل الحجـر وسـجد عليـه وأخـبر أن النبـي 

فـهوالسجود عليه هو أن يضع جبهته . الحاكم خلافًـا  عليـه، وهـذا قـول جمهـور العلـماء  وأ

  .فإن الإمام مالك لا يرى السجود عليه للإمام مالك 

  .أن يستلمه ويقبّله ويسجد عليه: وهذه هي المرتبة الأولى من استلام الحجر

  .»فإن شق قبّل يده«:  قال المصنف  
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إذا شـــق عليـــه أن يســـتلمه وأن يقبّلـــه فإنـــه يســـتلمه بيـــده، يعنـــي يمســـحه بيـــده  ،المرتبـــة الثانيـــةهـــذه 

: "صـحيح مسـلم"في  {ده اليمنى وهذا دليلها حديث ابن عباس اليمنى ثم بعد ذلك يقبّل ي

  . استلمه وقبّل يده أن النبي 

إذا شق عليه أن ف ،وهي أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء المؤلف  لم يذكرها المرتبة الثالثة

يســتلمه بيــده ويقبــل يــده فإنــه يســتلمه بشيــء ويقبـــل هــذا الشيــء كــما لــو كــان معــه عصــا واســـتلمه 

  .استلم الحجر بمحجن كان معه وقبّله ويدل لهذا أن النبي  ،عصا فإنه يقبل العصابال

بعة إذا شـق أن يلمسـه فإنـه يشـير . »فـإن شـق اللمـس أشـار إليـه«:  قـال المصـنف  المرتبة الرا

ـى الحجــر  أن النبـي : في البخـاري {إليـه، ودليلهـا حـديث ابـن عبـاس  طـاف عـلى بعـير فلـماّ أ

  .في يده وكبرّ أشار إليه بشيء 

والإشــارة بــدل عــن الاســتلام، وعــلى هــذا تكــون الإشــارة باليــد اليمنــى، فكــما أن الاســتلام يكــون 

ضًــا الإشــارة تكــون وهــو مســتقبل الحجــر،  باليــد اليمنــى الإشــارة تكــون باليــد اليمنــى، وكــذلك أ

  .أن الإشارة بدل عن اللمسككما أن الاستلام يكون وهو مستقبل الحجر، 

شـير إليـه بيـده اليمنـى ويكـون مســتقبل البيـت حـين الإشـارة، ولا يشـير أكثـر مـن مــرة، وعـلى هـذا ي

ضًــا لا يشـــير بيديــه جميعًــا، كلـــه لا دليــل عليـــه تـــب الاســتلام أربـــع . وكــذلك أ فــتلخص لنــا أن مرا

  -: مراتب

 أن يستلمه ويقبّله ويسجد عليه: المرتبة الأولى.  

 هأن يستلمه بيده ويقبّل يد: المرتبة الثانية.  

 أن يستلمه بشيء ويقبل هذا الشيء: المرتبة الثالثة.  
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 بعة   .أن يشير إليه: المرتبة الرا

  .ويقول ما ورد

ا ذكر المؤلف  ّ  ما يتعلق بالسنن الفعلية في بدء الطواف ذكر ما يتعلق بالسنن القولية فقال

ابــــن  هـــو التكبــــير، كـــما في حــــديث والــــذي ورد عـــن النبــــي . »ويقــــول مـــا ورد«: المصـــنف 

ــى الحجــر أشــار إليــه بشيــء في يــده وكــبرّ هــذا في  أن النبــي :  {عبــاس  طــاف عــلى بعــير فلــماّ أ

  .البخاري، هذا الذي ورد عن النبي 

 إيمانًـا بـك وتصـديقًا بكتابـك ووفـاءً بعهـدك واتباعًـا لسـنة (: أما ما يتعلق بالتسمية وقول

 لكنـهحـديث عبـد االله بـن السـائب رد في ذلـك وقـد و. فهذا لم يثبت فيه شيء عن النبي  )نبيك

  .لم يثبت عن النبي 

ضًا قول {لكن التسمية هذا ثابتة عن ابن عمر   إيمانًا بـك (: بإسناد صحيح، وكذلك أ

، يعني وروده عن علي غير ثابتهذه وردت عن علي لكن الإسناد ضعيف،  )وتصديقًا بكتابك

ضًا عن  {ووردت عن ابن عمر    .ابن عباس بنحوه، وورد أ

، بالنسـبة للتسـمية هـذه ثابتـة عـن ابـن عمـر رضي االله تعـالى فعندنا التكبير هذا ثابت عن النبـي 

 إيمانًا بك وتصديقًا (: بالنسبة لقولو، "سنن البيهقي"و "مصنف عبد الرزاق"عنهما كما في 

، وعـــن ابــــن {، لكنهـــا وردت عــــن ابـــن عمــــر هــــذه ليســـت ثابتــــة مرفوعـــة للنبــــي . )بكتابـــك

  .عباس بنحو ذلك

ر الوارد عن علي  ه . فلا يثبت وأما الأ ا يتعلق بالتكبير هذا لا إشكال أ   وعلى هذا بالنسبة 

ه وارد عن ابن عمر    الأولى أن الإنسان : ، ويقاليشرع وأما بالنسبة للتسمية فهذا ما دام أ
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  .يأتي به ويكون في أول شوط

ــى بهــا الإنســان ، وأمــا التســمية فقــط فإنــه يقتصرــ عــلى التكبــيروأمــا بالنســبة لبقيــة الأشــواط  فــإن أ

  .في أول شوط فالأمر في هذا واسع إن شاء االله ولا ينكر {عن ابن عمر  ةلكونها وارد

ضًا قـول  بأنهـا واردة عـن ابـن عمـر : هـذه قلنـا. )وتصـديقًا بكتابـك  إيمانًـا بـك(: وكذلك أ

ضًا بنحوه، عن ابن  {   .{عباس ، وكذلك أ

  .»ويجعل البيت عن يساره«: قال المصنف 

ينا إن شاء االله، فيشترط لصحة الطواف أن يجعل البيت  هذا من شروط صحة الطواف كما سيأ

أن جعـل : -رحمهـم االله-عن يساره، وسيأتي إن شاء االله بيـان شروط الطـواف وقـد ذكـر العلـماء 

  .أمام وجهه، يعني كاستقبال القبلةالبيت عن يسار الطائف بمنزلة جعل المصلي الكعبة 

طــــاف  ودليـــل ذلـــك أن النبـــي . فيجعلونـــه مـــن شروط صـــحة الطـــواف كـــما ســـيأتي إن شـــاء االله

  .)خذوا عني مناسككم(: وقال

  .»ويطوف سبعا«: قال المصنف 

ضًا هذا من شروط صحة الطواف، من شروط صحة الطـواف أن يطـوف سـبعة أشـواط وعـلى  أ

فه غير صحيح وهذا سيأتي إن شاء االلههذا لو قصر عن هذه ال   . سبعة فإن طوا

  .»يرمل الأفقي في هذا الطواف«: قال المصنف 

ضًا الرمل تحته مسائل   -: أ

 ة الأولى ع في المشي مع مقارب: الرمل. تعريف الرمل: المسأ   . الخطى ةهو الإسرا

 ة الثانية  .لجملةوهذا في ا. باتفاق الأئمة على أن الرمل سنة :حكمه: المسأ
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  .وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل، كما سيأتي إن شاء االله شيء من ذلك

 ة الثالثة في صحيح  { حديث ابن عمر الدليل على ذلك ما ثبت من: الدليل عليه: المسأ

ضًا حديث جابر . رمل من الحجر إلى الحجر ثلاثًا ومشى أربعًاأن النبي : مسلم   .وكذلك أ

 بعة ة الرا   ؟فيه مشروع في كل الشوط أو أن بعض الشوط لا رمل ل الرمله: المسأ

أن الرمـل مشرـوع في كـل الأشـواط الثلاثـة الأول، يعنـي مـن الحجـر إلى الحجـر،  الصـواب: نقول

رمـــل مـــن الحجـــر إلى  أن النبـــي : {ويـــدل لـــذلك مـــا تقـــدم مـــا أوردنـــا مـــن حـــديث ابـــن عمـــر 

  .الحجر ثلاثًا ومشى أربعًا

مشى بين الركنين، يعني مشى بين الحجـر الأسـود والـركن الـيماني، فهـذا  ي وأما ما ورد أن النب

  ."الصحيحين"في  {إنما كان في عمرة القضاء، وهذا كما ورد في حديث ابن عباس 

مــن  بــأن رمـل النبــي : فـالجمع بــين حــديث ابـن عمــر وحــديث جـابر وحــديث ابــن عبـاس نقــول

لرمل في الأشواط الثلاثة الأول إلا مـا بـين الـركنين الحجر إلى الحجر هذا في حجة الوداع، وأما ا

  .فهذا في عمرة القضاء كما في حديث ابن عباس

ة الخامسة قوله يرمل الأفقي فأفاد أن الرمل مشروع . »يرمل الأفقي«: قال المصنف : المسأ

أهــل حــرم مكــة هــل يشرــع لهــم الرمــل أولا يشرــع وللأفقــي، وعــلى هــذا غــير الأفقــي كأهــل الحــرم 

  م الرمل؟له

ـه لا يشرـع لهـم *  الكيـة أن الرمـل لا يشرـع لأهـل حـرم مكـة، لأ المشهور من مذهب الحنابلة وا

  .، والرمل إنما يكون في طواف القدومطواف القدوم

  .أن الرمل مشروع في كل طواف يعقبه سعي :وعند الحنفية والشافعية* 
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الكيــة أن الر مـــل مشرـــوع في طـــواف القـــدوم ويـــدل والأقــرب في ذلـــك مـــا ذهـــب إليـــه الحنابلـــة وا

ـت رسـول االله (: قـال {لذلك حديث ابـن عمـر  مـا  لإذا طـاف في الحـج أو العمـرة أو رأ

  ."الصحيحين"وهذا في . )يقدم يسعى ثلاثة أشواط بالبيت ويمشي أربعة

ضًا ورد عن ابن عمر  ه كان لا يرمل إذا أحرم من مكة(: {وكذلك أ ضًا ورد . )أ وكذلك أ

  .)فاقإنما الرمل على أهل الآ(: عباس قالعن ابن 

ة السادسـة  مـن مشرـوعية الرمـل النسـاء، فالنسـاء لا يشرـع -رحمهـم االله-اسـتثنى العلـماء : المسأ

ضًــا اســتثنوا مــن كـــان  ة مبنــي عــلى الســـتر والصــيانة والحشــمة وكــذلك أ لهــن الرمــل لأن أمــر المــرأ

ه لا يشرع له أن يرمل: أو الكبار قالوا لا يستطيع أن يمشي إما للصغار  اً معذورأو  حاملاً    .بأ

ة السابعة المشروع في الأشواط الأربعة الباقية أن يمشي مشيًا، ولو أن الإنسان لم يتمكن : المسأ

من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول فإنه لا يشرع له أن يرمل في الأشـواط الأربعـة الباقيـة، لأن 

  .المشيالسنة في الأشواط الأربعة الباقية 

ة الثامنة : إذا اجتمع عند الإنسـان إمـا أن يتقـدم إلى البيـت وإمـا أن يتـأخر ويرمـل؟ فنقـول: المسأ

عــاة : يتــأخر ويرمــل، يفعــل الســنة والقاعــدة في ذلــك أن الفضــل المتعلــق بــذات العبــادة أولى بالمرا

  .من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها

ة التاسعة   -: الحكمة: لالحكمة من الرمل؟ نقو :المسأ

أولاً  لأن عمـر . )فـلا نحـب أن نتركـه شيء صنعه رسول االله (: كما قال عمر : أولاً * 

فــلا  شيء صــنعه رســول االله (: مــا لنــا والرمــل وإنــما كنــا رائينــا المشرــكين، ثــم قــال: ســأل نفســه

  .والاقتداء به إتباع النبي : الحكمة: فنقول. )نحب أن نتركه
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إنـما  للمشركين، يعنـي إذا رمـل الإنسـان يتـذكر أن النبـي  ر إغاظة النبي تذك: الحكمة الثانية

  .فعل ذلك لكي يغيظ المشركين، فيشرع له أن يفعل كل ما فيه إغاظة المشركين

عم به على المسلمين من إغاظة عدوهم  أن يتذكر الإنسان نعمة االله : لحكمة الثالثةا على ما أ

  .إلخ... وتمكينهم من بيته 

  .»ويستلم الحجر والركن اليماني كل مرة«: المصنف  قال

تـــب الأربعـــة تـــب مشرـــوعة في كـــل مـــرة : في اســـتلام الحجـــر مـــا تقـــدم بالنســـبة للمرا هـــل هـــذه المرا

فإنـه يقتصرـ عـلى الاسـتلام؟ ذلـك مـا مـا عـدا أو ؟بأنها مشروعة في أول الطـواف: يطوف أو نقول

  -: هذا موضع خلاف

ــه*  الشــوط و. يشرــع الاســتلام والتقبيــل والســجود هــذا في أول مــرة فــذهب بعــض العلــماء إلى أ

تسجد، وإنما تقتصرـ عـلى الاسـتلام، إن تمكنـت مـن الاسـتلام، وإذا ويشرع لك أن تقبل  لاالثاني 

  .، أما التقبيل فهذا غير مشروعلم تتمكن من الاستلام فإنك تشير

ي الثاني -وهذا اختيار النووي .  كل شوطأن التقبيل وما يتعلق به من السجود مشروع في: الرأ

 ضًـــا ابـــن القـــيم ويـــدل لـــذلك بمحجـــن  الحجـــر اســـتلمه ذىكلـــما حـــا أن النبـــي : وكـــذلك أ

  .وقبّل المحجن

وعــلى هـــذا يكــون الأقـــرب في ذلــك أن هـــذا مشرــوع في كـــل شــوط، أمـــا بالنســبة للـــذكر فالإنســـان 

ـــى : يقتصرـــ عـــلى التكبـــير فقـــط، أمـــا التســـمية فإنهـــا كـــما قلنـــا بهـــا الإنســـان فإنـــه يـــأتي بهـــا في أول إن أ

ضًا قول   .هذا يأتي به الإنسان في أول شوط ) إيمانًا بك(: شوط، وأ
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ضًا يشرع أن يستلم الركن اليماني، ويدل لذلك حديث . )والركن اليماني(:  قال المصنف  أ

ه قال يعني الركن . )يمانيينلم أر النبي يمس من الأركان إلا ال(: ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أ

  وهل يشرع تقبيل الركن اليماني أو لا يشرع؟. اليماني والحجر الأسود

وإذا شـــق عـــلى الإنســـان أن يســـتلمه، يعنـــي يمســـحه بيـــده اليمنـــى فهـــل لا يشرـــع أن يقبلـــه، : نقـــول

ـه يشـير: المـذهب. يشير إليه أو لا يشير؟ هذا موضـع خـلاف ـه لا يشـير. أ . والصـواب في ذلـك أ

  .ا هو الذي ورد الاستلام فقطلأن هذ

   .وعلى هذا الركن اليماني يستلمه بيده اليمنى، فإن شق عليه فإنه لا يشير إليه ويمضي

لـــورود  }ربنـــا آتنــا في الـــدنيا حســنة وفي الآخـــرة حســنة وقنـــا عــذاب النـــار{: ويقــول بـــين الــركنين

ــو داود وذلــك في حــديث عبــد االله بــن الســائب  النســائي، وصــححه ، أخرجــه الإمــام أحمــد وأ

  .جمع من أهل العلم منهم الحاكم

ناء الطواف فقط،  الذي ثبت، أما مـا عـدا ذلـك فالإنسـان يشرـع  وهووهذا هو الذكر الوارد في أ

ءة القرآن أو الدعاء أو الذكر  ءة القـرآن، أو أن إلخ... له أن يتشاغل بقرا ، وأفضل الذكر هـو قـرا

  .لقلبهالإنسان يفعل ما هو الأخشع 

ه لا يستلم إلا الركنين اليمانيين لأن الركنين الشاميين ليسا على قواعد إبراهيم :ةمسأ  الحكمة أ

من جهة الحجر، والحجر كان من البيت، لكن قريش نقصت عندها النفقة، والركنان الشاميان 

النفقة التـي جمعتهـا مـن مـالٍ حـلال للبيـت وتركـت جـزءًا مـن البيـت لم تبنـه، ووضـعوا هـذا بفبنت 

  .الحجر وهو الجدار

ا جعل يطوف ويستلم كل الأركان  فالركنان الشاميان لا يشرع استلامها ولهذا معاوية  ّ  
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كـر عليـه ابـن عمـر قـال نيـين، وقــال مـن البيـت إلا الـركنين اليمايسـتلم  لم أر الرسـول : الأربعـة أ

  . ليس من البيت شيء مهجور، لكن الإنسان يتقيد بما جاء عن النبي: معاوية

ومن ترك شيئا من الطواف أو لم ينوه أو نسكه أو طاف على الشاذروان أو «: قال المصنف 

  .»أو نجس لم يصح جدار الحجر أو عريان

  -: ما يتعلق بشروط صحة الطواف اهذ

 يشترط أن يجعل البيت عن يساره، وذكرنا دليل ذلك وهو أن النبي  هتقدم أ: فالشرط الأول

ضًـا قلنـا. )ا عني مناسككمخذو(: فعل ذلك وقال بـأن العلـماء جعلـوا ذلـك بمنزلـة : وكـذلك أ

فكـــما أن المصـــلي يجعـــل البيـــت قِبـــل وجهـــه فالطـــائف يجعـــل البيـــت عـــن  ،اســـتقبال القبلـــة للمصـــلي

  . يساره

أن يطوف : الشرط الثانيهذا . »شيئًا من الطواف كومن تر«: قال المصنف : الشرط الثاني

وليطّوفــوا {: قــال تــرك شــيئًا مــن الطــواف فإنــه لا يصــح، لأن االله ســبعة كاملــة وعــلى هــذا لــو 

فـأمر االله  ،، ومـن تـرك شـيئًا مـن الطـواف لم يطـف بالبيـت العتيـق كـما أمـر االله }بالبيت العتيـق

  بيّنـه النبــي فــه غـير صــحيح،  تــرك ولـو يســيرًا مـن شــوط مـن الســبعة، وعـلى هــذا لـو فـإن طوا

  .لابد أن يعيده

  :الشرط الثالثهذا . »أو لم ينوه«:  قال المصنف 

ـات وإنـما لكـل امـرئ مـا (: عمر رضي االله عنه في الصحيحين أن ينويه لحديث إنما الأعمال بال

  -: مراتب وهل يشترط للطواف نية خاصة، أو تكفي نية الطواف؟ عندنا ثلاث )نوى
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 ينظر إلى البيـت، أو أن كأن يدور لكي  ،أن يدور الإنسان بلا نية طواف أصلاً : المرتبة الأولى

ـه  غريماً يدور مع شخص يتكلم معه، أو أن يدور لكي يلحق  ـه لا يجزئـه، لأ له فهذا لا إشـكال أ

  .وإنما نوى الدوران، وهذا ليس عبادة، وتقدم الحديث ،أصلاً لم ينو الطواف

 ه طـوافكأن يطوف وهو ينوي ؛أن ينوي نية خاصة للطواف: المرتبة الثانية ذا الـركن فهـ ، أ

ه يجزئه   . لا إشكال أ

 ه الفرض، : المرتبة الثالثة يأتي يوم النحر ويطوف لكن  كأنأن ينوي الطواف لكن لا ينوي أ

ــه طـــواف الــوداع ــه الفـــرض، أو عنــد خروجـــه يطــوف ولا ينـــوي أ فهـــل تشــترط النيـــة . مــا نـــوى أ

  -الخاصة أو ليست شرطًا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم 

ي*  ـه لابــد مـن هــذه النيـة الخاصــة، لقـول النبــي : ه قـال كثـير مــن أهـل العلــموبــ: الأول الـرأ : أ

ات(   .)إنما الأعمال بال

ي الثــاني*  ــه لا يشــترط، : الــرأ تكفــي النيــة العامــة، واســتدلوا عــلى ذلــك بــأن الحــج عبــادة  وإنــماأ

ينــوي نيـة خاصـة وأن  للركـوعواحـدة ذات أجـزاء كالصـلاة فكـما أن الصـلاة لا يشــترط أن ينـوي 

ضًا قالوا مثل هذا، لا يشترط له نية خاصةل   .لسجود نية خاصة، فكذلك أ

ضًــا يــدل لــذلك حــديث عــروة بــن  إلا وقــف  ئًانــوى الوقــوف ومــع ذلــك مــا تــرك شــي المضرــسوأ

ووقـف  ،مـن شـهد صـلاتنا هـذه ووقـف معنـا(: لـه عليه، ولم يحدد أن هذه عرفـة، فقـال النبـي 

  ... )حجهبعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم 

ه يقصد  ه لا تشترط النية الخاصة، ما دام النية العامة موجودة وهو أ وهذا القول هو الصواب أ

  .فِ بأن هذا كا: لا يكون مجرد الدوران ونحو ذلك فنقولوأن يطوف 
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  .»أو طاف على الشاذروان«:  قال المصنف 

  .ما فضل عن جدار الكعبة هو :الشاذروان

ينهل ه اختلف أهل العلم و   -: و من الكعبة أو ليس من الكعبة؟ على رأ

 ي الأول   .أن الشاذروان جزء من الكعبة نقصته قريش: الرأ

 ي الثـاني بـل جُعـل عــمادًا للبيـت، وهـذا اختيـار شــيخ  ،، لــيس مـن الكعبـةأن الشـاذروان: الـرأ

فـــهو، الإســلام ابـــن تيميـــة  أو لا  يترتـــب عــلى هـــذا لـــو طـــاف عــلى الشـــاذروان، هـــل يصـــح طوا

  ؟يصح

ــــه يــــرى أن الشــــاذروان مــــن البيــــت، واالله : يقــــول المؤلــــف  فــــه غــــير صــــحيح، لأ  بــــأن طوا

  . بالبيت العتيق فإنه لم يطفوإذا طاف على الشاذروان  }وليطّوفوا بالبيت العتيق{: يقول

ه ليس من البيت وإنما جعل عمادًا للبيت، وهذا  وشيخ الإسلام ابن تيمية  كما ذكرنا يرى بأ

ه يمشيـ  بحيث، اكان الشاذروان مربعً عندما في الزمن السابق،  الخلاف كان يستطيع الإنسان أ

  .عليه

ـه يمشيـ عليـه، لكـن قـد يحصـل ذلـك  م؛أما الآن فإنه جعـل مسـن لـو فمسـطح يشـق عـلى الإنسـان أ

فــه؟  فــه أو لا يصــح طوا أن إنســانًا صــعد عليــه واعتمــد عــلى أحــد ثــم مشــى عليــه، فهــل يصــح طوا

لان اللـذان ذكرنـا، وهمـا مبنيـان عـلى أن الشـاذروان هـل هـو مـن البيـت أو لــيس نقـول في هـذا القـو

  .من البيت، وذكرنا القولين

  .أن ارتفاع الشاذروان يقرب من ثلثي ذراعوقد ذكر العلماء 

  .»أو جدار الحجر«: قال المصنف 



   
 المناسك والجهادكتاب   ١٥٩

ضًا يقول المؤلف  فه لا يصح لأن النبي لو : أ ف مـن طـا طاف على جدار الحجر فإن طوا

ضًــــــا مــــــا ســــــبق أن بينـّـــــاه أن االله )خــــــذوا عنــــــي مناســــــككم(: وراء الحجــــــر وقــــــال : قــــــال ، وأ

  .، وإذا طاف على جدار الحجر لم يطف بالبيت العتيق}وليطّوفوا بالبيت العتيق{

جمعت لبناء البيـت مـا  اً لأن قريش "الصحيح"جزء من البيت نقصته قريش كما ثبت في  :والحجر

وقال . ستة أذرع: فنقص من الجهة الشمالية ما يقرب من سبعة أذرع، وقيلاستحلته من أموالها 

إذا بـدأ انحنــاء الجــدار انتهــى مــا كـان مــن البيــت، مــادام أن الجــدار : شـيخ الإســلام ابــن تيميــة 

  .مستقيم فهذا من البيت

 عــلى كــل حــال إذا أخــذنا بهــذا الضــابط الــذي ذكــره شــيخوإذا بــدأ الانحنــاء هــذا لــيس مــن البيــت، 

   .البيت فإنه ما بعد بدء الانحناء يكون خارج الإسلام ابن تيمية 

ه خارج البيت: وعلى هذا لو أن إنسانًا طاف على ما بعد الانحناء وقلنا فـه صـحيح،  ،بأ فـإن طوا

ه طاف بالبيت   .لأ

ا ذكره العلماءو أن النبي : الأحوط للإنسان إن فعل ذلك أو حصل منه شيء من ذلك أن يعيد 

 ف من وراء الحجرطا.  

  .»أو عريان«: قال المصنف 

بعهذا  العورة، يشترط لصحة الطواف أن يستر عورته، وهذا قول جمهور أهـل ستر  الشرط الرا

   .-رحمهم االله-العلم 

  .}يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد{: واستدلوا على ذلك بقول االله 

ة كانت تطوف بالبيت وهي عريانة  سبب نزول هذه الآية كما في حديث ابن عباس أنو   المرأ
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ضًا قول النبي  ألا لا يحجـن بعـد (: كما في الصحيحين من حـديث أبي هريـرة فنزلت الآية، وأ

  . )العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان

ه قال ضًا ما ورد عن ابن عباس أ اح فيه الكلام(: وأ   .)الطواف بالبيت صلاة إلا أن االله أ

ي الثاني*  رأي الحنفيـة، لا يـرون وجـوب سـتر العـورة، لأنهـم لا يـرون أن الطـواف صـلاة، : الرأ

  -: إن ستر العورة ينقسم إلى قسمين: لا يرون وجوب ستر العورة، والصحيح أن يقال ولذلك

 ـــه لا . كــما كــان يفعلــه المشرـــكون اً أن يطــوف الإنســان عريانـــ: القســم الأول فهــذا لا إشــكال أ

فه   .يصح طوا

 أن يستتر الإنسان لكن يبدو شيءٌ من عورته إمـا أن الإزار ينحـل أو يكـون فيـه : القسم الثاني

  .بأن حكم الطواف حكم الصلاة: فهذا لا نقول ،خرق أو نحو ذلك

أن حكـم الطـواف حكـم الصـلاة، يعنـي يجـب عليـك إذا كنـت ذكـرًا االله يـرون لأن العلماء رحمهم 

ة يق ،ة إلى الركبـــةسرـــأن تســتر مـــا بـــين ال ...  بأنهـــا كلهـــا عـــورة تســـتر الـــرأس والكفـــين: ولــونوالمـــرأ

ة إلخ،   .في الصلاة حسب الخلاف كما تقدم لنا في عورة المرأ

ه لا يقال: الصحيح في ذلكو بأن حكم الطواف حكم الصلاة بحيث أن الإنسان يجب عليه : أ

نحو ذلـك  أن يستتر كما يستتر في الصلاة، يعني لو أن الإنسان طاف وفي ثوبه شق، أو خرق، أو

فـه غـير صـحيح بـل : فإنه لا يقال أو انحل الإزار أو نحو ذلك بأن حكمه حكم الصـلاة بـأن طوا

فه صحيح إن شاء االله: يقال   .بأن طوا

  .»أو نجسًا لم يصح«: قال المصنف 
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صحة الطواف، أن يكون طاهر اللباس والبدن، وهذا قول من شروط  الشرط الخامسهذا هو 

رَا بَيْتيَِ {أمر بتطهير بيته  ويستدلون على هذا أن االله  -م االلهرحمه-جمهور أهل العلم  أَنْ طَهِّ

جُودِ  عِ السُّ كَّ ائفِِينَ وَالْعَاكفِِينَ وَالرُّ   ].١٢٥: البقرة[}للِطَّ

ضًــــا  وإذا كــــان ذلــــك في تطهــــير المكــــان فتطهــــير بــــدن الطــــائف ولباســــه مــــن بــــاب أولى، وكــــذلك أ

  .)ةالطواف بالبيت صلا(: حديث ابن عباس

ي الثــاني*   ،أن هــذا لــيس شرطًــا لكــن يكــره عنــدهم أن يطــوف وعليــه نجاســة: رأي الحنفيــة الــرأ

ـه إذا  فـه صـحيح، والأقـرب في ذلـك أ فلو طاف وعـلى ثيابـه نجاسـة أو عـلى بدنـه نجاسـة فـإن طوا

ينا فإزالة النجس من باب أولى   .كان قطع الحدث فيه خلاف قوي كما سيأ

بــأن هــذا لــيس شرطًــا، لكــن يحتــاط المســلم، لأن حــديث ابــن عبــاس  :فــالأقرب في ذلــك أن يقــال

ـــائفِِينَ {: ، وأمـــا قـــول االلهالـــذي اســـتدل بـــه الجمهـــور لا يصـــح رفعـــه للنبـــي  ـــرَا بَيْتِـــيَ للِطَّ أَنْ طَهِّ

ـــجُودِ  ـــعِ السُّ كَّ . لا تـــلازم بـــين طهــــارة المكـــان وطهـــارة البـــدن أو ثيـــاب الطــــائف }وَالْعَـــاكفِِينَ وَالرُّ

الأحوط للمسلم أن يتطهر، أن يطهر بدنـه وثيابـه، لكـن لـو أن الإنسـان نسيـ ونحـو ذلـك : فيقال

فه : من هذه الأشياء لا يقال   .صحيحغير بأن طوا

  .قبل أن يطوف أن يرفع حدثه لابد. رفع الحدث: الشرط السادس

 حـــديث عائشـــة في : هــذا قـــول جمهـــور أهــل العلـــم، واســـتدلوا عــلى ذلـــك بأدلـــة، مــن أدلـــتهمو

ا قدم أن توضأ ثم طاف أول ما بدأ به النبي (: قالت "يحينالصح" ّ(.  

ضًا عائشة  ا حاضت قال النبي <وأ ّ  ، :) افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى

  .)الطواف بالبيت صلاة(: وحديث ابن عباس السابق. )حتى تغتسلي(، وفي لفظ )تطهري
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 ي الثــاني طــاف وهــو محــدث، فعليــه شــاة وإن كــان جنبًــا فعليــه  إن: رأي الحنفيــة يقولــون الــرأ

فــلا شيء عليــه لكــن إذا لم يعــد وطــاف فــإن كــان محــدثًا  وأعــادفي مكــة  لكــن إن كــان مــا يــزالبدنــة 

  .جنبًا فعليه بدنة فعليه شاة، وإن كان

 ي الثالــث أحمــد  أن الطهــارة في الطــواف ســنة وليســت واجبــة، وهــذه روايــة عــن الإمــام: الــرأ

ءة  واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخ الإسـلام اسـتدل عـلى ذلـك بالأصـل وأن الأصـل بـرا

لم يأمر بالطهارة كـما أمـر بهـا عنـد الصـلاة فلـم يـرد عـن  الذمة، وأن الإنسان ذمته بريئة، والنبي 

ه قال النبي  لا  إن االله (، أو )صلاة لمن لا وضوء لهلا (: كما قال. لا طواف إلا بطهارة: أ

ـه حـج معـه خلائـق  هـذا لم يـرد عـن النبـي  )حتـى يتوضـأ إذا أحـدث لاة أحـدكميقبل ص مـع أ

  .عظيمة

مجـرد الفعـل لا يـدل عـلى الوجـوب، والنبــي فتوضـأ فهـذا لا يـدل الوجــوب،  وأمـا كـون النبـي 

  كان يتوضأ لذكر االلها سُلم عليه . )إلا على طهر االله إني كرهت أن أذكر(: ، ولهذا قال ّ و

  .يرد السلام تيمم ثم رد السلام وأراد أن

يعنـي  )افعلي ما يفعـل الحـاج غـير ألا تطـوفي بالبيـت حتـى تطهـري(: لعائشـة وأما قول النبي 

الحـــائض  ؛ لأنالعلـــة مـــن منـــع الحـــائض مـــن الطـــوافوإنـــما تغتســـلي، فليســـت العلـــة هـــي الحـــدث، 

  .ممنوعة من دخول المسجد

ة أن الطهارة ليست شر ـه يحتـاط: طًا لكن نقولفالصواب في هذه المسأ هـذا قـول أكثـر أهـل ف. بأ

يتوضـــأ، لكـــن لـــو أن الإنســـان نسيـــ فالإنســـان عليـــه أن يحتـــاط والعلـــم، رأي جمهـــور أهـــل العلـــم، 
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ـــام الزحـــام و فـــه باطـــل أو نحـــو : لا نقـــولفـــطـــاف ناســـيًا الحـــدث أو ســـبقه الحـــدث مثـــل أ بـــأن طوا

ة. ذلك   .، واالله أعلمهذا الذي يظهر في هذه المسأ

 ه يجوز له أن  ،من شروط صحة الطواف المشي ط السابعالشر هل يجب أن يمشي مشيًا أو أ

  يركب؟ 

  -: -رحمهم االله-هذا موضع خلاف بين أهل العلم 

  الكيـــةوفالمشـــهور مـــن المـــذهب ـــه لابـــد أن يمشيـــ إلا لعـــذر: مـــذهب ا ـــه . أ فالـــدليل عـــلى أ

يث عمــر، وحــديث ابــن عبــاس رمــل في حــد طــاف ماشــيًا وتقــدم أن النبــي  يمشيــ أن النبــي 

  .وغيرهما من الأحاديث

ــه كــان ماشــيًا إلا إذا كــان لعــذر فــلا بــأس لأن النبــي  طــاف عــلى بعــيره  والرمــل هــذا يــدل عــلى أ

  ."الصحيحين"يستلم الحجر بمحجن كما تقدم في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في 

ـه يجـوز أن يطـوف بالبيـت  طاف على بعير يستلم الحجـر بمحجـن هـذا ي فكون النب يـدل عـلى أ

فاحتـاج النبـي  ،هـذا محمـد: أن النـاس غشـوه وتزاحمـوا عليـه ويقولـون عذر النبـي وراكبًا لعذر 

  ،ضًــا لكـي يشرــف عــلى النـاس ويــراهم ، فلـماّ كــان ذلــك وا بــهدلكــي يـروه ويقتــوأن يركـب، وأ

  .راكبًا لعذر جاز أن يطوف النبي 

 ي الثاني  . أن المشي سنة: ةرأي الشافعي الرأ

 ي الثالث إذا خـرج وإذا كـان في مكـة يعيـد، يصـح الطـواف مـن الراكـب بـلا عـذر لكـن : الرأ

  .من مكة فإنه يلزمه دم
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طــاف عــلى بعـــيره أن النبــي : واســتدلوا بــما تقــدم مــن حــديث ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهما

  .يستلم الحجر بمحجن

ة مـا ذهــب إليــه الحن الكيــة وأن الإنســان مـع عــدم العــذر لا يصــح والأقـرب في هــذه المســأ ابلـة وا

فــه  إلا في حالــة يكــون الإنســان انتهــى مـــن النســك وخــرج  الإنســان اعتمـــر  كــأن يكــونطوا

ـــه يمكنـــه أن  ،إن شـــاء االله يجـــزئ: وســـعى وانتهـــى وذهـــب فهـــذا يقـــال لـــه لكـــن الإنســـان مـــا دام أ

ك تطوف راجلاً كما هو فعل: يتدارك ويتمكن فنقول  معـذوراً ، إلا إذا كان الإنسان النبي  بأ

  .ذلك لحديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهمابفلا بأس 

المــوالاة بــين الأشــواط هــل هــي شرط أو لــيس شرطًــا؟ هــذا موضــع خــلاف بــين : الشرــط الثــامن

  :-رحمهم االله-أهل العلم 

 ي الكية. أن الموالاة شرط: الأول فالرأ   .وهذا هو المذهب ومذهب ا

الكية يقولونأو صلاة الجنازة لا بأس وند الحنابلة لو قطعها لصلاة الفريضة لكن ع لو قطع : ا

  .ليس له ذلكلصلاة الفريضة فإنه لا بأس به، ما عداه 

 ي الثانيو   .، وإنما هي سنةوهو مذهب الشافعية. أن الموالاة ليست شرطًا: الرأ

ةوالصـواب في هــذا الم ال :ســأ ســبق أن ذكرنــا وكيــة وأن المـوالاة شرط مـا ذهــب إليــه الحنابلـة وا

  -: أن كل عبادة مركبة من أجزاء فلابد فيها من أمرين: قاعدة وهي

  .التوالي بين أجزاءها: الأمر الأول* 

  .الترتيب: والأمر الثاني* 
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هــــو الأقــــرب في هــــذه  وهــــذا، لم تكــــن هــــذه العبــــادة عــــلى مــــا جــــاء عــــن االله أو عــــن رســــوله  وإلا

ة، وكـون الإن سـان يطـوف شـوطًا في الصـباح وشـوطًا في منتصـف النهـار وشـوطًا في المسـاء المسـأ

، لا شــــك أن هــــذا عمـــل لــــيس عليــــه أمــــر االله ولا أمــــر هـــذا لا يكــــون فعلــــه كــــما ورد عـــن النبــــي 

  .، فالصحيح أن الموالاة لابد منهارسوله 

غــير  الفاصــل لكــن إذا حصــل فاصــل يُنظــر، إن كــان هــذا الفاصــل كثــيرًا فإنــه يعيــد، وأمــا إن كــان

صلاة الجنازة، أو جلس لكي يستريح بعض الوقت، أو لكي يشرـب وكثير مثل صلاة الفريضة 

  .إن شاء االلهن هذه الأشياء فإن هذه لا تضر ماءًا ونحو ذلك م

ة ـه يبـدأ  :مسأ إذا قطع الطواف لصلاة فريضة هل يبتدئ من المكان الذي قطع فيـه الشـوط أو أ

ــه : والصــواب في ذلــك -رحمهــم االله-خــلاف بــين أهــل العلــم الشــوط مــن أولــه؟ هــذا موضــع  أ

  .يكمل من المكان الذي قطع فيه الشوط

ثــم لصــلاة الفريضــة ونحــو ذلــك، ط مــا يقــرب مــن خمســة أمتــار ثــم قطــع فــإذا بقــي عــلى نهايــة الشــو

  .الطواف فإنه يبتدئ من المكان الذي وقف عنده ولا يلزمه أن يبدأ من جديد أابتد

وعــلى هـــذا لــو طـــاف خـــارج  ،أن يكــون في المســـجد: مـــن شروط صــحة الطـــواف الشرــط التاســـع

ه خلاف ما فعله النبي  فه غير صحيح، لأ   .المسجد فإن طوا

مـن  أوعـلى هـذا لـو ابتـد د،جر الأسـوأن يبدأ من الح: من شروط صحة الطواف العاشرالشرط و

فه   . دونه لا يصح طوا

ى الحجـر مـ ه أ ب واسـتلمه هـل يجزئـه أو لا يجزئـه؟ وذكرنـا كـلام جهـة البـا نسبق أن تكلمنا لو أ

ة -رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية    .في هذه المسأ
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  .»ثم يصلي ركعتين«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  -: بعد الطواف، وهاتان الركعتان تحتهما مسائلأي 

ة الأولى*    -: حكم هاتين الركعتين: المسأ

  :هذا موضع خلاف

 ي الأو   .قول الحنابلة والشافعيةوهو  ،أن هاتين الركعتين سنة وليستا واجبة: لالرأ

 ي الثاني الكيةأن هاتين الركعتين حكمهما الوجوب الرأ   .، وبه قال الحنفية وا

  :ولكل منهم دليل

حديث ابن عباس في بعث معاذ : بأنهما ليستا واجبتين فاستدل بأدلة من هذه الأدلة: أما من قال

فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن االله افترض عليهم خمس (: قال له النبي  إلى اليمن فإن

ومثلـه  ،بأن ركعتـي الطـواف واجبـة لكانـت الصـلوات سـتة: ولو قلنا )صلوات في اليوم والليلة

  .حديث طلحة بن عبيد االله

هذا في المتكرر دون الذي يجب بأسباب  )خمس صلوات(: قوله: سهل، نقولوالجواب عن هذا 

  .رىأخ

هـــذا : قـــالوا . }واتخـــذوا مــن مقـــام إبـــراهيم مصـــلى{: ومــن قـــال بـــالوجوب اســـتدل بقـــول االله 

  .والأمر يقتضي الوجوب. أمر

ـه لا يجـب فعلهـما في هـذا المكـان، العلـماء مجمعـون عـلى : وأجيب عن ذلك بأن الإجماع قائم على أ

ه لا يجب أن يصلي هاتين الركعتين خلف المقام، وإذا كان لا يجب أن يصليهما خلف المقام مع  أ

  .تكون واجبة أن الصلاةأولى  من باب }واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{أمر به  أن االله 
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ة مــا ذهــب إليــه الحنابلــة والشــافعية وأن هــاتين الــركعتين ليســتا  وعــلى هــذا الــراجح في هــذه المســأ

  .واجبة لبراءة الذمة وللصارف

ة الثالثة*    -: هاتان الركعتان لهما سنن ،عتينسنن هاتين الرك: المسأ

 التخفيف، لحديث جابر : السنة الأولى.  

 الإخلاص كما في حديث جابرو قل يا أيها الكافرون أن يقرأ فيهما بسورتي: والسنة الثانية :

قـــل هـــو االله {: وفي الركعـــة الثانيـــة }قـــل يـــا أيهـــا الكـــافرون{: قـــرأ في الركعـــة الأولى أن النبـــي 

  .}أحد

 يعنــي إذا انتهــى مــن هــاتين الــركعتين نهــض، ولا . أن لا يطيــل المقــام بعــدهما: ثالثــةوالســنة ال

  .يطيل المقام بعدهما لأن هذا هو فعل النبي 

 بعـة سرـ لـه ذلـك فإنــه يفـإذا لم يت. كعتـان خلـف مقــام إبـراهيمأن تكـون هاتـان الر: والسـنة الرا

  .البيت  في أي مكان من المسجد بحيث يكون المقام بينه وبينمايفعله

بعة* ة الرا   هل يشرع فعلهما في أوقات النهي أو لا يشرع؟  :المسأ

أن ذوات الأســباب : هـذا موضـع خــلاف وتقـدم لنـا أن مــذهب الشـافعية واختيـار شــيخ الإسـلام

مــن  اوعــلى هــذا يفعلهــما بعــد الفجــر وبعــد العصرــ ولا بــأس بــذلك لأنهــ. تفعــل في أوقــات النهــي

  .ذوات الأسباب

ة الخا*  : هل تتداخل هاتان الركعتان مع غيرهما أو لا؟ نقول هذا ينقسم إلى قسمين :مسةالمسأ

-  
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 فهـــذا يحصـــل، فلـــو أن الإنســـان طـــاف عـــدة أســـابيع ،تـــداخلهما مـــع جنســـهما: القســـم الأول، 

: يعنـي ســبعة أشـواط وســبعة أشـواط وســبعة أشــواط ثـم صــلى عـن هــذه الأسـابيع ركعتــين فنقــول

  .الجنس حدامتما دام أنهما ، بأن هذا مجزئ

 طـاف، ثـم أقيمـت صـلاة فريضـة، أو  اً فلـو أن إنسـان ،تداخلهما مع غير الجنس: القسم الثاني

تبة أو صلاة الفريضة عن ركعتـي الطـواف  سنة تبة هل يكتفي بالسنة الرا راتبة لم يصل السنة الرا

ه لا يكتفي: أو لا يكتفي؟ نقول   .ذاتهاالصواب، لأن كلاً منهما سنة مستقلة ب هو هذاو ،بأ

ة السادسة فإن  ،لا يشترط: هل يشترط الموالاة بينهما وبين الطواف أو لا يشترط؟ نقول :المسأ

ــه لــو فعلهــما خــارج المســجد فــإن . ركــع هــاتين الــركعتين بــذي طــوى عمــر  ضًــا يؤخــذ منــه أ وأ

  .هذا مجزئ
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  »فصل«
  .»ثم يستلم الحجر«: قال المصنف  

م الحجر، وهل اسـتلام الحجـر مطلـق، يعنـي دائـماً إذا انتهـى يعني بعد أن ينتهي من الطواف يستل

ــه لـــيس مطلقًــا؟ نقــول: مــن الطــواف يســـتلم الحجــر أو نقـــول لـــيس مطلقًــا بـــل اســتلام الحجـــر : بأ

  .ما عدا ذلك لا يستلم الحجر ،مشروع بعد كل طواف يعقبه سعي

قبّــل  النبــي ن أولم يــذكر  هــذا يــدل لــه فعــل النبــي . »ثــم يســتلم الحجــر«: قــال المصــنف 

الحجر، وعلى هذا نفهم أن تقبيل الحجر ليس مشروعًا دائماً، وإنما مشروع ضمن الطواف فقط، 

  .كون بعض الناس يذهب ويقبّل الحجر خارج الطواف هذا غير مشروعو

يمسحه بيده اليمنى فقط دون أن يقبّله أو يسجد عليه، وهذا كما وعلى هذا يذهب يستلمه يعني 

ه يك   .ون في كل شوط أو في كل طواف يعقبه سعيذكرنا أ

  . »ويخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه«: قال المصنف 

إن الصـــفا {: وإذا دنـــى مـــن الصـــفا قـــرأ قولـــه تعـــالى، الصـــفا مـــن بابـــه يعنـــي بـــاب الصـــفا إلىيخـــرج 

  .الآية في هذا المكانبهذا الذي يشرع أن يأتي  }والمروة من شعائر االله

ضًا يقول ،اإذا قرب من الصف وهو دأ بما بدأ االله به(: وأ وأمـا فعـل  ،كـما في حـديث جـابر  )أ

ى المروة قال ه إذا أ ثم إذا رجـع إلى الصـفا  }إن الصفا والمروة من شعائر االله{: بعض الناس أ

  .هذا غير صواب لأن هذا لم يرد }إن الصفا والمروة من شعائر االله{: قال

ا أ الذي ّ ه    .}إن الصفا والمروة من شعائر االله{: قالى الصفا ورد في حديث جابر أ

  رقي أي فيستقبله، وهذا سنة،  »حتى يرى البيت«أي الصفا  »فيرقاه«: قال المصنف 
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  .هذا من سنن السعي وهذا وارد عن النبي و، واستقبال البيت الصفا

  .»ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد«: قال المصنف 

بر االله أكــبر االله أكــبر لا إ إلا االله وحــده لا شريــك لــه لــه الملــك االله أكــ: يعنــي يرفــع يديــه ويقــول

جـــــز وعـــــده ونصرـــــ عبـــــده وهـــــزم  ولـــــه الحمـــــد وهـــــو عـــــلى كـــــل شيء قـــــدير، لا إ إلا االله وحـــــده أ

  .ثم يدعو، ثم يقول هذا الذكر، ثم يدعو ثم يقول هذا الذكر ،الأحزاب وحده

ه ـى . مرتين هذا الذكر ثلاث مرات ويدعو بين ذلك: يقول أي أ ـه إذا أ أمـا فعـل بعـض النـاس أ

، بــــل البيــــت يبــــدأ يشــــير إليــــه كــــالمكبر للصــــلاة ونحــــو ذلــــك، هــــذا كلــــه لــــيس واردًا عــــن النبــــي 

   .، ثم ينزل بعد ذلكالإنسان يقتصر على ما ورد عن النبي 

ضًا السعي هذا لم يرد له    .مرفوع عن النبي دعاء وأ

  .»ثم ينزل ماشيا«: قال المصنف 

زل مــن الصــفا وذكرنــا أن صــعود الصــفا لــيس واجبًــا وإنــما هــو مســتحب والصــفا هــي الحجــارة ينــ

طـرف جبــل أبي قبـيس لأن المســعى أي الصـلبة، والمــراد بـذلك مــا كـان في طــرف المسـعى الجنــوبي 

فالصـــفا . جبـــل قعيقعـــان الشـــماليفيـــه جـــبلان، في الطـــرف الجنـــوبي جبـــل أبي قبـــيس، وفي الطـــرف 

  .الذي يكون في طرف المسعى الجنوبي طرف جبل أبي قبيسالمراد بها المكان 

  .ينزل من الصفا ماشيًا إلى المروة. »ثم ينزل ماشيًا«: قال المصنف 

  .»ماشيًا إلى العلم الأول«: قال المصنف 

ـــه يســتمر ماشـــيًا إلى العلــم الأول، ولا يبـــدأ بالســعي الشـــديد حتـــى  ظــاهر كـــلام المؤلــف *  أ

ة موضع خلاف بين أهل العلم، ويأتي العلم الأول   :هذه المسأ
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 ي الأول ــــه يبــــدأ بالســــعي الشــــديد إذا بقــــي عــــلى العلــــم الأول ســــتة أذرع وهــــذا هــــو : الــــرأ أ

  .المشهور من المذهب

 ي الثانيو ه لا يبـدأ بالسـعي الشـديد حتـى يصـل إلى العلـم: الرأ ظـاهر كـلام المؤلـف هـو و. أ

 هـو مـن طـلاب شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رحمـه وبه قال جمع من العلماء كـابن قـاضي الجبـل و

ضًا المجد جد شيخ الإسلام    .وكذلك أ

  .»ثم يسعى سعيًا شديدًا إلى الآخر«: قال المصنف 

يعني إلى العلم الآخر، ويسـتحب أن يسـعى سـعيًا شـديدًا إلى الآخـر، ودليـل ذلـك هـو فعـل النبـي 

 فــإن النبــي ، الشــديد مــا جــاء في حــديث ابــن  ســعى ســعيًا شــديدًا وســبب مشرــوعية الســعي

ـا احتـاج ابنهـا إلى الطعـام وجـاع  ،عباس رضي االله تعالى عنهما في قصة هاجر أم إسماعيل ّ وأنهـا 

  .كانت تصعد الجبل فإذا نزلت في الوادي خفي عليها ابنها فتسعى سعيًا شديدًا

  .»ثم يمشي ويرقى المروة ويقول ما قاله على الصفا«: قال المصنف 

يكــون الســعي بــين العلمــين، وأمــا مــا عــدا ذلــك فإنــه يمشيــ حتــى يرقــى عــلى المــروة، فــإذا يمشيــ ف

 القبلــةرقـى عــلى المــروة اســتقبل القبلــة ورفـع يديــه، وقــال الــذكر الــذي قالـه عــلى الصــفا، فيســتقبل 

ويقـول مـا قالـه عـلى «: ولهذا قال المصنف . ويرفع يديه ويقول الذكر الذي قاله على الصفا

  .»الصفا

  .»ثم ينزل«: ل المصنف قا

  .أي ينزل من المروة

  .»فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا«: قال المصنف 
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  .والسعيأي ما ذكر من المشي 

  .»ذهابه سعية ورجوعه سعية يفعل ذلك سبعًا«: قال المصنف 

   .علم ورجوعه سعية، وهذا ما عليه جماهير أهل ال ،يعني سبعة أشواط ذهابه سعية

غلط في ذلك فهو اعتبر الذهاب من الصفا إلى المروة ثم الرجـوع سـعية واحـدة،  وابن حزم 

وهــو قـول جمهــور  تعــالى، والصـواب مــا ذهـب إليــه المؤلـف  وهـذا مــن أغـلاط ابــن حـزم 

  .أهل العلم أن ذهابه سعية ورجوعه سعية أخرى

ة ه لم يثبت عن النبـي  :مسأ ـه يقـالذكـر خـاص  سبق أن أشرنا أ : للسـعي إلا مـا سـبق أن بينـّا أ

شيء مــن  إذا صــعد عــلى الصــفا أو صــعد عــلى المــروة، أمــا مــا عــدا ذلــك فإنــه لم يثبــت عــن النبــي 

  .ذلك

وعـلى هـذا الناسـك الـذي يسـعى يشـتغل وقـت السـعي بالـدعاء والقـراءة والـذكر وغـير ذلـك، أمــا 

  .ره هذا لم يرد عن النبي تخصيص أذكار للسعي للشوط الأول أو للشوط الثاني إلى آخ

ــه مــا يوجــد في بعــض المناســك مــن دعــاء الشــوط الأول أو دعــاء الشــوط الثــاني  وعــلى هــذا نفهــم أ

سواء كان للطواف أو للسعي أن هذا كله من البـدع لأن العبـادات توقيفيـة، ولم يحفـظ عـن النبـي 

 شيء من ذلك.  

  .»فإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول«: قال المصنف 

صــــحة الســـعي أن يبــــدأ بالصـــفا، وهــــذا مـــا عليــــه لهـــذا شرط مــــن شروط صـــحة الســــعي، يشـــترط 

ــه بـدأ بــالمروة فإنــه لا يعتـبر هــذا الشـوط، ولابــد أن يــأتي  جمهـور أهــل العلـم  وعــلى هــذا لـو أ

   -بشوط آخر، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم 
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بــدأ بالصــفا  ، فــإن النبــي حــديث جــابر في صــفة حــج النبــي : واســتدلوا عــلى ذلــك بأدلــة منهــا

دأ بما بدأ االله به(: وقال بلفظ الأمر  "سنن النسائي"وفي  "صحيح مسلم"هذا بلفظ الخبر في . )أ

  .)ابدؤوا بما بدأ االله به(

ي الثـانيو*  ــه : الـرأ ــه إذا بـدأ بـالمروة فإنـه لا شيء عليــه، وهـذا القـول ضـعيف لأ رأي الحنفيـة وأ

ضًـــا مخـــالف أمـــر النبـــي  رحمـــه -لـــيس هـــو المـــذهب عنـــد الحنفيـــة وإنـــما هـــو قـــول لأبي حنيفـــة ، وأ

  .تعالى لكن هذا القول ضعيف -االله

ه لابد أن يبدأ بالصفا   .والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وأ

وهذه موضع خلاف بين أهل . ، الموالاة بين الأشواطمن شروط صحة السعي الشرط الثاني* 

  ليست شرطًا؟هل الموالاة شرط أو  العلم 

 ه لابد أن يوالي بين أشواط السعي   .فالمشهور من المذهب أن الموالاة شرط، وأ

وعـلى هـذا إذا  )خذوا عني مناسـككم(: والى بين أشواط السعي وقال النبي  أن :ودليل ذلك

  .فصل فإنه لا يصح

ضًــــا قياسًــــا عــــلى الطــــواف، فقــــد تقــــدم أن الطــــواف تشــــترط فيــــه المــــوالاة بــــين   هأشــــواطوكــــذلك أ

ضًا السعي   .فكذلك أ

 ي الثاني   .أن الموالاة بين أشواط السعي ليست واجبة رواية عن الإمام أحمد : الرأ

واســتدلوا عــلى ذلــك بــما ورد أن ســـودة بنــت عبــد االله بــن عمـــر رضي االله تعــالى عــنهما ســعت بـــين 

ام   . الصفا والمروة فقضت ذلك في ثلاثة أ
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ضًــا قــالوا  ــه نســك لا ي: وكــذلك أ تعلــق بالبيــت، وإذا كــان لا يتعلــق بالبيــت فلــيس كــالطواف، بأ

  .فلا يشترط فيه ما يشترط للطواف

ـه لابـد مـن المـوالاة، ودليـل ذلـك مـا سـبق  والصواب ة هو المشهور مـن المـذهب وأ في هذه المسأ

ء فإنـــه لابـــد فيهـــا مـــن أمـــرين : أن أشرنـــا إليـــه مـــن القاعـــدة ـــه كـــل عبـــادة تتركـــب مـــن أجـــزا وهـــي أ

  . والموالاة الترتيب

ه سعى الشوط الأول في أول النهار والشوط الثاني في آخر النهار لا يصح ذلـك،  وعلى هذا لو أ

ــه يفــرق بــين الســعي  ــه يخفــف في الســعي مــا لا يخفــف في الطــواف لأ بــين الطــواف، ولكــن نعلــم أ

فــــالطواف نســــك يتعلــــق بالبيــــت بخــــلاف الســــعي فإنــــه لا يتعلــــق بالبيــــت لكــــون المســــعى خــــارج 

  .لمسجدا

ـــه لـــيس مـــن شروطـــه الطهـــارة ولا ســـتر العـــورة ينـــا إن شـــاء االله أ ة  إلـــخ،...  ولهـــذا يأ ولـــو أن المـــرأ

حاضـت بعــد الطــواف فإنــه يصــح أن تســعى وتكمــل النســك إلى آخــره، فيخفــف في الســعي مــا لا 

بــأن هــذا يخفــف فيــه، : يخفــف في الطــواف فلــو أن الفاصــل الــذي بــين أشــواط الســعي طــال فنقــول

ـه يســعي شــوطًا في أول النهـار وشــوطًا في آخــر لكـن لــي س المعنـى أن يكــون طــويلاً عرفًـا بحيــث أ

  .هذا لم يرد: النهار، نقول

ه فصل، سعى الشوط الأول ثم فصل نصف ساعة،  الشوط الثـاني  ىثم سعساعة، أو لكن لو أ

  .يخفف في الطواف ما لا يخفف كما ذكرنا في أشواط السعي أ فإنهوهكذا 

، وهذا قول جمهور أهل العلم طوافأن يكون بعد : من شروط صحة السعي لثالثالشرط ا* 

  .إنما سعى بعد الطواف لأن النبي 
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ه طاف أكثر الأشواط ثم بعد : وعند الحنفية قالوا  إذا طاف أكثر الأشواط فإنه مجزئ، يعني لو أ

  . بأن هذا مجزئ: ذلك سعى قالوا 

ى بأكثر الطواف جاز،  الحنفية يقولون إنووعند داود الظاهري أن هذا ليس شرطًا،  يعيد ما وأ

  .دام في مكة وإن خرج من مكة يجبره بدم

ـه يصـح أن يسـعى قبـل الطـواف اسـتدلوا بحـديث عبـد االله بـن عمـرو رضي االله : والذين قالوا  بأ

كــذلك . )افعــل ولا حــرج(: فــما ســئل عــن شيء يومئــذٍ قــدم ولا أخــر إلا قــال: تعــالى عــنهما وفيــه

ضًا    .)افعل ولا حرج(: سعيت قبل أن أطوف قال "سنن أبي داود"في أ

ه لابد أن يكون السـعي بعـد طـواف، لكـن  والأقرب في هذا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أ

ـه : بالنسبة للعمرة كما ورد عن عطـاء: يقال ـه إذا جهـل وقـدم السـعي عـلى الطـواف في العمـرة أ أ

  .لا شيء عليه مع الجهل

حصــل لـه نســيان وقــدّم السـعي عــلى الطــواف ثـم رجــع إلى بلــده وتحلــل  أوأن يســتدرك  ولا يمكنـه

ـــه لا شيء عليـــه، أمـــا إذا كـــان يمكنـــه أن يتـــدارك في الحـــرم فهـــذا : إلى آخـــره فهـــذا يقـــال لـــه يرجـــى أ

  .عد الطواف والسعيأ: يقال له

ه مشــقة أو حــرج يعنــي يفــرق كــما ذكرنــا بــين مــا كــان بعــد الفعــل وأمكنــه أن يتــدارك دون أن يلحقــ

ه يفرق بين ما قبل الفعل وما  ضًا ذكرنا أ نا أ وبين ما كان بعد الفعل ولا يمكن أن يتدارك كما أ

دأ : وجـد في المطـاف زحمـة وقـال اً طف ثم اسـع، لـو أن إنسـان: بعد الفعل، قبل الفعل يقال له سـأ

. لــيس لــك ذلــك: لطــف أولاً ثــم بعــد ذلــك تســعى، وأمــا كونــه يقــدم هــذا نقــو: بالســعي نقــول لــه

  .هذا بالنسبة للعمرة
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ـــه يطـــوف ثـــم يســـعى، و يســـتثنى مـــن ذلـــك يـــوم النحـــر، أو مـــا بعـــد يـــوم وبالنســـبة للحـــج الأصـــل أ

ه قدّم السعي على الطواف فنقوليه طواف وعل فمنالنحر  بأن هذا جائز ولا بأس : سعي، لو أ

  .)حرجافعل ولا (: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال به لأن النبي 

ضًـــا لا بــــأس أن يســـعى، حتــــى لــــو  ضًــــا المفـــرد والقــــارن إذا طـــاف حــــين قدومـــه فهــــذا أ وكـــذلك أ

هـذا لا فـإن بعـد الغـد  أو سـعى مـن الغـد،أو طاف في القدوم ثم سعى في آخر اليوم،  بأنتطاول، 

  .به بأس

 فأصــــبح عنــــدنا بالنســــبة للحــــاج المفــــرد والقــــارن إذا طــــاف للقــــدوم لا بــــأس أن يســــعى حتــــى وإن

  .حصل تطاول لا تشترط الموالاة

ـه قـدم السـعي عـلى الطـواف فـلا بـأسو ء كـان  بـه ما يتعلق بالمتمتع بعـد الوقـوف بعرفـة، لـو أ سـوا

مـــن مكـــة  يـــوم النحـــر أو بعـــد يـــوم النحـــر، لأن بعـــض النـــاس يـــؤخر طـــواف الإفاضـــة حتـــى يخـــرج

ه سعى ثم طاف ثم خرج فهذا لا بأس: لوداع، فنقولل   .به لا بأس لو أ

ه طاف وجعله للإفاضة والوداع ثم سعى ثم خرج فإن هذا جائز ولا بأس بهول   . و أ

ضًـــا المفـــرد والقـــارن إذا  م الســـعي عـــلى قـــدَّ وقـــدم بعـــد عرفـــة وللقـــدوم ولم يســـع لم يطـــف كـــذلك أ

ــا ذكرنـا مــن حــديث عبـد االله بــن عمــرو رضي : طـواف الحــج فنقــول بـأن هــذا جــائز ولا بـأس بــه 

  .)افعل ولا حرج(: ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: لنبي االله تعالى عنهما أن ا

ة ــه يكفـي طــواف مسـنون؟ هــذا موضــع  :مسـأ هــل يشــترط أن يكـون الطــواف طـواف نســك أو أ

  :-رحمهم االله-خلاف بين أهل العلم 

ه لابد أن يكون طواف نسك: فالمشهور من المذهب*    وعلى هذا لو أن شخصًا اعتمر ثم . أ
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ه طواف العمرةجاء وطاف طو   .اف سنة، لم يقصد بهذا الطواف أ

ــه لا يصــح: نقــول ولا ، يشــترط أن يكــون بعــد طــواف وأن يكــون هــذا الطــواف طــواف نســك. بأ

  .يكفي أن يكون طواف سنة

بع*  ه لابـد مـن نيـة السـعي، لكـن هـل تشـترط  ،وهذا سبق أن تكلمنا عليه. النية: الشرط الرا وأ

. هـــــذا تقـــــدم أن تكلمنـــــا عـــــلى ذلـــــك ،اصـــــة ليســـــت شرطًـــــاالخالنيـــــة بـــــأن : النيـــــة الخاصـــــة، أو نقـــــول

ه : والصحيح ه يسعى ولا يشترط أن ينوي أ ه لا تشترط النية الخاصة، يعني يكفي أن ينوي أ أ

  .بأن هذا ليس شرطًا: يسعى ركن العمرة أو ركن الحج، نقول

  .»وتسن فيه الطهارة والستارة«: قال المصنف 

لا بـأس : طًا في السعي، فلو أن شخصًا أحـدث بعـد أن طـاف فنقـولرفع الحدث ليس شر أي أن

إني كرهت أن أذكر االله إلا على (: أن يسعى لكن الأفضل أن يسعى وهو متطهر لقول النبي 

  .ولا شك أن السعي من ذكر االله  )طهر

ه سعى وهو محدث فـإن سـعيه صـحيح ولا شيء  ،الطهارة سنة: فنقول وهذا هو الأفضل، ولو أ

   .-ليه، وهذا قول جمهور أهل العلم ع

إن كـــان قبـــل التحلـــل أعـــاد وإن كـــان بعـــد : يقـــول: تفصـــيل في ذلـــك وعنـــد الحســـن البصرـــي 

  .التحلل لم يعد

ا حاضت والصواب في ذلك ما ذهب إليه الجمهور لأن النبي  ّ افعلي ما يفعل (: قال لعائشة 

ســــعي، فــــرخص لهــــا النبــــي أن تفعــــل كــــل وممــــا يفعــــل الحــــاج ال. )الحــــاج غــــير ألا تطــــوفي بالبيــــت
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تســـعى ولا شيء عليهـــا لقـــول : الطـــواف، وعـــلى هـــذا لـــو أن المـــرأة حاضـــت بعـــد الطـــواف فنقـــول

  .)افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت(: النبي 

ة الطهارة من الخبـث مـن النجاسـة ليسـت شرطًـا، لـو أن الإنسـان سـعى وعـلى بدنـه نجاسـة  :مسأ

ــــه إذا لم تكــــن الطهــــارة مــــن الحــــدث شرطًــــا  ســــعيه صــــحيح؛بــــأن : جاســــة نقــــولعــــلى ثيابــــه ن وأ لأ

فالطهــارة مــن الخبــث مــن بــاب أولى أنهــا ليســت شرطًــا لأن الطهــارة مــن الحــدث آكــد مــن الخبــث، 

ولهذا الطهارة من الخبث يعفى فيها بالجهل والنسيان، أما الطهارة من الحدث فإنه لا يعفى فيها 

  .بالجهل والنسيان

ضً  وعلى هذا لو أن الشخص طاف عريانًا بين الصفا والمروة . »والستارة«: ا قال المصنف أ

م، نقـول. بـأن سـعيه صـحيح ولا شيء عليــه: فنقـول ــه : لكـن يبقـى مـا يتعلـق في ســتر العـورة يـأ بأ

ه طاف بالبيت عريان، ولا يتصور أن شخصًا سيطوف  م لترك ستر العورة، لكن لو أ  عـارييأ

  .عريانًا كاملاً 

وإزاره مشــقوق أو فيــه خــروق أو خفــة كــما يوجــد  ســعىلــو أن إنســان : لكــن كــما قلنــا في الطــواف

  .اليوم فنقول بأن سعيه صحيح ولا شيء عليه

  .»والموالاة«: قال المصنف 

ــه  ضًــا المــوالاة بــين الســعي والطــواف ليســت شرطًــا لأن كــل واحــد مــنهما عبــادة مســتقلة، فلــو أ أ

  .بذلك لا بأسطاف اليوم وسعى غدًا 

ة ة فــإن  تقــدم أن ذكــر المؤلــف  :مســأ ــه يشرــع رقــي الصــفا ورقــي المــروة، أمــا بالنســبة للمــرأ أ

أمرها مبني على الستر والحشمة والصيانة، وعلى هـذا لا ترقـى الصـفا ولا ترقـى المـروة، وكـذلك 
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ــه قــال ضًـا لا تســعى ســعيًا شـديدًا، وقــد ورد عــن ابـن عمــر رضي االله تعــالى عـنهما أ لا تصــعد (: أ

ة فوق الصفا والمروة ولا ترفع صوتها بالتلبية   .)المرأ

ضًا ورد عن ابن عمر قال   .ليس على النساء رمل بالبيت ولا بالصفا والمروة: وأ

  .»ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصرّ من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج«: قال المصنف 

: يؤخذ من قول المؤلف . »لا هدي معه«: طاف وسعى يقول المصنف  اً إذا كان متمتع

ــه يمكـــن للإنســان أن يتمتـــع ومعــه الهـــدي، وهــذا هـــو المشــهور مـــن المـــذهب، . »لا هــدي معـــه« أ

  .ديالهالحنابلة يرون أن التمتع هو الأفضل حتى لو ساق الإنسان 

ــــه إذا كـــان الإنســـان معــــه هـــدي لا يمكنـــه أن يتمتــــع، لأن التمتـــع لابــــد أن : والصـــحيح في ذلـــك أ

: ن معه هدي لا يمكنه أن يقصرّ وأن يحل ولهذا قـال النبـي لميقصرّ وأن يحل، وهذا غير ممكن 

حر إني(   .)لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أ

 اً يتمتـع وعـلى هـذا يكـون متمتعـ ب ممكـن الإنسـان إذا سـاق الهـدي أنلكن على المشهور من المذه

يمكن أن يتمتع إلا بالحـل ولا يمكـن أن  لاكن، غير مموولا يقصرّ ولا يحل، وهذا غير صحيح، 

  .يحل ما دام معه هدي قد ساقه، حتى يذبحه يوم النحر

  .»ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصرّ من شعره«: قال المصنف 

بـأن المتمتـع : يحلـق، فنقـول، يقصرّـ مـن شـعره، ولم يقـل المؤلـف طـاف وسـعى اً إذا كان متمتع

  -: هذا لا يخلو من أمرين

 الأفضـل : نقـول. كـما لـو اعتمـر في أول ذي الحجـة. أن يكون زمن الحـج قريبًـا: الأمر الأول

 وإنما كان الأفضل أن يقصر  ،أن يقصر، وهذا هو الموضع الذي يفضل فيه التقصير على الحلق
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  -: لأمرين

 لأن هذا هو أمر النبي : الأمر الأول أمر كل من لم يسق الهدي أن يطوف وأن ، لصحابةل

حــديث ابــن عمــر مــن  "الصــحيحين"أمـر بالتقصــير وهــذا في  )وليقصرــ ثــم ليحلــل(: سـعى قــالي

  .هذا إذا كان زمن الحج قريبًاولكي يوفر الشعر فيحلقه يوم النحر : الأمر الثاني ،{

 عمـــرة،مثــل إنســـان في شــوال أراد التمتــع وأخــذ . أن يكــون زمـــن الحــج بعيــدًا: الأمــر الثــاني 

فر الشعر مرة أخرى فيحلقه يوم النحرالسنة له أن يحل: فنقول ه من الممكن أن يتوا   .ق لأ

  .»ثم إن كان متمتعًا لا هدي معه قصرّ من شعره وتحلل وإلا حل إذا حج«: قال المصنف 

نـه غـير ممكـن أن يتمتـع الإنسـان بعـد سـوق الهـدي، إ: الهـدي، وهـذا قلنـا هيعني إذا كان متمتعًا معـ

هب إذا كـان متمتعًـا معـه الهـدي فإنـه يطـوف ويسـعى ولا يقصرـ لكن هذا عـلى المـذهب، عـلى المـذ

  .وإذا كان يوم النحر وحل فإنه يقصر ،يُدخل الحج على العمرة ويبقى على إحرامهو

ه يحصل التحلل بأمرين. »وإلا حل إذا حج«: --قال المصنف  ينا إن شاء االله أ   -: سيأ

 رمي جمرة العقبة: الأمر الأول.  

 لق أو التقصيرالح: والأمر الثاني.  

  .»والمتمتع إذا شرع في الطواف قطع التلبية«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

وشروعــه في الطــواف يكــون باســتلام الحجــر الأســود، فــإذا شرع في اســتلام الحجــر الأســود فإنــه 

كـان  أن التلبيـة يقطعهـا المعتمـر سـواء -رحمهـم االله-يقطع التلبية، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم 

م :وقلنا متمتعًا أو غير متمتع إذا شرع في الطواف، وتقدم لنا متى يبدأ التلبية؟   .عند الإحرا
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ــــه يقطــــع التلبيــــة إذا شرع في رمــــي جمــــرة  هــــذا يختلــــف فالحــــاج؟ التلبيــــة لكـــن متــــى يقطــــع ينا أ ســــيأ

شرع في الطــواف  العقبـة، أمـا بالنسـبة للمتمتــع أو المعتمـر إذا لم يكـن متمتعًـا فإنــه يقطـع التلبيـة إذا

في الإمساك عـن التلبيـة مـع  وقد ورد في ذلك ثلاثة أحاديث هذا قول جمهور أهل العلم و

  -: الطواف أو مع الشروع في الطواف

  .حديث أبي بكر : الحديث الأول

  .{حديث عبد االله بن عمرو : والحديث الثاني

  .{حديث ابن عباس: والحديث الثالث

  . وبإسناد صحيح وقد ورد ذلك موقوفًا على ابن عباس  وهذه الأحاديث كلها ضعيفة،

ضًا مما يؤيد هذا القول ه إذا شرع في الطواف فإنه يكون شرع في التحلل، وإذا كان كذلك : وأ أ

ــــه إذا شرع في الرمــــي شرع في التحلــــل . لم يبــــق للتلبيــــة معنــــى ينا إن شــــاء االله في الحــــج أ كــــما ســــيأ

  .يالتلبية عند الرم قطع والنبي 

ي الثــاني*  ة،  ، والإمــام مالــك رأي الإمــام مالــك : الــرأ يجعــل ويفصــل في هــذه المســأ

ة على ثلاث مراتب    -: المسأ

نـة يقطـعوإذا دخل الحرم، التلبية يقطع : إن أحرم من الميقات: فيقول  التلبيـة إن أحرم من الجعرا

فالإمـــام مالـــك يجعـــل . البيـــترأى  التلبيـــة إذاإذا أحـــرم مـــن التنعـــيم يقطــع وإذا رأى بيــوت مكـــة، 

ة على ثلاثة مراتب   -: المسأ

 يقطع إذا دخل الحرم: إن أحرم من الميقات.  

 نة   .يقطع إذا رأى بيوت مكة: إن أحرم من الجعرا
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 يقطع إذا رأى البيت: إن أحرم من التنعيم.  

كــان إذا دخــل أدنــى الحــرم أمســك عــن  {أن ابــن عمــر  "صــحيح البخــاري"ويــدل لهــذا مــا في 

  . كان يفعل ذلك ية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل ويخبر أن النبي التلب

ـه يمسـك عـن الإكثـار : عن هذا الحـديث فقـالوا  وقد أجاب العلماء   مـنبـأن المـراد بـذلك أ

  .التلبية
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  »باب صفة الحج والعمرة«
  .العمرةصفة الحج والعمرة المراد بذلك الهيئة والكيفية التي يكون عليها الحج و

م بالحج يوم التروية«: قال المصنف    .»يسن للمحلين بمكة الإحرا

. ، أمــــا المفــــرد والقــــارن فإنــــه لا يــــزال محرمًــــاويحــــلالمتمتــــع كــــما تقــــدم لنــــا يطــــوف ويســــعى ويقصرــــ 

ــــه حــــل الآن مــــن  فــــالكلام هنــــا حينئــــذٍ يكــــون عــــلى المتمتــــع، فــــالمتمتع متــــى يشرــــع لــــه أن يحــــرم لأ

  إحرامه؟ 

  -: لو من أمرينفالمتمتع لا يخ

فهـذا متـى يسـتحب لـه أن يحـرم؟ إن أحـرم في أي وقـت . أن يكون عادمًا للهدي: الأمر الأول* 

ـــام الســـابع والثـــامن والتاســـع . لا بـــأس، لكـــن متـــى يســـتحب؟ تقـــدم أن المـــذهب يصـــوم الثلاثـــة أ

  .يحرم يوم السابع: فيقولون

والســـابع والثـــامن، وعـــلى هـــذا تقـــدم أن مـــذهب الشـــافعية يصـــوم الســـادس ولكـــي يصـــوم محرمًـــا، 

ه يحرم في اليوم السادس   .هذا إذا كان عادمًا للهدي ويصوم. يرون أ

ي الثـاني*  ـه يسـتطيع الهــدي اً إذا كـان يســتطيع الهـدي إمـا أن يشـتريه أو يوكـل أحــد: الـرأ ، المهـم أ

  قادر عليه، متى يستحب أن يحرم؟

ام الحج ستةيوم التروية، ويوم التروية هو اليوم اقال المصنف  ام الحج، وأ   -: لأول من أ

 ويسمى بيوم التروية: اليوم الثامن.  

 ويسمى بيوم عرفة: واليوم التاسع.  

 ويسمى يوم النحر: واليوم العاشر.  
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 ويسمى بيوم القر: واليوم الحادي عشر.  

 ويسمى بيوم النفر الأول: واليوم الثاني عشر  

 نفر الثانيويسمى بيوم ال: واليوم الثالث عشر وهو الأخير.  

ام الحج ستة أولها يوم التروية، بدأ المؤلف     .بما يتعلق بيوم التروية فأ

ـــاء لأنهـــم ســـينتقلون إلى منـــى،  يـــتروونوســـمي هـــذا اليـــوم بيـــوم الترويـــة لأن الحجـــاج  فيـــه مـــن ا

ــاء مــا يكفــيهم،الحجــاج ســيخرجون إلى منــى،   إذ لم يكــن بمنــى ولا عرفــات مــاء فيتــزودون مــن ا

  أن يحرموا؟ محب للمتمتعين الذين حلوا من عمرتهمتى يست

  .»قبل الزوال« قال المصنف 

هـــو ظـــاهر فعـــل الصــــحابة لأن لأن هــــذا يســـتحب أن يحرمـــوا قبـــل الــــزوال، وهـــذا هـــو الأفضـــل، 

  .ظهر التروية بمنى الصحابة صلوا مع النبي 

، فيلزم من ذلـك ويلزم من ذلك أنهم خرجوا قبل الزوال للصلاة، وهم خرجوا إلى منى محرمين

  .وسيأتي إن شاء االله ،السنة أن يحرم قبل الزوال: أنهم أحرموا قبل الزوال، وعلى هذا نقول

ة   ؟شرط أو ليس شرطًا في السعيهل المشي  :مسأ

ان   -: هذا فيه رأ

 ي الأول إلا لعـذر وهو المشهور من المذهب . إلا لعذر أن المشي شرط لصحة السعي: الرأ

أو لصغر فإنه لا يمشي بل يركب، واستدلوا على ذلـك بـأن النبـي إما لمرض  غير قادركأن يكون 

  ه سـعى ـا غشـاه النـاس ، وركـب بـين العلمـين مشى بدليل أ ضًـا قـالوا . ّ ـه يُلحـق : وأ بأ

  .السعي بالطواف، وقد تقدم أن من شروط صحة الطواف المشي



   
 المناسك والجهادكتاب   ١٨٥

 ي الثــاني نســان ركــب في الســعي فــإن ســعيه طًــا، وعــلى هــذا لــو أن الإأن المشيــ لــيس شر: الــرأ

  .صحيح

ركب، وفـرق بـين الطـواف والسـعي، لأن السـعي يخفـف فيـه مـا  واستدلوا على ذلك بأن النبي 

سـتر  ولالا يخفف في الطواف، ولهذا تقدم لنا أن السعي لا يشترط فيه الطهارة ولا رفع الخبث، 

  .)تطوفي بالبيتفعل الحاج غير ألا يافعلي ما (: العورة لعموم قول النبي 

ه ركب فالقول ه كـما سـلف  بأن سعيه باطل: والأحوط للإنسان أن يمشي لكن لو أ فيه نظر، لأ

ه يخفف في السعي ما لا يخفف في الطواف لقول النبي  افعلي ما يفعـل الحـاج غـير (: لعائشـة أ

ضًـــا أن الســـعي نســـك لا يتعلـــق بالبيـــت، بخـــلاف الطـــواف فإنـــه. )ألا تطـــوفي بالبيـــت يتعلـــق  وأ

  .ثم قال المصنف . بالبيت

  .»منها«: قال المصنف 

وهـذا . يحرم من تحت الميزاب، يعني مـن تحـت ميـزاب الكعبـة: وقال بعض العلماءمن مكة، : أي

وهــذا قــول شــيخ  ،والصــواب أن الإنســان يحــرم مــن المكــان الــذي هــو نــازل فيــه. القــول فيــه نظــر

   .الإسلام ابن تيمية 

: فنقـــول. لأنهـــم كـــانوا مقيمـــين فيهـــا "البطحـــاء"أحرمـــوا مـــن  الصـــحابة  والـــدليل عـــلى هـــذا أن

  .الصحيح في هذا أن الإنسان يحرم من المكان الذي هو نازل فيه

  .»ويجزئ من بقية الحرم«: قال المصنف 

ــه أحــرم مــن مكــة أو أحــرم مــن مزدلفــة أو أحــرم  يعنــي إذا أحــرم مــن بقيــة الحــرم فإنــه مجــزئ، فلــو أ

ه مجزئ، وعلى هذا لو كان مقيماً في مكة ثم خرج إلى منى غـير محـرم ثـم أحـرم مـن من منى هذا كل
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ا كان في يوم  ّ ه خرج إلى عرفات غير محرم ثم  : أحرم من عرفات فنقول عرفةمنى أجزأ، ولو أ

ــه إذا  مــه صــحيح، لكنــه فــوت عــلى نفســه اتبــاع الســنة، الســنة أن يحــرم يــوم الترويــة، ولأ بــأن إحرا

ام شرع في العبـــادة فيكـــون عـــلى خـــير وأجـــر، بخـــلاف إذا مـــا أخـــر فإنـــه يفوتـــه هـــذا شرع في الإحـــر

العبــادة مبكــرًا ومتبعًــا للســنة أن أجــره يكــون  أولا شــك أن الإنســان إذا ابتــد. الفضــل وهــذا الخــير

  .أكثر عند االله 

ة الخـروج إلى منــى يــوم الترويــة هــذا ســنة، والبيتوتــة بمنــى ليلــ. »يبيــت بمنــى«: قـال المصــنف 

ـــى النبـــي   المضرـــسالتاســـع هـــذا ســـنة، والـــدليل عـــلى هـــذا حـــديث عـــروة بـــن  ـــه أ وهـــو في  أ

يـت مـن جبـل طـيء، : المزدلفة بعد أن انصرف مـن صـلاة الصـبح فقـال عـروة يـا رسـول االله إني أ

عبــت نفسيــ وأكللــت راحلتــي مــا تركــت مــن جبــل إلا وقفــت عليــه فقــال النبــي  مــن شــهد (: أ

  .)حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه صلاتنا هذه ووقف معنا

يبت ليلـة التاسـع بمنـى فـدل ذلـك عـلى أن الخـروج  نى في اليوم الثامن ولملم يخرج إلى م فعروة 

كلـما كـان أحـرى  والبيتوتة أنها سنة، لكن كما أسلفنا كلما كان الإنسان أكثر تطبيقًا لسـنة النبـي 

  .أجرًا عند االله وأكثر  بالقبول

  .»فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة«: قال المصنف  

الطويـل  في صـفة حـج النبـي  إذا طلعـت الشـمس يسـير إلى عرفـة، ودليـل هـذا حـديث جـابر 

صــــلى الفجــــر بمنــــى وانتظــــر حتــــى طلعــــت الشــــمس فلــــماّ طلعــــت  فــــإن النبــــي  "مســــلم"كــــما في 

   .من منى إلى عرفات الشمس سار النبي 
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ـــه يخــرج مــن بعــد صــلاة الصـــبح، لكــن الصــواب في ذلــك مـــا  مالــك  عــن الإمــامروايــة  وفي أ

  .تعالى ذهب إليه جمهور أهل العلم 

  .»فإذا طلعت الشمس سار إلى عرفة«: قال المصنف 

ــه لا يخــرج إلى منــى قبــل اليــوم الثــامن ولا يخــرج إلى عرفــة  ويؤخــذ مــن كــلام المؤلــف  تعــالى أ

، لكـن لـو أن الإنسـان خـرج إلى منـى قبــل كـون الإنسـان متبعًـا لســنة النبـي قبـل اليـوم التاسـع، ي

  :نقول: اليوم الثامن أو خرج إلى عرفة قبل اليوم التاسع فهذا فيه تفصيل

  ــه عمــل لــيس عليــه أمــر االله ولا أمــر رســوله  ؛فهــذا بدعــةوالعبــادة إن خــرج بقصــد التنســك لأ

.  

 وتقــديم وتهيئتــه كــما لــو خــرج لحجــز المكــان  ،وإن خــرج لا بقصــد التنســك وإنــما لغــرض آخــر

  .بأن هذا لا بأس به: الأمتعة ونحو ذلك كما هو عمل كثير من الناس اليوم فنقول

  .»وكلها موقف إلا بطن عرنة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

عرنة هو الوادي، والدليل عـلى أن عرفـة كلهـا موقـف إلا بطـن  "عرنة"نعم كلها موقف إلا بطن 

فــبطن عرنــة هــذا لا يصــح . )كــل عرفــة موقــف وارفعــوا عــن بطــن عرنــة(: رنــة قــول النبــي ع

  .فيهالوقوف 

ضًا يستثنى من ذلك  رحمهم -، لا يصح الوقوف فيها، ونمرة اختلف فيها أهل العلم "نمرة"وأ

ين -االله   -: هل هي من عرفة أو ليست من عرفة؟ على رأ

ي*  بـأن نمـرة ليسـت مـن عرفـة، والـدليل عـلى : قـالوا . لـموهو رأي جمهور أهل الع: الأول فالرأ

   .أن عرنة تقع في جهة غرب عرفة، ونمرة من وراء عرنة من جهة الغرب إلى جهة الحرم :ذلك
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نمــرة وفعرنــة الــوادي هــذا غــرب عرفــة،  ،يعنــي عنــدك عرفــة ثــم بعــد ذلــك عرنــة الــوادي ثــم نمــرة

ضًا من جهة الغرب بالنسبة لعرنة من جهة الحرم   .أ

ي الثاني * بأن نمرة من عرفة، ويدل لذلك حديث : يقول -رحمه االله-قال به الإمام مالك  الرأ

جـاء : فقـال. حتـى جـاء عرفـة فوجـد القبـة قـد ضربـت لـه بنمـرة: جابر الطويل وفيه قول النبي 

  -: لكن حديث جابر هذا يجاب عنه بجوابين. عرفة ووجد القبة

 القبـــة قـــد ضربـــت لـــه  يعنـــي قـــارب عرفـــة فوجـــد ،حتـــى جـــاء عرفـــة: أن قولـــه: الجـــواب الأول

  .بنمرة

 أن نمرة من عرفة تاريخًا لا شرعًا: الجواب الثاني.  

  .»وسن أن يجمع بين الظهر والعصروكلها موقف إلا بطن عرنة «: قال المصنف 

إن تيسر للحاج أن يقف بنمـرة كـما فعـل  :ونقولأن السنة أن يقف بنمرة،  لم يذكر المؤلف و

بعـد إلى عرفـة أن يقف بنمـرة ثـم بعـد ذلـك يـدخل  هدي النبي هو هذا وفهذا حسن،  النبي 

  .زوال الشمس كما هو فعل النبي 

زماننــــا هــــذا لكثــــرة الزحــــام ونحــــو ذلــــك ولكــــون الإنســــان مربــــوط في وإن لم يتيسرــــ لــــه ذلــــك كــــما 

الأسـباب  الإنسـان إذا اجتهـد في تطبيـق السـنة ولم تتيسرـ لـه وفعـلوبحجاج آخرين ونحو ذلـك، 

  .افهذا يرجى له أن يكتب له أجره

  . »وسن أن يجمع بين الظهر والعصر«: قال المصنف 

  يستحب أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين، وهذا هو هدي النبي 

 لأن النبي ،  ،بين المغرب والعشاء جمع في وجمع كما في حديث جابر بين الظهر والعصر  
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  .جمع في مزدلفة بأذان واحد وإقامتينعرفة و

أن الجمع مشروع لكل . »وسن أن يجمع بين الظهر والعصر«: في قولهوظاهر كلام المؤلف 

-ذا ظاهر كلام المؤلف اج حتى أهل مكة فإنهم يجمعون، كل من حج يشرع له الجمع، هجالح

 ــاس يسـكنون في عرفــة أو يســكنو ـه قــد يوجــد أ ن في منــى فظــاهر وحتـى مــن كــان ســاكنًا، لأ

وهــو أن الجمــع مشرــوع لكــل مــن حــج حتــى مــن كــان ســاكنًا بتلــك الأمــاكن،  كــلام المؤلــف 

الكية والحنفية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم رحمهما االله   .ظاهر كلام المؤلف وقول ا

ي الثاني*  ـه لا يجـوز الجمـع لأهـل مكـة، : الرأ ضًـا مـن كـان أ ، كنتلـك الأمـاسـاكنًا في وكـذلك أ

  .وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية

حتـى أهـل مكـة ولم  نه يشر ع الجمع لكل حاج أن الحجاج جمعوا مع النبـي إ :واستدل من قال

  .بأن يصلوا كل صلاة في وقتها وإنما جمعوا مع النبي  يأمرهم النبي 

  .عد سفراً فخروجهم لعرفة ومنى ومزدلفة لا يلا يجمعون لعدم المسافة  :واستدل من قال

ة أن الجمـــــع لكـــــل حـــــاج، لأن هـــــذا فعـــــل النبـــــي  ر النبـــــي و، والصـــــحيح في هـــــذه المســـــأ  إقـــــرا

في تلــك  اً ومــن كــان ســاكن كــون أهــل مكــة جمعــوا مــع النبــي وعــنهم،  للصــحابة رضي االله تعــالى

ـــا ذهـــب إليـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة  ،الأمـــاكن أن رخـــص الســـفر لا  -رحمـــه االله-هـــذا دليـــل 

  .مسافةتتقيد ب

يـــرى أن  -رحمــه االله-فأهــل مكــة لــيس بيــنهم وبــين عرفــة شيء كثــير، وشــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

المـــدة الطويلـــة في المســـافة القصـــيرة ســـفر، وأن الإنســـان إذا كـــان لا يريـــد أن يرجـــع إلى أهلـــه تلـــك 
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ــه يعتــبر مســافرًا  لــة فإنـــه لا يريــد أن يرجــع إلى أهلــه تلــك اللي وهــولــو أن الإنســان خـــرج  ،الليلــة أ

  .يعتبر مسافرًا حتى ولو كانت المسافة قصيرة

فهو يرى أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة تأخذ حكم السفر فـإذا خـرج لمسـافة ثلاثـين كيلـو، 

أربعين وهو لـن يرجـع في نفـس الليلـة يعتبرهـا سـفرًا ودليـل ذلـك خـروج أهـل مكـة، فـإن أهـل أو 

  .عهومع ذلك جمعوا م مكة خرجوا مع النبي 

ة ة موضع خلافهل يقصرون أو لا يقصرون :مسأ ضًا هذه المسأ    :؟ أ

 ي الأول الكيـة ، وأن أهل مكـة يقصرـون: الرأ ضًـا اختيـار  -رحمهـم االله-هـذا مـذهب ا وأ

  .رحمهما االله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم

ي الثاني ضًـا لا يترخصون، وهذا مذهب الشافعية والحنوأنهم لا يقصرون، : الرأ ابلة وكذلك أ

  .، فالحنفية يرون الجمع دون القصرمذهب الحنفية

ي الأولودليـــل  صـــلى بعرفـــة ركعتـــين،  مـــا تقـــدم أن أشرنـــا إليـــه أن النبـــي : أنهـــم يقصرـــون الـــرأ

ضًـــا العشــاء ركعتـــين، ومـــع ذلـــك لم يــأمر النبـــي و أهـــل مكــة بالإتمـــام ولـــو كـــان  صــلى بمزدلفـــة أ

  .تماميجب عليهم أن يتموا لأمرهم بالإ

ي الثاني*  بأن هذا رأي الجمهور من الحنفيـة : أنهم لا يترخصون بالقصر بل يتمون، وقلنا: الرأ

وهــذا . عـدم المسـافة: ويسـتدلون بأدلـة مــن هـذه الأدلـة قــالوا  -رحمهــم االله-والشـافعية والحنابلـة 

وعـــلى هــــذا بــــأن اشـــتراط المســــافة في الســـفر هــــذا يحتـــاج إلى دليــــل، : قلنـــاو ،ســـبق أن تكلمنـــا عليــــه

مزدلفــــة  وليلــــةيــــوم عرفــــة  أي فيالصــــواب أن أهــــل مكــــة يجمعــــون ويقصرــــون في تلــــك الأمــــاكن 

  .يجمعون ويقصرون
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ـام منـى، هـل يقصرـون أو لا يقصرـون؟ هـذا سـيأتي إن شـاء االله  ينا إن شاء االله مـا يتعلـق بأ وسيأ

ام منى بإذن االله   .بيانه عند الحديث عن أ

  .»ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر ويقف راكبا«: - رحمه االله تعالى -قال المصنف 

  :هناك سنن وآداب يستحب فعلها يوم عرفة

والحكمة من ذلك أن يتفرغ للـدعاء والـذكر  لفعل النبي  ؛أن يجمع جمع تقديم :الأدب الأول

  .والقراءة والعبادة

إنــما  ، والنبــي وقــف راكبًــا كــما في حــديث جــابر  أن يقــف راكبًــا لأن النبــي  :الأدب الثــاني

ويقتـدوا بـه ويأخـذوا  وقف راكبًا للحاجة إلى ذلك، كأن الناس احتاجوا أن ينظـروا إلى النبـي 

ضًا هو يحتاج إلى أن يشرف على الناس وينظر إليهم ويراعيهم    .إلخ... عنه مناسكهم وأ

   .ضأو يجلس على الأر يقوم دون ركوبوعلى هذا هل الأفضل للإنسان أن يقف راكبًا أو 

، وبعـض العلـماء لفعـل النبـي  -رحمه االله-يقف راكبًا، كما قال المؤلف : بعض أهل العلم قال

  .ويرفع يديه بالدعاء يقوم قائماً : قال

ه :-رحمهم االله-ورد عن جمع من السلف و يعني يفعـل الإنسـان مـا هـو . يفعل ما هو الأصلح أ

: فيقـــول -رحمـــه االله-ابـــن تيميـــة الأصـــلح وهـــذا القـــول هـــو الصـــواب وهـــو قـــول شـــيخ الإســـلام 

لكونه  الإنسان ينظر ما هي المصلحة، فإذا كانت المصلحة أن يقف راكبًا كما وقف عن النبي 

  .يرعى الناس وينظر إليهم ويحتاج الناس أن ينظروا إليه فإنه يقف راكبًا
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 ما ورد عــنويــدعو لكــون هــذا أخشــع لقلبــه فإنــه يقــوم ويــدعو كــ وإذا كــان الأصــلح أن يقــوم قــائماً 

، المهــم الإنســان يفعــل مــا هــو جمــع مــن الســلف وإن كــان الأصــلح أن يجلــس عــلى الأرض ويــدعو

  .الأخشع لقلبه

   .كما في حديث جابر الطويل أن يكون مستقبل القبلة لفعل النبي  :الأدب الثالث

ء إلى الصــخرات، وجعــل حبـــل  النبــي : وهــل يســتقبل الجبــل؟ نقــول جعــل بطــن ناقتــه القصــوا

السـنة في ذلــك هــو اســتقبال القبلــة، وحيــثما وقــف في أي : شـاة بــين يديــه واســتقبل القبلــة فنقــولالم

  .إليه لذاته ولم يرشد النبي  فضيلةليس له  مكان، والموقف الذي وقفه النبي 

ضًا صعود الجبل هذا ليس له فضل خلاف    .ا ذكره بعض العلماء اً وأ

ضًا ما يفعله كثير من الحجاج اليـو م أنهـم يـذهبون ويصـعدون الجبـل، هـذا لـيس لـه فضـل، بـل وأ

الجبــل كســائر أجــزاء عرفــات لــيس لــه فضــيلة مســتقلة، بــل الإنســان يقــف في أي مكــان ويســتقبل 

  .القبلة

لم يصعد الجبل وإنما جعـل  وأما صعود الجبل والتكلف في ذلك فهذا كله غير مشروع والنبي 

ء إلى الصخرات وجعل حبل   .المشاة بين يديه بطن ناقته القصوا

بع كـان رافعًـا يديـه  أن النبـي  حال الـدعاء، بـل في حـديث أسـامة أن يرفع يديه  :الأدب الرا

ل رافعًـــــا اليـــــد ا فلـــــماّ ســـــقط خطـــــام الناقـــــة أهـــــوى بإحـــــدى يديـــــه لكـــــي يأخـــــذ خطـــــام الناقـــــة ولا يـــــز

  .الأخرى

ـــه يســـتحب للإنســـان أن يكثـــر في ذلـــك المـــوطن مـــن الـــذكر وا: الأدب الخـــامس ء ة أ لـــدعاء وقـــرا

. )لا إ إلا االله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير(: القرآن وقول
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بيـاء مـن قبلـه فـإن خـير الـدعاء دعـاء عرفـة وخـير مـا قالـه النبـي  لا إ إلا االله وحـده لا (: والأ

  .)شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

  .»ويقف راكبًا عند الصخرات وجبل الرحمة«: -ه االله تعالى رحم -قال المصنف 

ه يقف راكبًا عند الصخرات، يعني الموقف الذي وقفـه النبـي  ، وأمـا هذا إذا تيسر، للإنسان أ

 إذا لم يتيسر للإنسان وكان فيه كلفة ومشـقة فـإن الإنسـان لا يعنـى بـذلك، وقـد تقـدم أن النبـي 

: في ذلـك المكــان وقــال ذلك ولم يـذكر لــه فضـلاً وإنــما وقـف النبــي أو يـأمر بــ لم يرشـد إلى موقفــه

  .)وقفت هاهنا وعرفات كلها موقف(

وهذا إن تيسر ذلك وإلا فإن  ظاهر كلام المؤلف أن الأفضل أن الإنسان يعنى بموقف النبي 

أن الإنسـان لا يكلـف نفسـه، وأن . )وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف(: ظاهر قول النبي 

  . نسان يقف في أي مكانالإ

ــه لــيس هنــاك فضــيلة  وعــلى هــذا يكــون المكــان الــذي وقــف عليــه النبــي  وســائر عرفــة ســواء، لأ

  .خاصة

  .»وجبل الرحمة ويكثر الدعاء«: قال المصنف 

ه جبل الرحمة لم يرد في سنة النبي  ، وإنما العلـماء سـموه بهـذا الاسـم تسمية الجبل بهذا الاسم بأ

ـه يرجـى إلالة ويسمى بجبـل ويسمى بجبل عرف ، وإنـما سـماه العلـماء أو بعـض ا لعلـماء بـذلك لأ

  .في ذلك المكان الرحمة للحاج

  .»مما ورد«: قال المصنف 



   
 المناسك والجهادكتاب   ١٩٤

خـير الـدعاء دعـاء يـوم (: قـال أن النبـي : ا ورد كما في حديث عبد االله بن عمروكما تقدم أن مم

االله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو لا إ إلا : عرفة وخير ما قلته والنبيون من قبلي

  .بها يتحسنأخرجه الإمام أحمد والترمذي وله شواهد . )على كل شيء قدير

ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى يوم النحر وهو أهلٌ له صح «: قال المصنف 

  .»حجه

  -: ثلاث مسائل - رحمه االله-هنا بينّ المؤلف 

 ة الأولى   .الوقوف قدر: المسأ

 ة الثانية   .أو وقت الوقوف: والمسأ

 ة الثالثة   .شرط الوقوف: والمسأ

ة الأولى ــه وقــف في وقــت الوقــوف لحظــة : يقــول: المســأ قــدر الوقــوف لحظــة واحــدة تكفــي، لــو أ

   .واحدة أجزأ ذلك

مـــن صـــلى (: قـــال الـــذي ســـبق أن ذكرنـــاه فـــإن النبـــي  مضرـــسويـــدل لـــذلك حـــديث عـــروة بـــن 

وقد وقف (: فقول النبي  )معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا صلاتنا هذه ووقف

  .هذا يشمل القليل والكثير )بعرفة ليلاً أو نهارًا

ى بالركن: وعلى هذا لو جاء في وقت الوقوف ووقف لحظة واحدة ثم خرج نقول ه أ   . بأ

ة الثانية   ما هو الوقت المعتبر؟: المسأ

  .وله نهاية ابتداءبالنسبة لوقت الوقوف له . »من فجر يوم عرفة«: -رحمه االله-قال المصنف 
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أما نهايته فهو باتفاق العلماء أن وقت الوقـوف بعرفـة ينتهـي بطلـوع الفجـر مـن يـوم النحـر، يعنـي 

، للوقــوفوقـت الوقــوف بعرفــة يســتمر إلى طلـوع الفجــر مــن يــوم النحــر، كـل ليلــة العــاشر وقــت 

وقد وقف بعرفة قبل ذلك (: حديث عروة وفيه قول النبي  ، ويدل لذلكهذا باتفاق العلماءو

  .)ليلاً أو نهارًا

ضًا حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي، فإن النبي  مـن جـاء ليلـة جمـع قبـل الطلـوع (: قال وأ

ـو داود والترمـذي والنسـائي وإسـناده صـحيح. )فقد أدرك هـذا و. وهـذا أخرجـه الإمـام أحمـد وأ

  .بالنسبة لنهاية الوقوف

  :بالنسبة لبداية الوقوف؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم

، وعلى هذا لو من مذهب الحنابلةوهذا هو المشهور . »من فجر يوم عرفة«: يقول فالمؤلف 

ه جاء بعد طلوع الفجر يوم عرفة بلحظة واحدة ثم خرج يكون أدرك الحج   .أ

ه م*  ة، يرون أ   . ن بعد طلوع فجر يوم عرفةوالحنابلة هم أوسع المذاهب في هذه المسأ

مــن صــلى صــلاتنا هــذه (: قــال ، فــإن النبــي مضرــسبحــديث عــروة بــن  :واســتدلوا عــلى ذلــك

هـذا يشـمل كـل النهـار،  )نهـارًا(: قولـه )ووقف معنا حتى ندفع وقد وقـف بعرفـة لـيلاً أو نهـارًا

  .والنهار الشرعي يبدأ من طلوع الفجر الثاني

ي الثـاني*  وبـه قـال الحنفيـة  الشـافعية أن وقـت الوقـوف يبـدأ مـن بعـد الـزوالرأي الحنفيـة و: الرأ

   .والشافعية

ى بطن عرنة وصلى  حديث جابر فإن النبي  :ودليل ذلك أقام بنمرة حتى زالت الشمس ثم أ

  .لم يخرج من نمرة إلا بعد زوال الشمس بالناس، ثم بعد ذلك دخل الموقف، فالنبي 
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ي الثالــث*  أن وقــت الوقـوف لا يكـون إلا بعــد غـروب الشــمس،  ك ، رأي الإمـام مالـالـرأ

ــه جــاء في نهــار يــوم  الـركن لا يكــون إلا بعــد غــروب الشــمس، وعــلى رأي الإمـام مالــك  لــو أ

ه لا حج له: الشمس، يقول تغربعرفة بعد العصر أو بعد الظهر ثم خرج ولم يستمر حتى    .بأ

   .الركن لا يبدأ إلا بعد غروب الشمس

مـن (: قـال بحديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي الذي أشرنا إليه أن النبـي  :كواستدل على ذل

والــراجح في . علــق الإدراك بـإدراك ليلــة جمـع والنبـي  )جـاء ليلــة جمــع قبـل الطلــوع فقــد أدرك

ة ما ذهب إليه الحنفية والشافعية وأن وقت الوقوف يبدأ من بعد وقت الزوال   .هذه المسأ

  . زوال الشمس إنما وقف بعد النبي و

ضًــا يســتحب في يــوم عرفــة أن يخطــب الإمــام، أن يخطــب الإمــام خطبــة وأن يبــين في هــذه  كــذلك أ

  .الخطبة أحكام الحج ومناسكه وما يحتاج إليه المسلمون

: الثالثــةيــوم النحــر، و: يــوم عرفــة، الثانيــة: الأولى: وخطــب الحــج الــواردة في الســنة ثــلاث خطــب

ام التشريق   .ث خطب كلها دلت لها السنةهذه ثلا. ثاني أ

ولكـي يعني يشترط لصـحة الوقـوف أن يكـون أهـلاً للوقـوف، . »وهو أهل«: قال المصنف 

  -: أهل الوقوف شروط يكون من

 هذا لو وقف الكافر ثم أسلم لا يصح وقوفه وعلى. أن يكون مسلماً : الشرط الأول.  

 أن يكون عاقلاً : الشرط الثانيو.  

يصـح وقوفـه بالاتفـاق كـالمجنون، السـكران لا يصـح وقوفـه، أمـا بالنسـبة زائـل العقـل هـذا لا  أمـا

  -: للمغمى عليه فموضع خلاف
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ه يصح وقوفه: مذهب الشافعيةولمذهب ا   .أ

ي الثاني   .رأي أبي حنيفة ومالك أن وقوفه صحيح: الرأ

ة   إن كان نائماً هل يصح وقوفه أو لا يصح وقوفه؟ :مسأ

 ه يصح وقوف: جمهور أهل العلم  . هأ

  .وعلى هذا لو دخل عرفة وهو نائم وخرج منها وهو نائم فإن وقوفه صحيح

ي الثانيو*  ه لم ينو ؛أن وقوفه غير صحيح لعدم النية: الرأ ـه دخـل عرفـة ولم لأ ، وعلى هذا لـو أ

  .يستيقظ ولا لحظة واحدة فإن وقوفه غير صحيح

ـه لم ينــو بخــلاف مــن نـوى الوقــوف وجهــل والـرأي أنهــا عرفـة، كقصــة عــروة بــن  الثــاني أقــرب، لأ

  .وجهل أنها عرفة فإن وقوفه صحيح  مضرس

 ه وقف وهو غـير محـرم ثـم بعـد ذلـك . أن يكون محرمًا بالحج: الشرط الثالث وعلى هذا لو أ

  .بأن وقوفه غير صحيح: أحرم بعد أن دفع نقول

  .»ومن وقف نهارًا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم«: قال المصنف 

الشمس، ولم يعد حتى يقف وتغرب الشـمس أو  تغربذا وقف نهارًا ثم بعد ذلك دفع قبل أن إ

ــه يشــترط لمـن وقــف نهــارًا أن يجمـع في وقوفــه بــين الليــل  أي. بـأن عليــه دم: لم يعـد لــيلاً فيقولــون أ

ينا في واجبات الحج. والنهار   .وهذا سيأ

  : ويدل لهذا

ى غربـــت الشـــمس واســـتحكم غروبهـــا وذهبـــت وقـــف حتـــ أن النبـــي : حـــديث جـــابر  :أولاً 

   .الصفرة
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   .لم يرخص للضعفة أن ينفروا قبل غروب الشمس أن النبي  :ثانياً 

سرهما ما لم يكن إثماً  أن النبي  :ثالثاً    .ما خيرّ بين أمرين إلا اختار أ

سر وأسهل لكونه فلو كان الدفع قبل الغروب جائزًا لفعله النبي     .أ

: تــرك واجبًــا فيلزمــه دم لقــول ابــن عبــاس رضي االله تعــال عــنهماومــن واجبًــا، وعليــه يكــون تــرك 

  .)من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دمًا(

ي الثــاني*  ـه لا يلزمــه شيء: الـرأ لا يــرون الجمـع بــين الليـل والنهــار في  فهـمالشــافعية  وبـه قـال. أ

   .الوقوف

  .الأدلةا ذكرنا من لكن يظهر أن الوقوف إلى غروب الشمس واجب، 

  .»ومن وقف ليلا فقط فلا«: قال المصنف 

يجمع في وقوفه بين الليل والنهار، أما من وقـف لـيلاً فهـذا  ني أن من وقف نهارًا يجب عليه أنيع

ه لا دم عليه؟: وقوفه يجزئه، لكن هل يجب عليه دم لكونه لم يقف نهارًا أو نقول   بأ

ء فهذا يجزئه ـه يجزئـه الوقـوف،  أما بالنسبة للإجزا بالاتفاق، يعني إذا وقف ليلاً فباتفاق الأئمة أ

ى جمعًا قبل طلوع الفجر فقد أدرك(: أن النبي : تقدم من حديث عبد االله بن يعمرو . )من أ

ضًا حديث عروة بن    .مضرسوتقدم أ

ه يجزئه عند الجمهور خلافًا للإمام مالك  ه إذا وقف نهارًا فقط أ   .-رحمه االله-وتقدم أ

   .فإذا وقف ليلاً يجزئه، وإذا وقف نهارًا موضع خلاف

  -: وإذا وقف ليلاً فقط وترك الوقوف نهارًا هل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ هذا موضع خلاف
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ي ــه إذا ا: الأول فـالرأ ــه لا يلزمـه دمقأ ــا تقـدم مــن حـديث عــروة بــن  ؛تصرـ عــلى الوقـوف لــيلاً أ

ضًــا حــديث عبــد الــرحمن بــنمضرــس يعمــر الــديلي وهــذا هــو المــذهب، ولهــذا قــال المصـــنف  ، وأ

 :»يعني لا دم عليه. »ومن وقف ليلاً فقط فلا.  

ــهحتــى ولــو كــان متعمــدًا، يعنـي  وظـاهر كــلام المؤلــف  لم يــأت وتعمــد وجلــس في مكــة،  لــو أ

ه لا دم عليعرفات حتى غربت الشمس  ا تقدم من قول النبي هالجمهور أ  ، :) ى جمعًا من أ

  .بدم ولم يلزمه النبي  )ل الطلوع فقد أدركقب

ي الثانيو ه إن ترك الوقـوف نهـارًا لعـذر لا دم عليـه، وإن كـان لغـير عـذر فإنـه يلزمـه الـدم: الرأ . أ

الكية ـه قـال من قولا تقدم . وهذا قول ا مـن تـرك شـيئًا (: ابن عباس رضي االله تعالى عـنهما أ

  .)من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دم

  .»ثم يدفع بعد الغروب«: ل المصنف قا

ه يدفع بعد الغروب سواء كان مـع الإمـام أو نائبـة أو قبلـه،  وظاهر كلام المؤلف  المهـم إذا أ

ا تقدم من الدليل على ذلكغ   .ربت الشمس فإنه يدفع ولا يدفع قبل الغروب 

  .»إلى مزدلفة«: قال المصنف 

الحــاج يتقــرب بهــا مــن عرفــة إلى منــى، وتســمى  ؛ لأنســميت بــذلك مــن الازدلاف وهــو التقــرب

ء اجتمعا فيها، وتسمى المشعر الحرام كما سيأتي إ: بجمعٍ لاجتماع الناس فيها، وقيل ن آدم وحوا

  .إن شاء االله

  .»بسكينة«: قال المصنف 
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أيهــا (: لقــول النبــي . بهــدوء ووقــار وخضــوع أييعنــي يــدفع مــن عرفــات إلى مزدلفــة بســكينة، 

  ."الصحيحين"، كما في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في )ة السكينةالناس السكين

ـه لا يصـلي في عرفـات ولا يصـلي في . »ثـم يـدفع مـن الغـروب«: قـال وظاهر كـلام المؤلـف  أ

وقـــف في الطريـــق بــــين  أن النبـــي : لم يفعـــل ذلـــك، بـــل في حــــديث أســـامة الطريـــق لأن النبـــي 

: قـــال. الصـــلاة يـــا رســـول االله: ثـــم قــال لـــه أســـامة ،ا خفيفًـــاعرفــة ومزدلفـــة، وبـــال وتوضـــأ وضـــوءً 

  .)الصلاة أمامك(

صلاة المغرب يستحب أن تقدم ولا بعرفة ولا في الطريق بين عرفة ومزدلفة،  ولم يصل النبي 

  .إلا أنهم يستثنون الحاج إذا قاصدًا جمعًا، كما تقدم لنا في شروط الصلاة

  . مزدلفةالحاج يؤخرها ليلة الجمع حتى يصل 

: قـــال ح، لأن النبـــي لا تصـــيـــرى أنهـــا لـــو صـــليت في غــير مزدلفـــة فـــإن الصـــلاة  وابــن حـــزم 

  .الصلاة أمامك

وعلى هذا السنة أن يؤخر صلاة المغرب حتى يقدم مزدلفة، ولا يفعلها في عرفات أو في الطريق 

ة. لكن لو صلى فإن صلاته صحيحة   .هذا هو الصواب في هذه المسأ

ج الوقــت بانتصــاف الليــل فإنــه يجــب عليــه أن يصــلي الصــلاة في وقتهــا، يعنــي إذا وإذا خشيــ خــرو

بأن الليل ينتصف مثلاً الساعة الحادية عشرة أو الحادية عشرة والنصف وكان هناك زحام : قلنا

مــن الوصــول إلى مزدلفـة فإنــه يجــب عليـه أن يصــلي الصــلاة في وقتهـا ولا يؤخرهــا حتــى  كنلم يـتم

  .يخرج وقتها

  .»ويسرع في الفجوة«: لمصنف قال ا
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ناء الدفع يسير بسكينة ووقار وتؤدة   .يعني في أ

متسـعًا فإنـه يسرـع، يعنـي إذا لم ويعني إذا وجد فجوة، . »ويسرع في الفجوة«: قال المصنف 

كـان رسـول : فإنـه يسرـع، والـدليل عـلى ذلـك حـديث أسـامة قـال اً يكـن هنـاك زحـام ووجـد متسـع

  .يعني أسرع. وجد فجوة نصّ  يسير العنق فإذا االله 

  .»ويجمع بها«: قال المصنف 

  .أي بمزدلفة

  .»بين العشاءين«: قال المصنف 

  . يجمع بين العشاءين قبل حط الرحال: ، لكن قال العلماء عليهوهذا تقدم الكلام 

يك الجمال، فلماّ برفصلى المغرب قبل حط الرحال وت(: فإنه قالحديث أسامة  :ويدل لذلك

  .)رحالهم أمر فأقيمت الصلاة وصلى العشاء حطوا 

يـــك الجـــمال، ثـــم بعـــد ذلـــك تحـــط برة المغـــرب تفعـــل قبـــل حـــط الرحـــال وتظـــاهر الحـــديث أن صـــلا

   .الرحال وتصلى العشاء

ــه يجمــع بــين العشــاءين ســواء وصــل في . »ويجمــع بــين العشــاءين«: وظــاهر كــلام المؤلــف  أ

فـالأمر . »يجمـع إذا وصـل في وقـت العشـاء«: وقت المغرب أو وصل في وقت العشاء، أما قولـه

ه لا يجمع؟ هذا موضع خلاف: ظاهر، لكن إذا وصل في وقت المغرب هل يجمع أو نقول   :بأ

ه يجمع ظاهر كلام المؤلف  ـه يجمـع، لأن النبـي . أ ـا  يعنـي إذا وصـلي في وقـت المغـرب أ ّ

ـــه جمـــع في وقـــت : ن يقـــاليمكـــن أ وصـــل مزدلفـــة جمـــع بـــين الصـــلاتين، وإن كـــان جمـــع النبـــي  بأ

  كان في شرق  العشاء، لم يصل النبي في وقت المغرب كما ذكر بعض أهل العلم، لأن النبي 
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ناء الطريق وبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا إلى آخره وقف وعرفة،    .في أ

ـــه لم يقـــدم مزدلفـــة إلا بعـــد دخـــول وقـــت  بـــأن كـــون النبـــي : فقـــالوا  فعـــل ذلـــك هـــذا يـــدل عـــلى أ

  .الآخرة العشاء

ي الثاني*  فـإذا إذا قدم في وقت المغرب يصلي المغـرب وينتظـر حتـى يـدخل وقـت العشـاء، : الرأ

  .لورود ذلك عن ابن مسعود : ، قالوا دخل وقت العشاء صلى العشاء

  .الذي يظهر أن الأمر في هذا واسع وأن الإنسان يفعل ما هو الأسهل عليه

  .»ويبيت بها«: قال المصنف 

ه لا يح زدلفة، وظاهر كلام المؤلف يبيت بمأي  ـه قـالالذكر وي تلك الليلة بيأ : العبادة، لأ

  .نام حتى طلع الفجر يبيت، وهذا هو الذي دل له حديث جابر فإنه ذكر أن النبي 

في تلــك  في حجــه، ومــن ذلــك مــا حصــل للنبــي  لم ينقــل كــل مــا حصــل للنبــي  لكــن جــابر 

 الليل وبعث بالضعفة من أهله كابن عباس وميمونة وأم سلمةاستيقظ آخر  الليلة فإن النبي 

، فيظهـر مـن هــذا أن الإنسـان إذا أوتـر آخـر الليــل أو أوتـر أول الليـل فـإن هــذا لا وغـيرهم وسـودة

ـه يـوتر ولا يـترك الـوتر، إمـا : كان يحافظ على الـوتر سـفرًا وحضرًاـ فنقـول بأس به لأن النبي  بأ

، ولأن الإنسـان يحتـاج إلى هذا خـلاف هـدي النبـي : لتهجد فنقولإحياء الليل كله بالذكر أو ا

يه يوم النحر يوم الحج الأكبر ه سيأ   .أن يستريح لأ

الســـعي إذا كـــان متمتعًـــا أو مفـــردًا أو لم و، طـــواف الزيـــارة إن تيسرـــ، فيـــه أعـــمال الحـــجيـــوم النحـــر و

  .إلخ...  الحلقوقارنًا لم يسعى، دفع الهدي، رمي الجمار، 

  .»ويبيت بها«: صنف قال الم
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ينا إن شـــاء االله في واجبـــات الحـــج أن البيتوتـــة بمزدلفـــة واجـــب مـــن واجبـــات الحـــج، وهـــذا  وســـيأ

  .قول جمهور أهل العلم

ـــه واجـــب عـــلى الأقويـــاء أمـــا الضـــعفة فالبيتوتـــة ليســـت واجبـــة  وذهـــب في حقهـــم، وعنـــد الحنفيـــة أ

  .غيرهم أن البيتوتة ركنالنخعي، والشعبي، وعلقمة ووبعض السلف كالحسن البصري، 

  .سنة، فالآراء في ذلك ثلاثة، طرفان ووسط اوذهب بعض الشافعية أنه

  بأنها ركن: بعض السلف كعلقمة والحسن والشعبي والنخعي قالوا.  

  المبيت بأنها واجبة، لكن الحنفية يستثنون من ذلك الضعفة لا يجب: الجمهور قالوا.  

 ن البيتوتة بها سنةبأ: قالوا بعض العلماء كبعض الشافعية و.  

  :ولكل منهم دليل

من شهد صلاتنا ووقـف معنـا ( :مضرسبأنها واجبة فاستدل بحديث عروة بن : أما من قال* 

 بشهود الصلاة،تمام الحج  فعلّق النبي  )تم حجه دحتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا فق

ضًا حديث عبد الرحمن بن يع )من شهد صلاتنا هذه(: قال من أدرك قبل الطلوع (: مر قالوأ

  .أي مزدلفة الإدراك بإدراك جمع فعّلق النبي . )فقد أدرك

فاستدل بـما تقـدم مـن حـديث عبـد الـرحمن بـن يعمـر، وحـديث عـروة  ،بأنها ركن: وأما من قال* 

ضًا قول االله  مضرسبن    .}فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا االله عند المشعر الحرام{: وأ

  .الحج عرفة: فاستدل على ذلك بقول النبي . بأنها سنة: الوأما من ق* 

دليلـه . بأنهـا سـنة: أنهـا واجبـة، كـي تجتمـع الأدلـة، يعنـي مـن قـال: وبهذا يظهر أن الأقرب في ذلك

  يعني  )فقد أدرك(: بأنها ركن إلى أنها واجبة، وعلى هذا يكون قول النبي : يصرف من قال
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  .د فاته الواجب، هذا هو الصوابأدرك الواجب، وإذا طلع الفجر فق

ضًا يدل لذلك أن النبي    .رخص للضعفة في النفر آخر الليل كما سيأتي إن شاء االله وأ

  . »بعد نصف الليلوله الدفع «: قال المصنف 

ة لها ثلاثة أقسامأن مذهب الشافعية والمشهور من المذهب *    -: المسأ

ـه يجـب عليـه أن يمكـث إلى نصـف الليـل ولـو : لوا فقا ،أن يأتي قبل نصف الليل: القسم الأول بأ

  .إذا انتصف الليل ولو لحظة واحدة له أن يدفعولحظة واحدة، 

  . أن يدفع مباشرة: قالوا له. أن يأتي بعد نصف الليل: القسم الثاني

ى بعد الثانية عشرة له أن يدفع مباشرة، يعني والساعة الثانية عشرة،  ينتصفنفرض أن الليل  أ

  .واحدة تكفي ثم يدفع لحظة

  .هذا فاته المبيت، فيلزمه هدىف ،أن يأتي بعد طلوع الفجر: القسم الثالث

الكية يقولونو*  ء الليـل، فـإذا : عند ا بأن قدر الوقوف قـدر حـط الرحـال في أي جـزء مـن أجـزا

جلــس في أول الليــل هــذا القــدر أو في وربــع ســاعة، أو اســتغرق مــثلاً ثلــث ســاعة، وحـط الرحــال 

  .فإن هذا كافي هأو في آخر هطوس

فلابـد أن يمكـث قـدر لحظـة مـن طلـوع لا يبدأ المبيت إلا بعد طلـوع الفجـر، : الحنفية يقولونو* 

  .الفجر إلى قبيل طلوع الشمس من يوم النحر

إذا طلـع الفجـر بـدأ :  يقولـون والحنفيةإذا طلع الفجر انتهى المبيت،  :الشافعية والحنابلة يقولون

  .ظةالمبيت قدر لح
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ي الأولودليل  لـه الـدفع بعـد نصـف الليـل، اسـتدلوا بحـديث أم سـلمة رضي : الذين قـالوا : الرأ

أرسـل بـأم سـلمة ليلـة النحـر فرمـت الجمـرة قبـل الفجـر، ثـم مضـت  فإن النبـي : االله تعالى عنها

و داود، وفيه كلام كثير لأهل الحديثرواه فأفاضت،    .أ

بـــل الفجـــر مـــع بعـــد المكـــان مـــن مزدلفـــة إلى منـــى وأنهـــا أرســـل أم ســـلمة ورمـــت ق النبـــي : قـــالوا 

  .قدمها بعد نصف الليل رمت، هذا يدل على أن النبي 

م كــما في  بــأن النبــي : وأمــا بالنســبة للحنفيــة فقــالوا  ــى المشــعر الحــرا بــات حتــى طلــع الفجــر، وأ

ضًــا النبـــي  ،حــديث جـــابر  أن بــات إلى طلـــوع الفجــر وأرخـــص للضــعفة لـــيلاً فــدل عـــلى  وأ

ن الـدفع إنـما يكـون آخـر الليـل إ: والأقـرب في ذلـك أن يقـال الواجب ما بعد الفجر دون ما قبله،

ضًا شيخ الإسلام -رحمه االله-بعد غروب القمر، كما ذهب إليه ابن القيم     .وأ

جعلت تسـأل عـن غـروب فإنها في ليلة المزدلفة ويدل لذلك حديث أسماء رضي االله تعالى عنها، 

ه غرب دفعت فقال لها مولاها القمر، فلماّ  . مـا أرانـا إلا قـد غلسـنا ،يعنـي يـا هـذه. هايا هنت: ذكر أ

  .قد أذن للظعن إن رسول االله : فقالت

في مزدلفة وأن يصلوا الفجر  تأكد في حقهم أن يمكثوا كما مكث النبي يأما بالنسبة للأقوياء ف

نهم فإنه لا بأس أن ينفروا آخـر الليـل ، أما بالنسبة للضعفة ومن يعنى بشؤووأن يذكروا االله 

  . ويتبين ذلك بغروب القمر

يعنـــي لا قبـــل الفجـــر يعنـــي لـــو وصـــل بعـــد الفجـــر عـــلى . »كوصـــوله بعـــد الفجـــر لا قبلـــه«: وقولــه

ه إذا أدرك الصلاة  ه فاته المبيت بالمزدلفة، ويلزمه دم وهذا فيه نظر، الصواب أ المذهب يرون أ

ـه قـد أدرك، لأن عـروة مـا  صلى مع النـاس فيو مضرسكما في حديث عروة بن  المزدلفـة فيظهـر أ
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مــن شـــهد صـــلاتنا (: قـــد انصرــف مـــن صــلاة الفجـــر وأخــبره فقــال البنـــي  النبــي وجــاء إلا، 

  .)ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه

ه إذا جاء حتى بعد طلوع الفجر وصلى ا ه يكون أدرك ولا يلزمـه فيظهر أ لصلاة في أول وقتها أ

  .شيء

م فيرقاه أو يقف عنده ويحمد االله يكبره«: قال المصنف  ى المشعر الحرا   .»فإذا صلى الصبح أ

السـنة أن يصـلي و، رضي االله عنـه وحـديث ابـن مسـعود صـلي الصـبح بغلـس كـما في حـديث جـابري

ى المشعر    .الحرام صلاة الصبح في أول وقتها، فإذا صلى أ

م«: في قوله اختلف أهل العلم  ى المشعر الحرا ين. »أ   -: ما المراد بالمشعر الحرام؟ على رأ

 ي الأول ه مكان خاص: الرأ وهـذا الجبـل الآن . قـزح: قال لهيجبل صغير بالمزدلفة  وهو أ

  .الموجود في مزدلفة بني عليه المسجد

 ي الثــاني  }فــاذكروا االله عنــد المشــعر الحــرام{: لقــول االله  ،أن مزدلفــة كلهــا مشــعر: الــرأ

فـاذكروا االله {: وقـول االله . )مـا بـين الجبلـين مشـعر(: قـال ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما

م  . هي ليلة جمع: كما قال قتادة }عند المشعر الحرا

إن مزدلفـــة بـــالمعنى العــام كلهـــا مشـــعر، وهنــاك مشـــعر خـــاص، لأن : فالصــواب في ذلـــك أن يقــال

م ثم(: قال. تحرك من مكانه ر ظاهر في أن النبي حديث جاب ى المشعر الحرا في  فالنبي . )أ

  .مزدلفة ثم تحرك من مكان إلى مكان آخر
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ـــى مزدلفــة كلهــا مشــعر وهنـــاك مشــعر : فنقــول خــاص، هــو الــذي بنـــي عليــه المســجد الآن، فــإن أ

وقفـت هاهنـا وجمـع (: يقـول النبـي فـإن الإنسـان ذلـك المكـان فهـذا خـير، وإن لم يـأت ويقـف، 

  .يذكر االله في مكانهو يستقبل القبلة فالإنسان. )كلها موقف

 }فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَات{: فيرقاه أو يقف عنده ويحمد االله يكبره ويقرأ «: قال المصنف 

  .»الآيتين، ويدعو حتى يسفر

دليــل،  فيــهالآيتــين هــذا لم يــرد  قــراءة. »}فَــإِذَا أَفَضْــتُمْ مِــنْ عَرَفَــات{: ويقــرأ «: قــال المصــنف 

يشرع للإنسان : فنقول. )فاستقبل القبلة فدعاه وكبرّه وهلله(: الذي ورد في حديث جابر و

وأمـا بالنسـبة لقــراءة الآيتـين فهــذا لا أعـرف لهــا . أن يسـتقبل القبلـة وأن يــدعو االله وأن يكـبر يهلــل

  .دليلاً 

  .»فإذا بلغ محسرًا أسرع رمية حجر«: قال المصنف 

   .هذا وادي بين مزدلفة ومنى، وهو يفصل بين مزدلفة ومنى "محُسرِ "

بمقــدار  وهــذه الرميــة قــدرها العلــماء  ،يعنــي قــدر رميــة حجــر »أسرع رميــة حجــر«: وقولــه

  .خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا، يعني يسرع قدر خمسمائة ذراع وخمسة وأربعون ذراعًا

ى محسر أن النبي : ودليل ذلك حديث جابر ا أ   . حرّك اً ّ

عفي الحكمـــة مـــن  واختلـــف العلـــماء  لأن هـــذا المكـــان أهلـــك فيـــه أصـــحاب : ، فقيـــلالإسرا

لأن أصحاب الفيل لم يقربـوا  ؛لكن هذا القول فيه نظر ،الفيل فهو موقع عذاب فحرك النبي 

  ."المغمس"مزدلفة من الحرم، وإنما أهلكوا في مكان يقال له والحرم، 

  . هذا المكان مكان كانت تقف فيه النصارىن إ: وقيل
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بأن العرب في الجاهلية كانوا يقفون في ذلك المكان ويذكرون أمجادهم وأحسابهم فحرك : وقيل

   .في الخروج من عرفة والخروج من مزدلفة مخالفة لهم، كما خالفهم النبي  النبي 

ــــاءَكُمْ أَوْ أَشَــــدَّ فَــــإِذَا قَضَــــيْتُمْ مَنَاسِــــكَكُ {: قــــال أن االله : ويــــدل لهــــذا َ كَــــذِكْرِكُمْ آبَ َّ مْ فَــــاذْكُرُوا ا

  .وهذا القول هو الصواب] ٢٠٠: البقرة[}ذِكْرًا 

  .»وأخذ الحصى«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

من الحل هذا يجزئ، لكن هل الأفضل أن  الحصى أخذأخذ الحصا من أي مكان يجزئ، حتى لو 

بـأن الأفضــل أن : هـذا لـيس لـه فضــيلة يعنـي أكثـر أهـل العلــم قـالوا : أو نقــول مزدلفـةمـن  ايأخـذه

  .يأخذه من مزدلفة

  .لورود ذلك عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

ي الثــاني قــال لــه غــداة العقبــة  أن النبــي : لحــديث ابــن عبــاس. مــن عنــد العقبــة ايأخــذه أن: الــرأ

. )بأمثال هؤلاء فارموا (: قالفلقطت له سبع حصيات ثم . )القط لي حصى(: وهو على راحلته

  .يهم من ذلك أن النبي أخذها من عند الجمرةفف

هــو أصــوب : فيقــالحــديث ابــن عبــاس، فيــه كــلام لأهــل الحــديث، فــإن ثبــت  أيوهــذا الحــديث 

ه يأخذها من أي مكان -رحمه االله-الأقوال، وأما إذا لم يثبت فكما ورد عن الإمام أحمد    .أ

ضًا الرمي هـو تحيـة منـى،  فـإذا قـدم الحـاج إلى منـى مـن مزدلفـة فالسـنة أن يبـدأ برمـي جمـرة العقبـة أ

  -: من عدة وجوه ، ويدل لذلك فعل النبي شيءعلى قبل ذلك ولا يقدم 

 أن النبي : الوجه الأول سلك الطريق الوسطى التي تخرج على جمرة العقبة .  

 أن النبي : الوجه الثاني لم يعرج من رحله حتى رمى.  
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 أن النبي: ثالثالوجه ال رماها وهو راكب لم ينزل.  

ة ينا  :مســأ ــام التشرــيق كــما ســيأ عــلى رجليــه، لكــن جمــرة العقبــة رماهــا أي وهــو راجــل   رمــىأ

  .وهو راكب على راحلته النبي 

  .»سبعون بين الحمص والبندق: وعدده«: قال المصنف 

ضًــا في ــام التشرــيق ســبعون يعنــي عــدد الحصىــ التــي يرمــى بهــا في يــوم النحــر وكــذلك أ  حصــاة، أ

ــفــإن ولا يســتحب أن يلقــط الجميــع،  ، بــل يلقــط كــل يــوم لم يــرد عــن النبــي  ههــذا لــيس ســنة لأ

  .هبيوم

مــــن شروط صــــحة الرمــــي، الرمــــي  شرطهــــذا . »بــــين الحمــــص والبنــــدق«: وقــــال المصــــنف 

  -: يشترط له شروط

ورد أنهـا كحصىـ الخـذف . نـدقأن تكون الحصاة التي يرمى بهـا بـين الحمـص والب: الشرط الأول

فرماهـــا بســبع حصـــيات يكـــبر مــع كـــل حصـــاة : مــن حـــديث جـــابر، قــال "صـــحيح مســـلم"كــما في 

   .كحصى الخذف

  .بين السبابة والإبهام يرمي بهاهي الحصاة التي تجعل  :حصا الخذف

ي*  -أن قدر الحصاة التي يرمى بها كحصى الخذف، وهـو مـا ذهـب إليـه المصـنف : الأول فالرأ

   .-االله رحمه

ملة من الإصبع إلا أنها أقل طولاً وعرضًا بشيء يسير :وحده الشافعية ه مثل الأ   .بأ

   .هذان القولان متقاربانو

  بعض أهل العلم بأنها مثل بعر الغنم، المهم أن الحصاة لا تكون كبيرة عرفًا ولا صغيرة : وقال
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أو مثــل  »بــين الحمــص والبنــدق«: عرفًــا، وإنــما إذا اجتهــد الإنســان فأخــذ كــما قــال المصــنف 

ملــة مــن الإصــبع إلا أنهــا عرضًــا بشيــء و أقــل طــولاً  حصىــ الخــذف، أو كــما قــال الشــافعية مثــل الأ

  .يسير فإن هذا مجزئ

  . أن يكون ما يرمى به من الحصا: الشرط الثاني* 

ه خـلاف مـا ورد  بحديدوعلى هذا لو رمى بخشب أو  أو نعال ونحو ذلك فإن هذا لا يجزئ، لأ

  .كما تقدم في حديث جابر وحديث ابن عباس وغيرها من الأحاديث عن النبي 

من شروط صحة الرمي أن  الشرط الثالثهذا . »سبعون: وعدده«: -رحمه االله-قال المصنف 

ضًــــا أن يرمــــي كــــل جمــــرة مــــن الجــــمار بســــبع  ــــام التشرــــيق أ يرمــــي بســــبع حصــــيات يــــوم النحــــر، وأ

غرى ثم الوسطى ثم العقبة كـل جمـرة بسـبع حصـيات، ثـم الص: حصيات، فيرمي في اليوم الأول

ام التشريق إلا أن يتعجل، أما إن تعجل فإنه يسقط عنه الرمي: اليوم الثاني، ثم الثالث   .من أ

   .-رحمهم االله-وهذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم 

ي الثانيو ه لا بأس لو نقص حصاة أو حصاتين فإن هذا : الرأ    .لا بأس بهأ

  .رمى بسبع حصيات أن النبي  ودليل الجمهور ما تقدم من حديث جابر 

ضًــا حــديث ابــن عبــاس وحــديث ابــن عمــر وعائشــة وغــيرهم، فســنة النبــي و ــه يرمــي بســبع  أ أ

   .حصيات

ــه لا بــأس : ودليــل مــن قــال رجعنــا مــن (: قــال نقــص حصــاة أو حصــاتين حــديث ســعد  لــوبأ

رميـت بسـت، فلـم يعـب : رميت بسبع، وبعضنا يقول: بعضنا يقول الحجة مع رسول االله 
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وهذا الحديث أخرجه النسائي والبيهقي وصـححه بعـض أهـل العلـم . )ذلك بعضنا على بعض

  .كالألباني 

، لكــن لــو بـأن الإنســان يرمــي بســبع حصـيات كــما هــو هـدي النبــي : والأقـرب في ذلــك أن يقــال

الرمي يتدارك أما إذا لم يتمكن أن يتدارك بأن انتهى  كان في وقت فإنأن الإنسان نقص حصاة، 

  .وقت الرمي فإنه لا شيء عليه إن شاء االله

ه يقالوهو ظاهر الحديث    .الظاهر أنهم بعد انتهاء الحجف، رجعنا من الحج مع الرسول : لأ

ه إذا نقص حصاة عليه أن يطعم مسكين، فإن نقص حصـاتين فعليـه أن  والمشهور من المذهب أ

  .طعم مسكينين، فإن نقص ثلاثًا ترتب عليه الدمي

ام، نقول يلزمه دم، ولو تـرك ثـلاث حصـيات مـن أي جمـرة : ولو ترك كل الرمي لم يرمِ في كل الأ

  .فإنه يلزمه دم

فــإذا وصــل إلى منــى وهــي مــن وادي محسرــ إلى جمــرة العقبــة رماهــا بســبع «: قــال المصــنف 

  .»حصيات

  .هذا تقدم الكلام عليه

  .»متعاقبات«: صنف قال الم

بــعهـذا  عـلى هــذا لـو رماهــا دفعـة واحــدة فــإن وأن تكـون هــذه الحصـيات متعاقبــات،  :الشرــط الرا

، وقــد لأن هــذا هــو الــذي ورد عــن النبــي  هــذا لا يجــزئ، وهــذا قــول جمهــور أهــل العلــم 

  .)إن كان جاهلاً فإنه يجزئ(: قال ورد عن الحسن 
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ــه رمــى ســبعًا كــما هــو هــدي  العلــم  والصــواب في ذلــك مــا عليــه جمهــور أهــل ــه لا يعتــبر أ لأ

  .، وإنما رماها دفعة واحدةالنبي 

  .»يرفع يده حتى يرى بياض إبطه«: قال المصنف 

أن يرفع إبطـه، أن يرفـع يـده يعنـي أن يرمـي رميًـا،  :من شروط صحة الرمي الشرط الخامسهذا 

ـه وقـف عـلى المرمــى ثـم وضـعها وضـعًا فإنــه لا  وعـلى هـذا لـو وضــعها وضـعًا فإنهـا لا تجـزئ، لــو أ

  .هكذا فعل يجزئ، لابد أن يرميها رميًا، لأن النبي 

  .»ويكبر مع كل حصاة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  

ه قال هذا هو الوارد كما في حديث جابر  . )يكـبر مـع كـل حصـاة بسبع حصـياتفرماها (: أ

ـــه لا يســـمي وهـــذا هـــو الصـــحيح، لأن   يســـتحب التكبـــير، وظـــاهر كـــلام المصـــنف: فنقـــول أ

   .التسمية ليست واردة

ضًـــا ظـــاهر كـــلام المصـــنف  ـــه لا يـــذكر شـــيئًا آخـــر مـــع التكبـــير، وإنـــما يقتصرـــ عـــلى  وكـــذلك أ أ

كـما سـيأتي، لأن هـذا هـو الـذي ورد أن  خلافًا لابن حزم  ،التكبير، فلا يذكر التلبية إلى آخره

  .حديث جابر يكبر مع كل حصاة كما في  النبي 

  .»ولا يجزىء الرمي بغيرها ولا بها ثانيًا«: قال المصنف 

ألا يكـون قـد رُمـي بهـذه الحصـاة، فـإن كـان رُمـي  :مـن شروط صـحة الرمـي الشرط السـادسهذا 

  .بهذه الحصاة فإنها لا تجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب

ي الثاني*    .هةرأي جمهور أهل العلم، أنها تجزئ مع الكرا : الرأ

  .مطلقًاأنها تجزئ وعند ابن حزم * 
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  -: فالآراء في ذلك ثلاثة آراء

 عدم الإجزاء.  

 والإجزاء مع الكراهة.  

 وهو قول ابن حزم. والإجزاء مطلقًا.  

بأن هذه الحصاة استعملت في عبادة فلا تستعمل في العبادة : استدلوا على ذلك والحنابلة 

دث وعــلى هــذا لا يســتعمل في رفــع الحــدث مــرة مــرة أخــرى كــماء الوضــوء، يســتعمل في رفــع الحــ

  .أخرى، وهذا القياس فيه نظر

ـــاء إذا رفـــع بـــه حـــدث أن : أولاً  المقـــيس عليـــه فيـــه نظـــر، فـــلا يلـــزم كـــما تقـــدم لنـــا في الطهـــارة، أن ا

ــه طهـور حتـى ولــو رفـع بــه حـدث، وعـلى هــذا نقـول الصــواب في : يكـون غـير طهــور، الصـحيح أ

ه لو رمى بها فإنه لا   .بذلك  بأسذلك أ

وعــــلى هــــذا فلــــو أن الإنســــان أخــــذ الحصىــــ مــــن عنــــد الجمــــرة أو ســــقط منــــه حصــــيات فأخــــذا هــــذه 

ـه رمـى بحصىــ مـن الحصـيات مـن الجمـرة أو  ـه يصـدق عليـه أ عنـد الجمـرة فـإن هـذا لا بـأس بـه لأ

ــه : رمــى بحصىــ، بــل حــديث ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهما لــو قلنــا والنبــي  كــأن . ثابــتبأ

  .أخذها من الجمرة أن النبي الظاهر 

ـه إذا اسـتعملت أن هـذا مجـزئ تقد والغالب أن مثل هذه الأشياء،  كون استعملت، فالصـحيح أ

  .ولا بأس به

  .هأن يكون الرمي في وقته المعتبر شرعًا، وهذا سيأتي إن شاء االله تحديد: الشرط السابع* 

   هذا لو وقعت خارج المرمى فإنها لا أن تقع في المكان المعتبر شرعًا، وعلى: الشرط الثامن* 
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ـه قـدر ثلاثـة أذرع، وعـلى هـذا لـو  تجزئ وهذا قول جمهور أهـل العلـم، وقـد حـده بعـض العلـماء بأ

  .النبي  رماهخرجت عن هذا المكان فإنها لا تجزئ، لأن هذا المكان هو الذي 

  .تكون مجزئه انهوعند الحنفية أنها إذا وقعت في هذا المكان أو فيما قرب منه عرفًا فإ

ــه رمـى الحصــاة ولم يقصــد ،أن يقصــد الرمـي: الشرــط التاســع*   الرمــي الــذي هــو وعــلى هــذا لــو أ

  .العبادة، فإن هذا لا يجزئ

  .»ولا يقف«: قال المصنف 

، بـل إذا رمـى جمـرة العقبـة فإنـه ينصرـف، والـدليل عـلى هـذا أن النبــي عنـد جمـرة العقبـة أي لا يقـف

 ا رمى ـا رمـى انتهـت العبـادة، والـدعاء إنـما يكـون في ، لم يقف يـدّ ّ ـه  عو، والحكمـة في ذلـك أ

ه لا يقف: جوف العبادة، ولهذا قال المصنف    .بأ

يعني أن يوالي بـين الحصـيات، . الموالاة بين الحصيات: من شروط صحة الرمي :الشرط العاشر

ه رمى حصاة ثم  هذا لا يجـزئ، لابـد أن يـوالي  الفصل عرفًا فرمى الثانية فإن طالوعلى هذا لو أ

  .بين الحصيات

ضًا الموالاة بين الجمار، بين الصغرى، ثم الوسطى،  ، وهـذا سـيأتي إن شـاء االله ثـم العقبـةكذلك أ

ـــام التشرـــيق ضًـــا لابـــد أن يـــوالي بـــين . الإشـــارة إليـــه في رمـــي أ فلابـــد أن يـــوالي بـــين الحصـــيات، وأ

  .الجمار

ضًــا  وذلــك. الترتيـب: الشرـط الحــادي عشرــ بـأن يبــدأ بالصـغرى ثــم الوسـطى ثــم العقبـة، وهــذا أ

ام التشريق   .ستأتي الإشارة إليه إن شاء االله في رمي أ
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ة ن يقف؟  :مسأ السـنة في ذلـك أن يسـتبطن الـوادي، : قولنعندما يريد أن يرمي جمرة العقبة فأ

  .وأن يجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، ويجعل الجمرة بين يديه

، جعل مكة عـن يسـاره ومنـى عـن يمينـه، في حديث ابن مسعود  لوارد عن النبي فهذا هو ا

زلـــت عليـــه ســـورة هـــذا : وجعـــل الجمـــرة بـــين يديـــه ورماهـــا بســـبع حصـــيات وقـــال مكـــان الـــذي أ

  .البقرة

ــــه يســـتقبل القبلــــة، والمشـــهور مـــن المــــذهب خـــلاف ذلـــك، و يجعـــل مكــــة أمامـــه، ويجعــــل  بحيـــثأ

مــن وير وقـد ورد في هــذا حـديث ابــن مســعود في . غـير صــحيح وهــذاميهـا الجمـرة عــلى جانبـه الأ

ه يجعل الجمرة بين يديه ومكة عن يساره ومنى عن يمينهوالترمذي لكنه لا يثبت،    .الصحيح أ

  .»ويقطع التلبية قبلها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

م دبــر الصــلاة،  ــه يبــدأ بالتلبيــة مــن حــين الإحــرا ضًــوتقــدم أ ا متــى يقطــع التلبيــة إذا كــان تقــدم لنــا أ

  بالنسبة للحاج متى يقطع التلبية؟، لكن معتمرًا 

ه يقطـع التلبيـة إذا شرع . »يقطع التلبية قبلها«: قال المصنف  يعني عند جمهور أهل العلم أ

   .في جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة فإنه يقطع التلبية

لم يــزل يلبــي حتــى رمــى جمــرة العقبــة  أن النبــي : اسحــديث الفضــل بــن عبــ :أولاً : ودليــل ذلــك

  ."الصحيحين"وهذا في 

يـدل عـلى . يكـبر مـع كـل حصـاة: كان يكبر مـع كـل حصـاة، فقولـه حديث جابر أن النبي  :ثانياً 

ه قطع التلبية ه لا يلبي، وأ    .أ

ه شرع في أسباب التحلل :ثالثاً    .أ
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ه شرع في أسباب التحلل، فلا معنى    .للتلبيةوما دام أ

ي الثاني*  ه لا يزال يلبي حتى يرمي الجمرة، لقولـه في الحـديث رأي ابن حزم : الرأ فلـم : أ

يعنــي حتــى . ولكــن الصــواب أن المقصــود حتــى رمــى الجمــرة ،يــزل يلبــي حتــى رمــى جمــرة العقبــة

  .الجمرةرمي شرع في 

   .رمي الجمرة في أالمراد بذلك حتى ابتدوحتى بلغ الجمرة،  "ينالصحيح"ولهذا ورد في 

ة ويقول الإمام مالك  نه يلبي إلى زوال الشمس من يوم عرفة إلا إن إ: يفصّل في هذه المسأ

  .إلى المصلى عرفة فيلبي إلى أن يصل مصلى زالت قبل وصوله إلى

أنهـا كانـت تـترك التلبيـة إذا راحـت إلى الموقـف، وهـذا  <بما ورد عن عائشة  :ويستدل على هذا

لـــك وإســـناده صـــحيح، لكـــن الســـنة ظـــاهرة في ذلـــك، وأن الإنســـان يلبـــي حتـــى أخرجـــه الإمـــام ما

  .جمرة العقبة فإنه يترك التلبيةبرمي يبتدئ جمرة العقبة كما تقدم الدليل على ذلك، فإذا بدأ 

ة ــان لأهــل العلــم التلبيــة هــل  :مســأ هــي مشرــوعة مطلقًــا أو هــي ليســت مشرــوعة مطلقًــا؟ فيــه رأ

  -: رحمهم االله

 ي الأو أكثــر أهــل العلــم أن التلبيــة مشرــوعة مطلقًــا، يعنــي مــن حــين يحــرم الإنســان، : لالــرأ

  .يشرع له أن يلبي

   .إلخ... في الطريق وفي عرفات، ويلبي في منى، و

فلـــم يـــزل يلبـــي حتـــى رمــــى : هـــذا الحـــديث حـــديث الفضـــل بـــن عبــــاس، فإنـــه قـــال :ويـــدل لـــذلك

ضًــا في غــير . الجمــرة حــديث جــابر في غــير الصــحيح في  ي ورد التلبيــة عــن النبــ "الصــحيح"وأ

  .وهو واقف بعرفة
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 ي الثـانيو أن التلبيـة إنـما تكـون حـال السـير، إذا كـان يسـير بـين المشـاعر، يعنـي مـن منـى : الرأ

إلى عرفـــات، ومـــن عرفـــات إلى مزدلفـــة، ومـــن مزدلفـــة إلى منـــى، في حـــال المســـير يلبـــي أمـــا مـــا عـــدا 

  .ذلك إذا كان نازلاً فإنه لا يلبي

ه يلبي حال المسير، ودليل ذلك قالوا <تيمية به شيخ الإسلام ابن  وهذا قال بأن التلبية : ، وأ

  .سائروالإنسان ووالإجابة إنما تكون،  ،}وأذن في الناس بالحج{: إجابة لمناداة إبراهيم 

ء  -رحمهــم االله-ولكــن الأقــرب مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم  أن الإنســان يلبــي مطلقًــا، ســوا

ضًـا عبـادة يتقـرب بهـا الإنسـان  كان واقفًا ه وإن كان في التلبية إجابـة لنـداء إلا أنهـا أ أو سائرًا، لأ

ة أن التلبية ليست خاصة في حال السيرإلى االله    .، والصواب في هذه المسأ

  .»ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل«: -قال المصنف 

ـــه إذا انتصـــف الليـــل دخــــ ل وقـــت أعـــمال الحـــج، دخـــل وقـــت الـــدفع مــــن المشـــهور مـــن المـــذهب أ

 وقــت الحلــق أو التقصــيرووقــت طــواف الإفاضــة، ووقــت رمــي جمــرة العقبــة، ومزدلفــة إلى منــى، 

  .وطواف الإفاضة

وعلى هذا يبدأ وقت رمي جمرة العقبة على المشـهور مـن المـذهب بعـد نصـف الليـل، فـإذا انتصـف 

ضًا هو    .-رحمه االله-قول الشافعي الليل بدأ وقت رمي جمرة العقبة، وهذا أ

ي الثاني*  الكية: الرأ ه يبدأ بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب الحنفية وا   .أ

ان   -: فعندنا رأ

ي الثالث*    .بعد طلوع الشمس وبه قال ابن حزم: الرأ

 ي الأول ه بعد نصف الليل: الرأ   .أ
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 ي الثانيو ه بعد طلوع الفجر: الرأ  .أ

 ي الثالث ه بعد طلوع الش: الرأ   .مسأ

ه يبدأ بعد نصف الليل فاستدلوا بما تقدم: أما الذين قالوا   <أرسـل بـأم سـلمة  أن النبـي : بأ

  .فمضت ورمت قبل الفجر

ه بعد انتصـاف الليـل بلحظـة يكـون ذهـب أكثـر الليـل، وإذا  يدل على أن الأمر في ذلك واسع، وأ

  .كان كذلك فإنه له أن يرمي بعد نصف الليل

ه لا: وأما من قال  كان( أن النبي : {يرمي إلا بعد الصبح، فاستدل بحديث ابن عباس  بأ

  .)يأمر نساءه وثقله من صبيحة جمع أن يفيضوا مع أول الفجر وأن لا يرموا الجمرة إلا مصبحين

يعنــــي دخــــل في الصــــبح، وهــــذا إنــــما يكــــون بعــــد طلــــوع الفجــــر، وهــــذا . مصــــبحين: ومعنــــى قولــــه

  . آخرهالحديث أخرجه الطحاوي، والبيهقي إلى

ي الثاني*  ه يرمي بعد طلوع الشمس، : الرأ كان  أن النبي (: {حديث ابن عباس  دليلهأ

ـــو داود . )يقــدم ضــعفة أهلــه بغلـــس، ويــأمرهم ألا يرمــوا الجمــرة حتـــى تطلــع الشــمس رواه أ

  .والنسائي

ا تقدم من الد والصواب ة أن الإنسان إذا قدم منى فإنه يشرع له الرمي،  ليل على في هذه المسأ

حتـى تطلـع  وحـديث. ألا يرمـوا إلا مصـبحين: أن الرمي تحية منى، وأما بالنسـبة لهـذه الأحاديـث

 ،أحاديــث شــاذة، فــلا تصــح، لأن أم ســلمة رمــت قبــل الفجــر، وإنــما هــي الشـمس، فهــذه لا تثبــت

ضًــا مــا الحكمــة مــن وكيـف تخــالف النبــي  ؟ ولــو كانــت ثابتـة مــا رمــت أم ســلمة قبــل الفجـر، وأ
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، لكـي لا ينــالهم حطمــة قــدمهن ؟ تنتفــي الحكمـة، لأن الحكمــة أن النبـي قـدمهن النبــي كـون 

ناء الرمي   .الناس أ

  .حتى يدفعوا معه مع النبي ن بالإمكان أنهم يستمرو وإلا كان

وتقـــدم متــــى يــــدفع مـــن مزدلفــــة إلى منــــى، وأن الضـــعفة يــــدفعون آخــــر الليـــل، وعــــلى هــــذا إذا دفــــع 

  . عهم فإنه يشرع لهم أن يبدؤوا في رمي جمرة العقبةالضعفة آخر الليل ومن م

فار فإنهم إذا قدموا منى فإنه يشرع لهـم أن يرمـوا جمـرة سضًا الأقوياء إذا دفعوا بعد الإوكذلك أ

  .العقبة

  .أن رمي جمرة العقبة يبدأ من حين الدفع من مزدلفة إلى منى: في ذلك أن نقول فالصواب

 أن النبي : دليل ذلك حديث جابر. »مي بعد طلوع الشمسير«: -رحمه االله-المصنف  وقول

ق الأقويـاء كـما هـو هـدي وهـذا في حـرمى يوم النحر ضـحى، وأمـا بعـد ذلـك إذا زالـت الشـمس، 

  .بعد الدفع إذا دفعوا آخر الليل يرمون، أما بالنسبة للضعفة فإنه كما أسلفنا النبي 

ضًـــا حـــديث أســـماء رضي االله تعـــالى عنهـــ ، فإنهـــا ارتحلـــت ورمـــت في الصـــحيحين اويـــدل لـــذلك أ

إن : فقالـت. يا هنتاه ما أرانا إلا قد غلسنا: الجمرة وصلت الصبح في منزلها، فلماّ قال لها مولاها

  .الضعفة أي قد أذن للظعن رسول االله 

،  فالصــــواب ضًــــا الأقويــــاء يرمــــون إذا قــــدموا ، وكــــذلك أ في ذلــــك أن الضــــعفة يرمــــون إذا قــــدموا

  .فيرمي بعد طلوع الشمس الإسفاردم بعد والقوي إنما يق

  ؟هذا بالنسبة لبدء وقت الرمي، لكن بالنسبة لنهايته فمتى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة
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 ه ينتهي بغروب الشـمس: المشهور من المذهب : وقـالوا  ،وعـلى هـذا لا يصـح الرمـي لـيلاً  ،أ

  .ليلاً  نبي لم يرم الورمى ضحى، وأما بعد ذلك إذا زالت الشمس،  بأن النبي 

 ي الثاني ه يصح الرمي ليلاً : رأي الحنفية والشافعية: الرأ وعلى هذا لو رمى الإنسان بعد . أ

حتى لو رمى بعد نصف الليل إلى أن يطلع الفجر من اليوم مـاذا؟ وغروب الشمس يوم النحر، 

  .الحادي عشر

رميـت بعـد : بـي أن رجـلاً قـال للن حديث ابن عباس في صـحيح البخـاري: أولاً : ويدل لذلك

  .والمساء يطلق على ما بعد غروب الشمس ،)لا حرج(: ما أمسيت، فقال النبي 

ـا قـدمت بعـد غـروب الشـمس {وروده عـن ابـن عمـر  :ثانيـاً  ّ ، فـإن ابـن عمـر رخّـص لزوجتـه 

  . وإسناده صحيح "الموطأ"وهذا أخرجه مالك في ، أن ترمي، ولم ير عليها شيئًا

 ويرمون ليلاً،فيجيئون كانوا يقدمون حجاجًا فيدعون ظهورهم  ل أن أصحاب الرسو :ثالثاً 

  .أخرجه ابن أبي شيبة

  .»ثم ينحر هديا إن كان معه«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

يعني إذا كان معـه وسـاقه ينحـره، فـإذا لم يكـن سـاقه، فـإن كـان متمتعًـا أو قارنًـا فإنـه يجـب عليـه أن 

المفـرد والقــارن والمتمتـع، كلهـم يســتحب وه يسـتحب لــه أن يتطـوع، يشـتريه، وإن كـان مفــردًا فإنـ

  .لهم أن يتطوعوا بالهدي

أهـدى مائـة بدنـة وأشرك عليًـا، ولا شـك أن  لكن القارن والمتمتع يجب عليهم الهدي، والنبـي 

  .أكثرها تطوع

  .»ثم ينحر هديا«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ينا إن شاء االله -رحمه االله-المصنف له  بالنسبة للهدي وأحكامه، هذا عقد   .بابًا مستقلاً يأ

  .»ويحلق أو يقصر من جميع شعره«: قال المصنف 

دعـا للمحلقـين ثلاثًـا، وللمقصرـين مـرة واحـدة، ولـو قصرّـ  أن يحلق الإنسـان لأن النبـي  السنة

ضًــا}محلقــين رؤوســكم ومقصرــين{: تعــالى الإنســان فــإن هــذه جــائز، لقــول االله لأن بعــض  ، وأ

  .قصرّ ولم يحلق، فكله جائز الصحابة 

ـه . »مـن جميـع شـعره«: قال المصـنف  هـذا هـو المشـهور مـن المـذهب مـذهب الإمـام مالـك، أ

لابد أن يقصر من جميع شعره، وعلى هذا لو قصر من بعض شعره فإن هـذا غـير مجـزئ، بـل لابـد 

  .أن يقصر من جميع الشعر

مـــن عمـــوم الشـــعر، : المـــراد مـــن ذلـــكأن يؤخـــذ منـــه، . »مـــن جميـــع الشـــعر«: المصـــنف  وقـــول

وليس من كل شعرة بعينها، ليس بلازم أن يأخـذ مـن كـل شـعرة بعينهـا، بـل يعمـم جميـع الـرأس، 

محلقــــــــين رؤوســــــــكم {: فــــــــإذا عمــــــــم جميــــــــع الــــــــرأس بالتقصــــــــير فــــــــإن هــــــــذا مجــــــــزئ لقــــــــول االله 

  .}ومقصرين

   .من ثلاث شعرات فإن هذا كافٍ يكفي ثلاث شعرات، يعني إذا قصرّ  هأ وعند الشافعي 

ه يكفي بعض الرأس ه : والصواب في ذلك ما ذهب إليه الإمام أحمد ومالك. عند أبي حنيفة أ أ

  .لابد أن يقصر من عموم الرأس كله

ولا يقتصرــ عــلى الــبعض دون الــبعض الآخــر، لأن هــذا خــلاف القــرآن وخــلاف الســنة، خـــلاف 

هــذا يشــمل كــل . )المقصرــين(:  والمقصرــين، وقولــهدعــا للمحلقــين ، فــإن النبــي ســنة النبــي 
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ضًـــــا النبـــــي  إمـــــا الحلـــــق أو : حلـــــق جميـــــع الـــــرأس، والواجـــــب أحـــــد أمـــــرين الـــــرأس، وكـــــذلك أ

ضًا أن التقصير لابد أن يكون لكل الرأس. التقصير   .فدّل أ

ذا لو الحلق إنما يكون بالموسى كما دلت عليه اللغة، وعلى ه. »يحلق«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .المكينة فإنه لا يعتبر ذلك حلقًاالموسى استعمل المقص أو لم يستعمل 

ه من نوع التقصير وليس من نوع الحلق: فالصحيح في ذلك   .أن ما يتعلق بالمكينة أ

ملة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف  ة قدر أ   .»وتقصر منه المرأ

ملـة، يعنـي طـول  ة تقصرـ مـن أطـراف شـعرها قـدر أ ملـة فتأخـذ، وأمـا اعتقـاد بعـض النسـاء المرأ أ

أنهـــا تأخــــذ الضــــفيرة وتلفهــــا عـــلى إصــــبعها ثــــم تقصرــــ قـــدر مــــا يــــأتي عــــلى قـــدر الإصــــبع، هــــذا غــــير 

ملة، صحيح ملة، يعني تأخذ من شعرها طول الأ   . بل المقصود طول أ

ملة(: قال حلق ليس على النساء : عباس رضي االله تعالى عنهما ويدل لذلك حديث ابن. )قدر أ

ــو داود وحســـنه الحـــافظ ابـــن حجـــر، والبخـــاري . إنــما عـــلى النســـاء التقصـــير  و هـــذا أخرجـــه أ

  .قوى ذلك

ة فــإن كــان الإنســان أصــلع لــيس عليــه شــعر فإنــه لا يشرــع أن يمــر الموســى عــلى رأســه، بــل  :مســأ

خلافًــا للحنفيـــة،  شــيخ الإســلام ابـــن تيميــة جعلــه مـــن العبــث، وهــذا قـــول أكثــر أهــل العلـــم 

ه من العبث، وعلى هذا لا يشرعفالص   .حيح أن إمرار الموسى على الرأس بالنسبة للأصلع أ

  .»ثم قد حل له كل شيء إلا النساء«: قال المصنف 

  -: -رحمهم االله-التحلل الأول؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم  بأي شيء يحصل يعني
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والثلاثــة . بــاثنين مـن ثلاثـة أن التحلـل الأول يحصـل: ومــذهب الشـافعية المشـهور مـن المـذهب* 

  -: هي

 رمي جمرة العقبة.  

 الحلق أو التقصير.  

 الطواف مع السعي.  

  .هذه ثلاثة، فإذا فعل اثنين من هذه الأشياء الثلاثة فإنه يتحلل التحلل الأول

ي الثـــاني*  أن التحلـــل الأول يحصـــل برمـــي جمـــرة العقبـــة، وهـــذا هـــو المشـــهور مـــن مـــذهب : الـــرأ

الكية   .ا

ي *  ه يحصل بالحلق، وهو قول الحنفية : الثالثالرأ   .-رحمهم االله-أ

  .ولكلٍ منهم دليل

ـــه يحصــل بــاثنين مـــن ثلاثــة: أمــا مــن قــال فاســتدلوا بحـــديث عائشــة رضي االله تعــالى عنهـــا، أن : بأ

، أخرجه )إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء(: قال النبي 

و    .، وهذا لا يثبت بهذا اللفظ عن النبيوالطحاوي داودالإمام أحمد وأ

ه يحصل برمي جمرة العقبة، فاستدل بحـديث ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما: ومن قال أن : بأ

وهـذا رواه الإمـام أحمــد . )إذا رميـتم الجمـرة فقـد حـل لكـم كـل شيء إلا النسـاء(: قـال النبـي 

ضًا هذا الحديث  ضًا ورد عن عمر والنسائي وابن ماجة، وأ ه قال منقطع، وأ إذا جئـتم (: أ

ر أخرجه . )النساء والطيب إلامنى فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج  وهذا الأ

  ."الموطأ"في  الإمام مالك 
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ـه يحصـل بــالحلق : وأمـا مـن قــال مْ ثُـمَّ لْيَقْضُـوا تَفَــثَهُمْ وَلْيُوفُـوا نُــذُورَهُ {: فاسـتدل بقــول االله بأ

فُوا باِلْبَيْتِ الْعَتيِقِ    ].٢٩: الحج[}وَلْيَطَّوَّ

بفعل ركنها، أو ما هو محظور فيها، أو ما  وجه الدلالة من الآية أن الخروج من العبادة إنما يكون

  .ينافيها، والحلق هذا من المحظورات

لتحلل بأن ا: فدل ذلك على أن التحلل يحصل من الحج بفعل الحلق، والأقرب في ذلك أن يقال

  .الأول لا يحصل إلا باثنين معينين، هذا الذي دلت له السنة

والاثنـــان المعينـــان همـــا الرمـــي والحلـــق أو التقصـــير، فـــإذا رمـــى وحلـــق أو قصرـــ فإنـــه حـــل التحلـــل 

   .الأول

مه حين لإ كنت أطيب النبي (: ويدل لهذا حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أنها قالت حرا

تحلـــل قبـــل  دل ذلـــك عـــلى أن النبـــي . )لحلـــه(: فقالـــت. )ف بالبيـــتيطـــو قبـــل أنيحـــرم ولحلـــه 

  .الطواف، والذي قبل الطواف إنما هو الرمي والحلق

ـه لا يـزال محرمًـا، فقولـه فطيبت النبي  ضًـا عـلى أ ـا عـدا ذلـك، فـدل أ هـذا . )لحلـه(: ولم تطيبـه 

ه حصل التحلل قبل الطواف، والذي قبل الطواف إنما هو ا   .لرمي والحلقدليل على أ

ضًــــا وجــــه آخــــر، أن كونهــــا طيبــــت النبــــي  للطــــواف ولم تطيبــــه لغــــير ذلــــك هــــذا يــــدل عــــلى أن  وأ

   .التحلل لم يحصل إلا قبل الطواف

ــر في التحلـل الثــاني  ويـدخلون في ذلـك الطــواف مـع السـعي، لأنهــم يـرون أن الطــواف كـما أن لـه أ

ر في التحلل الأول، لكن الأ ضًا يكون له أ ه لابد من اثنين معينينفكذلك أ   .قرب كما ذكرنا أ
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المبـــاشرة علـــق بالنســـاء مـــن الـــوطء والجـــماع ويشـــمل كـــل مـــا يت »إلا النســـاء«: قـــال المصـــنف 

ـه لم  ، وهو قـول أكثـر أهـل العلـم العقد، وهذا ما ذهب إليه المصنف و ـه مـا دام أ ، وأ

  .عليهيتحلل التحلل الثاني فإن كل ما يتعلق بالنساء يكون محرمًا 

ي الثاني*  قبل التحلل الثاني، وهذا قال به شيخ الإسلام  ن العقد يحل بعد التحلل الأولأ: الرأ

  .ابن تيمية 

 لعمــوم حــديث عــثمان أن النبــي والأقــرب في ذلــك هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم 

ه لم يتحلل التحلل الثاني،وهو  )لا يَنكِح المحرم ولا يُنكِح(: قال   .فإنه لا يزال محرمًا ما دام أ

يفهم منه أن الصـيد يحـل بعـد التحلـل الأول، وأن الطيـب يحـل . »إلا النساء«: قال المصنف 

  .، وهو قول أكثر أهل العلم-رحمه االله-بعد التحلل الأول، وهذا ما ذهب إليه المصنف 

الكية ه لم يحل التحلل الثاني فإن النساء والصيد والط: وعند ا ه ما دام أ   . يب هذه لا تجوزأ

  .»والحلق والتقصير نسك«: قال المصنف 

ضًـــا التقصـــير، يقـــول المصـــنف  ـــه نســـك،  تقـــدم أن الحلـــق مـــن واجبـــات الحـــج، وكـــذلك أ بأ

ـه لـيس نســكًا،  جمهـور أهـل العلــم، وفي روايـة عـن الإمـام أحمـد  قـولوهـذا  وقــول الشـافعي أ

صـواب في ذلـك مـا ذهـب إليـه جمهـور أهــل وإنـما هـو إطـلاق مـن محظـور، أو تحلـل مـن محظــور، وال

  .العلم 

بــذلك،  فوصــفهم االله  }محلقــين رؤوســكم ومقصرــين{: قــال والأدلــة عــلى ذلــك أن االله 

ضًا أن النبي  ه نسك، وأ أمر به، وأمر كل من ليس معـه هـدي أن يقصرـ وأن  فدل ذلك على أ

ضًا أن النبي    .ين مرة واحدةدعا للمحلقين ثلاثًا والمقصر يتحلل، كذلك أ
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ه إطلاق من محظور قالوا : وأما الذين قالوا  يح له: بأ ه كاللبس والطيب كان ممنوعًا منه ثم أ   .بأ

ه نسك والصواب   .في هذا أ

  .»ولا يلزم بتأخيره دم«: قال المصنف 

ه أخر التقصير أو الحلـق حتـى أي ام منى هذا لا يلزم به دم، فلو أ  تأخير الحلق أو التقصير عن أ

ام التشريق لا يلزمه شيء، وإنما ذكر ذلك لأن الحنفية يقولون إذا أخره عن يوم النحر : ذهبت أ

  . لزمه دم

الكية يقولون ه إذا أخره شهر ذي الحجة، فإنه يلزمه دم: وا   .بأ

وعـــــلى كـــــلام . لأنهــــم يـــــرون أن أشــــهر الحـــــج هــــي شـــــوال، وذو القعـــــدة، وشــــهر ذو الحجـــــة كــــاملاً 

ــه متــى فع المصــنف  ــه لــيس لــه وقــت أ لــه أجــزأ ، يعنــي لــو أخــره شــهر شــهرين، فإنــه يجــزئ لأ

محـدد، يعنـي الحنابلــة والشـافعية لا يـرون أن الحلــق أو التقصـير لـه وقــت محـدد، ويفعلـه ولا يلزمــه 

  .شيء، لكنه لا يزال محرمًا

ـه لم يحلـق أو يقصرـ لا يـزال محرمًــا إمـا أن يكـو ـه مـا دام أ تحلــل الأول ن محرمًـا لم يتحلـل الأول أو أ

  .وبقي عليه الثاني

  .»ولا يلزم بتأخيره دم ولا بتقديمه على الرمي والنحر«: قال المصنف 

ــه لــيس لـه وقــت محــدد  ضًــا  ومثلــهالحلـق أو التقصــير، أي فـيفهم مــن كــلام الحنابلـة والشــافعية، أ أ

أجــزأ  طــواف الإفاضــة كــما ســيأتي، يعنــي الأصــل عــدم التحديــد، وعــلى هــذا لــو فعلــه في أي وقــت

  .دم هقدم لا يزال محرمًا ولا يلزمذلك، لكنه كما ت

  .»ولا بتقديمه على الرمي والنحر«: قال المصنف 
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ضًــــا مــــذهب الحنابلــــة  لــــو حلــــق قبــــل أن يرمــــي وأن ينحــــر فــــإن ذلــــك جــــائز ولا بــــأس بــــه، وهــــذا أ

ء ما سئل عن شي أن النبي (: {والشافعية، واستدلوا على ذلك بحديث عبد االله بن عمرو 

  .)افعل ولا حرج: (يومئذٍ قدم ولا أخر إلا قال

يبدأ بالرمي ثم بعد ذلك النحر، ثم بعد ذلك الحلق أو  لابد أنيجب الترتيب، : والحنفية يقولون

  .التقصير

، لكـن الصـواب في )خـذوا عنـي مناسـككم(: هكذا فعل، وقال ، لأن النبي كما فعل النبي 

سـاك بعضـها  -رحمـه االله-ذلك ما ذهب إليه المصـنف  ـه إذا قـدم هـذه الأ ومـذهب الشـافعية، وأ

ســــــاك الحــــــج يـــــوم النحــــــر، الرمــــــي، والحلــــــق أو التقصــــــير، والنحــــــر، و ،بــــــه عـــــلى بعــــــض لا بــــــأس أ

ساك الأربعة إذا قدم بعضها على بعض فإن هذا جائز   .والطواف مع السعي، هذه الأ

افعـل : قدم ولا أخـر إلا قـالفما سئل يومئذٍ عن شيء (: حديث عبد االله بن عمروا تقدم من 

  .)ولا حرج

  .فهذا أفضل وإن رتبها كما فعل النبي 

الكية ه يبدأ برمي جمرة العقبة ثم يحلق، يقولون: وعند ا لابد أن يكون الحلق بعـد رمـي جمـرة : أ

ة مـا ذهـب : العقبة، فلو قدمه على رمي جمرة العقبة لزمه دم، لكن كما قلنا الأقـرب في هـذه المسـأ

ســـاك الخمســـة مـــن قـــدم منهـــا شـــيئًا عـــلى شيء فإنـــه لا شيء  إليـــه الحنابلـــة والشـــافعية وأن هـــذه الأ

  .عليه

. الرمــي والحلــق أو التقصـــير: التحلــل الأول يحصــل بــاثنين معينــين: بالنســبة للتحلــل الثــاني، قلنــا

  يحصل بتمام الثلاثة وذلك بأن يطوف ويسعى، فإذا طاف وسعى فقد حصل له : التحلل الثاني
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  .لتحلل الثانيا

فقـــد حـــل  إنـــه إذا فعـــل اثنـــين مـــن ثلاثـــة غـــير معينـــين: أمــا المشـــهور مـــن المـــذهب كـــما تقـــدم يقولـــون

ــــه رمـــى وطــــاف مـــع الســــعي ولم يحلـــق ثــــم حلـــق بعــــد ذلـــك يحــــل التحلـــل الأول ، وعـــلى هــــذا لـــو أ

ــه لابــد فيــه مــن اثنــين معينــين، ثــم: التحلــل الثــاني، لكــن قلنــا بعــد  بــأن التحلــل الأول، الصــحيح أ

  .ذلك يبقى له الطواف مع السعي

ـا  قـول النبـي  الثـاني والدليل على أن الطواف يحصل به التحلـل ّ لعائشـة رضي االله تعـالى عنهـا 

  .أخرجه مسلم )قد حللت من حجك وعمرتك جميعًا(: ةوطافت بالكعبة والصفا والمر

ه إذا طاف: الحنفية يقولون السعي، السعي لكن الأكثر دون الثاني حصل له التحلل  الإفاضة بأ

ه لابد من السعي مع الطواف   .أ
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  »فصل«
  .»ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة طواف الزيارة«: قال المصنف 

يفــيض إلى مكــة بعــد أن يرمــي وينحــر الهــدي ويحلــق، يطــوف طــواف الزيــارة، وبعــض أهــل العلــم 

ضًا طواف الصدر، ويسمى بطواف الإ طواف الزيارة، يسمى بفاضة، وطواف الحج، ويسميه أ

ضًـا يسـميه  ون إلى البيت فيزورون البيت ثم يرجعون إلى منى، وبعض العلـماء أ لأن الحجاج يأ

  .بطواف الصدر، وبعضهم يطلق طواف الصدر على طواف الوداع

ء بأن بعض العلما: على كل حال هو يسمى بطواف الحج وطواف الإفاضة وطواف الزيارة، قلنا

ضًا بطواف الصدر   .يسميه أ

  .»ثم يفيض إلى مكة ويطوف القارن والمفرد بنية الفريضة«: قال المصنف 

، ومـا يتعلـق بمسـتحباته فـلا حاجـة إلى إعادتهـا، وطـواف إلخ... تقدم ما يتعلق بشروط الطواف 

ك ابـن الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، والإجماع منعقد على ذلـك، وقـد نقـل الإجمـاع عـلى ذلـ

كلهـم ينقلـون الإجمـاع عـلى أن طـواف الإفاضـة  وابن حزم، وابن قدامة، والنووي المنذر، 

  .ركن من أركان الحج

ــــقِ {: ويــــدل لهــــذا قــــول االله  فُــــوا باِلْبَيْــــتِ الْعَتيِ ، }ثُــــمَّ لْيَقْضُــــوا تَفَــــثَهُمْ وَلْيُوفُــــوا نُــــذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّ

ضًـــا حـــديث عائشـــة قالـــت فأفضـــنا يـــوم النحـــر فحاضـــت صـــفية  ســـول االله حججنـــا مـــع ر: وأ

). أحابســتنا هــي؟(: فقــال. إنهــا حــائض: مــا يريــد الرجــل مــن أهلــه، فقلــت فــأراد منهــا النبــي 

  ).اخرجوا (: قال. اضتفيا رسول االله قد أ: قالوا 

ه ركن   .فعلم أن طواف الإفاضة يحبس، وهذا يدل على أ
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ه لا يطوف، طواف القد وظاهر كلام المصنف     .وم أولاً إذا لم يكن قدم مكةأ

ـــه إذا جـــاء  رجـــل جـــاء إلى منـــى مبـــاشرة ولم يقـــدم مكـــة فظـــاهر كـــلام المصـــنف : مثـــال ذلـــك أ

ه لا يطوف طواف القدوم أول ما يقدم مكة   .وهذا القول هو الصواب. لطواف الإفاضة أ

ـه إذا لم يكـن قـدم مكـة فإنـه يبـدأ أولاً بطـواف القـدوم  فيطـوف برمـل، ثـم والمشهور من المـذهب أ

  .بعد ذلك يطوف للزيارة

ي الثاني ـه لا يطـوف للقـدوم، وأن اختيار الموفـق واختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة : الرأ ، أ

لم وطــواف القــدوم إنـــما هــو إذا قــدم مكـــة قبــل عرفـــة، أمــا إذا ذهــب إلى عرفـــات أو ذهــب إلى منـــى 

طــوف طــواف القــدوم، وهــذا القــول هــو ، فإنــه لا يإلــخ... يقــدم مكــة إلا بعــد عرفــات يــوم النحــر 

  .الصواب

  .»وأول وقته بعد نصف ليلة النحر«: قال المصنف 

رمي الجمـرة جمـرة  أنة يمذهب الشافعوبأن المشهور من المذهب : قلناوتقدم الكلام على ذلك، 

الـدفع مـن مزدلفـة إلى منـى هـذه كلهـا يـدخل والسـعي، والطـواف، والعقبة، والحلـق أو التقصـير، 

  .ليلة النحر أيا على رأيهم إذا انتصفت ليلة العاشر، وقته

الكيـةالحنفيـة ووعلى هذا إذا انتصفت ليلة النحر فإنه يدخل وقت طواف الإفاضـة، وعنـد  لا :ا

ن وقت طواف إ: ل وقت طواف الإفاضة إلا بعد طلوع الفجر، والأقرب في ذلك أن يقاليدخ

إلى منـى، فـإذا دخـل وقـت الـدفع مـن مزدلفـة الإفاضة يدخل بعد دخول وقت الدفع من مزدلفـة 

  .منى دخل وقت طواف الإفاضة إلى

  يدفعون آخر الليل، وأما الأقوياء فإنه  نهمؤوبشت الدفع وأن الضعفة ومن يقوم وتقدم بيان وق
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  .الإسفاريتأكد في حقهم البقاء إلى 

  .»ويسن في يومه«: قال المصنف 

 ، فــإن النبــي فاضــة لأن هــذا هــو فعــل النبــي يعنــي يســن في ذلــك اليــوم أن يطــوف طــواف الإ

رمــى ثـــم نحـــر ثـــم حلـــق ثـــم تطيـــب ثـــم ذهـــب إلى البيـــت و طـــاف طـــواف الإفاضـــة، وصـــلى الظهـــر 

   .بمكة

ه صـلى في منـى يـوم النحـر، فجمـع العلـماء : والرواية الثانية بـين هـذين الحـديثين  -رحمهـم االله-أ

م خـــرج ووجـــد أصـــحابه لم يصـــلوا صـــلى بمكـــة ثـــ حـــديث جـــابر وحـــديث ابـــن عمـــر أن النبـــي 

  .فصلى بهم الظهر مرة أخرى

هذا إذا تيسر للإنسان، أن يطوف ضـحى يـوم النحـر طـواف الإفاضـة فهـذا هـو المسـتحب وهـو و

  .، فإذا لم يتيسر له ذلك فإنه لا حد لوقته، كالحلق أو التقصيرالسنة لفعل النبي 

ـام التشرـيق، أو إذا طاف يوم النحـر، ف  فإنـه جـائز وهـذا هـوبعـد شـهر ذي الحجـة حتـى  أوطـاف أ

كل العمر وقت لطـواف الإفاضـة،  ،بأن وقته العمر: يقولونوالمشهور عند الحنابلة والشافعية، 

  . لكن إذا لم يطف فإنه لا يزال محرمًا

ام النحر: وعند الحنفية يقولون ام النحر لزمه دم، لأنهم يرون أن فعله في أ    .. إذا أخره عن أ

الكية   .لزمه دم إذا أخره عن شهر ذي الحجة :يقولون وا

ضًا بالنسبة للحنفية و ام النحر يلزمه دميرون كذلك أ   .الحلق إذا أخره عن أ

ءة الذمة، هـذا، والشـارع لم يحـدد آخـرهو ـه لـو : الصـواب في ذلـكو ،تقدم أن الأصل في ذلك برا أ

ام التشريق أو عن يوم النحر أو أخره عن شهر ذي ا ه لا أخره عن أ   ، يلزمه شيءلحجة فيظهر أ
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  .لا يزال محرمًا ولكنه. وإن كان هذا خلاف السنة

  .»وله تأخيره«: قال المصنف 

ام التشرـيق،  حتـى عـن شـهر ونعم له تأخيره، له أن يؤخر طواف الإفاضة عن يوم النحر وعن أ

ضًــــا الســــعي لــــيس لآخــــره حـــد، والحلــــق والتقصــــير كــــما تقــــدم الموذي الحجـــة،  شــــهور مــــن مثلــــه أ

ه ليس لآخرهما حد   .المذهب ومذهب الشافعية أ

ثم يسعى بين الصفا والمـروة إن كـان متمتعـا أو غـيره، ولم يكـن سـعى مـع «: قال المصـنف 

  .»طواف القدوم

  .-رحمهم االله-السعي ركن من أركان الحج عند أكثر العلماء * 

ي الثاني*  ه سنة: الرأ    .ذهب إليه طائفة من السلف أ

ه واجب يجبر بدم، وهذا سيأتي بيانه بإذن االله وعند ا   .لحنفية أ

ه يبدأ بـالطواف ثـم السـعي، لكـن  وظاهر كلام المصنف . »ثم يسعى«: قال المصنف  أ

ه لو قدم السعي عـلى الطـواف يـوم النحـر، لـو قـدّم الحـج عـلى الطـواف : الصحيح في ذلك: قلنا أ

ا تقدم من حديث عبد ا   ."الصحيحين"في  {الله بن عمرو فإن هذا لا بأس به 

 يؤخذ من كلام المصنف . »ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعًا«: قال المصنف 

أن المتمتـــع يلزمـــه ســـعيان، ســـعي لعمرتـــه وســـعي لحجـــه، وهـــذا قـــول أكثـــر أهـــل العلـــم، والقـــارن 

  .-رحمهم االله-والمفرد يلزمه سعي واحد، هذا ما عليه أكثر أهل العلم 

ي الثانيو*  ضًا يلزمه سعيان ،أن المتمتع يلزمه سعيان: الرأ   .، وبه قال الحنفيةوالقارن أ
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ي الثالث المتمتـع والقـارن والمفـرد كلهـم : يقول -رحمه االله-شيخ الإسلام ابن تيمية رأي : الرأ

ة طرفان ووسط   .سعي واحد حتى المتمتع: شيخ الإسلام يقول. سعي واحد، فالمسأ

  .القارن والمتمتع كل منهما يلزمه سعيان: نالحنفية يقولوو* 

. سـعي واحـدما بأن المتمتع يلزمه سعيان، وأمـا القـارن والمفـرد فـإنما يلـزمه: الجمهور يقولونو* 

  :ولكل منهم دليل

  :مهور أهل العلم فاستدلوا على أن القارن إنما يلزمه سعي واحدلجأما بالنسبة 

فـــك بالصـــفا (: قـــال أن النبـــي  :حـــديث عائشـــة رضي االله تعـــالى عنهـــا: أولاً  يجُـــزئ عنـــك طوا

  .وعائشة كانت قارنة. أخرجه مسلم. )والمروة عن حجك وعمرتك

   .فدل ذلك على أن القارن يكفيه سعي واحد

لم يطف النبي صلى االله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا : (حديث جابر قال: ثانياً 

فاً واحداً    .رواه مسلم) طوا

يقصـد بـذلك مـن كـان قارنًـا لم يطوفـوا بـين  )وأصـحابه: (، قولـهمن الصحابة، وكـان قارنًـاالهدي 

فًا واحدًا، فهذا يدل على أن القارن إنما يلزمه سعي واحد   .الصفا والمروة إلا طوا

فهـذا دليـل عـلى أن رواه مسـلم،  )دخلـت العمـرة في الحـج(: قـال حديث جابر أن النبي  :ثالثاً 

   .رجت في أعمال الحج، فلا يلزم إلا سعي واحدأعمال العمرة اند

   :دل لذلك :وأما المتمتع يلزمه سعيان

فإنـــه ذكـــر أن الصـــحابة الـــذين حلـــوا مـــن عمـــرتهم وطـــافوا بالبيـــت وبـــين {حـــديث ابـــن عبـــاس 

  فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمّ حجنا (: الصفا والمروة قال
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  .في البخاري{وهذا حديث ابن عباس . )وعلينا الهدي

ضًا مثله حديث عائشة رضي االله تعالى عنها في  ، وأما دليل الحنفية بأن القارن "الصحيحين"وأ

جمــع بـــين الحــج والعمــرة فطـــاف لهــما طـــوافين : ا{اســـتدلوا بحــديث ابــن عمـــر فيلزمــه ســعيان، 

ت رسول االله : وسعى لهما سعيين، وقال   .لحديث ضعيف لا يثبتوهذا ا. فعل هكذا رأ

أن المتمتــع يلزمــه ســعي واحــد، فاســتدل عــلى  -رحمــه االله-وأمــا اختيــار شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

فًــا واحــدًا أن النبــي : ذلــك بحــديث جــابر وهــذا . وأصــحابه لم يطوفــوا بالصــفا والمــروة إلا طوا

  .ع بين الأدلةوبهذا يحصل الجم. لكي تجتمع الأدلة. تقدم أن ذكرنا أن المراد به القارن

المفرد أو القارن إذا سعى بعد . »إذا لم يكن سعى مع طواف القدوم«: -رحمه االله-قال المصنف 

ـــا ســـعى بعـــد  طـــواف القـــدوم فإنـــه يجزئـــه ذلـــك، لأن النبـــي  ، لم يعـــد الســـعي، طـــواف القـــدومّ

ضًا من كان قارنًا وسعى بعد طواف القدوم فإنه لم يعد ذلك   .وكذلك أ

  .»ثم قد حل له كل شيء«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ــه لابــد مــن الســعي لكــي  يعنــي إذا طــاف وســعى حــل لــه كــل شيء، وهــذا ســبق أن أشرنــا إليــه، وأ

قـــال لعائشـــة رضي االله تعـــالى  لحنفيـــة، ويـــدل لـــذلك أن النبـــي ل اً يحصـــل التحلـــل الثـــاني، خلافـــ

ا طافت بالبيت وبين)قد حللت من حجك وعمرتك(: عنها ّ المروة فدل ذلك على و الصفا ، 

ه لابد من الطواف والسعي لكي يتحلل الحاج التحلل الثاني   .أ

  .»ثم يشرب من ماء زمزم«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ه يشرب من ماء زمزم بعـد طـواف الإفاضـة، يعنـي إذا ذهـب  -رحمه االله-ظاهر كلام المصنف  أ

   .مزموطاف طواف الإفاضة فإنه يشرب من ماء ز
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هـــا، ئوزمــزم ســميت بهــذا الاســم لكثــرة ما، كــما في حــديث جـــابر  فعــل النبــي  :ودليــل ذلــك

اءها، وقيل تسمي: وقيل   .في زمزمة جبريل وكلامه عند فجره لها: بهذا الاسم لضم هاجر 

زاد  )إنهـا طعـام طعـم(: "صـحيح مسـلم"في حـديث أبي ذر في  وزمزم مـاء مبـارك لقـول النبـي 

صـحيح "كـما  ، المهم أن السنة أن يشرب من ماء زمـزم لفعـل النبـي )شفاء سقمو(غير مسلم 

ى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه فشرب فإن النبي  "مسلم   .أ

  .»ا أحب«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ــا أحــب، فــإذا شرب لكــي يــروي عطشــه أرواه االله  ، وإذا شرب يعنــي يشرــب مــن مــاء زمــزم 

، فهـذا سـبب، المقصـود إلـخ... ، وإذا شرب لكـي يـتعلم علّمـه االله فيه االله شـفاه االله لكـي يشـ

ه ماء مبارك، والسبب قد يحصل وقد لا يحصل   .من ذلك أن ماء زمزم سبب للخير، لأ

ــه مــع تــوفر الأســباب نــع مثــل الــدعاء، قــد يحصــل للإنســان يــدعو االله  لابــد لأ  مــن انتفــاء الموا

يســتجيب لــه،  ه بــأن يحقــق لــه مطلوبــه وإلا فــإن الإنســان إذا دعــا االله لــ وقــد يســتجيب االله 

لكــن نفهــم أن هــذا ســبب مــن الأســباب، والإنســان المســلم مــأمور باتخــاذ الأســباب، وقــد يتــأخر 

  .المسبب لحكمة يعلمها االله 

في حـديث ابـن عبـاس رضي  ويدل لذلك قول النبـي . »ا أحب«: -رحمه االله-قال المصنف 

ا شرب (: عالى عنهمااالله ت له إن شربته لتستشفي به شفاك االله، وإن شربته ليشبعك ماء زمزم 

، رواه الـدارقطني والحــاكم، وصــححه )ك قطعــه االله ئـأشـبعك االله، وإن شربتــه ليقطــع ظم

  .الحاكم

  .»ويتضلع منه«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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إن (: ث ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهمايكثر من شرب ماء زمـزم، لحـدي أييملأ ضلوعه،  أي

  .هرواه ابن ماج )آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ماء زمزم

  .»ويدعو بما ورد«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 (: لكنـه ورد عـن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما الدعاء هذا لم يرد فيه شيء عن النبي 

ك ع   .أخرجه الدارقطني والحاكم وصححه. )لماً نافعًا ورزقًا واسعًا وشفاءً من كل داءإني أسأ

ضًا ما يتعلق بكونه يرش على بدنه   .هذا لم يثبت فيه سنة عن النبي  وثيابه كذلك أ

ضًا استقبال القبلة هذا لم يثبت عـن النبـي  ، لكـن آداب الشرـب يفعلهـا الإنسـان مـن وكذلك أ

التــــنفس ثلاثًــــا وأن يشرــــب جالسًـــا، هــــذه آداب الشرــــب لشرــــب مــــاء زمــــزم التســـمية والحمدلــــه و

  .وغيره

  .»ثم يرجع فيبيت بمنى ثلاث ليالٍ «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

، وذكرنــا الخــلاف في صــلاته عليــة هــذا إن ذهــب يــوم النحــر لفعــل النبــي ويرجــع مــن مكــة  أي

هذا . »ثلاث ليالٍ «: -رحمه االله-المصنف  إلى منى وبات بمنى، قال رجع فالصلاة والسلام، 

  .إن لم يتعجل، فإن تعجل فإنه يبيت ليلتين

ــام التشرــيق هــذا واجــب مــن . »يبيــت بمنــى«: -رحمــه االله-قــال المصــنف  والمبيــت بمنــى ليــالي أ

ـه: ، وعنـد الحنفيـة-رحمهـم االله-واجبات الحج عند جمهور العلـماء  . مـن سـنن الحـج سـنة يـرون أ

  .يكره تركه

ه واجب: كن عند الجمهور يقولونل   . بأ
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رخــــص للعبــــاس في تــــرك البيتوتــــة مــــن أجــــل ســــقايته، وهــــذا في  أن النبــــي :والــــدليل عــــلى ذلــــك

ضًــا فــإن ، فكونــه رخــص "الصــحيحين" مقابــل الرخصــة العزيمــة، فهــذا يــدل عــلى الوجــوب، وأ

  .مقابل الرخصة العزيمةورخص للرعاة في ترك البيتوتة، 

ضًا قال عمـر  لأن العقبـة هـو آخـر . )لا يبيتنّ أحد من الحاج ليال منى من وراء العقبة( :وأ

يبعث رجالاً يدخلون النـاس إلى منـى، فهـذا يـدل عـلى أن  حد منى من جهة مكة، وكان عمر 

ه واجب من واجبات الحج ام التشريق أ   .البيتوتة بمنى ليال أ

ه من سنن ا لحج، لأ: وأما بالنسبة للحنفية فيقولون لذاتـه، وإنـما هـو مقصـود  اً ه لـيس مقصـودبأ

، والصـواب فيـه نظـر التعليـل والبيتوتـة إنـما هـي وسـيلة للرمـي، وهـذا. الرمي لغيره، المقصود هو

  .-رحمهم االله-في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 

وتقـــدم أن رمـــي الجـــمار واجـــب، وذكرنـــا . )فيرمـــي الجمـــرة الأولى(: -رحمـــه االله-قـــال المصـــنف 

ه يشترط لصحته شروطط الرمي، شرو   .، تقدم ذلكوأ

ـــه لابـــد مــن الترتيـــب، بـــين . »فيرمـــي الجمـــرة الأولى«: -رحمــه االله-قــال المصـــنف  ظـــاهر كلامــه أ

الجمار، فيبدأ بالجمرة الأولى ثم الوسـطى ثـم الصـغرى، وهـذا هـو المشـهور مـن المـذهب لأن هـذا 

  .هو قول جمهور أهل العلمو، هو فعل النبي 

  .-رحمه االله-وهذا مذهب أبي حنيفة . أن الترتيب بين رمي الجمار سنة: ي الثانيالرأ * 

  .)لتأخذوا عني مناسككم(: رتب وقال أن النبي . بوجوب الترتيب: ودليل من قال

مـا سـئل عـن شيء قـدم  أن النبـي : "الصحيحين"ودليل الحنفية، حديث عبد االله بن عمرو في 

إنـما هـو في  )افعـل ولا حـرج(: والصواب أن هذا الحـديث. )رجافعل ولا ح(: ولا أخر إلا قال
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ساك التي تكـون بعـد الوقـوف بعرفـة، يعنـي إذا كانـت  سـاك الأ مـن أجنـاس، أمـا الرمـي فهـو في أ

  .جنس واحد

ساك الحج التي تكون  ساك الحج، وإنما هو كما سبق إنما هو في أ دًا لذاته في كل أ ضًا مرا وليس أ

السعي، هذا التي سـئل والطواف، والنحر، والحلق، ون رمي جمرة العقبة، بعد الوقوف بعرفة م

ساك الحج. )افعل ولا حرج(: النبي عنها قال   .وليس هذا في كل أ

ضًـا ئهـا عـلى بعـض، فالصـواب في ذلـك مـا ذهــب  :وأ الرمـي عبـادة واحـدة، فـلا يقـدم بعــض أجزا

ــه لابــد مــن الترتيــب بــين هــذه الجــ مار، لأن الرمــي عبــادة واحــدة، وعــلى إليــه جمهــور أهــل العلــم وأ

أعــد رمــي الأولى ثــم بعــد ذلــك تعيــد رمــي : نقــول :هـذا إذا أخــل فبــدأ بالوســطى ثــم العقبــة فنقــول

  .ثم العقبة الوسطى

تقـدم . »فيرمي الجمـرة الأولى وتـلي مسـجد الخيـف سـبع حصـيات«: -رحمـه االله-قال المصنف 

ه لابد أن تكون هذه الحصاة حصيات متعاق ه لابد من التواليذلك وأ   .بة وأ

  .»ويجعلها عن يساره ويتأخر قليلاً «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

تجعـل الجمـرة الأولى عـن يسـارك وتسـتقبل القبلـة ويعني صفة الرمي على المذهب تستقبل القبلـة 

  .ولا ترمي تلقاء وجهك

ــه لــيس عليــه ســنة ثابتــة عــن النبــي : الصــحيحولكــن هــذا ضــعيف،  ن كونــه يجعــل الجمــرة ، لأأ

ـــه دليـــللـــيس عليــه : عــن يســـاره ويرميهـــا هكـــذا وهـــو مســتقبل القبلـــة هـــذا نقـــول ، بـــل الصـــحيح أ

  .يجعل الجمرة بين يديه ويرميها بسبع حصيات متعاقبات

  .»ويتأخر قليلاً ويدعو طويلاً «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ـه يتـأخر عـن رميهـا بسـبع حصـيات متعاقبـات أهذا هو السنة، السـنة بعـد الجمـرة الأولى بعـد أن ي

صــــيبه الحصىـــ، ويســـتقبل القبلـــة ويرفــــع يديـــه، ويطيـــل الـــدعاء، كــــما دل تمكـــان الرمـــي بحيـــث لا 

ى الجمرة الأولى فرماها بسبع حصـيات، ثـم : لذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما ه أ أ

  .يلاً بعد ذلك أسهل واستقبل القبلة ورفع يديه يدعو، دعاءًا طو

ـا فعـل  -رحمهم االله-وقدره بعض العلماء  ّ بقدر سورة البقرة، وابن عمر رضي االله تعالى عنهما 

ت رسول االله : ذلك قال   ."صحيح البخاري"يفعل كما في  هكذا رأ

إنما جعل الطـواف بالبيـت وبالصـفا (: قال وفي حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي 

  .)لإقامة ذكر االلهوالمروة ورمي الجمار 

  .»ثم الوسطى مثلها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

يعنــــي ثــــم يرمــــي الوســــطى بســــبع حصــــيات متعاقبــــات، يعنــــي الجمــــرة الوســــطى بســــبع حصــــيات 

مــــرة الوســــطى يجعلهــــا عــــن يمينــــه، يعنــــي يجعــــل الوســــطى عــــن يمينــــه الجمتعاقبـــات، وعنــــد رمــــي 

  .لقبلة وترميها هكذاويستقبل القبلة، تكون الوسطى عن يمينك وتستقبل ا

هذا المـذهب لكـن الصـحيح كـما تقـدم أن هـذا لـيس فيـه سـنة، الصـحيح أن الإنسـان يرمـي، يجعـل 

بسـبع حصـيات متعاقبـات، ثـم بعـد ذلـك يسـتقبل القبلـة، ويـدعو دعـاءًا  االجمرة بين يديه ويرميهـ

  .طويلاً يرفع يديه كما في حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

  .»ثم جمرة العقبة«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  .يعني بعد أن يرمي الوسطى يذهب إلى جمرة العقبة ويرميها بسبع حصيات متعاقبات

  .»ويستبطن الوادي ولا يقف عندهاويجعلها عن يمينه، «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ت متعاقبات، وهـذا فيـه يجعل جمرة العقبة عن يمينه ويكون مستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيا

ـه يجعـل مكـة عـن يسـاره، يعنـي يجعـل القبلـة عـن يسـاره ولا  نظر، الصحيح في رمي جمرة العقبـة أ

يجعــــل القبلــــة قِبــــل وجهــــه، يجعــــل مكــــة عــــن يســــاره ومنــــى عــــن يمينــــه، ويرميهــــا بســــبع حصــــيات 

  .هذا هو الصواب. متعاقبات

في الحكمة من  -رحمهم االله-العلم اختلف أهل . »ولا يقف عندها«: -رحمه االله-قال المصنف 

الحكمة من ذلك هو ضيق المكان، فلأجل : بعض العلماء: عدم الوقوف عند جمرة العقبة، فقال

  .ضيق المكان لا يقف بعد رمي جمرة العقبة

ـــهإنـــما لا يقـــف بعـــد جمـــرة العقبـــة : بعـــض العلـــماءقـــال وقـــد  بمجـــرد رميـــه لجمـــرة العقبـــة تكـــون  لأ

ــه لا يقــف عنــد جمــرة العقبــة : ذا القــول هــو الصــواب، وعــلى هــذا نقــولالعبــادة قــد انتهــت، وهــ بأ

  .تعالى -رحمه االله-ابن القيم  اختيارلأن العبادة قد انتهت، وهذا 

ـام التشرـيق بعـد الـزوال«: -رحمـه االله-قال المصـنف  ـام . »في كـل يـوم مـن أ يعنـي يبـدأ الرمـي أ

  .العلم التشريق بعد زوال الشمس، وهذا ما عليه أكثر أهل

ي الثاني*  بعـد الـزوال، وفي  وهـو الحـادي عشرـ الرمـي في اليـوم الأول: رأي الحنفية يقولون الرأ

ام التشريق  من أراد أن يتعجل فإنه لا بأس أن يرمي قبل وهو يوم النفر الأول اليوم الثاني من أ

  .الزوال، ومن أراد أن يتأخر فإنه يرمي بعد الزوال

  .يجوز عندهم قبل الزوالوأما اليوم الثالث فإنه 

  -: يعني عند الحنفية ثلاث مراتب

 بعد الزوال: اليوم الأول.  
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 فيه التفصيل: اليوم الثاني.  

 قبل الزوال: اليوم الثالث.  

ي الثالث*  ة الرأ ه يجوز الرمـي قبـل الـزوال في كـل : ذهب إليه بعض السلف وقال: في المسأ بأ

ام التشريق، وهذا قال به عطاء وطاووس    .-رحمهما االله-أ

  -: ولكل منهم دليل

رمى يوم النحر ضـحى، وأمـا بعـد ذلـك فـإذا زالـت  أن النبي : حديث جابر: من أدلة الجمهور

كنـــا نتحـــين فـــإذا زالـــت الشـــمس (: قـــال {وفي حـــديث ابـــن عمـــر . وهـــذا في مســـلم. الشـــمس

  .وهذا في البخاري. )رمينا

ضًــا اســتدلوا عــلى ذلــك بــأن النبــي  سرــهما مــا لم يكــن  مــا خــير وكــذلك أ بــين أمــرين إلا اختــار أ

رد في  سر لكونه أ وقت لا يكون اشتد الحر فيه، فلو الإثماً، ولا شك أن الرمي قبل الزوال هذا أ

قبــل الــزوال ولم يــؤخر ذلــك إلى الــزوال، لأن الــزوال هــو وقــت  كــان ذلــك جــائزًا لرمــى النبــي 

  .اشتداد الحر

ر ابـن عبـاس أما بالنسبة للحنفية فهـم يسـتدلون  ـه قـال{عـلى هـذا بـأ إذا انـتفخ النهـار مـن (: أ

ر ضعيفأخرجه البيهقي وهذا . )يوم الصدر فقد حل الرمي والنفر   .الأ

ــام التشرــيق : وأمــا مــن قــال ــه في كــل أ واذكــروا االله في {: الــزوال فاســتدلوا بقــول االله  قبــلبأ

ام معدودات مـي، واليـوم يبـدأ مـن طلـوع الفجـر ذِكـرُه عـلى الرمـي أو عنـد الر ، ومن ذكره }أ

  .إلى غروب الشمس

  لأن وأن الرمي إنما يكون بعد الزوال،  والأقرب في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 
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ه لا يُرمَى إلا بعد الزوال. )كنا نتحين(: ، وقول ابن عمرةالسنة ظاهر   .هذا يدل على أ

ة وعـــلى هـــذا إذا ينتهـــي بغـــروب الشـــمس ومتـــى ينتهـــي؟ المشـــهور مـــن المـــذهب أن الرمـــي  :مســـأ

  .فإنك تنتظر إلى ا لغد وتقضي غربت الشمس ولم ترمِ 

ي الثــاني*  اليــوم الحــادي عشرــ يســتمر الرمــي إلى طلــوع الفجــر  وأنأن الرمــي يســتمر لـيلاً، : الــرأ

من اليوم الثاني عشر، واليوم الثاني عشر يستمر الرمي إلى طلوع الفجـر مـن اليـوم الثالـث عشرـ، 

ـــه إذا غربــت الشــمس فقـــد خــرج وقــت عبـــادة واليــ وم الثالــث عشرــ ينتهـــي بغــروب الشــمس، لأ

ام التشريقالرمي   ، وانتهت أ

عن تجعلها إذا أردت ترمي الجمرة الأولى  أي. »بعد الزوال مستقبل القبلة«: قال المصنف 

انيـــة عـــن تجعـــل الجمـــرة الثويســـارك وتســـتقبل القبلـــة وترميهـــا هكـــذا، لكـــن هـــذا يحتـــاج إلى دليـــل، 

ضًا جمرة العقبة ومثلهايمينك وتستقبل القبلة وترميها هكذا،    .أ

حــديث  وهــو، بــل دل الــدليل ولم يــردفي ذلــك أن اســتقبال القبلــة يحتــاج إلى دليــل،  الصــوابلكــن 

ابن مسعود جعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه، وجعل الجمرة بـين يديـه، فالصـحيح في ذلـك 

ـه يجعــل مكـة عــن يســاره  أن الإنسـان يرمــي مـن أي جهــة إلا في جمـرة العقبــة فقــد دل الـدليل عــلى أ

ه يستحب الاستقبال فهذا يحتاج إلى دليل: وأما القول. ومنى عن يمينه   .بأ

  .»مرتبا«: قال المصنف 

لابــد أن يبــدأ بــالأولى ثــم الوســطى ثــم : بــأن الجمهــور يقولــون: هــذا تكلمنــا عليــه فــيما تقــدم وقلنــا

   .العقبة

  .يخالفون في ذلك والحنفية
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ه«: قال المصنف    .»فإن رماه كله في الثالث أجزأ

ــك لم تــرمِ لا بــأس أن يجمــع الرمــي،  أي يــوم النحــر ولا اليــوم الحــادي عشرــ ولا اليــوم الثــاني لــو أ

، لكـــن قـــال المصــــنف لا شيء عليـــك: عشرـــ وجمعـــت الرمـــي كلـــه في اليـــوم الثالـــث عشرـــ يقولـــون

 :»ويرتبه بنيته«.  

بــــة وتنــــوي أنهــــا عــــن يــــوم النحــــر فترمــــي العقبــــة، ثــــم تنــــوي اليــــوم الحــــادي عشرــــ وتبــــدأ تبــــدأ بالعق

بالصـــغرى ثـــم الوســـطى ثـــم العقبـــة ثـــم تعـــود وتنـــوي عـــن اليـــوم الثـــاني عشرـــ، وهكـــذا الأولى ثـــم 

الوســطى ثــم العقبــة، ثــم تعــود وتنــوي عــن اليــوم الثالــث عشرــ وتبــدأ بالصــغرى ثــم الوســطى ثــم 

  .تُرتب بنيته. العقبة وهكذا

ه يجوز لك أن تجمع الرمـي كلـه في اليـوم الثالـث عشرـ،  هـذا المشـهور مـن مـذهب الإمـام والمهم أ

ضًا هو مذهب الشافعية أحمد    .وكذلك أ

ي الثاني*  ه لا يجوز، وأن كل يوم يرمى في يومه، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك: الرأ   .أ

ة في الجمـــع، فالرعـــاة رخـــص لهـــم للرعـــا الـــذين قـــالوا بجـــواز الجمـــع اســـتدلوا بترخـــيص النبـــي 

أن يرمــوا يــوم النحــر ثــم يجمعــوا رمــي يــومين، يجمعــوا رمــي اليــوم الحــادي عشرــ واليــوم  النبــي 

ون ويرمون مع الناس   .الثاني عشر في الثاني عشر، وأما يوم الثالث عشر يأ

ن لأن النـــاس بحاجـــة إلى الرواحــــل، ورخـــص لهـــم أن يجمعــــوا رمـــي يــــومين، لأ يـــوم النحـــر رمــــوا 

الرمي في اليـوم  ا يجمعو ورخص لهم أن الناس مستقرون بمنى، اليوم الحادي عشر والثاني عشر

  .اليوم الثالث عشر يرمون مع الناسفي أما الثاني عشر، و

ون بالرواحللأن الناس بحاجة إلى    الرواحل وعلى هذا يرمون مع ، لأن الناس سينفرون، فيأ
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  .الناس

و داود والترمذي وصححه الترمذيوهذا الحديث أخرجه الإمام أحم    .د وأ

ــه يرمــي كــل يــوم بيومــه فاســتدل عــلى ذلــك بفعــل النبــي : وأمــا مــن قــال لم يجمــع  ، والنبــي بأ

  .)خذوا عني مناسككم(: وقال

نــه يجــوز الجمــع للحاجــة والمصــلحة، فــإذا كــان هنــاك حاجــة إ: والقـول الصــواب في ذلــك أن يقــال

ج ويُعنــى بهــم، أو مــثلاً إنســان مــريض لا يســتطيع أن يــأتي يقــوم بــأمور الحجــا مــنومصــلحة مثــل 

  .لا بأس أن يجمع: هناك حاجة أو مصلحة، فنقول فإذا، أو امرأة حامل، الجماركل يوم إلى 

ـــه يـــأتي يـــوم النحـــر يـــأتي يـــوم النحـــر، إذا كـــان مـــا يحتـــاج إلا يـــومين يجمـــع  لكـــن إذا كـــان يســـتطيع أ

ـام كلهـويـومين،  ـه مقيـد بالحاجــة، لأن : ا نقــولإذا كـان يحتـاج جمـع الأ ـام كلهـا، المهـم أ يجمـع الأ

في جمـــع اليــومين للحاجــة، يــوم النحـــر ليســوا بحاجــة للجمــع لأنهـــم  الرعــاة رخــص لهــم النبــي 

ون الناس برواحلهم إلى منى، فالرواحل تكون في منى فهم ليسوا بحاجة إلى الجمع   .يأ

  .، ولهذا لم يرخص لهمإلى الجمع ليسوا بحاجة يوم النفر الأخيروكذلك 

ة قــدر المبيــت بمنــى هــو معظــم الليــل، لأن الأكثــر يأخــذ : مــا هــو قــدر المبيــت بمنــى؟ نقــول :مســأ

هنـا الآن : حكم الكل، وعلى هذا إذا لبـث في منـى نصـف الليـل فـأكثر ولـو بلحظـة واحـدة، نقـول

ء فإذا لبث بمنى  ،بات أكثر الليل، والأكثر له حكم الكل أوله أو من آخره من معظم الليل سوا

  .بأن هذا مجزئ ولا شيء عليه: نقول

ة يسقط المبيت بمنى عند الحاجة والمصلحة كما تقدم كالقول في الرمي، فإذا كان الإنسان : مسأ

مريضًــــا لم يســــتطع البيتوتــــة بمنــــى أو كــــان محتاجًــــا إلى الخــــروج لأمــــر مــــن الأمــــور أو كانــــت هنــــاك 
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يســقط : فنقـولإلــخ، ... يعنـون بشــؤونهم وأمـورهم  مصـلحة كــأمر القـائمين عــلى الحجـاج الــذين

ضًــا رخـــص  عنــه المبيـــت، لأن النبــي  رخـــص للعبــاس وهـــو يعمــل بـــأمور الحجــاج، وكـــذلك أ

  .إلخ... للرعاة 

ضًـا الـذين فإنـه يسـقط عنـه المبيـت فـإذا كـان الإنسـان محتاجًـا حاجـة عامـة أو خاصـة ، ومـن ذلـك أ

، ويجــوز لهــم المبيــت هــؤلاء يســقط عــنهم: نقــول لــخإ... يعنــون بشــؤون الأمــن وترتيــب الحجــاج 

  .إلخ... جمع الرمي 

ة هــل يســقط  -رحمهــم االله-ازدحمــت منــى ولم يجــد الإنســان مكانًــا فــاختلف أهــل العلــم إذا : مسـأ

المبيـت بالكليـة أو أن الإنســان يبيـت بــأقرب المواضـع إلى منـى، أو بــأقرب المواضـع إلى الحجــاج؟ 

  -: هذا موضع خلاف

 ي ه إذا ازدحم المكان فإن الإنسان ينظر إلى ما يقارب الناس، ويبيت معهم: لأولا فالرأ   .أ

مـــا واســـتدلوا عـــلى ذلـــك بـــأن المســـجد إذا ازدحـــم فـــإن النـــاس يصـــلون خـــارج المســـجد، وحينئـــذٍ 

  .إلخ... الصفوف يكون حكمهم حكم أهل المسجد في المتابعة وفي الثواب ب اتصل

 ي الثاني  . يلزمه أن يطلب مكانًا قريبًا من مكان الحجاج بالكلية، ولاأن البيتوتة تسقط : الرأ

فإنـه يسـقط عنــه كاليــد قطــع أحـد أعضـاء وضـوئه  بالقيــاس عـلى المتوضـئ إذاواسـتدلوا عـلى ذلـك 

  .اليد، ولا يجب عليه مثلاً إذا قطعت من المرفق أن يغسل العضد هغسل هذ

ي الأولوالأحوط هو    .الرأ

  .»ه فإن أخره عنه أو لم يبت بها فعليه دمويرتبه بنيت«: قال المصنف 

ام التشريق ضًا لو لم يبت  يعني إذا أخره عن أ   عليه الدم كما سيأتي في الواجبات، وكذلك أ
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  .إذا كان هناك مصلحة عامة أو خاصة فإنه لا يلزمه شيء إن شاء االله: بمنى عليه دم، لكن قلنا

غـروب وإلا لزمـه المبيـت والرمـي مـن ومن تعجـل في يـومين خـرج قبـل ال«: قال المصـنف 

  .»الغد

ضًا بالنسبة للتعجل هذا تحته مسائل   -: أ

ة الأولى*  يجــوز التعجــل في يــومين، بمعنــى أن يخــرج في اليــوم الثــاني عشرــ مــن شــهر ذي : المســأ

، }فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فـلا إثـم عليـه لمـن اتقـى{  الحجة لقول االله

، فالأفضـــل أن يمكــــث بمنـــى ليلــــة نســـان ألا يتعجــــل لأن هـــذا هـــو هــــدي النبـــي والأفضـــل للإ

  .الثالث عشر، وأن يرمي الجمار من الغد ثم يخرج، لأن هذا هو فعل النبي 

ة الثانية*    ما هو وقت التعجل؟: المسأ

: قـال وهـذا مـا عليـه جمهـور أهـل العلـم، لأن االله . »خـرج قبـل الغـروب«: قال المصنف 

هذه للظرفية، يعني في ظرف اليوم، وظرف اليوم يكون قبـل  }في{و }عجل في يومينفمن ت{

  .غروب الشمس

   .د الغروب هنا لم يتعجل في يومينفلو تعجل بع

ــار الصــحابة رضي االله تعــالى عــنهم، فإنــه ورد عــن عمــر  ضًــا اســتدلوا بآ مــن أدركــه (: قــال وأ

 وهـذا أخرجـه الإمـام مالـك . )ر مـع النـاسالمساء في اليـوم الثـاني فلـيقم إلى الغـد حتـى ينفـ

  .له سنة متبعة وعمروإسناده صحيح، 

ضًا ورد عن ابن عمر  ه قال {وكذلك أ   من غربت عليه الشمس وهو (: أ
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ام التشريق فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد وهذا أخرجه الإمام مالك . )بمنى من أوسط أ

ضًا صحيح   .وإسناده أ

هـم أوسـع المـذاهب في المناسـك، تقـدم لنـا  ، واعلـم أن الحنفيـة في ذلك الحنفية يتوسعونو

، يتوســـــــعون في إلــــــخ. . لا يشــــــترطون رفـــــــع الخبــــــث في الطــــــوافوأنهــــــم لا يشــــــترطون الطهــــــارة، 

  .المناسك جدًا

يجــوز النفــر بعــد الغــروب مــا لم يطلــع الفجــر، يعنــي لــو غربــت عليــك الشــمس : فالحنفيــة يقولــون

  .  يطلع الفجر من اليوم الثالث عشريجوز لك أن تنفر، ما لم

ر ابن عباس  إذا انتفخ النهار من يوم (: قال أن النبي : {واستدلوا على ذلك بما تقدم من أ

ضًا حتى لو ثبت لا تظهر فيه الدلالة. لكن هذا ضعيف. )النفر فقد حل الرمي والصدر   .وأ

يعني . »زمه المبيت والرميومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب وإلا ل«: قال المصنف 

  .إذا غربت عليه الشمس يجب عليه أن يبيت وأن يرمي

  . »من خرج قبل غروب«: قال المصنف 

من خرج قبل الغروب ولو كان في شد الرحل، ولو كان يسير خارجًا  ظاهر كلام المصنف 

ة أن مــن غربــت عليــه الشــمس وهــو يشــد رحلــه، أ و وهــو مـن منــى، لكــنّ الصــواب في هــذه المســأ

  .سائر من منى إلى مكة فله أن يتعجل

ـــه شرع في  ضًـــا لـــه أن يتعجـــل لأ ـــه إذا شرع في الرمـــي ثـــم غربـــت عليـــه الشـــمس أ ضًـــا يظهـــر أ وأ

ه إذا  )من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة(: يقول أسباب الرحيل، والنبي  فيظهر أ

ه له أن يتعجل   .بدأ الرمي أ
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ة وب ثـم رجـع إلى منـى لـيلاً لا يلزمـه أن يبيـت، يعنـي رجـل تعجّـل قبـل إذا خـرج قبـل الغـر: مسأ

غـــروب الشـــمس ثـــم رجـــع إلى منـــى لزيـــارة صـــديق أو لحاجـــة ونحـــو ذلـــك فإنـــه لا يجـــب عليـــه أن 

  .يبيت وأن يرمي من الغد

  .»فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف للوداع«: قال المصنف 

  -: طواف الوداع تحته مسائل

  .ما هو حكم طواف الوداع؟ :ة الأولىالمسأ

 أن طوف الوداع واجب: المذهب ومذهب الشافعية.  

 الكيــة ــه ســنة: عنــد الحنفيــة وا الكيــة . أ يــرون أن طــواف القــدوم واجــب  -رحمهــم االله-وا

وأن طـــواف الـــوداع ســـنة، وهـــذا غـــير صـــواب، الصـــواب أن طـــواف القـــدوم ســـنة كـــما تقـــدم وأن 

  .طواف الوداع واجب

أمر الناس أن يكون آخر عهـدهم بالبيـت إلا (: {ليل على الوجوب حديث ابن عباس والد

ه خفف عن الحائض   .وهذا الأمر يقتضي الوجوب. )أ

ه سنة: ودليل من قال   . بأ

ضًا ه خفف عن الحائض(: استدل بالحديث أ ه خفف عن الحـائض دل : فقالوا . )إلا أ ما دام أ

ه ليس واجبًا وإنما هو  ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية  :في ذلك الصحيحسنة، لكن ذلك على أ

  .وأن طواف الوداع واجب

ضًا قول النبي . هذا يدل على الوجوب. )أمر الناس(: وقوله لا ينفرن أحد حتى يكون (: وأ

  .هذا نهي )آخر عهده بالبيت
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ة الثانية   على من يجب طواف الوداع؟ : المسأ

هــل مكــة، أمــا أهــل مكــة فإنــه لا يجــب علــيهم طــواف الــوداع يجــب عــلى كــل مــن لــيس مــن أ: نقــول

وأمـا أهــل مكـة فعهـدهم بالبيــت . )أمــر النـاس أن يكــون آخـر عهـدهم بالبيــت(: لقـول النبـي 

  .نهم هم أهل الحرم فلا يجب عليهم طواف الوداعلأمستمر 

ة الثالثة   متى يطوف للوداع؟: المسأ

لمناسك وأراد أن يخرج فإنه يعني إذا انتهى من ايطوف للوداع عند الخروج، : جمهور أهل العلم

  .لوداعليطوف 

ـــه يبـــدأ وقـــت طـــواف الـــوداع مـــن بعـــد طـــواف الإفاضـــة، يعنـــي إذا : يقولـــون: وعنـــد الحنفيـــة*  بأ

أو أسـبوعين أو  اً أسـبوع بعـده مكثـت في مكـة ثـم لـولـوداع، لطفت للإفاضة يجوز لك أن تطوف 

  .اتصاله بالخروج من مكة أو حتى سنين، فلا يشترطأو شهرين  اً شهر

أُمــر النـــاس أن يكــون آخـــر عهـــدهم  -رحمهـــم االله-مـــا ذهــب إليـــه جمهــور أهـــل العلــم  والصــحيح

  .بالبيت، وهذا ظاهر حديث ابن عباس

بعة ة الرا   -: هل طواف الوداع من المناسك أو ليس من المناسك؟ هذا موضع خلاف: المسأ

طــواف الــوداع لــيس مــن أعــمال الحــج، لــيس مــن أن  -رحمــه االله-فعنــد شــيخ الإســلام ابــن تيميــة 

لا يقــيم المهــاجر بعــد قضــاء (: قــال أن النبــي  "صــحيح مســلم"المناســك، ويــدل لــذلك مــا في 

فدّل ذلك على أن المناسك انتهت، والوداع  )بعد قضاء نسكه(: النبي : فقال )نسكه إلا ثلاثًا

  .يكون عند الخروج

ام وسيوادع عن ام، والنسك قد انتهى قبل ثلاثة يعني هو سيقيم ثلاثة أ   د خروجه بعد ثلاثة أ
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ـه  ام، فدل ذلك على أن طـواف الـوداع لـيس مـن النسـك، وإنـما هـو طـواف لتوديـع البيـت، كـما أ أ

ضًا يودعه بتحية   .دخل البيت بتحية فكذلك أ

ة الخامسة ه أقام بعد طواف الوداع؟ نقول: المسأ عليه أن إذا أقام بعد طواف الوداع يجب : لو أ

 وهـذا لــيس آخـر عهــده )أمـر النــاس أن يكـون آخــر عهـدهم بالبيــت(: قــال يعيـده، لأن النبـي 

  -: بالبيت إذا أقام، لكن استثنى العلماء ثلاثة أشياء

 ب، ونحـو : الأول الأمر ء شيء أو لأكـل طعـام أو شرا إذا كان لشيء يسير، كما لو كان لشرا

  .ذلك، فالأمور اليسيرة هذه مغتفرة شرعًا

 لو : إذا كان لانتظار الرفقة، يعني وادع وجلس ينتظر رفقته، حتى قال العلماء: الأمر الثاني

جلــــس ينتظـــــره، أو وادع ولـــــه رفيــــق تائــــه ووادع  كــــأن يكــــونأو يــــومين،  اً لــــو جلــــس يومـــــ ،أطــــال

  .بأن هذا لا بأس به: وجلس ينتظر رفيقه لكونه تأخر في الوداع فنقول

 لرحل وإصلاح المركوبإذا كان لشد ا: الأمر الثالث.  

تاج إلى إصلاح ونحو ذلك فهذا مسـتثنى وتحالسيارة وتعطلت شرع في شد الرحل، : مثال ذلك

ه أخذ في أسباب الذهاب والوداع   .لأ

  .»فإذا أراد الخروج من مكة لم يخرج حتى يطوف«: قال المصنف 

ة السادســـة ـــه إذا: المســـأ خـــرج قبـــل الـــوداع  لـــو خـــرج مـــن مكـــة قبـــل الطـــواف؟ المـــذهب يـــرون أ

إن بلـغ مسـافة قصرـ سـقط الـوداع ووجــب عليـه دم، وإن لم يبلـغ مسـافة قصرـ فإنـه يجــب : يقولـون

  .عليه أن يرجع، وإن لم يبلغ مسافة قصر فإنه يجب عليه أن يرجع
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ي الثاني*  مسافة قصر، بل العرف إذا خرج من مكة واعتبر عرفًـا مسـافرًا بأن هذا لا يقيد : الرأ

  .ه الدم ويسقط عنه طواف الوداع، أما تحديد مسافة قصر فهذا فيه نظرفإنه يجب علي

ة السـابعة لـو بـات في مكـة يلزمـه أن يعيـد الـوداع، لكـن لـو خـرج خـارج بنيـان مكـة وبـات : المسـأ

  .فإن هذا لا شيء عليه

  .»فإن أقام أو اتجر بعده أعاده«: قال المصنف 

ـه يبطـل الـوداع ل: هذا تكلمنا عليه، وقلنـا أمـر النـاس أن يكـون آخـر عهـدهم (: قـول النبـي بأ

  .)بالبيت

يستثنى من ذلك الأشياء اليسيرة عرفًا، كما لو اشترى شيئًا يسيرًا . »لو اتجر«: قال المصنف 

  .في طريقه أو أكل أو شرب أو نحو ذلك فهذه مستثناة كما تقدم

  .»وإن تركه غير حائض رجع إليه«: قال المصنف 

ضًــا تقــدم ا ــه يجــلكــلام عليــه، هــذا أ ب عليــه أن يرجــع مــا لم يبلــغ مســافة قصرــ، فــإن بلــغ مســافة وأ

  .قصر على المذهب لم يجب أن يرجع ولزمه الدم

ــه إذا خــرج عرفًــا، أصــبح مســافر: وقلنــا وتباعــد عرفًــا فإنــه لا يجــب عليــه أن  اً الصــحيح في ذلــك أ

  .يرجع، ويلزمه دم

  .»عند الخروج أجزأ عن الوداع وإن أخر طواف الزيارة فطافه«: قال المصنف 

ة لها ثلاثة أقساموطواف الإفاضة أخر إذا    -: طاف عند الخروج يجزئه، وهذه المسأ

 فهذا يجزئه عن الوداع ،أن ينوي طواف الإفاضة عند خروجه: القسم الأول.  

 فهذا يجزئه في أصح قولي العلماء ،أن ينوي الوداع والإفاضة جميعًا: القسم الثاني.  
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 وحينئــــذٍ لابــــد أن يطــــوف . أن ينــــوي الــــوداع فهــــذا لا يجزئــــه عــــن الإفاضــــة: الثالــــث القســــم

  .للإفاضة ويجزئه عن الوداع، أو ينوي الوداع والإفاضة

  .»ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد«: قال المصنف 

وذراعيــه  ويلصـق بــه وجهــه وصــدرهوهـذا مــا يســمى بــالملتزم، وهـو بــين الحجــر الأســود والبــاب، 

  .وكفيه مبسوطتين

أن . )ويقف غير الحائض بين الركن والباب داعيا بما ورد(: في قوله وظاهر كلام المصنف 

فيأتي بين الحجر الأسود والبـاب ويضـع ذراعيـه وكفـه ووجهـه وصـدره ويـدعو . هذا بعد الوداع

ه يكون: ، وقلناويسمى هذا بالملتزمبما ورد،  االله    .بعد الوداع ظاهر كلام المصنف أ

ضًـــا الـــوارد عــــن ، وإنــــما ورد عـــن الصـــحابة وهـــذا لم تثبـــت فيـــه ســــنة عـــن النبـــي  ، وكــــذلك أ

أنهــم  لــيس مخصوصًــا بــما بعــد الــوداع، وإنــما كــما ذكــر شــيخ الإســلام ابــن تيميــة  الصــحابة 

  .مكة وا يفعلونه إذا دخل

  . »داعيًا بما ورد«: قال المصنف 

ا عبدك و( ابن عبـدك وابـن أمتـك حملتنـي عـلى مـا سـخرت لي مـن خلقـك،  هذا بيتك وأ

هذا لم يرد الصحيح أن فيه نظر فإن ، وإلخ..  )وسيرتني في بلدك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك

  .عن النبي 

  .»وتقف الحائض ببابه وتدعو بالدعاء«: قال المصنف 

ضًــــا النفســــاء، لكــــن مــــاذا تفعــــل؟ تقــــف  يعنــــي الحــــائض يســــقط عنهــــا طــــواف الــــوداع، وكــــذلك أ

: بباب المسجد، وتدعو بالدعاء الذي سبق، وهذا كلـه لـيس عليـه دليـل، والصـحيح أي بالباب،
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ــا ذكــرت عائشــة أنهــا قــد أفاضــت قــال النبــي قــال أن الحــائض تنفــر، كــما  ّ فلتنفــر إذًا، : لصــفية 

ة أن الحائض تنفر   .دليل عليه ليس الوقوف وهذا تقف، لا وأنها ،فالصواب في هذه المسأ

ة  طواف وتطوف تأتي وأن تغتسل أن عليها يجب مكة بنيان مفارقة قبل الحائض طهرت إذا :مسأ

  .شيء عليها يجب لا مكة بنيان مفارقة بعد طهرت إذا أما الوداع،

  .»وقبر صاحبيه وتستحب زيارة قبر النبي «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

تان   -: هذا تحته مسأ

ة الأولى هذه العبارة فيهـا و ،»وتستحب زيارة قبر النبي «: -رحمه االله-قال المصنف : المسأ

، لأن المســـجد هـــو الـــذي يشـــد لـــه ويســـتحب زيـــارة مســـجد النبـــي : أن يقـــال الصـــحيحو. نظـــر

م ومســـجدي هـــذا والمســـجد : لا تشـــد الرحـــال إلا إلى ثلاثـــة مســـاجد(الرحـــل،  المســـجد الحـــرا

  .)الأقصى

  .أو قبري صاحبيه د النبوي يستحب له أن يزور قبر النبي ثم بعد ذلك إذا زار المسج

ة الثانية ليست داخلة في المناسك، وكثير وأن زيارة المسجد النبوي ليست من المناسك، : المسأ

ـــه يصـــلى  مـــن النـــاس أو العامـــة يظنـــون أنهـــا مـــن النســـك، وأنهـــا مـــن تمـــام النســـك وهـــذا خطـــأ، وأ

  .إلخ... بالمسجد النبوي خمس صلوات 

ون مـــن و ون في الــزمن الســابق وحتـــى في يومنــا هــذا يــأ إنــما العلــماء يــذكرون ذلــك لأن النـــاس يــأ

ون مـــــن المشرــــق والمغــــرب ولا يتســــنى لهـــــم أن يعــــاودوا المجــــيء مــــرة أخـــــرى،  أمــــاكن بعيــــدة يــــأ

ه ما دام: فالعلماء ذكروا ذلك قالوا    .جاء إلى مكة يستحب له أن يزور المسجد النبوي أ

  يسلم على أبي وثم يتقدم . يا رسول االله عليك السلام: فإنه يسلم على النبي  وإذا جاء القبر
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، وأمـــا اســـتقبال القبلـــة والـــدعاء الـــذي يـــذكره {، وهكـــذا ورد عـــن ابـــن عمـــر {بكـــر وعمـــر 

  .إلخ.. تعظيم المقبورين والعلماء فكل هذا من المحدث، كل هذا يؤدي إلى تعظيم القبور، 

أن يحرم بها من الميقات أو من أدنى الحل من : وصفة العمرة«: -الى رحمه االله تع -قال المصنف 

  .»مكي ونحوه لا من الحرم

ا ذكر المصـنف  صـفة الحـج والكيفيـة التـي يكـون عليهـا شرع في بيـان صـفة العمـرة  -رحمـه االله-ّ

  .الكيفية التي تكون عليها العمرةأي . »وصفة العمرة«: فقال

ن كـان مـارًا لمـهـذا وبها من الميقات  يحرم. »يحرم بها من الميقاتأن «: -رحمه االله-قال المصنف 

بالميقـات، فمـن مــر بالميقـات وهــو يريـد العمـرة فإنــه يجـب عليــه أن يحـرم مـن الميقــات لحـديث ابــن 

قيت قال: عباس رضي االله تعالى عنهما ا بين الموا ّ ى عليهن من غير (: فإن النبي  هن لهن ولمن أ

  .)أو العمرةأهلهن ممن يريد الحج 

ـه يحـرم مـن الميقـات إذا  -رحمه االله-وظاهر كلام المصنف . )ممن يريد الحج أو العمرة(: فقال أ

   .كان يريد العمرة ولو كان يريد عملاً آخر

ضًا عملاً آخر كتجـارة أو زيـارة بهذا رجل مر  :مثال ذلك الميقات، وهو يريد أن يعتمر ويريد أ

  .من الميقات ولا يجوز له أن يتجاوزه، ويحرم من دونهأو نحو ذلك فيجب عليه أن يحرم 

ه مر بالميقات وهو مريد للعمرة، لكـن لا  ه يصدق عليه أ بل يجب عليه أن يحرم من الميقات، لأ

  .شغله وعمله، ثم بعد ذلك يرجع إلى الميقات ويحرم منه وينهيبأس أن يتجاوز الميقات 

ضًــا يؤخــذ مــن كــلام المصــنف  ــه لــو نسيــ  وأ الميقــات وتجــاوزه، أو جهلــه وتجــاوزه، أو نسيــ أ

  أن يحرم وتجاوز الميقات فإنه لا يجوز له أن يحرم من محله بل يجب عليه أن يرجع إلى الميقات 
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ه مر بالميقات فإنه يجب عليه أن يرجع إليه وأن يحرم منه   .مادام أ

  . »مكي ونحوه«. كالتنعيم. »أدنى الحل«: قال المصنف 

يعني مـن مكـي هـذا ظـاهر، مـن كـان مقـيماً بمكـة ونحـوه، يعنـي ممـن كـان بـالحرم،  »ونحوه«: قوله

  .فمن كان مقيماً بمكة أو كان مقيماً في الحرم وأراد العمرة فإن ميقاته الحل

   .يجب عليه أن يرجع إلى أدنى الحل

تان   -: وهنا مسأ

ة الأولى*  ضًــا مــن كــان في: المســأ  الحــرم مــا هــو ميقاتــه مــا هــو ميقــات المكــي للعمــرة؟ وكــذلك أ

  للعمرة؟

فميقاتـه للحـج مــن  )حتـى أهــل مكـة يهلـون مـن مكـة(: ميقاتـه للحـج كـما تقـدم لنـا قـول النبـي 

ان للعلماء  ،مكة   .-رحمهم االله-لكن بالنسبة للعمرة ما هو ميقاته؟ هذا فيه رأ

ي الأول*  ضًـــا مـــن كـــان في ا: وهـــو قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم: الـــرأ لحـــرم أن أن المكـــي وكـــذلك أ

نــة، أو عرفـــات، أو غـــير  .ميقاتــه للعمـــرة هــو الحـــل، فلابــد أن يخـــرج إلى الحــل كـــالتنعيم، أو الجعرا

ه يحرم من الحل   .ذلك، المهم أ

ي الثاني*  ه يحرم من مكانه مـن مكـة، فـإذا كـان في مكـة يحـرم مـن مكـة، وهـذا ظـاهر: الرأ  كـلام أ

ضًا قال به الصنعاني، صاحب البخاري    ."لسلامسبل ا"، وأ

  -: ولكل منهم دليل

  اخرج بأختك من (قال لأخيها عبد الرحمن  أن النبي : أما الجمهور فاستدلوا بحديث عائشة
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م مـن الحــرم مـا أمرهـا النبــي "الصـحيحين"وهـذا في . )الحـرم فلتهـل بعمــرة  ، ولــو جـاز الإحـرا

ا في ذلك من المشقة    .بالخروج منه 

ضًا ورد عن ابن عباس  ه قـال {وكذلك أ يـتم (: أ لا يضركم يا أهل مكة ألا تعتمروا فإن أ

  .وهذا أخرجه بن أبي شيبة. )فاجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي

ه لابد من الخروج إلى الحل )اجعلوا بينكم وبين الحرم بطن الوادي(: فقوله    .هذا يدل على أ

ضًا الاستقراء، كما ذكر الشنقيطي  ء المناسك  وأ أن كل نسك يجمـع فيـه بـين الحـل في استقرا

بــأن المكــي يحــرم مــن مكــة لم يكــن هنــاك جمــع في نســك عمــرة المكــي بــين الحــل : والحــرم، فــإذا قلنــا

  .والحرم

ه يحرم من مكة فاستدلوا بحديث ابن عبـاس : وأما من قال حتـى (: ، وفيـه قـول النبـي {بأ

  .ةهذا يشمل الحج ويشمل العمر: فقالوا . )أهل مكة يهلون من مكة

بــأن عائشــة ليســت مكيــة : ويجــاب عــن ذلــك بــأن هــذا في الحــج، لحــديث عائشــة الســابق، فــإن قيــل

  وإنما هي آفاقية، فكيف الجواب عن ذلك؟

الـذين تمتعـوا وفسـخوا إحـرامهم مـن  بأنها أخذت حكم أهل مكة، بدليل أن الصـحابة : نقول

رجـوا إلى الميقـات، فـدل ذلــك لم يخومـن مكـة، للحــج الحـج إلى العمـرة وأصـبحوا محلـين فـأحرموا 

  .على أنهم أخذوا حكم أهل مكة

ة مــــا ذهــــب إليـــه جمهــــور أهــــل العلـــم، وأن المكــــي يحــــرم  وعـــلى هــــذا يكـــون الــــراجح في هــــذه المســـأ

  .للعمرة من الحل
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مـــن التنعـــيم، أو مـــن عرفـــات، أو مـــن : لم يقـــل المصـــنف. »مـــن أدنـــى الحـــل«: قـــال المصـــنف 

نــة أن الإنســان يحــرم مــن أدنــى الحــل الــذي هــو أســهل  -حمــه االلهر-فظــاهر كــلام المصــنف . الجعرا

  .عليه

مـــن  أومـــن التنعـــيم،  أوينظـــر إلى مـــا هـــو أســـهل عليـــه ويحـــرم منـــه، فقـــد يكـــون قريبًـــا مـــن عرفـــات، 

نة    .وهذا القول هو الصواب. فإنه يعمل ما هو الأسهل عليه إلخ،.. الجعرا

ضًـــا الحنفيـــةوكـــذلك  -رحمهـــم االله-والمشـــهور مـــن مـــذهب الحنابلـــة *  الأفضـــل أن يحـــرم مـــن  :أ

  .التنعيم

الكية والشافعية*  نة: وعند ا ه يحرم من الجعرا   .ولكل منهم دليل. أ

ه يحرم من التنعيم: أما الذين قالوا  اخرج بأختك إلى (: لعبد الرحمن فاستدلوا بقول النبي . بأ

  ."الصحيحين" وهذا في . )التنعيم فلتهل بعمرة

نة: والذين قالوا *  ه يحرم من الجعرا الكيـة والشـافعية، قـالوا  كما هـو مـذهب .بأ  بـأن النبـي : ا

نـة كـما في  والصـحيح في  "الترمـذي"و  "سـنن أبي داود"و  "مسـند الإمـام أحمـد"أحرم من الجعرا

  .هو ظاهر كلام المصنف، وأن الإنسان يفعل ما هو الأسهل له: ذلك كما قلنا

ن أبي بكــــر أن يحــــرم بعائشــــة مــــن التنعــــيم لكــــون ذلــــك أقــــرب، عبــــد الــــرحمن بــــ وإنــــما أمــــر النبــــي 

ضًــا كــون النبــي  نــة، أن هــذا لــيس مقصــودًا وإنــما كانــت في طريقــه،  وكــذلك أ أحــرم مــن الجعرا

ه يفعل الأسهل. فأحرم منها، فهذا هو فعل للأسهل   .فالصواب أ

  .»فإذا طاف وسعى وقصر حل«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  هذا الصواب، لأن . »فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر«: قاليالصحيح أن . »صرّ ق«: قولهو
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  .دعا للمحلقين ثلاثًا والمقصرين مرة واحدة الحلق أفضل من التقصير لكون النبي 

ة  وهـذا هـو الـذي ينبغـي أن يكـون عليـه المتمتــع الحـاج أو المعتمـر، ولا يسـتثنى مـن ذلـك إلا مســأ

مــه  المتمتــع إذا كــان: واحــدة وهــي مــه بــالحج، فــإذا كــان تمتعــه قريبًــا مــن إحرا تمتعــه قريبًــا مــن إحرا

أمـــر الصـــحابة رضي االله تعـــالى عـــنهم كـــل مـــن لم يســـق  بـــالحج فالأفضـــل أن يقصرـــ، لأن النبـــي 

  .الهدي أن يفسخ حجه إلى عمرة وأن يقصر، فأمرهم بالتقصير

ة واحــدة فقــط وهــي تمتــع الــذي حــل مــن عمرتــه الم: فالســنة والأفضــل الحلــق مطلقًــا إلا في مســأ

 -رحمـه االله-وظـاهر كـلام المصـنف . وكان إحرامه بـالحج قريبًـا، فـإن الأفضـل في حقـه أن يقصرـ

ه ليس هناك تحلل أول وتحلل ثاني بالنسبة للعمرة، وإنما لها تحلل واحد فقط   .أ

ى من يستثن. »تباح كل وقت«: قولهو. فلا تكره. »وتباح كل وقت«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .ذلك ما إذا كان محرمًا بالحج

مــه بــالحج إلى عمــرة، لكــي يكــون متمتعًــا مــا لم يســق الهــدي،  مفــردًا أو قارنًــا الســنة أن يفســخ إحرا

فإن كان ساق الهدي فإن الأفضل له القران، ولا يمكنه أن يتمتع على الصـحيح، لكـن إذا أحـرم 

فإنـــه لا يصـــح أن  إلــخ،...   مزدلفـــةبــالحج وشرع في أعـــمال الحــج مـــن الوقـــوف بعرفــة والمبيـــت في

  .يحرم بالعمرة

لكــن يســتثنى مـــن ذلــك مـــا إذا تحلــل التحلـــل الأول، فإنــه لا بـــأس، يعنــي بـــين التحللــين يصـــح أن 

  . يحرم بالعمرة

ـــى يـــوم العيـــد ورمـــى  شرعهـــذا رجـــل : مثـــال في أعـــمال الحـــج وقـــف بعرفـــة وبـــات في مزدلفـــة ثـــم أ

. حلـل التحلـل الثـانيتبقى عليه شيء من أعمال الحـج ولم يأحل الآن التحلل الأول و فإنهوحلق 
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مــه نقــول مــه أو لا يصــح إحرا ــه ذهــب إلى الحــل وأحــرم بعمــرة هــل يصــح إحرا مــه  بــأن: لــو أ إحرا

  .صحيح

مـا لم يكــن شـارعًا في أعــمال  .»تبـاح في كــل وقــت«: -رحمــه االله-قــول المصـنف : وعـلى هــذا نقـول

. هنـــا لا يبـــاح لـــه: ، نقـــولقـــوف بعرفـــة والمبيـــت بمزدلفـــةفي الوالحـــج، يعنـــي شرع في أعـــمال الحـــج 

  .يباح له أن يعتمرلكن إذا تحلل التحلل الأول، 

أنهـــا لا تكـــره في أشـــهر . »تبـــاح في كـــل وقـــت«: قولـــه في: -رحمـــه االله-وظـــاهر كـــلام المصـــنف * 

ـــام التشرـــيق،  كـــل  أنهـــا تبـــاح فيوالحـــج، ولا تكـــره يـــوم النحـــر، ولا تكـــره يـــوم عرفـــة، ولا تكـــره أ

  .وقت بلا كراهة

ام التشريق -رحمهم االله-وعند الحنفية *    . أنها تكره في يوم عرفة، ا يوم النحر، أ

لكن من أراد الحج كونه يحرم بالعمرة في يوم عرفة ودخل هذا انتقال من الفاضل إلى المفضول، 

لأن الســنة أن  هــذا خـلاف الســنة،وفـما ذكــره الحنفيـة يعنــي مــن أنهـا تكــره هــذا لـه وجــه مـن النظــر، 

ت أحرمت بالعمرة ،الحجبتحرم    .والآن أ

م بــــالحج في اليــــوم الثــــامن  ،فهــــو الآن يشــــتغل بالمفضــــول دون الفاضــــل فــــإذا دخــــل وقــــت الإحــــرا

  .ويحرم بالحج في اليوم الثامن السنة أن الإنسان يتبع هدي النبي : نقول

أو يـوم عرفـة، أو يعتمـر يـوم النحـر،  أما بالنسبة لمـن لم يـرد الحـج فهـذا لا تكـره، يعنـي كونـه يعتمـر

ام التشريق    . هذا لا يكره: قولنيعتمر أ

  .»وتجزى عن الفرض«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ء يعني إذا اعتمر من الحل،  نة، أو من عرفات، أو نحو ذلك خرج سوا   من التنعيم، أو من الجعرا
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زئ ذلــك عـن الفـرض أو لا يجـزئ ذلــك هـل يجـ ،بعـد أن أدى مناسـك الحـج إلى الحـل واعتمــر منـه

  .بأن هذا مجزئ عن عمرة الإسلام، وليس بشرط أن يأتي بها من الميقات: عن الفرض؟ نقول

م والوقوف وطواف الزيارة والسعي: وأركان الحج«: قال المصنف    .»الإحرا

  -: الأول: أركان الحج أربعة

سـك، لا نيـة أن يحـج ويعتمـر، لأن نيـة الحـج نية الـدخول في الن: والمراد بالإحرام هنا: الإحرام* 

والعمـــرة هـــذه موجـــودة مـــع الإنســـان مـــن حـــين خـــرج مـــن بلـــده، لكـــن المـــراد هـــو نيـــة الـــدخول في 

   .النسك

الإنســان يخــرج إلى الصــلاة هــو مريــد للصــلاة لكــن إذا جــاء إلى المســجد ووقــف في : ومثــال ذلــك

م    .الصلاةبالصف نوى الدخول في الصلاة، هذا هو الإحرا

ـى الميقـات ينـوي الـدخول في النسـك، فنيـة الـدخول  م بـالحج أو العمـرة، فـإذا أ ضًـا الإحـرا مثله أ

  . من الميقات الذي مر عليه هذا واجب هفي النسك هذا ركن، وكون

ات وإنما لكل امرئ ما نوى(حديث : ودليل ذلك ضًا الأئمة يتفقون على )إنما الأعمال بال ، وأ

  .ة الدخول في النسكأن من أركان الحج هو ني

الوقوف بعرفة وهو . هذا الركن الثاني من أركان الحج. »والوقوف«: -رحمه االله-قال المصنف 

ضًــا باتفــاق الأئمــة والإجمــاع منعقــد عــلى ذلــك، ويــدل لــه حــديث عبــد الــرحمن بــن يعمــر و هــذا أ

  .)الحج عرفة(: قال الديلي أن النبي 

ـه لحظـة، يعنـي إذا وجـد في  فالوقوف بعرفة هذا ركن من أركان الحـج، وقـدر الوقـوف تقـدم لنـا أ

ك، ووقت الوقوف كما تقدم لنا بحثه، فالجمهور رعرفة لحظة واحدة في زمن الوقوف فإنه قد أد
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ــه يبــدأ : يقولـون ــه مــن بعــد طلــوع الفجــر الثــاني، وعنــد  ،مــن بعــد الــزوالبأ وعنــد الحنابلــة يـرون أ

مــن بعــد غــروب الشــمس، لابــد أن يقــف ولــو  يــرى أن وقــت الوقــوف الــركن الإمــام مالــك 

  .لحظة بعد غروب الشمس

طواف الزيارة، وهو الركن الثالث من أركان الحج هذا . »وطواف الزيارة«: قال المصنف 

وليطوفــــوا {: طــــواف الإفاضــــة، وهـــذا ركــــن باتفــــاق الأئمــــة، ويـــدل لــــه قــــول االله : ويقـــال لــــه

ضًـا النبـي }بالبيـت العتيـق ـو موسـى : في الصـحيحينث أبي موسـى كـما في حـدي ، وأ ـا جـاء أ ّ

ه النبــي  ثـــم . )أحســنت(: فقـــال. بــإهلال كـــإهلال رســول االله : قـــال )أحللــت؟م بـــ(: فســأ

ه ركن من أركان الحج وعلى كلٍ الإجماع. )طف بالبيت وبالصفا والمروة(: قال   .منعقد على أ

أو لــيس ركنًــا مــن أركــان  السـعي هــل هــو ركــن مــن أركــان الحــج. »والســعي«: قـال المصــنف 

  -: -رحمهم االله-الحج؟ هذا فيه ثلاثة آراء للعلماء 

 ي الأول ه ركن: وهو قول جمهور أهل العلم: الرأ   .بأ

 ي الثاني ه واجـب إن تـرك أربعـة أشـواط فـأكثر عليـه دم، وإن تـرك : رأي الحنفية قالوا : الرأ بأ

  .أقل من ذلك فعليه لكل شوط نصف صاع

 ي الثالــث ــه: الــرأ وهــذا ورد عــن بعــض الســلف كــابن الــزبير، وابــن مســعود، وأبي بــن . ســنة أ

  .كعب، وابن سيرين، وابن عباس، ورد عن طائفة من السلف من الصحابة والتابعين

ـه ركـن: أما الـذين قـالوا *  فاسـتدلوا بأدلـة منهـا مـا تقـدم أن أشرنـا إليـه، حـديث أبي موسـى في . بأ

ضًـا قـول )طف بالبيت وبالصفا والمـروة(: فقـال أمره بالسعي فإن النبي  "الصحيحين" ، وأ

م االله حج من لم يطف بين الصفا والمروة(: عائشة رضي االله تعالى عنها أخرجه . )فلعمري ما أ
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ضًــا الحـديث المشــهور  "صـحيحه"مسـلم في  حــديث  )اسـعوا فــإن االله كتـب علــيكم السـعي(وأ

  .ة العبدريةحبيبة بنت أبي تجرا 

ه واجبب: والذين قالوا *  ضًا )خذوا عني مناسككم(: طاف وقال بأن النبي : قالوا . أ ، وأ

  .)من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق لذلك دمًا(: ابن عباس قالإن : قالوا 

ــه ســنة: والــذين قــالوا *  ِ فَمَــنْ حَــجَّ {اســتدلوا بظــاهر الآيــة . بأ َّ ــرْوَةَ مِــنْ شَــعَائِرِ ا ــفَا وَالمَْ إنَِّ الصَّ

فَ بهِِــماَ الْبَ  ــوَّ ، وهنــا نفــي الجنــاح، قـــول االله ]١٥٨: البقـــرة[}يْــتَ أَوِ اعْتَمَــرَ فَــلا جُنَـــاحَ عَلَيْــهِ أَنْ يَطَّ

 :}فنفـي الجنـاح عـلى مـن أراد أن يطـوف بـين الصـفا والمـروة  }فلا جناح عليه أن يطوف بهـما

  .هذا لا يدل على الوجوب أو الركنية

ـــماَ { :قـــول االله  أن: الجـــواب عـــن هـــذا ســـهل فَ بهِِ ـــوَّ بـــأن هـــذا : فيقـــال }فَـــلا جُنَـــاحَ عَلَيْـــهِ أَنْ يَطَّ

صـــار مــن الحـــرج في صـــدورها، لأنهــم كـــانوا قبـــل أن  النفــي لهـــذا الجنــاح لـــدفع مـــا كانــت تجـــده الأ

الصنم التي عند المشلل، فـإذا أهلـوا لمنـاة لا يحـل لهـم أن يحلـوا مـن إحـرامهم . يسلموا يهلون لمناة

  .فا والمروة فكانوا يتحرجونحتى يطوفوا بين الص

زل االله  فذكروا ذلك لرسول االله    .هذه الآية فأ

ــــا لســــؤال، ولم تخــــرج مخــــرج المفهــــوم المخــــالف : فالآيــــة إنــــما نزلــــت لأي شيء؟ نقــــول بً نزلــــت جوا

ــه لا يحــل لهــم أن يطوفــوا  بًــا لســؤال، وأنهــم إذا أهلــوا لمنــاة تحرجــوا وأ للمنطــوق، وإنــما نزلــت جوا

زل االله بين الصفا و ِ فَمَـنْ حَـجَّ الْبَيْـتَ أَوِ اعْتَمَـرَ {: المروة فأ َّ رْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ ا فَا وَالمَْ إنَِّ الصَّ

فَ بهِِماَ    .}فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّ
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ة مــا ذهــب إليــه جمهــور أهــل العلــم، وأن الإنســان يأخــذ بــما عليــه جمهــور  فــالأحوط في هــذه المســأ

  .ركنية السعيهو و -حمهم االلهر-أهل العلم 

م من الميقات المعتبر له: وواجباته«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف     .»الإحرا

: الواجـب الأول: فقال. في بيان واجبات الحج -رحمه االله-ذكر أركان الحج، شرع المصنف  ا

م مــن الميقــات : قــال لنبــي ويــدل لــذلك حــديث ابــن عبــاس رضي االله تعــالى عــنهم أن ا. الإحــرا

  .خبر بمعنى الأمر أي ليهل )يهل(: ، فقوله)يهل أهل المدينة من ذي الحليفة(

ضًا حديث ابن عمر أصرح من ذلك في البخاري قال لأهل المدينة ذا  فرض رسول االله (: وأ

  .هذا يدل على الوجوب. )فرض(: فقوله. )الحليفة

  .»لى الغروبوالوقوف بعرفة إ«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

وقف حتى غربت الشمس  ودليله أن النبي . الوقوف بعرفة إلى الغروب: هذا الواجب الثاني

  .واستحكم غروبها وذهبت الصفرة

لم يــرخص لأحــد مــن الضــعفة في النفــر قبــل غــروب الشــمس، فــدل  أن النبــي : والــدليل الثــاني

ه يجب أن يقف إلى غروب الشمس   .على أ

سرـهما مــا لم يكـن إثــماً، ولا شــك أن  لنبـي أن ا: والـدليل الثالــث مــا خـير بــين أمـرين إلا اختــار أ

سر هو أن يدفع في ضوء النهار قبل ظلمة الليل   .الأ

فهذه الأدلة تدل على أن من وقف نهارًا لابد أن يستمر في وقوفه إلى غروب الشمس، وعلى هذا 

 غروب الشـمس، لكـن لـو لم لو خرج قبل غروب الشمس فإنه يجب عليه أن يعود وأن يقف إلى

  . يعد يكون ترك واجبًا
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ه يسقط  ؛لكن لو خرج وعاد إليها ليلاً هل يسقط عنه الدم أو لا يسقط؟ المشهور من المذهب أ

ه أدرك عرفة بليل وجمع في وقوفه بين الليل والنهار   .لأ

  .»والمبيت لغير أهل السقاية والرعاية بمنى«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

ان   -: المبيت بمنى هل هو واجب أو ليس واجبًا؟ للعلماء في ذلك رأ

ي الأول*  . رأي جمهــــور أهـــل العلــــم يــــرون أن المبيــــت بمنــــى واجــــب مــــن واجبــــات الحــــج: الــــرأ

رخــص للعبــاس في تــرك البيتوتــة مــن أجــل  أن النبــي : واســتدلوا عــلى ذلــك بأدلــة، مــن أدلــتهم

ضًــا رخــص للرعــاة في تــرك الب ــه سـقايته، وأ ضًــا اســتدلوا بأ يتوتــة، والرخصــة يقابلهــا عزيمــة، وأ

ضًـا قـال عمـر  الوارد عن عمر، فإن عمر  : كان يبعث رجالاً يدخلون النـاس إلى منـى، وأ

  .)لا يبيتنّ أحد من الحاج من وراء العقبة(

  .فهذه الأدلة تدل على وجوب البيتوتة بمنى

ي الثاني*  إنما بات النبي : يتوتة بمنى سنة وليس واجبًا، وقالوا بأن الب: فقالوا : رأي الحنفية: الرأ

  ليس لذات المبيت وإنما هو لغيره، فالنبي بات ليكون أسهل للرمي، وهذا فيه نظر.  

  .فالصحيح في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم

فأهـل السـقاية الـذين يسـقون الحـاج . »لغـير أهـل السـقاية والرعايـة بمنـى«: وقال المصـنف 

في تــــرك البيتوتــــة، فــــرخص للعبــــاس في أن يــــترك البيتوتــــة بمنــــى مــــن أجــــل  ص لهــــم النبــــي رخــــ

ضًـــا الرعــاة الـــذين يرعـــون دواب الح رخــص لهـــم في تـــرك  النبـــي فـــإن اج جــســقايته، وكـــذلك أ

  .البيتوتة

  وهذا ليس خاصًا بالسقاة والرعاة بل يلحق بهم كل من يشتغل بمصالح الحجاج، فإنه يرخص 



   
 المناسك والجهادكتاب   ٢٦٥

لبيتوتـــة، فـــإذا احتـــاج إلى أن يـــترك البيتوتـــة لاشـــتغاله بمصـــالح الحجـــاج كـــأن يكـــون لهـــم في تـــرك ا

  .رجل أمن، أو طبيبًا، أو غير ذلك من الأمور التي يحتاجها الحاج فإنه يرخص له في ذلك

ضًا ذهب ابن القيم  ضًا يرخص له، فمن كان مريضًا  وأ وخرج إلى أن من له عذر خاص أ

، أو ذهـــب لكـــي يبحـــث عـــن المبيـــتوجـــود الحـــرج والمشـــقة عليـــه في ونحـــوه أو ل مـــن منـــى لتـــداو

  .يرخص له في ترك البيتوتة: ضائع ونحو ذلك قال

  .»ومزدلفة إلى بعد نصف الليل«: قال المصنف 

ضًا المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم    أ

ه ركن من أركان الح    .جوذهب بعض العلماء إلى أ

ـــه واجـــب مـــن واجبـــات الحـــج، والـــدليل عـــلى وجوبـــه  ـــه ســـنة، والصـــحيح أ وذهـــب آخـــرون إلى أ

  .القرآن والسنة

مِ {: أمـا القــرآن فقــول االله  شْــعَرِ الحَْــرَا َ عِنـْدَ المَْ َّ : البقــرة[}فَــإِذَا أَفَضْـتُمْ مِــنْ عَرَفَــاتٍ فَــاذْكُرُوا ا

ضًـا حـ. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجـوب] ١٩٨ : قـال أن النبـي  مضرـسديث عـروة بـن وأ

من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى (

  .)تفثه

  .)من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع(إتمام الحج على شهود الصلاة  ق النبي علف

  .»إلى بعد نصف الليل«: قال المصنف 

ه يجب عليه أن يبيت إلى نصف الليلومن المذهب هذا هو المشهور *    .مذهب الشافعية أ

ي الثاني*    .هذا رأي الحنفيةو. لا يجوز له أن يدفع حتى يطلع الفجر بلحظة :الرأ
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ي الثالث*   الكية أن قدر البيتوتة قدر حط الرحل سواء كان ذلك في أول الليل أو : الرأ رأي ا

  .في وسطه أو في آخره

ي الرا *  ة، وهو أن الضعفة يستحب لهم أن يتعجلوا بعد غروب : بعالرأ التفصيل في هذه المسأ

القمــر، وأمــا بالنســبة للأقويــاء فــإن الســنة المتأكــدة في حقهــم أن يمكثــوا إلى طلــوع الفجــر، وهــذا 

  .تقدم بحثه

  .»والرمي«: قال المصنف 

ضًــا الرمــي واجــب مــن واجبــات الحــج، والــدليل عــلى ذلــك فعــل النبــي  رمــى  لأن النبــي ، أ

ضًــا اتفــاق الأئمــة عــلى ذلــك، فــإن الأئمــة متفقــون عــلى أن . )خــذوا عنــي مناســككم(: وقــال وأ

  .الرمي واجب، على تفصيل بينهم

  .»والحِلاق«: قال المصنف 

ضًـــا الحلـــق أو التقصـــير هـــذا واجـــب مـــن واجبـــات الحـــج، ودليـــل ذلـــك قـــول االله  محلقـــين {: أ

ضًــا أمــر}رؤوســكم ومقصرــين كــما ســـبق لنــا أمــر كــل مـــن لم  بــذلك، فــإن النبــي  النبـــي  ، وأ

بالتقصــير،  فــأمر النبــي . ويقصرــ يســق الهــدي مــن أصــحابه أن يحــل مــن حجــه يطــوف ويســعى

ه واجب   .وهذا يدل على أ

  .»والوداع«: قال المصنف  

ـ ضًا طواف الوداع واجب عند جمهور أهل العلم، وتقدم الخلاف في ذلك، وأن مالك يرى أ ه أ

ـــه واجـــب: ســـنة، والصـــحيح أمـــر (: قـــال أن النبـــي : <ودليـــل ذلـــك حـــديث ابـــن عبـــاس . أ
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ـه خفـف عـن الحـائض فـالأمر يقتضيـ الوجـوب، . )الناس أن يكـون آخـر عهـدهم بالبيـت إلا أ

  والتخفيف عن الحائض يقتضي الوجوب

  .»والباقي سنن«: قال المصنف 

بيتوتـة بمنـى ليلـة التاسـع، الخـروج إلى منـى ال: فإنـه سـنن مثـل مـا ذكـره المصـنف  ايعني ما عـد

في اليــوم الثــامن، وصــلاة الظهــر والعصرــ والمغــرب والعشــاء والفجــر فيهــا، هــذا كلــه مــن الســنن، 

، فــــإن عــــروة لم يفعــــل هــــذه الأشــــياء وإنــــما جــــاء إلى   مضرــــسويــــدل لــــذلك حــــديث عــــروة بــــن 

ع وقـد وقــف فى نـدمـن شـهد صـلاتنا هـذه ووقـف معنـا حتـ(: عرفـات ومـع ذلـك قـال النبـي 

  .)بعرفة ليلاً أو نهارًا فقد تم حجه وقضى تفثه

ضًـا طـواف القـدوم إلى  ضًا الرمـل في طـواف القـدوم والاضـطباع في طـواف القـدوم، وكـذلك أ أ

ـه واجـب،  وعند الإمام مالـك . آخره، هذه من السنن أن طـواف القـدوم يجـبر بـدم، ويـرى أ

يــدل عــلى أن طــواف القــدوم لــيس واجبًــا لأن  مضرــسواجــب يجــبر بــدم، لكــن حــديث عــروة بــن 

قـد خـرج في  عروة لم يطف للقدوم وإنما جاء مباشرة إلى عرفات، ثـم جـاء إلى مزدلفـة، والنبـي 

  .صلاة الفجر

م وطواف وسعي: وأركان العمرة«: قال المصنف     .»إحرا

ــــا ذكــــر المصــــنف  ّ جبــــات أركــــان الحــــج وواجبــــات الحــــج شرع في بيــــان أركــــان العمــــرة ووا

  -: أركان العمرة ثلاثة: العمرة، فقال

م نية الدخول في النسك، وتقدم دليله. إحرام*    .وهذا كما تقدم في الحج أن المراد بالإحرا
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ضًـــا تقـــدم دليـــل الطـــواف قـــول االله . وطـــواف*  ضًـــا مـــا . }وليطوفـــوا بالبيـــت العتيـــق{: أ وأ

الصفا والمروة يجزئ عن حجـك طوافك بالبيت وب(: قال تقدم من حديث عائشة أن النبي 

ضًــا قولــه)وعمرتــك ضًــا هــذا ممــا يــدل لقــول جمهــور أهــل العلــم أن الســعي  )يجــزئ(: ، وهــذا أ أ

  . ركن، لأن ما دون الإجزاء لا تحصل به الكفاية

الخــلاف في ذلــك كــما تقــدم، وذكرنــا الأدلــة، وأن جمهــور أهــل العلــم يــرون أن الســعي . وســعي* 

  .وذكرنا الدليل على ذلك. ضًا من أركان العمرةمن أركان الحج، وكذلك أ

م من ميقاتها: وواجباتها«: قال المصنف    .»الحلاق والإحرا

ذكرنـــا أن النبـــي أمـــر بـــه كـــل مـــن لم يســـق الهـــدي مـــن والحلـــق أو التقصـــير تقـــدم الـــدليل عـــلى ذلـــك، 

  .الصحابة، أمرهم بالطواف، والسعي، والحلق، والأمر يقتضي الوجوب

م مــن ميقاتهـــا« :قــال المصــنف  ضًـــا . »والإحـــرا م مـــن أن وتقــدم أ ذكرنــا الــدليل عـــلى الإحــرا

  .الميقات، وحديث ابن عباس، وحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

أن العمــــرة لــــيس لهــــا طــــواف وداع، لأن طــــواف الــــوداع لــــيس مـــــن  وظــــاهر كــــلام المصــــنف 

ــه ذكــر واجبــات العمـــرة اثنــين م مــن الميقــاتالحــلاق، والإ: واجبــات العمــرة، لأ ولم يـــذكر . حــرا

  .طواف الوداع

ه ليس من واجبات العمرة، وهذا قول جمهور أهل العلم   فظاهر كلامه أ

  .جمهور العلماء على أن طواف الوداع ليس من واجبات العمرةو* 

ي الثـــاني*  ضًـــا قـــول ابـــن حـــزم أن طـــواف الـــوداع واجـــب مـــن واجبـــات : الـــرأ رأي الشـــافعية وأ

  .العمرة
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  .دليل ولكل منهم

ــه لــيس مــن واجبــات العمــرة فاســتدلوا أن النبــي : أمــا الــذين قــالوا  نــة ومــع  بأ اعتمــر مــن الجعرا

ـــه طــــاف للـــوداع،  طــــاف للــــوداع،  طـــاف وســــعى وقصرـــ ولم يــــرد أن النبـــي وإنــــما ذلـــك لم يــــرد أ

ضًــا في عمــرة القضــاء لم يــرد أن النبــي  ضًــا عائشــة وكــذلك أ رضي  طــاف للــوداع، كــذلك أ

ضًــا االله تعـ ــا أخـذت العمــرة بعــد الحــج طافـت وســعت ولم يــرد أنهـا طافــت للــوداع، وأ ّ الى عنهــا 

  .البراءة الأصلية أن الأصل عدم الوجوب

أمــر النــاس أن يكــون آخــر عهــدهم (: اســتدلوا بحــديث ابــن عبــاس. بــالوجوب: والــذين قــالوا 

ه خفف عن الحائض ضًا قول النبي . )بالبيت إلا أ لا ينفرن أحد (: سفي حديث ابن عبا وأ

ضًا حديث يعلى بن أمية. وهذا في مسلم )حتى يكون آخر عهده بالبيت اصنع في حجك (: وأ

ت صانع في عمرتك   ."الصحيحين"وهذا في . )ما أ

ضًا العمرة قالوا    .والحج يجب فيه طواف الوداع. بأنها حج أصغر: وأ

ـــه لـــيس وا ة أن طـــواف الـــوداع ســـنة، وأ جبًـــا، وأمـــا بالنســـبة لحـــديث ابـــن والأقـــرب في هـــذه المســـأ

بأن هذا في : فالجواب عن ذلك أن يقال. )لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت(: عباس

  .ن البيتعالحج، لأن الناس في الحج يكونون بعيدين 

ألا ينفـروا مـن منـى حتـى يرجعـوا إلى البيـت بخـلاف المعتمـر،  يكونون في منى، فأمرهم النبـي 

لا (: فقــول النبـــي .  يـــذهب عــن البيـــت حتــى يوادعـــه، بــل هــو مقـــيم عنــد البيـــتفــإن المعتمــر لم

إلى آخره، هذا إنما هو في الحـاج لأن . )أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت(، )ينفرن أحد

  .الحاج بعيد عن البيت بمنى فأمر أن يكون آخر عهده بالبيت
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وجــــوب الــــوداع، فــــإن  ها لا يلــــزم منــــأصــــغر، فهــــذ اً ســــمى العمــــرة حجــــ وأمـــا مــــا ورد أن النبــــي 

العمــرة تختلــف عــن الحــج في كثـــير مــن الأحكــام، فلــيس فيهــا رمـــي ولــيس فيهــا بيتوتــة بمنـــى ولا 

  .مزدلفة ولا وقوف بعرفة إلى آخره كما هو معروف

ت صانع في عمرتك(وأما بالنسبة  ه يخالف ظاهر  )اصنع في حجك ما أ فهذا الإجماع قائم على أ

، فظـــاهر هـــذا الحـــديث يصـــنع في عمرتـــه مـــا هـــو صـــانع في حجـــهـــه لا يجـــب أن هـــذا الحـــديث، وأ

مخالف بالإجماع، فلا يجب على المعتمر أن يقـف بعرفـة ولا أن يبيـت بمزدلفـة ولا منـى إلى آخـره، 

وإنما يصنع في عمرتـه مـا هـو صـانع في حجـه ممـا يجـب أو يسـن أو يكـون ركنـًا فيطـوف كـما يطـوف 

  .إلى آخره. .  الحجفي الحج ويسعى كما يسعى في

م لم ينعقد نسكه ومن ترك نسكًا غيره أو نيته لم يتم نسكه «: قال المصنف  فمن ترك الإحرا

  .»إلا به

  -: أركان الحج كما تقدم أربعةويعني إذا ترك ركنًا من أركان الحج، 

ــــا مــــن أركــــان الحــــج فهــــذا فيــــه تفصــــيل*  م مثــــل الــــدخول في . إذا تــــرك ركنً إن تــــرك ركــــن الإحــــرا

م يعنـي نيـة الـدخول : النسك، يقول هذا أصلاً لم ينعقد حجه، ولم تنعقـد عمرتـه، إذا تـرك الإحـرا

  .للركن الأولهذا بالنسبة . في النسك

ينا. إذا ترك الوقوف بعرفة: الركن الثاني*  حكمـه حكـم مـن فاتـه الحـج، ومتـى : نقـول. كـما سـيأ

حــر، فـإذا طلــع الفجــر الثـاني مــن يــوم بطلــوع الفجـر الثــاني مــن يـوم النالحــج يفـوت الحــج؟ يفـوت 

  .يتعلق بالفوات فيماويأتي هذا . النحر فات الحج

ه يأتي به، لا يزال محرمًا، لأن : من ترك طواف الإفاضة نقول. الطواف: الركن الثالث*    بأ
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يعنـي لـو تركـه حتـى . طواف الإفاضة كما تقدم لنا هو ركـن لا إشـكال في ذلـك، لكـن وقتـه العمـر

  . إلى آخره، وقته العمر. . ثلاثة أشهرأو شهرين، أو عد شهر، يأتي به ب

ضًا هذا وقته العمر يأتي به: إذا ترك السعي نقول*    .متى شاء أ

  -: بالنسبة لأركان العمرة ثلاثةو. هذا بالنسبة لأركان الحج

م يعني الدخول في النسك نقول*    .عمرتهلا تنعقد : إن كان الإحرا

ه كما تقدم أن وقته العمر. أتي بهي: نقول .ترك الطواف*    .لأ

ه يأتي به: نقول. السعي*    .بأ

  .هذا بالنسبة لترك الركن

  .»ومن ترك واجبا فعليه دم أو سنة فلا شيء عليه«: قال المصنف 

  -: الواجبات تنقسم إلى قسمين

 مبـــأن عليـــه د: العلـــماء يقولـــون يقـــول فهـــذا إذا تركـــه. أن تكـــون مؤقتـــة بوقـــت: القســـم الأول .

قيت، و تـرك المبيـت بمنـى حتـى أو ترك المبيت بمزدلفة حتى خرج الوقـت،  أوتقدم لنا بيان الموا

ه يلزمه دم إذا كان مؤقتًا: ترك الرمي حتى خرج الوقت هذا يقولونأو خرج الوقت،    .بأ

 ــه يــأتي بــه: فهــذا نقــول ،أن يكــون غــير مؤقــت: القســم الثــاني التقصــير  وهــذا مثــل الحلــق أو. بأ

ـه ذهـب وحـج ف. غير مؤقـت: نيقولو . احلـق الآن وقصرـ: نقـول ؟يحلـق أو يقصرـ ونسيـ أنلـو أ

  .احلق الآن وقصر: يحلق أو يقصر إلا بعد شهر أو شهرين نقول أو اعتمر ونسي أن

م  اً إذا كان متعمدلكن  م، أما إذا كان غير متعمد فإنه لا يأ   .اً سهو كأن يكونيأ

ة   إلى غروب الشمس واضح،  بعرفة دلفة واضح، الوقوفالمبيت بمز: نتأمل الواجبات :مسأ
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ضًــا واضــح، و م مــن الميقــات هــذا أ المبيــت بمنــى لكــن الحلــق أو التقصــير واضــح، وتــرك الإحــرا

ام التشريق هذا الخـامس هـذا فيـه تفصـيل يعنـي إن تـرك المبيـت كـل الليـالي الـثلاث يلزمـه : ليالي أ

  .دم

 مسكين لكن إن ترك ليلة فعليه إطعام.  

 ترك ليلتين فعليه أن يطعم مسكينين وإن.  

 وإن ترك الليالي الثلاث وجب عليه الدم.  

ضًا الرمي، يقولون   -: أ

 إذا ترك رمي حصاة فعليه إطعام مسكين.  

 إذا ترك رمي حصاتين فعليه إطعام مسكينين.  

  رمي ثلاث حصيات، عليه دمإذا ترك.  

 ام الأربعة عليه دم   .لو ترك الرمي كله في الأ

ــام التشرــيق فهــذا عليــه دم، وإن إذا تركــ  وإنــما الرمــي كلــه لم يــتركه كلــه لم يــرم لا يــوم النحــر ولا أ

تـرك رمـي حصـاتين فعليـه أن يطعـم مســكينين، وإن تـرك رمـي حصـاة فهـذا عليـه إطعـام مسـكين، 

  .ترك رمي ثلاث حصيات عليه دم، ترك الرمي كله عليه دموإن 

  .ظاهرطواف الوداع أمره و

 }فــإن أحصرـتم فــما استيسرـ مــن الهــدي{: تـرك الواجــب عليـه دم، قــول االله  والـدليل عــلى أن

ينا في : قــالوا  هــذا يشــمل الإحصــار عــن كــل الحــج أو بعضــه، فــإذا أحصرــ عــن كــل الحــج كــما ســيأ

ضًا لو أحصر عن بعض وأحكام الإحصار أن عليه هديًا،  ضًاو الحجأ   .عليه هديًا ترك واجبًا أ
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ه ورد  ضًا استدلوا بأ ه قال{عن ابن عباس وأ من ترك شيئًا من نسكه أو نسيه فليهرق (: أ

  .)لذلك دمًا

ة   ما هي واجبات العمرة؟ :مسأ

 الحلق.  

 والإحرام من الميقات.  

م مـن الميقـات ظـاهر، إذا تركــه عليـه دم،  الحلـق أو التقصـير هـذا يــأتي بـه وإذا نسيـ يـأتي بــه والإحـرا

ه ذهب إ ه ليس مؤقتًا كما تقدم، فلو أ  ولم يتـذكرلى مكة وطاف وسعى ثم قدم إلى بلـده ونسيـ لأ

  .لزمه الدميحلق أو يقصر، لكن إن أحرم بنسك آخر : إلا بعد شهر أو شهرين نقول

ـــه يلزمـــه الـــدم: في العمـــرة نسيـــ أن يقصرـــ حتـــى أحـــرم بـــالحج نقـــول :مثـــال ذلـــك . تـــرك واجبًـــا لأ

ء تركــه متعمــدًا أو . )ومــن تــرك واجبًــا فعليــه دم(: في قولــه وظــاهر كــلام المصــنف  ــه ســوا أ

   .ساهيًا ونحو ذلك فإنه يلزمه الدم

لأن هذا الواجب له بدل وهو الدم، بخـلاف فعـل المحظـورات فـإن فعـل المحظـورات إذا فعلهـا 

  -: ناسيًا أو مكرهًا أو جاهلاً لا شيء عليه، بل يفرق بين فعل الأوامر واجتناب النواهي

  .والنسيان ففعل الأوامر لا يعذر فيه بالجهل 

  .وأما النواهي يعذر فيها بالجهل والنسيان

إذا تـرك سـنة مـن سـنن الحـج هـذا لا . )أو سنة فلا شيء عليه(: وفي الجملة الأخيرة قال المصنف

نــاء الطــواف، أو تــرك الرمــل، أو تــرك الاضــطباع  شيء عليــه، فلــو تــرك تقبيــل الحجــر الأســود في أ

  .هذا لا شيء عليه: ، فنقولإلخ... 
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  »اب الفوات والإحصارب«

تين هذا الباب عقده المصنف    -: لمسأ

 ة الأولى   .الفوات: المسأ

 ة الثانية   .الإحصار: والمسأ

ة الأولى ونبدأ كما بدأ المصنف    .وهي ما يتعلق بالفوات: بالمسأ

  .هو السبق الذي لا يدرك: الفوات في اللغة

  . يوم النحر قبل الوقوف بعرفةفهو طلوع الفجر من اليوم العاشر: وأما في الاصطلاح

فإذا طلع فجر يوم النحـر قبـل أن يقـف مريـد الحـج بعرفـة فقـد فاتـه الحـج بالإجمـاع، وقـد تقـدم أن 

   .الحج يفوت بطلوع الفجر الثاني من اليوم العاشر يوم النحر

ـوا النبـي : ودليـل ذلـك حـديث عبـد الـرحمن بـن يعمـر الـديلي يًــا وهـو بعرفـة فـأمر مناد أن ناسًـا أ

  .)الحج عرفة، من جاء عرفة ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك(ينادي 

و داود والترمذي والنسائي وابن  وصححه جمع مـن  هماجوهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأ

ــى ليلــة جمــع قبــل طلــوع الفجــر فقــد (: أهــل العلــم، المهــم الشــاهد مــن هــذا قــول النبــي  مــن أ

ه إذف. )أدرك   .طلع الفجر فقد فاته الحجا لم يأت حتى هذا يدل على أ

  هذا الذي أحرم بالحج ولم يقف بعرفة حتى طلع الفجر الثاني ماذا عليه أن يصنع؟ 

  . عليه مسائل: نقول

  .أما إذا لم يحرم فالأمر ظاهر، فاته الحج خلاص يرجع إلى أهله

  .ماذا يصنع؟ لكنه أحرم بالحج ولم يتمكن من الوقوف حتى طلع الفجر من اليوم العاشر
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  .»من فاته الوقوف فاته الحج«: قال المصنف 

  .الحكم الأولهذا 

 ودليله ما تقدم أن ذكرنا من حديث عبد الرحمن بن يعمر . الحكم الأول أن الحج فاته: نقول

ـى ليلـة جمـع قبـل طلـوع الفجـر فقـد أدرك(: وفيه قول النبي  ـه إذا لم يـأت . )مـن أ يفهـم منـه أ

ه لم يدركحتى طلع الفجر    . من ليلة جمع أ

  .»وتحلل بعمرة«: قال المصنف 

ه يتحلل بعمرة: الحكم الثاني   .وهذا هو المشهور من المذهب. أ

الكيةو ضًا مذهب ا   .يعني يذهب إلى الحرم ويطوف ويسعى ويقصر: كذلك أ

ي الثـــاني*  ــه يتحلـــل بــأعمال العمـــرة: الــرأ ـــو حنيفــة والشـــافعي، يعنــي. أ يطـــوف  وهــذا قـــال بــه أ

  .ويسعى ويقصر، لكن هذه لا تكون عمرة

  -: ولكل منهم دليل

ه يتحلل بعمرة: أما الذين قالوا *    . بأ

من فاته عرفات فقد فاته الحج (: قال أن النبي : {بحديث ابن عباس  :فاستدلوا على ذلك

  .وهذا الحديث أخرجه الدارقطني لكنه ضعيف لا يثبت عن النبي  )وليتحلل بعمرة

أن رجلاً فاته الحج فأمره : ، فقد روى الأسود بن يزيدأن هذا وارد عن عمر : يل الثانيوالدل

  .أن يحل بعمرة عمر 
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ـا فاتـه الحـج قــال : ودليـل مـن قـال*  ّ ـوب  ـه يتحلــل بـأعمال العمـرة اسـتدلوا بقـول عمــر لأبي أ بأ

ضًا . )اصنع كما يصنع المعتمر(: عمر ر أخرجه الشافعي وكذلك أ البيهقي، وإسناده وهذا الأ

  .صحيح

ـه يتحلـل بعمـرة والصحيح الكيـة وأ ة هو مـا ذهـب إليـه الحنابلـة وا يعنـي يطـوف . في هذه المسأ

  .إلخ... ويسعى ويقصر 

يترتب على هذا الخلاف؟ هل يتحلل بعمرة أو لا يتحلل بعمرة؟ يترتب على هذا الخلاف  وماذا

تان   -: مسأ

 ة الأولى ـه يت: إذا قلنـا: المسـأ إذا والإسـلام،  حلـل بعمـرة أن هـذه العمـرة تجزئـه عـن عمـرةبأ

  .كما هو مذهب الإمام أحمد. بوجوب العمرة: قلنا

 ة الثانيــة ـــى : إذا قلنـــا: والمســأ ــى بأحــد النســـكين، يعنــي أ ضًــا يكـــون أ ــه يتحلـــل بعمــرة أ بأ

ه يأتي بأعمال العمرة بنسك ه أفضل من مجرد أ   .العمرة، وهذا لا شك أ

الكيــة وهــوبــأن : وقلنــا أن يتحلــل بعمــرة، وأمــا : الصــحيح في ذلــك هــو مــا ذهــب إليــه الحنابلــة وا

ـوب ــا  هـذا نظـيره قــول النبـي : نقــول. )اصــنع كـما يصــنع المعتمـر(: قـول عمـر لأبي أ ّ لعائشـة 

  .ومع ذلك أدت نسكًا )اصنعي ما يصنع الحاج(: حاضت

  .»ويقضي«: قال المصنف 

  .لحج الفائتيقضي هذا ا: الحكم الثالثهذا 

  -: بأن الحج الفائت لا يخلو من أمرين: والقضاء هل هو واجب أو ليس واجبًا؟ نقول
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 ـه لم يـؤده، ولم تـبرأ  ،يكون فرضًاأن : الأمر الأول فهـذا يجـب عليـه أن يقضيـ هـذا الفـرض، لأ

اسِ حِـجُّ الْبَيْـتِ مَـنِ اسْـتَطَاعَ إلَِ {: االله قال ذمته منه،  ِ عَلىَ النَّـ َّ ِ َ وَ َّ يْـهِ سَـبيِلاً وَمَـنْ كَفَـرَ فَـإِنَّ ا

  ].٩٧: آل عمران[}غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَينَِ 

يجب : وهذا لم يحج، فنقول )وحج البيت(: وذكر منها )بني الإسلام على خمس(: قال والنبي 

  .، من العام القابل فورًا لأن الحج يجب على الفور كما سبق لناعليه أن يقضيه

 فهـل يجـب عليـه أن يقضـيه . أن يكـون الحـج الفائـت تطوعًـا نفـلاً لـيس فريضـة :القسم الثاني

  أو لا يجب عليه أن يقضيه؟

ــه قــال ظــاهر كــلام المصــنف  ــه يجــب عليــه أن يقضــيه لأ ، ولم يفــرق بــين مــا إذا »قضيــوي«: بأ

ــه يجــب عليــه أن يقضــيه  كــان الحــج الفائــت فرضًــا أو تطوعًــا، وهــذا مــا عليــه جمهــور أهــل العلــم أ

  .حتى ولو كان تطوعًا

ي الثاني ـه إذا كـان تطوعًـا فإنـه لا : -رحمـه االله-قـال بـه عطـاء وهـو روايـة عـن الإمـام أحمـد  :الرأ أ

  .يجب عليه أن يقضيه

ُّــــوا الحَْــــجَّ {: اســــتدلوا بقــــول االله . بوجـــوب القضــــاء: الــــذين قــــالوا  -: ولكـــل مــــنهم دليــــل وَأَتمِ

 ِ َّ ِ   .وهذا الرجل أحرم بالحج ولم يتمه، فيجب عليه أن يقضيه، ]١٩٦: البقرة[}وَالْعُمْرَةَ 

ــــــه لا يجـــــب عليــــــه أن يقضيـــــ اســــــتدلوا بـــــأن االله : والـــــذين قـــــالوا  فَــــــإِنْ {: قــــــال في الإحصـــــار بأ

تُمْ فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ الهْدَْيِ  القضاء، وهذا في المحصر  ، ولم يوجب االله ]١٩٦: البقرة[}أُحْصرِْ

ينا إن شاء االله ضًا في الفواتكما سيأ   . فكذلك أ

ضًا لو قلنا ه يجب عليه أن يقضي : وكذلك أ   لزم من ذلك أن يجب عليه الحج أكثر من مرة، لبأ
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ضًـا ورد عـن ابـن عبـاس فما زاد فهو تطوعوالحج إنما يجب مرة واحدة فقط،  في  {، وكـذلك أ

ا من حبسه عذر أو غير إنما البدل على من نقض حجه بالتلذذ أم(البخاري معلقًا بصيغة الجزم 

ءة الذمة)ذلك فإنه يحل ولا يرجع   .، وهذا القول هو الصواب، لأن الأصل برا

  .»ويهدي«: قال المصنف 

بعهذا  ، وهذا اً يجب عليه أن يهدي، يعني في عام القضاء يجب عليه أن يذبح هدي هأ: الحكم الرا

ضًا قول جمهور أهل العلم     .-رحمهم االله-أ

  . يجب عليه أن يهديوعند الحنفية لا

ا فاته الحج استدلوا بأن عمر . والذين قالوا بالوجوب ّ وب  فإن أدركت الحج (: قال لأبي أ

  .)قابلاً فحج وأهدي ما استيسر من الهدي

ر الأسود بـن يزيـد: والذين قالوا  ه لا يجب استدلوا بأ أن  أن رجـلاً فاتـه الحـج فـأمره عمـر : بأ

  . بل ولم يذكر الهدييحل بعمرة وأن يحج من قا

ر ابن عباس رضي االله تعالى عنهما ضًا ما تقدم من أ إنما البدل على من نقض حجه (: وكذلك أ

  .وهذا هو الأقرب. ولم يذكر هديًا )بالتلذذ أما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجع

ه لا يجب عليه هدي   . اً الأقرب أ

ــه فاتـه الحــج: نقـولوعـلى هــذا تلخـص لنــا أن مــن فاتـه الحــج  ويجـب عليــه القضــاء إن  ،الصــحيح أ

  .الأحكام المترتبة عليه ثلاثة على الصحيح وأن. كان فرضًا ويتحلل بعمرة

ضًا وجوب القضاء إذا كان تطوعًا فهذا لا يظهر واالله أعلم   .أما وجوب الهدي، وكذلك أ

  .»إن لم يكن اشترط«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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م قـاليعنـي لــو أ فهــذا إذا  ،إن حبســني حــابس فمحـلي حيــث حبســتني: ــه اشـترط في بدايــة الإحــرا

الحــــج إذا كــــان  ولا قضــــاء،هــــدي،  ولافاتــــه الحــــج يرجــــع ولا شيء عليــــه، لــــيس عليــــه لا عمــــرة، 

  .يقضي هذا الحج الفائت إذا كان فرضًاأن تطوعًا يجب عليه 

  ا؟وقد تقدم لنا أن الاشتراط هل هو مشروع أو ليس مشروعً 

 ه مستحب: وأن المذهب   .يرون أ

 ي الثاني ه غير مستحب: الرأ   .أ

 ي الثالث ه مستحب أو مشروع للخائف: الرأ   .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية . أ

إن كان خائفًا مـن عـدم إتمـام النسـك فإنـه يشـترط وينفعـه، وإن كـان غـير خـائف : وعلى هذا نقول

ذي دل عليه حديث ضباعة بنت الزبير، وأما آثار الصـحابة فإنه لا ينفعه الاشتراط، وهذا هو ال

 ة   .ما دلت عليه السنةإلى مختلفة، فيرجع  فهيفي هذه المسأ

  .»ومن صده عدو عن البيت«: قال المصنف 

ا انتهى المصنف  ّ  ة الفـوات ة الفـوات، وتلخـص لنـا في مسـأ ة الأولى وهـي مسـأ مـن المسـأ

ه يترتب عليه ثلاثة أحكام    -: فقطأ

 ه فاته الحج   .أ

 ه يتحلل بعمرة   .وأ

 ويجب عليه أن يقضي إن كان الفائت فرضًا.  

ضًا إن كان اشترط وهو خائف فإن ينفعه الاشتراط  أما ما عدا ذلك فإنه لا يجب عليه، وكذلك أ

ة واحدة وهي   .إذا كان فرضًا فإنه يجب عليه أن يقضي: ويرجع ولا شيء عليه، إلا مسأ
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  .فيما يتعلق بالإحصار شرع المصنف ثم

  .المنع: في اللغة: فالإحصار

  .فهو منع الناسك من إتمام نسكه حجًا أو عمرة: وأما في الاصطلاح

  .القسم الأولب الإحصار له أقسام، بدأ المصنف 

  .القسم الأولهذا . »ومن صده عدو عن البيت أهدى«: قال المصنف 

  .أن يحصر عن البيت: القسم الأول

  -: ن البيت ينقسم إلى قسمينالإحصار ع

 قبل الوقوف بعرفة: القسم الأول.  

 بعد الوقوف بعرفة: القسم الثانيو.  

رحمهــم -إلى آخــره، هــذا يــأتي إن شــاء االله كــلام أهــل العلــم  »صــده عــدو«: وقــول المصــنف 

ه  هل الإحصار خاص بالعدو أو ليس خاصًا بالعدو -االله مـن  كشامل لكـل مـا يمنـع الناسـوأ

ينا إن شاء االله أن المذهب يخصصونه بالعدو في الجملةإتمام ن   .سكه؟ وسيأ

  ه إذا أحصره عدو أو ضياع نفقة أو مرض أو ه ليس خاصًا بالعدو، وأ ويأتي الصحيح أ

  . حوادث السيارات الآن إلى آخره، المهم الذي يمنع الناسك من إتمام نسكه كما سيأتي إن شاء االله

  -: نقول. »أهدى ثم حل«: قال المصنف فإذا كان قبل الوقوف بعرفة 

  .-رحمهم االله-إذا أراد أن يتحلل يجب عليه أن يهدي، وهذا قول جمهور أهل العلم : أولاً 

ي الثانيو الكية الرأ   .أن الهدي سنة وليس واجبًا: رأي ا

ضًا أن . }فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي{. بالآيةاستدلوا . بالوجوب: الذين قالوا    وأ
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ا صده المشركون عن البيت ذبح الهدي الذي معه ثم حلل لنبي ا   .هذا الأمر الأول. ّ

ام«: قال المصنف  لم يجد هديًا يباع، أو ومعه هدي،  ليس إذا كان. »فإن فقده صام عشرة أ

ــه يصــوم : لــيس معــه نفقــه يقــول المصــنف  ــام، وهــذا المشــهور مــن المــذهب أ يصــوم عشرــة أ

ام    .عشرة أ

ـام إذا لم يجد هديًا فإنه يصوم عشرة فإنهم على ذلك القياس على المتمتع، ودليله ثلاثـة في الحـج  أ

  .وسبعة إذا رجع إلى أهله

ي الثــانيو ــه لا بــدل : وقــالوا  رأي الحنفيــة : الــرأ إذا كــان يجــد الهــدي ذبــح فــيعنــي  للهــديبأ

ذكــــر  ، لأن االله وإن لم يجــــد الهــــدي فإنــــه لا يجــــب عليــــه أن يصــــوم، وهــــذا القــــول هــــو الصــــواب

الإحصار والتمتع في آية واحدة، وذكر للمتمتع بدلاً وهو الصـيام، ولم يـذكر للمحصرـ بـدلاً مـع 

ه في آية واحدة   .أ

ه إن وجد الهدي ذبحه وإن لم يجد الهدي فإنه لا يجب عليه أن يصوم   .فالصحيح في ذلك أ

  .»وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة«: قال المصنف 

ــه لا يجــب عليــه أن يحلــق أو يقصرــ، يعنــي يــذبح الهــدي فقــط، وهــذا لمصــنف وظــاهر كــلام ا أ

وهو المشهور من المذهب أن الحلق أو التقصير ليس واجبًـا وهـذا قـال ظاهر كلام المصنف 

  .به كثير من العلماء

ي الثاني ه يجب عليه أن يحلق أو أن يقصر: الرأ   .رأي الشافعية أ

  فإن أحصرتم فما استيسر من {يحلق ولا يقصر بظاهر الآية لا يجب عليه أن  :من قالواستدل 

  .الحلق ولم يذكر االله }الهدي
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ي الثــــاني أمــــر الصــــحابة في صــــلح  يجــــب عليــــه أن يحلــــق أو أن يقصرــــ، لأن النبــــي : قــــالوا : الــــرأ

  .الحديبية بالحلق ومع ذلك تأخروا، والأمر يقتضي الوجوب

ضًا النبي    .حيح البخاري نحر هديه وحلق رأسهفي ص {كما في حديث ابن عمر  وأ

  -: يتحلل، يلزمه شيئانأن أراد وإذا صد عن البيت : الخلاصة في ذلك: وعلى هذا نقول

  .يجده لا يجب عليه صيام وإن لمإن كان يجده،  ،الهدي :الأول الأمر

  .الحلق أو التقصير: الأمر الثاني

  .هذا هو الصواب

الكية قالوا  ر ابن عباس استدلوا بو الهدي سنة: ا إنما البدل على من (: أن ابن عباس قال {أ

والصحيح مـا دل . )لتلذذ فأما من حصره عذر أو غير ذلك فإنه يحل ولا يرجعباحجه  نقض

ضًا هو سنة النبي    .عليه ظاهر الآية، وأ

ضًـــا لـــو صـــد عـــن : هـــذا بالنســـبة للقســـم الأول إذا صـــد عـــن البيـــت قبـــل الوقـــوف بعرفـــة، ومثلـــه أ

  .فإنه يفعل هذين الشيئينأن يتحلل قد أحرم بعمرة، فإنه إذا أراد البيت و

إذا وقف بعرفة فقد أدرك الحج : فنقول. أن يصد عن البيت بعد الوقوف بعرفة: القسم الثاني* 

 فيبقـى عليـهلكن صد عن البيـت،  )الحج عرفة(: في حديث عبد الرحمن بن يعمر لقول النبي 

ضًا السعي كما تقدم لنا طواف الإفاضة وطواف الإفاضة ر هكن وأ   .ركن أ

ضًـا رمـى وحلـق وتحلـل التحلـل  وتقدم أن ذكرنا أن طواف الإفاضة وقته العمر، ويكون تحلـل أ

  :عليه إلا طواف الإفاضة والسعي، فهذا بالخيار لم يبقَ الأول، 

  فاته  وحينئذٍ يكون. ، يذبح الهدي ويحلق أو يقصرالقسم الأولإن شاء أن يفعل كما فعل في 
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  .هكمل حجيسعى ويطوف ويتمكن من البيت فيحتى  أو ينتظر الحج

الصـد : القسـم الثـانيهـذا . »وإن صد عن عرفة تحلل بعمـرة«: القسم الثاني: قال المصنف 

  -: إذا صد عن عرفة لا يخلو من أمرينوعمرة، بإذا صد عن عرفة فإنه يتحلل و. عن عرفة

 بــأنلا يــتمكن مــن عرفــة حتــى يفوتــه الحــج ووتــه الحــج أن يصــد عــن عرفــة حتــى يف: الأمــر الأول

ــه فاتــه الحــج ؛يأخــذ حكــم الفــوات: نقــول. يطلـع الفجــر الثــاني مــن اليــوم العــاشر وتقــدم بيــان  ،لأ

  .حكم الفوات

  . صد عن عرفة ولم يتمكن منها لكن حتى الآن وقت الوقوف لا يزال باقيًا: القسم الثاني

يــذهب إلى البيــت ويطــوف ويســعى ويتحلــل بعمــرة : لنقــو. »تحلــل بعمــرة«: يقــول المؤلــف 

فقــط ولا شيء عليــه، والــدليل عــلى ذلــك أن فســخ الحــج إلى عمــرة جــائز في غــير الإحصــار، يعنــي 

مـــه إلى عمـــرة لكـــي يكـــون  كـــما تقـــدم لنـــا الســـنة للمفـــرد والقـــارن إذا لم يســـق الهـــدي أن يفســـخ إحرا

  .هذا هو السنة ،متمتعًا

الإحصـــار، فمـــع الإحصـــار مـــن بـــاب أولى، فـــإذا صـــد عـــن عرفـــة الســـنة أن يفعـــل ذلـــك مـــع عـــدم 

، ولا يجـــب عليـــه أن عليـــك اذهـــب إلى البيـــت وطـــف واســـع وقصرـــ ثـــم بعـــد ذلـــك لا شيء: نقـــول

ه لا يجب عليه أن يقضي   .يقضي إلا كان هذا الحج فرضًا، أما إن كان تطوعًا فالصواب أ

  .»وإن أحصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما«: قال المصنف 

  -: يكون؟ نقول ذايعني الحصر بما

  ،باتفاق الأئمة أن الحصر يكون بالعدو وهذاالحصر يكون بالعدو.  
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  ضًــــا يكــــون ضًــــا بــــالحبس ظلــــماً، لــــو حــــبس عــــن البيــــت أو عــــن عرفــــة ظلــــماً أ  مــــنوكــــذلك أ

  .الإحصار

  ضًا بالفتنة ـهفهذه ثلاثة أشياء باتفاق الأئمة  من قتال أو عدم أمن ونحو ذلك،وكذلك أ  أ

، فــإن لم يســتطع الخلـــوص إلى عرفــة بســبب الفتنـــة، أو بســبب عــدو، أو حـــبس  يكــون فيهــا محصرًاـــ

  .ظلماً، فإنه يكون محصرًا 

ما عـدا هـذه الأشـياء، لـو حصرـه مـرض، أو ذهـاب نفقـة كـما ذكـر المؤلـف، أو ضـل الطريـق، ومـن 

؟ ضًا لو أصابه حادث فهل يكون محصرًا أو لا يكون محصرًا   ذلك أ

فــلا يكــون محصرًاــ بهــذه . »وإن حصرــه مــرض أو ذهــاب نفقــة بقــي محرمًــا«:  نف قــال المصــ

لا تأخـــذ حكـــم الإحصـــار، : مـــن البيـــت لمرضـــه نقـــول ولم يـــتمكنالأشـــياء، يعنـــي إنســـان مـــرض، 

  .حتى تشفى ثم تذهب إلى البيت اً تبقى محرم

ضًا ك عنـك مـا يتعلـق لا تتحلل، وإنما تبقى محرمًا حتى ينفـ: إنسان أصابه حادث؟ نقول لو أن أ

ير فاتـه الحـج سـلكـن إن طـال معـه حتـى فاتـه يبالحادث ثم تذهب إلى البيت، أو تذهب إلى عرفة، 

  .يأخذ أحكام الفوات

ضًا و ؟ المؤلـف لو مثله أ : يقـول  ضاعت نفقته هـل يكـون محصرًاـ بـذلك أو لا يكـون محصرًاـ

، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل الع ه لا يكون محصرًا    .-رحمهم االله-لم بأ

تُمْ فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ {: واستدلوا على ذلك بقول االله  ِ فَإِنْ أُحْصرِْ َّ ِ ُّوا الحَْجَّ وَالْعُمْرَةَ    وَأَتمِ

  ].١٩٦: البقرة[}الهْدَْيِ 

  .وأصحابه وهم محرمون بالعمرة بأن هذه الآية نزلت في صد المشركين للنبي : وقالوا 
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ي الثانيو وهـذا يشـمل الإحصـار  }فـإن أحصرـتم{: ه يكون محصرًا لعموم قول االله أ: الرأ

بالعــدو، وضــياع النفقــة، والحـــوادث، والمــرض ونحــو ذلــك، فالآيـــة عامــة، وأمــا كونهــا نزلـــت في 

إحصــار العــدو فــإن الســبب الخــاص لا يقتضيــ التخصــيص، العــبرة بعمــوم اللفــظ لا بخصــوص 

ــه لــيس خاصًــا بإحصــار  أن: هــو الصــوابو قــول الحنفيــةالســبب، وهــذا  هــذا الإحصــار عــام، وأ

  .إلخ.. العدو، أو بالفتنة، أو بالحبس ظلماً 

  .»إن لم يكن اشترط«: قال المصنف 

ه إذا اشترط فإنه إذا أحصرـ يحـل ولا شيء عليـه، لكـن يجـب عليـه عليهاوهذه تقدم  أن ، وذكرنا أ

ضي، لكن لو أحصره عـدو عـن إذا كان هذا الذي أحصر عنه واجب فإنه يجب عليه أن يق يقضي

عرفة فإنه لا يجب عليه أن يأخذ عمرة أو يجب عليه هدي أو نحو ذلك، هذا كلـه لا يجـب عليـه، 

  .لكن يبقى عليه القضاء إن كان ذلك واجبًا

يعنـي إن اشـترط فإنـه يرجـع ولا شيء عليـه، وتقـدم أن . »إن لم يكن اشـترط«: قال المصنف 

وهذا  ،لكن الصحيح أن الاشتراط لا يشرع إلا لمن كان خائفًا المذهب يشرع الاشتراط مطلقًا،

  .الذي ينفعه الاشتراط

ة وهـــي تكـــرار . مـــا يتعلـــق بتكـــرار العمـــرة: قبـــل أن ننتقـــل إلى البـــاب الـــذي بعـــده بقـــي علينـــا مســـأ

  -: العمرة ينقسم إلى قسمين

انفي ذل فهذا للعلماء  ،تكرار العمرة في السنة أكثر من مرة: القسم الأول   -: ك رأ

 ي الأول    .أن هذا جائز ولا بأس به وهو مشروع: جمهور أهل العلموهو قول : الرأ
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وهـذا يشـمل الإتمـام . }وأتمـوا الحـج والعمـرة الله{: واستدلوا عـلى ذلـك بأدلـة منهـا قـول االله 

  .إلخ...  ما إذا كان مرة أو مرتين في العام، أو ثلاثًا

ضًا بحديث ابن عمر  ـا بيـنهما(: قال النبي  أن: {واستدلوا أ  )العمـرة إلى العمـرة كفـارة 

  .في العام أكثر من مرة هاتكراروهذا يشمل الإكثار من العمرة، 

ضًــا اســتدلوا بوقــائع وردت عــن الصــحابة  اعتمــرت مــرتين، العمــرة الأولى  <، فعائشــة وأ

ــا كانــت قارنــة والعمــرة الثانيــة ضًــا و. بعــد أن انتهــت مــن حجهــا: ّ رد عــن عــلي كــما في وكــذلك أ

ه قال "سنن البيهقي" س كان إذا . )في كل شهر عمرة(: أ ضًا أ رأسه، يعني كثر  حمموكذلك أ

ضًا ورد عـن ابـن عمـر في . "البيهقي" هذا فيوشعر الرأس خرج فاعتمر،   "البيهقـي"وكذلك أ

ه اعتمر في زمن ابن الـزبير عمـرتين  ـه يشرـع تـدل عـ ، فهـذه الآثـار عـن الصـحابة إلـخ... أ لى أ

  .أن يعتمر في العام أكثر من مرة

ي الثاني*  ـه يكـره تكـرار العمـرة في السـنة، ودليـل ذلـك أن : قـال رأي الإمام مالـك : الرأ بأ

  .اعتمر أربع عمر في كل عام عمرة النبي 

ه يشرع أن يعتمر في العام أكثر من مرة ة ما ذهب إليه الجمهور وأ   .والصواب في هذه المسأ

  .الاعتمار في السنة أكثر من مرة: مما يتعلق بتكرار العمرة وهو لقسم الأولاهذا 

يسـتحب أن يعتمـر في العـام أكثـر مـن مـرة، لأن هـذا : نحن قلنا. الموالاة بين العمر: القسم الثاني

 العمـر، يعنـي كونـه ين، لكن ما يتعلـق بـالموالاة بـ هو الذي تدل له العمومات وآثار الصحابة 

ـــام يعتمـــر عمـــرتين، ول يـــوم أو يـــيســـافر وخـــلا هـــل هـــذا  إلـــخ،... ثـــلاث عمـــر أو مين أو ثلاثـــة أ

  -: هذا موضع خلافمشروع أو ليس مشروعًا، 
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وأتمــــوا الحـــــج {: واســــتدل بـــــما مــــا تقـــــدم مــــن قـــــول االله . بمشرـــــوعيته: فــــبعض العلـــــماء قــــال* 

ضًا قول النبي . }والعمرة الله مرة إلى العمرة الع(: في حديث ابن عمر "الصحيحين"في  وأ

ا بينهما   .)كفارة 

ي الثــاني*  ـــه  ابــن تيميــة  وهــذا قـــال بــه شــيخ الإســـلام. أن هـــذا مكــروه: الــرأ تعـــالى، وذكــر أ

 هالإكثار من الاعتمار والموالاة بينها مثل أن يعتمر من يكون منزل: فقال ،مكروه باتفاق السلف

قيــت ا لتــي بينــه وبــين مكــة في الشــهر خمــس قريــب مــن الحــرم كــل يــوم، أو يعتمــر القريــب مــن الموا

  .عمر أو ست فهذا مكروه باتفاق السلف

، ولــو الإكثـار والمــوالاة بـين العمــر هـذا مكــروه، لأن هـذا شيء لم يفعلــه النبـي : فعـلى هـذا نقــول

مـــا ورد عـــن  هـــو أحســـن شيءفي ذلـــك ولكـــن مـــا الضـــابط؟ الضـــابط . كـــان خـــيرًا لفعلـــه النبـــي 

  .الصحابة

ــس إذا كــما تقــدم أن ذكرنــ  عــنرأســه، يعنــي إذا كثــر شــعر الــرأس لا بــأس أن يخــرج، أو  حمــما أن أ

فكــون الإنســان يجعــل بيــنهما فاصــلاً، في كــل شــهر عمــرة، أو إذا كثــر شــعر . في كــل شــهر: عــلي 

  . فهذا هو المشروع الرأس واعتمر

ة ضًــا هــذا :مســأ ــه جــائز  إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك فأ ، <شــة لا بــأس بــه، كحــال عائويظهــر أ

الإنسان من مكان بعيد ويعتمر عن  كأن يأتي، هذا جائز: فإن عائشة والت بين العمرتين فنقول

  ة تدعو جالحاهذه : نفسه، ويريد أن يسقط فرضًا عن قريب له لم يعتمر فنقول

  .بأن هذا جائز ولا بأس به: إلى ذلك، فنقول
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  »باب الهدي والأضحية«
ــواب الفقــه، هــذا البــاب بعــض العلــماء يجعلــه بعــد  كتــاب الحــج، وبعــض العلــماء يــؤخره في آخــر أ

ومناسبة ذكره هنا بعد كتاب الحج ظاهرة لأن الأضحية عبادة، والمؤلـف يـتكلم عـن العبـادات، 

  .والهدي يشرع في الحج والعمرة وأحكامه عند العلماء كأحكام الأضحية كما سيأتي إن شاء االله

  .»باب الهدي والأضحية«: قال المصنف 

ـــه يهــدى الله ســـبحانه : لهــدي في اللغـــةا هــو مـــا يهــدى للحـــرم مــن نعـــم وغيرهــا، وســـمي بــذلك لأ

  .وتعالى

عام للحرم وغيره: أما في الاصطلاح   .فهو ما يشرع بعثه للحرم أو يجب من بهيمة الأ

عـــام، فالهــدي يشـــمل حتــى الأطعمـــة،  ،مــا يشرـــع بعثــه عــام وغـــير بهيمــة الأ هـــذا يشــمل بهيمـــة الأ

عام وغير ذلكيشمل الأطعم   .ة والألبسة وبهيمة الأ

عـام هـذا يـدخل  وغـير . للحـرم إلـخ. . هـدي التمتـع، والقـران، فيـهوما يشرع ذبحـه مـن بهيمـة الأ

الحـــرم كــــما لــــو فعـــل محظــــورًا خــــارج الحـــرم فإنــــه لا بــــأس أن يذبحـــه في مكــــان فعــــل المحظــــور وفي 

ضًــا لــو أحصرــ فإنــه يجــب عليــه أن يــذبح هــديًا،  لا بــأس أن يذبحــه في الحــرم وفي الحــرم، كــذلك أ

  .مكان الإحصار

  .وهي الشاة التي تذبح ضحًى. واحدة الأضاحي: والأضحية

ام الأضحى بسبب العيد تقربًا إلى االله : وأما في الاصطلاح عام أ   .فهي ما يذبح من بهيمة الأ

ـــــكَ  فَصَــــلِّ {: الكتـــــاب قــــول االله  أمــــاوالإجمــــاع، الكتــــاب والســـــنة  الأضــــحيةوالأصــــل في  لرَِبِّ

وأمـا . والنحـر بنحـر الأضـحية بصـلاة العيـد،: ، فسر بعض العلـماء الصـلاة]٢: الكوثر[}وَانْحَرْ 
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ينا في حـديث عائشـة وغيرهــا، ومـن الأحاديـث حـديث أبي رافـع وغـير ذلــك في : السـنة فكـما سـيأ

   .تضحية النبي 

  .والإجماع قائم على ذلك

ضًا الأصل  فمن تمتع بالعمرة {: أما الكتاب فقول االله . لإجماعفيه الكتاب والسنة واوالهدي أ

ضًا قول االله }إلى الحج فما استيسر من الهدي   .إلى آخره. . }هديًا بالغ الكعبة{: ، وأ

ه  كما تقدم لنا من إهداء النبي  :والسنة صحيح "أهدى مائة بدنة كما في حديث جابر في  وأ

  .جماع قائم على ذلك، والإالطويل، في صفة حج النبي  "مسلم

  .»أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم«: قال المصنف 

عام الإبل ثم البقر ثم الغنم هـذا إذا أخـرج كـاملاً، يعنـي التفضـيل هنـا للجـنس،  أفضل بهيمة الأ

أمـا بالنسـبة للأفـراد . فجنس الإبل أفضل من جنس البقر، وجنس البقر أفضل من جـنس الغـنم

  .بل ثم بقر ثم غنمإ: فأيها أفضل؟ قال المؤلف 

  ؟، ما هو الأفضلأفراد الغنموأفراد البقر وبالنسبة للأفراد أفراد الإبل 

فــذهب بعــض أهــل العلــم إلى أن الأفضــل  -رحمهــم االله-في ذلــك خــلاف بــين أهــل العلــم : نقــول

الــذي بياضــه أكثــر مــن  – الأملــح الأشــهب وهــو هــو الأســمن ثــم بعــد ذلــك الأغــلى ثــم بعــد ذلــك

  .صفر ثم الأسودثم الأ –سواده 

  .وهذا هو المشهور من المذهب

ي الثاني   .أن الأجر على قدر القيمة مطلقًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأ

ه فالإبل خمس سنين والبقر «: قال المصنف    ولا يجزئ فيها إلا جذع ضأن وثني سوا



   
 المناسك والجهادكتاب   ٢٩٠

  .»سنتان

  -: شروط لهاالأضحية يشترط 

ــه يســتثنى . لمعتــبر شرعًــاأن تبلــغ الســن ا: الشرــط الأول والســن المعتــبر شرعًــا أن تكــون ثنيــة إلا أ

من ذلك جذع الضأن، فالمعز لابد أن يكون ثنية، والبقر ثنية، والإبل ثنية، لكن بالنسـبة للضـأن 

 من حديث جابر  "صحيح مسلم"الجذع، ودليل ذلك ما ثبت في  فيجزئيستثنى من ذلك، 

 )المسنة(، ) عليكم فتذبحوا جذعة من الضأنسرمسنة إلا أن تعلا تذبحوا إلا (: قال أن النبي 

  .هي الثنية

في أحاديــــث  وردإلا إذا تعــــذرت الثنيــــة، لكنــــه  ئن لا يجــــزوظــــاهر الحــــديث أن الجــــذع مــــن الضــــأ

، )يجوز الجذع مـن الضـأن أضـحية(: قال وابن ماجة أن النبي  "مسند الإمام أحمد"أخرى كـ 

ضًـــا حـــديث عقبـــة بـــن عـــامر ضـــحايا فصـــارت لعقبـــة جذعـــة  هقســـم بـــين أصـــحاب ن النبـــي أ: وأ

  ."الصحيحين"وهذا في . بها ضحِّ : فقال النبي 

  .»نصفها والمعز فالإبل خمس سنين والبقر سنتان«: قال المصنف 

له خمس سنوات، والبقر له سنتان، والمعز له سنة، والجذع من الضأن له ستة  :الإبلالثني من 

  .أشهر

  .»وتجزي الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة«: قال المصنف 

   .البدنة والبقرة تجزئ عن سبعة

البدنــة عــن ســبعة  نحرنــا عــام الحديبيــة مــع رســول االله (: قــال حــديث جــابر  :ويــدل لهــذا

  .أخرجه مسلم. )والبقرة عن سبعة
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يـــات،  ضًـــا تجـــزئ عـــن ســـبعة  نوعـــفالبدنــة تجـــزئ عـــن ســـبعة أ يـــات ســـبعة أشــخاص، والبقـــرة أ أ

  .وسبعة أشخاص، والشاة تجزئ عن البيت الواحد

ة إذا حصـــل اشــتراك في شـــاة واحــدة أو حصـــل اشــتراك في ســـبع بدنــة أو ســـبع بقــرة فـــما هـــو  :مســأ

  الحكم؟

  -: الاشتراك هذا لا يخلو من أمرين: نقول. »تجزئ الشاة عن واحد«: قال المصنف 

ا لا حصرـ لـه، يعنـي هـذا رجـل ذبـح شـاة عنــه فهـذ ،أن يكـون اشـتراكًا في الثـواب: الأمـر الأول* 

بـــأن هـــذا : وعــن أهـــل بيتـــه، وأشرك مــن شـــاء في الثـــواب، أشرك كــل أمـــة محمـــد في الثــواب، نقـــول

  .به جائز ولا بأس

بأن هذا جائز ولا : ذبح عن نفسه وعن أهل بيته وشرّك الأموات والأحياء في الثواب نقولفلو 

   .بأس به

ـــا أخــذ الكــبش وأضــجعه وذبحـــه  أن النبــي : "ح مســلمصـــحي"ويــدل لهــذا حــدث عائشــة في  ّ

  .، فالأمر في هذا ظاهر)بسم االله  تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد(: قال

  -: على صورتينوهو  ،الاشتراك في الملك: الأمر الثاني

يات في سبع بدنة أ: الصورة الأولى*  و سبع أن يشترك شخصان عن بيتين، أو ثلاثة عن ثلاثة أ

  . ئبأن هذا لا يجز: بقرة أو شاة فنقول

يـدفع مـائتين  عمـرويدفع مـائتين و زيدله بيت ويشتركان في شاة  وعمرو زيد له بيت :مثال ذلك

  .بأن هذا غير مجزئ: نقول

وب لأن هدي النبي  و أ ه يضحى بالشاة الواحدة عن البيت، : وهدي الصحابة كما ذكر أ   أ
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  . ذا لم يردأما جزء شاة عن البيت فه

ـوب رضي االله عنـه قـال  كـان الرجـل في عهـد رسـول االله : (وإنما الوارد هو مـا في حـديث أبي أ

والإمـام  هه الترمـذي وابـن ماجـأخرجـ. )يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمـون

البيــت يخرجـون شــاة، أمــا أن يخرجــوا نصــف شــاة أو أهــل فــالوارد أن . مالـك وصــححه الترمــذي

  .شاة هذا لم يرد، فكما لو أخرجوا لحماً  ربع

اس يسكنون في بيت :الصورة الثانية*    . أن يشترك أهل البيت الواحد، يعني أ

في بيت هذا يدفع مائتين وهذا يدفع مائتين ويذبحون شاة، هـل هـذا  أخوان يسكنان: مثال ذلك

  -: مجزئ أو ليس مجزئًا؟ هذا موضع خلاف

ي   .زئ، وهذا ذهب إليه الشافعيةأن هذا غير مج: الأول فالرأ

بــأن هــذا لم يــرد والعبـادات توقيفيــة، وعــلى هــذا لابــد أن تكــون الشــاة : قــالوا : واسـتدلوا عــلى ذلــك

  .من مالك واحد

ي الثاني ، ظاهر كلام ابن القيم أن هذا جائز ولا بـأس بـه، ويـدل لهـذا مـا أن هذا جائز وهذا: الرأ

يه عن جدهعن أبي الأشد  "مسند الإمام أحمد "في  أمرهم أن يجتمعوا في  أن النبي : عن أ

بـع  الأضحية، فاشتروا أضحية وهم سبعة فأمسك أحدهم يدًا والآخر يـدًا والثالـث رجـلاً والرا

  .رجلاً والخامس قرنًا والسادس قرنًا وذبحها السابع

زلهم النبـي عـلى  هذا حمله ابـن القـيم  لـة البيـت منز أن هـؤلاء السـبعة كـانوا رفقـة واحـدة فـأ

ء الشاة عنهم   .الواحد في إجزا

  .وعلى هذا إذا كان ذلك في أهل بيت فيظهر واالله أعلم أن الأقرب في ذلك الجواز
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  .»ولا تجزئ العوراء«: قال المصنف 

ه يشترط لصحة    :شروط، تقدم لنا الأضحيةتقدم أ

إلا في أن تكــون ثنيــة وهــو أن تبلــغ الســن المعتــبر شرعًــا، والســن المعتــبر شرعًــا : الشرــط الأول* 

اعز لابد أن تكون ثنيةأما الجذع  ئالضأن فإنه يجز   .الإبل والبقر وا

الإبـل أن تبلــغ خمــس ســنين، والبقــر أن تبلـغ ســنتين، وأمــا المعــز فــأن تبلـغ ســنة، وأمــا جــذع الضــأن 

  .فإنه يجزئ وهو ما تم له ستة أشهر

عــــام، لأن الأضــــح: الشرــــط الثــــاني*  ية عبــــادة والعبــــادات مبناهــــا عــــلى أن تكــــون مــــن بهيمــــة الأ

عــام فــإن هــذا التوقيــف، وعــلى هــذا لــو  لــو ضــحى بغــير الإبــل فير مجــزئ، غــضــحى بغــير بهيمــة الأ

فيكــون  والبقـر والغــنم فــإن هـذا غــير مجــزئ لأن هــذا عمـل لــيس عليــه أمـر االله ولا أمــر رســوله 

  .مردودًا

ء، : الشرط الثالث*  عام تنقسم إلى السلامة من العيوب التي تمنع الإجزا والعيوب في بهيمة الأ

ينا إن شاء االله   -: قسمين، كما سيأ

 عيوب مانعة للإجزاء.  

 لكن السلامة منها أولى ،وعيوب لا تمنع الإجزاء.  

، هـل هـي سننظر في هذه العيوب التي سردها المؤلـف وفي سرد العيوب،  فبدأ المؤلف 

ء أو أنهـــا ليســـت مانعـــة مـــن الإجـــز ينا إن شـــاء االله، والـــدليل عــــلى  ؟اءمانعـــة مـــن الإجـــزا كـــما ســـيأ

أربـع لا (: خطيبًـا فقـال قـام فينـا رسـول االله : قـال اعتبار العيوب حديث الـبراء بـن عـازب 

العوراء البينّ عورها، والمريضة البّين مرضـها، والعرجـاء البّـين ضـلعها،  :تجوز في الأضاحي
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ـو داود النسـائي. )والعجفاء التي لا تنقى ، والإمـام أحمـد وابـن والترمـذي وابـن ماجـه أخرجـه أ

وصـــــححه جمـــــع مـــــن أهـــــل العلـــــم كـــــابن خزيمـــــة، وابـــــن حبـــــان، . حبـــــان وابـــــن الجـــــارود وغـــــيرهم

  .والترمذي، والحاكم، والذهبي، كلهم حكموا عليه بالصحة

العـوراء لا تجـزئ، ودليـل ذلــك مـا سـلف مـن حــديث . »ولا تجـزئ العــوراء«: قـال المصـنف 

العوراء البـينّ (وذكر منها  )أربع لا تجوز في الأضاحي(: قال أن النبي  :البراء بن عازب 

  .)عورها

  -: والعوراء هذه يدخل تحتها صور

العــــوراء البــــينّ ( :فهــــذه لا تجــــزئ لــــدخولها تحــــت قولــــه. التــــي انخســــفت عينهــــا: الصــــورة الأولى

  .، فهذا عور بينّ )عورها

ضًـا عـوراء بـينّ عورهـا لا  هـذه: جـت فنقـولخروبـرزت أي التي نتأت عينها، : الصورة الثانية أ

  .تجزئ

  .فالعمياء من باب أولى أنها لا تجزئ. العمياء: الصورة الثالثة

بعــة أن تكــون العــين قائمــة لكــن لا تبصرــ بهــا، يعنــي ليســت عميــاء، تبصرــ بإحــدى : الصــورة الرا

  -: ، فهذا موضع خلافالعينين لكن العين الأخرى قائمة، ولكن لا تبصر بها

ي *   .لدخولها في قوله العوراء. أنها لا تجزئ: الأول الرأ

ي الثاني*    .وهذا المذهب وهو الأقرب أنها تجزئ لأن العور ليس بينّا: الرأ

ضًــا هــذا فيــه . أن يكــون عــلى العــين بيــاض: الصــورة الخامســة هــل تجــزئ أو لا تجــزئ؟  خــلاففأ

ه عور   .اليس بينً هاوالأقرب في ذلك المذهب وأنها تجزئ، لأ
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ئهــا لأن  صرح الشــافعيةفهــذه  ؛التــي تبصرــ في النهــار ولا تبصرــ بالليــل: الصــورة السادســة بإجزا

  .ليس بيّنًا عورها

  .فأصبح عندنا ست صور للعوراء البينّ عورها، ثلاث تجزئ فيها، وثلاث لا تجزئ فيها

  -: هي التي ذهب مخ عظمها وشحم عينها، وهذه تحتها صور »العجفاء«: قال المصنف 

 ك ذبحتها ثم كسرت العظم. الهزيلة التي ليس في عظامها مخ: الصورة الأولى  بمعنى لو أ

  .)والعجفاء التي لا تنقى(: لقول النبي  ؛بأنها لا تجزئ: فنقول. وجدته أحمر ليس فيه مخ

 يعنــي عنــدنا شــاة ســمينة لكــن لــيس في . الســمينة التــي لــيس في عظمهــا مــخ: الصــورة الثانيــة

، ثم يأتي الربيع فتأكل من الربيـع فيحصـل هزيلةهذه الشاة رة ذلك أن تكون مخ، وصو عظمها

  .، لكن حتى الآن العظام ليس فيه شيء من الودك والشحمبسرعة نمَ سِ  لها

  فهل هذه مجزئة أو أنها ليست مجزئة؟ 

قـت الإبـل إذا سـمنت : ، يقال)والعجفاء التي لا تنقى(: لأن قول النبي  ؛هذه مجزئة: نقول أ

لا تســمى عجفــاء، وعــلى هــذا لــو وفهــذه هــي الآن ســمنت ولا تكــون عجفــاء، . صــار فيهــا نقــيو

  .بأنها تجزئ: أنها سمنت بسبب الربيع أو نحو ذلك وعظمها لا يزال ليس فيه شيء فنقول

  .»والعرجاء«: قال المصنف 

ضًا دليله حديث البراء السابق، والعرجاء هذه تحتها صور   -: أ

 لقول النبي . عرجاء التي لا تطيق مشيًا مع السليمة، فهذه لا تجزئال: الصورة الأولى :

: فإذا كانت تعرج عرجًا بحيث أنها لا تطيق مشيًا مع السليمة فنقول )والعرجاء البينّ ضلعها(

اشية، هذه عرجاء بينّ    .ضلعهابأنها عرجاء بينّ عرجها بحيث أنها تتخلى عن ا
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 ضًـــا نقـــولأن تكـــوم مقطوعـــة : الصـــورة الثانيـــة بأنهـــا عرجـــاء بـــينّ : اليـــد أو الرجـــل فهـــذه أ

  .عرجها

 أن تكون مكسورة، يعني سـقطت مـن سـيارة أو مـن مرتفـع أو نحـو ذلـك : الصورة الثالثة

ضًا نقول   .بأنها عرجاء بينّ ضلعها: وانكسرت يدها أو رجلها، فهذه أ

 بعة هي تعرج  ،سليمةأن تكون عرجاء، لكن عرجها لا يمنعها من معانقة ال: الصورة الرا

اشية، فنقول اشية ولا تتأخر عن ا   .بأنها تجزئ: لكنها تلحق با

 وتعجـز عـن . تتأخر أو تعجز عن المشي لسـمنها تكون سمينة لكنها أن: الصورة الخامسة

الكية بأنها مجزئة. المشي لمعانقة الرعية لكونها سمينة  فهذه صرح ا

  .»والهتماء«: قال المصنف 

  -: في تعريفها الهتماء اختلف

 شــهور مــن مــذهب الإمــام الم هــو هــي التــي ذهبــت ثناياهــا مــن أصــلها، وهــذا: فقيــل الهــتماء

  .أحمد 

 ي الثــاني أن الهـــتماء هــي التـــي  رأي الشـــافعية واختــاره شــيخ الإســـلام ابــن تيميــة : الــرأ

  .سقط بعض أسنانها

فالمشـــهور مـــن  ؟ هـــذا موضـــع خـــلاف بـــين أهـــل العلـــم فهـــل الهـــتماء مجزئـــة أو ليســـت مجزئـــة

  .»أنها لا تجزئ«: المذهب وهو الذي مشى عليه المؤلف قال

ي الثاني*     .أنها تجزئ رأي الشافعية واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية : الرأ

  وذكر ) أربع لا تجوز في الأضاحي(: قال فإن النبي : حديث البراء بن عازب :ودليل ذلك



   
 المناسك والجهادكتاب   ٢٩٧

قــام خطيبًـا في النــاس، فـدل ذلــك  ض البيــان، لأن النبـي في معـر وقالـه النبــي  )الهــتماء( :منهـا

  .على أن ما عدا هذه الأربع تجزئ

إذا كانـــت أســـنانها أو ثناياهـــا قـــد ســـقطت أو نحـــو ذلـــك فإنهـــا مجزئـــة والســـلامة : وعـــلى هـــذا نقـــول

  .أولى

  .»والجداء«: قال المصنف 

ضًا الخلاف في الجداء كما تقدضرنشف  شاب الجداء هي التي م في الهتماء هل تجزئ أو لا عها، أ

  تجزئ؟

  ذهب المؤلف بأنها لا تجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب.  

 ي الثاني  أنها تجزئ، والدليل على ذلك كما ذكرنا حديث البراء بن عازب فإن النبي : الرأ

 لم يــذكر الجــداء وإنــما قــام خطيبًــا في النــاس وذكــر هــذه الأربــع، والحــديث خــرج مخــرج البيــان كــما

ه جواب عن سؤال، ومع ذلك لم يذكر النبي    .إلا هذه الأربع قلنا، والحصر، ولأ

ه يجوز التضحية بها: ضرعهافالصواب أن الجداء التي شاب ونشف    .بأ

  .»والمريضة«: قال المصنف 

، والمريضــة )والمريضــة البــينّ مرضــها(: قــال دليـل ذلــك حــديث الـبراء بــن عــازب فــإن النبـي و

  -: وريدخل تحتها ص

التــي مثــل الحمــى . أن يكــون مرضــها بيّنـًـا بحيــث ظهــرت عليهــا آثــار المــرض: الصــورة الأولى* 

، ومثــل الجــرب الظــاهر، ومثــل الآن مــا يوجــد في بعــض البهــائم مــن الأورام، تقعــدها عــن الرعــي

  -: بسبب بعض الأعلاف من الورم، فهذا الورم أو الطالوع ينقسم إلى قسمين
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 لأنهـــا مريضـــة بـــينّ  ؛فهـــذه لا تجــزئممتلئـــاً،  ، أي لا يـــزال الــورمحيًـــا أن يكـــون: القســم الأول

  .مرضها

 بأنها تجزئ: فنقول. أن يكون الورم ضامرًا يابسًا: القسم الثاني.  

، والمبشــومة هــذه هــي التــي أكلــت حتــى تــثلط أي تخـرج مــا في بطنهــاالمبشــومة : الصــورة الثانيــة* 

ه مريضة بينّ : فهذه نقولانتفخ بطنها،    .مرضها بأ

كالمنخنفــة والموقــوذة والمترديــة والنطيحــة فهــذه لا . مــا أخــذها ســبب المــوت: الصــورة الثالثــة* 

ســـقطت مـــن علـــو، أو النطيحـــة تناطحـــت مـــع كـــبش آخـــر أو  وهـــي المترديـــة. تجـــزئ التضـــحية بهـــا

فهـذه أخـذها سـبب المــوت،  إلـخ.. . . المنخنقـة أو الموقـوذة أو التـي أكـل منهـا وعـدا عليهـا السـبع

  .أنها لا تجزئ حتى تنجوب: نقول

بعة*  لا تجـزئ التضـحية  اما أخذها سبب الـولادة، فـإذا بـدا بهـا سـبب الـولادة فإنهـ: الصورة الرا

  .بها حتى تنجو

أمــا إذا كــان المــرض غــير بــينّ كــأن يكــون فيهــا حمــى يســير أو كــما تقــدم لنــا طــالوع قــد ضــمر ويــبس 

  .ونحو ذلك من هذه الأشياء فإنه لا يؤثر ذلك

  .»والعضباء«: قال المصنف 

 اهـــي التـــي ذهـــب أكثـــر أذنهـــا أو قرنهـــا، المـــذهب مـــا يتعلـــق بـــالأذن والقـــرن، يقســـمونه :والعضـــباء

  -: ثلاثة أقسام

 فهذا مجزئ ،أن يكون الذاهب أقل من النصف: القسم الأول.  

 بأن هذه لا تجزئ: قالوا  ،أن يكون الذاهب أكثر من النصف: القسم الثاني.  
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 ه يجزئ: قالوا . أن يكون الذاهب النصف: لثالقسم الثا   .بأ

  . فعندنا العضباء التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها

 يجزئ: الأقل.  

 يجزئ: النصف.  

 ه لا يجزئ: قالوا : أكثر من النصف   .بأ

ه لا يجزئ ه إذا كان أكثر أذنها ذاهبة أو أكثر قرنها ذاهب أ   .وهذا هو المشهور من المذهب أ

ي الثاني ـه لم يـؤثر في اللحـمأن هـذه : الشافعية رأي: الرأ ضًـا هـذا قـول مجـزئ مـادام أ ، وكـذلك أ

الكيــة لكــن اشــترطوا شرطًــا وهــو أنهــا تجــزئ إذا كــان يحصــل الشــفاء، أمــا إذا لم يحصــل الشــفاء  ،ا

  .منه فإنها لا تجزئ

الكية والشافعية يقولون ألا يـؤثر الشـافعية اشـترطوا . بأن العضـباء مجزئـة: المهم عندنا مذهب ا

الكيـــة اشـــترطوا أن يحصـــل الشــفاء منـــه، فـــإن لم يحصـــل الشــفاء منـــه فـــإن ذلـــك غـــير  في اللحــم، وا

  .مجزئ

ودليــل ذلــك مــا تقــدم  ،أنهــا مجزئــة لكــن الســلامة منهــا أولى الصــحيح أن مــا يتعلــق بــالأذن والقــرن

ق بهـا مــا إنــما نـص عــلى أربـع هـي التــي لا تجـزئ، ويلحــ مـن حـديث الــبراء بـن عــازب فـإن النبـي 

  .فإن هذا لا ينظر له كان في معناها كما ذكرنا في الأمثلة والصور، أما ما يتعلق بالأذن والقرن

أخرجــــه الإمــــام أحمــــد . نهــــى أن يضــــحى بأعضــــب الأذن والقــــرن أن النبــــي : وحـــديث عــــلي 

ــــو داود والترمـــــذي لكــــن مـــــع ذلــــك لا يصـــــح، ولــــو ثبـــــت  ،، وصــــححه الترمـــــذيوابــــن ماجـــــه وأ

  .فإنه يحمل على وجود الصارف، والصارف حديث البراء بي مرفوعًا للن
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  .أن هذا مجزئ، أنها مجزئة: فالصواب في ذلك

  .»بل البتراء خلقة«: قال المصنف 

  .، أي أنها تجزئالبتراء هي التي قطع ذنبها

ـه إذا كـان غـير خلقـة، . »خلقة«: قال المصنف  ظاهر كلام المؤلف أو مفهوم كلام المؤلف أ

وهــذا الظــاهر خــلاف المــذهب، المــذهب أن البــتراء التــي قطــع ذنبهــا تجــزئ مطلقًــا .  تجــزئأنهــا لا

ــاتن . ســوء كــان القطــع خلقــة أو كــان غــير خلقــة، هــذا هــو المشــهور مــن المــذهب  -رحمــه االله-فا

ة   .خالف المذهب في هذه المسأ

  -: القطع بالنسبة للذنب ينقسم إلى قسمين

  .ع ذيلاً وليس إليةأن يكون المقطو: القسم الأول* 

ه يجزئمثل ذنب البقرة وذنب المعز وذنب الجمل والناقة ونحو ذلك،    .فالمذهب أ

 ي الثـــاني التفصـــيل، إن كـــان مقطوعًـــا خلقـــة فإنـــه يجـــزئ وإن كـــان غـــير خلقـــة فإنـــه لا : الـــرأ

اتن. يجزئ   .وهذا قول الشافعية وهو الذي ذهب إليه ا

 ي الثالث الكية قالوا : الرأ   .ذا كان الذاهب ثلث الذنب فأكثر لا يجزئإ: مذهب ا

ه يجزئ، لكن السلامة أولى   .والصواب في ذلك أ

الصــواب في ذلــك المــذهب وأن : لــو كــان عنــدنا بقــرة أو معــز قطــع ذنبهــا أو جمــل قطــع ذنبــه نقــول

ــا تقــدم مــن حــديث الــبراء بــن عــازب، لكــن الســلامة أولى، لأن هــذا فيــه مصــلحة  ذلــك مجــزئ، 

ه لم يذهب جـزء مقصـود مـن الحيـوان، هـذا للحيوان، لكن  القول بعدم الإجزاء هذا فيه نظر، لأ

  .ما يتعلق بالذنب



   
 المناسك والجهادكتاب   ٣٠١

  -: فيه تفصيل: نقول أن يكون المقطوع إليه وهذا الضأن: القسم الثاني* 

 ه فات جزء من الحيوان مقصودإن كان القطع لأكثر الإلية فإن هذا لا يجزئ   .؛ لأ

 والسلامة منها أولىنها مجزئةوإن كان القطع النصف فأقل فإ ،.  

ه إذا كان القطع يسير -رحمهم االله-ونص الشافعية  ضًـا لا يكـره اً على أ ـه يسـتفاد  ،فـإن هـذا أ لأ

  .منه تطييب اللحم

نحن أو لا تجزئ؟  بهما يسمى بالاسترالي هل تجزئ التضحية ب وبهذا نعرف حكم التضحية

  .فيه التفصيل الذي ذكرنا إذا كان المقطوع منه إليه فإنو. إذا كان المقطوع منه ذنبًا يجزئ :ذكرنا

  .حكم التضحية به جائز: ذيل ليس له إليه وحينئذٍ نقول له لأن من هذا الاسترالي ذنب،والمقطوع 

  .»والجماء

  .يخلق لها قرن، فهذه مجزئة بالاتفاق لمالجماء التي 

ة ضًا نقولالصمعاء صغيرة  :مسأ   .بأنها مجزئة: الأذن أ

الخصي ما قطعت خصيتاه، والمجبوب ما قطع ذكره . »وخصي غير مجبوب«: قال المصنف 

ــه لا يجــزئ،  -رحمــه االله-فــإذا اجتمــع الأمــران الخصــاء والجــب يقــول المؤلــف  عنــدنا  فــإذا كــانبأ

ه؟ فيقـول المؤلـف إن كان خصـيًا ومجبوبًـا، يعنـي خصيـ وقطـع ذكـروحيوان إن كان خصيًا يجزئ 

ه لا يجزئ: تعالى -رحمه االله-   .بأ

ــه يجــزئ، بــل إن النبــي  ضــحى بكبشــين موجــوئين، يعنــي قــد قطعــت  والصــواب كــما تقــدم لنــا أ

ـــه  ــا تقــدم، لأ ــه يجــزئ  ــه إذا كــان مجبوبًــا قطــع ذكــره وقطعــت خصــيتاه أ خصــيتاه، والصــحيح أ

  .لتي لا تجزئبين الأشياء ا تقدم لنا أن حديث البراء بن عازب 
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  .»وما بأذنه أو قرنه قطع أقل من النصف«: قال المصنف 

يعنـــي إذا كـــان في أذنـــه أو قرنـــه قطـــع أقـــل مـــن النصـــف أو النصـــف فقـــط كـــما تقـــدم لنـــا فإنـــه مجـــزئ 

ء نقـول ـه مجـزئ: والسلامة أولى، لأن العلماء ينصون على الكراهة لكـن بالنسـبة للإجـزا تقـدم . بأ

  .بأن هذا على ثلاثة أقسام، الأعضب المقطوع الأذن أو القرن: لنا أن الحنابلة يقولون

ويتضــــح لنــــا مــــا يتعلــــق بحكــــم الشرــــقاء والخرقــــاء والمــــدابرة والمقابلــــة التــــي ورد النهــــي عنهــــا في 

هــل تــؤثر في و، لكــن هــذه عيــوب في الأذن، الحــديث، وأن الحــديث هــذا لا يصــح رفعــه للنبــي 

ء أو لا تؤثر في الإجزاء؟ نقول   .بأنها لا تؤثر في الإجزاء: الإجزا

  .»والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى فيطعنها بالحربة«: قال المصنف 

كيفية النحر والذبح، وهذه الكيفية أو ما يتعلـق بأحكـام  -رحمه االله-في هذه الجملة بين المؤلف 

ينا إ -رحمـــه االله-التذكيـــة هـــذا ســـيعقد لـــه المؤلـــف  ـــواب بابًـــا مســـتقلاً، ســـيأ ن شـــاء االله في آخـــر أ

ـــه تـــرك هـــذه  -رحمـــه االله-الفقـــه، مـــا يتعلـــق بالتذكيـــة، وآدابهـــا، لكـــن هنـــا المؤلـــف  اســـتطرد، فلـــو أ

حقها في أحكام التذكية،    .قتصر عليها في أحكام التذكية لكان أحسناأو الجملة وأ

إن شــاء االله حتــى  المهــم أن مــا يتعلــق بالتذكيــة مــن أحكــام هــذا لــن نتعــرض لهــا الآن، وإنــما ننتظــر

يه في بابه الخاص له، ونشرح هذه الجملة التي تعرض لها المؤلف    .-رحمه االله-نأ

عـام تنقسـم إلى »والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى«: قال المصـنف  ، بهيمـة الأ

  -: قسمين من حيث التذكية

 أن تكون إبلاً : القسم الأول.  

 كبقر وغنم. لأن تكون غير إب: القسم الثانيو.  
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فالإبل يجوز فيها الذبح ويجوز فيها النحر، لكن السنة النحر، يعني كل من النحـر والـذبح جـائز 

ضًا أن يذبحها ذبحًـا، لكـن السـنة النحـر، وهـذا هـو للإبل  فيجوز له أن ينحرها نحرًا ويجوز له أ

ضًا فعل النبي    .الذي دل له القرآن وأ

ِ عَلَيْهَــا صَــوَافَّ فَــاذْ {: أمــا القــرآن فقــول االله  َّ ضًــا قـــول االله ]٣٦: الحــج[}كُرُوا اسْــمَ ا ، وأ

 :}َيعني سقطت على جنبها] ٣٦: الحج[}فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهُا.  

ئم وربطــت  }فـاذكروا اسـم االله عليهــا صـواف{: وقولـه الصـافة هــي التـي قامـت عــلى ثـلاث قـوا

فَـاذْكُرُوا {: قـال لى ثـلاث قـوائم، واالله يدها اليسرـى، تكـون يـدها اليسرـى معقولـة وتقـوم عـ

ِ عَلَيْهَا صَوَافَّ  َّ   .يعني سقطت على جنبها}فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبهُاَ{: ، وقال}اسْمَ ا

اخ راحلته فنحرهـا: وأما من السنة فحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما ى على رجل أ ه أ . أ

  ."الصحيحين"وهذا في  .ابعثها قيامًا مقيدة سنة محمد : فقال

  .يعني وهي قائمة. »فيطعنها بالحربة«: -رحمه االله-قال المصنف 

هـذا عــلى ســبيل المثــال، سـواء طعنهــا بالحربــة أو طعنهــا . »بالحربــة«: -رحمــه االله-المصــنف  وقـول

  .فإذا طعنها بالسكين، أو طعنها بالسيف فهذا جائز. بغير الحربة فإن هذا كله جائز

  .ي بين أصل العنق والصدرالت هي: الوهدة

ضًـــا النحـــر، لأن العنـــق مجمـــع العـــروق، لكـــن الأولى  العنـــق كلـــه محـــل الـــذبح والنحـــر، وكـــذلك أ

  .والأفضل أن يطعنها في الوهدة، والوهدة هو المكان المطمئن، قريبة من الصدر

ه ـه : طعنها من عنـد الـرأس نقـول أما لو أ يتـأخر تجـزئ، لكـن هـذا يـؤدي إلى تعـذيب الحيـوان، لأ

  .خروج الروح خلاف ما إذا طعنه من الأسفل فإن هذا يؤدي إلى سرعة إزهاق الروح
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فـإذا طعـن مــن قـرب رأسـه حصــل لـه عـذاب لأن عنقــه طويـل، فيحصـل لــه عـذاب لتـأخر خــروج 

روحــه، والأحســن كــما تقــدم أن يطعنهــا في الوهــدة وهــو المكــان المطمــئن، والمكــان المطمــئن هــذا 

  .ل العنققريب، من الصدر في أسف

  .غير الإبل وهو البقر والغنم: القسم الثانيهذا  »ويذبح غيرها«: قال المصنف 

سر موجهة إلى القبلة،  هذه يجوز فيها الـذبح ويجـوز فيهـا النحـر، وغير الإبل تذبح على جنبها الأ

إن االله يـــأمركم أن {: ويـــدل لـــذلك قـــول االله . يجـــوز لـــك أن تنحرهـــا ويجـــوز لـــك أن تـــذبحها

ضًــا هــدي النبــي }ا بقــرةتـذبحو مــن حــديث عائشــة رضي االله تعــالى  "صــحيح مســلم"في  ، وأ

س ضًا حديث أ تـه واضـعًا رجلـه عـلى : قـال. ضحى بكبشين أملحين أن النبي : عنها، وأ فرأ

  والصفحة هي جانب العنق. صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده

  .»ويجوز عكسها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

عني يجوز عكس النحر فيما ينحر والذبح فيما يذبح، فلو ذبح الإبل جاز، ولو نحر البقر والغنم ي

  .فإن هذا جائز، لكن فاته السنة، كما تقدم أن ذكرنا أن السنة في الإبل النحر وفيما عداه الذبح

في حــديث  دليــل الجــواز عمــوم قــول النبــي . »ويجــوز عكســها«: -رحمــه االله-المصــنف  وقــول

فإذا ذبح . ، وهذا حصل فيه إنهار الدم)ما أنهر الدم وذكر اسم االله عليه فكل(: فع بن خديجرا

  .ما ينحر أو نحر ما يذبح فإن هذا جائز ولا بأس به

هذا كما قلنـا، سـيأتي إن شـاء االله  إلخ،.. وأما ما يتعلق بالذبح وكيفيته وشروطه وآدابه والتسمية

  .الذكاةفي باب مستقل، وهو ما يتعلق بباب 

  .»بسم االله واالله أكبر: ويقول«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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ينا إن شـــاء االله  المشـــهور مـــن المـــذهب أنهـــا واجبـــة تســـقط بالنســـيان، وعنـــد  عـــلىالتســـمية كـــما ســـيأ

  .أنها شرط مطلقًا حتى ولو نسي فإن الذكاة لا تصح شيخ الإسلام ابن تيمية 

ينا إن شاء االله أنهم يفرقو   -: ن بين باب الذكاة وبين باب الصيدويأ

  .تسقط حتى في النسيان ولا الجهل لافالمذهب في الصيد يجعلون التسمية شرطًا مطلقًا * 

  .وأما في الذكاة فيسقطونها في حال النسيان* 

ـــه لا فـــرق بـــين البـــابين، وأن كـــلاً مـــن الصـــيد والـــذكاة تشـــترط فيـــه التســـمية وأنهـــا لا  والصـــحيح أ

  .ا ولا سهوًا تسقط لا عمدً 

ــــس. »بســـم االله: يقــــول«: قـــال المصــــنف   أن النبــــي : ودليــــل ذلــــك كـــما تقــــدم في حـــديث أ

  . ضحى بكبشين ذبحهما بيده يسمي ويكبر

  .طنها شرفالتسمية مشروعة وذكرنا أ

ضًا التكبير سنة   .بسم االله واالله أكبر: يسن أن يكبر فيقول ،وكذلك أ

  .» هذا منك ولك«: قال المصنف  

و  ) هذا عني وعن من لم يضح من أمتي(: قال في حديث جابر أن النبي  وهذا أخرجه أ

  . داود والترمذي والإمام أحمد

 تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة (: قال أن النبي  "صحيح مسلم"في حديث عائشة في 

  .)محمد

ه يراعي الألفاظ النبوية، فيأ ضًا ما وعلى هذا الأحسن للإنسان أ تي بالتسمية، ويأتي بالتكبير، وأ

  .دلت عليه السنةيكون أحسن لأن هذا   تقبل من فلان ومن آل فلان: لو قال قاله النبي 
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  .»ويتولاها صاحبها«: قال المصنف 

  :لعدة أوجهالأفضل أن يتولاها صاحبها إذا كان يجيد التذكية، يجيد النحر والذبح 

كــــما في حـــــديث جــــابر، في حــــديث عائشـــــة،  ، فــــالنبي ي النبــــي هــــذا هــــو هـــــد :الوجــــه الأول

ضًا في حديث أبي رافع النبي    .هو الذي قام بالذبح، وقام بالنحر في الهدي وكذلك أ

ضًـا  نحر ثلاثًا وستين بدنة بيده، وأمر عليًا  أن النبي : في حديث جابر أن ينحـر البـاقي، وأ

ــه هــدي النبــي  ضًــا مــن وجــه آخــ كــما أ ر أن الأجــر عــلى قــدر المشــقة ولا شــك أن الإنســان إذا أ

  .حصل له مشقة في ذلك فإن له أجرًا 

، ذبــح الهــدي، الــذبح عبــادة، ومــن أجــل العبــادات التــي يتقــرب بهــا إلى االله أن : الوجــه الثــاني

  .فكون الإنسان يتولى هذه العبادة ولا ينيب هذا أفضل

  .العبادة بنفسه أنها استكملت صفاتها الشرعية أن الإنسان يطمئن، إذا تولى :الوجه الثالث

  .»أو يوكل مسلما«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

وكـــل عـــلي بـــن أبي طالـــب في نحـــر مـــا تبقـــى مـــن  إذا وكـــل مســـلماً فهـــذا جـــائز بالإجمـــاع، والنبـــي 

  .هديه

  .»أو يوكل مسلما ويشهدها«: قال المصنف 

نهــا تكفــي نيــة الوكيــل فــإذا وكــل شخصًــا في ذبحهــا فإنهــا وأمــا بالنســبة للنيــة فإ. أي يحضرــ ذبحهــا

  .تكفي نية الوكيل
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ــه لا يوكــل غــير المســلم، . »مســلماً «: قــال المصــنف  هــذا المفهــوم خــلاف مــا هــو ويفهــم منــه أ

يعنـــي لـــو وكـــل كتابيًـــا . يكـــره: المـــذهب، فـــإن المـــذهب لـــه أن يوكـــل كتابيًـــا في ذبحهـــا، لكـــن قـــالوا 

نيًا    .يجوز الذبح أو النحر لكنه مكروه. بأن هذا جائز: وا قاليهوديًا أو نصرا

: يقـــول أن الكتــابي ذبيحتـــه حـــلال فــدل ذلـــك عـــلى أن تذكيتــه مجزئـــة، االله  :الــدليل عـــلى ذلـــكو

ــــذِينَ أُوتُــــوا الْكِتَــــابَ حِــــلٌّ لَكُــــمْ { بَــــاتُ وَطَعَــــامُ الَّ يِّ ــــوْمَ أُحِــــلَّ لَكُــــمُ الطَّ ائــــدة[}الْيَ طعــــامهم ] ٥ :ا

ــه يصــح أن يوكـــل : ن ذبيحتــه حـــلال دليــل عــلى أن تذكيتـــه جــائزة، ولهــذا قـــالوا ذبــائحهم، فكــو بأ

  .كتابيًا في ذبحها

ي الثـاني*  ـه لا يجــزئ توكيـل الكتـابي، لأن الأضـحية عبــادة،  روايـة عــن الإمـام أحمـد : الـرأ أ

وكونـــه تصـــح ذبيحتـــه لا يلـــزم مـــن . والكـــافر لا تصـــح عبادتـــه لأن العبـــادة اشـــترطوا لهـــا الإســـلام

  .ذلك أن تصح منه العبادة، لأن الأضحية من المسلم عبادة، والهدي من المسلم عبادة

ــه إذا وكــل كتابيًــا وحضرــ كــما ذهــب إليــه بعــض  التذكيــة ويظهــر واالله أعلــم التفصــيل في هــذا، وأ

  .فإن هذا جائز ولا بأس به -رحمهم االله-أهل العلم 

  .»ووقت الذبح بعد صلاة العيد«: قال المصنف 

بــعهـــو هــذا  ضًـــا الهــدي الشرـــط الرا أن يكـــون الـــذبح في : مـــن شروط صـــحة التضــحية وكـــذلك أ

  .وقته المعتبر شرعًا

ضًــا وقــت الهــدي متــى يــذبح؟ ينا أ شرع في  وهنــا المؤلــف . وعنــدنا وقــت للأضــحية، وســيأ

  .بيان وقت الأضحية

  .آخرفوقت ذبح الأضحية له أول وله 
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هــذا هــو المشــهور مــن المـــذهب . »د صــلاة العيــدوقــت الــذبح بعــ«: أمــا أولــه قــال المصــنف 

ضًا مذهب الحنفية   .وكذلك أ

ـــه لا  وظــاهر كــلام المؤلــف  ضًــا أ ء ذبــح الإمــام أو لم يــذبح الإمــام، وظــاهر كلامــه أ ــه ســوا أ

يشــترط فــراغ الخطبــة، وعــلى هــذا فلــو أن الإنســان صــلى وكــان بيتــه قريبًــا مــن المصــلى، وذبــح قبــل 

  .صحيح نهاية الخطبة، فإن ذبحه

ي غ مــن الصــلاة، ودليـل ذلــك حــديث الــبراء بــن عــازب: الأول فــالرأ أن : أن الـذبح معلــق بــالفرا

إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر، من فعل فقد أصاب (: قال النبي 

ق فعلـ )إن أول ما نبدأ بـه في يومنـا هـذا أن نصـلي ثـم نرجـع فننحـر(: فهنا قال النبي . )سنتنا

من فعل فقد أصاب سنتنا ومـن ذبـح قبـل فـإنما هـو لحـم قدمـه إلى (النحر على الصلاة  النبي 

  .)أهله

ضًا حديث جندب بن سفيان البجلي من ذبح قبل (: قال أن النبي : في الصحيحين وكذلك أ

  .فهذا دليل على أن الأمر معلق بالصلاة. )أ ن يصلي فليعد مكانها أخرى

ي الثاني*  بأن الأمر ليس معلقًا بالفعل وإنما الأمر معلق بذهاب قدر : لشافعية، قالوا قول ا الرأ

  .الصلاة

بـأن الصـلاة تبـدأ السـاعة السـابعة، وقـدر صـلاة العيـد عشرـ دقـائق، يكـون وقـت الـذبح : فـإذا قلنـا

  .لم يصلِّ سبعة وعشرة، سواء صلى الإمام أو 

  يذبحون إذا ذهب قدر الصلاة، : العيدبأن البلد التي لا تقام فيها صلاة : يستدلون على هذاو
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، قــالوا  بــذهاب هـذا القــدر، ولــيس  فـدل ذلــك عــلى أن الأمـر معلــق: إذا ذهـب قــدر الصـلاة ذبحــوا

  .وهذا الاستدلال فيه نظر. معلقًا بالفعل

  .يتقيد بالصلاة فإنههذا اجتهاد مخالف للنص، أما البلد التي تقام فيها الصلاة : نقول

ام فيهـا الصـلاة كـالقرى التـي لا تقـام فيهـا صـلاة العيـد لصـغرها ونحـو ذلـك، أما البلد التـي لا يقـ

  .للحاجة إلى ذلك لكونهم لا صلاة عندهم ؛أو مثلاً في البادية فهذا إذا ذهب قدر الصلاة

   .يدخل وقت الذبح بعد ذبح الإمام  مالك عند الإمامو

بهــــم يــــوم النحــــر بالمدينــــة صــــلى  أن النبــــي : "مســــلم"بحــــديث جــــابر في  :واســــتدلوا عــــلى ذلــــك

مـن نحــر قبلــه أن يعيــد بنحــر  قــد نحــر فــأمر النبــي  فسـبقهم رجــال فنحــروا، وظنــوا أن النبـي 

ن هذا محمـول عـلى الزجـر في عـدم التسرـع إ: آخر، والجواب عن هذا كما ذكر النووي وغيره قال

هــــذا . زجـــرهــــذا مـــن التأديــــب والوالـــذي قـــد يفضيــــ إلى أن يـــذبح الإنســــان قبـــل دخــــول الوقـــت، 

  .بالنسبة لأول الوقت، لمن يصلي

  .»أو قدره«: قال المصنف 

يعنــي الــذين لا يصــلون كأهــل الباديــة أو أهــل القــرى الصــغيرة التــي لا تقــام فيهــا الصــلاة فهــؤلاء 

إذا كانـــت : نقـــولوإذا كانـــت الصـــلاة تبـــدأ الســـابعة، ، وقتهـــاإذا ذهـــب قـــدر الصـــلاة بعـــد دخـــول 

  .يذبحون الساعة السابعة وعشر فإنهم

  .»إلى يومين بعده«: قال المصنف 

ام،  ما يتعلق بنهاية وقت الذبح، وذكر المؤلف  هنا بينّ المؤلف  أن وقت الذبح ثلاثة أ

ام التشريق، وهذا    يعني يوم النحر ويومان بعده، اليوم الحادي عشر، واليوم الثاني عشر من أ
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  . ما عليه أكثر أهل العلم 

ي الثاني*  ام النحـر أربعـةأ: الرأ ام بعد يوم النحر فتكون أ يـوم النحـر وثلاثـة . ه يستمر ثلاثة أ

ــام التشرــيق وقــت للــذبح، وهــذا مــا عليــه الشــافعية  ـام بعــده، يعنــي كــل أ وهــو روايــة عــن أ

  .الجميع الإمام أحمد، واختاره شيخ الإسلام

ـام فقـطالنحر : أما الذين قالوا  ليشـهدوا منـافع لهـم ويـذكروا { :فاسـتدلوا بقـول االله . ثلاثة أ

عــام ـام معلومـات عـلى مــا رزقهـم مـن بهيمـة الأ ـام معلومـات{: فقـالوا . }اسـم االله في أ ــام  }أ أ

ام النحر ثلاثة    .هذه جمع وأقل الجمع ثلاثة فتكون أ

ضًا بحديث سلمة بن الأكوع من ضحى منكم فلا يصبحن بعد (: قال أن النبي : واستدلوا أ

  .)شيءمنه يته الثالثة وفي ب

بع: لو قلنا: قالوا  من ذلـك أن يكـون في بيتـه شيء، أمـا إذا ذبـح في  يلزم بجواز الذبح في اليوم الرا

  .فإنه يخرجه ويتصدق بهاليوم الثالث 

 أن النبـي  "صـحيح مسـلم"والصواب في ذلك ما ذهب إليه الشافعية لحـديث نبيشـة الهـذلي في 

ـام أكـل وشرب و(: قال ام التشريق أ ـام التشرـيق ذِكـرُه عنـد الـذبح،  )ذكـر اللهأ ومـن ذِكـرِه في أ

ـــام التشرـــيق هـــذه تشـــترك في التكبـــير، وتشـــترك في تحـــريم  -رحمـــه االله-وكـــما ذكـــر ابـــن القـــيم  أن أ

ضًــا تشــترك في الــذبح، وأ ضًــا الصــيام، وتشــترك في صــيامها للمتمتــع العــادم للهــدي، فكــذلك أ

  فلماذا يفرق؟ ،، كلها وقت للرميهي

ضًا ورد هذا عن جبير بن مطعم وك ام التشريق ذبح ذلك أ   .وكل أ

  .»ويكره في ليلتيهما«: قال المصنف 
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  . يعني يكره أن يذبح في الليل

وهــذا . لا يجــزئ الــذبح لــيلاً : خروجًــا مــن الخــلاف لأن بعــض العلــماء قــال: ودليــل الكراهــة قــالوا 

أن الرسـول : ثل حديث عطاء بن يسـارم ةقال به بعض العلماء، وقد ورد في هذا أحاديث ضعيف

 ضًا حديث الحسن وهو حديث ضعيف. نهى عن الذبح بالليل وهو ضعيف   .ونحوه أ

ضًا بعض العلماء قال: فقالوا  ه لا : يكره لورود بعض الأحاديث في النهي عن الذبح ليلاً، وأ بأ

لأحكـــام بـــالخلاف علـــة تعليـــل ايجـــزئ الـــذبح لـــيلاً كـــما قـــال بـــه الإمـــام مالـــك، وهـــذا فيـــه نظـــر لأن 

  .شيخ الإسلام ابن تيمية هكما ذكر ،باطلة، فإن الخلاف وصف حادث بعد النبي 

  :فالتعليل بالخلاف فيه نظر لأمرين

 حـــادث بعــــد النبـــي أن الخـــلاف هـــذا: الأمـــر الأول ، ، والأحكـــام متوقفـــة عـــلى الكتــــاب

  .والسنة

 ة إلا و: الأمر الثاني ه ما من مسأ ه يلزم من ذلك أ   .بكراهتها لأن فيها خلافًا: نقولأ

ـه يجـزئ الـذبح لـيلاً، لكـن الأفضـل أن يـذبح نهـارًا لأن هـذا هـدي النبـي  ، فالصواب في ذلـك أ

ضًــا يــذبح يــوم العيــد هــذا أفضــل مــن كونــه يــؤخر إلى مــا بعــده، لأن هــذا هــو هــدي النبــي  وكونــه أ

.  

  .»فإن فات قضى واجبه«:  قال المصنف 

ـه نـذر قـاليعني إذا فات وقت ا ، هـذه الأضـحية الله : لذبح يقضي الواجب، الواجب كما لو أ

ضًــا لــو أوصى بهـا، لــو كانــت هــذه الأضــحية : أو عينهـا قــال ينا، وكــذلك أ هــذه أضــحية، كـما ســيأ

  .موصى بها
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  .إذا فات الوقت ولم يذبح فإنه يذبح الواجب ،إما بنذر، أو بتعيين، أو وصية: المهم الواجب

ةفالخلاصة في الم   .فيه تفصيلأن : سأ

بالنسـبة للأضـحية الواجبـة، يجـب عليــه أن يـذبحها ولـو خـرج الوقــت، وأمـا بالنسـبة للتطـوع فإنــه 

  .يسقط وقته

ه ينظر إن كان تركها عمدًا بلا عذر فإنـه لا يـذبحها وإنـما يـذبحها في العـام : والصحيح في ذلك أ

ذلــك فإنــه يــذبحها حتــى بعــد خــروج القــادم، وإن كــان لعــذر كنســيان أو هربــت البهيمــة أو نحــو 

الوقـت للقاعـدة التــي سـبق أن أشرنــا إليهـا وهــي اختيـار شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة أن الإنســان إذا 

  .لعذر فإنه يأتي بها كان أخر العبادة عن وقتها بلا عذر فإنه لا يقدر عليها، أما إذا

ة غ مـ. إذا تعــددت الصـلاة: مسـأ ــه تقـدم لنــا أن الـذبح يبــدأ بعـد الفــرا ن صــلاة العيـد، وتقــدم لنـا أ

المعتــبر؟ هــو يجـوز أن تعــدد للحاجــة، فــإذا كانــت هنــاك حاجــة وتعـددت صــلاة العيــد في البلــد فــما 

  -: في ذلك قولان -رحمهم االله-للعلماء 

ـــه يـــدخل وقـــت الـــذبح مـــن بعـــد أســـبق صـــلاة في البلـــد: القـــول الأول*  فالصـــلاة التـــي تســـبق . أ

 دلوجــو: ودلــيلهم عــلى ذلــك قــالوا . و المشــهور مــن المــذهبيــدخل وقــت الــذبح بعــدها، وهــذا هــ

  .الصلاة التي يسقط بها الفرض عن سائر الناس

ي الثانيو*  يعني المصلى المعتبر . ن المعتبر هو صلاة من في الجبانةإ: قول عند الحنفية قالوا : الرأ

ة من في الجبانة، الكبير الذي يصلى فيه عادة، وعلى هذا لا يدخل وقت الذبح إلا بعد فراغ صلا

  .لأن هذا هو الأصل

  .هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله: والصحيح في ذلك
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  »فصل«
لبيـان مـا تتعـين بـه الأضـحية وكـذا  هذا الفصل عقده المؤلف . »فصل«: فقال المصنف 

  .الهدي، وما يترتب من أحكام على تعين كل من الهدي والأضحية

هــذا هــدي أو : بقولــه: قــال. ير يعــود إلى الهــدي والأضــحيةالضــم »يتعينــان«: قــال المصــنف 

لأن البهيمـــة قبـــل التعيــــين . هـــذا هــــو الأمـــر الأول الـــذي يتعــــين بـــه الهـــدي أو الأضــــحية. أضـــحية

  قد تكون هديًا أو أضحية وقد لا تكون لكن متى تكون هديًا أو أضحية؟. مطلقة

فإنـه يتعــين  ا أضـحية، أو هـذا الله هـذا هـدي، أو هـذ: فـإذا قـال: القـول: الأمـر الأول: نقـول* 

  .ذلكب

  -: والفعل تحته صورتان. الفعل: الأمر الثاني* 

 الإعـلام، وأمـا في الاصـطلاح فهـو : والإشـعار في اللغـة. الإشعار والتقليـد: الصورة الأولى

مـــن مـــن ســـنام الإبـــل أن والإشـــعار هـــذا لـــيس خاصًـــا بالإبـــل بـــل حتـــى البقـــر . يشـــق الجانـــب الأ

  .تشعر

  .قليد هو أن يعلق في عنق البهيمة شيء يدل على أنها هديوالت

الإشـعار هـذا يخفـى بالشـعر  الإشعار خاص بالإبل والبقر، وأما الغنم فإنها لا تشعر لأن موضـع

ضًا الغنم ليس لها سنام بحيث والصوف ه ، وأ   .يتضحأ

   .ووأما بالنسبة للتقليد يكون للإبل والغنم والبق

 يعني إذا ذبحها على أنهـا هـدي أو أنهـا أضـحية فقـد تعينـت . ح مع النيةبالذب: الصورة الثانية

  .بذلك
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ء، أو الســوق يعنــي إذا شرى الشــاة مــثلاً : ممــا يحصــل بــه التعيــينالأمــر الثالــث *  النيــة حــال الشراــ

أو ســاقها وهــو ينـــوي أنهــا هــدي، فهــل تحصــل بــذلك أو لا؟ هــل تتعـــين  أنهــا أضــحية وهــو ينــوي

  ك؟ بذلك أو لا تتعين بذل

  .المشهور من المذهب أنها لا تتعين بذلك

ه اشتراها وهـو ينـوي أنهـا أضـحية فلـه أن . »لا بالنية«تعالى  ولهذا قال المؤلف  على هذا لو أ

  .يتصرف فيها، له أن يبيعها، له أن يأكلها لا تترتب عليها أحكام الأضحية

ه ساقه مع النية فإنه لا يتعين بذلك وعلى ه ضًا لو أ    .ذا فله أن يتصرف فيهكذلك أ

كـما لـو أخـرج مـالاً يريـد أن يتصـدق بـه فلـم يتصـدق فلـه أن يرجـع، يعنـي هـذا : ذلك قالوا لويدل 

رجل جعل في جيبه مائة ريال لكي يتصدق بها على غيره من الناس ثـم بـدا لـه أن لا يتصـدق، أو 

فهـو الآن جعلـه . مثلـه هـذا: لكي يعطيها جمعية خيرية، ونحو ذلك ثم بدا له أن لا يخرجهـا قـالوا 

  .في جيبه بنية الصدقة ومع ذلك لا يلزمه أن يتصدق بها

ي الثاني*  ، وهـو مـذهب أبي ذلك، وهـذا اختيـار شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة بـأنها تتعين : الرأ

  .حنيفة

ء كما ذهب إليه الحنابلة : والأقرب في ذلك ويدل لذلك ما  أنها لا تتعين بالنية حال الشرا

ه ثم بدا له أن لا يتصدق لا يلزمه إخراجها، مال الصدقة،  أخرجكونه ذكرنا من  ضًا لو أ وأ

  .ولو اشترى رقيقًا لكي يعتقه فإنه لا يعتق. اشترى بينًا لكي يوقفه في سبيل االله فإنه لا يكون وقفًا

  .»وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها«: قال المصنف 
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هـذه أضــحية، أو كـما تقــدم بالتقليـد ونحــو : ين أحكــام، مـثلاً قــاليـيترتــب عـلى هــذا التع إذا تعينـت

  -: ذلك، إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام

  . »لا يجوز بيعها«: قال المصنف : الحكم الأول

ء . »لم يجز بيعها«: قال المصنف  هذا عـلى سـبيل المثـال، والمـراد لا يجـوز نقـل الملـك فيهـا سـوا

   .ببيع أو هبة أو غير ذلككان ذلك 

  .والدليل على ذلك أن هذا شيء أخرجه الله 

فإنــــه لا يجـــــوز لــــه أن يرجــــع فيـــــه، ولهــــذا ثبـــــت في  والقاعــــدة في ذلــــك أن كـــــل شيء أخرجــــه الله 

فهذا شيء أخرجه الله  )العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه(: قال أن النبي  "الصحيحين"

يعنـي  )قـيم المهـاجر بعـد قضـاء نسـكه ثلاثًـاي(: سـلم قـال النبـي في موفلا يجوز أن يرجع فيـه، 

ـام،  ــه تـرك ويقـيم في مكــة ولا يجـوز لــه أن يزيـد عــلى ثلاثــة أ فــلا  الله  مكــةيرجــع إلى المدينـة، لأ

  .يجوز أن يرجع في شيء أخرجه الله 

د أن يبدلها أراكانت ليست سمينة و فإذا. »إلا أن يبدلها بخير«: قال المصنف : الحكم الثاني

  .بأن هذا جائز: بأسمن، أو أطيب ونحو ذلك كما تقدم لنا فيقول المؤلف أو يبدلها بسمينة، 

عهد بكفر لهدمت  وا لولا أن قومك حديث(: قال أن النبي : <حديث عائشة  :ودليل ذلك

هيم براهيم، أراد أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إ فالنبي  )الكعبة وبنيتها على قواعد إبرا

ـــا كـــان في الهـــدم والإنـــزال مصـــلحة مترجحـــة جـــاز والكعبـــة وقـــف وقـــد خرجـــت الله  ّ ، لكـــن 

  .ذلك

ضًا يدل لذلك حديث عبد االله بن عمرو في قصة الرجل الذي قال للنبي    إن  إني نذرت: وأ
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 فنقلـه النبـي . )صـل هاهنـا(: فتح االله عليك مكة أن أصلي في المسـجد الأقصىـ فقـال النبـي 

ضًــا هــذا نظــيره، ولهــذا قــال المؤلــف  مــن ــدلها بخــير : المفضــول إلى الأفضــل، فكــذلك أ إذا أ

  .منها فإن هذا جائز ولا بأس به

، أو في : الحكــم الثالـــث ــه لا يجـــوز لــه أن يتصرـــف فيهــا تصرـــفًا مطلقًــا في الحـــرث إذا كانــت بقـــرًا أ

ــاء إذا كانــت إبــلاً، أو في الركــوب بـدون ح اجــة، المهــم لــيس لــه أن يتصرــف السـواني في إخــراج ا

  .فيها تصرفًا مطلقًا لأن هذه خرجت الله 

ضًا ليس له أن يحلب من لبنها ما يترتب عليه نقصها أو ضرر ولدها   .وكذلك أ

فعو ضًا ليس له أن يجز شيئًا من صوفها إلا أن يكون أ هـو بالخيـار إن شـاء فوإذا جز الصـوف . أ

  .دقة أفضلانتفع به وإن شاء أن يتصدق به والص

فع لها ويتصدق به«: ولهذا قال المؤلف    .»ويجز صوفها ونحوه إن كان أ

  .»جازرها أجرته منها يولا يعط«: قال المصنف 

بعهذا  ه لا يعطي الجزار أجرته منها، وعلى هذا لو قال الحكم الرا تذبح هذه الشاة بكذا وكذا : أ

وز، والـــدليل عـــلى ذلـــك حـــديث عـــلي في مـــن اللحـــم أو برجـــل أو بيـــد مـــن اللحـــم فـــإن هـــذا لا يجـــ

نحــن نعطيــه مــن (: وقـال. )وألا أعطــي الجـازر منهــا شــيئًا(: وفيــه قـول النبــي  "الصـحيحين"

  .)عندنا

ـــهوهـــذا باتفـــاق الأئمـــة،  ضًـــا أن يعطيـــه الجلـــد مقابـــل  أ لـــيس لـــه أن يعطيـــه مـــن اللحـــم وكـــذلك أ

ه أخرجها الله : الذبح، والعلة كما تقدم   .منها ءيرجع في شيلا يجوز أن ف. أ

  .»ولا يبيع جلدها«: قال المصنف 
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ه لا يجوز بيعها ولا هبتها ه لا يبيعها، تقدم أ   .كما تقدم، أ

ه لا يبيع الجلد: الحكم الخامس هذا   .، وتقدم لا يجوز بيعها ولا هبتهاأ

  .»ولا شيئا منها«: قال المصنف 

ـه لــيس لـه أن يبيــع الجلـد ولا يبيــع : فنقــول النهـي إذا ورد فإنــه يتعلـق بجميــع أفـراد المنهــي عنـه، بأ

ـه يجـز الصـوف ولـه أن ينتفـع بـه وأن يتصـدق شيئًا منها لأنها خرجت الله  ، لكن كما تقدم لنا أ

  .إلخ...  والصدقة أفضل، واللبن ليس له أن يشرب منه ما ينقصها أو ينقص ولدها

هو   .أخرجها الله  الجلد ليس له أن يبيعه، والعلة في ذلك كما تقدم لنا أ

  .»بل ينتفع به«: قال المصنف 

واســـــتمتعوا (: قــــال ، ودليــــل ذلــــك أن النبــــي بـــــه ، لــــه أن ينتفــــع بــــه ولــــه أن يتصــــدقأي بالجلــــد

نــه لا بــأس أن إ: أخـذوا بــه وقـالوا  -رحمهــم االله-لكــن العلـماء . وهــذا الحـديث مرســل )بجلودهـا

حـو ذلـك، وهـل لـه أ ن يبـدل الجلـد بشيـء ينتفع بجلـدها مثـل أن يـدبغ الجلـد وينتفـع بـه كسـقاء ون

ة البيت أو لا؟ ة البيت؟ أو هل له أن يبيع الجلد ويشتري به شيئًا من آ   من آ

  . أن هذا لا يجوز ظاهر كلام المؤلف * 

ي الثاني*  ضًا النخعي أن له أن  ذهب إليه بعض السلف كالحسن البصري : الرأ وكذلك أ

  .لالات البيت كالمنخل ونحو ذلكيبيع الجلد ويشتري به شيئًا من آ

ي الثالث*  و حنيفةت البيتله أن يبادل بالجلد بشيء من آلا: الرأ   .، وبه قال أ

البيع فلا يظهر هذا، يعني كونه يبيع ثم يـذهب ويشـتري هـذا لا يظهـر لكـن  أماوالأقرب في هذا 

و حنيفة    بشيء من أو لبيت ت اونه يبدل هذا الجلد بشيء من آلا، يعني كأقربما ذهب إليه أ
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ضًا هذا يقوم مقام الانتفاع ه رخص له أن ينتفع بهذا الجلد فكذلك أ ه ما دام أ   .الأواني لأ

ه«: قال المصنف    .»وإن تعيبت ذبحها وأجزأ

، مثــــال ذلــــك انكسرــــت رجلهــــا بعــــد أن فإنــــه يــــذبحها وتجزئــــه ، إذا تعيبــــتالحكــــم الســــادسهــــذا 

  -: ذا تحته حالتانتعينت، أو انفقعت عينها ونحو ذلك فه

إلا، كــما ذكــر المؤلــف . فهــذه يــذبحها وتجزئــه. أن يكــون بغــير تعــدٍ ولا تفــريط منــه: الحالــة الأولى

 إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين«: بقوله«.  

   .واجبة في ذمته قبل التعيين؟ يعني إذا كانت منذورةتكون كيف 

 ههذ: الأضحية وعينها قال ىنة بأضحية ثم شرأضحي في هذه الس الله علي أن: قال: مثال ذلك

 ،بأنهـا لا تجــزئ: ثـم انكسرــت بـلا تعٍــد ولا تفـريط منــه، هـل تجــزئ أو لا تجـزئ؟ نقــول ،الأضـحية

  .إذا كانت واجبة في ذمته، لأن الأصل أن يخرج سليمة

ه أن تجــزئ، يجــب عليــ نقــول بأنهــا لاأن تتعيــب بفعــل منــه لتفــريط أو تعــدي، فهنــا : الحالــة الثانيــة

   .خير منهابيبدلها بمثلها أو 

منهـا  بخيريجب عليه أن يبدلها : ربطها برباط ضيق حتى انكسرت رجلها فنقول هنا: مثال ذلك

دلها بخير منها سليمة   .فإن أ

ة   إذا ضحى بالبدل هل يجب عليه أن يذبح المعيبة أو أنها تعود في ملكه؟ : مسأ

صـاحب و "المغنـي"هـذا اختيـار صـاحب و، يذبحـه أن الصحيح أن المتعيب لا يجب عليه: نقول

  .الشرع الكبير، لأن ذمته قد برئت بالسليمة التي اشتراها

  -: فهذا تحته حالتان أو سرقت إذا ضاعت هذه الأضحية وضلت :الحكم السابع
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ه لا ضمان عليه إلا أن تكـون : أن يكون ذلك بغير تعدٍ ولا تفريط منه فنقول: الحالة الأولى*  بأ

  .ة في ذمته قبل التعيين لأن ذمته لم تبرأ واجب

ء كانـت واجبـة عليـه فنقـول يلزمـه  ،تعدٍ وتفريط منـهبأن يكون : الحالة الثانية*  بـدلها مطلقـاً سـوا

  .قبل التعيين أو لا

ة   إذا ضحى بالبدل ثم وجدها أو استنقذها من السارق هل يجب أن يذبحها؟ : مسأ

  .بذبح بدلهالا يجب عليه؛ لأن ذمته برئت : الصحيح

  -: إذا تلفت تحته حالتان: الثامنالحكم 

 يجب عليه : يعني هو الذي قام بإتلافها، فنقول. أن يكون تلفها بفعل مالكها: الحالة الأولى

 أن

  .يذبح بدلها مطلقًا، سواء كانت واجبة في ذمته قبل التعيين أو لم تكن واجبة في ذمته قبل التعيين

 الـك فهـذا إن كـان . فها بغير فعل مالكهـاأن يكون تل: الحالة الثانية بفعـل آدمـي آخـر غـير ا

هـذا : مـثلاً تلفـت بصـاعقة نقـول. يمكن تضمينه فهذا لا يلزمه شيء كما لـو تلفـت بآفـة سـماوية لا

وإن كان يمكن أن يضمن فإن هذا المتلف  التعيين لا شيء عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل

لفهايلزمه أن يضمن هذه الأضحية    .التي أ

ة الضــمان، المثــل في المثليــات والقيمــة في المتقومــات، والأضــحية : وكيــف الضــمان؟ نقــول: مســأ

  .يضمن مثلها أنها مثلية، وعلى هذا: على الصحيح هل هي مثلية أو قيمية؟ الصحيح

ة في أحكــام الهــدي والأضــحية والعقيقــة وهــي مــا الــذي يشرــع ويجــوز الأكــل منــه مــن هــذه  :مســأ

  -: ح وما الذي لا يجوز الأكل منه؟ هذه الذبائح تنقسم إلى أقسامالذبائ
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 ــــا  ، وســــيأتيوهــــذا يســــتحب للإنســــان أن يأكــــل منهــــا. الأضــــحية: القســــم الأول ــــه يأكــــل ثلثً أ

ويتصـدق بثلـث ويهـدي ثلثًـا حتـى لـو كانـت الأضـحية واجبـة كـما لـو كانـت وصـية أو كانـت نــذرًا 

  .فإنه يستحب أن يأكل منها

 ضًـا نقـول. هدي المتعة والقران وهـدي التطـوع: القسم الثاني يسـتحب أن يأكـل منـه، : هـذا أ

ــا أهـــدى مائــة بدنــة أمـــر أن يؤخــذ مــن كـــل بدنــة بقطعــة وأن تطـــبخ في قــدر فأكــل مـــن  والنبــي  ّ

ضـًا في  ضـحى عـن نسـائه بـالبقر وكـنّ أن النبي  "صحيح مسلم"اللحم وشرب من المرق، وأ

  .قارنات وأكلن من ذلك

 العقيقة وهذه كالأضحية كما تقدم يأكل ويطعم ويتصدق: الثالث القسم.  

 بــع م: القســم الرا مثــل الــدم الواجــب لــترك واجــب كــما لــو . مــا وجــب بســبب الحــرم أو الإحــرا

م مــن الميقـــات عنــد العلـــماء يجــب عليـــه دم، ومثلــ الـــدم الــذي يذبحـــه عــن فعـــل  هتــرك مــثلاً الإحـــرا

نه مخـير بـين أن يطعـم سـتة مسـاكين أو يـذبح شـاة أو محظور من المحظورات مثل لو حلق رأسه فإ

ــام، ومثلــ ضًــا دم الإحصــار، إذا أحصرــ الإنســان فإنــه يجــب عليــه أن يــذبح دمًــا،  هيصــوم ثلاثــة أ أ

ه يجب عليه دم، فهذه الدماء لا يجوز أن  هومثل دم الفوات، إذا فات الحج كما تقدم على القول بأ

  .يأكل منها

ء ضًا يدخل في ذلك جزا   .فهذه لا يجوز له أن يأكل منها. الصيد إذا ذبح مِثلاً  وأ

 الهــدي إذا عطـب في الطريـق، يعنــي انقطـع فـإن مــن سـاقه يذبحـه ولا يأكــل : القسـم الخـامس

  . منه شيئًا لا هو ولا رفقته
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 كـما لـو نـذر إن سـلم مالـه الغائـب أن يـذبح شـاة أو إن ربـح في تجـارة . النذر: القسم السادس

 -: شاة ونحو ذلك، فهذا فيه تفصيل كذا وكذا أن يذبح

، فهذا لا يجوز له أن يأكل منه شيئًا، وإذا كان قصده فإذا كان الإنسان قصده التقرب إلى االله 

  .الفرح والسرور وإطعام الأهل ونحو ذلك فهذا له أن يأكل منه

  .»والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها«: قال المصنف 

عـلى أنهـا مشرــوعة لكـن اختلفـوا في هـذه المشرـوعية هـل هــي  ل العلـم الأضـحية باتفـاق أهـ

ين   .على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ على رأ

  .فجمهور أهل العلم على أنها سنة مؤكدة، وليست واجبة

ي الثاني إذا  واختيار شيخ الإسـلام ابـن تيميـة  أنها واجبة وهذا مذهب أبي حنيفة : الرأ

  .إنها تجب عليهكان قادرًا ف

ــكَ {: بــالوجوب اســتدلوا بأدلــة منهــا قــول االله : ولكــل مــنهم دليــل أمــا الــذين قــالوا  فَصَــلِّ لرَِبِّ

إن المــــراد بالصــــلاة صــــلاة العيــــد والمـــــراد : بــــالنحر قــــالوا  ، فــــأمر االله ^]٢: الكــــوثر[}وَانْحَــــرْ 

  .بالنحر ذبح الأضحية

  .فلا يلزم أن يكون هذا القربان هو الأضحية أن المراد بالنحر نحر القربان،: الجواب عن ذلك

كية، أو ليس كـذلك؟ ذ، ما المراد بالنحر؟ هل المراد بالنحر الت}وانحر{: مختلف في قوله: أولاً 

  .الأضحية أو ليس كذلك تذكيةهل المراد به  التذكيةن المراد به إ: إذا قلناو

   .الاستدلال يبطلومع الاحتمال 

ضًا    .)من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا(: ي قول النبب استدلوا وأ
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ه موقوف ولا يثبت رفعـه  أخرجه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه، ولكن الراجح أ

  .إلى النبي 

ضًـــا اســـتدل عـــام  كـــل إن عـــلى أهـــل كـــل بيـــتٍ أضـــحية في(: قـــال بـــما في الســـنن أن النبـــي  وا وأ

ضًـا  ، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد)وعتيرة و داود والترمذي والنسائي وابن ماجـة، وأ وأ

و رملةيهذا لا     .ضعيف لا يعرف فالحديث ثبت في إسناده أ

ضًا بمااستدلوا و من كان ذبح قبل أن يصلى فليذبح مكانهـا (: قال في الصحيحين أن النبي  أ

  .)أخرى

، )ليذبح مكانها أخرىمن كان ذبح قبل أن يصلي ف(: والجواب عن هذا سهل، فإن المراد بقوله

تقــــدم لنــــا أنهــــا تتعــــين بالــــذبح مــــع النيــــة، فــــإذا نــــوى وذبــــح فقــــد وأصــــبحت واجبــــة، و تأنهـــا تعينــــ

  .تعينت، فهنا يجب عليه أن يذبح مكانها أخرى لأنها تعينت بالذبح

بالســنية فاســـتدلوا بأدلـــة مـــن أقــوى أدلـــتهم أن الـــوارد عــن الصـــحابة هـــو عـــدم : وأمــا الـــذين قـــالوا 

  .، وهذا من أقوى أدلتهمذا ثابت عن جمع من الصحابة هوالتضحية 

ضًــا ورد عــن ابــن مســعود وفقـد ورد ذلــك عــن أبي بكــر  بســندٍ صــحيح، وورد  عمــر وكــذلك أ

ضًا عن ابن عباس وابن عمر وبلال   .أ

هذا يدل على عدم وجـوب الأضـحية، لأن هـذا ممـا تعـم بـه  فكونه وارد عن جمع من الصحابة 

  .و كان ذلك واجبًا لانتشر ذلك عند الصحابة وما تركوا التضحيةالبلوى وينتشر فل

ــه قـال سرــكم كراهـة أن يعتقــدع الأضــحيدإني لأ: وقـد ورد عــن ابـن مســعود أ ـا مــن أ النــاس  ة وأ

  .أنها حتمٌ واجب
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ءة الذمـــة ضًـــا مــــن أقــــوى أدلـــتهم أن الأصــــل بــــرا ة أنهــــا ســــنة مؤكــــدة  ،وأ والأقــــرب في هــــذه المســـأ

  .ليست واجبةو

ه اعترض هذا الأصل بفعل الصحابة  لأن ءة الذمة ولم يقم الدليل على وجوبها مع أ   .الأصل برا

  .»وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها«: قال المؤلف 

ــا في  ــا في ذلــك مــن إراقــة الــدم، فكــون الإنســان يقــوم بــذبحها هــذا أفضــل مــن الصــدقة بثمنهــا 

في : -رحمه االله-، وقد قال ابن القيم الله مراد وهذا عملٌ ذلك من إراقة الدم في ذلك اليوم، 

  .كل ملة صلاةٌ ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامها

  .ولو تصدق عن دم المتعة بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه وكذلك الأضحية

د  ، مقصـــودة الله اتوالعقيقـــة عبـــادالهـــدي وفالأضـــحية  ، بـــل المـــراد مجـــرد الصـــدقةفلـــيس المـــرا

  .بجنس هذه العبادة التقرب إلى االله 

  .»أفضل من الصدقة بثمنها«: ولهذا قال المؤلف 

لاثًا«: قال المصنف    .»ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أ

قـــال  وأن يتصـــدق بثلـــث، لـــورود ذلـــك عـــن ابـــن مســـعود  ثلثـــاً وأن يهـــدي  ثلثـــاً الســـنة أن يأكـــل 

أراد الثلــث، ويتصــدق حــديث عبـد االله، يأكــل الثلـث، ويطعــم مـن نـذهب إلى : الإمـام أحمــد 

  .بالثلث على المساكين

ي الثاني ه يأكل النصف ويتصدق بالنصف لقول االله : الرأ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائسَِ {: أ

  .، وهذا قول الشافعي في الأضحية في القديم]٢٨: الحج[}الْفَقِيرَ 

  .»هاوإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز وإلا ضمن«: قال المصنف 
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ـــه وإن أكلهـــا كلهــا إلا أوقيـــة تصــدق بهـــذه الأوقيــة، : يعنــي يقـــول المؤلــف  ضًــا لـــو أ كـــذلك أ

وَأَطْعِمُـــوا {: أمـــر بالإطعــام فقـــال  أهــداها إلا أوقيـــة فإنــه يتصـــدق بهـــذه الأوقيــة، لأن االله 

  ].٣٦: الحج[}الْقَانعَِ وَالمْعُْترََّ 

: ، وبالمثاقيل قلنااً لأوقية بالوزن تساوى أربعين درهمفإذا أكلها كلها أو أهداها كلها إلا أوقية وا

وعشرـــين  ةثمانيـــ: المثاقيـــلتســـاوى مـــن  اً كـــل عشرـــ دراهـــم تســـاوي ســـبعة مثاقيـــل، فـــأربعين درهمـــ

  .وربع ة، والمثقال بالجرامات أربعمثقالاً 

مـ تســاويوربـع  ةً وعشرـين في أربعــ ةيعنـي ثمانيــ ـه يتصــدق بتســعة اً مائــة وتسـعة عشرــ جرا ، يعنــي أ

 كيلـو، لـو أكلهـا كلهـا جـائز لكـن يتصـدق بهـذا القـدر وهـو شرْـعشرة جرام، يعني مـا يقـرب مـن عُ 

  . كيلوشرْ ما يقرب من عُ 

ه يتصدق كما قلنا   .}وَأَطْعِمُوا الْقَانعَِ وَالمْعُْترََّ {: أمر بالصدقة فقال أن االله : والدليل على أ

  .وإلا ضمنها

يعنـــي يشــــتري مـــن اللحــــم قـــدر أوقيــــة ويتصـــدق بهــــا،  يعنـــي إذا أكلهــــا كلهـــا يتصــــدق بقـــدر أوقيــــة

ضًا لو أهدو ء بقدر أوقيةاكذلك أ   .ها كلها فإنما يتصدق على الفقرا

  .»ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئًا«: قال المصنف 

  .شيئًا أي جلده أو بشرته أو أظفاره يحرم على المضحي أن يأخذ من شعره

إذا دخـــل (: في حـــديث أم ســـلمه قـــول النبـــي  :ويـــدل لـــذلك، لمشـــهور مـــن المـــذهبهـــذا هـــو او

وهذا من ، )العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ومن أظفاره شيئًا حتى يضحي

ه لا يحرم -رحمهم االله-عند جمهور العلماء و الحنابلة،مفردات     .أن النهي للكراهة، وأ
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ة مــا ذهــ ب إليــه الحنابلــة لأن الأفضــل في ذلــك التحــريم ولا صــارف لــه والصــحيح في هــذه المســأ

  .عن التحريم إلى الكراهة

، ظــاهره أن مــن يضــحى عنــه لــه أن يأخــذ، يعنــي الــذي »عــلى مــن يضــحي«: وقــول المؤلــف 

مــن الأولاد والزوجــات ونحــو ذلــك لهــم أن  عنــهيحــرم عليــه هــو المضــحي فقــط، أمــا مــن يضــحى 

  .يأخذوا

ذهب، فــإن المــذهب لا يجــوز للمضــحى ولا المضــحى عنــه أن يأخــذوا، وهــذا الظــاهر خــلاف المــ

ه مشاركٌ للمضحي في الثواب، فشاركه في الحكم: وعللوا ذلك   .أ

، لأن يأخـذ مـن شـعره وبشرـتهوالصحيح ما ذهـب إليـه المؤلـف وأن مـن يضـحى عنـه يجـوز لـه أن 

  .)د أحدكم أن يضحيإذا دخل العشر وأرا(: الحكم في الحديث تعلق بالمضحي فقال النبي 

  :عندنا مسائل

ة الأولى   متى يبدأ وقت التحريم؟: المسأ

يبـدأ وقـت التحـريم بـدخول العشرـ ومتـى تـدخل العشرـ؟ تـدخل العشرـ بغـروب الشـمس : نقـول

مــن آخــر يــومٍ مــن شــهر ذي القعــدة، فــإذا غربــت الشــمس مــن آخــر يــوم مــن شــهر ذي القعــدة بــدأ 

  .التحريم

ضًا تدخل إذا غربـت الشـ)هل هلال ذي الحجةإذا (ولهذا جاء في الحديث  مس ، ولأن العشر أ

ام ذي القعدة   .)إذا هل هلال ذي الحجة(، مع أن الحديث ورد من آخر يوم من أ

ة الثانية   إلى متى يستمر التحريم؟: المسأ
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يسـتمر التحـريم إلى أن يـذبح أضـحيته، إذا كـان لـه أكثـر مـن أضـحية فهـل لابـد أن يضــحي : نقـول

ه يأخذ بذبح أول أضحية؟ بالجميع   أو أ

  .إذا ذبح الأولى كفى ذلك، لأن السنية تتعلق بالأولى: نقول

، ولهــــذا )حتــــى يضــــحي(: يعنـــي تحصــــل ســــنية الأضــــحية بــــالأولى، فيصــــدق عليــــه قــــول النبــــي 

ه يقتصر  -رحمهم االله--اختلف أهل العلم  في تعدد الأضحية هل يشرع أن الإنسان يعدد أو أ

  .-رحمهم االله-موضع خلاف بين أهل العلم  على واحدة؟ هذا

ة  أو لا يحــرم  مــن شــعره وبشرــته أن يأخــذ عــلى الموكــلفهــل يحــرم  اً شخصــ وكــلإذا : الثالثــةالمســأ

  ؟عليه

يحرم عليه أن يأخذ لأن الذي يضحي هو الموكل وليس الوكيل، فالموكل هـو الـذي يحـرم : نقول

ان وصــيًا لميــت، يعنــي أوصــاه ميــت بــأن يــذبح عليــه، أمــا الوكيــل لا يحــرم عليــه، ومثــل ذلــك لــو كــ

ه لا يحرم عليه أن يأخذ: عنه أضحيته فنقول   ؟بأ

  .الذي يحرم عليه أن يأخذ نفس المتبرع والمتبرع ميت لا يتعلق به حكم

ة  بعةالمسأ ـه تـبرع : إذا تبرع بأضحية وأهـدى ثوابهـا نقـول: الرا ضًـا لا يجـوز لـه أن يأخـذ، فلـو أ أ

ه لا يجوز له أن يأخذ: لميت وأهدى ثوابها فنقوللحي ونحو ذلك أو    .بأ

ة  أي لو اشترك اثنان فأكثر في أضحية تقدم لنا الاشتراك، لكن في صورة الجواز : الخامسةالمسأ

  منهما؟ يحرم على كل: هل يحرم على أحدهما أو نقولالصورة الجائزة، ف

ه يحرم على كلٍ منهما: نقول   .بأ
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ة  ى هــل يســن لــه أن يحلــق بعــد ذلــك أو لا يســن لــه أن يحلــق؟ هــذا فيــه إذا ضــح: السادســةالمســأ

ان   :رأ

ي الأول هو على ما فعلـه  -رحمه االله-يسن له أن يحلق وهذا هو المذهب، قال الإمام أحمد : الرأ

  .ابن عمر، تعظيماً لذلك اليوم

ي الثــانيو ـه لا يشرــع وهــذا اختيــار شـيخ الإســلام ابــن تيميــة : الــرأ ــه لم يــرد عــن لأ -رحمـه االله-أ

  .فتركه سنة يفعلهولم  والقاعدة أن ما وجد سببه في عهد النبي  النبي 

ه لا يستحب: فنقول   .الصحيح أ

ة  ه أخذ: السابعةالمسأ   فهل تصح أضحيته أو لا تصح؟ من شعره وبشرته لو أ

م: نقول   .أضحيته صحيحة لكنه يأ

ة  ه لم ينوِ : الثامنةالمسأ   .يمسك من حين النية: ء من العشر، فنقولبعد أن مضى شيإلا  لو أ

ة   ما المراد بأخذ البشرة؟: مسأ

  .هي الجلدة :البشرة

ة   .ذهب بعض أهل العلم خصوصًا المتأخرين بأن الهدي لا يشرع أن يكون كالأضحية :مسأ

عام ولابد من السن المعتبر   .إلخ... شرعًا  ةيعني لابد أن يكون من بهيمة الأ

ـه لا يجـب هـذا،  ذهب بعض أهـل العلـم رحمهـم -بـأن الشرـوط التـي ذكرهـا الفقهـاء : وقـالوا إلى أ

ـــ مِـــنَ الهْـَــدْيِ {: قـــال هـــذه لا دليـــل عليهـــا لأن االله  -االله فـــأي ، ^]١٩٦: البقـــرة[}فَـــماَ اسْتَيْسرََ

  .}فَماَ اسْتَيْسرََ مِنَ الهْدَْيِ {: ، لأن االله قالشيء يذبح يكفي هذا

اعزوعلى هذا لو ذبح ما له ستة أ اعز أو ثلاثة أشهر من ا   .شهر من ا
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  .بأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا فيه نظر: قالوا 

  .لا تفرق بين المتماثلات الشريعةلأن : أولاً 

ه جاء في صحيح مسلم وغيره أن النبي : ثانيًا د )بالبقرضحى عن نسائه (: أ ، والتضحية المرا

  .ه يأخذ حكم الأضحيةالهدي أضحيةً فدل على أ ىبها هنا الهدي فسم

ه يأخذ حكم الأضحية   .فلما سمى الهدي أضحيةً دل على أ

يتقيد بالأدلة الشرعية وبالشروط التي ذكرها العلماء، فلو أهدى معيبًـا أو نحـو : وعلى هذا نقول

  .بأن هذا لا يجوز: ذلك، نقول

ة الثانيــة ــ: مــا هــو وقــت نحــر الهــدي هــل هــو كوقــت الأضــحية أو نقــول: المســأ ه لــيس كوقــت بأ

  الأضحية؟

ة موضــــــع خــــــلاف فالمشــــــهور مــــــن مــــــذهب الحنابلــــــة أن وقــــــت نحــــــر الهــــــدي كنحــــــر ، هــــــذه المســــــأ

  .الأضحية

  .يعني من بعد صلاة العيد أو قدرها كما تقدم

ي الثانيو   .رأي مالك وأبي حنيفة أنها من طلوع الفجر يوم النحر: الرأ

  .ة العيدبصلا نيتقيدو لابعد طلوع الفجر يذبحون يعني أهل منى 

ي الثالث ه بعد الإحلال من العمرة، أي بعد أن يحل من عمرته وعلى هذا : الرأ رأي الشافعية أ

ه اعتمر في شوال أو   .في ذي القعدة وأحل من العمرة له أن يذبح الهدي في ذلك الوقت لو أ

  .نه يذبح بعد الصلاة ما تقدم من أدلة الأضحيةإ: ولكلٍ منهم دليل، أما الذين قالوا 
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ــــه مــــن بعــــد طلـــوع : لكـــن الــــذين قــــالوا  َّــــامٍ {: الفجــــر اســــتدلوا بقــــول االله بأ َ فيِ أَ َّ وَاذْكُــــرُوا ا

ـــام التشرـــيق، واليـــوم يبـــدأ مـــن طلـــوع ^]٢٠٣: البقـــرة[}مَعْـــدُودَاتٍ  ـــام المعـــدودات هـــي أ ، والأ

  .الفجر

ـام التشرــيق مـ ن بعــد طلـوع الفجــر لكـن هــذا لا دليـل فيــه لأن يـوم النحــر لا إشـكال أن يــذبح في أ

ه يذبح بعد طلوع الفجر هفي ليسيذبح بالليل كما تقدم، لكن يوم النحر و   .دليل على أ

يبــدأ مــن بعــد طلـــوع  يصــليبـــأن الأضــحية لمــن لا : قاســوه عــلى الأضــحية، فقــالوا : الــدليل الثــاني

ضًا الهدي، لكن هذا    .غير مسلمالفجر فكذلك أ

ـــــه يـــــذبح مـــــن بعـــــد الإحـــــ : لال مـــــن العمـــــرة اســـــتدلوا عـــــلى ذلـــــك بقـــــول االله ورأي الشـــــافعية أ

َّــامٍ مَعْلُومَــاتٍ { ِ فيِ أَ َّ ــام العشرــ، ومــن ذكــر اســم }وَيَــذْكُرُوا اسْــمَ ا ــام المعلومــات هــي أ ، والأ

ام ذكره    .نحر الهدي عنداالله في هذه الأ

ضاً  واستدلوا على ذلك مرنـا إذا فأ: حـديث جـابر في صـحيح مسـلم، قـالبهـذا أقـوى أدلـتهم، و أ

  .أحللنا أن نهدي ويجتمع النفر في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم

دي لــيس المــراد أن نـذبح الهــدي وإنــما المــراد إيجــاب نهــأن  نــاأمر: ب عــن ذلــك بــأن قولـهيــوجـابر يج

  .الهدي يعني حينما أمرهم بفسخ الحج للعمرة، أوجب عليهم الهدي

ضًا قوله يحلوا من حجهم هذه اللفظة شاذة وعلى هذا نقول الأقـرب  وذلك حين أمرهم أن: وأ

الكيـة بعـد طلـوع  أن الإنسان لا يذبح إلا بعد ذهاب قدر صلاة العيد، ولو ذبح مثل الحنفيـة وا

  .الفجر هذا لعله يرخص له

  لأن الأدلة دلت على أن الذبح مقيد بصلاة العيد  بما ورد في السنة لكن السنة أن الإنسان يتقيد
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  .يصلي، وبقدرها لمن لا يصلي لمن

   .وهذا هو الأقرب والأحوط

اسمه المهم ذكـر في أولـه التيسـير مـن تجويـد  اً حفظه االله كتب قديماً كتاب منيعوالشيخ عبد االله بن 

ذبح الهدي قبل وقت نحره، فانتصر لمذهب الشافعي، وهي رسالة مطبوعة انتصر فيها لمـذهب 

ه يجوز ذبح الهدي قب   .ل يوم النحرالشافعية وأ

إيضـاح مـا توهمـه صـاحب اليسرـ في "في كتاب آخر اسمه  ورد عليه الشيخ عبد االله بن حميد 

  .، نعم وكلا الرسالتين مطبوع، واالله أعلم"يسره من تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره
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  .»تسن العقيقة: فصلٌ «: قال المصنف 

ضًا شيئًا من أحكام المولودفي بيان العقي عقده المؤلف هذا الفصل     .قة وأحكامها وذكر أ

  .فالعقيقة أصلها الشعر الذي يكون على رأس الصبي حين يولد

ه يحلق عنه ذلك الشعر عند ذبح هذه الشاةيوسم   .ت الشاة التي تذبح عنه عقيقة لأ

ي الثــــاني قــــوم ، مــــن العــــق وهــــو القطــــع، لقطــــع الشــــعر، أو لقطــــع الحلفي اللغــــةن العقيقــــة إ :الــــرأ

  .المريء والودجين من هذه الشاةو

كــــر التفســــير الســــابق وهــــو تفســــير : ولهــــذا قــــال الإمــــام أحمــــد  ــــا أ إنــــما العقيقــــة الــــذبح نفســــه 

  .الأصعمي

 وأمـــا العقيقــــة في الاصـــطلاح فهــــو مــــا يـــذبح مــــن الغــــنم شـــكرًا الله تعــــالى عــــلى نعمـــة الولــــد، وقــــال

ة اختلـف فيهـا  ذه الجملة أن العقيقة سنةبهتسن فأفادة  المؤلف  وليست واجبة وهـذه المسـأ

ين -رحمهم االله-أهل العلم    :على رأ

ي الأول قول جمهور أهل العلم أن العقيقـة سـنة وليسـت واجبـة واسـتدلوا عـلى ذلـك بقـول : الرأ

فأحـب أن ينسـك عنـه (: ، فقولـه )فأحـب أن ينسـك عنـه فليفعـل ولـدمن ولد له (: النبي 

ه ل)فليفعل ه عل اً يس واجب، هذا يدل على أ   .قه على المحبةلأ

ضًــا يســـتدل عــلى ذلـــك واجبــة كانـــت ممـــا يعلــم مـــن الــدين بالضرـــورة، لعمـــوم  تبأنهـــا لــو كانـــ: وأ

  .البلوى بها
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ي الثــاني في حــديث  بأنهــا واجبــة واســتدلوا عــلى ذلــك بقــول النبــي : رأي الظاهريــة، قــالوا : الــرأ

ضًـا حـديث سـلمان بـن عـامر، والمـرتهن يحتـا)كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته(: سمرة : ج إلى فكـاك، وأ

  .)ة فأهريقوا عنه دمًامع الغلام عقيق(

  .، هذا يدل على الوجوب)دمًا عنهأهريقوا (: هفقول

تعــالى وأنهــا مســتحبة وســنة  -رحمهــم االله-الأقـرب في هــذا هــو مــا ذهــب إليــه جمهــور أهـل العلــم و

ــه لا بــأس بهــذا الاســم العقيقــ: -رحمــه االله-، وقــول المؤلــف ليســت واجبــةومؤكــدة  ة يفهــم منــه أ

   .يعني أن تسمى هذه الذبيحة باسم العقيقة

  .بهذا الاسم ، فإنه لا بأس)كل غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته(: قال في حديث سمرة أن النبي و

ي الثاني ه يكره مثل هذا الاسم، لأن النبي : الرأ ، )لا أحب العقوق(: سئل عن العقيقة قال أ

  .والنسائي داود ووأوهذا رواه أحمد 

ي الثالـــث هـــذه الذبيحـــة تســـمى باســـمها الشرـــعي، وهـــي النســـيكة لكـــن لـــو  أنالتفصـــيل، : الـــرأ

  .سميت أحيانًا باسم العقيقة فإن هذا لا بأس به أنها

  .وهذا ذهب إليه ابن القيم 

  .»تسن العقيقة«: قال المؤلف 

ة   عنى الارتهان؟، ما م)كل مولودٍ مرتهنٌ بعقيقته(: وقول النبي : مسأ

ـه مـرتهنٌ عـن  -رحمهم االله-هذا اختلف فيه أهل العلم  خلافًا كثيرًا وأصوب الأقوال في ذلك أ

فات، فالعقيقة سبب لحسن خلق الولـد وتحليـه بالصـفات الجميلـة وجميل الصمحاسن الأخلاق، 

  .وهدايته ونحو ذلك
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ه لا يلزم التحقـق قـد يو عـق عنـه ومـع ذلـك يخـرج فيـه هذا سبب لكن يعرف القاعدة في السبب أ

ــه: مــن سيء الأخــلاق، لكــن نقــول ضًــا مــن وجــود  لكــيســبب والأســباب  بأ رهــا لابــد أ يوجــد أ

نع أن    .من إجابة الدعاءيكون هناك مانع منعه لا الشروط وانتفاء الموا

ه لا يعطى ما أراد وإلا    .الدعاء يستجاب فإنيدعو الإنسان وقد لا يستجاب له، يعني أ

عــق عنــه فيخــرج حســن الخلــق لوجــود ســبب آخــر، المهــم أن هــذا الســبب أمــر بــه الشــارع وقــد لا ي

  .االله  هوالسبب والمسبب  يفعلوحث عليه وجاء به فالإنسان 

ة   ليست مشروعة؟أو مشروعة العقيقة هل  :مسأ

  .الجمهور على أنها مشروعة وعند الحنفية أنها غير مشروعة

ينا الـــذين قـــالوا بالمشرـــوعية وهـــم الجمهـــور حـــديث مـــن ، اســـتدلوا بأدلـــة مـــن هـــذه الأدلـــة مـــا ســـيأ

  .)لامٍ مرتهنٌ بعقيقتهغكل (: قال سمره عن النبي 

ضًا حديث عبد االله بن عمر من ولد له ولد فأحب أن ينسك (: قال بن العاص أن النبي  ووأ

  .)عنه فليفعل عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة

ي الثـــاني ن العقيقـــة ليســـت مشرــوعة لا تســـتحب ولا تجـــب، لـــذلك لا إ: فيــة قـــالوا رأي الحن: الـــرأ

  :يرون مشروعيتها، واستدلوا على ذلك بدليلين

  .)لا أحب العقوق(: ل عن العقيقة قالئس أن النبي  :الدليل الأول

   .أنها من فعل أهل الجاهلية: والدليل الثاني

  :ويجاب عن ذلك بجوابين
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الحــديث  اهــذ، )لا أحــب العقــوق(: ســئُل عــن العقيقــة فقــال ي أن النبــ: قولــه: الجــواب الأول

و داود والنسـائي وحسـن بعـض أهـل العلـم إسـناده عـلى فـرض ثبوتـه فـإن و ،رواه الإمام أحمد وأ

  .كراهة ذلك الاسم دون كراهة العقيقة، بدليل ما سيأتي من الأدلة بذلك المراد

، هــذا حتــى لــو كــان مــن فعــل الجاهليــة فــإن بأنهــا مــن فعــل أهــل الجاهليــة: القــول :الجــواب الثــاني

  .جاء بها وأقرهاالشرع 

فليس كل ما فعله أهل الجاهلية منكرًا أو غير مشروع لا يجوز، فهناك من أفعـال الجاهليـة مـا هـو 

م الضــيف وحســـن الجـــوار  مــن المحاســـن والأخــلاق الطيبـــة التــي جـــاء الإســـلام بإقرارهــا، كـــإكرا

  .وغير ذلك من الأشياء

   .تكون مشروعةوعلى هذا 

الــــــذين قــــــالوا بالمشرــــــوعة اختلفــــــوا هــــــل هــــــذه المشرــــــوعية عــــــلى ســــــبيل الوجــــــوب أو عــــــلى ســــــبيل 

ين   :الاستحباب وذكرنا في ذلك رأ

ي الأول   :وهو رأي جمهور أهل العلم أنها سنة وليست واجبة واستدلوا على ذلك بدليلين: الرأ

مـن أحـب أن ينسـك عـن (: قـال حديث عبد االله عمرو بـن العـاص أن النبـي : الدليل ا لأول

  .)ولده فليفعل

   .، هذا يدل على عدم الوجوب)فليفعل(: فقوله

ضًا لو كان   .واجبة لكانت من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة توأ

ي الثاني    .بالوجوب: رأي الظاهرية قالوا : الرأ
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ضًـا قـال ، هـذا)أهريقـوا عنـه دمًـا(: قال النبي فبالأوامر،  :واستدلوا على ذلك كـل (: أمـر، وأ

  .، في حديث سمرة)غلامٍ مرتهنٌ بعقيقته

أنهـا سـنة  -رحمهـم االله-والمرتهن يحتـاج إلى فكـاك، والأقـرب في ذلـك مـا عليـه جمهـور أهـل العلـم 

  .مؤكدة وليست واجبة

  .»تسن العقيقة«: قول المؤلف و

 ؟الجــــد أو المولــــود مــــن المخاطــــب بالســــنية هــــل المخاطــــب بالســــنية الأب أو المؤلــــف  لم يبــــين

  .هذا فيه خلافو

أن الأب هــو الــذي يســن لــه أن يــذبح العقيقــة،  أيبــأن المخاطــب بالســنية هــو الأب : نقــول: أولاً 

   .هو المخاطب بالسنية، فإن لم يذبح الأبو

أو نقـول  ذلـك إما لموت أو امتنع بخلاً أو تهاونًا أو نحو ذلـك فهـل نقـول لغـيره أن يـذبح ويشرـع

ه لا يشرع   :؟ هذا موضع خلافبأ

ي الأول لا يشرع إذا امتنع عنها وترك هذه السنية بأنها سنةٌ في حق الأب، وعلى هذا : قالوا : الرأ

  .لغيره أن يذبح

ي الثـــاني ـــوه، : الــرأ يشرـــع لغـــيره أن يــذبح، الصـــبي لـــه أن يــذبح عـــن نفســـه إذا كــبر ولم يعـــق عنـــه أ

ضًا لو أن أمه عقت عنه أو عق جده أو نحوه    .ذلكوكذلك أ

ه يشرع لغيره أن يذبح    .، واستدلوا على ذلكعنه المهم أ

ه عق عن أن النبي : أولاً  اً إلا أ  هماعق عن الحسن والحسين وليس هو الأب المباشر وإن كان أ

ضًا أجيب عن ذلك قالوا  فسهم لكن مع ذلك النبي  ن النبي إ: وأ   .عق أولى بالمؤمنين من أ
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  .)أهريقوا عنه دمًا(: قال على المنع من أن غير الأب يعق، بل النبي لم يرد دليل يدل : ثانياً 

هـذه . )مـن أحـب أن ينسـك عـن ولـده(: قـال في حـديث عبـد االله بـن عمـرو صحيح أن النبي 

ضًا لم يرد دليل يدل على المنع   .مخاطبة للأب لكن أ

ضًا قالوا  الشـكر يكـون لكـل مـن على نعمة الولد، وهـذا  ن العقيقة هي شكر االله إ: وكذلك أ

حصــلت لــه هــذه النعمــة، فــالأم حصــلت لهــا هــذه النعمــة والأب حصــلت لــه هــذه النعمــة والأخ 

  .إلخ.. والجد 

ة   ي الثـانيوعـلى هـذا يكـون الأقــرب في هـذه المسـأ ا إمـا لمــوت أو وأن الأب إذا لم يعــق تركهـ الــرأ

  .غيره له أن يعق عنه امتناع فالصحيح أن

  .عق عن نفسه، لكن هذا لا يثبت عن النبي  ثبت أن النبي يان لا وقد ورد في حديث وإن ك

  .»عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة«: -رحمه االله  -قال المصنف  

من أحب أن ينسك عـن (: في حديث عبد االله بن عمرو ما تقدم من قول النبي  :ودليل ذلك

  .)ولده فليفعل عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة

ضًـــا حـــديث أم كـــرز الكعبيـــة أن النبـــي  عـــن الغـــلام شـــاتان مكافئتـــان وعـــن (: قـــال وكـــذلك أ

  .)الجارية شاة

ــو داود  الترمـــذي والنســـائي وصــححه جمـــع مـــن أهــل العلـــم، صـــححه ووهــذا الحـــديث أخرجـــه أ

  .الحاكم وابن حبانوالترمذي 

ة   ؟المولود الشاة الواحدة عن الغلام ئهل تجز: مسأ
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لكن الأفضل أن  يجزئ،: نقول ئ؟ذلك أو لا يجز ئتصر على شاةٍ واحدة هل يجزلأب اقلو أن ا

   .يذبح شاتين لكن لو اقتصر على شاةٍ واحدة فإن هذا مجزئ ولا بأس به

  :ويدل على ذلك

  .أن العقيقة فداء للمولود فقد حصل هذا الفداء بهذه العقيقة: الدليل الأول

ذه بهــــلى نعمــــة والولــــد وقــــد حصــــلت عبــــادة الشــــكر عــــ أن العقيقــــة شــــكر الله : الــــدليل الثــــاني

ثـى في مواضـع  الذبيحة، لكن الأفضل أن يذبح شـاتين إذا كـان ذكـرًا، لأن الـذكر يفضـل عـلى الأ

  .من هذه المواضع العقيقة

ة ه فرقهما جاز ذلك؟: هل يشترط أن يذبحهما جميعًا أو نقول: مسأ   لو أ

ه ذبحهما جميعًا كـ لكنهذا جائز : تقول ينا إن شـاء االله أن الـذبح يكـون لو أ ان هـذا أفضـل وسـيأ

ــــه فــــرقهما فــــإن هــــذا جــــائز ولا بــــأس بــــه،  التــــوالي بــــين ذبــــح  طأي لا يشــــترفي اليــــوم الســــابع ولــــو أ

  .الشاتين

ة ه لا يجزئ؟: سبع بقرة أو نقول أوسبع بدنة  أي هل يجزئ شركٌ في دم؟: مسأ   بأ

ه لا يجزئ: نقول   .فداء والفداء إنما يكون فداء نفسٍ بنفس: لأن العقيقة كما قلنا ؛بأ

الفـداء يكـون فـداء نفـسٍ بـنفس، وعـلى و، بعـض نفـس، وإنـما دم ما أصبح فـداءً  في وإذا كان شركًا

ه جعل سبع بدنة أو سبع بقرة في العقيقة نقول   .بأن هذا لا يجزئ: هذا لو أ

ة، لـو أن سـبعة اشـتركوا سبع بدن فيهاوهذا من الفروق بين الأضحية والعقيقة، الأضحية يجزئ 

الثالــــث يريــــد هــــدي وهــــدي التمتــــع،  دأحــــدهم يريــــد الأضــــحية والثــــاني يريــــ ةفي بعــــير أو في بقــــر

بـــع يريـــد حـــج التطـــوع، والخـــامس يريـــد فديـــة أذى فعـــل محظـــور مـــن المحظـــورات،  القـــران، والرا
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 هـــذا كلــه مجـــزئ لكــن لـــو أن: والســادس يريـــد لحــم، والســـابع يريــد تـــرك واجــب أو أحصرـــ نقــول

  .أراد العقيقةوأحدهم دخل معهم 

  .العقيقة فداء لأنلا يجزئ : نقول

  .»وتذبح يوم سابعه«: -رحمه االله  -قال المصنف 

   .السنة أن تذبح في اليوم السابع

تــــذبح عنــــه يــــوم ســــابعه، وكيــــف نحســــب اليــــوم : قــــال حــــديث ســــمرة أن النبــــي  :ودليــــل ذلــــك

ان   :السابع؟ للعلماء في ذلك رأ

ي الأول ـه ولـد في يـوم الجمعـة: الرأ  قبـل غـروب الشـمس أن يوم الولادة يحسب وعـلى هـذا لـو أ

يــــوم يحســــب الجمعــــة والســــبت والأحــــد والاثنــــين نــــذبحها يــــوم الخمــــيس، متــــى نــــذبح العقيقــــة؟ 

  .والثلاثاء والأربعاء والخميس، فإننا نذبحها يوم الخميس

نا نحسب يوم الولادة، ولو ولد بعد غروب الشمس هل يحس   يحسب؟ لاب أم بحيث أ

يحسب لأن اليوم قد مضىـ فنحسـب مـن الغـد، وعـلى هـذا لـو ولـد بعـد غـروب الشـمس  لا: نقول

يفــامــن يــوم الجمعــة نحســب مــن يــوم الســبت،   قبــل الغــروببــأن يــوم الــولادة : قــالوا  الأول لرأ

  .يحسب وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية

ي الثاني   .تعالى -رحمه االله-مام مالك أن يوم الولادة لا يحسب وهذا مذهب الإ: الرأ

 والأقــرب في ذلـــك هـــو مـــا ذهـــب إليـــه الحنابلـــة والشـــافعية وأن يـــوم الـــولادة يحســـب لأن النبـــي 

  .، يعني سابع الولادة وهذا هو سابع والولادة)تذبح عنه يوم سابعة(: قال

ة   هل يتعين ذبحها في اليوم السابع أولا يتعين؟: مسأ
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، لكـن لـو أخرهـا عـن اليـوم فيـه ذبح في اليـوم السـابع هـذا لا إشـكالأما كونه السنة والمشرـوعية تـ

  السابع هل تجزئ أو لا تجزئ؟

  :هذا موضع خلاف بين أهل العلم

ي الأول ه لابد من ذبحها في اليوم السابع وعلى هذا لو أخرها عـن اليـوم السـابع فإنهـا لا : الرأ أ

ودلــــيلهم عــــلى حــــديث  -م االلهرحمهــــ-الحســــن البصرــــي والإمــــام مالــــك : تجــــزئ، وهــــذا قــــال بــــه

ضًا حديث عائشة رضي االله عنها أن النبي )تذبح يوم سابعه(: سمرة، وفيه قال عق عن  ، وأ

  .الحسن شاتين وعن الحسين شاتين ذبحهما في اليوم السابع

ي الثاني   .بأنها مجزئة: أنها تجزئ حتى لو تركت إلى ما بعد اليوم السابع فنقول: الرأ

بلـة والشـافعية وهــذا القـول هـو الصـواب والــدليل عـلى ذلـك أن العقيقـة شــكرٌ وهـذا مـذهب الحنا

ضًا يكون بعد اليوم السابع الله    .على نعمة الولد وهذا الشكر كما يكون في اليوم السابع أ

ضًا دليلٌ آخر   .أن السبب لا يزال موجودًا بعد اليوم السابع وهو الشكر على نعمة والولد :وأ

ة مــا ذهــب إليــه الحنابلــة والشــافعية لكــن إذا أخرهــا وعــلى هــذا نقــول ال عــن صــواب في هــذه المســأ

ضًا لو قدمها عن اليوم السابع خالف السنةوالسابع خالف السنة،  اليوم   .كذلك أ

ة   لو ولد ميتًا هل تشرع عنه العقيقة أو لا تشرع عنه؟: مسأ

ـه سـيبعث يــوم القيامـة : نقـول الجنـين إذا نفخـت فيــه أن  :لــكالضـابط في ذوتشرـع عنـه العقيقــة لأ

بـأن العقيقـة تشرـع عنـه ويغسـل ويكفـن ويصــلى : الـروح بـأن تـم لـه أربعـة أشـهر، ثـم ســقط فنقـول

  .ه ويقبر في مقابر المسلمين ويسمىعلي
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بأن العقيقة تشرع عنه، وعلى هذا إذا سقط ميتًا أو سقط لسـتة أشـهر أو خمسـة أشـهر : وعلى نقول

  .مشروعةٌ عنه بأن العقيقة: أو سبعة فنقول

  .»فإن فات ففي أربعة عشر فان فات ففي إحدى وعشرين«: -رحمه االله  -قال المصنف 

  بأن الأسابيع لا تعتبر؟: يعني إذا لم يذبح في اليوم السابع هل تعتبر الأسابيع بعد ذلك أو نقول

انتظـر : ابع نقولتعالى إلى أن الأسابيع تعتبر فإذا لم يذبح في اليوم الس -رحمه االله-ذهب المؤلف 

بــع عشرــ نقــول بــع عشرــ، إذا لم يــذبح في اليــوم الرا انتظــر حتــى تــذبح في : حتــى تــذبح في اليــوم الرا

  .الحادي والعشرين

حدى وعشرين، أخرجه البيهقي لكنه ولإ ةولأربع عشر لسبعٍ حديث بريدة تذبح  :ودليل ذلك

  .لا يثبت عن النبي 

ضًا ورد عن عائشة  ر ولكن، <وكذلك أ   .عن عائشة منقطع لا يثبت الأ

ــه لا تعتــبر الأســابيع بعــد ذلــك نقــول يــذبح في أي وقــتٍ شــاء، ولا تعتــبر : وعــلى هــذا الصــحيح أ

  .الأسابيع بعد ذلك

  .»تنزع جدولا ولا يكسر عظمها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ضًا تنزع جدولاً يعني تنزع عضوًا عضوًا  ا ورد عن عائشة تقطع وإنما تنزع عضوًا عضوًا، هكذ لاأ

  .<ثبت عن عائشة يتنزع جدولاً ولا يكسر لها عظم، وهذا ضعيف لا : تأنها قال<

ضًــا قولــه ضًــا هــذا ضــعيف لا يثبــت عــن عائشــة رضي االله عنهــا، هــم »ولا يكسرــ عظمهــا«: أ ، أ

ــر الــوارد عـن عائشــة رضي االله عنهــا لا : يقولـون تفــاؤلاً بالســلامة ولـوروده عــن عائشــة لكـن الأ

  .ثبتي



   
 المناسك والجهادكتاب   ٣٤١

لا بـــأس أن ينزعهـــا جـــدولاً أو يقطعهـــا أو يكسرـــ عظامهـــا، مـــا دام لم يثبـــت عـــن : وعــلى هـــذا نقـــول

  .الأصل في ذلك الجواز والحل: ، فنقولولا من الصحابةشيءٌ من ذلك،  النبي 

  .ولم يفعله فتركه هو السنة والقاعدة أن كل شيءٍ وجد سببه في عهد النبي 

ه«: قوله   .»لا يجزئ فيها شرك في دم وحكمها كالأضحية إلا أ

عــام وغــير ذلــك إلا أن المؤلــف  مـن الســنن وأن تكــونيعنـي مــا يتعلــق بالأضــحية  -مــن بهيمـة الأ

ـا ذكرنــا مـن الــدليل عـلى ذلـك في لا يجــزئ فيهـا شرك : يقـول -رحمـه االله أنهــا فـداء، ومــا دام ودم 

  .أنها فداء فإن الفداء يكون فداء نفسٍ بنفس

  .»لا يجزئ فيها شركٌ في دم«: -اللهرحمه ا-قال المؤلف 

  .»شركٌ في دم وحكمها كالأضحية«: في قوله -رحمه االله-وظاهر كلام المؤلف 

ــه  -رحمــه االله-ظــاهر كــلام المؤلــف  عــق عــن ولــده بعــيرًا ببقــرة فــإن هــذا مجــزئ ولا بــأس بــه، لــو أ

  .تعالى -رحمه االله-وهذا ما ذهب إليه المؤلف 

س  :ودليل ذلك ه ورد عن أ ضًـا ورد عـن أبي  بن مالك أ ه عق عن ولده جزورًا وكذلك أ أ

ه عق عن ولده جزروًا، فقالوا  بكرة    .ن هذا وارد عن الصحابة إ: أ

ي الثاني الشاة، قولاً وفعـلاً وإذا  أن هذا غير مجزئ، واستدلوا على ذلك بأن هدي النبي : الرأ

  .كان كذلك فإن الإنسان يتقيد بما ورد عن الني 

ــس وأبي بكـرة هــذا  وأمــا ،الأحسـن أن الإنســان يعـق شـاة، كــما فعـل النبـي : ولنقـ مـا ورد عـن أ

  .اجتهاد منهم وقد تكون الحاجة داعية إلى ذلك

ة   ؟اً أربع اً أوهل يذبح عن ولده ثلاث أيهل يعدد العقيقة أم لا يعدد العقيقة؟  :مسأ
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  .شاة واحدة فقط ، وعن الجاريةعن الغلام السنة أن يذبح شاتين فقط: نقول

  .» ولا تسن الفرعة ولا العتيرة«: قوله

ء الفرعة ذبحية رجب وهاتان الذبيحتان كانتا موجدتان  :ولد الناقة والعتيرة لهو نحر أو بفتح الرا

  .ولد الناقة لنحر أو هي: ةفي الجاهلية، لأن العتيرة ذبيحة رجب تذبح في رجب والفرع

لا فرع ولا : (في حديث أبي هريرة تا سنتين، قول النبي والعتيرة ليس ةالفرع«: ويدل على أن

  .»متفق عليه )عتيرة

ـه يـذبح ذبيحـة رجـب أو ينحـر أو: فنقـول النبــي : ولـد الناقـة، لأن هـذا أولاً  للا يشرـع للإنسـان أ

 نهي عن ذلك.  

  .الجاهلية عملأن هذا من : وثانيًا

ـه لو أن لكن  ـه تخصـيص شـهر  أول ولـدالإنسان ذبح في أي وقت ولم يقصـد بـذلك أ الناقـة، أو أ

  .، لم يعتقد بذلك شيئًا فإن هذا لا بأس بهأو أن يأكل ويطعمرجب، وقصد أن يطعم الناس، 

ليس المعنى أن الإنسان لا يذبح أول ولد الناقة أو لا يذبح في رجب، المقصـود أن يعتقـد ذلـك و

  .فإن هذا جائز ولا بأس به وأن يخصصه أما إذا لم يكن هناك شيءٌ من التخصيص والاعتقاد

  :هناك مسائل تتعلق بأحكام المولود

ة الأولى حـين ولادتــه  اليمنــى والإقامـة في أذنـه اليسرـى هـل يشرـع التـأذين في أذن المولـود: المسـأ

  أو لا يشرع؟

   :-رحمهم االله-هذا موضع خلاف بين أهل العلم 

  .فذهب بعض أهل العلم إلى مشروعية ذلك لورود الحديث
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ذلـــك  فيآخـــرون عـــلى عـــدم مشرـــوعيته، لأن الأصـــل عـــدم الســـنية وأمـــا الحـــديث الـــوارد  وذهـــب

  .من باب أولىفضعيف، وهذا القول هو الصواب وأن التأذين في أذنه غير ثابت والإقامة 

ة: قالوا  -رحمهم االله-الفقهاء و حتى من القابلة التي ، بسنية الأذان في هذا الموضع من قبل المرأ

  .ع لها أن تؤذن في أذنهولدت المرأة يشر

ه لا يشرع أن يؤذن في أذنه ولا أن يقام: يثبت فنقول الحديث لالكن هذا لو ثبت الحديث، لكن    .بأ

ة الثانيــة وحــديث  مــا يتعلــق بحلــق شــعر الــذكر فإنــه يشرــع كــما ورد في حــديث ســمرة  :المســأ

ه يشرع أن يحل   .ة، يعني فضق شعر الذكر وأن يتصدق بوزنه ورقفاطمة أ

ثـى فـالعلماء  فينظر كم يساوي من الجرام هذا الشعر ثم يتصدق بوزنه هذا سـنة وأمـا بالنسـبة للأ

ه مُ : قالوا  ه لا يشرع أن يحلق شعرها لأ   .، ولم يرد في الشرع وهذا الصوابةثلبأ

ا الأدلة الشرعية لم يرد الحلق بالنسبة للنسـاء، ولهـذا في النسـك في الحـج تقـدم لنـ ءلأن عند استقرا 

  .أن النساء ليس عليهن حلق وإنما عليهن التقصير كما ورد في الحديث

  .بأن الجارية لا يحلق شعرها وإنما يحلق شعر الذكر، كذلك من الآداب تحسين اسم المولود: فنقول

  :مراتب في استحباب تسمية المولود -رحمهم االله-وقد ذكر العلماء 

إلى االله  الأسـماءأحـب (: عبد الرحمن، لقول النبي أن يسمى باسم عبد االله أو : المرتبة الأولى

  .)عبد االله وعبد الرحمن

بأي اسمٍ من  باسم عبد االله وعبد الرحمن فإنه يستحب أن يعبد الله  إذا لم يسمِّ : المرتبة الثانية

  .إلخ...  عبد الملكوعبد العزيز وه سبحانه، كعبد الرحيم ئأسما

بياءبأن يسمى بأسماء : المرتبة الثالثة   .الأ
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بعة   .بأسماء الصالحين من المسلمين أن يسمى: المرتبة الرا

بيائهم والصالحين من قبلهم ه كانوا يسمون بأسماء أ   .وفي حديث المغيرة بن شعبة أ

  :ما كان وصفًا صادقًا بشرطين :المرتبة الخامسة

  .أن يكون عربيًا: الشرط الأول

  .لغة وشرعاً  أن يكون حسن المعنى والمبنى: الشرط الثاني

ضًا يحذر من أمرين في التسمية   :وأ

، كالتسـمي باسـم ملـك الأمـلاك، ففـي الحـديث أن الأسماء التي نهى عنها النبي : الأمر الأول

  ".الصحيحين"، هذا في )إن أخنع اسمٍ عند االله رجل تسمى ملك الأملاك(: قال النبي 

حكـــى الإجمـــاع عـــلى ذلـــك، وأن  -ه االلهرحمـــ-فـــإن ابـــن حـــزم  التعبيـــد لغـــير االله  :الأمـــر الثـــاني

  .عبد المطلب احاش: استثنى قال -رحمه االله-التعبيد لغير االله محرم إلا أن ابن حزم 

ا ابن عبد المطلب(: وهذا الاستثناء ليس له وجه لأن قول النبي  ، هذا لم )أن النبي لا كذب أ

  .الإخبار على سبيل يقله النبي على سبيل الإنشاء وإنما قاله النبي 

ضًـا يحــذر مــن  وفـرقٌ بــين بـاب الإنشــاء وبـاب الخــبر، فالصــحيح أن هـذا محــرم ولا يجـوز، كــذلك أ

نية وهــــذا يكثــــر في أســــماء الجــــواري أو مــــا يــــدعو إلى ، الأســــماء التــــي تحمــــل معــــانٍ رخــــوة أو شــــهوا

  .التغزل في النساء أو الفاحشة أو نحو ذلك من هذه الأسماء مثل هذه يحذر منها

ضًا مما يحذر منه الأسماء الأعجمية  كما ذكر ابن القيم والاسم  رٌ على المسمى وكذلك أ له أ

ه من باب التشبه بالكفار والنبي الأسماء و من تشبه بقومٍ (: يقول كفار فإن هذا لا يجوز لأ

  .)فهو منهم
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ة وا في العلماء اختلف -رحمهم االله-متى يسمى الطفل؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم : مسأ

ين   :وقت تسمية الطفل على رأ

ي الأول وإن شـــاء أن يســـمى في  تـــهك واســـع فـــإن شـــاء أن يســـمى يـــوم ولادأن الأمـــر في ذلـــ: الـــرأ

  .اليوم السابع

تـــذبح عنــــه يـــوم ســــابعه (: مجمـــوع الأدلـــة الــــواردة ففـــي حـــديث ســــمرةب :واســـتدلوا عـــلى ذلــــك

  .)ويسمى

ضًا في الصحيح أن النبي  هيم، فقـال سميتهلليلة ولد ولد لي ا(: قال وثبت أ : باسـم أبي إبـرا

ن الأمـــر في ذلـــك واســـع يســـمى في أول الأمـــر أو بعـــد ذلـــك في اليـــوم إ: ، فقـــالوا )ولـــد لي الليلـــة(

  .والأمر في ذلك واسع إلخ،... السابع 

ي الثاني ة وأن الإنسان لا يخلو من أمرين: الرأ   :التفصيل في هذه المسأ

المولــود فإنـــه يســـميه حــين ولادتـــه، وإن لم يهيــئ اســـماً فإنـــه  اقًا لهـــذإن أعـــد اســـماً مســب: الأمــر الأول

  .ينتظر إلى اليوم السابع

ة   هل تحنيك الطفل من السنة أو ليس من السنة؟ :مسأ

ـــه مـــن الســـنة  -رحمـــه االله-ابـــن القـــيم  ـــاء يـــؤتى يـــرى أ بشيـــءٍ مـــن التمـــر ويوضـــع فيـــه شيءٌ مـــن ا

  .ويطعم الطفل

ـه مـن بـاب العـادات، وإذا  ليس مـن السـنة وإنـما فعلـه النبـي  ويرى بعض أهل العلم أن هذا لأ

  .كان من باب العادات فإنه لا يأخذ حكم السنية

*****
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  ]كتاب الجهاد[ 

  : والجهاد له مناسبتان: قال المؤلف 
  .أن يكون في أحكام العبادات: الأولى
  .يقصد منها دفع المفاسد والشر وهكذا يكون الجهادأن يكون في أحكام الحدود؛ لأن الحدود : والثانية

يلحقه بعض العلماء بالعبادات كما ذكر هنا، وبعض العلماء يلحقه بالحدود فيجعله في آخر كتب ف
الفقه، والأمر في هذا واسع، لكن بعض العلماء يلحقه بالعبادات؛ لأن الجهاد هو أفضل العبادات البدنية، 

مام أحمد رحمه االله؛ أن أفضل العبادات البدنية هو الجهاد، وبعض العلماء كما هو المشهور من مذهب الإ
  .يلحقه بالحدود لإخلاء العالم من الفساد

  .بالغ في قتال عدوه: مصدر جاهد أي: في اللغة  الجهاد:)كتاب الجهاد: (قال رحمه االله
لما سئل النبي صلى االله عليه : (وأما في الاصطلاح فبينه النبي صلى االله عليه وسلم كما في الصحيحين 

وسلم عن الرجل يقاتل رياءً، ويقاتل حميةً، ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل االله؟ فقال النبي 
  ).من قاتل لتكون كلمة االله هي العليا فهو في سبيل االله: صلى االله عليه وسلم

: والأصل فيه. مة االله هي العلياهو قتال الكفار من أجل أن تكون كل: الجهاد في الاصطلاح: فنقول 
  .القرآن، والسنة، والإجماع

* يا أَيها الَّذين آَمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى تجارة تنجِيكُم من عذَابٍ أَليمٍ ﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل
أَموالكُم وأَنفُسِكُم ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه ورسوله وتجاهدونَ في سبِيلِ اللَّه بِ

  ] .١١- ١٠:الصف[ ﴾تعلَمونَ
  . كثير من الأحاديث -إن شاء االله-وأما السنة فسيأتينا 

  .والإجماع قائم على ذلك
  : والجهاد ثلاثة أقسام

 .ويكون بحملها على فعل الأوامر واجتناب النواهي: جهاد النفس  -١
 .ويكون بالعلم ورد شبههم وفضح باطلهم وزيفهم: لمنافقينجهاد ا -٢
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  .ويكون بالقتال: جهاد الكفار -٣
جنس الجهاد فرض عين على : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول:)هو فرض كفاية: (قال رحمه االله

على كل أحد،  كل أحد، يعني الجهاد بمعناه العام، وليس الجهاد بمعناه الخاص، فالجهاد بمعناه العام فرض
الدعوة، وبإقامة الواجبات وترك بأي أن كل أحد عليه أن يجاهد بلسانه، وبيده، وبماله، و

  .الجهاد بمعناه الخاص) فرض كفاية: (هذا من حيث العموم، لكن المقصود هنا في قوله. إلخ...المحرمات
د فرض كفاية، والمقصود هذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الجها :)وهو فرض كفاية: (قال رحمه االله

سيأتي ذكر المواضع التي يتعين فيها الجهاد، ومن ذلك جهاد فبذلك جهاد الطلب، أما جهاد الدفع 
الدفع، إذا نزل العدو ببلده فيكون فرض عين على كل أحد حتى النساء إذا لم تكن قادرةً على الجهاد 

  .ببدا فإا تجاهد بمالها
المؤلف رحمه االله، وهو قول جمهور أهل العلم، ودليلهم على ذلك قول  هذا قولوالجهاد فرض كفاية،  

دينِ وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ ليتفَقَّهوا في ال﴿: االله 
 هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورنذيلونَوذَرحي ملَّهويدل لهذا أيضاً أن النبي ].١٢٢:التوبة[ ﴾لَع  كان

  .يبعث السرايا وكان مقيماً بالمدينة
انفروا خفَافًا ﴿: أنه على الأعيان؛ لقول االله عز وجل: الرأي الثاني رأي سعيد بن المسيب رحمه االله

وأما .جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى والصواب في ذلك هو ما ذهب إليه] . ٤١:التوبة[ ﴾وثقَالًا
، فهذه إما أن نقول؛ إا في جهاد الدفع إذا ] ٤١:التوبة[ ﴾انفروا خفَافًا وثقَالًا﴿: قول االله عز وجل

إما بالقلب أو باللسان أو باليد : نزل العدو بالبلد، أو بمعنى الجهاد العام، يعني أن جنس الجهاد فرض عين
    . إلخ.. أو بالمال

هل المراد بالجهاد جهاد الدفع فقط أو أن المراد جهاد الدفع والطلب؟جمهور أهل العلم على أنه : مسألة 
جهاد الدفع والطلب، وهذا هو الصحيح، وهو الذي دلت عليه مجموع الأدلة الواردة في القرآن والسنة، 

قط، وهذا غير صواب، بل الصواب خلافاً لما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن الجهاد هو جهاد الدفع ف
  . أن الجهاد جهادان، فإذا كان هناك مقدرة عند المسلمين فهو جهاد دفع وطلب

  . دفع العدو الصائلهو : المقصود بجهاد الدفع 
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  . نشر الدعوة إلى االله عز وجل: وأما المقصود بجهاد الطلب فهو
ن الإمام إذا بعث سريةً فإنه يأمرهم أن أ: في حديث بريدة  - إن شاء االله-وعلى هذا؛ كما سيأتينا 

إما الإسلام، وإما دفع الجزية، وإما القتال، فإن : يدعوا من بإزائهم من الكفار إلى إحدى ثلاث خصال
حصل الإسلام فلا حاجة إلى القتال، وإذا حصل دفع الجزية فلا حاجة إلى القتال، وإذا لم يحصل شيء 

  . من ذلك فإنه يصار إلى الجهاد
إذا حضر : إذا حضره، أي :الموضع الأول: يجب الجهاد في مواضع:)ويجب إذا حضره: (المؤلف قال

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا لَقيتم ﴿: صف القتال فإنه يجب عليه، ولا يجوز له أن يفر لقول االله عز وجل
اربالأَد ملُّوهوفًا فَلا تحوا زكَفَر ينوأيضاً ذكر النبي ] . ١٥:الالأنف[﴾ الَّذ من السبع الموبقات :

التولي يوم الزحف، فإذا حضره فإنه يجب أن يصبر، وكان في أول الإسلام يجب على المسلم الواحد أن 
إذا كان الكفار عشرة أمثال المسلمين فإنه لا يجوز للمسلمين أن يفروا، بل يجب : يصابر عشرة، يعني

ذلك خفف االله عز وجل عنهم فوجب على المسلمين أن يصابروا مثليهم، عليهم أن يصابروهم، ثم بعد 
وعلى هذا لا يجوز الفرار إذا حضر صف القتال إلا إذا كان متحرفاً لقتال كأن يفر ثم يرجع، أو متحيزاً 

  .إلى فئة من فئات المسلمين، فإن هذا جائز لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الفئة التي انتقل عنها
   :)أو حضر بلده عدو: (حمه االلهقال ر
إذا هجم العدو على البلد فإنه حينئذ يتعين على أهل ذلك البلد أن يجاهدوا هذا وهو : الموضع الثانيهذا 

  .العدو؛ لأنه يكون من باب دفع الصائل، ودفع الصائل عن الأنفس والحرمات والأموال واجب
استنفار عام، واستنفار : والاستنفار نوعان: لثالثهذا الموضع ا:)أو استنفره الإمام: (قال رحمه االله

ليخرج كل من : والاستنفار العام كأن يقول الإمام.اخرج يا فلان: الاستنفار الخاص كأن يقول.خاص
  .كان من أهل القتال

لا : قال أن النبي (ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها : ويدل لذلك 
  ). لكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفرواهجرة بعد الفتح و

هو : والثغر-هو ملازمة ثغر من ثغور المسلمين : الرباط:)وتمام الرباط أربعون يوماً: (قال رحمه االله
وذلك بأن يرابط مقابل العدو في موضع المخافة، وهذا فيه فضل عظيم وأجر كبير،  -موضع المخافة
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رباط يوم وليلة خير من صيام شهر : (لام في حديث سلمان ومن فضله قول النبي عليه الصلاة والس
لكن ما ).رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها: (قال وفي حديث سهل أنَّ النبي ).وقيامه

أقل الرباط ولو ساعة، أما بالنسبة لأكثره فيقول المؤلف : هو أقل الرباط؟ وما هو أكثره؟ هم يقولون
ه أربعون يوماً، والحديث الوارد في هذا رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب وهو ضعيف إن أكثر: رحمه االله

: قال ، وأقل ما ورد في الرباط يوم أو ليلة كما في حديث سهل أن النبي لا يثبت عن النبي 
حد له، أقل الرباط يوم، وأما أكثر الرباط فلا : فنقول : )رباط يوم في سبيل االله خير من الدنيا وما فيها(

  . والحديث الوارد في أكثرية الرباط لا يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم
  : الجهاد يشترط له شروط: )وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذما: (قال رحمه االله

يشرع  أن يكون مكلفاً، أي أن يكون بالغاً عاقلاً، فالصبي لا يجب عليه الجهاد، بل ولا :الشرط الأول
  .منه أن يجاهد، وكذلك أيضاً انون

عرضت على النبي صلى االله عليه وسلم : (ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه قال 
  ).وأنا ابن أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني

لجهاد، وهذا بالإجماع، وسبق لنا حديث عائشة رضي الذكورة، فالمرأة لا يجب عليها ا :الشرط الثاني
  ).عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة: هل على المرأة من جهاد؟ قال: لما سألت: (االله تعالى عنها 

إذن الوالدين، وهذا  :هذا الشرط الثالث). وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذما: (قال  
  ني أن الأئمة متفقون على أنه لا يخرج إلا بإذن والديه إذا كانا مسلمين، الشرط بالاتفاق، يع

: ، لكن قول المؤلف رحمه االله)ففيهما فجاهد: (قول النبي عليه الصلاة والسلام: ويدل لذلك 
، يؤخذ منه أما إذا كانا كافرين فإنه لا يشترط إذما؛ لأن الكافر لا يسعى لمصلحة )مسلمين(

إنما يسعى لمضرم، وكثير من الصحابة رضي االله تعالى عنهم كانوا يخرجون للجهاد مع النبي المسلمين و
  .صلى االله عليه وسلم وكان آباؤهم وأمهام كفاراً، ومع ذلك لم يرد أم كانوا يستأذنوم

ذا ظاهر، ظاهر ذلك سواء كانا حرين أو رقيقين، أما إن كانا حرين فالأمر في ه) مسلمين: (وأيضاً قوله
لكن إن كانا رقيقين فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى، والصواب في ذلك أنه يستأذن 
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أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في : والديه حتى ولو كانا رقيقين، وقد سبق أن ذكرنا قاعدة وهي
  .الأحكام الشرعية

د عنده قدرة مادية وبدنية، ويدل لذلك قول االله القدرة على الجهاد، أن يكون ااه :الشرط الرابع
 :﴿جرقُونَ حنفا يونَ مجِدلا ي ينلَى الَّذلا عى وضرلَى الْملا عفَاءِ وعلَى الضع سلَي 
لَى لَيس علَى الأَعمى حرج ولا علَى الأَعرجِ حرج ولا ع ﴿:وأيضاً قول االله عز وجل].٩١:التوبة[﴾

جررِيضِ حفلا بد من القدرة]٦١:النور[ ﴾الْم ،.  
إذن المدين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وأنه لا يخرج إلا إذا استأذن  :الشرط الخامس

صاحب الدين سواء كان الدين حالاً أو كان مؤجلاً، إلا أن يوثقه برهن أو كفيل، ويدل لهذا حديث 
أرأيت إن قتلت في سبيل االله أتكفر عني ! يا رسول االله: وقال أتى النبي  أن رجلاً( أبي قتادة 

نعم، إن قتلت وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال : خطاياي؟ فقال النبي 
  . ، رواه مسلم )لي ذلك

  .، وإلا الزكاة والحجإلا الدين، وإلا حقوق العباد: قال شيخ الإسلام ابن تيمية ). إلا الدين: (قال
إن كان الدين مؤجلاً فإنه لا يشترط الإذن، وإن كان الدين : رأي الشافعية فهم يقولون :والرأي الثاني

  .إما أن يوفي أو يستأذن، وإن كان معسراً لا يشترط الإذن: حالاً وله وفاء فلا بد من الإذن، يعني
ولا يجوز الغزو إلا بإذنه، إلا : (ول المؤلف إذن الإمام الأعظم، وهذا سيأتي في ق :سادسالشرط ال

  . يخافون شره: يعني). أن يفجأهم عدو يخافون كلبه
ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر رضي االله  :)ويتفقد الإمام جيشه عند المسير: (قال رحمه االله

ض الصحابة كان يستعر فهذا يدل على أن النبي ). عرضت على النبي : (تعالى عنهما أنه قال
رضي االله تعالى عنهم، ويرى من يصلح للقتال ومن لا يصلح للقتال، فالإمام عليه أن يستعرض المقاتلين، 

  .إلى آخره، وهذا التفقد واجب.. ويستعرض الآلات
  .هو الذي يزهد الناس في القتال ويخذلهم عن القتال: المخذل:)ويمنع المخذل: (قال رحمه االله 

بالأمس : هذا هو الذي يحدث الرعب والإرجاف في الصفوف كأن يقول: جفالمر:)والمرجف: (قال
    . قتل كذا وحصل كذا ونحو ذلك مما يوهن عزائم ااهدين
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وله أن ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده، ويلزم الجيش : (قال رحمه االله
  ).طاعته والصبر معه

  . فهو ما يعطاه ااهد زيادةً على سهمه: في الاصطلاح الزيادة، وأما: النفل في اللغة
وله أن ينفل في بدايته (: بينه المؤلف رحمه االله تعالى بقوله :القسم الأول: والنفل ينقسم إلى ثلاثة أقسام

فإنه  -في قتال الكفار-إذا خرج الإمام في الغزو : يعني).الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعده
فما غنمته هذه السرية يخرج الخمس، ثم يعطي هذه السرية ما دام أنه في البداية ربع ما  يبعث سرية،

غنمته، والباقي يقسم على جميع الجيش، وفي الرجعة إذا قفل راجعاً من القتال فإنه يبعث سريةً، وما 
، فيبقى الخمس يخرجه: تغنمه هذه السرية يخرج خمسه، ثم يعطي هذه السرية الثلث بعد الخمس، يعني

  .أربعة أخماس يعطي هذه السرية الثلث، ثم يقسم الباقي للجيش
شهدت رسول االله صلى االله عليه وسلم نفل الربع في : (ويدل لهذا حديث حبيب بن مسلمة قال 

، وهذا الحديث رواه أبو داود وصححه ابن حبان و الحاكم ، هذا ما ذهب )البداءة، والثلث في الرجعة
  .االله، وهذا هو القسم الأول من أقسام النفلإليه المؤلف رحمه 

لو أن الإمام بعث سريةً في البدأة، أو بعث سريةً في الرجعة، ثم : عدم التحديد، يعني :والرأي الثاني
دون أن يكون ذلك محدداً بالربع أو الثلث، واستدلوا  -يعطيها زيادة على سهامها-غنمت فإنه ينفلها 
أن  -واالله أعلم-والذي يظهر ). نفلهم بعيراً بعيراً أن النبي : (في الصحيحين {بحديث ابن عمر 

  .هذه المسألة من مواضع الاجتهاد، يعني يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام
أنه : والحكمة في كونه نفل في البدأة الربع، وأما في الرجعة فنفلهم الثلث كما يقول العلماء رحمهم االله

رية، فاستحقت الربع، وأما في الرجعة فإن الجيش تخلى عنها فاستحقت في البدأة الجيش معاضد لهذه الس
  .الثلث، أي استحقت أكثر من ذلك

أن ينفل الإمام بعض ااهدين لما حصل منه من بلاء، أو غنائم، أو : من أقسام النفل :القسم الثاني 
بعث سريةً قبل  أن النبي : ({ونحو ذلك، ويدل لذلك ما تقدم من حديث ابن عمر .. شدة بأس

  .خرجاه في الصحيحين). نجد فبلغت سهامهم فيها اثني عشر بعيراً ونفلهم بعيراً بعيراً
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من عمل كذا فله كذا، من فتح الحصن : الجعل، وذلك بأن يقول الإمام :القسم الثالث من أقسام النفل
  . إلخ ......الفلاني فله كذا، من دخل على العدو في الليل فله كذا وكذا

يلزم الجيش طاعة الإمام والصبر معه، ويدل لذلك : أي:)ويلزم الجيش طاعته والصبر معه: (رحمه االله قال
]. ٥٩:النساء[﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه وأَطيعوا الرسولَ وأُولي الأَمرِ منكُم :﴿قول االله 

ولا تنازعوا فَتفْشلُوا وتذْهب : زيمة، كما قال سبحانه وتعالىوأيضاً الاختلاف والشقاق سبب للفشل واله
 كُمقوتكم، فلا شك أن من أعظم أسباب الهزيمة هو الشقاق والخلاف والتفرق، : يعني] ٤٦:الأنفال[رِيح

إلى  ولهذا إذا تأملت شرائع الإسلام تجد أا كلها تدعو. ومن أعظم أسباب النصر الاتحاد وعدم الفرقة
تجد أا تدعو إلى الوحدة، فالناس يصلون خلف إمام واحد، ويتجهون  -مثلاً-الوحدة، انظر إلى الصلاة 

إلى قبلة واحدة، ويعبدون رباً واحداً، وكذلك الزكاة تدعو أيضاً إلى الوحدة وعدم الفرقة، فالغني يعطي 
ؤدي ذلك إلى التآلف والتحابب، وانظر شيئاً من ماله لأخيه الفقير ويستل ما قد يكون في قلبه عليه، في

أيضاً إلى الصيام حيث يتذكر الغني إخوانه الفقراء فيبادر إلى مواسام فيحصل بذلك التآلف، وانظر إلى 
في زمان واحد، وانظر أيضاً إلى المعاملات وفي مكان واحد والحج وكيف يكون الناس في لباس واحد 

لا تدابروا، ولا (، )ولا يشتري على شرائه، ولا يسوم على سومه لا يبيع المسلم على بيع أخيه،(ففيها 
، والمعنى أنك إذا تأملت كل الشرائع في الإسلام تجد أا )تباغضوا، ولا تحاسدوا، وكونوا عباد االله إخواناً

تدعو إلى عدم الفرقة والاختلاف؛ لأن هذا من أعظم أسباب الفشل والضعف، بخلاف الاتحاد فإنه من 
 واسباب القوة، ولهذا أعداء الإسلام لما أدركوا مثل هذا الأمر سعوا إلى تفريق المسلمين، وفرقأعظم أ
  . إلى دويلات صغيرة، وهذا مما يكون سبباً في الضعفينالمسلم

  :)ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه: (قال المؤلف رحمه االله
إلا أن يفجأهم عدو يخافون (الإمام الأعظم؛ لأن هذا من مسئولياته،  إلا بإذن لايجوز قتال الكفارأي 
يخافون شره وأذاه، فالمصلحة هنا تتعين؛ لأن هذا يكون من قبيل دفع الصائل؛ ولأن : يعني) كلبه

  . الانتظار إلى إذن الإمام يترتب عليه مفسدة
هي ما أخذ من أموال الكفار : الغنيمة:)وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب: (قال رحمه االله

أن : وهذا قول أكثر أهل العلم، بمعنى) تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها: (يقول المؤلف رحمه االله.قهراً بقتال
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المسلمين إذا استولوا على شيء من أموال الكفار فإم يملكون هذه الأموال، وتخرج من ملك الكفار، 
اً أسلم بعد الاستيلاء على هذه الأموال فإا لا تعود إليه؛ لأا أصبحت ويترتب على ذلك ما لو أن أحد

  .الآن ملكاً للمسلمين، وانتقل ملكها إلى المسلمين
  .أا لا تملك بالاستيلاء، بل لا بد من القسمة: رأي الحنفية :الرأي الثاني

: ول النبي صلى االله عليه وسلمتملك بالاستيلاء، فاستدلوا على ذلك بق: أما دليل الجمهور الذين قالوا
فالأصل أن ). لأن يأخذ أحدكم أحزمة فيحتطب ويبيع خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه(

الناس شركاء في الحشيش والحطب، لكن إذا حازه شخص فإنه يكون خاصاً به، ويملكه بالحيازة، فدل 
ى عن بيع  بأن النبي : (ستدلوا على ذلكذلك على أن الغنيمة تملك بالحيازة،وأما دليل الحنفية فا

أا تملك بالاستيلاء عليها، : ، والصواب، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي )الغنائم في دار الحرب
  .ويجوز قسمتها بعد ذلك بانتقال الملك فيها

باشر القتال  تكون الغنائم لمن شهد الوقعة سواء:)وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال: (قال رحمه االله
حتى التجار الذين يصحبون الجيش يبيعون، وحتى الأطباء الذين : أو لم يباشر القتال، حتى قال العلماء

، بشرط أن يكونوا مستعدين للقتال، ويدل لذلك قول عمر رضي االله إلخ .....يصحبون الجيش للمداواة
منصور و الطبراني و البيهقي ، وإسناده  الغنيمة لمن شهد الوقعة، وهذا الأثر أخرجه سعيد بن: تعالى عنه

  . صحيح صححه البيهقي 
  : كما يليي ذكر المؤلف الآن كيفية قسم الغنائم، وه:)فيخرج الخمس: (قال رحمه االله

: يبدأ الإمام بدفع الأسلاب إلى أصحاا قبل أن يخرج الخمس، وما هو السلب؟ السلب في اللغة :أولاً 
فهو ما يوجد مع المقتول من الثياب والسلاح والحلي والآلات : لاصطلاحالانتزاع قهراً، وأما في ا

من قتل قتيلاً له : قال أن النبي : (وحديث سلمة بن الأكوع في الصحيحين. إلى آخره.. والخفاف
  :لاستحقاق السلب شروطاً -رحمهم االله-واشترط العلماء ). عليه بينة فله سلبه

أهل القتال، وعلى هذا لو قتل امرأةً أو قتل صبياً فإنه لا يستحق  أن يكون المقتول من :الشرط الأول
سلبه؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، اللهم إلا إذا قاتل الصبي أو قاتلت المرأة فإم حينئذ يكونون من 

أنكر قتل النساء  أهل القتل فيستحقون سلبهم، وقتل النساء والصبيان محرم ولا يجوز؛ لأن النبي 
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صبيان، إلا إذا قاتلوا أو أعانوا بالرأي فإم يقتلون ويدل لذلك دريد بن الصمة حيث كان رجلاً وال
  .كبيراً طاعناً في السن، خرج به قومه يستعينون برأيه في حنين فقتله الصحابة 

كم أن يقتله أو أن يجعله في حكم المقتول، وعلى هذا لو جرحه ولم يقتله أو يجعله في ح :الشرط الثاني
  .المقتول، فإنه لا يستحق سلبه

أن يكون قتله في حال مبارزة، وعلى هذا لو رماه من بعيد فإنه : أن يغرر بنفسه، بمعنى :الشرط الثالث 
  .هذا ما ذهب إليه طوائف من أهل العلم.لا يستحق سلبه

، وهذا هو )لبهمن قتل قتيلاً فله س: قال النبي (أنه لا حاجة إلى هذا الشرط؛ لأن  :والرأي الثاني
  .أو رماه من بعيد فإنه يستحق سلبه -قتله يعني عن طريق المبارزة- الصحيح سواء غرر بنفسه 

هي : ، والبينة)من قتل قتيلاً له عليه بينة، فله سلبه: لقول النبي (أن يكون عليه بينة  :الشرط الرابع
ولهذا النبي صلى االله . ة أو غير ذلككل ما يبين الحق سواء كان بالشهادة أو بمعرفة ذلك عن طريق الآل

عليه وسلم في غزوة بدر في قتل أبي جهل نظر إلى سيفي معاذ و معوذ بن عفراء لما تنازعا في قتل أبي 
  .، وأعطاهما سلبه)كلاكما قتله: فقال النبي ( جهل ،

ور من مذهب فالمشه.إذن الإمام، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى :الشرط الخامس
الإمام أحمد ومذهب الشافعي أنه ليس شرطاً، وعند الحنفية والمالكية أنه شرط، والأقرب في ذلك أن 

  . هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، هذا ما يتعلق بالسلب
يبدأ الإمام أولاً بإخراج السلب، ثم بعد ذلك يبدأ بإخراج أجرة الجمع والحمل والحفظ، ثم بعد ذلك 

إخراج الجعل، هذه الأشياء الثلاثة يخرجها قبل التخميس، ثم يقسم الغنيمة خمسة أقسام، يخرج يبدأ ب
واعلَموا : القسم الأول ويقسمه خمسة أقسام، ويبقى عندنا أربعة أخماس، كما قال االله عز وجل في الآية

ولِ وسلرلو هسمخ لَّهءٍ فَأَنَّ ليش نم متا غَنِممبِيلِ أَننِ السابينِ واكسالْمى وامتالْيى وبي الْقُرذل
  فيقسمه خمسة أقسام، ]. ٤١:الأنفال[

يصرف في مصالح : ، ومصرفه كالفيء يعنيالخمس الأول وهو خمس الخمس فيكون الله ولرسوله 
ضاة والأئمة، وعمارة المسلمين، هذا يجعل في مصالح المسلمين من حفر الآبار، وتعديل الطرق، ورزق الق

  .وغير ذلك.. المساجد
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لبني هاشم وبني : ، الخمس الثاني] ٤١:الأنفال[فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ولذي الْقُربى : الخمس الثاني
سهم ذوي القربى من خيبر بين بني  لما قسم رسول االله : (المطلب، في حديث جبير بن مطعم قال

في النصف فيكون بينهم، يكون : ، يعني)إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد: لب قالهاشم وبني المط
بين بني هاشم وبين بني المطلب، ويكون لعمومهم سواء كانوا فقراء، أو كانوا أغنياء، لكن إذا كثروا 

نثاهم، أو وبالنسبة لبني هاشم وبني المطلب هل يفضل بين ذكرهم وأ.فإن الإمام يجتهد في من يعطيه منهم
بين الغني والفقير لا يفضل فهم يستحقونه بالسوية، ولكن بين الذكر والأنثى هل : أنه لا يفضل؟نحن قلنا

  . نفضل أو لا؟ المشهور من المذهب ومذهب الشافعي أنه يفضل
  .أنه لا يفضل، وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى :والرأي الثاني 

ى، وهل هو خاص بالفقراء منهم أو أنه يشمل الفقراء والأغنياء؟ المشهور من سهم اليتام: السهم الثالث
  .بأن لفظ اليتم يشعر بالفقر: أنه خاص بفقراء اليتامى، وقالوا: المذهب ومذهب الشافعية

  .أنه لا يشترط الفقر بل يشمل الفقير والغني، لعموم الآية: رأي ابن قدامة رحمه االله والرأي الثاني
سهم المساكين، وهم الفقراء، وهم أهل الزكاة، وهو الذي لا يجد كفايته ولا كفاية من : بعالراالسهم 

  .يمونه لمدة عام
هذا .المسافر الذي انقطع به سفره كما تقدم لنا في الزكاة: لأبناء السبيل، وابن السبيل : السهم الخامس

  . بالنسبة للخمس الأول، يقسمه الإمام إلى خمسة أقسام كما سلف
سهم له وسهمان : ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: (ال رحمه االلهق

هو : يقسم الغنيمة الباقية بين الغانمين، وقبل أن يقسم هذه الأربعة يخرج الرضخ، والرضخ لغةً:)لفرسه
  . العطاء القليل

ن ليس من أهل القتال هذا يرضخ فهو ما دون السهم لمن لا سهم له من الغنيمة، فم: وأما في الاصطلاح
له الإمام، ولنفرض أن رجلاً جاهد على بعير، والبعير ليس له سهم، الذي يسهم له هو الفرس، لكن 
يرضخ للبعير، أو جاهد على حمار يرضخ له، أو كان رقيقاً والرقيق ليس من أهل الجهاد وهو جاهد 

لها، وكذلك الصبي يرضخ له، هذا هو  فيرضخ له، أو امرأة ليست من أهل الجهاد وجاهدت فيرضخ
  .فإنه يخرج الرضخ -الأربعة الأخماس الباقية-فإذا أخرج الخمس الأول، وقبل أن يقسم الغنيمة . الرضخ
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هو الذي يجاهد على رجليه، أو : الراجل:)للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم: (قال المؤلف رحمه االله
ه وحماره والبغل ونحو ذلك هذه يرضخ له، وللفارس الذي على بعير أو حمار، فله سهم واحد، وبعير

أن النبي صلى : ({سهم له، وسهمان لفرسه، ويدل لذلك حديث ابن عمر : على فرس ثلاثة أسهم
، وهذا ما عليه جمهور )سهمان لفرسه، وسهم له: االله عليه وسلم أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم

  .أهل العلم رحمهم االله تعالى
لا أفضل الحيوان على : سهم له وسهم لفرسه، ويقول: رأي أبي حنيفة الفارس له سهمان :ي الثانيوالرأ

المسلم، لكن هذا نظر في مقابلة الأثر، ولا نظر في مقابلة الأثر، وقد جاء أيضاً في ذلك حديث 
 ، عند أبي داود لكنه ضعيف غير)قسم للفارس سهمين أن النبي : (عن مجمع بن جارية) ضعيف(

أن الفارس له ثلاثة : ثابت، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، وهو رأي جمهور أهل العلم
والآن يجتهد أهل العلم .سهم له، وسهمان لفرسه؛ لأن الفرس يحتاج إلى عناية وكلفة ونحو ذلك: أسهم

ا بالفرس فمثلاً هل تلحق هذه الآلات بالفرس، أو تلحق بما يرضخ له من بعير أو حمار؟ فإن ألحقناه
الطائرة يكون لها سهمان، والطائرة الآن ملك لبيت المال، فهذان السهمان يرجعان إلى بيت المال، 
ويبقى القائد إن كان بأجرة فهو بأجرته، وإن كان بغير أجرة أعطي سهماً، وهكذا بقية الآلات غير 

هذا يختلف، : ذ حكم الفرس؟ نقولالطائرة ينظر هل تأخذ حكم الفرس في القتال ونحو ذلك، أو لا تأخ
  .بأا لا تأخذ حكم الفرس فإنه يرضخ لها رضخاً، كما ذكرنا: فإن قلنا

وهذا التفصيل الذي ذكرناه هو المشهور من مذهب الحنابلة، .هو دون السهم كما تقدم :والرضخ
 نم متا غَنِمموا أَنلَماعي وأيضاً مذهب الشافعية لما تقدم من الآية وذلولِ وسلرلو هسمخ لَّهءٍ فَأَنَّ ليش

  ] .٤١:الأنفال[الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِ 
فالإمام مالك رحمه االله .رأي المالكية، الذين يرون أن الخمس موكول إلى تصرف الإمام :الرأي الثاني

م، يعطي ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب، والباقي يصرفه الخمس موكول إلى اجتهاد الإما: يقول
في مصالح المسلمين، ويستدل على ذلك بفعل الخلفاء الراشدين رضي االله تعالى عنهم، والصواب في هذا 

  .أن الخمس الأول يقسم إلى خمسة أقسام كما جاء في الآية الكريمة: ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة
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أن الخمس يقسم إلى ثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل فقط، : فة رحمه االلهوعند أبي حني 
  . فألغى خمس ذوي القربى وخمس االله ورسوله، لكن الصواب كما ذكرنا هو ما دلت عليه الآية

هذه المسألة تقدم الكلام :)ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم: (قال رحمه االله
هي القطعة من الجيش، وتقدم لنا أن الإمام : ها وهي أن الجيش يشارك سراياه فيما غنمت، والسريةعلي

يبعث سريةً في البدأة ويبعث سريةً في الرجعة، وأنه إذا بعث سريةً في البدأة فما غنمت فإنه يخرج 
غنمت، وفي الرجعة الخمس ولها الربع، ثم الباقي يقسم على الجيش، فهنا الجيش شارك هذه السرية بما 

يبعث الإمام سريةً فيخرج الخمس، ثم بعد ذلك يكون لها الثلث، والباقي يقسم للجيش كله، وهنا 
الجيش شارك هذه السرايا فيما غنمت، كذلك أيضاً السرايا تشارك الجيش فيما غنم، فلو أن الإمام 

  . فيما غنم من غنيمة بعث سريةً والجيش قاتل وغنم، فإن هذه السرية تكون داخلةً مع الجيش
في  الغلول).والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح: (قال رحمه االله

فهو من كتم شيئاً من الغنيمة، والغلول محرم، بل هو من كبائر : وأما في الاصطلاح. هو الخيانة: اللغة
، وأيضاً ] ١٦١:آل عمران[ت بِما غَلَّ يوم الْقيامة ومن يغلُلْ يأْ: الذنوب، ويدل لذلك قول االله 

الذي غل شملةً قبل القسمة، فأخبر  -كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قصة رقيق النبي 
  .أن الشملة التي غلها تحترق عليه ناراً، وهذا يدل على أنه من كبائر الذنوب النبي 

تحريق رحل الغال هذا هو المشهور من المذهب، واستدلوا على :)والغال يحرق رحله: (قال رحمه االله
و أبا بكر و عمر أحرقوا متاع الغال،  أن رسول االله : ({ذلك بحديث عبد االله بن عمرو 

، وهذا الحديث رواه أبو داود و الحاكم و البيهقي ، وهو ضعيف لا يثبت عن )وضربوه ومنعوه سهمه
  .النبي عليه الصلاة والسلام

أنه تقطع يده، وسيأتينا أن المالكية هم أحسن المذاهب فيما : رأي الإمام مالك رحمه االله :أي الثانيالر
يتعلق بالسياسة الشرعية، وفيما يتعلق بالحدود والقصاص، وأحسن من كتب أيضاً في المقاصد هم 

ن قصاصاً، ولا المالكية رحمهم االله، وأضعف الناس في ذلك هم الحنفية، فالحنفية لا يكادون يقيمو
  .يكادون يقيمون حداً، لما يذكرونه من الشروط والشبه التي يتوصل ا إلى إسقاط الحدود والقصاص

  وعلى كل حال فالمالكية يرون أنه تقطع يده إذا كان ذلك بعد حوز الغنيمة وسرق نصاباً
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  .وعند الحنفية والشافعية أنه يعزر 
هذا من الاجتهاد، يجتهد فيه الإمام : بة لتحريق رحل الغال يقولوشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله بالنس

ثبت فيه شيء، فإن رأى الإمام أن يحرق رحله فله أن يحرق رحله، وإن رأى ي لم: بحسب المصلحة، يعني
  . ألا يحرق رحله فله ألا يحرق رحله؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ضعيف، هذا بالنسبة للتحريق

أنه يعزر، والمالكية يرون أنه تقطع يده ما دام أن : لحد أو نقيم عليه التعزير؟ الجمهوروأما هل يقام عليه ا
إذا سرق من غنيمة حيزت وحفظت وكان لها حرز وسرق نصاباً، فالذي يظهر : الغنيمة حيزت، فنقول

  .ذهب إليه المالكيةأن الأقرب ماواالله أعلم 
استثنى المؤلف السلاح فلا يحرق ) إلا السلاح ويحرق رحله كله: (استثنى المؤلف رحمه االله فقال

للحاجة إليه، وكذلك أيضاً المصحف لعظيم حقه، وما فيه روح ؛ ولأنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، 
هذه : إذا كان معه شيء من كتب العلم أو شيء من النفقة والثياب التي عليه قالوا: وكذلك أيضاً قالوا

  . حريق راجع إلى اجتهاد الإماملا تحرق، وكما أسلفنا أن الت
وإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على : (قال رحمه االله

  :الغنائم لا تخلو من ثلاثة أقسام:)المسلمين
من العروض كالأقمشة والأطعمة ونحو : أن تكون من العروض والدراهم والدنانير، يعني :القسم الأول 

  .ن الدراهم والدنانيرذلك، أو تكون م
  .أن تكون هذه الغنائم من الآدميين :القسم الثاني

  .أن تكون هذه الغنائم من الأراضي والعقارات :القسم الثالث
إذا كانت من الدراهم والدنانير والعروض فهذه  :القسم الأول:فالغنائم لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة

ول ويقسمه إلى خمسة أقسام، تبقى عندنا أربعة أخماس تقدم حكمها، وأن الإمام يخرج الخمس الأ
  .يقسمها على ااهدين للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم

  إذا كانت الغنيمة من الأرض أو من العقار ونحو ذلك، فكيف يكون التعامل معها؟  :القسم الثاني
هذا :)سمها ووقفها على المسلمينوإذا غنموا أرضاً فتحوها بالسيف خير الإمام بين ق: (قال رحمه االله

في خيبر، وإما أن يقفها على  إما أن يقسم كما قسم النبي : هو المشهور من المذهب أن الإمام مخير
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وما معنى الوقف؟ ليس معنى الوقف هنا الوقف الاصطلاحي، وإنما المقصود أن تدفع إلى من . المسلمين
في بيت المال، فالإمام مخير بين أن يقسمها على يقوم بعمارا، ويضرب عليها خراج مستمر يكون 

  الغانمين، وبين أن يقفها، وبين أن يقسم بعضها ويقف البعض الآخر
وقف أرض السواد في العراق وأرض  قسم في خيبر، وعمر  بأن النبي  : واستدلوا على ذلك 

خراجاً مستمراً، يضرب عليه  أا تدفع إلى من يقوم بعمارا، ويدفع عليها: الشام ومصر، وقفها بمعنى
الإمام كأن تدفع العشر أو السدس أو الربع كما سيأتي إن شاء االله، هذا هو المشهور من مذهب الإمام 

  .أحمد رحمه االله تعالى
  .أنه يجب فيها القسم: وعند الشافعية
إن شاء الإمام : أيينفي ذلك قول الحنابلة، الذين جمعوا بين الر والأقرب.أا تكون وقفاً: وعند المالكية

  .قسم، وإن شاء وقف، وإن شاء قسم البعض ووقف البعض الآخر
يضرب الإمام خراجاً : يعني:)ويضرب عليها خراجاً مستمراً يؤخذ ممن هي بيده: (قال رحمه االله

  .مستمراً عليها ممن هي بيده، سواء كان مسلماً أو ذمياً
وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، :)لى اجتهاد الإماموالمرجع في الخراج والجزية إ: (قال رحمه االله

فالإمام هو الذي يقدر كم الخراج على هذه الأرض، أو على تلك البلاد، وكم الجزية كما سيأتينا إن 
  .شاء االله

من عجز عن : أي:)ومن عجز عن عمارة أرضه أجبر على إجارا أو رفع يده عنها: (قال رحمه االله
جية أجبر على إجارا أو رفع يده عنها؛ لأا أرض للمسلمين لا يجوز تعطيلها؛ ولأنه عمارة أرضه الخرا

  . تنتفي الحكمة من توقيف هذه الأرض
وهذا بالإجماع، وهذا مما يدل على أن الوقف هنا ليس كالوقف  : )ويجري فيها الميراث: (قال

ا المقصود بالوقف هنا أنه يضرب الاصطلاحي، فالوقف الاصطلاحي لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وإنم
  . عليها خراج يؤخذ ممن يقوم بعمارا

على الغنيمة بل تكلم على الفيء، وقد ذكرنا أن الغنيمة تنقسم إلى ثلاثة  -رحمه االله-ولم يتكلم المؤلف 
إما أن تكون من الدراهم والدنانير والعروض، وإما أن تكون من الأراضي، وإما أن تكون من : أقسام
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إذا كانت الغنيمة من الآدميين، فإن كانوا : دميين، والمؤلف رحمه االله ذكر قسمين وبقي القسم الثالثالآ
إما أن يقتل، وإما أن يفاديهم بمال، وإما أن يفاديهم مجاناً، وإما أن : قتال فالإمام مخير فيهمالمن أهل 

في  أن يقتل كما فعل النبي  يار مصلحة، فإماخيار الخيضرب عليهم الرق، فعنده أربعة خيارات، و
في غزوة بدر،  -أيضاً-  غزوة بدر، وكذلك أيضاً في بني قريظة، وإما أن يفاديهم بمال كما فعل النبي 

فالنبي صلى االله عليه وسلم قتل في غزوة بدر، وكذلك أيضاً فاداهم بمال، وإما أن يطلقهم مجاناً، فَإِما منا 
أما إن كانوا من غير . ، وإما أن يضرب عليهم الرق، هذا إذا كانوا من المقاتلين]٤:مدمح[بعد وإِما فداءً 

المقاتلين كالنساء والذراري الصغار، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أم يكونون أرقاء بمجرد 
  .ينالاستيلاء عليهم، وإذا كانوا أرقاء فإم يكونون أموالاً، يأخذون حكمها، فيقسمون على الغانم

  . رأي المالكية أم لا يكونون أرقاء بمجرد الاستيلاء عليهم، وإنما المرجع في ذلك إلى الإمام: الرأي الثاني
شرع المؤلف رحمه االله في أحكام الفيء، والفيء  :) وما أخذ من مال مشرك كجزية: (قال رحمه االله

  . الرجوع: في اللغة
  .ار بلا قتالفهو ما أخذ من مال الكف: وأما في الاصطلاح

أخذ من مال : الجزية هنا : )وما أخذ من مال مشرك كجزية: (فقالوذكر المؤلف رحمه االله له صوراً 
  .ما يتعلق بأحكام الجزية - إن شاء االله-الكفار بلا قتال، وسيأتينا 

) وعشر(وهو العوض المضروب على الأرض الخراجية، فهذا أخذ من مال الكفار بلا قتال،  )وخراج( 
إذا اتجر إلينا الحربي نأخذ عشر تجارته، وإذا اتجر ذمي في بلاد المسلمين فإن : نصف العشر، يعني أو

  .الإمام يأخذ نصف العشر
  .هنا أخذ بلا قتال : )وما تركوه فزعاً: (قال رحمه االله
هذه ما المراد بخمس خمس الغنيمة؟ هو ما كان الله ولرسوله، ف:  )وخمس خمس الغنيمة: (قال رحمه االله

أنه لا يخمس، وهذا قول جمهور أهل : بمعنى .)يصرف في مصالح المسلمين(: قال المؤلف.من صور الفيء
  .العلم رحمهم االله تعالى

ما أَفَاءَ اللَّه :﴿ رأي الشافعية، بأن الفيء يخمس كما تخمس الغنيمة، ويستدلون بقول االله  :والرأي الثاني
  .]٧:الحشر[ ﴾رى فَللَّه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ السبِيلِعلَى رسوله من أَهلِ الْقُ
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للْفُقَراءِ ﴿: قال بعد ذلك لا يخمس؛ لأن االله : فهذا يدل على أن الفيء يخمس، والجمهور يقولون
و ميارِهد نوا مرِجأُخ ينالَّذ اجِرِينها الْمانورِضو اللَّه نلًا مونَ فَضغتبي هِمالوإلى آخر ].. ٨:الحشر[﴾ أَم

 هِمإِلَي راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ مالإِيمو ارءُوا الدوبت ينالَّذإلى آخر ].. ٩:الحشر[الآية، ثم ذكر الأنصار و
ذكر التابعين والَّذين جاءُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغْفر لَنا ولإِخوانِنا الآية، ثم ذكر الذين جاءوا من بعدهم 

 انا بِالإِيمقُونبس ينفالآية شاملة عامة ليست خاصة، واالله سبحانه وتعالى ذكر المهاجرين ] ١٠:الحشر[الَّذ ،
في  الصوابلك على أن الأمر عام، وهذا القول هو وذكر الأنصار، وذكر الذين جاءوا من بعدهم، فدل ذ

  . هذه المسألة، وأن الفيء لا يخمس، وأنه يصرف في مصالح المسلمين
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عقد الذمة وأحكامها: باب  
 

على أحكام  -رحمه االله تعالى-لما تكلم المؤلف :  )باب عقد الذمة وأحكامها: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
أحكام عقد الذمة، وما مناسبة ذلك؟ مناسبة ذلك أن الكفار لا يخلو أمرهم  الجهاد ناسب أن يتكلم على

إما أن يدخلوا في الإسلام، وإما أن يقاتلوا، وإما أن يبذلوا الجزية، : من ثلاثة أمور بعد خروج الإمام إليهم
.وهذا هو ما يتعلق بعقد الذمة، فناسب أن يذكر أحكام عقد الذمة بعد أحكام الجهاد  

  .العهد، والضمان، والأمان: تطلق على معان منها:  اللغةالذمة في
إقرار بعض الكفار، لكن الصحيح إقرار : وبعض العلماء يقول- فهو إقرار الكفار : وأما في الاصطلاح

  .على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة -الكفار
  .في الجملة -لىرحمهم االله تعا-والأصل فيها القرآن والسنة وإجماع العلماء  
وأما السنة فحديث ] .٢٩:التوبة[حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ : أما القرآن فقول االله  

في  كان إذا بعث سريةً أمر عليها أميراً وأوصاه بتقوى االله  أن النبي (بريدة في صحيح مسلم 
الإسلام أو بذل الجزية : عدوهم إلى إحدى ثلاث خلالخاصة نفسه وبمن معه من المسلمين، وأن يدعو 

وعندنا عقد ذمة، وعقد هدنة وأمان، وهذه كلها سنتعرض لها إن شاء االله، وسنبين شيئاً من ).أو القتال
  . الفروق المتعلقة ذه الأشياء الثلاثة

إن عقد : رحمه االلهيقول المؤلف  : )لا يعقد لغير اوس وأهل الكتابين ومن تبعهم: (قال رحمه االله
الذمة خاص بأهل الكتابين واوس، وما عداهم لا تعقد لهم الذمة، وذا نعرف الفرق بين الأمان وبين 

 -وهو قول الشافعي -الهدنة وبين عقد الذمة، وهو أن عقد الذمة على ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله 
لا تعقد : ا الذي يترتب على ذلك إذا قلناخاص بأهل الكتاب، واوس، وما عداهم لا تعقد لهم، وم

  هذا هو المشهور من المذهب،.لهم الذمة؟ يترتب على ذلك إسلام أو قتال
قَاتلُوا الَّذين لا يؤمنونَ بِاللَّه ولا بِالْيومِ الآخرِ ﴿: قال ويستدلون على ما ذهب إليه المؤلف بأن االله  

لَّه ورسولُه ولا يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ ولا يحرمونَ ما حرم ال
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 أن النبي (وأما اوس فاستدلوا بحديث عبد الرحمن بن عوف ].٢٩:التوبة[﴾عن يد وهم صاغرونَ 
  ).أخذ الجزية من مجوس هجر

لذمة ليس خاصاً ؤلاء بل هو عام لجميع الكفار، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، أن عقد ا :الرأي الثاني
لا تعقد لهم الذمة؛ لأن الحجة : يستثنون عبدة الأوثان من العرب، يقولون -رحمهم االله- إلا أن الحنفية 

ليلهم على أن الذمة تعقد لجميع أصناف الكفار، ود: قامت عليهم، إما قتال أو إسلام، لكن عند المالكية
كان إذا بعث سريةً وأمر عليها أميراً أوصاه بتقوى االله  أن النبي ( ذلك ما تقدم من حديث بريدة 

وهذا يشمل أهل الكتاب ). عز وجل في خاصة نفسه ومن معه من المسلمين، وأن يدعو عدوهم
مما يدل لذلك ما  وغيرهم، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وكذلك أيضاً

، مع أن الآية لا )أخذ الجزية من مجوس هجر بأن النبي ( سلف من حديث عبد الرحمن بن عوف 
بأن ذكر بعض أفراد : فنقول] . ٢٩:التوبة[﴾ من الَّذين أُوتوا الْكتاب:﴿ وأما قول االله .تشمل

كما ذكرنا  هذا هو الفرق الأول. يةالعام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، وهذه قاعدة أصول
بأهل الكتابين  بين الهدنة والأمان وعقد الذمة، عقد الذمة خاص على ما ذهب إليه المؤلف 

  . واوس، بخلاف الأمان فهو لكل الكفار والهدنة أيضاً لكل الكفار
الإمام؛ لأن عقد الذمة لا يعقد عقد الذمة إلا الإمام أو نائب :)ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه: (قال 

ت فيه على الإمام، وهذا من الفروق بين عقد الذمة والأمان، عقد الذمة خاص اعقد مؤبد فلا يفت
بالإمام أو نائبه، وكذلك أيضاً الهدنة هذه خاصة بالإمام أو نائبه، أما بالنسبة للأمان فهذا ليس خاصاً 

الإمام له أن يؤمن، وبقية أفراد المسلمين لهم أن  بالإمام أو نائبه، فالإمام له أن يؤمن، والأمير دون
  ). أجرنا من أجرت يا أم هانئ : قال النبي (يؤمنوا، ولهذا 

أن تكون مع  :الشرط الأول: شروط صحة عقد الذمةل : )ولا جزية على صبي ولا امرأة: (قال 
  .أهل الكتابين واوس كما سلف، وذكرنا الخلاف فيه

  .قدها الإمام أو نائبهأن يع :الشرط الثاني
  .بذل الجزية :الشرط الثالث
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  . التزام أحكام الملة :الشرط الرابع
هي مال يؤخذ من أهل الذمة : بذل الجزية شرط من شروط صحة عقد الذمة، وما هي الجزية؟ الجزية

وط وهي واجبة على أهل الذمة كما تقدم لنا أن من شر،كل عام مقابل إقرارهم على دينهم وترك قتلهم
  أن يبذل الجزية، : صحة عقد الذمة

  :ويشترط فيمن تجب عليه شروط هي
رحمهم - البلوغ، وعلى هذا لا تجب الجزية على غير البالغين، ويدل لهذا اتفاق العلماء  :الشرط الأول

أن آخذ من كل حالم  أمرني رسول االله : (قال وإجماعهم على ذلك، ولحديث معاذ  - االله
  .رمذي و أبو داود ، وحسنه النسائي ، وصححه الحاكم رواه الت). ديناراً

الذكورة، وعلى هذا فالمرأة لا تجب عليها الجزية، وهذا أيضاً : يعني) ولا امرأة: (قوله :الشرط الثاني
  .بالإجماع؛ لأن المرأة ليست من أهل القتال، ولا من أهل النصرة

دليل ذلك ما سلف أن انون ليس من أهل العقل، فانون لا تجب عليه الجزية، و :الشرط الثالث
  .القتال

؛ ولأن الحرية، فالرقيق لا تجب عليه الجزية أيضاً بالإجماع كما ذكر ابن المنذر  :الشرط الرابع
  .الرقيق لا يملك، ولا بد من القدرة وهو غير قادر

صحيح البدن، ولهذا أن يكون من تؤخذ منه الجزية عنده قدرة على القتال، بأن يكون  :الشرط الخامس
الذي فيه عاهة دائمة، ) الزمن(لا تؤخذ الجزية ممن ليس من أهل القتال كالأعمى، وكذلك أيضاً 

وكذلك أيضاً الشيخ الفاني ونحو ذلك؛ لأن هؤلاء ليسوا من أهل القتال، وهذا هو المشهور من مذهب 
أا لا تؤخذ من : المسألة والصحيح في هذه.، ومذهب أبي حنيفة خلافاً للمالكيةالإمام أحمد 

  .هؤلاء إلا إذا كان لهم رأي بحيث أم يعينون الكفار على القتال برأيهم، فتؤخذ منهم الجزية
ألا يكون راهباً، فإن كان من الرهبان هل تؤخذ منه الجزية أو لا تؤخذ منه الجزية؟  :الشرط السادس

اهب، إن كان هذا الراهب يعين أهل دينه في ذلك أنه ينظر إلى حال الر والأقربهذا موضع خلاف، 
ببدنه أو برأيه أو بماله فتؤخذ منه الجزية، وأما إن كان لا يعين أهل دينه بل كان حبيساً في صومعته 

 ....كذلك أيضاً إذا كان هذا الراهب يخالط الناس ويكتسب. فهذا لا تؤخذ منه الجزية يتعبد االله 
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إن كان يعين أهل دينه بالمال، أو  -: ندنا للراهب ثلاث حالاتفأصبح ع.، فهذا تؤخذ منه الجزيةإلخ
بأن : إذا كان حبيساً في صومعته فنقول -.إذا كان يكتسب تؤخذ منه الجزية -.الرأي تؤخذ منه الجزية

  .الجزية لا تؤخذ منه
  .هذا كما تقدم بالإجماع:)ولا عبد: (قال المؤلف 

أن يكون عنده قدرة مالية، فإن كان ليس عنده  لسابعهذا الشرط ا:)ولا فقير يعجز عنها: (قال 
لا يكَلِّف :﴿ قدرة مالية فإنه لا تجب عليه الجزية، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله لقول االله 

  ] .٢٨٦:البقرة[﴾ اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها
في هذه  والصواباستطاع فإنه يؤديها،  أنه تجب عليه الجزية، وتكون ديناً في ذمته، متى: وعند الشافعية

  .المسألة أنه لا تجب عليه الجزية كما هو قول جمهور أهل العلم
هذا ما عليه أكثر أهل العلم أا تجب في :)ومن صار أهلاً لها أخذت منه في آخر الحول: (قال 

  .عنهآخر الحول، وما الذي يترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنه إذا أسلم فإا تسقط 
أا تجب في أول الحول، وعلى هذا يطالب ا في أول الحول، لكن رأي : رأي الحنفية :والرأي الثاني

  . كالزكاة إذا حال الحول وجبت الأقربالجمهور؛ أا تجب في آخر الحول، وهذا القول هو 
على في بيان ما يترتب  هنا شرع المؤلف :)ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله: (قال 

أنه متى بذلوا الواجب عليهم من الجزية  :الأول كمالح: حكامعقد الذمة، يترتب على عقد الذمة أ
 ﴾حتى يعطُوا الْجِزيةَ﴿: قال والتزموا أحكام الملة يجب قبول هذه الجزية منهم؛ لأن االله 

  .فجعل إعطاء الجزية غايةً لكف القتال عنهم]. ٢٩:التوبة[
  .وهو أن تعصم دماؤهم ويحرم قتالهم الحكم الثانيوهذا :)وحرم قتالهم: (قال

  .أيضاً أن تعصم أموالهم، فيحرم أن تؤخذ أموالهم :الحكم الثالث
بأن  يجب الدفاع عنهم، فمن قصدهم بأذى يجب أن ندافع عنهم، بل ذكر ابن حزم  :الحكم الرابع

  .ندافع عنهم حتى ولو حصل الموت صوناً لذمة االله وذمة رسوله 
  . عصمة ذراريهم ونسائهم :الحكم الخامس

يمتهنون عند  : )ويمتهنون عند أخذها، ويطال وقوفهم، وتجر أيديهم: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
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فعند أخذ الجزية منهم يمتهنون، وكيف يمتهنون؟ ]. ٢٩:التوبة[وهم صاغرونَ : قال أخذها؛ لأن االله 
لا تؤخذ منهم مباشرة، بل يطال وقوفهم، وتجر أيديهم، : يعني، )يطال وقوفهم: (قال المؤلف 

  أن المسلم لا يمد يده لكي يأخذ الجزية، وإنما هو الذي يمد يده لكي يعطي الجزية،: والمعنى
 ].٢٩:التوبة[ ﴾حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ﴿: ما سلف قول االله  :ودليل ذلك 

  .لا يقبل أن يرسلها بل لا بد أن يأتي ا بنفسه: لعلماء رحمهم االلهوأيضاً قال ا
  .بأن الصغار هو أن يلتزم حكم الإسلام، فإذا التزم حكم الإسلام فإن هذا هو الصغار: وقال الشافعي 

عن ذل واعتراف للمسلمين بأن أيديهم فوق : يعني) عن يد: (بأن قوله تعالى: وقال بعض العلماء
، المهم أنه مثل هذه إلخ ....نقداً وليس نسيئةً: يعني) عن يد: (بأن قوله: بعض العلماء وقال.أيديهم

   . المسائل راجعة إلى ما تقتضيه الحال
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 فصل  
 

تقدم لنا ما يترتب على عقد الذمة وهي خمسة أمور  :)ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام: (قال رحمه االله
هذه ).في النفس والمال والعرض: (قال.لى عقد الذمة وهي عليهمهنا بقيت الأحكام المترتبة عو.لهم

أن الإمام يأخذهم بحكم الإسلام في  :الحكم الأول: الأحكام المترتبة على عقد الذمة التي تكون عليهم
في قصة الجارية التي قتلها (ضمان النفس، وعلى هذا إذا قتلوا نفساً فإم يقتلون، ويدل لذلك حديث أنس 

في النفس أو ما دون النفس، إذا : ، يعني)خذه النبي صلى االله عليه وسلم ورض رأسه بين حجرينيهودي فأ
.قتلوا نفساً فإم يقتلون، أو قطعوا طرفاً فإنه يقطع منهم هذا الطرف  

يلزم الإمام أن يأخذهم بحكم الإسلام بالمال، فإذا أتلفوا مالاً فإم : الحكم الثاني هذا هو: والمال:قال
  .نون هذا الماليضم
إذا قذفوا شخصاً فإم يجلدون، أو سبوا شخصاً فإم يعزرون،  :والعرض، هذا الحكم الثالث: قال

  .المهم يقام عليهم ما يقام على المسلم
إقامة الحدود،  :الحكم الرابع هذا هو: )وإقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه: (قال رحمه االله

اليهوديين، والسرقة؛ لأم يعتقدون تحريم السرقة، والقذف كما تقدم  لنبي كحد الزنا، ولهذا رجم ا
أن ذلك مما ينقض به عهده، المهم أنه يقام عليه كما يقام على  -إن شاء االله- لنا، وحد الحرابة، وسيأتي 

لخمر المسلم دون ما يعتقدون حله كالخمر، الخمر يعتقدون حله وإلا هو ليس حلالاً في شرائعهم؛ لأن ا
محرم حتى في شرائعهم، لكنهم يستحلونه، فإذا شربوا الخمر فإنه لا يقام عليهم ما يقام على المسلم من 

  . الجلد
يجب عليهم أن يتميزوا عن :  ،هذا الحكم الخامس:  )ويلزمهم التميز عن المسلمين: (قال رحمه االله

مقابر المسلمين، وأما في الحياة فإنه لا بد المسلمين في الحياة وفي الممات، في الممات تكون مقابرهم غير 
لهم أن يتميزوا بما يميزهم عن المسلمين في اللباس أو نحو ذلك، وهذا راجع إلى ما تقتضيه الحال في الزمان 

قد نقل الاتفاق على ذلك، وأنه يجب عليهم أن يتميزوا عن والمكان، وهذا بالاتفاق، فإن ابن حزم 
  .المسلمينالمسلمين، وألا يتشبهوا ب
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وهو أم لا يركبون  :هذا الحكم السادس:  )ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج بإكاف: (قال 
  الخيل، وإنما يركبون الحمير، 

هو وبالبرذعة، والبرذعة حلس يجعل تحت الرحل،: يعني :)يركبون الحمير بإكاف: (قال المؤلف 
يركبون الحمير ويجعلون عليها البراذع :  بمترلة السرج للفرس، يجعل على الحمار، فيقول المؤلف

،  أخرجه عبد الرزاق في مصنفه و أبو عبيد في كتابه ، وهذا قد ورد عن عمر به فهذا لا بأس
  .الأموال وهو ضعيف ليس ثابتاً

أم لا يصدرون في االس، : هذا الحكم السابع:  )ولا يجوز تصديرهم في االس: (قال رحمه االله
، )وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه: قال أن النبي (حديث أبي هريرة ويدل لذلك 

أنك إذا لقيته في الطريق لا تفسح له في الطريق، وليس المعنى أنك تضايقه ولكن تمشي أنت في : بمعنى
طريقك حتى يضطر هو إلى جوانب الطريق، فإذا كان لا يصدر في الطريق فكذلك أيضاً لا يصدر في 

لس أعظمالس؛ لأن ا.  
أيضاً إذا دخلوا لا تقوم لهم، ودليل ذلك ما تقدم :  هذا الحكم الثامن:  )ولا القيام لهم: (قال رحمه االله

وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى : قالأن النبي (من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه 
  . أيضاً لا يقام لهم بالقياس؛ لأن في كل إكراماً لهم، فإذا كان لا يفسح لهم في الطريق فكذلك )أضيقه
لا تبدءوا : (لقول النبي عليه الصلاة والسلام :هذا الحكم التاسع: )ولا بداءم بالسلام: (قال 

كيف وكيف أصبحت؟ : ؛ لأن السلام دعاء لهم بالسلامة، وأما بداءم بقول)اليهود والنصارى بالسلام
حباً، أو أهلاً، ونحو ذلك من هذه العبارات فهذه يقول شيخ الإسلام ابن كيف حالك؟ أو مروأمسيت؟ 

لا بأس بذلك؛ لأن هناك فرقاً بين السلام وبين غيره من عبارات الترحيب، السلام دعاء له : تيمية 
، وإذا سلموا هل يرد عليهم السلام أو لا إلخ ....كيف أمسيت؟أو بالسلامة بخلاف كيف أصبحت؟ 

  لسلام؟ يرد عليهم ا
أن يسلموا سلاماً ملحوناً كما كان اليهود يفعلون، حيث  :القسم الأول: هذا ينقسم إلى قسمين: نقول

، فإذا سلموا )وعليكم: يقول فكان النبي (السام عليك، يعني الموت، : ويقولون كانوا يأتون النبي 
  .وعليكم: سلاماً ملحوناً فإنه يقال
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السلام عليكم فإننا : أم إذا قالوا غير ملحون، ذكر ابن القيم  أن يسلموا سلاماً :القسم الثاني
إِنَّ اللَّه ﴿أمر بالعدل والإحسان،  وعليكم السلام؛ لأن هذا من قبيل المكافأة والعدل، واالله : نقول

انسالإِحلِ ودبِالْع رأْمم هذه واض].٩٠:النحل[﴾ يح الكلام بين أما ما يتعلق بتهنئتهم وتعزيتهم وعياد
  :أما بالنسبة للتهنئة فالتهنئة تنقسم إلى قسمين: العلماء رحمهم االله تعالى فيه، والخلاصة في ذلك أن نقول

التهنئة فيما يتعلق بالأمور الدينية، فهذا محرم ولا يجوز، بل يخشى على صاحبه كما ذكر  :القسم الأول 
ما يتعلق بالشعائر الدينية كأعياد المولد ونحو ذلك : إذاً.من الكفر؛ لأن هذا رضاً بالكفر ابن القيم 

  .ذلك، هذا حرام ولا يجوزبلا يجوز لك أن نئهم : فنقول
ما يتعلق بالأمور الدنيوية كما لو ربح في تجارة، أو ترقى في وظيفة، أو ولد له ولد، أو  :القسم الثاني

في  والصوابهم؟ هذا موضع خلاف، قدم له غائب، أو حصل له زواج، فهل نئهم بذلك أو لا نئ
  :ذلك أنه تصح نئتهم في حالتين

  .إذا كان يترتب على ذلك مصلحة من تأليفهم على الإسلام ودعوم إليه :الحالة الأولى 
بأنه يهنئه، ففي : ة، كما لو كانوا يهنئون المسلمين فنقولأإذا كان ذلك من قبيل المكاف :والحالة الثانية

، هذا كله من )زار الغلام اليهودي الذي كان يخدمه أن النبي (يجوز، ويدل لذلك هاتين الحالتين 
  .ة والتأليف على الإسلامأقبيل المكاف

إن كان هناك مصلحة أو : ما يتعلق بتعزيتهم وعيادة مريضهم هل يعاد مريضهم أو لا يعاد؟ قلنا :مسألة 
: بتسليتهم عند حضور المصاب، نقول: تهم أيكذلك أيضاً ما يتعلق بتعزي. ة جازأكان من قبيل المكاف

  . ةأيجوز إذا كان هناك مصلحة أو كان ذلك من قبيل المكاف
الحكم هذا :  )ويمنعون من إحداث كنائس وبيع، وبناء ما ادم منها ولو ظلماً: (قال رحمه االله

: د النصارى، وقيل، يمنعون من إحداث الكنائس، والكنيسة هي متعبد اليهود، والبيعة هي متعبالعاشر
  :بأن الكنيسة هي أيضاً متعبد النصارى، فأهل العلم لهم في ذلك قولان

  .أن الكنيسة هي متعبد اليهود، والبيعة هي متعبد النصارى :القول الأول 
المهم أن الكنائس والبيع يمنعون من إحداثها في ديار .الكنيسة لليهود والنصارى معاً :القول الثاني

وللشرك وعدم التوحيد، واالله سبحانه وتعالى  هذه الكنائس والبيع تبنى للكفر باالله  المسلمين؛ لأن
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حرق مسجد الضرار وهدمه، فهذه  ، والنبي ]١٠٨:التوبة[لا تقُم فيه أَبدا : قال في مسجد الضرار
  .تبنى للكفر باالله

كنائس اليهود ومن بيعهم ينقسم إلى  ما ادم من : )ومن بناء ما ادم منها ولو ظلماً: (قال رحمه االله
  :قسمين

: تعالى أن يكون ذلك بلا ظلم، فهل يمنعون من إعادا أو لا يمنعون؟ يقول المؤلف  :القسم الأول 
  .بأم يمنعون

  .أن دم ظلماً، فالمشهور من المذهب أم يمنعون حتى ولو هدمت ظلماً :والقسم الثاني
دمت ظلماً فلا يمنعون من إعادا؛ لأن العدل واجب، والظلم لا يقره االله إذا كانت قد ا: والرأي الثاني

  .عز وجل حتى ولو كان على كافر
حتى لو رضي المسلم يمنعون أن يعلو بنيانه على بنيام،  : )ومن تعلية بنيان على مسلم: (قال 

، والعلة في ذلك أن الإسلام ، أنه إذا ساوى بنيانه بنيان المسلم فلا بأس بهويؤخذ من كلام المؤلف 
  .يعلو ولا يعلى عليه

   ).لا من مساواته له: (قال
هذا كله بالاتفاق، يمنعون من :  )ومن إظهار خمر، وخترير، وناقوس، وجهر بكتام: (قال 

مما يلزمهم، يمنعون من إظهار الخمر، ومن الخترير، ومن  روهذا الحكم هو الحادي عشإظهار الخمر، 
إذا شربوا الخمر يشربونه سراً، وكذلك الخترير لو أكلوه، وعبادم : من الجهر بكتام، يعنيالناقوس، و

  .إذا تعبدوا فإم يمنعون من إظهار هذه الأشياء، وهذا كله بالاتفاق كما ذكره ابن حزم رحمه االله تعالى
و ليس له أن يدخل؟ أيضاً من الأحكام دخول الكافر إلى المسجد، هل يجوز للذمي أن يدخل المسجد أ

  .المشهور من المذهب أنه ليس له أن يدخل المسجد حتى ولو أذن له المسلم
أن له أن يدخل  :والصواب في ذلكأن له أن يدخل، : وهو رأي أبي حنيفة و الشافعي : والرأي الثاني 

  .عند المصلحة
كما في الأموال  عمر  إذا اتجروا إلينا يؤخذ نصف العشر من تجارة الذمي؛ لورود ذلك عن :مسألة

  . لـأبي عبيد ، وإسناده صحيح ثابت عن عمر 
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هذا المذهب، لو أن :)وإن ود نصراني أو عكسه لم يقر، ولم يقبل منه إلا الإسلام أو دينه: (قال 
إما أن ترجع إلى : ، فيقال له)لم يقر على ذلك: (يهودياً تنصر، أو أن نصرانياً ود يقول المؤلف 

  .إما أن تدخل في الإسلام وهذه من الأحكام المترتبة على عقد الذمي أنه لو خالف دينه لم يقردينك، و
  . أنه لا يقبل منه إلا الإسلام؛ لأنه لما خرج من دينه اعترف بأن دينه غير صحيح :والرأي الثاني
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  - فصل-

في هذا الفصل ما يتعلق بالأشياء التي تنقض عقد الذمة،  - رحمه االله-ذكر المؤلف :)فصل: (قال رحمه االله
  :ن الذي ينقض عقد الذمة شيئانأ: وذكر أمثلة، والخلاصة في ذلك

  .الإخلال بشرط من شروط عقد الذمة :الشيء الأول 
: هذان ضابطان، إذا حصل شيء من ذلك فنقول. ين أو الدنياأن يحدث حدثاً في الد :الشيء الثاني 

ذمته انتقضت، وإذا انتقضت ذمته يكون كالحربي حلال الدم والمال دون نسائه وذريته ممن لم ينقضوا 
العهد، والإمام مخير فيه بين القتل، أو أن يضرب عليه الرق، أو المن مجاناً، وأما الأموال فتكون فيئاً؛ لأنه 

  .ال الكفار بلا قتالأخذ من م
هذا إخلال بشرط من شروط عقد الذمة؛ لأن االله سبحانه وتعالى : )فإن أبى بذل الجزية: (قال رحمه االله

كما تقدم ).أو يلتزم حكم الإسلام: (قال] .٢٩:التوبة[حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَ : قال
في ضمان النفس والمال والعرض، وإقامة الحدود فيما يعتقدون تحريمه  يجب عليه أن يلتزم أحكام الإسلام

  .لا فيما يعتقدون حله، فإذا لم يلتزم أحكام الإسلام انتقض عهده
هذا إحداث في الدنيا، إذا تعدى على مسلم بقتل أو زنا  : )أو تعدى على مسلم بقتل أو زنا: (قال

  .انتقض عهده، كله من الإحداث
  .قطع الطريق أصبح محارباً، فهذا محدث في الدنيالأنه إذا  : )ريقأو قطع ط: (قال
  .أمر بقتل الجاسوس كما تقدم لنا في الصحيحين ولهذا النبي  : )أو تجسس أو إيواء جاسوس: (قال
، أو سب سب االله، أو سب رسول االله : يعني : )أو ذكر االله أو رسوله أو كتابه بسوء: (قال

  .ده، وهذا إحداث في الدينالقرآن، فإنه ينتقض عه
أما بالنسبة لنسائه وكذلك أيضاً بالنسبة لأولاده فإن  : )دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله: (قال

  . عهدهم لا ينتقض
  ماهي الهدنة والأمان؟ :مسألة 
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ة فهي معاقدة الإمام الكفار على ترك القتال مدةً معلوم: وأما في الاصطلاح. السكون: الهدنة في اللغة
  .ولو طالت

  .رفع استباحة دم الحربي أو ماله: وأما في الاصطلاح.الطمأنينة: والأمان في اللغة
  .صالح قريشاً على ترك القتال الهدنة ؟ دليلها أن النبي ماهو دليل  :مسألة 
أَجِره حتى وإِنْ أَحد من الْمشرِكين استجارك فَ﴿: الأمان ؟ دليله قول االله ماهو دليل :  مسألة

هنأْمم هغلأَب ثُم اللَّه كَلام عمسقول النبي  ومن السنة].٦:التوبة[﴾ ي :أجرنا من أجرت يا أم هانئ.  
  :الفرق بين الأمان وبين الهدنة: مسألة 

أي أن الهدنة تكون من الإمام، وأما الأمان يكون من جميع المسلمين، أنت لك أن تؤمن :الفرق الأول
  .كافر

  .أن الهدنة تكون مع جميع الكفار، أما الأمان فإنه يكون مع أفراد الكفار أو طائفة منهم :الفرق الثاني
حتى ولو : (بأن الأمان مقيد لعشر سنوات فأقل، أما الهدنة فيقول المؤلف: العلماء يقولون :الفرق الثالث

والأمان يشترط له شروط، يعني .لومة، بشرط أن تكون مدةً معلومة، أي ترك القتال مدة مع)طالت
المؤمن يشترط أن يكون بالغاً، عاقلاً، سواء كان ذكراً أو أنثى، وهل تشترط الحرية؟ موضع خلاف، 

  .أا لا يشترط، ويشترط عدم الضرر على المسلمين والصحيح
 قدن عقداً مؤبداً، بأن الهدنة لا تكو: الهدنة هل تكون عقداً مؤبداً أو لا؟ العلماء يقولونهل  :مسألة 

إلى إبطال  يؤدي تكون طويلة حسب ما يراه الإمام من المصلحة لكن لا تكون عقداً مؤبداً؛ لأن ذلك
الجهاد، بخلاف عقد الذمة، عقد الذمة يكون عقداً مؤبداً؛ لأن عقد الذمة يكون مع طوائف من أهل 

  .ذمة والأمان والهدنةالكتاب أو من الكفار، وسبق أن ذكرنا أيضاً فروقاً بين عقد ال
  : العهد مع الكفار لا يخلو من ثلاث حالات :مسألة 

فَما استقَاموا لَكُم : أن يستقيموا في عهدهم، فهذا يجب علينا أن نستقيم كما قال االله  :الحالة الأولى
 موا لَهيمقت٧:التوبة[فَاس. [  
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للإمام أن ينقض عهده معهم، ويدل لذلك قول االله  أن ينكثوا وأن ينقضوا العهد، فهنا :الحالة الثانية
 :﴿َلا أ مهةَ الْكُفْرِ إِنملُوا أَئفَقَات ينِكُمي دوا فنطَعو مهدهع دعب نم مهانمكَثُوا أَيإِنْ نومانَ لَهمي 
  ] .١٢:التوبة[﴾

ن ينقض العهد، يعني إذا قامت الأمارات فهنا ألا يظهر منهم نقض العهد، لكن يخشى أ :الحالة الثالثة
وإِما تخافَن ﴿ينبذ إليهم عهدهم إلى مدم ما دام خشي الخيانة منهم، ويخبرهم أنه لا عهد بينه وبينهم، 

  ]. ٥٨:الأنفال[﴾ من قَومٍ خيانةً فَانبِذْ إِلَيهِم علَى سواءٍ
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  ملحق
  النوازل في الحج
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  حجنوازل ال
  .العجز عن الحصول على تصريح: المسألة الأولى

من لم يتمكن من الحج، لعدم حصوله على تصريح الحج، ثم مات فهل يخرج من تركته ما يحج به عنه؟ أو 
  يقال بأن الحصول على تصريح الحج من شروط وجوب الحج؟

أي -من الطريق، وسعة الوقتهذه المسألة يمكن أن تخرج على ما ذكره العلماء رحمهم االله تعالى من أن أ
على ٣، أو لوجوب أدائه ٢ومحرم المرأة هل هذه شروط لوجوب الحج -التمكن من الوصول إلى العرفة 

قولين للعلماء، فإن قيل بأا شروط لوجوبه لم يجب أن ينوي الحج متى قدر، وإذا مات لم يجب أن يخرج 
  .من تركته ما يحج به عنه

أداء الحج، وجب أن ينوي الحج متى تمكن منه، وإذا مات أخرج من تركته وإن قيل بأا شروط لوجوب 
  .إن كان له تركه ما يحج به عنه

والله على الناس  : أن هذه شروط لوجوب الحج، لا لوجوب أدائه، لقوله تعالى-واالله أعلم-والأقرب
  ]٩٧: آل عمران[ حج البيت من استطاع إليه سبيلاً 

  ". لبيت لمن استطاع إليه سبيلاًوحج ا:"  وحديث ابن عمر 
  فاتقوا االله ما استطعتم: فهذا دليل على عدم وجوب الحج علي غير المستطيع، ولقوله تعالى

وعلى هذا من عجز عن تصريح الحج لم يجب عليه أن ينوي الحج متى قدر عليه، ولا يجب عليه أن يخرج 
  . - واالله أعلم- من تركته إذا مات قبل الحج

  الإحرام لمن سافر عن طريق الجو: ثانيةالمسألة ال
  من سافر جواً فهل يحرم إذا حاذى الميقات، أو بعد هبوطه على الأرض؟

  : للعلماء قولان

                                                
سوط   ٢ موع )٣/٤٤٧(، ومواهب الجليل )٤/١٦٣(أنظر الم  ).٥/٧(، والمغني )٣/٤٠٨(، والإنصاف )٧/٦٣(، وا
سوط   ٣  ).٣/٤٠٨(، والإنصاف )٥/٧(، والمغني )٤/١٦٣(أنظر الم
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أن إحرام راكب الطائرة ونحوها إذا حاذى أقرب المواقيت إليه، وهو قول أكثر المتأخرين،  :القول الأول
  .٤الإسلامي، ومنظمة المؤتمر الإسلامي وعليه قرار مجمع الفقه الإسلامي برابطة العالم

  : وحجته
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد :" حديث ابن عباس رضي االله عنهما وفيه قوله  -١

  .٥"الحج أو العمرة
  .ولقاعدة الهواء تابع للقرار، فهواء الميقات تابع لقراره -٢

ا إلى الأرض، فإن هبط قبل الميقات أحرم من الميقات، أن إحرام راكب الطائرة بعد هبوطه :القول الثاني
  ، ٦وإن هبط دونه أحرم من مكانه، وبه قال الشيخ مصطفى الزرقاء وابن عاشور

  :وحجته
  .أنه لا يصدق على من مر بالميقات جواً أنه أتى الميقات لا لغة ولا شرعاً

  .رضي االله عنهما ونوقش بعدم التسليم فقد أتاه شرعاً كما تقدم في حديث ابن عباس
  .٧"أنظروا حذوكم من طريقكم:"فقد حاذاه، لقول عمر : ولغة

  .وعليه فالراجح قول جمهور أهل العلم
  هل جدة ميقات أم لا ؟: المسألة الثالثة

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أربعة أقوال وسبب خلافهم هو اختلافهم في تفسير المحاذاة وتطبيق 
فمن قال بأنّ مدينة جدة محاذية لميقات الجحفة أو يلملم فإنه يعتبر مدينة جدة  .ة جدةمعناها على مدين

ميقاتاً، ومن لا فلا، ومن قال إن معنى المحاذاة هي كونه الموضوع المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط 
  .٨واحد قال إن مدينة جدة ميقات، ومن لم يفسرها بذلك فلا يعتبر جدة ميقاتاً

                                                
ي بمكة المكرمة ص  ٤ مع الفقه لجنة )٣٨(قه الإسلامي ص، وتوصيات مجمع الف)٨٨-٨٧(قرارات ا اوى ا ، وف

ز )١١/١٢٨( ن  اوى ا ن عثيمين )٤٤-١٦/٤٣(، وف اوى ا  ).٢١/٣٠٩(و ) ١٥/٢٤٥(، ومجموع ف
اري في الحج  ٥ ه الب رقم -أخر لحج والعمرة  ل أهل مكة  ت الحج والعمرة - ، ومسلم في الحج)١٥٢٤(ب  ب مواق

)١١٨٢) (٢/٨٣٩.( 
ن محمود صرسا جواز : أنظر  ٦ رات لا دة لركاب الطا  ).٣/٣/١٥٣٣(، ومج مجمع الفقه الإسلامي )٩(الإحرام من 
اري في الحج  ٧ ه الب  .ب ذات عرق لأهل العراق-أخر
ة في قول عندهم  ٨ لحنف لافا  م یعتبرون اتحاد الجهة في المحاذاة   .وإن كان جماهير أهل العلم ف فهمت من 
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  :لمحاذاة لغة واصطلاحاًتعريف ا
  .٩.."من حاذاه أي آزاه والحذاء الإزاء الخ: المحاذاة في اللغة كما قال في القاموس

وقال في المصباح  ١٠"جاء الرجلان حذيتين أي كل واحد منهما إلى جنب صاحبه : وقال في اللسان
ا وقطعتها على مثالها حذوته أحذوه حذواً وحاذيته محاذاة هي الموازاة، وحذوت النعل بالنعل قدر ا

  .١١"وقدرها 
  .فيتضح بذلك أنّ المحاذاة في اللغة تعني الإزاء والمماثلة والمساواة

ويفهم   ١٢هي أن تكون مسافة المحاذي والمحاذي به من الحرم سواء كما ذكره ابن الأثير: والمحاذاة اصطلاحاً
  .١٣والمحاذي في البيت واحداً من كلام شيخ الإسلام أن المحاذاة هي أن يكون بعد المحاذي

أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض ) انظروا حذوها : ( وقال ابن حجر في قوله صلى االله عليه وسلم
    .١٤التي تسلكوا

  :الخلاف في اعتبار مدينة جدة ميقاتاً مكانياً: ثانيا 
  : اختلف أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة على أربعة أقوال

إن مدينة جدة ميقات مكاني مطلقاً فيجوز للقادم من جميع الجهات أن يحرم من جدة سواء  :الأول القول
وممن قال ذا القول الشيخ عبد االله بن زيد آل محمود رئيس محاكم . كان قدومه براً أو بحراً أو جواً

  .١٥والشيخ عدنان العرعور قطر،
  .جواً وبالسفينة بحراً إن جدة ميقات القادمين بالطائرة :القول الثاني

                                                
دي صالقاموس المح   ٩ لفيروز أ  ،)١٦٤٣(يط 

ظور   ١٠ ن م  ).١٤/١٦٩(لسان العرب لا
ومي   ١١ لف ير  ك  ).١/١٢٦(المصباح المنير في غریب الشرح ا
ن الأثير   ١٢ ر لا نهایة في غریب الحدیث والأ  .)١/٣٥٨(ا
يمية   ١٣ ن  اسك الحج والعمرة لشيخ الإسلام ا  ).٢/٣٣٦(شرح العمدة في بيان م
ح الب  ١٤ اري ف شرح صحيح الب  .)٣/٣٨٩(اري 

ن العرعور ١٥  د قات ص: انظر رسا  دة م لماً بأنه في رسالته التي )٤٠(أد إثبات أن  سب القول إليه  ، فقد 
رات والسفن البحریة (بعنوان  دة لركاب الطا قات مطلقاً )جواز الإحرام من  دة م شر إلى اعتبار   .لم 
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وممن قال به الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، والدكتور محمد الحبيب بن الخوجه والشيخ عبداالله كنون من 
المغرب، و الشيخ عبد االله الأنصاري من قطر، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف في تصحيحها لفتوى جعفر 

  .١٦إلى جدة وغيرهم بن أبي اللبني الحنفي بجواز تأخير إحرام الأفاقي
إنّ جدة ليست ميقاتاً إلا للقادم من غرا مباشرة وهم أهل السواكن في جنوب مصر  :القول الثالث

وشمال السودان، وممن قال به الشيخ عبد االله بن حميد رئيس الس الأعلى للقضاء في السعودية سابقاً، و 
، و الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الس ١٧ الشيخ عبد العزيز بن باز مفتي عام السعودية سابقاً

، و الشيخ عبد االله بن عبد ١٩ و الشيخ أبو بكر محمود جوفي عضو امع الفقهي. ١٨ الأعلى للقضاء حالياً
  .وغيرهم الرحمن الجبرين عضو الإفتاء سابقاً في السعودية

ع الفقه الإسلامي في الدورة إنّ جدة ليست ميقات مطلقاً، وممن قال به أعضاء مجم :القول الرابع
  .٢٠ الثالثة

  :أدلة القول الأول
أتوا  -أي الكوفة والبصرة -لما فتح هذا المصران (ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال : الدليل الأول

عمر فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول االله حد لأهل نجد قرناً وهو جور عن طريقنا وإنا إن أردنا قرناً شق 
  .٢١ )ينا فقال انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرقعل

أن القاعدة في تحديد المواقيت غير المنصوص عليها هي المحاذاة وحدها أن تكون مسافة : وجه الدلالة منه
  .المحاذي والمحاذي به عن مكة متساوية، أو يكون الموضع المحاذي واقعاً بين ميقاتين على خط واحد

                                                
ورة الثالثة بحث انظر مج مجمع الفقه ا ١٦  رات في (لإسلامي في العدد الثالث الجزء الثالث ا دة لركاب الطا الإحرام من 

ن قادي) ١٤٥٣(ص) الفقه الإسلامي   .لمحي ا
 ١٧  ً قا دة م ون  ن وإنما نفت  ز لم تتعرض لأهل السو ن  رئاسة الشيخ عبد العزز  بار العلماء  وى هيئة  وإن كانت ف

ي بعضویته . اءبدون است مع الفقه مع .وكذا قرار ا  . )٣/١٦١٣(انظر مج ا
ن عرعور ص: انظر رسا ١٨  قات لعد دة م  .)٤٠(أد إثبات أن 
ي  ١٩  مع الفقه  هـ١٠/٠٤/١٤٠٢، القرار الثاني بتاريخ )٣/١٦١٣(انظر مج ا
ي  ٢٠  مع الفقه  هـ١٠/٠٤/١٤٠٢، القرار الثاني بتاريخ )٣/١٦١٣(مج ا
رقم  ٢١  ب ذات عرق لأهل العراق  اري في كتاب الحج   . )١٥٣١(رواه الب
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دينة جدة ميقات مكاني؛ لأا محاذية لميقاتي الحجفة ويلملم حيث تقع بينهما، وهي جميعاً فتبين بذلك أن م
على خط واحد، كما أن مسافة جدة عن مكة مقاربة لمسافة يلملم عن مكة فيتحقق بذلك معنى المحاذاة 

  .في جدة
رم من مسافة أقرب أن أهل العلم قد اتفقوا على أن من قدم من مكان لا ميقات له يح: الدليل الثاني

المواقيت إليه إذا كان حذوه، ولما كان القادمون إلى جدة من المغرب ليس لهم ميقات معين يحرمون منه 
وكان أقرب ميقات إلى لجدة هو يلملم وكانت مسافته عن مكة تساوي مرحلتين وكذا مسافة جدة عن 

  .٢٢في على المواقيت المنصوصةمكة، فهما متساويتا المسافة عن مكة، فجدة إذن ميقات مكاني إضا
بأنه لا يسلم حكاية الاتفاق على أن من قدم من مكان لا ميقات له أنه يحرم من مسافة : وأجيب عنه

يحرم : أقرب المواقيت إليه إذا كان حذوه، بل لقد نقل ابن حزم الخلاف في ذلك على رأيين، فقالت طائفة
ات التي ذكرنا عن الصحابة والتابعين فليس في شيء وأما سائر الرواي:" وقال. ٢٣وقال آخرون لا يحرم

إن من لم يمر على الميقات فليحرم من حيث :منها أم مروا على الميقات، وإذ ليس فيها فكذلك نقول 
  . ٢٤ "شاء 

  : أنه لا محاذاة في البحر البتة وذلك :الدليل الثالث
  . لأنه يتعذر تعيين المواقيت فيها -١
  . هذا دليل في الكتاب والسنة أو الإجماع ولأنه لم يقم على -٢
ولأنه لا تتحقق في البحر المحاذاة على المعنى الصحيح، فيتبين بذلك أنّ للقادم من البحر تأخير الإ حرام  -٣

  .٢٥ إلى جدة

                                                
قات ص  ٢٢  دة م  .٣من مج مجمع الفقه الإسلامي ج) ١٤٩(أد إثبات أن 
ن حزم ص ٢٣    ).٧٣/٧(المحلى لا

 
 ).٧٨/٧(المحلى ص  ٢٤
قات ص  ٢٥ دة م  ).٣١(أد إثبات أن 
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بعدم التسليم بأنه لا محاذاة في البحر فهذا مخالف لما ذهب إليه أهل العلم من وجوب الإحرام : وأجيب عنه
بل المحاذاة حاصلة لمن كان البحر  ٢٦ ن كان البحر طريقه إلى مكة إذا حاذى الجحفة أو يلملمعلى م

  .طريقه ولا تتعذر المحاذاة في البحر 
  :أنّ مدينة جدة لا تخلو :الدليل الرابع

  .إما أن تكون داخل المواقيت والمواقيت خلفها -١
  .أو خارج حدود المواقيت -٢
  .أو على المحيط نفسه -٣
  .فيعني هذا الزيادة على مسافة المحاذاة وهذا مردود شرعاً وواقعاً: ا الحالة الأولىأم

  .فهي المتعينة فتكون جدة ميقاتاً: فلا يقول ا أحد، وأما الحالة الثالثة: وأما الحالة الثانية
محاذية بأن هذا التقسيم قائم على تفسير أصحاب هذا القول للمحاذاة، وإثبام أن جدة : وأجيب عنه

لميقاتي الجحفة ويلملم، وهذا قد تقدم الجواب عنه، وإنما نقول إن مدينة جدة داخل المواقيت وليست 
محاذية لأحدها لكوا أقرب إلى مكة من ميقاتي الجحفة ويلملم، ولذا فالواجب على القادم من الشام 

قادم من اليمن سواء كان ذلك براً ومصر براً وبحراً وجواً الإحرام من الجحفة أو ما كان حذوها، وكذا ال
  .أو بحراً أو جواً فإنه يحرم من يلملم

  :أدلة القول الثاني
أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يعين مواقيت في الجو لأن الطائرات لم تكن موجودة في عهد النبوة : أولاً

لغة ولا عرفا، لكون الإتيان هو  ولا متصورة، فلا يصدق على أهل الطائرات أم اتو الميقات المحدد لهم لا
  .٢٧ الوصل للشي في محله

بأن الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأن الهواء تابع للقرار كما قرر أهل العلم، ولذا فلو : وأجيب عنه
  صلى في الطائرة أو وقف بعرفه في الجو صحت صلاته وحجه، 

  .٢٨ط، وكذا في البحرأن المحاذاة لا يمكن أن تتصور في الجو ولا تنضب: ثانياً
                                                

اسر ص  ٢٦ ل م  د الأ اسك الحج والعمرة ص، و )٥٣(انظر مف  ).١٧٤(المسائل المشكلة من م
رات والسفن البحریة " بحث  ٢٧ دة لركاب الطا  .٣من مج مجمع الفقه ج) ١٦٠٧(لآل محمود ص"جواز الإحرام من 
رات والسفن البحریة   ٢٨ دة لركاب الطا  .من مج مجمع الفقه) ٣/١٦٠٧(بحث جواز الإحرام من 
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بعدم التسليم بل المحاذاة متصورة في الجو والبحر؛ لأن المحاذاة تقريبية، كما يمكن الاحتياط : وأجيب عنه
  . لذلك حتى لا يتجاوز الناسك الميقات دون أن يحرم

ها تقع ولأن الحكمة في وضع المواقيت في أماكنها الحالية كوا بطرق الناس وعلى مداخل مكة، وكل: ثالثا
بأطراف الحجاز وقد صارت جدة طريقاً لجميع ركاب الطائرات والسفن ويحتاجون بداعي الضرورة إلي 

ميقات أرض يحرمون منه لحجهم وعمرم، فوجبت إجابتهم كما وقت عمر لأهل العراق ذات عرق، إذ 
من فعل ما ينبغي لهم  لا يمكن جعل الميقات في أجواء السماء أو في لجة البحر الذي لا يتمكن الناس فيه

فعله من خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة وسائر ما يسن للإحرام، إذ هو ما تقتضيه الضرورة 
  .٢٩وتوجبه المصلحة ويوافقه المعقول ولا يخالف نصوص الرسول صلى االله عليه وسلم

س طريقاً وضع لهم ميقات بأن وضع المواقيت في طريق الناس لا يلزم منه أنه كلما استحدث النا: وأجيب
بدون نظر إلى المواقيت المنصوصة ولا محاذاة لها، إذ لو كان كذلك لما صار لتلك المواقيت شرعية، ولم 

يكن لوضعها كبير أثر، ثم إن تفاوت مسافاا يدل على مقصد تعبدي تجب مراعاته وربط المواقيت 
 "انظروا حذوها"قيت ذات عرق حيث قال الأخرى ا،كما يدل عليه أيضا حديث عمر المتقدم في تو

  .أي حذو قرن المنازل ٣٠
و أما كون الميقات في جو السماء أو لجة البحر فلا إشكال فيه، إذ الشريعة جاءت لكل الأزمان، واالله لا 

: سورة النحل [  وزِينةً ويخلُق ما لاَ تعلَمون : يخفى عليه صنع تلك الطائرات والسفن فهو القائل
٨.[  

وأما خلع الثياب والاغتسال للإحرام والصلاة وسائر سنن الإحرام فإا تقدم قبل ركوب الطائرة؛ لأنه إذا 
تعارض عندنا الإحرام قبل الميقات أو بعده فيقدم الإحرام قبل الميقات، ولا ريب؛ لأنه جائز بدون تعارض 

  .٣١مع الإحرام بعد الميقات فكيف إذا تعارض
  :لثأدلة القول الثا

                                                
 .المرجع السابق ٢٩ 
 متقد ٣٠ 
لى مصطفى الزرقا  ٣١  لى السالوس   .من مج مجمع الفقه) ٣/١٦٤٠(ردّ 
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وقت رسول االله صلى االله عليه وسلم لأهل المدينة ذا : ما رواه ابن عباس رضي االله عنه قال: الدليل الأول
الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير 

  .٣٢ )من أهلهأهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمهله 
أن الحديث دل على وجوب إحرام من مر على هذه المواقيت وليس من أهلها، ولا يجوز له : وجه الدلالة

تأخير الإحرام إلى جدة أو غيرها مما يلي الميقات الذي مر عليه، ولما كانت المواقيت محيطة بالحرم عدا 
ام من جدة إلا للقادم من غرا وهي جهة جهة الغرب لمدينة جدة، فلذا لا يجوز تجاوز الميقات للإحر

  .جنوب مصر وشمال السودان
لما فتح هذان المصران أي الكوفة والبصرة أتوا عمر : (ما رواه ابن عمر رضي االله عنهما قال: الدليل الثاني

وإنا  فقالوا يا أمير المؤمنين إن رسول االله صلى االله عليه وسلم حد لأهل نجد قرناً، وهو جور عن طريقنا،
  .٣٣ )انظروا حذوها من طريقكم فحد لهم ذات عرق: إن أردنا قرنا شق علينا فقال

إن الإحرام يكون في الميقات أو حذوه، وجدة ليست محاذية لأحد المواقيت فمسافتها إلى : وجه الدلالة
  .ل جدةمكة أقرب كما تقدم، فلا تكون ميقاتاً إلا للقادم من غرا مباشرة لعدم وجود محاذى به قب

أن جدة كانت موجودة في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ولم يتخذها ميقاتاً ولو كانت : الدليل الثالث
  .٣٤ من المواقيت لنص عليه النبي صلى االله عليه وسلم لاسيما مع قرب موقعها ووضوحه وأهميته

أهولة بالسكان ولم يكن بأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يجعلها ميقاتاً لكون جهتها غير م: وأجيب
  .حينذاك مسلمون في جنوب مصر وشمال السودان وجهتهما في أفريقيا

بأن ذلك منزل على جهة غرب جدة، ونحن نقول بأا ميقات للقادم من غرا، : وأجيب عن هذا الجواب
  .لمواقيت أو يحاذيهأما القادم من الشمال أو الجنوب أو الشرق فليست ميقاتاً له بل ميقات ما يمر عليه من ا

  :أدلة القول الرابع

                                                
اري في كتاب الحج  ٣٢  لحج والعمرة "رواه الب ل أهل مكة  ت الحج ) ١٥٢٤(رقم "ب  ب مواق ومسلم في الحج 

 ).١١٨٢(والعمرة رقم 
 تقدم ٣٣ 
ن كثير  ٣٤  لق آد) ١/٧٧(انظر تفسير ا ذ  دة م ث أشار لوجود  ر الحسن البصري، وقال في معجم ما ح م كما في أ

دة ) ١/٣٧١(استعجم  ل مكة:(عن   ).هي سا
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  .استدل أصحاب هذا القول بأدلة القول الثالث نفسها إلا أم لم يستثنوا جهة غرب جدة
بأنه يشكل على قولهم القادم من غرب جدة، فإنه لا يمر بميقات ولا يحاذي ميقاتاً، وأول : ويجاب عليهم

لها في البحر، ومسافتها مقاربة لمسافة أقرب المواقيت وهو مترل له هو مدينة جدة، ولا ينضبط إحرامه قب
قرب المنازل وقد نص الفقهاء أن من كانت هذه حاله فإنه يحرم من مسافة مرحلتين عن مكة؛ لأا 

  .٣٥ مسافة أدنى المواقيت إلى مكة
  .إحرام الذكر بالإزار المخيط: المسألة الرابعة

باه ويوضع في أعلاه تكة إما من خيط أو مطاط  أو سير أو نحـو  الإزار المخيط هو الإزار الذي يخاط جان
  .ذلك

  :اختلف أهل العلم في جواز لبسه للذكر
  :أن الإحرام بالإزار المخيط لا يجوز وهو موجب للفدية وهو قول أكثر المتأخرين وحجته :القول الأول

  .لم يحرم في إزار مخيط أن النبي  -١
إن كان واسعاً فالتحف به، وإن كان ضيقاً :" له في ثوبه في الصلاة قال وفيه أنه  حديث جابر  -٢

  .٣٦"فاتزر به

                                                
تار ٣٥  ر ا   ).٤/٤٢(، وقال في تحفة المحتاج )٢/١٥٤(ینظر ا

ت ) وإن( ا من المواق لتين من مكة(لم يحاذ ش لى مر اس ما یأتي في ؛ )أحرم  ل ق قات دونهما وبه یندفع ما ق لأنه لا م
لتين هنا بدل عن أقرب اضر  ه أن الإحرام من المر ه اندفا كون هنا كذ وو ه لا من مكة أن  الحرم أن المسافة م

ت  لتين منها لا من الحرم فاعتبرت المسافة من مكة  لا یقال المواق لى مر يها  قات إ قات إلى مكة وأقرب م م
دم محاذاته لميقات ف  ف یتصور  دم المحاذاة في ظنه دون نفس الأمر مستغرقة لجهات مكة فك لأ نقول ؛ نبغي أن المراد 

رابغ ولا بيلملم  ير أن يمر  دة من  ن إلى  لجائي من سو ل محاذاتهما ؛ یتصور  دة ق صل  نئذ أمامه ف وهي ، لأنهما ح
قاته كون هي م لتين من مكة ف   ).لى مر

ى الإرادات ته قاوإذا لم يح(، )١/٢٥٥(قال في شرح م رابغ ولا ) اذ م ير أن يمر  دة من  ن إلى  ي يجيء من سو كا
نئذ أمامه ل محاذاتهما ، یلملم لأنهما ح دة ق صل  لتين(ف لى ) أحرم عن مكة بقدر مر دة لأنها  حرم في المثال من  ف

ت لتين من مكة لأنه أقل المواق  .مر
اري في الصلاة  ٣٦ ه الب ر - ، ومسلم في الزهد والرقائق)٣٦١(رقم  ب إذا كان الثوب ضيقاً - أخر ا دیث  ب 

سر   )٣٠١٠) (٤/٢٣٠٥(الطویل وقصة أبي ال
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بين له كيفية لباس الصلاة، وهو أنه إن كان الثوب واسعاً ستر به جميع البدن،  أن النبي : ووجه ذلك
ن الإزار وإن كان ضيقاً اكتفى بستر أسفل البدن ومعلوم أن لو كان مخيطاً لما أمكن فيه ذلك، فدل على أ

  .اسم لما يستر أسفل البدن وليس مخيطاً
غير مخيط، وليس له حجزة، فإن خيط وضع له حجزة، خرج عن كونه إزاراً، وسمي : أن الإزار لغة -٣

  .نقبة، وهي خرقة أعلاها كالسراويل واعلاها كالإزار
شيخنا ابن عثيمين رحمه االله أن الإحرام بالإزار المخيط جائز ولا بأس به وهذا اختيار  :القول الثاني

  :وحجته. ٣٧تعالى
:" فقال النبي ما يلبس المحرم من الثياب؟  حين سئل النبي  -رضي االله عنهما- حديث ابن عمر -١

  . ٣٨..."لا يلبس القمص ولا البرانس ولا العمائم ولا السراويلات
ل والجواز ومن منع شيئاً فعليه عد ما يمنع من اللباس، فيبقى ما عداها على الح وجه ذلك أن النبي 

  .الدليل
لفظ الإزار  ، فهنا أطلق النبي "من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل:" في حديث ابن عباس قوله  -٢

  .ولم يقل إزاراً لم يخط أو ليس فيه خياطه فدل على أن المخيط داخل في عموم النص
  : أقسام وذكر الشيخ أن المحظور من المخيط ينقسم إلى ثلاثة

  .ما نص عليه الشارع مثل القميص والسراويل، فهذا يمنع منه المحرم: أولاً
ما كان بمعناه مثل الفانيلة والمشلح والغترة وهذا يمنع منه المحرم لأن الشريعة لا تفرق بين : ثانياً

  .المتماثلات
وهذا الأصل فيه الحل مثل الإزار  ما كان متردداً في كونه داخل بما نص عليه الشارع أو ليس داخلاً: ثالثاً

  .المخيط فهو جائز لعموم جواز الإزار
هو القول بالمنع، لما تقدم من أن الإزار خرج عن كونه إزاراً مطلقاً، وأنه لغة نوع  -واالله أعلم-والأقرب

  .من الألبسة
                                                

اوى الشيخ )٧/١٢١(أنظر الشرح الممتع   ٣٧  ).٢٢/١٣٣(، وف
اري في الحج ٣٨ ه الب س المحرم من الثياب رقم -أخر لمحرم بحج أو -، ومسلم في الحج)١٥٤٢(ب مایل ب مایباح 

 ).١١٧٧) (٢/٨٣٥(یباح  عمره وما لا
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  : لبس الكمامات على الأنف، ولبس نظارة العين:المسألة الخامسة

وضع على الأنف والفم من قطن أو قماش أو نحو ذلك ليمنع دخول الدخان والغبار والكمامات هي ما ي 
والروائح الكريهة وغيرها وقد أنتشر استعماله في هذه الأزمنة في أوقات الحج بسبب كثرة الحجيج 

  وخشية المرض وكثرة السيارات،
  : حالتين وهذه تنبني على مسألة تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، والمحرم لا يخلو من

  :أن يكون ذاكراً، فهذا موضع خلاف بين العلماء: الأولى
أنه لا يجوز للمحرم أن يغطي وجهه، وإذا غطاه وجبت عليه الفدية، وهو مذهب الحنفية  :القول الأول

  : والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، واستدلوا بعدة أدلة منها
اغسلوه بماء وسدر وكفنوه :"ه ناقته وفيه قال في الذي وقصت- رضي االله عنهما-حديث ابن عباس -١

  .٣٩"في ثوبيه ولا تمسوه طيباً، ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا
  .، ولهذا أعرض البخاري عن إخراجها٤٠مختلف فيها بين أهل العلم" ولا وجهه" وأجيب عنه بأن لفظه

  . ٤١"إن ما فوق الذقن من الرأس فلا يخمره المحرم:" هقول - رضي االله عنهما-ما ورد عن أبن عمر -٢
  .وأجيب بأن ابن عمر خالفه غيره من الصحابة 

أن المرأة لا تغطي وجهها حال الإحرام مع أا عورة مستورة فيحرم ذلك على الرجل من باب  -٣
وإنما هي ممنوعة من بأن المرأة ليست ممنوعة من تغطية الوجه كما سيأتي، : ، ونوقش هذا الاستدلال٤٢أولى

  .لباس خاص بالوجه
  .أن المحرم يجوز له أن يغطي وجهه، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة :القول الثاني

  : واستدلوا على ذلك بأدلة منها

                                                
 )١٢٠٦) (٢/٨٦٦(ب ما یفعل المحرم إذا مات -رواه مسلم في الحج  ٣٩
لوم الحدیث ) ٢/٥٣(أنظر شرح العمدة   ٤٠ ح المغيث )١/١٣١(، وتدریب الراوي )١/١٤٨(ومعرفة   ).١/٤٣(، وف
ه ما في الموطأ  ٤١  ).٥/٥٤(، والبيهقي في سنن )١/٣٢٧(أخر
سوط   ٤٢  ).٤/١٠١(، والحاوي )١/٥٢٥(، والمدونة )٢/٧(أنظر الم
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، عثمان بن عفان، وسعد بن أبي وقاص، وعبدالرحمن بن وروده عن ستة من أصحاب رسول االله  -١
  .وجابر رضي االله عنهمعوف، وأبن الزبير، وأبن عباس، 

إحرام المرأة في وجهها وإحرام الرجل في :" قال أن النبي  -رضي االله عنهما- ما روي عن أبن عمر -٢
  .وهذا الحديث الصحيح أنه موقوف ٤٣"رأسه

يظهر واالله أعلم أن المحرم غير ممنوع من تغطية وجهه فإننا نقول حينئذ إنه لا بأس على المحرم أن : الترجيح
الكمامات التي توضع على الأنف والفم للوقاية من الغبار والدخان ونحو ذلك، والأحوط أن لا يلبس 

  .يستخدمه الإنسان إلا عند الحاجة
يجوز للمحرم لبس الساعة، ونظارة العينين، وقد أجاز الشافعية تقلد المصحف في العنق، وأجاز  :فرع

  .الحنابلة تقلد الجراب للنفقة في العنق
وز للمحرم شد رباط على ركبته، أو خرقة على فخذه لمنع الاحتكاك، وشد الحفاظ على يج :فرع آخر

شد الهيمان والمنطقة على الوسط، وعند  ٤٤الفرج لمنع الخارج من السبيلين فقد جوز الحنفية والشافعية
  .٤٥يجوز شدهما بلا عقد: الحنابلة

ل أو حبل، أو نحوها للتقوي على العمل شد المحرم وسطه بعمامة أو مندي ٤٦وجوز المالكية والحنابلة
على شد ما يمنع خروج الخارج من  ٤٧كالطواف والسعي بدون عقد فإن عقدها فدى، ونص المالكية

  .-واالله أعلم-من اللباس، والأصل الحل السبيلين، لأن هذه الأشياء ليس في معنى ما ى عنه النبي 
  .يب وما في حكمه من المنظفاتاستخدام المحرم للصابون المط: المسألة السادسة

ى رسول :"قال -رضي االله عنهما-الطيب بالنسبة للمحرم محرم بالإجماع، ويدل لهذا حديث ابن عمر
  .٤٨رواه مسلم " أن يلبس المحرم ثوباً مصبوغاً بزعفران أو ورس االله 

                                                
اً   ٤٣ ارقطني مرفو ه ا ن عمر )٢/٢٩٤(أخر لى ا ير )٥/٤٧(، والبيهقي موقوفاً  ك ، قال )١٢/٣٧(، والطبراني في ا

اوى  رد عن النبي ):" ٢٦/١١٢(شيخ الإسلام كما في مجموع الف ها، وإنما هو  ولم  أنه قال إحرام المرأة في و
ادیث الهدایة )٢/٢٧٢(، وانظر التلخيص الحبير "السلف قول بعض رایة في تخرج أ  ).٢/٣٢(، وا

موع )٢/٢٩٧(أنظر بدائع الصنائع   ٤٤  ).٤/٢١٢(، ومواهب الجليل )٧/١٦٩(، وا
سك شيخ الإسلام ص)٥/٤٢٧(، والفروع )٣/٣٣١(أنظر الإنصاف   ٤٥  ).٢٣(، وم
سوقي   ٤٦ اشية ا اع )٣/٣٣١(ف ، والإنصا)٢/٢٨٤(أنظر  شاف الق  ).٦/١٣٢(، و
سوقي   ٤٧ اشية ا  ).٢/٢٨٨(أنظر 
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  ٤٩...".اغسلوه ولا تقربوه طيباً:" وحديث ابن عباس السابق في الذي وقصته الناقة وفيه
المنظفات المعطرة مثل الشامبو أو الصابون المعطر بالليمون أو التفاح أو بالفواكه أو ببعض الروائح تنقسم 

  :إلى قسمين
منظفات معطرة بروائح طيبة، وهذه الروائح لا يتخذه الناس طيباً، مثل الصابون بنكهة  :القسم الأول

  .ى شاكلتها لا بأس باستعمالهاالليمون أو التفاح وغيرها، فهذه كلّها وما كان عل
الصابون أو المنظفات المعطرة بروائح عطرية مما يتخذه الناس طيباً وعطراً، فهذه اختلف أهل  :القسم الثاني

  :العلم رحمهم االله فيها على قولين
  ٥٠.أن المحرم ممنوع من ذلك وهو الذي رجحه ابن عثيمين رحمه االله :القول الأول

  .السابقة الدالة على منع المحرم من الطيب وهنا وجد الطيب حقيقةوالدليل عموم النصوص 
أنه لا بأس على المحرم في استعماله وذلك لأن مستعمله لا يعتبر متطيباً لكن لو ترك ذلك  :القول الثاني

دع ما يريبك إلى مالا :" واستعمل صابوناً آخر من باب الورع، كان أفضل وأحسن لقول النبي 
  ٥٢.اختيار سماحة الشيخ ابن باز رحمه االله تعالىوهذا  ٥١"يريبك

  
  .تناول المحرم للطعام أو الشراب الذي وضع فيه الزعفران أو غيره من الطيب: المسألة السابعة

  :فهذا ينقسم إلى قسمين
أن يستهلك الطيب ونحوه في المطبوخ والمطعوم ويذهب لونه وريحه وطعمه، فبالاتفاق يجوز  :القسم الأول

  .٥٣أكله أو شربه للمحرم

                                                                                                                    
اري في الحج  ٤٨ ه الب س المحرم من الثياب، ومسلم في الحج-أخر لمحرم بحج أو عمره -ب ما یل ب ما یباح 

)١١٥٥) (٢/٨٣٥.( 
 تقدم تخريجه  ٤٩
ن عثيمين   ٥٠ اوى ا  ).٢٢/١٥٥(أنظر ف
سائي ، وا)٢٥١٨(رواه الترمذي   ٥١ ه الألباني في الإرواء )٥٧١١(ل  ).١٢(رقم ) ١/٤٤(، وصح
ز   ٥٢ ن  اوى ا  ).١٧/١٢٦(أنظر ف
سوط   ٥٣  ).٥/١٤٧(، والمغني )٢/١٥٢(، والأم )١/٣٤٢(، والمدونة )٤/١٢٤(أنظر الم
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أن تبقى شيء من صفات الطيب ونحوه فهل يجوز للمحرم تناوله أو لا، اختلف أهل العلم  :القسم الثاني
  : في هذه المسألة على ثلاثة أقوال

  .أنه إذا ذهب ريحه جاز، ولو بقي لونه، وهو مذهب الشافعية :القول الأول
  : وحجته

، ٥٤والترفه بالطيب إنما يكون بالرائحة فإذا زالت الرائحة زال الترفه أن المحرم منع من الطيب لمنع الترفه به،
  .ولهذا لو وقع على الثوب طيب وزالت رائحته، وبقي لونه جاز استعماله

  : وحجته. ٥٥أنه إذا طبخ جاز تناوله سواء ذهب ريحه أو لا، وهو مذهب الحنفية والمالكية :القول الثاني
  ٥٦. عنهماأنه وارد عن ابن عمر رضي االله -١
  .أن النار غيرت فعل الطيب، وصار طعاماً بعد أن كان طيباً، فأصبح مما يتغذى به لا مما يتطيب به -٢

أن المحرم لا يستعمل الطعام الذي وضع فيه الطيب مطلقاً إذا بقي شيء من صفاته، وهو  :القول الثالث
  :، وحجته٥٧قول للشافعي

  .سابقعموم النهي عنه كما في حديث ابن عمر ال
  .٥٨وبقاء لونه دليل على بقاء رائحته وإن خفيت

يظهر واالله أعلم أن القول الأول هو الصواب وأن الزعفران وغيره من الطيب إذا وضع في  :الترجيح
  .الطعام أو الشراب وذهب ريحه وطعمه جاز تناوله للمحرم، سواء طُبخ أو لا

  الأطباءلباس العاملين في الحج كالجنود و: المسألة الثامنة

                                                
موع   ٥٤ اسر ص)٥/١٤٨(، والمغني )٧/٢٨٢(أنظر ا ن  م لا د الأ  ).١٣٧(، ومف
سوط   ٥٥ ستذكار )٥/١٤٧(، والمغني )١/٣٤٢(، والمدونة )٤/١٢٤(أنظر الم ن أبي )٤/٣٥(، و ، ومصنف ا

ة   ).٣/١٦٦(ش
ة في مصنفه   ٥٦ ن أبي ش ه ا  ).٣/١٦٦(أخر
موع   ٥٧  ).٤/١١٠(، والحاوي )٧/٢٧٣(أنظر ا
 ).٤/١١٠(أنظر الحاوي   ٥٨
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رضي االله -من محظورات الإحرام لبس ما صنع للبدن، أو عضو من الأعضاء من الألبسة، لحديث ابن عمر
لا يلبس المحرم القميص ، ولا السراويل ، ولا البرنس (  :سئل ما يلبس المحرم فقال أن النبي  -عنهما

  .٥٩) عبين، ولا الخفين ، إلا أن لا يجد النعلين ، فليلبس ما هو أسفل من الك
  : وفعل محظور من محظورات الإحرام ينقسم إلى أقسام

  .أن يفعله عالماً متعمداً بلا عذر فيأثم وعليه الفدية -١
  .أو مكرهاً فلا أثم عليه ولا فدية أو ناسياً أن يفعله جاهلاً -٢
  .أن يفعله عالماً متعمداً لعذر، فلا أثم عليه للعذر، وعليه الفدية -٣

قسم الأخير من يعمل في خدمة الحجاج من رجال الأمن، والأطباء، وتنظيم السير، ويدخل في هذا ال
ورجال الكشافة، ونحوهم ممن يقومون بخدمة الحجاج، فهؤلاء إذا احتاجوا إلى لباسهم الرسمي لبسوه بلا 

أن المشهور لا فرق بين قليل اللبس وكثيرة، كما : أثم لكن عليهم الفدية، والمشهور عند الشافعية والحنابلة
  .٦٠عند الحنابلة أنه إذا كرر اللبس ولم يكفّر فتلزمه فدية واحدة

  .وإن احتاج إلى تغطية الرأس مع اللبس ففدية أخرى، إذ هو محظور آخر، واالله أعلم
  طواف الحائض إذا كانت مرتبطة بحجوزات يصعب معها العودة إلى مكة مرة أخرى: المسألة التاسعة

، وإن كان للوداع فهو واجب لكنه يسقط ٦١فهو سنة لحديث عروة بن مضرسالطواف إن كان للقدوم 
أن الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلّا أنه :"قال-رضي االله عنهما-عن الحائض، لحديث ابن عباس

  .٦٢رواه مسلم" خفف عن الحائض

                                                
 سبق تخريجه  ٥٩
موع )٢/١٤٩(أنظر الأم   ٦٠ اع )٣/١٤١( ، والمبدع)٧/٢٥٩(، وا شاف الق  ).٢٤/٤٢٦(، و
ه أبو داود   ٦١ كتاب ) ٨٩١) (٣/٢٣٨(ب من لم یدرك عرفة، والترمذي -في كتاب الحج) ١٩٥٠) (٢/١٩٦(أخر

سائي -الحج اء فيمن  أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج، وال ه )٣٠٤١) (٥/٢٦٣(ب ما  ن ما ، وا
فع من -كتاب الحج) ٣٠١٦) (٢/١٠٠٤( ه ب ا ارمي في س ، وأحمد في مسنده )٢/٨٣(عرفة، وا
كم في المستدرك )٤/١٥( ن الجارود في المنتقى )١/٦٣٤(، والح كم)١/١٢٣(، وا صحيح عند كافة :" ، وقال الح

د الإسلام دة من قوا  ).٢/١٧(البدر المنير " أئمة الحدیث وهو قا
اري   ٦٢  ).١٣٢٨(، ومسلم )١٧٥٥(صحيح الب
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أن الطهارة شرط وأما طواف الركن كطواف العمرة والإفاضة فجمهور العلماء ليس لها الطواف بناء على 
  .٦٣لصحة الطواف

لا تشترط الطهارة للطواف فإن طافت الحائض فالأفضل أن تعيده فإن لم تفعل جبرته : وعند الحنفية
  .٦٤بدم

إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فعليها أن تحتبس ومن معها حتى تطهر وتطوف إذا : وعند شيخ الإسلام
، إذ الشروط والواجبات تسقط بالعجز عنها ٦٥يهاأمكن ذلك، وإذا لم يمكن طافت للعذر ولا شيء عل

كما يسقط طواف الوداع عن الحائض، ويسقط شرط استقبال القبلة بالعجز عنه، وكذا القيام والركوع 
  .والسجود ونحو ذلك

  .-واالله أعلم-وإن قدرت المرأة أن تأخذ من الأدوية ما يرفع عنها دم الحيض، فهذا أحوط
الإسلام فيقتصر على ما إذا شق العود كأن تكون المرأة من بلاد بعيدة، أما  وإذا أخذ بما ذهب إليه شيخ

واالله -إذا كانت داخل المملكة أو قريباً من ذلك فإا تنتظر، أو ترجع بعد طهرها، لعدم مشقة الرجوع
  .-أعلم

  
  .الطواف في الدور الأول والسطح، وكذا السعي في بقية الأدوار: المسألة العاشرة

واف في الدور الأول والسطح، وهو فإن كان سقف الكعبة أعلى من سقف المسجد فلا خلاف يجوز الط
  : في جواز الطواف، وإن كان سقف المسجد أعلى جاز في قول أكثر أهل العلم

، فدلت ]١٥٠: البقرة[ ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام : قول االله تعالى -١
فضة عن المسجد الحرام يكون مستقبلاً في صلاته لتخوم أرض الحرم، الآية على أن من كان بأرض منخ

ومن كان بمكان مرتفع عن سطح الكعبة فيكون مستقبلاً لما فوق الكعبة من الهواء، فدل ذلك على أن 
  . ٦٦حكم ماتحت البيت الحرام وما فوقة من الهواء مثل البيت الحرام في حال الإستقبال

                                                
 ).٣/٢٢١(، والمبدع )٢/١٩٤(أنظر الأم   ٦٣
لمرغيناني   ٦٤ اوى الهندیة )١/١٦٥(أنظر الهدایة   ).١/٢٤٦(، والف
اوى   ٦٥ لام الموقعين )٢١/٢٧٣(أنظر مجموع الف  ).٣/١٥(، وإ
بار العلماء   ٦٦  ).١/١٦(أنظر أبحاث هيئة 
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من ظلم من الأرض شيئاً : " يقول سمعت رسول االله : قال زيد ما ورد من حديث سعيد بن  -٢
فدل ذلك على أن من ملك أرضاً ملك سفلها وملك ما هو أعلى منها من . ٦٧"طوقه من سبع آرضين

  .الهواء
وهذا . ٦٨"طاف بالبيت وهو على بعير أن النبي " -رضي االله عنهما-ما جاء من حديث بن عباس -٣

  .لأول والسطحيشبه الطواف بالدور ا
  ".طاف بين الصفا والمروة راكباً" ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي  -٤
  .أنه لو ادمت الكعبة صح الطواف حول عرضها -٥
  .صحة الصلاة على جبل أبي قبيس مع ارتفاعه عن البيت -٦

  .حكم توسيع المسعى: المسألة الحادية عشر
  :على رأييناختلف أهل العلم المعاصرون في هذه المسألة 

  .٦٩جواز توسعة المسعى من جهته الشرقية، وهو قول طائفة من أهل العلم :الرأي الأول
  : واستدلوا على ذلك بعدة أدلة منها

أن كثيراً من المؤرخين وأهل اللغة سموا الصفا والمروة جبلين وهذا يلزم منه أن يكون ممتد الجوانب،  -١
  .واسع الواجهة

لين له قمة يقل عرضه فيها ويتدرج عرضه حتى يكون منتهى اتساع عرضه في أن كلاً من هذين الجب -٢
  .أسفله، وما نراه الآن هو قمة ذلك الجبل فيدل على أن عرضه أكثر بكثير من هذا

ما ورد من النصوص التاريخية التي يمكن أن يؤخذ منها اتساع الجبلين وعرضهما وكبر حجمها عما  -٣
  :لشاعرهو عليه الآن ومن ذلك قول ا

  .فما أنت من أهل الحجون ولا الصفا       ولا لك حق الشرب من ماء زمزم

                                                
اري في المظالم  ٦٧ ه الب اً من الأرض، ومسلم في المس-أخر ب تحريم الظلم وغصب الأرض - اقاةب إثم من ظلم ش

يرها   )١٦١٠) (٣/١٢٣٠(و
ة )٤/١٤٩(أنظر الحاوي   ٦٨ ن جما سك ا  ).٢٧٢(، ونوازل الحج ص)٢/٧٨٣(، وم
لام بأد جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام د)٣٤٠(أنظر نوازل الحج ص  ٦٩ عوید الحربي، وقرار /، ورفع الأ

بار العلماء رقم   .٢١/٢/١٤٢٧ في) ٢٢٧(هيئة 
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وقد قابل الحجون بالصفا، فقابل جبل الصفا بجبل متسع المواضع مريداً سكان كُلّاً من الجبلين وهذا يدل 
عرض  على أن الصفا المذكورة في الآية موضع متسع يمكن الاستفادة مما يشمله تسميته اليوم لتوسيع

  .٧٠المسعى، خاصة وأن الشاعر عربي يحتج به؛ لأن قوله معتبر في دلالة ألفاظ اللغة التي نزل ا القرآن
لا يجوز توسعة المسعى من جهته الشرقية، وهو قول عامة أعضاء هيئة كبار العلماء في هذه : القول الثاني

  : ، واستدلوا بأدلة منها٧١البلاد
: دل على تحديد المسعى بحد معين، ومن ذلك ما قاله أبو الوليد الأزرقيما ورد من النقولات التي ت -١
  .٧٢"وعرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً ونصف"

  .٧٣"عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعاً واثنا عشر إصبعاً:" وقال أبو عبداالله الفاكهي
وسعة الجديدة الطواف أن الظاهر للعيان الآن هو صغر الجبلين، وأنه لا يصدق على من سعى في الت -٢

  .بين الصفا والمروة
أن أمكنة العبادات المحددة من قبل الشرع لا تجوز الزيادة فيها ولا النقص إلا بدليل يمكن الرجوع  -٣ 

  .٧٤إليه من كتاب أو سنه
  .٧٥المرور بعرفة بالطائرة: المسألة الثانية عشر

  المرور جواً ؟ إذا مر راكب الطائرة بعرفة، وهو قاصد الحج هل يجزئه هذا
نص الشافعية على أنه لو طار في نفسه في سماء عرفة لم يجزه، واختلفوا فيما لو طار على ظهر طائر ونحوه، 

  .ومال إلى صحته ابن حجر
باتفاق الفقهاء أن من مر بعرفة أرضاً في وقت الوقوف وهو من أهل الحج قاصداً له أنه يجزئه، وأن مدة 

  .الوقوف لحظة
                                                

لام بأد جواز توسيع عرض المسعى المشعر الحرام د  ٧٠  ).٨(عوید الحربي ص/ورفع الأ
بار العلماء رقم   ٧١ ريخ )٢٢٧(أنظر قرار هيئة   ٢١/٢/١٤٢٧، و
ار مكة للأزرقي   ٧٢  ).٢/١١٩(أنظر أخ
ي   ٧٣ ه لف ار مكة   ).٢/٢٤٣(أنظر أخ
بار العلماء   ٧٤  ).١/٤٤(أنظر أبحاث هيئة 
ة تطور وسائل النقل، وهل تعتبر وسائل النقل الجویة كالأرضية في الحكم؟ وما   ٧٥ هذه المسأ كانت من النوازل من 

درك بها الحاج الوقوف؟  الأوقات التي يمكن أن يمر بها الحاج في ت الوسائل في عرفة ف
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أن من مر واء عرفة على ظهر طائر أنه يجزئه، فمن مر في الطائرة بأرض : ره بعض الشافعيةوعلى ما ذك
  : عرفة في وقت الوقوف فإن الوقوف يجزئه لما يلي

  .أن الهواء تابع للقرار: قاعدة -١
  .ما تقدم من الأدلة على إجزاء الطواف والسعي في السطح، والأدوار ما فوق الدور الأرضي -٢

ن كان مروره اراً وخرج قبل غروب الشمس ولم يعد ليلاً لزمه دم لتركه واجب الجمع بين الليل لكن إ
  .والنهار لمن وقف اراً، واالله أعلم

  .وقوف المغمى عليهم في سيارات الإسعاف ونحوها في عرفة: المسألة الثالثة عشر
  ه ذلك ؟إذا أغمي على شخص ثم أحضر إلى عرفة في سيارة المستشفى هل يجزئ

  : أختلف أهل العلم فيمن وقف بعرفة وقد أُغمي عليه في وقت الوقوف، ولم يفق لحظة واحدة على قولين
حديث عروة بن : أن وقوف المغمى عليه في عرفة صحيح وهو مذهب الحنفية، وحجته :القول الأول
فقد تم حجه، وقضى  من أدرك معنا هذه الصلاة، وأتى عرفات قبل ذلك ليلاً أو اراً،: "مضرس وفيه

أن المغمى عليه قد أدى الوقوف بحصوله في الموقف في وقت الوقوف المشار : ووجه الاستدلال. ٧٦"تفثه
خرج  بأن عروة : إليه في الحديث قياساً على من مر وهو لا يعلم ا كعروة في هذا الحديث، ونوقش

  .الوقوفقاصداً الوقوف وإن جهل عرفة، بخلاف المغمى عليه فبم يقصد 
أن وقوف المغمى عليه بعرفة لا يجزئ، وهو المشهور من مذهب الشافعية، وهو المذهب عند  :القول الثاني

  الحنابلة، 
  .٧٧"إنما الأعمال بالنيات:" قال أن النبي  حديث عمر : وحجته

  .دل الحديث على اعتبار النية، والمغمى عليه لا نية له
وف بعرفة فرض وقربة، ولا يتأدى بغير نية، كالإحرام وكسائر عدم الإجزاء، إذ أن الوق :والأقرب

  .٧٨الفروض والأركان، والإغماء ينافي النية وينافي التقرب فلم يصح الوقوف معه
                                                

 .سبق تخريجه  ٧٦
اري في كتاب بدء الو  ٧٧ ه الب يف بدء - أخر كتاب ) ١٩٠٧) (٣/١٥١٥(، ومسلم )١٠) (١/٣(الو ب 

لنية: " ب قو -الإمارة يره من الأعمال" إنما الأعمال  ل في الغزو و  .وأنه ید
تمهيد   ٧٨  ).٥/٢٧٥(، والمغني )١٣/١٦٧(أنظر ا
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  .الحصر عن مزدلفة حتى طلوع الفجر بسبب ازدحام السير: المسألة الرابعة عشر

  .لوع الفجر فقد فاته المبيتإذا لم يتمكن الحاج من دخول مزدلفة حتى ذهب وقت المبيت بط
والفقهاء ينصون بأنه لا حصر عن واجب، بمعنى أن المحصر عن واجب من الواجبات يلزمه ما يترتب على 

  .هذا الواجب من فدية
  :لما يلي ٧٩والمبيت بالمزدلفة واجب من واجبات الحج عند جمهور العلماء

، والأمر بالذكر عند المشعر الحرام ]١٩٨:بقرةال[  فاذكروا االله عند المشعر الحرام :قوله تعالى -١
  .٨٠يدل على أنه واجب

من أدرك جمعاً مع الإمام والناس حتى يفيض منها :" قال رسول االله : حديث عروة بن مضرس قال -٢
  .٨١"فقد أدرك الحج، ومن لم يدرك مع الناس والإمام فلم يدرك الحج

 وذهب عطاء والأوزاعي أن الوقوف بالمزدلفة سنة،
  :وحجته

  .٨٢أنه مبيت فكان سنة كالمبيت بمنى ليلة عرفة -١
أن المبيت بمزدلفة ليس نسكاً مقصوداً لذاته، وإنما يستعد به لنسك آخر وهو الرمي والطواف وباقي  -٢

  .أعمال الحج في يوم النحر
، ٨٣ة ركنإلى أن المبيت بالمزدلف: وذهب الحسن البصري، وأبن جرير، وبعض الشافعية وبه قال ابن حزم

  لما تقدم من أدلّة من قال بالوجوب، 

                                                
لاف   ٧٩ خ سوط )٢/١٤٩(أنظر مختصر  ليق ، والتع )٤/٧٧(، والحاوي )٢/٤١٧(، والمدونة )٤/٦٣(، والم

يرلأبي یعلى  ك ستذكار )٢/٧١٤(ا اسك الحج من أضواء البيان )٤/٢٨٤(، و الص الجمان تهذیب م ، و
طي د ز )٢١٧(سعود الشريم ص/لشنق ن  اوى ا ن عثيمين )١٧/٢٧٧(، وف اوى ا  ).٢٣/٦٥(، وف

 .أنظر المصادر السابقة  ٨٠
سائي كتاب الحج  ٨١ ه ال لمزدلفة ب فيمن لم یدرك صلاة الصب- أخر ، والطبراني في )٣٠٤٠) (٥/٢٦٣(ح مع الإمام 

ير  ك ن )٢/٢٤٥(، وأبو یعلى في مسنده )١٧/١٥١(ا ، كلهم من روایة مطرف عن الشعبي عن عروة 
 .مضرس

موع   ٨٢  ،)٨/١٢٤(أنظر ا
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 أن أناساً من أهل نجد أتوا رسول االله  بما رواه عبدالرحمن بن يعمر الديلي : ونوقش هذا الاستدلال
الحج عرفة، من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج، : وهو بعرفة فسألوه، فأمر منادياً فنادى

، فدل الحديث على أن الحج ٨٤"في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه أيام منى ثلاثة فمن تعجل
  عرفة، وأنه هو الركن دون ما سواه، 

من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج كما أنه سيفوته المبيت بمزدلفة فدل على أنه ليس : وأيضاً
  .ركناً

  بغير عذر فعليه دم، وذلك لقوة الأدلة،القول بوجوب المبيت بمزدلفة وأن من تركه  :والأقرب
دعوني ما تركتكم إنما : "وقوله " فاتقوا االله ما استطعتم: "ومن تركه لعذر فلا دم عليه، لقوله تعالى

أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر 
من لم يستطع دخول المزدلفة حتى طلوع الشمس لتعطل حركة السير أو ، فعليه ٨٥"فأتوا منه ما استطعتم

ازدحامه ونحو ذلك مع عدم قدرته على ترك وسيلة النقل إما لخوف على نفسه أو أهله أو ماله فلا يجب 
  .عليه دم لوجود العذر، وذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

  .بالمزدلفة للقيام على مصالح الحجاج ترك المبيت: المسألة الخامسة عشر
من ترك المبيت بالمزدلفة للقيام على مصالح الحجاج كالجند والأطباء فلا يجب عليه بتركه دم؛ لما تقدم أن 

  : المعذور لا دم عليه بترك المبيت بالمزدلفة، ولا شك أن القائم على مصالح الحجاج معذور من وجهين
  .لحة العامة للحجاج فهو أولى بالعذر من الضعفة والنساءأنه مشغول بتحصيل المص: الأول
  .قد أذن للرعاة والسقاة بعدم المبيت ليالي منى أن الرسول : الثاني

                                                                                                                    
لاف العلماء )٢/٢٥٣(أنظر زاد المعاد   ٨٣ ير)٢/١٥٢(، ومختصر اخ ك سوقي مع الشرح ا اشية ا ، )١/٤٥( ، و

موع )٤/١٧٧(والحاوي   ).٧/١٣٠(، والمحلى )٨/١٣٥(، وا
ه الترمذي في أبواب الحج  ٨٤ سائي في الحج)٨٨٩(ب فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج - أخر ب فرض -، وال

ه في الحج)٣٠١٦(الوقوف بعرفة  ن ما ل الفجر لي جمع -، وا ، وأحمد )٣٠١٥(ب من لم یدرك عرفة ق
دیث صحيح، قال ويع هو أشرف )١٩٥١(ب من لم یدرك عرفة -، وأبو داوود في الحج)١٨٧٧٤( ، وهو 

ه الألباني لثوري وقد صح  .دیث 
اب والسنة  ٨٥ ك عتصام  اري كتاب  ه الب داء سنن رسول الله -أخر ق  ، ومسلم كتاب)٧٢٨٨( ب 

 .ب فرض الحج مرة في العمر-الحج
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  .تأجير الأراضي والخيام والمساكن بمنى: المسألة السادسة عشر
تملك أرضها الأصل أن منى مناخ من سبق، إذ هي مشعر للعموم، وبقعتها كبقع المساجد، وعلى هذا فلا 

بالإحياء، ولا تؤجر، أما ما يتعلق بالخيام التي نصبتها الدولة فقد نص قرار هيئة كبار العلماء على جواز 
إنشائها في منى، وقد نص القرار الذي وافقت عليه الهيئة بالأغلبية أن التوزيع على الحجاج على حسب 

رطاً في الموضوع يستوي في ذلك الأفراد واعتبار ذلك ش" منى مناخ من سبق" الأسبقية عملاً بحديث 
  .٨٦ومؤسسات الطوافة، وحملات الحجاج كلٌ بقدر حاجته كبقية أراضي منى

  .المبيت بمنى لمن لم يجد مكاناً إلا بالأجرة: المسألة الحادية والعشرون
  :من لم يجد في منى مكاناً يبيت فيه إلا بأجرة فهل يلزمه دفعها أو لا؟ فهذا لا يخلو من حالين

أن تكون أجرة الخيمة بأجرة غير كثيرة عرفاً، وكان قادراً على تلك الأجرة غني عنها فاضلة عن  :الأولى 
  .نفقته، وقضاء دينه، ونفقة من يلزمه نفقته لزمه أن يدفعها في استئجار الخيمة

ولو قيل بعدم  أن تكون الخيمة بأجرة كثيرة عرفاً، فإذا زادت عن ذلك فلا يجب عليه أن يستأجر :الثانية
  .الوجوب مطلقاً لكان له وجه، لما تقدم أن أرض مناخ لمن سبق لا يعاوض عليه

  .المبيت في شوارع منى وأرصفتها: المسألة السابعة عشر
يلجأ بعض الحجاج إلى المبيت في شوارع منى وأرصفتها، لكون منى ملئت بالخيام التي تؤجر، فبسبب عدم 

الخيام، أو ارتفاع الأجرة، أو عدم التسجيل في حملات الحج، ومؤسسات القدرة على استئجار مثل هذه 
  .الطوافة يلجأ أولئك إلى الأرصفة وبعض الشوارع

  :عدم جواز المبيت في مثل هذه الشوارع والأرصفة، لما يلي: والذي يظهر
، ]١٩٥: البقرة[ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة  : أن في هذا إلقاء للنفس بالتهلكة، قال تعالى -١

، والجلوس في مثل هذه ]٢٩: النساء[ ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً  : وقال تعالى
  .الأرصفة عرضة لحصول الحوادث والأمراض

  .للعباس بن عبدالمطلب في ترك البيتوتة بمنى من أجل سقايته إذن النبي  -٢

                                                
بار العلماء أنظر قر   ٨٦ ريخ ) ١٨٥(ار هيئة   هـ ٩/٢/١٤١٨و
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  ٨٧..."الطرقاتإياكم والجلوس في : حديث ابي سعيد الخدري  -٣
المشقة تجلب التيسير، ولا شك أن أمر الحجاج بالمبيت في هذه الأماكن من المشقة "القاعدة الشرعية  -٤

  ".إفعل ولا حرج: "في الحج الذي بني على قوله  المخالفة لمنهج النبي 
  توسيع أحواض الجمرات : المسألة الثامنة عشر

العلماء بالمملكة العربية السعودية هذه المسألة وقرروا عدم  بعض العلماء المعاصرين من هيئة كبار ذهب
  : جواز بناء حوض خارجي أوسع من الحالي واستدلوا على ذلك بما يلي

أن المستند لبقاء الوضع الحالي باعتبار مساحة الأرض هو استصحاب العكس أو الاستصحاب : أولاً
ثبوته في الزمن الحاضر؛ وهو حجة على الراجح،  المقلوب؛ وحقيقة ثبوت أمر في الزمن الماضي بناء على

وهذه المسألة من هذا النوع؛ لأن هذه المواضع متحددة الآن والأصل أنه لم يطرأ عليها تغيير، فثبت لها 
  .٨٨ذلك في الزمن الماضي بناء على ثبوته في الوقت الحاضر

من الحالي؛ ومعنى ذلك أن بناء  الاستدلال بقاعدة سد الذرائع على منع بناء حوض خارجي أوسع: ثانياً
هذا الحوض الخارجي يؤدي إلى التباس المرمى على الناس فيرمون فيه والرمي فيه ممتنع لأن هذه القطعة 

  .ليست من المرمى، وقاعدة سد الذرائع معتبرة شرعاً
 عن مواضعها، أن الأصل في تحديد المشاعر التوقيف؛ فلا دخل للعقل فيها بزيادة ولا نقص أو تغيير: ثالثاً

والتحديد وإن لم يكن بوضع جدار ونحوه؛ فإنه معلوم مستقر عند الناس أنه ذا التحديد تقريباً وإلا 
لأنكروه واشتهر إنكارهم له، وهذا الدليل من أقوى إدلة المانعين من توسعة أحواض الجمرات، وإذا لزم 

ومن بعده أولى من التوسعة لعدم الدليل  الأمر فإن إزالة الأحواض رجوع إلى حال المرمى زمن النبي 
  .٨٩عليها

  :ويمكن أن يستدل على جواز توسعة أحواض الجمرات بما يأتي

                                                
اري   ٨٧ ه الب ور والجلوس فيها، ومسلم - في كتاب المظالم) ٢٣٣٣)(٢/٧٨٠(أخر ية ا ) ٢١٢١) (٣/١٦٧٥(ب اف

لباس والزینة ي عن الجلوس في الطرقات-في كتاب ا نه  .ب ا
بار العلماء   ٨٨  ).٣/٢٨٤(أنظر أبحاث هيئة 
  .لسابقأنظر المصدر ا ٨٩
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أن الحوض الأول ليس بأولى من الحوض الجديد بالحكم عليه بأنه من المرمى؛ لأن الحوض الأول : أولا
  .كلها محل للرمي؟، وأين الدليل أن المساحة الموجودة محدث ولا يعلم أين رمى النبي 

  .أن خلاف أهل العلم في محل الرمي دليل على أن المساحة غير محددة وإلا لما حصل خلاف: ثانياً
أن القول بأن الرمي إلى مجمع الحصى قول جيد؛ لأن مجمع الحصى في هذه الأزمان يتعدى مداه : ثالثاً

  .الزحام الأحواض الموضوعة حالياً، ولا يمكن إزالة ما في الأحواض لوجود
يتضح واالله أعلم أن القول بتوسعة الأحواض خلاف الراجح، فالأولى هو ما حصل في هذه : الترجيح

الأزمان من توسيع دائرة الرمي مع بقاء المرمى على وضعه؛ تترل فيه الجمار ثم تزال بطريقة مرنة، من غير 
ا؛ لوجود الدليل على إزالتها، أن يتأذى أحد بذلك، والقول بإزالة الأحواض أولى من القول بتوسعته
عندما وسعت دائرة  -والله الحمد-وعدم وجود الدليل على توسعتها، وأما ما ذُكر من المحاذير فإنه قد زال

  .الرمي
  .رمي الجمار قبل الزوال: المسألة التاسعة عشر

  :اختلف في ذلك على أقوال
م، وبه قال بعض الحنفية، وهو مذهب أنه من بعد زوال الشمس مطلقاً في جميع الأيا :القول الأول

  ٩٠.الحنابلة
أنه من الزوال في اليوم الأول وفي اليوم الثاني لغير المتعجل، وقبل الزوال في اليوم الثالث،  :القول الثاني

  ٩١.وفي اليوم الثاني للمتعجل، وهو رواية عن أبي حنيفة، ورواية عن أحمد
  ٩٢.ع الأيام، وبه قال بعض الحنابلة، وهو قول عطاء، وطاووسأنه قبل الزوال مطلقاً في جمي: القول الثالث
أنه بعد الزوال في جميع الأيام ما لم يؤخره لليوم الثاني فيجوز قبله، وبه قال مالك، وهو : القول الرابع

  ٩٣.المعتمد عند الشافعية
  : أدلة القول الأول

                                                
سوط   ٩٠  ).٣/٥١٨(، والفروع )٤/٢٣(أنظر الم
 ).٤/٤٥(، والإنصاف )٢/١٣٧(أنظر بدائع الصنائع   ٩١
ح الباري )٤/٤٥(أنظر الإنصاف   ٩٢  ).٣/٥٨٠(، وف
ح الجواد )١/٤٠٩(أنظر الموطأ   ٩٣  ).١/٣٤٠(، وف
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  .٩٤" أما بعد ذلك فبعد الزواليرمي يوم النحر ضحى، و رأيت رسول االله : "ما رواه جابر قال -١
  ٩٥".كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا: "ما ورد عن ابن عمر قال -٢
  ٩٦".لا ترموا الجمار حتى تزول الشمس: "ما ورد أن ابن عمر قال -٣

  : أدلة القول الثاني
  ".إذا انتفخ النهار من يوم النفر، فقد حل الرمي والصدر: "ما ورد أن ابن عباس قال -١

  : الدلالة وجه
دل هذا الأثر على جواز الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني للمتعجل، وانتفخ النهار إذا ارتفع وعلا قبل 

  .انتصافه بساعة، ولا يقول ابن عباس ذلك إلا عن توقيف
  :ونوقش هذه الأثر من وجوه

  .أنه ضعيف لا يحتج به: الوجه الأول
  .فلا حجة فيه وع إلى النبي أنه قول صحابي خالف المرف: الوجه الثاني

  .أنه قول صحابي خالفه غيره: الوجه الثالث
أنه يجوز له النفر قبل اليوم الثالث وترك الرمي فيه، فإذا جاز له ترك الرمي أصلاً، فلأن يجوز له الرمي  -٢

  ٩٧.قبل الزوال من باب أولى
  :ونوقش هذا الدليل من وجهين

  .النصأنه اجتهاد في مقابلة : الوجه الأول
أنه بمغيب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق قبل تعجله وجب عليه المبيت والرمي من الغد، : الوجه الثاني

  .وإذا وجب لم يجز له تركه، ووقت الرمي من بعد الزوال، فيجب أن يوقعه في وقته
  ٩٨.أن ما قبل الزوال وقت للرمي في اليوم الأول، فكذا في اليوم الثالث -٣

                                                
اري، معلقاً بصيغة الجزم  ٩٤ ه الب ب بيان وقت -، ومسلم كتاب الحج)٢/١٩٢(ب رمي الجمار -كتاب الحج- أخر

 ).١/٩٤٥(استحباب الرمي 
اري  ٩٥ ه الب  ).٢/١٩٢(ب رمي الجمار-كتاب الحج- أخر
 ).٢١٧(، رقم )١/٤٠٨(ب رمي الجمار - كتاب الحج-الموطأ  ٩٦
 ).٢/١٣٨(أنظر بدائع الصنائع   ٩٧
 .أنظر المصدر السابق ٩٨
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  :ا الدليل من وجهينونوقش هذ
  .أنه اجتهاد في مقابلة النص: الوجه الأول
  .أنه قياس مع الفارق، إذ اليوم الأول رمي لجمرة العقبة فقط: الوجه الثاني

  :أدلة القول الثالث
  ].٢٠٣: البقرة[  واذكروا االله في أيام معدودات : استدلوا بقوله تعالى

  : وجه الدلالة
يام التشريق، وقد أمر االله سبحانه بذكره فيها، والرمي من ذكر االله، وذكر االله أن المقصود بالأيام هنا أ

  .مشروع في هذه الأيام قبل الزوال وبعده
  : ونوقش هذا الاستدلال

  .بأن الذكر بالرمي مطلق قيدته السنة بما بعد الزوال
  : أدلة القول الرابع

  :استدل لهذا الرأي بالأدلة الآتية
  .اليها كالوقت الواحد، فيجوز لمن أخر رمي يوم أن يرميه بعد الزوالأن أيام منى بلي -١
أنه يجوز له أن يرمي قبل الزوال قياساً على أنه إذا أخر الصلاة عن وقتها جاز له أن يصليها في كل  -٢

  .وقت
  :ونوقش هذان الدليلان من وجهين

از الرمي قبل الزوال لمن لم يؤخره، أنه يلزم على القول بأن أيام منى كالوقت الواحد جو: الوجه الأول
  .وأهل هذا المذهب لا يقولون به

  .أن في ذلك خلافاً لظاهر الأحاديث وفعل الصحابة: الوجه الثاني
  :الترجيح

، الراجح واالله أعلم ما ذهب إليه أهل القول الأول، لدلالة السنة عليه، ولأنه لو جاز قبل الزوال لفعله 
  .بين أمرين، إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثماً د الحر، وما خير لكونه أيسر فهو قبل اشتدا
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  .رمي الجمار ليلاً: المسألة العشرون
  : وفيها أمران
  .آخر الوقت لذوي الأعذار: الأمر الأول
  .آخر الوقت لغير ذوي الأعذار: الأمر الثاني

  :آخر وقت الرمي لذوي الأعذار كالسقاة، والرعاة ونحوهم :الأمر الأول
  .آخر وقت الرمي لذوي الأعذار هو طلوع فجر اليوم الحادي عشر

  : والدليل على ذلك
  .ما تقدم ذكره من أدلة الترخيص للرعاة بالرمي ليلاً

  :آخر الوقت لغير ذوي الأعذار: الأمر الثاني
  : اختلف في ذلك على قولين

  .أنه طلوع الفجر الثاني من أول أيام التشريق :القول الأول
  ٩٩.هب الحنفية، وبه قال بعض المالكية، وهو المصحح عند الشافعيةوهو مذ

  .أنه غروب الشمس من يوم النحر :القول الثاني
  ١٠٠.وبه قال بعض الشافعية، وهو مذهب أحمد، وبه قال الشيخ عبداالله بن حميد

  : الأدلـة
  : أدلة القول الأول

لا حرج، : يسأل يوم النحر بمنى، فيقول كان رسول االله : "ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما قال -١
لا : رميت بعدما أمسيت، فقال: اذبح، ولا حرج، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: فسأله رجل، فقال

  ١٠١".حرج

                                                
سوقي)٢/١٣٧(أنظر بدائع الصنائع   ٩٩ اشية ا اسك النووي ص)٢/٤٨( ، و  ).٤٠٦(، وم

 ).٥٣(، وهدایة الناسك ص)٣/٢٤١(، والمبدع )٣/١٠٣(أنظر روضة الطالبين   ١٠٠
اري كتاب الحج  ١٠١  ).٢/١٩٠(ب إذا رمى بعدما أمسى - صحيح الب
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، والمساء "لا حرج: "لمن رمى بعد المساءدل هذا الحديث على جواز الرمي ليلاً، لقوله  :وجه الدلالة
  .يطلق على ما بعد الغروب

أي بعد زوال الشمس في آخر النهار " بعد ما أمسيت: "بأن المراد بقول السائل :هذا الاستدلال نوقش
  : وقبل الغروب ويدل لهذا دليلين

واليوم يطلق على ما قبل " كان يسأل يوم النحر أن النبي " أنه جاء في حديث ابن عباس :الأول
  .الغروب

  ١٠٢.الظهر إلى الليلأن المساء يطلق لغة على ما بعد وقت  :الثاني
  : وأجيب عن هذا الوجه بجوابين

رميت بعدما أمسيت يشمل نفي الحرج عمن رمى : بعد قول السائل" لا حرج: "أن قول  :الأول
بعدما أمسى مطلقاً، سواء كان ذلك قبل الغروب أو بعده، وخصوص سببه بالنهار لا عبرة به؛ لأن العبرة 

  .ساء لغة يطلق على ما بعد الغروببعموم اللفظ، لا بخصوص السبب، والم
لا حرج، فسأله رجل، : يسأل أيام منى، ويقول كان رسول االله : " ما رواه ابن عباس قال :الثاني
  .١٠٣" لا حرج: رميت بعدما أمسيت، فقال: لا حرج، فقال: حلقت قبل أن أذبح، قال: فقال
رميت : "فقول السائل في بعض أيام التشريق بصيغة الجمع صادق لغة ببعض أيام التشريق" أيام منى: "فقوله

  ١٠٤.لا ينصرف إلّا إلى الليل، لأن الرمي فيها بعد الزوال معلوم، فلا يسأل عنه الصحابي" بعدما أمسيت
يحمل على أن المراد به يوم النحر، بدليل الرواية الأخرى " يسأل أيام منى: "بأن قوله :ورد هذا الجواب

  .ية الجمع برواية الأفرادفتخصص روا" يسأل يوم النحر"
  ١٠٥.بعدم التسليم، إذ ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي التخصيص :ونوقش هذا الرد

                                                
 ).مسا(مادة -، لسان العرب)٥٤(هدایة الناسك ص  ١٠٢
سائي كتاب الحج  ١٠٣ ه ال  ).٥/٢٧٢(ب الرمي بعد المساء - أخر
 ).٢٨٤-٥/٢٨٣(أضواء البيان   ١٠٤
 .أنظر المصدر السابق  ١٠٥
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ما رواه نافع أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة فتخلفت هي، وصفية حتى أتتا منى بعد  -٢
ة حين أتتا، ولم ير عليها أن ترميا الجمر"أن غربت الشمس من يوم النحر فأمرها عبداالله بن عمر 

  ١٠٦".شيئاً
  ١٠٧.بأنه جاز لهما الرمي ليلاً، لأما معذورتان بالنفاس كالرعاة :ونوقش هذا الاستدلال

  .١٠٨أنه يجوز الرمي ليلاً لوقوع المشقة وكثرة الزحام في الرمي لكثة الوافدين في وقتنا الحاضر -٣
: هذا لم يرخص في الرمي ليلاً، بدليل قوله ومع  بأن كثرة الزحام موجودة في عهد النبي  :ونوقش

  .١٠٩"أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضاً، فإذا رميتم الجمرة، فارموا بمثل حصى الخذف"
  : وأجيب بجوابين
  .أنه ضعيف لا يحتج به :الجواب الأول
  .أن الزحام في وقتنا أعظم ضرراً، وأكبر مشقة من الزحام في عهد الرسول  :الجواب الثاني

  .أنه لم يرد ما يدل على تحديد آخر وقت الرمي -٤
  ١١٠.أن الليالي المقبلة تابعة للأيام المتقدمة في الحج، كوقت الوقوف بعرفة -٥

  : أدلة القول الثاني
  :استدل لهذا القول بالأدلة الآتية

ت يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زال رمى رسول االله : "حديث جابر بن عبداالله أنه قال -١
  .١١١"الشمس

  : وجه الدلالة

                                                
 .، وسنده صحيح)١/٤٠٩(ب الرخصة في رمي الجمار -الموطأ كتاب الحج  ١٠٦
 ).٥/٢٨٥(أنظر أضواء البيان   ١٠٧
 ).٥٥(أنظر هدایة الناسك ص  ١٠٨
  ،)١٩٦٦(، رقم )٢/٤٩٤(ب في رمي الجمار -سنن أبي داود، كتاب المناسك  ١٠٩

ةوسنن  ن ما ة  -بنحوه-أ رمي جمرة العق ن  ب من أ زید )٣٠٣١(، رقم )٢/١٠٠٩(كتاب المناسك،  ، وفي إسناده 
د وهو ضعيف، أنظر تهذیب : ن أبي ز  ).٢/٣٦٥(تقریب ا

لاء السنن   ١١٠  ).١٠/١٨٥(أنظر إ
 سبق تخريجه ١١١
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إذا خرج مخرج الامتثال، والتفسير  جمرة العقبة ضحى على وجوب الرمي اراً، لأن فعله  دل رميه 
  .١١٣" خذوا عني مناسككم: "وهو داخل في عموم قوله  ١١٢كان حكمه حكم الأمر
الوجوب، ضحى محمول على الاستحباب لوجود الصارف عن  بأن رميه  :ونوقش هذا الاستدلال

لمن رمى بعدما أمسى ارم ولا حرج، وإلا لزم على هذا الاستدلال عدم جواز الرمي يوم  وهو قوله 
  .النحر بعد الزوال

رمي الجمار إلى الليل فلا يرمي حتى تزول : من نسي أيام الجمار، أو قال: "ما ورد أن ابن عمر قال -٢
  .١١٤"الشمس من الغد

  .ف لظاهر السنة من جواز الرمي ليلاً فلا حجة فيهبأنه مخال :ونوقش هذا الاستدلال
  ١١٥.أا عبادة ارية، فلم تجز بالليل كالصوم -٣

بأنه لا يسلم أن الرمي عبادة ارية فقط، فقد ورد جوازه ليلاً، كما في حديث أم  :ونوقش هذا الدليل
  .سلمه، وأسماء وغيرهما

  : الترجيح
قول الأول، لما في ذلك من اليسر، ورفع الحرج، إذ من قواعد ما ذهب إليه أهل ال -واالله أعلم-الراجح

  .١١٦الشريعة أن المشقة تجلب التيسير
  .تأخير رمي الجمار إلى آخر أيام التشريق: المسألة الحادية والعشرون

  : وفيه مسألتان
  .تأخير رمي جمرة العقبة إلى أيام التشريق :المسألة الأولى
  .م الأول من أيام التشريق إلى الثالث، أو تأخير الأول والثاني إلى الثالثتأخير رمي اليو :المسألة الثانية

  : اختلف في هاتين المسألتين على أقوال

                                                
 ).٥٣(أنظر هدایة الناسك ص  ١١٢
 سبق تخريجه  ١١٣
ه البيهقي، كتاب ا  ١١٤ ير الرمي حتى يمسي - لحجأخر  ).٥/١٥٠(ب تأ
 ).٥٤(أنظر هدایة الناسك ص  ١١٥
سوقي )٢/١٣٧(أنظر بدائع الصنائع   ١١٦ اشية ا موع )٢/٤٨(، و  ).٣/٤٨٩(، والمغني )٨/٢٣٩(، وا
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أنه لا يجوز تأخير رمي جمرة العقبة إلى ما بعده، ويجوز تأخير رمي اليوم الأول من أيام  :القول الأول
  . التشريق إلى الثاني، والأول والثاني إلى الثالث

  ١١٧.قال بعض الشافعيةوبه 
  .أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق مطلقاً: القول الثاني

  ١١٨.وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن، وهو المصحح عند الشافعية، والمصحح عند الحنابلة
  .أنه لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده مطلقاً: القول الثالث

  ١١٩.وبه قال أبو حنيفة، وبه قال مالك، وهو قول للشافعي
  : الأدلـة

  : أدلة القول الأول
رخص لرعاء الإبل في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم :"ما ورد أن رسول االله  -١

  ١٢٠".يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم النفر
لبيتوتة أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، فيرموه في رخص لرعاء الإبل في ا"وفي رواية 

  ١٢١".أحدهما
  : وجه الدلالة

أن الرخصة في تأخير الرمي إنما هي متعلقة بأيام التشريق دون يوم " يرمون يوم النحر" :الوجه الأول
  ١٢٢.النحر، لعدم ورود الرخصة

ير رمي يوم إلى اليوم الذي بعده أن أيام التشريق كاليوم لرعاء الإبل في تأخ دل ترخيصه  :الوجه الثاني
  .الواحد، فيجوز تأخير رمي اليوم الأول إلى الثاني، والأول والثاني إلى الثالث

                                                
موع   ١١٧  ).٨/٢٤٠(أنظر ا
موع )٢/٣٤٨(أنظر البحر الرائق   ١١٨ ن قدامة )٨/٢٤٠(، وا كافي لا  ).١/٤٥٣(، وا
سوط   ١١٩  ).١/٥٠٨(، ومغني المحتاج )٣/٥٥(، والمنتقى )٤/٦٥(أنظر الم
ه أحمد   ١٢٠ اصم عن أبيه، أخر ن  دیث أبي البداح  ب في رمي الجمار  - كتاب المناسك-، وأبو داود)٥/٤٥٠(من 

اء -كتاب الحج- ، والترمذي)١٩٧٥(، رقم )٢/٤٩٨( لر  ).٩٥٥(رقم ) ٣/٢٨٩(ب الرخصة 
سائي  ١٢١ اة  - كتاب الحج-سنن ال  ).٥/٢٧٣(ب رمي الر
 ).٣/٥١(أنظر المنتقى   ١٢٢
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  .بأن لفظ الرخصة يقتضي أن مقابلها عزيمة في حق غير الرعاة :ونوقش هذا الاستدلال
  : وأجيب بجوابين
لى الجواز مطلقاً؛ لأنه يمكن أن يستنيب بعضهم بعضاً، فيأتي أن الترخيص هنا يدل ع :الجواب الأول

  .فيرمي، فثبت أن الإباحة لبعض الرعاة كانت لغير عذر
في فعلها في وقت دليل واضح على  أن رمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع، فإذن النبي  :الجواب الثاني

في فعلها في زمن ليس من  يأذن النبي  أن ذلك الوقت من أجزاء تلك العبادة، إذ ليس من المعقول أن
  .أجزاء وقتها المعين لها

  : أدلة القول الثاني
  .بما تقدم ذكره من أدلة الترخيص للرعاة من جواز جمع رمي يومين في يوم واحد: استدل لهذا القول

نحر إلى ما بأن أدلة الترخيص للرعاة، لا دلالة فيها على جواز تأخير رمي يوم ال :ونوقش هذا الاستدلال
  .بعده

  .بأن يوم النحر يلحق بما عداه عند الحاجة والمصلحة :وأجيب
  : دليل القول الثالث
  .١٢٣"لتأخذوا مناسككم: "رمى كل يوم في يومه، وقد قال بأنه : استدل لهذا القول

  .فلا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده مطلقاً
تحباب، بدليل ما تقدم ذكره من أدلة القول محمول على الاس بأن فعله : ونوقش هذا الاستدلال

  .الأول
  : الترجيح
أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر يوم عند الحاجة  -واالله أعلم-الراجح

  .والمصلحة للرخصة للرعاة في جمع الرمي لحاجتهم
  .الرمي من الأدوار العليا: المسألة الثانية والعشرون

                                                
ه مسلم، كتاب الحج  ١٢٣ ة یوم النحر -أخر  ).١٢٩٧(، رقم )١٠/٩٤٣(ب استحباب رمي جمرة العق
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ثرة الحجاج ووقوع التزاحم بينهم عند الرمي قامت الدولة وفقها االله ببناء أدوار متكررة والرمي بسبب ك
  :من هذه الأدوار جائز في ظاهر كلام العلماء لما يلي

  .أن ازئ من الرمي هو حصول الحصاة في مكان الرمي وقد حصل -١
طابق الأعلى فهو في حكم من رمى من بطن ما تقدم من قاعدة أن الهواء تابع القرار، ومن رمى من ال -٢

  .الوادي
، وإذا جاز ذلك في جمرة العقبة فغيرها ١٢٤أجمع أهل العلم على جواز رمي جمرة العقبة من أعلاها -٣

  .مثلها
"" خذوا عني مناسككم"يرمي على راحلته يوم النحر ويقول  رأيت النبي :" حديث جابر يقول -٤

  .وغيره من الأحاديث
  .على مشروعية رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباً، ونظيره الرمي من الأدوار العليا فدل الحديث

  .١٢٥"يرمى جمرة العقبة من فوقها رأيت عمر : "عن الأسود قال -٥
  .تحديد عدد الحجاج: المسألة الثالثة والعشرون

د من حج بيت االله تحريم منع أح: ومعه ما يقرب من مائة ألف وأربعة عشر ألفاً، والأصل حج النبي 
إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل االله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس  : الحرام، قال االله تعالى

  ].٢٥: الحج[  سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم
طاف وصلى أية ساعة شاء من  يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحداً:"قال أن النبي  وعن جبير بن مطعم 

  .١٢٦"ليل وار
  .١٢٧أن تغلق دور مكة دون الحاج وى عمر 

                                                
ستذكار   ١٢٤ لى صحيح مسلم )٤/٣٥١(أنظر  ح الباري )٩/٤٢(، وشرح النووي   ).٣/٥٨٢(، وف
ة في الحج ١٢٥ ن أبي ش ه ا رميها من فوقها - أخر ن أرطأه وهو )١٣٤١٥(ب من رخص فيها أن  اج ا ه الح ، وف

 .ضعيف
ه أبو داود في الحج  ١٢٦ ب الصلاة بعد العصر -، والترمذي في أبواب الحج)١٨٩٦(ب الطواف بعد العصر -أخر

ت)٨٦٨(وبعد الصبح لمن یطوف  سائي في المواق ات كلها -، وال ة الصلاة في السا ن )٥٨٥(بمكة ب إ ، وا
ه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها اء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت -ما ،وأحمد )١٢٥٤(ب ما 

دیث حسن صحيح)١٦٧٣٦( ه الألباني، وقال الترمذي هذا   .، وهو صحيح، صح
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لكن لكثرة الحاج بحيث يزيد العدد عن طاقة المشاعر رأت الدولة تحديد عدد الحاج بما يتسع مع طاقة 
  : المشاعر ويدل لهذا

  ].٢٩: ءالنسا[  ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً : قوله تعالى -١
  ".المشقة تجلب التيسير: "، وقاعدة"لا ضرر ولا ضرار: "قاعدة -٢

  .تحديد زمن العمرة: المسألة الرابعة والعشرون
  .١٢٨العمرة تشرع في جميع السنة وهو قول جمهور أهل العلم

ن ، لورود ذلك ع١٢٩أن العمرة تكره في خمسة أيام، يوم عرفه، ويوم النحر، وأيام التشريق: وعند الحنفية
حلّت العمرة في السنة كلها إلا في أربعة أيام يوم عرفة، ويوم النحر، : "عائشة رضي االله عنها قالت

  .، لكنه لا يثبت١٣٠"ويومان بعد ذلك
  .وعند المالكية يكره للحاج العمرة حتى ينتهي من أعمال الحج

  .لا يمنع من العمرةعدم الكراهة، إذ الأصل عدمها، وعموم أدلة مشروعية العمرة، وعليه ف :والصواب
  نقل لحوم الهدي إلى خارج الحرم: المسألة الخامسة والعشرون

  ، ]٩٥:المائدة [  هدياً بالغ الكعبة : الواجب في الهدي أن يذبح في الحرم لقوله تعالى
  ،]١٩٦: البقرة[ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله : ولقوله تعالى
، ويجوز الذبح في أي مكان في الحرم لحديث ]٣٣: الحج[  البيت العتيق ثم محلها إلى : وقوله تعالى

نحرت ههنا ومنى كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت ههنا وعرفة : " قال أن النبي  جابر 
  .١٣١"كلها موقف، ووقفت ههنا وجمع كلها موقف

                                                                                                                    
باب فتح الأرض تؤخذ عنوة وھي من الفيء - ذكره أبي عبید في كتاب الأموال ١٢٧

 ).١٦٧(ة جمیعاً والغنیم
موع )٣/٢٨٠(أنظر مواهب الجليل   ١٢٨ ، وسبل السلام )٧/٧١(، والمحلى )٥/٥٩(، والمغني )٧/٢٠٥(، وا

)٢/٣٧٤.( 
ر   ١٢٩ ح القد  ).٢/٤٢٨(أنظر ف
ه البيهقي  ١٣٠ ة في الحج)٩٠٠٢(ب العمرة في أشهر الحج - أخر ن أبي ش ب في العمرة من قال في كل شهر -، وا

ت ومن قال م شریق:"ولفظه) ١٢٧٢٣(تى ما ش م ال م، یوم النحر ویومين من أ  ".إلا ثلاثة أ
ه مسلم في كتاب الح  ١٣١ اء أن عرفة كلها موقف- جأخر  .ب ما 
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  :والهدي أنواع 
ن، أو ما وجب لترك واجب، أو لفوات الحج ، أو الهدي المتعلق بالإحرام من هدي تمتع، أو قرا :الأول

  .لفعل محظور
  .١٣٢يجوز إخراجه لغير فقراء الحرم: فمذهب الحنفية والمالكية
  . ١٣٣مختص بفقراء الحرم: وعند الشافعية والحنابلة

  .١٣٤إذا فعل المحظور خارج الحرم جاز حيث وجد سببه، وفي الحرم أيضاً: لكن عند الحنابلة
  .اردم  الإحص :والثاني

  .١٣٥يجوز نقله لغير فقراء الحرم: فعند الحنفية
  أنه يختص بالحرم و وفقرائه،: وعند المالكية

  ،١٣٦دم الإحصار يذبحه ويفرقه حيث أحصر: وعند الشافعية والحنابلة
أن كل هدي تعلق بالحرم أو الإحرام  أنه مختص بفقراء الحرم  إلا هدي : والأقرب في هذي المسألة

  .لفعل محظور فحيث وجد سببه ويجوز في الحرم الإحصار أو ما وجب 
  ،]٩٥: المـائدة[  هديا بالغ الكعبة : قوله تعالى: والدليل على ذلك

  ،]٣٣: الحج[  ثم محلها إلى البيت العتيق : وقوله تعالى
  ١٣٧" الهدي والإطعام بمكة:"والمقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على أهله، وقال ابن عباس

وقف علي : قال ولحديث كعب ابن عجرة . لما أحصر ذبح هديه بالحديبية، وهي من الحل ولأن النبي 
فاحلق رأسك أو : نعم قال: ؟ قلت"يؤذيك هوامك: "بالحديبية ورأسي يتهافت قملاً، فقال رسول االله 

                                                
 )١٨٤-٣/٨٠(، ومواهب الجليل )١/٣٠٠(أنظر مجمع الأنهر   ١٣٢
موع   ١٣٣  ).٥/٤٥(، والمغني )٧/٤٩٩(أنظر ا
اع )٣/١٦٦(أنظر مواهب الجليل   ١٣٤ شاف الق  ).٢/٤٦١(، و
 .أنظر المصادر السابقة  ١٣٥
 .أنظر المصادر السابقة  ١٣٦
ن قدامه في المغني  ١٣٧ ره ا  ).٥/٤٥١(ذ
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، إلى ]١٩٦: البقرة[ ... فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه فترلت هذه الآية : احلق قال: قال
  ١٣٨.صم ثلاثة أيام أو تصدق بفرق بين ستة أو انسك بما تيسر آخرها فقال النبي 

لكن لما كثرت لحوم هذه الهدايا فوق حاجة مساكين الحرم جاز إخراج الفاضل منها إلى بقية فقراء 
  ، ]٧: راهيمإب[ولئن شكرتم لأزيدنكم  : المسلمين حفظاً للنعمة، ودفعاً للإسراف والتبذير قال تعالى

 ].٣١: الأعراف[ وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين  : وقال تعالى
إخراج الهدي أو الأضحية عن طريق توكيل المصرف الإسلامي المعتمد في : المسألة السادسة والعشرون

  الذبح ، أو الجمعيات الخيرية 
وقد تكون واجبا كهدي المتعة والقران، وغير . نعاممن يمة الأ  هو ما يهدي االله لبيت االله : الهدي 
  .ذلك

  .وقد يكون مستحباً كهدي التطوع ، وهدي الإفراد
  ما يذبح يوم العيد وأيام التشريق من يمة الأنعام، : والأضحية

  :والسنة للمسلم ان يتولى ذبح الهدي بنفسه لما يلي
 .١٣٩، أخرجه مسلمكما روى جابر  أنه فعل النبي   -١
 .ل الأجر من االله عز وجل إذ الذبح عبادة جليلةحصو  -٢
أنه إذا تولى ذبحها بنفسه حصل له الطمأنينة من تحقيق شروط صحة الهدي والذبح   -٣

كسلامة الهدي من العيوب التي تمنع الإجزاء، والسن المعتبر شرعا، ووقت الذبح، والتسمية، 
 . ونحو ذلك

لده إلى أن يضحي، وإذا وكّل أن المضحي مأمور بالإمساك عن ظفره وشعره وج  -٤
 .هذه الجمعيات خفي عليه وقت إباحة الأخذه، فيقع في إشكال

                                                
اري في أبواب الإحصار وجزاء الصيد  ١٣٨ ه الب كين ) أو صدقة: (ب قول الله تعالى- أخر وهي إطعام ستة مس

لمحرم إ-، ومسلم في الحج)١٨١٥( لق الرأس   .ووجوب الفدیة لحلقة وبيان قدرها ذا كان به أذىب جواز 
 سبق تخریجة ١٣٩
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أنه مع التوكيل تنتقل هذه العبادة من عبادة ظاهرة الى عبادة خفيه غالباً، ولذا شرع  -٥
في الهدي الإشعار والتقليد، والسوق من بلد المهدي، فإن لم يكن فمن الحل، وهذا ينتفي مع 

 . التوكيل
  

لكن لكثرة الحجاج وقت الحج قد يشق على الحاج أن يتولى شراء الهدي وذبحه بنفسه فإنه 
ما جعل عليكم في الدين  : يوكل هذه الجهات المسؤولة دفعا للحرج والمشقة  قال تعالى

إن "أن النبي صلى االله عليه وسلم  قال  ، وفي حديث أبي هريرة ]٧٨: الحج[ من حرج
د الدين أحد إلاّ غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة الدين يسر ولن يشا

  :لكي يشترط فيمن يوكل على هذا الهدي  ١٤٠"والروحة وشيء من الدلجة
أن تكون الجهة الموكلة في الذبح رسمية، أو يقوم عليها أناس ثقات، لكي تراعى   -١

 .شروط صحة الهدي والذبح
يعين ما يذبح من هدي أو أضحية عن يراعى عند الذبح التعيين، وذلك بأن   -٢

صاحبه بأن تعين هذه الذبيحة عن فلان باسمه أو ما يقوم مقامه، وأما تذبح مجموعة من 
 .الهدايا أو الأضاحي عن مجموعة الموكلين فلا يجزئ لانتفاء التعيين، واالله اعلم
والسنة للمسلم أن وأما الأضحية فلا يشق على المسلم أن يتولى الذبح بنفسه غالباً، فالأولى 

يقوم بنفسه بذبحها لما تقدم من الأدلة، فالتوكيل إعراض عن هذه السنة، وعلى هذا فما تقوم 
به بعض الجمعيات الخيرية بالدعاية إلى أن تقوم نيابة عن المضحي بالذبح عنه هذه دعوة إلى 

  .ترك السنة، وأقرب إلى الكراهة

                                                
اري في كتاب الإيمان  ١٤٠ ه الب سر-أخر ن   ).٣٩( ب ا
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أيام التشريق للقائمين بخدمة الحجاج من رجال الأمن،  جمع الرمي آخر: المسألة السابعة والعشرون
  .والأطباء وغيرهم

  :اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في حكم جمع الرمي آخر أيام التشريق على أقوال
  أنه يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده، أو تأخير الرمي كله إلى آخر أيام التشريق مطلقاً، : القول الأول

  . ١٤١سف ومحمد بن الحسن، وهو المصحح عند الشافعية، والمصحح عند الحنابلةوبه قال أبو يو
  أنه لا يجوز تأخير رمي يوم إلى ما بعده مطلقاً،  :القول الثاني

  ،١٤٢وبه قال أبو حنيفة، وبه قال مالك، وهو قول للشافعي
  .رمى كل يوم بيومه لأن النبي 

رخص لرعاء الإبل في " لما ورد أن رسول االله  ، لكن يقيد ذلك بأهل الأعذاروالأقرب القول الأول
البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر، ثم يرمون الغد، ومن بعد الغد ليومين، ثم يرمون يوم 

  .١٤٣"النفر
  .١٤٤"رخص لرعاء الإبل أن يرموا يوماً، ويدعوا يوماً:" وفي رواية
لنحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر، رخص لرعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم ا:" وفي رواية

  .١٤٥"فيرموه في أحدهما
  .وعلى هذا يجوز للعاملين في خدمة الحجاج من رجال الأمن، والأطباء، وغيرهم

 .على نبينا محمد وآله وصحبه والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، و
 

  

                                                
موع )٢/٣٤٨(أنظر البحر الرائق    ١٤١ ن قدامة )٨/٢٤٠(، وا كافي لا  ).١/٤٥٣(، وا
سوط   ١٤٢  ).١/٥٠٨(، ومغني المحتاج )٣/٥٥(، والمنتقى )٤/٦٥(أنظر الم
ه أحمد   ١٤٣ ، والترمذي كتاب )١٩٧٥(رقم ) ٢/٤٩٨(ب رمي الجمار -، وأبو داود كتاب المناسك)٥/٤٥٠(أخر

اء -الحج لر  ).٩٥٥(رقم ) ٣/٢٨٩(ب الرخصة 
اء - رواه الترمذي كتاب الحج  ١٤٤ لر ير )٩٥٤(رقم ) ٣/٢٨٩(ب الرخصة  ب تأ ه كتاب المناسك،  ن ما ، وسنن ا

 ).٣٠٣٦(رقم ، )٢/١٠١٠(رمي الجمار 
سائي كتاب الحج  ١٤٥ اة -سنن ال  ).٥/٢٧٣(ب رمي الر
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ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله فلا  الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،
  .   له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يله ، ومن يضلل فلا هاد لمض

 فهو من أعلى علوم الدين فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون ،
  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . قدراً وأكثرها فائدة

العلماء  ةوكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمتنها وأشملها فعناي
  : اء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء به ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلم

وهذا المختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، يعرف : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف
  )) . قدره من حفظه

فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه جنساً  (( :وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي
  )) .ونوعاً، لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج على منواله

وهذا )  ( فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصله 
  .)١(نزلته مما يدل على أهميته وعظم م

وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف المذهب 
عليه من وضوح  لوقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتم.  إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 

  . العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه
لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه وعزو  بوقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتي

  .الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه الأقوال لمصادرها كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فا

 
  هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس نهائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله إلى أن

  . يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 
على كل ما فيها  دمراجعة وترتيب فلا يعتم الحواشي تحتاج إلى مزيد.  
   تم إخراج هذه المذكرة مع أنها لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله داخل هذه البلاد وخارجها فلما

كتاب  مع العلم أن. نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 
  . الطهارة على وشك الخروج 

الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه المذكرة بل ستخرج :  رابعاً 
  .في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح الذي ألقاه 

قول اهللانطلاقاً من  نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم M8Â  Á  À  ¿Ã  

È     Ç  Æ   Å  ÄÉ   L ٢: المائدة .  

                                                
  .للشیخ سلطان بن عبد الرحمن العید ) المدخل إلى زاد المستقنع( ھناك كتاب صدر حدیثاً اسمھ )  (١



 
 ٣ 

 
  

 
 

 نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ هذا
العلم مع الليالي والأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر دائماً أن العلم 

  .لا ينال براحة الجسد
      

  أنت آكلھ       لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرالا تحسب المجد تمراً 

  : قال الشاعر. ارم منوطة بالمكارهواعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المك

  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرھا      تنال إلا على جسر من التعب
  : وقال آخر

  
  المحالارجوت : وقل لمرجي معالي الأمور             بغیر اجتھاد 

  :وقال آخر
  لولا المشقة ساد الناس كلھم                 الجود یفقر والإقدام قتال

واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه 
الهدامة في القنوات الفضائية والصحف وغيرها الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم 

  .ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 
  لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل اسلك المنهج الصحيح في

فلا تستعجل وسر على الجادة التي كان )  ( ءة طلب العلم والتدرج في الحفظ والقرا
  . عليها علماؤنا الراسخون في العلم 

  دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم .  
 لحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صا

  . يرزقنا حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه وأن يجعله في ميزان حسناته 

      . اته وصدقة جارية بعد مم
  وصلى االله وسلم على نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ وسلم

  .والسلام علیكم ورحمة االله وبركاتھ 
 

  عبد العزیز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمی

  )(hotmail.com@٣٦٤.m.y :البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (البريد الالكتروني   

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)                                   ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال               
  

    هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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  ]كتاب البيع: [المؤلف رحمه االله تعالى قال

  :مناسبة هذا الكتاب
بدأ المؤلف في كتابه بالعبادات، وهكذا يفعل العلماء رحمهم االله حيث يبدأون بالعبادات؛ لأن الأصل فيها التوقيف والحظر، 

ليه وسلم؛ ولأن حاجة المسلم إلى وأن المسلم لا يتعبد بأي عبادة إلا بدليل، وبتوقيف من كتاب االله أو سنة رسوله صلى االله ع
فلهذا العلماء رحمهم . العبادة أكثر من حاجته إلى المعاملة، ولهذا فالصبي المميز تصح عباداته ويؤجر عليها وأجرها له ولوليه

ملات على االله يبدأون بأحكام العبادات، ثم بعد ذلك أحكام المعاملات؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ويقدمون أحكام المعا
أحكام الأنكحة؛ لأن الحاجة إليها أكثر، فما يمر يوم إلا وقد باع المسلم أو اشترى أو أجر أو استأجر ونحو ذلك، ولهذا فهو 

ثم بعد ذلك يتكلمون عن أحكام . بحاجة إلى الطعام والشراب، ولا يمكن أن يتمكن من الطعام والشراب إلا بالبيع والشراء
 النكاح إنما تكون في فترة معينة بخلاف البيع والشراء وأحكام المعاملات، وأحكام المعاملات هذه الأنكحة؛ لأن الحاجة إلى

يحتاج إليها قبل البلوغ، كما سلف أن الإنسان بحاجة إلى الطعام والشراب والسكن والانتفاع بما في أيدي الآخرين من 
ثم بعد ذلك يتكلمون عن . لبيع والشراء أو الاستئجار ونحو ذلكأعيان، ولا يتمكن من هذه الأشياء إلا عن طريق المبادلة با

أحكام الجنايات، القصاص في النفس، وفيما دون النفس؛ لأن الأصل في المسلم أنه لا يجني، ولهذا أخروا ما يتعلق بالجنايات 
 النكاح ربما يحمله ذلك على بعد أحكام الأنكحة؛ ولأن الإنسان إذا حصلت له شهوة البطن بالبيع والشراء، وشهوة الفرج في

ويبدءون بأحكام القصاص قبل أحكام الحدود؛ . البغي والظلم فيجني، فناسب أن تذكر أحكام الجنايات بعد أحكام الأنكحة
ثم بعد ذلك يختمون . لأن أحكام القصاص المغلب فيها حق الآدميين بخلاف الحدود فإن المغلب فيها هو حق االله عز وجل

يتعلق بأحكام القضاء، وما يلحق به من أحكام الشهادات والإقرارات والدعاوى والبينات وغير ذلك، لأن مثل تآليفهم بما 
   .هذه المسائل إنما يحتاج إليها فئة خاصة من الناس

البيع  ).وهو مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة كممر بمثل أحدهما على التأبيد: كتاب البيع: (قال رحمه االله تعالى
  .باعه يبيعه بيعاً ومبيعاً ، وهو مطلق المبادلة، وكذلك الشراء: مصدر باع، يقال: في اللغة

مبادلة مال ولو في الذمة، أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على : (فكما عرفه المؤلف رحمه االله تعالى بأنه: وأما في الاصطلاح
  ). التأبيد غير ربا وقرض

مبادلة : (بأنه مبادلة مال بمال، لكن ما ذكره المؤلف رحمه االله تعالى من تعريف البيع أعم، فقال: هوقال بعض العلماء في تعريف
هو كل عينٍ مباحة النفع، وكذلك أيضاً يطلق المال على الأعيان التي : المالُ» مبادلة مال«: المراد بقوله). مال ولو في الذمة

كذلك أيضاً يطلق المال على . الخ، فهذه الأعيان أموال... الأرض، والكتابالسيارة، والعقار، و: يباح الانتفاع ا مثل
كذلك أيضاً يطلق المال على الديون، والدين إما أن يكون ثابتاً في .المنفعة، فالمنافع المباحة تعتبر أموالاً تصح المعاوضة عليها

والمراد ). مبادلة مال ولو في الذمة: (، ولهذا قال رحمه اهللالذمة كالقرض ثمن المبيع ونحو ذلك، وإما أن يكون موصوفاً في الذمة
هنا إطلاقات المال، فالمال يشمل الأعيان التي ينتفع ا، ويشمل المنافع المباحة، ويشمل الديون، وكذلك أيضاً يشمل الحقوق 

  . المالية
  .الموصوف في الذمة) ولو في الذمة: (والمراد بقوله.هنا العين )مال(: المراد بقوله) مبادلة مال: (وفي قوله رحمه االله تعالى



 
 ٦ 

 
  

 
  : على أمرين  –رحمهم االله –ويطلقه الفقهاء 

  .ما يثبت في الذمة من قرض أو ثمن بيع أو قيمة متلف أو أرش جناية ونحو ذلك  :الأمر الأول

  .العين الموصوفة في الذمة غير المعينة :الثانيالأمر 
  .إلخ... المراد ا منافع الأعيان مثل منفعة البيت، ومنفعة الدكان )منفعة: (وقوله

بعتك هذا : منفعة، فعندما تبادل عيناً بدين نقول: موصوف في الذمة، والثالث: عين، والثاني: الأول: فعندنا ثلاثة أشياء
لقونه على الموصوف في الذمة، فالعشرة هذه نسميها ديناً؛ لأا موصوف في الذمة، فالدين يط، الكتاب بعشرة ريالات

ويطلقونه أيضاً على ما ثبت في الذمة من القروض، أو ثبت في الذمة من أثمان المبيعات، أو أروش الجنايات، أو قيم 
بعتك هذا الكتاب : بعتك هذا الكتاب ذه العشرة أصبح عندنا مبادلة عين بعين، لكن لو قلت: ولو قلت. الخ... المتلفات

   .ا نبادل بدين، وهو المال الموصوف في الذمةبعشرة أصبحن
  :إذن عندنا عين ودين ومنفعة، هذه ثلاثة أقسام، إذا ضربت هذه الثلاثة في ثلاثة تكون تسع صور

بعتك هذا الكتاب ذا الكتاب، أو بعتك هذا الكتاب ذه العشرة، فهذا : مبادلة عين بعين، مثال ذلك :الصورة الأولى
  . مبادلة عين بعين؛ لأن كلًا منهما معين

بادلتك هذا الكتاب بعشرة ريالات، فهنا : مبادلة عين بدين، أو مال في الذمة كما يقول المؤلف، مثال ذلك :الصورة الثانية
  . ا عيناً بدين، أو بمال في الذمةالآن بادلن

فاشتريت منك منفعة المرور في أرضك، فهذا رجل له ) كممر بمثل أحدهما: (مبادلة عين بمنفعة، قال رحمه االله :الصورة الثالثة
ولا يستطيع أن يمر على الشارع العام إلا عن طريق جاره فيشتري منفعة المرور، فهذه ، هذه الأرض وجاره له هذه الأرض

الخ، ... مبادلة عين بمنفعة، فهو يملك الانتفاع بالمرور، لكن لا يملك التصرف في الأرض، فلا يملك أن يحفر، ولا يملك أن يبني
  . عين بعين، عين بدين، عين بمنفعة: وإنما يملك المنفعة فقط، فهذه مبادلة عين بمنفعة، هذه ثلاث صور

يت منك سيارة صفتها كذا وكذا بعشرة آلاف فهذا بيع دين بدين؛ لأن اشتر: مبادلة دين بدين، مثال :الصورة الرابعة
ذه العشرة، وإنما وصفنا الثمن أنه عشرة، : فلم نقل، السيارة موصوفة في الذمة، وكذلك أيضاً العشرة موصوفة في الذمة

  .وأا من الريالات السعودية، فهنا بادلنا ديناً بدين
  .اشتريت أو بعتك سيارة صفتها كذا وكذا ذه السيارة، فهذا دين بعين: مثال، مبادلة دين بعين :الصورة الخامسة
بعتك سيارة صفتها كذا وكذا بمنفعة المرور على أرضك، أو منفعة استخدام : مثال، مبادلة دين بمنفعة :الصورة السادسة

  . السطح كمكان لحفظ الأشياء
  . ت منفعة المرور في أرضك بمنفعة السطح عندي تستفيد منهاشتري: مبادلة منفعة بمنفعة، مثال :الصورة السابعة
  . بعتك منفعة المرور في هذه الأرض ذه السيارة: مثال، مبادلة منفعة بعين :الصورة الثامنة

فهذه الصور كلها . بعتك منفعة المرور في هذه الأرض بسيارة صفتها كذا وكذا: مثال، مبادلة منفعة بدين :الصورة التاسعة
  . ة تحت البيعداخل
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الموصوف في : أي) ولو في الذمة: (بقولهيعني الأعيان، و )مال: (بقولهفهمنا منه أن المراد  )مبادلة مال: (فقوله رحمه االله

هذا يخرج الإجارة، والإجارة فيها مبادلة، لكنها ليست على التأبيد، . )على التأبيد: (وقوله. الذمة ويسمونه ديناً، أو منفعة
استأجرت منك منفعة البيت لمدة سنة ذه العشرة، فهنا مبادلة عين بمنفعة لكن لا نسميها بيعاً : فتقول، لى التأقيتإنما هي ع

في الاصطلاح وإن كانت في الحقيقة بيعاً؛ لأن المبادلة موجودة فيها، لكنها في الاصطلاح لا تسمى بيعاً؛ لأا ليست على 
   .التأبيد، وإنما هي على التأقيت

  .أن البيع بيع للمنفعة وللرقبة، وأما الإجارة فهي بيع المنفعة فقط :فرق بين البيع والإجارةفال
وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم ﴿: فالربا فيه المبادلة، لكن لا يسمى بيعاً؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال ):غير رباً وقرض: (قال رحمه االله

بعتك هذا الذهب عشرين غراماً بذهب خمس وعشرين غراماً، فهنا المبادلة موجودة وهي : وتقول]. ٢٧٥:البقرة[الربا﴾ 
وأَحلَّ اللَّه الْبيع ﴿: لكن لا يسمى بيعاً؛ لأنه محرم شرعاً واالله سبحانه وتعالى غاير بين البيع وبين الربا فقال، مبادلة عين بعين
موجودة؛ لأنك تعطيه ذهباً وتأخذ ذهباً بعد شهر لكنه لما كان داخلاً في الربا فإنه لا فالمبادلة ]. ٢٧٥:البقرة[وحرم الربا﴾ 

  . يسمى بيعاً لأنه محرم
   ):وقرض: (وقوله

سب هو مبادلة عين بدين، فهو داخل في الصور السابقة، لكن لا يسمى بيعاً وإنما يسمى قرضاً؛ لأنه لا يراد به الك: القرض
  .البروإنما يراد به الإحسان و

فالمبادلة موجودة، فأنت تعطيه ألف ريال وتأخذها بعد شهر فهنا بادلت ألفاً بألف، لكن هذا لا نسميه بيعاً وإن كانت 
لأنك ستأخذ بعد شهر ألف ريال، وهذا الألف غير معينة بل موصوفة في الذمة فهو ، المبادلة موجودة، وهي مبادلة عين بدين

كل قرض جر نفعاً : ( لقرض قصد العوض فيه لقول الرسول عليه الصلاة والسلامفيسمى هذا بالقرض ولهذا حرم في ا. دين
صورته صورة ربا النسيئة؛ لأنك  -كما سيأتينا-فهو من عقود الإرفاق وليس من عقود المعاوضة، ولهذا القرض ). فهو ربا 

لابد أن يكون يداً بيد، لكن لما كان من  تقرضه ذهباً، أو تقرضه ألف غرام ذهباً، وتأخذها بعد شهر، ولو كان بيعاً لا يجوز،
عقود الإرفاق ولا يقصد به العوض، أجاز الشارع التأخير في مثل هذا، وإلا عندما تبادل ذهباً بذهب فالأصل أن يكون مثلاً 

بأن هذا لا  :بمثل ويداً بيد، لكن في صورة القرض تعطيه ألف غرام ذهباً وتأخذها بعد شهر، فهذا جائز، وإذا كان بيعاً نقول
ولهذا لما كان القرض من عقود الإرفاق والإحسان خفف فيه الشارع وأجاز لك أن تؤخر القبض، ولم يجوز لك أن .يجوز

  . تقصد فيه العوض كما سيأتينا إن شاء االله
  والبيع جائز بالإجماع؛ 

وسيأتينا إن شاء االله كثير من الأحاديث في ]. ٢٧٥:لبقرةا[وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴾ ﴿: قول االله : ويدل لذلك
   .السنة

فإن اشتغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغة ، وينعقد بإيجاب وقبول بعده وقبله متراخياً عنه في مجلسه: (قال رحمه االله تعالى
نذكر ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن سنذكر هنا كلام الفقهاء رحمهم االله تعالى، ثم بعد ذلك  ).القولية وبمعاطاة وهي الفعلية

قولية وفعلية، وأضيق الناس في هذه المسألة هم الشافعية، : إن البيع له صيغتان: يقول الفقهاء رحمهم االله. تيمية رحمه االله



 
 ٨ 

 
  

 
على فالشافعية هم أضيق الناس فيما يتعلق بباب المعاملات، مع أن باب المعاملات الأصل فيه الحل والصحة وليس متوقفاً 

ولهذا نجد أن الشافعية رحمهم االله يمنعون البيع ، الدليل بخلاف العبادات، فالعبادات أمرها ضيق؛ لأا متوقفة على الدليل
بالصيغة الفعلية، بل في سائر العقود يمنعون جريان الصيغة الفعلية فيها وإن كانوا يستثنون بعض الصور، لكنهم في الجملة 

  . يمنعون الصيغة الفعلية
  . وصيغة فعلية، صيغة قولية: بأن صيغة البيع تنقسم إلى قسمين: فالعلماء رحمهم االله يقولون

  ،الإيجاب والقبول: وهي الصيغة القولية: القسم الأول
  . هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، كالوكيل والناظر والولي والوصي: والإيجاب

  حال الحياة، الذي استفاد التصرف في: والوكيل هو
  من استفاد التصرف بعد الممات، : والوصي

  القائم على القصر من اانين والصغار، : والولي هو
  . القائم على الأوقاف: والناظر هو

. اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه، والذي يقوم مقام المشتري كما تقدم في البائع هم أربعة :أما القبول فهو
  . الوكيل أو الولي أو الوصي أو الناظر
  :والصيغة القولية يشترط لها شروط

الإيجاب على القبول،  فلابد أن يتقدم) وينعقد بإيجاب وقبول بعده: (تقدم الإيجاب على القبول، ولهذا قال: الشرط الأول
يصح أن يتقدم القبول على الإيجاب إذا كان بلفظ الطلب أو : يعني يصح، يقولون) وقبله: (واستثني المؤلف رحمه االله فقال

  . كان بلفظ الماضي ارد عن التمني أو الترجي أو الاستفهام
هنا تقدم القبول على الإيجاب لكن بلفظ الطلب بعتك، ف: فيقول البائع. مثل أن يقول المشتري بعني سيارتك فبلفظ الطلب

ومن ذلك حديث سهل رضي االله عنه في قصة الواهبة، . قبلت؛ لأن العقد تم الآن: ولا حاجة لأن يقول مرة أخرى، فيصح
قرآن ملكتها بما معك من ال: إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم! يا رسول االله:(قال الرجل

: لو قال: فمثلاً. لكن بشرط أن يكون مجرداً عن التمني أو الترجي أو الاستفهام، وكذلك يصح بلفظ الماضي.، فهنا تم العقد)
: بعتك، فيصح، لكن إذا كان هناك تمنٍ أو ترجٍ أو استفهام فلا يصح، كما لو قال: اشتريت سيارتك بكذا وكذا، فقال

بعتك، فلابد للمشتري أن يقول بعد : ليتك تبيعني سيارتك، فلو قال البائع: سيارتك أولعلك تبيعني : أتبيعني سيارتك؟ أو
  .قبلت: ذلك

أن يكون بلفظ الطلب، والموضع : الموضع الأول:أن تقدم القبول على الإيجاب يصح في موضعين الشرط الأولفتلخص لنا 
  .  والترجي والاستفهاملكن بشرط أن يكون مجرداً عن التمني، أن يكون بلفظ الماضي: الثاني

وهو الفورية بين الإيجاب والقبول فلا ، من شروط الصيغة القوليةهذا الشرط الثاني ). متراخياً عنه في مجلسه: (قال رحمه االله
فإن ، )في مجلسه: (أن يكون في مجلس العقد، ولهذا قال: الشرط الأول: يكون هناك تراخي، لكن لا بأس بالتراخي بشرطين
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مادام أما في الس فلا بأس، وهذا الشرط الأول من شروط حصول : ي بين القبول والإيجاب، قال رحمه االلهحصل تراخ

  . التراخي
ما قبلت ثم قاما عن الس، فمادام أما تفرقا عن : بعتك، والثاني قال: فمثلاً لو قال، ألا يتشاغلا بما يقطعه :والشرط الثاني

  . يصح، ولابد من إعادة الإيجاب مرة أخرىالس وطال الفصل فإنه لا 
قبلت، فهذا : بعتك وهما في الس وبدا يتكلمان في أمور الزراعة أو في أمور الصناعة ونحو ذلك ثم بعد ذلك قال: أو قال

  : البيع لا يصح، فإذا حصل تراخٍ فلابد من شرطين
  أن يكون ذلك في الس، :الشرط الأول

  .غلا بما يقطعهألا يتشا :الشرط الثاني 
بعتك سيارة بعشرة آلاف ريال، : التوافق بين القبول والإيجاب، فمثلاً لو قال :الشرط الثالث من شروط الصيغة القولية

قبلت بعشرة، فلابد من التوافق بين : لابد أن يقول مرة أخرى: لأنه لم يتم العقد، أي، لا يصح هذا: قبلت بتسعة، نقول: قال
   .القبول والإيجاب

ما تقدم هي الصيغة القولية، وتبين لنا أن الصيغة  ):وبمعاطاة وهي الصيغة الفعلية، وهي الصيغة القولية: (قال رحمه االله تعالى
  . القولية مركبة من الإيجاب والقبول، وذكرنا أيضاً ما يتعلق بشروط الصيغة القولية

الدالة عليها، يعطيه الثمن ويأخذ المثمن دون أن يقول اشتريت،  المعاطاة :والصيغة الفعلية هيالصيغة الفعلية،  :القسم الثاني
  .بعت: والآخر يقول

جرى في عرف الناس اليوم أنه يذهب إلى البقال ويأخذ حاجته ويضع ثمنها، يأخذ الخبز ويضع الريال ويذهب، فليس هناك  
وكما ذكرنا أن هذا هو المشهور عند . قول بإيجاب ولا قبول، فهذه هي الصيغة الفعلية، وعلى هذا جرى عمل المسلمين

  الفقهاء رحمهم االله، وإن كانوا يختلفون في بعض التفاصيل، 
وذكرنا أن الشافعية رحمهم االله يضيقون في المعاملات، وسيأتينا في باب الشركات أم يمنعون كثيراً من صور الشركات، 

أن أمر المعاملات العموم والشمول؛ لأا : في ذلك الصوابلكن . الخ... وكذلك أيضاً يأتينا في العقود أم يحجرون فيها
  .ليست متوقفة على الدليل وأن الأصل فيها الحل

ينعقد البيع بكل ما دل عليه العرف من قول أو فعل متعاقب أو متراخٍ، وله رسالة : وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، يقول 
يس لها صيغ خاصة، حتى في عقد النكاح، ففي عقد النكاح لعظم شأنه تجد أن الفقهاء فيما يتعلق بصيغ العقود، وأن العقود ل

يشددون فيه، فهم لا يقولون في عقد النكاح مثل عقد البيع أنه ينعقد بكل لفظ، فلا ينعقد النكاح إلا بلفظ الإنكاح أو 
اً، فنجد أن المالكية يجعلون الألفاظ خمسة، والحنفية التزويج فقط، ومثلهم أيضاً المالكية والحنفية، لكنهم يتوسعون شيئاً يسير

وتجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يرجع الأمر إلى العرف حتى في عقد . فهم يشددون في عقد النكاح، قريباً من ذلك
    .النكاح، وأن عقد النكاح ينعقد بما دل عليه العرف

   .)تراضي منهما فلا يصح من مكره بلا حقويشترط ال: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
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والرضا شرط في سائر العقود وليس خاصاً  )يشترط التراضي(: يقول المؤلف رحمه االله: من شروط صحة البيع الشرط الأول

شروط لسائر  في البيع، وهذه الشروط التي ذكرها المؤلف رحمه االله إذا تأملت فيها تجد أا ليست خاصةً في عقد البيع بل هي
فنجد مثلاً الرضا شرطاً في سائر العقود، ففي عقد البيع لابد من الرضا، وفي الإجارة . العقود وهذه فائدة نستفيد منها

والرضا في عقود التبرعات أشد منه في عقود المعاوضات، فالرضا في عقود التبرعات ، والشركة وعقود المعاوضات كذلك
فلو وهبك شيئاً حياءً ]. ٤:النساء[فَإِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا﴾ ﴿: قال لأن االله  لابد أن يكون ظاهراً وباطناً؛

كقاعدة -فنقول بأن الرضا ]. ٤:النساء[طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا﴾ ﴿: قال وخجلاً لا يجوز لك أن تأخذه؛ لأن االله 
في النكاح مثلاً أن الأب له أن يجبر ابنته البكر : فقهاء يستثنون بعض الصور منهاوكون ال. شرط في سائر العقود - عامة

البالغة على الزواج، كما يقول جمهور أهل العلم ويخالفهم في ذلك الحنفية، فالمهم عندنا في الجملة أن هذا شرط في سائر 
  .العقود حتى ما يتعلق بعقد النكاح

إذا  :ومن صور ذلكيؤخذ منه أنه إن كان الإكراه عن حق فإن هذا لا بأس فيه،  )فلا يصح من مكره بلا حق: (وقوله
الاستيلاء على أموال  :ومن صور ذلكحصل إعسار للشركة واستولى القاضي على الشركة وباعها فإن هذا إكراه بحق، 
إذا لم ينفق على أهله،  :ذلك أيضاً ومن. المدين إذا حجر عليه واستولي على أمواله كما سيأتينا إن شاء االله في باب الحجر

هذا : لم ينفق على زوجته وأولاده، واستولي على أمواله من قبل القاضي، وباعها لكي ينفق على أهله وأولاده، فنقول: أي
  إكراه بحق، 

إذا كان الإكراه عن حق فإن هذا جائز ولا بأس به، أما إذا لم يكن عن حق فإن هذا لا : والمهم أن الضابط في ذلك
يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ ﴿: يدل له قول االله عز وجل) من مكره: (وقول المؤلف.يجوز

   ].٢٩:النساء[ونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم﴾ تكُ
أن يكون  :هذا الشرط الثاني ).وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي، وسفيه بغير إذن: (قال رحمه االله

  : من جمع أربع صفات :وجائز التصرف هوالعاقد جائز التصرف، 
  البلوغ،  :الصفة الأولى

  ل، العق :والصفة الثانية
  الحرية،  :والصفة الثالثة
الرشد، فهذه أربع صفات، وعلى هذا فالعقد لا يصح إلا من جائز التصرف، وهذا في الجملة، يعني سواء  :والصفة الرابعة

كان عقد البيع أو عقد الإجارة أو الشركة أو الهبة، وأيضاً عقود التبرعات، ففي عقود التبرعات يضاف إلى ذلك أن يكون 
  :البلوغ، فالصبي لا تصح عقوده، ويستثنى من ذلك مسألتان: فعندنا الصفة الأولى. لكاً للتبرعالعاقد ما

مثلاً كون الصبي يبيع في البقالة، أو في المكتبة، فالصبي ، إن عقود الصبي جائزة: الأمور اليسيرة عرفاً، فنقول :المسألة الأولى
أو عشرة ريالات فهذه أمور يسيرة عرفاً، فلا بأس أن يتصرف فيها، لكن أن المميز يبيع في مثل هذه الحالات بريال أو ريالين 

لا يصح، فنستثني الأمور اليسيرة عرفاً التي لا بأس : يقوم في المكتب العقاري ويبيع الأرض أو يبيع السيارة ونحو ذلك، نقول
  . أن يتصرف فيها الصبي
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تصرفه مطلقاً، يعني في الأمور اليسيرة وغير اليسيرة، فإذا راهق وقارب  إذا راهق وقارب البلوغ، فهذا يصح: المسألة الثانية

  البلوغ فهذا لا بأس أن يأذن له وليه في بعض التصرفات؛ 
هو من مات أبوه ولم يبلغ، ففي قوله : يعني اختبروهم، واليتيم] ٦:النساء[وابتلُوا الْيتامى﴾ ﴿: قول االله عز وجل: ويدل لذلك

  . دليل لهذه المسألة] ٦:النساء[تلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴾ واب﴿: تعالى
ليس مجنوناً، ، فةالعقل، فانون لا تصح تصرفاته، لا في قليل ولا كثير، أما المعتوه، وهو الذي في عقله خ :الصفة الثانية

، بأن حكمه حكم الصبي المميز لأن عنده إدراك: فعقله لا يزال موجوداً لكنه ناقص العقل، فهذا يقول العلماء رحمهم االله
فتصح العبادات منه ولا تجب عليه، وأجرها له ولوليه كالصبي المميز، وهذا في العبادات البدنية المحضة أو العبادات المركبة من 

وأما . الخ... بدن بخلاف العبادات المالية فهذه تجب حتى على اانين وحتى على الصبيان غير المميزين والمعتوهينالمال وال
إن المعتوه حكمه حكم الصبي المميز كما تقدم فيما يتعلق بالأمور اليسيرة، فلا بأس أن يشتري : بالنسبة للمعاملات، نقول

  . أردنا أن نعرف هل رشد واكتمل عقله فلا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفاتويبيع الأمور اليسيرة، كذلك أيضاً إذا 
الحرية، فالحرية تخرج الرقيق، فالرقيق يصح تصرفه بإذن سيده، فإذا أذن له سيده في البيع والشراء أو التأجير أو  :الصفة الثالثة

  . بأن تصرفه صحيح: نقول، الشركة أو الوكالة ونحو ذلك
الذي : فالرشد يخرج السفيه، والرشد يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالرشيد في باب المعاملات هو، الرشد :الصفة الرابعة

: الذي يعرف الكفؤ ومصالح النكاح، والرشيد في باب العبادات: والرشيد في باب النكاح هو، يحسن التصرف في المال
هو الذي لا : نا هنا السفه في المعاملات، فالسفيه في المعاملاتفالرشد يختلف من باب إلى باب، والمهم عند. العدل في دينه

هذا السفيه في الأمور اليسيرة عرفاً : يحسن التصرف في ماله، وهذا حكمه فيما يتعلق بالمعاملات كحكم الصبي المميز، فنقول
لا بأس أن يؤذن له في بعض كذلك أيضاً إذا أردنا أن نختبره وأن نعرف هل رشد أو لم يرشد ف. لا بأس أن يتصرف فيها

  .التصرفات
والفيل، وسباع البهائم ، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة كالبغل، والحمار، ودود القز، وبزره: (قال رحمه االله

، )أن تكون العين مباحة النفع: (قال رحمه االله :الشرط الثالثهذا  ).إلخ...... التي تصلح للصيد إلا الكلب والحشرات
وهذا الضابط أو هذه القاعدة تريحك ). ما أُبيح نفعه أُبيح بيعه، أو أُبيح العقد عليه إلا ما استثناه الشارع: (وهنا ضابط نقول

يع الحشرات أو لا يصح هل يصح ب: فإذا رجعت إلى المطولات تجد أن الفقهاء رحمهم االله يطيلون الكلام عن الحشرات، كثيراً
فيعددون أشياء كثيرة، فإذا ، بيعها؟ ويتكلمون عن البغال والحمير والسرجين، وقد ذكر المؤلف رحمه االله جملة من ذلك

لكن هذا ، رجعت مثلاً إلى كتاب المغني أو الشرح الكبير أو بدائع الصنائع للحنفية وغير ذلك فتجد أم يطيلون ويعددون
، يدلك أن هناك أشياء أباح الشارع لك أن تنتفع )أُبيح نفعه أُبيح بيعه والعقد عليه إلا ما استثناه الشارع ما: (الضابط وهو

  . ا، لكن لم يجز لك أن تعقد عليها وهي ما يسمى بالمختصات، كما سيأتينا
ار، فالبغل يجوز لك أن تبيعه؛ ، ضرب لك مثالاً، ولا حاجة إلى ذكر الأمثلة هذه، كالبغل والحم)كالبغل: (وهنا قال المؤلف

فدود القز هذا حيوان يقتنى لما يخرج منه من ، والحمار ودود القز مثله، لأنه مباح النفع كالركوب وحمل الأمتعة ونحو ذلك
   .وكذلك الفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، يعني ولد دود القز) وبزره: (الحرير، قوله
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فالكلب نفعه مباح، وينتفع به في الصيد وفي الحراسة لكن الشارع منع من بيعه، وكما في  ):إلا الكلب: (قال رحمه االله

وهذا ما عليه جمهور أهل العلم ) أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ثمن الكلب ( حديث ابن مسعود في الصحيحين 
رحمهم االله تعالى، وما ورد من استثناء الكلب في  ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :والصحيح. رحمهم االله تعالى خلافاً للحنفية

الكلب لا يجوز لك أن تبيعه به، وهذا يسميه العلماء : بعض الأحاديث ككلب الصيد أنه يجوز بيعه فهذا لا يثبت، فنقول
يجوز لك ما أباح الشارع لك أن تنتفع به، لكن لم : رحمهم االله بالمختصات كما ذكر ابن رجب ، والمختص كما قلنا سلفاً

   .أن تعقد عليه
لا يصح بيع الحشرات، والعلة عندهم أنه لا ينتفع ا، ولهذا يجوزون بيع : يقول المؤلف ):والحشرات: (قال رحمه االله

فلا بأس أن تبيع حشرات الديدان ) إلا علقاً لمص الدم، وديدانا لصيد السمك: (الحشرات التي ينتفع ا؛ ولهذا قال في الشرح
واليوم بعد ترقي العلم والطب، أصبحت هذه الحشرات ينتفع ا، . لسمك، أو العلق لتمص الدماء؛ لأنه ينتفع الصيد ا

ولم يرد أن الشارع منع ) ما أُبيح نفعه أُبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع: (عندنا قاعدة: كالعقارب وكثير من الحشرات فنقول
   .من بيع الحشرات

وقد ورد عن ابن عمر ، لا يصح بيع المصحف، لما في ذلك من ابتذاله: يقول المؤلف رحمه االله ):لمصحفوا: (قال رحمه االله
في بيع المصحف، وهذا ما ذهب إليه : وددت أن الأيدي تقطع في بيعه، أي: رضي االله تعالى عنهما بإسناد صحيح أنه قال

  . وهذا الرأي الأول، المؤلف رحمه االله تعالى
وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى، لكن الشافعية يقولون ، أن بيع المصاحف جائز ولا بأس به :والرأي الثاني

بالكراهة، وقد ورد ذلك عن ابن عباس ومروان بن الحكم رضي االله تعالى عنهما، والأصل في ذلك الحل، وأما القول بأن في 
لأنه يحتاج إلى المداد ويحتاج إلى خط ، نه ينتقل بعوض هذا لا بأس بهذلك امتهاناً أو ابتذالاً له فهذا غير مسلم به، فكو

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله : في ذلك فالصوابالكتابة، ففيه تكلفة المداد وتكلفة الكتابة والجلد ونحو ذلك، 
   .تعالى

  يتة؛ لا يصح بيع الم: أيضاً يقول المؤلف رحمه االله ):والميتة: (قال رحمه االله
أخرجاه في الصحيحين، لكن الميتة ) إن االله حرم بيع الميتة، والخمر، والأصنام: ( قول النبي عليه الصلاة والسلام: ودليل ذلك

  : يتوجه لها استثناءان
يتوجه إلى أعيان الميتات، فيستثنى من ذلك ميتة البحر، فميتة البحر يجوز لك أن تبيعها؛ ويدل لذلك قول  :الاستثناء الأول

) وطَعامه(ما أُخذ حياً، ): وصيد الْبحرِ]. (٩٦:المائدة[أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم وللسيارة﴾ ﴿: االله عز وجل
  . أُخذ ميتاًما 

إذا قُتل فليس له دم يسيل فهذا طاهر، فلك أن تعاوض عليه، وهذا ما يتعلق : ما لا نفس له سائلة، يعني: ويستثنى أيضاً
  . بالاستثناء المتوجه إلى أعيان الميتات

  :يتوجه إلى أجزاء الميتات، فنقول يستثنى من ذلك: الاستثناء الثاني
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... ن هذه الأشياء طاهرة ليست نجسة، كالشعر والصوف والوبر والريش والقرون والأظلافكل ما لا تحله الحياة؛ لأ :أولاً

  .إلى آخره، فهذه كلها طاهرة ويصح أن تعاوض عليها
وأضاف شيخ . وعلى هذا يصح لك أن تعاوض عليه، أنه يطهر بالدبغ كما سلف فالصحيحجلد الميتة إذا دبغ،  :ثانياً

 إلى ذلك ما يتعلق بعظام الميتة، حيث قال بأن عظام الميتة يجوز المعاوضة عليها، وألحقها بالقرون الإسلام ابن تيمية رحمه االله
: ، وكذلك أيضاً أضاف لبن الميتة، يعني لو أن شاة ماتت ثم حلبت مباشرة، القاعدة عند شيخ الإسلامإلخ...... والأظلاف

مادام أنه لم يتغير فهو طاهر ولك أن تعاوض عليه، لكن يظهر واالله أعلم  أن المائعات لا تنجس إلا بالتغير، فيرى أن لبن الميتة
   .أن لبن الميتة النجاسة محيطة به من كل جانب، فالقول بأنه طاهر أو أنه لم يتغير قد يكون فيه بعد

ؤلف رحمه االله أن الروث الخارج من الآدمي أو الحيوان، ويؤخذ من كلام الم: السرجين ):والسرجين النجس: (قال رحمه االله
هذا السرجين إن كان طاهراً فلا بأس أن تعاوض عليه، كالخارج من الحيوان مأكول اللحم فهذا يجوز لك أن تعاوض عليه؛ 

لكن بقينا في الروث الخارج من الآدمي أو من الحيوان المحرم الأكل، كروث الحمار ونحو ذلك، فهل يجوز بيعه أو . لأنه طاهر
  لا يجوز بيعه؟ 

ما : (فالمؤلف رحمه االله يرى أنه لا يجوز بيعه، وعند الحنفية أنه يجوز بيعه، لكن إذا أخذنا بالقاعدة التي ذكرناها سابقاً وهي
مادام أنه ينتفع به الآن : ، والشارع لم يستثنِ السرجين النجس، فنقول)أُبيح نفعه أُبيح بيعه والعقد عليه إلا ما استثناه الشارع

   .بأنه يصح بيعه: و ذلك، فنقولفي التسميد ونح
  لا يصح بيع الأدهان النجسة ولا المتنجسة، : أيضاً يقول المؤلف رحمه االله ):والأدهان النجسة ولا المتنجسة: (قال رحمه االله

والدهن المتنجس كان طاهراً فطرأت عليه ، أن الدهن النجس ذاته وأصله نجس :والفرق بين الدهن النجس والدهن المتنجس
أم يفرقون بين الماء وبين سائر المائعات، فسائر : والمؤلف لم يفرق بينهما؛ لأن عندنا قاعدة على المذهب، وهي. لنجاسةا

فاللبن إذا تنجس لا يمكن أن يطهر، والدهن إذا تنجس لا يمكن أن يطهر، والعسل إذا تنجس ، المائعات لا تطهر إذا تنجست
م إذا تنجس الماء فيمكن أن تطهره، إذا كان قليلاً أو إذا كان كثيراً، أما المائعات الأخرى لكن الماء عنده، لا يمكن أن يطهر

   .ولهذا لا يصح أن تبيعها، عدا الماء يعتبروا نجسة ولا يمكن أن تطهر
إن االله حرم بيع الميتة والخمر : ( حرم بيعها فقال لا يصح بيعها؛ لأن النبي  -تعالى -أما النجسة فكما ذكر المؤلف 

أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى ا السفن وتدهن ا الجلود ويستصبح ا الناس، فقال النبي ! يا رسول االله: والأصنام، فقالوا
 : أخرجاه في الصحيحين)لا، هو حرام ، .  

صح بيعها؛ لأم يرون أن الأدهان المتنجسة لا يمكن أن تطهر، أي هم لا ي: تعالى وأما الأدهان المتنجسة؛ فيقول المؤلف 
فالماء إذا تنجس يمكن أن يطهر، وأما سائر المائعات إذا تنجست فإنه لا يمكن أن تطهر، . يفرقون بين الماء وبين سائر المائعات

 :والصواب في هذه المسألة. تعالى لمؤلف وإذا كان لا يمكن أن تطهر فإا تلحق بالأدهان النجسة، وهذا ما ذهب إليه ا
أن الأدهان المتنجسة وسائر المائعات المتنجسة يمكن أن تطهر بالإضافة أو بالغلي أو بالمعالجة ونحو ذلك، وإذا كان كذلك 

  .فنقول بأنه يصح بيعها؛ لأن الأصل في ذلك الحل فبيعها كبيع الثوب النجس، وبيع الثوب النجس جائز ولا بأس به
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أي يجوز الاستصباح بالأدهان المتنجسة، وذلك بأن يوضع هذا الدهن  ):ويجوز الاستصباح ا في غير مسجد: ( قال 

  .المتنجس في السراج لكي يستخدم وقوداً للإضاءة، هذا بالنسبة للأدهان المتنجسة
تحالة، وإلا فإن هذا الدهن سيستحيل إلى وأما بالنسبة للدهن النجس فهو نجس؛ لأم لا يرون أن النجاسة العينية تطهر بالاس

يجوز الاستصباح بالأدهان :  فيقول المؤلف . ضوء، ودخان، ومع ذلك لا يرون أن النجاسة العينية تطهر بالاستحالة
 المتنجسة، وأما النجسة فإنه لا يجوز الاستصباح ا، والمتنجسة يجوز الاستصباح ا في غير المسجد، أي في البيت، وأما في

أما بالنسبة للأدهان المتنجسة : في ذلك والصواب. لأنه يؤدي إلى تنجيسه، وهذا الكلام كله فيه نظر: المسجد فلا يجوز، قالوا
الأدهان النجسة أو عموم : ولكن بقينا في الأدهان النجسة، فإن، فهذه يصح الانتفاع ا، ويمكن تطهيرها، ويصح بيعها

أنه يجوز الانتفاع بالنجاسات على وجه لا يتعدى، فالنجاسات هذه يجوز  بن تيمية النجاسات كما ذكر شيخ الإسلام ا
الانتفاع ا على وجه لا يتعدى، وأما المتنجس فهذا أمره ظاهر أي يمكن تطهيره فيجوز الانتفاع به مطلقاً، ولكن ما كان 

يجوز أن تنتفع به كما ذكر الصحابة رضي االله  الدهن النجس: فمثلاً.نجس العين فإنه يجوز الانتفاع به على وجه لا يتعدى
فقال ! أرأيت شحوم الميتة يا رسول االله؛ فإنه تطلى ا السفن، وتدهن ا الجلود، ويستصبح ا الناس؟: ( تعالى عنهم قالوا

تدهن ا الجلود، وتطلى ا السفن، : على قولهم أي البيع، وأقرهم النبي ) هو حرام: (، فقوله)لا، هو حرام : النبي 
فإذا كانت هذه النجاسات يمكن أن ينتفع ا في الصناعات ونحو ذلك، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس . ويستصبح ا الناس

   .فإن هذا غير جائز على وجه لا يتعدى كما لو استصبحها في أثناء الصلاة، فإن هذا لا يجوز، أو أنه تناولها مع فمه: وقلنا.به
أن يكون العقد من مالك، أو من يقوم مقام : الشرط الرابعهذا ).وأن يكون من مالك، أو من يقوم مقامه: (قال رحمه االله

الوكيل والوصي والولي والناظر، فلابد أن يكون العقد صادراً من مالك أو من يقوم : المالك، والذي يقوم مقام المالك أربعة
، وأيضا ]٢٩:النساء[﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿: ودليل ذلك قول االله مقام المالك، 

  ). ولا تبع ما ليس عندك : ( قالفي الترمذي وصححه أن النبي  حديث حكيم بن حزام 
ماله بلا إذنه لم يصح، وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في فإن باع ملك غيره، أو اشترى بعين : (قال رحمه االله

    ). العقد صح له بالإجازة
أن العقد لابد أن يكون من مالك، أو من يقوم مقام المالك سواء عقد البيع، أو عقد الإجارة، أو عقد  لما قرر المؤلف 

لابد أن يكون من مالك، أو من يقوم : إلى آخره، قال... يةالمساقات، أو المزارعة، أو في عقود التبرعات، كالوقف والوص
  : وهنا ثلاث صور، مقام المالك

إذا باع الرجل سيارة أخيه، : باع ملك غيره، مثال ذلك :الصورة الأولىهذه ). فإن باع ملك غيره: (قال :الصورة الأولى
رة صديقه أو أبيه، وأبوه وصديقه لم يأذنا له في وأخوه لم يأذن له في هذا البيع، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ أو باع سيا

بأنه لا يصح؛ لأنه فقد شرطاً من شروط صحة البيع، وهو أن يكون من مالك، أو من يقوم مقام  البيع؟ يقول المؤلف 
ت وأضيق الناس في التصرفا. وحتى لو أجازه المالك فهذا التصرف يسمونه بالتصرف الفضولي فيرون أنه لا ينفذ. المالك

بأنه لا : أجزت البيع، قالوا: الفضولية هم الشافعية والحنابلة، فإم لا يرون التصرفات الفضولية، فلو أجازه المالك، وقال
وأوسع الناس في التصرفات الفضولية هم الحنفية، وأما المالكية فهم بين . ينفذ؛ لأنه فقد شرطاً من شروط صحة العقد
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في  والصواب. وبين الحنفية، فهم يفرقون بين ما يتعلق بعقود المعاوضات وعقود التبرعات الطرفين، بين الشافعية والحنابلة

هذه المسألة هو صحة تصرف الفضولي، وأنه ينفذ بالإجازة سواء كان ذلك في العبادات، أو كان ذلك في عقود المعاوضات، 
التوسع في التصرفات  والصوابلك واسع، أو في عقود التبرعات، أو في عقود الأنكحة، أو في الفسوخ، والأمر في ذ

الفضولية؛ لأن العقود مبنية على الرضا، فإذا رضي المالك نفذ التصرف، وإذا أجاز التصرف ورضي فإن التصرف ينفذ، فتنفذ 
ضولي وينفذ أيضاً التصرف الف. التصرفات الفضولية في العبادات، فلو أنه أخرج الزكاة عن أخيه، أو أبيه، ثم أجازه نفذ ذلك

في الكفارات، فلو أخرج كفارة اليمين عن صديقه ثم أجازه نفذ ذلك، وينفذ في عقود المعاوضات، فلو باع ملك غيره فإنه 
ينفذ، وينفذ أيضاً في عقود التبرعات، فلو أنه وقف ملك غيره فإنه ينفذ الوقف بالإجازة، ولو وهب ملك غيره فإنه ينفذ 

فلو طلق زوجة فلان فإنه ينفذ بالإجازة، وفي الخُلع، وفي النكاح، فلو عقد لابنة زيد  وكذلك أيضاً في الفسوخ،. بالإجازة
، فالمؤلف يوافق الحنابلة أن التصرف الفضولي ينفذ خلاف ما ذهب إليه المؤلف : فالصواب في ذلك. فإنه ينفذ بالإجازة

، فيذكر هنا مسألة، ويذكرون في  المؤلف والشافعية في أم لا يرون التصرف الفضولي إلا في مسائل كما سيذكرها 
  . هذا لا ينفذ، هذه الصورة الأولى: فإن) إذا باع ملك غيره: (إذن.العدد شيئاً من المسائل، أي على نطاق ضيق جداً

ه، لا يصح، فلو اشترى بعين مال: حتى بالإجازة يقول) أو اشترى بعين ماله شيئاً بلا إذنه لم يصح(: قال :الصورة الثانية
أعطني ذه الخمسين هذا الكتاب، أو هذه : لو أن ماله؟ معك مائة ريال لزيد، أو معك خمسون ريالاً، قلت: صورة ذلك

لا ينفذ؛ لأن العقد صدر من غير مالك، : لا يصح لأنه اشترى بعين مال غيره فلا ينفذ، ولو أجازه المالك قالوا: قال، السلعة
  . تنفذ وهم يرون أن التصرفات الفضولية لا

هذه الصورة هي التي يجيزوا  )وإن اشترى له في ذمته بلا إذنه ولم يسمه في العقد صح له بالإجازة(: قال :الصورة الثالثة
  : فيما يتعلق بالتصرفات الفضولية، ولكن يصح بشرطين

يد، وإنما اشترى لزيد هذا أعطني الكتاب ولم يقل ذه الخمسين التي هي لز: اشتراه في ذمته، فمثلاً قال :الشرط الأول
الكتاب بخمسين ريالاً فهذا اشتراه في ذمته، فهذه الصورة مقابلة للصورة التي قبلها، أي أنه لم يشترِ بعين ماله وإنما اشترى له 

  .هذا الشرط الأول. لا بأس:  في ذمته فيقول المؤلف 
بعني هذا الكتاب لزيد، وإنما اشترى الكتاب على أنه لزيد، قال المؤلف رحمه : ولم يسمه في العقد، ما قال: والشرط الثاني

أن تشتري في : الشرط الأول: ولكي يصح تصرف الفضولي على المذهب فلابد من هذين الشرطين. يصح بالإجازة: االله
فإن سميته في العقد فإنه لا يصح، وإذا فعلت ذلك فإن . عقدألا تسميه في ال: الشرط الثاني. ذمتك لا أن تشتري بعين ماله

  . أجازه من اشتريت له نفذ، وإذا لم يجزه ورد التصرف فإن السلعة التي اشتريتها تكون لك
 والصوابأم لا يجيزون إلا هذه الصورة،  :فتلخص لنا).ملكاً(يعني بعدم الإجازة  )ولزم المشتري بعدمها(:  ثم قال 

أعطى عروة بن الجعد : أن النبي (  ويدل لذلك حديث عروة بن الجعد . ا ذهب إليه الحنفية رحمهم االله تعالىفي ذلك م
 ورجع للنبي ، ديناراً لكي يشتري له شاة أُضحية، فذهب عروة واشترى ذا الدينار شاتين، وفي الطريق باع شاة بدينار

   .على هذا التصرف فأجازه النبي ) بشاة ودينار 
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المساكن هذه لا بأس أن  ).ولا يباع غير المساكن مما فُتح عنوة كأرض الشام، ومصر، والعراق، بل تؤجر: ( قال 

  .تباع؛ لأن الصحابة رضي االله تعالى عنهم اقتطعوا الخطط وعمروها وباعوها
  : وأما بالنسبة للأراضي فإم اختلفوا في ذلك

لما فُتحت هذه البلاد وقفها، والوقف كما في حديث ابن عمر لا  وقف، فـعمر لا يجوز أن تباع؛ لأا  :الرأي الأول
  .يباع ولا يوهب ولا يورث، وهو رأي أكثر أهل العلم

وهو رأي الحنفية، واختاره شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ، أن مثل هذه الأراضي يجوز بيعها :والرأي الثاني
، فلو المراد به الوقف الاصطلاحي، وإنما المراد بذلك أن يبقي ريعها للمسلمين، فهذا مراد عمر إن وقف عمر ليس : االله

والوقف الاصطلاحي لا . مات هذا الشخص وعنده هذه الأرض الخراجية فإن ورثته يقومون مقامه بالإجماع؛ لأا تورث
 ي يصرف في مصالح المسلمين، فهذا مراد عمر هو استمرار الخراج لبيت المال لك يورث لكن هنا تورث، ومراد عمر 

  .، وليس المراد هنا الوقف الاصطلاحي
وهي ما يلتبس على بعض أهل العلم من عدم تفريقهم بين الاسم الشرعي والاسم الاصطلاحي الذي  ونظير هذه المسألة

، وقال زوجته وهي حائض فغضب النبي  لـعمر لما طلق ابن عمر  اصطلح عليه العلماء رحمهم االله قول النبي 
أخذ العلماء رحمهم االله أن المراد ذا المراجعة ) مره فليراجعها:(، فقوله عليه الصلاة والسلام لـعمر )مره فليراجعها:(لـعمر 

ولكن . ق، والمراجعة فرع عن الطلا)مره فليراجعها:(قال وبنوا على ذلك أن طلاق الحائض يقع؛ لأن النبي ، الاصطلاحية
فالمقصود . مره فليراجعها ثم بعد ذلك يطلقها، فهذا بعيد: يقول لا يمكن أن النبي : شيخ الإسلام ابن القيم رد هذا، وقال

بالمراجعة ليست الاصطلاحية وهي إعادة المطلقة غير البائن، وإنما المراد بالمراجعة هنا أن يردها إلى الحالة الأولى من حسن 
  .ولا يلزم أن تكون هذه المراجعة الاصطلاحية التي ينبني عليها وقوع الطلاق العشرة ونحو ذلك،

هل يجوز  -أي منازل مكة-في رِباع مكة  أي لا بأس أن تؤجر، ومثل ذلك كلام العلماء ).بل تؤجر: ( قال 
أن منازل مكة لا يجوز أن تباع ولا أن تؤجر، وعند جمهور :  بيعها أو لا يجوز بيعها؟ فالمشهور من مذهب الإمام أحمد 

لْفُقَراءِ الْمهاجِرِين الَّذين أُخرِجوا من لِ﴿: أضاف هذه الأموال للمهاجرين العلماء يجوز أن تباع وأن تؤجر، لأن االله 
هِمالوأَمو ميارِهوقال النبي .لك فلهم أن يبيعوا وأن يؤجروا، فالإضافة تقتضي الملك، وإذا كان كذ]٨:الحشر[﴾ د): وهل

وهاجر بنو هاشم باع أملاكهم، فدل ذلك على أن منازل  أي عقيل بن أبي طالب لما هاجر النبي ) ترك لنا عقيل من رِباع
ا فهذا لا مكة تباع وأا تؤجر كما هو عليه جماهير أهل العلم، أما ما يروى من أن رِباع مكة حرام بيعها وحرام إجار

    .يثبت
  : والماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام ):ولا يصح بيع نقع البئر: (قال 

  . فالناس شركاء في هذه المياه، وليست ملكاً لأحد، المياه العامة كمياه البحار، والأار، والأودية ونحو ذلك :القسم الأول
المياه المحازة التي يحوزها الإنسان في الظروف والأواني ونحو ذلك، فهذه له أن يعاوض عليها وله أن يبيعها، فإذا  :القسم الثاني

لأن يأخذ أحدكم أحزمه فيحتطب ويبيع : ( ويدل لذلك قول النبي . استخرج الماء من البئر وجعله في السيارة له أن يبيعه
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،مع أن الحطب الناس شركاء فيه، فهذا يدل على أنه إذا حاز هذه )أو منعوه ويشتري خير له من أن يسأل الناس أعطوه 

  . أو هذا الحشيش والكلأ فإنه يملكه وله أن يعاوض عليه، المياه، أو حاز هذا الحطب
أي الماء المتجمع في جوف البئر، فإذا ) ولا يصح بيع نقع البئر: (هنا قال وهو ما أشار إليه المؤلف  :القسم الثالث

لا يصح لك أن تبيعه؛ لأنك لا تملكه، وتملك هذا الماء : حفرت البئر فسيخرج عندك الماء، فهذا الماء المتجمع يقول المؤلف
هو الذي سلكه ينابيع في الأرض  بالحيازة فإذا أخرجته وحزته ملكته، لكن مادام في جوف البئر فإنك لا تملكه؛ لأن االله 

يرك، فلك حق الشرب، وأن تسقي ائمك، وتسقي زرعك وما فضل من ذلك لا يجوز فلا تملكه، ولكن أنت أحق به من غ
   .لا يصح بيع نقع البئر: لك أن تمنع غيرك منه؛ لأن الناس شركاء فيه، ولهذا قال المؤلف

إن الكلأ والشوك والحطب ونحو ذلك تنقسم أيضاً : نقول كما أسلفنا ):ولا ما ينبت في أرضه من كلأ وشوك: ( قال 
. الناس شركاء فيه: الكلأ والحطب الذي يوجد في الصحاري والبراري ونحو ذلك، فنقول :القسم الأول: إلى ثلاثة أقسام

الحيازة فإنه يملك أن يبيعه وأن الكلأ المحاز، الذي يحوزه الإنسان فهذا الإنسان يملكه بالحيازة، وإذا ملكه ب: القسم الثاني
  .يعاوض عليه كما جاء في الحديث

الكلأ الذي يوجد في أرض الإنسان، فلو كان الإنسان عنده أرض كبيرة ونبت فيها عشب، أو نبت فيها  :القسم الثالث
  . الناس شركاء فيه هو أحق به من غيره، فيأخذ حاجته منه وما فضل فإنه ليس له أن يبيعه؛ لأن: حطب، أو نحو ذلك فنقول

    .لما تقدم من الدليل ؛)ويملكه آخذه: (قال
الشرط هذا هو  ).وأن يكون مقدورا على تسليمه، فلا يصح بيع آبق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء: (قال رحمه االله

ين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر يا أَيها الَّذ :﴿أن يكون المعقود عليه مقدوراً على تسليمه، ويدل لذلك قول االله  :الخامس
 ﴾طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأَزو ابالأَنصوإذا كان المعقود عليه غير مقدور على تسليمه قالوا بأن هذا ]٩٠:المائدة[و ،

سرقت سيارته، فهل يستطيع  رجل: مثال ذلك. ضرب من الميسر؛ لأن الإنسان يدخل في هذا الشيء وهو إما غانم أو غارم
أن يسلمها إذا باعها أو لا يستطيع؟ لا يستطيع؛ لأن السيارة الآن مسروقة، ولنفرض أن قيمة السيارة تساوي خمسين ألفاً إذا 
كانت بيده، فإذا كانت مسروقة ربما تساوي عشرين ألفاً، فالمشتري يريد يدخل وهو مغامر فإن وجدها فسيربح ثلاثين ألفاً، 

  .ن لم يجدها فسيخسر عشرين ألفاًوإ
وأيضاً ما جاء في صحيح . البائع المالك، إن وجدت السيارة خسر ثلاثين ألفاً، لم يجدها كسب عشرين ألفاً: ومثله أيضاً

  . ، وهذا لاشك أن فيه غرراً)ى عن بيع الغرر أن النبي (مسلم من حديث أبي هريرة 
فكل هذه مرتبة . إلى آخره) ... وطير في هواء(يعني الجمل الشارد، ) وشارد(أي الرقيق الآبق،  ):فلا يصح بيع آبق: (قال

ونحو ذلك، حتى ولو كان المشتري يقدر على تحصيله ) لا يصح بيع آبق وشارد: (على هذه القاعدة، وقول المؤلف رحمه االله
   .لا يصح: يقول

أي لو كان عندنا أرض غصبها ظالم يجوز أن تبيع هذه ). ادر على أخذهولا مغصوب من غير غاصبه، أو ق: (قال رحمه االله
الأرض على الغاصب، ويجوز أن تبيعها على شخص أقوى منه يستطيع أن يخلصها منه؛ لأنك إذا بعتها على هذا الغاصب أو 

الفرق بين المغصوب، من يستطيع أن يخلصها انتفى الغرر، والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، وإذا كان كذلك فما 
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إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيصح العقد : والمسروق، والمنتهب، والضائع، ونحو ذلك، فالصحيح في ذلك نقول

فمثلاً السيارة المسروقة يستطيع أن يأتي ا، أو الأرض . على هذه الأشياء إذا كان العاقد يستطيع أن يحصل هذه الأشياء
يصح؛ لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، ونهي : أن يخلصها، أو مثلاً الآبق يستطيع أن يرده فنقول المغصوب يستطيع

ولئلا يدخل في الغرر، ومادام أنه يستطيع أن يخلص فإنه لا غرر، وإذا ظن قدرته ثم ، عن ذلك لئلا يدخل الإنسان في المغامرة
ظن أنه يستطيع أن يخلص هذه السيارة المغصوبة ثم بعد ذلك لم يتمكن من : مثلاًف.يثبت له الخيار: تبين أنه لا يقدر فنقول

  . تخليص السيارة المغصوبة نقول بأن له الخيار في هذه المسألة
فإذا كان يستطيع تحصيل هذا الطير من الهواء، وكان هذا الطير يألف الرجوع إلى منازلهم  ،)وطير في هواء: (وأيضاً قوله

  .يعهيصح ب: فنقول
يصح؛ لأن الحكم يدور مع علته : فإذا كان السمك في الماء في بركة يستطيع أن يسيطر عليه نقول ،)وسمك في ماء: (قال

وكذلك أيضاً يكون في . وجودا وعدماً، فالضابط في ذلك أنه إذا أمكن العاقد أن يحصل المعقود عليه صح، وإلا لم يصح
   .دويكون في سائر العقو، الإجارة والسلم

وأن يكون معلوماً برؤية أو صفة، فإن اشترى ما لم يره أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي : (قال رحمه االله تعالى
أن يكون المعقود عليه معلوماً، وذكر المؤلف رحمه االله طريق العلم، وهو الرؤية أو  :الشرط السادسهذا . )سلماً لم يصح

أن نقول بأن طريق العلم يرجع إلى العرف،  :والصواب. بعضه الذي يدل عليه أو بالصفةالصفة، فالرؤية للمعقود عليه أو ل
فقد يكون طريق العلم الرؤية، وقد يكون طريق العلم الصفة، وقد يكون طريق العلم شيء آخر غير ذلك، ولهذا بعض 

نا نشترط العلم بالمعقود عليه، وطريق أن والصواب في ذلك. الأشياء طريق العلم ا هو اللمس، أو الشم كالطيب ونحو ذلك
  .العلم لا نحصره، فنعتبر أي طريق انتفت به الجهالة، وسنضرب شيئاً من الأمثلة

  ، برؤية أو صفة واضحة: أي ).معلوم برؤية أو صفة: (وقوله
ها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر يا أَي﴿: قول االله عز وجل: الدليل على أنه يشترط أن يكون المعقود عليه معلوماً برؤية أو صفة

 ﴾طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأَزو ابالأَنصو سِريالْموإذا كان مجهولاً، فإنه يدخل في هذه المعاملة وهو إما ]٩٠:المائدة[و ،
لا يصح البيع؛ لأنه دخل وهو : لف رحمه االلهإذا اشترى السيارة، وهو لم يرها ولم توصف له، فيقول المؤ: غانم أو غارم، فمثلاً

وهذا ، )أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الغرر(إما غانم أو غارم، ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه 
: قال: فمثلاً. أنه يصح أن تشتري شيئاً لم تره ولم يوصف لك ولك خيار الرؤية، وهذا رأي الحنفية :الرأي الثاني. فيه غرر

قبلت، ثم بعد ذلك إذا جاءت السيارة يثبت لك خيار الرؤية، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية : بعتك السيارة، فقلت
ثبت له خيار الرؤية؛ لأن المقصود هو نفي الغرر، ومادام أثبتنا له رحمه االله، أنه يصح أن يشتري شيئاً لم يره ولم يوصف له، وي

  . خيار الرؤية فقد نفينا عنه الغرر
إذا وصف له بما لا : أي ).فإن اشترى ما لم يره، أو رآه وجهله، أو وصف له بما لا يكفي سلماً لم يصح: (وقول المؤلف

صفة تكفي سلماً، وهذا سيأتينا في باب السلم، فلابد من ذكر جميع يكفي سلماً لا يصح، فلابد من الرؤية أو من الصفة، وال
  . الصفات التي يختلف ا الثمن اختلافاً ظاهراً
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أعطيتك الآن عشرة آلاف ريال، فتأتي بعد سنة أو سنتين أو خمسة أشهر : تقديم الثمن وتأخير المثمن، فمثلاً :وصورة السلم

لتي يختلف ا الثمن اختلافاً ظاهراً، فصفة الأقلام كذا وكذا، وصناعتها كذا، بألف قلم، ولابد أن أذكر جميع الصفات ا
  .إلى آخره، أو صفة الثياب كذا وكذا، أوصفة التمر كذا وكذا... وألواا كذا

أن كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، إلا : القاعدة في عقد السلم )أو وصف له بما لا يكفي سلماً: (وقوله
وعلى هذا؛ فالمذهب لا يصح أن تبيع . لا يصح السلم فيها؛ لأنه لا يمكن أن تضبط بالوصف: ت، فالعقارات يقولونالعقارا

العقار بالوصف، أو أن تؤجر العقار بالوصف، أو أن تعقد عقد مساقاة ونحو ذلك للمزرعة بالوصف، فإذا أردت أن تشتري 
وهذا . ، أو أراد أن يؤجر فتذهب وتنظر البيت الذي سوف تستأجرهالأرض فاذهب وانظر إليها ولا يكفي أن يبيع المخطط

كما ذكرنا أن طريق العلم قد  فالصوابما ذهب إليه المؤلف، ولكن هذا ممكن في عقارات مضت، أما الآن العقار يختلف، 
يصح فيه الوصف،  العقار لابد فيه من الرؤية فلا يصح فيه السلم، ولا: يكون بالرؤية وقد يكون بغيرها، وهم يقولون

   .في ذلك أنه إذا أمكن وصفه وصفاً يخرج عن الغرر نقول بأن هذا جائز ولا بأس به إن شاء االله والصواب
الحمل في البطن يجوز لك أن تبيعه تبعا للدابة،  ).ولا يباع حملٌ في بطنٍ، ولبن في ضرعٍ منفردين: (قال رحمه االله تعالى

أنا سأشتري ما في بطن هذه الناقة، قال المؤلف رحمه : لو قال: ولكن إذا كان منفرداً، فمثلاً والحمل تبعاً للحامل لا بأس،
إلى آخره فلا يصح أن تبيع الحمل .. لا يصح؛ لأنه مجهول لا ندري هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، متعدد أو منفرد: االله

ترقي العلم فيمكن أن يعرف الحمل هل هو ذكر أو أنثى؟ هل في البطن لأنه مجهول، وهذا في الزمن السابق، وأما الآن بعد 
هو متعدد أو واحد؟ هل هو صحيح أو معيب ونحو ذلك؟ فإذا أمكن ذلك عن طريق الكشف أصبح هذا طريقاً من طرق 

تعالى وما ورد من النهي في حديث ابن عباس رضي االله .العلم بالمبيع، فإذا أمكن ذلك نقول بأن هذا يصح ولا مانع من ذلك
عنهما لا يثبت، ولكن لو ثبت الحديث فإنه يحمل على ما لا يمكن أن يعلم، أما الآن فيمكن أن يعلم عن طريق الكشف 

لا يصح أن تبيع اللبن في الضرع لوحده؛ لأنه مجهول، ولكن إذا : أي )لبن في ضرع منفردين: (وقوله. الخ... وترقي الآلات
  . ويثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاًبعت اللبن مع الدابة فهذا جائز، 

أشتري منك من هذه الدابة كل مد من : يصح أن تبيع من هذه الدابة كأن يقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ر لو أمكن بسبب ترقي العلم معرفة هذا اللبن وقد: وكما تقدم أنه. هذا جائز ولا بأس به، وليس فيه غرر: اللبن بريال، يقول

  . وجوده وعدمه فإنه يصح أن يباع
هي وعاؤه، يقال بأن هناك غزلان اسمها ) وفأرته(المسك نوع من أنواع الطيب،  ).ولا مسك في فأرته: (قال رحمه االله

غزلان المسك، فهذه الغزلان تجرى، فإذا جرت نزل من عند سرا دم، فإذا نزل هذا الدم ربط بخيط قوي، ثم بعد فترة 
لمسك، وما بجوفه هو المسك، فقال يسقط هذا الدم الذي ربط ويكون بإذن االله عز وجل من أطيب المسك، فهذه هي وعاء ا

لكي ننظر إلى هذه المسك ونوع هذا الطيب  -الوعاء-لا يباع المسك في فأرته فلابد أن نفتح هذه الفأرة : المؤلف رحمه االله
  . ونحو ذلك، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى

الرمان والبطيخ : ما مأكوله في جوفه مثل: ولا بأس به، ونظيره ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله، أن هذا جائز :والرأي الثاني
  . بأن هذه الأشياء تفتح لأدى ذلك إلى فساد مثل هذه الأشياء: والبرتقال ونحو ذلك، فلو قلنا
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تمر، وأما والعلة في ذلك الجهالة، وعلى هذا إذا أردت أن تبيع النوى لابد أن تخرجه من ال). ولا نوى في تمر: (قال رحمه االله

وهذا كما يقال في المسك مع فأرته فإذا كان أهل الخبرة يعرفون هذا النوى فإن . مادام أنه في التمر فإنه لا يجوز لأنه مجهول
  . هذا جائز ولا بأس به

 لا يصح أن تبيع الصوف الذي على الظهر، فإذا أردت أن تبيع الصوف فلابد أن تجزه أولاً؛: أي): وصوف على ظهر: (قوله
في ذلك أن مثل هذه الأشياء لم يصح فيه الغرر، ولكن يجب  والصوابلأنه متصل بالحيوان فلم يجز إفراده بالعقد كأعضائه، 

   .عليك أن تجزه مباشرة؛ لأنك إذا تركت جزه فإنه يلتبس مال البائع بمال المشتري
لتي يكون المقصود منها مستتراً في الأرض، فلابد أن الفجل يعني الأشياء ا ):وفجل ونحوه قبل قلعه: (ثم قال المؤلف رحمه االله

تنبشها أولاًفمثلاً إذا كان عندك مزرعة خمسة كيلو أو ستة كيلو كلها فجل كما يوجد اليوم، أو كلها بطاطس أو كلها جزر 
ه مشقة أو بصل، فنقول أخرج هذا الفجل أولاً، أو أخرج هذا البطاطس ثم بعه لكي يكون معلوماً، وهذا لاشك أن في

خصوصاً في وقتنا الآن، وذلك بعد توسع مساحات الأراضي وإن كان يؤدي هذا إلى فساده، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه 
  .االله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم

في الأرض وإن لم رأي الإمام مالك، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، أنه يجوز بيع المغيبات التي  :الرأي الثاني
هذه المزرعة الكبيرة من البطاطس أو : تقلع، وأهل الخبرة يعرفوا، ويستدلون بما ظهر منها على ما بطن كما أسلفنا، فلو قلنا

من الجزر أو نحو ذلك لابد من إخراج ما بطن فإن إخراج مثل هذه الأشياء فيه مشقة يؤدي إلى فساد مثل هذه الأشياء، وإنما 
   .لمشتري ويستدل بما ظهر منها على ما بطنيشتريها ا

: الملامسة والمنابذة هذان البيعان كانا موجودين في الجاهلية بأن يقول): ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة: (قال رحمه االله
ي ثوب أ: وكذلك أيضا المنابذة يقول. بعتك ثوبي على أنك متى لمست فهو عليك بكذا، أو أي ثوب تلبسه فهو عليك بكذا

أن النبي صلى االله عليه وسلم ى ( نبذته إليك طرحته إليك فهو عليك بكذا، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين 
  ). عن الملامسة والمنابذة

كأن باع سيارة من سياراته، ) ونحوه: (إذا باع عبداً من عبيده، أو قال: يقول ).ولا عبد من عبيده ونحوه: (قال رحمه االله
بعتك سيارة من سياراتي أو أرضاً من : أن هذا فيه تفصيل، فلو قال والصواببأن هذا لا يصح، : المؤلف رحمه االله يقول

إن كانت هذه الأشياء متساوية أو متقاربة في الثمن، فإن هذا : هذا فيه تفصيل: أراضي أو ثوباً من ثيابي ونحو ذلك، نقول
لا يجوز حتى ولو : المذهب فيقولأما . وإن كانت متفاوتة في الثمن فنقول بأن هذا لا يجوز. جائز ولا بأس به لعدم الغرر

أا إذا  والصوابوهذا غير صواب، ، لا يجوز، بل لابد أن تعين: تساوت في القيمة، فإذا كانت الثياب قيمتها واحدة يقولون
   .كانت متساوية أو متقاربة في الثمن نقول بأن هذا جائز

بعتك سياراتي إلا سيارة، أو بعتك ثيابي إلا ثوباً ونحو ذلك : قالإذا استثني مثلاً  ):ولا استثناؤه إلا معيناً: (قال رحمه االله
إلا هذه السيارة، أو إلا هذا الثوب، إلا كذا فلابد أن يعين، وهذا ما ذهب : لابد أن يعينها كأن يقول: يقول المؤلف رحمه االله
  : الاستثناء ينقسم إلى أقسام: أن نقول: في ذلك والصواب. إليه المؤلف رحمه االله
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أن يكون المستثنى جزءاً مشاعاً، فإذا كان المستثنى جزءاً مشاعاً فنقول بأنه صحيح لعدم الغرر؛ لأنه يكون  :القسم الأول

  .بعتك سياراتي إلا نصفها، أو إلا ربعها، أو إلا خمسها نقول بأن هذا صحيح: فمثلاً قال. شريكاً في جميع المبيع
  . فهذا ظاهر، فالمؤلف رحمه االله أجازه أن يكون المستثنى معيناً، :القسم الثاني

  .إن تساوت أو تقاربت القيم فهو صحيح، وإلا فإنه لا يصح: أن يكون المستثنى مبهماً، فنقول :القسم الثالث
إذا استثني من حيوان يؤكل رأسه، فهذا : يقول ).وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح: (قال رحمه االله
  . شاهد ومعلوم، وجلده أيضاً معلوم، وأطرافه، ورجله، فهذا معلومجائز؛ لأنه م
لأن الشحم ما يمكن تخليصه، ولكن لو ، لا يصح استثناء الشحم: يقول المؤلف رحمه االله ).وعكسه الشحم: (قال رحمه االله

استثني من اللحم ثلاثة كيلو : و قالاستثني اثنين كيلو لحم من السنام مثلاً، صح ذلك لعدم الغرر، أ: استثنى معيناً، فمثلاً قال
  . من الرجل أو من رجل هذا البعير، نقول بأن هذا صحيح لعدم الغرر

بعتك هذه الناقة : إذا استثنى الحمل فإن هذا لا يجوز، فلو قال: وأيضاً يقول المؤلف رحمه االله تعالى). والحمل: (قال رحمه االله
لا يجوز، :  حمل الخيل، أو بعتك الفرس لكن الحمل لي، يقول المؤلف رحمه االلهإلا حملها، وهذا يوجد في بيع الخيل فيستثني

  .وهذا في المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم
باعك الحيوان واستبقى حمله، وما ، رواية عن الإمام أحمد وقول عن الشافعية، أن هذا يجوز؛ لأن هذا استبقاء :الرأي الثاني

بعتك البيت لكن لي المكيفات، أو : لو باعك البيت، قال: فهذا استبقاء لشيء من الملك، مثلباعه عليك فلا يوجد فيه غرر، 
المطبخ فهل أحد يقول بالمنع؟ لا أحد يقول بالمنع، فهو استثنى الحمل سواء كان الحمل حياً، أو ميتاً فهو استبقى شيئاً من 

  .ء من الملك، ولا يوجد فيه غرر، وليس بمجهولأن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا استبقاء لشي فالصحيحملكه، 
الرمان والبطيخ مأكوله في جوفه، ومثل ذلك أيضاً البيض،  )يصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان: (قال رحمه االله تعال

 فيصح بيع مثل هذه الأشياء وإن لم تفتح؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك؛ ولأن القول بوجوب فتحها يؤدي إلى مفسدة، فمثلاً
إن البطيخ يجب أن تفتحه، وأن تكسره، والرمان يجب أن تكسره، والبيض كذلك لأدى ذلك إلى مفسدة، فالحاجة : لو قلنا

  .أن المشقة تجلب التيسير: تدعو إلى مثل هذه الأشياء، فمن القواعد
شياء التي تكون مستترة في قشرها إلخ، فهذه الأ.. في قشره مثل الحمص والجوز واللوز ).وبيع الباقلاء ونحوه: (قال رحمه االله

ولو قلنا بأنه لا بد أن تفتح مثل هذه الأشياء لأدى ذلك إلى ، تأخذ حكم البطيخ والرمان؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك
  . مفسدة

ى عن أن النبي صلى االله عليه وسلم (ويدل لهذا ، الحب يكون مستتراً في السنابل )والحب المشتد في سنبله: (قال رحمه االله
الحبة : ؛ فدل ذلك على أنه إذا اشتد فإنه يجوز أن يباع، ومعنى اشتداد الحب أن يقوى ويصلب، أي)بيع الحب حتى يشتد

   .تكون قوية صلبة بحيث إذا ضغطت لا تنضغط
لك ما من شروط العقد، أن يكون الثمن معلوماً، ودليل ذ الشرط السابعهذا  ):وأن يكون الثمن معلوماً: (قال رحمه االله

جتنِبوه يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلام رِجس من عملِ الشيطَان فَا﴿: تقدم من قول االله عز وجل
: لوقلت لبائع سيارة: شتري، فمثلا، في الميسر البائع يدخل وهو مخاطر، وكذلك أيضاً الم]٩٠:المائدة[لَعلَّكُم تفْلحونَ﴾ 
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وإن كان أكثر فهو رابح، فهو ، فإن كان ما في جيبك أقل من ثمن السيارة فالبائع غارم! أشتري منك السيارة بما في جيبي

ثمن يدخل في هذه المعاملة إما غانماً أو غارماً، ومثله أيضاً المشتري، إن كان الثمن الذي دفعه المشتري إلى البائع أقل من 
فكل منهما يدخل في هذه المعاملة، وهو مغامر، وهذا ضرب من الميسر، وأيضاً . السيارة فهو غانم، وإن كان أكثر فهو غارم

   ).أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الغرر( من أدلة النهي عن هذا البيع حديث أبي هريرة 
المكتوب عليه؛ فلا يصح إذا كانا يجهلان هذا الثمن أو أحدهما يجهل هذا  أي إن باعه بثمنه): فإن باعه برقمه: (قال رحمه االله

بعتك هذا الكتاب بالثمن المكتوب عليه، أو هذا الثوب بالثمن المكتوب عليه، وكانا يجهلان، أو : الثمن، أي مثلاً إن قال
أن : علم؛ لأن من شروط صحة العقدلا يصح، وهذا قول جمهور أهل ال: أحدهما يجهل هذا الثمن، فيقول المؤلف رحمه االله

  .يكون الثمن معلوماً، والثمن هنا ليس معلوماً
أن هذا صحيح؛ لأما يتمكنان من : عن الإمام أحمد رحمه االله، وهي اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :الرواية الثانية

  .ه، ويكون له خيار الرؤيةيصح إذا باعه برقمه، أو بالثمن المكتوب علي: العلم، وعلى هذا نقول
  .وعند الحنفية يصح أن يبيعه السلعة وإن لم يذكر الثمن

: حصول الغرر، فإذا باعه واتفقا على ثمن مجهول وأما لا يتفاصلان؛ فهنا يحصل الغرر، لو قال مثلاً: والعلة في النهي هنا هي
وباعه ، ن هذا يحصل به الغرر، أما إن لم يكن هناك غرربأ: بعتك الكتاب بما في جيبي، على أما ينتهيان على ذلك؛ فنقول

ويدل لهذا أن ، السلعة ولم يذكر الثمن، ثم بعد ذلك ضرب ثمن المثل؛ فإن هذا جائز ولا بأس به، هذا رأي الحنفية رحمهم االله
وهن أَو تفْرِضوا لَهن فَرِيضةً ومتعوهن علَى الْموسعِ لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمس﴿: االله سبحانه وتعالى قال

 ﴾سِنِينحلَى الْما عقح وفرعا بِالْماعتم هررِ قَدقْتلَى الْمعو هرفيصح للرجل أن يعقد على المرأة دون أن ]٢٣٦:البقرة[قَد ،
 بالمفوضة، وسيأتينا إن شاء االله أحكام المفوضة في النكاح، أي التي تركت تسمية يذكر المهر، ويسمى عند العلماء رحمهم االله

يصح العقد على المرأة، وإن لم يذكر المهر، وحينئذ يجب لها مهر المثل، وفي حديث ابن : فالعلماء رحمهم االله يقولون، الصداق
يدخل ا، ولم يفرض لها صداقاً، فقال ابن مسعود سئل عن امرأة توفي عنها زوجها، ولم (مسعود رضي االله تعالى عنه أنه

أشهد أن رسول االله صلى االله : لها مهر نسائها وعليها العدة، وترث، فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: رضي االله تعالى عنه
: شاهد من هذا، فال)بمثل ما قضيت، فسر ابن مسعود رضي االله تعالى عنه -امرأة منا-عليه وسلم قضى في بروع بنت واشق 

أن هذه المرأة لم يفرض لها، ووجب لها مهر المثل، فهنا أخذ الحنفية رحمهم االله تعالى ذا، فقالوا بأن هذا جائز، ولا بأس به، 
كما -فلو أنه أخذ السلعة ولم يسم الثمن، فإن هذا جائز ويجب ثمن المثل؛ لما ذكرنا من قصة المفوضة، ولا بد أن نفرق 

يحصل فيها الغرر، أما : الأولى: كون الثمن مجهولاً ينتهي عليه، وبين عدم تسمية الثمن، ففرق بين الصورتينبين أن ي -ذكرت
   .فإنه لا يحصل فيها الغرر: الثانية

لو باعه السيارة بعشرة آلاف : مثاله، بعض هذا الألف ذهب وبعضه فضة: أي) أو بألف درهم ذهباً وفضة: (قال رحمه االله
أن هذا  والصحيحلا يصح، : ودينارات كويتية، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ يقول لك المؤلف رحمه االلهريال سعودية، 

ألف درهم من الفضة، نصفها : وهذا هو الرأي الثاني في المذهب، وحينئذ يحمل على المناصفة، فنقول، جائز ولا بأس به
  . كون بمائة دينار، والخمسمائة الثانية تكون من الفضةدنانير، وهي تساوي مثلاً مائة دينار، فالخمسمائة الأولى ت
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خمسة آلاف : فننظر، تحمل على المناصفة: بعتك عشرة آلاف دينارات كويتية وريالات سعودية، فنقول: ومثله أيضاً لو قال

، والباقي هي ريال سعودية كم تساوي من الدينار الكويتي؟ فنعطيه من الدينار الكويتي بمقدار خمسة آلاف ريال سعودية
   .الخمسة آلاف السعودية

فخذ ، اشتريت منك السيارة بما يتوقف عنده السعر: يقول المشتري للبائع: مثاله ):أو بما ينقطع به السعر: (قال رحمه االله
عر وما يتوقف عليه السعر فأنا أشتري به، ومثل ذلك الأرض أو الكتاب، فما يتوقف عليه الس، السيارة واعرضها في الحراج

هذا لا يصح؛ للجهالة، فنحن لا ندري ما يتوقف عليه السعر، قد يتوقف السعر على : يقول المؤلف رحمه االله.أنا أشتري به
  . لا يصح، وهذا رأي الجمهور: عشرة آلاف، وقد يتوقف السعر على خمسة عشر ألفاً، فيقول
لإسلام ابن تيمية رحمه االله أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن العلة والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه االله، وأيضاً اختيار شيخ ا

هي الغرر، وما دام أن السعر واصل إلى هذا الحد، فهذا ليس فيه غرر؛ لأن هذا سعرها عند الناس، فلم يغبن، بل يقول ابن 
   .هو أطيب لقلب المشتري من المساومة: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول: القيم

أنا أشتري السيارة بمثل ما تبيع به الوكالة : أن يقول: مثاله )أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح: (قال رحمه االله
هذا لا يصح؛ بسبب : الفلانية، أو بمثل ما يبيع به المعرض الفلاني، أو بمثل ما يبيع به زيد من الناس فيقول المؤلف رحمه االله

لا يصح، والخلاف : فيقول المؤلف. فلانيةالجهالة؛ لأنه لا يدري بما يبيع به صاحب المعرض الفلاني، أو ما تبيع به الوكالة ال
أنه إذا كان ما يبيع به زيد معروفاً عند الناس، وأنه ذو  :والصحيح في ذلكفي هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، 

   .خبرة ومعرفة فإنه ينتفي الغرر، لأن العلة هي الغرر، فما دام أن الغرر قد انتفى صح العقد
القماش الذي : المقصود بالثوب هنا )ن باع ثوباً أو صبرة أو قطيعاً كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صحوإ: (قال رحمه االله

فلو باع صبرة الطعام كل مد بريال، أو باع الغنم كل ، إلخ... مجموعة الطعام، كالبر والشعير: والمقصود بالصبرة، يذرع
بأن هذا صحيح، لكن يشترط : بريالين، فيقول المؤلف رحمه االلهأو باع الثوب الذي يزرع كل متر ، واحدة بخمسمائة ريال

أن تكون هذه الأعيان من هذه السلع متساوية، أو متقاربة، أما إذا كان بعضها كبيراً وبعضها صغيراً أو مختلفة، بما يوقع في 
ون متساوية، أو متقاربة، فإن بأن هذا لا يجوز، وهذا فيما إذا اشتراها كل عين بكذا وكذا، فنشترط أن تك: الغرر؛ فنقول

ولو باعه السلع هكذا دون أن يكون كل سلعة بريال أو بريالين، فباعه . بأن هذا صحيح: كانت متساوية أو متقاربة، فنقول
الصبرة هكذا؛ فهذا جائز ولا بأس به، أو الدكان باعه هكذا، أو مثلاً هذه الكتب باعها هكذا بألف ريال، أو بألفي ريال؛ 

  . بأن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن المشتري يتمكن من النظر إلى هذه السلع، وحينئذ تنتفي الجهالة: نقول
بعتك من هذه الغنم كل واحدة بخمسمائة ريال فتأخذ أنت : لو قال )وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم: (قال رحمه االله

للتبعيض، فالعلة في ذلك حصول الجهالة، فلا ) من(لة؛ لأن لا يصح للجها: عشراً أو عشرين، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى
  . وهذا المشهور من المذهب! ندري كم سيأخذ

أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا ذهب إليه ابن عقيل رحمه االله من الحنابلة؛ لأن القول بأن ما سيأخذه مجهولاً  :والرأي الثاني
معلوم، فإذا أخذ عشراً فهي بثمنها، وإن أخذ عشرين فهي بثمنها، صحيح، لكن لا يترتب عليه غرر صحيح؛ لأن الثمن 

   .ما ذهب إليه ابن عقيل رحمه االله تعالى، وأن هذا جائز ولا بأس به: في ذلك هو فالصواب
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أن هذا يصح إذا كان الصرف  والصحيح، لا يصح؛ لأنه قد يختلف الصرف: أي.)أو بمائة درهم إلا ديناراً: (قال رحمه االله

وأن الدينار ، إذا كان الصرف معلوماً عندهم: بعتك بعشرة آلاف ريال إلا مائة دينار كويتي، فنقول: معلوماً، فمثلاً لو قال
   .فكأنه باعه بتسعة آلاف، الكويتي يساوي مثلاً عشرة ريالات، إذن المائة دينار تساوي ألف ريال

فإن لم يتعذر صح في المعلوم ، لوماً ومجهولاً يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما بكذا، لم يصحأو باع مع: (قال رحمه االله
أن يجمع في صفقة واحدة بين : ومسائل تفريق الصفقة هي بمسائل تفريق الصفقة،عند العلماء  المسألة تسمىهذه ).بقسطه

  .دما يصح العقد عليه وبين ما لا يصح العقد عليه في عقد واحد بثمن واح
أو باع معلوماً ومجهولاً يتعذر علمه، ولم يقل كل منهما (: قال المؤلف رحمه االله: من مسائل تفريق الصفقة المسألة الأولى
  : إذا جمع بين سلعة معلومة وسلعة مجهولة، فإنه لا يخلو من أمرين)بكذا لم يصح
بعتك هذا : قال: مثال ذلك) لا يصح: (قال المؤلفلا يصح العقد، ولهذا : أن يتعذر العلم باهول؛ فنقول :الأمر الأول

بعتك الكتاب هنا معلوم، لكن حمل الفرس مجهول يتعذر علمه، فلا ندري : الكتاب، وحمل هذه الفرس بعشرة آلاف، فنقول
قد في لا يصح الع: فهنا جمع بين معلوم ومجهول يتعذر علمه، فنقول، هل هو ذكر أو أنثى، حي أو ميت، متعدد أو غير متعدد

المعلوم، أما اهول فأمره ظاهر لا يصح فيه العقد، لكن حتى في المعلوم لا يصح العقد؛ لأننا لا نتمكن من تقدير ثمن المعلوم، 
  . هذا الأمر الأول

باعه هذا الكتاب : يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن، مثال ذلك: أن لا يتعذر العلم باهول؛ فنقول :الأمر الثاني
والكتاب الذي في البيت بمائة ريال، فالكتاب الذي في البيت مجهول، لكن لا يتعذر علمه؛ لأنه يمكن أن نأتي بالكتاب حتى 

يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن، أما اهول فلا يصح العقد عليه؛ لأنه تخلف شرط من : يكون معلوماً، فنقول هنا
: هو الآن عقد على الكتابين بمائة ريال، فنسأل: وكيف نخرج القسط؟ نقول. د عليهشروط صحة العقد، وهو العلم بالمعقو

أحضروا الكتاب اهول، ثم : المعلوم هذا يساوي خمسين ريالاً، فنقول: هذا الكتاب المعلوم كم يساوي؟ فلو قالوا مثلاً
يصح العقد : مائة ريال، فنقول: لكتابين هويساوي مائة ريال، والثمن الذي تم على ا: كم يساوي؟ فلو قالوا مثلاً: نسأل

الثلث، فيكون : على المعلوم بقسطه من الثمن، فننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين، فنسبة الخمسين إلى المائة وخمسين هو
المعلوم بثلاث  يصح العقد على الكتاب: فنقول، ثلاث وثلاثون ريالاً وثلث ريال: ثلث المائة، وهو: إذاً ثمن الكتاب المعلوم

  . وثلاثين ريالاً ولا بد أن نفرق بين الثمن وبين القيمة
ما تساويه السلعة  :وأما القيمة فهيما دخلت عليه باء العوض،  :الثمن: قال بعض العلماء. ما اتفق عليه المتعاقدان :فالثمن

: دنا قيمة وعندنا ثمن، فقيمة المعلوم يقولونعند التجار، فقد يتفقان على خمسين ريالاً، لكن السلعة تساوي مائة ريال، فعن
تساوي خمسين، فننسب قيمة المعلوم إلى مجموع القيمتين، فخمسين إلى مائة وخمسين تساوي الثلث، فيكون ثمن المعلوم ثلث 

ه وبين ما لا المائة، وهو ثلاثة وثلاثون ريالاً وثلث ريال، وهذه الطريقة تفيدك في كل صفقة جمع فيها بين ما يصح العقد علي
باع عصيراً وخمراً، أو كتباً وآلات لهو بمائة ألف ريال، فالكتب هذه يصح العقد عليها، لكن آلات : يصح العقد عليه، فمثلاً

كما تقدم، فالمهم إذا جمع بين ما يصح العقد عليه وما لا : لا يصح، لكن كيف نقدر ثمن هذه الكتب؟نقول: اللهو نقول
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يصح العقد على ما يصح العقد عليه بقسطه من الثمن، وكيف تعرف القسط؟ تنظر إلى قيمة : يصح العقد عليه نقول

   .السلعتين، ثم بعد ذلك ما صح العقد عليه تنسب قيمته إلى مجموع القيمتين، ثم تأخذه من الثمن بمقدار تلك النسبة
إذا باع ).لثمن بالأجزاء؛ صح في نصيبه بقسطهولو باع مشاعاً بينه وبين غيره، كعبد أو ما ينقسم عليه ا: (قال رحمه االله

فلو كانت ، صح بقسطه: مشاعاً بينه وبين غيره، كعبد مشترك بينهما، أو سيارة مشتركة بينهما يقول المؤلف رحمه االله
ن يصح البيع إ: نقول. السيارة شركة بين زيد وعمرو، فزيد أخذ السيارة وباعها بعشرة آلاف ريال، دون أن يستأذن شريكه

يصح في نصيب البائع؛ لأنه يصح العقد عليه، وأما نصيب الشريك فإنه لا يصح : أجاز الشريك فإذا لم يجز الشريك نقول
بنصف الثمن الذي جرى عليه العقد،  -الذي هو نصيب البائع-نصيب البائع بقسطه، فنقول يصح بيع نصف السيارة مثلا 

  .نا بخمسة آلاف ريال على نصف السلعةفالعقد جرى على عشرة آلاف ريال، فيصح العقد ه
يصح البيع في نصيب البائع الذي هو زيد، وما : صاعان من البر لزيد وعمرو، فجاء زيد وباع الصاعين، نقول: كذلك مثلاً

خمسين ريالاً، وأما الصاع : يصح بيع صاعه بنصف الثمن وهو: وقد باع صاعين بمائة ريال، فنقول، دام أنه يملك صاعاً فقط
   .لآخر فإن أذن صاحبه صح البيع في هذا التصرف الفضولي، وإذا لم يأذن فإنه لا يصحا

وإن باع عبده وعبد غيره من غير إذنه، أو عبداً وحراً، أو خلاً وخمراً صفقة واحدة؛ صح في عبده، وفي الخل : (قال رحمه االله
لك غيره، ولنفرض أنه باع سيارته وسيارة زيد بعشرة باع ملكه وم -كما ذكرنا-هذا )بقسطه، ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال

يصح البيع في سيارته بقسطها من الثمن، فننظر كم تساوي سيارة زيد؟ فإذا فرضنا أن سيارة زيد : آلاف ريال، فنقول
تساوي خمسة آلاف ريال، وسيارته تساوي عشرة آلاف ريال، فمجموع القيمتين تساوي خمسة عشر ألفاً، فننسب قيمة 

ارته إلى مجموع القيمتين، فقيمة سيارته عشرة، فعشرة إلى خمسة عشر تساوي الثلثين، فيكون إذن ثمن سيارته التي يصح سي
. هذا رجل باع عبداً يملكه وحراً لا يملكه ):أو عبداً وحراً: (قالالعقد عليها هو ثلثي العشرة آلاف؛ ومثل ذلك أيضاً 

يصح في : الخل يصح بيعه، والخمر لا يصح بيعه فنقول )أو خلاً وخمراً(من الثمن،  يصح في الرقيق الذي يملكه بقسطه: فنقول
  .الخل بقسطه من الثمن

لأن المشتري فاته بعض السلعة، فهو الآن اشترى السيارتين بعشرة آلاف ريال على أن ).ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال: (قوله
أن السيارة الأولى ليست ملكاً للبائع، وإنما هي ملكاً لغير البائع، ولم يأذن في  البائع يملك هاتين السيارتين ثم بعد ذلك تبين له

   .المشتري بالخيار، إن شاء فليفسخ البيع، وإن شاء فليمضه: فنقول. البيع
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  فصل

  .ونحوهاهذا الفصل فيما ي عنه من البيوع  )ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني: فصل: (قال رحمه االله
المستوطن ببناء يشمله ، البالغ العاقل الذكر الحر عند جمهور العلماء: تقدم لنا في باب صلاة الجمعة أن من تلزمه الجمعة هوو

يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا ﴿: اسم واحد، فإذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فإنه لا يصح البيع، ويدل لذلك قول االله عز وجل
، فنقول لا ]٩:الجمعة[تم تعلَمونَ﴾ نودي للصلاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْبيع ذَلكُم خير لَكُم إِنْ كُن

المؤلف رحمه االله في هذه المسألة تمسك بظاهر ).سائر العقودويصح النكاح و: (قال رحمه االله.يصح البيع بعد نداء الجمعة
النص، وهذا هو المشهور من المذهب، أن عقد النكاح يصح بعد نداء الجمعة الثاني، وعقد القرض يصح بعد نداء الجمعة 

  . الثاني، وهكذا تصح العقود، وإنما الذي لا يصح هو البيع فقط؛ لأن النص إنما ورد في البيع
: ، فأيهما أشد إشغالاًالصوابرأي الشافعية والحنفية، أن النهي يشمل كل ما يشغل عن الجمعة، وهذا هو  :الثانيوالرأي 

: أن كل ما يشغل عن الجمعة من العقود نقول: ، في ذلكفالصحيح! كونه يشتري بريال عود أراك، أو أنه يعقد عقد نكاح؟
   .إنه لا يصح

لكن الفقهاء رحمهم ، لهذه المسألة ضابط )ع عصير ممن يتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنةولا يصح بي: (قال المؤلف رحمه االله
، فلا يصح )أن كل ما استعين به على محرم فإنه لا يصح العقد عليه(: الضابط هنا هو: بالمثال، فنقول هاالله تعالى تارة يذكرون

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان واتقُوا ﴿: بيع العصير ممن يتخذه خمراً؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال
بيع الآلات التي تستخدم في أمور الشر، فإذا ظن أن هذا الشخص : ، ومثل ذلك أيضاً]٢:المائدة[اللَّه إِنَّ اللَّه شديد الْعقَابِ﴾ 

لا يجوز أن يبيعها، كالأشرطة وسائر الآلات، إذا ظن أنه سيستخدمها في الأمور المحرمة، فإنه لا يستخدمها في أمور الشر فإنه 
يكفي الظن، أما إذا ظن أنه سيستخدمها في أمور الخير فإن هذا جائز، أو لم يترجح له شيء؛ : يجوز بيعها له، والعلماء يقولون

  فالأصل في ذلك الحل،
  : فالأقسام ثلاثة
  . أن يظن أنه يستعملها في أمور الشر، أو في المحرم، فإنه لا يجوز :القسم الأول
  . أن يظن أنه يستعملها في أمور الخير، فهذا جائز :القسم الثاني

   .الأصل في ذلك الحل: أن لا يترجح عنده شيء؛ فنقول :القسم الثالث
لا يجوز؛ : لمسلم للكافر، يقول المؤلف رحمه االله تعالىأي بيع الرقيق ا: )ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه: (قال رحمه االله

لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه؛ ولأن الكافر إذا أسلم عنده الرقيق فإنه يجب عليه أن يخرجه عن ملكه، إما بإعتاق أو بيع أو 
  . نحو ذلك

  ن وسيلة إلى تحريره وإعتاقه، إذا كان يعتق عليه فإن هذا لا بأس به؛ لأنه يكو )إذا لم يعتق عليه: (قال المؤلف
كل  :والرحم المحرمإذا كان ذا رحم محرم منه، فإنه إذا ملكه يعتق عليه، : نقول ومتى يعتق الرقيق على الشخص إذا ملكه؟

لو أن الأخ اشترى أخاه؛ عتق : بأنه إذا ملكه عتق عليه، فمثلاً: شخصين لو كان أحدهما ذكراً فإنه لا ينكح الآخر، فنقول
يجوز لأنه وسيلة إلى أن يعتق عليه، فإن كان لا يعتق عليه مثل ابن العم : وعلى هذا؛ لو أن الكافر اشترى أخاه فنقول. عليه
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: نقول، ذلك لا يجوز؛ لأنه لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى؛ جاز أن يتزوج بالآخر، فإذا لم يعتق عليه: مع ابن عمه نقول
  . بإن هذا غير جائز

لما تقدم أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وأن االله سبحانه  )وإن أسلم في يده، أجبر على إزالة ملكه: (رحمه االلهقال المؤلف 
فيجب أن يزيل ملكه عنه، إما أن يعتقه، وإما ] ١٤١:النساء[ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا﴾ ﴿: وتعالى قال

  . ما أن يهبهأن يبيعه، وإ
يقول المؤلف رحمه . أنا أكاتبك: هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده، فلو قال: الكتابة.)ولا تكفي مكاتبته: (قال رحمه االله

، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، كما ورد ذلك عن الصحابة بأسانيد صحيحة، ولذلك قال )لا تكفي المكاتبة: (االله
أنا أكاتبك، فاشتر نفسك : بل يجب عليه أن يخرجه عن ملكه ببيع، أو هبة، أو إعتاق، أما لو قال) كاتبتهلا تكفي م: (المؤلف

   .لا يجوز؛ لأن المكاتب لا يزال رقيقاً: مني بثمن مؤجل نقول
 هنا جمع بين: )وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرف صح في غير الكتابة، ويقسط العوض عليهما: (قال رحمه االله

هذه المسألة وبين مسألة يذكروا في شروط عقد البيع، فالجمع بين العقود في : لكن لا بد أن نفرق بين مسألتين، عقدين
أن تشترط عقداً في عقد آخر، فإذا اشترطت عقداً في عقد آخر؛ فالمشهور من : صفقة واحدة جائز، الذي لا يجوزونه هو

لكن هنا نحب أن ننبه أنه لا بأس أن تجمع ، فاسد مفسد، وسيأتينا إن شاء االله المذهب أن هذا محرم، ولا يجوز، وهو شرط
أجرتك البيت لمدة سنة، وبعتك السيارة في صفقة واحدة، جمعت بين عقدين صفقة واحدة، يقول : عقدين، فمثلاً لو قلت

بعتك السيارة وتعطيني : ئز، كأن تقولهذا جائز، ولا بأس به، أو جمعت بين سلم وبين بيع، أيضاً هذا جا: المؤلف رحمه االله
هذا جائز ولا بأس به، فالجمع : سلماً مائة صاع من البر، وتأخذ مني الآن مائة ألف ريال قيمة السلم، يقول المؤلف رحمه االله

ع بين زوجتك البنت وبعتك السيارة بمائة ألف، هذا جائز ولا بأس به، جم: بين عقدين صفقة واحدة لا بأس به، ومثله أيضاً
  .عقد النكاح وعقد البيع صفقةً واحدة، هذا جائز ولا بأس به

لا : كاتبتك، وبعتك السيارة بعشرة آلاف ريال، يقول المؤلف رحمه االله: لو قال لرقيقه: يعني، )صح في غير الكتابة: (وقوله
لرقيقه لا يصح؛ لأن المكاتب رقيق له، بعتك : يصح البيع، لكن الكتابة تصح؛ لا يصح البيع لأنه لا يزال رقيقاً، فكونه يقول

يقسط : (بعتك السيارة وكاتبتك بعشرة آلاف ريال؟ قال: حتى وإن عتق لا يصح أن يبيعه، لكن ما الحل إن قال لرقيقه
خمسة آلاف، وقيمة : قيمة السيارة: بنظر كم قيمة الكتابة، وكم قيمة السيارة؟ فقالوا -كما تقدم-والتقسيط ) العوض بينهما

خمسة عشر ألفاً، فالذي يصح هنا هو الكتابة، التي قيمتها عشرة آلاف : عشرة آلاف، فمجموع القيمتين: كتابة لهذا الرقيقال
  .خذها من الثمن الذي جرى عليه العقد: فنقول، كم نسبة العشرة في الخمسة عشر؟ ثلثان، ريال

ف ريال، ففسخ العقد في السيارة كأن وجد فيها عيباً، وبقي وباعه السيارة بعشرة آلا، لو أجره البيت لمدة سنة: ومثله أيضاً
مائة ألف، فالسيارة كم تساوي عند التجار؟ : الإجارة والبيع ثمنهما: فمثلاً.عقد الإجارة فكيف نقسط الثمن؟ كما تقدم

ريال، والذي صح مائة وخمسون ألف : تساوي خمسين ألفاً، فمجموع القيمتين: تساوي مائة ألف، والإجارة؟ قالوا: قالوا
 .خذه من الثمن الذي جرى عليه العقد: فنقول، هو الإجارة، فقيمة الإجارة تساوي ثلث الثمن
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ودليل ذلك . أنا أعطيك مثلها بتسعة: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة). ويحرم بيعه على بيع أخيه: (قال المؤلف رحمه االله

    .»بعضكم على بيع بعض ولا يبع«: ي النبي صلى االله عليه وسلم بقوله
  : والبيع على بيع المسلم له صورتان

أنا أبيعك مثلها : أن يبيع سلعة بعشرة فيأتي شخص ويقول: في الكمية كما مثل المؤلف رحمه االله ذلك :الصورة الأولى
  .بتسعة، فهذا بيع على بيع أخيه في الكمية

أنا أبيعك أحسن من هذه السيارة بعشرة، فكلا :  شخص ويقولفي الكيفية كأن يبيعه سيارة بعشرة فيأتي :الصورة الثانية
وهي أن البيع  والحكمة من ذلك ظاهرة،الصورتين سواء كان ذلك في الكمية، أو كان ذلك في الكيفية كل ذلك لا يجوز، 

   .على بيع المسلم يوقع في إيغار الصدور، والبغضاء والتدابر والشحناء ونحو ذلك، فحرم ذلك
يفهم منه أنه لا بأس أن يبيع على بيع الكافر، فلو أن الكافر باع سلعة  ):يحرم بيعه على بيع أخيه: (ف رحمه االلهوقول المؤل

هذا هو ظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى، وبه قال . بعشرة فلك أن تبيع على بيعه، سواء كان ذلك في الكمية أو في الكيفية
  . سلم إذا باع، أما إذا باع على بيع الكافر فإن هذا جائز لا بأس بهأن التحريم خاص بالم: كثير من العلماء

أنه لا يجوز حتى ولو كان كافراً؛ لأنه لا يجوز لك أن تبيع على بيعه، لما في ذلك من الظلم، واالله  :والرأي الثاني في المسألة
فَما استقَاموا ﴿: تعدل معه، قال االله عز وجل سبحانه وتعالى لا يقر الظلم، فالكافر لا يجوز لك أن تظلمه، بل يجب عليك أن

 ﴾موا لَهيمقتفَاس ما دام أنه لم يظلمك بذاته فإنه لا يجوز لك أن تعتدي عليه وتظلمه، وهذا القول هو ] ٧:التوبة[لَكُم
   .لا يجوز أن تبيع على بيع الكافر، ولا المسلم: ، وعلى هذا نقولالصواب

أيضاً يحرم أن تشتري على شراء أخيك المسلم، وهذا أيضاً تحته صورتان كما .)وشراؤه على شرائه: (قال المؤلف رحمه االله
  .سلف سواء كان ذلك في الكمية، أو كان ذلك في الكيفية

  هذا محرم لا يجوز، : أنا أشتريها بأحد عشر، فنقول: أن يشتري السيارة بعشرة، فيأتي شخص ويقول :مثاله في الكمية
هذا : كأن يشتري السيارة بعشرة بثمن مؤجل، فيأتي شخص ويقول أنا أشتريها بعشرة بثمن الحال، فنقول :الكيفيةأو في 

هذا كله لا يجوز، : أنا أشتريها ببر جيد، نقول: يشتري السيارة ببر متوسط، فيأتي شخص ويقول: محرم لا يجوز، أو مثلاً
  .أو في الكيفية كله لا يجوزفالشراء على شراء أخيه سواء كان ذلك في الكمية 

: يؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله تعالى.)عندي فيها عشرة ليفسخ ويعقد معه: كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة: (قال
كأن يشتري على شرائه، : ، أنه إذا كانت هذه العلة فإنه لا يجوز، بخلاف ما إذا لم تكن هذه هي العلة)ليفسخ ويعقد معه(

  :إذن عندنا صورتان. يفسخ وإنما يريد زيادة السعر وهو لا يريد أن
أنا : اشترى سيارة بعشرة فقال الثاني: إذا كان يريد أن يفسخ ويعقد معه، فإن هذا لا يجوز، مثال ذلك :الصورة الأولى

كذلك فإن هذا  أشتريها بأحد عشر، فيأتي البائع ويفسخ مع الأول، ويعقد مع الثاني لأن الثاني سيبيعه بأحد عشر، فإذا كان
  .لا يجوز

إذا كان لا يترتب عليه فسخ، ونعلم أن البائع لن يفسخ البيع مع المشتري الأول، فظاهر كلام المؤلف رحمه  :الصورة الثانية
أنا أشتري بأحد عشر، وهو لا يريد : االله تعالى أن هذا جائز ولا بأس به، فمثلاً اشترى السيارة بعشرة، فجاء شخص وقال
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عه في نفس هذه السلعة، وإنما يريد سلعة أخرى، فإذا كان لا يريد أن يفسخ ويعقد معه، فظاهر كلام المؤلف أن أن يفسخ م

هذا جائز ولا بأس به؛ لأن العلة انتفت، وهي أنه إذا فسخ البائع مع الأول، وعقد مع الثاني ترتب على ذلك ما يتعلق بإيغار 
أن البائع لن يفسخ مع الأول، وإنما سيعقد مع الثاني على سلعة أخرى، فكلام أما إذا علمنا . الصدور والشحناء والبغضاء

إذا كان سيترتب عليه ما يترتب على حكمة النهي من : أن هذا جائز ولا بأس به، ولكن مع ذلك نقول: المؤلف رحمه االله
    .ك أن يتركه المسلمفي ذل الأحوط: الشراء على شراء أخيه، والبيع على بيع أخيه من إيغار الصدور، فنقول

لو أنه باع السيارة بعشرة، ثم : يبطل العقد في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، فمثلاً: أي): ويبطل العقد فيهما: (قال
العقد الثاني باطل، : أنا أشتريها بأحد عشر، ففسخ البائع مع الأول، وعقد مع الثاني بأحد عشر، فنقول: جاء شخص وقال

، يعني يبطل العقد في البيع على بيعه، )ويبطل العقد فيهما: (ن النهي يقتضي الفساد، ولهذا قال المؤلف رحمه االلهولا يجوز؛ لأ
وفي الشراء على شرائه، فإذا فسخ العاقد مع العاقد الأول وعقد مع الثاني فنقول بأن هذا العقد باطل؛ لأن النهي يقتضي 

   .الفساد
  : السوم على سومه ينقسم إلى قسمين: نقولمه أو لا؟ هل يجوز أن يسوم على سو: مسألة

  أن يكون ذلك في بيوع المزايدة، فهذا جائز ولا بأس به، :القسم الأول
ويدل لذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم باع فيمن يزيد، وعلى هذا جرى عمل المسلمين، فالسلع تعرض، ثم بعد ذلك 

أنه لو قيل في بيوع المزايدة، أنه ليس : قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهو.يسوم الناس هذه السلع، ويتزايدون فيها
لأحدهما أن يفسخ لما يترتب عليه من الضرر، لكان ذلك متوجهاً، فمثلاً السيارة عرضت بعشرة آلاف، ثم زاد شخص إلى 

  الحق في الفسخ؟ عشرين ألفاً، ثم بعد ذلك توقف عليه السوم، فهل له الحق في الفسخ، أو ليس له 
  له الحق في الفسخ، : الفقهاء رحمهم االله يقولون

لو قيل بأنه ليس له الحق في الفسخ، لما يترتب عليه في الضرر، ما دام أنه زاد إلى هذا : وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قال
اس قد انصرفوا عن هذه السلعة لكون هذا افسخ لأدى إلى ضرر البائع؛ لأن الن: الثمن، فإنه لا يتمكن من الفسخ، ولو قلنا

  .الشخص زاد على الثمن الذي يرغبه الناس، حتى تركها الناس
السوم في غير بيوع المزايدة، وركن كل واحد منهما إلى الآخر، ورضي المشتري بالسلعة، والبائع بالثمن لكنه  :القسم الثاني

ذا حصل رضا لكن لم يحصل العقد، أما لو حصل العقد فهو البيع لم يحصل العقد، فإنه لا يجوز أن يسوم على سوم أخيه إ
 الفرق بينهماعلى بيعه، أو الشراء على شرائه، هذا هو الفرق بين السوم على سومه، والبيع على بيعه، والشراء على شرائه، 

ه في خيار الشرط، أما في السوم أنه في البيع تم العقد، لكن الآخر فسخ لكونه يملك الفسخ؛ إما لكونه في خيار الس أو كون
على سومه فلم يحصل العقد، وإنما حصل الرضا التام بين المتعاقدين، فهذا رضي بالثمن، وهذا رضي بالمثمن، لكن لم يحصل 

  العقد، فهل يجوز السوم على سومه؟ 
على سوم أخيه بعد الرضا التام، لا يجوز السوم على سومه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ذلك، لكن لو سام : نقول

ثم عقد مع الثاني، يعني توافقا، هذا يريد الثمن وهذا يريد المثمن، ثم جاء شخص وزاد فعقد البائع مع الثاني، ما حكم هذا 
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في  أن العقد صحيح، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم االله تعالى؛ لأنه: العقد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى

   .السوم على سومه، لا يعود النهي على ذات المنهي عنه، وإنما يعود إلى أمر خارج
  مسألة في البيع على بيعه، والشراء على شرائه، متى يحرم ذلك؟ 

  يحرم ذلك إذا كان العاقد يتمكن من الفسخ، أما إذا كان لا يتمكن من الفسخ فإنه لا يحرم، : العلماء رحمهم االله يقولون
يتمكن العاقد من الفسخ، ومتى لا يتمكن؟ إذا كان في زمن الخيارين فإنه يتمكن من الفسخ، أما إذا لم يكن في زمن ومتى 

  الخيارين فإنه لا يتمكن من الفسخ، 
أنا أبيعك أحسن منها بتسعة، وهما في مجلس الخيار، فهنا : باعه السيارة بعشرة آلاف ريال، ثم جاء شخص وقال :مثال ذلك

  المشتري يتمكن من الفسخ، ويعقد مع الثاني، هذا في زمن خيار الس، 
أنا أبيعك مثل : لي الخيار لمدة يومين وذهب، فجاءه شخص، وقال: اشترى السيارة بعشرة، وقال: وفي زمن خيار الشرط

هذه السيارة بتسعة، هنا هل يتمكن من الفسخ، أو لا يتمكن؟ يتمكن ما دام أن له خيار الشرط، لكن لو حصل البيع على 
باعه السيارة بعشرة، وتفرقا عن مجلس العقد : بيعه، والشراء على شرائه بعد زمن الخيارين، فنقول بأن هذا لا بأس به، فمثلاً

إن هذا جائز ولا بأس به، : أنا أبيعك مثل هذه السيارة بتسعة، يقولون: ثم بعد ذلك جاء شخص وقال وليس لأحدهما شرط،
إذا اشترى بعشرة، وجاء  -المشتري-أنه حتى بعد زمن الخيارين فإنه محرم لا يجوز؛ لأن هذا العاقد  :والصواب في ذلك

إلخ، مع أنه .. خ هذا العقد، سيدعي الغبن، أو العيبشخص وقال أنا أبيعك بتسعة، فإن هذا العاقد سيسلك أي طريق لفس
سيقع في قلبه أيضاً ما ي عنه، وحكمة النهي عن مثل هذه العقود ما سيترتب على ذلك من إيغار الصدور والتباغض 

على لا يجوز له أن يشتري : أنه حتى بعد لزوم العقد، وبعد ذهاب زمن الخيارين :فالصواب في ذلكوالتدابر ونحو ذلك، 
   .شرائه، أو أن يعقد على عقده

من باع : هذا مصطلح عند الفقهاء يقولون: )ومن باع ربوياً بنسيئة، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة: (قال رحمه االله
  ربوياً، أو اشترى ربوياً، أو أوصى بربوي، أو نحو ذلك، فما المراد بالربوي؟

ربوياً فالمراد بالربويات هي المكيلات والموزونات، : (هور من المذهب، يعني إذا قالواالمراد بالربوي المكيل والموزون في المش
، فهذا لا )واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة(يعني باع مكيلاً أو موزوناً نسيئة، يعني بثمن مؤجل، ) من باع ربوياً: (فقال
  . يجوز

لمدة سنة، باع ربوياً بنسيئة ثمناً مؤجلاً، وبعد أن مضت السنة  رجل باع مائة صاع بر بألف ريال مؤجلة :وصورة المسألة
اعتاض عن ثمنه ما لا : ما عندي ألف، لكن أنا أعطيك بدلاً من هذه الألف شعيراً، أي: أعطني الألف، قال: جاء له فقال

ة ربوي بربوي آخر، يتفق معه في التقابض وكما سيأتينا إن شاء االله عند مبادل: يباع به نسيئة، عندما تبادل بر بشعير، تشترط
العلة، ويختلف معه في الجنس، فإنه يشترط أن يكون يداً بيد، فعندما تبادل ربوي بربوي آخر، فالشعير ربوي، والبر ربوي، 

 ويتفقان في العلة، والعلة في البر والشعير واحدة، وفي المذهب هي الكيل، فإنه لا بد أن يكون يداً بيد لقول النبي صلى االله
، هنا الآن باعه براً بألف ريال، بعد سنة، )فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد : ( عليه وسلم

هذا لا يجوز؛ لأنه باعه بر بشعير : ما عندي ألف لكن أعطيك قيمة الألف شعيراً، قال المؤلف: أعطني الألف، قال: قال
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دل الألف شعيراً، وعندما تبادل البر بشعير فإنه يشترط أن يكون يداً بيد، وهنا الآن لم مؤجل، فيقع في الربا؛ لأنه اعتاض ب

لا يجوز إذا باع ربوياً بنسيئة، واعتاض عن ثمن هذا الربوي ما لا يباع به نسيئة، والعلة كما ذكرنا أن : يحصل يداً بيد، فيقول
  . قابض، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالىهذه الصورة هي صورة ربا، فكأنه بادله براً بشعير دون الت

رأي ابن قدامة رحمه االله أن هذا جائز؛ لأن التحيل على الربا في مثل هذه الصورة بعيد، اللهم إلا إذا قصد  :والرأي الثاني
  .أن هذا جائز: في هذه المسألة فالصواببذلك الحيلة على الربا، وهذا بعيد؛ 

   .، هذه المسألة تسمى بمسألة العينة)أو اشترى شيئاً نقداً بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز(: قال المؤلف رحمه االله
تطلق على الربا، : خيار الشيء، وكذلك أيضاً: النقد الحاضر، ومنها: منها الزيادة، ومنها: تطلق على معان والعينة في اللغة

  . ة في اللغة لها إطلاقاتإلخ، المهم العين.. وتطلق أيضاً على مادة الحرب
فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على الذي اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً، كأن يشتري  :وأما في الاصطلاح

سيارة بمائة ألف ريال لمدة سنة، ثم بعد ذلك يأخذ هذه السيارة، ويبيعها على الذي اشتراها منه بثمانين ألف، فيأخذ منه 
   .مؤجلة، يعني أخذ منه ثمانين بمائة ألف مؤجلةالثمانين ألف، وترجع السيارة فأصبح الآن دراهم بدراهم 

  :ومسألة العينة تنقسم إلى قسمين
أن يكون هناك اتفاق ومواطأة، يعني يكون هناك شرط بأن يشتري منه السلعة، بشرط أن يشتريها منه بأقل  :القسم الأول 

ة؛ لأن صورة هذه العينة كما أسلفنا أا دراهم من ثمنها نقداً، فهذا باتفاق الأئمة أنه لا يجوز إذا كان هناك اتفاق ومواطأ
  . بدراهم متفاضلة عنها

أن لا يكون هناك اتفاق وشرط، وإنما اشترى منه السيارة بثمن مؤجل، ثم بعد ذلك ذهب ليبيع هذه السيارة  :القسم الثاني
واطأة، إنما اشتراها بأقل من ثمنها في السوق في المعارض، فجاء البائع ووجدها تباع فاشتراها، هنا لم يكن هناك اتفاق وم

  نقداً، فهل هذا جائز، أو ليس جائزاً؟ 
  . جمهور العلماء على أنه لا يجوز، حتى لو لم يكن هناك شرط أو اتفاق

   .رأي الشافعية أن هذا جائز إذا لم يكن هناك شرط ولا اتفاق :والرأي الثاني
أن النبي صلى االله : حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما: أولًا: ة منهاواستدل الجمهور على تحريم مسألة العينة بأدلة كثير

إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط االله عليكم ذلاً لا يترعه : ( عليه وسلم قال
  ،)حتى ترجعوا إلى دينكم
وابن القيم رحمه ) من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما، أو الربا : ( سلم قالأن النبي صلى االله عليه و: ثانيا حديث أبي هريرة

، أو يأخذ بالناقص، فإن أخذ )من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما : ( المراد بكلام النبي صلى االله عليه وسلم: االله يقول
اشترى السيارة بمائة ألف ريال مؤجلة ثم رد السيارة  بالزائد أخذ بالربا، وهذه هي مسألة العينة، فمثلاً في الصورة التي ذكرنا

للبائع بثمانين ألفاً نقداً، الآن البائع أخذ المائة كاملة بالربا، وإن أخذ بالأوكس أخذ بالناقص، أخذ ثمانين، وإن استوفى المائة 
الناقص، : ثمانين، فله أوكسهما، أي كاملة أخذ أوكسهما، يعني يأخذ الثمانين، يعني لما رد عليه السيارة وباع عليه فأخذ منه

فيها بيعة مؤجلة، وبيعة : فيها بيعتان) فله أوكسهما، أو الربا(مائة ألف، فإنه يكون قد أخذ بالربا، : وإن أخذ الزائد أي
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حمل قول وأيضاً ابن القيم رحمه االله في كتابه ذيب السنن . حاضرة، في بيعة واحدة، وهي هذه السيارة فله أوكسهما أو الربا

  .المراد بالشرطين في البيع هو بيع العينة: ، قال)لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في بيع: (النبي صلى االله عليه وسلم
أخبريه : ما ورد عن عائشة رضي االله تعالى عنها أا أنكرت على زيد بن الأرقم لما سلك مسألة العينة، وقالت لأم ولده: ثالثًا

  .رسول االله صلى االله عليه وسلم إلا أن يتوب أنه قد أبطل جهاده مع
   .المراد بذلك عكس مسألة العينة، وهذه سنتكلم عنها إن شاء االله )لا بالعكس: (وقول المؤلف رحمه االله تعالى

نه وإن اشتراه بغير جنسه، أو بعد قبض ثمنه، أو بعد تغير صفته، أو من غير مشتريه، أو اشتراه أبوه أو اب: (قال رحمه االله
يعني اشترى السلعة بثمن غير جنس الثمن الذي باع ) إن اشتراه بغير جنسه: (قوله. هذه كلها محترزات في مسألة العينة.)جاز

به، ولنفرض أن هذا الرجل باع السيارة بمائة ألف ريال نسيئة، ثم جاء المشتري وباعها للبائع الأول واشتراها بالدولار، أو 
فهذا جائز ولا بأس به، ولو كان هذا الجنس أقل .رض أنه باع عليه بثمن ثمانية آلاف دينار كويتيبالدينارات الكويتية، ولنف

في الصرف لو حصلت مصارفة هذا الجنس، فالدينارات أقل من الثمن، والآن ثمن النسيئة مائة ألف، والدينارات ثمانية آلاف 
بتغير الجنس فإنه يجوز التفاضل بينهما عند تغير الجنس، هذا ما  نقداً، وهي أقل، فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن الثمن إذا تغير

أن هذا محرم ولا يجوز وهو مذهب الحنفية والمالكية، واختاره ابن قدامة رحمه : والرأي الثاني. ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى
شياء، والزيادة الآن حاصلة لأا مبادلة ؛ لأن كلاً من الثمنين كالجنس لكوا ثمن الأالصواباالله تعالى، وهذا القول هو 

دراهم بدراهم، يعني صورة العينة لا تزال موجودة فيها، وهي مبادلة دراهم بدراهم مع الزيادة بينهما، فالحيلة ما تزال 
  .موجودة على أخذ الزيادة عند مبادلة الدراهم بالدراهم

لسيارة بمائة ألف ريال مؤجلة لمدة سنة، والمشتري أخذ السيارة ، مثلاً باعه ا)أو بعد تغير صفته: (قول المؤلف رحمه االله
وجعل يستعملها، ولما استعملها مدة شهر نقصت قيمتها، وذهب وباعها على من باعها عليه بأقل من ثمنها نقداً، فيقول 

ا نقداً، وظاهر كلام المؤلف إذا كان ذلك بعد تغير الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، ولو كان بأقل من ثمنه: المؤلف رحمه االله
أنه إذا كان الثمن أقل سواء كان ذلك بمقدار تغير الصفة، أو بأكثر من تغير الصفة؛ لأن الصفة قد تتغير بمقدار كذا : رحمه االله

  . وكذا، ويبيعها بأقل من ثمنها نقداً أكثر من تغير الصفة
يارة بمقدار ما حصل من التغير، فمثلاً هو الآن لما استعملها نقصت أننا ننظر إلى تغير الصفة، فيبيع عليه الس: والرأي الثاني

فإذا كان النقص  -العينة-قيمتها، خمسة آلاف ريال، فينقص خمسة آلاف ريال، ولو أنقص ستة آلاف ريال وقع في الربا 
يجوز، مع أن الأحوط بمقدار ما حصل من نقص الصفة فإن هذا جائز ولا بأس به، وإذا لم يكن شيء من ذلك، فإن هذا لا 

ينظر إلى نقص الثمن، إن كان بمقدار نقص : أن لا يسلك هذا، لكن لو سلك ذلك نقول -حتى مع تغير الصفة-في ذلك 
  . الصفة فإن ذلك جائز ولا بأس به

  . ، يعني لو أنه اشترى هذه السيارة بمائة ألف ريال مؤجلة ثم باعها على شخص آخر)أو من غير مشتريه: (قوله
بعد ذلك باعها على صالح،  -المشتري-أن زيداً اشترى من عمرو السيارة بمائة ألف ريال مؤجلة، وزيد  :ة هذه المسألةصور

فاشتراها، لكن لم يشترها من زيد، وإنما اشتراها من صالح بأقل من ثمنها نقداً، فيقول المؤلف  - البائع الأول-فجاء عمرو 
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ن صورة الربا انتفت ما لم يكن هناك حيلة، فإذا كان هناك حيلة فالحيل لا تسقط رحمه االله بأن هذا جائز ولا بأس به؛ لأ

  .الواجبات، ولا تبيح المحرمات
، يعني أبو البائع، فالبائع باعها بمائة ألف مؤجلة، ذهب أبو البائع واشتراها بأقل من ثمنها )أو اشتراه أبوه أو ابنه جاز: (قوله

  .ن المالك اختلف، وملك البائع يختلف عن ملك أبيه ما لم يكن هناك حيلةنقداً فهذا جائز ولا بأس به؛ لأ
ومثله أيضاً لو اشتراها ابن البائع أو زوجة البائع نقول بأن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الملك قد اختلف، لكن لو اشتراها رقيق 

باعها بمائة ألف ريال مؤجل، ثم جاء رقيقه واشتراها لا يجوز؛ لأن الرقيق وما ملك يكون لسيده، فلو أن زيداً : البائع نقول
إن هذا لا يجوز؛ لأن : لا يجوز، ومثل ذلك أيضاً لو اشتراها وكيله بأقل من ثمنها نقداً، نقول: بأقل من ثمنها نقداً نقول

   .الوكيل نائب في حكم المالك، فهو نائب عن المالك
  ما حكم التورق؟: مسألة

منها المال بجميع أنواعه، كذلك أيضاً الفضة تسمى : من الورق، والورق في اللغة يطلق على معان مأخوذة: التورق في اللغة
  .بالورق، وورق الشجر، وحسن القوام وجماله

فهو أن يشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم يبيعها على غير بائعها بأقل من ثمنها نقداً، وإنما يفعل ذلك لكي  :وأما في الاصطلاح
اشترى هذه السيارة بثمن مؤجل، ثم يأخذها ويبيعها على غير بائعها بأقل من ثمنها نقداً، هذا هو : فمثلاًيتوسع بالثمن، 

   .التورق
  والتورق موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى هل هي معاملة جائزة أو لا؟ 

  :للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك ثلاثة أراء
وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة إا جائزة، مع أن الحنفية والمالكية ينصون على أا  :الرأي الأول

  مكروهة، 
فهو ] ٢٧٥:البقرة[وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا﴾ ﴿: بأن الأصل في البيع الحل، واالله عز وجل يقول :واستدلوا على ذلك

سيارة بغرض صحيح، وباعها على غير بائعها أيضاً بغرض صحيح، وحيث اختلف البائع فشبهة الربا قد انتفت، الآن اشترى 
  .فهو لم يبعها على بائعها، حتى لا يكون هناك مبادلة دراهم بدراهم بينهما تفاضل

الرواية اختارها شيخ الإسلام ابن  أن هذه المعاملة محرمة، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى، وهذه :الرأي الثاني
تيمية رحمه االله، وكذلك أيضاً اختارها الشيخ محمد بن عبد الوهاب وهو مذهب عمر بن عبد العزيز ، وقد ذكر ابن القيم 

  .هي أخية العينة: كنت أراجع شيخ الإسلام لكي يحلها فيأبى ويقول: رحمه االله تعالى قال
مسألة التورق تجد أن صورا صورة العينة؛ لأن خلاصتها خلاصة دراهم بدراهم، أخذ السيارة وباعها  -الآن- إذا تصورت 

بمائة ألف، وأخذ ثمانين ألفاً، أو سبعين ألفاً، فأصبحت الآن دراهم بدراهم دخلت بينهما هذه السلعة، وقد ذكر بعض 
با هي نفس الأضرار المترتبة على مسألة التورق، وهذا مما يؤيد القول بالتحريم كما بأن الأضرار المترتبة على الر: الاقتصاديين

  . هو مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
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أا جائزة عند الحاجة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، إذا كان الإنسان محتاجاً إلى المال كأن  :الرأي الثالث

زوج، أو يوفي ديناً عليه، أو نحو ذلك، المهم أنه يحتاج إلى ذلك، لا يريد أن يتوسع ويتزيد من أمور الدنيا، أو يبني مثلاً، أو يت
إلى أمور كمالية، أو سفر، فإن هذا جائز ولا بأس به بضوابط، ولعل هذا القول يكون وسطاً، وإذا تورع عن التورق فهو 

كذلك أيضاً الآن خرج قريباً ما يسمى بالتورق العكسي، وهو صورة من أحسن، والآن في البنوك يسمى التورق المنظم، و
  .صور الربا، أو التورق عن طريق بيع المعادن، أو غير ذلك

   :بقي مسألتان تتعلقان بالبيع قبل أن ننتقل إلى باب الشروط في البيع
  .التسعير :المسألة الأولى

  .الاحتكار :والمسألة الثانية
  ليس جائزاً؟ هل التسعير جائز، أو 

لو ! يا رسول االله: أن السعر غلا في عهد رسول االله صلى االله عليه وسلم، فقالوا: (روى مسلم في صحيحه من حديث أنس 
يطلبني أحد بمظلمة في دم ولا إن االله هو القابض، الباسط، الرازق، المسعر، وإني لأرجو أن ألقى االله، ولا : سعرت لنا، فقال

فيد أن التسعير لا يجوز؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يجب طلب الصحابة رضي االله عنهم إلى ، فهذا الحديث ي)مال
  : وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى وكذلك أيضاً ابن القيم أن التسعير ينقسم إلى قسمين. التسعير

إذا : أي بسبب ظلم الخلق فهذا تسعير بحق، فمثلاً تسعير بحق، وهو ما إذا كانت زيادة السعر بسبب الخلق، :القسم الأول
كانت الزيادة بسبب الخلق وظلمهم بعضهم لبعض، فالتسعير بحق، فقد يلجأ بعض التجار إلى احتكار بعض السلع، أو شراء 

سعير بحق أو زيادة السعر بسبب الخلق، فهو ت. إذا كان هذا التسعير: بعض السلع، أو احتكارها حتى ترتفع أسعارها، فنقول
  .كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

أن يكون التسعير ليس بسبب الخلق وإنما نتيجة قلة السلع، أو كثرت الخلق، ونحو ذلك لا بسبب ظلم الخلق،  :القسم الثاني
 صلى االله عليه وسلم، وإنما هو بسبب من االله سبحانه وتعالى، حتى ارتفعت الأسعار ونحو ذلك، فالتسعير هنا مما ى عنه النبي

  .التسعير في هذه الحالة محرم ولا يجوز: فنقول
  .ما حكم عكس مسألة العينة؟ وهي أن يبيعه سلعةً بثمنٍ حاضر ثم يشتريها بأكثر من ثمنها نسيئة

: يئةً، أيزيد باع السيارة على عمروٍ بعشرة آلاف وقبضها، ثم ذهب واشتراها ممن باع عليه بأكثر من ثمنها نس: مثال ذلك
  فما حكم هذه المسألة؟ .اشتراها بخمسة عشر مؤجلة، فهذه عكس مسألة العينة

  : للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان
أن هذه المسألة جائزة، إذا لم تكن حيلة على الربا، وهذه الرواية نقلها أبو : رواية عن الإمام أحمد رحمه االله :الرأي الأول

  .رحمه االله تعالىداود عن الإمام أحمد 
هو الرأي الأول، وأن : والأقرب في هذه المسألة. أا محرمة ولا تجوز: والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه االله، وهي المذهب

لأنه باعه بثمن النقد وانتهى العقد الأول ثم عقد، فربما أنه . عكس مسألة العينة جائزة إذا لم يكن هناك حيلة على الربا
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ا لغرض، يعني ما اشتراها لكي يتحيل على مبادلة المال بمال بزيادة، وإنما اشتراها لغرضٍ من الأغراض بأكثر من ثمنها اشتراه

    .بأن هذا جائز ولا بأس به: نسيئةً، فنقول
   .ما يتعلق بالاحتكار: المسألة الثانية، وهي

  ).فهو خاطئمن احتكر : ( ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  الحبس، : والاحتكار في اللغة

  .أن يحتكر السلع حتى تقلَّ فيرتفع سعرها: وأما في الاصطلاح فهو
   .»من احتكر فهو خاطئ«: والاحتكار حكمه محرم ولا يجوز؛ لما فيه من ظلم الناس، ولقول النبي صلى االله عليه وسلم

  كار؟ لكن اختلف العلماء رحمهم االله في أي شيءٍ يكون الاحت
أن الاحتكار خاص بأقوات الآدميين، مثل البر، التمر، الذرة إلى آخر ما يقتاته : فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله

  .الآدميون
  . أن الاحتكار شاملٌ لقوت الآدمي وقوت البهائم: وعند أبي حنيفة رحمه االله

شاملٌ لكل السلع، فكل احتكارٍ يدخل الضرر على الناس في أي  أن الاحتكار: وعند الإمام مالك رحمه االله وقول الظاهرية
   .سلعة من السلع، فإن هذا محرم ولا يجوز

  ولابد أن نفهم ما هو الاحتكار؟
فبعض الناس يشتري السلع حتى يأتي الوقت الذي تقل فيه هذه السلع، ثم بعد ذلك يبيعها بزيادة، فهل هذا داخل في 

  :بأن هذا ليس داخلاً في الاحتكار، فالاحتكار له صور: ليس داخلاً في الاحتكار؟ نقولالاحتكار أو نقول بأن هذا 
أن يشتري ما في السوق من السلع حتى تنفد أو تقارب على النفاد بقصد رفع أسعارها، ثم بعد ذلك يقوم  :الصور الأولى

  .بالبيع
  . اأن يتفق التجار على عدم البيع إلا بسعر كذا وكذ :الصورة الثانية
أن يشتري السلع ويخزا، فإذا ارتفع السعر قام وباعها، فهذه ليست داخلة في الاحتكار، يعني كونه يشتري  :الصورة الثالثة

ثم  -مع أن السلعة تكون موجودة في السوق، لكنه اشترى هذه السلع وحبسها حتى يرتفع السعر- سلعةً ثم بعد ذلك يحبسها 
  .هذا ليس داخلاً في الاحتكار بعد ذلك يقوم ببيعها، فنقول بأن

أن يشتري السلع لا لقصد البيع، يعني يشتري سلعةً لا لقصد ارتفاع السلع، وإنما لحاجته إلى هذه السلع،  :الصورة الرابعة
  .كأن ينفقها على أهله ونحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به، ولا يدخل في الاحتكار المنهي عنه

التجار على عدم بيع هذه السلع حتى يرتفع السعر، أو تتفق المصانع ألا تبيع هذه السلع حتى يرتفع أن يتفق : الصورة الخامسة
بأن هذا داخل في الاحتكار، فهذه صور خمس، منها أربع صور داخلة في الاحتكار، وصورة ليست داخلة في : السعر، نقول

    .الاحتكار
، وبين ابن عباس )والنبي صلى االله عليه وسلم، ى أن يبيع حاضر لباد(، أن يبيع حاضر لباد: من البيوع المنهي عنها :مسألة

وبيع الحاضر، يعني الحضري، .رضي االله تعالى عنهما كيفية ذلك، وهو أن يكون له سمساراً، فلا يجوز أن يبيع حاضر لباد
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، فهذا مبني على التغليب، وإلا )بادحاضر ل: (للبادي لصاحب البادية، سواءٌ كان صاحب البادية أو صاحب المزرعة، أما قوله

    .قد يكون صاحب مزرعة، أو قد يكون صاحب مصنع، وقد يكون صاحب بادية
  :وبيع الحاضر للباد له صور

  . أن يقصد الحاضر البادي أو البدوي لكي يبيع له، فنقول بأن هذا لا يجوز :الصورة الأولى
الحاضر لكي يبيع له، فهذه يقول  - الذي جاء من البادية أو نحو ذلك-عكس هذه الصورة، أن يقصد البادي  :الصورة الثانية

  . جائز ولا بأس به: الفقهاء رحمهم االله
أن يكون البادي عالماً بالسعر، فإذا كان عالماً بالسعر فإنه لا بأس أن يبيع له الحاضر، وإن كان جاهلاً فإنه لا  :الصورة الثالثة

  . يجوز للحاضر أن يبيع له
أن يقصد الحاضر بيعها بسعر يومها، فإنه لا يجوز للحاضر أن يبيع له، أما إذا ضرب سعراً، أو حدد البادي  :لرابعةالصورة ا

  .سعراً لكي يبيع له الحاضر، فإنه لا بأس أن يبيع له الحاضر
ه الناس، فإن هذا جائز أن تكون هذه السلعة مما يحتاج إليه الناس، فإن كانت هذه السلعة مما لا يحتاج إلي :الصورة الخامسة

   .ولا بأس به، وظاهر الحديث العموم
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  باب الشروط في البيع
ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعةٌ : المراد بالشروط في البيع).باب الشروط في البيع: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

   .ومصلحة
وهنا الشرط في عقد البيع، ففرق  -شروط العقد-وفرق بين شرط البيع والشرط في البيع، فالذي تقدم لنا هي شروط البيع 

  بين شرط البيع والشرط في البيع، 
أن شروط البيع من وضع الشارع، فالشارع هو الذي اشترط أن يكون المالك جائز التصرف، واشترط الرضا،  :الفرق الأول

  .الثمن معلوماً وأن يكون المثمن معلوماًأن يكون 
أنا أشتري السيارة بشرط أن تصلح فيها كذا، : وأما الشرط في البيع فهو من وضع المتعاقدين، العاقد هو الذي يشترط، يقول

  .أو أن تغسلها، أو أن تعمل فيها كذا وكذا
نه يكون قبل العقد ويكون أيضاً في صلب العقد، أن شرط البيع يكون قبل العقد، وأما الشرط في البيع فإ :الفرق الثاني

: ويكون أيضاً في زمن الخيارين، فمثلاً شرط الرضا يكون قبل العقد، لكن الشرط في عقد البيع يكون قبل العقد، مثلا يقول
فيها  اشتريت السيارة بشرط أن تصلح: أنا أشتري منك السيارة لكن بشرط أن تصلح الإطارات، هذا قبل العقد، أو يقول

كذا وكذا، أو يكون في زمن الخيارين، مثلاً اشترى منه سيارة في زمن خيار الس، أو في زمن خيار الشرط، فهو اشترى 
أشترط أن تعمل كذا وكذا، فالشرط في العقد يصح أن يكون قبل العقد وفي : السيارة وشرط يومين، بعد أن مضى يوم قال

  .  زمن الخيارين يملك ما هو أكبر من الشرط وهو فسخ العقدصلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لأنه في
أن الإخلال بشرط البيع يترتب عليه الفساد، وأما الإخلال بالشرط في البيع فإنه لا يترتب عليه الفساد، وإنما  :الفرق الثالث

   .يترتب عليه عدم الإلزام بالمعاملة
  .الشروط في البيع فيصح إسقاطهاأن شروط البيع لا يصح إسقاطها، أما  :الفرق الرابع

  الحل والصحة، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله تعالى، : والأصل في الشروط في البيع
، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ]١:المائدة[يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ ﴿: قول االله عز وجل: ويدل لذلك

إن أحق : ( الشرط فيه، وأيضاً حديث عقبة بن عامر في الصحيحين، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ومن وصفه ووصفه،
، فدلّ على أن الشروط يجب أن يوفى ا، لكن أشدها توفيةً هي الشروط في عقد )الشروط أن توفوا بما استحللتم به الفروج 

   .»المسلمون على شروطهم«: النكاح، وحديث أبي هريرة معلقاً في البخاري 
  : فالشروط في البيع تنقسم إلى قسمين ):منها صحيح: (قال المؤلف رحمه االله

  :شروطٌ صحيحة، والشروط الصحيحة أربعة أنوع: القسم الأول
الشروط التي يقتضيها العقد؛ فهذه شروط صحيحة بالاتفاق، فمثلاً العقد يقتضي تسليم الثمن للبائع وتسليم  :النوع الأول

لو أنه اشترى سيارة بعشرة آلاف ريال، ثم بعد : السلعة للمشتري حالاً، فإذا تم العقد فالأصل أن الثمن يسلم للبائع، فمثلاً
لثمن حالاً، الثمن يأتي بعد شهر فهنا ليس هناك حاجة للشرط؛ لأن هذا ما شرطت أن يكون ا: ذلك قال المشتري للبائع
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شرطٌ يقتضيه العقد، فالعقد يقتضي أن يكون الثمن حالّا وأيضاً تسليم السلعة، ولهذا يأتينا إن شاء االله أنه إذا لم يسلم الثمن 

يسيرة، فإذا لم يسلم فالبائع له حق الفسخ؛  واالله ما عندي مائة ألف، فيمهل فترة: فله حق الفسخ، فلو باعه الأرض، فقال
  .لأنه حصل له ضرر في ذلك

أن المشتري له أن يتصرف في السلعة، بأن يبيع أو يهب أو يوقف، فهذه كلها شروط يقتضيها العقد، ولا : ومثل ذلك أيضاً
ي ا؛ لأن هذه كلها شروط أنا اشتريت منك السيارة بشرط أن أبيعها، أو أن أوقفها، أو أن أوص: توجد حاجة أن يقول

  . يقتضيها العقد
فهذه الشروط التي يقتضيها العقد من نقل الملكية .أكل الطعام ولبس الثوب، فهذه كلها شروط يقتضيها العقد: ومثله أيضاً

ا، فهذا  والتصرف والانتفاع والتسليم متفق عليها بين العلماء رحمهم االله، كما ذكرت أن أصحاب المتون لا يذكروا للعلم
   .شيءٌ معلوم به، وإن كانوا يذكروا في الشروح

يعني شرط مصلحة، تعود ) كالرهن المعين وتأجيل ثمنه: (أشار إليه المؤلف رحمه االله بقوله: من الشروط الصحيحة النوع الثاني
  هذه المصلحة على العقد أو العاقد،

هذا : لثمن مؤجلاً، واشترط البائع رهناً ذا الثمن المؤجل، نقولشرط الرهن، لو أن البائع اشترط أن يكون ا: ومثال ذلك
  .جائز، أو اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلاً، فالبائع له أن يشترط كفيلاً أو ضميناً فهذه كلها شروط مصلحة

، وهذا جائز باتفاق )كراًوكون العبد كاتباً أو خصياً أو مسلماً، والأمة ب(: شرط الصفة، وأشار إليه بقوله :النوع الثالث
أنا أشتري السيارة لكن بشرط أن تكون السيارة، إطاراا نوعها كذا، ولوا كذا، : الأئمة، ولو اشترط مائة صفة، قال

أشترط أن تكون : أو مثلاً اشترى البيت، وقال. وسرعتها تصل إلى كذا، وقوة المحرك يصل إلى كذا، والمراتب تصل إلى كذا
اء صفتها كذا وكذا، ومواسير المياه تكون كذا، وما استخدم في الأساسات كذا، والأبواب كذا، فلك أن أسلاك الكهرب

   .تشترط ما شئت من الصفات، فهذه ثلاثة أنواع، كلها يتفق عليها الأئمة
كنى الدار شهراً ونحو أن يشترط البائع س: (وهو شرط المنفعة، قال :النوع الرابعوالذي يختلف فيه الأئمة رحمهم االله هو 

وحملان البعير إلى موضعٍ معين، أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب أو تكسيره أو خياطة الثوب أو تفصيله، وإن 
وهو شرط المنفعة، وهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، ولهم  :هذا النوع الرابع). جمع بين شرطين بطل البيع

  :في ذلك آراء
أنه يجوز أن يشترط منفعة واحدة فقط، ولابد أيضاً أن : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى :ولالرأي الأ

  . تكون هذه المنفعة إما في البائع أو في المبيع، وهذا ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله تعالى
رأي : والرأي الثالث. أنه لا يجوز أن يشترط ولا منفعة واحدة: رأي الشافعية وهم أضيق الناس في هذه المسألة :والرأي الثاني

يصح شرط المنفعة، إذا كانت المدة يسيرة والنفع يسيراً، فإذا كانت المدة يسيرة والنفع يسيراً : المالكية رحمهم االله تعالى، قالوا
  . فإن هذا جائز ولا بأس به
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أن لك أن تشترط ما شئت من المنافع، وأن هذا لا : ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله تعالى، وكثير من المحققين :ي الرابعوالرأ

منفعة واحدة ولابد أن تكون : ، فهذه منفعة في المبيع، وهم يقولون)ونحو أن يشترط البائع سكنى الدار: (قال. حجر فيه
  ، هذه الواحدة في المبيع أو في البائع

، هذه في المبيع، أنا بعت عليك البيت لكن بشرط أن أسكنه لمدة شهر، أو )أن يشترط البائع سكنى الدار شهراً: (وقوله
  .بعت عليك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم أو يومين، فهذا جائز

كذا أو أستخدمها إلى كذا، المهم  بعت عليك السيارة بشرط أني أحمل عليها: ، يعني)وحملان البعير إلى موضعٍ معين: (وقوله
  .منفعة واحدة في المبيع

اشتريت الحطب : المنفعة إما أن تكون في المبيع أو في البائع، قال: ، قلنا)أو شرط المشتري على البائع كحمل الحطب: (قال
المحرك بشرط أن يصلحه، بشرط أن تحمله، أو اشتريت منه السيارة بشرط أن يغسلها، أو اشتريت منه السيارة وفيها خلل في 

بشرط أنك تصلح المواسير وتصلح الأسلاك، فلا : أو يصلح مواسير المياه في البيت، فهذا جائز، لكن لو شرط عليك فقال
   .يجوز؛ لأنه جمع شرطين

  لو شرط منفعةً ليست في البائع ولا في المبيع، يجوز أو لا يجوز؟  :مسألة
عليك سيارتي بعشرة آلاف ريال بشرط أنني أستخدم سيارتك، هنا اشترط منفعة لكنها أنا بعت : لا يجوز على المذهب، مثلاً

كحمل : (لابد من منفعة واحدة في المبيع أو في البائع، ولهذا قال: ليست في المبيع ولا في البائع، فهذا ليس جائزاً، فهم يقولون
فلو جمع ). أو خياطة الثوب أو تفصيله: ( قالثم.تحمل الحطب وتكسره، فالحكم لا يصح: ، فلو قال)الحطب أو تكسيره

تصلح إطارات السيارة وتصلح : ، لو قال)وإن جمع بين شرطين بطل البيع: (بينهما لا يصح؛ لأنه شرط منفعتين، ولهذا قال
لمالكية إن مذهب الشافعية أضيق من هذا، فهم يغلقون الباب كله، وا: عداد السيارة، بطل البيع؛ لأنه شرط منفعتين، وقلنا

أنه : لابد أن يكون النفع يسيراً والمدة يسيرة، وابن القيم رحمه االله في كتاب ذيب السنن، وعليه كثير من المحققين: يقولون
يجوز أنك تشترط منفعتين أو ثلاثاً أو أربعاً، لما ذكرنا أن الأصل في الشروط في البيع الحل والصحة، فلك أن تشترط ما شئت 

  .الصوابا القول هو من المنافع، وهذ
، )أن النبي صلى االله عليه وسلم لما اشترى جمل جابر استثنى حملانه إلى المدينة(ودليل الحنابلة على أنه يجوز منفعة واحدة، 

لا يحل سلف وبيع ولا : ( ودليل أنه لا يجوز أن يجمع منفعتين قول النبي صلى االله عليه وسلم.فيقولون بأنه يجوز لهذا الحديث
  ). ان في بيعشرط

شرط يقتضيه العقد، وشرط : المراد هنا النوع الأخير، يعني ذكرنا أن الأنواع أربعة ):وإن جمع بين شرطين بطل البيع: (وقوله
، المراد بذلك شرط المنفعة، أما ما عدا ذلك )وإن جمع بين شرطين بطل البيع: (مصلحة، وشرط صفة، وشرط منفعة، فقوله

حة لو كان شرطاً أو شرطين فهو جائز، وشرط الصفة جائز حتى لو شرط مائة صفة يقتضيها العقد، فهذا جائز، فشرط المصل
  .أنه جائز فالصوابوأما شرط المنفعة 

، )لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع : ( وكيف الجواب عن قول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث عبد االله بن عمرو 
  وما المراد بالشرطين؟
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  .موضع خلاف بين العلماء رحمهم االلههذا 

بعتك الكتاب بعشرة نقداً وإلا بأحد عشر مؤجلاً، أو بعتك : الحلول والأجل، كأن يقول: أن المراد بالشرطين: فالرأي الأول
  . إن المراد بالشرطين هو الحلول والأجل: السيارة بعشرة حالاً وإلا خمسة عشر بعد شهر أو بعد شهرين، فقالوا

  . بعتك السيارة مؤجلة لمدة شهر بعشرة ولمدة شهرين باثني عشر: أن الشرطين المراد ما الأجلان، كأن يقول :الثانيوالرأي 
أن تجمع أي شرطين، فلو جمعت شرط ) ولا شرطان في بيع : ( أن المراد بقول النبي صلى االله عليه وسلم :والرأي الثالث

  . مصلحة وشرط صفة فهذا لا يجوز
  . في شرط المنفعة: ، أي)ولا شرطان في بيع : ( ما مشى عليه الحنابلة أن المراد بقول النبي صلى االله عليه وسلم :ابعوالرأي الر

هما بيع العينة؛ لأن بيع العينة اشتمل على الشرطين، : ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله أن المراد بالشرطين: والرأي الخامس
ن السنة يفسر بعضها بعضاً، فبيع العينة هو بيعتان في بيعة، وقد ى عنه النبي صلى االله عليه يقول فـابن القيم رحمه االله بأ

وعلى كل حال، فالأصل في ذلك الجواز، والسنة يفسر بعضها بعضاً كما ذهب إليه ابن . وسلم، وهو مشتمل على الشرطين
  .القيم رحمه االله تعالى
أن الشروط الصحيحة أربعة أنواع، ثلاثةٌ بالاتفاق ولا حد لها، والنوع الرابع هو موضع الخلاف بين  :والخلاصة في ذلك

بأن هذا : الحل والصحة، حتى لو شرط منفعةً خارج المبيع والبائع، فنقول: في ذلك الصوابالعلماء رحمهم االله، وذكرنا أن 
والمسلمون على (ني أسكن بيتك لمدة شهر، فهذا صحيح، بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال بشرط أن: صحيح، فلو قال

   .، ما دام أنه لا يتضمن محظوراً شرعياً)شروطهم
ومنها فاسد يبطل العقد، كاشتراط أحدهما على الآخر عقداً آخر كسلف، وقرضٍ، وبيعٍ، وإجارة، : (قال رحمه االله

  : والشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين.لفاسدةالشروط ا: من أقسام الشروط في البيع القسم الثانيهذا .)وصرف
   .شروطٌ فاسدةٌ مفسدة للعقد، وشروطٌ فاسدة لا تفسد العقد

: فالشروط الفاسدة المفسدة اختلف العلماء رحمهم االله في ضبطها، والذي يظهر واالله أعلم في ضبط الشروط الفاسدة المفسدة
شرط -أو بالإبطال، فكل ما يعود إلى ركن البيع أو شرط البيع  أا كل شرط يعود إلى ركن البيع أو شرطه بالإفساد

فهو الشرط الذي يخالف الشرط، لكنه لا يعود إلى : أما الفاسد الذي لا يفسد.بالإبطال فهو شرطٌ فاسد مفسد -صحته
    . الركن أو الشرط بالإبطال

على الآخر عقداً آخر كسلف وقرضٍ وبيع  كاشتراط أحدهما: (فذكر المؤلف رحمه االله الشروط الفاسدة المفسدة فقال
بعتك السيارة بشرط أن تبيعني سيارتك، أو بعتك السيارة بشرط أن : إذا شرط شرطاً آخر، قال مثلاً.)وإجارة وصرف

 تؤجرني بيتك، أو بعتك السيارة بشرط أن تقرضني ألف ريال أو شركة، أو سلف، فالمهم إذا شرط عقداً آخر فإن هذا فاسد
  .وهذا المشهور من المذهبمفسد، 

قالوا بأن هذا هو بيعتان في بيعة، وقد ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم، فهم يفسرون بيعتين في بيعة بأن : والدليل على ذلك
أن هذا : هو قول الجمهور -كما هو قول الحنابلة-واشتراط عقد في عقد .تشترط عقداً في عقد، وهذا المشهور من المذهب

  اسد مفسد، الشرط ف
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نعم : اشتريت، قال: بعتك السيارة، قال: أن هذا شرطٌ صحيح ولا غبار عليه ولا يتضمن محظوراً، فإذا قال: ورأي المالكية

أبيعك لكن بشرط أن تبيعني سيارتك، أو بشرط أن تؤجرني بيتك، أو بشرط أن تقرضني كذا وكذا، أو بشرط أن تعقد معي 
في ذلك أن اشتراط عقد في عقد ليس فاسداً  والصواب.ه، والمسلمون على شروطهمعقد شركة، فكل هذا لا محظور في

مفسداً؛ لأنه لا يعود إلى الركن والشرط بالإبطال، لكن إذا تضمن محظوراً شرعياً فنقول بأنه غير صحيح، وهذا الشرط فاسد 
لف ريال بشرط أن تبيعني سيارتك، أقرضتك أ: أقرضتك بشرط أن تبيعني، فالحكم غير صحيح، فلو قال: مفسد، فلو قال

هذا شرط منفعة في القرض، وشرط المنفعة في القرض لا يصح، كما يأتينا ما يتعلق بشرط المنافع في القروض، أو مثلاً : نقول
هذا نكاح الشغار الذي ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم، فهنا الآن تضمن محظوراً : زوجتك بشرط أن تزوجني، نقول: قال
ما دام أنه يتضمن محظوراً : ، والنهي يقتضي الفساد، فنقول هنا)النبي صلى االله عليه وسلم ى عن الشغار(رعياً؛ لأن ش

  .بأن هذا فاسد مفسد: زوجتك على أن تبيعني أو على أن تزوجني، فنقول: أقرضتك، أو قال: شرعياً، كما لو قال
لعقد هو الذي يرون أنه فاسد مفسد، أما لو جمع عقدين صفقةً واحدة، أن شرط العقد في ا: وسبق أن نبهنا على مسألة وهي

بعتك وأجرتك بمائة ألف، فالحكم صحيح، حتى على المذهب يرون أنه صحيح، فإذا : فإن هذا جائز ولا بأس به، فلو قال
   .لعوضويقسط العوض عليهما، وتقدم لنا كيفية تقسيط ا: جمع بين عقدين صفقةً واحدة فإنه صحيح، وقالوا

  تعليق عقد البيع، فهل يصح تعليق العقود أو لا يصح تعليق العقود؟ : من صور الشرط الفاسد المفسد الصورة الثانية
  . جمهور العلماء يقولون بأن تعليق العقود لا يصح؛ لأن الأصل في العقود هو التنجيز والفورية :الرأي الأول
أنه يجوز تعليق العقود، ويدل لذلك قول النبي : ابن تيمية رحمه االله وابن القيم وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام :والرأي الثاني

، فهنا علق النبي صلى االله عليه )أميركم زيد، فإن أصيب فـجعفر، فإن أصيب فـعبد االله بن رواحة : ( صلى االله عليه وسلم
رحمه االله تعالى يرى أنه لا يصح كما ذكرنا  وسلم عقد إمارة هذه السرية، فدل ذلك على أنه يصح تعليق العقود، والمؤلف

  .رأي الجمهور
إن جئتك بحقك، وإلا فالرهن لك، لا : وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد أو يقول الراهن للمرن: (قال رحمه االله

ي أبي فقد بعتك السيارة بشرط رضا أبي أو بشرط أن ترضى أمي، أو إن رض: هذا كله من تعليق العقد، يقول).يصح البيع
بعتك، أو إذا دخل رمضان فقد بعتك، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى بأن هذا التعليق لا يصح معه البيع، وكما أسلفنا أن 

بأنه يصح معه : اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وابن القيم أن هذا التعليق جائز ولا بأس به، وعلى هذا نقول
ليق العقود على الشروط المستقبلة لا يصح معها البيع، ويستثنون ما إذا علقه على مشيئة االله، تع: والجمهور يقولون.البيع

هذه ألف ريال فإن رضيت بالسيارة أتممت الباقي وإلا فالألف لك، يقولون بأن : ويستثنون أيضاً بيع العربون، فلو قال قائل
   .بهأن تعليق العقود صحيح ولا بأس : هذا صحيح، والصواب في ذلك

وإن شرط أن لا : (شروط فاسدة لا تفسد العقد، قال :هذا القسم الثاني).وإن شرط أن لا خسارة عليه: (قال رحمه االله
، يعني أنا أشتري السيارة لكن بشرط أن لا أخسر فيها، يقول المؤلف رحمه االله بأن هذا شرطٌ فاسد لكنه لا )خسارة عليه

  .يفسد العقد؛ لأنه لا يعود إلى الركن ولا إلى الشرط
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أن النبي صلى االله عليه  -الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيحوإن كان -ويدل له حديث عائشة رضي االله تعالى عنها، 

: ، ومعنى ذلك كما أن لك خراج الشيء فأيضاً عليك ضمانه، وهذا مقتضى العدل، فمثلاً)الخراج بالضمان : ( وسلم قال
من ضمان هذه الشاة لك خراجها من اللبن والولد والصوف، وأيضاً عليك ضماا، فلو حصل عليها عيب أو تلف، فيكون 

. وفي البيع كذلك. بأن هذا شرط فاسد: المالك، فالمالك له الخراج، وأيضاً عليه الضمان، فإذا شرط بألا خسارة عليه، نقول
وكما لو ربحت السلعة، كان لك هذا الربح، وأيضاً إذا خسرت فعليك، وهذا مقتضى العدل، فكونك تشترط ألا تخسر في 

  ).الغنم بالغرم: (السلعة هذا خلاف العدل، والقاعدة
يعني متى راج المبيع واشتراه الناس وإلا رددته عليك، هذا أيضاً نقول بأنه شرطٌ .)أو متى نفق المبيع وإلا رده: (قال رحمه االله

فاسد؛ لأنه كما أنه لك الخراج أيضاً عليك الضمان، كما أنه إذا راج وربحت لك الربح، أيضاً إذا فسد ولم يربح فعليك، 
  .لعدلوهذا ا

أنا أبيع عليك السيارة لكن بشرط أنك لا بها أو أنك لا توقفها : فلو شرط عليك قال.)ولا يهبه ولا يعتقه: (قال رحمه االله
أو أنك لا تبيع السيارة أو لا تبيع البيت، أو اشترط عليك في الرقيق أن لا تعتقه، فيقول المؤلف رحمه االله بأن هذا شرطٌ 

ملك هذه السلعة ملك عليها سائر التصرفات، فله أن ينقل الملك، وله أن يستوفي المنافع بنفسه، وله أن  فاسد؛ لأن المشتري لما
  . يستوفيها بغيره

واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن مثل هذه الشروط تجوز عند المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فلا بأس، فلو كان 
سن التصرف في ماله، ولو باعه البيت ذهب وباعه، فأنا أبيعك البيت لكن بشرط أن لا الإنسان يعرف أن هذا الشخص لا يح

أنا أبيعك البيت بشرط أنك : تبيعه، أو بشرط أن تسكن فيه؛ لكي يبره بذلك، فنقول بأن هذا شرطٌ صحيح، كذلك لو قال
مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا وارد لا توقف البيت؛ لأنه يعرف أنه لا يحسن التصرف في ماله، فما دام أن هذا فيه 

 .عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم
يعني يبيع إليه الرقيق ويشترط عليه أنه إذا أعتقه فإن الولاء يكون للبائع ولا يكون ).وإن أعتق فالولاء له: (قال رحمه االله

  للمشتري، وهذا شرط فاسد، 
اءا بريرة ، وذكرت أا كاتبت أسيادها، وعرضت عائشة رضي االله عنها حديث عائشة رضي االله عنها لما ج: ويدل لذلك

إنما الولاء : ( أن تشتري بريرة ، لكن شرط أسيادها أن الولاء يكون لهم، فأبطل النبي صلى االله عليه وسلم هذا الشرط، وقال
 يصح أن يشترط البائع أن الولاء له؛ لأن الولاء فالولاء للمعتق، والمعتق هو المشتري، أما البائع فإنه لم يعتق، ولا). لمن أعتق 

ما يتعلق بالتوارث، وما يتعلق بالعقل في الديات، وما يتعلق بالولايات : عصوبة كعصوبة النسب تترتب عليه أحكام، مثل
صلى االله عليه فكون البائع يشترط أن يكون الولاء له وهو لم يعتق، فهذا شرط باطل قد رده النبي . كولاية النكاح وغير ذلك

ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب االله؛ كل شرط ليس في كتاب : (، وقال)إنما الولاء لمن أعتق : ( وسلم بقوله
   ).االله فهو باطل، وإن كان مائة شرط

أبيع لك : أيضاً إذا شرط أن يفعل ذلك كأن يشرط عليه أن يبيعه، قال ).أو أن يفعل ذلك بطل الشرط: (قال رحمه االله
السيارة بشرط أن تبيعها لفلان، أو أبيع لك الرقيق بشرط أن تعتقه، أو أبيع لك البيت بشرط أن به، أو أن تبيعه، ونحو 
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ذلك، فنقول بأن هذا شرط فاسد؛ لأن المشتري لما ملك هذه السلعة ملك سائر التصرف ا، أما أن تحجر عليه بألا يبيع أو 

لف مقتضى العقد، وسبق أن ذكرنا أنه إذا كان يترتب على هذا الشرط مصلحة فإن هذا جائز ولا يبيع فهذه كلها شروط تخا
أنا أبيع لك البيت، لكن إذا احتاجه المسجد تبيعه على : لو قال: بأس به كما تقدم في اختيار شيخ الإسلام رحمه االله، فمثلاً

بأن هذا شرط : احتاجها جار الأرض تبيعه إياها، فنقولأنا أبيع لك الأرض فإن : المسجد، فهذا شرط صحيح، أو مثلاً
  . صحيح مادام أنه يترتب عليه مصلحة وغرض صحيح

بعتك هذا : يصح إذا شرط العتق، فمثلاً لو قال: فيقول المؤلف رحمه االله ).بطل الشرط وحده إلا إذا شرط العتق: (قال
شرط صحيح، ويدل لذلك أن الشارع يتشوف للعتق، وتقدم لنا أن بأن هذا : الرقيق بشرط أن تعتقه، فيقول المؤلف رحمه االله

، ولهذا إذا تأملت أسباب العتق في الشريعة تجد أا كثيرة، فمن أسباب العتق )من ملك ذا رحم محرم عليه فإنه يعتق عليه ( 
اً من أسباب العتق أنه إذا كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الوطء في رمضان، وكفارة القتل، وكذلك أيض: الكفارات

مثل برقيقه فإنه يعتق عليه، وكذلك أيضاً من أسباب العتق الترغيب في العتق وبيان فضله، وكذلك أيضاً من ملك ذا رحم 
محرم عليه فإنه يعتق عليه، وإذا طلب الرقيق من سيده أن يكاتبه فكثير من أهل العلم يرى أن الكتابة واجبة، وأنه يجب عليه 

   ].٣٣:النور[والَّذين يبتغونَ الْكتاب مما ملَكَت أَيمانكُم فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا﴾ ﴿: تبه؛ لقول االله عز وجلأن يكا
بعتك : الأصل في الشروط الصحة، فلو قال).وبعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث، وإلا فلا بيع بيننا صح: (قال رحمه االله

   .على أن تحضر الثمن إلى مدة ثلاثة أيام، فإن تأخرت عن ثلاثة أيام فلا بيع بيننا، فهذا شرط صحيح ولا غبار عليه
هذا يسمى كما سبق لنا تعليق العقد، وسبق أن أشرنا إلى هذه ): وبعتك إن جئتني بكذا، أو إن رضي زيد: (قال رحمه االله

  : رحمهم االله في ذلك قولانالمسألة وأن تعليق العقود للعلماء 
  .وهو رأي جمهور أهل العلم، أنه لا يصح تعليق العقود :القول الأول
أن تعليق العقود صحيح، وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، وابن القيم وهو رواية عن  :القول الثاني

  . الإمام أحمد رحمه االله، وتقدم أن ذكرنا دليل ذلك
  بأن هذا العقد صحيح، : وعلى هذا إذا علق عقد البيع أو غيره من العقود نقول

بعتك : هذا صحيح، أو قال: بعتك الأرض بشرط أن يرضى أبي، أو إن رضي أبي بعت لك الأرض، فنقول: فمثلا لو قال
ك الأرض، أو علقه إن دخل رمضان بعت ل: الأرض إذا دخل رمضان، فهذا صحيح سواء علقه على شرط محض كما لو قال

    .هذه كلها شروط صحيحة: بعتك الأرض إن رضي أبي، فنقول: على شرط غير محض كما لو قال
بغلق «هذه المسألة تسمى ).إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك فلا يصح البيع: أو يقول الراهن للمرن: (قال رحمه االله

وغلق الرهن ). الرهن من صاحبه الذي رهنه؛ له غنمه وعليه غرمهلا يغلق : (، ومنها قول النبي صلى االله عليه وسلم»الرهن
سواء كان الحق ثمن مبيع، أو كان قرضاً، أو غير -كان موجوداً في الجاهلية، وصورة غلق الرهن أن يأخذ صاحب الحق 

ه الحق للراهن الذي إن جئت لي بحقي وإلا فإن الرهن يكون لي، أو يقول المرن الذي ل: ممن عليه الحق رهناً فيقول - ذلك
أقرضني عشرة آلاف ريال وهذه السيارة رهن، فإن : إن جئتني بحقي وإلا فالرهن لي، أو يقول الراهن للمرن: عليه الحق

  جئتك بالعشرة في موعدها وإلا فالسيارة لك، فهذا يسمى بغلق الرهن، فهل هذا صحيح أو ليس صحيحاً؟



 
 ٤٤ 

 
  

 
رى المؤلف رحمه االله بأن هذا شرط فاسد مفسد، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه ليس صحيحاً، وي: المؤلف رحمه االله يقول

  .االله تعالى
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله أن هذا جائز ولا بأس به، وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه االله أنه أخذ : والرأي الثاني

  .ن لكإن جئتك بحقك وإلا فالنعلا: حوائج من بقال ورهنه نعليه، فقال
هذه المسألة فيها تنقسم إلى ثلاثة : نقول. إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك: لو قال الراهن للمرن :والخلاصة في هذه المسألة

  :أقسام
  . إن كان الرهن مساوياً للحق أو قريباً منه فهذا الشرط صحيح ولا يفسد العقد :القسم الأول
  .صحيح: أن يكون الرهن أقل من الحق، أيضاً نقول :القسم الثاني

أن يكون أكثر من الحق، فنقول هذا الشرط غير صحيح، وهنا يأتي غلق الرهن؛ لأن الراهن الآن يكون  :القسم الثالث
 إن جئتك بحقك، وإلا: كالمكره؛ لأنه اضطر إلى أن يأخذ هذا الحق، وأن يعطي هذا الرهن، ولكي يتمكن من أخذ الحق قال

  .فالرهن لك
إن جئتك بحقك وإلا فالسيارة لك، يعني بدلاً من : لو اقترض منه عشرة آلاف ريال وأعطاه سيارة بعشرين ألفاً، وقال: فمثلاً

هذا غلق الرهن : هذا الحق، فهذا لا شك أن الراهن هنا مكره، وهو مضطر إلى هذا العمل لكي يأخذ هذا القرض، فنقول
   .الذي ورد فيه النهي

  بيع العربون من المسائل المتعلقة بتعليق العقود فهل هو جائز أو ليس جائزاً؟ : لةمسأ
  فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أنه جائز ولا بأس به، 

  رأي الحنفية والمالكية أنه لا يجوز،  :الرأي الثاني
   .وعند الشافعية إن شرطه في نفس العقد فإنه لا يجوز، وإن شرطه قبله جاز

هو أن يعطي المشتري البائع جزءاً من الثمن، فإن أتى ببقية الثمن تم البيع، وإن لم يأت ببقية الثمن فما أخذه  :وبيع العربون
وعلى هذا عمل الناس الآن، يعني البائع يأخذ من المشتري فإن وفى تم البيع، وإن لم يوف فما أخذ البائع فإنه يكون . البائع له

قد يستأجر بيتاً ويعطيه جزءاً من الأجرة، فإن رضي أتم العقد، وإن : لبيع أيضاً يكون في الإجارة، فمثلاًله، وكما يكون في ا
  .لم يرض فما قبضه المؤجر فإنه يكون له

أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع : ( حديث عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما:وبيع العربون ورد فيه حديثان
، لكن الثابت )أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن بيع العربون فأحله : ( لك أيضاً حديث زيد بن أسلم وكذ).العربون 

هو عن عمر رضي االله عنه كما أخرجه البخاري معلقاً، أن عمر رضي االله عنه اشترى من صفوان داراً للسجن بمكة بأربعة 
ل في العقود الصحة والحل، ولأن هذا العربون يعتبر كالجبر لهذا آلاف، فإن رضي عمر وإلا فالأربعمائة لـصفوان ، والأص

  :المبيع؛ لأن هذا المبيع
  .ينحبس عند المشتري فترة فلا يتمكن البائع من بيعه: أولاً



 
 ٤٥ 

 
  

 
ونظير  أن البائع إذا رده ولم يمض العقد فيعتبر هذا كالنقص في المبيع، فيكون هذا العربون جبراً لما حصل على هذا المبيع،: ثانياً

   .ذلك كما سيأتينا إن شاء االله في آخر باب الخيار فيما يتعلق بالإقالة
أنا : ومن صور ذلك ما يفعله بعض الناس، فيقول. )وإن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ : ( قال رحمه االله

و أبيع لك البيت على أنه مجموعة من الأسمنت فلا أبيع لك السيارة على أا كومة حديد، يعني لا تطالبني بالعيوب التي فيها، أ
تطالبني بشيء من العيوب، أو أن أبيع لك إطار السيارة، وغير ذلك مما يوجد عند الباعة من الصور التي خلاصتها هي البراءة 

  من العيوب، فهل البائع يبرأ أو نقول بأنه لا يبرأ؟ 
  بعت لك، لكن إن كان فيها عيب فأنا بريء منه، فهل يبرأ البائع أو لا يبرأ؟ : فإذا قال

؛ لأن البراءة إسقاط، يعني لو أن المشتري الآن )إن باعه وشرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ: (قال المؤلف رحمه االله
  جع للبائع؟ بعد أن اشترى السيارة وجد فيها عيباً، فهل يرجع للبائع أم لا ير

إن شرط البراءة إسقاط حق، وهذا الإسقاط فرع عن ثبوت الحق، ولا يثبت : يرجع للبائع، والعلة في ذلك يقولون: نقول
لا يملك الإسقاط إلا بعد وجود العقد، والعقد إلى الآن : الحق إلا بالعقد، يعني لا يسقط قبل العقد وهو لا يملك الإسقاط، أي

  .لم يوجد
أبرأتك من العيوب، فهنا المشتري الآن أسقط حقه، لكن هل يملك : أنا أبيع لك السيارة شرط أن تبرأني، فقال :قال: فمثلاً

  الإسقاط قبل كتابة العقد؟
بأن الإسقاط فرع عن ملك الإسقاط، ولا يملك الإسقاط إلا بالعقد، فهو الآن أسقط قبل أن يوجد العقد، أي أنه : قالوا

  . لا يصح، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله وهو المشهور من المذهب: الواأسقط شيئاً لم يملكه، فق
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو التفصيل في هذه المسألة؛ فإن كان البائع يعلم بالعيب، وشرط : الرأي الثاني

لا يدري أن فيها عيباً فإنه يبرأ، ويقول شيخ الإسلام البراءة من العيوب التي في السيارة أو في السلعة فإنه لا يبرأ، وإن كان 
  .بأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم: ابن تيمية رحمه االله

أما المذهب فإنه لا يبرأ إلا إذا كان إسقاطاً بعد العقد؛ لأنه إذا كان بعد العقد فإنه ملك الإسقاط، والإسقاط فرع عن الملك، 
إذا كان بعد العقد يصح، وإذا كان قبل العقد فلا يصح لما تقدم من : مام العقد، فالحنابلة يقولونوالملك لا يكون إلا بت

  .التعليل
إن كان البائع يعلم بالعيب فإنه لا يصح؛ لأن هذا نوع من : وشيخ الإسلام رحمه االله يجعل الأمر منوطاً بالعلة، فيقول

   .البراءة من العيوب اهولة صحيح بأن شرط: التدليس، وإن كان لا يعلم بالعيب فيقول
يعني إذا ). وإن باعه داراً على أا عشرة أذرع فبانت أكثر أو أقل صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار: (قال رحمه االله

أنا بعتك هذه الأرض بمائة ألف فالأمر ظاهر في ذلك، سواء وجدها : باع داراً، أو باع أرضاً ولم يعين المساحة، فمثلاً
لمشتري ألف متر، أو وجدها تسعمائة متر، أو وجدها ألف ومائة متر، فالبيع صحيح؛ لأنه باعه هذا المعلوم بالمشاهدة، لكن ا

المساحة ألف متر أو خمسمائة : كم مساحتها؟ قال:أنا بعتك هذه الأرض، أو بعتك هذا البيت، فقال: إذا عين المساحة وقال
  ر، متر، ثم تبين أن المساحة أقل أو أكث



 
 ٤٦ 

 
  

 
  :فهنا صورتان

مساحتها ألف : كم مساحتها؟ قال: بعتك الأرض، فقال: فمثلاً) على أا عشرة أذرع فبانت أكثر: (قال :الصورة الأولى
متر، ثم تبين أن الأرض مساحتها ألف ومائة متر، فالزيادة تكون للبائع؛ لأن البائع لم يبع إلا ألف متر، والمشتري يكون له 

: شتري بالخيار، إما أن تعطي البائع قيمة هذه المائة الزائدة وإلا تفسخ، فإن أعطاه مضى البيع وإن قالفأنت أيها الم. ألف
أتنازل عن المائة، فالبائع لا يملك الفسخ؛ لأن الأصل تمام العقد، وهذه المسألة تحدث : أفسخ فله حق الفسخ، إلا إذا قال البائع

  .اع الأسعاركثيراً، وقد يتنازع المتعاقدان عند ارتف
باعه الأرض على أا ألف متر، ثم تبين لنا أا تسعمائة متر، فالنقص يكون : أن يتبين أن المساحة أقل، فمثلاً :الصورة الثانية

أعطه قيمة مائة متر أو افسخ، فإذا اختار أن يعطيه قيمة مائة متر مضى البيع، وإذا اختار البائع ! أيها البائع: على البائع، فنقول
  . أنا لا أعطيه، أفسخ، فإن المشتري يملك رد الفسخ: لفسخ، قالا

هذه العبارة ليست موجودة في الأصل، ولا تترتب عليها فائدة، فليست في المقنع،  )وفات غرضه: (وقول المؤلف رحمه االله
   .ولا في الشرح الكبير، ولا في الإقناع، ولا في المنتهى



 
 ٤٧ 

 
  

 

  باب الخيار
في البيع والتصرف في المبيع قبل قبضه، وما يحصل به قبض المبيع، وحكم الإقالة،  أي الخيار  ):الخيارباب : (قال رحمه االله

  .ومايتعلق بذلك، واقتصر الماتن على الخيار في الترجمة؛ لأنه معظم ما في الباب
  .ب الفسخ فلا يكون لا زماًشرع المؤلف في بيان ما يفسخ العقد، إذْ الأصل أن عقد البيع لا زم لكن إن طرأ عليه ما يوجو

  . طلب خير الأمرين: اسم مصدر، اختار أي: الخيار في اللغة
وإثبات الخيار من محاسن الشريعة، وخصوصاً فيما . فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسخه :وأما في الاصطلاح

يتعلق بخيار الس، كذلك أيضاً ما يتعلق بخيار الشرط؛ لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون مشغوفاً بتملكه، ثم بعد 
أن يندم البائع أو يندم المشتري، فوسع الشارع في أن يختار ذلك إذا حصل وتملك هذا الشيء قلَّت رغبته فيه، وقد يحصل 

   .البائع أو المشتري إمضاء العقد أو فسخه
     ).خيار الس: الأول: وهو أقسام: (قال رحمه االله
فرق بين خيار الأبدان، فإذا حصل ت: موضع الجلوس، والمراد هنا مكان التبايع، وفي خيار الس المقصود به هو: المراد بالس

متعاقدين بأبداما لزم العقد، وإذا لم يتفرقا بأبداما ولو تفرقا من الس فيبقى الخيار، يعني لو أما خرجا من الدكان 
   .ومشيا، وذهبا إلى البيت، ثم رجعا وهما لا يزالان متلازمين بأبداما فإن الخيار لا يزال باقياً

، )البيعان بالخيار ما لم يتفرقا : (  عليه وسلم في حديث حكيم بن حزام رضي االله عنهقول النبي صلى االله: ودليل خيار الس
والمشهور من مذهب ). إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعاً : ( وأيضاً حديث ابن عمر 

  س، الإمام أحمد رحمه االله، وكذلك أيضاً مذهب الشافعي إثبات خيار ال
رأي أبي حنيفة ومالك أن خيار الس غير ثابت، والإمام مالك رحمه االله مع أنه يروي حديث خيار الس في : الرأي الثاني

يستتاب مالك ؛ لأنه يروي حديث خيار الس، ومع ذلك لا يقول : كتابه، ومع ذلك لا يقول به؛ ولهذا قال ابن أبي ذئب 
هما بلغ من العلم، والإمامة، والجلالة، فإنه ليس معصوماً، والإمام مالك رحمه االله على إمامته به، وهذا يدل على أن الإنسان م

خيار الس، : وتمسكه بالسنة وحفظه لها وإتقانه، وجلالته فقد رد بعض السنن الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم، مثل
من شوال، والاعتكاف مع أنه ثابت في الصحيحين، فبعض  وتقبيل الحجر الأسود مع أنه ثابت في الصحيحين، وصيام ست

   .المسائل الثابتة عن النبي صلى االله عليه وسلم لا يراها الإمام مالك رحمه االله
: ما هي العقود التي يثبت ا خيار الس، والعقود التي لا يثبت ا خيار الس؟ نقول): يثبت في البيع: (قال رحمه االله

لا يثبت فيها : أنه يثبت في البيع وما كان في معنى البيع بما فيه المبادلة، وماعدا ذلك من العقود نقول: ر السالضابط في خيا
  خيار الس، 

  . ، وما في معنى البيع كما تقدم)إذا تبايع الرجلان : ( يثبت في البيع؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم: فنقول
  : والصلح ينقسم إلى قسمين ):والصلح بمعناه: (قال

  .صلح إقرار، وصلح إنكار



 
 ٤٨ 

 
  

 
أنا أريد منه ألف ريال، : جاء شخص وادعى على شخص فقال: فصلح الإقرار بمعنى البيع، يعني يأخذ أحكام البيع، فمثلاً

نه يأخذ نعم تريد مني ألف ريال، لكن ليس معي ألف ريال وسأعطيك هذه الكتب بدلاً من ألف ريال، وتصالحا على أ: قال
الكتب مقابل ألف ريال، فهذا يسمى صلح إقرار وهذا في معنى البيع فتثبت فيه أحكام البيع؛ لأنه مبادلة، وهنا بادل الريالات 

لا، أنا أريد ألف في خيار الس : بالكتب، أو بالسيارة، وكما تقدم أن البيع مبادلة مال بمال، فلو أن صاحب الألف قال
  . الس يثبت في البيعفيملك ذلك؛ لأن خيار 

: قال .فسخت صح ذلك؛ لأن الإجارة بيع منافع: لأن الإجارة بيع منافع، فلو أجره في نفس الس، ثم قال). وإجارة: (قال
أعطاه ذهباً وأخذ فضة، أو أعطاه ريالات وأخذ : وهو مبادلة نقد بنقد، فيثبت فيه خيار الس، فمثلاً): والصرف(

  . نقد بنقد يسمى بيعاًدولارات، فمبادلة 
يعطيه ألف ريال على أنه يعطيه بعد شهر أو : وهو نوع من البيع فيه تقديم الثمن وتأخير المثمن، فمثلاً ):والسلم: (قال

شهرين قلماً صفته كذا، أو ثوباً صفته كذا وكذا مما ينضبط بالوصف، فهذا السلم يثبت به خيار الس، فهذه كلها تدخل 
فدل على أنه يثبت في البيع، وما كان في ) إذا تبايع : ( ع وما في معناه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قالتحت مسمى البي

    .معنى البيع
الحوالة : أما بقية العقود التي ليست بيعاً ولا في معنى البيع لا يثبت فيها خيار الس، مثل ):دون سائر العقود: (قال رحمه االله

بقية العقود لا يثبت فيها خيار : معنى البيع، والوقف، والرهن، والضمان، والكفالة، وعقد النكاح، فنقول ليست بيعاً؛ ولا في
إما أن لا تكون بيعاً ولا في معنى البيع، أو أا تكون من العقود الجائزة، فلا حاجة لأن يثبت : الس، لأا لا تخلو من أمرين

خ في خيار الس وتفسخ بعده، يعني إما أن تكون عقداً لازماً لكنها ليست بيعاً ولا فيها خيار الس؛ لأا عقد جائز تفس
في معنى البيع، وإما أن تكون عقداً جائزاً تفسخ حتى بعد الس، فكما ذكرنا أن الوقف عقد لازم لكنه ليس بيعاً ولا في 

الرهن عقد لازم من ناحية الطرفين، والضمان، والحوالة، فهذه معنى البيع، والهبة عقد لازم لكنه ليس بيعاً ولا في معنى البيع، و
  .كلها ليست بيعاً ولا في معنى البيع

الشركة والوكالة، لكن المساقاة والمزارعة على المذهب لا حاجة إلى أن يثبت فيها خيار الس؛ : أيضاً هناك عقود جائزة مثل
صحيح في المساقاة والمزارعة أا عقود لازمة كما سيأتينا، وهي لأنك بإمكانك أن تفسخ حتى بعد خيار الس، لكن ال

شبيهة بعقد الإيجار فيثبت فيها خيار الس، أما بقية العقود فلا يثبت فيها، كالوقف، والهبة، والضمان، والكفالة، والشركة، 
الأشياء القرض؛ لأنه من العقود اللازمة، والوكالة، والجعالة، والمسابقات، فيرون أا من العقود الجائزة، ولا يدخل في هذه 

   .وليس بيعاً ولا في معنى البيع
يعني المرجع في التفرق أما إذا تفرقا لزم العقد، أما  ):ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفاً بأبداما: (قال رحمه االله

: طال، فلو فرضنا أما سجنا في هذه الغرفة فتبايعا، فنقول إذا لم يتفرقا فإن حق الفسخ لا يزال باقياً لكل واحد منهما ولو
إذا خرجا من : بأن الحق لا يزال باقيا لكل واحد منهما ولو طال بقاؤهما في هذه الحجرة، فمرجع التفرق إلى العرف، فمثلاً

يتعلق بما إذا حصل البيع عن  الخ، فيرجع في ذلك للعرف، وسيأتينا إن شاء االله ما... الدكان، أو كانا في الصحراء وابتعدا
طريق وسائل الاتصال الموجودة مثل الهاتف، والكتابات، وسيأتينا إن شاء االله متى يحصل التفرق؟ ومتى لا يحصل التفرق؟ 
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ا فالضابط هنا أن التفرق مرجعه إلى العرف، فإذا دل العرف على أما تفرقا بأبداما فإن العقد يكون لازماً، أما إذا لم يتفرق

    .بأبداما عرفاً فإنه لا يزال الحق باقياً
لأن الحق لهما إذا نفيا خيار الس، فقالا نتبايع بلا خيار، يعني نفياه قبل العقد، ).وإن نفياه أو أسقطاه سقط: (قال رحمه االله

خيار الس حتى يلزم الس، لو باعه السيارة فلا يملك أن يبيعها وهو في : أو أسقطاه بعد العقد، والفائدة من إسقاطه مثلاً
نسقط الخيار؛ لكي يتصرف كأن يملك أو يهب أو يوقف أو يبيع : ومادام أما لم يتفرقا فإن العقد لا يكون لازماً، فلو قال

  ).أو أسقطاه: (فمادام أما في خيار الس فلا يملك التصرف، ولهذا قال المؤلف
  .لأن الحق له وقد أسقطه): يار الآخروإن أسقطه أحدهما بقي خ: (قال رحمه االله
   .بأن البيع يكون لازماً: إذا مضت مدته بأن تفرقا بأبداما عرفاً، نقول ).وإذا مضت مدته لزم البيع: (قال رحمه االله

  : وعندنا قاعدة وهي
  :أن المعاملات لابد فيها من انتفاء ثلاثة أمور

  . الربا، وسيأتينا إن شاء االله ما يتعلق بالربا :الأمر الأول 
الغرر، وسيأتينا إن شاء االله عندما نتكلم على خيار الغبن سنتكلم عن الغرر إن شاء االله والفرق بين الغرر،  :والأمر الثاني

  . والميسر، والقمار
والعيب والغبن والنجش، وأن يسوم على الظلم، لابد من انتفاء الظلم، ويدخل في ذلك ما يتعلق بالتدليس : الأمر الثالث

  .سوم أخيه، وأن يشتري على شرائه
من أقسام الخيارات وهو خيار  هذا القسم الثاني).أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة: الثاني: (قال رحمه االله تعالى

الشرط، وخيار الشرط متفق عليه بين الأئمة، أما خيار الس كما سلف لا يثبته الحنفية والمالكية ويثبته الشافعية والحنابلة؛ 
  .لكن بالنسبة لخيار الشرط فهذا متفق عليه بين الأئمة، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله

البائع يشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، أو : لعاقدين مدة للفسخ أو الإمضاء، فمثلاًهو أن يشترط أحد ا :وخيار الشرط
يا أَيها الَّذين آَمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ ﴿: المشتري يشترط أن له الخيار لمدة يوم أو يومين، ودليله ما تقدم من قول االله عز وجل

  الشرط فيه،: يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه، والأمر بإيفاء العقد ]١:المائدة[
  ، )إن أحق الشروط أن توفوها ما استحللتم به الفروج: ( وأيضاً حديث عقبة 

  ).المسلمون على شروطهم : ( وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري بصيغة الجزم
فهذا لا يصح، أو قال لي الخيار إلى ! ة أيام، فلا ندري كم هيلي الخيار لمدة بضع: يخرج اهولة، فلو قال ):معلومة: (قوله

  .أن أجد سيارة فهذا لا يصح، بل لابد أن تكون المدة معلومة كما ذكر المؤلف رحمه االله تعالى نفياً للغرر
نه شرط الخيار هذا هو المشهور من المذهب، فالمهم أن تكون المدة معلومة حتى ولو كانت طويلة، فلو أ ،)ولو طويلة: (وقوله

إن هذا شرط صحيح، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله : لمدة أسبوع، أو لمدة شهر فيقول المؤلف رحمه االله
  . تعالى، واختاره شيخ الإسلام ؛ لإطلاق الأدلة فليس في الأدلة تحديد المدة
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شهور من مذهب أبي حنيفة ، مذهب الشافعية، فعندهما أن أن مدة خيار الشرط ثلاثة أيام فقط، وهذا هو الم :الرأي الثاني

  مدة خيار الشرط لا تتجاوز ثلاثة أيام، 
إذا بايعت فقل لا : ( بما في سنن ابن ماجه والدارقطني والبيهقي أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في قصة حبان : واستدلوا

في هذه المسألة هو ما  والصحيحوهذا الحديث ضعيف لا يثبت، ) خلابة، ثم أنت بالخيار في كل سلعة ابتعتها ثلاث ليالٍ 
فإذن يشترط أن تكون المدة .ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله؛ لأن الأصل في المعاملات الحل، ولإطلاق الأدلة كما سلف

ذا أطلق المدة أن ذلك إنه يتوجه إ: معلومة، فإن كانت مجهولة فإنه لا يصح، أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فيقول
يتوجه أنه ينصرف إلى ثلاثة أيام، : لي الخيار ولم يقيد بمدة فنقول: إذا قال: ينصرف إلى ثلاثة أيام؛ لخبر حبان بن المنقذ ، يعني

من أسلف في : ( والأحوط هو المذهب، ودليلهم حديث ابن عباس في الصحيحين في السلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
   .فالأحوط هو المشهور من مذهب الحنابلة) فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم شيء 

تبدأ من الساعة الثانية عشرة إلى تمام : إذا عقد في الساعة الثانية عشرة نقول: فمثلاً): وابتداؤها من العقد: (قال رحمه االله
  .الثلاثاء الساعة الثانية عشرة انتهت المدة، فإذا لم يفسخ فإن العقد يلزمثلاثة أيام، فإذا كان في يوم السبت تم العقد ففي يوم 

أي ) بطل: (إذا مضت المدة ولم يحصل فسخ فيقول المؤلف رحمه االله ):وإذا مضت مدته أو قطعاه بطل: (قال رحمه االله
لو أنه شرط : يار؛ لأن الحق له، فمثلاًيلزم العقد ويبطل الخ: من له الحق قطعه، فنقول: أي) قطعاه(إذا : الخيار، كذلك أيضاً

نلزم العقد ونبطل هذه المدة، فيقول المؤلف رحمه : الخيار لمدة يومين، والمشتري أيضاً شرط الخيار لمدة يومين، ثم بعد ذلك قال
لخيار لمدة يومين، ولي لك ا: ، لماذا يبطلونه؟ لأنه إذا كان الخيار لكل منهما فإنه لا يملك أن يتصرف، مثلاً لو قال)يبطل: (االله

الخيار لمدة يومين وأراد أن يبيع فما يملك أن يبيع، كما سيأتينا في التصرفات في زمن الخيار، فمثلاً أراد أن يوقف الأرض أو 
نسقط الخيار لكي يلزم العقد ولكي يتصرف سقط : أراد أن يهب ما يملك فلابد أن ينتفي حق الآخر من الخيار، فإذا قال

    .إذا لم يسقطاه فإن الخيار لا يزال باقياًذلك، أما 
: تقدم لنا أن خيار الس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع؛ لقوله صلى االله عليه وسلم ):ويثبت في البيع: (قال رحمه االله

صلح والإقرار والإجارة، يثبت في البيع، وما كان في معنى البيع من ال: فقلنا) إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ( 
أما ما يثبت . إنه يثبت في البيع، وما كان في معنى البيع: إلخ، فالضابط فيما يثبت به خيار الس نقول... والصرف، والسلم 

  : به خيار الشرط من العقود فهذه المسألة للعلماء رحمهم االله فيها اتجاهان
  . يثبت خيار الشرط في كذا وكذا من العقود: اه العد، يقولوناتج - وهو اتجاه أكثر أهل العلم-: الاتجاه الأول
وهو اتجاه الحد والربط، وأنه يثبت في كل العقود، وما ذهب إليه شيخ : اتجاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :والاتجاه الثاني

ا خيار الشرط، وهذه مسألة مهمة، الإسلام ابن تيمية من كونه يثبت في كل العقود قول قوي جداً، فسائر العقود يثبت فيه
في الوقف لو أراد أن يوقف البيت والخيار مدته ثلاثة أيام فعلى المشهور عند الفقهاء لا يصح، وأعظم من ذلك عقد : مثلاً

! دينأنا أتزوج هذا الرجل؛ لكن لي الخيار ثلاثة أيام أو خمسة أيام ربما أنه سيئ الخلق، أو ناقص ال: النكاح، لو قالت المرأة
لا يثبتون لها الخيار، فهذه مسألة مهمة، فكلام شيخ : فيثبت لها الخيار على رأي شيخ الإسلام ؛ لكن عند الفقهاء رحمهم االله

الإسلام ابن تيمية رحمه االله يعتبر كالضابط لهذه المسألة، وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، حتى فيما يشترط فيه 
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لي الخيار لمدة : لكن لو قال - تأخذ الذهب وتعطيه الدراهم-من الصائغ، ولابد أن يكون يداً بيد  التقابض، كأن تشتري ذهباً

هو الاتجاه الذي ذهب إليه شيخ الإسلام  فالصحيحثلاثة أيام أو لي الخيار لمدة يومين صح ذلك؛ لكن عند الفقهاء لا يصح، 
. ا مما يتعلق بالهبة، وما يتعلق بالأوقاف، وما يتعلق بالأنكحةرحمه االله، وأن خيار الشرط يثبت في سائر العقود كما ذكرن

الربويات، فيثبت فيها : أنه يثبت في سائر العقود، حتى العقود التي يشترط فيها التقابض مثل: ومقتضى كلام شيخ الإسلام
: لف العقود التي يثبت فيها، فقالخيار الشرط، أما على كلام الفقهاء رحمهم االله تعالى فهم يقولون بالعد، ولهذا عدد لك المؤ

  ...). ويثبت في البيع(
: هذا سيأتينا إن شاء االله في باب الصلح أن الفقهاء رحمهم االله يقسمون الصلح إلى قسمين). والصلح بمعناه: (قال رحمه االله

أنا أريد منك ألف : فيقول يدعي أحدهم على زيد: بأنه بمعنى البيع، مثلاً: يقولون: صلح الإقرار. صلح إقرار، وصلح إنكار
نعم، أنا أقر أنه طلب مني ألف ريال؛ لكن لا يوجد معي ألف ريال، لكني سأعطيك هذه الكتب، أو : ريال، فقال زيد

بأن صلح الإقرار في حكم البيع؛ لأنه مبادلة مال بمال، فله : أعطيك هذه السيارة، هذا يسمى صلح إقرار، فالعلماء يقولون
أنا أقبل السيارة؛ لكن لي الخيار لمدة ثلاثة أيام أو لمدة يومين فيثبت خيار الشرط في الصلح الذي : يقولالحق أن يشترط، ف

  .وهو صلح الإقرار: بمعنى البيع
وهبتك هذا الكتاب بشرط أن تعطيني كتابك، : لو قال: وهي هبة الثواب، فمثلاً: الهبة التي بمعنى البيع: ومثل ذلك أيضاً
القسمة التي بمعنى البيع، وسيأتينا إن شاء االله أا : بأا بمعنى البيع، فيثبت فيها خيار الشرط، ومثله أيضاً :فالعلماء يقولون

  . قسمة إجبار: والقسم الثاني.قسمة تراضٍ: القسم الأول:تنقسم إلى قسمين
ديل في القسمة يدفع أحد هي التي يكون فيها ضرر أو رد عوض، كأن يتقاسموا الأرض ولكي يحصل التع: وقسمة التراضي

بأا بمعنى البيع، وعلى هذا يصح أن : الشريكين للآخر كذا وكذا من المال، فهذه القسمة هي قسمة التراضي ويقولون
أنا آخذ هذا الجانب من هذه الأرض وأعطيك كذا وكذا من الدراهم؛ لكن لي الخيار لمدة يومين أو : يشترط، فيقول مثلاً

  . يصبح فيها خيار الشرطثلاثة أيام مثلاً، ف
الإجارة إما أن تكون على الذمة، وإما أن تكون على منفعة من المنافع، وهذا سيأتينا في  ):والإجارة في الذمة: (قال رحمه االله

باب الإجارة أن الإجارة إما أن تكون على الذمة، أي على عمل موصوف بالذمة، كأن يستأجره لكي يبني له حائطاً، أو 
يثبت فيها : إجارة على الذمة، إذا كانت على عمل موصوف، فيقول: وباً أو أي عمل موصوف، فهذا يسمونهيخيط له ث

  .لي الخيار لمدة ثلاثة أيام صح ذلك: خيار الشرط، فإذا استأجر زيداً لكي يخيط له الثوب، فقال
استأجر منه الدكان، : الإجارة على منفعة، فمثلاً: ، وهيالقسم الثانيهذه في ): أو على مدة لا تلي العقد: (قال رحمه االله

لا يصح، لا بد : لي الخيار لمدة يومين، نقول: ، وقال المستأجر١/١لي الخيار لمدة يومين، فالمدة مثلاً تبدأ من : وقال المستأجر
دة يومين، أما إذا كانت ؛ لأن مدة الخيار من واحد إلى ثلاثة لم٣/١أن تكون مدة الإجارة بعد مدة الخيار، فتبدأ المدة من 

لا يصح؛ لأن هذه المدة إذا فسخ المستأجر إما أن تضيع على المستأجر أو تضيع : المدة متداخلة مع مدة الخيار فيقول المؤلف
أما إذا  ٣/١، فإذا كان فيه خيار فلابد أن تكون مدة الإجارة بعد مدة الخيار، أي في ١/١العقد يبدأ من : على المؤجر، فمثلاً
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وهي الإجارة على : لا يصح، هذا معنى كلامه، وهذا في القسم الثاني: انت المدة مع مدة الخيار فيقول المؤلف رحمه االلهك

  .المنفعة
في البيع والصلح : (وعلى كلام المؤلف رحمه االله لا يثبت الخيار في مثل هذا، وقد عدد الذي يثبت فيه خيار الشرط فقال

ما كان في معنى البيع من قسمة التراضي، وهبة الثواب، وكذلك أيضاً الإجارة على العمل، : ،كما ذكرنا أيضاً..)بمعناه
إلخ، وما عدا ذلك فلا يثبت فيه خيار الشرط، فلا يثبت خيار الشرط .. والإجارة على المنفعة، بشرط ألا تلي المدة مدة الخيار

وذكرنا الرأي .إلخ.. لوقف، وكذلك أيضاً الهبة، أو النكاحفي عقد السلم، وعقد القرض، وعقد المساقاة، والمزارعة، وعقد ا
يا أَيها ﴿: أن خيار الشرط يثبت في سائر العقود، لعموم قول االله عز وجل: الثاني، وهو اتجاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

 ﴾قُودفُوا بِالْعوا أَونآَم ينالأمر بإيفاء أصله ووصفه، وكونه يقال بجواز خيار الشرط  والأمر بإيفاء العقد يتضمن] ١:المائدة[الَّذ
   .في بعض العقود دون بعض هذا فيه نظر

أي صح الشرط؛ لأن الحق لهما، فكيفما تراضيا جاز، إذا شرطاه  ):وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صح: (قال رحمه االله
بأن هذا الشرط صحيح؛ لأن الحق لا : شتري لا خيار له؛ فنقوللي الخيار لمدة يومين والم: لأحدهما دون الآخر، فلو قال البائع
    .يعدوهما، فكيفما تراضيا فلهما ذلك

لي الخيار إلى الغد فيسقط بغروب الشمس، فالمؤلف رحمه االله : لو قال): وإلى الغد، أو الليل يسقط بأوله: (قال رحمه االله
في  والصحيحفي الليل إلى الفجر، والنهار يستمر إلى غروب الشمس، تعالى غلّب الحقيقة اللغوية هنا؛ لأن الحقيقة اللغوية 

الغد : إذا كان هناك عرف أنه إذا قال: أنه إذا اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية فإن المصير إلى العرف، فنقول: ذلك
إذا كان هناك عرف فإنا : ساعة التاسعة، المهمفتحت المحلات، والمحلات ما تفتح إلا في الساعة التاسعة فيستمر له الخيار إلى ال

   .نغلب العرف على الحقيقة اللغوية
أي لا  يشترط عند الفسخ أن يواجهه بالفسخ، بل إذا  ):ولمن له الخيار الفسخ، ولو مع غيبة الآخر وسخطه: (قال رحمه االله

الأحوط أن يشهِد، وليس بشرط أن يواجه فسخت؛ لكن : اشترط الخيار لمدة يومين ومضى يوم فله أن يفسخ، أو أن يقول
  العاقد الآخر،
لا يشترط الرضا؛ لأن الحق لهذا العاقد، : ، فلو أن العاقد الآخر سخط فلم يرض بالفسخ فيقولون)وسخطه: (وكذلك أيضاً

  .ولا يشترط رضا الآخر
ومدة خيار الس يكون للمشتري، وماذا الملك في مدة خيار الشرط ): والملك مدة الخيارين للمشتري: (قال رحمه االله تعالى
  يترتب على ذلك؟

ويدل على أن الملك هنا للمشتري حديث ابن ) وله نماؤه المنفصل وكسبه: (يترتب على ذلك ما سيذكره المؤلف رحمه االله
) ماله للبائع : ( قال، )من باع عبداً وله مال فماله للبائع : ( عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

يدل على أن المبيع أصبح ) فماله للبائع : ( المشتري، فقوله: فهذا يدل على أن الرقيق صار للمشتري إلا أن يشترط المبتاع أي
  .بأن الملك يكون في مدة الخيارين للمشتري: للمشتري، فهذا كما ذكر المؤلف رحمه االله
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أن امرأة وهبت نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة (حيحين ومن الأدلة أيضا حديث سهل بن سعد في الص

إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيها، فقال النبي صلى االله ! يا رسول االله: والسلام لم يكن له رغبة في النكاح، فقال له رجل
يستر نصف بدنه : عليه إزار أي! ه رداءعليه إزار ما علي: ، يقول الراوي)أصدقها إزاري: ما تصدقها؟ قال: عليه وسلم

، )إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك : ( الأسفل، وأما النصف الأعلى فما عليه شيء، قال النبي صلى االله عليه وسلم
  . إن الملك يكون في زمن الخيارين للمشتري: فهذا يدل على أن الإزار انتقل للمرأة بمجرد العقد، فنقول

هذه السيارة أجرت، فأجرا تكون : هذا الكلام مرتب على ما سبق، فمثلاً).وله نماؤه المنفصل وكسبه(: قال رحمه االله
وله : (قالالنماء، : للمشتري؛ لأنه كسب العين، والعين هذه ملك للمشتري، فالكسب هنا يكون للمشتري، كذلك أيضاً

وله : (الثمرة تكون للمشتري؛ لأنه نماء ملكه، فقوله: ين فنقولالثمرة، فلو أثمرت الشجرة في مدة الخيار: مثل، )نماؤه المنفصل
إذا : أن النماء المتصل يكون تبعاً للعين، وعلى هذا: ، هذا يخرج المتصل، فعلى كلام المؤلف رحمه االله تعالى)نماؤه المنفصل

ء المنفصل وبين النماء المتصل في فسخ العقد يكون هذا النماء المتصل للبائع، وهذه قاعدة المذهب، فهم يفرقون بين النما
وابن رجب رحمه االله في كتاب القواعد وضع قاعدة لما يتعلق بالنماء المتصل ووضع قاعدة لما يتعلق بالنماء المنفصل، .الأحكام

ديث أن النماء كله للمشتري؛ لأنه نماء ملكه، سواء كان متصلاً أو كان منفصلاً، وكما جاء في ح: والصحيح في هذه المسألة
، فكما أن هذه السلعة لو تلفت في مدة الخيار تكون من ضمان المشتري؛ )الخراج بالضمان (  -وإن كان فيه ضعف-عائشة 

سواء -بأن الخيار يكون : في هذه المسألة أن نقول فالصحيحفكذلك أيضاً إذا حصل نماء فإنه يكون للمشتري، فالغنم بالغرم، 
  مشتري، لل -كان النماء متصلاً أو منفصلاً

السِمن الذي حصل : إذا كانت الشاة هزيلة تساوي ثلاثمائة ريال، ثم بعد ذلك سمنت، وفسخ العقد، نقول: وعلى هذا مثلاً
  .بمقدار مائة ريال في زمن الخيارين يكون للمشتري، ولا يكون تابعاً للعين كما هو المشهور من المذهب

كما أن النفقة تكون على المشتري فالنماء له والنفقة عليه، فإذا حصل عيب فهو عليه، وإذا حصل تلف فهو  ،)وكسبه: (قال
، )الغنم بالغرم( إنه كله للمشتري، : وكذلك أيضاً النماء نقول -من الأجرة ونحو ذلك-عليه، فكذلك أيضاً الكسب 

   ).والخراج بالضمان(
الثمن، فالمبيع : العوض أي).أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخرويحرم ولا يصح تصرف : (قال رحمه االله

اشتريت منك السيارة ذه العشرة آلاف، : معين؛ لكن الثمن قد يكون معيناً وقد يكون غير معين، مثال المعين كأن يقول
ذه : منك السيارة بعشرة آلاف، لم يقلاشتريت : مثاله أن يقول -كما سبق لنا- وقد يكون موصوفاً في الذمة غير معين 

المبيع المعين، أما العوض : بعشرة آلاف، فهذا موصوف في الذمة، فهنا الذي لا يصح التصرف فيه هو: العشرة، وإنما قال
  .لمعينيمنع التصرف في المبيع، وكذلك أيضاً في الثمن ا: فنقول! يمنع التصرف فيه: الموصوف في الذمة فهو لم يعين حتى نقول

التصرف في المبيع، أو في ).الخ... بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري وتصرف المشتري فسخ لخياره: (قال المؤلف رحمه االله
  : بأنه ينقسم إلى أقسام: الثمن المعين مدة الخيارين نقول

ار الشرط، فالبائع اشترط مثلاً ثلاثة خيار الس، أو خي: للمشتري وللبائع، مثل: أن يكون الخيار لكلٍ منهما :القسم الأول
إذا كان الخيار لكل منهما فتصرف كل واحد منهما بما : أيام، والمشتري اشترط أربعة أيام فهنا الخيار لكل منهما، فنقول
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باعها لو أنه باعه السيارة وهما في خيار الس فذهب و: ينقل الملك باطل؛ لأن فيه إبطالاً لحق الغير في الفسخ، وعلى هذا

لا يصح؛ لأن المشتري إذا باعه الآن أبطل حق البائع من الفسخ، وحتى الآن العقد غير لازم إلا إذا كان هناك إذن : نقول
لكن لو استأذنه وكان هناك ) بغير إذن الآخر: (ولهذا قال المؤلف. لفظي، أو إذن عرفي، تعارفوا بأنه يأذن له في البيع فلا بأس

الآن ما يوجد في البقالات تجد أنه يشتري الشراب، : إن هذا جائز ولا بأس به، مثل ذلك: فنقول إذن لفظي، أو إذن عرفي
! لأن الخيار لكل منهما، فكونه يشربه أو يأكله هذا فيه إبطال لحق الآخر! ويشربه في البقالة، والأصل أنه ما يشربه حتى يخرج

و ما تشربه؛ لأنه أذن لك في التصرف، هذا هو القسم الأول، وهو لكن العرف الآن يأذن بذلك، البائع ما يهمه أن تشربه أ
يمنع من التصرف تصرفاً ينقل الملك، كالبيع، والهبة، : أن يكون الخيار لكل منهما، فإذا كان الخيار لكل منهما فنقول

  .والوقف، إلا بإذن الآخر كما ذكر المؤلف رحمه االله
ما للبائع أو للمشتري، البائع هو الذي شرط أو المشتري هو الذي شرط، فالمشهور أن يكون الخيار لأحدهما، إ :القسم الثاني

من المذهب أن المشتري له التصرف بما ينقل الملك في العين التي اشتراها، ويكون إمضاءً للعقد وإبطالاً لحقه من الفسخ، ولهذا 
ه له حق التصرف في المبيع، ويكون إمضاء للبيع المشهور من المذهب أن المشتري وحد) وتصرف المشتري فسخ لخياره: (قال

له حق التصرف، قبل أن يفسخ فله : لي الخيار ثلاثة أيام فيقول: لو أن المشتري اشترى السيارة، وقال: فمثلاً. وفسخاً للخيار
عة أما تصرفه في أن يبيع، وله أن يهب، وله أن يوقف، ويكون إمضاء لعقد البيع، فالمشتري له الخيار فتصرفه يكون في السل

الثمن فلا يملك التصرف فيه؛ لأن الثمن أصبح ملكاً للبائع لا يملك التصرف فيه، بل لابد أن يفسخ أولاً ثم يتصرف في الثمن؛ 
  لكن بالنسبة للسلعة له أن يتصرف فيها؛ لأا ملكه، 

البائع له أن يتصرف في : كذلك أيضاًفي ذلك أن نقول مقتضى العدل ما دمنا جعلنا المشتري يتصرف في السلعة،  والصحيح
إذا كان الخيار لأحدهما سواء كان بائعاً أو مشترياً فإن البائع يملك : فالصحيح في ذلك أن نقول.الثمن المعين إذا ثبت له الخيار

لمشتري فإن التصرف في الثمن المعين بما ينقل الملك؛ لأنه يتصرف في ملكه، ويكون حينئذ إمضاء للعقد، وإن كان الخيار ل
  المشتري له أن يتصرف في السلعة بما ينقل الملك ويكون إمضاء للعقد، 

  لا يملك؟ : وهل للبائع أن يتصرف في السلعة إذا كان له الخيار وحده أو نقول
لا يملك إلا بعد الفسخ، كما أن المشتري ليس له أن يتصرف في الثمن إذا كان له الخيار وحده إلا بعد : نقول: الجواب
  .الفسخ

التصرف بتجربة المبيع جائز ولا يكون إلزاماً للعقد، فلو أن : التصرف بتجربة المبيع، فنقول: في هذه المسألة القسم الثالث
سأجرب السيارة، فأخذ السيارة وجعل يقودها، فهذا جائز ولا بأس به، وله حق الفسخ ولا يكون إمضاء : المشتري قال

  . للعقد
والخيار -يصح التصرف في العتق، فلو أنه اشترى الرقيق : يقول): بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري: (قال رحمه االله تعالى

بعتك هذا الرقيق ولي : فيصح أن يتصرف المشتري بعتق الرقيق هذا، ولنفرض أن البائع قال: يقول -لكل منهما أو لأحدهما
ينفذ؛ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، والعتق مبني : فنقول! أعتقهاشتريت، وأخذ الرقيق و: الخيار لمدة يومين، فقال المشتري
إنه ينفذ، كما في المشهور من المذهب، حتى ولو كان الخيار للبائع فقط، وفيه إبطال لحقه : على السراية والتغليب، فيقولون
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إذا كان الخيار لكل منهما، أو  :لوالصحيح في هذه المسألة أن نقو! ينفذ ويأثم المشتري، وهذا فيه نظر: من الفسخ، فيقولون

كان الخيار لأحدهما فلا ينفذ العتق إلا لمن له الخيار فقط، أما إذا كان الخيار لكل منهما، أو لأحدهما فلا ينفذ عتق الآخر إلا 
ذ الرقيق الخيار للبائع، والمشتري أخ: بالإذن؛ لما يترتب على تنفيذ العتق من الظلم وإبطال حق الآخر من الفسخ، فمثلاً

  .فهذا لا يصح! وأعتقه، وليس له خيار
لمدة يومين : لي الخيار لمدة يومين، والمشتري قال: اشترى السيارة، وقال البائع: التصرف في المنافع، فمثلاً :القسم الخامس

على : أيضاً، فهل تؤجر السيارة أو لا تؤجر؟ المشهور من مذهب الحنابلة أن المنافع تبقى معطلة حتى يتفقا على التأجير، أي
أنه إذا طالب المشتري أن المنافع لا تعطل، فتؤجر السيارة، ويؤجر : يح في ذلكأن تؤجر أو يكون العقد مع الآخر، والصح

  .الرقيق، وتؤجر الدابة، ويؤجر البيت، فالصواب في ذلك أا لا تعطل، كما طالب المشتري؛ لأن الملك الآن أصبح للمشتري
لي الخيار لمدة يومين، ثم : أن المشتري قال لو: أي من أحد العاقدين، فمثلاً ،)ومن مات منهما بطل خياره: (قال رحمه االله
  . ، هذا هو المشهور من المذهب)بطل خياره: (مات، يقول

: أن الخيار لا يبطل وأنه يورث، وهذا مذهب المالكية والشافعية؛ لأن هذا حق مالي، واالله عز وجل يقول :والرأي الثاني
﴿ ﴾كُماجوأَز كرا تم فنِص لَكُموهذا يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعيان المالية، والحقوق المالية، ] ١٢:النساء[و

أنه لا يبطل حقه في أي شيء بالموت؛ لكن المشهور من المذهب أنه إن طالب قبل الموت لم يبطل، وإن : في ذلك فالصواب
   .أنه لا يبطل سواء طالب أو لم يطالب: مات قبل أن يطالب بالفسخ فإنه يبطل، والصحيح

من أقسام الخيارات، وهو خيار  القسم الثالثهذا  ):إذا غبن في المبيع غبناً يخرج عن العادة: الثالث: (ال المؤلف رحمه االلهق
  .الغبن

  الخديعة، : والغبن في اللغة
ك فإنه والمشهور من المذهب أن الغبن له ثلاث صور فقط، ما عدا ذل. فهو أن يغبن غبناً يخرج عن العادة: وأما في الاصطلاح

  لا غبن، وهذه الصور بينها المؤلف، 
    ). من غشنا فليس منا : ( والغبن محرم ولا يجوز؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم

لا تلقوا الجلب فمن تلقاه : ( تلقي الركبان، ودليل حرمتها قول النبي صلى االله عليه وسلم: من صور الغبنالصورة الأولى 
، وتلقي الركبان هل هو خاص بالخروج خارج البلد، أو أنه يشمل التلقي ولو )فهو بالخيار  فاشترى منه فإذا أتى السوق

  داخل البلد ما دام أنه خارج السوق؟ 
  :للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان

ا دام أنه خارج أنه سواء كان التلقي داخل البلد أو خارج البلد، م: وهو المشهور من قول الظاهرية والحنابلة :الرأي الأول
  . السوق

في ذلك ما ذهب إليه الحنابلة  والصحيح. أنه لا يكون تلقياً إلا إذا كان خارج البلد، وهذا مذهب الشافعية :والرأي الثاني
لكن لو أنه خرج ولم يقصد التلقي . رحمهم االله، وأن التلقي يشمل ما كان داخل البلد وخارج البلد إذا كان خارج السوق

  وإنما وجدهم في الطريق فهل يشتري منهم أو لا يشتري؟ 



 
 ٥٦ 

 
  

 
  .لا يشتري حتى يهبط الأسواق: نقول

  إنما يريدون بلداً آخر فهل يشتري منهم أو لا يشتري؟ لكن لو أم لا يريدون هذا البلد، و
لا بأس أن يشتري منهم؛ لأم مسافرون، ولو أم هم الذين أتوا الشخص ولم يقصدهم هو فلا بأس أن يشتري : نقول

 .انتظر حتى يهبطوا الأسواق: منهم؛ لكن أن يقصدهم هو فنقول
  .الإثارة، ومنه نجشت الصيد إذا أثرته: والنجش في اللغة )يادة الناجش وبز( : قال المؤلف: الصورة الثانية من صور الغبن

وسواء كانت هذه الزيادة بمواطأة واتفاق بين البائع وبين الناجش .فهو الزيادة في الثمن ممن لا يريد الشراء: وأما في الاصطلاح
  أو لم يكن ذلك بمواطأة ولا اتفاق، فإن النجش محرم ولا يجوز، 

ضٍ منكُم﴾ يا أَيها الَّذين آَمنوا لَا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ تكُونَ تجارةً عن ترا﴿: ول االله عز وجلويدل لذلك ق
أن  ، ولا شك)دمه، وماله، وعرضه : كل المسلم على المسلم حرام: ( ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم] ٢٩:النساء[

  المشتري لا يرضى ذه الزيادة، والنجش محرم ولا يجوز، 
وكما أسلفنا أن النجش لا يجوز سواء كان بمواطأة واتفاق ). ولا تناجشوا : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم :ويدل لذلك

ئاً من ذلك، المهم أن بين الناجش والبائع أو لم يكن، وسواء قصد الناجش نفع البائع أو مضرة المشتري، أو لم يقصد شي
  .النجش محرم ولا يجوز

سيمت مني هذه السيارة بكذا وكذا : أعطيت فيها كذا وكذا وهو كاذب، كأن يقول: ومن صور النجش أن يقول البائع
   .وهو كاذب، فإن هذا من صور النجش

مأخوذ من : من صور خيار الغبن، والمسترسل في اللغة الصورة الثالثةهذه  ).والمسترسل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  .استرسل إذا اطمئن
فهو من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى أن : وأما في الاصطلاح

  المسترسل من جهل القيمة ولا يحسن المماكسة، فلابد من هذين الأمرين، 
كان يعلم بالقيمة، ولكنه لا يحسن المماكسة فليس مسترسلاً، وإن كان يحسن المماكسة ويجهل القيمة فليس وعلى هذا إذا 

أن يكون جاهلاً بالقيمة، وكذلك أيضاً ألا : لابد من هذين الأمرين: مسترسلاً، وعلى هذا لا يثبت الخيار؛ لأم يقولون
  . يحسن المماكسة

في تلقي الركبان، وزيادة الناجش، : خيار الغبن لا يثبت إلا في هذه الصور الثلاث إن: وعموماً فهم يقولون كما أسلفنا
أن الغبن يثبت في هذه الصور الثلاث وفي غيرها، فمن غبن غبناً يخرج عن العادة، سواء كان : في ذلك والصوابوالمسترسل، 

  . يرها من الصور، فهذا هو الضابطبائعاً أو كان مشترياً، فإن الخيار يثبت له، سواء في هذه الصور أو في غ
يخرج الغبن اليسير الذي اعتاده الناس، كأن يكون الكتاب بعشرة، فيشتريه بأحد عشر، : أي ،)يخرج عن العادة: (وقوله

فهذا قدر يسير تعارف عليه الناس، فهذا لا يخرج عن العادة، وإنما مثل هذه الأشياء ترجع إلى الحذق في الشراء، وحسن 
ونحو ذلك، أو مثلاً السيارة بعشرة آلاف فيشتريها بعشرة آلاف ومائة، أو بعشرة آلاف ومائتين، فهذا لا بأس به،  المماكسة



 
 ٥٧ 

 
  

 
فما جرى العرف أن الناس يتغابنون فيه فإنه لا يثبت فيه الخيار؛ لأن هذا يشق التحرز عنه، وقد لا ينضبط، أما ما جرى 

   .الناس، وإنما يتغابن فيه أفراد الناس فهذا يثبت فيه خيار الغبنالعرف على أنه كثير وأن هذا لا يتغابن فيه 
  هل الربح له ضابط بحيث لا يتجاوزه البائع أو نقول بأنه ليس له ضابط؟ : مسألة

سعر لنا : ( الأصل أنه ليس له ضابط، كما تقدم لنا في حكم التسعير، وأن الصحابة رضي االله تعالى عنهم لما غلى السعر قالوا
، وذكرنا فيما سلف أن التسعير .. ) إن االله هو المسعر، القابض، الباسط: فقال النبي صلى االله عليه وسلم! رسول االلهيا 

  : ينقسم إلى قسمين
  . أن يكون ارتفاع السعر بسبب الخلق كالاحتكار ونحو ذلك، فهذا التسعير بحق :القسم الأول
فهذا التسعير بغير حق،  - بسبب الخالق لا بسبب الخلق- سبحانه وتعالى أن يكون ارتفاع السعر بسبب االله :والقسم الثاني

  . وهذا هو الذي لم يفعله النبي صلى االله عليه وسلم
أن الأصل في الربح أنه لا حد له، وعندنا أصل آخر وهو أن الأصل في مال المسلم، بل وفي مال المعصوم سواء كان : والمهم

  . لك هو الحرمة، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منهمسلماً أو غير مسلم، الأصل في ذ
نأخذ من كلام المؤلف رحمه االله تعالى أن مقدار الربح أن يبيع السلعة بسعر مثلها، وأنه إذا زاد مما يتغابن فيه : وعلى هذا

الذي يثبت فيه الخيار : وقال. لك الناس فإن هذا لا بأس به، وإذا زاد على ما فوق ذلك فإنه لا يجوز، فالمؤلف رحمه االله حدد
هو ما لم تجر به عادة الناس أم يتغابنون فيه، وما زاد على ذلك فإنه يثبت فيه الخيار، وبعض العلماء حده بالسدس، يعني إذا 

تلف زاد على السدس، وبعض العلماء حده بالثلث، والأقرب أنه يحد بالثلث؛ لأن الإرجاع إلى العادة قد لا تنضبط، وقد تخ
  . السلع

الإنسان ينظر إلى السلعة وكم تكلفت عليه، ثم بعد ذلك لا يزيد على الثلث في الربح؛ لأن النبي صلى االله : وعلى هذا نقول
، فمثلاً إذا كانت هذه السلعة قد تكلفت عليه بعشرة ريالات فإنه )الثلث، والثلث كثير : ( عليه وسلم في حديث سعد قال

وإنما يزيد إلى ثلاثة عشر، فإذا ضبط ذا فإنه لا يكون هناك ظلم للناس، كما أن البائع إذا أخذ الثلث لا يزيد إلى خمسة عشر 
ويستثنى من ذلك بعض السلع التي ترتفع أسعارها، يعني يتعارف الناس على أن هذه هي أسعارها حتى ولو زادت . فإنه يربح

بذولة، فما يتعلق بالعقارات، فهذه أسعارها، يتعارف الناس على أا على الثلث، مثل العقارات، ومثل السلع التي لا تكون م
ولهذا العلماء رحمهم االله يفردون العقار بأحكام خاصة، وسيأتينا في باب . قد ترتفع؛ لأن العقار ليس كسائر السلع المبذولة

الضرورة كأن يحتاجوا إلى طعام وشراب،  الحجر أن القُصر لا يباح عقارهم إلا عند الغبطة يعني عند الربح الظاهر، أو عند
ما يتعلق بالعقارات قد : فنقول. وما عدا ذلك فلا يباح، لكن بالنسبة لغير العقار كثوبه وسيارته فللولي أن يتصرف في ذلك

تقل يتعارف الناس أنه قد تزيد أسعارها إلى المضاعفة، وكذلك أيضاً السلع التي ليست مبذولة وتكون قليلة ونادرة، فقد 
هذا لا ينضبط فيه، لكن ما عدا ذلك وهي سائر السلع : السلع وترتفع الأسعار، وهذا بفعل االله سبحانه وتعالى، فنقول

   .إذا ضبطت بالثلث فهذا وسط: المبذولة عند الناس، فنقول
  ):خيار التدليس : الرابع: ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .ي الظلمة، كأن البائع جعل المشتري في ظلمة معنوية لما دلس عليه السلعةمأخوذ من الدلسة وه :التدليس في اللغة



 
 ٥٨ 

 
  

 
    .أن يظهر الرديء بمظهر الجيد، والجيد بمظهر الأجود لكي يزيد الثمن :وأما في الاصطلاح فالتدليس

  : التدليس نوعان
  . ما يتعلق بكتمان العيب، وهذا سيأتينا إن شاء االله في خيار العيب: النوع الأول
  .ما يزيد به الثمن، وهو أن يظهر الرديء بمظهر الجيد، والجيد بمظهر الأجود لكي يزداد من الثمن: والنوع الثاني

هذه أمثلة ضرا المؤلف رحمه االله كانت موجودة في عصره، أما  ).كتسويد شعر الجارية وتجعيده : ( قال المؤلف رحمه االله
غيير أسماء المصانع على السلع، وتغيير البلدان التي صنعت فيها هذه الصناعات، في وقتنا الحاضر فيوجد التدليس كثيراً كت

وتغيير العلامات التجارية، وتغيير أسماء الشركات ونحو ذلك، فهذا كله داخل في التدليس، ومن التدليس في بيع السيارات 
. خمسين ألفاً، فهذا ضرب من التدليس المحرمتغيير ما يتعلق بعداد السيارة، فتجد أن السيارة مشت مائة ألف فيجعلها مشت 

أما ما يتعلق بغسل السيارة وترميم السيارة فهذه الأشياء واضحة للناس فلا تكون داخلة في التدليس، فالأشياء التي تكون 
عني كونه معروفة عند الناس هذه لا تكون داخلة في التدليس، لكن الأشياء التي تخفى على الناس تكون داخلة في التدليس، ي

يغسل السيارة، ويصلح ما فيها من العيوب، لا نقول بأن هذا داخل في التدليس؛ لأن هذا أمر ظاهر ومعروف عند الناس، 
لكن الذي يدخل في التدليس هو الذي يخفى على الناس بحيث أنه يظهر الجيد بصورة الأجود، والرديء بصورة الجيد كما 

  .سلف
الفواكه أنه يظهر الجيد في الأعلى والمعيب تجده يكون في الأسفل، فهذا أيضاً ضرب من ومن التدليس في بيع الخضار أو 

يعني أن يصبغ شعر الجارية المبيعة باللون الأسود، فتظهر أا أقل في  ،)كتسويد شعر الجارية : ( وقول المؤلف. التدليس
  .السن
الشعر تدل على قوة البدن، ولا شك أن هذا وصف مقصود يعني جعله جعداً وليس سبطاً؛ لأن جعودة  ،)وتجعيده : ( وقوله

  . بمثل هذه الجارية
.( يعني الماء الذي تدور به الرحى) وجمع ماء الرحى: (قوله).وجمع ماء الرحى وإرساله عند عرضها : ( قال المؤلف رحمه االله
شتد دوران الرحى، فإذا انصب الماء قوياً عند عرضها للبيع؛ لأنه إذا أرسله بعد أن حبسه فإنه ي: أي)  وإرساله عند عرضها

قوي الرحى فيكثر الطحن للحب، والرحى هي التي تطحن الحب ولها مراوح، وهذه المراوح يرسل عليها الماء، فإذا أرسل 
عليها الماء تحركت هذه المراوح، فإذا تحركت هذه المراوح تحرك الرحى وطحن الحب، فيظن أن هذه العادة لها، فهذا من 

  .دليسالت
ومن التدليس أيضاً أن يحبس اللبن في ضروع البهائم حتى يكثر، فيظن المشتري أن هذه عادة لها، وفي حديث أبي هريرة أن 

لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن شاء أمسك وإن : ( النبي صلى االله عليه وسلم قال
وهذه صور التدليس التي ذكرها المؤلف رحمه االله، وقد ذكرنا بعض الصور الموجودة في هذا  ).شاء ردها وصاعاً من تمر 

    .الوقت
وحكم التدليس أنه محرم ولا يجوز، فإذا تبين للمشتري أن البائع قد دلس عليه أو تبين للبائع أن المشتري قد دلس عليه في 

  . بأنه يثبت فيه الخيار: الثمن فنقول



 
 ٥٩ 

 
  

 
أن التدليس يثبت به الخيار إذا حصلت زيادة الثمن، سواء كانت هذه الزيادة قليلة أو كثيرة؛ : ف رحمه االلهوظاهر كلام المؤل

إن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت : ( لأن هذا من الغش، والواجب هو النصيحة كما في الحديث
  ، )بركة بيعهما 

، وذلك أن تربط ضروعها حتى يجتمع اللبن ثم بعد ذلك )لا تصروا الإبل والغنم : ( ومن التدليس كما ذكرنا تصرية الإبل
تباع، فإذا وجد المشتري أنه قد دلس عليه في هذه البهيمة، فالنبي صلى االله عليه وسلم قطعاً للتراع أوجب أن يردها وأن يرد 

  صاعاً من تمر،  -الذي كان موجوداً في ملك البائع-بدل اللبن 
  هل يجزئ أن يرد غير التمر من الأقوات ونحو ذلك؟  :مسألة

يجزئ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم نص على التمر؛ لأنه كان هو القوت في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قال
  . الوقت
إذا حلب هذا الحليب هل يجزئ أن يرد نفس الحليب الذي حلبه أو نقول بأنه لا : هل يجزئ أن يرد نفس اللبن؟ أي: مسألة

  يجزئ؟ 
إن تراضيا على ذلك فالأمر إليهما، لكن إذا لم يتراضيا فنرجع إلى حكم النبي صلى االله عليه وسلم، وأن النبي عليه : نقول

   .ن تمرالصلاة والسلام قد حكم بصاع م
   ). خيار العيب وهو ما ينقص قيمة المبيع: الخامس: ( قال المؤلف رحمه االله

  .النقص: العيب في اللغة
وعلى هذا إذا كان العيب لا ينقص ) ما ينقص قيمة المبيع : ( فالمؤلف رحمه االله ضبط خيار العيب بأنه وأما في الاصطلاح،

القيمة ولا تتغير به القيمة فلا يكون عيباً، ولنفرض أن رجلاً اشترى كتاباً، وهذا الكتاب قد قطع منه صفحة بيضاء في أوله 
فحتان أو ثلاث بيضاً، فإذا قطعت منه هذه الصفحة، هل تتغير فقد جرت العادة أن يكون في أول الكتاب صفحة أو ص

  القيمة أو نقول بأن القيمة لا تتغير، فالغالب أن القيمة لا تتغير مع أنه قطعت منه صفحة؟
  إن الحكم راجع إلى الثمن، وهذا المشهور من المذهب، : يقول المؤلف رحمه االله

و ينقص به المبيع، يعني سواء كان النقص للقيمة أو كان النقص للمبيع، وعلى وعند المالكية أن العيب ما تنقص به القيمة أ
  هذا في الصورة السابقة يكون عيباً، 

  العيب ما تنقص به القيمة أو ما يفوت به غرض صحيح، : والشافعية قالوا
   .والحنفية جعلوا الأمر راجعاً إلى أهل الخبرة، فما عده أهل الخبرة عيباً فإنه عيب

اشترى : يعني كما لو كان المبيع مريضاً، كما لو كان حيواناً مريضاً، مثلاً ،)كمرضه : ( فقالالمؤلف رحمه االله أمثلة  وضرب
  بقرة مريضة، 

  . يعني فقد منه عضو من الأعضاء، كإصبع مثلاً من الرقيق، ونحو ذلك ،)وفقد عضو : ( ثم قال
يعني إذا كان مثل هذا الرقيق يهرب ): ق وسرقته، وإباقه وبوله في الفراش أو سن أو زيادما، وزنا الرقي: ( قال رحمه االله

  من سيده فهذا عيب، 



 
 ٦٠ 

 
  

 
ومثل هذه الأشياء تختلف باختلاف الزمان واختلاف . فهذا عيب ،)إذا كان يبول في فراشه : ( وقال المؤلف رحمه االله

فإنه عيب يثبت به الخيار سواء كان  -كل ما ينقص القيمة  المكان، والمهم أن الضابط عندنا الذي ذكره المؤلف رحمه االله، أنه
قليلًا أو كثيرا، أما إذا كان لا ينقص القيمة فإنه لا يثبت به الخيار، وذكرنا أن رأي المالكية أشمل، أنه ما ينقص القيمة أو 

   .ينقص ذات المبيع
أو رده  -وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب-فإذا علم المشتري العيب بعد أمسكه بأرشه : ( قال المؤلف رحمه االله

هو مخير أن يمسكه ويأخذ الأرش، أو أن يرده ويأخذ : إذا علم المشتري بالعيب فالمؤلف رحمه االله تعالى يقول ).وأخذ الثمن 
  .الثمن
مخير إما أن تمسك هذه أنت : وجد المشتري أن السيارة معيبة أن الأنوار لا تعمل، أو أن الماكينة فيها خلل، فنقول: فمثلاً

  .السيارة وتأخذ الأرش، وإما أن ترد السيارة وتأخذ الثمن
ولم ) قيمة : ( ، وهنا انتبه، قال المؤلف رحمه االله) وهو قسط ما بين قيمة الصحة والعيب: ( والأرش يقول المؤلف رحمه االله

   ثمن؛ لأنه عندنا ثمن وعندنا قيمة، وما الفرق بين الثمن والقيمة؟: يقل
  هو ما جرى عليه العقد، أو ما اتفق عليه المتعاقدان، : الثمن

فهي ما تساويه هذه السلعة عند التجار؛ لأما قد : الثمن هو ما دخلت عليه باء العوض، وأما القيمة: وقال بعض العلماء
سة عشر ألفاً، فعندنا قيمة وعندنا يتفقان مثلاً بالنسبة لهذه السيارة على الثمن وأنه عشرة آلاف، لكنها تساوي عند التجار خم

، فالثمن نتركه جانباً، فكم تساوي هذه )قسط ما بين قيمة الصحة والعيب : ( فإذا أردنا أن نخرج الأرش فيقول المؤلف.ثمن
خمسة عشر ألف ريال، وكم  -أصحاب المعارض-تساوي هذه السيارة صحيحة عند التجار : السيارة صحيحة؟ قالوا

تساوي عشرة آلاف ريال، فقيمة الصحة خمسة عشر ألف وقيمة العيب عشرة آلاف، : ها هذا الخلل؟ قالواتساوي معيبة وفي
والفرق بين الخمسة والعشرة؟ خمسة، ونسبة الخمسة إلى الخمسة عشر تساوي الثلث، فإذا كان الثمن خمسة آلاف، يكون 

قسط ما بين قيمة : ( يب ألف ريال، هذا معنى كلامهأرش العيب ثلث الخمسة، وإذا قلنا بأن الثمن ثلاثة يكون أرش الع
  : ، وعلى هذا تكون الطريقة كالآتي)الصحة والفساد 

  . تنظر إلى قيمة الصحة ثم إلى قيمة الفساد: أولاً
  .تخرج الفرق بين قيمة الصحة وقيمة الفساد: ثانياً

  .لك النسبةتنسب هذا الفرق إلى قيمة الصحة ثم تأخذه من الثمن بمقدار ت: ثالثاً 
للمشتري الخيار إما : نقول: أن المشتري مخير بين هذين الأمرين، رضي البائع أو لم يرض، يعني: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله

  أن تمسك السلعة ولك الأرش، وإما أن تردها وتأخذ الثمن، فلك الخيار، 
لا نعطيك الأرش فإنه لا يتمكن : بائع، فلو قال البائعبأن المشتري لا يتمكن من أخذ الأرش إلا برضا ال: وقال بعض العلماء

بأنه ينظر إذا كان العاقد قد غش ودلس : في مثل هذه المسألة، أن نقول والأقرب. من ذلك، والبائع يرد السلعة ويأخذ الثمن
ا لم يكن غش ولا أنت مخير، وأما إذ: فنعامله بأضيق الأمرين، وعلى هذا نقول للعاقد الآخر الذي وجد هذا العيب نقول

تدليس، فيظهر واالله أعلم أن لا نلزمه بدفع الأرش ما دام أنه لم يرض، بل إذا اختار أن يرد السلعة ويأخذ الثمن فنقول بأن له 
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لو أنه غبن : فمثلاً. ذلك، والفقهاء يثبتون الأرش في خيار العيب، لكن لا يثبتونه في خيار الغبن، ولا يثبتونه في خيار التدليس

أنا أريد السيارة ويرد علي الزيادة، فزاد عليه البائع ثلاثة : شتري، مثلاً السيارة بعشرة واشتراها بثلاثة عشر، فقال المشتريالم
ما لك إلا الخيار فقط، إما أن تفسخ فترد السيارة وتأخذ الثمن، أما : آلاف، فهل يمكن من ذلك أو لا يمكن؟ أو نقول

عليك البائع فهذه ليست لك، وهذا على مذهب من لا يثبتون الأرش، يعني في خيار الغبن لو أن بالنسبة للزيادة التي زادها 
أنا أريد السيارة لكن يرد : البائع زاد وغبن، وقبل المشتري، فالسيارة بعشرة تباع عليه بثلاثة عشر، بأربعة عشر، قال المشتري

  علي الزيادة، هل يجاب إلى ذلك أو لا يجاب؟ 
كل من غش أو دلس فقد فعل محرماً، ونعامله بأضيق الأمرين، فإذا ثبت أن البائع قد : أن نقول -واالله أعلم-  الذي يظهر

   .حصل منه التدليس غشاً أو غبناً أو نحو ذلك، فأننا نعامله بأضيق الأمرين
  : ئل التي يتعين فيها الأرشهنا بعض المسا ).وإن تلف المبيع أو عتق العبد تعين الأرش : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

إذا تلف المبيع، ولنفرض أنه اشترى سيارة ثم تبين فيها عيب، ثم بعد ذلك تلفت هذه السيارة كأن أصيبت  :المسألة الأولى
  .يتعين له الأرش: بحريق أو حادث أو نحو ذلك، فهنا لا يتمكن المشتري من أن يرد السلعة، فنقول

هي وقف الله عز وجل على جمعية تحفيظ : ك في هذه السلعة، مثلاً اشترى السيارة ثم بعد ذلك قالإذا نقل المل :المسألة الثانية
يتعين له الأرش، أو أنه وهبها أو باعها، فنقول بأنه يتعين له : القرآن، ثم تبين أن فيها عيباً، فالآن لا يتمكن منها، فنقول

  .الأرش ما دام أنه نقل الملك فيه
يتعين الأرش؛ : اشترى أرزاً، ثم بعد ذلك أكله، وبعد أن أكله تبين أنه معيب، نقول هنا: إذا استهلكها، مثلاً :المسألة الثالثة

   .لأنه لا يتمكن من الفسخ
لا يجوز الأرش، إما أن تمسك وإلا ترد : وفي بعض المسائل لا يجوز الأرش، إذا كان يترتب على أخذ الأرش الربا، فنقول

اشترى ذهباً بذهب، فالمشتري لما أخذ الذهب : ، وذلك إذا اشترى ربوياً بجنسه ثم وجد فيه عيباً، مثلاًوتأخذ الثمن أي تفسخ
وجد فيه بياضاً، والبياض في الذهب عيب، والسواد في الفضة عيب، فلو أن المشتري اشترى عشرين غراماً مصنع، بعشرين 

عيار ثمانية عشر أو أربعة وعشرين، فلما أخذ المشتري السلعة وجد غراماً غير مصنع، أو مثلاً عشرين غراماً عيار عشرين أو 
  تعطيني غرامين مقابل العيب، هل هذا الأرش يجوز أو لا يجوز؟ : فيه بياضاً، فلو قال

   .لا يجوز؛ لأنه يترتب على ذلك الوقوع في الربا، فعند مبادلة ربوي بجنسه لابد من التساوي، ولابد أيضاً من التقابض: نقول
وإن اشترى ما لم يعلم عيبه بدون كسر كجوز هند، وبيض نعام، فكسره فوجده فاسداً، فله : ( قال المؤلف رحمه االله

هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه االله تعالى ).أرشه، وإن رده رد أرش كسره، وإن كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن 
بة إلا بفتحها، مثلاً الآن المعلبات، فلا تعرف المعيب حتى تفتحها، فلو أن إذا كانت السلعة لا يعرف أا معيبة أو غير معي

أنت فتحتها : خذ هذه المعلبات فهي فاسدة، فقال البائع: المشتري فتح المعلبات ووجدها فاسدة، فذهب للبائع وقال له
وكسره المشتري ثم وجد السلعة  وقد تكون زجاجاً. وكسرا، فهل يلزم المشتري أرش الكسر؟ فهذا الذي تكلم عنه المؤلف

  معيبة، فهل نلزم المشتري أرش الكسر، أو نقول لا يجب عليك أرش الكسر؟ 
  : تنقسم إلى ثلاثة أقسام -على حسب كلام المؤلف رحمه االله- هذه المسألة : نقول
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إن كان كبيض دجاج رجع بكل : ( قيمة، ومثّل المؤلف فقال - الإناء الذي فيه السلعة-ألا يكون لهذا الوعاء  :القسم الأول

فقشر بيض الدجاج ليس له قيمة، ومثله أيضاً اليوم كثير من المعلبات، فكثير من المعلبات هذه ترمى بالنفايات، وليس ) الثمن 
بمعنى أن البائع لا يطالبه بشيء، مثلاً لو اشترى معلب زيتون ثم فتحه ) ل الثمن رجع بك: ( ماذا يقول المؤلف؟ قال. لها قيمة

فوجده فاسداً، يرجع بكل الثمن، فإذا اشتراه بخمسين يرجع بالخمسين ولا يطالبه البائع بشيء، ولا يجب على المشتري أن 
  . ه قيمة عند الناسيرد الإناء ولا يرد أيضاً ما يعطيه قيمة الكسر؛ لأن مثل هذا الوعاء ليس ل

أن يكون هذا الوعاء له قيمة، ويفتحه فتحاً يفسد به الوعاء، أو أن يكون له قيمة ويكسره كسراً يفسد به  :القسم الثاني
كجوز هند وبيض نعام، فكسره فوجده فاسداً : ( إذا فعل ذلك فإنه يلزم بأرش الكسر، ومثّل المؤلف قائلاً: الوعاء، فنقول

فبيض النعام كبير وله قيمة عند الناس، فإذا كسره ووجده فاسداً فالآن أفسد الوعاء، ) ده رد أرش كسره فله أرشه، وإن ر
أنا وجدا : فالواجب عليه أن يفتحه فتحاً لا تفسد فيه هذه البيضة، فإذا كسره كسراً ولما أخذ هذه البيضة إلى البائع قال

  . عليك قيمة هذه القشرة: فاسدة، فنقول
أن يكون للوعاء قيمة ويفتحه فتحاً لا تنقص به القيمة فهذا لا يلزم بالأرش، مثلاً بيض النعام قام وشدا  :ثالثالقسم ال

وهذا كان في الزمن السابق، أما الآن فيظهر أن الناس اليوم لا يستفيدون -شدباً، ثم بعد ذلك ردها على البائع، هذا القشر 
قيمتها على البائع فيلزم بأرش الكسر، أما إذا فتحها فتحاً لا يذهب القيمة على  فإذا كسرها بحيث يفوا أو يفسد -منه 

   .لا يلزم: البائع فنقول
يقول المؤلف رحمه االله بأن خيار العيب على  ).وخيار عيب متراخٍ ما لم يوجد دليل الرضا: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  التراخي في العلم وفي الفسخ،  أنه على: التراخي، وظاهر كلام المؤلف رحمه االله
خيار العيب على التراخي؛ لأن الحق لا : نفرض أنه اشترى كتاباً، وبعد سنة وجد أن فيه طمس صفحة، نقول: مثاله في العلم

 خيار العيب يثبت على التراخي فيما يتعلق بالعلم،: له الحق في الفسخ، فهنا نقول: بمضي الزمن، فنقول: يسقط بالتقادم، يعني
  لكن الفسخ هل هو على التراخي أو ليس على التراخي؟ .فإذا لم يعلم العاقد بالعيب إلا بعد مضي مدة فهو على خياره

أنه على التراخي، فمثلاً لو وجد الكتاب فيه طمس صفحة أو صفحتين فله الفسخ اليوم أو غداً أو بعد : المشهور من المذهب
له الحق في : ف فيه، فلو تصرف فيه كأن شرع في القراءة سقط حقه، فيقول هناغد على التراخي، لكن لا يجوز له أن يتصر

فإذا أراد أن يفسخ ذهب وفسخ، هذا المشهور من المذهب أن  -بعد أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع–الفسخ متى شاء 
  . الفسخ على التراخي

يجب عليه أن يبادر؛ لأن التراخي فيه ضرر على البائع، فهو رأي الشافعية أنه في الفسخ ليس على التراخي بل  :والرأي الثاني
يفوت التصرف في هذا المبيع، ففيه ضرر على البائع وهذا هو الصواب وهو مذهب الشافعية، وما دمنا أننا أثبتنا لك حق 

أن يتيسر وسيلة نقل، أو  لكن لو تراخى شيئاً يسيراً، يعني من الليل إلى الصباح، أو إلى.  الفسخ فالضرر لا يزال بضرر مثله
قد لا يكون في نفس البلد بل في بلد آخر، فهنا معذور، لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإنه لا يجوز له التأخير ويسقط حقه 

    .من الفسخ
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: لاًإذا وجد دليل الرضا بالسلعة المعيبة فنقول بأن حقه يسقط، مث: يعني ).ما لم يوجد دليل الرضا: (قال المؤلف رحمه االله

  إن حق الخيار يسقط، : تصرف فيه بالاستعمال، فنقول
  . بأن حقه يسقط لكن يبقى له أن يطالب بالأرش: وقال بعض العلماء

: عند الفسخ لا يفتقر الفسخ إلى القاضي، فقوله ).ولا يفتقر إلى حكم، ولا رضا، ولا إلى حضور صاحبه : ( قال رحمه االله
  . أن نذهب إلى القاضي، فله الفسخ دون أن يكون هناك قاضيفلسنا بحاجة إلى: ، أي)إلى حكم ( 

  .يعني أن يرضى العاقد الآخر؛ لأن الحق في الفسخ لمن وجد عنده العيب )ولا رضا : ( وقوله
يصح ويكون أمانة : فسخت فنقول: يعني لا يشترط أن يواجهه بالفسخ، فلو أنه قال )ولا إلى حضور صاحبه : ( وقوله

ه كالطلاق؛ فالطلاق لا يشترط فيه رضا المرأة، وكذلك أيضاً لا يشترط أن يواجهها بالطلاق، فلو طلقها عنده يرجعه إلي
   .هذا صحيح: وهي ليست عنده نقول

وإن اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشترٍ مع يمينه، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل قول المشتري : (قال رحمه االله
العيب حدث عندك أيها : العيب حدث عندك، والبائع قال: عند من حدث العيب، فالمشتري قالإن اختلفا ).بلا يمين

  : هذا لا يخلو من ثلاث حالات: المشتري، فنقول
: نقطع أن العيب حدث عند المشتري، فنقول بأن القول قول البائع، فمثلاً: ألا يحتمل إلا قول البائع، يعني: الحالة الأولى

لا العيب حدث عندك، فالقول قول البائع؛ : العيب حدث عندك، وقال المشتري: زجاج وجاء البائع فقالالسيارة مكسورة ال
  . لأن الزجاج المكسور أخذه المشتري عن بصيرة وراضٍ بالعيب، فهنا لا يحتمل إلا قول البائع، فنقول بأن القول قول البائع

وجد المشتري طمساً في الصفحات، : ألا يحتمل إلا قول المشتري، فنقول بأن القول قول المشتري، ومثال ذلك: الحالة الثانية
لا إنه من الأصل، فالقول قول المشتري؛ فالمشتري لا يمكن أن يشتري كتاباً ثم : حدث عندك، وقال المشتري: فقال البائع

  . تنطمس الصفحات، فالقول قول المشتري في هذه الحالة
وجد في الكتاب أن صفحة تمزقت، فيحتمل أن هذه : أن يحتمل قول البائع أو قول المشتري ومثال ذلك :الحالة الثالثة

وإن اختلفا عند من (: فقال المؤلف رحمه االله تعالى. الصفحة التي تمزقت حدثت عند البائع، ويحتمل أا حدثت عند المشتري
لمذهب، فإذا كان يمكن أن يكون العيب حدث عند البائع، ويمكن أن يكون ، هذا ا)حدث العيب فقول مشترٍ مع يمينه

  حدث عند المشتري فالمذهب أن القول قول المشتري، 
الأصل أن المشتري لم يقبض هذا الجزء الفائت؛ لأن العيب كالجزء : أن المشتري غارم، وأيضاً يقولون: ودليلهم على هذا
  . الفائت من السلعة

أن القول قول البائع؛ لأن الأصل هو السلامة، فالحنابلة وإن عللوا بالأصل إلا أن : هو قول جمهور العلماءو :والرأي الثاني
الجمهور أيضاً يعارضونه بأصل آخر، وهو السلامة، وكذلك الأصل بقاء العقد؛ لأن المدعي يدعي ما يقتضي فسخ العقد، 

  .لبائعفيرجع إلى قول ا أقربويظهر واالله أعلم أن قول البائع 
قول المؤلف رحمه .من أقسام الخيارات هذا القسم السادس).خيار في البيع بتخبير الثمن: السادس: (قال المؤلف رحمه االله

هذه اللفظة ليست في الأصل في المقنع وكذلك أيضاً ) أكثر: (ذكرنا أن قوله) بتخبير الثمن متى بان أقل أو أكثر: (االله تعالى
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عتمدة كالإقناع، والمنتهى، ولا الإنصاف، ولأن هذه اللفظة لا يترتب عليها حكم إذا بان أكثر ليست موجودة في الكتب الم

فخيار التخبير بالثمن أن يخبر البائع بثمن السلعة .كما سيأتي إن شاء االله، لكن يترتب الحكم إذا بان أن ما أخبر به أقل
: لبائع فهنا يثبت الخيار للمشتري كما سيأتي إن شاء االله، فقولهللمشتري، ثم بعد ذلك يتبين له أن الثمن أقل مما أخبر به ا

   .لا يترتب عليه فسخ) أكثر(
   :هذه صور التخبير بالثمن، وهي أربع صور ).ويثبت في التولية والشركة والمرابحة والمواضعة: ( قال المؤلف رحمه االله

فإذا باعه برأس المال ثم بعد ذلك تبين أن رأس المال أقل مما أخبر به هي أن يبيعه برأس المال، : التولية، والتولية :الصورة الأولى
إن البائع يحط الزائد ولا يكون هناك : هل يثبت الفسخ، أو نقول: البائع فنقول في هذه المسألة، كما سيأتينا إن شاء االله

  فسخ؟
رأس ماله عشرة آلاف ريال، المشتري : قال بعت السيارة برأس مالي، كم رأس ماله؟: بعني السيارة، قال: قال له مثال ذلك،

إذا قيل له برأس المال هل يماكس أو لا يماكس؟ لا يماكس، ويقدم على الشراء؛ لأنه يعرف أنه رابح مادام أنه سيشتري برأس 
من الشراء برأس المال، وأن البائع ما ربح عليه شيئاً، فهو الآن سيدخل مدخل البائع ولهذا سميت تولية؛ لأنه يوليه ما تولاه 

ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن رأس المال أقل وأنه تسعة آلاف ريال، هنا المشهور من المذهب أنه إذا تبين أنه الأقل أن . المال
رأس : العقد لازم ليس فيه فسخ، ويلزم البائع بأن يدفع الزائد للمشتري، فهما اتفقا الآن على رأس المال، وكذب البائع قال

يجب عليك أيها البائع أن تعطي المشتري : رة آلاف، وتبين أن البيع ليس بعشرة آلاف وإنما هو بتسعة آلاف، فنقولالمال عش
  . الزائد، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى

دلس فإنه يعامل بأضيق أن من غش أو : أن المشتري مخير بين الفسخ والإمضاء، وسبق أن ذكرنا في هذا قاعدة: والرأي الثاني
أنت بالخيار، إما أن تأخذ الزائد الذي : الأمرين، فإن كان البائع قد غش وكذب نعامله بأضيق الأمرين، فنقول للمشتري

   .زاده البائع وتمسك، وإما أن تفسخ، وترد السلعة وتأخذ الثمن
بعت عليك : مثال ذلك قال. وهي بيع بعض السلعة بقسطها من الثمن: هذه الصورة الثانية الشركة ):والشركة: (قوله

أنا اشتريت السيارة بعشرة آلاف ريال، كم يكون النصف؟ : نصف هذه السيارة برأس مالها، بكم اشتريت السيارة؟ قال
فهذا . ها بتسعة آلاف، تبين أنه قد اشتراها بأقليكون بخمسة آلاف ريال، ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد اشترا

كما تقدم في الخلاف، هل نلزم البائع بأن يحط الزائد ويكون العقد لازماً؟ أو نقول بأن المشتري له الخيار بين الفسخ 
  والإمضاء؟
ان غش ودلس وكذب، إن كان البائع قد غلط فالمشهور من المذهب أنه يحط الزائد فقط، وإن ك: في هذه المسألة الصواب

أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ الزائد الذي زاده : نعامله بأضيق الأمرين، فنجعل الخيار للمشتري، نقول للمشتري: نقول
    .البائع، وإن شئت أن تفسخ وترد الثمن، أي ترد السلعة وتأخذ الثمن

  .اله وربح معلومهي أن يبيعه برأس م: هذه الصورة الثالثة المرابحة ):والمرابحة: (قوله
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بعتك السيارة برأس مالها، وأربح واحداً بالمائة، كم رأس مالها؟ رأس مالها عشرة آلاف ريال، وواحد بالمائة : مثال ذلك قال

كم يساوي؟ مائة ريال، أنا أبيعك برأس مالها وواحد بالمائة، ثم بعد ذلك يتبين للمشتري أن البائع قد اشتراها بأقل، 
   .كالخلاف كما سلف

أنا أبيعك برأس مالي وخسارة ألف، كم رأس مالك؟ : هذه الصورة الرابعة المواضعة هي الخسارة، قال ):والمواضعة: (قوله
رأس مالي عشرة آلاف، وخسارة ألف كم يصير؟ تسعة، أعطني تسعة آلاف ريال، ثم يتبين أنه قد اشتراها بتسعة، فكما : قال

  . سلف
لابد في جميع الصور السابقة من أن يعرف المشتري  ،) جميعها من معرفة المشتري رأس المالولابد في: (قال المؤلف رحمه االله

   .وكذلك أيضاً البائع رأس المال؛ لأن ذلك شرط لصحة البيع
هنا العلماء رحمهم االله احتاطوا للمشتري لئلا يدخل عليه التدليس والغرر؛ ).وإن اشترى بثمن مؤجل: (قال المؤلف رحمه االله

برأس مالي يقدم أو لا يقدم؟ يقدم، هنا صور البائع صادقاً أنه باع برأس ماله مع ذلك نثبت الخيار : البائع لو قال لأن
باعه برأس ماله لكن هناك صور يجب أن : للمشتري، وهو صادق أنه باعه برأس ماله، لكنه في هذه الحالة مع أنه صادق أي

حمهم االله لجانب المشتري؛ لأن المشتري إذا قيل له برأس المال فإنه سيقدم وسيشتري؛ يبينها للمشتري، ولهذا احتاط العلماء ر
أبيعك برأس : ، يعني هو قال)وإن اشترى بثمن مؤجل: (فلكي لا يدخل عليه الغرر احتاط له العلماء رحمهم االله، ولهذا قال

رة آلاف لكن ما اشتراها نقداً، بل اشتراها رأس مالي عشرة آلاف، هو صادق أنه اشترى بعش: مالي، كم رأس مالك؟ قال
بعتك برأس مالي لابد : بثمن مؤجل، وإذا اشترى بثمن مؤجل سيزيد في السعر، الواجب عليه أنه يبين هذا للمشتري، لما قال

لا  إنه اشترى بثمن مؤجل؛ لأنه لاشك إذا كان الثمن مؤجلاً أنه سيكون هناك زيادة، فلابد أن يبين ذلك لكي: أن يقول
يدخل الغرر على المشتري، إذا تبين للمشتري أن البائع قد اشتراه بثمن مؤجل، هي قد تكون حاضرة بتسعة، لكن شراها 
: مؤجلة بعشرة آلاف، فالمشهور من المذهب أن الثمن يؤجل على البائع، كما أن البائع اشترى بثمن مؤجل لمدة سنة نقول

  .راً للبائع بل يؤجل عليه؛ لأنه هكذا دخل، وهذا هو المشهور من المذهبلا يجب عليه أن يدفع الثمن حاض. المشتري
وهو ظاهر ما مشى عليه صاحب زاد المستنقع، أن المشتري بالخيار إذا تبين له أن الثمن مؤجل له الحق بالفسخ : والرأي الثاني

    .أو الإمضاء، لكن المذهب أن الثمن يؤجل على البائع كما أنه اشتراه مؤجلاً
رأس مالي عشرة، هو : أنا أبيعك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: قال ):أو ممن لا تقبل شهادته: (ل المؤلف رحمه االلهقا

  صادق أن رأس ماله عشرة، لكن تبين أنه اشترى السيارة من أبيه، فإذا كان اشتراها من أبيه سيحابي أباه أو لا يحابي أباه؟ 
أنا اشتريتها من أبي، لكي يكون داخلاً على : ه بالثمن، فلابد أن يبين ذلك للمشتري، يقولالغالب أنه يحابي أباه ويزيد أبا

  . المشتري له الخيار في الفسخ أو الإمضاء: بصيرة، وعلى هذا نقول
إذا الأصل أن العقد لازم : أننا ننظر إن كانت حصلت محاباة فيثبت الخيار، أما إذا لم تحصل محاباة، فنقول: والرأي الثاني

   .اشترى من أبيه بمثل الثمن
السيارة قيمتها عشرة آلاف، فاشتراها : اشترى بأكثر من ثمنه حيلة، يعني ).أو بأكثر من ثمنه حيلة: (قال المؤلف رحمه االله

شرة فهذا زيد اشترى السلعة من عمرو بع. باثني عشر ألفاً لكي يبيعها مرابحة باثني عشر ألفاً، ثم بعد ذلك يرجع على البائع
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آلاف ريال، وزاده ألفين، قيمتها ثمانية وقد اتفق زيد مع عمرو أنه يزيد ألفين لكي يبيع مرابحة ويكسب هذين الألفين، لكي 

يبيع تولية، فتكون هذان الألفان بين زيد وعمرو، الآن زيد بكم اشتراها في الظاهر؟ اشتراها بعشرة آلاف، لكن في الباطن 
أنا اشتريت من عمرو بعشرة : أنا أبيعك برأس مالي تولية، كم رأس مالك؟ يقول: تيه صالح ويقولكم ثمنها؟ ثمانية آلاف، فيأ

فالحيل لا تسقط . آلاف، فيبيعه بعشرة آلاف وهو في الحقيقة اشتراها بثمانية آلاف لكنه زاد هذين الألفين حيلة على المشتري
نعامله : وز، وإذا تبين للمشتري أنه فعل ذلك فله الخيار، بل نقولإن هذا محرم ولا يج: الواجبات ولا تبيح المحرمات، فنقول

ما زاده : ما زاده حيلة إذا اختار أن يمضي، أو أن يمسك السلعة، نقول: بأضيق الأمرين، الخيار بين الإمساك والرد، أو نقول
   .حيلة فإنه يأخذه من البائع

الثمن، ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين  أو باع بعض الصفقة بقسطها من: (قال المؤلف رحمه االله
، ولنفرض أن الصفقة كتب، والبائع باع نصف الكتب، )أو باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن: (قوله ).الإمساك والرد

لثاني، كم رأس أبيعك برأس مالي هذا النصف ا: وقد اشتراها بعشرة آلاف ريال وبقي النصف الآخر، وجاءه المشتري وقال
رأس مالي خمسة آلاف وهو صادق، لكنه لم يبين، الواجب عليه أن يبين أنه قد اشترى السلعة بعشرة آلاف، : مالك؟ قال

. وأنه باع النصف الأول وبقي النصف الثاني وإلا هو صادق، النصف الثاني قيمته خمسة آلاف الواجب عليه أن يبين ذلك
ي أنه باعه بعض الصفقة بقسطها من الثمن، يثبت له الخيار بين الإمساك والرد، وكما ذكرنا فإذا لم يبين ذلك وتبين للمشتر

بأننا نعامله بأضيق : أن كل من غش أو دلس نعامله بأضيق الأمرين، فإذا تبين للمشتري أنه قد كذب عليه نقول: في القاعدة
    .الأمرين بين الإمساك والرد، أو أنه يمسك ويأخذ الزائد

وما يزاد في ثمن أو يحط منه في مدة خيار أو يؤخذ أرشاً لعيب أو لجناية عليه يلحق برأس : (ؤلف رحمه االله تعالىقال الم
لا، ما يكفي عشرة آلاف زدني، : لو أن البائع باعه السيارة بعشرة آلاف، وهما في خيار الس، قال البائع ).ماله ويخبر به

: اشتريت بأحد عشر ألفاً، إذا أراد المشتري أن يبيعها تولية هل يقول: شتري رضي وقاللا أرضى إلا بأحد عشر ألفاً، الم
وما يزاد : اشتريتها بأحد عشر ألفاً، ولهذا قال: يقول: اشتريتها بأحد عشر ألفاً؟يقول المؤلف: اشتريتها بعشرة آلاف أو يقول

بعشرة آلاف وزاد علي إلى أحد عشر ألفاً هذا أحسن لكنه  شريت: في ثمن في مدة خيار يلحق برأس ماله ويخبر به، إن قال
اشتريتها بأحد عشر ألفاً، وهو صحيح اشترى بأحد عشر ألفاً؛ لأن : لا يجب عليه، الواجب عليه إذا باعه تولية فإنه يقول

  . البائع إذا لم يعط المشتري أحد عشر ألفاً فإنه سيفسخ
المشتري، اشترى بعشرة آلاف، فقال : أي )يحط منه).(لحق برأس ماله ويخبر بهوما يزاد في ثمن أو يحط منه ي: (قوله
أنا بعتك : يكفي ثمانية آلاف وهما في خيار الس، أعطني ثمانية آلاف، الآن المشتري إذا أراد أن يبيعها تولية، قال: البائع

 خيار ثمانية آلاف ما دام أنه في: يقول: ثمانية آلاف؟ نقول: عشرة آلاف أو يقول: برأس مالي؟ كم رأس مالك؟ هل يقول
  .الس أو خيار الشرط

اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال ثم وجد ا عيباً، العيب هذا قُدر بألف ريال، إذا أراد  ،)أو يؤخذ أرشاً لعيب: (قوله
رأس مالي عشرة، هل يجب أن يخبر بأرش العيب أو : بعتك برأس مالي، كم رأس مالك؟ قال: المشتري أن يبيعها تولية يقول

   لا يجب؟
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اشتريت بعشرة آلاف ووجد فيها عيباً قُدر بألف، إن : فيقول. يجب أن يخبر بأرش العيب؛ لأن هذا كالنقص في الثمن: نقول

  . رضي المشتري أن يشتري بعشرة آلاف له ذلك وإلا فإن رأس ماله أصبح تسعة آلاف
رة بعشرة آلاف، ثم بعد ذلك كُسرت زجاجتها ولنفرض أنه اشترى السيا ،)أو لجناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به: (قوله

ونحو ذلك، فأخذ أرش الجناية عليها قُدر بألف، إذا باعها المشتري تولية أو مرابحة أو مواضعة أو شركة، فيجب عليه أن يخبر 
ا كله إذا باعه بحاله، وأنه اشتراها بعشرة وجني عليها، أو صدمت وقُدر الأرش بألف، فيكون ثمنها الحقيقي تسعة آلاف، وهذ

أما لو باعه هكذا لا يجب عليه أن يخبر، فهذا كله من باب الاحتياط للمشتري لئلا يدخل عليه الغرر، فإنه لما . تولية أو مرابحة
برأس مالي ولم يماكس ويظن أن البائع لم يربح عليه، لكن لو أنه ما باعه تولية ولا شركة ولا مواضعة ولا مرابحة لا : قال له

  .يه مثل هذه المسائليجب عل
بعتك السيارة باثني عشر ألفاً وأخذ عليها أرش العيب ألفاً هذا كله لا يجب : مثلاً لو اشترى السيارة بعشرة آلاف، ثم قال

تريدها باثني عشر ألفاً خذها أو تريدها بثلاثة عشر ألفاً خذها، لكن إذا كان فيها عيب يبين العيب، : عليه أن يبينه، يقول له
  . بالنسبة للثمن لا يجب عليه أن يبين شيئاًلكن 

إن كان بعد لزوم البيع لا  ).وإن كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وإن أخبر بالحال فحسن: (قال المؤلف رحمه االله
ا أراد أن يجب عليه الإخبار؛ لأنه بعد مضي زمن الخيارين لا يجب عليه أن يخبر به، فمثلاً اشترى السيارة بعشرة آلاف، لم

أعطني ثمانية : أعطني ثمانية آلاف وبعد لزوم البيع ليس هناك خيار شرط ولا خيار مجلس، قال البائع: يسدد للبائع قال البائع
عشرة آلاف؛ لأن هذا : رأس مالي عشرة آلاف أو ثمانية آلاف؟ يقول: آلاف، الآن المشتري إذا أراد أن يبيع تولية، هل يقول

  . يعانحط بعد لزوم الب
إذا .هذه عشرة آلاف وألف زيادة: ومثله أيضاً لو زاد، لو اشترى السيارة بعشرة آلاف وأراد أن يسدد للبائع، وقال للبائع

رأس مالي عشرة : بعتك برأس مالي، رأس مالي أحد عشر ألفاً، أو رأس مالي عشرة آلاف؟ يقول: أراد أن يبيع تولية هل يقول
  .أس مالي أحد عشر ألفاًر: آلاف ولا يجوز له أنه يقول

أنا اشتريته بعشرة آلاف والبائع أنقص : يعني هذا أبلغ في الصفقة، إذا أخبر بالحال، قال )وإن أخبر بالحال فحسن: (قوله
هذا أحسن، لكن مثل هذا بعد لزوم البيع، بعد مضي زمن : ألفين، أو اشتريته بعشرة آلاف وزدت ألفاً يقول المؤلف رحمه االله

  . فلا يجب عليه أن يخبر بالزيادة أو بالحط من الثمن الخيارين
مثلاً لو اشترى السلعة لرغبة . والعلماء يذكرون صوراً لمثل هذه الأشياء التي يجب أن تبين للمشتري لكي لا يدخله الغرر

رغبة يزيد في  تخصه، مثلاً هناك بيت لشخص وبجانب بيته أرض، وهذه الأرض لصاحب البيت رغب في شرائها، إذا كان له
الثمن أو لا يزيد؟ يزيد، زاد في الثمن ولنفرض أن ثمنها عشرة آلاف، واشتراها لرغبة باثني عشر ألف، هو الآن اشتراها باثني 

أنا بعتك برأس مالي، : عشر ألف لكن لرغبة خاصة به، ثم أراد أن يبيعها وزالت رغبته، وأراد أن يبيعها تولية يبين ذلك، يقول
ومثله أيضاً إذا .له الخيار: لفاً، لكن زاد ألفين؟ من أجل الرغبة، لابد أن يبين ذلك، وإذا تبين للمشتري نقولاثني عشر أ

اشتراها لموسم فات، ونحو ذلك من هذه الصور التي العادة أنه يزاد فيها الثمن فإذا باع تولية لابد أن يبين مثل ذلك 
  .للمشتري
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من أقسام الخيارات وهو فيما إذا اختلف  القسم السابعهذا  ).ار لاختلاف المتبايعينخي: السابع: (قال المؤلف رحمه االله

    : المتبايعان، واختلاف المتبايعين له صور
: أن يختلفا في قدر الثمن، البائع يقول الصورة الأولىهذه . )فإذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا، فيحلف البائع أولاً: (قال

بتسعة، ما : بعشرة، والمشتري يقول: اشتريت بتسعة، هنا الآن اختلفا البائع يقول: لمشتري يقولبعتك السيارة بعشرة، ا
  الحكم هنا؟

  : الحكم هنا أما يتحالفان، يعني يحلف كل من البائع والمشتري، ولابد في هذا التحالف من أمرين: نقول
  . أن يجمع كل منهما في حلفه بين النفي والإثبات :الأمر الأول

واالله ما بعته السيارة بتسعة وإنما بعته بعشرة، ولابد أن يجمع : فيبدأ البائع. أن يبدأ البائع ثم بعد ذلك المشتري :الأمر الثانيو
واالله ما اشتريتها بعشرة وإنما اشتريتها بتسعة، إذا تحالفا فُسخ البيع، هذا : بين النفي والإثبات، ثم بعد ذلك يحلف المشتري

إن رضي البائع بقول المشتري، أو ) ولكل الفسخ إذا لم يرض أحدهما بقول الآخر: (ذهب، ولهذا قال المؤلفالمشهور عند الم
أنا أرضى أنني اشتريتها بعشرة : أنا أرضى أنه اشترى بتسعة يلزم البيع، أو قال المشتري: المشتري بقول البائع، البائع قال

ما يتحالفان، وإذا تحالفا فُسخ البيع ورجع المشتري بثمنه والبائع بسلعته، بأ: لكن إذا لم يرض كل واحد منهما، فنقول.يلزم
  .هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وهو رأي جمهور أهل العلم

أن القول قول البائع، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، ويدل له حديث ابن مسعود أن النبي صلى االله عليه  :الرأي الثاني
، وهذا الحديث أخرجه الإمام )إذا اختلفا البيعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقوله رب السلعة أو يتتاركان : ( وسلم قال

  . ماجه وحسنه البيهقي ؛ ولأن الأصل هو بقاء العقد أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن
أن القول قول المشتري، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى؛ لأن البائع يدعي زيادة والمشتري ينكرها،  :الرأي الثالث

والقاعدة أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فمادام البائع ما عنده بينة وهو يدعي الزيادة، والمشتري ينكر هذه 
في هذه المسألة واالله أعلم هو الرأي  الأقربلكن .لم يكن بينة فالقول قول المنكر مع يمينهلابد من البينة، فإن : الزيادة، فنقول

  .الثاني، وأن القول قول البائع مادام أنه ورد في ذلك حديث ابن مسعود رضي االله عنه
بأما يتحالفان ثم بعد : سبق أن المؤلف رحمه االله قال ).فإن كانت السلعة تالفة رجع إلى قيمة مثلها: (قال رحمه االله تعالى

ذلك يفسخ العقد، ويرجع البائع بالسلعة والمشتري بالثمن، لكن لو كانت السلعة تالفة ولنفرض أن السلعة حيوان أكله 
يجب المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، فمثل هذه السلعة ترد إلى البائع إذا لم : المشتري أو خبز أكله المشتري، فنقول

   .ا مثل فقيمتها ترد إلى البائعيكن له
هذه الصورة الثانية من أنواع الاختلاف، إذا اختلفا في صفتها  ).فإن اختلفا في صفتها فقول مشترٍ: (قال المؤلف رحمه االله

ن القول بأ: لا، بل بر جيد، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه االله: بر متوسط، وقال البائع: فمثلاً قال المشتري.فقول مشترٍ
وإذا فُسخ العقد انفسخ : (قال المؤلف).القول قول الغارم(قول المشتري؛ لأنه غارم، وهذه القاعدة على المذهب دائماً عندهم 

، يعني في أحكام الدنيا، وهذه مسألة مهمة، إذا فُسخ العقد نقول بأنه ينفسخ في الظاهر )انفسخ ظاهراً: (قوله).ظاهراً وباطناً
أنا بعت : فمثلاً، لو قال البائع. لدنيا، بمعنى أنك يصح لك أن تعقد مع صاحب السلعة وقد يكون كاذباًيعني في أحكام ا
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لا أنا اشتريتها بتسعة ثم تحالفا وفُسخ العقد، هل يجوز أنك تشتري السيارة من البائع أو لا : السيارة بعشرة، قال المشتري

مادام أن العقد فُسخ، ينفسخ ظاهراً : لب على ظنك أنه كاذب، نقوليجوز؛ لأنه قد يكون كاذباً أو قد يغ: يجوز؟ نقول
انفسخ في الظاهر يعني في : واالله هذا كاذب، لا أشتري منه؟ لا، يقول المؤلف رحمه االله: أنه لك أن تعقد، ما تقول: بمعنى

  . ، يعني في أحكام الآخرة، وهذا هو مذهب المالكية)وباطناً: (قوله.أحكام الدنيا
أنه في حق الكاذب لا ينفسخ باطناً، يعني فيما بينه وبين االله عز وجل، لكن ينفسخ في الظاهر؛ لأن حكم  :الثاني والرأي

   .القاضي يرفع الخلاف، لكن في الباطن نقول بأنه لا ينفسخ، ويبقى عليه إثمه وظلمه
أن يختلفا في أجل أو : من صور الاختلافاتهذه الصورة الثالثة ): وإن اختلفا في أجل أو شرط فقول من ينفيه: (قال المؤلف

لا، الثمن ليس مؤجلاً، فالقول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التأجيل إلا إذا : الثمن مؤجل، وقال البائع: شرط، قال المشتري
  . كان هناك بينات أو قرائن نرجع للبينات أو القرائن

لا إذا كان هناك تأجيل، فنقول بأن القول قول المشتري، دلت القرينة مثلاً إذا كان الثمن كثيراً، ومثل هذا الثمن لا يبذل إ
  . على ذلك

بأن القول قول : لم يشترط، فنقول: أنا اشترطت على البائع أن يغسل السيارة، قال البائع: قال المشتري ،)أو شرط: (قوله
المهم إذا دلت .اك زيادة ثمن مقابل الغسلمن ينفي الشرط وهو البائع إلا إذا كان هناك قرينة، تؤيد ذلك كما لو كان هن

    .القرائن والبينات نرجع للقرائن والبينات، إذا لم توجد نرجع إلى الأصل، وأن الأصل قول من ينفي هذا الشرط وهذا الأجل
إذا اختلفا في  هذه الصورة الرابعة من صور الاختلاف، ).وإن اختلفا في عين المبيع تحالفاً وبطل البيع: (قال المؤلف رحمه االله
أنا اشتريت هذه السيارة، فما الحكم هنا؟ يقول المؤلف رحمه . لا: بعتك هذه السيارة، قال المشتري: عين المبيع، قال البائع

بأما يتحالفان، وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه االله، وهو في هذه المسألة خالف المشهور من المذهب، فعلى كلام : االله
حالفان كما سلف، يحلف البائع ويحلف المشتري، ولابد أيضاً في الحلف أن يجمع كل منهما بين النفي المؤلف أما يت

  .والإثبات، ثم يفسخ العقد
لا، أنا : أنا بعتك هذه السيارة البيضاء، فقال المشتري: وهو المذهب، أن القول قول البائع، فإذا قال البائع :الرأي الثاني

لأنه : اء، فالقول قول البائع، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى، يقولوناشتريت هذه السيارة السود
   .الغارم

وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن، عين نصب عدل يقبض منهما : (قال المؤلف رحمه االله تعالى
: أعطني الثمن، قال المشتري: المتبايعان في القبض والتسليم قال البائع إذا اختلفا: هذه الصورة الخامسة).ويسلم المبيع ثم الثمن

  :هذا الاختلاف تحته أقسام.لا، أنت أعطني السلعة أولاً
أن يكون الثمن عيناً يعني معيناً القسم الأول ، هذا )وإن أبى كل منهما تسليم ما بيده حتى قبض العوض والثمن عين: (قوله

: قالاشتريت منك هذه السيارة ذه السيارة أو ذه العشرة آلاف عينها، الآن الثمن عين  :ليس موصوفاً ، كأن يقول
أعطني : شخصاً يقبض منهما يقول للبائع: ، أي نحتاج نذهب إلى المحكمة، ثم يقوم القاضي وينصب عدلاً، أي)نصب عدل(

وهذا العمل صعب، . لمشتري، ثم يسلم الثمن للبائعأعطني الثمن، ثم بعد ذلك يسلم المبيع أولاً ل: السلعة، ويقول للمشتري
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لو أن كل متبايعين يختلفان في التسليم والإقباض نحتاج أن نرجع إلى المحكمة والقاضي ينصب عدلاً، هذا صعب 

نرجع إلى العرف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطاً، : أنه لا حاجة لمثل ذلك، ونقول: في مثل هذه المسألة فالصواب.جداً
يجب على البائع أن يبدأ : فنقول. والمعروف عند الناس أن الذي يسلم أولاً هو البائع، يعطي السلعة ثم المشتري يعطيه الثمن

ه الثمن، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه االله وهو قول المالكية والشافعية، أولاً بتسليم السلعة ثم بعد ذلك المشتري يعطي
. يبدأ البائع بالتسليم أولاً ثم بعد ذلك يسلم المشتري؛ لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وعلى هذا عمل الناس: فنقول

أن يكون الثمن ديناً، ومعنى أن  القسم الثانيهذا ).وإن كان ديناً حالاً أُجبر بائع ثم مشتر إن كان الثمن في الس: (قال
اشتريت منك السيارة بعشرة آلاف، هذا الآن دين؛ لأنه موصوف، لم يقل ذه : يكون ديناً أي موصوفاً ليس معيناً، مثلاً قال

الثمن في الس، إذا كان ديناً حالاً وكان : قال المؤلف: بعشرة آلاف هذه موصوفة، والحكم هنا: العشرة آلاف، إنما قال
  .يجب أن يسلم البائع أولاً ثم بعد ذلك يسلم المشتري: أُجبر البائع ثم المشتري، أي: يقول المؤلف

أن  :القسم الثالثهذا  ).وإن كان غائباً في البلد حجر عليه في المبيع، وبقية ماله حتى يحضره: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
ديناً ) إن كان(: جوداً في الس، وإنما هو موجود في البلد، يقول المؤلف رحمه االله تعالىيكون الثمن ديناً، لكنه ليس مو

يحجر القاضي على  ).في المبيع وبقية ماله حتى يحضره(على المشتري ) حجر عليه(أو دون مسافة قصر ) غائباً في البلد(
ماله حتى يحضر الثمن، ولا حاجة لمثل هذا، بل  المشتري فلا يتمكن أن يتصرف في الثمن، ولا يتمكن أن يتصرف في كل

لا يجب على البائع أن يسلم حتى يحضر الثمن، إذا لم يحضر الثمن فله حق الفسخ، يرفع الأمر للقاضي ويقوم القاضي : نقول
تاج أن ولنفرض أن المشتري عنده عشرة ملايين، واشترى كتاباً بعشرة ريالات والعشرة بالبيت، يح. بالحجر على المشتري

: القاضي يحجر على المشتري في العشرة وفي العشرة ملايين لا يتصرف فيها، حتى يحضر العشرة، هذا لا حاجة له، لكن نقول
  .سلم أيها البائع، ثم سلم أيها المشتري: بأن المشتري لا يلزم بالتسليم حتى يحضر الثمن، فإذا أحضر الثمن، نقول

أن يكون الثمن ديناً، يعني : القسم الرابعهذا  ).اً عنها، والمشتري معسر فللبائع الفسخوإن كان غائباً بعيد: (قال المؤلف
: موصوفاً بالذمة، وهو غائب عن البلد يعني مسافة قصر فأكثر، اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال، أعطنا العشرة آلاف قال

بأن البائع له حق الفسخ؛ : ة قصر فأكثر فنقولمادام أن الثمن دين موصوف وهو غائب الآن مساف. العشرة آلاف في مكة
  .لأنه يتضرر

إذا ظهر أن المشتري معسر ليس عنده شيء، اشترى الأرض  :هذا القسم الخامس). والمشتري معسر فللبائع الفسخ: (قوله
البائع له حق  :أنا ما عندي شيء، أو عندي خمسون وأحضر خمسين بعد شهر، فالحكم هنا: بمائة ألف أعطنا المائة ألف، قال

  .بأن له حق الفسخ: الفسخ، مادام تبين أن المشتري معسر فنقول
يعني للاختلاف فإذا اختلف المتعاقدان في صفة المبيع كأن يقول : )يثبت الخيار للخلف في الصفة : ( قول المؤلف رحمه االله

  . صفة المبيع كذا وكذا: صفته كذا وكذا، والبائع يقول: المشتري
لوا أسود، فمن القول قوله إذا اختلفا في : لوا أبيض، والبائع يقول: ن يختلفا في صفة السيارة، فالمشتري يقولأ: مثال ذلك

  :صفة المبيع؟ للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان
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بل صفة البر متوسط، : علوا أبيض، أو صفة البر جيد، وقال البائ: أن القول قول المنكر، فمثلاً إذا قال المشتري: الرأي الأول

فالقول قول المنكر، هذا ما عليه جمهور أهل العلم، وعلى هذا يكون القول قول البائع؛ لأما يتفقان أنه رديء ولكن 
  . المشتري يدعي وصفاً، والبائع ينكر هذا الوصف، فنقول بأن القول قول البائع

الأصل عدم هذه الصفة فيكون القول قول البائع، ويؤيد ذلك ما أن الأصل عدم هذه الصفة، فما دام أن : ودليلهم على ذلك
إذا اختلفا المتبايعان وليس بينهما بينة، فالقول : (تقدم من حديث ابن مسعود رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ). ما يقول رب السلعة
   .هذا ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االله تعالى في والصواب.رأي الشافعية، أما يتحالفان كما سلف: الرأي الثاني

اشترى السلعة برؤية متقدمة، فرأى هذه السلعة عند : صورة ذلك ):ولتغير ما تقدمت رؤيته : ( وقول المؤلف رحمه االله تعالى
آها على صفة، والآن البائع، وبعد أن رآها بفترة اشتراها، فلما تم العقد وأخذ المشتري السلعة ادعى أا قد تغيرت، وأنه ر

  هي على صفة أخرى، فمن القول قوله؟
  :العلماء رحمهم االله لهم في ذلك رأيان

  أن القول قول المشتري، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول الشافعية، : الرأي الأول
  . ودليلهم على ذلك أن الأصل براءة المشتري من الثمن، فلا يلزمه الثمن ما لم يعترف بالمثمن

في هذه المسألة أن القول قول  والأقربرأي الحنفية والمالكية، أن القول قول البائع؛ لأن الأصل عدم التغير،  :والرأي الثاني
   .البائع؛ لأن الأصل عدم التغير، وأيضاً أن الأصل هو بقاء العقد، فالمشتري يدعي عدم ثبوت العقد، والأصل بقاء العقد
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  فصل
هذا الفصل عقده المؤلف رحمه االله لبيان حكم التصرف في المبيع قبل قبضه، وبم يكون القبض، وإذا  ).فصل: (قال رحمه االله

    .تلف المبيع قبل قبضه فمن يضمنه؟ وكذلك أيضاً ما يتعلق بحكم الإقالة
يعني اشترى ما بيع بتقدير؛ لأن ) ومن اشترى مكيلاً ونحوه: (المراد بقوله ).ومن اشترى مكيلاً ونحوه صح: (قال رحمه االله

  . مبيع بيع بتقدير، ومبيع بيع جزافاً بغير تقدير: المبيع لا يخلو من أمرين
بعتك هذا القطيع من الغنم كل واحدة بكذا وكذا، أو بعتك هذا البر كل مد : ما بيع بتقدير، كأن يقول: فمثال الأول

  . لهذا سمي مبيعاً بيع بتقدير، فالذي يباع بتقدير يحتاج إلى توفية، يعني يحتاج إلى أن نقدره بما بيع به بريال،
  مبيع بيع جزافاً بغير تقدير، : القسم الثاني
بعتك هذا القطيع من الشياة بعشرة آلاف ريال، أو بعتك هذا الدكان بخمسين ألف ريال، فهذا بيع : كأن يقول: مثال ذلك

  . فاً بدون تقديرجزا
ما بيع بتقدير أو -يعني بذلك ما بيع بتقدير، وهذا القسم الأول، وكلا القسمين ) ومن اشترى مكيلاً: (فتلخص لنا أن قوله

كل منهما له أحكام، فما بيع بتقدير فقد يكون التقدير بالكيل، وقد يكون بالوزن، وقد يكون بالعد، وقد  -بيع بغير تقدير
بعتك هذا اللحم، أو : بعتك هذا البر كل مد بريال، وبالوزن كأن يقول: فالكيل مثاله.ذا يكون التقديريكون بالذرع، هك

بعتك هذا الثوب كل متر أو : بعتك هذه الكتب كل كتاب بريال، وبالذرع يقول: الشحم، كل كيلو بريال، وبالعد يقول
وإن لم -فهذا الحكم الأول، فإذا اشتريت ما بيع بتقدير . قديركل ذراع بريال أو بريالين، فهذا القسم الأول وهو ما بيع بت

    .فالعقد صحيح -يقدر
  . نقول بأنه لازم بالعقد :الحكم الثانيهذا  ).ولزم بالعقد: (قال رحمه االله

خيار يعني إذا لم يكن هناك خيار، فإن كان هناك ) ولزم بالعقد : ( وقوله. إذن العقد صحيح، والعقد أيضاً يكون لازماً
   .مجلس، أو خيار شرط فهذا لا إشكال أنه غير لازم، ولكن المقصود إذا لم يكن هنالك شيء من الخيار

من الأحكام المتعلقة بما بيع بالتقدير، قال المؤلف رحمه  الحكم الثالثهذا ): ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه: (قال رحمه االله
. أنه يشمل البيع وغيره) أنه لا يصح تصرفه فيه(هر كلام المؤلف رحمه االله وظا) أنه لا يصح تصرفه فيه حتى يقبضه: (االله

ما بيع بتقدير لا يصح لك أن تتصرف فيه بالبيع ولا بالتأجير ولا بالوقف ولا بالهبة ولا بالمساقاة، ولا بالمزارعة، يعني : يعني
نه يشمل سائر العقود، وإن كانوا يستثنون وهذا كما سلف ظاهر كلامه، وأ. أنت محجور عليك أيها المشتري حتى تقبضه

لو أنه اشترى رقيقاً بتقدير كل رقيق بكذا وكذا، فيصح أن تعتق بعض هذا الرقيق مع أنك : بعض التصرفات، فمثلاً يقولون
عله مهراً؛ يصح الوصية به، فيصح أن تجعله مهراً، فمثلاً اشتريت براً بتقدير كل مد بريال، فيصح أن تج: ما قبضته، ويقولون

أن التصرف في المبيع قبل قبضه، إذا كان هذا المبيع بيع : فالمهم. لأن المرأة اشترت ذلك، ويصح أن تجعله عوض خلع كذلك
لا يصح لك أن تتصرف فيه، وإن كانوا يستثنون بعض التصرفات، وهذا هو : الرأي الأول: بتقدير في الجملة ففيه رأيان

أنه يصح لك أن تتصرف فيه كل التصرفات، إلا مسألة واحدة  :الرأي الثاني. د رحمه االله تعالىالمشهور من مذهب الإمام أحم
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فقط، وهي البيع، كل التصرفات يصح لك أن تتصرف فيها بما بيع بتقدير إذا كان البيع قبل قبضه، وهذا اختيار شيخ 

  : ية رحمه االله مسألتينالإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، ولكن استثنى شيخ الإسلام ابن تيم
يصح أن يبيعه قبل أن يقبضه إذا كان بيعه له تولية، فمثلاً اشترى هذا الثوب الذي : إذا باعه تولية، فيقول: المسألة الأولى

يحتاج إلى تقدير بالذرع، حتى الآن لم يقبضه، ذهب المشتري وباعه برأس ماله تولية، فيصح ذلك لأن التي من أجلها منع 
إن العلة في ذلك أن المشتري قد يعجز عن تخليص المبيع : ن تتصرف في هذا المبيع قبل قبضه كما قال شيخ الإسلامالشارع أ

لا تتصرف فيه حتى تقبضه، : إذا رأى البائع أن المشتري قد ربح، ولهذا قال لك الشارع دفعاً للخلاف والتراع والشقاق، قال
ية رحمه االله أنه ربما أن المشتري ربح، فإذا ربح المشتري قد لا يتمكن من تخليص فالعلة التي يقول ا شيخ الإسلام ابن تيم

وإذا باع المشتري . لا تتصرف فيه قبل قبضه: السلعة من البائع فيدعي الغبن أو يدعي الغرر أو يدعي التدليس، فلهذا قال
ستطيع أن يخلصه، بل البائع يتبين له أنه لم يغبن، السلعة تولية، فهل العلة هنا موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة؛ لأنه سي

  . وهذه المسألة الأولى التي يستثنيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. فإذا باعه تولية فإنه يجوز له ذلك قبل قبضه
تسليم حاصل، فالمشتري إذا إذا باعه على البائع فلا بأس؛ لأنه قد حصل التسليم، مادام أنه بيد البائع فال: قال: والمسألة الثانية

  . باع السلعة على البائع فلا بأس في ذلك، وليس هناك حاجة إلى أن يقبضها ثم يرجع ويبيعها ويقبضها مرة أخرى للبائع
أما سائر التصرفات في المبيع قبل قبضه فهذه جائزة، إلا ما يتعلق بمسألة واحدة فقط، وهي البيع وهو الذي ى عنه النبي 

عليه وسلم، وعلى هذا لو أنه وقف المبيع قبل قبضه، أو وهبه، أو عقد عليه عقد إجارة إلى آخره، فنقول بأن هذه صلى االله 
من ابتاع : ( التصرفات كلها جائزة، والذي ى عنه النبي صلى االله عليه وسلم هو البيع، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال

يث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية ، كما في حد)طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه 
في هذه المسألة؛ لأن الأصل في المعاملات الحل إلا في مسألة ما إذا باعه المشتري تولية، فإذا باعه  الصوابرحمه االله، وهو 

، أنه لا يبعه ولو كان تولية حتى يقبض، وهذا هو )بضه لا يبعه حتى يق( المشتري تولية فعموم كلام النبي صلى االله عليه وسلم 
  . الأحوط

أن المبيع الذي يمنع من التصرف فيه قبل قبضه ليس خاصاً ) ومن اشترى مكيلاً ونحوه: (وظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى
ومن اشترى : د والمذروع ولم يقلكالموزون والمعدو) ومن اشترى مكيلاً ونحوه: (بالطعام، بل يشمل الطعام وغيره؛ لأنه قال

طعاماً، فكل السلع على كلام المؤلف التي تحتاج إلى تقدير، أو بيعت بتقدير وتحتاج إلى توفية وتقدير، سواء كانت طعاماً أو 
  . غير طعام، لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها

من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى : ( ه وسلم قالواستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس رضي االله عنهما أن النبي صلى االله علي
  .ولا أحسب كل شيء إلا مثله، إلا مثل الطعام، وهذا في الصحيحين: ، قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما)يقبضه 

لا يحل سلف : ( وكذلك أيضاً استدلوا بحديث عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
كون الإنسان يربح في المبيع قبل قبضه وكونه يبيعه قبل أن : ، فقالوا)وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لا يضمن 

  . يقبضه، فهذا يؤدي إلى أن يربح في شيء لم يدخل في ضمانه
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وزها التجار إلى رحالهم أن النبي صلى االله عليه وسلم ى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يح( واستدلوا بحديث زيد بن ثابت 

 .(  
أن الذي يمنع من بيعه قبل قبضه هو الطعام خاصة، أما ما عدا ذلك من بقية السلع فلا بأس أن تبيعها قبل : والرأي الثاني

  . قبضها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه االله تعالى
كل طعام تمنع من بيعه قبل قبضه، بل الذي تمنع من بيعه قبل قبضه الذي يباع بتقدير من الطعام، فليس : بل المالكية يقولون

في هذه المسألة أن النهي شامل،  والصحيح. هو ما بيع بتقدير، وأما ما بيع جزافاً فإن للمشتري أن يبيعه قبل أن يقبضه
ولا أحسب كل : -الى عنهموهذا هو فهم الصحابة رضي االله تع-والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، وكما قال ابن عباس 

إن كل سلعة بيعت فإنه لا يجوز للمشتري أن يبيعها، : في هذه المسألة أن نقول فالصوابشيء إلا مثله، إلا مثل الطعام، 
   .ويتصرف فيها بالبيع قبل قبضها

، تقدم لنا الحكم الأول صحة العقد، الحكم الرابعهذا هو  ).وإن تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع: (قال رحمه االله تعالى
وإن تلف قبل قبضه فمن : (قال المؤلف والحكم الرابعوالثاني لزومه، والثالث التصرف في المبيع قبل قبضه إذا بيع بتقدير، 

لو اشترى شخص هذه الغنم : وعلى هذا. هذا الذي بيع بتقدير إذا تلف قبل قبضه فمن ضمان البائع: يعني) ضمان البائع
شاة بكذا وكذا ثم بعد ذلك تلفت هذه الشياة قبل أن يقبضها المشتري، أو اشترى هذا الحبحب وكل حبة بعشرة كل 

   .ريالات ثم تلفت قبل أن يقبضها المشتري فمن ضمان البائع
أنه : معنى ذلكإذا تلف بآفة سماوية بطل البيع، و الحكم الخامسهذا  ):وإن تلف بآفة سماوية بطل البيع: (قال رحمه االله تعالى

لو اشترى هذا البر كل مد بريال ثم بعد ذلك جاءت الرياح وأتلفت هذا : إذا تلف بآفة سماوية يكون من ضمان البائع، فمثلا
  البر، أو جاءت الأمطار وأفسدته، فما الحكم هنا؟

وإن أتلفت هذه الآفة .ضمان البائعأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، فيكون من : معنى ذلك )بطل البيع : ( يقول المؤلف
  السماوية بعض المبيع دون بعض؟

بأن المشتري مخير؛ لأن الصفقة بعضت عليه وقد يفوت غرضه، فإذا أتلفت النصف وبقي : فالعلماء رحمهم االله يقولون
في ذلك أن  لصحيحوا. إن المشتري بالخيار إن شاء أخذ الباقي بقسطه من الثمن وإن شاء فسخ: النصف، فالفقهاء يقولون

  .إن الأصل بقاء العقد، فالأصل لزوم العقد إلا في حالة فوات غرض المشتري، وتضرره بأخذ بعض الصفقة: يقال
السلعة تساوي مائة صاع وأتلفت هذه الآفة السماوية الأصواع فما بقي إلا صاع أو صاعان ونحو ذلك ولا يستفيد : فمثلاً

   .رضه قد فات فله الحق في الفسخمادام أن غ: منهما المشتري، فنقول
إذا كان المتلف  هذا الحكم السادس). وإن أتلفه آدمي خير مشترٍ بين فسخ، وإمضاء، ومطالبة متلفه ببدله: (قال رحمه االله

  لهذه السلعة قبل قبضها آدمي وليست آفة سماوية، 
  . للآدمي صنع فيههي ما لا صنع للآدمي فيه، والآفة غير السماوية ما : والآفة السماوية

لنفرض أن هذا الرجل اشترى مجموعة من الكتب وكل كتاب بريال أو مجموعة الأقلام وكل : فإذا كان المتلف آدمي فمثلاً
أنت بالخيار إن شئت أن تطالب المتلف بالثمن، : قلم بريال فجاء شخص وأحرق هذه الكتب أو هذه الأقلام فنقول للمشتري
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بأنه من ضمان البائع ويرجع على : قلنا بأن المشتري بالخيار ولم تقل. المتلف وإن شئت أن تطالب البائع، والبائع يرجع على

البائع؟ لأن هذا أوسع له؛ لأن مطالبة البائع قد تكون عسرة، وقد لا يتمكن من تخليص ماله من البائع ويتمكن من تخليص 
لبائع، ولا يتمكن من تخليص ماله من ماله من المتلف فيرجع على المتلف، وقد يكون بالعكس يتمكن من تخليص ماله من ا

  . المتلف؛ لكون المتلف ظالماً فيرجع على البائع والبائع يرجع على المتلف
المثل في المثليات والقيمة في المتقومات، وسيأتينا إن شاء االله في باب القرض : البدل هو).ومطالبة متلفه ببدله: (وقوله رحمه االله

   القيمة؟ ما هو ضابط المثل، وما هو ضابط
لما أى المؤلف رحمه االله تعالى القسم الأول من قسمي البيع باعتبار التقدير وعدم التقدير وأن  ).وما عداه : ( قال رحمه االله

  : المبيع لا يخلو من أمرين
  . ما بيع بتقدير سواء بكيل أو وزن أو عد أو ذرع: الأمر الأول
يحتاج إلى توفية، وسبق أن المبيع بتقدير الذي يحتاج إلى توفية تترتب عليه ستة أحكام،  ما بيع جزافاً بلا تقدير فلا: الأمر الثاني

يعني ما عدا القسم الأول الذي ) وما عداه : ( والآن شرع المؤلف رحمه االله في القسم الثاني وهو ما بيع جزافاً بلا تقدير فقال
  .بيع بتقدير

الحكم : ، والأحكام المترتبة عليه هيالقسم الثانيهذا  ).ي فيه قبل قبضه وما عداه يجوز تصرف المشتر: ( قال رحمه االله
  ما بيع جزافاً بلا تقدير العقد صحيح،  :الأول

  ما لم يكن هناك خيار شرط أو خيار مجلس،  - كما سلف- أن العقد لازم  :والحكم الثاني
   من حيث التصرف هل يجوز التصرف فيه قبل قبضه أو نقول بأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه؟ :والحكم الثالث

وعلى هذا لو اشتريت هذا القطيع من الأغنام لم تشتر هذا القطيع بتقدير  )يجوز التصرف فيه قبل قبضه : ( قال رحمه االله
الى أن تبيع هذه الأغنام قبل قبضها وكذلك يجوز لك سائر وإنما اشتريته جزافاً، فيجوز لك على كلام المؤلف رحمه االله تع

التصرفات، فيجوز لك وقفها وهبتها وجعلها مهراً، أو عوض خلع، فهذه التصرفات كلها تجوز فيها قبل قبضها، فما دامت 
  أا لم تبع بتقدير يجوز لك ذلك، 

  . قبل قبضها، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالىاشترى هذا اموع من الحبحب، فيجوز له أن يتصرف فيها : أو مثلاً
أنه لا فرق في التصرف بين ما بيع بتقدير أو بغير تقدير، وأنه لا يجوز التصرف فيه قبل قبضه لعموم قول النبي : والرأي الثاني

، وهذا يشمل ما )حتى يقبضه من ابتاع طعاماً فلا يبعه : ( صلى االله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما
هم يستثنون من هذه المسألة ما بيع برؤية متقدمة أو بيع . الصوابإذا كان المبيع بتقدير أو كان بغير تقدير، وهذا القول هو 

  ه، بوصف فيرون أنه لا يباع إلا بعد قبضه، وعلى هذا ما بيع بتقدير أو بيع برؤية متقدمة أو بوصف فهذا لا يباع إلا بعد قبض
قبلت، فهنا السيارة لا تحتاج إلى تقدير، فهل يجوز له : عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بعتها عليك، فقال: فمثلاً لو قال

  أن يتصرف فيها أو لا يجوز؟
أنه يجوز له أن يتصرف فيها؛ لأن القاعدة عندهم أن ما بيع جزافاً بلا تقدير يجوز للمشتري أن يتصرف فيه، لكن : الأصل

  :هاتان المسألتان مستثنيتان: قولوني
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بعتك سيارتي التي : فمثلاً لو قال. إذا كان البيع عن طريق الوصف فليس لك أن تتصرف فيها حتى تقبضها: المسألة الأولى

  قبلت، فهل يجوز للمشتري أن يتصرف قبل أن يقبض؟ : صفتها كذا وكذا وموديلها كذا ولوا كذا، فقال
  ثم يبيع،  لابد أن يقبض: يقولون

إذا بيعت برؤية متقدمة أي رأى هذه السلعة عنده قبل يومين أو ثلاثة مثلاً، ثم بعد ذلك اشتراها منه وهي غائبة : المسألة الثانية
  . ليس له أن يبيعها حتى يقبضها: فيقولون

والسيارة موجودة الآن وقبل أن مثلاً باعه السيارة . أما ما بيع جزافاً أو برؤية حاضرة فله أن يتصرف فيها قبل أن يقبضها
  . يقبضها المشتري تصرف فيها بالبيع، فعلى المشهور من المذهب أن هذا جائز ولا بأس به

على المذهب أنه لا بد من قبض ما بيع بتقدير، وكذلك أيضاً ما بيع بوصف وما بيع برؤية متقدمة، وما عدا : فتلخص لنا
وذكرنا الرأي الثاني في .رؤية حاضرة فهذا يجوز للمشتري أن يتصرف فيه قبل قبضهذلك سواء بيع جزافاً بلا تقدير أو بيع ب

أنه لا يجوز التصرف في المبيع حتى يقبض لعموم الأدلة، وكما أسلفنا أن التصرف الذي يمنع منه إنما هو البيع : هذه المسألة
   .فقط أما بقية التصرفات فهذه جائزة

ما بيع بلا  :الحكم الرابعهذا  ).المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه وإن تلف ما عدا: ( قال رحمه االله
  تقدير هل هو من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ 

نحن ذكرنا أن ما بيع بتقدير فهذا من ضمان البائع، وأما ما بيع بلا تقدير أي بيع جزافاً فيقول المؤلف رحمه االله بأنه من 
  .شتريضمان الم

لو باعه الكتب جزافاً أو البر جزافاً أو الحبحب جزافاً ونحو ذلك، وقبل أن يقبضه المشتري تلفت هذه الأشياء، : وعلى هذا
  . بأا من ضمان المشتري: كأن جاءت أمطار وأتلفتها أو رياح أو حرائق أو نحو ذلك فنقول

مضت السنة أن ما أدركته الصفقة حياً مجموعاً فهو من مال ( : ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه قال
  . وهذا أخرجه البخاري معلقاً) المشتري 

فإذا منعه البائع من قبض السلعة حتى تلفت فنقول بأا من ضمان البائع؛ : يعني )ما لم يمنعه بائع من قبضه : ( قوله رحمه االله
أعطني السلعة فماطل حتى تلفت : لسلعة إلى المشتري، فإذا طالبه المشتري فقاللأن البائع كالغاصب، فالواجب عليه أن يسلم ا

بأا من ضمان البائع، إلا إذا كان التأخير لشيء جرى به عرف التجار فمن ضمان المشتري، ولكن إذا : هذه السلعة فنقول
  .زاد على ذلك فنقول بأنه من ضمان البائع؛ لأنه كالغاصب

. كون من ضمان البائع هو ما بيع بتقدير، أو بيع برؤية سابقة أو وصف فهذه تكون من ضمان البائعأن الذي ي: فتلخص لنا
إذا تلف فإنه يكون من ضمان البائع، وهذا سيأتينا إن شاء االله في أحكام : ومثله أيضاً أضاف العلماء الثمر على النخل

عد بدو الصلاح فإن تلفت قبل أن يتسلمها المشتري؛ لأن الجوائح في باب بيع الأصول والثمار، وأنه يجوز بيع الثمرة ب
إذا بدأت تحمر وتصفر فيجوز للبائع أن يبيع، ولكن المشتري لن يتمكن من الأخذ حتى : المشتري يحتاج إلى أن يتركها، يعني

    .يتم الصلاح فإذا تلفت فهي من ضمان البائع
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أن ما بيع بتقدير سواء بكيل أو وزن أو عد أو ذرع، فمن ضمان البائع، وكذلك ما بيع برؤية سابقة أو وصف  :فتلخص لنا

وتلخص لنا أيضاً أن المبيع ينقسم إلى . بأنه من ضمان البائع: يكون من ضمان البائع، وكذلك الثمر على رؤوس الشجر نقول
  .ية كالمبيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرعما بيع بتقدير يحتاج إلى توف: القسم الأول: قسمين

وأن ما بيع بتقدير له أحكام . ما بيع جزافاً ولا يحتاج إلى توفية أي بيع جزافاً بلا تقدير ولا يحتاج إلى توفية: القسم الثاني
  :مترتبة عليه هي

  .صحة العقد: الحكم الأول
  .لزومه ما لم يكن هناك خيار: الحكم الثاني

  :من ضمان البائع، ويضاف إلى ذلك ثلاث مسائلأنه : الحكم الثالث
  ما بيع برؤية سابقة، : المسألة الأول

  ما بيع بوصف، : والمسألة الثانية
  .الثمر على رؤوس الشجر: والمسألة الثالثة
  .أنه إذا تلف بآفة سماوية بطل البيع: الحكم الرابع

  . يطالب البائع وبين أن يطالب المتلف، فهذا القسم الأولأنه إذا أتلفه آدمي فإن المشتري مخير بين أن : الحكم الخامس
  : ما بيع جزافاً بلا تقدير، فنقول أيضاً: القسم الثاني
  صحة العقد، : الحكم الأول
  لزومه ما لم يكن هناك خيار، : الحكم الثاني

  أنه من ضمان المشتري، : الحكم الثالث
لا : التصرف فيه على المذهب إلا ما بيع برؤية سابقة أو وصف فيقولون يصح: ما يتعلق بالتصرف أيضاً نقول: الحكم الرابع

: كما أن ما بيع بتقدير لا يصح التصرف فيه، وما المراد بالتصرف؟ قلنا. يصح التصرف فيه والمذهب أنه يصح التصرف فيه
أكثر أهل العلم على أنه شامل  :الصحيح أن المراد بالتصرف هو البيع، وهل هو شامل لكل السلع أو أنه خاص بالطعام؟ نقول

   .لكل السلع
هنا بين المؤلف رحمه االله تعالى في هذه الجملة ما . )ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك: (قال رحمه االله

هذا ) بيع بكيلما : (فما بيع بتقدير لا يتصرف فيه حتى يقبض، فما هو القبض؟ قال) ما بيع بتقدير: (يحصل به القبض لما قال
فمثلاً الأرز باع هذا الأرز كل مد بريال، فلا يحصل قبض المشتري له إلا . المشهور من المذهب، أن ما بيع بكيل قبضه بكيل

  .أن يكيله له البائع، فإذا كاله حصل القبض حتى وإن لم ينقله المشتري من مكانه
  : أنه لا يحصل القبض إلا بأمرين: والرأي الثاني

  الكيل، : الأولالأمر 
  . النقل لابد أن ينقله من مكان البائع: والأمر الثاني
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ما بيع بذرع أو ما بيع بوزن، فالمشهور من المذهب أنه يكفي التقدير : ما بيع بعد فلابد من العد والنقل، ومثله: مثله أيضاً

  ولا حاجة إلى النقل، 
  . كية والشافعيةأنه لا يكتفى بالتقدير وهذا رأي المال: والرأي الثاني

كنا في زمان رسول االله صلى االله عليه وسلم نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله : ( ويدل لذلك حديث ابن عمر قال
   . رواه حديث في صحيح مسلم) من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه

الشيء اموع من : الصبرة هي) وفي صبرة( ).يتناول بتناوله، وغيره بتخليته وفي صبرة وما ينقل بنقله، وما: (قال رحمه االله
  . الطعام ونحو ذلك

مجموعة من الطعام قبضها بنقلها، وكذلك أيضاً ما ينقل يكون بنقله كالثياب : الصبرة: قلنا). وما ينقل بنقله: (قوله
  .والحيوانات، يكون بنقله

  .فالأشياء التي تتناول مثل الذهب ومثل الأقلام ومثل الساعات تكون بالتناول). وما يتناول بتناوله: (قوله
  . يعني مثل العقار، ومثل التمر على الشجر يكون بالتخلية، بأن يخلي البائع بينك وبين هذه الأشياء) وغيره بتخليته: (قوله

المذهب أنه يكفي التقدير، : كرنا رأيينذ) ويحصل قبض ما بيع بكيل، أو وزن، أو عد، أو ذرع: (هو: والخلاصة في ذلك
والصبرة يكون قبضها بالنقل، فما ينقل يكون . أنه لابد مع التقدير من النقل كما هو قول المالكية والشافعية: والرأي الثاني

   .قبضه بنقله، وما يتناول يكون قبضه بتناوله، وما يخلى يكون قبضه بتخليته كالعقار والثمر على رؤوس الشجر
بأنه قبض شرعاً، : بأن القبض مرجعه للعرف، فإذا تعارف الناس على أن هذا قبض، فنقول: أن نقول :والخلاصة في ذلك

فعرف الناس الآن أن ما يتناول قبضه بتناوله مثل الساعة، فهذه . هذا الذي يظهر واالله أعلم، وهذا هو رأي الحنفية في الجملة
ته فقبضه أن تأخذه بيدك، والقلم قبضه أيضاً أن تأخذه بيدك وهكذا، والذهب أن تقبضه قبضها بتناولها، والثوب إذا اشتري

، والسلع الكبيرة مثل الحديد والأخشاب، والمكائن الكبيرة ونحو ذلك بعض ..بيدك، والحيوانات قبضها أن تأخذها بيدك
ينها حتى تتمكن منها؛ لأن السلع الآن اختلفت، العلماء يلحقها بالعقارات ويكون القبض فيها بالتخلية، بأن يخلي بينك وب

فالسلع الآن ليست كالسلع في الزمن السابق، فالآن قد توجد أطنان الحديد والأخشاب والمكائن الكبيرة فمثل هذه الأشياء 
  .إذا وثقت بالأوراق وتمكن المشتري من أخذها فهذا هو القبض

: بضها في أخذها وأن يمسكها، مثل قبض السيارات الآن، فبعض العلماء يقولأما بالنسبة للحيوانات والأعداد اليسيرة فهذه ق
يكفي إذا سجلت في الأوراق : قبضها أن تكتب في الأوراق الرسمية وأن تخرجها من مكان البائع، وبعض العلماء يقول

  . صرف فيها فإنه يكون قد قبضهاالرسمية فهذا قبض لها بحيث أن المشتري يكون متمكناً منها، فما دام أنه متمكن من الت
إذا كان المكان مكاناً : كذلك أيضاً نفهم مسألة، وهي أن المكان قد يكون مكاناً عاماً فهذا مما يهون مسألة الضبط، فمثلاً

: قولعاماً وليس خاصاً بالبائع فهذا يكفي أن يخلى، وإذا كان يحتاج إلى تقدير فلابد من التقدير، ولكن هل لابد من النقل ن
والأشياء التي تكون يسيرة مثل ما يكال ويوزن . يكفي أن يخلي البائع بين المشتري وبين هذه السلعة إذا كان المكان عاماً

لابد من التقدير ولابد من النقل، ولكن قد تكون الأشياء : ويعد وهي أمور يسيرة فهذه نقول كما قال المالكية والشافعية
إذا بيع بتقدير مثل هذه الأشياء لابد أن ينقلها المشتري : خ أشياء كثيرة كما يوجد الآن فهل نقولكبيرة وكثيرة، مثلاً البطي
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أو نقول إذا تمكن منها مع وجود الوثائق يكفي ذلك؟ فالذي يظهر أن مثل هذه الأشياء الكبيرة نلحقها بالعقارات، واالله 

  .أعلم
  الرفع والفسخ، : لة في اللغةالإقا).والإقالة فسخ: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  . ما يقتضي رفع العقد المالي بوجه مخصوص: وفي الاصطلاح
والإقالة مستحبة لما فيها من تفريج كربة المسلم، فإن الإنسان قبل أن يتمكن من الشيء يكون راغباً فيه، فإذا تمكن منه ربما 

يندم بعد فواته من يده، فاستحبت الإقالة لما فيها من تفريج  ندم على شرائه، وربما يتعجل الإنسان في بيع الشيء ثم بعد ذلك
  .كربة المسلم

  هل الإقالة فسخ أو بيع؟) الإقالة فسخ: (وقول المؤلف رحمه االله
  : للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان

  أن الإقالة فسخ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى، : الرأي الأول
  .دليلهم على ذلك أا عبارة عن الرفع والإزالة، فهي رفع للعقد المتقدم، وإذا كان كذلك فإا فسخو

أا فسخ وليست بيعاً، والكلام في أن الإقالة : في هذه المسألة والصواب. وذهب بعض العلماء إلى أا بيع لوجود المبادلة فيها
: رجب رحمه االله في كتابه القواعد، فذكر في آخر كتابه بعض الفوائد، منهافسخ أو بيع يترتب عليه مسائل كثيرة ذكرها ابن 

الإقالة، هل هي فسخ أو بيع؟ وذكر ما يترتب على هذا الخلاف، وأن هذا الخلاف يترتب عليه مسائل كثيرة، وسنتعرض 
   .لشيء من هذه المسائل
مما يترتب على الإقالة، هل هي فسخ، أو بيع؟ فإذا : ولىهذه المسألة الأ). فتجوز قبل قبض المبيع: (قال المؤلف رحمه االله

بأا بيع فالبيع لا يصح إلا بعد قبض المبيع، وعلى هذا لو اشترى مبيعاً : بأا فسخ فتجوز قبل قبض المبيع، وإذا قلنا: قلنا
فسخ، ولكن لو قلنا بأا بيع بأن هذا جائز لأا : وقبل أن يقبضه طلب من البائع أن يقيله، وهو لم يقبضه من البائع نقول

  . فلابد أن يقبضه ثم بعد ذلك يبيعه مرة أخرى
بأنه لا خيار : أنه لا خيار فيها، فإذا حصلت الإقالة نقول :هذه المسألة الثانية). ولا خيار فيها: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

 والصحيح. بأنه لا يثبت فيها الخيار: بأا إقالة نقول: لقولبأا بيع فإنه يثبت فيها خيار الس، ولكن على ا: فيها، ولو قلنا
بأن هذا ثابت؛ لأن خيار الشرط : أنا أقيلك، ولكن لي خيار الشرط، فنقول: أن خيار الشرط ثابت، فلو قال: في هذه المسألة

في البيع وما كان في معنى  أنه لا يثبت فيها خيار الس؛ لأن خيار الس لا يثبت إلا والصحيحأوسع من خيار الس، 
في  والصوابأن خيار الشرط ثابت في سائر العقود، وأيضاً يثبت في الفسوخ، : الصوابالبيع، وفيما يتعلق بخيار الشرط 
   .ذلك أن خيار الشرط أمره واسع

الإقالة هل تجوز بأقل من الثمن أو أنه يشترط أن تكون بمثل : هذه المسألة الثالثة أي ).بمثل الثمن: (قال المؤلف رحمه االله
  الثمن؟ 

  فهذه من المسائل المترتبة على الخلاف في الإقالة هل هي بيع أو فسخ؟ 
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بأا بيع صح ، ولو قلنا )بمثل الثمن: (فإذا قلنا بأا فسخ فمقتضي ذلك أن تكون بأي شيء؟ بمثل الثمن، ولهذا قال المؤلف

  ). لابد أن تكون الإقالة بمثل الثمن لأا فسخ وليست بيعاً: (إذاً المؤلف رحمه االله يقول.بمثل الثمن، أو أقل من الثمن، أو أكثر
: اشترى السيارة بعشرة آلاف ريال، ثم قال المشتري للبائع: أنه لا بأس أن تكون الإقالة بأقل من الثمن، فمثلاً: والرأي الثاني

أنا أقيلك ولكن ما أعطيك إلا تسعة آلاف ريال، هو الآن اشتراها بعشرة آلاف، المشهور من المذهب أنه لا : قلني، قالأ
أنا لا أقيلك إلا بتسعة آلاف ريال فترجع السيارة : يصح أن يقيله إلا بعشرة آلاف لأنه اشتراها بعشرة آلاف، وإذا قال البائع

  فاً، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ وأعطيك تسعة آلاف، وأخصم عليك أل
رد علي السيارة : باع السيارة بعشرة آلاف ثم جاء البائع وقال للمشتري: أو مثلاً. المشهور من المذهب أن هذا لا يصح

أنا أرد عليك السيارة، ولكن تعطيني ألفاً، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ المشهور من : وأعطيك العشرة آلاف، فقال المشتري
  . ذهب أن هذا ليس جائزاًالم

أنه تصح الإقالة بغير مثل الثمن، : في هذه المسألة والصحيح.والرأي الثاني، أن هذا جائز ولا بأس به، بأقل من الثمن، أو أكثر
أنا أقيلك لكن أخصم عليك ألفاً، فأنت اشتريت السيارة بعشرة آلاف فأرجع إليك السيارة وأعطاك : لو قال البائع: فمثلاً
  : الصواب أن هذا جائز ولا بأس به لأمرين: ة آلاف، فنقولتسع

أن أخذ البائع شيئاً من الثمن فيه جبر للنقص الذي حصل في السلعة؛ لأن السلعة لما اشتريت ثم ردت فإا : الأمر الأول
  . الحاصل في السلعةهذا جبر للنقص : تنقص في أعين الناس وفي أعين التجار، فكون البائع يأخذ شيئاً من الثمن، نقول

أن البائع الآن لم يتمكن من التصرف فيها وفات عليها : أن السلعة حبست عند المشتري فمقابل هذا الحبس أي: والأمر الثاني
بأن هذا جائز : أُناس ربما يشترون هذه السلعة، فكونه يشترط شيئاً من الثمن مقابل الحبس ومقابل الضرر الذي لحقه نقول

   .ن شاء االلهولا بأس به إ
  .هذه المسألة الرابعة لأا فسخ وليست بيعاً، فلا تثبت ا الشفعة). ولا شفعة فيها: (وأيضاً من المسائل قال رحمه االله

وصورة المسألة لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض، لكن زيداً باع نصيبه على صالح، فأصبح الآن الشركاء عمرو وصالح 
ول، فإذا فسخ من صالح فالآن رجعت الأرض لزيد، والنصيب رجع لزيد، فهل لشريكه عمرو أن بالأرض وزيد الشريك الأ

فالآن حصل الفسخ ورجعت الأرض . يشفع أم ليس له أم يشفع؟في الأول ما شفع ودخل صالح مدخل زيد وأصبحا شريكين
  يس له أن يشفع؟ ل: والنصيب رجع لزيد، فهل لعمرو أن يشفع على زيد ويأخذ كل النصيب أو نقول

مادام أا فسخ وليست بيعاً فإنه لا يملك أن يشفع؛ لأن الشفعة إنما تثبت في البيع ونحوه كما في انتقال النصيب، : نقول
   .لا تثبت الشفعة: وسيأتينا إن شاء االله، ولكن هذا على القول بأا فسخ وليست بيعاً نقول

هذا الخلاف هل الإقالة فسخ أو بيع؟ أا هل تصح بعد نداء الجمعة الثاني أو لا  المسألة الخامسة من المسائل المترتبة على
  تصح؟

  .أا فسخ فإا تصح بعد نداء الجمعة الثاني: بأا بيع فإا لا تصح بعد نداء الجمعة الثاني، وإذا قلنا: فإذا قلنا
  يبيع، ثم عمل إقالة هل يحنث أو لا يحنث؟لو حلف ألا : المسألة السادسة من المسائل المترتبة على هذا الخلاف

    .فإذا قلنا بأا بيع فإنه يحنث، وإذا قلنا بأا فسخ فإنه لا يحنث
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  باب الربا والصرف
  )١(مقدمة قبل الشروع في باب الربا وشرح كلام المؤلف

مما يشاركها في العلة التي نص عليها الأموال الربوية نص النبي صلى االله عليه وسلم على بعضها، وألحق العلماء أنواعاً أخرى 
، وحديث معمر في مسلم أن .. " الكرم  –الملح  –التمر  –الشعير  –البر  –الفضة  –الذهب " النبي صلى االله عليه وسلم 

  " .الطعام بالطعام مثلاً بمثل : " النبي صلى االله عليه وسلم قال 
هي معدودة أو محدودة ؟ ، هل هي مضبوطة بضابط ؟ أو نقول بأا فهذه التي نص عليها النبي صلى االله عليه وسلم هل  

  معدودة ؟
الظاهرية يقولون أا معدودة ، والربا يجري في هذه التي نص عليها النبي صلى االله عليه وسلم ، وما عدا ذلك  :الرأي الأول

  .وذهب إليه ابن عقيل من الحنابلة . فلا يجري فيه الربا
ليست معدودة ، وإنما هي مضبوطة بضابط ، فإذا وجد هذا الضابط فإن هذا المال يكون ربوياً، وعلى هذا  أا :الرأي الثاني 

اختلف الأئمة رحمهم االله تعالى في تحديد العلة ، ما هي العلة في هذه الأصناف التي نص عليها النبي صلى االله عليه وسلم لكي 
الذهب ، والفضة ، والبر : ، وكما ذكرنا فالنبي صلى االله عليه وسلم نص على  نلحق ا ما يشاركها في العلة فيكون ربوياً ؟

  .، والشعير ، والتمر ، والملح 
  :واختلفوا في العلة 

  .وهو مذهب أبي حنيفة ، وأحمد . بأن العلة في الذهب والفضة الوزن ، وفي الأصناف الأربعة الكيل  :الرأي الأول 
سواءً  –، وفي كل المكيلات  -سواءً كانت مطعومة أو غير مطعومة  –كل الموزونات  وعلى هذا يجري الربا عندهم في
وعلى هذا يجري الربا عندهم في الحديد ، فإذا بادلت حديداً بحديد لا بد أن يكون مثلاً .  -كانت مطعومة أو غير مطعومة 
، فيجري  - الجنس لا بد أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد كما سيأتي في الضوابط أنه إذا اتفق  –بمثل يداً بيد ؛ لأنه اتفق الجنس 

إلخ ، فيجري في هذه الموزونات ، وكذلك في ...عندهم الربا في الذهب ، والحديد ، والنحاس ، والصفر ، والرصاص ، 
  .كلها موزونات يجري فيها ... الشعر ، والحرير ، والصوف ، والوبر ، والقطن 

كلها يجري فيها الربا ، ...لبر ، والشعير ، والتمر ، وسائر المائعات كالدهن، والحليب ، واللبن في ا: أيضاً يجري في المكيلات 
  .إلخ ..... الرز ، والدخن ،
  .الوزن والكيل ، فيجري الربا في الموزونات ، وأيضاً في المكيلات ، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة : هذه العلة الأولى 

، والعلة في ) أي أا ثمناً للأشياء ( أن العلة في الذهب والفضة جوهر الثمنية : فعي رحمه االله تعالى رأي الشا: الرأي الثاني 
  .الأصناف الأربعة الباقية هي الطُعم 

                                                
ھذه رسالة لشیخنا تمت إضافتھا كمقدمة لباب الربا لتسھیلھ، حیث وضع ضوابط جمعت ھذا الباب یحسن بطالب العلم قراءتھا  (١)

 .الشیخوضبطھا وھي موجودة مفردة في موقع 



 
 ٨٢ 

 
  

 
، ويجري في المطعومات ، ... وعلى هذا يجري عنده الربا في الذهب والفضة فقط ، فلا يجري في الرصاص والحديد والنحاس 

، .... التفاح ، البرتقال ، : مطعوم ولا يتقيد ذلك بكونه موزوناً أو مكيلاً ، فكل مطعوم يجري فيه الربا فيجري في كل 
  حتى المعدودات يجري فيها الربا

، وأما  -يعني أن الربا لا يتجاوزهما  –أن العلة في الذهب والفضة غلبة الثمنية : رأي الإمام مالك رحمه االله  :الرأي الثالث
مثل البر ، فهو قوت ،  –يعني أن يكون مقتاتاً ويكون مدخراً  –ناف الأربعة الباقية ، فالعلة هي القوت والادخار في الأص

  .إلخ ... ومدخر يبقى مدة طويلة ، ومثل الشعير ، والذرة ، والدخن 
،  -كوما ثمناً للأشياء  –ثمنية يقول أن العلة في الذهب والفضة ال: رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  :الرأي الرابع

  .وأما العلة في الأصناف الأربعة الباقية فهي الطُعم مع الكيل أو الطُعم مع الوزن 
  :نضرب لذلك أمثلة * 

  مبادلة تفاحة بتفاحتين، هل يجري الربا؟
  .لا يجري ؛ لأا ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة : عند الحنفية والحنابلة 

  .يجري ؛ لأا مطعومة : عية وعند الشاف
  .لا يجري ؛ لأا ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة تدخر : وعند الإمام مالك 
  :صاع بر بصاعين 

  .يجري ؛ لأا مكيلة : عند الحنابلة والحنفية 
  .يجري ؛ لأا مطعومة : وعند الشافعية 
  .يجري ؛ لأا مدخرة ومقتاتة : وعند المالكية 

  .يجري ، لأا مطعومة ومكيلة : شيخ الإسلام وعند 
  :كيلو حديد بكيلوين حديد 

  .يجري ؛ لأا موزونة : عند الحنفية والحنابلة 
  .لا يجري فيها الربا ؛ لأا ليست ذهباً ولا فضة ، ولا مطعومة : وعند الشافعية 

  .ولا يدخر  لا يجري ؛ لأا ليست ذهباً ولا فضة ، ولا يقتات: وعند الإمام مالك 
  .لا يجري ؛ لأن العلة عنده الثمنية ، أو الطعم مع الكيل أو الطعم مع الوزن : وعند شيخ الإسلام 

  :قلم بقلمين 
  .لا يجري ؛ لأا ليست مكيلة ولا موزونة ، بل معدودة : عند الحنفية والحنابلة 

 –طعماً ؛ لأن العلة عندهم غلبة الطعم أو غلبة الثمنية لا يجري ؛ لأا ليست ذهباً ولا فضة ، وليست : وعند الشافعية 
  . -الاقتصار على الذهب والفضة 

  .لا يجري ؛ لأا ليست ذهباً ولا فضة ، وليست مقتاتة ولا مدخرة : وعند المالكية 
  .لا يجري ؛ لأنه يرى أن العلة الثمنية ، والطعم مع الوزن أو الطعم مع الكيل : وعند شيخ الإسلام 



 
 ٨٣ 

 
  

 
  :رفنا أن المال الربوي عند شيخ الإسلام ع
  .ما كان ثمناً للأشياء ، كالريالات والدينارات والجنيهات ، فهو شامل لكل ما اتخذه الناس ثمناً للأشياء  -١
  .ما كان مطعوماً مكيلاً ، أو مطعوماً موزوناً  -٢

  .وهذا القول هو الراجح في هذه المسألة 
  :الضابط الأول  

التماثل ، : ، فإنه يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرطان ) علة ربا الفضل ( ين اتحدا في الجنس والعلة أن كل ربوي« 
  »والحلول والتقابض 

العلة ( الريالات ربوية ، فعندما تبادل ريالات بريالات ، الآن اتحدت في الجنس واتحدت في العلة : فعلى كلام شيخ الإسلام 
  :ادل ريالات بريالات ، فلا بد من أمرين، فعندما تب) الثمنية : 

  .....ريالاً ،  ٥٠ريالاً بـ  ٥٠ريالات ، ١٠ريالات بـ ١٠: التماثل : الأمر الأول
فقد تكون حالة ولا يقبضها ، بحيث يتفقان على أا  –فلا بد أن تكون حالّة ، وأن يقبض : التقابض والحلول : الأمر الثاني

، فقد تكون مؤجلة ويقبضها ، وقد تكون حالة ولا  -بعد ساعتين تأتي وتقبضها : له مثلاً حالة ولكن يؤخر القبض فيقول 
  .فلا بد من الحلول والتقابض . يقبضها 

فعلى رأي شيخ الإسلام يعتبر ربوياً ؛ لأنه مطعوم موزون ، فعندما تبادل لحم إبل بلحم إبل فلا بد من :اللحم : مثال آخر
  .الحلول والتقابض  - ٢. التماثل  -١: الشرطين 

  .ربوي ؛ لأنه مطعوم موزون ، فعندما تبادل سكراً بسكر لا بد من الشرطين ، وعلى هذا فقس : السكر 
  :الضابط الثاني  

: كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس ، فيشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر شرط واحد ، وهو « 
  »الحلول والتقابض 

العلة هي الثمنية ، فهما يتحدان في علة الثمنية ، فيشترط عند مبادلتها الحلول والتقابض فقط ، أما : ريالات بجنيهات  :مثاله 
  .التماثل فليس شرطاً 

( العلة واحدة ، وهي الوزن مع الطعم ، والجنس اختلف ، فيجب أن يكون يداً بيد : لحم إبل مع لحم غنم : مثال آخر 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف : " ، ويجوز التفاضل ؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم يقول  )الحلول والتقابض 

  "شئتم إذا كان يداً بيد 
العلة واحدة ، وهي الطعم مع الكيل ، فعندما تبادل شعيراً ببر نشترط شرطاً واحداً وهو الحلول : شعير ببر : مثال ثالث 

  .اثل فليس شرطاً ، بع كيف شئت والتقابض ، أما التساوي والتم
  :الضابط الثالث  

  »كل ربويين اتحدا في علة ربا الفضل واختلفا في الجنس ، وكان أحدهما نقداً ، فإنه لا يشترط شيء « 
  .هذا الضابط على المذهب ، وقد سبق لنا أن المذهب مرجوح 



 
 ٨٤ 

 
  

 
موزونة ، والنحاس موزون ، فبع كيف شئت ؛ لا يشترط فالعلة على المذهب هي الوزن ، فالفضة : فضة بنحاس : مثاله 

التقابض ، ولا يشترط التساوي والتماثل ، فلو بعت كيلوين من النحاس بكيلو من الفضة مؤجلاً ، نقول أن هذا جائز ولا 
  .بأس به 

  .يف شئت فالمذهب أن العلة الوزن ، واتفقتا في العلة ، فكل منهما موزون ، فبع ك: ذهب بحديد : مثال آخر 
  :الضابط الرابع  

عن مبادلة نقد بنقد ، أو أوراق نقدية بأوراق نقدية ، أو عملات معدنية بأخرى ، فإذا اتحد الجنس ، فإنه يشترط « 
  .الحلول والتقابض  -٢   .التماثل والتساوي  - ١: شرطان 

  »وأما إذا اختلف الجنس ، فإنه يشترط شرط واحد فقط ، وهو الحلول والتقابض 
عندما تبادل نقداً بنقد ، أو أوراقاً نقدية بأوراق نقدية ، أو تبادل عملات معدنية بعملات معدنية ، فإذا .. هذا الضابط سهل 

وإذا اختلف الجنس نشترط شرطاً واحداً ، وهو . الحلول والتقابض ، والتساوي والتماثل : اتحد الجنس نشترط شرطين 
  .الحلول والتقابض 

  .ريالات بريالات سعودية ، هنا اتحد الجنس : س مثال اتحاد الجن
  .ذهب بذهب ) : نقد ، فإم يقصدون الذهب والفضة : العلماء إذا قالوا ( مثال نقد بنقد 

فإننا نشترط شرطين ، وإن ) عملات معدنية بعملات معدنية ، أو أوراق نقدية بمثلها ، أو نقد بنقد ( فإذا اتحد الجنس 
  .شترط شرطاً واحداً وهو الحلول والتقابض اختلف الجنس فإننا ن

  .فنشترط شرطاً واحداً وهو الحلول والتقابض : ذهب بفضة ) : إذا اختلف الجنس ( مثاله 
  .نشترط شرطاً واحداً فقط ، وهو الحلول والتقابض : دراهم بدولارات : مثال للأوراق النقدية 

، فنشترط شرطاً واحداً ،  -وهي الثمنية  –ختلف الجنس ، والعلة واحدة إذا بعت ذهباً بأوراق نقدية ، هنا ا: ومثله أيضاً 
  .أو بعت فضة بأوراق نقدية ، فنشترط شرطاً واحداً فقط ، وهو الحلول والتقابض . وهو الحلول والتقابض 

  :الضابط الخامس  
  »لتقابض ، ولا التساوي والتماثل كل ربويين اختلفا في العلة ، فلا يشترط عند مبادلة أحدهما بالآخر لا الحلول وا« 

  .فإذا بادلت ربوياً بربوي آخر ، واختلفا في العلة ، فإننا لا نشترط شيئاً 
  .العلة في الريالات الثمنية ، وفي التمر الكيل والطعم ، فلا نشترط شيئاً: ريالات بتمر : مثاله 
  .نية البر علته الطعم مع الكيل ، والذهب علته الثم: بر بذهب : مثال 
  .لا نشترط شيئاً : شعير بفضة : مثال 

  :الضابط السادس  
عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، أو مبادلة عوضين غير ربويين ، فإنه لا يشترط الحلول والتقابض ولا التساوي والتماثل « 
«  

  :ففي هذا الضابط صورتان 



 
 ٨٥ 

 
  

 
  .لا نشترط شيئاً : مبادلة ربوي بغير ربوي  -١

فلا نشترط شيئاً ، بِع كيف شئت ، لا يشترط التماثل ، ولا .... ب ، ذهب ببرتقال ، ريالات بأثواب ، ذهب بأثوا: مثاله 
  .الحلول والتقابض 

  .لا نشترط شيئاً ؛ فكل منهما ليست فيه العلة : مبادلة مال غير ربوي بمال غير ربوي  -٢
هذه ليست ربوية ، فعندما تبادل ربوياً بغير ... ، بعقار ، كلاهما ليس ربوياً ، سيارة بكتب ، بأثواب : أثواب بكتب : مثاله 

  .ربوي ، أو غير ربوي بغير ربوي لا نشترط شيئاً
  :الضابط السابع  

لا أثر لاختلاف النوع أو الجودة والرداءة عند اتحاد الجنس الربوي ، ففي هذه الحال يشترط التساوي والتماثل ، « 
  »وكذلك الحلول والتقابض 

لا ننظر إلى ... ا تبادل ربوياً بجنسه التساوي ، والحلول والتقابض ، ولو اختلفا في الجودة ، في الرداءة ، في النوع يجب عندم
  .هذه الاختلافات 

، ) التساوي والتماثل ( ، ومثلاً بمثل ) الحلول والتقابض( الجنس واحد ، فيجب أن يكون يداً بيد : مبادلة تمر بتمر : فمثلاً 
من  –، وهذا التمر أقل منه من حيث النوع  -ولنفترض انه من التمر السكري  –ولو كان هذا التمر فاخراً  صاع بصاع ،

بصاعين من النوع الآخر ، هذا ليس له أثر ،  –لجودته  –تبادل صاعاً من السكري : ، فلا نقول  -التمر الشقر مثلاً 
  .فاختلاف النوع في الجنس الواحد ليس له أثر 

فحتى لو . دة والرداءة ليس لها أثر ، هذا جيد وهذا رديء ، هذا سكري جيد وهذا سكري رديء ، لا أثر لها كذلك الجو
  .لابد من التساوي ... ،الجودة والرداءة   اختلفت الجدة والقدم

: " خيبر ، فجيء بتمر جنيب جديد ، فقال النبي صلى االله عليه وسلم  لما أتى النبي    حديث أبي سعيد: ويدل لذلك 
، فقال صلى ) الرديء ( لا يا رسول االله ، إننا نأخذ الصاع من الجنيب بالصاعين من الجمع : قالوا " أَكُلُّ تمر خيبر هكذا ؟ 

  .النوع ، المهم أن الجنس متحد  فيدلّ هذا على أنه لا أثر لاختلاف" . أَوه ، عين الربا : " االله عليه وسلم 
  :أمثلة 
  .، فعندما تبادل حنطة بحنطة ، لا بد أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل ) الحنطة ، اللقيمي ، المعية ( البر أنواع : البر 

نه كله لحم بقر ، هذا عراب وهذا جواميس ، عندما تبادل هذا ذا ، ما دام أ.... ) البقر أنواع ( إذا اختلف النوع : اللحم 
  .، فلا بد أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد 

  ....وهكذا : الحليب 
تبادل لحم ضأن بلحم غنم مع الزيادة ، هذا ربا ، فكونه اختلف في النوع هذا لا ينظر إليه ، لابد أن يكون يداً بيد : الغنم 

  .مثلاً بمثل 
  :الضابط الثامن  

  كيلاً في المكيلات ، ووزناً في :  بد أن يكون التساوي والتماثل بمعياره الشرعيما اشترط فيه التماثل والتساوي ، فلا« 



 
 ٨٦ 

 
  

 
  »الموزونات 

  .ما يشترط فيه التماثل ، لا يتحقق التماثل إلا بالمعيار الشرعي 
  متى نشترط التماثل ؟/ س
  .إذا اتحد الجنس الربوي / ج

الشرعي ، لا يكفي بأي معيار ؛ لأن هذه الأموال الربوية لها معايير  فإذا اشترطنا التماثل فلا بد أن يكون التماثل بالمعيار
وعلى هذا لو " . الذهب بالذهب ، وزناً بوزن ، والفضة بالفضة ، وزناً بوزن : " شرعية ، ولهذا قال صلى االله عليه وسلم 

شرعي ، ولو جئت به للمعيار الشرعي بادلت صاع ذهب بصاع ذهب ، فهو ربا مع أا متماثلة ، لماذا ؟ لأنه ليس بالمعيار ال
، وأفرغت هذا الصاع من الذهب ووزنته ، وجئت بالثاني وأفرغته ووزنته ، لوجدت اختلافاً في الوزن ، فعندما تكيل 

  .الموزون أو توزن المكيل تقع في الربا
  .معيارها الشرعي الوزن ، ويأتي ضابط المعيار الشرعي : الفضة 

ربا ؛ لأنك وزنت ، والبر معياره الشرعي الكيل ، أما الكيلو والغرام فوزن : بر ) كيلو ١٠(بر بـ  )كيلو ١٠(فعندما تبادل 
، فالمبادلة لابد أن تكون بالمعيار الشرعي ، كيلاً في المكيلات ، ووزناً في الموزونات ، والبر من  -من آلات الوزن  –

  .... ) .الكيلو ، الغرام ، الرطل ، ( ، والوزن .... ) ، الصاع ، الوسق ، المد ( المكيلات ، فنضبطه بآلة الكيل 
  :الضابط التاسع  

  »عند مبادلة ربوي بربوي آخر، لا يشترط المعيار الشرعي عند عدم اشتراط التساوي « 
  .وكذلك عند مبادلة ربوي بغير ربوي ، فإنه لا يشترط المعيار الشرعي 

ر الشرعي ، لماذا؟ ؛ لأنه لا يشترط التساوي ، فنشترط المعيار الشرعي فقط عند اتحاد عندما تبادل ربوياً بآخر لا نشترط المعيا
الجنس الربوي ؛ لأنه هو الذي يشترط فيه التساوي ، أما إذا بادلنا ربوياً بآخر فلا نشترط التساوي ، فكل أو زِن كما تريد ، 

  .سواءً كان المعيار الشرعي كيلاً أو وزناً 
، فالتمر مكيل ،  -سواءً كان جزافاً ، أو كيلاً أو وزناً  –ذهب بتمر ، بادلنا ربوياً بربوي آخر : بوي آخر ربوي بر: مثاله 

لكن لو وزنته عندما تبادله بذهب أو ريالات يجوز ، والذهب موزون ، لكن لو كلته عندما تبادله بربوي آخر فلا نشترط 
  . عند التساوي ، والتساوي يكون عند اتحاد الجنس الربوي المعيار الشرعي ، فالمعيار الشرعي لا يشترط إلا

كلها مكيلة ، بكن لا بد أن يكون يداً بيد ، وعلى هذا إذا كنا لا نشترط التساوي لا نشترط المعار الشرعي ، بِع : شعير ببر 
بط بالوزن أو بالكيل كيلو بر ، تض١٠كيلو بر ، أو صاع شعير بـ ٢٠كيلو شعير بـ ١٠صاع شعير بصاعين من البر ، أو 

  .، كله جائز
تذهب إلى البقال فلا يكيل لك كيلاً بالصاع ، لكن يزن لك : فإذا اختلف الربويان ولم يتحدا في الجنس ، كالتمر بالريالات 

كيلوين التمر ، فلا بأس ، لماذا؟ ؛ لأننا لا نشترط التساوي ؛ لأما لم يتحدا في الجنس الربوي ، تذهب إلى البقالة فيعطيك 
من الرز ، لا يعطيك بالصاع ؛ لأنك لم تشتر ربوياً بجنسه ، بل اشتريته بغير جنسه ، فهنا لا يشترط المعيار الشرعي ؛ لأننا لا 

  .نشترط التساوي إلا عند اتحاد الجنس الربوي 



 
 ٨٧ 

 
  

 
، فإذا بعت تمراً بأثواب لا كذلك إذا بادلت ربوياً بغير ربوي ، أو بادلت مالين غير ربويين ، فلا نشترط المعيار الشرعي

نشترط المعيار الشرعي ؛ لأننا لا نشترط التساوي ، فالتمر سواءً كلته أو وزنته جائز ، كذلك لو بعت أثواباً بأثواب ، فليس 
  .لها معيار شرعي 

مثلاً بمثل سواءً : " قال  ولماذا اشترط العلماء المعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي ؟ ؛ لتحقيق المساواة ؛ لأن النبي 
  .، ولا تتحقق هذه المثلية والمساواة إلا بالمعيار الشرعي " بسواء 

  :الضابط العاشر  
ما كان في عهد النبي صلى االله عليه وسلم عند أهل المدينة مكيلاً فهو مكيل ، وما كان في عهد النبي صلى االله عليه « 

  »يوم القيامة وسلم عند أهل مكة موزوناً فهو موزون إلى 
  .هذا الضابط أراد أن يبين لك ما هو الشيء الذي يضبط بالكيل ، وما هو الشيء الذي يضبط بالوزن 

  يعني عندما تبادل ربوياً بجنسه نشترط المعيار الشرعي ، ما هو الشيء الذي معياره الكيل ؟ وما هو الذي معياره الوزن ؟
  :فنقول أن هذا الضابط تحته ضوابط 

  )إلخ ..... البر ، الشعير ، الذرة ، الدخن ، العدس ، ( وتشمل أشياءً كثيرة : يع الحبوب مكيلات جم -١
، فعندما تبادل العسل بالعسل لابد أن تضبطه ) إلخ .... الحليب ، الدهن ، اللبن ، العسل ، : ( جميع المائعات مكيلات  -٢

  .كيل بالكيل ، وعندما تبادل ذرة بذرة لا بد أن تضبطها بال
لا يجري : ، وهذا على المذهب، وإلا فعلى الصحيح .... ) الحديد ، النحاس ، الصفر ، ( مثل : جميع المعادن موزونات  -٣

  .وما كان ثمناً للأشياء  –على كلام شيخ الإسلام  –الربا إلا في الذهب والفضة من المعادن 
، الأشياء التي تكون مادة ) إلخ .... ر ، الحرير ، القطن ، الصوف ، الوب( نحوه مثل : الشعر ونحوه من الموزونات  -٤

  .للملابس ، هذه موزونة ليست مكيلة 
  .التمر ونحوه مكيل  -٥

  .ما سبق من الضوابط تبين لك ما هو مكيل ، وما هو موزون 
يوم القيامة ، وأنت إذا  الضابط يقول أن ما كان في عهد النبي صلى االله عليه وسلم مكيلاً عند أهل المدينة فهو مكيل إلى

تأملت المكيلات في عهد النبي صلى االله عليه وسلم عند أهل المدينة تجد أا الحبوب ، والمائعات ، وما كان موزونا عند أهل 
  .مكة فهو موزون إلى يوم القيامة ، كالمعادن ، والذهب ، والفضة

المكيال مكيال أهل المدينة ، والميزان ميزان أهل مكة : " ال أن النبي صلى االله عليه وسلم ق{ حديث ابن عمر : ويدل لذلك 
. "  

  .الذهب والفضة موزونان ، والأصناف الأربعة الباقية مكيلة ، وما عدا ذلك نرجع فيه إلى العرف : وقال بعض العلماء 
  .د من المعيار الشرعي لا يجوز ؛ لأن الجزاف لا يجوز أن يتبادل به في الربويات ، بل لاب: مبادلة كيس بر بكيس بر 

  :الضابط الحادي عشر  
  »كلُّ ما حرم فيه التفاضل حرم فيه النسأ ، لا العكس « 



 
 ٨٨ 

 
  

 
  .ومتى يحرم التفاضل ؟ عند اتحاد الجنس ، فيحرم التأخير . التأخير : النسأ 
، فلا يجوز لك أن ، فيحرم التأخير  -غرام ذهب ١٢٠غرام ذهب بـ ١٠٠فلا تبيع  -يحرم التفاضل : ذهب بذهب : مثاله 

التأخير محرم ، فيشترط أن : تبيع ذهباً بذهب مؤجل ، لا العكس ، فقد يحرم التأخير لكن لا يحرم التفاضل ، فذهب بفضة 
     . -غرام من الفضة ٢٠٠غرام من الذهب بـ ١٠٠فيصح أن تبيع  –يكون يداً بيد ، لكن التفاضل ليس محرماً 

  :الضابط الثاني عشر 
  »الدين مقابل الأجل ربا  الزيادة في« 

غرام من الذهب ، ١٠٠إما أن توفي وإما أن تربي ، يقرضه : وهذا هو ربا الجاهلية ، كان يقرض الرجل ، وعند السداد يقول 
  .إما أن توفي وإما أن تزيد ، فالزيادة هنا مقابل الأجل ، هذا من الربا : وعند السداد يقول 

  :الضابط الثالث عشر  
  »ر التساوي في الربوي من جنس واحد لسببٍ في الجنس أو لسببٍ خارج لم تصح المعاوضة إذا تعذّ« 

لأنه إذا اتحد الجنس الربوي يشترط التساوي ، وأن يكون يداً بيد ، فإذا تعذر التساوي في الربوي من جنس واحد لسبب في 
التماثل وأن يكون يداً بيد : الجنس الربوي بمثله  الجنس أو سبب خارج لم تصح المعاوضة ؛ لأنه كما سلف يشترط في مبادلة

  .، فإذا تعذر ذلك نقول أنه لا يصح 
هنا يتعذر التساوي ؛ لأن البر يكال لكن الخبز لا يمكن أن تكيله ، وسيأتي حكم ما إذا خرج : عندما تبيع خبز بر ببر : مثاله 

أو يصبح غير ربوي ؟ هذا موضع خلاف ، المهم أنك عندما الربوي عن الكيل أو الوزن بالصنعة ، هل يبقى على ربويته ؟ 
  .تبادل خبز بر ببر نقول أن التساوي هنا متعذّر ؛ لأن البر يمكن أن تكيله ، لكن الخبز لا يمكن أن تكيله 

  :الضابط الرابع عشر  
: أنواعاً ، والنوع ماله اسم خاص يشمل :   كل شيئين جمعهما اسم واحد من أصل الخلقة فهما جنس واحد ، فالجنس« 

  »هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها 
  .يراد من هذا الضابط تعريف الجنس ، وتعريف النوع 

  .هو المتضمن لأشياء مختلفة بأنواعها : فالجنس 
  .هو المتضمن لأشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها : والنوع 

، والتمر جنس .... نوع الحنطة ، ونوع اللقيمي ، ونوع المعية ، البر جنس يتضمن أشياءً مختلفة بأنواعها ، فهناك : مثاله 
لو فرضنا . ، هذه أنواع ، فالتمر جنس وهذه أنواع .... يتضمن أشياءً مختلفة بأنواعها كالعجوة ، والسكري ، والبرحي ، 

  .أن السكري تحته أنواع ، لسمينا السكري جنساً 
  .إلخ .... البقر ،  الإبل ، الغنم ،: جنس تحته أنواع : اللحم 
  .الضأن ، المعز : جنس تحته أنواع : الغنم 

  .فهو المشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها : وأما النوع 



 
 ٨٩ 

 
  

 
الحنطة نوع من البر ، فالبر جنس ، والحنطة نوع ، عندنا كيس من الحنطة وآخر من الحنطة ، فهذا الكيس وهذا : فمثلاً 

فالنوع هو المشتمل على أشياء . اختلفت بالذات ، أشخاصها مختلفة ، فهذا الكيس يسمى نوع الكيس نوعهما واحد لكنها 
  .مختلفة بأشخاصها وليست مختلفة بأنواعها ، وإذا اختلفت الأنواع فهذا جنس 

التمر السكري ، عندنا كيس سكري وآخر سكري وكيس ثالث سكري ، تسمى الأكياس أنواعاً ، لماذا؟ ؛ : مثال آخر 
  .ا مختلفة بأشخاصها وأفرادها لأ

وسبق أن ذكرنا أنه عند اتحاد الجنس لا ينظر إلى اختلاف النوع ، فعندما تبادل براً ببر لا تنظر إلى اختلاف النوع ، فعندما 
ادل هذا تبادل حنطة بمعية أو لقيمي لا بد أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل ، وهكذا ، ومن باب أولى إذا اتحد النوع ، عندما تب

  .النوع من الحنطة ذا النوع من الحنطة 
  :الضابط الخامس عشر 

  »فروع الأجناس إذا بيعت بجنسها اشترط فيها التساوي في الصفة المقصودة بالعقد« 
فدقيق البر إذا بيع بدقيق البر اشترط التساوي في النعومة ، فلا يجوز بيع صاع من دقيق البر بصاع من جريش البر ؛ لعدم 

  .لتساوي ا
فعندما تبيع حنطة بحنطة ، أو معية بمعية ، ونحو ذلك كما سلف لا أثر لاختلاف النوع ، فاختلاف النوع عند اتحاد الجنس 
  .الربوي لا أثر له ، أو عندما تبع لحم ضأن بلحم معز ، هنا لا أثر لاختلاف النوع ، فيجب التساوي ، والحلول والتقابض 

  :الضابط السادس عشر  
  »ا خرج عن القوت بالصنعة فليس بربوي ، بل هو جنس قائم بنفسهم« 

  .   وهذا الضابط عند شيخ الإسلام
  :فهو أنه ليس على إطلاقه ، فله قسمان : أما المشهور من المذهب 

  .فهذا جائز ، كمبادلة خبز ريسة ) :وإن كان أصلهما واحداً ( مبادلته بجنس آخر  -١
  .ادلة خبز بخبز ، أو هريسة ريسة ، فهنا نشترط التساوي كمب: مبادلته بجنس مثله  -٢

إذا خرج عن الكيل بالصنعة ، وإذا خرج عن الوزن بالصنعة ، فهل يبقى على ربويته ؟ أو نقول انتقل : هذا الضابط : المهم 
  عن ربويته ؟

مثلا لو خبزنا صاعاً من البر . ع بجنسه ما خرج عن الكيل أو الوزن بالصنعة فإنه ليس بربوي ، حتى لو بي: عند شيخ الإسلام 
وبادلناهما بصاع بر لم يخبز ، فعند شيخ الإسلام تصح مبادلة الخبز بالبر ؛ لأنه يقول أن الذي خبز أصبح غير ربوي ما دام أنه 

. ه ليس بربوي يرى أا ليست ربوية ، فما دام دخلت عليه الصنعة فإن –خبز بخبز  –جرت عليه الصنعة ، حتى لو بعته بمثله 
، كما لو بعت إناءً من الحديد بحديد ،  -وشيخ الإسلام لا يرى العلة فيه ، فلا يرى أن الموزونات ربوية  –ومثله الوزن 

فالحديد الآن لما صنعناه إناءً خرج عن كونه ربوياً ، فيصح أن تبيع هذا الإبريق من الحديد ذا الحديد الخام ، سواءً كان 
فشيخ الإسلام يرى أنه إذا خرج بالصنعة عن كونه ربوياً فإنه لا . لتفاضل ، بالحلول أو بالتأجيل ، كله جائز بالتساوي أو با
  .يجري فيه الربا 



 
 ٩٠ 

 
  

 
أن المكيل إذا خرج بالصنعة فإنه يبقى على ربويته ، فلا يصح أن تبادل براً بخبز ، ولا خبزاً بخبز إلا مع : المشهور من المذهب 

بالخبز يصح لكن لا بد أن يتساويا في النشاف ، أما خبز ببر فلا يصح على المذهب ، وأما بالنسبة للموزون التساوي ، فالخبز 
يصح أن تبادل إبريقين بإبريق : فيرون أن يخرج عن ربويته بالصنعة ، فعندما تصنع حدياً إبريقاً وحديداً آخر إبريقاً ، يقولون 

ون بين الوزن وبين الكيل ، أما شيخ الإسلام فيرى أنه ما دام خرج بالصنعة عن كونه ، مع أا كلها من الحديد ، فهم يفرق
  .فإنه لا يحصل فيه الربا  –مكيلاً كان أو موزوناً  –ربوياً 

  :الضابط السابع عشر 
  »لا أثر للصياغة المباحة عند المبادلة« 

الصياغة لها أثر ، والجمهور يرى أن الصياغة ليس ، فهو يرى أن ~ وهذا الضابط على خلاف ما يذهب إليه شيخ الإسلام 
  .لها أثر ، فعندما تبادل ذهباً مصنعاً بذهب غير مصنع فلو كان هناك زيادة مقابل التصنيع فإنه ربا ولا أثر للصياغة 

قال النبي صلى االله أنه اشترى قلادة بدنانير فيها خرز ، ولما فصلها وجد الزيادة ، ف  حديث فضالة بن عبيد: ويدل لهذا 
الذهب بالذهب وزناً بوزن ، والفضة بالفضة : " ، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول" لا ، حتى تفصل بينهما : " عليه وسلم 
فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ، خلافاً لشيخ الإسلام ، وأن الصياغة ليس لها عبرة ، " وزناً بوزن 
الذهب بالذهب ، والفضة : " هذا غير جائز ، وتقع في الربا ، لأن الحديث صريح : د مقابل الصياغة نقول فكونك تري

   " .بالفضة مثلاً بمثل ، سواءً بسواء 
  :الضابط الثامن عشر 

  »مبادلة الربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما من غير جنسهما « 
  .والعجوة نوع من أنواع تمر المدينة  ،) مسألة مد عجوة ودرهم ( هذه يسميها العلماء 

  .ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما  –وانتبه للضابط  –عندما تبادل ربوياً بجنسه : والمراد هنا 
  :فمسألة مد عجوة ودرهم لها صورتان 

  .أن تبادل ربوياً بجنسه ، ومع كلٍ منهما من غير جنسهما : الصورة الأولى 
  .أن تبادل ربوياً بجنسه ، ومع أحدهما من غير جنسهما : الصورة الثانية 

مبادلة مد عجوة تمر بمد عجوة تمر ، ومع كل منهما من غير جنسهما ، الأول معه درهم ، والثاني معه : مثال الصورة الأولى 
إذا كان المد مقابل المد جائز : لا يجوز ؛ لأنه حيلة على بيع الربوي بجنسه مع التفاضل ، وشيخ الإسلام : فالجمهور . درهم 

  .، والدرهم مقابل الدرهم
لا يجوز ، بادلت مداً بمدين والمد الأول معه : الجمهور . مد عجوة ومعه درهم ، بمدين من العجوة : مثال الصورة الثانية 

  .بأس به ، فجائز ولا  -ثمنه  –إذا كان المد مقابل المد ، والدرهم مقابل المد الآخر : درهم ، والرأي الثاني 
تعطيه الحلي القديم وتأخذ حلياً جديداً ، يطلب منك الصائغ أن تزيد ، : عندما تشتري حلياً من الصائغ : ومن صورها اليوم 

غراماً جديداً مصنعاً ، هل هذا جائز ؟ هذا يدخل في مسألة مد عجوة ودرهم ؛ لأنك بادلت ١٥غراماً وتأخذ ٢٠أو تعطيه 
ا الدراهم الزائدة من غير جنسهما ، فالجمهور على أنه جائز ، وشيخ الإسلام يقول أن الزيادة إن ربوياً بجنسه ومع أحدهم



 
 ٩١ 

 
  

 
الذهب بالذهب : " كانت مقابل الصنعة فجائز ، والصواب في هذه المسألة أنه غير جائز ؛ لأن الحديث كما ذكرنا صريح 

لما اشترى القلادة من الذهب وفيها خرز    ديث فضالة، وقصة ح" وزناً بوزن ، والفضة بالفضة وزناً بوزن مثلاً بمثل 
، فالصحيح أنه عندما تبادل ربوياً بجنسه لا يصح أن يكون " لا ، حتى تفصل بينهما : " بدنانير قال صلى االله عليه وسلم 

: والطريق . نوع لا أثر له هناك زيادة ، بل لابد أن يكون مثلاً بمثل بالوزن ، ولا أثر للصناعة والصياغة ، كما قلنا بالنسبة لل
: ، نقول ) أشتري منك بشرط أن تشتري مني ( تبيع القديم وتقبض الدراهم ، وتشتري جديداً ، لكن بعض الصاغة يشترط 

هنا وقعت في الربا ، يعني أنك بادلت ذهباً بذهب مع الزيادة ؛ لأن الشرط أن تبيع عليه وتشتري منه ، هذا كأنك بادلت 
أنك تبيع وتقبض الثمن ، ثم تبحث عن مكان آخر ، كذل ذلك بعداً ~ الزيادة ، لكن كما قال الإمام أحمد  ذهباً بذهب مع

  .عن شبهة الربا ، فإذا لم تجد حاجتك إلا في هذا المكان فلا بأس أن ترجع إليه 
  :الضابط التاسع عشر  

  »الشك في المماثلة كتحقّق المفاضلة« 
لا بد أن يكون بمعياره الشرعي ، : هذا كتحقق المفاضلة ، ولهذا قلنا عند مبادلة الربوي بجنسه إذا حصل شك في المماثلة ، ف

الجهل : " هذا كتحقق المفاضلة ، وبعبارة أخرى يقولون : فإذا كان هناك شك هل حصلت المماثلة أم لم تحصل نقول 
    " .بالتماثل كالعلم بالتفاضل 

  :الضابط العشرون 
  »لسند عند صرف العملات ، هل يقوم مقام العملة ؟ قبض الشيك أو ا« 

هذه المسألة من النوازل ، وهي عندما تبادل ما يجب فيه التقابض ، مثلاً ذهب بريالات ، الآن اشتريت ذهباً ويجب أن تعطيه 
طيته بدل الريالات شيكاً ، لكن أع) التقابض ( ريالات يداً بيد ؛ لأنه عندما يتفق الربويان في العلة نشترط أن يكون يداً بيد 

... ، هل هذا الشيك يقوم مقام الريالات ؟ أو مثلاً أخذت منه ريالات وأعطيته شيكاً، هل يقوم هذا الشيك مقام التقابض ؟ 
  :خلاف بين أهل العلم المتأخرين 

في الغالب ويتبايعون ا ، يرى أن هذا الشيك يقوم مقام الريالات ، فعرف الناس أم يثقون ذه الشيكات : فبعض العلماء 
  .فهي تقوم مقام الدراهم ، فعندما تشتري ذهباً وتعطيه الشيك فهذا جائز 

أن مثل هذه الشيكات لا يقوم مقام الدراهم ، فعندما تشتري ذهباً أو فضة ، أو تشتري جنيهات بريالات : والرأي الثاني 
أن هذا الشيك لو ضاع أو احترق ، : قوم مقام التقابض ؛ بدليل سعودية ، لا يكفي أن تعطيه شيكاً ؛ لأن هذا الشيك لا ي

يرجع ، هذا يدل على أنه ما قبض ، لكن في حال الدراهم ، لو أخذت منه ذهباً   هل يرجع على من أعطاه أو لا يرجع ؟
شتري أو لا يرجع هل يعتبر قبضاً ؟ نعم ، يعتبر قبضاً ، فهل يرجع على الم   ريال فضاعت الألف أو احترقت١٠٠٠وأعطيته 

  .؟ لا يرجع ، لكن الشيك يرجع عليه، فهذا يدل على أن هذا الشيك لا يقوم مقام الدراهم 
التفصيل في المسألة ، وأن الشيك إذا كان مصدقاً فإن هذا جائز ولا بأس به ، وإن كان غير مصدق فإنه غير : الرأي الثالث 

  .)١(، وهذا أقرب ، واالله أعلم  ضمون ومحجوزجائز ؛ لأنه إذا كان مصدقاً فالثمن م
                                                

 .إلى ھنا انتھت المقدمة وسیشرع الشیخ الآن في شرح متن الزاد (١)



 
 ٩٢ 

 
  

 
باب الربا والصرف عن أحد نوعي الربا : المؤلف رحمه االله تعالى سيتكلم هنا في قوله). باب الربا والصرف: (قال رحمه االله 

  وهو ربا البيوع؛ لأنه لما تكلم عن البيع وأحكامه تكلم عن ربا البيوع، 
  . ربا البيوع: والقسم الثاني.ربا الدين: الأول القسم: وأن الربا ينقسم إلى قسمين

وربا الدين أخطر من ربا البيوع، والآن المصارف والبنوك التقليدية التجارية تعمل على ربا الديون، وربا الديون هذا منعقد 
التجارية ليس فيهاربا، المصارف هذه أو البنوك : الإجماع على تحريمه وهو ربا أهل الجاهلية، ولهذا تجد أن بعض الناس يقول

لأن الخلاف في الذهب والفضة، فإذا قلنا إن الوزن هو العلة في الذهب والفضة كما هو مذهب أحمد وأبي حنيفة فهذه لا 
على رأي الشافعية أن العلة هي جوهر الثمنية، فيكون الربا محصوراً في الذهب والفضة، لكن عند : أو مثلاً. يجري فيها الربا

وما عليه الآن المتأخرون واامع الفقهية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، ويجري الربا في العملة، ولكن  شيخ الإسلام
بأن الربا لا يجري في العملات، ولكنه يجري في الديون والذي تعمل عليه هذه البنوك الآن هو ربا الديون، : افرض لو قلنا

محكي الإجماع على تحريمه، فصحيح أن الظاهرية يخالفون فيما يتعلق بربا البيوع،  فهي تشتغل على ربا الديون، فربا الديون
وما يوجد في بعض الصحف ونحو ذلك من أن الربا . ولكن بالنسبة لربا الدين فهو الذي أنكره القرآن وهو ربا أهل الجاهلية

  .لأشياءلا يوجد في هذه المصارف فهذا فعل بعض المتعالمين الذين يجهلون مثل هذه ا
ربا الدين، وربا الدين له : القسم الأول: والمؤلف رحمه االله تعالى ذكر هنا ما يتعلق بربا البيوع، فالربا ينقسم إلى قسمين

   :صورتان
يشترط عليه أنه إذا لم يوف في وقت كذا وكذا فإن : الزيادة في الدين إذا كانت مشروطة في العقد، فمثلاً :الصورة الأولى

  .عف ويزيد عليهالدين يتضا
ألا تكون الزيادة مشروطة، لكن إذا حل أجل الدين فإنه يطالبه بأن يسدد أو يربيه كما يفعل أهل الجاهلية،  :الصورة الثانية

فإما أن تسدد وإما أن تربي، وهذا الآن يوجد له صور في البنوك وهو ما يسمى بقلب الدين، ولعلنا إن شاء االله نذكر شيئا 
  . وهذا الإجماع محكي على تحريمه. لقة ذامن الصور المتع

، وأيضا قول االله عز ]١٣٠:آل عمران[يا أَيها الَّذين آمنوا لا تأْكُلُوا الربا أَضعافًا مضاعفَةً﴾ ﴿: ويدل له قول االله عز وجل
لا يقومون من : أي] ٢٧٥:البقرة[ي يتخبطُه الشيطَانُ من الْمس﴾ الَّذين يأْكُلُونَ الربا لا يقُومونَ إِلَّا كَما يقُوم الَّذ﴿: وجل

   .قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس
  .فالمؤلف رحمه االله سيتكلم عما يتعلق بربا البيوع

  .الزيادة: الربا في اللغة
  .بأشياء فهو زيادة في أشياء ونسأ في أشياء ومختص: وأما في الاصطلاح

: يطلق على معان منها التصويت وهو مأخوذ من صريف النقدين، أي: ، الصرف في اللغة)الصرف: (وقول المؤلف رحمه االله
  تصويتهما في الميزان، 

   .فهو بيع نقد بنقد، وسيأتينا إن شاء االله: وأما في الاصطلاح
    :ربا البيوع ينقسم إلى قسمين



 
 ٩٣ 

 
  

 
  . الزيادة: الفضل في اللغة).رم ربا الفضليح: (قال رحمه االله :القسم الأول

ذهب بذهب، وكما سيأتينا في الضوابط لابد : فمثلاً.فهو الزيادة في أحد الربويين اللذين اتحدا في الجنس: وأما في الاصطلاح
ية لابد أن يكون أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل، ريالات بريالات، والريالات ربوية فعندما تبادل ريالات سعودية بريالات سعود

الزيادة في : مثلاً بمثل يداً بيد، فإذا بادلت ريالاً بريالين، أو غراماً من الذهب بغرامين وقعت في ربا الفضل، وربا الفضل هو
إذا اختلفت هذه : ( أحد الربويين اللذين اتحدا في الجنس، وأما إذا اختلفا في الجنس فإن النبي صلى االله عليه وسلم يقول

، فعندما تبادل ذهباً بفضة، أو ريالات سعودية بدينارات كويتية فيجوز )فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد  الأصناف
  . هذا جائز ولا بأس به، لكن لابد أن يكون يداً بيد: تبادل مائة ريال بخمسين جنيهاً، نقول: التفاضل، فمثلاً

الجنس، فإنه يجوز التفاضل، وإذا اتحدا فإنه لابد من التساوي، ولابد  اللذين اتحدا في الجنس يخرج ما إذا اختلفا في: فقولنا
  . أيضاً من التقابض

هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله تعالى أن ربا الفضل محرم ولا يجوز،  ،)يحرم ربا الفضل: (وقول المؤلف رحمه االله
، وأيضاً حديث عبادة ]٢٧٥:البقرة[اللَّه الْبيع وحرم الربا﴾  وأَحلَّ﴿: والأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قول االله عز وجل

الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر : ( بن الصامت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  . أي وقع في الربا)  بالتمر، والملح بالملح مثلاً بمثل، سواءً بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى

بالصاعين من التمر،  -الجيد: أي- كنا نأخذ الصاع من التمر الجنب : (ويدل لذلك أيضاً حديث أبي هريرة في تمر خيبر قال
؛ لأنه حصلت الآن الزيادة، فتمر بتمر مع وجود )أوه عين الربا : فقال النبي صلى االله عليه وسلم -التمر الرديء: أي-الجمع 
  . الزيادة

أنه لا يجري الربا إلا في النسيئة، وأما ربا الفضل فإنه لا يجري فيه الربا، وهذا مروي عن ابن عباس رضي االله  :والرأي الثاني
  .تعالى عنهما، وأسامة بن زيد ، وزيد بن أرقم والبراء 

إنما : ( ، وفي لفظ)لا ربا إلا في النسيئة : ( ودليلهم على ذلك حديث أسامة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ، )الربا في النسيئة 

إنما الربا في ( ، و)لا ربا إلا في النسيئة : ( بأن المقصود بقول النبي صلى االله عليه وسلم: فيقال: والجواب عن هذا سهل
  .الربا الأغلظ والأشد: المقصود بذلك) ئة النسي

. أن المسلمين أجمعوا على ترك ظاهر هذا الحديث كما ذكر النووي رحمه االله تعالى: وأجاب بعض العلماء عن ذلك
    .هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم رحمهم االله تعالى أن الإجماع منعقد على ذلك: في هذه المسألة فالصحيح

  التأخير، : النسيئة في اللغة. با النسيئةر: القسم الثاني
عندما تبادل ذهباً بفضة، والعلة : فمثلاً.فهو تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل: وأما في الاصطلاح

الجنس واتفقا في العلة الثمنية على الصحيح، أي أما اختلفا في الجنس واتفقا في العلة، فإذا اختلفا في : في الذهب والفضة هي
    .فإنه يجب التقابض، وإذا لم يمكن التقابض فهذا هو ربا النسيئة، وسيأتي في كلام المؤلف رحمه االله ويعقد له فصلاً



 
 ٩٤ 

 
  

 
يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع : (هنا بين المؤلف رحمه االله العلة فقال ).في مكيل وموزون بيع بجنسه: (قال رحمه االله

  لابد أن نفهم ما هو المال الذي يجري فيه الربا؟ وما هو المال الذي لا يجري فيه الربا؟: ، أي)بجنسه
فالنبي صلى االله عليه وسلم في حديث عبادة وحديث أبي سعيد عدد ستة أشياء، وفي حديث معمر ذكر النبي صلى االله عليه 

إذاً النبي صلى االله عليه .اد على ذلك ما يتعلق بالعنبوسلم لفظاً عاماً، وأيضاً في حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما ز
الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح، فهذه ستة أشياء، فهل الربا خاص ذه الأصناف الستة، : وسلم عدد ستة أشياء

  أو أنه شامل لهذه الأصناف ولغيرها؟
  : للعلماء رحمهم االله في ذلك اتجاهان

العد وأن الأموال التي يجري فيها الربا معدودة وليست محدودة، وهذا هو المشهور عن الظاهرية وكذلك اتجاه  :الاتجاه الأول
أيضاً قال به ابن عقيل من الحنابلة، ونسب أيضاً إلى طاوس وقتادة في أن الربا يجري في هذه الأصناف الستة فقط؛ لأن النبي 

  .صلى االله عليه وسلم عدد هذه الأصناف
وهو رأي جمهور أهل العلم، وهو اتجاه الحد والضبط، وهذا ما عليه الأئمة الأربعة في اتجاه الحد والضبط، وأن  :انيالاتجاه الث

   .الربا يجري في هذه الأصناف الستة وفي غيرها
  واختلف العلماء رحمهم االله تعالى في تلمس العلة، فعندنا الذهب والفضة، وعندنا الأصناف الأربعة الباقية، 

الذهب والفضة فالمشهور من مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة أن العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا في كل أما 
فمثلاً يجري الربا عندهم في الحديد وفي الصفر وفي النحاس وفي الرصاص . الموزونات، سواء كانت مطعومة أو غير مطعومة

وسيأتينا . الصوف وفي الحرير وفي القطن، فهذه الأشياء كلها موزونة وأيضاً في اللحم وفي الشحم وفي الشعر وفي الوبر وفي
العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل موزون، فعندما : إذن يقولون.إن شاء االله ضابط الموزون وضابط المكيل

  :تبادل صوفاً بصوف فلابد من شرطين
  .التقابض: الشرط الأول
  . قطن بقطن وهكذا: لوزن، أيالتساوي با: والشرط الثاني
أن العلة في الذهب والفضة هي جوهر الثمنية، بمعنى أن الربا خاص بالذهب والفضة، وهذا هو مذهب المالكية : والرأي الثاني

  .والشافعية بمعنى أن الربا لا يتعدى الذهب والفضة
يه الآن أكثر المتأخرين واامع الفقهية والهيئات وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وغيره، وعل: والرأي الثالث

علة الذهب والفضة غلبة الثمنية، وعلى هذا يجري الربا في كل ما : الشرعية أن العلة في الذهب والفضة هي الثمنية، أو نقول
  .اتخذه الناس ثمناً للأشياء

وقد تعارف الناس على أا ثمن للأشياء، وعلى  كالأوراق النقدية، فهذه ليست ذهباً ولا فضة، وليست مكيلة ولا موزونة،
الحلول : هذا يجري الربا في سائر الأوراق النقدية، فعندما تبادل هذه الأوراق بعضها ببعض فإن اتحد الجنس فلابد من شرطين

  .الصوابوهذا القول هو . والتقابض والتساوي، وإن اختلف الجنس لابد من شرط واحد فقط وهو الحلول والتقابض



 
 ٩٥ 

 
  

 
أن العلة هي جوهر الثمنية فهذا يرجع إلى قول الظاهرية، وهو مردود لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات، : وأما القول

، وفي حديث ابن )الطعام بالطعام مثلاً بمثل : ( وأيضاً نجد أن النبي صلى االله عليه وسلم في حديث معمر ذكر لفظاً عاماً فقال
، وهي بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وبيع الزبيب )أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المزابنة(عمر رضي االله تعالى عنهما 

  .بالعنب كيلاً، والنبي صلى االله عليه وسلم ما نص على العنب والزبيب في حديث عبادة وأبي سعيد 
هذه العلة ضعيفة، ويلزم من هذا التعليل سد باب : أن العلة هي الوزن فهذا رده ابن القيم في إعلام الموقعين وقال: وأما القول

وأيضاً هذا يصطدم مع حديث ابن عباس في الصحيحين الذي فيه جواز السلم في الموزونات، فالنبي . السلم في الموزونات
من أسلف في شيء : ( فوجدهم يسلفون الثمار السنة والسنتين، فقال عليه الصلاة والسلامصلى االله عليه وسلم قدم المدينة 

بأن العلة هي الوزن، هل يصح أن تعطيه ذهباً وتأخذ منه : فلو قلنا). فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم 
فلابد أن يكون يداً بيد، فهنا ينسد باب  حديداً بعد شهر أو بعد شهرين؟ لا يصح؛ لأن الحديد موزون والذهب موزون

فالصواب في هذه . العلة هي الوزن لتبين أن التعليل بالوزن علة مطرحة، وأا غير صحيحة: السلم في الموزونات، ولو قلنا
الحديد  أن العلة هي الثمنية، وعلى هذا يجري الربا في الذهب والفضة، ويجري في كل ما اتخذه الناس ثمناً، وأما :المسألة

والنحاس، والرصاص، والشعر، والصوف، والوبر، فهذه الأشياء كلها لا يجري فيها الربا، ويبقى الربا محصوراً في الذهب 
والفضة وما تعارف الناس على أنه ثمن، فتعارف الناس على أن هذه الأوراق النقدية أصبحت أثماناً تقوم ا الأشياء، وا 

لمتلفات، وأصبح لها قيمة عرفية، والآن الدول تحمي مثل هذه الأوراق فهي معتبرة عند الناس تكون أروش الجنايات، وقيم ا
 .اليوم، فدل ذلك على أا تقوم مقام الذهب والفضة

البر، والشعير، والتمر، والملح، فالمشهور من مذهب أحمد وأبي حنيفة أن العلة هي الكيل، : بقينا في الأصناف الأربعة الباقية
هذا يجري الربا في كل مكيل سواء كان مطعوماً أو غير مطعوم، فيجري الربا في الأرز، وفي الدخن، وفي العدس، وفي وعلى 

الأشنان والجص، فهذه أشياء مكيلة : وكذلك أيضاً لو كان غير مطعوم فإنه يجري فيه الربا، مثل. إلخ... الفول، وفي الذرة
  . يجري فيها الربا

أن هذه الأصناف الأربعة نص عليها النبي صلى االله : لإمام مالك أن العلة هي الادخار والاقتيات، أيرأي ا: والرأي الثاني
  . عليه وسلم؛ لأا قوت يقتات ا الناس وتدخر، والملح يصلح به القوت، فالعلة هي الاقتيات والادخار وما يصلح به القوت

، والشافعية رحمهم االله هم أضعف الناس فيما يتعلق بعلة الربا، وكما وهو رأي الشافعية وهو أوسع المذاهب: والرأي الثالث
  .سلف أن الشافعية رحمهم االله من أضعف الناس فيما يتعلق بالمعاملات

، )الطعام بالطعام مثلاً بمثل : ( العلة هي الطعم لحديث معمر في مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: فالشافعية يقولون
لطعم، وعلى هذا كل ما كان مطعوماً فإنه يجري فيه الربا سواء كان قوتاً أو غير قوت، يدخر أو لا يدخر، مكيلاً فالعلة هي ا

  . أو غير مكيل، وأيضاً يجري الربا في البر والشعير والبرتقال والتفاح والموز، وكل ما كان مطعوماً فإنه يجري فيه الربا
الطعم مع الكيل، أو الطعم مع : م ابن تيمية رحمه االله في هذه المسألة أن العلة هيوهو اختيار شيخ الإسلا: والرأي الرابع

الوزن؛ لأن هذه الأصناف الأربعة هي مطعومة مكيلة، فالطعم مع الوزن؛ لكي يدخل في ذلك ما يتعلق باللحم والشحم، 
  .لكيل، أو الطعم مع الوزنوأيضاً هذه الأشياء ربما أا تكون مقتاتة عند الناس، فالعلة هي الطعم مع ا
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هو إما مذهب المالكية وهو الاقتيات والادخار، أو ما ذهب إليه : أن أقوى الأقوال في هذه المسألة: والذي يظهر واالله أعلم

  .شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
الذي يكون ربوياً؟ وما هو المال  وبعد أن عرفنا العلة في الذهب والفضة، والعلة في الأصناف الأربعة يتبين لنا ما هو المال

  الذي لا يكون ربوياً؟
هذا ربوي بربوي، فلابد عند اتحاد الجنس من التساوي والتقابض، وبر بشعير نشترط : عندما تبادل بر ببر نقول: فمثلاً

و لا يجري؟ ففي مذهب أبي التقابض فقط؛ لأما يتفقان في العلة، وكذلك إذا بادلت برتقالة ببرتقالتين هل يجري فيها الربا أ
حنيفة لا يجري فيها الربا؛ لأن العلة عندهم إما الوزن وإما الكيل، والحنابلة كالحنفية لا يجري فيها الربا؛ لأن العلة عندهم إما 

لأا ليست  وعند المالكية لا يجري؛.وعند الشافعية برتقالة ببرتقالتين يجري فيها الربا؛ لأن العلة عندهم الطعم.الوزن أو الكيل
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هل يجري فيها الربا أو لا يجري؟ لا يجري؛ لأن العلة عنده . قوتاً، وليست مدخرة

الطعم مع الكيل، أو الطعم مع الوزن، والبرتقالة هذه ليست مكيلة وليست موزونة وإنما هي معدودة أي داخلة في العد، 
  . يتعلق بضوابط المكيلات والموزوناتوسيأتينا إن شاء االله ما 

وكذلك كتاب بكتابين، فكتاب بكتابين لا يجري فيه الربا بالاتفاق، فعند الحنفية والحنابلة لا يجري فيه الربا؛ لأا ليست 
في الذهب وعند الشافعية لا يجري فيه الربا، وعند المالكية لا يجري فيه الربا؛ لأن المالكية كما تقدم . مكيلة ولا موزونة

  وعلى هذا فقس، .الاقتيات والادخار: جوهر الثمنية، وأما في الأصناف الأربعة الباقية فيقولون: والفضة يقولون
ثوب بثوبين لا يجري فيه الربا، فالثياب والسيارات، وسائر الأمتعة، والأقلام، وسائر الآلات وسائر الألبسة هذه لا يجري فيها 

  .الربا
ربوي عند أهل المذهب، : هنا نعرف ما هو الربوي، فإذا قالوا) في مكيل وموزون بيع بجنسه: ( تعالىوقول المؤلف رحمه االله

وذلك إذا باع ربوياً أو عند مبادلة ربوي، فيقصدون بالربوي عند الحنابلة المكيلات والموزونات، فالمصطلح عندهم في الربوي 
   .هي المكيلات والموزونات

: الشرط الأول: عند مبادلة ربوي بجنسه فإننا نشترط شرطين :الضابط الأول ).ه الحلول والقبضويجب في: (قال رحمه االله
قول : لكن هل هناك فرق بين الحلول والتقابض، أو ليس هناك فرق؟ يعني. الحلول والتقابض: والشرط الثاني.التساوي
  تباين؟هل هذا من قبيل المترادف، أو أنه من قبيل الم) الحلول والقبض: (المؤلف
من : هذا من قبيل المتباين؛ لأنه قد يكون حالاً لكنه غير مقبوض، وقد يكون مقبوضاً لكنه ليس حالاً، فلابد من أمرين: نقول

هذا لا يجوز بل لابد : اقبض الذهب فتقبضه ولكن يكون وديعة عندك، وتستوفيه غداً، نقول: القبض ومن الحلول، مثلاً يقول
تأتي غداً : مؤجلاً فيقبضه مع الحلول، فيكون حالاً، وقد يكون حالاً لكن ما يقبض، كأن يقول أن يكون حالاً ولا يكون

  .لابد من الحلول وأيضاً لابد من التقابض: وتقبضه مني، فنقول
ترط عند اتحاد الجنس يش :الضابط الثانيهذا ).ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزناً: (قال رحمه االله

التساوي، والتساوي لابد أن يكون بالمعيار الشرعي كيلاً في المكيلات ووزناً في الموزونات، ولا يتم التساوي إلا إذا كان 
  . الضابط بالمعيار الشرعي كيلاً في المكيلات ووزناً في الموزونات
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ربا؛ لأنك : صاع ذهب، نقولصاع ذهب ب: وعلى هذا؛ إذا بعت صاع ذهب بصاع ذهب ما هو الحكم؟ ربا، مع أنه يقول

ما ضبطه بالمعيار الشرعي، فلابد أن تضبطه بالمعيار الشرعي، والذهب لا يوزن بالكيل بل يضبط بالوزن، فلابد أن يكون 
  .غراماً بغرام، أو كيلو بكيلو، وأما أن تضبطه بغير معياره فإنه ربا

لا يجوز، لأنك ما ضبطه بمعياره الشرعي، والبر لا : وز؟ نقولعشرة كيلو بر بعشرة كيلو بر، فهل يجوز أو لا يج: ولو قلنا
  .لا يصح: يضبط بالوزن بل يضبط بالكيل، أو يضبط بالصاع، أو بالمُد، وأما أن تضبطه بالوزن نقول

: ( لابد من أن نشترط التساوي عند اتحاد الجنس؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم شدد في ذلك وقال: إذن الشرط الثاني
، فعندما تباع هذه الأصناف ويتحد الجنس )الذهب بالذهب وزناً بوزن : ( ، وقال)لذهب بالذهب مثلاً بمثل سواء بسواء ا

  الربوي فهذا الشارع شدد فيه، فلابد أن يكون بالمعيار الشرعي، 
لا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً، ولا موزون بجنسه إلا وزناً، ولكن لو اختلف ). ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا: (قال المؤلف

الجنس فإنه يجوز بمعياره الشرعي وبغير معياره الشرعي؛ لأنه لا يشترط التساوي، فنحن نحتاج إلى المعيار لكي يضبط 
  . شرعي ولا يشترط التساويالتساوي، فإذا اختلف الجنس فلا نحتاج إلى التساوي، ولهذا لا نحتاج إلى المعيار ال

، يفهم منه أنك إذا بعته بغير جنسه فاضبطه بما شئت، حتى ولو تبيعه جزافاً بدون )ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلاً: (وقوله
إذا بادلت ذهباً بفضة فضبطه بالصاع فإنه يجوز؛ لأن التفاضل هنا جائز، فنحن : فمثلاً.معيار شرعي؛ لأنه لا يشترط التساوي

تاج المعيار الشرعي لأجل التساوي، فإن اختلف الجنس الربوي فليس فيه حاجة للمعيار، فلو بعت هذه الكومة من الذهب نح
أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأننا نحتاج للمعيار الشرعي عند اتحاد الجنس الربوي، وأما إذا : ذه الكومة من الفضة، نقول

  . اختلف الجنس الربوي فإنك تضبطه بما شئت
  . أنه إذا اختلف الجنس الربوي فإنه لا يشترط المعيار الشرعي :الضابط الثالثوذا نأخذ 
لا تبيع ذهباً بذهب بغير معيار شرعي جزافاً، كما تفعله بعض النساء، تعطيها : أي). ولا بعضه ببعض جزافاً: (قال رحمه االله

  وتأخذ إسوارا، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟  الخواتم التي معها وتأخذ خواتم أخرى، أو تعطيها الإسوارة
   .لا يجوز، فلابد من المعيار الشرعي ولا تبيع جزافاً: نقول

ذهب بفضة فيجوز الكيل، : إذا اختلف الجنس جازت الثلاثة فمثلاً): فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة: (قال رحمه االله
فبع ذهب بفضة جزافاً بلا معيار شرعي، ويجوز إسوارة ذهب  ويجوز الوزن، ويجوز الجزاف؛ لأننا لا نشترط التساوي،

بإسوارة فضة، وكذلك الكيل في صاع ذهب بصاعين فضة، ويجوز الوزن صاع ذهب بصاعين فضة، وكيلو ذهب بكيلوين 
  .فضة

والأدهان والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعاً كبر ونحوه، وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز : (قال المؤلف رحمه االله
يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، وأما : وهو ضابط الجنس وضابط النوع، فالجنس: الضابط الرابعوهذا هو  ).أجناس
الجنس ما له اسم خاص : (فإنه يشتمل على أشياء مختلفة بأشخاصها وأفرادها، وعلى هذا نقول كما ذكر المؤلف: النوع

 جنس يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، فالبر أنواع فهناك الحنطة، واللقيمي، البر، فالبر: ومثال الجنس) يشمل أنواعاً
  . والمعية، فهذه كلها أنواع للبر
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. التمر، فهو جنس يشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، كالعجوة والسكري، والبرحي، فأنواع التمر كثيرة: ومثال ذلك أيضاً

  . أشياء مختلفة بأنواعها، فهناك لحم الإبل العراب، ولحم الإبل البخاتيوكذلك اللحم، فلحم الإبل جنس مشتمل على 
  .ولحم الغنم أيضاً جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، فهناك لحم الضأن، وهناك لحم الماعز

ولحم البقر جنس؛ لأنه يشتمل على أشياء مشتملة بأنواعها، فهناك لحم البقر العراب، ولحم الجواميس، وقل مثل ذلك أيضاً في 
الحليب، وفي الدهن، فدهن الإبل جنس مشتمل على أشياء مختلفة بأنواعها، ودهن الغنم جنس مشتمل على أشياء مختلفة 

فهو الشامل لأشياء مختلفة  :وأما النوع. نه اسم خاص يشمل أشياء مختلفة بأنواعهابأنواعها، فالجنس هو كما ذكر المؤلف بأ
بأشخاصها وأفرادها، ومثال ذلك من أنواع التمر العجوة، فلو أن عندنا كيسين، في هذا الكيس الأول تمر عجوة، والكيس 

فهذا الكيس خلاف هذا الكيس لكن كل  الثاني تمر عجوة، فالعجوة نوع مشتمل على أشياء مختلفة في أشخاصها وأفرادها،
الحنطة، فهذا كيس حنطة، : ومثال ذلك أيضاً. منهما نوع واحد، لكنها مختلفة بأفرادها وأشخاصها وليست مختلفة بأنواعها

  . بأا أنواع؛ لأا مختلفة بأشخاصها وأفرادها: وهذا كيس آخر من الحنطة وهذا كيس ثالث من الحنطة، فهذه نقول
   .أن الجنس يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، والنوع هو الشامل لأشياء مختلفة بأشخاصها فالضابط

إذا اختلف الجنس جاز التفاضل، وإذا اختلف النوع واتحد الجنس فلا يجوز التفاضل، وعلى هذا الضابط  :الضابط الخامس
نس الربوي، فعندما يتحد الجنس الربوي يجب فلا أثر لاختلاف النوع، أو اختلاف الصفة بالجودة والرداءة عند اتحاد الج

التساوي ولو اختلف النوع، فمثلاً عندما تبادل تمراً سكرياً بتمر برحي، أو بتمر عجوة فإنه يشترط التساوي، فاختلاف 
ف في النوع لا أثر له، واختلاف الصفات في الجودة والرداءة لا أثر له، وعندما تبادل براً جيداً ببر رديء فهذا الاختلا

  .الصفات لا أثر له، بل يجب التساوي مادام أنه اتحد الجنس الربوي
: أكل تمر خيبر هكذا؟ قالوا: ( أن النبي صلى االله عليه وسلم سأل الصحابة رضي االله عنهم: ويدل لذلك حديث أبي هريرة 

فلابد من التساوي ) أوه، عين الربا : منأخذ الصاع الجيد بالصاعين من الرديء، فقال النبي صلى االله عليه وسل! يا رسول االله
  . حتى ولو اختلف النوع أو اختلف الوصف

أما إذا اختلف الجنس فلا يشترط التساوي، فعندما تبادل مثلاً براً بشعير فلا يشترط التساوي، وعندما تبادل ذهباً بفضة فلا 
لأن هذا اختلاف جنس، لكن عندما تبادل لحم إبل يشترط التساوي، وعندما تبادل لحم إبل بلحم بقر فلا يشترط التساوي؛ 

بخاتي بلحم إبل عراب، فهذا اختلاف نوع، واختلاف النوع لا أثر له، بل يجب التساوي؛ لأن الجنس متحد، فعندما تبادل 
 دهن إبل بدهن بقر لا يشترط التساوي؛ لأن الجنس هنا مختلف، لكن عندما تبادل دهن ضأن بدهن ماعز يشترط التساوي،

وعندما تبادل حليب ضأن بحليب ماعز يشترط التساوي؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف نوع، أما حليب الإبل، وحليب البقر، 
وحليب الضأن فهذا اختلاف جنس، فإذا اختلفت الأجناس جاز التفاضل، وإذا اختلفت الأنواع مع اتحاد الجنس فإن التفاضل 

تعلق بالجنس، وكذلك أيضاً ما يتعلق بالنوع، فالبر تحته أنواع، والشعير تحته أنواع، لا يجوز، ولهذا عرف المؤلف رحمه االله ما ي
  .والتمر تحته أنواع

فروع الأجناس أجناس كالأدقة، والمقصود بالدقيق ): وفروع الأجناس كالأدقة والأخباز والأدهان أجناس: (قال رحمه االله
هذا جنس، والدقيق جنس، وطحين الشعير جنس، فعندما تبادل طحين بر  الطحين، فعندنا بر طحناه فأصبح الآن دقيقاً، فالبر
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بطحين شعير فإنه يجوز التفاضل؛ لأن كلاً منهما جنس مستقل، فطحين البر جنس، وطحين الشعير جنس، فإذا كان عندنا 

  .طحين الحنطة، وطحين المعية، أو القيمي لا يجوز التفاضل؛ لأن هذا اختلاف في النوع
يعني الخبز، فخبز البر جنس، وخبز الشعير جنس، فعندما تبادل خبز بر بخبز شعير لا يشترط  )والأخباز: (االله وقوله رحمه

التساوي لكن يجب التقابض، وعندما تبادل خبز بر بخبز بر يشترط التساوي على المشهور من المذهب، فلابد أن يتساويا في 
  . النشاف

وهذا أشرنا إليه فدهن الإبل جنس، ودهن البقر جنس، ودهن الغنم جنس، وعندما  ،)والأدهان أجناس: (وقوله رحمه االله
تبادل دهن إبل بدهن بقر لا يشترط التساوي؛ لأن الجنس مختلف، لكن عندما تبادل دهن بقر جواميس بدهن بقر عراض فإنه 

  . يشترط التساوي؛ لأن الاختلاف هنا في النوع وليس اختلافاً في الجنس
كما قلنا لحم الإبل جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الغنم ).واللحم أجناس باختلاف أصوله وكذلك اللبن : ( اللهقال رحمه ا

جنس، وكذلك اللبن أجناس، فلبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس، ولبن الماعز جنس، فعندما تبادل لبن بقر بلبن إبل لا 
يشترط التساوي؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف نوع : بل عراب نقوليشترط التساوي، لكن عندما تبادل لبن إبل بخاتي بلبن إ

  . وليس اختلاف جنس
الشحم أيضاً جنس، فشحم الإبل جنس، وشحم البقر جنس، وشحم الغنم  ).والشحم والكبد أجناس : ( قال رحمه االله

   .س، وكبد الغنم جنسوالكبد أجناس، فكبد الإبل جنس، وكبد البقر جن: أي ،)والكبد : ( وقوله رحمه االله. جنس
فلو بعت كبد إبل بلحم إبل، فهل هذا اختلاف نوع أو ).ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه : ( قال المؤلف رحمه االله

اختلاف جنس؟ فعلى كلام المؤلف أنه اختلاف جنس، وعلى هذا يجوز التفاضل، ولو بعت شحم إبل بلحم إبل أيضاً على 
: ( ، وعلى هذا يجوز التفاضل، ولا نقول بأنه اختلاف أنواع ولذلك قال المؤلف رحمه االلهكلام المؤلف أنه اختلاف أجناس

  ): ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح من غير جنسه
  : بيع اللحم بالحيوان للعلماء رحمهم االله في ذلك ثلاثة آراء: مسألة

يصح بيع لحم بالحيوان إذا كان من جنسه، ويصح من غير أنه لا : ما ذكره المؤلف رحمه االله من التفصيل: الرأي الأول
جنسه، فمثلاً لحم الإبل لا يصح أن تشتري به بعيراً؛ لأنه من جنسه، لكن يصح من غير جنسه، فلحم الإبل يصح أن تشتري 

  وكذلك أيضاً قال به الإمام مالك . به شاة أو بقرة، هذا هو المشهور من المذهب
  ، )أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع اللحم بالحيوان ( د بن أسلم عن سعيد بن المسيب واستدل على ذلك بحديث زي

  . ولكن هذا الحديث مرسل
  .أنه يجوز مطلقاً وهذا رأي الحنفية، فيصح أن تبيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه: الرأي الثاني

  ا قول الشافعية؛ لأنه ورد عن أبي بكر رضي االله عنه أنه كره بيع اللحم بالحيوان، أنه لا يجوز مطلقاً وهذ: الرأي الثالث
إذا اشترى حيواناً بلحم من جنسه إذا : وشيخ الإسلام رحمه االله له اختيار في هذه المسألة، وكذلك أيضاً ابن القيم فيقولان

: فمثلاً.وإنما يقصد الركوب ونحو ذلك فهذا جائزكان مقصوده بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز، وإذا كان لا يقصد اللحم 
  هذا لا يجوز، وإن كان لا يقصد اللحم فإن هذا جائز ولا بأس به، : اشترى بعيراً بلحم بعير وهو يقصد اللحم، نقول
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قرب هو أوعلى رأي شيخ الإسلام رحمه االله إذا اشترى بعيراً بلحم بعير وهو لا يقصد اللحم يجوز خلافاً للمذهب، وهذا 

؛ لأن الحيوان ليس ربوياً أصلاً لأنه ليس مكيلاً ولا موزوناً، فهو معدود وليس ربوياً، لكن إذا قصد اللحم، فكأنه الأقوال
   .الأقرببادل هذا اللحم بجنسه، فإذا بادل هذا اللحم بجنسه دخل في الربا، فما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه االله هو 

: بيع حب كبر لا يجوز أن تبيعه بدقيقه، يعني ):ع حب بدقيقه ولا سويقه، ونيئه بمطبوخه ولا يجوز بي: ( قال رحمه االله
بطحين بر؛ لأنه لا يمكن التساوي، أما بيع طحين بر بطحين بر، وبيع حب بر بحب بر فيمكن التساوي، أما كونك تبيع 

  .حب بر بطحين بر فلا يمكن التساوي؛ لأنه مع الطحن ينقص فلا يمكن التساوي
هو دقيق الحنطة أو الشعير يحمص، ويعرض على النار، ثم يبل بالماء أو بالسمن، فلا : السويق ،)ولا سويقه : ( وقوله رحمه االله

براً مطحوناً، ومعروضاً على النار ومبلولاً بالماء؛ لأنه يتعذر التساوي، ويدل لذلك أيضاً : يصح أن تبيع حب بر بسويقه يعني
أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن بيع : ( سعيد وحديث سعد رضي االله عنهم في السنن حديث عبادة وحديث أبي

، فإذا تعذر التساوي ) نعم، فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: الرطب بالتمر، فقال
   .نقول بأنه لا يجوز

صح أن تبيع النيئ بالمطبوخ، يعني بر لم يطبخ بخبز بر فكلام المؤلف أن هذا غير يعني لا ي ):ونيئه بمطبوخه : (وقوله رحمه االله
  .جائز، وهذا المذهب

أن ما خرج عن القوت بالصنعة فليس ربوياً، وإذا كان قوتاً قائماً بنفسه فإنه يكون : وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
بر، فالبر خرج عن القوت بالصنعة، وأصبح الآن خبزاً، وهذا الخبز إن كان جنساً مستقلاً، فلو كان عندك بر ثم خبزنا هذا ال

قوتاً قائماً بنفسه فإنه يكون جنساً مستقلاً، وعلى هذا يصح أن تبادل خبزاً ببر؛ لأنه أصبح جنساً مستقلاً، هذا إن كان قوتاً، 
لم يصبح قوتاً، فيصح أن تبادل خبزاً ببر، بمعنى أنه فإذا كان غير قوت خرج عن كونه ربوياً بالكلية، فلو فرضنا أن الخبز هنا 

لما أصبح جنساً مستقلاً صح أنه تبادله بأصله، لكن بجنسه لا يصح، يعني الخبز يجوز أن تبادله بأصله وهو البر، لكن بخبز البر 
إنه يجوز أن تبادله متفاضلاً بأصله لا يجوز مادام أنه أصبح قوتاً فيكون جنساً مستقلاً، فلو قلنا بأن هذا الخبز لم يصبح قوتاً ف

  هذا على كلام شيخ الإسلام ، 
فعلى كلام شيخ الإسلام . وأيضاً بمثله خبزاً بخبز؛ لأنه الآن ما أصبح قوتاً، ولا أصبح جنساً مستقلاً، فخرج عن كونه ربوياً

تاً قائماً بنفسه، وأما إذا قلنا بأن الخبز ما أصبح ابن تيمية رحمه االله إذا باع براً بخبز بر يجوز، هذا إذا قلنا بأن الخبز أصبح قو
قوتاً لما خرج بالصنعة، فهذا جائز لا إشكال في ذلك، بل يجوز أن تبادل خبزتين بخبزة واحدة، لكن إذا كان قوتاً قائماً بنفسه 

   .فإنه يكون جنساً مستقلاً، فعندما تبادل خبزاً بخبز لابد من التساوي في النشاف والرطوبة
مثل زيت الزيتون بالزيتون، فعلى المذهب هذا لا يجوز، لكن على كلام شيخ  ).وأصله بعصيره: (قال المؤلف رحمه االله

الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن زيت الزيتون لما عصر خرج بالصنعة عن كونه ربوياً، لكن إذا كان قوتاً قائماً بنفسه أصبح 
م لا بأس أن تبادل زيت الزيتون بزيتون؛ لأن كلا منهما أصبح جنساً مستقلاً، وإن جنساً مستقلاً، فعلى كلام شيخ الإسلا

    .كان غير قوت فهذا يصح أن تبادله بأصله وبمثله
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يعني لابد أن تبادل براً خالصاً ببر خالص، أما أن تبادل براً قد شيب ببر خالص فهنا يتعذر  ).وخالصه بمشوبه: (قال رحمه االله

   .هذا لا يجوز: ؤلف رحمه اهللالتساوي، فقال الم
مثل بيع التمر بالرطب، وكذلك أيضاً العنب بالزبيب فهذا لا يجوز؛ لما في السنن من حديث  ).ورطبه بيابسه: (قال رحمه االله

نعم، : أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: ( سعد رضي االله عنه
، ولهذا العلماء رحمهم االله يشددون في ذلك؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أكد )نهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك ف

...  البر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد: ( على مثل هذه الأشياء فقال
.(   

يجوز أن تبيع طحين بر بطحين بر، لكن لابد أن : يعني ):ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة(: قال رحمه االله
يستويا في النعومة، وعلى هذا إذا اختلفا في الطحن، فهذا البر طحن ولكنه ليس طحناً تاماً بل مجروشاً جرشاً، وهذا البر طحن 

    .بد أن يتساويا في النعومةلا يجوز التبادل؛ لأنه لا: طحناً تاماً فنقول
والرطوبة، ) خبزه بخبزه إذا استويا في النشاف: (أي أن هذا جائز ولا بأس به، ومثله ).ومطبوخه بمطبوخه: ( وقال رحمه االله

فالخبز الآن لا يمكن أن تكيله، لكن الخبز هنا يتساوى في النشاف والرطوبة، فيحتاج إلى الوزن؛ لأنه يتساوى بالوزن، وهذا 
قوت بالصنعة فإنه لا يكون ربوياً، لكن إذا كان قوتاًفإنه أنه إذا خرج عن ال: كما ذكرنا عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

يكون جنساً قائماً بنفسه، بمعنى أنك تبادله بأصله وتفاضل، وإما بمثله، فإذا كان قوتاً فإنه لابد من التساوي، والتساوي هنا 
    .يحتاج إلى الوزن

ت الزيتون بزيت الزيتون، فعندما تبادل زيت زيتون مثل ماء العنب بماء العنب، أو زي ).وعصيره بعصيره : ( قال رحمه االله
  .بزيت زيتون لابد من التساوي

    .كعنب بعنب، ورطب برطب، يعني إذا تساويا في ذلك كل ذلك يجوز ).ورطبه برطبه : ( قال رحمه االله
  :بقي عندنا مسألتان تتعلقان ذه الأمور

  .بيع المحاقلة: المسألة الأولى
  .المزابنةبيع : المسألة الثانية

لأن الحب لا يجوز أن تبيعه حتى -هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه، بمعنى أنه يبيع الحب من البر المشتد  :بيع المحاقلة
هذا البر في السنابل تبيعه بكذا وكذا من أصواع البر، أو هذا الشعير تبيعه بكذا وكذا من أصواع الشعير، : مثلاً.بجنسه -يشتد
يجوز؛ لأنه لابد من التساوي عند مبادلة الربوي بجنسه وهنا يتعذر التساوي؛ لأنه لابد من المعيار الشرعي، هذا لا : فنقول

    ). أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المزابنة والمحاقلة: ( فلابد من الكيل، ولهذا ثبت في حديث جابر في الصحيحين
  .بنةوهي ما يتعلق ببيع المزا: المسألة الثانية

  .مأخوذة من الزبن وهو الدفع الشديد: فالمزابنة في اللغة
  فهي بيع الرطب على رءوس النخل بثمر مجذوذ مثل كيله خرصاً، : وأما في الاصطلاح
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والمزابنة هي أن يبيع الثمر ) أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المزابنة( ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي االله عنهما 

   .رءوس النخل بالتمر، والعنب بالزبيبعلى 
أن تبيع التمر بالرطب على رءوس النخل بمثل كيله خرصاً، فمثلاً النخل يخرصها فإذا كانت تساوي إذا  :وصورة المزابنة

مر ومثله الت.هذا لا يجوز، فهذه هي صورة المزابنة مثل كيله خرصاً :فتقولجفت ثلاثة أصواع فتبيع بثلاثة أصواع من التمر، 
يساوي عشرين : اليابس يساوي ثلاثة أصواع أو عشرين صاعاً فيخرص الرطب على رءوس النخل بكم يساوي، فإذا قيل

  . صاعاً تأخذ منه عشرين صاعاً من التمر، فهذه هي المزابنة
؛ لأن الرطب )بالتمر ى النبي صلى االله عليه وسلم، عن بيع الرطب ( وهذه المزابنة لا تجوز؛ لأنه لا يتحقق التساوي، ولهذا 

   .ينقص إذا جف؛ ولأن الخرص تقدير، فربما نخرص النخل فيساوي عشرين صاعاً، لكن قد يساوي أقل أو أكثر فنقع في الربا
  فالعرايا هي من المزابنة إلا أا مستثناة للحاجة،  مسألة العرايا،ويستثنى من صورة المزابنة 

  . ءوس النخل بالتمر اذوذ بمثل كيله خرصاً، إلا أن العلماء اشترطوا لها شروطاًأن تبيع الرطب على ر :وصورة العرايا هي
  أن تكون في أقل من خمسة أوسق،  :الشرط الأول

أن النبي صلى االله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة أوسق أو دون : ( ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه
العرايا هي المزابنة، وكذلك أيضاً : العرايا هي صورة المزابنة، ولهذا الحنفية يحرموا يقولون، وكما ذكرنا أن )خمسة أوسق 

قول الإمام مالك رحمه االله أن العرايا محرمة؛ لأم يرون أن العرايا هي المزابنة، فهي بيع رطب بتمر يابس، لكن مادام أن 
  . النصالنص قد جاء باستثناء هذه المسألة فيصار إلى ما جاء في

لا يبلغ خمسة أوسق؛ لأن الحديث جاء على وجه الشك، : أن يكون ذلك فيما دون خمسة أوسق، أي: إذن الشرط الأول
فالأحوط أن ينقص إلى أقل من خمسة أوسق، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، وكذلك أيضاً هو مذهب 

  . الشافعية
في ذلك ما ذكر عند الحنابلة والشافعية لحديث أبي هريرة رضي  والأحوط. إلى خمسة أوسق أنه لا بأس أن يصل: الرأي الثاني

  .االله عنه
أن يبيعه خرصاً بمثل ما يؤول إليه إذا جف كيله، بمعنى أننا نخرص الرطب التي على رءوس النخل، فإذا كان  :الشرط الثاني

  . صاعاً من التمر اليابس يساوي عشرين صاعاً من التمر إذا جف يعطيه المشتري عشرين
التقابض، فالتمر اليابس قبضه بكيله، والرطب الذي على رءوس النخل قبضه بتخليته، يعني أن يخلي البائع  :الشرط الثالث

  . بين النخلة وبين المشتري
من التمر اليابس أو  أن يكون محتاجاً إلى أن يأكله تفكهاً، أما إذا كان لا يهمه كالفقير لا يهمه سواء أكل :الشرط الرابع

  . أكل من الرطب فإنه لا يجوز، لكن إذا كان يحتاج إلى أن يأكل رطباً ويتفكه مع الناس فإنه يصار إلى هذا
ألا يكون معه ثمن يشتري به الرطب، فإن كان معه ثمن يشتري به الرطب فإنه لا يصار إلى مثل هذه  :الشرط الخامس

   .المعاملة
  في التمر، أو أا تشمل سائر الثمار، أو حتى في غير الثمار؟ هل العرايا خاصة : مسألة
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العرايا كما تكون في التمر تكون أيضاً في بقية الثمار : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أوسع الناس في هذه المسألة فيقول

  مثل الموز، ومثل الخوخ، ومثل المشمش، بل تكون في الزروع كلها، 
  أا خاصة في الرطب مع التمر، والمشهور من المذهب 

والشافعية يرون أا في الرطب مع التمر، وفي العنب مع الزبيب، فإم يرون أن العنب كالرطب في وجوب الزكاة، لكن كما 
ذكرنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية يتوسع في هذه المسألة، ويقول بأا تجوز في سائر الثمار كالخوخ، والمشمش، والعنب مع 

   .بيب، وكذلك أيضاً في سائر الزروعالز
هذه المسألة تسمى بمسألة مد عجوة ).ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسه : ( قال المؤلف رحمه االله

   ودرهم،
  . نوع من أنواع التمر، والدرهم معروف، وهو المضروب من الفضة: والعجوة

مبادلة ربوي بجنسه ومع أحدهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، فمثلاً تبادل ذهب : وضابط مسألة مد عجوة ودرهم
بذهب، ومع أحدهما من غير جنسهما أو مع كل منهما من غير جنسهما، أو تبادل تمراً بتمر، فقولهم مد عجوة ودرهم هذا 

بجنسه فتبادل براً ببر، ومع أحدهما من غير جنسهما، أو مع كل منهما من غير  إنما هو على سبيل المثال، وإلا إذا بادلت ربوياً
  جنسهما، فهذا داخل في مسألة مد عجوة ودرهم، 

بر بشعير ومع أحدهما من غير جنسهما، أو مثلاً ذهب : يخرج مبادلة الربوي بغير جنسه، فمثلاً) مبادلة ربوي بجنسه: (وقولنا
هذا جائز ولا بأس به، أما الممنوع فهو إذا بادلت ربوياً بجنسه ومع أحدهما أو : ما، نقولبفضة ومع أحدهما من غير جنسه

   .مع كل منهما من غير جنسهما
  :ولهذه المسألة صورتان

  مبادلة ربوي بجنسه، ومع كل منهما من غير جنسهما، : الصورة الأولى
  .مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم هذه الصورة الأولى: ومثال ذلك

مد عجوة ودرهم بمدين، أو مد عجوة ودرهم بدرهمين، : أن يكون مع أحدهما من غير جنسهما، مثال ذلك: الصورة الثانية
فهنا الآن بادلت تمراً بتمر ومع الأول من غير جنسهما وهو الدرهم، يعني مد بمدين ومع الأول درهم، أو مد عجوة ودرهم 

   .ألة مد عجوة ودرهمبدرهمين، فضة بفضة ومع الأول تمر، فهذه مس
  :وهذا التبادل في مسألة مد عجوة ودرهم حكمه

  .إذا كانت هذه المبادلة حيلة على الربا فلا شك في التحريم: أولاً
أن يكون الزائد ليس مقصوداً لذاته وإنما جاء تبعاً، فهذا أيضاً لا يضر، فمثلاً عند مبادلة شاة ذات لبن بشاة ذات لبن، : ثانياً

: إنما جاء تبعا، فنقول: ي ليس مقصوداً لذاته، فالمقصود الشاة بالشاة، فالربوي هنا ليس مقصوداً لذاته، فهنا نقولفهنا الربو
وهذا يحصل الآن في بيع الذهب، عندما يذهب إلى الصائغ يعطيه حلياً  -كما مثلنا-هذا لا يضر، لكن إذا كان مقصوداً لذاته 

في مسألة مد عجوة ودرهم، فيعطيه الحلي ويزيده ليشتري حلياً جديداً، فالمرأة معها  ودراهم، ويأخذ منه حلياً، هذه داخلة
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ذهب قديم فتعطي الصائغ الذهب الذي معها، وتأخذ منه ذهباً جديداً وتضيف عليه دراهم، فهنا وقعت في مسألة مد عجوة 

  ودرهم، 
  فأكثر العلماء على أا محرمة ولا تجوز،  .ومسألة مد عجوة ودرهم موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى

أن النبي صلى االله عليه وسلم أتي بقلادة فيها ذهب وخرز، : ( واستدلوا على ذلك بحديث فضالة بن عبيد رضي االله عنه
لدنانير فهنا ذهب بذهب؛ لأن ا). لا، حتى تميز بينهما : ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

ذهب والقلادة ذهب، ومع هذه القلادة خرز، والآن حصل مبادلة ذهب بذهب ومع أحدهما من غير جنسهما فقال النبي 
  ).لا، حتى تميز بينهما : ( صلى االله عليه وسلم

ومع الثاني  أن هذه المعاملة جائزة إذا حصل التساوي، فمثلاً عندما تبادل مد بر بمد بر، ومع الأول درهم،: والرأي الثاني
درهم، فالمد الأول يقابل المد الثاني، والدرهم الأول يقابل الدرهم الثاني، فإذا حصل التساوي فإن هذا جائز، أو مثلاً مد بر 

هذا جائز ولا بأس : ودرهم بمدين من بر، فالمد الأول يقابل المد الأول، والدرهم يقابل المد الثاني إذا كانت هذه القيمة فقالوا
ذا هو مذهب أبي حنيفة رحمه االله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله؛ لأن الأصل الحل، وهذا الزائد على به، وه

هو ما ذهب إليه جماهير أهل العلم؛ لأن هذا  -واالله أعلم-في هذه المسألة  والأقرب. الربوي يقابله الزائد في الربوي الآخر
، )مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد : ( عليه وسلم شدد عند اتحاد الجنس الربوي قالهو الأحوط، خصوصاً أن النبي صلى االله 

، فما سئل النبي صلى االله عليه وسلم هل الخرز يقوم مقام الزائد من الدنانير أو لا؟ بل )حتى تميز بينهما : ( وحديث فضالة 
في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم  قربالأ وهو -واالله أعلم-أمره أن يزن وأن يضبط الوزن، فالذي يظهر 

  .رحمهم االله
لا يباع تمر نزع نواه بتمر فيه نوى؛ لأن التساوي هنا متعذر، ).ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

ه، فالتساوي هنا غير موجود فلا والتمر بالتمر لا بد أن يكون يداً بيد مثلاً بمثل، فأحدهما اشتمل على ما ليس من جنس
  . يصح

لاختلاف الجنس، النوى بالتمر الجنس هنا مختلف، فيجوز التفاضل،  )ويباع النوى بتمر فيه نوى: (قال المؤلف رحمه االله
ى يباع النوى بتمر، المقصود هو التمر فيه نوى، جاء عل: النوى ليس مقصوداً في الجنس الآخر، ولهذا قال) فيه نوى: (وقوله

سبيل التبع وليس مقصوداً، وسبق أن ذكرنا في مسألة مد عجوة ودرهم أنه إذا كان التابع ليس مقصوداً فإنه لا يضر والنوى، 
ليس مقصوداً يباع النوى بتمر فيه نوى، فالنوى مع التمر مع الجنس الآخر هذا ليس مقصوداً، وإذا كان التابع للربوي ليس 

  . مقصوداً فإنه لا يضر
، والصوف على المذهب ربوي لأنه موزون، )ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف: (ضاً قال المؤلف رحمه االلهكذلك أي

اللبن في الشاة ) ذات لبن وصوف: (الشاة هذه ليست ربوية فيصح ذلك، وقوله) بشاة(واللبن ربوي لأنه مكيل على المذهب، 
يس مقصوداً، فالمبادلة هنا حصلت للبن والصوف بالشاة، هل هو مقصود أو ليس مقصوداً؟ ليس مقصوداً، والصوف أيضاً ل

وأما وجود الصوف مع الجنس الآخر، أو وجود اللبن مع الجنس الآخر فهذا ليس مقصوداً، وهذا لا يضر، كما أسلفنا أنه 
هنا لبن وصوف  عند مبادلة ربوي بجنسه، وإذا كان أحدهما ليس مقصوداً فإنه لا يضر مع أن الربوي هنا ليس مقصوداً التابع
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بشاة ذات لبن وصوف، واللبن والصوف هذا مع الجنس الآخر ليس مقصوداً والمقصود هو الشاة وهنا بادل مكيلاً أو موزوناً 

   .بمعدود وهذا لا يضر
ومرد الوزن لعرف مكة زمن النبي صلى االله عليه وسلم، وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه : (يقول المؤلف رحمه االله تعالى

هذا من الضوابط الربوية، سبق أن ذكرنا جملة من الضوابط الربوية، ومن الضوابط التي ذكرنا أنه إذا اشترط  ).في موضعه
التساوي عند مبادلة جنس ربوي بمثله فإنه لابد أن يكون التساوي بالمعيار الشرعي، كيلاً في المكيلات ووزناً في الموزونات، 

  يبين لنا ما هو ضابط المكيلات؟ وما هو ضابط الموزونات؟ وهنا أراد المؤلف رحمه االله أن 
فعندما نبادل ربوياً بجنسه يشترط التساوي، والتساوي هنا لابد أن يكون بالمعيار الشرعي، لكن ما هو المعيار الشرعي؟ ما 

  هي التي تضبط بالكيل؟ وما هي التي تضبط بالوزن؟ 
زمن النبي صلى االله عليه وسلم، والكيل مرده لعرف المدينة في زمن النبي  ومرد الوزن بعرف مكة: (قال المؤلف رحمه االله
وعلى هذا ما كان مكيلاً في عهد النبي صل االله عليه وسلم في المدينة فهو  الضابط السادسوهذا هو  )صلى االله عليه وسلم

  فهو موزون إلى يوم القيامة،  مكيل إلى يوم القيامة، وما كان موزوناً في عهد النبي صلى االله عليه وسلم في مكة
المكيال مكيال أهل المدينة، والميزان : ( ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  ). ميزان أهل مكة 
 إذا وجدنا شيئاً نعتبره عرفاً في موضعه، يعني: الذي ليس له عرف في مكة وفي المدينة، قال) ما لا عرف له هناك: (وقوله

  ) اعتبر عرفه في موضعه: (ليس له عرف، لا في مكة، ولا في المدينة، فيقول المؤلف رحمه االله
مثلاً هناك شيء من المطعومات ليس له عرف في مكة أنه موزون، وفي المدينة ليس له عرف أنه مكيل نعتبر عرفه في موضعه، 

في موضعه موزون فهو موزون، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، فإذا كان في موضعه مكيل فهو مكيل، وإذا كان 
  .وهذا قول الشافعية

الذهب والفضة موزونان، والأصناف الأربعة السابقة : الأصناف الستة موزونة ومكيلة: رأي الحنفية، يقولون :الرأي الثاني
الأرز يرجع إلى عرف : ف الناس، لكن هذا يختلف فمثلاًمكيلة، وما عدا الأصناف الستة يرجع في ذلك إلى العرف، إلى أعرا

الناس، وعرف الناس يختلف باختلاف الزمان والمكان، فما تعارف عليه الناس أنه مكيل فهو مكيل، وما تعارف عليه الناس 
  . أعراف الناسأنه موزون فهو موزون، فمثلاً الذرة والدخن التي لم يرد فيها عن النبي صلى االله عليه وسلم شيء نرجع إلى

الحبوب  أولاًالعلماء رحمهم االله ضبطوا هذه الأشياء، يعني المكيلات والموزونات وجعلوا لها ضوابط، فعندك : وعلى كل حال
  كلها مكيلة، 

  .الثمار مكيلات مثل التمر، اللوز، الجوز، التين، العنب، هذه مكيلات :ثانياً
  .ليب والدهن، هذه مكيلاتسائر المائعات مكيلات مثل اللبن والح :ثالثاً
  .الذهب والفضة موزونان :رابعاً

  . إلخ.. بقية المعادن موزونة مثل الحديد، والرصاص، والنحاس، والصفر :خامساً
  .اللحم، والشحم، والسكر، ونحو ذلك هذه موزونة :سادساً
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الصوف، والوبر، والشعر، والحرير، والكتان، هذه موزونة، هذا على القول بأن العلة هي الكيل والوزن، ولكن لو  :سابعاً

فعلى القول بأن العلة هي الكيل والوزن، فالأمر .إن العلة هي الثمنية، والاقتيات والادخار، فهذه الضوابط لا نحتاج إليها: قلنا
نية ما نحتاج إلى معرفة الوزن في الحديد والصفر والنحاس؛ لأن الربا لا يأتي في مثل هذه ظاهر، وعلى القول أن العلة هي الثم

الأشياء، ولا نحتاج إلى معرفة الوزن في الشعر والصوف والقطن والكتان؛ لأن هذه الأشياء لا يجري فيها الربا؛ ولأننا نحتاج 
البر والشعير والأرز : الربا يحتاج إلى أن نعرف معياره، فمثلاً أن نعرف أا موزونة وأن معيارها الوزن، لكن الذي يجري فيه

والدخن، والثمار، كما سلف نحتاج أن نعرف معياره، وأيضاً اللحم والشحم نحتاج أن نعرف معياره، وأيضاً الذهب والفضة 
   .نحتاج أن نعرف معياره، فالذي يجري فيه الربا هو الذي نحتاج أن نعرف معياره
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  فصل
   ).ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل: فصل: (المؤلف رحمه االله تعالىقال 

  .هذا الفصل في أحكام ربا النسيئة لما فرغ المؤلف من الكلام على أحكام ربا الفضل شرع في أحكام ربا النسئية
  التأخير، : النسيئة في اللغة

  أحد العوضين اللذين اشتملا على علة ربا الفضل،  فهو تأخير القبض في: وأما في الاصطلاح
ذهب مع فضة يجب أن يكون يداً بيد، ريالات سعودية بجنيهات مصرية يجب أن يكون يداً بيد؛ لأن العوضين : مثال ذلك

ات اشتملا على علة ربا الفضل، وهي في الذهب والفضة الثمن، وفي البر والشعير الكيل مع الطعم، أو الكيل مع الاقتي
  والادخار، على حسب خلاف العلماء رحمهم االله تعالى، 

كل ربويين اتفقا في العلة واختلفا في الجنس، فإننا نشترط شرطاً واحداً فقط وهو الحلول  :الضابط السابع: وعلى هذا نقول
  .والتقابض

ذهب بأرز، الذهب ربوي والأرز الربوي، : كل عوضين اختلفا في العلة فإننا لا نشترط شيئاً، مثال ذلك :الضابط الثامن
  .لا نشترط شيئًا، بع كيف شئت، لا يشترط التساوي، ولا يشترط أيضاً التقابض: لكنهما يختلفان في العلة، فنقول

لة، الأرز علته الاقتيات والادخار أو الطعم مع الكيل، أرز بريالات، كل منهما ربوي، لكنهما يختلفان في الع: مثال آخر
  .والريالات علتها الثمنية

كتب بريالات، : إذا تخلفت العلة في أحد العوضين، أو في كل منهما فإننا لا نشترط شيئاً، مثال ذلك :الضابط التاسع
مكيلة أو .. ة، فليست ثمناً، وليست مطعومةالريالات فيها العلة موجودة، وهي الثمنية، لكن الكتب العلة فيها ليست موجود

  . لا نشترط شيئاً: مقتاتة مدخرة فعلة الربا تخلفت عنها، فنقول
  أيضاً إذا تخلفت العلة عن كل من العوضين فإننا لا نشترط شيئاً، 

التفاضل،  كتب بسيارات أو ثلاجات، تخلفت العلة في كل من العوضين، فلا نشترط شيئاً، بع كيف شئت، فيجوز: مثاله
   .ويجوز أيضاً تأخير القبض

ربا النسيئة محرم بالإجماع، ويدل على ذلك حديث  )ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل: (قوله
  ).إنما الربا في النسيئة ) (لا ربا إلا في النسيئة: ( أسامة بن زيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

إذا كان أحد العوضين : ليس أحدهما نقداً؟ يعني: لماذا قال المؤلف رحمه االله) في علة ربا الفضل ليس أحدهما نقداًاتفقا : (قوله
يجوز تأخير القبض، لأنه لو اشترط التقابض لانسد باب السلم في : نقداً، مع أما يتفقان في العلة، يقول المؤلف رحمه االله

والأصل أنك إذا بادلت ربوياً بربوي آخر يتفق معه في العلة ويختلف معه في الجنس  .الموزونات، فعلى المذهب هم يستثنون
لو كان أحدهما نقداً لا بأس في ) ليس أحدهما نقداً: (فإنه يشترط التقابض، واستثنى المؤلف رحمه االله هذه المسألة، فقال

  التأخير، 
موزون، الذهب موزون والحديد أيضاً موزون، فيتفقان في  ذهب بحديد يتفقان في العلة على المذهب، كل منهما: مثال ذلك

يجوز التأخير، مع أن الأصل أما إذا اتفقا في العلة لا يجوز التأخير فالنبي صلى االله عليه وسلم : العلة، ومع ذلك يقول المؤلف
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يجوز التأخير، : ؤلف رحمه االله، ومع ذلك قال الم)فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد : ( يقول

  لئلا ينسد باب السلم في الموزونات، : لماذا جوز ذلك؟ قالوا
  . والسلم جائز كما في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنه، وهذا مما يضعف التعليل بالوزن
فتعطيه ذهباً وتأخذ حديداً، وابن القيم رحمه االله رد التعليل بالوزن بأنه يصادم حديث ابن عباس الذي فيه جواز السلم، 

لو أن العلة هي الوزن، ما كان هناك سلم، لابد من التقابض، ولذلك المؤلف رحمه االله لكي لا يورد سد باب السلف : يقول
  .إذا كان أحدهما نقداً، فإنه لا بأس، وإذا كان كل منهما نقداً فإنه لا يجوز: في الموزونات، قال

والموزونان مثل الحديد بشعر، . المكيلان مثل بر شعير، المكيلان يتفقان في العلة فيجب التقابض )كالمكيلين والموزونين: (قال
  .كل منهما موزون فيجب التقابض

فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلم).وإن تفرقا قبل القبض بطل: (قال رحمه االله
    ). إذا كان يداً بيد

وهذا أشرنا إليه أنه إذا اختلفت العلة فإنه لا  ).وإن باع مكيلاً بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسأ: (ل رحمه االلهقا
يشترط شيء، حتى إذا بادلت ربوياً بربوي آخر لكنهما يختلفان في العلة لا يشترط شيء، فمثلاً بر بحديد، أو ذهب بقطن، أو 

بالحديد، البر علته تخالف علة الحديد، بع كيف شئت لا يشترط شيء، أيضاً ريالات  ذهب بدخن، يختلفان في العلة؛ البر
  . بدخن، العلة هنا مختلفة بع كيف شئت

  .ذهب بأرز بع كيف شئت؛ لأما يختلفان في العلة )وإن باع مكيلاً بموزون: (قوله
   .، ويجوز أيضاً التفاضل من باب أولى)جاز التفرق قبل القبض والنسيء: (قوله

هذا أيضاً ذكرناه من الضوابط، وهو إذا  ).وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسأ: (قال رحمه االله
  . تخلفت العلة في العوضين، أو في أحدهما فإنه لا نشترط شيئاً

ا كالثياب مع الريالات أحدهما ، مع الكتب كل منهما ليس ربوياً فلا نشترط شيئاً، تخلفت العلة في أحدهم)كالثياب: (قوله
   ).يجوز فيه النسأ: (ليس ربوياً وهو الثياب، لا نشترط شيئاً، قال

بيع الدين بالدين له صور، وستأتينا هذه الصور إن شاء االله في باب السلم، لكن  ):ولا يجوز بيع الدين بالدين: (قال رحمه االله
  :المشهور من المذهب أن بيع الدين بالدين له ثلاث صور

  بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه،  :الصورة الأولى
ف جنيه لكن بعد أسبوع، هذا بيع تريد من زيد ألف ريال فقال ليس معي ألف ريال لكن أعطيك بدلًا عنه أل: مثال ذلك

 والصحيحالدين، على من هو عليه بثمن مؤجل، هذا ما يجوز، وبيع الدين على من هو عليه في المذهب يرون أنه غير جائز، 
  :أنه يجوز لكن بشرطين

  .أن يكون بسعر يومه :الشرط الأول
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مثلاً في المثال السابق، أنت تريد من شخص ألف ريال التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، ف :الشرط الثاني

ما عندي ألف ريال، لكن عندي الآن جنيهات مصرية، أعطيك جنيهات مصرية، فاتفقتما على أن يأخذ : سعودي، فيقول
  : يشترط شرطان: بدل الريالات جنيهات، نقول

  .يساوي ألف جنيه: كم يساوي بالجنيهات؟ قال أن يكون بسعر يومه، أنا أريد منه ألف ريال عند التصارف: الشرط الأول
التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة فعندما تبادل الريالات بجنيهات يشترط القبض، لا بد أن : الشرط الثاني

  غداً تأخذهم،: يكون يداً بيد لا تقول
لات ثياباً، فنشترط شرطاً واحداً فقط أن يكون ما عندي ريالات، أعطيك بدل الريا: ولكن لو كنت أريدهم ريالات، فقال

  بسعر يومه، أما القبض فلا يشترط لأن العوضين لا يجري بينهما ربا النسيئة فيجوز التأخير، 
نشترط أن يكون بسعر : ما عندي عشرة آلاف، لكن عندي سيارة، نقول: أريد منك عشرة آلاف ريال، فقال: فمثلاً لو قال

  لو ما قبضت السيارة إلا بعد يوم أو يومين فهذا لا بأس، وهذا بيع الدين على من هو عليه، يومه، أما القبض حتى 
أعطني ألف ريال، : جعله رأس مال سلم، وهذا من قلب الدين، مثلاً أنا أريد منك ألف ريال، جئتك وقلت: الصورة الثانية

رأس مال سلم، لا يجوز هذا من قلب الدين  ما معي ألف ريال، لكن أعطيك بعد شهر، عشرة أثواب بحيث أجعله: قلت
يشترط شرطان في المسألة السابقة على الصحيح، لكن : هذا ليس بسعر يومه، ونحن قلنا.وهذا محرم، جعله رأس مال سلم

هنا؛ لأنه في السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، لا شك أن المثمن إذا كان مؤخراً سيكون هناك زيادة، فإن السلم سيكون 
  يادة في المثمن، ز

بحال لم يقبض قبل : (هذه أيضاً من صور بيع الدين) وكذا بحال لم يقبض قبل التفرق: (من المذهب، قال: الصورة الثالثة
أنا أريد منه ذهباً مثلاً : ما عندي ريالات، وكذلك لو قال: أعطني ريالات، قال: مثلاً أنا أريد منه ريالات، قلت) التفرق

لكن أعطيك بدلاً من الذهب أثواباً، على المذهب يجب القبض وإذا ما قبضت وتفرقا دخل في بيع الدين  ما عندي ذهب: قال
بالدين والصحيح أنه إذا كان يجري بينهما ربا النسيئة يجب القبض، والذهب على الأثواب لا يجري بينهما ربا النسيئة، فعلى 

   .المذهب أنه يجب القبض، والصواب أنه لا يجب
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  فصل
هذا الفصل في  ).ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض: فصل: (قال المؤلف رحمه االله

  .أحكام الصرف
  .يأتي بمعان بمعنى الإنفاق ويأتي بمعنى البيع والتخلية والفضل والزيادة، ورد الشيء عن وجهه: الصرف في اللغة

  نقد بنقد سواء كان من جنسه أو كان من غير جنسه،بيع : وأما في الاصطلاح فالصرف
   ).ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض: (قال 

، وأيضاً قول النبي صلى االله عليه )بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يداً بيد: ( ودليل ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم
  ). والفضة بالفضة يداً بيد مثلاً بمثل  الذهب بالذهب،: ( وسلم

، فإن كان لم )ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض: (وقول المؤلف رحمه االله تعالى
   .يقبض الجميع بطل في الجميع، وإن كان قبض في البعض صح فيما قبض، أما ما لم يقبض فإنه لا يصح

وصرف النقد بالنقد إن اتحد الجنس اشترط شرطان، وإن اختلف الجنس يشترط شرط واحد، وعلى هذا شراء الذهب 
بالريالات يجب أن يكون يداً بيد، فيشترط شرط واحد القبض؛ لأن الجنس مختلف فيجب القبض، والعلة متفقة فكل منهما 

  . ين أن هذا كله محرم، ولا يجوز، وهو من الرباثمن للأشياء، ونفهم منه أن شراء الذهب بالتقسيط أو بالد
لا . دعه عندك حتى آتي بفلوس: كذلك أيضاً حتى لو اشترى الذهب ولم يقبضه، يعني بعض الناس يشتري الذهب، ويقول

ز، يجوز هذا، بل يجب قبل التفرق من الس التقابض هذا يقبض الثمن وهذا يقبض المثمن، أما التأخير فإنه محرم ولا يجو
   .وسنتكلم إن شاء االله عن شراء الذهب بالبطاقات

ذه الدراهم ذه الدنانير : والتعيين أن يعينها في العقد فيقول ):والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين: (قال المؤلف رحمه االله
ذه : فضة، فدرهم الفضة يتعين بقولهبعني هذا الذهب ذه ال: فتتعين بالتعيين، فإذا عينها في العقد فإا تتعين، مثلاً لو قال

بأا تتعين بالتعيين، ويترتب على ذلك أا : بعني هذه الدنانير ذه الكتب أو نحو ذلك، نقول: الدراهم من الفضة، ولو قال
  .التي تترتب على كلام المؤلف رحمه االله، أا تتعين بالتعيين المسألة الأولىلا تبدل، هذه 

الذهب أو هذه الدنانير ذه الأثواب تعينت، ولا يجوز أن تبدل هذه الدنانير؛ لأن العقد وقع على عينها  بعتك هذا: فإذا قال
   .وأصبحت ملكاً للآخر، فلا يجوز لك أن تبدلها لأا صارت ملكاً للغير

طل البيع؛ لأنه باع شيئاً إذا وجدها مغصوبة ب المسألة الثانيةأي بطل البيع، هذه  ):وإن وجدها مغصوبة بطل: (قال رحمه االله
بعتك هذه الدنانير أو هذه الدراهم، ذه الأثواب، ثم تبين أن هذه الدنانير التي باعها أا مغصوبة، : لو قال: لا يملكه، فمثلاً

 قلنا لأنه باع شيئاً لا يملكه، وتقدم أن من شروط صحة العقد أن يكون العاقد مالكاً، أي أن يكون) بطلت: (قال المؤلف
   .العقد صادراً من مالك

إذا وجد فيها عيباً من جنسها، والعيب في الذهب  المسألة الثالثةهذه ): ومعيبة من جنسها أمسك أو رد: (قال رحمه االله
البياض، فإن وجد في الذهب بياضاً هذا عيب فيه، والعيب في الفضة أن يجد فيها سواداً، فإذا وجدها معيبة، وكان التبادل 

  :  يخلو من أمرينفالتبادل لا



 
 ١١١ 

 
  

 
فلا يجوز له أن يأخذ الأرش، فمثلاً اشترى ذهباً بذهب، فلما رجع إلى البيت وجد الذهب ) من جنسها: (قال: الأمر الأول

الذي اشتراه به عيب، نقول له رده وإلا أمسك بلا أرش، رده وخذ ثمنه، وإلا أمسك بلا أرش؛ لأنه لو أخذ الأرش سيترتب 
إذا كان التبادل بين نقدين من الجنس ثم وجد العيب ليس له الأرش، أي لو أخذ الأرش لأخذ على : العلى ذلك الزيادة، فق

  .ذلك زيادة، وهذا غير جائز، فليس له إلا أن يمسك أو أن يرد ويأخذ عوضه بلا أرش
لتبادل بين الجنسين إذا إن كان التبادل من غير جنس كما لو بادل ذهباً بفضة فيجوز أن يأخذ الأرش؛ لأن ا: الأمر الثاني

يجوز : اختلفا يجوز التفاضل، فإذا بادل ذهباً بفضة ثم وجد فيما أخذه عيباً البياض في الذهب، والاسوداد في الفضة، فنقول
   .لك أن تأخذ الأرش، ولك أن تمسك بلا أرش، ولك أن تفسخ إلخ، كما تقدم لنا في خيار العيب

المؤلف رحمه االله تعالى نص على هذه المسألة؛ لأن أبا حنيفة رحمه االله ).بين المسلم والحربي ويحرم الربا: (قال المؤلف رحمه االله
  يجوز الربا بين المسلم وبين الحربي، هذا رأي أبي حنيفة رحمه االله، ولهذا نص عليها المؤلف رحمه االله، : استثتنى هذه المسألة فقال

  . م وبين الحربي لعمومات الأدلةوجماهير العلماء على أنه يحرم الربا بين المسل
أيضاً المؤلف رحمه االله نص على هذه المسألة؛ لأن أبا ).وبين المسلمين مطلقاً، بدار إسلام أو بدار حرب: (قال رحمه االله

هذا إن اختلفت الداران جاز، يعني إذا كنا لسنا في دار الإسلام وإنما في دار الحرب فيجوز الربا، : حنيفة يخالف فيها ويقول
   .ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله لعمومات الأدلة: في هذه المسألة والصوابرأي أبي حنيفة رحمه االله، 
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  باب بيع الأصول والثمار
إذا باع داراً شمل أرضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب : باب بيع الأصول والثمار: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
هذا الباب عقده المؤلف رحمه االله تعالى لما يتعلق ببيع الأصول وبيع الثمار، وما ).والخابية المدفونة والسلم والرف المسمرين

  .يتعلق بذلك، وأفرد المؤلف بيع الأصول والثمار بباب مستقل؛ لأن لها أحكاماً تنفرد ا
ة وهي ما يجنى من الأشجار، وبيع الأصول والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عليه غيره، والثمار جمع ثمر

    .والثمار حكمها كسائر المبيعات، إلا أن العلماء رحمهم االله تعالى يفردوا بباب مستقل؛ لأا تختص ببعض الأحكام
ع الأرض، ثم المؤلف رحمه االله تعالى سيبدأ بالأعلى، ثم الأدنى ويتدرج، يبدأ ببيع الدار ثم بعد ذلك ببي ):إذا باع داراً: (قوله

بعد ذلك يتكلم عن بيع الأشجار، ثم سيتكلم عن بيع الثمار، ثم عن بيع الزروع، فبدأ أولاً ببيع الدور، فإذا باع داره، فماذا 
بيتي هذا وقف الله عز وجل، فهل يشمل الأثاث والزروع والأشجار : يشمل هذا البيع؟ ومثل ذلك أيضاً لو وقفها، لو قال

  داخلة أو غير داخلة؟ وكذلك البيع هل يدخل فيه ذلك أو لا؟ التي في البيت هل هي 
  .هذا الذي أراد المؤلف رحمه االله أن يبينه

مما يدخل في بيع الدار أنه يشمل أرضها، يعني يشمل القرار إلى الأرض  الأمر الأولهذا ) إذا باع داراً شمل أرضها: (فقال
ت بيتك لك أن تمنعه لأنك الآن ملكت القرار إلى الأرض السابعة، السابعة، وعلى هذا لو أراد شخص أن يمرر أنابيب تح

  .الأمر الأولهذا ): شمل أرضها: (قوله
  . يشمل بناء هذه الدار الأمر الثانيهذا ) وبناءها: (وقوله
  .، يشمل السقفالأمر الثالثهذا ) وسقفها: (قوله

ما كان متصلاً ذه الدار، فالأشياء المتصلة مثل  رابعالأمر الهذا  )والباب المنصوب والسلم والرف المسمرين: (وقوله
الأبواب والنوافذ والمراوح، والآن يوجد عندنا مثل المكيفات والمطبخ، هذه كلها داخلة في البيت، فلو أنه باع الدار ثم جاء 

أي مدقوق ) المسمرينوالباب المنصوب والسلم والرف : (ما يجوز؛ لأنه دخل في البيت، ولهذا قال: البائع يفك المطبخ نقول
هذا داخل في البيت، فكل ما كان متصلاً ذه الدار : بجدار المطبخ، ومثله أيضاً الفرش، قد يكون ملصقاً في الأرض نقول

  . يكون داخلاً في الوقف، وفي الهبة، وفي البيع
الحر، ويدفن في الأرض، ويوضع فيه الخابية تسمى بالحب، يعني شيء مثل الزير، يكون من الطين ) والخابية المدفونة: (قوله

الطعام أو يوضع فيه العيش، أو البر، أو الشعير، وكان يستعمل في القديم في بعض البلاد، وسمعت أنه يستعمل حتى الآن في 
   .ةأا داخلة في البيع؛ لأا متصل: بعض البلاد، يحفر ويوضع فيه هذه الحبوب، فالخابية المدفونة، يقول المؤلف رحمه االله

وهي الأشياء المودعة، ومثل هذه الأشياء  الأمر الخامسهذا  ).دون ما هو مودع فيها من كتر: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
الدراهم أو نحو ذلك، كان في الزمن السابق خوفاً على الأموال من السرقة يحفرون أماكن في الجدران أو في الحيطان أو في 

  هذه الأموال المودعة داخلة في البيع أو نقول أا ليست داخلة في البيع؟ الأرض ويودعون الأموال، فهل 
  . أا ليست داخلة في البيع؛ لأا مرادة للنقل: يقول المؤلف رحمه االله
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، الأشياء المنفصلة ليست داخلة الأمر السادسهذا  )وحجر ومنفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش: (قال رحمه االله
   في الوقف ولا في الهبة ولا في الوصية، فمثلاً الثلاجة هل هي داخلة أو ليست داخلة؟ في البيع ولا

فالثلاجة والكتب والغسالة : ليست داخلة، لو باع البيت ثم أراد البائع أن يأخذ الثلاجة، فله ذلك؛ لأن هذه منفصلة: نقول
  . بيعوالأواني وكراسي الجلوس ونحو ذلك، هذه الأشياء ليست داخلة في ال

الأشياء المنفصلة وهي التابعة لمتصل، مثل المفاتيح، فالمفاتيح منفصلة لكنها تابعة : الأمر السابعهذا ). وفرش ومفتاح: (قوله
لمتصل، فبالنسبة لهذه المفاتيح لمن تكون على كلام المؤلف؟ تكون للبائع، وعلى هذا يحتاج المشتري أن يشتريها مرة أخرى من 

  .عليه، أو يغير بيوت المفاتيح، فعلى كلام المؤلف ما دام أا منفصلة فإا تكون للبائع البائع، وإلا تضيع
أا  -واالله أعلم-، ويظهر الصوابما دام أا تابعة لشيء متصل، فإا تكون للمشتري، وهذا القول هو  :والرأي الثاني

  .لمشتريتكون للمشتري؛ لأا ما دام أا تابعة لشيء متصل فنقول بأا ل
ما فيها من غرس الأشجار كما لو كان فيها نخل أو أشجار توت أو زيتون أو برتقال أو تفاح أو غير ذلك،  :الأمر الثامن

  . هذه الأشجار تكون تابعة للدار، وعلى هذا تكون ملكاً للمشتري، وملكاً لمن وهبت له: نقول
  :ها زرع، فالزرع ينقسم إلى قسمينالزروع التي توجد في هذه الدار لو كان في :الأمر التاسع
  .ما يجز مرة واحدة :القسم الأول
هذا للبائع، أما الذي يجز : ما يجز مراراً أو يلقط مراراً، فالذي يجز مرة واحدة، مثل البر يجز مرة واحدة نقول :والقسم الثاني

الباذنجان تأخذ الثمرة ثم تعود مرة أخرى، فهذا مراراً أو يلقط مراراً، مثل الكراث، والبرسيم، أو يلقط مراراً مثل الطماطم و
  .الجزة الظاهرة واللقطة الظاهرة؛ تكون للبائع لأا متهيئة للأخذ، وما عداها يكون للمشتري: يقول العلماء

 وإن باع أرضاً وإن لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها، وإن كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع: ( قال المؤلف رحمه االله
مبقى، وإن كان يجز أو يلقط مراراً فأصوله للمشتري، والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع، وإن اشترط المشتري 

لو وقف أرضاً أو باعها أو حبسها : تقدم حكم ما إذا باع داراً وماذا يدخل في البيع وما لا يدخل، ومثل ذلك ).ذلك صح 
  . أو وهبها أو أوصى ا

يشمل القرار والهواء والبنيان الموجود، ويشمل ما كان متصلاً ا من الأمتعة، ولا : يقال في بيع الأرض فنقولوكذلك أيضاً 
يشمل ما كان منفصلاً، وأما ما يتعلق بالأشياء المنفصلة التابعة لمتصل فهذا فيه خلاف، وكذلك إذا كان فيها زرع يجز مرة 

  .له أن يبقيه إلى أوان جذاذه وحصادهواحدة كبر وشعير ونحو ذلك، فهذا للبائع، و
  . يجز جزة بعد جزة أو يلقط لقطة بعد لقطة: أي )وإن كان يجز أو يلقط مراراً: (قوله

   .الأصول تكون للمشتري؛ لأا تراد للبقاء كالشجرة).فأصوله للمشتري : ( فقال المؤلف رحمه االله
هي التي خلقت : ظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى أن الظاهرة: )والجزة واللقطة الظاهرتان عند البيع للبائع: (وقوله

باعه الأرض وفيها برسيم والبرسيم يجز : مثلاً.الجزة واللقطة: ووجدت حتى وإن لم تكن متهيئة للأخذ، فإن كانت متهيئة أي
إذا كان فيها هذا الزرع، مراراً، وبعد ذلك يعود مرة أخرى، أو فيها كراث والكراث يجز ثم بعد ذلك يعود مرة أخرى، ف

  الطماطم والباذنجان، فعند البيع الجزة أو اللقطة التي خلقت تكون للبائع، : الذي يجز مراراً، أو يلقط مراراً مثل



 
 ١١٤ 

 
  

 
  :وهذه الجزة واللقطة التي خلقت لا تخلو من أمرين

  .أن تكون متهيئة وصالحة للأخذ، فهنا يلزم البائع بأن يأخذها مباشرة :الأمر الأول
أن لا تكون متهيئة للأخذ، وإنما تحتاج إلى وقت لكي تصلح فإن للبائع أن يبقيها إلى وقت صلاحها كما أن له  :والأمر الثاني

  .أن يبقي البر والشعير إلى أوان أخذه
لى المشتري إذا اشترط أن يكون له الزرع فالمسلمون ع).وإن اشترط المشتري ذلك صح : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

شروطهم، وذكرنا أن الزرع إذا كان يجز مرة واحدة يكون للبائع، ولو أن المشتري اشترط أن ما فيها من زرع كبر أو شعير 
صح ذلك لأن المسلمين على شروطهم، أو كان يجز أو يلقط مراراً، : يكون لي، فنقول: ونحو ذلك مما يجز مرة واحدة، وقال
: و يلقط مراراً إذا كان هناك جزة أو لقطة ظاهرة فإا تكون له، ولا تكون للبائع فنقولفاشترط المشتري أن ما يجز مراراً، أ

  . المسلمون على شروطهم
من باع نخلاً : ( ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ويدل لذلك

  .إلا أن يشترط المشتري فالمسلمون على شروطهم: أي) بتاع بعد أن تؤبر فثمرا للبائع إلا أن يشترط الم
   ).المسلمون على شروطهم: ( وأيضاً يدل على ذلك حديث أبي هريرة معلقاً في البخاري 



 
 ١١٥ 

 
  

 

  - فصل -
ذكرنا أن المؤلف  ):ومن باع نخلاً تشقق طلعه فلبائع مبقى إلى الجذاذ إلا أن يشترطه مشترٍ: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

رحمه االله تعالى سيرتب ما يتعلق ببيع الأصول والثمار فيبدأ بالأعلى فما دونه فهو بدأ ببيع الدور والمنازل ثم بعد ذلك بيع 
وهو ما يتعلق ببيع الأشجار، فإذا باع أشجاراً، أو  القسم الثالثالأراضي وما يدخل في البيع وما لا يدخل، ثم شرع في 

  ما الذي لا يدخل في البيع؟ شجرة فما الذي يدخل في البيع و
  :الذي يدخل في البيع أمور: نقول

  .يدخل في البيع أولاً ذات الشجرة: إذا باع هذا النخيل أو هذه النخلة، فنقول: ذات الشجرة فمثلاً: الأمر الأول
في الهبة، فإذا وقف  بأنه داخل في البيع أو في الوقف أو: ما في هذه الشجرة من ورق وجريد ونحو ذلك فنقول: الأمر الثاني

  .بأنه داخل: هذا النخل أو وهبه، فنقول
الأرض التي غرست فيها الشجرة هل هي داخلة في البيع أو في الوقف ونحو ذلك؟ : ما يتعلق ببقعة الشجرة أي: الأمر الثالث

  بأن هذا ليس داخلاً؟ : أو نقول
وأما ما يتعلق بالأرض فإن العقد لم يجر عليه، فترتب على هذا بأن هذا ليس داخلاً؛ لأن العقد جرى في ذات الشجرة، : نقول

  .لو أن هذه الشجرة بادت أو احترقت أو نحو ذلك، فلا يملك المشتري أو الموقوف عليه أن يغرس مكاا شجرة أخرى
فإن : ( رحمه االله قال المؤلف: الثمرة التي وجدت في هذه الأشجار، فلمن تكون هذه الثمرة، فهذا فيه تفصيل: الأمر الرابع

أي وعاء الثمرة إذا تشقق وانفرج، فإن ما تشقق يكون للبائع، وما لم يتشقق يكون للمشتري، وهذا هو  )تشقق طلعه 
فرج : العبرة بتشقق الطلع، فما تشقق طلعه، يعني: يقولون.المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى ومذهب الشافعي 

  .ا تشقق فالثمرة للبائع، وما لم يتشقق فإنه يكون للمشتريفم -وعاء الثمرة- وعاؤه 
من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرا للبائع : (بحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: واستدلوا

التلقيح، والمراد بذلك : بالتأبير أي بأن النبي صلى االله عليه وسلم علق الأمر: المشتري، فقالوا: أي) إلا أن يشترط المبتاع 
  التشقق لأن التأبير ملازم للتشقق، 

من باع : ( أن العبرة بما نص عليه النبي صلى االله عليه وسلم وهو التلقيح: مذهب الإمام مالك رحمه االله تعالى: والرأي الثاني
لم يؤبره من النخيل فإنه ليس له، وهذا القول هو ، فإذا كان البائع قد أبر النخيل لقحه فهو له، وما )نخلاً بعد أن تؤبر 

، فالنبي صلى االله عليه وسلم علق الحكم على التأبير، ولو كان المراد التشقق لعلق النبي صلى االله عليه وسلم الأمر الصواب
  على التشقق ولم يعلقه على التأبير، 

قت نفسه به، فكان المعنى أن يكون المعتبر هو التلقيح؛ لأن البائع وأيضاً المعنى يؤيد ذلك فإن البائع لما قام ولقح هذا النخل تعل
إذا باع عليه النخيل ينظر بالنسبة للثمرة، فإن كان البائع قد لقحها : في ذلك أن نقول فالصواب. تعلقت نفسه ذه الثمرة

  . فإن ما لقح منها فهو له، وما لم يلقح فإنه يكون للمشتري إلا أن يشترط المبتاع
الثمرة : لو أن البائع باع النخيل على زيد من الناس وقد أبرها، فقال المشتري: فمثلاً ).إلا أن يشترطه مشترٍ : ( المؤلف قال

  بأن المسلمين على شروطهم، : تكون لي، فنقول



 
 ١١٦ 

 
  

 
يشترط المبتاع  إلا أن: ( ما تقدم من حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم: ويدل لذلك

  .من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرا للبائع إلا أن يشترط المشتري: أي) 
  :والثمار لا تخلو من أمرين

  .ثمار تحتاج إلى تلقيح، فالعبرة عند الشافعية والحنابلة بالتشقق، وعند الإمام مالك بالتلقيح :الأمر الأول
برة بظهور هذه الثمار، فما ظهر من هذه الثمار فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه ثمار لا تحتاج إلى تلقيح، فالع :الأمر الثاني

يكون للمشتري، وظهور الثمار قد يكون من نوره أي من زهره، وقد يكون ظهوره من غلافه، وقد يكون ظهوره هكذا 
  .شترط المشتريمباشرة، المهم ما ظهر فإنه يكون للبائع، وما لم يظهر فإنه يكون للمشتري إلا أن ي

بأنه : فهذه الأشجار ما ظهر من ثمارها نقول. )وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره : ( ثم قال المؤلف رحمه االله
  .للبائع، وما لم يظهر فإنه للمشتري

  هو الزهر الأبيض والأصفر: النور ).وما ظهر من نوره : ( قال رحمه االله
ما خرج من نوره يكون للبائع وما : أي)  والقطن  وما خرج من أكمامه كالورد: ( ثم قال )المشمش والتفاح : ( قال 

  .خرج من أكمامه يكون للبائع، إلا أن يشترط المشتري
إن كانت تلقح فالعبرة بالتلقيح، فما لقح فللبائع ومالم يلقح فإنه للمشتري، وإن كانت لا تلقح فالعبرة  :فالخلاصة في الثمرة

  فما ظهر فللبائع وما لم يظهر فللمشتري، بالظهور، 
ما قبل الظهور أو التلقيح يكون للمشتري، وكذلك أيضاً الورق مما يدخل في : أي )وما قبل ذلك والورق فلمشتر : ( قال

   .بأنه يدخل في البيع ذات الشجرة وما فيها من أوراق وجريد ونحو ذلك: بيع الشجرة، وقلنا
فالأقسام التي .الذي تكلم عليه المؤلف رحمه االله هذا القسم الرابع).لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه و: ( قال المؤلف رحمه االله

  : سبقت هي
  في حكم بيع الثمار، : القسم الرابعبيع الأشجار، وهذا : بيع الأراضي والثالث: بيع الدور، الثاني: الأول

التمر : فالمؤلف رحمه االله سيتكلم عن بيع الثمرة فقط وليس بيع الشجرة، والشجرة في ملك البائع، ولكن باع الآن الثمرة أي
الذي على رؤوس النخل، أو باع ثمرة البرتقال أو التفاح أو الموز أو الزيتون أو نحو ذلك، فهذا القسم الرابع الذي أراد المؤلف 

  . أن يتكلم عليه
ويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي  ).ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه : ( ؤلف رحمه االلهفقال الم

: وعلى هذا نقول). أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ى البائع والمبتاع ( االله تعالى عنهما 
  ومتى لا يجوز بيع الثمرة؟ بالنسبة لبيع الثمار متى يجوز بيع الثمرة 

القاعدة في ذلك أن بيع الثمرة بعد بدو الصلاح جائز، وأما قبل بدو الصلاح فإنه لا يجوز، وسيأتينا إن شاء االله عندما : نقول
    يتكلم المؤلف رحمه االله في آخر الباب عن ضابط بدو الصلاح وضابط عدم بدوه؟

والزرع ينقسم إلى . الذي يتعلق ببيع الزروع القسم الخامسهذا  ).ل اشتداد حبه ولا زرع قب: ( قال المؤلف رحمه االله تعالى
  :قسمين



 
 ١١٧ 

 
  

 
  .ما يكون صلاحه باشتداد حبه: القسم الأول
أن : ما يكون صلاحه بنضجه ويئه للأكل، وبدأ المؤلف رحمه االله بالقسم الأول الذي صلاحه باشتداده، أي: والقسم الثاني

بأن تصلب حبته، لا يجوز : ذا ضغطها لا تنضغط، فهذا الزرع الذي يكون صلاحه باشتداده أيتقوى الحبة وتصلب بحيث إ
أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع النخل ( بيعه قبل أن يشتد، ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما 

أنه لا بأس إذا باع الحب في سنبله، ولو كان والحديث يدل على ) حتى يزهو، وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة 
أنك إذا ضغطت الحبة فإا لا تنضغط، فهذا دليل على أنه يجوز إذا : مستتراً في سنبله، المهم أنه يقوى ويشتد ويصلب، أي

لا يجوز : ولوناشتد حتى وإن كان في سنبله، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى خلافاً للشافعية، فالشافعية يق
في ذلك أنه يجوز بيع الحب في سنبله؛ لحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما بأن النبي صلى  والصواببيع الحب في سنبله، 

  االله عليه وسلم جعل الغاية هي الاشتداد، فإذا اشتد جاز سواء كان في سنبله، أو لم يكن في سنبله، 
ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو ولا رطبه وبقل : ( قال المؤلف رحمه االله

  :ذكرنا أن الزروع تنقسم إلى قسمين ).لقطة لقطة 
  .ما يحتاج فيه إلى اشتداد، وهي الحبوب: القسم الأول
  .الزروع التي يكون صلاحها بطيبها ويئها للأكل، وهي هذه الثمار: والقسم الثاني

  .المقصود ا البرسيم القت: ، الرطبة) رطبة ولا: ( قوله
  .المقصود به الكراث: البقل) وبقل : ( قوله
  . مما يلقط: ، أي)ونحوه كباذنجان : ( قوله
  .الخيار فالخيار يلقط والباذنجان يلقط والطماطم يلقط: أي) وقثاء : ( قوله
هذه الزروع مما يجز مراراً كالبرسيم : أي )طة لقطة دون الأصل إلا بشرط القطع في الحال، أو جزة جزة أو لق: ( قوله

تباع في : والكراث، أو يلقط مراراً كالطماطم والباذنجان والخيار ونحو ذلك، كيف تباع هذه الأشياء؟ قال المؤلف رحمه االله
  :حالتين

  . أو الباذنجان مع أصولهتبيع هذا البرسيم مع أصوله، أو الطماطم مع أصوله، : أن تباع مع الأصول أي :الحالة الأولى
إذا شرط أن تقطع في الحال، فتبيع البرسيم بشرط أن تقطعه الآن؛ لأنك اذا : إذا كانت تقطع في الحال أي :والحالة الثانية

إما أن تشترط قطعه في الحال؛ فالكراث تقطعه في الحال، : تركت قطعه يزيد، ويختلط مال البائع بمال المشتري، فيقول
إما أن تبيعه مع أصوله، : قال.عه في الحال وكذلك الطماطم، فربما تخرج ثمرة أخرى، فيشتبه مع مال المشتريوالبرسيم تقط

  ثم .وإما بشرط القطع في الحال، فهنا يجوز لك أن تبيع، وما عدا ذلك فإنه لا يجوز
الحالة ائز ولا بأس به، وهذه تبيعه الجزة الموجودة واللقطة الموجودة فهذا ج: أي ).أو جزه جزة أو لقطة لقطة: (قال

مع : الحالة الأولى: فيما يجز مراراً أو يلقط مراراً أنه يجوز بيعه في ثلاث حالات: فتبين أن المؤلف رحمه االله يقول.الثالثة
  .الأصول

  . بشرط القطع في الحال، حتى ولو لم يكن متهيأ للأخذ بشرط القطع في الحال: والحالة الثانية



 
 ١١٨ 

 
  

 
صالحة للأخذ، فلا بأس، وما عدا هذه الحالات الثلاث، فيقول المؤلف رحمه : جزة موجودة ولقطة موجودة أي: والحالة الثالثة

  .لا يصح البيع: االله تعالى
أنا أشتري هذه اللقطة الموجودة : لو قال: وهي ما إذا باعه جزة أو لقطة لا توجد، فمثلاً :الحالة الرابعةوعلى هذا عندنا 
لثالثة والرابعة، أو أشتري هذه الجزة الموجودة والجزة الثانية والثالثة والرابعة، فهذه ليست موجودة، فيقول واللقطة الثانية وا

يصح أن تعقد لك على الجزة الموجودة واللقطة الموجودة وأما ما عدا ذلك من الجزة التي لم توجد أي الثانية والثالثة : المؤلف
  .ه لا يصح أن تعقد عليهاأن: فعلى كلام المؤلف رحمه االله تعالى

بيع الثمرة لمدة : هو بيع السنين أي: وبيع المعاومة) أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المعاومة ( ويستدلون على هذا 
  سنوات، 

رواه ) والمخابرة أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المحاقلة والمزابنة والمعاومة ( ويستدلون بحديث جابر بن عبد االله 
  .مسلم 

بيع : أي) النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع المعاومة ( فهذا مثله، و: بيع ثمر الشجر لمدة سنوات طويلة، قالوا: والمعاومة
  .إلخ، ومثله أيضاً ما يجز مراراً أو يلقط مراراً.. ثمر الشجر لمدة سنوات طويلة كسنتين أو ثلاث

أنه لا بأس أن تباع الجزة الثانية والثالثة التي لم تخلق، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله تعالى واختاره : والرأي الثاني
  لا بأس أن تباع الجزة الثانية والثالثة، وتباع اللقطة الثانية والثالثة، : شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وقالوا

، وبيع المعاومة هو بيع الثمر )أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً: (ن الحاجة قائمة، والقاعدة أيضاًبأ: واستدلوا على ذلك
بأنه جائز؛ ولأن الحاجة قائمة لمثل : مستقلاً إذا كان معدوماً، وأما هنا فهو باعه شيئاً تابعاً لشيء آخر، وما دام أنه تابع فنقول

  هذه البيوع، 
ا دام أم جوزوا بيع لقطة لم توجد وجزة لم تجز فالذي يظهر أم يجوزون أيضاً بيع اللقطة والجزة وظاهر كلام المالكية م

بشرط أن أبقيه : لو اشترى الطماطم أو اشترى البرسيم، وحتى الآن ما استوى، وقال: الموجودة لكنها تحتاج إلى وقت، فمثلاً
    .لوقت أخذه، فلا بأس أن يبقيها إلى وقت أخذها

أن حصاد الزرع يكون على المشتري، : أي ):والحصاد والجذاذ واللقاط على المشتري : ( لمؤلف رحمه االله تعالىقال ا
واللقاط ما يلقط والحصاد ما يحصد يكون هذا على المشتري، إلا إذا كان هناك شرط لفظي أو شرط عرفي بحيث تعارف 

و كان هناك شرط لفظي، فالمسلمون على شروطهم، وإنما كان الناس على أن الذي يقوم بالحصاد أو اللقاط هو البائع، أ
   .الحصاد واللقاط على المشتري لأنه نقل لملكه، وتفريق لملك البائع عنه، وهو كنقل الطعام

وإن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء، أو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا أو جزة أو لقطة : ( قال
: كل هذه مسائل محترزات لما تقدم، فقال ).شترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو عرية فأتمرت بطل فنمتا، أو ا

باعه مطلقاً من غير ذكر قطع ولا تبقية لم يصح البيع؛ لأن ما يلقط أو : أي) إن باعه مطلقاً أو بشرط البقاء (  :المسألة الأولى
الحال، أو كانت جزة أو لقطة ظاهرة فيأخذها الآن، فإذا باعه مطلقاً دون أن  يجز يصح بيعه إما مع أصوله أو بشرط القطع في

لا يصح، وإذا باع ما يلقط مراراً أو يجز مراراً دون أن يذكر أنه يقطعه في : يذكر أنه يقطعها في الحال فيقول المؤلف رحمه االله
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إن : هذا لا يصح، ويقول: ، فيقول المؤلف رحمه اهللالحال، أو اشتراه مع أصوله، أو كانت جزة أو لقطة ظاهرة فيأخذه الآن

فلا بد أن يكون قد ) النبي صلى االله عليه وسلم، ى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ( البيع يبطل، وهذا هو المذهب؛ لأن 
  .بدا صلاحها، أو أن يشترط القطع في الحال إذا كان ينتفع ا

الثمرة وهي مما يلقط مراراً أو يجز مراراً، ولم يبد صلاحها، واشترط أنه يبقيها إلى أن اشترى : أي). أو بشرط البقاء : ( قوله
) النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (لا يصح؛ لأن : يبدو صلاحها، فيقول المؤلف رحمه االله

ل، أما إن كان بدا صلاحها فالأمر واضح، أو باع مع فإذا كانت هذه الثمرة لم يبد صلاحها فيجب أن يشترط قطعها في الحا
مع الأصول، وبشرط القطع في الحال : أصولها فالأمر ظاهر؛ لأنه كما تقدم أن هذه الأشياء يجوزون بيعها في ثلاث حالات

    . إذا كانت لم تتهيأ، وإذا كانت متهيأة يأخذها في الحال
اشترى ثمرة النخيل وهذه الثمرة حتى : مثلاً ).طع وتركه حتى بدا صلاحهأو اشترى ثمراً لم يبد صلاحه بشرط الق: (قوله

الآن لم يبد صلاحها أي لم تحمر أو تصفر بشرط القطع، وثمرة النخيل قبل بدو الصلاح يجوز بيعها بشرط القطع في الحال، 
  وسيأتينا إن شاء االله متى يجوز قطع الثمرة قبل بدو صلاحها، 

إذا كان ذلك بشرط القطع أو بيع مع الأصل أو بيع على مالك : فيها بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاومن المواضع التي يجوز 
ففي هذه المواضع الثلاثة يجيزون بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولو أنه اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط أن .الأصل

ركه ولم يقطعه حتى بدا صلاحه، يقول المؤلف رحمه اشترى التمر وهو أخضر حتى الآن وبشرط أن يقطعها ثم ت: يقطعها أي
  .أن البيع هنا يبطل، لئلا يكون ذلك وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها: االله

جزة أو لقطة فنمتا : أي) بطل : (قال )أو جزة أو لقطة فنمتا، أو اشترى ما بدا صلاحه وحصل آخر واشتبها : ( قوله
ويجز مراراً يجوز مع الأصول وبشرط القطع في الحال أو جزة أو لقطة موجودة يأخذها الآن  كما تقدم أن بيع ما يلقط مراراً

لئلا يتخذ : يبطل البيع؛ لأنه تركهما حتى نمتا وقال: وهي متهيأة، فإذا اشترى جزة أو لقطة ثم تركها للمشتري حتى نمتا قال
  .حيلة على بيع الثمار قبل بدو الصلاح

أي اشترى ما يلقط مراراً وقد بدا صلاحه وبعد أن بدا صلاحه   )دا صلاحه وحصل آخر واشتبها أو اشترى ما ب: ( قوله
يبطل : وتركه حتى ظهرت ثمرة أخرى، فاشتبهت ثمرة البائع بثمرة المشتري، فيقول المؤلف رحمه االله -أي المشتري-لم يأخذه 

  . البيع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله
إذا حصل ثمرة ثم أخرى، : هو المذهب أن البيع لا يبطل، وأما يكونان شريكين كل واحد بقدر ثمرته، أيو: والرأي الثاني

فالمشهور من المذهب أنه لا يبطل، ويكون البائع له الثمرة الحادثة الجديدة، والمشتري له الثمرة التي اشتراها، فإن لم يعلم قدر 
    .طل البيعالحادث يصطلحان، فالصحيح في ذلك أنه لا يب

إذا اشترى عرية وقد تقدم مسألة العرايا وهي بيع : يقول المؤلف رحمه االله: )أو عرية فأتمرت بطل : ( قال المؤلف رحمه االله
التمر على رؤوس النخل بالتمر اليابس، وتقدم أا تجوز بشروط، فإذا اشترى هذا الفقير الرطب الذي على رؤوس النخل 

 يأكله أي تركه حتى أتمر؛ لأنه جوز له أن يشتري هذا الرطب لكي يتفكه ولكي يأكل مع الناس، بالتمر اليابس ثم تركه لم
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بطل البيع؛ لأنه إنما أجيز له أن يفعل ذلك للحاجة، فإذا تركه : ولكنه لم يأكل هذا الرطب حتى أتمر، يقول المؤلف رحمه االله

  . بطل البيع؛ وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله: حتى أتمر تبين أنه ليس محتاجاً، فيقول المؤلف رحمه االله
قول الشافعي وهو أن البيع لا يبطل؛ لأن العقد عند حصوله كان مستوفياً لشرائطه وأركانه، وكونه تركه حتى : والرأي الثاني

ثم يترك، فالحيل لا  ، إلا إذا كان ذلك حيلة على شراء الرطب بالتمرالأقربأتمر، فالأصل صحة العقد، وهذا واالله أعلم هو 
  .تبطل الواجبات ولا تبيح المحرمات

الثمرة وما حدث معها على ما سبق، يقول ) الكل : ( هذا بناء على بطلان البيع، أي ).والكل للبائع : ( قال رحمه االله
فيما ذكرنا أن البيع لا يبطل؛ فإذا باع ما بدا صلاحه، وحصلت ثمرة أخرى فإن  الصوابولكن )  للبائع: ( المؤلف رحمه االله

  .البيع لا يبطل ويكونان شريكين
سواء شرط القطع أو لم يشرط : أي ).وإذا بدا ما له صلاح في الثمرة، واشتد الحب جاز بيعه مطلقاً : ( قال رحمه االله

أن تبيعه مطلقاً حتى وإن لم يكن شرط للقطع أو للتبقية، فيجوز أن يباع  القطع، وشرط التبقية أو لم يشرط التبقية، فيجوز
  .يشترط المشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه: أي). وبشرط التبقية: ( ثم قال.مطلقاً

إذا بيعت الثمار بعد بدو الصلاح فإن .)ويلزم البائع سقيه إن احتاج إلى ذلك، وإن تضرر الأصل: (قال المؤلف رحمه االله
أن تحمر أو تصفر، : تري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمار إلى أوان أخذها؛ لأن بدو الصلاح كما سيأتينا مثلاً في النخيلالمش

فإذا بدأ فيها الاحمرار أو بدأ فيها الاصفرار بدا صلاحها، لكن هذا ليس وقت الأخذ، فيحتاج المشتري إلى أن يتركها فترة إلى 
: مرة على النخل في هذه الفترة إلى سقي، فمن الذي يلزم بالسقي؟ قال المؤلف رحمه االلهأن يأتي وقت أخذها، وتحتاج الث

  الذي يلزم بالسقي هو البائع، وهذا قول جماهير العلماء رحمهم االله تعالى؛ لأن البائع يجب عليه تسليمه كاملاً فلزمه أن يسقيه، 
يجب على البائع أن : ذه النخلة شيء من الضرر، فنقوليعني الأشجار، فقد يحصل له) وإن تضرر الأصل: (وقال المؤلف

    .يسقيه ولو تضرر الأصل
المؤلف رحمه االله تعالى قرر أن الثمار لا يجوز أن تباع حتى يبدو صلاحها، والزروع لا يجوز أن تباع حتى تشتد، لكن : مسألة

  :الفقهاء رحمهم االله يستثنون ثلاث مسائل
باع التمر ولا : ط القطع في الحال، فإن هذا جائز ولا بأس به إذا كان المشتري ينتفع ا، مثلاًإذا باعها بشر: المسألة الأولى

يزال أخضر، أو باع البرتقال ولا يزال أخضر، وباعه بشرط أن يقطعه المشتري في الحال فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن المنع 
،فإذا شرط القطع في الحال والمشتري ينتفع به كعلف ونحو ذلك،  من البيع قبل بدو الصلاح كان خشية العاهة، وهذا منتف

  .فهذا جائز ولا بأس به
هذا النخيل عليه ثمار لم يبد صلاحها حتى : إذا بيعت الثمرة مع الأصل، فلا يشترط أن يبدو صلاحها، مثلاً: المسألة الثانية

: ، فإن هذا جائز ولا بأس به، وعندنا قاعدة وهي أنهالآن فالبسر أخضر، أو البرتقال أخضر، فلم يبد صلاح هذه الأشياء
، يعني الثمرة في حال الاستقلال لا يصح أن تباع قبل بدو صلاحها، لكن في حال التبع، )يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً(

  .إذا بيعت مع الأصل، فإنه يصح أن تباع قبل بدو الصلاح: أي



 
 ١٢١ 

 
  

 
لنفرض أن رجلاً يملك النخيل، ورجل آخر : زروع قبل الاشتداد إلى مالك الأصل، مثلاًإذا بيعت الثمار أو ال: المسألة الثالثة

يملك الثمرة عن طريق الوصية مثلاً، فهل يجوز لمن يملك الثمرة أن يبيع هذه الثمرة على من يملك الأصل وهي الأشجار، أو لا 
  يجوز؟ 

هذه : اً أوصي له ذه الثمرة، حيث قال الرجل قبل أن يتوفىيعني هذا زيد يملك النخل وعمرو يملك الثمرة، ولنفرض أن عمر
له الأصل، لكن الثمرة أوصي ا لعمرو، فهل يجوز لعمرو أن : الثمرة لعمرو، توفي فوصى ابنه زيداً، فالآن زيد له النخيل، أي

  يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها على مالك الأصل زيد أم لا يجوز؟ 
قد حصل التسليم على وجه الكمال، ما دام أنه الآن مالك : د رحمه االله أنه يجوز؛ لأم يقولونالمشهور من مذهب الإمام أحم

أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمرة قبل بدو (للأصل فإن هذا لا بأس به، ولكن إذا نظرنا إلى عموم الأدلة، 
لا يجوز بيع : ا غير جائز، وعلى هذا نقول في هذه المسألةأن هذ -واالله أعلم-يظهر ) صلاحها، وعن بيع الزرع حتى يشتد

الثمرة قبل بدو صلاحها حتى لو باعها على مالك الأصل، ولا يجوز بيع الزرع أيضاً قبل اشتداد حبه حتى ولو على مالك 
ه، وذكرنا اختيار شيخ أنه لا يجوز حتى ولو باعه على بائع والصحيحالأصل، ونظير ذلك ما تقدم لنا في بيع المبيع قبل قبضه، 

في هذه  والصوابالإسلام ابن تيمية رحمه االله في هذه المسألة أنه يجوز لك أن تبيع السلعة قبل قبضها إذا بعتها على مالكها، 
   .أنه في عمومات الأدلة لا يوجد ما يدل على التخصيص - كما قلنا-المسألة 

إذا تلفت الثمرة التي بيعت قبل بدو صلاحها بآفة سماوية وهذا  ).ائعوإن تلفت بآفة سماوية، رجع على الب: (قال رحمه االله
يحصل اليوم لكثير من الناس، فيبيعون تمر النخيل مثلاً بعد أن يحمر أو يصفر، والمشتري يحتاج إلى أن يبقي هذه الثمرة إلى 

  وقت الأخذ، فتأتي الآفات السماوية، 
.. الأمطار التي تفسد الثمار، والحر الشديد، والبرد، والعطش، والجراد: مثل ما لا صنع للآدمي فيها،: والآفة السماوية هي

   ).رجع على البائع: (إلخ، فإذا تلفت بآفة سماوية، يقول المؤلف
  :وهذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .ضمان هنا يكون من مال البائعأن يكون التلف قبل التخلية، يعني قبل أن يخلي البائع بين الأشجار والثمرة، فال: القسم الأول
جاءت أمطار وأفسدا، أو جاءت، : أن يكون التلف بعد الجذاذ، يعني بعد أن جذ المشتري الثمرة تلفت، مثلاً: القسم الثاني

  .بأن الضمان من مال المشتري: رياح أو غبار فأفسدت هذه الثمار، فنقول
أن يكون التلف ما بين التخلية والجذاذ، يعني البائع خلى بين المشتري وبين الأشجار، لكن المشتري حتى الآن : القسم الثالث

  لم يجذ هذه الثمرة، فحصلت آفة سماوية أفسدت هذه الثمار، فهل يكون ذلك من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ 
أن ذلك من ضمان البائع؛ ويدل لذلك حديث جابر رضي االله تعالى عنه أن  المشهور من مذهب الإمام أحمد ومذهب مالك

! إذا بعت من أخيك ثمراً فأصابتها جائحة فلا تأخذ منه شيئاً، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟: ( النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .رواه مسلم). 

  ). ليه وسلم أمر بوضع الجوائحأن النبي صلى االله ع(كما ورد أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم 
  رأي الحنفية والشافعية أن الجوائح لا توضع، وعلى هذا يكون الضمان من مال المشتري، : والرأي الثاني
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أن رجلاً أصيب على عهد رسول االله صلى االله عليه (واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد 

فلو كان وضع الجوائح مشروعاً لوضع النبي ). تصدقوا عليه : وسلم بثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
لضمان من مال البائع ولم يجعله على المشتري، لكن هذا الحديث يحتمل أن هذا صلى االله عليه وسلم هذه الجائحة، فجعل ا

الدين الذي أصابه أنه بسبب الجائحة، ويحتمل أنه بسبب آخر غير الجائحة، فلا يلزم أن يكون هذا الدين الذي لحق هذا 
في  فالصواب. يسقط الاستدلال المشتري يلزم أن يكون بسبب الجائحة، والحديث ليس فيه تصريح في ذلك، ومع الاحتمال

   .ما ذهب إليه الإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وهو القول بوضع الجوائح: هذه المسألة
لنفرض أن رجلاً اشترى ثمرة : ومع أم قالوا بوضع الجوائح إلا أم جعلوا ذلك إلى الثلث، فالثلث فما فوق يوضع، مثلاً

بعد أن بدأ فيها الاحمرار، أو الاصفرار، ثم بعد ذلك أجيحت بعض هذه النخل، : يها صلاحها، أيألف نخلة بعد أن بدا ف
لا توضع ما دام أن : فعندنا مائة نخلة أصاا العطش فتلفت ثمارها، فهل توضع الجائحة على رأي المالكية أو لا توضع؟ يقولون

  .لثلث، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك رحمه اهللالجائحة أقل من الثلث، فلا توضع الجائحة إلا إذا بلغت ا
، إلا ما الصوابأنه لا فرق بين القليل وبين الكثير وهذا هو : وأما ظاهر كلام المؤلف رحمه االله وهو مذهب الإمام أحمد 

  كان في الأشياء اليسيرة التي يصعب الاحتراز عنها ولا يمكن ضبطها، 
إلخ، فمثل هذه الأشياء اليسيرة .. لم يأته الماء : نخيل، فوجد بعض التمر أصابته الجائحة مثلاًالإنسان اشترى هذا ال: مثلاً

ومع أن السنة واضحة في هذا، إلا أنك تجد أن بعض البائعين أو كثيراً .لا توضع، لكن الأصل أنه يوضع القليل والكثير: نقول
ائح، وبعد ذلك يأبى البائع أن يضع هذه الجائحة أو أن يضمن هذه من البائعين يبيعون الثمار بعد بدو الصلاح وتصيبه الجو

   .الثمرة، وهذا خلاف لما جاء في السنة
هل وضع الجوائح خاص بالثمار أو أنه يشمل الثمرة  )وإن تلفت بآفة سماوية رجع البائع: (وقول المؤلف رحمه االله تعالى

  والزروع؟ 
الى ومذهب المالكية أن وضع الجوائح خاص بالثمار، وعند شيخ الإسلام ابن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تع

خاص بالثمار، حتى لو كانت : يشمل الثمرة، ويشمل الزرع، فالحنابلة يقولون: ليس خاصاً بالثمار، يعني: تيمية رحمه االله
  .الثمرة مما يلقط فإنه تدخلها الجائحة كثمرة الطماطم أو نحو ذلك، ولا يشمل الزروع

أنه يشمل الثمار ويشمل الزروع، بل إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يعمم : وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
المسألة، وهذه مسألة مهمة، لا يرى أن وضع الجوائح خاص، بل يتعدى ذلك حتى في الإجارة، وهذا يحصل الآن كثيراً، 

ة آلاف ريال، ثم بعد ذلك أصيبت بضائعه وتلفت، فهل نلزمه بعقد الإجارة؟ أو لو أن رجلاً استأجر دكاناً بعشر: فمثلاً
لو أنه استأجر هذا الدكان، ثم انصرف الناس عن هذا المكان، يعني كان إيجار الدكان : توضع عنه الجائحة؟ ومثله أيضاً: نقول

ذا المكان فأصبح الإيجار خمسة آلاف، فهذه عندما كان الناس موجودين في هذا المكان عشرة آلاف، الآن ارتحل الناس عن ه
وأصبح الناس لا يشترون ولا يتمكنون من  -كما يوجد اليوم-هذا المحل حصل عنده حفريات : جائحة أصابته، أو مثلاً

  الوصول إلى هذا المحل، فهذه جائحة أصابت هذا المحل، وواجب أن توضع هذه الجائحة وأن المؤجر يخفض الأجرة، 
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فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يرى العموم في وضع . ما يحصل اليوم من احتراق المصانع ونحو ذلك: ضاًومثل ذلك أي

الجوائح خلافاً لما عليه الفقهاء من المالكية والحنابلة الذين قالوا بوضع الجوائح ويخصوا بالثمار فقط، أما شيخ الإسلام 
  جازة ونحو ذلك، يعممها في الزروع وغير ذلك كما ذكرنا في الإ

وهذا يشمل ) أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح(والمهم أن القاعدة في ذلك هي كما جاء في حديث جابر 
   .الزروع والثمار والإيجارات والشركات ونحو ذلك

شب : ة أتلفها آدمي، مثلاًهذه الثمر ).وإن أتلفه آدمي، خير مشترٍ بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف: (قال رحمه االله
لك الخيار؛ إما أن : حريق ذه النخيل أو بأشجار التفاح والبرتقال ونحو ذلك، هنا الآن التلف بفعل آدمي، فنقول للمشتري

  . تفسخ وتطالب البائع بالثمن، والبائع يطالب المتلف، وإما أن تطالب المتلف مباشرة فأنت بالخيار
من مال البائع، وهنا إذا أتلفه  -كما قال المؤلف-ماوية وبين ما أتلفه الآدمي؟ الآفة السماوية تضمن ولماذا فرقنا بين الآفة الس

أنت مخير بين أن تطالب البائع وبين أن تطالب المتلف، لماذا؟ سبق أن هذا من : الآدمي لم يقل من مال البائع بل قال للمشتري
طالبته شديدة فلا يتمكن منه فيرجع على المتلف، وقد تكون مطالبة المتلف باب التوسيع على المشتري؛ لأن البائع قد تكون م
أنت بالخيار أيها المشتري، إن شئت أن تطالب البائع، وإن شئت أن : شديدة فيرجع على البائع، فكوننا نوسع عليه نقول

    .تطالب المتلف، فهذا أوسع له
لما ذكر المؤلف أن بيع الثمار لا يجوز ). لنوع الذي في البستانوصلاح بعض الشجرة، صلاح لها ولسائر ا: (قال رحمه االله

صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي : (أولاً: قبل بدو الصلاح، الآن شرع في بيان ضابط بدو الصلاح، فقال
بسرة واحدة جاز البيع،  النخل صلاحه كما جاء في الحديث أنه يحمر أو يصفر، فإذا صلح بعض الثمر ولو: مثلاً) في البستان

هنا يجوز لك أن : عندك ألف نخلة من السكري، وهناك بسرة واحدة بدأ فيها الاحمرار أو بدا فيها الاصفرار، فنقول: مثلاً
فيه سكري، وبرحي، وشقر، : ولنفرض أن البستان فيه أنواع) صلاح لها ولسائر النوع: (تبيع ثمرة هذا السكري؛ فقال

إذا كان عندنا : هذا صلاح لها ولسائر النوع، فمثلاً: فيه أنواع كثيرة، فإذا بدا صلاح بعض الثمرة، نقولإلخ، يعني .. وعجوة
الصلاح لهذه النخلة ولسائر النوع؛ فيصح لك أن تبيع هذه النخلة : سكري، وبدأ الآن في نخلة احمرار أو اصفرار، فنقول

تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وعلى هذا إذا أردت أن تبيع ثمرة نخل  أنه يثبت: ويصح أيضاً أن تبيع سائر النوع، والقاعدة
تبيع : السكري كلها، فإذا بدأت ثمرة بسرة واحدة بالاحمرار أو الاصفرار صح، لكن إذا أردت أن تبيع بعض النخل، مثلاً

يكفي ولو صلاح بعض : نقوللابد أن يبدو الصلاح في كل نخلة، أما إذا أردت أن تبيع كل النوع، ف: فنقول. إلخ.. عشر 
ثمرة؛ فيثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وعلى هذا الأنواع الأخرى لا يصح لك أن تبيعها؛ لأن بعض الثمار يختلف، فبعضه 

يتسارع صلاحه، وبعضه يتأخر صلاحه، فصلاح هذا النوع ليس صلاحاً للنوع الآخر، فتبيع السكري إذا بدا فيه الصلاح، 
  . س لك أن تبيعه حتى يبدو فيه الصلاح، وهذا هو المشهور من المذهبلكن البرحي لي

أن صلاح بعض الثمرة صلاح لها وصلاح لسائر الجنس، وعلى هذا إذا بدا صلاح الثمرة في أي نوع من الأنواع : الرأي الثاني
ون هذا صلاحاً له، وهذا صلاح لسائر التمر، فكل التمر يك: هذا الصلاح لسائر الجنس، أي: كالبرحي أو السكري نقول
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، وعلى هذا إذا بدا الصلاح الأقرباختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو مذهب المالكية والشافعية وهذا القول هو 

   .بدا الآن الصلاح في سائر الأنواع، وأن الغالب في أنواع الجنس أن طيبه وصلاحه يتقارب عادة: في بسرة واحدة، نقول
وبدو الصلاح في ثمر النخل أن تحمر أو تصفر، وفي العنب أن يتموه حلواً، وفي بقية الثمرات أن : (رحمه االله قال المؤلف

  :هذا لا يخلو من أمرين ).يبدو فيه النضج ويطيب أكله
 عليه أن النبي صلى االله(بأن بدو الصلاح فيها أن يحمر أو يصفر ويدل لذلك : أن تكون الثمرة نخلاً، فنقول: الأمر الأول

  ).وسلم ى عن بيع الثمار حتى تحمار أو تصفار
بدو الصلاح فيها كما قال : ثمرة البرتقال والتفاح والعنب ونحو ذلك، نقول: ما عدا ذلك من الثمار، مثل: الأمر الثاني

   .أن يبدو فيه النضج وأن يطيب أكله، فإن بدأ فيها النضج وطاب أكلها فهذا هو صلاح الثمرة: المؤلف
  ).ومن باع عبداً له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع: (قال رحمه االله
من باع عبداً له مال فماله لبائعه، إلا : (حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليل ذلك

إذا كان : أي ).وسائر شروط البيع وإلا فلا فإن كان قصده المال، اشترط علمه،: (المؤلفثم قال ).أن يشترط المبتاع
  .قصده المال الذي مع هذا الرقيق، فإنه يشترط أن يعلم المشتري ذا المال

أي كأنه الآن اشترى سلعة أخرى، كما أنه لو اشترى هذا الرقيق، كذلك أيضاً كأنه الآن  )وسائر شروط البيع: (وقوله
إذا كان ليس قصده المال فإن هذا لا ) وإلا فلا: (وقوله). ، وسائر شروط البيعاشترط علمه: (اشترى سلعة أخرى، ولهذا قال

    .يشترط
المؤلف رحمه االله تعالى يذكر ذلك على سبيل المثال، يعني ما يوضع ).وثياب الجمال للبائع، والعادة للمشتري: (قال رحمه االله

  :أمرين على السلع من أجل التجميل والتحسين ونحو ذلك، فإنه لا يخلو من
  .أن تكون هذه تابعة لهذه السلعة على سبيل العادة، فهذه داخلة في البيع: الأمر الأول
أن تكون على خلاف العادة، أن تكون وضعت للجمال والتحسين، فوضعت على الرقيق، أو وضعت على : والأمر الثاني

تري، إن جرت العادة بذلك، وإن كانت في هذه تكون للمش: إذا إن كانت العادة جارية لوجودها فنقول.إلخ.. السيارة
إا للبائع، إلا إذا كان هناك عرف : العادة ليست موجودة على هذه الدابة، أو على هذه السيارة ونحو ذلك، فنقول

   .فالمسلمون على شروطهم، وإنما كانت للبائع؛ لأا كانت زيادة على العادة
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  باب السلم
  .أي هذا باب يذكر فيه أحكام السلم، والتصرف في الدين، وما يتعلق بذلك ).باب السلم: (قال المؤلف رحمه االله

  تقديم الثمن وتأخير المثمن، : السلم نوع من أنواع البيوع وهو
  .السلف لغة أهل العراق، والسلم لغة أهل الحجاز: السلف، والعلماء يقولون: السلم، ويقال: يقال

وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن : (التقديم، وأما في الاصطلاح فكما عرفه المؤلف فقال: والسلم في اللغة
  ). مقبوض بمجلس العقد

  .والسلم دل له القرآن، والسنة، وإجماع المسلمين
وابن عباس ]. ٢٨٢:البقرة[نٍ إِلَى أَجلٍ مسمى فَاكْتبوه﴾ يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدي﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل

ومن السنة حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في .رضي االله تعالى عنهما فسر هذه الآية بأن المراد ا هو السلم
  ). علوم إلى أجل معلوم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن م: ( الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

   .الإجماع قائم على ذلك
والنظر الصحيح يقتضيه، فالمسلم الذي ليس عنده مال يحتاج إلى مال، لكي يسير عمله، فقد يكون صاحب مزرعة فيحتاج 

ه يستفيد إلى مال، فيأخذ من التاجر مالاً ويعطيه من الثمار، فالمسلم يستفيد أنه يتوسع بالمال ويقضي حاجته، والمسلم إلي
  رخص السلعة؛ لأنه لو اشترى السلعة بسعر حاضر تغير الثمن، 

مثلاً سيعطيه مائة ألف، والفلاح أو صاحب المصنع سيعطيه ألف صاع فإذا كان التاجر يشتري أصواعاً ذه المائة ألف، فالآن 
  .توسع بالماليمكنه أن يشتري تسعمائة صاع، فالمسلم إليه يستفيد رخص السلعة، والمسلم يستفيد ال

ولو أن المصارف يأخذون بالسلم ما احتيج إلى الربا، والسلم بحمد االله جاءت به الشريعة، لكنهم أعرضوا عن شرع االله عز 
  .وجل

يعطيه البنك مائة ألف أو مائتا ألف أو يعطيه مليوناً ويأخذ منه، سيارات بعد شهر أو شهرين : والسلم يحتاج إلى تمويل، فمثلاً
أشهر عدد كذا وكذا من السيارات، أو كذا وكذا من الآلات بحيث إنه يستفيد رخص السلع، والذي يحتاج التمويل أو ثلاثة 

ولا نحتاج أن نقع أيضاً في مسائل التورق ومسائل العينة، فهذه كلها لن نحتاج إليها لو أنه أُخذ .فإنه يتوسع ذا التمويل
نعه، وصاحب التجارة في تجارته، وصاحب المزرعة بمزرعته، ويتفق مع بالسلم، فيمول البنك ويعمل صاحب المصنع بمص

فالكثير من المشاكل التي تقع الآن، هذه كلها سببها الإعراض عن . المصرف على أن يعطيه كذا وكذا من السلع ويسدد
  .الشريعة

تعريف الذي ذكره المؤلف هذا ال )وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد: (وقوله رحمه االله
   .رحمه االله عبارة عن شروط صحة السلم، وستأتينا إن شاء االله كل هذه الشروط

بعتك كذا وكذا من السلع : يقول: يصح السلم بألفاظ البيع، مثال ذلك): ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلف: (قال
  .بعد كذا وكذا، بمال حاضر تعطينيه الآنالمؤجلة بكذا وكذا من المال الحاضر، أو سأعطيك سيارات مؤجلة 
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ويصح بلفظ السلم، مثلاً أسلمتك ألف ريال على أن تعطيني مائة كتاب بعد كذا وكذا، أو أسلفتك على أن تعطيني كذا 

  .إلخ.. وكذا
تقديم  لأن السلم في الحقيقة هو نوع من أنواع البيوع، إلا أن فيه )يصح بألفاظ البيع والسلم والسلف: (وقول المؤلف

   .الثمن، وتأخير المثمن
   .هذه الشروط زائدة على الشروط العامة في البيوع ):بشروط سبعة: (قال رحمه االله
كل ما أمكن ضبطه، في الوصف : انضباط صفاته، وعلى هذا نقول :هذا الشرط الأول).انضباط صفاته: (قال رحمه االله

لسلع الآن تصنع بالآلات، وكانت السلع في الزمن الأول تصنع صح السلم فيه، ويدخل عندنا الآن سائر السلع؛ لأن ا
لا يصح السلم في القماقم ولا في الأسطال ونحو ذلك؛ لأا كانت في الزمن السابق تصنع باليد، : ولهذا قال المؤلف. بالأيدي

  أما الآن فتصنع بالآلات فلا تكاد الآن تختلف، 
تعطيني مائة قلم صفته كذا وكذا، أو مائة ثوب صفته : فيه، فإذا قال كل ما أمكن ضبطه في الوصف صح السلم: فنقول

بأنه يصح السلم في هذه : إلخ، نقول.. كذا، وكذا، أو مائة ثلاجة، أو مائة غسالة، صفتها كذا وكذا، وتاريخ صناعتها
  .الأشياء

هذه : فيقول. إلخ.. الأرز والدخن :المكيل يمكن ضبطه، مثل) بمكيل( )بمكيل، وموزون، ومذروع: (قال المؤلف رحمه االله
  . عشرة آلاف ريال فأعطني من الأرز كذا وكذا، فهذا مكيل، أو موزون من اللحم كلحم الإبل

وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس، والأوساط : (قال رحمه االله
  هذه المعدودات التي ذكرها المؤلف، : )إلخ.. والجواهركالقماقم والأسطال الضيقة الرؤوس 

  :الخلاصة فيها أا تنقسم إلى قسمين
معدود يمكن ضبطه، فيصح السلم فيه كما ذكرنا أن سائر الصناعات يصح السلم فيها؛ لأا تضبط بالوصف، : القسم الأول

  .معدود يمكن ضبطه: يصح السلم فيها، وهذا القسم الأول: فما دام أا تضبط بالوصف نقول
الفواكه؛ : لا يصح، مثل: ، فيقول)إلخ.. وأما المعدود المختلف: (معدود لا يمكن ضبطه، فهذا يقول فيه المؤلف: القسم الثاني

الموز، فتفرز الطويل والقصير، وكذلك البرتقال فتفرز مثل هذه الأشياء، : مع أن الشركات الآن تضبط الفواكه بالفرز، مثل
بأن ما أمكن : أا ما انضبطت الفواكه، فالرمان هذا صغير وهذا كبير، أو هذا تفاح صغير، وهذا كبير، فنقوللكن لنفرض 

  .ضبطه بالعد، يمكن ضبطه بالحجم، وما لم يمكن ضبطه بالحجم، يضبط بالوزن؛ لأن الأصل في ذلك الصحة
  .أما في المذهب فإذا كان مختلفاً لا يصح السلم فيه

  .أنه إذا كان مختلفاً فإنك تضبطه بالوزن، وهذا رأي المالكية: والرأي الثاني
هذا كان في الزمن السابق؛ لأن هذه الأواني كانت تصنع باليد، وقد لا  ):الأواني المختلفة الرؤوس: (وقول المؤلف رحمه االله

يصح السلم في : تستطيع اليد أن تصنعها على وجه التمام، لكن الآن تصنع هذه الأواني بالآلات، ولا تكاد تختلف، فنقول
  .مثل هذه الأشياء

  .القمقم إناء من نحاس يسخن فيه الماء: )القماقم: (وقوله
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لا يصح السلم فيها؛ لأن الجواهر قد لا يتأتى : ، فالجواهر يمكن أن يقال)الأسطال الضيقة والرؤوس والجواهرو: (ثم قال

الضبط عليها خصوصاً الجواهر الطبيعية؛ لأن أثماا غالية، أما الجواهر الصناعية فهذه سهل ضبطها، لكن الجواهر الطبيعية التي 
  . يصح السلم فيهالا : يكون لها أثمان مرتفعة، فهذه نقول

هذه مائة ألف ريال، فأتني : لا يصح، مثلاً قال: الحامل من الحيوان يقول )والحامل من الحيوان: (وقول المؤلف رحمه االله
لا يصح؛ لأنه قد لا يمكن أن تتهيأ له هذه الصفة، وهذا كان في الزمن السابق، : بألف شاة حامل، يقول المؤلف رحمه االله

الكبيرة، التي فيها عشرون ألف رأس أو مائة ألف رأس، يمكن أن يكون عنده خلال السنة ألف شاة حامل،  لكن الآن المزارع
  فمثل هذه الأشياء أصبحت الآن تضبط، 

  .أنه كل ما أمكن ضبطه بالوصف فإنه يصح السلم فيه :فالصحيح كما ذكرنا في الضابط
  .قدر المقصود منهلأن غشه يمنع العلم بال )وكل مغشوش: (وقوله رحمه االله
سليمان : إن أول من سماها: نوع من أنواع الطيب، ويقال: الغالية )وما يجمع أخلاطاً غير متميزة كالغالية: (وقوله رحمه االله

  .بن عبد الملك بالغالية مع الطيب
ك أدوية مخلطة، أو أطياب لو كان عند: يعني أنواع من الأدوية يتداوى ا، فلا يصح السلم فيها، مثلاً ،)والمعاجين: (وقوله

لا يصح السلم فيها؛ لأن الخلط كان في الزمن السابق ليس عن طريق الآلات وإنما عن طريق : مجموعة من الأخلاط يقول
الأيدي، فقد يزيد وقد ينقص فلا يمكن ضبطه بالوصف، لكن الآن كما ذكرنا توجد كثير من الأدوية والمعلبات والأطعمة 

أن مثل هذه  فالصحيح. إلخ.. كذا وكذا في كذا وكذا ملليمتر: كن هذا الخليط مضبوط، فيقولونحو ذلك، هي خليط ل
ويصح في الحيوان، والثياب المنسوجة من : (قال رحمه االله. يصح السلم فيها: الأشياء ما دام أنه يمكن ضبطها، نقول

فيصح أن تعطيني كذا وكذا ). خيراً منه رباعياًأن النبي صلى االله عليه وسلم استسلف بكراً ورد (ويدل على ذلك ). نوعين
  .يصح: من الشياه، أو كذا وكذا من الإبل ونحو ذلك، فيقول المؤلف رحمه االله

  .منسوجة من قطن وصوف، أو قطن وكتان، فإنه يصح) والثياب المنسوجة من نوعين: (وقوله
كل هذه الأشياء التي يذكرها المؤلف . )ونحوها وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين: (قال رحمه االله

معظم الأشياء : كل ما أمكن ضبطه بالوصف صح السلم فيه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، أو نقول: ذكرنا ضابطها وهو
هذه الجواهر أو الأحجار النادرة الطبيعية، أو اللؤلؤ، فمثل : الآن تدخل فيه، والذي لا يدخل فيه قد لا يمكن ضبطه، مثل
   .الأشياء التي قد لا يمكن أن تضبط، فلا تدخل في هذا الضابط

هذا الشرط الثاني من شروط صحة  ).ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف فيه الثمن ظاهراً: (قال المؤلف رحمه االله
  و طيب أو جيد، الجنس تمر، والنوع سكري، والصفات رديء أ: ذكر الجنس والنوع، يعني إذا أسلمته تمراً، تقول: السلم

 والصحيحإلخ، .. الجنس كذا، والنوع كذا: الجنس كذا، والنوع كذا، أو أسلمته آلات، فتقول: أو مثلاً أسلمته ثياباً، فتقول
سكري، أو نحو ذلك : أنه إذا ذكر النوع فإنه لا حاجة إلى ذكر الجنس؛ لأنه إذا ذكر الأخص أغنى عن ذكر الأعم، فإذا قال

لا بد أن يذكر الصفات التي يختلف فيها الثمن اختلافاً ظاهراً، وأما استقصاء : فنقول. كفى ذلك، فلا حاجة إلى ذكر الجنس
  .نحتاج اليوم أيضاً إلى ذكر المصنع أو ذكر الشركة؛ لأن هذا يختلف جميع الصفات، فهذا قد يتعذر، وقد
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قد لا نحتاج إلى أن نذكر هل هو جديد أو قديم؟ لكن قد نحتاج إلى صفات : أي ).وحداثته وقدمه: (قال المؤلف رحمه االله

  .أخرى كما سلف
تعطيني أجود شيء في السوق، أو أردأ : يقوللا يصح أن : يقول المؤلف).ولا يصح شرط الأردأ أو الأجود: (قال رحمه االله

  شيء؛ لأنه ما من رديء إلا وهناك أردأ منه، وما من جيد إلا وهناك أجود منه، 
يصح إذا أمكن ضبطه بالعرف فيتعارف الناس أنه أجود شيء في السوق كفى ذلك؛ لأن المقصود هو دفع : والرأي الثاني

  .هذا جائز، ولا بأس به: الناس أن هذا هو أردأ شيء أو أجود شيء، نقول التراع والشقاق، فإذا كان هناك عرف تعارف
  . يعني يشترط جيد ورديء )بل جيد ورديء: (قال المؤلف

 )ولا ضرر في قبضه لزمه أخذه(يعني، وقت حلوله ) فإن جاء بما شرط أو أجود منه من نوعه ولو قبل محله: (قال رحمه االله
  :هذه العبارة تحتها أقسام

  .أن يأتي المسلَم إليه للمسلم بما اتفقا عليه جنساً ونوعاً، ووصفاً في وقته، فهنا يجب عليه أن يقبله :م الأولالقس
اتفقا في شعبان، فأتاه بالمُسلم : أن يأتيه بما اتفقا عليه جنساً ونوعاً ووصفاً قبل محله، يعني قبل زمن حلوله، مثلاً :القسم الثاني

فيه تفصيل؛ فإن كان يتضرر بقبضه في هذا الوقت فلا يوجد عنده مثلاً مستودعات أو : رحمه االله فيه في رجب، يقول المؤلف
  . يخشى عليه من سرقة ونحو ذلك، فلا يجب عليه أن يقبله، وإن كان لا يتضرر بقبضه فإنه يجب عليه أن يقبله

ة، مثلاً الجنس تمر، والنوع سكري، فجاءه بالتمر أن يأتيه بما اتفقا عليه جنساً ونوعاً، لكنه يختلف معه صف :القسم الثالث
إن جاءه برديء، : السكري، واتفقا على متوسط فجاءه برديء أو بجيد، فهنا اختلفت الصفة، فالفقهاء رحمهم االله يقولون

أنا : ا قالجاء بأقل منه صفة يجوز له أن يقبله، لكن لا يجب عليه، وإن جاءه بأجود منه صفة فيجب عليه أن يقبله، فإذ: أي
  يجب عليك أن تقبله، : لا أريد هذا، أريد متوسط، فنقول

أن هبة الأوصاف والمعاني يجب قبولها، فما دام أنكم اتفقتم على متوسط وجاء إليك بأعلى : وهناك في المذهب قاعدة وهي
في ذلك  والصحيحله، يجب عليك أن تقبله؛ لأنه جاءك بما اتفقتم عليه وزيادة صفة، فيجب عليك أن تقب - بجيد-منه 

  .التفصيل؛ إن كان هناك منة فإنه لا يجب أن تقبل، وإن لم يكن هناك منة فإنه يجب أن تقبله
  .أو ذرع يعلم، فإن أسلم في المكيل وزناً، وفي الموزون ذكر قدره بكيل، أو وزن،: الثالث: [ قال المؤلف رحمه االله

يتفقان على تمر ونوعه من السكري، أو من البرحي، : نساً؛ لكنه يخالف في النوع، فمثلاًأن يأتيه بما اتفقا عليه ج: القسم الرابع
بأنه : اتفقا على تمرٍ من السكري فأتاه بنوع آخر، فهل يجب عليه أن يقبله، أو نقول: ونحو ذلك، فيأتيه بنوع آخر، مثال ذلك

ه ولا يلزمه؛ لأن الحق له قد أسقطه ولا يجب عليه؛ لأنه أنه يجوز له أن يقبل: لا يجب عليه أن يقبله؟ المشهور من المذهب
أنه : في هذه المسألة والصوابخلاف ما اتفقا عليه، خلافاً للشافعية، فالشافعية رحمهم االله يرون أنه لا يجوز له أن يقبله، 

  .يجوز له أن يقبله لكن لا يجب عليه
اتفقا على تمرٍ فجاءه بشعير، أو اتفقا على شعير فجاءه بأرز، أو : أن يأتيه بخلاف ما اتفقا عليه جنساً، مثلاً: القسم الخامس

اتفقا على أرز فجاءه بدخن أو نحو ذلك، المهم أتاه بجنس آخر غير ما اتفقا عليه فالمذهب أنه لا يجوز له أن يقبله، وهم 
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، )في شيء فلا يصرفه إلى غيره من أسلف : ( يعتمدون في ذلك على حديث في أبي داود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  وعلى هذا سيأتينا أم لا يجوزون بيع المسلم فيه، فهذا لا يجوز بيعه، 
إذاً هذا . وهذا الحديث مع أنه ضعيف ومع ذلك يبنون عليه كثيراً من الأحكام المتعلقة بالسلم، وهذا سيأتينا إن شاء االله

الجنس أنه يجوز له أن يقبله، ويكون هذا من بيع دين السلم على من  أنه إذا جاءه بغير: في ذلك والصحيحالحديث ضعيف، 
من أسلف في : ( عليه الدين، هذا سيأتينا في كلام المؤلف، وأن المؤلف رحمه االله لا يرى جوازه، لما ذكرنا في هذا الحديث

  .والصحيح هو اختيار شيخ الإسلام كما سيأتينا إن شاء االله).  شيء فلا يصرفه إلى غيره
وهو : من شروط المسلم فيه الشرط الثالثهذا  ).ذكر قدره بكيل أو وزن أو ذرع يعلم : الثالث: ( قال رحمه االله تعالى

  أنه لا بد من ذكر قدر المسلم فيه، 
من أسلف في شيء : ( ما سلف من حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليل ذلك

مما يدل على أنه ) في كيل ووزن: (فقول النبي صلى االله عليه وسلم) في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم فليسلف 
خذ هذه الألف : لا بد من ذكر القدر بالنسبة للمسلم فيه؛ ولأن هذا أدعى إلى عدم التراع والخلاف والشقاق، مثال ذلك

  وعة أقلام فلا يصح هذا؛ لأنه لا بد أن يضبط عدد هذه الأقلام، وتعطني كذا وكذا من الأقلام، أما أن تعطيني مجم
كما -إن هذا لا يجوز، لا بد : تعطيني أصوعاً من البر، أو أصوعاً من الأرز، أو الدخن، أو نحو ذلك، فنقول: أو مثلاً قال
  .من ذكر قدره بكيل، أو وزن، أو ذرع يعلم - ذكر المؤلف

لا بد أن تكون الآلة التي يكال ا، أو يوزن ا، أو يزرع ا آلة معلومة، وعلى هذا لو جاء بإناء مثلاً من : أي) يعلم: (وقوله
  . هذه ألف ريال لتعطيني ملء هذا الإناء من الأرز، أو من البر، أو من كذا: الأواني، وقال

فلا بد أن يكون معروفاً، ! ناء غير معروف، فربما أنه يفقد هذا الإناءإن هذا لا يصح، لأن هذا الإ: فيقول المؤلف رحمه االله
ولو أتى بإناء مثلاً من هذه الأواني المعلبة، فقال تعطيني ملء هذا الإناء كذا وكذا من التمر، أو من البر، أو نحو ذلك؛ فلا 

وماً عند عامة الناس دفعاً للخلاف والشقاق؛ يصح أيضاً؛ لأن هذا الإناء ليس معلوماً عند عامة الناس، فلا بد أن يكون معل
  لأما قد يختلفان في هذا الإناء، 

عند عامة الناس؛ لأنه إذا كان ليس معلوماً عند عامة الناس قد يتلف، وقد يجهل مثل هذا : أي ،)يعلم: (فقوله رحمه االله
على هذا الإناء، فدفعاً للخلاف والشقاق لا بد الإناء، وخصوصاً إذا كانت المدة طويلة كسنة أو سنتين، فقد يتعذر الحفاظ 

  .أن الإناء معلوم
في هذه العبارة المؤلف رحمه االله اشترط المعيار  ).وإن أسلم في المكيل وزناً، أو في الموزون كيلاً لم يصح: (قال رحمه االله

لو أسلمت المكيل : الشرعي، وأنك إذا أسلمت فلا بد من المعيار الشرعي كيلاً في المكيلات، ووزناً في الموزونات، وعلى هذا
هذه ألف ريال  :لو قلت لك: ، مثلاً)لم يصح : ( وزناً، أو الموزون كيلاً، هل يصح، أو لا يصح؟ قال المؤلف رحمه االله

تعطيني بعد سنة ألف صاع من لحم الإبل، فهل يصح أو لا يصح؟ لا يصح؛ لأن اللحم معياره الشرعي الوزن، كما تقدم في 
أسلفتك ألف ريال تعطيني ألف كيلو من البر الذي صفته كذا وكذا، فإنه لا يجوز؛ لأن البر : باب الربا، ولو أنه مثلاً قال

  .ن لا يجوز، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االلهمكيل، وربطه الآن بالوز
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أن المعيار الشرعي ليس شرطاً، وإنما نحتاج المعيار الشرعي عند اشتراط المساواة، وهنا : رأي جمهور العلماء: الرأي الثاني

المساواة، هذا هو المكان  تمر بتمر، بر ببر، لكي نحقق: المساواة ليست شرطاً، فعندما نبادل ربوياً بجنسه نحتاج المعيار الشرعي
  الذي يشترط فيه المعيار الشرعي، 

أن المعيار الشرعي ليس : أما هنا فلا حاجة إلى المعيار الشرعي، فهنا الصواب في ذلك ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله
    .شرطاً

الحصاد والجذاذ، ولا إلى يوم، إلا في ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالاً، ولا إلى : الرابع: ( قال رحمه االله
: ( من شروط صحة السلم، قال المؤلف رحمه االله الشرط الرابعهذا : )شيء يأخذه منه كل يوم كخبز، ولحم، ونحوهما 

  :وهذه العبارة اشتملت على ثلاث مسائل) ذكر أجل معلوم له وقع في الثمن 
  .اشتراط الأجل: المسألة الأولى
  .أن يكون هذا الأجل معلوماً: والمسألة الثانية
   .قدر الأجل: والمسألة الثالثة

هل يشترط  :المسألة الأولىأن يكون الأجل فيه مجال لرخص السلعة، فعندنا : أي) له وقع في الثمن: (فقال المؤلف رحمه االله
  الأجل، أو لا يشترط الأجل؟

أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ مسمى  يا﴿: جمهور العلماء على أن الأجل لا بد منه؛ لقول االله عز وجل
 ﴾وهبولأنه إذا لم يكن هناك أجل فهناك حاجة )  إلى أجل معلوم: ( وأيضاً قول النبي صلى االله عليه وسلم] ٢٨٢:البقرة[فَاكْت

  .إلى أن نعقد عليه عقد بيع، ولا حاجة إلى أن نعقد عليه عقد سلم
أسلفتك ألف ريال، تعطيني الآن كذا : رأي الشافعية أنه لا يشترط الأجل، ويصح السلم في الحال، مثلاً لو قال: الرأي الثاني

  وكذا من الثياب، فعندهم أن هذا صحيح ولا بأس به،
ملكه، فإذا كان أنه يصح السلم في الحال؛ لكن يشترط أن يكون موجوداً في : وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله 

  .لو كان غير موجود في ملكه فلا يصح: موجوداً في ملكه فإن هذا صحيح، أي
أسلمتك ألف ريال، وهو في وقت الشتاء، على أن تعطيني الآن رطباً، لا يصح؛ لأنه غير موجود الآن، : لو قال: مثال ذلك

  :ثةفإن كان غير موجود في ملكه فإنه لا يصح، فالآراء في هذه المسألة ثلا
  .الجمهور على أنه يشترط أن يكون مؤجلاً

  .وعند الشافعية لا يشترط؛ لأنه إذا جاز في المؤجل جاز في الحال من باب أولى؛ لأن الحال أقل غرراً
    .يشترط أن يكون موجوداً في ملكه: وشيخ الإسلام ابن تيمية يختار أيضاً مذهب الشافعية، إلا أنه يقول

لابد أن يكون الأجل معلوماً؛ لأن هذا أدعى إلى دفع التراع والخصام والشقاق، ).إلى أجل معلوم ( : قال :والمسألة الثانية
أعطيك وقت الحصاد، أو وقت الجذاذ، أو وقت : ، وعلى هذا لو قال)إلى أجل معلوم : ( ولقول النبي صلى االله عليه وسلم

  إنتاج المصنع، أو نحو ذلك، فهل يجوز أو لا يجوز؟ 



 
 ١٣١ 

 
  

 
إن هذا لا يجوز، وقد ورد هذا عن ابن عباس ، وورد عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أنه : لف رحمه االله تعالىيقول المؤ

كان يشتري إلى أن يأتيه المال من بيت المال، فكونه يعطى من بيت المال هذا ربما يتأخر وربما : كان يبتاع إلى العطاء، أي
أنه إذا حد بالجذاذ والحصاد، إذا كان هذا الشيء معلوماً عند الناس، : ه المسائلفي مثل هذ -واالله أعلم- فالذي يظهر .يتقدم

أو مثلاً حد بإنتاج المصنع أو باستيراد البضاعة ونحو ذلك، فإذا حد بشيء معلوم وقته عند الناس، فهذا جائز ولا بأس به، أما 
في : ، فدفعاً للتراع لا بد أن يضبط الأجل فيقال مثلاًإن لم يكن شيئاً من ذلك، وكانت العادة مضطربة في الجذاذ والحصاد

   .يوم كذا
تقدم أن جمهور العلماء رحمهم االله تعالى يشترطون أن يكون المسلم فيه مؤجلاً، فما هو حد الأجل؟ هل هناك  :المسألة الثالثة
  حد أو لا؟ 

تأثير في الثمن كرخص السلعة، : أن يشترط أن يكون له وقع في الثمن، أي: ، أي)له وقع في الثمن : ( المؤلف رحمه االله يقول
أسلفتك ألف ريال لتعطيني بعد أسبوع ألف قلم، هل هذا الأجل له أثر في رخص السلعة أو ليس له : وعلى هذا مثلاً لو قال

  أثر؟ 
أن المسلم يستفيد رخص السلعة، والمسلم : ل هذه الآجال القصيرة لا تؤثر؛ والحكمة من السلمالذي يظهر عند الناس أن مث

مدة أسبوع، أو أسبوعين، أو نحو ذلك؛ فهذه لا أثر لها في الثمن وعلى هذا لا بد أن : إليه يتوسع في المال، فمثلاً لو قال
شهر، أو لمدة سنة ونحو ذلك، بحيث يكون ذلك سبباً في رخص إذا كان الأجل لمدة ستة أ: يكون الأجل له أثر في الثمن، مثل

  .السلعة
  الحنفية يحدونه بشهر، : الرأي الثاني

  أما ابن حزم رحمه االله فيحد الأجل بساعة؛ لكن تحديده هذا يرجع إلى قول الشافعية رحمهم االله تعالى، 
أن يكون : ما ذكره المؤلف رحمه االله -ذا اشترطنا الأجلإ-حسب ما تختلف به الأسواق، ويظهر واالله أعلم : والمالكية يقولون

   .هذا الأجل له أثر في الثمن
إنه يشترط : قال) ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبزٍ، ولحمٍ، ونحوهما: (واستثنى المؤلف رحمه االله تعالى فقال

ه استثنى الأشياء التي يأخذها الإنسان كل يوم؛ فهذه لا بأس تأثير في الثمن، إلا أن: في الأجل أن يكون له وقع في الثمن، أي
  أن يكون الأجل قريباً؛ لأن الحاجة دعته إلى ذلك، 

آخذ منك كل يوم بريال خبزاً، فإذا أعطاه أربعمائة ريال، إذا كان يشتري : يعطي الخباز أربعمائة ريال ويقول: مثال ذلك
يعطي : ن إذا قدم سيشتري في أربعمائة وخمسين يوماً، فهذا لا بأس، أو مثلاًكل يوم بيومه؛ سيشتري في أربعمائة يوم، لك

آخذ منك كل يوم كذا وكذا من اللبن، أو آخذ منك كذا وكذا من : الجزار دراهم أو يعطي صاحب اللبن دراهم، ويقول
أن يعطيه ! أن الأجل قريبإن هذا لا بأس به، مع : هذه التي يأخذها كل يوم قال المؤلف رحمه االله. اللحم ونحو ذلك

إلى آخره، فالأجل قريب... أربعمائة ويأخذ منه اليوم وغداً وبعد غد!  
في وقت حلوله؛ لأن : أن يوجد المسلم غالباً في محله، أي: أي): أن يوجد غالباً في محله : الخامس: (قال المؤلف رحمه االله

إذا كان لا : زمن الحلول هو وقت التسليم، فيجب التسليم حينئذ، فيشترط أن يكون موجوداً في زمن حلوله، وعلى هذا



 
 ١٣٢ 

 
  

 
العنب في وقت هذه ألف ريال لتعطيني ألف صاع من الرطب في وقت الشتاء، أو من : يوجد في وقت الحلول، فمثلاً لو قال
  الشتاء، هل يصح هذا، أو لا يصح؟ 

هذا لا يصح، اللهم إلا إذا كان قصده من الرطب المحفوظ في البرادات الموجودة؛ لكن إذا كان قصده الرطب نتاج ذلك العام 
  !فإنه لا يصح؛ لأن الرطب لا يكون نتاجه في وقت الشتاء

ليست ) ومكان الوفاء: (كون موجوداً في مكان الوفاء، وهذه العبارةيشترط أن ي: أي ).ومكان الوفاء : ( قال رحمه االله
موجودة في الكتب المعتمدة عند المتأخرين، ككتاب الإقناع، وكتاب المنتهى وهما الكتابان المعتمدان عند المتأخرين، وكذلك 

أنه ليس بلازم أن : والصحيح، هذا فيه نظر) في مكان الوفاء ( يوجد : أيضاً في الفروع والإنصاف ليست موجودة، فقوله
قد يسلم في هذا البلد ! قد يوجد في مكان آخر، ويأتي يجلبه من ذلك البلد فليس بلازم: يوجد المسلم فيه في مكان الوفاء، أي

ه وهذا البلد ليس فيه أصلاً مزارع، أو أصلاً لا تنبت الأرض وهما اتفقا في هذا المكان الذي ليس فيه نبات أصلاً، وليس في
هذه العبارة لا مكان ) في مكان الوفاء : ( أن قوله فالصحيحأشجار أصلاً، وتجلب الثمار والصناعات والحبوب ونحو ذلك، 

  .لها هنا
ليس بشرط أن يكون المسلم فيه موجوداً وقت العقد؛ لأن السلم بيع : أي ).لا وقت العقد : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

ع رفعاً للحرج والمشقة، وقد أتى المؤلف رحمه االله ذه الجملة لرد خلاف الحنفية، فالحنفية للمعدوم، لكن أجازه الشار
  لا يشترط أن يكون المسلم فيه موجوداً في وقت العقد، : يخالفون؛ لأن جمهور العلماء يقولون

: ( وم حديث ابن عباس أنه لا يشترط؛ لعم: والصحيحإنه يشترط أن يكون موجوداً في وقت العقد، : والحنفية يقولون
يدل أنه غير موجود؛ لأم يسلفون في الثمار، فالثمار التي يأخذها ) السنتين : ( بل قوله) يسلفون في الثمار السنة والسنتين 

  .بعد سنتين هي حتى الآن لم تطلع، فهذا يرد على رأي الحنفية رحمهم االله
: أي المسلم فيه، فمثلاً) فإن تعذر : ( قوله).فسخ الكل، أو البعض فإن تعذر أو بعضه، فله الصبر، أو : ( قال رحمه االله

اتفق على أن يعطيه ثوباً من الصناعة، أو الشركة الفلانية؛ لكن الشركة في ذلك الزمن تأخرت، أو ما أنتجت فالمسلم فيه 
لك المصنع، وتأخذ ما اتفقتم لك الخيار إما أن تصبر حتى تنتج هذه الشركة أو ذ: تعذر، وحل وقت التسليم فنقول للمسلم

عليه أو تفسخه، إن كان التعذر للكل، أو البعض، مثال إن كان التعذر للبعض قد يتفق على ألف ثوب، ويتمكن من 
خمسمائة، والخمسمائة الباقية قد لا يتمكن منها، فإذا تعذر في البعض فسخ في البعض المتعذر، وإن تعذر الكل فسخ في الكل 

ذلك الخيار هنا للمسلم، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله خلافاً لما ذهب إليه بعض الفقهاء؛ من أن  وإن شاء صبر فله
  .أن العقد لا ينفسخ بالتعذر؛ لأن الأصل بقاء العقد وصحته، والخيار للمسلم: والصحيح! العقد ينفسخ
أنا لن أصبر : يأخذ الثمن الموجود إذا أراد أن يفسخ، فلو قال المسلم ).ويأخذ الثمن الموجود أو عوضه : ( قال رحمه االله

أعطه ثمنه الذي أعطاك، فإن كان الثمن معه أعطاه إياه، وإن لم يكن الثمن معه يرضيه : فنقول للمسلم إليه! أعطني ثمني
فإنه يعطيه مثله، وإن كان قيمياً فإنه  -وهو مثلي-عوضاً؛ المثل في المثليات، والقيمي في المقومات، إن كان الثمن غير موجود 

   .يعطيه قيمته



 
 ١٣٣ 

 
  

 
أن يقبض الثمن تاماً معلوماً قدره ووصفه قبل التفرق، وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه : السادس: (قال 

  تعالى،  أن يقبض الثمن تاماً، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم : من شروط صحة السلمالشرط السادس هذا  ).
فليعط، ولأنه إذا لم يقبض الثمن : أي) من أسلف في شيء فليسلم : ( في حديث ابن عباس  قول النبي : ويدل لذلك

)! دين(أن يقبض الثمن؛ لأن الثمن موصوف في الذمتين، والمسلم فيه مؤجل أي مؤخر : دخل في بيع الدين بالدين، يعني
  .فيدخل في بيع الدين الدين

لأن مدة : لمالكية، فهم يجوزون التأخير إلى ثلاثة أيام، أما أكثر من ثلاثة أيام فإم لا يجوزونه، يقولونرأي ا: والرأي الثاني
يتسامحون في الأشياء : الأيام الثلاثة قريبة من مجلس العقد، وهذه قاعدة عند المالكية، فهم دائماً يستثنون الأشياء اليسيرة، أي

  .اليسيرة
  في كتاب الرضاع، وهل الرضاع المحرم له مدة أو ليست له مدة؟  ما سيأتينا: ومن أمثلة ذلك

  إنه ليس محرماً إلا في حولين، : أن الرضاع المحرم إنما يكون في حولين، وما زاد عن حولين يقولون: المشهور من المذهب
هم أن نفهم أن المالكية رحمهم إذا زاد عن الحولين كشهر ونحو ذلك؛ فإم يرون أن هذا محرم فالم: لكن نجد المالكية يقولون

  . االله في الأشياء اليسيرة يتسامحون فيها
لا بد أن يكون معلوماً قدره ووصفه، فلا تكفي : أي.قياساً  على المسلم فيه )معلوم قدره ووصفه : ( قال المؤلف رحمه االله

فيها المشاهدة، فرأس المال في بيوع الأعيان  فيه المشاهدة كبيوع الأعيان التي تكفي فيها المشاهدة، لكن بيوع السلم لا تكفي
لو اشتريت منك السيارة بمجموعة هذه الكتب، أو ذا القطيع من الغنم، فتكفي فيه المشاهدة، : تكفي فيه المشاهدة، مثلاً

  .هذا في بيوع الأعيان
فيه، ربما تعذر المسلم فيه فيفسخ  لكن بيع السلم لا بد أن تضبطه؛ لأن السلم هناك فترة بين رأس مال السلم، وبين المسلم

إنه لا بد أن يضبطه، لكن بيوع الأعيان تكفي فيها : المسلم، فإذا لم يضبط لا ندري، لا بد أن يضبط، فيقول المؤلف رحمه االله
رين عشرة آلاف أو عش-اشتريت منك السيارة بزمرة هذه الدراهم : المشاهدة ولا يحتاج للضبط بالعد، حتى إنه لو قلت مثلاً

  أنه لا بد من ضبطها،  -كالدراهم-يصح في بيوع الأعيان، لكن الصحيح في مثل الأشياء التي تتفاوت : يقولون -ألفاً
أشتري منك السيارة، أو قطيع هذا الغنم، أو مجموعة هذه الثياب، هذه الأمور لا : أما الأشياء التي لا تتفاوت، مثل قولك
  .تتفاوت، قد تظنها عشرة، فيتبين لك خمسة فيدخل الإنسان في الغرريحصل فيها تفاوت، لكن مثل الدراهم 

المهم أن نفهم أن بيوع الأعيان يكفي فيها رأس المال بالمشاهدة، أما بيوع السلم فلا بد أن يكون معلوماً قدره، ووصفه، 
  .وهذا هو المشهور في المذهب

يكفي فيه المشاهدة كبيوع : ة، وأيضاً الحنفية في الجملة يقولونالمالكية، والشافعي: هو رأي جمهور العلماء: والرأي الثاني
  :أنه لا بد أن يضبط رأس مال السلم، لماذا؟ لأنه: أي أحسنالأعيان؛ لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله 

  ).وم، ووزن معلوم كيل معل: ( قياساً لرأس مال السلم على المسلم فيه، والنبي صلى االله عليه وسلم قال في المسلم فيه: أولاً
فإذا ! أريد رأس المال! أنا لن أصبر: أنه قد يتعذر المسلم فيه فيفسخ العقد، فنحتاج إلى أن نرجع لرأس المال، إذا قال: ثانياً

  .اكتفينا بالمشاهدة قد يتعذر علينا أن نعرف القدر؛ فيقع الغرر والتراع والشقاق



 
 ١٣٤ 

 
  

 
  .لقبض قبل التفرقلا بد من ا: أي)  قبل التفرق: ( قال المؤلف 

اتفقا على ألف ريال بألف قلم : إذا قبض بعض الثمن، مثلاً: أي).وإن قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه : ( قال 
صح في الخمسمائة التي قبضت بقسطها من المسلم فيه وهي خمسمائة ثوب، وأما ما : أو ألف ثوب، فقبض خمسمائة، نقول

    .يكون باطلاً عدا ذلك من الذي لم يقبض فإنه
  :هاتان مسألتان): وإن أسلم في جنس إلى أجلين، أو عكسه، صح، إن بين كل جنس وثمنه وقسط كل أجل : ( قال 

كالبر مثلًا فأسلم جنس ألف صاع بر إلى أجلين، خمسمائة إلى )  إذا أسلم في جنس: ( قال المؤلف : المسألة الأولى
: أي)  وقسط كل أجل: ( تعالى فقال ، لكنه اشترط )صح : ( تعالى شعبان، وخمسمائة إلى رجب، قال المؤلف 

خمسمائة ريال، وخمسمائة صاع في رجب، والخمسمائة الباقية في : إنه لا بد أن يبين قسط كل أجل، فلا بد أن تقول مثلاً
شعبان، ورجب، فلا بد أن تبين قسط : ثمن كل أجل، والآن الأجل أجلان: شعبان، فلا بد أن تبين قسط كل أجل أي

  . شعبان، وقسط رجب، وهذا ما ذهب إليه المؤلف
أسلفتك ألف ريال، تعطيني : أن هذا ليس شرطاً؛ لأنه لا يجب بيان قسطه من الثمن، وعلى هذا يصح أن يقول: والرأي الثاني

الجميع ألف ريال، ولا : ثمن القسط الأول كذا، وثمن القسط الثاني كذا، بل يقول: ألف صاع من البر، ولو لم يبين فيقول
  .هذا اختيار الشيخ السعدي رحمه االله تعالى .لا يترتب عليه غرريجب بيان القسط من الثمن؛ لأنه 

هذه ألف ريال : عكس هذه المسألة، كأن أسلم في جنسين إلى أجل واحد، فقال: أي )أو عكسه : ( قال: المسألة الثانية
لا بد  )جنس وثمنه  صح، لو بين قدر كل: ( فيقول المؤلفتعطيني براً وشعيراً في رجب، فأسلم في جنسين إلى أجل واحد، 

أن تبين قدر كل جنس وثمنه، فهذه ألف ريال لألف صاع من البر والشعير، خمسمائة صاع من البر في رجب، وخمسمائة 
ألف ريال لخمسمائة صاع من البر، : فعلى كلام المؤلف رحمه االله لا بد أن تبين، فتقول. صاع من الشعير في رجب
  . وخمسمائة صاع من الشعير

هذه ألف ريال تعطيني خمسمائة : أن هذه المسألة ليست شرطاً، فلو قال: ، وهو قول الشافعي رأي مالك : الثانيوالرأي 
ألف : صاع من الشعير، وخمسمائة صاع من البر في رجب، صح ذلك؛ وإن لم يبين ثمن الشعير، ولا ثمن البر، المهم أنه قال

   .الشعير في رجب، وهذا القول هو الأقربريال لألف صاع، وخمسمائة من البر، وخمسمائة من 
لا يصح في معين، وهذا باتفاق الفقهاء، وقد : أي): أن يسلم في الذمة، فلا يصح في عين : السابع: ( قال المؤلف رحمه االله

من حائط بني : دنانير في تمر مسمى، فقال أن يهودياً أسلم إلى النبي ( جاء في حديث عبد االله بن سلام في سنن ابن ماجه 
لكن هذا الحديث من أفراد ابن ماجه ) أما حائط بني فلان فلا، ولكن كيلٌ مسمى إلى أجل مسمى : فلان، فقال النبي 

  .وهو ضعيف
ذا فإنه لا بد الموصوف في الذمة، وعلى ه: فالمعنى أن السلم ليس موضوعاً لبيع الأعيان، وإنما موضوع لبيع ما في الذمة؛ أي

أسلفتك ألف ريال تعطيني من هذا البر، فهل يصح، أو لا يصح؟ فهذا نعقد عليه عقد : أن يكون موصوفاً في الذمة، فلو قال
  .بيع، لا حاجة أن نعقد عليه عقد سلم



 
 ١٣٥ 

 
  

 
: هذا جائز، لو قال: تعطيني من تمر البلد الفلاني، هل يجوز أو لا يجوز؟ نقول: فلو قال )فلا يصح في عين : ( قوله رحمه االله

: تعطيني من المصنع الفلاني أقلاماً صفتها كذا وكذا، فهذا أيضاً صحيح وجائز، ولا بأس به إن شاء االله؛ لأنه لم يعين، لم يقل
الثمر أو البر من المزرعة الفلانية، تعطيه : وإنما موصوف، واشترط أن تكون من هذا المصنع الفلاني، لكن لو قال! هذه الأقلام

ثلاً تمراً صفته كذا وكذا، لكن هل يشترط أن يكون التمر أو هذا البر من مزرعة زيد من الناس، هل هذا جائز أو ليس م
  .تعالى أنه لا يجوز؛ لأن هذا قريب من التعيين جائزاً؟ على كلام المؤلف 

لأن الغالب أن مثل هذه الأشياء تنتج،  أن هذا جائز ولا بأس به؛: وهو اختيار الشيخ السعدي رحمه االله تعالى: والرأي الثاني
  تعطيني ألف صاع من البستان الفلاني، : فإذا قال من البستان الفلاني ونحو ذلك، فهذا ليس فيه غرر، المهم أنه وصفه فقال

ويجب الوفاء في موضع : ( يقول المؤلف  ):ويجب الوفاء في موضع العقد، ويصح شرطه في غيره : ( قال رحمه االله
، هذا هو رأي الجمهور، وعلى هذا إذا عقد في مكة يجب أن يكون الوفاء في مكة، وإذا عقد في المدينة يجب أن يكون )د العق

  ).في موضع العقد ( الوفاء في المدينة، 
أن  الأقرب في هذه المسألة: تعالى، وعلى هذا نقول أنه لا يجب الوفاء في مكان العقد، وهو رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني

الوفاء يكون في مكان المسلم؛ لأن المسلم هو الذي يجب أن يسلم إليه، إلا إذا كان هناك عرف فالمسلمون على شروطهم، 
والصحيح أنه في مكان المسلم؛ لأن المسلم ! هذا فيه نظر) في مكان العقد : ( وشرط العرف كشرط العقد؛ لكن كوننا نقول

  .هو الذي يجب أن يسلم إليه المسلم فيه
إذا عقد في المدينة مثلاً بشرط أن تعطيني في مكة؛ لأن : يصح أن يقول: أي. )ويصح شرطه في غيره : ( قوله رحمه االله

  . المسلمين على شروطهم، وهو نوع من أنواع البيوع، فهذا شرط صحيح
فقد يعقدان السلم في الجو في الطائرة هذه المسألة مرتبة عن المسألة السابقة،  ).وإن عقد ببر، أو بحر شرطاه : ( قال رحمه االله

إن التسليم يكون في بلد المسلم، : يشترطان ذلك، لكن إذا قلنا: أي) شرطاه : ( مثلاً، أو قد يعقدان في السفينة، ولهذا يقول
ن فهل هناك حاجة إلى ذلك؟ ليس هناك حاجة، لكن يحتاج إلى هذا الكلام على قول المؤلف أن السلم يجب تسليمه في مكا

  . العقد؛ لأما قد يعقدان في برية، أو قد يعقدانه في البحر، أو قد يعقدانه في الجو، كما في وقتنا الآن
المشهور عند الحنابلة رحمهم االله تعالى أم يشددون في دين ): ولا يصح بيع المسلم فيه: (ثم قال المؤلف رحمه االله تعالى

ففرق بين دين القرض وبين دين السلم، ولهذا ذكر المؤلف رحمه االله أنه لا السلم، وأما دين القرض فالأمر عندهم أخف، 
  .يباع دين السلم، ولا تجوز هبته، ولا الحوالة به، ولا الحوالة عليه، ولا أخذ الرهن به، ولا أخذ الكفيل

أن تأخذ عليه رهناً، وأن فيصح أن تأخذ عليه كفيلاً، ويصح أيضاً  -كما سيأتينا بعد هذا الباب- أما بالنسبة لدين القرض 
  تحيل به، فهم يفرقون بين هذين الدينين؛ 

 أم شددوا في باب السلم، وهذا كله مبني على حديث أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه أن النبي : والعلة في ذلك
  .شددوا في دين السلم -كما سلف-، فبناءً على هذا الحديث )من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره : ( قال

وهذا الحديث كما تقدم أنه ضعيف غير ثابت؛ لأن في إسناده عطية العوفي وهو ضعيف، وقد أعله أبو حاتم رحمه االله تعالى 
  ) .من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره ( على هذا الحديث، بالاضطراب، فهذه الأحكام والتي ستأتينا الآن مبنية 



 
 ١٣٦ 

 
  

 
أسلمته ألف ريال على أن يعطيك : دين السلم، فمثلاً: يعني )ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه: (فقول المؤلف رحمه االله

يصح لك أن  هل -هذه الأثواب أو هذه الأقلام-ألف قلم صفته كذا وكذا، أو على أن يعطيك ألف ثوب فدين السلم 
  تبيعها؟ 

  ، وهو قول جمهور العلماء، لا يصح لك أن تبيعها، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد : يقول المؤلف 
؛ فلئلا يصرف )من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره : ( قال أن النبي  ودليلهم ما سلف من حديث أبي سعيد 

  . السلم إلى غيره منع من بيعه
أنه يصح بيع دين السلم، فيصح بيع المسلم فيه سواء كان المسلم فيه طعاماً أو كان : رأي المالكية رحمهم االله: لثانيوالرأي ا

صحة بيع دين السلم هو ما : غير طعام؛ لكنهم يشترطون لبيع دين السلم إذا كان طعاماً بعض الشروط، وهذا القول يعني
يصح بيع دين السلم؛ لكن يشترط أن يكون بسعر يومه، أو أقل، : تعالى، فإنه قال ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

أن بيع دين السلم يجوز إذا كان بمثل الثمن أو أقل، وكان حالاً، وعلى هذا : في هذه المسألة الراجح. لئلا يربح فيما لم يضمن
  :بيع دين السلم على ما هو عليه يصح بشرطين: نقول

  .يكون بسعر يومه، أو أقل؛ لئلا يربح في ما لم يضمنأن : الشرط الأول
لو كان دين السلم براً، فأعطيته ألف ريال على أن : فمثلاً. القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة: الشرط الثاني

ب المسلم من المسلم يعطيك ألف صاع من البر، فهل يجوز لك أن تبيع هذه الأصواع على المسلم إليه؟ أو لا يجوز؟ كأن يطل
ما عندي أصواع، فأنا أعطيك بدلاً من هذا البر الذي تريد مني ثياباً، أو أعطيك : فقال -الأصواع-إليه أن يعطيه الدين 

  :أقلاماً، فهنا الآن باع دين السلم على من هو عليه فنشترط شرطين
البر كم تساوي الآن؟ فإذا أردت أن أشتريها أن يكون بسعر يومه، فهذه الأصواع التي هي ألف صاع من : الشرط الأول

بثياب فكم تساوي من الثياب؟ فإذا كانت تساوي مائة ثوب فأشتريها بمائة ثوب، أو أشتريها بتسعين ثوباً؛ لكن بأكثر لا 
  . يجوز؛ لئلا يربح الإنسان فيما لم يدخل في ضمانه

إذا كان دين السلم براً، وأردت أن أشتريه منه بشعير، : ئة فمثلاًالقبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسي: الشرط الثاني
أعطني الشعير، فهنا يشترط القبض؛ لأن : ما عندي بر، لكن عندي شعير، فقلت: أعطني البر، فقال: فأنا أريد منه براً، فقلت

   .يداً بيد، فنشترط هذين الشرطينالعوضين هنا يجري بينهما ربا النسيئة، فعندما تبادل براً بشعير، فإنه يشترط أن يكون 
  :هبة دين السلم تنقسم إلى قسمين): ولا هبته: (تعالى قال المؤلف 
  .هذا جائز ولا بأس به: هبته لمن هو عليه، فيقولون: القسم الأول
إذا أسلمته ألف ريال على أن يعطيك : فمثلاً.هبته لغير من هو عليه، فالمشهور من المذهب أن هذا غير جائز: القسم الثاني

ألف ثوب صفته كذا وكذا فيجوز لك أن ب دين السلم للمسلم إليه لمن هو عليه الدين، لكن أن ب دين السلم لغير من 
  لا يجوز، : ت دين السلم لعمرو وأنت تريده من زيد فيقول المؤلف رحمه االله تعالىلو وهب: هو عليه فهذا لا يجوز، فمثلاً

هل الغرر يجري في : أنه قد لا يقدر على تسليمه فيكون فيه شيء من الغرر، وهذا ينبني على مسألة وهي :والعلة في ذلك
الغرر، وسنتكلم إن شاء االله عن الغرر، عقود التبرعات أو أن الغرر لا يجري فيها؟ هذا سيأتينا إن شاء االله في ضابط 
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جمهور العلماء يلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات، فيرون أن الغرر في الجملة كما يجري في . وضوابطه، وروابطه

  . عقود التبرعات يجري في عقود المعاوضات
أن الغرر لا يجري في : تيمية رحمه االلهتعالى وهو اختيار شيخ الإسلام ابن  وأحسن المذاهب في ذلك مذهب الإمام مالك 

هبة اهول لا تجوز؛ : هبة اهول، تجد أن كثيراً من الفقهاء يقولون: عقود التبرعات، ويترتب على هذا مسائل كثيرة، مثلاً
فلا يدخل  أن هبة اهول جائزة؛ لأن الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم، أو سالم، الصحيحلأا غرر؛ لكن 

وكما سلف أن هبة الشيء الذي لا يقدر على تسليمه هل يصح أو لا .ومثل هبة اهول هبة المعدوم. وهو مخاطر أو غارم
أن الغرر لا يجري في  فالصحيحيصح؟ كما لو وهب سيارته المسروقة أو المغصوبة أو نحو ذلك، فالكلام السابق يجري هنا، 

ات أوسع من عقود المعاوضات؛ لأن عقود التبرعات يقصد ا الإرفاق والإحسان بخلاف عقود التبرعات، وأن عقود التبرع
  .عقود المعاوضات؛ فإنه يقصد ا الكسب والربح، ولهذا تحصل فيها المشاحنة

   .أن دين السلم تصح هبته مطلقاً سواء كان ذلك لمن هو عليه أو كان ذلك لغير من هو عليه: في هذه المسألة والصواب
أسلمه ألف ريال على أن يأخذ منه : ومثال ذلك.لا تصح الحوالة بدين السلم: أي).ولا الحوالة به: (ل المؤلف رحمه االلهقا

الأقلام هذه ليست موجودة : فقال -منه الأقلام-اعطني المسلم : ألف قلم، فحل الأجل وجاء المسلم للمسلم إليه، وقال
  قلام، فهنا الحوالة بدين السلم هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟عندي لكن أحيلك على عمرو لتأخذ منه هذه الأ

  إن الحوالة به لا تجوز، : يقول المؤلف رحمه االله تعالى
من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى : ( أن هذا كالبيع، والحوالة مبادلة كالبيع، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول: ودليل ذلك

لا يجوز بيع المسلم فيه فأيضاً لا تجوز الحوالة به، لكن كما سلف أن الحديث في ذلك  وهنا صرفه إلى غيره، وكما أنه) غيره 
ضعيف، وقد تقدم أن بيع المسلم فيه جائز ولا بأس به، بل سيأتينا إن شاء االله أنه كما يصح أن تبيع دين السلم على من هو 

  .عليه، كذلك أيضاً يصح أن تبيع دين السلم على غير من هو عليه
   .أنه تصح الحوالة به: في ذلك والصحيح، )لا تصح الحوالة به: (ؤلف رحمه االله يقولفالم

أسلمه ألف ريال على أن يعطيه مائة صاع من التمر، وزيد : ومثال ذلك .ولا تصح الحوالة عليه: أيضاً قال المؤلف رحمه االله
أنا أريد من فلان : أنا أحيلك على المسلم إليه، أي: اعطني التمر الذي أريد، قال: يريد من المسلم تمراً، فجاء إلى المسلم وقال

  .لا تصح الحوالة على دين السلم: لف رحمه اهللالمسلم إليه كذا وكذا من التمر، فهل تصح الحوالة على دين السلم؟ فيقول المؤ
 -المسلم-زيد أسلم عمراً ألف ريال على أن يعطيه كذا وكذا من التمر فإذا كان صالح يريد من زيد : وتوضيح ذلك أكثر

د منه كذا أنا أحيلك على عمرو المسلم إليه فأنا أري: اعطني التمر، قال: من التمر، فجاء صالح لزيد المسلم، قال: كذا وكذا
لا تصح : فيقول المؤلف.وكذا من التمر، فهنا أحال المسلم غريمه على المسلم إليه، لكي يأخذ منه دين السلم الذي يريده منه

وهي أنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقراً، : الحوالة على دين السلم، لكي يستوفى منه، وهذا يبنونه على مسألة
قوط، وهذه المسألة تأتينا في باب الحوالة إن شاء االله، هل يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقراً ليس عرضة للس: يعني

  أو أنه لا يشترط؟ 
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: لا يكون عرضة للسقوط، والصواب في ذلك: فالمشهور من المذهب أنه يشترط في الدين المحال عليه أن يكون مستقراً، يعني

   .أنه لا يشترط
عوض رأس مال السلم لا يصح أخذه، فالضمير هنا يعود على رأس مال : يعني).ولا أخذ عوضه: (ه االلهقال المؤلف رحم

  .لا يصح أن تأخذ عوضه: السلم، فيقول المؤلف
أسلمه ألف ريال على أن يعطيه تمراً، فجاء الأجل ولم يتمكن المسلم إليه من تحصيل المسلم فيه الذي اتفقا عليه، : ومثال ذلك

أنا أريد أن أفسخ، فيأخذ الثمن : أنت مخير، إما أن تصبر حتى يتحصل المسلم فيه، وإما أن تفسخ، فإذا قال: مسلملل: فنقول
  وهو ألف ريال، فهل له أن يأخذ عوض الثمن أو ليس له أن يأخذ عوض الثمن؟ 

ال فيعطيه ألف ريال إن كانت هذه إذا كان الثمن ألف ري: لا يجوز أن يأخذ عوض الثمن، مثلاً: يقول المؤلف رحمه االله تعالى
  .الألف موجودة، وإلا المثل في المثليات، والقيمة في المتقومات

لا يجوز أخذ عوض عن رأس مال : أنا أعطيك أثواباً بدلاً منها عوضاً عن رأس مال السلم، فيقول المؤلف: فلو قال المسلم إليه
  .السلم

أن هذا جائز ولا بأس به، وعلى هذا يكون هذا من بيع الدين على من هو : رأي القاضي أبي يعلى رحمه االله: والرأي الثاني
  : عليه، وعلى هذا نشترط شرطين

  .أن يكون بسعر يومه: الشرط الأول
رأس مال السلم ألف ريال عند المسلم إليه، فقال : التقابض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، مثلاً: والشرط الثاني

  . أن يكون بسعر يومه: الشرط الأول: يجوز بشرطين: أنا أعطيك بدلاً من هذه الألف أثواباً، نقول: المسلم إليه
أعطيك بدل الألف ريال : ومثال ما يجري بينهما ربا النسيئة، قال.القبض إن كان يجري بينهما ربا النسيئة: والشرط الثاني

لأن الريالات مع الجنيهات أو مع الدينارات يجري بينهما ربا جنيهات أو دينارات، فالحكم يجوز، لكن لا بد من القبض؛ 
   .النسيئة، ولا بد أيضاً أن يكون بسعر يومه، أو أقل، لما تقدم

لا يصح لك الرهن بدين : أي: معنى قول المؤلف رحمه االله ).ولا يصح الرهن والكفيل به: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  .السلم، ولا أخذ الكفيل بدين السلم

أسلمه ألف ريال على أن يعطيه ألف قلم، أو ألف ثوب، فقال أعطيك لكن بشرط أيضاً أن تعطيني رهناً؛ لأنك : ومثال ذلك
  .ربما لا تسدد الدين الذي عليك

؛ لأن هذا يؤدي إلى أن يصرفه إلى غيره، فإذا تعذر دين السلم فإنه يصرف إلى الرهن، فيقول لا يجوز: فيقول المؤلف رحمه االله
  .إن هذا غير جائز: المؤلف رحمه االله

أعطني كفيلاً؛ لأن المسلم إليه : أسلمه دراهم على أن يعطيه مثلاً ثلاجات، وقال: كذلك أيضاً أخذ الكفيل بدين السلم، مثلاً
لا يجوز؛ : جات، فهل يجوز أن يأخذ المسلم كفيلاً على المسلم إليه أو لا يجوز؟ فيقول المؤلف رحمه االلهقد لا يسدد هذه الثلا
أن أخذ الرهن : أن هذا كله جائز ولا بأس به، وهو قول الشافعي رحمه االله تعالى :والصحيح في ذلكلئلا يصرفه إلى غيره، 



 
 ١٣٩ 

 
  

 
وهذه عقود توثقة، وكما ذكرنا أم يفرقون بين دين السلم وبقية والكفيل جائز ولا بأس به؛ لأن الأصل في ذلك الحل، 

  .الديون
هو كل ما ثبت في الذمة، فيشمل دين السلم، ويشمل القرض، ويشمل ثمن المبيع المؤجل، ويشمل قيم المتلفات، : فالدين

أما دين السلم فإم لا يرون  ويشمل أروش الجنايات، فهذه الديون يصح أن تأخذ فيها الرهن، ويصح أن تأخذ فيها الكفيل،
   .أن هذا يصح ولا بأس بذلك إن شاء االله :والصواب في ذلك. أنه يصح أن تأخذ به الرهن والكفيل



 
 ١٤٠ 

 
  

 
  :مسألة بيع الدين تحته أقسام

  .بثمن غير مؤجل: بيع الدين على من هو عليه بثمن حال، يعني :القسم الأول
: ما عندي؛ لكن عندي جنيهات؛ أو دينارات، أي: اعطني ريالات، فقال: أن تريد من زيد ريالات، فقلت له :وصورة ذلك

أعطيك بدل الجنيهات دينارات، فهنا الآن بعت هذا الدين على من هو عليه، فأنت تريد منه ريالات فبعت الريالات هذه 
بعت الدين على من هو عليه بثمن حال غير مؤجل، وهذه الصورة فهنا الآن .عليه بجنيهات، فهو سيعطيك دينارات بدلاً عنها

  .موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى
  .أن بيع الدين على من هو عليه بثمن حال جائز ولا بأس به: فجماهير العلماء رحمهم االله

يعون بالدراهم فيأخذون عنها أم كانوا يب( -وإن كان فيه ضعف- ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما 
لا بأس إذا كان بسعر يومها ما لم : الدنانير، ويبيعون بالدنانير فيأخذون عنها الدراهم، فسألوا النبي صلى االله عليه وسلم فقال

  : ؛ ولأن الأصل في المعاملات الحل؛ لكن كما سلف نشترط شرطين)يفترقا وبينهما شيء 
  .لئلا يربح ما لم يدخل في ضمانه أن يكون بسعر يومها: الشرط الأول
أعطيك دينارات أو : هو يريد منه ريالات، فقال: القبض إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فمثلاً: والشرط الثاني

لا : غداً أعطيك، نقول: لا بأس بذلك، خذ منه الدينارات أو الجنيهات؛ لكن لا بد من القبض، فإن قال: جنيهات، فنقول
فإذا كان يريد منه ألف ريال، .ز؛ لأن العوضين هنا يجري بينهما ربا النسيئة، ولا بد أيضاً أن يكون بسعر يومه كما سلفيجو

   .فتنظر كم تساوي بالجنيه؟ فيأخذ منه هذه الأشياء مثلها، أو أقل، أما أكثر فإنه لا يجوز، هذه الصورة الأولى
: أعطني ريالات، قال: أن يريد منه ريالات، قال: وصورة ذلك.بثمن مؤجلبيع الدين على من هو عليه  :الصورة الثانية

ليست عندي ريالات؛ لكن أعطيك جنيهات بعد شهر أو أعطيك براً بعد شهر، فهنا باع الدين على من هو عليه بثمن 
  :مؤجل وللعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

، يعني )ى عن بيع الكالئ بالكالئ ( لأن النبي صلى االله عليه وسلم  أن هذا لا يجوز؛: وهو قول جمهور العلماء: الرأي الأول
  .الدين بالدين، والحديث ضعيف وغير ثابت

  :أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله وابن القيم، لكن لا بد من شرطين: والرأي الثاني
  .أن يكون بسعر يومه: الشرط الأول

لكن لو كان العوضان لا يجري بينهما ربا . إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فلا بد من القبض: ط الثانيوالشر
  .النسيئة فلا يشترط فيهما القبض

ليست عندي لكن عندي كتب تأتينا بعد شهر أعطيك إياها، فهنا بين الكتب : لو قال أريد منك ألف ريال، فقال: فمثلاً
إن هذا جائز، ولا بأس به؛ لعدم المحظور : يجري ربا النسيئة أو لا يجري ربا النسيئة؟ لا يجري ربا النسيئة فنقولوالريالات هل 

    .الشرعي
بعني هذه : أنت تريد من زيد ريالات، فجاء عمرو وقال: بيع الدين على غير من هو عليه بثمن حال مثلاً :الصورة الثالثة

  ا أطالبه، فهنا الآن بعت الريالات على غير من هو عليه، فهل هذا جائز أو ليس جائزاً؟الريالات، وأنا أعطيك ثلاجة، وأن



 
 ١٤١ 

 
  

 
  :العلماء لهم في ذلك رأيان

  .-الكالئ بالكالئ-أن هذا غير جائز، ويدخلون هذا في بيع الدين بالدين المنهي عليه : وهو قول الجمهور: الرأي الأول
، الصوابهو اختيار المالكية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، وهذا هو أن هذا جائز ولا بأس به، و: والرأي الثاني

  :لكن يشترط شروطاً
  .أن يكون المشتري قادراً على تحصيله وأخذه من المدين: الشرط الأول
حتى لو كان الثمن  أن لا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة: الشرط الثاني

أنت تريد منه ريالات وبعت الريالات بجنيهات، فلا يجوز، حتى لو قبضت جنيهات؛ لأن : حالاً فلابد من التقابض، فمثلاً
إذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة يشترط فيهما : المشتري ما قبض ريالات، فهنا تخلف شرط القبض، فنقول

بأن هذا لا يجوز؛ لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، لكن : شعير بعته ببر، أو بأرز، فنقولوكذلك إذا كان مثلاً .القبض
إذا كنت تريد منه ريالات، وبعته هذه الريالات بسيارة، فهذا جائز؛ لأنه لا يشترط التقابض؛ لأن العوضين هنا لا يجري 

المشتري قادراً على أخذه وتحصيله، وأن لا يكون العوضان  بينهما ربا النسيئة؛ لكن لا بد أن يكون بسعر يومه، وأن يكون
  .يجري بينهما ربا النسيئة

وذا نعرف حرمة المعاملتين التي تجريها المصارف في البنوك، فالبنوك تشتري شهادات الاستثمار، وتشتري السندات، وهذا 
كما سيأتينا إن شاء االله في الودائع البنكية في باب كله بيع دين بدين، أو عوضان يجري بينهما ربا النسيئة، دراهم بدراهم، 

  .القرض
فبيع شهادات الاستثمار هذا كله من الربا الصريح، وكذلك أيضاً بيع السندات، فالسندات عبارة عن قروض؛ لكن البنوك 

: اهم، يعنيعبارة عن قروض فتشتريها بدر: فهذه السندات. ربوي بربوي بدون قرض: تشتري هذه القروض بجنسها، يعني
الشركة أو المؤسسة المالية إذا أرادت من الجمهور زيادة في التمويل، تخرج سندات، وتأخذ من الجمهور هذه الأموال، وتبيع 
عليهم سندات، السند بألف ريال أو بعشرة آلاف ريال قرض عليه فوائد، هذه البنوك تشتري هذه السندات السند بعشرة 

  .إلى آخره، هذه كله محرم، ولا يجوز... ف ريال، أو ثمانية آلاف ريالآلاف ريال، تشتريه بتسعة آلا
الودائع البنكية الموجودة، هذه تخرج عليها الودائع ولا يقصد ا الحساب الجاري وإنما يقصد به : ومثل بيع شهادات الاستثمار

ع مثل هذه الشهادات كله داخل في الاستثمار، فالمصارف في البنوك تعطيك شهادات الاستثمار فيما لك من دراهم، وبي
   .الربا؛ لأن العوضين يجري بينهما ربا النسيئة، وهنا لا يتحصل القبض

بعني : أن تريد من زيد ريالات، وجاء عمرو قال: بيع الدين على غير من هو عليه بثمن مؤجل، يعني مثلاً :الصورة الرابعة
بثمن مؤجل، فالأئمة الأربعة يتفقون على التحريم، ويجعلون هذا من  الريالات بثلاجة بعد شهر، أو بسيارة بعد شهر، فهنا

  .صور بيع الدين بالدين
بالجواز كما قال شيخ الإسلام ابن : أن هذا جائز كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وإذا قلنا: والرأي الثاني

  :فنشترط الشروط السابقة: تيمية 
  .المشتري قادراً على أخذه وتحصيلهأن يكون : الشرط الأول



 
 ١٤٢ 

 
  

 
  .أن يكون بسعر يومه: والشرط الثاني

أن لا يكون العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فإذا كان العوضان يجري بينهما ربا النسيئة، فهذا لا إشكال : والشرط الثالث
   .أنه محرم ولا يجوز، كيف وهو أيضاً مؤجل، فهذا أيضاً يدخل في أمر الدين

بيع دين مؤخر لم يكن ثابتاً في الذمة بدين مؤخر، أو يعبرون عنه بأنه بيع دين بدين ابتداء أو أصلاً، فهذه  :رة الخامسةالصو
  .حكي الإجماع على تحريم هذه الصورة

أسلمتك ألف ريال بعد شهر، بمائة ثوب بعد شهر أو شهرين، فهذا بيع دين مؤجل بدين مؤجل، فهذه الصورة : مثال ذلك
   .أو مثلاً أسلفتك ألف ريال بعد شهر بمائة صاع بر بعد سنة، فهذه متفق على تحريمها وأا غير جائزة.على تحريمهامتفق 
  : أن المعاملات المالية لا بد أن ينتفي عنها ثلاثة الأمور: تقدم لنا: مسألة

  . الظلم: الأمر الأول
  . الربا: والأمر الثاني

  .الكلام عليه وذكرنا ما يتعلق بأحكامه الربا تقدم. الغرر: والأمر الثالث
النجش، : فهو أكل مال الغير بغير حق، ويدخل في الظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه، أما في الاصطلاح: والظلم

   .والتدليس، والغش، وبيع المعيب، والربا
  .وع في التهلكةالخطر، والنقصان، والوق: الخديعة، ويطلق على معان منها: أما الغرر فهو في اللغة

ما تردد في وقوعه، أو : فاختلف العلماء رحمهم االله في ضبط الغرر، وأحسن ما قيل في ضبط الغرر بأنه: وأما في الاصطلاح
   .لا يعرف مقداره وحصوله: جهلت عاقبته، يعني

ما : كذلك أيضاً).ع الغرر أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بي(والغرر دل على تحريمه حديث أبي هريرة في صحيح مسلم 
يه صلى االله عليه وسلم عن بيع (، وكذلك أيضاً )أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع حبل الحبلة (جاء في الصحيحين 

    .، فهذه كلها داخلة في الغرر)المعاوضة، وعن بيع المضامين والملاقيح
  : والغرر لكي يكون مؤثراً يشترط له شروط

  .أن يكون كثيراً غالباً على العقد، فإن كان يسيراً فهذا مما يتعذر التحرز عنه :الشرط الأول
أن لا تدعو الحاجة العامة إلى هذا الغرر، فإن دعت الحاجة العامة إلى هذا الغرر فإنه لا بأس به، فقد ذكر شيخ : الشرط الثاني

فإذا دعت الحاجة إلى الوقوع في هذا الغرر، فإن ذلك جائز  الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الشارع لا يحرم ما يحتاجه الناس،
  ولا بأس به، 
). أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها (ما تقدم لنا من حديث ابن عمر وغيره : ويدل لذلك

لم : البسر هذه لم يبد صلاحها، أي وسبق أن ذكرنا أنه ولو بدا صلاح بسرة واحدة فإن هذا جائز ولا بأس به، مع أن بقية
 -وأن صلاح بعض الثمرة صلاح إلى الجنس-تصفر ولم تحمر، فلما دعت الحاجة إلى البيع مع وجود صلاح بعض الثمرة 

  .جوزها الشارع



 
 ١٤٣ 

 
  

 
الكشف على أساسات : أساسات الحيطان، يعني: أن يكون هذا الغرر مما لا يمكن التحرز عنه، وذلك مثل: الشرط الثالث

  يطان، فلا يمكن لهذا الغرر الموجود في أساسات الحيطان التحرز عنه؛ لأنه لا يمكن الكشف عن أساسات الحيطان، الح
  .كذلك أيضاً ما في الجبة والقطن ونحو ذلك

 أن يكون الغرر في عقود المعاوضات، فإن كان الغرر في عقود التبرعات فهل هو معتبر أو ليس معتبراً؟ جمهور: الشرط الرابع
  .بأنه معتبر، ويلحقون عقود التبرعات بعقود المعاوضات: العلماء كما سلف لنا في الجملة، يقولون

إن عقود التبرعات لا يشترط فيها عدم الغرر، فيصح حتى لو كان فيها شيء من الغرر، وهو قول المالكية : الرأي الثاني
المعدوم، والوصية بالمعدوم، والوصية باهول، والوصية بما لا  واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وكما ضربنا هبة المعدوم وبيع

أنه لا : في ذلك والصواب.يقدر على تسميته، وهبة الديون، وكوقف المعدوم، واهول، والمبهم، فهذه عقود التبرعات
ملة وهو إما غانم، أو سالم، يشترط أن ينتفي عنها الغرر؛ لأن العاقد الموهوب له، أو الموصى له ونحو ذلك يدخل في هذه المعا

   .وهو ليس مخاطراً، فلم يدخل في الميسر
  ما حكم بيع التقسيط؟: مسألة

  .على جواز بيوع التقسيط: هو بيع السلعة بثمن مؤجل، فجماهير العلماء رحمهم االله تعالى: بيع التقسيط
شوكاني عن بعض العلماء، وممن قال به من وهو منسوب لـعلي بن الحسين رضي االله تعالى عنه، ونقله ال: والرأي الثاني

  وهو أن بيع التقسيط غير جائز، : المتأخرين الشيخ الألباني رحمه االله
  أنه جائز، : والصواب في ذلك
من أسلف في : ( حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في السلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: والدليل على ذلك

    .، وهذا داخل في بيع التقسيط؛ لأن السلم إلى أجل)معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلومشيء فليسلف في شيء 
  : وبيع التقسيط هذا له ثلاث صور

بعتك هذه السيارة بألف أو بعشرة آلاف ريال حالة، أو باثني عشر ألف ريال : الحلول والأجل، كأن يقول: الصورة الأولى
يرضى المشتري، إما أن يأخذ بالحلول، : به، لكن بشرط أن يقطع أحد الثمنين، يعنيبأن هذا جائز ولا بأس : مؤجلة، فنقول

  .أو يأخذ بالأجل، هذا جائز ولا بأس به
بعتك هذه السيارة مؤجلة إلى شهر بعشرة آلاف، أو إلى شهرين باثني عشر : الأجلان، أو الآجال، كأن يقول: الصورة الثانية

فالأجلان أو الآجال أيضاً هذه جائزة ولا بأس ا؛ لكن بشرط أن يقطع العاقد على أحد ألف، وإلى ثلاثة بثلاثة عشر ألف، 
  .هذه الآجال وإلا دخل في الربا

ما يتعلق بربا الديون، كأن يبيعه بثمن مؤجل، وإذا تأخر السداد فإنه يزيد، وهذا تكلمنا عليه في ربا الدين، : الصورة الثالثة
  .م ولا يجوزوقد حكي الإجماع على أنه محر

  : طرق إجراء العقود بوسائل الاتصال المعاصرة: مسألة
  :المتأمل لهذه الآلات التي استجدت يظهر له أن إجراء العقد فيها ينقسم إلى قسمين

  .إجراء العقد عن طريق المحادثة كما يحصل ذلك في الهاتف على أنواعه وغير ذلك من الآلات: القسم الأول



 
 ١٤٤ 

 
  

 
فيه إجراء العقد عن طريق الكتابة، وهذا يحصل عن طريق آلات الفاكس والشبكة العالمية وغير  ما يحدث: القسم الثاني

  كما أن هذه الشبكة قد يكون إجراء العقد فيها عن طريق المحادثة، وقد يكون ذلك عن طريق الكتابة، .ذلك
بما دل عليه العرف، وقد تعارف الناس على  فإجراء العقود بمثل هذه الآلات الأصل فيه الصحة؛ لأنه سبق لنا أن العقد ينعقد

وذا خرج قرار مجمع الفقه الإسلامي أن إجراء العقود بمثل هذه الآلات صحيح في الجملة، . التعامل بمثل هذه الآلات
الأمن من الظلم، والغرر، والتدليس، : هذه الضوابط والشروط ترجع لما تقدم من: وذكروا لذلك ضوابط وشروطاً، يعني

    .كذب، ونحو ذلك، فلابد من الأمن مما سبق التحذير منه كالظلم والغرر والربا فإذا توفر ذلك صح العقدوال
  هل يثبت فيها خيار الس؟: مسألة

خيار الشرط الأمر فيه ظاهر إذا اشترط أحد المتعاقدين فالمسلمون على شروطهم، لكن ما يتعلق بخيار الس إذا هاتفه : أولًا
و اشترى منه وكان هذا في بلد وهذا في بلد آخر أو كاتبه سواء أرسل له رسالة عن طريق هذه الشبكة أو عن وباع عليه أ

  طريق الفاكس أو نحو ذلك، فكيف يثبت خيار الس؟
  .هذه المسائل موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى

ريق المحادثة كالهاتف ونحوه، فهل ينقطع خيار الس وهو ما إذا حصل إجراء العقد ذه الآلات عن ط: أما القسم الأول
بأن خيار الس لا ينقطع حتى يفارق كل واحد من المتعاقدين المكان الذي هو موجود فيه؟ : بانقطاع المكالمة، أو نقول

د، ولنفرض أن هذا لو أنه ناداه من مكان بعي: للعلماء في ذلك رأيان، والشافعية رحمهم االله نصوا على هذه المسألة فقالوا
: فالشافعية رحمهم االله تعالى يقولون. قبلت: بعت عليك بيتي فقال! يا فلان: العاقد في بيت والعاقد الآخر في بيت آخر فقال

لك خيار : إذا حصل إجراء العقد عن طريق المناداة فإن خيار الس ثابت لكل واحد منهما ما لم يفارق مكانه، فنقول للبائع
تفارق المكان الذي أنت فيه، والمشتري أيضاً له خيار الس حتى يفارق المكان الذي هو فيه، وهذا القول يظهر  الس حتى

  . الأقربأنه هو 
بأن : خيار الس ثابت لكل واحد منهما مالم يفارق مكانه، فإذا حصل إجراء العقد ذه الآلات فنقول: وعلى هذا نقول

  . وهو ما إذا تم العقد عن طريق المحادثة ذه الآلات: ق مكانه، هذا فيما يتعلق بالقسم الأولخيار الس ثابت ما لم يفار
الخيار : كأن كتب إليه أن بعت عليك ونحو ذلك، فالعاقد الموجب البائع نقول: إذا تم العقد عن طريق الكتابة: القسم الثاني

له أن يفسخ إلى أن يصل المكتوب إلى العاقد الآخر، فإذا وصل إلى العاقد الآخر فإن الخيار له ما : ثابت له إلى أن يصل، يعني
قبل له حق إبطال الإيجاب فإذا قبِل العاقد الآخر فإن الخيار ثابت لكل واحد منهما حتى يفارق قبل أن ي: لم يتفرقا، يعني

  . الس، فإذا فارق مجلسه لزم البيع
إذا قبِل فإن له الخيار مادام أنه في : ونعلم أيضاً أنه إذا حصل التفرق من أحدهما فإن العقد يلزم، أما القابل للعقد فنقول

  .قا بعد قبوله كأن خرج من الس فإن العقد يلزمه، أو خرج الآخر من الس فإن العقد يلزمهمجلسه، فإذا تفر
  :إجراء العقد في هذه الآلات ينقسم إلى قسمين :الخلاصة فيما يتعلق بخيار الس، نقول



 
 ١٤٥ 

 
  

 
احد منهما حتى ولو انتهت أن يكون ذلك عن طريق المحادثة، فإن كان عن طريق المحادثة فالخيار ثابت لكل و: القسم الأول

لا يزال الخيار باقياً مادام أما في مجلس العقد، فإذا تفرقا عن مجلس العقد أو قام أحدهما : المحادثة، فإذا انتهت المحادثة نقول
  ). ما لم يتفرقا : ( عن مجلس العقد فإن العقد يكون لازماً؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال

كون عن طريق الكتابة فالموجب له أن يفسخ ما لم يصل الكتاب إلى الآخر، فإذا وصل الكتاب إلى الآخر أن ي: القسم الثاني
لكل واحد منهما الخيار ما لم يحصل التفرق، فإذا حصل التفرق بأن فارق أحدهما : تم العقد، وإذا تم العقد وقبِل الثاني، فنقول

  .مجلسه لزم العقد
شرط مقتضى العقد، وشرط من مصلحة : وذكرنا أن الشروط في العقد تنقسم إلى أقساموتكلمنا عن الشروط في العقد، 

   .العقد، وشرط صفة، وشرط منفعة
    .والشروط الجزائية توجد الآن في عقود المقاولات، وكذلك أيضاً توجد في عقود المداينات

   .دين جزاءً مقابل تأخيره التسليمهو ما يشترطه رب العمل أو صاحب الدين على العامل، أو الم: الشرط الجزائي
  : وهذه الشروط تنقسم إلى قسمين

بأن هذا الشرط جائز؛ لأن المسلمين على شروطهم لكن : أن يكون محل الالتزام عملاً فهذا لا بأس به، ونقول: القسم الأول
  .أن يكون مقابل الضرر الذي يحصل لرب العمل مقابل التأخير: الشرط الأول: بشرطين

أن تكون المدة كافية لإنجاز العمل، فإذا كانت المدة غير كافية لإنجاز العمل فإن صاحب المقاولة أو صاحب : ط الثانيوالشر
  . الشركة والمصنع يكون مخاطراً

أن يكون محل الالتزام مالاً، فلا تجوز الشروط الجزائية حينئذ فيه، وذا نعرف أن ما تفعله البنوك الآن من : القسم الثاني
بأن : بأن هذا محرم ولا يجوز، فإذا كان محل الالتزام هو العمل فنقول: روط جزائية مقابل التأخير بتسديد الدين نقولش

بأن هذا هو ربا : إذا ما سلمت المال يزاد عليك، فنقول: الشرط الجزائي جائز، ولكن إذا كان محل الالتزام هو المال، يعني
   .الجاهلية
وجدت الآن في المصارف، وأفتى فيها بعض أهل العلم بأنه لا بأس بوجود الشرط الجزائي فيها ولو  من الأشياء التي: مسألة

نأخذ المال ولا يكون للمصرف وإنما يكون لطرق الخير، : كان محل الالتزام مالاً ويصرف هذا المال في طرق الخير، فيقولون
  . فيعطى لجمعيات البر

ه، فنشترط عليه جزاء، وهذا الجزاء لا يأخذه المصرف، وإنما يصرف في طرق الخير، لكن إذا تأخر عن تسديد الدين الذي علي
حتى ولو صرف في طرق الخير فإن هذا محرم ولا يجوز؛ لأن اشتراط الزيادة أصلاً لا تجوز، وكون هذه الزيادة يتبرع ا : نقول

إذا كان العقد فيه شرطاً محرماً فلا يجوز أن : لاً لا يجوز يعنيفي طرق الخير فهذه الغاية لا تبرر الوسيلة؛ لأن هذا الشرط أص
   .توافق عليه، وسيأتينا ما يتعلق ببطاقات الفيزا

  .سيأتينا ما يتعلق ببطاقة الفيزا: مسألة
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عليه،  أن تقترض ذه البطاقة وهناك شرط وهو إذا لم يسدد هذا القرض فإنه يزاد: بطاقات الدين المتجدد، يعني: ومن أنواعها

أنا أقترض خمسة آلاف، والآن عندي مرتب عشرة آلاف فأستطيع أن : أصلاً لا يجوز أن تأخذه، وبعض الناس يقول: فنقول
  حتى ولو كنت تستطيع أن تسدد فمادام أن هناك شرطاً محرماً فإنه لا يجوز لك أن توافق على هذا العقد،: أسدد، فنقول

أن يأتي العميل إلى المصرف ويريد تمويلاً والمصرف ليس عنده السلعة فيتفق مع العميل : اوصور: مسألة المرابحة للآمر بالشراء
  .على أن يشتري السلعة ثم المصرف يشتري السلعة 

يشتري السيارة ثم يبيعها على العميل بثمن مؤجل، والمصرف سيشتريها بمائة ألف ثم يقوم ببيعها على العميل بمائة : فمثلاً
بمسألة المرابحة للآمر بالشراء، : وخمسين، فالعميل سيأخذها ويذهب ويبيعها بمائة ألف، فهذه المسألة تسمى وعشرين أو مائة

  فهل هذه جائزة أو ليست جائزة؟ 
فهذه يوجد فيها مسألة التورق؛ لأن العميل الذي يطلب التمويل يشتري السلعة وهو لا يريد ذات السلعة، وإنما يريد التوسع 

ها بثمن مؤجل ويبيعها على غير من اشتراها منه بأقل من ثمنها نقداً وهذا هو التورق، وسبق لنا أن شيخ الإسلام بالمال فيشتري
  . يحرم التورق، وعلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فإن هذه المسألة محرمة: ابن تيمية رحمه االله

  : أما المتأخرون فلهم في هذه المعاملة قولان
  : أن هذه المعاملة جائزة، وهذا ما عليه أكثر المتأخرين، ولكن يشترطون لذلك شروطاً: ولالقول الأ

  . أن يشتري المصرف السلعة ويملكها ملكاً تاماً ويحوزها: الشرط الأول
أن يكون ملك المصرف لهذه السلعة قبل أن يعقد مع : أن يكون ذلك قبل شراء العميل لهذه السلعة، يعني: الشرط الثاني

  . العميل
إذا اشتراها وحازها وقبضها المصرف فإن العميل يكون بالخيار إن : ألا يلزم المصرف العميل ذه السلعة، يعني: الشرط الثالث

  .إن شاء تركهاشاء عقد معه واشتراها، و
فإذا وجدت : قالوا. وكذلك أيضاً يشترط لكي يخرج من مسألة التورق ألا يبيعها على نفس المصرف وإنما يبيعها على غيره

هذه الشروط فإن هذه المعاملة جائزة ولا بأس ا؛ لأن المصرف الآن اشترى له سلعة بعقد مستقل والعميل ليس ملزماً ا إن 
  . تركها شاء اشتراها وإن شاء

بأن هذه المعاملة حيلة على : أن هذه المعاملة محرمة ولا تجوز، وهذا قول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه االله، وقال: القول الثاني
اشتر لي : الربا، فالشيخ يرى أا حيلة على الربا مادام أن المصرف لا يملك السلعة، فكون العميل يذهب إلى المصرف، ويقول

الآن أصبح العميل أخذ من البنك مائة : ، كأنه وسط هذه السلعة في مسألة التفاضل فهذه حيلة، يعنيسلعة وبعها علي
وعشرين ووسط هذه السلعة بين هذه النقود المتفاضلة فهي دراهم بدراهم بينهما حريرة، فالشيخ يرى أا محرمة ولا تجوز؛ 

   .لأن هذا يعتبره حيلة على الربا
مسألة التورق المنظم، وأول ما خرج كان يسمى بالتورق المنظم عن طريق بيع المعادن؛ لأن أغلب وأعظم من هذه المسألة 

  . الاستعمال كان عن طريق المعادن وإلا فالآن أصبحوا يستعملون الأخشاب ويستعملون الأرز ونحو ذلك
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فإذا ذهبت إلى المصرف طالباً التمويل  كيفية التورق المنظم عن طريق بيع المعادن أن المصرف يقوم بكافة إجراءات العملية،

فالمصرف هو الذي يتولى هذه المسألة فيشتري السلع، ثم بعد ذلك توكله أن يبيعها بثمن مؤجل ويشتريها، بكذا وكذا من 
سلعة وهنا أما في المرابحة للآمر بالشراء تقوم بقبض ال. الدراهم ثم توكله أن يقوم ببيعها قبل أن تقبضها فيقوم ببيع هذه السلعة

أنت وكلته، هو يقوم ببيع السلعة فيقوم ببيع السلعة بأقل من ثمنها نقداً، لا يشتريها هو، وإنما يقوم ببيعها، ويودع في رصيدك 
  فالعملية هذه قام ا المصرف كلها، مجرد أنك تأتي إلى المصرف . مائة ألف ريال مثلًا ويطالبك بمائة وعشرين ألفاً

دن أو عندنا أخشاب أو عندنا أرز، وكلني أبيع لك هذه الأشياء، فهو الآن يبيع عليك بثمن مؤجل، عندنا معا: ويقول لك
بمائة ألف ثمن حال، وباع عليك بمائة وعشرين ألفاً ثمن مؤجل، : ثم بعد ذلك توكله ببيع هذه السلعة فيبيعها بثمن حال

ال، فالعميل مجرد أنه وقع على الأوراق يكون مطالباً ويودع هذا الثمن الحال في حسابك ويطالبك بمائة وعشرين ألف ري
  . بكذا وكذا من المال ويأخذ أقل منه

إا محرمة ولا تجوز، واعتبروها من صور بيع العينة؛ لأن الحقيقة أا مجرد أوراق : هذه الطريقة لما ظهرت أكثر المتأخرين قالوا
هم وتطالب بأكثر من هذه الدراهم، فأكثر المتأخرين اعتبروها من تجد في رصيدك درا: توقعها وأصبحت دراهم بدراهم، يعني

العينة المحرمة، وأنه لا يصح التوكيل بمثل هذه الصور، لابد أنك تقبض هذه السلع، أما كونك توكلهم في أن يتولى المصرف 
لى بعض المتعاقدين، فأكثر أصبحت السلعة الآن لا وجود لها، مجرد اسم دارت ع: البيع ولم تقبض سلعاً ولم تر سلعة أي

  .بأا محرمة ولا تجوز: المتأخرين قالوا
  بأن مثل هذه الصورة جائزة، : والشيخ عبد االله بن منيع حفظه االله قال

  ولكن لاشك أن مثل هذه الصورة محرمة ولا تجوز؛ لما تقدم 
إذا أودعت عندهم : بل حسابام فوائد، مثلاًالتورق العكسي، وذلك أن البنوك التقليدية التجارية تعطي عملاءها مقا: مسألة

مائة ألف تعطيك فائدة على كل ألف أو كل مائة حسب قصر المدة وحسب طول المدة وهذه الفوائد كما سيأتينا إن شاء 
  . االله محرمة ولا تجوز، والذي وجد الآن في بعض المصارف الإسلامية هو ما يسمى بالتورق العكسي

أودعت عنده دراهم فلا يعطيك عليها فوائد ولكن أرادوا أن يسلكوا طريقاً يشبه الطريق الذي فالمصرف الإسلامي إذا 
  تسلكه هذه المصارف التقليدية، وكيف ذلك؟ 

مائة ألف ريال فيعقدون معه تورقاً، فيشترون له سلعة بثمن حال، ثم يشتروا منه بثمن : يأتيهم العميل الذي سيودع مثلاً
هذه المائة ألف التي لك نشتري ا سلعة لك، فنشتري سيارة ثم نشتريها منك : اهم مائة ألف فيقولونمؤجل، فهو الآن أعط

بمائة وعشرين ألفاً، فأنت الآن أعطيتنا مائة ألف وتطالبنا بمائة وعشرين ألفاً، وهذا يسمى بالتورق العكسي، والأصل الذي 
ي يقوم بالتورق؛ لكي يعطي هؤلاء العملاء فوائد، وهذه المسألة أيضاً يقوم بالتورق هو العميل، لكن أصبح الآن البنك هو الذ

   .لاشك أا محرمة ولا تجوز
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  باب القرض
   ).باب القرض: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض، وأحكامه وما يتعلق بذلك
  .ينتفع به ويرد بدله فهو دفع مال لمن: القطع، وأما في الاصطلاح: القرض في اللغة

  جائز بالإجماع، : والقرض
والنبي (، ]٢٤٥:البقرة[من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضا حسنا فَيضاعفَه لَه أَضعافًا كَثيرةً﴾ ﴿: وقد دل له قول االله عز وجل

لى االله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وتوفي النبي ص(، )صلى االله عليه وسلم اقترض بكراً ورد خيراً منه رباعياً
   ).صاعاً من شعير

  .والقرض ليس من المسألة المكروهة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم اقترض وهذا باتفاق الأئمة
  حكم القرض بالنسبة للمقرض والمقترض؟ أما بالنسبة للمقرض فمستحب،

من نفس عن مسلمٍ كربة : ( لما في ذلك من تفريج كربة المسلم كما في حديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 
  ).من كرب الدنيا، نفس االله عنه كربة من كرب يوم القيامة 

فإنه لا ينبغي له أن  فحكم القرض جائز ولا بأس به عند الحاجة، أما إذا لم يكن الإنسان محتاجاً: وأما بالنسبة للمقترض
   ).وهو مندوب: (يقترض؛ لأنه يشغل ذمته ولذلك قال المؤلف رحمه االله

فهذا ضابط في باب القرض، كل شيء يصح بيعه فإنه يصح  ):ما يصح بيعه صح قرضه إلا بني آدم: (قال المؤلف رحمه االله
  أُبيح نفعه أُبيح بيعه إلا ما استثناه الشارع،  الذي يصح بيعه كل ما: قرضه، وقد تقدم لنا ما الذي يصح بيعه، وقلنا

  . كل ما صح بيعه صح قرضه ويدخل في هذا الأطعمة والألبسة، والدراهم، والنقود: وعلى هذا نقول
بنو آدم لا يصح قرضهم؛ لأنه لم ينقل، ويفضي ذلك إلى أن يقترض أمة ثم : يقول المؤلف رحمه االله )إلا بني آدم: (وقوله

أن القرض شامل ويصح حتى لو كان الإنسان يملك رقيقاً فإنه يصح أنه يقرضه؛ لأن الأصل في  والصحيحيردها، يطأها ثم 
   .بأنه يمنع: مثل هذه الأشياء الحل، لكن إذا كان يترتب عليه محظور شرعي كأن يقترض أمة يطأها، ثم يردها، فنقول

أنه لا يملك بالعقد، وإنما يملك : أي القرض، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله )ويملك بقبضه: (قال المؤلف رحمه االله
لا تملك إلا بالقبض فكذلك أيضاً القرض لا يملك إلا : بالقبض وهذا قول جمهور العلماء قياساً على الهبة، فالهبة يقولون

  .بالقبض
يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ ﴿: لقول االله عز وجل لصحيحاأنه يملك بالعقد، وهذا قول المالكية، وهو : والرأي الثاني 
  ،]١:المائدة[

  أقرضتك هذا الكتاب وأنت ما قبضته، فعلى رأي الجمهور العقد صحيح لكنك ما ملكت الكتاب، : لو قال
  . لقبضأنه يملك بالعقد وليس با والصحيحوعلى رأي المالكية تكون ملكت هذا الكتاب، 

لا يلزم أن ترد عينه، فمثلاً لو أقرضك هذا الكتاب، وبعد أن أقرضك جاء وقت السداد : يعني .)فلا يلزم رد عينه(: قال
رد علي الكتاب الذي أقرضتك، لا يلزم؛ لأن الكتاب دخل في ملك المقترض، فيجب عليه أن يرد بدله، وهو المثل في : وقلت
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، حتى ولو كان الكتاب أو الثوب موجوداً لا يلزم أن يرد عين هذا الكتاب، أو عين هذا المثليات، والقيمة في المتقومات

   .الثوب
هذا فرق بين دين القرض وبين بقية الديون، فبقية الديون تتأجل بالتأجيل،  ):بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو أجله: (قال
  وأرش الجناية، والدية،  دين السلم كما سلف يتأجل بالتأجيل، وكذلك ثمن المبيع: يعني

أقرضتك ألف ريال لمدة شهر، واتفقا على أن القرض يحل : أما دين القرض فلا يرون أنه يتأجل بالتأجيل، وعلى هذا لو قال
لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، لأن : له أن يطالبه الآن، رغم أما اتفقا على مدة شهر، يقولون: بعد شهر، يقول المؤلف

فيه من التفاضل، ومادام أنه منع فيه من التفاضل يمنع فيه من الأجل، فالمقرض ما استفاد شيئاً إلا الأجر من االله القرض منع 
نمنعه من الزيادة ونؤجل سداد القرض عليه، بل نكتفي عليه : سبحانه وتعالى، ومادام أن الزيادة ممنوعة فلا نجمع عليه أمرين

  .ادة، وهذا كما سلف هو المشهور من المذهببأمر واحد فقط، وهو المنع من الزي
وهو مذهب الحنفية، وهو أن القرض يتأجل بالتأجيل، فإذا اتفق على أجل فإن القرض يتأجل لحديث أبي هريرة : والرأي الثاني

يها الَّذين يا أَ﴿: ، وأيضاً قول االله عز وجل)المسلمون على شروطهم : ( رضي االله عنه، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
 ﴾قُودفُوا بِالْعوا أَونوهذا يتضمن الأمر بإيفاء أصل العقد ووصفه بنص الشرط فيه فيتأجل بالتأجيل، وهذا ]١:المائدة[آم ،

  . أيضاً اختيار شيخ الإسلام رحمه االله
قبوله؛ لأن الواجب على المقترض أن المقترض إذا رد القرض بعينه لزم المقرض  ).فإن رده المقترض لزم قبوله: (قال رحمه االله

حصل له عيب، فإن كان قد حصل له عيب فإنه لا : يرد القرض، أو أن يرد مثله، أو قيمته، بشرط ألا يكون قد تعيب، أي
    .يلزم المقرض أن يقبله

وما معنى  إن كانت مكسرة، ):وإن كانت مكسرة أو فلوساً فمنع السلطان المعاملة ا فله القيمة وقت القرض: (قال
  مكسرة؟ 

  كان الناس في الزمن الأول يتعاملون بالدينار وبالدرهم، فكانوا يبيعون ويشترون بالدنانير والدراهم، 
أم كانوا يشترون بقطعة ذهب من الدينار أو بقطعة فضة : هذه هي أجزاء من الدينار أو أجزاء من الدرهم، يعني: المكسرة

  من الدرهم، 
إن كانت دراهم ودنانير فمنع السلطان المعاملة ا؛ لأن : أما الفلوس فهي هذه الموجودة عندنا، ولم يقل المؤلف رحمه االله

الدراهم والدنانير ما يمنع السلطان المعاملة ا؛ لأن قيمتها في ذاا، والسلاطين ما يمنعون المعاملة ذه الأشياء، ولكن الذي 
  . ريالات وجنيهات: هذه الفلوس الموجودة الآن تمنع المعاملة ا هي

هذه الدراهم والدنانير : فإذا منع السلطان المعاملة بالدراهم المكسرة والفلوس فله قيمة هذه الأشياء وقت القرض، يعني
  المكسرة، أو هذه الفلوس كم قيمتها وقت القرض؟ 

  هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، له القيمة وقت القرض، و: تساوي كذا، نقول: فلو قالوا مثلاً
  له القيمة وقت الوفاء، : وقال بعض العلماء
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؛ لأا معتبرة إلى ذلك الوقت، ومادام أا الأقربفينظر كم تساوي وقت المنع، وهذا القول هو . له القيمة وقت المنع : وقيل

  . إلى وقت منعها: معتبرة إلى ذلك الوقت، فنقول
يرد المثل في المثليات والقيمة ): ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها، فإن أعوز المثل فالقيمة إذاً: (ه االلهقال المؤلف رحم

تجدهم دائماً يعبرون بالمثلي والقيمي إذا جئت باب القرض أو باب الغصب  -المثلي والقيمي-في المتقومات، وهذا المصطلح 
  . مثلي، قيمي: يقولونإلى آخره، دائماً ... في الإتلافات

  :وللعلماء رحمهم االله في ضابط المثلي والقيمي رأيان
  هو كل مكيل أو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه، : أن المثلي :الرأي الأول

  .ماعدا ذلك، هذا الضابط عند الحنابلة والشافعية: والقيمي
موزوناً، لم تدخله الصناعة المباحة، يصح السلم فيه، هذا المشهور عند  أن يكون مكيلاً أو: لابد من هذه الضوابط الثلاثة: إذن

  الشافعية والحنابلة رحمهم االله،
الآن أقرضه ثوباً، فلما حل : الواجب المثلي، مثلاً: أنه إذا تنازع المقرض والمقترض، فنقول: مثلي وقيمي: ويترتب على قولنا

لا أنا ما أقبل : أنا اقترضتك ثوباً بمائة ريال، خذ هذه المائة، فقال المقرض :الأجل جاء المقترض للمقرض بقيمة الثوب وقال
  بأن القول قول المقرض؟ : بأن القول قول المقترض أو نقول: المائة، فمن القول قوله؟ هل نقول

ا على شيء، نقول قول المقترض؛ لأن هذا قيمي، لكن اذا اتفقا على شيء فالحمد الله الأمر إليهما؛ لكن إذا ما اتفق: نقول
  . القول قول المقترض؛ لأن هذا قيمي ولا يلزمه الثوب، يجب أن يعطيه مائة ريال: على المذهب

أنا أريد أرزاً، كان القول قول المقرض؛ لأنه : ولو أنه أقرضه صاعاً من الأرز فلما حل الأجل أعطاه قيمة الأرز قال المقرض
فإذا ).كل مكيل أو موزون لم تدخله الصناعة: (نازعان نرجع إلى الضابط هذا قالمثلي فيجب أن يعطيه مثله ومادام أما يت

  دخلته الصناعة خرج من كونه مثلياً إلى كونه قيمياً، 
: أعطني إبريقاً فأنا أعطيتك إبريقاً، فقال المقترض: فلما حل الأجل قال المقرض -مثلاً- أقرضه إبريقاً من حديد : مثال آخر

  . ب أنت لشرائه، من القول قوله؟ قول المقترض؛ لأن هذا دخلته الصناعة فأصبح قيمياًسأعطيك قيمته واذه
كل ما أمكن ضبطه بالوصف : يمكن ضبطه بالصفات كما تقدم لنا الضابط في باب السلم: يعني ).يصح السلم فيه: (وقال

  .صح السلم فيه
أن المثلي ما له مثل في الأسواق، : أبو حنيفة رحمه االله تعالىهو ما ذهب إليه : والرأي الثاني في مسألة ضابط المثلي والقيمي

والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون المثلي أوسع من القيمي بخلاف ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فإن 
أن المثلي ما له مثل في  حيحوالص.الشافعية والحنابلة يرون أن المثلي مخصوص بالمكيلات والموزونات، والقيمي ما عدا ذلك

في هذه  وهو الصوابالأسواق، والقيمي ما ليس له مثل في الأسواق، وهذا القول الذي ذهب إليه أبو حنيفة رحمه االله، 
  .المسألة

أن إحدى أمهات المؤمنين أرسلت إلى النبي صلى االله عليه وسلم طعاماً وهو عند عائشة ، فضربت عائشة يدي : ويدل لذلك
إناء : (، فقوله)إناء بإناء، وطعام بطعام : ( ه الطعام فسقط الإناء وانكسر وانتثر الطعام، فقال النبي صلى االله عليه وسلممن مع
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دخلته الصناعة، والطعام أيضاً قيمي دخلته الصناعة ومع ذلك : مع أن الإناء دخلته الصناعة فهو على المذهب قيمي، أي) بإناء

، فأوجب النبي صلى االله عليه وسلم المثل، ولم يوجب القيمة، فدل )إناء بإناء، وطعام بطعام : ( سلمقال النبي صلى االله عليه و
  ما له مثل في الأسواق، وأن القيمي ما ليس له مثل بالأسواق، : ذلك على أن المثلي

ليه أن يرد عليه كتاباً، وإذا أقرضه وعلى هذا إذا أقرضه ثوباً فإنه يجب عليه أن يرد عليه ثوباً، وإذا أقرضه كتاباً فإنه يجب ع
   .دراهم وجب عليه أن يرد دراهم، وهكذا

محرم ولا : كل شرط جر نفعاً في القرض، يقول المؤلف رحمه االله ).ويحرم كل شرط جر نفعاً : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى
: يجوز، وذلك أن عقد القرض من عقود التبرعات التي يقصد ا الإرفاق والإحسان ولا يقصد ا العوض؛ لأن صورة القرض

  هي ربا النسيئة
  .ريال تأخذها بعد شهر فهذا ربا النسيئة تعطيه ذهباً قرضاً وتأخذ ذهباً بعد شهر، فهذا ربا النسيئة، تعطيه ألف: مثاله

والواجب عندما تبادل ذهباً بذهب أو فضة بفضة، الواجب أن يكون ذلك يداً بيد، وكذلك أيضاً عندما تعطيه ريالات أو 
جنيهات فالواجب أن يكون ذلك يداً بيد، لكن جوز تأخير القبض؛ لأنه من عقود الإرفاق والإحسان والتوسعة على الناس 

م أن يؤخذ عليه منفعة؛ لأن منفعة القرض هذه محرمة ولا تجوز؛ لأنك إذا أخذت منفعة على هذا القرض أو شرطت فحر
منفعة على هذا القرض أخرجه عن موضوعه، وموضوعه هو التبرع والإحسان؛ ولهذا جوز به تأخير القبض مع أن صورته 

لا : ( الصحابة رضي االله تعالى عنهم، فالنبي صلى االله عليه وسلم قالصورة الربا، وأيضاً هذا هو الوارد في السنة والوارد عن 
  .أقرضتك على أن تبيعني: ، ويدخل في ذلك أن يقول)يحل سلف وبيع 

هو الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم كـعبد االله بن سلام رضي االله عنه، وابن عباس رضي االله تعالى : وكذلك أيضاً
   .صحابة رضي االله تعالى عنهم، وكذلك أيضاً هو وارد عن عمر رضي االله عنهعنهما وغيرهما من ال

  :والمنفعة في القرض تنقسم إلى أقسام
أقرضتك على أن تبيعني، أو أقرضتك على أن تزيدني، أو أن تؤجرني، : أن تكون المنفعة مشروطة، كأن يقول: القسم الأول

  .وز، فإذا كانت هذه المنفعة مشروطة فإن هذا محرم ولا يجوزأو أن ديني هدية أو غير ذلك فهذا محرم ولا يج
أن تكون المنفعة بعد : هذا القسم الثاني). وإن بدأ به بلا شرط، أو أعطاه أجود، أو هدية بعد الوفاء جاز : ( قال رحمه االله

  .الوفاء، فهذا جائز ولا بأس به
بأن هذا جائز ولا بأس به، وقد استلف : اً ومائة ريال، فنقولأن يقرضه ألف ريال ثم بعد ذلك يردها عليه ألف: صورة ذلك

: سواء كان ذلك في الكمية: يعني) خيركم أحسنكم قضاء : ( النبي صلى االله عليه وسلم بكراً ورد خيراً منه رباعياً، وقال
داً، أو أقرضه ثوباً رديئاً فرده ثوباً كأن أقرضه ألف ريال فردها ألفاً ومائة، أو في الكيفية كأن أقرضه براً متوسطاً فرده براً جي

  .هذا جائز: جيداً فنقول أيضاً
لا يجوز، وإذا كان في الكيفية جاز؛ لأن هذا هو الذي : وبعض أهل العلم يفرق بين الكمية والكيفية، فيقولون في الكمية

لك بعد الوفاء فإن هذا جائز ولا بأس أنه لا فرق بين الكمية والكيفية، فالمهم إذا كان ذ: في ذلك والصوابوردت به السنة، 
  . به
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وإن تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء، لم تجر عادته به، لم يجز إلا أن ينوي مكافأته على ذلك، أو احتسابه : ( قال رحمه االله

ه المنفعة لا هذ: أن تكون هذه المنفعة قبل الوفاء، ولم تكن مشروطة، فيقول المؤلف رحمه االله: القسم الثالثهذا  ).من دينه 
  . تجوز وهي محرمة، لكن يستثنى من ذلك إذا نوى احتساب ذلك من دينه كما ورد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

إذا نوى أن يحتسبه : أقرضه ألف ريال، ثم أعطاه قبل الوفاء قلماً هدية أو طعاماً، فالمقترض أرسل للمقرض، فنقول: مثال ذلك
  .  بأس بهمن دينه، فإن هذا جائز ولا

أقرضه ألفاً وهذه الهدية بخمسين ريالاً، يحتسب خمسين ريالاً لا يأخذها منه، كما جاء عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، 
  .هذه المسألة الأولى

إذا علمنا أن هذه الهدية ليست من أجل القرض، وإنما هي لسبب آخر كأن يكون جرت بينهما مهاداة قبل : المسألة الثانية
لقرض، أو يكون بينهما قرابة، فعلمنا أن هذه الهدية لأجل القرابة، فهي إما من أجل المهاداة أو من أجل القرابة أو من أجل ا

  .بأن هذا جائز ولا بأس به لزوال المحظور: جوار، فالمهم علمنا أن القرض لا أثر له في هذه الهدية، فنقول
ذه المنفعة له ولغيره، فهذه المنفعة بعد القرض ليس لها أثر فيه له ولغيره، كما لو كان إذا علم أن ه: المسألة الثالثة التي تستثنى

عنده : مثال ذلك. ما أطعمه هذا الطعام وهو خاص به: بأن هذا لا بأس به، يعني: عنده طعام عام فدعاه كما دعا غيره فنقول
بأن هذا جائز ولا بأس به، أو أنه أضافه في بيته : ، فنقولمناسبة زواج فدعاه كما دعا غيره، فهنا الطعام ليس خاصاً بالمقرض

بأن هذا جائز ولا : وقدم له ما جرت العادة أن الناس يقدمونه، قدم له ماء أو شراباً جرت العادة أن الناس يقدمونه، فنقول
  . بأس به؛ لكن لو ميزه بشيء لم تجر به العادة كأن ميزه بطعام، فهنا لابد أن يحتسبه من دينه

  وأيضاً لا فرق بين أن تكون المنفعة عينية، وبين أن تكون معنوية، عينية كما لو أعطاه قلماً أو كتاباً، 
في الأشياء التي لم تجر في العادة، أما ما جرت عادة الناس أن مثل : ومعنوية كما لو أركبه على سيارته أو أسكنه في بيته يعني

    .الهدية قبل الوفاء محرمة إلا في هذه الصور الثلاث: إا ليست داخلة، فنقولهذه الأشياء تبذل لهذا الشخص ولغيره، ف
  وذا نعرف ما يسمى بجمعية الموظفين هل هي داخلة في هذه المسألة أو لا؟ 

كل شهر أو : هي أن يشترك مجموعة من الناس بدفع مبلغ معين من المال يأخذه أحدهم كل مرة يعني: وصورة جمعية الموظفين
  كل أسبوع أو كل سنة حسب ما يتفقان عليه، فهذه الجمعية هل هي داخلة في القرض الذي جر منفعة، أو ليست داخلة؟ 

  .ه لكي ينتفع بالقرض، هو أقرضه لكي يقرضهبأنه أقرض: بعض العلماء يرى أا داخلة، وقال
أن هذا ليس داخلاً، وإنما هنا انتفع المقرض بما ليس فيه زيادة على القرض، وهو دفع القرض، وهذا دفع له : الرأي الثاني

، فعلى الصوابالقرض، وإذا كان انتفاع المقرض بما ليس فيه زيادة في القرض، فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا القول هو 
  . هذا نفهم أن مثل هذه الجمعية جائزة ولا بأس ا

: وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله على جواز قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به، وهذا نقيض ذلك يعني مثلاً
ذ معك غداً، فهذا من اعمل معي اليوم في وقت الحصاد، وأعمل معك غداً، جذ معي الثمار وأج: الفلاح يقول لجاره الفلاح

   .باب قرض المنافع، وأن هذا جائز ولا بأس به



 
 ١٥٣ 

 
  

 
فإذا  ).وإن أقرضه أثماناً فطالبه ا ببلد آخر لزمته، وفيما لحمله مؤونة قيمته إن لم تكن ببلد القرض أكثر: (قال رحمه االله

: ض إلى مكة طالب المقترض بالقرض قالكان في غير بلد القرض، كأن أقرضه في المدينة ثم سافر إلى مكة، فلما سافر المقر
    .أعطني القرض

  : بأن هذا لا يخلو من حالتين: فنقول
يلزم المقترض أن يعطي : أن يكون القرض أثماناً كدراهم أو دنانير، فإذا كان أثماناً فيقول المؤلف رحمه االله تعالى: الحالة الأولى

  .المقرض القرض، إذا كان حل على الصحيح
هذا . يلزمه: أنه لا يشترط الحلول؛ لأم يرون أنه قرض يتأجل بالتأجيل؛ لكن على الصحيح إذا حل فنقولوعلى المذهب 

أن يكون القرض غير  :الحالة الثانية) وإن أقرضه أثماناً فطالبه ا ببلد آخر لزمته: (الحالة الأولى إذا كانت أثماناً ولذلك قال
ة أكياس بر، أو أقرضه أرزاً لحمله كلفة، أو أقرضه أثواباً أو أقرضه كتباً فيقول أقرضه عشر: مثلاً) لحمله مؤونة ( أثمان 

أعطني : أقرضه عشرة أكياس أرز فلقيه في مكة، فقال المقرض للمقترض: مثلاً) وفيما لحمله مؤونة قيمته: (المؤلف رحمه االله
جب عليه أن يعطيه قيمته، كم قيمة هذا الأرز ببلد يجب عليه لما لحمله مئونة القيمة، في: القرض، يقول المؤلف رحمه االله
  ).إن لم تكن ببلد القرض أكثر: (القرض؟ قال المؤلف رحمه االله

أقرضه عشرة أكياس أرز هذه الأكياس الأرز المقرض طالب المقترض ا في مكة فيلزمه قيمتها، ولكن كم قيمة : مثال ذلك
ذا كانت هذه الأكياس عشرة أكياس بألف ريال في المدينة، وفي مكة ثمانمائة هذه الأكياس في المدينة بلد القرض وفي مكة؟ إ

لا يجب؛ لأا في بلد القرض أكثر؛ لأنه : ريال فهل يجب عليه أن يعطيه القيمة أو لا يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ نقول
  .يعطيه سيعطيه ألف ريال، هنا لا يجب عليه، لكن إذا كانت في بلد القرض أنقص وجب عليه أن

اعطني الثمانمائة الآن، : هو أقرضه الآن في المدينة عشرة أكياس أرز طالبه في مكة، وبمكة بألف وبالمدينة ثمانمائة، قال: يعني
يجب عليه أن يعطيه الثمانمائة، أو لا يجب عليه؟ يجب عليه أن يعطيه الثمانمائة إذا كانت أنقص، أما إذا كانت أكثر في بلد 

  .يجب عليه بل ينتظر حتى يرجع إلى بلد القرض ثم بعد ذلك يسلمه ما اتفقا عليه القرض، فإنه لا
كأن أقرض في المدينة أرزاً ) أكثر : (كما ذكرنا إذا كانت في بلد القرض، يقول رحمه االله: )١(أُعيد الكلام في القسم الثاني 

كن متى يجب عليه أن يعطيه القيمة؟ يشترط أن تكون في يجب عليه أن يعطيه القيمة، ل: فطالبه في مكة، يقول المؤلف رحمه االله
  . بلد القرض أنقص، فإن كانت في بلد القرض أكثر لا يجب عليه

هذا الأرز قيمته في المدينة ألف، وفي مكة ثمانمائة فلا يجب عليه أن يعطيه ألفاً، لكن لو كانت قيمته في المدينة ثمانمائة، : فمثلاً
   .يعطيه الثمانمائةوفي مكة ألف يجب عليه أن 

  : الودائع البنكية، والودائع التي توجد في المصارف أشهرها قسمان: مسألة
هي عبارة عن المبالغ التي يودعها أصحاا في : الودائع الجارية التي تكون تحت الطلب، والودائع الجارية: القسم الأول

    .بالحساب الجاري المصارف بقصد أن تكون حاضرة عند الطلب، وهي تسمى في المصارف
                                                

تعمدنا تكرار كلام الشیخ في ھذه المسألة ولم نحذف ما تكرر؛ لأن ھذه من المسائل التي أشكلت كثیرًا حتى على بعض العلماء، حیث  )١(
ثم تعقب ابن قاسم في حاشیتھ صاحب الروض وقال لا ریب أنھ  »صوابھ أكثر«: تعقب صاحب الروض البھوتي صاحب الزاد وقال

  .»والصواب أكثر«كما ذكر صاحب الزاد ثم جاء جاء ابن عثیمین فقال  »انقص«سھو من الشارح فإن الصواب 



 
 ١٥٤ 

 
  

 
  :هذه الودائع اختلف المتأخرون في تكييفها الفقهي على رأيين

العميل إذا دفع هذه الأموال للمصارف فهو يقرض هذه المصارف، وهذا ما عليه : أا عبارة عن قرض، يعني: الرأي الأول
  . أكثر المتأخرين وعامة اامع الفقهية الآن

  .غ إنما هي ودائع اعتباراً لقصد العميلأن هذه المبال: والرأي الثاني
  :ويدل لذلك عدة أدلة. هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم، وأن هذه الودائع عبارة عن قروض: في هذه المسألة والصواب

كوا  إن المودع إذا أذن للمودع أن يتصرف في الوديعة فإا تنقلب إلى: أن الفقهاء رحمهم االله تعالى يقولون: الدليل الأول
إن شئت تتصرف تصرف فيها، فأخذ وباع واشترى ذه الألف فهنا انقلبت إلى كوا : قرضاً، فلو أودعته ألف ريال ثم قلت

  . قرضاً
أن المصرف دخل على أنه ضامن يضمن هذه الوديعة، وهذا هو القرض، فالمقترض يضمن مال القرض مطلقاً، : الدليل الثاني

  . لا يضمن؛ لأن المودع أمين فلا يضمن إلا إن تعدى أو فرط ولو كانت وديعة فإن المودع
أن الوديعة ترد بعينها، أما هنا فإن الوديعة لا ترد بعينها، فأنت إذا أودعته دراهم فيجب عليه أن يرد هذه : الدليل الثالث

أن هذه المبالغ التي تصير في : ةفي هذه المسأل فالصوابالدراهم بعينها، وإذا لم يردها بعينها فهذه ليست وديعة، وعلى هذا 
   :ويترتب على هذا مسائل.هذه المصارف قروض

ما يتعلق بالفوائد التي تعطيها البنوك أو المصارف، كما يوجد في المصارف التقليدية التجارية فهذه تعطي  :المسألة الأولى
الآن يعطي فوائد قبل قبض المقترض العميل لهذه ، وهو )كل قرض جر منفعة فهو ربا : ( فوائد، فهذه داخلة في المنافع المحرمة

   .بأا محرمة ولا تجوز: الأموال، هذه المسألة الأولى مما يترتب على ذلك ما يتعلق ذه الفوائد، نقول
  :ما يتعلق بالهدايا التي تقدمها المصارف الآن لعملائها، وهذه الهدايا تنقسم إلى قسمين :المسألة الثانية
الأقلام، فكل من جاء إلى المصرف يعطى قلماً، : دايا لم يلاحظ ا القرض، وإنما بذلت لجميع الناس، مثله: القسم الأول

ومثل التقاويم، فالأشياء التي لا يلاحظ فيها القرض وإنما هي تبذل لعموم الناس فهذه رخص فيها بعض العلماء من المتأخرين 
منفعة؛ لأنه كما تقدم لنا الأشياء التي جرت ا العادة ليست داخلة في بأن هذه ليست داخلة في القرض الذي جر : وقال

  . بأن هذا جائز: المنفعة؛ ولذلك قالوا
وبعض العلماء حرمها من وجه آخر لا من جهة أا قرض جر منفعة، وإنما حرمها من جهة أا دعاية لهذه المصارف؛ لأنه 

لهذا المصرف، وعلى هذا إذا كان اسم المصرف على مثل هذه الأشياء لاشك أن هذه المصارف تجعل اسمها في هذا دعاية 
  . فالتورع عنها هو الأليق بالمسلم

الهدايا التي يلاحظ فيها القرض، وأنه كلما زاد حساب العميل فإنه يخصص له بعض الهدايا، كأن يخصص له : القسم الثاني
  . م ولا يجوزبعض الألبسة أو بعض المراكب أو نحو ذلك، فإن هذا محر

لو أعطاك المصرف : الهدايا يقصد منها التيسير على العميل في استيفاء ماله، فهذا لا يدخل في التحريم، مثل: القسم الثالث
دفتر شيكات أو أعطاك بطاقة الصراف الآلي ونحو ذلك، فمثل هذه الأشياء التي يقصد منها التيسير على العميل لكي يستوفي 

   .بأن هذا جائز ولا بأس به: هذا المصرف، نقول ما له من مال عند



 
 ١٥٥ 

 
  

 
الودائع المرتبطة بأجل لا يستطيع : وهي الودائع الآجلة، وودائع الاستثمار هي: ودائع الاستثمار: القسم الثاني من الودائع

لمصارف هذه الودائع تعطي ا. صاحبها السحب من رصيده إلا بعد مضي مدة متفق عليها، أو إشعار المصرف بمدة سابقة
عليها فوائد، وهذه الفوائد تزيد وتنقص بحسب طول المدة وقصرها، وتعطي على هذه الودائع أيضاً شهادات تسمى هذه 

الشهادات بشهادات الاستثمار، ولاشك أن هذا النوع محرم ولا يجوز، وأيضاً بيع مثل هذه الشهادات عبارة عن بيع دين، 
    .زيادة والفضل كله داخل في الربافبيع النقود بنقد دون التقابض أو مع ال

  ما حكم البطاقات الائتمانية؟: مسألة
  .الائتمانية أي الإقراضية

  : والبطاقات الاقتراضية تتنوع إلى أنواع
ببطاقات الديت كارد، وهي بطاقة الصرافة الآن : بطاقات السحب الفوري أو الخصم الفوري، وتسمى: النوع الأول

الموجودة، وهذه ليست من البطاقات الاقتراضية الائتمانية، وإنما تستخدم مثل هذه البطاقة لكي يستوفي العميل شيئاً من 
، حتى ولو أخذ عليها المصرف عمولة، سواء كانت العمولة مقطوعة، أو حسابه، واستخدام هذه البطاقة بيعاً وشراءً جائز

كانت العمولة بنسبة، هذه جائزة ولا بأس ا، وليست داخلة في البطاقات الائتمانية، وغالباً يذكرها العلماء رحمهم االله في 
استخدامها في الشراء حتى فيما يتعلق وبطاقة الصراف الآلي أو بطاقة الخصم الفوري يصح . أقسام البطاقات من باب التكميل

بشراء الذهب والفضة يصح أن تشتري فيها ذهباً وفضة، فيصح أن تشتري من صاحب الذهب ذهباً وفضة ذه البطاقات؛ 
لأن القبض يحصل فوراً، فعندما يمرر البطاقة على الجهاز يخصم فوراً من حساب المشتري، إما إلى حساب العميل وإما إلى 

بائع مباشرة أو أنه يحجز ويكون في هذا وكالة من قبل البائع لمصدر هذه البطاقة، فيحجز هذا المبلغ ثم بعد ذلك حساب ال
  . يدخل بعد فترة إلى حساب البائع، فالمهم أن الخصم من حساب المشتري هذا يحصل مباشرة

  :البطاقات الائتمانية أو البطاقات الاقتراضية وهذه نوعان: النوع الثاني
بطاقات الدين المتجدد هي عبارة عن بطاقات يتم فيها تقسيط الدين المستحق على .بطاقات الدين المتجدد: النوع الأول

كلما تأخرت المدة زيد في : العميل على فترات وتزداد قيمة الدين بزيادة فترة التسديد، وهذه البطاقات محرمة ولا تجوز، يعني
  . بأا محرمة ولا تجوز: الدين فنقول
وهي عبارة عن بطاقات يتم تسديد المبلغ على العميل دفعة واحدة بعد مضي المدة : بطاقات الخصم الشهري: النوع الثاني

المتفق عليها، والغالب أن المدة المتفق عليها لا تتجاوز ستين يوماً، وهذه البطاقات منها بطاقات ذهبية، ومنها بطاقات فضية 
وهذه البطاقات الائتمانية سواء كانت ذهبية أو كانت فضية تستخدم . ضه المصرف للعميلعلى حسب قيمة المبلغ الذي يقر

  : استخدامين
في الاقتراض، والمصارف تجعل سقفاً في الاقتراض، فيقترض العميل من المصرف ذه البطاقة، إذا كانت : الاستخدام الأول

عشرة آلاف وحسب ما تقرر أن كل قرض جر منفعة فهو  ذهبية قد يصل إلى عشرين ألفاً، وإذا كانت فضية قد يصل إلى
  :بأن الاقتراض بمثل هذه البطاقات يشترط له شروط: ربا، فنقول



 
 ١٥٦ 

 
  

 
أصدرها المصرف برسم وهذا الغالب، فالغالب أن تكون هذه البطاقة يصدرها : إذا كانت البطاقة برسم، يعني: الشرط الأول

هم إذا كانت برسم فيجب أن يكون بقدر التكاليف التي بذلها البنك في إخراج المصرف برسم بكذا وكذا قد يكون مجاناً، فالم
. عند اقتراض العميل ذه البطاقة فإن المصرف غالباً يأخذ عمولة عند كل عملية يجريها العميل: الشرط الثاني. هذه البطاقة

يجب أن تكون هذه العمولة مقطوعة لا تزيد اقترض ألفاً فيأخذ عليه عشرة ريالات أو يأخذ عليه عشرين ريالاً، ف: فمثلاً
  . بزيادة الدين، وأن تكون بقدر الكلفة التي يبذلها البنك، فهذا إذا استخدمت هذه البطاقة للاقتراض

أن تستخدم هذه البطاقة في شراء السلع، فهنا نشترط كما تقدم إذا كانت غير مجانية : النوع الثاني من استخدام هذه البطاقة
  . كون الرسم الذي أخذه المصرف بقدر الكلفة التي بذلها عند إخراج هذه البطاقة، هذا الشرط الأوللابد أن ي

أيضاً إذا كان المصرف يأخذ عمولة عند استخدام العميل لهذه البطاقة فيجب أن يكون ذلك بقدر الكلفة التي : الشرط الثاني
  .بذلها المصرف

دما يستخدم العميل هذه البطاقة في شراء السلع، فإن المصرف يحمل التاجر وهي أن المصرف عن: وهنا أيضاً مسألة أخرى
  .نسبة مقابل إجراء هذه العملية، والتاجر يحمل هذه النسبة للعميل، فهذا التحميل منع منه بعض العلماء

مقابل إجراء هذه  إن المصرف: وعلى هذا هل يجوز للتاجر أن يحمل هذه النسبة للعميل؟ بعض العلماء منع من ذلك، يعني
  .بأن تحميل هذه النسبة للعميل هذا غير جائز: العملية يحمل التاجر نسبة، والتاجر يقوم بتحميل هذه النسبة للعميل، فقالوا

    



 
 ١٥٧ 

 
  

 

  باب الرهن
  .الثبوت والدوام، والرهن من عقود التوثقة: الرهن في اللغة. )باب الرهن : ( قال المؤلف رحمه االله
  . بأنه توثقة دين بعين، يمكن استيفاؤه منها أو من ثمنها: عرفه العلماءوأما في الاصطلاح ف

  . بأنه توثقة دين أو عين بدين أو عين أو منفعة: وقيل في تعريفه
أنا أريد من زيد ألف ريال قرضاً خذه وثيقة، فهذا : أعطني رهناً، قال: اقترض منه ألف ريال فقال: توثقة الدين بدين، مثاله

  . ينتوثقة دين بد
  .هذه السيارة: أعطني رهناً، قال: اقترض منه ألف ريال قال: وتوثقة دين بعين، مثاله

أنا أملك منفعة هذا البيت فيؤجر هذا البيت، وتكون : أعطني رهناً، قال: اقترض منه ألف ريال قال: وتوثقة دين بمنفعة، مثاله
  الأجرة رهناً، 

  . ون بعين، وإما أن تكون بمنفعةفتوثقة الدين إما أن تكون بدين، وإما أن تك
  إما أن تكون بدين، وإما أن تكون بعين أو تكون بمنفعة، : أيضاً توثقة العين

أعطني رهناً؛ لأن الرهن ليس خاصاً بالديون، لأنه حتى الأعيان يصح أخذ الرهن عليها، : استعار منه سيارته، قال: مثال ذلك
هذه السيارة، فهذه توثقة عين : أعطني رهناً، قال: فإذا استعار منه سيارته، قالفالأعيان المضمونة يصح أخذ الرهن عليها، 

  بعين، 
    .أنا أملك منفعة هذا الدكان، أو منفعة هذا البيت: أنا أريد من زيد ألف ريال ديناً هذه الوثيقة، أو منفعة قال: أو دين قال

  من عقود التوثقة، وقد دل عليه القرآن والسنة والإجماع، : والرهن كما سلف
الظهر : ( ، وأما السنة فالنبي صلى االله عليه وسلم قال]٢٨٣:البقرة[فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴾ ﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل

والنبي صلى االله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة ، )يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا 
ودل له أيضا إجماع المسلمين، والنظر الصحيح . عند يهودي؛ ولأن الناس بحاجة إلى مثل هذه التوثقة لكي يوثقوا أموالهم

   .يقتضي صحة الرهن
تجدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴾ وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم ﴿: الرهن يصح في السفر بالإجماع؛ لقول االله عز وجل

  بأنه لا يصح في الحضر؟ : وهل يصح الرهن في الحضر أو نقول].٢٨٣:البقرة[
  أن الرهن يصح في الحضر كما يصح في السفر، : يرى جمهور العلماء رحمهم االله تعالى

، وأيضاً )ودي بثلاثين صاعاً من شعيرالنبي صلى االله عليه وسلم توفي ودرعه مرهونة عند يه(واستدلوا على ذلك بأن 
  .للعمومات، وعمومات أدلة الرهن شاملة للحضر وللسفر
وإِنْ كُنتم علَى سفَرٍ ولَم تجدوا كَاتبا فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴾ ﴿: وذهب مجاهد رحمه االله تعالى إلى الأخذ بظاهر قوله تعالى

في ذلك أن الرهن في السفر وفي الحضر، وعلى هذا جماهير  والصحيح بأن الرهن خاص بالسفر،: فقال]. ٢٨٣:البقرة[
    .العلماء رحمهم االله تعالى



 
 ١٥٨ 

 
  

 
، فما )أن الرهن يصح في كل عين يجوز بيعها(، وهو هذا ضابط ).ويصح في كل عين يجوز بيعها: (قال المؤلف رحمه االله

كما سيأتينا إن - المؤلف رحمه االله تعالى، مع أنه  يصح بيعه يصح رهنه، وما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا ظاهر كلام
ويصح في كل : (يستثنون بعض الأشياء، فبعض الأشياء لا يصح بيعها، ولكن يصح رهنها، فقول المؤلف رحمه االله -شاء االله

ا، ومع ذلك هذا ليس على إطلاقه، وإنما هو في الجملة، وليس في جميع الصور، وهناك أشياء لا يصح بيعه) عين يجوز بيعها
  يصح رهنها؛ : يقولون

يرهن البعير الآبق، والبعير الشارد، فلو رهن بعيره : يصح رهن ما فيه غرر يسير كأن: ولهذا المالكية رحمهم االله تعالى قالوا
يصح بيع  بأن هذا جائز ولا بأس به مع أنه لا: الشارد فإن هذا جائز ولا بأس به، أو رهن الثمرة التي لم يبد صلاحها، يقولون

  . لا يصح رهن هذه الأشياء: هذه الأشياء، أما إذا كان الغرر كثيراً كثمرة لم تخلق، فيقولون
وذا نفهم أن عقود التوثقات أوسع من عقود المعاملات؛ لأن الرهن مجرد توثقة، فإن تمكن أن يستوفى من هذه التوثقة 

: فنأخذ من هذا. ق المرن لا يضيع، وإنما هذا الرهن هو مجرد توثقةفذاك، وإذا لم يتمكن أن يستوفى من هذه التوثقة فإن ح
أن عقود التوثقة أوسع من عقود المعاملات، أو من عقود المعاوضات؛ لأن عقود المعاوضات هذه يقصد ا الكسب والربح، 

هذا لو لم تتيسر هذه التوثقة  فلابد فيها من الضبط والتحرير، وأما الرهن فهو عقد توثقة يقصد به التوثق فقط للحق، وعلى
  فإن حق المرن لن يضيع، 

هذا فيه تضييق لعقد الرهن الصحيح؛ لأن عقد الرهن أوسع من  )ويصح في كل عين يجوز بيعها: (فقول المؤلف رحمه االله
لف رحمه االله أنه يصح في الأعيان التي يصح بيعها وكما ذكر المؤ الصواب: فنقول. ذلك؛ ولأن عقد الرهن إنما هو توثقة

يصح أن تكون رهناً؛ لأن الرهن إنما هو : هناك أعيان أخرى لا يصح العقد عليها ومع ذلك نقول: تعالى، كما ذكر المالكية
  مجرد توثقة، ولو فاتت هذه الوثيقة فإن حق المرن لا يفوت بل هو باق،

يصح الرهن مع : يقول المؤلف رحمه االله: يعني) وبعده مع الحق: (قوله ).حتى المكاتب مع الحق وبعده: (قال المؤلف رحمه االله
بعتك السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة على أن ترهنني كذا وكذا، أو ترهنني : الحق، ويصح الرهن بعد الحق، كأن يقول

  بيتك، أو أن ترهنني سيارتك ونحو ذلك، وهذا مع الحق، 
خذ هذه السيارة رهناً : أعطني رهناً، فيقول المقترض: تم القرض قالعشرة آلاف، وبعد أن : كأن يقرضه مثلاً: أو بعد الحق

  . أو نحو ذلك، فيصح مع الحق، وبعد الحق
  . مع الحق وبعده، وهذا هو المذهب، ومذهب الشافعية: أنه لا يصح قبل الحق؛ لأنه قال: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى
يصح قبل الحق، فلو أرهنه سيارته على أن يقرضه كذا وكذا، أو أن يبيعه بثمن مؤجل أنه : والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية

خذ : لو تم عقد الرهن قبل الحق أو قبل الوجوب، فإن هذا جائز، قال: كذا وكذا، أو أن يعيره سيارته فهذا لا بأس به، يعني
بأن هذا جائز ولا بأس : يعه بثمن مؤجل، فنقولهذه السيارة رهناً فقبلها رهناً على أن يقرضه عشرة آلاف، أو على أن يب

    .به
يشترط أن يكون الرهن على دين ثابت، أو يكون على : يقول المؤلف رحمه االله تعالى ).في دين ثابت: (قال المؤلف رحمه االله

  دين مآله إلى الثبوت، وكما سلف أن الرهن يكون للديون، ويكون للأعيان، 
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لا يكون عرضة للسقوط كالقرض، والقرض دين ثابت، وثمن المبيع، وقيمة المتلف، هذه ديون هو الدين الذي : الدين الثابت

  .ثابتة
إذا كان الدين يئول إلى الثبوت، فإن هذا لا بأس به، مثل ثمن المبيع في مدة الخيار، وثمن المبيع في مدة الخيار : كذلك أيضاً

ومادام أن هناك خياراً فإن العقد ليس لازماً، لكن مآله إلى الثبوت، ليس لازماً،  -حتى الآن-يئول إلى الثبوت؛ لأن العقد 
العارية، : يصح أخذ الرهن على الأعيان المضمونة، مثل: وإذا انتهى الخيار فإن العقد يثبت، ويلزم هذا الدين، كذلك أيضاً

كما سيأتينا -ت أمانة بل هي مضمونة فالعارية على المذهب عين مضمونة، إذا تلفت في يد المستعير فإنه يكون ضامناً، وليس
أنا أعطيك الكتاب، أو : وعلى هذا لو طلب منه كتابه إعارة فللمعير أن يطلب رهناً على هذا الكتاب، قال - إن شاء االله

، أعيرك الكتاب، لكن أعطني رهناً؛ لأنه ربما يتلف تحت يدك، وإذا تلف فإنه يضمنه مطلقاً تعدى أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط
  . ففي الأعيان المضمونة يصح

  . المقبوض بعقد فاسد، فالمقبوض بعقد فاسد على المشهور من المذهب أن حكمه حكم الغصب: ومثل ذلك
اشترى السيارة بثمن مجهول، والمشتري الآن قبض السيارة، يد المشتري على هذه السيارة كيد الغاصب، ويد : مثال ذلك

هذه : تحت هذه اليد فإن هذه اليد ضامنة مطلقاً تعدى، أو لم يتعد، فرط أو لم يفرط، يعنيالغاصب ضامنة، فإذا تلفت العين 
وعلى هذا إذا اشترى السيارة بثمن مجهول أو . المقبوض بعقد فاسد حكمه حكم المغصوب: اليد ليست يد أمانة، فيقولون

رهناً، يصح أخذ الرهن هنا على المقبوض بعقد فاسد  أعطنا: غداً أردها، قلنا: رد هذه السيارة، قال: قبض هذه السيارة، قلنا
  فالأعيان المضمونة هذه يصح أخذ الرهن عليها كما مثلنا، 

  . في باب الضمان -إن شاء االله-المقبوض على وجه السوم كما سيأتينا : ومثله أيضاً
شركة، ومال المضاربة، والعين أما الأعيان التي ليست مضمونة، فإنه لا يصح أخذ الرهن عليها، كالوديعة، وكمال ال

كل عين قبضها الإنسان بإذن الشارع، أو بإذن المالك، فهذه عين ليست : المستأجرة، والعين التي ليست مضمونة هي
   .مضمونة بل هي أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط

بأن عقد الرهن عقد لازم، : رحمه االله تعالىيقول المؤلف : يعني ):ويلزم في حق الراهن فقط: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
لكنه لازم من جهة واحدة فقط، وهي جهة الراهن؛ لأن الراهن هو الذي عليه الحق، فالعقود من حيث اللزوم تنقسم إلى 

  : ثلاثة أقسام
اة والمزارعة عقد أن عقد المساق: عقد لازم من الطرفين كعقد البيع، والإجارة، والسلم، ونحو ذلك، والصحيح :القسم الأول

  . لازم من الطرفين
عقد جائز من الطرفين، كعقد المضاربة، وعقد الشركة، وعقد الوكالة، وهذه عقود جائزة من الطرفين لكل  :القسم الثاني

  . واحد منهما أن يفسخ
ئز من جهة المرن؛ عقد لازم من أحد الطرفين كعقد الرهن، وعقد الرهن هذا لازم من جهة الراهن؛ لكنه جا :القسم الثالث

لأن المرن له حق الوثيقة، والمرن له أن يسقط هذا الحق، وأما بالنسبة للراهن، فإن عقد الرهن حق لازم من جهته؛ لأن 
   .الحق عليه
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ويدخل ) يصح الرهن في كل عين يجوز بيعها: (والمؤلف رحمه االله سبق أن قال).ويصح رهن المشاع: (قال المؤلف رحمه االله

ذلك المشاع؛ لأن المشاع يصح بيعه؛ لكن المؤلف رحمه االله تعالى نص على هذه المسألة دفعاً لخلاف الحنفية، فإن الحنفية في 
  . يخالفون جمهور أهل العلم، ولا يرون صحة رهن المشاع

باب أولى أنه يجوز  ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم االله؛ لأن المشاع يجوز بيعه، وإذا كان كذلك فمن: في ذلك والصحيح
نص على هذه المسألة؛ لأن الحنفية يخالفون في المشاع،  -كما سلف- رهنه؛ لأن الرهن أوسع من البيع، لكن المؤلف رحمه االله 

يتميز الحنفية فيما يتعلق بالمشاع، فالحنفية يفردونه بأحكام خاصة، ومن هذه الأحكام ما ذكره المؤلف رحمه االله، فتجد : يعني
المشترك وله أحكام خاصة فيما يتعلق بالوقف، وفيما يتعلق بالوصية، وفيما يتعلق بالبيع، وفيما يتعلق : شاع عندهم يعنيأن الم

    .بالرهن، ويفردون المشاع بأحكام خاصة خلافاً لجمهور العلماء رحمهم االله تعالى
: يجوز رهن المبيع على ثمنه، وصورة ذلك): وغيره ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه: (قال المؤلف رحمه االله

السيارة تبقى رهناً حتى تأتي : غداً أعطيك الثمن، قال: أعطني الثمن، قال: أن يشتري سيارة مثلاً، فيقول البائع للمشتري
بأن هذا : ؤلف رحمه االلهيحبس البائع السلعة رهناً حتى يأتي المشتري بالثمن، يقول الم: بالثمن، فهذا رهن المبيع على ثمنه، يعني

  : ينقسم إلى قسمين -على كلام المؤلف رحمه االله-المبيع 
يحتاج إلى توفية كالمكيل، والموزون، والمعدود، والمذروع، وكذلك أيضاً ما بيع : أن يكون المبيع مكيلاً، يعني: القسم الأول

ثمنها، فهذه الأشياء الستة على المذهب لا يجوز أن هذه الأشياء لا يجوز رهنها على : بوصف أو رؤية متقدمة، على المذهب
  . لا يجوز أن تباع قبل قبضها -كما سلف-أن هذه الأشياء : ترهنها على ثمنها، والعلة عندهم في ذلك

والرأي الثاني في هذه المسألة أنه يصح رهن هذه الأشياء على ثمنها، فإذا اشترى منه مكيلاً، أو موزوناً، أو معدوداً ولم يوف 
الثمن، فللبائع أن يحبس هذه السلعة رهناً حتى يأتي المشتري بالثمن، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، 

  ، الصوابوهو 
ن ذكرنا أن عقد الرهن أوسع من عقد البيع، صحيح أن مثل هذه الأشياء لا تباع حتى تقبض كما سلف؛ لكن عندنا وسبق أ

  . أن عقد الرهن توثقة، وعقد الرهن أوسع من عقد البيع
وهو -الله ما عدا هذه الأشياء، كالمبيع جزافاً، أو المبيع برؤية حاضرة ونحو ذلك، فهذه يرى المؤلف رحمه ا: القسم الثاني

   .أنه يصح أن ترهن على ثمنها -المذهب
وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط : (قال المؤلف رحمه االله

الضابط الذي يصح : ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وتقدم لنا أن الضابط على المذهب، أي: يقول المؤلف رحمه االله).القطع
لا تندرج تحته جميع الصور؛ ولكنه تستثنى : رهنه هو الذي يصح بيعه، وهذا الضابط ليس بالجملة، وإنما هو في الجملة، يعني

، والثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح رهنها، والزرع الأخضر قبل )لأخضرإلا الثمرة والزرع ا: (منه بعض الصور، قال
اشتداده، فالثمرة قبل بدو الصلاح لا يصح بيعها، ومع ذلك يصح رهنها، والزرع قبل اشتداده لا يصح بيعه، ومع ذلك يصح 

  . رهنه
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لا يصح البيع، فرق بين البيع وبين الرهن،  :هاتان المسألتان مستثنيتان من الضابط الذي ذكره المؤلف رحمه االله تعالى، والعلة

فلا يصح البيع خشية العاهة، ولو فُرض أن العاهة جاءت لهذه الأشياء هل فات حق المرن أو لم يفت؟ لم يفت؛ لأن الرهن 
يفوت، وإنما مجرد وثيقة وفاتته الوثيقة؛ لكن الحق لا يزال باقياً في ذمة الراهن، على فرض حصول العاهة فإن حق المرن لا 

  .فاته فقط الوثيقة، وأما حقه فإنه باق في ذمة الراهن
الرهن هذه الثمرة، : أعطني رهناً، قال: هذه عشرة آلاف ريال قرض، قال: أقرضني عشرة آلاف ريال، قال: فمثلاً لو قال

تقدير أن هذه الأشياء والبسر الآن أخضر فهذا رهن صحيح مع أن هذه الأشياء لا يصح بيعها؛ لكن استثنيت هذه، وعلى 
  . تلفت، فإن حق المرن لم يتلف، والعشرة آلاف التي اقترضها الراهن لا تزال في ذمته وترجع عليه

  وأيضاً كما ذكرنا أنه فرق بين عقد الرهن، وعقد البيع، وعقد التوثقة، وعقد المعاوضة
عليه وسلم ى أن يفرق بين الوالدة وولدها، وبين الأخ الأمة مع ولدها، فالنبي صلى االله : ومن المسائل التي يفرقون فيها 

وأخيه، وإذا كان الرقيق له أخ، فإنه إما أن تبيعهما جميعاً أو أن تبقيهما جميعاً، فالنبي صلى االله عليه وسلم ى عن ذلك، ومع 
ن يصح أن ترهن الأمة دون يصح أن ترهن الأمة دون ولدها مع أنه لا يصح أن تباع الأمة دون ولدها؛ لك: ذلك يقولون

  .ولدها، مع أن البيع لا يجوز لما تقدم
، هذا هو )لا يلزم الرهن إلا بالقبض: (يقول المؤلف رحمه االله تعالى ).ولا يلزم الرهن إلا بالقبض: (قال المؤلف رحمه االله

  الرهن لا يلزم إلا بالقبض، أن الرهن لا يلزم بالعقد، و: المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى، أي
قبلت وأعطاه العشرة؛ : أنا أقرضك العشرة بشرط أن ترهنني سيارتك، قال: وعلى هذا لو أنه أقرضه عشرة آلاف ريال، وقال

  ولكن المقرض لم يأخذ السيارة، ولم يقبض السيارة التي اتفق على أن تكون رهناً، هل العقد لازم أو ليس لازماً؟ 
يصح البيع؛ : ، ولو أن المقترض الراهن باع سيارته صح البيع أو لم يصح البيع؟ على كلام المؤلف رحمه االلهليس لازماً: يقول

بظاهر قول االله عز : لأن العقد ليس بلازم مادام أن المرن الذي هو المقرض لم يقبض العين المرهونة، ويستدلون على ذلك
: ( لأن النبي صلى االله عليه وسلم أقبض درعه؛ ولقول النبي صلى االله عليه وسلم؛ و]٢٨٣:البقرة[فَرِهانٌ مقْبوضةٌ﴾ ﴿: وجل

، وظاهر هذا أن المرن قد قبضهما، وأن )الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً، ولبن الضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً 
  .النبي صلى االله عليه وسلم رخص له أن ينتفع

أنه لا يلزم، وأنه يلزم بمجرد العقد، وإذا تم العقد، فإن الرهن يكون لازماً في : مالك رحمه االله تعالىرأي الإمام : الرأي الثاني
  حق الراهن، ولا يجوز له أن يتصرف، 

ذين هم والَّ﴿: ، وأيضاً قول االله عز وجل]١:المائدة[يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ ﴿: ويدل لهذا قول االله عز وجل
في هذه المسألة، وعليه عمل الناس اليوم، فتجد أن الإنسان  الصوابوهذا هو ]. ٨:المؤمنون[لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ﴾ 

يقترض مائة ألف ويرهن بيته الذي هو ساكنه، هنا المرن ما قبض البيت، وإنما البيت الآن في يد الراهن، في يد المقترض، 
    .لك لا يملك أن يتصرف فيه، هذا القول عليه عمل الناس، وفيه توسعة لهمومع ذ

  ):واستدامته شرط فإن أخرجه على الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه عاد لزومه إليه: (قال رحمه االله
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ين المرهونة ثم أخرجها إلى وعلى هذا لو أن المرن قبض الع. استدامة القبض شرط في اللزوم: يعني) واستدامته شرط: (قوله

هذه السيارة رهن، : أعطني رهناً، قال: هذه عشرة قرض، قال: أقرضني عشرة آلاف ريال، قال: الراهن زال اللزوم، لو قال
أعطني السيارة أحتاجها الآن لمدة يوم أو : فالمرن الآن قبض السيارة، ثم إن الراهن احتاج إلى هذه السيارة فأتى المرن، وقال

يومين أو ثلاثة، زال لزومه إذا أخرج المرن العين المرهونة إلى الراهن، فإن اللزوم يزول، وعلى هذا لا يعود اللزوم إلا بأن 
لو تصرف صح تصرفه، وإذا رد : يقبضها المرن مرة أخرى، فيزول اللزوم إذا أخرجها إلى الراهن وله أن يتصرف فيها، يعني

   .المرن مرة أخرى، فإن اللزوم يعودالراهن العين المرهونة إلى 
ولا ينفذ تصرف واحد منهما بغير إذن الآخر إلا عتق الراهن، فإنه يصح مع الإثم، وتؤخذ : (يقول المؤلف رحمه االله تعالى

ه حق التوثق حكم التصرف في العين المرهونة، أما المرن فلا يملك التصرف في العين المرهونة، لأنه ليس مالكاً، وإنما ل ).قيمته
فقط، فالمرن لا يملك أن يتصرف بالعين المرهونة ببيع، أو وقف، أو إجارة؛ لأن العين في يده إنما هي أمانة وتوثقة، وليس 

  مالكاً، 
  : بأن تصرف الراهن ينقسم إلى: وأما تصرف الراهن، فنقول

بأن هذا التصرف باطل ولا يصح؛ لما في : ذلك فنقولالتصرف بما ينقل الملكية، كالوقف، والبيع، والهبة، ونحو : القسم الأول
  .ذلك من إبطال حق المرن من الوثيقة

بأنه لا يملك : التصرف في منافع العين المرهونة، فهل يملك الراهن أن يتصرف في منافع العين المرهونة، أو نقول: القسم الثاني
  ذلك؟ 

  :للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان
إذا كان الرهن بيتاً فإنه لا يملك أن يؤجر هذا : أن الراهن لا يملك أن يتصرف في منافع العين المرهونة، يعني: لالرأي الأو

  . البيت، وإن كان سيارة لا يملك أن يؤجر هذه السيارة إلا بإذن المرن، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى
؛ لكن التصرف في الصوابصرف في منافع العين المرهونة، وهذا قول الشافعية، وهو أن الراهن يملك أن يت: والرأي الثاني

  . يملك الراهن بما يعود بالمصلحة على الرهن: منافع العين المرهونة، يقول
لو أراد أن يعير العين المرهونة، هل يملك ذلك أو لا يملك؟ لا يملك؛ لأن العارية تنقص العين المرهونة؛ لكن لو أراد أن : فمثلاً

يملك ذلك؛ لأن هذا فيه مصلحة للرهن، فالأجرة فيها مصلحة : يملك ذلك أو لا يملك؟ نقول: يؤجر العين المرهونة، نقول
رن أن الأجرة ستكون رهناً زيادة توثقة، ومصلحة الراهن أن هذه المنافع لا تضيع عليه بل للراهن والمرن، ومصلحة الم

كالتأجير هنا فيه مصلحة لكل . ولكن فيما يتعلق بالمنافع وإن لم يأذن المرن فمادام أنه فيه مصلحة. يسدد من هذه الأجرة
  . في ذلك ما ذهب إليه الشافعيةفالصواب منهما، 

لو اقترض أو : فمثلاً.إعتاقه للعين المرهونة: القسم الثالث من تصرفات الراهن ،)إلا عتق الراهن: (رحمه االله تعالى قال المؤلف
  اشترى بثمن مؤجل وأعطى رقيقه رهناً، بعد أن رهن رقيقه ذهب وأعتقه، فهل ينفذ هذا العتق أو لا ينفذ؟ 

  . ، وهذا هو المذهب)يصح مع الإثمإلا عتق الراهن، فإنه : (يقول المؤلف رحمه االله تعالى
  أنه لا ينفذ، : رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :والرأي الثاني
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إذا : بأن العتق مبني على السراية والتغليب، فالسراية: ينفذ؛ لأن الشارع يتشوف إلى العتق، وأيضاً يقولون: والمذهب يقولون

رقيقي حر، فإنه يعتق كل : لو قال: لك جزءاً من هذا الرقيق ثم أعتقه، فإنه يسري عليه إذا كان موسراً، والتغليبكان يم
. يد رقيقي حرة، أو يدا رقيقي حرتان، أو رأس رقيقي حرة، فإنه يعتق عليه جميع رقيقه: أيضاً -مثلاً-رقيقه، ولو قال 

أنه يحرم كحكم تكليفي، ولا ينفذ  والصواب في هذه المسألةثم، كحكم وضعي ينفذ لكن كحكم تكليفي يأ: ويقولون
هذا على : يعني).وتؤخذ قيمته رهناً مكانه: (قال رحمه االله. كحكم وضعي؛ لأن هذا فيه إبطال حق المرن من الوثيقة

الإعتاق؟ فنجعل هذه  بأن العتق ينفذ، ويطالب الراهن بقيمة الرهن وقتاً، كم يساوي الرهن وقت: المذهب أنه ينفذ، فنقول
   .في هذه المسألة كما سلف لنا أن العتق أصلاً لا ينفذ والصحيحالقيمة رهناً مكان الرقيق الذي أُعتق؛ لأا بدل عنه، 

نماء الرهن سواء كان النماء متصلاً أو منفصلاً فإنه  ).ونماء الرهن وكسبه، وأرش الجناية عليه ملحق به: ( قال رحمه االله
أنا رهنت البقرة أعطوني الولد، هل يملك أن يأخذ : لو أن الرهن بقرة، ثم ولدت البقرة فقال الراهن: ن، فمثلاًملحق بالره

  الولد أو لا يملك أن يأخذ الولد؟ 
  لا يملك أن يأخذ الولد، والولد هذا تبع لأمه يكون رهناً، : نقول

أنا أريد أن آخذ الأجرة، والبيت يبقى رهناً؛ ولكن الأجرة تكون لي، : ولو كان الرهن بيتاً وأجرنا هذا البيت، فقال الراهن
  . الأجرة تكون رهناً مع البيت،  الغنم بالغرم، ونماء الرهن يكون تبعاً للرهن: نقول
باع : بعاً له، لو كان الرهن رقيقاً وهذا الرقيق اكتسبوسواء كان أيضاً متصلاً أو منفصلاً، فإنه يكون ت، )وكسبه: (قوله

  . بأن كسبه يكون رهناً معه: واشترى، فنقول
أرش الجناية عليه، كرهن سيارة، فجاء شخص وضرب السيارة وكسر الزجاج فنطالبه  )وأرش الجناية عليه ملحق به: (قوله

  . تكون رهناً معه: خذ الألف، وتكون ملحقة بالرهن، أيبأرش الجناية على السيارة، ولنفرض أنه يقدر بألف ريال، فنأ
مؤنة العين المرهونة، فالعين المرهونة قد تكون حيواناً تحتاج إلى طعام وشراب، : أي ).ومؤنته على الراهن: (قال رحمه االله

ما أن الكسب يكون له، بأن المؤنة تكون على الراهن؛ لأنه ملكه، وك: وقد تكون سلعاً تحتاج إلى مخازن، ونحو ذلك، فنقول
  الغنم بالغرم، كما أن غنمه يكون له كذلك أيضاً الغرم يكون عليه؛ : كذلك أيضاً

  ).ومؤنته على الراهن: (ولهذا قال المؤلف
هذا : نقول -إذا كانت سلعاً تحتاج إلى مخزن تحفظ فيه -كفنه لو مات، وأجرة مخزنه )وكفنه وأجرة مخزنه: (قال رحمه االله

   .و أجرة المخزن يكون على الراهنالمخزن، أ
إذا قبض المرن العين المرهونة فهو أمانة  ):وهو أمانة في يد المرن، إن تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه: (قال رحمه االله

في يده؛ لأنه قبض بإذن المالك فيكون أمانة في يده، ومقتضى ذلك إذا تلفت هذه العين المرهونة فإن كان ذلك بتعد وتفريط 
  . من المرن فإنه يكون ضامناً، وإن كان بغير تعد ولا تفريط منه فإنه لا ضمان عليه

بأنه لا ينقص شيئاً من دينه؛ ولكن إذا كان بتعد : المرهونة في يد المرن، وهو لم يتعد ولم يفرط نقولإذا تلفت العين  :مسألة
  . وتفريط منه فإنه يكون ضامناً، ويحسب عليه من دينه
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رة ثم ماتت لو فرضنا أن العين المرهونة بق: إذا هلكت العين المرهونة، مثلاً): ولا يسقط لاكه شيء من دينه: (قال رحمه االله

تلف : هذه البقرة بغير تعد ولا تفريط من المرن، أو سيارة احترقت مثلاً، أو كتاب أتلفته الرياح والأمطار ونحو ذلك، فنقول
بأنه لا يسقط بتلفه شيء من الدين ومن الحق الواجب في ذمة : العين المرهونة مادام أن المرن لم يتعد ولم يفرط، نقول

  . الراهن
فباقيه رهن (الضمير يعود إلى الرهن، ) إن تلف بعضه: (قوله ).وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين: (االله قال رحمه

يبقى خمسون -لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فلو فرضنا أن الرهن مائة صاع من البر تلفت منه خمسون ) بجميع الدين
ون الأولى ينفك نصف الدين؛ لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، ولا ينفك لما تلفت الخمس: بجميع الدين، لا نقول -رهناً

شيء من الرهن مادام أنه بقي شيء من الدين، ولو بقي ريال واحد من الدين لا ينفك شيء من الرهن، فلو فرضنا أن الرهن 
المائة لا ينفك أي شيء منه؛ لأنه متعلق يبقى هذا البيت رهناً في هذه : بيت بمليون، وسدد كل ما عليه إلا مائة ريال، نقول

   .بجميعه
لما تقدم أن الدين كله متعلق بجميع أجزاء الرهن، فلو  ).ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

سيارات، سيارة أعطني، فالآن معك رهن عشر سيارات فأعطني تسع : أن الراهن سدد الدين كله ما بقي إلا مائة ريال، وقال
  واحدة تقابل هذه المائة، هل يقبل قوله، أو لا يقبل قوله؟ 

بأن قوله غير مقبول؛ لأن الدين متعلق بجميع أجزاء الرهن، فلو انفك الدين كله ما بقي إلا شيء يسير لا ينفك شيء : نقول
  . من الرهن حتى يسدد جميع الدين

أقرضه مائة ألف : أي أن الزيادة تجوز في الرهن لأن هذه زيادة توثقة، فمثلاً ).هوتجوز الزيادة فيه دون دين: (قال رحمه االله
السيارة ما تكفي أعطني سيارة أخرى، فلا بأس إذا زاد في الرهن؛ : وأعطاه رهناً سيارة بعشرة آلاف ثم قال المرن للراهن

  .لأنه زيادة توثقة
أنا أعطيتك : الرهن بيت بمليون ريال، والدين بعشرة آلاف، قال الراهن :لكن هل تجوز الزيادة في الدين، أو لا تجوز؟ فمثلاً

الذي بمليون، هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ يقول  - البيت-الآن بيتاً بمليون وأخذت عشرة أعطني عشرة تكون تحت الرهن 
ديد، ولكن إذا رضي المرن لأن الرهن اشتغل ذه العشرة، والعشرة الأخرى لابد لها من رهن ج: لا يجوز، قالوا: المؤلف

إذا رضي المرن أن يزيد الراهن في الدين، ويكون الرهن الأول رهناً في الدينين جميعاً، : أنه جائز ولا بأس به، أي فالصواب
  فإن هذا جائز ولا بأس به، وبه قال الإمام مالك ، وكذلك أيضاً الشافعي ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، 

وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما، أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في : (نا قال المؤلف رحمه االله تعالىوه
  : هاتان صورتان).نصيبه

اقترض من زيد وعمرو عشرة آلاف، وأعطاهما : مثال ذلك) وإن رهن عند اثنين شيئاً فوفى أحدهما: (قوله: الصورة الأولى
ز ثم وفى زيداً نصيبه خمسة آلاف، فينفك من الرهن بمقدار نصيب زيد؛ لأن اقتراضه من اثنين ورهنه مائة صاع من الأر

  . عندهما بمترلة عقدين، فإذا وفى نصيب أحدهما انفك الرهن في نصيبه
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اً وعمراً هذه عكس الصورة الأولى، أقرض زيد )أو رهناه شيئاً فاستوفى من أحدهما انفك في نصيبه: (قال: الصورة الثانية

للمقرض فينفك الرهن في : عشرة آلاف ريال، وزيد وعمرو رهناه مائة صاع من البر، ثم إن أحدهما وفى دينه للمرن أي
فإذا أقرض اثنين، أو ثلاثة، أو باع عليهما بثمن . نصيبه؛ لما تقدم أن هذا بمترلة تعدد العقود، فإذا وفى أحدهما انفك في نصيبه

   .بأن الرهن ينفك في نصيبه؛ لأن هذا بمترلة تعدد العقود: فوفى أحدهما، فنقول مؤجل ثم أعطياه رهناً
هذه فائدة  ):ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرن أو العدل في بيعه باعه: (قال المؤلف رحمه االله

ن هذه الوثيقة، وحينئذ إذا حل الأجل، ولم يوف أنه إذا حل الدين ولم يوف الراهن للمرن حقه فإنه يستوفى م: الرهن
  : الراهن المرن حقه، فإن هذا له أحوال

من اتفق الراهن والمرن على أن : أن يكون الراهن قد أذن للمرن أو العدل في البيع، والمقصود بالعدل هنا: الحالة الأولى
أن الرهن لا يكون لازماً إلا إذا قبضه المرن، فربما : من المذهب تكون العين المرهونة عنده؛ لأنه كما تقدم لنا على المشهور

أن الراهن لا يرضى بأن يكون الرهن عند المرن، فيتفقان على شخص تكون عنده هذه العين المرهونة، وهذا ما يسميه 
  . العلماء رحمهم االله بالعدل

عند الراهن فإنه لا حاجة إلى هذا؛ لكن هذا تفريع على ما بأن عقد الرهن يلزم وإن لم يقبض حتى ولو كان : أما إذا قلنا
  ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، 

ألا يكون الراهن قد أذن للمرن في بيع : الحالة الثانيةوهذه ).فإن في وإلا أجبره الحاكم على وفائه: (فيقول المؤلف رحمه االله
  . ع أو أن يأذن، فإذا باع أو أذن في البيع كفى ذلكالعين المرهونة فإن القاضي يجبر الراهن في أن يبي

إذا لم يأذن الراهن في بيع العين المرهونة، ولم يبع  :الحالة الثالثةهذه  ).فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه: (قال رحمه االله
العين المرهونة، فإن الحاكم يقوم مقامه، ويكون حينئذ الإكراه بحق، فالحاكم يقوم مقامه، ويقوم ببيع العين المرهونة ويوفي 

  : المرن حقه، وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات
  . حق، فهذا الراهن لا له ولا عليهأن يكون الثمن مساوياً لل :الحالة الأولى
  . أن يكون الثمن أكثر من الحق، فما زاد فإنه يرجع على المالك :الحالة الثانية
   .أن يكون الثمن أنقص من الحق فيبقى في ذمة الراهن للمرن :الحالة الثالثة
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  فصل
كله مبني على أن : هذا التفريع الذي ذكره المؤلف رحمه االله تعالى ).ويكون عند من اتفقا عليه: فصل: (قال رحمه االله

القبض شرط للزوم عقد الرهن، فإذا قلنا بأن عقد الرهن يلزم رد العقد فلا حاجه إلى هذا؛ لكن على ما ذهب إليه المؤلف 
إما إن يكون الرهن : وحينئذ لا يخلوأنه لابد من القبض لكي يكون عقد الرهن لازماً، : رحمه االله وهو قول جمهور أهل العلم

عند المرن، فإذا رضي الراهن أن يكون الرهن عند المرن فالأمر ظاهر، أو لا يرضى الراهن في أن تكون العين المرهونة عند 
 وهذا العدل تكون العين.المرن، وحينئذ يتفقان على شخص، وهذا الشخص يسمى عند العلماء رحمهم االله تعالى بالعدل

إن تعدى أو فرط في الحفظ فإنه يكون ضامناً، وإن لم يتعد ولم يفرط في الحفظ فإنه لا ضمان : المرهونة تحت يده أمانة، بمعنى
   .عليه

إذا حل الأجل ولم يوف الراهن المرن حقه فإنه كما تقدم إما  ).وإن أذن له في البيع لم يبع إلا بنقد البلد: (قال رحمه االله
  ن بالبيع أو يأذن، فإذا أذن للعدل في البيع فإنه لا يبيع إلا بنقد البلد، أن يقوم الراه
أن الحظ إنما يكون في نقد البلد لرواجه؛ لأنه لا يتصرف إلا بما فيه مصلحة، والمصلحة إنما تكون في نقد البلد؛ : ودليل ذلك

  .نقد البلد ولأن هذا هو العرف، وشرط العرف كشرط اللفظ، والناس إنما يتعارفون على
ببيع العين المرهونة : في البلد عدة نقود يتعامل ا، فالعلماء رحمهم االله تعالى يقولون: يعني).فإن تعدد النقد: (قال رحمه االله

بالريالات، ويتعامل الناس : فلو كان هناك عدة دراهم رائجة في البلد يتعامل الناس ا، مثلاً. بالنقد الذي هو جنس الدين
رات كما يوجد في بعض البلدان أو بالجنيهات فإن لم يكن له إلا نقد واحد، فإنه يبيع بنقد البلد، أما إذا كانت هناك بالدولا

يبيع بالنقد الذي هو من جنس الدين، فإن عدم النقد الذي يكون من جنس : عدة نقود رائجة، فالعلماء رحمهم االله يقولون
  . الدين فإنه يبيع بما هو أصلح

وهي أن من تخير لغيره فإن خياره يكون خيار مصلحة، ومن تخير لنفسه فإن خياره يكون خيار تشه، وعلى : اعدةوعندنا ق
    .هذا إذا كان الخيار خيار مصلحة، فإن العدل ينظر إلى ما هو الأصلح سواء كان من جنس الدين أو من جنس آخر

العدل إذا باع العين المرهونة وقبض الثمن، ثم بعد ذلك  ):نوإن قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراه: (قال رحمه االله
أن المرن لا يضمن، ولا يسقط شيء من دينه، : تلف هذا الثمن يقول المؤلف رحمه االله تعالى بأنه من ضمان الراهن، بمعنى

ولم يفرط فإنه لا ضمان ما إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، أما إذا لم يتعد : والعدل لا يضمن؛ لأنه أمين، يستثنى من ذلك
   .عليه
لو أن العدل ادعى أنه  ):وإن ادعى دفع الثمن إلى المرن فأنكره ولا بينة، ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل: (قال

أنا بعت العين المرهونة وأعطيت : ما أعطاني شيئاً، والعدل يقول: دفع الثمن إلى المرن، وأنه وفى المرن حقه فقال المرن
  المرن حقه فما الحكم؟ 

: (  صلى االله عليه وسلمإن كان هناك بينة لأحدهما إما للعدل أو للمرن فكما قال النبي: ، وعلى هذا نقول)ولا بينة: (يقول
  وإذا لم يكن هناك بينة فمن ضمان من؟ ). البينة على المدعي واليمين على من أنكر(نرجع إلى البينة؛ ) شاهداك أو يمينه 



 
 ١٦٧ 

 
  

 
من ضمان العدل إلا إذا كان ذلك بحضور الراهن، ولماذا من ضمان العدل؟ لأن العدل فرط، والواجب : قال المؤلف رحمه االله

ن، فكونه فرط لم يكن هناك وثيقة ولم يكن هناك بينة، فإنه عليه أن يشهد أو أن تكون هناك وثيقة حينما دفع الثمن إلى المر
يكون من ضمان العدل، اللهم إلا أنه يستثنى من ذلك الأشياء التي جرت عادة الناس لا يشهدون عليها، ولا يوثقوا لعدم 

ل، كخمسمائة ريال، عادة الناس أم لا يشهدون على مثل هذه الأشياء؛ لكن المبالغ كمائة ريال، كمائتي ريا: خطرها، مثلاً
الكبيرة، هذه يأخذون عليها الوثائق والسندات، أو يجعلون عليها البينات، فما جرت العادة أنه لا تؤخذ عليها بينة ولا وثيقة 

؛ لكن ما لم تجرِ العادة إلا بتوثيقه أو أخذ البينة عليه فنقول بأن العدل لا يضمن، ويبقى الأمر بين المرن وبين الراهن: فنقول
  . العدل فرط وعليه أن يضمن: هنا

حكمه حكم الوكيل في مثل هذه المسائل، : يعني ).ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل: (قول المؤلف رحمه االله تعالى
أنا : ما أعطاني شيئاً، فقال الوكيل: المدين أنكر، قالفالوكيل إذا وكل في قضاء الدين فقضى الدين للمدين، ثم بعد ذلك 

يضمن، لأنه فرط، والواجب على الوكيل حينما سدد : أعطيته، فهل يضمن الوكيل أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه االله
 تؤخذ عليه الدين للمدين أن تكون هناك بينة، أو أن يكون هناك وثيقة؛ لكن نستثني من هذه المسألة ما جرت العادة أنه لا

   .البينات أو الوثائق
وإن شرط ألا يبيعه إذا حل الدين، أو إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له لم يصح الشرط : (قال المؤلف رحمه االله

رط هذا ش: بشرط أنه ما يباع، يقول المؤلف رحمه االله: إذا شرط الراهن ألا تباع العين المرهونة إذا حل الدين فقال ).وحده
 -هذه الوثيقة-فاسد، لأنه يخالف مقتضى العقد، ومقتضى العقد أن الراهن إذا لم يسدد للمرن حقه فإن العين المرهونة 

يستوفى الحق منها، ولا يمكن أن نستوفي الحق منها إلا إذا بيعت، اللهم إلا إذا كان مراده ألا تباع إلا بعد إذنه ونحو ذلك فهذا 
بأنه لا فائدة من الرهن، وهذا يخالف مقتضى العقد وهو : ا كان قصده ألا يباع مطلقاً، فهنا نقوللكن إذ. الأمر فيه ظاهر

شرط غير صحيح؛ لكن إذا كان مراده ألا يباع إذا حل الأجل حتى يأذن وينظر هل يجد ما يسدد به الحق فهذا شرط 
  . صحيح

هذه المسألة تقدمت في شروط : )ه لم يصح الشرط وحدهأو إن جاءه بحقه في وقت كذا وإلا فالرهن ل: (وقوله رحمه االله
أو بثمن المبيع في وقت كذا فإن الرهن لي، والنبي  -بالدين-إذا لم تأت بالحق : وهي ما يسمى بغلق الرهن، لو قال مثلاً: البيع

لاف في هذه المسألة، وتقدم الخ). لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه : ( صلى االله عليه وسلم يقول
    .وغلق الرهن كان موجوداً في الجاهلية، وذكرنا أن هذه المسألة ثلاثة أقسام

    : هذه مسائل ):ويقبل قول راهن في قدر الدين والرهن ورده وفي كونه عصيراً لا خمراً: (قال رحمه االله
قدر الدين : قدر الدين عشرة آلاف وقال الراهن: المرن ما يتعلق بقدر الدين إذا اختلفا في قدر الدين، فقال :المسألة الأولى

  تسعة آلاف فمن القول قوله؟ 
أن القول قول  - على المذهب-بأن القول قول الراهن، لأن الراهن غارم، والقاعدة في الجملة : يقول المؤلف رحمه االله تعالى

بأن القول قول : تسعة، فقول المؤلف: يه الحق، يقولعشرة، والراهن الذي عل: فإذا اختلف المرن صاحب الحق فقال.الغارم
البينة على (والمرن والراهن يتفقان على تسعة، ويختلفان في ألف، المرن يدعيه والراهن ينكره، و. الراهن؛ لأن الراهن غارم
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اك شهود أو وثائق إن كان هناك بينة فنرجع إلى البينات، وإن كان هن: ، وعلى هذا نقول)المدعي واليمين على من أنكر

نرجع للشهود والوثائق، فإذا لم يكن هناك بينة فنرجع إلى القرائن، فقد تدل القرائن على أن القول قول المرن، وقد تدل 
  . القرائن على أن القول قول الراهن

ساوي تسعة آلاف فهذه إذا كان الرهن يساوي عشرة آلاف أو أكثر، فهذه قرينة تؤيد قول المرن، وإذا كان الرهن ي: فمثلاً
  القرينة تؤيد قول الراهن، وإذا لم يكن هناك قرائن فعلى ما ذكر المؤلف رحمه االله تعالى، 

والكلام . بل لم ترهني إلا كتاباً واحداً فقط: أنا رهنت كتابين، قال المرن: ، مثلاً قال الراهن)في قدر الدين والرهن: (قال
اك بينة نرجع للبينة، وإذا لم يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تدل القرائن لقول في هذه المسألة كما سلف إن كان هن

بأن القول قول الراهن، لأن : المرن، وقد تدل لقول الراهن، فإذا لم يكن شيء من ذلك، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى
  .الأصل معه

   .المرن مدعي، والبينة على المدعي واليمين على من أنكرلأنه منكر، و )ويقبل قول راهن: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
بأن القول قول الراهن، قال : إذا اختلفا في رد العين المرهونة فيقول المؤلف رحمه االله: المسألة الثالثةهذه  ).ورده: (قال

نرجع للبينة، وإذا لم يكن  لم ترده، هذا كما تقدم إن كان هناك بينة: رددت عليك الكتاب المرهون، قال الراهن: المرن
    .بأن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم الرد: هناك بينة نرجع للقرائن، وإذا لم يكن شيء من ذلك فيقول المؤلف رحمه االله

: أنت رهنتني هذا الشيء؛ لكنه خمر، قال الراهن: قال المرن :المسألة الرابعةهذه  ).وفي كونه عصيراً لا خمراً: (قال رحمه االله
بأن القول قول الراهن؛ لأن الأصل في ذلك : أنا أعطيتك عصيراً لم أعطك خمراً، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه االله

   .السلامة
الراهن : بعد أن سلم العين المرهونة، مثلاً لو أن الراهن ).وإن أقر أنه ملك غيره، أو أنه جنى قُبل على نفسه: (قال رحمه االله

السيارة التي أعطيتك رهناً هذه ليست لي، إنما هي لزيد هل يقبل ذلك على المرن، أو : اقترض وأعطى السيارة رهناً، فقال
  يقبل على نفسه؟

السيارة ليست لي : غيره، وحينئذ قولهلا يقبل على المرن، بل إقراره يقبل على نفسه ولا يقبل على : يقول المؤلف رحمه االله
أنه بعد : وإنما هي لزيد، هذا غير مقبول على المرن وتبقى الوثيقة كما هي تباع ويوفى منها الحق، ويقبل على نفسه، أي

  الرهن يطالبه زيد الذي أقر له، ولا يمكن أن نبطل حق الغير ذا الإقرار، 
ول؛ لكن كونه أقر على نفسه هذا مقبول؛ لأننا لو قبلنا إقراره على غيره دون أن يكون كونه أقر على غيره هذا غير مقب: يعني

  هناك بينة لأدى ذلك إلى ضياع الحقوق، 
كلامك هذا مقبول على نفسك تطالب بعد فك الرهن بما : ومثل هذه المسألة تؤدي إلى ضياع حق المرن من الوثيقة فنقول

  . ليست لك إنما لزيد؛ لكن هذه السيارة تبقى وثيقة ولا تعطى للمقر له أقررت به لزيد، وأن هذه السيارة
والرقيق أرش جنايته،  - عمل جناية-هذا الرقيق الذي أعطيتك رهناً جنى : فمثلاً قال ،)أو أنه جنى قُبل على نفسه: (قوله

الجناية من ثمنه؛ لكن هل هذا يقبل على  نأخذ هذا الرقيق ونبيعه ونسدد للمجني عليه أرش: نقول الجناية تكون في رقبته، يعني
  المرن أو لا يقبل على المرن؟ 
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بأن هذا لا يقبل على المرن، وتبقى العين المرهونة رهناً يوفى منها الحق، وبعد توفية الحق يقبل ذلك على نفسه، ولا : نقول

  . يقبل ذلك على المرن، وحينئذ من أُقر له بأنه جني عليه يرجع على المقر
صدقه المرن أو كان هناك بينة فيرجع إلى مثل هذه  إذا. )وحكم بإقراره بعد فكه إلا أن يصدقه المرن: (قال رحمه االله

السيارة ليست له وإنما هي لزيد، فحينئذ تكون السيارة لزيد، وتبطُل الوثيقة ذه السيارة ويطالب : الأشياء، فلو قال المرن
    .بوثيقة أخرى أو بينة على أن هذه السيارة كما أقر، وأا لزيد
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  فصل
هنا تكلم المؤلف ).وللمرن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا إذن: فصل: (قال المؤلف رحمه االله 

    :رحمه االله عن انتفاع المرن بالعين المرهونة، وأنه ينقسم إلى قسمين
اه لا بأس أن تنتفع به، أو أعط: أن يكون ذلك بإذن الراهن، مالك الحق وهو الذي أعطاه الكتاب، قال :القسم الأول

لا بأس أن تستعملها، فإذا كان بإذن الراهن فللمرن أن ينتفع بالعين المرهونة بشرط ألا يكون سبب : السيارة رهناً قال
الرهن هو القرض، فإن كان سبب الرهن هو القرض فإنه لا يجوز؛ لأنه يدخل في القرض الذي جر منفعة، اللهم إلا كما تقدم 

   .إن كان يريد أن يحتسبه من دينه
). وللمرن أن يركب ما يركب، ويحلب ما يحلب: (ألا يكون ذلك بإذن الراهن فالمؤلف رحمه االله تعالى قال :القسم الثاني

  : إذا لم يكن بإذن الراهن فتحته أقسام
عندك، أو اجعل البقرة : أن يكون الرهن حيواناً يحلب أو يركب، هنا لم يأذن الراهن بالانتفاع، الراهن قال: القسم الأول

له أن يركب  -كما ذكر المؤلف رحمه االله-أن المرن : فالمشهور من المذهب. الناقة وليس لك أن تركب وليس لك أن تحلب
: ( ما يركب، وأن يحلب ما يحلب بقدر النفقة وإن لم يأذن الراهن؛ لأن الشارع أذن في هذا، فالنبي صلى االله عليه وسلم قال

، )كان مرهونا، ولبن الضرع يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة  الظهر يركب بنفقته إذا
  : إذا كان حيواناً يركب أو يحلب، فللمرن أن يركب ويحلب بقدر النفقة، وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاث حالات: فنقول

  . يهأن تكون النفقة مقابلة للحليب فهذا لا له ولا عل: الحالة الأولى
  . أن تكون النفقة أكثر من الحليب فإن المرن يحسب هذه النفقة على الراهن: الحالة الثانية

عكس الحالة الثانية أن يكون الحليب أكثر من النفقة، فهذا يحسب للراهن، أي يحتسب من الدين الذي على : والحالة الثالثة
  لحديث، الراهن، وهذا هو المشهور من المذهب وهو الذي دل له ا

ليس للمرن أن يركب ما يركب، وأن يحلب ما يحلب إذا كان الراهن لم يأذن لقول النبي صلى االله : وعند جمهور العلماء
، )لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه : ( ، وفي الصحيحين)كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه : ( عليه وسلم

م الحرمة، لكن ما لم يرِد التخصيص من الشارع والاستثناء، وأنه جوز للمرن أن يركب وأن فالأصل في مال المسلم المعصو
  .بأن هذا مستثنى: يحلب ما يركب ويحلب، فنقول

الرقيق، هل للمرن أن يستخدم هذا : أن تكون العين المرهونة حيواناً لا يحلب ولا يركب لكنه يستخدم، مثل: القسم الثاني
  النفقة عليه أو ليس له أن يستخدمه مقابل النفقة عليه؟ الرقيق مقابل

ليس له ذلك وحتى المذهب، والأئمة الأربعة متفقون على ذلك، وأنه إذا كان حيواناً لا يركب، ولا : جمهور أهل العلم
  . يحلب، فإن المرن ليس له أن ينتفع

ه يستخدم فللمرن أن يستخدمه مقابل النفقة، وهذا اختيار شيخ أنه إذا كان حيواناً لا يركب ولا يحلب؛ لكن: والرأي الثاني
الإسلام ، حيث قاس الرقيق على ما جاء فيه الحديث عن الحيوان الذي يركب ويحلب، والشريعة لا تفرق بين المتماثلات، 

  . وهذا القول أقرب وأقوى
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هنا لا يجوز للمرن أن ينتفع : والكتاب، والثوب، فنقول السيارة،: أن تكون العين المرهونة ليست حيواناً مثل: القسم الثالث

ولا يحل مال امرئ : ( به مادام أن الراهن لم يأذن؛ لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم
   ). مسلم إلا بطيبة نفس منه

ن مع إمكانه لم يرجع وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن وإن أنفق على الرهن بغير إذن الراه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
وإن أنفق على الرهن بغير إذن : (هنا يقول المؤلف رحمه االله).الحاكم، وكذا وديعة، وعارية، ودواب مستأجرة هرب را

إلى إصلاح، الرهن يحتاج إلى نفقة ولنفرض أن الرهن بيت، والبيت ربما تأتيه الأمطار وتفسده فيحتاج ). الراهن مع إمكانه
بغير إذن الراهن : (كمجاري الماء ونحو ذلك، فإذا احتاج إلى إصلاح مثل هذه الأشياء فأنفق المرن على العين المرهونة، قال

  : ، فهل يرجع المرن على الراهن بما أنفقه أو لا؟ قال المؤلف بأن هذا ينقسم إلى قسمين)مع إمكانه لم يرجع
البيت يحتاج إلى إصلاح، السيارة تحتاج إلى : تئذان الراهن؛ لكنه لم يستأذنه، وقال له مثلاًأن يتمكن من اس: القسم الأول

لا : كذا، الثوب يحتاج إلى كذا، يحتاج إلى نفقة فلم يستأذن المرن الراهن مع إمكانه استئذانه، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى
  . لكيرجع على الراهن لأن المرن فرط بترك استئذان الما

ألا يتمكن من الاستئذان كأن يكون الراهن غائباً ولا يتمكن من أن يستأذن منه فأنفق، هل يرجع المرن عن : القسم الثاني
  الرهن أو لا يرجع؟ 

لا حاجة أن يذهب إلى المحكمة ويستأذن القاضي، وإنما نص : ، أي)وإن تعذر رجع ولو لم يستأذن الحاكم: (قال المؤلف
إذا لم يتمكن المرن من استئذان الراهن فإنه يرجع إلى الحاكم : رحمه االله، وذلك أن بعض العلماء قالعليها المؤلف 

أنه لا حاجة إلى أن يرجع إلى القاضي؛ : في ذلك والصحيحويستأذنه؛ لأن الحاكم يقوم مقام الغائبين في أموالهم بما يصلحها، 
  . ذه العين المرهونةلأن رجوعه إلى القاضي فيه مشقة وهذا فيه حفظ له

في  والصوابأنه إذا كان يتمكن من الاستئذان ولم يستأذن فإنه لا يرجع على الراهن، : وظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى
  : هذه المسألة أن من أدى واجباً عن غيره فإن ذلك لا يخلو من ثلاث حالات

  ).والعائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه(لأنه كالهبة ليس له أن يرجع؛ : أن ينوي التبرع، فنقول :الحالة الأولى
  . له أن يرجع: أن ينوي الرجوع فنقول: الحالة الثانية 

في ذلك أن له أن يرجع إذا أطلق؛ لأن الغالب أن الإنسان لا ينفق  والصحيحأن يطلق فهذا موضع خلاف،  :الحالة الثالثة
  . في ذلك أن له أن يرجع فالصحيحعلى غيره إلا بقصد الرجوع، 

الحكم في مثل هذه المسائل الوديعة حكمها حكم الرهن،  ).وكذا وديعة، وعارية، ودواب مستأجرة هرب را: (قوله
فمثلاً لو كان عندك وديعة حيوان يحتاج إلى نفقة كما تقدم، أو عندك حيوان عارية يحتاج إلى نفقة فهل يمكن استئذان رب 

أنه يرجع إلى هذه الأقسام : استئذانه؟ وهل يرجع إلى الحاكم أو لا يرجع؟ وذكرنا الصواب في هذه المسألةالحيوان أو لا يمكن 
   .الثلاثة

بيت دم وقام المرن : لو خرب الرهن مثلاً ):ولو خرب الرهن فعمره بلا إذن رجع بآلته فقط: (قال المؤلف رحمه االله
الأبواب، والنوافذ، : مثل) آلة البيت(ومعنى ) رجع بآلته فقط: (لمؤلف رحمه االلهوعمر هذا البيت ولم يستأذن الراهن، يقول ا
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والحجارة، ونحو ذلك، هذه تسمى بآلة البيت، فهذه التي يرجع ا وما عدا ذلك من أجرة المعمرين، ومما تحفظ به ماهية 

  البيت هذه لا يرجع ا، 
  . ا وإنما يرجع بالآلة فقطالإسمنت، والطين، والأصباغ، هذه لا يرجع : فمثلاً

  . وسبق أن ذكرنا أن من أدى واجبا عن غيره، فإنه لا يخلو من ثلاث حالات
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  باب الضمان
  .هذا الباب يذكر فيه أحكام الضمان، والكفالة) باب الضمان: (يقول المؤلف رحمه االله تعالى

المضمون عنه، أو لأن ذمة الضامن دخلت في ذمة مأخوذ من التضمن؛ لأن ذمة الضامن تتضمن ذمة : الضمان في اللغة
  .المضمون عنه

  . فالضمان ما وجب وما قد يجب على غيره مع بقائه: وأما في الاصطلاح
ائتن بمن يضمنك، فهذا التزام ما وجب، أو : كأن يقترض زيد من عمرو مالاً، ثم بعد ذلك طلب التأجيل، فقال: مثال ذلك

  . ائتن بمن يضمنك فهذا التزام ما وجب: ؤجل والمشتري طلب التأجيل، فقال البائعباع عليه سيارة بثمن م: مثلاً
أُقرضك، لكن لابد أن تأتيني بمن يضمنك، فهذا التزام ما قد يجب مع : كأن يطلب منه قرضاً فيقول: أما التزام ما قد يجب

  . يبرأ المضمون عنه من الحق الواجب في ذمتهمع بقاء الحق في ذمة المضمون عنه، فكون الضامن يضمن هذا لا : بقائه، يعني
زيد إذا ضمن عمراً فالحق باق في ذمته، فكون زيد ضمنه هذا لا يلزم من ذلك أن تكون ذمته قد برئت، ولهذا قال : فمثلاً

نه، وسيأتينا إن أن الحق لا يزال باقياً في ذمة المضمون عنه، فالضمان لا يبرئ المضمون ع: مع بقائه، يعني: العلماء رحمهم االله
   .شاء االله أن المضمون له، له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه

  .والأصل في الضمان السنة، وكذلك أيضاً الإجماع في الجملة
هل ترك شيئاً؟ : أن النبي صلى االله عليه وسلم أوتي بجنازة فسأل(فمن ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي االله عنه : أما السنة

صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة : ثلاثة دنانير، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: فهل عليه دين؟ قالوا: لا، قال: الواق
  ). أن هذا الدين عليه، فتقدم النبي صلى االله عليه وسلم فصلى عليه : علي يا رسول االله، يعني: رضي االله عنه

  ).الزعيم غارم : ( عليه وسلم قول النبي صلى االله: وكذلك أيضاً من السنة
والإجماع منعقد على جواز الضمان، وعقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، ولهذا جمهور العلماء رحمهم االله تعالى 

زيد يقرضك، وأنا أضمنك بألف ريال، فجمهور العلماء يرون أن هذا لا : فمثلاً لو قال. يرون أنه لا يجوز أخذ العوض عليه
  : رف اليوم من إصدار عقود ضمان مقابل عوض مالي غير جائز؛ لأمرينيجوز، وذا نعرف أن ما تفعله بعض المصا

أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح أخذ العوض عليه؛ لأنه مما يبتغى  :الأمر الأول
  . به وجه االله عز وجل

الذي جر نفعاً؛ لأن المضمون عنه إذا لم يسدد للمضمون أننا لو قلنا بصحة أخذ العوض عليه؛ لكان من القرض  :الأمر الثاني
له فإن الضامن سيسدد وسيقرض المضمون عنه، وإذا أخذ عليه عوضاً فيكون قد أخذ عوضاً مقابل السداد؛ فإنه يكون قرضاً 

    .جر نفعاً
الناس، فكل ما تعارف عليه  وينعقد الضمان بكل ما دل عليه العرف؛ لأن القاعدة أن صيغ العقود تنعقد بكل ما تعارف عليه

أن البيع والهبة ينعقدان بكل قول أو فعل : الناس من قول أو فعل متعاقب أو متراخ كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
  . متعاقب أو متراخ، فكل ما تعارف عليه الناس ينعقد به عقد الضمان



 
 ١٧٤ 

 
  

 
ضمين أو ضامن، وعند : عند ضمان الديون يقال: الديون، يعني واصطلح الفقهاء رحمهم االله أن لفظ الضمان يكون في باب

كفيل، وعلى كل حال هذا : قبيل، وعند ضمان الأبدان يقال: حميل، وعند ضمان أثمان المبيعات يقال: ضمان الديات يقال
ن قول أو فعل متعاقب مما اصطلح عليه أهل العلم رحمهم االله تعالى، وكما أسلفنا أن الضمان ينعقد لكل ما دل عليه العرف م

   .أو متراخ، وإذا كان الأخرس له إشارة مفهومة فإن الضمان ينعقد منه
هنا شرع المؤلف رحمه االله تعالى في بيان شروط الضمان،  ).ولا يصح إلا من جائز التصرف: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
    :فالضمان يشترط له شروط

رف، وسبق لنا في شروط البيع بيان من هو جائز التصرف، وأن جائز التصرف أن يكون الضامن جائز التص :الشرط الأول
بأن ضمانه غير صحيح : البلوغ، وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه، فلو ضمن الصبي نقول :الصفة الأولى: من جمع صفات

الموضع : ته إلا في موضعينكما سبق لنا أن الصبي محجور عليه ولا تصح تصرفا: اللهم إلا في الأمور اليسيرة عرفاً، يعني
إذا راهق، أي قارب البلوغ فلا بأس أن يؤذن له في بعض  :الموضع الثاني. التصرف في الأمور اليسيرة عرفاً :الأول

: التصرفات، والمصلحة من ذلك لكي ينظر هل رشد فيدفع إليه ماله إذا بلغ أو لم يرشد، ويدل لذلك قول االله عز وجل
﴿تلُوا الْيتابو ﴾مالَهوأَم هِموا إِلَيفَعا فَاددشر مهنم متسفَإِنْ آن كَاحوا النلَغى إِذَا بتى ح٦:النساء[ام .[  

  . العقل، وعلى هذا فانون لا يصح ضمانه :الصفة الثانية
  .ق محجور عليه بحق السيدالحرية، وعلى هذا فالرقيق لا يصح ضمانه إلا بإذن سيده؛ لأن الرقي :الصفة الثالثة

بأن ضمانه غير صحيح، اللهم إلا في : الرشد، وعلى هذا فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، نقول :الصفة الرابعة 
  .السفيه يكون حكمه حكم الصبي المميز: الأمور اليسيرة عرفاً، يعني

من هو صاحب الحق؟ صاحب الحق هو ).في الحياة والموتولرب الحق مطالبة من شاء منهما : (يقول المؤلف رحمه االله تعالى
زيد أقرض عمراً ألف ريال وضمنه : فمثلاً. المضمون له، فالمضمون له، له أن يطالب الضامن، وله أن يطالب المضمون عنه

حل الأجل له  صالح، فزيد المضمون له، له أن يطالب المضمون عنه الذي هو عمرو المقترض، وله أن يطالب أيضاً صالحاً فإذا
ولرب الحق : (أن يذهب إلى صالح ويطالبه بالحق، وله أن يذهب أيضاً إلى المضمون عنه ويطالبه بالحق، ولهذا قال المؤلف

يطلب الضامن في الحياة، فإذا مات الضامن فهل يطالب الورثة أو لا : ، يعني)مطالبة من شاء منهما في الحياة وفي الموت
) ولرب الحق أن يطالب من شاء منهما في الحياة والموت: (لب الورثة في الحياة وفي الموت، فقولهيطالب الورثة؟ له أن يطا

  وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، وهو قول جمهور أهل العلم، 
والنبي صلى  أما كونه يطالب المضمون عنه فالأمر ظاهر؛ لأن الحق عليه، لكن كونه يطالب الضامن؛ لأن الضامن أيضاً غارم،

، وإذا كان غارماً فإن للمضمون له أن يطالب أيضاً الضامن؛ لأنه غارم، وله أن يطالب )الزعيم غارم : ( االله عليه وسلم قال
  .المضمون عنه؛ لأنه غارم أيضاً؛ ولأنه هو الذي عليه الحق، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى

أنه لا يملك أن يطالب الضامن إلا إذا تعذر عليه أن يأخذ الحق من المضمون عنه، وهذا هو الذي  :رأي المالكية: الرأي الثاني
  .الدليل الأولهذا ] ٩١:التوبة[ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ﴾ ﴿: رجحه ابن القيم رحمه االله؛ لأن الضامن محسن، قال تعالى
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فإنه لا يصار إلى الصعيد إلا إذا تعذر الماء، فكما أنه لا يصار إلى الصعيد فهو بدل قياساً على الماء مع الصعيد، : الدليل الثاني

: ، ونقولالأقربوفرع إلا إذا تعذر الماء، كذلك أيضاً لا يصار إلى الضامن إلا إذا تعذر الأخذ من المضمون عنه، وهذا هو 
من المضمون عنه، فإذا تعذر عليه الأخذ من المضمون عنه  بأن الضامن لا يملك المضمون له أن يطالبه إلا إذا تعذر عليه الأخذ

  فإنه يصير إلى البدل، وهو الضامن، 
إذا برئت ذمة المضمون عنه برئت ).فإن برئت ذمة المضمون عنه برئت ذمة الضامن لا عكسه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

برئت ذمة المضمون عنه بإبراء المضمون له، : رع، فمثلاًذمة الضامن؛ لأن المضمون عنه هو الأصل، فإذا برئ الأصل برئ الف
فلو أن المضمون له أبرأ المضمون عنه برئت ذمته، فإذا برأت ذمة المضمون عنه فإن الضامن تبرأ ذمته؛ لأن الضامن فرع عن 

  المضمون عنه، 
بأن ذمة المضمون عنه تبرأ، وإذا برئت ذمته فإنه تبرأ ذمة : أبرأتك من الحق، فنقول: فلو أن المضمون له قال للمضمون عنه

إذا برئت ذمة المضمون عنه بأداء الحق، فإن ذمة الضامن : مثال آخرالضامن؛ لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع لا عكسه، 
ذمة الضامن : بأن ذمته قد برئت، فكذلك أيضاً: الحق الذي عليه للمضمون له، فنقولأيضاً تبرأ، فلو أن المضمون عنه أدى 

  .تبرأ لما أسلفنا أن إذا برئ الأصل برأ الفرع
لا يلزم؟ لا يلزم، فلو أن : فلو أن الضامن برئت ذمته هل يلزم من ذلك أن تبرأ ذمة المضمون عنه أو نقول )لا عكسه: (قوله

أنت ضمنت زيداً وأنا أبرأتك ولا حاجة لي ذا الضمان، أنا أطالب المضمون عنه، فهو الآن أبرأ  :للضامن: المضمون له قال
الأصل لا يبرأ، ولهذا قال المؤلف : لا يبرأ؟ نقول: فهل يترتب على ذلك براءة ذمة الأصل أو نقول - أبرأ الفرع-الضامن 

   ).لا عكسه: (رحمه االله تعالى
من شروط صحة الضمان، هل  الشرط الثانيهذا هو  ).عرفة الضامن للمضمون عنه ولا لهولا تعتبر م: (قال رحمه االله

لا يشترط : بأن هذا ليس شرطاً يعني: يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه أو أن هذا ليس شرطاً؟ يقول المؤلف رحمه االله
جاء رجل لزيد من : الرجل اهول، مثاله أقرض هذا: أن يعرف الضامن المضمون عنه، فلو أنه ضمن رجلاً مجهولاً، فقال

يضمنني فلان، فالضامن الآن لا يعرف هذا الرجل، فهل يصح أن يضمنه : ائت بمن يضمنك، قال: أقرضني، قال: الناس فقال
يصح أن يضمنه ولا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه فهذا ليس : أو لا يصح أن يضمنه؟ يقول المؤلف رحمه االله

  . بشرط
ودليلهم ما تقدم من حديث سلمة بن الأكوع في قصة أبي قتادة رضي االله عنه، فإن أبا قتادة ضمن الحق وهو لا يعرف لا 

  . المضمون عنه، ولا يعرف أيضاً المضمون له
تفصيل في أنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه في الجملة، ولهم : ما ذهب إليه أبو حنيفة رحمه االله تعالى: والرأي الثاني

في هذه  والصواب. هذه المسألة، كي يرجع عليه بالحق إذا سدده؛ لأنه إذا كان لا يعرفه فإنه لا يتمكن من الرجوع عليه
هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا يشترط أن يعرف الضامن المضمون عنه، فلو ضمن مجهولا فإن هذا جائز : المسألة

  ولا بأس به، 



 
 ١٧٦ 

 
  

 
أن عقد الضمان من عقود الإرفاق والإحسان مما يبتغى به وجه : قدم من حديث سلمة ، وأيضاً يدل لذلكما ت: ويدل لذلك

    .االله عز وجل والتي يقصد ا المياسرة، وعلى هذا فيصح أن يضمن مجهولاً
  هل يشترط أن يعرف المضمون له أو لا يشترط؟: الشرط الثالث

شترط أن يعرف الضامن المضمون له، فإن أبا قتادة كما تقدم ضمن الحق ثلاثة أنه لا ي: كما تقدم رأي جمهور أهل العلم
  . دنانير لصاحبه وهو لا يعرف صاحبه

في هذه المسألة أن  الصوابأنه يشترط أن يعرف الضامن المضمون له، وكما سلف أن : رأي الحنفية والشافعية :والرأي الثاني
ن عقود الإرفاق والإحسان والتي يقصد منها المياسرة، ولما تقدم من حديث سلمة هذا ليس شرطاً لما تقدم أن عقد الضمان م

    .بن الأكوع رضي االله عنه
رضا الضامن بالضمان؛ لأن الضمان التزام بأداء الحق ولا يلزم أحد  :الشرط الرابعهذا . )بل رضا الضامن: (قال رحمه االله

، )ولا يحل مال امرئ مسلمٍ إلا بطيبة نفس منه : ( بشيء لم يلتزمه، فيشترط رضا الضامن، قال النبي صلى االله عليه وسلم
وهل يشترط رضا ]. ٢٩:النساء[تكُونَ تجارةً عن تراضٍ منكُم﴾  لا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ إِلَّا أَنْ﴿: وقال االله تعالى
  المضمون عنه؟ 

أنا لا أرضى بضمانك، فهل يشترط رضا : أقرض زيداً وأنا أضمنه، قال زيد: لو أنه ضمن شخصاً وهو لم يرض، قال: يعني
  بأن المضمون عنه لا يشترط رضاه؟ : المضمون عنه، أو نقول

بل يعتبر رضا الضامن وهذا باتفاق الأئمة : المؤلف رحمه االله تعالى أنه لا يشترط رضا المضمون عنه، ولهذا قالعلى كلام 
  . الأربعة أن المضمون عنه لا يشترط رضاه

بر لأن الضمان تبرع، وهذا التبرع للمضمون له فإذا لم يسدد المضمون عنه، فإنه سيرجع للضامن، وإذا كان كذلك فإنه لا يعت
والصحيح أنه لا يشترط رضا المضمون عنه ما لم يكن هناك ضرر؛ لأنه قد يكون هناك ضرر يلحق . رضا المضمون عنه

المضمون عنه بالضمان، فقد يكون هذا الرجل الذي ضمن تاجراً كبيراً وله سمعة في التجارة أو شركة ولها مكانة في السوق، 
لا يشترط رضا : أن هذا الرجل قد ضمن فقد يلحقه ضرر بذلك، فعلى هذا نقولبأن هذه الشركة قد ضمنت، أو : فإذا قيل

  . المضمون عنه ما لم يترتب على ذلك ضرر للمضمون عنه
  هل يتشرط رضا المضمون له أو أنه لا يشترط؟: مسألة

كوع قصة أبي قتادة رضي االله أيضاً باتفاق الأئمة الأربعة أنه لا يشترط رضا المضمون له، كما تقدم من حديث سلمة بن الأ
عنه، فإن أبا قتادة ضمن الحق لصاحبه ولا نعلم هل يرضى بذلك أو لا يرضى؟ فلا يشترط رضا المضمون له؛ لأنه تبرع 

   .يشترط رضا المضمون له: للمضمون له فلم يشترط رضاه اللهم إلا كما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك ضرر، فنقول
هل يشترط أن يكون الحق المضمون  :الشرط الخامسهذا  ).ويصح ضمان اهول إذا آل إلى العلم: (قال رحمه االله تعالى

يصح ضمان اهول، لكن بشرط أن يؤول إلى العلم، : يصح ضمان اهول؟ فالمؤلف رحمه االله تعالى قال: معلوماً أو نقول
  : بأن ضمان اهول ينقسم إلى قسمين: وعلى هذا نقول

  . مجهول لا يؤول إلى العلم، فهذا لا يصح ضمانه: الأولالقسم 



 
 ١٧٧ 

 
  

 
  لا يصح؟ : هذا زيد عليه دين، لا ندري قدره فهل يصح أن يضمنه أحد ذا الدين، أو نقول: مثال ذلك

  . لا يصح؛ لأن هذا مجهول لا يؤول إلى العلم: نقول
يه السيارة وأنا ضامن، ولا ندري بكم يبيع السيارة؟ فقد بع عل: أن يكون اهول يؤول إلى العلم، فمثلاً يقول :القسم الثاني

أقرضه وأنا : يبيع السيارة بعشرة آلاف، وقد يبيع السيارة باثني عشر ألفاً، فهذا مجهول لكن يؤول إلى العلم، أو مثلاً يقول
أعطه من البقالة كل يوم كذا : ضامن، ولا ندري هل يقرضه ألفاً أو يقرضه ألفين، فهذا مجهول يؤول إلى العلم، أو يقول مثلاً

  . وكذا، وأنا ضامن في آخر الشهر فلا ندري فقد يأخذ بألف وقد يأخذ بألفين، لكن هذا مجهول يؤول إلى العلم
فتبين لنا أنه لا يشترط أن يكون الحق معلوماً، لكن إذا كان مجهولاً فلابد أن يؤول إلى العلم، فإن كان لا يؤول إلى العلم فإنه 

  . يجوزهذا لا
أنا زعيم : ، وحمل البعير يختلف، فقوله]٧٢:يوسف[ولمن جاءَ بِه حملُ بعيرٍ وأَنا بِه زعيم﴾ ﴿: ويدل لهذا قول االله عز وجل

أنا ضامن لحمل البعير هذا، فحمل البعير هذا يختلف ولا ندري قد يكون كذا من الأصواع، وقد يكون كذا من : أي
  . أنه يصح ضمان اهول إذا آل إلى العلم، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله تعالى: نيالأصواع، وهذا يع

أنه لا يصح ضمان اهول قياساً على الثمن في المبيع، كما أن الثمن في المبيع لا يصح أن يكون مجهولاً : وعند الشافعية
أنه يصح ضمان اهول إذا آل إلى : في هذه المسألة الصواب فكذلك أيضاً الحق في الضمان لابد أن يكون معلوماً، ولكن

العلم، وكما ذكرنا أن عقد الضمان هذا من العقود التي يقصد فيها التوسعة والمياسرة، وإذا كان كذلك فإنه لا يشدد فيها، 
نه، ولا يشترط معرفة المضمون ولهذا كما ذكر المؤلف رحمه االله أنه لا يشترط رضا المضمون له، ولا يشترط رضا المضمون ع

  .له، ولا يشترط معرفة المضمون عنه، ولا يشترط أن يكون الحق المضمون معلوماً
يقول : )ويصح ضمان اهول إذا آل إلى العلم، والعواري، والمغصوب، والمقبوض بسوم: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

أن المستعير إذا تلفت : ما سيأتينا على المذهب يرون أا مضمونة، بمعنىيصح ضمان العواري، فالعارية ك: المؤلف رحمه االله
تحته العارية، فإنه ضامن لهذه العارية إلا في أربع مسائل، يرون أن العارية مضمونة وليست يد المستعير عليها يد أمانة فلا 

  ذ الضمان على العارية،يعتبروا من الأمانات، بل يعتبروا من الأموال المضمونة، وعلى هذا يصح أخ
ائتني بمن يضمنكم صح ذلك؛ لأن العارية مضمونة، : أعرني السيارة لكي أستعملها مدة يوم أو يومين، فقال: لو قال: مثاله

    .فلو فُرض أا تلفت تحت يد المستعير، فإنه يرجع على الضامن أو المضمون عنه كما تقدم التفصيل
غصوبة هذه مضمونة وهذا لا إشكال فيه؛ لأن يد الغاصب على العين المغصوبة هذه يد أيضاً العين الم: )والمغصوب: (قوله

: أعطني السيارة، فقال: عادية ظالمة، وإذا كان كذلك فإنه ضامن، وعلى هذا فلو أنه غصب سيارة ثم إن المالك طالبه، قال
ضمنك أيها الغاصب؛ لأا قد تتلف تحت يده، ائتني بضامن ي: غداً أعطيك السيارة أو غداً آتي بالسيارة، فيصح أن يقول

   .وأيضاً المنافع كما سيأتينا في باب الغصب مضمونة على الغاصب، فالعين المغصوبة يصح أخذ الضمان عليها
  : المقبوض بسوم هذا له ثلاث صور): والمقبوض بسوم: (قوله

  أن يساومه ويقطع الثمن،  :الصورة الأولى



 
 ١٧٨ 

 
  

 
لا بتسعة، فاتفقا على تسعة، لكنه ما عقد معه بل ساومه وقطع الثمن، وأخذ السلعة : أخذ السلعة بعشرة، قال: مثال ذلك

: هذا الذي ساوم، وأخذ السلعة يده على يد هذه السلعة يد ضمان وليست يد أمانة، بمعنى: لكي يريها أهله، فالعلماء يقولون
  . ائتني بمن يضمنك: البائعأا لو تلفت يضمنها، فيصح أن يقول 

بل بتسعة ولم يتفقا على شيء، : بعشرة، قال: بكم هذه السلعة؟ قال: أن يساومه ولا يقطع الثمن فيقول :الصورة الثانية
ائتني بمن يضمنك صح ذلك؛ لأن يد المساوم عليها يد ضمان وليست يد أمانة، : آخذها وأُريها الأهل، فقال البائع: قال

  .ان عليهافيصح أخذ الضم
بأن اليد عليها يد أمانة وليست يد ضمان، وإذا : أن يأخذها بدون مساومة لكي يريها أهله، فهنا يقولون :الصورة الثالثة 

  . ائتني بمن يضمنك؛ لأنه أصلاً غير ضامن، وسيأتينا حكم ضمان الأمانات: لا يصح أن يقول: كان كذلك فيقولون
  : ث صورفتلخص لنا أن المقبوض بالسوم له ثلا

  . أن يساومه ويقطع الثمن: الصورة الأولى
  . أن يساومه ولا يقطع الثمن ففي هاتين الصورتين يصح أخذ الضمان: الصورة الثانية
بأن يد : ألا يساومه، وإنما يأخذ السلعة لكي يريها أهله إن رضوها وإلا ردها، فهنا في هذه الحالة يقولون: الصورة الثالثة

  . أمانة فلا يصح أخذ الضمان عليها كما سيأتينا في حكم أخذ الضمان على الأمانات المساوم عليها يد
هو : أن يد المساوم على السلعة في كل الصور الثلاث يد أمانة؛ لأن القاعدة في ذلك أن الأمين: في هذه المسألة والصحيح

أمانة فلا يضمنه إذا تلف إلا إذا تعدى أو فرط، كل من قبض المال بإذن الشارع، أو بإذن المالك، والمال المقبوض تحت يده 
  : وهذا يدخل تحته صور كثيرة

المستعير أمين، والمودع أمين، والمضارب أمين، والشريك أمين، والمساقي أمين، والمزارع أمين، والمستأجر إذا استأجر : مثلاً
صرفون في أموال الدولة، أو أموال الشركات، أو بأنه أمين، وكذلك سائر الموظفين الآن يت: السيارة أو استأجر البيت نقول

بأنه أمين؛ : هؤلاء كلهم أمناء لأم قبضوا المال بإذن المالك، كذلك ولي اليتيم أيضاً نقول: أموال الأفراد ونحو ذلك، فنقول
سعة، وكما ذكرنا بأنه أمين، فدائرة الأمناء الصحيح أا دائرة وا: لأنه قبض المال بإذن الشارع، وكذلك الملتقط نقول

هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، وأن المال الذي تحت يده بأنه أمانة لا يضمن إذا تلف : القاعدة أن الأمين
   .إلا في حالتين، إما التعدي أو التفريط

الثمن، ومعنى عهدة  أي يصح ضمان عهدة المبيع وكذلك أيضاً يصح ضمان عهدة ).وعهدة مبيع: (قال المؤلف رحمه االله
الرجوع على الضامن إذا تبين أن المبيع غير ملك للبائع، فهو مستحق : الدرك، وضمان عهدة المبيع معناه: العهدة بمعنى: المبيع

ائتني بمن يضمن أن السيارة ملك لك أيها البائع، فهل يصح : أبيعك السيارة، قال: مثلاً قال. لغير البائع، أو أن المبيع معيب
  أو لا يصح؟  هذا

يصح ضمان عهدة المبيع بحيث يضمن للمشتري أن السلعة ملك للبائع، ويضمن أيضاً له أن السلعة : يقول المؤلف رحمه االله
  .ليس فيها عيب أو نقص بأي وجه من الوجوه فيصح ذلك



 
 ١٧٩ 

 
  

 
ن الثمن غير معيب فيصح ذلك، ائتني بمن يضمن أن الثمن لك، أو أ: بعني السيارة فقال البائع: عهدة الثمن قال: كذلك أيضاً

  فضمان عهدة الثمن أن يضمن للبائع أن الثمن ملك للمشتري أو أنه غير معيب، 
   ).هذا صحيح وجائز، والأصل في ذلك الحل؛ ولأن الناس يحتاجون مثل هذه الأشياء: فيقول المؤلف رحمه االله تعالى

 يصح ضمان الأمانات؛ لأن الأمانة ليست مضمونة على الأمين، أي لا ):لا ضمان الأمانات بل التعدي فيها: (قال رحمه االله
وإذا كان كذلك فليست مضمونة على الأصل الذي هو الأمين الذي قبض هذا المال، فليست مضمونة عليه ففرعه أيضاً 

  . الضامن ليست مضمونة عليه، فلا فائدة من الضمان
ودع فهل يضمن أو لا يضمن؟ مادام أنه أمين فليس عليه ضمان، وليس هذه أمانة، فلو تلفت الوديعة عند الم: فمثلاً الوديعة

) بل التعدي فيها: (ائتني بمن يضمنك؛ لأنه أصلاً هو غير ضامن، لكن قال المؤلف رحمه االله: هناك فائدة ليقول المودع للمودع
والتفريط الأمين ضامن، وعلى هذا  ائتني بمن يضمنك عند التعدي والتفريط؛ لأنه عند التعدي: يعني يصح أن يقول المالك

  : يتبين لنا أن ضمان الأمانات ينقسم إلى قسمين
  . هذا لا يصح: ضمان الأمانة مطلقاً دون أن يقيد بالتعدي والتفريط، نقول: القسم الأول
  .بأن هذا جائز ولا بأس به: ضمان الأمانة عند التعدي والتفريط، فنقول: القسم الثاني



 
 ١٨٠ 

 
  

 

  فصل
  الكفالة

كما تقدم أن الضمان يستخدم في الديون، والكفالة تستخدم في الأبدان، والقبيل ).فصل في الكفالة: (المؤلف رحمه االلهقال 
   .كما تقدم يستخدمونه في أسماء المبيعات، والحميل في الديات

  الالتزام، : الكفالة في اللغة
  . لي لربهفهي التزام جائز التصرف بإحضار من عليه حق ما: وأما في الاصطلاح

يصح أن تكون الكفالة للبدن، : أن الضمان للأموال، وأما الكفالة فهي للأبدان والأعيان، يعني: الفرق بين الضمان والكفالة
  . يصح أن تكون الكفالة للعين: وكذلك أيضاً

بمن يضمنك : إذا قال يحضرك إذا حل الأجل فهذه كفالة، لكن: ائتني بمن يكفلك، يعني: أقرضني ألف ريال، فقال: فمثلا قال
بمن : ائتني بمن يكفل إحضار السيارة، يعني: أعرني السيارة، قال: فهذا يكون ضماناً للمال، وأيضاً تصح الكفالة للأعيان، قال

هذا صحيح، فالكفالة تكون في إحضار الأبدان وكذلك أيضاً تكون في : يكفل إحضار هذه العين، ويرد هذه العين، فنقول
    .إحضار الأعيان

  القرآن والسنة، : والأصل في الكفالة
قَالَ لَن أُرسلَه معكُم حتى تؤتون موثقًا من اللَّه لَتأْتننِي بِه﴾ ﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل في قصة يعقوب عليه السلام قال

الزعيم غارم، : ( أيضاً قول النبي صلى االله عليه وسلم وهذا إحضار البدن، ومن السنة) لَتأْتننِي بِه: (، فقوله]٦٦:يوسف[
، ولأن الناس يحتاجون إلى مثل هذه العقود، والكفالة هي من عقود الضمان كما تقدم وهي من عقود )والكفيل زعيم 

   .الإرفاق والإحسان؛ لأن الشخص قد لا يتمكن من المال؛ لكن قد يتمكن من إحضار البدن
كما سلف أن الكفالة : )وتصح الكفالة بكل عين مضمونة وببدن من عليه دين لا حد ولا قصاص( :قال المؤلف رحمه االله

تكون في إحضار الأبدان، فإذا كان هذا الشخص عليه دين فتصح الكفالة في إحضار بدنه لكي يستوفي صاحب الحق حقه 
منه عند حلول الأجل، وإذا تعذر عليه أن يحضر البدن هل ينقلب ذلك إلى ضمان المال، أو لا ينقلب؟ هذا سيأتينا إن شاء 

  . االله
أيضاً لو كان الشخص عنده عين مضمونة كعارية فتصح ) تصح الكفالة بكل عين مضمونة: (رحمه االله كذلك أيضاً قال

  . الكفالة في إحضار بدن هذا المستعير التي تستوفى منه هذه العارية، أو في إحضار نفس العارية فهذا كله صحيح
إذا كان عنده : تصح الكفالة في إحضار بدنه، أيأن الكفالة تصح في الأبدان إذا كان الشخص عنده حق مالي ف: فتلخص لنا

  .عين مضمونة فتصح الكفالة في إحضار بدنه، أو في إحضار العين المضمونة
إذا كان عليه حق بدني كحسد أو قصاص وليس حقاً مالياً، فهل تصح الكفالة بإحضار  ).وتصح ببدن من عليه دين: (قوله

  ).حد ولا قصاصلا : (بدنه أو لا؟ قال المؤلف رحمه االله
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يحضره بعد : أطلقوني، فهل يصح أن نطلقه بشرط أن يأتي بمن يكفله؟ بمعنى: مثلاً هذا الرجل قتل عمداً، فقال: مثال ذلك

حد زنا، أو حد قتل، ونحو ذلك، فهل يصح أن نطلقه بشرط أن يأتي بمن يحضره : مضي أجل الإطلاق، أو عليه حد، مثلاً
  هذا لا يصح؟  بأن: بعد مضي المدة؟ أو نقول

حق متعلق : إذا كان عليه حق بدني، يعني: لا يصح، وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله، فقالوا: يقول المؤلف رحمه االله
بالبدن كالحد والقصاص ولا يمكن أنه يستوفى إذا تعذر على الكفيل أن يحضر بدل المكفول، لأن هذا حق بدني متعلق بالبدن، 

توفى إلا ممن عليه الحق، ولهذا الحق المالي إذا تعذر عليه البدن فينقلب إلى ضمان المال؛ لكن هنا لا يمكن، ولهذا ولا يمكن أن يس
  إنه لا تصح الكفالة في الحدود ولا في القصاص، : قال جمهور العلماء

، )لا كفالة في حد : ( لم قالوقد جاء في ذلك حديث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما، أن النبي صلى االله عليه وس
وهذا الحديث أخرجه ابن عدي في الضعفاء، وهذا الحديث ضعيف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، 

  . وكذلك أيضاً مذهب المالكية
ح الكفالة في الحد بأنه تصح الكفالة في الحدود والقصاص، تصح الكفالة في القصاص، وتص: رأي الشافعية، قالوا: الرأي الثاني

  . القذف؛ فالقذف يغلب فيه حق الآدمي، فعندهم يصح الكفالة في مثل هذه الأشياء: إذا كان الحد لآدمي، مثل
  أن هذا وارد عن ابن مسعود وعمر رضي االله تعالى عنهما،  :ودليلهم على ذلك

تلف باختلاف الزمان والمكان، فقد يكون في بعض أن يقال بأنه ينظر إلى قرائن الأحوال وهذا يخ: والصواب في هذه المسألة
البلاد يمكن أن يصار إلى الكفالة في الحدود والقصاص، وفي بعض البلاد لا يمكن، ففي بعض البلاد ممكن أن يحضر المكفول 

بأنه ينظر : في ذلك أن يقال فالصواببقوة الأمن، لكن في بعض البلاد لا يمكن أن يحضر المكفول لضعف الأمن ونحو ذلك، 
  .إلى قرائن الأحوال، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان

  :الكفالة لها شروط).ويعتبر رضا الكفيل: (ثم قال المؤلف رحمه االله تعالى
  : وأن جائز التصرف من جمع صفات، أن يكون الكفيل جائز التصرف، وتقدم الكلام على هذه المسألة :الشرط الأول
  البلوغ، : الصفة الأولى

  العقل، : والثانية
  الحرية، : والثالثة
  .الرشد: والرابعة

  .وهذه المسألة سبق الكلام عليها. ألا تكون الكفالة ببدن من عليه حد أو قصاص: الشرط الثاني
يشترط أن يرضى الكفيل بالكفالة؛ لأن التزام : يعني).ويعتبر رضا الكفيل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى: الشرط الثالث

، ر البدن حق من الحقوق وتبرع، ولا تلزم الحقوق والتبرعات إلا بالرضا، وسبق لنا في القواعد أن ذكرنا قاعدة كبيرةإحضا
   .وهي قاعدة الرضا، وأن الرضا بين المتعاقدين قاعدة في سائر العقود، فسائر العقود لابد فيها من رضا المتعاقدين

  .وعندنا المكفول له، وعندنا مكفول، فعندنا كفيل .)لا مكفول به: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  .فالكفيل يشترط رضاه
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والمكفول له هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ والمكفول عنه هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من 

  .المذهب أن الذي يشترط رضاه هو الكفيل، وأما المكفول له والمكفول عنه فإنه لا يشترط رضاهما
هذا هو . يشترط رضا الضامن، وأما المضمون له وكذلك المضمون عنه فإنه لا يشترط رضاهما: أنه، وتقدم في باب الضمان

  .المشهور من المذهب
يشترط رضا المكفول له، وكذلك يشترط رضا المكفول عنه، فكل من المكفول وكذلك المكفول : والوجه الثاني في المذهب

  . عنه يشترط رضاهما
تراط رضا المكفول عنه فهذا فيه شيء من القوة؛ لأنه إذا لم يرض بالكفالة فإنه لن يسلم نفسه لكي يحضره الكفيل أما اش

التزام إحضار بدن من عليه حق مالي لربه، فالمكفول إذا لم يرض فإنه لن يرضى بتسليم نفسه : للمكفول له؛ لأن الكفالة هي
  .للكفيل لكي يسلمه للمكفول له

لأنه قد يلحقه ضرر ذه الكفالة، وإذا : قالوا، ة للمكفول له فإنه يشترط رضاه كما هو الوجه الثاني في المذهبوأما بالنسب
  .كان كذلك فإنه يشترط رضاه

  .أما الكفيل فالأمر في ذلك ظاهر: في هذه المسألة أن يقال والصواب
ليل، لأنه لا يمكن إحضاره وتسليمه للمكفول له إذا لم وأما المكفول عنه فالقول باشتراط رضاه فيه قوة؛ لما ذكرنا من التع

  .يرض ذه الكفالة
إن كان يلحقه ضرر بالكفالة فإن الكفالة لا تصح إلا برضاه، : وأما بالنسبة للمكفول له فيقال فيه كما قلنا في باب الضمان

  .ولا يشترط رضاه، وإن كان لا يلحقه ضرر بالكفالة فإا صحيحة
قياساً على الشهادة، كما أنه لو شهد له بحق لا يشترط رضاه ذه : لا يشترط رضا المكفول له قالوا: وأيضاً الذين قالوا

الشهادة؛ فكذلك أيضاً لو كفل شخصاً لحق له لا يشترط رضاه، والذي يظهر واالله أعلم أن ما ذكرنا من التفصيل هو 
   .كفالة صحت، وإن لم يرض فإا لا تصحإن رضي المكفول له بال: ، وأنه يقالالأقرب

هنا شرع المؤلف رحمه االله تعالى في ذكر ما تحصل به براءة  ).فإن مات أو تلفت العين بفعل االله تعالى: (قال رحمه االله تعالى
: رحمه االله بم يبرأ الكفيل؟ قال المؤلف. الكفيل التزم إحضار بدن من عليه حق مالي لربه، أو من عنده عين مضمونة. الكفيل

   : يبرأ الكفيل بعدة أمور
وهنا تعذر عليه أن ، إذا مات المكفول عنه برئ الكفيل؛ لأن الكفيل التزم إحضار بدن المكفول عنه للمكفول له :الأمر الأول

  يحضر البدن بسبب لا من جهته، فإذا مات برئ الكفيل، وهذا هو المشهور من المذهب، 
  .والآن لا يتمكن من إحضار البدن بسبب لا من جهته، نودليلهم أنه التزم إحضار البد

أن الكفيل لا يبرأ، وعليه ينتقل الضمان من إحضار البدن إلى ضمان المال، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام : والرأي الثاني
لبدن إلى ضمان الحق ابن تيمية رحمه االله، وحينئذ يطالب الكفيل بما على المكفول عنه من مال، فينتقل الضمان من إحضار ا

   .هذا الأمر الأول. وهو إحضار المال، فينتقل إلى بدله، المالي؛ لأنه التزم إحضار البدن ولم يحصل ذلك
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رجل استعار سيارة فقال المعير : هذا الأمر الثاني وصورة المسألة ).أو تلفت العين بفعل االله تعالى: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

من يحضر بدن المستعير للمعير الذي هو المكفول له؛ لكي يطالبه بالعارية فتلفت العين بفعل : ن يكفلك، يعنيائتني بم: للمستعير
االله تعالى قبل المطالبة؛ الآن إذا تلفت العين بفعل االله تعالى هل المستعير يلزمه شيء أو لا يلزمه شيء؟ المستعير لا يلزمه شيء؛ 

حينئذ الكفيل هل يحضر بدن المستعير للمعير أو لا يحضره؟ لا يجب عليه أن يحضره؛ لأن العين تلفت بسبب لا من جهته، و
وما دام أن العين قد تلفت فإن الكفيل لا يلزمه أن يحضر بدن المكفول ، لأن إحضار بدنه لكي يطالبه بالعين، والعين قد تلفت
  . الذي عنده هذه العين المضمونة، وحينئذ يبرئ الكفيل

يؤخذ منه أا إذا تلفت بفعل آدمي لا يبرأ الكفيل؛ لأن الآدمي يلزم بالبدل، ).بفعل االله تعالى: (ه االله تعالىوقول المؤلف رحم
وحينئذ لا يبرأ الكفيل، فيطالب الكفيل بإحضار بدن المستعير لكي يطالبه المعير، فإذا كان التلف بفعل االله عز وجل كأن 

بيت الجيران وأحرقت هذه السيارة، فالكفيل الآن لا يجب عليه أن يحضر بدن احترقت السيارة، بأن جاءت رياح بنار من 
فإن هذا الآدمي يطالب ببدل هذه العين،  - وحينئذ يبرأ، لكن لو كان التلف بفعل آدمي، المستعير؛ لأن المستعير ليس ضامناً

بدن المستعير للمعير؛ لكي يطالبه ببدل  فيجب على الكفيل أن يحضر، وحينئذ لا يبرأ الكفيل، وهذا البدل يقوم مقام الأصل
إذا كان التلف بفعل االله قبل المطالبة فإن الكفيل يبرأ، وإن : فقال المؤلف رحمه االله.العين لأن العين قد تلفت لكن يطالبه بالبدل

   .وهذا البدل يقوم مقام الأصل، كان التلف بفعل آدمي فإنه لا يبرأ؛ لأن الآدمي سنطالبه بالبدل
مما يبرأ به الكفيل، إذا سلم المكفول نفسه  الأمر الثالثهذا ): أو سلم نفسه برئ الكفيل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

للمكفول له فإن الكفيل يبرأ؛ لأن الكفيل التزم إحضار البدن والآن البدن تمكن منه المكفول له، فإذا سلم المكفول عنه نفسه 
  :كن إذا سلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حلول الأجل فله حالتانل.للمكفول له فإن الكفيل يبرأ

، الكفيل يبرأ؛ لأن الكفيل التزم إحضار البدن، وهذا البدن سلم نفسه: فنقول، أن يكون عند حلول الأجل: الحالة الأولى
  .فبرئ من العهدة

بل أن يأتي وقت المطالبة بالدين، فهل يبرأ الكفيل ق: أن يسلم المكفول نفسه للمكفول له قبل حلول الأجل أي: الحالة الثانية
لأنه لا يتمكن الآن من مطالبة  -إن كان المكفول له يتضرر ذا التسليم ، فيه تفصيل: أو نقول بأن الكفيل لا يبرأ؟ نقول

مطالبته عند  وإن كان لا يلحقه ضرر بحيث يتمكن من. فيكون التسليم هنا لا فائدة فيه - المكفول بما عليه من حق مالي
   .الكفيل يبرأ: حلول الأجل فنقول
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  باب الحوالة
وهو الانتقال؛ لأا تنقل الحق من ذمة إلى ذمة ، مشتقة من التحول: الحوالة في اللغة): باب الحوالة: (قال المؤلف رحمه االله

  .أخرى
  . نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى: وأما في الاصطلاح فهي
سرة في قضاء الديون، فالشارع يتشوف كثيرا في إبراء الذمم، ولهذا رغب الشارع في إنظار المعسر، والحوالة من عقود الميا

ورغب أيضاً في التخفيف عنه، ورغب في عدم إشغال الذمم، ومن ذلك ما يتعلق بالحوالة، فإن الحوالة من عقود المياسرة في 
  . إبراء الذمم وعدم إشغالها

مطل الغني ظلم، وإذا أتبع : ( هريرة رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحديث أبي : والأصل في الحوالة
  . رواه البخاري ومسلم ). أحدكم على مليء فليتبع 
  ).من أحيل بحقه على مليء فليحتل : ( وعند الإمام أحمد رحمه االله

: ه االله تعالى، لكن الأئمة يتفقون على الحوالة، يعنيوكذلك الإجماع قائم على الحوالة، إلا ما نقل عن محمد بن الحسن رحم
أن الحوالة تنقل الحق من ذمة إلى  الصحيحولا تنقل الحق، لكن ، محمد بن الحسن رحمه االله من الحنفية يقول بأا تنقل المطالبة

    .ذمة أخرى
    :ا شروطالحوالة يشترط له ).ولا تصح إلا على الدين مستقر: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  . الدين الذي لا يكون عرضة للفسخ والسقوط: وهو. أن تكون على دين مستقر :الشرط الأول
  :وذا نعرف أن الدين من حيث الاستقرار وعدم الاستقرار ينقسم إلى قسمين

  .وهو الذي لا يكون عرضة للسقوط، دين مستقر: القسم الأول
الثمن في زمن الخيار غير مستقر، لأنه عرضة : مثال ذلك. وهو الذي يكون عرضة للسقوط، دين غير مستقر: والقسم الثاني

هذا الثمن عرضة ، لي الخيار لمدة يوم أو يومين: رجل اشترى سيارة بعشرة آلاف ريال بثمن مؤجل، وقال: للسقوط، فمثلاً
لا تصح الحوالة على : فعلى كلام المؤلف رحمه االله.عود هذا الثمن إلى المشتريوحينئذ ي، لأنه بالإمكان أن يفسخ، للسقوط

الثمن في زمن الخيار؛ خيار الس أو خيار الشرط؛ لأن الثمن في زمن الخيار عرضة للسقوط، فلو أن البائع عليه دين لصالح، 
اشترى مني هذه السيارة، واشترط الخيار لمدة يوم أو أنا أحيلك على المشتري الذي : فجاء صالح إلى البائع وطالبه بالدين فقال

  هل تصح الحوالة هنا أو لا تصح؟ ، يومين
الحوالة لا تصح؛ لأن الثمن عرضة للسقوط، لم يستقر الآن الثمن للبائع، فقد يفسخ هذا الذي له الشرط وهو : نقول

أنه يشترط أن يكون ، ا ذهب إليه المؤلف رحمه االلهوهذا م. وحينئذ فالبائع لا يملك الثمن ويعود الثمن للمشتري، المشتري
  فإن أحاله على الثمن بعد زمن الخيارين يصح ذلك أو لا يصح؟ .المحال عليه على دين مستقر

البائع لو أنه أحال من يطلبه ديناً على المشتري بعد أن لزم العقد ومضى زمن الخيارين : فمثلاً، يصح؛ لأن العقد لزم: نقول
لة هنا صحيحة؛ لأن الحوالة على دين مستقر؛ لأن العقد الآن تم ولزم ولا يتمكن أحدهما من الفسخ إلا بالرضا، الحوا: نقول

ومن الأمثلة .ولكن في الصورة الأولى إذا كان هناك خيار مجلس أو خيار شرط فإا عرضة للسقوط. فالحوالة هنا صحيحة
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الرقيق اشترى نفسه من  :وصورة ذلككتابة هذا من الديون غير المستقرة، دين ال: على ذلك أيضاً دين الكتابة، يقول العلماء

أنا : كل شهر يعطي السيد ألف ريال، فلو أن السيد أحال من يريد منه ديناً فقال، سيده بثمن مؤجل مثلاً بعشرة آلاف
لف، تصح الحوالة هنا أو لا اذهب وخذ هذا الأ، أطلب من رقيقي فلان ديناً ثمن الكتابة، أريد منه هذا الشهر ألف ريال

لا تصح الحوالة، لأن دين الكتابة دين غير مستقر؛ لأن الرقيق يملك أن يعجز نفسه ويعود رقيقاً ويسقط عنه : تصح؟ يقولون
لا تصح إلا على : دين الكتابة، فمادام أنه لم يوف بالأقساط التي عليه فإنه يملك أن يعجز نفسه، فيقول لك المؤلف رحمه االله

  .وهذا هو المشهور من المذهب. ين مستقرد
، ويدل لذلك عموم الصوابوهذا القول هو ، أن الحوالة تصح على الديون المستقرة والديون غير المستقرة: والرأي الثاني

فمن أحيل بحقه على مليء فليحتل، فالحديث عام سواء كان ذلك على دين ). وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع : ( الحديث
فإذا سقط الدين فإنه يرجع على من أحاله ولا يلحقه ضرر ، ستقر أو كان على دين غير مستقر؛ ولأن المحتال لا يلحقه ضررم

  .والحوالة من باب المياسرة في قضاء الديون، وعلى هذا فلا ينبغي أن يشدد فيها
   .دين مستقروأنه لا يشترط أن تكون الحوالة على ، هو الرأي الثاني الصحيحوعلى هذا نقول 

نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، فعندنا دينان، الدين المحال : الحوالة): ولا يعتبر استقرار المحال فيه: (قال المؤلف رحمه االله
لو أن الرقيق : يشترط أن يكون مستقراً، لكن الدين المحال فيه لا يشترط أن يكون مستقراً، وعلى هذا: عليه يقول المؤلف

فالرقيق دينه ليس مستقراً، السيد لا يصح أن يحيل على الدين الذي في ذمة الرقيق على كلام المؤلف؛ لأنه إحالة ، أحال السيد
بثمن مؤجل، فحل قسط من ) سيده(فالرقيق إذا أحال الذي كاتبه .على دين غير مستقر، لكن لو كانت الصورة بالعكس
فهل تصح الحوالة هنا أو لا تصح؟ ، أحيلك على بكر مثلاً: قال الرقيقالأقساط فأتى السيد إلى الرقيق يطالبه ذا القسط، ف

يقول . أو مثلاً المشتري لما اشترى واشترط الخيار أحال البائع على شخص يريد منه ديناً، فيصح ذلك. الحوالة صحيحة: نقول
   .لكن المحال عليه نشترط استقراره، المحال فيه لا يشترط استقراره: المؤلف رحمه االله

من شروط صحة الحوالة،  الشرط الثانيهذا  ).ويشترط اتفاق الدينين جنساً ووصفاً ووقتاً وقدراً: (قال المؤلف رحمه االله
  .يشترط أن يتفق الدينان في هذه الصفات الأربعة في الجنس والصفة والوقت والقدر

ن ذهباً والدين المحال عليه فضة هل تصح فتحيل بذهب على ذهب أو بفضة على فضة، فمثلاً لو كان هذا الدي: في الجنس
  الحوالة أو لا تصح؟

أعطني : لا تصح، زيد يريد من عمرو عشرة دنانير ذهباً، وعمرو يريد من صالح مائة درهم فضة، فجاءه وقال: يقول المؤلف 
وخذ منه، هل يصح ذلك أو  اذهب، أنا أريد من صالح مائة درهم فضة: الدين، أنا أريد عشرة دنانير ذهباً، أعطني إياها، قال

  لا يصح؟ 
  .لا يصح: يقول المؤلف

أنا أحيلك على : أو مثلاً زيد يريد من عمرو براً وعمرو يريد من صالح شعيراً، فجاء زيد وطالب عمراً بالبر، فقال عمرو
  .لابد أن يتفق الدينان في الجنس، لا يصح ذلك: أنا أريد منه شعيراً، يقول المؤلف رحمه االله، صالح
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ومن ذلك أيضاً زيد يريد من عمرو ريالات سعودية، وعمرو يريد من صالح جنيهات مصرية، فأحال عمرو زيداً على صالح؛ 

  لكي يأخذ منه الجنيهات المصرية هل يصح ذلك أو لا يصح؟ 
  . لا يصح، لابد أن يتفق الدينان في الجنس؛ ريالات على ريالات، وجنيهات على جنيهات: يقول المؤلف

هذا زيد يريد من عمرو براً جيداً، وعمرو يريد من صالح براً متوسطاً، فلو أن : اً لابد أن يتفق الدينان في الصفة، مثلاًأيض
عمراً أحال زيداً على صالح فلا يصح؛ لأنه لا بد أن يتفق الدينان في الصفة؛ بر جيد على بر جيد، وبر متوسط على بر 

  .وهكذا، متوسط
هذا ، فزيد يريد من عمرو ديناً حالاً، وعمرو يريد من صالح ديناً مؤجلاً، حلولاً وتأجيلاً: يعني ):ووقتاً: (قوله رحمه االله تعالى

وعمرو يريد من صالح ديناً ، لابد أن يتفقا في الحلول وفي التأجيل، فلو كان زيد يريد من عمرو ديناً يحل بعد شهر، لا يصح
  .قا في الوقت وفي الحلول وفي التأجيللابد أن يتف، يحل بعد شهرين، فلا يصح ذلك

لا يصح ذلك، ، وعمرو يريد من بكر عشرين ألفاً، زيد يريد من عمرو عشرة آلاف: مثلاً): وقدراً: (قوله رحمه االله تعالى
: وعمرو يريد من صالح عشرين ألفاً، وقال، فلو أن زيداً يريد من عمرو عشرة آلاف، لا يؤثر الفاضل: لكن هم يقولون

عمرو أحال زيداً بعشرته على عشرة من عشرين مما عند صالح من الدين الذي : ك بعشرة من عشرين فهذا يصح، يعنيأحيل
  ولا يؤثر الفاضل،: ولا بأس به، ولهذا قال، عليه هم يرون أن هذا جائز

  .لا يجوز: لكن لو أحاله بعشرين على عشرة فعلى كلام المؤلف 
  . والوقت، الجنس والصفة والقدر، لابد أن يتفق الدينان فيها: فهذه أربع صفات

الحنفية في الجملة مثل هذه : والحنفية رحمهم االله هم أوسع الناس في هذه المسألة، وهم لا يرون مثل هذه الشروط، يعني
وهذا .أو الجنس، ل والتأجيل، أو القدرالشروط عندهم لا تؤثر؛ فتصح الحوالة حتى مع اختلاف الصفة، أو الوقت أو الحلو

أما الصفة والقدر . اللهم إلا أنه يشترط أو نستثني ما يتعلق بالجنس، فيشترط أن يتفق الدينان في الجنس، الأقربالقول هو 
 لكن نشترط الجنس؟ لأنه إذا اختلف الجنس فإا لا تكون من قبيل. وكذلك أيضاً الوقت فهذا كله لا يؤثر على الصحيح

  .فلابد من القبض، ولابد من التساوي، الحوالة، وإنما تكون من قبيل البيع، وإذا كان بيعاً أصبح بيع نقد بنقد
فنقول الصحيح في ذلك أنه يشترط أن يتحد الدينان في الجنس، فإذا اتحد الدينان في الجنس نحو ريالات على ريالات، أو 

  .ولا بأس به، هذا جائز: فنقول، ينارات على ديناراتجنيهات على جنيهات، أو ليرات على ليرات، أو د
    .وأما ما يتعلق باختلاف الصفة كشعير جيد على شعير متوسط أو نحو ذلك أو الاختلاف بالقدر فهذا كله لا يؤثر

حت الحوالة أا إذا ص: هذه فائدة الحوالة ).وبرئ المحيل، وإذا صحت نقل الحق إلى ذمة المحال عليه: (قال المؤلف رحمه االله
  .بتوفر شروطها فإن الحق ينتقل من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، وحينئذ المحتال لا يملك مطالبة المحيل

الآن برأت ذمة عمرو، واشتغلت ذمة صالح بدين زيد، وعلى هذا ، فعمرو أحاله على صالح، زيد يريد من عمرو ديناً: فمثلاً
قر أو أعسر مثلاً هل يملك زيداً مطالبة عمرو؟ لا يملك مطالبة عمرو لأن ذمة عمرو قد إذا تمت الحوالة فحدث أن صالحاً افت

    .وهذه فائدة الحوالة، واشتغلت به ذمة صالح، برئت من دين زيد
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من شروط  الشرط الثالثهذا  ).ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه، ولا رضا المحتال على مليء: (قال المؤلف رحمه االله

وله ، فله أن يسدد الدين عن طريق الحوالة، رضا المحيل؛ لأن المحيل لا يجب عليه أن يسدد الدين من جهة بعينها: ةصحة الحوال
  .أن يسدده عن طريق المباشرة

وله أن ، لا يشترط رضاه، المحال عليه لا نشترط رضاه؛ لأن للمحيل أن يستوفي الحق بنفسه: بقينا في المحال عليه يقول المؤلف
  .بنائبه الذي هو المحتال يستوفيه
المحال وهذا موضع خلاف، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أنه لا يشترط رضاه، فيجب عليه أن يتحول : الثالث

  إذا أحيل مادام أن الحوالة على مليء، 
تبع أحدكم على مليء فليتبع وإذا أحيل أحدكم بحقه على مليء فليحتل، وإذا أ: ( ويدل لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم

  .والأصل في الأمر الوجوب، وهذا أمر). 
أن المحال لا يجب عليه أن يتحول إلا برضاه، وإذا لم يرض فإنه لا يجب عليه أن يتحول؛ : والرأي الثاني رأي جمهور العلماء

قد يكون سبب الدين القرض، وهو ، محسن وهذا]. ٩١:التوبة[ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ﴾ ﴿: لأن االله عز وجل يقول
ما علَى الْمحسِنِين من سبِيلٍ﴾ ﴿: فكيف أنا أقرضك وتحيلني على بكر وعمرو واالله عز وجل يقول، محسن بالقرض

، ولأن الشخص لا يلزمه أن يستوفي الحق الذي له من غير من التزمه، وهذا هو رأي جمهور العلماء رحمهم االله ]٩١:التوبة[
  . تعالى

وإذا . هذا أمر، )فليحتل ( ، )فليتبع : ( وكلا القولين له قوة، فإذا نظرت إلى رأي الحنابلة وقول النبي صلى االله عليه وسلم
نظرت لرأي جمهور العلماء رحمهم االله تعالى أن صاحب الحق لا يلزمه أن يستوفي حقه من غير من التزمه؛ لأن الذمم تختلف 

وأيضاً قيمة الدين تتأثر، فقد يكون الدين عند زيد له قيمة، ، وفي البذل وفي المطل، اً في الإعسارفي اليسار، وكذلك أيض
فأنت إذا تأملت القولين تجد أن كلا القولين له قوة، فيرجع في ذلك إلى ، وعند عمرو له قيمة أخرى، فقيم الديون تتأثر

   .اجتهاد القاضي
المحتال يشترط لكي يجب عليه أن : رضا المحتال على مليء يعني).المحتال على مليءولا رضا : (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  . أن يكون المحال عليه مليئاً -على المشهور من المذهب- يتحول 
فالمليء في باب الزكاة يختلف عن المليء في باب الكفالة، ، والمليء عند الفقهاء رحمهم االله يختلف باختلاف أبواب الفقه

المهم أنه ، غني في باب أخذ الزكاة يختلف عن الغني المليء في باب دفع الزكاة وفي باب الديات وفي باب النفقاتوالمليء ال
  .يختلف باختلاف أبواب الفقه

القادر على السداد بماله وقوله وبدنه، لا يكون مليئاً إلا إذا كان قادراً على الوفاء ذه الأمور : والمليء في باب الحوالة هو
فقد يكون عنده مال لكنه يكون مماطلاً ) وقوله. (فعنده مال يتمكن من خلاله أن يوفي الدين، ثة، أن يكون قادراً بمالهالثلا

يمكن إحضاره لس القاضي للمحكمة، فإذا كان لا يمكن : يعني) ببدنه: (وثالثاً. بقوله، فإذا كان مماطلاً فإنه ليس مليئاً
فلو أحالك على أبيك ، ا شرعاً أو عرفاً وعادة فإن هذا ليس مليئاً، أما شرعاً مثل الأبإحضاره لس القاضي للمحكمة إم

  .ورفض أبوك أن يسدد فلا يمكن أن تحضر أباك إلى مجلس القاضي كما سيأتينا في باب الهبة
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ليس مليئاً، : ذا نقولوأما عرفاً وعادة مثل الأمير، فإذا امتنع من السداد فقد يتعذر عليك أن تحضره إلى مجلس الحكم، فه

  .فالمليء في باب الحوالة هو من توفرت فيه هذه الأمور الثلاثة
غير : المحال إذا تبين له أن المحال عليه مفلس أو نقول: يعني).وإن كان مفلساً ولم يكن رضي رجع به: (قال المؤلف رحمه االله

ليس له أن يرجع؛ : مليء بماله فإن كان رضي بالحوالة فنقولمليء؛ سواء كان غير مليء في قوله، أو غير مليء ببدنه، أو غير 
والحق له وقد أسقطه، وإن لم يكن رضي أو جهل وكان يظنه مليئاً ثم بعد ذلك تبين أنه غير مليء ، لأنه دخل على بصيرة

   .له الحق في الرجوع؛ لأنه لا يجب عليه أن يتحول إلا إذا كان المحال عليه مليئاً: فنقول
ولهما أن ، ومن أحيل بثمن مبيع أو أحيل به عليه فبان البيع باطلاً فلا حوالة، وإذا فسخ البيع لم تبطل: (االله قال رحمه

  :عندنا صورتان )يحيلا
: ، هذا زيد اشترى من عمرو سيارة، فأحال زيد المشتري، قال له البائع)إذا أحيل بثمن مبيع: (قال المؤلف :الصورة الأولى

أنا أحيلك بالثمن الذي تريد مني على صالح، هذه صورة أحيل بثمن مبيعه، المحيل هنا هو المشتري، : أعطني الثمن، قال
  .فالمشتري أحال البائع على صالح

الآن ، الضمير هنا يعود إلى الثمن، الذي أحال هنا البائع، عمرو باع على زيد: أحيل به ،)أو أحيل به عليه: (قال المؤلف
هنا الحوالة ، أنا أحيلك على زيد: سيارة، جاء صالح لعمرو يطالبه بدين له عليه، فقال عمرو للبائععمرو يريد من زيد ثمن ال

هاتان ، في الصورة الثانية البائع أحال صالحاً على المشتري، على الثمن، في الصورة الأولى المشتري أحال البائع بالثمن
البائع أحال صالحاً على المشتري، ثم تبين أن البيع : الصورة الثانيةالمشتري أحال البائع على صالح، : الصورة الأولى.صورتان

مثلاً لكون المثمن مجهول أو غير مقدور على تسليمه، فاختل شرط من شروط صحة البيع التي تقدمت لنا، فتبطل ، باطل
ذا فسخ العقد فسخاً ولم يبطل فإ.فإذا بطل الأصل فإن الفرع يبطل، وهذا العقد فرع عن عقد البيع، الحوالة لأن الحوالة فرع

  .ولا تبطل الحوالة، وتكون نقلت الحق، لا تبطل الحوالة، فالحوالة تبقى على ما هي عليه: العقد، فقال المؤلف
، أريد الدراهم، خذ السيارة: المشتري زيد أحال البائع عمرا على صالح، إذا فسخ زيد العقد وقال: فمثلاً في الصورة الأولى

ولا يأخذه من عمرو البائع، بل يأخذه ، فيرد عليه السيارة، والثمن يأخذه زيد من صالح، والة؟ لا تبطل الحوالةهل تبطل الح
  .مادام أن المشتري أحال البائع بالثمن. تبقى الحوالة بتمامها، من صالح

على صالح؛ لأنه هو يريد من صالح  الآن عمرو سيطالب البائع زيداً بالثمن، فله أن يحيله: يعني).ولهما أن يحيلا: (قال المؤلف
أعطني الثمن فللبائع أن يحيله على صالح، ولهذا قال المؤلف : هذا الثمن، فعمرو أحال زيداً، فإذا جاء المشتري إلى البائع، وقال

  . هذه هي الصورة الأولى) ولهما أن يحيلا: (رحمه االله
أُحيل بثمن أو أُحيل به عليه فبان البيع باطلاً فلا حوالة، فالذي أحال من .)أو أُحيل به عليه: (قال رحمه االله: الصورة الثانية

  . البائع في الصورة الأولى هو الذي أحال المشتري، أما هنا فالذي أحال هو البائع
زيد باع سيارة على عمرو بعشرة آلاف، وصالح يريد من زيد ديناً، فالبائع زيد أحال صالحاً على المشتري : مثال ذلك

  ؛ لأن زيداً يريد من عمرو عشرة آلاف، فإذا بان البيع باطلاً فإن الحوالة تبطل لما تقدم من التعليل، )عمرو(
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فإذا فُسخ العقد بين المتعاقدين بإقالة أو ظهور عيب أو نحو ذلك فإن الحوالة تبقى على ما هي عليه، فصالح يريد من زيد 

العقد والحوالة تبقى على ما هي عليه ولا تبطل، وصالح لا يطالب  عشرة آلاف، وزيد أحاله على المشتري عمرو، فيفسخ
ولهما أن : (زيداً وإنما يطالب المشتري الذي هو عمرو، لكن لعمرو أن يحيل صالحاً على البائع، ولهذا قال المؤلف رحمه االله

لحاً على المشتري فللمشتري أن للمشتري الذي هو عمرو، ولصالح الذي يطالب المشتري بالدين؛ لأن زيداً أحال صا) يحيلا
   .يحيل صالحا على البائع

    : والحوالات المصرفية تنقسم إلى قسمين
  أن تكون الحوالة بجنس المال،  :القسم الأول

أن يعطيه جنيهات سودانية، ويأخذها من المصرف الآخر جنيهات سودانية، فهذا جائز، ولا إشكال في ذلك، : مثال ذلك
  . ، وهذه من قبيل السفتجة التي يتكلم عليها العلماء رحمهم االلهحتى ولو كان بمقابل

أن تعطي شخصاً مالاً على أن يعطيه وكيلاً لك مثلاً في مكة، وهذه كانت موجودة في الزمن السابق، فهو : والسفتجة هي
 مكة مثلاً أو في بلد يستفيد من هذا المال وأنت تستفيد أمن الطريق، فتشترط عليه أن يعطيها وكيلاً لك أو أي شخص في

   .آخر، فهذه جائزة، وهذا إذا كان الجنس واحداً
أن يكون جنس المال مختلفاً، كأن يعطيه ريالات سعودية، ويأخذها جنيهات سودانية في البلد الآخر، فهذه  :القسم الثاني

  : الحوالة تضمنت أمرين
  . المصارفة :الأمر الأول
ال فيها مصارفة، أي أنك إذا أعطيته ريالات سعودية أخذ منك ريالات سعودية سيصرفها فتحويل الم. الحوالة :والأمر الثاني

يصارفه : فما يتعلق بالمصارفة يشترط القبض، ولهذا بعض العلماء يقول. إلى جنيهات، ثم بعد ذلك يقوم بتحويلها مرة أخرى
م بتحويلها، وهذا ذهب إليه بعض المتأخرين، وجمهور يعطيه الريالات، ثم يقبض الجنيهات، ثم يعطيه تحويلاً؛ لكي يقو: أولاً

: أعطيته ألف ريال، وقال: المتأخرين أن هذا ليس شرطاً؛ لأنه يعطيك المستند أو يسجل في حسابك أن لك هذا القدر، مثلاً
تلاف هذا هو القبض؛ لأن القبض يختلف باختلاف الزمان، ويختلف أيضاً باخ: لك ألف ريال تساوي ألف جنيه، قالوا

أخذ الأجرة على حصول : وأما ما يقوم به من الحوالة، فهذه أمرها ظاهر، لكن ما يتعلق بأخذ الأجرة، فنقول. المكان
  .التحويل هذا جائز ولا بأس به، ويكون من قبيل أخذ الأجرة على الوكالة
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  باب الصلح
هذا الباب يبحث فيه العلماء رحمهم االله تعالى ما يتعلق بأحكام الصلح،  ).باب الصلح: (ثم قال المؤلف رحمه االله تعالى

كما . وكذلك أيضاً يبحثون فيه ما يتعلق بأحكام الجيران، ويبحثون فيه ما يتعلق بأحكام المرافق العامة كالطرقات ونحو ذلك
راء، والصيد والاحتطاب، يبحث العلماء رحمهم أن جملةً من المرافق العامة كالطرقات، والأودية، والأار، وأماكن البيع والش

  . االله جملة منها في باب الصلح، ويبحثون جملةً أخرى في باب إحياء الموات
أن الجيران وخصوصاً في الزمن السابق : أما أحكام الجيران فيبحثها العلماء رحمهم االله تعالى في أحكام الصلح، والعلة في ذلك

التراع والخلاف؛ لأم يشتركون في شيء من حقوق الملك، فيقع بينهم شيء من الخلاف  كثيراً ما يحدث بينهم شيء من
   .والتراع، فيحتاج إلى الإصلاح بينهم فناسب أن تذكر أحكام الجوار في باب الصلح

  قطع المنازعة، : الصلح في اللغة
  . فهو معاقدة يتوصل ا إلى إصلاح بين متخاصمين: وأما في الاصطلاح

ح من العقود التي يقصد منها إزالة الخلاف والشقاق بين الناس، ولهذا اغتفر فيها بعض الأشياء التي تكون محظورة في والصل
  . غير هذا الباب، كما سيأتي إن شاء االله، وسننبه ونشير إلى ذلك

  والصلح مشروع والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، 
لا خير في كَثيرٍ من نجواهم إِلَّا من ﴿: ، وقال سبحانه وتعالى]١٢٨:النساء[لْح خير﴾ والص﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل

قُوا إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ فَأَصلحوا بين أَخويكُم وات﴿: ، وقال]١١٤:النساء[أَمر بِصدقَة أَو معروف أَو إِصلاحٍ بين الناسِ﴾ 
وأن تعدل بين اثنين : (وأيضاً قال النبي صلى االله عليه وسلم كما في صحيح مسلم ]. ١٠:الحجرات[اللَّه لَعلَّكُم ترحمونَ﴾ 

  ، )صدقة 
أن النبي صلى االله عليه وسلم خرج إلى بني عمرو بن عوف يصلح بينهم، والصلح من محاسن هذا الدين، لكي : وفي البخاري 

   .م موم إخوانه وأحاسيسهم ومشاعرهم، وألا يبقى منفرداً تغلب عليه الأنانية وحب الذاتيعيش المسل
  : هو الصلح في الأموال، وإلا فإن الصلح أنواع: والصلح الذي يبحثه العلماء رحمهم االله تعالى في هذا الباب

  . الصلح بين المسلمين وأهل الحرب، وهذا يبحثه العلماء في كتاب الجهاد: النوع الأول
  . الصلح بين أهل العدل وأهل البغي، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله تعالى في باب البغاة: والنوع الثاني

لنساء، يتكلمون عن النشوز؛ نشوز الصلح بين الزوجين، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله في باب عشرة ا: والنوع الثالث
  . الزوج والزوجة

  . الصلح بين المتخاصمين في الأموال، وهذا النوع هو ما يبحثه العلماء رحمهم االله في هذا الباب: والنوع الرابع
    .الصلح بين المتخاصمين في غير المال، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله في كتاب القضاء: النوع الخامس

  هل يشرع للقاضي عرض الصلح بين المتخاصمين؟ ومتى يشرع؟: مسألة
  :عرض الصلح بين المتخاصمين له أحوال: نقول

  . ألا يتبين للقاضي وجه الحق في المسألة، فيشرع له في هذه الحالة أن يعرض الصلح بين المتخاصمين: الحالة الأولى
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ن الحق مع فلان، لكن لو قضى ذا الحق لأدى ذلك إلى مفسدة، أن يظهر للقاضي وجه الحق في المسألة، وأ: الحالة الثانية

كأن يكون المتخاصمون ذوي رحم، ويترتب على ذلك قطيعة رحم ونحو ذلك، أو يترتب على ذلك فتنة، فإذا كان هناك 
  . فإنه يشرع له أن يعرض الصلح -وإن ظهر للقاضي وجه الحق في المسألة- مصلحة 

يكن شيء من ذلك، فإنه لا يجوز للقاضي أن يعرض الصلح إذا تبين أن الحق لزيد من الناس، ولا يترتب إذا لم : الحالة الثالثة
عليه مفسدة أو فتنة أو نحو ذلك، فيحكم له، أو يبين أن الحق ظهر له أنه لفلان، ولا بأس أن يقول بأن الحق لفلان، فإما أن 

ق أنه لزيد، وليس هناك مفسدة من هذا القضاء، ثم يعرض تصطلحوا وإلا حكمت، لكن كونه يعرض الصلح مع تبين الح
وعرض الصلح إذا لم يكن من قبل القاضي، وإنما كان من شخص مصلح خارج عن القضاء، .الصلح فهذا حكمه غير جائز

. لا بأس أن يعرض الصلح، ولو تبين له وجه الحق وليس هناك مفسدة من حكمه، فلا بأس أيضاً أن يعرض الصلح: فنقول
وذا يتبين لنا أنه لما كان مصلحاً، اغتفر أن يبين وجه الحق، فمثلاً هو يعرف أن الحق لزيد أو لعمرو، وكونه يقضي بينهما 

هذا لا يترتب عليه شيء من المفاسد، لكن لما كان الغرض من ذلك هو الإصلاح، وهو مصلح اغتفر له في ذلك، فتبين لنا أن 
المعاوضات، فأحكام المعاوضات يقصد منها الكسب والربح، أما هنا فيقصد منه الجمع  باب الصلح أوسع من غيره كأحكام

    .وإزالة الخلاف والشقاق والشحناء
  : الصلح ينقسم إلى قسمين في الجملة). إذا أقر له بدين أو عين: (يقول المؤلف رحمه االله

  . صلح إقرار، وبدأ به المؤلف رحمه االله تعالى: القسم الأول
    .صلح إنكار، وسيأتي بيان هذين القسمين: الثاني والقسم

  . إما أن يكون على دين، وإما أن يكون على عين: صلح الإقرار له صورتان
أنا أقر أنك تطلبني عشرة آلاف ريال دينا، وأنا : أنا أريد منك عشرة آلاف ريال ديناً، فقال: ادعى عليه فقال: مثاله على دين

  . لا أنكر
هذا الكتاب الذي بيدك هو : أنا أقر أا لكم، أو قال: هذه الأرض التي يدك عليها هي لنا، قال: كأن يقولومثاله على عين 

  . أنا أقر أن هذا الكتاب الذي بيدي هو كتابك، ثم يصطلحان: كتابي، قال
رطاه، ولا يصح إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب البعض وترك الباقي صح إن لم يكن ش: (قال المؤلف رحمه االله

  صلح الإقرار هذا جائز، : يقول المؤلف رحمه االله): ممن لا يصح تبرعه
أنا أريد منك عشرة آلاف ريال قرضاً أو ثمن مبيع أو غير ذلك، فهذا الدين إما أن يكون قرضاً، : ادعي عليه ديناً، فقال: مثاله

أنا أقر أنك تطلبني عشرة آلاف ريال، ثم يصطلحان : قالأو يكون ثمن مبيع، أو يكون قيمة متلف، وأسباب الحقوق كثيرة، ف
: أعطني ثمانية آلاف ريال أو أعطني تسعة آلاف ريال وأسقط عنك بعض الدين، أو قال: على خمسة آلاف ريال، قال المدعي

  . وهبت لك ألفاً وأعطني تسعة، فالحكم هنا صحيح لكن بشروط كما سيأتي
أنا أقر أا لكم، ثم بعد ذلك أسقط عنه بعض الأرض : ذه الأرض التي بيدك هي لنا، قاله: أو مثلاً ادعي عليه عيناً فقال

: أسقطت عنك نصف الأرض فأعطني النصف، أو وهبت لك نصف الأرض فأعطني النصف، يقول المؤلف رحمه االله: فقال
والصلْح خير﴾ ﴿: لإن صلح الإقرار حكمه صحيح؛ لأن الأصل في الصلح الصحة والحل لعموم قول االله عز وج
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، )الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً : ( -وإن كان فيه ضعف-وفي الحديث ]. ١٢٨:النساء[

الصحة، ولأنه كما ذكرنا أن الصلح يقصد منه إزالة البغضاء والشحناء، وهذا مقصود الشارع فيتوسع : فالأصل في الصلح
في غيره، ولهذا فإن التشديد من بعض الفقهاء في باب الصلح هذا فيه نظر، وهذه المسألة مهمة، فلابد أن فيه ما لا يتوسع 

يكون الفقيه ذا نظرة عامة في مقاصد الشريعة، فالشارع شرع الصلح لهدف عام ومقصد سامي، وهو إزالة البغضاء والشحناء 
    .لا ينبغي أن يشدد فيه، وذلك في حدود ما جاء في القرآن وفي السنةوإيجاد الألفة والمحبة بين المسلمين، وإذا كان كذلك ف

لصحة هذا  الشرط الأولهذا ).إن لم يكن شرطاه: (، ثم قال)أو وهب البعض وترك الباقي صح: (قال المؤلف رحمه االله
ذه العين أا لك بشرط أن أنا أقر لك بالدين بشرط أن تسقط عني بعضه، أو أقر لك : يعني قال. إذا لم يكن شرطاً: الصلح

تسقط عني بعضها أو أن بني بعضها، هذا الشرط حرام لا يجوز؛ لأنه شرط أحل حراماً، فيجب عليه أن يقر بحق أخيه 
المسلم، أو يقر بحق المعصوم، وأما كونه يجعل الإسقاط أو الهبة شرطاً في الإقرار فهذا لا يجوز؛ لأنه يجب عليه أن يعطي الناس 

هذا الشرط الثاني، ). وممن لا يصح تبرعه: (قال رحمه االله). ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه : ( حقوقهم
بأن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، : ولأن هذا نوع من أنواع التبرع فلابد أن يكون المسقط أو الواهب ممن يصح تبرعه أي

  . فلا يصح إسقاطه؛ لأن هذا نوع من الإسقاط ونوع من الهبة رشيداً، مالكاً، وعلى هذا إذا كان لا يصح تبرعه
أسقطت عنك ألفين، : أنا أقر، فقال انون: لو ادعى مجنون على عاقل أنه يريد منه عشرة آلاف ريال، فقال العاقل: فمثلاً

: رف في ماله، إذا قالفهل يصح هذا الإسقاط؟ لا يصح وكذلك بالنسبة للرقيق، أو الصبي، أو السفيه الذي لا يحسن التص
  .أسقطت فإن هذا لا يصح

ألا يكون ذلك بلفظ الصلح، يشترطون ألا يكون ذلك بلفظ : وهناك شرط ثالث لم يذكره المؤلف رحمه االله تعالى، وهو
  . الصلح، فإن وقع بلفظ الصلح قالوا بأنه لا يصح؛ لأنه صالح عن بعض ماله ببعضه

كان بلفظ الصلح؛ لأن المقصود والعبرة بالمعاني وليست العبرة بالألفاظ والمباني، سواء أن هذا يصح حتى ولو : والرأي الثاني
  .وقع ذلك بلفظ الصلح، أو بلفظ الهبة، أو بلفظ الإسقاط، فهذا كله جائز

زيد يريد من : صورة المسألة: )وإن وضع بعض الدين الحال وأجل باقيه صح الإسقاط فقط: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
ليس عندي : أعطني الدين، أنا أريد منك عشرة آلاف ريال، قال: عمرو ديناً قدره عشرة آلاف، حل الدين، ثم جاء إليه فقال

فاتفقا على ذلك ولم يكن شرطاً، بل أسقط بعض الدين، وأجل : إلا خمسة، أعطيك هذه الخمسة وتؤجل الباقي أو قال
صح الإسقاط، لكن التأجيل لا يصح؛ لأن فقهاء المذهب يرون أن الدين لا : ال المؤلف رحمه االله تعالىالبعض الآخر، فق

  . لا يصح كما تقدمت لنا هذه المسألة: يصح إسقاط ألفين، أما كونه أجل الألف الثالثة، فيقول: يتأجل بالتأجيل، فيقولون
أنه يصح الإسقاط والتأجيل؛ لأن الأصل في الصلح الصحة والحل،  :والرأي الثاني في هذه المسألة رأي الحنفية والمالكية

الدين لا يتأجل بالتأجيل فهذا تقدم لنا، وذكرنا أن الصواب أن الدين يتأجل بالتأجيل، وهذا اختيار شيخ الإسلام : وقولهم
   .ابن تيمية رحمه االله

  : عدة مسائل هذه ):لم يصح...وإن صالح عن المؤجل ببعضه حالاً أو بالعكس: (قال
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صالح عن : (، فقوله)ضع وتعجل(صالح عن المؤجل ببعضه حالاً، وهذه يسميها العلماء رحمهم االله بمسألة  :المسألة الأولى

رجل يريد عشرة آلاف ريال مؤجلة إلى سنة، وثمن المبيع يتأجل بالتأجيل، يعني ليست كل الديون : مثاله) المؤجل ببعضه حالاً
الثمن يحل بعد سنة وهو عشرة آلاف ريال، عجل الثمن الآن أعطني ثمانية آلاف حالة : قال البائع للمشتريتتأجل بالتأجيل، ف

  وأسقط عنك ألفين، فهل يصح ذلك أو لا يصح؟ 
لأنه لا يصح بيع : أنه لا يصح، وهذا قول جمهور العلماء، والعلة في ذلك يقولون: المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله

  . بيع الحلول والأجل لا يصح: والأجل، يعني كأنه اشترى الأجل هذا بألفين، فيقولون الحلول
  .هناك علة أخرى، فكما أنه لا يجوز أن يؤخر ويزيد، فكذلك أيضاً لا يجوز أن يعجل وينقص: وأيضاً يقولون
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، واختاره شيخ الإسلام أن هذا جائز ولا بأس به، وكما ذكر ابن القيم  :والرأي الثاني

رحمه االله أن هذا عكس الربا؛ لأن الربا أن تؤخر وتزيد؛ لكن هنا تعجل وتسقط، ومما يدل لذلك أنه وارد عن ابن عباس 
دائن والمدين، فالمدين تبرأ ذمته ويسقط عنه بعض الدين، والدائن يتعجل رضي االله تعالى عنهما، وأيضاً فيه فائدة لكل من ال

إبراء ذمته، وكذلك يسقط عنه بعض : حقه؛ لأنه قد يكون محتاجاً إلى هذا المال، فالدائن يتعجل حقه، والمدين له فائدتان
   .الحق، فالصحيح في ذلك أن هذه الصورة جائزة ولا بأس ا

عكس صورة ضع وتعجل، وذلك بأن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلاً، يقول المؤلف رحمه االله  :يعني )أو بالعكس: (قوله
  لا يصح أن يصالح عن الحال ببعضه مؤجلاً، : تعالى

نجعلها خمسة آلاف بعد أسبوع، فصالح عن الحال ببعض المؤجل، : رجل يريد منه عشرة آلاف ريال حالة، ثم قال: مثال ذلك
أنه يصح بشرط ألا يكون بلفظ : لا يصح، والمذهب: فيقول المؤلف رحمه االله. التأجيل والإسقاط: ينفاستفاد المدين فائدت

إن كان بلفظ الإبراء ونحو ذلك فيصح الإسقاط، لكن التأجيل لا يصح، فظاهر كلام : الصلح؛ لكن فقهاء المذهب يقولون
الإسقاط، أما التأجيل فيرون أنه لا يصح؛ لأم يرون يصح : المؤلف يخالف المذهب، والصحيح أن هذا ليس شرطاً، ويقولون

أنه يصح : في هذه المسألة فالصوابوعلى هذا، .أن الدين لا يتأجل بالتأجيل، وذكرنا أن الصحيح أن الدين يتأجل بالتأجيل
ف بعد أسبوع قد أنا أريد منك عشرة آلاف ريال ثم اتفقا على أا تصبح خمسة آلا: الإسقاط ويصح التأجيل، فلو قال مثلاً

يصح الإسقاط، : أعطني خمسة آلاف بعد أسبوع فعلى المذهب: ، فقال-يكون فقيراً ما عنده شيء ويذهب يسعى ويبحث
أنه يصح التأجيل ويصح : - كما سبق-وأما التأجيل فلا يصح، ويشترطون ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح في ذلك 

   .براء أو التبرع، أو غير ذلك من الإقرارالإسقاط، وسواء كان ذلك بلفظ الصلح أو الإ
أنا أقر بالبيت، وتصالحا على أن يسكن : يعني قال المدعى عليه ):أو أقر له ببيت فصالحه على سكناه سنة: (قال رحمه االله

أن هذا ؛ لأنه صالح عن ملكه، والصحيح في ذلك )لا يصح: (المدعى عليه لمدة سنة في هذا البيت، فيقول المؤلف رحمه االله
  . جائز ولا بأس به، وكما تقدم لنا أن الأصل في الصلح الصحة والحل

أنا أقر أن هذا البيت لك؛ لكن ابنِ لي فوق البيت غرفة، : أو دوراً مثلاً قال).أو أن يبني له فوقه غرفة: (قال المؤلف رحمه االله
  أو دوراً، أو نحو ذلك، 



 
 ١٩٤ 

 
  

 
أنا لا : أن هذا صحيح إلا إذا كان ذلك شرطاً، إذا قال: والصوابمن التعليل،  ؛ لما تقدم)لا يصح: (يقول المؤلف رحمه االله

أقر أن هذا البيت لك حتى أسكنه لمدة سنة، أو لا أقر أن هذا البيت لك حتى تبني لي فيه غرفة أو دوراً بعوض لم يصح أو 
   .هذا لا يصح: تعطيني غرفة منه نقول

هذه المسائل وإن كنا نتصور أا غير موجودة ): له بالعبودية أو امرأة لتقر له بالزوجيةأو صالح مكلفاً ليقر : (قال رحمه االله
رجل يريد أن يأخذ مالاً من بيت المال، من الحكومة ويأتي بامرأة أو بطاقة امرأة تدعي أا : الآن، لكنها موجودة، مثال

و يأتي برجل على أنه عامل عنده لكي يستفيد زوجة له، أو نحو ذلك لكي يستفيد ويعطيها، كذا يتشارطان مثلاً، أ
  .ويتشارطان، كل هذا الصلح محرم ولا يجوز؛ لأنه مبني على الكذب، وهو من الصلح الذي يحل حراماً

مرتباً زيادة فتشترط عليها أن تأتي بوثيقة تدل  -مثلاً-تأتي امرأة إلى بعض الجهات لكي تأخذ سكناً، أو تأخذ : مثال آخر
وجة، وتذهب تأتي بوثيقة كذب، هذا معنى كلام المؤلف رحمه االله، أو يأتي رجل بعقد نكاح كذب؛ لكي يأخذ على أا متز

لكي يتوظف في هذا البلد يشترط عليه أنه ساكن في هذا البلد، ثم يأتي بوثيقة، كل هذا من الصلح : هذا المرتب، أو مثلاً
  . هذا غير جائز: الذي ذكره المؤلف رحمه االله، فنقول

يعني رجل ادعى على امرأة أا زوجته، وهي ليست زوجة  ).وإن بذلاهما له صلحاً عن دعواه صح: (قال المؤلف رحمه االله
هذا ألف ريال واترك هذه الدعوى، أو رجل ادعى على رجل أنه رقيقه، وهو ليس رقيقاً له، : له، فبذلت له عوضاً، قالت

  بأن هذا صحيح، : وى، فيقول المؤلف رحمه االلهخذ هذا الألف واترك الدع: فقال هذا الرقيق
ولا يجوز له إذا كان كاذباً في دعواه أن يأخذ هذا العوض؛ لأن هذا من قبيل الاستنقاذ فهو لا يتمكن أن يستنقذ نفسه من 

    .إلا ذا العوض -أا زوجة، وأنه رقيق-هذه الدعوى 
أريد منك ديناً كذا وكذا، وهو : لو قال ):الإقرار لا الصلح أقر لي بديني وأعطيك منه كذا ففعل صح: وإن قال: (قال

صح الإقرار؛ لأن الإقرار يطابق الواقع، : يريد منه هذا الدين فأقر على أن يعطيه النصف أو الربع، يقول المؤلف رحمه االله
محرم؛ لأنه من أكل أموال  والإسقاط لا يصح؛ لأنه يجب عليه أن يقر، وكونه يشترط أن يسقط عنه مقابل الإقرار هذا شرط

    .الناس بالباطل
وإذا صالحه على عين . إذا أقر له بدين أو عين فأسقط أو وهب، وهذا كما تقدم لنا جائز بالشروط الثلاثة السابقة: مسألة

  أخرى فإنه ينتقل إلى حكم البيع، 
ا أقر بذلك لكن خذ هذه السيارة مقابل الدين، أن: أنا أريد منك ديناً قدره عشرة آلاف، قال: فمثلاً ادعى عليه إنسان فقال

  . أصبح الآن حكمه حكم البيع؛ لأن البيع مبادلة مال بمال، فتثبت له أحكام البيع
أنا أقر أن هذه الأرض لك، لكن أعطيك بدلا عنها المزرعة الفلانية، واتفقا على : أنا أريد منك هذه الأرض، قال: أو قال

    .بيع؛ لأنه الآن أصبح مبادلة مال بمال، وهذا هو البيعهذا حكمه حكم ال: ذلك، نقول
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  فصل
هذا القسم الثاني ).ومن ادعي عليه بعين أو دين، فسكت أو أنكر وهو يجهله ثم صالح بمال، صح: فصل: (قال رحمه االله

   .، وهو القسم الثاني من قسمي الصلح على مال، وما يتعلق بهمن قسمي الصلح، وهو الصلح على إنكار
  : وصلح الإنكار أيضاً كصلح الإقرار تحته صورتان
  . إما أن يكون على دين، وإما أن يكون على عين

أنا أريد منك ديناً قدره كذا وكذا، فيسكت وهو يجهل، ثم يتصالحان، أو أنكر : يدعي عليه رجل فيقول: مثاله على دين
على خمسة آلاف ريال، فهذا يصح لكن إذا كان أحدهما  لا تسألني ديناً، وكان المبلغ عشرة آلاف ريال، فيصالحه: وقال

  . كاذباً فإن ما يأخذه محرم عليه، هذا مثال ما كان على دين
خذ النصف ولي : هذه الأرض لنا، فينكر المدعى عليه أو يسكت وهو جاهل ثم يصالحه؛ يقول: قال المدعي: ومثاله على عين

وحكم صلح الإنكار .الإنكار قد يكون على دين وقد يكون على عينالنصف، أو خذ هذه السيارة أو نحو ذلك؛ فصلح 
   ).وهو يجهله ثم صالح بمال؛ صح: (صحيح، ولهذا قال المؤلف رحمه االله

للمدعي بيع؛ لأنه يعتقده مقابل  ):وهو للمدعي بيع، يرد معيبه ويفسخ الصلح ويؤخذ منه بشفعة: (قال المؤلف رحمه االله
أخذه من المدعى عليه أن ذلك مقابل ماله أو حقه، فهو بالنسبة للمدعي بيع؛ لأنه مبادلة مال بمال، حقه؛ لأنه يعتقد أن ما 

لا أنت لا تريد مني شيئاً ثم : أنا أريد منك ديناً قدره عشرة آلاف ريال فأنكر المدعى عليه، قال: فمثلاً ادعى عليه رجل فقال
حكمه حكم البيع؛ لأنه أخذ هذه السيارة مقابل : سبة للمدعي نقول هناخذ هذه السيارة مقابل الدعوى، بالن: تصالحا، قال

  . الحق الذي له عند المدعى عليه، فهو يعتقد أن له حقاً عند المدعى عليه
وهو للمدعي : (وعلى هذا لو تبين أن في السيارة عيباً، فله أن يفسخ كالبيع، كما لو اشتراها منه، ولهذا قال المؤلف رحمه االله

  . ، إذا تبين أن الذي أخذه مقابل ما ادعاه معيباً، فله أن يرد هذا المعيب، ويفسخ الصلح، ويؤخذ منه بشفعة)رد معيبهبيع ي
ما أقرضتني شيئاً، وأنكر المدعى عليه، أو : أنا أريد منك عشرة آلاف ريال، قال: زيد ادعى على عمرو قال: وصورة ذلك

أنا شريك مع فلان في أرض، خذ نصيبي من هذه الأرض، فالآن المدعي أخذ : سكت وهو جاهل، ثم بعد ذلك تصالحا قال
المدعي كأنه اشتراها، ويعطيه قيمة هذا النصيب ويأخذ جميع  نصيب المدعى عليه من هذه الأرض، فللشريك أن يشفع

فمثلاً زيد الآن ادعى على عمرو عشرة آلاف ريال، وعمرو أنكر ثم بعد ذلك تصالحا، ولماذا المدعى عليه يلجأ إلى . الأرض
أنا شريك مع صالح في : وقال الصلح؟ لأنه بدلاً من أن يذهب إلى المحكمة، ويحلف أنه ما أعطاه شيئاً فافتداءً ليمينه صالحه،

فتصالحا على ذلك، فكأنه اشترى، فللشريك صالح أن يشفع على المدعي  -ونصيبه مشاع غير معين-أرض، فخذ نصيبي 
  . الذي هو زيد، ويعطيه قيمة النصيب ويخرجه؛ لأنه في حكم البيع، فبالنسبة للمدعي حكمه حكم البيع

بالنسبة للمدعى عليه فحكمه حكم الإبراء وعلى هذا لا يملك الفسخ  ).ولا شفعةوللآخر إبراء فلا رد : (قال رحمه االله
  . بعيب، ولا يؤخذ منه بشفعة

زيد ادعى على عمرو عشرة آلاف ريال، فأنكر عمرو ثم بعد ذلك صالحه وأعطاه سيارة، فلو أن عمراً المدعى : مثال ذلك
يفسخ وله خيار الس؛ لأنه في حقه بيع، لكن المدعى عليه في حقه فسخت، فإنه لا يملك الفسخ، والمدعي له أن : عليه قال
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 - مثلاً-الكتاب هذا لي، فأنكر، ثم صالحه على أن يعطيه : ادعى عليه فقال: أو مثلاً. أنا فسخت فإنه لا يملك: إبراء، ولو قال

لا يملك؛ لأن الصلح : يملك؟ نقول فسخت، هل يملك ذلك أو لا: عشرة ريالات، ثم وجد المدعى عليه في الكتاب عيباً فقال
  .بالنسبة للمدعى عليه إبراء

فلو حصل ذا المال المصالح عليه عيب فإنه لا يملك الفسخ؛ لأنه ليس بيعاً، وإنما هو  ،)فلا رد ولا شفعة : ( قال المؤلف
  . إبراء، كذلك أيضاً لا تجري فيه الشفعة

هذا زيد ادعى على عمرو عشرة آلاف، وعمرو أنكر، ثم تصالحا على أن يعطيه : مثال ذلك ).ولا شفعة: (قال المؤلف
نصيبه من  -المدعي-سيعطي زيداً  -المدعى عليه الذي أنكر الدين-نصيبه من الأرض التي هي مشتركة مع صالح، عمرو 

شفع على الأرض المشتركة مع صالح، اتفقا على ذلك، وأخذ زيد هذا النصيب، هل لصالح أن يشفع على زيد أو ليس له أن ي
ليس له أن يشفع على زيد؛ لأن هذا ليس في حكم البيع بالنسبة للمدعى عليه، هذا إبراء، هو ما باع، هذا معنى : زيد؟، نقول

  ).لا شفعة: (قول المؤلف رحمه االله
  . ليس فيها رد بالنسبة للمدعى عليه؛ لأنه ليس في حكم البيع: وأيضاً

: الكتاب ليس لك، ثم صالحه وقال: هذا الكتاب الذي بيدك لي، فأنكر عمرو قال: زيد ادعى على عمرو، قال :مثال ذلك
ليس : هذه عشرة ريالات، ثم إن المدعى عليه وجد في الكتاب عيباً، فهل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ نقول

راء، ليس له حق الفسخ، لكن لو كان العكس هل للمدعي الحق في له الحق في الفسخ؛ لأن هذا بالنسبة للمدعى عليه إب
  . له الحق؛ لأنه بالنسبة للمدعي بيع: الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ نقول

زيد ادعى على عمرو أنه يريد منه ديناً قدره عشرة آلاف، فأنكر عمرو ثم أعطاه كتاباً أو أعطاه سيارة فوجد المدعي : فمثلاً
تاب أو في هذه السيارة عيباً، فهل له الحق في الفسخ أو ليس له الحق في الفسخ؟ له الحق؛ لأنه بيع بالنسبة في هذا الك

  . للمدعي
وكذلك أيضاً لو أن المدعي أعطاه نصيبه المشترك مع صالح، فهل لصالح الشريك أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ له أن يشفع؛ 

  . عى عليه فكما تقدم أنه إبراء وافتداء لليمينلأنه بالنسبة للمدعي بيع، أما المد
هذا صحيح، إذا كان أحدهما كاذباً ،كذب  ):وإن كذب أحدهما لم يصح في حقه باطناً وما أخذه حرام: (قال رحمه االله

ة نفس ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب: ( المدعي في دعواه أو كذب المنكر في إنكاره، فما أخذه من المال محرم ولا يجوز
بدلاً من أن يذهب المدعي إلى - لي عليك عشرة آلاف ريال وهو كاذب، والمدعى عليه : ادعى عليه ديناً، قال: ، فمثلاً)منه 

: خذ هذه ألف ريال، والمدعي يعلم أنه كاذب، ما الحكم هنا بالنسبة لما أخذه من المال؟ نقول: قال -القاضي ويحضره ويحلفه
  .حرام، والصلح في حقه محرم

ما أخذه من المال حرام، وما أُسقط : وكذلك أيضاً لو أن المدعى عليه يعلم أن المدعي صادق لكن أنكر لكي يسقط، نقول
لي عليك عشرة آلاف ريال وأنكر وهو يعلم أنه صادق في دعواه، ثم تصالحا على أن : قال: فمثلاً. عنه فإنه محرم ولا يجوز له

: يمتها خمسة أو سبعة آلاف، هل هذا جائز بالنسبة للمدعى عليه أو ليس جائزاً؟ نقوليعطيه خمسة آلاف أو يعطيه سيارة ق
   .هذا ليس جائزاً ويحرم عليه أن يأخذ المال ذه الطريقة
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  ):ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف: (قال رحمه االله

طها فهذا ليس من الصلح بل هو هو إقامتها، أما إسقا: هذا صحيح لا يصح الصلح في إسقاط الحدود، الصلح في الحدود
هذه ألف ريال ولا ترفع بي إلى القاضي، ما الحكم هنا؟ هذا : الظلم والجور، فلو أن رجلاً سرق من رجل فأمسكه، فقال
  . محرم ولا يجوز؛ لأن الحدود لم تشرع لجلب المال والكسب

  .بأنه محرم ولا يجوز: ا نقولهذا مال قدره كذا وكذا، ولا ترفع بي، فهذ: وجده يزني، فقال: أو مثلاً
هذا : خذ خمسة آلاف ريال، واتركني، فنقول: يا لوطي أو يا زان وغير ذلك من ألفاظ القذف فقال: قذفه، فقال له: أو مثلاً

الصلح محرم ولا يجوز؛ لأن حد القذف شرع للدرء عن أعراض المعصومين، ولم يشرع حد القذف للكسب والتجارة 
  . ن هذا محرم ولا يجوزوالربح، فنقول بأ

  : أن الصلح بالنسبة للحقوق ينقسم إلى قسمين: وذا نعلم
ما يتعلق بحقوق االله عز وجل، من الصلاة والزكاة والصيام والحج والحدود وغير ذلك، فالصلح فيها إقامتها : القسم الأول

هذه ألف ريال واتركوني أنام ولا أصلي : ، قالوعدم تعطيلها، وتعطيلها هو الظلم والجور وهذا خلاف الصلح، فلو أنه صالح
  هل يصح ذلك أو لا يصح؟ 

  .لا يصح، وهذا الصلح محرم ولا يجوز: نقول
  .فالصلح في حقوق االله هو إقامتها وعدم تعطيلها، ولا مدخل للصلح في حقوق االله عز وجل

فالصلح له مدخل فيها، وهذا في الجملة، وإلا فمن حقوق الآدميين ما لا يدخله الصلح، كما  :القسم الثاني حقوق الآدميين
  . أنه يغلب فيه حق الآدمي -كما سيأتينا في كتاب الحدود-ذكر المؤلف رحمه االله، حد القذف 

اص في قتل العمد، هذا خذ كذا ولا ترفع بي، نقول بأن هذا محرم، ولا يجوز، لكن القص: وعلى هذا؛ فإنه لو قذفه، وقال
القصاص عند الجناية على : المغلب فيه حقوق الآدميين، يصح الصلح فيها، ووردت به السنة، وكما سيأتينا في باب القصاص

    .النفس أو على ما دون النفس، يصح الصلح في ذلك
 :صورة المسألة. لصلح في حق الشفعةلا يصح ا: أيضاً يقول المؤلف رحمه االله ):ولا حق شفعة: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

زيد وعمرو شريكان في أرض، وزيد باع نصيبه على صالح، من الذي يشفع الآن؟ عمرو الشريك يشفع على صالح المشتري، 
لا تشفع، واتركني في نصيب زيد، وأنت تبقى : يعطيه ما دفعه لشريكه زيد، ويأخذ النصيب كله، فلو أن صالحاً قال لعمرو

  .وخذ كذا وكذا من المال يصالحه على ترك الشفعة هل يصح الصلح أو لا يصح في نصيبك،
لا يصح ذلك؛ لأن الشفعة شرعت لدفع الضرر المتوقع من الشريك الجديد، فلكي يستقل الشريك : قال المؤلف رحمه االله

يلحقه ضرر بذلك شرع له بدل زيد ربما  -وهو صالح-الذي هو عمرو بكل النصيب ويدفع الضرر؛ لأنه سيكون له شريك 
  . الشفعة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى

أنه يصح الصلح عن حق الشفعة؛ لأن هذا حق : والذي رجحه الشيخ السعدي رحمه االله وغيره من أهل العلم :والرأي الثاني
   .الصوابمالي، وإذا كان حقاً مالياً فله أن يعاوض عنه، وهذا القول هو 
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حق الخيار، خيار الس وخيار الشرط وخيار العيب، فمثلا خيار الس، المتبايعان في مجلس العقد لكل : أيضاً ومثل ذلك

لا تفسخ، أسقط حقك من خيار الس ولك خمسمائة ريال، هل يصح : البائع قال للمشتري: واحد منهما الفسخ، فمثلاً
  ذلك أو لا يصح؟

  . المذهب أن هذا لا يصح لا يصح، والمشهور من: المؤلف يقول 
أسقط خيار الشرط لكي يكون العقد : لي الخيار لمدة يومين، فقال البائع: ومثله أيضاً خيار الشرط، لو أنه اشترى البيت وقال

  لازماً وهذا ألف ريال، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ 
لا يصح : حقوق مالية، هم يقولونأن الصلح صحيح؛ لأن هذه : في ذلك والصحيح. المشهور من المذهب أن هذا لا يصح

الصلح عن حق الخيار؛ لأن حق الخيار ما شرع لاستمالة المال، وإنما شرع لكي ينظر ما هو الأحظ له، هل يفسخ أو لا 
  . أن الصلح عن حق الخيار جائز ولا بأس به: في هذه المسألة والصوابيفسخ؟ 

يب بقليل وكثير، فمثلاً هذا رجل اشترى سيارة ثم وجد في يصح الصلح عن الع: ويدل على صحة الصلح أم يقولون
لا تفسخ هذا البيع خذ ألف ريال : السيارة عيباً، هل له حق الفسخ أو ليس له حق الفسخ؟ له حق الفسخ، لكن قال البائع

خذ : البائع للمشتري اشترى بيتاً ثم وجد في البيت عيباً، فقال: أو مثلاً. يصح: عن العيب، هل يصح أو لا يصح؟ المذهب أنه
  : صح ذلك، وهذا الكلام يدل على أمرين. هذا الألف الريال عن العيب الموجود في البيت

  . ما تقدم من القول بصحة الصلح عن حق الشفعة أو حق الخيار، أنه هو الصواب: الأمر الأول
ري قد يطالب بالأرش، لا ندري كم الأرش، يدل على أن الصلح يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره؛ لأن المشت: والأمر الثاني

هو الآن اشترى سيارة مثلاً بخمسين ألف، والمشتري وجد فيها عيباً لو ذهبنا نقدر العيب عند : ربما يكون الأرش ألفين، يعني
يصح  خذ ألف ريال وانتهينا، هل: أهل الخبرة ربما يكون بألف، ربما يكون بألفين، ربما يكون بخمسة آلاف، لكن لو قال

   .ذلك أو لا يصح؟ يصح؛ لأن الصلح يتوسع فيه
أنا أخذت من زيد ديناً فضاعت الوثيقة ولا ندري كم الدين، فتصالحنا : الصلح عن الأشياء اهولة، مثلاً: ومن ذلك أيضاً

  .على أن يعطيني ألف ريال عن الدين الذي في ذمته هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول بأن هذا صحيح
ومن ذلك أيضاً المواريث، مثلاً زيد يرث من عمرو، وأراد أن يخرج من هذا الميراث، فصالح بقية الورثة على أن يعطوه عشرة 

  آلاف أو عشرين ألفاً، ويخرج، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ 
الخلاف والشقاق فإن  هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم، لكن إذا نظرنا إلى القاعدة العامة، أن الصلح يقصد منه دفع

   .هذا صحيح ولا بأس به
ترك شهادة سواء كانت هذه الشهادة بحق أو بباطل، فلا يصح الصلح على ترك شهادة، لو  ):وترك شهادة: (قال رحمه االله

ذ لا أنه صالح زيداً على ألا يشهد عند القاضي سواء كانت الشهادة بحق أو بباطل فنقول بأن هذا الصلح محرم ولا يجوز؛ إ
يجوز للشاهد أن يأخذ العوض، فإذا كانت الشهادة بحق فيجب على الشاهد أن يؤدي الشهادة، وإن كانت الشهادة بباطل 
فلا يجوز له أن يؤدي الشهادة، وما يأخذه من العوض مقابل ترك الشهادة سواء كانت بحق أو باطل، نقول بأنه محرم، ولا 

    .كما علمتوالصلح في الشهادة هو أن تقيمها . يجوز
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لا تشفع هذه خمسة آلاف : قال المشتري للشريك الذي سيشفع عليه: مثال ذلك ):وتسقط الشفعة والحد: (قال رحمه االله

ريال، فأخذها الشريك، مثلاً زيد وعمرو شريكان، زيد باع على صالح، فقام عمرو يشفع على صالح، وصالح المشتري قال 
على المذهب هذا الصلح لا يجوز، ويجب : فأخذها عمرو ورضي بالصلح، قلنا له لا تشفع وهذه خمسة آلاف ريال: لعمرو

يسقط حقه من الشفعة؛ لأنه : عليك أن ترد المال لصالح المشتري، فهل يسقط حقه من الشفعة، أو لا يسقط؟ قال المؤلف
وهذا . ر، فيسقط حقه من الشفعةرضي بالإسقاط في أول الأمر؛ ولأن الشفعة أيضاً من شروطها كما سيأتينا أا على الفو

بأن الصلح يصح عن حق الشفعة، فالأمر في ذلك ظاهر، : بأنه لا يصح الصلح عن حق الشفعة، لكن إذا قلنا: على القول
  . الصلح صحيح، وإذا قلنا بأنه غير صحيح فالحق يكون باقياً للشريك: نقول

السرقة والحدود التي يغلب فيها حق االله عز وجل، فهذه لا تسقط حد القذف، أما حد : يعني ).والحد: (قال رحمه االله تعالى
بالمصالحة، لكن لو أن شخصاً صالح من قذفه على أن يعطيه ألف ريال ولا يرفعه إلى القاضي، قلنا بأن هذا الصلح محرم ولا 

يسقط؛ لأنه رضي بالإسقاط : فلو قام برفعه آجلاً، هل يسقط حقه في حد القذف أو لا يسقط؟ يقول المؤلف رحمه االله. يجوز
أنه يسقط حقه كما ذكر المؤلف : الصوابوأخذ العوض، وتبين أن العوض أصبح محرماً، والحد ساقط، وهذا القول هو 

رحمه االله؛ لأنه رضي بإسقاط الحد، لكن يبقى حق االله عز وجل؛ لأن حد القذف فيه حق االله وحق الآدمي وإن كان يغلب 
    .سقط الحد، ويعزر القاضي: يبقى حق االله وهو التعزير فنقولفيه حق الآدمي، لكن 

شرع المؤلف ). وإن حصل غصن شجرة في هواء غيره أو قراره أزاله، فإن أبى لواه إن أمكن، وإلا فله قطعه: (قال رحمه االله
    . رحمه االله في ذكر شيء من أحكام الجوار

  . ة والعهد والأمانالمساكن: يطلق على معان منها: والجوار في اللغة
  :وأما في الاصطلاح فاختلف العلماء رحمهم االله في ضابط الجار على أقوال

  .هو الذي جداره يلاصق جدارك: أن الجار هو الملاصق، يعني: فالرأي الأول
  .أن الجار أربعون بيتاً من كل جانب، وهذا كان في الزمن السابق لما كانت البيوت صغيرة: والرأي الثاني

  . أن الجيران هم الذين يجمعهم مسجد الحي، وهذا القول قريب: أي الثالثوالر
أن الجار يرجع في تحديده إلى العرف، فما تعارف الناس على أنه جار فهو جار، وهذا  -وهو أصح الآراء-: والرأي الرابع

ة أو قاعدة العرف، وما ورد قاعدة العادة محكم: يختلف باختلاف الزمان واختلاف المكان، وعندنا قاعدة سبقت وهي
لم يحده الشارع، فإننا نرجع إلى العرف في حده وضبطه، وهذا القول هو : مطلقاً على لسان الشارع كما سلف أي

  .الصواب
كما تقدم ) في هواء غيره. ()وإن حصل غصن شجرة في هواء غيره أو قراره: (قال رحمه االله: ومن الأحكام المتعلقة بالجيران

أنه إذا اشترى أرضاً يملك الهواء إلى السماء، ويملك القرار إلى الأرض السابعة، فلو أنَّ غصن : يع الأصول والثمارفي باب ب
الشجرة تدلى على الجار، أو العروق من الأسفل امتدت إلى قرار الجار، فالجار له مالك للهواء، له أن يزيل هذا الغصن؛ لأن 

  :هذه العروق، وقد ذكر المؤلف رحمه االله لذلك مراتبالهواء له والقرار له، وله أن يزيل 
  . يلزم الجار بأن يزيل هذا الغصن عن هواء جاره، أو العروق عن قراره: يعني) أزاله: (قال: المرتبة الأولى
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: ؤلف رحمه االلهقال لك الم. إذا أمكن للجار أن يلويه يبعده عن هوائه) لواه إن أمكن (  المرتبة الثانيةوهذه ) فإن أبى : ( قال

  لواه، 
  إذا لم يتمكن من ليه يقطعه،  :المرتبة الثالثة

أزاله صاحبه، فإذا أبى صاحبه أن يزيله، فإن الجار له أن يلويه، فإذا لم يتمكن من ليه، فله : المرتبة الأولى. فهذه ثلاث مراتب
  . دفع إلا بالقطع فله أن يقطعهيدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم ين -وهذا من باب دفع الصائل-أن يقطعه، 

لك نصف : وهي ما إذا تصالحا على ثمرة الغصن، كما لو قال المالك: وهناك مرتبة رابعة لم يذكرها المؤلف رحمه االله تعالى
الثمرة، ولي نصف الثمرة، واترك هذه الأغصان، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، هل يجوز هذا أو لا يجوز؟ إذا تصالحا على 

  . من الثمرة فالمذهب أن هذا جائز ولا بأس به شيء
مائة ريال : اترك هذا الغصن، ولك كذا وكذا، أعطيك مثلاً: إذا صالحه على عوض، قال له: أيضاً بقيت مرتبة خامسة وهي

ئز، أو مائتي ريال ونحو ذلك هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟ إذا صالحه على عوض فالمشهور من مذهب الحنابلة أن هذا غير جا
أنه لا فرق، سواء صالحه على عوض أو صالحه على شيء من الثمرة، فالصحيح في ذلك أنه لا فرق وأن هذا : والصحيح

   .جائز
وهنا أيضاً ذكر المؤلف رحمه االله شيئاً من أحكام المرافق العامة كالطرق ونحو ذلك، ). ويجوز في الدرب النافذ: (قال رحمه االله

والدروب أو الطرق تنقسم . دم أن هذه المرافق يبحثوا هنا، ويبحثوا أيضاً في باب إحياء المواتكما سيأتي وذكرنا فيما تق
  : فالدروب والطرق تنقسم إلى قسمين. وهذا كان في الزمن السابق، وربما أنه يوجد في بعض البلاد حالياً: إلى قسمين

وهي : ه االله بيان حكمها، وسيأتي ما يتعلق بالقسم الثانيطرق نافذة عامة، فهذه هي التي أراد المؤلف رحم :القسم الأول
  .الطرق الخاصة غير النافذة المشتركة التي تكون بين بعض بيوت الجيران

يجوز فتح الأبواب للاستطراق، وهذا بالاتفاق، وعليه عمل المسلمين؛ لأن الطريق العام : قال المؤلف رحمه االله: فالطرق العامة
    .لهم أن ينتفعوا بهحق لجميع المسلمين ف

  فتح الأبواب، تبين لنا أن هذا جائز ولا بأس به،  هذا الحكم الثاني،).لا إخراج روشن وساباط ودكة وميزاب: (قال
  .، فالمذهب أنه لابد من إذن الإمام أو نائبه)لابد من إذن الإمام: (قال رحمه االله.إخراج روشن :والحكم الثاني

هذا سطح الجار مثلاً، يمد شيء من طرف : هو أن يمد شيء من طرف البناء ويسمى في عرفنا البلكونة، يعني: والروشن
فالمشهور من المذهب أن مرجع مثل هذه الأشياء إلى الإمام .البناء؛ لكي يتوسع، يمد مثلاً متر في التسقيف؛ لكي يتوسع

ت من قبل البلديات، فالبلدية تتصرف في مثل هذه الأشياء وتضع لها شروطاً ونائب الإمام، والآن مثل هذه الأشياء نظم
  . ومواصفات بحيث لا يضر الناس

أن يمتد التسقيف إلى جدار الجار، بحيث أنه يسقف الطريق ويبني له فوقه غرفة، وهذا مرجعه إلى : الساباط)  وساباط: ( قوله
  . إذن الإمام

  . يوضع عند الأبواب للجلوس عليه، وهذا مرجعه إلى الإمامهي بناء : الدكة )ودكة : ( قوله
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مرجع ذلك إلى إذن الإمام، وكما تقدم مثل هذه : الميزاب معروف فهذا أيضاً يقول المؤلف رحمه االله)  وميزاب: ( قوله

  .باختلاف الدول: الأشياء الآن لها تنظيمات، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني
الانتفاع ا حق لجميع المسلمين، ولكن يقيد حق الانتفاع بألا  -المرافق العامة: يعني-أن مثل هذه الأشياء : ذلكوالقاعدة في 

   .يكون هناك ضرر، فإن كان يتولد من ذلك ضرر فإن هذا لا يجوز
العامة، أما الطرق  ما تقدم يتعلق بالطرق): ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا إذن المستحق : ( قال رحمه االله

الخاصة المشتركة فلا يفعل ذلك، وذكر المؤلف رحمه االله تعالى، أنه ليس له أن يخرج الروشن ولا الساباط ولا الدكة في ملك 
الجار، وكذلك أيضاً في الطرق الخاصة إلا بإذن أصحاا؛ لأن الحق متعلق م، فلابد من إذم، فهم ملاك هذا الطريق أو هذا 

   .فلابد من إذم البيت،
هذه أيضاً  ).وليس له وضع خشبة على حائط جاره إلا عند الضرورة، إذا لم يمكنه التسقيف إلا به: (قال رحمه االله تعالى

  : من أحكام الجيران، هل للجار أن يضع خشبه على جدار جاره أو لا؟ المشهور من المذهب أن له ذلك بشرطين
  . ذلك، بحيث لا يمكنه التسقيف إلا بوضع الخشب على جدار جارهأن يكون محتاجاً إلى :الشرط الأول
عدم الإضرار بالجدار؛ لأن الضرر لا يدفع بالضرر، ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى  :الشرط الثاني

: يعني- أراكم عنها معرضين، ما لي: يقول أبو هريرة . لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه في جداره: ( االله عليه وسلم قال
رأي جمهور العلماء، أن الجار لا يضع : والرأي الثاني. أخرجاه في الصحيحين) واالله لأرمين ا بين أكتافكم  - عن هذه السنة

 مادام أنه توفر الشرطان فإنه لا يشترط إذن الجار؛ لأن الشارع: خشبه على جدار جاره إلا بإذن الجار، فالمشهور من المذهب
  أذن، 

  . أنه لابد من إذن الجار، وهو رأي جمهور العلماء رحمهم االله: والرأي الثاني
، والأصل في مال المسلم الحرمة، )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : ( واستدلوا على ذلك بحديث جابر 

دار جاره، هذا الصواب في هذه المسألة الجار له أن يضع خشبه على ج: أن هذا مستثنى، فالشارع استثناه، فنقول والصحيح
  . بالشرطين السابقين وإن لم يأذن الجار، وليس له أن يمنع

والآن التسقيف قل أو ندر، لكن إذا احتاج إلى جدار الجار؛ لكي يضع فيه مواسير ماء؛ أو لكي يضرب فيه وتداً أو مسامير 
  أن يمنع؟  أو أسلاك كهرباء أو نحو ذلك، هل للجار أن يمنع أو ليس له

ألا يكون هناك ضرر على الجدار، : أن يكون محتاجاً، والشرط الثاني: من باب أولى أنه ليس له أن يمنع لكن بالشرطين: نقول
وكذلك : (ومثل ذلك أيضاً لو كان الجدار لمسجد أو كان الجدار ليتيم، فالحكم في ذلك واحد، كما قال رحمه االله تعالى

   .ار أن يضع خشبةً بالشرطين السابقينفيجوز للج). المسجد وغيره
هذه أيضاً من أحكام ). وإذا ادم جدارهما أو خيف ضرره فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه أُجبر عليه: (قال رحمه االله

 إذا ادم الجدار المشترك بين الجارين، أو خيف ضرره، بأن مال ويخشى سقوطه فطلب أحدهما أن يعمره الآخر معه: الجوار
  . أُجبر عليه، وهذا هو المذهب؛ دفعاً للضرر

  رأي الشافعي في الجديد، وهو رواية عن الإمام مالك رحمه االله تعالى أنه لا يجبر، : والرأي الثاني
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واستدلوا على ذلك بأن الإنسان لو انفرد بالجدار وادم جداره لا يجبر أن يعمر جداره، فكذلك أيضاً إذا كان مشتركاً لا 

  : بأن هذا لا يخلو من أقسام: في ذلك تفصيل، فنقول: أن يقال: والأقرب. يجبر أن يعمره
  .يجبر الممتنع؛ دفعاً للضرر: متهيئاً للسقوط، فنقول أن يخشى من ضرر الجدار كما لو كان الجدار مائلاً: القسم الأول
إذا لم يكن هناك ضرر، فطلب الجار من جاره أن يعمر معه الجدار، فإن كان ذلك لا يترتب عليه منفعة أو أن : القسم الثاني

مارة فيه مضرة على المنفعة المترتبة من عمارة الجدار يسيرة فإنه لا يجب عليه، وإن كان هناك منفعة للشريك وعدم الع
  . يجب عليه: الشريك الآخر، فنقول

إن كان فيه مضرة يجب كما لو كان متهيئاً للسقوط، وإذا لم يكن فيه مضرة من حيث : فتلخص لنا أنَّ الصواب التفصيل
لكن إن مضرة للآخرين، فإن كان لا منفعة للجار من العمارة أو وجدت منفعة يسيرة هذا لا يجب عليه، : السقوط، يعني

   .يجب عليه في هذه الحالة أن يعمر: كان فيه منفعة له وعدم العمارة فيه مضرة على الشريك، فنقول
. الحكم في مثل هذه الأشياء الثلاثة كحكم الجدار المشترك، يجب أن يعمرها ).وكذا النهر والدولاب والقناة: (قال رحمه االله

جداول تجري بين الجيران، وتجري بين المزارع تأتي من النهر الكبير أو من  والنهر هو الجدول الذي يجري فيه الماء، فهناك
الوادي أو من العين، ربما يمر بالمزارع، أو يمر بالبيوت، فربما أن هذا الجدول أصابه شيء من التلف فطلب الجيران أن يشتركوا 

  في إصلاحه فامتنع أحدهم هل نجبره أو لا نجبره؟ 
هو آلات تديرها البقر؛ لإخراج الماء، وهي مشتركة، فإذا طلب أحد : يضاً الدولاب، والدولابكذلك أ. الحكم كما تقدم

  . الجيران المشتركين في هذا الدولاب إصلاحه إذا تلف أو احتاج إلى صيانة فالحكم كما تقدم
   .إلى صيانة فالحكم فيها كما سلفهي عبارة عن أبيار متتالية يجري ماء بعضها إلى بعض، فربما تحتاج : القناة ).والقناة: (قال
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 باب الحجر
   ).باب الحجر : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .أي هذا باب يذكر فيه أحكام الحجر على الشخص لحق غيره، أو لحق نفسه، ومن لا حجر عليه، وما يتعلق بذلك
  . المنع والتضييق: الحجر في اللغة

  .أن يتصرف بماله أو بماله وذمتهفهو منع الإنسان من : وأما في الاصطلاح
  . وباب الحجر من محاسن هذا الدين

﴿ولا تؤتوا السفَهاءَ : وقد دلت عليه كل الأدلة التي تدل على المحافظة على المال وعدم تضييعه، كقول االله عز وجل
 ﴾الَكُمو٥:النساء[أَم .[  

فكل الأدلة التي تدل ). أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن إضاعة المال : ( حديث المغيرة في الصحيحين: وأيضاً من السنة
-على المحافظة على المال، وعدم تضييعه تدل على هذا الباب، وإن كان الحنفية رحمهم االله تعالى لا يرون الحجر على المدين 

مع ذلك سيأتينا أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى من الحجر على المدين هو لكن  -كما سيأتي إن شاء االله
   .الصواب

  : الحجر ينقسم إلى قسمين
  . وبدأ به المؤلف رحمه االله تعالى، حجر لحظ الغير: القسم الأول
   .حجر لحظ النفس: والقسم الثاني

وبقية الأنواع يذكرها الفقهاء رحمهم االله ، لم يذكر إلا نوعاً واحداً -تعالىرحمه االله -الحجر لحظ الغير أنواع، لكن المؤلف 
الحجر على الراهن لحظ المرن، فالراهن محجور عليه لحظ المرن : فالنوع الأول من أنواع الحجر لحظ الغير. تعالى في أبواا

ى سيارته رهناً فإنه محجور عليه، فهذا الراهن الذي إن اقترض ألف ريال، وأعط: فمثلاً. لا يملك أن يتصرف بالعين المرهونة
ولا أن ، فلا يملك أن يبيع، لا يملك أن يتصرف ذا المال: اقترض وأعطى سلعته وماله رهناً فإنه محجور عليه لحظ المرن، أي

  . الرهنوقد تقدم لنا ذلك، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله تعالى في باب . إلى آخره.. ولا أن يهب، يوقف
فالرقيق محجور عليه، لا يملك أن يبيع، أو أن يهب، أو أن يوقف ونحو ذلك إلا ، الحجر على الرقيق لحظ السيد :النوع الثاني

أن : ولما تطرقنا لشروط البيع ذكرنا أن من شروط البيع.بإذن سيده، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله تعالى في أحكام البيع
  .فالرقيق محجور عليه لحظ سيده، أن يكون حراً: رف، ومن صفات جائز التصرفيكون العاقد جائز التص

-المرتد محجور عليه لحظ المسلمين، وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله تعالى في أحكام المرتد، فإذا ارتد شخص  :النوع الثالث
أن يعود إلى الإسلام فينفك الحجر عنه؛ وإما أن  نسأل االله السلامة والعافية عن الإسلام فإنه محجور عليه حتى يتبين أمره؛ إما

وحينئذ يكون ماله فيئاً للمسلمين، وعلى هذا إذا ارتد فإنه لا يملك أن يتصرف في ماله ببيع وهبة ووقف ، يبقى على ردته
  . ونحو ذلك؛ لأنه محجور عليه لحظ المسلمين
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وهذا يبحثه العلماء رحمهم االله  - وهذا سيأتينا إن شاء االله-، المريض مرض الموت، هذا محجور عليه لحظ الورثة :النوع الرابع

تعالى في باب الهبة والعطية، فإذا مرض الإنسان مرض الموت فإنه يكون محجوراً عليه لحظ الورثة، فلا يملك تبرعاً من ماله إلا 
  . الثلث فأقل، وما عدا ذلك فإنه يكون محجوراً عليه لحظ الورثة

    .المدين الذي لحقه دين، وهذا محجور عليه لحظ الغرماء: المؤلف رحمه االله تعالى هنا، وهو المدين، أيذكره  :النوع الخامس
شرع المؤلف رحمه االله تعالى  ).ومن لم يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  : في بيان أقسام المدين، وأن المدين له أقسام
  المدين المعسر الذي ليس عنده شيء، وهذا له أحكام، : سم الأولالق

إذا كان شخص عليه دين وهو معسر ليس عنده شيء، قد يكون اقترض مثلاً مائة ألف ). لم يطالب به( :الحكم الأول قال
الرياح والأمطار ونحو احترق المصنع أو تلفت الزروع والثمار بسبب : ريال أو مليون ريال ثم بعد ذلك أصابته جائحة، مثلاً

لم : (يقول المؤلف رحمه االله. ذلك، فلحقته الديون وأصبح معسراً عليه مليون أو مليونان، لا يقدر أن يسدد فهذا يحرم مطالبته
، ]٢٨٠:قرةالب[﴿وإِنْ كَانَ ذُو عسرة فَنظرةٌ إِلَى ميسرة﴾ : أي لا تجوز مطالبته، ويجب إنظاره، لقول االله عز وجل) يطالب

  ، فالواجب نظرة إلى ميسرة
  . أنه يجب إنظاره :والحكم الثاني
وفى حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن . وأفضل من ذلك إبراؤه، وإنظار المعسر فيه فضل. أنه يسن إبراؤه :الحكم الثالث

وقوله رحمه . ، فيسن إبراؤه)من أنظر معسراً أو وضع عنه أنجاه االله من كرب يوم القيامة : ( النبي صلى االله عليه وسلم قال
: كذلك أيضاً.لمعسر أيضاً يحرم أن تحبسه؛ لأن حبسه لا يترتب عليه فائدة، فهذا االحكم الرابعهذا  ).وحرم حبسه : ( االله

  ]. ٢٨٦:البقرة[﴿لا يكَلِّف اللَّه نفْسا إِلَّا وسعها﴾ : حبسه يعتبر من الظلم؛ لأنه لا شيء عنده ولا يقدر على أن يسدد الدين
لا يجوز : عسر الذي ليس عنده شيء أنه ترتب عليه أحكامالم: فتلخص لنا في القسم الأول.أنه لا يحجر عليه :الحكم الخامس

، أعطني الدين؛ لأنه ليس عنده شيء، ويجب إنظاره: لا تطالبه عند القاضي ولا أن تطلبه تقول، لك أن تطالبه، ولا أن تطلبه
ومن لم : ( قال لك ، ولهذاالقسم الأولهذا ، لا يحجر عليه؛ لأنه ليس هناك فائدة من الحجر. ويحرم حبسه، ويسن إبراؤه

   ).وحرم حبسه ، يقدر على وفاء شيء من دينه لم يطالب به
وهو عكس القسم الأول، المدين  القسم الثانيهذا  ).ومن له قدرة على وفاء دينه لم يحجر عليه وأمر بوفائه: (قال رحمه االله

  :الواجد الذي عنده مال يوفي الدين أو أكثر من الدين، فهذا ترتب عليه أحكام
فهذا المدين الواجد الذي عنده مال لا نحجر عليه، إذ لا فائدة في الحجر، كما سيأتي؛ لأنه يقدر ، لا نحجر عليه :الحكم الأول

  .أن يسدد
أمره القاضي أن يوفي الغرماء ديوم؛ ويدل : يعني) وأمر بوفائه: (وقوله. أنه يجب عليه أن يوفي الغرماء ديوم :الحكم الثاني
  ). مطل الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته : ( لنبي صلى االله عليه وسلملذلك قول ا
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إذا أبى أن يوفي فإنه يحبس بطلب الغرماء بعضهم أو كلهم؛  :الحكم الثالثهذا  ).فإن أبى حبس بطلب ربه: (قال رحمه االله

ظلمني فلان، : صاحب الدين أن يقول) عرضه(، )مطل الغني ظلم؛ يحل عرضه وعقوبته : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلم
  . ما يعزره به القاضي ومن ذلك أن يحبسه) عقوبته(ماطلني فلان، 
إذا أصر على عدم السداد، فإن القاضي  :الحكم الرابعهذا  ).فإن أصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه: (قال رحمه االله

ين وفاه مباشرة، وإن كان المال ليس من جنس الدين، ويقوم بوفاء الغرماء، فإن كان ماله من جنس الد، يستولي على ماله
  . فإنه يقوم ببيع هذا المال ويوفي الغرماء ديوم، كما لو كان المال سيارات أو عقارات ونحو ذلك

غني مطل ال: ( أنه يأثم بالمطل؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم سمى المطل ظلماً، قال النبي عليه الصلاة والسلام :الحكم الخامس
فهذا ذنب ويجب عليه أن يوفي الغرماء حقوقهم، مادام أن الدين حال فإنه يجب عليه أن يبادر، وأن يوفي الغرماء ). ظلم 

  لكن هل له أن يسافر دون أن يوفي الغرماء حقوقهم أو ليس له أن يسافر؟ . حقوقهم، فهذا إثم يجب عليه أن يتوب منه
  : الاتهذا له ثلاث ح: نقولالحكم السادس  هذا

له أن يسافر؛ لأنه مادام أن الدين مؤجل فإن الأجل : أن يكون سفره ورجوعه قبل حلول الدين، فهذا نقول :الحالة الأولى
يخشى فيه الهلاك، : حق للمدين، وإذا كان كذلك، فإن الدائن لا يملك منع المدين من السفر، لكن إن كان السفر مخوفاً يعني

  منع المدين من السفر أو ليس له الحق في منعه؟فهل صاحب الدين له الحق في 
  : للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان

أن الدائن لا يملك منع المدين من السفر مادام أنه سيذهب ويرجع قبل حلول الدين، ولو كان السفر مخوفاً، : الرأي الأول
أن الدين لم يحل فإنه لا يملك مطالبة المدين، وإذا كان كذلك وهذا ما ذهب إليه الشافعية رحمهم االله تعالى؛ لأن الدائن مادام 

  .فله أن يسافر ولو كان السفر مخوفاً
أنه إذا كان السفر مخوفاً فإنه يملك أن يمنعه من السفر، أو يوثق الدين برهن محرز أو كفيل مليء، وهذا المشهور : الرأي الثاني

  . شى عليه من الهلاكمن مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى؛ لأنه يخ
أن ما ذهب إليه الشافعية أنه حتى ولو كان السفر مخوفاً مادام أنه سيذهب ويرجع قبل حلول الدين : ويظهر واالله أعلم

والأجل لم يحل، فإنه لا يملك صاحب الدين مطالبة المدين، وإذا كان كذلك فإنه لا يملك أن يمنعه من السفر مادام أنه لا يملك 
  . ولا يملك أيضاً أن يفرض عليه رهناً يحرز أو كفيلاً مليئاًأن يطالبه، 
له أن يمنعه من السفر : أن يكون سفره بعد حلول الدين وقبل قضائه، فإذا كان سفره بعد حلول الدين نقول: الحالة الثانية

حتى يسدد الدين الذي عليه ما دام أن الدين قد حل، بل الفقهاء رحمهم االله تعالى ينصون على أنه لو سافر فإنه لا يملك أن 
  . يترخص

مادام أنه لا : ن السفر قبل حلول الدين، لكنه لا يقدم إلا بعد حلول الدين، فالشافعية والحنابلة يقولونأن يكو: الحالة الثالثة
أو أنه يمنعه من السفر، وهذا يدل ، يقدم إلا بعد حلول الدين، فإن للدائن صاحب المال أن يلزمه برهن يحرز أو بكفيل مليء

  . على عظم شأن الدين
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أي المدين لا يطالب بمؤجل؛ لأن التأجيل حق، وقد تقدم لنا أن بعض أهل ).ولا يطالب بمؤجل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

أسقط الأجل وأسقط عنك بعض الدين كما في مسألة ضع وتعجل، : العلم يرى المعاوضة على هذا الحق، وأنه يصح أن يقول
دين مؤجلاً فإن الدائن لا يملك مطالبة المدين بالدين وأن العلماء رحمهم االله اختلفوا في هذه المسألة، والمهم إذا كان ال

   .المؤجل
 القسم الثالثهذا  ).ومن ماله لا يفي بما عليه حالاً وجب الحجر عليه بسؤال غرمائه أو بعضهم: (قال المؤلف رحمه االله

  . وهو المدين الذي يحجر عليه: من أقسام المدين
  . هو الذي لا شيء عنده: لمدين المعسروذكرنا أن ا. المدين المعسر: فالقسم الأول
  . المدين المليء الذي ماله يساوي دينه، أو أن ماله أكثر من دينه: والقسم الثاني
عليه ديون تقدر : فمثلاً. المدين الذي يحجر عليه، وهو الذي عنده مال لكن هذا المال لا يفي بما عليه من دين: القسم الثالث

مسمائة ألف، أو بمائتي ألف، فهذا هو الذي يحجر عليه بطلب الغرماء كلهم أو بعضهم، وهذا هو بمليون وعنده مال يقدر بخ
، المراد هنا في باب الحجر في القسم الأول الحجر لحظ الغير، لكن المؤلف رحمه االله تعالى من قبيل الفائدة بين لنا أقسام المدين

   .وأن المدين له هذه الأقسام الثلاثة
لا يسدد الدين الذي عليه، ما : هذا الذي عنده مال لكن المال لا يفي بما عليه من الدين، أي ).الحجر عليهوجب : (وقوله

يجب على القاضي أن يحجر عليه بسؤال الغرماء بعضهم أو : يجب الحجر عليه، أي :الحكم الأولهو الحكم في هذا المدين؟ 
كلهم حتى لو كان عليه عشرة غرماء وسأل واحد من الغرماء أن يحجر عليه، فيجب على القاضي أن يحجر عليه بطلب 

  . الغرماء كلهم أو بعضهم
  وهل يحجر على المدين أو لا يحجر؟ . ء االلهأن يمنعه من التصرف في ماله، كما سيأتينا إن شا: ومعنى الحجر

ذهب المؤلف رحمه االله أن من له مال، وهذا المال لا يفي بالدين الذي عليه فإنه يحجر عليه بسؤال الغرماء بعضهم أو كلهم، 
  . وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى

  . رأي الحنفية أن المدين لا يحجر عليه: والرأي الثاني
أن النبي صلى االله عليه وسلم حجر على معاذ : ( ومن أدلتهم حديث، فالجمهور الذين قالوا بالحجر على المدين استدلوا بأدلة

  . ، لكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم)
واجب، فوفاء الدين للمدين  أن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو: وكذلك أيضاً من الأدلة على ذلك

  واجب، ولا يمكن وفاء هذا الدين إلا عن طريق الحجر، 
  .وعلى هذا نستدل بسائر الأدلة التي تدل على وجوب وفاء الديون، وعدم مطل الناس حقوقهم، يستدل ا لرأي الجمهور

كوننا : يعني. والحجر عليه إلغاء لأهليته، غ رشيدإنه بال: أما بالنسبة للحنفية الذين يقولون بأنه لا يحجر على المدين فيقولون
هذا فيه إلغاء لأهليته، لكن هذا الكلام فيه نظر، فالحجر : نمنع هذا الرجل مع أنه بالغ ورشيد من أن يتصرف في ماله، يقولون

لكي ننفق على الأولاد، وإنما استيلاء على ماله لإبراء ذمته، كما أننا نستولي على مال الأب ، عليه ليس فيه إلغاء لأهليته
وقول . في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، هذا الحكم الأول فالصواب. وعلى مال الزوج لكي ننفق على الزوجة
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يؤخذ منه أنه إذا كانت الديون مؤجلة فإنه لا يحجر؛ لأن الأجل حق للمدين كما سلف، ) حالاً: (المؤلف رحمه االله تعالى

    .لا يملك أن يطالب المدين بما له من حقومن له دين مؤجل فإنه 
إذا حجر عليه القاضي بسؤال الغرماء كلهم أو بعضهم، فيستحب إظهار الحجر، : يعني): ويستحب إظهاره: (قال رحمه االله

جنب في مثل أيامنا هذه يظهر الحجر عن طريق وسائل الإعلام المختلفة لكي يت: فمثلاً. وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
الناس التعامل مع هذا المدين؛ لأنه لا يملك الآن أن يتصرف في هذا المال الذي حجرنا عليه كما سيأتينا إن شاء االله، فأعيان 

  . ولو تصرف فإن تصرفه غير صحيح، الأموال التي حجرنا عليه فيها لا يملك أن يتصرف فيها
أما السيارة التي لا يحتاجها فإننا نحجر عليها، وعلى ، التي يحتاجها إذا كان عنده سيارتان، فإننا نترك له السيارة: مثال ذلك

هذا لو باعها فإن هذا البيع باطل، وربما أن شخصاً لا يعلم بالحجر فيشتري هذه السيارة ويأخذ المدين ماله، وهذا الشراء 
يستحب إظهار الحجر على : أي) يستحب إظهاره: (فلكي يجتنب الناس التصرف معه، يقول المؤلف رحمه االله تعالى، باطل

   .المدين لكي لا يعامله الناس إلا على بصيرة
تصرف المدين أو : أي. وهو التصرف في ماله: الحكم الثالثهذا  ):ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر: (قال رحمه االله

  . المعسر ويسمى المفلس: وقد تقدم ذكر القسم الأول من أقسام المدين وهو. المفلس
الذي عنده مال لكن ماله لا يفي بدينه وحجر عليه القاضي، فهذا يسمى مفلس : القسم الثاني الذي يحجر عليه، أيو

بالنسبة . معسر ليس عنده شيء: فهذا يسمى مفلس بالتخفيف يعني، الذي ليس عنده شيء: وأما القسم الأول. بالتشديد
  للمدين المفلس، 

أن يتصرف في ماله بما ينقل الملكية بالبيع والشراء  :الحكم الثالثهذا ) ذ تصرفه في مالهولا ينف: (يقول المؤلف رحمه االله
ومثل ذلك أيضاً الإجارة؛ لأن الإجارة نقل للملكية فيما يتعلق بالمنافع، فإذا كانت بعد الحجر عليه فإن هذه ، ونحو ذلك

  . التصرفات باطلة
واشترى ا أو أجر، فالتصرفات تكون على سبيل المعاوضة تنقل الملكية  عنده دراهم وحجرنا على هذه الدراهم: مثال ذلك

هذه التصرفات باطلة لوجود الحجر عليها، إذ أن هذا هو معنى الحجر، فمعنى : نقول. بالبيع والشراء أو تنقل ملكية المنافع
  . الحجر هو منعه من التصرف بماله

لا على وجه المعاوضة، كما لو وقف أو وهب أو أعتق ونحو ذلك من أن يتصرف بماله على وجه التبرع  :والحكم الرابع
فإن كانت بعد الحجر فإن هذه التصرفات باطلة لأن هذا هو معنى الحجر، وإن كانت قبل أن يحجر عليه ، التصرفات

  . لعدم المنع، فجمهور العلماء على أن هذه التصرفات صحيحة
أن المدين حتى وإن لم يحجر عليه : تعالى، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله رأي الإمام مالك رحمه االله: والرأي الثاني

القاضي فإنه لا يجوز له أن يتصرف بما يضر الغرماء كأن يوقف البيت، فلو كان البيت بمائة ألف أو بمائتي ألف وعليه 
  خمسمائة ألف، هذا فيه مضرة أو ليس فيه مضرة؟ 

 واختاره شيخ الإسلام أنه حتى وإن لم يحجر عليه القاضي، فإنه لا يجوز له أن يتصرف تصرفاً يضر فعند الإمام مالك رحمه االله
  . الغرماء
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وهذا ، أن وفاء الديون واجب، وأن مثل هذه التبرعات مستحبة وليست واجبة، والواجب مقدم على المستحب: ويدل لذلك
  . الصوابالقول هو 

عليه دين، وإن لم يحجر عليه القاضي فإنه لا يملك أن يتبرع تبرعاً يضر الغرماء، لكن لو  وعلى هذا نفهم أن الإنسان إذا كان
أما أن يتبرع بأمور كثيرة ، تصدق بريال أو بريالين أو بعشرة ريالات ونحوها فممكن أا تغتفر: تبرع بأشياء يسيرة، مثلاً

   .الصوابلقول هو بأا غير نافذة، وهذا ا: حكم هذه التبرعات: وعليه دين فنقول
المنع من التصرف في ماله هل هو خاص بالمال الموجود أو أنه يشمل الموجود والحادث؟ نقول بأنه شامل  :الحكم الخامس

إذا : للموجود وللحادث حتى المال الحادث فإن الحجر يدخله، وعلى هذا لو كان موظفاً ويستلم ألفي ريال مرتباً، فنقول
   .ف ريال يجعل له ألف ريال للنفقة، والألف الثانية يدخلها الحجركان له من ينفق عليه بأل

: ما هو المال الذي نحجر عليه بحيث نمنعه من التصرف فيه على وجه المعاوضة أو على وجه التبرع؟ نقول :الحكم السادس
له الضرورات والحوائج  نجعل: يعني. المال الذي نحجر عليه هو كل ما كان زائداً عن ضرورته وحاجته، فنحجر عليه فيه

الأصلية، كالبيت الذي يسكنه، والفراش الذي ينام عليه، والماعون الذي يحتاج إليه، والآلات التي يحتاج إليها، والسيارة التي 
يركبها، وآلة الحرفة إذا كان عنده آلة يحترف فيها، ورأس مال التجارة مثلاً، وإذا كان عنده بقالة تنفق عليه وعلى أولاده 

  إننا نتركها ولا نحجر عليها، ف
ما زاد على حوائجه الأصلية وضروراته نقول بأنه يحجر عليه فيها، أما الحوائج والضرورات فلا يحجر : والضابط في ذلك

إذا كان عنده سيارتان، سيارة يحتاجها، والسيارة الأخرى زائدة فإننا نحجر عليه في السيارة الثانية، وإذا كان : فمثلاً. عليها
إذا : حتى قال العلماء رحمهم االله، ، والثاني يكون زائداً، فإننا نحجر عليه في البيت الثاني وهكذاعنده بيتان بيت يحتاجه للسكنى

والزائد نقوم بالحجر عليه، فقد يكون عنده بيت قيمته كثيرة تساوي ، كان عنده بيت واسع يعطى من هذا البيت ما يحتاجه
ذا البيت ونشتري له بيتاً بمائتي ألف يليق به، وأما الزائد فإننا مليون، وهو ممكن أن يسكن ببيت يساوي مائة ألف، يباع ه

  . نحجر عليه
أن كل ما زاد على ضرورته أو حاجته، حتى ولو كان حادثاً فإننا نحجر عليه، وكل ما يحتاجه في أمور : فيفهم من ذلك

ان له مرتب نبقي له من مرتبه قدر كفايته، السكن واللباس والطعام والشراب، هو ومن يعوله فهذا لا يحجر عليه فيه، وإذا ك
وإذا كانت له آلة حرفة فلا نحجر على آلة الحرفة، وإذا كان له رأس مال تجارة فلا نحجر على رأس مال التجارة الذي يليق 

   .به، بحيث يبقى له من مال التجارة ما ينفق به على أهله وأولاده، والزائد يحجر عليه، وعلى هذا فقس
: يقول المؤلف رحمه االله تعالى: هذا هو الحكم السابع من الأحكام المتعلقة بالحجر ):ولا إقراره عليه: (ؤلف رحمه االلهقال الم

هذه السيارة ليست لي، هذه السيارة لزيد من الناس، هل يقبل إقراره أو : حجرنا عليه فقال: لا يقبل إقراره على مال، فمثلاً
  لا يقبل؟ 

لا نقبل إقراره بأن هذه السيارة ليست لي، أو هذا الكتاب ليس لي، أو هذه الأرض لبكر أو عمرو، : االله يقول المؤلف رحمه
  .أما هذا المال فيبقى محجوراً عليه، والمقر له يطالب ذا المال بعد فك الحجر عليه

  . رأي الشافعي أنه يقبل إقراره؛ لأن الإقرار حجة في إثبات الملك: والرأي الثاني
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أنه يرجع إلى القرائن فإذا كان متهماً وأقر ذا المال لزيد من الناس لكي لا يحجر عليه فيه فإنه لا يقبل : والرأي الثالث

وهذا . وإن كان غير متهم فإنه يقبل إقراره، وهذا ذهب إليه بعض المالكية، وأن العبرة في ذلك الرجوع إلى التهمة، إقراره
بأن الإقرار صحيح؛ لأن : المسألة، فإن كان صادقاً في إقراره، ونعلم أنه لا يكذب في ذلك، فنقول في هذه الأقربالقول هو 

الإقرار حجة وهو أقوى الحجج، وإن كان متهماً فنقول بأن هذا الإقرار غير صحيح، ومن أُقر له ذا المال فله أن يطالب به 
   .بعد فك الحجر عليه

أن من وجد ماله : هذا الحكم الثامن. )رضه شيئاً بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلاومن باعه أو أق: (قال رحمه االله
حديث أبي : عند رجل أفلس فهو أحق به، وهذا هو المشهور عند جمهور العلماء رحمهم االله خلافاً للحنفية، ويدل لذلك

، )رك متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به من أد: ( هريرة رضي االله عنه في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  . ولا يكون قسمة الغرماء، وعلى هذا من باع هذا المفلس شيئاً ثم أدرك هذا المال عند المفلس، فنقول بأنه أحق به

رجل باع هذا المفلس سيارة ثم حجرنا عليه، فجاء هذا الشخص ووجد السيارة عند هذا المفلس في ماله الذي قد : مثال ذلك
أو نقول بأنه يكون أحق ا؟ ، بأن هذه السيارة تكون قسمة الغرماء، ويدخل مع الغرماء في القسمة: ر عليه، فهل نقولحج

  . رأي جمهور العلماء أنه يكون أحق ا
من أدرك متاعه عند إنسان : ( ويدل لذلك ما سلف من حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .ويكون أحق به بشروط، والشافعية يتوسعون في الشروط). فهو أحق به  أفلس
من أدرك ( وأن هذا المال يكون قسمة الغرماء، ولا يكون أحق به، ويحملون حديث ، والحنفية يقولون بأنه لا يكون أحق

مغصوبة ونحو ذلك فإنه يكون إذا كانت عارية أو عيناً : يحملونه على العارية، يعني) متاعه عند إنسان أفلس فهو أحق به 
لكن هذا الحمل ضعيف، فلا شك أنه إذا كانت عارية أو عيناً مغصوبة أنه يكون أحق ا؛ لأن النبي صلى االله عليه .أحق ا

، والعواري سواء حجر عليها أو لم يحجر، فصاحب العارية أحق ا، )من أدرك متاعه عند إنسان أفلس : ( وسلم يقول
  . المغصوبة أحق ا، فحملهم هذا على العارية أو العين المغصوبة فيه نظروصاحب العين 

ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، لكن الحنابلة هم أشد الناس يعني يشددون في هذه المسألة، ويجعلون لهذا ستة : فالصحيح
   .شروط كما سيأتينا خلافاً للشافعية؛ فإم أوسع من الحنابلة

  : اله عند رجل أفلس فهو أحق به، لكن يشترط لذلك شروطإن من أدرك م: قلنا
ألا يكون صاحب المتاع قد استوفى شيئاً من الثمن، فإن كان قد استوفى شيئاً من الثمن فإنه لا يكون أحق،  :الشرط الأول

ون أحق ا أو لا باعه سيارة بعشرة آلاف ريال، أخذ ألفاً وبقيت تسعة آلاف ووجد السيارة عند المفلس، فهل يك: فمثلاً
  . يكون؟ المذهب أنه لا يكون أحق ا ما دام أنه استوفى شيئاً من الثمن

  ). ولم يكن اقتضى من ماله شيئاً : ( واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في مسند الإمام أحمد وفيه
هذه بعشرة آلاف ريال وقبض ألفاً،  السيارة: أن له أن يرجع بما بقي من الثمن، وهذا رأي الشافعية، يعني: الرأي الثاني

وهذا القول هو . وبقيت تسعة آلاف ريال، كم يرجع من السيارة؟ يرجع تسعة أعشار السيارة، أي يرجع بقدر الباقي
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، والحديث الذي استدل به الحنابلة رحمهم االله تعالى لا يثبت؛ فهو منقطع؛ لأنه من رواية الحسن عن أبي هريرة الصواب

  . مع من أبي هريرة رضي االله عنهوالحسن لم يس
  . أن تكون العين باقية بحالها، وعلى هذا إذا نقصت هذه العين أو تلف بعضها فإنه لا يكون أحق ا :الشرط الثاني

  والمفلس أكل نصف الأرز وبقي النصف الآخر، هل يرجع البائع أو نقول بأنه لا يرجع؟ ، لو أنه باعه أرزاً: فمثلاً
وهذا هو ، ولابد أن تكون باقية بحالها، فإن تلف بعضها أو نقصت ونحو ذلك، فإنه لا يكون أحق، لا يرجع على المذهب أنه

  . المشهور من المذهب
  . في هذه المسألة، وهو رأي الشافعية الصوابأنه يكون أحق بما تبقى، وهذا القول هو : والرأي الثاني

  : تنقسم إلى قسمين ألا يزيد هذا المال، وزيادة المال: الشرط الثالث
إذا باعه شاة، وولدت : فمثلاً.أن تكون الزيادة منفصلة، فإن كانت الزيادة منفصلة فإن ذلك لا يمنع الرجوع: القسم الأول

  الشاة عند المفلس، فهل البائع يملك الرجوع في الأصل أو لا يملك؟ 
هذا إذا . بالشاة: سبة للبائع فإنه يكون أحق بالأصليملك الرجوع، فالولد للمفلس ويكون قسمة الغرماء، وأما بالن: نقول

  كانت الزيادة منفصلة، 
أما إذا كانت الزيادة متصلة كالسِمن مثلاً، أي سمنت الشاة فهل هذا يمنع الرجوع أو لا يمنع الرجوع؟ المشهور من المذهب 

المفلس فأصبحت تساوي أربعمائة ريال، هل باعه شاة هزيلة تساوي مائتي ريال، ثم سمنت عند : أن هذا يمنع الرجوع، مثلاً
يكون البائع أحق ا أو نقول بأنه لا يكون أحق ا؟ المشهور من المذهب أنه لا يكون أحق ا؛ لوجود الزيادة المتصلة ولعدم 

  .انفكاك الزيادة المتصلة
وحينئذ يرجع ذه الشاة، ، ال بعينهوهو رأي الشافعي أن له أن يرجع؛ لأنه يصدق عليه أنه أدرك هذا الم: والرأي الثاني

  . والزيادة المتصلة تكون قسمة الغرماء
ارجع فيها، : الشاة تساوي مائتي ريال سمنت عند المفلس فأصبحت تساوي أربعمائة ريال، نقول لصاحب الشاة: مثال ذلك

الغرماء أي تقسم على جميع الغرماء، كما  والزيادة المتصلة تكون قسمة الغرماء، فالزيادة المتصلة بقدر مائتي ريال تكون قسمة
  . سيأتينا إن شاء االله

أن يكون المفلس حياً، وعلى هذا إذا مات المفلس فإن هذه السلعة تكون قسمة الغرماء، وهذا هو المشهور  :الشرط الرابع
  . من المذهب

. إلى آخره) أيما امرئ هلك : ( عليه وسلم واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة في سنن أبي داود ، وفيه قول النبي صلى االله
  . لكن هذا الحديث مرسل) هلك: (فقال

أن له أن يرجع حتى ولو هلك المفلس، ويرجع في عين ماله الذي أدركه، وهذا الحديث ضعيف : رأي الشافعية: والرأي الثاني
  . لا يثبت

  ألا يتعلق بالعين حق للغير، فإن تعلق بالعين حق للغير فإنه لا يملك الرجوع، : الشرط الخامس
  . لو باعه سيارة والمفلس اقترض ورهن هذه السيارة، فنقول بأنه لا يكون أحق ا مادام أنه تعلق ا حق الغير: مثال ذلك
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أو العجين ، وعلى هذا إذا تغيرت صفتها، مثلاً البر عجنه ،لم تتغير صفتها: أن تكون باقية بصفتها، أي: الشرط السادس

أنه يملك الرجوع؛ لأنه لم يدرك ماله بعينه، فإذا غير : أو الثوب خاطه ونحو ذلك مما تغير الصفة، فالمشهور من المذهب، خبزه
  .المفلس الصفة فالمشهور من المذهب أنه لا يملك الرجوع؛ لأنه لم يدرك المال بعينه

. أنه يملك الرجوع حتى ولو تغيرت الصفة؛ لأنه يصدق عليه أنه أدركه بعينه وإن كانت تغيرت الصفات: الثاني والرأي
  .أنه يملك الرجوع، لكن أجرة الصنع يضعها صاحب العين في مال المفلس وتكون قسمة الغرماء -واالله أعلم-ويظهر 

من باع المفلس شيئاً ثم أدرك  ).ع فيه، إن جهل حجره، وإلا فلاومن باعه أو أقرضه شيئاً بعده رج: (قال المؤلف رحمه االله
  .ماله بعينه فهو أحق به، لكن اشترط المؤلف رحمه االله أن يكون جاهلاً بالحجر، فإن كان عالماً بالحجر فإنه لا يكون أحق به

   ماله هل يكون أحق به أو لا؟ لو أنه أقرضه جاهلاً بحجره ثم وجد عين: يعني ،)باعه أو أقرضه: (وقوله رحمه االله تعالى
  . بأن القرض كالبيع، فإذا أقرض أو باع وهو يجهل الحجر فإنه يكون أحق به: المؤلف رحمه االله يقول

أي بعد الحجر من أدرك ماله عند هذا الرجل المفلس هل هذا خاص بالبيع، أو أنه يشمل البيع والقرض؟  )بعده: (وقوله
بأنه شامل للبيع وللقرض، فمن أدرك ماله بعينه بعد أن باعه للمفلس وهو يجهل حجره إذا كان : المؤلف رحمه االله يقول

لكن هل هذا الحكم ينطبق على القرض أو لا ينطبق على . طالتعامل معه بعد الحجر فهو أحق به، وتقدم أنه أحق به بشرو
  القرض؟ 

لو أن شخصاً أقرضه بعد الحجر وهو يجهل الحجر عليه، ثم أدرك ماله بعينه عند هذا المفلس، هل يكون أحق به أو لا : بمعنى
  : يكون؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

من أدرك ماله عند : ( الشافعية، أنه يكون أحق بماله؛ لعموم الحديثوهو المشهور من المذهب وهو مذهب : الرأي الأول
  ).رجل أفلس فهو أحق به 

أنه لا يكون أحق به إنما يكون أحق به إذا باع، أما إذا أقرض فإنه لا يكون أحق به، وهذا ذهب إليه بعض : والرأي الثاني
  بأن الأمر خاص بالبيع، : الشافعية وبعض الحنابلة، وقالوا

  . تدلوا على ذلك بأنه ورد في بعض ألفاظ الحديث لفظ البيع، فيتقيد ذلك بالبيعواس
أنه يشمل البيع والقرض في إطلاق الحديث، وكونه وجد بعض ألفاظ البيع هذا لا يقتضي : والصواب في هذه المسألة

فقا في الحكم فإن الخاص لا يخص التخصيص؛ لأن القاعدة كما تقدم أن الخاص يخص العام إذا اختلفا في الحكم، أما إذا ات
   .العام

بأن : تصرفات المحجور عليه في ذمته، نقول :الحكم التاسعهذا هو  ).وإن تصرف في ذمته: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
تصرفاته في ذمته تصرفات صحيحة؛ لأن الحجر تعلق بأعيان ماله، وأما الذمة فإا صحيحة لا حجر على ذمته؛ لأنه رشيد 

حسن التصرف، وعلى هذا إذا تصرف في ذمته كأن اشترى شيئاً بثمن مؤجل، أو ضمن شخصاً أو كفل آخر، فإن هذه ي
    .والذمة قابلة للتصرف، التصرفات صحيحة؛ لأنه تصرف في الذمة

أقر بدين، أيضاً إذا : هذا هو الحكم العاشر ).أو أقر بدين أو جناية توجب قوداً أو مالاً صح: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  . هذا الإقرار صحيح؛ لأنه أقر في ذمته، وهو أهل للتصرف والإقرار، والحجر إنما هو متعلق بأعيان ماله لا تعلق له بذمته
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لو أقر بجناية توجب قوداً قصاصاً، كما لو أقر أنه قتل، أو أنه : كذلك أيضاً ).أو جناية توجب قوداً أو مالاً صح: (وقوله

، هذه الجناية ليس فيها قصاص، ويجب فيها المال مثل الجائفة: توجب قوداً، أو توجب مالاً، يعني، و ذلكقطع يداً أو نح
فالمشهور من المذهب أن الجائفة لا قصاص فيها، وحينئذ يجب فيها المال، فإذا أقر أنه جنى على شخص جائفة، فإن هذا 

  .الإقرار يقول المؤلف رحمه االله أنه صحيح
أن الحجر متعلق بأعيان ماله ولم يتعلق بذمته، فهذه الإقرارات تلحق الذمة أي تلحق البدن،  -كما سلف-ك والعلة في ذل

  . والحجر إنما هو متعلق بأعيان ماله
. إذا أقر لشخص بدين، أو أقر بجناية توجب قصاصاً، أو قوداً، أو مالاً: يعني).ويطالب به بعد فك الحجر عنه: (قال رحمه االله

  . هذا الدين الذي أقر به يطالب به بعد فك الحجر عنه: ؤلف رحمه االلهيقول الم
لو تصرف في ذمته، كأن : ومثله أيضاً. هذه الجناية التي توجب المال إذا أقر ا يطالب ا بعد فك الحجر عنه: وكذلك أيضاً

المال، فيطالب ذه الأشياء بعد فك اقترض أو ضمن أو كفل فهذه تصرفات صحيحة؛ لأا متعلقة بالذمة وليست متعلقة ب
    .الحجر عنه

هذا الحكم الحادي عشر من أحكام المحجور  ):ويبيع الحاكم ماله، ويقسم ثمنه بقدر ديون غرمائه: (قال المؤلف رحمه االله
  . بالقسطعليه بالفلس، وهذا هو فائدة الحجر، أن الحاكم يستولي على ماله ويقسم هذا المال على الغرماء بقدر ديوم 

لو كان لزيد مائة ألف ديناً، وعمرو له مائتان، وبكر له مائتان، هذه خمسمائة ألف هي الديون، والمال يساوي : مثال ذلك
  مائة ألف، فكيف نقسم هذه المائة على هؤلاء الغرماء الثلاثة؟

المال إلى مجموع الديون، ثم نعطي فالديون الآن بعد الجمع تساوي خمسمائة ألف ريال، ننسب ، نجمع الديون: أولاً: نقول
كل واحد من الغرماء بمقدار تلك النسبة، فمائة ألف إلى خمسمائة تساوي الخمس، نعطي كل واحد من الغرماء من دينه 

بمقدار تلك النسبة، فصاحب المائتين نعطيه من المائة أربعين ألفاً، وصاحب المائتين الآخر نعطيه أربعين ألفاً، وصاحب المائة 
  . هذا هو المال، لثالثة نعطيه عشرين، فأربعون مع أربعين مع عشرين تساوي المائةا

أنك تجمع الديون ثم بعد ذلك تنسب المال إلى مجموع الديون، ثم تعطي كل واحد من الغرماء من ذلك المال بمقدار : فالطريقة
   .تلك النسبة، فعندك وهكذا يقسم مال المفلس

أن الديون المؤجلة لا تحل بتفليس المدين، فإذا حجر  :الحكم الثاني عشرهذا  ): يحل مؤجل بفلسولا: (قال المؤلف رحمه االله
القاضي على شخص فإن الذين يعطون أو يقسم بينهم المال من لهم ديون حالة، أما من له دين مؤجل فإنه لا يملك أن 

  يطالب، 
وهذا هو ، نا أن بعض العلماء يرى أنه تصح المعاوضة عليهوسبق لنا أن ذكر. أن التأجيل حق مالي كما تقدم: ودليل ذلك

وهناك ديون مؤجلة فإن هذه الديون لا تحل ، قول جمهور العلماء رحمهم االله، وعلى هذا إذا حجر القاضي على هذا المدين
  . للمفلس: بالحجر، ولا يملك أصحاا أن يطالبوا بسداد شيء من دينه؛ لأن الأجل حق للمحجور عليه، أي
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: أنه إذا حجر على الشخص وله دين مؤجل، فإن هذا الدين يحل، قالوا: رأي الإمام مالك رحمه االله تعالى: والرأي الثاني

أنه لا يحل الدين المؤجل بالتفليس؛ : في هذه المسألة ما سلف الصوابلكن . لأن ذمته خربت بالحجر عليه: لخراب ذمته؛ أي
  .لأن الأجل كما سلف حق

يموت : وهذه أيضاً مسألة تحدث كثيراً، مثلاً ).ولا بموت إن وثق ورثته برهن أو كفيل مليء: (رحمه االلهقال المؤلف 
الشخص وعليه ديون مؤجلة، هذا زيد يريد منه مائة ألف تحل بعد سنة، وهذا يريد منه مائتين تحل بعد سنتين، فإذا مات 

  اء أن يطالبوا الورثة بسداد هذه الديون أو لا يملكون؟فهل هذه الديون تحل ويملك الغرم، شخص وعليه ديون مؤجلة
تحل هذه الديون المؤجلة؛ لأن المال الآن انتقل : وهو رأي أكثر أهل العلم قالوا بأا تحل، أي: الرأي الأول: للعلماء رأيان

هب، أن الدين المؤجل يحل فأكثر العلماء خلاف المذ. للورثة، وربما أن حق الغريم يضيع؛ لأن الورثة سيقتسمون هذا المال
  . بالموت

إن وثق ورثته برهن أو : (وهو المذهب أن الدين المؤجل لا يحل بالموت، لكن اشترط المؤلف رحمه االله فقال: والرأي الثاني
وهذا القول الذي ذهب . هذا رهن فخذوه، أو هذا الشخص يكفل إذا حل الأجل: للغريم أو للغرماء: أي قالوا) كفيل مليء

؛ لأن هذا القول فيه جمع لحق الورثة وحق الغرماء، فحق الغرماء الآن ضمن الصوابإليه الحنابلة رحمهم االله يظهر أنه هو 
بالرهن، أو بالضمين المليء، وحق الورثة نقول بأن الأجل حق مالي، وهذا الحق المالي يورث كما تقدم، وإذا كان كذلك فإن 

هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه : في هذه المسألة فالصواب. هذا الحق لا يسقط بالموت كما تقدم لنا، بل تصح المعاوضة عليه
   .أو بكفيل مليء، بموت المدين لكن يجب على الورثة أن يوثقوه برهن يحرز: االله، وأن الديون المؤجلة لا تحل بالموت، أي

لقسمة أي أن ا ).وإن ظهر غريم بعد القسمة رجع على الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره إلا حاكم: (قال المؤلف رحمه االله
نفرض أن المال أولاً كان خمسين . ويرجع على كل واحد من الغرماء بنسبة ماله، لا تحل بل القسمة تبقى على ما هي عليه

زيد يريد عشرين ألفاً وعمرو يريد عشرين ألفاً، هذه أربعون، هذا الدين، والمال الذي عنده يساوي عشرة آلاف ريال، . ألفاً
خمسة آلاف، ونعطي صاحب العشرين الثاني الربع . كون الربع، فنعطي صاحب العشرين الربعنسبة العشرة إلى الأربعين ت

أنا أريد منه عشرة آلاف، كم أصبح الآن الدين؟ أصبح خمسين ألفاً، ونسبة العشرة إلى : فجاءنا صالح وقال. خمسة آلاف
نحن في . آلاف، فكم يستحق الآن؟ يستحق أربعة زيد كم أعطيناه في المثال السابق؟ أعطيناه خمسة: الخمسين الخمس، فالأول

أعط هذا الألف لصالح، وعمرو : نقول. أربعة، كم زاد؟ زاد ألف. ، أما الآن فنعطيه الخمس)خمسة(الأول أعطيناه الربع 
، ه أربعةفهذا يكون ل، يعطي صالحاً الألف: أيضاً أعطيناه في المثال الأول خمسة، وكم يستحق بعد ظهور صالح؟ أربعة، نقول

  . وهذا صالح الذي ظهر غريماً جديداً يكون له ألفان، وهذا يكون له أربعة
فالقسمة تبقى على ما هي عليه، ويرجع الغريم الجديد على الغرماء بقدر حقه، فيرجع على زيد بألف ويرجع على عمرو 

  ). سطهوإن ظهر غريم بعد القسمة رجع الغرماء بق: (بألف، ولهذا قال المؤلف رحمه االله
   .لا يفك حجره إلا القاضي: أي) ولا يفك حجره إلا حاكم: (وقوله

  . وهناك أحكام أيضاً لم يذكرها المؤلف رحمه االله تتعلق بالمحجور عليه لفلس
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كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد ونحو ذلك : أن الأسباب المحصلة للمال لا يحجر عليه فيها، مثلاً: الحكم الثالث عشر

  . نه لا يحجر عليه في هذه الأشياءبأ: نقول
العقود والفسوخ التي لا تتعلق بالمال لا يحجر عليه فيها، مثل النكاح والطلاق وغير ذلك فالأشياء التي لا : الحكم الرابع عشر

   .تعلق لها بالمال نقول بأنه لا يحجر عليه فيها
ظاهر كلام المؤلف ).شيئاً بعده رجع فيه إن جهل حجره وإلا فلاومن باعه أو أقرضه : (أيضاً قول المؤلف رحمه االله تعالى

أن البائع والمقرض يكون أحق بماله إذا وجده بعينه، إذا كان هذا التعامل بعد الحجر، وهو يجهل ذلك، وحينئذ تكون هذه 
  :المسألة لها ثلاثة أقسام

  .لا يكون أحق به: أن يكون التعامل بعد الحجر، نقول: القسم الأول
  . أن يكون التعامل بعد الحجر وهو يجهل الحجر، فهذا يكون أحق بماله ما دام أنه يجهل الحجر :لقسم الثانيا

أن يكون التعامل قبل الحجر، فظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يكون أحق به وظاهر الحديث أنه يكون : القسم الثالث
   .صبح عندنا هذه المسألة لها ثلاثة أقسام، فأ)من أدرك ماله بعينه : ( أحق؛ لأن الحديث عام
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  فصل
من قسمي الحجر، وهو  هذا القسم الثاني ).ويحجر على السفيه والصغير وانون لحظهم: فصل: (قال المؤلف رحمه االله

    . حجر المحجور عليه لحظ النفس
  .والصغير، والسفيه، انون: والذين يحجر عليهم لحظ أنفسهم ثلاثة

فقد للعقل يصحبه اضطراب وهيجان أحياناً: نون فهذا ظاهر، والجنون هوأما ا .  
  . المراد به غير البالغ: والصغير
  .فهؤلاء الثلاثة يحجر عليهم لحظ أنفسهم. المراد به الذي لا يحسن التصرف في ماله: والسفيه

وأيضاً قول االله عز ]. ٥:النساء[سفَهاءَ أَموالَكُم﴾ ﴿ولا تؤتوا ال: وأما الدليل على الحجر على السفيه فقول االله عز وجل
   ].٦:النساء[م﴾ ﴿وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَه: وجل

أما هنا حتى الذمة، . ف الحجر على المفلس فإنه يتعلق بأعيان مالهبخلا. والحجر لحظ النفس حجر عام يشمل أموالهم وذممهم
اللهم إلا في الأشياء اليسيرة ، أن الصبي لو ضمن فلا يصح، ولو اقترض فلا يصح، ولو اشترى بثمن مؤجل، فلا يصح: بمعنى
دين أو ضمن أو كفل أو اشترى فالحجر هنا شامل للمال وللذمة، فانون لو اقترض، أي تصرف في ذمته، فإذا أقر ب. عرفاً

  بأا ليست صحيحة؟ : بثمن مؤجل، فهل هذه التصرفات صحيحة أو نقول
  : إذن من الأحكام المترتبة على الحجر لحظ النفس. هذه التصرفات ليست صحيحة: نقول

  .أن الحجر عام لأموالهم وذممهم :الحكم الأول
ضي، فلا نحتاج أن نذهب إلى محكمة ونخرج صكَّاً أن هذا مجنون، وأنه أن الحجر عليهم لا يحتاج إلى القا :والحكم الثاني

أما انون والسفيه والصغير فلا يحتاج؛ لأن الجنون علة . بخلاف المفلس فإنه يحتاج إلى القاضي؛ لكي يحجر عليه. محجور عليه
ف في ماله من عقوده وفسوخه أصبح في الحجر، والصغر علة في الحجر، والسفه إذا ظهر من تصرفاته أنه لا يحسن التصر

  . محجوراً عليه مباشرة ولا يحتاج إلى القاضي
أي من مكنهم من ماله إما على  هذا الحكم الثالث،). ومن أعطاهم ماله بيعاً أو قرضاً رجع بعينه: (قال المؤلف رحمه االله

أعطى الصغير سيارته لكي : مثلاً.رجع فيهإن كان موجوداً : سبيل البيع أو على سبيل القرض أو على سبيل الإعارة نقول
يقودها وكانت السيارة موجودة وما تلفت فإنه يرجع ا مالكها فإن تلفت لا يضمن؛ لأنه لا ضمان على الصغير، فلماذا 

  . تسلط الصغير أو انون على مالك
أو أقرض . جع به إن كان الكتاب موجوداًأعطاه ماله بيعاً كأن يكون باع الكتاب على الصغير، فالبيع غير صحيح، تر: مثلاً

  . يرجع به إن كان موجوداً: الصغير مائة ريال أو أقرض انون مائة ريال يقول المؤلف
إن أتلفوه فلا ضمان عليهم؛ لأنك أنت الذي سلطتهم عليه،  :هذا الحكم الرابع). وإن أتلفوه لم يضمنوا: (قال رحمه االله

ا نعرف أنه إذا أعطى الصغير السيارة فتلفت بأن الضمان عليه هو، أما الصغير فلا يضمن، فإذا فلماذا تسلطهم على مالك؟ ذ
  . لا ضمان عليهم، إذا أتلفوا شيئاً: سلطت هذا الصغير أو المحجور عليه على مالك فنقول
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إذا جنوا يلزمهم أرش  :هذا الحكم الخامس). ويلزمهم أرش الجناية، وضمان مال من لم يدفعه إليهم: (قوله رحمه االله

الجناية، مثلاً انون جرح شخصاً، أو فقأ عينه، أو نحو ذلك، الدية تكون على انون ليس على وليه، على انون نفسه إن 
  . وإن لم يكن له مال فلا يلزم الولي بشيء، فأرش الجناية يجب على الجاني نفسه، كان له مال

الصبي نفسه، إن كان له مال فيجب في ماله، فإذا لم يكن عنده مال : الذي يضمنوكذلك الصبي لو كسر زجاج السيارة 
، والولي لم يسلطه ما ]١٦٤:الأنعام[لا يلزم الولي ﴿ولا تزِر وازِرةٌ وِزر أُخرى﴾ : هل يلزم الولي، أو لا يلزم الولي؟ نقول

  .سلطه الولي
أي الذي لم يدفعه إليهم يجب عليهم أن يضمنوا، والضمان في أموالهم،  ).هموضمان مال من لم يدفعه إلي: (وقوله رحمه االله

   .أما أولياؤهم فإنه لا ضمان عليهم
هنا أراد المؤلف رحمه االله أن يبين متى ينفك الحجر عنهم؟ فالصغير ينفك  ):وإن تم للصغير خمس عشرة سنة: (قوله رحمه االله

  :الحجر عنه بأمرين
   .البلوغ: الأمر الأول
  . الرشد: والأمر الثاني

  .بلغوا النكاح: ، فقال]٦:النساء[﴿وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح﴾ : فالبلوغ دليله قول االله عز وجل
، والرشد هو الصلاح في المال، ]٦:لنساءا[﴿فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم أَموالَهم﴾ : والرشد دليله قول االله عز وجل

ولهذا احتاج المؤلف رحمه االله أن يبين علامات البلوغ، وذا نعرف أن . البلوغ والرشد انفك الحجر عليه: فإذا توفر الشرطان
لى باب علامات البلوغ يبحثها العلماء رحمهم االله تعالى في باب الحجر، فإذا أردت أن تعرف مكان علامات البلوغ ترجع إ

  . الحجر، لأنه في باب الحجر يبحث العلماء رحمهم االله تعالى علامات البلوغ
  هذا هو المشهور من المذهب ومذهب الشافعية؛  )خمس عشرة سنة: (وقوله رحمه االله

أنا ابن عرضت على النبي صلى االله عليه وسلم يوم أُحد و: ( واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما قال
، فكون النبي صلى االله عليه وسلم أجازه لما )أربع عشرة فلم يجزني في المقاتلة، وعرضت عليه وأنا ابن خمس عشرة فأجازني 

  . والصحابي أيضاً يعبر بالسن هذا، يدل على أن المعتبر خمس عشرة سنة، بلغ خمس عشرة سنة
  .عشرة سنة رأي المالكية أنه لابد من بلوغ ثماني: والرأي الثاني

أن ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية أنه  - واالله أعلم- ويظهر . رأي الحنفية أنه لابد من بلوغ سبع عشرة سنة: والرأي الثالث
  . العلامة الأولىوهذه ، ، وأنه يحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنةأقرب

لوغ ويستدل لذلك بما ثبت في الصحيحين من قصة هذه العلامة الثانية للب ).أو نبت حول قبله شعر خشن: (قال رحمه االله
وأن من أنبت ( ينظر فيها ويكشف، : ، يعني)لما حكم في بني قريظة أن يكشف عن مؤتزرهم ( سعد بن معاذ رضي االله عنه 

  . فدل ذلك على أن نبات الشعر الخشن علامة من علامات البلوغ) يقتل 
وهذا موجود قبل البلوغ، لكن المقصود هنا حصول نبات الشعر ، شعر غير الخشنيخرج به ال) شعر خشن: (وقوله رحمه االله

  . الخشن، وهذا هو قول الشافعية والمالكية والحنابلة



 
 ٢١٧ 

 
  

 
هذا استدلال : هذا الشعر كسائر شعر البدن، لكن نقول: رأي الحنفية أنه ليس من علامات البلوغ، يقولون: والرأي الثاني

  .بأنه معتبر: ام أنه ورد في السنة، نقولفماد، ونظر في مقابلة الأثر
إذا حصل منه إنزال المني سواء كان ذلك في اليقظة، أو كان ذلك في المنام،  :العلامة الثالثةهذه ]. أو أنزل: [ثم قال رحمه االله

  . فهذا بالإجماع على أنه علامة من علامات البلوغ
فأمرهم بالاستئذان، فإنزال المني ] ٥٩:النور[فَالُ منكُم الْحلُم فَلْيستأْذنوا﴾ ﴿وإِذَا بلَغَ الأَطْ: ويدل لذلك قول االله عز وجل

هذا بالإجماع أنه علامة من علامات البلوغ، وهذا مما يؤيد ما تقدم أنه إذا تم له خمس عشرة سنة تكون علامة؛ لأن إنزال 
  . المني الغالب أنه يكون عند تمام خمس عشرة سنة

  . الجارية خروج دم الحيض، فإذا خرج منها دم الحيض فإا تكون قد بلغت، وهذا متفق عليه أيضاً بين العلماءويزيد في 
لا يقبل االله صلاة : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال -وإن كان في إسناده شيء-وفي حديث عائشة رضي االله تعالى عنها 

مما يدل على أنه علامة عليه، فكون النبي صلى االله ، غ، فعبر عن البلوغ بالحيض، والمراد بالحائض هنا البال)حائض إلا بخمار 
  . عليه وسلم عبر عن البلوغ بالحيض فهذا يدل على أنه علامة عليه

فأصبح عندنا الصبي ينفك  ):أو عقل مجنون ورشد أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  الرشد، فالبلوغ ذكرنا علامته، والرشد هو أن يحسن التصرف في ماله؛ : والأمر الثاني.البلوغ: الأمر الأول: الحجر عنه بأمرين

﴿وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ آنستم منهم رشدا فَادفَعوا إِلَيهِم : ودليل ذلك ما تقدم من قول االله عز وجل
  ]. ٦:النساء[موالَهم﴾ أَ

  . الرشد وهو حسن التصرف في المال: والأمر الثاني. العقل إذا عقل: الأمر الأول:وانون ينفك الحجر عنه بأمرين
فالسفيه ينفك الحجر عنه بالرشد، وهو زوال العلة فالحكم يدور مع ).أو رشد سفيه زال حجرهم بلا قضاء: (وقوله رحمه االله

لا يحسن التصرف في ماله، : أي، وعدماً، فالسفيه إذا رشد انفك الحجر عنه؛ لأن السفه عدم الصلاح في المال علته وجوداً
  . فإذا رشد وأصبح يحسن التصرف في ماله فإن الحجر ينفك عنه

القاضي؛ لأن الذي ليس هناك حاجة إلى قاضٍ، وتقدم لنا أن الحجر على المفلس يحتاج إلى : يعني )بلا قضاء: (وقوله رحمه االله
  . حجر عليه القاضي

: فإذا توفرت هذه الشروط التي ذكرنا في الصبي، أما هنا فالحجر عليهم بدون قضاء، ففك الحجر عنهم لا يحتاج إلى القاضي
  . الرشد؛ فإن الحجر ينفك عنهم: العقل والرشد، وفي السفيه: البلوغ والرشد، وفي انون

إذا حملت يحكم ببلوغها؛ لأن هذا دليل : قالوا]. ية في البلوغ بالحيض، وإن حملت حكم ببلوغهاوتزيد الجار: [قال رحمه االله
  . على الإنزال

لا ينفك الحجر قبل شروطه، ونفهم من هذا أن معنى الحجر على الصغير : أي ].ولا ينفك قبل شروطه: [قال رحمه االله
بأن هذه العقود والفسوخ محجور عليها لا : بالنسبة للعقود نقول. متصرفا: والسفيه وانون أن عقودهم غير صحيحة، يعني

الصبي لا تصح تصرفات : وقلنا. يمكنهم التصرف فيها، وهذه قد تقدم أن تكلمنا عليها، فالمؤلف رحمه االله لم يذكرها هنا
ب البلوغ فلا بأس أن ندفع إليه شيئاً من إذا راهق وقار: والحالة الثانية. الأمور اليسيرة: الحالة الأولى: عقوده إلا في حالتين



 
 ٢١٨ 

 
  

 
أما انون فلا تصح تصرفاته لا في قليل ولا في كثير، وهذا معنى . المال لكي ننظر هل رشد أو لم يرشد؟ ومثله أيضاً السفيه

  .الحجر عليه
هذه كلها غير صحيحة، البيع، والشراء، والإجارة، والشركة، والمساقاة، والمزارعة، والإقرار، : بأن العقود: إذن نقول

أم إذا سلطهم على ماله فإنه لا : والفسوخ أيضاً غير صحيحة، هذا معنى الحجر عليه، إضافة إلى ما ذكر المؤلف رحمه االله
   .ضمان، وأم يضمنون المال الذي لم يسلط عليهم

غالباً ولا يبذل ماله في حرام، أو في غير والرشد الصلاح في المال بأن يتصرف مراراً فلا يغبن : [قال المؤلف رحمه االله
، يؤخذ من ذلك أن )الرشد هو الصلاح في المال: (قوله رحمه االله ].فائدة ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به

  .الرشد ليس الصلاح في الدين، وإنما الرشد هو الصلاح في المال، وهذا هو المشهور من المذهب
والذي يظهر . وعلى هذا إذا كان مفسداً لدينه فإنه يعتبر سفيهاً. أن الرشد هو الصلاح في الدين والمال جميعاً: وعند الشافعية

صلاحاً في أموالهم؛ : ، قال]٦:النساء[﴿فَإِنْ آنستم منهم رشدا﴾ : واالله أعلم كما ورد عن ابن عباس في قول االله عز وجل
لأمور المال، قد يكون فاسقاً لكنه بالنسبة لأمور المال يكون مصلحاً فهو من أحسن الناس  لأنه قد يكون فاسقاً لكنه ضابط

في ذلك أن الرشد هو الصلاح في  فالصحيح. فالناس يختلفون، في البيع والشراء، وقد يكون ذا دين وتقى لكنه لا يحسن
  .المال

]. ٦:النساء[﴿فَإِنْ آنستم منهم رشدا﴾ : الصلاح في المال ولو كان فاسقاً، ويدل لذلك قول االله عز وجل: وأن الرشد هو
أي صلاحاً في أموالهم؛ ولأن الحجر عليهم إنما صير إليه لفساد التصرف بالمال، والحكم : قال ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

عدم إحسان التصرف في المال، وإذا كان كذلك فنقول بأن الرشد ضد : وعدماً، فالعلة من الحجر هي يدور مع علته وجوداً
إحسان التصرف بالمال، فهذا الذي يظهر والواقع أيضاً يشهد لهذا، فقد يكون الإنسان فاسقاً لكنه يحسن : السفه، وهو

د ولا يغبن، وقد يكون الإنسان ذا دين ولكنه لا يحسن التصرف في ماله، فيستطيع أن يعامل الناس وأن يعقد معهم العقو
   .في هذه المسألة الصوابالتصرف في المال وقد يغبن؛ فما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى هو 

ما هو ضابط الصلاح في المال؟ وكيف نعرف الصلاح في المال؟ذكر المؤلف رحمه االله تعالى فيما  )الصلاح في المال : ( وقوله
  :علق بمعرفة الصلاح في المال أمرينيت

  ). بأن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً : ( قال: الأمر الأول
يبيع ويشتري ويؤجر ويستأجر، : يعني) أن يتصرف مراراً فلا يغبن : ( فالأمر الأول).أو في غير فائدة : ( قال: الأمر الثاني

  . من العقود، يتصرف تصرفات كثيرة ولا يغبن بغالب هذه التصرفاتويعقد عقد الشركة، والمساقاة، والمزارعة وغير ذلك 
 أمر ثالثكذلك أيضاً هناك .ألاَّ يبذل ماله في شيء لا فائدة فيه، كما لو اشترى تراباً أو مفرقعات ونحو ذلك: والأمر الثاني

  .يذكره الفقهاء رحمهم االله وهو ألاَّ يبذل ماله في محرم
أن يتصرف مراراً فلا يغبن غالباً، وقيدنا بالغالب؛ لأن النادر لا يمكن التحرز به، فلا يمكن : ثلاثفإذا توفرت هذه الصفات ال

  . أن يكون هناك شخص دائماً يتصرف ويبيع ويشتري ولا يغبن، فهذا في حكم النادر والنادر لا تعلق عليه الأحكام



 
 ٢١٩ 

 
  

 
فإذا كان ذه الصفات عرفنا أنه مصلح لماله وأنه رشيد، وهذا  وألا يبذل ماله فيما لا فائدة فيه، وألا يبذل ماله في محرم؛

  .الذي يظهر واالله أعلم
إن الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات، فإذا كانت غالب  :واختصاراً لهذا الكلام نقول

الأحكام، فلو كان يبذل ماله أحياناً في محرم كأن معاملاته يحسن التصرف فيها فهو رشيد، وأما النادرة فهذه لا تعلق عليها 
يشتري دخاناً، فهذا لا يمكن أن نحكم عليه أنه سفيه وأن نحجر عليه، صحيح هو سفيه ذه المعاملة، أو في شيء لا فائدة فيه، 

  .نه سفيهفقد يشتري أشياء لا فائدة فيها كما ضربنا المثال في المفرقعات، لكن لا نحكم عليه في كل تصرفاته أ
إن الصلاح في المال هو حسن التصرف في المال في غالب المعاملات، وكونه يجري معاملة في : والخلاصة في ذلك أن نقول

هو في نفس هذه : شيء محرم أو فيما لا فائدة فيه أو يحصل له شيء من الغبن أحياناً، فهذا لا يخرجه عن كونه رشيداً، فنقول
   .ذا شرى محرماً، أو شرى شيئاً لا فائدة فيه، ففي نفس هذه المعاملة نحكم عليه بالسفهالمعاملة سفيه، هو سفيه إ

الأمر :فلا يدفع إليه المال إذا كان صغيراً إلا بأمرين ):ولا يدفع إليه حتى يختبر قبل بلوغه بما يليق به: (قال المؤلف رحمه االله
﴿وابتلُوا الْيتامى حتى إِذَا بلَغوا النكَاح فَإِنْ : ويدل لذلك قول االله عز وجل.بلغأن ي: والأمر الثاني.أن يختبر بما يليق به: الأول

: هذا الأمر الأول وهو البلوغ، وقوله تعالى] ٦:النساء[﴿بلَغوا النكَاح﴾ : قال تعالى]. ٦:النساء[آنستم منهم رشدا﴾ 
الصلاح في المال كما سلف، ومتى نعرف أنه صالحٌ في ماله؟ بينا ذلك لكن لابد أن : يعني] ٦:ءالنسا[﴿آنستم منهم رشدا﴾ 

اختبروهم، فيختبر بما يليق به؛ فإذا كان في : يعني] ٦:النساء[﴿وابتلُوا الْيتامى﴾ : يتصرف، ولابد أن نختبره كما في قوله تعالى
الشراء، وإذا كان في مجتمع الصناع فيختبر بأمور الصناعة، وإذا كان في مجتمع بالبيع و: مجتمع التجار نختبره بالتجارة، أي

قال المؤلف الزراع فيختبر في أمور الزراعة، وإذا كانت أنثى فتختبر فيما يتعلق بأمور النساء من الحياكة ونحو ذلك؛ ولهذا 
ايشه فنختبره بما يليق به مما يعايشه، فإذا رأينا أنه مصلح ننظر إلى مجتمعه وما يع: يعني) قبل بلوغه بما يليق به : ( رحمه االله

   .حال الاختبار وأنه قد بلغ فإننا ندفع إليه ماله
ولاية المال هذه يشدد فيها الفقهاء؛ لأن المال محل ).ووليهم حال الحجر الأب ثم وصيه ثم الحاكم : ( قال رحمه االله

الذي يتولى المال هو : د الفقهاء رحمهم االله تعالى في ولاية المال، فيقولونالأطماع، والنفوس تطمع في الأموال، ولهذا يشد
  .الأب؛ ويتولى مال الصغير، أو اليتيم، أو السفيه، أو انون
يتولى أمر الأطفال فلان من الناس، أو أمر : إذا وصى الأب فقال: فإذا كان الأب ليس موجوداً فبعده وصيه إذا وصى، يعني

  . يرجع إلى الوصية: و نحو ذلك فلان من الناس، فنقولابني انون أ
القاضي، وعلى هذا، هل يتولى أخوه أوجده : أي) الحاكم : ( فإذا هلك الأب ولم يوجد وصي، فمن الذي يتولى أمره؟ قال

مة، والقاضي يخرج له أمره أو لا يتولى؟ نقول لا يتولى أمره، ولهذا إذا أراد أن يتولى أمر الصغار فيذهب إلى القاضي في المحك
إذا أصاب أباه الكبر . صك ولاية؛ لأنه لا يملك الولاية، فإذا أراد أن يبيع ويشتري بمال هؤلاء اليتامى أو المعتوهين فكذلك

والخرف أو نحو ذلك، الآن أصبح محجوراً عليه فلا يملك أن يتصرف، فيحتاج إلى أن يذهب إلى القاضي؛ لأن الولاية 
صك ولاية، : ن الأب غير موجود والوصي غير موجود فالولاية للقاضي، والقاضي يخرج له صكاً يسمىللقاضي، فإذا كا

  .وحينئذ يتمكن من أن يبيع لوليه ويشتري ونحو ذلك
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وكما ذكرنا أن الفقهاء رحمهم االله يشددون في ولاية المال وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه االله أن الولاية في المال للأب ثم 

ثم للحاكم القاضي، تكاد أن تتفق عليه المذاهب الأربعة وإن كان لهم شيء من الخلاف في هذه المسألة، لكن تكاد  لوصيه
  . تتفق المذاهب على ما ذكره المؤلف رحمه االله تعالى

صة بالأب ووصيه وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الولاية لسائر العصبة، وأن الولاية ليست خا: والرأي الثاني
الأب فالجد فالإخوة فبنو الإخوة فالعمومة فبنو : ثم القاضي، بل الولاية لسائر العصبة، ويتولى أمره الأقرب فالأقرب، مثلاً

والذي .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، بل بعض الحنابلة يرى أن الأم لها أيضاً حق ولاية المال. العمومة
الأحسن في مثل هذه الأشياء أنه يرجع فيها إلى القاضي؛ وإن كان كلام شيخ الإسلام قوياً في : أن يقال - واالله أعلم-يظهر 

إلى آخره، فكذلك .. أن يتولى العصبة، لأم يتولون أمره في التزويج، ويتولون أمره في الصلاة عليه، وفي تكفينه، وفي الحضانة
: كلام شيخ الإسلام له قوة، لكن احتياطاً لهؤلاء القُصر والمحجور عليهم فنقول: ذلك فنقوليتولون ولاية المال، فإذا كان ك

   .الأحسن هو الرجوع إلى القاضي
هذه القاعدة يفرع عليها العلماء رحمهم االله مسائل كثيرة، وهذه  ):ولا يتصرف لأحدهم وليه إلا بالأحظ : ( قال رحمه االله

﴿إِلَّا بِالَّتي هي : ، فقال]١٥٢:الأنعام[﴿ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴾ : عز وجلالقاعدة مأخوذة من قول االله 
 ﴾نسوجل: يعني] ١٥٢:الأنعام[أَح إِلَّا : بل قال) ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالحسن: (أحسن التصرفات، فلم يقل االله عز﴿

أَح يي هبِالَّت ﴾نأعلى التصرفات، وعلى هذا فالولي يجتهد بأن ينظر أحسن التصرفات فيسلكها في : أي] ١٥٢:الأنعام[س
مال اليتيم وغير اليتيم المحجور عليه، والقاصر قد يكون يتيماً، وقد يكون مجنوناً، وقد يكون كبيراً في السن خرفاً هرماً وأصبح 

فننظر إلى أعلى ] ١٥٢:الأنعام[﴿ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴾ : إلى آخره، فاالله عز وجل يقول.. لا يعقل
    .وهذا يترتب عليه مسائل كثيرة جداً، سنشير إلى جملة من هذه المسائل والمؤلف أيضاً سيشير إلى ذلك. التصرفات

فلا يأخذ ) مجاناً ( يبيع ويشتري في مال المحجور عليه القاصر  :يتجر الولي، أي).ويتجر له مجاناً : ( فمن هذه المسائل، قال
إذا كان عنده عشرة آلاف أو عنده عشرون ألفاً فإنه يبيع ويشتري في هذه الدراهم مجاناً دون أن يأخذ على ذلك : شيئاً، مثلاً

  :عوضاً للأسباب التالية
الربح نماء مال اليتيم، ولا يستحق الولي منه شيئاً إلا بعقد، : قالوا :ياًوثان. لنفي التهمة عن الولي؛ لأنه لو أخذ ربما يتهم :أولاً

ليس لك ذلك، هذا : أنا أريد عوضاً نقول: والولي لا يعقد مع نفسه، وعلى هذا يضارب بمال القاصر فيبيع ويشتري، فلو قال
  . المشهور من المذهب وهو مذهب المالكية

له أن يأخذ كما يأخذ الناس، وسيأتينا أن المؤلف رحمه االله يرى أن الولي لو دفع المال إلى رأي الحنفية أن الولي : الرأي الثاني
: لا بأس أن تدفعه مضاربة، مثلاً: غيره لكي يعمل فيه، فهل يجوز أن يدفعه بعوض أو لا يجوز؟ فالمؤلف يرى بأنه يجوز، يعني

فيه ولك نصف الربح، أو لك الربع، أو لك الثلث، فإذا  خذ هذا المال وقدره خمسون ألفاً وتاجر: تقول لشخص من الناس
كان يجوز أن نعطي الأجنبي جزءاً من الربح مشاعاً، فكذلك أيضاً الولي له أن يأخذ جزءاً من الربح مشاعاً، وهذا الذي يظهر 

يشح بأن يعمل لهؤلاء  ينظر ما يأخذه الناس ويأخذ؛ لأن الإنسان قد: واالله أعلم، لكن يأخذ الولي كما يأخذ الناس، يعني
   .القصر دون أن يكون له شيء من العوض
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وله دفع ماله مضاربة : ( هذه المسألة تترتب على ما تقدم، فقال): وله دفع ماله مضاربة بجزء من الربح : ( قال رحمه االله

ي على الإباحة، وبعض العلماء أ) له : ( الولي له أن يدفع، وظاهر كلام المؤلف رحمه االله في قوله: يعني) بجزءٍ من الربح 
السنة أن تدفع هذا المال للولي، أو لمن يعمل به حتى ولو كان بجزء من الربح؛ ويدل لذلك أن االله : هذا هو السنة، أي: يقول

هي أحسن؛ لأننا إذا وهذا من التي ]. ١٥٢:الأنعام[﴿ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴾ : سبحانه وتعالى قال
ابتغوا في أموال اليتامى كي لا تأكلها : تركناه دون أن يعمل فيه فستأكله الصدقة، وقد ثبت عن عمر رضي االله عنه أنه قال

  . إذا ترك دون أن يكون هناك عمل به أكلته الصدقة: الصدقة، يعني
االله تعالى عنها دفعت مال محمد بن أبي بكر لمن يعمل وأيضاً يدل لذلك فعل عائشة رضي االله تعالى عنها؛ فإن عائشة رضي 

فيه، فلا بأس أن يدفع هذا المال لمن يعمل فيه بجزء مشاع من الربح، لكن عليه أن يبحث عن الثقة، فيشترط أن يكون من 
  دفع له المال ثقة، 

، فالتجار يعرفون الطرق المأمونة وإن وكذلك أيضاً أن تكون طرق المضاربة طرقاً مباحة ومأمونة، وهذا يعرف بعرف التجار
فإن هذا غير جائز، أو  -يخشى عليها من الهلاك: يعني-كان الربح فيها ليس كثيراً، لكن كونه يدخلها في طرق غير مأمونة 

   .زإن هذا غير جائ: هذا غير جائز، أو يستخدمها ويضارب فيها في معاملات محرمة، فنقول: يدفع المال إلى غير ثقة، فنقول
  أيضاً من المسائل المتعلقة بذلك، هل للولي أن يبيع مال اليتيم ونحوه نسيئة أو ليس له ذلك؟ 

إذا احتاج أن يبيع ماله كأن يكون هذا القاصر : فرأي جمهور العلماء رحمهم االله تعالى أن الولي لا يملك أن يبيعه نسيئة، فمثلاً
أنا أشتريها بثمن مؤجل، فهل للولي أن يبيع ذلك أو لا؟ : شتري وقالله سيارة ونحتاج أن نبيع هذه السيارة، فجاء الم

﴿ولا تقْربوا مالَ الْيتيمِ إِلَّا بِالَّتي هي أَحسن﴾ : فجمهور العلماء أنه ليس له ذلك؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال
  .ي أحسن أن يباع نقداً بمال حاضرالتي ه: وأيهما أحسن أن يباع نسيئة أو بمال حاضر؟ نقول]. ١٥٢:الأنعام[

ينظر إن كان هناك مصلحة للمولى عليه : أن الولي يملك ذلك وهذا قول الحنفية في الجملة، والصحيح أن يقال: والرأي الثاني
الولي يملك ذلك، وإن لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يملك : هذا اليتيم ونحوه؛ فإن كان هناك مصلحة من بيعه نسيئة فنقول

  . كذل
إذا باعه بثمن مؤجل فيه زيادة في الثمن، أو إذا باعه بثمن حاضر نقداً، أو ربما أن المال يخشى عليه أو يخاف عليه من : فمثلاً

   .الأمر دائر على المصلحة: السرقة ونحو ذلك، فنقول
  هل يملك الولي أن يبيع مال اليتيم بعرض أو لا يملك ذلك؟ : مسألة

القاصر له سيارة فأردنا أن نبيع هذه السيارة، هل نبيع هذه السيارة بثياب، أو نبيع السيارة بأطعمة، أو أن هذا : صورة ذلك
  لابد أن نبيع هذه السيارة بنقد أو بدراهم؟: نبيع السيارة بسيارة أخرى؟ أو نقول

: د يكون هناك مصلحة، مثلاًإن هذا تابع للمصلحة، فق: في ذلك أن نقول والصحيحهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء، 
نبيع هذه السيارة بأرض عقار فقد يكون هذا هو الأصلح، أو قد يكون بيع السيارة بسيارة يحتاجها اليتيم أحسن منها؛ فالمهم 

إذا كان هناك مصلحة فنقول بأنه يرجع إلى ذلك، أما إذا لم يكن هناك مصلحة، فالأصل أن البيع يكون بنقد، وأما بيعه 
   .ن هذا لا يجوزبعرض فإ
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  هل يملك أن يقرض ماله؟ أو نقول بأنه لا يملك أن يقرض ماله؟ : مسألة

أنه يملك ذلك إذا كان هناك مصلحة، والمهم أن مثل : والصحيحأيضاً هذه المسألة موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، 
رأي جمهور أهل العلم، إذا كان هناك : على قولينإذن بيع مال اليتيم نسيئة بثمن مؤجل، قلنا . هذه تعود إلى المصلحة

مصلحة جاز، والحنفية يجوزون ذلك في الجملة، وبعض العلماء يرى أنه لا يجوز؛ لأنه ليس من قربان مال اليتيم بالتي هي 
   .أحسن
  يملك ذلك؟ لا : هل يملك الولي التبرع من مال اليتيم أو القاصر كالصدقة والعتق والوقف والهبة، أو نقول: مسألة
لا يملك هذه التبرعات؛ لأن هذه التبرعات ليست من مصلحة المولى عنه وليست من قربان مال اليتيم بالتي هي : نقول

   .أحسن
  هل يملك الولي بيع عقار اليتيم أو المولَّى عليه، أو لا يملك بيعه؟: مسألة

لك البيع، والمشهور من المذهب أنه لا يملك البيع إلا في أنه لا يم والصحيحهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، 
  :حالتين

أن يكون هناك ضرورة؛ لأن العقار ليس كغيره، فالعقار من أعلى الأموال، فلا يملك بيع العقار إلا أن يكون  :الحالة الأولى
  . هناك ضرورة، كأن يحتاج إلى طعام وشراب ونحو ذلك، فالضرورات تبيح المحظورات

هذه الأرض تساوي مائة ألف، فجاء شخص يريدها بمائة : أن يكون هناك غبطة بمعنى ثمن زائد عن المعتاد، مثلاً :الثانية الحالة
ثمن زائد عن : وثلاثين أو بمائة وأربعين، فيمكننا أن نبيعها ونستبدلها بمكان آخر أحسن منها، فإذا كان هناك غبطة، يعني

   .أن هذا جائز ولا بأس بهالمعتاد أو كان هناك ضرورة فنقول ب
  هل يجوز شراء الأضحية للمولى عليه، أو لا يجوز؟ : مسألة

  . إذا كان موسراً فإن هذا لا بأس به وهذا من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن: العلماء رحمهم االله تعالى يقولون
ماله هذه اللعب؛ لأن الصبي يحتاج إلى مثل هذه أيضاً إذا كان صغيراً يحتاج إلى ألعاب يلعب ا، فلا بأس أن نشتري له من 

: فالمهم أن القاعدة في ذلك، بينها االله عز وجل في قوله. الأشياء، وحينئذ يكون هذا من قربان مال اليتيم بالتي هي أحسن
 ﴾نسأَح يي هيمِ إِلَّا بِالَّتتالَ الْيوا مبقْرلا ت١٥٢:الأنعام[﴿و.[   

إذا كان : يقول المؤلف رحمه االله تعالى ):ويأكل الولي الفقير من مال موليه الأقل من كفايته أو أجرته مجاناً  : (قال رحمه االله
  الولي فقيراً فله أن يأكل بالمعروف، وإن كان غنياً فليستعفف ولا يجوز له أن يأكل من مال المولى عليه؛ 

وما هو قدر ]. ٦:النساء[فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف﴾ ﴿ومن كَانَ غَنِيا : قول االله عز وجل: ويدل لذلك
فإذا فرضنا أن هذا الولي إذا كان يعمل في مال اليتيم، أو يتولى أمر  )الأقل من كفايته أو أجرته : ( قال المؤلفالأكل؟ 

ى هذا اليتيم أو هذا القاصر وأعطيناه أجرته في الشهر ألف ريال، اليتيم، وما يتعلق بماله، فإذا استأجرنا شخصاً يقوم عل
الأجرة، فقال : وكانت كفايته من الطعام والشراب بألف ومائتين، هل يأكل بمقدار الأجرة أو يأكل بمقدار الكفاية؟ نقول هنا

تساوي ألفاً ومائتين، ولو استأجرنا هذا  فإذا كان هذا الولي، كفايته في الشهر. الأقل من الأجرة أو الكفاية: المؤلف رحمه االله
الأقل احتياطاً لمال اليتيم، والعكس : الولي يأخذ أجرة ألف ريال، هل نعطيه بقدر الكفاية أم بقدر الأجرة؟ قال المؤلف
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الأجرة، وهذا بالعكس فلو كانت الأجرة تساوي ألفاً ومائتين، والكفاية تساوي ألفاً فنعطيه ألفاً، فالمهم الأقل من الكفاية أو 

 الصوابالذي ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى هو رأي أكثر الشافعية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو 
  في هذه المسألة، 

فاية أنه يأكل أو يأخذ الأقل من الك -واالله أعلم؛ احتياطاً لمال اليتيم-يأكل بقدر عمله، لكن الذي يظهر : وقال بعض العلماء
  . أو من الأجرة

  هل له أن يستخدم سيارة اليتيم أو سيارة المحجور عليه ويأكل الطعام والشراب؟ : مسألة
هذا خاص : يأكل إذا كان فقيراً، لكن هل له أن يستخدم سيارته؟ أو يلبس ثوبه؟ أو نقول: تكلمنا عن الطعام والشراب وقلنا

  بالأكل؟ 
من الآية أنه ليس له ذلك، وأن الولي عليه أن يتحرز من مال اليتيم، وإنما  -علمواالله أ-هذا موضع خلاف، والذي يظهر 

  يتحرز من ذلك، : يأكل فقط، أما أن يستخدم سيارته أو أن يلبس ثوبه أو غير ذلك من الاستخدامات فنقول
ليس لهم أن : ، فنقولبأن الأكل خاص به، أما بقية عائلة أسرة الولي: وهل الأكل خاص به أو شامل له ولأسرته؟ نقول

   .يأكلوا، فالأكل خاص بالولي فقط
]. ٦:النساء[﴿ومن كَانَ غَنِيا فَلْيستعفف ومن كَانَ فَقيرا فَلْيأْكُلْ بِالْمعروف﴾ : لقول االله تعالى ).مجاناً: (قال رحمه االله تعالى

  ا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله، وعلى هذا لو أنه أكل فإنه لا يلزمه أن يرد لو أيسر، وهذ
رأي أبي يوسف من الحنفية، وهو رواية عن الإمام أحمد أنه يأكل على سبيل القرض وعلى هذا إذا استغنى هذا : والرأي الثاني

 تعالى في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم االله الصوابالولي فإنه يرد ما أكل من مال المولى عليه، لكن 
  ).ما ترتب على المأذون غير مضمون: (وكما جاء في الآية، والقاعدة في ذلك

لأن الولي  ).ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقة والضرورة والغبطة والتلف ودفع المال : ( قال رحمه االله
ن هذا هو مقتضى الأمانة، فيقبل قول الولي والحاكم إن الأمين مقبول قوله؛ لأ: أمين، والحاكم القاضي أمين، والقاعدة تقول

  بعد فك الحجر في النفقة، 
كم أنفقت عليه؟ : أنا أنفقت عليه، فقلنا: كان مال اليتيم يساوي كذا وكذا، والآن أصبح المال ناقصاً، فقال: مثال ذلك

قدر النفقة؛ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله في النفقة وفي : أنفقت عليه عشرة آلاف ريال خلال سنة، نقول: قال
  .يقبل قوله

بعت البيت : لماذا بعت البيت؟ قال: مثلاً باع الآن العقار أو باع البيت، فقلنا )والضرورة والغبطة : ( قوله رحمه االله
قوله أو لا نقبل  لضرورة؛ فهو يحتاج إلى نفقة، أو يحتاج إلى علاج، أو بعت البيت لوجود الغبطة في البيع، فهل نقبل

  . نقبل قوله لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله: قوله؟يقول المؤلف
اليتيم هذا : تلفت، أو مثلاً: نقبل قوله إذا قال: تلف ثوب المولى عليه أو تلفت سيارته، نقول: قال: مثلاً )والتلف : ( قوله

  . فنقبل قوله إلا إذا ادعى التلف لأمر ظاهر فإنه يكلف بالبينةتلفت، : أين السيارة الثانية؟ قال: عنده سيارتان، فنقول



 
 ٢٢٤ 

 
  

 
نقبل قوله في التلف، وكذلك أيضاً : تلفت ولم أتعد ولم أفرط، فنقول: قال: وأيضاً يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، مثلاً

  .يقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، أي إنه لم يتعد ولم يفرط
إنه بلغ ورشد : أين مال اليتيم؟ قال: قلنا: يقبل قول الولي في دفع المال، مثلاً: يقول المؤلف رحمه االله) ودفع المال : ( قوله

  ودفعت له المال، فهل نقبل قوله أو لا نقبل قوله؟
ذَا دفَعتم ﴿فَإِ: له أن يشهد؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال الأحوطيقبل قوله لأنه أمين، لكن : يقول المؤلف رحمه االله تعالى

 ﴾هِملَيوا عهِدفَأَش مالَهوأَم هِمشهد، لكن إذا قال الولي فالأحوط]. ٦:النساء[إِلَيأنا دفعت المال له فنقبل قوله: أن ي .  
  ، الصوابلم يعطني شيئاً، فمن الذي يقبل قوله؟ نقبل قول الولي كما ذكر المؤلف رحمه االله وهذا هو : وإذا قال اليتيم

﴿فَإِذَا دفَعتم إِلَيهِم أَموالَهم فَأَشهِدوا علَيهِم﴾ : يقبل قول الصبي اليتيم؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال: وبعض الحنابلة قال
وهنا فرط الولي ولم يشهد، وإن كان الأصل عدم الدفع، لكن عندنا أقوى من هذا الأصل، أن الأمين مقبول ] ٦:النساء[

أن  - كما ذكرنا-ن هذا هو مقتضى الأمانة، وإلا ما الفائدة من الأمانة؟ فالصحيح أنه يقبل قول الولي، لكن الأحوط قوله؛ لأ
   .يشهد وخصوصاً إذا كان المال كثيراً، أما إذا كان المال يسيراً فالأمر في هذا ظاهر

الرقيق إذا . )كاستيداعه وأرش جنايته وقيمة متلفهوما استدان العبد لزم سيده إن أذن له وإلا ففي رقبته : (قال رحمه االله
  :بثمن مؤجل فإنه لا يخلو من حالتين -مثلاً- اقترض، أو اشترى : استدان، أي
  .أن يأذن له السيد، فإذا أذن له السيد فإن الذي يلزمه هذا القرض أو الثمن المؤجل سيده: الحالة الأولى
أرش جناية : هذه العبارة تتكرر كثيراً، فيقولون)  ففي رقبته: ( ؤلف رحمه االله تعالىألا يأذن له السيد، قال الم: الحالة الثانية

  : أنت مخير بين أمرين: ومعنى ذلك أن نقول للسيد. الرقيق متعلق برقبته، وإذا استدان فالدين متعلق برقبته
أنت مخير؛ إما أن : خمسمائة، فنقول للسيد اقترض ألف ريال وقيمته: مثلاً.أن تفديه بالأقل من قيمته أو القرض: الأمر الأول

أنا لن أدفع : تعطي ما اقترضه من صاحب المال، فإذا قال السيد: تفديه بالأقل من قيمة الرقيق، أو بدفع قيمة القرض، يعني
شيء فلا يدفع يباع هذا الرقيق ويسدد من ثمنه قيمة الدين، وما فضل يرد للسيد إن بقي شيء، أما إذا لم يبق : شيئاً، نقول

فنخير .لا يلزم السيد: للسيد شيء، ولنفرض أننا بعناه بألف والدين يساوي ألفين، فهل يلزم السيد أو لا يلزم السيد؟ نقول
السيد بين أن يفديه بالأقل من قيمته أو دينه وبين أن يباع؛ فإذا اختار الفدية فذاك، وإذا لم يختر الفدية يباع ونعطي صاحب 

  . ه من الثمن، وإن فضل شيء رددناه إلى السيد، وإذا لم يفضل شيء فإن السيد لا يلزم بشيءالدين حق
 -كما تقدم-الخيار : كما لو أخذ مالاً وديعة وأتلف أو تعدى أو فرط، نقول )كاستيداعه وأرش جنايته: (قوله رحمه االله

لا توجب قوداً أو أن صاحب  -مثلاً-ت هذه الجناية للسيد؛ إما أن يفدي أو يباع، وكذلك أرش الجناية لو أنه جنى، وكان
  .إن الخيار للسيد؛ إما أن يفدي وإما أن يباع هذا الرقيق -كما تقدم-الجناية اختار المال، فنقول 

  .لو أنه أتلف، ولنفرض أنه أجرى حادثاً بالسيارة، فنقول كما تقدم فيما سبق: أي )وقيمة متلفه : ( قوله



 
 ٢٢٥ 

 
  

 

  باب الوكالة
  .التفويض: وِكالة بكسر الواو، وهي في اللغة: وكالة بفتح الواو، ويقال: التفويض، يقال: في اللغة الوكالة

   .فهي إنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة: وأما في الاصطلاح
  والوكالة الأصل فيها القرآن والسنة والإجماع، 

وهذه وكالة، أي أم يوكلون ] ١٩:الكهف[م بِورِقكُم هذه إِلَى الْمدينة﴾ ﴿فَابعثُوا أَحدكُ: أما القرآن فقول االله عز وجل
  . واحداً منهم يشتري لهم طعاماً

  وأما السنة فإن النبي صلى االله عليه وسلم وكل عروة بن الجعد في شراء أضحية، 
  والإجماع قائم على ذلك في الجملة، 

ن الإنسان قد لا يتمكن من مباشرة جميع الأعمال بنفسه فيحتاج إلى من ينيبه في والنظر الصحيح يقتضي جواز الوكالة؛ لأ
   .بعض أعماله، أو في بعض عقوده أو فسوخه ونحو ذلك

أن يكون الموكل جائز التصرف، وأن يكون الوكيل جائز التصرف، وأن : والوكالة يشترط لها شروط، تؤخذ من التعريف
  .تكون الوكالة فيما تدخله النيابة

  :فشروط الوكالة
يخرج الصبي؛ ) البالغ(و. أن يكون الوكيل جائز التصرف، وتقدم لنا أن جائز التصرف هو البالغ العاقل الحر الرشيد :أولاً 

  . فالصبي ليس له أن يوكل إلا فيما يصح له أن يتصرف فيه
، وأنه يتصرف في الأمور اليسيرة عرفاً، وإذا وسبق لنا ما هي العقود التي للصبي أن يتصرف فيها، وما ليس له أن يتصرف فيها
  . راهق وقارب البلوغ فإنه لا بأس أن يؤذن له في بعض التصرفات كما سلف بيانه

يخرج الرقيق، فالرقيق لا تصح وكالته إلا إذا أذن له سيده، ) الحر(يخرج انون، فانون لا تصح وكالته، و) العاقل(و
أيضاً الوكيل يشترط .لسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله لا تصح وكالته فيما حجر عليه فيهيخرج السفيه، فا) الرشيد(و

  .أن يكون جائز التصرف، بأن يكون بالغاً عاقلاً حراً رشيداً، والكلام في الوكيل كما قلنا في الموكل: فيه
كما -خله النيابة لا تصح الوكالة فيه، فمثلاً أن تكون الوكالة فيما تدخله النيابة، وعلى هذا فما لا تد: والشرط الثالث

أن هذا لا تصح فيه، : نقول! ظاهر عني امرأتي: في الظهار أا لا تصح فيه؛ لأنه لا تدخله النيابة، فلو قال - سيأتينا إن شاء االله
   .لا تدخله النيابة، فكذلك أيضاً لا تصح فيه الوكالة: أي

كسائر العقود؛ تنعقد بكل ما يدل  -كما سلف-الوكالة  ).كل قول يدل على الإذنتصح ب: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
فكل قول يدل على الإذن تنعقد به ) بكل قول يدل على الإذن: (عليه العرف من قول أو فعل، ولهذا قال المؤلف رحمه االله

  . الوكالة
بع السيارة، : أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة، أو قالأذنت لك : وكلتك أن تبيع سيارتي، فهذه وكالة، أو قال: فلو مثلاً قال

فهذه وكالة، فكل ما يدل على الإذن من قول أو فعل فإن الوكالة تنعقد فيه؛ لأن القاعدة في صيغ العقود أن مرجعها إلى 
  . أعراف الناس؛ إذ إن الشارع لم يحدد صيغة معينة تنعقد ا العقود



 
 ٢٢٦ 

 
  

 
  . وكلتك لمدة سنة أو لمدة شهر، في البيع والشراء: والوكالة أيضاً تصح مؤقتة وتصح معلقة، تصح مؤقتة كما لو قال

  .إذا دخل رمضان فقد وكلتك بالبيع بكذا وكذا: وتصح معلقة، كقوله
كما أن صيغة الإيجاب مرجعها  ).ويصح القبول على الفور والتراخي بكل قول أو فعل دال عليه: (قال المؤلف رحمه االله

صيغة القبول من قبل الوكيل مرجعها إلى العرف، فالقبول من جهة الوكيل ينعقد بكل قول أو : إلى العرف؛ فكذلك نقول
  . فعل يدل على الرضا بالوكالة

الوكالة : نقولرضيت، أو قبلت، أو شرع في البيع، ف: أذنت لك أن تبيع، أو قم بع، أو وكلتك، فقال: فلو مثلاً قال
بكل : (المهم أن صيغة الإيجاب في الوكالة وصيغة القبول كل منهما ينعقد بما دل عليه العرف من قول أو فعل، لقوله.تنعقد

   ).قول أو فعل دال عليه
هذا ضابط في باب الوكالة، أن من له  ):ومن له التصرف في شيء فله التوكيل، والتوكل فيه: (قال المؤلف رحمه االله

يملك التصرف في هذا : لتصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، وهذا ضابط كما أشرنا، فمن له التصرف في شيء، أيا
الشيء فله التوكيل، فالشخص يملك أن يبيع بيته، ويملك أن يؤجر سيارته ونحو ذلك، مادام أنه يملك التصرف في هذه الأشياء 

  . فإنه يملك التوكيل فيها
ام أنه يملك أن يبيع سيارته فله أن يتوكل في بيع سيارة غيره، فمادام أن له التصرف في البيع والشراء كذلك أيضاً ماد

والإجارة والشركة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك؛ فله التوكيل في هذه الأشياء، كما أنه يباشر هذه الأشياء بنفسه فله أن 
ادام أنه غير محجور عليه في البيع والشراء والإجارة والشركة ونحو ذلك، يباشرها بنائبه، وكذلك أيضاً له أن يتوكل فيها م

    .له أن يتوكل في مثل هذه الأشياء: فنقول
ويصح التوكيل في كل حق آدمي؛ من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من : (قال رحمه االله

هنا شرع المؤلف رحمه االله في بيان ما تدخله الوكالة وما لا . ...)انالصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والأيم
: ضابط ما تدخله الوكالة من العقود والفسوخ والعبادات ونحو ذلك، وما لا تدخله الوكالة، وعلى هذا نقول: تدخله، أي

  : هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام
تفريق الزكاة، : من حقوق االله مثل.ق الآدميين؛ فهذا تدخله الوكالةما تدخله النيابة من حقوق االله وحقو: القسم الأول

وتفريق الصدقات، فهذه من حقوق االله عز وجل تدخلها النيابة  -...كفارة اليمين، وكفارة الظهار- وإخراج الكفارات 
  .فتصح فيها الوكالة

  . تدخلها الوكالة: تدخلها النيابة فنقولالبيع والشراء، والإجارة والقرض ونحو ذلك، فهذه : من حقوق الآدميين مثل
الوضوء لا تدخله النيابة، فلا يصح : ما لا تدخل النيابة من حقوق االله وحقوق الآدميين، فمن حقوق االله مثل: القسم الثاني

أن تنيب شخصاً يتوضأ عنك، أو يغتسل عنك، أو يتيمم عنك، أو يصلي عنك، أو يصوم عنك فهذه لا تدخلها النيابة 
  .الوكالة لا تدخلها: ذلك أيضاً نقولفك

إذا كان عنده زوجتان، يقسم لكل : القسم للزوجات، فالقسم هذا متعلق بالزوج، فمثلاً: وأيضاً مثاله من حقوق الآدميين
اذهب واجلس عند : لا يصح أن يقول الزوج لأخي زوجته: واحدة منهما يوماً وليلة، فهذا القسم لا تدخله النيابة، أي



 
 ٢٢٧ 

 
  

 
لا تدخله الوكالة، فما لا تدخله النيابة : هذا لا تدخله النيابة، فكذلك أيضاً نقول: نقول! الليلة وآنسها فأنا لن آتيأختك، 

  .الوكالة لا تدخله: من حقوق الآدميين نقول
ج والعمرة الحج والعمرة، فالح: ما تدخله النيابة عند العجز عنه فتدخله الوكالة عند العجز عنه، مثال ذلك: القسم الثالث

  .الوكالة تصح فيهما عند العجز: تصح النيابة فيهما عند العجز، أما مع القدرة فإن النيابة لا تصح فيهما، وعلى هذا نقول
كالخُلع، والإقالة والعتق والطلاق، : الفسوخ ).ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ: (فقوله رحمه االله

  .هذا يصح: من يراجع زوجته، نقول: ، ومن يطلق زوجته، والمراجعة، أيفيصح أن يوكل من يعتق رقيقه
) ونحوه: (تصح الوكالة في مثل هذه الأشياء، وقوله: أي.)وتملك المباحات؛ من الصيد والحشيش ونحوه: (وقوله رحمه االله
تة، فقد يوكله بجعل فيوكل فيصح أن يوكل من يصيد عنه، ومن يحش عنه، أو من يحيي عنه هذه الأرض المي.كإحياء الموات

  .هذا الشخص بعوض ليصيد عنه، أو يحش عنه أو يحتطب له، أو يحيي هذه الأرض، ونحو ذلك
الظهار لا تصح فيه النيابة فلا تصح فيه الوكالة، فلا يصح أن ينيب : أي )لا الظهار واللعان والأيمان: (وقوله رحمه االله

هذا لا يصح؛ لأن الظهار لا يصح أصلاً من : ن تظاهر عني زوجتي، نقولوكلتك أ! ظاهر عني زوجتي: شخصاً فيقول له
الزوج ولا يجوز؛ لأنه منكر من القول وزور، فإذا كان من الزوج لا يجوز وهو محرم من الزوج فكذلك أيضاً من الوكيل 

  .الذي هو فرع عن الموكل
بينة أو حد في ظهرك أو تلاعن، هذا الأصل في من قذف ال: واللعان أيضاً لا يصح، فلو أن الزوج قذف زوجته بالزنا، فنقول

البينة أو حد في ظهره أو يلاعن إن لم تكن عنده بينة، ويسقط الحد باللعان، فهل ينيب غيره أن يلاعن عنه، أو : زوجته بالزنا
ا النيابة ولا تصح فيها لا يملك أن ينيب؛ لأن هذه الأيمان في اللعان متعلقة بالزوج، لا تصح فيه: لا ينيب؟ نقول: نقول

: فالبينة على المدعي، واليمين على من أنكر لكن نقول! وكلتك أن تحلف عني عند القاضي: الوكالة، ومثلها الأيمان، لو قال
  .لا يدخله النيابة فكذلك أيضاً لا تدخلها الوكالة

  ). وفي كل حق الله تدخله النيابة من العبادات: (قال رحمه االله
إخراج الزكاة، وإخراج الكفارات ككفارة : مثل) في كل حق الله عز وجل، تدخله النيابة من العبادات(لة تصح الوكا: أي

  . الظهار واليمين والقتل، وأيضاً كإخراج النذر، كذلك الحج والعمرة لمن كان عاجزاً
يفائه فيصح للإمام أن يوكل من يتولى تصح الوكالة في إثبات الحد واست: أي ).والحدود في إثباا واستيفائها: (قال رحمه االله

إثبات الحد، أي أن يذهب للمتهم بحد من الحدود وينظر هل يثبت عليه الحد أو لا يثبت؟ وإذا ثبت أيضاً يصح أن يوكل 
  .الإمام من يقيمه عليه

واغد يا : ( لم قالويدل لذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن النبي صلى االله عليه وس
   .فوكله في إثبات الحد بالاعتراف، ووكله أيضاً باستيفاء الحد) أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت، فارجمها 

رجل وكل شخصاً : الوكيل هل له أن يوكل؟ مثال ذلك): وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه: (قال
هذه المسألة تنقسم إلى : إنه لا يملك ذلك؟ نقول: كل غيره في بيع هذه السيارة؟ أو نقولأن يبيع سيارته، فهل للوكيل أن يو

  :ثلاثة أقسام



 
 ٢٢٨ 

 
  

 
وكلتك ولك أن توكل : أن يؤذن له، كأن يقول له الموكل: ، أي)إلا أن يجعل إليه: (قال المؤلف رحمه االله: القسم الأول

  . وكلولك أن تعطي غيرك ليبيع؛ فهذا جائز لوجود الإذن من الم
أن تقوم القرينة على أن للوكيل أن يوكل، كأن تكون الوكالة في شيء كثير يعجز عنه الوكيل، فالوكيل لا : القسم الثاني

يمكن أن يقوم ذا العمل وحده، كما لو وكله أن يبيع شيئاً كثيراً من خضار أو فواكه، فالقرينة القائمة على أن له أن يوكل، 
في هذا الشيء، أو مثلاً لو كان الوكيل ممن لا يتولى هذا الشيء؛ أي ليس من مهنته، كأن يكون مثلاً  فهو يحتاج إلى من يعينه

بعيداً عن تجارة السيارات، ووكل في تجارة السيارات، فربما أنه لو قام بالبيع هو لغبن الموكل، فيحتاج إلى من يعينه في هذه 
  . لا بأس أن يوكل: يوكل فنقولالمسألة فالمهم إذا قامت القرينة على أن له أن 

ليس هنا إذن لم يأذن له بالوكالة، ولم تقم القرينة على أنه له أن يوكل، فهل له أن : ما عدا هذين القسمين: القسم الثالث
  يوكل أو ليس له أن يوكل؟ 

له أن يوكل فيها، : فقالواجماهير العلماء رحمهم االله على أنه ليس له أن يوكل، وإن أجاز الحنفية في ثلاث مسائل، : نقول
لكن جماهير العلماء على أنه ليس له أن يوكل؛ لأن الموكل إنما رضي تصرف الوكيل ولم يرض غيره، والعقود مبناها على 

    .الرضا، هذه قاعدة في العقود
دام أا عقد جائز أن لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فما: ومعنى ذلك ):والوكالة عقد جائز: (قال المؤلف رحمه االله

فلكل واحد من المتعاقدين أن يفسخها، فالموكل له أن يفسخ، والوكيل له أن يفسخ؛ لأن عقدها عقد جائز، وهكذا هي 
  : العقود الجائزة، وسبق أن بينا أن العقود تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .عقد لازم من الطرفين، ليس لواحد من المتعاقدين أن يفسخه: الأول
  .عقد جائز من أحد الطرفين: والثاني

  .عقد جائز من كلا الطرفين: والثالث
فالوكالة عقد جائز من كلا الطرفين، فالموكل له أن يفسخ؛ لأن الوكالة من جهة الموكل إذن، والوكيل أيضاً له أن يفسخ؛ 

فيه، ومن جهة الوكيل بذل لأن الوكالة من جهة الوكيل بذل منفعة ليس ملزماً ا، فهي من جهة الموكل إذن له أن يرجع 
    .منفعة وتبرع فله أن يرجع فيه

هنا شرع المؤلف رحمه االله في ذكر مبطلات الوكالة، فالوكالة  ).وتبطل بفسخ أحدهما وموته وعزل الوكيل: (قال رحمه االله
    :تبطل بعدة أشياء

لوكالة، كما تقدم أن الوكالة عقد جائز، فإذا فسخها أحدهما بطلت ا) بفسخ أحدهما: (قال المؤلف رحمه االله :الشيء الأول
 -كما سيأتينا إن شاء االله- فإذا فسخ الوكيل بطلت، وإذا فسخ الموكِّل نقول بأا تبطل، لكن لو أن الموكل فسخ فإنه 

وسبق أن ذكرنا . يشترط علم الوكيل بالفسخ، وإلا فإن تصرفات الوكيل لازمة حتى يعلم الفسخ كما سيأتي إن شاء االله
أن العقود الجائزة إذا كان يترتب عليها مضرة فإا تكون لازمة في حق غير المتضرر، وجائزة في حق المتضرر، وابن : اعدةالق

وأنه إذا كان يترتب عليها ضرر فلابد من جبر الضرر، وإلا  -الفسوخ في العقود الجائزة- رجب رحمه االله ذكر هذه القاعدة 
   .ر، أما المتضرر فالأمر إليهفإا تكون لازمة في حق غير المتضر
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من مبطلات الوكالة، أما الوكيل إذا مات فالأمر ظاهر، لكن إذا مات الموكل هل  وهذا هو الثاني). وموته: (قال رحمه االله

  تبطل وكالة الوكيل؟ 
   .ي وكله مورثهمنعم تبطل وكالته، وليس له أن يتصرف، لأن المال انتقل إلى الورثة والورثة لم يوكلوه، إنما الذ: نقول

الجنون؛ جنون الوكيل أو جنون الموكل، فإذا جن الوكيل بطلت الوكالة؛ لأنه ليس من أهل التصرف، : من المبطلات: الثالث
أن يكون الوكيل جائز التصرف، كذلك أيضاً جنون الموكل؛ فإذا جن الموكل فإن الوكالة : وتقدم لنا أن شروط الوكالة

تحدث كثيراً اليوم، قد يكبر الشخص وعنده مال ووكل أناساً يبيعون له ويشترون، ثم بعد ذلك يخرف تبطل، وهذه المسألة 
: ذكرنا أن من شروط الوكالة. وكالة الوكلاء بطلت، لأن الموكل الآن ليس جائز التصرف: فما حكم وكالة الوكلاء؟ نقول

و مثلاً أصيب بجلطة، وأصبح لا يحسن التصرف، وقد أن يكون الموكل جائز التصرف، فإذا خرف، فإن الوكالة تبطل، أ
هذه الوكالة تبطل، لأن الموكل الآن لم يصبح جائز : وكل شخصاً أن يبيع ويشتري له، فما حكم الوكالة هنا؟ نقول

   .التصرف، اختل عنده العقل ففقد الأهلية
أن الموكل عزل الوكيل بطلت وكالة الوكيل،  لو: عزل الوكيل، أي :هذا المبطل الرابع). وعزل الوكيل: (قال رحمه االله

وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أن الوكالة تبطل ولو لم يعلم الوكيل بالعزل، لأنه يكون وكله أن يبيع السيارة، فذهب الوكيل 
اطل؛ لأنه ليس عزلت الوكيل فالوكالة تبطل، فتصرفه الآن باطل، فلو باع الوكيل فالبيع ب: لكي يبيع السيارة، فلما ذهب قال

  . مالكاً بالتصرف لأنه انعزل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى
لا ينعزل إلا بالعلم، فلابد أن يعلم فإذا كان لم يعلم : رأي الحنفية والشافعية، واختاره شيخ الإسلام أن الوكيل: والرأي الثاني

إنه ينعزل بمجرد العزل سيترتب على ذلك :  بالعلم؛ لأننا لو قلنافالتصرفات قبل العلم حكمها صحيحة؛ فلا ينعزل الوكيل إلا
  . ضرر؛ لأنه ربما يبيع الجارية أو توطأ، وربما أنه يبيع السيارة، والمشتري يبيع السيارة، فيكون باع شيئاً لا يملكه

وسيأتينا من الفروق بين ! فيؤدي ذلك إلى سفك الدم وهو لا يملك سفك الدم! أنه ربما يقتص وقد عزله: وأعظم من ذلك
أن الحد يقيمه الإمام، وأما القصاص فالذي يتولى إقامته هو ولي الجناية، وله أن يوكل في ذلك، فقد يوكل : القصاص والحدود

بأن الوكيل لا ينعزل : فمادام إنه يترتب على ذلك العزل ضرر، فنقول! ثم يعزل الموكل، فيقوم يقتص وهو لا يملك القصاص
    .، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالىإلا بعلمه

  حجر لسفه وهو الذي لا يحسن التصرف في ماله، وحجر لفلس، : الحجر حجران): وبحجر السفيه: (قال رحمه االله
طل المدين الذي دينه أكثر من ماله، فالحجر لفلس لا يبطل الوكالة؛ لأنه رشيد، لكن الحجر لسفه هذا يب: والمفلس هو

  . الوكالة
هذا الرجل رشيد ثم أصبح لا يحسن التصرف في ماله، فصار محجوراً عليه لسفه، فما دام أنه لا يحسن التصرف في ماله : فمثلاً

تبطل وكالته؛ لأنه هو لا يملك التصرف الآن، : فهو محجور عليه لسفه، وقد وكل لما كان رشيداً من يبيع ويشتري له، فنقول
أيضاً وكيله : لك التصرف؛ لأن وكيله فرع عنه، فمادام أن الأصل الآن أصبح لا يملك التصرف فنقولووكيله أيضاً لا يم

زيد وكل عمراً لكي يبيع السيارة، وعمرو : أما الحجر لفلس فإن المفلِّس رشيد لا تبطل وكالته، فمثلاً. فرعه لا يمكن تصرفه
    .وكالته لا تبطل: فهل تبطل وكالته أو لا تبطل؟ نقول !قد حجرنا عليه لكونه مدين، مع أنه رشيد يحسن التصرف
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هنا الآن أراد المؤلف رحمه االله تعالى ): ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده: (قال المؤلف رحمه االله

: دة في تصرفات الوكيلأن يذكر ما يتعلق بتصرفات الوكيل، والحنفية هم أوسع الناس فيما يتعلق بتصرفات الوكيل، والقاع
اعمل كذا، اعمل كذا، فيرجع : أننا نرجع إلى الشروط اللفظية، فإذا كان هناك شروط لفظية بين الموكل والوكيل بأن قال له

وإذا لم يكن فنرجع إلى كلام العلماء رحمهم ) أعراف الناس(إليها، وإذا لم يكن هناك شرط لفظي فنرجع إلى الشروط العرفية 
   .هي القاعدة االله، هذه

  هل للوكيل أن يبيع ويشتري من نفسه وولده؟ من أصوله وفروعه؟ ممن لا تقبل شهادته له أو لا؟ : مسألة
  .هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى

 تقبل وهو المذهب أن الوكيل لا يملك أن يبيع وأن يشتري من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه، ولا ممن لا: فالرأي الأول
فلو وكله أن يبيع السيارة فلا يشتريها لنفسه، ولو وكله أن يشتري أرضاً فلا يشتري من أبيه، ولا يشتري من . شهادته له

  : ابنه، هذا المشهور من المذهب، وهو أيضاً قول الحنفية؛ لعلتين
  .لأنه ربما لا يستقصي بالنسبة للثمن لهمالتهمة، فلو باع من أصوله أو فروعه، أو اشترى منهم، لحقه التهمة : العلة الأولى
  .لأن العرف في البيع هو أن يبيع الرجل من غيره لا أن يبيع الرجل من نفسه: قالوا: والعلة الثانية
أن هذا جائز إذا لم يكن هناك محاباة، وهذا قول المالكية، إلا أم استثنوا إذا اشترى من صغار أو سفهاء، وعلى : الرأي الثاني

إذا لم يكن هناك محاباة فلا بأس أن يشتري من نفسه، إذا كان هذا هو ثمن السلعة في السوق، بمعنى إذا : لمالكية يقولونكل ا
رأي المالكية، ويمكن أنه يفرق : المحاباة الآن انتفت، وهذا القول قوي، أي: عرضت في السوق وأصبح هذا هو الثمن فقالوا

. ثيرة، مثل العقارات ونحوها، فهذه لو رجع فيها إلى القاضي ليكون أحوط في درء الفتنةبين الأشياء اليسيرة والأشياء الك
فمادام أن العلة هي التهمة، فالمحاباة الآن انتفت، فالحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، فيظهر واالله أعلم أن ما ذهب المالكية 

  . رحمهم االله تعالى في هذه المسألة أقوى من القول الأول
ومثل ذلك أيضاً ناظر الوقف، والوصي على الأيتام، هل له أن يشتري ويبيع من نفسه؟ الحكم في هذه المسألة كالحكم في 

   .المسألة السابقة
لو وكله أن يبيع السيارة : أي) لا يبيع بعرض: (هذه من تصرفات الوكيل، يقول المؤلف ):ولا يبيع بعرض: (قال رحمه االله

ية، بل لابد أن يبيعها بالنقد؛ لأن هذا هو العرف، فلا يبعها بسيارة، ولا بطعام، ولا بملابس؛ لأن العرف فلا يبعها بسيارة ثان
  . إذا وكله في البيع أنه يبيع بنقد، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى

لق مبادلة مال بمال، وهذا الآن مبادلة مال رأي الحنفية أنه يصح أن يبيع بعرض؛ لأن البيع مطلق، والبيع المط :والرأي الثاني
أنه لا يملك كما ذكرنا في القاعدة أنه يرجع للشروط اللفظية، ثم الشروط العرفية، ثم كلام : رأي الجمهور والصحيحبمال، 
   .العلماء

ذهب الوكيل وباعها  بع السيارة، فإطلاق البيع هذا يكون بنقد، فلو: قال لو: مثال ذلك): ولا نسأ مؤجل: (قال رحمه االله
  . لا يملك: بثمن مؤجل، هل يملك ذلك أو لا يملك؟ الخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فنقول
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نقد البلد ريالات فباع بجنيهات، : هل يملك أن يبيع بغير نقد البلد أو لا يملك؟ فمثلاً ).ولا بغير نقد البلد: (قال رحمه االله

   .لا يملك، وذكرنا رأي أبي حنيفة أنه يملكالجمهور على أنه 
وإن باع بدون ثمن المثل، أو دون ما قُدر له، أو اشترى له بأكثر من ثمن المثل، أو مما قدره له، صح : (قال رحمه االله

  :هذه أيضاً من تصرفات الوكيل، فلو باع بأقل من ثمن المثل، فهذه المسألة لها حالتان.)وضمن النقص والزيادة
خذ السيارة بعها بعشرة آلاف أو اشتر : أن يقدر الموكل للوكيل الثمن، ثم يخالف الوكيل، فلو قال الوكيل: لة الأولىالحا

يضمن لأنه خالف، والمسلمون على شروطهم، : سيارة بعشرة آلاف، فذهب الوكيل وباع السيارة بتسعة آلاف، فنقول
ظية فإن لم يكن فالعرفية، فإن لم يكن فإلى كلام العلماء، فمادام أنه قدر وكما ذكرنا في القاعدة أنه يرجع إلى الشروط اللف

  . فتقيد بما قدر
بع السيارة بعشرة آلاف ريال، فجاء وباعها بتسعة آلاف وتسعمائة، فيضمن الوكيل إلا إن رضي الموكل فالأمر : فلو قال

الشراء صحيح لكن يضمن الزيادة؛ لأنه لم يؤذن : فنقولاشتر بعشرة آلاف، فذهب واشترى بأحد عشر ألفاً : إليه، أو قال له
  .له في هذه الزيادة

هذا : اذهب وبع السيارة، والسيارة بعشرة آلاف ريال، فباعها بتسعة آلاف فنقول: لم يقدر، بل قال للوكيل: الحالة الثانية
  : تحته حالتان
بع السيارة، والسيارة قيمتها عشرة آلاف فباعها بتسعة : أن يكون هذا النقص مما يتغابن به الناس، أي قال: الحالة الأولى

آلاف وتسعمائة، أو تسعة آلاف وثمانمائة، فمثل هذه الأشياء يتغابن ا الناس، وهذا يختلف باختلاف السلع من جهة كثرة 
لا شيء عليه؛ لأن هذا مما جرى به العرف، وهذا القول هو : مما يتغابن به الناس فهنا نقولالثمن، وقلة الثمن، فإذا كان هذا 

  . في هذه المسألة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله الصواب
فالناس لا السيارة قيمتها عشرة آلاف وباعها بتسعة آلاف ريال : أن يكون مما لا يتغابن به الناس، فمثلاً: الحالة الثانية

أو السيارة قيمتها عشرة آلاف فباعها ! يتغابنون بمثل هذا، إنما يتغابنون بخمسين أو بمائة ريال مثلاً، لكن بألف ريال هذا كثير
  بثمانية آلاف فهذا كثير، لكن هل يضمن أو لا يضمن النقص؟ 

مثل ألف -رت بذلك، لكن ما لا يتغابن به الناس المشهور من المذهب أنه يضمن ويعفى عنه بما يتغابن به الناس؛ لأن العادة ج
  .فهذا يظهر أن عنده تفريط - أو ألفين

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى، أنه إذا اجتهد واحتاط ولم يظهر منه التفريط؛ فإنه لا : والرأي الثاني في المسألة
وما ! فريط؛ لأنه قد يجتهد ويبذل جهده لكن يخرج الشيء عن يدهضمان عليه لأنه أمين والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو الت

ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قوي؛ لما ذكرنا في العلة من أنه أمين ومادام أنه أمين فإنه لا يضمن إلا في حال 
    .التعدي والتفريط

لاً، أو اشتر بكذا حالاً، فاشترى به مؤجلاً ولا ضرر بع بكذا مؤجلاً فباع به حا: وإن باع بأزيد أو قال: (قال رحمه االله
بع بعشرة آلاف، فباعها بأحد عشر ألفاً، أو ثمنها عشرة آلاف : قال) باع بأزيد(هذه مسائل ظاهرة .)فيهما صح وإلا فلا

  .فباعها بأحد عشر ألفاً، والأمر في هذا ظاهر بأن البيع هنا صحيح، والوكالة صحيحة
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بع السيارة بعشرة آلاف ريال مؤجلة، فباعها بعشرة آلاف ريال : قال ،)بع بكذا مؤجلاً فباع به حالاً: أو قال(ومثله أيضاً 

بشرط أن لا يكون فيه ضرر؛ لأن الوكيل قد يكون له هدف من كونه مؤجلاً، : حالة، فيصح، لكن المؤلف رحمه االله قال
مكان يحفظ فيه النقود، أو قد يكون هناك مكان غير آمن مثلاً، فهو لا يريدها الآن حالة، وإذا كانت حالة قد لا يكون عنده 

  .يصح؛ لأنه زاده خيراً: لا يصح، لكن إذا لم يكن هناك ضرر نقول: فإذا كان فيه ضرر فنقول
اشتر السيارة بعشرة آلاف ريال حالة، : أيضاً هذا فيه فائدة له، فلو قال )أو اشتر بكذا حالاً فاشترى به مؤجلاً: (قوله

: فاشتراها بعشرة آلاف ريال مؤجلة، فهل زاده خيراً أو لا؟ نعم زاده خيراً، فمادام أنه زاده خيراً فيقول المؤلف رحمه االله
عنده دراهم يريد أن يسلمها الآن لأنه  - مثلاً-يصح ذلك بشرط عدم الضرر، فإن كان هناك ضرر فلا يصح؛ لأنه قد يكون 

اشتر بعشرة آلاف ريال حالة، فاشترى بعشرة آلاف ريال مؤجلة، والموكل يخاف على هذه الدراهم، : لا يأمن عليها، فقال
  .لا يصح: فنقول! ويلحقه ضرر بتأجيلها
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  فصل
أي في بيان ما يلزم الموكل والوكيل  )موكله وإن اشترى ما يعلم عيبه، لزمه، إن لم يرض: فصل: ( ثم قال المؤلف رحمه االله

  .رد معيب بعيب، وتسليم ثمن وإشهاد، وما يملك فعله، وغير ذلكمن نحو 
وكل في شراء سلعة من السلع، فاشترى سلعة يعلم أا : ما إذا اشترى الوكيل شيئاً يعلم عيبه، أي: أيضاً من تصرفات الوكيل

إن رضي الموكل ذه السلعة فالحق له وقد أسقطه، وإن لم يرض الموكل : فيه تفصيل: معيبة، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى
ذه السلعة المعيبة فإن الشراء يلزم الوكيل؛ لأن الوكيل داخل بالعيب على بصيرة، فمادام أنه يعلم العيب كان الواجب عليه 

ه، وقد أسقطه، وإن لم يرض موكله ذه السلعة إن رضي موكله فالحق ل: ألا يشتري، لكن ما دام أنه قد اشترى فنقول
  . المعيبة، فإن الشراء يلزم الوكيل

الوكيل إذا جهل العيب الذي في السلعة، مثلاً وكل في شراء سيارة فاشترى السيارة، : أي.)فإن جهل رده : ( قال رحمه االله
يبة، ولا حاجة إلى أن يستأذن الموكل؛ لأنه قائم مقام الوكيل يملك رد السلعة المع: ثم وجد ا عيباً فيقول المؤلف رحمه االله

الموكل في التصرف، وقد أذن له أن يشتري له شراءً صحيحاً، فما دام أنه يجهل هذا العيب الذي في السلعة فله الحق في 
   .الفسخ؛ لأنه قائم مقام الموكل، وإن لم يرجع إليه

وكيل البيع يسلم المبيع؛ : يقول المؤلف رحمه االله).يقبض الثمن بغير قرينة ووكيل البيع يسلمه، ولا : ( قال المؤلف رحمه االله
لو وكل في بيع السيارة، فإن الوكيل يملك بيع السيارة : لأن إطلاق الوكالة في البيع يقتضي ذلك إذ أنه من تمامه، فمثلاً

يوكله أيضاً في التسليم؛ لأن هذا من تمام ويملك أيضاً تسليمها، يعني ليس هناك حاجة إلى أن يطلب الوكيل من الموكل أن 
: البيع؛ كون الوكيل يسلم السيارة للمشتري، وليس هناك حاجة أن يطلب منه أن يوكله في تسليم السيارة، أو ينص فيقول

لك أيضاً وكلتك في البيع، وفي التسليم، كل هذا لا حاجة له، بل إذا وكله في بيع السيارة فإن هذا يقتضي أنه يملك البيع ويم
  .التسليم

إذا وكل في البيع، فهل هو وكيل في قبض الثمن؟ هو : أيضاً يقول المؤلف رحمه االله ).ولا يقبض الثمن بغير قرينة : ( قوله
  وكيل في تسليم السيارة، لكن هل هو وكيل في قبض الثمن أو ليس وكيلاً؟

بع السيارة، : الموكل ينص أنه يبيع ويقبض الثمن، أما إذا قاللابد أن : ليس وكيلاً في قبض الثمن، أي: قال المؤلف رحمه االله
فإنه يملك أن يبيع، أما قبض الثمن فإنه لا يملك، وعلى هذا لو أنه قبض الثمن، وتلف بيده، فإنه يضمن؛ لأنه متعد لم يؤذن له 

ض الثمن إلا بقرينة، لابد أن يوجد لا يملك قب: فيقول هنا. في القبض، أي ليس أميناً، وهذا فائدة كلام المؤلف رحمه االله
وكلتك في بيع السلعة وفي قبض ثمنها، أو توجد قرينة، كأن يكون هناك عرف : فيقول. دليل، إما أن الموكل ينص على ذلك

على أن الوكيل يبيع ويقبض، المهم أنه لابد من دليل على أنه يقبض الثمن، أما إذا لم يكن هناك دليل فإن الوكيل الذي وكل 
  .في البيع لا يملك قبض الثمن، وإنما يملك البيع فقط، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى

أن الوكيل يملك قبض الثمن، وهذا قول الحنفية والشافعية؛ لأن العرف جار بذلك، وسبق أن ذكرنا القاعدة في : والرأي الثاني
العرف، والعرف جار بذلك، وأعراف الناس على أنه إذا وكل في البيع ذلك أنه يرجع إلى الاتفاق اللفظي، فإن لم يكن فإلى 



 
 ٢٣٤ 

 
  

 
في  فالصوابفإنه يبيع ويقبض الثمن، هذا عرف الناس، بل لو أنه لم يقبض ثمن المشتري لأضاع الثمن، وأنكر عليه الموكل، 

    .ذلك أنه يملك أن يبيع، وكذلك أيضاً يملك قبض الثمن
فلو وكل في شراء سلعة فإنه وكيل في الشراء، ووكيل أيضاً في تسليم  ):تري الثمن ويسلم وكيل المش: ( قال رحمه االله

اشتر لي سيارة بكذا وكذا فهو وكيل في الشراء، وكذلك أيضاً وكيل في تسليم الثمن للبائع : الثمن للبائع، فمثلاً لو قال
وكله في تسلم الثمن للبائع، أو أن الوكيل إذا  وليس هنالك حاجة إلى أن ينص الوكيل على أنه وكيل في الشراء وأيضاً أنه

وكلني في تسليم الثمن، بل إذا وكل في شراء سلعة فإن هذه وكالة في : اشترى السلعة يرجع مرة أخرى إلى الموكل، ويقول
  .الشراء، وكذلك في تسليم الثمن؛ لأن هذا من تتمة العقد وحقوقه

أن هذا الوكيل الذي وكل في شراء سلعة، ولم يسلم الثمن حتى : أي ). فلو أخره بلا عذر وتلف ضمن: ( قال رحمه االله
هذه عشرة آلاف ريال اشتر ا سيارة، فاشترى السيارة ولم يسلم الثمن، وهو كما ذكرنا أنه وكيل في : تلف، فلو قيل له

رق منه أو ضاع، فيقول الشراء، وكذلك أيضاً وكيل في تسليم الثمن، فلم يسلم الثمن حتى تلف، ولنفرض أن الثمن س
يضمن، لأنه مفرط بتأخير تسليم الثمن، والواجب عليه أن يبادر بتسليم الثمن، والأمين لا يضمن إلا : المؤلف رحمه االله تعالى

إذا تعدى أو فرط، والتفريط ترك الواجب، والتعدي فعل ما لا يجوز، فهو الآن فرط بترك واجب التسليم فإذا أخر لغير عذر 
  .يضمن: الثمن كأن سرق مثلاً أو ضاع فيقول المؤلف رحمه االلهحتى تلف 

اشتر سيارة بثمن مجهول، أو : لو قال له مثلاً: يعني ):لم يصح ... فإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحاً: ( قال رحمه االله
نه اختل شرط من شروط صحة اشتر سيارة بما في بيتي من الدراهم، والذي في بيته من الدراهم مجهولة، فهذا شراء فاسد؛ لأ

  . العقد، وهو العلم بالثمن، وقد سلف لنا ذلك، فإذا اختل شرط من شروط صحة العقد فهو عقد فاسد
: اشتر السيارة ذا الثمن اهول الذي في جيبي، أو في البيت، أو في الصندوق، وهو مجهول، يقول المؤلف رحمه االله: فإذا قال

الوكيل خالف واشترى شراءً صحيحاً، أي اشترى بثمن معلوم، ومع ذلك نقول بأن هذا البيع  لا يصح الشراء، حتى ولو أن
لا يصح؛ لأن االله سبحانه وتعالى لم يأذن ذه الوكالة بالشراء الفاسد، والموكل أيضاً لا يأذن، أي لا يملك أن يوكل في شراء 

   .فاسد، فنقول بأن هذا لا يصح
وكلتك في كل قليل وكثير من أموالي وما : لو وكله وكالة مطلقة فقال ).كل قليل وكثير  أو وكله في: ( قال رحمه االله

هذا لا يصح؛ لأنه يعظم الغرر، فقد يشتري أشياء وقد يبيع أشياء وقد يصل إلى أن يطلق عليه زوجته ونحو : يتعلق بي، نقول
لا تصح هذه الوكالة؛ لأن هذا يترتب عليه غرر : اللهذلك، لأنه وكله في كل شيء أو في كل قليل وكثير، قال المؤلف رحمه ا

عظيم، فقد يدخل في ذلك أن يشتري أشياء لا يحتاجها، أو أن يبيع أشياء يحتاجها، أو أن يوقف، أو أن يهب، أو أن يطلق، 
  .بأن هذا لا يصح: أو أن يعتق، ونحو ذلك، فيعظم الغرر، فنقول

اشتر سيارة، أو اشتر بيتاً، : اشتر سيارة، لكن لم يعين السيارة، بل قال: فلو قال.)عين أو عيناً بما شاء ولم ي: ( قال رحمه االله
بما شئت، ولم يعين الثمن، فهو لم يعين السيارة، ولم يعين النوع، ولم يعين الثمن، فيقول : ولم يعين ما نوع السيارة ، ولو قال

سيارة نوعها كذا : لم يقل: اشتر شيئاً بما شئت ولم يعين النوع، أي :لا يصح، لدخول الغرر، فإذا قال: المؤلف رحمه االله تعالى
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بأن هذا لا : وكذا، أو بيت نوعه كذا وكذا، أو ثوب نوعه كذا وكذا، والثمن هو كذا وكذا، فقال المؤلف رحمه االله تعالى

  . يصح، لوجود الغرر
  .صحيح، ولا بأس بهوهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى أن هذا : والرأي الثاني

  .أنه إن عين الثمن فالوكالة صحيحة وإن لم يعين النوع: والرأي الثالث
  :فالآراء في هذه المسألة أربعة. السيارة نوعها كذا وكذا، فالوكالة صحيحة: العكس إن عين النوع فقال: والرأي الرابع
  .وأن يعين الثمن المشهور من المذهب أنه لا يصح، ولابد أن يعين النوع: الرأي الأول
اذهب واشتر السيارة التي تراها من : رواية عن الإمام أحمد أنه يصح، وإن لم يعين النوع ولا الثمن، فلو قال: والرأي الثاني

  .السيارات صح
  .أنه إن عين الثمن فالوكالة صحيحة: والرأي الثالث
ويظهر واالله أعلم، أن مثل هذه الأشياء تحكمها .أنه إن عين النوع، أي عين نوع المبيع، فالوكالة صحيحة: والرأي الرابع

اشتر سيارة، وهو يعرف ما الذي يصلح له من السيارات، وهو أيضاً يعرف ثمن : القرائن والأعراف؛ لأنه قد يقول له
فيظهر . ذا الوكيل يعرف ما يصلح لهذا الموكل، ويعرف أيضاً الثمن ونحو ذلكاشتر سيارة، وه: السيارات، فقد يوكله ويقول

أن مثل هذه المسائل مرجعها إلى القرائن والأعراف، فإذا دلت القرائن والأعراف على أن الوكيل سيشتري بثمن : واالله أعلم
بأن هذا جائز، لانتفاء الغرر، فالحكم يدور مع المثل لكونه عارفاً بالسيارة، أو عارفاً ذه السلع، وما يصلح للموكل، فنقول 

إذا انتفى الغرر لوجود القرينة والعرف والدليل على انتفائه صحت الوكالة، وإن لم ينتف وكان الغرر موجوداً : الغرر، نقول
   .في ذلك أن نقول بأن الحكم معلق بالغرر كما سلف فالصحيحفإن الوكالة لا تصح، 

الوكيل في الخصومة هو ما يسمي عندنا اليوم بالمحامي، إذا  ).والوكيل في الخصومة لا يقبض : ( الىقال المؤلف رحمه االله تع
وكله أن يخاصم له، وكان له حق عند زيد، فوكل شخصاً يحامي له، أي يدافع له عند القاضي، أو عند غير القاضي فيذهب 

  كن هل هو وكيل في القبض؟ فهو وكيل في الخصومة حتى يحرز الحق، ل. حتى يستخرج هذا الحق
لابد من أن ينص الموكل على أنه وكيل في الخصومة وفي : أي-هل يملك المحامي أن يقبض أو لابد من وكالة جديدة 

لابد من وكالة جديدة، ولابد من نص، فهو يملك أن يخاصم، لكن لا يملك أن يقبض الثمن، فإذا : ؟ يقول المؤلف- القبض
به لكي يقبضه، لكن بالنسبة للوكيل في الخصومة، أو ما يسمي بالمحامي، فإنه لا يملك أن يقبض استخرج الثمن، يذهب صاح

  . الثمن
بأن الإذن لا يتناول القبض، وإنما يتناول الخصومة فقط، أما القبض فإنه لا يتناوله، وكما أسلفنا، أن : والعلة في ذلك قالوا

تدافع وتخاصم وتقبض، وإذا لم يكن يرجع إلى العرف، فإذا كان : لو قال مثل هذه الأشياء، إذا كان هناك اتفاق لفظي كما
هناك عرف يصير العرف حلاً، وإذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم االله، وهو أنه لا يملك القبض إلا 

  . بإذن أو نص
لمسألة لو وكل في القبض، فإن مقتضى ذلك أنه وكالة العكس في هذه ا: يعني ).والعكس بالعكس : ( قال المؤلف رحمه االله
اقبض حقي من زيد، ولنفرض أن زيدا عنده قرض أو ثمن مبيع، فقال صاحب القرض أو البائع : في المخاصمة فلو قال
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وكلتك في أن تقبض حقي من فلان، مقتضى ذلك أنه يخاصم؛ لأنه لا يملك أن يقبض إلا بعد الخصومة، فقد يقبض : لشخص

  . خصومة، وقد يحتاج إلى الخصومة لكي يستخرج الحق بلا
اقبض حقي من زيد، : لو قال). واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله: ( قال المؤلف رحمه االله

بض من وذهب يريد أن يقبض حقه من زيد، وإذا بزيد قد مات، فهل يقبض من الورثة أو نقول بأن هذه ليست وكالة في الق
هذه ليست وكالة في القبض من الورثة، فيحتاج إلى وكالة جديدة لكي يقبض من الورثة؛ لأنه : الورثة؟ قال المؤلف رحمه االله

لم يؤذن له في القبض من الورثة وإنما أذن له أن يقبض من زيد، وهذا كما ذكرنا في القاعدة إن كان هناك لفظ يرجع إليه، 
اقبض حقي من زيد، أو الذي عند زيد فإنه يريد أن يستخرج : رف، أي عرف الناس أنه إذا قالوإن لم يكن هناك لفظ فالع

اقبض حقي من زيد، أنه يملك أن يستخرجه من : أنه إذا قال -واالله أعلم- حقه سواء كان منه أو من ورثته، فالذي يظهر 
  .زيد، ويملك أيضاً أن يستخرجه من ورثته، هذا الذي يظهر واالله أعلم

الذي على زيد، أو قبل زيد، فإنه يملك أن يقبض من : إذا قال: يقول المؤلف رحمه االله ).إلا أن يقول الذي قبله : ( ولهق
اقبض حقي من زيد، أو الذي قبل زيد، : كما ذكرنا أن عامة الناس لا يفرقون بين هذه الأقوال، فإذا قال والصحيحورثته، 

   .يد أن يستخرج حقه سواء من عين زيد أو من ورثتهأو الذي على زيد ونحو ذلك، فهو ير
: إذا وكله أن يودع هذه الدراهم عند عمرو، فقال: أي ).ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد : ( قال المؤلف رحمه االله

فهل يضمن  ما أعطاني شيئاً،: اذهب ذه الدراهم وأودعها عند عمرو، فذهب ا الوكيل وأعطاها لعمرو فأنكر عمرو وقال
  الوكيل أو لا يضمن؟ 
نعم أودعني ولكن الدراهم : لا يضمن حتى وإن ترك الإشهاد؛ لأنه أمين، حتى لو قال المودع عنده: يقول المؤلف رحمه االله

  تلفت، فهل يقبل قوله أم لا يقبل؟ نعم يقبل قوله لأن المودع أمين، والأمين قوله مقبول، 
إذا وكله أن يودع هذه : فيقول المؤلف رحمه االله تعالى. الدراهم، يقبل قول الوكيل؛ لأنه أمين أنا رددت: أو قال المودع عنده

الدراهم عند زيد من الناس، فأودعها فأنكر المودع عنده ولم يشهد الوكيل في الإيداع، هل يضمن الوكيل في الإيداع أو لا 
جة في أن نشدد عليه، فالمودع أمين يقبل قوله في الرد، كما يقبل لا يضمن؛ لأن المودع لا حا: يضمن؟ يقول المؤلف رحمه االله

  . قوله في التلف، فلا فائدة في الإشهاد؛ بخلاف مسألة الوكالة في قضاء الدين
اذهب ذه الدراهم لزيد، واقض ا الدين الذي علي، فذهب : فلو أنه وكله أن يقضي الدين الذي عليه لزيد، وقال له

ما أعطاني شيئاً، ولم يشهد الوكيل، فهل : احب الحق أي المقرض حقه ثم بعد ذلك أنكر المقرض، وقالالوكيل وأعطى ص
بأن : وقلنا. يضمن أم لا يضمن؟ يقولون بأنه يضمن لأنه فرط في ترك الإشهاد، وقد سبق أن تكلمنا على هذه المسألة

بأنه لا يشهد عليه لكونه يسيراً فإنه لا ضمان عليه، وإن  في هذه المسألة أن الوكيل في قضاء الدين إذا جرى العرف الصواب
جرى العرف بأنه يشهد عليه، أو يأخذ عليه الوثيقة ونحو ذلك، فترك الوكيل مثل هذه الوثائق أو الشهادات فنقول بأنه 

  .يضمن لأنه فرط
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  فصل
هذا الفصل فيما يلزم الوكيل ضمانه وما ).والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط : فصل: ( قال المؤلف رحمه االله

  .لايلزمه، وما يقبل قوله فيه، وغير ذلك
وقد سبق أن ذكرنا هذه القاعدة في الأمانة، وذكرنا أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فإنه أمين لا يضمن  

أن كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، إلا إذا تعدى أو فرط، وقد تقدم مثل هذه القاعدة في القواعد الفقهية، 
ويدخل في هذا صور كثيرة جداً، وذكرنا أن سائر الموظفين اليوم أمناء، فالموظف . فإنه أمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط

هو أمين، : ير فنقولفي دائرته أمين عن أدوات الكتابة، والآلات ونحو ذلك، فإذا تلفت تحت يده، فاحترقت مثلاً آلة التصو
فإن كان تعدى، أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتعد أو لم يفرط فإنه لا ضمان عليه؛ لأنه قبض هذا المال بإذن المالك، ويدخل 

إن تعدى أو فرط ضمن، وإن : في ذلك الوكيل إذا أعطاه الدراهم كي يشتري سيارة، ثم ضاعت الدراهم، أو سرقت، نقول
  لا ضمان عليه، لم يتعد أو لم يفرط ف

باع السيارة، وقبض الثمن، ثم بعد ذلك سرق الثمن ، أو ضاع، ويدخل في ذلك المضارب، والشريك، والمساقي، : أو مثلاً
والمزارع، والمستأجر أي من استأجر السيارة، أو استأجر البيت، فالبيت تحت يده أمانة فإن احترقت الأنوار، أو نحو ذلك، 

ن المستأجر ضمن، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط، فإنه لا ضمان عليه، ويدخل في ذلك ناظر الوقف، فإن كان بتعد وتفريط م
  والوصي على الأيتام والقصر والسفهاء، 

  هو ترك ما يجب، : والتفريط
  .هو فعل ما لا يجوز: والتعدي

ه بلا تعد منه، ولا تفريط، فإنه لا ضمان ومن هذه الصور ما ذكره المؤلف رحمه االله، أن الوكيل أمين، فإذا تلف المال تحت يد
عليه، كمن أخذ الدراهم لكي يشتري سيارة، فحفظها في حرزها، ثم سرقت أو ضاعت منه، أو احترقت فنقول بأنه لا 

  .ضمان عليه
حفظت  أنت فرطت، أو أنت ما: أيضاً هو لا ضمان عليه، فلو قال الموكل ).ويقبل قوله في نفيه: (قال المؤلف رحمه االله

أعطيتك عشرة : ما فرطت، فهل نقبل قول الوكيل أم نقبل قول الموكل؟ نقبل قول الوكيل، فلو قال له: الدراهم وقال هو
لا : آلاف تشتري، فقد تكون سرقت منك أو ضاعت لكنك أنت ما حفظتها، أنت جعلتها في غير الحرز حتى سرقت، فقال

  . نه أمين؛ ولأن مقتضى الأمانة أن نقبل قولهأنا حفظتها في حرزي، فنقبل قول الوكيل؛ لأ
الدراهم احترقت، أو قال أين الكتاب؟ وقد وكله في : أين الدراهم؟ فقال: فلو سأله). والهلاك مع يمين : ( قال رحمه االله

إن ادعى : الكتاب احترق، أو الكتاب سرق، فلا بد أن نقبل قوله في الهلاك، لكن قال العلماء رحمهم االله: شراء كتاب فقال
  .الهلاك بأمر ظاهر، فإنه يكلف بالبينة

جاءت أمطار في يوم كذا وكذا، وأتلفت الطعام الذي اشتريته، أو الكتاب الذي اشتريته، أو حدث حريق في : لو قال مثلاً
   .بأنه يكلف بالبينة: البيت ونحو ذلك، فإذا ادعى التلف بأمر ظاهر، نقول
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ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن ومن : (قال المؤلف رحمه االله

بأن زيداً وكلني أن أقبض المال الذي : هذا صالح ادعى وكالة زيد لعمرو، أي أن صالحاً أتى عمراً وقال: وصورة ذلك.)كذبه
لم يلزمه : فيقول المؤلف رحمه االله. عندك له، فالذي يدعي الوكالة صالح ويدعي وكالة زيد عند عمرو وعمرو عليه الحق

  . لا يلزم بالدفع: أنت صادق أنك وكيل، أنا لا أكذبك، لكن لن أعطيك شيئاً، قال: دفعه، أي لا يلزم عمرو، فقال عمرو
ك أنت صادق أنك وكيل وأنا لا أكذب: لأنه ربما أن زيداً ينكر الوكالة، فعمرو يقول له ؛)لم يلزمه دفعه إن صدقه : ( قوله

  . لكن لن أعطيك؛ لأنه ربما أن زيداً ينسى وينكر الوكالة، فلا يلزم عمراً أن يدفع لصالح الذي يدعي الوكالة إن صدقه
لو جاء صالح الآن إلى عمرو وقال : احلف أنه كاذب؛ نقول: أنت كاذب، فلا نقول: فلو قال )ولا اليمين إن كذبه : ( قوله

احلف أنه كاذب؟ لا : كذاب أنت لم يوكلك، فهل نقول لعمرو: عندك قال عمرو زيد وكلني أن أطلب الدراهم التي: له
  . يلزمه أن يحلف؛ لأنه حتى لو حلف لا يقضى عليه، ولا نلزمه بدفع الدراهم

يجب عليك أن تدفع، قال : لأنه لا يقضى عليه بالنكول، فلو أنه رفض أن يحلف فلا نقول )ولا اليمين إن كذبه : ( قوله
  . فلا يلزمه أن يحلف، لأنه لا فائدة في اليمين كما تقدم: رحمه االله

 :لو أن عمراً في الصورة السابقة دفع المال لصالح، أي.)فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمرو : ( قال رحمه االله
لماذا تعطيه؟ : وكلني زيد في قبض القرض الذي عندك، فدفع عمرو المال لصالح، فأنكر زيد الوكالة وقال: جاء صالح، وقال

احلف أنك ما وكلته فإذا حلف زيد أنه : نقول لزيد) فأنكر زيد الوكالة حلف: (فأنت تعديت بإعطائه، ماذا نرد عليه؟ قال
  .من عمرولم يوكل الوكيل الذي هو صالح فإنه يض

إذا كان المدفوع وديعة، والآن صالح ذهب ).وإن كان المدفوع وديعة أخذها فإن تلفت ضمن أيهما شاء : ( قال رحمه االله
إن كان : زيد أودعك كتاباً أعطني هذه الوديعة، وقد وكلني زيد في قبضها منك قال المؤلف رحمه االله: إلى عمرو، وقال

  فإن كانت تالفة، . دها، ورا زيدالمدفوع وديعة أخذها را إذا وج
، يعني له أن يضمن الدافع وله أن يضمن الوكيل، يضمن الدافع لأنه ضمن )ضمن أيهما شاء : ( قال المؤلف رحمه االله

  . بالدفع، وكذلك أيضاً يضمن الوكيل لأا تلفت تحت يده والوديعة مضمونة
لأن الدافع ضمن بالدفع، وكذلك أيضاً يضمن القابض، لأا تلفت تحت يده، له أن يضمن الدافع، : يقول المؤلف رحمه االله

  .وقبض ما لا يستحقه، هذا بالنسبة للضمان
إن ضمن الدافع وكان الدافع صدق القابض الذي يدعي : لكن بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان؟ نقول

القابض، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع، يعني عندنا الآن قرار أنت صادق فإن الدافع لا يرجع على : الوكالة قال
إن ضمن القابض فإنه لا يرجع على الدافع، وإن ضمن الدافع فإن كان الدافع صدق القابض، فهل يرجع عليه : الضمان نقول

   .بأنه لا يرجع: أو لا يرجع؟ نقول
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  باب الشركة
   ).باب الشركة : ( تعالى قال المؤلف  
شركة بوزن تمرة، والشرِكة في اللغة تطلق : شركة بوزن نِعمة، ويقال: شرِكة بوزن سرقة، ويقال: يقال: لشركة في اللغةا

  .الاختلاط: على معان منها
   .فهي اجتماع في استحقاق أو تصرف: وأما في الاصطلاح

  :والشركة نوعان
رحمهم االله تعالى شركة الأملاك اجتماع في استحقاق، وهي أن  وهذه يسميها العلماء ،)اجتماع في استحقاق: (النوع الأول

يشترك اثنان فأكثر في ملك عين أو منفعة من المنافع، وشركة الأملاك هذه لا يبحثها العلماء رحمهم االله تعالى هنا، بل 
، ويبحثوا في باب البيع، يبحثوا في باب القسمة عند قسمة الأملاك، ويبحثوا في باب الشفعة عندما يبيع أحد الشريكين

  . وفي باب الإجارة ونحو ذلك
شركة العقود، وشركة العقود هي الاجتماع في التصرف، وهي التي  :النوع الثاني من نوعي الشركة من حيث العموم

اجتماع شخصين فأكثر في ملك عين أو منفعة، وشركة : باب الشركة، فشركة الأملاك: يبحثها العلماء رحمهم االله في قولهم
  . العقود هي اجتماع شخصين أو أكثر في التصرف

، وهذه الشركة أنواع، وأوسع الناس في باب الشركة هم الحنابلة، وهي الاجتماع في التصرف، كما سلف: وشركة العقود
   .وأضيق الناس في باب الشركة هم الشافعية؛ لأن الشافعية يحرمون كثيراً من أنواع الشركات كما سيأتينا إن شاء االله

   ). فيه ببدنيهما فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً ليعملا: ( قال المؤلف رحمه االله
  يطلق على معان، منها الظهور والتساوي، : العنان في اللغة

أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم، ولو متفاوتاً ليعملا فيه : وأما في الاصطلاح فعرف المؤلف رحمه االله شركة العنان فقال
   .ببدنيهما

ف، وهذا يدفع مائة ألف، ويعملان فيه يفتحان مثلاً مكتبة، أو زيد وعمرو يشتركان بالمال والعمل، فهذا يدفع مثلاً مائة أل
  .بقالة لبيع المواد الغذائية، أو لبيع الآلات، ونحو ذلك، فهما يعملان الآن بماليهما وبدنيهما فهذه شركة عنان

، وهذا دفع مالاً لكن لو كان المال من كل منهما، والعمل من أحدهما فهذا موضع خلاف بين العلماء، يعني هذا دفع مالاً
ويعمل فيه أحدهما، فتحا مثلاً محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، فبعض العلماء يجعلها 

   .من شركة العنان، والبعض يجعلها من شركة المضاربة، وسواء قلنا بأا من العنان، أو من المضاربة فهي شركة صحيحة
  .وشركة العنان هذه جائزة بالإجماع: لف رحمه االلهقال المؤ

﴿وإِنَّ كَثيرا من الْخلَطَاءِ لَيبغي بعضهم علَى بعضٍ﴾ :  والأصل في الشركة القرآن والسنة والإجماع، أما القرآن فقول االله 
  ، ]٢٤:ص[
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يعني نوع )  بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر، عامل أهل خيبرأن النبي ( وأما السنة فحديث ابن عمر في الصحيحين 

أي أعطى الأراضي لأهل خيبر يعملون عليها بنصف ما يخرج منها من زرع أو ثمر، والإجماع قائم على ذلك . من المشاركة
  في الجملة في بعض أنواع الشركة، 

، وقد يكون عنده العمل، لكنه لا يملك والنظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن الإنسان قد يكون عنده مال، لكنه لا يملك العمل
  . المال فاقتضى النظر الصحيح حل الشركة

  هل الأفضل للمسلم أن يشارك أو الأفضل له أن ينفرد؟ : مسألة
: الأفضل أن يشارك لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى واالله عز وجل يقول: هذا موضع خلاف، فقال بعض العلماء

وا عناوعتى﴾ ﴿وقْوالتو أنا ثالث الشريكين ما لم يخن ( ، وفي الحديث القدسي وإن كان فيه ضعف ]٢:المائدة[لَى الْبِر
  ، )أحدهما الآخر 

الأفضل أن ينفرد؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء، وكون الإنسان ينفرد بعمله وماله هذا أبعد له من حقوق : وقال بعض العلماء
   .الآخرين

أن : (قال المؤلف رحمه االله تعالى.الشركة يشترط لصحتها شروط): فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم : ( وقوله
سواء كانا مسلمين، أو كان أحدهما مسلماً، والآخر غير مسلم، فمشاركة الذمي عند جمهور ) يشترك بدنان بماليهما المعلوم

  العلماء رحمهم االله تعالى جائزة، ولا بأس بذلك، 
    ).امل أهل خيبر بشطر مما يخرج منها من زرع وثمر أن النبي صلى االله عليه وسلم ع( ويدل لذلك 

فإذا ) ى عن بيع الغرر  النبي (، أن يكون المال معلوماً، وهذا ظاهر؛ لأن الشرط الأولهذا  )بماليهما المعلوم : ( وقوله
   .كون معلوماًكان مال أحدهما، أو مال كل منهما مجهولاً، فإنه لا يمكن المصير إليه عند فض الشركة، فيشترط أن ي

هذا الشرط الثاني فهل يشترط تساوي المالين أو نقول بأنه لا يشترط؟ فمثلاً هذا الرجل دفع مائة  ،)ولو متفاوتاً : ( وقوله
ألف والآخر دفع خمسين ألفاً، هل نقول بأن هذا جائز، أو ليس جائزاً؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، فجمهور 

فجمهور العلماء أنه هذا ) ولو كان متفاوتاً: (ا جائز ولا بأس به، والمؤلف رحمه االله أشار إلى ذلك بقولهالعلماء على أن هذ
  . جائز؛ لأن الأصل في الشركة الحل

لأنه قد يأخذ من الربح ما يساوي صاحب المال الكثير، وهذا فيه غبن، : وذهب بعض الشافعية إلى أن هذا غير جائز، وقالوا
فالصوابأن هذا جائز ولا بأس به، وقد يدفع هذا قليلاً لكنه له عمل كثير أو عنده خبرة،  والصحيحسلَّم، لكن هذا لا ي :

  . أن هذا جائز ولا بأس به
  هل يشترط أن يكون المال حاضراً أو لا يشترط؟ : مسألة

ب، أو على ما في الذمة، لأن هذا أنه يشترط أن يكون المال حاضراً، فلا تصح الشركة على مال الغائ: المشهور من المذهب
أنه يشترط أن يكون المال حاضراً، فلو كان المال غائباً أو كان في الذمة، : ليس جائزاً، وهذا قول أكثر العلماء رحمهم االله

  .كان المال ديناً فإنه لا يصح
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المال الذي سأدفعه هو : عند عمرو، وقالأنه يصح، فمثلاً لو كان زيد له دين : والرأي الثاني، الذي رجحه ابن القيم رحمه االله

بأن ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله أن هذا صحيح ولا يتضمن : الدين الذي عند عمرو، وهذا أحضر خمسين ألفاً؟ نقول
   .غرراً

حمه االله هنا بين المؤلف ر ).فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه: (قال رحمه االله
تصرف كل واحد من الشركاء صحيح، بالنسبة لماله فتصرفه بحكم : التكييف الفقهي لتصرف كل واحد من الشركاء، فيقول

الملك، وبالنسبة لشريكه فتصرفه بحكم الوكالة، فهو يتصرف في ماله بحكم الملك، ويتصرف في مال شريكه بحكم الوكالة عن 
  .الشريك، فتصرف كل منهما صحيح

 ).ويشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيراً(: بدأ به المؤلف رحمه االله بقوله: ط الثالثالشر
  . الذهب والفضة: أن يكون رأس مال الشركة من النقدين المضروبين، والمراد بالنقدين :الشرط الثالثهذا 

والفضة كالذهب الخام الذي لم يضرب، أو الفضة الخام التي لم  يخرج ما لم يكن مضروباً من الذهب )المضروبين: (وقوله
  . تضرب، فلابد أن يكون رأس مال الشركة من النقدين من الذهب أو الفضة المضروبين

وعلى هذا إذا كان رأس مال الشركة من العروض، مثلاً هذا أتى بسيارتين، والآخر بسيارتين، أو هذا أتى بسيارة، والآخر 
نجعل هذه العروض رأس : كذا من أصواع الأرز، ونحو ذلك فلا يصح، أو هذا أتى بأثواب، والآخر بكتب، وقالواأتى بكذا و

لو أن كلاً منهما لم يأت بدنانير من الذهب، أو بدراهم : وكذلك أيضاً. مال الشركة، على كلام المؤلف رحمه االله لا يصح
  . الناس، أتى بريالات أو بجنيهات أو بدينارات فلا تصح الشركة من الفضة، وإنما أتى ذه الفلوس التي يتعامل ا

وعلى كلام المؤلف رحمه االله تعالى فإن سائر الشركات الموجودة اليوم شركات غير صحيحة؛ لأنه تخلف فيها شرط من 
ما ذهب إليه شروط صحة الشركة وهو، لم يكن رأس المال من النقدين المضروبين، من الذهب والفضة المضروبين، وهذا 

  . مذهب الحنفية، المؤلف رحمه االله تعالى وهو المذهب
  . أن الذهب والفضة هما قيم الأموال وأثمان المبيعات: وعلتهم في ذلك

أن هذا ليس شرطاً، وعلى هذا لو كان رأس مال الشركة من العروض، أو من الفلوس فإن : وهو مذهب المالكية: الرأي الثاني
  . هذا جائز
أن المقصود من الشركة هو التصرف في المالين، وأن يكون الربح بينهما، واستثمار هذه الأموال كما يكون في : كودليل ذل

النقدين أيضاً يكون في العروض والفلوس، ومما يؤيد ما ذهب إليه المالكية أن الأصل في الشركات الحل، والأصل في 
وهذا القول هو . على فساد الشركة إذا كان رأس مالها من النقدين المعاملات الحل، وإذا كان كذلك فلابد من دليل بين

  .الصواب
حتى الشركات العادية التي تكلم عليها العلماء رحمهم : وكما ذكرنا أن عمل الناس اليوم على هذا في سائر الشركات، يعني

أس مالها اليوم من الفلوس، وليس االله تعالى في كتبهم، أو الشركات التي استجدت كشركات الأسهم ونحو ذلك، هذه كل ر
  .من الذهب والفضة: رأس مالها من النقدين
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يشترط أن يكون رأس مال الشركة من : يقول المؤلف رحمه االله: يعني ).ولو مغشوشين يسيراً: (وقول المؤلف رحمه االله

مال الشركة من الذهب، من  إذا كان رأس: فمثلاً.الذهب والفضة المضروبين حتى ولو كانا مغشوشين والغش فيهما يسير
  . بأن هذا جائز ولا بأس به: الدنانير المضروبة، وهذه الدنانير فيها شيء من الفضة يسير، فيقول لك المؤلف رحمه االله تعالى

رأس مال الشركة من الدراهم من الفضة، وفي هذه الفضة شيء من النحاس فإن هذا جائز ولا بأس به، لأن مثل : أو مثلاً
   .ياء لا يمكن التحرز منهاهذه الأش

هذا من أهم شروط الشركة، أن تقوم  ):وأن يشترطا لكل منهما جزءاً من الربح مشاعاً معلوماً: (قال المؤلف رحمه االله
يخرج المعين، ) مشاع: (وقولنا. الشركة على العدل، وضابط ذلك أن يشرط لكل من الشريكين جزءٌ من الربح مشاع معلوم

رط لأحد الشريكين أو لكل من الشريكين جزء معين، كما سيذكر المؤلف رحمه االله في الأمثلة، بل لابد أن فلا يصح أن يش
  .يشرط لكل واحد من الشريكين جزءٌ مشاع معلوم

أن النبي صلى االله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من : ( حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما: ودليل ذلك
يعني -فالنبي صلى االله عليه وسلم دفع أرض خيبر لليهود، لكي يعملوا عليها بشطر . ، أخرجاه في الصحيحين)أو ثمر زرع 

ما يخرج منها من زرع أو ثمر، وهنا لكل من النبي صلى االله عليه وسلم وأهل خيبر من اليهود لكل منهم جزءٌ  -بالنصف
وهذه الشروط في أنواع الشركة، وكذلك أيضا في المساقاة، . الشركة مشاع من الثمرة أو الزرع، وهو النصف وهكذا في

  .وفي المزارعة؛ لأن هذه نوع من الشركة، فيشرط لكل من رب المال والعامل جزءٌ مشاع من الربح معلوم
لربع، يخرج كما ذكرنا المعين، وذلك بأن يكون لأحدهما النصف، وللآخر النصف الباقي، أو للعامل ا) مشاع: (قولنا

وللمالك ثلاثة الأرباع، أو الثلث والثلثان وهكذا، فإذا كان كذلك فإن الشركة تكون قائمة على العدل؛ لأما يجتمعان في 
الغنم والغرم، فإذا حصل ربح فكل منهما يربح، وإذا حصلت خسارة فكل منهما يخسر، بخلاف ما إذا كان هناك شيء 

  . معين
لف ريال، ربما لا تربح الشركة إلا ألف ريال، فيأخذه العامل ويبقى رب المال لا شيء له، لكن إن العامل له أ: فمثلاً لو قيل

العامل : لكن لو عينا وقلنا. النصف وربحت الشركة ألف ريال فهذا له خمسمائة وهذا له خمسمائة، فكل منهما ربح: لو قلنا
ل فالشركة ربما تربح مائة ألف فرب المال يأخذ تسعين ألفاً له ألف ريال في الشهر أو له عشرة آلاف ريال والباقي لرب الما

والعامل يأخذ عشرة آلاف، وهذا فيه غبن على العامل، وربما العكس لا تربح الشركة إلا عشرة آلاف أو لا تربح إلا خمسة 
  . آلاف، فيأخذ العامل هذا الربح، ورب المال لا يكون له شيء

أم كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من : ( يح مسلم ويدل لذلك حديث رافع بن خديج في صح
النهر الصغير الذي يجري فيه الماء، فيأتي : ، الجدول)الزرع فيسلم هذا ويهلك هذا، فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك 

هر الصغير والباقي لك، فالذي يكون حول الماء أنا لي هذا الزرع الذي يكون على حافتي الن: إما العامل أو المالك فيقول
  . يسلم، وأما الباقي فإنه يهلك؛ فنهى النبي صلى االله عليه وسلم عن ذلك
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لكن لو قيل بأن هذا له النصف من الثمرة، وهذا له النصف، وهذا له نصف الزرع، وهذا له النصف، اشتركا في المغنم 

إذن أهم الشروط في الشركة أن تقوم الشركة على . والمغرم، فكلام المؤلف رحمه االله ظاهر، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه االله
  . زءٌ مشاع معلوم من الربحالعدل، وذلك بأن يشرط لكل واحد منهما ج

  .يخرج اهول )معلوم: (وقولنا أيضاً
خذ عشرة : يخرج ما إذا شرِط الربح لكل واحد منهما، فالفقهاء رحمهم االله لا يرون ذلك، فلو قال )من الربح: (وقولنا

آلاف ريال واعمل ا ولك جميع الربح، فالفقهاء لا يرون ذلك، وبعض العلماء يرى أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا من 
  .قبيل التبرع والإسقاط، وهذا هو الظاهر واالله أعلم

ما ذكرنا إذا كان يترتب على ذلك غرر، وكل منهما يريد نصيبه من هذا الربح، فلابد أن تقوم الشركة على العدل، لكن ك
  . ولا يمكن أن تقوم على العدل إلا إذا كان لكل منهما جزءٌ مشاع معلوم من الربح

ذكره المؤلف رحمه االله، وهو الذي دلت له هو ما : لكن الصحيح في ذلك.أن الربح بمقدار رأس المال: وعند المالكية والشافعية
   .الأدلة الشرعية
إذا لم يذكر الربح فلا تصح الشركة؛ لأن الربح هو  ):فإن لم يذكرا الربح، أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً: (قال رحمه االله

صح بل هي فاسدة، لكن الآن بأن الشركة لا ت: المقصود من الشركة فلابد أن يذكر، فإذا اشتركا ولم يذكرا الربح فنقول
  ربحا ما الحكم؟ لم ذكروا الربح، واشتغل العامل وكسب مائة ألف، كيف نقسم هذه المائة؟ 

قسمة هذه المائة أن يكون لكل واحد منهما نصيب المثل، فننظر في عرف التجار كم يعطى هذا العامل إذا عمل هذا : نقول
  . ثلث، نعطيه ثلث المال، ورب المال يكون له الثلثان، وهكذايعطى ال: العمل في هذا المال؟ فلو قالوا

لو : لم تصح الشركة وتكون شركة فاسدة؛ لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب، فمثلاً) أو شرطا لأحدهما جزءاً مجهولاً: (قوله
شرطٌ من شروط لا يصح، الشركة هنا فاسدة؛ لأنه اختل : لك شيء من الدراهم، أو لك شيء من الربح، فنقول: قال

  .لكل واحد منهما نصيب المثل -كما تقدم في الشركات الفاسدة-صحتها، ويقسم الربح 
أنت لك ألف والباقي لي فهذا لا يصح؛ لأن الشركة ما قامت على : كما سبق لو قال ):أو دراهم معلومة: (قال رحمه االله

أنت لك ألف وأنا لي ألف فلا : ليس معيناً، كذلك لو قال :العدل، لابد أن يشرط لكل واحد منهما جزءٌ مشاع ليس معلوماً
فإذا شرط لأحدهما دراهم معلومة، . لك النصف ولي النصف، أو لك الربع، المهم أن يكون مشاعاً: يصح، بل لابد أن يقول

  . هذا لا يصح: أنت لك ألف أو العامل له ألفان ونحو ذلك، والباقي للآخر، فنقول: كأن قال
: هما يشتغلان الآن في السيارات، وفتحا محلاً كبيراً لبيع السيارات، وقال: مثلاً ).أو ربح أحد الثوبين لم تصح: (قال رحمه االله

أنت لك ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا، وأنا لي ربح السيارات التي صناعتها كذا وكذا، أو فتحا مكتبة لبيع 
هذا لا يصح؛ : نقول.نت لك ربح الأدوات المدرسية، وأنا لي ربح الكتب العلميةأ: الأدوات المدرسية والكتب العلمية، فقال

: لأا ما قامت على العدل، فقد تربح هذه الأدوات، والكتب لا تربح بل تخسر، والعكس، فلم تقم على العدل، ولهذا قال
  ). أو ربح أحد الثوبين لم تصح(



 
 ٢٤٤ 

 
  

 
المساقاة والمزارعة والمضاربة هي نوع من الشركة، : لأن هذه الأشياء).وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة: (قال رحمه االله

هي  - كما سيأتينا-فالمضاربة نوع من أنواع الشركة، وكذلك أيضاً المساقاة، الحكم فيها كالحكم في شركة العنان، والمساقاة 
  .أن يدفع الشجر لمن يقوم عليه بجزء معلوم مشاع من الثمرة

لك النوع الفلاني من التمر، ولي النوع الفلاني من التمر، هذا لا يصح؛ لأنه قد يسلم هذا ويهلك  :فلو قال المساقي للعامل
  . هذا لا يصح: اعمل بالمزرعة وثمر البرتقال لك، ولي ثمر الليمون، نقول: ذاك، أو قال

رع، فالمزارعة تكون على الأرض، هي أن يدفع الأرض لمن يعمل عليها بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الز: ، المزارعة)مزارعة: (وقوله
ازرعها ولي أنا زرع البر، ولك زرع الشعير، فهذا : والمساقاة تكون على الشجر، فلو أنه دفع أرضه لمن يعمل عليها، فقال له

  . لا يصح
يعمل فيها،  - مثلاً-هي أن يدفع ماله لمن يعمل به بجزء مشاع معلوم من الربح، يعطيه مائة ألف  :المضاربة) ومضاربة: (قوله

لك الربع ولي ثلاثة : افتح محلاً تجارياً، افتح بقالة، افتح مكتبة، فالصحيح أن يتفقا على جزء مشاع، كأن يقول مثلاً: يقول له
اعمل ولي ربح الثياب ولك ربح الكتب، أو لي ربح هذا الشهر ولك : أما لو قال.إلخ.. أرباع، أو لك النصف ولي النصف

   ).وكذا مساقاة ومزارعة ومضاربة: (قول بأن هذا لا يصح، ولهذا قال المؤلفربح الشهر الثاني، ن
: هذا ضابط في باب الشركة، أن الربح على حسب الشرط، وأن الوضيعة أي): والوضيعة على قدر المال: (قال رحمه االله

 النصف أو لي ثلاثة لي: فالربح على حسب الشرط، كأن يشترط صاحب المال بأن قال. الخسارة تكون على قدر المال
  .لي الربع على حسب الرضى بذلك، والمسلمون على شروطهم: أرباع، وهذا العامل قال

نعمل ذا المال، أنا أدفع مائة ألف وأنت تدفع مائة ألف، لكن إن كان هناك خسارة فالخسارة عليك أنت، أما : لكن لو قال
  .أن الخسارة على رأس كل المال والصحيحطل فاسد، هذا لا يصح؛ لأنه شرط با: أنا فما علي خسارة، نقول

لو دفع هذا مائة ألف وهذا مائة ألف ثم خسرا عشرة آلاف، فكم يتحمل كل واحد منهما؟ يتحمل النصف، لكن لو : فمثلاً
حمل أن هذا دفع مائة ألف، والآخر دفع مائتي ألف ثم خسرا، فصاحب المائة كم يتحمل؟ يتحمل الثلث، وصاحب المائتين يت

ولو أن أحدهما دفع المال، والآخر منه العمل، كما في شركة المضاربة، فالخسارة تكون على المال، . الثلثين، وعلى هذا فقس
الخسارة على رأس المال، والعامل لا يتحمل شيئاً، وسيأتينا : فإذا أعطاه مائة ألف، ثم عمل وضارب فيها ولكنه خسر، نقول

  .إن شاء االله
   .هذا الضابط، وأن الخسارة في الشركة تكون على قدر المال، بخلاف الربح فإنه يكون على حسب الشرطالمهم أن نفهم 

: لو قال.لا يشترط خلط المالين، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور أهل العلم ):ولا يشترط خلط المالين: (قال
لدراهم التي معي، وأنت تعمل بالدراهم التي معك، وما كان هناك من أنا أدفع مائة ألف، وأنت تدفع مائة ألف، وأنا أعمل با

على حسب ما يتفقان، وعلى حسب الشرط كما ذكرنا أن الربح على حسب .. ربح فهو بيننا، أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع
  . ولا يتوقف على الخلطأن القصد هو الربح، : والعلة في ذلك. لا يشترط خلط المال: الشرط، فيقول لك المؤلف رحمه االله

لأن عقد الشركة يستوجب الاشتراك في الربح، وهو متوقف على : أما الشافعية فيشترطون خلط المال، قالوا
   .أن الأصل في المعاملات الحل: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ومما يؤيد ذلك: والصحيح.الخلط
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من جنس واحد، وهذا المذهب وهو  -المالين: أي-أيضاً أن يكونا  لا يشترط). ولا كوما من جنس واحد: (قال رحمه االله

من ذهب أو من فضة، : رأي جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، الذين يشترطون أن يكون المالان من جنس واحد، يعني
هذا كله : نقولأن هذا ليس شرطاً، فلو أتى هذا بذهب وهذا بفضة، أو أتى هذا بريالات وهذا أتى بدينارات، : والصواب

صحيح، ويمكن أن يضبط، فينظر كم نسبة الريالات للدينارات، وتضبط مثل هذه الأشياء، فمثلاً أتى أحدهما بأصواع من 
   .الرز، أو بكتب، أو بثياب ونحو ذلك، والآخر أتى بدراهم، فينظر إلى قيمة هذه الأشياء وتضبط
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  فصل
، وتقدمت الشروط السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه االله في شركة النوع الثانيهذا  ).المضاربة: الثاني: فصلٌ: (قال رحمه االله

العنان، وهي تأتي في كل أنواع الشركة، تأتي في شركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة المفاوضة، كما سيأتينا إن شاء 
  . االله

من الضرب في الأرض، وهو قطع المسافة، ومن ذلك قول االله عز  والمضاربة هي النوع الثاني من أنواع الشركة، وهي مأخوذة
والمضاربة عمل ا الصحابة رضي االله تعالى ]. ٢٠:المزمل[﴿وآخرونَ يضرِبونَ في الأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه﴾ : وجل

الله تعالى عنهم، وقد جاءت في القرآن في عنهم كما ورد ذلك عن عمر وعن عبد االله بن عمر وغيرهما من الصحابة رضي ا
وشركة المضاربة جائزة بالإجماع، ]. ٢٠:المزمل[﴿وآخرونَ يضرِبونَ في الأَرضِ يبتغونَ من فَضلِ اللَّه﴾ : قول االله عز وجل

  . والضرب بمعنى السفر ليس شرطاً، لكن هذا محمول على الغالب
اعمل : ن يعمل به بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الربح، فيعطيه مثلاً كذا وكذا من المال، ويقول لههي أن يدفع ماله لم: والمضاربة

   .فيه، والربح على حسب الشرط، لك الربع ولي ثلاثة أرباع، أو لك النصف ولي النصف، هذه هي شركة المضاربة
شاع معلوم من الربح، وأن يكون الربح تقدم أنه يشترط أن تقوم على العدل، كما تقدم أنه يشرط لكل منهما جزءٌ م

معلوماً، وأن يكون رأس المال معلوماً، وأيضاً هل يشترط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين؟ تقدم الكلام على هذه 
  . المسائل، فالشروط التي سلفت تأتي هنا

اعمل ذا المال، افتح : كأن قال ).ننا، فنصفانوالربح بي: المضاربة لمتجرٍ به ببعض ربحه فإن قال: (قال المؤلف رحمه االله
لكل واحد منهما النصف؛ لأنه ، والربح بيننا فيكون الربح بينهما نصفان: محلاً تجارياً واشتغل فيه، والربح بيننا، فإذا قال

  . أضاف الربح إليهما إضافةً واحدة ولا مرجح، فاقتضى التسوية
لي الثلث، صح ذلك، والباقي : لو قال: أي.)ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخرولي أو لك : وإن قال: (قال رحمه االله

لي الربع، فثلاثة الأرباع الباقية تكون للآخر، فإذا : للآخر؛ لأن هذا مفهوم وهو أن الباقي وهو الثلثان يكون للآخر، ولو قال
  .قُدر نصيب أحدهما فالباقي للآخر بمفهوم اللفظ

إذا اختلفا رب المال والعامل لمن الجزء المشروط؟ ولنفرض أن الجزء .)وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل(: قال رحمه االله
فالجزء المشروط يكون : لا، الثلثان لي أنا، يقول المؤلف رحمه االله: الثلثان لي، قال رب المال: المشروط ثلثان، قال العامل

ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، وعلته في ذلك أنه يستحق الجزء المشروط  القول قول العامل، وهذا: وعلى هذا نقول. للعامل
  . بالعمل

أنه لرب المال، وأن القول قول رب المال؛ لأن رب المال متمسك بالأصل، وهو عدم الجزء الزائد في الربح؛ : الرأي الثاني
الثلث والعامل يدعي الزيادة، والأصل عدم لأما قد يتفقان على النصف، لكن العامل يدعي الزيادة، فقد يتفقان على 

إن كان هناك بينة فيرجع للبينات، وإذا لم : أن يقال: في ذلك والصواب.الزيادة، والأصل أن الربح لرب المال؛ لأنه ربح ماله
الك، فإذا يكن هناك بينة فنرجع للقرائن، وننظر للأعراف، فقد يكون المرجح هو قول العامل، وقد يكون المرجح هو قول الم

أنت لك الربع، أو لك : جرى العرف أن الشرط يكون للعامل، وهذا الآن عرف الناس أم يشرطون للعامل، يقال للعامل



 
 ٢٤٧ 

 
  

 
فإذا اطرد العرف أن الشرط .ثلاثة أرباع، أو لك الثلث، فإذا كان هناك أعراف أو قرائن تدل لقول أحدهما فنرجع إلى ذلك

ل رجع إلى ذلك، لكن إذا لم يكن فيه عرف، وهناك قرينة دلت لذلك، العامل مثلاً يدعي يكون للعامل أو يكون لرب الما
إذا كان هناك عرف أو : فنقول.الثلثين، ومثله لو عمل ذا المال يكون نصيبه يساوي الثلثين، فهذه قرينة، تؤيد قول العامل

  . لى كلام العلماء رحمهم االلهقرائن فنرجع إلى ذلك، وإذا لم يكن هناك عرف ولا قرائن فنرجع إ
لو اختلف رب الشجر مع عامل : وكذلك الحكم هنا أيضاً، فمثلاً: يعني). وكذا مساقاة ومزارعة: (قال المؤلف رحمه االله

لا، أنا لي الثلثان، لي ثلثا الثمرة، فمن القول قوله؟ هل القول قول رب : لي الثلثان، وقال العامل: المساقاة، فقال رب الشجر
إن كان هناك بينة رجعنا لذلك، فإذا لم يكن هناك بينة فإننا نرجع للأعراف، : لشجر، أو القول قول عامل المساقاة؟ نقولا

والذي يظهر واالله أعلم .وإذا لم يكن هناك أعراف فنرجع للقرائن، وإذا لم يكن ثم قرائن فنرجع إلى كلام العلماء رحمهم االله
  . دعيه العامل من الزيادة من الربح خلاف الأصلأن الأصل مع رب المال، وأن ما ي

إن كان هناك بينة فنرجع للبينة، فإن لم يكن هناك بينة فنرجع للعرف، وإذا لم يكن فنرجع للقرائن، فإذا لم : وعلى هذا نقول
ء، لكن والأصل في ذلك أن القول قول رب المال ورب الشجر؛ لأما يتفقان على شي. يكن فنرجع إلى كلام العلماء

   .يتنازعان في الزيادة، والأصل عدم هذه الزيادة، وأن الربح تابع للمال، هذا هو الأصل
هذا العامل لا : أي ).ولا يضارب بمال الآخر إن أضر الأول ولم يرض، فإن فعل رد حصته في الشركة: (قال رحمه االله

في بيع الكتب أو بالسيارات أو غير ذلك، فهل للعامل اعمل عليها : أخذ من زيد مائة ألف، وقال: يضارب بمال الآخر، يعني
  : ليس له ذلك بشرطين: نفسه أن يأخذ أيضاً من عمرو مائة ألف ويعمل فيها، أو ليس له ذلك؟ يقول المؤلف رحمه االله

  . أن يحصل الضرر على الأول: الشرط الأول
يضارب بمال الآخر، وهو الآن أخذ مائة ألف لزيد لكي فإذا توفر الشرطان فإنه ليس له أن .ألا يرضى الأول: الشرط الثاني

إن كان يضر زيداً فليس له أن يأخذ من عمرو، لكن إذا لم يكن هناك : يعمل ا، ويريد أن يأخذ من عمرو أيضاً، فنقول
  .مضرة، أو كان هناك ورضي زيد فهذا جائز

هار إلى نصف النهار، ويأخذ من عمرو ويعمل في آخر إذا اتفقا على أنه يعمل من أول الن: ومثال إذا لم يكن هناك مضرة
له ذلك، أو أنه استأذن الأول فرضي بأخذه من عمرو أيضاً أو أذن له فهذا : النهار، هذا ليس فيه مضرة على الأول، فنقول

  . جائز؛ لأن الحق الذي له قد أسقطه
ضرر فجائز، أو كان هناك ضرر ورضي الأول فنقول إذا كان هناك ضرر فلا يجوز إلا برضا الأول، وإذا لم يكن هناك : إذن

فإن : (ولو فُرض أن في المضاربة الثانية ضرر على الأول، ثم ربح في المضاربة الثانية، يقول المؤلف. بأن هذا جائز ولا بأس به
ر بسبب الآن لما أخذ من عمرو مائة ألف ريال، وضارب ا، وكان يلحق زيداً ضر: نقول) فعل رد حصته في الشركة

ربحت كذا وكذا، ربحت مثلاً ألف ريال، واتفقا على النصف، ربح ألفين هذا له النصف : المضاربة الثانية، كم ربحت؟ قال
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه . رد الألف التي ربحتها من المضاربة الثانية واجعلها في المضاربة الأولى: وهذا له النصف، فنقول

  . المضارب الأول فيرد ربحه من المضاربة الثانية في المضاربة الأولى االله، أنه مادام يلحق



 
 ٢٤٨ 

 
  

 
أنه لا يجب عليه أن يرد ذلك، وهذا رأي ابن قدامة رحمه االله تعالى، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله؛ : والرأي الثاني

ال أو العمل، وليس منه لا مال ولا لأن المضارب الأول وإن لحقه ضرر إلا إنه لا يستحق شيئاً من الربح إلا بالم
ما ربحه من المضاربة الثانية لا يلزمه أن يرده : أنه لا يلزمه أن يرد ما ربح في المضاربة الأولى، يعني: في ذلك فالصحيح.عمل

ب يج: في المضاربة الأولى؛ لأن المضارب الأول لا يستحق الربح إلا بعمل أو مال، وليس منه عمل ولا مال، فكيف نقول
    .على العامل أن يرده صحيح أنه أخطأ، لكن لا يجب عليه أن يرد الربح في المضاربة الأولى

لا يقسم الربح مع بقاء العقد إلا باتفاقهما، فالشركة لا تخلو : أي): ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما: (قال رحمه االله
  : من أمرين

ارب ذا المال لمدة سنة أو لمدة سنتين، فإذا انتهى الوقت فلكل واحد منهما الحق أن تكون مؤقتة، كأن يكون ض: الأمر الأول
بالمطالبة بقسمة الربح، فإذا كانت الشركة مؤقتة لمدة سنة، فأخذ المال وعمل به، ثم مضت السنة، فلكل واحد منهما أن 

  .يطالب بقسمة الربح بعد مضي السنة
ولا يقسم مع بقاء : (يست مؤقتة، لم تحدد بسنة أو سنتين، فهنا قال المؤلف رحمه االلهأن تكون الشركة مطلقة ل: الأمر الثاني

يجاب : لا يقسم الربح، بل واصل العمل، فنقول: لابد أن يتفقا على القسمة، فلو قال رب المال: أي) العقد إلا باتفاقهما
نا نجبر الخسارة من الربح، ولا نأخذه من رأس المال عموماً أنه لو تصرف ثم خسر فإن: طلبه؛ لأن الربح جبر لرأس المال، بمعنى

لابد من رضا رب المال؛ لأن الربح وقاية لرأس : لا نقسم الربح بل اعمل، فنقول: مادام فيه ربح، ولهذا لو أن رب المال قال
فربح عشرين ألف ريال، الآن وباع واشترى  - مثلاً-لو أنه في الشهر الأول أعطاه مائة ألف، فاشترى تمراً : فمثلاً. المال

رب : ما نقسم العشرين، فمن الذي يجاب؟ نقول: نقسم العشرين، قال رب المال: أصبحت مائة وعشرين ألفاً، قال العامل
 - مثلاً-المال هو الذي يجاب، لابد من رضاه بالقسمة؛ لأن العامل الآن أصبح عنده مائة وعشرون، فلو عمل الآن بالبطيخ 

-من العشرين، ولو كنا قسمنا العشرين لأصبحت العشرة : آلاف ريال، فإننا نأخذ العشرة من الربح، أيثم خسر عشرة 
  . من رأس المال، فالربح وقاية لرأس المال -الخسارة

نقسم، الآن ربحنا : رب المال: ولهذا إذا رفض رب المال أن يقسم الربح فإنه يجاب إلى طلبه، وأيضاً مثله العامل، فلو قال
لا نقسم؛ لأن له مقصداً في زيادة المال، يعني كلما زاد المال زاد الربح، فلابد من : عشرين ألفاً، فنقسم العشرين، وقال العامل

   .اتفاقهما على القسمة، وقول العامل هنا يؤثر
أشرنا لهذه ).ضهوإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف، أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضي: (قال رحمه االله

المسألة، أنه لو تلف رأس المال، أو تلف بعض رأس المال وكان هناك ربح، فإن الخسارة تجبر من الربح، فإذا انتهى الربح 
لكن إن تلف رأس المال ). وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد التصرف: (كانت الخسارة من رأس المال، ولذلك قال المؤلف

ة، فالمضارب أمين، ولو أنه سرق منه المال ولم يتعد ولم يفرط، فإن الشركة ذا الآن تكون قد قبل التصرف انفسخت الشرك
  . انفسخت

، لو أن الربح قُسم ثم حصلت خسارة، فتكون الخسارة على )قبل قسمته: (قوله). جبر من الربح قبل قسمته: (قال رحمه االله
  ). قبل قسمته: (فإن الخسارة على الربح، ولذلك قالرأس المال، ولو أن الربح لم يقسم ثم حصلت خسارة 



 
 ٢٤٩ 

 
  

 
أن يقلب العروض إلى مال، ولنفرض أن : هو ما يسمى عندنا بالتصفية، يعني: التنضيض ).أو تنضيضه: (قال رحمه االله

كة يصفي الشر: فتنضيض الشركة أن يقلب العامل هذه العروض إلى مال، يعني. الشركة كُتب، أو ألبسة، أو أرز ونحو ذلك
. بحيث إنه يقلبها إلى مال، فإذا حصلت القسمة فالخسارة على رأس المال، ولا يجبر من الربح بعد القسمة أو بعد التنضيض

ما حصل تنضيضه والمحاسبة فيه : فنقول. ولنفرض أما قلبا نصف الشركة إلى دراهم وتحاسبا، ثم بعد ذلك حصلت خسارة
الربح ويأخذه، فإن الخسارة بعد ذلك من رأس المال أما إذا حصلت الخسارة قبل  بأن يعلم كل واحد منهما ما له من هذا

القسمة أو قبل التنضيض فإا تكون على الربح ويدخل في شركة المضاربة ما يسمى بالصناديق الاستثمارية التي توجد الآن 
  .ولابد لجوازها من الضوابط الشرعية في المصارف وكذلك الودائع البنكية وسبق بحث هذه المسائل في النوازل المالية



 
 ٢٥٠ 

 
  

 

  فصل
النوع هذا ).أن يشتركا في ذمتيهما بجاهيهما فما ربحا فبينهما: شركة الوجوه: الثالث: فصلٌ: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  . من أنواع الشركة، وهي شركة الوجوه الثالث
  . الجاه، والجاه هو الشرف والقدر: والمراد بالوجوه

أن : وصورة شركة الوجوه هي كما عرفها المؤلف رحمه االله. فهي أن يشتركا في ذمتيهما بجاهيهما: وأما في الاصطلاح
يشتركا في ذمتيهما بجاهيهما، وذلك بأن يكون هناك شخصان فأكثر لهما قدر وشرف عند الناس، فيأخذا من الناس وليس 

  . والاً في الذمة ويعملان ذا المال، هذه تسمى شركة الوجوهعندهما مال يشتركان فيه، لكن يأخذا من التجار أم
الربح كما في القاعدة على حسب الشرط، وأما الوضيعة ). فما ربحا فبينهما: (وشركة الوجوه كما قال المؤلف رحمه االله

    .فعلى قدر ملكيهما
  وشركة الوجوه هل هي جائزة أو ليست جائزة؟ 

لأا عبارة عن وكالة عن الشركاء الباقين في البيع : ة أا جائزة؛ علتهم في ذلك يقولونالمشهور من المذهب ومذهب الحنفي
هي تتضمن الوكالة وتتضمن الكفالة، فكل من الشركاء كفيل عن الآخر بالثمن، ووكيل عن الآخر : والشراء، يعني

ان أو ثلاثة، كل واحد من الشركاء كفيل للشريك بالتصرف، هما الآن أخذا في ذمتيهما أموالاً يعملان ذا المال، الشركاء اثن
وأيضاً كفالة عن شركائه، فهو كافل لشركائه، . أن صاحب المال يطالب هذا الشريك أصالة عن نفسه: الآخر، بمعنى

ل والكفالة جائزة، وأيضاً هي وكالة، فإن الشريك يتصرف ذا المال بالنسبة لنفسه أصالة، وبالنسبة لنصيب شركائه هو وكي
  . عنهم يتصرف عنهم

ليست جائزة؛ لأن الشركة تقوم على المال والعمل، وكلاهما معدوم، ولكن هذا : رأي المالكية والشافعية، قالوا: والرأي الثاني
    .غير صحيح، فالمال موجود، وكذلك أيضاً العمل موجود

يتصرف في هذا المال : وكيل عنه، يعنيفي التصرف هو : أي.)وكل واحد منهما وكيل صاحبه: (قال المؤلف رحمه االله
  .بالنسبة لماله أصالةً، وبالنسبة لمال شريكه وكالة

أن صاحب المال الذي أقرض هؤلاء يطالب هذا الشريك أصالةً عن نفسه، وأيضاً يطالبه : يعني).وكفيل عنه بالثمن: (قال
علق بالتصرف، وبين الكفالة فيما يتعلق بضمان المال، كفالةً عن شركائه، فهو كفيلٌ لشركائه، فهي تجمع بين الوكالة فيما يت

   .فصاحب المال يملك مطالبة كلٍ من الشركاء بجميع المال
هذان الرجلان اللذان لهما قدر : يعني ).والملك بينهما على ما شرطاه، والوضيعة على قدر ملكيهما: (قال المؤلف رحمه االله

لي النصف ولك النصف، أو : هما يعملان فيهما على حسب الشرط، قال أحدهماوشرف عند الناس، إذا أخذا أموالاً في ذمتي
فلو خسرت، . لي ثلاثة أرباع المال ولك الربع، فالملك على حسب الشرط، والوضيعة هي الخسارة على حسب قدر المال

لأن المسلمين على  -كما سلف-وأحدهما له ثلاثة أرباع، والآخر له ربع فعلى حسب قدر المال، والربح على ما شرطاه 
أو قد يكون أحدهما أكثر مالاً . هذا صحيح: شروطهم؛ ولأن أحدهما قد يكون أخبر بالعمل والتجارة فيشترط أكثر، فنقول

   .هذا صحيح أيضاً: فيشترط أكثر ربحا، فنقول



 
 ٢٥١ 

 
  

 
هذا . )ا من عملٍ يلزمهما فعلهأن يشتركا فيما يكتسبان بأبداما، فما تقبله أحدهم: شركة الأبدان: الرابع: (قال رحمه االله
: النوع الثاني. الاشتراك في العمل: النوع الأول: من أنواع الشركة وهي شركة الأبدان، وشركة الأبدان نوعان النوع الرابع

الاشتراك في : والنوع الثاني. الاشتراك من قبل أصحاب الحرف والمهن: النوع الأول: أو نقول. الاشتراك في الكسب
   .الكسب

: اشتراك أصحاب الحرف والمهن، وهذا النوع جائز عند جمهور العلماء رحمهم االله تعالى خلافًا للشافعية، فمثلاً :النوع الأول
إذا اشترك الحدادون، أو اشترك البناءون، أو اشترك الذين يعملون في إصلاح الكهرباء، أو استصلاح مواسير المياه، يصح 

في هذه العمارة، أو الخياطون أو الطباخون أو غير ذلك، يشتركون وما رزقهم االله فهو بينهم  فالحدادون الذين يعملون. ذلك
  . على حسب الشرط

  : وهل يشترط اتحاد الصناعة، أو نقول بأن هذا ليس شرطاً؟ للعلماء رأيان
  . قال به المالكية رحمهم االله أنه يشترط الاتحاد في الصناعة، فلا يصح أن يشترك الحدادون والبناءون، وهذا: الرأي الأول
لو اشترك بناءٌ وكهربائي، أو سباك أو مهندس : وهو المشهور من المذهب، أنه لا يشترط اتحاد الصناعة، فمثلاً: والرأي الثاني

؛ لأن الأصل في الشركات الصوابهذا صحيح، وهذا هو : وطبيب، اشتركا أن يعملا وما يكتسبان فهو بينهما، نقول
النوع الأول من نوعي شركة الأبدان، وهي الاشتراك في الحرف والمهن، وهذا باب واسع، وجواز مثل هذا من  هذا.الحل

محاسن الشريعة؛ لأن هذا الشخص قد يجد عملاً والآخر قد لا يجد، قد يجد البناء عملاً لكن السباك ما وجد شيئاً اليوم، فما 
    .حسب الشرط، وفي هذا من التعاون ما هو ظاهراكتسب أو اكتسب أحدهما فإنه يكون بينهما على 

الاشتراك فيما يتكسبان من المباحات، كأن يخرجا للصيد، وما يصيدا فهو بينهما، أو يخرجا  :النوع الثاني من نوعي الشركة
حطب أو إلى البحر وما يستخرجا من معادن أو صيد أو جواهر فهو بينهما، أو يخرجا إلى الصحراء وما يكتسبا ويحصلا من 

حشيش ونحو ذلك فهو بينهما، فهذا النوع الثاني من نوعي الشركة وهي أيضاً جائزة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد 
  .رحمه االله تعالى، ورأي المالكية

لأصل أن هذا جائز ولا بأس به، لأن ا: في هذه المسألة والصواب. رأي الشافعية والحنفية أن هذه غير جائزة: والرأي الثاني
في الشركات الحل، وهذا فيه من التعاون على الخير وعلى البر والتقوى ما هو ظاهر، ولا شك أما إذا خرجا للصيد جميعاً 

  . قد يحصل أحدهما ولا يحصل الآخر، فيشتركان فيه
: فمثلاً. لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك ).فما تقبله أحدهما من عملٍ يلزمهما فعله: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

إذا فتحا ورشةً لإصلاح السيارات، أو لإصلاح الآلات الكهربائية، فما تقبله أحدهما، يعني عقده أحدهما مع من يريد إصلاح 
ف بالنسبة لنفسه هذه الآلة أو هذه المركبة فإنه يلزم جميع الشركاء؛ لأن كل واحد من الشركاء وكيل عن الآخر، فهو يتصر

أصالةً، وأما بالنسبة لشريكه فعلى سبيل الوكالة، فهي كما تقدم تجمع الوكالة والكفالة، كل منهما وكيل بالنسبة للتصرف، 
  . وأيضاً كفيل بالنسبة للضمان

وعي الشركة من ن النوع الثانيوهذا هو  ).وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
   .في اكتساب المباحات، وذكرنا كلام أهل العلم رحمهم االله تعالى فيها



 
 ٢٥٢ 

 
  

 
إذا مرض  ).وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

ا العمل في شركة الأبدان فهذا لا أحدهما أو حصل له عذر في ترك العمل ثم حصل كسب فالكسب بينهما، فإذا ترك أحدهم
  : يخلو من أمرين

أن يترك العمل لعذر، فإذا ترك العمل لعذر ثم حصل كسب فإن الكسب بينهما، لكن لغير المعذور أن يطالب : الأمر الأول
ستقل بالربح المعذور أن يقيم مقامه من يعمل، إذا كان لا يتمكن من العمل بسبب مرض أو غير ذلك فله أن يطالبه، أو أنه ي

  . هذا إذا كان معذورا
والذي يظهر واالله . أن الربح والكسب بينهما: أن يكون ترك العمل لغير عذر، فأيضاً المشهور من المذهب: الأمر الثاني

عمل أنه إذا تعمد ترك العمل لا يستحق الربح إلا برضا الآخر، اللهم إلا إذا كان شيئًا يسيرا، لكن كونه يتعمد ترك ال :أعلم
يعطيه السيارة لكي : ومن ذلك أيضاً لو اشتركا، أحدهما منه السيارة، والآخر منه العمل، يعني.فيظهر واالله أعلم أنه لا يستحق

يحمل عليها، أو لكي يؤجر عليها وما كسب فهو بينهما، هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة 
   .ه إن شاء االلهأرباع، فهذا جائز ولا بأس ب

 ).شركة المفاوضة، أن يفوض كلٌ منهما إلى صاحبه كل تصرف ماليٍ وبدنيٍ من أنواع الشركة: الخامس: (قال رحمه االله
  . وهي شركة المفاوضة: هذا القسم الخامس والأخير من أقسام الشركة

  . الرد والانتشار والإهمال: والمفاوضة في اللغة تطلق على معان منها
أن يفوض كلٌ منهما إلى صاحبه كل تصرف ماليٍ وبدنيٍ من أنواع : الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه االله تعالى بقوله وأما في

   :وشركة المفاوضة تنقسم إلى قسمين. أن شركة المفاوضة شركة عامة تشمل كل أنواع الشركة: الشركة، يعني
منهما إلى صاحبه كل تصرف ماليٍ وبدنيٍ من أنواع  وهي أن يفوض كلٌ: ما ذكره المؤلف رحمه االله :القسم الأول

ما يتضمن كل أنواع الشركة كأن يشتركا شركة مضاربة هذا منه العمل وهذا منه المال، وشركة  :القسم الأول.الشركة
بدان قد عنان أيضاً كلٌ منهما منه العمل والمال، وشركة وجوه أن يأخذا بذمتيهما أموالاً من الناس ويعملا فيها، وشركة أ

يكون هذا الرجل عنده حرفة وهذا عنده حرفة، هذا مثلاً خياط، وهذا سباك أو نحو ذلك، وما يحصلان أيضاً داخل في 
المهم النوع الأول من نوعي الشركة ما يشمل .الشركة، أو هذا موظف وهذا مدرس وما يحصلان من رواتب فهو في الشركة

أخذان بذمتيهما أموالاً، وشركة أبدان أيضاً يكتسبان المباحات من احتطاب كل أنواع الشركة فيشتركان، شركة وجوه ي
وصيد كله داخل في الشركة، وشركة مضاربة أحدهما يدفع مالاً والآخر منه العمل، وشركة عنان، هذا منه مال وهذا منه 

الأول من قسمي شركة  ويعملان فيه إلى آخره، بحيث أا تشمل كل أنواع الشركة تسمى مفاوضة؛ هذا القسم، مال
  . المفاوضة، وهذا القسم كما هو المذهب جائز ولا بأس به

  أن هذا لا يجوز، والحنفية يشترطون لذلك شروطًا، وكذلك أيضاً المالكية يرون الجواز، : وعند الشافعية
، وأوسع الناس هم الحنابلة وعموماً الشافعية عندهم ضعف في باب المعاملات. وأما الشافعية فهم أضيق الناس في باب الشركة

  .رحمهم االله، ولهذا يجوزون هذا النوع، ثم بعد ذلك المالكية، أما الحنفية فهم يشترطون شروطاً لحل هذا النوع



 
 ٢٥٣ 

 
  

 
الضابط في باب الشركة أن الخسارة على قدر  ).والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

   .ح على ما شرطاه، وأن الملك على حسب الشرطالمال، وأن الرب
هذا  ).فإن أدخلا فيها كسبا، أو غرامةً نادرين، أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصبٍ أو نحوه فسدت: (قال رحمه االله تعالى

ن غصبٍ أو أن يدخل فيها الأكساب نادرة كوجدان اللقطة، أو الركاز أو الميراث أو ما يلزم أحدهما من ضما: القسم الثاني
بأن شركة المفاوضة عامة تشمل كما تقدم كل التصرفات المالية والبدنية، : وقال المؤلف رحمه االله. أرش جناية ونحو ذلك

إذا كانت الأكساب نادرة، : ومما يدخل في البدنية الأكساب، قال. البدنية شركة الأبدان، والمالية المضاربة والوجوه والعنان
كل شيء داخل في الشركة الذي يجد لُقطة داخل في : ا؛ لأن النادر يترتب عليه الغرر، لو قالوافلا يصح أن تدخل فيه

الشركة، والذي يجد ركازاً داخل في الشركة، والذي يموت له شخص ويرثه داخل في الشركة، هذا كسب نادر، لكن لو 
: ركة، فهذه أكساب غير نادرة، فقالأنت موظف تحط راتبك الشهري، وأنا موظف أحط راتبي الشهري في الش: قالوا

ما : لو جعله في الشركة قالوا: وكذلك أيضاً. الأكساب النادرة هذه لا يصح أن تكون في الشركة؛ لما يترتب عليها من الغرر
تفسد لكثرة : لا يصح، قال: يلزم أحدنا من أرش جناية، أو ضمان غصب، هذا يؤخذ من الشركة، قال المؤلف رحمه االله

    .الغرر
  ما هو ضابط العمل في باب الشركة؟ : مسألة
فتحا بقالة أو محلاً تجارياً لبيع المواد الغذائية أو : مثلاً. مثلاً كما تقدم أن شركة العنان أن يشتركا بماليهما وبدنيهما: يعني

الشريك قائم؟ هل يملك  معرضا لبيع السيارات، ما ضابط التصرف؟ هل له أن يبيع بغبن فاحش؟ هل له أن يقيم شريكاً أو أن
ذلك أم لا يملك؟ اشترى شخص سيارة ثم جاء يطلب الإقالة، هل يملك الشريك أن يقيل أو لا بد أن يرجع للشركاء؟ 

هل يملك أن يتبرع، ويتصدق من مال الشركة؟ هل يملك أن يقرض من مال الشركة؟ هل يملك أن يبيع مال : كذلك أيضاً
  لك أن يبيع بعروض؟ أن يبيع سيارة بسيارة أخرى أو نقول بأنه لا يملك ذلك؟الشركة نسيئة بثمن مؤجل؟ هل يم

الضابط أولاً إن كان هناك شرطٌ لفظي : هذه مسائل يتكلم عليها الفقهاء رحمهم االله، ويطيلون الكلام في هذه المسائل، فنقول
كل واحد من : قالوا -هذا هو الأحسنو- لو أن الشركاء : لكن إذا لم يكن شرطٌ لفظي، يعني. فالمسلمون على شروطهم

الشركاء له من التصرف كذا، وكذا، وكذا، وكذا، فجعلوا ضوابط، فهذا أحسن بعدا للتراع والخلاف والشقاق، فإذا كان 
كذلك إذا لم يكن هناك شرطٌ لفظي فنرجع إلى أعراف التجار، ماذا . المسلمون على شروطهم: هناك شرط لفظي فنقول

عليه؟ بأن التاجر يملك هذا العمل أو لا يملك هذا العمل؟ نرجع إلى أعراف التجار، إذا لم يكن شيء من ذلك، تعارف التجار 
    .نرجع إلى كلام العلماء رحمهم االله، وأن الأصل أنه لا يتصرف إلا بالإذن

  :ومن المسائل
ب المعرض باع السيارة نسيئة بثمن مؤجل، هل البيع نسيئة، هل يملك أحد الشركاء أن يبيع نسيئة؟ مثلاً صاح :المسألة الأولى

  يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ 
  : هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، للعلماء رحمهم االله رأيان

  . مذهب أبي حنيفة والمالكية أنه يملك ذلك: الرأي الأول



 
 ٢٥٤ 

 
  

 
مذهب الشافعي والإمام أحمد أنه لا يملك ذلك، لكن عرف الناس الآن هل يملك أن يبيع نسيئة أو لا يملك أن : والرأي الثاني

يبيع نسيئة؟ إذا كان هناك عرف مطرد أو إذا كان هناك شرط، فالمسلمون على شروطهم، لكن إذا كان هناك عرف أن 
  . نرجع إلى العرف، فالعلماء يختلفون في ذلك على هذين القولينالتجار يبيعون بالنقد ويبيعون بالنسيئة ف

: أعطني الثمن، قال المشتري: الحوالة والاحتيال، هل يملك أن يتحول؟ لو أنه باع سيارة، وقال للمشتري: المسألة الثانية
  أُحيلك على زيد، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟

  .يملك ذلك؛ لأن هذا من عرف التجار: نقول
لو باع الأرض بسيارات، أو باع السيارة بأرض، أو باع : البيع بالعرض، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ مثلاً: المسألة الثالثة

  . لا يملك ذلك: السيارة بأثواب ونحو ذلك، فجمهور العلماء أنه يملك ذلك، والشافعية قالوا
   يملك ذلك؟ التبرع من مال الشركة، هل يملك ذلك أو لا: المسألة الرابعة

  .لا يملك ذلك: نقول
أنه لا يملكه، لكن عند أبي حنيفة يرى أنه : البيع بغبن فاحش، هل يملك ذلك أو لا يملكه؟ جمهور العلماء: المسألة الخامسة

  . يملك ذلك
اء على أنه جمهور العلم: الإقراض من مال الشركة، هل يملك أن يقرض من مال الشركة أو لا يملك؟ نقول: المسألة السادسة

  لا يملك الإقراض، 
  . يرجع في ذلك إلى المصلحة: وعند المالكية يقولون

  هل له أن يقيل أو ليس له أن يقيل؟ : المسألة السابعة
  جمهور العلماء على أن له أن يقيل، 

  . وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه االله أنه لا يقيل
هل يوكل غيره أو لا يوكل غيره؟ جمهور العلماء على أنه لا يملك التوكيل إلا الأشياء التي يعجز عنها، أو : المسألة الثامنة

  يؤذن له فيها، 
  . وعند المالكية أنه يملك التوكيل

ابية، أو فيها معدات، فهل إعارة مال الشركة، إذا كانت الشركة مثلاً فيها سيارات للعمل، أو فيها أدوات كت: المسألة التاسعة
  يملك أن يعير أموال الشركة أو نقول بأنه لا يملك أن يعير أموال الشركة؟ 

المهم مثل هذه المسائل كما . لا يملك ذلك؛ لأن هذا ليس من عمل التجار، ولا يقصد به الكسب، خلافا للحنفية: نقول
لم يكن شروط لفظية فنرجع إلى عرف التجار، وما تعارف عليه  ذكرنا، والقاعدة في ذلك نرجع إلى الشروط اللفظية، فإذا

   .التجار، وإذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى كلام العلماء، والأصل في ذلك هو المنع إلا بالإذن



 
 ٢٥٥ 

 
  

 

  باب المساقاة
   ).باب المساقاة: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  . من السقي؛ لأن العامل يسقي الشجر: المساقاة في اللغة
مثلاً يعطيه الأشجار؛ أشجار البرتقال، الزيتون، .فهو دفع شجر لمن يقوم عليه بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الثمر: وأما في الاصطلاح

والتفاح، والرمان، والنخيل ليعمل عليها، وما حصل من الثمرة فهو بينهما، هذا له النصف أو هذا له الربع وهذا له ثلاثة 
   .من الثمرةأرباع؛ جزءٍ معلوم مشاع 

المساقاة موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى ، وأوسع الناس في باب المساقاة والمزارعة هم الحنابلة، والحنفية هم من 
  . أضيق الناس، ثم بعد ذلك الشافعية

النبي صلى االله عليه  أن: ( جمهور العلماء على أن المساقاة جائزة؛ واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما
  ). وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر 

من كان له : ( أما الحنفية القائلين بأا غير مشروعة فاستدلوا لذلك بحديث رافع بن خديج أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ، )طعامٍ مسمى أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه، ولا يكْرها بثلث ولا ربعٍ ولا 

ولا يكْرِها بثلث ولا (يعطيها أخاه، يزرعها أخاه وينتفع ا، : ، يعني)من كان له أرض فليزرعها، أو ليزرعها أخاه: (فقوله
  ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله،  :والصواب في ذلك). ولا طعامٍ مسمى(بثلث الثمرة أو ربع الثمرة، : يعني) ربعٍ

أنه محمول على ما كان في أول الإسلام، لما كان الناس في حاجة : الأمر الأول: وأما هذا الحديث فمحمول على أمرين
ونظير ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم . وعندهم فاقة ى النبي صلى االله عليه وسلم أن يكار بثلث أو ربع، بل يعطيها أخاه

الدافة الذين يدفون فوق ثلاث، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى االله عليه وسلم في ى عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل 
  . ذلك، فهذا المحمل الأول

لك الثمرة الفلانية أو ثمرة الشجر الفلاني، ولي ثمر : أن هذا محمول على ما إذا كان هناك شيء معين، يعني يقول: الأمر الثاني
   .الشجر الفلاني

  : المساقاة لها صور ):تصح على شجر له ثمر يؤكل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
أن يدفع له شجرا مغروسا له ثمرة، وهذه الثمرة لم تكتمل، فيقوم عليها العامل حتى تكتمل، فهذا جائز، يقوم : الصورة الأولى

  . هذا جائز ولا بأس به: عليها العامل بجزء مشاع معلوم من الثمرة، نقول
  . فع له شجرا لم يثمر، فيقوم عليه العامل حتى يثمر بجزءٍ مشاعٍ معلوم من الثمرةأن يد: الصورة الثانية
أن يدفع له شجرا ليس له ثمر يؤكل، فظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى أا لا تصح المساقاة، وإن كان الثمر : الصورة الثالثة

  . يؤكل، وعلى هذا إذا كان الثمر لا يؤكل فإنه لا يصح: ينتفع به فالمذهب أنه لابد أن يكون الثمر مما يؤكل، ولهذا قال
كانت الثمرة مقصودة وينتفع ا، وخصوصا في مثل وقتنا الآن بسبب تقدم الصناعات ونحو ذلك،  أنه إذا: والرأي الثاني

فأصبح الآن يستفاد من كل شيء تقريباً، فإذا كان له ثمر مقصود وينتفع به فيصح ذلك، وربما أن الثمرة هذه تدخل في 
  . كلصناعات ومستحضرات طبية أو نحو ذلك مما يكون أفيد من مسألة الأ
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أن يدفع له شجرا ليس له ثمر، وإنما ينتفع بأغصانه أو بأوراقه أو بساقه ونحو ذلك، فعلى كلام المؤلف رحمه : الصورة الرابعة

  . االله تعالى أن المساقاة لا تصح، بل لابد أن تكون المساقاة على شجرٍ له ثمر يؤكل
ن هذه الشجرة تقصد ويستفاد منها، وهذا يحصل الآن، بسبب تقدم أن المساقاة صحيحة، ما دام أ: والرأي الثاني في المذهب

الصناعات، الآن يستفاد من الورود في صناعة العطورات وأدوات التجميل، ويستفاد من أوراق الأشجار، وهناك أشياء الآن 
أن  :الصواب في ذلك: نقولتغرس لا من أجل الثمرة التي تؤكل وإنما من أجل أشياء أخرى، يستفاد منها في الصناعات، ف

  .هذا جائز ولا بأس به، إن شاء االله
، أن يدفع له الصورة الخامسةهذه ). وعلى شجرٍ يغرسه ويعمل عليه حتى يثمر بجزءٍ من الثمرة: ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

داخل أيضاً تحت صور المساقاة، شجرا لم يغرس ثم بعد ذلك يقوم العامل بغرس هذا الشجر بجزءٍ معلومٍ من الثمرة، فهذا 
  . والأصل في ذلك الحل كما سلف، وكلٌ من العوض والعمل معلوم فصحت

أن يدفع أرضا وشجرا لمن يغرسه بجزءٍ معلومٍ مشاعٍ من الغرس وليس : ما يسمى بالمغارسة، والمغارسة هي: الصورة السادسة
جار في الأرض ولك نصف الشجر، فالاتفاق ليس على الثمرة وإنما يدفع له الأشجار لكي يغرس هذه الأش: من الثمرة، مثلاً

ولك نصف الشجر، أو لك الربع، أو لك الثلث، فهذه تسمى عند العلماء رحمهم االله تعالى مغارسة، : على الشجر، فإن قال
  .وهذه أيضاً جائزة ولا بأس ا

وكذلك أيضاً عقد المغارسة وعقد المزارعة، يقول المؤلف رحمه عقد المساقاة : يعني): وهو عقد جائز : ( قال المؤلف رحمه االله
أن لكل واحد من المتعاقدين الحق أن يفسخ، فالعامل له حق الفسخ، ورب الشجر له حق : االله بأا من العقود الجائزة، بمعنى

  . الفسخ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى
: ابن عمر رضي االله تعالى عنهما في الصحيحين، لما عامل النبي صلى االله عليه وسلم أهل خيبر قالواستدلوا على ذلك بحديث 

فوض الإقرار إلى مشيئته، : يعني) نقركم على هذا ما نشاء : ( ، فقول النبي صلى االله عليه وسلم)نقركم على هذا ما نشاء ( 
  . الفسخ فإن هذا يدل على أنه عقد جائز وليس عقدا لازماوهذا مما يدل على أن له أن يفسخ، وإذا كان له الحق في 

عقد المزارعة والمغارسة كما تقدم أا : أن عقد المساقاة عقد لازم، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، ومثله أيضاً: والرأي الثاني
  عقود لازمة، 

، فاالله سبحانه وتعالى أمر بإيفاء العقد، ]١:المائدة[وا بِالْعقُود﴾ ﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُ: ويدل لذلك أن االله عز وجل قال
  والفسخ يخالف إيفاء العقد، 

، ولحديث أبي هريرة رضي االله عنه ]٨:المؤمنون[﴿والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم راعونَ﴾ : وكذلك أيضاً قول االله عز وجل
وهذا . ، فهذا مما يدل على أنه عقد لازم يجب التوفية به)المسلمون على شروطهم : (ليه وسلمقال رسول االله صلى االله ع: قال

، وسبق أن أشرنا إلى هذا في باب الخيار، عند الحديث عن خيار الس، وذكرنا أن عقد المساقاة وعقد الصوابالقول هو 
خيار الس كعقد الإجارة، وكما أن عقد الإجارة عقد أا عقود لازمة، ويترتب على هذا أنه يثبت فيها  الصوابالمزارعة 

  . عقود لازمة يثبت فيها خيار الس: لازم يثبت فيه خيار الس، فكذلك أيضاً هذه العقود نقول
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أن النبي صلى االله عليه  :فالجواب عنه، )نقركم على هذا ما نشاء : ( وأما حديث ابن عمر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

أخرجوا اليهود من ( وسلم كان يقصد إخراج اليهود من جزيرة العرب، ولهذا وصى عليه الصلاة والسلام في آخر حياته 
أن عقد المساقاة  :فالصحيح في ذلك، فهو كان مريدا عليه الصلاة والسلام إخراج اليهود من جزيرة العرب، )جزيرة العرب 

   .والمزارعة والمغارسة عقود لازمة
لما ذكر المؤلف رحمه االله أن ) فإن فسخ المالك: (قال.هنا فرع المؤلف رحمه االله، والفاء للتفريع ).فإن فسخ: (ه االلهقال رحم

فإن فسخ المالك قبل ظهور ( : عقد المساقاة عقد جائز، ومثله أيضاً المزارعة والمغارسة فماذا يترتب على ذلك؟قال رحمه االله
  : والفسخ لا يخلو من حالتين )ها هو فلا شيء له الثمرة فللعامل الأجرة، وإن فسخ

أن يكون الفسخ قبل ظهور الثمرة، فإن كان الفسخ من قبل المالك فالعامل له أجرة المثل، مقابل عمله؛ لأن  :الحالة الأولى
  المالك منعه من إتمام عمله الذي يستحق به العوض فاستحق أجرة المثل، 

، وهذا كله ترتيب على ما ذهب إليه ) لا شيء له( بأنه : لا شيء له، يقول رحمه االلهوإن كان الفسخ من قبل العامل ف
  . المؤلف رحمه االله تعالى من أن عقد المساقاة عقد جائز، لكن إذا قلنا بأنه عقد لازم فلا يأتينا هذا الكلام

د ظهور الثمرة فإن العامل يلزم بإتمام أن يكون الفسخ بعد ظهور الثمرة، فعلى المذهب إذا كان الفسخ بع: الحالة الثانية
ترتب على ذلك أنه لا فسخ بعد ظهور الثمرة، وذلك أن العامل سيلزم بإتمام : العمل، والثمرة بينهما على ما شرطاه، يعني

  . أنت ملزم بإتمام الثمرة، والثمرة على حسب ما شرطاه: الثمرة، فنقول للعامل
امل له أجرة المثل، ولنفرض أن العامل عمل على الشجر مدة شهر، وقبل أن تظهر الثمرة وإذا كان الفسخ من قبل المالك فالع

ننظر للعامل كم يعمل مثله هذا الشهر؟ يعمل مدة هذا الشهر بألف ريال، فنعطيه : له أجرة المثل، بمعنى: فسخ المالك، فنقول
أننا إذا قلنا بصحة الفسخ أننا لا  والصحيح. ه االلهألف ريال، أو يعمل بألفين، فنعطيه ألفين، هذا على كلام المؤلف رحم

نعطيه أجرة المثل؛ لأنه لم يدخل على أنه أجير، ولكنه دخل على أا مساقاة، فلا يصح أن نقلب عقد المساقاة إلى عقد إجارة 
المثل وليس له أجرة  له نصيب: نعطيه أجرة المثل، فهو لم يدخل على أنه أجير، وإنما دخل على أا مساقاة، فنقول: ونقول
  المثل، 
له نصيب المثل، ننظر مثل هذا : له أجرة، والعامل مثلاً يعمل مدة شهر بألف ريال، فهذه أجرة المثل، لكن لو قلنا: لو قلنا

: العامل إذا عمل على هذا الشجر، كم يستحق من الثمرة؟ إذا عمل لمدة شهر والثمر يحتاج إلى سنة، فكم يستحق؟ قالوا
يستحق ربع الثمرة، نعطيه ما يساوي ربع الثمرة وقد يساوي عشرة آلاف، هذا هو : ذا وكذا من الثمرة، مثلاًيستحق ك

تراضيا على : فنعطيه نصيب المثل، أو مثلاً الصوابالعدل؛ لأنه لم يدخل على أنه أجير، ولكنه دخل على أنه مساقي، وهذا 
   .الصواب أننا نعطيه نصيب المثل: الفسخ، فنقول

قطع الأغصان الرديئة : الزبار هذا )ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزبار : ( ل المؤلف رحمه االلهقا
  .الثمرة تحتاج إلى تشميس: يعني)  وتشميس( تلقيح النخيل، : يعني)  وتلقيح( من الكرم، 
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إذا احتاج حائط : يعني) صلحه كسد حائطه وإصلاح موضعه وطرق الماء، وحصاد ونحوه، وعلى رب المال ما ي: ( وقوله

الجدول الصغير الذي يذهب إلى : المقصود) وإجراء الأار : ( قوله. المزرعة أن تسد الثلمة فيه، أو سقط الحائط ونحو ذلك
  . الزرع والأشجار

  .الدولاب كما تقدم لنا أا آلات تديرها البقر )والدولاب : ( قوله
 أن يبين لنا ما الذي يلزم العامل ورب الشجر في باب المساقاة، ما الذي يلزم كل واحد منهما؟ هنا أراد المؤلف رحمه االله

  : نقول بأن هذا على ثلاث مراتب
أن يكون هناك شرط، اشترطا كذا وكذا، أو اتفقا على كذا وكذا، فإذا اشترط العامل على رب الشجر كذا، : المرتبة الأولى

  ل كذا، فالمسلمون على شروطهم، واشترط رب الشجر على العام
ألا يكون هناك شرط، فإننا نرجع إلى أعراف الناس، إذ إن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، فإذا لم يكن هناك : المرتبة الثانية

شرط فنرجع إلى العرف، فما تعارف عليه الناس أن رب الشجر يلزمه كذا، فيؤخذ بالعرف، أو أن العامل يلزمه كذا، فيؤخذ 
  . بالعرف

ا لم يكن هناك شرطٌ لفظي ولا شرطٌ عرفي، نرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم االله، وقد ذكر المؤلف رحمه االله إذ: المرتبة الثالثة
ويلزم العامل : ( فقوله. أن ما يصلح الثمرة على العامل، وما يصلح الأصل فهذا يكون على المالك، فهذه قاعدة: قاعدة وهي

العامل : العامل يسقي يوميا أو يوما بعد يوم، أيضاً: رث على العامل، أيضاًالح: نقول...) كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث
هو الذي يقوم بالتلقيح وقطع الأغصان التي لا يحتاج إليها وتشميس الثمرة والتيبيس وإصلاح الجداول؛ لأا قد تنسد فيفتح 

  . المرشات، فهذه الأشياء كلها يقوم ا العامل
مثلاً هذه الأشجار إلى مداواة، فيوضع فيها دواء لسلامتها من الآفات والحشرات، وهذا يلزم العامل، تحتاج : كذلك المداواة

  . هذا على العامل، وكل ما فيه صلاح للأصل فهذا يلزم المالك: فكل ما فيه صلاح الثمرة، فنقول
لمزرعة دم، فهذا يلزم المالك، كذلك الحيطان تحتاج إلى سد، كأن سقط الحائط، أو باب ا: يعني) كسد الحائط : ( وقوله
شراء الآلات والمكائن والمرشات، فهذه كلها تلزم المالك وعلى هذا فقس، ولهذا : حفر الآبار يلزم المالك، كذلك أيضاً: أيضاً

باء، فهذه واليوم عندنا مثل المكائن الضخمة كالمرشات، فهذه تحتاج إلى وقود، وإلى كهر) الدولاب : (قال المؤلف رحمه االله
   .تلزم المالك، وقد تحتاج إلى زيت، نقول بأا لازمة للمالك
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  فصل
   ).وتصح المزارعة : فصلٌ: ( قال رحمه االله تعالى

  من زرع الحب زرعا وزراعةً أي بذره، : المزارعة لغة
رض على أن يقوم بزراعتها وله فهي دفع أرضٍ لمن يقوم بزراعتها بجزءٍ معلومٍ من الزرع، كأن يدفع له الأ: وأما في الاصطلاح

   .النصف، يزرعها برا، أو شعيرا، أو أرزا، أو خضراوات من طماطم أو قثاء أو غير ذلك بجزءٍ معلومٍ من الزرع
والمزارعة المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أا صحيحة، وكما تقدم لنا أن الحنابلة هم أوسع الناس في باب المزارعة، 

ا في الشركات الحنابلة هم أوسع الناس، وأضيق الناس هم الشافعية، وأبو حنيفة رحمه االله في باب المساقاة والمزارعة وعموم
  . أضيق من الشافعية

  فالمهم أن المذهب أن المزارعة حكمها صحيح، 
 بشطر ما يخرج منها من أن النبي صلى االله عليه وسلم عامل أهل خيبر( واستدلوا على ذلك بحديث ابن عمر في الصحيحين 

  ).زرع أو ثمر 
أن المزارعة غير صحيحة وهذا مذهب أبي حنيفة ، وتقدم دليلهم على ذلك وهو حديث رافع بن خديج أن النبي : الرأي الثاني

مسلم رواه ) من كانت له أرض فليزرعها، أو يزرعها، ولا يكْرِها بثلث أو ربع أو طعام مسمى : ( صلى االله عليه وسلم قال
  في صحيحه، 

يساقيه على الأشجار، مثلاً يساقيه على أشجار النخيل، والبياض الذي : وعند الشافعية تصح المزارعة تبعا للمساقاة، يعني
يكون بين الأشجار يصح أن يزارعه عليه، أما ما عدا ذلك بأن يعطيه أرضا بيضاء لكي يزارعها، فهذا لا يصح، وهذا أيضاً 

لابد أن يكون مقدار البياض من الأرض ثلث مقدار الجميع، : تحد بالثلث، يقولون: ن كان المالكية يقولونرأي المالكية، وإ
أن المزارعة صحيحة ومشروعة كما هو مذهب الإمام : في ذلك والصوابوعلى كل حال هذا كلام العلماء رحمهم االله، 

عاملات الحل كما سلف؛ ولأن الإنسان قد يملك الأرض لكنه لا أحمد رحمه االله تعالى، والناس يحتاجون إليها، والأصل في الم
  . يملك العمل، ولا يتمكن من الفلاحة، إما لضعفه أو عدم علمه

وأما حديث رافع بن خديج فهذا أجبنا عنه، وأنه محمولٌ على أن هذا كان في أول الإسلام، لما كان الناس عندهم حاجة 
 كرها ( ى أن يعطيها أخاه مزارعةً وإنما يزرعها هو وفاقة، فالنبي صلى االله عليه وسلمزرعها أخاه، ولا يوهذا كان ) أو لي

   .في أول الإسلام، وسبق أن أجبنا عليه
: يعني )وتصح المزارعة بجزءٍ معلوم النسبة مما يخرج من الأرض لرا أو للعامل، والباقي للآخر : ( قال المؤلف رحمه االله

لي الربع والباقي يكون للآخر، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به : لي النصف والباقي للآخر، أو يقول: يصح أن يزارعه فيقول
  إن شاء االله،

يخرج ما إذا كان معلوم العين فلا يصح، لكن معلوم النسبة كثلث، أو ربع فهذا جائز، لكن لو ) معلوم النسبة : ( وقوله
  .  ثمر البرتقال ولك ثمر التفاح، وإن كان معلوم العين فهذا لا يصح لما تقدملي ثمر النخيل ولك ثمر البرتقال، أو لي: قال
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هذا الذي ذهب إليه الماتن هو خلاف المشهور من ).ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض : ( قال رحمه االله

غارسة، لابد أن يكون البذر من رب مذهب الإمام أحمد رحمه االله، فمذهب الإمام أحمد رحمه االله في باب المزارعة وباب الم
  . الأرض ولا يكون من العامل كالمضاربة

المزارعة تعطيه البذر لكي يعمل على هذه الأرض، فالبذر يجعلونه بمترلة : فالمضاربة تعطيه المال لكي يعمل عليه، ومثله أيضاً
هذا وارد عن عمر رضي االله عنه، وكذلك : ة، وقالواالمال كالمضاربة، لكن الماتن رحمه االله تعالى خالف المذهب في هذه المسأل

وتقدم لنا مما يدل لذلك حديث ابن عمر . ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهأيضاً وارد عن ابن مسعود 
دفع لهم البذر،  ولم يرِد أن النبي ) عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر  أن النبي (رضي االله تعالى عنهما، 

تدل لما  السنة وكذلك أيضاً الآثار الواردة عن الصحابة : والذي يظهر واالله أعلم أن البذر إنما هو من أهل خيبر، فنقول
  . ذهب إليه الماتن، ولأن الأصل في المعاملات الحل

أن يدفع له الأرض بجزءٍ معلومٍ : رعةأن يدفع له الشجر بجزءٍ معلوم مشاع من الثمرة، والمزا: وخلاصة ما سبق أن المساقاة
بقينا في مسألة .أن يدفع له الأرض والشجر بجزءٍ معلوم مشاع من الغرس، هذه المسائل الثلاث: مشاع من الزرع، والمغارسة

   .أخرى وهي تأجير الأرض، أو تأجير النخل
أجرتك الأرض بعشرة آلاف ريال، : يقوليؤاجره الأرض ليس على سبيل المساقاة أو المزارعة، بأن : وتأجير الأرض يعني

    .اغرس وازرع الذي تريد، المهم أنك تعطيني عشرة آلاف ريال، أو تأجير الأرض بطعام
  : وتأجير الأرض له ثلاثة أقسام

: ( تأجير الأرض بالنقود أو بالعروض، فجماهير العلماء أن هذا جائز ولا بأس به، وفي حديث رافع بن خديج : القسم الأول
أو فضة أو بأثواب أو بسيارة وهو يتصرف ، ، فإذا أجره الأرض بعشرة آلاف درهم أو بذهب)ا الذهب والورق فلم ينهنا أم

في الأرض، فعلى حسب ما يتفقان، إما أن يزرع وإما أن يغرس، وللعامل أو المستأجر جميع الزرع، أو جميع الغرس فهذا جائز 
  .عند عامة أهل العلم رحمهم االله

أجرتك الأرض على أن تعطيني مائة صاع من البر، : تأجير الأرض بطعام من غير الخارج منها، كأن يقول: لثانيالقسم ا
ويتفقان على أنه سيزرع، فقد يزرع برا، أو شعيرا، المهم أن يؤجره الأرض بطعام غير الخارج منها، فهذا موضع خلاف بين 

  : العلماء رحمهم االله تعالى
  . هذا ممنوع، وهذا قال به الإمام مالك رحمه االله تعالىأن : الرأي الأول

  . جمهور العلماء على أن هذا جائز ولا بأس به: والرأي الثاني أن هذا جائز، وقال به أبو حنيفة والشافعي ، وهو المذهب، يعني
أجرتك الأرض لكي تزرع بمائة صاع من : فالخلاصة أن جمهور العلماء إذا أجره الأرض بطعام غير الخارج منها، فمثلاً قال

  . البر، أو بمائة صاعٍ من الأرز أو من الشعير أو نحو ذلك، فإن هذا جائز ولا بأس به
أو شعير، ، رض بمائة صاعٍ مما تزرعه من بر أو أرزأجرتك الأ: تأجير الأرض بطعام مما يخرج منها، كأن يقول: القسم الثالث

لو قلنا بالجواز لأدى ذلك إلى أن : في هذه المسألة أن هذا غير جائز، يعني والأقربفهذا موضع خلاف بين العلماء أيضاً، 
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نات وأقبال أم كانوا يؤاجرون على الماذيا وتقدم لنا قول رافع بن خديج . يكون وسيلة إلى مزارعة على شيء معين

    .الجداول وأشياء من الزرع، فيسلم هذا ويهلك هذا، هذا بالنسبة لتأجير الأرض
أعطني النخل وأنا سأشتغل على النخل وهذه عشرة آلاف ريال، أو : استأجر منه النخل، كأن قال: أما تأجير النخل، يعني

   هذه عشرون ألف ريال، كما هو حاصل اليوم، هل هذا جائز أو ليس بجائز؟
كثير من العلماء أن هذا ليس جائزا، واستدلوا على ذلك بأن هذا وسيلة إلى بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وتقدم لنا في باب 

  .بيع الأصول والثمار أن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح لا يجوز
ورد عن عمر رضي االله عنه أنه : اأن هذا جائز ولا بأس به، وقال به بعض الحنابلة، واستدلوا على ذلك فقالو: والرأي الثاني

أعطى حديقة أسيد بن حضير لمن يقوم عليها بدراهم، ويظهر واالله أعلم أنه إن كان بعد بدو الثمر أن هذا لا يجوز؛ لأنه بيع 
   .للثمرة قبل بدو الصلاح، أما إن كان قبل بدو الثمر واستأجر، فيظهر واالله أعلم أنه لو قيل بالجواز أنه أقرب
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  الإجارةباب 
  .أي باب في أحكام الإجارة: )باب الإجارة : ( قال المؤلف رحمه االله

   .الإجارة نوع من أنواع البيع، إذ إن الإجارة بيع منافع
  . والإجارة في اللغة مشتقة من الأجر وهو العوض، ويسمى الثواب

   .فهي عقد على منفعة أو عمل: وأما في الاصطلاح
  . والسنة والإجماع والنظر الصحيح والأصل في الإجارة القرآن

استأجر عبد االله بن  ، وأما السنة فالنبي ]٦:الطلاق[﴿فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن﴾ : قال أما القرآن فإن االله 
  أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة، 

الإجارة؛ لأن الإنسان قد يملك المنفعة، والآخر يملك المال ولا يملك والإجماع قائم على الإجارة، والحاجة داعية إلى حل 
إجارة على : والإجارة لها أنواع.المنفعة، ومالك المنفعة محتاج إلى المال، فشرعت هذه المبادلة لما يترتب عليها من مصالح ومنافع

   .عمل، وإجارة على منافع، وسيأتينا إن شاء االله بيان هذه الأنواع بإذن االله
يقول المؤلف . ... )معرفة المنفعة كسكنى دارٍ، وخدمة آدميٍ، وتعليم علمٍ: تصح بثلاثة شروط: ( قال المؤلف رحمه االله

   :تصح الإجارة بشروط: رحمه االله
ة، وما معرفة المنفعة؛ لأن المنفعة هي المعقود عليها، فالمعاوضة حصلت على المنافع، فلابد من معرفة هذه المنفع: الشرط الأول

الشارع أطلق ذلك ولم يحده بحد، فالمنفعة تعرف عن طريق اللفظ، تنتفع بكذا وكذا : هو الطريق إلى معرفة المنفعة؟ نقول
عن طريق اللفظ، والوصف، والعرف، فالمهم حصول العلم بأي : وكذا، أو عن طريق الوصف، أو عن كل ذلك، يعني

  .المكان، وسبق الإشارة إلى هذا في باب شروط البيعطريق، وهذا يختلف باختلاف الزمان واختلاف 
تنام بموضع النوم، وتطبخ بالمطبخ، : أجرتك على أن تسكن البيت، وليس هناك حاجة أن تقول: سكنى الدار قال: فمثلاً

 بيت وترتفق بالمرافق، فهذا معروف بالعرف، فعرف الناس أنك تنام في موضع النوم، وتطبخ في موضع الطبخ، وترتفق في
وعلى هذا لو خالف العرف فلا . الخلاء، وتستفيد من الأنوار فهذا معروف عرفًا، فسكنى الدار هذه معروفة بعرف الناس

  يصح ذلك، 
  أنه لو جعل البيت مكاناً للحدادة أو مكاناً للنجارة، هل يملك ذلك أو لا يملك ذلك؟ : مثال ذلك

تعمل كذا وتعمل : سكنى الدار هذه معروفة بالعرف، ولا حاجة إلى أن يقولف) كسكنى دار: (لا يملك ذلك، فلذلك قال لك
  . كذا وتعمل كذا

استأجر هذا الآدمي للخدمة حسب عرف الناس، وماذا تعارف الناس عليه إذا لم يكن هناك : مثلاً )وخدمة آدمي : ( قوله
ة إلى الساعة الثانية، أو الساعة الرابعة أو نحو ذلك لفظ؟ إن اتفقوا على اللفظ وأنه يخدم أو يعمل عندك من الساعة السابع

فيرجع إلى اللفظ، وإذا لم يوجد نرجع إلى عرف الناس، ما هو عرف الناس؟ وكيف يكون الخادم؟ وكيف يعمل في الليل؟ 
هذه يتكلم  وكيف يعمل في النهار؟ وما وقت الراحة ووقت الصلاة؟ وكيفية تمكينه من الصلاة، وكيفية تمكينه من السنن؟

  .عليها العلماء رحمهم االله، المهم أن هذه نرجع إليها عن طريق العرف
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أيضاً تعليم العلم سواء كان علما شرعيا، أو علما مباحا من العلوم الدنيوية، قد يكون المرجع في معرفة ) وتعليم علمٍ : ( قوله

ف تعارف الناس على أن تعليم القرآن فترة كذا، وتعليم الفقه هذا العلم إلى اللفظ فيتفقان على كذا وكذا، وقد يكون العر
المهم معرفة المنفعة إما أن يكون هناك لفظ، وإما أن يكون هناك عرف تعارف عليه الناس، فإذا .فترة كذا، والعقيدة نحو ذلك

   .لم يكن هناك عرف فلابد من اللفظ
معرفة الأجرة كالكلام في معرفة المنفعة المعقود عليها؛ لأن الأجرة معقود الكلام في ).معرفة الأجرة : الثاني: ( قال رحمه االله

عليها، فلابد أيضاً من معرفة الأجرة، إما عن طريق العرف أو عن طريق اللفظ، فلو استأجرت مثلاً هذا الرجل لكي يبني لك 
وقد تكون الأجرة معروفة عن طريق  .حائطاً، أو لكي يصلح السيارة، أو لكي يخيط الثوب، فيرجع في ذلك إلى اللفظ

الغسال، معروف أنه يغسل الثياب، والثوب بريال، أو بريالين، فتدفع إليه الثوب ويقوم بغسله، فهذا معروف : العرف، مثلاً
  عن طريق العرف، 

ه يطبخ لك الذي يغسل السيارة تعطيه عشرة ريالات، هذا عرف الناس، الذي يطبخ الطعام، عرف الناس أن: مثال آخر
الطعام بكذا وكذا، فالمعرفة أيضاً للأجرة إما أن تكون عن طريق اللفظ؛ أو تكون عن طريق العرف، والعرف أيضاً بابه 

  . واسع؛ لأن هذا يختلف باختلاف الزمان، واختلاف المكان، حسب تقدم العلم
راط معرفة الثمن، أن يكون الثمن معلوما، ذكرنا ويدل لذلك ما سبق أن ذكرناه، في باب البيع عندما ذكرنا الدليل على اشت

أن النبي صلى االله ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه، : الدليل؛ لأن الإجارة كما ذكرنا نوع من البيع، والدليل الذي ذكرناه
أَيها الَّذين آمنوا ﴿يا : بأن هذا ضرب من الميسر؛ لأن االله عز وجل قال: وهناك دليل آخر). عليه وسلم ى عن بيع الغرر 

 ﴾وهنِبتفَاج طَانيلِ الشمع نم سرِج لامالأَزو ابالأَنصو سِريالْمو رما الْخموإذا كانت الأجرة مجهولة فهذا ]٩٠:المائدة[إِن ،
  ضرب من الميسر، 

أو تصبغ الحائط أو تصلح أدوات الكهرباء بما في جيبي، فلا ندري ما الذي في ، أجرتك على أن تبني الحائط: مثلاً لو قال
جيبه، قد يكون قليلاً، وقد يكون كثيرا، فالعامل يدخل وهو إما غانم أو غارم، فإذا كان الذي في الجيب مساوياً للعمل 

من العمل أصبح غارما، وإن كان أكثر أصبح غانمًا، فيترتب على ذلك شيء من تساوى، وإذا كان الذي في الجيب أقل 
  . الميسر والغرر يوقع في الخلاف والتراع

 -كما ذكرنا-أو تكون عن طريق اللفظ، والعرف ، المهم كما ذكرنا أن هذا يرجع إلى المعرفة إما أن تكون عن طريق العرف
  .العلم ونحو ذلك أصبحت طرق المعرفة كثيرة جداباب واسع، وبسبب تقدم الصناعات وترقي 

يصح أن يستأجر شخصا يعمل عنده على أن : يعني.)وتصح في الأجير والظئر بطعامهما وكسوما : ( قال رحمه االله
  . يطعمه، طعاما غداءً وعشاءً أو غداءً أو عشاءً أو أن يكسوه، فهذا جائز ولا بأس به

  . كنت أجيرا لـابنة غزوان بطعام بطني:  عنه أنه قالوقد ورد عن أبي هريرة رضي االله
الظئر هذه هي المرضعة التي ترضع الطفل، فيوجد من النساء من تقوم بإرضاع الأطفال، فيصح أن تستأجر ) الظئر : ( قوله

  هذه المرضعة، وتقوم بإرضاع هذا الطفل بطعامها أو بشراا، 
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، وضابط الطعام ]٢٣٣:البقرة[الْمولُود لَه رِزقُهن وكسوتهن بِالْمعروف﴾ ﴿وعلَى : قول االله عز وجل: ويدل لذلك

يرجع في ذلك إلى أعراف الناس، فإذا اضطرب العرف نحتاج إلى اللفظ، وما ضابط رضاع الطفل : نقول: الشراب، والكساء
  . ضابط ذلك أنه يرجع فيه إلى العرف: وكيف يرضع الطفل؟ نقول

وهذا أيضاً كما ).وإن دخل حماما أو سفينةً، أو أعطى ثوبه قصارا أو خياطًا بلا عقد صح بأجرة العادة : ( قال رحمه االله
أو ، الحمامات العامة التي توجد في بعض البلاد لتنظيف البدن: سلف مرجعه إلى العرف، فإذا دخل الحمام، والمقصود بالحمام

  . يرجع في ذلك إلى أعراف الناس: لركب سفينة أو ركب حافلة، فنقو
ليعمل فيه كأن أعطيت ثوبك خياطاً لكي يخيطه فننظر إلى عرف ، أو أعطى ثوبه قصارا، أو كذلك أيضاً أعطى ثوبه خياطًا

  ).صح بأجرة العادة : ( الناس، ومثله أيضاً الغسال ونحو ذلك، ولذلك قال المؤلف رحمه االله تعالى
أو ، والغناء، وجعل داره كنيسة، والزمر، الإباحة في العين، فلا تصح على نفعٍ محرم كالزنا: الثالث( :قال المؤلف رحمه االله

أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فلا يصح : هذا الشرط الثالث من شروط صحة الإجارة).لبيع الخمر
  . ولا يجوز

، ولا شك أن ]٢:المائدة[ا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان﴾ ﴿وتعاونو: ويدل لهذا قول االله عز وجل
المنفعة إذا كانت محرمة فإن هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان، فإذا أجر بيته، أو أرضه لمن يشرب فيها الخمر، أو 

﴿ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ : عاون على الإثم والعدوان، واالله عز وجل يقوليشرب فيها الدخان، لا شك أن هذا من قبيل الت
 ﴾انودالْعقاتل االله اليهود، إن االله لما حرم شحومها : ( وفي الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال]. ٢:المائدة[و

رم استحقوا الطرد والإبعاد عن رحمة االله عز وجل، والوسائل ، فلما كان هذا الفعل وسيلة إلى مح)جملوه، ثم باعوه فأكلوا ثمنه 
يشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة، فإن كانت محرمة فلا يجوز، وضرب المؤلف رحمه : فنقول. لها أحكام المقاصد

ولا تجوز؛ لما فيها ، لإجارة محرمةهذه ا: ، فلو أجر بيته لمن يعمل فيها الفاحشة، فنقول)كالزنا: (االله تعالى أمثلةً لذلك، فقال
  ).قاتل االله اليهود: ( ولما ذكرنا من قول النبي صلى االله عليه وسلم، من التعاون على الإثم والعدوان

ونأخذ أيضاً . بأن هذا محرم ولا يجوز: تأجير العين لمثل هذه المحرمات من الزمر والغناء، نقول: يعني ،)والزمر والغناء: (قوله
أن المؤلف يرى أن المزامير والأغاني محرمة ولا تجوز، ولهذا : ، نأخذ)والغناء، والزمر، على نفع محرم كالزنا: (رحمه االلهمن قوله 

  . لم يصحح الإجارة لمن يعمل هذه الأشياء
أنه  :ذلكوالضابط في أمثلة ذكرها المؤلف رحمه االله،  -أيضاً-هذه  )وجعل داره كنيسة أو لبيع الخمر: (وقوله رحمه االله

  . فإن كانت محرمة فإن هذا لا يجوز؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، يشترط أن تكون المنفعة المعقود عليها مباحة
  :وتأجير من يعمل معصية ينقسم إلى قسمين

صية تابعة لأمر مباح، بل لا تكون المع: ألا يكون ذلك على سبيل التبع، كما مثل المؤلف رحمه االله لذلك، يعني: القسم الأول
بأن هذا محرم ولا يجوز، كما لو أجر : لأمر محرم لا يجوز، ليس على سبيل التبع، وإنما هو محرم على سبيل الاستقلال، فنقول

بيته لمن يشرب فيها الخمر، أو أجر حوشه لمن يجتمع فيه على شرب الدخان، أو النظر إلى آلات اللهو من الصور والأفلام 
ك فكل هذا محرم لا يجوز؛ لما تقدم، ومثل ذلك أيضاً لو أجر الدكان لمن يبيع فيه الدخان، حتى لو باع فيه أشياء وغير ذل
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ويبيع فيه الدخان، فهذا لا يجوز؛ لأنه أجره . أجره، لكي يبيع فيه مواد غذائية: هذا لا يجوز، مثلاً: مباحة وأشياء محرمة فنقول

  . لكي يبيع أشياء محرمة
الإجارة على أمر مباح، لكن جاءت : ألا يكون ذلك على سبيل الاستقلال، وإنما جاء على سبيل التبع، يعني: ثانيالقسم ال

فمثلاً لو أجر داره لمن يسكنها، لكن هذا الساكن . وإن كان الأحوط أن يترك، هذا لا بأس به: الأشياء المحرمة تبعا، فنقول
هو أجره للسكن ولم يؤجره من أجل شرب الدخان، أو من : ناء ونحو ذلك، فنقولشرب فيها الدخان، أو استمع فيها إلى الغ

أجل سماع الغناء ونحو ذلك، فهذا جائز، وإن كان الأحوط أن يترك مثل هذا، وأن يشرط عليه ألا يفعل المحرم، لكن لو فعل 
   .المحرم فالإجارة صحيحة

تقدم لنا أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من ).خشبه عليه وتصح إجارة حائط لوضع أطراف: (قال المؤلف رحمه االله
لا يمنعن جار : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: وضع أطراف خشبه على جداره، وتقدم لنا حديث أبي هريرة في الصحيح

  كم، مالي أراكم عنها معرضين، واالله لأرمين ا بين أكتاف) في جداره  - أو خشبة-جاره أن يغرز خشبه 
الأصل أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره من وضع الخشب أو غيره على جداره، المهم أنه يستفيد من الجدار : فنقول

  : بشرطين
  . أن يكون محتاجاً لذلك: الشرط الأول
فإنه يجب على الجار أن يمكن جاره من الانتفاع ، فإذا توفر الشرطان. ألا يكون هناك ضرر على الجدار: والشرط الثاني

بجداره، فإذا اختل شرطٌ، ولنفرض أن الجار ليس محتاجاً إلى وضع الخشب على جدار جاره، أو أن الجدار يلحقه ضرر فلا 
  . بأس أن يستأجره
يصح أن يستأجر الحائط لوضع أطراف الخشب : نقول ).إجارة حائط لوضع أطراف خشبه عليهوتصح : (وقوله رحمه االله

عليه؛ لأن المنفعة مباحة؛ ولأن الحاجة داعية لذلك، والأجرة تكون تبع المدة، كأن يؤجره كل سنة بكذا وكذا، فتكون 
   .الأجرة تبعاً للمدة

أو نقول بأا لا تملك ذلك؟ ، هل تملك المرأة أن تؤجر نفسها): جهاولا تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زو: (قال رحمه االله
المؤلف رحمه االله تعالى يقول بأن المرأة لا تملك أن تؤجر نفسها؛ لأن المشغول لا يشغل، فالمرأة الآن مشغولة بحق الزوج، فهي 

في ذلك أن يقال بأن تأجير المرأة  قربوالأمنفعة الاستمتاع ولهذا يجب عليه أن ينفق عليها، : محبوسة بمنفعة الزوج، أي
  :نفسها ينقسم إلى قسمين

بأا لا تملك ذلك إلا بإذن الزوج، كأن تؤجر نفسها من الساعة السابعة إلى : أن يكون ذلك على مدة، فنقول: القسم الأول
ا لا تملك ذلك؛ لأا تفوت بأ: فنقول. الساعة الثانية عشرة، كأن تعمل في تدريس أو غير ذلك من الأعمال أو الوظائف

حق الزوج من الاستمتاع في هذه المدة، إلا إذا كان هناك شرط عند عقد النكاح، فلو أن المرأة اشترطت أا ستعمل، 
  . فالمسلمون على شروطهم، ولا يجوز للزوج أن يمنعها من ذلك
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طبخ، أو للغسل، أو غير ذلك من أعمال النساء، أن تكون الإجارة على عمل، كأن تؤجر نفسها للخياطة، أو لل: القسم الثاني

هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذا لا يفوت حق الزوج، فهي محبوسة في بيتها، اللهم إلا إذا كان هناك ضرر على : فنقول
   .إلا إذا كان هناك شرط، فإن المسلمين على شروطهم، الزوج، فنقول بأنه يملك أن يمنعها
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  فصل
هذا الفصل في بيان أحكام العين المؤجرة، وما يتعلق  ).معرفتها برؤية أو صفة: في العين المؤجرةويشترط  :فصلٌ : (قال

  .بذلك
هذه شروط خاصة بالعين المؤجرة، وتقدم أن المؤلف رحمه االله ذكر ثلاثة شروط فهي لعموم الإجارة، وهذه الشروط التي و

   .كأن تكون العين المؤجرة بيتاً أو سيارةً أو نحو ذلك سيذكرها المؤلف رحمه االله شروط خاصة في العين المؤجرة،
، حيث يشترط في العين المؤجرة أن تعرف هذه الشرط الأولهذا هو ): معرفتها برؤية أو صفة: (قول المؤلف رحمه االله

أن : أراد أن يستأجر بيتاً، يشترط: بأن يرى العين المؤجرة، فمثلاً: العين المؤجرة، وطريق المعرفة كما قال المؤلف رحمه االله
  . أن يرى هذه السيارة، فهذا هو الطريق الأول: يرى هذا البيت، أو أراد أن يستأجر سيارةً، يشترط

أجرتك سيارة صفتها كذا وكذا، وتأريخ صناعتها كذا : إذا أراد أن يستأجر سيارة، يقول: الوصف، فمثلاً: ق الثانيالطري
يذكر الأوصاف التي تختلف ا الأجرة اختلافًا ظاهرا، أما استقصاء جميع الأوصاف فهذا متعذر، لكن يذكر : وكذا، يعني

  .الأوصاف التي يحتاج إليها
أنَّ الضابط في ذلك كما أشرنا إلى هذا في البيع، أنه  والصحيح ذكر طريقين؛ إما الرؤية، وإما الوصف، والمؤلف رحمه االله

يختلف باختلاف الزمان والمكان، وربما تكون هناك طرق أخرى، والمهم أن أي طريق ينفي الجهالة عن العين المؤجرة فإنه 
  . طريق صحيح

نحو الدار هي الأشياء التي لا يصح السلم فيها، وقد تقدم لنا الضابط فيما ). ر ونحوهافي غير الدا: (ثم قال المؤلف رحمه االله
بالنسبة : وسبق أن بينا أم يقولون. كل ما انضبط بالوصف صح السلم فيه: يصح السلم فيه وما لا يصح السلم فيه، وقلنا

الوصف، كذلك أيضاً لا تؤجر بالوصف، ولهذا إذا للعقارات لا يصح السلم فيها، وأيضاً العقارات على المذهب لا تباع ب
هذا لا ينضبط : هي أرض صفتها كذا وكذا، فنقول: يذهب وينظر إلى الأرض، أما أن يقول: أراد أن يبيع أرضا، قالوا

بط لأن هذا لا ينض: أجرتك الشقة الفلانية التي صفتها كذا وكذا، قالوا: بالوصف، وإذا أراد أن يؤجره بيتا، فلا يقول
  . بالوصف

الدار ونحو الدار مما لا يصح السلم فيه، فهذه يشترط فيها الرؤية، ولا يكفي فيها الوصف، هذا هو المشهور : وعلى هذا قال
  . من المذهب، وهو أيضاً مذهب الشافعية

اضر تضبط ، ومثل وقتنا الحالصوابرأي المالكية أنه يكفي الوصف إذا انضبطت به، وهذا القول هو : والرأي الثاني
أجرتك الشقة الفلانية في الدور الثاني، وعدد الغرف كذا، ومساحة الغرف كذا فإا : إذا قال لك مثلاً: بالوصف، يعني

تنضبط بذلك، فالدقة في البناء في الزمن السابق ليست كالدقة الموجودة اليوم، حتى الآن في قطع الأراضي تخطيط الأراضي 
أنه إذا أمكن ضبطها بالوصف  فالصحيحفهناك فرق بين هذا الزمن وبين زمن السلف، ووضع المخططات تضبط بالوصف، 

، )أو صفة، ويشترط في العين المؤجرة معرفتها برؤية: (كما سلف صح أن تباع وأن تؤجر، وسبق أيضاً قول المؤلف رحمه االله
ة السلعة برؤية أو صفة ونحو ذلك، وسبق أن ذكرنا سبق أن تكلمنا على هذه المسألة أيضاً في كتاب البيع، وأنه لابد من معرف

  .رأي الحنفية أنه يجوز أن يبيع شيئًا، أو يجوز أن يشتري شيئًا لم يره ولم يوصف له، ويكون له خيار الرؤية
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 ولم توصف له، فيصح هذا البيع عند الحنفية، بعتك سيارتي بمائة ألف، ولم يرها: بعني سيارتك، فقال: لو قال: مثال ذلك

ويكون له خيار الرؤية؛ لأن العلة وهي الغرر انتفت، فما دمنا أثبتنا له خيار الرؤية انتفت العلة، كذلك أيضاً هنا على رأي 
   .يصح ذلك ويثبت له خيار الرؤية: الحنفية لو أنه أجره العين، ولم يرها ولم توصف له، فنقول

أن : من شروط صحة العين المؤجرة الشرط الثانيهذا هو ): هاوأن يعقدا على نفعها دون أجزائ: (قال المؤلف رحمه االله
يعقد على عينها ولا يعقد على أجزائها؛ لأن الإجارة بيع للمنافع، فلا دخل للأجزاء في الإجارة، فيرون أن مورد العقد في 

  . وهو قول جمهور أهل العلمباب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، وفرع عليه، 
  .أن مورد العقد في باب الإجارة هو العين دون المنافع؛ لأن المنافع معدومة، وهذا قال به بعض الشافعية: والرأي الثاني
أن مورد العقد في باب الإجارة كل ما يحدث ويتجدد بدله مع بقاء العين، سواء كان عينا أو منفعةً وهذا : الرأي الثالث

قال رحمه فالمؤلف لما كان يرى أن مورد العقد في باب الإجارة هي المنافع دون الأجزاء، . شيخ الإسلام وابن القيماختيار 
أجرتك هذا الأرز للأكل لا يصح؛ لأن الإجارة تكون : لو قال).فلا تصح إجارة الطعام للأكل، ولا الشمع ليشعله: (االله

يصح أن يعقد عليه عقد إجارة، ولكن يعقد عليه عقد بيع؛ لأن البيع مورد العقد  على المنافع ولا تكون على الأعيان، فهذا لا
  . فيه على الأعيان، أما الإجارة فإن مورد العقد فيها إنما هو على المنافع، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله

س به، ويكون هذا من قبيل الإذن أنه يصح أن تؤجر الطعام للأكل، وأن تؤجر الشمع لمن يشعله، ولا بأ: والرأي الثاني
  . بالإتلاف

أجرتك هذا البيت كل شهر بمائة ريال، فهنا الآن أتلف هذه المنافع كل شهر بمائة ريال، أيضاً أتلف : ونظير ذلك ما لو قال
  . من هذا الطعام النصف بقيمته كذا وكذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى

بعتك من هذا الشمع كل أوقية بكذا وكذا، فهذا جائز، مع أن : اً كما ذكر ابن القيم رحمه االله، لو قالونظير ذلك أيض
  . الأصل في ذلك الحل والصحة، فيظهر واالله أعلم أن مثل هذا جائز ولا بأس به

و أن تؤجره الشاة لكي يأخذ يعني ما يصح أن تؤجره البقرة أ.)ولا حيوان ليأخذ لبنه إلا في الظئر: (قال المؤلف رحمه االله
اللبن، وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى؛ لأن الإجارة عقد على المنافع لا على الأعيان، 

  . والمقصود هنا العين وليست المنفعة
  أس به، أن هذا جائز ولا ب: الرأي الثاني في هذه المسألة وهو اختيار شيخ الإسلام وقول عند الحنابلة

أجرتك الشاة كل مد من الحليب بريالين، أو أجرتك البقرة كل صاعٍ من الحليب بعشرة ريالات، فهذا : ونظير ذلك لو قال
  جائز ولا بأس به، 

الظئر،  ولهذا المؤلف رحمه االله يستثني]. ٦:الطلاق[﴿فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن﴾ : ويدل لذلك قول االله عز وجل
أنه يجوز أن تستأجر المرضعة لترضع الولد بطعامها وكسوا، فهذا : المرضعة، وسبق أم يقولون: ، أي)إلا في الظئر: (قال

  كونك تستأجر البقرة، كل صاع من الحليب بعشرة ريالات هذا جائز ولا بأس به، : جائز ولا بأس به، فهذا مثله، يعني
في  فالصواب، ]٦:الطلاق[﴿فَإِنْ أَرضعن لَكُم فَآتوهن أُجورهن﴾ : قول االله عز وجل وكما أسلفنا يدل لذلك وروده في

  . ذلك أن هذا جائز ولا بأس به
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المورد في الإجارة على المنافع، لكن سيرد : المؤلف رحمه االله تعالى قال).ونقع البئر وماء الأرض يدخلان تبعا: (قال رحمه االله

د عليه نقع البئر، وهو الماء الموجود في البئر، فأنت إذا استأجرت البئر أو استأجرت الأرض التي فيها البئر، عليه إشكال، سير
كذلك أيضاً إذا استأجرت أرضا وفيها ماء، . سيكون العقد على الأعيان أم على المنافع؟ على الأعيان؛ لأنك تتلف الماء

فأراد المؤلف رحمه االله أن يزيل هذا الإشكال . لماء، فسيكون العقد على الماءسيكون العقد أيضاً على الأعيان، سيتلف هذا ا
وماء الأرض تبع للأرض، وتبع للبئر، ، ولا توردون عليها ماء الأرض، فإن نقع البئر، لا توردون عليها نقع البئر: فقال

نافع، لكنه هنا إذا استأجر الأرض وفيها الماء، أو والقاعدة أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً، وإن كان مورد الإجارة على الم
استأجر البئر وفيه الماء فإن المورد وإن كان على الأعيان، لكنه جاء تبعاً وما جاء على وجه الاستقلال، ولكن هذا على القول 

ع التي تحدث وتتجدد فيصح أن مورد العقد في باب الإجارة على المناف: كما أسلفنا والصواببما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، 
   .حتى على الماء، وحتى على الشمع لكي يشعله، والطعام لكي يأكله

القدرة على تسليم العين : الشرط الثالثهذا هو ): والقدرة على التسليم، فلا تصح إجارة الآبق: (قال المؤلف رحمه االله
  . وبةالمؤجرة، فلا يصح أن يؤجر سيارة مسروقة أو مغصوبة، أو أرضاً مغص

وتقدم لنا هذا .يعني الرقيق الآبق، ولا الجمل الشارد، ولا الطير في الهواء ،)فلا تصح إجارة الآبق والشارد: (فقوله رحمه االله
في باب البيع، وذكرنا الكلام على هذه المسألة وأنه هل يصح بيع العين التي لا يقدر على تسليمها؟ وذكرنا دليل ذلك، 

يصح : ذه المسألة أنه يصح البيع على من يقدر على تحصيل هذه الأشياء، فكذلك أيضاً نقول هنافي ه الصوابوذكرنا أن 
يصح أن تؤجر الأرض على الغاصب، أو على من يقدر على تخليصها : فمثلاً. تأجير هذه الأعيان على من يستطيع أن يخلصها

السارق؛ لأن العلة هنا انتفت، والعلة هي حصول  من الغاصب، أو تؤجر السيارة المسروقة على من يستطيع أن يخلصها من
   .الغرر وقد انتفت، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما

: هذا هو الشرط الرابع أيضاً يقول المؤلف رحمه االله ).واشتمال العين على المنفعة، فلا تصح إجارة يمة زمنة لحملٍ: (قال
فإن كانت العين المؤجرة خالية المنفعة، لم تصح الإجارة؛ لأن العقد إنما هو على لابد أن تشتمل العين المؤجرة على المنفعة، 

  المنافع، 
لا يصح أن تؤجر للحمل، فهذه البهيمة التي لا  -التي هي مريضة- البهيمة الزمنة ).إجارة يمة زمنة للحمل: (فقوله رحمه االله

  . نة تؤجر للركوب أو للحمل لا يجوز هذاتستطيع المشي لا يصح أن تؤجر للحمل، ومثل ذلك سيارة عطلا
   .تأجير الأرض التي لا تنبت لأجل الزرع، هذا لا يجوز).ولا أرض لا تنبت الزرع: (قال المؤلف رحمه االله

أن تكون العين المؤجرة ملكًا  :هذا هو الشرط الخامس).وأن تكون المنفعة للمؤجر أو مأذونا له فيها: (قال رحمه االله
  . وهم الوكيل، والناظر، والوصي، والولي: للمؤجر، أو مأذونا له في التأجير، والذي يؤذن له في التأجير أربعة كما تقدم

  من استفاد التصرف في حال الحياة، : الوكيل
  هو القائم على الأوقاف، : من استفاد التصرف بعد الوفاة، والناظر: والوصي

  . هو القائم على القصر، كما سبق في باب الحجر، فلا بد أن يكون المؤجر مالكًا للعين المؤجرة، أو مأذونا له في ذلك: والولي
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﴿ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم : ، وقول االله عز وجل)ولا تبع ما ليس عندك : ( ودليل ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم

لو أجر ملك غيره، كما لو أجر سيارة : وعلى هذا يرد عندنا ما يسمى بالتصرف الفضولي، يعني].١٨٨:البقرة[ بِالْباطلِ﴾
غيره أو بيت غيره، هل تصح هذه الإجارة؟ تقدم لنا كلام العلماء رحمهم االله في التصرف الفضولي، وأن المشهور من مذهب 

  . على هذا لو أجر ملك غيره فلا تصح الإجارة، ولو أذن له المالكالإمام أحمد والشافعي أن التصرف الفضولي لا يصح، و
  بأن الإجارة صحيحة مع الإذن، : رأي الحنفية والمالكية أن هذا صحيح، وعلى هذا لو أجر ملك غيره فنقول :والرأي الثاني
ري له شاة أُضحية، فذهب حديث عروة بن الجعد رضي االله عنه، فإن النبي صلى االله عليه وسلم وكله أن يشت: ويدل لذلك
بشاة ودينار، فدعا ، وفي الطريق باع الشاة بدينارين، واشترى بأحدهما شاةً، ورجع للنبي صلى االله عليه وسلم، واشترى شاةً

  .له النبي صلى االله عليه وسلم
لعين هل هي جائزة؟ المؤلف إجارة ا ).وتجوز إجارة العين لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضرراً: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

: بأن إجارة العين جائزة؛ لأنه مالك للمنفعة، فالمستأجر مالك لأنه اشترى منافع هذه العين، فمثلاً: رحمه االله تعالى يقول
استأجر الدكان لمدة سنة، أو البيت لمدة سنة، فإنه يملك أن يؤجر هذا الدكان؛ لأنه مالك لمنفعة هذا الدكان هذه المدة، 

  :الأقسام ثلاثة: ، يعني)لمن يقوم مقامه لا بأكثر منه ضررا: (لكن اشترط المؤلف رحمه االله فقال. يملك أن يؤجره: قولفن
  .أن يؤجره بمثل الضرر، فهذا جائز: القسم الأول
  .أن يؤجره بأقل منه ضررا، فهذا حكمه جائز: القسم الثاني

  . هذا غير جائز: أن يؤجره بأكثر منه ضررا، فنقول: القسم الثالث
هذا جائز : هو مثل الضرر، وعليه فنقول: استأجر البيت للسكنى، فإذا أجره لمن يسكن هل يجوز أم لا؟ الجواب: مثال ذلك

  .ولا بأس به
  . يجوز؛ لأنه أقل ضررا: استأجر البيت للحدادة، فهل يجوز أن يؤجره لمن يسكن أو لا يجوز؟ الجواب: مثال آخر
لا يجوز؛ لأنه أكثر ضررا، ولهذا : ر البيت لأجل السكنى، هل يجوز أن يؤجره لمن يعمل فيه حدادة؟ نقولاستأج: مثال ثالث

  . لا بأكثر ضررا، فلا بأس إذا كان بمثل الضرر أو بأقل منه، أما بأكثر فإن هذا لا يجوز: قيد المؤلف فقال
لمؤجرة، سواء كان ذلك بمثل الثمن، أو بأقل، أو بأكثر، أما أنه يجوز أن يؤجر العين ا: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى

  بمثل الثمن أو بأقل منه فهذا ظاهر، لكن بأكثر منه هل هو جائز؟ 
  ، للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

لاف، ثم استأجر البيت لمدة سنة بعشرة آ: مثلاً. أن هذا جائز ولا بأس به: وهو ظاهر كلام المؤلف رحمه االله: الرأي الأول
  . أجرها بعشرين ألفاً، فهذا جائز ولا بأس به؛ لأنه مالك للمنفعة، ومادام أنه مالك المنفعة فلا بأس، حتى ولو أجرها بأكثر

وأن هذا ، في هذه المسألة هو الرأي الأول والصوابأنه لا يجوز؛ لأنه يربح في شيء لا يدخل تحت ضمانه، : الرأي الثاني
   .يعتبر مالكاً الآن، فالصحيح أن المنافع مضمونة عليه، فلو أنه استهلك المنافع لفاتت عليهجائز ولا بأس به؛ لأنه 
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وتصح إجارة الوقف، فإن مات المؤجر فانتقل إلى من بعده لم تنفسخ، وللثاني حصته من : (قال المؤلف رحمه االله

رة الوقف من قبل الناظر، ومن قبل الموقوف هو العين المحبسة والمسبلة، فتصح إجا: تصح إجارة الوقف، والوقف).الأجرة
  . عليه أيضاً

هذا البيت وقف على طلبة العلم في هذا المسجد، ثم بعدهم الفقراء أو المساكين، أو بعدهم طلبة : لو قال هذا الرجل: فمثلاً
يصح هذا؛ لأم : يصح؟ نقول العلم في المسجد الثاني، ثم إنّ طلبة العلم في هذا المسجد أجروا هذا البيت، أيصح ذلك أم لا

  . مالكون للمنفعة
هذا البيت أو هذا الدكان وقف على زيد إلى أن يموت، ثم بعده عمرو، فزيد يملك منفعة هذا الدكان إلى أن : أو مثلاً قال

 الوقف، أن يصح؛ لأنه مالك للمنفعة، ولذلك سيأتينا إن شاء االله في: يموت ثم بعده عمرو، فهل يصح لزيد أن يؤجره؟ نقول
أن العين الموقفة لا تباع، فهي محبسة، والتصرف فيها ممنوع، فلا : ومعني تحبيس الأصل. الوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

إطلاق التصرف فيها الموقوف عليه، فيملك الموقوف عليه : وتسبيل المنفعة على العكس، أي. تباع، ولا توهب، ولا تورث
   .ويملك أن يستوفيها بنائبه، أو بأن يؤجرها أو أن يهبها؛ لأا ملك له، سهأن يستوفي المنفعة بنف

  هل يملك الموقوف عليه أن يؤجر الوقف لمدة طويلة؟ : مسألة
أنه لا يملك؛ لأنه قد يموت وينتقل  والصحيحهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، وسيأتينا إن شاء االله في باب الوقف، 

وإنما يملك أن يؤجره لمدة محدودة عرفًا، يعني سنة، أو سنتين، أو ، ده، فهو لا يملك أن يؤجره لمدة طويلةالوقف إلى من بع
ثلاث سنوات وما زاد على ذلك فإنه لا يملكه؛ لأنه قد يموت وينتقل الوقف لمن بعده، فيكون تصرف في نصيب البطن الثاني، 

أو سنتين ، أو أن يؤجره إلا مدةً يسيرة، كما سلف كسنة، لك أن يتصرف فيهالموقوف عليه الثاني الذي يأتي بعده، فلا يم: أي
   .أو ثلاث، أما ما عدا ذلك فإنه لا يملكه

لو فُرض أن الموقوف عليه قام بتأجير الوقف لمدة سنتين كما قلنا، وبعد : يعني ):وللثاني حصته من الأجرة: (وقوله رحمه االله
أجره لمدة سنتين بعشرين ألف : فمثلاً.اني، فمن حين موت الأول تكون الأجرة للثانيسنة هلك، وانتقل الوقف للبطن الث

لا يستحق إلا عشرة آلاف ريال، فمن حين موته انتقل الوقف إلى البطن الثاني، وهو الموقوف : ريال، وبعد سنة مات، نقول
  . له حصته من الأجرة: عليه الثاني، فنقول

نفسخ الإجارة؛ لأن العقد وضع بحق، فمادام أنه مالك للمنفعة له أن يؤجر، ولكن كما لا ت: وهل تنفسخ الإجارة؟ نقول
  . ذكرنا يشترط ألا يؤجر إلا مدةً يسيرةً

يؤجر سنتين ويأخذ أجر سنتين، هذا موضع خلاف : مثلاً: وعلى هذا فالموقوف عليه الأول هل له أن يستسلف الأجرة؟ يعني
تقدم الأجرة، فإن الموقوف عليه الثاني يرجع : وقوف عليه الأول أخذ الأجرة واستسلف، أيلكن لو فرضنا أن الم. بين العلماء

  .في حصته من قيمة الأجرة بعد وفاة الأول على التركة
لا يستحق إلا عشرة، وتبقي عشرة : لو أجر الوقف لمدة سنتين بعشرين ألفاً، وأخذ العشرين، وبعد سنة مات، نقول: فمثلاً

   .وقوف عليه الثاني في تركة الموقوف عليه الأوليرجع فيها الم
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تأجير العقار : يعني: )ولو طويلة يغلب على الظن بقاء العين فيها صح، وإن أجر الدار ونحوها مدةً: (قال المؤلف رحمه االله

  . فما شاءمدةً طويلة، والمقصود هنا العقار المطلق الذي ليس وقفًا، فهذا يصح؛ فالإنسان له أن يتصرف في ملكه كي
بيتك لك أن تؤجرها لمدة سنة، أو سنتين، أو لمدة عشرة سنوات، فليس هناك ارتباط بينك وبين غيرك، فلك أن : فمثلاً

تؤجرها لمدة عشرين سنة، فالأمر راجع إليك، ولكن بالنسبة للوقف، فهناك من يتعلق بالوقف غيرك، ولهذا قلنا بأن الوقف لا 
لكن الملك المطلق الذي ليس وقفًا لصاحبه له أن . من الأقوال الصوابه يكون مدة يسيرة، على يؤجر مدةً طويلة، وإنما تأجير

  . يؤجره، ولو مدةً طويلة، ولكن اشترط المؤلف رحمه االله تعالى أن يغلب على الظن بقاء البيت
فلو كان مثلاً البيت من الإسمنت، ويغلب على الظن أنه سيبقى عشرين سنة، أو ثلاثين سنة، أو خمسين سنة، فلا بأس أن 

: نرجع إلى أهل الخبرة، فإذا قالوا: يؤجره إلى خمسين سنة، ولكن إذا كان من الطين، الذي قد لا يبقى عشرين سنة، فنقول
  . ليس له ذلك: عشرين سنة، أما ما زاد فيقول المؤلف رحمه االله تعالىيبقى إلى عشرين سنة، فله أن يؤجره إلى 

لعملٍ كدابة لركوب إلى موضع معين، أو بقرٍ لحرث، أو دياس زرع، (، يعني العين )وإن استأجرها: (قال المؤلف رحمه االله
وسبق أن ذكرنا أن من شروط هذا تقدم الكلام عليه، ).أو من يدله على طريقٍ اشترط معرفة ذلك، وضبطه بما لا يختلف

وذكرنا أن معرفة المنفعة؛ إما أن يكون عن طريق اللفظ، وإما أن يكون عن طريق العرف، . صحة الإجارة معرفة المنفعة
استأجر عينا لعملٍ كدابة لركوب إلى موضع معين مثلاً إلى مكة، أو بقر لحرث، أو دياس زرع، أو من يدله على : فمثلاً

معرفة ما الذي ستحرثه هذه البقر؛ لأن هذا يختلف باختلاف الأرض، وكذلك أيضاً لدياس زرع، لا بد من طريق، لا بد من 
    .معرفة هذا الزرع أهو قليل أم كثير، ومثل هذه تقدم أن ذكرنا

ا هذه مسألة كبيرة، قد أُفرد فيه): ولا تصح على عملٍ يختص أن يكون فاعله من أهل القربة: (قال المؤلف رحمه االله
مؤلفات، وهي أخذ الأجرة على القُرب، فهل يصح أخذ الأجرة على القُرب؟ هذه مسألة تكلم عليها العلماء رحمهم االله 

أخذ المال على الأذان، أو على إمامة : العبادات، مثل: والمقصود بالقرب-كثيرا، وعلى كل حال، فأخذ المال على القرب 
نقول  -لفتيا، أو على القضاء، أو على التدريس تدريس العلوم الشرعية أو على الحجالناس بالصلاة، أو على الخطبة، أو على ا

  :بأن هذا ينقسم إلى أقسام
إذا كان أئمة المساجد أو المؤذنون يعطون : فمثلاً. أن يكون رزقًا من بيت المال، فهذا جائز ولا بأس به: القسم الأول

  .أس بهمكافآت من بيت المال، فنقول بأن هذا جائز ولا ب
جاء رجل وصلى بالناس، أو أذن، أو خطب، ثم جاء شخص وأعطاه : أن يكون الأخذ بلا مشارطة، فمثلاً: القسم الثاني

  . دون أن يكون هناك مشارطة، فإن هذا جائز ولا بأس به
المسجد فله  من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، أو من درس في هذا: أن يكون جعالة، كأن يقول شخص: القسم الثالث

  . أو من خطب فله خمسمائة ريال، فهذا جائز ولا بأس به، إذا كان عن طريق الجعالة -مثلاً- ألف ريال 
  .القسم الرابع إذا كان عن طريق المشارطة، وهي الإجارة

وقد أفردت  فهذه المسألة موضع كلام كثير للعلماء رحمهم االله تعالى، فهم يفصلون في العبادات ويتكلمون على كل عبادة،
    .هذه المسألة بمؤلفات مستقلة
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أن أضيق الناس في هذه المسألة هم الحنابلة والحنفية، ففي الجملة لا يرون أخذ الأجرة على القرب، : والخلاصة في ذلك

العبادات فعندنا في الجملة أخذ الأجرة على القرب في .وأوسع الناس في هذه المسألة هم المالكية، ثم يأتي من بعدهم الشافعية
  :للعلماء رحمهم االله تعالى قولان

  .أنه لا يصح أخذ الأجرة على العبادات: وهو قول الحنفية والحنابلة: القول الأول
أنه يصح، وهذا في الجملة، وإن كانوا يستثنون بعض الصور أنه يصح أخذ الأجرة : وهو قول المالكية والشافعية: والقول الثاني

   .ليلعلى القُرب، ولكل منهم د
حديث عثمان بن أبي العاص ، وفيه أن النبي : أولًا: منها: فأما الذين قالوا بأنه لا يجوز أخذ الأجرة على القرب فاستدلوا بأدلة

، وهذا الحديث رواه أبو داود والترمذي والنسائي ، )واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً : ( صلى االله عليه وسلم قال
  .وصححه الترمذي 

أن عبادة رضي االله تعالى عنه علم الناس من أهل الصفة القرآن : ( حديث عبادة بن الصامت رضي االله تعالى عنه، وفيه: نياثا
هذه قوس وليست بمال أتقلدها في سبيل االله، فذكر ذلك للنبي صلى االله عليه : فقلت: والكتابة، فأهدى إليه رجل قوساً، قال

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ). إن سرك أن يقلدك االله قوساً من نار فاقبلها : وسلم وسلم، فقال النبي صلى االله عليه
  . والإمام أبو داود وابن ماجه لكنه ضعيف لا يثبت

، وهذا )ولا تأكلوا به : ( إلى أن قال) اقرؤوا القرآن: (حديث عبد الرحمن بن شبل وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم: ثالثًا
   .اً فيه ضعف رواه الإمام أحمد وأبو يعلى والطبراني الحديث أيض
  :يصح أخذ الأجرة على القرب استدلوا بأدلة منها: والذين قالوا

كتاب : ( ، وقوله)إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: حديث سهل بن سعد: أولًا
  هذا شامل،) االله 
سعيد في قصة السرية التي بعثها النبي صلى االله عليه وسلم، فاستضافوا أناساً من العرب فلم يضيفوهم، فلدغ  حديث أبي: ثانيا

سيدهم، فأتوا إلى الصحابة رضي االله عنهم وسألوهم قارئاً يرقي، فقام أحد الصحابة وجعل يقرأ عليه بفاتحة الكتاب، وقبل 
ن الغنم، فجعل يقرأ عليه فاتحة الكتاب فقام كأنما نشط من عقال، فسأل لا نرقي إلا بكذا وكذا م: ذلك شارطوهم وقالوا

  ، )خذوا واضربوا لي معكم بسهم : ( النبي صلى االله عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
معك من زوجتكها بما : ( حديث سهل بت سعد رضي االله عنه في قصة الواهبة، فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ثالثًا

  .، فهذه الأدلة تدل لما ذهب إليه المالكية والشافعية)القرآن 
إنه يتوقف على النص، فما دل النص على أنه لا تؤخذ عليه الأجرة، وذلك كالعبادات : في هذه المسألة أن يقال والأقرب

إلخ، فهذه دل النص كما في .. طابةالأذان، والإمامة، والخ: المحضة التي ليست متعدية، فهذا لا يجوز أخذ الأجرة عليه، مثل
أما ما عدا ذلك كالإجارة على الحج، والإجارة على تعليم القرآن، . حديث عثمان بن أبي العاص أنه لا تجوز الإجارة عليها

  والفتيا، والقضاء، ونحو ذلك، فالذي يظهر واالله أعلم أن هذا جائز ولا بأس به؛ 
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، كما تقدم أيضاً قول النبي )إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب االله : ( ليه وسلمويدل لما سلف من قول النبي صلى االله ع

   ).زوجتكها بما معك من القرآن: ( عليه الصلاة والسلام
وعلى المؤجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل، ورحله، وحزامه، والشد عليه، وشد : ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

هذا ضابط ذكره المؤلف رحمه االله تعالى، وهو  ).، والرفع، والحط، ولزوم البعير، ومفاتيح الدار وعمارا الأحمال، والمحامل
يجب على المؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء : أن المؤجر عليه كل ما يتمكن به المستأجر من استيفاء المنفعة، يعني

  .والأعراف المنافع، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان
إذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى : وكما سلف لنا في باب الشركات والمساقاة والمزارعة، أيضاً يقال هنا في باب الإجارات

الشرط اللفظي، وإذا لم يكن هناك لفظ فإننا نرجع إلى العرف، وإذا لم يكن هناك عرف فنرجع إلى ما ذكره العلماء رحمهم 
والذي ذكره المؤلف رحمه االله  -من استيفاء المنفعة-لمؤجر كل ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع االله، وهو أنه يجب على ا

  .تعالى هذا كان في زمن سلف
  .يجب على المؤجر أن يوفر زمام الجمل الذي يقاد به: يعني).  كزمام الجمل: ( قوله
  .بالرحل هو الذي يكون على الجمل، ويكون عليه الراك)  ورحله: ( قوله
إن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، فإن كان : المهم أن نقول. إلخ)  ...وحزامه، والشد عليه، وشد الأحمال: ( قوله

هناك شرط لفظي رجع إليه، وإذا لم يكن هناك شرط لفظي فنرجع للشروط العرفية، وإذا لم يكن هناك شرط عرفي فنرجع 
  :إذا استأجر سيارة لا يخلو من أمرين واليوم مثلاً.إلى كلام العلماء رحمهم االله

أن يستأجر السيارة دون قائدها؛ فعرف الناس أن ما يتعلق بقيادة السيارة يكون على المستأجر، وكذلك أيضاً ما : الأمر الأول
يمة لكي يتعلق بزيت السيارة ونحو ذلك أنه يكون على المستأجر، لكن المؤجر عليه ما يتعلق بالسيارة وأن تكون السيارة سل

  يستوفي المستأجر المنفعة، وأيضاً ما يتعلق بالمفاتيح على المؤجر أن يمكن المستأجر منها وهكذا، 
 - كوقود المحركات-إذا استأجر السيارة مع القائد؛ فعرف الناس اليوم أن ما يتعلق بوسائل التشغيل ونحو ذلك : الأمر الثاني

قريب مما ذكره المؤلف رحمه االله، يعني ما ذكره المؤلف رحمه االله فيما يتعلق وهذا .أن هذه تلزم المؤجر ولا تلزم المستأجر
  .بالجمل في الزمن السابق وقريب مما يوجد الآن في المراكب سواء كانت سيارات أو قاطرات أو طائرات، أو نحو ذلك

أيضاً عمارة الدار تجب على المؤجر؛ لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنفعة ).ومفاتيح الدار وعمارا : ( قال رحمه االله
فمثلاً لو سقط حائط من حيطان الدار فالذي يلزم ببناء هذه الحائط هو المؤجر مالك الدار، ولو فسدت .إلا ذه العمارة

ياء هو المؤجر، وهذا هو كلام المؤلف رحمه االله؛ الأنوار أو تمديدات الكهرباء أو تمديدات الماء فالذي يلزم بإصلاح هذه الأش
  . لأن المستأجر لا يتمكن من استيفاء المنافع إلا عن طريق إصلاح مثل هذه الأشياء؛ ولأن الذي يجبر على إصلاحه هو المؤجر

أن ما : معنى كلام المؤلف رحمه االله): فأما تفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر إذا تسلمها فارغة : ( قال رحمه االله
المكان - يتعلق بتفريغ البالوعة والكنيف فيلزم المستأجر، فلو أن المستأجر تسلم البيت والبالوعة فارغة ثم امتلأت، أو الكنيف، 

تأجر هذه يلزم المس: تسلمها فارغة ثم اشتغل ذه الفضلات، فيقول المؤلف رحمه االله -الذي يكون فيه فضلات الآدميين
وهذا كما أسلفنا يختلف باختلاف أعراف الناس، فإذا كان هناك لفظ فإنه يرجع إلى الشرط اللفظي، وإذا لم يوجد . تنظيفها
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لفظ فيرجع إلى العرف، والآن عرف الناس أن المستأجر لا يفرغ مثل هذه الأشياء، ولا يلزمه أن يستأجر من يفرغ مثل هذه 

    .أن المرجع في ذلك إلى العرف ؛الصوابالأشياء، وهذا القول هو 
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  فصل
هذا الفصل في لزوم عقد الإجارة، وما يوجب الفسخ، ويلزم  ). الإجارة وهي عقد لازم : فصل: ( قال المؤلف رحمه االله
  .الأجير، وغير ذلك

وسبق أيضاً أنه يثبت عقد الإجارة من العقود اللازمة، وسبق لنا أن عقد الإجارة نوع من البيع؛ إذ إا بيع للمنافع، : يعني
فيها خيار الس؛ لأا عقد لازم، ومعنى ذلك أنه لا يتمكن أحد المتعاقدين بعد لزوم العقد من فسخ العقد إلا برضا الآخر، 

هذا عقد لازم لا يملك أحدهما أن يفكه إلا : عقد لازم من قبل المؤجر ومن قبل المستأجر، فإذا آجره البيت نقول: فالإجارة
خر، أو بوجود شيء من مقتضيات فسخ عقد الإجارة كما سيأتينا إن شاء االله، وإنما كانت عقداً لازماً؛ لأا نوع برضا الآ

  . من البيع، والبيع من العقود اللازمة
ا إذ: أي).  فإن آجره شيئاً، ومنعه كل المدة أو بعضها فلا شيء له: ( ورتب المؤلف رحمه االله على قوله بأا عقد لازم فقال

: آجره عيناً كبيت أو دكان لمدة سنة، لكن المؤجر منع المستأجر فلم يمكنه من الانتفاع كأن لم يعطه المفاتيح، فقال المؤلف
لو منعه بعض المدة فليس له شيء من الأجرة، ولنفرض أنه آجره : كذلك أيضاً.ليس له شيء من الأجرة إذا منعه كل المدة

بقي : اخرج، فقال المستأجر: أشهر أو عشرة أشهر وبقي شهران، قال المؤجر للمستأجر البيت لمدة سنة، وبعد أن مضى ستة
لابد أن تخرج، الأصل أنه لا يجوز له أن يخرجه؛ لأن عقد الإجارة عقد لازم، لكن لو فرض أنه ألزمه : شهران، فقال المؤجر

  جرة، لا يستحق شيئاً من الأ: بالخروج فهل يستحق شيئاً من الأجرة؟ قال المؤلف
يستحق المؤجر من الأجرة بقدر ما سكن المستأجر؛ وذلك لأنه استوفى هذه المنافع في تلك المدة، فيلزمه قيمتها، : والرأي الثاني

إنه ينظر إلى الضرر، فإن كان المستأجر يتضرر : واالله أعلم أن يقال والأقرب .ونسبه ابن قدامة رحمه االله إلى أكثر الفقهاء
ليس للمؤجر : ه مضرة، أو لا يجد إلا بثمن أعلى، أو لا يجد إلا بعد المشقة والتعب ونحو ذلك، فنقولبخروجه بحيث يلحق

  .شيء، أو أنه ينقص ويخصم من نصيب المؤجر بقدر ما يحصل للمستأجر من الضرر
ض أن المستأجر خرج من المراد بالآخر هنا هو المستأجر، فلو فر: يعني).وإن بدأ الآخر قبل انقضائها فعليه: (قال رحمه االله

لا يلزم، فما دام أنه مكنه : البيت أو خرج من الدكان وقد بقي له شهر، فهل يلزم المؤجر بأن يخصم أجرة هذا الشهر؟ نقول
أنت أيها : من الانتفاع فلا يلزمه أن يخصم قيمة أجرة هذا الشهر، لكن المستأجر له أن يؤجر البيت لمدة هذا الشهر، نقول

لك أن تستوفيه ولك أن تنيب غيرك في استيفائه، وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف : ره، إن لم يخصم لك، يعنيالمستأجر أج
   .رحمه االله كله مرتب على أن عقد الإجارة عقد لازم

 هنا شرع المؤلف رحمه االله في بيان مبطلات عقد الإجارة، أي بم ينفسخ).وتنفسخ بتلف العين المؤجرة : ( قال رحمه االله
   عقد الإجارة؟ 

لو أجره البيت ثم جاءت الأمطار : هذا المبطل الأول؛ لأن المنفعة زالت بالكلية، فمثلاً) تنفسخ بتلف العين المؤجرة : ( قال
وهدمت البيت، فالمنفعة الآن غير موجودة، فمنفعة السكنى زالت؛ لأن البيت ادم فزالت منفعة السكنى، ولو أجره سيارة ثم 

ة فالمنفعة صارت غير موجودة، وهي ركوب السيارة، فانفسخ العقد، ومما تنفسخ به الإجارة تلف العين تلفت السيار
   .المؤجرة
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هذا المبطل الثاني، وذلك لتعذر استيفاء المعقود عليه بموت المرتضع، فمثلاً لو استأجر ظئراً ) وبموت المرتضع : ( قال رحمه االله

م أو الشراب أو نحو ذلك، ثم بعد ذلك مات الطفل، فهل تنفسخ هذه الإجارة أو لا لكي ترضع طفلاً بكذا وكذا من الطعا
  تنفسخ؟ 

والعلة كما تقدم هو تعذر استيفاء المعقود عليه، وهو الإرضاع؛ لأن الطفل قد توفي، . تنفسخ الإجارة: يقول المؤلف رحمه االله
الإجارة تنفسخ: فنقول عندئذ.  

كذا : الله يأتي ببعض الأحكام على سبيل المثال؛ لأن هذا أوضح للمتعلم بدلاً من أن يقولنفهم أن المؤلف رحمه ا: وأيضاً
ومثال كذا، فهذا أوضح، فطالب العلم يتأمل أمثلة العلماء رحمهم االله ويأخذ منها الضوابط، وقد يأتونا بالمثال لأم يرون 

ح وأسهل، وقد يؤتى به لانحصاره في هذه الصورة، وما عداها عين المثال لا عموم الضابط، وقد يؤتى بالمثال لكون المثال أوض
   .من الصور لا يرى فيها هذا المثال

إذا مات الراكب، ولنفرض أن رجلاً استأجر سيارة إلى مكة، ثم بعد . هذا المبطل الثالث) والراكب إن لم يخلف بدلاً : ( قال
لى مكة كل يوم بمائة ريال لمدة خمسة أيام، ثم مات هذا استأجر سيارة ومن يقودها إ: ذلك هلك هذا المستأجر، يعني

  المستأجر، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ الإجارة؟ 
تنفسخ الإجارة، وهذه المسألة من المسائل التي خالف فيها الماتن المشهور من المذهب، فالمشهور من : يقول المؤلف رحمه االله

الإجارة تنفسخ؛ لأن المستأجر لا يتمكن : إليه المؤلف رحمه االله تعالى حيث قاللكن ما ذهب .أن الإجارة لا تنفسخ: المذهب
بأن الإجارة تنفسخ بشرط ألا يكون هناك ضرر، فمثلاً : والذي يظهر واالله أعلم، أن يقال. من استيفاء المنفعة هذه لأنه هلك

فأصبح الآن لم يدفع له إلا مائة، وقد يكون قد يكون استأجره إلى مكة كل يوم بمائة ريال، لكن لما وصل إلى مكة هلك، 
في ذلك إذا قلنا بأنه تنفسخ  فالصحيح. استهلك عليه من الوقود بمقدار مائتين في الطريق؛ لأن السفر سيأخذ عليه وقوده

  .الأجرة الإجارة تنفسخ، لكن الضرر الذي يلحق المؤجر يجبر عليه من بقية: الإجارة كما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، فنقول
استأجره لكي يقلع له الضرس، ثم بعد ذلك انقلع : هذا المبطل الرابع يعني ).وانقلاع ضرس أو برئه : ( قال رحمه االله

كما لو ). ونحوه : ( قال رحمه االله.بأن الإجارة انفسخت؛ لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، أو برئ الضرس: الضرس، فنقول
   .عقد الإجارة ينفسخ: يض فنقولاستأجر طبيباً لكي يداوي له مريضاً، أو بيطاراً لكي يداوي له دابة ثم برئ المر

  هل تنفسخ الإجارة بموت المتعاقدين أو أحدهما؟ : يعني). لا بموت المتعاقدين أو أحدهما : ( قال رحمه االله
استأجر البيت لمدة سنة، وبعد أن مضى شهر مثلاً مات المستأجر أو مات المؤجر، فهل تنفسخ الإجارة أو نقول : مثال ذلك

  الإجارة لا تنفسخ، : فسخ؟ نقولبأن الإجارة لا تن
وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله أنه إذا مات أحد المتعاقدين فالإجارة لا تنفسخ، فالمستأجر هناك من ينوب عنه في 

  . استيفاء المنفعة وهم الورثة، والمؤجر هناك من ينوب عنه في الأجرة وهم الورثة
عامل أهل خيبر، وتوفي النبي  -كما في حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما- لم ويدل لذلك أن النبي صلى االله عليه وس

   .صلى االله عليه وسلم وخلفه أبو بكر ولم يرد أن أبا بكر جدد العقد مع اليهود
  إذا حصل عذر للمستأجر يمنعه من تمكن استيفاء المنفعة، : يعني ):ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه : ( قال رحمه االله
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استأجر الدكان لكي يبيع فيه ثم إن البضاعة احترقت، فلم يعد هناك بضاعة يبيعها، أو أن البضاعة سرقت فليس : مثال ذلك

هذه الأعذار لا تنفسخ ا الإجارة، : عنده بضاعة يبيعها الآن، فهل تنفسخ الإجارة أو لا تنفسخ؟ المؤلف رحمه االله يقول
  ، ] ١:المائدة[﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ : جلويجب أن يوفى بالعقد لقول االله عز و

أن عقد الإجارة ينفسخ ذا العذر؛ ويدل لذلك أن عقد الإجارة تكون المنافع فيه غير  -وهو رأي الحنفية-: والرأي الثاني
نافع في عقد الإجارة ليست مقبوضة، وإنما إن الم: مقبوضة، فإذا حدث عذر صار كالعيب في المبيع قبل قبضه، فهم يقولون

تقبض شيئاً فشيئاً، فلا شك أنه يقبض منفعة السكنى شيئاً فشيئاً، وكذا تقبض منفعة هذا الدكان شيئاً فشيئاً، ومنفعة الركوب 
لمبيع قبل قبضه في السيارة يقبضها شيئاً فشيئاً، فإذا حصل عذر فهذا العذر بمترلة العيب في المبيع قبل قبضه، والعيب في ا

  . يوجب الفسخ
وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أصل غير هذا، فهو يرى المسألة التي سبق أن أشرنا إليها في باب الأصول والثمار، 

أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر : ( أن هذا من باب وضع الجوائح، ويدل لذلك حديث جابر رضي االله تعالى عنه: وهي
، وعلى هذا إذا حصلت جائحة فإا توضع بقدرها، فإذا احترق متاعه نقول بأا تنفسخ من باب وضع )ائح بوضع الجو

فكيف نلزمه الآن وقد احترق المتاع، وأيضاً هو لا يستفيد، ومثل ذلك أيضاً لو أن أهل هذا الشارع، أو أهل هذه . الجوائح
ف ريال، ثم الناس انتقلوا عن هذا المحل، فأصبح الآن ليس عليه وارد، المحلة انصرفوا عنه، واستأجر الدكان مثلاً بعشرة آلا

  . توضع بقدرها -أيضاً-فهذه جائحة 
ومثل ذلك أيضاً في وقتنا لو استأجر الدكان ثم حصلت حفريات، فأصبح الناس لا يردون الدكان، وعليه خسارة فيوضع عنه 

  .ع من الجوائحهذه نو: من الإجارة بقدر ما حصل له من خسارة، فنقول
لأن  ).وإن اكترى داراً فادمت، أو أرضاً ذي زرع فانقطع ماؤها أو غرقت، انفسخت الإجارة في الباقي: (قال رحمه االله

  . اكترى داراً وادمت، فهنا تعذر استيفاء المعقود عليه وهو المنفعة: المقصود من العقد قد فات فأشبه ما لو تلف، فمثلاً
هنا المقصود بالعقد قد فات فانفسخت الإجارة في الباقي، : فنقول ).ذي زرع فانقطع ماؤها أو غرقت  أو أرضاً: ( وقوله

الإجارة تنفسخ إذا تعذر : فالمقصود بالعقد قد فات وهو المنفعة، وهو الآن لا يتمكن من استيفاء المنافع، وعلى هذا نقول
  .هذا الأمر الأولاستيفاء المنافع، 

وكذلك .أما موت المتعاقدين أو أحدهما، فتقدم أن الإجارة لا تنفسخ بمثل هذه الأشياء.إذا تلفت العين المؤجرة :الأمر الثاني
  .إذا حصل عذر للمستأجر فهو كما ذكرنا فيما يتعلق بوضع الجوائح

ما يسمى بوضع  أنه إذا تلفت العين المؤجرة، أو تعذر استيفاء المنافع، أو حصل عذر للمستأجر، أو :فالخلاصة في ذلك
إلخ، هذه هي الخلاصة في انفساخ عقد الإجارة وعدمه، وقد ذكر المؤلف رحمه االله هذا .. الجوائح، أو موت أحد المتعاقدين

   .كله على سبيل المثال
إذا حصل عيب في العين  ).وإن وجد العين معيبة أو حدث ا عيب فله الفسخ، وعليه أجرة ما مضى: ( قال رحمه االله

يباح للمستأجر أن يفسخ، فمثلاً استأجر البيت ثم : رة هل يقتضي الفسخ أو لا يقتضي الفسخ؟ المؤلف رحمه االله يقولالمؤج
وجد فيه تعطل في مواسير المياه في أحد بيوت الخلاء، فهذا عيب، أو تعطل آلات الكهرباء في بعض الغرف ونحو ذلك، فهذا 
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د أن سكن كأن فسد شيء من مواسير المياه، أو الكهرباء، فله حق عيب، للمستأجر الفسخ بسببه، أو حدث عيب بع

  ولكن هل له حق الأرش؟ . الفسخ
أنا لن أفسخ، فهو أجرني البيت بعشرة آلاف ريال في السنة، أريد أن يعطيني الأرش، فحسبنا الأرش فوجدناه : لو قال: مثلاً

  ق الأرش، أو ليس له حق الأرش؟ يساوي ألف ريال، والأرش كما تقدم في خيار العيب، فهل له ح
إما أن ترضى بالعين المؤجرة مع وجود العيب، أو تفسخ، مع أنه في : أنه ليس له حق الأرش، فنقول: المشهور من المذهب

  .باب البيع يثبتون الأرش لكنهم في باب الإجارة لا يثبتون الأرش، هذا هو المشهور من المذهب
إما أن تفسخ، وإما أن تأخذ الأرش، يعني يلزم المؤجر بدفع : على هذا نقول للمستأجرأن الأرش ثابت، و: والرأي الثاني

وقدر العيب يساوي مثلاً ألفاً أو ألفاً -الأرش، فمثلاً إذا كانت هذه البيت استأجرها بألف ريال، ثم وجدها معيبة 
في  الصوابصمه من الإجارة، وهذا هو فيجب على المؤجر إما أن يصلح العيب، وإما أن يدفع قيمة الأرش بخ -وخمسمائة

  .هذه المسألة، وصوبه المرداوي صاحب الانصاف
    .يجب أن تدفع أجرة ما مضى: فإذا فسخ نقول له ).وعليه أجرة ما مضى : ( قال رحمه االله

 الأجراء).ولا يضمن أجير خاص ما جنت يده خطأ ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم : ( قال
  :ينقسمون إلى قسمين

  .أجير خاص: القسم الأول
  .أجير مشترك: والقسم الثاني

  .هو الذي قدر نفعه بالعمل: هو الذي قدر نفعه بالزمن، والأجير المشترك: والأجير الخاص
ابعة إلى سائر الموظفين أجراء خاصين، فالموظف في هذه الشركة قدر نفعه بالزمن، يشتغل من الساعة الس: مثال الأجير الخاص

  .الساعة الثانية والثالثة، فهذا يسمى أجيراً خاصاً
الأجير المشترك لم : الخياط، والطباخ، والغسال، وأصحاب الورش، ومثل السباك، والكهربائي، يعني: ومثال الأجير المشترك

  .يقدر نفعه بالزمن يشتغل من الساعة كذا إلى الساعة كذا، بل قدر نفعه بالعمل
  .والأجير المشترك قد يتلف معه المالوالأجير الخاص 

موظف يشتغل من الساعة السابعة إلى الساعة الثانية على جهاز الكمبيوتر، فإذا تلف تحت يده، هل يضمن أو لا : مثال ذلك
  يضمن؟ أو مثلاً احترق هل يضمن أو لا يضمن؟ 

المالك، وما دام أنه أمين فلا ضمان عليه إلا إذا بأنه قبض المال بإذن : نقول). ما جنت يده خطأً : ( قال المؤلف رحمه االله
إنسان عنده خادم يخدمه في البيت، هذا قدر نفعه بالزمن؛ لأنه يخدم عنده كل شهر بألف ريال، أو : مثلاً. تعدى أو فرط

لآلات تحت يعمل عنده في البيت من كذا إلى كذا، فهذا قدر نفعه بالزمن، فهذا الأجير الخاص لو انكسر الزجاج أو تلفت ا
  .إن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه: يده هل يضمن أو لا يضمن؟نقول

يعمل عنده شهرياً، فإذا تلفت السيارة تحت  - أجير خاص؛ لأنه قدر نفعه بالزمن كل شهر كذا وكذا- سائق سيارة : أو مثلاً
  . ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه إن تعدى أو فرط: يد السائق، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول
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لو أسرع حتى حصل الحادث فيضمن، ولو ترك الواجب كأن : ترك ما يجب، فمثلاً: هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: والتعدي

 ترك السيارة مفتوحة حتى سرقت أو عبث ا الأطفال فيضمن؛ لأنه ترك الواجب، وعلى هذا فَقس، هذا بالنسبة للأجير
   .الخاص

  .هو من يعمل عمل الحجامة وإخراج الدم من أماكن معينة: الحجام ).ولا حجام وطبيب وبيطار : ( قال رحمه االله
  .من يمتهن مهنة مداواة الآدميين: والطبيب
لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم : (فهل يضمن الحجام والطبيب والبيطار؟قال رحمه االله. الذي يداوي البهائم: والبيطار

وهذا يحصل -أجر طبيب للعملية ثم تلف المريض تحت يده أو عمي أو حصل له شلل، فالآن فاتت منفعة من منافعه : مثلاً).
  نقول بأنه لا يضمن؟ فهل يضمن الطبيب، أو  -كثيراً في المستشفيات

ومتى يكون الطبيب . أن يكون الطبيب حاذقاً أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده: القسم الأول:الطبيب ينقسم إلى أقسام
حاذقاً؟ ابن القيم رحمه االله ذكر ما يقرب من عشرين أمراً يكون به الطبيب حاذقاً، والذي يظهر واالله أعلم أن مثل هذا يرجع 

برة وأهل المعرفة في الطب، هل هذا حاذق أو ليس حاذقاً؛ لأن المعرفة في الطب إما أن تكون عن طريق الآن إلى أهل الخ
   .التجارب، وإما أن تكون عن طريق النظر وعن طريق الدراسة

أعطى الصنعة حقها ولم  -إما عن طريق النظر أو عن طريق التجارب بشهادة أهل الخبرة-أن يكون حاذقاً : فالقسم الأول
  .تجن يده، فلا ضمان عليه إن توفر الأمران

هو حاذق فإذا أراد أن يقطع في البطن سنتيمتراً واحداً، لم يزد عليه، وما جنت يده لا ضمان : يعني).ما جنت يده: (وقوله
ه ما دام لا ضمان علي: عليه، وكأن يعطيه كذا وكذا من الجرعة المخدرة مثلاً واحد ملليمتر، ولم يزد على ذلك شيئاً، نقول

من تطبب وهو : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: وفي حديث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما.أنه توفر الشرطان
يفهم منه أنه إذا كان يعلم الطب فلا . ، وهذا رواه الإمام أبو داود والنسائي، وصححه الحاكم )لا يعلم منه طب فهو ضامن 

، وهذا ليس ظالماً ما دام أنه حاذق، ولم ] ١٩٣:البقرة[﴿فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالمين﴾ : ل يقولضمان عليه، واالله عز وج
  .تجن

  .لكن جنت يده -أعطى الصنعة حقها-أن يكون حاذقاً : القسم الثاني
اثنين سنتيمتر أو  طبيب حاذق وماهر أراد أن يقطع، والمقرر أن يقطع واحد سنتيمتر، فتحركت يده وقطع: ومثال ذلك

واحداً ونصف، فهو الآن حاذق أعطى الصنعة حقها لكن جنت يده، أو مثلاً في جرعة المخدر بدلاً من أن يعطي واحد 
لم تجن : ( يضمن؛ لأنه قال: ملليمتر أعطى واحداً ونصف، المهم أن يده جنت، فهل يضمن أو لا يضمن؟ المؤلف يقول

  . تجني يده، فإذا جنت يده يضمن، فاشترط ألا)أيديهم إن عرف حذقهم 
ورأي . أنه لا ضمان عليه؛ لأنه أمين، فبدن المريض تحت يده أمانة، والأمين لا يضمن إلا بالتعدي أو التفريط: والرأي الثاني

  .الجمهور أنه يضمن؛ لأن هذا حق آدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة
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لقرائن؛ فإن كان هذا الشخص عرف منه التساهل والتسرع ونحو ذلك فإنه ينظر إلى ا: والذي يظهر واالله أعلم أن يقال

يضمن، أما إذا اجتهد واحتاط فيما بينه وبين االله عز وجل ثم جنت يده بأمر خارج عن إرادته فهذا لا ضمان عليه؛ لأنه قد 
  . يخطئ في إعطاء الدواء، وقد يخطئ في القياس

الوكيل إذا شرى بأكثر من : وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : وسبق أن ذكرنا ما يشبه هذا الكلام، فتقدم لنا في باب الوكالة
: أن يكون مما يتغابن به الناس، فلا ضمان عليه، يعني: القسم الأول:قسمناه إلى قسمين... ثمن المثل، أو باع بأقل من ثمن المثل

ريال فشراها هو بعشرة آلاف ريال وتسعين، مثل هذا يتغابن به الناس، فهذا لا ضمان عليه،  السيارة مثلاً بعشرة آلاف
كذلك لو كانت تباع بعشرة آلاف ريال فباعها بتسعة آلاف وتسعمائة، فهذا أيضاً يتغابن به الناس، لكن لو باعها بثمانية 

  . آلاف وهي قيمتها عشرة، فالمذهب أنه يضمن
وهذه مسألة لا تحدث كثيراً، وهناك لجان . إذا اجتهد واحتاط فإنه لا ضمان عليه: ية رحمه االله، قالوشيخ الإسلام ابن تيم

إنه أمين، فإذا : لكن الذي يظهر واالله أعلم أن يقال عن الطبيب والصيدلي ونحو ذلك. إلخ.. طبية وشرعية حول هذه المشاكل
   . ضمان عليهكان حاذقاً واجتهد واحتاط ولم يعرف منه التسرع فإنه لا

أن يكون الطبيب جاهلاً، فهذا يضمن سواء جنت يده أو لم تجن، المهم أنه جاهل؛ ودليل ذلك حديث عبد : القسم الثالث
  ).من تطبب وهو لا يعلم منه طب فهو ضامن : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما

  :اذقاً؛ لكن يقوم بالمداواة بلا إذن فهل يضمن أو لا يضمن؟للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيانوهي أن يكون ح: القسم الرابع
  .وهو قول أكثر أهل العلم أنه يضمن؛ لأنه لم يؤذن له بالمداواة: الرأي الأول
﴿ما علَى : ز وجلوهو ما ذهب إليه ابن حزم رحمه االله، واختاره ابن القيم أنه لا ضمان عليه، لقول االله ع: الرأي الثاني

 ﴾يمحر غَفُور اللَّهبِيلٍ وس نم سِنِينحوهذا الذي .لا ضمان عليه: ، وهذا محسن، فإذا كان كذلك فنقول]٩١:التوبة[الْم
أنه لا ضمان عليه، وخصوصاً بعض الحالات قد يتعذر فيها الإذن، كما لو كانت الحالة مستعجلة، كما  - واالله أعلم-يظهر 

ل عنده نزيف أو نحو ذلك، أو صار له حادث، فقد يتعذر الإذن، وأيضاً بعض الحالات إذا لم يداو ربما أن المرض لو حص
  .يكون معدياً وينتشر، وقد يأذن المريض أو وليه وقد لا يأذن، فيظهر واالله أعلم أنه لا ضمان عليه

الخاصين؛ لأن نفعه مقدر بالزمن، وأنه يرعى كل شهر بكذا  الراعي هذا من الأجراء).ولا راعٍ لم يتعد: (قال المؤلف رحمه االله
   .وكذا، فهو أجير خاص، وهذا الأجير الخاص كما سلف لنا لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط

   .من قدر نفعه بالعمل: المشترك).ويضمن المشترك: (قال رحمه االله
هذا فيه تفصيل، فلا يخلو من : هل يضمن أو لا يضمن؟نقول، الأجير المشترك )ويضمن المشترك ما تلف بفعله: (قال رحمه االله

  : أحوال
خاط الثوب، وأثناء الخياطة شق الثوب، هنا الآن تلف بفعله، كذلك : يضمن ما تلف بفعله، مثلاً: قال المؤلف: الحالة الأولى

يضمن ما تلف : ؤلف رحمه اهللالطباخ لو رفع النار على اللحم، أو على الأرز ونحو ذلك، فاحترق، فتلف بفعله، يقول الم
صاحب الورشة لإصلاح السيارات، أثناء عمله بالسيارة أخطأ، فتلف شيء من أجزاء السيارة، فيقول : وكذلك أيضاً.بفعله

  يضمن ما تلف بفعله، وهذا هو المشهور من المذهب، : المؤلف رحمه االله تعالى
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، وهذا الحديث رواه الإمام )على اليد ما أخذت حتى تؤديه : ( ويستدلون بحديث سمرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وإسناده ضعيف
أنه لا ضمان عليه، لأنه أمين، وكما أسلفنا أن كل من قبض المال : وبه قال أبو حنيفة وهو الأظهر عن الشافعي : الرأي الثاني

، ]١٩٣:البقرة[﴿فَلا عدوانَ إِلَّا علَى الظَّالمين﴾ :  ضمان عليه، واالله عز وجل قالبإذن الشارع، أو بإذن المالك، فإنه أمين لا
وهناك آثار واردة عن الصحابة .الصوابفما دام أنه ليس ظالماً، لم يتعد ولم يفرط، فهو أمين لا ضمان عليه، وهذا القول هو 

    .ا ضعيفة ليست ثابتة عنهم، رضي االله تعالى عنهمأ الصوابعن عمر وعلي في تضمين الصناع ونحو ذلك؛ لكن 
لا : ما تلف من حرزه يقول المؤلف رحمه االله: هذه الحالة الثانية ).ولا يضمن ما تلف من حرزه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

السارق وكسر المحل، ضمان عليه، مثلاً هذا الخياط أعطيناه الثوب لكي يخيطه، أو الغسال أعطيناه الثوب لكي يغسله، فجاء 
لا يضمن ما دام أنه تلف من حرزه، ولم يثبت بفعله، فإنه لا : وسرق الثوب، فهل يضمن الغسال أو لا يضمن؟ قال المؤلف

   .ضمان عليه؛ لأنه تلف بغير يده، ولأن العين بيده أمانة، فهو كالمودع، والمودع لا ضمان عليه
  . ذا تلف بغير فعله، فلا ضمان عليههذه الحالة الثالثة إ).أو بغير فعله: (قال

لا : الغسال أخذ الثوب لكي يغسله، ثم احترقت المغسلة، واحترق الثوب معها، فهل يضمن أو لا يضمن؟نقول: مثال ذلك
ضمان عليه؛ لأنه تلف بغير فعله، والحريق هذا خارج عن إرادته، فلو كان بيده ما احترق محله، والعين كما تقدم في يده 

  .والمودع لا ضمان عليهأمانة، 
: الحالة الثالثة.ما تلف من حرزه: الحالة الثانية.ما تلف بفعله: الحالة الأولى:فتلخص لنا أن الأجير المشترك تحته ثلاث حالات

  . ما تلف بغير فعله
أنه : الصحيحوذكرنا أن وأصحاب المذهب يرون أنه يضمن في الحالة الأولى، أما في الحالة الثانية والثالثة فإنه لا ضمان عليه، 

   .لا ضمان عليه في جميع هذه الحالات
حديث سهل رضي االله عنه في : تجب الأجرة بالعقد، ويدل لذلك).وتجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل: (قال المؤلف رحمه االله

وسلم، لم يقض فيها شيئاً، قصة الواهبة التي جاءت ب نفسها للنبي صلى االله عليه وسلم، فلما رأت أن النبي صلى االله عليه 
: ما تصدقها؟ قال: فقال النبي صلى االله عليه وسلم. إن لم يكن لك ا حاجة فزوجنيها! يا رسول االله: (قامت، فقال رجل

عليه إزار ما عليه رداء لا يملك إلا هذا : هو الثوب الذي يستر النصف الأسفل من البدن، يقول الراوي: ، والإزار)إزاري
إن أصدقتها هذا الإزار فلا : ، أي)إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك : ( ، فقال النبي صلى االله عليه وسلمالإزار فقط

، هذا يدل على أا ملكت الإزار )جلست ولا إزار لك : ( والشاهد من هذا قول النبي صلى االله عليه وسلم.يكون لك إزار
البيت، فالمؤجر ملك الأجرة، فيجب على المستأجر أن يعطيه الأجرة؛ لأنه ومثلها أيضاً تكون الأجرة، فإذا استأجر .بالعقد
  .ملكها
  .يجب عليه أن يسلمها إليه: أي )وتجب الأجرة بالعقد: (وقوله
فإذا أجلت الأجرة فالمسلمون على شروطهم، واليوم تجد أن المستأجر إذا استأجر بيتاً يسلم بعض ) إن لم تؤجل: (قوله

رة الباقية، ويجعلها أقساطاً، يعطيه دفعة في أول العقد، ودفعة في منتصف العقد، فالمهم أن المسلمين على الأجرة، ويؤجل الأج
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إن كان هناك شرط فنرجع إليه، وإن لم يكن فنرجع إلى كلام العلماء وهو أن الأجرة تجب  :ذلك والخلاصة فيشروطهم، 

  .منفعةهذا إذا كان العقد على . بالعقد إذا لم يكن هناك تأجيل
، إذا كانت الأجرة على عمل، فلا )وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة: (فإن كان العقد على عمل، فقال المؤلف

إذا استأجرت هذا الشخص لكي يقوم بالدهان، ولكي يقوم بعمل البلاط : يستحق الأجرة إلا إذا سلم المستأجر العمل، مثلاً
  ونحو ذلك، هل يستحق الأجرة في بداية العمل عند العقد؟ أو يستحقها إذا سلمني العمل؟ 

  :ن الأجرة تنقسم إلى قسمينلنا أ فيتلخص.الجواب إذا سلم العمل
تجب الأجرة بالعقد، إن لم  -كما ذكر المؤلف-البيت، والدكان ونحو ذلك، فهذا : أن يكون على منافع، مثاله: القسم الأول

  .تؤجل
أن تكون الإجارة على عمل من الأعمال، كما لو استأجرته لكي يبني مثلاً، أو لكي يدهن، أو لكي ينظف، أو : القسم الثاني

العمل الموصوف : يعني) الذي في الذمة: (ي يصلح السيارة، فإنه لا يستحق الأجرة إلا إذا سلم العمل، ولهذا قال المؤلفلك
   .في الذمة، كما لو استأجرته لكي يبني البيت، أو لكي يدهن، بصفة كذا وكذا، فهذا عمل مقصود

الإجارة الفاسدة ما فقدت شرطاً من ).زمه أجرة المثلومن تسلم عيناً بإجارة فاسدة، وفرغت المدة، ل: (قال رحمه االله
هذه إجارة فاسدة، فلو أنه تسلم البيت بإجارة فاسدة كأن يكون : إذا كانت الأجرة مجهولة، فنقول -مثلاً-شروط صحتها 

ل المؤلف رحمه استأجر البيت لمدة سنة بأجرة مجهولة، وتسلم البيت، فهذه الإجارة فاسدة لجهالة الأجرة، وفرغت المدة، يقو
أن المقبوض في عقد فاسد حكمه : وهي -وستأتينا في باب الغصب-وهنا قاعدة على المذهب .يجب عليه أجرة المثل: االله

غصب بيتاً، أو : حكم المغصوب، وسيأتينا في المغصوب أنه إذا غصب ما له منافع فإنه تجب عليه أجرة هذه العين، مثلاً
    .عليه الأجرة مدة الغصب غصب سيارة، ونحو ذلك، فإنه يجب



 
 ٢٨٤ 

 
  

 

  باب الغصب
    ). السبق: باب: (تعالى قال 

لا عوض، فلا : ، يعني)لا سبق : ( وهو العوض، ولهذا في الحديث: وهو ااراة، وبالتحريك السبق: السبق بتسكين الباء
فهو : المسابقة، وأما بتسكين الباء لا سبق؛ لأن الشارع أثبت ااراة، وبالتحريك هو العوض، الذي يكون في: يصح أن تقول

  ااراة،
  .يطلق على معاني منها التقدم: والسبق في اللغة

   .فهو ااراة بين حيوان وغيره ليعلم المتميز منهما: وأما في الاصطلاح
، ومما يدخل في القوة المسابقات ]٦٠:الأنفال[﴿وأَعدوا لَهم ما استطَعتم من قُوة﴾ : الأصل في المسابقات قول االله عز وجل

 المشروعة؛ لأن المسابقات المشروعة هي المسابقات التي تكون على آلات الجهاد، كما سيأتينا إن شاء االله، وأيضاً قول االله عز
وأما السنة، فسيأتينا أن ]. ١٧:يوسف[ا﴾ ﴿قَالُوا يا أَبانا إِنا ذَهبنا نستبِق وتركْنا يوسف عند متاعن: وجل عن إخوة يوسف

  .سابق بين الخيل النبي 
والإجماع قائم على جواز المسابقة في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن المسابقات لها مصالح، ولها فوائد، إن كانت 

   .والتعلم على آلات الجهاد وغير ذلكشرعية، أو مباحة بضوابط الشرع، وفيها مصالح منها إجمام القلوب، وتقوية الأبدان، 
المسابقات تنقسم إلى ثلاثة ).يصح على الأقدام وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .مسابقات مشروعة :القسم الأول:أقسام
  .مسابقات مباحة :القسم الثاني

   .مسابقات محرمة :القسم الثالث
، وهذا )لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر : ( ما بينها النبي صلى االله عليه وسلم بقوله هي :المسابقات المشروعة

الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم، وإسناده ثابت، من حديث أبي هريرة رضي االله 
  .في السهام: في الخيل، والنصل: في الإبل، والحافر: فوهو المسابقات المشروعة، المسابقة على الخ القسم الأولعنه هذا 

، أي لا عوض إلا في )لا سبق : ( ويلحق ذه المسابقات ما كان في معناه من آلات الجهاد، فالنبي صلى االله عليه وسلم يقول
  .ن المصلحةهذه الأشياء، فهذه المسابقات المشروعة سنة، ولهذا الشارع رخص فيها بالرهان، لما يترتب عليها م

  هل يجوز في هذه المسابقات المشروعة أخذ العوض عليها؟: مسألة
أن يكون العوض من الإمام الأعظم، والآن نواب الإمام يقومون  :القسم الأول:أخذ العوض ينقسم إلى أربعة أقسام: نقول

هذه : نحو ذلك من آلات الجهاد، فنقول لو أن الحكومة عملت مسابقة في الخيل، أو في الإبل، أو في السهام، أو: مقامه، مثلاً
  المسابقة مشروعة، وإذا بذلت العوض يجوز أخذ العوض بالاتفاق، 

  ).أن النبي صلى االله عليه وسلم سابق بين الخيل، وأعطى السابق (حديث ابن عمر رضي االله عنهما : ويدل لذلك
  .، هذا أيضاً جائز باتفاق الأئمة للبعد عن شبهة القمارمن غير المتسابقين: أن يكون العوض من أجنبي، يعني: القسم الثاني
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يكون هنا سابق على الخيل، أو السهام، أو الرمي ونحو ذلك، فإن : أن يكون العوض من أحد المتسابقين، مثلاً: القسم الثالث

عوض فهل هذا جائز، أو أنه هذه المائة ريال من يسبق له ال: سبقتك لا تعطيني شيئاً، وإن سبقتني أعطيتك مائة ريال، أو يقول
  ليس بجائز؟

للبعد عن شبهة القمار، ما دام أنه من أحدهما فشبهة القمار هذه بعيدة، وما : أكثر أهل العلم أن هذا جائز ولا بأس به، قالوا
  .دام أنه يصح بذل العوض من أجنبي، فكذلك أيضاً بذله من أحدهم

أخذ العوض، ليس مقصوداً بالمسابقات، فالمسابقات لها مصالح أخرى غير  أن: والعلة في ذلك. أنه لا يجوز: الرأي الثاني
العوض؛ ولأن القول بتجويز العوض إذا كان من أحدهما قد يلهي عن ذكر االله، وعن الصلاة ونحو ذلك، وهذا فيه نوع من 

المشروعة يصح أخذ العوض إذا أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن في مثل هذه المسابقات  -واالله أعلم-المغالبة، والذي يظهر 
  .كان من كل منهم، فإذا كان من أحدهم فهذا من باب أولى

زيد وعمرو كلٌ منهما يدفع مائة ريال، ثم يتسابقان على هذه الآلات، : أن يكون العوض من كلٍ منهما، مثلاً: القسم الرابع
  ل هذا جائز أو أن هذا ليس جائزاً؟أو هذه التي نص عليها النبي صلى االله عليه وسلم، والسابق له ذلك، ه

إذا كان العوض من كل منهما، فأكثر العلماء أن هذا جائز؛ لكن لابد من محلل، فالصورة هنا صورة قمار فهذا يدفع مائة 
ريال، وهذا يدفع مائة ريال، هذا يدفع ألف ريال، وهذا يدفع ألف ريال، ثم يتسابقان على هذه المسابقات المشروعة كالخيل 

هو متسابق يدخل : إن هذا جائز بشرط أن يكون هناك محلل، والمحلل: و ذلك، فهذا صورته صورة قمار، فالجمهور يقولونح
إذا أراد زيد وعمرو أن يتسابقا وكل منهما يدفع مائة ريال أو مائتي ريال، ويدخل معهما : بمعنى. معهم، ويغنم، ولا يغرم

أخذ العوض، وإذا لم يفز ليس عليه شيء، هذا يسمى محللاً، ويشترط في المحلل أن صالح، وصالح هذا لا يدفع شيئاً، فإن فاز 
يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، كما جاء في الحديث، أو آلاته آلاما؛ لأنه إذا كان لا يكافئ فإن وجوده كعدمه؛ 

  .ئ آلاتي المتسابقين، وإلا يكون وجوده كعدمهلكن لابد أن يكون فرسه أو آلاته تكافئ فرسي المتسابقين، أو آلاته تكاف
من أدخل فرساً بين فرسين، وهو لا : ( حديث أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليلهم على ذلك

كافئ فرسه أنه لابد أن ي: ، يعني)يأمن أن يسبق، فلا بأس، ومن أدخل فرساً بين فرسين، وهو يأمن أن يسبق فهو في النار 
فرسيهما، وإن كان يأمن أن يسبق فهو في النار، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والحاكم ، وهو ضعيف؛ في 

  .إسناده سفيان بن حسين ، وهو لا يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم
أنه لا يجب المحلل، وشيخ الإسلام ابن : حمه االلهرأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وأيضاً اختاره ابن القيم ر: الرأي الثاني
ما علمت بين الصحابة خلافاً في عدم اشتراط المحلل، وأن القول بالمحلل هذا محدث بعد الصحابة رضي االله عنهم، : تيمية يقول

ان أجازته الشريعة أنه لا يشترط المحلل، وحينئذ يكون هذا القمار، أو الره: وما دام أن الحديث لم يثبت، فالصواب في ذلك
  .لما يترتب على ذلك من مصلحة

أن العوض يجوز أخذه مطلقاً، سواء كان من الإمام ونوابه، أو كان : فتلخص لنا في القسم الأول وهي المسابقات المشروعة
يشترط؟ ذكرنا أن من أجنبي، أو كان من أحد المتسابقين، أو من المتسابقين جميعاً، وهل يشترط المحلل أو نقول بأن المحلل لا 
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أن المحلل لا يشترط، كما هو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، هذا ما يتعلق بالمسابقات : في هذه المسألة الصواب

   .المشروعة، وبينا ما هي المسابقات المشروعة
و دنيوية بضوابطها الشرعية، ولم هي كل مسابقة فيها مصلحة دينية، أ: المسابقات المباحة، والمسابقات المباحة :القسم الثاني

ينص عليها النبي صلى االله عليه وسلم، فالذي نص عليه النبي صلى االله عليه وسلم، نفهم أنه من المسابقات المشروعة، ويلحق 
سابقات من الم - مثل الجري- ، فالمسابقة على الأقدام )يصح على الأقدام: (ا ما في معناها قياساً، من أمثلتها كما قال المؤلف

المباحة؛ لأن فيها مصلحة دينية ولا شك، وكذا مصلحة دنيوية، أما الدنيوية فما يترتب على هذا من تقوية البدن، وأما الدينية 
  .فما يترتب على ذلك من الاستعانة بمثل هذه الأشياء التي تجم القلوب على طاعة االله عز وجل

فهذه من  -كالخيل والإبل- بقة على الحيوانات إن كانت من آلات الجهاد المسا).وسائر الحيوانات: (قال المؤلف رحمه االله
  .المسابقات المشروعة، وإذا كانت لا تستخدم في الجهاد فهذه من المسابقات المباحة

 المسابقة على: وهو الرمح القصير، ومن أمثلة المسابقات المباحة: المزاريق جمع مزراق.)والسفن، والمزاريق: (قال رحمه االله
الدراجات، ومثلها أيضاً السباحة، ومثلها أيضاً الكرة بضوابطها الشرعية، ومثل المصارعات بضوابطها الشرعية فهذه من 

المسابقات التي تكون عن طريق هذه الآلات، : ومن المسابقات المباحة ما كثر الآن وجوده، مثل.المسابقات المباحة
  . سنذكر إن شاء االله، فهذه كلها من المسابقات المباحةوالكومبيوترات ونحو ذلك، لكن بضوابطها، كما 

  لكن هل يجوز أخذ العوض على هذه المسابقات المباحة؟ أو لا يجوز؟
  .أن يكون العوض من الإمام، فإذا كان العوض من الإمام فهذا جائز بالاتفاق: القسم الأول:هنا يأتينا الأقسام الأربعة

  .أجنبي، فهذا أيضاً جائز ولا بأس به، للبعد عن شبهة القمارأن يكون العوض من : القسم الثاني
نتسابق، أو فريقان يلعبان الكرة، وهذا يبذل ألف ريال، وهذا لا : أن يكون العوض من أحدهما، قال مثلاً: القسم الثالث

هم االله، هل هو جائز، يبذل شيئاً؛ فالآن العوض من أحدهما، فإذا كان العوض من أحدهما فهو موضع خلاف بين العلماء رحم
  أو ليس بجائز؟

  .أنه جائز، للبعد عن شبهة القمار: الرأي الأول
أنه ليس جائزاً، لما تقدم من مثل هذه المسابقات أن بذل العوض فيها يؤدي إلى أن يدعو قليلها إلى كثيرها، : الرأي الثاني

  .كان العوض من أحدهما؛ فإنه يترك، واالله أعلموكثيرها يصد عن ذكر االله، والأحوط إذا كانت ليست مسابقة مشروعة و
لا سبق إلا في : ( أن يكون العوض من كل منهما، فحكمه هنا غير جائز؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال: القسم الرابع

  .هذا غير جائز، ولا شك أن هذا من القمار المحرم: ، فنقول)خف، أو نصل، أو حافر 
هذا تقدم الكلام عليه، وأن المسابقات المشروعة، ). تصح بعوض إلا في إبل، وخيل، وسهامولا: (قال المؤلف رحمه االله

    .بالنسبة للعوض تنقسم إلى هذه الأقسام الأربعة
الآن المسابقات المشروعة يصح أن يكون ).ولا بد من تعيين مركوبين واتحادهما والرماة والمسافة بقدر معتاد: (قال رحمه االله

تسابقنا على الخيل، وهذا بذل : نهما؛ لكن لكي نخرج عن الميسر والقمار لابد من هذه الشروط، فلو مثلاًالعوض من كل م
ألف ريال، وأتى بخيل، وهذا بذل ألف ريال وأتى بحمار، فهذا ميسر فصاحب الخيل لا شك أنه سيسبق، فالعلماء رحمهم االله 
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ل كل واحد منهم العوض، فهذا رهان؛ لكن إذا قطعنا أن أحدهم اشترطوا شروطاً لكي نخرج من هذا الميسر؛ لأنه إذا بذ

سيسبق فأصبح هذا ميسراً؛ لأن صاحب الحمار داخل وهو إما غانم، أو غارم؛ لكن صاحب الخيل داخل وهو غانم غانم، فلا 
  :بد لكي تكون المسابقة صحيحة من توافر هذه الشروط

لابد من تعيين المركوبين، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يعين الراكبان، المهم أن يعين المركوبان، ما  :الشرط الأول
  .هو الذي سيركب من الخيل؟ وما هو الذي سيركب من الإبل؟ وما الذي سيرمي فيه من الآلات؟ والآلات اليوم تختلف

ن يتحدا في الجنس وفي النوع، فالجنس خيل، والنوع هل هو عربي؟ هل لابد أ الشرط الثانيهذا ).واتحادهما: (قال رحمه االله
  .هو أعجمي؟إذاً لابد من تعيينه جنساً ونوعاً وهذا المشهور من المذهب

  .الأقربأنه يشترط التعيين في الجنس، وأن النوع ليس شرطاً، وهذا المشهور عن الشافعية، وهذا القول هو  :الرأي الثاني
  .هذا لا يجوز: كان السبق في المسافة، فإذا كانت المسافة طويلة لا يمكن السبق فيها فنقولإن  :الشرط الثالث
  .لابد من تعيين البداية والنهاية :الشرط الرابع

  .أن ينطلق المتسابقان في جهة واحدة :الشرط الخامس
  .أن يكون العوض معلوماً :الشرط السادس
  . هالمحلل وقد تقدم الكلام علي: الشرط السابع
أيضاً لابد من تعيين الرماة، ففي المسابقات على ما يركب لا بد من تعيين .)والرماة، والمسافة بقدر معتاد: (قوله رحمه االله

المركوبين، وأما في المسابقات في الرمي فلابد من تعيين الرماة؛ لأن المقصود معرفة حذقهم، وهذا يختلف الآن؛ لأن الآلات 
الصحيح أنه لا يشترط كما ذكرنا؛ لكن : لابد من تعيينها جنساً، وهل يشترط النوع أو لا؟ نقولالتي يرمى ا تختلف، ف

لابد من تعيين الأجهزة، اللهم إلا إذا كان اختلاف النوع يؤدي إلى اختلافها كثيراً في العمل، وفيما يظهر أنه لابد من 
  .اشتراط النوع، كما هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم االله

من الحيوان ما يركب، لابد من تعيين الحيوان لكن : ما يركب اليوم، غير الخيل من الآلات، يقول المؤلف: كذلك أيضاً
فالمشهور من : وأما نوعاً. الآلات وما يركب منها فهذا يختلف الآن، فالذي يظهر الآن أنه لابد من تعيين الآلات جنساً

لا يشترط، وكما ذكرنا إن كانت هذه الآلات تختلف في عملها لابد : الشافعي يقولالمذهب أنه لابد من اتفاقها في النوع، و
   .أيضاً من تعيينها، لكي نبتعد عن القمار

كل مسابقة يترتب عليها مضرة في الدين، أو الدنيا، وأمثلة ذلك كثيرة اليوم، : وهو في المسابقات المحرمة، وهي القسم الثالث
تسلق : سباق السيارات، ومثل: ومثل المصارعات الموجودة الآن، يصحبها مضرة، ومثل كالملاكمات، فهذه فيها مضرة

الجبال، المهم كل شيء فيه مضرة دينية أو دنيوية، أو المسابقات التي تؤدي إلى البغضاء، أو الشحناء، أو تضييع الصلاة، 
  .وتلهي عن طاعة االله عز وجل، فهذه من المسابقات المحرمة

قات المحرمة هي المسابقات التي تشتمل على ما يضر في الدين أو الدنيا، وهذا باطل، وألحق به ما شئت من المساب: فنقول
  .أنواع المسابقات الموجودة



 
 ٢٨٨ 

 
  

 
أخذ العوض على هذه المسابقات محرم ولا يجوز، سواء كان من أحدهما، : أما حكم أخذ العوض على هذه المسابقات، فنقول

    .صل لا يجوز الدخول فيهاأو من كليهما؛ لأا في الأ
المسابقة من قبيل عقد الجعالة، وسيأتينا إن شاء االله أن عقد : المؤلف رحمه االله يقول ).وهي جعالة، لكل واحد فسخها: (قال

إن ظهر فضل : فيه تفصيل: الجعالة من العقود الجائزة، وأن لكل واحد من المتسابقين أن يفسخ؛ لكن على المذهب هم يقولون
: إذا تسابقا وأحدهما تقدم، فقال المسبوق: ا في المسابقة فلا يجوز الفسخ، إلا الفائز فهو الذي له أن يفسخ، مثلاًأحدهم

  :لا تخلو من أمرين: فسخت، فيملك ذلك، فهم يقولون: فسخنا، فلا يملك؛ لكن لو قال السابق
  .يفسخأن يكون ذلك، قبل البدء بالمسابقة، لكل واحد منهما أن : الأمر الأول
أن يكون ذلك بعد بدء المسابقة، فإن ظهر الفضل لأحدهما، فالسابق له الفسخ، أما المسبوق فليس له حق : الأمر الثاني

  .الفسخ، هذا هو المذهب
أنه لا يجوز الفسخ، وهذا قول المالكية، وأن عقد المسابقة عقد لازم، فما دام أما تعاقدا فالعقد لازم لوجود : الرأي الثاني

﴿يا أَيها : عوض، فهي مثل عقد الإيجار وهو عقد لازم، وعقد البيع عقد لازم، مادام العوض موجوداً واالله عز وجل يقولال
 ﴾قُودفُوا بِالْعوا أَونآم ينفي تكييف عقد المسابقة أنه جعالة -واالله أعلم-والذي يظهر ]. ١:المائدة[الَّذ.  

  .إن عقد المسابقة ليس من قبيل الجعالات، وإنما هو عقد مستقل بذاته: م يقولوهو رأي ابن القي: والرأي الثاني
هي المسابقة بالرمي، والمسابقة بالرمي من : المناضلة).وتصح المناضلة على معينين يحسنون الرمي: (قال المؤلف رحمه االله

ويحسنان الرمي؛ لأنه إذا كان لا يحسن الرمي فإن أن يكون المتسابقان معينين : المسابقات المشروعة، واشترط المؤلف رحمه االله
وجوده كعدمه، وكذلك اشتراط أيضاً تعيين عدد الرمي، كأن يرمي كل واحد منهما كذا وكذا، وأيضاً يشترط تعيين عدد 

  الإصابات، كأن يرمي كل واحد منهما خمس رميات، والذي يصيب كذا وكذا فهو الفائز، 
طوله، وعرضه، : الهدف الذي يرمى إليه، ومعرفة قدر الغرض أي: الغرض، والمقصود بالغرضكذلك أيضاً يشترط معرفة قدر 

  .وسمكه، وأن تكون الإصابة إليه ممكنة
هذا يكون : أنه يستحب أن يكون لهما غرضان، كما ورد عن الصحابة رضي االله عنهم، يعني: وقد ذكر العلماء رحمهم االله

  .إلى هذين الغرضين، ولو كان هناك غرض واحد يرميان إليه فهذا لا بأس به له غرض، وهذا يكون له غرض، ويرميان
هي كل ما فيها مصلحة دينية، أو دنيوية، مما لم يرد : وتقدم ما يتعلق بضابط المسابقات المباحة، وذكرنا أن المسابقات المباحة

، وما يقاس على )لا في خف، أو نصل، أو حافر لا سبق إ: ( النص فيه، والذي ورد النص فيه قول النبي صلى االله عليه وسلم
: وكذلك أيضاً.هذه الأشياء من آلات الجهاد اليوم، وما عدا ذلك تكون مسابقات مباحة، ويدخل في ذلك السباحة

المصارعات، وليست كالمصارعات الموجودة اليوم، التي يكون فيها إظهار العورات، ونحو ذلك، وإنما المصارعات التي 
لشرعي، وكذلك أيضاً المسابقات على الدراجات، وعلى الكرة، وعلى الأقدام، ورفع الأثقال، ونحو ذلك، هذه بضابطها ا

  :كلها يترتب عليها مصالح دينية، ومصالح دنيوية؛ لكن هذه المسابقات المباحة يشترط لها شروط



 
 ٢٨٩ 

 
  

 
غير فإنه يرخص للصغير ما لا يرخص للكبير، أا إذا كانت من الكبير البالغ فإنه لا يكثر منها، بخلاف الص: الشرط الأول

وخصوصاً ما يتعلق باللعب واللهو؛ لأن الكبير البالغ مكلف، ويأخذ منها بقدر ما يكون فيه إجمام القلوب، والاستعانة على 
  .طاعة االله عز وجل، وإذا أكثر من هذه الأشياء فإن قليلها يدعو إلى كثيرها، وكثيرها يصد عن ذكر االله

ما : ألا يترتب على ذلك محذور شرعي، وكثير من المسابقات المباحة اليوم يترتب عليه محاذير شرعية، مثلاً: الثانيالشرط 
 يتعلق بكشف العورات، أو ما يتعلق بوجود البغضاء أو الشحناء، أو ما يتعلق بوجود التحزبات، والموالاة والمعاداة لغير االله عز

  .هذا لا يجوز: ة، فإن كان كذلك فنقولوجل، أو تصد عن ذكر االله والصلا
   .ألا يكون فيها عوض؛ لأنه كما تقدم لنا أن العوض إنما يكون في المسابقات المشروعة على ما سبق تفصيله: الشرط الثالث



 
 ٢٩٠ 

 
  

 

  باب العارية
مع أحكام الهبة  تعالى جعل العارية من عقود التبرعات، ولو أن المؤلف : العارية).العارية: باب: (تعالى قال المؤلف 

    .والأوقاف والوصايا وغيرها من أحكام التبرعات، لكان أحسن؛ لأن عقد العارية من عقود التبرعات
  .مأخوذة من العري، وهو التجرد؛ لأا تجردت عن العوض: العارية في اللغة

   .ة يوم أو يومين، ينتفع ا مع بقاء العينيعيره السيارة لمد: فهي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، فمثلاً: وأما في الاصطلاح
  .الأصل فيها القرآن، والسنة، والإجماع: والعارية

ويمنعونَ الْماعونَ﴾ * الَّذين هم يراءُونَ * الَّذين هم عن صلاتهِم ساهونَ * ﴿فَويلٌ للْمصلِّين : فقول االله عز وجل: أما القرآن
القدر، ]: ٧:الماعون[﴿ويمنعونَ الْماعونَ﴾ : ، وقد ورد عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه في قوله تعالى]٧-٤:الماعون[

  .والميزان، والدلو
  .فهذا سيأتينا إن شاء االله في الأحاديث أثناء دراسة الباب، سيأتي جملة من الأحاديث التي تدل على أصل العارية: أما السنة

: ئم على ذلك، والنظر الصحيح يقتضي العارية؛ لما يترتب عليها من النفع المتبادل، واالله عز وجل يقولوأما الإجماع فقا
 ﴾انودالْعلَى الإِثْمِ ووا عناوعلا تى وقْوالتو لَى الْبِروا عناوعت٢:المائدة[﴿و.[   
أما بالنسبة للمستعير فالعارية في : التكليفي للعارية، فنقول أما الحكم الوضعي لها فصحيح إذا توفرت شروطها، وأما الحكم

  .حقه جائزة، ولا بأس ا، وليست مسألة مكروهة
أن النبي صلى االله عليه وسلم كما في حديث أنس استعار فرساً من أبي طلحة ، وهذا في صحيح البخاري ، : ويدل لذلك

ستعار أدرعاً من صفوان بن أمية ، فبالنسبة للمستعير نقول بأا ليست من وكذلك أيضاً يأتينا أن النبي صلى االله عليه وسلم ا
  .المسائل المكروهة

إن العارية بالنسبة للمعير مستحبة، أي إذا طلبت منه عارية يستحب له أن : فالعلماء رحمهم االله يقولون: وأما بالنسبة للمعير
﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ : عز وجل يقوليعير، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، واالله 

 ﴾انودالْع٢:المائدة[و.[  
أن العارية بالنسبة للمستعير جائزة مباحة، وبالنسبة للمعير مستحبة؛ لما في ذلك من البر والتعاون عليه، واالله : وخلاصة ذلك
، ولما تقدم أن النبي صلى االله عليه ]٢:المائدة[اونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان﴾ ﴿وتع: عز وجل يقول

  وسلم استعار من أبي طلحة فرساً، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، 
إذا كان عنده كتابان، كتاب يحتاجه، وكتاب : فمثلاً. لعاريةأن العارية واجبة على المعير إذا كان مستغنياً عن ا: والرأي الثاني

هو مستغنٍ عنه، أو عنده سيارتان، سيارة يستعملها، وسيارة هو مستغنٍ عنها، فالرأي الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن 
  .عنها أن يعيرهايجب على الشخص إذا طلبت منه السلعة وهو مستغن : أن العارية واجبة، يعني: تيمية رحمه االله

! يا رسول االله: ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها، قيل: ( حديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: ويدل لذلك
  رواه مسلم ، فسمى النبي صلى االله عليه وسلم ذلك حقاً، .. ) إعارة دلوها، وإطراق فحلها: ما حقها؟ قال



 
 ٢٩١ 

 
  

 
اللهم إلا إذا . ، وهذا هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالىأحوطول وهذا مما يدل على وجوا، وهذا الق
كون من طلب العارية ليس موثوقاً به في الرد، أو في المحافظة عليها ونحو ذلك، فحينئذ : كان الإنسان يخشى على ماله، مثلاً

    .يظهر أنه لا يجب عليه
ول، أو فعل، وقد سبق أن أشرنا إلى هذه المسألة، وأن صيغ العقود ليس لها في الشرع والعارية تنعقد بكل ما يدل عليها من ق

   .ألفاظٌ محدودة، وإنما يرجع في ذلك إلى عرف الناس
  :والعارية يشترط لها شروط

صغير لا تصح أهلية المعير، أن يكون المعير أهلاً للإعارة، وذلك بأن يكون بالغاً، عاقلاً، حراً، رشيداً؛ فال: الشرط الأول
هذا : تصرفاته، وانون لا تصح تصرفاته، والرقيق تصح تصرفاته بإذن سيده، والسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله، نقول

  .لا تصح تصرفاته
أما إن أهلية المستعير لقبول التبرع، وهذا سيأتينا إن شاء االله في باب الهبة؛ فإن كان بالغاً عاقلاً يقبل بنفسه، : الشرط الثاني

كان مجنوناً، أو صغيراً، فإن وليه يقبل عنه، فلو أعير هذا انون لحاجته، فإن وليه هو الذي يقبل عنه، وكذلك الصغير وليه 
  .وليه هو الذي يقبل عنه: هو الذي يقبل عنه، والرقيق سيده هو الذي يقبل عنه، والسفيه أيضاً نقول

لو أعاره الإناء لكي يشرب فيه خمراً، أو أعارة : كان النفع محرماً فلا يصح، فمثلاًأن يكون النفع مباحاً، فإن : الشرط الثالث
  .هذا لا يجوز: الكبريت لكي يشرب به دخاناً، نقول

   .تبقى بعد استيفاء المنفعة منه: أن تكون العين باقية، أي: الشرط الرابع
في باب العارية، ما هو الذي تصح إعارته، وما هو الذي هذا ضابط ).وتباح إعارة كل ذي نفع مباح: (قال المؤلف رحمه االله

السيارة، : كل ذي نفع مباح تصح إعارته، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فمثلاً: لا تصح إعارته؟قال المؤلف رحمه االله
  .والثوب، والقلم، ونحو ذلك، هذه كلها لها نفع مباح
لا تصح العارية؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، واالله عز  ويؤخذ من كلام المؤلف أن النفع إذا كان محرماً فإنه

   ].٢:المائدة[﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان﴾ : وجل يقول
لو كان الإنسان :  في نكاح أو ملك يمين، مثلاًالفرج؛ لأن الوطء لا يجوز إلا: البضع المراد به): إلا البضع: (قال رحمه االله

  عنده جارية ملك يمين، ثم أعارها لشخص لكي يطأها، لكي ينتفع بالوطء، هل هذا جائز أو ليس جائزاً؟ 
إِلَّا * ظُونَ ﴿والَّذين هم لفُروجِهِم حاف: هذا ليس جائزاً؛ لأن البضع لا يستباح إلا بالنكاح، أو ملك اليمين، قال تعالى: نقول

 ﴾مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزوجل]٦-٥:المؤمنون[ع وما عدا ذلك قال االله عز ، : كلَئفَأُو كاءَ ذَلرى وغتنِ ابفَم﴿
زون لحدود االله عز أولئك هم المتجاو: ، أي بعد الزوجة وملك اليمين، فأولئك هم العادون، أي]٧:المؤمنون[هم الْعادونَ﴾ 

  .وجل
لا تعيره، لأن الإسلام يعلو ولا يعلى : الرقيق، هل تعيره للكافر؟ يقول المؤلف: يعني).وعبداً مسلماً لكافر: (قال رحمه االله

م لنا في باب الإجارة ، وتقد]١٤١:النساء[﴿ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا﴾ : عليه، واالله عز وجل يقول
  :هذا ينقسم إلى قسمين: حكم تأجير المسلم للكافر، فكون المسلم يؤجر نفسه للكافر، نقول



 
 ٢٩٢ 

 
  

 
الإجارة الذاتية، فهذه لا تجوز، كأن يؤجر نفسه للكافر لكي يقوم بخدمته، كأن يغسل ثوبه، وينظف بيته،  :القسم الأول

﴿ولَن : هذا لا يجوز؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال: المتعلقة بذاته، فنقول ويطبخ طعامه، ويغسل ماعونه، أي الخدمة الذاتية
  .، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه]١٤١:النساء[يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا﴾ 

وعلي رضي االله عنه آجر نفسه من يهودي، الخدمة غير الذاتية، التي لا تتعلق بذات هذا الكافر، فهذه جائزة،  :القسم الثاني
يكتب عنده ونحو ذلك، ومثل العارية هنا، فإعارة هذا الرقيق للكافر، إن كان لخدمة : هذه جائزة ولا بأس ا، كأن: فنقول

  .ذاتية فلا يجوز، وإن كان لغير الخدمة الذاتية فإن هذا يجوز
ز أن تعيره للمحرم، فلا تعير صيداً كغزال مثلاً، أو أرنب لمحرم؛ لأنه لا فالصيد لا يجو).وصيداً ونحوه لمحرم: (قال رحمه االله

  .يجوز له أن يمسك الصيد
  .الثوب، أو الطيب؛ لأن المحرم لا يجوز له أن يلبس الثوب، أو أن يستعمل الطيب :مثل) ونحوه: (قوله

تعير أمة شابة لرجل، هل : ة شابة لغير امرأة، يعنيلا يجوز أن تعير أم: يعني).وأمة شابة لغير امرأة أو محرم: (قال رحمه االله
﴿ولا : لا يجوز؛ درءاً للفتنة؛ لأن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية من أسباب الفتنة، واالله عز وجل قال: يجوز أو لا يجوز؟ نقول

ليه، ولا شك أنه إذا خلى بالمرأة ، وهذا فيه ي عن الزنا وعن أسبابه، وهي الطرق الموصلة إ]٣٢:الإسراء[تقْربوا الزنى﴾ 
  .الأجنبية فإن هذا لا يجوز

  .يفهم من كلام المؤلف أنه إذا كان لامرأة أن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن العلة انتفت )لغير امرأة: (وقوله
: لمؤلف رحمه االلهويفهم من كلام ا.أي لو أعار هذه الأمة لأخيها فهذا جائز ولا بأس به؛ لأن العلة انتفت )أو محرم: (وقوله

أنه حتى ولو كانت كبيرة فإنه لا يجوز، خلافاً لما : في ذلك والصحيحأا لو كانت كبيرة فيجوز، وهذا فيه نظر، ) أمة شابة(
ذهب إليه المؤلف رحمه االله؛ لأنه لا يجوز للرجل أن يخلو بالمرأة الأجنبية حتى لو كانت كبيرة، قال رسول االله صلى االله عليه 

   ).لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما ( : وسلم
لو أن شخصاً استعار من : فمثلاً): ولا أجرة لمن أعار حائطاً حتى يسقط، ولا يرد إن سقط إلا بإذنه: (قال المؤلف رحمه االله

؟ يقول شخصٍ أن يضع خشبه على جداره، فأعاره، فهل يملك صاحب الجدار أن يطالب صاحب الخشب بالأجرة أو لا
أعرتك، وهذه المسألة تنبني على مسألة أخرى، وهي هل العارية لازمة أو : ، فهو أعاره وقال له)لا يملك: (المؤلف رحمه االله

لو أعرتك الكتاب، هل يجوز لي أن أرجع فيه أو لا يجوز لي أن أرجع فيه؟ هذه العارية من حيث الرجوع : لست لازمة؟يعني
  :تنقسم إلى قسمين

أعرني الكتاب فأعاره وبعد يوم رجع، : لم تحدد لا بزمن ولا بعمل، مثلاً قال: أن تكون العارية مطلقة، يعني :ولالقسم الأ
لا بأس، فله أن يرجع، إذا كانت مطلقة؛ لأن العارية إباحة منافع، والمنافع تحدث شيئاً فشيئاً فما قبض له من المنافع : نقول

  .مضى ومالم يقبض يجب أن يرجع فيه
أعرني : أعرتك، أو قال: أعرني السيارة لمدة أسبوع، قال: أن تكون العارية مقيدة بزمن، أو عمل، مثلاً قال :سم الثانيالق

  :ليس له أن يرجع؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان: أعرتك، فهل له أن يرجع أو نقول: الكتاب حتى ينتهي الامتحان، قال
  أن له أن يرجع، : ، وهو قول جمهور أهل العلم كالحنفية والشافعيةوهو المشهور من المذهب :الرأي الأول
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  .إن المنافع تحدث شيئاً فشيئاً، فما دام أنه لم يقبضها المستعير فإن للمعير أن يرجع فيها: والعلة في ذلك كما يقولون

المالكية، وهذا القول هو  أن العارية إذا كانت مقيدة بزمن أو عمل، فإنه ليس له أن يرجع، وهذا رأي :الرأي الثاني
﴿والَّذين هم لأَماناتهِم وعهدهم : ، وقال]١:المائدة[﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ : ؛ لأن االله عز وجل قالالصواب
لمدة يومين، فقد : اشترط عليك وقال، فإذا )المسلمون على شروطهم : ( ، وقال صلى االله عليه وسلم]٨:المؤمنون[راعونَ﴾ 

  .يلحق ضرر ذا
أعرني الحائط أريد أن أضع الخشب عليه، : صورة المسألة قال).ولا أجرة لمن أعار حائطاً، حتى يسقط: (وقوله رحمه االله

 المياه، أو أضع أعرني الحائط أضع مواسير: فأعاره الحائط، أو غير الخشب، لأنه لا يوجد خشب اليوم في الغالب، أو قال مثلاً
: الأول:أسلاك الكهرباء عليه، أو نحو ذلك، وقد تقدم الكلام على هذه المسألة، أن الجار يجب عليه أن يمكن جاره بشرطين

  .ألا يكون هناك ضرر على الجدار: الثاني.أن يكون محتاجاً
، فهل له حق الرجوع، أو ليس له حق أعرتك، ثم إن صاحب الجدار رجع: أعرني، قال: لكن لو فرضنا أنه غير محتاج، وقال

  الرجوع؟ 
المذهب أن له حق الرجوع؛ لأنه يجوز للمعير أن يرجع في العارية مطلقاً، فإذا رجع فهل له أجرة أو ليس له أجرة؟ ذهب 

والمواسير ونحو أنه ليس له أجرة؛ لأن صاحب الخشب لا يمكن أن يهدم الخشب، لأنه يتضرر، أو مثلاً يخرج الأسلاك : المؤلف
  .ليس له أجرة: ذلك، فنقول

  .يبقى الخشب حتى يسقط الجدار: أي) حتى يسقط: (وقوله
لو سقط الجدار فلا يملك صاحب الخشب أن يضع خشبة ثانية حتى يأذن له : يعني )ولا يرد إن سقط إلا بإذنه: (وقوله

: ه يحتاج إلى إذن متجدد؛ فلو أعاره أرضاً للزرع، قالصاحب الجدار؛ لأن الإذن تناول الوضع الأول، أما الوضع الثاني فإن
أعرني الأرض أريد أن أزرع فيها براً ثم أردها عليك، فالمذهب أنه يملك الرجوع؛ لأم يرون أن العارية ليست لازمة، حتى 

، فكيف تطالبه لكن إذا أعطيته الأرض لكي يزرع. له الأجرة إلى وقت الحصاد: لو كانت مقيدة بعمل، فإذا رجع يقولون
زرع لمدة شهرين، والبر يحتاج إلى ستة أشهر، بقي أربعة أشهر، فيطالبه بالأجرة مدة الأربعة أشهر، : بالأجرة؟ مثلاً

   .أنه لا يملك الرجوع ما دامت العارية مقيدة بعمل -كما قلنا-في ذلك  والصحيح
العارية هل هي مضمونة أو ليست ).ضمااوتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، ولو شرط نفي : (قال رحمه االله

  :مضمونة؟العلماء رحمهم االله تعالى لهم في ذلك رأيان
أن يد المستعير عليها : وهو ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، وهو مذهب الشافعي أن العارية مضمونة، بمعنى: الرأي الأول

خذ الكتاب عارية، : أعرني الكتاب، فقال: ط، مثلاً قالليست يد أمانة، فلو تلفت فعليه الضمان ولو لم يتعد أو لم يفر
يضمن : فالمستعير أخذ الكتاب وحفظه بالمكتب، وأغلق عليه في الدرج ثم سرق، أو احترق، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول

  أن العارية ليست أمانة، وإنما هي مضمونة، : مع أنه حفظه، فالمشهور من المذهب ومذهب الشافعية
، ]٥٨:النساء[﴿إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَمانات إِلَى أَهلها﴾ : قول االله عز وجل :أولاً: ى هذا بأدلة منهاويستدلون عل

حديث صفوان بن أمية ، عندما استعار منه النبي صلى االله عليه وسلم أدرعاً يوم حنين، : المراد من ذلك أن يردها مطلقاً، ثانيا
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، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود )بل عاريةٌ مضمونة : ( صب يا محمد؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلمأغ: فقال

  والحاكم والبيهقي، 
فأطال الكلام في هذه المسألة، وأطال الجواب على هذا ) ذيب السنن(وأجاب عن ذلك ابن القيم رحمه االله في كتابه 

  . الحديث
   :الجوابوالخلاصة في 
  .أن هذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، كـابن حزم :الجواب الأول
أنا أضمن لك أن أردها : المقصود به ضمان الرد، يعني) بل عارية مضمونة : ( على فرض أنه ثابت، فإن قوله :الجواب الثاني

  عليك إذا كانت باقية، 
: ، فقوله)بل عارية مؤداة : ( نه صلى االله عليه وسلم قالما جاء في مستدرك الحاكم، وسنن البيهقي أ: ويدل على ذلك

  .معناه الضمان للرد، وليس للتلف) مضمونة(
أن العارية ليست مضمونة إلا مع التعدي والتفريط، وأا كسائر : رأي ابن حزم رحمه االله، ورأي الحنفية: الرأي الثاني

﴿فَلا : يتعد ولم يفرط، فإنه لا ضمان عليه؛ لأن االله عز وجل قال الأمانات، إن تعدى المستعير أو فرط، فإنه يضمن، وإن لم
 ﴾ينملَى الظَّالانَ إِلَّا عودوهذا ليس ظالماً؛ وأيضاً حديث أبي أمامة أن النبي صلى االله عليه وسلم، قال]١٩٣:البقرة[ع ، ) :

يضاً هو الثابت عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم، ، وهذا رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي، وكذلك أ)العارية مؤداة 
  ، وهذا رواه عبد الرزاق وابن حزم وإسناده حسن، )العارية بمترلة الوديعة، والوديعة أمانة: (فقد ورد عن عمر أنه قال

  ).العارية ليست مضمونة: (وكذلك أيضاً ورد ذلك عن علي رضي االله عنه، أنه قال
أنا : المسألة، وهو اختيار شيخ الإسلام أن العارية ليست مضمونة إلا إذا شرط المعير فقال وهو تفصيل في: الرأي الثالث

بالشرط : أعيرك الكتاب؛ لكن إن تلف فتضمن، أو أنا أعيرك السيارة لكن إن تلفت السيارة فأنت ضامن، فهؤلاء يقولون
   .يجوز؛ لأن المسلمين على شروطهم
  :ة، لكنهم على المذهب يستثنون صورا لا تضمن فيهاوقوله رحمه االله بأن العارية مضمون

  إذا تلفت العارية فيما استعيرت له، فلا ضمان، : الصورة الأولى
لا ضمان عليه أو : أعاره قلماً، وهو يحتاج إلى بري هذا القلم، وظل يكتب بالقلم ويبريه حتى تلف، هنا يقول: مثال ذلك

  .لا ضمان: بلي الثوب، هنا يقولون مثلاً أعاره ثوباً، وجعل يلبس الثوب حتى
إذا كانت العارية وقفاً فاستعارها الموقوف عليه، فتلفت عنده فلا ضمان، ولنفرض أن هذا المسجد فيه كتب : الصورة الثانية

 في المكتبة، والكتب هذه وقف على طلبة العلم، فجاء أحد طلبة العلم واستعار الكتاب، ثم بعد ذلك تلف الكتاب عنده، ولم
  .لا يضمن: يتعد أو يفرط، هنا هل يضمن، أو لا يضمن؟ الجواب

المستأجر : إذا استعارها ممن لا ضمان عليه فإنه لا يضمن المستعير، مثلاً: إذا كان الأصل لا ضمان عليه، يعني: الصورة الثالثة
يملك أن يعير أو لا يملك أن يعير؟  مالك للمنفعة، وهل: هل هو مالك للمنفعة أو ليس مالكاً للمنفعة؟ نقول -كما تقدم لنا-

  .يملك أن يعير
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رجل استأجر سيارة، فهل يملك أن يعير هذه السيارة أو لا يملك؟ يملك أن يؤجرها وأن يعيرها، إذا أعارها : مثال ذلك

أيضاً لا  لا يضمن؛ لأن الأصل وهو المستأجر لا ضمان عليه، فالمستعير الفرع: المستأجر ثم تلفت يضمن أو لا يضمن؟ نقول
  .ضمان عليه

: أي يقصد وجه االله عز وجل مثلاً -وهذا سيأتينا في كلام المؤلف رحمه االله- إذا أركب منقطعاً للثواب، : الصورة الرابعة
لا : وجد شخصاً في الطريق فأركبه على دابته، ثم تلفت الدابة، وهو منتفع ذا الركوب، فهل يضمن أو لا يضمن؟ يقولون

  .فإا لا تضمن. صحاب المذهب يرون أن العارية مضمونة إلا في أربع صورضمان عليه، فأ
العارية تضمن يوم التلف؛ لأن يوم التلف يتحقق فيه فوات : يقولون ،)وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت: (وقوله رحمه االله

  .العارية
هور من المذهب، وقد تكلمنا على هذه المسألة، يسقط الضمان، وهذا هو المش: نقول).ولو شرط نفي ضماا: (قوله رحمه االله

كل عقد اقتضى الضمان فإن : رأي شيخ الإسلام أنه لو شرط نفي الضمان صح ذلك، وهم يذكرون ضابطاً أو قاعدة: وقلنا
   .الشرط لا يغيره

  :باب الإجارةهناك فروق بين باب العارية و ).وعليه مؤونة ردها لا المؤجرة ولا يعيرها: (قال المؤلف رحمه االله
  .تمليك المنافع: إباحة المنافع، والإجارة: أن العارية :الفرق الأول
لو استعار الكتاب، وهو : فمثلاً. العارية مؤونة الرد على المستعير، وفي باب الإجارة مؤونة الرد على المستأجر :الفرق الثاني

  .رة وهو في مكة، فمؤونة الرد على المستأجرفي مكة، مؤونة الرد إلى مكة على المستعير؛ لكن لو استأجر السيا
  .أن العارية من عقود التبرعات، وأما الإجارة فمن عقود المعاوضات :الفرق الثالث
  .أن العارية لا يثبت فيها خيار الس، وأما الإجارة فيثبت فيها خيار الس :الفرق الرابع

  .أن العارية عقد جائز كما سلف، والخلاف فيه، وأما الإجارة فعقد لازم :الفرق الخامس
أن العارية تصح في المسجد، فهي من عقود التبرعات، وأما الإجارة فهي من عقود المعاوضات ولا تصح في  :الفرق السادس

  .المسجد
بعد نداء الجمعة الثاني؛ لأا من عقود  أن العارية تصح بعد نداء الجمعة الثاني، وأما الإجارة فلا تصح :الفرق السابع

  .المعاوضات، وتقدم الكلام على هذه المسألة
  .أن المستعير لا يملك أن يعير، والمستأجر يملك أن يعير :الفرق الثامن
  ، أن المستأجر يملك أن يؤجر، وأما المستعير فلا يملك أن يؤجر؛ لأنه لا يملك، وإنما أبيح له النفع فقط :الفرق التاسع

كذلك أيضاً لا يؤجرها؛ لأنه أبيح له فقط أن ينتفع، والعارية إباحة نفع، وهذا المذهب ).ولا يعيرها: (ولهذا قال رحمه االله
  .ومذهب الشافعية، خلافاً للحنفية والمالكية، وعلى هذا لا يملك أن يعير ولا يملك أن يؤجر

ولي اليتيم لا يصح أن يعير، بخلاف الإجارة؛ لأن : أن العارية لا تصح من ولي القصر؛ لأن هذا تبرع، مثلاً :الفرق العاشر
   .الولي يملك أن يؤجر

إذا أعار هذا المستعير ).فإن تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلى معيرها أجرا، ويضمن أيهما شاء: (قال رحمه االله
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له أن يضمن أيهما شاء، عندنا ضمان، وعندنا قرار الضمان، : تلفت عند الثاني، فيقول المؤلف رحمه اهللالعارية، ثم بعد ذلك 

: على من يستقر قرار الضمان، أي: يعنى: له أن يطالب كل واحد منهما، وعندنا قرار الضمان: فالضمان معناه المطالبة، أي
زيد المستعير الأول، أعارها لعمرو وتلفت عند عمرو، .والمستعير الثاني الآن عندنا المستعير الأول،.أخذ القيمة على من يستقر

جاء صالح وهو المالك فله أن يطالب الأول؛ لأنه تعدى بإعارا، ويطالب الثاني؛ لأن التلف حصل تحت يده، فعلى من يكون 
ستعير ضامن، وهو دخل على أنه ضامن أي على الثاني؛ لأن الم ،)استقرت عليه قيمتها: (قال المؤلف رحمه االلهقرار الضمان؟ 

إن كان الثاني يعلم أا عارية، وأنه لم يؤذن له بالعارية، وأنه تعدى بالعارية، فالضمان عليه، لأنه : أن نقول والصحيح.مطلقاً
تعلق استعار وتعدى، وإن كان يجهل فلا ضمان عليه إلا بالتعدي والتفريط، وحينئذ يكون الضمان على الأول، وهذا ما ي

  .بقيمة العارية
أي المعير الثاني عليه الأجرة للمعير الأول، إن لم يكن الثاني عالماً  )وعلى معيرها أجرا: (أما أجرة العارية فقال رحمه االله

 بالحال؛ لأنه لا يملك أن يعيرها، فالمستعير الأول الذي هو زيد أعارها لعمرو، فمدة إعارا لعمرو تكون عليه الأجرة للمعير
  .الأول، لمالكها، فإذا لم يكن الثاني عالماً بالحال، فتكون الأجرة عليه

هذه .)بل أعرتني، أو بالعكس، عقب العقد قبل قول مدعي الإعارة: آجرتك، قال: وإذا قال: (فقال رحمه االله تعالى
  :مجموعة صور في الاختلاف بين المالك وقابض العين

بل أعرتني، وذلك عقب العقد مباشرةً، ولنفرض أن السيارة بيد : رتك، وقال من بيده العينأج: إذا قال المالك: الصورة الأولى
لا، بل أعرتني، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف : أجرتك، وزيد الذي قبض السيارة يقول: زيد، وهي لعمرو، وعمرو يقول

ففي هذه الصورة القول قول ) ول مدعي الإعارةقُبل ق: (رحمه االله بأن القول قول القابض الذي يدعي الإعارة، ولهذا قال
  مدعي الإعارة، 
  .أن الأصل عدم عقد الإجارة: والعلة في ذلك
: بل أجرتني، عقب العقد، فمن القول قوله؟ يقول المؤلف رحمه االله: أعرتك، وقال من بيده العين: قال المالك: الصورة الثانية

  أن الأصل عدم عقد الإجارة، وحينئذ ترد العين إلى مالكها،  -سلف كما- القول قول مدعي الإعارة؛ والعلة في ذلك 
إذا اختلف المالك والقابض في  :الصورة الثالثةهذه ).وبعد مضي مدة قول المالك بأجرة المثل: (قال المؤلف رحمه االله

  .رتنيأع: أجرتك، والقابض يقول: الإجارة والإعارة، وذلك بعد أن مضت مدة لها أجرة، المالك يقول
أعرتني، : أجرتك، والقابض يقول: السيارة بيد عمرو، والمالك هو زيد، والسيارة بيد عمرو لها يوم، والمالك يقول: مثال ذلك

: أجرتك؟ يستفيد الأجرة، فهو يدعي الأجرة، والقابض ينفي الأجرة، فيقول المؤلف رحمه االله: فالمالك ماذا يستفيد إذا قال
لأصل في أموال الآدميين الضمان، فهو الآن يدعي الأجرة، وأن المنافع مضمونة عليه، والمستعير يدعي القول قول المالك؛ لأن ا

القول قول المالك بأجرة المثل، فننظر مثلاً هذه : الإعارة، وأن المنافع مباحة، ليست مضمونةً عليه، فيقول المؤلف رحمه االله
  اوي مائة ريال، ندفعها للمالك، فالقول قول المالك، مع يمينه، السيارة كم أجرا في اليوم؟ أجرا في اليوم تس
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أعرتني، وقال : هذه الصورة الرابعة، قال القابض. )بل غصبتني: أجرتني، قال: أعرتني، أو قال: وإن قال: (قال رحمه االله

أو .أعرتني: لقابض يقولغصبتني، وا: لا، أنت غصبتني، ما أعرتك، يختلفان في الغصب والإعارة، فالمالك يقول: المالك
  .بل غصبتني، هذه الصورة الخامسة: أجرتني، والمالك يقول: القابض يقول

أجرتني، فمن القول قوله؟ ففي الصورة الرابعة والخامسة، المالك : غصبتني، والقابض يقول: المالك يقول: الصورة السادسة
أجرتني، فمن القول قوله؟ : غصبتني، والقابض قال: قال المالك: أعرتني، والصورة السادسة: غصبتني، والقابض قال: قال

القول قول المالك؛ لأن المالك يدعي ) فقول المالك: (بأن القول قول المالك، ولهذا قال رحمه االله: المؤلف رحمه االله يقول
ل قول المالك، والمنافع إذا اختلفا في الإعارة والغصب، القو: الغصب، والعين المغصوبة مضمونة، حتى المنافع مضمونة، يعني

هنا على المستعير ليست مضمونة، لكن إذا قلنا بأا غصب فإا تكون مضمونة على القابض، والأصل في أموال الآدميين 
  .الضمان

أعرتك السيارة، : هذه الصورة السادسة، قال المالك).بل أجرتني، والبهيمة تالفة: أعرتك، قال: أو قال: (قال رحمه االله
لا، بل أجرتني، القول قول المالك، فهل تكون مضمونة؟ على المذهب العارية مضمونة، فالمالك : ة قد تلفت، قالوالسيار

أجرتني؛ لكي لا يضمن؛ لأن العين المستأجرة أمانة، لا تضمن إلا بالتعدي أو : أعرتك لكي يضمّنه، والقابض يقول: يقول
   .لمالك؛ لأن الأصل في أموال الآدميين الضمانالقول قول ا: التفريط، فيقول المؤلف رحمه االله

لم تردها فمن القول : أنا رددت السلعة عليك، قال المالك: قال القابض).أو اختلفا في رد: (قال رحمه االله :الصورة السابعة
  قوله؟ 

  .دميين الضمانفي أموال الآ -كما تقدم-القول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد، والأصل : يقول المؤلف رحمه االله
هذه الاختلافات إن كان هناك بينة، فإننا نرجع للبينة، وإن لم : أن نذكر ضابطاً يجمعها، فنقول :والصواب في هذه المسائل

يكن هناك بينة نرجع للقرائن، فقد تكون هناك قرائن تؤيد قول أحدهما، كما لو كان هذا الشخص معروفاً بالكذب 
فإذا .لة والتراهة، فإذا كان هناك بينة نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينة نرجع للقرائنوالتساهل، وهذا معروف بالعدا

القابض قبضها بإذن . لم يكن هناك شيء من القرائن ننظر إلى العين، أقبضت بالإذن أم بدون إذن؟فإذا كانت مقبوضة بالإذن
مانة، والأمين قوله مقبول، وإذا لم يكن شيء من ذلك نرجع المالك، والمالك يعترف أا مقبوضة بالإذن، فحكمها حكم الأ

  .إلى كلام العلماء رحمهم االله
إن كان هناك بينات نرجع إلى البينات، وإن لم يكن هناك بينات نرجع إلى القرائن  :المرتبة الأولى:فالخلاصة في تلك المراتب

ن، إن كانت السلعة أو العين قبضها القابض بإذن المالك، والمالك ، وإن لم يكن هناك قرائن، ننظر إلى الإذالمرتبة الثانيةوهذه 
، وإذا لم يكن شيءٌ من ذلك نرجع المرتبة الثالثةيعترف بذلك، فهي في حكم الأمانة كما تقدم، والأمين قوله مقبول، وهذه 

    .المرتبة الرابعةإلى كلام العلماء رحمهم االله، وهذه 
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  باب الغصب
أي هذا باب يذكر فيه أحكام : )باب الغصب وهو الاستيلاء على حق غيره قهراً بغير حقٍ: (االلهثم قال المؤلف رحمه 

   .الغصب، وجناية البهائم، وما في معنى ذلك من الاتلافات
  أخذ الشيء ظلماً، : الغصب في اللغة

رم ولا يجوز؛ لأنه من أكل أموال والغصب حكمه مح. فهو الاستيلاء على حق الغير عرفاً، قهراً بغير حقٍ: وأما في الاصطلاح
، وفي الصحيحين يقول النبي صلى ]١٨٨:البقرة[﴿ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴾ : الناس بالباطل، واالله عز وجل يقول

  ، )يامة من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم الق: ( االله عليه وسلم في حديث عائشة رضي االله تعالى عنها
والإجماع منعقد على تحريمه، والنظر الصحيح يقتضي ذلك، فإن القول بعدم تحريمه يؤدي إلى الفوضى، واختلال الأمن، 

   .وتسلط الناس بعضهم على بعض
الاستيلاء عرفاً، فنأخذ من هذا أن الضابط في معرفة كون هذا الشخص غاصباً أو ليس غاصباً مرجع ذلك : وقلنا في تعريفه

رف، فقد يحصل الاستيلاء على حق الغير، ولكن لا نسميه غصباً، لكونه بحق، أو لكون العرف لم يدل على ذلك، فقد للع
القاضي يستولي على مال المدين كما تقدم : يستولي على حق الغير على طريق المزاح، وقد يستولي على حق الغير بحق، مثل

: ليس غصباً؛ لأنه بحق، ومثل: يتام يستولي على أموالهم، فهذا الاستيلاء نقولولي الأ: ويحجر عليه، ويقسم بين غرمائه، ومثل
فضابط معرفة كون هذا الشخص . هذا الاستيلاء بحق: ولي القصر من الصغار والسفهاء واانين يستولي على أموالهم، نقول

  .غاصباً أو غير غاصب هو العرف
هو كل ما أُبيح : ل والمختصات، وسبق أن ذكرنا تعريف المال، وأن المالهذا يشمل الأموا) على حق الغير: (وقولنا أيضاً

  الانتفاع به، والعقد عليه، 
كلب الصيد، وكلب الماشية يباح لك أن تنتفع به، لكن لا : هو كل ما أُبيح الانتفاع به، ولم يبح العقد عليه، مثل: والمختص

  .يباح لك أن تعقد عليه
   .ارات، إلى آخره، وهذه يباح أن تنتفع ا، ولك أن تعقد عليها، بخلاف المختصالسيارات، والعق: والمال مثل

   :المغصوب أنواع).من عقارٍ، ومنقول: (قال المؤلف رحمه االله
  .المنقولات، والمنقولات هذه يدخلها الغصب بالاتفاق، ويدل لذلك ما تقدم من الأدلة :النوع الأول
غصب؟ جمهور العلماء على أن العقار يدخله الغصب، فإذا استولى عليه عرفاً بغير حق العقار، وهل يدخله ال :النوع الثاني
: ( بأنه غصب، ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: قهراً، فنقول

  ، )من ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين يوم القيامة 
أبي حنيفة رحمه االله، وهو أن الغصب لا يكون في العقار؛ لأنه لا يتصور الغصب فيه؛ إذ لا يمكن نقله رأي : الرأي الثاني

في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، وأن النقل والتحويل ليسا  والصوابوتحويله، فلا يتصور فيه الغصب، 
   .عرفاً، فهذا هو الغصب، ولا يشترط النقل والتحويل شرطاً للغصب، بل إذا حصل الاستيلاء على حق الغير قهراً،

كلب الصيد، : من أنواع المغصوب، المختصات، مثل هذا النوع الثالث).وإن غصب كلباً يقتنى: (قال المؤلف رحمه االله
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 إلخ، وقد ذكرنا تعريف المختص، فهذه أيضاً يدخلها الغصب، وعلى هذا إذا غصب كلب.. وكلب الحرس، وكلب الماشية

  .صيد، أو كلب حرس، أو كلب ماشية، إذا استولى عليه بغير حق نقول بأن هذا غصب، ويجب عليه أن يرده
 -النصارى-إذا غصب خمر ذمي، وأهل الذمة، كما تقدم  هذا النوع الرابع،).أو خمر ذمي ردهما: (وقال رحمه االله

مستورة، فإذا كانت مستورة فإن أهل الذمة يقرون  يستحلون الخمر، وإن كانت محرمة، ويقرون على شرا بشرط أن تكون
على شرا؛ لأم يستحلوا؛ وإن كانت محرمة في شرائعهم، وعلى هذا إذا غصب هذه الخمر التي للذمي، بشرط أن تكون 

فإذا  -ستورةوالمحترمة المستورة، أما غير المستورة التي يجاهر ا فهذه لا يجب ردها، ولكن يجب رد خمر الذمي الم-محترمة، 
  .يجب عليه أن يردها، وهي تعتبر مالاً عنده؛ لأن المسلمين يقرونه على شرا: غصبها نقول
هل المختصات تدخل تحت الغصب؟ تدخل تحت الغصب، ويجب عليه أن يردها، : قلنا).ولا يرد جلد ميتة: (قال رحمه االله

ن أن جلد الميتة لا يجب أن يرد؟ لأم في المذهب لا يرون أن جلد جلد الميتة لا يجب عليه أن يرده، فلماذا يرو: قال المؤلف
في ذلك، أنه يطهر بالدبغ، وإذا كان كذلك فالصحيح أنه يكون  والصوابالميتة يطهر بالدبغ، وإن كان يباح الانتفاع به، 

  .مالاً؛ لأنه طهر بالدبغ، وليس مختصاً، بل يعاوض عليه، وعلى هذا يجب أن يرد
إلخ، فلو أنه غصبه يجب .. لا عوض عليه، كلب الصيد والحراسة والماشية: يعني).وإتلاف الثلاثة هدر: (رحمه االلهقال المؤلف 

، وأيضاً )والنبي صلى االله عليه وسلم ى عن ثمن الكلب(أن يرده، لكن لو أنه أتلفه، يكون هدراً، لأنه ليس له قيمة شرعاً، 
نت عنده لها قيمة، فإذا أتلفها فإنه لا شيء فيها، ولا يجب عليه الضمان، وإن كان خمر الذمي ليس لها قيمة شرعاً، وإن كا

كما -يجب عليه أن يردها، وجلد الميتة أيضاً يرون أنه لا قيمة له؛ لأم لا يرون أنه يطهر بالدبغ، والصواب في هذه المسألة 
   .ل يعاوض عليهأنه يطهر بالدبغ، وعلى هذا فإتلافه لا يكون هدراً، بل هو ما - سلف

من أنواع  هذا النوع الخامس).وإن استولى على حرٍ لم يضمنه، وإن استعمله كرهاً، أو حبسه فعليه أجرته: (قال رحمه االله
هل يصح غصبه؟ المؤلف رحمه االله تعالى يرى أنه لا يدخل تحت اليد، : الحر، فالحر هل يدخل تحت الغصب؟ بمعنى: المغصوب

ه، لأن الحر ليس مالاً، والغصب إنما يكون للأموال، وعكس ذلك الرقيق، فالرقيق مال يدخل تحت أنه لا يصح غصب: بمعنى
لم : ولهذا قال المؤلف رحمه االله. بأنه ليس مالاً، وحينئذ لا يدخل تحت اليد: اليد ويصح غصبه، فالحر يقول المؤلف رحمه االله

سه، ثم تلف هذا الحر فإنه لا يضمنه، لأنه كما تقدم ليس مالاً، يضمنه، وهذا هو المذهب، وعلى هذا لو أخذ هذا الحر وحب
  . ولا يدخل تحت اليد، ولا يكون الاستيلاء عليه غصباً، وهذا هو المشهور من المذهب

  . أنه يضمن الصغير؛ لأن الصغير لا يمكنه أن يمتنع، بخلاف الكبير: والرأي الثاني
وإن استعمله كرهاً، أو : (هذا بالنسبة لنفس الحر، وأما بالنسبة لمنافعه قال رحمه االله. أنه يضمن الكبير والصغير: والرأي الثالث

حبسه مدة يوم، أو : إذا استعمله كرهاً فعليه أجرته؛ لأنه استوفى منافعه، ومنافعه مال متقوم، أو مثلاً).حبسه فعليه أجرته
ذكر المؤلف خمسة أنواع من أنواع المغصوب، .لأنه فوت منافعه إلخ، فهل يضمن المنافع؟ يضمن المنافع؛.. يومين، أو ثلاثة أيام

   .وبقي أنواع في الحقيقة لو سردها المؤلف لكان أحسن، وستأتينا إن شاء االله
    :الغاصب يلزمه أمور).ويلزم رد المغصوب بزيادته: (قال المؤلف رحمه االله

  .وزالتوبة إلى االله عز وجل؛ لأن الغصب محرم ولا يج :الأمر الأول



 
 ٣٠٠ 

 
  

 
  . إذا كان باقياً وقدر على رده) رد المغصوب: (قال رحمه االله: الأمر الثاني

لو غصب شاة وولدت، يجب أن يرد : يجب أن ترد المغصوب بزياداته، فمثلاً :هذا الأمر الثالث). بزيادته: (قوله رحمه االله
هكذا، فالزيادة يجب عليه أن يردها، سواء غصب سيارة وعمل عليها، يجب أن يردها وأجرا، و: الشاة وولدها، أو مثلاً

  .كانت متصلة أو كانت منفصلة
غصب حديداً وجعله في : يجب عليه أن يرد المغصوب ولو غرم أضعافه، فمثلاً: يعني).وإن غرم أضعافه: (قال رحمه االله

يجب عليك، ما دمت تقدر  اهدم العمارة، وأخرج الحديد، ورده إلى صاحبه،: أساسات البناء، وبنى عليه عمارة، هل نقول
عمارة بمليون، وهو يحتاج إلى مائتي ألف لكسر العمارة، يجب : على ذلك؟ نعم يجب عليه أن يرده ولو غرم أضعافه، فمثلاً

، والغاصب ظالم، فهو الذي تعدى، فيجب )ليس لعرقٍ ظالمٍ حق : ( عليه أن يرده ولو كان ذلك؛ لحديث سعيد بن زيد 
يحفر، وأن يرد المغصوب إلى أهله، وإن نقص أيضاً، فعليه ضمان النقص، فلا يكفي رده فقط، وهذا ما عليه أنه يهدم، وأن 

  عليه جماهير العلماء؛ لأن هذا ظالم، والظالم يعامل بأضيق الأمرين، 
قيمتها، والذي إذا غصب ساجةً، وبنى عليها؛ انقطع حق المالك، ووجبت القيمة ولزمه : رأي الحنفية، يقولون: والرأي الثاني

يلزم رده ولو : أن مثل هذا يرجع فيه للسياسة الشرعية، فقد يرى الحاكم أنه يأخذ برأي الجمهور، نقول - واالله أعلم-يظهر 
كان بالهدم، إذا كان الناس لا يرتدعون إلا بمثل هذا الشيء، فقول الجمهور قوي، حتى ولو أدى ذلك إلى هدم العمارة، 

أن هذا يرجع إلى اجتهاد  -واالله أعلم-صب هو الذي تسبب فيه، وهو الذي جره لنفسه، فيظهر والضرر الذي يلحق الغا
    .القاضي

سبق أن ذكرنا أن العلماء ).وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع، وأرش نقصها، وتسويتها، والأجرة: (قال رحمه االله
غرس النخل، أو أشجار : شبه البناء، لكون المدة فيه طويلة، فمثلاًرحمهم االله دائماً يقرنون بين الغراس والبناء، لأن الغراس ي

  . التفاح أو البرتقال، تحتاج هذه لسنوات كالبناء، ولهذا يقرنون بين الغراس والبناء؛ لأن المدة فيه طويلة
ر، أو غرس فيها لو غصب الأرض وبنى عليها عمارة خمسة أدوا ،)وإن بنى في الأرض أو غرس لزمه القلع: (قوله رحمه االله

، ويجب عليه أن يهدم العمارة، فلو أن الأمر الأوللزمه القلع، هذا : نخيلاً أو أشجار زيتون أو نحو ذلك، قال رحمه االله
وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم ) ليس لعرقٍ ظالمٍ حق ( العمارة كلفت ثلاثة ملايين، يهدمها ولو كلفت ذلك؛ لحديث 

  . االله
ينظر إلى قيمة البناء، أهي أكثر من قيمة الأرض، أم لا؟ فإن كانت قيمة : االله تعالى لهم تفصيل في ذلك، يعنيوالحنفية رحمهم 

أعط المالك قيمة الأرض، وهذا ما ذهب إليه الحنفية : البناء أكثر فإنه يضمن قيمة الأرض، ولا نأمره أن يهدم البناء، بل نقول
اللهم إلا أننا نستثني ) لعرق ظالم حق(الأصل أنه يؤمر بالهدم؛ لأنه ليس : ا تقدمفي ذلك أن نقول كم والصواب. رحمهم االله

غرس : كونه يقلع الغراس هذا الضرر سهل، أن يقلع النخيل، ويضعه في مكان آخر، أو: من ذلك إذا فحش الضرر، يعني
ذا ليس فيه ضرر فاحش، ولكن إذا بنى أدواراً بنى بناءً سهلاً، يقلعه، فه: أشجار زيتون، يقلعه، ويضعه في مكان آخر، أو مثلاً

يجب عليه أن : إذا لم يرض المالك إلا بالأرض، نقول: إلخ، إذا فحش الضرر الأصل.. بنى خمسة أدوار، أو ستة أدوار: مثلاً
ا ذكر كم-فإن كان الضرر يسيراً فيجب : أن نقول بالتفصيل -واالله أعلم-يهدم، وإن رضي فالأمر في ذلك سهل، والأقرب 
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أن يقلَع الغرس، وأن يهدم البناء، وإن كان الضرر فاحشاً كثيراً، فهذا يرجع إلى اجتهاد القاضي، إن رأى القاضي  - المؤلف

أن يأخذ البناء بقيمته، أو الغراس بقيمته، أو يأخذ قيمة : أن يلزمه بالهدم والقلع ألزمه، وإن رأى أن يعوض أو يخير المالك بين
  . الغاصب، على كل الأحوال نعامله بأضيق الأمرين: ، يعنيالأرض، فله ذلك

أرش النقص، فالأرض إذا غُرس فيها سيحصل لها : مما يلزم هذا الغاصب ، هذا الأمر الثاني)وأرش نقصها: (قوله رحمه االله
  .يلزم بأرش النقص: نقص، أو بني فيها قد يحصل لها نقص، فإذا نقصت فنقول

  .، أيضاً يجب عليه أن يسوي الأرض بعد قلع الغراس وهدم البناء، هذا الأمر الثالث)هاوتسويت: (قوله رحمه االله
إلخ، وهذه الأرض لها .. غصبها لمدة شهر، أو شهرين: تجب الأجرة، مثلاً ، هذا الأمر الرابع،)والأجرة: (قوله رحمه االله

  . منافع، وهو فوت هذه المنافع على المالك، فتجب الأجرة على الغاصب
   .ما ذكره المؤلف رحمه االله تعالى، وهو التوبة، فيجب عليه أن يتوب إلى االله عز وجل كما أسلفنا :الأمر الخامسو

من أنواع  النوع السادسهذا ).ولو غصب جارحاً، أو عبداً، أو فرساً فحصل بذلك صيد فلمالكه: (قال رحمه االله
كتسب عليها، أو غصب جملاً وحمل عليه الأثقال، أو غصب المغصوب، إذا غصب شيئاً له كسب، مثلاً غصب سيارةً، وا

غصب السيارة وأجرها، فالأجرة للمالك، أو : أو مثلاً )فحصل بذلك صيد فلمالكه(شيئاً اكتسب عليه، أو نحو ذلك، 
لى الصيد هذا يكون للمالك، وقد تقدم أن المغصوب يرد بزيادته، وهل الغاصب له أجرة ع: غصب الكلب وصاد به، فنقول

   .ليس له أجرة؛ لأنه معتد بالغصب: عمله هذا؟ نقول
وإن ضرب المصوغ، ونسج الغزل، وقصر الثوب أو صبغه، ونجر الخشبة ونحوه، أو صار الحب زرعاً، : (قال رحمه االله

ب إذا عمل الغاصب في المغصو).والبيضة فرخاً، والنوى غرساً، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه
جعل الخشب دولاباً : ، أي)نجر الخشب(بيضه، أو صبغه، أو : ، أي)قصر الثوب(، أي جعلُه ثوباً، )نسج الغزل: (عملاً

خاط : ونحوه، أو صار الحب زرعاً، أو البيضة فرخاً، أو النوى غرساً، رده وأرش نقصه ولا شيء للغاصب إذا عمل فيه عملاً
يجب عليك أولاً أن ترده، وإن نقص في هذا العمل، : بابيك ونحو ذلك من الأعمال، نقولالثوب، أو جعل الحديد أبواباً أو ش

  .لا أجرة لك: فعليك أرش النقص، وهل له أجرة على عمله، أو ليس له أجرة؟ نقول
يه أن هو قطع الجلدة مع البيضتين، فإذا فعل ذلك فإنه يجب عل: الخصاء).وإن خصى الرقيق رده مع قيمته: (قال رحمه االله

ما كان من شيء واحد في الإنسان ففيه دية كاملة، وما كان من شيئين ففيه : يرده مع قيمته؛ لأن القاعدة في باب الديات
رده مع : العينان فيهما دية، وإحداهما فيها نصف الدية، وعلى هذا فَقس، وهنا قال المؤلف رحمه االله تعالى: نصف الدية، مثلاً

   .تجب فيهما الدية كاملة للحر، وفي الرقيق القيمة قيمته؛ إذ إن الخصيتين
: إذا نقصت العين لترول السعر، هل يضمن نقص السعر أو لا يضمن؟ مثال ذلك).وما نقص بسعرٍ لم يضمن: (قال رحمه االله

من  غصب سيارةً اليوم وقيمتها تساوي عشرة آلاف، وفي المساء نزلت الأسعار، وأصبحت تساوي ثمانية آلاف، ثم ردها
إذا نقص السعر لا : الغد، لما ردها كم تساوي ثمانية آلاف، فهل يجب عليه أن يضمن هذا النقص؟ المؤلف رحمه االله يقول

  . يجب عليه، والعلة في ذلك أنه رد العين بحالها، لم ينقص منها شيء، واختلاف السعر هذا ليس من فعله



 
 ٣٠٢ 

 
  

 
أنه يجب عليه ضمان نقص السعر، : ه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوهو رواية عن الإمام أحمد ، واختار: والرأي الثاني

؛ لأن السعر صفة في العين، وقد فات بسبب الغاصب، فيجب ضمانه، لأن القاعدة أن الغاصب الصوابوهذا القول هو 
    .يعامل بأضيق الأمرين

فمرضت الشاة، وأصبحت تساوي  ولنفرض أنه غصب شاةً، والشاة تساوي خمسمائة،).ولا بمرضٍ عاد ببرئه: (قال
لا يضمن، فهي كانت لما : أربعمائة، ثم برئت، ورجعت قيمتها إلى خمسمائة، هل يضمن أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه االله

لا : غصبها تساوي خمسمائة، فمرضت، وأصبحت تساوي أربعمائة، ثم برئت، ورجعت قيمتها إلى خمسمائة، يقول المؤلف
  . جب الضمانيضمن، لأنه زال مو

أنه يضمن، وهذا القول عند الشافعية والحنابلة، لأنه يجب عليه أن يرد في كل لحظة، حتى في حال المرض يجب : والرأي الثاني
حتى وإن كانت قيمتها أربعمائة يجب عليه أن يرد، وإذا ردها وهي قيمتها أربعمائة، يجب عليه أن يضمن : عليه أن يرد، يعني
ليس له أن يحبسها حتى تبرأ، بل يجب عليه أن يرد وإن كانت قيمتها تساوي أربعمائة، : ، يعنيالصوابهو مائة، وهذا القول 

   .وحينئذ إذا رد وقيمتها أربعمائة فإنه يضمن النقص
غصب رقيقاً يساوي ألف ريال، وكان سميناً فأصابه  :صورة المسألة).وإن عاد بتعليم صنعة ضمن النقص: (قال رحمه االله

زال وأصبح يساوي تسعمائة ريال، ثم تعلم صنعة، وأصبحت قيمته لما تعلم الصنعة تساوي ألف ريال، هل يضمن النقص اله
بسبب الهزال؟ فهو الآن هزيل لكن بسبب أنه تعلم صنعة زادت قيمته إلى ألف ريال، فهل يضمن هذه الصفة التي فاتت وهي 

  بأنه يضمن هذه الصفة التي فاتت، : السمن؟ نقول
وإن تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة، كما لو عادت من غير : (قال المؤلف رحمه االله

هذه المسألة فيما إذا تغيرت صفة المغصوب بصفة أخرى، فهل يضمن الغاصب أو لا يضمن؟ هذه المسألة تحتها ).جنس الأول
هذه ). تعلم أو سمن فزادت قيمته، ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة وإن: (قال المؤلف رحمه االله: الصورة الأولى:صور

ثم بعد ذلك هزلت، وكانت قيمتها عند الغصب تساوي  -عند الغاصب- غصب شاة هزيلة وسمنت عنده : الصورة الأولى
يال، فهل يجب أربعمائة ريال، ثم سمنت عنده فأصبحت قيمتها تساوي خمسمائة ريال، ثم هزلت فأصبحت تساوي أربعمائة ر

يجب عليه أن يضمن النقص؛ لأنه يجب عليه أن يرد العين : عليه أن يضمن النقص أو لا يجب عليه أن يضمن النقص؟نقول
المغصوبة بزيادا، فهو يجب عليه أن يرد العين المغصوبة في كل لحظة، ومن ذلك أن يردها حال الزيادة، فهو الآن غصبها 

سمنت وأصبحت تساوي خمسمائة ريال، ثم هزلت فأصبحت تساوي أربعمائة ريال، فالزيادة  وهي تساوي أربعمائة ريال، ثم
التي حصلت في السمن وقدرها مائة ريال يجب عليه أن يضمنها، فيرد الشاة ويرد معها قيمة السمن الذي حصل ثم ذهب مرة 

  .أخرى
قت، ومن ذلك في وقت السمن، ولما لم يردها في أن الغاصب يجب عليه أن يرد العين المغصوبة في كل و: والعلة كما سلف

  . وقت السمن ضمن هذه الزيادة
غصب رقيقاً وكان هذا الرقيق طباخاً، وكانت قيمته وهو  :الصورة الثانيةهذه ).كما لو عادت من غير جنس الأول: (قال

يجيد الطبخ أربعمائة ريال، ثم نسي صنعة الطبخ، ولكنه اكتسب عند الغاصب صنعة أخرى وهي الكتابة، وكانت قيمته 
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ساوي تساوي أربعمائة ريال، ولما نسي هذه الصفة أصبحت قيمته تساوي ثلاثمائة ريال، وتعلم الكتابة فأصبحت قيمته ت

أربعمائة ريال، فيجب على الغاصب أن يضمن صفة الطبخ التي قيمتها مائة ريال، وكونه تعلم صفة أخرى عند الغاصب فإا 
يرد هذه الصفة الزائدة، والصفة التي : لا تقوم مقام الصفة السابقة؛ لأن هذه صفة زائدة يجب على الغاصب أن يردها أي

  .فاتت يجب عليه أن يضمنها
إذا ذهبت الصفة، ثم تعوض عنها صفة أخرى من جنسها، فهل يضمن الصفة الذاهبة أو لا يضمن الصفة  :الثالثةوالصورة 
غصب شاة سمينة وكانت تساوي خمسمائة ريال، ثم هزلت الشاة فأصبحت تساوي أربعمائة ريال، ثم  :صورة ذلكالذاهبة؟ 

ل، فهل يجب عليه أن يضمن الصفة الأولى وهي السمن سمنت مرة أخرى فعادت إلى قيمتها وأصبحت تساوي خمسمائة ريا
  الأول أو لا يجب عليه أن يضمنه؟

يجب على الغاصب أن يضمنه؛ لأنه يجب عليه أن يرد الشاة في حال الهزال، ولو رد الشاة في حال الهزال، فإنه يضمن : نقول
  :الصفة الفائتة، فأصبح عندنا ثلاث صور

  .وتتجدد عنها صفة أخرىأن تفوت الصفة،  :الصورة الأولى
  .أن تفوت الصفة، ولا تتجدد عنها صفة أخرى :الصورة الثانية
ففي الصور الثلاث كلها يضمن الغاصب، لما .أن تفوت الصفة وتتجدد عنها صفة أخرى من غير جنسها :الصفة الثالثة

  .أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين؛ لأنه ظالم ومعتد: ذكرنا من القاعدة وهي
ومن جنسها لا : (هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله بقوله).ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرهما: (ؤلف رحمه االلهقال الم

أنه يضمن الصفتين جميعاً؛ لأنه ظالم ومعتد، والظالم المعتدي يعامل بأضيق الأمرين  :والصواب في هذا) يضمن إلا أكثرهما
  . كما سلف

تساوي خمسمائة ريال، ثم هزلت عنده هذه الشاة، ثم سمنت مرة أخرى وأصبحت  لو غصب شاة سمينة :وصورة المسألة
تساوي خمسمائة ريال، ثم عادت مرة أخرى، فهل يضمن الصفة التي فاتت أو لا يضمن الصفة التي فاتت؟على كلام المؤلف 

أنه يضمن الصفة التي فاتت؛ لما : لكفي ذ والصواب، )لا يضمن إلا أكثرهما: (لا يضمن الصفة التي فاتت؛ لأنه قال: رحمه االله
    .ذكرنا من أن الغاصب يعامل بأضيق الأمرين
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  فصل
وإن خلط بما لا يتميز كزيت، أو حنطة بمثلهما، أو صبغ الثوب، أو لت سويقاً بدهن أو : (قال المؤلف رحمه االله تعالى

في حكم ما إذا خلط المغصوب، أو صبغه أو أطعمه أي :)عكسه، ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه
  .لمالكه، وفي حكمه إذا تلف وغير ذلك

  :إذا تصرف الغاصب في العين المغصوبة بالخلط فإن هذا لا يخلو من أمرين
أن يخلط المغصوب بعين أخرى متميزة عن المغصوب، كما لو خلط براً بشعير، فيجب عليه أن يفصل بينهما، : الأمر الأول

  .أضعاف المغصوب؛ لأنه تمكن من تسليم العين المغصوبة لصاحبها: غرم أضعاف البر يعني ولو
ولم : (وقول المؤلف رحمه االله تعالى.أن يخلط المغصوب بما لا يتميز، كما لو خلط الزيت بزيت، والعصير بعصير: الأمر الثاني

خلط الطحين بطحين، : لعين المغصوبة بما لا يتميز أيإذا خلط ا).تنقص القيمة، ولم تزد، فهما شريكان بقدر ماليهما فيه
الغاصب والمالك يكونان شريكان في هذه العين : ، يعني)فهما شريكان: (والبر ببر، والزيت بزيت، فيقول المؤلف رحمه االله

  .بقدر ماليهما
نقصت القيمة ضمنها، وإن زادت ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وإن : (وقول المؤلف رحمه االله
  :فأصبحت الأقسام ثلاثة).قيمة أحدهما فلصاحبه

هذا صاع من الزيت خلط بصاع آخر من الزيت، وقيمة كل منهما تساوي : ألا تزيد القيمة ولا تنقص، يعني: القسم الأول
فهما : (فيقول المؤلف رحمه االلهمائة ريال، أصبحت القيمة تساوي مائتين ريال، لم تزد ولم تنقص قيمة كل واحد منهما، 

فهذا له النصف وهذا له النصف، ولو خلط هذا الصاع بصاعين، فهذا له الثلث وهذا له الثلثان مادام ) شريكان بقدر ماليهما
  .أن المغصوب لم يزد ولم ينقص

تساوي مائة ريال، خلط صاع من الزيت قيمته : نقصت قيمة العين المغصوبة، فمثلاً: إن نقصت القيمة أي: القسم الثاني
  .يضمن الغاصب النقص: بصاعين، فأصبحت قيمته تساوي الآن ثمانين ريالاً، فنقصت قيمته، فيقول المؤلف رحمه االله

فلو أن هذا الصاع كان يساوي خمسين ) الزيادة لمالكها: (فيقول المؤلف رحمه االله. أن تزيد قيمة أحدهما: القسم الثالث 
وكذلك قال .، فأصبح قيمته تساوي ثمانين ريالاً، لما خلط ذين الصاعين، فالزيادة تكون للمالكريالاً، ثم خلط بصاعين

    . فهذه حكمها كما تقدم) أو صبغ الثوب، أو لت سويقاً بدهن أو عكسه: (المؤلف
لغاصب بقلع الصبغ من لو أنه غصب ثوباً ثم صبغه، فهل يجبر ا: يعني): ولا يجبر من أبى قلع الصبغ: (قال المؤلف رحمه االله

لو أن المالك طالب ) لا يجبر: (الثوب؟ ولو أن المالك طالبه فصل الصبغ، هل يجبر أو لا يجبر؟ فيقول المؤلف رحمه االله تعالى
  . ، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله)لا يجبر الغاصب بقلع الصبغ: (الغاصب أن يقلع الصبغ، فيقول المؤلف رحمه االله

أنه إن أمكن فصل الصبغ فإنه يجبر الغاصب، قياساً على إجباره بقلع الغراس، فلو غرس الغاصب في الأرض،  :ثانيوالرأي ال
يجبر، فكذلك أيضاً هنا، وهذا : فهل يجبر على قلع الغراس أو لا يجبر؟ وهل يجبر على قلع البناء وهدمه أو لا يجبر؟ نقول

إذا أمكن أن يجبر الغاصب بحيث يمكن أن يفصل الصبغ من الثوب، : ، فنقولالأقربمذهب الشافعية، وهذا القول هو 
  بأن الغاصب يجبر، : فنقول
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رجلٌ : صورة المسألة).ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة: (قال المؤلف رحمه االله

ملكاً للبائع، وجاء المالك، فهل يملك المالك أن يقلع بناء  اشترى أرضاً وغرس فيها أو بنى فيها، ثم تبين أن هذه الأرض ليست
بأنه يملك قلع بناء المشتري وغرسه، ويرجع بالغرامة على بائعها بغرامة؛ : المشتري وغرسه أو لا يملك؟يقول المؤلف رحمه االله

رض على أا أرضه، ثم تبين أا لأن بائعها هو الذي غره وأوهمه أن هذه الأرض تكون له، وقد يكون البائع أخطأ، وباعه الأ
  .ليست أرضه

وعلى هذا لو أن رجلاً اشترى أرضاً وغرس وبنى، ثم تبين أن هذه الأرض ليست ملكاً للبائع الذي باعها، وجاء مالكها، 
قلع ومالكها يملك أن يقلع البناء كما لو كانت مغصوبة، ويملك أن يخلع الغرس، فهذا المشتري ما هو ذنبه؟ فقلع غراسه و

بنائه يرجع على من؟ على البائع بالغرامة؛ لأن البائع هو الذي غره، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، وإنما يملك 
  . المالك أن يقلع البناء ويقلع الغرس؛ لأن الأرض تبين أا مستحقة له، وليست مستحقة للمشتري

لمشتري، ولا يملك أن يقلع بناء المشتري، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد أن المالك لا يملك أن يقلع غراس ا: والرأي الثاني
؛ لأن هذا البناء وهذا الغراس محترم، فكيف نلحقه بالغراس والبناء الصوابرحمه االله، وصححه ابن رجب ، وهذا القول هو 

ن يقلع البناء، ولا يملك أن يقلع الغراس، أن المالك لا يملك أ: الذي ليس محترماً، والمشتري اشترى على أنه مالك، فالصواب
أما لو كان زرعاً فالأمر ظاهر؛ لأن الزرع مدته قصيرة لا تطول ، فالمشتري يأخذ الزرع وترجع الأرض لصاحبها ومالكها؛ 

 أن هذا البناء وضع بحق، وكذلك أيضاً الغراس، فلا: في ذلك والصوابلكن بقينا في البناء والغراس، وهذا تطول مدته، 
: يملك المشتري أن يقلعه، وإنما له قيمة الأرض، كوننا نجبره على أن يقلع، فهذا بناءٌ وغراس محترم، فنقول الصواب في ذلك

أنه يأخذ القيمة من المشتري، والمشتري يرجع على البائع، إلا إذا كان المشتري يتمكن أن يقلع الغراس بلا ضرر يلحقه، أو أن 
  .قه، فهذا هو الأصل، وترد الأرض إلى مالكها، ويرجع على من باعه بالقيمة وبما لحقه من ضرريقلع البناء بلا ضرر يلح

هذا رجل غصب براً، ثم  :صورة المسألة ):وإن أطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه، وعكسه بعكسه: (قال المؤلف رحمه االله
: قرار الضمان، فالضمان على من يكون؟ نقولطبخ البر وأطعمه لزيد، وزيد يعلم أنه مغصوب، فعندنا ضمان وعندنا 

المالك يملك أن يضمن الغاصب ويملك أن يضمن الآكل؛ لكن قرار الضمان على من : الضمان يكون على كلٍ منهما، يعني
فإن ضمن الغاصب فإن الغاصب يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل فإن  - على زيد الذي أكله- على الآكل : يكون؟ نقول

  رجع على الغاصب، الآكل لا ي
فله أن يضمن الغاصب الذي غصبه؛ لأنه معتد وظالم، وله أن يضمن الآكل؛ لأنه أتلفه عن علم بالأكل، فله أن يضمن كلاً 

على الآكل، : على من يستقر ضمان هذا المغصوب، نقول: لكن قرار الضمان على الآكل، ومعنى قرار الضمان؟ أي.منهما
يرجع على الآكل، وإن ضمن الآكل فإن الآكل لا يرجع على الغاصب، هذا إذا كان الآكل  فإن ضمن الغاصب فإن الغاصب

  .عالماً بالغصب
وأما إن كان جاهلاً لا يدري أنه مغصوب وأكله، فهذا البر، أو الخبز الذي أطعمه الغاصب لزيد، وزيد لا يدري أنه 

نه معتد بالغصب، وله أن يضمن الآكل؛ لأنه تلف تحت له أن يضمن كلاً منهما، له أن يضمن الغاصب؛ لأ: مغصوب، فنقول
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يده؛ لكن بالنسبة لقرار الضمان على من يكون؟ على الغاصب؛ لأن الآكل معذور بالجهل، وعلى هذا إذا ضمن الغاصب، 

  .فإن الغاصب لا يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل، فإن الآكل يرجع على الغاصب
إذا أطعمه ).لمالكه، أو رهنه، أو أودعه، أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته وإن أطعمه: (قال المؤلف رحمه االله

فيه : الغاصب غصب خبزاً، ودعا المالك وأطعمه هذا الخبز، هل يبرأ الغاصب أو لا يبرأ؟يقول المؤلف رحمه االله: لمالكه أي
  .ان يجهل فإن الغاصب لا يبرأإن كان المالك يعلم أنه خبزه وأكله برأ الغاصب، وإن ك: تفصيل

جعله رهناً عند المالك، واقترض من المالك، اغتصب من المالك كتاباً، ثم اقترض منه قرضاً : يعني )أو رهنه، أو أودعه: (قوله
 أو أجرة السيارة التي غصبها منه، فهل يبرأ بدفعها -أعطاه للمالك- وأعطاه العين المغصوبة رهناً أو أعطاه الكتاب وديعة 

إن كان المالك يعلم أا ملكه فإن : فيه تفصيل: للمالك عن طريق الوديعة، أو الرهن، أو عن طريق الإجارة، أو لا يبرأ؟نقول
  . الغاصب يبرأ، وإن كان يجهل أا ملكه فإن الغاصب لا يبرأ

: برأ الغاصب أو لا يبرأ؟ نحن قلناغصب الثوب ثم أعاره للمالك فهل ي: صورة المسألة.)ويبرأ بإعارته: (قال المؤلف رحمه االله
في الإجارة، الوديعة، الرهن أن : لغياب العلة في الإجارة أعطاه العين، وفي الرهن أعطاه العين، وفي الوديعة أعطاه العين، وقلنا

يبرأ مطلقاً؛  إن كان يعلم أا ملكه برأ الغاصب، وإن كان يجهل أا ملكه لم يبرأ الغاصب؛ ولكن في الإعارة: فيها تفصيلاً
لأن العارية مضمونة على المذهب، فيرون أنه يبرأ الغاصب؛ لأنه دخل على أنه ضامن، وعلى هذا لو تلفت هذه العين تحت يد 
المالك يبرأ الغاصب؛ لأا مضمونة عليه، وكيف يضمن لنفسه من نفسه، ففرق بين العارية وبين غيرها؛ لأن العارية يرون أا 

ا إلى مالكها برأ منها؛ لأا مضمونة عليه، ويده عليها يد ضمان، فيبرأ سواء علم أنه ملكه، أو لم يعلم أا مضمونة، وإذا رده
  ملكه؛ لأنه دخل على أنه ضامن، والعارية مضمونة، 

يده يد  وهذه من المسائل التي يرتبون عليها ما يترتب على الخلاف في العارية، هل هي أمانة أو أا مضمونة؟ وهل المستعير
  أمانة أو أن يده يد ضمان؟ 

ما يتعلق بالأيدي المترتبة على يد الغاصب، فهنا أشار المؤلف رحمه االله إلى بعض الأيدي المترتبة على يد الغاصب، : مسألة
ه االله عشر أيد، وقد أفردها ابن رجب رحم: الأيدي المترتبة على يد الغاصب كما يقول العلماء).إن أطعمه لعالم بغصبه: (قال

يد الغاصب، والمشتري، والمستأجر، :الأيدي المترتبة على يد الغاصب عشر أيد: في كتابه القواعد، وذلك بقاعدة مستقلة اسمها
والشريك، والمضارب، والمودع، والمرن، والمزارع، والمساقي، والقابض على وجه السوم، فهذه الأيدي المترتبة على يد 

  .لمغصوبة انتقلت من يد الغاصب إلى يد أخرى، فتلفت العين المغصوبة تحت اليد الأخرىأن العين ا: الغاصب، بمعنى
غصب السيارة ثم أجرها، وتلفت العين المغصوبة تحت يد المستأجر، أو أنه باعها، ثم تلفت العين المغصوبة تحت يد : مثال ذلك

  .يد الغاصب، عندنا ضمان وعندنا قرار الضمانالمشتري، أو أنه أودعها، أو أنه رهنها، فهذه الأيدي المترتبة على 
إن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كلها أيدي ضمان؛ لأن التلف حدث تحتها، وعلى هذا فإن المالك يضمن كلاً : فنقول

اليد الأخرى التي - منهما، فله أن يضمن الغاصب؛ لأنه هو الذي اعتدى، وله أن يضمن من انتقلت إليه العين المغصوبة 
فله أن يضمنه؛ لأن التلف حصل تحت يده، فعندنا الضمان  - المستأجر والمودعانتقلت إليها العين المغصوبة، كيد المشتري و

هذا على الغاصب؛ لأنه هو الذي اعتدى بالغصب، وعلى اليد الأخرى؛ لأن التلف حصل تحتها، : يكون على كلٍ منهما أي
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   .بالنسبة للضمان

  . فالخلاصة أن الضمان على كليهما
  : الضمان يكون على الغاصب إلا في حالتينقرار : نقول بالنسبة لقرار الضمان،

إذا كانت اليد الأخرى تعلم أا مغصوبة، فقرار الضمان على اليد الأخرى، ودخلت اليد الأخرى على أا : الحالة الأولى
  .ضامنة، فقرار الضمان عليها

  . إذا دخلت اليد الثانية على أا ضامنة فقرار الضمان عليه: الحالة الثانية
الغاصب الأول، والغاصب الثاني، فالمالك له أن يطالب : لو أن غاصباً غصب من الغاصب، فأصبح عندنا غاصبان: ذلكمثال 

كلاً منهما، وقرار الضمان على الغاصب الثاني، فإذا ضمن الأول رجع إلى الثاني، وإذا ضمن الثاني لم يرجع إلى الأول، 
قد علمت بالغصب، فإذا ضمن الغاصب رجع عليها، وإذا ضمن اليد الثانية لم  إذا كانت اليد الثانية: وكذلك أيضاً كما قلنا

يرجع عليها، وأما إن كانت اليد الثانية جاهلة، ولم تدخل على أا ضامنة، فقرار الضمان على الغاصب، فإذا ضمن الغاصب 
   .لم يرجع على اليد الثانية، وإن ضمن اليد الثانية رجع على الغاصب

وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذاً، وإلا فقيمته يوم تعذر، ويضمن غير المثلي : (حمه االلهقال المؤلف ر
إن كان المغصوب مثلياً فإن الغاصب يضمن المثل، وإن : كيف يضمن المغصوب فقال: بين المؤلف رحمه االله.)بقيمته يوم تلفه

  هو المثلي وما هو القيمي على المذهب؟لكن ما . كان المغصوب قيمياً فإن الغاصب يضمن القيمة
كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه، لا صناعة فيه مباحة، هذا ضابط المثل عند الحنابلة والشافعية، وتقدم الكلام : المثلي هو

  عليه في القرض، 
  . والقيمي ما عدا ذلك، فهم يضيقون في المثليات، ويوسعون في القيميات

ما ليس له مثل في الأسواق، وعلى هذا يكون العكس، توسيع : ما له مثل في الأسواق، والقيمي: يأن المثل: والرأي الثاني
  .، وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة وضربنا لها أمثلةالصوابالمثلي، وتضييق القيمي، وهذا القول هو 

فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي وما تلف أو تعيب من مغصوب مثلي، غرم مثله إذاً، وإلا : [فقول المؤلف رحمه االله
إن وقت الضمان يوم التلف والمثلي : فالقيمي يضمن بالقيمة، ومتى وقت الضمان؟ قال المؤلف رحمه االله] بقيمته يوم تلفه

    .يضمن بالمثل
: لزم الغاصب؟ نقولإذا غصب عصيراً ثم تخمر هذا العصير، وأصبح الآن خمراً، ماذا ي).وإن تخمر عصير فالمثل: (قال رحمه االله

  يلزم مثله عصيراً؛ لأن العصير مكيل فهو مثلي على المذهب، فيلزم مثله، 
قال رحمه .لأنه لما تخمر فسدت ماليته؛ ولأن الخمر ليست له قيمة شرعاً، فيلزمه مثله عصيراً ؛)إن تخمر عصير فالمثل: (وقوله

أصبح عصيراً، ثم أصبح خمراً، ثم بعد أن أصبح خمراً انقلب إلى  :أي ،)فإن انقلب خلاً دفعه ومعه نقص قيمته عصيراً: (االله
قيمة العصير تساوي مائة ريال، ثم انقلب خمراً والخمر لا يساوي شيئاً، وكان : يعطيه الفرق، فمثلاً: كونه خلًا، فيقول المؤلف

أنه كما تقدم لنا من قول  :حيحوالص.يلزمه خمسون ريالاً: الخل يساوي خمسين ريالاً، فكم يلزم الغاصب للمالك؟ نقول
على كلام المؤلف أنه يضمن الزيادة، فهو الآن أصبح عصيراً، ثم أصبح ).ومن جنسها لا يضمن إلا أكثرها: (المؤلف رحمه االله
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خمراً، فأصبح ليس له قيمة، فالأصل أنه يضمن مائة ريال، فيجب أن يرده عصيراً؛ لأنه لما تخمر أصبح ليس له قيمة شرعاً 

منه؛ ولأنه فسد عنده، وإن كان لا يجب رده؛ لأنه أصبح لا قيمة له فيضمن مائة ريال كاملة، وإن رجع إلى كونه خلاً، فيض
  . وأصبحت قيمته تساوي خمسين ريالاً، فعلى المذهب أنه يرده ويرد الخمسين الريال

إذا أصبح خلاً فيضمن خمسين ريالاً، ويضمن أنه يضمن كل النقص، فإذا أصبح خمراً فإنه يضمن مائة ريال، و: والرأي الثاني
الخل وخمسين ريالاً، ولا : يرد الخل ويرد أيضاً النقص، ولكن على المذهب يرد الخل ويرد أيضاً النقص، يعنى: النقص، يعني

ائة ريال، ويجب أنه يلزمه، فيجب أن يرد المائة ريال؛ لأنه فسد لما انقلب خلاً، فهو يرد الم والصوابيلزمه أن يرد مائة ريال، 
أيضاً أن يرد الخل، فعلى هذا يرد مائة وخمسين ريالاً، وعلى المذهب يرد الخل الذي قيمته خمسين ريالاً، والنقص الذي قيمته 

  .خمسون ريالاً، فيرد مائة واحدة فقط
شرعاً، انقلب الخمر إلى  هو الآن عصير، يساوي قيمته مائة، أصبح خمراً، الخمر لا قيمة له: نوضح هذه المسألة بصورة أخرى

يرد : خل، إذا تخلل الخمر بغير فعل آدمي، حل، وهذا الخل ما تساوي قيمته مائة ريال، تساوي خمسين ريالاً، فعلى المذهب
  .الخل، ويرد النقص خمسين ريالاً

 مائة ريال؛ لأنه فسد، وهذا أنه لما أصبح خمراً يرد قيمة العصير، وقيمة العصير: فإنه يرد جميع النقص أي: وعلى القول الثاني
العصير الآن انقلب إلى خل، فيجب عليه أيضاً أن يرد هذا الخل إلى المالك، فهو يرد قيمة العصير؛ لأن العصير فسد، ولما تخلل 

   .هذا الخمر يجب عليه أن يرده إلى مالكه
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  فصل
الفصل في حكم تصرفات الغاصب ، والإتلافات هذا : )باطلة وتصرفات الغاصب الحكمية: فصل: (قال المؤلف رحمه االله

  .وضماا وما يتعلق بذلك
إما أن تكون في باب العبادات، : التي يحكم لها بالصحة والفساد، وهذه التصرفات تنقسم إلى قسمين: ما معنى الحكمية؟ يعني

  .وإما أن تكون في باب العقود
توضأ بماء مغصوب، فالوضوء باطل، أو صلى في أرض مغصوبة، : لاًأا إذا كانت في باب العبادات فهي باطلة فمث: المذهب

  فالصلاة باطلة، أو صلى في ثوب مغصوب، فالصلاة باطلة، أو حج بدراهم مغصوبة، فالحج باطل، هذا المشهور من المذهب، 
الفساد؟ وأن هذه المسألة إن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي : وسبق أن تكلمنا على هذه المسألة في أصول الفقه، وقلنا

  :تنقسم إلى أربعة أقسام
  .أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه، فهذا يقتضي الفساد: القسم الأول
  .إلى أمر خارج فهذا لا يقتضي الفساد: القسم الثاني

  .أن يعود إلى شرط العبادة على وجه يختص فهذا يقتضي الفساد: القسم الثالث
  . شرط العبادة على وجه لا يختص فهذا لا يقتضي الفسادأن يعود إلى: القسم الرابع

فإذا صلى في أرض مغصوبة، أو توضأ بماء مغصوب، أو بثوب مغصوب، في هذه الصور الصحيح أنه لا يقتضي الفساد؛ لأنه 
ليس  صلاته صحيحة؛ لأن الغصب: يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص، فإذا لبس ثوباً مغصوباً وصلى فيه، نقول

خاصاً بالصلاة، والغصب منهي عنه في الصلاة وخارج الصلاة، فهو يعود إلى العبادة على وجه لا يختص، ولكن لو لبس ثوباً 
لا تصح صلاته؛ لأن هذا يعود إلى الشرط على وجه يختص، فالنهي عن لبس الثوب النجس خاص : نجساً وصلى فيه، فنقول

  .ثوباً نجساً، فهذا القسم الأول من تصرفات الغاصبخارج الصلاة لك أن تلبس : بالصلاة، أي
لو : البيع، والشراء، والإجارة، والشركة، والمساقاة، فهذه العقود باطلة، فمثلاً: مثل. فيما يتعلق بالعقود: والقسم الثاني

كذلك لو . لفساديقتضي ا: غصب سيارة ثم باع الغاصب هذه السيارة، فهنا يعود إلى شرط المعاملة على وجه يختص، فنقول
ولهذا قال المؤلف . كذلك لو غصب الأرض وعقد عليها عقد مساقاة، أو مزارعة، فالعقد باطل. أجر السيارة، فالإجارة باطلة

إن هذه الأشياء : ؛ لأن العقد هنا لابد أن يكون من مالك، وهنا احتل شرط من شروط صحة البيع، فنقول)باطلة: (رحمه االله
أنه إذا أمكن إبطال : والرأي الثاني في المسألة. ن ترد السلعة إلى مالكها، وهذا العقد وجوده كعدمهباطلة، وحينئذ يجب أ

العقد فإننا نبطله، وأما إذا لم يمكن إبطال العقد فإنه يمضي، فمثلاً قد يغصب السيارة ثم يبيعها، والذي اشترى منه باعها على 
يمضي العقد، ويغرم : نبطل العقد، وإبطال العقد فيه مشقة، وحينئذ نقولآخر، والآخر باعها على آخر، فهنا لا يمكن أن 

  .؛ لأنه قد لا يتمكن من إبطال العقدالأقربوهذا الذي يظهر واالله أعلم أنه .الغاصب قيمة السيارة
قول الغاصب  إذا اختلف الغاصب مع المالك فيقدم).والقول في قيمة التالف أو قدره أو صفته قوله: (قال المؤلف رحمه االله

  : في صور



 
 ٣١٠ 

 
  

 
قيمتها عشرة : أن يختلفا في قيمة التالف، ولنفرض أنه غصب سيارةً ثم تلفت هذه السيارة فقال الغاصب: الصورة الأولى

القول قول الغاصب؛ لأنه غارم، والقاعدة على : قيمتها اثنا عشر ألف ريال، يقول المؤلف رحمه االله: آلاف، وقال المالك
  قول الغارم، فإذا اختلفا في قيمة التالف فالقول قول الغاصب لأنه غارم، أن القول : المذهب

القول : لم أغصب إلا كتاباً واحداً، يقول المؤلف: غصبت كتابين، وقال الغاصب: لو قال المالك ،)أو قدره: (الصورة الثانية
  .قول الغاصب؛ لأنه غارم

لا بل غصبتك سيارةً صفتها كذا : صفتها كذا وكذا، وقال الغاصب غصبتني سيارةً: قال المالك )أو صفته: (الصورة الثالثة
   .وكذا، فالقول قول الغاصب؛ لأنه غارم

لم ترد العين المغصوبة، : رددت العين المغصوبة، وقال المالك: إذا اختلفا في الرد فقال الغاصب ).وفي رده: (قال رحمه االله
  .فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم الرد

بل غصبت سيارةً : أنا غصبت سيارةً معيبة ا خلل كذا وكذا، وقال المالك: فلو قال الغاصب).أو تعييبه: (رحمه االلهقال 
  ).أو تعييبه قول ربه: (سليمة، فالقول قول المالك؛ لأن الأصل عدم العيب ولذلك قال

كما سلف أن أشرنا إلى شيءٍ من - اء والقاعدة في مثل هذه الأشي.فأصبحت صور الاختلاف التي ذكرها المؤلف خمس صور
إن كان هناك بينة فإننا نرجع إليها، وإذا لم يكن هناك بينات نرجع للقرائن، وإذا لم يكن هناك قرائن فنرجع : نقول - ذلك

 أن الغاصب ظالمٌ متعد، فيلاحظ ذلك أيضاً: إلى كلام العلماء وما دلت عليه القواعد، مع أن عندنا أيضاً قاعدة أخرى وهي
    .في الاختلاف
ولنفرض أن الغاصب شخص عنده أموالٌ قد غصبها أو سرقها أو ).وإن جهل ربه تصدق به عنه مضموناً: (قال رحمه االله

  انتهبها أو اختلسها ونحو ذلك ثم تاب، فما الحكم في مثل هذه الأموال؟ 
قاضي ويبرأ من عهدا، والذي ذهب إليه المؤلف المشهور من المذهب أنه يسلمها للحاكم إذا كان الحاكم أهلاً، أو يسلمها لل

أنه يتصدق به عنه مضموناً، يعني أنه يتصدق ذه العين المغصوبة على الفقراء والمساكين مضمونة، بمعنى أنه : رحمه االله تعالى
، ولا الأقربالقول هو إذا جاء صاحبها فإن أجاز الصدقة فالحمد الله، فإن لم يجز الصدقة فإنه يجب عليه أن يضمنها له، وهذا 

حاجة إلى أن يسلمها إلى القاضي، فإذا كان الإنسان عنده أموالٌ جهل را لكوا مغصوبة أو مسروقة أو منتهبة أو مختلسة 
بأنه يتصدق ا بنية الضمان، فإن رضي صاحبها وأجاز الصدقة فالحمد الله، وإن لم يرض صاحبها فإنه : ونحو ذلك، فنقول

ب عليه أن يبحث عن صاحبها، وكذلك أيضاً لا تبرأ الذمة بمجرد الصدقة؛ لأنه لابد أن يبحث أولاً، يضمنها له، ويج
وكذلك أيضاً إذا كان له ورثة فإنه يبحث عن ورثته، فإذا لم يجد صاحبها ولا وجد أحداً من ورثته فإنه يتصدق ا كما 

   .سلف
حمه االله في ذكر ما يتعلق بالإتلافات، وقد ذكرها المؤلف تحت باب هنا شرع المؤلف ر).ومن أتلف محترماً: (قال رحمه االله

  : الغصب لوجهين
  . ما يتعلق بالضمان، فالغاصب ضامن، وكذلك أيضاً المتلف ضامن: الوجه الأول



 
 ٣١١ 

 
  

 
وأيضاً ما يتعلق بالإتلاف، فلاشك أن الغصب فيه نوع من الإتلاف، فهو سيتلف المنافع، إن لم يتلف العين، : والوجه الثاني

وذكر المؤلف رحمه االله ما يتعلق بإتلافات البهائم، وأيضاً إتلاف الأموال المحرمة كما .هذه الإتلافات فيها إتلاف للأعيان
   .سيأتينا إن شاء االله

والعقد عليه،  ما أباح الشارع الانتفاع به: يعني أتلف مالاً محترماً، والمال المحترم هو).ومن أتلف محترماً: (قال المؤلف رحمه االله
  : فهذا هو المال المحترم، فيخرج عندنا أمران

الأموال المحرمة، فالأموال المحرمة هذه ليس لها حرمة شرعاً، فلو أن شخصاً أتلف الدخان لعمرو فهذا لا حرمة له : الأمر الأول
  .ل بأنه ليس محترماً شرعاً ولا ضمانشرعاً، وهذا الدخان ليس مالاً شرعاً فلا يجب عليه الضمان، أو مثلاً أراق الخمر، فنقو

المختصات، فالمختص ليس له قيمة شرعاً، فمثلاً لو أتلف كلب الصيد أو كلب الحرث أو كلب الماشية، فهذه : الأمر الثاني
  .لا ضمان: الأشياء ليس لها قيمة شرعاً، فنقول

لسيارة أو الكتاب أو البر أو الثوب، أو فتح قفص كـأن أتلف ا: المحترم).ومن أتلف محترماً أو فتح قفصاً: (قال رحمه االله
  .طائر من الطيور

هو ما يربط به : الوكاء ).حلَّ وكاءً(أو . مثلاً باباً أغلق فيه على حيوان كبعير أو بقرة ونحو ذلك). أو باباً: (قال رحمه االله
حل قيداً عن مقيد من : أي). أو قيداً. (يعني كرباط فرس ونحو ذلك). أو رباطاً. (الإناء ونحو ذلك مما تحفظ به الأشياء

يعني إذا تسبب . لأنه تسبب في الإتلاف). ضمن. (يعني نحو ما تقدم). فذهب ما فيه أو أتلف شيئاً ونحوه. (حيوان وغير ذلك
  في الإتلاف أو باشر الإتلاف فنقول بأنه يضمن، 

ضمان على المتسبب، فهنا إذا حل الوكاء أو الرباط أو وإذا اجتمع مباشر ومتسبب فالضمان على المباشر، وإذا لم يمكن فال
القيد فهو تسبب الآن في ضياع هذه الأشياء أو في تلفها ونحو ذلك، فنقول بأنه يضمنها؛ لأن حقوق الآدميين مبنية على 

ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة  ﴿وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً: المشاحة، ويدل لذلك قول االله عز وجل
 ﴾هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدهذا إذا كان خطأ فكيف إذا كان عمداً]٩٢:النساء[و ،.   

:  تعالىإذا ربط دابة بطريقٍ ضيق فيقول المؤلف رحمه االله).وإن ربط دابةً بطريقٍ ضيق فعثر به إنسانٌ ضمن: (قال رحمه االله
إنه يضمن، فلو أنه ربط الدابة مثلاً كالحمار أو الثور أو الجمل في طريقٍ ضيق فعثر به إنسان ضمن، وظاهر كلام المؤلف 

  .رحمه االله أنه لو ربط الدابة بطريقٍ واسع أنه لا ضمان
  : بأن هذا ينقسم إلى قسمين: وعلى هذا نقول

  .يضمن؛ لأنه تعدى بالربط: يقول المؤلف رحمه االلهأن يربط الدابة بطريقٍ ضيق، ف: القسم الأول
  أن يربط الدابة بطريقٍ واسع، فظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يضمن، : القسم الثاني
في  والأقرب.أنه يضمن؛ لأن الارتفاق بالطريق مشروطٌ بسلامة العاقبة وهذا قول الشافعية؛ فقالوا بأنه يضمن: والرأي الثاني
الضابط أنه إذا تصرف في الطريق فإن تعدى أو فرط ضمن، وإن لم يتعد ولم يفرط فلا ضمان عليه؛ لأن : يقال مثل هذا أن

الأصل أنه مأذونٌ له أن يتصرف في الطريق، فإن تصرف في الطريق بأن وقف دابة أو كما تقدم لنا ما يتعلق بالبناء ونحو 
   .د ولم يفرط فلا ضمان عليه إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإن لم يتع: ذلك، نقول



 
 ٣١٢ 

 
  

 
يعتدي : الذي يعقر الناس، يعني: العقور. )كالكلب العقور لمن دخل بيته بإذنه أو عقره خارج مترله: (قال المؤلف رحمه االله

على الناس بالعقر وهو العض ونحو ذلك، ومثل ذلك أيضاً بقية السباع كالأسد والنمر ونحو ذلك، فإذا أتلفت مثل هذه 
السباع -مثل هذه الأشياء : فهل تضمن أو لا تضمن؟ أو هل يضمن من أدخلها بيته أو نقول بأنه لا يضمن؟ نقول الأشياء،

  . لأنه متعد بجلبها إلى مجامع الناس - هذا القسم الأول- إن عقرت خارج المترل فإن صاحبها يضمن  -الضارية المفترسة
قر بالإذن فإن صاحبها يضمن، وإن دخل بغير إذن فإن صاحبها لا أن تعقر داخل المترل، فإن دخل من ع: والقسم الثاني

   .لو أن مثل هذه السباع أتلفت شيئاً من الأموال: ومثل ذلك أيضاً. يضمن؛ لأنه متعد بالدخول
لما تكلم المؤلف عن ).وما أتلفت البهيمة من الزرع ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه النهار: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

شرع في إتلافات يمة الأنعام، ويمة الأنعام اقتناؤها - ذكرنا فيها هذا التفصيل السابق - لافات السباع الضارية ونحو ذلكإت
  :إتلافات البهائم تنقسم إلى أقسام: نقول.مباح بخلاف السباع الضارية فإن اقتناءها غير مباح

صاحبها ما أتلفت، فإذا أتلفت زرعاً أو شجراً أو مالاً أو أثواباً أو يضمن : أن تتلف البهيمة ليلاً، فقال المؤلف: القسم الأول
  طعاماً أو نحو ذلك، فإذا أتلفت في الليل فإن صاحبها يضمن، 

ما أتلفت اراً فإن صاحبها لا يضمن، فإذا أتلفت زرعاً أو شجراً أو مالاً بالنهار  :هذا القسم الثاني )وعكسه النهار: (قوله
  .ضمنفإن صاحبها لا ي

أن تتلف اراً لكن صاحبها أرسلها بقرب ما تتلفه عادة، فهل يضمن أو لا يضمن؟ الأصل أن ما أتلفت اراً : القسم الثالث
يعني أرسلها بجانب المحلات التجارية، أو أرسلها بجانب  )إلا أن ترسل بقرب ما تتلفه عادةً: (لكن قال رحمه االلهلا يضمن، 

  يضمن، : ضمن؟ نقولالزروع، فهل يضمن أو لا ي
أن ناقةً للبراء دخلت حائط قومٍ فأفسدته، فقضى رسول االله صلى االله عليه وسلم أن على (ويدل لذلك حديث حرام بن سعد 

، وهذا الحديث أخرجه الإمام مالك وابن ماجه والشافعي )أهل الأموال حفظها بالنهار، وما أفسدت بالليل فهو مضمونٌ عليه
  .من وجه آخر متصل، لكن الصحيح أنه مرسلوهو مرسل، وقد جاء 

أن تكون هذه  :القسم الرابعهذا ).وإن كانت بيد راكبٍ أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها: (قال رحمه االله
بالمقدمة دون  يضمن إتلافاا التي: الدابة بيد راكب يركبها أو قائد يقودها أو سائق يسوقها فأتلفت، يقول المؤلف رحمه االله

: اليد والفم، يعني إذا كان معها سائق أو قائد فأكلت من الطعام فهل يضمن أو لا يضمن؟ نقول: ما أتلفته بالمؤخرة، بالمقدمة
كالرجل والذيل كأن ضربت بذيلها : وما أتلفت بمؤخرها.يضمن: يضمن، فلو رفست بيدها هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول

  لا يضمن، فيضمن ما أتلفت بمقدمها ولا يضمن ما أتلفت بمؤخرها، : أو لا يضمن؟ يقولفهل يضمن : أو رفست برجلها
: ( ، بمعنى الدابة هدر، وقول النبي صلى االله عليه وسلم)العجماء جبار : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم: ودليل ذلك

  .ني هدر لكن هذا مرسليع) الرجل جبار : ( هذا متفق عليه، وجاء أيضاً مرسلاً) العجماء جبار 
العجماء : ( ، يعني لا ضمان، ودليل ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم)وباقي جناياا هدر: (قال رحمه االله: القسم الخامس

  ).جبار 
  : فأصبحت الأقسام خمسة



 
 ٣١٣ 

 
  

 
  . ما أتلفته ليلاً: القسم الأول
  . ما أتلفته اراً: القسم الثاني

  . ما أتلفته اراً إذا أرسلت بقرب ما تتلفه عادة: القسم الثالث
  .إذا كانت بيد سائق أو قائد فهذا فيه تفصيل، فما أتلفت بمقدمها يضمن، وما أتلفت بمؤخرها لا يضمن: القسم الرابع

  . باقي جناياا: القسم الخامس
: ، أي)العجماء جبار : ( صلى االله عليه وسلم حكم، فقالالنبي : نقول.وخلاصة ذلك أن نقول قاعدة في إتلافات البهائم

: إتلافات البهائم غير مضمونة إلا إذا تعدى صاحبها أو فرط، وهذا يلخص كل الكلام السابق، فنقول: العجماء هدر، فنقول
 -ي فقد تقدم الكلام فيهافأما الضوار- التي يباح اقتناؤها : إتلافات البهائم غير مضمونة، والمقصود بالبهائم: القاعدة في ذلك

  .إتلافاا غير مضمونة إلا إذا تعدى صاحبها أو فرط: فالتي يباح اقتناؤها، نقول
فمثلاً إنسان في الليل انفلتت البهيمة منه فخرجت وأتلفت، أو مثلاً في النهار انفلتت منه وأتلفت، أو مثلاً بمقدمها أكلت وما 

العجماء : ( لا ضمان عليه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم حكم فقال: نقول فهل يضمن أو لا يضمن؟: استطاع أن يردها
، إلا إذا تعدى أو فرط كأن أطلقها في الأسواق، ولم يحفظها في الليل، ومثل ذلك أيضاً أن يجعلها بجانب طرق )جبار 

احبها فإنه يضمن، أما إذا لم يكن ما دام أنه تعدى أو فرط ص: السيارات فتتلف السيارات وتتلف الآدميين ونحو ذلك، نقول
   .بتعد ولا تفريط فإنه لا ضمان

  لا ضمان فيه،  أي أن اتلاف الصائل). كقتل الصائل عليه: (قال رحمه االله
أن رجلاً جاء للنبي صلى االله عليه وسلم (ويدل لذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه 

أرأيت إن : لا تعطه، قال: أرأيت إن جاء رجلٌ يريد أن يأخذ مالي، فقال النبي صلى االله عليه وسلم !يا رسول االله: فقال
، فالنبي صلى االله عليه )فأنت شهيد : أرأيت إن قتلني؟ قال: هو في النار، قال: أرأيت إن قتلته، قال: قاتله، قال: قاتلني؟ قال

فإذا صال على الإنسان بعير أو آدمي أو غير ذلك فإنه يجب عليه أن يدفعه  وسلم حكم عليه بالنار مما يدل على أنه لا ضمان،
بالأسهل فالأسهل، فإذا كان الدفع بالتخويف خوفه، أو بالضرب ضربه، أو بالجرح ونحو ذلك جرحه، وإذا لم يندفع إلا 

  . بالقتل فإنه لا ضمان عليه
ع إلا بالقتل فإنه يقتل، لكن لا يتجرأ على القتل ما دام أنه يقدر أن المهم أن الأصل أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإذا لم يندف

إن خاف أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل، لكن الأصل : يدفعه بالأسهل فالأسهل، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ظن أنه سيبادره بالقتل فله أن يبادره وهو  أن يخوفه باالله ويقوم بالوعظ والتذكير، فإن كان يندفع بالضرب يقوم بضربه، فإذا

   .معذور أمام االله عز وجل
هنا شرع المؤلف رحمه االله في ما يتعلق بإتلاف المحرمات، ككسر المزمار أو غيره من آلات  ):وكسر مزمار: (قال رحمه االله

  .اللهو، فهذه ليس لها حرمةٌ شرعاً
هذه من المحرمات، فالأشياء المحرمة هذه ليس لها قيمةٌ ).خمرٍ غير محترمة وصليبٍ وآنية ذهبٍ وفضة وآنية: (قال رحمه االله

شرعاً فإتلافها لا ضمان فيه، فإذا أراق الخمر أو أتلف الدخان أو كسر المزمار أو العود أو أتلف الصور أو أتلف الات 
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من رأى : ( صلى االله عليه وسلم يقول هذه ليس لها قيمةٌ شرعاً ولا ضمان، لكن مباشرة الإتلاف النبي: ونحو ذلك نقول

، فإذا كان له سلطة الإتلاف فإنه يباشر الإتلاف )منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه 
لقلب بمعنى أن باليد، وإذا لم تكن له سلطة الإتلاف فإنه يغير المنكر باللسان، وإذا لم يتمكن من أن يغير باللسان فإنه يغير با

  .يفارق ذلك المنكر
، الخمر المحترمة هي خمر )وآنية ذهبٍ وفضة وآنية خمرٍ غير محترمة(يعني كسر الصليب أو غيره من الأوثان، ). وصليب: (قوله

 الذمي، أما خمر المسلم فهذه خمر غير محترمة، فالذمي يقر على شرب الخمر، لكن يجب عليه أن يخفيها، فإن أظهرها فإا
  .تكون غير محترمة

وأيضاً إذا أتلف هذه المحرمات، فإن كانت هذه المحرمات ينتفع ا، يعني ممكن أن ينتفع ا فإنه يتلف الصفة المحرمة فقط فمثلاً 
شريط الغناء إذا كان يتمكن من مسحه فهذا هو الأصل ولا يتلفه؛ لأنه ممكن أن يستفاد منه مرةً أخرى، ومثل العود، فإذا 

هذه ممكن أن ينتفع ا بشيءٍ آخر فإنه يكسره بحيث لا ينتفع به في الغناء لكن ما يتعلق بالخشب  -الخشب-لآلات كانت ا
    .ونحو ذلك إذا أمكن أن ينتفع ا مرةً أخرى فإنه ينتفع ا مرةً أخرى

  :إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة فنقول بأن هذا لا يخلو من أمرين: مسألة
  .أن يرد الأرض بعد الحصاد، فالمشهور من المذهب أن الزرع للغاصب والمالك له الأجرة :الأمر الأول
  أن يرد الأرض قبل الحصاد فالمالك مخير بين أن يأخذ الزرع بكلفته وبين أن يترك الزرع للغاصب وله الأجرة، : الأمر الثاني

   .لثانيأن حكم الأمر الأول كحكم الأمر ا: والرأي الثاني في الأمر الأول
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  باب الشفعة
    ).باب الشفعة: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .مأخوذةٌ من الشفع وهو الزوج؛ لأن الشريك يضم نصيب شريكه إلى نصيبه فيكون زوجاً بعد أن كان وتراً: الشفعة في اللغة
هي انتزاع حصة : فالشفعة وهي استحقاق، والصحيح أن يقال انتزاع،: وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه االله قال

   .شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد
أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم (والأصل في الشفعة السنة كما في حديث جابر في صحيح البخاري 

ما حكاه ابن المنذر ، وإن كان ورد عن أبي بكر والإجماع قائم ك).يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
الأصل عدم مشروعية الشفعة، لكن جماهير أهل العلم على خلاف ذلك ولهذا يحكون الإجماع، والنظر الصحيح يدل للشفعة؛ 

دفع لأن الشريعة جاءت بفض الشركة إما عن طريق المقاسمة وإما عن طريق الشفعة، وهذا من مصالح الشفعة، فالشفعة فيها 
  .لضرر الشريك الجديد المتوقع

 ،)وهي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوضٍ مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد: (وقول المؤلف رحمه االله
هذا التعريف الذي ذكره المؤلف في الاصطلاح هو عبارة عن شروط صحة الشفعة أو يتضمن كثيراً من شروط صحة الشفعة 

   .كما سيأتينا
هذا الشرط ): فإن انتقل بغير عوضٍ أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة: (قال رحمه االله

  .ن النصيب انتقل بعوضأن يكو: من شروط صحة الشفعة الأول
زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح فعمرو له أن يشفع على صالح، فله أن : وصورة الشفعة

يشفع على المشتري الجديد ويعطيه ما دفعه لشريكه الذي هو زيد ويأخذ النصيب، فيستقل عمرو بجميع النصيب، وهذا فيه 
  .مصلحة ظاهرة

وعلى هذا انتقال النصيب لا يخلو من .أن يكون النصيب قد انتقل بعوض: الشرط الأول: والشفعة يشترط لصحتها شروط
  : أقسام

: أن يكون الانتقال عن طريق البيع، فهذا تثبت به الشفعة بالاتفاق، ويدل لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم: القسم الأول
، فإن باع ولم يستأذنه فهو أحق به، فإذا باع الشريك نصيبه فلشريكه أن يشفع على )ه لا يحل أن يبيع حتى يؤذن شريك( 

  .المشتري
فمثلاً لو أن أحد الشريكين مات وانتقل .أن يكون الانتقال عن طريق الإرث، فهذا لا تثبت به الشفعة بالاتفاق: القسم الثاني

ليس له أن يشفع على الورثة : ه أن يشفع على الورثة؟ نقولالنصيب للورثة، فهل للشريك أن يشفع على الورثة أو ليس ل
  .بالاتفاق

الهبة، الوصية، الصدقة، فهل تثبت به الشفعة أو لا تثبت؟ كلام : أن يكون انتقال النصيب بغير عوض، مثل: القسم الثالث
ن النصيب انتقل بغير عوض فأشبه المؤلف رحمه االله تعالى يدل على أنه لا تثبت به الشفعة، وهذا قول جمهور أهل العلم؛ لأ
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الميراث، والميراث متفق على أنه لا تثبت به الشفعة، فمثلا لو أن الشريك وهب نصيبه لزيد أو تصدق به على عمرو أو أوصى 

  .ضبه إلى آخره، المهم انتقل بغير عوض فجماهير العلماء يرون أنه لا تثبت الشفعة؛ إلحاقاً لهذه الأشياء بالميراث لعدم العو
فإن انتقل بغير عوضٍ، أو : (وهو أن يكون انتقال الشقص أو النصيب بعوضٍ غير مالي، فقال المؤلف رحمه االله: القسم الرابع

كما سيأتي -إذا كان انتقال النصيب بعوضٍ غير مالي : يعني).كان عوضه صداقاً، أو خلعاً، أو صلحاً عن دم عمد فلا شفعة
، وهذا )أو كان عوضه صداقاً أو خلعاً: (أن الشفعة لا تثبت، ولهذا قال: شهور من المذهبفالم -بأمثلة المؤلف رحمه االله

  مذهب الحنفية، فإذا كان العوض غير مالي فلا شفعة، 
  .بأن الشفعة إنما وردت في البيع، والبيع العوض فيه مال، فلا تثبت الشفعة إلا فيما كان عوضه مالياً: واستدلوا على ذلك

وهو رأي المالكية والشافعية أن الشفعة تثبت فيما كان عوضه غير مالي إلحاقاً لهذه الأشياء في البيع، والذي يظهر : الرأي الثاني
، فما دام أن النصيب انتقل بعوض، فالذي يظهر واالله أعلم أن الشفعة تثبت، والنبي الأقربواالله أعلم أن الرأي الثاني هو 

   .كل ما لم يقسم، وكونه ورد في البيع فهذا يحدث التخصيصصلى االله عليه وسلم قضى بالشفعة في 
  . فهنا العوض ليس مالياً )أو كان عوضه صداقاً: (ذكر المؤلف رحمه االله أمثلة فقال

رجلان شريكان في أرض، ولنفرض أما زيد وعمرو، زيد تزوج فاطمة فأعطاها مهراً نصيبه من هذه الأرض، : مثال ذلك
، إنما العوض هو الاستمتاع بالزوجة، وأعطاها هذا النصيب مهراً مقابل الاستمتاع، فهنا الآن انتقل فهنا العوض ليس مالياً

   .النصيب إلى فاطمة بعوض، هو الاستمتاع ذه المرأة، وعلى هذا لا تثبت به الشفعة
  . أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو الخلع ،)أو خلعاً: (قوله

رض شركة بين زيد وفاطمة، فاطمة أرادت أن تخلع نفسها من زوجها عمرو فأعطته نصيبها من هذه هذه الأ: مثال ذلك
الأرض، فهنا النصيب انتقل إلى الزوج، لكنه ليس هناك عوض مالي؛ لم يدفع شيئاً، وإنما هو افتكاك المرأة من هذا الزوج 

ة للشريك، فلو أراد الشريك أن يشفع على الزوج لا تثبت فأعطته هذا النصيب، فعلى كلام المؤلف رحمه االله لا تثبت الشفع
   .له الشفعة؛ لأنه انتقل إليه النصيب بعوض غير مالي، هو فك الزوجة فقط

زيد : أيضاً هنا انتقل النصيب بعوض غير مالي، وهو صلح عن دم عمد، وصورة المسألة ).أو صلحاً عن دم عمد: (قوله
ن زيداً قتل صالحاً عمداً، فالواجب القصاص أو الدية، وأهله بالخيار بين القصاص وبين وعمرو شريكان في هذه الأرض، ثم إ

أن يشفع على ورثة  - عمرو-الدية، فصالحهم على ترك القصاص مقابل أن يعطيهم نصيبه من هذه الأرض، فهل لشريك زيد 
افتكاك الشريك : لدم بعوض غير مالي، وهوالدم أو ليس له أن يشفع؟ ليس له أن يشفع؛ لأن النصيب هنا انتقل إلى ورثة ا

الشريك ليس له أن يشفع في مثل هذه الصور؛ لأن انتقال : من القصاص، فليس لشريكه أن يشفع، فيقول المؤلف رحمه االله
  .النصيب هنا بعوض غير مالي

زيد وعمرو : فمثلاً في الصداقله أن يشفع، فإنه يقدر مثل هذه الأشياء، يقَدر النصيب كم يساوي ويعطى، : وإذا قلنا
شريكان في هذه الأرض، زيد تزوج فاطمة وأمهرها نصيبه من هذه الأرض، فلشريكه عمرو أن يشفع على فاطمة، فينظر كم 

    .قيمة النصيب ويعطيها لفاطمة ويستقل به، وذكرنا أن هذا هو الأقرب في هذه المسألة
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يحرم التحيل لإسقاط الشفعة، وهكذا سائر الحقوق، فسائر : يقول المؤلف).اويحرم التحيل لإسقاطه: (قال المؤلف رحمه االله

حقوق المعصومين يحرم التحيل لإسقاطها؛ لأن في هذا شبهاً باليهود، فاليهود هم الذين يستحلون محارم االله بأدنى الحيل، 
  .فالتحيل لإسقاط الحقوق والواجبات، أو لفعل المحرمات، هذا كله محرم لا يجوز

زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، وصالح يريد أن يشتري نصيب عمرو، ولو أن عمراً باع على صالح، فزيد : ل ذلكمثا
له أن يشفع، فلكي لا يشفع الشريك يظهران أن انتقال النصيب لا عن طريق البيع، ولكن عن طريق الهبة، فيظهران أن عمراً 

م مقابل النصيب، فهما يظهران أا هبة لكي لا يشفع، فهذا من باب وهب النصيب لصالح، وصالح يهبه شيئاً من الدراه
  .التحايل، وهذا محرم لا يجوز

النصيب يساوي خمسين ألفاً، فيظهران أن الثمن سبعون ألفاً، فإذا كان الثمن سبعين ألفاً فإن : ومن صور حيل الإسقاط
ألفاً، فهذا كله من التحيل على إسقاط حق المعصوم، وهو الشريك لن يشفع في السبعين ألفاً، وهما في الباطن على خمسين 

   .محرم ولا يجوز
أن يكون النصيب انتقل بعوضٍ : هذا الشرط الأول كما تقدم).وتثبت لشريك في أرضٍ تجب قسمتها: (قال المؤلف رحمه االله

  .مالي، وذكرنا الأقسام تحت هذه المسألة
ن يكون الشفيع شريكاً، وعلى هذا هل تثبت الشفعة للجار، أو لا تثبت له أ: يعني ،)وتثبت لشريك: (والشرط الثاني قال

أن الشفعة لا تثبت للجار، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله : الرأي الأول: الشفعة؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك ثلاثة آراء
  ). لنبي صلى االله عليه وسلم الشفعة للشريكإنما جعل ا: (تعالى، وهو قول أكثر أهل العلم، واستدلوا على ذلك بحديث جابر

الجار : ( أن الشفعة تثبت للجار، وهذا رأي الحنفية، واستدلوا بحديث جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الرأي الثاني
ي، وأيضاً ، رواه أبو داود والترمذي وحسنه الترمذ)أحق بشفعة جاره ينتظره ا وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد 

أن النبي صلى االله عليه : ، رواه الإمام أحمد ، وفي صحيح البخاري)جار الدار أحق بالدار : ( استدلوا على ذلك بحديث سمرة 
  .هو ما قارب الأرض، أو لاصقه: ، والسقب)الجار أحق بسقبه : ( وسلم قال

له حق الشفعة إذا كان الجاران يشتركان في شيءٍ من أن الجار : وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: الرأي الثالث
حقوق الملك، كما لو كانا يشتركان في الطريق، أو يشتركان في المال، أو يشتركان في جدار أو غير ذلك، المهم أما 

أحق الجار : ( يشتركان في شيءٍ من حقوق الملك، ويدل له ما تقدم من حديث جابر أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
؛ لأما إذا كانا يشتركان في شيءٍ الأقرب، وهذا القول هو )بشفعة جاره ينتظر ا وإن كان غائباً إذا كان طريقهما واحد 

من حقوق الملك، فإنه قد يحصل ضرر من المنازعات والانقسامات، أما إذا كان كلٌ منهما منفصلاً عن الآخر، فالضرر هنا 
   .يه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هو الأقرب، وهو رواية عن الإمام أحمد فيه شيءٌ من البعد، فما ذهب إل

أن تكون الشفعة في عقار، وهذا العقار أيضاً يجب  :الشرط الثالثهذا ).في أرضٍ تجب قسمتها: (أيضاً قال المؤلف رحمه االله
  : قسمته، ويتفرع على هذا الشرط مسألتان

أن : في المنقولات أم أا خاصةٌ بالعقارات؟ رأي المؤلف رحمه االله، وهو قول أكثر أهل العلمهل تثبت الشفعة : المسألة الأولى
أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى : ( الشفعة تثبت في العقار ولا تثبت في المنقول، واستدلوا على ذلك بحديث جابر 
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، فالحدود لا تكون )فإذا وقعت الحدود: (، فقوله)ة بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع

  .إلا في العقار
أن النبي صلى االله عليه : (أن الشفعة تثبت حتى في المنقولات، وهذا رأي الظاهرية، ويستدلون بصدر الحديث: والرأي الثاني

من الشريك الجديد، وهذا كما  هي دفع الضرر المتوقع: وأيضاً الحكمة من الشفعة).وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم
يكون في العقار يكون في المنقول، فقد يكون هناك شريكان في سيارة تساوي آلاف الريالات، سيارة للتحميل مثلاً، فتثبت 

  .هو الأقرب -واالله أعلم-فيها الشفعة، وهذا القول فيما يظهر 
لكونه صغيراً، لأنه كما سيأتينا إن شاء االله في باب يؤخذ من ذلك أن العقار الذي لا تجب قسمته ) تجب قسمتها: (وقوله

فالعقارات الصغيرة هذه لا يجب أن تقسم كالأرض الصغيرة، : عقار يجب أن يقسم، وعقار لا يجب أن يقسم، يقول: القسمة
ذ خمسين فمثلاً لو كان عندنا أرض تساوي مائة متر، هذه لا يمكن أن تقسم؛ لأا لو قسمت، فكم سيأخذ كل واحد؟ يأخ

  .فهذه لا تقسم! متراً، ماذا يفعل ا؟
الشفعة تجب في العقار الذي يقسم، أما الأشياء الصغيرة التي لا يمكن أن تقسم فهذه لا شفعة فيها، وهذا ما : والمؤلف يقول

  . ذهب إليه الشافعية
؛ فالشفعة تجب فيها من باب أولى، ابالصوأن الشفعة تجب فيها، وهذا القول هو : مذهب الحنفية والمالكية: والرأي الثاني

فإذا ثبتت الشفعة فيما يقسم فالذي لا يقسم من باب أولى أن تثبت فيه الشفعة؛ لأن الذي يقسم يمكن دفع ضرر الشريك في 
ن يمكن للشريك القديم لو أثبتنا فيه الشفعة أن يدفع الضرر بالمقاسمة، فأرض واسعة كبيرة يمكن أن تقسم؛ لك: القسمة، يعني

ما ذهب إليه أهل  الراجحالأرض الصغيرة هذه لا يمكن أن تقسم، ولا يمكن أن ندفع الضرر بالقسمة، فيظهر واالله أعلم أن 
أن النبي صلى االله عليه (الرأي الثاني وهم الحنفية والمالكية، وأيضاً يؤيد ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر 

   .، فهذا ضعيف لا يثبت)لا شفعة في بئر، ولا فحل : ( ، وأما حديث عثمان )لم يقسم وسلم قضى بالشفعة في كل ما
الغراس والبناء يتبعان : يقول المؤلف رحمه االله.)ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع فلا شفعة لجار: (قال رحمه االله

فيها زرع وفيها أشجار، وعمرو باع نصيبه على صالح، فزيد لو أن زيداً وعمراً شريكان في مزرعة : الأرض في الشفعة، فمثلاً
اشترى نصيب عمرو من الأرض وما  -صالح: يعني-يشفع في الأرض، ويشفع في الغراس أو في البناء الذي عليها، المشتري 

ن من ذلك أو لا شفع في الأرض، والغراس والبناء لي، هل يمكَّ: عليها من بناء أو غراس، فلو أن صالحاً المشتري قال لزيد
تطول مدا ويلحقه ضرر، فالشفيع إذا شفع في الأرض يبقى المشتري  -كما تقدم-لا يمكن؛ لأن هذه الأشياء : يمكن؟ نقول

  .يأخذ الغراس والبناء، فالضرر موجود هنا ويعظم، فتثبت الشفعة في الغراس والبناء تبعاً للأرض
لو أن زيداً وعمراً شريكان في أرض، زرعا هذه : فالثمرة والزرع لا يدخلان في الشفعة، فمثلاً) لا الثمرة والزرع: (قوله

الأرض براً، وعمرو باع نصيبه على صالح، فزيد يشفع في الأرض فقط، والزرع لا يشفع فيه، بل يبقى للمشتري الجديد، 
: الصحيح أن الشفعة تثبت في كل شيء حتى في المنقولات، فنقول: كن كما قلنافيبقى لصالح؛ لأن الزرع مدته لا تطول؛ ل

  أن الشفعة تثبت حتى في الزرع،  الصحيح
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فيها ثمرة طماطم، أو باذنجان، أو نحو ذلك، وباع هذا الشريك : ومثله أيضاً الثمرة، فلو كان في هذه الأرض ثمرة، مثلاً

 والصوابأما الثمرة فإا تكون للمشتري الشريك الجديد، ولا تثبت فيها الشفعة، الشفعة في الأرض، : نصيبه، فيقول المؤلف
أن الشفعة ثابتة حتى في الثمرة، وحتى في الزرع لما تقدم أن الشفعة تبثت في كل شيء، تثبت في الغراس، وفي البناء، : في ذلك

  .إلى آخره، هذا هو الصواب في هذه المسألة.. وفي المنقولات
   .هذا تقدم الكلام عليه، وذكرنا أن هذه المسألة فيها ثلاثة آراء ،) شفعة لجارفلا: (قوله

من شروط  هذا الشرط الرابع. )وهي على الفور وقت علمه، فإن لم يطلبها إذاً بلا عذرٍ بطلت: (قال المؤلف رحمه االله
 وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي ، أن يشفع على الفور ساعة علمه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله: صحة الشفعة

فلابد من الشفعة على الفور، واستدلوا على ذلك ببعض الأحاديث التي لم تثبت مثل ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم 
  .فهذه لم تثبت) الشفعة لمن واثبها ( رواه ابن ماجه ، أو ) الشفعة كحل العقال :( أنه قال

له أن يتراخى إلى سنة، : على التراخي، وهذا مذهب المالكية والظاهرية، فالمالكية يقولون أن الشفعة تجوز: الرأي الثاني
  لا حد له، : والظاهرية يقولون

، وهذا يشمل ما إذا أخذ بالشفعة )أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم(ويستدلون بحديث جابر 
أنه لا ضرر ولا ضرار؛ لأنه لو قلنا بأن الشفعة على التراخي، فهنا  :والصواب في ذلك. على الفور أو أخذ ا على التراخي

يلحق الضرر بالمشتري، فالشريك الجديد يلحقه ضرر؛ لأنه لا يدري متى يأخذ الشريك، فقد يأخذ اليوم وقد يأخذ غداً، 
أن الضرر لا : الضرر بمثله، وهذه قاعدة فقهية فيكون ملكه معلقاً فيلحقه ضرر، والشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فلا يزال

أنه لابد أن يشفع على الفور، وسيأتي شيءٌ : فلا نقول كما يقول المؤلف رحمه االله. لا يدفع الضرر بضررٍ مثله: يزال بمثله، أي
اً للأكل، فيأكل ثم إذا كان محتاج: إذا علم بالليل لا بأس أن ينتظر للصباح، أو مثلاً: من الأمثلة على ذلك، فهم يقولون

لا بأس أن يتراخى في الأشياء اليسيرة، : إلى آخره، يعني.. يشفع، أو محتاجاً للشرب، فيشرب ثم يشفع، أو سيصلي ثم يشفع
  رأي المالكية والظاهرية، : وذكرنا الرأي الثاني. أما غيرها فليس له ذلك، وهذا كما ذكرنا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله

إن الشفعة ثابتة للشريك، ويجوز له أن يتراخى بشرط ألا يلحق المشتري الجديد ضرر، فإن لحقه : ن نقول في ذلكأ والصواب
لو تراخى إلى يوم أو : ضرر فإنه لابد أن يبادر؛ إما أن يأخذ بالشفعة، وإما أن يترك، أما كونه يتراخى فليس له ذلك، فمثلاً

فينظر ما هو الأصلح له، فهذا لا بأس به، أما كونه يتأخر لمدة أسبوع، أو لمدة يومين لكي ينظر هل عنده مال ولكي يستشير 
  .شهر ونحو ذلك، فهذا يلحق الضرر بالمشتري الجديد

هذه الأمثلة ذكرها ).بعني أو صالحني أو كذب العدل، أو طلب أخذ البعض سقطت: وإن قال للمشتري: (قال رحمه االله
شفعني، : بعني ما اشتريت ولم يقل: فلو قال للمشتري.ى القول بأن الشفعة تجب على الفورالمؤلف رحمه االله وكلها مترتبة عل

: أو قال الشريك للمشتري. بعني: شفعني ولا يقل: فقد سقطت الشفعة؛ لأنه ما أخذ ا على الفور، فالواجب أن يقول
وتقدم لنا في باب الصلح أن الصلح عن .شفعبدلاً من أن آخذ بالشفعة؛ أعطني ألف ريال على الشفعة ولا أ: صالحني، يعني

أعطني ألف ريال ولا : أنه يصح؛ لأن هذا حق مالي، وعلى هذا لو قال الصواببل : حق الشفعة لا يصح على المذهب، وقلنا
  .أشفع، فإنه يسقط حقه من الشفعة؛ لأنه لم يبادر ويشفع على الفور
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لم بيع، : لا، بل باع، قال: كذبت، ما باع، فقال: شفع، قالشريكك باع فا: جاء شخص وقال )أو كذب العدل: (قوله

سقطت الشفعة، لما أخبره عدل؛ لأن خبر العدل أقل شيء أنه يفيد الظن والصدق، ويحصل له غلبة الظن : يقول لك المؤلف
  بالصدق، فالواجب أن يكون لبيباً، 

كذبت، : شريكك باع، فقال: ، كأن يكون فاسقاً قالأنه لو كان الذي أخبره غير عدل: ويفهم من كلام المؤلف رحمه االله
  لم يبع، هل تسقط الشفعة أو لا تسقط الشفعة؟ 

  .الشفعة لا تسقط؛ لكن لو كذب العدل سقطت: قال
أنت اشتريت النصيب، والنصيب يساوي ألف متر، فأعطني : يعني قال للمشتري ،)أو طلب أخذ البعض سقطت: (قوله

  .ه ذلك أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، وسقطت شفعته؛ لأنه لم يبادر بالأخذ بالشفعةخمسمائة ولك الباقي، فهل ل
بأا ليست على الفور فلا تسقط الشفعة بمثل : كل هذه الصور مبنية على ما تقدم من أن الشفعة على الفور، لكن إذا قلنا

إما : فيقال له. ديد ضرر، فإن لحقه ضرر بالتأخيرأا على التراخي ما لم يلحق المشتري الج الصواب: هذه الأشياء، لكن قلنا
    .أن تشفع وإلا سقطت شفعتك؛ لأن الضرر لا يزال بمثله

   ).والشفعة لاثنين بقدر حقيهما، فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك: (قال رحمه االله
ر الأملاك وليست على قدر الرءوس، أا على قد: الشفعة على ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب وقول جمهور أهل العلم

ما ذهب : والصوابوهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله بخلاف الحنفية الذين يقولون بأا على قدر الرءوس، 
  إليه الجمهور؛ لأن حق الشفعة حق يستفاد بسبب الملك، فإذا كان يستفاد بسبب الملك فتكون الشفعة على قدر الأملاك، 

ثلاثة شركاء في أرض، زيد وعمرو وصالح، زيد له النصف، وعمرو له الثلث، وصالح له الباقي وهو السدس، : لمسألةصورة ا
فمسألتهم من ستة، فعندك سدس وثلث بينهما تداخل، وسدس ونصف بينهما تداخل، فالمسألة من ستة، صاحب النصف 

 واحديأخذ ثلاثة، وصاحب الثلث يأخذ اثنين، وصاحب السدس له سهم.  
يأخذ الثلثين، فيشفع في : زيد باع نصيبه على محمد، الآن يشفع الشريكان، فصاحب الثلث يأخذ اثنين من ثلاثة، يعني

الثلثين، وصاحب السدس له واحد من ثلاثة، فله السدس، فهذا يشفع في الثلثين، فيأخذ ثلثي النصيب، فأصبح له اثنان 
فزيد الآن باع نصيبه .السدس، فله سهم واحد، فيصير له اثنان، فهذه ستة أربعة، وصاحب السدس يشفع في: واثنان، أي

النصف ثلاثة أسهم، صاحب الثلث الذي هو اثنان له ثلثا النصيب، وصاحب السدس الذي هو واحد له ثلث النصيب، هذا 
  .بأا على قدر الملك: إذا قلنا

: كما ذكرنا والصواباحب الثلث نصف الثلاثة واحد ونصف، بأا على قدر الرؤوس، فيقسم بينهما، فيكون لص: وإذا قلنا
  .أن الشفعة على قدر الأملاك؛ لأا حق يستفاد بسبب الملك، وإذا كانت مرتبة على الملك فإا تكون على قدر الأملاك

منهم شريك في العقار؛ لأن السبب هو المشاركة في العقار، وكلٌ : والحنفية والظاهرية يقولون بأا على قدر الرؤوس، يقولون
لكن الصحيح هو قول جمهور أهل العلم، وإن كانوا يشتركون في العقار؛ لكن أيضاً عندنا سبب آخر، وأن السبب الذي 

  .استفيدت به الشفعة هو الملك، وليس مجرد المشاركة



 
 ٣٢١ 

 
  

 
الثلث : به، قال صاحب الثلثفي الصورة السابقة زيد هو الذي باع نصي ).فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك: (قوله

: أنا لن أشفع وليس عندي دراهم، فماذا نقول لمحمد إذا قال: لعمرو، والسدس لمحمد، والبيع على صالح، قال صاحب الثلث
أنا لي سهم واحد، وسأشفع بواحد من ثلاثة، ويبقى اثنان للمشتري؟ فهل يقبل قوله أو نقول بأن قوله غير مقبول؟ قوله غير 

ن فيه ضرراً على المشتري، والضرر لا يزال بالضرر إلا إذا رضي المشتري فالأمر إليه، فإن رضي فالحمد الله، وإن لم مقبول؛ لأ
    .إما أن تأخذ بنصيبك ونصيب الشريك زميلك، أو تترك الشفعة: يرض فنقول للشريك الثالث

واحد شقصين من أرضين صفقةً واحدة وإن اشترى اثنان حق واحد أو عكسه، أو اشترى : (قال المؤلف رحمه االله
، زيد وعمرو شريكان في أرض، )إن اشترى اثنان حق واحد: (قال: الصورة الأولى:هذه ثلاث صور).فللشفيع أخذ أحدهما

وعمرو باع نصيبه على محمد وصالح، فكيف يشفع زيد؟ له أن يشفع على المشتري محمد، وله أن يشفع على المشتري صالح، 
  لى كلٍ منهما، وله أن يشفع ع
  .أن العقد مع اثنين بمترلة عقدين: والعلة في ذلك

اشترى واحد حق اثنين صفقة، فللشفيع أن يأخذ بأحدهما، فالشركاء الآن ثلاثة زيد وعمرو وصالح،  ،)أو عكسه: (وقوله
نصيب زيد، وله أن زيد وعمرو باعا على محمد، وصالح الآن هو الذي يشفع، فله أن يشفع بنصيب عمرو، وله أن يشفع ب

له أن يأخذ النصيبين جميعاً، إذن أن يأخذ أحد النصيبين؛ لأنه كما تقدم العلة في ذلك أن تعدد : يشفع بالنصيبين جميعاً، إذاً
  .البائع كتعدد المشتري، فهاتان صورتان

وعمرو شريكان في أرض ، زيد )أو اشترى واحد شقصين من أرضين صفقةً واحدة فللشفيع أخذ أحدهما: (الصورة الثالثة
لهما في مكة وأرض في المدينة، زيد باع نصيبه من أرض مكة وأرض المدينة على صالح، فعمرو له أن يشفع بأرض مكة، وله 

  .لأن الضرر قد يلحقه بأرض دون أخرى. أن يشفع بأرض المدينة، وله أن يشفع بالأرضين جميعاً
: إذا باع شقصاً يعني).ف بعض المبيع، فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمنوإن باع شقصاً وسيفاً، أو تل: (قال رحمه االله

  .نصيباً من أرضه، وسيفاً المقصود أنه منقول، فالشريك يشفع في العقار، أما المنقول فهم لا يرون فيه شفعة
السيارة على محمد، هذا زيد وعمرو شريكان في أرض وشريكان في سيارة، زيد باع نصيبه من الأرض ومن : فصورة المسألة

  .فعمرو له أن يشفع في الأرض، أما السيارة فلا يشفع فيها؛ لأا من المنقولات
زيد وعمرو شريكان في هذه الدار، زيد باع نصيبه : مثلاً) أو تلف بعض المبيع فللشفيع أخذ الشقص بحصته من الثمن: (قوله

  .له أن يشفع بالباقي -عمرو-على محمد، ادم بعض الدار، ثم باع نصيبه فالشريك 
إذا كان هناك عقار بعضه وقف والبعض الآخر ملك  :صورة المسألة).ولا شفعة بشركة وقف: (يقول المؤلف رحمه االله تعالى

  مطلق، فبيع الملك المطلق، هل يشفع لصالح الوقف أو لا يشفع؟ 
 باع نصيبه، وقد يكون للوقف هذه الأرض نصفها لزيد، والنصف الآخر وقف مشاع، نصيب زيد منها ملك مطلق، فزيد

مال، فهل للناظر القائم على الوقف أن يشفع لكي يضم هذا النصيب إلى الوقف فتكون جميع الأرض، ويكون جميع الشقص 
  وقفاً، أو أنه لا يملك الناظر على هذا الوقف الشفعة؟
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 يملك أن يشفع على المشتري لكي يضم بقية النصيب إلى أن الناظر لا: ، يعني)لا شفعة بشركة وقف: (يقول المؤلف رحمه االله

لأن الوقف لا يؤخذ : وعلتهم في ذلك قالوا.الوقف، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، ومذهب الشافعي 
ليس له ذلك؟ بالشفعة، فكذلك أيضاً لا تجب به، فلو فرضنا أن المسألة على العكس، فهل لصاحب الملك أن يأخذ الوقف أو 

لو كانت الأرض بعضها لزيد، والبعض الآخر وقف، بيع : لا يؤخذ بالشفعة، فكذلك أيضاً لا تجب به، فمثلاً: يقولون
ليس له أن يشفع ويأخذ هذا الوقف، فكذلك : الوقف، فهل لزيد أن يشفع ويأخذ الوقف أو ليس له أن يشفع؟ يقول المؤلف

اظر الوقف أن يشفع لكي يأخذ هذا الملك ويضمه إلى الوقف، فكما أنه لا يؤخذ بالشفعة، لو بيع الملك المطلق، ليس لن: أيضاً
  إنه لا يؤخذ بالشفعة؟ : من قال: فكذلك أيضاً لا تجب به الشفعة، وهذا التعليل غير مسلم به، أي

ذلك، يأخذ الأرض التي  أنه إذا بيع الوقف لأمرٍ يقتضي ذلك، فإن لصاحب الملك المطلق أن يشفع، ولا ضير في :الصحيح
بيعت والتي كانت وقفاً، ويعطي الثمن للمشتري، فما دام أننا أجزنا بيع الوقف لأمرٍ يقتضي ذلك، فلا بأس أن يؤخذ 

بالشفعة، وثمن الوقف يشترى به، فالصحيح أنه إذا بيع الوقف، فلصاحب الملك المطلق أن يشفع، فإذا كان كذلك أيضاً لناظر 
وهو رأي المالكية، وأنه تثبت الشفعة بشركة الوقف، وهذا  هذا هو الصواب،ا بيع نصيب الملك المطلق، الوقف أن يشفع إذ

  : الصوابالقول هو 
  لعموم الحديث، : أولاً

لأن الحكمة من الشفعة هي دفع الضرر المتوقع من المشتري الجديد، فكما أن الملك المطلق يلحقه ضرر، فكذلك أيضاً : وثانياً
  قه ضرر، فأيضاً الوقف بحاجة إلى الشفعة لدفع الضرر عنه، بل قد يكون أولى، الوقف يلح

من شروط صحة الشفعة أن يكون ملك الشفيع : هذا الشرط السابع ).ولا غير ملك سابق: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
اً دفعةً واحدة، فليس لأحدهما وعلى هذا لو اشترى اثنان شقص.للنصيب سابقاً، وهذا الشرط السابع من شروط صحة الشفعة

يشترط أن : تقدم ملك الشفيع للرقبة أو للنصيب، فنقول: أن يشفع الآخر؛ لأنه تخلف شرطٌ من شروط صحة الشفعة، وهو
أن زيداً وعمراً اشتريا أرضاً دفعةً واحدة، فليس لأحدهما أن يشفع : يتقدم ملك الشفيع للنصيب، لو أنه ملكه لم يتقدم، بمعنى

   .لآخرعلى ا
ألا يكون الشفيع كافراً، : من شروط صحة الشفعةهذا الشرط الثامن ).ولا لكافرٍ على مسلم: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  .فإن كان الشفيع كافراً، فإن الشفعة لا تصح
سلم، فهل زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد نصراني، وعمرو مسلم، عمرو باع نصيبه على صالح، وصالح م: صورة المسألة

  ليس له أن يشفع على صالح؟ : للشريك زيد النصراني أن يشفع على صالح، أو نقول
لكن لو أن المشتري كان نصرانياً، فهل لزيد أن .الشريك غير المسلم ليس له أن يشفع على المسلم: يقول المؤلف رحمه االله

  .نعم، له أن يشفع؛ لأنه هنا يشفع كافر على كافر: يشفع؟ نقول
بأن الإسلام يعلو ولا : ، وأيضاً قالوا)لا شفعة لنصراني : ( ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: هم على ذلكودليل

  ).لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام : ( يعلى عليه، ولحديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
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المسلم، وعلى هذا إذا شفع هذا النصراني على المسلم، فإن الشفعة صحيحة  أنه تثبت شفعة غير المسلم على: والرأي الثاني

، وأما ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم من حديث الصوابلعموم حديث جابر رضي االله تعالى عنه، وهذا القول هو 
وأما القول .هو باطل الإسناد: االله، فهذا الحديث غير ثابت، بل كما قال أبو حاتم رحمه )لا شفعة لنصراني : ( أنس أنه قال

بأن هذا ليس من حق : ، نقول)لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام : ( بأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وحديث أبي هريرة 
 الملاك، وإنما هو من حقوق الملك، فكما أنه ملك هذا العقار أو هذا الشقص، فإن كل ما يتبعه من حقوق فإنه يملكه، وسلف
لنا مسألة نظير هذه المسألة، وأن العلماء رحمهم االله اختلفوا فيها، وهي مسألة البيع على بيع أخيه والشراء على شراء أخيه، 

يحرم عليه أن يبيع على بيع المسلم؛ لكن هل يجوز أن يبيع على بيع الكافر أو أن يشتري على شراء الكافر، أو أن يسوم على 
أن يبيع على بيع الكافر؛ لأن هذا من حقوق الأملاك، وليس من حقوق الملاك، ولما في ذلك من  لا يجوز: سوم الكافر؟ قلنا
   .ما ذهب إليه أكثر أهل العلم أنه تصح الشفعة للكافر على المسلم: في هذه المسألة فالصوابالظلم والاعتداء، 
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  فصل
  ).وإن تصرف مشتريه بوقفه، أو هبته: فصلٌ: (قال المؤلف رحمه االله

  .هذا الفصل في حكم تصرف المشتري في المبيع، ونمائه، وثمنه، وعهدته، وغير ذلك
على حكم تصرفات المشتري قبل الشفعة، يتصرف المشتري في الشقص قبل الشفعة، وكذلك هنا تكلم المؤلف رحمه االله و

  .أيضاً ما يتعلق بنماء الشقص قبل الشفعة كما سيأتي
كأن باع الشقص، أو : في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، صالح تصرف في الشقص زيد وعمرو شريكان :صورة المسألة

وهب الشقص، أو بنى فيه، أو غرس فيه، أو أجره، فما حكم هذه التصرفات؟ الآن نبحث في تصرفات المشتري قبل الأخذ 
قاسمة، والمشتري أخذ نصيبه بالشفعة، ولنفرض أن عمراً كان غائباً ثم قدم فوجد شريكه زيداً قد باع نصيبه وحصلت الم

وتصرف فيه، فبالنسبة للشريك هو على شفعته، لو قدم بعد سنة أو سنتين أو حتى عشر سنوات، فهو على شفعته؛ لكن ما 
  :هذه التصرفات على أقسام: يتعلق بتصرفات المشتري، فنقول

بأن كل تصرفات المشتري : وشفَّع، فنقولالشريك طالب بالشفعة : أن يكون ذلك بعد الطلب بالشفعة، يعني: القسم الأول
  .بعد الطلب بالشفعة تصرفات باطلة، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم االله تعالى

أن يكون التصرف قبل الطلب بالشفعة، ولنفرض أن الشريك كان غائباً لم يطالب بالشفعة، والمشتري قاسم : القسم الثاني
وتصرفات المشتري إذا كانت قبل .يثبت له حق الشفعة: فيه، فقدم شريكه، فنقول الشريك الآخر، وأخذ النصيب وتصرف

   :الطلب بالشفعة فهي على أنواع
الهبة، والوقف، ولهذا قال : أن يتصرف تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً، ومثاله الذي لا تثبت به الشفعة ابتداءً :النوع الأول

فلو أن الشريك وهب أو وقف، ).بوقفه، أو هبته، أو رهنه لا بوصية سقطت الشفعة وإن تصرف مشتريه: (المؤلف رحمه االله
ليس له أن يشفع عليه كما تقدم لنا وذكرنا أن من شروط : فهل لشريكه أن يشفع عليه أو ليس له أن يشفع عليه؟ الجواب

فلو .الجديد ما اشترى الشقصأن يكون الشقص انتقل بعوضٍ مالي، وليس هناك الآن عوض، هنا الشريك : صحة الشفعة
سقطت الشفعة؛ لأن الأصل أن الشريك لو تصرف ذا : هذا مسجد وقف الله، أو وهبه لزيد، فالمذهب يقولون: قال

التصرف الذي باع عليه، فليس للشريك الآخر أن يشفع، فكذلك أيضاً المشتري الفرع إذا تصرف ذا التصرف ليس 
يس له أن يشفع فكذلك أيضاً الفرع ليس له أن يشفع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه للشريك أن يشفع، فكما أن الأصل ل

  .االله تعالى
وهذا قول أكثر أهل العلم، أن الشفعة ثابتة صحيحة؛ لأن حق الشفعة أسبق من التصرف، فبمجرد حصول : والرأي الثاني

بأن حق الشفعة سابق، وإذا كان سابقاً فلا : ة، فنقولالبيع ثبت حق الشفعة، ثم جاء التصرف بعد ذلك وارداً على حق الشفع
  يبطله التصرف، 

زيد وعمر شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، فلما باع زيد على صالح ثبت لعمروٍ حق الشفعة، : فمثلاً
هذا القول كما ذكرنا كون صالح يتصرف بعد ثبوت حق الشفعة لعمرو، هذا التصرف لا يسقط هذا الحق السابق، و: فنقول
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إذا تصرف بالوقف، أو تصرف بالهبة ونحو ذلك، فإن ذلك لا : ، وهو رأي جمهور أهل العلم، وعلى هذا نقولالصوابهو 

   .يسقط حق الشريك من الشفعة، بل يبقى على شفعته
: لشفعة أا تسقط، فمثلاًحكم ا: المذهب: لو أنه رهنه فالخلاف في هذه المسألة كما سلف ،)أو رهنه: (النوع الثاني قال

زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، وصالح اقترض قرضاً، ورهن هذا النصيب، ثم جاء عمرو 
  ليس له أن يشفع، : الشريك، هل له أن يشفع أو ليس له أن يشفع؟ المذهب يقولون

  ة سابق على هذا التصرف، له أن يشفع، والشفعة صحيحة؛ لأن حق الشفع: والرأي الثاني
   .هذا القول هو الصواب

لا يسقط حق الشفعة بالوصية، زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيد : ، يقول)لا بوصية: (قال المؤلف :النوع الثالث
سجداً، هذا النصيب الذي اشتريته أوصيت أن يكون بعد موتي للفقراء، أو يكون م: باع نصيبه على صالح، ثم إن صالحاً قال

لا تسقط : بأن شفعته لا تسقط؟ يقول المؤلف: أو نحو ذلك من الوصايا، فجاء عمرو الشريك، فهل تسقط شفعته، أو نقول
شفعته، واستثنى الوصية؛ لأن الوصية تصرف بعد الموت غير لازم كما سيأتينا، فالوصية هذه ليست لازمة، فهي محض تبرع، 

   .م الأمر كذلك فالشفعة لا تسقطأو أمر بالتصرف بعد الموت، فما دا
الشفعة ثابتة : إذا تصرف المشتري بالبيع، فنقول :هذا النوع الرابع.)وببيعٍ فله أخذه بأحد البيعين: (قال المؤلف رحمه االله

زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد : كما ذكر المؤلف، وللشفيع الشريك أن يأخذ بأحد البيعين، وهو سيأخذ بأقلهما، فمثلاً
ن يشفع، له أ: باع على صالح، وصالح باع على محمد، ثم جاء عمرو الشريك، فهل له أن يشفع، أو ليس له أن يشفع؟ نقول

بيعة زيد على صالح، وبيعة صالح على محمد، فسيأخذ بأيهما؟ : ثم هل يأخذ بالبيعة الأولى أو بالبيعة الثانية؟ عندنا الآن بيعتان
أنت بالخيار، إن شئت أن تأخذ بالبيعة الأولى، وإن شئت أن تأخذ بالبيعة الثانية، : هو بالخيار، فنقول لعمرو: الجواب

يأخذ بالثانية  -عمراً-و أن زيداً باع على صالح بمائة ألف، وصالح باع على محمد بثمانين، فإن الشفيع فسيأخذ بأقلهما، فل
  .من البيعتين، فيعطي محمداً ثمانين ويخرج

وإذا كان العكس، زيد باع على صالح بثمانين، وصالح باع على محمد بمائة، فسيأخذ الشفيع بأي البيعتين؟ سيأخذ بالبيعة 
  .الأولى الأقل، وهي

قبل أن يأخذ الشفيع بالشفعة، : يعني).وللمشتري الغلة، والنماء المنفصل، والزرع والثمرة الظاهرة: (قال المؤلف رحمه االله
النماء لمن يكون؟ للمشتري؛ لأنه كما أن عليه الضمان فأيضاً له الغنم، وكما أن عليه الغرم فله الغنم، فالغنم بالغرم والخراج 

قبل الأخذ بالشفعة، . زيد وعمرو شريكان في هذه الأرض، زيد باع نصيبه على صالح، وصالح أجر الأرض: بالضمان، فمثلاً
للمشتري؛ لأنه نماء ملكه، ولو أنتجت الأشجار الثمرة، سواءٌ كانت مؤبرة أو غير : فلمن يكون هذا النماء؟ يقول المؤلف

  .ة منفصلة أو متصلة فهذا كله لهمؤبرة فهي له؛ لأن هذا نماء ملكه، وسواءٌ كانت الزياد
زيد وعمرو شريكان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح، وصالح زرع الأرض، فالزرع  ،)والزرع والثمرة الظاهرة: (قوله

  .يكون للمشتري أي لصالح، فهو الذي زرع
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مشتري؛ لأن هذا نماء ملكه، زرع طماطم وزرع باذنجان، فالثمرة هذه تكون لل: كذلك لو أن هذا الزرع أظهر ثمرة، مثلاً

هذا كله يكون للمشتري، والفقهاء رحمهم االله من أصحاب : فإذا حصل غلة، وحصل نماء قبل أن يأخذ بالشفعة، نقول
للمشتري أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة، ولنفرض أن المشتري صالح زرع الأرض، وجاء عمرو وشفع، : المذهب يقولون
تاج إلى خمسة أشهر لينمو في الأرض، أو ستة، وقد مضى ثلاثة أشهر، وبقي ثلاثة أشهر، فهل نقول يح - مثلاً-الآن زرع البر 

له أن يبقيه إلى وقت : اقلع الزرع؟ هذا يؤدي إلى فساده؛ ولأن هذا الزرع وضع بحق، والزمن لا يطول، فيقولون: للمشتري
    .أخذه بلا أجرة، والأجرة هذه ليست لازمة

من التصرفات، وقد ذكرنا من التصرفات  هذا النوع الخامس ).إن بنى أو غرس، فللشفيع تملكه بقيمتهف: (قال رحمه االله
  :قبل الأخذ بالشفعة

  .التصرف بالوقف والهبة، يتصرف تصرفاً لا تثبت به الشفعة ابتداءً: النوع الأول
  .بالرهن: النوع الثاني

  .بالوصية: النوع الثالث
  .بالبيع: النوع الرابع

الزرع للمشتري، وله أن يبقيه إلى وقت أخذه بلا أجرة؛ لأن زمنه لا : بالزرع، فلو أن المشتري زرع، فنقول: الخامس النوع
  .يطول؛ ولأنه وضع بحق

فإن بنى أو غرس، فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، أو يترك الشفعة، ولربه أخذه : (قال المؤلف رحمه االله تعالى
أن المشتري غرس نخيلاً، أو أشجار تفاح، أو برتقال غرس شيئاً من الأشجار، ونحو ذلك، أو بنى بيتاً لو فرض ).بلا ضرر

إما أن تبقيه، وإما أن . أنت مخير: ، نقول)ولربه أخذه بلا ضرر: (الخيار أولاً للمشتري ثم للمالك، قال: ونحو ذلك، فنقول
المشتري صالح غرس في : في الصورة السابقة -مثلاً- تقدم  تأخذه؛ لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الأرض، وكما

  أنت بالخيار إن شئت أن تقلع الغراس فاقلع؛ لكن بشرط ألا يكون هناك ضرر على الأرض، : الأرض، فنقول لصالح
اتن هو وهذا المسألة خالف فيها الماتن المذهب، فعلى المذهب حتى ولو كان هناك ضرر فله أن يقلع؛ لكن ما ذهب إليه الم

اقلع غرسك أو اقلع بناءك، والشفيع على : أنا أريد القلع، نقول: ، إن شئت أن تقلع، وإن شئت أن تبقيه، فإن قالالصواب
أنت بالخيار، إما أن تأخذه بقيمته، وإما أن تلزمه بقلعه مع دفع النقص الذي : شفعته، وإن اختار أن يبقيه، فنقول للشفيع

فإن بنى أو غرس، فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه، ويغرم نقصه، : (ولهذا قال رحمه االله. ترك الشفعةيحصل بسبب القلع، وإما أن ت
   .، فيكون الخيار أولاً للمشتري، ثم بعد ذلك يكون الخيار للشفيع)أو يترك الشفعة ولربه أخذه بلا ضرر

هذا التصرف صحيح ولا يسقط : نقولالتصرف بالإجارة، فإذا قام المشتري بتأجيره، ف: من التصرفات النوع السادس
   .الشفعة، ولو أن المشتري أجره فالأجرة تكون قبل الأخذ بالشفعة للمشتري، وبعد الأخذ للبائع

إذا مات الشفيع هل يبطل حق الشفعة، أو لا .)وإن مات الشفيع قبل الطلب بطلت، وبعده لوارثه: (قال المؤلف رحمه االله
إن كان الشفيع طالب بالشفعة قبل الموت لم تبطل، وإن كان لم يطالب حتى مات : فيه تفصيل: يبطل؟ يقول المؤلف رحمه االله

  بطلت الشفعة، وهذا المشهور من المذهب، 
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  .أنه إذا طالب فإن الحق تقرر بالطلب، أما إذا لم يطالب فإن الحق لم يتقرر: وتعليلهم

لا يسقط بالموت بل يورث؛ لأنه حق مالي، وكما تقدم لنا أنه  أن حق الشفعة: والرأي الثاني، وهو رأي المالكية والشافعية
  تصح المعاوضة عليه، 

﴿ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم﴾ : ، فقوله]١٢:النساء[﴿ولَكُم نِصف ما ترك أَزواجكُم﴾ : ويدل لذلك قول االله عز وجل
في هذه  الصوابوهذا هو . ان المالية، والحقوق المالية، وغير ذلك، يشمل كل ما تركه الأزواج من الأعي]١٢:النساء[

  .المسألة، وهو أن حق الشفعة لا يبطل بالموت، سواءٌ طالب الشفيع أو لم يطالب الشفيع
   .إذا مات يسقط حقه في الشفعة دون تفصيل؛ لكن الصواب ما تقدم: وعند الحنفية

أن يأخذ كل الشقص بكل : من شروط صحة الشفعة ا الشرط التاسعهذ).ويأخذ بكل الثمن: (قال المؤلف رحمه االله
ليس له ذلك؛ : أنا أشفع بثمانين ألفاً، فهل له ذلك؟ نقول: لو فرضنا أن الشريك باع بمائة ألف، فقال الشفيع: فمثلاً.الثمن

إما : على المشتري، فنقوللأن الضرر لا يدفع بالضرر، فالشفعة شرعت لدفع الضرر، وكونه يأخذ ببعض الثمن هذا فيه ضرر 
  .أن تأخذ بكل الثمن الذي استقر عليه العقد، وإما أن تسقط الشفعة، وليس له أن يأخذ ببعض الثمن

الضرر لا يزال بالضرر؛ لكن يمهل ما جرت به العادة عرفاً، : ؛ لأنه كما تقدم لنا)فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته: (قال
: إلى آخره، فإذا لم يحصل المال في مثل هذه المدة، نقول.. صله؟ يمهل كيوم، يومين، ثلاثةهل يستطيع أن يحصل المال، أو لا يح

  .إذاً ليس له الحق في الشفعة
إذا كان الثمن مؤجلاً، فإن الشفيع له أن يشفع  ).والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيلٍ مليء: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

ا أنه يأخذ بكل الثمن، أيضاً يأخذ بصفة الثمن، فإذا كانت صفة الثمن أنه مؤجل، فإنه يأخذ ويكون الثمن عليه مؤجلاً، فكم
لو أن زيداً باع على صالح بمائة ألف مؤجلة لمدة سنة أو لمدة سنتين، ثم شفع الشريك : فمثلاً.بالتأجيل، هذا هو مقتضى العدل

لأن المشتري اشترى بثمن مؤجل، فكذلك أيضاً يؤخذ منه بثمن  على المشتري صالح، فيعطيه بالحلول أم بالتأجيل؟ بالتأجيل؛
: مؤجل؛ لكن اشترط المؤلف رحمه االله تعالى أن يكون الشفيع مليئاً، فإن كان غير مليء فلابد أن يأتي بكفيل، قال المؤلف

  ).يأخذه المليء به(
  : وعلى هذا إذا كان الثمن مؤجلاً، فإن الشفيع لا يخلو من أمرين

  . أن يكون مليئاً، فإنه يأخذ بالتأجيل: ولالأمر الأ
    .أن يكون غير مليءٍ، وحينئذ لابد أن يأتي بكفيل: والأمر الثاني

اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت : ويقبل في الحلف مع عدم البينة قول المشتري، فإن قال: (قال المؤلف رحمه االله
يقبل قول المشتري، فمثلاً : لشفيع في قدر الثمن، يقول المؤلف رحمه االلهإذا حصل خلاف بين المشتري وا).البائع أكثر

: لم تشترِ بمائة ألف، بل اشتريت بثمانين ألف، فمن القول قوله؟ يقولون: أنا اشتريت بمائة ألف، قال الشفيع: المشتري قال
ا في مثل هذه المسائل أنه إذا كان هناك وكما سبق لن. القول قول المشتري؛ لأن هذا هو الأصل، ولأن المشتري أعلم بالثمن

بينة، فإننا نرجع إليها، وإذا لم يكن هناك بينة نرجع إلى القرائن، فقد تكون القرينة تؤيد قول الشفيع، ولا تؤيد قول المشتري، 
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إذا لم يكن شيءٌ نرجع إلى القرائن، و: اشتريت بمائة ألف، وهو لم يشتر إلا بثمانين، ففي مثل هذا نقول: فقد يقول المشتري

  .من ذلك نرجع إلى ما ذكر العلماء رحمهم االله وأن القول قول المشتري؛ لأنه أعلم بالثمن، والأصل سلامة العقد وبقاؤه
اشتريته : مثلاً المشتري صالح قال).اشتريته بألف أخذ الشفيع به ولو أثبت البائع أكثر: فإن قال: (قال المؤلف رحمه االله
-لا، أنا بعت عليك بألف وخمسمائة، فعمرو الشفيع يأخذ بقول المشتري : الذي باع عليه -زيد- بألف، قال الشريك

ويقر أنه لا يستحق إلا .يأخذ بقول المشتري؛ لأن المشتري يقر أنه ليس له إلا ألف: أو يأخذ بقول زيد البائع؟ الجواب - صالح
أنا بعت عليك بألف وخمسمائة، : نسيت أو غلطت بعدما قال البائع أنا: لكن لو قال.هذا المبلغ، فيقدم إقراره على إقرار غيره

في هذه المسألة  والصواب.فهل يقبل قوله؟ المذهب أنه لا يقبل قوله؛ لأنه رجوع عن الإقرار، ولا يملك الرجوع عن الإقرار
  .إلى كلامه ويقبل قولهأنه ينظر إلى القرائن، فإن دلت القرائن على أنه صادق في دعواه وأنه غلط أو نسي، فنرجع 

  أي وجبت الشفعة، ). وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
أنا لم : زيد وعمرو شريكان في أرض، فأقر زيد أنه باع نصيبه على صالح، لكن صالحاً المشتري أنكر وقال: وصورة المسألة

الشفعة، فلعمرو أن يشفع فيأخذ نصيب زيد، ويعطيه : أي) وجبت: (أشتر شيئاً، فهل لعمرٍ أن يشفع؟ يقول المؤلف رحمه االله
  الثمن الذي يدعى أنه باعه به، 

بحقٍ للشريك وهو الشفعة، : أن البائع أقر بحقين: والعلة في ذلك).وإن أقر البائع بالبيع وأنكر المشتري وجبت: (ولهذا قال
    .إن الشفعة ثابتة لشريك البائع: وبحقٍ للمشتري وهو الشراء، فالمشتري أنكر حقه، فبقي حق الشريك، فنقول

  الميثاق واليمين، : ذكرنا أن العهدة في اللغة).شتري، وعهدة المشتري على البائعوعهدة الشفيع على الم: (قال المؤلف رحمه االله
الرجوع بالثمن إذا تبين أنه معيب، أو : عهدة الثمن، وعهدة المثمن، فعهدة الثمن بمعنى: فعندنا عهدتان: وأما في الاصطلاح

بيع إذا تبين أن هذا المبيع مستحق للغير، أو أنه معيب الرجوع بالسلعة، بالمثمن، بالم: أنه مستحق للغير، وعهدة المثمن بمعنى
  ). عهدة الشفيع على المشتري، وعهدة المشتري على البائع: (فيقول المؤلف رحمه االله

زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيد باع نصيبه على صالح، فصالح هو المشتري، لو تبين أن هذا الشقص : صورة المسألة
، )وعهدة المشتري على البائع: (صالح يرجع على من باعه وهو زيد، ولهذا قال المؤلف رحمه االلهمعيب أو أنه ليس له، ف

  .فالمشتري هنا صالح، فعهدته على زيد الذي هو البائع هنا
زيد وعمرو شريكان في أرض، فزيد باع على صالح، فعمرو هذا يشفع على : مثاله ،)وعهدة الشفيع على المشتري: (قوله

هو صالح، فسيكون أخذ النصيب من صالح، فإذا تبين أن في هذا النصيب الذي أخذه عمرو بالشفعة شيئاً كخلل المشتري و
بأن الشفيع يرجع على المشتري؛ لأنه ملكه من جهته، أما المشتري فإنه يرجع على البائع؛ لأنه : أو أنه معيب مثلاً، فنقول

   .ملكه من جهته
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  باب الوديعة
  .أي باب ذكر أحكام الوديعة ).الوديعة: باب: (قال رحمه االله تعالى

  . وهي التبرع بالحفظ: الوديعة من عقود الحفظ
  .مأخوذةٌ من ودع الشيء إذا تركه؛ لأا متروكةٌ عند المودع: الوديعة في اللغة

وز له أن يودع ولا يج: والوديعة بالنسبة للمودع جائزة، أي.فهي استنابة جائز التصرف مثله في الحفظ: وأما في الاصطلاح
لو طلب شخص من شخصٍ أن يودع عنده كتابه؛ لأنه خاف عليه، أو أن : بأس بذلك، وليس هذا من المسائل المكروهة، أي

  . يودع عنده سيارته لكي يحفظها، أو أن يودع ماله عنده فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن الأصل في المعاملات الحل
عنده فالأصل في ذلك الاستحباب؛ لما في ذلك من تفريج كربة المسلم، وفي حديث ابن عمر  -حبالفت-وأما بالنسبة للمودع 
من فرج عن مسلم كربةً فرج االله عنه ا كربةً من كرب يوم : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: رضي االله تعالى عنهما

﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى : جل يقولولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، واالله عز و) القيامة 
 ﴾انودالْعالأصل في ذلك الاستحباب، هذا هو الأصل، وقد تجب الوديعة، وقد تحرم: فنقول] ٢:المائدة[الإِثْمِ و .  

كأن يكون -ديعة أدى ذلك إلى ضياع المال لو أن المودع إن لم يقبل الو: إذا خشي على المال الضياع، أي: تجب الوديعة
  .الوديعة واجبة: فهنا نقول -هناك ظالم يريد أن يأخذ هذا المال

إذا كان المودع يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ، أو كان المال المودع محرما، فإذا كان المال المودع محرما : وتحرم الوديعة
عنده يعرف من نفسه أنه لن يقوم بالحفظ، فإنه لا يجوز له في هذه الحال أن  -بالفتح-فإن الوديعة محرمة، أو كان المودع 

  . يقبل
في الحفظ، فهي عبارة عن توكيل في الحفظ، وعلى هذا يشترط لها ما يشترط في  -كما تقدم-بة الغير هي عبارة عن إنا: 

   .الوكالة، وتقدم لنا ما يتعلق بشروط الوكالة
المودع أمين لا ضمان عليه، حتى ولو تلفت .)إذا تلفت من بين ماله، ولم يتعد، ولو يفرط لم يضمن: (قال المؤلف رحمه االله

أُودع كتاباً فأخذ الكتاب ووضعه في المكتبة، فسرق الكتاب : هو جعل الوديعة ضمن أمواله، فمثلاً: من بين ماله، أيالوديعة 
من المكتبة، فهو الآن حفظه في حرز مثله؛ لأن حرز الكتاب في المكتبة، فتلف من بين ماله، سرق من بين كتبه، أو سرق 

لا ضمان على المودع عنده؛ لأن المودع أمين، والأمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، إنه : الثوب من بين ثيابه مثلاً، فنقول
هو ترك ما يجب، فإذا فعل شيئًا لا : هو فعل ما لا يجوز، والتفريط: أما إذا لم يتعد ولم يفرط، فإنه لا ضمان عليه، والتعدي

لو لم يحفظ الوديعة كما ينبغي فُسرقت، .الحفظ فإنه يضمنيجوز له في الوديعة فإنه يضمن، أو ترك شيئًا يجب عليه من حيث 
إنه يضمن؛ لأنه فرط بترك الواجب عليه، فكان : ترك السيارة المودعة مفتوحة فسرقت، أو عبث ا، فهنا نقول: فمثلاً

إنه يضمن، أودع : فنقولالواجب عليه أن يحفظ الوديعة، ولا يتم الحفظ إلا إذا حفظها في حرزها، أو لو فعل شيئاً لا يجوز له 
إنه يضمن، وسيأتينا إن شاء االله أنه إذا تعدى ثم تاب، هل يعود ائتمانه أو لابد من : ثوباً مثلاً فلبسه، فهو هنا تعدى، فنقول

    .عقد جديد؟ هذا سيأتي إن شاء االله
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) حرز مثلها(ع أن يحفظ الوديعة في يجب على المود: أي) يلزمه: (قوله).ويلزمه حفظها في حرز مثلها: (قال المؤلف رحمه االله

المكان الذي يحفظ فيه مثل هذه الأموال، فيجب على المودع أن يحفظ الوديعة فيه، وهذا : في حفظ مثلها، فالحرز هو: أي
، الذهب حرزه في وقتنا الآن يكون في صناديق الحديد: يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال، فحرز الأموال يختلف، فمثلاً

فلا يكفي أن تضع الذهب على الطاولة وتنصرف عنه، ربما يسرق، وكذلك الدراهم حرزها في دولاب الحديد، فلا يكفي أن 
  تضع الدراهم على الطاولة، ومثلها الوثائق، 

  ديد، والكتاب حرزه يكون في المكتبة مع الكتب، فإذا وضعه مع كتبه فهذا هو حرزه، لا يلزم أن يقفل عليه في دولاب الح
والثوب حرزه أن يكون في الدولاب كسائر الأثواب، فلا يلزم أن يقفل عليه بالأقفال، والسيارة هل حرزها أنه لابد أن 

  يدخلها داخل البيت، أو أنه يكفي ولو كانت خارج البيت إذا كانت مقفولة؟ هذا يختلف باختلاف البلاد، 
حفظ كل مال بحسبه، وهذا كما : أي) فحرز(يدخله داخل البيت، والحيوان حرزه في الحوش ويقفل عليه، فلا يلزم أن 

، يدل عليه قول االله عز )ويلزمه حفظها في حرز مثلها: (فقول المؤلف يرحمه االله. ذكرنا يختلف باختلاف الزمان والمكان والمال
، وأداء الأمانة إلى أهلها واجب، ولا يتم هذا الواجب ]٥٨:اءالنس[﴿إِنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الأَمانات إِلَى أَهلها﴾ : وجل

إلا بالحفظ، فلا يمكن أن تؤدي الأمانة وأنت فرطت في حفظها، لا يمكن أن تؤدي الأمانة إلى أهلها إلا إذا حفظتها لهم، وما 
حفظتها على أهلها، أما إذا فرطت  لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فأداء الأمانة واجب، ولا يمكن أداء هذه الأمانة إلا إذا

  في حفظها فلا يمكن أن تؤدي هذه الأمانة، 
  . فدل ذلك على وجوب حفظ الوديعة في حرزها

: إذا عين صاحبها مكان الحفظ، فقال مثلاً.)فإن عينه صاحبها فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا: (قال المؤلف
  : ع لا يخلو من حالتيناحفظ الثوب في الصندوق الفلاني، فالمود

: قال المؤلف: إما أن يمتثل، وإما أن يخالف، فإن امتثل فلا ضمان عليه، لكن لو خالف، هل يضمن أو لا يضمن؟ نقول
  : ، فالأقسام ثلاثة مع المخالفة)فأحرزها بدونه ضمن، وبمثله أو أحرز فلا(

احفظها في صندوق الخشب هذا، فحفظها : ها، فمثلاً قالأن يحرزها فيما هو أعلى من الحرز الذي عينه صاحب: القسم الأول
في صندوق الحديد، ففي هذه الحالة لا يضمن؛ لأنه في الحقيقة حفظها بمثل الحرز الذي عينه صاحبها وأفضل، فالحديد يشمل 

  .في هذه الحالة لا ضمان عليه: الخشب وزيادة على الخشب، فنقول
إنه : احفظها في صندوق الحديد فجعلها في صندوق الخشب، فنقول: رزا، فمثلاً قالأن يحفظها بما هو أقل ح: القسم الثاني

  .؛ لأنه خالف، والمسلمون على شروطهم)بدونه ضمن: (يضمن، ولهذا قال المؤلف
احفظها في هذا الصندوق من الخشب فحفظها في الصندوق الثاني من الخشب أيضاً، : أن يحفظها بمثله، قال: القسم الثالث

أنه لا يضمن، فالمؤلف رحمه االله تعالى يرى أنه لا يضمن، وهذا قول : ، أي)وبمثله أو أحرز فلا: (المؤلف رحمه االله تعالى قال
  جمهور العلماء، 

  . إن من رضي حرزا رضي مثله، وحينئذ لا ضمان: والعلة في ذلك قالوا
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أنه يضمن؛ لأنه خالف ما عينه المودع، والمسلمون على : للحنفيةوهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، وقول : والرأي الثاني

شروطهم، فمادام أنه خالف الحرز الذي عينه المودع فإن المسلمين على شروطهم، والذي يظهر واالله أعلم أن يقال في مثل 
خالف : حرز وأصلح، أيلماذا خالف؟ إن رأى أن الحفظ في هذا الصندوق أ: هذه المسائل أنه ينظر إلى وجه المخالفة، أي

   .إن المسلمين على شروطهم: فنقول! إنه لا ضمان عليه، أما إذا خالف هكذا: بقصد شرعي ومصلحة؛ فنقول
لو كانت الوديعة حيوانا، ثم بعد ذلك قطع المودع .)وإن قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن: (قال رحمه االله

  : يخلو من حالتينفهذا لا ! العلف والطعام عن الدابة
إنه يضمن؛ لأن إطعام الدابة من كمال : صاحبها لم يأذن ذا، فنقول: أن يكون ذلك بغير إذن صاحبها، أي: الحالة الأولى

فسيؤدي ! الحفظ، وهو مأمور بالحفظ، ولا يمكن أن يحفظ ويؤدي الأمانة إلا إذا أطعم الدابة، فكيف إذا قطع العلف عنها
  .فرط الآن بترك الواجب هذا إلى هلاكها، فهو

وإن : (لا تطعم الدابة، فظاهر كلام المؤلف: صاحبها هو الذي أمره، فقال: أن يكون ذلك بإذن صاحبها، أي: الحالة الثانية
أنه لا ضمان عليه؛ لأن صاحبها هو الذي أذن بإتلافها، كما لو أمر بقتلها ) قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبها ضمن

  . نه لا ضمان عليه، هذا هو المشهور من المذهبفقتلها، فإ
وهو قول لبعض الحنابلة أنه يضمن؛ لأنه وإن أذن له صاحبها في ترك الإطعام لكنه لم يأذن له االله عز وجل في : والرأي الثاني

ركتها تأكل من أن امرأةً دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها، ولا هي ت: ( ترك الإطعام، وفي حديث أبي هريرة 
هو الرأي الثاني، وأنه يضمن مع التوبة، لكن هذا المال الذي نضمنه إياه لا يكون : فالصحيح في ذلك). خشاش الأرض 

، فمالك البهيمة ليس له الصوابلمالك البهيمة، وإنما يكون في بيت المال، أو يتصدق به على الفقراء والمساكين، هذا هو 
  .الإتلاف شيء؛ لأنه هو الذي أذن في

ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله أن نفقة الوديعة تكون على المالك؛ لأن المال ماله، والغنم بالغرم، فكما له غنمه فعليه 
    ).الخراج بالضمان(غرمه، و

وكان احفظ المال في الجيب، فترك المال في كمه، : أي قال له.)وإن عين جيبه فتركه في كمه أو يده ضمن: (قال رحمه االله
في الزمن السابق كانت لهم أكمام واسعة، وهذه الأكمام الواسعة كان يكون فيها خياطات بمثل الجيب، يدخلون فيها بعض 

في جيب الكم، فهل يضمن أو لا يضمن؟ قال المؤلف رحمه : ضعها في جيبك، فوضعها في كمه، أي: الأشياء، فهو الآن قال
احفظها في جيبك، فجعلها في يده، فإنه : ومثله أيضا لو قال. ، فهو الآن خالف؛ لأن الجيب أحرز من الكم)يضمن: (االله

  . يضمن؛ لأن كوا في يده عرضة للسقوط والسهو والغفلة ونحو ذلك، لكن إذا كانت في الجيب فهذا يكون أضمن لها
اجعلها في يدك :  جيبه، أو قالاحفظها أو اتركها في كمك، فجعلها في: أي إذا قال.)وعكسه بعكسه: (قال رحمه االله تعالى

    .إنه لا يضمن، لأنه حفظها بما هو أحرز: فجعلها في جيبه، فهنا نقول
إذا دفعها إلى من يحفظ مال را، ولنفرض أن هذا .)وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال را لم يضمن: (قال رحمه االله

ة أنه يحفظ ماله، أو أن هذا الرجل يحفظ ماله عند زوجته، أو الرجل صاحب الوديعة عنده موظف، وهذا الموظف جرت العاد
عند ولده، فجاء المودع ودفع الوديعة، المودع أخذ الوديعة ودفعها إلى من يحفظ مال را؛ كهذا الموظف، أو هذه الزوجة، أو 
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، وهذا قول )لم يضمن: (عالىهذا الولد فسرقت الوديعة، فهل يضمن المودع، أو لا ضمان عليه؟ قال المؤلف رحمه االله ت

إن عقد الوديعة الملتزم فيه هو الحفظ، وإذا كان كذلك فالإنسان لا : والعلة في ذلك، قالوا. جمهور العلماء رحمهم االله تعالى
أو يلزمه أن يحفظ مال غيره إلا بما يحفظ به مال نفسه، فإذا دفع هذا المال لزوجته التي تحفظ ماله، أو لموظفه، أو لوكيله، 

  . لولده، إذا كان يدفع ماله لهؤلاء، لكي يقوم بالحفظ؛ فكذلك أيضاً له أن يدفع مال غيره
لو دفعه إلى زوجة المالك، أو موظف المالك لكي يقوم بالحفظ؛ لأن هؤلاء يحفظون أموال هذا الشخص، : ومثل ذلك أيضا

  . رحمهم االله تعالىوالملتزم في عقد الوديعة هو الحفظ، هذا ما عليه جمهور أهل العلم 
رأي الشافعية أنه يضمن؛ لأن المودع لم يرض إلا بائتمان المودع ولم يرض بائتمان غيره وحفظ غيره، : والرأي الثاني

نرجع إلى قرائن الأحوال، فهذا يختلف باختلاف القرائن، فقد : والمسلمون على شروطهم، والصواب أن يقال كما تقدم
لو أنه أعطاه وثائق، وهذه الوثائق دفعها لزوجته، : فمثلاً.ظ، وقد يكون الدفع لهؤلاء ليس حفظًايكون الدفع لهؤلاء هو الحف

ربما أن هذه المرأة لا تحسن الحفظ، لكن لو أعطاه إناءً ثم دفعه لزوجته فإا تحسن حفظه، وربما أنه لو أعطاه أشياء ودفعها إلى 
فالمهم أن الصواب . نه قد كبر، أو لكونه يلحقه شيء من النسيان مثلاًموظفه، أو الوكيل الذي عنده، يكون أضبط منه لكو

   .مثل هذه الأشياء يرجع فيها وينظر إلى قرائن الأحوال، وما دلت عليه: في مثل هذا أن يقال
لمصطلح يتكرر هذا ا: ما المراد بالأجنبي؟ قلنا).وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

الأجنبي عن الوديعة وعن المودع، ليس : في كلام الفقهاء رحمهم االله، وهذا يختلف باختلاف السياقات، فالمراد بالأجنبي هنا
هو المودع، وليس هو من يحفظ مال المودع، هذا هو الأجنبي، فلم يدفع الوديعة إلى من يحفظ ماله، ولم يدفعها إلى من يحفظ 

أو دفعها للحاكم؛ كالقاضي مثلاً أو الأمير، فتلفت أو سرقت، . ا دفعها لرجلٍ أجنبي فتلفت عنده أو سرقتمال را، وإنم
بأما يضمنان، وهذا إذا دفعها : ، أي)وعكسه الأجنبي والحاكم: (هل يضمن المودع أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه االله

أما لو حصل خوف فخاف على الوديعة، أو حصل سفر ونحو  -شاء االلهكما سيأتينا إن - للأجنبي والحاكم ولم يكن له عذر 
ذلك، فدفع الوديعة فهذا سيأتي إن شاء االله، لكن المقصود هنا أنه ليس له عذر حين أعطاها للأجنبي أو للحاكم، فهل يضمن 

  أو لا يضمن؟ 
ه ولم يرض بائتمان غيره، فلو كان يرضى على كلام المؤلف رحمه االله أنه يضمن؛ لأنه فرط، والمودع لم يرض إلا بائتمان

  .وهذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله! بائتمان غيره لدفع الوديعة إليه
هذا الرجل : ، أي)لا يطالبان: (، إذا جهلا أا وديعة، يقول المؤلف رحمه االله)ولا يطالبان إن جهلا: (قال المؤلف رحمه االله

  . له الوديعة وأخذها، ثم تلفت عنده هذه الوديعةأو الحاكم الذي دفعت . الأجنبي
، فيؤخذ من ذلك أما إن كانا )إن جهلا: (لكن قال المؤلف رحمه االله تعالى. )لا يطالبان: (يقول المؤلف رحمه االله تعالى

  : يعلمان أا وديعة فتلفت تحت أيديهما، أما يطالبان، وعلى هذا عندنا حالتان
  . لجهل أا وديعةحالة ا: الحالة الأولى
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حالة العلم أا وديعة، فإذا كانا يجهلان أا وديعة فلا يطالبان ولا ضمان عليهما، اللهم إلا إن تعديا أو فرطا؛ : الحالة الثانية

مالك فعندنا الآن مطالبة، وعندنا قرار الضمان أو التضمين، فإذا كانا يعلمان أا وديعة فلل. فإن المودع الأول له أن يطالبهم
  أن يطالب المودع الأول، وله أن يطالب المودع الثاني الذي هو الأجنبي والحاكم، فله أن يطالب كلًا منهما،

وقرار الضمان يكون على المودع الثاني؛ لأن التلف حصل تحت يده، ولأنه تعدى بقبول الوديعة، وكان الواجب عليه أن لا 
   .ن المودع الأول لم يؤذن له بالإيداعيقبل الوديعة إذا كان يعلم أا وديعة، وأ

وإن حدث خوف أو سفر؛ ردها على را، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها : (قال المؤلف رحمه االله تعالى
: ، أي)أو سفر(حدث في البلد خوف، فاضطرب الأمن، وخشي على هذا المال المودع، : ، أي)إن حدث خوف: (قوله.)ثقة

إذا حدث خوف أو سفر : الحالة الأولى). فإن غاب ردها: (المودع أن يسافر وعنده هذه الوديعة، فما الذي يعمله؟ قالأراد 
  .فرد الوديعة على را

إن غاب را فلم يكن موجودا، فيحملها إن كان ذلك أحرز وأحفظ لها، فإذا لم يتمكن أن يردها على را فإنه : الحالة الثانية
  .بشرط أن يكون الحمل أحفظ لها يحملها، لكن
أنه يعطيها ثقة، ولا يدفعها إلى الحاكم، : ظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى.)إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة: (قال رحمه االله

  . لا يذهب إلى القاضي ويعطيه الوديعة: أي
  : لى هذا تكون المراتب أربعأنه يدفعها إلى القاضي، وع: وهو المذهب ومذهب الشافعية: والرأي الثاني
  . أنه يردها إلى أصحاا: المرتبة الأولى
  . إذا غاب صاحبها يأخذها معه في السفر، بشرط أن يكون ذلك أحرز: المرتبة الثانية
المرتبة لابد أن يدفعها إلى القاضي، فإن تعذر القاضي فإنه يدفعها إلى ثقة وهذه : على المذهب ومذهب الشافعية: المرتبة الثالثة

  . الرابعة
أنه لا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي، وهذا مذهب المالكية، وهو الذي مشى عليه الماتن، وذا يكون الماتن : والرأي الثاني

، فلا حاجة إلى أن يدفعها إلى القاضي، بل له أن يدفعها الصوابفي هذه المسألة خالف المذهب، وما ذهب إليه المالكية هو 
  . إلى ثقة

أن النبي صلى االله علية وسلم لما أراد أن يهاجر، أودع الودائع التي كانت عنده عند أم أيمن رضي االله تعالى : ويدل لذلك
  . عنها

  : فأصبحت المراتب ثلاث مراتب، إذا حصل عذر من خوف، أو أراد أن يسافر، ونحو ذلك
  . أن يردها إلى صاحبها: المرتبة الأولى
  . أن يأخذها معه في السفر إن كان ذلك أحفظ لها: المرتبة الثانية
   .أن يدفعها إلى ثقة، وهل هناك مرتبة رابعة، أو لا؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله: المرتبة الثالثة

من محرزٍ ثم ردها، أو رفع  ومن أودع دابةً فركبها لغير نفعها، أو ثوباً فلبسه، أو دراهم فأخرجها: (قال رحمه االله تعالى
  : هذه المسألة حكم ما إذا تصرف المودع بالوديعة، وهذا لا يخلو من أمرين...).الختم
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ركب الدابة لمنفعة الدابة؛ لكي ليسقي الدابة، أو ليعلفها، أو خشي على : أن يكون ذلك لمصلحة الوديعة، مثلاً: الأمر الأول

فأخرج الثوب ونشره، فإذا كان ذلك لمنفعة الوديعة فإن ائتمان المودع لا  - مثلاًأن تأكله هذه الدودة -الثوب من العبث 
  يزول، ولا ضمان عليه، 

لو أخرج الدراهم، أو نقل الدراهم من مكان لمكان لكون ذلك أحرز، أو خشي عليها، فإذا كان ذلك لمصلحة : ومثله
  . الوديعة فلا ضمان

يعة، كأن يكون أُعطي السيارة وديعة، فركب السيارة لشغلٍ أو عمل له، أو لبس ألا يكون ذلك لمصلحة الود: الأمر الثاني
لمصلحته هو لا لمصلحة الوديعة، فحصل التلف أو السرقة للوديعة، فهل يضمن، أو لا : الثوب المودع لكي ينتفع به هو، أي

  يضمن المودع؟ 
  . يجوز، فهذه التصرفات التي تصرفها لا تجوز له هو فعل ما لا: يضمن؛ لأنه تعدى، وكما تقدم لنا أن التعدي: نقول

لكن لو أنه رد الوديعة إلى مكاا، ولنفرض أنه أخذ السيارة فاستعملها، ثم بعد ذلك رد السيارة إلى مكاا وأقفلها، فسرقت 
زال ائتمانه، ولا يعود  أنه يضمن؛ لأنه لما تعدى في المرة الأولى: فالمشهور من المذهب ومذهب الشافعية! السيارة أو احترقت

  . ائتمانه إلا بعقد جديد، لابد أن يعقد معه المالك عقد الوديعة مرةً أخرى
، أنه إذا تاب وأعاد الوديعة إلى حرزها، ثم بعد ذلك تلفت أو سرقت، أنه لا ضمان عليه: والرأي الثاني رأي الحنفية والمالكية

  .وأن ائتمانه يعود بلا عقد
الأمر :إذا خلط الوديعة بغيرها فإن هذا لا يخلو من أمرين ).أو خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن: (قال رحمه االله تعالى

خلطها بشيء لا : أن يخلطها بشيء غير متميز، كما لو خلط الزيت بزيت مثله، أو خلط الدراهم بدراهم مثلها، يعني: الأول
فلو خلط الزيت بزيت مثله مثلاً أو . الوديعة؛ لأنه تعدى بالخلط :أي) فضاع الكل ضمن(: تتميز معه، قال المؤلف رحمه االله

خلط البر ببر مثله أو الشعير بشعير أو الأرز بأرز أو نحو ذلك، وضاع الجميع فإنه يضمن، وإن ضاع البعض فإنه يضمن ما 
: أو نقول، ودع والمودعضاع؛ لأنه تعدى بالخلط، لكن لو لم يضع خلط الزيت الآن بزيت مثله فهل يكونان شريكان أي الم

بأن المودع يضمن هذا الزيت؟ أكثر أهل العلم أنه إذا خلط الوديعة بشيء لا تتميز به كزيت بزيت فإن المودع يضمن 
  للمودع وديعته، وتكون الوديعة وما خلط معها للمودع، 

للمودع صاعاً من زيت، ويكون الجميع فمثلاً إذا خلط زيتاً بزيت، والزيت الذي هو الوديعة يساوي صاعاً فيضمن المودع 
  .هذا ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله تعالى، الوديعة وما خلط معها للمودع: أي، له

مثلاً إذا خلط البر ببر فيكونان شريكان بقدر ملكيهما، فهذا ، أنه إذا خلطه بجنس مثله فإما يكونان شريكان: والرأي الثاني
صاع، يكون هذا له النصف وهذا له النصف، أو هذا له صاعان وهذا له صاع، فهذا يكون له الثلثان، مثلاً له صاع وهذا له 
  . مصلحة المودع؛ لأن المودع تعدى ذا الخلط: ينظر إلى المصلحة، أي: أن يقال: في مثل هذا والأقربوهذا يكون له ثلث، 

ياباً بدراهم، ففي هذه الحالة لا يضمن المودع، وإنما يجب عليه أن إذا خلط الوديعة بغير الجنس، كما لو خلط ث: القسم الثاني
يرد الوديعة إلى صاحبها، وذلك بأن يميز الوديعة من الشيء الذي خلطت به، ويرد ذلك إلى صاحبها، ولا ضمان عليه، وإن 

   .حصل نقص في الوديعة بسبب الخلط فإنه يردها
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  فصل
هذا الفصل في حكم ): ويقبل قول المودع في ردها إلى را أو غيره بإذنه، وتلفها، وعدم التفريط: فصل: (قال رحمه االله

  .المودع في رد الوديعة إلى را أو غيره، أو تلفها، أو غير ذلك
: فإن قال المودع) ع في ردها إلى راويقبل قول المود: (قوله: المسألة الأولى:ثلاث مسائل يقبل فيها قول المودع وذكر المؤلف

  لم ترد الكتاب، فمن القول قوله؟ : أنا رديت الكتاب، وقال المودع: لم تردها، وقال: لقد رددت الوديعة لك، وقال المودع
أمين، وأعطيناه قول المودع؛ لأنه أمين، ومقتضى الأمانة أن نقبل قوله، وإلا ما الفائدة من كونه أميناً؟ فما دمنا حكمنا بأنه 

  هذا الوصف فمقتضى الأمانة أننا نقبل قوله، 
  .رددت الوديعة فإننا نقبل قوله في رد الوديعة، لأن القول قوله: فإذا قال

أو السيارة أعطيتها زيداً، وقال المالك ، أنا رديت الوديعة إلى زيد، أو الكتاب أعطيته زيداً: فلو قال )أو غيره بإذنه: (قوله
فمن القول قوله؟ نقول قول . لم آمرك: أنت أذنت لي، أو أنت الذي أمرتني بذلك، فلو قال: اذا أعطيتها زيداً؟ فقاللم: المودع

  .المودع؛ لما تقدم أنه أمين، وما دام أنه أمين فإن القول قوله
قد تلفت الوديعة، أو احترقت ل: أعطني الوديعة، أو أعطني الثوب أو الكتاب أو القلم، فقال: فلو قال المالك. )وتلفها: (قوله

اللهم إذا ادعى التلف .القول قول المودع؛ لأنه أمين، كما تقدم: لم تتلف، فمن القول قوله؟ نقول: أو سرقت، وقال المالك
  بأمر ظاهر لا يخفى فهنا يكلف بالبينة، 

لأن مثل هذا الأمر لا يخفى، فلا بد  ائت بالبينة على وجود الحريق ؛: هنا نقول له، حصل حريق في البيت: مثال ذلك لو قال
  .أن يأتي بالبينة

أنت فرطت، ولم تحفظ : تلف الكتاب، وقال المودع المالك: فلو قال المودع. هذه المسألة الثالثة) وعدم التفريط: (قوله
بأن القول قول : قولفمن القول قوله؟ ن، لا: لا أنا حفظته في حرزه أو في حرز مثله، فقال المالك: الكتاب في حرزه، فقال

  .المودع
بل في ، لم تودعني ثم ثبتت ببينة، أو إقرار ثم ادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده، لم يقبلا ولو ببينة: فإن قال: (قال رحمه االله

  :هذه ثلاث مسائل ).ما لك عندي شيء، أو نحوه، أو بعده ا: قوله
أنت ما أودعتني، فذهب المالك وأحضر بينة على أنه أودعه، ولما : فقال المودع أعطني الوديعة،: لو قال المالك: المسألة الأولى

  أنا رددت الوديعة إليك، : أحضر المالك البينة قال المودع
، ما أودعتني؟ ويوم الإثنين أتى المالك بالبينة، وثبتت الوديعة: حصل هذا يوم الأحد مثلاً، حين قال، )سابقين لجحوده: (قوله

ما أودعتني؛ لأني رددا عليك يوم السبت، فهل يقبل قوله؟ : أنا رددا عليك يوم السبت، وأنا قلت يوم الأحد: المودعفقال 
أنا رديت يوم السبت، أو أا تلفت : ، حتى لو أحضر بينة وقال)ادعى رداً أو تلفاً سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة: (قال

ولهذا قال . ويكذب البينة، وهو أصلاً ينكر الوديعة، حتى لو أحضر بينة؛ لأنه مكذب بالبينةلا يقبل قوله : يوم السبت يقول
  .لا يقبل قوله بالرد ولو ببينة؛ لأنه يكذب نفسه، ويكذب البينة، فلا نقبل قوله ولا قول البينة: المؤلف رحمه االله
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لو أتى ببينة؛ لأنه أصلاً يكذب البينة، وينكر أصل سأحضر شهوداً على أا تلفت يوم السبت لم يقبل قوله حتى : ولو قال

  . الوديعة، فهو مكذب للوديعة
إلا إذا دلت القرائن .الصوابوهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، وهو ).لم يقبلا ولو ببينة: (ولهذا يقول المؤلف رحمه االله

تقبلة غير هذه الوديعة، أو أنه مثلاً يقصد أنه ليس ويقصد وديعة مس، ما أودعتني: على صدق المودع؛ لأن المودع قد يقول
  ، عليه ضمان ونحو ذلك

المهم أننا نرجع إلى القرائن، فإن أثبتت القرائن شيء من صدق المودع قبلنا قوله؛ لأنه أمين، وإلا فإنه كما ذكر المؤلف رحمه 
  .االله بأن لا نقبل قوله، وهذه المسألة الأولى

بل لما طالبه يوم الأحد ، ما أودعتني: لو كانت عبارة المودع بأنه لم يقل ).عندي شيء ونحوه ما لك: بل في قوله: (قوله
بأني ردا عليك : ثم يوم الإثنين المالك أثبت الوديعة بالبينة، والمودع قال، فهو ما أنكر الوديعة هنا. ما لك عندي شيء: قال

ما لك عندي شيء، : ء لا يكذب إدعاء الرد، وهو صادق في قولهما لك عندي شي: يوم السبت، فهنا نقبل قوله؛ لأن قوله
وأنكر فيها الوديعة، لكن هنا ما أنكر ، فهو ما أنكر الوديعة، بخلاف الصورة الأولى، فإنه يكذب؛ لأنه أنكر أصل الوديعة

  .يكما لك عندي شيء؛ لأا تلفت، أو لأني رددا عل: الوديعة، بل اعترف أن هناك وديعة، ولكن قال
أنه  :وصورة هذه المسألة الثالثة.أدعى الرد أو التلف بعد الجحود، فيقبل بالبينة: أي ،)أو بعده ا: (قال المؤلف رحمه االله

ما أودعتني، فالمالك أثبت الوديعة بالبينة، والمودع أثبت أنه رد الوديعة بعد يوم الأحد بعد : طالبه بالوديعة يوم الأحد، فقال
بأا تلفت : الجحود، فالجحود حصل يوم الأحد، فأثبت أنه رد الوديعة بعد الأحد، أو أن الوديعة تلفت بعد الأحد، كأن قال

نقبل قوله بالبينة أنه ردها يوم الإثنين، أو أا تلفت يوم : فيقول المؤلف رحمه االله. نني رددا عليك يوم الإثنينيوم الإثنين، أو أ
ثبتت بالبينة؛ : أي) ا(بعد جحوده : أي) بعده(إذا ادعى الرد أو التلف : يعني-) أو: (ولهذا قال المؤلف رحمه االله. الإثنين

البينة، ولا يكذا؛ لأن البينة الآن تشهد بتلف هذه السلعة يوم الإثنين، أو برد هذه السلعة إلى لأن قوله لا ينافي ما شهدت به 
  .مالكها يوم الإثنين، وهذا لا ينافي قوله ما أودعتني

لتلف لا يقبل قوله ولو بالبينة إذا ادعى الرد أو التلف، وكان هذا الرد أو ا: المسألة الأولى:فأصبحت المسائل هنا ثلاث مسائل
  .الذي يدعيه سابقاً لجحوده، فلا نقبله ولو بالبينة

  .ما لك عندي شيء، أو لا أضمن لك شيئاً أو نحو ذلك، فهذا يقبل قوله: إذا لم ينف الوديعة، وإنما قال: والمسألة الثانية
ه ردها أو أا تلفت بعد أن ما أودعتني ثم ادعى أن: بعد أن قال: أي، إذا ادعى الرد أو التلف بعد الجحود: المسألة الثالثة

وأما مع عدم ، جحدها، كأن يكون الجحود يوم الأحد وادعى الرد أو التلف يوم الإثنين، فنقبل قوله بالرد أو التلف بالبينة
    .وإنما قبلناه بالبينة؛ لأنه لا يكذب البينة، ولا ينافي ما شهدت به. البينة فلا نقبله، فهنا نحتاج إلى البينة

وارث المودع، كأن يكون : يعني) وارثه: (قوله). وإن ادعى وارثه الرد منه أو من مورثه لم يقبل إلا ببينة: (االلهقال رحمه 
لا يقبل : رددنا الوديعة عليك، فنقول: أعطوني الوديعة، فقال الورثة: المودع مات وجاء المالك المودع لورثة المودع وقال

بأنه لا يقبل : فهنا نقول.يت، ولم يأتمن الحي، فهو ائتمن المودع، ولكنه لم يأتمن وارثهكلامهم في الرد؛ لأن المالك ائتمن الم
  . قولهم
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رددا عليك فإننا نقبل قوله، لكن لو أن : ادعى من مورث المودع، فلو أن المودع قال للمالك: أي ،)أو من مورثه: (قوله

لا يقبل : رددا عليك، فيقول المؤلف: ب الوديعة من المودع فقال لهوطل. وارث المودع: المودع المالك مات وجاء وارثه أي
نقبل قوله إذا ادعى الرد على المالك، لكن إذا ادعى الرد على وارث المالك المودع فلا نقبل قوله؛ لأن وارث المودع لم . قوله

أنه لا فرق بين المودع أو وارث المودع في : سألةفي هذه الم والصواب.يأتمنه، وإنما الذي ائتمنه هو المودع، فلا بد من البينة
أنه يقبل : الصواب: هذه الصورة، وأن المودع أمين، فإذا ادعى الرد من المودع أو من مورث المودع فنقول في هذه الحالة

    .قوله
نت الوديعة من لو كا: يعني).وإن طلب أحد المودعين نصيبه من مكيل أو موزون ينقسم أخذه: (قال رحمه االله تعالى

ولنفرض مثلاً أن  -المكيلات أو من الموزونات أو من المعدودات التي تنقسم، وطلب أحد المودعين نصيبه من هذه الوديعة 
فلا بأس أن يعطيه المودع نصيبه، أو مثلاً  -الوديعة مائة صاع من البر، وأودعها اثنان، فطلب أحدهما نصيبه من هذه الوديعة

    .ما دام أنه ينقسم ولا يكون هناك ضرر فإن هذا لا بأس به: فطلب نصيبه، فنقول، أو معدود موزون كسكر ينقسم،
هؤلاء الذين ذكرهم المؤلف رحمهم االله  ).وللمستودع والمضارب والمرن والمستأجر مطالبة غاصب العين: (قال رحمه االله

ارب نائب عن المالك، والمرن نائب عن الراهن، هم أمناء، وهم نواب عن المالك، فالمستودع نائب عن المودع، والمض
  :والمستأجر نائب عن المؤجر، فإذا غصبت منهم العين فإم يملكون المطالبة؛ لأمرين

  .أم نواب عن المالك، فكما أن المالك يملك المطالبة، فكذلك أيضاً نائبه يملك المطالبة: الأمر الأول
لحفظ، وهذا من الحفظ، فمثلاً المودع لو أنه أودع الكتاب وجاء شخص وغصب هذا أم أمناء مأمورون با: والأمر الثاني

الكتاب فالمودع له أن يطالبه؛ لأنه نائب عن المالك في الحفظ، ومادام أنه نائب عن المالك وهو مأمور بالحفظ فيقوم مقامه، 
  .ولا يملك أن يعترض عليه الغاصب بأنه ليس مالكاً

و استأجر السيارة ثم جاء شخص وغصب السيارة أو سرق السيارة أو بها ونحو ذلك فإنه يملك أن وكذلك أيضاً المستأجر ل
ومثله أيضاً المرن، فإنه يملك أن يطالب بالعين، ومثل ذلك لو أنه استأجر سيارة وجاء شخص وضرب السيارة، .يطالب

لأنه نائب عن المالك، كذلك المودع لو أنه أودع سيارة فالمستأجر له أن يطالب؛ لأنه مأمور بالحفظ، وهذا من تمام الحفظ، و
   .بأنه يملك المطالبة: ثم جاء شخص وضرا فنقول
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  باب إحياء الموات
    ).وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم:باب إحياء الموات: ( قال المؤلف رحمه االله تعالى

والموات كما قال المؤلف .جعل الحياة في شيء ميت: والإحياء. دم الحياةع: مشتقة من الموت، وهو، الموات بفتح الميم والواو
جعل الحياة في هذه الأرض المنفكة : وإحياء الموات هو.)الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم(: رحمه االله هي

  .عن الاختصاصات وملك معصوم
   .ثله أيضاً كما سيأتينا إن شاء االله اللقطة وأحكام اللقطةوإحياء الموات هذا من قبيل التملكات، وليس من قبيل العقود، وم

وكذلك أيضاً السنة، .والأصل في إحياء الموات السنة والإجماع، فالعلماء رحمهم االله مجمعون على جواز إحياء الأرض الميتة
رواه ) أرضاً ميتة فهي له  من أحيا: ( كما سيأتينا في حديث جابر رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .ومثله أيضاً حديث عائشة رضي االله تعالى عنها.الإمام أحمد والترمذي وصححه
كل ما يختص ويرتفق به البلد : الاختصاصات يعني ).وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم: (وقوله

  .كل هذه لا تملك بالإحياء. ذلك والناس مثل الطرق والأفنية ومسايل المياه والمعادن الظاهرة، ونحو
فالأرض التي يملكها أحد هؤلاء . المعصوم هو المسلم والذمي والمستأمن والمعاهد، هؤلاء هم المعصومون) وملك معصوم: (قوله

    .لا تملك بالإحياء
  وذلك بشروط الإحياء كما سيأتينا،  ).فمن أحياها ملكها: (قال رحمه االله
  ).من أحيا أرضاً ميتة فهي له : ( االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحديث جابر رضي : ويدل لذلك

. أن يكون المحيي مسلماً :الشرط الأول.هذه بعض شروط الإحياء. )من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه: (قال رحمه االله
  يملك؟ وعلى هذا لو أحيا الكافر في بلاد الإسلام فهل يملك الأرض بإحيائها أو لا 

  . أنه لا يشترط الإسلام: من مسلم وكافر، يعني: المؤلف رحمه االله يقول
  .وهذا ما عليه أكثر أهل العلم. وعلى هذا فلو أن الكافر أحيا الأرض في بلاد الإسلام فإنه يملكها بالإحياء

  .وإذا كان الذمي لا يملك فغيره من باب أولىأن الذمي لا يملك في دار الإسلام، : والرأي الثاني وبه قال الإمام مالك رحمه االله
وكذلك أيضاً كما أن .وهذا يشمل المسلم والكافر). من أحيا أرضاً ميتة فهي له : ( أما الجمهور فيستدلون بعموم الحديث

ياها الكافر يباح له أن يتملك الاحتطاب والاحتشاش والصيد فكذلك أيضاً يباح له أن يتملك الأرض وأن يحييها، وإذا أح
  .ملكها، وإذا ترتب على ملكه محذور شرعي يلزم بإزالة الملك بالبيع أو نحوه، المهم أنه يملك ما دام أنه أحيا

ثم هي ، الأرض الله ولرسوله عادي(ورأي الإمام مالك رحمه االله أنه ليس له ذلك، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف، وهو 
أنه لا يشترط الإسلام، وأن : في هذه المسألة فالصوابوعلى هذا .ثابترواه أبو عبيد والبيهقي ، لكنه غير ) لكم بعد 

    .الإحياء يكون من الكافر ومن المسلم، فالكافر إذا أحيا فإنه يملك كما أنه يملك الاحتطاب والاحتشاش
يرى أنه لا يشترط  هل يشترط إذن الإمام أم أن إذن الإمام ليس شرطاً؟ المؤلف رحمه االله تعالى )بإذن الإمام وعدمه: (قوله

  .وهذا هو المذهب، وكذلك أيضاً مذهب الشافعية، أن إذن الإمام لا يشترط. إذن الإمام
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ولأن هذا بمترلة الاحتطاب ). من أحيا أرضاً ميتة فهي له : ( ما تقدم من عموم حديث جابر : ودليلهم على ذلك

  .ونحوه، والاحتشاش والصيد
ليس للمرء : ( يشترط إذن الإمام، وقد جاء في ذلك حديث ضعيف، وهو حديث معاذ  أنه: والرأي الثاني رأي أبي حنيفة 
  ).إلا ما طابت به نفسه وإمامه 

أن إذن الإمام ليس : والذي يظهر واالله أعلم.يشترط إذن الإمام في القريب من العمران دون البعيد: وعند المالكية يقولون
فإذا ، حة مثل وجود الخلاف والتراع والشقاق كما يوجد اليوم كل يدعي الإحياءشرطاً، إلا إذا منع الإمام من الإحياء لمصل

   .كانت هناك مصلحة فمنع الإمام من ذلك فإن هذا سائغ
لا فرق بين دار الإسلام أو دار الكفر، فيملك : يقول المؤلف رحمه االله).في دار الإسلام وغيرها: (قال المؤلف رحمه االله

  .المهم أنه أحيا فيملك. كفر إذا كان للمسلمين عليها سلطة، أو لم يكن للمسلمين عليها سلطةبالإحياء حتى في دار ال
البلاد التي فتحت قهراً بالسيف، وهذا كبلاد : أي) العنوة: (مقصود المؤلف رحمه االله بقوله).والعنوة كغيرها: (قال رحمه االله

  .حياءهذه وغيرها واحد، تملك بالإ: مصر والشام والعراق، فيقول
من شروط صحة  الشرط الثالثهذا  ).ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته: (قال المؤلف رحمه االله

أن تكون هذه الأرض منفكة عن الاختصاصات، فما يتعلق بمختصات البلد ومرافقه التي يحتاجها الناس هذه لا : الإحياء وهو
بات والمعادن الظاهرة كالملح ومسايل المياه والطرقات والأفنية ونحو ذلك، فهذه لا المحتط: تملك بالإحياء كما ذكرنا، مثل

  .تملك بالإحياء، فيشترط أن تكون منفكة عن الاختصاصات
    .أن تكون منفكة عن ملك معصوم، فإذا كانت هذه الأرض ملكاً لمعصوم فإا لا تملك بالإحياء :الشرط الرابع

  . في حرم مكةألا يكون ذلك  :الشرط الخامس
إحياء أراضي المشاعر، مثل أرض منى ومزدلفة وعرفات، فجمهور : القسم الأول:والإحياء في حرم مكة ينقسم إلى قسمين

العلماء رحمهم االله على أن الأرض لا تملك بالإحياء في هذه الأماكن، وأن الإحياء غير جائز فيها لحديث عائشة رضي االله 
ألا نبني لك بيتاً بمنى، أو بناء يضللك من الشمس؟ فقال النبي صلى االله عليه : (  عليه وسلم قيل لهتعالى عنها أن النبي صلى االله

ولأن هذه المشاعر بمترلة المساجد، أي أا بقع محظورة للعبادة .من سبق إليه فهو أحق به: ، أي)لا هو مناخ من سبق : وسلم
  .ه البقعبمترلة المسجد، والمسجد لا يملك، فكذلك أيضاً هذ

  :بقية حرم مكة هل يملك بالإحياء أو لا يملك؟ للعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان: القسم الثاني
  .أنه يملك بالإحياء؛ لعموم الأحاديث: الرأي الأول وهو رأي جمهور العلماء

لْحرامِ الَّذي جعلْناه للناسِ سواءً الْعاكف ﴿والْمسجِد ا: أنه لا يملك بالإحياء؛ لقول االله عز وجل: والرأي الثاني وهو المذهب
 ﴾ادالْبو يها ، وأن بقية حرم مكة كسائر البلاد، والذي يظهر واالله أعلم أن الصواب هو رأي جمهور العلماء].٢٥:الحج[فوأ

    .تملك بالإحياء
أن يحيي هذه الأرض بما : روط صحة الإحياء، وهومن ش هذا الشرط السادس). ومن أحاط مواتاً: (قال المؤلف رحمه االله

من أحيا أرضاً ميتة فهي : ( فقال، والشارع أطلق ذلك، دل العرف على أنه إحياء، وهنا ذكر المؤلف رحمه االله ضابط الإحياء
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فما دل نرجع إلى العرف، : فنقول. وما جاء مطلقاً على لسان الشارع يرجع في ذلك إلى العرف في تقييده وضبطه). له 

  .العرف على أنه إحياء فهو إحياء
أنه أدار حول هذه الأرض حائطاً منيعاً بما جرت به العادة : أي، )ومن أحاط مواتاً( :وذكر المؤلف رحمه االله تعالى أمثلة فقال

أي أجرى . )نحوهاأو أجراه إليه من عين أو ( فقد أحياها أي أحيا هذه البئر، )أو حفر فيه بئراً فوصل إلى الماء(فقد أحياها 
والضابط في . )فقد أحياه(هذه الأرض يأتيها الماء فحبس الماء عنها ليزرع : ، أي)أو حبسه عنه ليزرع(الماء إلى هذا الموات 

ذلك العرف، فإذا أجرى الماء إليها أو حفر لها البئر ووصل إلى الماء أو أنه غرس الأشجار أو بنى الحائط المنيع ونحو ذلك فإنه 
  .ويكون حينئذ أحياهايملك، 

القديمة، نسبة : العادية بمعنى ).ويملك حريم البئر العادية خمسين ذراعاً من كل جانب، وحريم البدية نصفها: (قال رحمه االله
  :الجديدة المبتدئة، فإذا حفر بئراً فإنه لا يخلو من أمرين: إلى عاد، والبدية بمعنى

ما وصل إليه الماء فإنه يملكه، فما مد الماء إليه وزرع فهذا كله له، هذا إذا : ولأن يحفر البئر لكي يزرع، فنق: الأمر الأول
  .كان ليزرع
مكان يحيط ا؛ لأنه لا : أن يحفر لكي يشرب أو لكي يسقي ائمه ونحو ذلك، فهنا لا بد للبئر من حريم، يعني: القسم الثاني

ل البئر يسمى حريم البئر، فهو لا يمكن أن ينتفع إلا إذا ملك ما يمكن أن ينتفع إلا إذا ملك ما حول البئر، وهذا الذي حو
إذا كانت قديمة يملك خمسين ذراعاً له؛ لأا حفرت مرتين، فله خمسة وعشرون : فهنا يملك كما قال المؤلف. حول البئر

جديدة فيملك خمسة وعشرين وإن كانت البئر ليست قديمة بل . ذراعاً بالمرة الأولى، وخمسة وعشرون ذراعاً بالمرة الثانية
السنة في حريم القليب العادي خمسون ذراعاً، والبدي خمسة وعشرون : ( ذراعاً، وقد جاء في الحديث وهو ضعيف لا يثبت

البئر إذا كانت قديمة يملك خمسين؛ لأا حفرت مرتين، وإن كانت جديدة فإنه يملك خمسة : لكن من حيث المعنى). ذراعاً 
  .وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى. فرت مرة واحدةوعشرين؛ لأا ح

وهذا القول .وقد يحتاج أقل، وقد يحتاج أكثر، فقد يحتاج خمسين ذراعاً، أنه يملك ما دام أنه حفر بقدر حاجته: والرأي الثاني
غرس فيملك مقدار ما أن يملك بقدر حاجته ما دام أنه حفر لكي يشرب، أما إذا حفر لكي يزرع وي: الصوابيظهر أنه 

  .يصل إليه الماء ويزرع
إذا تحجر مواتاً ولم يحيه لكن تحجره، بأن أدار حوله تراباً، أو أدار حوله حجارة ونحو ذلك، فهل يملك هذا الموات : مسألة

  ذا التحجير، أو أنه لا يملكه؟ 
أنه يطالب بالإحياء، فيطالبه : المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى أنه لا يملكه، لكن يكون أحق به من غيره، بمعنى

الإمام أو نائب الإمام بالإحياء، فإن أحيا استحق، وإن لم يحيى فإنه لا يستحق، فإذا تحجر يكون أحق، لكنه لا يملك؛ لأن 
  . ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالىالملك إنما يكون بالإحياء

عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى، أن التحجير يفيد الملك، ومثل هذه المسائل يرجع فيها إلى ما يضعه الإمام من : والرواية الثانية
التحجير، أما إذا رأى أنه لابد من الإحياء ضوابط؛ لأن هذا موضع اجتهاد، فإذا رأى الإمام أنه يكتفى بالتحجير فإنه يكتفى ب

   .فإنه لابد من الإحياء
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ما : هنا شرع المؤلف رحمه االله في بيان إقطاعات الإمام، يعني).وللإمام إقطاع موات لمن يحييه، ولا يملكه: (قال رحمه االله

    :له إقطاعات والإمام.يقطعه الإمام لآحاد الرعية، سواءٌ كان ذلك تمليك رقبة، أو إقطاع منفعة
، فالإمام له أن يقطع مواتاً، يعني أرضاً ميتة منفكة )إقطاع موات لمن يحييه: (قال المؤلف :النوع الأول من إقطاعات الإمام

أن النبي صلى االله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث (عن الاختصاصات وملك المعصوم لمن يقوم بإحيائها، ويدل لذلك 
بأنه لا : اع أو لا يملكه بالإقطاع؟ المؤلف رحمه االله يقولهل يملكه بالإقط: يعني) ولا يملكه: (قال المؤلف رحمه االله).العقيق

فلا يملك بالتحجير، ولكن يكون أحق به  -كما سلف-يملكه بالإقطاع، لكن يكون أحق به من غيره، كما لو تحجر مواتاً 
  أنه يطالب بأن يحيي أو أن يرفع يده، : من غيره، بمعنى

فلا يملك أن يبيعه مادام أنه ما ملكه، فإذا قلنا في التحجير أنه لا يملكه، وهنا  أنه لا يملك أن يعاوض عنه،: ويترتب على ذلك
أن يبيعه، فلابد من : في إقطاع الإمام للموات أنه لا يملك إلا بالإحياء، فيترتب على ذلك أنه لا يملك أن يعاوض عليه، يعني

  . م أحمد رحمه اهللالإحياء؛ لأنه لا يملك إلا بالإحياء، وهذا المشهور من مذهب الإما
  وهو قول أكثر أهل العلم أنه يملكه، يعني أن الإمام إذا أقطعه هذا الموات فإنه يملكه بذلك، وإن لم يحيه،: والرأي الثاني

إقطاع الإرفاق بالطرق  :هذا النوع الثاني ).وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس: (قال المؤلف رحمه االله
في الأماكن العامة، أماكن جلوس : للإمام أن يقطع في الطرق والأفنية، يعني: لبيع والجلوس، فيقول المؤلف رحمه االلهوالأفنية ل

  . الناس والحدائق ونحو ذلك، فللإمام أن يقطع من ينتفع بالبيع والشراء والجلوس
ام يملك أن يقطع من يرتفق وينتفع بالطرق أن الإم: فيقول ،)وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس: (قوله

ألا يكون هناك ضرر، فإن كان هناك : الواسعة، وأفنية الشوارع، والأماكن العامة بالبيع والشراء، واشترط المؤلف رحمه االله
: فيقول المؤلفضرر فإنه ليس له ذلك، فإذا كان الطريق مثلاً ضيقاً فأقطع من يجلس فيه للبيع والشراء فإنه يلحق الناس ضرر، 

  . لا يملك ذلك، إذ لا ضرر ولا ضرار
والإمام يملك إقطاع الإرفاق؛ لأن هذه الطرق وهذه الأفنية وهذه الأماكن العامة لعموم الناس، والنائب عنهم في التصرف هو 

  .الإمام، وتصرف الإمام منوط بالمصلحة، فإذا رأى المصلحة في الإقطاعات فإن له أن يقطع
إن هذه الطرق والأفنية واالس جعلت لعموم الناس يرتفقون ا، والنائب عنهم في التصرف : في ذلك أن نقول إذن الخلاصة

بأن هذا جائز ولا : هو الإمام، فإذا رأى الإمام أن هناك مصلحة في تخصيص بعض الناس لبعض الطرق للبيع والشراء فنقول
البلدية تنظم مثل هذه الأشياء، ومثل هذا ما : يسمى بنظام البلديات، يعنيواليوم مثل هذه المسائل تخضع لنظام ما . بأس به

تقدم لنا في باب الصلح فيما يتعلق بالتصرف في الطرق والبناء فيها، وإخراج الساباط والروشن، فهذه الأشياء الآن لها 
  . تنظيمات خاصة راجعة إلى نظام ما يسمي بالبلدية

مادام أن الإمام أقطعه فإنه يكون أحق بالجلوس من غيره، وهل يزول حقه ).حق بجلوسهاويكون أ: (قال المؤلف رحمه االله
  بنقل متاعه، أو لا يزول حقه بنقل متاعه؟ 

بأن حقه لا يزول بنقل متاعه، فلو أم نقلوا متاعه فإن حقه من الارتفاق ذا المكان لا يزال باقياً؛ لأن الإمام : العلماء يقولون
    .، وهذا كما تقدم أنه راجع لما يتعلق ذه التنظيماتأقطعه الارتفاق
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إقطاعات التمليك، فللإمام أيضاً أن يقطع تمليكاً للمصلحة، فإذا رأى أن يقطع غير  :النوع الثالث من إقطاعات الإمام

جائز ولا بأس به، لما  الموات تمليكاً لمن يتملكه للمصلحة فله ذلك؛ لأن تصرفات الإمام دائرة على المصلحة، فنقول بأن هذا
   .سلف أن عللنا أن الإمام نائب عن الناس في مثل هذه التصرفات

إذا لم يكن هناك إقطاع فيقول ).ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال: (قال المؤلف رحمه االله
أماكن البيع كأماكن بيع الخضار : قاء متاعه، فمثلاًمن سبق بالجلوس في هذا المكان فهو أحق به ولو طال ب: المؤلف رحمه االله

الإمام أقطعه : والفواكه أو الألبسة أو الأطعمة من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به إذا لم يكن هناك إقطاع، يعني
فإنه يملك ذلك، لكن إذا لم  لو أخذه في آخر النهار ثم رده من الغد: أن يبيع في هذا المكان، فله أن يبيع ولو نقل متاعه يعني

  . يكن هناك إقطاع وسبق أحد إلى هذا المكان للبيع والشراء أو الجلوس فهو أحق به
يفهم من ذلك أنه إذا أخذ متاعه فلا يكون أحق من الغد، بخلاف ما إذا كان مقطعاً، فإذا كان مقطعاً ) ما بقي قماشه: (قوله

أخذ متاعه فإنه لا : دام أن قماشه موجود فهو أحق، أما إذا أخذ قماشه، يعنيفإنه يكون أحق، لكن هنا ما -كما تقدم-
  . يكون أحق

إنه يكون أحق مادام أنه لم يأخذ : لكن لو طال بقاء المتاع، فهل يكون أحق أو لا يكون أحق؟ المؤلف رحمه االله تعالى يقول
  .متاعه؛ لأنه سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم

لا يكون أحق، وهو المشهور من المذهب، وعلى هذا فإن المؤلف رحمه االله تعالى خالف المذهب في هذه أنه : والرأي الثاني
أنه إذا طال قماشه فإنه لا يكون أحق، هذا المشهور من المذهب؛ لأننا لو قلنا إنه يكون أحق إذا طال : المسألة، فالمذهب

تخضع إلى نظام البلديات، وما يوجد من أنظمة، كلها تدور  -اكما سلف لن-قماشه فإنه يكون كالمالك، ومثل هذه المسألة 
  . حول المصلحة

: إذا سبق اثنان إلى هذا المكان للبيع والشراء فيه، يقول المؤلف رحمه االله تعالى.)وإن سبق اثنان اقترعا: (قال المؤلف رحمه االله
ا المكان، أو للجلوس، وهذا تقدم أن أخذناه في قاعدة جاءا في لحظة واحدة للبيع أو الشراء في هذ: بأما يقترعان، مثلاً

عند التزاحم في المختصات، فإذا : القرعة، وذكرنا متى يصار إلى القرعة؟ وأن القرعة يصار إليها في مسائل، من هذه المسائل
   .القرعةنصير إلى : حصل تزاحم في المختصات بحيث لا يمكن أن يقسم هذا المختص أو هذا المرفق بينهما فنقول

). ولمن في أعلى الماء المباح السقي، وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
إذا كان هناك ماء مباح مثل ماء الأودية، أو ماء الأار، أو من مياه البحيرات، فلمن : يعني )ولمن في أعلى الماء المباح: (قوله

الذي يكون بجانب الماء أو بجانب النهر يسقي، وضابط السقي إلى أن يصل إلى كعبه، إذا امتلأت الحياض : الماء، يعنيفي أعلى 
ثم بعد ذلك يرسل هذا الماء إلى جاره الذي . إلى أن تصل إلى الكعب، أو إذا كان هناك جدار صغير فإلى أن يصل إلى الجدار

  كعب، ثم بعد ذلك يرسله إلى من بعده، وهكذا، بجانبه، وجاره أيضاً له أن يسقي إلى ال
، )ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ! اسق يا زبير: ( قول النبي صلى االله عليه وسلم للزبير رضي االله عنه: ويدل لذلك

  . الجدار الصغير الذي يكون فاصلاً بين الحياض، وهذا تقريباً إلى الكعب: والجدر هذا هو
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الآن الناس : يخرج الماء المملوك، فإذا كان الماء مملوكاً فالشخص أحق ذا الماء، مثلاً) لى الماء المباحولمن في أع: (وقوله

هو : يخرجون المياه عن طريق الغطاسات، وعن طريق المرشات ونحو ذلك، فهذا الماء الذي أخرجه وجعله في الخزانات نقول
ي حازه يكون ملكاً له، لكن ما يتعلق بنقع البئر فالماء الذي يكون متجمعاً أحق به، وليس لأحد أن يزاحمه عليه، فالماء الذ

بعد الحفر هذا أحق به، فله أن يسقي حتى تنتهي حاجته، ثم بعد ذلك يأذن لغيره أن يسقي منه، لكن ما يتعلق بآلاته فلا 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وقلنا بأن القسم وهذه تقدم أن تكلمنا عليها، وذكرنا أن الماء .يلزمه أن يأذن لأحد أن يسقي ا

  .المياه العامة فالناس شركاء فيها: الأول
  . هذه ملكها للإنسان وله أن يعاوض عليها: المياه المملوكة في الظروف والخزانات ونحو ذلك، نقول: والقسم الثاني

أو مثلاً حصل مطر وتجمع الماء في  -نقع البئر-تجمع إذا حفر البئر، والماء الم: المياه التي تتجمع في أرضه، مثل: والقسم الثالث
أرضه لكن ما ملكه فهذا يكون أحق له أن يسقي حتى تنتهي حاجته ثم بعد ذلك يرسل الماء إلى جاره، أو يأذن لغيره أن 

    .يأخذ
للإمام دون : (تعالى يقول المؤلف رحمه االله).وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم: (قال رحمه االله

  :يمنع الناس من الرعي في هذا المكان، الذي يتولى ذلك هو الإمام بشرطين: كونه يحمي مرعى، أي: يعني) غيره
  . أن يكون ذلك لدواب المسلمين: الشرط الأول
من منع الرعي في هذا  كون الإمام يحمي ويمنع الناس، له ذلك: فلابد من الشرطين، يعني). ما لم يضرهم: (قال: الشرط الثاني

فإن . ألا يكون هناك ضرر على المسلمين: الشرط الثاني. أن يكون ذلك لدواب المسلمين: الشرط الأول: المكان بشرطين
كان هناك ضرر بحيث تكون المراعي قليلة ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يحمي، وإن كان ذلك لآحاد الناس أيضاً لا يجوز له 

ا كان لدواب المسلمين؛ لأن بيت المال يكون فيه دواب مما يؤخذ من الصدقات والزكوات ونحو ذلك، فإذا أن يحمي، وإنما إذ
، وفي )لا حمى إلا الله ولرسوله : ( توفر الشرطان جاز ذلك، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

   ). عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمينأن النبي صلى االله(حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما، 



 
 ٣٤٤ 

 
  

 

  باب الجعالة
أي : )وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة معلومة أو مجهولة: باب الجعالة: (قال رحمه االله

  .باب بيان أحكام الجعالة، وما تفارق به الإجارة وغيرها
  . هي ما يعطاه الإنسان على عملٍ يفعله: الجعالة في اللغة

وهي أن يجعل شيئاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً مدة : (وأما في الاصطلاح فعرفها المؤلف رحمه االله تعالى فقال
   .، فهذه تسمى الجعالة)معلومة أو مجهولة

، وكذلك أيضاً حديث أبي سعيد الخدري ]٧٢:يوسف[﴿ولمن جاءَ بِه حملُ بعيرٍ﴾ : والجعالة دليلها قول االله عز وجل
أن النبي صلى االله عليه وسلم بعث سرية فاستضافوا ناساً من العرب فلم يضيفوهم، فلُدغ سيدهم، فأتوا إلى (رضي االله عنه 

واشترط أن يجعلوا لهم جعلاً من الغنم، فقرأ عليه بفاتحة هذه السرية وسألوهم قارئاً يقرأ، فقرأ أحد الصحابة بفاتحة الكتاب 
الكتاب فنشط فقام كما لو نشط من عقال، فأتوا النبي صلى االله عليه وسلم وأخبروه فأقرهم النبي صلى االله عليه وسلم على 

   .فيما يتعلق بفاتحة الكتاب: يعني) ما يدريك أا رقية : ذلك، وقال
جواز الجعالة خلافاً للحنفية، فإن الحنفية لا يرون الجعالة، ويعتبروا من باب الإجارة الفاسدة، ولهذا وجماهير أهل العلم على 

إذا ذهبت إلى كتب الحنفية لا تجد أم يجعلون باباً مستقلاً للجعالة وإنما يذكروا في باب الإجارة ضمن الإجارة الفاسدة، 
اهير العلماء، ودلت له السنة، وأيضاً النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن بعض هو ما دل له القرآن، وذهب إليه جم والصحيح

  .الأعمال قد لا يتمكن الإنسان من أن يعقد لها عقد إجارة، لكنه يتمكن من أن يعقد عليها عقد جعالة
اء أعطيته ألف من وجد هذه الأشي: لو ضاعت على الإنسان بطاقته، أو ضاع جواز السفر، أو وثائق مهمة له، يقول: فمثلاً

ريال، فلا يمكن أنك تعقد عقد إجارة على مجهول، فالعمل هنا مجهول، قد يستغرق يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام في البحث، 
. من وجد هذه الوثائق فله ألف ريال: وقد يستغرق شهراً في البحث، لكن إذا عقد عليها عقد جعالة جاز ذلك، فيقول

وفيه مصلحة للعامل، كلٌ منهما له مصلحة؛ لأن الجاعل كما سلف بعض الأعمال قد لا يمكن  وأيضاً فيه مصلحة للجاعل،
أو من وجد الدابة الفلانية، وبعض الأعمال ممكن أن يعقد : من وجد هذه الوثائق: أن يعقد عليها عقد إجارة، كما لو قال

من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، ففيه  من نظف هذا المسجد فله كذا وكذا، أو: عليها عقد إجارة، كما لو قال
ولهذا في الجعالة لا يشترط أن يكون العمل معلوماً، . مصلحة هنا للعامل، فأي واحد يأتي وينظف هذا المسجد فله كذا وكذا

هذا المسجد فله  من أذن في: فربما أنه يعمل يوماً، أو يومين، أو ثلاثة أيام، ولا يشترط أيضاً أن يكون العامل معلوماً، فقولك
ألف ريال مدة شهر، أو من صلى فله ألف ريال لمدة شهر، أو من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، أو من وجد هذه الأشياء 

من : الضائعة فله كذا وكذا، فالعامل هنا قد يكون معلوماً وقد يكون مجهولاً، وأيضاً العمل قد يكون معلوماً كما لو قال
من وجد اللقطة الفلانية أو الوثائق الفلانية فهذا عمل مجهول، : يال، وقد يكون مجهولاً كما لو قالنظف المسجد فله ألف ر

 فربما أنه يجلس يوماً، ويومين، وعشرة أيام وربما أنه لا يجدها أيضاً، فقد لا يجد شيئاً فلا يستحق شيئاً، فالجعالة في الحقيقة فيها
قدم لنا أن الدين جاء بالمصالح الضرورية، والمصالح الحاجية، والمصالح التحسينية، مصلحة، وهي من محاسن هذا الدين، وكما ت

    .فهي داخلة في المصالح التحسينية
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يشترط في الجاعل أن يكون جائز التصرف، وجائز التصرف كما تقدم لنا هو البالغ، العاقل، : يعني ،)وهي أن يجعل: (قوله

  . تاراًالحر، الرشيد، وأيضاً يشترط أن يكون مخ
شيئاً متمولاً معلوماً لمن يعمل له عملاً معلوماً أو مجهولاً كما تقدم لنا، فالعمل قد يكون معلوماً : يعني) شيئاً معلوماً: (قوله

  وقد يكون مجهولاً، 
ا وكذا فهذه من بنى هذا الحائط خلال يومين، أو ثلاثة أيام، فله كذ: مدة معلومة مثل لو قال) مدة معلومة أو مجهولة: (وقوله

من بنى هذا الحائط فله كذا وكذا، فربما أنه يبنيه في يوم، أو يومين، أو : مدة معلومة، وقد تكون المدة مجهولة مثل لو قال
  . ثلاثة

: هنا ضرب المؤلف رحمه االله أمثلة للجعالة، فقال).كرد عبد، ولقطة، وخياطة، وبناء حائط: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
من : قال) ولقطة: (من رد رقيقي فله ألف ريال، أو له مائة ريال جاز ذلك، قال: ، له رقيق أبق هذا الرقيق، فقال)بدكرد ع(

من بنى الحائط الفلاني فله كذا وكذا، : قال) وبناء حائط: (قال. بأن هذا جائز ولا بأس به: رد لقطتي فله كذا وكذا، نقول
   .بأن هذا جائز ولا بأس به: نقول
ما يستأجر : المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، ومذهب الشافعية، في ضابط ما يجاعل عليه قالوا :ابط في ذلكوالض

  عليه من الأعمال يجاعل عليها، 
أن الجعالة تجوز في كل عملٍ لا تكون للجاعل فيه منفعةٌ إلا بتمامه، فإذا كان : الضابط في ذلك: وأما عند المالكية فيقولون

  للجاعل منفعة بدون تمامه فهذا لا تصح الجعالة عليه، ولكن إذا كان لا تحصل المنفعة إلا بتمامه فتصح الجعالة عليه،  يحصل
رد اللقطة لا تحصل المنفعة للجاعل إلا بتمام المرد، فلا يمكن أن يرد نصف اللقطة، فرد اللقطة هنا، لا يحصل : مثال ذلك

قطة، وكذلك رد الرقيق الآبق، أو رد الجمل الشارد، أو حفر البئر في الأرض، أو شراء للجاعل منفعة إلا إذا ردت هذه الل
  .السلع، فكل هذه لا يحصل للجاعل منفعة إلا إذا رده

يحصل للجاعل فيه : لا تصح الجعالة عليه، مثل بناء الحائط نقول: أما الذي يحصل للجاعل فيه منفعة دون أن يتم، فنقول
أن ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة في الضابط أنه أصح، وأن : فيه التمام، لكن الذي يظهر واالله أعلممنفعة، وإن لم يحصل 

   .أن سائر ما يستأجر عليه من الأعمال تصح الجعالة عليه: الضابط
   :هناك فروق بين بابي الإجارة والجعالة

  ا بين تقدير المدة والعمل، أن الإجارة المشهور من المذهب أنه لا يصح الجمع فيه: الفرق الأول
بشرط أنك تبني هذا الحائط أو تصبغ هذا الحائط، أو تعمل مواسير المياه : لا يصح أنك تستأجر شخصاً، فتقول: مثال ذلك

  هذا لا يصح، وهذا المذهب، وأما في الجعالة فيصح، : بصفة كذا وكذا خلال يومين، نقول
لا يجوز، وعلى هذا عمل كثير من الناس : يومين، أو خلال ثلاثة أيام، نقول تخيط الثوب صفته كذا خلال: تقول: مثال آخر

: حين يشترطون ويجمعون بين العمل وتقدير المدة على المذهب أنه لا يصح، أما الجعالة فإنه يصح، فيصح في الجعالة أن تقول
  بأن هذا في الجعالة صحيح، : نمن نظف هذا المسجد خلال يومين فله ألف ريال، فالزمن مقدر خلال يومين، فيقولو

  . أن العامل في باب الإجارة لابد أن يكون معلوماً، أما في باب الجعالة فلا يشترط أن يكون معلوماً: الفرق الثاني



 
 ٣٤٦ 

 
  

 
و أن عقد الإجارة من العقود اللازمة، وكما تقدم لنا أنه نوع من البيع؛ لأنه بيع منافع، وأما بالنسبة للجعالة فه: الفرق الثالث

  .عقد جائز وهذا هو المشهور من المذهب كما سيأتينا إن شاء االله
أن الجعالة يصح أن يكون العمل فيها مجهولاً كما سلف، أما الإجارة فإن العمل لابد أن يكون معلوماً إما : الفرق الرابع

  .باللفظ أو بالعرف، كما تقدم لنا بيانه
من نظف المسجد فله مائة ريال فجاء : عل إلا بتمام العمل، فمثلاً لو قالفي الجعالة لا يستحق العامل الجُ: الفرق الخامس

لا يملك، لكن في الإجارة، لو أجرته : أعطوني خمسين، فهل يملك أو لا يملك؟ نقول: شخص ونظف نصف المسجد، فقال
، وتقدم لنا أن على أن ينظف المسجد بمائة فنظف نصف المسجد، فهل يستحق خمسين أو لا يستحق؟ هذا موضع خلاف

المشهور من المذهب أيضاً أنه لا يستحق؛ لأن الإجارة عقد لازم فلابد أن تلتزم بما جرى عليه العقد، المهم أنه في الإجارة 
   .موضع خلاف
إذا علم بالجُعل : يعني).فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه وجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه: (قال رحمه االله

من : قال: فعل بعد العلم، فالفعل قد يكون قبل العلم، وقد يكون بعد العلم، مثال ذلك: يعني) فمن فعله: (عد العمل، فقولهب
نظف هذا المسجد فله مائة ريال، فجاء شخص ولم يعلم بقول الجاعل ونظف المسجد، فهل يستحق الجُعل أو لا يستحق؟ لا 

وجل، وما كان كذلك فلا يأخذ عليه عوضاً، وعمله الآن أصبح الله عز وجل فلا يستحق الجُعل؛ لأنه عمل تبرعاً الله عز 
  يأخذ عليه عوضاً، 

فله مائة ريال، : من نظف المسجد فله مائة ريال، ولما نظف نصف المسجد علم بقوله: قال: مثال. لكن لو علم في أثنائه
فهو ) وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه: (المؤلف رحمه االلهفأكمل على أنه عامل، فهل يستحق أو لا يستحق؟ يستحق، ولهذا قال 

  . مادام أنه في الأثناء يأخذ القسط: الآن لما نظف نصف المسجد علم بقول الجاعل، فنقول
من نظف هذا المسجد فله مائة ريال، فجاء خمسة واشتغلوا فيه ونظفوه : قال: مثالهوإذا عمل جماعة فإم يقتسمونه بينهم، 

  .المائة، كلٌ منهم يأخذ عشرين ريالًافيستحقون 
لكل : أي.)ولكلٍ فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئاً، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله: (قال رحمه االله

؛ لأنه أسقط حق )فمن العامل لا يستحق شيئاً(واحد من المتعاقدين في باب الجعالة الفسخ، فهم يرون أا من العقود الجائزة، 
نفسه حيث لم يأت بما شرط عليه، وهو شرط عليه أنه ينظف المسجد، أو يبني الحائط، أو يعمل الكهرباء، أو يعمل الأنابيب، 
 أو يؤذن بالناس لمدة شهر، فلم يعمل فالمسلمون على شروطهم، فالعامل لا يستحق شيئاً؛ لأنه أسقط حق نفسه حيث لم يأت

  . بما شرط عليه
وهذا هو المشهور من المذهب ومذهب ) ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله: (الجاعل، فقالوأما إذا كان من 

له أجرة : فسخت، يقول المؤلف: من نظف المسجد فله مائة ريال، فبدأ العامل يعمل فقال الجاعل: قال: الشافعية، مثال ذلك
عطيه عشرة ريالات، وهذا المشهور من المذهب ومذهب المثل، اشتغل ساعة، وعمل الساعة مثلاً يستحق عشرة ريالات، فن

  .الشافعية
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أن العامل ليس له أجرة المثل، وإنما له نصيب المثل؛ لأنه دخل على أنه عامل في الجعالة، ولم يدخل على أنه : والرأي الثاني

  إلى العدل،  أقرب، وهذا هو بأن هذا كلام شيخ الإسلام رحمه االله: مستأجر، وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها، وقلنا
من نظف المسجد فله مائة ريال، وأكمل الخمس في مقدار ساعة فإنه يستحق عشرين ريالًا، فالخمس هو العشرون، : قال

ولكن إذا قلنا بأا إجارة، فلو كان عمله في الساعة الواحدة عشرة ريالات فنعطيه عشرة ريالات، ولو كان عمله في الساعة 
والمالكية . الأقربأن له نصيب المثل وليس أجرة المثل، وهذا هو  الصحيحفنعطيه خمسة ريالات، ولكن خمسة ريالات 

   .أنه إذا شرع العامل في العمل يرون أن العقد لازم، وأن الجاعل لا يتمكن من الفسخ: رحمهم االله يرون أن العقد لازم، يعني
إذا حصل اختلاف في أصله، يعني في : أي ).دره يقبل قول الجاعلومع الاختلاف في أصله أو ق: (قال المؤلف رحمه االله
بل، جعلت مائة ريال، فمن القول قوله؟ يقول : من ينظف المسجد له مائة ريال، فقال العامل: لم أقل: الجُعل، فقال الجاعل

كما تقدم لنا في : والصحيح. رمالقول قول الجاعل؛ لأنه غارم، وسبق أن ذكرنا المذهب أن القول قول الغا: المؤلف رحمه االله
إن كان هناك بينات فنرجع إلى البينات، وإذا لم يكن فنرجع للقرائن، فإذا لم يكن فلما يذكر : مثل هذه الاختلافات، نقول

  العلماء رحمهم االله بأن القول قول الجاعل، 
بل جعلت خمسين ريالاً، فمن القول : الجاعلأنت جعلت مائة ريال، فقال : ومثل ذلك لو اختلفا في قدر الجُعل، فقال العامل

   .قوله؟ المؤلف يرى أن القول قول الجاعل، كما تقدم
هذا ضابط جيد ذكره المؤلف .)ومن رد لقطة، أو ضالة، أو عمل لغيره عملاً بغير جعلٍ لم يستحق عوضاً: (قال رحمه االله

  ره على االله، إلا إذا كان هناك لفظ أو عرف، رحمه االله، فمن عمل لغيره عملاً فلا يستحق عليه عوضاً، بل أج
جاء شخص ووجد السيارة عندك عاطلة وساعدك في إصلاحها، أو وجد الإطار قد فسد وجاء وركب لك : مثال ذلك

  الإطار، فهل يستحق أجرة أو لا يستحق أجرة؟ 
ا وكذا، أو كان هناك عرف، تعارف أنا أصلح بكذ: لا يستحق أجرة، وأجره على االله، إلا إذا كان هناك لفظ، يعني قال

الناس كأن يكون هو الذي يعمل في الإطارات، وجاء وأصلح لك فالعرف أنك تعطيه، أو جاء شخص ومسح السيارة أو 
لا يستحق، إلا إذا كان هناك لفظ، اتفقتما، أو كان هناك عرف تعارف الناس على أنه إذا : غسل السيارة، يقول المؤلف

  . وجد اللفظ أو وجد العرف فنرجع إلى ذلكعمل تعطيه، فإذا 
المؤلف رحمه االله استثنى ذلك ).إلا ديناراً أو اثني عشر درهماً عن رد الآبق، ويرجع بنفقته: (واستثنى المؤلف رحمه االله فقال

ذا الآبق وأعطاك ، إذا كان لك رقيق آبق ورد لك، سواء في البلد أو خارج البلد أتى )رد الآبق: (لورود الأثر في ذلك، قال
  مثقال يساوي أربع غرامات وربع من الذهب، أو اثني عشر درهماً، : العوض تعطيه دينار، يعني: إياه، فيقول المؤلف رحمه االله

ويستدلون على ذلك بما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه جعل في رد الآبق إذا جاء به خارجاً من الحرم ديناراً، وهذا 
أن من عمل لغيره عملاً فإنه لا يستحق لذلك عوضاً، ولا  :وحينئذ يكون الضابط في ذلكعيف ولا يثبت ، الحديث ض

  :يستثنى شيء من ذلك إلا في حالتين
  . أن يكون هناك لفظ: الحالة الأولى
  . أن يكون هناك عرف، وما عدا ذاك فإنه لا يستحق شيئاً: الحالة الثانية
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هذا الرقيق الآبق أنفق عليه، فهو الآن يستحق، فالذي رده يستحق ديناراً، وكذلك أيضاً : أي )ويرجع بنفقته: (قال المؤلف

يرجع بنفقته، وقد سلف وقلنا في : فقد أنفق عليه أثناء رده ربما أنه رده من خارج البلد فأنفق عليه طعاماً أو شراباً، فيقول
  : القواعد أن من أدى عن غيره واجباً فله ثلاث حالات

  . أن ينوي الرجوع فيرجع: الة الأولىالح
  . أن ينوي التبرع فلا يرجع: الحالة الثانية

  .ألا ينوي شيئاً، فهذا الصحيح أنه يرجع: والحالة الثالثة
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  باب اللقطة
  .أي باب بيان أحكام اللقطة: )باب اللقطة(: قوله

المؤلف رحمه االله تعالى أخره بعد عقود التبرعات لكان هذا الباب ليس من العقود، وإنما هو من باب التمليكات، ولو أن و
   .أحسن؛ لأنه ليس عقداً وإنما هو من قبيل التمليكات

: لَقَطة بفتح اللام والقاف، ويقال: لقطة بإسكان القاف، ويقال أيضاً: بضم اللام وفتح القاف لغة، وأيضاً يقال: واللقطة
  .وهي في اللغة اسم لما يلتقط.لُقاطة

   ).وهي مال أو مختص ضل عن ربه: (الاصطلاح فقد بينه المؤلف رحمه االله بقوله وأما في
والأصل في اللقطة السنة والإجماع، وكذلك أيضاً النظر الصحيح، فالسنة كما سيأتينا إن شاء االله حديث زيد بن خالد الجهني 

مالك ولها، معها : ( ال عليه الصلاة والسلامرضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل، فق
وكذلك أيضاً سئل النبي صلى االله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق، فقال ).حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر 

شاة ، وسئل أيضاً عن لقطة ال)اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها : ( عليه الصلاة والسلام
  .، وغير ذلك من الأحاديث التي ستأتينا إن شاء االله)خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب : ( فقال

والإجماع قائم على مشروعية اللقطة بالجملة، وأيضاً النظر الصحيح يقتضي ذلك؛ لأن اللقطة فيها حفظ المال، وحفظ المال 
مصالح ضرورية، وهي المشتملة على حفظ الدين، : قسم إلى ثلاثة أقساممن الضروريات الخمس، وكما تقدم لنا أن المصالح تن

ومصالح حاجية ومصالح تفصيلية كما تقدم، فحفظ المال أو اللقطة يكون فيه حفظ مال . والنفس، والمال، والعقل، والعرض
   .المسلم، والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وكذلك أيضاً فيها حفظ المال على وجه العموم

أن اللقطة تشمل الأموال، وكذلك أيضاً تشمل : يعني) وهي مال أو مختص ضل عن ربه: (المؤلف رحمه االله تعالىوقول 
الأطعمة، والأقمشة، : هو كل ما يباح الانتفاع به، ويصح العقد عليه مثل: المختصات، والمال سبق لنا بيان تعريفه، وأن المال

  . ضل شيء من ذلك فهو داخل في اللقطة والدراهم، والدنانير، هذه كلها أموال، فإذا
هو كل ما ينتفع به، ولا يصح العقد عليه، مثل كلب الصيد، وكلب الحراسة،  -كما سبق لنا-المختص  )أو مختص: (وقوله

 والماشية، هذه مختصات ينتفع ا، والشارع أباح لك أن تنتفع ا، لكن لم يجوز لك أن تعقد عليها، يعني أن تبيع وتشتري،
فقد كلب صيد، أو كلب حراسة، أو نحو : يأخذ أحكام اللقطة، مثلاً: وعلى هذا فإذا فقد مختصاً من هذه المختصات فنقول

  . ذلك، فهذا لقطة، كما أنه إذا فقد الدراهم والدنانير فهذه لقطة، فاللقطة شاملة للأموال وكذلك أيضاً شاملة للمختصات
يوان، فالحيوان يسمى ضالة، ولا يسمى لقطة، وأما غير الحيوان من الأقمشة، اللقطة في غير الح: وقال بعض العلماء

    .والأطعمة، والدراهم، والدنانير، فهذه تسمى لقطة
بالنسبة لهذه الأموال التي ضلت عن أرباا، ما هو الذي يلتقط منها ويعرف، وما ).وتتبعه همة أوساط الناس: (قال رحمه االله

   :وما هو الذي لا يجوز أن يلتقط؟ نقول هذه الأشياء تنقسم إلى ثلاثة أقسامهو الذي لا يجب تعريفه، 
ما يباح التقاطه ولا يجب تعريفه، يعنى يباح لك أن تلتقطه ولا يجب عليك أن تعرفه، وهذا كله ما لا تتبعه همة  :القسم الأول

: ده إذا فقد منهم، وقيد المؤلف رحمه االله، فقالأوساط الناس، يعنى كل شيء فقد ولا تتبعه همة أوساط الناس ولا يهتمون لفق
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والعلماء قيدوا بأوساط الناس، فلا عبرة بأشرافهم؛ لأن أشرافهم والأغنياء منهم قد يفقدون الشيء ) وتتبعه همة أوساط الناس(

ه ذلك، فلا عبرة بأشراف الكثير ولا يهتمون له، فإذا كان الإنسان عنده أموال وفتح االله عليه فقد يفقد الشيء الكثير ولا يهم
الناس وأعاليهم، وكذلك أيضاً لا عبرة بأراذلهم؛ لأن أراذل الناس قد يهتم بالشيء الحقير، فالشيء الحقير إذا فقده قد يهتم له، 

  : ما يفقد ولا تتبعه همة أوساط الناس، فهذا تحته أحكام: فيقيد بأوساط الناس، فنقول
  .أنه يجوز التقاطه: الحكم الأول
  .أنه لا يجب تعريفه: والحكم الثاني

  .أنه يمتلك رد الالتقاط: والحكم الثالث
الخمسة ريالات : إذا فقد ريالاً، مثال ذلك: أنك إذا كنت تعرف صاحبه فإنه يجب عليك أن ترده عليه، مثلاً: والحكم الرابع

هذه الأشياء، أو مثلاً فقد قلماً رصاصاً، أو قلماً أو عشرة ريالات، أو عشرين ريالاً، فأوساط الناس، لا يهتمون بفقد مثل 
  .من الحبر العادي، فهذه الأشياء لا يهتمون لها

لولا أخشى أن تكون من : أن النبي صلى االله عليه وسلم مر بتمرة في الطريق، فقال(ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري 
سيرة لا بأس أن تلتقط، فالنبي صلى االله عليه وسلم منعه من أكلها ، فهذا يدل على أن مثل هذه الأشياء الي)الصدقة لأكلتها 

أن تكون صدقة؛ لأن الصدقة محرمة عليه، وإلا فإنه إذا كان يعلم أا ليست من الصدقة لأكلها، مما يدل على أن مثل هذه 
تعالى عنه وجد تمرة في الطريق الأشياء اليسيرة تملك رد الالتقاط، وأنه لا يجب تعريفها، وكذلك أيضاً عمر رضي االله 

فأكلها، وكذلك أيضاً ورد ذلك عن ابن عمر رضي االله عنهما، أما إذا كان يعرف صاحبه فإنه يجب عليه أن يرد المال إلى 
  صاحبه، 

  .أن الأصل في مال المسلم الحرمة: ويدل لذلك
  . فصاحب المال أحق بماله) فهو أحق بهمن وجد عين ماله : ( وأيضاً قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

ما يباح التقاطه ولا : هذا القسم الأول، كما ذكرنا).فأما الرغيف والسوط ونحوهما، فيملك بلا تعريف: (قال رحمه االله
    .يجب تعريفه، وذكرنا أن هذا القسم يدخل تحته هذه الأحكام

ما يحرم أخذه، والذي : من أقسام اللقطة القسم الثانيهذا .)وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه: (قال
   :يحرم أخذه نوعان

ما يمتنع من صغار السباع، والحيوان الذي يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته مثل الإبل، وكما مثّل المؤلف  :النوع الأول
الصقر، وبقية : سباع لكبر جثته، أو لطيرانه، مثلرحمه االله كالثور، وبعض العلماء يلحق البغل والحمار، فيمتنع من صغار ال

  .كالظبي، فإذا كان يمتنع من صغار السباع فإنه يحرم التقاطه: الطيور التي تطير، أو لسرعة عدوه
مثل الذئب، وولد الأسد، وولد النمر، ونحو ذلك، ومثل الثعلب، فهذه صغار : وما المراد بصغار السباع؟ المراد بصغار السباع

  ، فإذا كان يمتنع من صغار السباع فهذا لا يجوز التقاطه، السباع
: أن النبي صلى االله عليه وسلم سئل عن لقطة الإبل فقال عليه الصلاة والسلام( حديث زيد بن خالد الجهني : ويدل لذلك

غار السباع لا تقوى ، فالإبل هذه تمتنع من صغار السباع، وص)مالك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر
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بأنه يحرم التقاطه لما تقدم من قول : عليها، ويلحق بالإبل ويقاس عليها ما كان في معناها، وما يمتنع من صغار السباع نقول

هذا النوع الأول مما ) معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر ( في الإبل، ) ما لك ولها : ( النبي صلى االله عليه وسلم
   .رم التقاطهيح

الأموال التي تتحفظ بنفسها، وتتحفظ لكبرها وهذه تترك، فإن صاحبها يرجع إليها إذا فقدها،  :النوع الثاني مما يحرم التقاطه
  .القدر الكبير فإن صاحبه إذا فقده سيرجع إليه: مثل

تلتقطها اتركها في مكاا وسيأتي ومثله الأخشاب وكذلك الآلات، المهم الأشياء التي تتحفظ بنفسها فهذه يحرم عليك أن 
لأن الإبل تتحفظ بنفسها فمعها ) مالك ولها : ( إليها صاحبها، وهذه ملحقة بالإبل؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم، قال

  . سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها را
  حفظ بنفسها في معنى الإبل، وأيضاً هذه في معناها هذه الآلات، والأموال الكبيرة، التي تت

  . كالذئب، وكالثعلب، وولد الأسد، وولد النمر، وابن آوى )وما امتنع من سبع صغير: (وقول المؤلف رحمه االله تعالى
الثور والجمل هذا يمتنع لكبر جثته، وكما ذكرنا أن بعض أهل العلم ألحق البقر والحمار،  )كثور وجمل ونحوهما: (وقوله

لأن الحمار لا يمتنع من صغار السباع، فلا يمتنع من الذئب، بل إذا سمع الذئب وقف في :  يلحق الحمار، قالوبعض العلماء لم
  مكانه، 

  إن قلنا بأنه يمتنع فيحرم أخذه، وإذا قلنا لا يمتنع فهذا يلحق بالشاة كما سيأتينا إن شاء االله، : وعلى كل حال
هل تمتنع من الذئب وولد الأسد والثعلب أو أا لا تمتنع، هذا موضع خلاف  ومثله أيضاً البقر موضع خلاف بين أهل العلم،

  . وإذا كان لا يمتنع يلحق بما يجوز التقاطه كما سيأتي.بين أهل العلم، المهم ما ثبت أنه يمتنع يلحق ذا القسم
الجهني ، وقوله عليه الصلاة  دليل ذلك ما سبق أن ذكرنا من حديث زيد بن خالد ،)حرم أخذه: (وقوله المؤلف رحمه االله

    ).ما لك ولها، معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء، وتأكل الشجر : ( والسلام في الإبل
ما يباح التقاطه  :القسم الثالثهذا  ).وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك: (قال رحمه االله

  ويجب تعريفه، 
الشاة، الحمار والبقرة على قول بعض أهل العلم، يعني : ما لا يمتنع من صغار السباع، مثل :النوع الأول:وهذا القسم نوعان

لا يمتنع من الذئب، ولا يمتنع من الثعلب، ولا من ولد الأسد، فهذا النوع الأول لك أن تلتقطه، لقول النبي صلى االله عليه 
فرخص النبي صلى االله عليه وسلم ) ي لك أو لأخيك أو للذئب خذها فإنما ه: ( وسلم في الشاة لما سئل عن لقطة الشاة، قال

  . بالالتقاط
الدراهم، والدنانير، والذهب، هذه ما تتحفظ : الأموال التي لا تتحفظ بنفسها وتتبعها همة أوساط الناس، مثل: النوع الثاني

تتبعها همة أوساط الناس، فأوساط الناس بنفسها، هذه تتقاذفها الرياح، ومثل الأطعمة وما يسرع عليها الفساد، فهذه التي 
  .يهتمون بفقدها، فهذه نقول بأا تلتقط

وهو بقية الأموال التي تتبعها همة أوساط الناس، ولا تتحفظ بنفسها كالدراهم، والدنانير، ونحو ذلك، فهذه : أما النوع الثاني
أما بالنسبة للحيوان الذي لا يمتنع من صغار ).رفها سنةً ثم ع: ( يجب تعريفها؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم، أمر بذلك فقال
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الشاة، والماعز، ونحو ذلك، وولد الفصيل، ولد الإبل، وكذلك أيضاً العجل ولد البقر، فهذه لا تمتنع من صغار : السباع، مثل

  السباع، فهذه يجوز أن تلتقط؛ لكن هل يجب أن تعرف أو نقول بأن التعريف ليس واجباً؟ 
خلاف بين العلماء رحمهم االله، والذي ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى أن هذه الغنم، والفصلان، والأعجال،  هذا موضع

، ولأا مال من الأموال، فهي داخلة في تعريف )ثم عرفها سنة : ( هذه يجب أن تعرف، لقول النبي صلى االله عليه وسلم
  .اللقطة

خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، : ( ب أن تعرف؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قالأن مثل هذه الأشياء لا يج: والرأي الثاني
ولم يذكر النبي صلى االله عليه وسلم تعريفه، فإما أن تأخذها أنت أو أن يأخذها الذئب، أو أن ) لك: (، فقوله)أو للذئب 

  .أا تعرف والأحوطللذمة يأخذها أخوك، والذي يظهر واالله وأعلم أن كلا القولين له قوة لكن الأبرأ 
هذا لبيان إباحة الالتقاط وأن الالتقاط مباح، ) فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب : ( وأما قول النبي صلى االله عليه وسلم

ن بخلاف الإبل؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الإبل فحرم التقاط الإبل، ثم بعد ذلك أباح الالتقاط، فالكلام هنا ع
فالنبي : أما التعريف).خذها : ( ، ثم سئل عن لقطة الشاة فقال)دعها : ( الالتقاط، لأن النبي سئل عن التقاط الإبل، فقال

بأن هذه الحيوانات التي لا تمتنع من صغار : صلى االله عليه وسلم لم يتكلم عن التعريف، والأحوط في هذه المسألة أن نقول
  بأا تعرف، وهذا هو الأبرأ، : ف، فيجوز أن تلتقط لكن نقولالسباع الأحوط فيها أا تعر

وما الفرق بينها وبين خمسمائة ريال يجدها أو مائتي ريال يجدها؟ نقول هذه يجب أن تعرف، وهذه لا يجب أن تعرف، وأما 
بل، لأن الإبل حرم النبي المراد بذلك مقابل الإ) خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم
   .صلى االله عليه وسلم أن تلتقط

هنا بين المؤلف رحمه االله تعالى حكم الالتقاط، ونحن  ):إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب: (قال المؤلف رحمه االله
  :ذكرنا القسم الثالث، وهو الذي يلتقط ويعرف وهو نوعان

  .ولا يتحفظ بنفسه من بقية الأموال ما تتبعه همة أوساط الناس،: النوع الأول
ما لا يمتنع من صغار السباع، من بقية الحيوانات، هذان النوعان يلتقطان ويعرفان، لكن ما هو حكم الالتقاط؟ : والنوع الثاني

  الأفضل للإنسان أن يترك الالتقاط؟ : هل نقول بأن الالتقاط جائز؟ أو نقول بأنه واجب؟ أو نقول
أن يعلم الإنسان أمانة نفسه على هذه اللقطة ويخاف عليها من الضياع، : القسم الأول: هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نقول

ولأن هذه دراهم إن تركها فقد يأتي أناس فساق يأخذوا دون أن يكون هناك تعريف، أو تكون هذه الدراهم بقرب البحر، 
يعلم أمانة نفسه ويخشى عليها من الهلاك فهنا يجب عليه أن يلتقطها لما في ذلك من  أو بقرب نار، أو غير ذلك، فهذه إذا كان

أن : ومقتضى الولاية] ٧١:التوبة[﴿والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ﴾ : حفظ مال المسلم، واالله عز وجل يقول
  .تحفظ مال أخيك المسلم

أي يعلم أنه إذا التقط هذا المال فإنه سيأكل هذا المال وسيجحده، ولن يقوم بالتعريف، : انة نفسهأن يعلم خي: القسم الثاني
يعني حكمه ) وإلا فهو كغاصب: (قال -رحمه االله-في هذه الحالة يحرم عليه أن يلتقط، ولهذا المؤلف : ونحو ذلك، فنقول

  الذي التقطه يضمن  حكم الغاصب؛ لأن يده يد عادية ليست يد أمانة، فلو تلف المال
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ما عدا هذين القسمين، يعنى، ما يخشى عليه من الهلاك ويأمن عليها نفسه، إن تركها فسيأتي غيره فيلتقطها، : القسم الثالث

  أن الأفضل أن يترك الالتقاط، : ولو أخذها هو فهو أمين عليها ولا يخشى عليها من الهلاك، فالمشهور من المذهب
  أن يلتقط، يستحب : وعند الشافعية
  يكره أن يلتقط، : وعند المالكية
  يباح أن يلتقط، : وعند الحنفية

  أن الأفضل أن تترك الالتقاط؛ لأن السلامة لا يعدلها شيء،: فالمشهور من المذهب
  وعند الشافعية أنه يستحب أن يلتقط، لما في ذلك من التعاون على البر والتقوى، 

  تطاب، يباح كالاحتشاش والاح: وعند الحنفية
أنه يرجع في ذلك : واالله أعلم والأقرب في ذلك،. وعند المالكية يكره أن يلتقط، لأنه يشغل نفسه، وربما أنه يفرط ونحو ذلك

الأفضل أنه يلتقط، وإن كانت : إلى حال الشخص، فإذا كانت هذه اللقطة لن تصده عما هو أنفع، وسيقوم بالواجب، فنقول
  .الأفضل أن يترك: أو دعوة أو عبادة ونحو ذلك، فنقولستصده عما هو أنفع له من علم 

   ).ويعرف الجميع في مجامع الناس غير المساجد حولاً: (قال المؤلف رحمه االله
  :اللقطة في مدة التعريف لا يخلو من ثلاث حالات

يبيع الحيوان؛ لأنه يحتاج إلى نفقة،  أن تكون اللقطة حيواناً، فهو مخير فيها في مدة هذه السنة يخير الملتقط إما أن: الحالة الأولى
مثل الشاة مثلاً، أو الفصيل، أو العجل، ونحو ذلك مما يحتاج إلى نفقة، إما أن يبيعه، ويحتفظ بالثمن وإما أن يأكله بقيمته، 

لنفسه، وأيضاً إذا وإما أن ينفق عليه، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، والخيار هنا خيار مصلحة؛ لأنه يتخير لغيره، لا يتخير 
هو مخير بين : فنقول أيضاً -ولنفرض أن اللقطة من الفواكه، ونحو ذلك- كانت اللقطة من الطعام الذي يتسارع إليه الفساد، 

الأمور الثلاثة؛ بين أن يأكلها بقيمتها، وبين أن يبيعها ويحتفظ بالثمن، وبين أن يحفظها إذا أمكن حفظها، إذا كان الممكن أن 
هو مخير بين هذه الأمور الثلاثة، : ه يحفظها؛ لأن مدة الحول قد يصعب أن يحفظها فيه، وتحتاج إلى نفقات، فنقولتحفظ فإن

  وخياره خيار مصلحة، 
يجب عليه أن : الدراهم، ومثل الأقمشة، ومثل الآلات، ونحو ذلك، فنقول هنا: أما إذا كانت اللقطة ما عدا هذين، مثل

   .رف فيها، بل لا يباح له أن يتصرف فيها إلا بعد تمام الحول، كما سيأتي إن شاء االلهيحتفظ ا ولا يجوز أن يتص
هنا ذكر المؤلف رحمه االله التعريف وحكم التعريف  )ويعرف الجميع في مجامع الناس، غير المساجد: (قول المؤلف رحمه االله

في (: ، ومكان التعريف بينه المؤلف رحمه االله فقال)ثم عرفها سنةً : ( واجب؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أمر به فقال
، )ثم عرفها سنة : ( ، وهذا كان في الزمن السابق، والتعريف مرده إلى العرف، والنبي صلى االله عليه وسلم، قال)مجامع الناس

يعني في الأماكن التي وكان هذا في الزمن السابق، تعرف اللقطة في مجامع الناس، يعني في الأسواق، وعند أبواب المساجد، 
يجتمع فيها الناس؛ لأن المقصود هو إشاعة ذكرها؛ ليظهر عليها صاحبها، ولا يكون هذا إلا إذا كان في مجامع الناس، وهذا 

إلخ، فلو نادى عليها في مجامع الناس فما يظهر .. كان في الزمن السابق، أما الآن فالوقت تغير فربما لا تعرف في مجامع الناس
إلخ، فبهذا الإعلان يظهر ... احبها مثل ما يوجد الآن من وسائل الإعلام المقروءة، أو المسموعة، أو المرئية أو الصحفعليه ص
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... عليها صاحبها، والغالب أن صاحبها يظهر عليها خلاف ما إذا عرفها في سوق من الأسواق، وأيضاً الأسواق الآن تعددت

  . باختلاف الزمان واختلاف المكان أن التعريف يختلف: في ذلك فالصحيحإلخ، 
من سمع رجلاً ينشد ضالةً في : ( أما المسجد فإنه لا يجوز أن يعرفها فيه، لقول النبي صلى االله عليه وسلم) غير المساجد: (قوله

االله عليه وسلم  ، فإن المساجد لم تبن لمثل هذه الأشياء؛ لكن لو أنه لم ينشد، فالنبي صلى)لا ردها االله عليك : المسجد، فقولوا
وإنشاد الضالة يكون برفع الصوت، فلو أنه مثلاً فقد شيئاً، كبطاقةً، أو دراهم، وسأل ) من سمع رجلاً ينشد ضالةً : ( قال

  .الموجودين في المسجد دون أن يكون هناك نشدان الضالة مثل رفع الصوت فإن هذا جائز، ولا بأس به
البطاقة على باب المسجد، أو المفاتيح، أو نحو ذلك، حتى لو كان في الداخل، لو كتب ورقةً أو علقت : ومثل ذلك أيضاً

بأن هذا لا يضر، وهذا جائز ولا بأس به؛ لأنه ليس هناك نشدان، والنبي صلى االله عليه وسلم ى عن نشدان الضالة، : نقول
    .هفإن لم يكن هناك نشدان للضالة كرفع الصوت فهذا الذي يظهر أنه جائز ولا بأس ب

  هذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى، أنه يجب أن يعرفها حولاً، يعني سنة كاملة،  ،)حولاً: (قول المؤلف رحمه االله
والحنفية يفرقون بين القليل ) ثم عرفها سنةً : ( حديث زيد بن خالد الجهني ، أن النبي صلى االله عليه وسلم، قال: ويدل لذلك

  بد أن يعرف حولاً، وأما إذا كان قليلاً فإنه يعرف أياماً؛ لكن هذا التفريق لا دليل عليه، والكثير، فالكثير لا
وقد ورد في غير الصحيح تعريفها ثلاث سنوات، لكن هذا شاذ، والثابت في الصحيحين كما تقدم حديث زيد بن خالد 

   .ب إليه المؤلف رحمه االله تعالىما ذه فالصواب) عرفها سنةً : ( الجهني أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
أا تعرف في أسواق ومجامع الناس، فالمنادي الذي سوف يقوم : التعريف قد يحتاج إلى أجرة المنادي كما قال المؤلف: مسألة

ن بالتعريف يحتاج إلى أجرة، كذلك اليوم إذا قلنا أا تعرف في وسائل الإعلام والاتصال فهذه قد تحتاج إلى أجرة، فعلى م
  تكون الأجرة؟ هل هي على الملتقط أو أا تكون في اللقطة؟ 

أا على مالك اللقطة، تؤخذ من اللقطة الأجرة، فلو : في هذه المسألة والصحيحهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، 
  .ذا هو الصواببأنه يرجع على اللقطة، يرجع على مالك اللقطة، ه: أن الملتقط غرم شيئاً لأجل التعريف فنقول

الملتقط يملك اللقطة حكماً، ومعنى : بعد الحول يقول المؤلف رحمه االله: يعني: )ويملكه بعده حكماً: (قال المؤلف رحمه االله
أي بدون اختيار، يعني قهراً عليه، وهذه القاعدة تكلم عليها ابن رجب رحمه االله، فيما يتعلق بالتمليكات الاختيارية : حكماً

أنا لا : القهرية، فهناك تمليك قهري، مثلاً اللقطة، إذا مر الحول دخلت في ملكك قهراً عنك، الملتقط لو قالوالتمليكات 
  .أا حكماً تدخل في ملكك، قهراً عليه، وهذا ما ذهب إليه المؤلف -على كلام المؤلف-بعد الحول : أريدها، فنقول

أنا لا أريد الميراث، : ميراثه يكون لورثته قهراً عليه، فلو قال شخص ومثل ذلك أيضاً الميراث، إذا مات الشخص وله ورثة فإن
  : دخل في ملكه، ويترتب على ذلك مسائل، مثلاً: نقول

ملكته يجب أن تنفق عليه، فقد يحتاج إلى نفقة، وقد يحتاج إلى : نقول -النفقة تكون على المالك-إذا كان يحتاج إلى نفقة 
أا تدخل في ملك الملتقط قهراً عليه بغير اختياره : يترتب على الملك، فكلام المؤلف رحمه االله أنه يترتب عليه ما: حفظ، المهم

  . هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله
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) ثم كلها: ( وقال صلى االله عليه وسلم) فهي كسبيل مالك : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم: ودليلهم على ذلك

  . ا دخلت في ملكهمما يدل على أ.. ) استنفقها(و
تملكتها، وإن شاء : إذا مر الحول هو بالخيار إن شاء أن يتملك، يقول: أا لا تدخل في ملكه إلا باختياره، يعني: الرأي الثاني

وهذا هو الأقرب في هذه المسألة؛ لأن الإنسان لا : ألا يتملكها وتبقى وديعة عنده إلى أن يأتي صاحبها، وهذا مذهب الشافعية
: ، المقصود بذلك)ثم كلها واستنفقها كسبيل مالك : ( قول النبي صلى االله عليه وسلم:  على ملك شيء لا يريده، فنقوليجبر

أن المالك بالخيار إن شاء أن يتملك فله ذلك، وإن : أنه يباح لك التصرف في هذا الحق، هذا المقصود، فالصواب بعد الحول
لا تدخل في ملكك : ل إذا قلنا دخلت في ملكك فالنفقة تكون على الملتقط، وإذا قلناشاء ألا يتملك فله ذلك؛ لأنه بعد الحو

  .فالنفقة تكون على المالك
بعد تمام الحول لا يتصرف فيها، كما تقدم : يقول المؤلف رحمه االله): لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاا: (قال رحمه االله

إذا كانت اللقطة حيواناً فهو مخير بين ثلاثة أمور، أو كانت طعاماً يتسارع عليه أن الأصل لا يتصرف في اللقطة إلا : لنا
بأنه لا يتصرف في اللقطة بل يحفظها مدة الحول، فإذا تم الحول قبل أن : الفساد فهو مخير، وما عدا ذلك تبقى اللقطة، فنقول

اعرف وكاءها، : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلميتصرف فيها مثل ما إذا كانت دراهم أو دنانير فلابد أن يعرف صفاا؛ 
لابد إن تم الحول : فنقول).ثم استنفقها ( الوعاء الذي تحفظ فيه، : الحبل الذي تربط به، والعفاص: الوكاء: ، يعني)وعفاصها 

وز؛ لأنه ربما يأتي وأراد أن يتصرف فيها لابد أن يعرف صفاا، فإذا عرف صفاا فلا بأس أن يتصرف فيها، وقبل ذلك لا يج
يسن من حين يجد اللقطة أن : صاحبها فإذا كان لا يعرف الصفات فكيف يدفعها إلى صاحبها، والعلماء رحمهم االله يقولون

    .يعرف الصفات وإن كان سيحفظها
  وهل يشهد عليها، أو لا يشهد عليها؟  ،)قبل معرفه صفاا: (قوله

  . أن الإشهاد ليس واجباً؛ لأنه لم يذكر في حديث زيد بن خالد الجهني: المشهور من المذهب، وكذلك الشافعية
من وجد لقطة فليشهد ذا عدل : ( رأي الحنفية أن الإشهاد واجب، ويدل لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم: والرأي الثاني

.(  
  إذا جاء طالبها فوصفها فإنه يجب عليك أن تدفعها إليه؛ ).صفها لزم دفعها إليهفمتى جاء طالبها فو: (قال المؤلف رحمه االله

فإن جاء صاحبها : ( ويدل لذلك حديث زيد بن خالد الجهني رضي االله تعالى عنه وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم
 -وهذا ما عليه أكثر أهل العلم-ول أنه متى جاء صاحبها حتى ولو بعد الح: وظاهر كلام المؤلف رحمه االله). فأعطها إياه 

وهذا يشمل حتى ما لو جاء بعد ). فإن جاء صاحبها فأعطها إياه : ( فإنك تدفعها له؛ ويدل لذلك ما تقدم من الحديث
  .الحول

: ( ه وسلمأنه إذا جاء بعد الحول فإا لا تدفع إليه وهذا قال به الظاهرية، ويدل لذلك قول النبي صلى االله علي: والرأي الثاني
متى جاء : ( في هذه المسألة هو الرأي الأول؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال والصواب). فهي كسبيل مالك فاستنفقها 

  . وهذا يشمل ما إذا جاء في الحول أو بعد الحول). طالبها فأعطها إياه 
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، فالمقصود أنه لا بأس أن يتصرف فيها بعد )ك فهي كسبيل مالك فاستنفقها، فهي ل: ( وأما قول النبي صلى االله عليه وسلم

الحول أما قبل الحول فإنه لا يتصرف فيها، فالصحيح في ذلك أنه إذا جاء صاحبها سواء كان في الحول أو بعد الحول فوصفها 
  . فإا تدفع إليه

ا تدفع إليه وهذا هو المشهور من ظاهر كلام المؤلف رحمه االله تعالى أنه سواء وصفها ببينة أو وصفها بغير بينة فإ: وأيضاً
  المذهب ومذهب المالكية؛ 

الدراهم عددها كذا وكذا، وعفاصها كذا وكذا، ووكاؤها كذا وكذا : أن كونه يصفها فهذه بينة، يقول مثلاً: ودليل ذلك
  . أو معها البطاقة الفلانية فكونه يصفها هذه بينة، فلا حاجة للبينة

البينة على المدعي واليمين : ( والشافعية أنه لا بد أن يأتي بالبينة؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم مذهب الحنفية: والرأي الثاني
هو الرأي الأول وهو ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب أنه لا حاجة إلى البينة بمعنى : في ذلك والصواب). على من أنكر 

ا له، وهذا مما يرجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الشهود، فإن وصف المالك هذه اللقطة فهذه بينة على أ
كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود، والوثائق، والقرائن، : أن البينة هي -كما سيأتينا في باب القضاء-وابن القيم 

أن اسم البينة أعم من : صحيحوال.والعادات، وأن البينة ليست خاصة بالشهود؛ لأن كثيراً من العلماء يخص البينة بالشهود
كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود، والعادات، والقرائن، والوثائق، والكتابات، والآن بسبب ترقي : الشهود، وأن البينة هي

   .العلم وتطور الطب أصبحت القرائن كثيرة، فالحكم بالقرائن من البينة وسيأتينا إن شاء االله
يؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله أنه لا يشترط في الملتقط أن يكون .)بي يعرف لقطتهما وليهماوالسفيه والص: (قال رحمه االله

الاحتطاب، والاحتشاش، والصيد ونحو ذلك، : بالغاً، أو حراً، أو عاقلاً، أو رشيداً؛ لأن الالتقاط هذا كسائر التمليكات، مثل
  ب، وانون كذلك يصح أن يحتطب وأن يجمع الحشيش، وهذه الأشياء تصح من الصبي، فالصبي يصح أن يحتش وأن يحتط

  ، لا نشترط أن يكون رشيدا، )السفيه: (يؤخذ من قوله: فنقول
  . لا يشترط في الملتقط أن يكون مكلفاً، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم وهو الرأي الأول) الصبي: (وقوله

ون حراً مسلماً بالغاً عاقلاً مكلفاً؛ لأم يرون أن اللقطة ولاية، رأي المالكية أنه يشترط في الملتقط أن يك: والرأي الثاني
هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، : في هذه المسألة والصواب. والولاية يشترط لها الإسلام ويشترط لها التكليف

الاحتشاش والاحتطاب ونحو ذلك، وإن كان بأن اللقطة ولاية فهذا لا يسلَّم، بل اللقطة مثل سائر التمليكات ك: وأما القول
أنه لا فرق بين انون وبين العاقل، وبين الرقيق : الحنفية يستثنون انون، فانون لا يرون التقاطه، لكن الصواب في ذلك

   .وبين الحر، وبين البالغ وبين الصبي، فالصبي يعرف لقطته وليه أو من يقوم مقامه
ف أو أخل فيه فإنه لا يملك اللقطة، يعني لو أن الشخص أخذ اللقطة وفرط في التعريف فلم يعرف، إذا فرط في التعري: مسألة
هنا فرط في واجب؛ لأن التعريف واجب، وربما أن صاحبها قد أيس : مضى يومان أو ثلاثة أو خمسة ولم يعرف، فنقول: مثلاً

حول، وعلى هذا يجب عليه أن يتصدق ا، وهذه تحصل كثيراً  منها، فإذا فرط في التعريف فإنه لا يتملك اللقطة إذا مر عليها
    .لا يتمكن من التملك: إلخ، فنقول في هذه الحالة... فيلتقط اللقطة ومع ذلك يفرط في التعريف، أو يخل بالتعريف



 
 ٣٥٧ 

 
  

 
يملك أن يردها إلى لو أنه أخذ اللقطة ثم بعد ذلك أراد أن يردها إلى محلها ورأى المشقة في التعريف ونحو ذلك فهل : مسألة

  بأنه لا يملك ذلك؟ : محلها مرة أخرى أو نقول
بأنه لا يملك ذلك؛ لأنه لما أخذها أصبحت أمانة في يده، وكونه يرميها مرة أخرى فهذا تفريط في حفظ : نقول

لم يكن قد أخذها فله  بأنه لا يملك ذلك، بل إذا أخذ اللقطة فإنه تترتب عليها أحكام اللقطة، فإذا: فالفقهاء يقولون.الأمانة
أن يتركها، وكما تقدم لنا حكم الالتقاط متى يكون واجبا؟ ومتى يكون محرما؟ ومتى يستحب؟ فإذا أخذها فإن العلماء 

رحمهم االله يرون أنه لا يملك أن يردها إلى مكاا؛ لأا لما وقعت في يده أصبحت أمانة، فهو قبض المال بإذن الشارع، فهو 
   .كانت أمانةً فكونه يرميها مرة أخرى فإن هذا تفريط في حفظ الأمانة فيكون ضامنا لهاأمانة، وإذا 

  .ما حكم لقطة حرم مكة والمدينة؟ أما حرم المدينة فلقطته كسائر البلاد فلا فرق بين حرم المدينة وبين سائر البلاد
وهو قول جمهور أهل العلم أن لقطة حرم مكة : لالرأي الأو:وأما ما يتعلق بحرم مكة فللعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها : ( كسائر البلاد وأنه كما قال النبي صلى االله عليه وسلم
ن خالد رضي ، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة؛ لعموم حديث زيد ب)إليه، وإلا فهي لك 

  .االله تعالى عنه
رأي الشافعية أن لقطة حرم مكة لا يجوز أن تؤخذ إلا لمن يريد أن يعرفها أبداً، يعني الذي يريد أن يعرفها دائماً : والرأي الثاني

تكون عنده ولا يمتلكها، أما الذي يريد أن يعرفها لكي يمتلكها فهذا لا يجوز له إلا إذا أراد أن يأخذها لكي يعرفها دائماً ف
  .إلخ، حتى يجدها صاحبها ليأخذها، أما الذي لا يريد ذلك فإنه يتركها... أمانة ويعرفها دائماً سنة أو سنتين

يعني لمن أراد أن يعرفها دائماً وأبداً، ) ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد : ( بقول النبي صلى االله عليه وسلم: ويستدلون على ذلك
  .والحديث أخرجاه في الصحيحين

، وهذا من تمام أمن حرم مكة؛ فحرم مكة يؤمن فيه )أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن لقطة الحاج: (وفي صحيح مسلم 
على الدماء، والأعراض، والأموال حتى اللقطة التي تسقط، فهذا من تمام الأمن وحتى الأشجار والحيوان يؤمن فيه، فمن تمام 

خص يريد أن يعرفها دائماً، وهذا شاق، لكن إذا كان هناك أماكن مسئولة تستقبل هذه أمن حرم مكة أن لقطته تترك إلا لش
اللقط فهنا لا بأس أن يأخذها ويعطيها من يستقبل هذه الأموال، وإذا لم يوجد ذلك فهنا لا يجوز أن تلتقط إلا لمن يريد أن 

   .الأمن في حرم مكة شرفها االلهينشدها دائماً، فلا تحل ساقطتها إلا لمنشد، وهذا كما ذكرنا هو تمام 
تقدم لنا أن ما يمتنع من صغار السباع إما لكبر جثته أو لسرعة عدوه ونحو ذلك فهذا يحرم التقاطه، لكن استثنى العلماء 

ن إذا كان هذا البعير في أرض مسبعة كلها سباع، والبعير يمتنع م: يجوز التقاطه إذا كان في مهلكة، مثلاً: رحمهم االله فقالوا
الذيب، ويمتنع من ولد الأسد، ويمتنع من الثعلب، لكن إن اجتمعت عليه الذئاب أكلته، فإذا كان في أرض مسبعة فيها أسود 

هذه الأشياء التي يحرم التقاطها إذا كان هناك أناس يسرقوا ونحو ذلك : فنقول. أو ذئاب تجتمع عليه لا يمكن أن يمتنع منها
   .لكن إذا لم يكن شيء من ذلك فإا لا تلتقطفإا تلتقط في هذه الحالة، 



 
 ٣٥٨ 

 
  

 
إذا ترك حيواناً بفلاة، يعني  ).ومن ترك حيواناً بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

عن النفقة بصحراء، ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه االله أنه لا بأس أن تسيب الحيوان إذا عجزت عنه إما لمرضه، أو عجزت 
  عليه ونحو ذلك فإنه لا بأس أن تسيبه وأن تتركه؛ 

فهذا .ويدل لذلك حديث جابر في صحيح مسلم أنه أراد أن يسيب جمله لما أعيا، فاشتراه منه النبي صلى االله عليه وسلم
  لا بأس، فمن أراد أن يأخذه فله أن يأخذه، : الحيوان إذا سيبه صاحبه فيقول لك المؤلف رحمه االله

: ذا نعرف أيضاً ما يوجد اليوم من الأمتعة المسيبة إذا قامت القرينة على أن صاحبها تركها رغبة عنها وأنه لا يريدها، مثلاًو
تأتي بعض الشركات وتعمل أعمالًا ثم بعد ذلك تذهب، وقد تترك شيئاً من الأخشاب أو شيئاً من الحديد ونحو ذلك، فهل 

إذا قامت القرينة أا تركتها رغبة عنها وأا لا تريدها كما لو طالت مدة بقاء : لا يجوز؟ نقوليجوز أخذ مثل هذه الأشياء أو 
  لا بأس، فمن أراد أن يأخذ هذا فله أن يأخذه وأن ينتفع به، : هذه الأشياء في هذا المكان فنقول

د تكون لسنة أو سنتين وهي في الطريق، ما يوجد من السيارات التي تقع عليها حوادث، فتجد أن السيارة ق: ومثل ذلك أيضاً
إذا قامت القرينة على أن صاحبها تركها رغبة عنها ولا يريدها فلا بأس أنه يأخذها وينتفع ا : فهل يجوز أن ينتفع ا؟ نقول

   .كما ذكر المؤلف رحمه االله
يعني يخرج الإنسان من المسجد أو من وهذه تحصل كثيراً، ).ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطة: (قال رحمه االله

أن من  -واالله أعلم-مكان الاجتماع ثم بعد ذلك يجد أن نعله قد أُخذ، وأن مكان هذا النعل نعل آخر، فهنا يغلب على الظن 
حكمه حكم : سبقه غلط وأنه بدلاً من أن يأخذ نعله أخذ نعل غيره وترك نعله، فما الحكم هنا؟يقول المؤلف رحمه االله

طة، وعلى هذا تأتينا أحكام اللقطة السابقة، فإذا كان هذا النعل لا تتبعه همة أوساط الناس لكونه بريال أو بريالين، وإن اللق
كانت تتبعه همة أوساط الناس فيحتاج إلى تعريف ونحو ذلك، وهذا فيه مشقة، يعني كوننا نجري عليه أحكام اللقطة هذا فيه 

  .مشقة
ينتظر : أن من أخذ النعل أنه غلط في هذا النعل، وعلى هذا نقول -واالله أعلم-يغلب على الظن وكما ذكرنا أن الذي يظهر و

شيئاً يسيراً فإن جاء وإلا له أن يأخذه، وإن تركه فترة يسيرة حتى يرجع كأن يتركه وقتاً أو وقتين فهذا أحوط، لكن لو أخذه 
د، ولنفرض أن هذا النعل مثلاً يساوي مائة ونعله يساوي خمسين، أو فإن كان هذا النعل أغلى ثمناً من نعله فإنه يتصدق بالزائ

  . بأنه يتصدق به: يساوي سبعين فإن هذا الزائد نقول
هذا فيه شيء من المشقة والبعد، وكوننا لا نجري عليه : كوننا نجري عليه أحكام اللقطة نقول: والخلاصة في هذه المسألة

 -كما قلنا-أخذ نعلك فلك أن تأخذ نعله فهو الذي أخطأ فلا بأس أن تأخذه، لكن مادام أنه غلط و: أحكام اللقطة فنقول
ينتظر يسيراً لعله يرجع، وإن تركه وقتاً أو وقتين فهذا أحسن لعله أن يعود، وإذا أخذ هذا النعل فإن كان ثمنه زائداً فإنه 

   .يتصدق بالزائد، أما إذا كان مساوياً أو أنقص فالأمر في ذلك ظاهر



 
 ٣٥٩ 

 
  

 

  باب اللقيط
اسم مفعول بمعنى ملقوط، ولقيط : اللقيط).وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل: باب اللقيط: (قال رحمه االله تعالى

ضابط ) طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل: (أما في الاصطلاح فكما ذكر المؤلف رحمه االله تعالى فقال. بوزن فعيل
  .من أنت؟ ما اسمك؟ لا يعرف: إذا سألناهألا يفصح عن حاله، ف: الطفل

هو الذي : أما إن كان يفصح عن حاله فهذا ليس لقيطاً؛ لأنه يعرف نسبه ويعرف هل هو حر أو رقيق فالمقصود بالطفل هنا
، فمادام أنه لا يفصح عن حاله فهذا لا يعرف، فلا نعرف نسبه) لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل(لا يفصح عن حاله، و

   .ولا نعرف حريته من رقه، ولا نعرف إسلامه من كفره
  : بأنه فرض كفاية، فعندنا حكمان: فأخذ هذا اللقيط كما يقول المؤلف رحمه االله تعالى).وأخذه فرض كفاية: (قال رحمه االله
  أنه فرض، : الحكم الأول
ن حفظ النفس، وحفظ النفس حكمه فرض أن هذا الفرض على الكفاية؛ أما كونه فرضا فلما في ذلك م: والحكم الثاني

ومن الضروريات الخمس حفظ ]. ٢٩:النساء[﴿ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما﴾ : واجب، فاالله عز وجل يقول
لى طعام النفس كما سلف، وترك هذا الطفل دون أن يؤخذ يؤدي إلى هلاكه؛ لأن هذا الطفل لا يقوم بنفسه، فيحتاج إ

وشراب ورعاية وحضانة ونحو ذلك، فتركه دون أخذ يؤدي إلى هلاكه وهذا محرم ولا يجوز، وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
  .واجب، لأن أخذه سبيل إلى حفظه وحفظه واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

ل الحفظ، يعني هنا ينظر فيه إلى العمل ولا ينظر فيه وكون هذا الفرض على الكفاية لأن المقصود فيه العمل، فالمقصود تحصي
  إلى العامل، فالمقصود تحصيل هذا الحفظ، وإذا كان هذا هو المقصود فإذا قام به بعض الناس كفى ذلك، 

الناس ﴿ومن أَحياها فَكَأَنما أَحيا : فيه خير عظيم وأجر كبير؛ ويدل لذلك قول االله عز وجل - مع أنه فرض-وأخذه 
   .ولما في ذلك من التعاون على البر والتقوى] ٣٢:المائدة[جميعا﴾ 

لأن الأصل في الآدميين الحرية، أما الرق فهو عارض؛ لأن الرق سببه الكفر باالله عز وجل، ويأتي  ).وهو حر: (قال رحمه االله
إن النساء والذرية بمجرد : م، والعلماء يقولونالرق إذا حصل قتال بين المسلمين والكفار وأسر المسلمون غنائم من بني آد

وإذا . الاستيلاء عليهم يكونون أرقاء، ففي المذهب أم يكونون أرقاء خلافًا للمالكية، وهذا إذا كانوا من النساء والذرية
وإما أن يضرب عليهم كانوا من المقاتلين فالإمام مخير فيهم إما أن يقتلهم وإما أن يفاديهم بعوض، وإما أن يفاديهم تفضلاً، 

الرق، ففي هذه الحالة يأتي الرق، على كل حال نفهم أن هذا هو السبيل الوحيد للرق في الإسلام، وأما سبيل الحرية فهي 
عن طريق الكفارات، أو عن طريق الترغيب في العتق، أو عن : الأصل، وإذا ثبت الرق فإن اعتاق الرقيق له طرق كثيرة، مثلاً

هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بمال منجم، فإذا : وذلك إذا طلب الرقيق من سيده أن يكاتبه، والمكاتبةطريق المكاتبات 
فإذا علم فيه ]. ٣٣:النور[﴿فَكَاتبوهم إِنْ علمتم فيهِم خيرا﴾ : طلب من سيده أن يكاتبه فإنه يجب عليه أن يكاتبه لقوله تعالى

   .يه أن يكاتبه، كذلك إذا مثل بعبده فإنه يعتق عليه، والمهم أن العتق له طرق كثيرةخيراً في دينه فإنه يجب عل
هذا الكلام .)وما وجد معه، أو تحته ظاهرا، أو مدفونا طريا، أو متصلًا به كحيوان وغيره، أو قريبا منه فله: (قال رحمه االله

يغلب على الظن أنه له فهو له، سواء كان قريبا منه، أو كان ما وجد مع هذا اللقيط مما : كله نلخصه في كلمة واحدة فنقول



 
 ٣٦٠ 

 
  

 
متصلًا به؛ لأنه قد يوضع مع اللقيط دراهم، فإذا قامت القرينة أن هذا المال له وغلب على الظن أو حصل العلم حقيقة أو 

   .ال يكون لهحكماً أنه له فهو له، إما لكونه قريبا منه، أو لكونه متصلًا به ونحو ذلك، فنقول بأن هذا الم
  :هنا مراتب: فهذا اللقيط من أين ننفق عليه؟ نقول).وينفق عليه منه وإلا فمن بيت المال: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

كما ذكرنا أنه إذا وجد معه مال وحكمنا بأن هذا المال له بأن غلب على الظن أو تحققنا أنه -أن يكون له مال : المرتبة الأولى
ننفق : فننفق عليه من ماله، فنبدأ بماله، فهو يحتاج إلى طعام ويحتاج إلى حليب ويحتاج إلى ملابس، فنقول -كماًله حقيقةً أو ح

  عليه من هذا المال الذي معه، 
: والدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما في الذي وقصته راحلته في عرفة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

، مما يدل على أن الإنسان ينفق عليه من ماله، فجعل الكفن من ماله التي هي أثوابه، )اء وسدر وكفنوه في ثوبيه اغسلوه بم( 
  .وإذا كان هذا في الممات فكذلك أيضاً في الحياة من باب أولى

  معه مال؛ أن نصير إلى بيت المال إذا كان هذا اللقيط ليس  :المرتبة الثانيةهذه  )وإلا فمن بيت المال: (وقوله
اذهب فهو حر، ولك ولاؤه، يعني حضانته، وعلينا نفقته، : (لمن وجد اللقيط: قول عمر رضي االله تعالى عنه: ويدل لذلك

، وهذا الأثر أخرجه الإمام مالك والشافعي ، وعبد الرزاق في المصنف، وابن حزم وغيرهم، وإسناده )علينا رضاعه: (وفي لفظ
  صحيح ثابت، 

علينا نفقته أو علينا رضاعه يدل على أنه : لما تقدم من قول المؤلف رحمه االله أنه حر وقول عمر رضي االله عنهحر، هذا : فقوله
إذا لم يكن له مال فإننا ننفق عليه من بيت المال؛ لأن بيت المال يصرف في مصالح المسلمين، ومن مصالح المسلمين النفقة على 

  اللقيط، 
  .فذكر المؤلف رحمه االله مرتبتين

إذا تعذر بيت المال، فقد يحصل في بعض البلاد أنه لا يوجد فيها بيت مال، وقد يوجد بيت المال لكن يتعذر أو : المرتبة الثالثة
من علم بحاله من المسلمين فيجب عليهم أن يقوموا به وأن ينفقوا عليه؛ لأن : يطول الأخذ من بيت المال ونحو ذلك، فنقول

  .الثةهذا فرض، وهذه المرتبة الث
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن إطعام الجائع وكسوة العاري من قبيل فروض الكفايات، وأن في المال حقاً 

  سوى الزكاة، فيدخل في ذلك ما يتعلق بإطعام الجائع وكسوة العاري، 
أنفقت عليك كل شهر ألف ريال، :  قالوإذا أنفق عليه من علم بحاله من المسلمين فهل يرجع أو لا يرجع عليه إذا كبر؟ مثلاً

    .لا يرجع؛ لأن هذا واجب يجب أن يقوم به المسلمون: فهل يرجع عليه أو لا يرجع؟ نقول
لما تكلم المؤلف رحمه االله عن حريته، وبين أنه حر، وأن الأصل في ذلك الحرية، قال المؤلف ). وهو مسلم: (قال رحمه االله

  :ن الحكم بأنه مسلم أو كافر يترتب عليه أحكام، فاللقيط لا يخلو من حالتيننحكم بأنه مسلم؛ لأ: رحمه االله
  . أن يوجد في دار الإسلام فنحكم بأنه مسلم، حتى ولو كان في هذه الدار كفار، فتغليبا للدار نحكم بأنه مسلم: الحالة الأولى



 
 ٣٦١ 

 
  

 
ن فيها مسلم فهنا نحكم بأنه كافر، وإن كان فيها مسلم، أن يوجد في بلاد الكفار أو في دار الكفار؛ فإن لم يك: الحالة الثانية

يعني هي دار كفار لكن فيها مسلمون، ولنفرض أن فيها تجاراً مسلمين، أو أناساً ذهبوا لعلاج أو نحو ذلك من الأغراض 
   :الدنيوية أو الدينية، فهل نحكم بأنه مسلم أو نحكم بأنه كافر؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله

  .أنه إذا كان فيها أحد من المسلمين فنحكم بأنه مسلم وهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية: فالرأي الأول
في مثل هذه  -واالله أعلم-وجه عند الشافعية وقول للحنابلة أنه يحكم بأنه كافر تغليبا للدار، والذي يظهر : والرأي الثاني

تقدم الطب فيمكن عن طريق الفحوصات أن يعرف هل هو متولد من كافر أو المسائل أنه يرجع إلى القرائن، والآن بسبب 
   .متولد من مسلم

تربيته والقيام بمصالحه من إطعامه وعلاجه وتغسيله وكحله : حضانته يعني).وحضانته لواجده الأمين: (قال المؤلف رحمه االله
  ودهنه وتعليمه، فمن الذي يتولى حضانته؟ 

أخرجه مالك وأيضاً هو في : واجده هو الذي يتولى حضانته؛ ويدل لذلك ما تقدم من أثر عمر، وقلنا: يقول المؤلف رحمه االله
لك ولاؤه، يدل على أن حضانته : اذهب هو حر، لك ولاؤه، وعلينا نفقته، فقوله: البخاري معلق بصيغة الجزم أن عمر قال

الله أن يكون أمينا وهذا صحيح، فيشترط في هذا الملتقط أن يكون أمينا عليه؛ لقول تكون لواجده، لكن اشترط المؤلف رحمه ا
القوة والأمانة، : وسبق أن ذكرنا أن ركني العمل هما].٢٦:القصص[﴿إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمين﴾ : االله عز وجل

  . عريفه إنه رجل صالح وعمر رضي االله تعالى عنه أقره في يد الملتقط لما قال
ينفق : يعني هذا الحاضن الذي وجده إذا كان هذا اللقيط له مال فيقول المؤلف.)وينفق عليه بغير إذن حاكم: (قال رحمه االله

بأن إذن القاضي ليس شرطاً، فينفق عليه : عليه من ماله، لكن هل يشترط إذن القاضي أو لا يشترط؟ يقول المؤلف رحمه االله
   .لى أن يشترط إذن القاضيولا حاجة إ

بأن ميراثه وديته إذا قتل يكون لبيت المال، وعلى هذا فإن : يقول المؤلف رحمه االله): وميراثه وديته لبيت المال: (قال رحمه االله
ث منها إنما الملتقط لا يرث منه شيئاً، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، وعلى هذا إذا كان له مال أو قتل وأخذنا الدية فإنه لا ير

  يكون لبيت المال، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم؛ 
إنما : ( واستدلوا على هذا بما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

له ولاء، والولاء من أسباب فحصر صلى االله عليه وسلم الولاء للمعتق، ودل ذلك على أن الملتقط ليس ). الولاء لمن أعتق 
فالمعتق هو الذي له ). إنما الولاء لمن أعتق : ( النكاح، والنسب، والولاء، والنبي صلى االله عليه وسلم قال: الميراث الثلاثة وهي

أحمد  وهو رواية عن الإمام: والرأي الثاني. الولاء، وهو الذي يرث، أما الملتقط فليس له ولاء، وحينئذ نقول بأنه لا يرث
  رحمه االله وقال به إسحاق بن راهويه ، ونصره ابن القيم رحمه االله إلى أن ميراثه لملتقطه؛ 

عتيقها، ولقيطها، : تحوز المرأة ثلاثة مواريث: ( حديث واثلة بن الأسقع أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ويدل لذلك
ترمذي والنسائي وحسنه الترمذي ، وهذا الحديث ضعيف لكن وهذا الحديث رواه أبو داود وال) وولدها الذي لاعنت عليه 

  . يستأنس به
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إذا كان المنعم بالعتق يستحق الميراث، فالمنعم بالحياة من باب أولى، يعني إذا كان الذي أنعم عليه بعتقه : وأيضاً ابن القيم يقول

، ولأن المال الأقربه يستحق الميراث، وهذا هو وتخليصه من الرق يستحق الميراث، فالذي أنعم عليه بالحياة من باب أولى أن
   .هذا سيكون في بيت المال ويصرف على عموم الناس فكونه يأخذه الذي التقطه فهذا أولى

إذا قُتل عمدا فيتولى أمره الإمام؛ لقول النبي صلى : يعني): ووليه في العمد الإمام ويخير بين القصاص والدية: (قال رحمه االله
فالسلطان هو الولي، وهو الذي يتولى أمره إذا قُتل، ). والسلطان ولي من لا ولي له : ( لم في حديث عائشة االله عليه وس

وكما ذكر المؤلف رحمه االله بأنه يتخير بين القصاص والدية، وخيار السلطان خيار مصلحة؛ لأنه يتخير لغيره، فمادام أن 
  وهذا رأي أكثر أهل العلم رحمهم االله، ينظر إلى ما هو الأصلح، : خياره خيار مصلحة فنقول

﴿ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْنا : رأي أبي يوسف من الحنفية فيقول بأا تجب الدية؛ لأن االله سبحانه وتعالى قال: والرأي الثاني
وهذا ليس له ولي، فنقول بأن هذا غير صحيح بل له ]. ٣٣:الإسراء[لوليه سلْطَانا فَلا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا﴾ 

   .ولي، ووليه السلطان
وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به، ولو بعد موت اللقيط، : (قال المؤلف رحمه االله تعالى

االله فيما يسمى بجهات إثبات النسب،  هنا شرع المؤلف رحمه).ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه
يعني ما هي الجهات التي يثبت ا النسب؟وهم يتكلمون عليها هنا، وكذلك أيضاً يتكلمون عليها في باب العدد، وجهات 

إثبات النسب أربع جهات، وفي الطب كما يوجد الآن في الحمض النووي فهذه أيضاً طريقة من طرق إثبات جهات النسب 
: مجمع الفقه الإسلامي، لكن هذا بشروط، فالمهم أن إثبات جهات النسب التي يذكرها الفقهاء رحمهم االله كما قرر ذلك

  .جهة الإقرار، والبينة، والفراش، والقافة، فهذه أربع جهات
الفراش هو الاستلحاق، فالمؤلف رحمه االله تكلم عن الإقرار، وكذلك أيضاً تكلم عن البينة، وعن القافة، وأما : فالإقرار

  .فيتكلمون عليه في العدد
الفقهاء رحمهم االله تعالى يتوسعون في قبول الإقرار بتبعية هذا اللقيط أو الولد الذي لا يعرف نسبه؛ وإنما توسعوا في ذلك 

  . احتياطًا للنسب، فهم يتوسعون كما سيذكر المؤلف رحمه االله
أن هذا اللقيط ولده، فيقول المؤلف  -ل أو أن يكون من امرأةالإقرار إما أن يكون من رج- فإذا أقر رجل أو أقرت امرأة 

يلحق به، وهذا هو مذهب الشافعية، فإذا أقر به رجل فالمذهب وكذلك أيضاً مذهب الشافعية، وهو كذلك أيضاً : رحمه االله
حق به احتياطًا هذا الولد ولدي فيل: مذهب الحنفية على وجه الاستحسان أنه يلحق به وإن لم يكن هناك بينة فإن قال

لأن الإقرار به محض مصلحة ذا اللقيط؛ لما في ذلك من اتصال نسبه وهذا هو مذهب الإمام أحمد : للنسب، يقولون
  .والشافعي وكذلك أيضاً الحنفية استحساناً والدليل كما تقدم

على المدعي واليمين على من أنكر، فلا بد أن البينة : أنه لا بد من البينة وهذا القياس عند الحنفية؛ لأن القاعدة: والرأي الثاني
  .يأتي ببينة؛ ولأنه يدعي أمرا جائز الوجود والعدم، فلابد من مرجح وهي البينة
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وهذه المسائل نحن لم نطل فيها كثيرا وإن كان العلماء رحمهم االله أطالوا في مثل هذه المسائل وتوسعوا فيها بعض الشيء لكن 

ترقي العلم أصبح من الممكن معرفة هل هذا الطفل من هذا الرجل أو ليس من هذا الرجل عن بسبب تقدم الطب اليوم، و
    . طريق التحاليل والفحوصات

  المهم أن نفهم كلام العلماء رحمهم االله، فإن استلحقه رجل أو استلحقته امرأة فما الحكم؟ 
ومذهب الشافعية وأيضا الاستحسان عند الحنفية أنه المذهب : هذا الولد ولدي فنقول: إن استلحقه رجل فقال الرجل: نقول

  .يلحق به؛ لأن هذا احتياطاً لاتصال نسب هذا اللقيط
  . البينة على المدعي واليمين على من أنكر: أنه لا يلحق به فلابد من بينة للقاعدة التي تقول: والرأي الثاني

  :وإذا استلحقه هذا الرجل يشترط شرطان
  . أن ينفرد بدعواه: هناك معارض أي ألا يكون: الشرط الأول
على المذهب، هذا إذا كان  -وإن لم يكن هناك بينة- فإذا توفر الشرطان فإنه يلحق به . أن يمكن كونه منه: والشرط الثاني

   .وهذا القسم الأول. المستلحق رجلاً
: لمذهب أنه يلحق ا، فإن قالت هذه المرأةأن يكون المستلحق امرأة، يعني امرأة استلحقت هذا الطفل فأيضاً ا :والقسم الثاني

  . ولاتصال نسب هذا اللقيط. هذا الولد ولدي فالمشهور من المذهب أنه يلحق ا، والعلة في ذلك هي الاحتياط للنسب
ى من أنكر، البينة على المدعي واليمين عل: أنه لا بد من البينة، وهذا قول أكثر أهل العلم لما تقدم من القاعدة: والرأي الثاني

إن صدقها الزوج ألحق به، يعني : هذا فيه تفصيل: لكن لو ادعته هذه المرأة فهل يلحق بزوجها أو لا يلحق بزوجها؟ نقول
  .لا هذا الولد ليس لي، فلا يلحق به وإنما يلحق ا: هي صادقة ألحق به، وإن لم يصدقها قال: قال

حتى ولو كان زوجها كافراً، وذلك احتياطًا للنسب، فلو ادعته : يعني )ذات زوج مسلم أو كافر: (وقول المؤلف رحمه االله
  .هذه المرأة، فالمذهب أنه يلحق ا، سواء كان زوجها مسلماً أو كان زوجها كافراً

هذا مما يدلك على أم يتوسعون، حتى ولو مات اللقيط، فاللقيط مات الآن وقال  )ولو بعد موت اللقيط: (وقوله رحمه االله
انفرد بدعواه، : هذا اللقيط ولدي فيلحق به مادام أنه توفر الشرطان: هذا اللقيط ولدي، أو قالت هذه المرأة: الرجلهذا 

   .لاتصال نسبه: وأمكن كونه منه، والعلة في ذلك هو الاحتياط لنسب اللقيط أي
  .الولد ولدي ظاهر كلام المؤلف أنه يلحق به هذا: يعني لو أن الكافر قال).ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة: (قال رحمه االله

أم يتوسعون، فيلحق حتى ولو  - كما تقدم- هذا يشمل المسلم والكافر، وهذا مما يدلك ) وإن أقر رجل: (فقوله رحمه االله
  .هذا الولد ولدي: ادعاه كافر فقال

  لكن هل يتبعه في الدين؟ 
مادام أنه في -ببينة أنه ولد على فراشه، فلا يتبعه في الدين، ونلحقه نسبا، أما دينا لا يتبعه في الدين إلا : يقول المؤلف رحمه االله
، فلكي يلحقه على دينه لا بد أن يأتي ببينة أنه )كل مولود يولد على الفطرة ( فإن الأصل الإسلام،  -دار الإسلام كما تقدم

في بلاد الكفر كما تقدم الكلام، فإذا كان اللقيط في بلاد  ولد على فراشه؛ لأن اللقيط محكوم بإسلامه، اللهم إلا إذا كان
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إلا ببينة تشهد أنه ولد على : (الكفر وليس فيها مسلمون فتقدم الكلام بالتفصيل في هذه المسألة، ولذلك قال المؤلف رحمه االله

  ).فراشه
إن ادعاه رجل أو ادعته : المسألة، فيقولونأننا نجد أن الفقهاء رحمهم االله يتوسعون في هذه  :والخلاصة في مثل هذه الأشياء

امرأة أو ادعاه كافر، ولو ادعاه بعد موت اللقيط فكل ذلك يلحق به، وكل ذلك احتياطًا للنسب ولاتصال نسب اللقيط، أما 
لتي ليس فيها يبقى على إسلامه مادام أنه في دار الإسلام، وإذا كان في دار الكفر ا: بالنسبة للإسلام فإذا ادعاه الكافر فنقول

أحد من المسلمين فهذا يحكم بأنه كافر، لكن في دار الإسلام هذا نحكم بأنه مسلم وكذا في دار الكفر التي فيها أحد من 
وكما ذكرنا أن مثل هذه المسائل الآن بسبب ترقي الطب ووجود الفحوصات .المسلمين، وهذا فيه تفصيل كما تقدم

   الرجل أو لهذه المرأة أو لا؟ والتحاليل يميز هل هذا اللقيط لهذا
أنا رقيق فقال : الأصل هو حرية اللقيط، لكن لو قال اللقيط). وإن اعترف بالرق مع سبق مناف: (قال المؤلف رحمه االله

نا أ: إن وجد من اللقيط ما ينافي الرق من أحكام الأحرار فإننا لا نقبل قوله، لأنه إذا قال: فيه تفصيل: المؤلف رحمه االله تعالى
وسبق لنا في شرح القواعد، أن من أسباب التخفيف النقص، ومن أنواع . رقيق ستسقط عنه كثير من التكاليف الشرعية

أن يوجد منه ما : الحالة الأولى: لا يخلو من حالتين: أنا رقيق فنقول: النقص الرق، فستسقط عنه بعض التكاليف، فإذا قال
  . اء، وتأجير، ونكاح ونحو ذلك، فنقول بأن هذا لا يقبل منهينافي الرق من أحكام الأحرار، كبيع، وشر

ألا يوجد منه ما ينافي الرق، فلا يوجد منه شيء من أحكام الأحرار، فهل يقبل قوله أو لا يقبل؟ هذا موضع : الحالة الثانية
  .المشهور من المذهب أنه لا يقبل قوله وهذا الرأي الأول: خلاف

في ذلك أنه لا يقبل قوله وهو  والصحيحرأي الحنفية رحمهم االله أنه يقبل قوله، والشافعية لهم وجهان،  :والرأي الثاني
  . المشهور من المذهب؛ لأن الأصل هي الحرية

 لم يقبل منه، لأن الأصل هو: إنه كافر، يقول المؤلف رحمه االله: إذا قال).أو قال إنه كافر لم يقبل منه: (قال المؤلف رحمه االله
، وعلى هذا لابد أن يأتي من بعد بلوغه بالأوامر الشرعية، فإذا )كل مولود يولد على الفطرة ( الإسلام كما جاء في الحديث 

  .لم يأت ا يعتبر مرتداً ويستتاب فإن تاب وإلا قُتل
نسب وجود البينة، فإذا ادعاه من جهات إثبات ال الجهة الثانيةهذه ).وإن ادعاه جماعة قُدم ذو البينة: (قال المؤلف رحمه االله

 فنرجع إلى الجهة الثالثةإذا كان مع أحدهم بينة فإنه يقدم ذو البينة، وإذا لم يكن بينة : فنقول -ادعاه اثنان أو ثلاثة- جماعة 
   .من جهات إثبات النسب وهي القافة

من كان معه بينة فإنه : الولد ولدي نقول هذا: ادعاه اثنان أو ثلاثة وكل منهم يقول).وإلا فمن ألحقته القافة: (ولهذا قال
    .يقدم، وإذا لم يكن بينة فنرجع إلى القافة، والقافة هي الجهة الثالثة من جهات إثبات النسب

  .هي تتبع الأثر: والقافة في اللغة
النظر في فهي معرفة نسب الطفل وذلك بالنظر إلى أعضائه، أو معرفة نسب الطفل وذلك بالفراسة و: وأما في الاصطلاح

  .أعضائه
  هل القافة جهة من جهات إثبات النسب أو لا؟ جمهور أهل العلم أا جهة من جهات إثبات النسب، 
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: ويدل لذلك حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم دخل عليها مسرورا تبرق أسارير وجهه فقال

إن هذه الأقدام بعضها من بعض : قدام زيد وأسامة ، وقد غطيا رءوسهما بقطيفة فقالألم تر إلى مجزز المدلجي نظر آنفًا إلى أ( 
مع أن زيداً كان أبيض وأسامة كان أسمر، فالنبي صلى االله عليه وسلم فرح ذه الشهادة، مما يدل على اعتبار القافة، وهذا ).

  . في الصحيحين
. لأن القافة مبنية على الظن والخرص فلا يحصل إثبات النسب بذلك: قولونرأي الحنفية، لا يرون اعتبار القافة ي: الرأي الثاني
ينظر : في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، وما دام أن السنة قد جاءت بالقافة فنقول والصواب

صلى االله عليه وسلم وكذلك أيضاً هم يستدلون بحديث أبي هريرة في الصحيح، في قصة الرجل الذي جاء إلى النبي .القافة
هل لك من إبل؟ : فقال النبي صلى االله عليه وسلم -يعرض بامرأته-إن امرأتي ولدت غلاماً أسود ! يا رسول االله: ( فقال
، )أنى لها هذا؟ : نعم، قال النبي صلى االله عليه وسلم: هل فيها من أورق؟ قال: حمر، قال: ما ألواا؟ قال: نعم، قال: فقال

لعله ! يا رسول االله: ( أتاها هذا الأورق ما دام أن إبلك ألواا حمر وفيها أورق من أين أتاها هذا الأورق؟ قاليعني من أين 
والنبي صلى االله . كونه جاء على خلاف لونك: لعله أتى من جد بعيد، يعني: ، يعني)ابنك هذا لعله نزعه : نزعة عرق، قال

عندنا جهة أقوى من جهة القافة وهي جهة الفراش، فجهة : نقول: ذلك عليه وسلم لم يعرضه على القافة والجواب عن
الفراش أقوى جهة في إثبات النسب، ولهذا لا ينظر فيها إلى اختلاف الشبه، حتى لو زنت المرأة والزوج يطأ فالولد للفراش، 

الولد : وقاص فكان سعد يقولوالنبي صلى االله عليه وسلم في حديث عائشة المذكور فيه قصة عبد بن زمعة وعتبة بن أبي 
الولد لأبي ولد على فراش أبي، فنظر النبي صلى االله عليه وسلم وإذا شبهاً بيناً بـعتبة ، : لأخي عتبة ، وعبد بن زمعة يقول

، يعني يلقم )الولد للفراش وللعاهر الحجر: (ومع وجود شبه بين بـعتبة ما التفت النبي صلى االله عليه وسلم إليه، بل قال
حديث أبي هريرة في قصة هذا الرجل أن النبي صلى االله عليه : فنقول. را ويرد قوله، فدل ذلك على أن الولد للفراشحج

  .وسلم لم ينظر للقافة لأن عندنا جهة أقوى من جهة القافة، وهي جهة الفراش
أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح، وعند  هو لفلان وفلان، هل يصح هذا الإلحاق: لو أن القافة ألحقته باثنين، يعني قالت: مسألة

، وهذا الآن الذي يؤيده الطب فالمذكور عن الطب الآن أنه لا يمكن أن يكون الصوابالشافعية أنه لا يصح وهذا القول هو 
من أبوين، فهو للذي يسبق ماؤه، وما يأتي بعد ذلك من ماء هذا لا عبرة به، فالذي يسبق ماؤه إلى رحم المرأة يكون هو 

   .في ذلك ما ذهب إليه الشافعية فالصحيحعتبر، وماعدا ذلك فإنه لا عبرة به، الم
] ٢٦:القصص[﴿إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمين﴾ : القائف يشترط فيه أن يكون أمينا كما قال االله عز وجل: مسألة

نشترط بدل العدالة الأمانة؛ لأن االله سبحانه وتعالى : نقول أن الصوابفنشترط الأمانة، وبعض الفقهاء اشترط العدالة، لكن 
  اشترط الأمانة، 

  . الشرط الأولأما المذهب ومذهب الشافعية فاشترطوا العدالة، هذا 
الذكورة، هل يشترط أن يكون ذكرا أو لا يشترط؟ أيضاً المذهب ومذهب الشافعية يشترط أن يكون ذكرا؛ : الشرط الثاني
  . وع من الولاية، والولاية في الجملة من خصائص الرجاللأن القيافة ن
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﴿إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمين﴾ : الخبرة، يعني المعرفة بالإصابة، وهذا دليله قول االله عز وجل: الشرط الثالث

  . الإصابة فهذا لا عبرة بقيافتهأن يكون مجربا في الإصابة، أما إذا لم يجرب في: ، هذه هي القوة، يعني]٢٦:القصص[
العدد، هل يشترط العدد أو أنه يكتفى بواحد؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى أنه يكتفى : الشرط الرابع

  بواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله، 
  احد هو مجزز، فاقتصر على قيافته، ويدل له حديث عائشة رضي االله عنها فإن النبي اقتصر على قيافة شخص و

  .في ذلك أنه لا يشترط التعدد وأنه يكتفى بواحد والصحيحوعن الإمام مالك رحمه االله رواية أنه لابد من اثنين كالشهادة، 
  .التكليف، أن يكون بالغا عاقلًا؛ لأن الصغير لا يوثق بقوله، فالصغير وانون هذان لا يوثق بقولهما: الشرط الخامس
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  كتاب

  فــوقــال 
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شرع في ما يتعلق بأحكام التبرعات، والتبرعات المحضة مثل الوقف، والهبات،  ).كتاب الوقف: ( قال المؤلف 

والوصايا، وكذلك أيضاً العتق، وقبل ذلك أيضاً العارية، فالعارية هذه من التبرعات، ولو أن المؤلف رحمه االله أخر باب العارية 
    .وجعله هنا لكان أحسن

﴿ وقفوهم إم : قال تعالى . وقفت الدابة وقفاً حبستها في سبيل االله يقال ، والتسبيل ، الحبس:  الوقف في اللغة هو
  .أي احبسوهم  ١مسؤولون ﴾
  : وقال عنترة 

  فَدن لأقضي حاجة المتلوم    فوقفت فيها ناقتي وكأا
ورث؛ لأن إذا جعلها حبيساً لا تباع ولا ت، وقف فلان أرضه وقفاً مؤبداً : المنع وهو يدل على التأبيد ، يقال : والحبس

  .الواقف يمنع التصرف بالموقوف 
" متعد، وقولك " وقفت الدابة وقفاً : " والفعل وقف ثلاثي يأتي متعدياً ولازماً ، فقولك. وهو مصدر قولك وقف يقف وقفاً

  .لازم" وقفت وقوفاً 
  .سكنت : وقفت الدابة ، أي : ، مثل السكون : ويأتي الوقف بمعنى 

  .منعته منه : قفت الموظف عن عمله ، أي و: ، مثل لمنع ا: وبمعنى
  .علق عليه : وقف الأمر على حصول كذا ، أي : ، مثل  التعليق: وبمعنى
  .أجلته : وقفت قسمة الميراث ، أي : ، مثل  التأخير والتأجيل: وبمعنى
  .تبينته : وقفت على ما عند فلان ، أي : ، ومنه التبين : وبمعنى
  .أطلعته عليه : وقفته على ذنبه ، أي : ، ومنه  الإطلاع: وبمعنى
  .، خلاف الجلوس الوقوف : وبمعنى

  :تعريف الوقف في الاصطلاح
وفي لزوم الوقف وعدم ، وذلك تبعاً لاختلافهم في شروط الوقف، اختلفت عبارات الفقهاء في تعريفهم للوقف اصطلاحاً

، فمنهم من يعرف على طريقة المناطقة و المتكلمين، ظرم للتعاريفولاختلاف ن، ومصير العين الموقوفة بعد الوقف، لزومه
  .ولكل منهم مشارب وموارد ، وهذه طائفة من هذه التعريفات ، ومنهم من يعرف على طريقة الفقهاء 

  : التعريف الأول 
يصرف ريعه إلى ، هو تحبيس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به، مع بقاء عينه يقطع تصرف الواقف وغيره في رقبته 

  .جهة بر تقرباً إلى االله تعالى
ولهذا عرفه بعض أصحاب هذا القول كابن قدامة ، على أن بعضهم يترك بعض القيود للعلم ا، والحنابلة، وبه قال الشافعية

  ."وتسبيل المنفعة ، تحبيس الأصل : " وغيره بقوله 

                                                
 ) .٢٤(سورة الصافات ، آیة   ١
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  : التعريف الثاني 

، تعالى، فيزول ملك الواقف عنه إلى االله تعالى على وجه تعود منفعته على العباد هو حبس العين على حكم ملك االله 
  .ولا يورث ، ولا يوهب ، فيلزم ولا يباع 

  . وهو المذهب عند الحنفية، وإلى هذا التعريف ذهب أبو يوسف ومحمد صاحبا أبي حنيفة 
  .والمعول والفتوى على قولهما

  :لوقف ، والسبب في هذا يرجع إلى ما يليوقد اختلف فقهاء الحنفية في تعريف ا
  .اختلاف نظرهم إلى الوقف من حيث لزومه، وعدم لزومه 

 اختلاف نظرهم في الجهة التي تنتقل إليها العين الموقوفة ، وهل تخرج العين عن ملك واقفها أو لا ؟ 
  :التعريف الثالث 

  .عتها على من أحب أو صرف منف، هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بمنفعتها 
  ..وإلى هذا القول ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه االله تعالى

  : التعريف الرابع 
  .ولو تقديراً ، إعطاء منفعة شيء مدة وجوده لازماً بقاؤه في ملك معطيه 

  ..وهذا عليه كثير من المالكية 
  ) .تحبيس الأصل، وتسبيل المنفعة ( بأن الوقف  ومن وافقه –رحمه االله  –من التعاريف السابقة هو قول ابن قدامة  والأقرب

  :وذلك للأسباب الآتية 
  :أن هذا التعريف اقتباس من  :أولاً 

لعمر بن الخطاب  ، وفيه قول النبي  ما رواه النسائي من طريق عبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ) ١(
  " : حبس الأصل وسبل الثمرة".  

: "  لعمر بن الخطاب  وما رواه البخاري ومسلم من طريق نافع عن ابن عمر رضي االله عنهما ، وفيه قول النبي ) ٢(
تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث ، ولكن ينفق : " (، وفي لفظ للبخاري ."إن شئت حبست أصلها ، وتصدقت ا

  ) .ثمره
  .اناً ، وأعلمهم بالمقصود من قوله أفصح العرب لساناً وأكملهم بي والرسول 

  .أن هذا التعريف جامع مانع ؛ لكونه قد سلم من الاعتراضات التي اعترض ا على التعريفات الأخرى  :ثانياً 
أن هذا التعريف يؤدي المعنى الحقيقي للوقف بأقصر عبارة تفيد المقصود منه دون الدخول في تفصيلات جانبية كبقية  :ثالثاً 

  .ف الأخرى التعاري
  .أن ذكر الأركان والشروط ضمن التعريف يخرجه عن الغرض الذي وضع لأجله :رابعاً 
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فكان أولى ، ويختلفون فيما عداه من المسائل والضوابط ، أن هذا التعريف هو قدر مشترك يتفق عليه الجميع  :خامسا 

  .ولذا كثر القائلون به من الفقهاء المعاصرين ، بالترجيح 
سلامة هذا التعريف من الاعتراض ؛ إذ إن من أبرز في التعريف شروطاً وضوابط كان تعريفه محل اعتراض من  :سادساً 
  .وأما من اقتصر على الحقيقة فهو سالم من المعارضة ، مخالفيه 
  .بيس والتسبيل وهذا ظاهر في التح، وهو الابتداء والدوام، أن في هذا التعريف إبرازاً لمقصد من أهم مقاصد الوقف  :سابعاً 
  .العلاقة الظاهرة في هذا الحد بين التعريف اللغوي والشرعي :سابعاً 

أن أصل الصدقة تمنع منها التصرفات، والتصرفات الناقلة للملك من بيع، أو هبة، أو ميراث، أو نحو : ومعنى تحبيس الأصل
إطلاق التصرف في المنفعة، فالأصل نمنع التصرف فيه : وتسبيل المنفعة يعني. التصرفات ممنوعة منه: ذلك، فالأصل محبس يعني

لو : لكن المنفعة نفتح التصرف فيها، فالموقوف عليه بالنسبة للمنفعة له أن يأكلها، وله أن يتصدق ا، وله أن يهبها، فمثلًا
والهبة، والميراث، فرضنا أن هذا البيت وقف على طلاب العلم فنقول ذات البيت يحبس أصله وتمنع منه التصرفات كالبيع، 

وله أن  -طالب العلم-لكن ما يتعلق بالمنفعة فنطلق التصرفات فيها للموقوف عليه، فله أن يأخذ الأجرة، والموقوف عليه 
  .يأكلها، وله أن يهبها، وله أن يتصدق ا

يها سائر التصرفات، فهذا مأخوذ من السبيل وهو الطريق؛ لأن الطريق ينطلق فيه، فكذلك أيضاً هذه يفتح ف: وتسبيل المنفعة
  .تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة

، وأما ]١٢:يس[﴾  إِنا نحن نحيِ الْموتى ونكْتب ما قَدموا وآثَارهم :﴿قول االله : والأصل في الوقف من حيث القرآن
  .كما سيأتينا إن شاء االله وغير ذلك أحاديث كثيرة السنة فوقف عمر 

  .والإجماع قائم عليه 
  هل الوقف مما اختص به المسلمون أو ليس خاصاً م؟ : مسألة

لأن الأوقاف كانت موجودة في : أن هذا فيه نظر والصحيح كثير من الفقهاء يقولون بأن الوقف مما اختص به المسلمون،
ى الآلهة ونحو ذلك، والجاهلية وقفوا بناء الأمم قبل الإسلام، فالرومان واليونان كانوا يوقفون الضيعات على المعابد وعل

فالوقف ليس مما اختص به المسلمون، بل الوقف . الكعبة، فالكعبة المشرفة هذه أفضل الأوقاف ومع ذلك حبسها أهل الجاهلية
  كان موجوداً قبل الإسلام، 

  ما هو أول وقف في الإسلام؟ : مسألة
كما في مسند أحمد وغيره أن مخيرق اليهودي  بأنه وقف النبي  :، وقال بعض العلماءوقف عمر : قال بعض العلماء

وقُتل، وقبل أن يقتل أوصى بأن حوائطه  دخل الإسلام يوم أُحد، بعد أن ألقى االله في قلبه الإسلام خرج ولحق بالنبي 
  .بأن هذا هو أول وقف، وعلى كل حال لا يترتب عليه كثير فائدة: يضعها حيث شاء، فقيل السبعة صدقة لرسول االله 

صيغة الوقف إما أن تكون قولية وإما أن تكون فعلية، : أي أن): ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه: ( قال المؤلف 
  .أما الفعلية فهي الفعل الدال على الوقف. والصيغة القولية يقسموا أيضاً إلى صريح وكناية كما سيأتي إن شاء االله
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فأنت إذا تأملت مصالح الوقف تجدها كثيرة، . والوقف في الحقيقة منافعه كثيرة ومصالحه عظيمة وهو من محاسن هذا الدين

، ، وكذلك أيضاً تعليم العلم الشرعي، وصلة الرحم، ورعاية الفقراء، والمحتاجين فهو ضمان لاستمرار الدعوة إلى االله 
في  وغير ذلك، ولهذا الصحابة رضي االله تعالى عنهم ومن بعدهم من السلف كانوا يبادرون إلى الأوقاف، وابن شبة 

أورد كثيرا من آثار الصحابة رضي االله عنهم في تحبيس الدور والأراضي والضيعات، فالوقف منافعه  -كتابه أخبار المدينة
  .كثيرة، ومصالحه عظيمة

كما : المهم).كمن جعل أرضه مسجدا وأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرةً وأذن في الدفن فيها(:  قال المؤلف  
تقدم لنا بأن صيغ العقود مرجعها إلى العرف، فإذا دل العرف على أن هذا الفعل وقف أو تكون به هذه الضيعة وقفًا فإنه 

  .يكون وقفاً
قسم المؤلف رحمه االله الصيغة ).تصدقت، وحرمت، أبدت: نايتهوقفت، وحبست، وسبلت، وك: وصريحه: (قال رحمه االله

  صريح، وكناية، : القولية إلى قسمين
  .وقفت، حبست، وسبلت: والصريح حصرها في ثلاثة ألفاظ

هذا وقف، أو : والصريح لا يحتاج إلى شيء، فإذا قال. تصدقت، وحرمت، وأبدت: والكناية حصرها أيضاً في ثلاثة ألفاظ
   .هذا حبس حبسته كفى ذلك هذا سبيل، أو

تحتمل الوقف وغيره، : الكناية لابد فيها من النية؛ لأن الكناية تحتمل أمرين: يعني).فتشترط النية مع الكناية: ( قال 
تصدقت وقصده الصدقة المطلقة وليست الصدقة المقيدة التي هي الوقف، : فلابد من النية التي تعين أحد الاحتمالين، فقد يقول

: مما يشترط مع الكناية الأمر الأولمنعت، فلابد من النية التي ترجح أحد الاحتمالين، فهذا : يكون قصده حرمت يعنيوقد 
  .النية

تصدقت ذا البيت صدقةً محبسة، : لابد أن يقول: يعنيهذا الأمر الثاني ). أو اقتران أحد الألفاظ الخمسة: (قال رحمه االله 
رمة، فلابد أن تقترن أحد الألفاظ الخمسة؛ لأن عندنا ثلاثة ألفاظ صريح وثلاثة ألفاظ كناية، أو صدقةً مؤبدة، أو صدقةً مح

فإذا أتى بلفظ واحد من ألفاظ الكناية تبقى خمسة ألفاظ فلابد مع هذا اللفظ الذي أتى به من الكناية أن يقترن معه واحد من 
، أو موقوفة، أو محرمة، أو مؤبدة، أو حرمت هذا البيت تحريما تصدقت بصدقة محبسة: الألفاظ الخمسة الباقية، فيقول مثلًا

  . محبسا أو مسبلًا
تصدقت : إذا أتى بكناية لابد أن يذكر حكم الوقف بأن يقول: أي أنه الأمر الثالثهذا ).أو حكم الوقف: (قال رحمه االله

فذكر المؤلف . لا يباع ولا يوهب ولا يورث ذا البيت صدقةً لا تباع ولا توهب ولا تورث، أو حرمت هذا البيت تحريما
  :رحمه االله ثلاثة أمور أيضاً وبقي

تصدقت ذا البيت على طلاب العلم ويقدم الحافظ : أن يكون هناك قرينة دالة على إرادة الوقف، مثلاً لو قال :الأمر الرابع 
الواقفون ونحو ذلك من قرينة دلت على إرادة أتى بشيء من الشروط التي يذكرها : أو يؤخر المتواني كما سيأتينا، يعني

  . حرمت هذا البيت ويقدم المحتاج من أولادي ونحو ذلك: الوقف، أو مثلًا يقول



 
 ٣٧٢ 

 
  

 
إما النية، أو أن يقترن ذه الكناية : أن الصريح ينعقد بمجرد اللفظ، وأما الكناية فلابد من واحد من أمور أربعة: فيتلخص لنا

  .ا أحد الألفاظ الخمسة الباقية، أو القرينةحكم الوقف، أو أن يقترن 
هنا بدأ المؤلف ).ويشترط فيه المنفعة دائماً من معين ينتفع به مع بقاء عينه، كعقار وحيوان ونحوهما: ( قال المؤلف 

  :يشترط فيه:  رحمه االله في بيان شروط صحة الوقف، فقال المؤلف 
عة دائما من معين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان، ونحوهما، فهنا اشتراط المنفعة المنفعة، ولابد أن تكون هذه المنف :أولاً 

أو ثوب . لو وقف سيارة معطلة فليس فيها منفعة :مثال ذلك. ظاهر؛ لأنه إذا لم يكن هناك منفعة فلم تحصل ثمرة الوقف
أن تكون العين الموقوفة : عة وهذا أمر ظاهر، يعنيهنا لا يصح الوقف، فيشترط المنف: تخرق ونحو ذلك فليس فيه منفعة، نقول

  .ذات منفعة
هذا البيت : منفعة دائمة، وعلى هذا لو أنه أقت الوقف، قال: لصحة المنفعة يعني القيد الأولهذا  )دائما: (قوله رحمه االله

ان وقف على الفقراء لمدة هذا الدك: أو مثلًا قال.وقف لمدة سنة هل يصح ذلك أو لا يصح؟ على كلام المؤلف أنه لا يصح
تعالى أنه لا يصح، فلابد أن يكون الوقف على الدوام، فالوقف لابد فيه من الديمومة؛ لأن  عام، على كلام المؤلف 

  . تعالى المقصود هنا أن تكون الصدقة جارية، وإذا كان مؤقتا فالصدقة هنا ليست جارية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف 
أنه يصح التأقيت في الوقف؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله،  :الرأي الثاني

هذا وقف لمدة عام فإنه يصح؛ ولأن الوقف خير وقربة، : فمادام أنه اشترط فإن المسلمين على شروطهم، وعلى هذا لو قال
الديمومة أو الدوام هذا نسبي فلا يوجد شيء يبقى، :  يفنى، يعنيوإذا كان كذلك فلا يمنع منه إلا بدليل، وما من شيء إلا

أو أوقف الثوب، فالثوب سيفنى، أو . وهم يجوزون مثلًا وقف الكتاب مع أن الكتاب سيفنى، فهو في الحقيقة وقف لمؤقت
  .القلم أو الآلات فهذه كلها تفنى

أحد : أن يكون معينا وعلى هذا لو كان مبهما فلا يصح، فلو قاللابد : القيد الثانيهذا  )من معين: (قول المؤلف رحمه االله 
وهذا الرأي . هذين البيتين وقف فلا يصح، أو أحد هاتين الأرضين، أو أحد هذين الدكانين وقف يقول المؤلف بأنه لا يصح

لام ابن تيمية رحمه االله، فلو أنه يصح، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، واختار ذلك شيخ الإس: والرأي الثاني. الأول
نجري القرعة ونخرج المبهم، وهذا : أحد هذين البيتين وقف، أو أحد هذين الدكانين وقف فيخرج المبهم بالقرعة، أي: قال

  .القول هو الأقرب، فنقول بأنه يصح ونخرج المبهم بالقرعة
: لو كانت عينه تفنى هل يصح وقفه أو لا؟ مثلاً قال: يعني القيد الثالثهذا  )ينتفع به مع بقاء عينه: (قول المؤلف رحمه االله 

عينه تفنى، فهل يصح هذا : هذه مائة كيس من الأرز وقف على طلبة العلم في المسجد، فهنا عينه تفنى أو لا تفنى؟ نقول
  الوقف أو لا يصح؟ 

  .لدوامعلى كلام المؤلف رحمه االله تعالى لا يصح، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعية لعدم ا
أن هذا جائز ولا بأس به، وهو كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله؛ لأنه كما تقدم لنا أن الوقف فعل قربة  :الرأي الثاني

  .وخير فلا يمنع منه إلا بدليل



 
 ٣٧٣ 

 
  

 
ا رأوا إلى هذا أن عثمان رضي االله تعالى عنه وقف بئر رومة، وهذه البئر فيها الماء والماء يفنى، ومع ذلك لم: وأيضاً يدل لذلك

 والصحيحلورودها عن السلف، : استثنوا الماء، قالوا -أثر عثمان رضي االله تعالى عنه وهو أثر ثابت أنه وقف بئر رومة-الأثر 
  .أنه لا فرق، فمادام أنه ثبت فنقول بأنه يصح

لكن بقينا .حمهم االله في جواز تحبيسههذا العقار هذا موضع اتفاق بين العلماء ر )مع بقاء عينه كعقار: (قول المؤلف رحمه االله 
  .في المنقولات هل يصح تحبيس المنقول أو لا يصح تحبيس المنقول؟ جمهور العلماء على أنه يصح تحبيس المنقول

وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً : ( حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ويدل لذلك 
  .، فهذا مما يدل على صحة وقف المنقول، وهذا رأي جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى)تبس أدرعه في سبيل االله ، فقد اح

المنقولات التي في البيت تابعة للبيت فهذه يصح وقفها، : فمثلًا. لا يصح وقف المنقول إلا إذا كان تابعا لعقار: وعند الحنفية 
يصح أن توقف الأرض : كبيت أو أرض ونحو ذلك فهذا لا يصح وقفه، فمثلًا هم يقولون أما المنقول الذي ليس تابعاً لعقار

ما عليه جماهير العلماء رحمهم االله : في هذه المسألة والصواب. وما يتبعها من منقولات، أو البيت وما يتبعها من منقولات
من احتبس فرسا في سبيل : ( االله عليه وسلم قالتعالى أنه يصح وقف المنقول، وأيضاً كما في صحيح البخاري أن النبي صلى 

 ).ونحوهما: (ولهذا قال المؤلف رحمه االله). االله إيمانا واحتسابا فإن شبعه وروثه وبوله في ميزان حسناته يوم القيامة 
قف على بر، أن يكون الو: الشرط الثانيهذا هو  ).وأن يكون على بر، كالمساجد، والقناطر، والمساكين: (قال رحمه االله

هي الجسر الذي يوضع فوق الماء لكي يعبر عليه، فيصح الوقف على المساجد، وكذلك أيضاً : كالمساجد والقناطر، القنطرة
على القناطر، والمساكين، وكتب العلم، ودور الأيتام، وجمعية تحفيظ القرآن وأشياء كثيرة، وهذا إذا كان على جهة عامة؛ 

جهة عامة، وإما أن يكون على جهة خاصة، فإذا كان على جهة عامة فنشترط أن يكون على لأن الوقف إما أن يكون على 
  .بر، وعلى هذا إذا كانت الجهة عامة لم تظهر فيها القربة فلا يصح الوقف، ومن باب أولى إذا ظهر فيها المحظور الشرعي

  . لا يصح: و لا يصح؟ نقولهذا وقف على الأغنياء هل يصح ذلك أ: إذا كان على جهة عامة قال: فمثلاً 
ومن باب أولى إذا كان يتضمن . لا يصح هنا؛ لأنه لم يظهر وجه القربة، فلابد أن يظهر وجه القربة: وشيخ الإسلام يقول

أو وقف هذا على الحربيين فهذا من باب أولى، أو .لا يصح هذا: هذا وقف على الذميين، فنقول: محظوراً شرعياً، مثلاً لو قال
على المغنيين، أو وقف على الفساق، أو على لاعبي الكرة فلا يصح مثل هذه الأشياء من باب أولى، هذا إذا كان وقف هذا 

  . على جهة عامة
فإذا كان على جهة خاصة . وإذا كان على جهة خاصة فلا يشترط أن يكون على بر، لكن يشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً

  . بأن هذا صحيح ولا بأس به: أو وقف على أبيه وأبوه غني نقول. فيصح مثلاً إنسان وقف على أخيه وأخوه غني
كذلك وقف على أخيه الذمي يصح؛ لأن صفية رضي االله عنها، أوصت لأخيها اليهودي بعد أن عرضت عليه الإسلام فأبى 

شرعياً، وعلى هذا لو  أن يسلم، فأوصت له، فيصح، فمادام أنه جهة خاصة لا نشترط القربة، لكن نشترط ألا يتضمن محظوراً
. لا يصح؛ لأنه تضمن محظوراً شرعياً: وقف على أخيه الحربي فلا يصح، ولو وقف على أخيه المغني لكونه مغنياً فنقول

وإن كان على جهة خاصة . أن الوقف إذا كان على جهة عامة فنشترط البِر كما ذكر المؤلف رحمه االله :فالخلاصة في ذلك
  . ن يشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً، فإذا كان يتضمن محظوراً شرعياً فنقول بأنه لا يصحلا تشترط القربة، ولك



 
 ٣٧٤ 

 
  

 
لأن الجهة عامة هنا فيصح، فلو وقف على أقاربه وهذا يشمل المسلمين  )والأقارب من مسلم وذمي: (قال المؤلف رحمه االله

  . هذا جائز ولا بأس به: والذميين فنقول
-كما تقدم إذا كان على جهة خاصة فنشترط ألا يتضمن محظوراً شرعياً، فإذا وقف على الحربي ).حربيغير : (قال رحمه االله

  .فنقول بأن هذا لا يجوز، لأنه تضمن محظوراً شرعياً - الحربي الذي بيننا وبينه حرب
ائس لا يصح؛ لما في ذلك أي لا يصح الوقف؛ لأنه هنا يتضمن محظوراً شرعياً، فالوقف على الكن).وكنيسة: (قال رحمه االله 

  .لا يصح الوقف على الكنائس: من الإثم والعدوان، فالكنائس بيوت الكفر والمحاربة الله ورسوله صلى االله عليه وسلم، فنقول
لا يصح الوقف على مثل هذه الأشياء؛ لأا من أي ). ونسخ التوراة والإنجيل، وكتب زندقة: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

  ].٢:المائدة[﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان﴾ : ، واالله عز وجلَّ يقولالمحرمات
فكما أنه لا يصح الوقف على الكنائس، وعلى نسخ التوراة والإنجيل، وكتب : يعني).وكذا الوصية: (قال المؤلف رحمه االله
  .يضاً لا تصح الوصية لهذه الأشياءالزندقة ونحو ذلك، أ
ألا يكون الوقف على نفسه، : من شروط صحة الوقف الشرط الثالثهذا  ).والوقف على نفسه: (قال المؤلف رحمه االله

هذا البيت : لا أعرف الوقف إلا ما أخرجه الله تعالى أو في سبيله، فإذا وقف على نفسه كما لو قال: قال الإمام أحمد رحمه االله
، أو يصرف على الفقراء أو على المساكين، وقف على أولادي: علي إلى أن أموت، ثم بعد ذلك يصرف لأولادي، أي وقف

  .فهل يصح هذا الوقف؟
  .بأن هذا لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول المالكية والشافعية: المؤلف رحمه االله تعالى يقول

  .أن هذا الوقف صحيح: ار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوهو رأي أبي حنيفة واختي الرأي الثاني
إن شئت حبست : ( بحديث عمر فإنه لما وقف وقفه قال النبي صلى االله عليه وسلم: واستدل أصحاب الرأي الأول على ذلك

م الصدقة على أيكون المقصود ا الصدقة على النفس أ) تصدقت ا: (فقوله عليه الصلاة والسلام). أصلها وتصدقت ا 
  ).إن شئت حبست أصلها وتصدقت ا : ( الغير؟ المقصود الصدقة على الغير، لأنه  يريد الآن أن يخرجها، فقال له

  :واستدل أصحاب الرأي الثاني على صحة الوقف بأدلة منها
  .عمومات أدلة الوقف :أولاً
  .يها مع دلاء المسلمينأن عثمان رضي االله تعالى عنه اشترى بئر رومة وجعل دلوه ف :ثانياً
  .ومثل ذلك أيضاً الزبير رضي االله تعالى عنه.أن عمر رضي االله تعالى عنه وقف بيتاً وسكنها إلى أن مات :ثالثاً
  :أن هذا فيه مصلحة للواقف من وجهين :رابعاً

ثم على الفقراء أو على  هذا البيت وقف علي،: إذا قال: أنه يمنع نفسه من التصرفات في هذا العقار، مثلاً :الوجه الأول
  .المساكين أو على أولادي فيمنع نفسه من التصرف فيه، فلا يتمكن من بيعه ولا هبته

وما ، أنه يستفيد منه في حياته وبعد مماته، ويكون قربة وصدقة جارية له، ففيه مصلحة له في الحياة وفي الممات :الوجه الثاني
: فالصواب في ذلك. فيه مصلحة العباد؛ إذ أن الشريعة بنيت على مصلحة العباددام أن فيه مصلحة فإن الشارع لا يمنع ما 

هذا البيت وقف علي ثم بعد ذلك على أولادي أو على الفقراء أو على المساكين أو نحو : أنه إذا وقف على نفسه فقال مثلاً



 
 ٣٧٥ 

 
  

 
وأيضاً فيه ترغيب في فعل الخير، ، لحةبل فيه كما ذكرنا مص، بأن هذا جائز ولا بأس به ولا محذور شرعي فيه: ذلك فنقول

هو الآن يستفيد منه؛ لأن بعض الناس قد يشح بالمال في حال : يعني: كما ذكر المرداوي رحمه االله، والترغيب في فعل الخير
عد مماته حياته، فيوقفه الآن على نفسه، ثم على الفقراء أو على طلاب العلم أو على جمعيات البر، فيستفيد منه في حياته، ثم ب

  .يكون صدقة جارية له
: الشرط الرابعهذا ).ويشترط في غير مسجد ونحوه أن يكون على معين يملك لا ملك وحيون وقبر وحمل: ( قال 

إذا كان الوقف على غير جهة بأن كان الوقف على معين كما لو وقف على زيد وعمرو أو على أولاده فإذا كان الوقف 
يخرج المبهم، فإذا كان مبهماً فإنه لا يصح ) معين: (لابد أن يكون معيناً وأن يملك، فقولنا: على معين وليس على جهة فقال

ين الطالبين، أو أحد هذين الإمامين، أو وقف على أحد طلاب العلم، لا يصح، هذا وقف على أحد هذ: الوقف، كما لو قال
  .أن يكون على معين: الأمر الأولفهذا ، لابد أن يكون معيناً، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها: يقول المؤلف
لابد أن يكون هذا المعين ممن يملك، وعلى هذا إذا كان هذا المعين لا يملك فإنه لا يصح الوقف : أن يملك، يعني :الأمر الثاني

  . عليه
هذا وقف على جبريل : أي الملك أحد الملائكة، والملك لا يملك، وعلى هذا لو قال ).لا ملك: (فقالومثل المؤلف رحمه االله 

   . الوقف هنا غير صحيح: ك فنقولأو على ميكائيل أو إسرافيل ونحو ذل
لا يصح الوقف على الحيوان؛ لأن الوقف يشترط فيه كما ذكر المؤلف وقرر : يقول المؤلف: يعني ،)وحيوان: (وقوله كذلك

هذا وقف على : الواقف لو قال: أن يكون ممن يملك، وعلى هذا إذا كان ممن لا يملك فإنه لا يصح، فيقول المؤلف رحمه االله
  : يد لا يصح؛ لأن الناقة لا تملك، والوقف على الحيوان ينقسم إلى قسمينناقة ز

هذا وقف على خيل : بأن هذا جائز ولا بأس به، كما لو قال: أن يكون على جهة وعلى سبيل العموم، فنقول :القسم الأول
ذا جائز ولا إشكال في ذلك؛ لأن ه: الجهاد، أو وقف على خيل طلاب العلم أو خيل الفقراء أو إبل الفقراء ونحو ذلك فنقول

  .المقصود هنا الجهة
هذا وقف على بقرة زيد أو جمل عمرو ونحو ذلك، فالمؤلف رحمه االله : قال: أن يكون على سبيل التعيين، مثلاً :القسم الثاني
  .بأنه لا يصح: تعالى يقول

المقنع، ولكنه ليس موجوداً، ولكن له اختيارات والحارثي له شرح على  اختاره الحارثي من علماء الحنابلة، :والرأي الثاني
: بأن هذا جائز ولا بأس به، ويقول: قوية، أورد كثيراً منها المرداوي رحمه االله تعالى في الإنصاف، فـالحارثي رحمه االله يختار

خير وقربة فلا يمنع منه ؛ لما تقدم أن قررنا أن الوقف فعل الأقربوهذا واالله أعلم هو . ينفق على هذا الحيوان من هذا الوقف
واالله سبحانه وتعالى غفر للبغي التي سقت ). وفي كل كبد رطبة أجر : ( إلا لدليل، ولقول النبي صلى االله عليه وسلم

  .ما اختاره الحارثي رحمه االله فالأقرب.كلباً
  :ا تقدم أن هذا ينقسم إلى قسمينلا يصح الوقف على القبر؛ لأن القبر لا يملك، ونقول كم: يقول ).وقبر: (وقوله رحمه االله
على مقابر المسلمين فهذا جائز ولا إشكال فيه، فتصلح به القبور وترمم، وتحفر : إن كان على جهة مثلاً :القسم الأول

  .بأن هذا جائز: فتصرف في مصالح المقبرة فهي تحتاج إلى نفقات، فنقول



 
 ٣٧٦ 

 
  

 
لان فهذا إن كان المقصود من ذلك محذوراً شرعياً كما تكون إذا كان على معين، على قبر زيد أو قبر ف :القسم الثاني

بأن هذا : الأوقاف على قبور الأولياء والأضرحة كأهل البدع الذين يستعينون بمثل هذه الأوقاف على المحذور الشرعي فنقول
أيضاً لا : للا يصح، وهذا وقف باطل، وإن كان الوقف ليس المقصود منه المحذور الشرعي فالمؤلف رحمه االله يقو

أنه لو وقف على القبر أو وقف على الميت فإن الميت يحتاج إلى الثواب فيصرف في : في مثل هذا واالله أعلم والأقرب.يصح
 . طرق الخير التي يعود أجرها على هذا الميت

  :أي لا يصح على الحمل، والوقف على الحمل له حالتان ).وحمل: (وقوله 
وقف على زيد وعلى أولاده، فهذا يصح تبعاً، فهو وقف على زيد، فربما أن زيداً : أن يكون تبعاً، كما لو قال :الحالة الأولى

  . يصح الوقف على زيد وعلى أولاده ويدخل في ذلك الحمل: ليس له إلا ولد واحد، فنقول
  .أنه يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً :والقاعدة

. وقف على هذا الحمل، فالمؤلف رحمه االله تعالى يرى أنه لا يصح: الأصالة، كما لو قال أن يكون على وجه :القسم الثاني
أنه لا يصح الوقف على الحمل؛ لأن الحمل ليس : هذا قول الحنابلة والحنفية والشافعية، أي: وهذا قول أكثر أهل العلم، يعني

  .أهلاً للتملك
هو رأي المالكية؛ لأن الحمل يرث المال، وإذا كان كذلك فيصح الوقف و. أنه يصح الوقف على الحمل أصالة :والرأي الثاني

  .عليه وهذا القول هو الصواب
أي ليس من شروط صحة الوقف قبول الموقوف عليه للوقف، والموقوف عليه لا يخلو من ).لا قبوله: (قال المؤلف رحمه االله

  :أمرين
هذا وقف على المساجد أو على جمعيات : لو قال: يه القبول، مثلأن يكون جهة من الجهات فهذا لا يشترط ف :الأمر الأول

  .البر أو على جمعيات تحفيظ القرآن أو وقف على هذا المسجد، ونحو ذلك، هنا لا نشترط القبول وينعقد الوقف بمجرد اللفظ
بة العلم في هذا المسجد هذا وقف على زيد أو على عمرو أو على طل: أن يكون الوقف على معين، كما لو قال: الأمر الثاني

بأن هذا : بأنه ينعقد الوقف من حين اللفظ؟ المؤلف رحمه االله تعالى يقول: فهل يشترط أن يقبلوا، أو نقول -وهم معينون-
بأنه وقف، : هذا وقف على زيد سواء قبل زيد أو لم يقبل نقول: لو قال: ليس شرطاً، وأنه بمجرد اللفظ يكون وقفاً، فمثلاً

  . د فالحمد الله، وإن لم يأخذه يكون لمن بعده، ويصير هذا منقطعاًإن أخذه زي
  .ومنقطع الانتهاء، ومنقطع الوسط، منقطع الابتداء: وسيأتينا إن شاء االله الوقف المنقطع، وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام

ه زيد، ولا يشترط قبوله بأنه ينعقد بمجرد الوقف ولو لم يقبل زيد، حتى ولو رد: هذا وقف على زيد فنقول: فإذا قال
كالميراث وكإسقاط الدين، فالعلماء رحمهم االله يتوسعون في التبرعات ما لا يتوسعون في المعاوضات؛ لأن التبرعات فعل 

  .هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى. لا يشترط قبوله: إحسان فيتوسع فيها ما لا يتوسع في المعاوضات، فنقول
يشترط قبوله، كالهبة وكالوصية، فالوصية لو لم يقبل الموصى له ما صحت، والهبة لو لم يقبل الموهوب له  أنه :الرأي الثاني

أنه ينظر إن كان الموقوف عليه يلحقه ضرر بمنة أو نحو ذلك : في مثل هذا أن يقال والأقرب. بأن الهبة لم تصح: فنقول
  .لا يشترط القبول: يشترط القبول، أما إذا كان لا يلحقه ضرر فنقول: فنقول
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هذه السيارة : لا يشترط أن يخرج الوقف عن يده، فيصح أن يقول: يقول المؤلف رحمه االله ).ولا إخراجه عن يده: (قال

وهو ساكن -هذه السيارة وقف، أو هذا البيت وقف : هذه وقف علي، أو قال مثلاً: وقف وهو يركب السيارة، كما لو قال
  فهل يشترط لصحة الوقف أن يخرجه عن يده؟. للفقراء والمساكين، هنا ما أخرج الوقف عن يدهعلي ثم بعد ذلك  -في البيت

جمهور أهل العلم أنه لا يشترط كما ذهب إليه المؤلف رحمه االله كالبيع، كما إذا باع السلعة أو باع البيت صح البيع وانعقد 
  .بأن البيع صحيح حتى ولو كان راكباً على السيارة : نقولباع السيارة : حتى ولو كان ساكناً في البيت، أو مثلاً، البيع

لا يعتبرونه : أن إخراج الوقف عن اليد أو عن الواقف إلى الموقوف عليه شرط لتمام الوقف، أي: رأي المالكية والرأي الثاني
يرون أنه يبطل ولا  شرط صحة، وإنما يعتبرونه شرط تمام بحيث لو حصل مانع من الموانع قبل إخراجه عن يده فإن الوقف

  .يصح
ما ذهب إليه أكثر أهل العلم رحمهم االله أن الوقف لا يشترط إخراجه من اليد، فيصح حتى وإن كان في  :والصحيح في ذلك

  .يد الواقف
، الوقف من حيث الانقطاع يقسمه العلماء رحمهم االله تعالى إلى ثلاثة أقسام، ومن العلماء من يقسمه إلى خمسة أقسام :مسألة

  :فالوقف ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ولكنها ترجع إلى الثلاثة
: منقطع الابتداء، وحكمه أنه يصرف إلى من بعده، وهو أن يقف ابتداء على من لا يصح الوقف عليه، فنقول :القسم الأول

ا وقف على المغني زيد ثم هذ: لو قال: بأنه منقطع الابتداء وينتقل إلى من بعده، فمثلاً: ونقول، بأنه لا يصح الوقف ابتداء
  بأن الوقف هنا منقطع الابتداء،: بعده عمرو أو على طلاب العلم، فماذا نقول هنا؟ نقول

  . ينتقل إلى من بعده  :وحكمه 
هذا وقف على زيد، ثم بعد ذلك على المغني فلان، ثم بعد ذلك : أن يكون الوقف منقطع الوسط، كما لو قال :القسم الثاني

يصح الوقف ابتداء فيأخذه زيد، ثم بعد أن يأخذه زيد ويموت ينتقل إلى طلاب العلم، أما الوقف : على طلاب العلم، فنقول
  .بأنه لا يصح: على المغني فنقول

هذا وقف على : لو قال: ومثله. ون الوقف منقطع الانتهاء، وأكثر الأوقاف اليوم هي من هذا النوعأن يك :القسم الثالث
وهذا موضع خلاف كثير بين العلماء رحمهم االله، فيما . نفسي، ثم أخذه إلى أن مات ولم يذكر جهة بعده فهو منقطع الانتهاء

  يتعلق بمنقطع الانتهاء، 
هذا وقف على طلاب :  عمرو، فأخذه زيد ومات، وأخذه عمرو ومات، أو قال مثلاًلنفرض أنه قال هذا وقف على زيد ثم

هذا يسمى عند العلماء : العلم في هذا المسجد، وطلاب العلم في هذا المسجد ذهبوا وانتهوا، فما حكم هذا الوقف؟ نقول
  .اًوكما ذكرنا أن العلماء رحمهم االله اختلفوا في ذلك اختلافاً كثير.بمنقطع الانتهاء
أن منقطع الانتهاء يصرف إلى ورثة الواقف نسباً على قدر إرثهم وقفاً عليهم وليس ملكاً وإنما وقفاً على قدر  :فالرأي الأول

  .وهذا المذهب، إرثهم
ثم العالم كذا، فأخذه العالم الأول، وأخذه العالم ، هذا البيت وقف على العالم كذا: زيد وقف هذا البيت، فقال :مثال ذلك

. هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، ثم انتهى طلاب العلم في هذا المسجد وانقرضوا: ثاني وهلكوا، أو مثلاً قالال
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فما حكم الوقف؟ المذهب أنه يكون لورثة الواقف نسباً على قدر ميراثهم وقفاً عليهم، فإذا فرضنا أن زيداً الذي وقف عليه 

والزوجة ليس لها شيء؛ لأا ترث عن طريق . فمن يكون له الوقف؟ يكون للأولادهذا البيت هلك وله زوجة وله أولاد، 
  الزوجية، ولا ترث عن طريق النسب،

والزوجة . نفرض أن زيداً هذا هلك وله معتق وزوجة، هل للمعتق شيء؟ ليس له شيء؛ لأنه يرث عن طريق الولاء: أو مثلاً 
  .هل لها شيء من الوقف؟ ليس لها شيء؛ لأا ترث عن طريق الزوجية

  .هذا هو مذهب الحنابلةو. ويكون وقفاً عليهم أيضاً على قدر مواريثهم، فمثلاً الأولاد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين
  .وهذا اختيار ابن قدامة رحمه االله؛ لأن أغلب مصارف الأوقاف يكون للمساكين. أنه يصرف على المساكين :والرأي الثاني

  .وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. أنه يصرف في مصالح المسلمين :والرأي الثالث
 -واالله أعلم-في هذه المسألة  والأقربوهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى  ،أنه يصرف في بيت المال :والرأي الرابع

إذا كان وقف على زيد لكونه طالب علم ثم مات ثم : مثل هذا الوقف الذي انقطع ينظر إلى جنس الوقف، مثلاً: أن يقال
  .إلى شرط الواقففيصرف في جنس الوقف؛ لأن هذا أقرب ، ننظر إلى جنس الوقف: عمرو ثم مات فنقول

نبدأ بجنس الوقف، ثم بعد ذلك أيضاً : نقول.وكذلك أيضاً يصرف في المصالح، مثل ما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
ومما يدخل في المصالح أقاربه إذا كان . يصرف في مصالح المسلمين: فلو كان مثلاً جنس الوقف غير موجود فنقول. المصالح

  .بأقاربهفنبدأ ، فيهم فقراء
  

********  
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  - فصل-
في هذا الفصل سيذكر ما يشترطه : )ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم، وضد ذلك: فصل: ( قال المؤلف 

  .واقف في وقفه من جمع، أو تقديم، أو ترتيب، أو نظر، أو اعتبار وصف أو عدمه، وغير ذلك
﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود  : ﴾يجب العمل بشرط الواقف، ويدل لذلك قول االله :  يقول المؤلف 

إن أحق الشروط أن : ( وحديث عقبة .والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه]. ١:المائدة[
فيجب العمل بشرط ).المسلمون على شروطهم : ( ريرة معلقاً في البخاري ، وحديث أبي ه)توفوا به ما استحللتم به الفروج 

وقف وقفاً واشترط فيه شروطاً ولو كان العمل بشرط الواقف ليس جائزاً لم يكن هناك فائدة من  الواقف؛ولأن عمر 
في : الشارع، يعنيشرط الواقف كنص : تعالى يقولون بل يجب العمل بشرط الواقف، والعلماء .  اشتراط عمر 
  .وجوب العمل

لكن ما هي شروط الواقفين؟شروط . قاعدة، أنه يجب العمل بشروط الواقف ذكر المؤلف  )في جمع:(وقوله رحمه االله
  :الواقفين أنواع
هذا الوقف على أولادي، فهذا يشمل كل أولاده فهذا شرط لم يخصص أحداً دون أحد، : في الجمع، فلو قال :النوع الأول

هذا وقف على أولاد زيد : أنه لا يجوز، ولكن لو قال: أنه لا يجوز التخصيص لكن الفقهاء يجوزونه، لكن نقول الصحيحمع 
على أولادي أو أولاد زيد : ويكون الوقف لجميع أولاد زيد، فإذا وقف على أولاده بأن قال، فيجب العمل ذا الشرط

  .هنا يكون الوقف شاملاً لجميع الأولاد: نقول
هذا وقف على طلاب العلم في هذا : من شروط الواقفين، التقديم كما لو قال النوع الثانيهذا  )وتقديم: (وله رحمه االلهوق

المسجد ويقدم الحافظ، أو يقدم الجاد، كيف يتم التقديم؟ نبدأ به فنعطيه الكفاية، ولنفرض أن الدكان مثلاً ريعه يساوي 
  .والطلاب قرابة خمسين مثلاً أو مائة، والمائة لا تكفيهم عشرة آلاف ،هذا وقف على الطلاب: عشرة آلاف، وقال

خمسة آلاف فنعطيه خمسة آلاف : فنبدأ بالجاد ونعطيه الكفاية، فكفايته في السنة مثلاً، أو يقدم الحافظ، يقدم الجاد: قال 
  .وتبقى الخمسة الباقية لبقية الموقوف عليهم

هذا وقف على طالب العلم : كما لو قال. الإفراد: النوع الثالثهذا هو . الإفرادضد الجمع  )وضد ذلك: (قوله رحمه االله
لكن هنا نعطيه جميع الوقف، ثم إذا هلك زيد ، يقدم زيد فنعطي زيداً الكفاية: زيد، ثم بقية الطلاب، ففي التقديم لو قال

  .نعطي الوقف لبقية الطلبة فنقسمه على الجميع
هذا وقف على الطلاب ويؤخر الكسلان، فنعطي الطلاب : التأخير، كما لو قال: لنوع الرابعاوهذا ، وضد التقديم التأخير

  .كفايتهم فإن فضل شيء نعطى الكسلان، وإذا لم يفضل شيء فلا شيء
وقف على طلبة العلم الفقهاء أو القراء فهذا : كما لو قال، النوع الخامسهذا  ).واعتبار وصف وعدمه: (قال رحمه االله

هذا وقف على طلبة العلم المحدثين فنعطيه للمحدثين، وهم : أم نعتبر المحدثين؟ فإذا قال، عتبر الفقهاء أو نعتبر القراءأن، وصف
فإذا اشترط وصفاً فنطبق ، أو الدعاة باعتبار الوصف، الفقهاء فنعطيه للذين يشتغلون بالفقه: الذين يشتغلون بالحديث، أو قال
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: هذا وقف على الطلاب غير الكسالى، فنقول: لو قال مثلاً. عدم وصف: يعني ،)وعدمه(: وقوله رحمه االله. هذا الوصف

  .الكسالى هؤلاء لا يعطون من الوقف
هذا وقف على زيد ثم : أن يأتي بأداة من أدوات الترتيب، مثلاً لو قال: يعني، النوع السادسهذا  ).وترتيب: (قال رحمه االله

ا وقف على أولادي، ثم أولادهم، فالترتيب يقتضي أنه لا يستحق البطن الثاني شيئاً حتى عمرو فهنا ترتيب، أو قال مثلاً هذ
  ينتهي وينقرض البطن الأول، 

  .نبدأ بزيد فيأخذه حتى يموت ثم عمرو: هذا وقف على زيد ثم عمرو نقول: فإذا قال
  .ثم نشرع بالمساكين، ينتهوا هذا وقف على طلاب العلم ثم المساكين فنبدأ بطلاب العلم إلى أن: أو قال مثلاً

الناظر فلان كما فعل عمر رضي االله تعالى عنه، فإن عمر رضي : النظر، فلو قال النوع السابعهذا ).ونظر: (قال رحمه االله
  .االله تعالى عنه جعل وقفه إلى حفصة ، تليه ما عاشت، ثم يليه ذو الرأي من أهله

  ).المسلمون على شروطهم ( نرجع إلى شرط الواقف؛ لحديث  :الناظر زيد أو عمرو أو بكر، فنقول: أو قال 
وغير ذلك من الشروط التي يشترطها ، فالمهم هذه أمثلة كما ذكرنا، وغير ذلك من الشروط). وغير ذلك: (قال رحمه االله

  .الواقفون، لكن يشترط في هذه الشروط ألا تخالف الشرع
هذا وقف على طلاب العلم، ما قيد، : إذا أطلق فقال ).الغني والذكر وضدهمافإن أطلق ولم يشترط استوى : (قال رحمه االله

يشمل كل طلاب العلم : طلاب العلم في هذا المسجد أو في هذا البلد، نقول: فإذا قال مثلاً، يشمل كل طلاب العلم: فنقول
بأنه : وقف على أولادي، فنقول: إذا قالف، الأغنياء والفقراء، الذكور والإناث، فيشمل الجميع، الفقهاء والمحدثين والدعاة

  .الذكر والأنثى، يشمل كل أولاده، الفقير والغني، الصالح والطالح، العالم والجاهل
فإن اشترط ناظراً فالمسلمون على . النظر للموقوف عليه: يقول المؤلف رحمه االله ).والنظر للموقوف عليه: (قال رحمه االله

  :بأن هذا لا يخلو من أمرين: ط ناظراً فلمن النظر؟ نقولشرطهم، لكن إذا أطلق ولم يشتر
فالنظر هنا ، أن يكون على جهة كالمسجد أو المساجد أو جمعيات البر أو جمعيات تحفيظ القرآن، وغير ذلك :الأمر الأول

مثل هذه الأمور،  يكون للإمام، فالسلطان ولي من لا ولي له، والإمام ونواب الإمام الآن ووزارة الشئون الإسلامية تتولى
  .حسب التنظيمات: يعني

النظر للموقوف : على أولادي أو على زيد، فنقول: أن يكون الوقف على معين وليس على جهة، كما لو قال :الأمر الثاني
فإن ، فكل أولاده يتولون النظر على الوقف، هذا وقف على أولادي فالنظر لجميع الأولاد ما دام أنه لم يعين: عليه، فمثلاً قال

: اتفقوا على أن يقوم به زيد من الأولاد فلهم ذلك، وإذا كان النظر على طلاب العلم في هذا المسجد وهم محصورون فنقول
  .وهكذا، بأن النظر يكون لجميعهم

يه وإن وقف على ولده أو على ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بن: (قال رحمه االله
: وهي ترد كثيراً في أوقاف الناس، يقول ،المسألة الأولىهذه ).على ولد ولده وذريته من لصلبه: دون بناته، كما لو قال

  ومن لا يدخل في هذا الوقف؟ ، فمن يدخل في هذا الوقف، هذا البيت وقف على أولادي
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إنه : نقول أولاً )لده الذكور والإناث بالسويةوإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لو: (قال رحمه االله

   . وهذا محل اتفاق، يشمل الذكور والإناث
هذا البيت وقف على أولادي وعنده خمسة أولاد ذكور : هل يدخل في الوقف الأولاد الحادثون؟ هو قال :المسألة الثانية

دث لا يدخل؟ المشهور من المذهب أنه لا يدخل بأن الحا: فهل يدخل الحادث أو نقول، وإناث فبعد أن وقف ولد له ولد
  .الحادث

  .أما الحادثون فلا يدخلون، فالوقف يشمل الموجودين فقط 
اتقوا االله واعدلوا بين : ( لقول النبي صلى االله عليه وسلم، الصوابوهذا القول هو . أن الحادث يدخل :والرواية الثانية

: ، فالوقف منافعه تتجدد شيئاً فشيئاً، فإم يقتصرون على مورد النص، قالوهذا ليس كالهبة، هذا شيء يتجدد). أولادكم 
وذكرنا المسألة الأولى، أنه يشمل الذكور والإناث، .فهذه هي المسألة الثانية. هذا وقف على أولادي، وهؤلاء هم أولاده

  .والأغنياء والفقراء، والجهال والعلماء
  تقسيم الوقف 

الذكر : يقسم بالسوية، يعني: كيف نقسم هذا الوقف؟ قال المؤلف: يعني )بالسوية(: لمؤلف رحمه االلهقال ا :والمسألة الثالثة
  . فنعطي الذكر ريالاً، ونعطي الأنثى ريالاً، أو مائة ومائة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله: كالأنثى

  .لأنه شرك بينهم وإطلاق الشركة تقتضي التسوية :وعلتهم في ذلك يقولون
وسيأتينا في الهبة أنه يشرع في الهبة أن . أنه يقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأا هي قسمة االله عز وجل :والرأي الثاني

  .يقسم للذكر مثل حظ الأنثيين
هل هذا الترتيب ترتيب بطن على بطن أم ترتيب أفراد؟ هذا موضع  )ثم ولد بنيه(: قال المؤلف رحمه االله :المسألة الرابعة

: أن أولاد البنين لا يستحقون شيئاً حتى ينقرض الأولاد، فمثلاً: والمؤلف يري أنه ترتيب بطن على بطن، ومعنى ذلك. خلاف
لبقية الأربعة، فإذا مات هذا البيت وقف على أولادي نصرفه للأولاد، فإذا مات الأول لمن يكون الوقف؟ يكون ل: لو قال

وأولاد الأول ليس لهم شيء وأولاد الثاني ليس لهم شيء حتى ينقرض . الثاني يكون للثلاثة، فإذا مات الثالث يكون للاثنين
  .هذا المذهب. جميع الأولاد
إن أولاده يقومون أن من مات من البطن الأول ف: أنه ليس ترتيب بطن على بطن، وإنما ترتيب أفراد، بمعنى: والرأي الثاني

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله كما . مقامه، وعلى هذا إذا مات زيد فلا ينقطع حقه، بل أولاده يقومون مقامه
. وإنما ترتيت أفراد، وأن هذا الترتيب ليس ترتيب بطن على بطن الصوابوهذا القول هو : في وقال في كتابه مجموع الفتاوى

  .لك من البطن الأول فنصيبه لولدهوعلى هذا من ه
أن : يعني. )على ولد ولده وذريته لصلبه: ثم أولاد بنيه دون بناته كما لو قال(: قول المؤلف رحمه االله :المسألة الخامسة

، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء كثيراً، والشيخ محمد بن عبد الوهاب له رسالة في هذا. البنت ليس لها حق إلا في حياا
  .وهو يرى أن أولاد البنات يدخلون، وأطال في تقرير هذه المسألة، الإثم: وسمى هذا الوقف وقف الجنف، يعني
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وأولادها ليس لها شيء، ويكون الوقف لأولاد البنين، أما أولاد البنات فليس لهم ، لو أن البنت ماتت ما لها شيء: فالمذهب

  .شيء
  .قال به الإمام مالك رحمه االله تعالىوهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد و

  . أن أولاد البنات يدخلون: وهو رأي الشافعي رحمه االله والرأي الثاني
﴿يوصيكُم اللَّه في أَولادكُم : فأما الذين قالوا بأنه لا يدخل أولاد البنات فاستدلوا بقول االله عز وجل: ولكل منهم دليل

أن أولاد البنات لا يدخلون في الميراث، فإذا كانوا لا يدخلون في : وبالإجماع] ١١:النساء[يينِ ﴾ للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الأُنثَ
  .الميراث فكذلك أيضاً لا يدخلون في الوقف

  :بأن أولاد البنات أجانب، فكيف يدخلون والشاعر يقول: ودليل آخر قالوا
  بنوهن أبناء الرجال الأباعد*** بنونا بنو أبنائنا وبناتنا

  .بأم أجانب؛ لأم أولاد القبائل الأخرى فلا يدخلون: فيقولون
﴿ونوحا هدينا من قَبلُ ومن ذُريته داود : الذين قالوا بأم يدخلون استدلوا على ذلك بقول االله عز وجل :الرأي الثاني
﴿ومن ذُريته ﴾ : ومع ذلك قال، وعيسى ولد بنت ]٨٥:الأنعام[وعيسى : إلى أن قال] ٨٤:الأنعام[وسلَيمانَ﴾ 

  ].٨٤:الأنعام[
والذي .فجعل ابنه سيداً مع أنه ابن بنت) إن ابني هذا سيد : ( بقول النبي صلى االله عليه وسلم عن الحسن :وأيضاً استدلوا 

  إذا نص على ذلك، : ل العلماء رحمهم االلهأن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، إلا كما قا - واالله أعلم-يظهر 
أو وجدت ، أولاد البنات يأخذون من الوقف، فهذا نص: أو وجدت قرينة تقتضي دخولهم، مثال النص على ذلك لو قال

لا فإذا وجد نص أو قرينة دخلوا، أما إذا لم يوجد نص ولا قرينة فيظهر واالله أعلم أم ، يقدم أولاد البنين: قرينة فمثلاً قال
  .يدخلون

) على ولد ولده: لو قال: (يقول المؤلف رحمه االله ).على ولد ولده وذريته لصلبه: كما لو قال: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  .بأن أولاد البنات لا يدخلون: هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا يدخلون؟ يقول المؤلف رحمه االله

  .على ذريتي لصلبي؛ فهنا لا يدخل أولاد البنات: إذا قال: ه االلهفيقول المؤلف رحم ،)وذريته لصلبه: (قوله
على أولادي، فأولاد البنات لا : إذا قال والخلاصة ).على بنيه أو بني فلان اختص بذكورهم : ولو قال: (قال رحمه االله

  .وذكرنا الخلاف في هذه المسألة، يدخلون
  .؛ فهنا لا يدخل أولاد البناتعلى أولاد أولادي لصلبي: إذا قال :المسألة الثانية
  .على ذريتي لصلبي؛ فهنا لا يدخل أولاد البنات: إذا قال :المسألة الثالثة

  .هذا وقف على أولاد أولادي فهنا يدخل أولاد البنات؛ لأن أولاد البنات من أولاد الأولاد: لو قال 
إلا أن يكون قبيلة فيدخل فيه النساء دون ، بذكورهمعلى بنيه أو بني فلان اختص : ولو قال: (قال المؤلف رحمه االله
  : هذا وقف على بني زيد أو بني عمرو أو بني هاشم ونحو ذلك فهذا ينقسم إلى قسمين: إذا قال ).أولادهن من غيرهم
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دخلون، فمثلاً أن يكونوا قبيلة، فإذا كانوا قبيلة فإنه يدخل في ذلك الذكور والإناث، إلا أن أولاد الإناث لا ي :القسم الأول

فيدخل في ذلك الذكور والإناث، مع أنه نص على البنين،  -بني هاشم هذه قبيلة كبيرة-هذا وقف على بني هاشم : لو قال
  لكن أولاد الإناث من غيرهم لا يدخلون،، هنا يدخل الذكور والإناث؛ لأن اسم القبيلة يشمل الذكر والأنثى: فنقول

كأن تتزوج  – هاشم فهذا يشمل ذكورها وإناثها، لكن أولاد الإناث من غير بني هاشم هذا وقف على بني: فمثلاً لو قال 
  .الهاشمية غير هاشمي، فأولاد الإناث من غير بني هاشم لا يدخلون

بأنه يختص : فنقول - وبنو زيد ليسوا قبيلة- هذا وقف على بني زيد : أن يكون ذلك غير قبيلة، مثلاً لو قال :القسم الثاني
وهذا ما لم يكن .على ولد زيد فإنه يشمل الذكر والأنثى: بالذكور فقط؛ لأنه نص على الذكور دون البنات، لكن لو قال

فاظ الواقفين والواهبين والموصين وكذلك الناذرين والحالفين ونحو أن أل: (هناك عرف أو قرينة، فلا بد أن نفهم قاعدة وهي
على ولدي أنه يقصد بذلك : ، فقد يكون هناك عرف أنه إذا قال)ذلك ألفاظهم تتقيد بالأعراف والعادات والقرائن الموجودة

ان هناك عرف فنرجع إلى الذكور والإناث، وأولادهم بقصد أولاد الذكور والإناث، فنرجع إلى العرف، المهم أنه إذا ك
  .العرف

: إذا قال).والقرابة وأهل بيته وقومه يشمل الذكر والأنثى من أولاده وأولاد أبيه، وجده وجد أبيه: (قال المؤلف رحمه االله
الذين هم ، وأيضاً الذكور والإناث من أولاد أبيه، هذا وقف على قرابتي، فالمذهب أنه يشمل الذكور والإناث من أولاده

  . وأيضاً يشمل الذكور والإناث من أعمامه، والذكور والإناث من إخوانه، يشمل الذكور والإناث من أولاده: فنقول.انهإخو
  . وهم أعمامه، فيشمل أولاده وإخوانه وأعمامه )وأولاد جده: (قال

مه وأعمام أبيه، هذا المذهب، أعمام أبيه، فيشمل الذكور والإناث من أولاده وإخوانه وأعما: أي ،)وجد أبيه: (قال رحمه االله
إن النبي صلي االله عليه وسلم لم يجاوز ببني هاشم بسهم ذوي القربى، ولم يعط قرابة أمه سهم : واستدلوا على ذلك فقالوا

سولِ ولذي الْقُربى ﴿واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللر: ذوي القربى، وقول االله عز وجل في الغنائم
هذا  - وهم بنو زهرة- إن النبي صلي االله عليه وسلم ما جاوز بني هاشم، ولم يعط قرابة أمه : قالوا] ٤١:الأنفال[والْيتامى﴾ 

وهو يشمل أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه الذكور والإناث، ودليلهم  - وهو المذهب-ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله 
  .ما ذكرناك

وأنه يقسم هذا الوقف على الأقرب فالأقرب بالاجتهاد إن استوعبهم الوقف، وإن : رأي الإمام مالك رحمه االله الرأي الثاني
  كانوا كثيرين يجوز التفضيل والتخصيص؛ لأنه لا يمكن أن يستوعبوا؛ 

تقديم الأقرب فالأقرب : نفضل، المهمفيجوز أن نخصص وأن ، ولنفرض أن الريع ألف ريال بالسنة، وهم مائة أو مائتين
  .بالاجتهاد

  .أنه يختص بولده وقرابة أبيه :والرأي الثالث
  وهذا لعله أقرب الأقوال.أنه يصرف على من عرف بقرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه :والرأي الرابع
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: هذا وقف على نسبائي، وإذا قال: ا قالهذا وقف على أهل بيتي، أو إذ: هذا وقف على قرابتي، ومثله أيضاً إذا قال: إذا قال 

والكلام في هذه المسألة كما ، يشمل أولاده وإخوانه وأعمامه وأعمام أبيه -كما تقدم-هذا وقف على قومي؛ فالمذهب 
  .سلف

  .يشمل كل ذي رحم محرم منه: إلخ فيقولون... هذا وقف على قرابتي: والحنفية عندهم إذا قال
   .وقف على آله فيدخل في ذلك الزوجات كما هو رأي شيخ الإسلام رحمه االله تعالىوإذا وقف على أهل بيته أو 

هذا وقف على ذريتي أو على نسلي أو على عقبي ونحو ذلك، هل يدخل في ذلك أولاد البنات أو لا : إذا قال :مسألة
  يدخلون؟

ن بالنسبة لأولاد البنات فإم لا يدخلون، هذا وقف على ذريتي نصرفه لذريته، لك: المذهب على أم لا يدخلون، فإذا قال
  .هذا هو المشهور من المذهب

لكن أولاد البنات ، أو نسلي، نصرفه على نسله ما نزلوا، هذا وقف على عقبي، فأولاد البنات لا يدخلون: ومثله أيضاً لو قال
  .دخلونلكن بالنسبة لأولاد البنات لا ي، ما تناسلوا -العقب-لا يدخلون، أو على الذرية 

  :هذه القرينة لا تخلو من أمرين ).وإن وجدت قرينة تقتضي إرادة الإناث أو حرمان عمل ا(  قال المؤلف 
هنا لا عبرة بالقرينة التي تقتضي حرمان الإناث؛ لأن المشهور من : أن يكون ذلك في أولاد الصلب، فنقول :الأمر الأول

هذا وقف على أولادي الذكور أما : يصح أن يقول: المذهب أنه يجوز للشخص أن يوقف على الذكور دون الإناث، أي
وهو من ! لا يجوز أن يهب الذكر دون الأنثى -يأتيناكما س-هذا هو المذهب، مع أم في الهبة ! الإناث فليس لهن شيء

  المفردات، 
وأنه لا ، أنه لا فرق والصحيحلا يجوز، فيفرقون بين باب الوقف وباب الهبة، : والجمهور أنه يجوز، لكن في المذهب يقولون

ا؛ لأنه يجب عليه أن  ولو وجدت قرينه تقتضي حرمان الإناث فإنه لا عبرة، يجوز أن يخصص الذكور بالوقف دون الإناث
  .الصوابيجب أن يوقف على الجميع، هذا هو ، يسوي بين الذكور والإناث في الوقف

لو وقف على أولاد زيد فهم ليسوا أولاداً له : مثلاً، أن يكون ذلك في غير أولاد الصلب؛ فهذا كما ذكر المؤلف :الأمر الثاني
الإناث في الوقف دخلن، أو وجدت قرينة تقتضي حرمان الإناث من لا بأس، إذا وجدت قرينة تقتضي أن يدخل : فنقول

  .الوقف فإن يحرمن من الوقف
وإلا جاز التفضيل والاقتصار على ، وإن وقف على جماعة يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي: ( قال المؤلف 

العلم في هذا المسجد، فهذا لا يخلو من  وقف على طلبة: مثلاً) إذا وقف على جماعة(هذه المسألة أشرنا إليها  ).أحدهم
  :أمرين

ولنفرض أن طلبة العلم في هذا المسجد مائة، والريع في السنة عشرة آلاف، فممكن : أن يمكن أن يعممهم، مثلاً :الأمر الأول
  .أن يشملهم الوقف؛ إذن يجب أن يعممهم؛ لأن الأصل وجوب التعميم

هذا وقف على طلبة العلم في هذا : يجوز أن يفضل، ويجوز أن يخصص، مثلاً لو قال ألا يمكن أن يعممهم، فهنا :الأمر الثاني
يخصص زيداً ، يجوز أن يخصص: الريع خمسة آلاف، فنقول: البلد، يمكن أن يبلغوا ألف طالب، والريع عشرة آلاف، أو نقول



 
 ٣٨٥ 

 
  

 
يجوز أن يخصص بأن يعطي زيداً وعمراً، أو عمراً أو بكراً مثلاً، ويجوز أيضاً أن يفضل؛ يعطي هذا مائة، وهذا خمسين، ف

فقد ، فينظر إلى ما هو الأصلح، ويحرم الباقين، وأن يفضل هذا فيعطيه مائة، وهذا فيعطيه خمسين، والخيار هنا خيار مصلحة
  .المهم هنا أن الخيار خيار مصلحة، يفضل هذا الشخص، أو يخصص هذا لكونه مجتهداً، أو لكونه أشد حاجة

  
    



 
 ٣٨٦ 

 
  

 

  -فصل  -
  ).والوقف عقد لازم: فصل: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

لا يملك أن يرجع فيه الواقف، وعلى هذا  -كما تقدم لنا في الصيغة القولية والفعلية-الوقف عقد لازم بمجرد انعقاد الوقف  
  .قد لازم لا يجوز الرجوع فيهلا يثبت فيه خيار الس؛ لأنه ليس بيعاً، وليس في معني البيع، وهذا رأي جمهور العلماء؛ أنه ع

  .أنه يجوز الرجوع في الوقف، وإبطال الوقف، وبه قال أبو حنيفة: الرأي الثاني
العائد في صدقته كالكلب يقيء : ( بأنه عقد لازم فدليلهم قول النبي صلي االله عليه وسلم: ولكل منهم دليل، أما الذين قالوا

وإذا ) لا يباع ولا يوهب ولا يورث : ( مة، ولهذا قال النبي صلي االله عليه وسلمالوقف صدقة دائ: وأيضاً).ثم يعود في قيئه 
  .كان كذلك فإن هذا يقتضي اللزوم والدوام

  .أنه أخرجه الله عز وجل، وما أخرجه الله عز وجل فإنه لا يجوز له أن يرجع فيه: وكذلك أيضاً
االله بن زيد رضي االله تعالى عنه لما جاء إلى النبي صلى االله  رأي أبي حنيفة رحمه االله حيث استدل بحديث عبد :الرأي الثاني

! يا رسول االله: إن حائطي هذا صدقة إلى االله ورسوله، فجاء أبواه إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا: ( عليه وسلم فقال
هذا : مع أنه قال) وسلم عليه  فرده رسول االله صلى االله عليه( هذا الحائط هو الذي يقوم بعيشنا : أي) كان قوام عيشنا 

  . وهو ضعيف لا يثبت، صدقة إلى االله ورسوله، وهذا الحديث أخرجه الدارقطني والبيهقي 
" لولا أني ذكرت صدقتي لرسول االله صلي االله عليه وسلم لرددا: "وكذلك أيضاً استدل الحنفية بما يروى عن عمر أنه قال

  .وهذا أيضاً ضعيف لا يثبت
أنه عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه، ولا يجوز إبطاله؛ لأنه أخرجه الله عز وجل، لكن شيخ الإسلام ابن  :ذلكوالصحيح في 

كلام شيخ : إذا اشترط الرجوع فله أن يرجع؛ لأن المسلمين على شروطهم، وهذا فيه فائدة أيضاً، أي: تيمية رحمه االله قال
خيار الشرط بم يثبت من : أي، خيار الشرط وتكلمنا عليها في الخياراتوتقدم لنا القاعدة عند شيخ الإسلام في ، الإسلام 
  العقود؟

خيار الشرط : خيار الشرط يثبت في كل العقود؛ لأنه كما تقدم لنا أم يقولون: وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول 
خيار الشرط يثبت في كل العقود، وعلى أن  :والصواب في ذلكيثبت في كذا وكذا من العقود، ولا يثبت في كذا وكذا، 

، هذا البيت وقف، لكن لي أن أرجع، صح شرطه؛ فله أن يبطله: هذا وقف لكن لي أن أرجع، يقول: هذا لو اشترط فقال
هذا وقف الله عز وجل، فإن فاجأه الموت : وهذا فيه فسحة؛ لأن بعض الناس يخشى أنه قد يحتاج إليه أو نحو ذلك، فيقول

قاعدة الرضا، وهو لم يرض : لم يفاجئه الموت فله أن يرجع فيه، والمسلمون على شروطهم، وعندنا قاعدة، وهياحتاط، وإن 
  .ذا الحبس وهذا الوقف إلا على هذا الوجه

  وكذلك أيضاً إذا ظهر دين على الواقف هل له أن يبطل الوقف على أن يسدد الدين أو لا؟
  .جمهور العلماء ليس له ذلك

  .أنه إذا ظهر عليه دين أو لحقته ديون، له أن يبطله ويسدد دينه: ينسب إلى شيخ الإسلام: نيوالرأي الثا
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هذا الرجل وقف هذا البيت على طلاب العلم أو الفقراء والمساكين ونحو ذلك، ثم لحقته ديون؛ فينسب إلى شيخ  :مثال ذلك

  وقف لكي يسدد الدين، الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه إذا لحقه دين أن له أن يبطل ال
! أن النبي صلي االله عليه وسلم في حديث عمران أبطل التدبير من الذي دبر رقيقه، والعتق أشد نفوذاً من الوقف: ويدل لذلك

في مثل هذا أنه يرجع إلى القاضي، أو يقال برأي الجمهور؛ لأن مثل هذا قد يكون وسيلة إلى التلاعب في  لكن الصحيح
  .على إبطال الأوقاف الأوقاف، والتحيل

  بيع الوقف
  .بإقالة ولا غيره؛ لأنه مؤبد).لا يجوز فسخه: (قال المؤلف 

لا يجوز أن يباع إلا أن تتعطل :  يقول المؤلف ).ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه، ويصرف ثمنه في مثله: ( قال 
  :منافعه، ومتى يجوز أن يباع الوقف؟ هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام

أو هذا المسجد هجره أهله، وأصبحوا لا ، هذا البيت أصبح خرباً، لا منفعة فيه: أن تتعطل منافعه بالكلية، مثلاً :القسم الأول
في هذه الحالة يجوز أن يباع، وهذا هو المذهب، ومذهب الحنفية؛ أنه إذا تعطلت منافعه :  يصلون فيه، فهنا يقول المؤلف 

  يجوز أن يباع، 
انقلوا المسجد الذي بالتمارين، : سرق، فقال عمر : أنه كتب إلى عمر أن بيت المال نقب، أي ثر سعد بأ: واستدلوا

المكان الذي يباع فيه التمر، واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ لأنه لا يزال في المسجد مصل، وهذا الأثر ضعيف، ولكن : أي
فيؤخذ من الحديث الديمومة، وإذا ).لا يباع ولا يوهب ولا يورث  تصدق بأصله،: ( قال له أن النبي : عندنا حديث عمر

  .كانت منافعه متعطلة فالأجر هنا منقطع
هنا إذا انقطعت ) أو صدقة جارية ... إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ( وأيضاً في حديث أبي هريرة في مسلم 

والشافعية هم أشد الناس في هذه -رأي المالكية والشافعية : الثانيالرأي .منافعه لم تكن صدقة جارية، وخلاف قصد الموقف
يرون بأنه لا يباع حتى لو تعطلت منافعه، فهذا البيت ادمت فلا ينتفع فيرون أا تترك حتى يأتي يوم وينتفع ا،  - المسألة

  ).لا يباع: ( فقال) لا يباع ولا يوهب : ( واستدلوا على ذلك بحديث عمر 
البيع الذي يبطل أصل الوقف، وليس كل بيع : أي) لا يباع : ( المقصود بقول النبي : ب عن ذلك أن نقوللكن الجوا

قرنه بالهبة والميراث الذي يبطل أصل الوقف، أما إذا كان لا يبطل أصل ) ولا يوهب : (  ينهى عنه، ولهذا قال فيه النبي 
لا يبطل أصل الوقف، بل هذا يؤدي إلى استمرار الوقف، وهذا القول هو نريد أن ننقله إلى مكان آخر، فهذا : الوقف؛ فمثلاً

  .الصحيح
  فيكون إبداله أصلح، ، ألا تتعطل المنافع، لكن يكون في إبداله مصلحة :القسم الثاني

شرة البيت في هذا المكان نؤجره في السنة بخمسة آلاف، لكن لو بعناه واشترينا في مكان آخر ربما نؤجره بع: مثال ذلك
  آلاف، فماذا نقول هنا؟ 

على كلام المؤلف لا يجوز ما دام أنه ينتفع به ولو واحداً بالمائة لا ينقل إلا أن تتعطل منافعه بالكلية، هذا ما ذهب إليه المؤلف 
  .رحمه االله
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  .أن هذا جائز ولا بأس به، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه االله: والرأي الثاني

، لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لهدمت الكعبة: ( قال أن النبي : عائشة رضي االله تعالى عنها حديث: ودليله على ذلك 
  .لما هو أصلحهنا قال النبي ) وبنيتها على قواعد إبراهيم، وجعلت لها بابين وألزقته بالأرض 

 نذرت إن فتح االله عليك مكة إني! يا رسول االله: ( فقال حديث جابر في قصة الرجل الذي أتى النبي : وأيضاً مثل ذلك
فنقله النبي صلى االله عليه وسلم من ) صل ها هنا : أن أصلي في بيت المقدس ركعتين، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

  .المفضول إلى الفاضل، مما يدل أنه يجوز التغيير، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة
وكذلك تغيير هيئة الوقف، .فهذا محرم بالاتفاق ولا يجوز، ما لم يكن هناك مصلحة تغيير الوقف لغير مصلحة، :القسم الثالث

ولنفرض أن الوقف بيت، هل يجوز أن نغيره ونجعله محلات تجارية؟ هل يجوز أن نغيره ونجعله مدرسة؟ تغيير هيئة الوقف هذا 
  .يدور على المصلحة، فإذا كان هناك مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به

هل يجوز أن ننقل الوقف من محلة إلى محلة أخرى؟ ولنفرض أن الوقف بالمدينة، هل يجوز أن ننقله إلى مكة؟ أو في  :مسألة
إن كان هناك مصلحة أن ينقل من مكان إلى مكان أو من بلد إلى بلد . لا بأس به: مكة هل يجوز أن ننقله إلى المدينة؟ نقول

  .ما دام هناك مصلحة
هذا الوقف لما بعناه كيف نصرف ثمنه؟ يقول : أي).ويصرف ثمنه في مثله، ولو أنه مسجد وآلته: (قال المؤلف رحمه االله

فنصرف ثمنه في بيت ، البيت هذا وقف على طلاب العلم، فبعناه لما هو أصلح: مثلاً) نصرف ثمنه في مثله: (المؤلف رحمه االله
  .ون على شروطهمآخر على طلاب العلم؛ لأن هذا أقرب إلى غرض الواقف، والمسلم

هنا ما فضل عن : أي ).والصدقة به على فقراء المسلمين، وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر: (قال رحمه االله
  أو ما زاد على ريع الوقف، ماذا نعمل به؟ ، حاجة الوقف

ات صوت زائدة أو فيه إنارة أو فيه هذا المسجد فيه أشياء لا يحتاج إليها، كأن يكون فيه فرش زائدة أو فيه مكبر: مثال ذلك 
  مصاحف زائدة، هذه الأشياء الفاضلة ماذا نفعل ا؟ 

: يقول )وما فضل عن حاجته جاز صرفه إلى مسجد آخر، والصدقة به على فقراء المسلمين: (يقول المؤلف رحمه االله
 - مثلاً-هذه الأشياء زائدة في رباط  نصرفه في جنس الوقف، فإذا كان مثلاً: نصرفه في مسجد آخر، ويظهر ذلك من المثال

على طلاب العلم، فنصرفها في رباط آخر، أو كانت في مسجد نصرف الزائد فيه في مسجد آخر، أو نتصدق به على فقراء 
  .المسلمين

بستور : أي- بأن عائشة رضي االله تعالى عنها كانت تأمر شيبة بن عثمان أن يتصدق بخلقان الكعبة : واستدلوا على ذلك
أنه يصرف في مثله، وفي مصالح المسلمين، : والرأي الثاني.إذا أبدلت على الفقراء، لكن هذا الأثر ضعيف لا يثبت - الكعبة

وهذا ، في مسجد عندنا مكيفات زائدة نجعلها في مسجد آخر: مثلاً، نصرفه في مثله لا بأس، وهذا اختيار شيخ الإسلام 
  .أيضاً نصرفه على المصالحأولى؛ لأنه أقرب إلى غرض الواقف، وكذلك 

هذا الوقف على طلاب العلم في : لو قال: وكان الوقف على معين، مثلاً - ريع الوقف-إذا كان الفاضل هو الريع  :مسألة
، هذا الوقف على إمام المسجد نعطيه خمسة آلاف، والوقف صار عشرة آلاف: هذا المسجد يعطون خمسة آلاف، أو مثلاً
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ما الحكم فيها؟ إذا كان الوقف على معين ونصيبه غير مقدر فالريع كله للموقوف عليه، لكن لو قدر فهذه الخمسة الزائدة 
هذا المحل نؤجره اليوم بعشرة، ونعطي الموقوف عليه خمسة، : فمثلاً، أنه يحبس فنرصده؛ لأنه ربما يختل: فالفاضل على المذهب

  نه ربما يختل الريع، فنحبس الزائد؛ لأ! وربما يأتي يوم فلا نؤجره إلا بألف
هذا وقف على هذه المدرسة أو الجمعية،  نعطيها مثلاً في السنة عشرة آلاف، والريع عشرون ألفاً، : ومثله أيضاً لو قال

  .العشرة آلاف الزائدة لحين الحاجة: نحبس الفاضل أي: يقولون
لا نحبس الفاضل بل نصرفه : الظن أنه لن يختل؛ فنقول أنه ينظر إلى القرائن، فإذا كان الريع مطرداً ويغلب على :والرأي الثاني

وأما إن كانت القرينة تدل على أنه ربما يختل؛ فتارة تزيد الأجور وتارة تنقص ، في مثله، وفي المصالح مثلما قال شيخ الإسلام 
  .في هذه المسألة الصواب وهذا القول هو.فهنا نحبس الفاضل

  هل يجوز تغيير شرط الواقف؟: مسألة
﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ : قدم أنه يجب العمل بشرط الواقف، وذكرنا دليل ذلك من قول االله عز وجلت
وإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه، وكذلك أيضاً حديث أبي هريرة الذي علقه ] ١:المائدة[

، فالأصل )إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج : ( ، وحديث عقبة )وطهم المسلمون على شر: ( البخاري 
هو العمل بشرط الواقف، وهذا واجب، ولا يجوز تغييره، لكن ما يتعلق بتغيير شرط الواقف، نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة 

  :أقسام
ولا بأس به، أو الأصل أنه موضع خلاف، ولكن أن يغير شرط الواقف من أدنى إلى أعلى، فهذا جائز  :القسم الأول

هذا وقف على العباد في هذا المسجد، ثم صرفه إلى : أنه جائز ولا بأس به، فإذا غيره من أدنى إلى أعلى، كما لو قال الصواب
ب العلم طلبة العلم، أو إلى من يحفظون القرآن، ونحو ذلك، فهنا الآن غير الشرط من أدنى إلى أعلى؛ لأنه لا شك أن طل
: فهنا نقول. عبادة، وزيادة على ذلك أن العلم نفعه متعد، بخلاف العبادة القاصرة كالصلاة، والاعتكاف والقراءة ونحو ذلك

ما تقدم من الأدلة الدالة على جواز تغيير الوقف للمصلحة، وذكرنا حديث عائشة رضي االله : يجوز أن يغيره، ودليل ذلك
لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لهدمت الكعبة، وألزقتها بالأرض، وبنيتها : (  عليه وسلم قالتعالى عنها أن النبي صلى االله

إني ! يا رسول االله: (فهو أراد أن يغير للمصلحة، وحديث جابر أيضاً تقدم لنا في قصة الرجل الذي قال) على قواعد إبراهيم 
، فنقله هنا من )صل ها هنا : رسول صلى االله عليه وسلمنذرت إن فتح االله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، فقال ال

  .المفضول إلى الفاضل
أن يغير شرط الواقف من مساوٍ إلى مساوٍ له، فهذا لا يجوز؛ لأن الأصل هو العمل بشرط الواقف، فإذا غيره  :القسم الثاني

هذا وقف على العباد : واقف، فمثلاً لو قالبأن هذا غير جائز؛ لأن الأصل هو العمل بشرط ال: من مساوٍ إلى مساوٍ له، نقول
هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد، فصرفه على طلاب : في هذا المسجد فصرفه إلى العباد في المسجد الآخر، أو قال

  .العلم في مسجد آخر، نقول بأن هذا غير جائز؛ لأن الأصل وجوب العمل بشرط الواقف



 
 ٣٩٠ 

 
  

 
هذا وقف على طلاب العلم، فصرفه : أن يغيره من أعلى إلى أدنى، وهذا لا خلاف في أنه لا يجوز، فلو قال :القسم الثالث

   .هذا وقف على فقراء الأقارب فصرفه إلى فقراء الأجانب، نقول بأن هذا لا يجوز: إلى العباد أو قال
  

    



 
 ٣٩١ 

 
  

 

  باب الهبة والعطية
  .وتصرفات المريض، وغير ذلكأي هذا باب يذكر فيه أحكام الهبة والعطية، 

  .مأخوذة من هبوب الريح، أي مرور الريح؛ لأا مرت من يد الواهب إلى يد الموهوب: الهبة في اللغة
  .إيصال النفع إلى الغير بما ينفعه سواء كان مالاً أو غير مال: ومعناها

هكذا عرفه المؤلف ).الموجود في حياته غيرهالتبرع بتمليك ماله المعلوم : (فقال،  فعرفها المؤلف : وأما في الاصطلاح
  رحمه االله، وهذا التعريف فيه نظر؛ لأنه ينبني على مسائل، كما سيأتينا إن شاء االله، 

  .إلى آخره هذا فيه نظر )المعلوم، الموجود: (فقوله
  .وضأن الهبة هي تمليك مالٍ بلا ع: تعريف الحنفية وقريباً منه تعريف المالكية :والتعريف الثاني

: أن يقال في تعريف الهبة والأقربأما عند الشافعية فكلامهم قريب من هذا، فهي تمليك مال بلا عوض في حال الحياة،  
  بأا تمليك ما ينتفع به حال الحياة بلا عوض

إن العطية نوع من أا الهبة في مرض الموت، وإلا ف: نوع من الهبة، لكن فقهاء الحنابلة يقصدون ا: العطية ،)العطية: (وقوله
  .الهبة

وَ﴿امرأَةً مؤمنةً إِنْ وهبت نفْسها للنبِي﴾ : أما القرآن فقول االله عز وجل.والأصل في الهبة القرآن، والسنة والإجماع
  ]. ٤:النساء[يئًا مرِيئًا﴾ فَ﴿إِنْ طبن لَكُم عن شيءٍ منه نفْسا فَكُلُوه هنِ: وأيضاً قال االله عز وجل]. ٥٠:الأحزاب[

  ).فإن النبي صلى االله عليه وسلم كان يقبل الهدية، ويثيب عليها(وأما السنة فسيأتينا إن شاء االله كثير من الأحاديث، 
ة، والإجماع قائم عليها في الجملة، والنظر الصحيح يقتضي ذلك لما في الهبة من مصالح كثيرة، منها التعبد الله عز وجل ذه الهب

أو في هذه العبادة، ومنها أيضاً سل سخائم القلوب، وإيجاد الألفة والمحبة بين المتهادين، والاقتداء بالنبي صلى االله عليه وسلم، 
وأيضاً ما يحصل فيها من صلة المهدى إليه، فيكون فيها بر الوالدين وصلة الرحم، وإكرام الجار، وإكرام الصديق وغير ذلك 

  .من مصالحها الكثيرة
ويشترط أن يكون هذا التبرع من جائز التصرف، : التبرع ،)التبرع بتمليك ماله المعلوم، الموجود في حياته غيره: (وقوله

وقد تقدمت لنا صفات جائز التصرف، وتكلمنا أيضاً عن تبرعات عقود الصبي، وتكلمنا على هذه المسألة، ومسألة السفيه، 
  .الأشياءوالرقيق، فلا حاجة إلى إعادة مثل هذه 

  .يخرج العارية، فإن العارية إباحة النفع، وليس فيها تمليك النفع، كما تقدم )تمليك: (وقوله
  .يخرج عقود المعاوضات كالبيع والإجارة ونحو ذلك ،)التبرع: (وقوله أيضاً

نجاسة، وهبة ما ينتفع يخرج غير المال من المختصات مثل الكلب، والنجاسة وغيره، لكن هبة الكلب، وهبة ال )ماله: (وقوله
يصح هبة : به من المختصات من الكلاب والنجاسات وغيره، هذه جائزة ولا بأس ا، والحنابلة ينصون على ذلك فيقولون

  .الكلب الذي يقتنى، وكذلك هبة النجاسة التي ينتفع ا، كما سيأتي إن شاء االله بيان ذلك



 
 ٣٩٢ 

 
  

 
وهبتك ما في جيبي من الدراهم، : يصح أن يهب شيئاً مجهولاً، فلو قال مثلاًيخرج به اهول، وعلى هذا لا  )المعلوم: (قوله

أن هذا لا يصح، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم، وسيأتينا إن شاء االله في  فعلى كلام المؤلف 
  كلام المؤلف 

   يصح، فالمذهب، ومذهب الحنفية والشافعية أنه لا ،)ولا يصح مجهولاً: (قوله
  .إلحاق الهبة بالبيع، فكما أن بيع اهول لا يصح، فكذلك أيضاً هبة اهول يرون أا لا تصح:ودليلهم على ذلك 

  :أنه تصح هبة اهول، وهذا قول المالكية؛ ويدل لذلك :والرأي الثاني
  .الصلاة والسلام، ونصيبه مجهول عليه )نصيبي من المغنم لكم : ( لوفد هوازن قول النبي  :أولاً 

أن الأصل في الهبة أا فعل خير وقربة، فلا يمنع من ذلك إلا بدليل، وأما إلحاق الهبة بالبيع، فهذا لا يصح فهناك فرق  :ثانياً
فعقود المعاوضات نشترط فيها الكسب والضبط والتحرير؛ لأن كلاً من المتعاقدين . بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات

  .التحرير، لئلا تقع المنازعاتيقصد الكسب والتجارة، فنشترط الضبط و
أما في عقود التبرعات فلا نشترط ذلك؛ لأا إرفاق وإحسان، فالواهب المتبرع أخرج المال، والموهوب له يدخل في هذه  

المعاملة، وهو إما غانم، أو سالم، بخلاف عقود المعاوضات، فهو إذا كان المعقود عليه مجهولاً، فإنه يدخل في هذه المعاملة وهو 
أنه لا يشدد في عقود التبرعات، والفقهاء تارة يوسعون فيها، وتارة يضيقون، كما : هذه في فالصوابإما غانم أو غارم، 

  .سيأتينا، وأوسع عقود التبرعات هو عقد الوصية، كما سيأتينا إن شاء االله
أن يهب يخرج المعدوم، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، هل يصح  ،)الموجود: (وقول المؤلف رحمه االله

وهبتك ما تحمل شاتي، أو وهبتك ما تحمل أشجاري من الثمار، فهذه معدومة، فهل يصح أو لا : معدوماً أو لا؟ فمثلاً لو قال
  يصح؟ 

  .أنه لا يصح: على رأي المؤلف
  .في هذه المسألة الصواب أن هذا صحيح، ولا بأس به، وهذا القول هو :والرأي الثاني

  .صية، فالوصية تبرع بالمال بعد الموت في حياته لغيرهيخرج الو ،)في حياته: (قوله
وهبتك الكتاب بشرط : أي تثبت لها أحكام البيع، مثلاً لو قال).فإن شرط فيها عوضاً معلوماً فبيع: (قال المؤلف رحمه االله

قيقة البيع هنا حكمه حكم البيع؛ لأن ح: أن تعطيني عشرة ريالات، أو وهبتك السيارة بشرط أن تعطيني سيارتك، يقولون
هو مبادلة مال بمال، وهنا مبادلة مال بمال، هذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا يترتب على ذلك أنه : موجودة، فالبيع

  .يثبت فيها خيار الس، وخيار الشرط، وخيار العيب وسائر أحكام البيع: تثبت فيها أحكام البيع، أي
  .في الابتداء هي هبة، وفي الانتهاء هي بيع: ا هبة ابتداءً، بيع انتهاءً، أيرأي الحنفية يقولون بأ :الرأي الثاني

  . أنه يغلب فيها حكم الهبة، وهذا نصره الحارثي  رواية عن الإمام أحمد  :والرأي الثالث
  الهبة اهولة 

ولة، وتكلمنا عن هذه المسألة، وذكرنا لا تصح الهبة اه: أي ).ولا يصح مجهولاً إلا ما تعذر علمه: (قال المؤلف رحمه االله
إلا ما تعذر (رأيين لأهل العلم رحمهم االله، وذكرنا الصواب في هذه المسألة، أنه تصح هبة اهول، والمؤلف رحمه االله استثنى 



 
 ٣٩٣ 

 
  

 
. س بهبأن هذا جائز، ولا بأ: كما لو اختلط مال شخصين على وجه لا يتميز، فوهب أحدهما نصيبه لرفيقه، فيقولون) علمه

  كما تقدم لنا، أنه تصح هبة اهول، سواء تعذر علمه، أو لم يتعذر علمه، : والصواب في هذه المسألة
إن وجدا فهي لك، أو : غير المقدور عليه، هل تصح هبته أو لا تصح؟ مثلاً لو سرقت سيارته، فقال: ومثل ذلك أيضاً

  .ر أهل العلم كما سلف أنه لا يصحالأرض المغصوبة أو الآبق، أو الشارد ونحو ذلك، فجمهو
  .كما تقدم الصوابرأي المالكية أنه يصح، وهذا القول هو  :والرأي الثاني

  : أي أن الهبة تنعقد بصيغتين).وتنعقد بالإيجاب، والقبول، والمعاطاة الدالة عليها: (قال المؤلف رحمه االله
مكونة من الإيجاب والقبول، وهذه تقدم الكلام عليها، وعرفنا القبول، وعرفنا الإيجاب، وذكرنا شروط  :الصيغة القولية

  .الصيغة في أول البيع
وينعقد البيع والهبة بكل ما : هي المعاطاة الدالة على الهبة، وتقدم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله قال :والصيغة الفعلية

أو فعل متعاقب أو متراخٍ، فالمرجع في ذلك إلى العرف، والنبي صلى االله عليه وسلم كان يهدي،  دل علية العرف، من قول
ويهدى إليه، ويقبل الهدية، ويفرق الصدقات، ويأمر صحابته بذلك، ولم يحفظ عن النبي صلى االله عليه وسلم إيجاب ولا 

  .قبول
لو أن شخصا وهب شخصا كتاباً، : هل تقتضي العوض أم لا؟ أي الهبة المطلقة،).وتلزم بالقبض بإذن واهب: (قال رحمه االله

الهبة المطلقة لا تقبل العوض، إلا : بأن الهبة المطلقة لا يقتضي لها حق العوض؟ نقول: هل يقتضي ذلك أن يعاوضه، أو نقول
ضي العوض، فمثلاً وهب لهذا هنا تقت: فإذا قامت القرينة على أنه إنما وهبك لكي به، فنقول. إذا قامت القرينة على ذلك

  .بأن هذا حكمه أا تقتضي العوض: الكبير، وهو يطمع أن يعطيه أكثر من هبته، فنقول
فإن النبي صلى االله عليه (والسنة قبول الهبة، فليس من السنة أن تزدها، بل السنة أن تقبلها، والسنة أيضاً أنك تثيب على الهبة، 

، ورد الهبة خلاف السنة وهو مكروه، إلا إذا كانت هذه الهبة وقعت موقع المحظور )يهاوسلم كان يقبل الهدية، ويثيب عل
  .لا يجوز له أن يقبل هذه الهبة: الشرعي، كما لو كانت رشوة ونحو ذلك، فهنا نقول

صورة لقبض؟ معلوم أن الهبة تصح بالعقد، لكن هل تلزم بالعقد، أو أا لا تلزم إلا با )وتلزم بالقبض بإذن واهب: (قوله
وهبتك كتاباً، فالموهوب له عمرو لم يقبض الكتاب، فعلى رأي المؤلف رحمه االله، وقول أكثر أهل : زيد قال لعمرو :المسألة

له أن يرجع، وهذا ما : فالعقد صحيح، لكنها لا تلزم إلا بالقبض، فيقولون.العلم أن الهبة ليست لازمة، وللواهب أن يرجع
  .ا لا تلزم إلا بالقبضعليه أكثر أهل العلم، أ

ليس لنا مثل السوء، العائد في : ( حديث ابن عباس رضي االله عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليلهم على ذلك
يخرج القيء، ثم يعود فيه، فدل ذلك على : أي) يقيء: (، قال النبي صلى االله عليه وسلم)هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه 

  .يخرجه، ثم يعود في القيء: أخرج الهبة إلى الموهوب له، ثم رجع فيها هنا المحظور، مثل الذي يقيء أي أنه إذا
وهل لك، : مالي، مالي، قال: يقول ابن آدم(بحديث عبد االله بن الشخير في صحيح مسلم : وكذلك أيضاً يستدلون على هذا

  ).، أو تصدقت فأمضيت؟ يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت
  ، )تصدقت فأمضيت: (الشاهد هنا قوله



 
 ٣٩٤ 

 
  

 
بأن أبا بكر رضي االله تعالى عنه نحل عائشة رضي االله تعالى عنها جذاذ عشرين وسقاً من نخله بالعالية، ثم رجع : وأيضاً قالوا

  . لو كنت حزتيه لكان لك، إنما اليوم مال وارث: لأا لم تقبضه، قال أبو بكر 
﴿يا أَيها الَّذين آمنوا أَوفُوا بِالْعقُود﴾ : أن الهبة تلزم بالعقد، وهذا رأي الظاهرية، لقول االله عز وجل :الثانيوالرأي 

  ، وهذا عائد في هبته، ... )العائد في هبته: ( وأيضاً قول النبي صلى االله عليه وسلم] ١:المائدة[
، فهذا لا يدل على أنه يحرم الرجوع عند الإقباض، بل إنه إذا رجع بعد القبض )كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه : ( وأما قوله

  فهذا أشد حرمةً، كمن يقيء ثم يعود في قيئه، وذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص، 
قبضتيه لكان لك : نت حزتيه أيلو ك: وأما بالنسبة لـعائشة رضي االله تعالى عنها، وقول أبي بكر رضي االله تعالى عنه، لها

  : إنما هو اليوم مال وارث، نقول
فالهبة يحرم الرجوع .أن الأب له أن يرجع في هبته، كما سيأتينا إن شاء االله: أبو بكر هو أب، والأب له أن يرجع، أي :أولاً

كثير من الأحكام، فـأبو بكر رضي فيها إلا الوارث، فالأب له أن يرجع؛ لأن الأب بالنسبة للمال يختلف أمره عن غيره في 
  االله تعالى عنه هو أبو عائشة ، ورجع؛ لأنه يملك الرجوع، 

أن أبا بكر رضي االله تعالى عنه أراد أن يبين أن عائشة رضي االله تعالى عنها لو ) قبضتيه: لو كنت حزتيه أي: (أن قوله :ثانياً
ن مال وارث، فالذي يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية قبضت المال فإنه سيتركه، أما الآن فرجع؛ لأنه أصبح الآ

 .أقرب
وهبتك الكتاب، ثم ذهب الموهوب له وقبضه، هل : لابد من إذن الواهب، فلو قال: أي )تلزم بالقبض بإذن واهب: (وقوله

اهب، فيقول وهبتك الكتاب فاقبض إنه ليس قبضاً معتبرا؛ لأنه لابد أن يأذن لك الو: هذا قبض معتبر أو ليس معتبرا؟ يقولون
  . الكتاب، ووهبتك السيارة فاقبض السيارة، أما لو قبض دون أن يؤذن له، فلا يصح

ما كان في يد المتهب، فكونه في يده، فإنه يقوم : يقول المؤلف رحمه االله).إلا ما كان في يد متهبٍ: (قال المؤلف رحمه االله
وهبتك الكتاب الذي في يدك، فهل يكفي ذلك؟ وهل يستتبع : يد عمرو وقال له زيدمقام القبض، فمثلاً لو كان الكتاب في 

  بناءً على المذهب، وأن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، ). إلا ما كان في يد متهب: (القبض السابق؟ قال
عدم الإقباض، فلو  وارث الواهب يقوم مقام الواهب في الإقباض، أو).ووارث الواهب يقوم مقامه: (قال المؤلف رحمه االله

وهبتك الكتاب لكنه لم يعطه الكتاب، فورثته يقومون مقامه، إما أن ينفذوا : فرض أن الواهب مات قبل القبض، وقال
  .ويمضوا، وإما أن يرجعوا

لم  ومن أبرأ غريمه من دينه بلفظ الإحلال، أو الصدقة، أو الهبة، ونحوها، برأت ذمته، ولو: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
الدين الذي في ذمتك لي، أحللتك، أو وهبتك إياه، أو أسقطه، أو عفوت، وغير ذلك، : هذه المسألة تكثر، فلو قال).يقبل

لا أنا سأعطيك دينك، مع ذلك نقول : تبرأ ولو لم يقبل فلو قال: فهل تبرأ ذمة المدين، أم لا تبرأ؟قال المؤلف رحمه االله تعالى
: إنه بمجرد أن يقول: ى له دراهم فماذا تكون الدراهم هنا؟ تكون هبة مبتدأة، يقول المؤلفبأن ذمته برأت الآن ولو أعط

وهبتك، أو أسقطت عنك، أو عفوت ونحو ذلك، تبرأ ذمته ولو رفض؛ لأن هذا إسقاط، ولا يحتاج إلى قبول؛ ولأن الشارع 
  .يتشوف إلى إبراء الذمم، فلو لم يقبل تبرأ الذمة



 
 ٣٩٥ 

 
  

 
لا : فإن كان المدين تلحقه ذا الإبراء مضرة، فلابد من القبول، أما إذا لم تلحقه مضرة، فنقول: فيه تفصيل :الرأي الثاني

حتى ولو كان المبرأ منه مجهولاً، وهذا مما : حاجة إلى القبول، فلو كان المبرئ منه مجهولاً؟ هل يصح؟ يقول المؤلف رحمه االله
لو كان له دين، ولا ندري كم الدين، هذا بسبب ضياع الوثيقة، : الإسلام ، أي يدل لصحة ما ذهب إليه الإمام مالك وشيخ

  أبرأتك من الدين، فهل يبرأ أم لا يبرأ؟ : ربما أنه يساوي ألفاً أو ألفين، فلو قال
المدين  يصح، لكن لو أن: لا تصح هبة اهول، لكن هنا في الإبراء يقولون: يبرأ ولو كان مجهولاً، مع أم يقولون: نقول

هذا ليس جائزاً، ولابد أن : كتم الدين ولم يخبر به الدائن؛ لأنه لو أخبره به لم يعف عنه، فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ نقول
  .يخبره

هذا ضابط ما تصح هبته، وما لا تصح هبته، قال المؤلف ).ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى: (قال المؤلف رحمه االله
إن كل : أن كل ما يباع تصح هبته، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، والأقرب في الضابط أن نقول: بط هوالضا: رحمه االله

فهل الكلب يباع، أو لا يباع؟لا يباع، ولهذا احتاج  ،)وكلب يقتنى: (ولهذا قال المؤلف رحمه االلهما ينتفع به تصح هبته، 
كل عين ينتفع ا تصح هبتها صح ذلك، ولا احتاج أن يقول : ه اهللالمؤلف أن ينص على الكلب، لكن لو قال المؤلف رحم

كل ما ينتفع به، أو كل عين ينتفع : الضابط هو: الكلب؛ لأن الكلب ينتفع به، لكن لا يباع، فالصواب في الضابط أن نقول
  ا انتفاعاً مباحاً تصح هبتها، ويدخل في ذلك الأموال والمختصات، 

كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب : وكذلك أيضاً المختصات مثل.د، والدراهم، والأطعمة، والألبسةكسائر النقو: الأموال
  .ما ى الشارع عن العقد عليه، وأباح الانتفاع به. الماشية، والنجاسة التي ينتفع ا، وكل
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  فصل

  ).يجب التعديل في عطية أولاده، بقدر إرثهم: فصل: (يقول المؤلف رحمه االله
  .هذا الفصل في بيان أحكام العطية، ووجوب تعديل الوالد بين أولاده، وغير ذلكأي 

  .يجب التعديل في هبة أولاده، لكان أحسن؛ لأن العطية كما تقدم هي الهبة في مرض الموت: ولو قال المؤلف رحمه االله
   . وخرج هنا النفقة؛ إذْ التعديل فيها يكون بإعطاء كل قدر حاجته

  :د ينقسم إلى قسمينما يعطي الأولا
هذا الولد الذكر يحتاج : أن يكون ذلك من أجل النفقة، فالتعديل هنا أن يعطي كل واحد قدر حاجته، فمثلاً :القسم الأول

إلى قلم بريال، نعطيه ريالاً، وهذه الأنثى تحتاج إلى حلي بألف ريال، نعطيها ألف ريال، هذا العدل، العدل نعطي هذا الذكر 
  الأنثى نعطيها ألف ريال،  ريالًا وهذه

وهذا الذكر يحتاج إلى زواج، وليس عنده شيء لكي يتزوج، فيحتاج إلى عشرة آلاف ريال للزواج، نعطيه عشرة آلاف 
إن ضابط العدل أن : ريال، وهذا يحتاج إلى ثوب بمائة ريال، نعطيه ثوباً بمائة ريال، فإذا كان سبب العطية هي النفقة، نقول

  .من الأولاد قدر نفقتهنعطي كل واحد 
أن يكون ذلك ليس سببه النفقة، وإنما سببه التوسعة، والهبة، فلو أراد أن يوسع عليهم، وأن يعطيهم، فهل يجب  :القسم الثاني

  أن يعدل بين أولاده، أو له أن يفضل أو يخصص؟
  . الإمام أحمد أنه يجب عليه أن يعدل بين أولاده، وهذا هو المشهور من مذهب : المشهور من المذهب

  وهذه المسألة من المفردات، أي من مفردات مذهب الحنابلة، ولكل منهم دليل،
فاستدلوا بحديث النعمان بن بشير ، وأن أباه بشير بن سعد وهبه هبةً، فلم ترض أمه حتى يشهد النبي صلى االله عليه وسلم،   

لا، : أكل أولادك أعطيته مثل هذا؟ قال: ( فذهب لكي يشهد النبي صلى االله عليه وسلم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
، سماه النبي صلى االله عليه وسلم جورا، )فلا تشهدني على جور: ( ، وفي لفظ في مسلم )كم اتقوا االله واعدلوا بين أولاد: قال

  ).فرجع أبي في هبته: قال. فارجع: ( وفي لفظ قال
كما قلنا رأي جمهور أهل العلم، أنه لا بأس أن يفضل وأن يخصص، يعطي هذا، ويحرم هذا، أو يفضل فيعطي  :الرأي الثاني

  ، فهذا جائز، هذا مائة وهذا خمسين
، فكونه يعطي ابنه من ]٩٠:النحل[﴿إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِحسان ﴾ : واستدلوا على ذلك بأن االله سبحانه وتعالى قال

: لا بأس، واستدلوا أيضاً بما جاء في حديث النعمان بن بشير في مسلم ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: الإحسان، يقولون
، وأيضاً استدلوا بما ثبت في الموطأ وغيره أن أبا بكر رضي االله تعالى عنه نحل عائشة جذاذ عشرين )أشهد على هذا غيري ( 

ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله، وأنه يجب على الأب أن يعدل بين أولاده  :والصواب في هذه المسألة. وسقاً من نخله بالعالية
اتقوا (، )اتقوا االله واعدلوا بين أولادكم : ( أحدهم، فإنه يجب عليه أن يهب البقية، والحديث صريحفي الهبة، وأنه إذا وهب 

  ،)أشهد على هذا غيري : ( هذا أمر آخر، والألفاظ كثيرة، وأما قول النبي صلى االله عليه وسلم) واعدلوا(هذا أمر ) االله
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هل قاله على سبيل الإقرار أو قاله على سبيل الإنكار؟ قاله على النبي صلى االله عليه وسلم : ، نقولفالجواب عن هذا سهل 

﴿إِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ : سبيل الإنكار، قصد النبي صلى االله عليه وسلم بذلك الزجر والتوبيخ، وأما قول االله عز وجل
 ﴾ انسالإِحوجل قالل: إذا كانت هذه الهبة تخالف السنة، نقول: ، نقول]٩٠:النحل[و إِنَّ : يست من الإحسان، واالله عز﴿

 ﴾ انسالإِحلِ ودبِالْع رأْمي ٩٠:النحل[اللَّه [ فأين العدل؟ نظروا إلى الإحسان ولم ينظروا إلى كلمة العدل التي أمر االله عز
  .وجل، ا

بأن أبا بكر ربما أنه : بأجوبة كثيرة، قالواوأما فعل أبي بكر رضي االله عنه مع عائشة ، فهذا أجاب عنه العلماء رحمهم االله 
. يقصد أن يعطي البقية، أو أن هذا من قبيل النفقة، أو أن هذا برضا بقية إخوا، أو أن هذا على سبيل النفقة ونحو ذلك

  .هو ما ذهب إليه الحنابلة: في هذه المسألة فالصحيح
ما كانوا يقسمون : ال الحياة على حال الوفاة، قال عطاء رحمه االلهأي للذكر مثل حظ الأنثيين قياساً لح )بقدر إرثهم: (وقوله

لا يجب على : إلا على كتاب االله، وهذا نقل عن السلف، فإن قول المؤلف رحمه االله في عطية أولاده يخرج بقية الأقارب، يعنى
الأخ الآخر، وله أن يعطي هذا العم الشخص أن يعدل في هبة بقية الأقارب باتفاق الأئمة، فله أن يعطي هذا الأخ وأن يحرم 

وأن يحرم الآخر، وله أن يفضل من شاء؛ لأن الأصل في ذلك الحل، لكن إذا كان سيترتب على ذلك مفسدة وقطيعة رحم، 
  .فإنه يفعل ذلك على سبيل السر

فماذا يجب على  إذا فضل )فإن فضل بعضهم سوى برجوع أو زيادة، فإن مات قبله ثبتت: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
  :الأب؟ يجب عليه أن يعدل، والعدل له ثلاث طرق

  . يرجع في الهبة أو يرجع في الزيادة: الرجوع، أي: الطريق الأول 
  . أن يزيد المفضول، مثلاً أعطى هذا مائةً وهذا أعطاه خمسين، فيزيد المفضول خمسين، أو أنه يرجع في الزيادة :الطريق الثاني

  .يأخذ الزيادة ويقسمها بينهمأن  :الطريق الثالث
تثبتت، فلو أن الأب مات قبل أن يعدل بين : إذا مات قبل ذلك يقول المؤلف رحمه االله تعالى )فإن مات قبله ثبتت: (قوله 

أولاده ثبتت الهبة للموهوب، ولنفرض أنه وهب ابنه سيارة، وقبل أن يعدل مات، فالسيارة لمن تكون؟ للموهوب له، تثبت، 
بشرط ألا : على الموهوب له أن يردها في التركة، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، إلا أم يستثنون يقولونولا يجب 

  .يكون ذلك في مرض الموت، فلابد من إجازة البقية وإلا ترد في التركة
جور وظلم، فمادام أا جور وظلم، فإا وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، أا لم تثبت لأا  :الرأي الثاني

  .لا تثبت، ويجب على الموهوب له أن يرد الهبة في التركة، إلا إذا رضي بقية إخوته وأخواته، فالأمر ظاهر في ذلك
أن  الواهب لا يجوز له: يقول المؤلف رحمه االله ).ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة إلا الأب: (قال المؤلف رحمه االله

أا لا تلزم إلا : الرأي الأول:يرجع في هبته اللازمة، وتقدم لنا متى تلزم الهبة؟ وأن العلماء رحمهم االله لهم في ذلك رأيان
  .بالقبض

  . أا تلزم بمجرد العقد :والرأي الثاني
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في هبته إذا كانت لازمة، ويفهم لا يجوز للواهب أن يرجع : والمؤلف رحمه االله تعالى يرى أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فيقول

  منه أنه إذا كانت غير لازمة أن له أن يرجع، 
العائد في هبته كالكلب : ( حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليلهم على ذلك

بة أخرجها الواهب الله عز وجل، فلا يجوز له أن ، وهذا يدل على أنه لا يجوز الرجوع في الهبة؛ لأن اله)يقيء ثم يعود في قيئه 
  .يرجع فيها

حديث النعمان بن بشير رضي االله تعالى عنه، : إن الأب يجوز له أن يرجع، ودليل ذلك: واستثنى المؤلف رحمه االله الأب، فقال
، وأيضاً جاء )اردده : ( وقال، )فارجع : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لـبشير بن سعد لما خصص النعمان بالهبة، قال

، وهذا )لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده : ( في السنن أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
صححه الترمذي من حديث عمر، وابن عباس رضي االله تعالى عنهما، والحديث ظاهر في أن الأب له أن يرجع في هبته، 

  .جمهور العلماء،وهذا قول 
، وهذا يشمل الأب وهذا القول )العائد في هبته كالكلب ( أن الأب ليس له أن يرجع في هبته لعموم الحديث :والرأي الثاني

  رواية عن الإمام أحمد ، وبه قال الثوري 
لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا : ( أن هذا الحديث مخصص، بحديث عمر وابن عباس  :لكن الجواب عن هذا 

وأيضاً نفهم أن الأب فيما يتعلق بالولد له أحكام خاصة، خصوصاً فيما يتعلق بالمال ولهذا سيأتينا أن الأب له أن ).الوالد 
  يتملك من مال ولده، 

  أن الأم ليس لها أن ترجع، وهذا رواية عن الإمام أحمد رحمه االله،  ،)إلا الأب(: لهوظاهر كلام المؤلف رحمه االله في قو
أن الأم لها أن ترجع، وهو قول الشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله تعالى، لقول النبي صلى االله عليه  :والرأي الثاني

  .، فإن الوالد يشمل الأب والأم)إلا الوالد : ( وسلم
أن الأب له أن يرجع فيما وهبه لولده ما لم يوجد مانع : الأب في الهبة يذكر العلماء رحمهم االله له موانع كثيرة، أي ورجوع

من الموانع التي تمنع الرجوع، والفقهاء رحمهم االله يعددون موانع كثيرة تصل إلى أكثر من عشرين مانعاً، هذه تمنع من رجوع 
  :بعضها غير مسلَّم به، فمن هذه الموانعالأب في هبته، بعضها مسلَّم به و

أن تكون الهبة باقية في ملك الولد، فإن نقل الملك فيها بأن باعها، أو وهبها، أو وقفها ونحو ذلك، فليس للأب أن  :أولاً
  .يرجع
ليس له أن يرجع؛ لما  الولد اقترض ورهن الهبة، فالأب: ألا يتعلق ا حق للغير، فإن تعلق بالهبة حق للغير كرهن، مثلاً :ثانياً

  .في ذلك من إبطال حق الغير، حتى ينفك التعلق
لو وهب : أن تكون الزيادة منفصلة، فهذه لا تمنع الرجوع، فمثلاً: القسم الأول:الزيادة، والزيادة تنقسم إلى قسمين :ثالثاً

الشاة؛ لكن ولد الشاة للولد،  له أن يرجع في: ولده شاة وولدت الشاة، فهل للأب أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ نقول
  .وتبقى الشاة له أن يرجع فيها



 
 ٣٩٩ 

 
  

 
أن تكون الزيادة متصلة، فهل له أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله  :القسم الثاني 

لأب أن يرجع بعد أن لو وهبه شاةً وسمنت هذه الشاة، فهل ل: أنه ليس له أن يرجع، مثلاً: تعالى، والمشهور من المذهب
له أن يرجع حتى ولو سمنت وزادت زيادة متصلة، وتكون الزيادة المتصلة  :والصوابسمنت؟ المذهب ليس له أن يرجع، 

لو فرضنا أن الشاة كانت قيمتها أربعمائة، ثم زادت عند الولد سمنت، وأصبحت تساوي خمسمائة، الأب والولد : للولد، مثلاً
  .له أربعة أخماس، وهذا له خمسيشتركان في الشاة، هذا 

أنه يشترط ألا : من الموانع التي ذكرها الإمام مالك رحمه االله، وكذلك أيضا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: رابعاً
في لو أن أباً وهب ولده مائة ألف، فلما كان الولد عنده مائة ألف رغب الناس : يتعلق بالولد رغبةٌ بسبب الهبة، فمثلاً

معاملته، بايعوه، واشتركوا معه، وزوجوه؛ لأن عنده مالاً فتعلق بالولد رغبة من الناس، وبسبب هذه الرغبة حصلت المعاملة، 
  :فهل للوالد أن يرجع أو ليس له أن يرجع؟ فهذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله

 ورواية عن الإمام أحمد، لما في ذلك من الإضرار أنه ليس له أن يرجع، وهذا رأي الإمام مالك رحمه االله :الرأي الأول
  .بالناس؛ لأن الناس تعاملوا معه

  .رأي ابن حزم وهو أيضاً رواية عن الإمام أحمد أن له أن يرجع لعموم الأدلة :الرأي الثاني
وسط وهو العدل،  أنه ليس له أن يرجع بمقدار تلك الرغبة، وهذا القول: التفصيل وهو رأي شيخ الإسلام  :والرأي الثالث

ولنفرض أن الأب وهب ولده مليون ريالٍ فالناس لو وهب مائة ألف رغبوا في معاملته، يرجع بتسعمائة ألف، هذا هو العدل، 
  المائة التي تعلق ا رغبة الناس وعاملوه من أجلها هذا ليس له أن يرجع فيها، 

الأب هل له أن يتملك من مال ولده ).ا لا يضره ولا يحتاجهوله أن يأخذ ويتملك من مال ولده م: (قال المؤلف رحمه االله
  :أو ليس له أن يتملك؟ للعلماء رأيان

أن الأب له أن يتملك من مال ولده، واستدلوا على هذا بحديث عائشة : وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد  :الرأي الأول
) أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم إن :( رضي االله تعالى عنها، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

وهذا مما ) أنت ومالك لأبيك : ( وكذلك أيضاً قول النبي صلى االله عليه وسلم. أخرجه الترمذي وغيره، وحسنه الترمذي 
  .يدل على أن له أن يتملك

  رأي جمهور أهل العلم، أن الأب ليس له أن يتملك،  :الرأي الثاني
لا يحل : ( بالأدلة الدالة على حرمة مال المسلم فليس له أن يتملك، قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: واستدلوا على ذلك

وقال رسول ] ١٨٨:البقرة[﴿ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴾ : وكذلك قال االله تعالى) مال للمسلم إلا بطيبة نفس منه
هو رأي الحنابلة، ما دام أنه ورد حديث  :والأقرب في هذه المسألة).وأعراضكم، عليكم حرام  إن دماءكم، وأموالكم،: (االله

الصواب ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله أن الأب له أن يتملك في مال ولده؛ لكن بشروط، كما : صحيح في ذلك، فنقول
  .سيأتي إن شاء االله

، )فاطمة بضعة مني، يريبها ما يريبني : ( نبي صلى االله عليه وسلم في فاطمة ويؤيد ذلك أن الولد بضعة من الأب، ولهذا قال ال
  .لكن بشروط. الصواب فهذا هو
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ألا يضر هذا التملك بالولد، أو يحتاجه الولد، وما زاد على الحاجة له : الشرط الأولهذا  ).ما لا يضره ولا يحتاجه: (قوله

البيت الذي يسكنه، والثوب الذي يلبسه، والسيارة التي يركبها، هذا ليس له أن يتملكه، وما زاد على : أن يتملكه، فمثلاً
  على الحاجة له أن يتملكه، : ذلك أي

لداً آخر، يعني مثلاً ليس له أن يتملك سيارة ولده ويعطيه للولد الآخر، فليس له ألا يتملك هذا المال ويعطيه و :الشرط الثاني
  .ذلك

ألا يكون في مرض الموت المخوف من أحدهما؛ لأنه إذا كان في مرض الموت المخوف أصبح المال للوارث،  :الشرط الثالث
  .وت المخوف لأحدهمافالمريض مرض الموت المخوف ليس له إلا الثلث، فيشترط ألا يكون في مرض الم

  .أن يكون ذلك بصيغة التملك :الشرط الرابع
فإن تصرف في ماله، ولو فيما وهبه له ببيع، أو عتق، أو إبراء، أو أراد أخذه قبل تملكه، بقول أو : (قال المؤلف رحمه االله

لم يتملكه ليس له، بل إذا أراد  لا يصح للأب أن يتصرف في مال الولد، ما دام أن: يعني).نية، وقبض معتبر،لم يصح بل بعده
لو وهب سيارة ابنه، فهل يصح ذلك أو : أن يتصرف لا بد أن يتملك، وتتوفر شروط التملك، ثم بعد ذلك يتصرف، فمثلاً

  .لا يصح، بل تملك السيارة أولاً، ثم هبها لمن شئت: لا يصح؟ نقول
  . تملك أولاً، ثم بع: يس له ذلك، نقول لهل: قام وباع البيت، نقول له: مثلاً )أو بيع: (قوله رحمه االله

  أي لا يصح بل يملك أولاً ثم يعتق  )أو عتق(
تملك أولاً، ثم بعد ذلك تصرف، : لا يصح، بل نقول: أبرء من الدين، ونحو ذلك فيقول المؤلف رحمه االله: يعني )أو إبراء(

  .لأنك لا تملك التصرف في المال حتى تتملكه أولاً
لو أنه وهب ولده هبةً، كأن وهبه هذه السيارة، وأراد أن يأخذ السيارة قبل أن  ،)أو أراد أخذه قبل رجوعه(: قوله رحمه االله

رجعت في الهبة، ثم خذها، أما كونه : ارجع في الهبة، قل: بل نقول له.لا يصح: يرجع، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول
  ).ذلكليس له : (يأخذها قبل أن يرجع، فيقول المؤلف رحمه االله

أنه ليس للأب أن يأخذ مال ولده، إلا إذا : أي ،)تملكه بقول، أو نية قبل رجوعه، وقبض معتبر، لم يصح: (قوله رحمه االله
: تملكه، فإذا وهبه له ليس له أن يأخذه حتى يرجع، فإذا رجع له أن يأخذه، فإذا كان المال للولد وأراد الوالد أن يأخذه، نقول

  .لابد أن تتملكه
  :ة القولوخلاص

تملك أولاً، تملك بالقبض مع : ارجع أولاً، وإن لم يهبه له وأراد أن يأخذه، نقول: إن كان وهبه له، وأراد أن يأخذه، نقول 
ارجع أولاً، ثم خذها، أو أراد : إذا أراد أن يأخذ سيارة الولد التي وهبها له، نقول له: قل تملكت، فمثلاً: النية، أو بالقول، أي

  .تملك أولاً، ثم بعد ذلك خذها: ارة الولد التي لم يهبها له، نقول لهأن يأخذ سي
، والضمير يعود على الأب، أما الأم فليس لها أن )وله: (وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أنه ليس للأم أن تتملك؛ لأنه قال

ول أقرب؛ لأن المرأة، أو الأنثى ، وهذا الق)أنت ومالك لأبيك : ( تتملك، وأن التملك خاص بالأب؛ لأن النص هكذا جاء
  ليست كالذكر، فالذكر هو الذي يحتاج إلى مال، ومأمور بالعمل والكسب، أما الأنثى فليست كذلك، 
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، وأن التملك خاص بالأب، الأقرب أن الأم لها أن تتملك؛ لكن ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله يظهر أنه هو :والرأي الثاني

  .تتملكوأن الأم ليس لها أن 
  وظاهر كلام المؤلف رحمه االله أيضاً أن الأب له أن يتملك حتى ولو كان كافراً، 

ليس له أن يتملك، : وهو اختيار شيخ الإسلام أن الكافر ليس له أن يتملك، فإذا كان الأب كافرا، نقول: والرأي الثاني
  .لانقطاع الموالاة، وبسبب اختلاف الدين

هو المذهب، من أنه يشترط أن  الصحيح  أيضاً أن الأب له أن يتملك ولو كان رقيقاً؛ لكنوظاهر كلام المؤلف رحمه االله
  .يكون الأب حراً؛ لأن الرقيق إذا تملك سيكون المال للسيد

  ليس للولد أن يطالب أباه، فيرفع أمره للقاضي، : يعني).وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه: (قال المؤلف رحمه االله
مثل قيمة المتلف، لو أتلف : اقترض منه أبوه عشرة آلاف ليس له أن يرفع أمره إلى القاضي يطالبه بالدين، ونحو الدين لو: مثلاً

؛ لكن )أنت ومالك لأبيك : ( أبوه عليه شيئاً، أو أرش الجناية، فليس له أن يطالبه، لما تقدم من قول النبي صلى االله عليه وسلم
دين، فهذا لا بأس؛ لكن كونه يرفع أمره إلى القاضي، فيطالبه عند القاضي بالدين، فهل له ذلك أعطني ال: له أن يطلبه، فيقول

  ، )أنت ومالك لأبيك : ( أو ليس له ذلك؟ ليس له ذلك، لقول النبي صلى االله عليه وسلم
 .من العقوقتملكته وينتهي الأمر، وأيضاً هذا فيه نوع : لو طالبه فإن الأب له أن يقول: وأيضاً من الأسباب

إلا فيما يتعلق : يقول المؤلف رحمه االله): إلا بنفقته الواجبة عليه، فإن له مطالبته ا وحبسه عليها: (قال المؤلف رحمه االله
بالنفقة الواجبة عليه، كالطعام، والشراب، والسكنى، والزواج، واللباس، فهذا له أن يطالبه؛ لضرورة حفظ النفس، فإذا قصر 

أن يطلب من : النفقة الواجبة، والولد فقير فله أن يطالبه، بل ذكر المؤلف رحمه االله أن له أن يحبسه على ذلك، يعنيالوالد في 
  .القاضي إما أن ينفق أو أن يحبسه، لما تقدم من ضرورة حفظ النفس

بنه، أو أخذ ثوبه، أو سيارته، فله لو أن أباً أخذ كتاب ا: له أن يطلب من أبيه العين التي هي له بيد أبيه، مثلاً: وكذلك أيضاً
  .ليس له ذلك: أن يطلبها منه ولا بأس؛ لكن كونه يطالبه عند القاضي فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ نقول
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  - فصل-
في حكم تصرفات المريض، وعطاياه ونحو ذلك كإبراء من  هذا الفصل: )في تصرفات المريض: فصل: (قال المؤلف رحمه االله

  .وما يتعلق بذلكدين أو صدقة، 
التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات  :القسم الأول:المقصود بالتصرفات هنا التبرعات؛ لأن التصرفات تنقسم إلى قسمين 

البيع، والشراء، والشركة، والإجارة ونحو ذلك من التصرفات التي ليست من قبيل التبرعات، فهذه للأب أن يتصرف ا : مثل
  حتى لو كان مريضاً مرضاً مخوفاً، 

وم فإنه مرض مخوف ويخشى على صاحبه مرض الإيدز الي: هذا الرجل مرض مرضاً مخوفاً، يخشى عليه من الهلاك، مثل: مثلاً
نعم، يبيع ويشتري، بشرط أن : من الهلاك، فإذا كان الابن مريضاً ذا المرض، هل للأب أن يبيع ويشتري في ماله؟ نقول

له أن يتصرف لكن : يكون عقله باقيا، فمهما مرض صاحب المال بأي مرض حتى لو كان المريض يشرف على الهلاك، فنقول
  .كون العقل باقياً؛ لأن هذا فيه تنمية للمالبشرط أن ي

التبرعات، يتبرع، أو يوقف، أو يهب، : وهو الذي من أجله عقد المؤلف رحمه االله هذا الفصل :القسم الثاني من التصرفات
ق بالتبرعات هنا الأمراض فيما يتعل: نقول.أو يبيع بأقل من ثمن المثل، أو يبيع بالمحاباة، أو يعتق أو يسقط الدين ونحو ذلك

  :تنقسم إلى ثلاثة أقسام
: في ذلك هو والصواباختلف فيه العلماء رحمهم االله تعالى كثيراً،  في ضابط المرض المخوف وغير المخوف،  :مسألة

الرجوع إلى العرف، فما دلّ العرف على أنه مخوف فهو مخوف، وما دلّ العرف على أنه غير مخوف فهو غير مخوف، ولهذا 
رحمه االله كثيراً من الأمراض، وجعلها من الأمراض المخوفة، وهذه كانت في زمن المؤلف، أما الآن بسبب ترقي  ذكر المؤلف

  .الطب أصبحت هذه الأمراض غير مخوفة
من مرضه غير مخوف، كوجع : (قال المؤلف رحمه االله:الأمراض تنقسم إلى ثلاثة أقسام: وعندنا بالنسبة للتبرعات، نقول 

هذا هو القسم الأول من الأمراض غير المخوفة، ): اع يسير، فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منهضرس وعين، وصد
ينفذ ولو وهب كل ماله، فما دام أن : حبست مالي، فالحكم: حكمه حكم الصحيح، فلو أوجعه ضرسه، ثم قال: هذا نقولو

  بأنه ينفذ،: المرض غير مخوف، نقول
له أن  والصحيححتى ولو مات من هذا المرض فتصرفه كالصحيح تماماً، : رحمه االلهيقول المؤلف ).ولو مات منه: (وقوله

  .يهب كل ماله، وله أن يوقف كل ماله
أن يكون مخوفاً ؛كبرسام، والبرسام من المرض المخوف، وقد  :القسم الثانيهذا هو  )وإن كان مخوفاً كبرسام: (قال رحمه االله

بأنه بخار يرقى إلى الرأس : ذه الأمراض إلى العرف، وذكر المؤلف البرسام يقولونفي ذلك وهو إرجاع مثل ه الصوابذكرنا 
إنه : ويؤثر في الدماغ، والظاهر أن البرسام هو نزيف في المخ بسبب يؤدي إلى تقطع الشرايين، فهذا يقول المؤلف رحمه االله

  .مخوف
  .رض مخوفوهي قروح تكون بباطن الجنب، فهذا م ).وذات الجنب: (قال رحمه االله
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  .الإسهال وهو المبطون: دوام قيام).ووجع قلب، ودوام قيام ورعاف: (قال رحمه االله

وهو خروج الدم من الأنف، ومثل الإسهال والرعاف، أصبح الطب يعالجها بعقاقير بسيطة، ومثله أيضا  )ورعاف: (وقوله
  وجع القلب،
  .هو داء يرخي البدنالفالج هو المعروف بالشلل، و).وأول فالج: (قال رحمه االله
  .بأنه قروح تحدث في الرئة: بأنه من أمراض الشباب، ويقولون: والسل يقولون).وآخر سل: (قال رحمه االله
تأتي في اليوم الرابع وتذهب يومين ثم تأتي بعد  )والربع: (قال رحمه االله.الدائمة: أي)والحمى المطبقة: (قال رحمه االله

يرجع فيها إلى أعراف الناس، فالآن قد ترقى الطب، : عددها المؤلف رحمه االله، نقولالمهم أن هذه الأمراض التي .ذلك
وتغيرت الأمراض، فوجدت أمراض نحكم بأا مخوفة، وما ذكر الفقهاء رحمهم االله من هذه الأمراض وغيرها إنما هو على 

  .سبيل المثال وهي التي كانت موجودة في عصرهم
طبيب : فلو قال.يشترط التعدد، والإسلام، والعدالة).إنه مخوف: ال طبيبان مسلمان عدلانوما ق: (قال المؤلف رحمه االله

أنه يقبل، وأنه يكفي واحد، ولو قال الطبيب : والصوابلا يقبل، : واحد إنه مخوف، فهل يقبل أو لا يقبل؟ يقول المؤلف
  .أنه يقبل :والصوابلا يقبل، : إنه مخوف، يقول المؤلف: الكافر

  .أن النبي صلى االله عليه وسلم استأجر عبد االله بن أريقط في الدلالة من مكة إلى المدينة: يل على ذلكوالدل 
بأنه لا يقبل، والصحيح ﴿ : لو كان هذا الطبيب فاسقاً، هل يقبل أو لا يقبل؟ يقول المؤلف رحمه االله: أي )عدلان: (وقوله

الأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ريإِنَّ خ ﴾ القوة وهي المعرفة بأمر الطب، والأمانة وهي أن يكون أميناً على ]٢٦:القصص[ين ،
: أننا لا نشترط التعدد والإسلام والعدالة وإنما نشترط ما اشترطه االله تعالى القوة والأمانة، وهما ركنا العمل والصوابذلك، 

 ﴾ ينالأَم الْقَوِي ترأْجتنِ اسم ري٢٦:القصص[﴿ إِنَّ خ .[  
إنه إذا وقع الطاعون بالبلد فإنه يخشى عليه الهلاك فتكون تبرعاته : يقول المؤلف رحمه االله )ومن وقع الطاعون ببلده: (قوله

مثل صاحب المرض المخوف فليس له أن يتصرف في كل ماله، وإنما له فقط الثلث لغير وارث، وهذا هو مذهب الإمام أحمد 
  .رحمه االله تعالى، ومذهب الشافعي

المرض المخوف، وأن عطاياه تصبح من كل المال؛ لأنه لا يخشى الهلاك والأقدار بيد االله عز أنه لا يأخذ حكم  :والرأي الثاني
  .وجل

المرأة إذا أخذها الطلق يكون حكمها مثل حكم المرض المخوف، وهذا كان في الزمن ).ومن أخذها الطلق: (قال رحمه االله
تعسر ولادا فتهلك، أما اليوم فهذا غير متصور؛ إذ لو حصل السابق أن المرأة يخشى عليها من الهلاك عند الولادة؛ لأنه قد ت

  . لها شيء من العسر شق بطنها وأُخذ الولد وهذا بسبب ترقي الطب
من كان بين الصفين عند الالتحام في القتال، ومن كان في البحر عند هيجانه؛ لكن الذي يظهر واالله : ومن أمثلة ذلك يقولون

  .وأما من قدم للقصاص، أو حبس في القتل، فهذا يخشى عليه من الهلاك؛ لأن العفو بيد ولي الدم أعلم أن هذه أقدار بيد االله؛
لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث، إلا بإجازة الورثة لها إذا مات منه، وإن عوفي : (قال رحمه االله

ض، ليس له أن يتبرع إلا بالثلث لغير وارث، إلا إذا المريض إذا كان مريضاً مرضاً مخوفًا، أو كان في حكم المري).فكصحيح
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ليس لك ذلك، إلا بإجازة الورثة، ولو أنه أعطى أحد : أجاز الورثة، فلو سبل نصف المال ليكون مسجداً هل له ذلك؟نقول

ن ينبغي له أن لا بد من إجازة الورثة، وهذا يدلك على أن الإنسا: أعطى هذا الوارث ألف ريال، نقول: الورثة شيئاً، مثلاً
يزهد في الدنيا؛ لأن الإنسان إذا حصل له هذا المرض أصبح محجوراً عليه، فليس لك من مالك إلا الثلث، والثلثان للورثة، أما 

  .إن أذن لك الورثة ومن عليك الورثة بشيء من هذا المال فلك الزيادة، فلو زدت ريالاً واحداً لا بد أن يأذن لك الورثة
رض أصبحت لا تملك إلا الثلث فقط، أما الثلثان فلك أن تتصرف فيهما بالتنمية بالبيع والشراء، تتصرف بمجرد وقوع الم 

للورثة، أي تنميه للورثة؛ لكن تريد شيئاً تدخره أنت لنفسك من تبرع، أو وقف، أو حبس، هل تملك ذلك؟ لا تملك ذلك، 
أن تتصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل الغنى : ( لصدقة، فقالولهذا النبي صلى االله عليه وسلم أرشد، لما سئل عن أفضل ا

تأمل الزيادة؛ لأنك صحيح، وتخشى الفقر، فينبغي للمسلم أن يقدم لنفسه وهو صحيح شحيح، ولا : ، يعني)وتخشى الفقر 
  .لفلان كذا، وقد كان لفلان كذا؛ لأنه لا يملك: ينتظر حتى يقع به المرض ثم يقول

نصف المال وقف الله، وهو مريض بالإيدز، أو بالسرطان، ونحو ذلك : لو أنه قال).عوفي فكصحيحإن مات منه، وإن : (قوله
ليس لك إلا الثلث فقط، إلا إن أذن لك الورثة، : إن مات من المرض، نقول: من الأمراض المخوفة، فإن مات، قال المؤلف

أنا كنت أظنني سأموت فاجعلوها الثلث فقط، فإذا : الق: ينفذ، مثلاً: وإن عافاه االله عز وجل فهل ينفذ أو لا ينفذ؟ نقول
أنا كنت أظنني سأموت : لا ينفذ إلا الثلث، قال: عوفي نفذ كل الذي سبله؛ لأنه لو سبل كل المال ثم مات، الورثة يقولون

  .يكفي الثلث، فإنه ينفذ الكل
وهو ما يسمي : من أقسام الأمراض سم الثالثالقهذا ).ومن امتد مرضه بجذام، أو سل، أو فالج: (قال المؤلف رحمه االله

بالأمراض الممتدة، والأمراض الممتدة لا توجد إلا عند الحنابلة، فإن الحنابلة هم الذين أتوا ذا القسم، أما الفقهاء رحمهم االله 
: القسم الأول:مينالأمراض الممتدة وتنقسم إلى قس: مرض مخوف، ومرض غير مخوف، والحنابلة يقولون: غير الحنابلة يقولون

  .أن يقطعها بفراش، فهذا حكمه حكم المخوف
أن الأمراض إما أن تكون مخوفة، وإما أن : والصحيح.ألا يقطعها بفراش فهذا حكمه حكم المرض غير المخوف :القسم الثاني

نابلة رحمهم االله، ، أما إحداث قسم ثالث، وهو ما يسمى بالأمراض الممتدة، فهذا ذكره الحالصوابتكون غير مخوفة، وهذا 
قروح ترعى في الأعضاء، فتتآكل منها : الجذام تآكل، أي أن ،)بجذام(: وهذا فيه نظر، وضرب المؤلف رحمه االله مثالاً قال

  .الأطراف، ويظهر واالله أعلم أن الجذام هو ما يسمى بالغرغرينا، ويظهر أا بسبب مرض السكر
  .تقدم بيان هذا).أو سل، أو فالج: (قوله

في هذا القسم من الأمراض الممتدة ما عليه  والصحيح).ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس: (ل رحمه االلهقا
  .الصوابإما أن تكون مخوفة، وإما أن تكون غير مخوفة هذا هو : أكثر أهل العلم، نقول

لث عند الموت، وهذا سيأتينا إن شاء االله في باب نعتبر الث: يقول المؤلف رحمه االله).ويعتبر الثلث عند موته: (قال رحمه االله
عند الموت؛ لأنه قد يزيد المال وقد ينقص المال، :الوصايا بإذن االله عز وجل، متى نعتبر الثلث؟ ومتى لا نعتبر الثلث؟ نعتبره 

ون، إن وهب مليوناً الثلث هو ملي: فالمعتبر هو كم تساوي التركة عند الموت إذا كانت التركة تساوي ثلاثة ملايين، نقول
لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، وهذا سيأتينا إن شاء االله في باب الوصايا، وسنذكر : فأقل نفذ، فإذا وهب أكثر من مليون، نقول
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  .الدليل عليه، ونذكر إن شاء االله أيضا ما يتعلق بضرب الأمثلة عليه

الهبة في مرض الموت المخوف تتفق مع الوصية في أا في ).صيةويسوي بين المتقدم والمتأخر في الو: (قال المؤلف رحمه االله
  الثلث لغير وارث إلا بإجازة الورثة،

أن يبين الفروق بين الهبة : لما كانت الهبة العطية في مرض الموت تتفق مع الوصية في هذا الحكم، أراد المؤلف رحمه االله
  . ؤلف أن يبينهاوالوصية؛ لأن هناك فروقاً بين الهبة والوصية، فأراد الم

وهذا إذا كان الثلث ما يسعه، نفرض أنه .العطية يبدأ بالأول فالأول).يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية: (قوله رحمه االله
في الوصية وصى بمليون ريال لمسجد، ووصى بمليون ريال للجمعية، ووصى بمليون ريال للفقراء، والثلث كله مليون، هل نبدأ 

لا فرق بين الوصية الأولى، والوصية الأخيرة، كلهم ) يسوي: (بأم يتزاحمون؟ يقول المؤلف رحمه االله: نقولبالأول، أو 
هو قد وصى للمسجد نبدأ به إن فضل شيء أخذه الذي بعده، إن فضل شيء أخذه الثالث لا، : يشتركون في الثلث، نقول

برع بالمال بعد الموت، والموت يأتي مرة واحدة، وعلى هذا نقسم يسوي بين المتقدم والمتأخر في الوصية، لأا ت: بل نقول
  .الثلث بينهم بالقسط

خمسمائة ألف للمسجد، وخمسمائة ألف للفقراء، والثلث كله مائة ألف، كيف نقسم هنا؟ نجمع : لو قال :مثال ذلك
خمسمائة : ك النسبة، فمثلاً هو قالالوصايا، ثم ننسب كل وصية إلى مجموعة الوصايا، ونعطي كل واحد من الثلث بمقدار تل

ألف للمسجد، وخمسمائة ألف للفقراء، والثلث كله مائة ألف، كم مجموع الوصايا؟ مليون المسجد نعطيه نصف المائة، 
الثلث مليون، وأعطى : والفقراء نعطيهم نصف المائة أما إذا كانت هذه هبة في مرض الموت، نبدأ بالأول فالأول، فمثلاً

يبدأ : (وناً، وأعطى الفقراء مليوناً، نبدأ بأي شيء؟ نبدأ بالمسجد، فإن فضل شيء أخذه الثاني، ولهذا قال المؤلفالمسجد ملي
بين الهبة والوصية وهي أن الهبة  الفرق الأولوهذا هو ).بالأول فالأول في العطية، وأما الوصية يسوى بين المتقدم والمتأخر

  .تقدم والمتأخريبدأ بالأول وأما الوصية يسوي بين الم
الهبة في مرض الموت لا يملك الرجوع فيها إذا  وهو أنهذا الفرق الثاني، ). ولا يملك الرجوع فيها: (قال المؤلف رحمه االله

لزمت، لكن لو كانت وصية يملك الرجوع فيها، فالوصية كما سيأتينا تبرع بالمال بعد الموت، وتقع غير لازمة، وهذا هو 
رضي االله تعالى عنهم بأسانيد صحيحة، وسيأتينا إن شاء االله، فيصح أن يرجع في الوصية، فله أن يبطل الوارد عن الصحابة 

  .الوصية وله أن يرجع فيها، لكن بالنسبة للهبة إذا وقعت لازمة فإنه لا يملك الرجوع فيها
القبول للهبة، عند الهبة في حال الحياة،  ، وهو أنه يعتبرهذا الفرق الثالث). ويعتبر القبول لها عند وجودها: (قال رحمه االله

  وأما القبول في الوصية فإنما يكون بعد الموت، 
قبلت، هذا القبول غير معتبر؛ لأننا لا ندري ربما يموت الموصى له قبل الموصي، : أوصيت لزيد بألف ريال، فقال زيد: فلو قال

وأما القبول في الهبة فإنما . عد الموت؛ لأا تبرع بالمال بعد الموتفالقبول في الوصية يكون ب. وربما أنه أيضاً يفتقر ونحو ذلك
  .يكون عند وجود الهبة في حال الحياة

أي أن الملك في الهبة في مرض الموت يثبت عند القبول، فإذا قبل ملك، لكن : الفرق الرابعهذا ).ويثبت الملك إذاً: (قوله
  إن كان الثلث فأقل نفذ كله، وإن كان أكثر من الثلث لم ينفذ منه إلا الثلث،  هذا الملك مراعى،: يقول العلماء رحمهم االله
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قبلت، هل يملك زيد السيارة أو : لو وهب زيداً وهو في مرض موته سيارة، وهذه السيارة تساوي مائة ألف فقال زيد: فمثلاً

ظر ما تكون عليه حاله عند الموت، فإن مراعى، فنن -كما يقول العلماء-يملك السيارة، لكن هذا الملك : لا يملك؟نقول
كانت تركته عند الموت تساوي ثلاث مائة فأكثر تنفذ، وإن كانت ما تساوي إلا مائة وخمسين، ينفذ منها قدر خمسين ألفاً، 

  .وهو النصف
د الموت وكم إنه مراعى، ننظر ما تكون عليه حاله عن: فالهبة تملك عند وجود القبول، لكن هذا الملك كما يقول العلماء

يملك؟ لأن الثلث معتبر عند الموت، كما سيأتينا في الوصايا وحينئذ ننظر، إن كانت هذه الهبة تساوي الثلث فأقل نفذت، 
  . وإن كانت تساوي أكثر من الثلث لا ينفذ إلا بقدر الثلث فقط

لموت إذ أا تبرع للمال بعد الموت ولذلك قال أما بالنسبة للوصية فإا لا تملك إلا بعد الموت؛ لأن القبول إنما يكون بعد ا
كما سيأتينا، وأما بالنسبة  - غير الرشيد-أن الوصية تصح من السفيه  الفرق الخامسوهذا  ).والوصية بخلاف ذلك: (المؤلف

  .للعطية فإا لا تصح من السفيه
شهور من المذهب بقدر الخمس كما أن الوصية تستحب بقدر المعلوم فيستحب أن تكون الوصية على الم :الفرق السادس

  . سيأتي إن شاء االله
  .وأما بالنسبة للهبة فإنه ليس لها قدر معلوم

تكون تبرعات، وتكون أيضاً وصية : أن الوصية تكون بالمال وتكون بالتصرف، يعني الوصية تشمل أمرين :الفرق السابع
  صاء، والوصية بالتصرفات هذه يسميها العلماء وصية وإي. بالتصرفات

  وصى لزيد بألف ريال، : مثال التبرعات
  .يكفنني فلان، أو يغسلني فلان، فالوصية شاملة للتبرعات، وكذلك للتصرفات: قال: مثال التصرفات

  .وأما بالنسبة للهبة فإنما هي في الأموال والمختصات كما تقدم لنا
  .ح من الصبي المميز، إلا في الأمور اليسيرة كما تقدم لناأن الوصية تصح من الصبي المميز، وأما الهبة فلا تص :الفرق الثامن

هبة العمرى والرقبى، هذان نوعان من الهبة، وكانت العمرى والرقبى موجودة في الجاهلية، وأقرها الإسلام على ما هي  :مسألة
  .ومثله أيضاً الرقبى. تكوهبتك هذا عمرك أو حيا: هي الهبة مدة العمر، كأن يقول: والعمرى. عليه، إلا في بعض المسائل

  هبة العمرى 
  :والعمرى تنقسم إلى ثلاثة أقسام

أعمرتك هذا البيت ويطلق، فهذه للموهوب له ولذريته من بعده، يعني تكون : أن تكون مطلقة كما لو قال :القسم الأول
  .هبةً مؤبدة

وا ولا ترقبوا، فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له لا تعمر: ( ويدل لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر
أن النبي صلى االله عليه وسلم قضى بالعمرى لمن وهبت (رواه أحمد والنسائي، وحديث جابر في الصحيحين ) حياته ومماته 

  ).له
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أن يأتي بما يدل على التأبيد، فهذه أيضاً حكمها كحكم القسم الأول، تكون للمعمر ولورثته من بعده،  :القسم الثاني

  حكمها أن تكون هبةً مؤبدة،
  .لك ولذريتك من بعدك، إذا أتى بما يشعر بالتأبيد: أعمرتكها أبداً، أو أن يقول: أن يقول: مثال ذلك 

لا تكون مطلقة ولا يأتي فيها بما يدل على التأبيد وإنما يشترط الرجوع فيها، : أن يشترط الرجوع فيها، يعني :القسم الثالث
أعمرتك هذا البيت ثم يرجع لي، أي أعمرتك إياه مدة حياتك ثم يرجع لي، أو ما عشت ثم بعد ذلك يرجع : كما لو قال

  شرطٌ صحيح، أو أنه ليس شرطاً صحيحاً؟  فهنا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله، هل هذا.لي
  بأنه شرط فاسد فيلغى هذا الشرط،: المذهب ومذهب الشافعية أا لا ترجع للواهب، وقالوا

نحن : أن رجلاً من الأنصار أعطى أمه حديقة نخلٍ حياا، فماتت فجاء إخوته، فقالوا: (واستدلوا على ذلك بحديث جابر  
  .، رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما)صلى االله عليه وسلم أا ميراثشرع فيه سواء، فقضى النبي 

أنه شرطٌ صحيح، لما تقدم أن المسلمين على شروطهم، وتقدم لنا أن الشروط في العقود صحيحة، فإذا شرط أن  :الرأي الثاني
  .بأنه شرط صحيح: شرط، فنقولبأنه شرطٌ صحيح؛ ولأن هذا الرجل لم يخرج هذه الهبة إلا ذا ال: ترجع إليه فنقول

يهبه هذه الرقبى حياته، : الرقبى هي كالعمرى، سميت بذلك؛ لأن كل واحد من المتواهبين يرقب موت الآخر، مثلاً :مسألة
  أرقبتك هذه الأرض، فهل ترجع إلى الواهب أو لا ترجع؟ : يقول

ا ما يشعر التأبيد أيضاً لا ترجع، وإن كان فيها شرط تقدم أا إذا كانت مطلقة فإا لا ترجع إلى الواهب، وإن كان فيه
 .أا ترجع: فالصوابإذا اشترط فيها الرجوع، : الرجوع، أي
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  ):كتاب الوصايا:(قوله
  .أي هذا كتاب يذكر فيه أحكام الوصايا

الواو ، والصاد ، والحرف المعتل أصل واحد يدل على وصل « : قال ابن فارس . من الفعل الثلاثي وصى :  الوصية لغة
            .وصلته  : وصيت الشيء . شيء بشيء 

  ، وصلتها وذلك في عمل تعمله : ومنه وصيت الليلة باليوم 
  . أي يوصل ، والوصية من هذا القياس كأنه كذذ  لام يوصى :  قال
  .»وصيته توصيةً ، وأوصيته إيصاءً :  يقال

  :والوصية تطلق على عدة معان 
  .أي متصلة النبات : يقال وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به ، ومنه قولهم أرض واصية :  فترد بمعنى الإيصال

  p  q  r  s  t    uژ: والفعل منه وصى مشددا ، وأوصى مثل قوله تعالى :  وبمعنى الأمر

v  w  x  y  z ژ  :وقوله تعالى ژg  h    ژگ  گ   گ  : وقوله تعالى  ژf 
  .ژ

  :يقال أوصيته بولده إذا استعطفته عليه ، ومنه :  وبمعنى الاستعطاف
الآخرِ من كَانَ يؤمن بِاللَّه والْيومِ : "قال  ميسرة عن أبى حازم عن أبى هريرة عن النبى ما رواه البخاري ومسلم من طريق 

 ، كُتسيل رٍ أَويبِخ كَلَّمتا فَلْيرأَم هِداءِ ، فَإِذَا شسوا بِالنصوتاسلَعٍ ، وض نم قَتلأَةَ خرى ، فَإِنَّ الْمءٍ فىش جوإِنَّ أَعو
 هتركَس هيمقت تبإِنْ ذَه لاَهلَعِ أَعالض ، لَم هكْترإِنْ تاورياءِ خسوا بِالنصوت؛ اس جولْ أَعزي.   

  $  #  "ژ ٱ  : وصيت إلى فلان ، وأوصيت إليه بكذا إذا جعلته له ، ومنه قوله تعالى : يقال :  وبمعنى الإعطاء

  .  قريء مشددا من وصى ومخففا من أوصى ژ   ,      +  *پ  پ  پ  پ    %
  :   قال ابن منظور ، وبمعنى العهد 

وأَوصيت له بشيءٍ وأَوصيت إليه إذا جعلته وصيك وأَوصيته ووصيته إِيصاء وتوصيةً ... أوصى الرجلَ ووصاه عهِد إليه « 
  .» وتواصى القوم أَي أوصى بعضهم بعضاً ، بمعنى 

  .ژ fژگ  گ   گ  : كما في قوله تعالى  :وبمعنى الفرض 
  :وقد جاء استعمال هذه المادة في القرآن في أمرين 

  . ژ     \ژ  ژ     X  Yژ            ژ  fژ گ  گ   گ  الطلب حال الحياة :  الأول

  Q  R  S  T   U  V   W  Xژ ژ   ¿  ¾  ½ژ الطلب بعد الموت :  الثاني

Y    ک  ک  ژ    [   \ژ  ژ. 
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  :تعريف الوصية اصطلاحاً 

وغير ذلك من مسائل لها أثر ، في  تعريف الوصية اصطلاحا بناء على خلافهم في اعتبار شروطها وتعدادها  العلماءاختلف 
  . في أحكامها 

  : فمن تعاريف الحنفية 
  .بأا اسم لما أوجبه الموصي في ماله بعد موته

  .  أو نيابة عنه بعده ، بأا ثلث مال عاقده يلزم بموته  :ومن تعاريف المالكية
  .  ولا تعليق عتق على صفة، تبرع بحق مضاف إلى ما بعد الموت ولو تقديرا ، ليس بتدبير «  ومن تعاريف الشافعية
  .أو التبرع بالمال بعده، بأا الأمر بالتصرف بعد الموت  :ومن تعاريف الحنابلة 

  .ولشموله معنى الإيصاء ،  »عريف الحنابلة ت« وأسلمها من الاعتراضات هو ، والذي يظهر أن أقرب التعاريف لمعنى الوصية 
  هل الوصية على وفق القياس؟: مسألة

أن الوصية على خلاف القياس ؛ لما فيه من صرف التركة عن أهلها ؛ ولأا تمليك مضاف لما بعد الموت ، :  ذكر الحنفية
  .  والموت مانع من الملك مزيل له ، فلا يتصور وقوع التصرف بعد الموت

وحيث علمنا أن النص جاء بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن « : الإسلام ابن تيمية رحمه االله  قال شيخ
فليس في ، صورة النص امتازت عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوجب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم 

   .»وإن كان من الناس من لا يعلم فساده ، لفاسد لكن فيها ما يخالف القياس ا، الشريعة ما يخالف قياسا صحيحا 

وسألت شيخنا قدس االله روحه عما يقع في كلام كثير من الفقهاء من قولهم هذا خلاف القياس ؛ لما « : قال ابن القيم   
ف القياس كقولهم طهارة الماء إذا وقعت فيه نجاسة على خلا، ثبت بالنص أو قول الصحابة أو بعضهم وربما كان مجمعا عليه 

والمضي في الحج الفاسد كل ذلك على خلاف القياس ، فهل ذلك صواب أم ، وصحة صوم الآكل الناسي ، والقرض ...... 
  لا ؟ 

  .ليس في الشريعة ما يخالف القياس ، وأنا أذكر ما حصلته من جوابه بخطه ولفظه : فقال  
، أصل هذا أن تعلم أن لفظ القياس لفظ مجمل يدخل فيه القياس الصحيح والفاسد ، والصحيح هو الذي وردت به الشريعة  

وهو من العدل الذي بعث االله ، والثاني قياس العكس ، فالأول قياس الطرد ، وهو الجمع بين المتماثلين والفرق بين المختلفين 
ياس الصحيح مثل أن تكون العلة التي علق ا الحكم في الأصل موجودة في الفرع من غير فالق -به نبيه صلى االله عليه وسلم 

معارض في الفرع يمنع حكمها ، ومثل هذا القياس لا تأتي الشريعة بخلافه قط ،وكذلك القياس بإلغاء الفارق وهو أن لا يكون 
وحيث جاءت الشريعة باختصاص بعض ، لشريعة بخلافه فمثل هذا القياس أيضا لا تأتي ا، بين الصورتين فرق مؤثر في الشرع 

لكن ، الأحكام بحكم يفارق به نظائره فلابد أن يختص ذلك النوع بوصف يوجب اختصاصه بالحكم ويمنع مساواته لغيره 
وقد لا يظهر وليس من شرط القياس الصحيح أن يعلم صحته ، الوصف الذي اختص به ذلك النوع قد يظهر لبعض الناس 

فإنما هو مخالف للقياس الذي انعقد في نفسه ليس مخالفا للقياس الصحيح ، د فمن رأى شيئا من الشريعة مخالفا للقياس كل أح
وحيث علمنا أن النص ورد بخلاف قياس علمنا قطعا أنه قياس فاسد بمعنى أن صورة النص امتازت ، الثابت في نفس الأمر 
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فليس في الشريعة ما يخالف قياسا ، ب تخصيص الشارع لها بذلك الحكم عن تلك الصور التي يظن أا مثلها بوصف أوج

  .  »وإن كان بعض الناس لا يعلم فساده ، ولكن يخالف القياس الفاسد ، صحيحا 
  :تاريخ الوصية : مسألة

الوصية قديمة ضاربة في القدم ، عرفها البابليون وقدماء المصريين ، كما عرفها اليهود الأقدمون ، والرومان من بعدهم ، 
ومن أشهر وصاياهم توصية نزار بن معد بن عدنان إذ أوصي لابنه مضر ، والعرب في جاهليتهم قيل مجيء الإسلام إليهم

  . أنمار بالحمار ، ولابنه إياد بالخادم ، وجعل القسمة في ذلك للأفعى الجرهمي بالحمراء ، ولابنه ربيعة بالفرس ، ولابنه
وقد مرت الوصية  بمراحل متعددة ، وأطوار مختلفة ، قبل مجيء الإسلام ، فقد عرفت في مراحلها الأولى على عهد البابليين 

به من له حق الملكية في تلك اتمعات ،  والمصريين حرية واسعة في المقدار والمصرف ، وأخذت صفة الحق المطلق يتمتع
وكان باستطاعته أن يوصي بما شاء من أملاكه لمن شاء كان بإمكانه أن يحرم ورثته وأهله من جميع ثروته ويوصي ا لغيرهم 

، ق فحدت من هذه الحرية ٤٠) فالسيذيا(واستمر الأمر على ذلك على عهد اليهود والرومان ، وإلى أن جاءت شريعة ، 
  . )١(وأدخلت على الوصية بعض القيود ، وحددا في ثلاثة أرباع التركة ، واحتفظت بالربع للورثة 

وبقي اتمع العربي الجاهلي على جاهليته لا يعرف للوصية حدوداً في مصرفها ولا قدرها ، وربما يوصي الواحد منهم للأباعد 
إلى أن ، تارة أخرى ، فالوصية تسير مع ما تربوا عليه من الفخر والخيلاء وكراهية لأقاربه ، ويدع أقاربه حباً في الشهرة تارة 

جاء الإسلام فجعل الوصية حقاً من حقوق الميت في ماله بعد موته ، في حدود الثلث لغير وارث والباقي لورثته كما جاء في 
  .الذي سيأتي قريباً حديث سعد 

  :الوصية تشتمل على أمرين
التبرع بالمال كأن يوصي أن بيته يكون مسجداً، أو يكون رباطاً لطلاب العلم، أو يوصي لأقاربه المحتاجين غير  :الأمر الأول

  .الوارثين بكذا وكذا من ماله
الذي يغسلني فلان، أو يكفنني : الأمر بالتصرف، وهذا خلاف التبرع كأن يوصي أن الذي يغسله فلان، فيقول :الأمر الثاني

  إلخ، ...قوم على ثلثي هو فلان، أو أن الذي يلي أمر أولادي القُصر هو فلان فلان، أو الذي ي
  . الأصل في الوصية القرآن، والسنة، والإجماعو

ربِين بِالْمعروف ﴿كُتب علَيكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت إِنْ ترك خيرا الْوصيةُ للْوالدينِ والأَقْ: فقول االله عز وجل: أما القرآن
 ﴾ينقتلَى الْما عق١٨٠:البقرة[ح.[  

ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو : ( فحديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: وأما السنة 
 ) ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه

وتارة تكون مكروهة، وتارة تكون محرمة، وتارة تكون مباحة، فالوصية الوصية تارة تكون مستحبة، وتارة تكون واجبة، 
  :تعتريها الأحكام التكليفية الخمسة، فتكون واجبة في موضعين

                                                
  . ٢٧الوصیة  الواجبة في الإسلام ص   ) ١(
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ديون قروض، أو ثمن مبيعات، أو قيم متلفات، أو أروش : إذا كان الشخص له حقوق عند الناس، يعني :الموضع الأول

يره ليست موثقة، وليس هناك عليها بينات، فيجب عليه أن يوصي ا؛ دفعاً للخلاف، جنايات، وهذه الحقوق التي له، أو لغ
  .والشقاق، والتراع الذي يكون بين الورثة وغيرهم، وأيضاً لئلا تضيع الحقوق

لأقاربه غير  المال الكثير عرفاً، فإنه يجب عليه أن يوصي -كما سيأتينا إن شاء االله-إذا ترك خيراً كثيراً، وهو  :الموضع الثاني
الوارثين، أما الأقارب الوارثون فإنه لا يجوز له أن يوصي لهم؛ لأن الأقارب الوارثين أخذوا حقهم من التركة، ولهذا قال النبي 

، فإذا ترك خيراً كثيراً فقد ذهب طوائف من )إن االله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث : ( صلى االله عليه وسلم
وسيأتينا إن شاء االله في كلام .جرير، وغيرهم من أهل العلم إلى أنه يجب عليه أن يوصي لهم بشيءالزهري وابن : السلف

  :متى تحرم الوصية؟ ومتى تكره؟ ومتى تباح إلى آخره؟ ويشترط لصحة الوصية شروط: المؤلف رحمه االله تعالى
  :ي عنده نقص في العقل، فينقسم إلى قسمينالعقل؛ وعلى هذا فانون لا تصح وصيته، وأما المعتوه الذ :الشرط الأول
  .معتوه ليس معه إدراك، فهذا كانون لا تصح وصيته :القسم الأول
  .معتوه معه إدراك، فهذا كالصبي المميز تصح وصيته :والقسم الثاني
تصح وصيته  البلوغ؛ وعلى هذا فالصبي إن كان غير مميز، لا يفهم الخطاب، ولا يرد الجواب فهذا لا :الشرط الثاني

  إلخ...إذا كان له سبع سنوات أو ثمان سنوات أو عشر : أن يكون مميزاً: والقسم الثاني. بالإجماع
فهذا تصح وصيته على الصحيح وهو المشهور عن الإمام أحمد رحمه االله؛ لأن الوصية كما تقدم مصلحة محضة يملك أن يرجع 

  .ه يملك أن يبطل وصيته، وأن يرجع إذا احتاج لهافيها، فإن مات فقد استدرك لنفسه، وإن لم يمت، فإن
الرضا؛ وعلى هذا فالمُكره لا تصح وصيته، فلو أكره شخص على أن يوصي لعمرو، أو لزيد، فوصيته غير  :الشرط الثالث

  .صحيحة
لفلان، أو تبرعت  أوصيت: إذا عاين الموت، ثم قال: ألا تبلغ الروح الحلقوم، فإذا بلغت الروح الحلقوم، يعني :الشرط الرابع

  .أن يبنى لي مسجد، أو غير ذلك، فهذا لا تصح وصيته؛ لأن الروح إذا بلغت الحلقوم أخذ حكم الأموات
  :من أراد الوصية فلا يخلو من أمرين).يسن لمن ترك خيراً وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس: (قال رحمه االله تعالى

نده خير، وبسط االله عز وجل له في الرزق، فيستحب له أن يوصي، وهذه الوصية ع: أن يكون ذا مال، يعني :الأمر الأول
خلاف الوصية الواجبة، التي سبق أن وضحناها، وذلك إن كان له حقوق، أو عليه حقوق غير موثقة حتى ولو كان فقيراً 

، )لتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة أو لي: ( فيجب عليه أن يوصي ا؛ ولهذا في حديث ابن عمر 
، )ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي: (قال ابن عمر رضي االله عنهما

إذا كان الإنسان له مال وبسط االله عز وجل عليه في الرزق، فيستحب له أن يوصي، وقد ذكر المؤلف رحمه االله ذلك : فنقول
  ، )لمن ترك خيراً وهو المال الكثير( :فقال

في ذلك أنه يرجع إلى العرف، فإذا تعارف الناس أن هذا  والصوابوقد اختلف أهل العلم رحمهم االله في حد المال الكثير، 
يستحب له أن يوصي تبرعاً، وقد بين المؤلف رحمه االله مقدار : الشخص ذو مال وأن االله عز وجل بسط له في الرزق، فنقول
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وهذا هو المشهور ، فيستحب له أن يوصي بالخمس، وتبقى أربعة أخماس التركة للورثة، )أن يوصي بالخمس: (الوصية، فقال

  من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى، 
رضيت لنفسي بما رضي االله به لنفسه، ويشير أبو بكر : بأنه ورد عن أبي بكر رضي االله تعالى عنه أنه قال: واستدلوا على ذلك

ه وللرسولِ ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ ﴿واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمس: إلى قول االله عز وجل
  .يستحب أن يوصي بالخمس: ، فالإمام أحمد رحمه االله يقول]٤١:الأنفال[السبِيلِ﴾  

ستحب أن ي: كذلك الشافعية قالوا أيضاً.يستحب أن ينقص من الثلث، ولم يحدده بشيء: مذهب الحنفية قالوا :الرأي الثاني
والأقرب في هذه .يستحب أن ينقص من الثلث سواء كان الورثة أغنياء أو فقراء: ينقص من الثلث؛ لكن الشافعية قالوا

أن هذا يختلف باختلاف الورثة، فينظر إلى حال الورثة، فإن كان الورثة فقراء، فإنه يراعي أحوالهم، وينقص إلى : المسألة
اء فإنه لا بأس أن يزيد، ويراعى أيضاً غنى هذا الشخص، هل هو كثير المال، أو قليل المال الخُمس، وإن كان الورثة أغني

  إلخ،...
من شروط  الشرط الثامنهذا ).ولا تجوز أكثر من الثلث لأجنبي، ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة: (قال رحمه االله
أن الوصية : ، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم رحمهم االلهألا يوصي بأكثر من الثلث، وألا يوصي للوارث بشيء: صحة الوصية

  . لوارث لا تجوز، وأا بأزيد من الثلث غير جائزة
، وقول )الثلث والثلث كثير : ( ما تقدم من حديث سعد رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: ودليل ذلك

  .، وأيضاً اتفاق العلماء رحمهم االله على ذلك)يكم بثلث أموالكم عند وفاتكم إن االله تصدق عل: ( النبي عليه الصلاة والسلام
فالوصية بأزيد من الثلث غير صحيحة، والوصية أيضاً ).ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة له بعد الموت: (قال رحمه االله

  :هذا مسائل لوارث غير صحيحة، ولا تجوز إلا إذا أجاز الورثة، فتصح إذا أجاز الورثة، وتحت
فلو أن الورثة أجازوا في حالة الحياة، فإجازم غير صحيحة، فلو أنه هذه المسألة الأولى ): بعد الموت: (قال رحمه االله تعالى

وصى بأكثر من الثلث، أو وصى لوارث، ثم إن الورثة أجازوا ذلك، في حالة الحياة فهذه الإجازة لا تصح بل تجيزه بعد 
  .أكثر أهل العلم رحمهم االله تعالى الموت، وهذا ما عليه

إذا رضي الورثة : أن الإجازة تصح في حال الحياة بشرط أن يكون ذلك عن رضا الورثة واختيارهم، يعني :الرأي الثاني
هو ما ذهب : في هذه المسألة والصواب. واختاروا ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به، وهذا قال به الإمام مالك رحمه االله تعالى

ه جمهور أهل العلم، وأنه يشترط أن تكون الإجازة بعد الموت؛ لأن حق الوارث في المال لا يكون إلا بعد الموت، فأما قبل إلي
  .الموت فإنه لا حق له فيه

هل هذه الإجازة بعد الموت تنفيذاً لقول الموصي، أو أا هبة مبتدأة منهم : المسألة الثانيةهذه ).تنفيذاً: (قال رحمه االله
موصى له؟ ذكر المؤلف رحمه االله أا تنفيذٌ لوصية الموصي وليست هبة مبتدأة منهم للموصى له، وهذا هو المذهب، وعليه لل

  .أكثر أهل العلم رحمهم االله تعالى



 
 ٤١٤ 

 
  

 
بأا أا ابتداء عطية من الوارث للموصى له، ولكل منهم دليل، فالذين قالوا : مذهب الإمام مالك رحمه االله: والرأي الثاني

إن الموصى له حين أوصى لهذا الوارث، أو أوصى بأزيد من الثلث هو : تنفيذ كما هو قول أكثر أهل العلم رحمهم االله، قالوا
  .أنه تبرع في وقت يملك فيه المال فصادفت الوصية محلها ولم يبق إلا إذن الورثة وإجازم: يملك المال، يعني

  أا هبة مبتدأة من الورثة للموصى له، : االلهرأي الإمام مالك رحمه  :والرأي الثاني
بأن الميت لا حق له في الوصية للوارث، ولا بأزيد من الثلث، وعلى هذا تكون هبة مبتدأة منهم للموصى : واستدل على ذلك

  له، 
ليست هبة مبتدأة، وإنما إذا قلنا بأا هبة مبتدأة فيشترط لها شروط الهبة كما تقدم، وإذا قلنا بأا : ويترتب على هذا الخلاف

  .هي تنفيذ فلا يشترط لها شروط الهبة
  :تقدم لنا أن الموصي لا يخلو من أمرين).وتكره وصية فقير ووارثه محتاج: (قال

  .أن يكون ذا مال، فهذا يستحب له أن يوصي كما تقدم :الأمر الأول
يكره أن يوصي إذا كان فقيراً عرفاً : المؤلف رحمه االله أن يكون فقيراً، ليس ذا مال، وهذا هو المقصود بقول :الأمر الثاني

  ووارثه محتاج، فإذا كان كذلك فإنه يكره له أن يوصي، 
: أنه ورد عن عائشة رضي االله تعالى عنها أن رجلاً سألها أن عنده أربعة آلاف وله ثلاثة من الولد، يعني :أولاً: ودليل ذلك

  دعِ الأربعة للثلاثة، : نهاقبل أن يموت، فقالت عائشة رضي االله ع
، )إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس : ( حديث سعد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ثانياً

  .وأيضاً أنه عدول عن أقاربه المحاويج إلى الأجانب، وهذا مكروه لعمومات أدلة صلة الرحم
وهو الوصية المباحة، فإذا كان الإنسان لا وارث له  القسم الرابعهذا هو ).لا وارث له وتجوز بالكل لمن: (قال رحمه االله

رأي  :الرأي الثاني. فيباح له أن يوصي بجميع ماله، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، وقال به أبو حنيفة
  .مالك ، والشافعي أنه لا ينفذ إلا الثلث، ولكل منهم دليل

تجوز الوصية بالكل لمن لا وارث له فاستدلوا بأنه وارد عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه بإسناد صحيح : الذين قالواأما 
  .أخرجه عبد الرزاق ، وأبو يوسف في الآثار ، وسعيد بن منصور

له أن يوصي بالأزيد  أن المنع من الزيادة على الثلث من أجل الوارث، وهذا لا وارث له، فإذا كان كذلك، فيجوز: وأيضاً
  .وبالكل لغير الوارث، ما دام أنه لا وارث

  .وأما من منع ذلك فاستدلوا بأن بيت المال له حق، فإذا كان كذلك فلا ينفذ منه إلا الثلث فقط
يحرم عليه أن : يحرم عليه أن يوصي للوارث بأكثر من الثلث، وكذلك أيضاً: فنقول.وهو الوصية المحرمة :القسم الخامس

يوصي بأمور محرمة مثل الغناء، والتمثيل المحرم، وكذلك طباعة كتب أهل البدع، وغير ذلك من الجهات المحرمة، ودليل ذلك 
  ] ٢:المائدة[﴿وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى ولا تعاونوا علَى الإِثْمِ والْعدوان﴾  : قول االله عز وجل

أي أم يتحاصون، إذا لم يف الثلث في الوصايا فالنقص بالقسط،  )بالوصايا فالنقص بالقسطوإن لم يف الثلث : (قوله
إذا أوصى لزيد بألف في شهر محرم وأوصى لعمرو بألف في شهر صفر، : وهذه المسألة قد تكلمنا عليها في باب الهبات، فمثلاً



 
 ٤١٥ 

 
  

 
نقوم بجمع الوصايا، ثم نأخذ نسبتها من الثلث، وأوصى لبكر بألف في شهر ربيع الأول ثم مات، فإم يتحاصون، بأن 

ولنفرض أن الثلث ألف ريال، والمال ثلاثة آلاف، فنقوم بجمع الوصايا فأصبح مجموع الوصايا يساوي ثلاثة آلاف، فننسب 
لك نصيب كل موصى له إلى مجموع الوصايا ونعطيه من الثلث، فزيد له ألف إلى مجموع الوصايا وهو ثلاثة آلاف، ونسبة ذ

أن الموت  -كما تقدم-الثلث فيأخذ زيد ثلث الألف، ومثله بكر ومثله عمرو، فلا يقدم المُتقدم، ولا المتأخر، والعلة في ذلك 
  .يأتي دفعة واحدة، بخلاف العطية في مرض الموت، فإنه يقدم الأول فالأول

نأخذ من هذه الجملة أن ).س بالعكسوإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعك: (قال رحمه االله
وقت اعتبار كون الشخص وارث أو غير وارث هو عند الموت، وسبق أن ذكرنا شيئاً من ذلك حديث سعد رضي االله تعالى 

، فدل ذلك )إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس : ( عنه، فإن النبي صلى االله عليه وسلم قال
اعتباره في كونه وارثاً، أو غير وارث، عند الموت؛ وعلى هذا فلو أن : عتبار في الثلث عند الموت، فكذلك أيضاًعلى أن الا

رجلاً عنده بنت وله أخ ووصى لأخيه، ثم عند موته ولد له ذكر، فتصح الوصية؛ لأن الأخ أصبح الآن غير وارث؛ لأن 
يرث لوجود الابن، ثم مات ابنه قبله فأصبح الأخ وارثاً، فلا تصح الذكر يحجبه، والعكس بالعكس، فلو وصى لأخيه وهو لا 

  .الوصية
يشترط في قبول الموصى له أن يكون بعد الموت، فلو أن : أي).ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله: (قال رحمه االله

وهو في حال حياته، فلا يكفي هذا القبول قبلت، : الموصى له قبِل قبل الموت فلا يصح قبوله، ولو أنه وصى لزيد، فقال زيد
أن وقت ثبوت الملك لا يكون إلا بعد الموت؛ لأنه حتى لو قبل في حال الحياة : بل لا بد أن يقبل بعد الموت، والعلة في ذلك

  .فإنه لا يملك، وإنما يكون الملك بعد الموت
إلى آخره، ...تى وإن لم يقبل إلا بعد شهر، أو شهرينح: وإن تراخى، يعني: أي).ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال: (قال

 . ولو طال، فإن هذا جائز ولا بأس به: كما لو جهل الوصي، ولم توجد الوثيقة إلا بعد شهر أو شهرين، فنقول
لموت، أن الملك يثبت بالقبول عقب ا: به الضمير يعود إلى القبول، يعني: قوله).ويثبت الملك به عقب الموت: (قال رحمه االله

وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، والمؤلف في هذه المسألة خالف المذهب، فالمذهب أن الملك يثبت بالقبول، ولا يثبت 
  :بالقبول بعد الموت، فعندنا رأيان

  .لكن لا بد من القبول، أن الملك ثبت بعد الموت: لكن بعد الموت، بمعنى، أنه يثبت بالقبول :الرأي الأول
؛ لأن القبول ثبت، والحكم لا يتقدم على الصوابوهو .أن الملك لا يثبت إلا بالقبول، وهذا هو المذهب :لثانيوالرأي ا

أن  الملك لم  فالصوابإنه ثبت بعد الموت، : فلا يتقدم الملك على سببه بحيث إننا نقول، القبول سبب الملك: فنقول. سببه
  .قبول سبب، وعليه فلا يتقدم الملك على سببهيثبت إلا بالقبول؛ لما ذكرنا من التعليل أن ال

النماء الذي حدث بعد الموت هل هو للموصى له أو هو للورثة؟ فإذا قلنا بأن الملك : ويترتب على هذا ما يتعلق بالنماء، يعني
موصى له حدث بالموت فيكون النماء للموصى له إذا قبل، وعلى هذا لو أوصى له ببيت وأجر البيت فالأجرة بعد الموت لل

  .إذا قبل ولو بعد شهر



 
 ٤١٦ 

 
  

 
ما بين الموت والقبول يكون : يعني، وإذا قلنا بأن الملك لا يثبت إلا بالقبول فالأجرة قبل القبول تكون للورثة

وعلى هذا؛ ما يحصل من النماء المتصل .ما ذكرنا من أن الملك لا يثبت إلا بالقبول: في هذه المسألة والصواب.للورثة
  .أن جميعه قبل القبول وبعد الموت يكون للورثة، وأما بعد القبول فإنه يكون للموصى له: والمنفصل فالصواب

من قبل الوصية ثم ردها لم يصح الرد؛ لأن ملكه قد استقر عليها : أي).ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد: (قال رحمه االله
  بالقبول، فإذا قبلها ثم ردها فرده غير صحيح؛ 

  .فتكون هنا هبة مبتدأة من الموصى له للورثة، إلا إذا رضي الورثة، لملك قد استقر عليها بالقبولأن ا :والعلة في ذلك
  :الوصية لا تخلو من أمرين ).ويجوز الرجوع في الوصية: (قال رحمه االله
  .أن تكون تبرعاً بغير عتق :الأمر الأول
  :فإن كانت تبرعاً بغير العتق فيجوز الرجوع فيها بالاتفاق؛ للآتي.أن تكون عتقاً :والأمر الثاني

لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم كـعمر وعائشة وغيرهما من الصحابة، فقد ورد عن عمر أنه  :أولاً
  .وكذلك ورد عن عائشة رضي االله تعالى عنها. يغير الرجل في وصيته ما شاء: قال
  .فله أن يغير وأن يبطل، أن الوصية تبرع بالمال بعد الموت، وحتى الآن الموت لم يأت :ثانياً

  :أن تكون الوصية بالعتق، وهذا فيه رأيان :القسم الثاني
ر لو وصى أن زيداً يعتق من ماله بعد الموت فالأكث: له أن يغير، وهذا قول أكثر أهل العلم رحمهم االله، فمثلاً :الرأي الأول

  على أن له أن يغير، 
يغير الرجل في وصيته ما شاء، وكذلك الوارد عن : واستدلوا بظاهر ما ورد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم كقول عمر 

  .عائشة نحو هذا اللفظ، ولأن الوصية تبرع بالمال بعد الموت كما تقدم
وهذا القياس .وابن شبرمة والنخعي، وقاسوه على التدبير، ليس له أن يغير، وهذا قال به الشافعي وابن سرين  :والرأي الثاني

هذا لا : فقالوا. إذا أنا مت فأنت حر: أن يقول السيد لرقيقه: فيه نظر؛ لأن التدبير الصواب فيه أنه يجوز إبطاله، والتدبير هو
  والصواب. نبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين باع المدبر، وأبطل التدبيرأنه يجوز إبطاله؛ لأن ال: يجوز إبطاله،

  .أنه يجوز التغير في الوصية مطلقاً سواء كانت تبرعاً بغير عتق، أو كانت بعتقالصواب : إذن
ل هذا قول النبي دلي ).إن قبل زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو: وإن قال: (قال رحمه االله

  :وقدومه لا يخلو من أمرين. ، وهو قد اشترط)المسلمون على شروطهم : ( عليه الصلاة والسلام
المسلمون على : ( فله ذلك؛ لتوفر الشرط، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول، أن يكون قدومه في حياة الموصي :الأمر الأول

  ).شروطهم 
أنه لما مات الموصي : فتكون الوصية للموصى له أولاً وهو عمرو، والعلة في ذلك، لموصيأن يقدم بعد وفاة ا :القسم الثاني

  . قبل قدوم زيد استقرت الوصية لعمرو
إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمرو فقدم زيد في حياة الموصي فالوصية تكون لزيد؛ لتوفر الشرط : أنه إذا قال :فتلخص لنا

  ).المسلمون على شروطهم ( فيه، و



 
 ٤١٧ 

 
  

 
أنه لما مات الموصي استقرت لعمرو، : أن يقدم بعد موت الموصي، فتكون الوصية لعمرو؛ والعلة في ذلك :والقسم الثاني

  .وكان قدوم زيد بعد ملك عمرو
إذا كان على الإنسان  ).ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يوص به: (قال رحمه االله

  :زكاة أو نذر أو ديون للناس فهذا لا يخلو من أمرين واجبات كحج أو
أوصيت أن يخرج عني زكاة قدرها كذا وكذا، وأن يحج عني لمن لم يحج، : فإن وصى به فقال، أن يوصي به :الأمر الأول

  .وأن يخرج ديون إلى آخره، فتنفذ الوصية هذه بالاتفاق
ذهب أا تخرج حتى وإن لم يوص ا؛ لأا دين، واالله عز وجل ألا يوصي به، فهل تخرج أو لا تخرج؟ الم :القسم الثاني

  .وهذا يدل على أنه يجب أن تخرج مطلقاً]. ١١:النساء[﴿من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ : يقول
لحج ولم يوص به فإنه لا إذا ترك ا: ما ذهب إليه مالك والشافعي أنه لا يجب أن يحج عنه إذا لم يوص به، يعني :والرأي الثاني

، فذهب بعض العلماء أيضاً إلى أنه لا يجب أن تخرج، وكذلك أيضاً الزكاة؛ إذا تركها ولم يخرجها.يجب أن يخرج من تركته
  .إذا تركها تفريطاً وتساهلاً كما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله

  .أن يخرج الجميع وإن لم يوصأنه لا فرق بين دين االله ودين الآدمي، وأنه يجب : والصواب في ذلك
يبدأ بالدين : يعني، بل تخرج هذه الديون أولاً، لا يكون الواجب من الثلث: يعني ).من كل ماله بعد موته: (وقوله رحمه االله

فيخرج، ثم بعد ذلك يخرج الثلث، فإذا فرضنا أن هذا الرجل خلف مائة ألف فنبدأ بالواجبات فإذا كانت الواجبات تساوي 
  .ألفاً يبقى ثمانون، فإذا بقيت ثمانون فإننا نخرج ثلث الثمانين، وليس ثلث المائةعشرين 

الواجبات  ).أدوا الواجب من ثلثي بدئ به، فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع، وإلا سقط: فإن قال: (قال رحمه االله
ثلثي تسدد منه الواجبات، والباقي : فإذا قال، الواجبات تكون من الثلث: إلا إن قال الموصي، كما تقدم تؤخذ من جميع المال

تخرج الواجبات من الثلث؛ وعلى هذا نخرج الواجبات من الثلث فإن : إلخ ، فنقول...يكون تبرع في مسجد أو تبرع لزيد 
لكن بقينا في الواجبات إن لم ، الموصى له، وإن لم يفضل شيء فلا شيء لصاحب التبرعفضل شيء أخذه صاحب التبرع 

  :نأخذ من رأس المال؛ وعلى هذا فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: يفضل شيء من الثلث فنقول
  .يأخذه صاحب التبرع: أن يفضل شيء بعد الواجبات، فنقول :الحالة الأولى
  .لا شيء لصاحب التبرع: ب بقدر الثلث، فنقولأن يكون الواج :الحالة الثانية
  نتمم الواجب من بقية المال، : أن يستغرق الواجب الثلث ويزيد، فنقول :الحالة الثالثة
الثلث يساوي مائة والواجبات تساوي مائة وخمسين، فهنا الواجب استغرق الثلث، فالمائة الأولى نأخذها من : ومثال ذلك

  .أخذها من بقية المالالثلث، والخمسون الباقية ن
  

   



 
 ٤١٨ 

 
  

 

  باب الموصى له
المأمور بالتصرف، فلمن تصح : وهو، المتبرع له بالمال، وعندنا الموصى إليه: الموصى له هو).باب الموصى له: (قال رحمه االله

  الوصية؟ 
  . ؟  أو لأحفاده أو ليس شرطاً، هل يشترط أن يكون الموصى له موجوداً مثل أن يوصي لمن يولد لفلان : مسألة

  : اختلف الفقهاء رحمهم االله في حكم الوصية للمعدوم على رأيين 
  . صحة الوصية للمعدوم  :الرأي الأول 

  . وقول عند الحنابلة أخذ به شيخ الإسلام ، وهو قول عند الشافعية، وهذا مذهب المالكية
  . عدم صحة الوصية للمعدوم  :الرأي الثاني 

  .)١(وهو المذهب عند الحنابلة ، ند الشافعيةوهو الأصح ع، وذا قال الحنيفة
  :واستدل من قال الوصية صحيحة للمعدوم بأدلة منها

  .وهي تشمل الوصية للمعدوم  عموم أدلة الوصية  -١
  .والوقف يصح للمعدوم كالوقف على من سيولد من آل فلان، أن الوصية كالوقف  -٢
  . فصحت للمعدوم ، وباهول ، أن الوصية تصح بالمعدوم  -٣
  . قد تكون رغبة الموصي في المعدوم أكبر كما لو كان يخشي من سفه ابنه أن يضيع ، فيوصي لأولاد ابنه وإن لم يوجدوا  -٤
  . وأولى أن يدخر له المال، قد يكون المعدوم أكثر حاجة من الموجود  -٥
  .بالورثة إذ حقهم في ثلثي التركةأنه ليس فيه إضرار  -٦
  .والأصل في المعروف أن يكثر منه ، أن الوصية عمل معروف  -٧

  :واستدل من قال لا يصح الوصية للمعدوم بأدلة منها
  .  )٢(أن الوصية تمليك فلا تصح للمعدوم  -١

  : وأجيب عن ذلك
  .بأنه استدلال بمحل التراع  :أولاً 
  .  ية متراخ وليس في الحال، بدليل صحتها للحمل مع أن حياته غيرمتحققةأن التمليك في الوص :ثانياً 
أن الموصى له وإن كان معدوما وقت الوصية إلا أن تمليكه الموصى به معلق على وجوده فصحت الوصية له ، كما  :ثالثاً 

  .  صح تعليق الموصي التبرع بالموت 
  .ثبت إلا لمن كان موجوداً حال موت المورث فكذلك الوصية  والميراث لا ي، أن الوصية أجريت فجرى الميراث  -٢

  :  ويناقش بالفرق بين الميراث والوصية من وجوه

                                                
    . ٧/٢٣٠الإنصاف ،  ٨/٤٥٨ المغني  ) ١(
  . ٥/٩٦ الطالبینروضة ،  ٨/٤٥٨ المغني    ) ٢(



 
 ٤١٩ 

 
  

 
  . أن الميراث جبري ، والوصية ملك اختياري  :الوجه الأول 
فليس هو من باب التبرعات بخلاف الوصية فهي من باب ، أن الميراث حق للورثة ليس لأحد إسقاطه : الوجه الثاني 

  . والتبرعات يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها ، التبرعات 
بخلاف الوصية فإن الموصي يعين ، أن الميراث لو دخل فيه من سيحدث من الورثة لم يكن لذلك غاية واية  :الوجه الثالث 

  . من سيحدث ممن سيوصى له 
  .فأشبه الوقف على من سيولد له ، أنه لا متعلق للعقد في الحال  -٣

  . بأن الأصل المقيس عليه موضع خلاف بين أهل العلم:ونوقش هذا الاستدلال
  : الراجح 
يترتب على ذلك ما يترتب  ولا، صحة وصية المعدوم ؛ لعدم الغرر إذ إن الموصى له إما غانم أو غارم  -واالله أعلم  -الراجح 

  .على الغرر في عقود المعاوضات من العداوة والتشاحن ؛ إذ المراد منها الكسب والربح 
  :وهذا تحته أقسام ).تصح لمن يصح تملكه: (قال رحمه االله
  .المسلم، فتصح الوصية للمسلم بالإجماع، ويدل لذلك عمومات أدلة الوصية :القسم الأول
  .لا نعلم في هذا خلافاً: ، وتصح الوصية للذمي بالاتفاق، ولهذا قال ابن حزم رحمه اهللالذمي :القسم الثاني

  .الوصية للمستأمن، وجمهور العلماء على أن الوصية للمستأمن تصح، ولا بأس ا :القسم الثالث
فإذا رجع أخذ ، مين بأمانإذْ إنه دخل بلاد المسل، وورد عن أبي حنيفة أا لا تصح للمستأمن؛ لأنه من أهل الحرب حكماً

  حكم المحاربين، 
  .ويستدل لهذا ما يأتي من الأدلة على أا تصح للحربي كما سيأتي إن شاء االله، والجمهور على أا تصح للمستأمن

وجمهور العلماء على أا تصح له، واستدلوا على هذا بما روى عبد االله بن عمر رضي االله ، الوصية للحربي :القسم الرابع
أن عمر كسا أخاً له مشركاً بمكة حلة، وقصة أسماء رضي االله تعالى عنها فإا سألت النبي صلى االله عليه وسلم عن : عنهما

، وهي مشركة، وصفية رضي االله تعالى عنها أيضاً كما سبق لنا )صليها : ( أمها وعن صلتها، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
  .ديفي الوقف أوقفت على أخٍ لها يهو

في  الصواب: وحينئذ نقول.أا لا تصح؛ لأن في الوصية إعانة له على حرب المسلمين: رأي أبي حنيفة رحمه االله :الرأي الثاني
  ، هذا جائز: فإن كان هذا الحربي سينتفع ا في خاصة نفسه ومن تلزمه مؤنته فنقول، هذه المسألة أن ينظر إلى الأحوال

  لا تصح الوصية له، : أما إن كنا نعلم أنه سيتوصل ا إلى محاربة المسلمين وإعانة المشركين على ذلك فنقول
 م﴿لا ينهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخرِجوكُم من ديارِكُم أَنْ تبروه: قول االله عز وجل:ويدل لهذا 

 ينقْسِطالْم بحي إِنَّ اللَّه هِمقْسِطُوا إِلَيتوا * ورظَاهو ارِكُميد نم وكُمجرأَخينِ وي الدف لُوكُمقَات يننِ الَّذع اللَّه اكُمهنا يمإِن
مه كلَئفَأُو ملَّهوتي نمو مهلَّووأَنْ ت اجِكُمرلَى إِخونَ ﴾  عم٩-٨:الممتحنة[الظَّال.[  

هذه صحيحة وجائزة ولا بأس ا، : الوصية لغير المكلف ممن سبق كالوصية للمجنون والصغير، فنقول :القسم الخامس
  .وحينئذ يقبلها وليهما
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القسم ا هو هذ ).وبمائة أو بمعين لا تصح له، ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، ويأخذ الفاضل: (قال رحمه االله

  :الوصية لرقيقه أو مملوكه ولا تخلو من أمرين: السادس
وصيت لهذا الرقيق ذه المائة أو ذه السيارة أو : ، فلو قال)بمائة أو معين: (أن يوصى له بمعين، كما قال المؤلف :الأمر الأول

إلخ انتقل هذا المال ...وصيت له : وملكه لسيده، فإذا قيل، ذا الكتاب ونحو ذلك فلا تصح؛ لأن الرقيق مال وهو لا يملك
  .للورثة؛ لأنه ملك للورثة

أوصيت لرقيقي : قال) ولعبده بمشاع كثلثه: (كما قال المؤلف: أن يوصى له بمشاع وليس بمعين، ومثال ذلك :نيالأمر الثا
  :فالوصية صحيحة، وحينئذ لا يخلو ذلك من ثلاثة أمور، بثلثي أو بخمسي أو بربعي

  .يهولا له ولا عل، هنا يعتق: أن يكون الثلث مساوياً لقيمة هذا الرقيق، فنقول: الأمر الأول
ولنفرض ) ويأخذ الفاضل: (يعتق ويأخذ الفاضل؛ ولهذا قال: أن يكون هذا الثلث أزيد من قيمة الرقيق، فنقول :الأمر الثاني

  .عتق ويأخذ الباقي خمسين: أن الثلث يساوي مائة وخمسين وأن قيمته تساوي مائة، فنقول
ره، فلو فرضنا أن قيمته تساوي مائة وخمسين وأن الثلث يعتق بقد: أن تكون قيمته أكثر من الثلث، فنقول :الحالة الثالثة

  .فمائة إلى مائة وخمسين تساوي الثلثين، ننسب الثلث إلى القيمة: يعتق منه الثلثان بقدر الثلث، يعني: يساوي مائة فنقول
بمجرد الموت : عنيفيملك نفسه فيعتق، ي، وإنما صحت بمشاع ولا تصح بمعين؛ لأنه إذا وصى له بمشاع فكأنه وصى له بنفسه

: بخلاف المعين كما لو وصى له بسيارة وقال، فيعتق منه بقدر الثلث بحسب الترتيب السابق، والقبول من الرقيق يملك نفسه
  .هو لا يزال رقيقاً: وصيت لك ذه السيارة فملك هذه السيارة، نقول

، الوصية للحمل، وهي جائزة باتفاق الأئمة: سابعالقسم الهذا ).ولحمل تحقق وجوده قبلها، وتصح بحمل: (قال رحمه االله
وتحقق . تصح وصية للحمل بشرط أن يتحقق وجود الحمل: يعني) لحمل تحقق وجوده قبلها: (لكن قال المؤلف رحمه االله
  :وجوده لا يخلو من أمرين

ل مدة الحمل ستة أشهر، فلو أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية، فهنا الحمل يكون موجوداً؛ لأن أق :الأمر الأول
فرضنا أنه وصى بمحرم ثم مات في ربيع الثاني فالحمل حين الوصية موجود؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وحينئذ أقل شيء 

وهذا ولد ، وهو مات في صفر، والوصية كانت في محرم، في أول رمضان يكون موجوداً: يكون الحمل وجد في رمضان، يعني
إذا : أكثر من ذلك، فنقول: هذا إذا قلنا بأنه وجد قبل ستة أشهر، وقد يكون أيضاً، جود قطعاً من أول محرمفهو مو، في ربيع

   .فسيأتي بيانه إن شاء االله الأمر الثانيأما .ولدته لأقل من ستة أشهر من حين الوصية فنعرف أنه كان موجوداً
تكلم المؤلف رحمه االله عن الوصية بالأموال، ذكر الوصية  لما).وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس: (قال رحمه االله.

المال المتبرع به، وأنه تصح الوصية بكل ما يصح الانتفاع به من : بالمختصات، وتقدم لنا الكلام عن الموصى به، وأن المراد به
وهو مجهول، أو كان معدوماً،  وصيت له بما في بيتي وهو مجهول، أو بما هو في جيبي: الأموال، ولو كان مجهولاً كما لو قال

وصيت بما تحمل النخيل، أو بما تلد يمة الأنعام أو بما يحصل من أجرة البيت، فهذه الأشياء اهولة الوصية ا : كما لو قال
صحيحة، أو كان معجوزاً عن تسليمه كما لو وصى بماله المسروق، فلو كان له سيارة مسروقة ثم وصى ا لزيد من الناس، 
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هذا صحيح وجائز ولا بأس به؛ لأن الموصى له يدخل وهو إما سالم ، أو غانم، فإن حصلت فهو غانم، وإن لم تحصل فهو ف

  سالم، فليس معاوضة كبيع، أو شراء ونحو ذلك، 
هذا جائز ولا بأس به؛ لأن هذه إن حصلت للموصى له فهو غانم، وإن : وكذا لو وصى بجمله الشارد لزيد من الناس، فنقول

  .لم تحصل فهو سالم
وعلى كل حال؛ لما تكلم المؤلف رحمه االله عن الوصية بالأموال شرع في الكلام على الوصية بالمختصات، وفرق بين المال، 

  .وبين المختص
  .ما يباح الانتفاع به ويصح العقد عليه: فالمال هو

الصيد يباح لك أن تنتفع به؛ لكن أن تعقد عليه كلب : فهو ما يباح الانتفاع به، ولا يصح العقد عليه، مثل: وأما المختص
، وهذا أيضاً يصح أن تنتفع به في غير )وبزيت متنجس: (فقالبيعاً وشراءً ونحو ذلك، فهذا لا يجوز، وذكر المؤلف رحمه االله 

  المسجد على المذهب؛ ولكن لا تعاوض عليه، فلا يصح بيع الزيت المتنجس، 
 :فالمتنجسزيت الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة؛ لأن عندنا زيت متنجس، وزيت نجس، ال: والمقصود بالزيت المتنجس هو

  هو الطاهر الذي طرأت عليه نجاسة، 
دهن الميتة، ودهن سباع البهائم، فهذه في ذاا وأصلها نجسة، المهم أن : هو الذي يكون في أصله وذاته نجساً، مثل :والنجس

صي له بكلب صيد، ولا بأس أن يوصي له بزيت متنجس إذا قلنا بأن الزيت الوصية بالمختص صحيحة، فلا بأس أن يو
  .المتنجس من المختصات، ولا بأس أن يوصي له بجلد ميتة

لنفرض أن إنساناً عنده مائة مليون وعنده كلب صيد قيمته ).وله ثلثهما ولو كثر المال إن لم تجز الورثة: (قال رحمه االله
كلب الصيد هذا أوصيت به لزيد، فالوصية صحيحة، ويملك الموصى له من كلب : ، فقالعشرة آلاف ريال - مثلاً-تساوي 

لا ينفذ : الصيد الثلث، فلماذا له ثلث الكلب مع أن ثلث ماله ثلاثة وثلاثين مليون، وقيمة الكلب عشرة آلاف ريال؟ ونقول
لها حكم، وهي جنس مستقل، والمختصات  جميع الكلب، ويكون كله للموصى له لأن الكلب جنس آخر غير المال، فالأموال

له ثلث الكلب إلا : ، فنقول)حتى ولو كثر المال: (أيضاً لها حكم وهي جنس مستقل، ولا ينظر فيه إلى المال، ولذا قال المؤلف
  .الزيت المتنجس إذا قلنا بأنه من المختصات، لا ينفذ إلا الثلث، وهكذا: إذا أجازت الورثة، ومثله أيضاً

الأئمة يتفقون على أن الوصية تصح ).وتصح بمجهول كعبد، وشاة، ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي: (رحمه االلهقال 
أوصيت له بسيارة، فالسيارة قد تكون كبيرة، وقد تكون صغيرة، وقد تكون جديدة، وقد تكون : بمجهول، فمثلاً لو قال
أوصيت له : إلخ، وكذا لو قال.. يرة أم كبيرة، ذكر أم أنثىأوصيت له بشاة، لا ندري هي صغ: مستعملة، وكذا لو قال

  .تصح الوصية باهول: برقيق، أو أوصيت له ببيت، أو بأرض، فنقول
أن عقود التبرعات يتوسع فيها ما لا يتوسع في عقود المعاوضات؛ لأن الموصى له، والمتبرع له يدخل في هذه  :والعلة في ذلك

سالم، وليس عليه ضغط، بخلاف عقد البيع، فلو كان بيع سيارة فلا يدري هل هو غانم أم غارم؛ المعاملة وهو إما غانم، أو 
لأن السيارة مجهولة فقد يدفع ثلاثة آلاف ريال وقيمتها خمسة، وقد يدفع عشرة وقيمتها عشرين، فسيكون في ذلك، نوع من 

  . أنواع الميسر فلا يصح، بخلاف الوصية باهول فتصح
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سيارة، فما المراد بالسيارة؟ : وعلى هذا ننظر إلى عرف الناس فإذا قالوا).ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي: (قال رحمه االله

رقيق، فما المراد بالرقيق؟ وكما ذكرنا قاعدة سابقة وهي أن ألفاظ الواقفين والموصين تحمل على مقاصدهم : وإذا قالوا
ا النوع من السيارات فيصار إلى عرف الناس، والشرط العرفي كالشرط وأعرافهم، فإذا كان هناك عرف بأن المقصود هذ

وصى له بشاة، عرف الناس أا الأنثى من الضأن؛ : اللفظي، وإذا لم يكن هناك عرف فإننا نرجع إلى الحقيقة اللغوية، فمثلاً
شاة، والتيس يسمى شاة، : هذه تسمىلكن في الحقيقة اللغوية أن الشاة تطلق على الضأن، وتطلق أيضاً على الماعز، فالماعز 

  فهل نرجع إلى الحقيقة اللغوية، أو نرجع إلى الحقيقة العرفية؟ 
  .يرجع إلى الحقيقة العرفية، وهذا ما ذهب إليه المؤلف وهو مذهب أبي حنيفة ومالك: يقول المؤلف رحمه االله

  أنه يرجع إلى الحقيقة اللغوية وهو مذهب الشافعي  :والرأي الثاني
، فإذا كان هناك عرف تعارف الناس عليه فنرجع له، وإن لم يكن هناك عرف الرأي الأولصواب في هذه المسألة هو وال

  .فنرجع إلى اللغة
  :إذا أوصى له بشيء فهذا لا يخلو من أمرين: أي).وإذا أوصى بثلثه فاستحدث مالاً ولو ديةً دخل في الوصية: (قال

  إلخ، .. أوصيت له بالثلث، أو الربع أو الخمس: لو قال: هأن يكون مشاعاً، مثال :الأمر الأول
  .فهذا جزء مشاع في التركة

  .هذا البيت، أو هذه الأرض، أو هذه السيارة: أن يوصي له بمعين، مثل :الأمر الثاني
، وكان ربع أوصيت لزيد بربع مالي: فإذا وصى له بمشاع فإن ما يستحدثه من الأموال يدخل في هذا المشاع، فإذا قال مثلاً

ماله مائة ألف عند الوصية، فنمت أمواله فأصبح الربع يساوي مائتي ألف، فهل يستحق مائة ألف، أو يستحق مائتي ألف؟ 
وإذا وصى له : إلى آخره، ولو قال المؤلف رحمه االله).. وإذا وصى بثلثه: (يستحق مائتي ألف، ولهذا قال المؤلف رحمه االله

هذا يدخل في : ولنفرض أنه قتل خطأً وأخذت الدية، فنقول) مالاً ولو دية دخل في الوصيةفاستحدث (بمشاع كان أحسن، 
  .الوصية

لا يدخل، : وأما لو وصى له بمعين كهذه السيارة مثلاً واستحدث أموالاً، فهل الزائد يدخل في الوصية، أو لا يدخل؟ نقول
يستحق أكثر منها، حتى ولو زادت أمواله، ولنفرض أن هذه  يعطى زيد هذه السيارة مثلاً، فنعطيه السيارة ولا: فإذا قال

  .لا يستحق: السيارة قيمتها مائة ألف ريال وجاءت أمواله مليون، هل يستحق، أو لا يستحق؟ نقول
 هل تدخل في الوصية،: هنا إشارة إلى خلاف؛ لأن أهل العلم رحمهم االله اختلفوا في الدية ،)ولو دية: (وقول المؤلف رحمه االله

أو لا تدخل في الوصية؟ فأكثر أهل العلم على أا تدخل في الوصية وهو المشهور من المذهب، وهذا قول الإمام أحمد ومالك 
  والشافعي 

  .أا تدخل في الوصية: والصوابأا لا تدخل في الوصية،  :والرأي الثاني
د هذه السيارة ثم تلفت أو تكسرت، فالوصية يعطى زي: لو قال: أي).ومن أوصي له بمعين فتلف بطلت: (قال رحمه االله

  .بطلت؛ وهذا بإجماع العلماء رحمهم االله؛ لزوال حق الموصى له بتلف الحق الموصى به



 
 ٤٢٣ 

 
  

 
يعطى زيد هذه السيارة : لو قال: أي).وإن تلف المال غيره فهو للموصى له إن خرج من ثلث المال الحاصل للورثة: (قال

إن كانت هذه السيارة تخرج من الثلث فتنفذ بأن يكون له : سيارتان ففيه تفصيل إذا مت، وعنده ثلاث سيارات، فتلف
أموال أخرى، ولنفرض أن قيمتها عشرة آلاف وعنده مائة ألف فتخرج السيارة من الثلث، وتنفذ الوصية، وإن كانت لا 

السيارات الثلاث فقط، وتلفت لا يخرج منها إلا مقدار الثلث، ولنفرض أنه لا يملك إلا هذه : تخرج من الثلث، فنقول
  .للموصى له ثلث الموصى به: سيارتان وبقي سيارة واحدة، فنقول

وهو الذي أوصي -ننظر إن كان هذا المعين الذي بقي : أنه إذا وصى له بمعين وتلف المال إلا هذا المعين، فنقول :فالخلاصة
  .ج من الثلث، فلا يستحقهيخرج من الثلث فيستحقه، وإن كان لا يخر: ينفذ من الثلث أي -به

  



 
 ٤٢٤ 

 
  

 

 باب الوصية بالأنصباء والأجزاء                                               
الإضافة، أو إضافة الوصية إلى : جمع نصيب، والمراد بذلك: الأنصباء).الوصية بالأنصباء والأجزاء: باب: (قال رحمه االله
  .أنصباء الورثة

  إضافة الوصية إلى جزءٍ مشاعٍ من التركة، كما سيأتي إن شاء االله، : جمع جزء، والمراد بذلك: والأجزاء
: حساب الوصايا، أو باب: الحساب، أو باب: باب: باب الوصية بالأنصباء والأجزاء، بقولهم: وعبر بعض العلماء بدل قوله

  .عمل الوصايا
وارث معين فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة، فإذا أوصى بمثل نصيب ابنه إذا أوصى له بمثل نصيب : (قال رحمه االله

وصيت لزيد : هذه الوصية بالنصيب، وقد مثل المؤلف رحمه االله بما إذا قال).وله ابنان فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع
من اثنين؛ لأن الميت هلك عن اثنين فهم عصبة بعدد بمثل نصيب ابني، وله ابنان، فله مثل نصيبه مضموماً إلى المسألة فالمسألة 

  رؤوسهم فنضيف نصيب هذا الابن إلى المسألة، ويعطى مثل نصيب الابن من المسألة مع إضافة الوصية، 
مثل نصيب ابني نضيف واحداً إلى اثنين فتكون المسألة من ثلاثة : أصل المسألة من اثنين لكل واحد واحد، فعندما قال: فنقول
  .له النصف: يه واحداً من ثلاثة، فيكون له الثلث، ولا نقولفنعط

لو كان له ثلاثة أبناء، فيستحق الربع؛ لأن المسألة تكون من ثلاثة، فتضيف واحداً فيصبح أصل المسألة أربعة، : مثال آخر
  .فيكون للواحد الربع، ولو كان له أربعة أبناء فتكون المسألة من خمسة، وهكذا

هم ثلاثة الآن ومعهم بنت، فتكون المسألة من سبعة؛ لأن الذكر : أي).وإن كان معهم بنت فله التسعان(: قال رحمه االله
مثل نصيب ابني والابن يأخذ اثنين، فتضيف : برأسين فتكون ستة، والبنت برأس واحد فتكون مسألتهم من سبعة، فلو قال

  .التسعينسبعة إلى اثنين فيساوي تسعة، ويصير له اثنان من تسعة، يعني 
لأن هذا هو المتيقن وما زاد ).وإن وصى له بمثل نصيب أحد الورثة ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم نصيبا: (قال رحمه االله

مثل نصيب أحد الورثة، وله ابن وبنت فنعطيه مثل نصيب البنت؛ لأن البنت هي الأقل، ولو كان له : مشكوك فيه، لو قال
قل، وهكذا؛ لأن هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، والأصل أنه لا يستحقه الموصى له ابن وبنت وزوجة فالزوجة هي الأ

إلا إذا كان هناك عرف، فإن كان هناك عرف، فإننا نرجع إلى أعراف الناس؛ لكن إذا لم يكن هناك عرف فكما ذكر المؤلف 
  .رحمه االله

لبنت؛ لأن مسألتهم من ثلاثة، فالابن له اثنان والبنت لها لأنه يأخذ مثل نصيب ا؛ )فمع ابن وبنت ربع: (قال رحمه االله
واحد، وهو يأخذ واحداً؛ لأننا نضم الواحد إلى الثلاثة فيكون أربعة، ويكون له واحد من أربعة، ومع زوجة وابن تسع؛ لأن 

فله واحد، فثمانية مع واحد .المسألة تكون من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، وللابن سبعة، وله مثل ما لأقلهم، والأقل للزوجة
  .يكون تسعة، فيكون له واحد من تسعة، وهكذا

  .يعطى سهماً من مالي فله السدس، وهذا هو المذهب: إذا قال).وبسهم من ماله فله السدس: (قال رحمه االله



 
 ٤٢٥ 

 
  

 
هذا ما ذهب إليه أبو أنه يعطى ما يأخذه أقل الورثة، فيكون حكم هذه المسألة كحكم المسألة السابقة، و :والرأي الثاني

  .حنيفة رحمه االله تعالى؛ لكنه يقيد ذلك بشرط ألا يزيد هذا النصيب على السدس، فإن زاد فيرد عنه
إن لم تعل المسألة : أنه يعطى الثُمن، والرواية الثانية عنه: ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله تعالى في رواية: الرأي الثالث

  .فيعطى سدساً عادياً
  .ما ذهب إليه الشافعي أن الورثة بالخيار يعطونه ما شاءوا :لرأي الرابعوا

  : واستدل الحنابلة على إعطائه السدس بدليلين
  .أن هذا وارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم فهو قول علي وابن مسعود : الدليل الأول
إن كان هناك عرف فنرجع إلى : في مثل هذا أن يقال والأقرب.السهم في كلام العرب يراد به السدس: قالوا :الدليل الثاني

العرف، وإن لم يكن هناك عرف فنرجع إلى الحقيقة اللغوية، وننظر ما المراد بالسهم في كلام العرب، فإن كان السهم في 
كان السهم في كلام  شيء فنصير إلى رأي الشافعي فالورثة بالخيار يعطونه ما شاءوا، وإن: كلام العرب الحظ والنصيب بمعنى

  . السدس فإننا نعطيه السدس: العرب
ينظر إلى العرف فإن لم يكن هناك عرف فننظر إلى الحقيقة اللغوية، ما هو السهم في اللغة العربية، : فنقول الخلاصة في هذا

  .الصوابوهذا هو 
شيء من مالي، أو يعطى جزءاً من وصيت لزيد ب: لو قال: أي):وبشيء، أو جزء، أو حظ أعطاه الوارث ما شاء: (قال

هذه وصايا صحيحة؛ لأنه كما تقدم : إلخ، ولم يبين فنقول... مالي، أو حظاً من مالي، أو نصيباً من مالي، أو قسطاً من مالي
لأن هذا لا حد له في اللغة، ).أعطاه الوارث ما شاء: (لنا أن الوصية باهول صحيحة؛ لكن ما الذي يعطى؟ قال رحمه االله

والترجيح في هذه المسألة كالترجيح في المسألة السابقة؛ إن كان هناك عرف فنعطيه ما .ولا في الشرع فيكون على إطلاقه
  .اقتضاه العرف، وإن لم يكن هناك عرف، فنرجع إلى الحقيقة اللغوية

  
   



 
 ٤٢٦ 

 
  

 
 باب الموصى إليه                                                   

هو المأمور بالتصرف بعد الموت، مما يملك الموصي التصرف فيه، وهذا كما : الموصى إليه).الموصى إليه: باب( :قال رحمه االله
  تقدم لنا في تعريف الوصية، أا تبرع بالمال وأمر بالتصرف، فالموصى إليه يختلف عن الموصى له، 

  المتبرع له أما الموصى إليه فهو المأمور بالتصرف، :فالموصى له
  .إذا وصى لزيد أن يغسله وأن يكفنه وأن يقوم على ثلثه فهذا موصى إليه، وهكذا: فمثلاً 

وتعاونوا علَى الْبِر والتقْوى : لما فيه من التعاون على البر والتقوى، واالله عز وجل يقول: أولاً:والأصل في ذلك أنه مستحب
 انودالْعلَى الإِثْمِ ووا عناوعلا ت٢:ائدةالم[و.[  

لما فيه من تفريج كربة المسلم؛ لأن الموصي قد لا يجد أحداً يوصي له ففيه تفريج لكربة المسلم، والنبي صلى االله عليه  :وثانياً
، وأيضاً هو الوارد عن )من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج االله عنه كربة من كرب الآخرة : ( وسلم يقول

  .الصحابة رضي االله تعالى عنهم
لو لم يقبل الوصية لضاع المال، أو : ذلك أنه مستحب، وقد يجب إذا تعين عليه ذلك ولا يقوم به إلا هو، فمثلاًإذن الأصل في 

يجب عليه أن يدخل، وقد يحرم عليه أن يدخل إذا كان يعرف أنه سيضيع الوصية، : ضاع الثلث، أو ضاع الوقف، فهنا نقول
  .يحرم عليه أن يدخل: فنقول

ستحباب لمن وجد من نفسه الثقة، ويجب إذا تعين عليه ذلك، وأن عدم دخوله في الوصية يؤدي إلى أن الأصل الا :والخلاصة
  .تضييع الوصية، ويحرم إذا كان يعرف من نفسه أنه سيضيع الوصية ويفرط فيها

الشرط يشترط في الموصى إليه أن يكون مكلفاً، هذا : أي).وتصح وصية المسلم إلى كل مسلم مكلف: (قال رحمه االله
أن يكون بالغاً عاقلاً، فانون لا يصح أن يوصي ولو أوصى إليه فالوصية باطلة والإيصاء إليه : وهو التكليف يعني الأول

  . باطل لا يصح، والصبي لا يصح؛ لأن هؤلاء يحتاجون إلى من ينظر لهم فلا ينظرون غيرهم
إا دين : الة كما سبق أن أشرنا إليها يشددون فيها، فيقولونالعدالة، والعد: الشرط الثانيهذا هو ).عدل: (قال رحمه االله

  ومروءة، والدين فعل الواجبات وترك المنهيات، 
الأمانة؛ لأن : العدالة نقول: أنه بدلاً أن نقول :والصواب.إلخ....أن يفعل ما يجمله ويزينه، ويترك ما يدنسه ويشينه: والمروءة

  ، ]٢٦:القصص[إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمين  :هذا هو الذي اشترطه االله تعالى فقال
  .القوة، بأن يعرف من نفسه القوة عليها وأنه لن يفرط فيها: والثالث

يخرج السفيه؛ لأن السفيه لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره، وهو أصلاً محجور  الشرط الرابعهذا ).رشيد: (قال رحمه االله
  .عليه لكونه سفيهاً

لا يشترط أن يكون حراً فيصح حتى ولو كان رقيقاً، ويكون ذلك بإذن : يعني).ولو عبداً ويقبل بإذن سيده: (قال رحمه االله
، فإن عمر رضي االله تعالى عنه أوصى إلى حفصة رضي االله ولا يشترط أيضاً أن يكون ذكراً، فيصح ولو كان امرأة.سيده

  .تعالى عنها
الذي يقوم : إذا أوصى لزيد في شهر محرم فقال).وإذا أوصى إلى زيد وبعده إلى عمرو ولم يعزل زيداً اشتركا: (قال رحمه االله



 
 ٤٢٧ 

 
  

 
اً في الموصى إليه، فلو أوصى لزيد بتغسيلي أو بتكفيني زيد، ثم أوصى لعمرو فيشتركون فيه، هذا في الموصى له كذلك أيض

إلى آخره ... بمائة، ثم لعمرو بمائة تزاحموا، فلكل منهم مائة ويتزاحمون في الثلث، وكذلك إذا أوصى لزيد، ثم أوصى لعمرو
  .يشتركون

الذي : ل مثلاًلا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعل له، فإذا قا: أي).ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله موص له: (قال رحمه االله
يقوم على ثلثي زيد وعمرو، أو زيد، ثم أوصى لعمرو، فيشترك زيد وعمرو ولا ينفرد أحدهما بالتصرف بل إما يشتركان في 

التصرف؛ لأن الموصي لم يرض بنظر أحدهما دون الآخر؛ لكونه أوصى لهما جميعاً وهذا يدل على أنه لم يرض بنظر أحدهما 
  .دون الآخر

  :ة تشمل أمرينتقدم أن الوصي
  .التبرع بالمال :الأمر الأول
وهو الأمر بالتصرف فيشترط في هذا الأمر الذي وصى الموصي : وإذا كانت من الأمر الثاني.الأمر بالتصرف :الأمر الثاني

  :بالتصرف فيه شرطان
ر، أو وصيتك في إعطاء وصيتك في بيع، أو وصيتك في نظ: أن يكون معلوماً لا مجهولاً، فلا يصح أن يقول :الشرط الأول

  .شخص
  لابد أن يملكه الموصي، فإن كان لا يملكه فلا تصح الوصية؛ لأن فاقد الشيء لا يعطيه، : الأمر الثاني

، فلو وصى أن يقضي الدين الذي عليه من التركة صح؛ لأن الديون مقدمة على )كقضاء دينه: (ومثل المؤلف رحمه االله فقال
اقض الدين الذي علي لزيد، : سواء وصى ا، أو لم يوص، فإذا قال -كما سبق لنا- قضاؤها الوصية التي هي تبرع، ويجب 

هذا صحيح، ومثله أيضاً رد الودائع إذا كان عنده ودائع للناس، : أو لمن يأتي بوثيقة، أو للديون الثابتة عليه ونحو ذلك، فنقول
  ى أهلها، فهذا كله معلوم، ويملكه الموصي، ردها عل: اقضها أو ردها، أو عنده سرقات أخذها، فقال: فقال

هذا كله صحيح يملكه الموصي وهو : تقوم بتغسيلي إذا أنا مت، أو بتكفيني ونحو ذلك، فنقول: ومثل ذلك أيضاً لو قال
  . تصرف معلوم
  .وصيته صحيحةإلخ، ف.. إذا وصى بأن يفرق ثلثه على المساكين، أو على طلاب العلم: أي )وتفرقة ثلثه: (قال رحمه االله
غير : وصى أن يقوم على القُصر من أولاده إما لعدم العقل، وإما لعدم البلوغ فيهم: يعني ،)والنظر لصغاره: (قال رحمه االله

المكلفين، فوصى أن يقوم عليهم، وأن يحفظ أموالهم، وأن ينمي أموالهم وأن يتصرف في أموالهم لما فيه حظ لهم فهذا كله 
  .صحيح

: فلو أن المرأة وصت، فقالت).ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق أولادها الأصاغر: (قال رحمه االله
النظر على أولادها القُصر، ولا تملك  -على المذهب-يقوم على أولادي القُصر زيد من الناس، فلا يصح؛ لأن المرأة لا تملك 

فنائبها من باب أولى أنه لا يملكه، وهذا هو المذهب، وتقدم أن ولاية المال على النظر على اانين، فإذا كانت هي لا تملكه 
إلى آخره، .. المذهب تكون للأب، ثم لوصيه، ثم الحاكم؛ وعلى هذا لو وصت الأم أن الذي يقوم على أولادها زيد من الناس

  .فلا يصح ذلك



 
 ٤٢٨ 

 
  

 
  .يتولى شئوم يتولى أموالهم؛ وعليه فيصح أن توصي م وهو أن الأم لها ولاية على أولادها، وأن كل من :الرأي الثاني

لو وصى الأب بالنظر على ولده : مثل هذه الوصية التي لا يملك أن يوصي ا ولا تصح: يعني).ونحو ذلك: (قال رحمه االله
  .المكلف، فلا يصح؛ لأنه لما كُلف فله أن ينفرد بنفسه، فهو الذي ينظر لنفسه، فلا ينظر غيره له

إذا مت فيتولى : لو وصى الأب زيداً من الناس أن يزوج بناته، فقال: الأمثلة على ذلك أيضاً ما سيأتينا في كتاب النكاحومن 
التزويج زيد من الناس، فهل تستفاد ولاية النكاح بالوصاية، أو لا تستفاد؟ هذا سيأتينا إن شاء االله، وأن أهل العلم اختلفوا في 

هذا تصرف لا يملكه الموصي، وحينئذ تكون ولاية : كاح لا تستفاد بالوصاية، وعلى هذا نقولأن ولاية الن: والصواب ذلك
  .إلى آخره.. التزويج لمن جعله الشارع، والشارع جعلها كما سيأتينا للأصول والفروع والحواشي

وصياً في غيره، والعلة أنه إذا وصي في شيء فإنه لا يكون : أي ،)ومن وصي في شيء لم يصر وصياً في غيره: (قال رحمه االله
  استفاد التصرف بالإذن فلا يملك التصرف في غيره، فيكون مقصوراً على ما أذن التصرف له فيه كالوكيل، 

لا يملك، : يغسلني زيد من الناس، فزيد الآن ملك التغسيل؛ ولكن هل يملك أن ينظر على صغاره؟ نقول: قال: ومثال ذلك
 .لا يملك ذلك: يقوم على ثلثه؟ نقول وهل يملك أن يفرق ثلثه، أو أن

إذا ظهر على الميت دين بعد أن فرق ).وإن ظهر على الميت دين يستغرق تركته بعد تفرقة الوصي لم يضمن: (قال رحمه االله
لا : الوصي الثلث الموصى إليه بتفرقته، وظهر عليه دين، فهل يضمن الموصى إليه، أو لا يضمن؟ يقول المؤلف رحمه االله

  يضمن، 
هذا رجل أوصى لزيد من الناس أن يقوم على ثلثه بأن يفرقه على طلاب العلم، فقام وفرق الثلث على طلاب : ومثال ذلك

علم، واقتسم الورثة الباقي، ثم بعد ذلك ظهر عليه دين، فجاء شخص معه وثيقة، وأنه يريد من الميت كذا وكذا من المال، ال
أن الموصى إليه إذا تحرى واجتهد ولم يظهر منه تفريط فلا ضمان عليه، لكن يرجع : فلا يضمن الموصى إليه والقاعدة في ذلك

صية ومقدم على الورثة، فهو سيدخل النقص الآن على صاحب الثلث، ويدخل أيضاً على الورثة؛ لأن الدين مقدم على الو
  .على الورثة
رجل عنده ثلاثمائة ألف ووصى بمائة ألف للفقراء، فيبقى للورثة مئتان ثم بعد أن أعطى الموصى إليه الفقراء المائة : مثال ذلك

ه مائة، فسينقص الثلث الآن إلى سبعة وستين ألفاً تقريباً، جاء رجل وادعى ديناً، وعنده بينة على هذا الدين، ولنفرض أن
فصاحب الثلث سيضمن ثلاثة وثلاثين، وأيضاً الورثة سيأخذون مائة وثلاثة وثلاثين، وهذه الثلاثة والثلاثون التي وزعها 

  .الموصى إليه على الفقراء والمحتاجين لا يضمنها ما دام أنه اجتهد؛ لأنه معذور بعدم علمه
اقض ديوني، والباقي يكون للورثة فجاء أناس وادعوا ديوناً على الميت، فهل يجوز له أن يعطيهم، أم : قال الموصي للوصيفإذا 

  :لابد من البينات؟ هذا موضع خلاف
ه قول النبي علي: أن من ادعى ديناً فإنه لا يعطى، ولابد من البينة، ودليل ذلك: وإليه ذهب كثير من أهل العلم :الرأي الأول

لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال رجال ودماءهم؛ ولكن البينة على المدعي، واليمين على من : ( الصلاة والسلام
  .، فإن لم يكن بينة، فإنه لا يستحق شيئا وهو الذي فرط)أنكر 



 
 ٤٢٩ 

 
  

 
ذا كان هذا الشخص ممن يعامل الناس أنه ينظر إلى القرائن، فإ: وهو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى :الرأي الثاني

  .إلى آخره، فله أن يعطي وله أن يبرئ ذمة الميت.. وله مبايعات معهم، وهذه الدعوى مما يغلب على الظن صحتها
أن هذا يرجع إلى إذن الحاكم، فالأمر يرفع إلى القاضي، فإن أذن صرف : رواية عن الإمام أحمد رحمه االله :والرأي الثالث

يرجع إلى القرائن؛ لأنه ربما يكون هذا الشخص له ديون عليه سابقة : وإن لم يأذن لم يصرف؛ ولكن شيخ الإسلام يقول
  .هم أن هذا راجع إلى اجتهاد الموصى إليهإلى آخره، فالم.. وسددت، وربما يكون له معاملات كثيرة

  :هذا لا يخلو من أمرين).ضع ثلثي حيث شئت لم يحل له ولا لولده: وإن قال: (قال رحمه االله
أن ألفاظ الموقفين والمتبرعين : يرجع إلى أعراف الناس، وسبق أن ذكرنا قاعدة: أن يكون هناك عرف، فنقول :الأمر الأول

وصيت بالثلث، خصوصاً إذا كان كثيراً : وعرف الناس عندنا اليوم إذا قال.إلى مقاصدهم وأعرافهموالموصين يرجع فيها 
ثلاثين ألفاً أو أربعين ألفاً، من ذلك أن يكون هذا الثلث يشترى به عقار ويؤجر، ويصرف منه ما ذكره الموصي من : مثل

إذا كان هناك عرف فيرجع إلى : آن وغير ذلك، فنقولأضحية، أو حجة، أو التبرع للأقارب، أو للمساكين، أو حفاظ القر
الأمر في هذا واسع؛ لكن يجب عليه : ، فنقول)ضع ثلثي حيث شئت: (العرف، وإذا لم يكن هناك عرف، فكما قال المؤلف

لى ألف ريال أو خمسة آلاف ريال، ورأى أن الأصلح أن يوزعه ع: لو أن الثلث قليل مثلاً: أن يجتهد في الأصلح، فمثلاً
، فلا يحل له أن يأخذ منه ولا ولده )لم يحل له ولا لولده: (الفقراء والمساكين والناس بحاجة مثلاً، فكما قال المؤلف رحمه االله

أصوله فروعه، فمن يرثه كلهم لا يجوز له أن يعطيهم من هذا الثلث شيئاً، وهذا هو المشهور من : ولا سائر ورثته، يعني
  المذهب، 

  .أنه متهم في حقهم فليس له أن يأخذ :وعلة هذا الرأي
  .له أن يأخذ بإطلاق: وإليه ذهب الحنفية، وقال به أبو ثور :الرأي الثاني

إن دلت : ، وهو ما ذهب إليه صاحب الشرح الكبير، فنقولالأقربأن هذا راجع إلى القرائن، وهذا هو  :الرأي الثالث
وصيت لك بألف ريال، والباقي توزعه على الفقراء وهو : مثلاً أنه قالالقرائن على أنه ليس له أن يأخذ فلا يأخذ، ولنفرض 

بثلاثة آلاف ريال، : فقير، فهنا قرينة على أنه خصصه بشيء وأنه يكتفي بما أعطاه وبما وصى له؛ لكن لو قال أنا وصيتك
ذا راجع إلى القرائن فإذا كان ه: إلى آخره، فنقول... وزعها لطلاب العلم وهو طالب علم، أو وزعها على الفقراء وهو فقير

  .لا بأس أن يأخذ: يفهم من مقصوده ومراده أنه لا يأخذ فلا يأخذ، وإن كان يفهم منه أنه يأخذ، فنقول
اصرف الوصية على الفقراء، فهل يملك أن يغيرها، وأن : هل يملك الموصى إليه أن يغير الوصية؟ لنفرض أنه قال :مسألة

  .لا يملك؟ جمهور العلماء على أنه لا يملك، وأنه يتقيد بما نص عليه الموصي: أو نقوليصرفها على طلاب العلم، 
أن له أن يغير إلى ما هو أصلح، وهذا كما سبق ذكره في : وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله: والرأي الثاني

  :هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الوقف، وعلى هذا نقول
  .غيره من فاضل إلى مفضول، فهذا لا يملكهأن ي :القسم الأول
فيه الخلاف،  -كما تقدم-العكس، بأن يغيره من مفضول إلى فاضل أو من صالح إلى ما هو أصلح، فهذا  :القسم الثاني

ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله؛ لما تقدم من الأدلة التي سبقت في تغيير الوقف مثل  :والأقرب في ذلك



 
 ٤٣٠ 

 
  

 
لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة : ( عائشة رضي االله تعالى عنها وقول النبي عليه الصلاة والسلام: حديث

إلى آخره، وأيضاً قصة الرجل .. ، فالنبي صلى االله عليه وسلم أراد أن يهدم الكعبة وأن يغيرها)وبنيتها على قواعد إبراهيم 
إلى آخره، فنقله النبي صلى ... بي صلى االله عليه وسلم أن يصلي في بيت المقدسالذي نذر إن فتح االله عز وجل مكة على الن

  .االله عليه وسلم إلى أن يوفي بنذره في حرم مكة
 . من مساوٍ إلى مساوٍ، وهذا محرم ولا يجوز :القسم الثالث
تركته، وعمل الأصلح  ومن مات بمكان لا حاكم به، ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي: (قال رحمه االله

إذا مات شخص في مكان لا حاكم فيه، : وصية الضرورة، يعني: هذه يسميها العلماء رحمهم االله).حينئذ فيها من بيع وغيره
  لا قاضي ولم يوصِ لأحد فيجوز لبعض من حضره من المسلمين أن يتولى تركته، وأن يعمل الأصلح فيها، : أي

يعمل فيها ما هو : ، فنقول]٧١:التوبة[﴿والْمؤمنونَ والْمؤمنات بعضهم أَولياءُ بعضٍ : والدليل على هذا قول االله عز وجل
؛ ولأن )المسلم أخو المسلم : ( الأصلح، وإن لم يوصِ إليه؛ لأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض، والنبي صلى االله عليه وسلم يقول

  ).ى عن إضاعة المال ( إلخ، والنبي عليه الصلاة والسلام ...ترك تركته هكذا عرضة للضياع والفساد
أن من تصرف لغيره فإن تصرفه تصرف مصلحة، : ينبني على قاعدة مسبقة وهي )وعمل الأصلح: (وقول المؤلف رحمه االله

  .ومن تصرف لنفسه فإن تصرفه تصرف تشهي
لى إنفاق، وتحتاج إلى حفظ، فهل يرجع على التركة، أو ولو أنفق عليه أو احتاجت إلى حمل، ولنفرض أا ذو حياة تحتاج إ

إن نوى تبرعاً فلا يرجع، وإن نوى رجوعاً، فإنه يرجع، وإن لم ينو شيئاً فهذا : لا يرجع؟ هذا كما سلف، نقول: نقول
 .أنه يرجع والصوابموضع خلاف، 

 
 



 
 

 



 

 
 

 

 

  

  
  

  
 
 

 
 

 

  
  
  

  ملحوظة هامة
  

  
هذه المذكرة ليست ائية بل مازالت تحت المراجعة والتصحيح  مع العلم أن الشيخ حفظه االله قد أضاف 

  .ونأمل قراءة المقدمةزيادات نفيسة لم تضف هنا وستضاف عند إخراج الكتاب إن شاء االله تعالى 



 
 ٢ 

 
  

   
  

نا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفس
له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده  يله ، ومن يضلل فلا هاد لفلا مض
  .   ورسوله

فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم الدين  :بعدأما 
  . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . قدراً وأكثرها فائدة

العلماء  ةنها وأشملها فعنايوكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمت
  : به ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه العلماء 

وهذا المختصر صغير الحجم، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، يعرف : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف
  )) . قدره من حفظه

فهو كتاب صغر حجمه ، وكثر علمه ، وجمع فأوعى ، وفاق أضرابه (( : وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي
  )) .جنساً ونوعاً ، لم تسمح قريحة بمثاله ، ولم ينسج ناسج على منواله

) المقنع ( ه فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصل
  .)١(وهذا مما يدل على أهميته وعظم مترلته 

وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف 
عليه  لوقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتم  المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 

  . ن وضوح العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمهم
لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخريج أحاديثه  بوقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتي

كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان العبد في . وعزو الأقوال لمصادرها 
  .عون أخيه 

  :ونــود أن ننبــه بعـض التنبيهــات 
فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله  هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس ائياً: أولاً 

  . إلى أن يخرج الكتاب بإذن االله تعالى 
  .على كل ما فيها  دالحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتم:  ثانياً 

                                                
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المدخل إلى زاد المستقنع( اسمه هناك كتاب صدر حديثاً )  (١



 
 ٣ 

 
  

 
الله داخل هذه البلاد وخارجها تم إخراج هذه المذكرة مع أا لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم ا:  ثالثاً 

مع العلم . فلما نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخرج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب 
  . أن كتاب الطهارة على وشك الخروج 

المذكرة  الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه:  رابعاً 
بل ستخرج في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه الزيادات بكتابة الشيخ وليست في 

  .الشرح الذي ألقاه 
  À  ¿ (8 قول اهللانطلاقاً من  نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظام واقتراحام:  خامساً

Á  ÃÂ  Ä  Å   Æ  Ç     ÉÈ   ( ٢: المائدة.  
وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات واستفسارات إخواننا طلاب العلم بكل صدر  

  .رحب 
نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ : سادساً

وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر دائماً  هذا العلم مع الليالي والأيام
  .أن العلم لا ينال براحة الجسد

  لا تحسب اد تمراً أنت آكله       لن تبلغ اد حتى تلعق الصبرا    
  : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره

  بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعب
  : وقال آخر

  وقل لمرجي معالي الأمور             بغير اجتهاد رجوت المحالا
  :وقال آخر

  لولا المشقة ساد الناس كلهم                 الجود يفقر والإقدام قتال
لعلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون ا

الشريعة أعداءها الذين صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة في القنوات الفضائية والصحف 
  .وغيرها ولا يمكن أن يدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 

خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل اسلك المنهج لا تتخبط  :سابعاً 
فلا تستعجل )  وادخلوا البيوت من أبواا والأمور من أوائلها( الصحيح في طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 

  . وسر على الجادة التي كان عليها علماؤنا الراسخون في العلم 
  . اء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم دع :ثامناً 



 
 ٤ 

 
  

 
نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن  :تاسعاً 

   .يرزقنا حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 
وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه وأن يجعله في ميزان حسناته 

  وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.     وصدقة جارية بعد مماته 
                                                                                                                             .                                       والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 

 
  عبد العزیز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمی

  )(hotmail.com@٣٦٤.m.y:البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (البريد الالكتروني  

  )٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)       ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤:(والجوال
                   

  هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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  كتاب النكاح
ف  ھ االله-المؤل ام      -رحم ن أحك منھ م ا تتض املات وم ام المع ى أحك لام عل ى الك ا أنھ الى لمّ تع

اء   -رحمھ االله-المعاوضات، وأحكام التبرعات، شرع  -تعالى فیما یتعلق بأحكام الأنكحة، وھكذا العلم
ثم بعد  ،بأحكام العبادات وسبق لنا مناسبة ذلكیبدؤون فتآلیفھم ، تعالى یرتبون تصانیفھم و -رحمھم االله

  .ذلك أحكام المعاملات ثم ما یتعلق بأحكام الأنكحة
رج،      الموجودة فيشھوة البطن،  دشھوة الفرج تأتي بع لأن ل شھوة الف بطن قب المعاملات، وشھوة ال

البیع وا       ام والشراب من صغره، ف اج   فالإنسان بطبعھ محتاج إلى ما یقیمھ ویقیتھ من الطع لشراء محت
  .هإلیھ بخلاف النكاح فقد لا یحتاج إلیھ إلا في فترة معینة من عمر

المعاملات یحتاج إلیھا المكلف أكثر من حاجتھ  لأن ؛أحكام المعاملات نتكلم ع -رحمھ االله-فالمؤلف 
اع واشترى أو عَ    إلى أحكام الأنكحة، إذْ د ب أو إجارة  شركة   دَقْ عَ دَقَ لا یمر علیھ یوم ونحو ذلك إلا وق

رج       ،ونحو ذلك لما ذكرنا أن شھوة البطن تتعلق بأحكام المعاملات أتي شھوة الف بطن ت ثم بعد شھوة ال
  .فتذكر أحكام الأنكحة

  .»كتاب النكاح «: -رحمھ االله-قال المصنف 
ق  : یطلق على معانٍ منھا :النكاح في اللغة الضم، والجمع، والتداخل، وأیضًا یطلق على العقد، ویطل

  .الجماععلى 
ھ : فإذا قیل ذلك  . نكح امرأت ا : فالمقصود ب ل . جامعھ ة     : وإذا قی رأة أجنبی ة، ام المراد  . فلان نكح فلان ف

  .عقد علیھا: بذلك
و  : وأما في الاصطلاح ة        فھ ي الجمل زویج ف اح أو ت ظ إنك ھ لف ر فی د یعتب ا . عق ھ  : (قولن ر فی أي  ):یعتب

  . یشترط فیھ، لفظ إنكاح أو تزویج في الجملة
اح   والأقرب ف النك ر رسولھ          : أن یقال في تعری ر االله وأم ال أم د امتث رأة بقص ى ام د عل ھ العق  بأن

  .وتحصیل مصالح النكاح
 والتعبد الله  امتثال أمر االله وأمر رسولھ : ومصالح النكاح كثیرة لكن أھم مصالح النكاح ھو

  .وإلا فإن مصالح النكاح كثیرة. بذلك والخدمة، والولد، والاستمتاع
 ما بیّنھ النبي  امنھ )ما یحصل من العفاف، وغض )وأحصن للفرج ،فإنھ أغض للبصر ،

وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ {: البصر، وسكینة النفس، وراحة البال، والطمأنینة، ولھذا قال االله 

: الروم[ }وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَأَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً 

٢١.[  
 ما یحصل بین الزوجین من المودة والرحمة :ومنھا.  
 أیضًا تكثیر ھذه الأمة :ومنھا.  
 تحقیق مباھاة النبي  ومنھا لأمتھ إذا كانت كثیرة.  
 ة   ومنھا تحقیق نصر ھذه الأم
ذا    إإذ  رة، ولھ بابھ الكث ن أس ر م ھ   ان النص رائیل بقول ي إس ى بن تن االله عل رَ  { :م اكُمْ أَكْثَ وَجَعَلْنَ

  ].٦: الإسراء[}نَفِیرًا
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 بقاء النوع الإنساني: ومنھا.  
 إلخ..القیام على المرأة وكفالتھا وإعفاف فرجھا : ومنھا.  
  ا رد والمجتمع، ولا شك        : ومنھ زواج    حصول السعادة والفلاح والنجاح للف ذا الت ھ إذا حصل ھ أن

واط      .. ا، والل د من الزن إن المفاس إلخ تقل المفاسد وتكثر المصالح، بخلاف ما إذا حوربت ھذه العبادة ف
  .إلخ، سیكثر..والفجور، والاعتداء على الأعراض، بل والاعتداء على الأموال، والدماء

 حصول الأجر والتعبد إلى الله : ومنھا مصالح النكاحإلخ فھذه جملة من ..بذلك.  
  ما ھو الشيء المعقود علیھ في النكاح؟ : مسألة

د أن           : الفقھاء یقولون رأة بقص ذه الم ى ھ د عل ت تعق ي أن ة الاستمتاع، یعن بأن المعقود علیھ ھو منفع
  .تستمتع فقط

اني*  رأي الث ة  : وال ن تیمی لام اب یخ الإس ار ش ھ االله-اختی ول -رحم ھ : یق ود علی أن المعق  الازدواجب
  .ركة، فیكون ھذا من باب المشاركات لا من باب المعاوضاتكالمشا

ل        ن قبی ذا م ون ھ تمتاع ویجعل ة الاس و منفع ھ ھ ود علی أن المعق اء ب ذكره الفقھ ذي ی ول ال ذا الق وھ
رأة         ذه الم ذل المعوض وھو الاستمتاع بھ رأة تب ر، والم ذا   ،المعاوضة، فالزوج یبذل العوض المھ وھ

  .یترتب علیھ مسائل كثیرة
  -: من المسائل المترتبة على ذلك فمثلًا

  ھل یحب على الزوجة أن تخدم زوجھا ؟: المسألة الأولى
   .لأن المعقود علیھ ھو منفعة الاستمتاع ؛ھم یقولون لا یجب على الزوجة أن تخدم زوجھا

  تسقط نفقتھا ؟ھل لو أن المرأة حبست ولو ظلمًا : المسألة الثانیة
لا یجب    لأن ال ؛بأن النفقة تسقط: یقولون معقود علیھ الاستمتاع، وقد تعذر على الزوج أن یستمتع، ف

  . إلخ..علیھ أن ینفق 
ث      . »وھو سنة «: -رحمھ االله-قال المصنف  ذا من حی ھل الأصل في النكاح الوجوب أو السنیة؟ ھ

  .الأصل، وإلا فإن النكاح تدور علیھ الأحكام التكلیفیة الخمسة
  .أنھ سنة: بأن الأصل فیھ: یقول –رحمھ االله تعالى -المؤلف 

ر  . وھذا قول جمھور أھل العلم بمعنى أن الإنسان إذا تركھ فإنھ لا یأثم، لكن إن فعلھ بقصد امتثال أم
، فھذا سنة یؤجر علیھ، وھو من حیث المعنى ھو عبادة لأنھ كما تقدم لنا أن العبادة االله وأمر رسولھ 

ر االله       بھ من الأقوال وا ھي كل ما أمر االله  ا أم ل م ة، ك ال الظاھرة والباطن ادة،     لأفع و عب ھ فھ ب
  .بھذا النكاح فأنت تتعبد الله 
  .ولیس واجبًا -رحمھم االله تعالى-ھذا ما علیھ جمھور أھل العلم و. بأنھ سنة: النكاح نقول

  -: بأدلة كثیرة، من ھذه الأدلة :ويستدلون على هذا

الوا ]٣: النساء [}لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ فَانكِحُوا مَا طَابَ{: قال أن االله *  الى    : ، فق أن االله سبحانھ وتع ب

  .ستطابة، ولو كان واجبًا لم یعلق على الاستطابةعلّق النكاح على الا
اءِ        {: وأیضًا یدل لذلك قول االله  نَ النِّسَ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انكِحُوا مَ امَى فَ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَ

أو ما {الشاھد ھنا؟ ] ٣: النساء[}مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَیْمَانُكُمْ

  .أن االله سبحانھ وتعالى جعل التسري معادلًا للنكاح، والتسري لیس واجبًا }ملكت أیمانكم
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ي  وھ أحدًا من الصحابة، لم یأمر ب بأن النبي : وأیضًا قالوا*  دًا من      لم یحفظ أن النب ھ أح زم ب أل

  .الصحابة رضي االله تعالى عنھم، مع أن بعض الصحابة لا زوجة لھ
ر واستدل الظاھریة على ما ذھبوا إلیھ بظواھر الأ . الظاھریة أنھ واجب وبھ قال :الرأي الثاني : وام

اءِ     { نَ النِّسَ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انكِحُوا مَ ذا }فَ ر  ھ ول االله  . أم ا ق نْكُمْ   {: وأیضً امَى مِ وا الأَیَ وَأَنكِحُ

ا معشر   (: قال وأیضًا حدیث ابن مسعود أن النبي ]. ٣٢: النور[}وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ی
  .وھذا أمر، والأمر یقتضي الوجوب )الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج

م أن  ر واالله أعل ره      والأظھ ا ذك ا م نیة، وأم ھ الس ل فی م، وأن الأص ل العل ور أھ ھ جمھ ب إلی ا ذھ م
الظاھریة من ھذه الظواھر فیجاب عنھا بأن ظواھر ھذه الأوامر صرفت من الوجوب إلى الاستحباب 

  .لما تقدم في أدلة الجمھور
ادة  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ل العب ف   . »وفعلھ مع الشھوة أفضل من نف ول المؤل ھ -یق  -االله رحم

ھ      ، ھل الأفضل لھة أفضلالزواج مع الشھوأن  ول ل ده شھوة ھل نق اح    :فإذا كان الرجل عن رك النك ات
ول     یوتفرغ لنوافل العبادات من طلب العلم، التعل دعوة، والصلاة، والصیام، والاعتكاف، أو نق : م، وال

  تزوج؟ 
و   . »أفضل  فعلھ مع الشھوة«: -رحمھ االله-قال المصنف  زوج    : لكون الإنسان نق ك أن تت الأفضل ل

  .كان ھذا الزواج سیشغلك عن شيء من نوافل العباداتوحتى ولو 
ك    ان الإنسان فارغً   ف  ،ولا شك أن الإنسان إذا كان فارغًا لیس كمن لھ زوجة وأولاد ونحو ذل  اإذا ك

شاء ، وأن یجلس متى یستطیع أن یقوم اللیل وأن یصوم النھار وأن یخرج متى شاء للدعوة إلى االله 
  .لتعلم العلم، أما إذا كان متزوجًا فإن یحتاج إلى القیام على أھلھ وأولاده

ف  . فعلھ مع الشھوة أفضل من نوافل العبادات: یقول -رحمھ االله-فالمؤلف  -وھذا ما ذھب إلیھ المؤل
  .-رحمھ االله تعالى

  .نھاوتقدم بعض م بما تقدم، أن النكاح تترتب علیھ مصالح عظیمة :واستدلوا على ذلك

       ال االله د ق لین، وق اء والمرس كَ      {: وأیضًا النكاح ھو سنة الأنبی نْ قَبْلِ لًا مِ لْنَا رُسُ دْ أَرْسَ وَلَقَ

  ].٣٨: الرعد[}وَجَعَلْنَا لَھُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّیَّةً

  وأیضًا النبي وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني(: قال( 
ك  . وھذا قال بھ الشافعیة. بأن التفرغ لنوافل العبادات أفضل: قالوا :الرأي الثاني*  واستدلوا على ذل

ھو الذي لا : الحصور: قالوا }وسیدًا وحصورًا{: بأن االله سبحانھ وتعالى أثنى على نبیھ یحیى بقولھ
  .یأتي النساء

  -: وأجیب عن ھذا بجوابین
أن الحصور ھو الذي لا  والصواب.  یأتي النساءم بأن الحصور ھو الذي لاسلَّلا یُ :الجواب الأول* 

  .یأتي الفواحش
و سُ   :والجواب الثاني*  ذا  م لِّل ول ھ ا، و      : نق ي شرع من قبلن ذا ف أن ھ ا  ب ول  النبي ف شرعنا  أم : یق

  .)وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فلیس مني(
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الى -ما ذھب إلیھ المؤلف  :في ھذا فالصواب ع ا   -رحمھ االله تع ا م ل     وأن فعلھ لشھوة أفضل من نواف

ذلك   العبادة، لكن أیضًا یلحظ أن الإنسان إذا أراد أن یتزوج بل حتى وإن أراد أن یأتي أھلھ أنھ یقصد ب
ي    ؛امتثال أمر االله وأمر رسولھ  ال النب ي بضع   (: لكي یكون عملھ عبادة یؤجر علیھا، ولھذا ق وف

و وضعھا    (: قال!. ویكون لھ فیھا أجر؟یا رسول االله أیأتي أحدنا شھوتھ : قالوا )أحدكم صدقة رأیتم ل أف
  .إلخ.. ..)في حرام

ھ      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا بترك ى من یخاف الزن ب عل اح السنیة    . »ویج ي النك إذا  . الأصل ف ف
تم الواجب       ا لا ی د وم ام المقاص خاف على نفسھ الزنا فإنھ یجب علیھ أن یتزوج، لأن الوسائل لھا أحك

  .إلا بھ فھو واجب
أن  : ترك الزنا واجب ولا یتم ھذا الواجب إلا بالنكاح، فإذا كان ھذا الواجب لا یتم إلا بالنكاح فنقول ب

  .النكاح حینئذٍ یكون واجبًا
أنھ سیزني ظن  فلوحتى ولو ظنًا، . »ویجب على من یخاف الزنا بتركھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .الزواج یجب علیك: إلخ نقول..
، لیس خاصًا »على نفسھ فعل المحظور یخافمن یجب على «: -رحمھ االله تعالى- وعبارة ابن قدامة

واط، أو استمناء، أو       ا، أو ل بالزنا، یعني لو كان ھذا الشخص یخشى على نفسھ فعل المحظور من زن
ذان  . إلخ فإنھ یجب علیھ أن یتزوج لأن ھذا ھو طریق إعفاف نفسھ عن ھذه المحظورات ..غیر ذلك ھ

  .حكمان
  .الكراھة والإباحة والتحریم: وھي ثلاثة أحكامبقي و

یكره النكاح إذا لم یكن عند الإنسان قدرة مالیة ولا بدنیة، كإنسان فقیر ولیس عنده قدرة بدنیة، لكونھ 
اء      ال الفقھ ا، ق ھ عنینً م االله -كبیرًا أو كون ھ          : -رحمھ ا دام أن ھ م ة، لأن ذه الحال ي ھ زوج ف ھ أن یت ره ل یك

ق            ..لا شھوة لھ عنین، أو أنھ كبیر  ا یتعل ات بم یئًا من التبع ذا سیلحق نفسھ ش ال ھ ده م یس عن إلخ، ول
  .إلخ..بالمرأة والنفقة علیھا والقیام

ا،     یس عیبً ر ل ر، لأن الفق ل نظ ا مح ذا أیضً ول االله ووھ نْ   {: یق ھُ مِ نِھِمُ اللَّ رَاءَ یُغْ وا فُقَ إِنْ یَكُونُ

ور [}فَضْلِھِ ول  ]٣٢: الن نحن نق زوج  : ، ف ي الاستمتاع      ویت اح منحصرة ف د    ،لیست مصلحة النك ل ق ب
  .فیھ شيء من النظر -رحمھم االله-یحتاج إلى من یخدمھ، فھذا الكلام الذي ذكره العلماء 

قصة والفقر ھذا لیس عیبًا، والصحابة رضي االله تعالى عنھم یتزوجون وھم لیس عندھم شيء، وأن 
ال    اخاتمً ولم یجد ذھب. )ن حدیدالتمس ولو خاتمًا م(: في حدیث سھل قال ھبةالوا د، ق ا  (: من حدی م

رآن   ال . )معك من الق ذا   : ق ذا وك ظ ك ال . أحف رآن     (: ق ا معك من الق ك بم ال  )زوجت ا ق ھا صدق أ(: ، ولم
فل نصف بدنھ الأعلى مكشوف، ونصف بدنھ الأ. علیھ رداءولیس علیھ إزار : قال الراوي. )إزاري  س
  .مستور

لكن لابد أن یبین للمرأة أنھ لا شھوة   تعالى وقد یحتاج من یخدمھفالفقر لا یضره مع حسن الظن باالله
  .لھ

ككبیر أو عنین . یباح النكاح إذا كان لا شھوة لھ وعنده مال: متى یباح النكاح؟ یقولون: الحكم الرابع
  .والأصل في ذلك الاستحباب. وھذا أیضًا فیھ شيء من النظر ،لا شھوة لھ لكن عنده مال

 دیحرم النكاح إذا ترتب على ذلك محظور شرعي، وق  : متى یحرم النكاح؟ نقول :م الخامسحكال* 
  -: من ذلك صورًا -رحمھم االله-ذكر العلماء 
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 یحرم علیھ : إذا كان الزواج في دار الحرب بمعنى البلد التي بیننا وبین أھلھا حرب، فیقولون

زوج   ھ یت یر، لأن كون ك الأس ن ذل تثنون م رورة، ویس زوج إلا لض رب أن یت لاد الح ي ب خ..ف ذا  ،إل ھ
  .إلخ..یترتب علیھ أن یستولي الكفار على زوجتھ وأولاده 

    ي ھ غن وكذلك أیضًا یحرم النكاح إذا كان فیھ غش وتدلیس على المرأة، كما لو أظھر نفسھ أن
یس من غشنا فل(ولیس غنیًا، أو تبیّن أنھ عنین أو أنھ لا شھوة لھ ونحو ذلك، فھذا لابد أن یبینھ للمرأة 

  .)منا
ف    . »ویسن نكاح واحدة «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا شرع المؤل ھ االله -ھن فات     -رحم ان ص ي بی ف

  .المرأة التي ینبغي أن تنكح
ال المصنف    ھ االله -ق اح واحدة   «: -رحم ن نك دد   . »یس ك ألا تع ل ل ى أن الأفض ى  و. بمعن تقتصر عل

  :لوجھین واحدة فقط؟
وَلَنْ {: نفسھ للمحرم من عدم العدل بین الزوجات كما قال االله أنھ إذا عدد عرض : الوجھ الأول

  ].١٢٩: النساء[}تَسْتَطِیعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَیْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ

ك            :الوجھ الثاني ى ذل ب عل د یترت قاق، وق ر من الخلاف والش نھم كثی أن أولاد الضرات یحصل بی
  .قطیعة رحم

ھ     أن ا :الرأي الثاني*  ا ذھب إلی لأفضل ھو التعدد، وأن الاقتصار على واحدة ھو المباح، خلاف م
  .وھذا القول الثاني في المذھب. -رحمھ االله-المؤلف 

ك ل ذل دد   :ودلی دأ بالتع الى ب بحانھ وتع لاثَ    {أن االله س ى وَثُ اءِ مَثْنَ نَ النِّسَ مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انكِحُوا مَ فَ

اعَ اء[}وَرُبَ بحا ] ٣: النس االله س د ف الى ب ع    أنھ وتع ثلاث والأرب الاثنتین وال دِلُوا   {ب ا تَعْ تُمْ أَلَّ إِنْ خِفْ فَ

  .الصوابوھذا القول ھو ]. ٣: النساء[}فَوَاحِدَةً
ذه المصالح،          من ویؤید ذلك ما تقدم،  رت ھ ا كث زواج كلم ر من ال ا أكث رة، وكلم مصالح النكاح الكثی

د      ھ سیعدل أو یجاھ لكن یشترط أن یكون عنده القدرة، المالیة والبدنیة وكذلك أیضًا یعرف من نفسھ أن
وكلما كثر من المصالح لا شك أن الأفضل ھو التعدد لما ذكرنا : نفسھ على العدل، فإذا وجد ذلك فنقول

  .ج كلما كثرت ھذه المصالحالزوا
ة ھذه  »دینة«: -رحمھ االله-قال المصنف  رأة ذات       :الصفة الثانی ى أن تكون الم ة، بمعن أن تكون دین

  .دین
ي      : ویدل لذلك قول النبي  رة المخرج ف ي ھری دیث أب دین    (: "الصحیحین "في ح ذات ال اظفر ب ف

داك ت ی أل  )ترب ث یس رأة، بحی ال الم ة بح رأة دین ون الم ة ك ن حال ومعرف اع لاتھا،  ھ ق بص ا یتعل فیم
إذا            رأة، ف ت الم ق بی ك عن طری ھ یعرف ذل ك، أو أن وصیامھا، وزكاتھا، وعفتھا، وحجابھا، ونحو ذل

أثر    وكانت المرأة في بیت دین واستقامة فالغالب على حالھا أن تكون دینة تتأثر،  لا شك أن الإنسان یت
  .لدین فالغالب أنھا تكون دینةبالمحیط الذي یعیش فیھ، فإذا كان أھلھا من ذوي ا

ولم الشافعیة، ذلك وفسر . أن تكون أجنبیة: الصفة الثالثةھذه . »أجنبیة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ي أول درجات      بأنھاعند الحنابلة تفسیر لكلمة أجنبیة لكن الشافعیة یفسرون الأجنبیة  أجد ي تكون ف الت
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دا     ولا بنت عمتك تتزوج بنت عمك لاالعمومة أو الخؤولة، یعني  ا ع ك، م ولا ابنة خالك ولا ابنة خالت

  .ھؤلاء فإنھا تكون بعیدة أجنبیة
  .فمثلًا ابنة ابن ابن عمك أجنبیة

ة           و ا أجنبی ذه یعتبرونھ ت عمك ھ ة بن ا، لكن ابن ة لا تتزوجھ ذه قریب ي  ف .ابنة عمك ھ ت ف أول  إذا كان
  .الدرجات ھذه یرونھا قریبة لا تتزوجھا

  -: بدليلينتعتبر بعیدة، وھم یستدلون على ھذه الصفة  االدرجات فإنھلكن ما نزل من 
ون  :الــدليل الأول رّاب أنجب : یقول ن دم      ؛الغ ا م ذ أیضً ھ ویأخ ھ وآبائ د من دم أعمام ذ الول ھ یأخ لأن

  .أخوالھ
  .عة الرحمیأنھ ربما حصل طلاق، إذا كانت قریبة وترتب على ذلك شيء من قط :والدليل الثاني

ي        :ھذه المسألة في والصواب ھ النب ذي وزن ب زان ال ى المی ي      و، أننا نظر إل ذا الكلام ف رد ھ م ی ل
ي   ال  السنة، النب داك     (: ق ت ی دین ترب ذات ال اظفر ب ي      . )ف ذي وضعھ النب زان ال ذا المی ول ھ : ، فنق

ول           ا الق دة، وأم ت بعی ة أو كان ت قریب دین سواء كان ذات ال ر ب رّاب   : الزوج یحث على أن یظف أن الغ ب
  .زوج ابن عمھ م، والنبي ھذا غیر مُسَلَّ. جبأن

ي    رضي االله عنھازوج فاطمة  ا النب ب        أفضل نساء أھل الجنة زوجھ ن طال ي ب ا عل ن عمھ من اب
ي   منلا أنجب منھما وھما سیدا شباب أھل الجنة، ومثل ذلك أیضًا كثیر،  ،وأنجبت الحسن والحسین ف

  .إلخ..السلف ومن الصحابة والتابعین 
ب    : نقول. إلخ..بأنھ یترتب على ذلك قطیعة رحم : وأما القول العكس یترت ل ب الأصل عدم الطلاق، ب

وة              ة وق دة القراب ى ش ذا یكون أدعى إل إن ھ ھ ف ة من زوج قریب على ذلك صلة رحم، وأن الإنسان إذا ت
  . من كونھ یبر امرأة بعیدةأفضل الصلة، وكون الإنسان أیضًا یبر قریبتھ ویتزوجھا ھذا 

أن تكون بكرًا بمعنى أن تكون عذراء لم یسبق  الصفة الرابعة ھذه »بكر«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .لھا الزواج

ذلك دل ل ي  :وی ابر أن النب دیث ج ال ح ك(: ق ا وتلاعب رًا تلاعبھ لا بك ذا  )فھ ي أوھ اه ف خرج
  ."الصحیحین"

ا قصة جابر     :أنھ یقدم الثیب إذا كان ھناك مصلحة، ویدل لذلك: الرأي الثاني*  إن جابرًا    أیضً ف
  تزوج ثیبًا وذكر للنبي        ات ات أو تسع بن ف سبع بن ھ خل ھ   ..أن أباه استشھد في أحد وأن خ، وأن إل

  .ذلك تزوج امرأة ثیبًا لكي تقوم علیھن فبارك لھ النبي 
إلخ فإنھا تقدم الثیب، أما إذا لم یكن ھناك مصلحة فما حث علیھ النبي ..إذا كان ھناك مصلحة : فنقول
 :)ي قصة جابر       ویتزوج بكرًا : فنقول. )فھلا بكرًا تلاعبھا وتلاعبك ا ف ب كم ذه الثی ، قد تكون ھ

  .أو قد تكون ھذه الثیب أدین ونحو ذلك
ك بنسائھا،       :الصفة الخامسة  ھذه . »ولود«: -رحمھ االله-قال المصنف  ودًا، ویعرف ذل أن تكون ول

  .فإذا كانت ھذه المرأة من نساء عرفن بالولادة كأخواتھا وأمھاتھا فإنھ یتزوج الولود
  .إلخ فإن یتخیر الولود..أما إذا كانت ھذه المرأة من نساء لم یعرفن بالولادة أو تكون ولادتھن قلیلة 

  .)ا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم یوم القیامةتزوجو(: قول النبي  :ویدل لذلك
لیست  . »بلا أم«: قولھ وھيوھذه اللفظة . الصفة السادسةھذه . »بلا أم«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ي      "المقنع"موجودة في  ا ف ي   "المنتھى "ولیست موجودة أیضً اع "ولا ف اع   "الإقن  ولا شرح الإقن
اع  " رح المنتھى " ولا" كشاف القن خ، .." ش ة      إل ذه اللفظ أخرین ھ د المت دة عن ذھب المعتم ب الم فكت
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ا أم  : نقولوبلا أم؟ : ، كیف نقولغریبةلیست موجودة ولأن ھذه اللفظة  یس لھ ذا  ! ابحث عن امرأة ل ھ

  .یكاد یكون متعذرًا
ن كثیرًا من أ أفسدتھا وھذا ضعیف، بل إن الغالب أن أمھا ربما: عللوا بھ من ذكروا ھذه اللفظة ومما

ول   . لھا أم صالحة: -رحمھ االله-ولو قال المؤلف . الأمھات تصلح الزوجة لزوجھا ا الق لكان أحسن، أم
 ـ إلخ فھذه اللفظة أنا بحثت عنھا في أصل الكتاب وأیضًا في..بأنھا لیس لھا أم   الكتب عند المتأخرین ك

ذلك أی  .." وشرحھ " "المنتھى"و " و شرحھ" " الإقناع" خ، وك ا إل م   " الإنصاف " ضً رداوي ل للم
  .یذكرھا

ھ              :وهذا يـدل  ي كتاب ا الحجاوي ف رد بھ ا انف ا وإنم ا ذكروھ ا م دمین أیضً ى المتق ھ حت ى أن زاد " عل
اء           "المستقنع د العلم رة لا عن ر معتب فة غی ذه ص حیح أن ھ ا نظر، فالص م االله  -فھذه اللفظة فیھ رحمھ

ال  -رحمھ االله-ولو أن المؤلف  وأیضًا قبل ذلك لیست معتبرة في سنة النبي، -تعالى ا أم صالحة  : ق . لھ
  .لكان أحسن

ا    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا یظھر غالب ف   . »ولھ نظر م الى  -الآن شرع المؤل ھ االله تع ي   -رحم ف
  -: تحتھ مسائلوبیان أحكام النظر إلى المخطوبة، 

ى*  ألة الأول نف   :المس ال المص ة؟ ق ى المخطوب ر إل م النظ ھ االله-حك ر «: -رحم ا یظھ ر م ھ نظ ول
  .اللام للإباحة »لھ«. »غالبا
  سنةأن النظر إلى المخطوبة أنھ مباح ولیس  -رحمھ االله تعالى-فیؤخذ من كلام المؤلف. 

ي    ال  واستدلوا على ھذا بحدیث أبي حمید الساعدي أن النب اح      (: ق لا جن رأة ف ب أحدكم ام إذا خط
  .ثم یقتضي الإباحةونفي الجناح، یعني رفع الإ. )علیھ أن ینظر إلیھا

 ذلك   :والرأي الثاني دل ل ي    :رأي الشافعیة وھو أن النظر إلى المخطوبة سنة، وی ول النب  ق
ا      (: في حدیث المغیرة بن شعبة  ؤدم بینكم ھ أحرى أن ی ا فإن ا    أي )انظر إلیھ ین قلبیكم ف ب . أن یؤل

  .یعني أجدر، كون الإنسان ینظر إلى المخطوبة ھذا أجدر أن تقع الألفة بین الخاطب ومخطوبتھ
ھ لا            وب فإن ین القل ف ب ھ یؤل ة وھي أن ذه المصلحة العظیم ھ ھ وھذا كما ذكرنا ما دام أنھ یترتب علی

ول         ذا نق ى ھ ى الاستحباب، وعل ا یصار إل ر : یكتفى بالإباحة، وإنم ھ الشافعیة وأن     ال ا ذھب إلی اجح م
  .-رحمھ االله-النظر إلى المخطوبة أنھ سنة ولیس مباحًا كما یذكر المؤلف 

  -: النظر یشترط لھ شروط :المسألة الثانیة. »ما یظھر غالبًا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
 ى  أن ینظر  :الشرط الأول ا    إل ر غالبً ا یظھ ان، وال     . م ا الوجھ، والكف ر غالبً ذي یظھ دمان،  ال ق

 وكذلك أیضًا الرقبة
رأس،          ھل ینظر إلى الرأس؟ : مسألة ى ال ھ لا ینظر إل ذھب أن ھذا موضع خلاف، المشھور من الم

  .وعلى ھذا یكون الذي ینظر إلیھ ھذه الأمور الخمسة. أنھ ینظر إلیھ :والصواب
ا      ر أنفقد(: قول النبي :ويدل لذلك ى نكاحھ دعوه إل ا ی ا م ى   )یرى منھ دعو إل ذي ی ذه    ، وال اح ھ النك

  . الوجھ والكفان، والقدمان، والرأس على الصحیح، وكذلك أیضًا الرقبة: الأمور الخمسة
یعني أن ینظر بقدر الحاجة، وعلى ھذا إذا رأى . »مرارا«: -رحمھ االله-قال المصنف  :الشرط الثالث

ة    رأة أجنبی ا ام رى، لأنھ رة أخ ر م ھ أن ینظ وز ل لا یج ا ف ى نكاحھ دعوه إل ا ی ا م در  .منھ ة تق والحاج
  .بقدرھا، وأبیح لھ أن ینظر لحاجتھ إلى النظر، فینظر بقدر ما یدعوه إلى نكاحھا
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ال المصنف           ذلك ق ة ول رتین، وثلاث رة، م ي م أس یعن لا ب ھ االله -ولو احتاج أن یكرر النظر ف : -رحم

ي      . »مرارًا« إن النب ة، ف ذلك قصة الواھب ى أن         ویدل ل ة صعّد النظر وصوبھ بمعن ي قصة الواھب ف
  .إلخ..ولا بأس أن یكرر النظر  ،ینظر بقدر الحاجة: كرر النظر، فنقول النبي 

لا یجوز أن       ؛لا یجوز لھ أن ینظر بشھوة أي. بلا شھوة :الشرط الرابع ھ ف ة من رأة أجنبی لأن ھذه ام
 -رحمھم االله-ناء النظر، وھذا أجاب عنھ العلماء یستمتع بامرأة لا تحل لھ، لكن قد تطرأ علیھ الشھوة أث

  .بأنھ إذا طرأت علیھ الشھوة فإنھ یدافع النظر بشھوة
أما كونھا تضع طیبًا أو تضع محسنات مجملات   . أن ینظر إلیھا في حالتھا العادیة :الشرط الخامس

رجل أجنبي عنھا، ولما بأن ھذا حكمھ لا یجوز لأن ھذه امرأة أجنبیة ولا یجوز لھا أن تتحسن ل: فنقول
  .في ذلك أیضًا من الغش والتدلیس

ول  : النظر إلى الصورة ھل نقول: مسألة م أن      : بأنھ مشروع أو نق ر واالله أعل ذي یظھ ھ محرم؟ ال بأن
النظر إلى الصورة لا یكفي وأنھ لا یشرع وأنھ لا ینبغي، لأن الصورة لا تعطي الصفة الحقیقیة للمرأة 

لتدلیس وغیر ذلك، اللھم إلا عند الحاجة، كما لو كانت المرأة في بلاد بعیدة وقد یحصل فیھا شيء من ا
  .بأن النظر الذي جاء بھ الشارع أن ینظر إلیھا حقیقة: أما ما عدا ذلك فنقول. فقد یصار إلى ذلك
اء              :الشرط السادس ین العلم ذا موضع خلاف ب ة؟ ھ د الخطب ة أو بع ل الخطب -ھل النظر یكون قب

  .بأنھ بعد الخطبة: بأنھ قبل الخطبة، ومنھم من قال: منھم من قال .-رحمھم االله
ى االله  (: قال بأنھ قبل الخطبة استدلوا بحدیث محمد بن مسلمة أن النبي : الذین قالوا ي   إذا ألق ف

  .)قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ینظر إلیھا
ب أحدكم ا  (أنھ بعد الخطبة، لحدیث جابر   :والرأي الثاني ا      إذا خط ا م رأة فاستطاع أن ینظر منھ م

  .)یدعوه إلى نكاحھا فلیفعل
بأن ھذا یرجع إلى الأعراف والقرائن، ربما یخطب ثم یطلب النظر، :: في مثل ھذه المسألة والأقرب

  .وربما أنھ ینظر ثم بعد ذلك یخطب
 كان ھذا الشخص یعرف من نفسھ  أما لو ،لن یردوأن یعرف من نفسھ أنھ سیعطى، : الشرط الثامن

  .إلخ فإنھ لا یجوز لھ أن ینظر في ھذه الحالة..سیردونھ  ءھاإذا خطب ھذه المرأة فإن أولیا أنھ
ة دون التعریض       «: -رحمھ االله-قال المصنف  اة والمبان دة من وف ة المعت . »ویحرم التصریح بخطب

أن تكون تصریحًا ویصح أن تكون     ھي طلب الزواج من المرأة، والأصل أن الخِطبة یصح   :الخطبة
  .تعریضًا

ھو ما لا یحتمل إلا طلب النكاح، : الراغب في نكاح المرأة لھ أن یصرح ولھ أن یعرض، والتصریح
ا تجوز     . ھو ما یحتمل طلب النكاح وغیره: والتعریض ة أنھ ي الخطب وكما ذكرنا وقررنا أن الأصل ف

  .مسائلوتصح تعریضًا وتصریحًا إلا أنھ یستثنى من ذلك 
  .»ویحرم التصریح بخطبة المعتدة من وفاة والمبانة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

اة  :القسم الأول إذا         . المعتدة من الوف ا، ف ذه یحرم أن تخطب تصریحًا ویجوز أن تخطب تعریضً فھ
ھ لا یجوز   . توفي زوج المرأة وھي لا تزال في العدة، فلا بأس أن تخطب تعریضًا، وأما التصریح فإن

]. ٢٣٥: البقرة[}وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِھِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ{: الدلیل على ذلك قول االله  و
لكن الحدیث الوارد في ھذا  عرّض لأم سلمة لمّا توفي أبو سلمة  وقد روي في الحدیث أن النبي 

  .أما إذا خرجت من عدتھا فإنھ یجوز أن تخطب تعریضًا وتصریحًا كما سلف. ضعیف



 
 ١٣ 

 
  

 
اني  . »والمبانة دون التعریض «: -رحمھ االله-قال المصنف  رى    :القسم الث ة كب ة بینون و ھي  . المبان

د  التي طلقھا زوجھا آخر الطلقات الثلاث، فھذه یجوز خطبتھا تعریضًا لا تصریحً ا تق  ما، ودلیل ذلك م
فیجوز أن تخطب تعریضًا لا  }وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِھِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ{: من قول االله 

ي . تصریحًا  ت أن النب ي   وثب ال النب ا فق ا زوجھ ا أبانھ یس لمّ ت ق ة بن رّض لفاطم ت (: ع إذا حلل
  .)فآذنیني

نكح     وأما بالنسبة للزوج  ى ت ھ حت فإنھ لا یجوز لھ أن یخطبھا لا تعریضًا ولا تصریحًا لأنھا لا تحل ل
  .زوجًا غیره

  . »ویباحان لمن أبانھا بدون الثلاث«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ھ : القسم الثالث ثلاث  «: من أبان زوجتھ بدون الثلاث، ومعنى قول دون ال ا سوى     . »ب ھ بم ان زوجت أب

  .لعالثلاث بمعنى أبانھا بالخ
ا       د علیھ ك أن یعق ا لكن یمل ك أن یراجعھ  ،المختلعة بانت من زوجھا بینونة صغرى بمعنى أنھ لا یمل

ا لا      ھ أن یخطبھ ذا یحرم علی بخلاف التي أبینت بینونة كبرى، ھذه لا یملك زوجھا أن یعقد علیھا، ولھ
  .تعریضًا ولا تصریحًا

ھ     ت من ي بان ثلاث، یعن دون ال ت ب ي أبین ا الت ةأم غ بینون ا   ص ذلك أیضً ة، ك ل المختلع ذه مث رى وھ
ة     ا البینون ن زوجھ ت م ذه بان ك ھ ر ذل ب، أو غی ود عی رط، أو بوج وات ش خت لف ي فس المفسوخة الت

  .معنى ذلك أنھ لا یملك أن یراجعھا لكن یملك أن یعقد علیھا. الصغرى
ال        ذا ق ا وتصریحًا، ولھ ا تعریضً ا أن یخطبھ -المصنف  ھذه التي أبینت بدون الثلاث یجوز لزوجھ

ثلاث     «: -رحمھ االله دون ال ا ب د    ،التعریض والتصریح   أيحان  ایب. »ویباحان لمن أبانھ ھ أن یعق لأن ل
  .لعتھ في العدةاعلیھا، فلھ أن یعقد على المختلعة منھ التي خ

قاط الشرط أو بوجود             ك رُضي بإس د ذل م بع ب ث وات شرط أو وجود عی وإذا فُسخت المرأة منھ لف
ا  ویھا، العیب لھ أن یعقد عل إذا كان یصح لھ أن یعقد علیھا في العدة فمن باب أولى أن یخطبھا تعریضً

  .وتصریحًا، أما بالنسبة لغیر الزوج فإنھ یخطبھا تعریضًا، وأما التصریح فإنھ لا یجوز
یجوز أن یخطبھا تعریضًا أما تصریحًا فإنھ لا یجوز، والتعریض كما سلف من : خطبة المعتدة نقول

  .}وَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِیمَا عَرَّضْتُمْ بِھِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ{: قول االله 

  .»كرجعیتة «: -رحمھ االله-قال المصنف 
ع  ا               :القسم الراب لا عوض، أم دد ب ك من الع ا یمل ا دون م ا زوجھ ي طلقھ ة وھي الت دة الرجعی المعت

ا ولا تصریحًا       ،زوجھا فھي زوجة لھ ة لا تعریضً ى الخطب خ،  ..زوجھا لھ أن یراجعھا ولا حاجة إل إل
ة والسكن         ا النفق ذا تجب لھ ام الزوجات، ولھ ا أحك ا أن      ىلأنھا زوجة ولھ ا، ولزوجھ م لھ ھ لا قس إلا أن

  .إلخ..ینظر إلیھا وأن یخلو بھا ولھا أن تتشرف لھ 
-وجات في بعض المسائل وقد ذكرھا ابن رجب فالرجعیة زوجة كسائر الزوجات إلا أنھا تفارق الز

  .ما تفارق بھ الرجعیة بقیة الزوجات، من ذلك "القواعد"في كتابھ  -رحمھ االله
  .لا یقسم لھا يمَ لھا، فإنھ لا قَسْ. القسم

لیس لھ أن یخطبھا، یحرم أن تخطب، لا تعریضًا ولا تصریحًا : ھل لغیر الزوج أن یخطبھا ؟ نقولو
كَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا  {: لأنھا زوجة، ویدل لذلك قول االله  رة [}وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِ : البق
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ول  . ى أنھا زوجةالزوج المطلق سماه بعلًا مما یدل عل فسمى االله  ]٢٢٨ ذا فنق ھ   : وعلى ھ ا ل زوجھ

  .أن یراجعھا أما غیر الزوج فإنھ لا یجوز لھ أن یخطبھا لا تعریضًا ولا تصریحًا
نف   ال المص ھ االله-ق ا«: -رحم ر زوجھ ى غی ا عل ان منھ ریض . »ویحرم ة التع رم للرجعی ي یح یعن

ا       ،والتصریح إلا للزوج لأنھا زوجة لا یجوز لھ لا عوض ف لو طلقھا زوجھا دون ما یملك من العدد ب
وز             ة لا یج ا زوج ت أنھ ا دام ة، وم ا زوج رح لأنھ ا ولا أن تص أن یتزوجھ خص ب رض لش أن تع

  .التعریض ولا التصریح
التعریض . »ما یرغب عنك: وتجیبھ. إني في مثلك لراغب: والتعریض«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .على سبیل المثال -رحمھ االله-ا الضابط في ذلك ھذا ذكره المؤلف والتصریح كما ذكرن
  .ھو ما لا یحتمل إلا طلب النكاح: والضابط في ذلك أن التصریح

ا بحاجة      : مثل لو قال. فھو ما یحتمل طلب النكاح وغیره :وأما التعریض رأة صالحة، أو أن ة ام فلان
  .خ ھذا من قبیل التعریضإل..إلخ، ھي التي تلائمني . ..إلى امرأة مثل فلانة

  .أرغب الزواج من فلانة ونحو ذلك: أما بالنسبة للتصریح فھو لا یحتمل إلا النكاح كأن یقول
رة  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ر المجب رة . »فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غی ي لا    المجب ھي الت

ي لا   ع       یعتبر رضاھا في عقد النكاح، وسیأتینا إن شاء االله من ھي الت اح م د النك ي عق ر رضاھا ف یعتب
  .وجود آلة الرضا، أو مع إمكان وجود آلة الرضا ھذه تسمى مجبرة عند العلماء، لا یعتبر رضاھا

اح     . »فإن أجاب ولي مجبرة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي النك رة ھو الأب ووصیھ ف  ،وولي المجب
ى      یملكان الإجبار على النكاح بدون الرضا، فمثلًا الأب یملك أ ة الرشیدة عل ة العاقل ھ البالغ ن یجبر ابنت

ة   ..وكذلك أیضًا وصیھ في النكاح . أن تتزوج ولو كانت كارھة ة البالغ إلخ یملك أن یجبر المرأة المكلف
  .سیأتي بیانھ إن شاء االلهو. البكر ولو كانت كارھة

رة       «: -رحمھ االله-قال المصنف  ر المجب ت غی رة أو أجاب ي مجب إن أجاب ول ر ال . »ف رة غی ھي   :مجب
  :التي لا تكره على النكاح وھي

  .ھذه لا یملك أبوھا أن یجبرھا ولا وصیھ في النكاح ،الثیب إذا بلغت تسع سنوات* 
  .ھذه لا یملك ولیھا أن یجبرھا. كذلك أیضًا الیتیمةو* 

ره    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ى غی فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غیر المجبرة لمسلم حرم عل
ول        . »اخطبتھ ة فیق ا بالموافق ب لمن خطبھ ت الثی ر أو أجاب إذا أجاب ولي المجبرة كأن أجاب ولي البك

  .یحرم على غیره أن یخطبھا: -رحمھ االله-المؤلف 
أن یبیع بعضكم على بیع بعض ولا  ( لحدیث ابن عمر رضي االله عنھما قال نھى النبي  :یدل لذلك

  ".متفق علیھ) "قبلھ أو یأذن لھ الخاطب یخطب الرجل على خطبة أخیھ حتى یترك الخاطب
لا یخطب الرجل على خطبة أخیھ حتى (: قال ومثلھ أیضًا حدیث أبي ھریرة في البخاري أن النبي 

  .بأن ھذا محرم ولا یجوز ولما في ذلك من الظلم والاعتداء: فنقول )ینكح أو یترك
ان الخ     . »لمسلم«: -رحمھ االله-قال المصنف  و ك ھ ل ھ أن م من ھ یجوز، یجوز       یفھ لم فإن ر مس اطب غی

إذا خطب نصراني نصرانیة وأجیب فإن للمسلم أن یخطب  : للمسلم أن یخطب على خطبتھ، مثال ذلك
  .على خطبة النصراني

  .المذھب ھذا مفھوم كلام المؤلف، وھذا ھو* 
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ة    : قال بھ بعض المالكیة وبعض الشافعیة :الرأي الثاني*  ى خطب لم عل أنھ لا یجوز أن یخطب المس

الغیر حتى ولو كان غیر مسلم، حتى ولو كان نصرانیًا أو كان یھودیًا لا یجوز أن یخطب على خطبتھ 
  .لما في ذلك من الظلم والاعتداء

المراد بذلك  )أخیھ(: وقولھ. )أخیھولا یخطب على خطبة (: بقول النبي  :والحنابلة يستدلون على هذا
الموالاة إنما تكون بین المؤمنین والمعاداة والمسلم، لأنھ لا أخوة بین الكافر والمسلم، عند انتفاء الدین، 

  .خوةأإنما تكون بین المؤمنین والكافرین فلا 
د  ھ       وأجیب عن ھذا بأن ھذا المفھوم وھذا القید، قی ا فإن دًا أغلبیً ان قی ا ك ي، وم د     أغلب ھ عن وم ل لا مفھ

في ھذه المسألة أنھ لا یجوز للمسلم أن یخطب على خطبة النصراني أو الیھودي  فالصوابالأصولیین 
  .إلخ لما في ذلك من الظلم والاعتداء..

  . »وإن رد«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ھ یجوز أن یخطب الم      . إذا رد الخاطب :الأمر الأول ك رد فإن د ذل م بع ى   خطب ھذا المسلم ث لم عل س

ره أن یخطب            ذٍ یجوز لغی ھ، وحینئ ا رد أصبح الآن لا حق ل ھ لمّ ة، لأن خطبة أخیھ، وھذا باتفاق الأئم
  .على خطبتھ

  ..»أو جھلت الحال«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ل الحال  : فیما یجوز للمسلم أن یخطب على خطبة أخیھ :الأمر الثاني ھ     . إذا جھ ا أن ذا الرجل علمن ھ

  .یجوز لغیره أن یخطب على خطبتھ: خطب ھذه المرأة لكن نجھل ھل أعطي أو لم یعط؟ فیقول
  متى یحرم أن یخطب على خطبتھ ؟

ي أن أذھب وأن أ   ا     إذا علمنا أنھ قد أعطي، أما إذا علمت أن زیدًا ذھب وخطب فل ا أنن ا دمن خطب م
ف     ول المؤل ب، فیق د خط ھ ق رف أن ھ یع م أن م یعط؟ المھ ي أو ل ل أعط ال، ھ ل الح ھ أن : نجھ وز ل یج

  .-رحمھ االله تعالى-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف . یخطب على خطبتھ
ة         :ودليلهم على ذلك ا ثلاث ث خطبھ ا حی الى عنھ یس رضي االله تع ت ق و   : قصة فاطمة بن ة، وأب معاوی

ي     : فقالوا. ةالجھم، وأسام أس، وجاءت تستشیر النب فأشار   ھذا دلیل على أنھ إذا جُھلت الحال فلا ب
  . أن تنكح أسامة  علیھا النبي 

ھ خطب         : قال بھ بعض الشافعیة :والرأي الثاني*  ا دام أن ر م ة الغی ى خطب أنھ یحرم أن یخطب عل
أصبح الآن لھ حق التقدم، ولأنھ  ولأن ھذا الرجل الذي خطب. حتى یأذن أو یترك كما جاء في الحدیث

ى     ربما أن أولیاء المرأة والمرأة ركنوا إلیھ وأرادوا أن یعطوه ثم بعد ذلك جاء ھذا الرجل وخطب عل
  .خطبتھ

داء      :فالصواب في ھذه المسألة م والاعت ك من الظل ي ذل ف الجواب عن قصة     . أنھ یحرم لما ف وكی
  فاطمة بنت قیس رضي االله تعالى عنھا؟

ول ذلك ن الجواب ع نھم             : نق د م م أح م یعل وا ل ذین خطب الى عنھم ال ة رضي االله تع أن ھؤلاء الثلاث ب
  .بخطبة الآخر، وإلا لو علم أحد منھم بخطبة الآخر فإنھ لا یتقدم

 إذا ترك الخطبة یجوز لغیره أن یخطب بالاتفاق. إذا ترك الخطبة :الأمر الثالث.  
ھ الآن   )حتى یترك أو یأذن(: قول النبي  :ويدل لذلك فإذا ترك فلا بأس أن یخطب على خطبتھ لأن

ي    ول النب ي   أصبح لیس لھ حق، وأیضًا ق ر     "صحیح مسلم  "ف ن عم دیث اب رك أو   ( من ح ى یت حت
  .)یأذن



 
 ١٦ 

 
  

 
  ع ر الراب ب        أي. إذا أذن :الأم رأة وذھ ذه الم ب ھ خص أن یخط أراد ش ب ف ھ خط ا أن علمن

  .الحق لھ وقد أسقطھ إذا أذن لھ في الخطبة فلا بأس، لأن: واستأذنھ، فنقول
ي    :ذلكلويدل  ا أن النب ال  أیضًا حدیث ابن عمر رضي االله تعالى عنھم رك   (: ق أذن أو یت ى ی . )حت

ھ لا              اءً فإن ك حی و أذن ل ى ل ا، بمعن د أن یرضى ظاھرًا وباطنً ا، لاب لكن لابد من الرضا ظاھرًا وباطنً
  .یجوز

ة        :وھذا شرط من شروط الھبة م، أو قامت القرین ت تعل ي الظاھر، وأن أن الشخص إذا وھبك شیئًا ف
دل  ھ  في الباطن على أنھ لم یقبل وأن نفسھ لم تطب بذلك فإنھ لا یجوز لك أن تقدم على ذلك، وی ول   ل ق

إلخ ..منك  ، فإذا وھبك حیاءً أو أذن لك حیاءً]٤: النساء[}فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا{: االله 
  .)لا یحل مال امرئ مسلم إلا بطیبة نفس منھ(فنھ لا یجوز لك أن تقبل، فالحدیث وإن كان فیھ ضعف 

ن مسعود       «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة اب ة مساء بخطب وم الجمع د ی ھ    . »ویسن العق یس علی ذا ل ھ
ي     ل  دلیل، كون العقد في یوم الجمعة مساءًا بعد العصر، ھذا لیس علیھ دلیل وتوقیف عن النب ، ومث

  .ھذه السنیة تحتاج إلى دلیل
ین  إ: قالوا -رحمھم االله-لكن العلماء  نھ یستحب بعد العصر یوم الجمعة لأنھا ساعة إجابة، وإذا عقد ب

وھذه . بارك االله لكما وعلیكما وجمع بینكما بخیر وعافیة: ا بالبركةالزوجین فإنھ یستحب أن یدعى لھم
ساعة إجابة، فربما تحصل موافقة ھذا الدعاء في ساعة الإجابة فیحصل التوفیق، وإلا لیس ھناك دلیل 

رحمھ االله -بعض أھل العلم استحب أن یكون في المسجد كما ذكر ابن القیم  كون، وأیضًا عن النبي 
  .ا ھذا لیس علیھ دلیلأیضً .-تعالى

: وھي : یستحب أن یخطب بخطبة ابن مسعود أي. »بخطبة ابن مسعود«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ا، من       ( إن الحمد الله نحمده ونستعینھ ونستغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سیئات أعمالن

ھ وأشھد أن   یھده االله فلا مضل لھ ومن یضل فلا ھادي لھ، وأشھد أن لا إلھ إلا االله  وحده لا شریك ل
ثم بعد ذلك أیضًا یقرأ الآیات الثلاث في سورة آل عمران، وفي سورة النساء، . )محمدًا عبده ورسولھ
  .وفي سورة الأحزاب

ة   دي الحاج ین ی دم ب ي أن تتق ة ینبغ ذه الخطب د   أيھ ا بعق ا أیضً یس خاصً ذا ل ام، وھ ر ھ ل أم ي ك ف
اء     النكاح، لكن لمّا كان عقد النكاح م  ة استحب العلم ور الھام م االله -ن الأم ن     -رحمھ ة اب دأ بخطب أن یب

د   مسعود  م العق ا    (: في عقد النكاح، وأیضًا یستحب أن یقال للمتزوجین إذا ت ا وعلیكم ارك االله لكم ب
ة  ر وعافی ي خی ا ف رة  . )وجمع بینكم ي ھری دیث أب ي ح ك ف اء ذل ا ج ي  كم نن"ف ححھ  "الس وص

  .الترمذي
ول           فإذا زُ رأس ویق دم ال ي مق ى ناصیتھا، یعن ده عل ھ یستحب أن یضع ی ت إلی ي أسألك    (: ف م إن اللھ

ھ    ا علی ا جبلتھ ي    و. )خیرھا وخیر ما جبلتھا علیھ وأعوذ بك من شرھا وشر م ذا جاء ف  "السنن "ھ
  .و رضي االله تعالى عنھمامن حدیث عبد االله بن عمر

ي       بالنسبة للصلاة عند الدخول على المرأة ھذا :مسألة ھ شيء عن النب ت فی ھ وارد عن    لم یثب لكن
  .الصحابة رضي االله تعالى عنھم كما ورد عن ابن مسعود، وأبي ذر، وحذیفة رضي االله تعالى عنھم



 
 ١٧ 

 
  

 

  - فصل-
نف  ال المص ھ االله-ق ل «: -رحم ھ: فص ع: وأركان ن الموان ان م ان الخالی ف . »الزوج رع المؤل -ش

ھ االله الركن الأول  -رحم اح، ف ان النك ي أرك ان: ف نف . الزوج ال المص ھ االله-ق ن «: -رحم ان م الخالی
  .ھذا لیس قیدًا، بل الركن ھو جزء الماھیة. »الموانع

ي    . الزوجان: بأن أركان النكاح ھما: وعلى ھذا نقول وفر شروطھ وتنتف لكنھ لا یصح النكاح حتى تت
  .موانعھ

زوج           فالمؤلف  رأة أو ال ى ألا تتصف الم ي بمعن ع، یعن اشترط أن یكون الزوجان خالیین من الموان
  .بمانع من موانع النكاح كالنسب أو الرضاعة أو نحو ذلك، كما سیأتي بیانھ إن شاء االله في المحرمات

  .الإیجاب والقبول: ھذا الركن الثاني. »والإیجاب والقبول «: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .ھو اللفظ الصادر من الولي أو من یقوم مقامھ كالوكیل، والوصي :ابوالإیج

  .ھو اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامھ كالوكیل، وكالوصي :والقبول
ت أو  : والإیجاب والقبول ولا یصح ممن یحسن العربیة بغیر لفظ«: -رحمھ االله-قال المصنف  زوج

  -:طیشترط لھما شرو. الإیجاب والقبول. »أنكحت
ت : ویقول الزوج. زوجت: یعني لابد أن یقول. أن یكون بلفظ التزویج أو الإنكاح :الشرط الأول . قبل

  . لفظ الإیجاب، أن یكون بلفظ التزویج أو بلفظ الإنكاحفي لابد  أي أنھ
د  *  الى  -ھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحم ھ االله تع ذھب الشافعیة  و -رحم ي     م م یضیقون ف وھ

. بعتك كذا، ملكتك كذا، أعطیتك الكتاب بعشرة ریالات: مثلًا البیع لو قال. عقد النكاح، دون بقیة العقود
  . إما التزویج، أو الإنكاح: لابد فیھ من ھذین اللفظین: لكن عقد النكاح یقولون. كلھ ینعقد البیع

ون *  ة فیقول افعیة والحنابل ن الش ع م ة أوس د : الحنفی ع،ینعق زویج، والبی اح، والت ظ الإنك ة، بلف  والھب
  .ألفاظ ینعقد بستة والصدقة، والتملیك

  .ینعقد بلفظ الإنكاح والتزویج وكذلك أیضًا الھبة: یقولون. المالكیة قریبون من الشافعیة والحنابلة* 
اح       د النك اح، وأن عق د النك یغة عق ي ص ییق ف ى التض ون عل ادون یتفق ة یك ذا أن الأئم ن ھ ذ م فنأخ
ة          ا المالكی اظ، وأم ة ألف ة توسعوا وأضافوا أربع ان الحنفی الإیجاب لابد فیھ من ھذین الوصفین، وإن ك

  .فإنما أضافوا لفظ الھبة فقط
ھ االله -مسلك شیخ الإسلام ابن تیمیة : المسلك الثاني :الرأي الثاني*  ده    ال، -رحم دة عن توسع، والقاع

ود،    أن العقود تجري بكل ما دل علیھ العرف وأنھ لی د من العق س ھناك صیغة خاصة ینعقد بھا أي عق
  .بل العقود مرجعھا إلى أعراف الناس

  .وھم الشافعیة والحنابلة بأنھ لابد من لفظ الإنكاح أو التزویج: الذین قالوا
ول االله     :استدلوا وقالوا ي ق ا ف  {: إن ھذین اللفظین ھما اللفظان اللذان وردا في القرآن والسنة كم

ادِكُمْ    { }فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  نْ عِبَ الِحِینَ مِ نْكُمْ وَالصَّ ور [}وَأَنكِحُوا الأَیَامَى مِ ، ]٣٢: الن
  .إلخ.. )یا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فلیتزوج(

ول  اظ،       : لكن الجواب عن ھذا سھل نق ذه الألف ر ھ أن السنة جاءت بغی ي  وب ا ت   النب فیة  لمّ زوج ص
داق   ا ص ال     ھاأعتقھا وجعل عتقھ اح ق ك نك ان ذل ك ھو صداقك    (: فك ك وعتق ا،    . )أعتقت ك نكاحً ان ذل فك
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ل     )ملكتكھا بما معك من القرآن(: قال وأیضًا قصة الواھبة، النبي  د بك اح ینعق مما یدل على أن النك

  .ما دل علیھ العرف
ة        و ن تیمی ھ شیخ الإسلام اب ا ذھب إلی ھ االله -م و   -رحم رب ھ ة      الأق ذا الحنابل ذه المسألة، ولھ ي ھ -ف

لا     : لما أورد علیھم قصة صفیة رضي االله تعالى عنھا استثنوھا قالوا -رحمھم االله ھ، ف ع أمت إلا السید م
  . بأس أن یعتقھا وأن یجعل عتقھا صداقًا ویكفي ذلك

ما بالنسبة للقبول أ. »وقبلت ھذا النكاح أو تزوجتھا أو تزوجت أو قبلت «: -رحمھ االله-قال المصنف 
ال      و ق ت، رضیت، تزوجت،   : فأمره أوسع، لا یشترط أن یكون بصیغة خاصة، ل ذه    ....قبل خ من ھ إل

  . الألفاظ فإن ھذا یتم بھ عقد النكاح
الذي . »ومن جھلھما لم یلزمھ تعلمھا وكفاه معناھما الخاص بكل لسان«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ظ       یجھل اللغة العربیة لا یلزمھ أن ی ة بلف ة الأوردی د باللغ ھ یعق ة، فإن تعلم اللغة العربیة كمن لغتھ أوردی
  .الإنكاح أو التزویج

نف  ال المص ھ االله-ق ان«: -رحم ل لس اص بك ا الخ اه معناھم ى دون . »وكف ا المعن ود ھن لأن المقص
  .اللفظ لأنھ غیر متعبد بتلاوتھ

  . »فإن تقدم القبول لم یصح«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ف      . أن یتقدم الإیجاب على القبول :الثاني الشرط ول المؤل ى الإیجاب یق ول عل ھ  -فإن تقدم القب رحم
  .لا یصح: -االله تعالى

الى  -وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف *  ھ االله تع ون     -رحم ك یقول ي ذل تھم ف لا    : وعل ول للإیجاب، ف إن القب
  .یوجد قبلھ

ذا جائز ولا    . یجاب إذا كان بلفظ الطلبأنھ لا بأس أن یتقدم القبول على الإ :والرأي الثاني*  إن ھ ف
  .بأس بھ

ال     قصة سھل    :ویدل لذلك ة الرجل ق ي قصة الواھب ا حاجة        : ، ف ك بھ م یكن ل ا رسول االله إن ل ی
رآن  (: فزوجنیھا فقال النبي  ك     و )ملكتكھا بما معك من الق د ذل ال بع ا ورد أن الرجل ق ت، أو  : م قبل
  .فكان ذلك نكاحًا. رضیت، ونحو ذلك

د شیخ          ،فدل ذلك على أنھ إذا كان بلفظ الطلب دة عن ي القاع دم یعن ا تق اح، وكم ھ النك فإن ھذا ینعقد ب
  .أن العقود تنعقد بكل ما دل علیھ العرف -رحمھ االله-الإسلام ابن تیمیة 

ھ االله -قال المصنف   ا            «: -رحم م یتشاغلا بم ي المجلس ول ا ف ا دام أخر عن الإیجاب صح م وإن ت
  . »تفرقا قبلھ بطلیقطعھ وإن 

  .الموالاة بین القبول والإیجاب :الشرط الثالث
  -: یشترط شرطان -رحمھ االله-وعلى ھذا إذا حصل فاصل بین القبول والإیجاب یقول المؤلف 

 أن یكون في المجلس :الشرط الأول.  
 ألا یتشاغلا بما یقطعھ :والشرط الثاني.  

اح،       اجلسوھما في المجلس، و. زوجتك: فمثلًا لو أنھ قال ض شروط النك ي بع اح وف یتكلمان في النك
  .لأنھما لم یتشاغلا بما یقطعھ ،یصح العقد. قبلت: والمھر ونحو ذلك، ثم قال
  :وأیضًا في مجلس العقد
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 اثم شرع ،زوجتك: مثلًا قال. لو تشاغلا بما یقطعھ: كذلك أیضًا. إن تفرقا عن المجلس یبطل الإیجاب

ول . قبلت بعد ذلك: في أمور الصناعة، أو في أمور الزراعة، ثم قال یتكلمان في أمور التجارة، أو : نق
  .بأن ھذا لا یصح
ى   . أن یكون مختارًا :الشرط الرابع ا عل یعني أن یكون العاقد مختارًا جادًا، وعلى ھذا إذا كان مكرھً

  .العقد فإنھ لا یصح
م، ھل ی      . كذلك أیضًا لو كان ھازلًاو ین أھل العل ازل    فھذا موضع خلاف ب اح من الھ د النك أو لا  نعق

  ینعقد؟
ك  . أنھ ینعقد من الھازل -رحمھ االله-المشھور من مذھب الإمام أحمد  ي ذل د    :والصواب ف ھ لا ینعق أن

اح : منھن وذكر النبي  )ثلاث جدھن جد وھزلھن جد(وأما حدیث . من الھازل دیث   . ..النك خ، فالح إل
  .ضعیف، ولا یثبت عن النبي
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  -فصل-

  ).تعیین الزوجین: ولھ شروط أحدھا: فصل: (قولھ
في بیان شروط صحة النكاح، وعندنا شروط العقد، والشروط  -رحمھ االله تعالى-الآن شرع المؤلف 

  .في العقد، وسبق أن ذكرنا الفرق بین شرط العقد والشرط في العقد
 ما اشترطھ الشارع لھذا العقد: شروط العقد.  
 ترطھ أحد المتعاقدین مما لھ بھ منفعة ومصلحةفھو ما اش: وأما الشروط في العقد.  

نف  ال المص ھ االله-ق ل«: -رحم دھا : فص روط أح ھ ش زوجین: ول ین ال رط الأول. »تعی ین  :الش تعی

ول االله      ذلك ق دل ل زوجین، وی ین ال ن تعی د م زوجین، لاب رًا   {: ال ا وَطَ دٌ مِنْھَ ى زَیْ ا قَضَ فَلَمَّ

ا زاب[}زَوَّجْنَاكَھَ ل ] ٣٧: الأح م یق اك: االله  ل ال . زوجن ا ق ا{: وإنم ى    }زوجناكھ دل عل ا ی مم
  .التعیین

ا (: حدیث سھل في قصة الواھبة قال :وأيضا يدل لذلك ي     )ملكتكھ ال النب ا ق ك : م ال  . ملكت ا ق : وإنم
  -: فھذا یدل على التعیین، لابد من تعیین الزوجین، والتعیین یكون بأمور. )ملكتكھا(

 إلخ..زوجتك ابنتي فلانة : مثل لو قال. بالاسم :الأول.  
 زوجتك ابنتي الكبیرة، أو الصغیرة، أو المتعلمة ونحو ذلك: كما لو قال. بالصفة :الثاني.  
 زوجتك ابنتي ھذه: بالإشارة كما لو قال :الثالث.  
 ولیس لھ إلا ابنة واحدة، فھذا تعیین بالواقع. زوجتك ابنتي: كما لو قال. بالواقع :الرابع.  

  .ینعقد أو یحصل بواحد من أمور أربعةفأصبح التعیین 
ال  : (قولھ ھ أو ق ھ    : فإن أشار الولي إلى الزوجة أو سماھا أو وصفھا بما تتمیز ب ي ول ك بنت زوجت

  ).واحدة لا أكثر صح
نف   ال المص ھ االله-ق ار «: -رحم ماھا. »أش ارة، أو س ین بالإش ذا تعی فھا : ھ میة، أو وص ین بالتس تعی

ین   : قال. تعیین بالواقع. ھازوجتك: تعیین بالصفة، أو قال ذا تعی زوجتك بنتي ولھ واحدة لا أكثر صح ھ
  .بالواقع
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  فصل
  ).رضاھما: فصل: (قولھ

ي  . رضا الزوجین: الشرط الثاني وسبق أن ذكرنا لمّا تكلمنا على عقد البیع أن شرط الرضا قاعدة ف
  .كل العقود لا تنعقد إلا برضا المتعاقدین النكاح وغیره. كل العقود

ي    ول النب ذلك ق دل ل رة   وی ي ھری دیث أب ي ح ى   (: ف ر حت ى تستأمر ولا البك م حت نكح الأی لا ت
ي  )تستأذن ال  ، وأیضًا حدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما أن النب م أحق بنفسھا من     (: ق الأی

  .)تستأذن في نفسھا(: فقال )ولیھا والبكر تستأذن في نفسھا
  :ما یليیستثنى من ذلك و ،نمن حیث الجملة نشترط رضا الزوجی

  ):إلا البالغ المعتوه: (قولھ
  .نقص في العقل یصحبھ اضطراب وخمول، وسكون: العتھ

ف   ھ االله -فالمعتوه یقول المؤل ذا لا یشترط رضاه     : -رحم ا ھ ان بالغً ر،     ھلأن  ؛إذا ك ھ إذن معتب یس ل ل
  . لا یعتبر رضاه: -رحمھ االله-ومثلھ أیضًا المجنون، یقول المؤلف 

ر    ھ إذن معتب یس ل ت  . لأن عبارتھ ملغاة، ول و قل ون  ل ت راضي أو لست راضیًا؟     : للمجن د  ! ھل أن ق
  .إلخ..كلام خارج عن الموضوع بیجیب 

وه «: -رحمھ االله-قال المصنف  ي         . »البالغ المعت وه أو وصیھ ف ذا یزوجھ أب ون ھ ا المجن ذلك أیضً ك
زوج     ھ لا ی د الشافعیة أن ون       النكاح ولا یعتبر رضاه، لكن عن ذا المجن ا أن ھ د الحاجة، إذا عرفن إلا عن

ى زوجة   ..یحتاج إلى زوجة  إلخ كأن یتتبع النساء، والمعتوه یحتاج إلى زوجة ونحو ذلك، أو یحتاج إل
  .بھ لكي تقوم بخدمتھ فإن ھذا لا بأس

ذا            الصحیح وأیضًا على  م أن یزوجوا ھ اء لھ ة الأولی ل بقی ى الأب ووصیھ، ب ذا لا یقتصر عل أن ھ
  .الغ المعتوهالب

  ):والمجنونة: (قولھ
ا       :الثالث ول أیضً ة فنق ر رضاه المجنون ر رضاھا    ةالمجنون : ممن لا یعتب ذه لا یعتب ا   ؛ھ لأن عبارتھ

  .ملغاة ولا إذن لھا معتبر
  .وتقدم القول الراجح والكلام فیھا كما تقدم،

  . »والصغیر«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ون البلوغ، فھذا الصغیر إذنھ غیر معتبر إذ إن عبارتھ ملغاة، لكن الصغیر، والمراد بھ من د :الرابع

  ؟ھل یزوج الصغیر
 إذا كان مراھقًا، یعني قارب البلوغ أنھ لا یجبر على النكاح ولا یزوج إلا  ھأن :والرأي الثاني

  . برضاه
 ن عمر رضي       :جمھور أھل العلم ا ورد أن اب ك بم على أن الصغیر یزوج واستدلوا على ذل

  .االله تعالى عنھما زوج ابنھ وھو صغیر فاختصموا إلى زید فأجازه
- ةبأن تزویج الصغیر ھذا جائز ولا بأس بھ، بل ذكر ابن قدام: أن یقال: والصواب في ھذه المسألة

د  : فالصوابلم أن لأبیھ أن یزوجھ، بأنھ لا یعلم خلافً بین أھل الع -رحمھ االله تعالى أنھ یزوج لكن یقی
زوج إلا برضاه          ھ لا ی وغ فإن ارب البل ا إذا راھق وق ك م ذلك بما إذا كان عند الحاجة، ویستثنى من ذل

  .-رحمھ االله تعالى-كما ھو الرأي الثاني عند الحنابلة 
  . »والبكر ولو مكلفة« : -رحمھ االله-قال المصنف * 

  -: البكر تنقسم إلى ثلاثة أقسامو. البكر :الخامس



 
 ٢٢ 

 
  

 
فھذه لا إذن لھا ولا رضا، لأن عبارتھا ملغاة،  ،أن تكون صغیرة لھا دون تسع سنوات :القسم الأول

  ؟لكن ھل یجوز أن تزوج ھذه البكر الصغیرة
أنھ لا بأس أن تزوج ھذه الصغیرة، حتى ولو كان لھا سنة أو لھا سنتان ونحو   :جمھور أھل العلم* 
  ..ذلك 

وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُھُنَّ ثَلاثَةُ {: واستدلوا على ذلك بقول االله تعالى

ك  ]٤: الطلاق[}أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ م یحضن   {، و معنى ذل ي ل ة    أي ؟}واللائ دتھن ثلاث أن ع

دیث عائشة    :واستدلوا. أشھر، ویشمل ھذا ما إذا كانت لم تحض لصغر  ا بح ي   أیضً ا   أن النب تزوجھ
  .لا شك أنھا صغیرةو ،وعقد علیھا ولھا ست أو سبع سنوات

 اني رأي الث غیرة  :وال أن الص
 .تبلغ وتأذن وأنھا لا تزوج حتى -رحمھ االله تعالى-لا تزوج، وھذا حكاه ابن حزم عن ابن شبرمة 

ودلیل ذلك ما تقدم من الأدلة على أنھ یعتبر رضا المرأة، وإذا كان كذلك فإنھ لا یمكن الرضا وھي    
  .صغیرة

  لعائشة رضي االله تعالى عنھا؟ وكیف الجواب عن الآیة؟ عن حدیث عائشة وتزوج النبي 
فھذا لا یلزم أن تكون صغیرة، قد تكون بلغت وھي ما  }واللائي لم یحضن{: أما الآیة قول االله 

م           ا عشرین سنة وھي ل د تكون بلغت مثلً ض، ق حاضت، یعني بلغت السن المعتبر للبلوغ وھي لم تح
  .ثلاثة أشھرتحض، فإذا طلقت فإن عدتھا 

اء   وأما زواج النبي  م االله -من عائشة رضي االله تعالى عنھا فھذا أجاب عنھ العلم ة،  بأجو -رحمھ ب
  .أن ھذا كان في أول الأمر قبل المنع من اعتبار رضا البكر :الجواب الأول: من ھذه الأجوبة

ي   :والجواب الثاني*  ي   أن ھذا من خصائص النب ا     ، ولا شك أن النب ھ خصائص وخصوصً ل
ع،     ر من أرب ھ أن   ..فیما یتعلق بالنكاح، فلھ أن یتزوج المرأة بالھبة، ولھ أن یتزوج أكث خ، ول زوج  إل یت

  .الصغیرة
د عن التلاعب،      -رحمھ االله تعالى-وما ذھب إلیھ ابن شبرمة  رأة وأبع یظھر واالله أعلم أنھ أحوط للم

ول   اح،      : لأنھ قد یحصل شيء من التلاعب في تزویج الصغیرات فنق ى تعرف مصالح النك ینتظر حت
  .أعلم في ھذه المسألةھذا الذي یظھر واالله . فإذا عرفت مصالح النكاح فإنھ یعتبر رضاھا حینئذٍ

ون      :والجمهور يستدلون حابة یقول ض الص وروده عن بع ي   : ب أن عل ن الخطاب أم     ب ر ب زوج عم
ا قدام   زوج     ةكلثوم وھي صغیرة، وكذلك أیضً ن مظعون ت ر،   ةبن اب ین حال      ..الزبی رق ب خ، لكن یف إل

  .الصحابة وبین الحال في مثل ھذه الأزمان
ك،   خ ..في ھذه الأزمان قد یكون ذلك محلًا للتلاعب بالنساء ونحو ذل ة   :القسم الثاني. إل . أن تكون بالغ

  فھذه ھل یعتبر رضاھا أو لا یعتبر رضاھا؟
 ي و. أنھ لا یعتبر رضاھا: أكثر أھل العلم ة،   ھذا مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة ف الجمل

 .وأن البكر البالغة لا یعتبر رضاھا
الوا     واستدلوا على ذلك بأدلة، من ھذه الأدلة ما تقدم من زواج النبي  ذا  : عائشة وھي صغیرة ق ھ

  .دلیل على أنھ لم یعتبر رضا عائشة وإلا انتظر ذلك إلى أن تبلغ



 
 ٢٣ 

 
  

 
لم  في : بقول النبي  :اوكذلك أيضا استدلو م  (حدیث ابن عباس في مس ا،     الأی أحق بنفسھا من ولیھ

. یفھم منھ أن البكر ولیھا أحق بھا من نفسھا   )الأیم أحق بنفسھا من ولیھا(: قولھ . )والبكر تستأذن
  .إلخ..وھذا رأي الجمھور في الجملة، وإن كانوا یشترطون بعض الشروط، 

 ة    :الرأي الثاني ن تیمی ھ االله -رأي الحنفیة، وھو اختیار شیخ الإسلام اب ر    -رحم وھو أن البك
  .إذنھا منوالبالغة لابد من رضاھا، 
ك،             :واستدلوا على هذا بأدلـة  ب فكرھت ذل ا وھي ثی ا زوجھ دام أن أباھ ت خ دیث خنساء بن ا ح منھ

  .رواه البخاري .فرد نكاحھا فذكرت ذلك للنبي 
ھ    ن أخی وكذلك أیضًا حدیث عبد االله بن بریدة أن فتاة جاءت إلى النبي فذكرت أن أباھا زوجھا من اب

  ."السنن"وھذا في . الأمر إلیھا  لكي یرفع بھا خسیستھ فجعل النبي
ول   ل نق د   : فیظھر واالله أعلم أنھ لابد من رضا البكر، لكن لو زوجت البكر بدون رضاھا فھ أن العق ب

  بأن العقد صحیح؟: باطل أو نقول
دة  ن بری د االله ب دیث عب ن ح م م ر واالله أعل ذي یظھ رأة : ال ار للم ل الخی ا نجع حیح، وأنن د ص أن العق

اب    ن ب ذا م ول    فیكون ھ اح نق رأة النك ازت الم رف الفضولي، إن أج ذ : التص اح  . ینف م تجز النك وإن ل
  .بأنھ لا ینفذ: نقول

ھل و. بأن رضاھا لا یعتبر: ھل یعتبر رضاھا أو نقول ،البكر التي بلغت تسع سنوات: القسم الثالث
  تزوج أو لا تزوج؟

زوج ، *  رون أن من دون التسع      تقدم الكلام على مسألة التزویج وأن الجمھور یرون أنھا ت م ی لأنھ
  .تزوج فھذه من باب أولى

ا     :والرأي الثاني*  أذن، لكن إذا قلن غ وت زوج  : رأي ابن شبرمة، أنھا لا تزوج حتى تبل ا تُ ل  . بأنھ فھ
  یعتبر رضاھا ؟

زوج،           ا ت دم وأنھ ا تق ر رضاھا كم ھ لا یعتب ذھب فإن ا الم الذي یظھر واالله أعلم أن رضاھا معتبر، أم
  .-رحمھم االله-ا رأي أكثر أھل العلم وھذ. إلخ..

  .أنھ یعتبر رضاھا إذا عرفت مصالح النكاح: والصواب في ھذه المسألة
ر   «: -رحمھ االله-قال المصنف  زوجھم بغی والبكر ولو مكلفة لا الثیب فإن الأب ووصیھ في النكاح ی

  . »إذنھم
  .الثیب: القسم السادس

ل  ي لیست           الثیب ھي التي زالت بكارتھا بوطء في القب ا مع رضا، یعن حیح أو بزنً اح ص ي نك ا ف إم
اء           ال العلم ا ق ارة كم ا، لأن البك ا مطلقً ت بكارتھ ي من زال م االله -الثیب ھي الت دة     -رحمھ زول بش د ت ق

  .إلخ..الحیضة، وقد تزول بسبب المرض، وقد تزول بعبث المرأة، وقد تزول بالجنایة على المرأة، 
ول   ا نق ب  : فلیست كل من زالت بكارتھ ا ثی راه أو         . بأنھ ع الإك ا م ا بسبب الزن ت بكارتھ ي زال ا الت أم

  .بسبب أمر آخر كما ذكرنا كشدة الحیضة ونحو ذلك فھذه في حكم البكر
  -: الثیب تنقسم إلى قسمین

 فھذه لا یجوز أن تزوج إلا بإذنھا ،أن یتم لھا تسع سنوات :القسم الأول. 
  .)الأیم أحق بنفسھا من ولیھا(: كما تقدم في حدیث ابن عباس قول النبي  :ويدل لذلك

 اني         . أن یكون لھا أقل من تسع سنوات :القسم الثاني ا ثم ا سبع سنوات أو لھ ان لھ و ك ا ل كم
نوات  د    ..س ام أحم ذھب الإم ن م ھور م خ، فالمش ھ االله-إل ا أن    -رحم اھا وأن لأبیھ ر رض ھ لا یعتب أن

  .یزوجھا بلا رضاھا



 
 ٢٤ 

 
  

 
ذا        :ذه المسألةوالصواب في ھ ى ھ ا إلا برضاھا، وعل ا لا یزوجھ أن الثیب یعتبر رضاھا وأن أباھ

ت مصالح    إذا كان لھا أقل من تسع سنوات فإنھا لا تزوج: نقول حتى تعرف مصالح النكاح، فإذا عرف
  .النكاح فإنھ یعتبر رضاھا وإذنھا

  . »كالسید مع إمائھإذنھم فإن الأب ووصیھ في النكاح یزوجھم بغیر «: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .أن التزویج خاص بالأب ووصیھ في النكاح :ظاھر كلام المؤلف 

و  : والرأي الثاني رأي الحنفیة، وأنھ لیس خاصًا وأن سائر الأولیاء یزوجان الصغیر، وھذا القول ھ
  .الصواب، أنھ یشترط أن یكون ھناك حاجة

  
ف     . السید مع إمائھ :السابع ذ من كلام المؤل ھ االله -یؤخ ا       -رحم ر إم ھ أن یجب ھ ل ع إمائ ه ءأن السید م

  .على النكاح وأنھ لا یعتبر رضا الإماء
  .-رحمھ االله تعالى-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف * 

ا أن الأمة سواء كانت بكرً.. ، »كالسید مع إمائھ«: قولھفي  -رحمھ االله تعالى-وظاھر كلام المؤلف 
ا      ك أن ھؤلاء الإم ي ذل تھم ف ال، وأن السید      ءأو ثیبًا لسیدھا أن یجبرھا على النكاح، وعل ارة عن م عب

  .یملك تمام التصرف في مالھ
 أنھ لا یملك أن یجبرھن، بل : أمره في آخر -رحمھ االله-وھو قول الإمام مالك  :والرأي الثاني

ول     ذا الق ة، وھ ول الظاھری و   لابد من رضاھن، وھذا أیضًا ق ات،      الصواب ھ ذه المسألة للعموم ي ھ ف
دة وھي     ا قاع ة المحضة إلا         : وسبق أن ذكرن ام البدنی ي الأحك اء ف أن الأصل تساوي الأحرار والأرق

  . لدلیل
ة   م، الظاھری م . وسبق أن ذكرنا أن أوسع الناس، في تطبیق ھذه المسألة ھ ق    فھ ون الرقی الحر ب یلحق

  .ما عدا ذلك فھم یلحقون الرقیق بالحر دائمًا إلا ما دل الدلیل على استثنائھ،
  . »كالسید مع إمائھ وعبده الصغیر« : -رحمھ االله-قال المصنف 

بلا رضاه،  ولھ أن یزوجھ بلا إذنھ : -رحمھ االله-فیقول لك المؤلف . السید مع رقیقھ الصغیر :الثامن
زوج رقیق          ك السید أن ی لأن یمل ھ وھو صغیر ف زوج ابن اب    وإذا كان الأب یملك أن ی ھ الصغیر من ب

  وتقدم لنا أن الأب ھل لھ أن یزوج ابنھ الصغیر ؟. أولى
ا، وأن         *  الى عنھم ن عمر رضي االله تع ل اب ك، واستدلوا بفع وأن جمھور أھل العلم یرون أن لھ ذل

  .-رحمھم االله-أنھ لا یجد في ذلك خلافًا بین أھل العلم : ابن قدامة حكى
أ*  ذه المس ي ھ اني ف رأي الث ا ال ره،  : لةوذكرن ك أن یجب اه لا یمل إن أب ق ف غیر إذا راھ و أن الص وھ

  .إلخ..
ى               ا تكون عل ة إنم ھ المادی ق كلفت ن، لأن الرقی د أو الاب ر الول ق أخف من أم لكن أمر الصغیر الرقی

  .بخلاف الصغیر إذا زوجھ أبوه فإن كلفتھ المادیة تكون على أبیھ ،سیده
ذا      . »ه الصغیروعبد«: قولھ -رحمھ االله-وظاھر كلام المؤلف  ر وھ ده الكبی ر عب ك أن یجب أنھ لا یمل

ھ،             التاسع ى بإذن اح إل ى النك الغ عل ر الب ھ الكبی ر رقیق ك أن یجب ف لا یمل ى كلام المؤل ، یعني السید عل
ى       :الصوابوھذا ھو  دم وسبق أن أشرنا إل ا تق أنھ لا یملك أن یجبره إلا بإذنھ لأنھ لابد من الرضا كم

  .القاعدة
ولا یزوج باقي الأولیاء صغیرة دون تسع ولا صغیرا ولا كبیرة عاقلة «: -رحمھ االله-قال المصنف 

ذه         . »باقي الأولیاء«یعني . »ولا بنت تسع إلا بإذنھما ت ھ و كان ا ل اح كم ي النك ر الأب ووصیھ ف غی
  .فھذه لا تجبر على النكاح، ولابد من رضاھا ،توفي عنھا أبوھا: المرأة یتیمة أو نقول



 
 ٢٥ 

 
  

 
غیر الأب ووصیھ ھل لھم أن یزوجوا الصغیرة أو لیس لھم أن یزوجوا الصغیرة دون تسع    :مسألة
  سنوات؟

ور  ھالیس لھم أن یزوجوا الصغیرة، لكن الأب ھل لھ أن یزوج الصغیرة أو لیس لھ أن یزوج ؟ جمھ
خ ..ع، أھل العلم یرون أن الأب لھ أن یزوج ابنتھ الصغیرة حتى لو كان لھا سنة، أو لھا أسبو ك  . إل یمل

  .لكن باقي الأولیاء لا یزوجون ھذه الیتیمة. إلخ..أن یزوجھا، 
ة إذا بلغت        . »دون تسع «: -رحمھ االله-قال المصنف  اء یزوجون الیتیم ھ أن الأولی ذ من كلام ویؤخ

اء، لكن إذا بلغت تسع سنوات          لاتسع، فالیتیمة إذا بلغت أقل من تسع  اقي الأولی زوج بالنسبة لب إن  ت ف
  . بقیة الأولیاء أن یزوجھاولعمھا، أو لجدھا، أو یھا، لأخ

ن  ول لك اح، أو نق الح النك رف مص ترط أن تع غ: نش وط أن تبل ي   ؛الأح ع النب ة من ن  لأن الیتیم م
تستأمر الیتیمة في نفسھا فإن سكتت فھو (: قال تزویجھا إلا بإذنھا في حدیث أبي ھریرة أن النبي 

  .ما یتعلق بالصغیرةھذا . )إذنھا، وإن أبت لم تكره
ا،      د علیھ ھ یعق ف أن ففھمنا أن الصغیرة دون تسع لا تزوج مطلقًا، إذا بلغت تسعًا یفھم من كلام المؤل

  .بأن تبلغ: لكن الصواب كما ذكرنا أنھ لابد أن تعرف مصالح النكاح أو أن نقول
  .یعني دون البلوغ. »ولا صغیرة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ة      الألا یملك : مسألة زوج الصغیر، لكن بقی ھ أن ی ولیاء أن یزوجوا الصغیر الذكر، وتقدم أن الأب ل
غیر محتاجً   ون الص د یك ا، ق ان محتاجً و ك غیر، ول زویج الص ون ت اء لا یملك أن ،االأولی ھ،  ب ت أم مات

  .إلخ..یكون محتاجًا إلى من یرعاه، و
، وھذا إذن القاضيلابد من : الصحیح أنھ عند الحاجة أنھم یملكون التزویج، لكن قال بعض العلماءو

  .أحوط
  . »ولا كبیرة عاقلة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ة   ویعني إذا كانت ھذه التي توفي أبوھا كبیرة، بلغت،  :الثالث زوج إلا    ..لیست مجنون ذه لا ت خ، فھ إل
  .یملك بقیة الأولیاء أن یجبروھا لالكن الیتیمة  ،ر یملك أبوھا أن یجبرھاوتقدم لنا أن البك. بإذنھا

ا،  . إلخ..، »عاقلة«: في قولھ -رحمھ االله-وظاھر كلام المؤلف  أن المجنونة لبقیة الأولیاء أن یزوجھ
  .وھذا ظاھر، لأنھا قد تحتاج إلى النكاح

ا   «: -رحمھ االله-قال المصنف  ت تسع إلا بإذنھ ذا  . »ولا بن ھ، لكن اشترطنا أن تكون      وھ ا علی تكلمن
إلخ، لقول عائشة  ..ھم یقیدون الأمر ببلوغ تسع سنوات، وبنت التسع ھذه ممن یعرف مصالح النكاح، 

رأة إ: رضي االله تعالى عنھا د      . ذا بلغت الجاریة تسع سنوات فھي ام م أن یقی ر واالله أعل ذي یظھ لكن ال
  .بأن تعرف مصالح النكاح

یعني ما ھو الإذن فیمن یعتبر إذنھا؟ . »وھو صمات البكر ونطق الثیب«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  ."الصحیحین"البكر أن تصمت، ودلیل ذلك حدیث أبي ھریرة في 

و إذن : لو تكلمت البكر نقول. )أن تسكت فھو صمات البكر(: كیف إذنھا یا رسول االله؟ قال: قالوا . ھ
ى الرضا،        رائن عل ت الق و دل ا ل ول    وومثل ذلك أیضً ك نق ي ذل دة ف دل عل     : القاع أن تسكت، سكوتًا ی

ر راضیة          . الرضا د تسكت وھي غی ا ق زوج، لأنھ ذا ال یعني لابد أن تقوم القرینة على أنھا راضیة بھ
  .یكون عندھا شيء من الحیاء

ر، و   ى     إإن كان ھذا السكوت فیھ ما یقوم على ما یدل على أنھا راضیة أعتب ا عل ھ لا یكون دلیلً لا فإن
  .الرضا

نرجع إلى القرائن، لأنھا قد تكون بكت   : أو ضحكت أو نحو ذلك، ھذا كلھ نقول مثلھ أیضًا لو بكتو
  .قد تكون بكت لیس ردًا للزوج وإنما كراھة مفارقة بیتھا ونحو ذلكورضًا بالزوج، 



 
 ٢٦ 

 
  

 
ي   لالثیب لابد أن تنطق  . »ونطق الثیب«: -رحمھ االله-قال المصنف  ول النب ة  (: ق  )تستأمر الیتیم

ي     من: یعني تشاور، یأخذ أمرھا، وأیضًا قول النبي  رة ف ي ھری نكح  ( ."الصحیحین "حدیث أب لا ت
زواج،       )الأیم حتى تستأمر ي ال ا ف ذ أمرھ خ ..یعني تشاور، یأخ ول . إل ا،      : فنق د من إذنھ ذه لاب ب ھ الثی

  .خلاف البكرأن الثیب قد جربت الرجال فزال عنھا شيء من الحیاء ب: والفرق بین الثیب وبین البكر
ألة ال بیعت: مس ة، یق ھ المعرف ع ب میة تق زوج تس مى ال رأة أن یس تأذن الم دما تس تئذان عن ي الاس : ر ف

ر            : خطب فلان فقط، بل یقال تعلم أو غی ة، وم ن فلان وھو من الأسرة الفلانی ن فلان ب خطب فلان ب
لابد من بیان ذلك، . إلخ.. دینھ كذا،وإلخ، خلقھ كذا، ..لیس عنده عمل، أو متعلم، عنده عمل یعمل كذا، 

  .على وجھ تقع المعرفة



 
 ٢٧ 

 
  

 
  . »الولي: الثالث«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ذا              الشرط الثالثأي أن  یس شرطًا؟ ھ ولي ھل ھو شرط أو ل ولي، وال اح ال حة النك من شروط ص
  -: موضع خلاف بین أھل العلم رحمھم االله تعالى

 أن الولایة في النكاح شرط من شروط صحة النكاح :فجمھور أھل العلم.  
 إذا كانت بالغة، عاقلة، حرة، لھا أن تزوج نفسھا: رأي الحنفیة :والرأي الثاني.  

  -: ولكل منهم دليل
ى    -: فاستدلوا على ذلك بأدلة كثیرة، منھا: أما الجمھور أنھ الخطاب في القرآن والسنة إنما یتوجھ إل

ول االله     ي ق ا ف اء، كم اء دون النس ادِكُمْ     {: الأولی نْ عِبَ الِحِینَ مِ نْكُمْ وَالصَّ امَى مِ وا الأَیَ وَأَنكِحُ

وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى {، )ھ فزوجوهإذا أتاكم من ترضون دینھ وخلق(، ]٣٢: النور[}وَإِمَائِكُمْ

  ].٢٢١: البقرة[ }یُؤْمِنَّ

ا      :اوكذلك أيضا استدلو  الى عنھ دیث عائشة رضي االله تع ي  : بح ال  أن النب ت    (: ق رأة نكح ا ام أیم
ي    . )نفسھا بغیر إذن ولیھا فنكاحھا باطل دع،      وھذا تصریح من النب د تخ رأة ق البطلان، ولأن الم ب

  .یحتاط في مسائل الفروج ما لا یحتاط في غیرھاھ ولا شك أن. إلخ..تغلبھا العاطفة ویغرر بھا، قد و
ال  أن النبي : على ذلك بما تقدم من حدیث ابن عباسواستدل الحنفیة  م أحق بنفسھا من     (: ق الأی

ذا   ھذا یدل على أنھا لھا أن تزوج نفسھا، لكن الجو  )أحق بنفسھا من ولیھا(: ، فقولھ)ولیھا اب عن ھ
  .)والبكر أن تستأذن(: ویدل لذلك بقیة الحدیث قال. المراد بذلك في الإذن: سھل، فیقال

ول االله   :وكذلك أيضا استدلوا إِنْ             {: بق رَهُ فَ ا غَیْ نكِحَ زَوْجً ى تَ دُ حَتَّ نْ بَعْ ھُ مِ لُّ لَ لا تَحِ ا فَ إِنْ طَلَّقَھَ فَ
ا أَنْ   احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ ا فَ وْمٍ     طَلَّقَھَ ا لِقَ ھِ یُبَیِّنُھَ دُودُ اللَّ كَ حُ ھِ وَتِلْ دُودَ اللَّ ا حُ ا أَنْ یُقِیمَ ا إِنْ ظَنَّ یَتَرَاجَعَ

ى  : المراد بذلك: واقال }حتى تنكح زوجًا غیره{: ، قال]٢٣٠: البقرة[}یَعْلَمُونَ العقد، یعني تعقد عل
  .زوج غیر زوجھا الأول

  -: وأجیب عن ھذا بجوابین
 ا فسرت السنة       لا یسلم أن أنھ  :الجواب الأول وطء، كم ھ ال راد ب المراد بذلك العقد، وإنما الم

  .)حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك(: بذلك قال
 نكح  {یعني . لو سُلم أن المراد بذلك العقد فالمقصود بذلك بفعل الولي :الجواب الثاني حتى ت

  .بفعل الولي، لما تقدم من أدلة الولایة }زوجًا غیره
  -: یعني الولي یشترط لھ شروط. »التكلیف: الولي وشروطھ«: -رحمھ االله-مصنف قال ال

ف :الشرط الأول  ره،   . التكلی ر لغی لا ینظ ھ ف ر لنفس ا، لأن الصغیر لا ینظ ا عاقلً ون بالغً ي أن یك یعن
  .كذلك أیضًا المجنون، المجنون لا ینظر لنفسھ فلا ینظر لغیره

  .»والذكورة«: -رحمھ االله-قال المصنف 



 
 ٢٨ 

 
  

 
ا        :الشرط الثاني و قلن ھ ل ذكورة، لأن ھ تشترط ال ة أن ذكورة لیست    : الذكورة، وھذا باتفاق الأئم أن ال ب

رأة و. بأن المرأة لھا أن تزوج نفسھا: شرطًا لقلنا ذا    . لا حاجة أن نأتي بامرأة تزوج ام ى ھ ونستدل عل
  .بالأدلة السابقة في اشتراط الولایة

  .»والحریة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ق  . الحریة :الشرط الثالث على ھذا الرقیق لیس لھ أن یزوج مولیاتھ، فلو فرضنا أن ھناك رجل رقی

  وھو من أعلم الناس بل ھو عالم البلد، وعنده بنات ھل یملك أن یزوج بناتھ أو لا یملك أن یزوج بناتھ؟
  .أنھ لا یملك أن یزوج بناتھ: -رحمھ االله-على كلام المؤلف * 

ون         من یملك أن یزوج ات، ویقول زوج البن ك أن ی ذي یمل و ال ات؟ السید ھ ق محجور    : البن أن الرقی ب
  .فلا یملك أن یزوج بناتھ. إلخ..علیھ، 

  .-رحمھ االله تعالى-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف * 
ول       . أنھ لا تشترط الحریة :والرأي الثاني*  ا ق و أیضً ة، وھ د الحنابل ول عن وھذا قال بھ الحنفیة، وق

  .الظاھریة، وھذا القول ھو الصواب للعمومات
لّم،    اوأم ر مُسَ و  قولھم بأن الرقیق لا ولایة لھ وأنھ محجور علیھ فھذا غی ا ھ ا     وإنم ھ فیم محجور علی

  .ھ صحیحةیتعلق بالأموال، لأنھ مال، ماعدا ذلك فإن تصرفات
  .»واتفاق الدین سوى ما یذكر«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .وعلى ھذا فالكافر لا یزوج المسلمة. أنھ لابد من اتفاق الدین بین الولي ومولیتھ :الشرط الرابع

بأنھ لا یتولى العقد : فلو فرضنا أن ھذه المرأة أسلمت وولیھا لا یزال كافرًا، ھل یتولاھا ولیھا؟ نقول
  .علیھا

ذلك  دل ل دین   : وی اء ال وة بانتف والاة والإخ اع الم و انقط ول االله . ھ اتُ  {: یق ونَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ

  .، ھذا یدلك على أن غیر المؤمنین لیسوا أولیاء للمؤمنین]٧١: التوبة[}بَعْضُھُمْ أَوْلِیَاءُ بَعْضٍ
لي ھو الذي أسلم وابنتھ النصرانیة ؟ لو فرضنا العكس أن الوةالمسلم یتولى تزویج الكافرھل : مسألة

ف    ھ االله -أو الیھودیة لم تزل على الكفر فخطبھا مسلم ھل یتولى إنكاحھا ؟ على كلام المؤل ھ  : -رحم أن
  .لا یتولى إنكاحھا

ذه المسألة    ي ھ ول     : والصحیح ف لم نق ھ مس ا دام أن ولي م ھ   : أن ال اح مولیت ولى إنك ا    .یت و ھن لأن العل
  .الكافر على المسلمللمسلم على الكافر ولیس 

   .الدین في أنھ یشترط الاتفاق بین الولي وبین مولیتھ: -رحمھ االله-وقال المؤلف 
  - :مسائل ذلك من استثنواو
 رجلًا أن فرض لو .تزویجھا فیتولى .لكافر الولد أم .»یذكر ما سوى« :المؤلف قال :الأولى المسألة *

د  أم ولد، أم أصبحت إنسان، لقخ فیھ تبین ما منھ ووضعت ووطئھا، ة،مَأَ عنده ق  الول  ،السید  بموت  تعت
  .تزویجھا یتولى :المؤلف قال ؟ تزویجھا، الكافر یتولى ھل الولد، أم أسلمت

ة،  أو بالبیع أو بالعتق إما عنھ ملكھ إزالة على یجبر الكافر فإن الكافر، ید تحت أسلم إذا الرقیق  أو بالھب
  علیھ؟ یعلى ولا یعلو والإسلام الكافر؟ ید تحت یتبق لماذا الولد، أم ھنا لكن .ذلك غیر

ذٍ  بیعھا، یجوز لا الولد أم یرون ھم :العلة ى  وحینئ د  تحت  تبق افر،  ی د  الك زویج  وعن أس  لا الت د  أن ب  یعق
ى  یجبر الكافر أن الأصل الكافر، ید تحت أسلم إذا الرقیق أن الأصل وإلا علیھا، ة  عل ھ  إزال ھ  ملك ا  عن  إم

  .ذلك غیر أو بالبیع، أو بالھبة، أو بالعتق،



 
 ٢٩ 

 
  

 
ي  لا من  یزوج .الحاكم :یستثنى مما الثانیة الصورة ا  ول ة،  أھل  من  لھ ان  إذا المسلمین  فحاكم  الذم  ك

ا  فالسلطان الذمة أھل من ولي لھا لیس امرأة ھناك ا  یزوجھ ي  جاء  كم دیث  ف الى  االله رضي  عائشة  ح  تع
  .لھ ولي لا من ولي والسلطان عنھا،

  .تزویجھا یتولى المسلم أن بأس لا ،لمسلم كانت إذا الكافرة مةالأ :الثالثة الصورة
 لھ أن :فالصحیح .إلخ.. تسلم، لم ابنتھ وبقیت أسلم إذا .الكافرة ابنتھ یزوج المسلم :رابعة صورة وأضفنا

  .یزوجھا أن
  . »والعدالة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ادس  رط الس ة: الش ا . العدال ددون فیھ ون .ویش دین   : یقول روءة، وال ن وم ة دی أن العدال ل : ب أن یفع
  .إلخ..أن یفعل ما یجمّلھ ویزینھ ویترك ما یدنسھ ویشینھ، : والمروءة. الواجبات ویترك المنھیات

فإنھ یكون . إلخ..اعتبره الناس عرفًا ورضوه،  اأن العدالة راجعة إلى أعراف الناس، فم :والصحیح
ى   أن العدالة : عدلًا، والصواب ا إل تختلف باختلاف الزمان والمكان، وأن الضابط في ذلك ھو رجوعھ

  .أعراف الناس
  .لما تقدم. »فلا تزوج امرأة نفسھا ولا غیرھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
أن یكون العاقد رشیدًا، أن  ھذا الشرط.. في العقد »الرشد«: -رحمھ االله-قال المصنف ینقل موضعھ 

یدًا،   و    الرویكون الولي رش د، ھ ي العق د ف اختلاف        : ش ف ب د یختل اح، الرش ر ومصالح النك ة الكف معرف
  .أبواب الفقھ، فالرشد في باب المعاملات

ھ     ا علی بق أن تكلمن ال، وس ي الم لاح ف و الص ة  و. ھ اب الأنكح ي ب د ف ر  : الرش رف الكف و أن یع ھ
  .وھكذا. ھو العدالة في الدین: الرشد في العباداتو. ومصالح النكاح
  .لح الرشد، باختلاف أبواب الفقھفیختلف مصط
ا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ویقدم أبو المرأة في إنكاحھا ثم وصیھ ثم جدھا لأب وإن علا ثم ابنھ

  :القاعدة في ترتیب الأولیاء. »ثم بنوه وإن نزلوا
وه وإن علا،    : الأصول وإن علوا م أب خ ..الأب ث روع    . إل ك الف د ذل م بع ض     : ث ن بمح ن الاب ن واب الاب

  .لذكورة وإن نزلواا
ذوي الأرحام ھؤلاء لیس لھم ولایة، فالخال مثلًا أو الجد من قِبل الأم أو الأخ لأم لیس لھم ولایة،  اأم

  .لا لیس لھ أن یزوجإمن القاضي و الابد أن یأخذ إذنً
وھم  : ثم بعد ذلك الحواشي ام وبن ذه عصوبة النسب   . الإخوة وبنوھم، ثم الأعم ا عصوبة    . ھ دم أولً نق

  .إلخ ثم بعد ذلك السلطان..النسب ثم بعد ذلك عصوبة السبب المعتق، 
م وصیھ      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا ث ي إنكاحھ رأة ف و الم ھ وصّى    . »ویقدم أب و أن ي ل ال . یعن : ق

  .فھذا یقدم. یزوج بناتي فلان من الناس
  .أن ولایة النكاح تستفاد بالوصایة -رحمھ االله-خذ من كلام المؤلف ؤوی* 
وھذا رأي الإمام مالك . بن مظعون ةبأن عثمان بن مظعون أوصى إلى أخیھ قدام :ستدلوا على ذلكوا

  .-رحمھ االله-
و     :والرأي الثاني*  ذا ل ى ھ أن ولایة النكاح لا تستفاد بالوصایة، وھذا رأي الحنفیة والشافعیة، وعل

د، لأن    حكم الوصیة باطلة، فننتقل إلى فإن  یزوج بناتي فلان: قال بأن وصّى، ى الج ل إل من بعده، ننتق
ھ  ت    . الشارع رتب ھذه الولایة، والأب لھ الحق ما دام حیًا، أما إذا مات فإنھ لا حق ل ھ زال ات فإن إذا م

  .أھلیتھ وولایتھ فلا ینقلھا إلى غیره
  .، وأن ولایة النكاح لا تستفاد بالوصایةالأقربوھذا القول ھو 



 
 ٣٠ 

 
  

 
ھ   وأما الجد لأم فھذا من ذوي الأرحام، . »ثم جدھا لأب«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة ل ذا لا ولای . ھ

  .القاضي، ومثلھ أیضًا الخال، أو الأخ لأم ونحو ذلك إذن مثلھ مثل أي واحد في لا ولایة لھ، لابد من
ابن البنت ھذا من ذوي الأرحام مثلھ كأي . »ثم ابنھا ثم بنوه وإن نزلوا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .القاضيإذن ه المرأة لابد من رجل أجنبي عن ھذ
ثم ابنھا ثم بنوه وإن نزلوا ثم أخوھا لأبوین ثم لأب ثم بنوھما كذلك ثم «: -رحمھ االله-قال المصنف 

الإرث  ا    . »عمھا لأبوین ثم لأب ثم بنوھما كذلك ثم أقرب عصبة نسب ك ا ذكرن ذا كم ي  وھ ب،  ف الترتی
زل    : ثم الفروع. الأب، ثم الجد، وإن علا: نبدأ بالأصول ھ وإن ن م ابن ن، ث ك الحواشي    . الاب د ذل م بع : ث

ة   م العموم ن الأخ لأب، ث م اب قیق، ث ن الأخ الش م الأخ لأب، اب قیق، ث وھم، الأخ الش وة وبن م : الإخ الع
  .الشقیق، ثم العم لأب، ثم ابن العم الشقیق، ثم ابن العم لأب، وإن نزلوا

  .ھذه عصوبة النسب. »الإرثثم أقرب عصبة نسب ك«: -رحمھ االله-ولھذا قال المصنف 
ثم المولى  :القسم الثانيوھذا . ھذه عصوبة السبب. »ثم المولى المنعم«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا،      إذا لم نجد. المنعم بالعتق دًا أعتقھ رأة، ولنفرض أن زی عصوبة النسب، لكن ھناك من أعتق ھذه الم
  .بأنھ ھو الذي یتولى إنكاحھا: نقول

: یعني ما وجدنا ھذا المعتق نرجع إلى عصبتھ. »ثم أقرب عصبتھ نسبا«: -ھ االلهرحم-قال المصنف 
ون .: أصولھ، فروعھ، حواشیھ الفروع،         : في الولاء یقول دأ ب ي في عصبة السبب نب الفروع، یعن دأ ب یب

  .عصبة النسب نبدأ بالأصول
الفروع : في عصبة السبب یقولونوأما . ثم الفروع ثم الحواشي د   ، نبدأ ب م بع د     ث م بع ك بأصولھ، ث ذل

  .الإخوة وبنوھم، والأعمام وبنوھم: ذلك بحواشیھ
م ولاء    «: -رحمھ االله-قال المصنف  رب عصبتھ نسبا ث د   . »ثم أق م نج ال    إذا ل ق ولا عصبتھ ق المعت

لو فرضنا أن زیدًا أعتق فاطمة، ولم : مثال ذلك. أي معتق المعتق .»ثم ولاء« : -رحمھ االله-المصنف 
ھ       نجد زیدًا ولا  دًا فإن ق زی ذي أعت رًا ال دنا عم فروعھ ولا أصولھ ولا حواشیھ على ھذا الترتیب، ووج

  .یتولى نكاح فاطمة
دین           ھاوھذا یدلك على حسن الشریعة، ومحاسن  ذا ال ر ھ ي غی د ف اد یوج ب لا یك ذا الترتی الشریعة ھ

ق نرجع إ    فمعتق المعتق ھو الذي یتولى، . القویم ق المعت د معت م     إنكاحھا وإذا لم نج إذا ل ى عصبتھ، ف ل
  .السلطان ولذلكنرجع إلى وإذا لم نجده . نرجع إلى معتق معتق المعتقنجد، فإننا 

ھ    والحاكم الأعظم ،  أي. »ثم السلطان«: -رحمھ االله-قال المصنف  وب عن السلطان نواب ر  : ین وزی
  .إلخ..والقاضي في المحكمة،  الأنكحةالعدل، ووزیر العدل ینوب عنھ قاضي 

ة   وإذا كانت ة والمسئول        ..المرأة في مثل بعض البلاد الغربی بلاد الغربی لم، فالمسئول عن ال خ تُس إل
  .عن الجمعیة الإسلامیة ھو الذي یتولى إنكاح مثل ھذه المرأة

اء  ص العلم د ن م االله-وق الوا -رحمھ ذا، ق ن ھ يء م ى ش ي  : عل لطانٍ ف ا ذو س ل زوجھ دم الك إن ع ف
  .ھاتوكل من یزوج: وإذا لم تجد. مكانھا

نف  ال المص ھ االله-ق رب «: -رحم ل الأق إن عض ف  . »ف رع المؤل ا الآن ش ھ االله-ھن ان  -رحم ي بی ف
ذه            ت ھ إذا كان رأة، ف اح شرعت لمصلحة الم ة النك دًا لأن ولای ة ج مسقطات الولایة، وھذه مسألة مھم

ة    ذه الولای قط ھ ا تس رأة فإنھ دة للم بب مفس ة ستس ف . الولای ذا المؤل ھ االله-ولھ ر مس  -رحم قطات ذك
  .الولایة، وأن الولایة لھا مسقطات

  .العضل :المسقط الأول
  .المنع :والعضل في اللغة



 
 ٣١ 

 
  

 
ھ كف    : فكما ذكرنا أن العضل: وأما في الاصطلاح ولي مولیت ع ال ا یصح      أًھو أن یمن ذل م رضیتھ وب

  .لایتھمھرًا، فإذا منع ھذا الكفء الذي رضیتھ المرأة وقد بذل ما یصح مھرًا فإن ھذا عضلٌ تسقط بھ و
ــذلك ــدل لـ ول االله  :ويـ نكِحْنَ  {: ق لُوھُنَّ أَنْ یَ لا تَعْضُ نَّ فَ بَلَغْنَ أَجَلَھُ اءَ فَ تُمُ النِّسَ وَإِذَا طَلَّقْ

ي       ] ٢٣٢: البقرة[}أَزْوَاجَھُنَّ ا ف ن یسار، كم ل ب ي معق صحیح  "وسبب نزول ھذه الآیة، أنھا نزلت ف
زویج  : "البخاري رة أخرى       فإن معقلًا منع أختھ من الت ا م ا وأراد أن یتزوجھ ا طلقھ ا الأول لمّ بزوجھ

  .منعھا أن تتزوجھ فنزلت ھذه الآیة
  .»أو لم یكن أھلًا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
إن       :المسقط الثاني ا ف ان مجنونً ان صغیرًا، أو ك أن یكون الأقرب غیر أھلٍ كما لو كان كافرًا، أو ك

  .ولایتھ تسقط وتنتقل إلى من بعده
ذي  . أنھ إذا كان الصغیر مراھقًا فإن ولایتھ لا تسقط -رحمھ االله تعالى-عن الإمام أحمد وجاء  لكن ال

  .أنھ ما دام أنھ صغیر ولم یبلغ فإنھ لا ولایة لھ، وولایتھ تنتقل إلى من بعده: یظھر واالله أعلم
  .»عدأو غاب غیبة منقطعة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة زوج الأب«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ث  قط الثال ة :المس نف    . الغیب ال المص ة؟ ق ابط الغیب و ض ا ھ ھ االله-وم ة  «: -رحم ع إلا بكلف لا تقط
  .تسقط ولایتھ: -رحمھ االله-إذا كانت الغیبة لا تقطع إلا بكلفة ومشقة یقول المؤلف . »ومشقة

 أنھ إذا كانت الغیبة فوق مسافة قصر ولا تقطع إلا بكلفة ومشقة فإنھ  :والمشھور من المذھب
  .تسقط ولایتھ

  اني رأي الث ك    :ال ام مال ھ الإم ال ب الى -ق ھ االله تع ال -رحم ا،    : ق ى إفریقی ب إل ن یغی ل م مث
  .والأندلس

 ال   . أن الغیبة المسقطة للولایة ھي الغیبة التي یفوت الخاطب الكفء   :والرأي الثالث ذا ق وھ
  .بعض علماء الحنفیة، وبعض علماء الحنابلةبھ 

ذا               إن ھ اح ف د النك ى یحضر ویعق ولي حت ا ال و انتظرن ا ل زوج سیفوت وأنن ذا ال فمثلًا لو فرض أن ھ
الخاطب الكفء یفوت، ولنفرض أن الولي قد حج، والحج یحتاج إلى فترة لكي یرجع، وھذا الزوج لن 

وھذا القول ھو أصح . ھذا الولي الأقرب ویزوج الأبعدتسقط ولایة : -رحمھ االله-ینتظر فیقول المؤلف 
  .الأقوال

ة    ا بقی ر، أم ھ ینتظ ھ فإن اء، الأب لمكانت ن الأولی ره م ین الأب وغی رق ب اء، نف ین الأولی رق ب ن یف لك
ا      ..الأولیاء كما لو كان الولي أخًا أو كان عمًا ونحو ذلك  ذھب إذا انتظرن ذا ی إلخ، والخاطب الكفء ھ

  .بأنھ تسقط ولایتھ: فنقول. إلخ..، الولي حتى یرجع
  .كما سبق أن بینّا أن مبنى الولایة بالنسبة للمرأة ھي المصلحة :والعلة في ذلك

ول     ك، فنق دة ونحو ذل ة   : إذا كانت الولایة لا یترتب علیھا مصلحة وإنما یترتب علیھا مفس أن الولای ب
  .تسقط

ع  ھ  : المسقط الراب ل مكان ذا ال     أي. إذا جُھ ان ھ ل مك ھ،    جُھ ن مكان م أی خ ..ولي ولا نعل ھ   . إل إن ولایت ف
لكن كما أسلفنا أنھ یفرق بین الأب وغیره، فالأب یبحث عنھ وینتظر شیئًا من  ،تسقط، والعلة كما سبق

  .إلخ، وذلك لمكانة الأب..الزمن 



 
 ٣٢ 

 
  

 
م یصح       «: -رحمھ االله-قال المصنف  ر عذر ل ي من غی د أو أجنب د،   . »وإن زوج الأبع و زوّج الأبع ل

ر  ة،   ولنف قطات الولای ن مس قط م ھ مس د فی م یوج ع وجود الأخ، والأخ ل م زوّج م ا زوج  ض أن الع ھن
  .الأبعد مع وجود الأقرب

  كذلك، لو زوج رجل لیس من أولیاء المرأة فما الحكم؟و
الى -قال المؤلف *  اح   : -رحمھ االله تع د النك ة       . لا یصح عق ھ أن الحنابل ا سلف أن أشرنا إلی ذا كم وھ

رون التصرف الفضولي     والشافعیة ھما  لا ی ى   ،أضیق المذاھب فیما یتعلق بالتصرف الفضولي، ف حت
   .لو جاء الولي الأقرب وأذن في النكاح وأجازه فإن إذنھ لا ینفذو

  .أنھ یصح ھذا النكاح بالإجازة فإذا أجازه الولي الأقرب، فإن ھذا النكاح ینفذ :والرأي الثاني* 
ي     بن بریدة ویدل لذلك ما تقدم من حدیث عبد االله ت النب ھ أن    في قصة الفتاة التي أت وذكرت ل

  .الأمر إلیھا ل النبي عأباھا زوجھا من ابن أخ لھ لكي یرفع بھا خسیستھ، فج
  .بأنھ ینفذ، وإن رده فإنھ لا ینفذ: فإن أجازه الأقرب فنقول. فدل ذلك على أنھ ینفذ بالإجازة

  ؟ھل یصح التوكیل في عقد النكاح: مسألة
ل  : لنقو یصح التوكیل في عقد النكاح، فیصح أن یوكل الولي من یعقد لمولیتھ، ویصح أیضًا أن یوك

  .بأنھ ھذا جائز ولا بأس بھ: الزوج من یعقد لھ، فالتوكیل في عقد النكاح نقول
ي     وكل في تزوجھ لأم حبیبة  ویدل لذلك أن النبي  ھ ضعف إلا أن الأصل ف ، وھذا وإن كان فی

  .لذلك الصحة والح
. زوّجت موكلك: لكن إذا أراد وكیل الولي، أن یزوج المرأة فلابد أن یقول في تزویجھ للوكیل الزوج

  .قبلتھ لفلان، أو قبلتھ لموكلي فلان: ووكیل الزوج یقول ،، فإنھ لا یصحإلخ ...زوجتك: أما لو قال
ة، أو مرتبة العمومة، أو خوّإذا وجد ولیان مستویان في الولایة، في مرتبة واحدة، كمرتبة الأ: مسألة

یقدم منھما من أذنت لھ : ولنفرض أن ھذه المرأة لھا أخوان شقیقان من یقدم منھما؟ نقول. مرتبة البنوة
  .المرأة، فقد تأذن للصغیر، أو قد تأذن للكبیر، فمن أذنت لھ المرأة قُدم

د الأفضل الأسن   ، ث الأفضل السنة أن نقدم : نقول. إذا لم تأذن المرأة لأحدھم یقدم الأفضل إن ف . م بع
  .تشاحوا، كل یرید أن یتولى العقد فإنھ یصار إلى القرعة



 
 ٣٣ 

 
  

 
  .»الشھادة: الرابع: فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
اح     :الشرط الرابع حة النك و الشھادة      :من شروط ص ر، وھ و الشرط الأخی حة    . وھ ھل یشترط لص
  .وھذا من الفروق بین عقد النكاح وبقیة العقود. النكاح الشھادة ؟

ة،  ویعني عقد البیع، . بقیة العقود لا تشترط الشھادة د الوقف،   وعقد الوكال خ ..عق ود لا   . إل سائر العق
ھ     فیھا نشترط رون الشھادة فی م ی ا    . الشھادة، لكن بالنسبة لعقد النكاح فجمھور أھل العل دم أیضً ا تق وكم

أن عقد النكاح على المشھور من مذھب الإمام أحمد ومذھب : من الفروق بین عقد النكاح وبقیة العقود
ود،     : الشافعي ة العق زویج بخلاف بقی ھ لا تشترط   أن لفظ الإیحاب لابد أن یكون بلفظ الإنكاح أو الت فإن

  .لھا صیغة العقد
ة،     ظ الوكال ون بلف ترط أن تك ة لا یش ع، أو الوكال ظ البی ون بلف ترط أن یك ع لا یش ي البی ا ف ي مثلً یعن

  .وھكذا. والإجارة لا یشترط أن تكون بلفظ الإجارة
ا لیست       -رحمھم االله تعالى-الشھادة موضع خلاف بین العلماء و اح أو أنھ حة النك ھل ھي شرط لص

  .ا لصحتھ؟ فأكثر أھل العلم یرون أن الشھادة شرط لصحة النكاحشرطً
ول االله   :واستدلوا على ذلك نْكُمْ   {: بأدلة، من أدلتھم ق دْلٍ مِ ھِدُوا ذَوَي عَ االله و]. ٢: الطلاق [}وَأَشْ

 ذكر ذلك في الرجعة عندما یراجع الزوج مطلقتھ.  
اح  فعند مراجعة الزوج لمطلقتھ فإنھ مأمور بالإشھاد،  فإذا كان ذلك في إعادة نكاح سابق فابتداء النك

  .من باب أولى: یقولون
دیث جابر    ي موسى    وأیضًا یدل لذلك ح دیث أب ا ح ي  : ، وأیضً ال  أن النب ولي   (: ق اح إلا ب لا نك

  .)وشاھدي عدل
ن   . في ثبوتھ -رحمھم االله تعالى-وھذا الحدیث موضع خلاف بین أھل العلم  وكذلك أیضًا ثبت عن اب

  .اس موقوفًا علیھعب
ت      أي أن ھ ثب ا ضعف، لكن حدیث جابر، وحدیث أبي موسى، وحدیث ابن عباس، ھذه الأحادیث فیھ

  .عن ابن عباس رضي االله تعالى عنھما
د       وإنما مستحبة  أن الشھادة في النكاح لیست شرطًا، :الرأي الثاني*  ام أحم ة عن الإم ذا روای -وھ

  .وقال بھ أبو ثور -رحمھ االله تعالى
نَ      {: بأن االله سبحانھ وتعالى أطلق، فقال سبحانھ وتعالى :استدلوا على ذلكو مْ مِ ابَ لَكُ ا طَ انكِحُوا مَ فَ

ك بالشھادة     و، ]٣: النساء [}النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ د ذل م یقی نْ      {ل الِحِینَ مِ نْكُمْ وَالصَّ امَى مِ وا الأَیَ وَأَنكِحُ

  .لم یقید ذلك بالشھادةو، ]٣٢: النور[}عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

ل   أیضًا أن النبي و، )زوجتكھا بما معك من القرآن(أیضًا حدیث سھل بن سعد  تزوج صفیة وجع
الى عنھم،    ا      وعتقھا صداقھا، وأشكل أمرھا على الصحابة رضي االله تع اك شھادة م ان ھن و ك شكل  یل

  .بأن الشھادة لیست شرطًا: أمرھا على الصحابة، فقالوا
د، لكنھ    أن :لثالرأي الثا*  د العق ول     االشھادة لیست شرطًا عن دخول، یق د ال ة عن یستحب أن  : واجب

دخول         د ال ھ یشھد عن د فإن د العق م یشھد عن ك    و. یشھد عند العقد، فإن ل ام مال ذا رأي الإم ھ االله  -ھ رحم
  .-تعالى



 
 ٣٤ 

 
  

 
حی   -رحمھ االله-وعند شیخ الإسلام ابن تیمیة  اح ص ا  ، إذا حصل إعلان ولم یحصل إشھاد فالنك ح، أم

في صحة : إذا لم یحصل إعلان ولا إشھاد فالنكاح لا یصح، وإن حصل إشھاد ولم یحصل إعلان یقول
ر اح نظ ة . النك ن تیمی لام اب یخ الإس ھ االله-فش ھ إذا   -رحم ھاد، وأن ن الإش الإعلان ع ى ب ھ یكتف رى أن ی

  .حصل إعلان فإن ھذا كافٍ عن الإشھاد
اح،     إ: تحتاط للفروج نقولالشریعة  ھاإذا تأملت أصول الشریعة وأن د النك ي عق نھ لابد من الإشھاد ف

  .احتیاطًا للفروج، وأیضًا رفعًا بالنكاح الذي جاءت بھ الشرعیة عن الزنا الذي نفتھ الشریعة
ھ االله  -ھنا شرع المؤلف . »الشھادة، فلا یصح إلا بشاھدین عدلین«: -رحمھ االله-قال المصنف  رحم

ى          . »بشاھدین «: في ذكر شروط الشھادة فقال -تعالى ھ لا یكتف دد، وأن د من التع ھ لاب ذا أن ذ من ھ یؤخ
  .بشاھد واحد
نْكُمْ   {: كما تقدم قول االله  :ویدل لذلك دْلٍ مِ ھِدُوا ذَوَي عَ دیث   و، }وَأَشْ ي الح ولي   (ف اح إلا ب لا نك

  .)وشاھدي عدل
  .»عدلین«: -مھ االلهرح-قال المصنف 
  .التعدد :الشرط الأول

اني رط الث ة: الش ح   . العدال ھ لا تص قین فإن ا فاس ذا إذا كان ى ھ دلین، وعل اھدان ع ون الش د أن یك لاب
  .شھادتھما

  .لكن ھذا الحدیث كما ذكرنا فیھ ضعف )وشاھدي عدل(: كما في الحدیثودلیلھم على ھذا قولھ 
دم    ا تق ا كم رب : ولھذا الحنفیة لا یشترطون العدالة، وقلن ة      الأق ھ تشترط الأمان ك أن ي ذل ي   و. ف دم ف تق

ة        ة، العدال ي الولای م اشترطوا ف اح أنھ د النك ول   الصواب لكن  . الولایة في عق ا نق ة    : أنن دلًا من العدال ب
  ].٢٦: القصص[}رْتَ الْقَوِيُّ الأَمِینُإِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَ{: فالأمانة ھي التي اشترطھا االله . الأمانة

  .فإذا كان أمینًا على مولیتھ حتى ولو كان عنده شيء من الفسق فإن ولایتھ لا تسقط
ول   و ا نق ا ھن لفنا أن الشھادة           : كذلك أیضً ا أس حیحة، وكم إن شھادتھ ص ى شھادتھ ف ا عل ان أمینً إذا ك

ھ وتسرعھ       تختلف وأن مرجعھا إلى العرف، فإذا كان ھذا الشخص  دم كذب دقھ وع ر لص مرضي الخب
  .بأن شھادتھ صحیحة: فنقول

  . »ذكرین«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .أن یكونا ذكرین :الشرط الثالث

  .وھو قول أكثر أھل العلم. -رحمھ االله تعالى-من مذھب الإمام أحمد  وھذا ھو المشھور* 
  .یصح بشھادة رجل وامرأتین اعتبار بشھادة المال :الرأي الثاني

ان، ویصح      . رأي الظاھریة :لثوالرأي الثا*  ر وامرأت أنھ تصح شھادة النساء، فیصح أن یشھد ذك
  .أن یشھد أربع نسوة

ي      و ذي یحصل ف ة، لأن الضلال ال الصواب في ھذا أن الذكورة لا تشترط، وأن شھادة المرأة مقبول
ر بمض   رأة جُب ھادة الم ل،        ش ام رج ان مق ا تقوم ان فإنھم د امرأت إذا وج ا، ف لف لن ا س دد كم اعفة الع

  .-رحمھم االله تعالى-وخصوصًا إذا فھمنا أن أصل الشھادة ھي موضع خلاف بین أھل العلم 
  . »مكلفین«: -رحمھ االله-قال المصنف 
المجنون لا  یعني أن یكونا بالغین عاقلین، لأن غیر المكلف لا یوثق بخ: مكلفین: الشرط الرابع بره، ف

  .تصح عبارتھ، وعبارتھ ملغاة، والصبي الصغیر لا یوثق بخبره، فنشترط أن یكونا مكلفین
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  .»سمیعین«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ذھب   . أن یكونا سمیعین :الخامسالشرط  ا م وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد، وكذلك أیضً
  .الشافعي
  .ھل تصح شھادتھما ؟ لو تحملا عن طریق الكتابة: مسألة
  .الصحیح في ھذا أن شھادتھما صحیحة، مقبولة: نقول

  .»ناطقین«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ادسالشرط ال  اطقین  :س ا ن ح،     . أن یكون إن شھادتھما لا تص ان ف ین لا ینطق ا أبكم ذا إذا كان ى ھ وعل

  .والصحیح في ذلك أنھما إذا أدیا عن طریق الكتابة فإن شھادتھما صحیحة
ف    لصحة الشھادة  شرط  البصرھل  :ألةمس یس شرطًا؟ المؤل ھ االله -أو ل و      -رحم ذا ھ ذكره، وھ م ی ل

  .لأنھ أھل للشھادة. وھو أن غیر المبصر شھادتھ صحیحة: المشھور من المذھب
ي       : ولیست الكفاءة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة شرطا ف ب والحری ب وھو النس وھي دین ومنص

و       -رحمھ االله-المؤلف . »صحتھ زوم ھ زوم، وشرط الل لمّا تكلم عن شروط الصحة تكلم عن شرط الل
  .-رحمھ االله تعالى-الكفاءة كما ذكر المؤلف 

ي أوصاف خاصة   : أما في الاصطلاح. المساواة: في اللغة: الكفاءة ا ھي   . فھي تساوي الزوجین ف م
  ھذه الأوصاف؟

ذھب  ن الم ي : المشھور م زوجین ف اوي ال ن تس د م اءة، لاب س أن الكف ي خم اف، أو ف ة أوص خمس
  .الخصال تعتبر في حق الزوج ولا تعتبر في حق المرأة، كما سیأتي بیانھ إن شاء االله هوھذ. خصال

ذا إذا    : الدین. »وھي دین«: -رحمھ االله-قال المصنف  ى ھ واھي، وعل ھو أداء الفرائض واجتناب الن
أداء ال وكانت المرأة عدلًا والزوج لیس عدلًا،  یس       المرأة تقوم ب زوج ل ا ال واھي أم ب الن رائض وتجتن ف

للزوجة، وسیأتینا أن لمن   أًإلخ؟ فالزوج ھنا لیس كف..عدلًا، یشرب الدخان أو یحلق لحیتھ أو نحو ذلك 
  .أن یفسخ عقد النكاح: لم یرض من الأولیاء على المشھور من المذھب

ا           لو أن الأب زوَّ :مثال ذلك اء عمھ اء من أبن م یرض من الأولی دخان، لمن ل ج ابنتھ رجلًا یشرب ال
ون الحتى ولو كان بعیدًا، حتى ولو ولد بعد أن تزوج بعشرین سنة لھ  : حق أن یفسخ عقد النكاح، فیقول

ر    ل الأوام واھي وفع یس          . الدین اجتناب الن ھ ل دلًا فإن یس ع زوج ل دلًا وال رأة ع ت الم إذا كان أً ف ذه   كف لھ
  .المرأة

ف  انيالوص نف   :الث ال المص ھ االله-ق ب   «: -رحم و النس ب وھ ن ومنص اني،   . »دی ر الث ذا الأم ھ
ك     ى ذل و أن المنصب وھو النسب، ومعن ي            ل ھ أصلٌ ف یس ل زوج ل ي أنساب العرب ال رأة أصل ف للم

  .للمرأة كفأًبأن الزوج لیس : أنساب العرب فیقولون
ل العرب    ل العرب         إذا كانت المرأة ترجع إلى قبیلة من قبائ ة من قبائ ى قبیل زوج لا یرجع إل لكن ال

  ..لھذه المرأة، فلمن لم یرض من الأولیاء أو المرأة حق الفسخ كفأًبأن الزوج لیس : فیقولون
لو كان الزوج رقیقًا وكانت المرأة حرة،  ھذا الوصف الثالث. »والحریة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .حق الفسخفلمن لم یرض من المرأة وبقیة الأولیاء 
ر    الوصف الرابع اس           الالصناعة، غی ة، والزوجة من أن زوج صناعتة زری ان ال و ك ي ل ة، یعن زری

  .للزوجة كفأًبأن الزوج ھنا لیس : -رحمھ االله-صناعتھم شریفة فیقول المؤلف 
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ذي ینظف الكُ   ة      . فنُ ولنفرض أن الزوج مثلًا كسّاح، والكساح ھو ال ع الأطعم اجر یبی ة ت رأة ابن والم

اء حق      . إلخ..بین المرأة وبین الزوج،  مكافأةك الیس ھن ،ذلك ونحو رأة والأولی فلمن لم یرض من الم
  .الفسخ

الیسار، وعلى ھذا إذا كانت المرأة من بیت غنى والزوج فقیر فلمن لم یرض من  : الوصف الخامس
  .المرأة والأولیاء حق الفسخ

  .الكفاءة تكون في ھذه الخصال الخمسةف
  .-رحمھ االله تعالى-المشھور من مذھب الإمام أحمد ھذا ھو * 
ون      *  ة یقول لام، فالحنفی ذا الك ن ھ ون م افعیة قریب ة والش ي  : والحنفی اءة ھ ال الكف ة، : خص الحری

  .والنسب، والمال، والدین، وإسلام الآباء عند غیر العرب
ون  *  افعیة یقول ا الش ة   : أیضً وب، والعف ن العی لامة م ب، والس ة، والنس ي الحری دین : ھ ي ال وھ

  .من ري الحنابلة ھم قریبونف. والصلاح والكف عما لا یحل، والحرفة
ذي جاءت    . أن الكفاءة ھي الخلق والدین: -رحمھ االله-رأي الإمام مالك  :الرأي الرابع*  و ال وھذا ھ

داك  (: یقول "الصحیحین"دیث أبي ھریرة في في ح النبي وبھ السنة،  ت ی ، )فاظفر بذات الدین ترب
ینُ  {وأیضًا  وِيُّ الأَمِ ص [ }قَالَتْ إِحْدَاھُمَا یَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَ أي ، ]٢٦: القص

ھ   ینُ      {أمین في دینھ وقوي في دینھ أیضًا في بنیت وِيُّ الأَمِ تَأْجَرْتَ الْقَ نِ اسْ رَ مَ ول   . }إِنَّ خَیْ ا ق وأیضً
  .إلخ.. )إذا أتاكم من ترضون دینھ وخلقھ فزوجوه(: النبي 

ق  : معتبرة في أمرین ھما: أن الكفاءة نقول: فالصحیح في ذلك دین، والخل ث    . ال ذا جاءت الأحادی ھك
  .عن النبي 

رأة ع    ھ والم یس كف     إذا كان عنده خلل في دین ول أًدل، فھل ھو كفء أو ل ة     : ؟ نق ذا ینقسم ثلاث أن ھ ب
  -: أقسام
 ا للصلاة، أو       ،أن یكون عنده خلل في دینھ یخل علیھ الإسلام :القسم الأول ان تاركً و ك ا ل كم

  . فھذا لا یصح تزویجھ أصلًا. عنده استھزاء بأمور الدین، ونحو ذلك
 اني م الث ا یتعل  :القس دین مم ي ال ل ف ون الخل واحش  أن یك ا للف ان مقارفً و ك ا ل ة، كم ق بالعف

  .فھذا لا یصح تزویجھ ،كالزنا، واللواط، ونحو ذلك، ولم یتب
یصح العقد للزاني ولا یصح العقد على : یفرقون بین الزاني والزانیة یقولون والمشھور من المذھب

ا   والصواب. الزانیة حتى تتوب ى     أنھ لا فرق بین الزاني والزانیة، وأنم كلًا منھم ھ حت د ل لا یصح العق
  .یتوب من فاحشتھ

 ث م الثال المرأة    :القس ر ب ا یض ھ مم ي دین ھ ف ون خلل كرات   . أن یك ربون مس ذین یش ل ال مث
  .والمخدرات ونحو ذلك، فھنا المرأة لھا حق الفسخ

 دخان،   كشرب . أن یكون الخلل في دینھ فسقًا مع سلامة أصل الدین :القسم الرابع وسماع  ال
  .النساء ونحو ذلك ینظر إلىوالغناء، 

دین،  . أن ھذا لا یخل بالكفاءة بمعنى الفسخ: في ھذه المسألة فالصواب صحیح أن المرأة تتخیر ذا ال
د        ..لكن كونھا تتزوج ھذا أو كون أبوھا یزوجھا  رأة ق ت الم ا إذا كان ك، وخصوصً ى ذل لام عل إلخ لا ی

ى  . كبرت ونحو ذلك ھ لا فسخ      لكن . لكن كونھ یتخیر ذا الدین ھذا ھو الأول و حصل وزوج الأب فإن ل
  .حینئذٍ
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خ  ..إذا كانت المرأة عدل وھو فاسق عنده مثل ھذا الفسق،  : خلافًا للمشھور من المذھب كما تقدم، إل

  .للمرأة ولبقیة الأولیاء حق الفسخ
ي       : ولیست الكفاءة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة شرطًا ف ب والحری ب وھو النس وھي دین ومنص

د    یعني ل. »صحتھ ام أحم ذھب الإم یست شرطًا في صحتھ، ولكنھا شرط لزوم، ھذا ھو المشھور من م
  .-رحمھ االله تعالى-

نف  ال المص ھ االله-ق ن  «: -رحم رض م م ی ن ل ي فلم ة بعجم اجر أو عربی ة بف و زوج الأب عفیف فل
ف         . »الزوجة أو الأولیاء الفسخ ى كلام المؤل اءة؟ عل ت الكف ھ االله -لمن حق الفسخ إذا اختل ا   -رحم م

  .ذكره من الترتیب
  .أن جمیع الأولیاء لھم حق الفسخ، حتى لو كان بعیدًا، حتى لو حدث :المشھور من المذھب* 

ول    دخان فنق ن عم،      : فلو فرضنا أن ھذا الولي لھ ابنة عدل، وزوجھا برجل یشرب ال ن اب و جاء اب ل
ا عشرون سنة وھي م      ،بعید ھ حق     لھ حق الفسخ، حتى لو ولد، وھذه المرأة مضى لھ زوج ل ذا ال ع ھ

  .للمرأة ولبقیة الأولیاء حق الفسخ، لأن العار علیھم جمیعًا: یقولون. الفسخ
و              :الرأي الثاني*  ھ ھ اء، لأن رب من الأولی ط یكون للأق ا حق الفسخ فق اء، وإنم ع الأولی لیس لجمی

  .-ىرحمھم االله تعال-الذي یلیھ، یلي ھذا الولي في الولایة، وھذا قول جمھور أھل العلم 
ا        یس لھ ت ل ذه البن وة، ھ وة البن فمثلًا لو زوج الأب وھذا الأب لھ ابن، فالأب لھ حق الولایة، بعد الأب

  .أبناء لكن لھا إخوان، فأخوھا ھو الذي لھ أن یعترض على أبیھ إذا أخل بالكفاءة ولھ حق الفسخ
الأولیاء كما ذكر المؤلف ، وأن حق الفسخ لیس لكل -رحمھم االله تعالى-ھذا ما علیھ أكثر أھل العلم و

  .إلخ..لأن ھذا یسبب أو یترتب علیھ فساد عریض، . إلخ..، -رحمھ االله تعالى-
ھ فساد   فبأن حق الفسخ ھو خاص بالمرأة دون بقیة الأولیاء، : أیضًا لو قیل القول بذلك قد یترتب علی

  .عظیم
  -: بقي مسألتان تتعلقان بالكفاءة

وعلى . عتبرة في الزوج، أما المرأة فلیست ھذه الأمور معتبرة فیھاأن ھذه الأمور م :المسألة الأولى
ول  اءة  : ھذا لو أن الزوج كان عدلًا وتزوج امرأة فاسقة، نق ي      . لا یخل بالكف ھ أصل ف زوج ل ان ال أو ك

  .أنساب العرب وتزوج امرأة لیس لھا أصل في أنساب العرب؟ فھذا لا بأس
ة       . فھذه الأمور تعتبر في الزوج لا تعتبر في الزوجة زوج أم رًا وت ان ح زوج ك و أن ال ومثلھ أیضًا ل

  .بأن ھذا جائز ولا بأس بھ: الأمة، كما سیأتي؟ فنقول تزوجإلخ، وھو ممن یصح لھ ..
م              :المسألة الثانیة د ث د العق ا عن ان غنیً زوج ك و أن ال ده، فل ا بع د دون م د العق ر عن ھذه الخصال تعتب

  ؟ل للمرأة حق الفسخ ھافتقر 
  .لیس لھا حق الفسخ: نقول
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  باب المحرمات
ي النساء الحل، لأن االله سبحانھ      . »باب المحرمات في النكاح«: -رحمھ االله-قال المصنف  الأصل ف

الاتُكُمْ     حُرِّ{ وتعالى ذكر المحرمات اتُكُمْ وَخَ وَاتُكُمْ وَعَمَّ اتُكُمْ وَأَخَ اتُكُمْ وَبَنَ  ]٢٣: النساء [ }مَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَ

  .}وأَحل لكم ما وراء ذلكم{ ، وفي قراءة]٢٤: النساء[}وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ{ :إلى أن قال االله 

ذا والتحریم عارض،  . الأصل في ھذا الباب ھو الحل ال     االله  ولھ م ق ات ث دد المحرم لَّ  { :ع وَأُحِ

  .}لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ
  - :المحرمات في النكاح ینقسمن إلى قسمین

 ف   . یعني یحرمن إلى یوم القیامة. محرمات على التأبید: القسم الأول دأ المؤل ھ االله -وب  -رحم
  . بھن لأن تحریمھن أشد

 ا سیأتي    . محرمات على التأقیت: والقسم الثاني ع كم . یعني یحرمن لعارض، أو بسبب الجم
  .یعني لیس على التأبید

  -: ینقسمن إلى خمسة أقسام: المحرمات على التأبید* 
 محرمات بسبب النسب.  
 محرمات بسبب المصاھرة.  
 محرمات بسبب الرضاع.  
 محرمات بسبب اللعان.  
 محرمات بسبب الاحترام.  

یحرمن على بقیة أمتھ تعظیمًا لحق   ھن زوجات النبي والاحترام ھذا مضى، بسبب : النوع الأول
  .والنسب محرمات المصاھرة، اللعان، الرضاع: لكن بقي عندنا الآن المحرمات على التأبید. النبي 

  .وھنّ المذكورات في سورة النساء، وھن المحرمات بالنسب: بالنوع الأول -رحمھ االله-بدأ المؤلف 
  .»تحرم أبدًا الأم وكل جدة وإن علت« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ان     :الأولى -:سبع وھن المحرمات بالنسبوھن  :ھذا النوع الثاني ون سواء ك الأم وجداتھا وإن عل
ل الأ    ك من قِب ت، وأم الأب،    . بذلك من قِبل الأم أو كان ذل ا وإن عل الأم وأمھ ذه    ..ف ت، ھ خ وإن عل إل

ة   وم القیام ى ی ك إل ة علی ا، . محرم ك، وأمھاتھ ون أم ھ وإن عل ك، وأمھات وم  . وأم أبی ى ی ات إل محرم
  .القیامة

ن وإن    :ھذه الثانیة. »والبنت«: -رحمھ االله-قال المصنف  ت الاب البنت، وبنت البنت وإن نزلت، وبن
  .ھؤلاء محرمات إلى یوم القیامة. نزل

  .یعني بنت البنت، وبنت الابن وإن نزلتا. »وبنتاھما«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ھ  . واضح . »من حلال  «. »من حلال وحرام وإن سفلت  «: -رحمھ االله-لمصنف قال ا من  «: لكن قول

ھ أن           . معنى ذلك بنت الزنا. »حرام ل ل ھ فھ رأة من مائ ذه الم ت ھ م حمل امرأة ث ا ب یعني لو أن رجلًا زن
  . أن یتزوج ھذه البنت؟ لھ لیس: یتزوج ھذه البنت أو نقول

  .وھذا قول أكثر أھل العلم. لھ أن یتزوجھالیس : -رحمھ االله-یقول لك المؤلف * 



 
 ٣٩ 

 
  

 
: بقصة جریج وفیھ أن جریجًا لما أُتھم بالزنا وأُتي لھ بالولد ضرب في بطنھ فقال :واستدلوا على ذلك

ى أن     . أبي فلان الراعي: من أبوك یا غلام؟ قال دل عل ذا ی ھ، فھ والراعي ھذا ھو الذي زنا، سماه أبًا ل
  .بنت الزنا تكون بنتًا للزاني

رأة     (: أنھ قال بما یروى عن النبي  :اوكذلك أيضا ما استدلو رج ام ى ف لا ینظر االله إلى رجلٍ نظر إل

اتُكُمْ  {: بأن االله سبحانھ وتعالى قال: ، وأیضًا یقولون)وابنتھا اتُكُمْ وَبَنَ ت    }حُرِّمَتْ عَلَیْكُمْ أُمَّھَ ذه بن وھ
  .لھ

  .-رحمھ االله تعالى-وھذا قال بھ الشافعي . أن ھذه البنت لا تحرم علیھ :الرأي الثاني* 
ق      ھ أن ینف ب علی ا، ولا یج ھ، ولا یرثھ ھ، ولا ترث ب ل ذا لا تنس ھ، ولھ ة من ذه أجنبی ذلك أن ھ دل ل وی

ذَّكَرِ      {: إلخ، ھي أجنبیة تمامًا منھ، فلیست داخلة في قول االله ..علیھا،  مْ لِل ي أَوْلادِكُ ھُ فِ یكُمُ اللَّ یُوصِ

  ].١١: النساء[}نثَیَیْنِمِثْلُ حَظِّ الأُ
ھ     فوإذا كانت كذلك . إلخ..بالإجماع أنھا ترث، ولیست داخلة، ولا تنسب لھ،  ھ یجوز ل ة من ھي أجنبی

  .أن یتزوجھا
ي    . وأیضًا أن الأصل في ذلك الحل روى عن النب ال   وأیضًا ما ی ھ ق  )لا یحرم الحرام الحلال   (: أن

  .وھذا الحدیث وإن كان فیھ ضعف، لكن مما یستدل بھ لھذه المسألة
ا      الأقرب: لمّا بحث ھذه المسألة یقول -رحمھ االله-والشنقیطي  م، وأنھ في ذلك رأي جمھور أھل العل

  -: محرمة، ویدل للتحریم أمران
 ھ    :الأمر الأول ھ تحرم علی ھ،      ،أن البنت التي شربت من لبن ي نشأت من مائ ت الت ي   فالبن یعن

  .أصلھا مائھ من باب أولى أن تحرم علیھ
 إلخ..لئلا یستمتع بشيء محرم ھو السبب فیھ،  :وثانیًا.  

  .»وكل أخت وبنتھا وبنت ابنتھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ت« ل أخ ة »ك ذه الثالث ت     :ھ ة الأم، أو كان ن جھ ة الأب، أو م ن جھ ت، م ة كان ن أي جھ ت م الأخ

  .حرمة إلى یوم القیامةبأنھا م: نقول. إلخ.. شقیقة
  .»بنھاابنتھا وبنت بنتھا وبنت «: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا،   :ھذه الرابعة بنت الأخت سواء كانت بنت الأخت من الأب أو من الأم أو كانت شقیقة، وبنت بنتھ
  .وبنت ابنھا، وإن نزلت ھذه محرمة إلى یوم القیامة

بنت الأخ سواء كان من الأب أو من الأم  .الخامسةھذه  :»وبنت كل أخ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  أو كان شقیقًا، وبنت بنتھ وبنت ابنھ وإن نزلن

ة   .السادسة العمة. »وبنتھا وإن سفلت وكل عمة وخالة وإن علتا«: -رحمھ االله-قال المصنف  العم
  .إلخ، وإن علت..إلخ، وعمت أمك، وعمت جدتك، ..وإن علت، عمتك، وعمت أبیك، وعمت جدك، 

  .إلخ، وإن علتا..خالتك، وخالة أبیك، وخالة أمك، وخالة جدتك،  :الخالة:السابعة



 
 ٤٠ 

 
  

 

اء   ورة النس ي س ة ف ب الآی بع بالنس ات الس ؤلاء المحرم ل ھ اتُكُمْ  {ودلی اتُكُمْ وَبَنَ یْكُمْ أُمَّھَ تْ عَلَ حُرِّمَ

   ].٢٣: النساء[}خْتِوَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُ

  . »والملاعنة على الملاعن«:بقولھ -رحمھ االله تعالى-ذكره المؤلف  :النوع الثالث       
لكن خُرج عن ھذا في قذف الزوج زوجتھ،  ،الأصل أن من قذف غیره بالزنا البینة أو حد في ظھره

. بأربعة شھود، أو حد في ظھركأن تأتي إما البینة أو حد في ظھرك : فإذا قذف الزوج زوجتھ یقال لھ
 ھأو تعترف المرأة، فإذا لم یكن شيء من ذلك، تعذر علیھ أن یأتي بأربعة شھود ولم تعترف المرأة فإن 

  . یصار إلى اللعان
رات   . االله سبحانھ وتعالى صفتھ في أول سورة النور ذكر واللعان ع م فیشھد الزوج على زوجتھ أرب

اذبین   أنھا زنت، وفي الخامسة یشھد ویض ان من الك ول . یف أن لعنت االله علیھ إن ك د    : یق االله لق أشھد ب
  . إلخ..یشیر إلیھا، أو یسمیھا، فلانة، . زوجتي ھذهزنت 

ة        ا العقوب ب علیھ ذاب یترت ا الع ب علیھ ك یترت ة،    و ،ثم بعد ذل قط العقوب ذاب    ولكي تس ا الع درأ عنھ ت
ول    رات تق ع م ھ     : تشھد أرب اني ب ا رم ذب فیم د ك االله لق ا  أشھد ب یف  . من الزن ي الخامسة تض وأن : وف

  .غضب االله علیھا إن كان من الصادقین
ال المصنف    علیھإذا تم اللعان، من الأحكام المترتبة  -أنھ تثبت الفرقة الأبدیة بین الزوجین، ولھذا ق

  .»والملاعنة على الملاعن«: -رحمھ االله
اذب، لا سبیل    حسابكم(: ویدل لذلك قول النبي . إلخ..حتى ولو أكذب نفسھ،  ا على االله، أحدكما ك

  ."الصحیحین"أخرجاه في  )لا سبیل لك علیھا(: ، قال)لك علیھا
وسیأتي . فمضت السنة بعد في المتلاعنین أن یفرق بینھما ولا یجتمعان أبدًا: "سنن أبي داود"في و

  ].باب اللعان[ إن شاء االله بیان ذلك في
  .»ما یحرم بالنسب ویحرم بالرضاع«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .ما كان بسبب الرضاع: من المحرمات على التأبید النوع الرابعھذا 
  ].٢٣: النساء[}وَأُمَّھَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{: ویدل لذلك قول االله 

ا      الى عنھ ي االله تع دیث عائشة رض ا ح ي : وأیضً ال  أن النب ن    یحرم من  (: ق ا یحرم م اع م الرض
  .، فاللاتي یحرمن من النسب كما تقدم السبع یحرم مثلھن من الرضاعة)النسب

وبنتك، وبنت ابنك، وبنت بنتك وإن نزلن من الرضاع،  . إلخ..أمك من الرضاع، وأمھاتھا، وجدتك، 
ا یح   (. إلخ..وأختك من الرضاع، وعمتك وخالتك، وبنت أخیك، وبنت أختك،  رم یحرم من الرضاع م

  .)من النسب
كما تقدم، فالسبع اللاتي سبقن  )یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب(: ذكر الضابط قال والنبي 

اع،    ن الرض ثلھنّ م رم م ب یح ي النس ال  وف ك ق ي ذل ابطًا ف اء ض ض العلم ر بع عة : ذك دنا مرض عن
  :وصاحب لبنٍ ومرتضع

  .ینتشر التحریم إلى أصولھا، وفروعھا، وحواشیھا دون فروعھم :المرضعة
  .ینتشر التحریم إلى أصولھ، وفروعھ، وحواشیھ دون فروعھ :صاحب اللبن كذلك

  .ینتشر التحریم إلى فروعھ فقط :المرتضع



 
 ٤١ 

 
  

 
ذا    . االمرضعة ینتشر إلى أصولھا، وفروعھا، وحواشیھا دون فروعھ : فمثلًا كما قلنا*  إذا رضع ھ ف
  .ل من ھذه المرأة ھل لھ أن یتزوج أم ھذه المرأة؟ لا، تكون جدتھالطف
  ھل لھ أن یتزوج بنت ھذه المرأة؟و

ھ    و. لا، تكون أختًا لھ ة ل رأة؟ لا، تكون خال ت     و. ھل لھ أن یتزوج أخت ھذه الم زوج بن ھ أن یت ھل ل
ى الأصول، و   : أخت ھذه المرأة؟ نعم، لأنھ یتزوج بنت خالتھ، ولھذا قلنا روع، والحواشي   ینتشر إل الف

  .دون الفروع
ا          . مثلھ أیضًا صاحب اللبن*  بن، لأنھ زوج أم صاحب الل ھ أن یت یس ل ا ل ذي رضع مثلً ھذا الطفل ال

زوج أخت                ھ أن یت یس ل ا، ول ا تكون أختً بن، لأنھ ت صاحب الل زوج بن ھ أن یت یس ل ھ، ول تكون جدة ل
ھ      لكن لھ أن یتزوج بنت أخت . صاحب اللبن، لأنھا تكون عمة لھ ة عمت ا تكون ابن بن لأنھ . صاحب الل

  .وعلى ھذا فقس
و أن  . فصاحب اللبن لھ أن یتزوج أم المرتضع . ینتشر إلى فروعھ فقط: أیضًا المرتضع كما قلنا*  ل

ھ،     زوج أخت ك أن تت  لا ینتشر  التحریم  لأنھذا الطفل شرب من لبنك لك أن تتزوج أمھ من النسب، ول
  .إلى الأصول والحواشي

  .بنھ من الرضاعة فلا یجوزاب اللبن أن یتزوج بنت المرتضع؟ لا، لأنھ یتزوج بنت لكن ھل لصاح
ب إلا أم أخت      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا یحرم بالنس ك من النسب    . »ھویحرم بالرضاع م أم أخت

ا        ك أن تتزوجھ ة ل ي الرضاعة أجنبی ا ف ك، لكنھ ذه        . محرمة علی ك، ھ ا ل ون أمً ك من النسب تك أم أخت
  . لكن في الرضاع لك أن تتزوجھا، مباحة. محرمة علیك

لو أن امرأة أرضعت أختك لك أن تتزوج ھذه المرأة، لكن من جھة النسب إما أن تكون أمًا لك، وإما 
  . أن تكون زوجة أبیك لیس لك أن تتزوجھا

ھ     ،بنتكھي لك أن تتزوجھا  لیس أخت ابنك من النسب: أیضًا ا، لأن ك أن تتزوجھ لكن من الرضاع ل
ع   ا أن المرتض ا ذكرن ي  لاكم ى الحواش اعة افأخت   ،ینتشر إل ن الرض ا م ك أن تتزوجھ ك ل ك اف. بن بن

  .رضع من ھذه المرأة، وھذه المرأة لھا بنت لك أن تتزوج ھذه البنت
ة  »إلا أم أختھ وأخت ابنھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ك  أم أخیك من جھة النسب محرم تكون   ،علی

أخوك رضع . لكن أم أخیك من الرضاع من جھة الرضاع ھي أجنبیة منك. أمك، أو تكون زوجة أبیك
ى حواشیھ، ولا        لاھذه المرأة فلك أن تتزوجھا، لأن المرتضع  نم ى فروعھ، لا ینتشر إل ینتشر إلا إل

  .إلى أصولھ
  . »ویحرم العقد زوجة أبیھ وكل جد«: -رحمھ االله-قال المصنف 

امس ا وع الخ د  لن بیل التأبی ى س ات عل ن المحرم اھرة: م ات بالمص ن المحرم ات . وھ والمحرم
  . ثلاث منھن یحرمن بمجرد العقد، وواحدة لا تحرم إلا بالدخول. بالمصاھرة أربعة أنواع

ھ االله -قال المصنف   ل أب وإن علا   «: -رحم ة         »زوجة ك ى من جھ د وإن عل ل أب وكل ج زوجة ك
  .فھذه محرمة علیك إلى یوم القیامة. الأب أو من جھة الأم

ى   سواء بمجرد أن یعقد أبوك أو جدك،  د عل جدك من قِبل الأب أو جدك من قِبل الأم، بمجرد أن یعق
ل                ا قب دخول أو طلقھ ل ال ا قب و مات عنھ ى ل ة حت وم القیام ى ی ك إل ة علی ھذه المرأة فإنھا تكون محرم

  .امةالدخول، بمجرد العقد، وتبقى محرمًا إلى یوم القی
  ].٢٢: النساء[ }وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ{: قول االله  :ويدل لذلك

  .والإجماع منعقد على ذلك



 
 ٤٢ 

 
  

 
ھ االله -قال المصنف   زل   «: -رحم ھ وإن ن ا  . »وزوجة ابن زل  اأیضً ك وإن ن ك وإن    . بن ن ابن ك، واب ابن

  .فإنھا تكون محرمة علیك إلى یوم القیامةبمجرد أن یعقد على امرأة . نزل، وابن ابنتك وإن نزل
نْ أَصْلابِكُمْ   {: ویدل لذلك قول االله  ذِینَ مِ ا،    ]٢٣: النساء [}وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّ و طلقھ ى ل  أو، حت

  . إلخ..لك أن تسافر بھا، ولك أن تخلو بھا، ولھا لك أن تنظر إلیھا،  اتكون محرمً. مات عنھا
نف   ال المص ھ االله-ق اتھن    «: -رحم اتھن وأمھ زل دون بن ھ وإن ن ة ابن ن  . »وزوج ة الأب م زوج

  .من الرضاع زوجة الابنو ،لكن بقینا في زوجة الأب من الرضاع. النسب، ھذه محرمة علیك
ك       ة علی ك أو لیست محرم ة علی ا أم زوجك من الرضاع      . ھل ھي محرم ك أیضً ل ذل ان   . ومث و ك ل

ة؟   لزوجتك أم من الرضاع ھل زوجة   ووعقدت على ھذه المرأة فھل زوجة الأب من الرضاع محرم
  -: للعلماء في ھذا رأیان. لا؟ مھل أم الزوجة من الرضاع محرمة أوالابن من الرضاع محرمة؟ 

 ك أب من الرضاع      ،بأنھن یحرمن: یقولون. رأي جمھور أھل العلم :الرأي الأول ان ل فإذا ك
ك من النسب           أ. تمامًا وعقد على امرأة كأبیك من النسب رأة كابن ى ام د عل ن من الرضاع وعق ك اب ول

 .تمامًا
ــك  ــى ذل ــتدلوا عل ات  :واس اؤُكُمْ {بالعموم حَ آبَ ا نَكَ وا مَ اء[}وَلا تَنكِحُ لُ {، ]٢٢: النس وَحَلائِ

  .إلخ..، ]٢٣: النساء[ }وَأُمَّھَاتُ نِسَائِكُمْ{إلخ، ..، ]٢٣: النساء[}أَبْنَائِكُمُ
  .یحرم من الرضاع ما یحرم بالمصاھرة: یقولونالجمھور * 
ا شیخ      : الرأي الثاني*  رد بھ ي انف لا یحرم من الرضاع ما یحرم بالمصاھرة، وھذه من المسائل الت

  .عن الأئمة الأربعة -رحمھ االله-الإسلام ابن تیمیة 
الرضاع،   یعني ابن الرضاع، والأب من. بأن ابن الرضاع لا یدخل عند الإطلاق :ويستدل على ذلك

اع  ن الرض ول االله        . والأم م ي ق دخل ف ھ لا ی ى أن ائم عل اع ق ذا الإجم ي   {: ولھ ھُ فِ یكُمُ اللَّ یُوصِ

  ].١١: النساء[}أَوْلادِكُمْ

ال    :وأيضا مما يدل لذلك الى ق نْ أَصْلابِكُم      {: أن االله سبحانھ وتع ذِینَ مِ ائِكُمُ الَّ لُ أَبْنَ : النساء [}وَحَلائِ

ذي من الصلب،       . }أصلابكممن {: ، فقال]٢٣ ن ال م من   ودل على أن المحرمة ھي زوجة الاب یفھ
  .ذلك أن زوجة ابن الرضاع، لا تحرم

  .وأیضًا كما سلف، أنھ عند الإطلاق لا یدخل أب الرضاع، والابن من الرضاع، والأم من الرضاع
ال       رق ق الى ف ذلك أن االله سبحانھ وتع دل ل ا   {: وی یْكُمْ أُمَّھَ تْ عَلَ اتُكُمْ حُرِّمَ ك      }تُكُمْ وَبَنَ د ذل ال بع م ق ث

ا          و]. ٢٣: النساء[}وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{ د الإطلاق م دخل عن ت الأخت من الرضاعة ت و كان ل

  .إلخ..، }وأمھاتكم اللاتي أرضعنكم{. }وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ{: احتیج إلى أن یقال بعد ذلك



 
 ٤٣ 

 
  

 
یحرم من (: في حدیث عائشة قال أن النبي  -رحمھ االله-لإسلام ابن تیمیة بھ شیخ ا :وأيضا مما يستدل

  .یفھم منھ أنھ لا یحرم من الرضاع ما یحرم بالمصاھرة. )الرضاع ما یحرم من النسب
ھو الأقوى لكن من   -رحمھ االله-لا شك أنھ من حیث الدلیل أن ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة و

خصوصًا إذا عرفنا أن الشارع یحتاط فیما یتعلق بالفروج، والورع أن الإنسان حیث الاحتیاط والورع 
  .لا یتزوجھا

  . »دون بناتھن وأمھاتھن«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  . یعني یجوز لك أن تتزوج ربیبة أبیك

د،   أبوك إذا تزوج امرأة ولھا بنت من زوج سابق المرأة ھذه تحرم علیك إلى یوم القیامة بمجرد العق
  .لكن بالنسبة لبنتھا، جائزة لا بأس بذلك

  .أیضًا یجوز لك أن تتزوج أم زوجة أبیك
ك؟ مباحة           ة علی ك ولا محرم ا ھل ھي مباحة ل م أمھ ا أم، حك ذا لا  . لو أن أباك تزوج امرأة ولھ ولھ

ا،    و بھ خ ..یجوز لك أن تنظر إلیھا ولا أن تخل ت         و. إل ا لكن أن و بھ ا وأن یخل ھ أن ینظر إلیھ وك ل  لاأب
  .تنظر إلیھا

  .لك أن تتزوج ربیبة ابنكو
  .لو أن ابنك تزوج امرأة ولھا بنت لك أن تأخذ ھذه البنت

ك    زوج أم زوجة ابن ك من          و. ولك أیضًا أن تت ا وھي مباحة ل ك، لا تنظر إلیھ ة علی ذه الأم محرم ھ
  .»دون بناتھن وأمھاتھن«: -رحمھ االله-ولھذا قال المصنف . حیث الزواج

  . »وتحرم أم زوجتھ وجداتھا بالعقد«: -ھ االلهرحم-قال المصنف 
ة،          : الثالثة وم القیام ى ی ك إل ة علی ا محرم رأة فأمھ ذه الم ى ھ أم الزوجة وجداتھا، بمجرد أن تعقد عل

ذه         . بمجرد أن تعقد على ھذه المرأة ت ھ و طلق ى ل ة، حت وم القیام ى ی ك إل وجداتھا أیضًا محرمات علی
ا،  المرأة یبقى التحریم وتبقى المحرمی خ ..ة، لك أن تنظر إلیھا وأن تخلو بھ ى     . إل ا إل ا لھ وتكون محرمً

  .یوم القیامة
  . »وبنتھا وبنات أولادھا بالدخول«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  . وبنت ابنھا وإن نزل، وبنت بنتھا وإن نزلت. بنت الزوجة :الرابعة
  .تكون أیضًا تكون ربیبة لكأیضًا لو كان لھذه المرأة ابن، وھذا الابن لھ بنت، فھذه البنت 

  . یعني ولو كان أیضًا لھذه المرأة بنت، وھذه البنت لھا بنت ھذه أیضًا ربیبة
ن،   ابنت و. وبنت ابنھا، وبنت بنتھا ولو نزلت ،فالربیبة بنت الزوجة ن الاب بنھا وإن نزل، بنت ابن اب
  .ھذه كلھا داخلة في الربیبة. وبنت بنت بنت البنت

ة        وأیضًا نفھم أیضًا ق بالربیب ا یتعل ر من الإخوة فیم ى كثی ة سواء   : مسألة أخرى تشكل عل أن الربیب
ة   . كانت من زوج سابق أو من زوج لاحق ي الربیب ذه       . كلھ داخل ف ق ھ ذا الرجل طل و فرض أن ھ فل

تحرم   .طلقت ھذه المرأة كمع أن. المرأة ثم تزوجت رجلًا آخر وأنجبت بنتًا فھذه البنت تكون ربیبة لك
  .إلخ..وتكون أنت محرمًا لھا، . علیك

دخول   «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا بال ات أولادھ د، لكن      . »وبنتھا وبن ثلاث السابقة یحرمن بالعق ال
  .الربیبة تحرم بالدخول



 
 ٤٤ 

 
  

 

نَّ         {: قول االله  :ويدل لذلك تُمْ بِھِ اتِي دَخَلْ ائِكُمُ اللَّ نْ نِسَ ورِكُمْ مِ ي حُجُ اتِي فِ ائِبُكُمُ اللَّ : النساء [}وَرَبَ

اع   . }دخلتم بھن{: ، فقال]٢٣ وعلى ھذا لو أنھ خلى بھذه المرأة ولم یدخل بھا، یعني لم یحصل جم
  .بأنھا لا تحرم الربیبة: وإنما حصلت خلوة نقول

  .الربیبة لا تحرم إلا إذا حصل الدخول بالأم، بمعنى الجماع
ل   }دخلتم بھن{: ویدل لھذا أن االله سبحانھ وتعالى قال م یق یھن  : ول تم عل ال  . دخل ا ق تم  {: وإنم دخل

  .مما یدل على أنھ لابد من الجماع }بھن
  -: االله سبحانھ وتعالى اشترط شرطین لكي تحرم الربیبة

تُمْ     { :الشرط الثاني }وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ{: قال :الشرط الأول*  اتِي دَخَلْ ائِكُمُ اللَّ نْ نِسَ مِ

دخول  :الأولفالشرط  . }بِھِنَّ ذا  . ال ھ  إشكال  لاھ ي الحجر     فی ا ف ذه     . لكن بقین ھل یشترط أن تكون ھ
اء              ین العلم ذا موضع خلاف ب ھ أو لا یشترط؟ ھ زوج لكي تحرم علی ي حجر ال م االله  -البنت ف رحمھ

  -: -تعالى
 أنھ لا یشترط سواء كانت في حجره، یعني تربت معھ في بیتھ أو تربت خارج  :فالرأي الأول

 .ذا رأي جماھیر أھل العلمھ. البیت
ي       }وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ{: بقول االله  :واستدلوا ول النب ھ ق ة وفی دیث أم حبیب ا ح ، وأیضً
 :)فلا تعرضن عليّ بناتكن، ولا أخواتكن(.  

ال     ا ق زوج من أختھ اتكن   (: یقول لأم حبیبة لمّا عرضت علیھ أن یت يّ بن ى أن   )لا تعرضن عل دل عل
ة           ل إن السبب أن أم حبیب ي الحجر، ب م تكن ف ي الحجر أو ل البنت محرمة، وھذا یشمل ما إذا كانت ف

ي    ذكرت للنبي  ة النب ال  . أنھا سمعت أنھ یرید أن یتزوج بنت أم سلمة، وبنت أم سلمة ربیب : فق
  .)فلا تعرضن عليّ بناتكن ولا أخواتكن(

 ا    أ: رأي الظاھریة :والرأي الثاني ي حجره فإنھ نھ یشترط أن تكون في حجره، فإن لم تكن ف
  .مباحة لھ، وھذا وارد عن عمر عن علي رضي االله تعالى عنھما

ة      ذًا بظاھر الآی یلھم، أخ ورِكُمْ    {الظاھریة واضح دل ي حُجُ اتِي فِ ائِبُكُمُ اللَّ ائِكُمُ   وَرَبَ نْ نِسَ ي  {. }مِ ف

  .}حجوركم
  .ب إلیھ جمھور أھل العلمھو ما ذھ: لكن الذي یظھر واالله أعلم

أن االله سبحانھ وتعالى فصّل في شرط الدخول ولم یفصّل في شرط الحجر، دل على أن  :ويدل لذلك

مْ   {ھذا القید أغلبي وأنھ لا مفھوم لھ،  إِنْ لَ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَ

ول   }في حجوركم{: ، وأما قولھ]٢٣: النساء[}دَخَلْتُمْ بِھِنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْتَكُونُوا  ذا نق د   : فھ ھ قی بأن
  .أغلبي، وما كان قیدًا أغلبیًا فإنھ لا مفھوم لھ



 
 ٤٥ 

 
  

 
  .»الخلوة أبحن بعدفإن بانت الزوجة أو ماتت «: -رحمھ االله-قال المصنف 

زوج       ا ال دخل بھ ل أن ی لو طلقت الزوجة قبل الدخول حتى ولو كان بعد الخلوة، أو ماتت الزوجة قب
دم،  . حتى ولو بعد أن خلى بھا فإن الربیبة لا تحرم ول االله  من  ویدل لذلك ما تق تم بھن  {: ق  }دخل

  .دخلتم علیھن: ولم یقل
  حرم؟أو لا تھل تحرم علیھ أم المزني بھا وبنت المزني بھا  :مسألة

امرأة حرمت     . أن السفاح كالنكاح :المشھور من المذھب*  ا ب ھ إذا زن وھذا رأي الحنفیة أیضًا، وأن
ت  ة   . علیھ أمھا كما لو تزوجھا، وحرمت علیھ بنتھا مع أن الزاني لھ أن یتزوجھا إذا تاب ي الزانی  لایعن

  .إذا تابتتحرم، لھ أن 
اني *  رأي الث افعي  :وال ك والش رام: رأي مال لال  أن الح رم الح و   . لا یح ول ھ ذا الق وابوھ  الص

  .الأصل في ذلك ھو الحلو
رم         لام ھل تح وط بغ و تل ھ ل اء أن ض الفقھ ر بع ا ذك ك م غ من ذل ھ؟    وأبل ھ وبنت ط أم ى اللائ ذا  عل وھ

، أن الحرام لا یحرم الحلال، وأن السفاح لا یكون كالنكاح الذي أحلھ االله  :والصوابضعیف أیضًا 
  .في ذلك الحلوالأصل . فرق بینھما



 
 ٤٦ 

 
  

 
ا : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا الآن  . »وتحرم إلى أمد أخت معتدتھ وأخت زوجتھ وبنتاھم ھن
ت    : في القسم الثاني -رحمھ االله تعالى-شرع المؤلف  ى سبیل التأقی ى   و. وھن المحرمات عل ینقسمن إل

  -: قسمین
 ما كان بسبب الجمع :القسم الأول.  
 ما كان لعارض ثم یزول :والقسم الثاني.  

في سنتھ فقال  ھذا بینّھ االله سبحانھ وتعالى في كتابھ، والنبي . ما كان بسبب الجمع :القسم الأول* 
لَفَ  {: االله  دْ سَ ا قَ ا مَ یْنِ إِلَّ یْنَ الأُخْتَ وا بَ اء[ }وَأَنْ تَجْمَعُ ي ]٢٣: النس ال النب ي  ، وق ا ف كم

  ..)وعمتھا ولا بین المرأة وخالتھا لا تجمعوا بین المرأة(: "الصحیحین"
ي  . »وتحرم إلى أمد أخت معتدتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  بمعنى أنھ طلق ھذه المرأة ولا تزال ف

  -: العدة فلا یجوز لھ أن یتزوج أختھا حتى تنتھي العدة، والعدة ھذه لا تخلو من أمرین
 ة    :الأمر الأول ا، لأن الرجعی أن تكون عدة رجعیة، فھذا لا إشكال أنھ لا یجوز لھ أن یتزوجھ

  ].٢٢٨: البقرة[}وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ{: یقول زوجة، كما سلف لنا، واالله 

 أن تكون ھذه الطلقة ھي آخر الطلقات الثلاثة :الأمر الثاني.  
ا   رى، طلقھ ة كب ھ بینون ت من خھا،  بان ا، أو فس ثلاث، أو خالعھ ات ال ر الطلق ة أو آخ ھ بینون ت من بان
  ؟صغرى فھل لھ أن یعقد على أختھا

دة،      -رحمھ االله-كلام المؤلف على  ى تنتھي الع ا حت ى أختھ ت    و؟ أنھ لیس لھ أن یعقد عل و كان ى ل حت
ى الأخت          د عل ھ أن یعق یس ل ة صغرى ل ت بینون رى أو بان ذ . الزوجة ھذه بانت بینونة كب ا موضع  وھ

  .-رحمھم االله-خلاف بین أھل العلم 
ف      ھ المؤل ذي ذھب إلی ھ االله-وال و   -رحم رب ھ ك      الأق ت ولا یمل ت بان وط، وھي وإن كان وھو الأح

ول  . إلا أن آثار النكاح لا تزال باقیة. إلخ..الزوج أن یرجع إلیھا،  ك فنق ھ أن   : من العدة ونحو ذل یس ل ل
  .إلخ..وھو الأقرب والأحوط،  -رحمھم االله-العلم  علیھ كثیر من أھلما یعقد علیھا، وھذا 

  .بنت أخت معتدتھ، وبنت أخت زوجتھ أي »وبنتاھما«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ت الأخت،         زوج بن ھ أن یت یس ل ا ول زوج أختھ لو طلق زوجتھ وھي لا تزال في العدة فلیس لھ أن یت

  .لأنھ لا یجمع بین المرأة، وخالتھا
  ."الصحیحین"ودلیل ذلك ما سلف في 

ا «: -رحمھ االله-قال المصنف  ع        . »وعمتاھما وخالتاھم ھ أن یجم یس ل ھ ل ة معتدت ھ، وعم ة زوجت عم
دة    ،بینھما ي الع زال ف ھ أن       . فھذا الرجل طلق ھذه المرأة وھي لا ت یس ل ا، ول زوج عمتھ ھ أن یت یس ل ل

  .أو عمة زوجتھ، أو خالة زوجتھ لیس لھ أن یتزوجھما. إلخ..یتزوج خالتھا، 
ا     (: الدلیل كما تقدم قول النبي و رأة وخالتھ ین الم ا ولا ب رأة وعمتھ ذا   )لا تجمعوا بین الم ي  وھ ف
  .من حدیث أبي ھریرة  "الصحیحین"

لو أن رجلًا تزوج امرأة ولھا أخت من الرضاعة، أو لھا عمة من الرضاعة، أو لھا خالة من : مسألة
  أنھ لا یجوز؟ب: ھل یجوز لھ أن یجمع بینھما أو نقول. الرضاعة



 
 ٤٧ 

 
  

 

 لعموم قول النبي . أنھ لا یجوز: جمھور أھل العلم :}       ْد ا قَ ا مَ یْنِ إِلَّ یْنَ الأُخْتَ وا بَ وَأَنْ تَجْمَعُ

  .}سَلَفَ

 بأنھا أجنبیة: ویقول. یرى الجواز: -رحمھ االله- وشیخ الإسلام ابن تیمیة.  
ھذه المسألة ھو أنھ لا یجمع  والأصل في ذلك الحل، فھذه أجنبیة من ھذه، لكن كما سلف الأحوط في

  .بین الأختین من الرضاعة، ولا یجمع أیضًا بین المرأة وعمتھا ولا بین المرأة وخالتھا من الرضاع
ھ أن  . »فإن طلقت وفرغت العدة أبحن«: -رحمھ االله-قال المصنف  إذا طلق زوجتھ وانتھت عدتھا فل

  .ھا، لأن المحظور قد زالیتزوج أختھا، ولھ أن یتزوج عمتھا، ولھ أن یتزوج خالت
ھ       : مسألة ھ من أم ھ وأخت ھ      . یجوز للشخص أن یجمع بین أخت الرجل من أبی اك رجل ل ان ھن و ك ل

بأن : أختان، ھذه أخت لھ من أبیھ وھذه أخت لھ من أمھ، وجاء شخص وجمع بین ھاتین المرأتین نقول
  .ھذا جائز ولا بأس بھ، لأن كل واحدة منھما أجنبیة عن الأخرى

فلو فرضنا أن رجلًا طلق . یجوز للشخص أن یجمع بین زوجة شخص وبین ابنتھ من غیرھا :ةمسأل
رأة      وامرأتھ أو مات عنھا،  ذه الم ر ھ ذا الرجل من غی . جاء شخص وتزوجھا، ثم ذھب وتزوج ابنة ھ

  .ھذا جائز ولا بأس بھ، لأن كلًا منھما أجنبیة عن الأخرى
ع        فإن تزوجھما «: -رحمھ االله-قال المصنف  أخر أحدھما أو وق إن ت ا بطلا ف دین مع في عقد أو عق

ا «. »في عدة الأخرى وھي بائن أو رجعیة بطل  رأة       »إذا تزوجھم زوج الم ین، أو ت زوج الأخت ي ت یعن
ي   : أو قال. زوجتك ابنتيّ: قال.  وعمتھا، أو المرأة وخالتھا في عقد ي وأخت ك بنت ول . زوجت ذا لا  : نق ھ

وز د  . یج د واح ي عق ان ف ذا إن ك ى      وھ داھما عل ة لإح رأتین إذ لا مزی اتین الم ى ھ د عل ل العق فیبط
  .الأخرى

  في عقدین؟ یكونكیف وإذا كان ذلك في عقدین؟ 
ولي : وقال. زوجتك ابنتي: قالوتولى التزویج،  :مثال ذلك ال . وكیل ال ة  : ق ك فلان ي   . زوجت ا، ف أختھ

. ھنا الآن فیھ عقدین. وكیل الوليقبلت ل: یقول: ووكیل الزوج. قبلت للولي: الزوج یقول. لحظة واحدة
  .ذكرھا -رحمھ االله-وھذه صورة نادرة، لكن المؤلف 

  .یبطل: نقول ھنا
. »فإن تأخر أحدھما أو وقع في عدة الأخرى وھي بائن أو رجعیة بطل«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ول فمثلًا عقد على ھذه البنت ثم عقد على ال بطل المتأخر، لأن الجمع حصل بھ المنع  : بنت الأخرى نق
  .الثاني ھو الباطل
ى الأخت    . »أو وقع في عدة الأخرى وھي بائن أو رجعیة بطل«: -رحمھ االله-قال المصنف  د عل عق

  .بأن ھذا العقد باطل: نقول: عدة البینونة أو عدة الرجعیة، نقول. وھي في العدة
ا       ولنفرض أنھ عقد على ھذه ال. إذا سبق أحدھما وجُھل السابق؟: مسألة ى أختھ د عل م عق د ث ت لزی بن

  . أحدھما سبق، لكن جھلنا السابق منھما. لزید أیضًا
اء  م االله-الفقھ ون -رحمھ ة،   : یقول ر بقرع ف المھ داھما نص ابق ولإح ة الس خ لجھال د یفس أن العق ب

  .المرأة إذا طلقت قبل الدخول فإن لھا نصف المھر 
نف   ال المص ھ االله -ق دة والمستبرأة «: -رحم رم المعت ره وتح ن غی ف  . »م ول المؤل ھ االله-یق : -رحم

  -: المعتدة لا تخلو من أمرین. »تحرم المعتدة«



 
 ٤٨ 

 
  

 
 دة    . أن تكون معتدة من الشخص نفسھ :الأمر الأول م تكن ع فھذا یجوز لھ أن یعقد علیھا إذا ل

  .البینونة الكبرى، أما إذا كانت بینونة كبرى فإنھا لا تحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره
دة  لادون ما یملك من العدد فھذه رجعیة  أما إذا طلقھا د    . حاجة إلى الع ى العق ا ولا حاجة إل . یراجعھ

  .لیس لھ أن یعقد علیھا. وإذا طلقھا آخر الطلقات الثلاثة بانت منھ بینونة كبرى
ا  ت   و. لكن إذا بانت بدون الثلاث، یعني بانت بالفسخ أو بانت بالخلع فھنا لھ أن یعقد علیھ ذا إذا كان ھ

  أنھ یكفي الاستبراء: الصحیحویأتینا إن شاء االله أن . عدة: لھ، والمؤلف قالالعدة 
 ا    : القسم الثاني د علیھ ھ أن یعق ذا حرم أن یخطب    . أن تكون العدة لغیره، فھنا لا یجوز ل ولھ

ھ أصلًا أن یخطب     : أما إن كانت رجعیة فالأمر في ذلك ظاھر. في العدة خطبة تصریح أنھ لا یجوز ل
  .الرجعیة

ول    إنو ا، لق كانت غیر رجعیة، بانت بینونة كبرى، أو مات زوجھا؟ أیضًا لا یجوز لھ أن یعقد علیھ
ھُ      {: االله  ابُ أَجَلَ غَ الْكِتَ ى یَبْلُ احِ حَتَّ رة [}وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَ د     ] ٢٣٥: البق دة، فالعق تم الع ى ت حت

  .بأن ھذا محرم ولا یجوز: على المرأة في حال العدة نقول
  .لا یجوز لھ أن یعقد علیھا في مدة الاستبراء. »والمستبرأة من غیره«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ي  . أنھم یضیّقون الاستبراء، ویجعلون الاستبراء، في الأمة :المشھور من المذھب .الاستبراء*  یعن
  .حتى تستبرئھا بحیضة ھاأمة لیس لك أن تطأ تإذا اشتری

یم     . أن الاستبراء لیس خاصًا بالأمة :والرأي الثاني*  ن الق ا ھو رأي اب ھ االله -كم ره من    -رحم وغی
حاجة للعدة،  لاأنھ استبراء  :الصوابو. المفسوخة لفوات شرط أو وجود عیب وإنما یشملأھل العلم، 

  .فیھ مراجعة لیستطویل العدة لكي یكون ھناك مراجعة وھنا و
  .المفسوخة لعیب أو شرطوكذا 
  .أن علیھا استبراء ولیس علیھا عدة: الصحیح. الزانیةأیضًا 

  .أیضًا المخلوعة علیھا استبراء ولیس علیھا عدةو
  .علیھا استبراء ولیس علیھا عدةو. المھاجرة، المسبیة، التي أسلمتو
ا استبراء   : شیخ الإسلام یقول. أیضًا المطلقة آخر الطلقات الثلاثةو إن قال بھ أحد قلت بھ، وأن علیھ
دة،        كونھا. س علیھا عدةولی ل الع ة أشھر، أو ثلاث حیض، تطوی راءة   : المقصود وتعتد ثلاث ة ب معرف

أنھ قال بھ ابن : "الاختیارات"وذكر صاحب . إن قال بھ أحد قلت بھ: أیضًا شیخ الإسلام یقول. الرحم
  .اللبان من التابعین

  .بأن علیھا الاستبراء: نقول. وكذلك أیضًا الملاعنة
  .من وطئت بعقد فاسد، ومن وطئت بعقد باطل وكذلك أیضًا

  .وكذلك أیضًا من وطئت بشبھة
  .أن علیھن استبراء الصوابھؤلاء كلھن 

ذ   . لیس لھ أن یطأھا: االله ھالمتسبرأة من غیره یقول لك المؤلف رحم ھ فیؤخ أما إذا كانت متسبرأة من
یستبرأھا فإذا وطئھا في مدة الاستبراء یبیع أمتھ أن من كلام المؤلف أنھ لا بأس أن یطأھا فلو أنھ أراد 
  .جاز ذلك، لكن لیس لھ أن یبیعھا إلا بعد أن یستبرأ

  . »والزانیة حتى تتوب وتنقضي عدتھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .أن الزانیة لا یجوز نكاحھا حتى تتوب من زناھا -رحمھ االله-فیؤخذ من كلام المؤلف 



 
 ٤٩ 

 
  

 

لا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا یَنكِحُھَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ  الزَّانِي{: قول االله  :ويدل لذلك

  ]. ٣: النور[}وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ

رِكٌ   {یعني معنى الآیة كما یقول شیخ الإسلام  ا زَانٍ أَوْ مُشْ ا إِلَّ ھ إذا رد  }وَالزَّانِیَةُ لا یَنكِحُھَ م   أن حك

م االله      االله وھو تحریم نكاح الزانیة فھذا مشرك، لأنھ شارك االله  ل حك ل والتحریم، وإذا قب في التحلی
  .یكون زانیًا لأن نكاح الزانیة ھذا محرم ولا یجوز. وأن نكاح الزانیة محرم وتزوجھا فإنھ یكون زانیًا

  أنھ لابد أن تتوب:-رحمھ االله-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف. 
ي   :يدل لذلك وأيضا ھ          حدیث مرثد وھو أنھ استأذن النب أذن ل م ی ا وھي بغي فل زوج عناقً ي أن یت ف
  .-رحمھ االله تعالى-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد . النبي 
 بحدیث  :واستدلوا على ذلك. أنھ یجوز نكاح الزانیة: قال بھ كثیر من أھل العلم :والرأي الثاني

ر ( ى ام یس إل ا أن د ی اواغ ت فارجمھ إن اعترف ذا ف ا أن   )أة ھ ر زوجھ ا أم ك م ع ذل ة، وم ي زانی وھ
 . یعتزلھا

ك   وأيضا استدلوا ى ذل ي      : عل ظ أن النب م یحف ین، ول ھ،      بقصة المتلاعن زل زوجت زوج أن یعت ر ال أم
ك  . إلخ..ولأن الأصل الحل،  ي ذل ة      : لكن الصواب ف ھ الحنابل ا ذھب إلی م االله -ھو م اح   -رحمھ وأن نك

  .لا یجوزالزانیة 
ال . »حتى تتوب وتنقضي عدتھا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  وب  : ق ى تت لأن التحریم لعارض   . حت

دور       م ی ا، لأن الحك زواج منھ وھو وجود الزنا، وفعل الفاحشة منھا، فإذا تابت وصارت عفیفة جاز ال
  . مع علتھ وجودًا وعدمًا وعفا االله عمّا سلف

  -: في تفسیر توبة الزانیة قولان -رحمھم االله-للعلماء . »حتى تتوب«: -رحمھ االله-قال المصنف 
 إذا      . أن تراود فتمتنع :القول الأول ع ف ل الفاحشة فتمتن ا فع یعني أن یراودھا ثقة، ویطلب منھ

بأن ھذا وارد عن عمر، وابن عباس رضي االله تعالى : وقالوا. ھذا دلیل على أنھا قد تابت. حصل ذلك
  .عنھما
 رحمھ االله تعالى- أحمد وھذا روایة عن الإمام. أن توبتھا كغیرھا :والرأي الثاني-.  

یعني أن تقلع عن الذنب، وأن تندم، وأن تعزم ألا تعود، . أن توبتھا كغیرھا: وھذا القول ھو الصواب
ول : القول اوأم. لعموم أدلة التوبة الصوابوھذا القول ھو . إلخ.. ا   : بأنھ تراود فتمتنع فنق أن مراودتھ ب

وخصوصًا . إلخ..فعل للمنكر كیف یقال بھ، ولأنھ قد تحصل المراودة فیوقع الشیطان بینھما شرًا،  ھذا
  .أنھا قریبة عھد بھذا الذنب

ذا    ا فھ الى عنھم ا رضي االله       : وما ورد عن عمر، وابن عباس رضي االله تع ت عنھم ر ثاب ھ غی ا أن إم
  .تعالى عنھما، وإما أنھ حادثة عین اقتضت مثل ھذا الشيء

  -: »والزانیة حتى تتوب«: -رحمھ االله-ال المصنف ق
 زویج الرجل إذا   : -رحمھ االله- ظاھر كلام المؤلف أن الزاني لا یأخذ ھذا الحكم، وأنھ یجوز ت

  .-رحمھم االله-كان یقترف الفاحشة ولم یتب منھا، وھذا ھو المشھور من مذھب الحنابلة 



 
 ٥٠ 

 
  

 
 وأنھ لا فرق بین الزاني  -رحمھ االله تعالى- ھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة: والرأي الثاني

و  . والزانیة، وأن كلًا من الزاني والزانیة لا یجوز تزویجھ حتى یتوب ذه    الصواب وھذا القول ھ ي ھ ف
  .المسألة

یَنكِحُھَا إِلَّا زَانٍ الزَّانِي لا یَنكِحُ إلَّا زَانِیَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِیَةُ لا {دلیل الواحد : والدلیل الوارد في ذلك

ؤْمِنِینَ   ى الْمُ ور [}أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَ حیح ]٣: الن واحش،     : ، فالص رف الف ان یقت ھ إذا ك خ ..أن . إل
  .بأنھ لا یصح أن یُزَوَج حتى یتوب: نقول

أیضًا من المحرمات لعارض،  . »ومطلقتھ ثلاثًا حتى یطأھا زوج غیره«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .إذا طلق زوجتھ آخر الطلقات الثلاث فإنھا لا تحل لھ حتى تنكح زوجًا غیره

رَهُ  {: قول االله  :ويدل لذلك ا غَیْ رة [}فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجً ]. ٢٣٠: البق
  .ولكي تحل المطلقة ثلاثًا لزوجھا الأول لابد من شروط

 ا     . ینكحھا غیر زوجھا نكاح رغبة لا نكاح تحلیلأن  :الشرط الأول ل فإنھ اح تحلی ان نك فإن ك
  .لا تحل لزوجھا الأول

 وأنھ لا یكفي العقد. الدخول بھذه المرأة :الشرط الثاني.  
. حدیث امرأة رفاعة، وأنھا طلقت آخر الطلقات الثلاث فتزوجت عبد الرحمن بن الزَبیر: ویدل لذلك

ى   )لا، حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك(: فقال النبي فأرادت أن ترجع إلى رفاعة  فدل ذلك عل
  .وھذا ما علیھ أكثر أھل العلم. أنھ لابد من الدخول، لابد من حقیقة الوطء، وأنھ لا یكتفى بالعقد

  .أنھ یكتفى بالعقد، وقال بھ سعید بن المسیب :والرأي الثاني* 
ھ  نكح  {: واستدل بقول ى ت ا نكحت، لكن     }حت وطء، لوجود       الصواب وھن ا ال اح ھن راد بالنك أن الم

  .الدلیل على ذلك من السنة
 الإنزال لیس شرطًا، لأن ذوق العسیلة یحصل بإیلاج الحشفة، : نقول. الإنزال :الشرط الثالث

  .فإذا حصل إیلاج الحشفة حصل ذوق العسیلة
  ع رط الراب ار :الش ول. الانتش ار     : نق لا انتش ھ ب ذكر، لأن ار ال ترط انتش ل ذوق یش لا یحص

  .العسیلة
 یشترط أن یكون العقد صحیحًا: كذلك أیضًا.  

ى تحل    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة حت ات لعارض، عارض       . »والمحرم ذه من المحرم ا ھ أیضً
ي  : "صحیح مسلم"في  الإحرام فإنھا محرمة حتى تحل، ویدل لذلك حدیث عثمان  نھى   أن النب

  .إلخ..أن تُنكح المحرمة أو یَنكح المحرم، 
  -: وعندنا ثلاثة إذا كان أحدھم محرمًا فإن العقد لا یصح

 الزوج.  
 والزوجة.  
 والولي.  
 وھذا ما علیھ أكثر أھل العلم. 

  .ھ، وأنھ ثابت عنما تقدم عن عثمان  :ودليل ذلك



 
 ٥١ 

 
  

 
 صحیح وبھ قال الحنفیة نكاح المحرمة أو نكاح المحرم أن :والرأي الثاني.  

ا    :واستدلوا الى عنھم اس رضي االله تع ي  : بحدیث ابن عب ة وھو محرم     أن النب زوج میمون ذا  . ت وھ
  :الحدیث أجاب عنھ العلماء بأجوبة كثیرة

  .تزوجھا وھو حلال منھا أن صاحبة القصة میمونة ذكرت أن النبي * 
  .ھا وھو حلالتزوج أیضًا أبو رافع السفیر بینھم ذكر أن النبي * 
ي  *  ي        ابن عباس رضي االله تعالى عنھما لم یعلم بزواج النب ى أحرم فظن أن النب ة حت من میمون
 تزوجھا وھو محرم.  

  .یعني في الحرم. تزوج میمونة وھو محرم: قولھ أن* 
ذه المسألة    الصواب و ي ھ اء      : ف ور العلم ھ جمھ ب إلی ا ذھ الى  -ھو م م االله تع وز  : -رحمھ ھ لا یج وأن

  .تزوج المحرمة أو المحرم حتى یحل من إحرامھ
  .حتى یحل من إحرام العمرةلا یجوز إذا كان معتمرًا فالأمر ظاھر : مسألة

  الثاني؟لابد من التحلل : إذا كان حاجًا ھل یكتفى بالتحلل الأول، أو نقولو
  .أنھ لابد من التحلل الثاني، وأنھ لا یكتفى بالتحلل الأول :أكثر أھل العلم* 
  .وأنھ إذا حصل التحلل الأول كفى: -رحمھ االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة اختیار : والرأي الثاني* 

ة ا  و. في ھذه المسألة أنھ لا یتزوج حتى یحل من إحرامھ التحلل الكامل الأحوطلكن  ل بقی ة یفع : لثلاث
  .فإذا تمت ھذه الأشیاء حل لھ كل شيء حتى النساء. الحلق، والرمي، والطواف مع السعي

ة،   : مسألة. »حتى تحل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ما حكم أن یخطب المحرم أو أن تخطب المحرم
  إلخ؟..

لأن الخطبة وسیلة إلى النكاح المحرم،  ؛أنھ محرم :والصواب. أن ذلك مكروه المشھور من المذھب
  .والوسائل لھا أحكام المقاصد 

نف  ال المص ھ االله-ق لمة«: -رحم افر مس نكح ك ارض . »ولا ی و ع ارض، وھ ریم لع ذا التح ا ھ أیضً
یس         افر ل إن الك رًا، ف ان ح ة وك ت أم و كان ى ول زوج مسلمة حت ھ أن یت افر لا یجوز ل ر، فالك أًالكف  كف

  .للمسلمة
وْ           {: قول االله  :ويدل لذلك رِكٍ وَلَ نْ مُشْ رٌ مِ ؤْمِنٌ خَیْ دٌ مُ وا وَلَعَبْ ى یُؤْمِنُ رِكِینَ حَتَّ وا الْمُشْ وَلا تُنكِحُ

  .}ولا تنكحوا المشركین حتى یؤمنوا{: قال] ٢٢١: البقرة[}أَعْجَبَكُمْ

خ ..، ]١٠: الممتحنة[ }لا ھُنَّ حِلٌّ لَھُمْ وَلا ھُمْ یَحِلُّونَ لَھُنَّ{: قول االله  :وأيضا يدل لذلك ذا  . إل وھ
  . في المؤمنة بالنسبة للكافر

افرة إلا   . »ولا مسلم ولو عبدا كافرة«: -رحمھ االله-قال المصنف  زوج الك أیضًا المسلم لیس لھ أن یت

ول االله          ،ما یستثنى ذلك ق دل ل ھ لا یستثنى، وی ك فإن دا ذل ا ع ى    {: أما م رِكَاتِ حَتَّ وا الْمُشْ وَلا تَنكِحُ

ؤْمِ  تْكُمْ       یُ وْ أَعْجَبَ رِكَةٍ وَلَ نْ مُشْ رٌ مِ ةٌ خَیْ ةٌ مُؤْمِنَ رة [}نَّ وَلَأَمَ الى    ]٢٢١: البق ول سبحانھ وتع ا یق : ، وأیضً

ة [}وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ{ ول       ]. ١٠: الممتحن زوج حرة فنق ا وت ان رقیقً و ك ى ول ذا   : حت أن ھ ب
  .محرم ولا یجوز



 
 ٥٢ 

 
  

 
ف  . »حرة كتابیة إلا«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ االله -المؤل ال   -رحم ة  «: استثنى ق . »إلا حرة كتابی

  .بالشروط التي سنذكرھا. إلخ..لا بأس للمسلم أن یتزوج، النصرانیة أو الیھودیة،  أي أنھ
لٌّ  الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ {: قول االله  :ويدل لذلك لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِ

  .،]٥: المائدة[}لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

  »إلا حرة كتابیة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ة   -اللهرحمھم ا-أن تكون حرة، وھذا ما علیھ جماھیر العلماء : الشرط الأول ھ  -خلافًا لأبي حنیف رحم

  .-االله تعالى
ول االله   :ويدل لـذلك  اتِ       {: ق اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ نْ فَتَیَ انُكُمْ مِ تْ أَیْمَ ا مَلَكَ نْ مَ ال ]٢٥: النساء [}فَمِ : ، ق

ات { اتكم المؤمن ا، ولأن       }فتی وز أن یتزوجھ نكح، لا یج ا لا ت ة أنھ ة الكتابی ى أن الأم ك عل دل ذل ف
  .فالأمة الكتابیة من باب أولى.لھ أن یتزوج الأمة المسلمة إلا بشروطالمسلم لا یجوز 

  .یطأھا بملك الیمینوفإن كانت أمة فإنھ لا یصح العقد علیھا بالنكاح، لكن لھ أن یشتریھا، 
ول       : فقال -رحمھ االله تعالى-وخالف في ذلك أبو حنیفة *  وم ق ة لعم ة الكتابی ى الأم د عل یصح أن یعق

  ].٢٤: النساء[}لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ وَأُحِلَّ{: االله
  .ما علیھ أكثر أھل العلم لكن الصواب في ھذه المسألة

  . »كتابیة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
دین النصارى    . أن تكون كتابیة :الشرط الثاني ود أو ب دین الیھ وھل  . یعني تدین بدین أھل الكتاب، ب

ت ی     دین الخالص؟ إن كان دین بال ھ      یشترط أن ت ھ موسى علی ذي جاء ب ة ال السلام، وإن  و الصلاة  ھودی
  .كانت نصرانیة الذي جاء بھ عیسى علیھ الصلاة والسلام

 بعض السلف ذھب إلى ذلك.  
 أن ھذا لیس شرطًا :والرأي الثاني.  

اح نسا   االله        ءلأن االله سبحانھ وتعالى أب م یشركون ب ر عنھم أنھ ھ ذك ع أن ائحھم، م رَ   {. ھم وذب دْ كَفَ لَقَ

ذِ ةٍ الَّ ثُ ثَلاثَ ھَ ثَالِ الُوا إِنَّ اللَّ دة[}ینَ قَ ارَى   {، ]٧٣: المائ تِ النَّصَ ھِ وَقَالَ نُ اللَّ رٌ ابْ ودُ عُزَیْ تِ الْیَھُ وَقَالَ

  ،]٣٠: التوبة[}الْمَسِیحُ ابْنُ اللَّھِ
  .تنكحأن یجوز . إلخ..في ذلك أنھ لا یشترط حتى لو كان عندھا بعض الأخطاء في دینھا،  فالصواب

دین   لكن إذا كانت ملحدة كما یوجد الیوم كثیر منھن ملحدة أو لا دین لھا، قد لا ترى الأدیان شيء، ال
ة     ا یھودی رانیة أو مسمى أنھ ا نص ي      . مسمى أنھ دة، یعن ذه مرت یئًا من الشعائر فھ ؤدي ش  لاولكن لا ت

  .الوثنیة لا یجوز نكاحھاویجوز نكاحھا، ھذه مثل المجوسیة، 
. فھذه یجوز نكاحھا. إلخ..د أنھا نصرانیة أو أنھا یھودیة وتؤدي شیئًا من الشعائر، لكن إذا كانت تعتق

ك        . أما إذا كانت ملحدة، ومرتدة، إلى آخرة دین ونحو ذل الیم ال یئًا من تع ق ش ان ولا تطب . لا ترى الأدی
  .فھذه لا یجوز نكاحھا



 
 ٥٣ 

 
  

 
وھذا ھو الشرط  بواھا كتابیین، أنھ لا یشترط أن یكون أ. »كتابیة« -رحمھ االله-وظاھر كلام المؤلف 

  . الثالث
ا   : من مذھب الإمام أحمد، ومذھب الشافعيالمشھور *  إن كان أنھ یشترط أن یكونا أبواھا كتابیین، ف

  .لأنھ إذا كان أبواھا غیر كتابیین لا تكون متمحضة في دین أھل الكتاب. أبواھا غیر كتابیین لا تنكح
ر     أنھ : رأي الحنفیة :والرأي الثاني*  ق الأم الى علّ ھ     لا یشترط، لأن االله سبحانھ وتع م یعلق دین ل بال

اب،  ابَ  {بالأنس وا الْكِتَ ذِینَ أُوتُ امُ الَّ اتُ وَطَعَ مُ الطَّیِّبَ لَّ لَكُ وْمَ أُحِ دة[}الْیَ ھ االله و، ]٥: المائ م یعلق  ل
  .بالأنساب والأحساب وإنمّا علّق بالدین

ول ى : فنق ة حت رأة كتابی ذه الم ا دام أن ھ ابي  م ر كت ا غی ان أبوھ و ك ا  . ول رانیة وأبوھ ون نص د تك ق
  .في ذلك أن العبرة بالمرأة فالصواب. إلخ..مجوسي، أو أمھا مجوسیة أو أبوھا وثني أو مرتد، 

أن المسلمة إذا  : تقدم لنا. فإن كانت غیر عفیفة فھذه لا یجوز نكاحھا. أن تكون عفیفة :الشرط الرابع
  .كانت غیر عفیفة فلا یجوز نكاحھا، فمن باب أولى إذا كانت الكتابیة غیر عفیفة فإنھ لا یجوز نكاحھا

نف   ال المص ھ االله-ق ة  «: -رحم ة لحاج ت العزوب اف عن لمة إلا أن یخ ة مس لم أم ر مس نكح ح  ولا ی
ة       . الرق. ھذا أیضًا من المحرمات لعارض. »المتعة أو الخدمة زوج رقیق ھ أن یت یس ل لم ل الحر المس ف

نَاتِ   {: ، یقول سبحانھ وتعالىإلا بشرطین ذكرھما االله  نكِحَ الْمُحْصَ وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَ

انُكُمْ مِ     تْ أَیْمَ ا مَلَكَ نْ مَ اتِ فَمِ اتِ الْمُؤْمِنَ اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ ك    }نْ فَتَیَ د ذل ال بع م ق يَ  {، ث نْ خَشِ كَ لِمَ ذَلِ

  ].٢٥: النساء[}الْعَنَتَ
  -: بھذین الشرطین لھ أن یتزوج الأمة إلا سفدل ذلك على الحر لی

 ألا یستطیع مھر الحرة}وَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا{ :الشرط الأول ، .  

تَ ذَلِ{ :والشرط الثاني*  ت {. }كَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَ اج       }العن ة، یحت قة العزوب ة، مش ت العزوب عن

  .الشرطان جاز أن یتزوج الأمة فإذا توفرإلى المرأة للخدمة، أو للمتعة ونحو ذلك 
   م الى  - وھذا ما علیھ أكثر أھل العل م االله تع وفر         : ،-رحمھ ة من ت زوج الحر أم د لكي یت ھ لاب أن

  .ھذین الشرطین
  رأي أبي حنفیة  :الثانيالرأي

  .یجوز للحر أن یتزوج أمة بشرط ألا یكون تحتھ حرة حتى ولو كان موسرًا: ،-رحمھ االله تعالى-
تَطِعْ    {القرآن صریح في ذلك وما علیھ جمھور أھل العلم، : والصواب في ھذه المسألة مْ یَسْ نْ لَ وَمَ

اتِ     مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ یَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَ اتِكُمُ الْمُؤْمِنَ نْ فَتَیَ انُكُمْ مِ تْ أَیْمَ د    }اتِ فَمِنْ مَا مَلَكَ ال بع م ق ، ث

  ]. ٢٥: النساء[ }ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ منكم{ذلك 
نع لماذا مُ ،إذا اشترط أن أولاده أحرار لھ أن یتزوج الأمة: یقول -رحمھ االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  .یتبعون أمھم في الرق ،سید الأمةلزواج الحر من الأمة؟ لأن أولاده یكونوا أرقاء 



 
 ٥٤ 

 
  

 
د   ام أحم ال الإم ھ االله-ق فھ : -رحم ة رق نص ر رقیق زوج الح بح رقیقً أي أن . إذا ت فھ أص ، لأن انص

ون أحرارً     : قال. فإذا اشترط ،أولاده سیكونون أرقاء ة وأشترط أن أولادي یكون زوج الأم ل ، زااأنا أت
  .یجوز أن یتزوج الأمةوالمحظور 

ون أحرارًا     وأنھومع ذلك نقف مع القرآن،  و اشترط أن أولاده یكون . لابد من ھذین الشرطین حتى ل
  .لا یجد مھر الحرة، ویخاف عنت العزوبة: لا یجوز إلا إذا توفر الشرطان: نقول

ة  ولا ینكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن یخاف«: -رحمھ االله-قال المصنف  ت «. »عنت العزوب  »العن
  .الانفراد عن الزوج، یعني یحتاج إلى الزوج للخدمة أو المتعة .»العزوبة«و . ھو المشقة

  .یعني مھر حرة. »ویعجز عن طول حرة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ر    . »أو ثمن أمة«: -رحمھ االله-قال المصنف  و فرضنا أن مھ ھل ھذا شرط معتبر أو لیس معتبرًا؟ ل

د خمسمائة    إذا لمألف ریال، وثمن الأمة خمسمائة، الحرة  زوج     ،یجد ألف لكن یج  أوھل یجوز أن یت
ول    : نقول ف یق زوج؟ المؤل ة ولا تت ة،      : اشتر أم ت العزوب ك عن زول عن ة وی قة، ولا   تشتري أم والمش

ون            د، یكون ك، تصیر أم ول ك ل ذه مل ت، ھ ك أن ابعین ل یكونون أولادك أرقاء، لأن أولادك سیكونون ت
  .لادك أحرارأو

دم وجود       یإذا كان یجد ثمن الأمة لا یجوز أن : فالمؤلف یقول ذھب ع ذا شرط أضافھ، والم تزوج ھ
  . ھذا الشرط

ى ثمن       لكن ظاھر در عل ان یق و ك القرآن إذا كان لا یستطیع مھر الحرة لھ أن یتزوج الأمة، حتى ول
  .ھذا المذھب، لظاھر القرآن. الأمة

ا دام   لاقوي، لأن الشریعة  -رحمھ االله-لمؤلف أن ما ذھب إلیھ ا: والحقیقة تفرق بین المتماثلات، وم
  .؟ھاعقد علىیأنھ وجد الآن ثمن الأمة لماذا 

نف  ال المص ھ االله-ق یدتھ «: -رحم د س نكح عب ھ . »ولا ی اع علی ي الإجم ذا حك نكح  : ھ د لا ی أن العب
ا، لأن     یدًا لھ یكون س ا س ھ، وإذا تزوجھ یدة ل ي س رأة ھ یدتھ، لأن الم ید، واالله   س زوج س ول ال : یق

  .االزوج سید فسمى االله ] ٢٥: یوسف[}وَأَلْفَیَا سَیِّدَھَا لَدَى الْبَابِ{

أعتقیھ ثم تزوجیھ، كما فعل : لھ أن یتزوج سیدتھ، إذا أراد أن یتزوج السیدة نقول سالرقیق لی: فنقول
  .والإجماع محكي على ذلك مع صفیة أعتقھا ثم تزوجھا، النبي 

ة البضع،   . »ولا سید أمتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  السید لیس لھ أن یتزوج أمتھ، لأنھ یملك منفع
ین         ك الیم ك مل ة البضع بالمل ك منفع اح وھو یمل  ،بالملك، یملك الوطء بالملك، لماذا یعقد علیھا عقد نك

  .فلا حاجة لعقد النكاح
أعتق صفیة وجعل عتقھا صداقھا، فدل ذلك على أن السید لیس لھ أن  حیث. فعل النبي  :ويدل لهذا

  .اعتقھا ثم تزوجھا اصنع كما صنع النبي : یتزوج أمتھ، لكن إذا أراد أن یتزوجھا نقول
الحر لھ أن یتزوج أمة أبیھ، فلو فرض أن رجلًا . »وللحر نكاح أمة أبیھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ة إلا لك أن : ، نقولةلأبیھ أم إذا  تتزوج ھذه الأمة، بالشروط السابقة، لكن الحر لیس لھ أن یتزوج الأم
زوج       . عجز عن طول الحرة وخشي العنت، عنت العزوبة زوج أن یت وفر الشرطان للحر أن یت إذا ت ف

  .أمة أبیھ، لكن بشرط ألا یكون الأب وطئھا، فإن كان الأب وطئھا حرمت علیھ إلى یوم القیامة



 
 ٥٥ 

 
  

 

دم      یجتمع ماء ا لا ا تق ره كم ذا نظی دة، وھ حَ    {لرجل وماء ابنھ في رحم امرأة واح ا نَكَ وا مَ وَلا تَنكِحُ

  ].٢٢: النساء[ }آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّھُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِیلًا

  ؟بنكایعني لو كان ابنك لھ أمة ھل لك أن تتزوج أمة . »دون أمة ابنھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .لیس لك أن تتزوج أمة ابنك، لأن الوالد یملك: یقول لك المؤلف* 

فالولد وما ملك  ،لا یملك أن یعقد علیھا، یتملكھا: فما دام أنھ یملك أن یتملكھا نقول. أنت ومالك لأبیك
  .لأبیھ
ة    ؛ھلھ أن یتزوج أمة ابن: وقال بعض العلماء*  ول الحنفی ذا ق د لا  : لأن الأصل في ذلك الحل، وھ وق

  .یرغب أن یتملك، یرغب أن یتزوج
  . فیظھر واالله أعلم أن ما ذھب إلیھ الحنفیة أقوى

ن ا الاب رط ألا یطأھ ا  . بش ھ، إذا قلن ة ابن زوج أم ھ أن یت ي الأب ل ي الأب، یعن ا ف ا قلن حة: كم  ،بالص
ان   لا یجوز     بشرط ألا یكون الابن قد وطئھا، فإن ك ا ف د وطئھ ن ق اء      ،الاب اءان م ع م لا یمكن أن یجتم

  .الأب وابنھ في رحم امرأة
یس  أن الحرة  : تقدم لنا. »ولیس للحرة نكاح عبد ولدھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  زوج   ل ا أن تت لھ

ن ھل للحرة أن تتزوج رقیق ولدھا إذا كا: لكن ھذه مسألة أخرى وھي ،تعتقھ ثم تتزوجھ وإنما رقیقھا؟
  .لیس لھا أن تتزوجھ: ولدھا لھ رقیق، یقول المؤلف

  . ھي أن الولد لو ملك زوج أمھ انفسخ النكاح :العلة
ھ ینفسخ       ك زوج أم زوج، إذا مل ك لل فكذلك أیضًا ھنا، لیس لھا أن تتزوج رقیق ولدھا، لأن الولد مال

  .فھنا من باب أولى أنھ لا یصح
  .-االله رحمھ-من مذھب الإمام أحمد  ھذا المشھور* 
ھ انفسخ             :والرأي الثاني*  ك زوج أم د إذا مل أن الول ل ب ا التعلی دھا، وأم ق ول زوج رقی ا أن تت أن لھ

  . الأصل بقاء النكاحبل . لا دلیل علیھوالنكاح، ھذا علیل 
نف  ال المص ھ االله-ق ر أو   «: -رحم زوج الآخ ھ ال ر أو مكاتب ده الح زوجین أو ول د ال ترى أح وإن اش

ا     ،إذا اشترى أحد الزوجین الزوج الآخر. »بعضھ انفسخ نكاحھما دم لن ا تق أن السید  : ھذا واضح، كم
ي    وإنما  لیس لھ ذلكھل لھ أن یتزوج أمتھ؟  ل النب ا فع فیة رضي االله     یعتقھا ثم یتزوجھا، كم مع ص

  . عنھا
  .كذلك أیضًا لو أن الزوج اشترى زوجتھ أصبحت أمة لھ، ینفسخ العقد

وذھب واشترى زوجتھ؟ أصبحت أمة  ین السابقین، ثم أغناه االله ھذا رجل حر تزوج أمة بالشرط
  .لما تقدم أن السید لیس لھ أن یتزوج أمتھ ؛لھ، ینفسخ عقد النكاح

ا   و مثلھ أیضًا لو أن امرأة تزوجت رقیقًا ثم ذھبت واشترتھ، أصبح ملكًا لھا، ھل لھا أن تتزوجھ؟ كم
  . أیضًا إذا اشترتھ فإن العقد، ینفسخ تقدم أن الحرة لیس لھا أن تتزوج رقیقھا، فكذلك

د          »أو ولده الحر «: لكن قولھ د أح ك ول و مل ھ ل ذھب، أن ا أن الم تقدم الكلام على ھذه المسألة وذكرن
  .ھذا لیس مسَلّمًا: الزوجین الزوج الآخر ینفسخ النكاح، لكن قلنا

ذه المسألة    ي ھ زوج الآخر       : فالصواب ف زوجین ال د ال د أح ك ول ھ إذا مل رأة    . أن ذه ام ولنفرض أن ھ
د ینفسخ  : رقیقة، تزوجت حرًا، ولد الزوج اشترى أمة زوجة أبیھ یقولون ا    . بأن العق ا قلن ذا كم : لكن ھ

د   أنھ إذا ملك ولد أحد الزوجین الزوج الآ: الأصل بقاء النكاح، والصحیح. علیھ دلیل لیس إن العق خر ف
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دھا،        . لا یزال باقیًا ق ول زوج رقی ا أن یجوز للحرة أن تت دم أیضً خ ..وكما تق ذه     . إل ى ھ دم الكلام عل تق

  .المسالة
ھ االله -قال المصنف   ھ «: -رحم زوجین    . »أ و مكاتب د ال ب أح ي مكات ي     . یعن ا بق ق م ب رقی لأن المُكَات

  .والمكاتب، ھو الذي اشترى نفسھ من سیده. علیھ درھم
لأن المكاتب  ؛زوجة لھا مكاتب وزوجھا رقیق وھي حرة، فجاء ھذا المكاتب واشترى زوج سیدتھال

  .فكأن المشتري ھي السیدة. لأن المكاتب رقیق ما بقي علیھ درھم .ینفسخ النكاح: یملك؟ یقولون
م  لأ. إذا اشترى مكاتب الولد الزوج الآخر، الصحیح، أنھ لا ینفسخ، لكن على المذھب أنھ ینفسخو نھ

ون       زوج الآخر یقول ك ال ھ إذا مل ا مكاتب ھ  : یرون أن الولد إذا ملك الزوج الآخر انفسخ، فكذلك أیضً بأن
  .ینفسخ

ب، لا           : والصواب في ذلك ا المكات ذلك أیضً زوجین لا ینفسخ، فك د ال ك أح د إذا مل دم، أن الول ا تق كم
  .ینفسخ

ھ،       یعني لو. »أو بعضھ انفسخ نكاحھما«: -رحمھ االله-قال المصنف  ض زوجت بعض، بع ك ال ھ مل أن
  .إلخ ینفسخ النكاح..أو الزوجة ملكت بعض زوجھا 

نف   ال المص ھ االله-ق ة  «: -رحم ة كتابی ین إلا أم ك یم رم بمل د ح ا بعق ن حرم وطؤھ رم . »وم ن ح م
د     . ھذا الضابط إلى ھنا صحیح. ھذا صحیح. وطؤھا بعقد حرم بملك یمین ا بعق ي حرم وطؤھ مثال الت

  .تطؤھا لاأیضًا لو اشتریتھا  ،تعقد علیھا یحرم أن. المعتدة
  .تطؤھا بملك الیمین، من حرم وطؤھا بعقد حرم بملك یمین لاالمحرمة یحرم أن تعقد علیھا، أیضًا 

وب      والزانیة یحرم أن تعقد علیھا،  ى تت ین حت ك الیم ا بمل ك أن تطأھ . لو اشتریت ھذه الزانیة، لیس ل
  .»وطؤھا بعقد حرم بملك یمین ومن حرم«: ، إلى قولھصحیح فھذا الضابط

نف   ال المص ھ االله -ق ة «: -رحم ة كتابی ن    . »إلا أم د، لك ا بالعق تثناة، یحرم أن تطأھ ة مس ة الكتابی الأم
  . یجوز لك أن تطأھا بملك الیمین

ة،          ل الوثنی ة مث ر الكتابی ة غی ف أن الأم ة،  والمجوسیة،  ویؤخذ من كلام المؤل ذه لا   ..الدھری خ، ھ إل
  .ولا بملك الیمینتوطأ لا بالعقد 

دم     ا تق ة كم ك     . أما بالعقد ھذا ظاھر، لا توطأ لأنھ یشترط في الكافرة أن تكون كتابی ي مل ا ف لكن بقین
ال        علىالیمین، ولنفرض لو أنھ حصل  ھ ق ف لا توطأ، لأن ى كلام المؤل ة  «: أسیرة شیوعیة، عل إلا أم

  .لا توطأ بعقد فلا توطأ بملك یمین فیفھم من ذلك أن الأمة غیر الكتابیة لا توطأ، لأنھا. »كتابیة
ي  . لكن الأمة الكتابیة ھي التي لا توطأ بالعقد لكن توطأ بملك الیمین وھذه المسألة موضع خلاف یعن

د  . كالوثنیة، والدھریة، والمجوسیة: الأمة غیر الكتابیة لكن ھل یجوز    . مع أننا نتفق أنھا لا توطأ بالعق
الى -، للعلماء -رحمھم االله تعالى-ف بین العلماء أن توطأ بملك الیمین، ھذا موضع خلا  -رحمھم االله تع

  -: في ذلك رأیان
  . أنھ لیس لھ أن یطأھا: وھو المشھور من المذھب، وقال بھ جمھور العلماء :الرأي الأول

أن : وأیضًا]. ٢٢١: البقرة[ }وَلا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى یُؤْمِنَّ{: بقول االله  :واستدلوا على ذلك

الى       ال سبحانھ وتع ا ق ة كم ا وردت للكتابی وا        {: الإباحة إنم ذِینَ أُوتُ امُ الَّ اتُ وَطَعَ مُ الطَّیِّبَ لَّ لَكُ وْمَ أُحِ الْیَ
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نْ   الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ ابَ مِ ذِینَ أُوتُوا الْكِتَ

  .فیبقى ما عاداھا على التحریم] ٥: المائدة[}قَبْلِكُمْ
ة     وطاووسذھب إلیھ سعید بن المسیب، وعطاء،  :والرأي الثاني*  أس أن توطأ الأم ھ لا ب ك   أن بمل

  .أن ھذا جائز ولا بأس بھوإذا كانت غیر كتابیة  الیمین
ول االله   :واستدلوا على ذلك انُكُم       {: بق تْ أَیْمَ ا مَلَكَ ا مَ اءِ إِلَّ نَ النِّسَ نَاتُ مِ ، ]٢٤: النساء [}وَالْمُحْصَ

ال    : قالوا ي سبي أوطاس ق انُكُم       {: بأن ھذه الآیة نزلت ف تْ أَیْمَ ا مَلَكَ ا مَ اءِ إِلَّ نَ النِّسَ نَاتُ مِ  }وَالْمُحْصَ
  .فاستثنى ملك الیمین

انُھُمْ    * فُرُوجِھِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِینَ ھُمْ لِ{: وأیضًا عموم قول االله  تْ أَیْمَ ا مَلَكَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِھِمْ أوْ مَ

ومِینَ رُ مَلُ إِنَّھُمْ غَیْ ون [}فَ ر   ]٥: ٦المؤمن ت غی ة أو كان ت كتابی واء كان ین س ك الیم مل مل ذا یش ، وھ
  .كتابیة

ال  من مش . قال في سبایا أوطاس أن النبي : حدیث أبي سعید :وأيضا يدل لذلك لا (: ركي العرب، ق
ى تحیض حیضة     و داود  )توطأ حامل حتى تضع، ولا غیر حامل حت ي    رواه أب ھ النب ذا قال ي   ، وھ ف

  .سبایا أوطاس من مشركي العرب، عبدة أوثان
ة      الراجحوھذا القول ھو  ن تیمی ھ االله -وھو اختیار شیخ الإسلام اب ین إذا    -رحم ك الیم ، وأن وطأ مل

  .لما ذكرنا من الدلیل ،كانت غیر كتابیة جائز ولا بأس بھ
یعني إذا عقد . »ومن جمع بین محللة ومحرمة في عقد صح فیمن تحل«: -رحمھ االله-قال المصنف 

أما . »صح فیمن تحل لھ«: -رحمھ االله-لمؤلف ا لشخص بین امرأة تحل لھ وبین امرأة لا تحل لھ فیقول
  .التي لا تحل لھ فإن العقد علیھا لا یصح

ول       ھ فنق ة عن ة تكون أجنبی : فمثلًا لو أنھ تزوج امرأتین إحداھما تكون أخت لھ من الرضاعة، والثانی
ا لوجود    ھ أن یتزوجھ الرضاع   یصح العقد في الأجنبیة التي یباح لھ أن یتزوجھا، وأما التي یحرم علی

  .فإن العقد علیھا لا یصح
ره   «: -رحمھ االله-قال المصنف  ین أم ل تب ة      . »ولا یصح نكاح خنثى مشكل قب ھ آل ذي ل و ال ى ھ الخنث

ر أو      . ویكون مشكلًا إذا بلغ ولم یتبین أمره. ذكر ولھ آلة أنثى ھ ذك ره أن ین أم د یتب قد لا یكون مشكلًا، ق
  .یتبین أمره أنھ أنثى

ذه          . بھا وھناك علامات یتبین ى ھ ة الأنث ال من آل ذكورة، إذا ب ة ال ذه علام ذكر فھ فمثلًا بال من آلة ال
ذكورة  و .علامة الأنوثة ة ال ة       و. إذا خرج المني من آلة الذكر علام ذه علام ى ھ ة الأنث إذا خرج من آل

ة،     والثدیین ھذه علامة الأنوثة،  تمثلًا تفل. الأنوثة ة أنوث ذه علام ة إل  ومیلھ إلى الرجال ھ ى النساء  میل
  .رجولةھذه علامة 

لا یجوز نكاحھ، لأنھ یحتمل أن یكون رجلًا : -رحمھ االله-إذا لم یتضح أمر ھذا الخنثى فیقول المؤلف 
وإنما یسلك ما یھدئ الغلمة التي تكون عنده . فلا یجوز أن یزوج في ھذه الحال. ویحتمل أن یكون أنثى

  . بالصوم أو نحو ذلك
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دد       أن الحر لا یجوز ل  :مسألة ذا عارض بسبب الع ع فھ ى أرب د عل زوج    . ھ أن یزی ھ أن یت لا یجوز ل

  .الخامسة حتى یفارق إحدى ھؤلاء النساء، وحتى تنتھي عدتھا
و طلقھ  ى ول قَ   احت ة، لأن عِلَ ي المبان ى تنتھ ة حت زوج خامس ھ أن یت یس ل ثلاث، فل ات ال ر الطلق آخ

ا    أما بالنسبة للرقیق فھل لھ أن یت . النكاح لا تزال باقیة زوج أربعً ھ أن یت ین أو ل ذا موضع   . زوج اثنت ھ
  -: -رحمھم االله تعالى-خلاف بین أھل العلم 

 ى           :فأكثر أھل العلم ة حت ھ الثالث ین، فتحرم علی ر من زوجت زوج أكث ھ أن یت أن الرقیق لیس ل
 . إلخ كما سلف..یفارق إحدى الزوجتین، 

 ذا لا    ،أن الرقیق على النصف من الحر: -رحمھم االله-جمھور العلماء  دوالقاعدة عن ى ھ وعل
  .بأن ھذا وارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم: وقالوا ،یتزوج إلا زوجتین فقط

 وھذا رأي الظاھریة ،أن الرقیق لھ أن یتزوج أربعًا :الرأي الثاني.  
دة سبق    والأصل في ذلك ھو التساوي بین الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنیة المحضة، وھذه قاع

  .أن أشرنا إلیھا
ي یصح أن      أختین لو أن شخصًا ملك أمتین: مما یلحق بالمحرمات ا، یعن دة منھم فلھ أن یطأ أي واح

نھن   . إلخ..یملك أختین وثلاثة أخوات،  دة م لكن إذا وطأ    ،لملك الیمین ھذا جائز، ولھ أ ن یطأ أي واح
ھ   الموطوءةخت الأخرى تحرم علیھ، لا یجوز لھ أن یطأھا حتى یخرج إحدى الأختین فإن الأ عن ملك

  .إما ببیع، أو بعتق، أو بھبة، ونحو ذلك
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  باب الشروط والعيوب في النكاح
  

تقدم تعریف الشرط في  »الشروط«. »باب الشروط والعیوب في النكاح«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ا أن     . العقد د، وقلن ي العق د والشرط ف د  : وذكرنا الفرق بین شرط العق د     : شرط العق ا یشترطھ أح ھو م

  .المتعاقدین مما لھ بھ منفعة ومصلحة
  ما ھي المناسبة؟ ،الشروط والعیوب في ترجمة واحدة المؤلف لماذا جعل

وب   المناسبة أن وجود العیب كتخلف الشرط، لأن الأصل ا رأة      ،لسلامة من العی ي الم دت ف إذا وج ف
ف       ول المؤل ھ االله -عیبًا فكأنھ تخلف شرط السلامة فناسب أن یق ي     «: -رحم وب ف اب الشروط والعی ب

  .»النكاح
ي  . »إذا شرطت المرأة طلاق ضرتھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  تقدم لنا، أن الأصل في الشروط ف

الْعُقُودِ  یَا{: العقود الحل والصحة، لقول االله  دة [}أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِ مْ   {، ]١: المائ ذِینَ ھُ وَالَّ

ة ]٨: المؤمنون[}لِأَمَانَاتِھِمْ وَعَھْدِھِمْ رَاعُونَ ا      (: ، وأیضًا حدیث عقب ھ م وا ب إن أحق الشروط أن توف
  .والمسلمون على شروطھم. )استحللتم بھ الفروج

ارین       متى یكون الشرط؟ یكون ق: مسألة ي زمن الخی د، وف د، وفي صلب العق اك   . بل العق ان ھن إذا ك
  .أن فیھ خیار شرط: خیار، عقد النكاح لیس فیھ خیار مجلس، لكن الصحیح

  -: والشروط في العقود تنقسم إلى قسمین
 شروط صحیحة.  
 وشروط فاسدة.  

  .بالشروط الصحیحة، وھذا ھو الأصل -رحمھ االله-بدأ المؤلف 
ھ االله -قال المصنف   رأة طلاق ضرتھا    «: -رحم ذا شرط      . »إذا شرطت الم ف أن ھ ى كلام المؤل عل

  .أقبل الزواج لكن بشرط أن تطلق زوجتك الأولى: إذا شرطت طلاق ضرتھا قالت. صحیح
ق      ترطت أن یطل رى واش ت الأخ رى فقبل زوج أخ ھ وأراد أن یت ھ زوج ل ل ذا الرج رض أن ھ ولنف

  .زوجتھ الأولى
لا *  ى ك ففعل ھ االله- م المؤل ر      -رحم ن أكب رة م ن الض رأة م و الم حیح، لأن خل رط ص ذا ش أن ھ

  .أغراضھا
ا   النبي و. أن ھذا شرط فاسد، لأنھ مخالف للشرع. وھو قول أكثر أھل العلم :والرأي الثاني*  كم

ي ، رواه البخار )لا تسأل المرأة طلاق أختھا لتكفأ ما في صحفتھا (: جاء في حدیث أبي ھریرة یقول
  .ومسلم

وأنھ لا یصح أن یجعل مع الشروط الصحیحة، لأنھ كما تقدم، مخالف . أن ھذا شرط فاسد :فالصواب
  .للشرع

ا   «: -رحمھ االله-قال المصنف  زوج علیھ زوج    . »أو لا یتسرى أو أن لا یت رأة ألا یت إذا اشترطت الم
يّ أخرى، أو لا تت      . علیھا زوج عل ا لكن بشرط ألا تت ك    . سرى قالت أنا أقبلك زوجً ي لا تشتري مل یعن

  .یمین للوطء
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   ف ول المؤل ھ االله - فیق حیحة    : -رحم روط الص ذا من الش أن ھ ن     . ب رأة م و الم دم أن خل ا تق لم

  .الضرة ھذا من أكبر أغراضھا، ولأن الأصل في الشروط الحل والصحة
 مخالف مقتضى وأن ھذا شرط فاسد، لأن ھذا یخالف الشرع، : رأي الشافعیة :والرأي الثاني

  .لعقدا
 أن ھذا مكروه: رأي المالكیة :والرأي الثالث . 

وأن ھذا شرط صحیح، فإذا شرطت   -رحمھ االله-والذي یظھر واالله أعلم ھو الذي ذھب إلیھ المؤلف 
ول  ا، فنق رى علیھ ا، أو ألا یتس زوج علیھ رأة ألا یت حیح : الم رط ص ذا ش أن ھ ن . ب رأة م و الم لأن خل

  .بأن الحق لھ وقد أسقطھ: الحل، وكون الزوج یقبل نقول الضرة من أكبر أغراضھا، ولأن الأصل
س   ار مجل حیح   . نظیر ذلك لو أنھ اشترط علیھ أنھ لا خیار لھ، خی ذا شرط ص ال  ،فھ ار    : ق ي خی ا ل أن

ار الشرط،   لك أنت لیس وخیار الشرط،  -في البیع–أو أنا لي . لك خیار مجلس لیسأنت ومجلس،  خی
  .بأن ھذا شرط صحیح: فنقول

نف   ال المص ھ االله-ق دھا   «: -رحم ا أو بل ن دارھ ا م ت  . »أو لا یخرجھ رطت قال و ش رط ألا : ل بش
  . تخرجني من داري أو من أبوي أو من بلدي فھذه كلھا شروط صحیحة

ین  : قالت. »أو شرطت نقدا معینا«: -رحمھ االله-قال المصنف  د المع ا من   . أنا أرید المھر من النق مثلً
الات، أو من        : نحو ذلك، أو مثلًا قالت الفضة، أو من الذھب، أو ات، أو من الری دھا من الجنیھ ا أری أن

  .والأصل في مثل ھذه الأشیاء الصحة. بأن ھذا جائز ولا بأس بھ: فنقول. الدراھم، ونحو ذلك
ا صح   «: -رحمھ االله-قال المصنف  ي مھرھ ا یساوي خمسة آلاف أو      . »أو زیادة ف ا مھرھ ي مثلً یعن
  .بأن ھذا صحیح: نقول. أنا أرید عشرة: أو مھرھا یساوي خمسة قالت. أنا أرید ألفین :یساوي ألفًا قالت
  . »فإن خالفھ فلھا الفسخ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ت  دي     : لكن ھل یجوز أن یخالف؟ یعني المرأة الآن شرطت علیھ قال ي من بل ك لا تخرجن . بشرط أن
أثم  . الفسخ حقعي لھا إشكال، یعني كحكم وض بلاوخالف، ھي لھا حق الفسخ  لكن كحكم تكلیفي ھل ی

  أو لا یأثم؟
ون . والغریب أنھم یفرقون بین باب البیع وباب النكاح. المذھب یرون أنھ لا یأثم أثم : في البیع یقول . ی

ي   أن مع. یستحب أن یوَفِّي: لكن ھنا ،یجب أن یوفيو ال النب ا      (: ق ھ م وا ب إن أحق الشروط أن توف
  .بأن الوفاء بھ مستحب، وھذا فیھ نظر: ومع ذلك یقولون. )استحللتم بھ الفروج

أن الوفاء بالشروط في العقود أنھ واجب سواء كان ذلك في باب البیع أو : والصواب في ھذه المسألة
  .كان ذلك في باب النكاح ، وأنھ لا یجوز لھ أن یخالف

ى أن یزوجھ الآ  فإن خالفھ فلھا الفسخ وإذا زوجھ ولیتھ ع«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ   ل خر ولیت
ف   . الأصل في الشروط في عقد النكاح الصحة. »ففعلا ولا مھر بطل النكاحان م المؤل ھ  -فلمّا تكل رحم

  .على الشروط الصحیحة، وضرب لھا أمثلة شرع الآن في الشروط الفاسدة -االله تعالى
  -: الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمین

 للعقدأن تكون فاسدة مفسدة  :القسم الأول.  
 أن تكون فاسدة غیر مفسدة :والقسم الثاني.  

  -: الشروط الفاسدة المفسدة للعقد أنواع. شرع في الشروط الفاسدة المفسدة للعقد -رحمھ االله-المؤلف 
  .-رحمھ االله-وبدأ بھ المؤلف . نكاح الشغار :النوع الأول* 
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نف   ال المص ھ االله -ق ھ الآ «: -رحم ى أن یزوج ھ عل ھ ولیت ل   خر وإذا زوج ر بط ھ ففعلا ولا مھ ولیت

ة . »النكاحان  ي اللغ غار ف و: الش لا . الخل ان إذا خ ولھم شغر المك ن ق ل. م ة : وقی ي اللغ غار ف أن الش : ب
  . شبھ قبح ھذا النكاح بفعل الكلب. مأخوذ من شغر الكلب رجلھ إذا رفعھا لكي یبول

د   :وأما في الاصطلاح ھ االله -ا لمشھور من مذھب الإمام أحم ا ق   -رحم ھ  «: الكم ى   »زوجھ ولیت عل
د      . »خر ولیتھ ففعلا ولا مھر بطل النكاحانأن یزوجھ الآ«شرط  د لاب ام أحم ذھب الإم المشھور من م

  : من أمرین لكي یكون شغارًا
ك، أو     يأزوجك أخت. أزوجك على أن تزوجني. وجود الشرط :الأمر الأول ك، أو بنت ي أخت وتزوجن

  . نحو ذلك
  .فإذا توفر الشرطان فإن ھذا نكاح الشغار. أن لا مھر :والشرط الثاني* 

ھ    : نھى عن الشغار، والشغار أن النبي : بحدیث ابن عمر :واستدلوا على ذلك زوج الرجل ابنت أن ی
  . على أن یزوجھ الآخر ابنتھ ولیس بینھما صداق

  .ذا رأي الظاھریةوھ. أن متى وجد الشرط فھو شغار: -رحمھ االله-مذھب الإمام مالك  :الرأي الثاني
ا      :ليلهمدو الى عنھم ن عمر رضي االله تع ي  : حدیث اب م        أن النب ي الإسلام، ول نھى عن الشغار ف

  .یذكر في الحدیث ولا مھر بینھما
ى أن    أن  :وأيضا استدلوا على ذلك م عل ن الحك العباس بن عبد االله بن العباس زوج ابنتھ عبد الرحمن ب

ة       ال معاوی ا، وق رق بینھم أمره أن یف ذي نھى     : یزوجھ ابنتھ، فكتب معاویة إلى مروان ی ذا الشغار ال ھ
  .عنھ الرسول 

  . ھو الصوابوھذا القول . وھنا ما دام أنھ وجد الشرط شغار
ذي       . بجواز الشغار : لأننا لو قلناولماذا الشارع حرّم الشغار؟  ى مصلحتھ، فال ولي ینظر إل أصبح ال

  .یزوجھ یزوجھ، والذي لا یزوجھ لا یزوجھ
ا  بق أن ذكرن ا س رأة      : وكم إن الم رأة، وإلا ف لحة الم رعت لمص ا ش اح إنم د النك ي عق ة ف أن الولای
ع أن تزوج نفسھا، لكن كما أنھا تستطیع أن تشتري بیت بملیون فأیضًا تستطی ،تستطیع أن تزوج نفسھا

  .فإنھ یمنع منھ تھاإذا انقلب ذلك وأصبح لیس لمصلح. لمصلحة المرأةشرع ما دام أنھ 
  :إذا توفرت ثلاثة شروط لا بأس حتى ولو كان ھناك شرط: وقال بعض العلماء

  .أًأن یكون كلًا من الزوجین كف - ١
  .أن یوجد المھر لكل من المرأتین - ٢
ر،          أًنھ إذا كان كف لأ. رضا المرأتین - ٣ اءة موجودة، والرضا، والمھ رأة، الكف ھ مصلحة للم ا فی ھن

  .حقوقھا تامة لم ینقصھا شيء
د    -رحمھم االله-في ھذه المسألة والأحوط ما ذھب إلیھ المالكیة  الأقرب: ومع ذلك نقول ى وج وأنھ مت

  .الشرط فإنھ شغار لا یجوز
ھ    . »حفإن سمي لھما مھر ص«: -رحمھ االله-قال المصنف  دم أن ا تق ھذا ھو المشھور من المذھب كم

  -: لا یكون شغارًا إلا إذا توفر شرطان
 وجود الشرط :الشرط الأول.  
 عدم المھر :والشرط الثاني.  
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دیث      ي الح ھ، ف ر، وفی ن عم ى أن یزوجھ      (: وأما الجواب عن حدیث اب ھ عل زوج ابنت والشغار أن ی

  .في الحدیث، ولیس من الحدیثھذا الكلام مدرج  )الآخر ابنتھ ولا مھر بینھما
  حكم العقد في نكاح الشغار؟ ما: مسألة

 أكثر أھل العلم على أنھ فاسد.  
 إذا أعطیت المرأة المھر فإنھ یكون صحیحًا: وعند الحنفیة یقولون.  

  .في ذلك أنھ فاسد الصواب
ھذا . »شرط وإن تزوجھا بشرط أنھ متى حللھا للأول طلقھا أو نواه بلا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .ونكاح التحلیل محرم ولا یجوز. وھو نكاح التحلیل: من الشروط الفاسدة المفسدة النوع الثانيھو 
ا رسول االله   : قالوا. )ألا أخبركم بالتیس المستعار(: قول النبي  :ويدل لذلك ى ی ال . بل ل،  (: ق المحل

ھ  ن عامر    من  ، )لعن االله المحِلل والمحَلل ل ة ب دیث عقب ن  . ح ي،     أخرجھ اب ماجھ، والحاكم، والطبران
  .وصححھ الحاكم. -رحمھ االله-وحسنھ شیخ الإسلام ابن تیمیة 

  . عندنا باب كبیر وھو أن الشارع جاء بسد الحیل التي تفضي إلى إسقاط الواجب أو فعل المحرمو
  .نكاح التحلیل لھ صور

  .»وإن تزوجھا بشرط أنھ متى حللھا للأول طلقھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
فیشترط على الزوج الثاني أنھ متى حللھا . أن یوجد شرط واتفاق: من صور التحلیل الصورة الأولى

زوج الأول،   خ ..لزوجھا الأول یطلقھا، سواء شرط الولي أو شرطت المرأة أو شرط ال رط    إل ي شُ یعن
  .في صلب العقد على الزوج الثاني أنھ متى حللھا للزوج الأول فإنھ یطلقھا

  رحمھم االله تعالى-جمھور أھل العلم وھذا قول-.  
 الصحة مع الكراھة: وعند أبي حنیفة.  

اء    الصوابلكن  اھیر العلم م االله -في ذلك ما علیھ جم د یقتضي الفساد،      -رحمھ ذا شرط فاس ، وأن ھ
  .لأن النھي یعود إلى ذات المنھي عنھ

ھ أن ینوي ذل . الصورة الثانیةھذه . »أو نواه«: -رحمھ االله-قال المصنف  اك شرط،     ،ك بقلب یس ھن ل
  .لكن الزوج الثاني تزوج ھذه المرأة بقصد أن یحللھا لزوجھا الأول

 ر    فالمشھور دیث عم ا  (من مذھب الإمام أحمد ومذھب مالك أن ھذا من نكاح التحلیل لح إنم
  .، ولأنھ قصد التحلیل)الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى

 ذا جائز   : یةرأي الحنفیة والشافع :الرأي الثاني أنھ إذا كان مجرد نیة ولیس ھناك شرط أن ھ
  . ولا بأس بھ، لعدم الشرط

ة : في ھذه المسألة والصواب اك شرط        : ما ذھب إلیھ الحنابلة والمالكی م یكن ھن ى وإن ل ھ حت و أن وھ
  .مادام أن ھناك نیة وأن الزوج نوى أن یحلھا لزوجھا الأول أن ھذا من نكاح التحلیل

ا      : من صور التحلیل الصورة الثالثة ى حللھ ھ مت ھ أن رط علی لو أن الزوج رجع وأراد نكاح دوام، شُ
ى االله    . أو نواه. قبلت: لزوجھا فإنھ یطلقھا قال اب إل ة ودوام    وقبل العقد رجع، ت اح رغب وى نك ، ون

 ، ھل تحل لزوجھاولم یطلقھا لم یوافقوھو صادق في توبتھ، ثم  .وتاب من نیة التحلیل وشرط التحلیل
  الأول أو لا تحل؟ وھل ھذا من نكاح التحلیل أو أنھ لیس من نكاح التحلیل إذا رجع وتاب؟

  .أنھ لیس من نكاح التحلیلإذا كان قبل العقد : المشھور من المذھب
ا  و وأیضً اء       ھ ل، لانتف اح التحلی ن نك یس م ھ ل ى أن ون عل ة یتفق ي الأئم ة، یعن ة الثلاث ذھب الأئم م
  .صوابوھذا القول ھو ال المحظور



 
 ٦٣ 

 
  

 
یعني لیس ھناك شرط، ولیس ھناك نیة . أن تكون النیة من الزوجة، أو من ولیھا :الصورة الرابعة* 

ي      زوج الأول، یعن ى من ال من قِبل الزوج الثاني، ولكن حصلت النیة من الولي أو من الزوجة، أو حت
ا السابق      ى زوجھ ود إل أو . نوت المرأة أن تتزوج ھذا الرجل وأنھ متى حللھا سأطلب منھ الطلاق وتع

ا              الولي  ى زوجھ ا إل الطلاق ویرجعھ ا سیطالبھ ب ھ إذا حللھ ذا الرجل وأن ھ من ھ زوج مولیت وى أن ی ن
  .الأول

د   ام أحم ذھب الإم ن م ھور م الى-المش ھ االله تع ول   : -رحم ذا ق ل، وھ اح التحلی ن نك یس م ذا ل أن ھ
ا من   یعني قول الأئمة الثلاثة أیضًا، یعتبرون أن النیة إذا كانت لیست من الزو. جمھور العلماء ج وإنم

  .الزوجة أو من ولیھا ، أو من الزوج الأول ولیس الزوج الثاني أن ھذا لیس من نكاح التحلیل
ولي   لاالزوجة . من لا فرقة بیده لا أثر لنیتھ: ویذكرون ضابطًا یقولون فرقة بیدھا فلا أثر لنیتھا، وال

  .مثلھ، والزوج الأول مثلھ
  .ھیم النخعي أن ھذا من التحلیل، وإبرا-رحمھ االله-وذھب الحسن البصري * 

اء    : والصواب اھیر العلم ھ جم م االله -ما علی ي     -رحمھ ا ف یس داخلً ذا ل ل ، وأن ھ اح   . التحلی فأصبح نك
  .التحلیل لھ أربع صور

 أن یكون ھناك شرط :الصورة الأولى.  
 أن تكون ھناك نیة من قِبل الزوج :الصورة الثانیة.  
 أن یكون ھناك شرط، لكن یرجع الزوج أو ینوي ثم یرجع :الصورة الثالثة.  
  ة ورة الرابع ن        :الص ولي، أو م ن ال ة م ا النی اني وإنم زوج الث ن ال ت م ة لیس ون النی أن تك

  .إلخ..الزوجة، 
  .فھذا كما أسلفنا لیس داخلًا في التحلیل

  .»أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشھر أو إن رضیت أمھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .وسبق أن تكلمنا على ھذه المسألة. تعلیق عقد النكاح: من الشروط الفاسدة المفسدة النوع الثالث

قول لأن الأصل في العقود التنجیز والفوریة، والتعلیق یفسدھا، وھذا . فیرون أن التعلیق یفسد العقود
  .-رحمھم االله-أھل العلم  أكثر

ة   وھو : الرأي الثانيوذكرنا  ن تیمی ار اب یم   اختی ن الق ا االله  واب د     رحمھم ھ، وق أس ب ق لا ب ، وأن التعلی
  .أن ھذا النوع أنھ من الشروط الصحیحة، ولیس من الشروط الفاسدة فالصحیحیكون فیھ مصلحة، 

ا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ي سواء   . »أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشھر أو إن رضیت أمھ یعن
یظھر  لا. إذا دخل رمضانأو إذا جاء رأس الشھر،  :مثال یظھر فیھ معنى لاعلّقھ على شرط محض، 

  .فیھ معنى
  .فھذا فیھ معنًى. إلخ..إن رضیت أمھا، : كما لو قال. أو على شرط غیر محض یظھر بھ المعنى

  . »أو وإذا جاء غد فطلقھا أو وقتھ بمدة بطل الكل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .نكاح المتعة: المفسدة وھوالنوع الرابع من أنواع الشروط الفاسدة 

  .یستمتع بھا مدة معینةوونكاح المتعة ھو أن یتزوج المرأة 
والرافضة یخالفون في نكاح المتعة، ولھذه یذكره أھل . ھذا مذھب أھل السنة والجماعةووھو محرم 

  .عقائدھم ردًا لأھل البدعةفي السنة، 
  . »أو إذا جاء غد فطلقھا«: -االله رحمھ-قال المصنف : الصورة الأولى من صور نكاح المتعة*
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دة  «: -رحمھ االله-قال المصنف  الصورة الثانیة*  ھ بم ال   . »أو وقت و ق ا ل دة شھر أو    : كم ك لم زوجت

  .شھرین ونحو ذلك، فھذا من نكاح المتعة، وأھل السنة مجمعون على تحریم نكاح المتعة
ى         أمرنا رسول االله : ویدل لذلك قول سبرة  م یخرج حت م ل ة ث ا مك بالمتعة عام الفتح حین دخلن

  ."صحیحھ"خرّجھ مسلم في . نھانا عنھا
  حرمت مرتین أو حرمت مرة واحدةـ؟المتعة ھل : مسألة

  -: في ذلك رأیان -رحمھم االله-للعلماء 
 أن المتعة حرمت مرتین -رحمھ االله-وھو قول الشافعي : الرأي الأول.  
 أن المتعة إنما حرمت مرة واحد وذلك عام الفتح -رحمھ االله تعالى-القیم رأي ابن : والرأي الثاني.  

و    ول ھ ذا الق یم  .  الصواب وھ ن الق ر اب ھ االله -ذك ي : -رحم و     أن النب تح ھ ام الف ا ع ى عنھ ا نھ إنم
أباحھا بعد أن كانت محرمة، وإنما كانت مباحة ثم بعد ذلك حرّمھا  الصواب، وأنھ لم یثبت أن النبي 

  .عام الفتح النبي 
الى عنھم    ي  : وأما ما جاء في حدیث ابن عباس رضي االله تع ة النساء وعن       أن النب نھى عن متع

ر      وم خیب ة ی ر الأھلی ر           . لحوم الحم ة وعن لحوم الحم بعض وظن أن النھي عن المتع ى ال التبس عل ف
  .الأھلیة جمیعًا وقع یوم خیبر

ذه المسألة    ي ھ ا م   : والصواب ف ھ . نفصلین ھو أن التحریمین كان ة النساء    : فقول ذا  . نھى عن متع ھ
ھ . ھذا متصل. وعن لحوم الحمر الأھلیة یوم خیبر: منفصل، قولھ ر  : فقول وم خیب ا     . ی ى م ذا راجع إل ھ

إلى . یوم خیبر: فھذا لا یرجع قولھ. متعة النساء، إلى آخره: وأما قولھ عن. یتعلق بلحوم الحمر الأھلیة
ض ا   . متعة النساء: قولھ ا ظن بع رواة كم ي      والصواب . ل ذه المسألة أن النب ي ھ رة     ف ا م ا حرمھ إنم

  .واحدة
ى خرج        . ھو النكاح بنیة الطلاق : من صور المتعة الصورة الثالثة*  ھ مت ة أن زوج بنی أن یت ك ب وذل

ك  ة الطلاق      . فإنھ یطلق، أو أنھ یتزوج وأنھ سیطلق بعد شھر أو شھرین، ونحو ذل اح بنی ذا النك ل ھ فھ
  -: في ذلك ثلاثة آراء -رحمھم االله-نھ محرم، للعلماء ھل ھو مباح، أو أ

 ذا  . یرون أنھ من نكاح المتعة: -رحمھم االله-وھو المشھور من مذھب الحنابلة  :الرأي الأول وعلى ھ
  . یكون حكمھ حكم الزنا

 ومنھم من ینص على الكراھة. وأنھ جائز ولا بأس بھ: رأي الأئمة الثلاثة :والرأي الثاني.  
 لكنھ لیس من نكاح المتعة. أنھ محرم ولا یجوز :الثوالرأي الث.  

ھ      . بأنھ من نكاح المتعة: الذین قالوا د رحم ام أحم ذھب الإم دیث   . كما ھو المشھور من م استدلوا بح
وى   (: قال أن النبي : عمر  ا ن وى الطلاق      )إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ م ھ ن ادام أن فم

  .فكما لو اشترط الطلاق، لو شرط الطلاق أصبح نكاح متعة، أیضًا إذا نوى
كذلك أیضًا لو شرط علیھ الطلاق   ،أن المحلل إذا نوى التحلیل فإن النیة معتبرة: ونظیر ذلك ما تقدم

ة الطلاق   كما أن النیة معتبرة في التحلیل وتكون كالشرط ف: فیقولون ،بعد التحلیل فكذلك كذلك أیضًا نی
  .معتبرة فتكون كالشرط كما لو شرط علیھ الطلاق

  .-رحمھ االله-ھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد 
  .بأنھ جائز: والذین قالوا* 

ي     : قالوا ن عل ان    بأنھ ورد عن الحسن ب ھ ك رًا       و، مزواجا أن زوج كثی ان یت ي ك ا، یعن ان مطلاقً ك
  .ویطلق كثیرًا
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رأة، لا        : دلوا بأدلة قالواوكذلك أیضًا است ھ الم ھ ستفسخ من ع أن حیح م بأن العنین یتزوج وزواجھ ص

  .تطلقوزواجًا صحیحًا، مع أنھ ستفسخ منھ المرأة، لیس ن زواج العنین إأحد یقول 
  .كذلك أیضًا قالوا بأن الرقیق یتزوج الأمة وربما أنھا تعتق وإذا عتقت فإن لھا الخیار

رأة،   : بأنھ محرم ولا یجوز لكن لا یعتبر من العلة قالوا: والذین قالوا*  دلیس للم بأن ھذا فیھ غش وت
ي    كما . ولا یرضاه لمولیتھ فكیف یرضاه لغیره س أن النب دیث أن ال  في ح ى    (: ق ؤمن أحدكم حت لا ی

  .)یحب لأخیھ ما یحب لنفسھ
  .ویظھر واالله أعلم أن ھذا القول وسط في ھذه المسألة

أن الحسن     . وأما القول بأنھ مباح أو أنھ مكروه فھذا یظھر واالله أعلم أنھ قول ضعیف  ول ب ا الق  وأم
  .أنھ كان ینوي الطلاق حتى ولو كان یتزوج ویطلق فلا یقطع بأن الحسن . إلخ...أنھ كان مزواجًا، 

اك  وھو بنیة الاستمرار ثم بدا ل ،أین الدلیل على أنھ نوى الطلاق؟ ربما أنھ تزوج ھ أن یطلق، فلیس ھن
  .دلیل على أنھ یجوز لھ الطلاق

ربما وھنا النیة غیر موجودة : وأما القول بالنسبة للمعیب وبالنسبة للأمة تتزوج ربما أنھا تفسخ، فنقول
  .ھذا لا یقطع، وإلا كل نكاح ربما أنھ یحدث فیھ طلاقو ،ا تفسخ منھمأنھ یستمر ورب

ھ وإلا     لا ھ زوجت تقامت مع زوج إن اس ل زوج یت ھ لا طلاق، ك ل بأن اح إذا حص أن النك ول ب د یق أح
طلقھا، ربما أنھا تنحرف الزوجة، كل یرى في قرارة نفسھ أن زوجتھ إذا لم تستقم ولم تحسن العشرة   

  .ونحو ذلك أنھ سیطلقھا ویبحث عن غیرھا
ة      لم ینوفي ھذه المسألة تزوج عل نیة الاستمرار لكن  ى نی زوج عل ھ ت ألتنا فإن و الطلاق، بخلاف مس
  .فرق بین المسألتین. الطلاق

دلیس لكن       : فالذي یظھر واالله أعلم أن القول الثالث ھ من الت ا فی بأنھ وسط بین القولین وأنھ محرم لم
اء      ا العلم تكلم علیھ ي ی م االله -أیضًا لابد أن نفھم مسألة أخرى، وھي أن ھذه المسألة الت ا : -رحمھ ح النك

  .ھذه كانت موجودة في الزمن السابق. بینة الطلاق
اك حواجز                یس ھن ق، ل د یطل د یستمر وق زوج، وق م یت رب، ث زمن السابق الرجل یسافر ویغت في ال
ذي   تحجزه كنظامیة أو سیاسیة أو نحو ذلك تمنعھ من الطلاق، أما الآن الموجود النكاح بنیة الطلاق ال

دة           یسلكھ بعض الناس أنھ یسافر من أجل   زوج لم ھ یت ة من أجل أن بلاد الفلانی ذا الغرض، یسافر ال ھ
ي      ھ داخل ف ة، وأن أسبوع أو أسبوعین أو شھر أو نحو ذلك ثم بعد ذلك یطلق، ھذا لا شك أنھ من المتع

  .الزنا
ا          ا وربم رأة ولا عن حسبھا ولا نسبھا ولا عن عفتھ لأن مثل ھذا الشخص تجد أنھ لا یسأل عن الم

ولھذا الذین یقعون في مثل ھذا الزواج . ھي في عدة ثم تزوجھا وھذا حاصل الآنأنھا طلقت بالأمس و
  .وقعوا في الأمراض التي یقارفھا أصحاب الفواحش نسأل االله السلامة

ة،      و ذه الأنكح ل ھ تغل بمث ن اش اء أن مم ض الأطب ادني بع ا أف ب م بب   أنحس ي بس راض الت الأم
د أن    . لمیاهكثرة اوالفواحش تتوالد بسبب اختلاط المیاه،  دة فتج ھ الع خلاف النكاح الشرعي شرعت فی

ا      . تمكث المرأة ثلاثة حیض أو ثلاثة أشھر، أو نحو ذلك. الزوج إذا طلّق اء السابق، أم د الم ى یبتع حت
  .ھنا حصل اختلاط المیاه فتولدت مثل ھذه الأمراض

أقول زمن  : ف ي ال ودة ف ورة الموج ورة كالص ت الص إذا كان ورتین، ف ین الص رق ب ان ف ابق، إنس الس
ا     م علیھ ي تكل ي الت ألة ھ ذه المس ق فھ ھ یطل ا أن تمر وربم ھ یس ا أن زوج، وربم ك یت و ذل ب أو نح غری

ق،          . العلماء ا مطل و قطعً اح فھ ذا النك ي ھ ھ من الاستمرار ف أما الآن تجد أن ھناك حواجز كثیرة تمنع
  .فھذه صورة من صور المتعة
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  فصل
ا        وإن : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة أو شرط أن یقسم لھ ا أو أن لا نفق شرط أن لا مھر لھ

ارًا       ھ خی ر أو شرط فی ذا  . »أقل من ضرتھا أو أكث اني  ھ وع الث د       الن ي لا تفس دة الت من الشروط الفاس
ف     ھ المؤل الى  -النكاح على ما ذھب إلی ھ االله تع ا  -رحم ر أنواعً ا ضابط الشرط     . ، وذك وسبق أن ذكرن

  .الفاسد المفسد وضابط الشرط الفاسد غیر المفسد
 أنا أتزوج ھذه المرأة لكن بلا مھر،: إذا قال. »وإن شرط أن لا مھر لھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ول        : قالوا. مفسدغیر ھذا شرط فاسد : -رحمھ االله-فیقول المؤلف  ذا ق د، وھ ر بالعق ا المھ ھ یجب لھ بأن

  .أن ھذا شرط فاسد لكنھ لا یفسد العقدو .-رحمھم االله تعالى-جمھور العلماء 
 ة  : والرأي الثاني ھ االله -وھو ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمی د،      : -رحم د مفس ھ شرط فاس و أن وھ

اح، لأن االله   : ا شرط أن لا مھر لھا، یقولفإذ د النك رأة أن    اشترط  ھذا شرط فاسد یفسد عق لحل الم
الى    ،یبتغي بمالھ ھ سبحانھ وتع أَمْوَالِكُم   { :بقول وا بِ ا یكون      ھ، ولأن } أَن تَبْتَغُ ر لھ إذا شرط أن لا مھ

ي             متشبھًا بالنبي  ذا من خصائص النب ة ھ زواج بالھب إن ال ا ھو من خصائصھ، ف رَأَةً  {،فیم وَامْ

  ].٥٠: الأحزاب[}نِینَمُؤْمِنَةً إِنْ وَھَبَتْ نَفْسَھَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ یَسْتَنكِحَھَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِ

ذا    فیما ھو من لیس لأحد أن یتشبھ بالنبي  ى ھ د، وعل  ،خصائصھ، فشیخ الإسلام یرى أنھ فاسد مفس
ا،           ر لھ ا إذا شرط ألا مھ دة م دة المفس واع الشروط الفاس ھذا النوع یلحق بالنوع الأول، ویكون من أن

  .بأن ھذا شرط فاسد لا یفسد العقد لأنھ یخالف مقتضى العقد: ولكن الجمھور كما سلف یقولون
وم      . »لها لا نفقة أو أن«: -رحمھ االله-قال المصنف  ذا یحصل الی رأة، وھ ة للم أیضًا إذا شرط أن لا نفق

ا      . فیما یسمى بزواج المسیار ق علیھ ا ألا ینف رأة وشرط علیھ زوج ام ف   . إذا ت ول المؤل ھ االله  -فیق رحم
لأنھ یخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن تنفق . بأن ھذا شرط فاسد، لكنھ لا یفسد العقد: -تعالى
  .المرأةعلى 
 رحمھم االله- وھذا قول جمھور العلماء-.  
 أن الأصل  : أنھ شرط صحیح، لأن المسلمین على شروطھم، وكما سلف: في المسألة والرأي الثاني

  .في الشروط في العقود الصحة
ة،            ى نفق ل لیست بحاجة إل ة وتعم ا عامل ة، أو تكون مثلً ى نفق وقد تكون المرأة غنیة لیست بحاجة إل

ذا      لكنھا بحاجة ك، وھ دًا ونحو ذل إلى زوج یقوم على ولایتھا، ویتولى أمرھا، بحاجة إلى أن تنجب ول
  .یظھر واالله أعلم أنھ قوي وأنھ أقوى من القول السابق: القول

ي       . »أو أن یقسم لھا أقل من ضرتھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  الكلام ف ذا الشرط ك ي ھ والكلام ف
  .لزوجتي الأولى ثلاث لیالٍ ویوم،  لك: لھا أقل من ضرتھا، قال مثلًاإذا شرط أن یقسم . الشرط السابق

 لأن مقتضى العقد أن یسوي بین زوجاتھ. فأكثر أھل العلم یرون أن ھذا شرط فاسد.  
 ض   . أنھ شرط صحیح: والرأي الثاني لأن الأصل في العقود الصحة، ولأن المرأة قد تتنازل عن بع

  .درك كلھ لا یترك كلھالشيء، وتدرك بعض الشيء، وما لا ی
یار     زواج المس مى ب ا یس دخل فیم ا ی ا سلف لن ذا كم ى   . وھ زوج عل د یشترط ال لأن زواج المسیار ق

  .الزوجة أن یكون لیلة في الأسبوع أو لھا لیلتان، أو نحو ذلك
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رأة أن     . »أو أكثر«: -رحمھ االله-قال المصنف  رأة، إذا شرطت الم والغالب أن الشرط ھنا یأتي من الم

ى،        : یقسم لھا زوجھا أكثر من ضرتھا، قالت ك الأول ر من زوجت ي أكث أتزوج ولكن بشرط أن تقسم ل
  .كأن تقسم للأولى لیلة وتقسم لي لیلتین

 رة   : فالمشھور من المذھب، وھو قول أكثر أھل العلم ي ھری أن ھذا شرط فاسد، ویدل لذلك حدیث أب
 : أن النبي ي    )فتھالا تسأل طلاق أختھا لتكفأ صح(: قال الوا "الصحیحین "وھذا خرجاه ف : ، فق

ي     ول النب ى        بأن ھذا شرط فاسد، لأنھ مخالف لق رأة الأول ى الم داء عل م والاعت ھ من الظل ا فی ، ، ولم
  .ونظیر ھذا إذا شرطت أن یطلق ضرتھا فإنھ شرط فاسد كما سلف

 ة   : والرأي الثاني ض الحنابل ر    أنھ شرط فاسد مفسد، ذھب إلیھ بعض الشافعیة، وبع ذي یظھ ، لكن ال
  .واالله أعلم أنھ شرط فاسد غیر مفسد، لأنھ لا یعود إلى الركن أو إلى شرط العقد بالإخلال

ارًا «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا    . »أو شرط فیھ خی ال مثلً و ق ي ل ومین، أو     : یعن دة ی ار لم أشترط الخی
  فھل یصح شرط الخیار؟. ذلك أشترط الخیار لمدة یومین أو ثلاثة أیام، أو نحو: قالت المرأة مثلًا

 الوا . أن شرط الخیار لا یصح: -رحمھم االله- جمھور العلماء ھ       : ق لا یصح فی اح لازم ف د النك أن عق ب
إن الحرة تبت      دة ف رد  ذشرط الخیار، ولما یترتب على ذلك من المفس م ت م       ،ل ث د یطأ ث زوج وق ي یت یعن

  .یفسخو ،یردھا
 حیح  : -رحمھ االله-یمیة اختیار شیخ الإسلام ابن ت: والرأي الثاني ار ص ا   . أن شرط الخی وسبق أن بیّن

بصحة شرط الخیار في سائر العقود، أدلتھ سائر أدلة الشروط في : ذلك، وذكرنا أن شیخ الإسلام یقول
  .العقود، وأن الأصل في ذلك الصحة، ولأن فیھ مصلحة

دد ا        ھ ع نقص علی اس، ولا ی د الن ا عن ر مطلاقً خ لا یعتب زوج إذا فس ا ال ة   أم ا الزوج ات، وأم لطلق
فمصلحتھا ظاھرة، لأن الزوجة لا تملك الطلاق، فإذا اشترطت أن لھا الخیار وأن ھذا الزوج قد یكون 

  .فمصلحة الزوجة في ھذا ظاھرة. سيء الخلق أو ناقص الدین ونحو ذلك فاشترطت أن لھا الخیار
م   ر واالله أعل ة         : فالذي یظھ ن تیمی ھ شیخ الإسلام اب ا ذھب إلی ھ االله -ھو م حة اشتراط     -رحم من ص

  .الخیار
ھذا . »أو إن جاء بالمھر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بینھما بطل الشرط«: -رحمھ االله-قال المصنف 

م  -الاشتراط، نوع من أنواع تعلیق عقد النكاح، وسبق أن تكلمنا على تعلیق العقود، وأن العلماء  رحمھ
  .اختلفوا في ذلك على قولین -االله

ة أو نسیبة    «: -رحمھ االله-صنف قال الم را أو جمیل وإن شرطھا مسلمة فبانت كتابیة أو شرطھا بك
  .طلأن ھذا مخالف لمقتضى الشر. »أو نفي عیب لا یفسخ بھ النكاح فبانت بخلافھ فلھ الفسخ

ا  : قال. »وإن شرطھا مسلمة«: -رحمھ االله-قال المصنف  بشرط أن تكون المرأة مسلمة، ثم تبین أنھ
حیح    نصرانیة  ا ص د ھن م العق ة، حك ة     ،أو یھودی ى الكتابی د عل ھ أن یعق لم ل ى  . لأن المس د عل ھ أن یعق ل

  .لكن لھ الفسخ، لتخلف الشرط. بأنھ صحیح: فحكم العقد نقول. الیھودیة والنصرانیة، ونحو ذلك
  .إذا شرطھا بكرًا ثم تبین أنھا ثیب، حكم العقد صحیح، لكن لھ الفسخ لأنھ تخلف الشرط: أیضًا

  .كذلك. »أو جمیلة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .یعني ذات نسب. »أو نسیبة «: -رحمھ االله-قال المصنف  

ي سینفسخ   . »أو نفي عیب لا یفسخ بھ النكاح«: -رحمھ االله-قال المصنف  كما سیأتینا أن العیوب الت
  .بھا النكاح عندھم، محدودة، معدودة، یعددونھا، العیب الفلاني كذا وكذا وكذا
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ت      یرة، أو لیس میعة، أو بص رطھا س ي ش اح، یعن ھ النك خ ب ب لا ینفس ي عی رط نف و ش ذا ل ى ھ وعل
د، أو        ا مقطوعة الی ا لا تسمع، أو لا تبصر، أو أنھ مقطوعة الید، ولیست مقطوعة الرجل، ثم تبین أنھ

رأة لا تسمع أو لا تبصر، أو مقطوعة            مقطوعة الرجل، ف الشرط، لأن كون الم ھ حق الفسخ لتخل ل
  .الید، أو مقطوعة الرجل ھذه العیوب لا یثبت بھا فسخ العقد

  .بعیوب محددة، معدودة كما سیأتینا إن شاء االلهیكون فسخ العقد 
ى      ی ولمتزوج ھذه المرأة، ولكن لو أنھ لم یشترط ھذه الأشیاء  ة، عل ت كتابی م بان شرط أنھا مسلمة، ث

  .كلام المؤلف لیس لھ حق الفسخ
  .بشرط أن تكون مسلمة، لئلا تكون نصرانیة أو یھودیة: زوج تقولوعلى ھذا إذا أردت تت

: تتزوج تقولأن ثیب، على كلام المؤلف لیس لھ حق الفسخ، وعلى ھذا إذا أردت  اأیضًا إذا تبین أنھ
رًا،  ون بك رط أن تك رأةوبش ل الم ت لأھ ت إذا قل ت، : أن ا تزوج د أنھ م یعھ رًا، ول ون بك رط أن تك بش

  .سیكون فتنة
د، أو الرجل، أو    ومثلھ  أیضًا لو أنھ تزوج المرأة ووجدھا لا تبصر أو لا تسمع، أو أنھا مقطوعة الی

لیس لھ حق الفسخ، لأن ھذه العیوب مما لا یفسخ بھ عقد النكاح، : نقول. مقطوعة الأصابع، ونحو ذلك
ترطھا د أن تش ول. فلاب زوج تق ذا إذا أردت تت ى ھ ة : وعل یرة متكلم میعة بص ون س د أن تك ت  لاب لیس

  .إلخ.. مقطوعة الید لیست مقطوعة الرجل
ك   : فالصحیح ي ذل ي ف زوج   . أن مثل ھذا الشروط لا یلزم أن یشترطھا باللفظ وإنما العرف یكف إذا ت ف

اح     ا نك د لھ من مجتمع مسلم، ھذا شرط عرفي، وأنھ یشترط أن تكون مسلمة، وإذا كانت المرأة لم یُعھ
رًا، لا   ون بك ترط أن تك ھ یش ابق فكأن رًا س ون بك ترط أن تك ى أن یش ة إل ل  . حاج ا الأص ذلك أیضً وك

أنھ لا : في ھذه المسألة الصواب: بصیرة، فنقول أوالسلامة، لا حاجة إلى أن یشترط أن تكون سمیعة، 
  .حاجة إلى أن تشترط مثل ھذه الشروط وأنھ یكتفى بالعرف

إن  . »عبد وإن عتقت تحت حر فلا خیار لھا بل تحت «: -رحمھ االله-قال المصنف  إذا أعتقت الأمة ف
  -: ھذا لا یخلو من أمرین

قصة بریرة  :فھذه یثبت لھا الخیار باتفاق الأئمة ویدل لذلك. أن یكون زوجھا رقیقًا: الأمر الأول* 
یقال لھ  أن زوج بریرة كان عبداً رضي االله عنھما ابن عباس كما في حدیث رضي االله تعالى عنھا

خلفھا یبكي ودموعھ تسیل على لحیتھ، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم  مغیث، كأني أنظر إلیھ یطوف
فقال النبي صلى االله » یا عباس، ألا تعجب من حب مغیث بریرة، ومن بغض بریرة مغیثا«: لعباس

.  لا حاجة لي فیھ: قالت» إنما أنا أشفع«: یا رسول االله تأمرني؟ قال: قالت» لو راجعتھ«: علیھ وسلم
  .رواه البخاري

  .ومع ذلك لم تقبل شفاعة النبي 
ھل لھا حق . -رحمھم االله-فھذا موضع خلاف بین أھل العلم . أن یكون زوجھا حرًا: القسم الثاني* 

  : لھم في ذلك رأیان -رحمھم االله-الفسخ ؟ العلماء 
 أنھ لیس لھا حق الفسخ جمھور أھل العلم.  

  . ولو كان حرًا لم یخیرھا: ھاودلیل ذلك ما تقدم من قول عائشة رضي االله تعالى عن
 ة       . أن لھا حق الفسخ: والرأي الثاني ن تیمی ار شیخ الإسلام اب ة، واختی -وھذا رأي أبي حنیف

  .، وابن القیم-رحمھ االله
رًا    ان ح ا ك ي     . واستدلوا عل ذلك بما في سنن النسائي أن زوجھ ا النب ك خیّرھ ع ذل ر   وم ، لكن أكث

  .رقیقًا ولیس حرًاأن زوجھا كان : وھو الصوابالرواة 
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  ؟ما ھي العلة التي من أجلھا خیّرھا النبي  :مسألة

ت     أخیّرھا لفوات المكاف  العلة ھي أن النبي : یقولون أكثر أھل العلم*  ا فات ا رقیقً ان زوجھ ة، إذا ك
اء           لأنھاة، أالمكاف ر من العلم ھ كثی ا علی ذا م افؤ، ھ لا تك ق ف م االله -أصبحت حرة وزوجھا رقی . -رحمھ
. ھذا إذا كان زوجھا حرًا، لیس لھا الخیار، لأن الآن التكافؤ حصل، ھي حرة وھو حر، لا خیار وعلى

  .ھذا ما علیھ كثیر من أھل العلمو
لیست العلة ھي المكافئة، وإنما العلة أنھا قبل العتق مغلوب على أمرھا، والآن ھي  : الرأي الثاني* 

  .بق على ما إذا كان الزوج رقیقًا، أو كان الزوج حرًاملكت نفسھا فیثبت لھا الخیار، وھذا المعنى ینط
ل  . فلھا حق الخیار سواء كان زوجھا رقیقًا أو كان زوجھا حرًا ،فما دام أنھا ملكت نفسھا وھذا التعلی

  .-رحمھم االله-، وكذلك أیضًا ابن القیم -رحمھ االله-ھو الذي اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ول    ذا نق ى ھ ة لیست  : وعل وات المكاف   العل ك        أف ا ولا تمل ى أمرھ وب عل ك مغل ل ذل ت قب ا كان ة ولكنھ

  .الصوابوھذا القول ھو . الحق في الفسخ فلھا نفسھا، أما الآن فقد ملكت نفسھا
  .سواء كان زوجھا رقیقًا أو حرًا بأنھ یثبت لھا الخیارإذا عتقت : وعلى ھذا نقول

  .وجد منھا دلیل الرضا إما بالقول أو بالفعلیسقط الخیار إذا : ومتى یسقط الخیار؟ نقول: مسألة
ارات   . رضیت بزوجي ونحو ذلك، أو اخترت زوجي: بأن تقول ك من العب أن   . ونحو ذل ل ك أو بالفع

ى الرضا   : تمكنھ من الاستمتاع والجماع، فنقول ل عل د أن       . ھذا دلی ك وھي بقص ھ من ذل لكن إذا مكنت
  .ا لا یزال ثابتًابأن حقھ: تستشیر، أو أن تسخیر، ونحو ذلك فنقول



 
 ٧٠ 

 
  

 

  - فصل-
ف  . »ومن وجدت زوجھا مجبوبا: فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ  -ھذا الفصل عقده المؤل رحم

  .فیما یتعلق بالعیوب في النكاح، وكذلك أیضًا الفصل الذي بعده ىتعال -االله
  .فسیأتي بیانھ إن شاء االله :وأما في الاصطلاح. النقص: والعیب في اللغة

  -: ا یفوت بھ غرض أحد الزوجین ینقسم إلى قسمینواعلم أن م
  .ھذا لا یوجب الفسخ. فوات كمال: القسم الأول* 

ت     : مثال ذلك تعلم قال ر م ا غی دت زوجھ د : ھذه المرأة وج ا حق الفسخ    . أفسخ  أری یس لھ ذا  لأن . ل ھ
  .الواجب علیھا أن تحتاط وتسأل عنھو. كمال فاتھا

، وجد زوجتھ غیر متعلمة أو لیس لھا حق الفسخ: بالواجب، نقولوجدت زوجھا بخیلًا، لكنھ یقوم أو 
ھذا فوات كمال، : نقول. على خلق أولیست على دین، أو لا تجید الطبخ ونحو ذلك،  ، أوغیر جمیلة أو

  . إذا أراد الكمال علیھ أن یحتاط ،لا یوجب الفسخ
ذي یوجب الفسخ    . وجود عیب أو نقص: القسم الثاني*  و ال اء    لكن . وھذا ھ ف العلم م  -اختل رحمھ

  -: في العیوب في النكاح ھل ھي معدودة كذا وكذا وكذا أو أنھا مضبوطة بضابط؟ للعلماء رأیان -االله
من وجدت : قال لك. ولھذا یعددون، المؤلف عدّد ،رأي جماھیر العلماء أنھا معدودة: الرأي الأول* 

ق       ل، الفت رن، العف ق، القَ ا، الرت ا، عنینً ا مجبوبً خ  ..زوجھ د و. إل ة تج ة،  و الحنفی افعیة،  والمالكی الش
  .عیب كذا وكذا وكذا الحنابلة، یعددونو

وب،      ض العی ص بع وب أو نق ولا حاجة إلى أن نعدد، ما یذكرونھ، المھم یتفاوتون، زیادة بعض العی
اء      -رحمھ االله تعالى-وسیأتینا كلام المؤلف  ھ الفقھ ز علی ي یرك وب الت م االله -، وغالب العی ھي   -رحمھ

  .العیوب الخاصة بالفرجین
و      : ھذه یركزون علیھا، فیقولون ھ الفسخ، ول ت ب داھا لا یثب بأنھا معدودة، ویترتب على ھذا أن ما ع

  .-رحمھم االله-ھذا ما علیھ جماھیر العلماء . كان أشد منھا
ا  وعلى ھذا لا یثبت الفسخ إلا بالعیوب التي جاء ،الأصل بقاء النكاح: قالوا: واستدلوا على ذلك ت بھ

  .الآثار، والعیوب التي جاءت بھا الآثار ھي العیوب التي نعددھا
ون     ة أصلًا لا یقول ذا الظاھری ب،     . بالفسخ : ولھ د عی اح، إذا وج ي النك العیوب ف خ .. ب ون. إل : لا یقول

  .بالفسخ
د      . الفسخ لورود ذلك عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم  :الصوابلكن  ي عق ى الفسخ ف ا عل وقیاسً

ي   . ولأن ھذا فوات جزء من المعقود علیھ ،البیع د  "وقد جاء ف ي   "مسند أحم رأة    أن النب زوج ام ت
  .لكن الحدیث ضعیف. إلخ... من بني غفار فوجد في كشحھا بیاضًا فأمرھا أن ترفع ثیابھا

آثار الصحابة رضي االله تعالى عنھم، وكذلك أیضًا القیاس : على كل حال نقول المعتمد في ذلك ھوو
  .أما الظاھریة فلا یرون الفسخ مطلقًا إلخ.. .عقد البیععلى 
ار  . أن العیوب لیست معدودة وإنما ھي مضبوطة بضابط: في المسألة الرأي الثاني*  وھذا ھو اختی

م      . -رحمھ االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة  رھم من أھل العل یم، وغی ن الق وا  . وكذلك أیضًا قال بھ اب واختلف
  -: والعلى أق. في ھذا الضابط

 ام     : ھو الذي ذھب إلیھ محمد بن الحسن: القول الأول زوج الآخر ضررًا إذا أق أنھ كل عیب یُلحق ال
  .معھ
 أنھ كل عیب ترد بھ الأمة المستامة: الرأي الثاني.  

  .ترد، أیضًا یرد في عقد النكاح إلخ...ھذه الأمة ثم وجد فیھا عیب  افإذا بعن
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 ھ  -و ھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة . كمال الاستمتاع أنھ كل عیب ینفّر عن: والرأي الثالث رحم

  .-االله
  .كل عیب ینفر عن كمال الاستمتاع خِلقة عرفًا :الضابط في ذلك أن نقول: وعلى ھذا نقول

  -: على المذھب یعددون، یقسمون العیوب إلى ثلاثة أقسامو
 عیوب خاصة بالرجل.  
 وعیوب خاصة بالمرأة.  
 وعیوب مشتركة.  

و   . لیس لھ حق الفسخ: فمثلًا لو وجد زوجتھ لا تبصر نقول. اھا لا یثبت بھ الفسخما عد أیھما أعظم ل
ذھب      أو كونھا لا تسمع كان في یدھا بقعة من البرص بیضاء ى الم ھ الفسخ عل ت ب لكن   ،؟ البرص یثب

  .یثبت بھ الفسخ لاكونھا لا تسمع 
ي  ذا        أیھما أشد كونھا لا تسمع أو یوجد مثلًا بقدر الظفر ف ا لا تسمع ھ اض؟ لا شك أن كونھ ا بی كتفھ

د   . كونھا لا تبصر ھذا أشدو. أشد ذا أش د ھ أو مقطوعة الرجل، أو مقطوعة     ،أیضًا كونھا مقطوعة الی
  .إلخ... الأصابع

ول    : في ذلك أن نقول الصواب ك نق د ذل إذا وج : الضابط ھو كل ما ینفر عن الاستمتاع خِلقة عرفًا، ف
  .ثبت بھ الفسخ

  .العیوبب -رحمھ االله-لف بدأ المؤ
  ومن وجدت زوجھا مجبوبًا«: -رحمھ االله-قال المصنف« .  

  .ھذا العیب الأول. »مجبوبًا«بدأ بھا المؤلف، : العیوب الخاصة بالرجلھذه 
  .القطع: في اللغة: والجب

  .قطع الذكر: وأما في الاصطلاح
ف      . یعني الذكر كلھ مقطوع. »مجبوبًا«: -رحمھ االله-قال المصنف  ر المؤل ا ذك ب كم ذا عی  لا شك ھ

  .وھذا وارد عن الصحابة رضي االله عنھم
ق   یعني ذكره مقطوع، لكن   . »أو بقي لھ ما لا یطأ بھ فلھا الفسخ«: -رحمھ االله-قال المصنف  م یب ل

  .یثبت الفسخ: إلا جزء یسیر من الذكر لا یتمكن من الوطء بھ، یقول المؤلف
ھ،      أنھ لو كان : یؤخذ من كلام المؤلفو اع ب تمكن من الجم ذكر ی ذكره مقطوعًا لكن بقي جزء من ال

  .لیس لھا حق الفسخ: یقول المؤلف
ر من   : أنھ كل ما ینفّر خِلقة عرفًا نقول: لكن إذا أخذنا بالضابط على القول الثاني إذا كانت المرأة تنف

ا    بقي من الذكر شيء یتمكن من الجماع بھ، لكن حتى ولو . لھا حق الفسخ: ھذا، نقول ة عرفً ر خِلق ھ ینف
  .أنھ یثبت بھ الفسخ: فنقول على الرأي الثاني

ھ      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ذ تحاكم راره أجل سنة من ى إق  »وإن ثبتت عنتھ بإقراره أو ببینة عل
  . العنین: العیب الثانيھذا 

  .الاعتراض: والعنة في اللغة
  .فھو العجز عن الوطء: وأما في الاصطلاح

الى عنھم   ،بالاتفاقوھذا أیضًا  ا    . وروده عن الصحابة رضي االله تع ا عنینً دت أن زوجھ إذا وج ا   ف لھ
  .الفسخ
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ھ    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ذ تحاكم . »وإن ثبتت عنتھ بإقراره أو ببینة على إقراره أجل سنة من

ف         ول المؤل ین یق ھ عن راره بأن ى إق ھ االله -إذا أقر أنھ عِنِین أو شھد الشھود عل ذ    أجل «: -رحم سنة من
ن شعبة     : قالوا. یعني یؤجل ذلك سنة. »تحاكمھ رة ب ان، والمغی ر، وعثم  ،لورود ذلك عن الصحابة عم

  لماذا یؤجل سنة؟. رضي االله عنھموعلي بن أبي طالب 
لكي تمر علیھ الفصول الأربعة، فقد یكون المانع من الوطء بسبب الرطوبة فیطأھا في الیبوسة، وقد 

د یكون بسبب      یكون بسبب الیبوسة فیطأ رودة، وق في الرطوبة، وقد یكون بسبب الحرارة فیطأ في الب
  .فلابد أن تمر علیھ الفصول الأربعة. البرودة فیطأ في الحرارة

  .إذا مرت علیھ الفصول الأربعة ثم لم یطأ، تبین أنھ عنین
ھ االله -یقول المؤلف . »فإن وطئ فیھا وإلا فلھا الفسخ«: -رحمھ االله-قال المصنف  إذا وطئ  : -رحم

ف     ھ  -في ھذه المدة وإلا لھا الفسخ، لأنھ تبین لنا أنھ عنین، فلھا حق الفسخ، ویفھم من كلام المؤل رحم
رأة    : -االله ع أن الم ك، م أنھ لو وطئ ولو مرة واحدة لیس لھا حق الفسخ، حتى ولو مرة واحدة یكفي ذل

  .قد یلحقھا شيء من الضرر
لواجب إذا كان الإنسان قادر على الوطء أنھ یجب علیھ أن یطأ  أن ا. عشرة النساء: وسیأتینا في باب

رة   في ثلث سنة مرة، أما إذا كان غیر قادر على الوطء فھذا لا یجب علیھ، لكن لو ثبت أنھ وطأ ولو م
دث : ویقولون. لیس بعنین: واحدة فیقولون رة       . بأن العنة لا تح ھ م خص جامع زوجت و أن الش ى ل بمعن

  .فیرون أن العنة لا تحدث. أصبح لا یتمكن من الجماعواحدة، ثم حبس عنھا، 
وھذا لیس بعنین، . العنة لا تحدث: قولن. نعم وطأني، لكن الآن لا یطأ: لو أنھ تزوج ثم وطئھا، قالت

ول      . ما دام أنھ وطأ مرة واحدة دة نق رة واح و وطأ م ى ل ھ الآن   : ولا شك أن ھذا ضعیف، حت ا دام أن م
  .الصحیحوھذا ھو  .محبوس عن الوطء فھذا عنین

رأة       ین، وأن الم ھ عن ین، والصواب أن لكن أكثر الفقھاء یرون أنھ إذا وطئ ولو مرة واحدة فلیس بعن
  .إذا كان لا یطأ بحیث تتضرر فإن لھا حق الفسخ

نف   ال المص ھ االله-ق ا «: -رحم ھ وطئھ ت أن ة لا    . »وإن اعترف ھ العن ا، وأن رنا إلیھ ألة أش ذه المس ھ
  .والصواب أن العنة تحدث. واحدة ھذا لیس بعنین ةاعترفت أنھ وطئھا ولو مر الو أنھ: تحدث، قالوا

إن       : وكذلك أیضًا ذكرنا أن الصواب في ھذه المسألة وطء ف رك ال رأة ضرر بسبب ت أنھ إذا لحق الم
  .لھا حق الفسخ

دا  : ولو قالت في وقت«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا أب ار  . »رضیت بھ عنینا سقط خیارھ ي الخی  یعن
یسقط إذا وجد دلیل الرضا، إذا وجد من المرأة ما یدل على رضاھا بھذا العِنین فإن خیارھا یسقط، إما 

قط  . إلخ... كما لو تزوجتھ وھي عالمة بعنتھ. رضیت بھ عنینًا، أو نحو ذلك: كأن تقول: بالقول فإنھ یس
  . خیارھا

  -: ذلك رأیان في -رحمھم االله-إذا مكنتھ من الوطء ھل یسقط خیارھا؟ للعلماء 
 ت      . أن خیارھا لا یسقط: الرأي الأول م ھل زال وطء لكي نعل لأنھ یجب علیھا أن تمكنھ من ال

  .عنتھ أو أنھ لا یزال عنینًا
 أن خیارھا یبطل لوجود الدلیل -رحمھم االله-وھو قول كثیر من الحنابلة : والرأي الثاني.  

ا و ،أن الخیار لا یبطل والصواب ول ما یتعلق ببطلان خیارھ ل الرضا   : ، نق د دلی ول  . إذا وج ا الق : أم
م ھل     . فھذا ظاھر ھ لكي نعل ا وأما التمكین فالصحیح أنھ لا یبطل خیارھا لأنھ لابد من ا أو    م زال عنینً ی

  .أن عنتھ قد زالت
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ھ االله -قال المصنف   رن  : فصل «: -رحم ق والقَ وب وھو خاص        ). والرت اني من العی ذا القسم الث ھ

  .بالمرأة
  .ھوأن یكون فرج المرأة مسدودًا بأصل الخلقة. »الرتق«: -حمھ االلهر-قال المصنف 
  .لحم زائد ینبت في الرحم فیسده. »والقَرن«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .ورم في مسلك المرأة، یضیق منھا الفرج فلا یسلك فیھ الذكر. »والعفل«: -قال المصنف 
ائط ھو انخراق ما و. »والفتق«: -رحمھ االله-قال المصنف  ین   . بین مخرج البول ومخرج الغ ا ب أو م

  .مخرج البول ومخرج المني
ف    ول المؤل ھ االله-فیق ذه الأشیاء الآن     : -رحم ا الفسخ، ھ ت بھ وب یثب ذه عی ذكرھا ھ ي ی اء الت : العلم

  .إلخ... بعد تقدم الطب وترقیھ، إلى آخره. إلخ... الرتق، والقرن، والعفل، والفتق
  .من معالجة مثل ھذه العیوب وإزالتھا ویمكن. ھذه العیوب لا تنفر ولا تمنع من الاستمتاعأن 

ول  غائط إذا كان فیھ سلس بول، أو سلس  . »ونجو واستطلاق بول«: -رحمھ االله-قال المصنف  ، فیق
  .بأن ھذا من العیوب التي تثبت الفسخ: -رحمھ االله-المؤلف 

  .كن أن یداوى مثل ھذه الأشیاءكما أسلفنا الآن بعد ترقي الطب ممو
روح سیالة،    . »وقروح سیالة«: -رحمھ االله-قال المصنف  رج ق ت الفسخ  إذا كان في الف ذ  . تثب ویؤخ

  .من كلام المؤلف أنھ إذا كانت ھذه القروح لیست سیالة وإنما ھي یابسة، فإنھا لا تثبت الفسخ
الج أن مثل ھذه الأشیاء ممكن : وھذا أیضًا یقال فیھ كما تقدم داوة    . أن تداوى وأن تع إذا حصلت الم ف

  . بأنھ لا فسخ: نقول والمعالجة،
ذا  . »وباسور وناصور«: -رحمھ االله-قال المصنف  ث  ھ م الثال زوجین    : القس ین ال وب مشتركة ب . عی

  .الباسور والناصور داءان في المقعدة
ان جدًا، لیس كما سلف،  اومثل ھذه البواسیر والنواصیر الآن أصبح علاجھا الیوم سھلً زمن    ك ي ال ف

  .علاجھا والله الحمد متیسرًاالیوم السالف یصعب علاجھا أو یشق علاجھا، لكن أصبح 
ھ االله -قال المصنف  وب الخاصة         . »وخصاء «: -رحم ذا من القسم الأول، وھي من العی الخصاء ھ

  .والخصاء ھو قطع البیضتین مع الجلدة. بالرجال
  .یعني قطع البیضتین دون الجلدة. سل البیضتین. »وسل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .الوجاء رض البیضتین. »ووجاء«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ولا شك أن ھذا من العیوب، لأنھ إذا كان مخصیًا قطعت بیضتاه أو رضت بیضتاه، أو سلت بیضتاه 
  .فإن ھذا مما یضعف الوطء، إن لم یمنع الوطء

  . »وكون أحدھما خنثى واضحًا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
حًا   إذا كان مشكلًا لا یجوز تزویجھ أصلًا، وتقدم لنا ھذا في باب المحرمات، لكن إذا كان خنثى واض

ذكورة، أو          ات ال ر، لوجود علام ھ ذك ین أن ا إذ تب ر، فمثلً ات      إھذا مما ینف ى لوجود علام ھ أنث تضح أن
  .ب یثبت بھ الفسخ، لأنھ مما ینفربأن ھذا عی: -رحمھ االله-فیقول المؤلف . الأنوثة

ذ الصغر  . وھذا كان أیضًا في الزمن السابق، أما الآن بسبب الترقي ھ   ؛فمثل الخنثى ھذا یُعالج من لأن
  .یتبین أمره عن طریق الكشف ونحو ذلك

  . »وجنون ولو ساعة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
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-رحمھ االله-یقول المؤلف . أحیانًا فقد للعقل یصحبھ اضطراب وھیجان: والجنون. ھذا عیب مشترك

ع من              . ولو فترة من الزمن:  ر ویمن ا ینف ھ مم ب لأن ھ عی ذا لا شك أن ا ھ ا مطبقً ا جنونً ان مجنونً وإذا ك
  .كمال الاستمتاع

ف      و ا المؤل ان أیضً ض الأحی ي بع ھ االله -إذا كان یجن في بعض الأحیان ویفیق ف ول  -رحم و  «: یق ول
  .فسخفإن ھذا مما یثبت بھ ال. »ساعة

د    : البرص . »وبرص«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي الجل اض یكون ف ف   . بی ول المؤل ھ االله  -فیق رحم
  .بأن ھذا عیب یثبت بھ الفسخ: -تعالى

ا الأطراف،          . »وجذام«: -رحمھ االله-قال المصنف  ل منھ دن، تتآك ي الب روح ترعى ف ذام ق ا الج أیضً
  .أیضًا بأن ھذا من العیوب التي تثبت الفسخ: فیقول

ذه الأشیاء   . أن الذي یثبت بھ الفسخ ھو كل ما ینفر خِلقة عرفًا: والضابط كما أسلفنا فإذا كانت مثل ھ
ول     فتنفر ثبت بھا الفسخ، وإلا  الظفر ھل نق ة یسیر ك ت الفسخ؟   : لا، لأن البرص قد یكون بقع ھ یثب  بأن

  .ھذا یظھر لي أنھ یسیر
ب   یثبت بكل واحد منھما ال«: -رحمھ االله-قال المصنف  الآخر عی فسخ ولو حدث بعد العقد أو كان ب

  .ظاھر، وأنھ یثبت بھ الفسخ ھفھذا الأمر فی. العیب إما أن یكون قبل العقد. »مثلھ
و         . لكن لو حدث بعد العقد؟ ذا الرجل وھ لیمة، أو تزوجت ھ رأة س ذه الم رأة وھ یعني تزوج ھذه الم

سیارة ثم بعد ذلك حصل فیھ عیب من  سلیم، ثم بعد ذلك وجد فیھ عیب، ولنفرض أنھ حصل لھ حادث 
  ھذه العیوب، أو كما ذكرنا مما ینفر خلقة عرفًا، ھل یثبت الفسخ؟

و حصل   . بأنھ یثبت الفسخ حتى ولو حدث العیب بعد ذلك: یقول -رحمھ االله تعالى-المؤلف *  فمثلًا ل
-یقول المؤلف . ذلكبعد العقد استطلاق بول، أو استطلاق نجو، أو نحو  -رحمھ االله-كما ذكر المؤلف 

  . یثبت الفسخ حتى ولو حصل بعد العقد: -رحمھ االله
ب        . ودلیلھم على ذلك القیاس على الإجارة ت عی ي البی ك حصل ف د ذل م بع فكما أنھ إذا استأجر بیتًا ث

  .من العیوب فإن حق الفسخ یثبت لھ فكذلك أیضًا ھنا
ار     إن كان العی: قالوا. التفصیل في المسألة: الرأي الثاني* زوج الخی یس لل المرأة فل و  . ب حصل ب فل

جل مما یثبت بھ حق الفسخ، أو بأن قطع الرِ: مثلًا إذا قلنا. فرض أن المرأة حصل لھا عیب من العیوب
ب حصل    . قطع الید، فقطعت یدھا أو رجلھا أو نحو ذلك ان العی زوج حق      لإن ك ت لل ھ لا یثب رأة فإن لم

  .فلھ الطلاق بھ، الفسخ، ویكون ھذا مما ابتلاه االله 
ذام،          الجنون، والج ان ضارًا ك ین الیسیر والضار، إذا ك رق ب وإن كان العیب حصل بالرجل فإنھ یف

  .والبرص، فإنھا تخیر، وإن كان یسیرًا فإنھا لا تخیر
ون و ا یقول ذلك أیضً راض : ك اء، والاعت ق بالخص ا یتعل أن م راض -ب ذكر : الاعت اب ال دم انتص   -ع

وطء     انع من ال ر، الم خ .. .والكِبَ ون  .إل إن        : یقول د وطئ ف زوج ق ان ال دثت إن ك ذه الأشیاء إذا ح أن ھ ب
انع من        و. المرأة لا خیار لھا ر الم ھ الكب راض، أو حصل ل ھ الاعت إن كان الزوج قد وطئ ثم حصل ل

د  إن كان وطئ فلا خیار لھا إلا إن كان: قالوا. إلخ.. الوطء، أو حصل لھ الخصاء،  أن جبّ     ق تسبب ب
  .ھذا رأي المالكیة. نفسھ وإن كان لم یطأ فلھا الخیار

إذا حدث العیب بعد العقد فإنھ لا خیار لواحد من الزوجین، لأن الأصل : الأقرب واالله أعلم أن یقالو
اء     : بقاء النكاح، الزوج إن أراد أن یطلق طلق، و أما الزوجة فنقول ا، لأن الأصل بق ار لھ أیضًا لا خی

  .النكاح، اللھم إلا في العیوب التي تتضرر منھا المرأة ضررًا فاحشًا كما ذكر المالكیة
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رأة ضررً    دم         اكما لو جن، ھذا یلحق الم ا تق و وطئ فیم ى ل لكن  ، أو أصبح لا یستطیع أن یطأ، حت

  .فلھا الفسخ.. أصبح لا یتمكن من الوطءوأصابھ حادث 
ول،  ولا فسخ : الذي أصابھ، نقوللكن لو لحقھ شيء من البرص بسبب ھذا المرض  لو لحقھ سلس ب

ومثل ذلك أیضًا لو لحقھ انقطاع ید أو رجل أو  . الأصل بقاء النكاحلأن . لا فسخ: سلس غائط نقولأو 
  .في ذلك أنھ لا فسخ الصواب: نحو ذلك نقول

ال المصنف    ھ االله-ق ھ  «: -رحم ب مثل الآخر عی ان ب یئًا م    . »أو ك ھ ش ي زوجت د ف زوج وج ي ال ن یعن
ت        رص وقال ا شيء من الب ي زوجھ دت ف د الفسخ  : البرص، وھي وج ا. أری ن    : قلن كِ شيء م ت فی أن

لأن الإنسان  : قالوا. لھا حق الفسخ، ولو كان الآخر فیھ عیب آخر: -رحمھ االله-البرص، یقول المؤلف 
  .یأنف من عیب غیره ولا یأنف من عیب نفسھ

ول        :مثال آخر  ا سلس ب ي زوجھ دت أن ف رأة وج ذه ام ت     ھ ا استحاضة، قال ا فیھ د  : ، وھي أیضً أری
ا  استحاضة فيّ كان ولو :قالت .استحاضة فیك أنت :قلنا. الفسخ د  أن ول  الفسخ  أری ف  یق  من  تمكن  :المؤل

  .نفسھ عیب من یأنف ولا غیره عیب من یأنف فھو عیب فیھ كان وإن الإنسان لأن الفسخ،
نف  ال المص ھ االله-ق دت «: -رحم ب أو وج ي بالعی ن رض ھ وم ار ل لا خی ھ ف ع علم ھ م ھ دلالت . »من

  .الرضا إما أن یكون بالقول أو بالفعل
  .لا بأس، أو رضیت أو نحو ذلك من الألفاظ: كأن یقول: بالقول

 ،بأن یمكن من الاستمتاع، فمثلًا المرأة علمت أن في زوجھا عیبًا ثم مكنتھ من الاستمتاع   : أو بالفعل
ھ    لیس لھا حق الخیار، ما دام أنھ: نقول ا إذا مكنت وجد دلیل الرضا بالقول أو الفعل، اللھم إلا كما ذكرن

  .من الاستمتاع وھي ترید أن تستشیر أو تستخیر ونحو ذلك فإن حقھا لا یزال باقیًا
ا أو              و ا بتمكینھ ا حق الفسخ، ھل یبطل حقھ م وأن لھ ل الحك ھ من الاستمتاع وھي تجھ لو أنھا مكنت

  ؟بأن حقھا لا یبطل بتمكینھا: نقول
  -: -رحمھم االله تعالى-ھذا موضع خلاف بین أھل العلم 

 حتى ولو كانت تجھل حق الفسخ ،أن حقھا یبطل بالتمكین: المذھب.  
 الصوابوھذا القول ھو . أن حقھا لا یبطل بالتمكین: والرأي الثاني.  

بعده لھا ولا یتم فسخ أحدھما إلا بحاكم فإن كان قبل الدخول فلا مھر و«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ف  . »المسمى یرجع بھ على الغار ھ االله -یقول المؤل ي قاضي، لأن      : -رحم تم الفسخ إلا بحاكم یعن لا ی

  .ھذه موضع خلاف بین أھل العلم فیحتاج إلى اجتھاد القاضي
ت الفسخ   :مثال ذلك د أن   ،لو أنھا وجدت في زوجھا عیبًا وطلب ة     ت لاب ي المحكم ى القاضي ف ذھب إل

  .لكي یقوم بالفسخ
  وھو المذھب-رحمھ االله-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف ،.  

  .اجتھاد القاضي ىأن ھذه مسائل خلافیة یحتاج فیھا إل: والدلیل على ذلك
 أن الزوجین أمرھما لا یخلو : -رحمھ االله تعالى-اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة : الرأي الثاني

  -: من حالتین
ى القاضي  : أن یتفقا على الفسخ لوجود العیب، فھنا نقول الحالة الأولى*  زوج   . لا حاجة إل ول ال فیق
لان : أو تقول ھي. فسخت زوجتي فلانة بنت فلان لوجود العیب الفلاني: مثلًا خ .. .فسخت زوجي ف  .إل

  .لوجود العیب الفلاني
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ة  *  ة الثانی د           : والحال ھ العق ا یفسخ ب ب مم ذا العی ي الفسخ، ھل ھ ا ف د؟   أن یختلف ھ العق أو لا یفسخ ب

  .ھنا نحتاج إلى القاضي، لأن حكم الحاكم یحتاج إلیھ في مثل ھذه المسائل لقطع النزاع: فنقول
ر    . »فإن كان قبل الدخول فلا مھر«: -رحمھ االله-قال المصنف  دخول لا مھ ل ال یعني إذا تم الفسخ قب

ي   ذا ف یأتینا ھ ا، وس داق[لھ اب الص ا  ]. ب ا ذكرھ دة أیضً ذه قاع ب وھ ن رج ھ االله-اب ھ  -رحم ي كتاب ف
رر        : وھي قاعدة جیدة، ذكر قاعدتین "القواعد" ى یتق ى لا یتنصف؟ ومت ى یتنصف المسمى؟ ومت مت

اب    ي ب الصداق؟ ومتى لا یتقرر؟ فصّل في ھذه المسائل، وسنذكرھا إن شاء االله على سبیل التفصیل ف
  .الصداق
خول فلا مھر، وظاھر كلام المؤلف أنھ سواء كان أنھ إذا كان قبل الد -رحمھ االله-كلام المؤلف على 

  .الفسخ لعیب الزوجة أو لعیب الزوج، وھذا ھو المذھب
  .أما إن كان لعیب الزوجة فالأمر في ذلك ظاھر، لأنھا ھي التي غشت ودلست، لا تستحق شیئًا

ة جاءت من        والصحیح  ،وأما إن كان لعیب الزوج فھذا فیھ نظر  ا نصف المسمى، لأن الفرق أن لھ
قِبل الزوج، والفرقة إذا جاءت من قِبل الزوج، وكان ھناك مسمى فإن المرأة لھا نصف المسمى، وھذا 

  ].باب الصداق[سیأتینا إن شاء االله في 
ال المصنف    ھ االله -ق ده لھ  «: -رحم ا،        . »المسمى  اوبع د أن دخل بھ دخول، بع د ال ان الفسخ بع إذا ك

ا        ووط الى عنھ دیث عائشة رضي االله تع ك ح ل ذل ي  : ئھا وجد بھا عیبًا، ؟ لھا المسمى، ودلی  أن النب
  .والمسمى یتقرر بالدخول رواه أبو داوود بإسناد صحیح. )فلھا المھر بما استحل من فرجھا(: قال

: نقول. دفعت خمسة آلاف: وجب علیك المھر، كم دفعت؟ قال: الزوج لمّا دخل بالمرأة ووطئھا نقول
  ودلس علیھ أو لا یغرم؟ من غش ھل یغرمو. وجب علیك خمسة آلاف للمرأة

ا استحللت      :نقول. »یرجع بھ على الغار إن وجد«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا بم رأة مھرھ أعط الم
  من الذي غر؟. ذلك ارجع على من غركمن فرجھا، ثم بعد 

ر،      : فإن كان الولي عالمًا بالعیب نقول. الغار إما الزوجة أو الولي  ھ المھ ذ من ولي وخ ى ال ارجع عل
  .الواجب علیھ وھو الذي باشر العقد، أن یخبر الزوج بالعیب. لأنھ ھو الذي غش ودلس

  . وإن كان الولي جاھلًا فإنھ یرجع على المرأة
نف  ال المص ھ االله- ق ب   «: -رحم نھن بمعی دة م زوج واح ة لا ت ة والأم غیرة والمجنون ا . »والص أم

زوج الصغیرة              یس من المصلحة أن ت ى المصلحة ول ة عل ى الولای ة فظاھر، لأن مبن الصغیرة والأم
  .إلخ.. بمعیب كأن تزوج بمجنون

  .مثلھ أیضًا الأمة لیس من مصلحتھا أن تزوج بمعیبو
ك     أن: ویفھم من كلام المؤلف ب؟ إذا رضیت ذل الكبیرة لھا أن تزوج بمعیب أو لیس لھا تزوج بمعی

  .بعض العیوب -رحمھ االله-فالأمر إلیھا، لكن استثنى المؤلف 
لو كان عندنا امرأة مجنونة، و. صریح كلام المؤلف أن المجنونة أیضًا لا تزوج بمعیب، وھي معیبة

ون أو لا ن  ا؟ وجاء یخطبھا مجنون ھل نزوجھا بھذا المجن ذا      . زوجھ ا بھ وه، ھل نزوجھ ا معت أو خطبھ
  .لا تزوج: المعتوه أو لا؟ یقول المؤلف

ا أو لا           وب؟ ھل نزوجھ ذه من العی أن ھ ول ب ى الق ك، عل أو خطبھا إنسان فیھ سلس بول، أو نحو ذل
  . بأنھا لا تزوج: -رحمھ االله-نزوجھا؟ یقول المؤلف 

نحن نحتاط لھا، إن جاء  وزوجھا إلا شخص معیب، ھذا الكلام فیھ نظر، لأن مثل ھذه المعیبة لا یتو
ھ          فالحمد اللهشخص غیر معیب  ذا فی زویج، ھ لا ت ا ب ا نتركھ ب، فكونن خص معی أت إلا ش ، لكن إذا لم ی

  .ھذا لیس من مصلحتھاونظر، 
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ون ومجذوم     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ل من مجن فإن رضیت الكبیرة مجبوبا أو عنینا لم تمنع ب

ل لھ     : المؤلفیقول . »وأبرص ك، قی ا ذل ب لھ ره، أو     : االكبیرة إذا رضیت المعی وب قطع ذك ھ مجب بأن
قطتھ،     : نقول. رضیت: قطع ذكره ولم یبق لھ شيء یطأ بھ، أو عِنین، قالت د أس ا وق الوطء ھذا حق لھ

  .فإنھا تزوج
ا،   ق علیھ دمھا   وقد تكون لا رغبة لھا في الوطء لكن لھا رغبة في رجل یقوم علیھا ویكفلھا وینف ویخ

  .ویؤانسھا
  .لا تمنع، لأن الحق في الوطء لھا، وقد رضیت بإسقاطھ: یقول المؤلف

ا وھي   . »من مجنون ومجذوم وأبرصبل «: -رحمھ االله-قال المصنف  یعني لو جاء مجنون وخطبھ
ع : یقول سأقوم علیھ، احتسابًا لوجھ االله . رضیت بھ: كبیرة قالت ا  . تمن و  أیضً ذوم   ل . جاء رجل مج

  .عالمًا؟ یمنعھا ولیھا وأجاء رجل بھ برص، ولو كان طالب علم أو . تمنع: لیقو
دى،     : لأن في ذلك عارًا علیھا وعلى أھلھا، وضررًا یتعدى، یقولون: یقولون ھ ضرر یتع البرص فی

  .المرض ینتقل، وفیھ عار وفیھ ضرر یتعدىوھذا  )فر من المجذوم فرارك من الأسد(: والجذام أیضًا
الحق لھا : یت المرأة الزواج من واحد من ھؤلاء نقولضفإذا ر. أن الحق للمرأة :ذلكوالصواب في 

  . وقد أسقطتھ
ى فسخھ      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا عل ا ولیھ م یجبرھ ھ ل ي  . »ومتى علمت العیب أو حدث ب یعن
داء (وھي : ھذه قاعدة فقھیة ع    . )الدفع أھون من الرفع والاستدامة أقوى من الابت دفع أھون من الرف . ال

ولي أن یفسخ؟       ك ال ون، ھل یمل یعني لو أن المرأة تزوجت ھذا الرجل ولیس بھ جنون ثم حدث بھ جن
  .لیس لھ ذلكیملك أن یفسخ، لأن الدفع أھون من الرفع، ھو كونھ یدفع لھ ذلك، لكن یرفع العقد  لا: قال

ھ        ذي فی ب ال ل العی ذا الرجل وھي تجھ ھ . أو تزوجت ھ ره   وإذا فی ولي  إذا . برص بظھ ال ال د  : ق أری
  .رضیت اھل لھ الحق في الفسخ؟ یقول المؤلف لیس لھ الحق في الفسخ ما دام أنھ. الفسخ

ون،   ،أو أنھ حدث العیب بعد العقد لیس لھ حق الفسخ ذوم،  ولھ حق المنع قبل العقد، یمنع المجن المج
وب   و ذه العی دثت ھ ك    الأبرص، لكن بعد ذلك إذا ح ھ ذل یس ل د       ، أل د العق وب إلا بع ذه العی م بھ م یُعل و ل

د  ف   . ورضیت بھ المرأة لا یملك أن یرفع العق ال المؤل ذا ق م       «: ولھ ھ ل ب أو حدث ب ت العی ى علم ومت
  . »یجبرھا ولیھا على فسخھ
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  باب نكاح الكفار
  .باب نكاح الكفار -رحمھ االله تعالى-قال 

ابي    جمع كافر وھو من . »الكفار«: -رحمھ االله-قال المصنف  ر كت ا أو غی لیس مسلمًا سوء كان كتابیً
  .كالمجوسیین والدھریین

  .والأصل فیھ، القرآن والسنة والإجماع
رآن ا الق ول االله : أم بِ{: ق ةَ الْحَطَ ھُ حَمَّالَ د[}وَامْرَأَتُ الى ]٤: المس ال تع ونو(، وق رأة فرع . )م

  .فأضاف الزوجیة إلى ھؤلاء الكفار، إلى آخره
  .سیأتینا إن شاء االله أحادیث كثیرةكما : والسنة

  .قائم علیھ في الجملة: والإجماع
  .»حكمھ كنكاح المسلمین«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .الأصل فیھ الصحة: الأصل في أنكحة الكفار الصحة، وما یترتب علیھا أیضًا نقول. ھذه قاعدة
  رحمھم االله-وھذا رأي جماھیر العلماء-.  
 ًنھ یرى أنھا فاسدةأ: لإمام مالكل اخلاف.  

  .رأي الجمھور: والصحیح في ذلك
فأضاف الزوجیة إلیھم،  }وَامْرَأَتُھُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ{: ما تقدم، أن االله سبحانھ وتعالى قال: ودلیل ذلك

  .مما یدل على صحة أنكحتھم
ع؟   . وھذا یترتب علیھ مسائل كثیرة ع أو لا یق ھ        . الطلاق ھل یق ق زوجت م طلّ افرًا ث ان ك ذا رجل ك ھ

أیضًا الأصل فیھ : ما ترتب علیھ من أحكام نقول: فنقول أولا بقي طلقة واحدة نقول لھطلقتین ثم أسلم، 
  .الصحة

. تجب علیھ النفقة: نقولو الحكم؟ الظھار صحیح ماكافر تزوج ھذه المرأة ثم ظاھر منھا ثم أسلم، أو
فما رتب . ھذا الإیلاء صحیح: أبدًا، أو مدة تزید على أربعة أشھر؟ نقول أھامنھا، حلف ألا یط آلىلو و

  .صحیح على ذلك من أحكام من الطلاق، والظھار، والإیلاء
ول     ا، نق ھ تزوجھ و أن ك     : أیضًا المھر، ل ر ذل ر، وغی ا مھ ك   .یجب لھ ال ذل رأة ث     :مث ذه الم زوج ھ م ت

ول   ھ  : وطئھا وھو كافر ثم أسلم، ثم زنا، ھل یكون محصنًا بحیث نرجمھ أو یكون غیر محصن؟ نق بأن
  .محصن

  .الأصل في ذلك الصحة: المھم الأصل في أنكحتھم، وما رتب علیھا من مسائل نقول
  .یعني في الصحة. »حكمھ كنكاح المسلمین«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .»اعتقدوا صحتھ في شرعھم ولم یرتفعوا إلینا ویقرون على فاسده إذا«: قال
  -: إذا كان العقد على ھذه المرأة فاسدًا یُقرون علیھ بشرطین

م   . أن یعتقدوا صحتھ في شرعھم :الشرط الأول اداموا أنھ النكاح بلا ولي عند المسلمین فاسد، لكن م
  . یعتقدون صحتھ في شرعھم یُقرون علیھ

ا،         . لیناألا یترافعوا إ :والشرط الثاني وا إلین و ترافع ھ، لكن ل رون علی ا یُق وا إلین فما دام أنھم لم یرتفع
  .نحكم على شرعنا
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ا «: -رحمھ االله-ولھذا قال المصنف  وا   . »إذا اعتقدوا صحتھ في شرعھم ولم یرتفعوا إلین إذا ترافع ف

  . عبرة بھإلینا نحكم بشرعنا، إذا كانوا یعتقدون فساده في شرعھم وكان في شرعھم فاسدًا فھذا لا
را       «: -رحمھ االله-قال المصنف  اح إذا أق رأة تب ده أو أسلم الزوجان والم اتین   . »وإن أتونا بع ي ھ ف

  -: الحالتین فإن الكفار یُقرون على أنكحتھم
 د    :الحالة الأولى د العق ا بع در بشھادة أو        . إذا أتون ھ، ھل ص تش فی دھم ولا نف لا نتعرض لعق

  بدون شھادة؟ ھل صدر بولي أو بدون ولي؟ 
 أیضًا لا نفتش في أنكحتھم، ھل ھناك مھر أو لم یكن ھناك . إذا أسلما الزوجان :الحالة الثانیة

  .إلخ..مھر، 
ا        ففي ھاتین الحالتین إذا أتونا بعد العقد أو أسلم ال ى أنكحتھم لكن بشرط كم رون عل إنھم یُق زوجان ف

  .فلا نفتشأن تكون المرأة مباحة حین التدافع أو الإسلام  -رحمھ االله تعالى-ذكر المؤلف 
  .وذكرنا دلیل ذلك. أن الأصل ھو صحة أنكحة الكفار: ما تقدم أن ذكرنا من :ويدل لذلك* 
  .ضي االله تعالى عنھملم یفتش في أنكحة الصحابة ر أن النبي  :وثانیًا* 

ة حین    لكن یشترط أن تكون المرأة مباحة حین الترافع إلینا أو حین الإسلام، فإن كانت المرأة محرم
  .الترافع إلینا أو حین الإسلام فإنھما لا یُقران

ول    :مثال ذلك رأة، نق دة الم لا : لو أنھ تزوج امرأة في عدتھا ثم ترافعوا إلینا، وحتى الآن لم تنتھي ع
ى أنكحتھم    . فحینئذٍ لا یُقرون. حتبا رون عل أو أسلم الزوجان وقد تزوجھا في عدة زوج آخر فإنھ لا یُق

  .لأن المرأة لا تباح
رون         إنھم یق ا مسلمین ف لما وأتون ك أس د ذل لكن لو أنھ تزوجھا في عدة زوج آخر وانتھت العدة ثم بع

  .على أنكحتھم
ى     وكذلك أیضًا لو ترافعوا إلینا وقد تزوجھا في  رون عل اح، یُق ذٍ تب عدتھا، وانتھت العدة فالمرأة حینئ

  .أنكحتھم، لكن لو كانت العدة لم تنتھ حین الترافع أو حین الإسلام فإنھم لا یقرون
رأة مباحة      : فنقول في ھاتین الحالتین إن أتونا بعد عقد النكاح أو أسلم الزوجان نشترط أن تكون الم

  .فإن كانت لا تباح فإنھم لا یُقرونحین الإسلام أو حین الترافع إلینا، 
ا     :مثال آخر وا إلین ك ترافع د ذل اح  . تزوج أخت زوجتھ ثم بع رأة لا تب رون؟    . الم رون أو لا یق ھل یق

  .لا یقرون: نقول
  .كذلك أیضًا لو تزوج أخت زوجتھ ثم أسلم؟ فھذه الزوجة الثانیة لا تباح، فلا یُقرون

  . یُقرون: ترافعوا إلینا نقول لكن لو تزوج أخت زوجتھ ثم ماتت زوجتھ ثم
ول   و لما، نق م أس رأة    : كذلك أیضًا لو أنھ تزوج أخت زوجتھ ثم ماتت الزوجة ث رون، لأن الم أنھم یق ب

  .تباح حینئذٍ
ا       «: -رحمھ االله-قال المصنف  رق بینھم ا ف داء نكاحھ زوج    . »وإن كانت ممن لا یجوز ابت و ت ا ل كم

ول  معتدة لم تفرَق عدتھا، أو تزوج أخت زوجت ا    : ھ، وزوجتھ لا تزال في عصمتھ فنق رق بینھم ھ یف بأن
  .ولا یقرون على ذلك

را وإلا فسخ       «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا أق داه نكاح د اعتق . »وإن وطئ حربي حربیة فأسلما وق
ذه           : الحربي ي ھ ذا الحرب إذا وطئ ھ ا، ف دًا ولا مستأمنًا ولا ذمیً یس معاھ ھو الذي بیننا وبینھ حرب، ل
  .وقد اعتقداه نكاحًا، یعتقدان أن ھذا ھو النكاح، ثم بعد ذلك أسلما فإنھما یقران على ذلك الحربیة
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لم یفتش في أنكحة الصحابة رضي االله تعالى عنھم، وأن الأصل في أنكحتھم  كما سلف، أن النبي 

  .الصحة
ذا  لكن إذا وطئھا وھو لا یعتقده نكاحًا وإنما یراه سفاحًا فإنھم لا یقران على ذلك، ال المصنف    .ولھ ق

  .أي فُرق بینھما. »وإلا فسخ «: -رحمھ االله-
ومتى كان المھر صحیحا أخذتھ وإن كان فاسدا وقبضتھ استقر وإن     «: -رحمھ االله-قال المصنف 

المھر    . »لم تقبضھ ولم یسم فرض لھا مھر المثل ق ب ا یتعل ذا فیم م      . ھ ا حك لم الزوجان، م ا أس الآن لمّ
  -: ثلاث حالات للمھر -رحمھ االله-ذكر المؤلف . المھر؟
 أن یكون المھر صحیحًا وأخذتھ المرأة :الحالة الأولى.  

ا، أو     رًا، أو ذھبً ا، أو ب والمھر الصحیح ھو المھر الذي تقره الشریعة الإسلامیة، كما لو أصدقھا ثیابً
ة عل      ام المترتب دم أن الأحك ا تق ى أنكحة المسلمین   فضة، وأخذتھ المرأة فإنھ لیس لھا إلا ھذا المھر، لم

  .تترتب أیضًا على أنكحة الكفار
 وقبضتھوإن كان فاسدًا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحالة الثانیة«.  

  .الفاسد ھو الذي لا تقره الشریعة كما لو أصدقھا خمرًا، أو أصدقھا خنزیرًا ونحو ذلك، وقبضتھ
ر . »استقر «: -رحمھ االله-قال المصنف  م        لیس لھا إلا ھذا المھ ي حك ا تقابضا ف ذي قبضتھ، لأنھم ال

  .الشرك فلیس لھا إلا ھذا المھر الذي قبضتھ
 وإن لم تقبضھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحالة الثالثة«.  

م         ذا من لح ذا وك دقھا ك ر، أو أص إذا فرض لھا صداقًا فاسدًا كخمر، أصدقھا مثلًا كذا وكذا من الخم
ي  . بأنھ یجب لھا مھر المثل: -مھ االلهرح-الخنزیر ولم تقبضھ فیقول المؤلف  وھذا سیأتنیا إن شاء االله ف

  .وھو أنھ متى بطل المسمى وجب مھر المثل: قاعدة ]باب الصداق[
ن مسعود   :ودلیل ھذه القاعدة ھ سئل    حدیث اب ا         عن أن م یفرض لھ ا ول ا زوجھ وفي عنھ رأة ت ام
ر نسائھا  : فقال ابن مسعود . صداقًا ولم یدخل بھا ن سنان     . علیھا العدة وترث ولھا مھ ل ب ال معق فق

  .واشق امرأة منا بمثل ما قضیت تقضى في بروع بن أشھد أن رسول االله : الأشجعي
د،      ،مھر نسائھا ، وفرض لھا النبي لھا مھر فھذه لم یفرض ر فاس ا مھ رض لھ فكذلك أیضًا التي فُ

ا م       ا، فیفرض لھ م یفرض لھ ھ ل ھ كأن ر نسائھا،   وجوده كعدم ا،    أيھ ذه أمھاتھ ا تأخ ن  أو م ا م قریباتھ
  .الأمھات والأخوات ممن تشابھھا وتقرب منھا

ة ة الرابع م  :الحال م یس ر ل ان المھ ي . إذا ك اء االله ف یأتینا إن ش ذا س اب  [ وھ ي ب ة ف ام المفوض أحك
  .، إذا لم یسم لھا مھرًا فیجب لھا مھر المثل]الصداق

  ومع ذلك قال النبي . مسعودویدل لذلك ما تقدم من حدیث ابن :) ول  )لھا مھر نسائھا : فیق
  . یفرض لھا مھر المثل

  .وكذلك أیضًا لو كان صحیحًا ولم تأخذه فإنھ لا یجب لھا إلا ھذا الصحیح
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نف  ال المص ھ االله-ق ل «: -رحم إن    : فص ا ف ي نكاحھم ة بق ا أو زوج كتابی ان مع لم الزوج وإن أس

ا           أسلمت ھي أو أحد الزوجین غیر  لا مھر وإن سبقھا فلھ إن سبقتھ ف دخول بطل ف ل ال ابیین قب الكت
لبیان أثر الإسلام على النكاح، وكذلك أیضًا عكس ذلك،  -رحمھ االله-ھذا الفصل عقده المؤلف . »نصفھ

  .ة على النكاحدأثر الر
ھل  -لسلامةنسأل االله ا–ھل الإسلام لھ أثر على النكاح في إبطالھ أو عدم إبطالھ؟ وكذلك أیضًا الردة 

  .لھا أثر على نكاح الزوجین بإبطال النكاح أو بعدم إبطالھ؟ أولًا فیما یتعلق بالإسلام
ر الإسلام   : إذا حصل إسلام الزوجین أو نقول. »وإن أسلم الزوجان «: -رحمھ االله-قال المصنف  أث

  -: على النكاح ھذا لا یخلو من حالات
ى  . ن یتلفظ الزوجان بالإسلام دفعة واحدةأن یسلم الزوجان معًا بأ :الحالة الأولى*  فإنھما یقران عل

  . إلخ..نكاحھما مطلقًا سواء كان أحدھما كتابیًا والآخر غیر كتابي، 
  .دخل في الإسلام مرة واحدة، لم یختلف دینھما منھما لأنھ لم یوجد منھما اختلاف دین، كل

ان   . أن یسلم زوج الكتابیة :الحالة الثانیة*  ا أو ك بأن تكون الزوجة كتابیة، والزوج سواء كان كتابیً
  .غیر كتابیًا لكنھ أسلم، یقران على نكاحھما، لأن المسلم یجوز لھ أن یتزوج الكتابیة

ذا      ا، أو ھ ى نكاحھم ران عل راني یق لم النص م أس رانیة ث ھ نص راني وزوجت ذا نص رض أن ھ و ف فل
ھ أن    : یة ثم أسلم ھذا المجوسي نقولمجوسي وزوجتھ نصران لم ل ا لأن المس بأنھما یقران على نكاحھم

  .یتزوج الكتابیة
الْیَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ {: ما تقدم، قول االله  :ودلیل ذلك

  ].٥: المائدة[}نَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِینَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْوَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِ

ل     «: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحالة الثالثة*  ابیین قب ر الكت زوجین غی فإن أسلمت ھي أو أحد ال
ا،    بأن الزوج ھل: أن تسلم الزوجة، والزوج لم یسلم، ولا نقول. »الدخول بطل یس كتابیً ھو كتابي أو ل

  .لأن المسلمة لا یجوز لھا أن تتزوج غیر المسلم
  .ھذه الحالة سیأتي بیان حكمھا

  أو أحد الزوجین غیر الكتابیین «: -رحمھ االله-قال المصنف« .  
أسلم أحد الزوجین غیر الكتابیین، ولنفرض بأن الزوجین من المجوس، أسلم الزوج . الحالة الرابعة

  مجوسیة، ھل یجوز للمسلم أن یتزوج المجوسیة أو الدھریة أو وثنیة؟والزوجة 
  . إلخ؟..أو العكس، أسلمت الزوجة والزوج مجوسي، دھرین، وثني، 

ة  م       . في ھاتین الحالتین، الحالة الثالثة والرابع ین أھل العل ذا موضع خلاف ب م االله -ھ ذه  -رحمھ ، وھ
  .الإسلامالمسألة تقع كثیرًا الآن بسبب الدخول في 

ھ االله -المشھور من مذھب الإمام أحمد *  الوا . التفصیل  -رحم اح     : ق دخول بطل النك ل ال ان قب . إن ك
  . وإن كان بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. ، بطل النكاحلم یدخلحتى الآن 

لم الأول،           ذ أس زوجین من ین ال ة حصلت ب ا أن الفرق لم الآخر تبیّن م یس لم   فإذا انتھت العدة ول وإن أس
  . الآخر في أثناء العدة فھما على نكاحھما
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وإن . إن كان قبل الدخول بطل النكاح. زوج مجوسي زوجتھ مجوسیة، أسلمت المجوسیة :مثال ذلك

دة لكي   . الإسلام حصل بعد الدخول كان إن أسلم الزوج في عدة المرأة، لأنھا لمّا أسلمت تحتاج إلى ع
  انتھت العدة ولم یسلم الزوج؟ وإن أثناء العدة فھما على نكاحھما زواج، فإن أسلم الزوج فيلأتحل ل

دد       : یقولون اب الع ي ب یتبین لنا أن الفرقة حصلت بینھما منذ أسلمت الزوجة، وسیأتینا إن شاء االله ف
  ھل ھي عدة أو استبراء؟

  .وھذا أیضًا مذھب الشافعیة
یم    علىوتعلیق الأمر  ن الق ھ االله تع  -العدة كما ذكر اب حیح عن        : -الىرحم دیث ص ھ ح ت ب م یثب ھ ل أن

رة         النبي  ن المغی د ب ت الولی ھ بن ین إسلامھ وإسلام زوجت ، وإنما استدلوا بأن صفوان بن أمیة كان ب
  .على نكاحھما، لكن لا یلزم من ذلك أن یعلق الأمر بالعدة نحوًا من شھر، فأقرھما النبي 

خ ..یضًا فترة، أسلمت ثم بعد ذلك أسلم ھو،  وكذلك أیضًا عكرمة بن أبي جھل بینھ وبینھ زوجتھ أ . إل
ي    علىالتعلیق  لم یردومع ذلك  دة، ولا        العدة، لم یثبت عن النب ار الع ي اعتب ث ف شيء من الأحادی
م یكن  یسأل، یأتي الرجل ویسلم وتسلم المرأة، أو تسلم المرأة ویأتي الرجل،  كان النبي  ي   ول  النب

  . إلخ..خر في العدة أو حصل بعد نھایة العدة، یسأل الزوجین، ھل حصل إسلام الآ
ي     -رحمھ االله-وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة : الرأي الثاني*  رًا ف ھ كثی ، وابن القیم، وانتصر ل

ان  .: "زاد المعاد"كتابھ  أن الأمر لا یتوقف على العدة، فإذا أسلم أحد الزوجین ثم أسلم الآخر سواء ك
زوج إلا    االعدة فھم على نكاحھما، لكن المرأة لیس لھذلك في العدة أو بعد  زوج، إذا أرادت أن تت أن تت

  .بعد نھایة العدة
ول     :فمثلًا دة نق ي الع لم ف ا  : لو أن المرأة أسلمت والزوج لم یسلم، ثم أس ى نكاحھم د   وإن . عل لم بع أس

  .لعدةبعد نھایة ا: لكن لو أرادت المرأة أن تتزوج فنقول ،على نكاحھما: العدة نقول
تتزوج لھا أن تتزوج بعد نھایة أن ھي بالخیار، إن شاءت أن تنتظر الزوج لعلھ أن یسلم وإن شاءت 

  .العدة
د شیخ الإسلام     أما. إذا انتھت العدة حصلت الفرقة :لكن على رأي الحنابلة والشافعیة، یقولون  لاعن

ري الزوج لعلھ أن یسلم فانتظري أنت بالخیار إن شئت أن تنتظ: نقول ،إذا انتھت العدة .تحصل الفرقة
  .وإن شئت أن تتزوجي فلكِ أن تتزوجي

لا فرق بین أن یكون الإسلام قبل الدخول أو بعد الدخول، وھذا القول ھو : وأیضًا شیخ الإسلام یقول
یم   الصواب  ن الق ر اب د ذك ھ االله -، وق ي   : -رحم ة النب ب ابن ي   أن زین ا النب ي   ردھ ا أب ى زوجھ عل

رضي االله تعالى  بزین ،وإسلام أبي العاص أكثر من ثماني عشرة سنة بن إسلام زینالعاص وكان بی
  .عنھا أسلمت في أول البعثة وأبو العاص لم یسلم إلا في الحدیبیة وبینھما أكثر من ثماني عشرة سنة

 النبي ولم یكنیسلم الرجل وتسلم الزوجة، أو تسلم الزوجة ویسلم الرجل،  -كما تقدم-وكان الصحابة 
 ھل حصل الإسلام في العدة أو بعد العدة: یسأل.  

زوج    أن إن شاءت. إذا أسلمت المرأة ھي بالخیار: نقول لم ال تنتظر الزوج فلھا أن تنتظره، إذا لم یس
  .حتى انتھت العدة إن شاءت أن تنتظر فلھا أن تنتظر وإن شاءت أن تتزوج فلھا أن تتزوج

ا أن        الصواب في ھذه المسألة، القول ھو ھذا و یس لھ دة الانتظار ل ي م رأة ف وھذا فیھ سعة، لكن الم
ي، واالله   . إلخ..ھا، أتمكنھ من نفسھا لأنھ أجنبي منھا، لیس لھ أن یط ھ أجنب ول  لأن لٌّ   {: یق نَّ حِ لا ھُ

  ].١٠: الممتحنة[}لَھُمْ وَلا ھُمْ یَحِلُّونَ لَھُنَّ
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ال المصنف    ھ االله -ق ر وإن سبقھا      «: -رحم لا مھ إن سبقتھ ف ا نصفھ  ف د   . »فلھ ان الإسلام بع إن ك

  .الدخول فلھا المھر بما استحل من فرجھا كما جاء من حدیث عائشة رضي االله تعالى عنھا
  .وإن كان قبل الدخول

ا سیأتینا إن   . »وإن سبقتھ فلا مھر لھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  لأن الفرقة جاءت من قِبلھا، وكم
ا     أن ] باب الصداق[شاء االله في  یس لھ ھ ل دخول فإن الفرقة إذا جاءت من قِبل الزوجة وكان ذلك قبل ال

  .الفرقة جاءت من قِبل الزوجة، یعني كونھا أسلمت: فیقولون ،شيء من المھر
لأن الفرقة جاءت من قِبل الزوج، لأن الزوج یجب  : بل لھا نصف المھر، قالوا: وقال بعض العلماء

  .أنھ لا مھر لھا -رحمھ االله-ذكره المؤلف  ما الصواب علیھ أن یسلم، لكن یظھر أن
إذا كان ھو الذي أسلم فالفرقة جاءت من قِبلھ، . »وإن سبقھا فلھا نصفھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

أن الفرقة إذا جاءت من قِبل الزوج وكان ذلك قبل الدخول فإنھ ] باب الصداق[وسیأتینا إن شاء االله في 
  .یتنصف المسمى

ا  {: قول االله  :ويدل لذلك وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَ

ا فرضتم   {: ، قال]٢٣٧: البقرة[}فَرَضْتُمْ و         . }فنصف م ھ ھ زوج لأن ل ال ة من قِب ا جاءت الفرق ھن
قِبل الزوجة لأنھ یجب علیھا أن تبادر بالإسلام، الذي أسلم، وبعض أھل العلم أیضًا یرى أن الفرقة من 

  .بأن الفرقة من قِبل الزوجة فلا شيء لھا، كما سلف: فإذا قلنا
وإن كفرا أو أحدھما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة وقبلھ  «: -رحمھ االله-قال المصنف 

  -: ذا لا یخلو من أمرینإذا حصلت الردة نسأل االله السلامة فالمشھور من المذھب أن ھ. »بطل
عقد علیھا ثم بعد ذلك ارتدت الزوجة، أو ارتد الزوج، حتى . أن یكون ذلك قبل الدخول :الأمر الأول

ل       . إلخ..بأن لھ أن یتزوج النصرانیة، : وللا نق لو تنصرت لأنھا لا تُقر، ك قب ان ذل إذا ك ر، ف ھي لا تُق
  .بطل: -رحمھ االله-الدخول یقول المؤلف 

فالحكم كما سلف، یوقف الأمر على انقضاء العدة، فمثلًا لو  :أن یكون ذلك بعد الدخول :انيالأمر الث
یوقف الأمر على انقضاء العدة، إن رجعت في العدة فھما : أن المرأة تنصرت، نسأل االله السلامة نقول

  .انتھت العدة ولم ترجع تبین فسخھ منذ ارتدتوإن . على نكاحھا
ق بالإسلام   : -رحمھ االله-شیخ الإسلام ابن تیمیة  اختیار :الرأي الثاني*  أنھ لا اعتبار للعدة فیما یتعل

دخول     د ال ان بع دخول أو ك ول     . سواء كان ذلك قبل ال زوجین فنق د ال د أح إذا ارت للآخر أن ینتظره،   : ف
  .والمرأة إن أرادت أن تتزوج لھا أن تتزوج بعد نھایة العدة

ھ یرجع سواء      : ةرتد نقول للمرأإلو أن الزوج  :فمثلًا أنت بالخیار إن شئت أن تنتظري انتظري لعل
  .وإن شئت أن تتزوجي فلكِ أن تتزوجي بعد نھایة العدة. إلخ..كان ذلك في العدة أو بعد العدة، 

انتظري . أنت بالخیار: بعد نھایة العدة نقول للمرأة وإن . إن شئت أن تنتظري الزوج لعلھ أن یرجع ف
  .تزوجي بعد نھایة العدةشئت أن تتزوجي فلكِ أن ت

  .الصوابوھذا القول ھو 
  .العقد لابنتھ زینب رضي االله تعالى عنھا من عدم تجدید النبي : الدليل على ذلككما سلف و
زال           -رحمھ االله تعالى-حزمابن و اح لا ی د النك اح، وأن عق د النك ى عق ر عل ھ أث لا یرى أن الإسلام ل
  .باقیًا
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  باب الصداق

  .)یسن تخفیفھ: الصداقباب : (قولھ
دق    : ھو المھر الذي تُعطاه المرأة، أو نقول :الصداق داقًا لص العوض الذي تعطاه المرأة، وسمي ص

  .الزوج في النكاح
اریف فعرّف ب :وأما في الاصطلاح ل عدة تع ة          : ، فقی ي مقابل اح ف د النك ي عق ذي یجب ف ال ال ھ الم بأن

  .نفیةإما بالتسمیة أو بالعقد وھذا تعریف الح البضع
  .بأنھ ما یُعطى للزوجة في مقابل الاستمتاع بھا: وتعریف المالكیة

  .أن الصداق ھو العوض الذي یجب للمرأة مقابل العقد علیھا :فالخلاصة في ذلك
  .والأصل فیھ القرآن والسنة والإجماع

  ].٤: النساء[}وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِھِنَّ نِحْلَةً {: فقول االله : أما القرآن
  .كما سیأتینا إن شاء االله كثیر من الأحادیث: وأیضًا السنة

  .والإجماع قائم على ذلك
داق م الص ول االله  :وحك ب لق أَمْوَالِكُمْ{: واج وا بِ اء[}أَنْ تَبْتَغُ الى ]. ٢٤: النس بحانھ وتع االله س ف

ھ   ول   اشترط للحِل أن یبتغي بمالھ، وإذا شرط نفی أن یق داق  : ك زوج دون ص دم لن    أت ا تق د شیخ   كم ا فعن
  .أنھ شرط فاسد مفسد -رحمھ االله-الإسلام ابن تیمیة 

 وعند أكثر أھل العلم أنھ یجب لھا مھر المثل.  
رة     . »یسن تخفیفھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  ي ھری دیث أب ي   وقد جاء ح د  "ف و  "مسند أحم

ر      "سنن النسائي الكبرى" ححھ الحاكم، والسیوطي، وغی ي، وص ي   ھمالبیھق ال  أن النب أعظم  (: ق
  .)نةؤوالنساء بركة أیسرھن م

ال  أن النبي : "الصحیحین"حدیث سھل في  :وأیضًا یدل لذلك و خاتمً   (: ق تمس ول د   اال  )من حدی
ذا   : قال )؟ما تحفظ من القرآن(: ھذا فیھ تسھیل، فلمّا لم یجد قالو ذا وك ال . أحفظ سورة ك ك  (: ق زوجت

  .لتعلیم، فھذا یدل على أنھ یشرع تخفیف الصداقمنفعة ا وھيھنا منفعة،  )بما معك من القرآن
  ).وتسمیتھ في العقد: (قولھ

ر، زوج  . زوجتھا على مھر: یقال لاالسنة أن یسمى،  ذكر المھ ال،     تولا یسمى، بل ی ف ری ى أل ا عل ھ
  .إلخ..ألفي ریال،  أو

قطع للنزاع، ، وأیضًا التسمیة سمّى النبي  )ملكتكھا بما معك من القرآن(: ویدل ذلك قول النبي 
  .صحیح لكن لو تركت التسمیة، حكم العقد

ام المفوضة، وأن المفوضة        ھ ھوالذي لا یجوز اشتراط ي أحك نفي الصداق، وسیأتینا إن شاء االله ف
  .ھي التي لم یسم لھا صداق

ــذلك ــدل ل ول االله  :وي وھُنَّ {: ق مْ تَمَسُّ ا لَ اءَ مَ تُمُ النِّسَ یْكُمْ إِنْ طَلَّقْ احَ عَلَ نَّ  لا جُنَ وا لَھُ أَوْ تَفْرِضُ

ةً  رة[}فَرِیضَ ع    ]٢٣٦: البق مى لقط نة أن تس ن الس رك التسمیة، لك أس أن تت ھ لا ب ى أن ك عل دل ذل ، ف
  .النزاع
  .)من أربعمائة درھم إلى خمسمائة: (قولھ

  .وھذا صداق بنات أزواج النبي . »من أربعمائة درھم «: -رحمھ االله-قال المصنف 
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  .وھذا صداق زوجات النبي . »إلى خمسمائة «: -رحمھ االله-قال المصنف 

دیث ي  لح ا       عل ان ثمنھ ة، وك ھ الحطمی دقھا درع ا أص الى عنھ ي االله تع ة رض زوج فاطم ا ت لمّ
  .خمسمائة درھم "صحیح مسلم"كما جاء في  أربعمائة درھم، وصداق أزواج النبي 

ھ االله -قال المصنف   ة د   «: -رحم ى خمسمائة   من أربعمائ م إل م تساوي   و. »رھ ة درھ وم  أربعمائ  الی
م تساوي  . كل عشرة دراھم تساوي سبعة مثاقیل: حوّل الدراھم إلى مثاقیل، ھم یقولون  فأربعمائة درھ

  .أربع غرامات وربع مثقال الفضة وزنھو. بالمثاقیل مائتین وثمانین مثقال من الفضة
غرام من الفضة،     بالغرامات ألف ومائة وتسعین اضرب المائتین وثمانین في أربعة وربع، یساوي 

ھذا . بأن قیمة الغرام الفضة بنصف ریال، یصیر تقریبًا ستمائة ریال: یعني إذا قلنا :قیمة الغرام الیومو
  .صداق بنات النبي 

  .مائة وتسعین ریالًا، ھذا صداق بنات النبي وبأن غرام الفضة یساوي ریال، ألف : وإذا قلنا
ة  ، افأضف مائة درھم، مائة درھم ھذه تساوي تساوي سبعین مثقالً النبي وأما أزواج  على الطریق

  .المتقدمة
  ).وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مھرا وإن قل: (قولھ

  ھذا ضابط، ما الذي یصح أن یكون صداقًا؟
را     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا أو أجرة صح مھ ا أو      . »كل ما صح ثمن ا صح أن یكون ثمنً ل م ك

  .أجرة من المنافع والأعیان صح أن یكون مھرًا
رًا    إذن توعلى ھذا عشرة ریالات یصح أن تكون ثمنًا،  الات یصح أن    وصح أن تكون مھ عشرة ری

  .تكون أجرة تستأجر بھا فیصح أن تكون مھرًا
         ل در أق ا ق ي الشارع م در، یعن م یتق وھذا ما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة، لأن أقل الصداق ل

 . الصداق ولم یقدر أكثره
 أقل الصداق عندھم عشرة دراھم: وعند الحنفیة.  
 ثلاثة دراھم، أو ربع دینار: وعند المالكیة.  
ا أو   ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة، وأنھ لا یتقدر  :الصواب في ذلكو وأن كل ما صح أن یكون ثمنً

در، االله         ره لا یتق ا أكث ذلك أیضً ان، وك افع والأعی ال  أجرة صح أن یكون مھرًا من المن تُمْ  {: ق وَآتَیْ

  ].٢٠: النساء[}إِحْدَاھُنَّ قِنطَارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْھُ شَیْئًا أَتَأْخُذُونَھُ بُھْتَانًا وَإِثْمًا مُبِینًا

  .بأن القنطار ملء جلد الثور من الذھب: ھ ألف مثقال ذھب، وقیلبأن: القنطار قیل
  .)وإن أصدقھا تعلیم قرآن لم یصح بل فقھ وأدب وشعر مباح: (قولھ

  .»لا یصح«: إذا أصدقھا تعلیم قرآن یقول المؤلف
 وھذا رأي أكثر أھل العلم أنھ لا یصح.  

  . )تكون لأحد بعدك مھرًالا (: في قصة الواھبة قال بأن النبي  :ويستدلون على هذا

  .}أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ{: بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال لأن االله سبحانھ وتعالى قال: یقولون

  اني رآن     : رأي الشافعیة  :والرأي الث یم الق دقھا تعل ھ یصح أن یص ھ     . وأن ذي دل ل و ال ذا ھ وھ
  .)ملكتكھا بما معك من القرآن(حدیث الواھبة 
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دم       )لا تكون لأحد بعدك مھر(: القول بما یروى عن النبي  وأما ا تق ت، كم و ثب ت، ول فھذا غیر ثاب

  .الصوابھذا ھو . الخصوصیة ھنا خصوصیة وصف ولیست عین: لنا الكلام على ھذه المسألة وھي
  .منفعة یأخذ علیھا المالالتعلیم  نقول. وأما قولھم بأن الفروج لا تستباح إلا بالأموال

اح  «: -رحمھ االله-قال المصنف  اب       . »بل فقھ وأدب وشعر مب ا كت یم مثلً دقھا تعل ي یصح أن یص یعن
یصح أن . إلخ..فقھ، أو الأدب، أو العقیدة، أو الحدیث، أو أصول الفقھ،  "زاد المستقنع"الطھارة من 

  . یصدقھا مثل ھذه الأشیاء
ان،  صد كما لو ا. »أدبو «. »شعر مباح «: -رحمھ االله-ومثلھ أیضًا قال المؤلف  قھا تعلیم اللغة والبی

  .بأن ھذا جائز: -رحمھ االله-ونحو ذلك، والشعر المباح، یقول المؤلف 
  .وھذا مما یؤید ما تقدم أنھ یصح أن تصدق تعلیم القرآن من باب أولى

  .)وإن أصدقھا طلاق ضرتھا لم یصح: (قولھ
 )تسأل المرأة طلاق أختھا لتكفأ ما في صحفتھالا (: قال أن النبي : لما تقدم من حدیث أبي ھریرة
ھ إذا بطل المسمى یجب       : فإذا أصدقھا طلاق ضرتھا نقول ھذه تسمیة باطلة، وسیأتینا إن شاء االله، أن

  .لھا مھر المثل، ولھذا قال
  ).ولھا مھر مثلھا ومتى بطل المسمى وجب مھر المثل: (قولھ

  .یجب مھر المثل: -رحمھ االله-متى بطل المسمى یقول المؤلف 
د  وھذه . إلخ..لكونھ سمي على أمر محرم كخمر، أو خنزیر، و. ودلیل ذلك ما أسلفنا تسمیة فاسدة عن

  .إلخ..المسلمین، أو كان مجھولًا جھالة فاحشة، 
  ).ولھا مھر مثلھا: (قولھ

أنھ سئل عن رجل توفي عن امرأة ولم یدخل بھا ولم  ما أسلفنا من حدیث ابن مسعود  :ويدل لذلك
جعي      . علیھا العدة وترث ولھا مھر نسائھا: فقال. یفرض لھا صداقًا ن سنان الأش ل ب ام معق ال  فق : ق

  .المھم ھنا لم یفرض لھا. فسر بن مسعود. قضى في بروع امرأة منا بمثل ما قضیت أشھد أن النبي 
مًا، فالمحرم شرعًا كالمعدوم حسًا كأنھ لم یفرض فیجب لھا مھر كذلك أیضًا إذا كان المفروض محر

  .المثل
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ب     : فصل «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا وج ان میت ین إن ك وإن أصدقھا ألفا إن كان أبوھا حیا وألف

ال . »مھر المثل ا  : لو أنھ أصدق المرأة ق دقتك ألفً ھ  . أص ي قول ا «: یعن د      . »ألفً ال، ق ى سبیل المث ذا عل ھ
  .مائة إن كان أبوھا حیًا ومائتین إن كان أبوھا میتًایصدقھا 

دت تسمیة      . »وجب مھر المثل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ إذا فس ا أن لأن التسمیة فاسدة، وسبق لن
  .المھر وجب مھر المثل

م   من حدیث ابن مسعود  :دليل ذلك ناوذكر لمّا سئل عن امرأة مات عنھا زوجھا ولم یدخل بھا ول
ا  رض لھ داقًایف عود . ص ن مس ال اب ائھا   : فق ر نس ا مھ رث ولھ دة وت ا الع نان   . علیھ ن س ل ب ام معق فق

فسُر ابن . قضى في بروع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضیت أشھد أن رسول االله : الأشجعي فقال
  .مسعود

ا  ي      :الشاھد ھن ا النب رض لھ داق، فف ا ص م یفرض لھ ھ ل دت    أن ا إذا فس ذلك أیضً ائھا فك ر نس مھ
  .تسمیة تكون كأنھا لم تفرضال

  .یجب مھر المثل: -رحمھ االله-یقول المؤلف * 
ین إن            :والرأي الثاني*  ا وألف ا حیً ان أبوھ ا إن ك دقھا ألفً أس أن یص ھ لا ب حیحة، وأن أن التسمیة ص

ي    . كان میتًا، وأن ھذا تسمیة صحیحة ولا غبار في ذلك ع ف د تطم فإذا كان أبوھا حیًا فلھا ألف، لأنھا ق
  .وھذا القول ھو الصواب. ألفان ایكمل لھا أبوھا بقیة المھر، وإن كان میتًا فلھ أن

ألف یصح بالمسمى     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ن ب م تك و  . »وعلى إن كان لي زوجة بألفین أو ل ل
ف        : قال المھر أل ي زوجة ف م یكن ل ین، وإن ل ك ألف ف   . أتزوج وإن كان لي زوجة أعطیت ول المؤل -یق

م   إن  التسمیة ھنا صحیحة، لأن لھا غرضًا صحیحًا في خلو الزوج من الزوجة، إذْ :-رحمھ االله من أھ
  .أغراض المرأة عدم الضرة، فإذا تزوجھا على ذلك فلھا غرض صحیح

ول  ذا نق ى ھ ة      : وعل ألة الثانی ین المس ى ولا ب ألة الأول ین المس ألتین لا ب ین المس رق ب اك ف یس ھن ل
ول      فیتزوجھا على إن كان أبوھا حیًا ان نق ا ألف ا فلھ ان میتً ا     : فلھا ألف وإن ك حیحة أیضً ذه تسمیة ص ھ

  .لأن لھا غرضًا صحیحًا، كما سلف
ا     ةكذلك أیضًا لو تزوجھا على أن لھا ألفًا إن لم یكن لھ زوج ذه أیضً ان فھ وإن كان لھ زوجة فلھا ألف

  .الزوجة الأولى تسمیة صحیحة، لأن من أغراض المرأة أو من أھم أغراض المرأة خلو الزوج عن
ة      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ الفرق إن عین أجلا وإلا فمحل . »وإذا أُجل الصداق أو بعضھ صح ف
ف  ول المؤل ھ االله-یق ون     : -رحم ح أن یك ا ویص داق حالً ون الص ح أن یك داق، یص ل الص ح تأجی یص

  .مؤجلًا
الصداق، الزوج جب أن یسلم وعلى ھذا إذا تم العقد على المرأة فإنھ ی. والأصل في الصداق أنھ حال

ي         داق، فالأصل ف زوج الص لم ال ى یس لیم حت وسیأتینا إن شاء االله أن المرأة لھا أن تمنع نفسھا من التس
د     ذا ھو مقتضى العق و         . الصداق أن یكو ن حالًا، وھ ذا ھ ھ، لأن ھ ذا لا حاجة ل ا ھ ھ حالً فاشتراط كون

  .االأصل، ولأن مقتضى العقد یقتضي أن یكون الصداق حالً
بأن ھذا : فلو أن الزوج طلب من الزوجة أن یكون الصداق مؤجلًا فنقول. تأجیل الصداق لا بأس بھو

ون    زوج أن یك ترط ال إذا اش حة، ف اح الص د النك ي عق روط ف ي الش ل ف ھ، لأن الأص أس ب ائز ولا ب ج
مع . لا بأس بھبأن ھذا جائز و: فنقول. إلخ..الصداق مؤجلًا، أو أن یكون بعضھ مؤجلًا وبعضھ مقدمًا، 

  .أن الأولى أن لا یكون ھناك شيء مؤجل
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دیث سھل    :ويدل لذلك ة    ح ي قصة الواھب ي      . ف ال للنب ذي ق إن الرجل ال ا     : ف ك بھ م یكن ل إن ل

ذا  . أصدقھا إزاري: قال. )ما تصدقھا(: قال النبي . حاجة یا رسول االله فزوجنیھا وھو لا یملك إلا ھ
ا       (: الإزار، ومع ذلك قال النبي  و خاتمً تمس ول ب وال ك، اذھ ت ولا إزار ل إن أعطیتھا إزارك جلس

ي   : لم یقل النبي . من حدید الم یجد خاتمً )من حدید ھ النب  الخاتم في ذمتك، یكون مؤجلًا، وإنما نقل
ال    ھ، ق در علی رآن    (: إلى غیر الخاتم، إلى ما یق ظ من الق ا تحف ال . )م ذا    : ق ذا وك ظ سورة ك ال . أحف : ق

  .)معك من القرآن زوجتكھا بما(
ھ      : لىوْفنقول الأَ ا دل ل ھ، كم در علی ا یق ألا یكون الصداق مؤجلًا وإنما یكون معجلًا، ویقتصر على م

ھل  دیث س ف   . ح ى تخفی ى إل ا أدع ان معجلً ھ إذا ك ھ، ولأن أس ب ائز ولا ب ذا ج إن ھ ل ف و أج ن ل لك
ذمم    الصداق بخلاف ما إذا كان مؤجلًا فإنھ أدعى إلى ثقل الصداق، ولأن  راء ال ى إب الشارع یتشوف إل

  .والتخفف من الالتزامات المالیة
رین . »فإن عین أجلا وإلا فمحلھ الفرقة«: -رحمھ االله-قال المصنف  : إذا كان مؤجلًا فلا یخلو من أم

-  
 ر الأول ین أجلً  :الأم ول . اأن یع أن یق ة    : ك ھر ذي الحج ى ش ان، أو إل ى رمض داق إل . الص

  .فالصداق یناط بھذا الأجل
 داق  : ، وقال الزوجلم یعین أجلًا: -رحمھ االله-فیقول المؤلف . األا یعین أجلً :الأمر الثاني الص

فمتى . یحل في رمضان، أو في شوال، أو في شعبان، أو نحو ذلك، لم یضرب لھ أجلًا ولم یقل. مؤجل
  یحل؟

ة، إذا حصل    . »فمحلھ الفرقة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة البائن ین    یعني یحل بالفرق ة ب ة بائن ت فرق
  .الزوجین بالموت أو بالطلاق البائن فإنھ یحل الصداق

  .أنھ یشترط أن یكون الأجل معلومًا، إذا أجل فلابد أن یكون الأجل معلومًا: وعند المالكیة* 
أن الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم، أنھ لا بأس أن : -رحمھ االله تعالى-وقد ذكر ابن القیم 

  .-رحمھ االله تعالى-الصداق وأن محلھ الفرقة البائنة كما ذكر المؤلف یؤجل 
ل        «: -رحمھ االله-قال المصنف  ر المث ب مھ را ونحوه وج الا مغصوبا أو خنزی إذا . »وإن أصدقھا م

دة           ا، قاع ا سلف لن دة، وكم ا فاس ا فالتسمیة ھن ا محرمً دقھا مالً ر     : أص دت التسمیة وجب مھ ھ إذا فس أن
  .المثل

ا . من حدیث ابن مسعود  :ل ذلكدليوذكرنا  ا       فإذا أصدقھا مالً ھ مغصوب، مثلً ان أن مغصوبًا یعلم
ھ مغصوب      ان أن وب، والزوجان یعلم دة   . أصدقھا ھذا الث ذه تسمیة فاس ھ االله   . فھ ف رحم ول المؤل : فیق

دة         ،لحم خنزیرأو أصدقھا . یجب مھر المثل ل، لأن التسمیة الفاس ر المث دة فیجب مھ ھذه التسمیة فاس
  .فیجب مھر المثل. المحرم شرعًا كالمعدوم حسًا. جودھا كعدمھاو

  إذا كان الزوج أو الزوجة أو كلاھما یعمل أو یجھل تحریم ھذا الصداق، فما الحكم؟ : مسألة
  : ھذا لھ أربعة أقسام

رم اأن یعلم :القسم الأول *  داق مح ر  . أن الص ب مھ ك، فیج ي ذل كال ف دة، لا إش میة فاس ا التس فھن
  .ما تقدم من حدیث ابن مسعود المثل ك

اني*  م الث لا :القس رم أن یجھ ھ مح لان   . أن ا یجھ وب، وھم ذا الث دقھا ھ ا أص وب أو مثلً ھ مغض أن
  الثوب؟ ھذا یجب مھر المثل أو یجب مثل: ، ونحو ذلك، فھل نقولمسروق

  .الذي یظھر واالله أعلم أنھ لا یجب مھر المثل وإنما یجب مثل الثوب لكونھما یجھلان
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ل    ،الزوجان لم یدخلا في ھذا العقد إلا على ھذا الصداق ر المث فقد یكون ثمن الثوب مائة ریال، ومھ

  .ألف ریال، فكیف نغرم الزوج ألف ریال وھو لم یدخل إلا على أن الصداق ھو ھذا الثوب
اوي و بالعكس قد یكون مھر المثل مائة ریال لھذه المرأة، والثوب ھذا قد یكون من حریر، قیمتھ تس 
  ألف ریال، فكیف نغرم المرأة؟ مع أن المرأة ما دخلت إلى على ھذا الثوب الذي قیمتھ كذا وكذا؟

م  : فنقول ر واالله أعل ة    : إذا كانا یجھلان فالذي یظھ ل أو القیم ھ یجب المث ان     أي. أن ل المحرم إن ك مث
ر،   مثلھ من المباح لحم وأو مثلھ من المباح كما لو كان خمرًا، . مباحًا في الأصل ھ  خنزی أتي بمثل من   ی

  .المثل في المثلیات والقیمة في المتقومات. إلخ..اللحم المباح، 
  .أن یعلم الزوج وتجھل الزوجة :القسم الثالث* 
  .أن تعلم الزوجة ویجھل الزوج :والقسم الرابع* 

املات   ي المع دة ف ا القاع دم لن ا تق مین، كم ذین القس ي ھ س فإن : ف شّ ودل ن غ یق  ھأن م ل بأض یعام
ل     : الأمرین، وعلى ھذا نقول ل، أو مث ر المث الذي یعلم التحریم نعاملھ بالأضیق، نلزمھ بالأكثر من مھ

  .المھر المحرم إن كان مثلیًا والقیمة إن كان متقومًا
ھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  ر   . »وإن وجدت المباح معیبا خیرت بین أرشھ وقیمت دت المھ إذا وج

ك     "صحیح البخاري"، أو أصدقھا ةلابن قدام "المغني"كتاب  المباح معیبًا كما لو أصدقھا د ذل م بع ث
  وجدت ھذا الكتاب معیبًا، وجدت فیھ صفحات مطموسة؟

ف    ول المؤل ھ االله-یق ان       : -رحم ا بی بق لن ب، وس ذ أرش العی اب وتأخ ا أن تمسك الكت ار إم ھي بالخی
ع [ھذا تقدم في خیار العیب في و. كیفیة إخراج الأرش ول ف ]كتاب البی تِ : نق ذي     أن ا أن تأخ ار إم بالخی

ت . الأرش اب   : قال د الكت ا أری ي الأرش : أن ة        . ویعطین م قیم دم، ك ا تق در الأرش كم ة الأرش؟ نق م قیم ك
ذ  والكتاب صحیحًا؟  كم قیمتھ فاسدًا؟ والفرق بین القیمتین، ثم ھذا الفرق ینسب إلى قیمة الصحة، ویأخ

  .من الثمن بمثل تلك النسبة
ذ  : رش العیب یساوي عشرة ریالات نقولفإذا فرضنا أن أ ا أن تأخ الات    يأنت بالخیار إم عشرة ری

  . تھوتمسكي الكتاب وإما أن تردي الكتاب وتأخذي قیم
  .وھذا ھو المذھب. ھي مخیرة بین أرشھ وبین قیمتھ: -رحمھ االله-یقول المؤلف  
  بأن لھا مھر المثل: یقول -رحمھ االله-الشافعي.  
  بأن لھا قیمتھ: یقول -االلهرحمھ -وأبو حنیفة.  
  ھذا ھو . ھو أنھا مخیرة بین الأرش وبین القیمة: -رحمھ االله تعالى-لكن ما ذھب إلیھ المؤلف

  .القسط والعدل
ھذه المسألة . »وإن تزوجھا على ألف لھا وألف لأبیھا صحت التسمیة «: -رحمھ االله-قال المصنف 

اء  د العلم رف عن م االله-تع تراط  -رحمھ ر   باش ن مھ یئًا م ترط ش ولي أن یش ل لل ر، ھ ن المھ يء م الش
أو مثلًا أمھا اشترطت أن لھا كذا وكذا، . أشترط ألف ریال من المھر: مولیتھ؟ یعني مثلًا أبو المرأة قال

  إلخ؟..أو أخوھا، 
  -: بأن ھذا ینقسم إلى قسمین: اشتراط شيء من المھر من قِبل الولي نقول

 ذا جائز ولا    -رحمھ االله-فالمؤلف . اط من قِبل الأبأن یكون الاشتر :القسم الأول یرى أن ھ
ا        ] باب الھبة[بأس بھ، وسلف لنا في  ا شاء، م ده م ال ول ك من م أن الحنابلة یرون أن الأب لھ أن یتمل

ك   (جابر،  وحدیث عائشة لدام أنھ لا یتعلق بحاجتھ أو ضرورتھ،  ك لأبی ت ومال ان اشتراط    . )أن إذا ك ف
  .فإن ھذا جائز ولا بأس بھ الأببل شيء من المھر من قِ
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ال لموسى       :واستدلوا على ذلك ي شعیب وأن شعیبًا ق كَ    {بقول االله تعالى عن ابنت دُ أَنْ أُنكِحَ ي أُرِی إِنِّ

ا شعیب   ]٢٧: القصص[ }إِحْدَى ابْنَتَيَّ ھَاتَیْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ ھ االله -، فھن اشترط   -رحم
  .ھ السلام أن یعمل عنده ثمان سنوات، وھذا اشتراط الشيء من المھر للأبعلى موسى علی
ي    ب: استدلوا على ذلكوكذلك أیضًا  ول النب ك       ما تقدم من ق ھ أن یتمل ك وأن الأب ل ك لأبی ت ومال أن

  .بحاجتھ ولا ضرورتھ یتعلقمن مال ولده ما شاء، ما دام أنھ لا 
 ك             :الرأي الثاني ام مال ھ الإم ال ب ذا ق ھ، وھ ر ابنت یئًا من مھ ھ أن یشترط ش -أن الأب لیس ل

الى ھ االله تع ز،      -رحم د العزی ن عب ر ب وري، وعم اء، والث ة، وعط اووس، وعكرم ا ط ذلك أیضً ، وك
  .وغیرھم

ي  : بحدیث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنھما :واستدلوا على ذلك ال  أن النب رأة   (: ق ا ام أیم
د عصمة               نكحت ع ان بع ا ك ا، وم اح فھو لھ ل عصمة النك ان قب ا ك اء، أو عدة فم لى صداق، أو حِب

في إسناده  ووھذا الحدیث ضعیف، رواه الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي، . )النكاح فھو لمن أعطیھ
  .فھو غیر ثابت. نعابن جریج وھو مدلس، وأیضا قد عن

الجواز وأ  :ويستدل لهذا القول م ینظر الأب         بأنھ لو قیل ب ھ ل ر ابنت یئًا من مھ ھ أ ن یشترط ش ن الأب ل
ھ لا        بلإلى مصلحة مولیتھ،  ھ فإن ذي لا یعطی ھ إذا اشترط یزوجھ وال ینظر إلى مصلحتھ، فالذي یعطی

  .یزوجھ
در        رأة تق إن الم رأة، وإلا ف ى مصلحة الم ولا شك أنھ كما ذكرنا في الولایة في النكاح، أن مبناھا عل

  .إلخ..بألف ریال، أو بألفین،  اا أنھا تشتري بیتًا بملیون أیضًا تزوج نفسھأن تزوج نفسھا كم
ھ السنة،     فإذاوالحقیقة كلا القولین قوي،  إذا تأملت رأي الحنابلة وأن الأب لھ أن یتملك كما جاءت ب

ا       و ول الث ا الق ت أیضً ك، وإذا تأمل وع من التمل ني كذلك أیضًا لھ أن یشترط جزءًا من المھر، لأن ھذا ن
  .ومنع ھذا وسد الباب، وأن ھذا من باب سد الذرائع فھذا یكون أحوط

ره،   وھو فیظھر واالله أعلم أن الرأي الثاني أحوط،  ك وغی لأب أن    وأنما ذھب إلیھ الإمام مال یس ل ل
لو فتحنا الباب ھذا قد یؤدي ذلك إلى فساد، وأن من أعطى الأب أو زاد في ویشترط جزءًا من المھر، 

  .فالأحسن في ذلك ھو سد الباب. إلخ..یزوجھ، أن طھ لھ إعطائھ وشر
ى الأب        «: -رحمھ االله-قال المصنف  الألف ولا شيء عل د القبض رجع ب دخول وبع فلو طلق قبل ال

دخول،           : -رحمھ االله-یقول المؤلف . »لھما ل ال ا قب م طلقھ ا، ث ین، واشترط الأب ألفً دقھا ألف ھ أص و أن ل
ى           فلو. الحكم؟ لھا نصف المسمىما زوج عل ف، فیرجع ال ین، أل ا نصف الألف ین فیكون لھ أصدقھا ألف

ألف  ة ب ا        {. الزوج فُ مَ ةً فَنِصْ نَّ فَرِیضَ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ وھُنَّ وَقَ لِ أَنْ تَمَسُّ نْ قَبْ وھُنَّ مِ وَإِنْ طَلَّقْتُمُ

  ].٢٣٧: البقرة[}فَرَضْتُمْ
  .لا یرجع على الأب و

و أن: صورة المسألة   ر ال  ل زوج أمھ ل       ال ا وحص ن مھرھ ا م ك ألفً ا وتمل م جاء أبوھ ین، ث زوجة ألف
الطلاق قبل الدخول فلھ نصف وللزوجة النصف فیرجع علیھا الزوج بالنصف، وھو الألف ولا یرجع 

  . على الأب، لأن الأب إنما تملك من مال ابنتھ
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غیر موجود،  لو كان الأب. »ولو شُرط ذلك لغیر الأب فكل المسمى لھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

لي ألف ریال، أو لي ألفا : اشترط الجد أو الأخ أو العم أو الأم، أو غیر ذلك شیئًا من المھر، قال الجدو
  .للمرأة، ولا شيء لمن اشترط شیئًا من المھر بأن الجمیع یكون: -رحمھ االله-فیقول المؤلف . ریال

رأة   اء  . لأن ھذا المھر عوض للم م االله -والفقھ ون  -رحمھ ود   و. عوض بضعھا  : یقول رون أن المعق ی
  .علیھ ھو منفعة الاستمتاع كما سلف، وإذا كان كذلك فإنھ یكون للمرأة

لو فرضنا أن مھر . »بدون مھر مثلھا صح -ولو ثیبا  -ومن زوج بنتھ «: -رحمھ االله-قال المصنف 
رأة       المثل ألف ریال، وزوج ت الم و كان ى ول اء، حت ابنتھ بمائة ریال، تصح التسمیة عند جمھور العلم

  .لا تجبروثیبًا، مع أن الثیب كما سلف لنا یشترط رضاھا 
ھ یشترط         ل اتجبر خلافً أن البكرجمھور العلماء یرون  ب إذا بلغت تسع سنوات فإن ة، لكن الثی لحنفی

ذه الب    . إذنھا ورضاھا ت ھ و كان ھ ول اح لا         فلو زوج ابنت ك، لأن النك ل صح ذل ر المث دون مھ ا ب ت ثیبً ن
  .یقصد بھ العوض والكسب والتجارة، النكاح یقصد منھ مصالح النكاح الكثیرة، التي أشرنا إلیھا

  .فالعوض لیس مقصودًا من النكاح
  .، ھو رأي جمھور أھل العلم-رحمھ االله-وھذا الذي ذھب إلیھ المؤلف * 
  .أن المرأة لھا مھر المثل، یعني تمام مھر المثل -رحمھ االله-وعند الشافعي * 

  .لكن الصواب في ھذا ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم
رًا     رأة بك ت الم و كان إن  . ومن باب أولى ل ذه          ف ل ھ ان مث و ك ل، فل ر المث دون مھ ا ب ا أن یزوجھ لأبیھ

ال الأب  ال   : المرأة تمھر بألف ریال، وق ة ری ا مائ یس المق   . یكفین اح ل ھ الكسب    یصح لأن النك صود من
وض،  ا والع ھوإنم ود من ولھ  : المقص ر رس ر االله وأم ال أم ض  امتث اح، وغ الح النك ق مص ، وتحقی

د          ى عق ة عل رة المترتب ك من المصالح الكثی ر ذل الأبصار، وإعفاف الفروج، وأیضًا تكثیر الأمة، وغی
  .النكاح

ت  . على مھر معین ما لو علّقت المرأة الرضا بالزوج -رحمھم االله-استثنى بعض العلماء  و قال ا  : ل أن
فھنا لیس للأب أن یخالف . ریالألفي أقبل ھذا الزوج لكن بشرط أن یعطیني ألف ریال، أو أن یعطیني 

حة  قدوكما ت. فالرضا حتى الآن ما تم. رلأن الرضا لم یحصل إلا على ھذا المھ م لنا أن من شروط ص
  .الرضا عقد النكاح شرط

لیس لھ أن : فنقول. أنا لا أتزوج ھذا الشخص حتى یعطیني كذا وكذا: البكر الصحیح لو قالتوكذلك 
  .یخالفھا

یعني . »وإن زوجھا بھ ولي غیره بإذنھا صح وإن لم تأذن فمھر المثل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  -: إذا زوجت بأقل من مھر المثل فإن ھذا لا یخلو من أمرین

 ا    . أن یكون المزوج ھو الأب :الأمر الأول ر مثلھ فالأب لھ أن یزوج ابنتھ بكرًا أو ثیبًا بأقل من مھ
  .لما تقدم أن ذكرنا التعلیل، ولأن الأب یتوسع فیھ ولھ من الخصوصیة ما لیس لغیره. ولو كرھت

 ر الأب  :القسم الثاني ك    أن یكون المزوج غی د، والأخ، ونحو ذل ھ     . كالج زوج أخت لأخ أن ی ل ل فھ
ف  ، الحق لھا وقد أسقطتھ، وإن لم تأذنف. إن أذنت: من مھر المثل؟ نقول بأقل ھ االله -فقال المؤل : -رحم

  .لھا مھر المثل لأن التسمیة فاسدة
وھذا اختیار شیخ . أن الزوج لا یلزمھ إلا المسمى: الروایة الثانیة عن الإمام أحمد: والرأي الثاني *

  .لي ھو الذي یقوم بالفرق، لكن الو-رحمھ االله-الإسلام ابن تیمیة 
ف    ل أل ر المث ھ إلا   . لو فرضنا أن المسمى الذي سُمي مائة ومھ الزوج لا یلزم ة  ف ى تسعمائة   مائ ویبق

  .للزوجة یتحملھا الولي



 
 ٩٢ 

 
  

 
زوج  . الصوابوھذا القول ھو  دخل  لأن ال م ی ولي أن یكون         ل ي ال ذه التسمیة، والأصل ف ى ھ إلا عل

  لولایة؟أمینًا على مولیتھ، وإلا لماذا شرعت ا
زوج وإن        «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة ال ي ذم ر صح ف ل أو كث ر المث وإن زوج ابنھ الصغیر بمھ

  .تزویج الصغیر تقدم الكلام علیھ. »كان معسرًا
زوج للحاجة    -رحمھم االله-وذكرنا أن الشافعیة *  ا ی ك     . یرون أن الصغیر إنم ى ذل اج إل ان یحت إذا ك

  .فإن ذلك جائز ولا بأس بھ
  .یضًا أن الذي یزوج الصغیر إنما ھو الأب ووصیھ في النكاح على المذھبتقدم أو

  .بأن بقیة الأولیاء لھم أن یزوجوا، ما دام أن ھناك حاجة: وأن الحنفیة یقولون* 
ى            *  م یكن أب ولا وصیھ نرجع إل إن ل زویج ھو الأب أو وصیھ، ف ك الت ذي یمل لكن المذھب أن ال

  .القاضي
  -: ابنھ الصغیر فإنھ لا یخلو من أمرین على كل حال إذا زوج الأب

 في ذلك ظاھر فالأمر. أن یزوجھ بمھر المثل :الأمر الأول.  
 ل     :الأمر الثاني ر المث أكثر من مھ ال فزوجھ       . أن یزوجھ ب ف ری ل أل ر المث ولنفرض أن مھ

  .بألفي ریال
  .یصح، ویكون ذلك في ذمة الزوج: -رحمھ االله-فیقول المؤلف * 

د لا   إما أ: وعللوا ذلك ادة، ق ن المرأة لم ترض إلا بھذه التسمیة، أو أن حاجة الصغیر تدعوا إلى الزی
  .یزوج إلا بھذه الزیادة

ھ،      : رأي الشافعي :والرأي الثاني*  ل لا تجوز، لأن الصغیر محجور علی أن الزیادة على مھر المث
ول       الى یق بحانھ وتع االله س ھ ف ورًا علی ان محج وا {: وإذا ك يَ     وَلا تَقْرَبُ الَّتِي ھِ ا بِ یمِ إِلَّ الَ الْیَتِ مَ

ان محجورً  و، ]١٥٢: الأنعام[}أَحْسَنُ التي ھي أحسن         اإذا ك ھ، إلا ب رب مال ھ لا یق الولي علی ھ ف . علی
  . وعلى ھذا الزیادة یتحملھا الولي

 اللھم إلا إذا كانت الحاجة تدعو إلى ذلك، یعني قد لا یزوج ھذا الصغیر إلا. ھذا القول ھو الصوابو
  .بأن ھذا جائز ولا بأس بھ: بالزیادة، فإذا كانت مصلحتھ تدعو إلى ذلك فنقول

  یعني من الذي یضمن الصداق؟. »في ذمة الزوج وإن كان معسرًا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
أن الذي یلتزم بالصداق ھو الأب، لأن الصداق : في ھذه المسألة الصوابلكن . الزوج: یقول المؤلف
ى            من باب النفقة ق عل ى الأب أن ینف ھ یجب عل ادر فإن ر ق ادر، والصغیر غی ة والأب ق ان نفق ، وإذا ك

  .أن یعفھوأن یزوجھ، وولده، 
ادر  یتكفل بالمھر ما دام أنھ قادر  الذي فالصواب في ذلك أن الأب ھو ذا من   و الصغیر غیر ق لأن ھ

  .باب النفقة
ا  ادر،  أم ر ق ان الأب غی ن  فإذا ك غیر، لك ھ الص زم ب ذي یلت ان   ال ین الأب إذا ك د أن یب غیر لاب الص

  .معسرًا، لابد أن یبین ذلك للمرأة وإلا فإنھ یكون غاشًا



 
 ٩٣ 

 
  

 
  ).وتملك الزوجة صداقھا بالعقد: فصل: (قولھ

ان   . تملكھ بالعقد: -رحمھ االله-متى تملك المرأة الصداق؟ قال المؤلف  ذا إذا ك بمجرد العقد تملكھ، وھ
  .الصداق معینًا
ت ولا   (: قال للرجل  حدیث سھل في قصة الواھبة فإن النبي  :ويدل لذلك ا إزارك جلس إن أعطیتھ

  . ممال یدل على أنھا ملكتھ بمجرد العقد )جلست ولا إزار لك(: قال. )إزار لك
ي "في  -رحمھ االله- ةوقد ذكر ابن قدام ك إذا         : "المغن ا أن البیع كم ذا، وك ى ھ م عل ة أھل العل أن عام

وب     اشتریت سیارة بمجرد  ذا الث ك ھ د تمل  العقد تكون ملكت ھذه السیارة، أو اشتریت ثوبًا بمجرد العق
  .فكذلك المھر

  ).ولھا نماء المعین قبل قبضھ وضده بضده: (قولھ
  -: الصداق لا یخلو من أمرین

 وب، أو  : كأن یقول ،أن یكون معینًا :الأمر الأول أصدقتك ھذه السیارة، أو ھذه الدراھم، أو ھذا الث
 . ھذه الشاة، ونحو ذلك

 ھذه العشرة :لم یقل لم یعینھا، .أن یكون موصوفًا في الذمة، أصدقتك عشرة آلالاف :الثاني مرالأ .
  .إلخ..وإنما وصفھا بأنھا ریالات سعودیة، وأن عددھا عشرة آلالاف، 

  .إلخ..أصدقتك شاة صفتھا كذا وكذا، أو بقرة صفتھا كذا وكذا، أو ثوبًا صفتھ كذا وكذا،  :مثلًا قالأو 
نف  ال المص ھ االله-ق ده «: -رحم ده بض ھ وض ل قبض ین قب اء المع ا نم ذا . »ولھ م الأولھ ا  الحك مم
رأة  . یترتب على ذلك اؤه للم ال      . إذا كان الصداق معینًا فنم و ق ا ل ا، فمثلً اء ملكھ ھ نم دقتك : لأن ذه   أص ھ

  .الأجرة للزوجة. أصدقتك ھذا البیت ثم أُجر البیتأو قال . الشاة ثم ولدت الشاة، الولد للزوجة
زوج   . »وضده بضده«: -رحمھ االله-قال المصنف  اء یكون لل دقتك     . ضد المعین النم ا أص ال مثلً و ق ل

  . شاة من غنمي، إذا توالد الغنم، الولد یكون للزوج
  ).لا أن یمنعھا زوجھا قبضھ فیضمنوإن تلف فمن ضمانھا إ: (قولھ

كما أن لھا النماء أیضًا  )الغنم بالغرم(، إذا تلف الصداق المعین فھو من ضمان الزوجة الحكم الثاني
رة  : علیھا الضمان، الخراج بالضمان، وعلى ھذا لو قال ذه البق ت الشاة    . صداقك ھذه الشاة أو ھ م تلف ث

  .ماتت، یكون من ضمان الزوجةو
ا من   : لو قال. الصداق غیر معین یكون من ضمان الزوج لو كانأما  أصدقتك بقرة من بقري أو ثوبً
  .ثم احترقت ثیابھ أو ماتت البقر یكون من ضمان الزوج. ثیابي

ال  . »وإن تلف فمن ضمانھا إلا أن یمنعھا زوجھا قبضھ فیضمن «: -رحمھ االله-قال المصنف  و ق : ل
ھ    ت ل م قال ذه الشاة، ث داق ھ ي ھ : الص ال. ذه الشاة أعطن ول  . لا: ق بض نق ن الق ا م زوج  : ومنعھ أن ال ب

  .یضمن، لأنھ كالغاصب، ولأنھ فوت الصداق علیھا
  ).ولھا التصرف فیھ: (قولھ
  .الحكم الثالثھذا 

ي    . »التصرف فیھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا أن تتصرف ف إذا كان معینًا لھا أن تتصرف فیھ، لھ
وب،   ولھا أن تبیع الشاة، . ذا الثوب أو ھذه الشاةالمھر، فإذا كان معینًا أصدقھا ھ ع الث تھب الشاة،   وتبی

  .إلخ..توقف البیتو
  . أنھ إذا كان غیر معین فلیس لھا أن تتصرف فیھ: -رحمھ االله-ویفھم من كلام المؤلف 
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أنھ لیس لھا أن : على كلام المؤلف یابيشاة من غنمي، أو بقرة من بقري، أو ثوب من ث: لو قال مثلًا
  .تتصرف فیھ

ا          : والصحیح في ذلك دم لن زوج، فتق ة ال ي ذم ا ف ان دینً زوج، وإذا ك ة ال ي ذم دین و  . أنھ دین ف ع ال  بی
بیع الدین على و. ما یتعلق ببیع الدین، وذكرنا شروط بیع الدینوذكرنا . المعاوضة علیھ وأن ھذا جائز

  .من ھو علیھ، وبیع الدین على غیر من ھو علیھ
  ).زكاتھوعلیھا : (قولھ

  .إذا كان معینًا فعلیھا زكاتھ، وأما إن كان غیر معین فزكاتھ على الزوج
  .الزكاة على الزوجة. أصدقتك ھذه الألف درھم ثم حال علیھا الحول: فمثلًا لو قال
  .ولم یعین، فالزكاة تكون على الزوج. أصدقتك ألف درھم: لكن لو قال

ھ  ھ ن     : (قول وة فل دخول أو الخل ل ال ق قب ھ        وإن طل ي المتصل ل ھ المنفصل وف ا دون نمائ صفھ حكم
  ).نصف قیمتھ بدون نمائھ

داق؟     رر الص ى یتق داق   وإذا طلق قبل أن یتقرر الصداق، وسیأتینا إن شاء االله مت رر الص ى یتق  :معن
  .یعني یجب كلھ

  متى یتقرر الصداق؟ متى یجب الصداق كلھ للمرأة؟
  .الدخولب - ١
  .وھي موضع خلاف. الخلوةب - ٢
  .بالموت - ٣

ففي ھذه الأحوال  . حتى ولو كان قبل الدخولأن الموت موجب للصداق وذكرنا حدیث ابن مسعود، 
لم یحصل دخول،   . شيء من ذلك أما لم یحصلالثلاثة ھنا یتقرر الصداق، یجب الصداق كلھ للمرأة، 

طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ وَإِنْ {لھا النصف یكون  ،ولم تحصل خلوة، ولم یحصل موت ثم طلقھا، وقد سمى

تُمْ  ا فَرَضْ فُ مَ ةً فَنِصْ نَّ فَرِیضَ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ وھُنَّ وَقَ رة[}أَنْ تَمَسُّ ول]. ٢٣٧: البق ھ : فنق فھ ول ا نص لھ
  .نصفھ

ا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ،         . »فلھ نصفھ حكمً ي ملك دخل ف ھ، بمجرد الطلاق ی رًا علی ي قھ یعن
ده  : لو قال .قھرًا علیھ كالمیراث ا لا أری ول . أن ي ملكك   : نق ول   . دخل ف ق نق ر   : بمجرد أن طل أن المھ ب

  . دخل في ملكھ قھرًا علیھ
  وكذلك أیضًا ھو قول المالكیة-رحمھ االله تعالى-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد ،.  
 اره   :والرأي الثاني ھ إلا باختی ار أن یتمل    . أنھ لا یدخل في ملك ھ إذا اخت ى أن ك،   بمعن ھ ذل ك فل

  .-رحمھ االله تعالى-وھذا قال بھ أبو حنیفة، وھو قول للشافعي . وإذا لم یختر فلھ ذلك
على أن الزوج یكون لھ نصف المھر إما أن یدخل في ملكھ قھرًا علیھ، وإما یتملكھ باختیاره  :والدليل

ول االله  : كما تقدم لِ أَنْ تَمَسُّ    {: ق نْ قَبْ وھُنَّ مِ ا       وَإِنْ طَلَّقْتُمُ فُ مَ ةً فَنِصْ نَّ فَرِیضَ تُمْ لَھُ دْ فَرَضْ وھُنَّ وَقَ

  ].٢٣٧: البقرة[}فَرَضْتُمْ

اء        . »دون نمائھ المنفصل «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ نم ذا یكون للزوجة، لأن اء المنفصل ھ النم
وة،  تیأن لو أصدقھا شاة ثم طلقھا قبل  :فمثلًا. ملكھا دخول، أو الخل ر   قرر الصداق، طلقھا قبل ال أو غی
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اء م     : فنقول. وولدت الشاة قبل الطلاق. ذلك مما یقرر الصداق ھ نم د یكون للزوجة، لأن ا،  لبأن الول كھ

  .وأما الشاة فنصفھا یكون للزوج والنصف الآخر یكون للمرأة
من قسمي  القسم الثانيھذا . »وفي المتصل لھ نصف قیمتھ بدون نمائھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

اء و النم ل الن وھ اء المتص ائتي     . م اوي م ة تس اة ھزیل دقھا ش و أص ا ل ال كم رأة  ری د الم منت عن فس
وة أو    اء  موت وأصبحت تساوي ثلاثمائة ریال، ثم طلقھا قبل ما یقرر الصداق من دخول أو خل ، فالنم

  .المتصل للزوجة لأنھ نماء ملكھا
ائ      دقھا الشاة وھي تساوي م ة    فھذه المائة تكون للزوجة، وھو لمّا أصدقھا أص زوج مائ تین فیكون لل

ول          ا نق ة أیضً ي تساوي مائ ادة الت ة أخرى، والزی ا مائ ا للزوجة  : واحدة، والزوجة لھ ال   . بأنھ ذا ق ولھ
ھ  . »وفي المتصل لھ نصف قیمتھ بدون نمائھ«: -رحمھ االله-المؤلف  فالمتصل أیضًا یكون للزوجة لأن

  .نماء ملكھا
ف     . »أو ورثتھماوإن اختلف الزوجان «: -رحمھ االله-قال المصنف  ف الزوجان أو اختل ى اختل بمعن

در      ي ق ر ف ة الآخ زوجین مع ورث د ال ف أح ي اختل ع الآخر، یعن دھما م ة أح زوجین، أو ورث ة ال ورث
  .ھذه مسائل الاختلاف في الصداق. الصداق

ت الزوجة       . إذا اختلفا في قدر الصداق :المسألة الأولى*   ال، قال ف ری ا أل زوج أمھرتھ ال ال ل  : ق ب
  خذ بقولھ؟ؤر ألفا ریال؟ فمن یالمھ

زوج   ول ال ذھب وھي      . المشھور من المذھب أن القول ق ى الم دة عل ا سلف قاع ول   : وكم ول ق أن الق
ف الأخرى  . والزوج غارم فیكون القول قولھ. الغارم ي الزوجة   . ولأن الأصل براءة ذمتھ من الأل یعن

ا  ف، ویختل   . الآن تدعي ألفین والزوج یدعي ألفً ى أل ان عل ف   یتفق ي أل ان ف زوج    . ف دّعیھا وال فالزوجة ت
  .البینة على المدّعي والیمین على من أنكر: والقاعدة. ینكرھا

  . أعطینا البینة: فنقول للزوجة التي تدّعي الألف الأخرى
  .-رحمھ االله تعالى-مام أحمد ھذا ھو المشھور من مذھب الإ

 ینة تدل على صدقھلأن ھذه قر. أن القول قول مدّعي مھر المثل :والرأي الثاني.  
ا   ى البین ات   توھذه قاعدة سبق أن ذكرناھا لكم، إذا حصل اختلاف فإننا نرجع إل اك بین ان ھن . ، إن ك

  .وھذه قرینة. ، نرجع إلى القرائنھناك بیناتإذا لم یكن و
ل     . أمھرني ألفین: لو قالت الزوجة :فمثلًا ر بأق ال ولا تمھ ألفي ری ونعرف أن مثل ھذه المرأة تمھر ب

زوج    ال ال ك، ق ال    : من ذل ف ری ا أل ل أمھرتھ د     . لا، ب ام أحم ة عن الإم ھ االله -فالروای ة  -رحم أن : الثانی
  .القول قول مدّعي مھر المثل، لأن ھذه قرینة تدل على صدقھ

ھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة   . »أو عین ذه المسألة الثانی ر    . ھ ي عین المھ ا ف ت الزوجة  . اختلف : قال
ال . "المغني"أصدقني كتاب  اب    : ق دقتھا كت ل أص افي "لا، ب ذه       . "الك ي ھ ھ؟ الكلام ف ول قول فمن الق

  .المسألة كالكلام في المسألة السابقة تمامًا
الخلوة كما سیأتینا من   و ،خلا: ةقالت الزوج. »أو فیما یستقر بھ فقولھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

داق   ا الص ي          . المشھور من المذھب أنھ یتقرر بھ ان ف ال لكن یختلف ف ری ر أل ى أن المھ ان عل ا یتفق ھم
  فمن القول قولھ؟ لكي تستحق المھر كلھ. خلوت: المرأة تقولو. ما خلوت: قال الزوج. الاستقرار

  .الأصل عدم الخلوة، یستحق نصف المھربأن القول قول الزوج، لأن : -رحمھ االله-یقول المؤلف 
زوج       دّعیھا وال ة ت ف الآخر، الزوج ي النص ان ف ن یختلف ف، لك تحق النص ا تس ى أنھ ان عل ا یتفق ھم

  . لا، أنا لم أخلُ بھا: وھو یقول. أنت خلوت: فھي تقول. ینكرھا، فلابد من البینة



 
 ٩٦ 

 
  

 
ارم، ولأن ا  . القول قول الزوج ول الغ وة،    لما تقدم أنھ غارم، والقول ق دم الخل خ ..لأصل ع إلا إذا . إل

كان ھناك قرینة تؤید قول الزوجة، وأن العرف أن الزوج في مثل ھذه الفترة یكون خلا بالمرأة ونحو  
  .ذلك فنرجع إلى القرائن

ة ھذه . »وفي قبضھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  داق     .المسألة الرابع بض الص ي ق ا ف ال  . إذا اختلف ق
ھ االله -یقول المؤلف . لا، لم یعطني الصداق: الت الزوجةق. الزوج أقبضتھا الصداق ول   : -رحم أن الق ب

  .الأصل عدم الإقباض قول الزوجة، لأن
  رحمھ االله-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد-.  
 ة  : رأي الحنفیة :والرأي الثاني أنھ یرجع إلى العرف، وھكذا أیضًا قال شیخ الإسلام ابن تیمی

ان العرف أو    . یرجع إلى العادة الغالبة بحصول القبض في ھذه الدیون أو الأعیان: -رحمھ االله- إذا ك ف
بلاد        ،العادة أن الناس یعطون المھر عند العقد ذه ال ل ھ ي مث و العرف ف ا ھ ول    كم رأة تق ا  : فكون الم م

اك عرف ولا عادة،     . أعطاني ھذا یخالف العرف، فھذه قرینة تدل على صدق الزوج، وإذا لم یكن ھن
ة           اك بین ان ھن دة، إن ك ي القاع لفنا ف ا أس ذا كم اض، وھ دم الإقب ة، لأن الأصل ع ول الزوج فالأصل ق

  .نرجع إلى البینة وإذا لم یكن ھناك بینة نرجع إلى القرائن
د  فإذا كان ھناك قرائن كأن یكو ن ھناك عرف أو عادة غالبة على أنھ یحصل القبض قبل الدخول عن

  .نرجع إلى العرف والعادة الغالبة: العقد ونحو ذلك كما في بعض البلاد فنقول
ام          :مسألة داق ویظھرون أم ى ص ون عل د یتفق اس ق ة، لأن الن لو تزوجھا على صداقین سر وعلانی

  .صداقًا آخر یتجملون بھ الناس
ال،   قد یصدقھا ألف  ة آلاف ری خ ..ریال ویظھرون أمام الناس أنھ أصدقھا ألفي ریال أو ثلاث ل  . إل فھ

  -رحمھم االله تعالى-یؤخذ بالزائد أو یؤخذ ما اتفقا علیھ في السر؟ ھذا موضع خلاف بین العلماء 
  أنھ یؤخذ بالزائد: -رحمھ االله-والمشھور من مذھب الإمام أحمد.  
 ھ االله -و ما اختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة رأي المالكیة، وھ :والرأي الثاني ذ   : -رحم ھ یؤخ أن

  . بما اتفق علیھ في السر
روطھم  ى ش لمون عل ونَ{المس دِھِمْ رَاعُ اتِھِمْ وَعَھْ مْ لِأَمَانَ ذِینَ ھُ ون[ }وَالَّ م ]٨: المؤمن الزوج ل ، ف

ھذا . إلخ..كذا وكذا تجملًا، یرضَ بھذا العقد إلا بھذا المبلغ، بھذا القدر من المھر، وكونھما یتفقان على 
  .من باب التجمل فقط، وأما ھذا الزائد فالزوج لم یرضَ بدفعھ

ة   فالصواب في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ المالكیة، واختاره شیخ الإسلام، خلافًا لما ذھب إلیھ الحنابل
  .-رحمھم االله-والشافعیة 



 
 ٩٧ 

 
  

 
أذن      یصح تفویض البضع بأن : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  رة أو ت ھ المجب زوج الرجل ابنت ی

ر  . المرأة لولیھا أن یزوجھا بلا مھر ي        : وتفویض المھ ا یشاء أحدھما أو أجنب ى م ا عل أن یزوجھ ب
  .»فلھا مھر المثل بالعقد

  .لأنھ أھمل تسمیة الصداق. الإھمال: التفویض في اللغة* 
  -: فالتفویض قسمان: وأما في الاصطلاح* 
 تفویض البضع :القسم الأول.  
 تفویض المھر :والقسم الثاني.  

  ما ھو تفویض البضع؟
لا     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا ب ا أن یزوجھ رأة لولیھ بأن یزوج الرجل ابنتھ المجبرة أو تأذن الم

  -: المؤلف لتفویض البضع صورتینذكر . »مھر
 رة     :الصورة الأولى ھ المجب زوج الرجل ابنت ر   أن ی لا مھ ھ . ب ي لا   . »رةالمجب «: وقول ھي الت

  .إلخ..یعتبر إذنھا ورضاھا، كالبكر البالغة العاقلة، 
  . أنھا مجبرة، وأنھ لا یعتبر إذنھا ولا رضاھا :المشھور من المذھب

ھ االله -قال المصنف  .من صور تفویض البضع :الصورة الثانیة ا أن    «: -رحم رأة لولیھ أذن الم أو ت
  .أذن لولیھا أن یزوجھا بلا مھركما لو كانت غیر مجبرة ت. »یزوجھا بلا مھر

ى أن               یس المعن ر، ول ي یُسكت عن تسمیة المھ ر، یعن ر، ألا یسمى المھ دم تسمیة المھ ك ع معنى ذل
  . یزوجھا على أنھ لا مھر لھا

ول            ذھب وھو ق د، المشھور من الم د مفس ھ فاس رى أن لو شرط نفي المھر كما تقدم، شیخ الإسلام ی
ر     أنھ یجب لھا م: من العلماء كثیر زوج دون أن یسمى المھ ة  . ھر المثل، لكن المقصود أن ت ي والعل  ف
  .منھ العوض أن المھر في الزواج لیس مقصودًا: أولًا: ذلك

ھ     یس مقصودًا لذات اح ل ا       . لأن العوض والمال في النك ربح، وإنم ھ الكسب والعوض وال د من لا یقص
  .یقصد منھ تحقیق مصالح النكاح الكثیرة

  . بأنھ لا یصح: ولیس المعنى أن تزوج بلا مھر فمثل ھذا نقول
ة ویخطب     . قد یحتشم الولي أن یقول للزوج كم تدفع :وثانیًا ة أو دنیوی ة دینی قد یكون الزوج ذا مكان
  . ، فھذا یسمى تفویض المھركم تدفع دون أن یقولفیتزوج 

ا یشاء أحدھما       «: -رحمھ االله-قال المصنف  ى م ا عل أن یزوجھ ي ب ي یفوض فرض    . »أو أجنب یعن
. كم تدفع، أو كم المھر: الصداق إلى رضا أحد الزوجین أو غیر الزوجین، فمثلًا قد یقول الولي للزوج

  .فوض الأمر إلیھ. ما ترید أن تدفعھ أعطنا إیاه: أو یقول الولي للزوج. ما ترید الزوجة: الزوج: فیقول
زوج   یعني . »أ و أجنبي«: -رحمھ االله-قال المصنف  ولي لل ول ال م  : غیر الزوجین والولي، فمثلًا یق ك

  . أو ما یرید جدھا ونحو ذلك. ما ترید أمھا: یقول. تدفع
ي،     : الأجنبي ر أجنب ذا غی زوجین ھ من عدا الزوجین والولي، فإذا فوض فرضھ إلى الولي أو أحد ال

ولي   زوجین وال ي     . إذا فوض فرضھ إلى غیر ال ى أجنب ا فوض فرضھ إل ة ف  . ھن ا    والعل ھ كم ك أن ي ذل
  -: ذكرنا
  .أن العوض في النكاح لیس مقصودًا لذاتھ كما سلف: أولًا* 



 
 ٩٨ 

 
  

 
ول . أن الزوج قد یكون راغبًا في الزواج من ھذه المرأة :وثانیًا*  رأة   : فیق ا تشاء الم ا تشاء   أو . م م

  .ھذا بالنسبة لما یتعلق بتفویض المھر. إلخ..ما تشاء أمھا، أو أنت أیھا الولي، 
  .التفویض تحتھ أحكامھذا و

  . »بأن یزوجھا على ما یشاء أحدھما أو أجنبي فلھا مھر المثل بالعقد«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .أن العقد صحیح: من الأحكام المترتبة على ھذا التفویض نقول :الحكم الأول* 

ول االله   :ويدل لـذلك  ا : ق اءَ    {م تُمُ النِّسَ یْكُمْ إِنْ طَلَّقْ احَ عَلَ نَّ       لا جُنَ وا لَھُ وھُنَّ أَوْ تَفْرِضُ مْ تَمَسُّ ا لَ مَ

ال ]٢٣٦: البقرة[}فَرِیضَةً زوج       . }أو تفرضوا لھن فریضة   {: ، ق أس أن یت ھ لا ب ى أن دل عل ذا ی ھ
  .المرأة وھو لم یفرض لھا مھرًا

ن مسعود      د االله ب دیث عب ا، أن          وكما تقدم لنا ح الى عنھ ن واشق رضي االله تع روع ب ي قصة ب ف
ي       زوجھا توفي ا النب داقًا فقضى لھ ا ص رث      عنھا، ولم یفرض لھ دة وت ا الع داق نسائھا وعلیھ . بص

  .وبمثل ھذا قضى ابن مسعود 
ل    . »فلھا مھر المثل بالعقد«: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحكم الثاني* ر المث ا مھ ا  . أنھ یجب لھ مثلً

أرید مائة : یوم تم العقد قالت المرأة وعقدوا النكاح، وفي. ما ترید المرأة: في تفویض المھر قال الزوج
  .كم نعطیھا؟ عشرة آلالاف، ما لھا إلا عشرة آلاف. ومھر المثل لھا عشرة آلاف. ألف

ول . أو مثلًا قالت أمھا نرید مائة ألف. لھا مھر المثل: أنا أرید مائة ألف؟ نقول: قالت ك إلا   : نق یس ل ل
  .یجب لھا مھر المثل: فنقول. ریالكم مھر المثل؟ مھر المثل عشرة آلاف . مھر المثل

  .فرض للمفوضة مھر نسائھا ، وأن النبي وھذا دلیلھ كما سلف حدیث عبد االله بن مسعود 
ب فرضھ،    : الحكم الثالثھذا . »فلھا مھر المثل بالعقد«: -رحمھ االله-قال المصنف *  ا أن تطل أن لھ

  .وسیأتینا إن شاء االله من یفرضھ
ذا     . »كم بقدرهاویفرضھ الح«: -رحمھ االله-قال المصنف *  ل، ھ ر المث در مھ ع  یعني بق م الراب . الحك

اكم       ھ الح ولى فرض ذي یت ة؟ ال ي المفوض ویض أو ف اب التف ي ب ر ف رض المھ ولى ف ذي یت ن ال  أو م
  .القاضي

اد، ھل ھو عشرة            ى اجتھ اج إل ھ یحت داق، لأن وم بفرض الص  وعلى ھذا نرجع إلى القاضي لكي یق
  . من التي تماثلھا؟وتسعة؟  أوآلاف؟ 

ة    ن تیمی لام اب یخ الإس لام ش ا ك بق أن ذكرن ھ االله-وس ألة  -رحم ذه المس ي ھ ذه  . ف ل ھ ي مث ول ف یق
  .الفسوخات، إن اتفقا الزوجان فلا حاجة إلى الحاكم

  .لا حاجة إلى القاضي: لو أن الزوجین اتفقا على أن مھر المثل یساوي عشرة آلالاف، نقول
م  اني  القس ل   : الث ر المث ي مھ ا ف ا   . أن یختلف زوج مثلً ول ال ول  : فیق ا، أو یق اوي ألفً رة : یس . یساوي عش

  .فھنا نحتاج إلى أن نرجع إلى القاضي. یساوي أكثر من ذلك: وتقول الزوجة
ازع،       : فالصحیح في مثل ھذه المسألة د التن ى القاضي عن ھ إل أن ما یتعلق بفرض المثل أنھ یُرجع فی

  .لا حاجة إلى القاضي: اق وعدم التنازع نقولأما عند الاتف
  ما معنى مھر المثل؟: مسألة

  .من تساویھا من نساء عصباتھا كأختھا، وعمتھا، وبنت أخیھا، وعمھا أيمعنى مھر المثل 
  . وھذا قال بھ الشافعي* 



 
 ٩٩ 

 
  

 
ا، و أیضً         : والمشھور من المذھب*  ع أقاربھ ك بجمی ر ذل ا یعتب ك بالعصبات، وإنم ص ذل ا أنھ لا یخ

  .وھذا القول ھو الأقرب. مالكو قال بھ أبو حنیفة،
ك              ال، ونحو ذل ال، والسن، والشرف، والم ي الجم ى من تساویھا من نسائھا ف . وعلى ھذا ینظر إل

الثیوبة، والبكارة، والشرف، والجمال، وفینظر إلى ھذه المرأة من تكون الأقرب لھا فیما یتعلق بالسن، 
ر            فالتي تكون قریبة منھا . إلخ.. رأة؟ یكون ھو مھ ذه الم ر ھ م تمھ ا، ك ع قریباتھ فات من جمی في الص

  .المثل لھا
نف   ال المص ھ االله-ق ھ الآ    «: -رحم رض ورث ابة والف ل الإص ا قب ات منھم ن م ر   وم ا مھ ر ولھ خ

  . »نسائھا
  .إذا حصل موت في باب التفویض :الحكم الخامس

  .المثل، وعلیھا العدة، وترثلھا مھر : فنقول. قر الصداقستمات أحد الزوجین قبل ما ی
ات   ما تقدم من حدیث ابن مسعود  :ودليل ذلك م م ، فلو أنھ تزوج ھذه المرأة ولم یُسم لھا صداق ث

  .قبل الدخول أو الخلوة أو ما یقرر الصداق، یجب لھا مھر المثل
  رحمھم االله تعالى-وھذا ا علیھ جماھیر العلماء-.  
 لھا ولھا المیراثبأنھ لا صداق : عند المالكیة یقولون.  

  .لكن الصواب في ھذا ما علیھ جمھور أھل العلم، وحدیث ابن مسعود واضح في ھذا
ذا  . »قبل الإصابة والفرض ورثھ الأخر «: -رحمھ االله-قال المصنف *  م السادس  ھ ھ   . الحك ھ یرث أن

  .-رحمھم االله-الآخر، وھذا بلا خلاف بین أھل العلم 
خ،  ..، ]١٢: النساء[}وَلَھُنَّ الرُّبُعُ{، }وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ{: قول االله  :ودليل ذلك إل

ا         ا م راث، وأیضً ا من المی یس مانعً ذا ل فیتوارث الزوجان في باب التفویض، وكون الصداق لا یسم ھ
  .تقدم من حدیث ابن مسعود 

رر ال . تجب فیھ العدة :الحكم السابع ھ تجب       إذا مات الزوج قبل ما یق ویض، فإن اب التف ي ب داق ف ص
  .فیھ العدة

دخول، أو    . الحكم الثامنھذا . »وإن طلقھا قبل الدخول«: -رحمھ االله-قال المصنف  ل ال ا قب إذا طلقھ
  .قبل ما یقرر الصداق: نقول الأحسن

دخول    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ل بال ر المث . »فلھا المتعة بقدر یسر زوجھا وعسره ویستقر مھ
  .قبل ما یقرر الصداق فلھا المتعة: ، أو نقول-رحمھ االله-قھا قبل الدخول یقول المؤلف إذا طل

  .الوجوب، لأن االله سبحانھ وتعالى أمر بھا :وحكم المتعة
الْمَعْرُوفِ          {: ویدل لذلك قول االله  ا بِ دَرُهُ مَتَاعً رِ قَ ى الْمُقْتِ دَرُهُ وَعَلَ عِ قَ ى الْمُوسِ وھُنَّ عَلَ ا  وَمَتِّعُ حَق

  ].٢٣٦: البقرة[}عَلَى الْمُحْسِنِینَ

            ل ت قب ة للمفوضة إذا طلق ذھب، أن المتع و المشھور من الم اء وھ ور العلم وھذا رأي جمھ
  .ةقبل ما یقرر الصداق أن المتعة واجب: الدخول، أو نقول



 
 ١٠٠ 

 
  

 

 ة مستحبة  : وعندا المالكیة ال   . أن المتع الى ق ى الْمُحْ  {: لأن االله سبحانھ وتع ا عَلَ نِینَ حَق ، }سِ
  .وسماه محسنًا مما یدل عل أنھ لیس واجبًا

ة للمفوضة، وسیأتینا     -رحمھم االله-في ذلك ھو رأي جمھور أھل العلم  والصواب ة واجب ، وأن المتع
ة     ن تیمی ھ االله -أن شیخ الإسلام اب ول  -رحم ة     : یق رى أن المتع ة بالمفوضة، ی ة لیست خاص أن المتع ب

ة   ..یرى أنھا تمتع حتى لو دخل بھا وفرض لھا المھركل امرأة تطلق . واجبة لكل مطلقة إن المتع إلخ ف
  .ھاواجبة ل

  .حكمھا واجبة، وھذا رأي جمھور أھل العلم: یرى أن المتعة للمفوضة -رحمھ االله-المؤلف 
  .رأي الثاني رأي المالكیة أنھا مستحبةال :الرأي الثاني* 

م     ل العل اھیر أھ ھ جم ا علی و م واب ھ م االله ت -والص الىرحمھ ھ . -ع ذلك قول دل ل ا{: وی ، }حقً

ات{ خ..، }وللمطلق ال. إل ا، وق ماه حقً ات{: س ال. }للمطلق ھ ق ر ب وھن{: وأم ر،  }ومتع ذا أم ھ
ر    لاق كس رھا، لأن الط ر كس ا وجب ر خاطرھ ن جب ك م ي ذل ا ف ا لم وب، وأیضً ي الوج ر یقتض والأم

  .فالصواب في ذلك الوجوب. للمرأة
ة، فالمصلي محسن، والإحسان      وأما كونھ یسمى محسنًا ھذا لا یلزم ذلك أن تكون المتعة غیر واجب

إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا (قد یكون واجبًا وقد یكون مستحبًا 
   .بأنھ واجب: فإحسان الذِبحة واجب، وإحسان القِتلة نقول )ذبحتم فأحسنوا الذبحة

رحمھ -فالمعتبر على ما ذھب إلیھ المؤلف . »بقدر یسر زوجھا وعسره«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .ھو حال الزوج -االله

الغني : ، فنقول]٢٣٦: البقرة[}وَمَتِّعُوھُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ{القرآن  :وهذا دليله

  .متعھا متعة فقراء، والمتوسط یمتعھا متعة متوسطینیمتعھا متعة أغنیاء، والفقیر ی
زوج،   :والرأي الثاني*  و  أن المتعة معتبرة بحال الزوجین جمیعًا، لیست بحال ال ذا ھ المشھور   وھ

  .من مذھب الحنفیة والشافعیة
  .ودلیلھ القرآن، والقرآن ظاھر في ذلك. والصواب في ذلك المذھب

  ؟مقدرةھل المتعة مقدرة أو لیست : مسألة
 ان     . أعلاھا خادم: یقولون. أن المتعة مقدرة: المشھور من المذھب ذا ك ا خادم، وھ یشتري لھ

ول   اعون، فیق اء یب ھ أرق ا فی ا الآن م اعون، أم اء یب ان الأرق ا ك الف لمّ زمن الس ي ال ادم، : ف ا خ أعلاھ
  .أقلھا، كسوة تجزئھا في صلاتھاووأدناھا، 

  اني ا تق     : والرأي الث درة، م ر مق ا غی ك، لأن االله سبحانھ      أنھ اب أو نحو ذل الرقیق أو بالثی در ب
ن عوف،      رحمن ب د ال وتعالى ما قدرھا، ولأن ھذا ھو الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم كعب

  .بن علي رضي االله عنھم وابن عباس، وابن عمر، والحسن
درة   : أن نقول: والصحیح في ذلك ر مق ة غی ال االله    . بأن المتع ا ق ا كم دَرُهُ    {: وإنم عِ قَ ى الْمُوسِ عَلَ

ان   : ، فإذا كان الزوج غنیًا مثلًا نقول}وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مثلًا قد تكون المتعة لھا عشرة آلالاف، إذا ك
ة خمسة  وفقیرًا قد تكون المتعة ألفین،  زوج     آلاف إن كان متوسطًا تكون المتع ى ال ف بغن ذا تختل ، وھك

  .وفقره



 
 ١٠١ 

 
  

 
اء  . التاسع الحكمھذا  »ویستقر مھر المثل بالدخول«: -رحمھ االله-قال المصنف *  وھذا باتفاق الفقھ

  .أن مھر المثل یستقر بالدخول، إن كانت غیر مفوضة والمھر مسمى
ا وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَھُنَّ فَرِیضَةً فَنِصْفُ مَ {: قول االله  :ودليل ذلك

وھُنَّ {: ، قال}فَرَضْتُمْ ك   }وَإِنْ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّ یفھم من ذل ھ إذا حصل المسیس،   : ، ف  :أن
  .أما إذا لم یحصل المسیس فإنھ یجب نصف المھر ،یجب المھر كلھ

ا      :ويدل لذلك الى عنھ دیث عائشة رضي االله تع ي  : ح ال  أن النب ا استحل من      (: ق ا المھر بم ولھ
  . )فرجھا

م     ،الخلوة :الأمر الثاني*  ین أھل العل م االله -إذا حصلت خلوة، والخلوة موضع خلاف ب ھل   -رحمھ
  ؟یتقرر بھا الصداق

  ة -رحمھ االله تعالى-المشھور من مذھب الإمام أحمد ا    : ، مذھب أبي حنیف رر بھ وة یتق أن الخل
ت مفوضة، ووجب      یعني وجب مھر. وعلى ھذا إذا خلا بھا وجب المھر كاملًا. الصداق ل إن كان المث

  .المسمى إن كانت غیر مفوضة
الى    :واستدلوا على ذلـك  ول االله سبحانھ وتع ضٍ     {: بق ى بَعْ كُمْ إِلَ دْ أَفْضَى بَعْضُ ، ]٢١: النساء [}وَقَ

ي رضي االله             : وقالوا ر، وعل الى عنھم، ورد عن عم حابة رضي االله تع وارد عن الص و ال ذا ھ بأن ھ
ا الى عنھم د  (: تع تور فق ت الس اب وأرخی ف الب رإذا أجی ب المھ ي  . )وج یبھ والبیھق ي ش ن أب رواه اب

  .إسناده صحیح وغیرھما
 بأن الخلوة لا تقرر الصداق: قالوا: رأي الشافعیة :والرأي الثاني.  

ة    :واستدلوا علـى ذلـك   وھُنَّ    {بظاھر الآی لِ أَنْ تَمَسُّ نْ قَبْ وھُنَّ مِ ال  }وَإِنْ طَلَّقْتُمُ ل  {: ق أن  من قب

  . والمراد بالمسیس الجماع }تمسوھن
ول ن نق تدلال    : ولك نھم اس الى ع ي االله تع حابة رض ن الص ا ورد ع المفھوم، وم تدلال ب ذا اس أن ھ ب

  .بالمنطوق
م    وما ذھب إلیھ الحنابلة والحنفیة : واالله أعلم في ذلك فالأقرب ر أھل العل ول أكث أن : المالكیة، یعني ق

  .بأن الصداق یتقرر: إذا خلا بھا نقول الخلوة أنھا تقرر الصداق، وأنھ
  ما ھي الخلوة المعتبرة؟: مسألة

 بحیث ینفرد بالزوجة ولا  . أن الخلوة المعتبرة ھي الانفراد عن الممیز: المشھور من المذھب
لكن لو حضرھما ممیز، أو حضرھما  ،لو حضرھما طفل لا یمیز تعتبر خلوةویحضرھما ممیز فأكثر 

  .بالغ من باب أولى فھذا لیس خلوة
 واب، ونحو     : تفصیل في ذلك، یقولون. وعند المالكیة ة الأب بأن الخلوة إرخاء الستور، وإجاف
 .ذلك
 ول        : ویظھر واالله أعلم أن یقال ا، فنق تمكن من الاستمتاع بھ وة ی ا خل ى بھ رر   : إذا خل ھ یتق بأن

  .الصداق
ر  * ث الأم داق   :الثال ھ الص رر ب ا یتق میة      . الموت : مم ل تس و قب دھما ول ات أح إذا م ا، ف ا سلف لن كم

  .الصداق فإن المھر یتقرر، إن كانت مفوضة یتقرر مھر المثل، وإن كان مسمى لھا یجب المسمى



 
 ١٠٢ 

 
  

 
ع  *  ر الراب داق    :الأم ھ الص رر ب ا یتق ال مم د    ق ام أحم ھ االله -الإم ل   : -رحم ا لا یح ا م تحل منھ إذا اس
  .ره، وجب المھرلغی

ول        ،ودلیل ذلك القیاس على الخلوة ك نق ره من لمس، أو نحو ذل : فلو أنھ استحل منھا ما لا یحل لغی
  .بأن المھر یتقرر
إذا طلق الزوجة   -رحمھ االله-یقول المؤلف . »وإن طلقھا بعده فلا متعة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  . المھروجب لھا . بأنھ لا تجب المتعة: بعد الدخول یقول
   ول دخول، أو نق ا   : وھذا ھو المشھور من المذھب، وأنھ لا یجب المھر إذا طلقھا بعد ال د م بع

  .یقرر الصداق، لأن المھر تقرر لھا الآن
لا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِنْ {: قال وظاھر الآیة أن المتعة تجب حیث لا یجب المھر، لأن االله سبحانھ وتعالى

ما لم تمسوھن أو تفرضوا   {: ، قال}لَمْ تَمَسُّوھُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَھُنَّ فَرِیضَةً ومتعوھنطَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا 

  .}لھن فریضة

 ة    . أن المتعة واجبة لكل مطلقة :والرأي الثاني ن تیمی ھ االله -وھذا رأي شیخ الإسلام اب  -رحم
ا     ھ أن یمتعھ حتى وإن كانت مدخولًا بھا، وتقرر لھا الصداق، وأنجبت الأولاد، وطلقھا، فإنھ یجب علی

ول االله  ینَ   {: لق ى الْمُتَّقِ ا عَلَ الْمَعْرُوفِ حَق اعٌ بِ اتِ مَتَ رة[}وَلِلْمُطَلَّقَ ال االله ]٢٤١: البق : ، فق

  }حقًا{

ر          }على المتقین{: وقال أیضًا سبحانھ وتعالى ھ جب وى، ولأن ل أھل التق ھ من عم ى أن مما یدل عل
  .للكسر الذي یصیب المرأة

ر «: -رحمھ االله-قال المصنف  ف   . »وإذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مھ ول المؤل -یق
د   . »إذا افترقا في الفاسد«: -رحمھ االله اح الفاس ي النك ل شرط من        . یعني ف ا اخت د ھو م اح الفاس والنك

  .شروط صحتھ
ة    اء الحنابل ا أن فقھ بق أن ذكرن م االله-وس ل   -رحمھ د والباط ین الفاس ون ب و  وأن . لا یفرق د ھ الفاس

  -: الباطل عندھم إلا في موضعین
 ا الباطل       ،في الحج :الموضع الأول ل الأول، وأم ل التحل وطء قب ھ ال ا  : الفاسد، ما حصل فی م

  .ارتد فیھ
 ي، أو     : في كتاب النكاح والموضع الثاني لا ول اح ب الفاسد ما اختلف العلماء في فساده، كالنك

ك   و ذل لا شھادة، أو نح اح ب دتھا،    : والباطل . النك ي ع رأة ف اح الم ھ، كنك ى بطلان اء عل ع العلم ا أجم م
  .ةمسوكنكاح الخا

ول           المھر؟ نق ق ب ا یتعل م فیم ا الحك د، م اح الفاس ي النك رق الزوجان ف إذا افت ن    : ف و م ذا لا یخل أن ھ ب
  -: أمرین
 ول . »قبل الدخول والخلوة«: قال المؤلف. أن یكون ذلك قبل الدخول :الأمر الأول ل  : أو نق قب

  .ما یقرر الصداق



 
 ١٠٣ 

 
  

 
ا      فإذا افترقا قبل الدخول أو الخلوة، یعني قبل ما یقرر ا ر لھ لا مھ وة ف لأن . لصداق من دخول أو خل

  .الفاسد وجوده كعدمھ
 وطء، أو أن یفترقا في النكاح الفاسد بعد ما یقرر الصداق كأن یحصل دخول،  :القسم الثاني

  .أو یحصل خلوة ونحو ذلك ،بین الزوجین ثم یتبین أنھ فاسد، ثم یفرق بینھما
  .د الدخول أو الخلوةأي بع. »وبعد أحدھما«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .»یجب المسمى«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  رحمھ االله-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد-.  
 یجب مھر المثل: وعند الحنفیة.  
 ث رأي الثال ون :وال ة، یقول ن  : رأي المالكی م یك إن ل مى، ف ب المس مى وج اك مس ان ھن إن ك

  .مسمى فیجب مھر المثل
ي     :ويستدلون على هذا ا ف الى عنھ ي داوود  "بحدیث عائشة رضي االله تع ي   "سنن أب ال  أن النب : ق

ول    )ولھا المھر بما استحل من فرجھا( ا فنق دان      : فما دام أنھ استحل فرجھ ا یعتق ر، وھم ا المھ أن لھ ب
  .صحة ھذا النكاح، وأن ھذا النكاح صحیح، فلھا المھر بما استحل من فرجھا

ذه المسألة   والصواب ھ إ : في ھ اك          أن ان ھن ر، إن ك ا المھ ھ یجب لھ ي وطء فإن ذا حصل دخول، یعن
ة             ر المالكی ا ذك ل كم ر المث ھ یجب مھ اك مسمى فإن م یكن ھن م االله  -مسمى وجب المسمى، إذا ل رحمھ

  .-تعالى
ا       :ودليل ذلك الى عنھ دیث عائشة رضي االله تع ي  : ما سلف من ح ال  أن النب ا    (: ق ا المھر بم ولھ

  .)استحل من فرجھا
صریح كلام المؤلف أنھ لا یفرق بین الدخول أو . »قبل الدخول والخلوة«: -رحمھ االله-مصنف قال ال

  .كذلك أیضًا لو خلى بھا فإنھ یجب المسمىو الخلوة، وأنھ إذا دخل بھا فیجب المسمى
وة   : في ھذه المسالة واالله أعلم والأقرب دخول والخل ین ال ي     . أنھ یفرق ب ا، النب حیح إذا دخل بھ  ص
فإذا دخل یجب المھر المسمى إن كان  )ولھا المھر بما استحل من فرجھا(: ھذه المسألة قال نص على

  .ھناك مسمى، إلا إذا لم یكن مسمى فیجب مھر المثل
و    لت خل ا حص دخل وإنم م ی م ه إذا ل ر واالله أعل ذي یظھ ھ    : فال ھ لا یجب فی د فإن اح فاس ا دام أن النك م

  .شيء
ھ االله -قال المصنف   ب مھ  «: -رحم ت بشبھة    ویج ل لمن وطئ رأة     . »ر المث ا وطئ ام و أن شخصً فل

  .لھلیست یظنھا زوجتھ، أتى إلى بیتھ فوجد امرأة في فراشھ فوطئھا یظنھا زوجتھ، ثم تبین أنھا 
ذه        . یجب لھا مھر المثل: -رحمھ االله-یقول المؤلف *  ل ھ ي من یماث رأة؟ یعن ذه الم كم تمھر نساء ھ

  .كم تمھر؟ فیجب لھذه المرأة. إلخ..وأمھاتھا، وعماتھا، وخالتھا، المرأة من نسائھا، من أخواتھا، 
ا  :ودليلهم على ذلك ي  : ما سلف من حدیث عائشة رضي االله تعالى عنھ ال  أن النب ا المھر   (: ق ولھ

  .أنھ یجب لھا مھر المثل: وھذا قول أكثر أھل العلم )بما استحل من فرجھا
ة      وھذا ظ. أنھ لا یجب شيء :والرأي الثاني*  ن تیمی الى  -اھر كلام شیخ الإسلام اب ھ االله تع ، -رحم
م    . إن البضع إنما یتقوم على زوج أو شبھة: قال ذي وطئ ل یعني شبھ الزوج، وھنا لیس زوجًا، ھذا ال

  .یطأ على أنھا زوجة لھ



 
 ١٠٤ 

 
  

 
ا   رًا،         لكن . فیظھر واالله أعلم أنھ لا یجب شيء ھن ت بك و كان ا ل اك إتلاف كم ان ھن خ ..إذا ك ا  . إل فھن

د یكون       یجب ل؟ ق ر المث ھ بمھ أرش البكارة، لكن إذا لم یكن ھناك إتلاف فیظھر واالله أعلم، كیف نلزم
أنھ لا . مھر المثل یساوي عشرة آلاف وھو یعتقد أنھا زوجة لھ، فیظھر واالله أعلم أنھ إذا وطئھا بشبھة

  .لھا شيء
  أو لا یجب؟ ھل یجب لھا معر إذا حصل الزنا كرھًا. »أو زنا كرھًا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  -: الزانیة ھذه لا تخلو من أمرین
 فإذا كانت مطاوعة فإنھ لا یحل لھا أن تأخذ شیئًا. أن تكون مطاوعة :الأمر الأول.  

مھر (: قال أن النبي : "السنن"و "مسند الإمام أحمد"في  حدیث رافع بن خدیج  :ويدل لذلك
  .یجوز لھا أن تأخذ شیئًا فإذا كانت مطاوعة فإنھ لا شيء لھا وما دام أنھ خبیث فإنھ لا )البغي خبیث

ى      رد عل ر، ولا ی وإن دفع الواطئ لھا شیئًا فإنھا لا تستحل ھذا الشيء وإنما یتصدق بھ في وجوه الب
  .الواطئ لئلا یجمع لھ بین العوض والمعوض

 ى  : -رحمھ االله-فقال المؤلف . أن تكون مكرھة على الزنا :الحالة الثانیة إذا كانت مكرھة عل
  .یجب لھا مھر المثل: الزنا قال

م  وھذا ھو المشھور*  دم من     :ودليـل ذلـك  . من مذھب الإمام أحمد وھو قول أكثر أھل العل ا تق م
  .)ولھا المھر بما استحل من فرجھا(حدیث عائشة 

اني*  رأي الث د   :وال ام أحم ن الإم ة ع و روای ھ االله-وھ ا -رحم ة، واخت و حنیف ال أب ھ ق یخ ، وب ره ش
وما دام أنھ  )مھر البغي خبیث(: أنھ لا یجب لھا شيء، حتى وإن كانت مكرھة لقول النبي : الإسلام

  .بأنھ لا تستحق ھذا المھر الخبیث: خبیث فنقول
 للزاني، لئلا یُجمع لھولا یترك  الزانيإذا كانت مكرھة فإنھ یؤخذ من : نقول -كما سلف–وعلى ھذا 

  .بین العوض والمعوض فیؤخذ ویتصدق بھ في وجوه البر، أو یوضع في بیت المال
ارة «: -رحمھ االله-قال المصنف  ل      . »ولا یجب معھ أرش بك ر المث ي مھ ارة دخل ف . لكون أرش البك

ارة لكون       : -رحمھ االله-وھو یقول المؤلف  ل، ولا یجب أرش البك ر المث ا مھ إذا كانت مكرھة یجب لھ
  .فلا حاجة إلى أن یجب مرة أخرى، لأنھ سیعتبر ببكر مثلھا. خل في مھر المثلأرش البكارة د

  .ھا سیعتبر ببكر مثلھا فلا یجب أرش البكارة مرة أخرىئمھر المثل یعني من یماثلھا من نسا
ھ  -یقول المؤلف . »وللمرأة منع نفسھا حتى تقبض صداقھا الحال«: -رحمھ االله-قال المصنف  رحم

  .أن تمنع نفسھا من أن تسلم نفسھا للزوج حتى تقبض صداقھا الحال أةللمر یعني: -االله
و   . یجب تسلیم المرأة بالعقد، إذا حصل العقد وطلب الزوج أن تسلم لھ الزوجة فیجب أن تسلم ذا ھ ھ

  .وأن الزوج یُسَلم العوض وھو المھر. مقتضى العقد
زوج اشتر    وھذا ھو الأصل، إلا إذا اشت. وعلى ھذا إذا كان الصداق حالًا و أن ال ل، ل أن  طرط التأجی

  .یكون الصداق مؤجلًا فإنھ یكون مؤجلًا، لكن إذا لم یكن ھناك شرط فالأصل أن الصداق یكون حالًا
ھ       ال ل رأة یق ھ الم لم إلی زوج أن تس لم  : وعلى ھذا إذا طلب ال د أن تس ا      لاب ذه المسألة كم العوض، وھ

ي أول      اسلف یبنونھ ا ف دمت لن اب [على مسألة تق اح  كت م       : وھي  ]النك اح؟ وأنھ د النك ا ھو مورد عق م
  .یعني العقد یكون على منفعة البضع. بأن مورد عقد النكاح الاستمتاع: یقولون

  .وسبق أن تكلمنا على ھذه المسألة. من المذھب وھذا المشھور* 
اني*  رأي الث ا ال لام :وذكرن یخ الإس ار ش زوجی  : اختی ین ال ون ب ا یك و م اح ھ د النك ورد عق ن أن م

  .إلخ..بالازدواج والمشاركة، 



 
 ١٠٥ 

 
  

 
ا    : -رحمھ االله-یقول المؤلف  ان مؤجلً ا إن ك للمرأة أن تمنع من تسلیم نفسھا إذا كان الصداق حالًا، أم

  .أن یكون الصداق حالًا، وإذا كان حالًا فإنھ یجب التسلیم فإنھا لا تملك، لأن ھذا ھو مقتضى العقد
لیم  . »فإن كان مؤجلا«: -رحمھ االله-قال المصنف  د واشترط     . لا تملك منع نفسھا من التس م العق و ت ل

ول          ھ الزوجة نق لم ل ب أن تُسَ ا، وطل د شھر مثلً لم إلا بع ھ لا  : الزوج أن یكون الصداق مؤجلًا لا یُس بأن
  .الحق لھا وقد أسقطتھفتملك الزوجة أن تمنع نفسھا، لأنھا رضیت بتأجیل الصداق، 

  .كذلك أیضًا إذا حل قبل التسلیم. »ؤجلًا أو حل قبل التسلیمفإن كان م«: -رحمھ االله-قال المصنف 
داق،   ومضى شھر،   والمرأة،  الزوج ولنفرض أ ن الصداق كان مؤجلًا إلى شھر، لم یتسلم حل الص

  فطلب الزوج أن تُسلم لھ المرأة، ھل تملك المرأة أن تمنع نفسھا أو لا تملك أن تمنع نفسھا؟
. لا تملك أن تمنع نفسھا، لأنھا رضیت بأن یكون الصداق مؤجلًا: -رحمھ االله تعالى- یقول المؤلف* 

  .ھي رضیت الآن بتأخیره فلا تملك منع نفسھا: فیقول
ا لا  . لأنھ الآن أصبح حالًا. أنھا تملك منع نفسھا: والوجھ الثاني في المذھب*  صحیح لمّا كان مؤجلً

  .الأقربالقول ھو تملك أما الآن انتھى التأجیل فیجب علیھ أن یسلمھ، وھذا 
  .أنھا تملك منع نفسھا

أیضًا ھذه . یعني أن تمنع نفسھا. »أو سلمت نفسھا تبرعا فلیس لھا منعٌ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ك أن            :المسألة الثالثة ل تمل داق، فھ لیم الص ب بتس م تطال لیم نفسھا، ول إذا سلمت نفسھا، تبرعت بتس

  .بأنھا لا تملك أن تمنع نفسھا: قال -رحمھ االله تعالى-تمنع نفسھا، أو لا تملك أن تمنع نفسھا؟ المؤلف 
ھذا الرجل عقد على ھذه المرأة، والصداق لم یشترط تأجیلھ، المرأة سلمت نفسھا، مضى  :مثال ذلك

  من الزوج حتى یعطیھا الصداق ؟ ایوم، فھل لھا أن تمنع نفسھ
ف    ال المؤل ھ االله -ق ھا  : -رحم ع نفس ك أن تمن بض    . لا تمل ھا دون أن تق لیم نفس یت بتس ا رض لأنھ

  .دون أن تأخذ الصداق فلیس لھا أن تمنع نفسھا ما دام أنھا رضیت بتسلیم نفسھاوالصداق، 
   ھور و المش ذا ھ د     وھ ام أحم ذھب الإم ن م ھ االله-م ك،     -رحم ام مال ال الإم ا ق ھ أیضً ، وب

  .والشافعي
 أنھا تملك منع نفسھا: -رحمھ االله-رأي أبي حنیفة  :والرأي الثاني.  

زَاءُ   {ا تبرعت وأحسنت   واالله أعلم، أنھا تملك أن تمنع نفسھا، وكونھ الأقربوھذا القول ھو  لْ جَ ھَ

، فكونھا سلمت ]٩١: التوبة[}مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ{، ]٦٠: الرحمن[}الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ
ع نفسھا             ع من أن تَمن داق، أو أن تُمن لم الص ع من تس ا أن تُمن أن تكون مجازاتھ نفسھا لا یقضي ذلك ب

  .حتى تأخذ صداقھا
، وأنھا إذا سلمت نفسھا تبرعًا -رحمھ االله-االله أعلم في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ أبو حنیفة فالأقرب و

لّمت               ا س ي كونھ ا، وھي أحسنت ف داق أن یكون حالً ي الص ع نفسھا، لأن الأصل ف ك أن تمن فإنھا تمل
  .}مَا عَلَى الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ{ :قال تعالى نفسھا

-یقول المؤلف . »فإن أعسر بالمھر الحال فلھا الفسخ ولو بعد الدخول«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ر، ولنفرض      . إذا أعسر بالمھر الحال: -رحمھ االله تمكن من المھ یعني لو أن الزوج افتقر وأصبح لا ی

المرأة تطالبھ بالمھر، ھل للمرأة حق في فسخ العقد أو وإلخ، فأعسر، ..أن المھر ألف ریال وتم العقد، 
  حق في فسخ العقد؟ لیس لھا
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  .بأن المرأة لھا حق في فسخ العقد حتى ولو كان بعد الدخول: -رحمھ االله تعالى-یقول المؤلف 

ف     ول المؤل رأة فیق ھ  -لو أنھ تسلم المرأة ووطئھا، وأعسر بالمھر، لا یتمكن من سداد المھر للم رحم
  .لھا حق الفسخ: -االله تعالى

دم  – :ودليلـهم علــى ذلــك  ا تق ذه الم  -كم ا  ھ ع،      سألة یبنونھ ة البض ھ ھو منفع ود علی ى أن المعق عل
  .الزوج لم یسلم العوض فلھا حق الفسخوالمرأة سلمت المعوض وھو الاستمتاع، . الاستمتاع

 ووجھ عند الشافعیة-رحمھ االله-من مذھب الإمام أحمد  ھذا ھو المشھور ،.  
 ي الفسخ إذا أع  : -رحمھم االله-رأي الحنفیة  :والرأي الثاني زوج،  س وأنھ لیس لھا الحق ف ر ال

  .بل یحب علیھا أن تنتظر
لم وأن ھذا أصبح الآن دین في ذمة الزوج كسائر الدیون كما لو أعسر في ثمن مبیع  :ودليلهم في ذلك

اء  یتمكن من تسلیمھ للمرأة فإنھ لیس لھا الحق في الفسخ، ولأن الفرقة إنما ھي ب ید الزوج، والأصل بق
  .النكاح

ادام أن       -رحمھم االله-وھذا القول الذي ذھب إلیھ الحنفیة  ذه المسألة، م ي ھ رب ف أعسر ولا   ھھو الأق
  .الواجب علیھا أن تصبر: یتمكن من سداد المھر فنقول

ف    . ھذه المسألة مضت . »ولا یفسخھ إلا حاكم«: -رحمھ االله-قال المصنف  ر المؤل ي ذك ھ  -یعن رحم
أن الزوج إذا أعسر بالمھر وأصبح لا یتمكن من سداد المھر للمرأة فإن لھا حق الفسخ، لكن من   : -هللا

اكم،   خ؟ الح وم بالفس ذي یق يأو ال یخ   . القاض د ش دة عن ألة، وأن القاع ذه المس ى ھ رنا إل بق أن أش وس
  .اعأن مثل ھذه الفسوخات نحتاج إلى القاضي عند النز: -رحمھ االله-الإسلام ابن تیمیة 

ة     ھ لا حاج خ فإن ى الفس ان عل ق الزوج و اتف ي، ل ى القاض ة إل لا حاج زاع ف اك ن ن ھن م یك ا إذا ل  أم
  .للقاضي

  -:بأن ھذا لا یخلو من أمرین: ما دام أن الموجب للفسخ كان صحیحًا نقول 
 إن كان ھناك اتفاق بین الزوجین على الفسخ فلا حاجة إلى القاضي.  
 یصار إلى القاضي: نقول. الفسخ ىجین علوإن لم یكن ھناك اتفاق بین الزو.  
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  باب ولیمة العرس

  .»باب ولیمة العرس«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .منھا تمام الشيء واجتماعھ: تطلق على معانٍ: الولیمة في اللغة

  .الطعام الذي یتخذ عند العرس ھي: وأما في الاصطلاح
اء   طلح الفقھ م االله-واص می  -رحمھ ى تس رس    عل د الع ع عن ذي یض ام ال م   ة الطع م أنھ ة، ك بالولیم

  .إلخ..الوكیرة، : اصطلحوا على أن یسمى الطعام الذي یتخذ عند نزول البیت یسمى بـ
  .-رحمھم االله تعالى-والأصل في الولیمة السنة، وإجماع العلماء  

نف  ال المص ھ االله-ق اة «: -رحم و بش ن ول ف . »تس لام المؤل الى-ك ھ االله تع ة ع: -رحم ى أن ولیم ل
  .العرس سنة ولیست واجبة

  د      وھذا ھو المشھور ام أحم ذھب الإم ھ االله -من م م     -رحم ول جمھور أھل العل أن : ، وھو ق
  .الولیمة سنة ولیست واجبة

 أن الولیمة واجبة: -رحمھ االله تعالى-رأي الشافعي  :والرأي الثاني.  
  -:ولكل منهم دليل

دما یعرض سبب من أسباب          : قالوا .بأنھا سنة: أما الذین قالوا*  ة عن ة الحادث ھ كسائر الأطعم بأن
  .الإباحةولأن ھذا الطعام من قبیل العادات، والأصل في العادات . السرور

: أمر بھ قال بأن النبي : ، قالوا-رحمھ االله تعالى-كما ھو قول الشافعي  .بالوجوب: والذین قالوا* 
  .)أولم ولو بشاة( حدیث عبد الرحمن بن عوف في  )أولم(

  .تزوج وأولم وما ترك الولیمة ولأن النبي 
  .ولأن ھذا من إعلان النكاح

ال  -رحمھ االله-وسبق أن شیخ الإسلام ابن تیمیة  ھ إشھاد        : ق م یحصل فی اح ول إذا حصل إعلان للنك
  .ففي صحة النكاح نظر: وإذا حصل إشھاد ولم یحصل إعلان یقول. صحیح: فإنھ

  .باب إعلان النكاح، وإعلان النكاح واجبفالولیمة ھذه من 
  .قول قوي واالله أعلم -رحمھ االله-قول الشافعي و

  : -رحمھ االله-یعني یقول المؤلف . »تسن ولو بشاة فأقل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .ھذا ھو الأولى: السنة أن تكون بشاة، ولا یسن أن تنقص عن الشاة، وإن زادت عن الشاة یقولون

ي  : ى ذلـك ودليلهم عل ا بشاة        أن النب الى عنھ ب رضي االله تع ى زین م عل د    . أول دیث عب ا ح وأیضً
  .أن یولم بشاة ، أمره النبي )أولم ولو بشاة(: قال أن النبي : الرحمن بن عوف

ا إل        ع فیھ ي یرج ادات الت ل الع ا من قبی در أنھ بة للق ة بالنس د أن الولیم نة یج ل للس راف  ىوالمتأم أع
ي     ىي زواجھ علف الناس، فالنبي  ولم بشاة، وف صفیة أولم بحیس، وأمر عبد الرحمن بن عوف أن ی

م بشاة    ب أول ن زین ي . زواجھ م حیح البخاري "وف ي : "ص ھ    أن النب ن زوجات ى زوجة م م عل أول
  .بمدین من الشعیر

ال     م أن یق ذا واالله أعل ذ من ھ ي       : فیؤخ ي یرجع ف ادة الت ة الع ادات، أو من أطعم ة من الع أن الولیم ب
بأن تقدیرھا : وعلى ھذا نقول. إلخ..یختلف باختلاف الزمان، والمكان، وھذا درھا إلى أعراف الناس ق

  .قلة وكثرة ھذا راجع إلى أعراف الناس، وھذا یختلف باختلاف الزمان والمكان
  .وعلى ھذا إذا كثر المدعوون فإن الولیمة تكثر، وإذا قل المدعوون فإن الولیمة تقل
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ول االله سبحانھ       ذیر لق لكن یجتنب ما قد یصحب ھذه الولیمة من الفخر، والخیلاء، والإسراف، والتب

  ].٣١: الأعراف[}وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّھُ لا یُحِبُّ الْمُسْرِفِینَ{: وتعالى
  متى تكون الولیمة؟: مسألة

  :-رحمھم االله تعالى-ھذا موضع خلاف بین أھل العلم 
  الى -فالمشھور من مذھب الإمام أحمد ذھب الشافعیة  -رحمھ االله تع ة یستحب   : ، وم أن الولیم

  .أن تكون عند عقد النكاح
  أنھ یستحب أن تكون عند الدخول: -رحمھ االله-وعند شیخ الإسلام ابن تیمیة.  
 من بعد الدخول إلى الیوم السابع: والمالكیة یقولون.  
 الذي یظھر أنھا من حین  : قال "الإنصاف"ارداوي صاحب ما ذھب إلیھ الم :والرأي الرابع

  .العقد إلى نھایة أیام العرس
فیة    إذا تأملت السنة تجد أن النبي : وعلى ھذا نقول ى بص ا بن ب   أولم عند الدخول، لمّ ذلك بزین  وك

  .لولیمةفي قدر ا: بأنھ كما قلنا: أن یقال: ویظھر واالله أعلم. ا، أولم عند الدخولمرضي االله تعالى عنھ
ر أن            أنھ  ك، ویظھ ى ذل ھ یرجع إل ى شيء فإن اس عل ارف الن إذا تع اس، ف یرجع فیھا إلى أعراف الن

د،      العرف في عھد النبي  د العق م عن دخول أو أول أن الولیمة إنما تكون عند الدخول، فإذا أولم عند ال
  .فھذا كلھ جائز. إلخ..

  .»وتجب في أول مرة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ا    : جمھور العلماء یقولون*  ة إلیھ ة لا تجب الإجاب ة      . بأن سائر الأطعم ھ ولیم ة إلی ي تجب الإجاب الت

  .رحمھم االله تعالى-العرس، وھذا رأي جمھور أھل العلم 
  .أن الإجابة إلى ولیمة العرس لیست واجبة، وأنھا سنة: -رحمھ االله-رأي أبي حنیفة * 
  .الإجابة لسائر الدعوات واجبةالظاھریة في المسلك المقابل یرون أن * 
الوا*  ذین ق الوجوب: وال رة  . ب ي ھری دیث أب تدلوا بح ي : اس ال أن النب ام  (: ق ام طع ر الطع ش

ولھ              د عصى االله ورس ب فق م یج ا، ومن ل ا من یأباھ دعى إلیھ ا وی ا من یأتیھ ة یُمنعھ رواه . )الولیم
  .مسلم

، وأنھ فیھ أنھ موقوف على أبي ھریرة لكن ھذا الحدیث كثیر من أئمة الحدیث یرون أن الصواب 
ي       ا للنب ھ لا یصح مرفوعً ا، وأن یس مرفوعً ي    ل لم ف ھ    "صحیحھ "وإن أخرجھ مس ض طرق ي بع ف

  .مرفوعًا، لكن أكثر الطرق عن أبي ھریرة أنھ موقوف على أبي ھریرة 
ى المسلم خمس    (: أیضًا بالعمومات، مثل حدیث أبي ھریرة :واستدلوا ي  )حق المسلم عل ة   وف روای

  .)وإذا دعاك فأجبھ(. )ست(
  .إجابة الداعي: بسبع وذكر منھا حدیث البراء، أمره النبي و

ة     : -رحمھ االله-ورأي أبي حنیفة *  ذه أطعم ا لا تجب، لأن ھ أن ھذه من قبیل العادات، والإجابة إلیھ
  .وما ورد من الأمر ھذا محمول على الإرشاد والأدب. إلخ..كسائر الأطعمة، 

وة    ھ ق ولین فی ة   . ویظھر واالله أعلم أن كلا الق ي رأي الجمھور ورأي الحنفی م    . یعن ع أنھ والجمھور م
دعوة، لكن   . إلا أنھم اشترطوا لذلك شروطًا كثیرة للوجوب. بالوجوب: قالوا فالأحوط أن یجیب ھذه ال

  .لا یحكم بالتأثیم
ھ  : یعني من شروط الوجوب   .ھذا الشرط الأول. »تجب في أول مرة«: -رحمھ االله-قال المصنف  أن

  .تجب الإجابة في أول مرة



 
 ١٠٩ 

 
  

 
إلخ فإنھ یجب علیھ ..أولم الزوج في الیوم الأول، والثاني، والثالث، . وعلى ھذا لو أن الولیمة تعددت

أیضًا : لا یجب علیھ أن یجیب، و الیوم الثالث: أما الیوم الثاني. أن یجیب في أول مرة، في الیوم الأول
ي   لما . یجیب لا یجب علیھ أن ال      یروى عن النب ھ ق ان أن دیث عثم وم حق،    (: من ح ة أول ی الولیم

اء وسمعة   ن ماجة،        )والثاني معروف، والثالث ری و داود، واب د، وأب ام أحم دیث رواه الإم ذا الح ، وھ
  .-رحمھ االله-كما ذكر البخاري  وھو ضعیف لا یثبت عن النبي 

اني ا ھذ. »إجابة مسلم«: -رحمھ االله-قال المصنف  ذا      . الشرط الث ى ھ لمًا، وعل داعي مس أن یكون ال
ى  (: في حدیث أبي ھریرة إذا كان الداعي غیر مسلم فإنھ لا تجب إجابتھ لقول النبي  حق المسلم عل

  .أن غیر المسلم لا حق لھ في إجابة الدعوة: فیفھم منھ )المسلم
ھ االله -قال المصنف   ا    «: -رحم ذا  . »یحرم ھجره إلیھ داعي ممن یجب     . ثالشرط الثال  ھ ان ال إذا ك

  .ھجره أو یسن ھجره أو یباح ھجره فإنھ لا تجب إجابة دعوتھ، إلا إذا كان یحرم ھجره
  من ھو الذي یجب ھجره؟: مسألة

  -: یقسمون ھذه المسألة ثلاثة أقسام -رحمھم االله-الفقھاء 
 یجب ھجره: وھو المبتدع، كل صاحب بدعة یقولون ،من یجب ھجره :القسم الأول.  
 المجاھر بالمعصیةھو : یقولون. من یسن ھجره :القسم الثاني . 
 من یسر بالمعصیة: قالوا. الذي یباح ھجره :القسم الثالث .  

  .ھذا یحرم ھجره: ما عدا ذلك
اء      ذكره الفقھ ذي ی یل ال ذا التفص ا بھ م االله-إذا قلن اس     -رحمھ ن الن رًا م ذا أن كثی ى ھ ب عل ، یترت

رون ن ال . یھج رًا م د كثی ت تج ھ  أن ال ل ذا یق یة فھ اھر بالمعص ا أن یج اس إم ل : ن نة، أو یعم ره س ھج
  .أو قد یكون صاحب بدعة ھذا یجب ھجره. إلخ..یباح ھجره، : المعاصي في الخفاء یقول

لم      : والأقرب في مثل ھذا، نقول ي حق المس رة ف ث الكثی الأصل عدم الھجر مادام أنھ مسلم، للأحادی
إذا عطس وإذا مرض فعده، و، بھإذا دعاك فأج( )ست( ایةوفي رو )حق المسلم على المسلم خمس(

تمتھ د االله فش دیث... )فحم ر دواءً،  الح ان الھج ونإلا إذا ك أن یك ھ   ب ببًا لردع خص س ذا الش ر ھ ھج
المعروف والنھي     : وزجره عن معصیتھ فنقول ھنا ر ب اب الأم یصار إلى الھجر لأنھ أصبح الآن من ب

  .عن المنكر
ع ھذا . »إن عینھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ : الشرط الراب ول  . أن یعین ي یق لان   : یعن ا ف . تحضر ی

ال ین ق ا ع ا إذا م ة: أم دنا ولیم دًا عن رون أو . غ رس تحض دنا ع دًا عن وان غ ا إخ ال. ی ا ق لان : م ا ف ی
  .تحضر

د من   : وھذا شرط، یعني الذین قالوا بالوجوب یتفقون علیھ الشافعیة، والمالكیة، والحنابلة یقولون لاب
  .التعیین

ول    ین أو نق وم، دعوة      : ما یتعلق بھذه البطاقات ورقاع الدعوة ھل ھي من التعی ا من دعوة العم بأنھ
  ؟ ىالجفل

إن       البطاقات أن مثل ھذه: فالذي یظھر واالله أعلم م تحضر ف ھ أن تحضر، وإذا ل إن كان الداعي یھم
  .ذلك یدخل علیھ الھم والحزن فھذا یظھر أنھا من التعیین

ین   أما إذا  ھ  كانت الدعوة ھكذا من باب التجمل والتشریف فیظھر واالله أعلم أنھا لیست من التعی ؛ لأن
  . إلخ فأصبحت قریبة من دعوة العموم... أصبح كل یوزع؛ الزوج والأب والأم
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ر  «: -رحمھ االله-قال المصنف  م منك ال      . »ولم یكن ث ھ من ق ق علی ا یتف ذا أیضً الوجوب : ھ ان  . ب إذا ك
ك     ھناك منكر فإنھ  ول، أو نحو ذل اء، أو طب اك غن ان  . لا یجب علیھ أن یجیب، كما لو كان ھن إلا إذا ك

  .إجابة للدعوة، وأیضًا لتغییر المنكر: یقدر على تغییره فیجب علیھ أن یجیب لأمرین
الوا *  افعیة ق اف الش ا أض راء : أیضً اء دون الفق ا الأغنی ص بھ اء دون  . ألا یخ ا الأغنی ص بھ إن خ ف

  .بأنھ لا یجب علیھ أن یجیب: الفقراء فیقولون
الوا   *  ا أضافوا ق ة أیضً افعیة والحنابل ة والش أذى    : المالكی ن یت دعوة م ان ال ي مك ون ف یشترط ألا یك

  .لو كان ھناك أحد یتأذى المدعو بحضوره، أو لا یلیق بھ أن یجالسھ فلا یجبو ،المدعو بحضوره
  .على ذلك مشقةیشترط ألا یترتب : أیضًا مما نص علیھ المالكیة قالوا* 

ة          ل لیل دعى ك ھ ی م، وكون ب عل ا طال ان مثلً لو كان المدعو یلحقھ مشقة كما لو كان المكان بعیدًا أو ك
خ ..ھذا سیفوت علیھ شیئًا كثیرًا، . إلخ..لكي یحضر،  الوا . إل ھ أن       : فق ة لا یجب علی ذه الحال ي ھ ھ ف بأن

  .یجیب
وم الجفلى . »فإن دعا الجفلى«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا . ھي دعوة العم ا    : قلن ة كم لا تجب الإجاب

  .تقدم، لأنھ یشترط أن یعینھ
ھ ضعف  . »أو في الیوم الثالث«: -رحمھ االله-قال المصنف  . كما تقدم في حدیث عثمان، وإن كان فی

  .)الولیمة في الیوم الأول حق، وفي الثاني معروف، وفي الثالث ریاء وسمعة(
  . »كرھت الإجابة ه ذميأو دعا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .لأن المطلوب ھو إذلال أھل الذمة. »كرھت الإجابة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

   ف ھ المؤل ب إلی ا ذھ ذا م الى- وھ ھ االله تع ذمي : -رحم ة ال ره إجاب ھ یك ول  . أن ا ق و أیضً وھ
  .الشافعیة

 أن إجابة دعوة الذمي غیر مكروھة :والرأي الثاني .  
وأجاب . أجاب دعوة الیھودیة التي صنعت لھ شاة أن النبي : في حدیث أنس  :ودليلهم على ذلك

  .أیضًا دعوة الیھودي الذي دعاه إلى إھالة سنخة
ره، لأ ھو القول  ذا و الأقرب، أن إجابة دعوتھ لا تك ة،     . ي ب رد عن الن ان ھ د الحنابل ول عن ذا ق وھ

  .في ھذه المسألة الصوابوھو 
فإن . في مالھ حرام الداعي ألا یكون: من شروط وجوب الإجابة -ھم االلهرحم-یشترط العلماء : مسألة

م االله -اختلف العلماء  قدكان في مالھ حرام؟ ف ا أو          -رحمھ ل بالرب ان یتعام و ك ا ل ھ، كم ة دعوت ي إجاب ف
  -: لھم في ذلك أقوال -رحمھم االله-نحو ذلك فھل یجاب أو لا یجاب؟ العلماء 

 محرمة ولا تجوزأن إجابة دعوتھ  :القول الأول.  
 ة      وأنھا تكره، . وھو المشھور من المذھب :والرأي الثاني وى الكراھ ره وتق لا تحرم لكن تك

  .وتضعف بحسب كثرة الحرام وقلتھ
 إن زاد الحرام على الثلث یحرم، وإن نقص عن الثلث لا یحرم :والرأي الثالث.  

ا       والذي یظھر واالله أعلم أن إجابة من في مالھ حرام إن كان  ل بالرب أن یتعام ي ب التحریم لكسبھ، یعن
ذا   : لأن ما كان محرمًا لكسبھ نقول ؛أو یبیع المحرمات، أنھ لا تحرم إجابتھ التحریم على الكاسب، ولھ
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وَأَخْذِھِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُھُوا عَنْھُ {عن الیھود بأنھم یأكلون الربا  وذكر االله . أجاب دعوة الیھود النبي 

  ].١٦١: النساء[}أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِوَأَكْلِھِمْ 
ر  إذا كان  -ستثنى من ذلكوی عدم إجابة دعوتھ من باب الردع والزجر لھ، فیكون داخلًا في باب الأم

  .بالمعروف والنھي عن المنكر
  .مغصوبًا ھذا لا یجوز أن تأكل منھ وأأما إن كان التحریم لحق الغیر لكونھ مسروقًا 

ر    «: -حمھ االلهر-قال المصنف  ل یفطر إن جب إذا دُعي  . »ومن صومھ واجب دعا وانصرف والمتنف
  -: وھو صائم فإن ھذا لا یخلو من أمرین

 ا    : - رحمھ االله تعالى  - فیقول ا لمؤلف . أن یكون الصوم واجبًا :الأمر الأول ان الصوم واجبً إذا ك
ى  والنذر كالقضاء  مثلًا، إذا دعي للولیمة فإنھ یحضر، وھذا الحضور واجب لأنھم یرون أن الإجابة إل

  .فیحضر وجوبًا، ولكنھ لا یفطر -كما سلف–الولیمة واجبة 
ك   . »دعا«: -رحمھ االله-ولھذا قال المصنف  زوجین، ونحو ذل دعو  . یعني دعا لصاحب الولیمة، لل وی

ھ لا   ل، لأن رف ولا یأك تحبابًا، وینص ا اس بحانھ  ھن ول االله س ذر لق ر ع ب لغی ل الواج ھ أن یبط وز ل یج
  ].٣٣: محمد[}وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ{: وتعالى

ف   ر المؤل ا ذك دعو كم ھ االله-وی رة  ل -رحم ي ھری دیث أب ي : ح ال أن النب دكم (: ق ي أح إذ دُع
  .، رواه مسلم)فلیجب فإن كان صائمًا فلیدعُ وإن كان مفطرًا فلیطعم

  أن یكون صومھ نفلًا: الثانيالأمر .  
ى    : یعني فیھ تفصیل. »یفطر إن جبر«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة بمعن إن جبر قلب صاحب الولیم

ل فالسنة أن یفطر    ده      . أدخل على قلبھ السرور والفرح بكونھ یأك ر عن ة الأم ان صاحب ا لولیم وإن ك
  .سیان سواء أفطر أو لم یفطر فیبقى على صیامھ

ال        النبي ویفطر لقول  ا وق ا معتزلً ا رأى رجلً ي سعید لم دیث أب ي صائم  : في ح ي   . إن ال النب : ق
  .بن حجراالبیھقي وحسنھ الحافظ  رواه )دعاكم أخوكم وتكلف لكم صم یومًا مكانھ إن شئت(

ول  دم إبطال       : وأما إن كان صاحب ا لولیمة الأمر عنده سیان فنق ى صیامھ، لأن الأصل ع ى عل یبق
  .الأصل عدم إبطال العبادةو. }وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ{:  سبحانھ وتعالىالصیام لقول االله

ان    . »ولا یجب الأكل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ى مك الواجب ھو أن تجیب الدعوة، وأن تحضر إل
دعوة،   ف     وال ول المؤل ل؟ یق ك أن تأك ب علی ل أو لا یج ك أن تأك ل یجب علی الى-ھ ھ االله تع لا : -رحم
  .كلیجب الأ

ك  ي   : واستدلوا على ذل ول ا لنب دم  - بق ا تق ل وإن شاء        (: -كم إن شاء أك ب ف إذا دُعي أحدكم فلیج
مما یدل على أن الأكل  )إن شاء أكل وإن شاء ترك(: قال فالنبي . رواه مسلم من حدیث جابر )ترك

  .لیس واجبًا
  رحمھم االله تعالى-وھذا قول جمھور أھل العلم  ،لا یجب الأكل: -رحمھ االله-فیقول المؤلف-.  
 لقول النبي . إلى أنھ یجب الأكل: وذھب بعض الشافعیة -رة  -كما تقدم : في حدیث أبي ھری

  .، وھذا أمر والأمر یقتضي الوجوب)وإن كان مفطرًا فلیطعم(
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والحزن في نفس  إن كان عدم الأكل سیدخل الوحشة: ویظھر واالله أعلم أن یقال في مثل ھذه المسألة

  .صاحب الولیمة فإنھ یأكل، وإن كان لا یتضمن شیئًا من ذلك فإنھ لا یجب أن یأكل
ف    . »وإباحتھ تتوقف على صریح إذن أو قرینة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ل تتوق یعني إباحة الأك

ك من العب    : عل صریح إذن أو قرینة فیباح إذا وجد الإذن الصریح كأن یقول أو . اراتكلوا، ونحو ذل
ل     . قرینة ي الأك داعي أذن ف ى أن ال ة عل ام،     . كأن تقوم قرین دّم الطع و ق ا ل ى أن    وكم اس عل ارف الن تع

  .تقدیم الطعام إذن في الأكل
إذا كان . »وإن علم أن ثم منكرا یقدر على تغییره حضر وغیر وإلا أبى«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ك في مكان الولیمة منكر كالضرب بالطبول، أو ا ف   . لغناء، ونحو ذل ول المؤل ھ االله -فیق ذا لا  : -رحم ھ
  -: یخلو من أمرین

  -: فإذا كان یقدر على التغییر فإنھ یحضر ویغیّر لأمرین. أن یقدر على التغییر :الأمر الأول* 
 ر الأول ر : الأم ار المنك عید  ل. لإنك ي س دیث أب ي  أن ح ال النب ن رأ(: ق رًا   ىم نكم منك م

  .)فلیغیره بیده فإن لم یستطع فبلسانھ فإن لم یستطع فبقلبھ وذلك أضعف الإیمان
 لكي یجیب الدعوة :والأمر الثاني. 

  .ھذا إذا كان یقدر على التغییر
ب  . أما إن كان لا یقدر على التغییر فإنھ لا یحضر*  ار مرات ب     : لأن الإنك م القل م اللسان، ث د، ث . بالی

  .لب ھو أن یفارق محل المنكروالإنكار بالق
ي        {: ویدل لذلك قول االله  وا فِ ى یَخُوضُ نْھُمْ حَتَّ أَعْرِضْ عَ ا فَ ي آیَاتِنَ وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِ

، فلا یكفي إذا }فأعرض عنھم حتى یخوضوا في حدیث غیره{: ، قال]٦٨: الأنعام[}حَدِیثٍ غَیْرِهِ 

  .لابد أن تفارق محل المنكربل كره ھذا المنكر فقط، أردت أن تنكر بالقلب أن ت
إذا حضر وكان  :»وإن حضر ثم علم أزالھ فإن دام لعجزه عنھ انصرف«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ف   ول المؤل م فیق م عل رًا ث اك منك م أن ھن ھ االله-لا یعل ھ: -رحم تطع  . یزیل م یس ده، إذا ل ره بی ي یغیّ یعن
  .والتغییر بالقلب، أن ینصرف. بقلبھفإذا لم یستطع وبلسانھ، ف

ھ االله -ولھذا قال المصنف   ھ انصرف     «: -رحم إن دام لعجزه عن ھ ف ده  . »أزال ھ بی م یستطع   یزیل  إن ل
و    ذا ھ یزیلھ بلسانھ، بمناصحة صاحب الولیمة حتى یزیل المنكر، إذا استمر المنكر فإنھ ینصرف، وھ

  .التغییر بالقلب
رُ        {: من قول االله  -ما سلف–ودلیل ذلك  ھِ یُكْفَ اتِ اللَّ مِعْتُمْ آیَ ابِ أَنْ إِذَا سَ ي الْكِتَ یْكُمْ فِ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَ

رِهِ           دِیثٍ غَیْ ي حَ وا فِ ى یَخُوضُ مْ حَتَّ دُوا مَعَھُ لا تَقْعُ ا فَ تَھْزَأُ بِھَ ال سبحانھ   ]١٤٠: النساء [}بِھَا وَیُسْ ، وق

  .}ي آیَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْھُمْ حَتَّى یَخُوضُوا فِي حَدِیثٍ غَیْرِهِ وَإِذَا رَأَیْتَ الَّذِینَ یَخُوضُونَ فِ{: وتعالى

إذا علم أن ھناك منكرًا لكنھ في . »وإن علم بھ ولم یره ولم یسمعھ خیّر«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ر       . المكان الثاني، ولنفرض أن مكان الولیمة فیھ مكانان ھ منك ان الآخر فی ر والمك ھ منك یس فی . مكان ل

  .كأن یكون المنكر في الطابق السفلي وأما الطابق العلوي فلیس فیھ منكر



 
 ١١٣ 

 
  

 
ما دام أنھ لا یرى المنكر ولا یسمع ھو مخیّر إن شاء جلس لأنھ لا یرى : -رحمھ االله-فیقول المؤلف 

  .المنكر ولا یسمعھ وإن شاء انصرف، لأن ھذا المكان فیھ منكر
 وھذا ھو المشھور من المذھب.  
  أنھ ینصرف -رحمھ االله-عن الإمام أحمد : الثانيوالروایة.  

ان یستطیع أن       : في ذلك أن یقال والصواب م یسمعھ، إذا ك ره وإن ل م ی إذا علم أن ھناك منكرًا وإن ل
  .ینكر فیجب علیھ أن ینكر

ر    : أما الانصراف فیظھر واالله أعلم ھ منك یس فی ھ ل ، ما دام أنھ بعید عن المنكر والمجلس الذي ھو فی
  .بأنھ مخیر بین الجلوس وبین الانصراف: -رحمھ االله-قال المؤلف كما 

ر،    : النثار. »ویكره النثار«: -رحمھ االله-قال المصنف  وس، أو ثم ھو ما ینثر على الحاضرین من فل
  .وھذا كان یوجد في الزمن السابق، وربما یوجد في بعض البلاد. أو حلوى، ونحو ذلك

  روه  :یقول: -رحمھ االله تعالى-المؤلف د،        . بأنھ مك ام أحم ذھب الإم و المشھور من م ذا ھ وھ
 .وبھ قال الإمام مالك

ي  : "صحیح البخاري"ویدل لھذا ما ثبت في  ى     أن النب ة والمثل ار   . نھى عن النھب ولاشك أن النث
  .تناھب الناس، ولما یترتب على ذلك من التزاحم، وفقد المروءة، ونحو ذلك سیترتب علیھ

 نثار جائز ولا بأس بھ، وھذا مذھب ا لحنفیة والشافعیةأن ال: الرأي الثاني.  
 )من شاء اقتطع   (: نحر خمس بدنات أو ست بدنات قربّھن ثم قال بأن النبي : واستدلوا على ذلك

. ، وھذا نوع من النثار)من شاء اقتطع(: وھذا رواه الإمام أحمد، وأبو داود، وصححھ ابن حبان، فقال
  .بأن ھذا جائز: فیقولون

ك،  : والأقرب في ھذه المسألة إذا كان یترتب علیھ فساد كبیر من إتلاف الأموال والأطعمة، ونحو ذل
  .بأنھ یحرم: وقد یترتب علیھ شيء من التقاتل ونحو ذلك فنقول

  .بأنھ یكره: فھذا نقولشيء من ذلك یترتب علیھ  لالكن إذا كان 
ھذا فیھ إباحة   )اقتطع فھذا لیس فیھ نثارمن شاء (: نحر خمس بدنات ثم قال وأما ورد أن النبي 

  .للاقتطاع من لحم ھذه النوق ولیس فیھ نثار
ھ  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ذه      . »ومن أخذه أو وقع في حجره فل ھ، من أخ د تملیك ھ قص لأن مالك

ول       ھذا المال الذي نثر، أو ي حجره، نق ع ف ك، أو وق ھ   : الطعام، أو المتاع، ونحو ذل ھ یكون ل  لأن ؛بأن
  .وأیضًا من أخذه قصد أن یتملكھ وحازه. مالكھ قصد تملیكھ

ف     . »ویسن إعلان النكاح«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ المؤل ا ذھب إلی الى  -وھذا م ھ االله تع : -رحم
رًا        . إظھار النكاح أيأن إعلان النكاح سنة،  أن یكون س ر وتواصوا ب م یظھ اح ل وعلى ھذا لو أن النك

  .فإن ھذا جائز ولا بأس بھ
 ذا جائز        : فیقولون. وھذا ھو المشھور من المذھب إن ھ ھ ف رًا وتواصوا بكتمان ان س بأنھ لو ك

 . ولا بأس بھ، لأن عقد النكاح اشتمل على أركانھ وشروطھ فیكون صحیحًا
 أن إعلان النكاح واجب: الرأي الثاني.  

  .حدیث عائشةمن . )النكاحأظھروا (وفي لفظ  )أعلنوا النكاح(: أمر بھ قال ویدل لذلك أن النبي 
ان    ن حب د واب النبي  . وأیضًا لھ شاھد من حدیث جابر في مسند أحم ي       ف ا ف اح كم إعلان النك ر ب أم

  .ھ، وابن ماج"سنن الترمذي"



 
 ١١٤ 

 
  

 
ھ االله   یفرق بین النكاح الذي أباحھ االله  أنھ. وأیضًا مما یدل على الوجوب . والسفاح الذي حرّم

ھ االله     ذي حرّم فاح ال ذي أباحھ االله        فالس اح ال ا النك ا، وأم ون خفیً ا یك ون ظاھرًا وإنم ھ  لا یك فإن
  .یكون ظاھرًا، یعلن بھ

ول  -رحمھ االله-أن الشیخ الإسلام ابن تیمیة : وكما تقدم لنا ي       : یق د إعلان فف م یوج د إشھاد ول إذا وج
  . فیظھر واالله أعلم وھو الأحوط أن یُعلن النكاح. صحة النكاح نظر

  یكون إعلان النكاح؟ بِمَ: مسألة
ول لان    : نق ھ إع ى أن رف عل ا دل الع ل م ون بك ھ یك اره، وإعلان و إظھ اح ھ لان النك تح . إع ا ف فمثلً

لعرس ودعوة الناس إلیھا، ھذا كلھ من للولیمة اوضع وإشاعة العقد بین الناس والتحدث بھ، والأنوار، 
  .إعلان النكاح

  .ارع أمر بالإعلان ولم یقیده بشيءإعلان النكاح المرجع فیھ إلى العرف، لأن الشو
ف   . یعني الضرب بالدف. »والدف فیھ للنساء«: -رحمھ االله-قال المصنف  ال المؤل ھ االله -وق : -رحم

  .»للنساء«
نف  ال المص ھ االله-ق اء «: -رحم ھ للنس دف فی اح وال لان النك ن إع ي  . »ویس نة ف دف س ي أن ال یعن

  .النكاح
  .رواه النسائي )الحلال والحرام الصوت والدف في النكاحفصل ما بین (: ویدل لذلك قول النبي 

ي            ال النب ا ق ى زوجھ رأة من الأنصار إل وا ام ا زف ا من    (: وأیضًا حدیث عائشة لمّ تم معھ ألا بعث
  . )یضرب بالدف فإن الأنصار یعجبھم اللھو

  .لا یجوزإذا كان لھ حلق ونحو ذلك أو صنوج فإنھ . ویشترط في الدف ألا یكون لھ حلق ولا صنوج
  .یؤخذ منھ أن الدف لا یكون للرجال. »للنساء«: -رحمھ االله-قال المصنف 

 أن الدف إنما یكون للنساء فقط، فلا یضرب بھ الرجال: وھذا ھو المذھب، ومذھب الحنفیة .  
ط   : ودلیلھم على ذلك ا ورد للنساء فق دف،      . أن الضرب بالدف إنم رد للرجال الضرب بال م ی م  وول ل

  . بة رضي االله تعالى عنھم ومن تبعھم بإحسان الضرب بالدف للرجالیعھد عن الصحا
اني رأي الث افعیة: وال ة، والش ال : رأي المالكی ون للرج ا یك اء أیضً ون للنس ا یك دف كم ا . أن ال فأیضً

  .یضرب بالدف للرجال
  .وھذا خطاب للرجال )أعلنوا النكاح واضربوا علیھ بالدف(: واستدلوا على ھذا بقول النبي 

ا       . ھو الرأي الأول: ن الذي یظھر واالله أعلملك ال إنم ذه الأعم ل ھ وأن الدف خاص بالنساء، لأن مث
دف،    تلیق بالنساء، وكما تقدم أنھ لم یحفظ عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم أنھم كانوا یضربون بال

  .وإنما المحفوظ إنما ھو للنساء فقط
ا    ھ (وكون الخطاب ھن ب  )واضربوا علی ھ یخاط ا    ، كون م خاصً ون الحك ع أن یك ذا لا یمن الرجال ھ

  .لأن الرجل ھو القائم على المرأة وھو الذي سیعلمھا ویبین لھا. بالنساء
  . ھو إطار خشبي یغطى بالجلد من جھة واحدة، والدف الذي ورد استعمالھ في أربع مواضع: والدف

 كما ھنا. في النكاح :الموضع الأول.  
 اني ع الث دوم الغا :والموض د ق بعن ا . ئ ي ورد أن لم دة أن النب ض   بری ن بع ع م ا رج لمّ

دیك      : مغازیھ جاءت جاریة سوداء فقالت ین ی المًا أن أضرب ب ذرت إن ردك االله س یا رسول االله إني ن
  .، وھذا رواه الترمذي وصححھ)إن كنت نذرت فأوفي بنذرك(: فقال. بالدف
 في الأعیاد: الموضع الثالث.  



 
 ١١٥ 

 
  

 
 لورود ذلك عن عمر  .عند الختان :والموضع الرابع.  

یؤخذ من ھذا الكلام أن الذي . »ویسن إعلان النكاح والدف فیھ للنساء«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .یرخص فیھ من آلالات اللھو إنما ھو الدف، وأما ما عدا ذلك من آلات اللھو فإنھ لا یرخص فیھ

اء     إن الفقھ و ف ة آلات اللھ ن بقی ك م دا ذل ا ع ا م م االله-أم ك  -رحمھ ي ذل ون ف الى لا یرخص ل . تع ب
  .طنبور، وعود، ونحو ذلك إلا الدف كما تقدموتحرم كل ملھاة كمزمار، : یقولون

الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یَشْتَرِي لَھْوَ {: من ذلك قول االله . والأدلة على تحریم الغناء كثیرة

مٍ    رِ عِلْ ھِ بِغَیْ ان [}عَنْ سَبِیلِ اللَّ ن مسعود      ]٦: لقم ا ورد عن اب ذا كم ھ       ، ھ م أن ھ أقس اء، وأن ھ الغن أن
  .الغناء ثلاث مرات

رَ       (: وأیضًا في البخاري معلقًا من حدیث أبي مالك الأشعري ي یستحلون الح وام من أمت ونن أق لیك
ة    . الدف حرام: ابن عباس أیضًا قال. )والحریر والمعازف ار حرام، والكوب والمعازف حرام، والمزم

  . حرام
، كثیر من ]٦٤: الإسراء[}وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْھُمْ بِصَوْتِكَ{: وأیضًا االله سبحانھ وتعالى یقول

ن   . الغناء: أن المراد بھ }بصوتك{: المفسرین فسّر ذلك، أي قولھ ر اب یم ولأن الغناء كما ذك ھ  : الق أن
ھ محرم         . برید الزنا ھ فإن ان وسیلة إلی ا ك ا فم ا محرمً ان الزن یم    . وإذا ك ن الق ر اب ھ االله -وذك من   -رحم

وإذا كان كذلك یترتب علیھ ھذه المفاسد، . أنھ ینبت النفاق في القلب كما ینبت الماء البقل: مفاسد الغناء
  .دل على أنھ محرم. إلى آخره

درة سكت  ف بعث من ینظر، فإن كان في ولیمةإذا سمع صوت الد كان عمر  ا  . وإلا خرج بال مم
  .یدل على أنھ حتى الدف یمنع إلا فیما تقدم الترخیص فیھ

م االله -یتكلم العلماء ] باب ولیمة العرس[وإذا أردنا أن نبحث ما یتعلق بالغناء ترجع إلى  عن   -رحمھ
  . حكم الغناء



 
 ١١٦ 

 
  

 
  .»یلزم الزوجین: ءباب عشرة النسا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .الاجتماع: العشرة في اللغة
ة      : والمراد بعشرة النساء ة، والمحب اع، والألف زوجین من الانضمام، والاجتم ونحو  . ما یكون بین ال

  .ذلك
  -: والأصل في ھذا الباب

الى   ]١٩: النساء[}وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: قول االله   ول االله سبحانھ وتع نَّ  {: ، وأیضًا ق وَلَھُ

  ].٢٢٨: البقرة[}مِثْلُ الَّذِي عَلَیْھِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
ي  ت ف لم"وثب حیح مس ي : "ص ال أن النب ي  (: ق ا رض ا خلقً ره منھ ة إن ك ؤمن مؤمن رك م لا یف

  .)خیركم خیركم لأھلھ(، وورد في الحدیث )غیره
  .الأصل في ھذا الباب الرجوع إلى العرفو

نف   ال المص ھ االله-ق زم«: -رحم المعروف  یل رة ب زوجین العش ن  . »ال د م ل واح ى ك ي یجب عل یعن
  .الزوجین أن یعاشر صاحبھ بالمعروف، من الصحبة الجمیلة، وكف الأذى عنھ

  .}وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: ودلیل ذلك ما تقدم من قول االله 

ره  ویحرم مطل كل واحد بما یلزمھ الآ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ خر والتك ي    . »لبذل ذا داخل ف ھ
  .أنھ یحرم على كل واحد من الزوجین أن یمطل صاحبھ حقھ: العشرة الحسنة

ام، والشراب، والكسوة، والسكن، ونحو          . ةالزوج: مثال ذلك ة من الطع زوج النفق ى ال یجب لھا عل
دًا،  : كأن تطالبھ بالنفقة فیقول. یحرم على الزوج أن یمطلھاو. ذلك من الحوائج الأصلیة د،   أو غ د غ بع

  .ھذا یحرم. یومین، إلى آخره أوبعد یوم، أو 
نف  ال المص ھ االله-ق ھ«: -رحم ره لبذل ل . »والتك رم، متثاق و متب ة وھ أتي بالنفق ي أن ی ذا . یعن لأن ھ

  .ما دام أنھ واجب یجب أن تقوم بھ. واجب
ول ون فیحرم علیھا أن تمطلھ حقھ. حق الاستمتاع: كذلك أیضًا من حق الزوج على زوجتھو دًا،   :ق غ
ة     أو  ي متكرھة، متبرم ھ وھ أتي إلی د، أو أن ت د غ خ ...بع ال . إل ذا ق ا    «: ولھ ل واحد بم ویحرم مطل ك

  .»خر والتكره لبذلھیلزمھ الآ
وإذا تم العقد لزم تسلیم الحرة التي یوطأ مثلھا في بیت الزوج إن طلبھ «: -رحمھ االله-قال المصنف 

 یجب أن تُسلم الزوجة إلى زوجھا إذا تم العقد: -رحمھ االله-المؤلف یقول . »ولم تشترط دارھا أو بلدھا
  .بشروط

ا،     : قال ذا           أي أن تكون ممن یوطأ مثلھ ذھب، ھ ى الم ا؟ عل ي یوطأ مثلھ ا، ومن ھي الت یجامع مثلھ
الوا  طلح، إذا ق دھم مص ھ: عن دون ب ھ یقص امع مثل نوات : یج ر س ھ عش الوا. من ل ا: وإذا ق أ مثلھ . یوط

فعلى ھذا إذا كان لھا تسع فما فوق تُسلم، إذا كان لھا أقل من تسع لا . لھا تسع سنواتمن  ایقصدون بھ
  .تُسلم
  .أن تكون ممن یوطأ مثلھا: ھذا الشرط الأول* 
  . »الحرة«: -رحمھ االله-قال المصنف * 
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  .ھاأما إن كانت أمة فھذا سیأتي حكم. أن تكون حرة: الشرط الثاني* 
زوج   أي. أن یطلبھ الزوج :الشرط الثالثھذا . »إن طلبھ«: -رحمھ االله-قال المصنف *  أن یطلب ال

  .تسلیم ھذه الحرة
ع ھذا . »ولم تشترط دارھا أو بلدھا«: -رحمھ االله-قال المصنف *  م تشترط الزوجة    . الشرط الراب ل

ا     ي دارھ ى ف ا تبق ا فإنھ ي دارھ ون ف ترطت أن تك دھا، إذا اش ي بل ون ف ا أو أن تك ي دارھ ون ف أن تك
  .ویأتیھا زوجھا في دارھا

  .إذا اشترطت أن تكون في بلدھا فإنھا تبقى في بلدھا ولیس للزوج أن یخرجھا من بلدھا، لما تقدمو
 ذه   و ى ھ لام عل ا الك دم لن تق

ھ یجب أن        . المسألة ك فإن یئًا من ذل ا إذا اشترطت ش وأن الأصل في الشروط في العقود الصحة، وأنھ
  . یوفّى لھا

  .الشروط فإنھ یجب تسلیم الحرةإذا توفرت ھذه 
نف  ال المص ھ االله-ق ا«: -رحم أ مثلھ ي یوط ل  . »الت د أن تتحم ا لاب ع، وأیضً ا تس ن لھ ا م ا ذكرن كم

ب     ذه لا یج ك فھ و ذل م ونح ة الجس ة أو مھزول ون مریض أن تك وطء ك ل ال ت لا تتحم وطء، إذا كان ال
  .تسلیمھا

تأتون : وعلى ھذا إذا قال الزوج. ان التسلیمھذا ھو مك. »في بیت الزوج«: -رحمھ االله-قال المصنف 
زوج      . بھا اللیلة ت ال ى بی المرأة إل ؤتى ب ھ ی ى          و. فإن زف إل ي ت زمن السابق الزوجة ھي الت ي ال ان ف ك

  .زوجھا، ھي التي تنقل إلى بیت الزوج، أما الآن فتغیر الوضع، الزوج ھو الذي یذھب إلى الزوجة
  .یھا إلى أعراف الناسكما تقدم لنا، مثل ھذه المسائل نرجع فو

ا «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة     . »وإذا استمھل أحدھما أمھل العادة وجوب دھما المھل ب أح ي طل یعن
  .وھذا القسم الأول یمھل العادة وجوبًا: -رحمھ االله تعالى-لكي یصلح أمره، فیقول المؤلف 

ومین لكي تختضب،      إذا : مثلًا ا أو ی ل یومً رأة أن تمھ ا  طلبت الم ا    فإنھ ادة وجوبً ل، الع ب  . تمھ أو طل
  . یمھلفإنھ الزوج أن یمھل یومًا أو یومین لكي یشتري ثوبًا، ما دام أنھ یتعلق بإصلاح نفسھ، 

ي     . »لا لعمل جھاز«: -رحمھ االله-، قال المصنف القسم الثاني ك، لكن ف یعني شراء الأثاث ونحو ذل
م ذا القس اب: ھ از لا تج ل جھ لم و عم ان أن تس ھ بالإمك اثلأن ترى الأث دھما  .یش ب أح بح إذا طل فأص

  .القسمینالمھلة فإن ھذا لا یخلو من ھذین 
ف    . »ویجب تسلیم الأمة لیلا فقط«: -رحمھ االله-قال المصنف  ول المؤل ھ  -الأمة إذا تزوجت یق رحم

ة       : -االله ار محل الخدم ل ھو محل الاستمتاع، والنھ د      ،یجب أن تسلم لیلًا، لأن اللی ل عن ي اللی فتكون ف
  .لزوج وفي النھار عند السیدا

ارًا    ا أو نھ ول  ،إلا إذا كان ھناك شرط، لو شرط الزوج لمّا تزوج ھذه الأمة شرط أن یتسلمھا لیلً : نق
  .لأن المسلمین على شروطھم ؛بأنھ یجاب

دة  . »ویباشرھا ما لم یضر بھا أو یشغلھا عن فرض   «: -رحمھ االله-قال المصنف  دنا قاع وھي  : عن

ي الاس   زوجین الحل   أن الأصل ف ین ال ول االله  . تمتاع ب ى       {: لق رْثَكُمْ أَنَّ أْتُوا حَ مْ فَ رْثٌ لَكُ اؤُكُمْ حَ نِسَ

  .جاء الشرع بتحریمھ، كما سیأتيو ،، إلا ما ورد استثنائھ]٢٢٣: البقرة[}شِئْتُمْ
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ان    . »یباشرھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا، إذا ك یعني الزوج لھ أن یستمتع بزوجتھ ما لم یضر بھ

م أن     ك، المھ یلحقھا ضرر كما لو كانت مریضة، أو كانت ضعیفة البنیة، أو كانت صغیرة، أو نحو ذل
  . ضرر یلحقھا

  .)لا ضرر ولا ضرار(فإنھ یترك الضرر، . »ما لم یضر«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ر      . »و یشغلھا عن فرضأ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ا حضر وقت صلاة الظھ خشیت  ویعني مثلً

  .بأنھ لیس لھ ذلك: ، فنقولالمفروضةتعیّن الوقت للصلاة و الوقتأن یخرج 
  .إذا كان سیترتب على ذلك ضرر، أو یترتب على ذلك ترك واجب :الضابط في ذلك

م تشترط ضده     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا ل الحرة م دل . »ولھ السفر ب ي    وی ذلك أن النب ان   ل ك
م تشترط ضده   «: قال -رحمھ االله-یسافر بزوجاتھ، لكن استثنى المؤلف  ت   .»ما ل و قال  أن لابشرط  : ل

  . فالمسلمون على شروطھم ،أسافر
دني،    و. كذلك أیضًا إذا كان یلحقھا ضرر في السفر، فلا ضرر ولا ضرارو ا ضرر ب إذا كان یلحقھ

  .ضرارلا ضرر ولا : أو ضرر نفسي، نقول
  .یحرم وطء الزوجة في الحیض. »ویحرم وطؤھا في الحیض«: -رحمھ االله-قال المصنف 

یضِ وَلا         {: ویدل لذلك قول االله  ي الْمَحِ اءَ فِ اعْتَزِلُوا النِّسَ وَ أَذًى فَ لْ ھُ یضِ قُ نِ الْمَحِ وَیَسْأَلُونَكَ عَ
أْتُو     رْنَ فَ إِذَا تَطَھَّ رْنَ فَ ى یَطْھُ وھُنَّ حَتَّ بُّ       تَقْرَبُ وَّابِینَ وَیُحِ بُّ التَّ ھَ یُحِ ھُ إِنَّ اللَّ رَكُمُ اللَّ ثُ أَمَ نْ حَیْ ھُنَّ مِ

  .، فیحرم وطء الزوجة في الحیض]٢٢٢: البقرة[}الْمُتَطَھِّرِینَ
س       دیث أن اع، لح و الجم ذلك ھ وسبق أن تكلمنا على ھذه المسألة في كتاب الطھارة، وأن المقصود ب

 : ي ال أن النب نعوا (: ق اح   اص يء إلا النك ل ش ي      . )ك ائزة، یعن ذه ج تمتاعات فھ ة الاس ا بقی أم
ذه المسألة،     . الجماعالمقصود من التحریم ھو  ى ھ ا عل إن     ووسبق أیضًا تكلمن اع ف ھ إذا حصل الجم أن

  .دینار أو نصف دینار ،علیھ كفارة
تغتسل فإنھ لا قبل أن تغتسل فما دام أنھا لم  من الحیضویحرم في الحیض، وكذلك أیضًا بعد الطھر 

  .ھاأیجوز لھ أن یط
  .}َفإِذَا تَطَھَّرْنَ فَأْتُوھُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَّھُ إِنَّ اللَّھَ {: قول االله : ویدل لذلك

  .یحرم وطؤھا في الدبر، وعلى ھذا عامة أھل العلم. »والدبر«: -رحمھ االله-ثم قال المصنف 

ئْتُمْ     نِسَاؤُكُمْ {: ویدل لذلك قول االله  ى شِ رْثَكُمْ أَنَّ أْتُوا حَ مْ فَ و     . }حَرْثٌ لَكُ ا ھ وموضع الحرث إنم
  .القبل، أما الدبر فإنھ موضع الأذى ولیس موضع حرث

ي      ت أن النب ن ثاب ة ب دیث خزیم ي ح ال  وف ي    (: ق أتوا النساء ف تحي من الحق، لا ت إن االله لا یس
ن    ولھ وغیرھما، ھذا الحدیث أخرجھ الإمام أحمد، وابن ماجة، . )أعجازھن ي ب دیث عل شواھد منھا ح

  .رواه الترمذي، والنسائي، وعبد الرزاق، وغیرھما طالب 
ى غسل حیض ونجاسة      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة عل و ذمی ف   . »ولھ إجبارھا ول ول المؤل -یق

الى  ھ االله تع ال  : -رحم ع كم ذا یمن ة، لأن ھ یض والنجاس ل الح ى غس ھ عل ر زوجت زوج أن یجب لل
  .الاستمتاع
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  -: الزوجة لا تخلو من أمرین

 إما أن تكون ذمیة.  
 وإما أن تكون مسلمة.  

الصلاة، لكن للزوج أن یلزمھا أن تغتسل عن  علیھا الیھودیة أو النصرانیة، ھذه لا تجب: الذمیة ھذه
ال        زوج كم ع ال ذا یمن الحیض إذ ا طھرت من حیضھا، لأن كونھا لا تغتسل إذا طھرت من حیضھا ھ

  .ھذا إذا كانت ذمیة. متاع، یعني یكون في نفسھ شيء، فلھ أن یجبرھا على أن تغتسل من الحیضالاست
ھ . إذا كانت مسلمة كیف یجبرھا على الغسل من الحیض وھي ستصلي؟ و  «: ھل ھنا فائدة في قول ول

  . »ذمیة على غسل حیض
شمس، بقي على وقت بعد طلوع ال كأن تطھرلو كان بقي وقت طویل على الصلاة  نعم، وذلك: نقول

صلاة الظھر ما یقرب من نصف نھار، فإذا لم تغتسل لم یتمكن الزوج من الاستمتاع، وعلى ھذا لھ أن 
  .یجبرھا أن تغتسل عند طلوع الشمس وإن كان غیر وقت صلاة، لكي یتمكن من الاستمتاع

واء كانت مسلمة أیضًا یلزمھا بغسل النجاسة، وھذا ظاھر س. »ونجاسة« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ال    ن كم زوج م ع ال ا یمن ذا مم اذورات ھ ذه الق ل ھ احبة لمث ت مص رأة إذا كان ة، لأن الم ت ذمی أو كان

  .ونحو ذلك ززالاستمتاع لما یجده في نفسھ من كراھة وتق
ات        ائر المحرم ھ من س ع زوجت ھ أن یمن ا ل ذلك أیضً ف   . ك ت المؤل ھ االله -لی ائر    -رحم ك، فس ر ذل ذك

ة،  والغیبة، و اء، لھ أن یمنعھا من سماع الغنمنھاع زوجتھ المحرمات لھ أن یمن شرب الحرام،   والنمیم
  .)كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیتھ(: لقول النبي . إلخ.. التبرجوأكل الحرام، و

ھ    . »وأخذ ما تعافھ النفس من شعر وغیره«: -رحمھ االله-قال المصنف  زم زوجت زوج أن یل أیضًا لل
ط،   ار،       وأن تأخذ ما تعافھ النفس من الشعور الزائدة كشعر الإب ك كالأظف ر ذل ك، وغی ة، ونحو ذل العان

زوج من        أي ي نفس ال ھ ف ا تحدث ما یتعلق بسنن الفطرة، لأن مثل ھذه الأشیاء تمنع كمال الاستمتاع لم
ر زوجت   ار       شيء من التقزز والكراھة، فالزوج لھ أن یجب دة والأظف ذه الشعور الزائ ذ ھ ى أن تأخ ھ عل

  .الزائدة ونحو ذلك
ع  إلخ... ثالكراووأیضًا لھ أن یمنعھا من أن تأكل ما لھ رائحة خبیثة مثل البصل، مثل  ، لأن ھذا یمن
  .الزوج من كمال الاستمتاع، ولا فرق في ذلك بین المسلمة وبین الذمیة

الذمیة : -رحمھ االله-یقول المؤلف . »یة على غسل الجنابةولا تجبر الذم«: -رحمھ االله-قال المصنف 
لا تجبر على : -رحمھ االله-الیھودیة أو النصرانیة، إذا كانت الزوجة یھودیة أو نصرانیة یقول المؤلف 

  .-رحمھ االله تعالى-ما ذھب إلیھ المؤلف  ھذاغسل الجنابة، و
ى غسل   : ھبفالمذ. في ھذه المسألة خالف المذھب -رحمھ االله-والمؤلف  للزوج أن یجبر زوجتھ عل

ال        الصوابالجنابة، وھذا القول ھو  زوج من كم ع ال ذا یمن ة ھ ، لأن كون الزوجة لا تغتسل من الجناب
الاستمتاع لما سبق أن أشرنا إلیھ مما قد یجده الزوج في نفسھ من شيء من الكراھة لھذا الصنع، ولأن 

  .نفسھ قد تعاف مثل ھذه الأشیاء
م     ھل ل : مسألة ین أھل العل م  -ھ أن یعزل عن الزوجة أو لیس لھ أن یعزل؟ ھذا محل خلاف ب رحمھ

  -: -االله
 فبعض العلماء یرى أن ھذا جائز ولا بأس بھ .  
 یجوزلا نھ إ: وبعض العلماء قال.  
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 ت       : قال. وبعض العلماء فصّل ذا جائز، وإن كان إن ھ ت حرة ف إذا كان بإذن الزوجة، إذا كان

  .السیدأمة لابد من إذن 
حابة     وحدیث جابر حابیًا من ص دل على الجواز، وكذلك أیضًا ورد الجواز عن بضعة عشرة ص

اس،              : منھم رسول االله  ن عب وب، وجابر، واب و أی اص، وأب ي وق ن أب ب، وسعد ب ي طال ن أب ي ب عل
كلھم ورد عنھم القول بجواز العزل، لكن لمّا كان للمرأة حق في الوطء ولھا . وزید بن ثابت، وغیرھم

  .لابد من إذن المرأة: حق في الولد، فنقول
وطء   ي         كذلك أیضًا الزوجة إذا كانت أمة أیضًا لھا حق في ال ھ حق ف د، وسیدھا ل ي الول ا حق ف ولھ

لابد من إذن سید الأمة ولابد أیضًا من إذن الأمة، والمشھور من المذھب أنھ یشترط إذن : الولد، فنقول
ط، لكن     ك   الصواب السید فق ي ذل ة    : ف ا نشترط إذن السید وإذن الأم ي      . أنن ا حق ف ا لھ ة أیضً لأن الأم

ة المحضة وأن الأصل    الوطء ولھا حق في الولد، وسبق أن ذكرنا  القاعدة بما یتعلق في الأحكام البدنی
  .إلا لدلیل تساوي الأحرار والأرقاء في ذلك

  بأنھ لا یجب على الزوجة أن تخدم زوجھا؟: ھل یجبر الزوج زوجتھ على الخدمة، أو نقول: مسألة
  .فیما یتعلق بغسل ثیابھ، وطحن حبھ، وعجن عجینھ، وطبخ طعامھ

ول     وھل یجب علیھا أن ت ا أو نق ا، وأن تغسل معونھ : خدم نفسھا كأن تغسل ثوبھا، وأن تطبخ طعامھ
  لا یجب؟

  : ھذه المسألة موضع خلاف
  رأي الأول تمتاع           :ال ة الاس ھ منفع ود علی ا؛ لأن المعق ة زوجھ ى الزوجة خدم ھ لا یجب عل أن

  .وھو المذھب، وبھ قال بعض المالكیة، وھو مذھب الشافعیة
   اني رأي الث ھ یجب ع : ال ة لا قضاءً    أن ا دیان دم زوجھ رأة أن تخ ى الم ة  . ل ول الحنفی ذا ق -وھ

  .-رحمھم االله
 ث رأي الثال زوج   :ال ى ال ب عل ھ یج ادمأن دم  خ ن یُخ ت مم عة، وكان ان ذا س ال إذا ك ھ ق ، وب

  .المالكیة
 ى      :الرأي الرابع ا یجب عل زوج م أن المرجع في ذلك إلى أعراف الناس، وأنھ یجب على ال

  .لیھا ما یجب على مثلھا لمثلھمثلھ لمثلھا، ویجب ع
اس تُ  اس            فإذا كانت المرأة من أن ت من أن ا بخادم، وإن كان أتي لھ ھ أن ی ھ یجب علی دم نساؤھم فإن خ

ھذا الذي . فالمرجع في ذلك إلى أعراف الناس. نساؤھم لا یخدمن فإنھ لا یجب علیھ أن یأتي لھا بخادم
  .یظھر واالله أعلم

  .إذا كانت تخدم وكان ذا سعة، عنده مقدرة على ذلك: واوكلام المالكیة جید أیضًا، قال
  .أیضًا جید، إرجاع ذلك إلى العرف -رحمھ االله-وكلام شیخ الإسلام ابن تیمیة 
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ع : فصل «: -رحمھ االله-قال المصنف  ره    . »ویلزمھ أن یبیت عند الحرة لیلة من أرب ذا الفصل ذك ھ

  .والجماع و غیر ذلكلما یتعلق بأحكام المبیت  -رحمھ االله-المؤلف 
یعني یجب على الزوج أن . »ویلزمھ أن یبیت عند الحرة لیلة من أربع«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .یبیت عند الحرة لیلة من أربع
ول  اء      : ھل یجب على الزوج أن یبیت عند زوجتھ أو نق ك؟ للعلم ھ ذل ھ لا یجب علی م االله -بأن  -رحمھ

  -: في ذلك رأیان
 د  . أنھ یجب على الزوج أن یبیت عند زوجتھ: وھو رأي أكثر أھل العلم :الرأي الأول  لكن ح

 . ذلك وقدر ذلك؟ ھذا سیأتینا
 ول االله        نلكن أكثر العلم یرون؟ أنھ یجب على الزوج أ ذلك ق دل ل ھ، وی د زوجت ت عن : یبی
الْمَعْرُوفِ  { رُوھُنَّ بِ اء [}وَعَاشِ الى   ]١٩: النس بحانھ وتع ول االله س ا ق افُونَ  {: ، وأیضً اتِي تَخَ وَاللَّ

ا   }واضربوھن{: قال] ٣٤: النساء[}نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّ مم
  .كان یبیت مع نسائھ في فرشھن ولأن النبي . یدل على أنھا إذا كانت غیر ناشز لا تھجر

 الفراش فيأنھ لا یجب على الزوج أن یبیت مع زوجتھ : رأي الشافعیة :الرأي الثاني.  
 و أن ي     فل ت ف ا ثب تدلوا بم ھ، واس أس ب ائز ولا ب ذا ج إن ھ تقلًا ف ا مس ھ فراشً ع ل زوج وض ال
ي    "صحیح مسلم" ال  من حدیث جابر أن النب راش للضیف       (: ق رأة وف راش للم راش للرجل وف ف

ا      )لمرأةلفراش (: وقال )لشیطانالرابع ل(: فقال. )والرابع للشیطان رأة یكون لھ ى أن الم مما یدل عل
  .فراش مستقل والزوج یكون لھ فراش مستقل

، وأن المراد بھذا الحدیث ھذا -رحمھم االله تعالى-ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم : في ھذا والصواب
عند الحاجة، لا بأس أن المرأة تتخذ فراشًا والزوج أیضًا یتخذ فراشًا إن احتیج إلى ذلك، ھذا جائز ولا 

  .ونحو ذلك والتبذیر، والفخر، والمباھاة سرافوالمقصود ھو المنع من الإ. بأس بھ
  ع،   یعني یجب علیھ أن یبیت لیلة من . »أن یبیت لیلة من أربع«: -رحمھ االله-قال المؤلف أرب

 .فیبیت لیلة وثلاث لیالٍ لھ أن ینفرد، وھذا ھو المشھور من المذھب
الوا   ك ق ى ذل ر  : واستدلوا عل ن عم ذا وارد ع أن ھ ر   ب تكي لعم اءت تش ي ج رأة الت ة الم ي قص ف

ة      ا یقوم اللیل ویصوم النھار، لمّا قضى كعب   رضي االله تعالى عنھا وأن زوجھ ا لیل ت معھ أن یبی ب
ا ثلاث   ثلاث        . وینفرد ثلاث لیالٍ لأن أكثر ما یمكن أن یجمع معھ ي ال رد ف ھ أن ینف ى أن ل ك عل دل ذل ف

  .اللیالي الباقیة
 ب نفسھا         ھرأي الحنفیة وأن: والرأي الثاني ا یطی ھ بم ت مع زوجت ھ أن یبی دخل  . یجب علی وی

  .لأنس والألفة، وھذا غیر محددعلیھا ا
الصواب في ذلك الرجوع للعرف، ولیس من العرف أن یھجر    : في ھذه المسائل كما قلنا والصواب

دي،    فراش زوجتھ، وھدي النبي  ل الھ ي  وأكم الى        النب ھ، ولأن االله سبحانھ وتع ع أھل ام م ان ین ك
ا    }وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِوَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ فَعِظُوھُنَّ {: قال ى أن الھجر إنم ، دل ذلك عل

  .یكون عند النشوز



 
 ١٢٢ 

 
  

 
ول  وز فنق اك نش ن ھن م یك إذا ل ھ،  : ف ي فراش ھ ف ع أھل ت م ل أن یبی نالأص ض  لك ي بع اج ف إذا احت

الأصل ھو : أما كونھ یھجر الفراش نقول ،لھ ذلك: الأحیان أن ینفرد في فراش لتعب أو نحو ذلك نقول
  .ر الفراشعدم ھج

نف  ال المص ھ االله-ق اقي«: -رحم ي الب رد إن أراد ف ون. »وینف ة یقول بة للأم ى : بالنس ة عل أن الأم ب
. النصف من الحرة، وعلى ھذا إذا كان سیبیت عند الحرة لیلة من أربع كم سیبیت عند الأمة؟ النصف 

  . لیلة من ثمان: لیلة من سبع، وقال بعضھم: یعني قال بعضھم
د          : الصحیحو ھ إلا عن راش زوجت دم وأن الأصل أن لا یھجر ف ا تق ة كم أنھ لا فرق بین الحرة والأم

  .وأنھ یبیت بالمعروف، ولیس من المعروف أن یھجر فراش زوجتھ النشوز وھذا ھو ھدي النبي 
 -رحمھ االله-لمّا تكلم المؤلف . »ویلزمھ الوطء إن قدر كل ثلث سنة مرة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  عن قدر المبیت ذكر قدر الوطء كم یجب علیھ أن یجامع؟
ذا    . »كل ثلث سنة مرة«: -رحمھ االله-قال المؤلف  دة، ھ رة واح الواجب أنھ كل أربعة أشھر یجامع م

  .إذا كان غیر قادر لا یكلف االله نفسًا إلا وسعھاوویشترط أن یكون قادرًا على الوطء، .واجب علیھ
ھ    أن تطلب المرأة ذلأیضًا و لا یجب علی ك ف ى     . ك، یعني لو كانت المرأة لا ترید ذل دلیل عل و ال ا ھ م

  ذلك؟
 اءُوا     {: بأن االله سبحانھ وتعالى قال: قالوا إِنْ فَ ھُرٍ فَ ةِ أَشْ لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَ

  ].٢٢٦: ٢٢٧البقرة [}اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ* فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ 

ھُرٍ  {: قال لاء }تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْ ى         : ، الإی د عل دة تزی دًا أو م ھ أب رك وطء زوجت ى ت ف عل أن یحل

  أمھلھ أربعة أشھر ننظر ھل یطأ أو لا یطأ؟ عأربعة أشھر، كون الشار
ة أشھر     ل أربع ف       یدل على أنھ لا یجب علیھ أن یطأ إلا في ك ھ المؤل ا ذھب إلی ذا م رة، ھ ھ  -م رحم

  .-االله
 ة     : والرأي الثاني در الكفای ھ أن یطأ بق ة       . أنھ یجب علی ن تیمی ار شیخ الإسلام اب ذا اختی -وھ

یس من المعروف أن یھجر      }وَعَاشِرُوھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: ، لأن االله سبحانھ وتعالى قال-رحمھ االله ول
  .زوجتھ

ال   ال ق بحانھ وتع دم أن االله س ا تق ي    {: كم رُوھُنَّ فِ وھُنَّ وَاھْجُ وزَھُنَّ فَعِظُ افُونَ نُشُ اتِي تَخَ وَاللَّ

ة     فالصوابفالھجر إنما یكون عند النشوز، . }الْمَضَاجِعِ در كفای في ذلك أنھ یطأ بالمعروف، ویطأ بق
  .المرأة

رأة،      الشافعیة یرون أن الوطء لا یجب وأنھ سنة، وھذا لا شو وق الم ھ حق من حق ك أنھ ضعیف لأن
  .)ك علیك حقًاجإن لأھلك علیك حقًا، ولبدنك علیك حقًا، ولزو(: یقول والنبي 

ھ االله -قال المصنف  ى أحدھما           «: -رحم إن أب ھ ف در لزم ھ وق ت قدوم وق نصفھا وطلب وإن سافر ف
ھ أن لا   إذا سافر الزوج متى یجب علیھ أن یرجع إلى زوجتھ . »فرق بینھما بطلبھا ومتى لا یجب علی
  یرجع إلى زوجتھ؟



 
 ١٢٣ 

 
  

 
  . »فوق نصف سنة«: الزوج یجب علیھ أن یرجع إلى زوجتھ بشروط، قال: نقول
 أن یكون السفر أكثر من نصف سنة :الشرط الأول.  
 قدومھ تطلب :الشرط الثاني.  
 أن یقدر علیھ: الشرط الثالث.  
 أن یكون السفر غیر واجب: الشرط الرابع.  

واجبًا إما لحج أو لرزق یحتاجھ مثل العمال الآن، أو لغزو جھاد، ونحو ذلك، فإنھ لا فإن كان السفر 
  . بینھما یفرق

ف    ال المؤل ا ق ى أحدھما   «: فإذا توفرت ھذه الشروط الأربعة وأبى كم إن أب ل     . »ف وطء ك ا ال ي أب یعن
  .»ینھما بطلبھافرق ب«: ثلث سنة مرة، أو أبى القدوم مع توفر الشروط فإن القاضي یفرق بینھما قال

دم،       ا تق ت كم ب المبی و طل إن            وكذلك أیضًا ل ك ف رك ذل و ت ة، ل ة من أربع ا سلف لیل ت كم در المبی ق
  .القاضي لھ أن یفرق بینھما بطلبھا لكونھ ترك الواجب

وارد   «: -رحمھ االله-قال المصنف  ول ال وطء وق ف   . »وتسن التسمیة عند ال ول المؤل ھ االله -یق  -رحم
ن آداب الجم    ذا شيء م ف      ھ و أن المؤل ا ل وطء، وأیضً د ال میة عن ھ االله-اع، یسن التس ھ   -رحم ر أن ذك

اف  ، والاقتداء بالنبي یستحب أن ینوي بوطئھ امتثال أمر االله وأمر رسولھ  ، وإعفاف نفسھ، وإعف
  .أھلھ لكان أحسن، یعني استحضار النیة ھذا أحسن

ال  والنبي  ي بضع أحدكم صدقة    (: ق ذا       فكون الإنسان    ،)وف ذه المواضع ھ ي ھ ة ف یستحضر النی
  .یجعل ھذه العادة وھذه الغریزة یجعلھا عبادة یؤجر علیھا

 لحدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما أن النبي . »وتسن التسمیة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
زقتنا فولد بسم االله اللھم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما ر: لو أن أحدكم حین یأتي أھلھ قال(: قال

  ."الصحیحین"ھذا في  )بینھما ولد لم یضره الشیطان أبدًا
دیث     . »وقول الوارد«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي الح لفنا ف ا أس وارد كم ا الشیطان    (: ال اللھم جنبن

  .)وجنب الشیطان ما رزقتنا
ف   . »ویكره كثرة الكلام «: -رحمھ االله-قال المصنف  ول المؤل ھ االله -یق اء    -رحم ي أثن ره   ف وطء یك ال

ي      ة السلمي أن النب دیث عتب ال  كثرة الكلام، وقد جاء في ذلك ح ة     (: ق د مجامع روا الكلام عن لا تكث
في سننھ، وھو حدیث ضعیف لا  ھوھذا الحدیث رواه ابن ماج )النساء فإن منھ یكون الخرس والفأفأة

زوجین ا   . یثبت عن النبي  ین ال م    وسبق كما ذكرنا أن الأصل في الاستمتاع ب ر واالله أعل لحل، فیظھ
  .أن ھذا لا یكره

نف  ال المص ھ االله-ق ا«: -رحم ل فراغھ زع قب الى. »والن بحانھ وتع ول االله س رُوھُنَّ {: لق وَعَاشِ

  .، ولیس من المعاشرة النزع قبل فراغھا}بِالْمَعْرُوفِ

ف     . »والوطء بمرأى أحد والتحدث بھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ذ من كلام المؤل ھ  -ھذا یأخ رحم
راده أن تكون العورة مكشوفة،       -االله یس م ا أن الوطء بمرأى أحد، ول ھ مستتر بفراشھ      وإنم راد أن الم

ف   الى  -لكنھ یطأ بمرأى أحد أو یتحدث بما حصل بینھ وبین أھلھ، یعني على كلام المؤل ھ االله تع  -رحم
  .أن ھذا مكروه



 
 ١٢٤ 

 
  

 
وأن ھذا محرم ولا یجوز، ویدل لذلك قول النبي : الرأي الثاني في ذلك والصوابوھذا غیر صحیح، 

 :) شر الناس منزلة عند االله          ذھب ینشر سرھا م ی ھ ث رأة وتفضي إلی ى الم ، )الرجل یفضي إل
  .الصوابأن ھذا محرم ولا یجوز وھو  "نیل الأوطار"في  الشوكاني وھذا الذي ذكره
ذا      . »والتحدث بھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  د ھ رأى أح الوطء بم یعني كون التحدث ھذا محرم، ف

  .من باب أولى
إذا كان الإنسان  . »ویحرم جمع زوجتیھ في مسكن واحد بغیر رضاھما«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  معھ أكثر من زوجة فما حكم جمع الزوجتین في مسكن واحد؟
جعل  ، فإن النبي فعل النبي  ن ھذا ھوالسنة أن یفرد كل زوج في مسكن مستقل، لأ: أولًا: نقول

  .لكل زوجة من زوجاتھ بیتًا مستقلًا
دل    ] ٥٣: الأحزاب [}یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُیُوتَ النَّبِيّ{: ویدل لذلك قول االله  ا ی ذا مم ھ

ذلك   لھ بیوت، عائشة لھا بیت مستقل على أن النبي  خ ... وحفصة ك ول إل ل   السنة أن ی : ، فنق كون لك
  .ھذا ھو الأفضل. زوجة بیت مستقل

  -: بأن ھذا لا یخلو من أمرین: إذا جمع زوجتیھ أو زوجاتھ في بیت واحد؟ فنقول
 ت        :الأمر الأول ذا المسكن من بی ق ھ ة ومراف أن یكون لكل زوجة مسكن مستقل، یعني غرف

بخ ان الط لاء، ومك ھ . الخ أس ب ائز ولا ب ذا ج إن ھ كن   ،ف ة مس ل زوج ون لك ل أن یك ان الأفض وإن ك
  .مستقل
 ا       . أن تكون المرافق مشتركة :القسم الثاني ق م ة، لكن المراف یعني لكل زوجة مسكن، غرف

ف       ال المؤل ا ق ذا كم ات فھ ین الزوج تركة ب ذه مش لاء ھ ت الخ بخ وبی ان الط ق بمك ھ االله-یتعل  -رحم
إ . »ویحرم جمع زوجتیھ في مسكن واحد بغیر رضاھما« ول     ف ذه مشتركة نق ق ھ ت المراف د  : ذا كان لاب

  .من رضا الزوجتین
ول  ا یلحقھن من الضرر، إذْ        : إذا لم ترض الزوجتان فنق ذا محرم ولا یجوز لم أن ھ إن الضرات   ب

   .یحصل بینھن من الغیرة والنفرة ونحو ذلك مما یوقعھن في شيء من الضرر
ھ االله -قال المصنف   ا من الخروج من من     «: -رحم ھ منعھ ھ ول ھ من      . »زل ع زوجت ھ أن یمن زوج ل ال

  .الخروج من منزلھا
زوج سیدً   فسمى االله  ] ٢٥: یوسف[}وَأَلْفَیَا سَیِّدَھَا لَدَى الْبَابِ {: ویدل لذلك قول االله  ا   اال مم

ي        دیث النب ي الح ید، وف م الس ي حك ودة، والمسود ف ى أن الزوجة مس دل عل ول ی وان  (: یق إنھن ع
ي    :)عوان(معنى  )عندكم دیث ف لا (: "الصحیحین "أسیرات، والأسیر في حكم من أسره، وأیضًا الح

  .ا یدل أنھ یمنعھا من غیر المسجدمم )تمنعوا إماء االله مساجد االله
ھ     . أنھ لھ أن یمنعھا: -رحمھ االله-فیقول المؤلف  جد، وأن ى المس رأة إل وسبق أن تكلمنا عن خروج الم
  -: ینقسم ثلاثة أقسام

 سنة، وھو الخروج لصلاة العیدین. وج مستحبخر :القسم الأول.  
 اني م الث روه: القس روج مك قاء . خ لاة الاستس ابة لص روج الش و خ اء. وھ ول العلم ھ : یق بأن

  .مكروه
 ث م الثال اح :القس روج مب راویح،   . خ لاة الت ا لص ك، كخروجھ دا ذل ا ع و م ور أو وھ لحض

  . لخروج إلى المسجد للصلاةدرس، فھذا لابد من إذن الزوج، لكن لا یجوز للزوج أن یمنع ا
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 إذا اتصفت بصفة من صفات التحریم. وخروج محرم :القسم الرابع.  

ھ    . »ویستحب بإذنھ أن تمرض محرمھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  أذن لزوجت زوج أن ی یستحب لل
اب    ي ب أن تمرض محرمھا، من تحرم علیھ بنسب، أو مصاھرة، أو رضاع، ونحو ذلك كما سبق لنا ف

  .ت یستحب لھ أن یأذن لھاالمحرما
ام خاص،         وفمثلًا أخوھا مرض،  ى طع اج إل ھ یحت وم بشؤونھ لأن س    ویحتاج إلى من یق ى من یجل إل

ى     .إلخ... إلى إعطاء الدواءوإلى تقریب الماء، وقد یحتاج إلى تنظیف، وعنده ویؤنسھ،  و بحاجة إل فھ
  .من یخدمھ

ھ االله -قال المصنف   ھ أن تمرض    «: -رحم ا ویستحب بإذن ر والصلة       . »محرمھ ك من الب ي ذل ا ف لم
  .والتعاون على البر والتقوى

  كیف یستحب أن یأذن لھا أن تشھد جنازتھ؟ . »وتشھد جنازتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ھ               ذا الكلام فی ك، وھ ت ونحو ذل ا وكفن ي بھ ازة إذا غسلت وأت ت وتحضر الجن ى البی یعني تذھب إل

محظور من البكاء، وقد یصل   ھذه الأشیاء، ھذا قد یترتب علیھنظر، یعني كونھا تذھب وتحضر مثل 
  .كإلى البكاء المتكلف، وقد یصل إلى النیاحة، ونحو ذلك، أو الندبة، وغیر ذل

  ھل للمرأة أن تؤجر نفسھا؟. »ولھ منعھا من إجارة نفسھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  -: نقول بأن ھذا ینقسم إلى قسمین

 ؤجر        . خاصةإجارة : القسم الأول ي أن ت الزمن، یعن ا ب در نفعھ ي ق والإجارة الخاصة ھي الت
  .ونحو ذلكنفسھا من الساعة السابعة إلى الساعة الثانیة عشرة، مثلًا موظفة، مدرسة، 

ھ أن             رة، فل ذه الفت ي ھ ھ من الاستمتاع ف ھ حق وت علی ھ یف ك، لأن ا من ذل ھ أن یمنعھ ف ل ول المؤل یق
ارة خ  ھا إج ارة نفس ن إج ا م ى    یمنعھ لمون عل ل، فالمس ا تعم رط أنھ اك ش ان ھن م إلا إذا ك ة، اللھ اص

  .شروطھم
 ل،      : والإجارة المشتركة . أن تكون الإجارة مشتركة :القسم الثاني ا بالعم در نفعھ ي ق ھي الت

اس،     ا تطبخ للن ك،    وتغسل،  ومثلًا تجلس في بیتھ ول   أو تكوي ونحو ذل م فنق ب لھ ھ    : تكت ذا حكم أن ھ ب
  .ھ حقًا من حقوقھ، اللھم إلا إذا كان یتضرر، فیلحقھ ضرر فلھ أن یمنعھایعل جائز، لأن ھذا لا یفوت

 -رحمھ االله-یقول المؤلف . »ومن إرضاع ولدھا من غیره إلا لضرورتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ا         ا زوجھ وفي عنھ ت أو ت د طلق رأة ق ذه الم لھ أن یمنعھا من أن ترضع ولدھا من غیره كما لو كانت ھ

  .ولھا ولد
لأن إرضاعھا لھذا الولد سیشغلھا وحینئذٍ سیفوت شيء من . لھ أن یمنعھا: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

  .حق الزوج فھذا نوع من الإجارة، أو كالإجارة الخاصة ونحو ذلك
إذا      . »إلا لضرورتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ، ف دي أم ل إلا ث م یقب یعني إلا لضرورة الولد بأن ل
ذ ل ھ ان لا یقب ف ك ول المؤل ھ فیق دي أم ل إلا ث ھ االله-ا الطف ع  : -رحم ن أن ترض ا م ھ أن یمنعھ یس ل ل

الى  بحانھ وتع ول االله س دھا، لق ةِ {: ول ى التَّھْلُكَ دِیكُمْ إِلَ وا بِأَیْ رة[}وَلا تُلْقُ بحانھ]١٩٥: البق ال س : ، وق

  ].٢٩ :النساء[}وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا{
  .أن فیھ قتلًا لنفس معصومة: ولا شك أن منعھا من أن ترضع ھذا الولد وھو مضطر إلى ذلك



 
 ١٢٦ 

 
  

 
نف   ال المص ھ االله-ق ره«: -رحم ن غی دھا م اع ول ن إرض ن . »وم دھا م اعھا ول ھ أن إرض ذ من یؤخ

ض       دًا وأرادت أن ترضعھ ورف زوج ول ذا ال الزوج نفسھ لیس لھ أن یمنعھا منھ، فلو أنھا أنجبت من ھ
  لزوج أن ترضعھ لأن ھذا یشغلھا عن حقھ من استمتاع ونحو ذلك أنھ لیس لھ ذلك، ا



 
 ١٢٧ 

 
  

 
وطء       : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي ال ي القسم لا ف ھ ف ین زوجات ذا  . »وعلیھ أن یساوى ب ھ

  .الفصل في القسم بین الزوجات وما یتعلق بذلك من أحكام
  .أكثر من زوجةھو توزیع الزمان على الزوجات إذا كان لھ : والقسم

ي القسم   : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ ف ھ أن    لھ . »وعلیھ أن یساوى بین زوجات یجب علی
  زوجاتھ؟لیقسم 

  -: لھم في ذلك رأیان -رحمھم االله-ھذه المسألة تقدم الكلام علیھا، وأن العلماء 
 أنھ یجب علیھ أن یقسم لزوجاتھ: ھو رأي جمھور أھل العلم: الرأي الأول . 

ت  ى أن یبی الى      بمعن ول االله سبحانھ وتع ك من ق ل ذل دم دلی ي فرشھن، وتق رُوھُنَّ {: معھن ف وَعَاشِ

ول االله          ] ١٩: النساء [}بِالْمَعْرُوفِ ا ق ھ، وأیضً راش زوجات المعروف أن یھجر ف یس من العشرة ب ول

 :}       َي الْمَض رُوھُنَّ فِ وھُنَّ وَاھْجُ وزَھُنَّ فَعِظُ افُونَ نُشُ اتِي تَخَ رِبُوھُنَّ وَاللَّ اء[}اجِعِ وَاضْ ]. ٣٤: النس
  .فالھجر إنما یكون عند النشوز، إذا لم یكن ھناك نشوز فإنھ لا ھجر

 رأي الشافعیة، یرون أنھ لا یجب على الزوج أن یقسم لزوجاتھ: والرأي الثاني.  
ي          ا ف الى عنھم ن عمرو رضي االله تع د االله ب أن : "صحیح مسلم  "واستدلوا بما تقدم من حدیث عب

دم   . )فراش للزوج وفراش للزوجة وفراش للضیف والرابع للشیطان(: قال النبي  دیث تق وھذا الح
  .الجواب علیھ

ذه المسألة     ي ھ ع            :والصواب ف ت م زوج أن یبی ى ال ھ یجب عل م أن ور أھل العل ھ جمھ ا ذھب إلی م
  . يھو أحسن الھد ، وھدي النبي وھذا ھو ھدي النبي . زوجاتھ في فرشھن وأن یقسم لھنّ

ھل یجب علیھ أن یعدل أو لا یجب علیھ  ھبأنھ یجب علیھ أن یقسم بین زوجات: إذا قلنا: المسألة الثانیة
  أن یعدل في القسم؟

ي القسم     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ ف ین زوجات زوج    . »وعلیھ أن یساوى ب ة أن ال اق ا لأئم باتف
ان   ص الزم ة        یجب علیھ أن یعدل بین زوجاتھ في القسم فیوزع حص ذه لیل ة وھ ذه لیل دل، ھ نھن بالع بی

  .إلخ... وھذه یوم وھذه یوم
ول االله   ذلك ق دل ل الْمَعْرُوفِ{: وی رُوھُنَّ بِ دى   }وَعَاشِ ل إح روف أن یفض ن المع یس م ول

كان یعدل في قسمھ بین أزواجھ،  ، فإن النبي الزوجات على الأخرى، وأیضًا ھذا ھو ھدي النبي 
من كان لھ امرأتان فمال إلى إحداھما جاء یوم القیامة (: قال وجاء في حدیث أبي ھریرة أن النبي 

  .وأبو داوود والنسائي، لكنھ ضعیف لا یثبت مرفوعًا للنبي أحمد رواه الإمام  ).لوشقھ مائ
ھ        یعني ھناك أ. »لا في الوطء« :-رحمھ االله-قال المصنف  ین زوجات دل ب زوج یع ى ال مور یجب عل

  .فیھا، وھناك أمور لا یجب علیھ أن یعدل فیھا
 ر الأول ھ  :الأم دل فی ب الع ا یج م: مم ى   . القس ب عل ات، یج ین الزوج ان ب ع الزم و توزی وھ

  .الزوج أن یعدل فیھ
 یعني الجماع والاستمتاع. »لا في الوطء«: -رحمھ االله-قال المصنف  :الأمر الثاني.  
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  ة          لاھذا ة، والمحب و المحب وطء ھ ھ، لأن مبعث ال ھ فی ین زوجات یجب على الزوج أن یعدل ب

ھ  ": الصحیح"الثابت في  العاص  من حدیث عمرو بن ھذا میل قلبي لا یملكھ الإنسان، والنبي  أن
  . عائشة بالمحبة على بقیة زوجاتھ ففضل النبي . )عائشة( :سئل أي الناس أحب إلیك؟ قال

دل   لا : المحبة سیترتب علیھا آثار من الاستمتاع، والوطء، ونحو ذلك، فنقول وھذه ھ أن یع یجب علی
لا یجوز للزوج أن یجمع : -رحمھم االله تعالى-بین زوجاتھ في الوطء وفي الاستمتاع، لكن قال العلماء 

اشتھى یجب    نفسھ لإحدى الزوجات، بمعنى أن یؤجل الوطء إلى أن تأتي النوبة الأخرى فیطأ، بل إذا
  . أن یعدل في ذلك وأن یطأ

 وھذه لا یجب العدل فیھا. المحبة كما تقدم :الأمر الثالث.  
 علیھ أن یعدل بینھن بالنفقة یجب. النفقة :الأمر الرابع. 

  :وضابط العدل بالنفقة ما ھو
دل    ھو  ذا ضابط الع ا، ھ ا أولا   . أن یعطي كل واحدة من زوجاتھ قدر كفایتھ رأة لھ ذه الم اج   دفھ وتحت

من الخضار كذا، یعطیھا، وھذه لیس عندھا أحد، أو ومن اللحم كذا، ومن الخبر كذا، ومن الطعام كذا، 
ھذه یكثر علیھا الداخل، وھذه لا یكثر علیھا الداخل، فمثلًا ھذه قد تحتاج في الشھر ألف ریال، وھذه قد 

  .مائة، وھذا ھو ضابط العدلتحتاج في الشھر خمسمائة ریال، ھذه یعطیھا ألف وھذه یعطیھا خمس
 على الزوج أن  إذا قام بالواجب من النفقة ھل یجب بمعنى أنھ. العدل في الھبة :القسم الرابع

 یعدل بین زوجاتھ في الھبة؟ 
   ام والشراب         ویعني ما زاد على الواجب ا من الطع ا نفقتھ ذه أعطاھ یھن ھ أراد أن یوسع عل

ة  والكساء، وھذه أعطاھا نفقتھا من الطعام  در الكفای ك ھل یجب      . والشراب والكساء بق ى ذل د عل الزائ
 علیھ أن یعدل بینھن أو لا یجب علیھ أن یعدل بینھن؟

م*  ل العل ر أھ ھ : أكث ب علی ھ لا یج ام    . أن ھ ق ا دام أن ك م ى تل ر عل ذه وأن یقت ى ھ ع عل ھ أن یوس فل
  . بین الأولادبالواجب، لأنھ محسن وما على المحسنین من سبیل، وما ورد الأمر بالعدل إلا

ة  : والرأي الثاني*  ھ االله -وھو رأي الحنفیة واختاره شیخ الإسلام ابن تیمی ھ أن     -رحم ھ یجب علی أن
و   . یعدل بین زوجاتھ في الھبة ذا ھ رب فلیس لھ أن یوسع على ھذه وأن یضیق على تلك، وھ و   الأق وھ

ول االله   ھ ق دل ل ذي ی الْمَعْرُوفِ{: ال رُوھُنَّ بِ یس }وَعَاشِ ك  ، ول ى تل ع عل روف أن یوس ن المع م
  .الأخرىویضیق على 

 فر،       . العدل في السفر :القسم الخامس ي الس ھ ف ین زوجات دل ب زوج أن یع وھذا یجب على ال
  .سیأتي إن شاء االله بیان ذلك

ل       «: -رحمھ االله-قال المصنف  اده اللی وطء وعم ي ال ي القسم لا ف وعلیھ أن یساوى بین زوجاتھ ف
اللیل لمن معاشھ «یعني الأصل فیھ، الأصل في القسم  »عماده«. »والعكس بالعكسلمن معاشھ نھارًا 

  .غالب الناس الیوم معاشھم في النھار. وھذا ھو غالب الناس. »النھار
ل،          : فالموظف والعامل ونحو ذلك ھؤلاء، نقول و اللی ي القسم ھ ار، فالأصل ف و النھ أن معاشھم ھ ب

ون   والنھار یكون تابعًا للیل، وھذا الك اء یقول ھ، وأن الفقھ دخل  : لام سیأتي إن شاء االله ما یرتب علی لا ی
  .على غیر صاحبة النوبة لیلًا إلا لضرورة

ال  . وأما في النھار لا یدخل علیھا إلا للحاجة ار ق ر    : وبعض العلماء وسع في النھ دخل لحاجة ولغی ی
  .حاجة، وسیأتینا إن شاء االله بیان ھذه المسألة

  .سم وعماد القسم لمن معاشھ نھارًا كعامة الموظفین ھو اللیلالمھم الأصل في الق
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ار،      . »والعكس بالعكس«: -رحمھ االله-قال المصنف  و النھ ي القسم ھ من معاشھ في اللیل، الأصل ف

ول   ا نق ل یكون         : فمثلًا الحارس، ورجل الأمن الذي یشتغل لیلً ار، واللی و النھ ھ ھ م بالنسبة ل اد القس عم
  .تابعًا

ما ضابط المرأة التي یقسم . »ویقسم لحائض ونفساء ومریضة ومعیبة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  لھا؟

  -: في ذلك قولان -رحمھم االله تعالى-للعلماء 
 أن ضابط المرأة التي یقسم لھا ھي كل امرأة تطیق الوطء: القول الأول. 

كونھا حائضًا، أو نفساء، أو  ھا لأفامتنع وط ،ھا إما شرعًا، وإما حسًا، وإما طبعًاأحتى وإن امتنع وط
  .مریضة، أو معیبة ونحو ذلك

زوج       ة والأنس بوجود ال یس المقصود ھو مجرد     و، . وذلك أن المقصود بالقسم ھو حصول الألف ل
  .الوطء أو نحو ذلك، وھذا یكون مع المریضة ویكون مع الحائض ویكون مع المعیبة، ونحو ذلك

ول      بحیثاللھم إلا إذا كان ھناك عرف،  ك، فنق ا ونحو ذل م لھ : تعارف الناس على أن النفساء لا یقس
  .-رحمھم االله تعالى-بأنھ یرجع إلى العرف، وھذا قول جمھور أھل العلم 

 یقسم لكل زوجة ممیزة: قال بعض الحنابلة.  
أن كل امرأة مطیقة للوطء فإنھ یقسم لھا، وإن امتنع : ما تقدم وھو قول جمھور أھل العلم الأقربلكن 

  .ھا لما ذكرنا من العلةؤطو
  المجنونة ھل یقسم لھا أو لا یقسم لھا؟. »ومجنونة مأمونة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
م   : -رحمھ االله-یقول المؤلف  ذه یقس إذا كانت ھذه المجنونة مأمونة لا یخشى ضررھا على الزوج فھ

  .لا ضرر ولا ضرار ا، إذْلھا، أما إن كان یخشى ضررھا على الزوج فإنھ لا یجب علیھ أن یقسم لھ
ا          . »وغیرھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  م لھ ھ أن یقس ذه یجب علی ا، ھ ي ظاھر منھ رأة الت حتى الم

ي آل            رأة الت ر، أو الم ى یكف ا حت ي ظاھر منھ رأة الت ھ أن یطأ الم  ىوإن كانت لا توطأ، لأنھ لا یجوز ل
  .منھا، یجب علیھ أن یقسم لھا

  : في ذلك رأیان -رحمھم االله-ب علیھ القَسم؟ للعلماء من ھو الزوج الذي یج: مسألة
 رأي الأول م   :ال ھ القس ب علی ذي یج زوج ال ول    : أن ال ذا ق وطء، وھ ق لل ل زوج مطی و ك ھ

  .-رحمھم االله تعالى-جمھور أھل العلم 
 فإنھ یجب علیھ أن یقسم بین زوجاتھ كل زوج ممیز :والرأي الثاني.  

ف   . »بلا إذنھ أو بإذنھ في حاجتھا وإن سافرت«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ  -ھنا شرع المؤل رحم
ھ     -االله ین زوجات دل ب في بیان مسقطات القسم، الأصل عدم سقوط القسم، وأنھ یجب على الزوج أن یع

  في القَسم، لكن متى یسقط القسم؟
سقط  إذا سافرت الزوجة بلا إذنھ. ھذا المسقط الأول. »سافرت بلا إذنھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .قَسمھا لمعصیتھا إیاه، وھذا نوع من النشوز
نف   ال المص ھ االله-ق ا«: -رحم ي حاجتھ ھ ف اني. »أو بإذن قط الث ذا المس ا . ھ ي حاجتھ افرت ف إذا س

ول  : ھنا نقول. بإذنھ، وبلا إذنھ من باب أولى ا نق م     : إذا سافرت لحاجتھ ا من القَس قط حقھ ھ یس لأن  ؛بأن
  .الامتناع من القسم إنما جاء من جھتھا، فھي التي سافرت الآن لحاجتھا



 
 ١٣٠ 

 
  

 
بأن : إذا أبت السفر معھ نقول .ھذا المسقط الثالث. »أو أبت السفر معھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا       ان یلحقھ م إلا إذا ك ا، اللھ حقھا من القسم یسقط بأنھا عاصیة لھ، والواجب علیھا أن تسافر مع زوجھ
  .في السفر ضرةم

نف  ال المص ھ االله-ق ھ «: -رحم ي فراش ده ف ت عن ع . »أو المبی قط الراب ذا المس ة  ھ ت الزوج إذا أب
  .المبیت عنده في فراشھ أیضًا سقط حقھا من القسم، لأنھا ناشز والامتناع إنما جاء من جھتھا

  . في باب النفقات أیضًاوھذا سیأتینا إن شاء االله. »فلا قسم لھا ولا نفقة «: -رحمھ االله-قال المصنف 
  ھل یسقط حقھا من القسم؟. إذا سافرت بإذن الزوج لحاجة الزوج :المسقط الخامس

ي   : والذي یظھر واالله أعلم -رحمھم االله تعالى-ھذا موضع خلاف بین أھل العلم  ا، یعن أنھ یسقط حقھ
  . حتى ولو كان السفر لحاجة الزوج

ف     ھ االله-وظاھر كلام المؤل ھ لا ی  -رحم ي         أن ك ف أن یكون ذل ك ب د ذل ھ قی ن القسم، لأن ا م قط حقھ س
ھ     م أن ر واالله أعل حاجتھا، فیؤخذ منھ إذا كان لحاجة الزوج أنھ لا یسقط حقھا من القسم، لكن الذي یظھ

  .یسقط حقھا من القسم
  إذا سافرت لحاجة أجنبي بإذن الزوج، ھل یسقط حقھا من القَسم أو لا یسقط؟ :السادسالمسقط 

  .لأن الامتناع إنما جاء من جھتھا ؛أنھ یسقط حقھا من القَسم: ومذھب الشافعیةالمذھب، 
ذه المسألة     والأقربوذھب بعض الشافعیة إلى أنھ لا یسقط حقھا من القسم لأنھا سافرت بإذنھ  ي ھ ف

  .أنھ یسقط حقھا من القسم
نف   ال المص ھ االله-ق رى  «: -رحم ھ لأخ ھ فجعل ھ أو ل رتھا بإذن مھا لض ت قس ن وھب از وم ذا . »ج ھ

  -: إذا وھبت قسمھا فإن ھذا لا یخلو من ثلاث حالات. السابعالمسقط 
ھ     «: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحالة الأولى ت قسمھا لضرتھا بإذن ت قسمھا   . »ومن وھب إذا وھب

ھ      . لضرتھا فإنھ یسقط حقھا من القسم ویكون للضرة الموھوبة زوج ل زوج، لأن ال د من إذن ال لكن لاب
ق بال ا    تعل ت محلً تمتاع إذا كان ن الاس ھ م وت حق رأة ویف ذه الم د ھ م عن ن القس ھ م وت حق و یف م فھ قَس

  .للاستمتاع
فإن سودة رضي االله تعالى عنھا تنازلت عن قسمھا  : ویدل لذلك حدیث عائشة رضي االله تعالى عنھا

  .لعائشة رضي االله تعالى عنھا
قط       . نةقالت وھبتھ لفلاإذا وھبت نوبتھا لإحدى الضرات : فنقول ا یس إن حقھ ك ف ي ذل زوج ف وأذن ال

  .ویكون للموھوبة
ھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  ة   . »بإذنھ أو ل ة الثانی ذه الحال ا      .ھ ت نوبتھ زوج، إذا وھب ھ لل إذا وھبت

زوج أن          : وقسمھا للزوج نقول زوج، لكن ھل لل ة لل ذه النوب ت ھ ا وھب قط لكونھ بأن حقھا من القسم س
  .بأن حقھا یكون كالمعدوم؟: ولیخص بھ بعض الزوجات أو نق

فھل لھ أن یجعلھ . حقي من القسم لك: مثلًا ولنفرض أن الزوج لھ أربع زوجات، جاءت الأولى قالت
  .بأن حقھا الآن أصبح كالمعدوم؟: للرابعة؟ أو نقولأو للثالثة، أو للثانیة، 

  .لثانیة فتكون للثانیة لیلتان؟ ھذا موضع خلافلأن یخصصھا أي ھل لھ 
ف    »فجعلھ لأخرى جاز«: -رحمھ االله-المصنف  قال الى  -یعني على كلام المؤل ھ االله تع ھ لا   -رحم أن

  .بأس أن یخصص بعض نسائھ، وھذا ھو المشھور من المذھب، وھو أیضًا قول الشافعیة



 
 ١٣١ 

 
  

 
دل    : والرأي الثاني*  دى الزوجات لوجوب الع دم  و. رأي المالكیة، أنھ لیس لھ أن یخصص بھ إح تق

م            لنا أن العدل ي القس دل ف ا یجب الع ذلك أیضً داءً ك م ابت ي القس دل ف یجب في القسم، كما أنھ یجب الع
  .وسطًا فیما إذا وھبتھ إحدى الزوجات حقھا من القسم، فإنھ یجب علیھ أن یعدل في ھذا القسم

. بأن حق الواھبة یكون كالمعدوم، ما یخصص بھ إحدى الزوجات: ولھذا المالكیة رحمھم االله یقولون
  .أن لھ أن یخصص بھ إحدى الزوجات: ن على رأي الحنابلة والشافعیةلك

  . فمثلًا لو خصصھ بالثانیة، یكون للثانیة كم؟ لیلتان، والثالثة لھا لیلة، والرابعة یكون لھا لیلة
  .وسلف بیان ذلك. في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ المالكیة لعموم أدلة العدل بین الزوجات الصوابو

إذا وھبتھ لجمیع الزوجات فالقسم یكون لجمیع : أن تھب ذلك لجمیع الزوجات، فنقول :ثةالحالة الثال
  . فیكون حقھا كالمعدومة. الزوجات

ا مستقبلا  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا،       . »فإن رجعت قسم لھ ي ھبتھ ة رجعت ف ذه الواھب و أن ھ ل
د ذ         م بع زوج، ث ھ لل دى الزوجات أو وھبت ت قسمھا لإح ا؟      یعني مثلًا وھب ي ھبتھ ة ف ك رجعت الواھب ل

  .یقسم لھا مجددًا: نقول
  بأنھ لا یقضي لھا ما مضى؟: ھل یقضي لھا ما مضى أو نقول: مسألة

م    . لا یقضي لھا ما مضى: نقول  ة ل ھ، ھب لأن ما مضى حقھا وقد أسقطتھ، والمستقبل ھي رجعت فی
ھ، بخلاف الماضي    تقبض، لأن القسم یتجدد شیئًا فشیئًا، فالمستقبل ھذه ھبة لم تقبض  فلھا أن ترجع فی

  .فقد استقر وانتھى لا تملك أن ترجع فیھ
  ھل للزوجة أن تسقط قسمھا بعوض؟. المعاوضة على القَسم :المسقط الثامن* 

دى زوجات  ال لإح ھ وق اوض زوجت زوج ع و أن ال ن  : ھل ذا م ذا وك ك ك م ول ن القس ك م قطي حق أس
  . الدراھم

خذي كذا وكذا ولا قسم لك، أو اتفقت : منھا حقھا من القسم قالتأو أن إحدى الزوجات أیضًا اشترت 
  .-رحمھم االله-ھذا موضع خلاف بین أھل العلم  ؟ھل ھذا جائز أو لیس جائزًا. إلخ... معھا
 رأي الأول وز  :ال ھ لا یج م أن ل العل ر أھ ول أكث و ق اوض . وھ ة أن تع وز للزوج ي لا یج یعن

  .ا مالیًا، ھذا حقٌ بدني لا تجوز المعاوضة عنھلأن ھذا لیس حقً ؛زوجھا على إسقاط القسم
 ة،   . أنھ لا بأس أن تعاوض الزوجة زوجھا على إسقاط القسم :القول الثاني ول المالكی وھذا ق

ول االله   . -رحمھ االله تعالى-واختاره شیخ الإسلام ابن تیمیة  ذلك ق ا     {: ویدل ل ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ فَ

ي حل         ]٢٢٩ :البقرة[}افْتَدَتْ بِھِ ذا ف ل عِوض، وھ ا مقاب ا زوجھ ، یعني الزوجة إذا أرادت أن یطلقھ
  .عقد النكاح، فكذلك أیضًا في إسقاط القسم

ھِ     {: یقول االله و دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ ول االله     }فَلا جُنَ ذلك ق دل ل ا ی رَأَةٌ  {: ، وأیضً وَإِنِ امْ

رٌ  خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزًا أَوْ إِ لْحُ خَیْ : النساء [}عْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّ

یعني خافت من زوجھا أن یعرض عنھا، أن یطلقھا فتتنازل عن شيء من حقوقھا، تتنازل عن ]. ١٢٨
ة،   أوقسم،  ت سودة رضي ا          أو عن شيء  عن نفق ا فعل ا كم ا لكي یمسكھا زوجھ الى  من حقوقھ الله تع
  .فنقول بأن ھذا جائز ولا بأس بھ. عنھا



 
 ١٣٢ 

 
  

 

ة   : وھذا أیضًا إذا كان فیھ عوض نقول وم الآی ا أَنْ    {بأن ھذا جائز ولا بأس بھ لعم احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ فَ

  .الصوابوھذا القول ھو . }یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ
رأة    : وابن القیم -رحمھ االله-خ الإسلام ابن تیمیة یعني ما ذھب إلیھ المالكیة واختاره شی ھ یجوز للم أن

ن القس  ا م قط حقھ ائز  مأن تس ذا ج وض أن ھ ي   . بع ع ف ة أن ترج وز للزوج ألة لا یج ذه المس ي ھ وف
صلحھا، إذا كان ذلك عن طریق العوض بخلاف المسالة السابقة إذا تنازلت عن حقھا من القسم مجانًا 

  .فإنھ یجوز لھا أن ترجع
الى ل ا   {: كن ھنا إذا تنازلت عن حقھا بعوض فإنھ لا یجوز لھا أن ترجع لقول االله سبحانھ وتع ا أَیُّھَ یَ

الْعُقُودِ وا بِ وا أَوْفُ ذِینَ آمَنُ دة[}الَّ ول االله ]١: المائ ا ق دِھِمْ {: ، وأیضً اتِھِمْ وَعَھْ مْ لِأَمَانَ ذِینَ ھُ وَالَّ

  ].٨: المؤمنون[}رَاعُونَ

ات أولاده «: -االله رحمھ-قال المصنف  ك       . »ولا قسم لإمائھ وأمھ ي شراھا بمل ریة الت ة ھي السُ الأم
اء      اء أو عشر إم یمینھ، ھذه لا قسم لھا، بل لھ أن یطأ من شاء منھن متى شاء، فلو كان عنده خمس إم

  .ولھ أن یقسم لھذه وأن یترك ھذه ،لھ أن یطأ ھذه وأن یترك ھذه
انُكُمْ       فَإِنْ {: ویدل لذلك قول االله  تْ أَیْمَ ا مَلَكَ دَةً أَوْ مَ دِلُوا فَوَاحِ ا تَعْ تُمْ أَلَّ ال االله  ] ٣: النساء [}خِفْ فق

ھ أن          }أو ما ملكت أیمانكم{: سبحانھ وتعالى ھ لا یجب علی ا، وأن یس واجبً ى أن القسم ل دل عل مما ی
  .یعدل بین إمائھ في القسم

د أم ات أولاده، لأن أم الول بة لأمھ ا بالنس ذلك أیضً ت  ك یدھا عتق ات س إذا م یدھا، ف وت س ى یم ة حت
بموت سیدھا، وأم الولد ھي التي أنجبت من سیدھا ما تبین فیھ خلق إنسان، یعني إذا وطئھا ثم وضعت 

د أو       ومنھ ما تبین فیھ خلق إنسان،  ا شيء من التخطیط، تخطیط الی لو وضعت قطعة لحم قد تبین فیھ
  .أم ولد تعتق بموت سیدھا بأنھا: فنقول. الرجل، أو الرأس، ونحو ذلك

نھن   إلخ... أیضًا الأمھات، إذا كان لھ اثنتان من أمھات الأولاد أو ثلاثة فإنھ لا یجب علیھ أن یعدل بی
  .في القسم لما تقدم من الآیات

ى شاء   «: -رحمھ االله-قال المصنف  م دار       . بل یطأ من شاء مت دھا سبعا ث ام عن را أق زوج بك وإن ت
زوج             ھذا ما. »وثیبا ثلاثا الٍ، وإن ت دھا سبع لی یم عن ھ یق ر فإن زوج البك م، إذا ت علیھ جمھور أھل العل

س      دیث أن ذلك ح دل ل ال  الثیب فإنھ یقیم عندھا ثلاث لیالٍ، وی ى      (: ق ر عل زوج البك من السنة إذا ت
  .)وإذا تزوج الثیب أقام عندھا ثلاثًا ثم قسم وقسم الثیب أقام عندھا سبعًا

ا    دھا ثلاثً یعني من السنة إذا تزوج البكر على الثیب أقام عندھا سبعًا وقسم، وإذا تزوج الثیب أقام عن
  .وھذا ما علیھ جمھور أھل العلم، خلاف الحنفیة. "الصحیحین"خرجاه في أثم قسم، 

  .لا فضل للجدیدة في القسم: الحنفیة یقولون
ا وأراد    عنھا لمّا تزوجھا النبي  ویستدلون على ذلك بحدیث أم سلمة رضي االله تعالى ا ثلاثً قسم لھ

  . )إن شئت سبّعت لك، وإن سبّعت لك سبّعت لبقیة نسائي(: أن یخرج قال



 
 ١٣٣ 

 
  

 
ا             ما دام أنھ  ذا م ة، وھ ى القدیم دة عل ھ لا فضل للجدی ى أن دل عل ة النساء ی سیسبع لھا ثم سیسبع لبقی

  .-رحمھم االله-ذھب إلیھ الحنفیة 
ب           : والصواب في ھذه المسألة الٍ، والثی ر تفضل بسبع لی م، وأن البك ھ جمھور أھل العل ما ذھب إلی

س   في دلت علیھ السنة،  كماتفضل بثلاث،  دیث أن ا       . ح الى عنھ دیث أم سلمة رضي االله تع ا ح وأم
  .)إن شئت سبعت لك وإذا سبعت لك سبعت لبقیة نسائي(: وقول النبي 

ب إذا أرادات  : فقال العلماء ھنا رأة الثی ا، وإذا        أن الم ذ حق غیرھ ذ سبعًا فھي أرادت أن تأخ أن تأخ
  .أخذت حق غیرھا فھذا فیھ اعتداء، وإذا كان فیھ اعتداء سقط حقھا من التفضیل

أنھا إذا أرادت أن یكون لھا سبع لیالٍ ھي أرادت أن تأخذ حق غیرھا، لأنھا الآن : العلة في ذلك قالوا
ا   ستأخذ زیادة أربع لیالي، تأخذ حق غیرھا،  قط حقھ وقسمھا قد انتھى، وھذا فیھ نوع من الاعتداء فیس

  .من التفضیل فیسبع لبقیة نسائھ
االله تعالى، والسنة في ذلك  -رحمھم االله-والصواب في ذلك كما تقدم، ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم 

  .صریح حدیث أنس 
م ت    : والحكمة في أن البكر تفضل بسبعٍ اء ول ا الحی ب علیھ ب     أن البكر یغل جرب الرجال بخلاف الثی

  .فإنھ جربت الرجال وزال عنھا كثیر من الحیاء



 
 ١٣٤ 

 
  

 

  فصل
ھ      لیجب ع امعصیتھا إیاه فیم: النشوز ى الاستمتاع أو تجیب ھ إل أن لا تجیب یھا فإذا ظھر منھا أماراتھ ب

  .فھذا نشوز متبرمة أو متكرھة
  .منھا الارتفاع یطلق على معانٍ: النشوز في اللغة

  .فھي معصیة الزوجة زوجھا فیما یجب علیھا: الاصطلاحوأما في 
  .في القرآن وكلا النشوزین بیّنھ االله . والنشوز قد یكون من قِبل الزوجة وقد یكون من قِبل الزوج

ي       {: أما نشوز الزوجة فقول االله سبحانھ وتعالى رُوھُنَّ فِ وھُنَّ وَاھْجُ وزَھُنَّ فَعِظُ افُونَ نُشُ اتِي تَخَ وَاللَّ

  .]٣٤: النساء[}مَضَاجِعِ وَاضْرِبُوھُنَّالْ

ھ االله   ھ  وأما نشوز الزوج فبیّن احَ         {: بقول لا جُنَ ا فَ وزًا أَوْ إِعْرَاضً ا نُشُ نْ بَعْلِھَ تْ مِ رَأَةٌ خَافَ وَإِنِ امْ

  ].١٢٨: النساء[}عَلَیْھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَیْرٌ
وم    . بیان النشوزینوسیأتي إن شاء االله  ا أن تق إذا نشزت المرأة یعني عصت زوجھا فیما یجب علیھ

  .بھ
نف  ال المص ھ االله-ق ھ«: -رحم ا أمارات ر منھ إذا ظھ وز. »ف ات النش ھ، علام ي علامات أن لا «. یعن ب

  .»تجیبھ إلى الاستمتاع أو تجیبھ متبرمة أو متكرھة
  .وعظھا

ى  ا. تب علاج النشوز اھذه المرتبة الأولى من مر ة الأول ذكیر،     لمرتب و الت وعظ، وھ إِنَّ   {ال رْ فَ وَذَكِّ

  .، والنشوز محرم، وھو معصیة]٥٥: الذاریات[}الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِینَ

یعني ذكروھن بحقوق الزوج وما یترتب . }فعظوھن{: ویدل لھذه المرتبة ما تقدم من قول االله 
ي          دیث أب ة كح ي ذك من أدل ا ورد ف زوج م ا ال على ذلك من شؤم المعصیة، وعظیم الذنب، ویذكر لھ

خرجاه  أ )إذا باتت المرأة ھاجرة فراش زوجھا لعنتھا الملائكة حتى تصبح (: قال ھریرة أن النبي 
  .والأحادیث كثیرة في حق الزوج. "الصحیحین"في 

ولیس لھا حد، بل یستمر في وعظھا إلى أن تقوم القرینة . ھي المرتبة الأولى وھي مرتبة الوعظ ھذه
  .على أنھا لا تستجیب

  .فإن أصرت ھجرھا في المضجع
  .إذا أصرت على النشوز ولم تستجب فإن الزوج یھجرھا في مضجعھا. ھذه المرتبة الثانیة

  -: في تفسیر الھجر رأیان -رحمھم االله- ھل یھجر المضجع أو أنھ ھجر في المضجع؟ للعلماء
 ذھب     . أنھ ھجر الفراش :الرأي الأول و المشھور من الم ذا ھ ھ    . وھ راش زوجت ھ یھجر ف . أن

 .وعلى ھذا لا ینام معھا في فراشھا
ع            : وقال بعض العلماء ام م ا ین ي فراشھا أیضً ا ف ام معھ ھ لا ین ا أن بل إذا كانت لھ زوجة أخرى فكم

  .الزوجة الأخرى



 
 ١٣٥ 

 
  

 
 اني رأي الث راش   :وال ي الف ام ف رأة، ین ر الم ا یھج راش، وإنم ر الف دم ھج ذلك ع راد ب أن الم

و  . ویھجر المرأة بألا ینظر إلیھا ولا یتحدث معھا، ونحو ذلك ، لأن االله سبحانھ  الصواب وھذا القول ھ
ي ا      {: وتعالى قال رُوھُنَّ فِ وھُنَّ وَاھْجُ وزَھُنَّ فَعِظُ افُونَ نُشُ اتِي تَخَ رِبُوھُنَّ  وَاللَّ اجِعِ وَاضْ ال }لْمَضَ : ، ق

ي   {: قال. اھجروا المضاجع: ما قال }في المضاجع{في أي شيء؟  }اھجروھن{ واھجروھن ف

  .وھذا القول ھو الصواب. }المضاجع
  .ولأن ھذا أیضًا أبلغ في الردع والزجر والتأدیب

  .بأنھ لیس لھ حد؟: وھل الھجر ھذا ھل لھ حد أو نقول
  . »في الكلام ثلاثة أیام «: -رحمھ االله-قال المصنف 

  -: في ذلك رأیان -رحمھم االله تعالى-الھجر في المضجع للعلماء 
 ي  . أن مدة الھجر غیر مقدرة: وھو قول جمھور أھل العلم :الرأي الأول وھذا ھو المشھور ف

 .المذھب
  .واستدلوا على ذلك بإطلاق الآیة

 ھرأنھا تقدر بش :والرأي الثاني . 
ي   ىمع زوجاتھ، لمّا آل ویدل لذلك فعل النبي  نھن   منھن لمّا طلبنھ بالنفقة وھو لا یجد فآل النب م

  .وھذا قول المالكیة. شھرًا
ان             إذا ك ذلك ف ان ك ب، وإذا ك ھ التأدی د من دة، لأن الھجر یقص در بم ھ لا یق والذي یظھر واالله أعلم أن

  .یھجر سواء كان لمدة شھر أو أقل أو أكثر الزوج یرى أن المصلحة قائمة في الھجر فإنھ
  -: إلى قسمینمن جھة أخرى الھجر ینقسم 
د    . الھجر الذي یقصد منھ التأدیب: القسم الأول ھ، وھجر الوال كھجر الزوج زوجتھ إذا لم تقم بحقوق

كان  فإذا. ھذا لا یقدر بمدة وإنما مرجعھ إلى المصلحة. إلخ... لولده إذا عصاه، وھجر العاصي المذنب
  . ھناك مصلحة فإنھ یھجر بمقدار تلك المصلحة

  .خمسین لیلة ھذه الآیة، فإن االله سبحانھ وتعالى أطلق، وھجر المخلفین في غزوة تبوك: ویدل لھذا
ذي یكون سببھ الخصام        :القسم الثاني ا الھجر ال الھجر الذي لا یقصد منھ الإصلاح والتأدیب وإنم

فھذا لا . شيء من الخصام، والمغاضبة، والتنازع، ونحو ذلك والمغاضبة، كما لو حصل بین شخصین
  .یجوز أن یزید على ثلاثة أیام

ام          ة أی وق ثلاث لم أن یھجر أخاه ف لم، ولا یحل لمس ھ المس ذا  . لأن الأصل أن المسلم یقوم بحق أخی ھ
  .والحدیث الوارد في ذلك محمول على ھذا القسم إلخ... ھجر الذي یكون سببھ الخصام والشجار

ام       (: لقول النبي . لا یجوز: وبھذا تجتمع الأدلة فنقول ة أی وق ثلاث اه ف لا یحل لمسلم أن یھجر أخ
حق المسلم على (، ولأن الأصل أن یقوم المسلم بحق أخیھ المسلم، )یلتقیان فیعرض ھذا ویعرض ھذا

، وإذا عطس إذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعھ، وإذا دعاك فأجبھ( )ستة(وفي روایة  )المسلم خمسة
  . ، إلى آخر الحدیث)فحمد االله فشمتھ
  .»وفي الكلام ثلاثة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

م     : یقول -رحمھ االله تعالى-المؤلف *  ول جمھور أھل العل یھجرھا في الكلام ثلاثة أیام فقط، وھذا ق
  .)لا یحل لمسلم أن یھجر أخاه فوق ثلاثة أیام(: قال لما تقدم أن النبي 



 
 ١٣٦ 

 
  

 
ي حال      : وھذا الحدیث كما قلنا. أنھ لا یقدر بمدة: أي الثانيوالر*  ذي یكون ف محمول على الھجر ال

ھذا رخص لك الشارع أن تھجره . المخاصمة، یعني وقع بینك وبین شخص مخاصمة، ونزاع وشجار
ذا لا یتقی       ولا یجوز . إلى ثلاثة أیام ب فھ ھ الإصلاح والتأدی د من ذي یقص . دأكثر من ذلك؟ أما الھجر ال

  .الصوابوھذا القول ھو 
ول  ذا نق ى ھ لاح      : وعل ھ الإص ود من ا دام أن المقص ام م ة أی د بثلاث لام لا یتقی ي الك ر ف ا الھج أیضً

  .والتأدیب
ة السابقة وھي   المرتبةلم تنجح . »فإن أصرت«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ یصیر     مرتب الھجر، فإن

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَھُنَّ {والضرب دلیلھ القرآن كما تقدم . وھي مرحلة الضرب: الثالثة المرتبةإلى 

  ].٣٤: النساء[}واضربوهن فَعِظُوھُنَّ وَاھْجُرُوھُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ

مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبعٍ (: قال وأیضًا ما ثبت من حدیث عبد االله بن عمرو أن النبي 
ي      . )واضربوھم على ذلك وھم أبناء عشر  ردة ف ي ب دیث أب ا ح وق   (: "الصحیحین "وأیضً د ف لا یجل
جلد التأدیب، كما حملھ شیخ الإسلام : ھنا )الجلد(، المقصود بـ)عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله

  -: ، والضرب یشترط لھ شروط-رحمھ االله تعالى-ابن تیمیة 
  . »مبرح غیر«: -رحمھ االله-قال المصنف 

اقًا، لأن     . أن یضربھا ضربًا غیر مبرح: الشرط الأول*  یعني لا یكون الضرب ضارًا ولا یكون ش
  . المقصود من الضرب ھو التأدیب والإصلاح، ولیس المقصود منھ الإتلاف، والإضرار، والإشقاق

ھ لا      : وعلى ھذا نقول قة أو ضرر فإن ى المضروب مش ضرب یؤلم لكن لا یشق، إذا كان یترتب عل
ة  . یجوز یكم حرام     (لأن الأصل في بدن المسلم الحرم والكم وأعراضكم عل اءكم وأم فالأصل   )إن دم

  .الحرمة
  . ألا یزید ھذا الضرب على عشرة أسواط :الشرط الثاني* 

لا یجلد فوق عشرة أسواط (: قال أن النبي : "الصحیحین"دة في ودلیلة ما تقدم من حدیث أبي بر
  .)إلا في حد من حدود االله

ین، ونحو         . أن یجتنب المقاتل :الشرط الثالث*  ب، والكلیت رج، والقل الفؤاد، والف ل ك دن مقات ي الب فف
  ].٢٩: النساء[}مْ رَحِیمًاوَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّھَ كَانَ بِكُ{: ذلك من المقاتل، لقول االله 

ر رسولھ      :الشرط الرابع*  ر االله وأم ال أم ام  و، أن یقصد بذلك امتث د الانتق ذه مسألة   . لا یقص وھ
اس   ن الن ر م ن كثی ب ع د     . تغی بھ ولا یقص أ غض ھ وأن یطف تقم لنفس د أن ین ف یقص ھ إذا خول د أن تج

  .بالضرب أن یمتثل أمر االله وأمر رسولھ 
ھ أن            ولھذا تجد أن الشیطا ل الواجب علی ذا خطأ، ب ھ ویشق في ضرب المؤدب، وھ ن یستولي علی

كان ضربھ ھذه عبادة یؤجر علیھ، وإذا قصد أن  یمتثل، لأنھ لو نوى أن یمتثل أمر االله وأمر رسولھ 
لم         دن المس ي ب ك، لأن الأصل ف ى ذل أثم عل ینتقم لنفسھ وأن یطفأ غضبھ ونحو ذلك لا یؤجر علیھ بل ی

  .الحرمة
ب     :رط الخامسالش*  ل التأدی ب لصغره أو      . أن یكون المؤدب ممن یحتم ل التأدی ان لا یحتم إن ك ف

  .لكونھ مریضًا أو نحو ذلك فإنھ لا یؤدبھ، وإنما یكون تأدیبھ بالتوبیخ ونحو ذلك
  .بقي مرتبة رابعة ثم خامسة، المذھب یضیفون الرابعة ویضیفون الخامسة



 
 ١٣٧ 

 
  

 
زوجین   اإذا . صب القاضي ثقة یشرف علیھماأن ین :الرابعة ھذه لا دلیل علیھا وھي دعى كل من ال

ل لا       ھ دلی یس علی ذا المشرف ل ظلم صاحبھ فإن القاضي ینصب ثقة یشرف علیھما ویلزمھما الحق، ھ
  .من كتاب االله ولا من سنة رسولھ 

  .بعث الحكمین: أنھ یصار إلى المرتبة الخامسة وھي مرتبة: وعلى ھذا الصواب في ذلك
ا  ول االله  : ودلیلھ دَا       {: ق ا إِنْ یُرِی نْ أَھْلِھَ ا مِ ھِ وَحَكَمً نْ أَھْلِ ا مِ ابْعَثُوا حَكَمً ا فَ قَاقَ بَیْنِھِمَ تُمْ شِ وَإِنْ خِفْ

  الحكمان ما كیفیتھما؟ ن، ھذا]٣٥: النساء[}إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللَّھُ بَیْنَھُمَا
  ھل ھما وكیلان أو أنھما قاضیان؟

  .في ذلك رأیان -االله رحمھم-للعلماء 
 ة  والمذھب، : الرأي الأول ذھب الحنفی ا وكیلان ولیس   : م ین  اأنھم ان    . حكم ذا لا یملك ى ھ وعل

  .التفریق إلا بإذن الزوجین، لأنھما وكیلان
ا  {: ودلیلھم قول االله  ھُ بَیْنَھُمَ ك     }إِنْ یُرِیدَا إِصْلاحًا یُوَفِّقِ اللَّ ان ذل ، ولا یكون الإصلاح إلا إذا ك

  .ن الزوجینبإذ
 اني رأي الث افعیة  :ال د الش ول عن ة، وق و رأي المالكی ان: وھ ا حكم ة . أنھم ا بمنزل ي أنھم یعن

  .القاضیین
نْ       {: ظاھر القرآن، فإن االله سبحانھ وتعالى قال: ودلیل ذلك ا مِ ابْعَثُوا حَكَمً ا فَ قَاقَ بَیْنِھِمَ تُمْ شِ وَإِنْ خِفْ

  .الصوابوھذا القول ھو . ، ولأن ھذا ھو الوارد عن علي }أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أَھْلِھَا
ا سواء           ا اجتمع ا أن یجتمع ا، وإذا رأی زوجین فرق ین ال ا ب ان أن یفرق وعلى ھذا إذا رأى ھذان الحكم

  . كان ذلك بعوض أو كان ذلك بغیر عوض
  -: ھذان الحكمان یشترط لھما شروط

 لأن الصغیر والمجنون لا ینظران لأنفسھما فلا ینظران لغیرھما. التكلیف :الشرط الأول.  
  اني رط الث لام :والش ول االله  . الإس ؤْمِنِینَ      {: لق ى الْمُ افِرِینَ عَلَ ھُ لِلْكَ لَ اللَّ نْ یَجْعَ وَلَ

  ].١٤١: النساء[}سَبِیلًا

 م     . الذكورة :والشرط الثالث ول جمھور أھل العل ال  -وھذا ق م االله تع دیث عائشة    -ىرحمھ لح
وھذا ما علیھ أكثر أھل العلم  )ما أفلح قوم ولوا أمرھم امرأة(: قال أن النبي : رضي االله تعالى عنھا

  .خلاف الحنفیة
ھ جمھور أھل            ا علی ك ھو م ي ذل رأة، لكن الصواب ف الحنفیة ھم أوسع الناس فیما یتعلق بولایة الم

  .العلم
  ع رط الراب ة :الش ذه ی . العدال ة ھ م    والعدال ل العل ور أھ ترطھا جمھ الى -ش م االله تع ، -رحمھ

ة       والصواب ة الأمان دل العدال ا نشترط ب دم أنن ھ سبحانھ      . كما تق الى اشترطھا بقول لأن االله سبحانھ وتع
  ].٢٦: القصص[}إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِینُ {: وتعالى



 
 ١٣٨ 

 
  

 
 ا یصلح   یعني أن یكون الحك. علم الحكمین :الشرط الخامس مان عالمین بالجمع والتفریق وم

  .الزوجین
  من المذھب، وكذلك أیضًا مذھب المالكیة وھذا ھو المشھور* 
  .أن ھذا لیس شرطًا، لأن الواجب ھو الإصلاح والإصلاح لا یتطلب علمًا :والرأي الثاني* 

  .والذي یظھر واالله أعلم ھو الرأي الأول
فَابْعَثُوا حَكَمًا {: لأن االله سبحانھ وتعالى قال. الزوجین يأن یكون الحكمان من أھل :الشرط السادس

  ].٣٥: النساء[}مِنْ أَھْلِھِ وَحَكَمًا مِنْ أَھْلِھَا

  .وھذا قول المالكیة للآیة* 
  .عند جمھور أھل العلم أن ھذا سنة ولیس شرطًا، لأن المقصود ھو الإصلاحو* 

ان من أھل      : شیخ الإسلاموالذي یظھر واالله أعلم ھو رأي المالكیة واختیار  د أن یكون الحكم أنھ لاب
  . الزوجین

الإسلام حریص على عدم إیقاع الطلاق، وأنھ إذا حصل شقاق بین الزوجین فإنھ أن  وإذا تأملت تجد
  .لا یصار إلى الطلاق، وأن الطلاق إنما یكون في آخر المراحل

ره االله  بیعالج نشوز الزوجة  ان مراتب   ما ذك دم بی ة       ھ، وتق اة الزوجی ذرت الحی ك إذا تع د ذل م بع ، ث
ھ االله   ھ  حینئذٍ یصار إلى الطلاق، ھذا فیما یتعلق بنشوز الزوجة، أما نشوز الزوج فبیّن وَإِنِ {: بقول

  ].١٢٨: نساءال[}امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِھَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا أَنْ یُصْلِحَا بَیْنَھُمَا صُلْحًا

فإذا خافت المرأة من زوجھا أن یطلقھا، أو وجدت منھ الإعراض عن القیام بحقوقھا، وخصوصًا إذا 
ك   ق، لأن الطلاق        . كبرت في السن، أو مرضت، أو نحو ذل دلًا من أن تطل وب ب و المطل فالإصلاح ھ

ة،        ا، من النفق  ىشيء من السكن   من القسم، أو   أو كسر للمرأة وذلك بأن تتنازل عن شيء من حقوقھ
  .حتى تدوم الحیاة الزوجیة

لا شك أن الزوج وإن قصّر في بعض ووكون الزوجة في ظل زوج خیرًا لھا من أن تظل بلا زوج، 
ا شيء من          ا ویحصل لھ ا ویكفلھ وم علیھ حقوق الزوجة إلا أنھ یكفي أن تكون في ظلھ وأن لھا من یق

  .الأنس والألفة وحفظ البیت والأولاد ونحو ذلك
  .یعدل بین زوجاتھ في مسائل ق أنھ یجب على الزوج أنسبو

  .فإنھ یجب على الزوج أن یعدل بین زوجاتھ في السفر. من ھذه المسائل ما یتعلق بالسفر
ول االله          *  ذلك ق دل ل افعیة، وی ذھب الش د وم ام أحم ذھب الإم ن م ھور م و المش ذا ھ : وھ

  .ویترك ھذه ، ولیس من المعروف أن یسافر بھذه}وعاشروھنّ بالمعروف{
ك،   ن مال ب ب دیث كع ا ح ةووأیضً دیث عائش ي : ح ائھ  أن النب ین نس رع ب فرًا أق ان إذا أراد س . ك

  ."الصحیحین"خرجاه في أ
ة    ة والمالكی د الحنفی ھ     : وعن ین زوجات دل ب زوج أن یع ى ال ب عل ھ لا یج ن   . أن ة أخف م إلا أن المالكی

  .الحنفیة في ھذه المسألة
ون*  ة یقول ب : فالحنفی ذه  لا یج ھ، لأن ھ ن زوجات اء م ا ش ر م ھ أن یتخی افر ل ھ، إذا أراد أن یس علی

الزوجة قد تصلح للسفر وھذه لا تصلح، ھذه قد تكون كبیرة وھذه قد تكون صغیره، وھذه قد تكون لھا 
  .إلخ... أولاد وھذه قد لا تكون لھا أولاد، ھذه قد تكون مریضة



 
 ١٣٩ 

 
  

 
دل : الجملة یقولونوكما ذكرنا أن رأي المالكیة وإن قالوا ھم في *  ون  . لا یجب أن یع م یقول : إلا أنھ

ذورة        لكن . لا یتخیر إلا إذا كان ھناك مصلحة ر مع ذه غی ذورة وھ رأة مع ذه الم ا ھ لا یتخیر تشھي مثلً
زو  ،فیأخذ ھذه لكونھا غیر معذورة ون . ویستثنون من ذلك سفر الحج، وسفر الغ فر الحج    : یقول أن س ب

  .یقرع بین نسائھ وسفر الغزو عبادة، ھذا لابد أن
ذا     في ھذه المسألة ھو ھدي النبي  والصواب ى ھ وأنھ یجب على الزوج أن یعدل بین نسائھ، وعل

أراد أن یسافر فإنھ یقرع بین نسائھ، لكن إذا أراد أن یكرر السفر مرة أخرى فمن قرعت ھل تدخل إذا 
  بأنھا لا تدخل؟: في القرعة مرة أخرى أو نقول

 لعلماء أنھا تدخلظاھر كلام كثیر من ا.  
 لكن الشافعیة ینصون على أنھا لا تدخل.  

فمثلًا لو كان عنده أربع زوجات وأجروا القرعة، خرجت القرعة على الأولى وسافر بھا، ثم أراد أن 
  بأنھا لا تدخل؟: یسافر مرة أخرى ھل تدخل من قرعت أو نقول

وعلى ھذا یقرع بین الثلاث البواقي، . دلإلى الع أقربوھذا ھو . أنھا لا تدخل: الذي یظھر واالله أعلم
ا تكون   . ثم یقرع بین الاثنتین، ثم یسافر بالأخیرة ثم لا حاجة إلى القرعة مرة أخرى، من سافر بھا أولً

  .النوبة نوبتھا
ول    : إذا سافر في نوبة المرأة ھل یقضي لھا إذا رجع أو نقولو ا إذا رجع؟ نق ھ  : بأنھ لا یقضي لھ بأن

  -: مرینھذا لا یخلو من أ
 والنھار  ،لأن الأصل في القسم ھو اللیل. فھذا لا یقضي لھا. أن یسافر في النھار :الأمر الأول

إذا : وعلى ھذا نقول. إنما ھو تابع، ولھذا بعض الشافعیة یرى أنھ في النھار یدخل لحاجة ولغیر حاجة
  .سافر في النھار لا یقضي لھا إذا رجع

 ا، لأن    . اللیلفي إذا سافر  :الأمر الثاني ذا لا یقضي لھ فإن كان في آخر اللیل بعد النصف فھ
. نوبتھا قد مضت، وإن كان في أول اللیل قبل النصف فھذه یقضي لھا، لأنھ في الحقیقة لم یوفھا نوبتھا

  .ھذا الذي یظھر واالله أعلم
ا أن القسم ھ      :مسألة ي القسم، وذكرن ع  تقدم لنا، أنھ یجب على الزوج أن یعدل بین زوجاتھ ف و توزی

  .الزمان على الزوجات
ة       : كثیر من الفقھاء، والمشھور من المذھب یقولون*  ر صاحبة النوب ى غی دخل عل ھ أن ی لا یجوز ل

  .وأما في النھار فإنھ لا یدخل إلا لحاجة. في اللیل إلا لضرورة
ق أو تمرض،      :مثال الضرورة د حری أن یوج ك، أو تستوحش      وك ى علاج ونحو ذل اج إل ي  . تحت وف

  .ار لا یدخل إلا لحاجةالنھ
اني  *  رأي الث الوا  :ال ر          : ق دخل لحاجة ولغی ار ی ي النھ ا ف ل إلا لضرورة، وأم ي اللی دخل ف ھ لا ی بأن

  .حاجة
  . أنھ في اللیل وفي النھار یدخل لضرورة ولحاجة :الرأي الثالث* 

دخل        یجد أن النبي  والذي یتأمل سنة النبي  زوج ی أس أن ال ارًا، لا ب ا ونھ دخل لیلً ا  ی ارًا  لیلً ونھ
ل، وإذا        . لكن بشرط أن یعدل ي اللی ذه ف د ھ ر حاجة ادخل عن إذا دخلت عند ھذه في اللیل ولو كان لغی

  .في النھار الأخرىدخلت عند ھذه في النھار ادخل عند 
ى نسائھ،    كان إذا صلى "الصحیح"كما ثبت في  ، والنبي ھذا ھو ھدي النبي  العصر یدور عل

ي وطئھ       وأیضًا أن النبي  دًا ف لًا واح ا واغتسل غس ى   . ندار على نسائھ لیلً دل عل ذا ی ي   أن ھ  النب
  .یدخل لیلًا ونھارًا لحاجة ولغیر حاجة، واالله أعلم



 
 ١٤٠ 

 
  

 
أما ما ذكره . الأمر في ذلك واسع: فإذا حقق العدل الزوج نقول. والمقصود من ذلك ھو تحقیق العدل

وفي النھار لحاجة فھذا فیھ شيء من التضییق . أنھ لا یدخل في اللیل إلا لضرورة -رحمھم االله-قھاء الف
  .أن ذلك احتیاطًا لحق المرأة: والتشدید، لكنھم ھم یقولون

  -: إذا دخل واستمتع فإن ذلك لا یخلو من أمرین: مسألة
  .النوبة یطأ الأخرى في غیر نوبتھافإنھ یعدل فیھ، إذا وطأ في غیر صاحبة  أًإن كان الاستمتاع وط

اء  ذا الفقھ تمتاع؟ فھ ن الاس وطء م ان دون ال م االله-وإن ك ون -رحمھ ھ، ویقول ون فی ھ لا : یرخص بأن
  .واالله أعلم. یجب العدل فیھ
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  باب الخلع
ھ االله  -لمّا تكلم المؤلف . »باب الخلع«: -رحمھ االله-قال المصنف  الى رحم ھ،     -تع اح وأحكام عن النك

داق     ھ، والص ق بشروطھ، وأركان خ ... وما یتعل ف        . إل م المؤل ة، وتكل ق بأسباب الفرق ا یتعل -شرع فیم
  .على النشوز -رحمھ االله

  .إلخ... لا شك أن النشوز سبب من أسباب الفرقة، وما یتعلق أیضًا ببعث الحكمینو
من أحسن الترتیب لأن  -رحمھ االله-ي ذكره المؤلف ھذا الترتیب الذوأیضًا من أسباب الفرقة الخلع، 

م االله -الفقھاء  ق             -رحمھ ا یتعل ذكرون م م ی ھ، ث ھ، وشروطھ، وكیفیات ق بأركان ا یتعل اب وم ذكرون الب ی
  .إلخ... بمبطلاتھ أو ما یكون سببًا في حلھ إذا كان عقدًا

ا        -رحمھ االله-فھنا المؤلف  ة، أیضً ف    تكلم عن النشوز وھو من أسباب الفرق م المؤل ھ االله  -تكل رحم
  .عن الخلع، وھو من أسباب الفرقة -تعالى

ھ لعوضھ        : باب الخلع«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي صح بذل . »من صح تبرعھ من زوجة وأجنب
  . یطلق على معانٍ منھا الإزالة، والنزع، والتجرید :الخلع في اللغة

  .فھو فراق المرأة بعوض :وأما في الاصطلاح
  .القرآن والسنة، والإجماعوالأصل فیھ 

  ].٢٢٩: البقرة[}فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ{: فقول االله : أما القرآن
ي     "صحیح البخاري"فحدیث ابن عباس في : وأما السنة ت النب ا أت في قصة امرأة ثابت بن قیس أنھ

 أكره : ما المراد بقولھا. ر في الإسلامثابت لا أعتب علیھ في خلق ولا دین، ولكني أكره الكف: فقالت
ھ  نالكفر في الإسلام؟ یعني كفرا ال . العشیر، كفران الزوج، وعدم القیام بحقوق ي  : فق ردین  (: النب أت

  .)اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة(: فقال النبي . نعم: فقالت. قھا بستانًاأصدوكان قد . )علیھ حدیقتھ
  .والإجماع قائم على ذلك

ذي   و. »من صح تبرعھ من زوجة وأجنبي صح بذلھ لعوضھ«: -رحمھ االله-ف قال المصن و ال من ھ
  یصح منھ بذل العوض لحصول الخلع؟

ھ االله -قال المصنف  ذل العوض، إذا        »من «. »من زوجة  «: -رحم ة، فالزوجة یصح أن تب ذه بیانی ھ
أن تبذل العوض  یصح: توافرت فیھا ھذه الصفاتفإذا . كانت الزوجة حرة رشیدة غیر محجور علیھا

  .وھذا بالإجماع. لكي تفتدي نفسھا
ھِ      {: قول االله  :ویدل لذلك دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ ة    }فَ ت الزوجة أم یصح أن   لا، إذا كان

  .فلا یصح أن تختلع. إلخ... تختلع وكذلك أیضًا إذا كانت غیر رشیدة، سفیھة، أو كانت محجورًا علیھا
  ما المراد بالأجنبي؟. »وأجنبي«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا،     الأجنبي ھن المراد ب وھذا كما ذكرنا، ھذا مصطلح ویختلف ھذا المصطلح باختلاف أبواب الفقھ، ف
لأن الأصل أن الذي یقوم ببذل العوض في الخلع ھو الزوجة، فالمراد بالأجنبي ھنا غیر . غیر الزوجة

  .الزوجة
  .صح ذلك. بذل العوض. أو أن جدھا ،أخاھا بذل العوض للزوج لكي یفارقھا صحوعلى ھذا لو أن 

  الى -وھذا ما ذھب إلیھ جمھور العلماء قاط حق فصح        . -رحمھم االله تع ي إس ال ف ذل م ھ ب لأن
  .من الزوجة ومن غیرھا



 
 ١٤٢ 

 
  

 
 أنھ لا یصح الخلع من الأجنبي: وھو قول الظاھریة، وأیضًا قول أبي ثور :الرأي الثاني.  

ھِ  {: لوا على ذلك بظاھر قول االله واستد دَتْ بِ ا     }فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَ ي الزوجة، وأیضً یعن

ام [}وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْھَا{: أن االله سبحانھ وتعالى یقول ى     ]١٦٤: الأنع د عل لا یكسب أح ، ف
  .غیره، إنما یكسب الإنسان على نفسھ

ذه ال  اء       : مسألة والصواب في ھ اھیر العلم ھ جم ا ذھب إلی م االله -ھو م ھ یصح  : -رحمھ ذا  . أن ولأن ھ
ا أن      -رحمھ االله-كما ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة . یقصد بھ الإصلاح ك الأسیر، وكم رأة كف ك للم أنھ ف

د           رأة أسیرة عن ا، لأن الم ا ھن ذلك أیضً وا أسراھم، فك الأسیر یفك، فرض كفایة على المسلمین أن یفك
  .الزوج

  .-رحمھم االله تعالى-في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ جماھیر العلماء  فالصوابفتحتاج إلى الفكاك، 
  -: لكن خلع الأجنبي ھذا ینقسم إلى أقسام

ا لكي      . حكمھ محرم ولا یجوز. أن یخلع الزوجة لمصلحتھ ھو :القسم الأول ا من زوجھ أن یخلعھ ك
  .یفرقون بین المرء وزوجة ھم الذینو. ھو من عمل السحرة: یتزوجھا، نقول
ا      . أن یخلعھا لمصلحة غیره :القسم الثاني اس لكي یتزوجھ د من الن ول  . لمصلحة زی ا نق ھ  : أیضً بأن

  .كما سلف، ولا یصح الخلع أیضًا. محرم ولا یحوز
  .لا یجوز أیضًا حكمھ كما سلف. أن یخلعھا لا لمصلحة :القسم الثالث
تمكن من      . أن یخلعھا لمصلحة الزوج :القسم الرابع زوج لا ی ا وال ة لزوجھ كأن تكون الزوجة مؤذی

  .فھذا صحیح ،الطلاق، لأنھ قد لا یجد مھرًا یتزوج بھ، فیعطیھ مھر ھذه المرأة لكي یقوم بخلعھا
حیح   . أن یخلعھا لمصلحة الزوجة نفسھا   :والقسم الخامس ذا ص ا ھ ة     . أیضً د تكون الزوجة كارھ ق

  .تخلع نفسھاللمقام مع الزوج فیعطیھا المال لكي 
  . أیضًا ھذا صحیح. أن یخلعھا لمصلحتھما جمیعًا :القسم السادس
ھ «: -رحمھ االله-قال المصنف  ق . »فإذا كرھت خُلق زوجھا أو خلق ة  : الخُل ق . الصورة الباطن : والخَل

ا    : فیقول. الصورة الظاھرة ق زوجھ أن یكون سیئ       . الزوجة إذا كرھت خل ة، ك یعني صورتھ الباطن
  .طعانًا، لعانًا، فاحشًا، بذیئًا، ونحو ذلكالأخلاق، 

  .یعني صورتھ الظاھرة. »أو خَلقھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
دخان، أو  . یعني عنده نقص في الدین. »أو نقص دینھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  تجد أنھ یشرب ال

  . أنھ لا یصلي مع الجماعة، أو نحو ذلك
د الحاجة  . »ثما بترك حقھ أبیح الخلعأو خافت إ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ان  . فھنا الخلع عن إذا ك

كما ذكر المؤلف . الخلع ھنا مباح: ھناك حاجة إلى الخلع بأن یخاف ألا یقیما الزوجان حدود االله فنقول
  . -رحمھ االله تعالى-

]. ٢٢٩: البقرة[}یْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِفَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا یُقِیمَا حُدُودَ اللَّھِ فَلا جُنَاحَ عَلَ{: ودلیلھ قول االله 
و    -رحمھم االله-ونص العلماء  على أن الزوجة إذا كرھت زوجھا لا لنقص في دینھ ونحو ذلك، لكن ھ

ا أن تصبر    : قھا ضرر، وھو یحبھا، فیقولونلحقائم بدینھ، ولا ی أن السنة لھ اء     . ب ض العلم ص بع ل ن ب
  .على أنھ یكره في حقھا الخلع



 
 ١٤٣ 

 
  

 
ر حاجة   . »وإلا كره ووقع«: -رحمھ االله-قال المصنف  ع لغی ین    . یعني إذا كان الخل الحال مستقیمة ب

ع  : الزوجین فما حكم الخلع؟ یقول المؤلف روه ویق ذا رأي   .إذا كان لغیر حاجة فحكم الخلع، أنھ مك وھ
  .-رحمھم االله-جمھور أھل العلم 

ھِ   فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَ{: واستدلوا بقول االله  دَتْ بِ ا افْتَ ول االله   . }ا فِیمَ ا ق مْ    {: وأیضً بْنَ لَكُ إِنْ طِ فَ

  .، لكن یكره لعدم الحاجة]٤: النساء[}عَنْ شَيْءٍ مِنْھُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ھَنِیئًا مَرِیئًا

 اني رأي الث ة :وال و رأي الظاھری ة  . وھ ن تیمی لام اب یخ الإس اره ش ھ االله-واخت و . -رحم وھ
ة   . أنھ لا یجوز: -رحمھ االله-روایة عن الإمام أحمد  ن تیمی ھ االله -قال شیخ الإسلام اب ع   : -رحم ع م الخل

  .في الإسلام استقامة الحال محدث
دود االله       ة ح دم إقام وف من ع ع الخ ع م و الخل ا ھ لام إنم ھ الإس اء ب ذي ج ف ال ر المؤل ا ذك إذا : ، كم

  .محدث في الإسلام: كما قال شیخ الإسلام: أما ما عدا ذلك فنقول. كرھت خَلق زوجھا وخُلقھ
ا فرضا   «: -رحمھ االله-قال المصنف  فإن عضلھا ظلما للافتداء ولم یكن لزناھا أو نشوزھا أو تركھ

  .»ھا لم یصحففعلت أو خالعت الصغیرة والمجنونة والسفیھة والأمة بغیر إذن سید
  .المنع: العضل في اللغة 

  .فھو منع الزوجة من حقوقھا، والتضییق علیھا في ذلك: وأما في الاصطلاح
ا   ان ظلمً ل إن ك ذا العض م ھ ول االله    :وحك وز لق رم ولا یج ھ مح ذْھَبُوا  {: فإن لُوھُنَّ لِتَ وَلا تَعْضُ

ولما في ذلك من منع الواجب وھو حق . محرم ، فدل ذلك على أنھ]١٩: النساء[}بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُوھُنَّ
  .الزوجة

ھ   وعلى ھذا  دي من ع،  وإذا عضل الزوج زوجتھ ومنعھا من حقھا لأجل أن تفت ا    وأن تختل ھ م رد إلی ت
  -: فإن ھذا لا یخلو من أمرین ،دفعھ من مھر

 ر         :الأمر الأول ا من مھ ع إلیھ ا دف ھ م رد علی ذا فھ  ،أن یكون ذلك ظلمًا بغیر حق وإنما لكي ت
  التحریم، لكن ھل یصح الخلع؟ لوذكرنا دلی. محرم ولا یجوز

د     *  ام أحم ذھب الإم ن م ھور م الى -المش ھ االله تع ذھب      -رحم ا م ذا أیضً ح، وھ ع لا یص أن الخل
وھُنَّ {:  لما تقدم من قول االله. الشافعیة ، فالعضل محرم،   }وَلا تَعْضُلُوھُنَّ لِتَذْھَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَیْتُمُ

  .اان محرمًا فإن النھي یقتضي الفساد، فالخلع لا یصح، ویجب علیھ أن یرد المال الذي أخذ منھوإذا ك
ة   : والرأي الثاني*  ة والمالكی ال       : وھو رأي الحنفی ذ الم ھ أن یأخ حیح، لكن لا یجوز ل ع ص . أن الخل

  .]٢٣١: البقرة[}وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا{: وإنما قالوا بصحة الخلع لقول االله 
م  ر واالله أعل ذي یظھ ح : وال ع لا یص رأة ولا    ،أن الخل ن الم ذه م ذي أخ ال ال رد الم ھ أن ی ب علی ویج

ھ لا یعضلھا لكي              ا فإن إن كرھھ المعروف، ف ھ أن یعاشرھا ب ل یجب علی ا، ب یجوز لھ أن یضیّق علیھ
  . لھ مخرجًا وھو الطلاق تفتدي منھ، وقد جعل االله 

ل و قی ع: ول حة الخل زوج   بص ل ال ن قب ارة م اك مض ا دام أن ھن ا   . م ذلك أیضً ة وك ال الحنفی ا ق كم
  .وحرم المال علیھ فھذا أیضًا لھ وجھ. المالكیة، لكي تتخلص المرأة ما دام أنھ قد ضارھا



 
 ١٤٤ 

 
  

 
ك أن      : فیُعامل بالأضیق، یقال ة صغرى، ویحرم علی بأن الخلع صحیح وقد بانت منك الزوجة بینون
  . ھ بغیر حقتأخذ ھذا المال لأنك أخذت

 ا من         . أن یكون العضل بحق  :القسم الثاني ة، أو فرضً رأة، أو تركت عف و نشزت الم ا ل كم
  .فھذا العضل بحق ،فرائض الإسلام فعضلھا لكي تفتدي

  .، وأیضًا ھو قول الحنفیة-رحمھ االله تعالى-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد * 
ول االله   ك ق ل ذل ةٍ     وَلا {: ودلی أْتِینَ بِفَاحِشَ ا أَنْ یَ وھُنَّ إِلَّ ا آتَیْتُمُ بَعْضِ مَ ذْھَبُوا بِ لُوھُنَّ لِتَ تَعْضُ

  .}إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ {: ، قال، فاستثنى االله ]١٩: النساء[}مُبَیِّنَةٍ
  .یةولا یحل لھ ما أخذ، وھذا رأي الشافع ،أن الخلع لا یصح :والرأي الثاني* 

ا        : في ھذه المسألة والصواب ھ م حیح، ویحل ل ة، وأن العضل ص ة، والحنفی ھو ما ذھب إلیھ الحنابل
  .أخذ من المال

ع أن         . »أو خالعت الصغیرة«: -رحمھ االله-قال المصنف  ي الخل ذل العوض ف ي من ب ا نشترط ف لأنن
ذا إذا خالعت الصغیرة    . یكون ممن یصح بذلھ، والصغیرة لا یصح بذلھا ى ھ ول  وعل ا لا   : نق ھ خلع بأن

  .یصح
  .لأن المجنونة أیضًا لا یصح أن تبذل العوض. »والمجنونة«: -رحمھ االله-قال المصنف 
وكذلك أیضًا السفیھة غیر الرشیدة التي لا تحسن التصرف . »والسفیھة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .لا یصح بذلھا للعوض: -رحمھ االله-في مالھا أیضًا یقول المؤلف 
ال ا نف ق ھ االله-لمص ح«: -رحم م یص یدھا ل ر إذن س ة بغی ة. »والأم ا الأم ذلك أیضً ة لا . ك لأن الأم

  .یصح أن تبذل العوض إلا بإذن السید
خ ... من صغیرة، ومجنونة، وسفیھة، وأمة -رحمھ االله-ذكر المؤلف  افم ذلھنّ للعوض    . إل لا یصح ب

  .بأن الخلع لا یصح: لكونھن محجورًا علیھن، وعلى ھذا نقول
-رحمھ االله-یقول المؤلف . »ووقع الطلاق رجعیا إن كان بلفظھ أو نیتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ة خالعت زوجھ            :  و أن الأم ا ل ظ الطلاق، فمثلً ان بلف ع، إذا ك  االخلع لا یصح، لكن بالنسبة للطلاق یق
  .طلقتك بھذه الدراھم: وأعطتھ دراھم، وقال الزوج

ھ االله -لكن یقول المؤلف  ،بذلھ للعوض لخلوه ممن یصح ؛الخلع لا یصح ع الطلاق لوجود    : -رحم یق
  .إن كان بلفظ الطلاق.لفظ الطلاق

ات الطلاق، أو    . »أو نیتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  لیس بلفظ صریح الطلاق، لكن كنایة من كنای
  .بلفظ الخلع أو الفسخ، ھذه كلھا من كنایات الطلاق، وقد نوى الطلاق

وھو ینوي الطلاق بھذه الألف، الخلع . وھو ینوي الطلاق بھذه الألف، أو فسختك. تكخلع: قال للأمة
  .من التعلیل ملما تقد. لا یصح
  ھل یقع الطلاق؟لكن 
ع       ؛بأنھ یقع الطلاق: قالوا ة م ال الأول، أو لوجود الكنای ي المث لوجود إما صریح الطلاق كما سبق ف

  .-رحمھ االله تعالى-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف . النیة النیة، والطلاق یقع بالصریح أو بالكنایة مع



 
 ١٤٥ 

 
  

 
م         ؛والصواب في ھذه المسألة أنھ لا یقع الطلاق و ل ع، فھ ھ خل ى أن الطلاق عل ظ ب لأن الزوج إنما تلف

ا   سیقصد لفظ الطلاق لذاتھ، وإنما قصد لفظ الطلاق على أنھ خلع ولی ھ لا     فالصواب طلاقً ك أن ي ذل ف
  .یقع الطلاق

اك      :الخلع ا دام أن ھن اظ، م ما كان فیھ المال بأي لفظ كان سواء كان بلفظ الطلاق أو بغیره من الألف
ظ : فنقول ،مالًا ال ف     ،الخلع واقع سواء كان بلفظ الطلاق أو بأي لف ا م ة فیھ ل فُرق ظ     ھي فك أي لف ع ب خل
  .كان

    



 
 ١٤٦ 

 
  

 

  فصل
ھ و  : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ائن وإن    والخلع بلفظ صریح الطلاق أو كنایت قصده طلاق ب

نقص عدد الطلاق        ان فسخا لا ی ا ك وه طلاق ذه مسألة   . »وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ین ھ
ول       -رحمھم االله-اختلف فیھا العلماء  ات، أو نق دد الطلق نقص ع ع ی ع لا   : كثیرًا وھي ھل الخل أن الخل ب

  -: ثة آراءفي ھذه المسألة ثلا -رحمھم االله-ینقص عدد الطلقات؟ للعلماء 
رأي الأول*  ذھب   :ال ن الم ھور م و المش ألة  . وھ ذه المس ي ھ یل ف ن  . التفص و م ر لا یخل وأن الأم

  -: حالتین
 أن یكون الخلع بلفظ صریح الطلاق، أو بلفظ كنایة من كنایات الطلاق وینوي  :الحالة الأولى

  .فھنا ینقص عدد الطلقات. الطلاق
 ات الطلاق      :الحالة الثانیة ة من كنای ظ كنای داء  . أن یكون بلف الخلع، والف الخلع . ك ك،  : ك خلعت

 . بأنھ لا ینقص بھ عدد الطلقات: فھذا یقولون. ولم ینو الطلاق. وكذلك أیضًا بلفظ الفداء. فسختك
كان بلفظ صریح الطلاق أو بلفظ  ءأن الخلع ینقص بھ عدد الطلقات مطلقًا سوا :الرأي الثاني*       

داء   . یات الطلاق نوى الطلاق أو لم ینو الطلاقكنا ع، أو الف ة    . أو بلفظ الفسخ، أو الخل ول الأئم ذا ق وھ
  .الثلاثة

ظ         : مقابل ھذا القول :الرأي الثالث*  ان بلف و ك ى ول ا حت ات مطلقً دد الطلق ھ ع وأن الخلع لا ینقص ب
وھذا ما ذھب . لع بأي لفظ كانما دام أن ھناك مالًا فھو خ. صریح الطلاق، أو كنایتھ ولو نوى الطلاق

  .-رحمھ االله تعالى-، وكذلك أیضًا ذھب إلیھ ابن القیم -رحمھ االله-إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  .ولكل منھم دلیل

ھ        سواء  إذا كان بلفظ الطلاق، : قالوا: أما الحنابلة*  ع ب وى الطلاق یق ھ ون صریح الطلاق، أو كنایت
و   . كنایة مع النیةالطلاق لوجود الصریح أو لوجود ال م ین وإن كان بلفظ الفسخ، أو الفداء، أو الخلع، ول

  .لا ینقص بھ عدد الطلقات: الطلاق یقولون
أما إذا وجدت . في الحالة الأولى یقع الطلاق، لوجود الصریح أو وجود الكنایة مع النیة فیقع: یقولون

ون  الكنایة ولم توجد النیة كما لو كان بلفظ الفسخ، أو الفداء، أ ك فیقول ا   : و الخلع، ونحو ذل نقص بھ لا ی
ا   {ثم قال بعد ذلك  }الطَّلاقُ مَرَّتَانِ{: لأن االله سبحانھ وتعالى قال: الطلاقات، قالوا احَ عَلَیْھِمَ فَلا جُنَ

  .}فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ{: ثم قال }فِیمَا افْتَدَتْ
دد            : قالوا ھ ع نقص ب ھ لا ی ة أن ع النی ة م ظ الطلاق ولا بالكنای م یكن بلف فھذا دلیل على أن الخلع إذا ل

ا  {بعد ذلك  لو كان الخلع طلقة ما قال االله . الطلقات فَإِنْ طَلَّقَھَا فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجً

  .}غَیْرَهُ
اني  *  رأي الث الوا   :ال ذین ق ا  : ال ھ طلاق مطلقً یس      . بأن ن ق ت ب دیث ثاب ك بح ى ذل ي استدلوا عل ، ف

ا )اقبل الحدیقة وطلقھا تطلیقة(: قال لثابت بن قیس حدیث ابن عباس أن النبي  ذا  . ، فسماه طلاقً وھ
  .رواه البخاري

  .بأن الفرقة التي یملك الزوج إیقاعھا إنما ھي الطلاق دون الفسخ: وقالوا



 
 ١٤٧ 

 
  

 
ظ           بأنھ : أما الذین قالوا*  ان بلف و ك ى ول ان، حت ظ ك أي لف ھ فسخ ب ا، وأن لا ینقص عدد الطلاق مطلقً

  .بأن ھذا ھو الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم: الطلاق، أو بالكنایة مع النیة، قالوا
ع      : قالوا. كما ذكر ذلك ابن القیم رحمھ االله ر، والرُبی ن عم ان، واب اس، وعثم ن عب . ھذا الوارد عن اب

ن ال  ر اب ھ االله وذك یم رحم ھ  : ق حابي خلاف ن ص ھ لا یصح ع إن االله   . أن ھ، ف دل ل رآن ی ع أن ظاھر الق م
  .مما یدل على أن الخلع لیس طلاقًا. سبحانھ وتعالى ذكر طلقتین ثم ذكر الخلع، ثم ذكر الطلقة الثالثة

خ، والفداء، وھذا یشمل ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق، أو بلفظ كنایات الطلاق مع النیة، أو بلفظ الفس
  .والخلع مع عدم النیة

أن الخلع لا ینقص بھ عدد الطلقات حتى ولو كان بلفظ : الخلاصة في ھذه المسألة: وعلى ھذا نقول
ألف  : الطلاق، مثلًا لو قال ك ب ول . طلقت رة           : نق ا م د علیھ و عق ات، ل دد الطلق ھ ع نقص ب ع ولا ی ذا خل ھ

ال . ثلاث طلقات یھأخرى یبقى عل ك : أو ق ال أو . خلعت ختك : ق ا دام أن      . فس وى الطلاق، م و ن ى ل وحت
  .ھناك عوضًا فإنھ خلع بأي لفظ كان ولا ینقص بھ عدد الطلقات

نف   ال المص ھ االله-ق ائن    «: -رحم لاق ب ده ط ھ وقص لاق أو كنایت ریح الط ظ ص ع بلف ال . »والخل ق
ھ        . »طلاق بائن«: -رحمھ االله تعالى-المؤلف  ا فإن ھ إذا خالعھ ذا أن ذ من ھ ي یؤخ ا،   یعن ك رجعتھ لا یمل

ك أن      ھ یمل دد فإن ن الع ك م ا یمل ا دون م و طلقھ لاق، ل لاف الط غرى، بخ ة ص ھ بینون ت من ون بان تك
  .یراجعھا في العدة، لكن الخلع لا یملك فیھ المراجعة

ھ طلاق     ة، وأن إذا أراد أن یرجع إلى زوجتھ لابد أن یعقد علیھا عقدًا جدیدًا، وھذا قول الأئمة الأربع
  .ك فیھ الرجعةبائن لا یمل

ك   ى ذل ال   : ودلیلھم عل الى ق ھِ      {: أن االله سبحانھ وتع دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ ر االله   }فَ  فعبّ
لو . بالفداء، مما یدل على أن الزوجة كالأسیر الذي یحتاج إلى الفداء، فھي الآن تفتدي لكي تملك نفسھا

مما یدل على أنھا عند  }فیما افتدت بھ{: بقولھ ما ملكت نفسھا، ولھذا عبّر االله . ھناك رجعة: قلنا
  . الزوج كالأسیر، فھي تدفع ھذا العِوض، كي تملك نفسھا

ا*  رأي الث زم  :نيوال ن ح ھ االله-رأي اب الوا -رحم ري، ق یب، والزھ ن المس عید ب ال س ھ ق ن إ: ، وب
ا   الزوج بالخیار إن شاء أن یرد العوض وأن یرجع إلیھا ، ، وإن شاء أن یمسك العوض ولا یرجع إلیھ

  . إذا أراد العوض بقي الطلاق على أصلھ: قالوا: وعلتھم في ذلك
ال   -رحمھم االله-جمھور العلماء والذي یظھر واالله أعلم ھو ما ذھب إلیھ  الى ق : ، لأن االله سبحانھ وتع

  .بانت منھ بینونة صغرى فإذا أراد أن یرجع فلابد من عقد جدید: ، وحینئذٍ نقول}فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ{
  .تزول الحكمة التي من أجلھا شرع الخلع. فكوننا نرخص للزوج أن یرجع إلیھا مرة أخرى

ھ      «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا ب و واجھھ ع طلاق ول ا     . »ولا یقع بمعتدة من خل ى م ع عل ذا تفری ھ
ا  . »لا یقع بمعتدة«: -رحمھ االله-وقال المؤلف . تقدم یؤخذ من ذلك أن المختلعة علیھا عدة، ولیس علیھ

بحاجة إلى أن  السن. في ھذه المسألة أن المختلعة أن علیھا استبراء، بحیضة واحدة والصواباستبراء، 
  . تعتد بثلاث حیضات، فإن لم تكن تحیض فإنھا تعتد بشھر

ة  . »من خلع طلاق ولو واجھھا بھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  یعني لمّا خالعھا بانت الآن منھ بینون
  بأن الطلاق لا یقع؟: ھل یقع الطلاق أو نقول ،أنت طالق: صغرى فقال لھا

  . لا یقع الطلاق: قال المؤلف



 
 ١٤٨ 

 
  

 
ك أن یرجع   : لأنھا بانت منھ بینونة صغرى فمادام أنھا بانت منھ نقول بأنھ لا یلحقھا طلاقھ، و لا یمل

ا طلاق  الرجعیة یقولون لأنھم لیست كالرجعیة، وإلیھا،  ا طلاق      . یلحقھ ة أیضً ان طلاق الرجعی وإن ك
  .بأن الرجعیة یلحقھا طلاق: بدعي، لكن عند الفقھاء یقولون

ول         : قوللكن المخلوعة ھنا ن ا نق ھ طلقھ و أن ذا ل ى ھ ة صغرى، وعل ت بینون ھ لا   : بأنھا بان أن طلاق ب
  .ولا یملكھا إلا بعقد جدید فھي كالأجنبیة. یلحقھا لأنھا خرجت منھ

  .»ولو واجھھا بھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
 وھو الصواب كما ذكرنا، خلافًا للحنفیة. وھذا ھو المشھور من المذھب، ومذھب الشافعیة.  
 لكن مرسل الطلاق لا یلحقھا. ما دامت في العدة یلحقھا صریح الطلاق: لحنفیة یقولونا.  

  .كل امرأة لي طالق: لو قال: یقولون: وأما مرسل الطلاق. أنت طالق: لو قال لھا: صریح الطلاق
  .المستبرأة من الخلع، لا یلحقھا طلاق: لكن الصواب كما ذكرنا

أرجع أو لا . خلعتك بألف ولي الخیار: لو قال. »شرط الرجعة ولا یصح«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  ھل یصح أو لا یصح؟ ،أرجع

ف  ول المؤل ھ االله-یق ح: -رحم ول االله  . لا یص ن ق دم م ا تق ھ {: لم دت ب ا افت ذلت   }فیم ي ب وھ
  .بشرط أن لي الرجعة، أو لي الخیار في الرجوع: فإذا قال. العوض لكي تفتدي نفسھا

  رحمھم االله تعالى-وھذا قول جمھور العلماء . لا یصح: -االلهرحمھ -یقول المؤلف-.  
 ة    رأي  :والرأي الثاني ن تیمی ھ االله -شیخ الإسلام اب ال  -رحم ع      : ق ي الخل ة ف و شرط الرجع ل

  .أن المسلمین على شروطھم: وتقدم لنا أن عندنا قاعدة و ھي. فقیاس المذھب صحة ھذا الشرط
الرجعة تكون صحیحة إذا لم یكن على المرأة : الشرط ھنا نقول بصحة: لكن یظھر واالله أعلم إذا قلنا

حیح         ر ص ار غی ة أو شرط الخی إن شرط الرجع دم أن   . ضرر، أما إن كان على المرأة ضرر ف ا تق لم
  .المرأة إنما بذلت العوض لكي تفتدي نفسھا

. ر عوض إذا خالعھا بغی. »وإن خالعھا بغیر عوض أو بمحرم لم یصح«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  ھل یصح ذلك أو لا یصح؟

  .بأنھ لا یصح الخلع: یقول -رحمھ االله-المؤلف * 
، فدل ذلك على أنھ لابد }فَلا جُنَاحَ عَلَیْھِمَا فِیمَا افْتَدَتْ بِھِ {: أن االله سبحانھ وتعالى قال: ویدل لذلك

  .من المال
  .-رحمھ االله-لام ابن تیمیة وھذا اختیار شیخ الإس. یصح الخلع بغیر عوض ھأن :والرأي الثاني* 

  -: ولھ دلیلان
 أن العوض حق للزوجین فإذا تراضیا على إسقاطھ سقط :الدلیل الأول.  
 أن الخلع ھو في الحقیقة فیھ عوض :والدلیل الثاني.  

ھ      . لأن الزوج إما أن یطلق وإما أن یخلع ادام الطلاق رجعي یلزم دة، م دة  فإذا طلق یلزمھ مدة الع م
ة والسكن    لاوإذا خلع . ىوالسكنالعدة النفقة،  ا  ىتجب النفق ا بعوض    ،لھ ھ خالعھ و    . فكأن ول ھ ذا الق وھ

  .الصواب
ال المصنف    ھ االله -ق ا بعوض أو بمحرم   «: -رحم ك من      . »وإن خالعھ و ذل ا بمحرم لا یخل إذا خالعھ

  -: أمرین
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روق، أو أعطتھ دخانًا مثلًا أعطتھ مالًا مسروقًا، وھما یعلمان أنھ مس. أن یعلم التحریم :الأمر الأول* 

  .وھما یعلمان أنھ دخان
  بأنھ لا یصح الخلع: یقول -رحمھ االله تعالى-فالمؤلف . 
 دة . وھذا قول الشافعیة. أنھ یصح الخلع ولھا مھر المثل :والرأي الثاني ھ إذا  : وتقدم لنا قاع أن

  .بطل المسمى وجب مھر المثل
 أن الخلع یصح ولا شيء للزوج: والرأي الثالث.  

حكم ھذه المسألة حكم ما لو خالعھا : أنھما إذا كان یعلمان التحریم نقول :صواب في ھذه المسألةوال
  .لأن المحرم في الشرع وجوده كعدمھ. على ھذاالكلام وتقدم . بغیر عوض

رأة         . أن یجھلا التحریم :القسم الثاني*  ھ مسروق، الم ا یجھلان أن ا مسروقًا وھم دقھا مالً یعني أص
  .الخلع صحیح ویجب بدلھ: ھو المال الذي سرقتھ وھو یجھل أنھ مسروق فنقولتجھل أن ھذا 

ر   . »ویقع الطلاق رجعیا إن كان بلفظ الطلاق أو نیتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ع بغی إذا كان الخل
  .عوض، على كلام المؤلف لا یصح

لع بلفظ الطلاق، أو بكنایة إن كان الخ: -رحمھ االله-ھل یقع الطلاق أو لا یقع الطلاق؟ یقول المؤلف و
ھ لا         و الطلاق فإن م ین ع ول داء أو الخل الطلاق مع النیة یقع الطلاق رجعي، وإن كان بلفظ الفسخ أو الف

  .یقع بھ طلاقًا
ا طلاق أو     . المذھب أنھ لا یصح. تقدم، أن الخلع إذا كان بغیر عوض أو بمحرمو ع علیھ لكن ھل یق
  لا؟

  .وقع الطلاق، وإلا لم یقع. لاق أو بالكنایة مع النیةإن كان بلفظ الط: قال فیھ تفصیل
ول    . أنھ لا یقع الطلاق: والصواب كما أسلفنا في ھذه المسألة ع؟ نق حح الخل م نص ع  : حتى وإن ل لا یق

  .الطلاق لأنھ لم یقصد الطلاق، وإنما قصد الخلع، فالصواب أنھ لا یقع الطلاق
رًا صح     «: -رحمھ االله-یقول المؤلف  ا صح مھ ھ  م ع ب ذا ضابط  . »الخل ذي      . وھ و ال ا ھ ا، م دم لن وتق

ذھب إ: یصح أن یكون مھرًا؟ وقلنا ة          : ن الم ان المالی ا أو أجرة من الأعی ا صح أن یكون ثمنً ل م أن ك
رًا  ون مھ ح أن یك افع ص ول . والمن ذا نق ى ھ ان    : وعل ن الأعی رة م ا أو أج ون ثمنً ح أن یك ا ص ل م ك

  .والمنافع یصح أن یكون عوض خلع
  .»ویكره بأكثر مما أعطاھا«: -رحمھ االله-ؤلف یقول الم

ف       . لو أنھ أمھرھا ألف ریال ثم أخذ منھا ألفًا ومائة ك المؤل ول ل ادة؟ یق ذه الزی م ھ ھ االله  -ما حك رحم
  .بأن ھذه الزیادة مكروھة: -تعالى
  .لا بأس أن یأخذ منھا أزید مما أعطاھا، لكن یكره ذلك: یقولون ،وھذا قول جمھور أھل العلم* 
  .لا بأس أن یأخذ منھا أزید مما أعطاھا ولا یكره ذلك: والشافعیة یقولون* 
 فالجمھور یجوزون الزیادة لكنھم یختلفون في الكراھة .  
 بأنھ یكره: الحنابلة یقولون.  
 بأنھ لا یكره: الشافعیة یقول.  

ك   *  ى ذل ال   : واستدلوا عل الى ق بحانھ وتع أن االله س ھِ      {: ب دَتْ بِ ا افْتَ ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ ذا }فَ ، وھ

  .یشمل القلیل والكثیر
الى عنھم   : وكذلك أیضًا ان     . بأنھ ھذا ھو الوارد عن الصحابة رضي االله تع وارد عن عثم و ال  فھ

  .بن عمر رضي االله تعالى عنھماعمرو وكذلك أیضًا وارد عن . بسند حسن
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اني *  رأي الث وز أن : ال ھ لا یج ا    أن ا أعطاھ ر مم ھ أكث ذ من ري،     . یأخ ن البص ھ الحس ال ب ذا ق وھ

  .والأوزاعي، والزھري
ال  أن النبي . واستدلوا على ذلك بما جاء في قصة امرأة ثابت بن قیس ھ   (: ق ھ حدیقت ردین علی  )أت

ي  )أما الزیادة فلا(: قال. وزیادة: قالت ، ھذه اللفظة أخرجھا الدارقطني وصححھا، وھي لیست ثابتة ف
ر واالله         . الصحیح ذي یظھ ة؟ وال ة أو لیست ثابت ولھذا اختلف أھل الحدیث في ھذه اللفظة ھل ھي ثابت

  .أعلم أنھا لیست ثابتة
  .بأن ھذا وارد عن علي بن أبي طالب : وكذلك أیضًا قالوا

ذھب         : والذي یظھر واالله أعلم و الم ف وھ ھ المؤل ا ذھب إلی م، وم أن : ما ذھب إلیھ جمھور أھل العل
م أعرف         كونھ الى عنھم وھ حابة رضي االله تع یأخذ زیادة أن ھذا جائز، لأن ھذا ھو الوارد عن الص

  .بالقرآن وأعلم بھ، وھو ظاھر القرآن، لكن یكره ذلك، لأن ھذا خلاف المروءة
ول       ألفین، نق ة، أو ب ألف ومائ ا ب ك یطالبھ ذا  : كونھ یعطیھا ألف ریال وقد یكون دخل بھا، ثم بعد ذل ھ

  . ةخلاف المروء
  .»وإن خالعت حامل بنفقة عدتھا صح«: -رحمھ االله-یقول المؤلف  

لا والمبانة . الزوجة لمّا خالعھا بانت منھ لأنالحامل تجب لھا النفقة، لأن النفقة للحمل ولیس للمرأة، 
  . تجب لھا نفقة إلا أن تكون حاملًا

ا         أما المطلقة إذا كانت رجعیة تجب لھا النفقة،  ثلاث لا تجب لھ ات ال ا آخر الطلق ا زوجھ ي طلقھ الت
ا  و. النفقة إلا أن تكون حاملًا إلا أن تكون  . كذلك أیضًا المختلعة لا تجب لھا النفقة لأنھ بانت من زوجھ

  .حاملًا فإنھ یجب علیھ أن ینفق علیھا، لأن النفقة للحمل
ال  : ریال، قالت كل شھر یحتاج أن یعطیھا ألفوبقي علیھا أربعة أشھر وتلد،  لو لا تعطیني ألف ری

ا ستنتفع       . یصح: -رحمھ االله-یقول المؤلف . واخلعني ا ھي أیضً ا بعوض، لأنھ لأنھ في الحقیقة خالعھ
  .أیضًا ھي ستنتفع بھذه النفقة. بأن النفقة للحمل: حتى وإن قلنا

  .ن بغیر عوضأنھ یصح الخلع وإن كا: -رحمھ االله-وتقدم، أنھ اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة 
ا      {: لعموم قول االله . »یصح الخلع بالمجھول«: -رحمھ االله-یقول المؤلف  ا فِیمَ احَ عَلَیْھِمَ لا جُنَ فَ

ھِ دَتْ بِ المجھول  }افْتَ ح ب یة تص ا أن الوص یة، كم ى الوص ا عل ذه  . ، وقیاسً ل ھ ي مث وض ف ولأن الع

زوج      لأن المقصود ھنا ھو افتكاك المرأة من ھ . المسائل لیس مقصودًا ذا ال ذا الأسر وتخلیصھا من ھ
  . الذي ساءت العشرة بینھما، فیصح حتى ولو كان العوض مجھولًا

  .»فإن خالعتھ على حمل شجرتھا«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 
من ھذه النخلة ھذا مجھول، لا ندري ما تحمل الشجرة، قد تحمل صاعًا أو صاعین، قد تحمل صاعًا 

  .فیصح ذلك قد تحمل أقلوأربعة، أو ثلاثة، أو التمر، وقد تحمل صاعین، 
  .»أو أمتھا«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

  .بذكر وأنثىأو تحمل بأنثى، أو تحمل الأمة، ھل تحمل بذكر،  ماندري  أیضًا لا
  .»أو ما في یدھا«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

  .مائتینأو مائة، أو ألفین، أو قد یكون الذي في یدھا یساوي ألفًا، . اخلعني بما في یدي: أیضًا قالت
  .»أو بیتھا من دراھم أو متاع أو على عبد صح«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

  .صح: -رحمھ االله-یقول المؤلف . من الدراھم اعدد ما في بیتھأو من الثیاب،  افي بیتھأي ما 
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رحمھ -یقول المؤلف . رقیقًا وتعطیھ إیاهلھ یعني تشتري . »أو على عبد«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .یصح: -االله
  .»ولھ مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

فإذا خالعتھ . ھذه قاعدة. أن الأعیان یُرجع فیھا إلى الحقائق اللغویة: لأن ھذه أعیان، وسبق لنا قاعدة،
ما یسمى   أي لم تحمل؟ نعطیھا أقل مسمى الحمل وأماتت إما البقرة،  ولم تحملعلى ما تحمل بقرتھا، 

  .حملًا نعطیھ إیاه
ھ االله -قال المصنف  اع «: -رحم د            . إذا. »المت م نج م ل اب، ث اع أو ثی ا من مت ي بیتھ ا ف ى م ھ عل خالعت

ا  لم نجدأو لم نجد أثاثًا، أو متاعًا في البیت،  ھ  . ثیابً ا،    فإن ا یسمى ثوبً اه     أو م ھ إی ا نعطی ا یسمى متاعً . م
  .ومثلھ أیضًا العبد
  .»ومع عدم الدراھم ثلاثة«: -رحمھ االله-یقول المؤلف 

ة        ائق اللغوی ى الحق ان نرجع إل ذه الأعی ل ھ اك عرف     ،لأن ھذا ھو أقل الجمع، في مث ان ھن إلا إذا ك
  .نرجع إلى العرف

ة : فیھ شيء نقول لیسفإذا خالعتھ على ما في جیبھا من الدراھم ثم تبین أن الجیب  لأن  ؛أعطیھ، ثلاث
  .إلا إذا كان ھناك عرف. ھذا ھو أقل الجمع
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  فصل
ت  : إذا، أو: متى، أو: وإذا قال: فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  إن أعطیتني ألفا فأنت طالق طلق

ال لز . »بعطیتھ وإن تراخى ھ إذا ق ت طالق     : وجت ا فأن ي ألفً ى أعطیتن ت وإن     ،مت ف طلق ھ الأل إذا أعطت
  .لوجود الإعطاء المعلّق علیھأو تراخى ذلك لوجود المعلّق، 

ك    . أعطیتني ألفًا فأنت طالقأو إن إذا : كذلك أیضًا لو قالو ف وإن تراخى ذل ھ الأل ا   فمتى أعطت فإنھ
ا  یعني لا تشترط الفوریة، تطلق ویكون طلاقًا با تطلق دم لن ع  : ئنًا، كما تق ھ خل دد     . أن ھ ع نقص ب وھل ی

  .والعلة كما سلف. الطلقات أو لا ینقص بھ عدد الطلقات؟ تكلمنا على ھذه المسألة فیما تقدم
نف  ال المص ھ االله-ق ت«: -رحم ف: وإن قال ك أل ألف أو ل ف أو ب ى أل ي عل ت . اخلعن ل بان ففع

یعني في المسألة السابقة لا تشترط    . على الفور في ھذه المسألة یشترط أن یكون إجابتھا. »واستحقھا
ت لوجود        . إن أعطیتني ألفًا فأنت طالق: إذا قال. الفوریة ف طلق ھ الأل ى أعطت ة، فمت لا تشترط الفوری

  .لكن ھنا في ھذه المسألة تشترط الفوریة. الإعطاء المعلق علیھ
  .ففعل ،أو على ألف ،أو لك ألف ،اخلعني بألف: فإذا قالت

ة     . »ففعل«: -رحمھ االله-صنف قال الم ى الفوری ك عل ان ذل ف، إذا ك . یعني إن خلعھا فإنھ یستحق الأل
  .خلعتك على ألف: كأنھ قال. لأن السؤال كالمعاد في الجواب

  -: فھذه المسألة لھا حالتان
 ف  ، اخلعني على ألف، أو بألف، أو لك ألف: إذا قالت :الحالة الأولى فخلعھا فإنھ یستحق الأل

  .ط، الفوریةلكن بشر
  .خلعتك على ألف: یعني كأنھ قال. ن السؤال كالمعاد في الجوابإ: یقولون: والعلة

 أن یكون ذلك على التراخي :القسم الثاني.  
  .أنھ تشترط الفوریة لكي یستحق الألف :فالمذھب* 
  .أنھ لا تشترط الفوریة: في المذھب والرأي الثاني* 

  . أنھ یرجع إلى القرائن، والمقاصد، والأعراف: والذي یظھر واالله أعلم في مثل ھذه المسائل
ة  ى التراخي    : وعلى ھذا في الحالة الثانی ك عل ان ذل ذھب  . إذا ك ى الم ف، ولا    : عل ھ لا یستحق الأل أن

  ؟اأو لا یقع طلاقً اوھل یقع طلاقً. یصح الخلع
  .وإذا لم یكن ھناك نیة طلاق فإنھ لا یقع علیھ طلقة إن كان بنیة الطلاق فإنھ یقع علیھ طلقة،

ت . »فطلقھا ثلاثا استحقھا. وطلقني واحدة بألف«: -رحمھ االله-قال المصنف  دة   : إذا قال ي واح طلقن
ادة  . استحق الألف. أنت طالق ثلاثًا: بألف فقال ا وزی دة     . لأنھ أجابھا إلى ما طلبھ ة واح ت طلق ھي طلب

  .بأنھ یستحقھا: -رحمھ االله تعالى-فیقول المؤلف . فأجابھا إلى ثلاث طلقات
  .ویكون ذلك خلعًا. »استحقھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

رون   مالكن على المذھب إن كان الخلع بلفظ الطلاق، *  الحكم؟ ینقص عدد الطلقات أو لا ینقص؟ ی
  .وتقدم الكلام على ھذه المسألة. أنھ ینقص عدد الطلقات

ات     :الرأي الثاني*  ا ثلاث طلق دة، فطلقھ ذا لا   . أنھ لا یستحق الألف لأنھا طلبت طلقة واح ى ھ وعل
  .ن الحنفیةموھذا رأي محمد بن الحسن . یستحق الألف، وتبین منھ بینونة كبرى، ولا یكون خلعًا

  .وتكون طلقة بائنة. أنھ یستحق الألف، ویكون خلعًا :والصواب في ھذه المسألة



 
 ١٥٣ 

 
  

 
دد   . لا ینقص بھ عدد الطلقات وكما تقدم لنا، أن الخلع ھ ع لكن على المذھب یستحق الألف وینقص ب

  .أنھ یستحق الألف ولا ینقص بھ عدد الطلقات والصواب. الطلقات
نف  ال المص ھ االله-ق ھ«: -رحم ھ بعكس إذا  . »وعكس م، ف ي الحك ھا ف ألة بعكس ذه المس س ھ ي عك یعن

  .لا یستحق الألف: یقولون. لا یستحق الألف ھل یستحق الألف أو. فطلقھا واحدة. طلقني ثلاثًا: قالت
ألف  : ھي قالت. »إلا في واحدة بقیت«: -رحمھ االله-قال المصنف  ات ب ال . طلقني ثلاث طلق ت  : فق أن

دة  ف    . طالق طلقة واح ھ لا یستحق الأل ذھب أن دة          . الم ة واح ي طلق ت، إلا ف ا طلب ى م ا إل م یجبھ ھ ل لأن
  .لو كان طلقھا طلقتین. بقیت

دة سواء، إذْ    ایستحق الألف، لأن قولھ: نقول. فطلقھا طلقة واحدة. ثلاثًا طلقني: وقالت  ثلاث أو واح
  . ھي ترید أن تطلق ثلاث طلقات، ترید بینونة كبرى. ثلاث: لا فائدة أن یقول

ذا  . أنھ یستحق الألف: والصواب في ذلك لأن فعلھ ھو السنة، وكونھ یطلق ثلاثًا ھذا خلاف السنة، ھ
  .طلاق بدعة 

ا ولا     . السنة: ولنق ھ یستحقھا ویكون خلعً أن یطلق طلقة واحدة والزوج قد سلك السنة، فالصواب أن
  .ینقص بھ عدد الطلقات

نف   ال المص ھ االله-ق ا  «: -رحم ھ الصغیر ولا طلاقھ ة ابن ع زوج لأب خل یس ل ف . »ول ول المؤل -یق
ا المجنون   : -رحمھ االله ذلك أیضً ة   لیس للأب أن یخلع زوجة ابنھ الصغیر، وك ر المكلف ي غی ولا . ة، یعن

  .لأن الطلاق لمن أخذ بالساق ؛یملك أیضًا أن یطلقھا
 رحمھم االله تعالى-، وھو قول جمھور أھل العلم وھذا ھو المذھب-.  
 ة       -رحمھ االله-رأي الإمام مالك  :والرأي الثاني ن تیمی ار شیخ الإسلام اب ھ  -، وھو اختی رحم
د  -االله ام أحم ن الإم ة ع ھ أن  : ، وروای د    أن ل ك مقی ا، لكن ذل ھ أن یطلقھ غیر، ول ھ الص ة ابن ع زوج یخل

  .بالمصلحة، فإذا كان ھناك مصلحة فلھ ذلك
إذا       ع، ف ذه الزوجة، أو أن تخل ھ ھ قد تكون مصلحة ھذا الابن إذا كان صغیرًا أو مجنونًا أن تطلق من

  .بأن ھذا جائز ولا بأس بھ: كان ھناك مصلحة فنقول
ول االله  : ویدل لذلك نُ        وَلا{: ق يَ أَحْسَ الَّتِي ھِ ا بِ یمِ إِلَّ الَ الْیَتِ وا مَ ام [}تَقْرَبُ ان  ]١٥٢: الأنع ، إذا ك

ون            ال المجن ال الصغیر أو من م ك من م ان ذل و ك ى ل ھناك مصلحة ھذا قربان بالتي ھي أحسن، حت
ا    . سیطلق زوجتھ ا فیم ذلك أیضً ق  وإذا كان لھ أن یتصرف في مالھ بالتي ھي أحسن، فك بالزوجة  یتعل

  .خلعھا وأخذ المھر الذي دفعھ الزوج لھاو
ف  . »ولا خلع ابنتھ الصغیرة بشيء من مالھا«: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ  -أیضًا یقول المؤل رحم

ھ          : -االله ھ أن ان من مال ھ إذا ك ك أن م من ذل ا، ویفھ الأب لا یملك أن یخلع ابنتھ الصغیرة بشيء من مالھ
یخلع ابنتھ ولیس من مال الزوجة فإن ھذا صحیح، لكن إذا كان فلو دفع للزوج من مالھ على أن . جائز

  .من مال الزوجة
لأنھ بذل للمال في غیر مقابلة عوضٍ : یقولون. أن ھذا لا یجوز: -رحمھ االله تعالى-فیقول المؤلف * 

  .مالي فھو كالتبرع
ذا       :والرأي الثاني*  ال الأب وھ ال الزوجة أو من م ھو رأي   أن ھذا صحیح سواء كان ذلك من م

  .المالكیة



 
 ١٥٤ 

 
  

 

فإذا كانت مصلحة . }وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ{: ودلیل ذلك كما تقدم، قول االله 
  .الزوجة أن تُخلع من زوجھا، وأن یبذل شيء من مالھا فھذا قربان لھ بالتي ھي أحسن

  .-رحمھم االله-یة فالصواب في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ المالك* 
ول        : -رحمھ االله-خلافًا لما ذھب إلیھ المؤلف *  ا ق و أیضً ا، وھ ان بشيء من مالھ أنھ لا یجوز إذا ك

  .الحنفیة
إذا حصلت المخالعة بین الزوجین . »ولا یسقط الخلع غیره من الحقوق«: -رحمھ االله-قال المصنف 

زوجین    ین ال وق ب ل . وھناك شيء من الحق ك  : مث ال ذل ي ش  : مث ذه الزوجة، أو      ق م تأخ ر ل يء من المھ
  بأنھا لا تسقط؟: ھل تسقط ھذه الحقوق بالخلع أو نقول. للزوجة شيء من النفقة لم تأخذھا

 فإذا كان لھذه المرأة مھر لم تستوفھ، أو  . بأن الخلع لا یسقط غیره من الحقوق: المؤلف یقول
ذا رأي ج . نفقة لم تأخذھا ونحو ذلك فإن لھا أن تأخذ حقھا ذه       وھ اء ھ م، لأن الأصل بق مھور أھل العل

  .الحقوق
 مثل ا . بأن الحقوق التي تكون بسبب الزواج یسقطھا الخلع: قالوا. رأي الحنفیة :الرأي الثاني

ك    . لمھر زواج، ونحو ذل ع    . ھذا حق بسبب الزواج، ومثل النفقة، حق بسبب ال لأن المقصود من الخل
  .قط كل الحقوقتس: المصالحة، ولا یتحقق ذلك إلا إذا قلنا

ان         والصواب إذا ك وق ف ره من الحق قط غی ع لا یُس في ذلك ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم، وأن الخل
  .بأن ا لخلع لا یسقطھا: ھناك حقوق بسبب الزواج نقول

وإن علق طلاقھا بصفة ثم أبانھا فوجدت ثم نكحھا فوجدت بعده طلقت «: -رحمھ االله-قال المصنف 
  -: ثلاثة أقسام االمسألة لھ ھذه. »كعتق وإلا فلا

  .إذا علّق طلاقھا بصفة* 
م دخل      ،ثم أبانھا. إن دخلتي الدار فأنت طالق: قال: مثال ذلك ب، ث خھا لوجود عی  تولنفرض أنھ فس

  في الدار، ثم عقد علیھا من جدید، ثم دخلت الدار ھل تطلق أو لا تطلق؟
  -: ھذه المسألة لھا ثلاثة أقسام: نقول

  .فھذه تطلق ،ألا توجد الصفة حال البینونة :القسم الأول* 
ون   وخلعھا،  ثم إن كلمتِ زیدًا فأنت طالق: قال دًا یقول ذه  : لم تكلم زیدًا، ثم عقد علیھا، ثم كلمت زی ھ
  . تطلق
 فھذه لا تطلق، لأن النكاح الآن تجدد. أن تكون البینونة كبرى :القسم الثاني.  

  .الصفة لم تنحل فتطلقلأن . بأنھا تطلق: في الصفة الأولى نقول
  :صورة المسألة. ثم توجد الصفة فإنھا لا تطلق لتجدد العقد. أن تكون البینونة كبرى: القسم الثاني

م  إن كلمتِ زیدًا فأنت طالق،  : قال م            ث ا، ث د علیھ م عق دًا ث م كلمت زی ثلاث، ث ات ال ا آخر الطلق طلقھ
ول دًا، نق ت زی ق: كلم ا لا تطل د. بأنھ دد العق ا . لتج ورة  ھن لاف الص ھ، بخ دد أحكام دد، فتتج د تج العق

  .بأنھا لا تطلق لعدم وجود الصفة: الصورة الأولى، أصلًا ما وجدت الصفة حال البینونة فنقول. الأولى
د       : قال :الصورة الأولىفي  م عق ة، ث دًا حال البینون م زی إن كلمت زیدًا فأنت طالق، ثم خلعھا، لم تكل

  .تطلق. علیھا، ثم كلمتھ
 ورة ة الص ف  :الثالث ا المؤل ار إلیھ ي أش ي الت الى-وھ ھ االله تع ال : -رحم فة ح د الص أن توج

  .وھذه البینونة لیست بینونة كبرى. البینونة



 
 ١٥٥ 

 
  

 
ال : مثال ذلك ت طالق    : ق دًا فأن دًا،          . إن كلمت زی ا، فكلمت زی د علیھ م عق دًا، ث ا، فكلمت زی م خلعھ ث

الوا . -رحمھ االله-إلیھ المؤلف  ھذا ما ذھب. یرى أنھا تطلق -رحمھ االله تعالى-المؤلف  فة   : وق أن الص ب
ھ         ث فی ى وجھ یحن ین لا تنحل إلا عل ة، إلا أن الیم ا      ،وإن وجدت حال البینون ا لمّ ث، لأنھ ا لا یحن وھن

  . وجدت الصفة ھي بائن منھ
رة              ا م د علیھ ھ عق ة، لأن رة ي حال الزوجی ة، وم ي حال البینون رة ف رتین، م والآن وجدت الصفة م

دًا  : قالوا. بأنھا تطلق: ونأخرى، فیقول م تنحل  لأن الیمین لمّا كلمت زی ین  ل ى    لا، لأن الیم تنحل إلا عل
  .فالیمین یرون أنھا حل وعقد ،وجھ یحنث فیھ، وھو لا یحنث إلا إذا وجدت الصفة في حال الزوجیة

ذا   :الرأي الثاني*  أنھا إذا وجدت الصفة في حال البینونة، ثم وجدت مرة أخرى فإنھا لا تطلق، وھ
  .ھو الرأي الثاني في المذھب

ال . »كعتق وإلا فلا«: -رحمھ االله-قال المصنف  إن : كعتق یعني كما لو علّق عتق رقیقھ على صفة ق
  زیدًا، ھل یعتق أو لا یعتق؟ كلمتَ زیدًا فأنت حر، ثم بعد ذلك باعھ، فكلم زیدًا، ثم اشتراه، فكلم

  .لما تقدم من التعلیل. بأنھ یعتق: -رحمھ االله تعالى-یقول المؤلف 
إن كلمتِ زیدًا فأنت طالق، ثم خلعھا فكلمت زیدًا، ثم عقد : الطلاق إذا قال. فكذلك أیضًا الطلاق مثلھ

  .علیھا، فكلمت زیدًا تطلق
  . مثلھ أیضًا العتق

  .قیاسًا على العتق ،تطلق: فیقولون. ة السابقةوكذلك أیضًا تطلق في الصور
الوا ذین ق ق: وال ا لا تطل الوا. بأنھ لاق  : ق ین الط ق وب ین العت ا ب اك فرقً أن ھن ھ  ،ب وف إلی ق یتش العت

  .الشارع ویرغب فیھ، أما الطلاق فالشارع ینھى عنھ
اني*  رأي الث الوا :ال ق: ق ار  ؛لا تطل ق لأن الش ة، ولا تطل اء الزوجی ل بق ى لأن الأص وف إل ع یتش

  .العتق، بخلاف الطلاق فإنھ لا یتشوف إلیھ
د وجود     . »وإلا فلا«: -رحمھ االله-قال المصنف  ة أو بع یعني إذا ما وجدت الصفة بعد وجود الزوجی

  .الملك فإنھ لا عتق ولا طلاق
   



 
 ١٥٦ 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

كتاب      
لاقـــطـــال       

   



 
 ١٥٧ 

 
  

 
كتاب الطلاق، الطلاق أيضا من أسباب الفرقة بين الزوجين وتقدم شيء من أسباب : قال المؤلف رحمه االله

فسخ العيب كما سلف بسبب تخلف والإيلاء والفرقة النشوز، والخلع، وسيأتينا الطلاق وكذلك أيضا الظهار، 

.لخ هذه كلها من أسباب الفرقة بين الزوجينإشرط أو وجود عيب    

 .التخلية: في اللغةالطلاق 

 .فهو حل عقد النكاح كله أو بعضه: وأما في الاصطلاح

أو طلق الطلقة الثانية، والأصـل  ةخر الطلقات الثلاث، أو بعضه إذا طلق طلقة واحدآكله إذا كانت الطلقة 

 .الأحاديث في ذلك ستأتيفي الطلاق القرآن والسنة والإجماع و

  ،الأصل في الطلاق أنه مكروه »حاجة ويكره لعدمهايباح لل«: -رحمه االله  -قال المصنف 

للَِّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نسَِائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإنِْ فَـاءُوا فَـإنَِّ االلهََّ غَفُـورٌ {:  قول االله:الكراهة  علىويدل 

 ].٢٢٧: البقرة[}وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *رَحِيمٌ 

هذا من سوء العشرة، لأنه يمـين و ،زوجته أبدا أو مدة تزيد على أربعة أشهر أأن يحلف على ترك وط: الإيلاء

، ناقض في الفيئة حسن }فَإنَِّ االلهََّ غَفُورٌ رَحِيمٌ  {يعني إذا رجعوا  }فإن فاءوا{: على ترك واجب إذا فاء قال

فـإن االله {: بقولـه بـين االله  مـاذاو }وإن عزموا الطلاق{ }الرحيمفإن االله غفور {: العشرة، بين بقوله

فـإن االله {: بالتهديد، مما يدل على أن الطلاق غير مرغب فيه قـال بين بالسمع والعلم مما يشعر }سميع عليم

هـذا يشـعر و، }فإن االله سميع عليم{: فإن عزموا الطلاق فإن االله غفور أو تواب قال لم يقل، }سميع عليم

 .لتهديدبا

وأيضا تقدم لنا أن النكاح تترتب عليه مصالح كثيرة، ولاشك أن الطلاق يفوت هذه المصـالح الكثـيرة مـن 

، والقيام على المـرأة وكفالتهـا، وتكثـير غض الأبصار، وحفظ الفروج، والاستجابة لأمر االله، وأمر رسوله 

 .هذه المصالح، ولهذا نقول الأصل فيه أنه مكروه من تفويتالأمة، وغير ذلك 

قد يكـون وقد يكون واجبا، ويخرج عن هذا الأصل إلى بقية الأحكام التكليفية الخمسة، فقد يكون محرما، و

 .قد يكون مباحاومستحبا، 

إذا كان هناك حاجة، لأن الحاجات تبيح المكروهات، فإذا  يباح، »يباح للحاجة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لـخ، وقبـل الطـلاق يجتهـد في إكنقص دينهـا، وكان هناك حاجة فنقول بأن الطلاق يباح، كسوء خلق المرأة، 



 
 ١٥٨ 

 
  

 
 االله فـن تيسر ذلك ولا يصير إلى الطلاق، كما تقدم لنا أن الطلاق لا يصار إليـه إلا بعـد مراتـب، إتقويمها 

 .الزوج، وعالج نشوز الزوجة، لكي لا يقع الطلاقعالج نشوز 

يقول المؤلف رحمه االله يستحب الطلاق إذا وجـد الضرـر، : »ويستحب للضرر«: -رحمه االله  -قال المصنف 

بمعنى إذا حصل ضرر للمرأة باستدامة النكاح، إما لوجـود الخـلاف والشـقاق بـين الـزوجين أو لكراهتهـا 

ه، أو نقص دينه، أو نحو ذلك المهم أنها تضرر، فنقول يستحب له أن يطلقها أو لقلقه، أو خُ لكراهة خَ  ؛للزوج

  .أن يفك أسرها

أنه في حال ضرر المرأة ببقائها مع الزوج أنه يجب على الزوج أن يطلقها، إمـا أن يطلـق، أو أن  :الرأي الثانيو

 ."ضرار لا ضرر ولا"يخالع، ولا يجوز له أن يمسكها مع تضررها بالبقاء، للقاعدة 

هو أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته أبدا، أو مدة الإيلاء : »ويجب للإيلاء«: -رحمه االله  -قال المصنف 

أربعـة أشـهر، إذا مضـت المـدة ولم  وهي تزيد على أربعة أشهر، إذا مضت مدة التربص التي يضربها الحاكم له

طلق، أو أن الحاكم يفعل ما هو الأصلح مـن طـلاق يفئ لم يرجع فإنه يجب عليه أن يطلق، إما أن يفئ، أو أن ي

 .أو فسخ

 :صور في بكذلك أيضا الطلاق يجويجب الطلاق للإيلاء، أنه ذكر المؤلف رحمه االله 

 .للإيلاء كما سلف :الصورة الأولى

 .في حال الضرر :الصورة الثانية

ب عليـه أن يطلقهـا ولا يجـوز لـه أن العفة، ونحو ذلك، فإنه يج أوإذا تركت المرأة الصلاة،  :الصورة الثالثة

 .يمسكها ، أو فعلت ما يخل بدينها كأن تستهزأ بالدين ونحو ذلك

يحرم الطلاق للبدعة، وسيأتينا إن شاء االله طلاق البدعـة وطـلاق السـنة وصـفتهما : »ويحرم للبدعة«: قوله

 .وبيانهما

لف البـالغ العاقـل، وهـذا ظـاهر الطلاق يصح من الزوج المك: »ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله«قال 

 .للعمومات



 
 ١٥٩ 

 
  

 
هل يشترط أن يكون بالغا أو نقول يصح الطلاق من المميز؟ المشهور من المـذهب أن الطـلاق يصـح مـن و

يفهم الخطـاب ويـرد الجـواب ويعقـل بحيث المميز إذا كان يعقل الطلاق، يعني إذا كان مميزا يعرف الخطاب 

 .ظ أن زوجته تطلق عليهالطلاق يعني يعرف إذا تلفظ بهذا اللف

لخ، يعلم أن النكاح يـزول بـه، إيصح من زوج مكلف يعني بالغ عاقل مميز يعقله  : فيقول المؤلف رحمه االله

 .؛ للعموماتوهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى

أنه يشترط البلوغ وأنه لا يصح ممن لم يبلغ، وهذا قول جمهور أهل العلم لحديث عائشة رضي : والرأي الثاني

 .)الصبي حتى يبلغ(وذكر منهم  )رفع القلم عن ثلاثة(: قال االله تعالى عنها أن النبي 

في  عليـه اعليه في البيع والشراء، كـذلك أيضـا يكـون محجـورً  اولأن الصبي محجور عليه، فإذا كان محجورً 

الطلاق وهو أهم، كما نحجر عليه في عقد البيع كذلك أيضا نحجر عليه في عقد النكاح، لأن التصرف في عقد 

في ذلك أنه لا يصح طلاق من لم يبلغ، لكن إذا احتاج  فالصوابالبيع، وعقد النكاح قد يلحقه في ذلك ضرر، 

 .الطلاقأن نطلق هذه الزوجة من هذا الصبي فإن وليه هو الذي يتولي هذا 

إذا كان الزوج مجنونا فإن طلاقه لا يصح : »ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه«: -رحمه االله  -قال المصنف 

بالإجماع، كذلك أيضا إذا كان يجن ويفيق في بعض الأحيان، فنقول إذا طلق حال جنونه لا يصـح، وإن طلـق 

 .حال إفاقته نقول بأنه يصح

 .لمميزالمعتوه هذا حكمه حكم الصبي ا

، عندنا زوال العقل وعندنا التغطيـة عـلى العقـل، زوال »معذورًامن زال عقله «: -رحمه االله  -قال المصنف 

أو مـا يغيـب العقـل يكـون بالسـكر   البنجالتغطية على العقل يكون بالإغماء، بشرب والعقل يكون بالجنون، 

 .هلخ، فإذا زال عقله لا يصح طلاقإ

 :قسم إلى قسمينإذا غُطي على عقله هذا ين

ببنج، أو مثلا أغمي عليه، أو نحو ذلك فهذا لا يقـع طلاقـه  ىأن يكون معذورا، كما لو تداو :القسم الأول

 .بالإجماع

أن يكون غير معذور كما لو شرب مسكرا متعمدا عالما، فهل يقع طلاقه أو نقول بأن طلاقـه لا : القسم الثاني

 يقع؟



 
 ١٦٠ 

 
  

 
 :للعلماء رحمهم االله رأيان

 .أنه يقع طلاقه: وهو رأي جمهور أهل العلم: الأولالرأي 

 .بعمومات الأدلة :أولاً واستدلوا على ذلك 

 .قالوا بأنه وارد عن معاوية  :ثانيًا

 .قالوا بأنه مادام أنه ليس معذورا فهو ليس أهلا للتخفيف :ثالثًا

ابـن تيميـة رحمـه االله، وهـو قـول  وهو الرواية الثانية عند الحنابلة، وهو اختيار شيخ الإسـلام: الرأي الثاني

 .لبعض الحنفية، وبعض المالكية، أنه لا يقع طلاقه

لاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى {: بأن االله سبحانه وتعالى قال :أولاً : واستدلوا على ذلك ذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

 .وإذا كان سكران فإنه لا يعلم ما يقول }حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ 

من يشمه هـل شرب مسـكرا أي أن يستنكهه  بالزنا، أمر النبي  قر عند النبي ألما  حديث ماعز  :ثانيًا

 .أو لا، مما يدل على أن قول السكران غير معتبر

بعـيرين فقـام إلى حمزة في الصحيحين، لما شرب الخمر قبل أن تحرم، حتى ثمل واحمرت عيناه، حديث  :ثالثًا

وهو على هذه الحالة ووقف  لعلي من غنائم بدر، عمد إليهما حمزة وبقر بطونهما، وجب أسنمتهما، فأتاه النبي 

 .ؤاخذهلم ي عليه، وقال هل أنتم إلا أعبد لأبي، هذه الكلمة كبيرة، ومع ذلك النبي 

وراد عن ابن عباس، وعن عثمان رضي االله تعالى عنهم، كما في البخاري معلقا، وهـذا القـول هـو أنه  :رابعًا

 .أنه إذا كان غير معذور بسكره نقول بأنه آثم، لكن ما يتعلق بطلاقه نقول بأن طلاقه غير واقع الصواب

 لكن من هو السكران الذي لا يقع طلاقه؟

فإذا كان لا يعلم ما يقول فإنـه  }حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ {: بقوله طلاقه بينه االله السكران الذي لا يقع 

 .السكر خفيفا ونحو ذلك فنقول بأنه يقع طلاقه كما لو كانلا يقع طلاقه، إما إذا كان يعلم ما يقول 

، بمعنى أنه إذا كان آثما بسكره فإنه يقع وقلنا بأن هـذا هـو رأي »وعكسه الآثم«: -رحمه االله  -قال المصنف 

أنه لا يقع، وهو رواية الإمام أحمد رحمه االله واختـاره شـيخ  الرأي الثانيجمهور أهل العلم للعمومات، وذكرنا 

 .الإسلام ابن تيمية رحمه االله

ا  «: -رحمھ االله  -قال المصنف  د   "ومن أكره علیھ ظلم ھ أو لول إیلام ل ال یضره   " هب أو ، أو أخذ م
  .»ا قادر یظن إیقاعھ فطلق تبعا لقولھ لم یقعمھدده بأحدھ



 
 ١٦١ 

 
  

 
و من   ، الاختیار :من شروط وقوع الطلاقأن ذكرنا  وعلى ھذا إذا أكره على الطلاق فإن ھذا لا یخل

  .أمرین
ر الأول ھ. الأم ع طلاق ذا یق ق فھ راه بح ون الإك وء ، أن یك لاق لس ى الط ي عل ھ القاض و أكرھ ا ل  كم

  .العشرة بین الزوجین
و  ، العلماء رحمھم االله تعالى أنھ لا یقع طلاقھ فجمھور، أن یكون الإكراه بغیر حق: القسم الثاني وھ

  .»ظلما«المذھب ولھذا قال المؤلف رحمھ االله 

  .مما یدل على أنھ إذا كان بغیر حق فإنھ لا یقع طلاقھ
ان     إِلَّ{: ودلیلھم على ذلك أن االله سبحانھ وتعالى قال ئِنٌّ بِالإِیمَ ھُ مُطْمَ رِهَ وَقَلْبُ نْ أُكْ ك   و }ا مَ ورود ذل ل

د الطلاق     )إنما الأعمال بالنیات(: قال وأیضا لحدیث عمر أن النبي، أیضا عن عمر م یقص ذا ل ، وھ
  .»ولا طلاق ولا عتاق في إغلاق«

  .رأي الحنفیة وأن طلاق المكره یقع: والرأي الثاني
ات  تدلوا بالعموم ول االله ، واس ان {: كق لاق مرت ول االله  }الط ا ق يُّ إِذَا  { : وأیض ا النَّبِ ا أیھ ی

في ھذه المسألة ما علیھ جمھور أھل  والصواب، وھذا یشمل المكره، }طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ
  .وأن المكره لا یقع طلاقھ، العلم رحمھم االله تعالى
نقول بأنھا مخصصة بالأدلة الدالة على عدم ، التي یستدل بھا الحنفیة رحمھم االلهوأما ھذه العمومات 

د     ، وقوع الطلاق ر قص ھ بغی ره إذ إن ى المك د    ، ولأن فعل المكره لا ینسب إل د من الرضا والقص ، ولاب
  .لكن ھذا الإكراه یشترط لھ شروط، وھي قاعدة الرضا ـ، وكما تقدم لنا قاعدة كبیرة

فإن كان بحق ، أن یكون الإكراه بغیر حق، ظلما: قال، أشار إلیھ المؤلف رحمھ االلهما : الشرط الأول
  .فالطلاق واقع

  .أو بأخذ مال یضره، أو لولده، بإیلام لھ: أشار إلیھ المؤلف رحمھ االله بقولھ: الشرط الثاني
  .أن یقال أن توجد مشقة ظاھرة في الإكراه :الضابط لذلك

ھ  ذكر ا، ومن أمثلة ھذه المشقة ذ    ، لمؤلف رحمھ االله بإیلام لھ یعني بضرب یؤلم ده أو بأخ ؤلم ول أو ی
ذا خاص    ، ھل یدخل في ذلك بقیة الأقارب، وقول المؤلف لھ أو لولده  الخ، مال یضره أن ھ أو نقول ب

  .بالمكره وولده
لام  ، فإذا حصلت المشقة الظاھرة، كما ذكرنا الضابط في ذلك ھو حصول المشقة سواء كان ھذا الإی

  .نقول بأنھ لا یقع الطلاق، لھ أو لولده أو لوالدیھ أو ببقیة أقاربھ
ھ االله  ف رحم لام المؤل اھر ك ذا ظ دخلان، ولھ دین لا ی د ، أن الوال ى الول ص عل ھ ن ي أن ى ، یعن وعل

: وذكر ابن رجب رحمھ االله تعالى، وذكر صاحب الفروع وأنھ یتوجھ أن یدخل الوالدان، المطلق نفسھ
  .الزوجة والصدیق ونحو ذلكأنھ یشمل الوالد و

ادر «قال  ا سیأتي     ، »أو ھدده بأحدھما ق ادر كم ل    ، یشترط أن یكون ق ره باشر الفع م  ، سواء المك أو ل

  .یباشر الفعل
و  ، على إیقاع ما ھدد بھ لسلطتھ وتغلبھ ونحو ذلك اأن یكون المكره قادرً، الشرط الثالث وعلى ھذا ل

  .كان عاجزا فإنھ یقع الطلاق



 
 ١٦٢ 

 
  

 
لأن ، قول بأنھ یقع الطلاقن، صغیرا ھدد رجلا كبیرا على أن یطلق زوجتھ وإلا ضربھ فلو أن صبیا
  .لابد أن یكون قادرا على إیقاع ما ھدد بھ، اھذا لیس إكراھً

دد سیوقع     : الشرط الرابع ھذا، »یظن إیقاعھ«: -رحمھ االله  -قال المصنف  زوج أن المھ أن یظن ال
ران فظاھر   ، فلیس إكراھا، ما ھدد بھ لن یوقع وعلى ھذا إذا كان یظن أنھ، ما ھدد بھ وإن استوى الأم

  .فالأقسام ثلاثة، كلام المؤلف أنھ أیضا لیس إكراھا
  .فنقول بأنھ إكراه، أن یظن أنھ سیوقع ما ھدد بھ: القسم الأول
  .فلیس إكراھا، أن یظن أنھ لن یوقع ما ھدد بھ: القسم الثاني

ث م الثال تو: القس ران يأن یس یس   فن، الأم لاق ول ع الط ھ یق ھ االله أن ف رحم لام المؤل اھر ك ول ظ ق
  .لأنھ قال یظن، إكراھا

ة               ن تیمی ار شیخ الإسلام اب ا ھو اختی ران كم و استوى الأم ى ول ھ حت والصواب في ھذه المسألة أن
  .رحمھ االله تعالى أنھ یكون إكراھا

  .»فطلق تبعا لقولھ لم یقع«: -رحمھ االله  -قال المصنف 
  .أن یطلق لرفع الإكراه لا لقصد الطلاق: الشرط الخامس

  .وھذه المسألة أیضا على ثلاثة أقسام
  .فھذا لا یقع طلاقھ، أن یقصد بطلاقة أن یرفع الإكراه لا یقصد الطلاق: القسم الأول 

  .فھذا نقول بأن طلاقھ یقع، أن یقصد الطلاق سواء ارتفع الإكراه أو لم یرتفع الإكراه: القسم الثاني
  .أن یقصد الطلاق لرفع الإكراه: الثالثالقسم 

  .والمشھور من المذھب أنھ یقع طلاقھ، فھذا موضع خلاف عند العلماء رحمھم االله :والقسم الثالث
دا أن     ، وعلى ھذا یشترط على المذھب أن یقصد رفع الإكراه ان قاص و ك ى ل أما لو قصد الطلاق حت

  .یرفع بھ الإكراه فیرون أنھ یقع طلاقھ
  .لما تقدم من الأدلة الصوابوھذا القول ھو ، أنھ لا یقع طلاقھ: ثانيوالرأي ال

ي  ، لأنھ وإن قصد الطلاق فإن ھذا القصد لیس أصلیا وإنما جاء تبعاو ویغتفر في التابع ما لا یغتفر ف
  .غیره

  ؟ھل یقع طلاقھ روأیضا مما یدخل في شرط الاختیار المسحو :مسألة
  .على ذلك أیضا ابن القیم رحمھ االله تعالى في الھديوقد نص ، نقول بأنھ لا یقع طلاقھ

یعني بعض الناس یوسوس في أمر ، وأیضا مما یقع مما یدخل في شرط الاختیار الموسوس :مسألة
فھذا أیضا لا یقع طلاقھ لأننا نشترط ، لخإوھم لھ أنھ طلق ولم یطلق  یویتلاعب بھ الشیطان ف، الطلاق

  .الاختیار
ھ ویقع الط«قال المؤلف  ھ   ، »لاق في نكاح مختلف فی ف فی اح المختل ل شرط من       :النك ذي اخت و ال ھ

  .ھذا الطلاق ةفبعض العلماء یرى صح، شروط صحتھ
  .وبعضھم یرى فساد ھذا الطلاق

  .كما سلف لنا أن جمھور أھل العلم یرون أن ھذا النكاح فاسد، ولي بلاالنكاح  :مثال ذلك
حیح  وعند الحنفیة أن الحرة المكلفة لھا أن  ھ ص اح      ، تزوج نفسھا ویرون أن ي النك ع الطلاق ف ھل یق

  ؟الفاسد
  .یقع الطلاق في النكاح الفاسد: المؤلف رحمھ االله تعالى یقول

د صواب      اح الفاس ي النك ع ف أن     ، وما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله تعالى أن الطلاق یق ا ب و قلن ا ل لأنن
ق ، ن یصححھوأن من العلماء م، الطلاق لا یقع في النكاح الفاسد د  ، فإنھ إذا طلق ھذه المرأة لم تطل وق
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وبعض العلماء ، بعض العلماء یرى صحتھ، أو النكاح بلا شھود، فمثلا النكاح بلا ولي، یجب أن یطلق

ق  فمن یرى أنھ فاسد كالنكاح بلا، یرى فساده و  ، ولي نقول بأن الطلاق ھنا یجب على الزوج أن یطل ل
اب   ، كیف تزوج ھذه المرأة، ن العلماء من یرى أن العقد صحیحقلنا بأن الزوج لا یطلق فھناك م من ب

  .أولى أن نقول یقع الطلاق فیھ
ھ   ، لا یكون الطلاق فیھ بدعیا، یصح حتى في الحیض قالوا العلماء رحمھم االله  بل إن لأن الطلاق فی

  .واجب عند من یرى فساده
ھ  ، رط الاختیارھذا داخل تحت ش »ومن الغضبان«: -رحمھ االله  -قال المصنف  الغضب ھل یقع فی

  ؟الطلاق 
ع طلاق     ، أنھ یقع فیھ الطلاقأي ، المؤلف رحمھ االله قال من الغضبان ھ یق ذھب أن والمشھور من الم

  .الغضبان إلا إذا غمي علیھ بحیث لا یشعر بما یقول
  :وعلى ھذا نقول بأن الغضبان ینقسم إلى ثلاثة أقسام

ذا    ، ولا یتصور ما یقول، یشعر بما یقول ث لایأن یغم علیھ بح: القسم الأول ت ك ك قل ولو قیل لھ بأن
  .لم یستحضر شيء من ذلك فھذا نقول بأنھ لا یقع طلاقھ بالاتفاق، وكذا

تلفظ      ، أن یكون الغضب في مبادئھ بحیث یتصور ما یقول: القسم الثاني ع نفسھ من ال ك أن یمن ویمل
  .فھذا یقع طلاقھ بالإجماع

ھ      ما بین: القسم الثالث م علی ع   ، ھذین القسمین أن یستحكم بھ الغضب ویشتد لكن لا یغ ك من ولا یمل
  .ویحول الغضب بینھ وبین نیتھ بحیث تجده یندم على ما فرط. نفسھ

ر  كلام و الوقد أطال فیھا ابن القیم رحمھ االله ، ھذه المسألة موضع خلاف بین العلماء رحمھم االله  ذك
  .أدلة كثیرة على عدم وقوع الطلاق

ذا    ، مھور أھل العلم یرون أن الطلاق یقع لوجود العقل لأن عقلھ موجودوج ى ھ وأیضا یستدلون عل
ف لا  ، فوجده غضبان في الغزو یستحملھ بحدیث أبي موسى فإنھ أتى النبي  م یحفحل م   ، ملھ م حملھ ث

  .انعقد الیمین مع وجود الغضبوقد ، رواه البخاري وكفر
واستدلوا ، وابن القیم، وھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله، أنھ لا یقع طلاقھ والرأي الثاني

  .مما یدل على أنھ لا ینفذ قولھ )لا یقضي القاضي وھو غضبان(: قال بحدیث أبي بكرة أن النبي 
  .یعني عن قصد" رطالطلاق عن و: " وأیضا ورد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنھما أنھ قال

  .استحكم فیھ الغضب لا یكون قاصداالذي والغضبان ، لقارواه البخاري مع وھذا
ذا الموضع  ، والمكره وأیضا الأدلة السابقة في عدم وقوع طلاق السكران لأن  ؛كلھا یستدل بھا في ھ

ة   لالأدلة السابقة ھذه مما یستدل بھا و ،الغضب ھنا نوع من الإكراه ن تیمی ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام اب
  .في ھذه المسألة

  .وأنھ لا یقع طلاق الغضبان في الحالة الثالثة، الصوابالقول ھو وھذا 
ي الظاھر         -ھازلا لو كانأن یكون جادا وعلى ھذا : الشرط السادس ظ ف د اللف ذي قص و ال ازل ھ الھ

  ؟إذا كان ھازلا فھل یقع طلاقھ  -ولم یقصده في الباطن
ھ        ك وأن ى ذل ون عل ة یتفق ي الأئم ھ یعن ازل    جمھور العلماء أنھ یقع طلاق ع طلاق الھ ي   ، یق دیث أب لح

  .منھن الطلاق وذكر النبي  )ثلاث جدھن جد وھزلھن جد(ھریرة مرفوعا 
واستدلوا على ، وأنھ لابد أن یكون جادا، وھو رأي الظاھریة وأن الھازل لا یقع طلاقھ: الرأي الثاني

  .ذلك بما تقدم من الأدلة على اشتراط الرضا
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اطن     وھذا الھازل وإن رضي في الظاھر  ي الب م یرض ف ھ ل ة       ، إلا أن دم من الأدل ا تق ذلك أیضا م وك

ك     ، على عدم وقوع طلاق السكران  ره و نحو ذل ذلك أیضا المك م   ، وك د لھ ذلك  ، لأن ھؤلاء لا قص وك
  .أیضا الھازل لا قصد لھ

ي     ، )ثلاثة جدھن جد وھزلھن جد(وأما حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ  ت عن النب ذا لا یثب ، فھ
ب  الذي فكذلك أیضا نقول الطلاق ، وعقد الإجارة، العقود لابد فیھا من الجد كعقد البیع وإذا كانت یترت

  .والآثار الواردة عن الصحابة فیھا ضعف، علیھ انحلال عقد النكاح لابد فیھ من الجد
ع       والصواب ازل لا یق ذه المسألة أن طلاق الھ ي ھ ى أن یتلاعب الإنسان      ، ف یس المعن اظ  بلكن ل ألف

إنك تأسف الیوم تجد أن كثیرا ، }وَلا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّھِ ھُزُوًا{: لأن االله سبحانھ وتعالى یقول، الطلاق
لاق اظ الط ون بألف اس یتلاعب ن الن الطلاق، م ون إلا ب م لا یحلف د أنھ لاق  ، تج اظ الط تلفظ إلا بألف ولا ی

  .المرأة وھذا خطأویعتبر التلفظ بألفاظ الطلاق ھو السبیل لإصلاح اعوجاج ، لخإ
الزوج    ، »ووكیلھ كھو«: -رحمھ االله  -قال المصنف  زوج ك ل ال ي وكی ف   ، یعن ل المكل ، فیصح توكی

ذھب   ى الم ا   ، ویصح أیضا توكیل الممیز الذي یعقلھ عل ز لا یصح   إلكن إذا قلن ھ  ، ن طلاق الممی لا فإن
  .یصح توكیلھ

ھ جمھور أھل      ، ع الطلاق ویؤخذ من كلام المؤلف رحمھ االله أنھ یصح التوكیل في إیقا ا علی ذا م وھ
  .العلم رحمھم االله تعالى

ي  ، )ولم یعدھا شیئا  خیرنا رسول االله (: البخاري قالتعائشة في بحدیث  :واستدلوا على ذلك وف
 والنبي ، فلم یعد ذلك علینا شیئا، فاخترنا االله ورسولھ قالت خیرنا رسول االله ، لفظ لم یعدھا طلاقا

ول االله د ق رھم عن الَیْنَ    {: خی ا فَتَعَ دُّنْیَا وَزِینَتَھَ اةَ ال رِدْنَ الْحَیَ تُنَّ تُ كَ إِنْ كُنْ لْ لِأَزْوَاجِ يُّ قُ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

  ].٢٨: الأحزاب[}أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِیلًا
  .مما یدل على صحة التوكیل في عقد الطلاق

ول االله       :الرأي الثاني د الطلاق لق ي عق ل ف لُّ   {: رأي الظاھریة أنھ لا یصح التوكی بُ كُ وَلا تَكْسِ

في ھذه المسألة وما  والصواب، وكیلھ لا یكسب علیھ، فالزوج لا یكسب إلا على نفسھ }نَفْسٍ إِلَّا عَلَیْھَا
ي  كما أنھ یصح التوكیل ، وأن التوكیل في الطلاق یصح، ذھب إلیھ جمھور أھل العلم في عقد النكاح ف

  .فكذلك أیضا یصح في فسخھ، ابتدائھ
دة     »یطلق واحدة«: -رحمھ االله  -قال المصنف  ق إلا واح ك أن یطل ل لا یمل لأن طلاق  ، یعني الوكی

  .نھ لیس من طلاق السنةإوما زاد على ذلك ف، الواحدة ھو طلاق السنة
  :»وعددا ومتى شاء إلا أن یعین لھ وقتا« : -رحمھ االله  -قال المصنف 

ت       ي أي وق ق ف ھ یطل ھ االله أن ف رحم ت      والصواب ، ظاھر كلام المؤل ي وق ق ف ھ لا یطل ك أن ي ذل ف
ا ، البدعة  رأة حائض ت الم و كان ا ل ھ، كم ر وطء فی ي طھ ذه  ، أو ف ي ھ ق ف ك أن یطل زوج لا یمل لأن ال
  .ھیلفكذلك أیضا وك، الحالة

ددا   و ھ ع ین ل و ع ھ ل ف أن لام المؤل اھر ك ی ، ظ ق اثنت ھ طل ال ل ا، نق ا ثلاث ك  ، أو طلقھ ك ذل ھ یمل أن
ر من    ، لأن الزوج لا یملكھ ، في ذلك أنھ لا یملك ذلك والصواب ق أكث فإذا كان الزوج لا یملك أن یطل

  . فكذلك أیضا وكیلھ لا یملك أن یطلق أكثر من واحدة، واحدة
ھ یصح أن     »وامرأتھ كوكیلھ في طلاق نفسھا«: -رحمھ االله  -قال المصنف  ك أن یعني یؤخذ من ذل

ل ، توكل المرأة في أن تطلق نفسھا م     ، وأن لھا أن تطلق نفسھا متى شاءت كوكی ى حك دم الكلام عل وتق



 
 ١٦٥ 

 
  

 
حیح    ، التوكیل في الطلاق  ي الطلاق ص ل ف ك    ، وأن التوكی ى ذل دلیل عل ا ال دیث عائشة    ، وذكرن من ح

د بطلاق الس     الصحیحو، رضي االله تعالى عنھا رأة تتقی ددا  أن الم ا وع ق    ، نة وقت ك أن تطل ي لا تمل یعن
دة  انفسھ  ن واح ر م ة ، أكث ھا طلاق بدع ق نفس ك أن تطل ي  ، ولا تمل لاق ف یض والط ي الح الطلاق ف ك

  .الطھر الذي وطئ فیھ
القول   إوالرجوع ، الطلاق بالرجوع فيوتبطل الوكالة  ا أن یكون ب ل ، م ول   ، أو بالفع أن یق القول ك  :ب

دل  إوبالفعل كالوطء فإذا وطئ المرأة  ، ذلك من الألفاظرجعت أو عطلت الوكالة أو نحو  لخ ھذا مما ی
  .على أنھ رجع في التوكیل
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  )فصل(
ى تنقضي عدتھا فھو         «: -رحمھ االله  -قال المصنف  ا حت ھ وتركھ م یجامع فی إذا طلقھا في طھر ل

  .»وتحرم الثلاث إذا، سنة
م   ، وطلاق البدعة، في ھذا الفصل شرع المؤلف رحمھ االله في بیان طلاق السنة وھذا الفصل من أھ

  .وھذا الطلاق یجھلھ كثیر من الناس، وطلاق البدعة، لأن فیھ بیان طلاق السنة، فصول الطلاق
ي   الكونھ موافق، وسمي ھذا الطلاق طلاق سنة، طلاق السنة ما توفر فیھ أربعة صفات ، لسنة النب

السنة لم تجر عادة الفقھاء رحمھم االله بتسمیة  ومخالفة، وسمي طلاق بدعة لكونھ مخالفا لسنة النبي 
ا جاء        ، اأو محرمً ، اكثیر من الأحكام یسمونھا إما مكروھً، ذلك بدعة ذا إنم ظ البدعة ھ لكن إطلاق لف

وإلا الأصل أن نقول بأنھ محرم أو  ، لكونھ مخالف لسنة النبي ، ھنا للتنفیر والتقبیح عن ھذا الطلاق
ھ مكروه كسائر الأ    ة   نقول بأن ام الفقھی ك  حك ال ذل ي  :مث ول  النب ام ولا ھو     (: یق لا صلاة بحضرة طع

دافع الأخبث       ، حدیث عائشة في مسلمكما في  )یدافع الأخبثان ام أو ی و صلى في حضرة طع ول  یل ن نق
ول بدعة       ا نق ھ لكن م رون بالبدعة   ، حكم الصلاة مكروھ اء لا یعب روا بالبدعة     ، لأن الفقھ ا عب لكن ھن

  .لاقللتنفیر من ھذا الط
  .سنة ھووتركھا حتى تنقضي عدتھا ف، إذا طلقھا مرة في طھر لم یجامع فیھ :قال المؤلف رحمھ االله

  .من صفات طلاق السنة أن یطلقھا مرة یعني طلقة واحدة ولا یزید على ذلك :الصفة الأولى 
  .أن یطلقھا غیر حائض الصفة الثانیة
  .أن یطلقھا في طھر لم یجامع فیھ، الصفة الثالثة

دتھا     ، ألا یتبعھا طلقة أخرى في العدة الصفة الرابعة ى تنتھي ع ا حت ل یتركھ دة    ، ب ذا الطلاق الع وھ
و  ع   وھ فات الأرب ذه الص ع ھ ا جم ول االله  ، م ذلك ق دل ل اءَ     {: وی تُمُ النِّسَ يُّ إذَا طَلَّقْ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

دَّتِھِنَّ وھُنَّ لِعِ اع  } فَطَلِّقُ ر جم ن غی اھرات م عود ط ن مس ال اب ي  ، ق ت ف ر الثاب ن عم دیث اب ي ح وف
م  ، مره فلیراجعھا حتى تطھر(: فقال لعمر الصحیحین لما طلق امرأتھ وھي حائض غضب النبي  ث

  ).ن شاء طلق قبل أن یمسإو، فإن شاء أمسك، ثم تطھر، تحیض
فتلك العدة التي  ،طھر لم یجامع فیھوھذا ال، ن شاء طلق في الطھر قبل أن یمسإقال إن شاء أمسك و

م یجامع      )ن شاء طلق قبل أن یمس إفإن شاء أمسك و(: قال، ءأمر االله أن تطلق لھا النسا ر ل ي طھ ف
  .ویطلق طلقة واحدة، ولیست حائضا، فیھ

دة      : شیخ الإسلام یقول ة ع ي  ، طلاق السنة یكون لكل طلق د       لایعن ة إلا بع ة ثانی ق طلق ك أن یطل یمل
ذه      ، یعني بعد أن یراجع لا لقصد الطلاق ةأو بعد مراجع، دةانتھاء الع د الطلاق ھ ھ إذا راجع لقص لأن

د      لا، مراجعة باطلة فاسدة د جدی د عق ة أو بع د رجع دة   ، یقع علیھ طلقة ثانیة إلا بع ة ع ا   {، لكل طلق یَ

ة تستقبل           }أَیُّھَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ  ي كل طلق ھ ف ث أن دتھن بحی ل ع ي بقب یعن
  .استقبلت في الطلقة الثانیة عدةما، ن الطلقة الثانیة تقع علیھا وھي معتدةإلو قلنا ، عدة

  :إذا طلق أكثر من واحدة لا یخلو من أمرین
  .لخإأنت طالق أنت طالق أنت طالق  ، أن یطلق ثلاثا الأمر الأول 

  ؟التكلیفي ھل ھو حرام أو لیس حراما لأولالحكم ا :عندنا حكمان: نقول
  الحكم الوضعي ھل یقع الثلاث أو نقول بأن الثلاثة لا تقع؟ :الحكم الثاني
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أن طلاق ، ویحرم الثلاث إذا فیؤخذ من كلام المؤلف رحمھ االله في الحالة الأولى إذا طلق ثلاثا: قال

  .وھذا قول جمھور العلماء رحمھم االله تعالى، الثلاث محرمة
ل   }یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ إذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ  { : قول االله اأولًودلیل ذلك  بمعنى أنھ لقب

دة    ، عدتھن ة تستقبل ع دة      ، بحیث أنھ في كل طلق و جمع ثلاث خالف طلاق الع ھ      ،ل ى أن ك عل دل ذل ف
  .محرم ولا یجوز

ان إذا جيء برجل       ، الوارد عن الصحابة رضي االله عنھم   أن ھذا ھو :ثانیًا ھ ك عمر رضي االله عن
ھ محرم ولا یجوز      ، طلق امرأتھ ثلاثا أوجعھ ضربا   ى أن دل عل ا ی الى     ، مم اس رضي االله تع ن عب واب

ا      ، عنھما في الرجل الذي جاء یستفتیھ ھ ثلاث ق امرأت ھ طل ھ أن عم ر ل ال إن عمك عصى االله   ، وذك ، فق
  ،ولم یجعل االله لھ مخرجا، وأطاع الشیطان

أیلعب بكتاب االله وأنا (: فقال فغضب النبي ، أنھ طلق امرأتھ ثلاثا لبیدفي حدیث محمود بن  :ثالثًا 
  .ا قالوا بأنھ وارد عن علي وابن مسعودوكذلك أیضً ، )بین أظھركم

  .ارأي الشافعي أنھ لا بأس أن یطلق ثلاثً :الرأي الثاني
ھ  ، عویمر العجلانيواستدلوا على ذلك بقصة  ال ھي الطلاق   ، لما لاعن امرأت ھي  ، ھي الطلاق  ، ق

  .في حضرة النبي ، الطلاق
ي    ، يظوأیضا ما ثبت في الصحیحین من حدیث امرأة رفاعة القر ا جاءت للنب ا   ، أنھ وذكرت أنھ

  .مما یدل على أنھ طلقھا ثلاثا، فطلقني فبت طلاقي، كانت عند رفاعة
حیحین   زوجھا طلقھا ثلاث تطلیقات، وھذاوأیضا فاطمة بنت قیس أن  ي الص ذه    والصواب  ،ف ي ھ ف

  .وأن طلاق الثلاث محرم ولا یجوز، المسألة ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم
ھي ، ھي الطلاق: یعني قولھ، لعانلأن الفرقة حصلت با: عنھ فالجوابوأما حدیث عویمر العجلاني 

دیث  وأما ، لعان حصلت الفرقة الأبدیة بین الزوجینلما حصل ال لأنھ ھذا لغو، ھي الطلاق، الطلاق ح
ي   ة القرظ رأة رفاع ة ام ي قص ي  تقال، عائشة ف ت طلاق ي فب ا  ، طلقن ھ طلقھ ل أن ر یحتم ات آخ الطلق

  .لیس في الحدیث أنھ جمع ثلاثاو، الثلاث
ة ب دیث فاطم ا نوح ا ثلاث ا طلقھ یس أن زوجھ ا   ، ت ق ا طلقھ لم أن زوجھ حیح مس ي ص اء ف ر آج خ

كما أنھ وارد عن الصحابة ، دل على أن الحكم التكلیفي للطلاق أنھ محرم ولا یجوزف ،لثلاثالطلقات ا
  .رضي االله عنھم

والمشھور من ، لا بأس أن یطلق طلقتین أنھظاھر كلام المؤلف قال ویحرم الثلاث ، بالنسبة للطلقتین
روه   ھ مك اح     ، المذھب أن ھ مب دم رأي الشافعي أن ا تق ث  و، وكم رأي الثال ھ محرم   ال و    ، أن ول ھ ذا الق وھ

  .ھذا لیس طلاقا للعدةو، لأنھ على خلاف أمر االله وأمر رسولھ ، الصواب
  ؟أو لا یقع ھل یقع الطلاق الثلاث إذا طلق ثلاثا، الحكم الوضعي الحكم الثاني

  .اھذه المسألة اختلف فیھا العلماء رحمھم االله كثیرً
سواء ، إذا طلقھا ثلاثا فإنھا تطلق علیھ ثلاث طلقات ھأنیرون ، جمھور العلماء ومنھم الأئمة الأربعة

  .لخإأو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق  ، اقال أنت طالق ثلاثً
ال ، بعض الجمھور یفرقو ا        :ق ت طالق ثلاث ال أن ا ق ا ثلاث دة   لاإذا طلقھ ع إلا واح ت   ، یق ال أن وإذا ق

  .طالق أنت طالق أنت طالق ھذه یقع علیھ ثلاث طلقات
  .أو كررھا بكلمات، سواء جمعھم بكلمة الثلاث عند الجمھور ثلاثنفھم أن و

ھ االله   وھو ذھب إلیھ بعض الحنفیة وبعض المالكیة وھي روایة عن الإ والرأي الثاني ك رحم مام مال
  .تعالى وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم أنھا طلقة واحدة



 
 ١٦٨ 

 
  

 
  .ولكل منھم دلیل، أنھ لا یقع شيء ،رأي ابن حزم أنھ لغو والرأي الثالث

حدیث رفاعة القرظي أنھا قالت من تقدم  بما الجمھور استدلواوھو قول  ثلاثًاأما الذین قالوا بأنھ یقع 
ي ت طلاق ي فب دیث ، طلقن ا ثلاثًوح ا زوجھ یس طلقھ ت ق ة بن اس وا فاطم ن عب دیث اب ا ح ان "أیض ك

ر   ، خلافة عمر الثلاث واحدةوصدر من ، وأبو بكر، الطلاق على عھد الرسول  ال عم اس  إفق ن الن
ر   " ، قد استعجلوا في أمر كانت لھم فیھ أناة فلو أمضیناه علیھم فأمضاه علیھم فقالوا عمر أمضاه وعم
لكن ھذا الحدیث كما قال الإمام أحمد رحمھ ، لھ سنة ووافقھ الصحابة رضي االله تعالى عنھم على ذلك

را    ، ومتناشاذ مطرح فھو مضطرب سندا ، االله یم كثی وإن أخرجھ مسلم في صحیحھ ودافع عنھ ابن الق
دة   ، وھذا الحدیث استدل بھ الجمھور، الخ ة واح ا طلق ریقین یستدلون    ، ویستدل بھ من یقول أنھ كلا الف

  .بھذا الحدیث
ع إالذین قالوا  الرأي الثاني الوا        ، نھ لا یق ا ق الى عنھم اس رضي االله تع ن عب دیث اب أن  : استدلوا بح ب

ر  ، طلاق على عھد النبي ال ي بك دة      ، وخلافة أب ثلاث واح ر ال ة عم در من خلاف ذلك أیضا   ، وص وك
ة        } الطَّلاقُ مَرَّتَانِ {: قالوا بأن االله سبحانھ وتعالى یقول د دفع ة بع رة دفع د م رة بع ي م ت  ، یعن إذا قل

ة  ،ثلاثا أي دفعة واحدة و    و، لكن معنى ذلك أن یكون دفعة بعد دفع ك ل ر ذل ھ  نظی أن للإنسان  یشرع  أن
ین  اكبر ثلاثًی د  ، وثلاث ین  اثلاثً ویحم ر  ، وثلاث و   اثلاثً ویكب ین، ل ت سبحان االله ثلاث وثلاث     وثلاث ، ونقل

لاث وثلاث   د الله ث ر ثلاث وثلاث ، ونالحم دة    ، وناالله أكب ر واح ك؟ ھل تعتب ي ذل ل یكف ر ثلاثً أوھ  اتعتب
  ؟وثلاثین

  .تعتبر واحدةبل  
  .لا نعتبرھا ثلاثا وإنما تكون طلقة واحدة، إذا قال أنت طالق ثلاثا :أیضا قالوا

أن هذا عمل ليس عليه : دليله على ذلكو، يقول بأنه لغو وغير معتبرحيث بقينا في كلام ابن حزم رحمه االله، 

يعني أن عمله مـردود  »من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد« :النبي  وقد قال، أمر االله ولا أمر رسوله 

وهذا الكلام الذي ذكـره ابـن ، فيكون مردودا قالوا بأن هذا عملا ليس عليه أمر االله ولا أمر رسوله ، عليه

نقول الذي لـيس ، لكن لا نقول بأنه مردودا جملة، افيكون مردودً  حزم صحيح، لأن هذا عمل أمر رسوله 

  .فليس مردودا ا الذي عليه أمر االله وأمر رسوله أم، هو المردود عليه أمر االله ولا أمر رسوله 

قال الثانيـة أنـت ، قوله أنت طالق هذا عمل عليه أمر االله وأمر رسوله ، فهذا الرجل الآن قال أنت طالق

كونـه يقـول  ة،صحيح فقوله أنت طالق الأولى وقعت الطلقة، هذا ليس عليه أمر االله ولا أمر الرسول، طالق

هذا ليس عليه أمـر ، أيضا إذا قال أنت طالق ثلاثا، أنت طالق الثانية هذا ليس عليه أمر االله ولا أمر رسوله 

، فكوننا نهمله بالكليـة هـذا فيـه نظـر، وأيضا الأصل في كلام المكلف إعماله لا إهماله، االله ولا أمر رسوله

وهو قول ، سألة هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اهللالصواب في هذه المأن وحينئذ يكون واالله أعلم 

لكن كما جاء في حديث ابن ، أن الطلاق الثلاث يكون واحدة، لبعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الحنابلة

 .عباس إذا رأى القاضي أو الإمام أن يمضيه من باب التعزير وأن المصلحة تقتضي ذلك فإنه يمضيه



 
 ١٦٩ 

 
  

 
 .وعلى هذا إذا طلقها في غير طهر فإن هذا لا يخلو من أمرين، أن يطلقها في طهر :الصفة الثانية

 .أن يطلقها في حال حيض: الأمر الأول

 .أن يطلقها في النفاس: الأمر الثاني

 .والعلماء يجمعون على ذلك، محرم :أما الطلاق في الحيض فالحكم التكليفي

  .الإسلام ابن تيمية رحمه االلهوقد حكا الإجماع على ذلك ابن حزم وشيخ 

وقال ، غضب حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما لما طلق زوجته وهي حائض فإن النبي  :ويدل لذلك

  ، مما يدل على أنه محرم، وأمره بردها فغضب النبي  )مره فليراجعها(: لعمر

الأئمـة الأربعـة ؟ ائض لا يقعأو نقول بأنه طلاق الح، لكن بقينا في الحكم الوضعي هل يقع طلاق الحائض

 .يتفقون على أن طلاق الحائض واقع

الشيعة واختاره شيخ الإسلام ابـن تيميـة رحمـه االله أن طـلاق ، وهو قول الظاهرية الخوارج: الرأي الثانيو

الحق ما لكن ، ولهذا قال ابن عبد البر رحمه االله هذا القول لم يقل به إلا أهل الأهواء والبدع، الحائض غير واقع

، وهذه من المسائل التي خالف فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله الأئمـة الأربعـة، دل عليه القرآن والسنة

  .ولكل منهم دليل

بحديث ابـن عمـر رضي االله تعـالى عـنهما أنـه طلـق امرأتـه وهـي  :أولاً  فاستدلوا، أما الذين قالوا بأنه يقع

 .والرجعة فرع عن الطلاق، وأمره بمراجعتها فغضب النبي ، حائض

  .يعني كونه يأمره أن يراجعها هذا يدل على أن الطلاق وقع

  .حسبت علي تطليقة: في البخاري معلقا من حديث ابن عمر قال :ثانيًا

التطليقة التي طلقتها  اله تُ بْ سَ ، وحَ : ورد عن ابن عمر نفسه أنه قال كما في صحيح مسلم قال فراجعتها: ثالثًا

". 

فأتي عمر ، أن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما طلق امرأته وهي حائضوالدارقطني في سنن أبي داود ما  :رابعًا

أدلة الجمهـور الـذين يقولـون بـأن طـلاق من هذه أدلة . )هي واحدة(: وذكر له ذلك فقال النبي  النبي 

 .الحائض يقع



 
 ١٧٠ 

 
  

 
يـا أيهـا النَّبـِيُّ إذَِا طَلَّقْـتُمُ النِّسَـاءَ فَطَلِّقُـوهُنَّ {: نه لا يقع اسـتدلوا بقـول االله إالذين قالوا : الرأي الثاني

تهِِنَّ  حديث ابن عمر ماذا قـال النبـي من ولهذا في الصحيحين ، والطلاق للعدة أن يطلق في حال الطهر }لعِِدَّ

 مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، فإن شاء أمسـك، وإن شـاء طلـق قبـل أن يمـس(: قال ،

قْتُمُ النِّسَاءَ {: يقول واالله ، قال حتى تطهر، )فتلك العدة التي أمر االله أن تطلق لها النساء يا أيها النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ

تهِِنَّ  على أن ذلك دل  ،كيف طلاق العدة؟ أن يطلقها في الطهر قبل الجماع، بين ذلك والنبي  }فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ

وإذا كان كذلك فإنه يكون مردودا لأنه ليس عليه أمر االله ولا أمـر ، س طلاقا للعدةالطلاق في حال الحيض لي

 .رسوله 

 .وأمر ابن عمر أن يراجع زوجته مما يدل على أنه ليس واقعا، غضب أن النبي  :ثانيًا

 .بمراجعتها يدل على أن الطلاق ليس واقعا بأن أمر النبي  :شيخ الإسلامقال 

 .الإسلام رحمه االله أيضا وكلام ابن القيموسيأتي كلام شيخ 

تهِِنَّ {: قال ابن مسعود في قول االله : ثالثًا قْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لعِِدَّ طـاهرات : قال، }يا أيها النَّبيُِّ إذَِا طَلَّ

 .من غير جماع

 .يئًافلم يرها ش لنبي حديث ابن عمر، في سنن أبي داوود أن ابن عمر طلق امرأته، فذكر ذلك ل: رابعًا

، ورد عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حـائض قـال لا يعتـد بـذلك :خامسًا

، وهذا رواه عبد الرزاق وصححه الحافظ ابن حجر، وابن حزم، مما يدل على أن ابن عمـر الآثـار عنـه مختلفـة

وتارة أفتى بأن من طلق امرأته وهي حائض ، حسب هو الذي، يعني تارة في صحيح مسلم أنه حسب الطلقة

 .لا يعتد بذلك

 الوقوع؟بالذين قالوا  وكيف الجواب عن أدلة الجمهور

 .أمره بمراجعتها وأن النبي ، حديث ابن عمر رضي االله تعالى عنهما :الدليل الأول

 :الأمر بالمراجعة أجيب عنه بجوابينأن 

يأمره بالمراجعة وقد وقع الطلاق، لأنه سيطلق فلـو  شيخ الإسلام لا يعقل بأن النبي  :الجواب الأول قال

لأنـه سـيترتب عليـه إيقـاع طلقـة ثانيـة ، يترتب عـلى ذلـك الإضرار، قلنا بأن الطلاق واقع وأمره بالمراجعة

لطـلاق واقـع مـا لو قلنا بـأن ا، يقول له راجعها والطلاق واقع وعلى هذا لا يمكن النبي ، وتطويل العدة



 
 ١٧١ 

 
  

 
في هـذا ، وأيضا في ذلك تطويـل للعـدة، الفائدة من أن نقول له راجع وهو سيطلق أصبح الآن عندنا طلقتان

وزيادة في العـدة ، أن يقول راجع لكي تحصل المضرة طلقة ثانية لا يمكن للنبي ، إضرار بالزوجين، إضرار

 .هذا لا يمكن

، كما ذكر ابن القيم رحمه االله تعالى أن المراجعة في لسان الشـارع أعـم منهـا في لسـان الفقهـاء :الجواب الثاني

المراجعة بعد الطلاق وكذلك أيضا الرد عـلى الحالـة الأولى  :منها اطلاقات لها عدةفالمراجعة في لسان الشارع 

ولده دون بقية أولاده بأن يرتجـع هـذه بن بشير لما نحل أمر النعمان  النبي  أنومن ذلك ، وهذا هو المراد هنا

هو أن ترد إلى الحالـة الأولى، بمعنـى أن الطـلاق لـيس  يعني أن يردها إلى الحالة الأولى، فمراد النبي ، الهبة

فالمراجعـة في ، وأيضا تطلق المراجعة في لسان الشارع على ابتـداء النكـاح، وأن يردها إلى الحالة الأولى، واقعا

  ،منها في لسان الفقهاء لسان الشارع أعم

ن الآثار عن ابـن عمـر رضي إفنقول ، »لها التطليقة التي طلقتها تُ بْ سَ وحَ «ابن عمر وأما الجواب عن قول  

 .االله تعالى عنهما مختلفة 

لـيس فيـه ، لا يـدرى مـن هـو الحاسـبنقـول : في البخاري معلقا وحسبت من طلاقهاوالجواب عما جاء 

 .تصريح بأن الذي حسبها هو النبي 

لا يدرى من قالها كما ذكر ابن القيم رحمه  :نقول »هي واحدة«في سنن أبي داوود  قول النبي  والجواب عن

  .أم ابن أبي ذئب، أم نافع، هل قالها ابن وهب، االله

، ، لأن هذا تمسك بالأصـليلاوهو عدم وقوع طلاق الحائض أنه أقوى دل الرأي الثانيويظهر واالله أعلم أن 

 .ولا أمر رسوله ، مع أن هذا عمل ليس عليه أمر االله، الأصل هو بقاء النكاح

 ؟هل هو طلاق سنة، طلاق النفساء :الأمر الثاني

ع؛ لأن  والذي يظهر واالله أعلم أن طلاق النفساء طلاق سنة ، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله واق

 .أما طلاق الحيض فإنها لا تشرع في العدة، في طلاق النفساء تشرع في العدة مباشرة المرأة

إذا طلقها في حال الحيض هذه الحيضة ليست معتبرة من العدة تنتظر حتى تطهر ثم بعد ذلك تستقبل ثلاثـة 

 .قروء

 .في طهر لم يجامع فيه: من صفات طلاق السنةالصفة الثالثة 
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إذا طلقها في طهر جامعها فيه، الحكم التكليفي نقول بأنه محرم ولا يجـوز ، كما سلفوالكلام في هذه المسألة 

 وهل يقع أو لا يقع؟، لأنه خلاف أمر االله وأمر رسوله 

 .جمهور العلماء والأئمة الأربعة يرون أنه يقع

 .يرى أنه لا يقع :وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله

حتى تحيض ثم تطهر فإن شـاء أمسـك، وإن شـاء (: قال لأن النبي ، والدليل على ذلك حديث ابن عمر

 )فتلك العدة التي أمر أن تطلق لها النساء، طلق قبل أن يمس

 .طاهرات من غير جماع: وكما تقدم أثر ابن مسعود أنه قال

  .تقع طلقة أخرى حتى يراجع أو يعقد عقدا جديدا لاألا يتبعها طلقة في العدة يعني  :الصفة الرابعة

أتبعها طلقة أخـرى في  بحيث، ثم قال أنت طالق، الآن شرعت في العدةفإنها لو قال أنت طالق  :مثال ذلك

 .ةلأن الكلام في هذه المسألة كالكلام في المسألة السابق، جمهور العلماء يرون أنه واقعفإن العدة، 

أو يعقـد ، عدة جديـدة ةمتى يقع لابد أن يراجع لكي تستقبل بالطلقة الثاني، يقع شيخ الإسلام يرى أنه لاو

يجمع طلقتين بعدة  لا، عليها من جديد يعني تنتهي العدة ويعقد عليها مرة أخرى، فكل طلقة تستقبل لها عدة

 .هذا طلاق العدة، واحدة

 .فشيخ الإسلام يقول إذا اتبعها طلقة في أثناء العدة لا يقع

 .يقع عنده إلا بعد رجعة أو عقد جديد لا، هذا طلاق لغير العدةلأن 

 وعلى هذا لو راجع لكي يطلق هل يجوز ذلك أو لا يجوز؟

كَ إنْ أَرَادُوا إصْلاحًا     {: لأن االله سبحانه وتعالى قال، لا يجوز :نقول ي ذَلِ رَدِّھِنَّ فِ  } وبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِ
 .الرجعة من شروطها إرادة الإصلاح أي أنه

 .»يقع وتسن رجعتها، ومن طلق من دخل بها في حيض أو طهر وطئ فيه فبدعة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .أنه واحدة الرأي الثانيو، نفس الكلام لأن الطلاق مرتين الجمهور أنه واقع

 .»ومن طلق من دخل بها«وقول المؤلف رحمه االله 
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قال بعض ، هذا على القول بأن الطلاق واقع، »فبدعة يقع وتسن رجعتها«قال ، المدخول بهاهذا يخرج غير 

لكـن إذا قلنـا بـأن ، وهذا على القول بأن الطلاق واقع، أمر بالمراجعة لأن النبي ، العلماء يجب أن يراجعها

 .فهي لا تزال زوجة، الطلاق ليس واقعا

 .»بدعة لصغيرة وآيسة وغير مدخول بها ومن بان حملهاولا سنة ولا «: -رحمه االله  -قال المصنف 

يطلقها مـا ويعني التي لم تحض هذه ليس لها سنة ولا بدعة يعني يطلقها متى شاء ، لا سنة ولا بدعة لصغيرة

 .هذه لا سنة لها ولا بدعة في زمن أو عدد، هذا كلام المؤلف  شاء من العدد،

لكن بالنسبة للعدد هذا ، الزمن يطلقها في أي وقت، أما الزمن صحيح، أن لها بدعة في العدد :الرأي الثانيو

أمـا ، بدعـة مـن حيـث العـدد افيقول الصغيرة التي لم تحـض هـذه لهـ، لا يجوز له أن يطلقها أكثر من واحدة

 .بالنسب للزمن فهذا كما ذكر المؤلف رحمه االله

، عنها دم الحيض أيضا لا سنة لهـا ولا بدعـةوالتي انقطع  ،يعني التي انقطع عنها دم الحيض» و آيسة«: قال

أما ، في هذه المسألة أنه من حيث الزمن الصوابلكن ، على كلام المؤلف أنه من حيث الزمن ومن حيث العدد

 .العدد فالصواب أن لها سنة وبدعة

وهذا ، االمرأة التي لم تدخل بها لو طلقها وهي حائض صح ويجوز أيضا أن يطلقها ثلاث ،»وغير مدخول بها«

 .لا في الزمن ولا في العدد، على كلام المؤلف لا سنة لها ولا بدعة

فإنها تبين بمجرد طلاقها ، أما الزمن لو طلقها وهي حائض ،كما تقدم أن لها سنة وبدعة في العدد والصحيح

 .فليس لها عدة

 .أما العدد لها سنة وبدعة ،أنه ليس لها سنة ولا بدعة في الزمن الصوابفغير المدخول بها هذه 

وهذه مسألة يغلط فيها عامة العوام يرون أن طلاق الحامـل مـن أشـد  ،يعني الحامل» ومن بان حملها«: قال

 .»أو حاملا افليطلقها طاهرً «قال لابن عمر  صحيح مسلم أن النبي  وفي ،الطلاق حرمة مع أنه طلاق سنة

، يعني وطئها ثم طلقهـا، العدة حتى لو وطئها في هذا الحمللأنها تشرع في ، فطلاق الحامل هذا طلاق سنة

لأنهـا ، ولأنه لا تطويل عليهـا في العـدة، )فليطلقها طاهرا أو حاملا(: لقول النبي ، نقول بأن الطلاق يقع

ل ، تشرع في العدة بمجرد الطلاق تشرع في العدة لأنها ، وعدة الحمل أم العدد، وضع كل الحمل وعدة الحام

 .كل عدة تقضي على
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 :»لفظ الطلاق وما تصرف منه غير أمر ومضارع ومطلقة اسم فاعل هوصريح«المؤلف رحمه االله : قال

 :الصريح من الكناية للعلماء رحمهم االله في ذلك مسلكان لمعرفة

 .الرجوع إلى اللغة :المسلك الأول

 .بمعنى أنه لا يحتمل إلا الطلاق، لفظ الطلاق وما تصرف منه :الصريح

ح يفما تعارف الناس عليه أنـه مـن الصرـ، أن المرجع في معرفة الصريح والكناية إلى العرف :والمسلك الثاني

 .واالله أعلم الأقربوهذا القول هو ، فهو صريح

فالذي يظهـر واالله أعلـم أن ، في عرف الناس اليوم أنه صريح »خليلتك«أو ، »أنت مخلاة«كلمة  :مثال ذلك

 .فما تعارف الناس على أنه طلاق فإنه طلاق، لى أعراف الناسمرجع الصريح والكناية إ

 . ومطلقة، وطالق، كطلقتك، »لفظ الطلاق وما تصرف منه«: قال المؤلف رحمه االله

لا يقـع بـه ، لـو قـال أنـت تطلقـين »ومضـارع«، اطلقي هذا لا يقع به الطلاق :مثال ذلك »غير أمر«: قال

  .الطلاق

أنـت ، الطـلاق إنشـاء لكـن هنـا إخبـار، هذه ليس فيها إنشاء، أنت مطلقةلو قال ، »ومطلقة اسم فاعل«

 .هذا ليس فيه إنشاء، أنت تطلقين  الخ، مطلقة

فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو من غيره أو أراد  جاد أو هازل، فيقع به وإن لم ينوه«: قوله

 .»طاهرًا فغلط لم يقبل حكماً 

 ة أقسام الصريح ينقسم إلى ثلاث

 . أن ينوي غير الطلاق :القسم الأول

فيقع به وإن لم ينو جاد أو هازل فإن نوى بطالق من وثاق أو في نكاح سابق منه أو مـن : قال المؤلف رحمه االله

 .غيره أو أراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما

أنـت طـالق مـن أو قصدي ، قال أنت طالق وقال أنا قصدي أنت طاهر لكن غلطت :إذا قصد غير الطلاق

  لا یقبل؟هل يقبل منه أو ، أو قصدي أنت حرة، وثاق
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يحكـم  ؟يحكم القاضي بماذالى القاضي إيعني لو أن المرأة رافعته  یقبل حكما؟ لامعنى  ما، يقبل حكما لا :قال

يقضيـ ، البواطن لها االله ، )إنما أقضي على نحو ما أسمع(: ولهذا قال النبي ، يحكم بالظاهر لأنهبالطلاق 

 لكن هل ترافعه المرأة أو نقول بأن المرأة لا ترافعه؟، بالظاهر

إن كان هذا الـزوج يعـرف منـه الصـدق  :والشيخ السعدي رحمه االله قال، تقدم الكلام عليها في الفروق

وإن ، قلأنه إذا رافعته سيحكم عليه بالطلا، فهذا لا يجوز أن ترافعه ،والديانة وأنه لم يقدم على مثل هذا اللفظ

فيرجـع إلى ، كان هذا الزوج يعرف منه الكذب والتساهل وقلة الدين ونحو ذلك هنا يجب عليهـا أن ترافعـه

 .القرائن

 .أن ينوي الطلاق فهذا يقع الطلاق: القسم الثاني

المؤلف رحمه االله يرى أنـه يقـع عليـه ، ما نوى طلاقا ولا غيره، إذا لم ينو شيئا قال أنت طالق: القسم الثالث

  .الطلاق

وبعض الشافعية يرى أنه مادام لم ينو أنه لا يقع الطلاق لكن المؤلف يرى أنه طلاق لأنه صريح والصريح لا 

 .الكناية هوالذي يحتاج إلى النية ، يحتاج إلى نية

  .فهذا كما تقدم يقع طلاقه، أما الجاد» جاد أو هازل«: قال

  .الباطن الذي قصد اللفظ في الظاهر وقصد معناه فيهو الجاد 

  ؟أم لا يقعطلاق الهازل  ، هل يقعفهو من قصد في الظاهر لكنه لم يقصد في الباطن :أما الهازل

 :تقدم أن العلماء رحمهم االله لهم في ذلك رأيان

للحـديث المشـهور ، أنه يقع طلاق الهازل، وهو رأي جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة :الرأي الأول

 .وذكر من ذلك الطلاق، )جد ثلاث جدهن جد وهزلهن(

إنَّ     {: لقول االله، زلاأنه لا يقع طلاق اله، رأي ابن حزم رحمه االله :الرأي الثاني لاقَ فَ وا الطَّ وإنْ عَزَمُ

 .هذا أراده في الظاهر لكن في الباطن لم يقصده، الطلاق لم يعزموهذا  } اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ

وإن كان أراده في الظاهر لكنه لم يرض بـه ، هنا ما رضي بالطلاق، »الرضا«وأيضا عندنا قاعدة وهي قاعدة 

 .لأن الأصل أيضا بقاء النكاح الأقربوهذا القول هو ، في الباطن

                                                
  .أي في شرحھ على الفروق والتقاسیم للشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ االله )١(
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 .والآثار الواردة عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم كلها فيها ضعف واالله أعلم

 .»نعم وقع :فقال تك؟أطلقت امرأ :ولو سئل«: قال المؤلف رحمه االله تعالى

وظـاهر كـلام المؤلـف حتـى ولـو أراد الكـذب هـذا ، نعم وقع الطلاق :فقال ؟لو قيل له أطلقت امرأتك

 :قدم لنا أنه إذا قالتلكن كما ، صريحولأن نعم صريح في الجواب والجواب الصريح للفظ الصريح ؛ المذهب

 ؟أنت طالق ونوى غير الطلاق هل يقع

في هذه المسـألة وإن أراد الكـذب فإنـه لا يقـع  والصواب، يقع إلا حكما كما سلف يقول المؤلف رحمه االله لا

 .وإن لم يرد الكذب فإنه يقع طلاقه، طلاقه

 .أنه لا يقع الصحيحأراد الكذب أو ، لم ينو شيئا وقع أراد الطلاق يقع أو: الأقسام ثلاثة

 .»أو لك امرأة فقال لا وأراد الكذب فلا«: قال

 لماذا فرق بين المسألتين؟ . يعني لا تطلق هنا إذا أراد الكذب لا تطلق

  .لمسألة الأولى يعتبرونها من الصريحا

 .والكناية تحتاج إلى النية، والمسألة الثانية يعتبرونها من الكناية

 .يقع عليه الطلاق، يعني كأنه قال نعم طلقتها، نعم :قال ؟يعني لو قيل له أطلقت امرأتك

، كنايـةوإنـما لـيس صريحـا ذلـك لأن ، لا يقـع :وأراد الكـذب يقولـون، لا :فقال ؟ل له ألك امرأةولو قي

 .والكناية تحتاج إلى نية

إن لم ينو و، وعلى هذا نقول إن أراد الطلاق وقع الطلاق وإن لم يرد الطلاق وإنما أراد الكذب لا يقع الطلاق

 .شيئا لا يقع الطلاق

 .لا يقع :لم ينو شيئا، يقع :أراد الطلاق، لا يقع :أراد الكذب :فالأقسام ثلاثة

المـذهب : أراد الكـذب، إن لم ينو شيئا وقع لأنه من الصريحو، بخلاف المسألة الأولى إن أراد الطلاق وقع

 .أنه يقع لأنه صريح ويظهر واالله أعلم أنه لا يقع
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  )فصل(
 .»وبرية وبائن وبتهوكنايته الظاهرة نحو أنت خلية «:-رحمه االله  -قال المصنف 

لـخ شرع في بيـان أقسـام إلما تكلم المؤلف رحمه االله عن الصريح وتكلمنا ما هو الصريح ومـا هـو الكنايـة  

 .الكناية

  .كنايات خفية :القسم الثانيو، كنايات ظاهرة :القسم الأول: أن الكناية تنقسم إلى قسمينو

 الفرق بين الكنايات الظاهرة والكنايات الخفية؟ ما

كما سيأتي وسـيأتينا ، أنه لابد فيها من النية أو وجود القرينة، الكنايات الظاهرة والخفية تتفق في حكم :أولاً 

 .أنه لابد من النية الصواب

 .غير معتبرة إذا لم توجد النية االقرينة الصواب أنهوأما 

 :تختلفو

 .كنايات الطلاقفي الكنايات الظاهرة هذه أظهر من الخفية ، ضع اللغةوأصل في   :أولاً  

، ثـلاث طلقـاتفهذه لو قال لزوجته أنت خلية ، وهو المهم أن الكناية الظاهرة هذه للبينونة الكبرى :الثاني

أنت أو ثلاث تطلق قال لها أنت برية أو ، الكناية الظاهرة ثلاث طلقات، ثلاث :نويت واحدة نقول اقال أنلو 

 لايح ن الصرـأمـع  ،نوى ثـلاث ثـلاثوإن ثلاث تطلق تين نوى ثنأو ثلاث تطلق واحدة  حتى لو نوى، بته

أو ، اثنتـينتكـون نـوى اثنتـين أو  واحدةتكون نوى واحدة ، لو قال لزوجته أنت طالق، يسكر عليك الباب

 . وإن لم ينو شيئًا طلقة واحدة ثلاثتكون نوى ثلاثة 

 .هذا الظاهر، لك خيار  ليس، لكن الكناية الظاهرة أشد من الصريح على كلام الفقهاء رحمهم االله

وإن نـوى واحـدة طلقـة  تكـون إن نوى طلقـة، لو قال لها اخرجي هذه خفية، على حسب النية :الخفيةأما 

 .مثل الصريحواحدة طلقة  ئًاوإن لم ينو شي، ثلاثاتكون اثنتين وإن نوى ثلاثا تكون اثنتين 

ولهذا ورد عن الإمام أحمـد رحمـه ، ة الكبرىموضوعة للبينون :يقولون ،في الكنايات الظاهرة الإشكاللكن 

وقالوا بأن هـذا ، له زوجتك بانت منك يصعب أن تقول، كان يتحرج من الإفتاء في الكنايات الظاهرة أنه االله

أنـت : عدد المؤلـف رحمـه االله قـال، والكنايات الظاهرة خمسة عشرة جملة ،وارد عن الصحابة رضي االله عنهم

وحبلك على غاربـك وتزوجـي بمـن شـئت وحللتـي . وبتلة وأنت حرة وأنت الحرجخلية وبرية وبائن وبتة 
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ولا سبيل لي عليك أو لا سلطان لي عليك وأعتقتك وغطـي شـعرك وتقنعـي هـذه كلهـا كنايـات ، للأزواج

 .بينونة كبرىفإنها كما تقدم أنها بينونة كبرى حتى ولو نوى واحدة أو اثنتين أو لم ينو  ،ظاهرة

 :دم أنها للطلقة الواحدة إلا إذا نوى أكثر قالوالخفية كما تق

: والخفيـة نحـو. والظاهرة خمسة عشرة جملـة، عشرون جملة» اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي الخفية: نحو«

 .»ي واستبرئي واعتزلي ولست لي بإمرأة والحقـي بأهلـك ومـا أشـبههاخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدِّ 

، وجـرى القلـم، و االله قد أراحك مني، كقوله لا حاجة لي فيكي وما بقي شيء وأغناك االله وأن االله قد طلقك

 .ولفظ فراق وسراح وما تصرف منهما

  . »ولا يقع بكناية ولو ظاهرة طلاق إلا بنية مقارنة باللفظ«:-رحمه االله  -قال المصنف 

إلا في حال خصومة «، القرينةو واضحةالنية ، أو القرينة، النيةلأن الكناية تحتمل الطلاق أو غيره فلابد من 

  .»وغضب وجواب سؤالها

ولم ، اصم الزوجان قال أنـت بتـةتخ، يحتاج نية لافي حال السؤال أو في حال الغضب أي في حال الخصومة 

يحتـاج إلى  لا، قيقع الطلا ،أنا أريد أن تخرج عني وقال، الطلاق قال أنا ما نويت الطلاق أو قال اخرجيينو 

، يحتاج إلى نية لاهذا  :يقول المؤلف الزوج يقول اخرجي واذهبي فإنإذا حصل خصام يحصل كثيرًا وهذا ، نية

إلى النية مادام وجدت القرينة  ، ولا حاجة يقع الطلاق، اخرجي :قال، طلقني طلقني: فقالت اصماتخ أو مثلاً 

 .أو غضب يقولون يقع الطلاق

 .كما ذكرنا، أن الكناية لابد فيها من النية والصحيح

 الصـواب، لخإذهبي  اطلقني في حال السؤال أو حال الخصومة أو حال الغضب قال اخرجي أو  :لو قالت

 . في ذلك لابد من النية وأنه لا يكتفي بالقرينة

 .»ل لم يقبل حكماإلا في حال خصومة وغضب وجواب سؤالها فلو لم يرده أو أراد غيره في هذه الأحوا«قال 

 .يقع الطلاق على كلام المؤلف :نقول، اخرجي :طلقني قال: لو قالت

ولـيس  أنا نويت أنها تخـرج دفعـا للشرـ :قاللو ، رفعت أمرها إلى القاضي يحكم عليها القاضي بالطلاقإذا 

في هذه المسألة  والصواب ،لأن الكناية يقع بها الطلاق مع القرينة، يحكم عليه القاضي بالطلاق، نيتي الطلاق

 .وأنه لا يقع بالقرينة .كما تقدم لابد من النية
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هو الآن ولأنه لابد من النية ، أنها لا ترافعه الصوابنقول كما تقدم ؟ هل ترافعه الزوجة أو لا ترافعه: مسألة

 .تقدم كلام الشيخ السعدي رحمه االله، وينكر النية

 .»ن نوى واحدة وبالخفية ما نواهويقع مع النية بالظاهرة ثلاثة وإ«: قال

قالوا بأن هذا وارد عن ، هذا تقدم الكلام عليه وذكرنا أن المذهب أن الظاهرة أنها موضوعة للبينونة الكبرى

 .كابن عباس وأبو هريرة وعائشة، الصحابة رضي االله تعالى عنهم
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 )فصل(
 .»أنت علي حرام أو كظهر أمي فهو ظهار، ولو نوى به الطلا ق وإن«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 يذكرونهاهنا، والعلماء رحمهم االله يتعرضون لها وسيأتي بحثها في كتاب الظهار، وهذه مسألة تحريم الزوجة، 

 .كتاب الظهار، كتاب الأيمانأيضًا في 

ت مستقلة، وسـنتطرق إن شـاء االله لهـذه تحريم الزوجة اختلف فيه العلماء رحمهم االله كثيرا وألفت فيه مؤلفا

 .المسألة في كتاب الظهار، لكن لا بأس أن نذكر الحكم على سبيل الإجمال، لما ذكره المؤلف رحمه االله

 :فنقول تحريم الزوجة لا يخلو من أمرين

 .يقصد به الحث، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيببحيث أن يقصد به اليمين،  :الأمر الأول 

حـرام، أو إن لم تـذهبي فأنـت عـلي حـرام،  ن ذهبتي فأنت عليإيقول إن خرجتي فأنت علي حرام، أو كأن 

إذا قصد بالتحريم اليمـين، فالمـذهب ورأي  الأول مرالأ، فهذا هالمنع أو تصديق خبر أو تكذيب وأيقصد الحث 

تيميـة أنـه يمـين فيهـا كفـارة  اختيار شيخ الإسـلام ابـن :الرأي الثانيالجمهور أنهم لا يفرقون، وأنه ظهار، و

 .اليمين

ألا يقصد اليمين وإنما يقصد مجرد التحريم، كأن يقول لزوجته أنت علي حرام، فأيضـا المـذهب  :الثاني الأمر

ن قصـد إأنه يمـين إلا  :الرأي الثانيأنه ظهار، وهذا أيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه ظهار، و

أقـوال كثـيرة، لكـن  اذهب إليه طائفة مـن السـلف، وهـذه المسـألة كـما أسـلفت فيهـالطلاق فطلاق، وهذا 

 .سنتعرض لهذه الأقوال إن شاء االله في كتاب الظهار

في هذه المسألة أنه يمين إلا  والصوابوعند الظاهرية أنه لغو  الخ، لكن سيأتينا أن شاء االله بيان هذه المسألة، 

 .إن قصد الطلاق

الحـرام يمـين فيهـا ": عن ابن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما في الصـحيحين، أنـه قـالدليل ذلك ما ورد و

، وكذلك أيضا هو وارد عن بعـض الصـحابة رضي االله تعـالى عـنهم، ولأن القـول بأنـه ظهـار فيـه "الكفارة

ح، أن فيه الكفارة المغلظة، والكفارة المغلظـة لا تجـب إلا في التشـبيه القبـي لأن الظهار أوجب االله  ،ضعف

يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، يشبه أحل الناس له بأحرم النـاس عليـه، فهنـا وجبـت الكفـارة المغلظـة 

لوجود هذا التشبيه القبيح، أما إذا لم يكن تشبيه قبيح فنقول بأنه يمين، إلا إن نوى الطلاق فيكون طلاقا، لأن 
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الطلاق مع النية، وهذا وارد عـن الصـحابة رضي قوله أنت علي حرام هذه كناية من كنايات الطلاق، فيقع به 

 .االله تعالى عنهم، وهذه مسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم

إذا قال أنت علي كظهر أمي هـذا  »أو كظهر أمي فهو ظهار ولو نوى به الطلاق«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لو قلنا بأنه إذا قـال لزوجتـه أنـت عـلي و ،ظهار حتى ولو نوى الطلاق، ظهار، وهذا كان موجود في الجاهلية

إذا أراد أن يطلـق الرجـل يكون طلاقا رجعنا إلى ما كـانوا عليـه في الجاهليـة، كـان ونوى الطلاق كظهر أمي 

يعني جعلها بائن بينونة كبرى، ثم بعد ذلك االله سبحانه وتعالى جعله  زوجته حرمها، قال أنت علي كظهر أمي،

 .وجعل فيه الكفارة المغلظة، فإذا قال أنت علي كظهر أمي حتى ولو نوى الطلاق بأنه ظهار اظهارً 

أنـه يكـون  أي، »أعني به الطلاق طلقـت ثلاثـة  وكذلك ما أحل االله علي حرام«: -رحمه االله  -قال المصنف 

أنـه يمـين إلا إذا نـوى الطـلاق فــإنه وفي هذه المسألة أنه لا يأخذ حكم الظهـار،  الصوابظهارا، وذكرنا أن 

 .يكون طلاقا

  .يدخل في ذلك الزوجة لأن الزوجة مما أحل االله عز وجل له» وكذلك ما أحل االله علي حرام«فقوله 

 .»علي حرام، أعني به الطلاق طلقت ثلاثا وإن قال ما أحل االله«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لأن التحريم كناية من كنايات الطلاق، فإذا نوى به الطلاق يقع الطلاق وهنا قال المؤلف رحمه االله يقع عليه 

في  والصـوابثلاث طلقات، لأن قوله أعني بها الطلاق، الألف واللام للاستغراق فتستغرق جميع الطلقات، 

م زوجته ونوى الطلاق وقع الطلاق، لكن لا يقع ثلاث طلقات وإنما يقع طلقة واحدة، هذه المسألة أنه إذا حر

وإن قال أعني به طلاقا فواحدة لعدم ما يدل على الاستغراق، لو قال ما أحل االله علي حرام أعني به طلاقا كـما 

قال أعني به طلاقا أو سلف أن التحريم من كنايات الطلاق وعلى هذا يقع بالتحريم مع النية الطلاق لكن إذا 

 .أقصد به طلاقا، هذا يقع طلقة واحدة لعدم ما يدل على الاستغراق

وإن قال كالميتة والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمـين وإن لم ينـو «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»ا فظهارشيئً 

 :المؤلف رحمه االله تعالى لا يخلو من أقسام كلام

أن ينوي الطلاق، و الحكم هنا إذا نوى الطلاق، نقول يقع به طـلاق لأن هـذا مـن كنايـات  :القسم الأول 

 .الطلاق
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على كلام المؤلف، إذا قال أنت كالميتة أو كالـدم أو كـالخنزير  اأن ينوي الظهار، فهذا يقع ظهارً  :القسم الثاني

ار، وأن حكمه حكم اليمين، لأننا كما في ذلك أنه لا يقع الظه والصحيحوهو ينوي الظهار، يقول يقع الظهار، 

ذكرنا ما يكون هناك ظهار إلا التشبيه القبيح، أن يشبه أحل الناس له بأحرم الناس عليه وهنـا لا يوجـد هـذا 

في  فالصـوابالتشبيه القبيح، هذا التشبيه القبيح غير موجود، ولهذا وجبت فيه الكفـارة المغلظـة كـما سـلف، 

 .فارة اليمينك هفي ،ذلك أنه حكم اليمين

أن ينوي اليمين، بأن يقصد ترك وطئها يعني مجرد ترك الوطء فهذا حكمه حكم اليمـين فيـه : القسم الثالث

 .كفارة يمين

أنه يمـين، فأصـبح عنـدنا في هـذه  والصوابألا ينوي شيئا فيقول المؤلف رحمه االله بأنه ظهار  :القسم الرابع

المسألة في كل الأقسام يكون يمينا، إلا إذا نوى الطلاق لأنه كناية من كنايات الطلاق، فيقـع بـع الطـلاق مـع 

 .النية

 .»وإن قال حلفت بالطلاق وكذب لزمه حكما«: -رحمه االله  -قال المصنف 

نك مـا تـذهبي إلى السـوق اليـوم أالطلاق قالت زوجته أذهب إلى السوق قال أنا كنت حالف ب :مثال ذلك

للسوق، يقول المؤلف رحمه االله لزمه حكما، لو رفعتـه الزوجـة إلى القـاضي يحكـم عليـه  توهو كاذب، وذهب

القاضي بالطلاق، لأنه حلف بالطلاق وأحنثته وذهبت إلى السوق، قال أنا أكذب ما حلفت بالطلاق، القاضي 

 .لا يقبل منه

 .قبولمنحو ما يسمع، وقد أقر على نفسه أنه حلف بالطلاق، والإقرار على النفس  لأن القاضي يقضي على

لكن لو قال للزوجة أنا أكذب ما حلفت، هل تصدقه الزوجة أو لا تصدقه، وهل ترافعه أو لا ترافعه؟ ينظر 

قولـه إلى القرائن، وحال الرجل إذا كان مثل هذا الشخص لا يكذب في مثل هـذه المسـائل، ويوثـق بخـبره و

لديانته ونحو ذلك، فهذا تقبل قوله ولا ترفعه للقاضي، لأنه لو رفعته للقاضي القاضي سيحكم عليه بالطلاق، 

وربما تكون هذه الطلقة الثالثة، فتبين منه، وإن كان معروفا بالكذب والتساهل وقلة الدين فهنا ترافعـه، لكـي 

 .يحكم عليه بالطلاق

 .»ال أمرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوى واحدةوإن ق«: -رحمه االله  -قال المصنف 
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 :توكيل الزوجة بالطلاق تقدم الكلام عليه وذكرنا أن رأي جمهور أهل العلم أنه يصح، ويـدل لـذلك :أولاً 

خيرنا رسول االله صلى االله عليه وسلم ولو كـان طلاقـا لم يخيرنـا، وفي : حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت

 .رواية ولم يعدها شيئا

 .قلنا هذا جائز ولا بأس به أن تطلق نفسهاوأن توكل المرأة في الطلاق  فيصح

أمرك بيدك، يقول المؤلف رحمه االله تعالى أنها لها أن تطلق نفسها ثـلاث طلقـات ولـو نـوى  :إذا قال لزوجته

 .واحدة، قالوا لأن هذا من الكنايات الظاهرة، والكنايات الظاهرة موضوعة للبينونة الكبرى

تملك أن تطلق نفسها ثلاثا إلا مع النية، وهذه أيضـا روايـة عـن الإمـام لا رأي الشافعية أنها  :رأي الثانيالو

أحمد رحمه االله تعالى، وهذه كله مفرع على أن الطلاق يقع به ثلاثـا، وإذا قلنـا أن الطـلاق لا يقـع بـه إلا طلقـة 

 .تأتينا هذه المسألة لاواحدة، 

إلا طلقـة  انلا يملكـ مازوجته إلا طلقة واحدة، فالزوجة ووكيله من باب أولى أنهالزوج لا يملك أن يطلق 

 .واحدة

 .»ويتراخى ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .يقول المؤلف رحمه االله بأنه على التراخي، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى أنه على التراخي

هم االله لهم تفصيل في هذه المسألة، فيقولون بأن القاضي إذا علم فإنـه يـأمر بالاختيـار، فيختـار والمالكية رحم

وإلا أسقط حقه، فكأن المالكية يرون أنه على التراخي إلا إذا علم القاضي فإنه يأمر بالاختيار، فإن اختـار وإلا 

 .أسقط حقه

لـم رحمهـم االله وأنـه عـلى التراخـي، إلا إذا دلـت ما ذهب إليه جمهور أهل العأن الأقرب ويظهر واالله أعلم 

 .أن الزوج قصد الفوريةعلى القرينة 

 .»ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ«: -رحمه االله  -قال المصنف 

كـأن يقـول رجعـت أو  :مـا بـالقولإيعني ما لم يوجد دليل الرجوع، ودليل الرجوع إما بالقول أو بالفعل، 

ي اختاري لنفسك، أو أبطلت هذا الاختيار ونحو ذلك هذا بالقول، أو فسخت، يقول لها رجعت عن قولي لك

منه عن قوله لها اختاري نفسك، لأن الـوطء يـدل عـلى  ايكون بالوطء، إذا وطئها فهذا يكون رجوعً  :بالفعل

 .الرضا ببقاء الزوجية
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 .»يزدها فيهماويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل ما لم «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 :بأمرين» اختاري نفسك«قوله عن  يختلف» أمرك بيدك«يعني قوله 

أن قوله أمرك بيدك للبينونة، تملك ثلاثا، وقوله اختاري نفسك ما تملك إلا واحدة هذا الفـرق  :الأمر الأول

بد أن تختـار في أن قوله أمرك بيدك على التراخي وقوله اختاري نفسك هذا في المجلس، لا :الثاني الأمر الأول،

 .المجلس

، يعني إذا قال لها اختاري لنفسك فإنهـا لا تملـك »ويختص اختاري نفسك بواحدة وبالمجلس المتصل« :قال

 .إلا طلقة واحدة

عـلى كـلام ، ، يعني لو قال لك أن تختاري نفسك طلقتين أو ثلاثا »ما لم يزدها فيهما« :وقال المؤلف رحمه االله

أنها لا تملك ذلك، لأن الزوج لا يملك فنائبه مـن  والصوابالمؤلف أنها تملك ذلك لأنه قال ما لم يزدها فيهما، 

 .باب أولى أنه لا يملك، هذا بالنسبة للعدد

 .»وبالمجلس المتصل« :قال المؤلف رحمه االله

تار نفسها أو لا تملك؟ لا تملك، بخلاف يعني أن لها أن تختار نفسها في المجلس، بعد المجلس هل تملك أن تخ

قوله أمرك بيدك تملك أن تطلق نفسها لأنه على التراخي، لكن في قوله اختاري نفسك هذا خـاص بـالمجلس، 

 .وهذا هو المشهور من المذهب، وأيضا قريب منه قول الحنفية

 .وعند الشافعية يجب أن تختار نفسها على الفور

المسائل يرجع فيها إلى القرائن، فإذا دلت القرينـة أو قصـد الـزوج أن تختـار  كما تقدم أن مثل هذه والأقرب

نفسها على الفور فهو على الفور، وإن قصد أن تختار لنفسها على التراخـي فهـو عـلى التراخـي، وإلا كـما قـال 

 .الشافعية فهو على الفور، لأن دلالة اللفظ تدل على أنه لابد من الفورية

 .»ما لم يزدها فيهما« :قال المؤلف رحمه االله

لو قال اختاري لنفسك في هذا المجلس أو متى شئت، فلا يختص ذلك بالمجلس، فلهـا أن تختـار نفسـها في  

 . المجلس وما بعد المجلس

 .»فإن ردت أو وطئها أو طلق أو فسخ بطل خيارها«: -رحمه االله  -قال المصنف 



 
 ١٨٥ 

 
  

 
جعت أو فسخت، أو ترد هي ر بالفعل، بالقول كأن يقول يبطل قوله اختاري نفسك كما قلنا، إما بالقول أو

 .تقول رددت الاختيار، وبالفعل إذا وطئها بطل حقها من الاختيار، لأن الوطء يدل على الرضا ببقاء الزوجية

   



 
 ١٨٦ 

 
  

 

  باب ما يختلف به عدد الطلاق
 »باب ما يختلف به عدد الطلاق«: -رحمه االله  -قال المصنف 

الطلاق {: المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلم أنه معتبر بالرجال، ويدل لهذا قول االله عز وجل

هو الزوج، يدل على أنه معتبر بالرجال، وقـد جـاء في الحـديث الضـعيف و }فإن طلقها{: ثم قال }مرتان

 .الزوج هو الذي يأخذ بالساق )الطلاق لمن أخذ بالساق(

وهو رأي الحنفية أن الطلاق معتبر بالنساء، لحديث عائشة رضي االله عنهـا مرفوعـا أن النبـي : الثاني يوالرأ

رواه أبـو داود والترمـذي لكنـه ضـعيف، والصـواب أن  )طلاق الأمـة تطليقتـان(: صلى االله عليه وسلم قال

 .الطلاق معتبر بالرجال

، الحر يملك ثـلاث »ة كانت زوجتهما أو أمةحراثنتين يملك من كله حر، أو بعضه ثلاثا والعبد « :ولهذا قال

طلقات، سواء كانت زوجته حرة أو أمة لأن المعتبر هو الرجال، والرقيق يملك طلقتين سـواء كانـت زوجتـه 

ن المعتبر النساء ننظر إلى المرأة، فإن كانت حرة فطلاقها ثلاثا حتى ولو كـان زوجهـا إحرة أو أمة، لكن لو قلنا 

في هـذه المسـألة مـا ذهـب إليـه  والصحيحفطلاقها طلقتان حتى ولو كان زوجها حرا، رقيقا، ولو كانت أمة 

 .جمهور أهل العلم وأن المعتبر الرجال

 .»أنت الطلاق أو طالق أو علي أو يلزمني وقع ثلاثا بنيته وإلا واحدة :فإذا قال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

زمني الطلاق، حسب النية إن نوى واحـدة فواحـدة، وإن إذا قال لزوجته أنت طالق، أو أنت الطلاق، أو يل

 .إذا لم ينو شيئا فواحدة، لذا قال المؤلف، وإلا واحدةونوى اثنتين فاثنتين، وإن نوى ثلاثا فثلاث، 

، لو قال أنت طالق كل الطلاق، أو أكثر الطلاق، أو عـدد الحصىـ والـريح، »ويقع بلفظ كل الطلاق«: قال

 .نوى واحدة ثلاثا ولويقع ونحو ذلك 

 لأن هذه الألفاظ كما لو قال لها أنت طالق ثلاثا، وإذا صرح بالعدد فإن النية لا تقوى على تخصيص العدد، 

 .قال أنا نويت اثنتين نقول لا ينفعهأو ، يقبلقال أنت طالق ثلاثا، قال أنا نويت واحدة نقول لا لو 

تقـدر عـلى  لاالنية فصرح بالعدد هنا طالق ثلاثا،  مثلها أيضا لو قال أنت طالق كل الطلاق، كأنه قال أنتو

 .وأيضًا اللفظ لا يحتمل هذه النية تخصيص العدد، اللفظ أقوى من النية

 ؟لو قال أنت طالق أطول الطلاق، أو أعرض الطلاق، هل هذا فيه دليل على العدد 



 
 ١٨٧ 

 
  

 
فليس فيـه دليـل عـلى العـدد،  لأن الطلقة الواحدة يطلق عليها أنها أطول الطلاق،ليس فيه دليل على العدد 

أنت طـالق، يقـع مـا  :فيقع عليه واحدة إلا إذا نوى طلقة أو طلقتين أو ثلاث فيقع حسب ما نوى، كما لو قال

 .ا فثلاث، وإن لم ينو فطلقةنواه، إن نوى طلقة فطلقة، وإن نوى طلقتين فطلقتين، وإن نوى ثلاثً 

 »ازءا مشاعً وإن طلق عضوا أو ج«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ربعك طـالق، أو نصفك طالق،  :، مثاله»أو جزئا مشاعا«رأسك طالق، أو يدك طالق،  :كأن يقول» عضوا«

 .نصفك الأعلى طالق :، مثاله»جزء معين«أو 

قال نصف طلقة، أو جزء مـن طلقـة «التحتي، أو أو  هل هو الفوقي جزئك طالق، ما عين :مثاله »أو مبهما«

مـبهما، أو قـال  أوجزء معينا،  أو جزء مشاعا، أوأتي عندنا فيه تفصيل، طلق عضوا، ، الأعضاء كما سي»طلقت

أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة، أو خمس طلقة، يقول لك المؤلف رحمه االله أنها تطلق، وهذا رأي جمهـور 

 .في هذه المسألة تفصيلأهل العلم، وإن كان لهم 

 .تطلق، لأن هذا الطلاق ليس الطلاق الذي ورد في القرآن والسنة رأي داود الظاهري أنها لا :الرأي الثانيو

ا، ، أو رجلا، أو رأسًـايطلق يدً  لا، المرأةالطلاق الذي ورد في القرآن والسنة المضاف إلى جملة المرأة، إلى جميع 

، الأقـربلخ، أو يطلق نصف طلقة، أو ربع طلقة هذا ما ورد، يظهر واالله أعلم أن هـذا القـول هـو إأو جزء،  

 .لأن الأصل عندنا بقاء النكاح

 .»وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

فصل، وهذه قاعدة ذكرها نسنك طالق، نقول لا تطلق، لأن هذه الأشياء في حكم المأو لو قال شعرك طالق، 

، قـال »ر والظفر والسـن أنهـا في حكـم المنفصـلوأن الشع«ابن رجب رحمه في كتابه القواعد، القاعدة الثانية، 

لـخ فهـذا إريقك طالق، أو سمعك طالق أو بصرك   أولخ لا يقع، إروحك طالق   :، لو قال» وعكسه الروح«

 . لا يقع فيها طلاق

 .»ايصح أو إفهامً  اوإن قال لمدخول بها أنت طالق وكرره وقع العدد، إلا أن ينوي تأكيدً «: قال المصنف 

 اأنت طالق أنت طالق، طلقتان، المؤلف يرى أنها تطلق طلقتين، قال إلا أن ينوي تأكيـدً  :بها قال لها المدخول

عليك طلقتان، قال لا أنا  :ا، قال أنت طالق أنت طالق، قلناا أو إفهامً ا صحيحً نوى تأكيدً  فإذايصح أو إفهاما، 

 .مأنها طلقت يقع واحدة عند قصد الإفها إفهامًاقصدت الثانية 



 
 ١٨٨ 

 
  

 
وقع عليك ثلاثا، قال لا قصدت أن أُؤكد الأولى بالثالثـة،  :أنت طالق أنت طالق، أنت طالق، قلنا: ولو قال

وهنا لا يوجد لأن التأكيد هنا ما يصح، التأكيد لابد فيه من أمرين، الاتصال وأن يؤكد الجملة بمثلها، لا ينفعه 

أنت طالق أنت طـالق  : ينفعه لوجود الاتصال، قالأنا قصدت الثانية أن أؤكد بها الأولى :قالاتصال، لكن لو 

قـال أنـت طـالق أو دام قصدت التأكيد لا بأس، اقول الثانية لا تقع منالأولى، بها قصدت أن أؤكد  ةقال الثاني

 .الثانية نقول يصحبها أنت طالق أنت طالق، قال أنا قصدت بالثالثة أن أؤكد 

 .بد فيه من الاتصالالتأكيد ولا: الشرط الأول: فلابد من شرطين

قال أنت طالق ثم أنت طالق بل أنت طالق، قال الثالثة أنا قصدت لو أن يؤكد الجملة بمثلها،  :الشرط الثاني

يصح، ما أكدت الجملة بمثلها، وقع عليك ثلاثا، لكن لو قـال أنـت طـالق ثـم أنـت  لاالثانية نقول بها أؤكد 

 .يصحلا اختلفت الجملة  إذالثالثة، لكن طالق، ثم أنت طالق، يصح أن يؤكد الثانية با

 .»وإن كرره ببل أو بثم أو بالفاء أو قال بعدها أو قبلها ومعها طلقة وقع اثنتان«: قال المصنف  

 »أو بـثم«قال أنت طالق بل طالق كم يقع؟ طلقتان، إلا كما تقدم إذا كان يقصد ماذا الإفهـام ،  »ببل«كرره  

لخ، يقـول إ،  »أو معها طلقة أو قبلها طلقة«أنت طالق فطالق، يقع عليه اثنتان، أو بالفاء أنت طالق ثم طالق، 

 المؤلف رحمه االله يقع عليه اثنتان، وهذا كله تفريع على وقوع الطلاق الثلاث، وهذا أيضا في المدخول بها، 

ي إذا كان عنده امرأة لم يدخل بهـا، أما التي لم يدخل بها، فتطلق بالأولى ولا يلحقها ما بعدها إلا إذا جمع، يعن

قولـه أنـت ولما قال أنت طـالق بانـت،  هقال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، كم تطلق؟ طلقة واحدة، لأن

أنت طالق ثلاثا، يقع عليها ثلاثـة طلقـات، حتـى  :طالق الثانية ما صادفت محلا، فلا تطلق به إلا إذا جمع قال

لك لو قال لها أنت طالق معها طلقة، أو قبلها طلقة، أو فوقها طلقة،  الـخ، وإن كانت غير مدخول بها، ومن ذ

 .فهذه يقع طلقتان، لوجود الجمع

 .يقع طلقة واحدة لم يجمعغير المدخول بها إذا جمع فإنه يقع عليها العدد، إذا 

 .»والمعلق كالمنجز في هذا«: قال المصنف 

 .أقسامهو هسيأتي بيان، لطلاق بالشروطهذا سيأتينا إن شاء االله ما يتعلق بتعليق ا 



 
 ١٨٩ 

 
  

 

  - فصل-
فصل، ويصح منه استثناء النصف فأقل من عدد الطلاق، والمطلقات فـإذا قـال «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة

 .العطف :الاستثناء في اللغة

 .فهو إخراج بعض المستثنى منه بإلا أو إحدى أخواتها :أما في الاصطلاح

 .االاستثناء يصح في الطلاق، لكن اشترطوا له شروطً 

أبوه أو استثنت أمه لم يصح، لو قال أنت  استثنىأن يكون الاستثناء من الزوج، وعلى هذا لو : الشرط الأول

 .تثناء من الزوجطالق ثلاثا فقال أبوه إلا واحدة لم يصح ذلك، لابد أن يكون الاس

 :قال استثناء النصف فأقل، من هذا الطلاق والمطلقات، وهذا له أقسام: الثانيالشرط 

ا  أن يستثني الكل فهذا لا يصح، و الأصوليون يحكون الإجماع، أن مثاله، قال أنت طـالق : القسم الأول ثلاث

  .یصح،لأنھ یؤدي إلى إبطال كلام المكلف لاإلا ثلاثا، 
  .أن یستثني أقل من النصف ھذا یصح، لو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، صح: القسم الثاني
  .الأربع طوالق إلا فلانة وفلانة، یصح يأن یستثني النصف، قال زوجات: القسم الثالث
ون    اأن یستثني الأكثر، أكثر من النصف، قال أنت طالق ثلاثا إلا : القسم الرابع ذھب یقول ین، الم ثنت

  .اللغة لدلالةالنصف لا یصح  الاستثناء أكثر من
یجوز ن الاستثناء أكثر من النصف ورد في الوصف، فكذلك أیضا إأنھ یصح، وقالوا  الرأي الثانيو

اوِینَ   {: في العدد، االله عز وجل قال نَ الْغَ كَ مِ : الحجر [}إِنَّ عِبَادِي لَیْسَ لَكَ عَلَیْھِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَ
ذلك        فكذلك أیضا في] ٤٢ ي الوصف فك ھ ورد ف ا دام أن العدد یصح، وھذا القول ھو الصواب، لأن م

  .أیضا في العدد
ذا    : الشرط الثالث ك، ولھ أن یستثني باللفظ، وعلى ھذا إذا استثنى بقلبھ فإن صرح بالعدد لم یصح ذل

  .أن یستثني بلفظھلابد قال وإن استثنى بقلبھ من عدد المطلقات صح، دون عدد الطلقات، 
  .فإن استثنى بقلبھ نقول ینقسم إلى قسمین

ات،    : القسم الأول دد الطلق ال    ،یصح  لاأن یكون ذلك من ع و ق ت إلا       ل ال نوی ا، وق ت طالق ثلاث أن
  .فیقع ثلاثًاتقوى على رفع اللفظ،  لایصح، لأن النیة  لاواحدة، نقول 

ات، فیصح، بشرط       : القسم الثاني دد المطلق ك من ع ال   یصرح  أن لاأن یكون ذل دد، ق نسائي  : بالع
ال نسائي       نطوالق ونوى إلا الأولى أو إلا ھندا  و ق ھ الخاص، لكن ل قول یصح لأن العام یأتي ویراد ب

  .الأربع طوالق ونوى إلا ھندا، یقول لا یصح
 .»ولا يصح استثناء لم يتصل عادة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .الاتصال بين المستثنى والمستثنى منه :الشرط الربع



 
 ١٩٠ 

 
  

 
 .وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى

نثَْ {: ويدل لذلك قول االله  بْ بهِِ وَلا تحَْ  .هذا في قصة أيوب :قال االله  }وَخُذْ بيَِدِكَ ضِغْثًا فَاضرِْ

 .ئذ لا يحصل له الحنثإلى أن يقول إن شاء االله، وحين االله  هلو كان الاستثناء صحيحا لأرشد

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، فكفـر (: قال وأيضا حديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي 

 .)عن يمينك وأتي الذي هو خير

يقول إن شاء االله ولا تلزمه كفارة، لأن وإنما لو كان الاستثناء يصح مع طول الفصل ما احتجنا إلى الكفارة، 

هـذا رأي ول في يمينه إن شاء االله ثم بعد ذلك خالف ما حلف على فعله، أو تركه فإنه لا يحنـث، الحالف إذا قا

 .جمهور أهل العلم

رأي ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، وكذلك أيضا قال به مجاهد أنه لا يشترط الاتصال بـين : الرأي الثانيو

 .والمستثنى منه ىالمستثن

ــول االله  ــذلك ق ــدل ل ــكَ إذَِا وَلا {: ي ــرْ رَبَّ ــاءَ االلهَُّ وَاذْكُ ــدًا لاَِّ أَنْ يَشَ ــكَ غَ ــلٌ ذَلِ ــءٍ إنيِِّ فَاعِ ــولَنَّ لشيَِْ تَقُ

 ].٢٤: الكهف[}نَسِيتَ 

 .قال واذكر ربك إذا نسيت فإذا ذكر ربه بالمشيئة كفى ذلك

على أن لكن نقول صحيح واذكر ربك إذا نسيت بشرط عدم طول الفصل، إذا طال الفصل فقد دلت الأدلة 

 .لخإلو قلنا بأن الاستثناء معتبر ما وقع طلاق ولا وقع نذر ولا وقع كفارة يمين  والاستثناء هنا غير معتبر، 

إن شـاء االله،  :سـتثنيأيقـول . ن لا يسـافرأإذا حلف قال واالله لأسافرنَّ اليوم إلى مكة، ثم بعد ذلك بدا لـه 

 .لا تلزمه كفارةووحينئذ لا يحنث 

أنت طالق، لو قال لزوجته أنت طالق وقال بعد يومين أو ثلاثة أيام إن شاء االله نقول لا  :وجتهأو مثلا قال لز

قصـد الاسـتثناء فإنـه لا ويقع لأنه إذا استثنى بالمشيئة كما سيأتينا إن شاء االله إذا استثنى بمشيئة االله في الطلاق 

 .وحينئذ لا يقع الطلاق يقع عليه الطلاق، إلا إذا قصد التحقيق

 .ن شاء االله ما يتعلق بالاستثناء في المشيئة، والصواب في هذه المسألة أنه لابد من الاتصالإوسيأتي 

 .»ولا يصح استثناء لم يتصل عادة«: قال المؤلف رحمه االله



 
 ١٩١ 

 
  

 
أنت  :يقول» حقيقة«فكلام المؤلف رحمه االله أنه لابد من الاتصال حقيقة أو حكما، وألا يكون هناك فاصل،  

 .طالق ثلاثا إلا واحدة مباشرة هذا حقيقة

كأن يقول أنت طالق ثلاثا ثم يحصل له شيء من غير اختياره كتنفس، أو سعال، أو عطـاس ونحـو » حكما«

 .ذلك ثم يقول إلا واحدة هنا يقبل

 .وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله

تثناء ولو حصل فاصـل، إلا أنـه يشـترط ألا يكـون أنه يصح الاس :والرواية الثانية عن الإمام أحمد رحمه االله

 .الفاصل طويلا عرفا

قريب من هذا الرأي أن الاستثناء يصح، ولو حصل بـين المسـتثنى والمسـتثنى منـه كـلام أو  الرأي الثالثو

 .على رأي الماتن وهو المذهب وهذا سكوت، لكن بشرط أن يكون الكلام واحدا،

قال انتبهي إلا واحدة، لا يصـح الاسـتثناء ويقـع عليهـا ثـلاث، لعـدم  لو قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، ثم

 .وجود الاتصال، لا بد أن يكون هناك اتصال بين المستثنى والمستثنى منه

لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تلـد ": في قصة سليمان عليه السلام، قال ويدل لذلك حديث أبي هريرة 

إن شـاء االله (: لو قـال: قل إن شاء االله، قال النبي : ، فقال الملك"ل االلهيقاتل في سبي اكل واحدة منهن غلامً 

 .)كان دركا لحاجته

إن االله حـرم مكـة يـوم خلـق السـموات (: لمـا قـال وأيضا حديث ابن عباس في الصحيحين، أن النبـي 

مـع وجـود هنـا  )إلا الإذخـر( : قال العباس يا رسـول االله إلا الإذخـر فقـال النبـي: والأرض، إلى أن قال

 .الفاصل

في هذه المسألة كما جاء في رواية الإمام أحمد رحمه االله، إذا حصل فاصل يسير عرفا فلا يضر،  الصوابفنقول 

 .أو نقول كما جاء في القول الثاني إذا حصل فاصل بكلام أو بسكوت مادام أن الكلام واحد فإن هذا لا يضر

 .»أمكن الكلام دونه بطلفلو انفصل و«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لو قـال لزوجتـه أنـت طـالق ثلاثـا ثـم  :مثال ذلك انفصل الاستثناء عن المستثنى منه، وأمكن الكلام دونه

 سكت ثم قال إلا واحدة هذا السكوت يمكن الكلام فيه، هل يصح الاستثناء أو لا يصح؟

 .لا يصح يقع عليه ثلاثا



 
 ١٩٢ 

 
  

 
المذهب لابد من الاتصال حقيقة أو حكما حقيقة يكون مباشرة، حكما يكـون في حكـم المبـاشرة،  افكما ذكرت

 .بأن يفصل بينهما سعال أو عطاس أو تنفس ونحو ذلك

 .»وشرطه النية قبل كمال ما استثني منه«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .أنه يشترط النية :الشرط الخامس

ه، لو قال زوجتي طالق ثلاثا، ما نوى الاستثناء، فقـال أبـوه قـل إلا ؤاستثنا وعلى هذا لو لم ينو فإنه لا يصح

 واحدة، فنوى فقال إلا واحدة، ينفعه ذلك أو لا ينفعه؟

 .مذهب الشافعيةولا ينفعه وهذا هو المشهور من المذهب،  هالمؤلف رحمه االله يرى أن

 .لام ابن تيمية رحمه االله أنه ينفعهوهو رأي الحنفية والمالكية واختاره شيخ الإس: الرأي الثانيو

إن (: لو قـال النبي : قل إن شاء االله، قال: ما نقدم قصة سليمان عليه السلام، فإن الملك قال :ويدل لذلك

 .هؤ، مع أن سليمان عليه السلام لم ينو، لكن لو أنه استثنى صح استثنا)شاء االله كان دركا لحاجته

لم ينو أن يستثني الإذخر، لكـن لمـا قـال   تعالى عنهما، فإن النبي وكذلك أيضا حديث ابن عباس رضي االله

 .إلا الإذخر النبي : إلا الإذخر، قال العباس 

نـه لا أما ذهب إليه الحنفية والمالكية واختاره شيخ الإسلام ابن تيميـة رحمـه االله، : في هذه المسألة فالصواب

 .يشترط النية

زوجتي طالق ثلاثا ثم شك هل استثنى أم لم يستثن، مـا : لو أنه قال :مثال ذلك إذا شك في الاستثناء: مسألة

 الحكم هنا؟

 .العلماء رحمهم االله لهم رأيان

وهو المشهور من المذهب، أنه لا يصح الاستثناء ولا يعتبر، وعلى هذا يقع عليه ثلاث طلقات،  :الرأي الأول

 .لأن الأصل عدم الاستثناء ووقوع الطلاق

وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه يرجع إلى العادة، فـإذا كـان مـن عادتـه أنـه : الثانيالرأي و

يستثني نقول بأن الاستثناء صحيح، وإن كان من عادته أنه لا يستثني نقـول الأصـل عـدم الاسـتثناء، ويـدل 

 .ةلى عادتها، فدل ذلك على أن العادة معتبرإلذلك أن الشارع أرجع المستحاضة 



 
 ١٩٣ 

 
  

 

  باب الطلاق في الماضي والمستقبل
 .»لم يقع "في الحال"أنت طالق أمس أو قبل أن أنكحك ولم ينو وقوعه : إذا قال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .أنت طالق قبل أن أنكحك هذا طلاق في الماضي: أنت طالق بالأمس أو قال: إذا قال

 :هذا اللفظ لا يخلو من أمرين

فنقول بأنه يقع، لأنه مقر على نفسه بما هو أغلظ في حقه، فهو . أن ينوي وقوع الطلاق في الحال :الأمر الأول

 .أنت طالق بالأمس: الآن يريد إيقاعه، وقال لزوجته

لـخ، إأن لا يريد إيقاعه في الحال، وإنما يقصد أنه طلقها قبل أن ينكحها، أو أنه طلقها بالأمس : القسم الثاني

هـو لا يقصـد وأنت طالق أمس : ه كما ذكر المؤلف رحمه االله، لأنه يخبر عن شيء لم يقع، يقولفهذا لا يقع طلاق

لا يقصد أن يوقعه الآن، فهو يخبر عن شيء مضى ولم يحصل، فلا وإيقاعه الآن، أو أنت طالق قبل أن أنكحك، 

 .يقع به الطلاق

 .»وأمكن قبلوإن أراد بطلاق سبق منه أو من زيد «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .وإن أراد بطلاق سبق منه: قال: القسم الثالث

يعني أراد بهذا اللفظ طلاقا سبق منه قال أنت طالق أمس، يعني أراد أنه طلقها بـالأمس، فهـذا يقبـل منـه، 

 .فقال أنا قصدي أنت طالق أمس، أني قد طلقتها بالأمس، فنقول بأنه يقبل منه

أنا قصدي بهذا أن زيدا ً قـد طلقهـا، تزوجهـا زيـد قبـل أن : ، قالأنت طالق قبل أن أنكحك :وكذا لو قال

 .أنكحها وقد طلقها

 .المؤلف رحمه االله يقبل منه لأن لفظه يحتمله: يقول

 .»فإن مات أو جن أو خرس قبل بيان مراده لم تطلق« : -رحمه االله  -قال المصنف 

سبق منه  طلاق هطلاق في الماضي، أو قصد هالآن، أو قصد هيعني قال لها أنت طالق أمس، لم يبين هل قصد 

 .لا تطلق لأن الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق: المؤلف رحمه االله: أو سبق من غيره، لم يبين ذلك، فيقول

وإن قال طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلـق، وبعـد شـهر «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»وجزء تطلق فيه يقع

 .أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فهذا لا يخلو من حالتين: قالإذا 



 
 ١٩٤ 

 
  

 
 .أن يقدم زيد قبل مضي شهر :الحالة الأولى

 .لا تطلق، لأنه يقول أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، جاء زيد بعد عشرة أيام من هذا اللفظ 

أو لعدم وجود المعلق عليـه،  ه، فلا تطلق لعدم حصولولم يحصل الآنمعنى ذلك أن الطلاق قبل عشرة أيام 

 . هذا ولم يحصللأنه علق الطلاق على قدوم زيد أو قبل قدوم زيد بشهر، 

 .»تطلق فيه يقع ءوبعد شهر وجز«قال : الحالة الثانية

زيـد وقاله في واحد محرم الساعة السابعة قال هـذا،  :مثال ذلكلها أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، : لو قال

 .في الساعة الثامنة، طلقتقدم في واحد صفر 

لفظ الطلاق، لأنه يصدق عليها الآن أنهـا طـالق قبـل قـدوم زيـد  بهفي الساعة السابعة ودقيقة يعني ما يقع 

 .هنا وقع الطلاق ابشهر، احسب شهر، إذا عددت شهرً 

قـت، من هذا اللفظ من الساعة السابعة تحسب شهرا إلى الساعة السابعة من الشـهر القـادم نعـرف أنهـا طل

لا تطلق، لأنه حتى الآن ما مضى شهر، لكن لـو قـدم . وعلى هذا لو أن زيداً قدم قبل السابعة من الشهر الثاني

 .في الساعة السابعة وبعد جزء يمكن إيقاع الطلاق فيه، نقول بأنها تطلق

 ق، ولو فرضنا أنه تلفظ بهذا اللفظ الساعة السابعة وقدم زيد في الساعة السابعة تماما، لا تطل

 .لأنه لم يمض الجزء الذي يوقع فيه الطلاق

 ؟ما الحكمس لو قدم زيد بعد شهرين :مسألة

 ، لكن متى طلقت؟تطلق قدم بعد خمسة أشهر من باب أولى أوتطلق، 

 .طلقت في الساعة السابعة وجزء من الشهر الثاني، تحسب شهرا من حين التلفظ بالطلاق

فإذا مضى شهر وقدم زيد فنعرف أن الطلاق قد وقع، يعني إذا كان قدوم زيـد  امن حين تلفظه احسب شهرً 

 .بعد مضي شهر وجزء يقع فيه الطلاق فأكثر نعرف أن الطلاق وقع

فإن خالعها بعد اليمـين بيـوم وقـدم بعـد شـهر ويـومين صـح الخلـع وبطـل « : -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»الطلاق

 .لزوجيةالخلع يصح، لأنه وافق محله وهو ا

 .المختلعة لا يلحقها طلاق أن الطلاق لا يصح لأنه وافق امرأة قد خلعت، كما تقدم لنا في الخلع



 
 ١٩٥ 

 
  

 
قال لها في واحد محرم في الساعة السابعة، أنت طـالق قبـل  :فإن خالعها بعد اليمين بيوم: قال: صورة المسألة

 قدوم زيد بشهر، هذا في يوم السبت يوم الأحد خالعها؟

 بعد شهر ويومين؟ زيد وقدم: قال

 ؟. زيد الآن في ثلاثة صفر، الآن يقع الطلاق أو لا يقع الطلاقيكون قدوم 

 .لا يقع الطلاق

لأنها قد اختلعت، لأنك ستحسب الآن قبل قدوم زيد بشهر، قبل قدوم زيـد بشـهر، مـن واحـد محـرم إلى 

بت قـال هـذا اللفـظ، في يـوم الأحـد واحد صفر، من واحد محرم هو الآن قدم بعد يومين، لما مضى اليوم الس

خالعها، قدم زيد بعد شهر ويومين حصل وقوع الطلاق على امرأة قد اختلعت، لأن الخلع تقـدم عـلى وقـوع 

 .الطلاق بيوم واحد

يـومين، فيكـون ووكما تقدم لنا أن المختلعة لا يلحقها طلاق، فأنت تحسب الآن شهر، وقدوم زيد بعد شهر 

  .لطلاقالخلع تقدم على وقوع ا

، وعكسهما أن يقع الطلاق ويبطل الخلع إذا قدم زيد بعد شـهر وسـاعة، »وعكسهما بعد شهر وساعة«: قال

لأن الطلاق وقع قبل الخلع، فالطلاق يقع ولا يصح الخلع، لكن لا يصـح الخلـع إذا كـان الطـلاق بائنـا، إذا 

 .كانت آخر الطلقات الثلاث

 .يصح الخلعكانت رجعية، وإن كان الطلاق غير بائن 

أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر بعد يوم خالعها، قدم زيد بعد شهر تماما وسـاعة يقـع الطـلاق، : فمثلا قال

 .وأما الخلع فإنه لا يقع

 .»وإن قال طالق قبل موتي طلقت في الحال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .لمعلق عليهوجد ا لأنه لأنه في هذا الزمن يصدق أنه قبل موته، فتطلق في الحال

أنت طالق قبيل موتي، ما تطلق في الحال، لكن تطلق في آخر لحظة قبل موته،لأن التصغير يدل على : وإن قال

 .التقريب

 .»وعكسه معه أو بعده«: -رحمه االله  -قال المصنف 



 
 ١٩٦ 

 
  

 
لاً، أنت طالق بعد موتي لا تطلق، لأن الطلاق لم يصادف محـ: أنت طالق مع موتي، لا تطلق، لو قال: لو قال

 .فلما مات الآن انتهت أهليته، لم يصادف محلاً 

وكذلك أيضا لو قال أنت طالق مع موتي، الطلاق هنا لم يصادف محلاً لأنه لابد أن يقع الطلاق على محل هنا 

 .لا يقع، فالبينونة حصلت بالموت فلا يقع الطلاق: لم يصادف محلا، فيقول المؤلف رحمه االله



 
 ١٩٧ 

 
  

 

  )فصل(
ونحـوه  "أو قلبت الحجـر ذهبـا"أو صعدت السماء  "إن طرت"وأنت طالق «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»من المستحيل لم تطلق وتطلق في عكسه فورا

أنت : إذا علق الطلاق على أمر مستحيل لا تطلق، لو قال إن قلبت الحجر ذهبا فأنت طالق، لم تطلق، أو قال

ير، هذا من المستحيلات، فإذا علقه عـلى أمـر مسـتحيل إمـا عـادة أو أنـه طالق إن طرت، هنا لا يمكن أن تط

 .فنقول بأنه لا يقع امستحيل ذاتً 

مثل لـو قـال أنـت طـالق  :»مثل لأقتلن الميت أو لأصعدن السماء ونحوهما» وهو النفي في المستحيل«: قال

 .لأصعدن السماء، أو لأقتلن الميت، فيقع الطلاق مباشرة

 :»لغو اليوم إذا جاء غدا وأنت طالق«: قال

 .لأنه لا يمكن أن يأتي الغد في نفس اليوم فهذا من التعليق على المستحيل

، لأنه جعل الشهر ظرفا لوقوع الطـلاق »أنت طالق في هذا الشهر أو اليوم، طلقت في الحال: وإذا قال«: قاله

 .يه وجود الصفةفإذا وجد ما يتسع له من لفظ الطلاق فإنه يقع الطلاق، ولأنه يصدق عل

 ظرفًـاقال أنت طالق في هذا الشهر يصدق عليه وقوع الطلاق في أوله وفي وسطه فهو جعل كـل الشـهر إذا 

 .يقع عليه في الحال، لوجود الوصف: لحصول الطلاق، ولم يحدد، فنقول

 .لو قال أنت طالق اليوم يقول المؤلف رحمه االله تطلق في الحال :ومثله أيضا

أنت طالق في الغد تطلق في أولـه في طلـوع : ، لو قال»أو السبت أو رمضان طلقت في أوله في غد: وإن قال«

 .الفجر الثاني

 .تطلق في أوله بإتمام العدة أو برؤية هلال رمضان :في رمضان

 .في أول السبت :أو السبت تطلق أيضا

 .»وقبل دُيِّنوإن قال أردت آخر الكل «: -رحمه االله  -قال المصنف 

تطلـق عليـه في أولـه، لكـن لـو قـال أنـا  اأنت طالق في رمضان أو في غد أو في السبت نقول له بأنهـإذا قال 

 قصدت آخر رمضان، أو قصدت آخر يوم السبت، فهل يقبل أو لا يقبل؟

 .يقبل :فيقول المؤلف رحمه االله



 
 ١٩٨ 

 
  

 
قات ووصفها منهـا فـإذا قبل حكما، لأن آخر هذه الأوييقبل حكما، يعني لو أن المرأة رافعته إلى القاضي فإنه 

 .فإن آخر ووسط رمضان من رمضانأنت طالق في رمضان : قال

 .»يقبل ويدين« :فيقول المؤلف رحمه االله تعالى

 .بل منه حكمايقيوكل إلى دينه، و

أنا أقصد آخـر : بأنها تطلق في أوله، لكن لو قال: أنت طالق في غد نقول: لو قال في غد، إذا قال :ومثله أيضا

 .يقبل منه حكماً : قولالغد، ن

 .أنت طالق في هذا الشهر أو غير ذلك كما تقدم: ومثله لو قال

لورود ذلك عن ابن عبـاس وأبي ذر » وأنت طالق إلى شهر طلقت عند انقضائه«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»رضي االله تعالى عنهما

 .أنت طالق إلى سنة، تطلق عند انقضاء السنة: ومثله أيضا لو قال

 .»إلا أن ينوي في الحال فيقع«: -رحمه االله  -ل المصنف قا

 .إذا نوى أنه يقع في الحال فيقع في الحال

إذا قـال أنـت . »لق إلى سنة تطلق باثني عشر شهراً، فإن عرفها باللام طلقت بانسلاخ ذي الحجةاوط«: قوله

 :طالق إلى سنة فإن هذا لا يخلو من أمرين

م أنت طالق إلى السنة، فتطلق بانسلاخ شـهر ذي الحجـة، لأن الألـف والـلام أن يعرفها باللا: الأمر الأول

 .للعهد الحضوري، يعني السنة المعهودة، وهي السنة الآن الموجودة

عشر شـهرا، إذا مضىـ  ىأنت طالق إلى سنة، فهنا تطلق بمضي اثن: ألا يعرفها باللام، كأن يقول: الثاني الأمر

 .عشر شهراً فإنها تطلق ااثن



 
 ١٩٩ 

 
  

 

  )باب تعليق الطلاق بالشروط(
 .»لا يصح إلا من زوج فإن علقه بشرط لم تطلق قبله«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .لا يصح تعليق الطلاق بالشروط إلا من الزوج

أنت طالق فقال أبـوه إن : ما تقدم أن الطلاق يملكه الزوج، ولا يملكه غيره، وعلى هذا لو قال :ودليل ذلك

 .، نقول لا يصح؟رضي أبوها، هل يصح هذا التعليق أو لا يصحرضيت أمها أو إن 

 .لأنه يشترط أن يكون التعليق من الزوج، لأن الذي بيده الطلاق هو الزوج

مما يدل على أن العزم إنما يكون من . }وَإنِْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإنَِّ االلهََّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ {: قول االله  أيضًا ويدل له

فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلا تحَِلُّ لَهُ مِنْ بَعْـدُ حَتَّـى تَـنكِحَ زَوْجًـا {: الزوج، والطلاق لمن أخذ بالساق، وأيضا قول االله 

هُ   .}غَيرَْ

 .»فإن علقه بشرط لم تطلق قبله، سواء كان الشرط متقدما أو متأخرا«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .أنت طالق إن دخلت الدار: مثلمتأخر وإن دخلت الدار فأنت طالق،  :متقدما مثل

 .»لم تطلق قبله«: قال

 .يعني قبل وجود الشرط لعدم وجود المعلق عليه

 .، لو قال عجلت ما علقته لم يتعجل، لأن الطلاق تعلق بالشرط»عجلته: ولو قال«: قال

 تى تطلق؟أنت طالق إن دخلت الدار، م: قال: مثال ذلك

إذا دخلت الدار، لو قال عجلته يعني عجلت الطلاق، نقول مـا يتعجـل الطـلاق لأن هـذا اللفـظ اشـتغل 

 .بشرط وهو دخول الدار لكن لو قصد طلاقا جديدا غير الطلاق الذي تعلق بالشرط نقول بأنه يقع عليه

تعجيل هذا اللفظ قصده ا كان عجلته، نقول إذ: أنت طالق إن دخلت الدار ثم قال: وعلى هذا نقول إذا قال

 .من الطلاق لا يقع

 .لأن هذا الطلاق اشتغل بالشرط فلا يتعجل

 .نقول يقع عليه، وإن قصد إيقاع طلاق جديد غير هذا الطلاق المعلق

 .»وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال«: -رحمه االله  -قال المصنف 



 
 ٢٠٠ 

 
  

 
أنا ما قصدت أن أقول إن دخلت : قال أنت طالق إن دخلت الدار ثم قاللأنه أقر على نفسه بما هو أغلظ، لو 

 .يقع في الحال: يقع الطلاق الآن، فيقول المؤلف رحمه االله أنالدار، قصدي 

مـا يلحـق بهـا مـن شروط أو وقاعدة ما يتعلق بما يلحق بألفاظ المطلقين والفاسقين والمتبرعين ونحو ذلـك 

 .كما سلف حكم المستثنىصفات أو استثناءات هذه حكمها 

أنت طالق إن دخلت الدار، قوله إن دخلت الـدار هـذا : شروط الاستثناء السابقة تأتي هنا، فإذا اشترط قال

 مـن غـير ذلـكونوع من الاستثناء، يشترط له أن يكون من الزوج، وأن يسـتثني بـاللفظ، والاتصـال والنيـة 

 .هناالشروط السابقة التي ذكرناها في الاستثناء تأتي 

لو قال بيتي وقف ثم قال الصغير، وصفه بكونه الصغير، نقول بأن هذا اللفظ أو هذا الوصـف  :ومثله أيضا

 .الذي ألحق بهذا اللفظ يشترط فيه ما تقدم

 .»وإن قال أنت طالق وقال أردت إن قمت لم يقبل حكما«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لا يقبل حكـما، يعنـي القـاضي لا االله لو قال لزوجته أنت طالق، ثم قال أردت إن قمت، يقول المؤلف رحمه 

 .هل للمرأة أن ترافعه؟ تقدم لنا التفصيل في هذه المسألة نيقبله، لأن القاضي يقضي على نحو ما يسمع، لك

 .»وهي وحدها للتكرار ،ومن وكلماإن وإذا ومتى وأي وأين  :وأدوات الشرط«: -رحمه االله  -قال المصنف 

هذه الأدوات التي عدها المؤلف رحمه االله وهي ست أدوات، إن وإذا ومتى وأي ومـن وكلـما، عـد المؤلـف 

رحمه االله هذه الأدوات الست لكونهـا تسـتعمل غالبـا في الطـلاق، وإلا فـإن أدوات الشرـط أكثـر مـن هـذه 

 .لغلبة استعمالهاالأدوات، لكن المؤلف رحمه االله خص هذه الست 

 :علقان بهذه الأدواتتثم بعد ذلك بين المؤلف رحمه االله مسألتين ت

 ؟هل هذه الأدوات للتكرار أو أنها ليست للتكرار :المسألة الأولى

 ؟هل هذه الأدوات تقتضي التراخي، أو أنها للفورية :والمسألة الثانية

 ؟لا وهل هذه الأدوات تقتضي التكرار أ :المسألة الأولى

 .هذه الأدوات تنقسم إلى قسمين :المؤلف رحمه االله قال

 .كلما تقتضي التكرار: القسم الأول



 
 ٢٠١ 

 
  

 
وعلى هذا لو قال لها كلما خرجت من البيت فأنت طالق، كلما خرجت من البيت تقـع عليهـا الطلقـة، كلـما 

 .لقةزيدا فأنت طالق نقول بأن هذا يقتضي التكرار، كلما كلمت زيدا فإنه يقع عليها طكلمت 

التكرار، فإذا قال إن خرجت من البيت، فأنت طالق فـإن هـذا  تضيلا تق وهذهبقية الأدوات، : القسم الثاني

 .لكن لو خرجت مرة أخرى فإنها لا تطلقتطلق  في المرة الأولى لا يقتضي التكرار، إذا خرجت

لكن مته في المرة الأولى تطلق، إذا كلبأن هذا لا يقتضي التكرار، : متى كلمت زيدا فأنت طالق، نقول: أو قال

 .بأنها لا تطلق: كلمته في المرة الثانية نقولإن 

تقتضي التكرار، لأن كلما تعم الأوقات فهي بمعنى كل وقت، وذكر ابن قدامة رحمه االله أن » كلما«وإنما كانت 

وذكر ابـن . }لِلْحَرْبِ أَطْفَأَھَا اللَّھُكلما أَوْقَدُوا نَارًا {: عن اليهود موضوعها التكرار، كما قال االله » كلما«

 .قدامة رحمه االله أنه لا يعلم في ذلك خلافا

 .ما يتعلق بالفورية والتراخي: المسألة الثانية

وكلها ومهما بلا لم أو نية الفور أو قرينته للتراخي ومع لم للفور إلا إن مع عدم نية فور «المؤلف رحمه االله : قال

 .»أو قرينته

 .ن هذه الأدوات تنقسم إلى قسميننقول بأ

عدم قرينة  :الثاني. الأول عدم نية الفورية :تكون للتراخي بشرطينووهذه أم الأدوات، » إن«: القسم الأول 

 .الفورية

 . وتكون للفور بشرط واحد فقط وهو وجود نية الفورية أو وجود قرينة الفورية

 :بثلاثة شروطبقية الأدوات، تكون للتراخي : القسم الثاني

 .»لم«، يعني لا تقترن بها »لم«عدم : الشرط الأول

 .عدم نية الفورية: الشرط الثاني

 .عدم قرينة الفورية: الشرط الثالث

، أو توجـد نيـة الفوريـة، أو توجـد قرينـة »لم«وتكون للفورية بشرط واحد فقط، وهو إما أن توجـد معهـا 

 .الفورية

 .تعالى أمثلة على ما ذكرثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه االله 



 
 ٢٠٢ 

 
  

 
أو إذا أو متى أو أي وقت أو من قامـت أو كلـما قمـت فأنـت  فإذا قال إن قمتما«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»طالق فمتى وجد طلقت

متـى وجـد القيـام  :قال إن قمت أو إذا قمت، أو أي وقت قمت، أو كلما قمت  الخ، يقول المؤلف رحمه االله

 .لوجود المعلق عليه وهو القيام.طلقت

 إذا تأخر القيام هل تطلق أو لا تطلق، أو نقول لابد من الفورية؟

لـخ، إقامت بعد خمس ساعات، أو بعـد يـوم  وإذا قمت فأنت طالق،  :قال لوكما قلنا على حسب الشروط، 

 تطلق أو لا تطلق؟

 :ننظر للشروط السابقة

 .هنا لم توجد لمو» لم«عدم : الأول

لم توجد القرينة، فحتـى ولـو بعـد زمـن القيـام عـن : ، والثالثلم توجد نية الفورية عدم النية للفورية وهنا

 .الحلف فنقول بأنها تطلق، لأنها تقتضي التراخي مادام أنها توفرت فيها الشروط الثلاثة

 .»كلما«في  وإن تكرر الشرط لم يتكرر الحنث إلا«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .هذا كما سلف أن كلما تقضي التكرار وأن بقية الأدوات لا تقتضي التكرار

زيداً فإنها تطلق، ثم إن كلمته مـرة أخـرى كلمت زيد فأنت طالق، فإنها كلما كلمت  كلما: وعلى هذا إذا قال

 .فإنها تطلق، أما بالنسبة لبقية الأدوات فإنها لا تقتضي التكرار

كلمت زيدا فأنت طالق فإنه لا يقع عليها طلاق إذا كلمته مرة أخرى، إذا كلمتـه في المـرة الأولى فإذا قال إذا 

 .فإنها تطلق، ثم إذا كلمته مرة أخرى فإنها لا تطلق

وإن لم أطلقك فأنت طالق، ولم ينو وقتا ولم تقم قرينة بفور ولم يطلقها طلقت في «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»موتاخر حياة أولهما آ

أنه إذا لم يطلقها في هذه الساعة في لم ينو إن لم أطلقك فأنت طالق : ولم ينو وقتا قال :هنا قال المؤلف رحمه االله

 .لم ينو ذلك، ولم تقم قرينة بفورمثلاً الساعة الخامسة، 

 .على التراخي هنايعني عدم نية الفورية، وعدم القرينة، تكون 



 
 ٢٠٣ 

 
  

 
على التراخي، مادام أنه لم توجد نية ولم توجـد قرينـة،  هحياة أولهما موتا، لأن آخرطلقت في : ذا قال المؤلفلو

 .فإنها تكون على التراخي

 .»ومتى لم أو إذا لم، أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 ؟بقية الأدوات متى تقتضي الفور

 .تقتضي الفورفإنها ، هنا وجدت لمولم أو وجود النية أو وجود القرينة،  :وجود

ومتى لم أطلقك أو إذا لم أطلقك أو أي وقت لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمـن يمكـن : ولهذا قال المؤلف

 .طلقت ،إيقاعه فيه

 .»لم«لأنها تقتضي الفور، لوجود 

مضى زمن يمكن أن يقـول لهـا  :فإنها تقتضي الفور، ولهذا قال المؤلف »لم«بها  اقترنتبقية الأدوات مادام أنه 

 .، تقتضي الفور»لم«تطلق لأنها إذا اقترنت بها : أنت طالق ولم يفعل نقول

وكلما لم أطلقك فأنت طالق ومضى ما يمكن إيقاعه ثلاثا مرتبه فيـه ولم يطلقهـا «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»طلقت المدخول بها ثلاثا، وغيرها تبين بالأولى

 . بها »لم«والتكرار لاقتران  كلما تقتضي الفور

مضى ما يمكن إيقاعه ثلاثا مرتبة فيه ولم يطلقها طلقت المدخول بها ثلاثا، لوجود المعلـق  :ولهذا قال المؤلف

 .عليه، ولأن كلما تقتضي التكرار

أنه مضى زمن يمكن أن يطلق ولم يطلق، ثـم مضىـ زمـن يمكـن أن يطلـق ولم وكلما لم أطلقك فأنت طالق، 

ثم مضى زمن يمكن أن يطلق ولم يطلق، فيقع عليه ثلاث طلقات، وأيضا يقع عليه فورا، لأنها اقترنـت يطلق، 

 .بها لم

 .»وتبين غيرها بالأولى«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .التي لم يدخل بها زوجها تبين بالأولى، وأما الثانية فلا يلحقها طلاق

لم يجمع فإنه لا يلحقها، فمثلا لو قال أنت طالق ثلاثا، قال لغير المذهب، أما إذا على إذا جمع الطلاق يلحقها 

 .طلقات ثلاثالمدخول بها، يقع عليها 

 .لأنها بانت ليس لها عدة أنت طالق ثم قال أنت طالق، تطلق بالأولى والثانية لا تطلق: لكن إذا قال



 
 ٢٠٤ 

 
  

 
 .يطلق، وقعت عليها طلقةأيضا هنا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يمكن أن يطلق ولم و

الطلقة الثانية لا تقع لأنها بانت، وليس في اللفظ هنا ما يقتضي الجمع، لو جمع لهـا الطـلاق يقـع عليهـا عـلى 

 .المذهب

وإن قمت فقعدت أو ثم قعـدت أو قعـدت إذا قمـت أو إن قعـدت إن قمـت « : -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»فأنت طالق لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد

تقدم، لأنه جعل الثاني في ذا المسألة يسمونها اعتراض الشرط على الشرط، فيقتضي تقديم المتأخر وتأخير المه

إن قمت فقعدت فأنت طالق متى تطلـق، لابـد أن : اللفظ شرط للذي قبله، والشرط تقدم المشروط، فإذا قال

 .تقوم ثم تقعد

 .مثلها أيضا إن قمت ثم قعدت أو إن قعدت إذا قمتو

لـك المؤلـف رحمـه االله لا تطلـق : قمت أيضا شرط، هذا اعتراض شرط على شرط، فيقـول»إذا«شرط »إن«

 .حتى تقوم ثم تقعد

 .»إن قعدت إن قمت فأنت طالق«ومثله 

 .قال لها إن قعدت إن قمت فأنت طالق لا تطلق حتى تقوم ثم تقعد لما تقدم من التعليل

 .»بوجودهماوبالواو تطلق «: -رحمه االله  -قال المصنف 

تقتضي الترتيب، لو قال إن قمت وقعدت فأنت طالق ، تطلـق بالقيـام والقعـود  لالأن الواو تقتضي الجمع 

 .الجمع جميعا، لابد منهما جميعا، لأن الواو لا تقتضي الترتيب وإنما تقتضي

 .»ولو غير مرتبين و بأو بوجود أحدهما«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ت فأنت طالق، تطلق، إذا وجد أحدهما، لأن أو لأحـد الشـيئين بخـلاف مـا إذا أتـى إن قمت أو قعد: قال

 .بالواو فإن الواو تقتضي الجمع



 
 ٢٠٥ 

 
  

 

  - فصل-
 .»وتطلق بأول حيض متيقن فصل إذا قال إن حضت فأنت طالق«: -رحمه االله  -قال المصنف 

حضت فأنت طالق طلقت بـأول إن : تعليق الطلاق بالحيض، قاللهذا الفصل عقده المؤلف رحمه االله تعالى 

 .حيض متيقن، وهذا على المشهور من المذهب، من وقوع الطلاق البدعي

وما هو الحيض المتيقن؟ الذي توفر فيه صفاته الشرعية، وسبق لنا في باب الحيض أنهم يقولون لا حيض قبل 

 .ليس متيقنا تسع سنوات، وعلى هذا لو حاضت قبل أن يتم لها تسع سنوات لا تطلق لأن هذا الحيض

نقول بأنها لا ، كذلك أيضا سبق لنا أنهم يقولون بأن أقله يوم وليلة، وعلى هذا لو أنها رأت الحيض لمدة يومو

 .تطلق، المهم لابد أن تتوفر فيه صفاته الشرعية

 .»وإذا حضت حيضة تطلق بأول الطهر من حيضة كاملة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

إذا حاضت حيضة كاملة ثم طهرت فإنهـا تطلـق،  بحيث فإنها تطلق بأول الطهرإذا حضت حيضة : إذا قال

 .لأنه علق الطلاق بالمرة الواحدة من الحيض، فإذا وجدت حيضة كاملة فقد وجد الشرط

 .»وفي إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف عاداتها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 ادتها، لكن متى نعلم ذلك؟إذا قال لها إذا حضت نصف حيضة تطلق في نصف ع

قد تكون سبعة  الـخ، المهـم إذا طهـرت مـن ونعلم هذا بعد طهرها من الحيض، لأن عادتها قد تكون ستة، 

 .حيضتها نعرف متى وقع الطلاق، وأن الطلاق وقع في منتصف الحيض



 
 ٢٠٦ 

 
  

 

  )فصل(
 .»حلف فولدت لأقل من ستة أشهر طلقت منذ بالحملإذا علقه «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .أنت طالقفإن كنت حاملا : هذا الفصل إذا علقه بالحمل أو عدم الحمل، إذا علقه بالحمل قال

 :هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسامو

لأن  ؛ولدت لأقل من ستة أشـهر منـذ حلـف، تطلـق: ما أشار إليه المؤلف رحمه االله تعالى قال: القسم الأول

 .أقل الحمل ستة أشهر لا يمكن أن يكون الحمل أقل من ستة أشهر

قال لها في محرم إن كنت حاملاً فأنت طالق، لما جاء ربيع ولدت يعني محرم وصفر وربيـع الأول، ولـدت في 

 .تطلقثلاثة أشهر فيصدق عليها أنها حامل، فنقول بأنها بقبل محرم أقل شيء  معنى هذا أنها حاملربيع الأول، 

أن تلده لأكثر من أربع سنوات، فهذه لا تطلق، لأنهم يرون أن أكثر مدة الحمل أربع سـنوات، : القسم الثاني

 .وعلى هذا لا تطلق

أن تلده فيما بين ستة أشهر وأربع سنوات، يعني أتت به لأكثر مـن سـتة أشـهر، و دون أربـع : القسم الثالث

 :سنوات، فهذا فيه تفصيل

لا تطلق لأنه يحتمل أن يكون من وطئ متجدد والأصل عدم وقـوع الطـلاق، وإن كـان لا  إن كان يطأ فإنها

 .لأنها أتت به في مدة الحمل يطأ فإنها تطلق

قبل استبرائها بحيضـة، في  وطؤها وإن قال إن لم تكوني حاملا فأنت طالق حرم«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»البائن وهي عكس الأولى في الأحكام

 .إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق: ق الطلاق على عدم الحمل قالإذا عل

 :عندنا في هذه المسألة أمران

 يتعلق بالوطء هل يجوز له أن يطأ أو لا يجوز له أن يطأ؟: الأمر الأول

قـد تكـون غـير حامـل، ولأنها قد لا تكون حاملاً،  ؛خر الطلقات الثلاث لا يجوز له أن يطأآإن كانت : قال

 .ون بانت فلا يجوز أن يطأوحينئذ تك

 ؛الطلقة الأولى أو الثانية فلا بأس أن يطأ إماخر الطلقات الثلاثة آوإن كانت هذه الطلقة ليست : الأمر الثاني

 .لأنه لو فرض وجود طلاق فيكون وطء مراجعة، والمذهب أن المراجعة تحصل بالوطء



 
 ٢٠٧ 

 
  

 
 .في الأحكام فيما يتعلق بالطلاقعكس الأولى  :المؤلف رحمه االله بالنسبة لوقوع الطلاق قال

 .نأتي بالأقسام الثلاثة ونعكس الأحكام

إذا أتت به لأقل من ستة أشهر، في القسم الأول تطلق، هنا في هـذا القسـم نقـول لا تطلـق،  :فالقسم الأول

لأنـه تبـين ؛ إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق، فأتت به لأقل من ستة أشهر نقول بأنها لا تطلـق: قال: مثال ذلك

 .أنها حامل

 .أن تأتي به لأكثر من أربعة سنوات، في المسألة السابقة قلنا لا تطلق هنا نقول بأنها تطلق: القسم الثاني

 .أن تأتي به ما بين ستة أشهر وأربع سنوات: القسم الثالث

طلـق، هـذه المسـألة ن كان يطأ فإنها لا تطلق لأنه يحتمل أنه من وطء متجدد، وإن كـان لا يطـأ فإنهـا تإقلنا 

 .إذا كان يطأ فإنها تطلق: تطلق هنا نقوللا إذا قلنا هناك بأنه إذا كان يطأ فإنها  الأولى عكس المسألة

المؤلف رحمه : تطلق، عكس المسألة السابقة، قاللا أو العكس، إن كان لا يطأ فإنها تطلق، وإن كان يطأ فإنها 

 .»اقتين بأنثى فولدتهما طلقت ثلاثً وإن علق طلقة إن كنت حاملا بذكر وطل«االله 

 .ثنتينابالذكر تطلق واحدة وبالأنثى تطلق 

 .»وإن كان مكانه إن كان حملك أو ما في بطنك لم تطلق بهما«: -رحمه االله  -قال المصنف 

إن كان حملك ذكرا فأنت طالق طلقة وإن كان حملك أنثـى فأنـت طـالق طلقتـين ثـم ولـدت ذكـرا : لو قال

لم يوجد المعلق عليه، وجد ولا تطلق لأنه لا يصدق عليها أن حملها ذكر أو أنثى، حملها ذكر وأنثى : وأنثى، قال

 .ذكر وأنثى، فهنا لم يتمحض الحمل أنه ذكر أو أنه أنثى وإنما وجد ذكراً وأنثى فلم يوجد المعلق عليه فلا تطلق



 
 ٢٠٨ 

 
  

 

  - فصل-
دة بذكر وطلقتين بأنثى فولدت ذكـراً ثـم أنثـى فصل، وإن علق طلقة على الولا«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»حياً أو ميتاً طلقت بالأول وبانت بالثاني ولم تطلق به

 .هذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم تعليق الطلاق بالولادة

فأنـت طـالق طلقـة، وإن ولـدت أنثـى فأنـت طـالق  اإن ولدت ذكـرً : إذا علق طلقة على الولادة بذكر قال

 .طلقتين، ثم ولدت ذكراً ثم أنثى

بانت به ولم تطلق لأنها لما وضعت مـا في  :ولدت أنثى قال المؤلفوإذا تطلق طلقة واحدة،  اولدت ذكرً وإذا 

، بانـت اتهتكون خرجت من عدتها فحينئذ صادفها الطلاق ولم يصادف محلاً، لأنها انتهت الآن من عـد بطنها

بالثاني بالأنثى ولم تطلق به، لأنها لما وضعت كما سيأتينا في باب العـدد، أن المعتـدة تنتهـي عـدتها بوضـع كـل 

 .أو أكثر  الخ انتهت عدتها االحمل، فإذا وضعت كل ما في بطنها من الأولاد سواء كان واحدً 

ولـدت ودت أنثى فأنت طالق طلقتين، إن ولولها زوجها إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، : هذه المرأة قال

ولدت الأنثى انتهت العدة، جاء الطلاق وصادف امـرأة بائنـاً، لا يقـع عليهـا ثم ذكراً نقول يقع عليها طلقة، 

 .الطلاق

 .»وإن أشكل كيفية وضعهما فواحدة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ت الثـاني أولاً فتطلـق طلقتـين، يعني لا ندري هل هي وضعت الذكر الأول فتطلق طلقة واحـدة أو وضـع

، لأنه علق طلقتين على ولادة الأنثى وطلقة على ولادة ذكر، وأشـكل هـل الـذي تقـدم هـو ذلكأشكل علينا 

 .واحدة لأن الأصل عدم وقوع الطلاق :الأنثى أو الذي تقدم هو الذكر، يقول المؤلف رحمه االله

 .في الطلاق وسيأتي باب يعقده المؤلف رحمه االله يتعلق بباب الشك



 
 ٢٠٩ 

 
  

 

  - فصل-
فصل، إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيام، أو علقـه عـلى القيـام ثـم عـلى «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»وقوع الطلاق فقامت طلقت طلقتين فيهما

 ،إذا طلقتك فأنت طـالق، أو إن طلقـت فأنـت طـالق: إذا علقه على الطلاق قالهذا الفصل لبيان حكم ما 

 .طلقتان قامت يقع عليهاثم إن قمت فأنت طالق، : الطلاق، ثم علقه على القيام، قالعلى علقه 

إن قمت فأنت طالق، ثـم قامـت طلقـت : إن طلقتك فأنت طالق، ثم علقه على القيام قال: قال: مثال ذلك

الأولى، لأنه قال إن  طلقتين، الطلقة الأولى بقيامها، والطلقة الثانية بالطلاق بتطليقها الحاصل بالقيام في المسألة

 .طلقتك فأنت طالق فلما قامت طلقت، فوقعت الطلقة الثانية لأنه صدق عليها أنه طلقها

إن وقـع عليـك : إن قمت فأنـت طـالق ثـم قـال: أو علقه على القيام ثم على وقوع الطلاق، قال: أيضا قال

لقيام، فوقع عليها الطلاق ثم طلقـت طلقت بالأنها الثانية  تطلقثم  فإنها تطلققامت ثم طلاقي فأنت طالق، 

 .الثانية لأنه علقه على وقوع الطلاق وقع عليها الطلاق

 .»وإن علقه على قيامها ثم على طلاقه لها فقامت فواحدة «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .الفرق بين هذه المسألة والمسألة التي قبلها

 .م، أما هنا علقه على القيام ثم على طلاقه لهاالمسألة الأولى علقه على الطلاق ثم علقه على القيا

 لاقامت تقع عليها طلقة، إن طلقتك فأنـت طـالق  ثم إن طلقتك فأنت طالق ،إن قمت فأنت طالق :قال لها

إن قمـت : يقع إلا طلقة واحدة، لأنه ما يصدق عليها أنه طلقها حتى الآن، بخلاف المسـألة التـي قبلهـا قـال

طلاقي فأنت طالق هنا وقع عليها طلاقه، أما هنا فهذا كلام مسـتأنف هـذا كـلام فأنت طالق، إن وقع عليك 

 .لا يقع إلا إذا طلق ،جديد غير مرتبط بالأول

طلقتـان،  يقـع إذا علقه على الطلاق ثم علقه على القيـام فقامـت: أيضًا وهي وخلاف أيضا الصورة الأولى

ت فأنت طالق، طلقت بالقيام وصدق عليه أنه علـق إن قم: علقه على الطلاق، إن طلقتك فأنت طالق ثم قال

 .لا يقع إلا طلقة واحدة ،كلام مستأنفوإنما هو فيه ارتباط،  ليسعلى وجود الارتباط، أما في المسألة الثالثة 

وكلما طلقتك أو كلما وقع عليك طلاقـي فأنـت طـالق فوجـد طلقـة في الأولى «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»ة ثلاثاطلقتين وفي الثاني



 
 ٢١٠ 

 
  

 
أنت طالق وقع بقوله أنت طالق طلقة وقوله كلما وقع فيها طلقة، هذه : كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال: قال

طلقتان، لكن لو قال كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق، هناك علق الطلاق وهنا علق وقوع الطلاق، هنـاك 

كلما وقع عليك طلاقي فأنـت طـالق : ، قالعلق أصل الطلاق وهنا علق وقوع الطلاق، وكلما تقتضي التكرار

أنت طالق، وقع عليها طلقة لقوله أنت طالق، ووقع عليها أيضا طلقة ثانية لأن كلما تقتضيـ التكـرار : ثم قال

ووقع ثالثة لأن كلما تقتضي التكرار، وقعت الأولى ثم وقعـت الثانيـة، ثـم وقعـت الثالثـة، لأن كلـما تقتضيـ 

 .التكرار



 
 ٢١١ 

 
  

 

  )فصل(
 .الفصل عقده المؤلف لتعليق الطلاق بالحلفهذا 

إذا حلفت بطلاقك فأنت طـالق ثـم قـال أنـت طـالق إن قمـت : فصل إذا قال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»طلقت في الحال

إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثـم قـال أنـت طـالق إن قمـت هـذا  :قاللأن قوله أنت طالق هذا حلف، 

 .ال، لأنه صدق عليه أنه حلف بطلاقهاطلقت في الح: حلف، فقامت قال

 .»طلقت في الحال، لا إن علقه بطلوع الشمس ونحوه لأنه شرط لا حلف«: -رحمه االله  -قال المصنف 

لا  :المؤلـف رحمـه االله ت الشمس فأنـت طـالق، قـالعإذا طل: إذا حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال: قال

هنـا شرط والمنع أو التصـديق أو التكـذيب، أو ، الحث بهود تطلق لأن هذا ليس من الحلف لأن الحلف المقص

 .لأنه شرط لا حلف: فيه حث ولا منع ولهذا قال لامحض 

وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مرة أخرى طلقت واحدة، ومرتين «: قال

 .، لأنه يصدق عليه أنه حلف بطلاقها»فثنتين، وثلاثا فثلاث

وإن حلفت بطلاقك فأنت طالق أو إن كلمتك فأنت طالق وأعاده مـرة أخـرى «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .عادته حلف وكلامإ، لأن »طلقت واحدة

، لأن كل مرة يوجد فيـه شرط الطـلاق، إن حلفـت بطلاقـك فأنـت »ومرتين فثنتان، وثلاث فثلاث«: قال

إن : إن كلمتك فأنت طالق لأنه كلمها فتطلق، ثم قال: قالطالق، أو إن كلمتك فأنت طالق أعاده مرة أخرى 

إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال إن حلفـت : كلمتك فأنت طالق تطلق، لأنه في كل مرة يعيده، أو قال

بطلاقك فأنت طالق  الخ إذا قاله تطلق، ثم أعاده مرة يصدق عليه أنه حلف، حلف بطلاقها، فيتكرر لوجـود 

 .المعلق عليه



 
 ٢١٢ 

 
  

 

  -صلف -

 .»إن كلمتك فأنت طالق فتحققي أو تنحي أو اسكتي طلقت: فصل، وإن قال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .هذا الفصل لتعليق الطلاق بالكلام

لأن هذا كلام، وجد الشرط ووجد المشروط، قال لزوجته إن كلمتك فأنت طالق ثم قال تحققي أو اسكتي، 

 .هم إلا أن يريد كلاماً خاصأو تنحي لأنه يصدق عليه أنه كلمها، الل

إن بدأتك به فعبدي حر إن حلت يمينه : وإن بدأتك بالكلام فأنت طالق فقالت«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»خرآما لم ينو عدم البداءة في مجلس 

 .إن بدأتك به فعبدي حر، ثم كلمهافقالت لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق، : يعني قال

 .لا يصدق عليها أنه بدأها هي التي بدأته انحلت يمينه الآنلأنه لا تطلق، 

المؤلـف رحمـه االله،  ذكرتكلمت ثم بدأها بالكلام، لا تطلق، لأن يمينه انحلت هي التي بدأته إلا إذا كان كما 

 . خر فعلى حسب نيتهآإذا قصد أنه لا يبدأها بالكلام في مجلس 

    



 
 ٢١٣ 

 
  

 

  فصل

إن خرجت بغير إذني أو إلا بـإذني أو حتـى آذن لـك، أو إن : قال إذافصل، «: -رحمھ االله  -قال المصنف 

خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، فخرجت مرة بإذنه ثم خرجت بغير إذنـه أو أذن لهـا ولم تعلـم أو 

 .»خرجت تريد الحمام وغيره أو عدلت منه إلى غيره طلقت في الكل

 .هذا الفصل في تعليقه بالإذن

 .مسألة  ل نأخذها مسألةهذه عدة مسائو

إن خرجت بغير إذني، فخرجت مرة بإذنه ومرة بغير إذنه فيقـول المؤلـف رحمـه االله بأنهـا : قال المسألة الأولى

 .تطلق

إذا قال لها إن خرجت بغير إذني فخرجت مرة بإذنه، هذه لا تطلق فيها، وخرجت مرة بغير إذنه، لأن قصـده 

نكرة في سياق الشرط، والنكرة في  تِ رجْ هنا العموم، لأن إن شرطية، وخَ في قوله إن خرجت بغير إذني قصده 

سياق الشرط تقتضي العموم، وهو قصده العموم، إذا كان قصده الخصوص يعني في هذه المرة، فـإن خرجـت 

بإذنه لا تطلق، وإن خرجت بغير إذنه فإنها تطلـق، وإن كـان قصـده العمـوم وأنهـا لا تخـرج إلا بإذنـه فمتـى 

 .بغير إذنه فإنها تطلق لوجود المعلق عليهخرجت 

فأصبح عندنا إذا قال لها إن خرجت بغير إذني يعني سواء علق الخروج أو علـق الكـلام أو غـير ذلـك مـن 

الأفعال، إن كلمتي زيدا بغير إذني أو نحو ذلك لكن المؤلف رحمه االله عبر بالخروج لأنه هو الـذي يكثـر، فـإذا 

 ؟قال لها إن خرجت بغير إذن

 :نقول تحت هذا قسمان

أن يقصد الخصوص في خروج معين، فهذا حكمه إن استأذنته وأذن لهـا فإنهـا لا تطلـق، وإن : القسم الأول

خالفت فإنها تطلق، على رأي جمهور أهل العلم خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، شيخ الإسلام يـرى 

التصـديق أو التكـذيب فـإن حكمـه حكـم  وأالمنـع  وأث إذا علق الطلاق على الشرط، وهو يقصد به الح هأن

 .اليمين، يكون فيه كفارة يمين 



 
 ٢١٤ 

 
  

 
إن خرجت بغـير إذنـه وألا يقصد الخصوص وإنما مراده العموم فإن خرجت بإذنه فلا تطلق، : القسم الثاني

 .المسألة الأولىوجود المعلق عليه، لوجود الشرط هذه لفنقول بأنها تطلق 

إن خرجت إلى الحمام بغـير : ، قالالمسألة الثانيةأو إن خرجت إلى غير الحمام بغير إذني فأنت طالق، هذه : قال

 .إذني فأنت طالق فخرجت إلى الحمام وغير الحمام، يقول المؤلف رحمه االله تطلق لوجود المعلق عليه

 .المعلق عليهلأنه قصد منعها من الحمام، كونها خرجت إلى الحمام وغيره وجد الآن 

ولم تعلـم، فخرجـت فهـل تطلـق أو لا  اقال لها إن خرجت بغير إذني فأنت طالق ثـم أذن لهـ :المسألة الثالثة

 :تطلق، للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

 .المذهب أنها تطلق، لأنها قصدت عصيانه

 أنه يصح عزل الوكيل من غير أن أنها لا تطلق وهذا احتمال لأبي الخطاب من الحنابلة بناءً على: الرأي الثانيو

 .لأنها قصدت عصيانه ومخالفته، فيقع الطلاق الرأي الأولفيما يظهر واالله أعلم هو  والصوابيعلم، 

إلا بإذن زيـد فـمات زيـد ثـم : طلقت في الكل لا إن أذن فيه كلما شاءت أو قال«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»خرجت

إذني فأنت طالق ثم أذن لها أن تخرج متـى شـاءت، نقـول لا تطلـق لوجـود إذا أذن لها قال إن خرجت بغير 

إن خرجت بغير إذن زيد فأنت طالق، فمات زيد، أو مثلا قال إن خرجت بغـير : الإذن، وعدم المخالفة أو قال

ا إذا إذن أبي أو بغير إذن أمي فأنت طالق ثم مات أبوه، أو ماتت أمه، أو مات زيد، يقول المؤلف رحمـه االله بأنهـ

 .خرجت لا تطلق، لأن زيداً أو الذي علق الطلاق على إذنه قد فاتت أهليته، ليس أهلا للإذن



 
 ٢١٥ 

 
  

 
إذا علقه بمشيئتها بـ إن أو غيرهـا مـن الحـروف كبقيـة الأدوات، كـإذا ومتـى «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»ومهما، لم تطلق حتى تشاء ولو تراخى

 .عالى لبيان حكم تعليق الطلاق على المشيئةهذا الفصل عقده المؤلف رحمه االله ت

 .لو تراخىو لو قال أنت طالق إن شئت فمتى شاءت الطلاق فإنها تطلق 

 .الأدوات وما هي التي تقتضي التراخي وما هي تقتضي الفوريةوذكرنا بق أن بيناه سولو تراخي هذا : وقوله

فإن قالت قد شـئت إن . فمتى شاءت فإنها تطلقلها أنت طالق إذا شئت أو قال «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .»شئت فشاء لم تطلق

، يقول المؤلف رحمه االله لم تطلق، لأنهـا لم إن شئتَ  شئتُ : لها أنت طالق إن شئت، فردت عليه قالت: هو قال

الطـلاق إن  ، شـئتُ إن شـئتَ  تشاء هي ردت مشيئتها، هي لو قالت شئت الطلاق وقع، لكنها قالـت شـئتُ 

 .ردت مشيئتها، وعلقت مشيئتها على مشيئة الزوج، والمشيئة أمر خفي لا يصح تعليقه على شرط هيف شئتَ 

 .»وشاء أبوك أو زيد لم يقع حتى يشاءا معا وإن قال إن شئتِ «: -رحمه االله  -قال المصنف 

 وشاء أبوك أو شاءت أمك أو شاء أخوك زيد أو نحو ذلك، لم يقـع الطـلاق حتـى أنت طالق إن شئتِ : قال

 .يشاءا معا، لأنه علق الطلاق على مشيئتهما معا، فلابد من وقوع المعلق عليه

بخلاف الصورة التي سبقت فإنها لم تشأ وردت المشيئة ثم علقته على مشيئته فلم يقع لأنهـا لم تشـأ وعلقـت 

 .مشيئتها على مشيئة الزوج، ويقولون بأن المشيئة أمر خفي لا يصح تعليقها على الشرط

 .»أو إن شاء أحدهما فلا«: -رحمه االله  -نف قال المص

: وشاء أبوك، فشاءت هي الطلاق قالت أنت طالق إن شئتِ : لأنه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا، فإذا قال

المؤلف رحمه االله لم يقع الطلاق، لأنه علق الطلاق على مشيئتهما جميعا، : الطلاق، لكن أبوها لم يشأ، يقول شئتُ 

 .فلابد من مشيئتهما جميعا

 .»وأنت طالق وعبدي حرا إن شاء االله وقعا«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .إذا علق الطلاق على مشيئة االله

 ؟يقع الطلاقأنت طالق إن شاء االله هل : لو قال

 :هذا ينقسم إلى أقسام



 
 ٢١٦ 

 
  

 
 .أن يقصد بذلك التحقيق يعني تحقيق وقوع الطلاق، فنقول يقع الطلاق: القسم الأول

أن يقصد أن االله سبحانه وتعالى يقدر سبب يقع فيه الطلاق، من خلاف أو نحو ذلك ثـم يقـع : القسم الثاني

 .فيه الطلاق، فنقول هنا لا تطلق حتى يوجد ذلك السبب

، فالمشهور من المذهب أنـه يقـع الطـلاق، لأنـه أن يقصد التعليق، التعليق على مشيئة االله : القسم الثالث

تعليق على ما لا سبيل إلى علمه فبطل، يعني يكون قوله إن شاء االله وجوده كعدمه لأنه تعليق على أمر لا يمكن 

 .هذا المشهور من المذهبوأن نعلمه فبطل هذا التعليق 

حنيفة والشافعي وأيضا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله ورواية عـن الإمـام  رأي أبي: الثانيالرأي و

وهذا لا نعلمه والأصـل بقـاء النكـاح وعـدم الطـلاق،  أحمد أنه لا يقع الطلاق، لأنه علقه على مشيئة االله 

 .وأيضا نظير ذلك أنه لو علق يمينه على مشيئة االله هل يحنث ؟

 .، وهذا حسنه الترمذي»من حلف فقال إن شاء االله لم يحنث«نه لا يحنث، ، وقد جاء في الترمذي نقول بـأ

أنه إذا قال إن شاء االله في الطـلاق أنـه يقـع عليـه  ": وكذلك أيضا ورد عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما

 . "الطلاق

الآثار عن الصـحابة رضي االله تعـالى وكذلك أيضا ورد عن ابن عمر وأبي سعيد، والحنابلة يستدلون بورود 

 .عنهم

عدم وقوع الطلاق، لأن الأصل عدم الطلاق، وما ورد مـن آثـار عـن الصـحابة  :والصواب في هذه المسألة

 .التحقيق وليس مجرد التعليقورضي االله تعالى عنهم، هذه تحمل على أنه قصد بها التأكيد 

 .سلف لنا في أول كتاب الطلاق أن الأصل فيه الكراهة، كما ولأن الطلاق هذا غير مرغب به عند االله 

 .»وأنت طالق وعبدي حر إن شاء االله«وقوله 

 .أيضا لو قال عبدي حر المشهور من المذهب أنه يعتق

وهذا ظاهر، بخلاف الطلاق، لأن الشارع يتشوف إلى العتق والتحرير، وأما الطلاق فإن الشارع لا يتشوف 

 .أنه مكروهبل كما تقدم الأصل فيه  له

 .»وإن دخلت الدار فأنت طالق إن شاء االله، طلقت إن دخلت«: -رحمه االله  -قال المصنف 

 .هنا تطلق لوجود المعلق عليه وهو الدخول، فيقع الشرط لوجود المشروط



 
 ٢١٧ 

 
  

 
 .»أردت الشرط قبل حكماً : فإن قال. وأنت طالق لرضا زيد أو مشيئته طلقت في الحال« : قال المصنف 

 :قسمين لىالمسألة تنقسم إ يعني هذه

أن يقصد من ذلك أن زيداً قد شاء طلاقك ورضي بطلاقك، فنقول يقع الطلاق، فقوله أنـت : القسم الأول

طالق لرضا زيد يعني لأن زيد قد رضي بطلاقك، أو أن زيداً قد شاء طلاقك، فنقول إذا كان هذا هو المقصود 

 .الحالفي  فيقع الطلاق

صد بذلك الشرط، قال أنا قصدي بذلك أنت طالق إن رضي زيـد بطلاقـك أو إن شـاء أن يق :القسم الثاني 

عند القاضي فإن القاضي يقبل قوله  زيد طلاقك يقول المؤلف رحمه االله قبل حكما لأن لفظه يحتمله، فإذا تخاصما

 .لأن لفظه يحتمله يرجع ذلك إلى دينه

يتها لم تطلق حتى تراه وإلا طلقت بعد الغروب ؤالهلال، إن نوى ر وأنت طالق إن رأيتِ «: قال المصنف 

 .»برؤية غيرها

 :أيضا هذه المسألة تنقسم إلى قسمين

 .الهلال لو قال لزوجته أنت طالق إن رأيتِ 

بأنها لا تطلق حتى ترى الهلال : أن يقصد من ذلك رؤيتها عيانا، أن ترى الهلال بعينها، فنقول: القسم الأول

 .بعينها

إذا كان لم يقصد أن ترى الهلال بعينها، فنقـول بأنهـا تطلـق إذا رآه غيرهـا، أو أكملـت العـدة : القسم الثاني

 .ثلاثين يوما الآن حصلت رؤية الهلال

 .فرؤية الهلال في عرف الشرع العلم به في أول الشهر إما بالرؤية ولو من غير الزوجة أو بإكمال العدة

   



 
 ٢١٨ 

 
  

 

  فصل
وإن حلف لا يدخل دارا أو لا يخرج منهـا، فأدخـل أو أخـرج بعـض جسـده أو فصل، «: قال المصنف 

 .»لم يحنث: دخل طاق الباب إلى أن قال

 .إن دخلت الدار فزوجتي طالق، فأدخل يده، أو أدخل رأسه: لو قال

 .لا تطلق عليه زوجته المؤلف : يقول

 :ويدل لذلك

 .بعضهأنه لا يصدق عليه أنه دخل الدار، وإنما أدخل  :أولاً 

كان يخرج رأسه إلى عائشـة وهـي في حجرتهـا  في الاعتكاف، فإن النبي  حديث عائشة عن النبي : ثانيًا

اعتكافه، مما يدل على أن إخراج بعض البـدن لـيس كـإخراج البـدن  وترجله، ومع ذلك لم يبطل على النبي 

 .ج بعض البدنبطل اعتكافه لإخرايكله، وأنه لا يحنث لإخراج بعض البدن كما أنه لا 

 .»أو لا يلبسن ثوبا من غسلها، فلبس ثوبا فيه منه«: قال المصنف 

زلها، يعني هي غزلت البعض وبعضها غثوبا من غزلها فهي طالق، فلبس ثوبا فيه شيئا من  لو قال إن لبستُ 

قصـد ولـو لا تطلق لعدم وجود المعلق عليه لعدم وجود الشرط، اللهم إلا إذا كان ي أكمل فيقول المؤلف 

 .كان فيه شيء من غزلها يعني حسب النية

 .»أو لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه«: قال المصنف 

: إن شربت ماء هذا الإناء فزوجتي طالق أو قال واالله لا أشرب ماء هذا الإناء فشرـب بعضـه، فيقـول: قال

شرب جميـع المـاء الـذي في هـذا ، لا تطلق عليه زوجته لعدم وجود المعلق عليه لأنه حلـف عـلى المؤلف 

 .الإناء

 .»وإن فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلا حنث في طلاق و عتاق فقط«: قال المصنف 

 .وحلف بالطلاق وحلف بالعتق عندنا يمين باالله 

 .قال واالله لا أركب هذه السيارة :مثال اليمين

 .إن ركبت هذه السيارة فزوجتي طالق :مثال الطلاق



 
 ٢١٩ 

 
  

 
أنهـا هـي التـي إن ركبت هذه السيارة فرقيقي حر، ثم ركب هذه السيارة ناسـياً أو جـاهلاً : عتق قالالمثال 

في الطلاق يحنث تطلق عليه زوجته، لو فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، وفي العتق يحنث، يعتـق : قال حلف عليها،

 .لا يحنث عليه رقيقه لو فعل ذلك ناسياً أو جاهلاً، وفي اليمين باالله

لأنـه حـق آدمـي، لكـن في : قـالواواليمين، لماذا يحنث في الطلاق والعتق؟  وبين رقوا بين العتق والطلاقف 

أنـه لا يحنـث في الجميـع،  الصوابوسبق أن تكلمنا في هذه المسألة وقلنا  لأنه حق االله لا يحنث اليمين باالله 

 .لاختيار، والذكروذكرنا قاعدة، سائر المنهيات لابد فيها من ثلاثة شروط العلم وا

هذا من المنهيات، لابد من العلم ولابد من الذكر ولابد أيضا مـن الاختيـار، وعـلى ووالحنث مخالفة اليمين 

لزوجته إن كلمت زيداً فأنت طالق ثم نسيت وكلمته، أو إن كلمت في الهاتف فأنـت طـالق، ثـم : هذا لو قال

 .نسيت أو جهلت على كلام المؤلف أنها تطلق

أنها لا تطلق، وهذا القول هو الصواب، هذه قاعـدة في الشرـيعة وسـبق أن ذكرنـا هـذه : الرأي الثانيوعلى 

 .القاعدة

 .»وإن فعل بعضه لم يحنث إلا أن ينويه«: -رحمه االله  -قال المصنف 

ان كلن هذا الرغيف ثم أكل بعضه ، نقول بأنـه لا يحنـث إلا إذا كـواالله لآ: تقوم قرينة على ذلك مثل لو قال

هناك نية على أنه يقصد بذلك الكل أو البعض، أو قرينة تقوم على ذلـك ، يقصـد الـبعض مثـل لـو قـال واالله 

لأشربن ماء هذا النهر، هنا قامت قرينة على أن المراد بذلك البعض لأنه لا يمكن أن يشرب الجميع، اللهـم إلا 

 .أنه يشرب ماء هذا النهر اإذا كان قاصدً 

 .»وإن حلف لا يفعلنه لم يضر إلا بفعله كله«: -الله رحمه ا -قال المصنف 

إن لم آكل هذا الرغيف فزوجتي : واالله لآكلن هذا الرغيف، ثم أكل بعضه أو قال: عكس المسألة السابقة قال

طالق فأكل بعضه، الحكم هنا يحنث، إلا إذا قامت النية وهذا سيأتينا إن شاء االله أنه يرجع إلى النية فإن لم يكـن 

، فإن لم يكن يرجع إلى التعيين، هذا سـيأتي دلالة الاسمإلى سبب اليمين وما هيج، فإن لم يكن يرجع إلى  يرجع

إن شاء االله بحثه باب مستقل اسمه باب جامع الأيمان في كتاب الأيمان، على كل حال، إذا حلـف إنـه لـيفعلن 

واالله لآكلن هذا الرغيف ثم أكل : قال هذا الشيء ففعل بعضه، نقول بأنه يحنث لعدم وجود المحلوف عليه، لو

 .بعضه نقول بأنه يحنث



 
 ٢٢٠ 

 
  

 
 .تعليق الطلاق على شرط، ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذه المسألة مهمة تقع عند كثير من الناس اليوم

 .أن يعلقه على شرط محض: القسم الأول

ق، فهو شرط لـيس فيـه أنت طالق إذا طلعت الشمس، شرط محض، ليس له معنى إلا التعلي: إذا قال :مثاله

حلف ، فنقول إذا طلعت الشمس فإنها تطلق عليه، وما يملك أن يرجع، أكثر أهل العلم على أنه ما يملـك أن 

 .يرجع

 .أن يعلقه على شرط غير محض يقصد به وقوع الطلاق: القسم الثاني

أنـت إن كلمـت : قال يقصد به وقوع الطلاق، وقوع المعلق عليه، فنقول بأن زوجته تطلق عليه، مثال ذلك،

زيداً فأنت طالق وهو يقصد بذلك أنها إذا كلمت زيداً أنها تطلق، وأنه لا يريدها، فنقول بأنها تطلق إذا كلمت 

 .زيداً فإنها تطلق عليه

وإنـما يقصـد بـه الحـث أو المنـع، أو  ولا يقصد إيقاع الطـلاق أن يعلقه على شرط غير محض: القسم الثالث

 .التصديق أو التكذيب

يقصد إيقاع الطلاق وإنما يقصد منعها من إيقاع الطلاق، أو إن  لالزوجته إن كلمت زيداً فأنت طالق، : قال

، هـذا الألفـاظ تكثـر عنـد النـاسخرجت فأنت طالق، أو إن لم تذهبي اليوم إلى بيت أبي فأنـت طـالق نجـد 

الأربعة يرون أن الطلاق يقع إن خرجت فأنت طالق ثم خرجت، جمهور العلماء ومنهم الأئمة : وخالفت قال

 .ولعمومات أدلة الطلاق. عليه لوجود المعلق عليه

اختيار شيخ الإسلام رحمه االله إذا قصد الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب أنه لا يقع عليه : الرأي الثانيو

 .الطلاق

ومـن  ،رها في إعلام الموقعينألف صفحة، ذك في هذه المسألةوذكر ابن القيم رحمه االله أن شيخ الإسلام كتب 

 وأالمنـع  وأبأن الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم في النذر، إذا قصـد بـه الحـث : أقوى الأدلة على ذلك قال

 .التكذيب حكمه، حكم اليمين وأالتصديق 

أن المنع أو التصديق أو التكذيب إن شربت الـدخان فعـلي  وأإذا كان نذر الطاعة معلقا، يقصد بذلك الحث 

 .أصوم سنة ثم شرب الدخان، نقول حكمه حكم اليمين
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بأن يوفي به وأثنـى عـلى المـوفين بـه،  وهكذا أفتى الصحابة رضي االله تعالى عنهم وهو النذر الذي أمر االله

 وأيوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، فالطلاق الذي أصله مكروه من باب أولى إذا قصد به الحث 

التكذيب أن حكمه حكم اليمين، وهذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله تعـالى عـنهم في  وأتصديق ال وأالمنع 

كل مـال لهـا هـدي وكـل رقيـق لهـا حـر، إن لم تطلـق أن فإن ليلى حلفت على مولى لها  العجماءقصة ليلى بنت 

 .ما تطلق امرأتك ن لمبالنذر وبالعتق، وكل رقيق لها حر وهي يهودية ونصرانية إ وهنا تحلفامرأتك، 

بالمال، لكن تقصد بذلك الحث على الطلاق، وكـل رقيـق لهـا الصدقة لها هدي هذا نذر،  لكل ماأن حلفت 

حر حلفت بالطلاق، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق امرأتك، فأفتاها الصحابة بأن عليها كفـارة يمـين مـع 

أثنـى عـلى المـوفين بـه  والنذر االله وكذلك يه أنها حلفت بالعتق وحلفت بالنذر، والعتق يتشوف الشارع إل

 .بأن عليها كفارة يمين: ومع ذلك الصحابة رضي االله تعالى عنهم، قالوا

 .ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االلههو وهذا هو الأقرب و

مه هو القوي مع الأسف تجد أن كثيرا من الناس اليوم يحلفون بالطلاق ، وهذه وإن كان شيخ الإسلام كلاو

 .نه يقع عليها الطلاقأالأئمة يتفقون على  أنإلا 

، والإمـام مالـك يـؤدب المسألة ليست بالهينة ولهذا الحنفية رحمهم االله يرون أن الذي يحلـف بـالطلاق فهذه

 .يقول يجلد
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  باب التأويل في الحلف
 .»باب التأويل في الحلف« : قال المصنف 

 .وغيره، كالعتاق، واليمين المكفرة، وبيان ما يجوز منه، ومالا يجوز منههذا الباب في الحلف بالطلاق 

 . »فه ظالم ما لزيد عندك شيءإذا حلف وتأول يمينه نفعه إلا أن يكون ظالماً فإن حلَّ «: قال المصنف 

  .والتأويل في الحلف ينقسم إلى ثلاثة أقسام

 .ينفعه التأويل بالحلف أن يكون ظالما، فإذا كان ظالماً فإنه لا: القسم الأول

فمثلاً لو أنه غصب مالاً ثم حلفه القاضي قال واالله ليس له عندي شيء، وهو يقصد أنه لـيس عنـده شيء في 

يمينـك (كما ثبت في صـحيح مسـلم : جيبه، لكن المال المغصوب في البيت، نقول لا ينفعه، ولهذا قال النبي

 .)على ما يصدقك به صاحبك

واالله مـا معـي شيء وهـو : مثل لو جاء شخص يريد أن يأخذ منه مالاً قـال: يكون مظلوماً أن : القسم الثاني

نقول يصح، وذكرنا مـن ذلـك قـول  ،يقصد ما معه شيء في يده، لكن معه شيء في جيبه أو معه شيء في البيت

يث أنـس وأيضا قوله للملك عن زوجته بأنها أخته، وأيضا حـد}إني سقيم{: إبراهيم عليه الصلاة والسلام

هـذا هـادي يهـديني  " :بكر فيقـول أبـو بكـر أقبل إلى المدينة وهو مردف أبي في صحيح البخاري أن النبي 

 .فيظن الناس أنه ممن يدل الطريق يعني النبي  "السبيل

ما عدا هذين القسمين ألا يكون ظالماً ولا مظلوما فالمشهور مـن المـذهب أن هـذا جـائز ولا : القسم الثالث

 }ولكـن يؤاخـذكم بـما عقـدتم الأيـمان{: وهذا قول كثير من العلماء لأن االله سبحانه وتعالى قـال بأس به،
أيضـا  "إن في المعاريض لمندوحة عـن الكـذب "عمر: والحالف عقد اليمين على ما نواه، هذا جائز وأيضا قال

 ."إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب "قال عمران بن حصين 

اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، أنه إذا كان هنـاك : الرأي الثانيهما صحيح، ووهذان الآثران إسناد 

ضرورة أو مصلحة لا بأس وإلا فإنـه لا يجـوز، لأن هـذا تـدليس كتـدليس البيـع، ولأن النـاس ينسـبونه إلى 

قـد : قولـوا لأهلـه: قالوالكذب، لكن إذا كان هناك مصلحة كأن يكون الإنسان مشغولاً ثم بعد ذلك تأول 

 .به طلع فيقصد أنه صعد بالسطح ونحو ذلك فإذا كان هناك مصلحة أو ضرورة فإن هذا لا بأس
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يعة بمكان فنوى غيره، أو حلف ما زيـد دما لزيد عندك شيء وله عنده و :فإن حلفه ظالم«: قال المصنف 

 .»ولم ينوها لم يحنث في الكل أو حلف على امرأته لا سرقت مني شيئا فخانته في وديعة. هنا ونوى غير مكانه

المؤلـف رحمـه االله لا : إذا حلف على امرأته أنها لم تسرق، فحلفت أنها لم تسرق لكن خانتـه في وديعـة يقـول 

 .يحنث لأن الخيانة في الوديعة ليست سرقة
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  باب الشك في الطلاق
 .»باب الشك في الطلاق«: قال المصنف 

 .التردد: الشك في اللغة

 .فهو التردد في وجود لفظ الطلاق، أو عدده أو شرطه :صطلاحوأما في الا

 .»من شك في طلاق أو شرطه لم يلزمه«: قال المصنف 

هل قال لزوجته أنت طالق أو أنت طاهر، نقول بأنه لا يلزمه الطلاق، الأصل  كأن يشكمن شك في طلاق 

 .بقاء النكاح وعدم الطلاق

هذا : ال إن قمت فأنت طالق، شك في قوله أنت طالق، هل قالق :لو شك في شرط الطلاق مثاله ،أو شرطه

 .الأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق: ، نقول هاللفظ أو لم يقل

 .»وإن شك في عدده فطلقة وتباح له«:  قال المصنف 

إذا شك في عدده، شك هل هذه الطلقة الثانية أو الثلاثة،؟ نقول الأصل أنها الثانيـة، أو مـثلاً إذا شـك هـل 

 .نقول هي اثنتان ،أنت طالق ثلاثاً أو طالق اثنتين: قال

 .»فإذا قال لامرأتيه إحداكما طالق، طلقت المنوية وإلا من قرعت«: قال المصنف 

أن ينوي إحـدى زوجتيـه كـأن ينـوي : إذا قال لامرأتيه إحداكما طالق فهذا لا يخلو من أمرين، الأمر الأول

 .لأن العام في اللغة يأتي ويراد به الخاص، فتطلق المنويةالكبيرة أو الصغيرة ونحو ذلك، 

لزوجاته أنتن طوالق ويقصد إلا فلانة من زوجاته فنقول أنه يصح، لأن العام يأتي ويراد : سبق لنا أنه لو قال

 .به الخاص، فإذا نوى إحدى الزوجتين نقول تطلق المنوية، لأنه عينه بنيته ولما تقدم من التعليل

فالمؤلف رحمه االله تعـالى يـرى . ألا ينوي يقول لزوجتيه إحداكما طالق ولم ينو إحدى الزوجتين: الثانيالقسم 

 .تعالى أنه يصار إلى القرعة، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد 

 .أنه يختار إحدى الزوجتين ويطلقها، وهذا قال به أبو حنيفة والشافعي: الرأي الثانيو

 .أنهن يطلقن جميعا الإمام مالك رأي : الرأي الثالثو

إذا تعـذر التعيـين  " أنه أقرب، لأنه كما ذكر ابـن القـيم   ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف 

وحينئذ يكون شرعيا قـدريا، شرعيـاً في فعـل القرعـة، يعنـي  "بالشرع فإنه يصار إلى التعيين بالقضاء والقدر
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السنة، ويكون قدرياً فيما تخرجه القرعة، يعنـي يتعـين التعـين بالشرـع فإنـه القرعة جاء بها القرآن وجاءت به 

 .يصار إلى التعيين بالقضاء والقدر

 .»وإلا من قرعت كمن طلق أحداهما بائناً وأنسيها«: -رحمه االله  -قال المصنف 

سـهل، إذ في  لو أنه طلق إحدى زوجتيه وهذا الطلاق بائن، يعني إذا كـان الطـلاق رجعيـاً فـالأمر في هـذا

إمكانه أن يراجع التي طلقت، يقول من طلقت راجعتها، لكن إذا طلقها طلاقاً بائناً  الخ ونسيها، كأن طلقهـا 

هـذا هـو المشـهور مـن ونه يصـار إلى القرعـة، فإ ،ثلاث طلقات، على القول بوقوع الثلاث، ونسيها لا يدري

 .مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى

 .أنه يعتزلهن حتى يذكر المطلقة، وهذا رأي الشافعية : الرأي الثانيو 

التعيـين بالشرـع فإنـه يصـار إلى  ذروأما بالنسبة إلى ما ذهب إليه الحنابلة أنه يصار للقرعة لما تقدم أنه إذا تعـ

ضـا إلى القرعة فإنه حينئذ يكـون تعينـاً بالشرـع تعينـا أي صارالتعيين بالقضاء والقدر فيصار إلى القرعة، وإذا 

 .بالقضاء والقدر كما سلف كلام ابن القيم رحمه االله تعالى

يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله فولأن اعتزالهن كما يقول الشافعية فيه ضرر على الزوجات 

 .هو الأقرب

 .»حاكموإن تبين أن المطلقة غير التي قرعت ردت إليه ما لم تتزوج أو تكن القرعة ب« : قال المصنف 

إذا أجرى القرعة ثم بعد ذلك تبين أن التي طلقت هـي التـي لم تقـع عليهـا القرعـة، لأننـا أجرينـا القرعـة 

وخرجت القرعة على إحدى نسائه، فحكمنا بأن هذه المطلقة، ثم تبـين أن المطلقـة غـير التـي قرعـت فيقـول 

صرنا إلى القرعة لتمييـز المشـتبه وفصـل لم يقع عليها طلاق منه، وإنما وردت إليه لأنها زوجته، :  المؤلف 

 .الخلاف

 :إلا في حالتين: قال المصنف 

 .ما لم تتزوج :الحالة الأولى

القاضي هو الذي أجـرى أن  :الحالة الثانية، إذا تزوجت فإنها لا ترد إليه لأن قوله لا يقبل في إبطال حق غيره

أنه إذا تبين لـه المطلقـة فإنهـا تـرد إليـه، إلا في  القرعة، لأن حكم الحاكم هو الذي يرفع الخلاف، فتلخص لنا

 :حالتين
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 .إذا تزوجت: الحالة الأولى

 .أن تكون القرعة بالحاكم: والحالة الثانية

 .»اإن كان هذا الطائر غراباً ففلانة طالق، وإن كان حماما ففلانة وجهل لم تطلق«: قال المصنف 

غراباً فالأولى طالق، وإن كان حمامة فالثانيـة طـالق، وجهلنـا إن كان هذا الطائر : له زوجتان ومر طائر فقال

 .هذا الطائر لا ندري هل هو غراب أو حمامة

 .المؤلف لا تطلق الزوجتان، لأنه يحتمل ألا يكون حمامة ولا غراباً، والأصل بقاء النكاح،: يقول 

 .»هند طالق طلقت امرأتهلزوجته وأجنبية اسمها هند، إحداكما طالق، أو : وإن قال«:  قال المصنف 

 :هذه المسألة لها صورتانفسمها هند، الزوجته وامرأة أجنبية منه اسم زوجته هند، والمرأة الأجنبية  إذا قال

إحداكما طالق تطلق زوجتـه، لأن زوجتـه هـي محـل : قال لزوجته وهذه المرأة الأجنبية قال :الصورة الأولى

 .الطلاق، أما المرأة الأجنبية فليست محل الطلاق فلا تطلق

 .قال هند طالق ،لزوجته التي اسمها هند وامرأة أجنبية اسمها هند يقولأن : الصورة الثانية

 .»ته وإن قال أردت الأجنبية لم يقبل حكما إلا بقرينةطلقت امرأ«: -رحمه االله  -قال المصنف 

المؤلف إذا رافعته إلى القاضي لا يقبل حكماً لأن القاضي يقضيـ : هند ، قالالأجنبية أنا أردت بقول : إذا قال

وأمـا على نحو ما يسمع، ولأن الأصل في كلام المكلف إعماله لا إهماله، وزوجته هي التي تكون محل الطلاق، 

لا يقبل حكماً إلا بقرينة إذا كان هناك قرينة تدل : أردت الأجنبية نقول: بية ليست محلاً للطلاق، وإن قالالأجن

مثل أن يدفع ظالماً، يأتيه ظالم ويجبره على أن يطلق زوجته، فيقول هند طالق فيقصد الأجنبيـة، فهـذه  ذلكعلى 

 .قرينة على إرادة الأجنبية

أردت الأجنبية لا يقبل منـه حكـماً إلا إذا كـان هنـاك : ن قالإزوجته حتى وأنها تطلق  :الخلاصة في المذهب

 .قرينة

 .ل كلام المكلف لا إهمالهعماإأن زوجته هي محل الطلاق، والأصل : والعلة في ذلك

 .وأيضاً القول بالطلاق هو قول الشافعية

قها، وهذا القول هو الصـواب، في لأنه لم يصرح بطلا،هو قول الحنفية أن زوجته لا تطلق عليه: الرأي الثاني

 .هذه المسألة أنه إذا ادعى أنه ينوي الأجنبية فنقول بأن زوجته لا تطلق عليه
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لأن لفظه يحتمل الزوجة ويحتمل الأجنبية ونيته لا تخالف لفظه، فالصواب أنه إذا نوى الأجنبيـة أن زوجتـه 

 .وأنه يقبل قوله أيضاً حكما، لا تطلق عليه

 .»وإن قال لمن ظنها زوجته أنت طالق، طلقت الزوجة«: -ه االله رحم -قال المصنف 

المؤلـف رحمـه : لها أنت طالق ثم تبين أنها أجنبية منه، وليست زوجة له، قال: وجد امرأة فظنها زوجته فقال

 .االله يقع الطلاق على زوجته لأن الاعتبار بالقصد دون الخطاب

لامرأة أنت طالق يظنها أجنبية ثم تبين أنها زوجته، يقولون يقع عليهـا الطـلاق، : قال» وكذا عكسها«: قال

 .في هذه المسألة أنه لا يقع عليها الطلاق، لأنه لم يقصد طلاق زوجته والصواب

فالمعتبر فيها بـما في  وهذه المسألة تقدمت لنا في القواعد وأنهم قالوا العبادات المعتبر فيها بالظن، وأما العقود

 .نفس الأمر، والآن تبين أنها زوجته
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  باب الرجعة
 »باب الرجعة«: -رحمه االله  -قال المصنف 

مناسبة هذا الباب لما تقدم من أحكام الطلاق ظاهرة جداً لأن المؤلف رحمه االله لمـا ذكـر الطـلاق وأحكامـه، 

 .ملك من العددذكر حكم ما يكون به إرجاع المطلقة، إذا طلقت دون ما ي

  .الإعادة :تطلق على معان منها :الرجعة في اللغة

 .فهي إعادة مطلقة غير بائن إلى ما كانت عليه بغير عقد: وأما في الاصطلاح

هِنَّ فيِ ذَلـِكَ إنِْ {: والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقـول االله  وَبُعُـولَتُهُنَّ أَحَـقُّ بـِرَدِّ

 .}إصِْلاحًاأَرَادُوا 

أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقـه  وأما السنة فحديث عمران بن حصين 

صححه ابن حجر رحمه  في السننوهذا الحديث . )السنة غيرلطلقت لغير السنة وراجعت (: ولا رجعتها، فقال

 .االله تعالى

 .والإجماع قائم على ذلك

 .»من طلق بلا عوض«: -رحمه االله  -قال المصنف 

وعـلى هـذا إذا طلقهـا عـلى عـوض  ،أن يكون ذلك بلا عـوض: الشرط الأولالمراجعة يشترط لها شروط، 

فيكون خلعاً، و حكم الخلع أنها بانت منه بينونة صغرى، ولهذا كما تقدم لنا أن جماهير أهل العلم أنه لا يملكها 

 .إلا بعقد جديد

 .»من طلق بلا عوض زوجته مدخولاً بها أو مخلواً بها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

لو قلنـا وأن يكون النكاح صحيحاً، وعلى هذا لو كان النكاح فاسداً وطلق فيه فإنه لا رجعة، : الشرط الثاني

بالمراجعة في النكاح الفاسد، يلزم من ذلك أن يكون صحيحاً، وأيضاً يلزم من ذلك اسـتدامة العقـد الفاسـد، 

 .واستدامة العقد الفاسد لا يجوز فنقول يشترط أن يكون العقد صحيحاً 

 .مدخولاً بها أو مخلوا بها: قال: الشرط الثالث 

 .راجع، لأن لها العدةيأما إذا كانت المرأة مدخولاً بها فهذا بالاتفاق أنه 
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ذِينَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْ {ويدل لذلكتجب لها العدة وتراجع  َا الَّ قْتُمُـوهُنَّ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ ثـم تُمُ المُْؤْمِنَـاتِ يَا أَيهُّ طَلَّ

ونهَاَ ةٍ تَعْتَدُّ وهُنَّ فَماَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ  .من قبل أن تمسوهن فأثبت العدة للمدخول بها: قال. }تمَسَُّ

 .أيضاً يترتب على ذلك ثبوت الرجعة

د رحمـه االله تعـالى أنـه إذا خـلا بهـا وجبـت العـدة، إذا إذا كانت مخلوا بها، فالمشهور من مذهب الإمام أحمو

 .وجبت العدة تثبت الرجعة

 .وحينئذ يترتب على ذلك أن تكون بائنا ولا رجعة ،رأي الشافعية أنه لا تثبت العدة في الخلوة: الرأي الثانيو

 .وهذه المسألة تأتينا إن شاء االله في باب العدد

 .كعمر وعلي بأسانيد صحيحة لورود ذلك عن الصحابةالحنابلة يقولون الخلوة تثبت العدة 

قْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ {والشافعية يستدلون على ذلك بظاهر الآية،  ذِينَ آمَنُوا إذَِا نَكَحْتُمُ المُْؤْمِنَاتِ ثم طَلَّ َا الَّ يَا أَيهُّ

ونهَاَ ةٍ تَعْتَدُّ وهُنَّ فَماَ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّ فظاهر الآية أن العدة تجب في حال الدخول ولا تجب في حـال  }أَنْ تمَسَُّ

الخلوة، والذي يظهر واالله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله لورود ذلك عن الصـحابة رضي االله تعـالى 

 .عادة النكاح السابقعنهم، ، ولما في ذلك من الفسحة لإ

 .»عدددون ما له من ال«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 : وهذا هو الشرط الرابع

الجمهور له طلقتـان يطلـق طلقـة، وإذا قلنـا بـأن  على قولبأن يطلق الحر طلقة أو طلقتين، والرقيق  وذلك

: الرقيق كالحر يأخذ حكمه، إذا طلق أخر ما يملك فلا رجعة بالاتفاق، لابد أن تنكح زوجا غيره لقول االله 

هُ فَإنِْ طَلَّقَهَا فَلا تحَِلُّ لَ {  .}هُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيرَْ

هِنَّ فيِ ذَلِــكَ إنِْ أَرَادُوا {في القــرآن  االله إرادة الإصــلاح قــال : امسالخــشرــط ال وَبُعُــولَتُهُنَّ أَحَــقُّ بِــرَدِّ

أن يريد الزوج بالمراجعة الإصلاح فإن أراد الضرار فإن رجعتـه لا تصـح، بعـض النـاس إذا  أي. }إصِْلاحًا

طلق يضار المرأة فقبل أن تنتهي العدة يذهب ويراجع لكي يطلق مرة أخرى فيطول عليها العـدة، نقـول هـذا 

هِنَّ {: محرم ولا يجوز، لأن االله سبحانه وتعالى قال  .}فيِ ذَلكَِ إنِْ أَرَادُوا إصِْلاحًا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ

 .»دون ماله من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 
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هِنَّ فيِ ذَلِــكَ إنِْ أَرَادُوا {: لــه أن يراجعهــا في عــدتها، لأن االله ســبحانه وتعــالى قــال وَبُعُــولَتُهُنَّ أَحَــقُّ بِــرَدِّ

 .العدة يعني في }إصِْلاحًا

 .ولو كرهت: قال

 ايؤخذ من ذلك أنه لا يشترط رضا المرأة، ولو كرهت هذه المراجعة لأن االله سبحانه وتعالى جعل الرجعة حقً 

هِنَّ فيِ ذَلكَِ إنِْ أَرَادُوا إصِْلاحًا{: للزوج قال  .وإذا كان كذلك لا يشترط رضا المرأة }وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ

 .»بلفظ راجعت امرأتي ونحوه، لا نكحتها ونحوه«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

المراجعة تكون بواحـد مـن : هنا ذكر المؤلف رحمه االله ما يتعلق بصيغة المراجعة، أو بما تكون المراجعة، نقول

 :أمرين

: والقول يرجع فيه إلى ما دل العرف على أنـه مراجعـة فإنـه يكـون مراجعـة، لـو قـال. القول :الأمر الأول

راجعت امرأتي، أو أعدت امرأتي، أو أمسكت امرأتي، ونحو ذلك من الألفاظ التي تدل عـلى المراجعـة عرفـاً 

 .نقول تحصل بذلك المراجعة

لرجعة لا تحصل بالكنايـة، الرجعـة اسـتباحة لأن ذلك كناية، وا: كتزوجتها يقول »لا نكحتها ونحوه«: قال

 .بضع مقصود لا تحصل بالكناية

أن الرجعة تحصل بكل لفظ دل عليه العرف، سـبق أن ذكرنـا أن صـيغ العقـود يرجـع فيهـا إلى  والصحيح

 .العرف، ليس لها صيغ معينة من الشارع، هذا ما يتعلق بالقول

 .الفعل وذلك بالوطء وسيأتي بيانه :الأمر الثاني

 »ويسن الإشهاد«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 :حكم الإشهاد على المراجعة 

: المذهب وهو قـول جمهـور أهـل العلـم، أن الإشـهاد عـلى المراجعـة سـنة، لأن االله سـبحانه وتعـالى قـال

هِنَّ فيِ ذَلكَِ { وإذا قلنـا أن  )راجع امرأتـهأمره أن ي( وأيضاً حديث ابن عمر أن النبي  }وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ

 .المراد بالمراجعة هنا المراجعة في اصطلاح الفقهاء، ولم يأمره بالإشهاد عليها وتقدم الكلام على ذلك

أيضاً قياساً على عقد البيع، كسائر العقود التي لا تجب فيها الشهادة إلا النكاح، النكاح هـو التـي : ويقولون

 .شهادة كما سلفتجب فيه الشهادة، أو تشترط فيه ال
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وهو قول الإمام مالك رحمه االله تعالى ورواية عن الإمام أحمد رحمه االله أنه يجب الإشهاد، ويدل : الرأي الثاني

وهذا أمر وفي المراجعة، وأيضاً مـا تقـدم في  }وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُْمْ {: لذلك أن االله سبحانه وتعالى قال

طلقـت لغـير السـنة (: لمن طلق ولم يشـهد وراجـع ولم يشـهد قـال عمـران: حديث عمران بن الحصين، قال

 .)وراجعت لغير السنة

أن يشهد على الطلاق وأن يشـهد عـلى المراجعـة، وأن يكتـب الطـلاق وأن  وهووهذا القول هو الأحوط، 

طلقت لغـير السـنة  قول عمرانو }وَأَشْهِدُوا ذَوَي عَدْلٍ مِنكُْمْ {: قول االله  قدم منلما تيكتب المراجعة 

 .وراجعت لغير السنة

 .»وهي زوجة لها وعليها حكم الزوجات لكن لا قسم لها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 .هذه قاعدة ذكرها ابن رجب رحمه االله في كتابه القواعد

كسائر الزوجات إلا في مسائل، تجب لها النفقة، ويجب لها السكنى ويجوز له أن ينظر  وهي أن الرجعية زوجة

ه، وأيضاً عند أكثر أهل العلـم أن الطـلاق ؤإليها وأن يخلو بها، وأن يسافر بها ويصح ظهاره منها ويلحقه إيلا

 .يقع عليها، خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، فهي كسائر الزوجات

حكام الزوجات تلحق الرجعية، إلا في مسائل ما يقرب من ثمانية مسائل ذكرها ابـن رجـب رحمـه االله أكثر أ

لا يبيت معها في فراشها ، وهذا هـو قـول جمهـور أي لكن لا قسم لها، لا يقسم لها : تعالى في قواعده، منها قال

 .أهل العلم، أنه لا قسم للرجعية، لأنه حل شيئا من عقدها

سبب الفرقة بالطلاق فهي كالبائن لا  انعقدعند الحنفية أنه يقسم لها لأنها زوجة، أما الجمهور فيقولون بأنه و

ما ذهـب إليـه جمهـور أهـل العلـم أنـه أقـرب، وأنـه لا قسـم وأن قسم لها، وهذا هو الذي يظهر واالله أعلم، 

كَ    {جاً زو االله  سماهللرجعية، مع أن قول الحنفية فيه قوة، لأن المطلق  ي ذَلِ رَدِّھِنَّ فِ  } وبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِ
 .واالله أعلمفكلا القولين فيه قوة وهي زوجة، 

 .»وتحصل الرجعة أيضاً بوطئها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 ؟هل تحصل به الرجعةوالفعل الوطء و. بالفعل: الثاني. بالقول: الأول: تقدم أن الرجعة تحصل بأحد أمرين

 .المؤلف رحمه االله تعالى بأن الرجعة تحصل بالوطء: يقول

 .وعلى هذا إذا وطئها تكون مراجعة، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو قول جمهور العلماء
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رأي الشافعية أن الرجعة لا تحصل بالوطء، فلابد من القول كما أن النكاح لا يحصل بالفعـل : الرأي الثانيو

 .صل بالفعل، لابد من القولفكذلك أيضاً الرجعة لا تح

كَ {: أما الجمهور فيقولون بأن االله سبحانه وتعالى قال بـردهن ولم : قـال }وبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِ

 .يبين كيفية الرد، ولاشك أنه إذا وطء هذا هو أعظم الرد

صيل في هذه المسألة، وأنه تحصل الرجعـة وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله التفلأنهم يرون أنها مباحة 

بالوطء مع النية، يعني إذا وطئها بنية المراجعة فإنه تحصل بذلك الرجعة، أما إذا وطئ لا بنية المراجعـة فإنـه لا 

 .تحصل الرجعة

 .بأنه لا يجوز له أن يطأ إلا بالنية: إذا قلنا بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله نقولو

هل تحصل المراجعة بالاستمتاع أو نقـول بـأن المراجعـة لا والاستمتاع،  :ث مما تحصل به المراجعةالأمر الثال

 ؟تحصل بالاستمتاع

كما لو مسها لشهوة أو قبلها أو نحو ذلك فنقول بأنهـا لا تحصـل المراجعـة بـذلك، لأن المراجعـة لا تحصـل 

 .هور أهل العلماء رحمهم االله تعالىوهذا ما عليه جم. ، وهذا هو المذهب ومذهب الشافعيةبالاستمتاع

نهـا تحصـل إ: مذهب الحنفية والمالكيـة، والـذين قـالوا وهو ،المراجعة تحصل بالاستمتاع أن: الرأي الثانيو

هِنَّ فيِ ذَلكَِ {: بالاستمتاع لقول االله   .فكونه استمتع هذا دليل على وجود الرد}وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ برَِدِّ

 .لا يتعلق بها إيجاب العدةأو لأن مثل هذه الأمور لا توجب العدة،  ؛لخإنه لا بد من الوطء  إوالذين قالوا 

 .»فإن طهرت من الحيضة الثالثة ولم تغتسل فله رجعتها«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

عُـولَتُهُنَّ أَحَـقُّ وَبُ {: المطلقة الرجعية لزوجها أن يراجعها في العدة بالاتفاق، لأن االله سـبحانه وتعـالى قـال

هِنَّ فيِ ذَلكَِ   .}برَِدِّ

 .إذا طهرت من الحيض انتهت من العدة فهل له أن يراجعها بعد نهاية العدة وقبل الاغتسال

 له أن يراجع بالاتفاق،: قبل الطهر من الحيضة الثالثة :القسم الأول :ثلاثةالأقسام لهذه المسألة 

 .أن يراجعبعد اغتسالها ليس له  :القسم الثاني

 ؟بعد الطهر وقبل الاغتسال هل له أن يراجع :القسم الثالث

 .المشهور من مذهب الحنابلة أن له أن يراجع
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 .»سل فله رجعتهاتولم تغ«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 .جع لكن قبل الاغتسال له أن يراجعايؤخذ من كلامه أنها إذا اغتسلت ليس له أن ير

وعـلي وابـن  عمـرن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي تعالى عـنهم، وارد عـن إ: لواواستدلوا على ذلك قا

 .مسعود، ولأنها مادامت لم تغتسل فإن أثر العدة لا يزال باقياً ، فيستدلون بهذين الدليلين

هِنَّ فيِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَـقُّ {جع، وهذا قول أكثر أهل العلم، لظاهر الآية اأنه ليس له أن ير: الرأي الثانيو بـِرَدِّ

واالله أعلم في هذه المسألة مـا ذهـب إليـه الحنابلـة مـادام أنـه وارد عـن  الأقربيعني في العدة، ولعل  }ذَلكَِ 

 .الصحابة رضي االله تعالى عنهم

 .»وإن انقضت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

إذا انقضت العدة قبل أن يراجع بانت وحرمت قبل عقد جديـد، إذا طلـق دون مـا هذا ظاهر هذا بالاتفاق 

 ايملك من العدد فإنها لا تحل له إلا بعقد جديد، لكن إذا طلق نهاية العدد لا تحل لـه إلا بعـد أن تـنكح زوجًـ

 .غيره

ر ممـا بقـي وطئهـا ومن طلق دون ما يملك ثم راجع أو تزوج لم يملك أكث«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 .»زوج غيره أو لا

إذا طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين، ثم راجعها هل تستأنف طلقات جديدة أو نقول بأنه يبني عـلى مـا 

 سبق؟

طلق زوجته طلقة واحدة أو طلقتين ثم راجع، إذا راجع الآن هـل تبـدأ طلقـات جديـدة أو  :صورة المسألة

طلقة وانتهت العدة ثم عقد عليهـا هـل تبنـي أو تسـتأنف، وقـد تكـون  أو مثلاً طلق زوجته ؟بنيينقول بأنه 

عقد عليها من جديد، هـل نقـول بقـي يطلق ثم تزوج ثم تالعدة ثم تتنتهي طلق طلقة واحدة وكأنْ ي ،تزوجت

 :لك طلقتان أو نقول بأنها تستأنف وعلى هذا، هذه المسألة على أقسام

 .ددأن يطلق دون ما يملك من الع: القسم الأول

قبل أن تتزوج، كأن طلقها طلقة واحدة ثم راجعهـا في  اجديدً  اثم يراجع أو تنتهي العدة ثم يعقد عليها عقدً 

العدة، أو انتهت العدة وبانت منه بينونة صغرى ثم عقد عليها، فهذا يبني على ما سبق من الطلقات، وليس له 

  .وذكر ابن قدامه بأنه بغير خلاف.أن يستأنف
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 .هذا بالاتفاقوخر ما يملك من العدد، ثم تتزوج، ثم يعقد عليها هنا يستأنف آأن يطلقها : القسم الثاني

موضع الخلاف أن يطلقها دون ما يملك من العدد ثم تنتهي العدة قبل أن يراجع ثم تتـزوج : القسم الثالث

 ثم يعقد عليها هل يستأنف الطلقات أو نقول بأنه يبني؟وتطلق 

هذا هو المشهور من مذهب الإمـام أحمـد رحمـه ويبني على ما سبق، ولا يستأنف :  قالالمؤلف رحمه االله تعالى

 .االله تعالى وأيضاً قال به الشافعي ومالك

زواج الثاني يهدم الزواج السـابق الهذا قول أكثر أهل العلم، ويسمون هذه المسألة بمسألة الهدم، يعني هل و

 دم ويبني؟نه يستأنف الطلقات أو نقول بأنه لا يهإبحيث 

 .وعلى هذا لو كان طلق واحدة يبقى له طلقتان وإن طلق طلقتين يبقى له طلقة واحدة

بأن هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي االله تعالى عنهم كعمر وعلي أبي ومعـاذ : استدلوا على ذلك قالواو

 .من صحابة رسول  موغيره، وأبي هريرة وعبد االله بن عمر وعمران بن حصين

 .قال به الشعبي أيضاً أنه يستأنف طلقات جديدةووهو رأي أبي حنيفة : الرأي الثاني

بـأن زواج الثـاني مثبـت للحـل، : لأنه وارد عن ابن عمر وابن عباس رضي االله تعالى عـنهما، وقـالوا: قالوا

 .خر الطلقات الثلاث، تحل له أو لا تحل؟ تحلآلو أن هذه المرأة طلقها زوجها بحيث 

الـرأي فإذا كان كذلك فيهدم النكاح الأول، وحينئذ تستأنف طلقات جديدة والذي يظهـر واالله أعلـم هـو 

لأن هذا هو الوارد عن أكثر الصحابة رضي االله تعالى عنهم، وأما وروده عن ابن عمر وابن عباس رضي  الأول

زواج الثاني لا يحتـاج إليـه، لأنهـا لم االله تعالى عنهم، فخالفهم أكثر الصحابة وأما قولهم مثبت للحل نقول هنا 

تستكمل الطلقات، وزواج الثاني مثبت للحل إذا استكملت الطلقات، أما هنا فإن وجوده كعدمه فالصـحيح 

 .أنه لا يهدم



 
 ٢٣٥ 

 
  

 
وإن ادعته الحرة بالحيض في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظـة لم تسـمع «: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

 .الخ  »دعواها

 :ادعت الحرة انقضاء العدة فإن هذا لا يخلو من ثلاثة أقسام بالنسبة للزمن إذا

 .أن تدعي أن عدتها انقضت في أقل من تسعة وعشرين يوما ولحظة: القسم الأول

قالت بأن العدة انتهت مثلاً في ثمان وعشرين يوماً، أو في سبع وعشرين يوما، يقول المؤلف رحمه االله أصلاً لا 

لا يمكـن وهـذا يبنونـه : بغض النظر هل تقبل أو لا تقبل، القاضي ما يسمع دعواها، يقولون تسمع دعواها،

على أقل الحيض وأقل الطهر بين الحيضتين، لأن أقل الحيض يوم وليلة فلابد يوم، ثم أقل الطهر بين الحيضتين 

ا، ثم أقـل الطهـر ثلاثـة خمسة عشر يوم وأقلها يوم، تصبح أربعة عشر يوما ثم حيضة فتصبحثلاثة عشر يوماً 

، فلابد إذا ادعتـه في يومًا ن، ثم بعد ذلك الحيضة الثالثة يوم تكون تسعة وعشرينوثمان وعشرهذه عشر يوما 

 .ينظر إليها لاأصلاً هذه ما تسمع، يعني القاضي : أقل من تسعة وعشرين يوماً ولحظة يقول

حضت ثلاثـة حـيض في تسـعة وعشرـين يومـا  ،أن تتدعيه في هذا الزمن تقول انقضت عدتي: القسم الثاني

 .نادر يحتاج إلى بينةوهر اولحظة، هذا مخالف للظ

أن تدعي انتهاء العدة فيما هو أكثر من ذلك، نقول يقبل قولها، لأنها مؤتمنة على مـا في رحمهـا، : القسم الثالث

 .المرأة مؤتمنة على ما في رحمها فجعل االله }فيِ أَرْحَامِهِنَّ ولا يحَلُِّ لهَنَُّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ االلهَُّ {: قال االله و

ھ  : وإن بدأتھ فقالت«: -رحمھ االله  -قال المصنف  انقضت عدتي فقال كنت راجعتك أو بدأھا فأنكرت
  .»فقولھا

  .ھاتان مسألتان
ال انقضت عدتي، وقد مضى زمن یمكن فیھ انقضاء العدة، ف: بدأت الزوج فقالت :المسألة الأولى : ق

ت      : وقالتالزوج كنت راجعتك في العدة، فأنكرت ذلك،  ول كن زوج یق م تراجع، وال انقضت عدتي ول
ا         ول الزوجة، لأنھ ي ق ا یعن الى، فقولھ ھ االله تع راجعتك في العدة، فمن القول قولھ، یقول المؤلف رحم

ا     منكرة، ودعواه المراجعة بعد انقضاء العدة لا تقبل إلا ببینة، ولأن الأصل أن ال  ى م ة عل رأة مؤتمن م
امِھِنَّ       {: في رحمھا، لقول االله ي أَرْحَ ھُ فِ قَ اللَّ ا خَلَ تُمْنَ مَ نَّ أَن یَكْ ى أن     }ولا یَحِلُّ لَھُ ك عل دل ذل ف

ي              ا حاضت ثلاث حیض ف إذا ادعت أنھ ك دم الحیض، ف ا، ومن ذل ي رحمھ المرأة مؤتمنة على ما ف
  .زمن یمكن ذلك نقول ھي مؤتمنة، وحینئذ یكون القول قولھا

  .»أو بدأھا بھ فأنكرتھ فقولھا«: قال

ت   : في الصورة الثانیة الذي بدأ ھو الزوج، فقال ك فقال ت راجعت دت  : كن ك،   انقضت ع ل مراجعت ي قب
  :فللعلماء رحمھم االله في ذلك قولان



 
 ٢٣٦ 

 
  

 
ا    »فقولھا«ما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله تعالى وأن القول قول الزوجة، لقولھ  :الأول الرأي ذا م وھ

  .ذھب إلیھ الماتن رحمھ االله أن القول قول الزوجة
ام أ  : الرأي الثانيو ذھب الإم ى    أن القول قول الزوج، وھذا ھو المشھور من م ھ االله، وعل د رحم حم

ر         ذه المسألة م ذھب، وھ ذه المسألة خالف الم ي ھ ا   تھذا یكون الماتن ف روق،   بن ي الف ا   وف م علیھ تكل
ال     ھ االله، وق رحمن رحم د ال ھ       : الشیخ عب ي إذا بدأت ا ضعیف یعن ق ھن أن التفری ذھب   ب ى الم القول  عل ف

ھ،   ول            والصواب قولھا، وإن بدأھا فالقول قول ول ق اتن وأن الق ھ الم ا مشى علی ذه المسألة ھو م ي ھ ف
  المرأة في الصورتین؟

ك دم الحیض    لأن نَّ أَن   {االله سبحانھ وتعالى جعلھا مؤتمنة على ما في رحمھا، ومن ذل لُّ لَھُ ولا یَحِ

امِھِنَّ   ي أَرْحَ ھُ فِ قَ اللَّ ا خَلَ تُمْنَ مَ ا  ف }یَكْ ى م ة عل ا مؤتمن الى جعلھ بحانھ وتع ن   االله س ا م ي رحمھ ف
الحیض، فإذا ادعت أن العدة قد انقضت قبل أن یراجع سواء بدأت بالادعاء أو بدأ ھو بالدعوى فالقول 

  .قول الزوجة
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  - فصل-
ي       «: -رحمھ االله  -قال المصنف  ا زوج ف ى یطأھ ت حت فصل إذا استوفى ما یملك من الطلاق حرم

  .»قبل ولو مراھقا ویكفي تغییب الحشفة
ھ   بحیث إذا استوفى الزوج ما یملك من الطلقاتأحكام ما  ھذا الفصل بیان ات   آطلق زوجت خر الطلق

  .غیره بالإجماع االثلاث، فإنھا لا تحل لھ حتى تنكح زوجً
ة      }الطَّلاقُ مَرَّتَانِ{: قال وقد دل على ذلك القرآن االله  ذه ھي الطلق ا ھ ثم قال بعد ذلك فإن طلقھ

خر ما یملك من آفإذا استوفى الزوج . }تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُفَإن طَلَّقَھَا فَلا {الثالثة 
  .الطلقات فإن الزوجة لا تحل لھ حتى تنكح زوجاً غیره

  :شروط لھالنكاح الثاني الذي یباح بسببھ أن یرجع الزوج لزوجتھ، یشترط 
  .المؤلف رحمھ االله تعالى حرمت علیھ حتى یطأھا: قال

ن         الشرط الأول ن المسیب وسعید ب اً لسعید ب ة خلاف وجود الوطء ولا یكفي العقد، وھذا باتفاق الأئم
ي   والصوابوھنا نكحت،  }حَتَّى تَنكِحَ{: یكفي العقد، لأن االله سبحانھ وتعالى قال: جبیر فإنھما قالا ف

ذلك أنھ لا یكفي العقد، وأنھ لا بد من الوطء ویدل لذلك حدیث عائشة في قصة امرأة رفاعة القرظي،   
فدل ذلك  )أتریدین أن ترجعي إلى رفاعة، لا حتى تذوقي عسیلتھ ویذوق عسیلتك(: قال فإن النبي 

ذلك أیضا     د، وك ى العق وة،    على أنھ لابد من الجماع الوطء وھذا في الصحیحین، ولا یكف ى الخل لا تكف
ذا لا   فلوولا یكفى الاستمتاع،  أنھ خلى بالمرأة لا یكفي أو أنھ استمتع بھا دون الوطء في الفرج، فإن ھ

  .یكفي
  .»زوج«المؤلف : قال

تحل  لاھا شخص وطأ شبھة، ئفلابد أن یكون الوطء في زواج، وعلى ھذا لو وط :الشرط الثانيھذا 
  .لزوجھا الأول

ھا فنقول بأنھا لا تحل لزوجھا الأول لابد أن یكون ئا زوجتھ ووطھھذه المرأة یظنلو أن رجلاً وجد و
ا  }حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ{: الواطئ زوج، لقول االله   ،كذلك أیضا لو حصل الوطء عن طریق زن

  .نقول بأنھا لا تحل
   .»في قبل«: قال

ذه      ھائأن یكون الوطء في قبل وعلى ھذا لو وط الشرط الثالث ھ ھ وطء لا تحل ب في الدبر فإن ھذا ال
  .المرأة، لأن ھذا الوطء محرم وجوده كعدمھ والدبر لیس محلاً للاستمتاع

ي         ئأن یكون العقد صحیحاً وعلى ھذا لو وط: الشرط الرابع  ا ف د علیھ و عق ا ل د باطل، كم ي عق ھا ف
د،  ئالعدة، أو وط وطء لا     ھا في عقد فاسد، كما لو اختل شرط من شروط صحة العق ذا ال إن ھ الولي ف ك

اھیر أھل         ھ جم ا علی ذا م د، وھ ود، لا بالفاس عبرة بھ لأن الشارع إنما یعلق الأحكام بالصحیح من العق
  .العلم، خلافاً لبعض الشافعیة، والصحیح ھو ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم

  .»ولو مراھقاً«: قال

  غ الزوج الثاني لیس شرطاً؟ھل یشترط بلوغ الزوج الثاني أو أن بلو :الشرط الخامس 
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ال       :المؤلف رحمھ االله یقول الى ق اني، لأن االله سبحانھ وتع زوج الث وغ ال نكِحَ   {: لا یشترط بل ى تَ حَتَّ

ا نكحت زوجً    }زَوْجًا غَیْرَهُ ي         اوھن الغ، ولأن النب ر الب الغ وغی ذا یشمل الب ره، وھ ال  غی ى  (: ق حت
ور     )عسیلتھ ویذوق عسیلتك يوقذت ذا رأي جمھ الغ، وھ وھذا یشمل ما إذا كان الزوج بالغاً أو غیر ب

  .أھل العلم
الغ،      : الرأي الثانيو ا یكون من الب  والصواب رأي المالكیة أنھ یشترط البلوغ، لأن ذوق العسیلة إنم

  .في ذلك ما علیھ جمھور أھل العلم، وأنھ لا یشترط البلوغ، كما ذكر المؤلف رحمھ االله
  .»تغییب الحشفة أو قدرھا مع جب ویكفي«: قال

ترط  ھ یش ا أن وطء     ذكرن ابط ال ا ھو ض ن م ا، لك الى عنھ ي االله تع ة رض دیث عائش وطء لح ال ؟ال : ق
رأة،  یالمؤلف رحمھ االله ضابط الوطء تغی ب الحشفة أن یغیب ھذه الحشفة رأس الذكر في فرج ھذه الم

  .فإذا حصل التغییب حلت لزوجھا الأول
قد قطعت، فإنھ یغیب قدرھا من بقیة الذكر، ویؤخذ من كلام المؤلف رحمھ االله  إذا كانت ھذه الحشفة

  .تعالى أنھ لا یشترط أن یغیب جمیع الذكر
  »في فرجھا مع انتشار«: -رحمھ االله  -قال المصنف 

  ھل یشترط الانتشار أو لا یشترط الانتشار؟ :الشرط السادس
ون   ة یتفق ى الأئم ار  عل ترط انتش ھ یش ي  نلأذكر، الأن ال النب ذوق   (: ق یلتھ وی ذوق عس ى ت حت

  .ومع عدم الانتشار لا یحصل ذوق ا لعسیلة. )عسیلتك
  .في ذلك أنھ یشترط الانتشار والصواب

  .»وإن لم ینزل«: -رحمھ االله  -قال المصنف 
  .الإنزال لیس شرطاً وھذا ما علیھ أكثر أھل العلم :قال المؤلف رحمھ االله :الشرط السابع

ي        زال لأن النب ھ یشترط الإن ة أن د الحنابل ال وعند الحسن البصري وھو روایة عن ى ت  (: ق وق ذحت
ب     )عسیلتھ ویذوق عسیلتك لكن الجمھور یقولون لا یشترط الإنزال، لأن ذوق العسیلة یحصل بتغیی

  .كمال ذوق العسیلة یحصل بالإنزالوالحشفة، 
  .»بوطء دبر وشبھة وملك یمین ونكاح فاسدولا تحل «: -رحمھ االله تعالى  -قال المصنف 

  .ھذا تقدم الكلام علیھ
  .أن یكون النكاح الثاني صحیحاًو ،لا بد أن یطأھا زوج أنھذكرنا و

  .»ولا في حیض ونفاس وإحرام وصیام فرض«: -رحمھ االله تعالى  -قال المصنف 
ا ل      :الشرط الثامن  اً كم ان محرم ذا إذا ك ي     ئو وطأن یكون الوطء مباحاً وعلى ھ اني ف زوج الث ا ال ھ

  .الحیض
ة أوئأو وط ي محرم اس أو وھ ي النف ا ف و رأي   ھ ذا ھ اً وھ وطء مباح ون ال ترط أن یك ائمة، فیش ص
  .المالكیة

و وط   : الرأي الثاني ذا ل ى ھ ي   ئرأي الشافعیة والحنفیة أنھ لا یشترط أن یكون الوطء مباحا وعل ا ف ھ
ول ذوق       اح  ا الأول لحص ل لزوجھ ھ تح الى أن ھ االله تع ف رحم ر المؤل ا ذك رام، أو كم ل حیض أو إح

ذي   )عسیلتھ ویذوق عسیلتك يحتى تذوق(: قال العسیلة، لقول النبي  وقد حصل ذوق العسیلةـ، وال
ھ االله      وھو یظھر واالله أعلم وأنھ یشترط أن یكون الوطء مباحاً،  ف رحم ھ المؤل ا ذھب إلی ول   م  وھو ق

كعدمھ، وھو وإن حصل لھ ذوق العسیلة حساً إلا أنھ لم یحصل لھ  هلأن الوطء المحرم وجودالمالكیة؛ 
  .ذوق العسیلة شرعاً، لأن ھذا الوطء محرم ولا یجوز
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نف  ال المص الى  -ق ھ االله تع ھ المحرَّ «: -رحم ت مطلقت ن ادع ا   وم ن أحلھ اح م ت نك د غاب ة وق م

  .»ھا إن صدقھاوانقضاء عدتھا منھ فلھ نكاح
ا     آھذا رجل طلق زوجتھ  م غاب عنھ ات، ث دة خمسة أشھر     وخر ما یملك من الطلق ستة  أو سافر لم

ف    ول المؤل أشھر، ثم رجع فادعت أن عدتھا قد انتھت ثلاث حیض، وأنھا تزوجت وأنھا حلت لھ، فیق
  .رحمھ االله إذا صدقھا وأمكن ذلك فإنھا تباح لزوجھا

  .وتعالى جعلھا مؤتمنة على ما في رحمھاسبحانھ أن االله لما تقدم 
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  كتاب 
  لاءـــالإي
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 كتاب الإيلاء
  :)كتاب الإیلاء(: قال رحمھ االله تعالى 
  .الحلف :الإیلاء في اللغة 

طلاح  ي الاص ھر       :وف ة أش ى أربع د عل دةً تزی داً أو م ھ أب رك وطء زوجت ى ت ف زوجٍ عل و حل   .ھ
  والإیلاء الأصل فیھ القرآن والسّنة والإجماع،  

ھَ            (: فقول االله عزّ وجل :أمّا القرآن إِنَّ اللَّ اءُوا فَ إِنْ فَ ھُرٍ فَ ةِ أَشْ رَبُّصُ أَرْبَعَ ائِھِمْ تَ نْ نِسَ ونَ مِ ذِینَ یُؤْلُ لِلَّ
  ، ]٢٢٧-٢٢٦:البقرة[ )وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ* غَفُورٌ رَحِیمٌ 
  فإن النبي صلى االله علیھ وسلم آلى من نسائھ، :وأمّا السنة

  .والإجماع قائم على ذلك 
ا      أما حكم الإیلاء التكلیفي دم لن ا تق ھ كم فنقول بأنھ محرم ولا یجوز؛ لأنھ حلف على ترك واجب لأن

ى  : في باب عِشرة النساء أنھ یجب على الزوج أن یطأ زوجتھ، فكونھ یمتنع بالیمین نقول ھذا حلف عل
  . ترك واجب

عي  ھ الوض ا حكم ول وأمّ روطھ  : فنق وفرت ش ھ إذا ت ھ أحكام ب علی ح وتترت لاء یص   .الإی
ر    : (ھ االلهقال المؤلف رحم ا أكث ي قبلھ وھو حلف زوج باالله تعالى أو صفتھ على ترك وطء زوجتھ ف
  :)من أربعة أشھر

  :الإیلاء یشترط لھ شروط
الى، أو اسم من أسمائھ     : أشار إلیھ المؤلف رحمھ االله تعالى بقولھ :الشرط الأول  حلف زوج باالله تع

الع   ف ب التحریم،     أو صفة من صفاتھ، وعلى ھذا لو حلف بالطلاق أو حل ف ب ذر أو حل ف بالن تق أو حل
  .على كلام المؤلف لا یكون مولیاً 

ل خمسة   : لو قال :مثال ذلك عليّ الطلاق ألاّ أطأ زوجتي مدة خمسة أشھر، أو إن وطئت زوجتي قب
ال . أشھر فعّلي صیام شھرین متتابعین، ھنا حلف بالنذر إن : وفي الصورة الأولى حلف بالطلاق، أو ق

  .ل خمسة أشھر فرقیقي حر، ھنا حلف بالعتقوطئت زوجتي قب
ن   :فالشرط الأول   ھور م و المش ذا ھ فاتھ، وھ ن ص فة م مائھ أو بص ن أس م م االله أو باس ف ب أن یحل

  .مذھب الإمام أحمد رحمھ االله تعالى
وھو قول جمھور أھل العلم واختاره ابن القیم، فلو حلف باالله أو  ،أن ھذا لیس شرطاً: والرأي الثاني

ذِینَ   (:لنذر أو بالعتق أو بالتحریم أو بالطلاق ونحو ذلك فإنھ یكون مولیاً؛ لقول االله عزّ وجل حلف با لِلَّ
ائِھِمْ   نْ نِسَ ونَ مِ رة [ )یُؤْلُ و      ] ٢٢٦:البق ول ھ ذا الق ھ، وھ ى الآن من زوجت ذا آل واب،وھ ون   الص ھ یك أن

  .مولیاً
ذا   :)على ترك وطء زوجتھ في قبلھا: (قال اني  ھ ى      أن  :الشرط الث ى زوجة، وعل ف عل یكون الحل

واالله لا أطأ ھذه الأمة أبداً، ھنا لا یكون مولیاً؛ : ھذا لو حلف على ملك الیمین كأن كان عنده أمة ثم قال
والأمة من مالھ ولیست من نسائھ،  ] ٢٢٦:البقرة[لِلَّذِینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ : لأن االله سبحانھ وتعالى قال
ى   ف عل و حل ذا ل ى ھ ول  وعل ل نق اً، ب ون مولی ھ لا یك ھ فإن ا،  : أمت ك أن تعفھ ب علی ام لایج ذ أحك  یأخ

تضرب لھ مدة ونحو ذلك، وإلا یجب علیك أن تخرجھا من ملكك ببیع أو عتق أو تزویج بحیث الإیلاء 
  .إلخ...

ث رط الثال ن   :الش تمتع م ف ألا یس و حل ذا ل ى ھ ل، وعل ي القب وطء ف رك ال ى ت ین عل ون الیم أن تك
  .حسن العشرة ھذا تركزوجتھ بما دون الفرج لا یكون مولیاً، وإنما 
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ع  ا      :الشرط الراب ا لكونھ ة لا یمكن وطؤھ ت الزوج إذا كان ا، ف ن یمكن وطؤھ ة مِمّ أن تكون الزوج

لیاً لوجود عیب من عیوب النكاح التي تقدمت لنا، وھذا ھو  رتقاء أو قرناء ونحو ذلك فإنھ لا یكون مو
ي         ب الموجود ف ا من أجل العی ین، وإنم مذھب الحنابلة والشافعیة؛ لأن الامتناع ھنا لیس من أجل الیم

  .المرأة
اني  رأي الث ة    :ال وم الآی ة؛ لعم ة والمالكی ذھب الحنفی و م اً، وھ ون مولی ھ یك نْ  (: أن ونَ مِ ذِینَ یُؤْلُ لِلَّ
  ].٢٢٦:البقرة[)ائِھِمْنِسَ

  .وھذا سیأتینا )أكثر من أربعة أشھر: (قال المؤلف رحمھ االله
  ھل یشترط إسلام الزوج أو لا یشترط؟ : الشرط الخامسھذا  :)ویصح من كافر: (قال

الى           ذمي؛ لأن االله سبحانھ وتع لاء من ال ذا لا یصح الإی ى ھ زوج، وعل عند المالكیة یشترط إسلام ال
: قال] ٢٢٦:البقرة[ )ینَ یُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْھُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌلِلَّذِ(: قال

  .لمغفرة والرحمةل غفور رحیم، والكافر لیس أھلاً
ائِھِمْ لِلَّذِینَ (:أنھ لا یشترط أن یكون مسلماً؛ لأن االله سبحانھ وتعالى قال  :الرأي الثاني  )یُؤْلُونَ مِنْ نِسَ

في ھذه المسألة ،  الصواب، وھو جمھور العلماءھو قول وھذا یشمل الكافر والمسلم، و] ٢٢٦:البقرة[
إن االله غفور رحیم لمن  :نقول] ٢٢٦:البقرة[ )فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّھَ غَفُورٌ رَحِیمٌ(: وأما قول االله عز وجل

  . یستحق المغفرة وھم المسلمون
  ؟ھل یشترط أن یكون الزوج حراً، أو لا یشترطأي : یعني )وقن: (قال :الشرط السادس

وم          :المؤلف رحمھ االله یقول  ن لعم بأنھ لا یشترط، فالإیلاء كما یصح من الحر أیضاً یصح من الق
  .أن الحریة لا تشترط والصواب .الآیة

د إلا          :الشرط السابع  د، ولا تنعق ى قص اج إل ین تحت زوج عاقلاً؛ لأن الیم العقل، یشترط أن یكون ال
  .أھل العقد والقصد من بالقصد، والمجنون لیس

ھ    :الشرط الثامن وطء لكون أن یكون الزوج ممن یمكنھ الوطء، وعلى ھذا إذا كان الزوج لا یمكنھ ال
ا    مجبوباً قطع ذكره، أو لكونھ عنیناً ونحو ذلك، فلا ی ین وإنم ة الیم صح إیلاؤه، لأن الامتناع لا من جھ

  .من جھة العیب الموجود في الزوج
  ھل یشترط أن یكون بالغاً أو لا یشترط؟: أي :)وممیز: (قال

ھ االله  ف رحم ول المؤل اً: (یق ون بالغ ترط أن یك اً  ؛)لا یش ھ أیض ح طلاق ھ یص ا أن ة، وكم وم الآی لعم
  .ف رحمھ االله، وھذا ھو المذھبیصح إیلاؤه، وھذا ما ذھب إلیھ المؤل

اني رأي الث ى       :وال ھ عل ح طلاق ھ لا یص ا أن م، وكم ھ القل ع عن بي رف وغ؛ لأن الص ترط البل ھ یش أن
  .والذي یظھر واالله أعلم أنھ یشترط البلوغ، وأن الصبي لا یصح إیلاؤه.الصحیح فكذلك أیضاً ھنا

أربعة أشھر، وھذه المسألة تنقسم إلى  أن تكون الیمین على أربعة أشھر أو أكثر من :الشرط التاسع 
  :ثلاثة أقسام

ال  :القسم الأول دة شھر     : أن تكون یمینھ على أقل من أربعة أشھر، كما لو ق ي لم واالله لا أطأ زوجت
ي      ك، یعن ى ذل ون عل ة یتفق ذ  : أو لمدة شھرین فھذا لیس مولیاً، وعلى ھذا جماھیر العلماء والأئم لا یأخ

ي الاصطلا   اً شرعاً،            أحكام الإیلاء ف یس مولی ھ ل ة، لكن ولي لغ ھ م ة، ولا شك أن اً لغ ان مولی ح، وإن ك
وھذا كما ذكرنا ما علیھ جماھیر العلماء رحمھم .إلخ...بحیث أنھ تضرب لھ المدة ویأخذ أحكام الإیلاء 

  .االله تعالى خلافاً للحسن البصري وابن أبي لیلى وابن سیرین
  .ة أشھر، فھذا مولٍ بالاتفاق للآیةأن یحلف على أكثر من أربع :القسم الثاني
  أن یحلف على أربعة أشھر، فھل ھو مولٍ أو لیس مولیاً؟ :القسم الثالث
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ى  : جمھور العلماء أنھ لیس مولیاً، لو قال  واالله لا أطأ زوجتي مدة أربعة أشھر، فجمھور العلماء عل

ھ أن         ة، ویجب علی ولٍ لغ ھ م ول بأن أنھ لیس مولیاً اصطلاحاً بحیث تترتب علیھ أحكام الإیلاء، لكن نق
  .یعاشر بالمعروف لكن لا نضرب لھ مدة وتترتب علیھ أحكام الإیلاء

ي           :انيوالرأي الث ذه المسألة تنبن اً، وھ ھ یكون مولی ة أشھر أن ى أربع رأي الحنفیة، أنھ إذا حلف عل
أن           : على مسألة أخرى وھي ول ب ق الزوجة أو نق دة ھل تطل م مضت الم ة أشھر ث إذا ضربنا لھ أربع

  الزوجة لا تطلق؟
نھم     الى ع ي االله تع حابة رض ن الص وارد ع و ال اء وھ ور العلم دة لا: جمھ يّ الم ھ  أنّ مض ق ب تطل

ق  ي   والصواب .المرأة، وعند الحنفیة یرون أنھ إذا مضت المدة الأربعة أشھر ولم یفئ أن المرأة تطل ف
   .أن المرأة لا تطلق بمضي المدة كما سیأتینا إن شاء االله: ذلك

ھ االله   ف رحم رؤه     : (قال المؤل لاء من الغضبان      ).وغضبان وسكران ومریض مرجو ب یصح الإی
  : لعموم الآیة، وقد تقدم أن ذكرنا أن الغضب ینقسم إلى ثلاثة أقسام

  .أن یغمى علیھ بحیث لا یشعر بما یقول، وھذا لا یقع إیلاؤه :القسم الأول
ول   :القسم الثاني  أن یكون الغضب في مبادئھ بحیث یتصور ما یقول، ویستطیع أن یملك نفسھ، فنق

  .حیحبأن إیلاءه ص
ذا           :القسم الثالث  تمكن من إمساك نفسھ، فھ ھ لا ی ول، لكن ا یق أن یشتد بھ الغضب بحیث یتصور م

  .نقول بأنھ لا یصح إیلاؤه على الصحیح
  :والسكران أیضاً، سبق أن ذكرنا طلاق السكران وأنھ ینقسم إلى ینقسم إلى قسمین

د    أن یكون معذوراً بسكره، كما لو شرب ما یظنھ :القسم الأول  ذا لا یعت عصیراً فتبین أنھ خمر، فھ
  .إلخ...بأقوالھ، ومن ذلك الطلاق والإیلاء 

د    :القسم الثاني  أن یكون غیر معذور بسكره، بأن یشربھ عالماً متعمداً، فھذا موضع خلاف ھل یعت
ا سلف الكلا        .إلخ...بأقوالھ؟ ھل یصح إیلاؤه  ذه المسألة كم ي ھ م كما تقدم لنا في الطلاق، والخلاف ف

  .على ذلك في الطلاق، والأدلة كما تقدمت لنا في كتاب الطلاق فلا حاجة إلى إعادتھا
  . لعموم الآیة ؛ وذلك)ومریضٍ مرجوٍ برؤه: (قال
ا، سواء          : أي )ومن لم یدخل بھا: (قال دخول بھ ر م لاء أن تكون الزوجة غی حة الإی لا یشترط لص

  .الآیةكانت الزوجة مدخولاً بھا أو غیر مدخول بھا لعموم 
  . تقدم الكلام علیھ )لا من مجنون ومغمى علیھ وعاجز عن وطءٍ لجبٍ كامل أو شلل: (قال
زل عیسى، أو            : فإذا قال: (قال ى ین ة أشھر، أو حت ى أربع د عل دة تزی داً أو عیّن م ك أب واالله لا وطئت

إذا مضى   یخرج الدجال، أو حتى تشربي الخمر، أو تسقطي دینك، أو تھبي مالك ونحو ذلك، فمولٍ،  ف
إن       الطلاق، ف ر ب اء وإلا أم د ف أربعة أشھر من یمینھ ولو قناً، فإن وطء ولو بتغییب حشفة في الفرج فق

د    )علیھ أبى طلّق حاكم دة تزی المھم كما تقدم لنا أن الإیلاء أن یحلف على ترك وطء زوجتھ أبداً، أو م
اه بم    أو غیّاه ،على أربعة أشھر ھ غی و      يا یقتضي مض  سواء كان ذلك صریحاً أو أن ا ل دة، كم ذه الم ھ

  .، فنقول بأنھ مولٍ.إلخ...حتى ینزل عیسى حتى تشربي الخمر : قال
  :؟ بینھ المؤلف رحمھ االلهما ھو حكم المولى :مسألة

ر           : (قال اء وإلا أم د ف ب حشفة فق و بتغیی إن وطء ول اً، ف و قن ھ ول فإذا مضى أربعة أشھر من یمین
ین،   ).بالطلاق یؤخذ من كلامھ أنھ لا یحتاج في ضرب المدة إلى القاضي، وأن المدة تبدأ من حین الیم

د  : واالله لا أطأك أبداً أو لمدة خمسة أشھر، نقول: ولا حاجة إلى ضرب القاضي، وإذا قال لزوجتھ لا ب
ة أشھ     دة أربع ئ   من تمام المدة، فإن رجع في المدة وفاء فإن االله غفور رحیم، وإن مضت الم م یف ر ول

  .أمر بالطلاق كما سیأتي إن شاء االله 
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  .لعموم الآیة، حتى ولو كان الذي آلى قناً ؛)ولو قناً: (قال

وعلى ھذا فإن الفیئة تكون بالوطء، بتغییب  ).فإن وطئ ولو بتغییب حشفة في الفرج فقد فاء: (قال 
ل  وھذا إذا فاء في المدة، وكما ذكرنا الأربعة أشھر .الحشفة في الفرج ھذه لا یحتاج فیھا إلى القاضي ب

یأمره القاضي أن  : یعني ).أمر بالطلاق: (قال المؤلف رحمھ االله.انتھت المدة فإذا.تبدأ من حین الیمین
أن الفیئة تكون في المدة وتكون ویطلق، ویؤخذ من كلام المؤلف أن مضي المدة لا تطلق بھ المرأة، ، 

د          وعلى ھذا إذا لم یكن . أیضاً بعد المدة اء وق ور العلم ذا رأي جمھ اك الطلاق وھ ة یكون ھن اك فیئ ھن
  :استدل لھ ابن القیم رحمھ االله في كتاب الھدي بأدلة كثیرة، منھا

. یدل على أنھ لابد من وجود عزم   ] ٢٢٧:البقرة[ )وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ(: أن االله عز وجل قال :أولاً
  .ومضي المدة لیس فیھ عزم

ویؤخذ منھ أنھ لابد من طلاق ] ٢٢٧:البقرة[ )فَإِنَّ اللَّھَ سَمِیعٌ عَلِیمٌ (:حانھ وتعالى قالأن االله سب :ثانیاً
  .ومضي المدة لیس طلاقاً یسمع. یسمع

ق أو         :ثالثاً  ا أن یطل ف إمّ ولي یوق الى عنھم، وأن الم أن ھذا ھو الوارد عن الصحابة رضي االله تع
  .یفيء

  .وبھ قال الحنفیة لمرأة،أن مضي المدة تطلق بھ ا الرأي الثاني
مما یدل على أن الفیئة في  )فإن فاءوا فیھن(: ابن مسعود رضي االله عنھ واستدلوا على ذلك بقراءة 

م االله       لاھذه الأربعة في ھذه المدة، وأنھ إذا مضت المدة  ة رحمھ ھ الحنفی ا ذھب إلی ، فیئة ، وھذا ھو م
راجح  ة وال ن الأدل بق م ا س ور؛ لم ھ الجمھ ب إلی ا ذھ راءة  م ذه الق إن ھ ة ف ھ الحنفی تدل ب ا اس ا م ، وأم

  .ضعیفة
وإلا أمر بالطلاق، فإن أبى طلق حاكم علیھ واحدة أو ثلاثاً أو فسخ، : (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

ھ،  :)إذا أبى أن یفيء ق علی م؛      إذا أبى أن یفيء وأن یطلق فإن الحاكم یطل ذا رأي جمھور أھل العل وھ
ع من             لأنھ لما امتنع من الفیئ   ھ إذا امتن ا أن دین، كم ھ كقضاء ال وم مقام إن القاضي یق ة ومن الطلاق ف

  .، فكذلك في الطلاق ھناقضاء الدین فإن القاضي یقوم مقامھ في قضاء الدین الذي علیھ
ا یحبسھ             :والرأي الثاني ھ، وإنم ق علی ة، أن القاضي لا یطل د الحنابل ة عن د الشافعیة وروای ول عن ق

و   والصواب.ویعزره، ولا یطلق علیھ حتى یفيء أو یطلق ھو؛ لأن الطلاق لمن أخذ بالساق في ذلك ھ
  .ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم لما تقدم

ھ االله   ف رحم ال المؤل اً أو   : (ق ھ واحدة أو ثلاث اكم علی ق ح ق أو  ).فسخ طل اكم إذا أراد أن یطل الح
إن  (: والقاعدة عندنایتخیر لغیره، : یفسخ ھل یتخیر لنفسھ أو یتخیر لغیره؟ نقول أن من تخیر لغیره ف

ھ االله   .)خیاره خیار مصلحة ولیس خیار تشھ ف رحم اً : (وعلى ھذا فقول المؤل ھ    )أو ثلاث ذا فی ، ھل ھ
  یس فیھ مصلحة؟مصلحة للزوجین كونھ یطلق علیھم ثلاثاً أو ل

ر رسولھ صلى االله          : نقول  ر االله ولا أم ھ أم یس علی دعي، ل ذا طلاق ب ھذا لیس فیھ مصلحة؛ لأن ھ
ھ  صوابفي ذلك أن كونھ یطلق علیھ ثلاثاً أن ھذا غیر  فالصوابعلیھ وسلم،  ؛ لأن ھذا عمل لیس علی

   .ذلك للزوجینأمر االله ولا أمر رسولھ صلى االله علیھ وسلم، وقد لا تكون المصلحة في 
  ھل الأصلح الطلاق أو الأصلح الفسخ؟: مسألة

ثلاث   : وقلنا.إما أن یطلق ثلاثاً أو یطلق واحدة أو أن یفسخ: المؤلف ذكر ثلاث حالات  أما الطلاق ال
ر االله     الصوابفھذا  ھ أم یس علی أن القاضي لا یملكھ لأن الزوج وھو الأصل لا یملكھ؛ لأن ھذا عمل ل

ھ       ولا أمر رسولھ صلى ثلاث؛ لأن دم طلاق ال ي ع االله علیھ وسلم، ولأن المصلحة قد تكون للزوجین ف
زوجین  ى .سیسد الباب علیھم، قد یرجع الزوج إلى إحسان العشرة، وقد سد القاضي الطلاق على ال : بق

  ھل یطلق واحدة أو یفسخ؟
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د یكون الأصلح     : نقول  ھو الطلاق،   ھذا یختلف باختلاف الأحوال، قد یكون الأصلح ھو الفسخ وق

ة   وفیكون الأصلح ھو الفسخ كما لو كان الزوج طلق زوجتھ طلقتین،  ق الثالث لو قلنا بأنھ یطلق فإذا طل
ا الأصلح الفسخ        ول ھن اب، فنق د الب ذ یس ق     . بانت منھ بینونة كبرى، وحینئ د یكون الأصلح أن یطل وق

ا، فكونھ یطلق طلقة واحدة طلقة واحدة فقط، كما لو كان یرجى صلاح حال الزوجین والزوج لم یطلقھ
ة       ن المراجع زوج م تمكن ال ي لا ی خ القاض و فس ة، ل حة للمراجع ھ فس ا فی ول . ھن ا نق ون  : فھن د یك ق

ض الأحوال أن یفسخ      ي بع المصلحة في بعض الأحوال أن یطلق طلقة واحدة، وقد یكون المصلحة ف
ل        . كما تقدم ا س زوجین كم ى اختلاف الأحوال ودراسة حال ال ق    . ففھذا یرجع إل فكون القاضي یطل

اب،            د الب ھ إذا فسخ یكون س ى، لأن ذا ھو الأول ات ھ ات  وطلقة واحدة إذا لم یفت شيء من الطلق إن ف
یھم    اب عل د الب ون س ة یك ق طلق ات وطل ن الطلق زوجین،   : إذاً. شيء م ال ال ى دراسة ح ع إل ذا یرج ھ

   .والقاضي یتخیر خیار مصلحة، لأنھ یتخیر لغیره لا یتخیر لنفسھ
اء   : (المؤلف رحمھ االله تعالىقال  ا ف رج فم ا سلف ھي      ).وإن وطئ في الدبر أو دون الف ة كم الفیئ

رج،   ي الف وطء ف یمٌ   (ال ورٌ رَحِ ھَ غَفُ إِنَّ اللَّ اءُوا فَ إِنْ فَ یمٌ  * فَ مِیعٌ عَلِ ھَ سَ إِنَّ اللَّ لاقَ فَ وا الطَّ  )وَإِنْ عَزَمُ
ذا     و] ٢٢٧-٢٢٦:البقرة[ رج وھ ي الف وطء ف ي         الفیئة ھي ال ھ وطئ ف و أن ذا ل ى ھ اء، وعل اق الفقھ باتف

  .الدبر أو وطئ فیما دون الفرج أو أنھ استمتع فقط، فنقول بأن ھذا لیس من الفیئة
وم أو     : یعني )وإن ادعى بقاء المدة أو أنھ وطئھا وھي ثیب صُدِّق مع یمینھ: (قال ي ی ھ بق ادعى أن

زوج؛ لأن        ول ال القول ق د انتھت، ف دة ق یومان مثلاً على مضي الأربعة الأشھر، وادعت المرأة أن الم
ك      الأصل بقاء المدة، اللھم إلا إذا كان ھناك بینات أو قرائن فیرجع إلى ذلك، وإذا لم یكن شيء من ذل

  .لمدةفإن القول قول الزوج كما سلف، لأن الأصل بقاء ا
ھ     : (قال ب صدق مع یمین ھ،           )أو أنھ وطأھا وھي ثی ھ وطئ زوجت اء وأن د ف ھ ق زوج أن و ادعى ال ل

  :وادعت المرأة أنھ لم یطأ فھذا لا یخلو من أمرین
لأن الحال تكذب دعواه، إذ إنھا لا تزال  ؛لا یصدق فإن الزوجأن تكون الزوجة بكراً،  :الأمر الأول 

  . ةبكراً، فیكون القول قول الزوج
ر     : أن تكون الزوجة ثیباً، فیقول المؤلف رحمھ االله :الأمر الثاني ذا أم زوج؛ لأن ھ ول ال بأن القول ق

ان         ھ من فسوخات، إلا إذا ك ا یعرض ل دم م خفي لا یعلم إلا من جھتھ، وأیضاً الأصل بقاء النكاح وع
ھ         : ھناك بینات أو قرائن، ونقول ا تدعی ھ، لأن م ع یمین ھ لكن م ول قول أن الق دق،    ب ل الص رأة محتم الم

  .فلابد من الیمین التي تؤكد ما ذھب إلیھ 
رأة عدل صدقت       : (قال المؤلف رحمھ االله تعالى ذلك ام ارة وشھد ب ت البك ) وإن كانت بكراً أو ادع

كما سلف، إذا كانت المرأة بكراً وادعى أنھ وطئھا وأنكرت، فالقول قول المرأة، لكن   الأمر الثانيھذا 
رأة عدل، لأن مثل ھذه الأشیاء ممكن إطلاع النساء على ما یتعلق بالبكارة، فإذا ادعت لابد أن تشھد ام

أن           : المرأة أنھا بكر وأنھ لم یطأ، فنقول ك ب ة، وذل ان البین ة لإمك د من البین رأة، لكن لاب ول الم القول ق
  .تشھد امرأة عدل على صدق ما تقول

ھ    )مولوإن ترك وطأھا إضراراً بلا یمین ولا عذر فك: (قال زوج وطء زوجت ھذه المسألة إذا ترك ال
  إضراراً بھا لكنھ لم یحلف، فھل یأخذ ذلك حكم الإیلاء أو نقول بأنھ لا یأخذ حكم الإیلاء؟

بأنھ یأخذ حكم الإیلاء، وعلى ھذا نضرب لھ مدة الإیلاء أربعة أشھر، فإن : المؤلف رحمھ االله یقول 
و المشھور من         فاء وإلا أمره الحاكم بأن یطلق، فإن أبى ذا ھ دم، وھ ا تق طلق الحاكم علیھ أو فسخ كم

  .مذھب الإمام أحمد رحمھ االله تعالى
أنھ لا یأخذ حكم الإیلاء، لتخلف شرط  : الروایة الثانیة في مذھب الإمام أحمد  يوھ :والرأي الثاني 

ول     ف، واالله عز وجل یق ذِینَ یُ : من شروط صحة الإیلاء وھو الحلف، فھو لم یحل ائِھِمْ    لِلَّ نْ نِسَ ونَ مِ ؤْلُ
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یمٌ      ورٌ رَحِ ھَ غَفُ إِنَّ اللَّ اءُوا فَ إِنْ فَ ھُرٍ فَ ةِ أَشْ رَبُّصُ أَرْبَعَ یمٌ   * تَ مِیعٌ عَلِ ھَ سَ إِنَّ اللَّ لاقَ فَ وا الطَّ وَإِنْ عَزَمُ

  .الصواب، فما دام أنھ لم یحلف لا یأخذ حكم الإیلاء، وھذا القول ھو ]٢٢٧-٢٢٦:البقرة[
اجة إلى أن نضرب لھ مدة، فیؤمر بالمعاشرة بالمعروف، فإن عاشر بالمعروف وإلا وعلى ھذا لا ح

ر، لأن المظاھر   . فإن القاضي یفسخ علیھ ا سیأتینا  -ومثل ذلك أیضاً لو ظاھر ولم یكف ھ    -كم یحرم علی
ھ           ل یكون حكم رأة الضرر، فھ ا سیلحق الم ارة ھن أن یطأ زوجتھ حتى یكفر، لو أنھ ترك إخراج الكف

  یلاء أو نقول بأنھ لا یأخذ حكم الإیلاء؟حكم الإ
  .المذھب أنھ یأخذ حكم الإیلاء من المشھور

و        :الرأي الثاني ول ھ ذا الق ین، وھ دم الیم لاء؛ لع رك    .الصواب أنھ لا یأخذ حكم الإی ذا إذا ت ى ھ وعل
روف، یجب علیك أن تخرج الكفارة، وأن تطأ، وأن تعاشر بالمع: إخراج الكفارة إذا كان مظاھراً نقول

 .القاضي یفسخ علیھوإلا فإنھ 
********  
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  كتاب الظهار
  .»كتاب الظھار وھو محرم« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .الظھار مشتق من الظھر؛ لأن الوطء ركوب، والركوب غالباً إنما یكون على الظھر
  :منھا یطلق على معان :والظھار في اللغة

  .، والظفر، والتعاون، والقوةوالعلو، والتقاطع ،الغلبة
  :واختلف الأئمة في تعریف الظھار

  :فمن تعاریف الحنفیة
ن           ا م ھ عنھ ر ب ا یعب بیھ م ة، أو تش غیرة، أو مجنون ة، أو ص و كتابی ھ، ول لم زوجت بیھ المس ھ تش أن

  .علیھ تأبیداً أعضائھا، أو تشبیھ شائع منھا بمحرم
  :ومن تعاریف المالكیة

  .تشبیھ المسلم من تحل بالأصالة من زوجة أو أمة، أو جزئھا بظھر محرمأنھ 
  :ومن تعاریف الشافعیة

  أنھ تشبیھ الزوجة غیر البائن بأنثى لم تكن حلاً
  :ومن تعاریف الحنابلة

  .أن یشبھ امرأتھ أو عضواً منھا، بظھر من تحرم علیھ على التأبید أو بھا، أو بعضو منھا
  .فیما یتعلق بالوطء أن یشبھ زوجتھ بمن تحرم علیھ على التأبیدھو  :اروالأقرب أن تعریف الظھ

ول        :»وھو محرم«: تعالى -رحمھ االله-قال المصنف  ھ محرم لق ار، بأن ي للظھ م التكلیف ھذا ھو الحك

ورٌ {: االله  وٌّ غَفُ ھَ لَعَفُ وْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّ نَ الْقَ رًا مِ ونَ مُنْكَ مْ لَیَقُولُ ة[}وَإِنَّھُ اب ^]٢: المجادل ي ب ، ف
لأنھ یدعي أن زوجتھ كأمھ، أوعلیھ كظھر أمھ، وھذا كذب، فھو زورٌ أي كذبٌ في ؛ زوروالخبر كذب 

  .باب الخبر، ومنكرٌ في باب الإنشاء
و   ئیعني كونھ ینش ھ، فھ ي   التحریم أیضًا ھذا منكر، حیث إنھ یشبھ أحل الناس لھ بأحرم الناس علی ف

ي  ،باب الإنشاء منكر ر زور    وف اب الخب ذ وب ال   بك ذا ق وْلِ      {: ، ولھ نَ الْقَ رًا مِ ونَ مُنْكَ مْ لَیَقُولُ وَإِنَّھُ

  .، وكان الظھار في الجاھلیة طلاقًا ثلاثًا}وَزُورًا وَإِنَّ اللَّھَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ
ى الكف   لام إل ي الإس ك ف ل ذل م نق ي أول  ظرة المغلاث ة وف ي الجاھلی ان ف ا، وإلا ك ون طلاقً  ة ولا یك

  .الإسلام كان طلاقًا دائمًا، ثم بعد ذلك نقل إلى الكفارة المغلظة، وأن الكفارة المغلظة تحلھ
  .بالقرآن والسنة والإجماع  وذلك ،»وھو محرم« :-رحمھ االله-قال المصنف 
بٍ «: -رحمھ االله-قال المصنف   فمن شبھ زوجتھ أو بعضھا ببعض أو بكل من تحرم علیھ أبدًا، بنس

أنت علي أو معي أو مني كظھر أمي،  : من ظھرٍ أو بطنٍ أو عضو آخر لا ینفصل بقولھ لھا ورضاعٍ
  .»ة أو الدم فھو مظاھریتأو كید أختي أو وجھ حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالم

  :ھذه عدة أقسام
ذا ظھ   : أن یشبھ زوجتھ بأمھ، بأن یقول لھا :القسم الأول اق اأنت على كظھر أمي، فھ ة،   رٌ باتف الأئم

  .وحكي الإجماع على ذلك
  .»فمن شبھ زوجتھ أو بعضھا ببعض أو بكل من تحرم علیھ أبدًا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
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اني م الث ھ،      :القس ھ، وخالت ھ، كعمت ن أقارب د م ى  التأبی ھ عل رم علی ن تح ر م ھ بظھ بھ زوجت أن یش

  .وجدتھ، ونحو ذلك
ي أ     : كأن یقول ر عمت دتي أو كظھ ر ج ى كظھ اء       أنت عل ور العلم ك، فجمھ ر خالتي ونحو ذل و كظھ

  .}وَإِنَّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا{: : قال ظھار، لأن االله  ھعلى أن
  .في معنى الأم ؤلاءخالتھ، وجدتھ، ھوعمتھ، فولأن شبھھا بمن تحرم علیھ على  التأبید، 

  .ذا شبھ بالجدة لأن الجدة أمإوھو قول الشافعي في القدیم، أنھ لا یكون ظھارًا إلا  :الرأي الثاني
ا یجب       نوكبأنھ لا ی: والظاھریة ھم أضیق الناس في ذلك، فیقولون الأم، وأیضً ارًا إلا بالتشبیھ ب ظھ

  .أن یكررھا مرة أخرى
ر    : یعني الظاھریة لا یقع عندھم الظھار إلا إذا قال لھا ى كظھ ت عل الى     أن ال سبحانھ وتع م ق : أمي ث

  .كظھر أمي ي، أن یعیده مرةً أخرى، أنت عل^]٣: المجادلة[}ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا{
في ذلك ما ذھب إلیھ  الصوابودون على ظاھر النص، موھذا لا شك أنھ ضعیف، لأن الظاھریة یج

د   ى التأبی ھ عل رم علی ا تح ھ بم بھ زوجت ھ إذا ش م وأن ل العل ور أھ ھ، جمھ ار، كجدت ھ ظھ ھ أن ن أقارب م
  .وعمتھ، ونحو ذلك

ول االله          ك ق دخل تحت ذل ا، وی یح موجود ھن : لأن ھؤلاء في معنى الأم في الحرمة، فالتشبیھ القب
  .}وَإِنَّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا{

ث م الثال ھ  :القس بھ زوجت رم بأن یش ن تح ر   عم ن غی د م ى  التأبی ھ عل ة،  لی ل أم الزوج ھ، مث أقارب
  .التأبید یھوكزوجة الابن، وكأمھ من الرضاعة، وكأختھ من الرضاعة ھؤلاء یحرمن عل

  رًا؟ابأنھ لیس ظھ: لكن لسن من أقاربھ، فھل ھذا ظھار، أو نقول
نَ {: قال المذھب أنھ ظھار، وھذا قول جمھور أھل العلم، لأن االله  وْلِ   وَإِنَّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِ الْقَ

  .}وَزُورًا
م الأم  الأم  یالتشبیھ بھن، كالتشب   ف ،وھذا منكر وزور، ولأن ھؤلاء یحرمن على التأبید فیأخذن حك ھ ب

  .في معنى التأبید
الأم المرضعة،        : رأي  الشافعیة التفصیل، یقولون :الرأي الثاني ا ك م یطرأ تحریمھ رأة إذا ل أن الم ب

  .بھا فھذا ظھاربھ من شُ: الأخت من الرضاعة یقولونو
ارًا     یس ظھ ا فل ا    وإن طرأ تحریمھ ي یطرأ تحریمھ ن، لأن أم الزوجة      والت أم الزوجة وزوجة الاب ك

ا مباحة        یممباحة، فلما عقد على ھذه المرأة حرمت، طرأ تحر ن الأصل أن ا زوجة الاب ذلك أیضً ا، ك  ھ
ھ  إذا طرأ التحریم فإنھ لیس ظھارًا : حرمت، فیقولون الابنفلما عقد علیھا  أما إن لم یطرأ التحریم، فإن

  .واالله أعلم ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم أنھ ظھار والأقربظھار 
  .لأنھ كما ذكرنا ما دام التحریم على سبیل التأبید، فھن في معنى الأم

ھ،  وأن یشبھ زوجتھ بمن تحرم علیھ على سبیل الت :القسم الرابع قیت، كأخت زوجتھ أو كعمة زوجت
ك،     ككظھر أخت  يأنت عل: زوجتھ، لو قال خالةأو  ك، ونحو ذل ك، أو خالت ر عمت  فالمشھور  ، أو كظھ

ھ االله - أحمد من مذھب الإمام ة    -رحم ول المالكی ار؛    وھو ق ھ ظھ ال  لأن االله أن ونَ   {: ق مْ لَیَقُولُ وَإِنَّھُ

  .، وھذا منكر من القول وزور}مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا



 
 ٢٥٠ 

 
  

 
ى الت   ر :والرأي الثاني یس   وأي  الحنفیة والشافعیة أنھ لیس ظھارًا، لأن التشبیھ بمن تحرم عل ت ل قی

و          ذا ھ م أن ھ ر واالله أعل د، ویظھ ى سبیل التأبی بیھ بمن تحرم عل بح كالتش ي الق ربف  ، لأن االله الأق
جتھ بمن رة  المغلظة، فلابد من تشبیھٍ یقبح في الغلظة، فیظھر واالله أعلم أنھ إذا شبھ زواأوجب فیھ الكف

  .قیت أنھ لا یكون ظھارًاوتحرم علیھ على سبیل الت
ھ   أن یشبھ زوجتھ بعضوٍ من أعضاء أمھ غیر  الظھر :القسم الخامس لأنھ لو شبھ زوجتھ بظھر أم

  .ل أمي، أو أنت على كید أميجْأنت على كرِ: ، لو قال لزوجتھفھو ظھار بالاتفاق لكن
  .ا قول المالكیة، قیاسًا على الظھرالمشھور من المذھب أنھ ظھار، وھذا أیضًف

الوا   :والرأي الثاني ة، ق ذا           : قول الحنفی ذ ھ ل الفخ ار، مث ھ فظھ ذا العضو یحرم النظر إلی ان ھ إن ك
  .بأنھ ظھار، وإن كان ھذا العضو لا یحرم النظر إلیھ فلیس ظھارًا، كالرأس مثلاً: یقولون

ضو لا یذكر في مواضع الكرامة، كالبطن والید إن كان ھذا الع: رأي الشافعیة، قالوا :والرأي الثالث
  .ونحو ذلك فظھار، وإن كان یذكر في مواضع الكرامة كالرأس فلیس ظھارًا

رب  ر     والأق ر الظھ وٍ آخر غی ھ بعض بھ زوجت ھ إذا ش م أن ال  ،واالله أعل و ق ي، أو  : ل د أم ى كی ت عل أن
  .كرجل أمي ونحو ذلك، أن ھذا لیس ظھارًا

  ؟ووجبت فیھ الكفارة المغلظة ا، وكان محرمًاكان ظھارً ذاولمالأنھ لم یشبھ الجماع، 
ت عل  بالوطء لأنھ یشبھ الوطء  ي وط     يأن ر أمي، یعن ھ تشبیھٌ       ؤكظھ ذا لا شك أن ك كوطء أمي، وھ

  .قبیح
ذا تشب    أيیعني ركوبك  لماذا عبر بالظھر؟ فعبر بالظھر ھ یركوب ظھرك للجماع كركوب أمي ، فھ

  .قبیح
ھ لا         الید أو: أما لو قال م أن ر واالله أعل اع، فیظھ ى الجم د معن ذا لا یفی الرأس أو الرجل ونحو ذلك، ھ

  .نعم ھنا یكون ظھارًا: یكون ظھارًا اللھم إلا إذا ذكر عضوًا یفید  الجماع فنقول
ال   و ق ت عل  : كما ل ي         يأن ذه الأشیاء الت رج أمي أو كبطن أمي، ھ ول   تكف وطء نق د ال ھ یكون   : فی بأن

  .ظھارًا
  . إذا شبھ عضوًا من أعضاء الزوجة :دسالقسم السا

دك عل  : قال: مثال ذلك ر أمي   يی ك عل  أو  ،كظھ ر أمي   يرجل ارًا أو لا یكون      ،كظھ ل یكون ظھ فھ
   ؟ظھارًا

  .المذھب أنھ یكون ظھارًا وھو مذھب المالكیة
ة       و ار، لكن الحنابل ق بالظھ ا یتعل اس فیم م  -بھذا نعرف أن الحنابلة والمالكیة ھم أوسع الن  -االلهرحمھ
  .یستثنون ما ینفصل، كالشعر ونحو ذلك، یعني الأشیاء التي تنفصل ھذه یستثنونھا ىتعال

  كظھر أمي ھذا لا یكون ظھارًا  يشعرك عل: فلو قال
  .إلخ. . كظھر أمي يظفر ك عل: و قالأ

   .بأنھ ظھار، والمالكیة یستثنون ما لیس موضعًا للتلذذ: لا یقولون
ون  :الرأي الثاني ا شبھ           : رأي الشافعیة یقول ة الزوجة، وإنم م یشبھ جمل ھ ل ارًا لأن ھ لا یكون ظھ بأن

، لأنھ كما ذكرنا الظھار إنما وجبت فیھ الكفارة المغلظة لقبح الصواببعض أعضائھا، وھذا القول ھو 
 ىءتنب، الید ھذه لا يیدك عل: ك على كوطء أمي، فإذا قالؤمعنى ھذا التشبیھ وط یظھرالتشبیھ، بحیث 

  .عن الجماع
  .أن یشبھ عضوًا من أعضاء زوجتھ بعضو من أعضاء أمھ غیر الظھر :القسم السابع

. . كرأس أمي   يكرجل أمي، أو كرأس أمي، أو رأسك عل   يكید أمي، أو یدك عل يیدك عل: لو قال
  .إلخ
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  ؟فھل ھذا یكون ظھارًا أو لا یكون ظھارًا

  .مذھب المالكیة یرون أنھ ظھارو المذھب 
ارً        : ند  الشافعیة یقولونوع یس ظھ ة فل ي مواضع الكرام ذكر ف ان لا ی وإلا یكون   ابأن العضو إذا ك
  .اظھارً

في ھذه المسألة كما تقدم واالله أعلم أنھ لا یكون ظھارًا، لأنھ كما تقدم لنا أنھ لابد من التشبیھ  والأقرب
ھ       القبیح، وھذا لیس فیھ تشبیھ قبیح اللھم إلا إذا شبھ عضوًا من أع ھ بعضوٍ من أعضاء أم ضاء زوجت

  .مما یفید الجماع
ك، أو فرجك عل    يظھرك عل: كما لو قال ك عل     يكظھر أمي ونحو ذل رج أمي، أو بطن كبطن   يكف

  .أمي، مما یفید الجماع فیظھر واالله أعلم أنھ یكون ظھارًا
  .»من ظھرٍ أو بطنٍ أو عضو آخر لا ینفصل«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .، أو معي أو مني كظھر أمي، أو كید أختي، أو وجھ حماتييأنت عل: في الأقسام بقولھتكلمنا علیھ 
أس أن        يعل تإذا قال لزوجتھ أن :القسم الثامن ا لكن لا ب ا إلیھ حرام، وھذا المسألة سبق أن تطرقن

  .نعیدھا
  :بأن ھذا ینقسم إلى قسمین: حرام فنقولي إذا قال لزوجھ أنت عل

الحث والمنع الیمین؛ حرام، لا یقصد  يأنت عل: الیمین، یعني لا یقصد بقولھ ألا یقصد :القسم الأول
  .والتصدیق والتكذیب، وإنما یقصد مجرد التحریم

ار     -رحمھم االله-وھذا موضع خلاف بین العلماء  ذا اختی ار، وھ تعالى، المشھور من المذھب أنھ ظھ
اس رضي االله عنھ   وابن القیم، لورود ذل -رحمھ االله-شیخ  الإسلام بن تیمیة  ن عب ا، بإسنادٍ  م ك عن  اب
اس  يعل امرأتيجعلت  يإن: ، وقال لھابن عباس إلى صحیح، فإن رجًلا جاء  : حرامًا، فقال ابن عب

الى  كَ         {: كذبت، لیست علیك بحرام، ثم قرأ قولھ تع ھُ لَ لَّ اللَّ ا أَحَ رِّمُ مَ مَ تُحَ يُّ لِ ا النَّبِ ا أَیُّھَ : التحریم [}یَ
  .لب الكفارة عتق رقبة، وھذا رواه عبد الرزاق في مصنفھ وإسناده صحیح، علیك أغ^]١

  .اعلیك أغلب الكفارة عتق رقبة یدل على أنھ جعلھ ظھارً: فقولھ
واحدةٌ بائنة،  إن أراد الطلاق فیقع علیھ طلقةٌ: رأي الحنفیة التفصیل في المسألة، قالوا :الرأي الثاني

  .بمعنى لا یتمكن من المراجعة
وى    وإن  ل، وإن ن ذب فباط وى الك ار، وإن ن ار فظھ وى الظھ ات، وإن ن الثلاث طلق ثلاث، ف أراد ال

  .التحریم أو لم ینو شیئًا فإیلاء
نوى أقل إن علیھ ثلاث طلقات إن كانت المرأة  مدخولًا بھا، إلا : رأي المالكیة یقولون :الرأي الثالث

  .فحسب نیتھ
  .أكثر من ذلكوأما غیر المدخول بھا فطلقة إلا إذا نوى 

ان              :الرأي الرابع ارًا ك وى ظھ دد، وإن ن وى من الع ا ن ى حسب م ا فعل وى طلاقً عند الشافعیة إن ن
  .وإن نوى التحریم فعلیھ كفارة یمین ا،ظھارًا، وإن نواھما جمیعًا تخیر أحدھم

مر االله بأنھ لغو، لا یترتب علیھ شيء، لأنھ عملٌ لیس علیھ أ :رأي الظاھریة یقولون :خامسالرأي ال
  .ولا أمر رسولھ 

رأي ال ادسال لاق     :س وى الط ین إلا إن ن ذا یم ریم ھ لف، أن التح ن الس ف م ھ طوائ ب إلی ذا ذھ وھ
و        ول ھ ذا الق حاق، وھ  أرجح فطلاق، قال بھ طاووس، والزھري، والحسن البصري، والنخعي، وإس

  .الأقوال
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* أَحَلَّ اللَّھُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَحِیمٌ  یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا{: قال لأن االله 

  .^]٢-١: التحریم[}قَدْ فَرَضَ اللَّھُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِكُمْ

ره   «: قال: في الصحیحین عباس ابن وقد جاء عن  ین یكف ول    »الحرام یم وى الطلاق فنق ، إلا إن ن

  بأنھ طلاق، ما الدلیل؟
  .قأنھ إذا نوى الطلاق فإنھ طلا كنایة ، وأیضًا أن ھذا وارد عن الصحابة ال
ھ     -رحمھ االله-وذكر فیھا ابن القیم  -رحمھم االله-وھذه المسألة كثر فیھا أقوال العلماء   ي كتاب الى ف تع

ي   وكاني ف ا الش ذلك أیضً رة، ك ا كثی دي أقوالً ل الأو"الھ ر "ارطنی ن حج ھ االله-، واب ي  -رحم تح "ف ف
  .كتبنا فیھا رسالة تحریم الزوجة، طبعت قبل سنوات أنسبق و ،وغیرھم من أھل العلم" الباري

ذا  فتحریم الزوجة   ث      القسم الأول ھ وى الح ا ن ین، وإنم ھ الیم و ب م ین ع  أإذا ل دیق  وأو المن  وأالتص
  .أن فیھ كفارة یمین، إلا إن نوى الطلاق فعلیھ طلاق: التكذیب، وأرجح ھذه الأقوال

حابة   ن الص وارد ع و ال ذا ھ عود   لأن ھ ن مس ر واب ن عم ت واب ن ثاب د ب ة وزی انید  كعائش بأس
  .صحیحة

ال           :القسم الثاني و ق ا ل ع، كم ذیب أو المن دیق أو التك ین الحث أو التص التحریم  الیم وي ب و  : أن ین ل
  .إلخ. . حرام يحرام أو إن لم یكن ھذا الخبر صدقًا فزواجك عل يخرجت فإنك عل

ن        قصد ب ي المسألة السابقة إلا أن شیخ الإسلام اب الخلاف ف ذلك الیمین، فالخلاف في ھذه المسألة ك
  : في ھذه المسألة یخالف، یقول -رحمھ االله-تیمیة 

ین الحث    د الیم ول    أ .إذا قص ذیب یق دیق أو التك ع أو التص ھ كف      : والمن ین علی م الیم ھ حك أن حكم رة اب
  .في ھذه المسألة الصوابیمین، وھذا ھو 

  .كأمي أو أنت مثل أمي يإذا قال لزوجتھ، أنت عل: التاسعالقسم 
  :نقول ھذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام

  .أن ینوي الظھار فیكون ظھارًا :القسم الأول
  .أن ینوي الكرامة، أنھا مثل أمھ في الكرامة، فھذا لیس ظھارًا :القسم الثاني
ت  : أن یطلق، یقول :القسم الثالث ت عل      يعل  أنت أمي، أن دي أو أن ت عن أمي، أو أن ل أمي،    يك مث

  .وأطلق فھذا موضع خلاف
  .فالحنابلة والمالكیة یرون أنھ ظھار

  .والحنفیة والشافعیة یرون أنھ لیس ظھارًا
والذي یظھر واالله أعلم أنھ لیس ظھارًا، لأن ھذا اللفظ متردد یستعمل في الظھار ویستعمل في غیره 

  .دام أنھ لم ینو الأصل براءة الذمةفي الكرامة ونحو ذلك، فما 
أنت أمي، أو أنت كأمي، لم : ، قال لزوجتھيلزوجتھ أنت أمي لم یقل أنت عل: إذا قال :العاشرالقسم 

  .، أو عندييیأت بلفظ عل
ارً          یس ظھ ة فل ي الكرام وى ف ار، وإن ن ار ظھ وى الظھ دم، إن ن یس      افھذا كما تق یئًا فل و ش م ین وإن ل

  .ظھارًا
ھ     :عشر القسم الحادي ول لزوجت أن یق ر، ك ت عل  : أن یشبھ زوجتھ بظھر ذك ل     يأن ي، فھ ر أب كظھ

  :تعالى في ذلك قولان -رحمھم االله-للعلماء  ؟یكون مظاھرًا، أو لا یكون مظاھرًا
د    :القول الأول ام أحم ھ االله -أنھ یكون مظاھرًا، وھذا ھو المشھور من مذھب الإم ھ    -رحم الى لأن تع

  .منكرٌ من القول وزور



 
 ٢٥٣ 

 
  

 
انيا رأي الث ول    :ل ذا الق ادة وھ ي الع تمتاع ف ل الاس یس مح ذكر ل اھرًا، لأن ال ون مظ ھ لا یك وأن  ھ

  .الأقرب
  .»أو كالمیتة والدم« :-رحمھ االله-قال المصنف : القسم الثاني عشر

  : لو قال لزوجتھ 
  .كالدم يعل تأن: لزوجته كالمیتة، أو قال يأنت عل

ا     المشھور من المذھب أنھ یكون ظھارًا،  ذه المسألة، وقلن ى ھ ھ    : وتقدم الكلام عل ھ إذا شبھ زوجت بأن
  :بالمیتة، أو شبھھا بالدم أو بالخنزیر أو غیر ذلك مما یقتضي التحریم فإن ھذا لا یخلو من أمرین

ین الحث    :الأمر الأول د  الیم ھ       ،أن یقص ول لزوجت أن یق ذیب، ك دیق، أو التك ع، أو التص إن : أو المن
  .منعكالمیتة أو الدم أو نحو ذلك، مما یقصد بھ ال يخرجت فأنت عل

م تخرج   ت عل  يأو إن ل ذا      يفأن ذیب، فھ دیق أو  التك ھ الحث، أو التص د ب ا یقص دم مم ة أو ال كالمیت
ة      الصوابذكرنا أن  ن تیمی ھ االله -في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام اب م    -رحم ھ حك وأن حكم

  .الیمین فیھ كفارة یمین
ت عل  : اللفظ یقتضي التحریم فكأنھ قال لزوجتھلأن ھذا  ك عن       يإن فعلت كذا فأن ت ذل ا ثب حرام كم
  .ابن عباس 

اني   ت عل         :القسم الث ھ أن ول لزوجت أن یق د مجرد التحریم ك ت عل    يأن یقص ة، أو أن دم  يكالمیت كال
  .تعالى أنھ ظھار -رحمھ االله-یقصد مجرد التحریم، فالمشھور من مذھب الإمام أحمد 

ھ      إفي ھذه المسألة كما تقدم لنا أنھ یمین، فیھا كفارة یمین إلا  وابوالص ع علی ھ یق وى الطلاق فإن ن ن
  .الطلاق

فقد تقدم أن ذكرنا ، إلخ..وذكرنا أن مقتضى ھذا اللفظ ھو تحریم ھذه الزوجة، وإذا حرم ھذه الزوجة
ع  كنای ھاعن طوائف من السلف أن حكمھا حكم الیمین، إلا إن نوى الطلاق فإن ة من كنایات الطلاق فیق

  .علیھ طلقة
ك عن           يأنت عل: وسبق أن ذكرنا أنا إذا نوى بقولھ ا جاء ذل ھ طلاق كم ع علی ھ یق حرام الطلاق فإن

  .بأسانید صحیحة كعائشة، وزید بن ثابت، وابن مسعود، وابن عمر  جمع من الصحابة 
  .»وعلیھا كفارتھوإن قالتھ لزوجھا فلیس بظھار « :-رحمھ االله-قال المصنف 

  ؟كظھر أبي  يأنت عل: إذا قالت الزوجة لزوجھا
ف  ول المؤل ھ االله-یق الى -رحم یس ظھ: تع أن ل ال رًا لأن االله اب نْ  {: ق نْكُمْ مِ اھِرُونَ مِ ذِینَ یُظَ الَّ

  .^]٢: المجادلة[}نِسَائِھِمْ
ك          فدل ذلك على أن االله  ذي یمل ة، وال ھ شيءٌ من الفرق ار فی الأزواج، ولأن الظھ خص الظھار ب

  .الفرقة ھو الزوج، فالطلاق لمن أخذ بالساق
ف  ونحو ذلك فلیس ظھارًا، لكن  يكظھر أبي أو كظھر أخ يفإذا قالت لزوجھا أنت عل -یقول المؤل

  .»وعلیھا كفارتھ« :تعالى -رحمھ االله
ا أن  : وعلى ھذا نقول لھذه المرأة، لیس ظھارًا لكن علیھا كفارة ظھار:یعني یقول المؤلف یجب علیھ

  .فإن لم تستطع فإنھ تطعم ستین مسكینًا ،فإن لم تستطع فإنھا تصوم شھرین متتابعین ،تعتق رقبة
ت     ت طلحة قال و ع     : واستدلوا على ذلك بما ورد أن عائشة بن ر فھ ن الزبی ى  إن تزوجت مصعب ب ل

  .كظھر أبي، فأفتاھا أھل المدینة بأن علیھا إعتاق رقبة
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  .فإنھ یلزمھا كفارة الظھار خكظھر أبي إل يأنت عل: مما یدل ذلك على أن الزوجة إذا قالت لزوجھا

وقالھ  -رحمھ االله-أنھ یلزمھا كفارة الیمین، وھذه ھي الروایة الثانیة عن الإمام أحمد  :والرأي الثاني
  .بھ عطاء
ول لأن ھ ا نق ا دمن ارًا، م یس ظھ ریم   : ذا ل ذا تح ار، ھ ارة الظھ ا بكف ف نلزمھ ارًا فكی یس ظھ ھ ل بأن

ھ  فتلزمھا كفارة التحریم، وكفارة التحریم بینھا االله  كَ          {: بقول ھُ لَ لَّ اللَّ ا أَحَ رِّمُ مَ مَ تُحَ يُّ لِ ا النَّبِ ا أَیُّھَ یَ

  .^]٢-١: التحریم[}قَدْ فَرَضَ اللَّھُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَیْمَانِكُمْ* حِیمٌ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّھُ غَفُورٌ رَ
في ھذه المسألة أنھ لا یجب علیھا كفارة ظھار وإنما یجب علیھا كفارة یمین لأن ھذا اللفظ  فالصواب

ا  الحرام یمینٌ (: في الصحیحین أنھ قال عباس ابن رًا وإنما ھو تحریم وكما تقدم عن  الیس ظھ فیھ
  .)الكفارة

اق علیھا : رقبة فنقول إعتاقا ھوأما ما ورد أن عائشة بنت طلحة رضي  االله عنھا أفتیت بأن علی  إعت
ونَ       {: رة الیمینارقبة ھذا من كفارة الیمین لأن كف ا تُطْعِمُ طِ مَ نْ أَوْسَ اكِینَ مِ رَةِ مَسَ فَكَفَّارَتُھُ إِطْعَامُ عَشَ

  .^]٨٩: المائدة[}وْ تَحْرِیرُ رَقَبَةٍأَھْلِیكُمْ أَوْ كِسْوَتُھُمْ أَ
ا     ا، أو أنھ ر علیھ یظ والتعزی ین أراد التغل ارة الیم ن خصال كف ة م ر الرقب ا بتحری ذي أفتاھ ا ال وربم

  .رغبت في ذلك، وأخرجت كفارة الرقیق خصوصًا أن الرقیق في ذلك الزمن متیسر
  .»ویصح من كل زوجة«: -رحمھ االله-قال المصنف 

دخ الظھار یصح من  ا، وسواءٌ    ولكل زوجة سواءٌ كانت ھذه الزوجة مدخولًا بھا أو كانت غیر م بھ
ول  االله   ائِھِمْ     {: كانت ھذه الزوجة حرة أو كانت أمة لق نْ نِسَ نْكُمْ مِ اھِرُونَ مِ ذِینَ یُظَ ة [}الَّ : المجادل

  .یدخل بھنائر أو إیماء وسواءٌ دخل بھن أم لم ر، وھذا یشمل نساء المظاھر، سواءٌ كن ح^]٢
ف  لام المؤل ن ك ذ م ھ االله-ویؤخ ھ -رحم ي قول ة«: ف ل زوج ن ك ح م ك »ویص ن مل ح م ھ لا یص ، أن

  .الیمین، من الأمة التي یملكھا بیمینھ
ول  يأنت عل: فلو قال لأمتھ م      : كظھر أمي، ھل یكون مظاھرًا؟ نق ھ حك ھ لا یكون مظاھرًا وحكم بأن

  .ك أیضًا لو قال لأم ولدهیمین، وكذلالالتحریم، وحینئذٍ تجب فیھ كفارة 
ھ      : أم الولد أمة، تعتق بموت سیدھا، لو قال ذلك لأم ولده فنقول ا علی ار، وإنم م الظھ ذ حك بأنھ لا یأخ

  .یمین كفارة
  ؟وھل یشترط في الظھار أن یكون المظاھر بالغًا

ھ أن الظھار یصح ممن یصح طلاقھ، الذي یصح  -رحمھ االله-المشھور من مذھب الإمام أحمد   طلاق
  .یعقل الطلاق أيالبالغ وأیضًا الممیز الذي یعقلھ،  ھو

ذ      فویعرف أنھ إذا تلفظ بھذا اللفظ  ھ، فالمشھور من م ق علی ھ تطل د   ھإن زوجت ام أحم ھ  -ب الإم رحم
  .تعالى أنھ لا یشترط البلوغ -االله

  .ما ذكرناك الصوابوھو قول أكثر أھل  العلم، أنھ یشترط البلوغ وھذا القول ھو  :والرأي الثاني
رط   وغ ش ألة أن البل ذه المس ي ھ واب ف وغ، والص ترط  البل ار لا یش ي الظھ حة  ،ف ترط لص ھ یش وأن

  .خلافًا للمشھور من المذھب إلخ البلوغ. . الطلاق والإیلاء والظھار
  .وعبارتھ ملغاة عنھ القلم لأن الصبي مرفوع

  ھل یصح الظھار من الكافر؟: مسألة
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 أنكحة المشھور من مذھب الإمام أحمد وھو قول الشافعي، أنھ لا یشترط الإسلام، وتقدم لنا في باب 

  .الكفار
ق         إذا طل ى أنكحة المسلمین ف ب عل ا یترت أن حكم أنكحتھم كأنكحة المسلمین، یترتب على أنكحتھم م

ھ صح ظھ   وه، ؤھ صح إیلاتمن زوجلى إذا آو ،الكافر یقع طلاقھ ھ   واره إذا ظاھر من زوجت تجب علی
   .حكم أنكحتھم كأنكحة المسلمین، إلخ. . یجب علیھ القسموتجب علیھ العدة، والنفقة، 

یھم،    ویدل لذلك أن االله  ة إل بِ   {أضاف الزوجی ةَ الْحَطَ ھُ حَمَّالَ د [}وَامْرَأَتُ ر   ^]٤: المس ا یعتب ، مم
  .أنھا زوجة وأنھ یترتب على ھذه الزوجیة أحكامھا

اني رأي الث ك رأي  :ال ام مال ھ االله-الإم الى -رحم افر،  : تع ن الك ح م ھ لا یص وابأن ذه  والص ي ھ ف
اب أنكحة        ي ب ذه  المسألة ف المسألة ھو ما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة لما تقدم وسبق أن أشرنا إلى ھ

  .الكفار
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  فصلٌ
  .»فصلٌ«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .ونحو ذلك وكفارتھ ھذا الفصل في حكم تعجیل الظھار وتعلیقھ وتوقیتھ
  .»لظھار معجلا ومعلقا بشرطاویصح «: -رحمھ االله-قال المصنف 

كظھر أمي، ھذا ظھارٌ معجل، ویصح أیضًا معلقًا  يأنت عل: یصح الظھار معجلاً كأن یقول لزوجتھ
  .دخل رمضان اكظھر أمي إذ يبشرطھ، كأن یقول لزوجتھ أنت عل

، وھذا }الَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِھِمْ{: قول االله أو إذا طلع الفجر أو طلعت  الشمس، لعموم
  .یشمل الظھار المعجل، وكذلك أیضًا الظھار المعلق

  .»ومطلقا ومؤقتًا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
قٌ عن     يأنت عل: أیضًا یصح الظھار أن یكون مطلقًا بلا توقیت كأن یقول لزوجتھ كظھر أمي، مطل
ت عل   ذا       يالتوقیت، ویصح أیضًا أن یكون مؤقتًا كأن یقول لزوجتھ أن ذا الأسبوع، أو ھ ر أمي ھ كظھ

  .الشھر، ونحو ذلك
ذا إذا مضى        ھفإن حدیث سلمة بن صخر  :ویدل لذلك ى ھ ھ شھر رمضان، وعل ظاھر من زوجت

إن مضى      يأنت عل: الوقت فإنھ لا یلزمھ شيء، یعني إذا قال لزوجتھ ذا الأسبوع، ف كظھر أمي مدة ھ
  .الوقت فإنھ لا یلزمھ شيء

  .»فإن وطأ فیھ كفر وإن فرغ الوقت زال الظھار«: -رحمھ االله-ولھذا قال المصنف 
ھ      یطأإن وطأ فیھ كفر لظھاره، وإن مضت المدة ولم   م أن ر أھل  العل زال ظھاره، وھذا ما علیھ أكث

  .ؤقتًایكون مطلقًا، ویكون م، ویصح الظھار
  .الظھار فإنھ ینقلب إلى ظھار مؤبد وقَّتوعند المالكیة أنھ إذا 

خر         ن ص ا من قصة سلمة ب ا ذكرن  والذي یظھر واالله أعلم ھو ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم لم
ھ          م علی ذي، إلا أن البخاري حك دارمي وحسنھ الترم ذي، والحاكم وال في السنن رواه أبو داود والترم

  .وأشار البیھقي إلى كونھ مرسلاً والحدیث لھ شواھد تعضده بالانقطاع
ارة      أویحرم قبل أن یكفر وط«: -رحمھ االله-قال المصنف  ت الكف ا ولا تثب ودواعیھ ممن ظاھر منھ

  .»في الذمة إلا بالوطء وھو العود
  :عندنا مسألتان

منھا، أما المرأة التي لم  یعني حكم الاستمتاع بالمرأة التي ظاھر ءحكم دواعي الوط :المسألة الأولى
  . إلخ. . یظاھر منھا كما لو كان لھ زوجتان أو لھ ثلاث زوجات

ول           ذا نق ا ھ م یظاھر منھ ي ل رأة الت ھ، الم ذا لا إشكال فی ا     : فإنھا لا تحرم وھ ا مباحة، سواءٌ فیم بأنھ
  .یطأ حال الصیام میتعلق بالوطء أو بالاستمتاع، ما دام أنھ ل

ھ محرم،        لكن بقینا في المرأة ا وطء فسیأتینا إن شاء االله أن ا ال لتي ظاھر منھا، ھل لھ أن یستمتع؟ أم
  .وفیھ خلافٌ فیما یتعلق بالإطعام

ر إلیھ    ھ أن ینظ ل ل تمتاع ھ ق بالاس ا یتعل ن م ھوة وأن  الك ھابش واع    یمس ن أن ك م و ذل ھوة ونح بش
  الاستمتاع، أو نقول بأنھ لیس لھ ذلك؟

  :انرأیفي ذلك  -رحمھم االله-للعلماء 
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ف      :الرأي الأول ال المؤل ذا ق ذھب ولھ ھ االله -أنھ لیس لھ ذلك، وھذا ھو المشھور من الم وطأٌ   -رحم

ائِھِمْ      {: ودواعیھ، وھو قول أكثر أھل العلم أنھ لیس لھ ذلك، لأن االله  نْ نِسَ نْكُمْ مِ اھِرُونَ مِ ذِینَ یُظَ الَّ
اللَّائِي وَلَدْنَھُمْ وَإِنَّھُمْ لَیَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّھَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ مَا ھُنَّ أُمَّھَاتِھِمْ إِنْ أُمَّھَاتُھُمْ إِلَّا 

ھِ  لِكُمْ تُوعَظُ وَالَّذِینَ یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا ذَ*  ونَ بِ
  .}مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{: ، فقال^]٣-٢: المجادلة[}وَاللَّھُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِیرٌ

أس بھ   :الرأي الثاني ا جاء       اأن دواعي الوطء جائزة ولا ب اع، وكم و الجم راد بالمسیس ھ ، وأن الم
اس    ن عب رآن أن ا        عن اب ي الق حیح أن المس والمسیس والمباشرة ف اع،    بإسنادٍ ص ا الجم راد بھ لم

  .ولكن االله یكني
ن        : والأقرب واالله أعلم في ھذه المسألة أن یقال ھ ل ا إذا ظن أن ھ لا یجوز، أم إذا ظن أنھ سیجامع فإن

اس    ن عب ي إسناده     یجامع فإن ھذا جائر ولا بأس بھ، ومما یؤید قول الجمھور حدیث اب ان ف وإن ك
ي  عف أن النب ال ض ل م  : (ق ى تفع ا حت لا تقربھ ھف رك االله ب ذي  )ا أم و داود والترم ذا رواه أب ، ھ

  .إلخ. . وغیرھما
  :خصال الكفارة ثلاث

  .إعتاق الرقبة والصیام والإطعام
العتق       ان سیكفر ب ر إن ك ى یكف أما الإعتاق والصیام فالقرآن صریح في ذلك وأنھ لیس لھ أن یطأ حت

ال یام ق لِ أَنْ {: أو بالص نْ قَبْ ةٍ مِ رُ رَقَبَ افَتَحْرِی لِ أَنْ  { ،}یَتَمَاسَّ نْ قَبْ ابِعَیْنِ مِ ھْرَیْنِ مُتَتَ یَامُ شَ فَصِ

  .^]٤:المجادلة[}یَتَمَاسَّا
  .الإطعاموھي بقینا في الخصلة الثالثة 

  .في ھذه المسألة -رحمھم االله-سكت عن الإطعام ولم یقید الإطعام بالمسیس فاختلف العلماء  االله 
دل          المشھور من المذھب أ :الرأي الأول ام، وی ر بالإطع و أراد أن یكف ى ل ھ أن یطأ حت ھ لا یجوز ل ن

ذلك  وط  أن االله  :ل ع ال ي ت   ءمن یام الت ي الص ولف ي      ط ذا ف ان ھ إذا ك ان ف ھ شھران متتابع ھ، مدت مدت
ذي ینقضي بساعة أو ساعتین من          ام ال ي الإطع ك ف الصیام الذي مدتھ شھران متتابعان فلأن یكون ذل

  .باب أولى
اس    ن عب ي   وأیضًا مما یدل لذلك ما سبق أن أشرنا إلیھ من حدیث اب ال  أن النب ا   (: ق لا تقربھ ف

  .وھو المشھور من المذھب وقال بھ كثیر من العلماء، )حتى تفعل ما أمرك االله بھ
و،     :الرأي الثاني و عف ھ فھ ي   والأحوط أن ھذا جائز ولا بأس بھ لأن االله سكت عنھ، وما سكت عن ف

  .تعالى -رحمھ االله-سألة ھو الرأي الأول وھو المشھور من مذھب الإمام أحمد ھذه الم
  .»ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وھو العود « :-رحمھ االله-قال المصنف 

ارة لا تستقر، إلا      ؟»لا تثبت الكفارة بالذمة« :-رحمھ االله-ما معنى قول المؤلف  ك أن الكف ى ذل معن
  .ن المفسرین والفقھاء اختلفوا في تفسیر العودالعلماء مو ،بالعود

  ثابتة؟ أو لیست ثابتة؟وإذا ظاھر من زوجتھ وجبت علیھ الكفارة لكن ھل ھذه الكفارة مستقرة  أي أنھ
: ن ھذا الكفارة لیست ثابتة، وعلى ھذا لو أنھ طلق زوجتھ قبل أن یعود ھل علیھ كفارة؟ نقولإ: نقول

  .لیس علیھ كفارة
لیس علیھ كفارة، الكفارة تجب  : یعود ھل علیھ كفارة أو لیس علیھ كفارة؟ نقولأن لو أنھ مات قبل و

  .بالظھار لكنھا لا تستقر إلا بالعود



 
 ٢٥٨ 

 
  

 
  ما المراد بالعود؟ -رحمھم االله-واختلف العلماء 

  .المشھور من المذھب  أن العود ھو الوطء وعلى ھذا لا تستقر الكفارة بالذمة إلا بالوطء
  .أن المراد بالعود ھو العزم على الوطء وھذا قول أبي حنیفة والإمام مالك :أي الثانيالر

ھ،      :الرأي الثالث ق فی ا یمكن أن یطل ى رأي  ورأي الشافعیة أن المراد بالعود ھو أن یمسكھا زمنً عل
  .رة تجب بالظھارفاالشافعیة أن الك

  .إذا ظاھر ثم مضى لحظات یمكن أن یطلق وجبت علیھ الكفارة
ن المراد بالعود ھو أن یكرر لفظ الظھار مرة أخرى، فإن إ: وھو رأي الظاھریة قالوا :الرابعالرأي 

  .}ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{: قال االله 
  :فالخلاصة أن الآراء أربعة

  .المشھور من المذھب أن المراد بالعود الوطء :الرأي الأول
  .العزم على الوطءأن العود ھو رأي أبي حنفیة ومالك  :الرأي الثاني
بأنھ عاد، وجبت : الشافعیة أن یمسكھا زمنًا یمكن أن یطلق فیھ ولا یطلق، فھنا یقولون :الرأي الثالث

  .علیھ الكفارة
  .وھو قول الظاھریة أن المراد بھ أن یكرر اللفظ مرةً أخرى :الرأي الرابع

  .م على الوطء كما ھو رأي الحنفیة والمالكیةزاد بالعود ھو أن یعوالذي یظھر واالله أعلم أن المر
لأنھ إذا عزم على الوطء فقد عزم على أن یستحلھا استحلالًا لا یكون لأمھ، لأن الظھار ھو أن یشبھ 

  .أحل الناس لھ بأحرم الناس علیھ
و  : قال -رحمھ االله-، فھذا رده ابن القیم }ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا{: وأما رأي الظاھریة لو أن المراد ھ

ثم یعیدون ما قالوا، وكذلك أیضًا رأي الشافعیة إلى آخره وھنا لیس : أن یكرر لفظ الظھار لقال االله 
  .فیھ عود

العود المراد بھ خلاف اللفظ الذي صدر منھ، واللفظ الذي صدر و، }ثُمَّ یَعُودُونَ{: قال لأن االله 
  .منھ ھو التشبیھ القبیح

یكون راجعًا عنھ إذا ورجع عنھ، أي شبھ أحل الناس لھ بأحرم الناس علیھ، عاد عن ھذا اللفظ  بحیث
  .استحلالًا لا یكون لأمھ یستحلھا عزم أن فیكونعزم على أن یطأ 

  .»ویلزم إخراجھا قبلھ عند العزم علیھ« :-رحمھ االله-قال المؤلف 

ا { :قال االله یعني یجب علیھ أن یخرج الكفارة قبل الوطء، لأن   }فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّ
  .^]٤: المجادلة[ }فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{

یجب أن یخرج الكفارة عند العزم على الوطء وقبل الوطء، أما بعد الوطء فإن ھذا لا یجوز لما تقدم 
  .}مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{: من قول االله 

  .»لتكفیره بتكریره قبل الظھار من واحدة وتلزمھ كفارة واحدة« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ر،       يیعني لو أن شخصًا قال لزوجتھ الیوم أنت عل  م یكف د ول ھ من الغ م كظھر أمي ثم قال ي    ث ھ ف قال

  تلزمھ؟ فماذاالیوم الثالث أیضًا ثم في الیوم الرابع قبل أن یكفر 



 
 ٢٥٩ 

 
  

 
االله      رةٌفاتلزمھ ك: -رحمھ االله-یقول المؤلف  ین ب ك الیم ر ذل ال    واحدة، ونظی ف ق إذا حل واالله لا : ف
ال : أكلم زیدًا ثم قال ھ         : واالله لا أكلم زیدًا ثم ق ى، یلزم ین الأول ر عن الیم ل أن یكف دًا قب م زی واالله لا أكل

  .كفارة یمین واحدة
  .ور من المذھبوكذلك أیضًا ھنا وھذا ھو المشھ

د أن یؤكد اللفظ الأول فكفارة ارأي أكثر أھل العلم الحنفیة والمالكیة والشافعیة إن أر :والرأي الثاني
  .واحدة

ھ        ال لزوجت و ق ارةٌ أخرى ل ھ كف دًا فعلی ت عل  : وإن أراد أن یستأنف ظھارًا جدی م     يأن ر أمي ول كظھ
اللفظ الثاني إن أراد بھ أن یؤكد الأول فھنا  :كظھر أمي ھم یقولون يأنت عل: یكفر، ثم قال مرةً أخرى

ة       یعنيكفارة واحدة، وإن أراد ظھارًا جدیدًا  ارةٌ أخرى للآی ھ كف دًا فعلی ارًا جدی ذِینَ  {: استأنف ظھ وَالَّ

ظھارًا جدیدًا  ، ولأنھ لما أراد^]٣: المجادلة[}یُظَاھِرُونَ مِنْ نِسَائِھِمْ ثُمَّ یَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ
  .ھنا تجدد السبب فیلزمھ كفارة أخرى

  .»لظھاره من نسائھ بكلمةٍ واحدةو « :-رحمھ االله-قال المصنف 
ال لھن   يلنسائھ أنتن عل: إذا ظاھر من نسائھ بكلمةٍ واحدة قال تن  : كظھر أمي، عنده أربع نساء فق أن

  .تجب علیھ كفارةٌ واحدة لأنھ ظھارٌ واحد -رحمھ االله-كظھر أمي یقول المؤلف  يعل
ارة،        و دد  الكف دد فتتع دد النساء لأن التحریم تع ارات بع رب عند الحنفیة أنھ یجب علیھ كف واالله  والأق

  .دةأعلم في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ الحنابلة وأیضًا ھو مذھب المالكیة وھو إنما تجب كفارة واح
  .»وإن ظاھر منھن بكلمات فكفارات« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ة     يأنت عل  :كظھر أمي وقال للثانیة يأنت عل :یعني لو قال لزوجتھ الأولى ال للثالث ر أمي وق  :كظھ
  .كظھر أمي فھنا یلزمھ كفارات لتعدد الظھار، فیلزمھ لكل ظھار كفارة مستقلة يأنت عل

ول      لو أنھ ظاھر من زوجتھ ثم كفر، رة أخرى نق ا م د     : ثم ظاھر منھ ارة أخرى لتج ھ كف  دیجب علی
  .السبب

م         :فصلٌ«: -رحمھ االله-قال المصنف  إن ل ابعین ف م یجد صیام شھرین متت كفارتھ عتق رقبة فإن ل
  .»یستطع أطعم ستین مسكینًا

  .تعالى في بیان  أحكام كفارة  الظھار -رحمھ االله-ھنا شرع المؤلف 
ي س    ف  وھذه الأحكام الت ھ االله -یذكرھا المؤل ا ھي         -رحم ار، وإنم ارة الظھ الى لیست خاصةً بكف تع

ارات فإن    دلسائر أحكام الكفارات، وعلى ھذا إذا أر شاملةٌ ام الكف اب     كت أن تعرف أحك ى كت ترجع إل
  ."الظھار"

  .إلخ. . شروط صحة إعتاق الرقبةوشروط وجوب عتق الرقبة، وفمثلاً عتق الرقبة كما سیأتینا 
ة       ھذا  ل الخطأ والرقب ي القت ة ف ین والرقب لیس خاصًا برقبة الظھار وإنما یشمل الرقبة في كفارة الیم

  .إلخ. . في الجماع في نھار رمضان
ا یشمل      ار وإنم ارة الظھ كذلك أیضًا ما یتعلق بالصیام صیام شھرین متتابعین ھذا لیس خاصًا في كف

ل،  ارة القت ان  وكف ار رمض ي نھ وطء ف ا ال مل أیضً ین  یویش ارة الیم ین لأن كف ارة الیم ا كف مل أیضً ش
  .الصیام فیھا متتابع

دره        وعن الإطعام  -رحمھم االله-تكلم العلماء  لمامثلھ أیضًا الإطعام و ا ھو ق ام وم ا ھو جنس الطع م
  .إلخ. . ومن ھو المطعم وما شروطھ
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وطء الظھار ھذا الإطعام كما یكون لكفارة  ار رمضان    أیضًا یكون لكافرة الیمین، لكفارة ال ي نھ . . ف

  .إلخ
  .»كفارتھ« :-رحمھ االله-قال المؤلف 

الستر والتغطیة ومنھ سمي الفلاح كافرًا لأنھ یستر الحبة بالأرض، وسمى  البحر  :والكفارة في اللغة
   .كافرًا لأنھ یستر ما في جوفھ

  .مفھو ما یخرجھ من وجبت علیھ كفارة من إعتاقٍ أو صیامٍ أو إطعا :وأما في الاصطلاح
ار رمضان           :وحكم كفارة الظھار ي نھ وطء ف ارة ال ارات كف ذا سائر الكف ة، وھك ل   وواجب ارة القت كف

  .كفارة الیمین كل ھذه الكفارات حكمھا أنھا واجبةو
ر أي       }فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{: ویدل لذلك قول االله  ى الأم رٌ بمعن و خب ة، فھ ر رقب ، یعني الواجب تحری

محذوف التقدیر الواجب تحریر  ألمبتد، فتحریر رقبة خبر }فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{لیحرر رقبة، وأیضًا معنى
  .رقبة

ام الصیام   »فإن لم یجد صام شھرین متتابعین« :-رحمھ االله-قال المصنف  ان أحك . . ، ھذا سیأتي بی
  .إلخ، فإن لم یستطع أطعم ستین مسكینًا ھذا أیضًا سیأتي

  .»رقبةولا تلزم ال« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ذه الخصال    -رحمھ االله-ھنا شرع المؤلف  في أحكام الخصلة الأولى وھي خصلة الرقبة، وترتیب ھ

ى            وباتفاق الأئمة یبدأ بإعتاق الرقبة  ل إل ھ ینتق م یستطع فإن إن ل ى الصیام ف ل إل ھ ینتق إذا لم یستطع فإن
  .باتفاق الأئمة الإطعام وھذا على سبیل الترتیب ولیس على سبیل التخییر

  .»ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكھا، أو أمكنھ ذلك بثمن مثلھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  :خصال الكفارة ثلاث خصال

دنا  : الرقبة، متى یجب علیھ أن یعتق الرقبة؟ نقول إعتاق :الخصلة الأولى لإعتاق الرقبة شروط، عن
حة     إعتاقشروط وجوب  ا شروط ص اق الرقبة، وأیضً ھ      إعت ة علی ت الرقب ھ إذا وجب ة، لأن إن   ،الرقب ف

  .إخراج الرقبة لكي یكون صحیحًا یشترط لھ شروط
ز   ة تج ل رقب ت ك ي لیس اء  ئیعن م االله-العلم ھ    -رحمھ ت علی ن وجب ة لم ة المخرج ترطوا للرقب اش

  كما سیأتي فعندنا شروط الوجوب وشروط الصحة، اشروطً
  :شروط الوجوب

  .»ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكھا أو أمكنھ ذلك بثمن مثلھا« :-االله رحمھ-قال المؤلف : الشرط الأول
ت   :ط الأولرالش أن یكون واجدًا للرقبة، أو واجدًا لثمن الرقبة، وما ھو الوقت المعتبر؟ الذي إذا كان

ول ة نق ده الرقب ول  إ: عن ثمن نق ده ال ان عن ا أو إذا ك ھ أن یخرجھ ب علی ھ یج رج  : ن ھ أن یخ ب علی یج
  :للعلماء رأیان؟ الرقبة

  .الوجوب عند الظھارووھو المشھور من المذھب أن المعتبر ھو وقت الوجوب،  :الرأي الأول
د إرادة        :الرأي الثاني ي عن ت الأداء یعن ر ھو وق ة أن المعتب ارة   إوھو قول الأئمة الثلاث خراج  الكف

  .في ھذه المسألة واالله أعلم ھو ما ذھب إلیھ الحنابلة وأن المعتبر ھو وقت الوجوب والأقرب
  .وعلى ھذا إذا كان وقت الوجوب واجدًا للرقبة أو واجدًا لثمنھا فإنھ یجب علیھ أن یخرجھ



 
 ٢٦١ 

 
  

 
أن  فالشرط الأول أما إذا كان وقت الوجوب لیس واجدًا فإنھ ینتقل إلى الخصلة الثانیة وھي الصیام، 

ھ       یكو ھ أي لا تضره فإن ادةً لا تجحف بمال ة زی ن واجدًا للرقبة أو وجدًا لثمنھا حتى ولو زاد ثمن الرقب
  .یجب علیھ أن یشتري ھذه الرقبة

  .»فاضلًا عن كفایتھ دائمًا وكفایة من یمونھ« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 
اني رط الث ن ك    :الش لاً ع ا فاض ة أو لثمنھ ذه الرقب وده لھ ون وج ن    أن یك ھ م ن یمون ة م ھ وكفای فایت
  .وإلا لا یجب علیھ أن یخرج الرقبة ،النفقات الشرعیة

ة خمسة    لآفإذا فرضنا أن ھذا الرجل عنده خمسة آلاف ویحتاج نفقة مدة عام خمسة آ  ف وثمن الرقب
  .لا یجب: لا یجب؟ نقول: آلاف، ھل یجب علیھ أن یشتري رقبةٍ أو نقول

ھ أن یشتر   للنفقة، لكن  یجعلھاھذه الخمسة  ةً  يلو كان عنده عشرة یجب علی ول   رقب : أو لا یجب؟ نق
  .الخمسة الأولى تكون للنفقة والخمسة الفاضلة تكون للرقبةعلیھ، یجب 

اب  ذوعما یحتاجھ من مسكنٍ وخادمٍ ومركوبٍ وعرض ب« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف  لتھ وثی
  .»نتھ وكتب علموتجملٍ، ومالٍ یقوم كسبھ بمؤ

فإذا كان غیر واجد للحوائج الأصیلة فإنھ لا یجب   ،أن یكون واجدًا للحوائج الأصلیة :الثالثالشرط 
ده خمسة           ان عن ذا إذا ك ى ھ ى الصیام، وعل ل إل ا ینتق ى أن یشترى    آلاعلیھ أن یعتق وإنم اج إل ف یحت

تاج أن یحویشتري كتب علم  أن إلى غسالة بألف ریال وثلاجة بألف ریال وھو طالب علم أیضًا یحتاج
  .إلخ. . فرش أویشتري أواني، 

ول     آلاوالرقبة بخمسة  ق أم لا یجب؟ نق ھ أن یعت دأ     : ف ماذا یفعل ھل یجب علی ل یب ھ، ب لا یجب علی
  .بھذا الثمن للحوائج الأصیلة

   .فإذا وفر ما یحتاجھ فیما یتعلق بحوائجھ الأصلیة ینتقل بعد ذلك لإعتاق الرقبة
  .أي رقیق »خادم« :-رحمھ االله-قال المصنف  
ى    إذا كان مثلھ یخدم فإذا كان عنده دراھم یحتاجھا إلى أن یكون عنده رقیق یخدمھ فإن ذلك یقدم عل

  .الكفارة
  .فیبدأ بالخادم إذا كان مثلھ یخدم، فإن فضل شيءٌ اشتر بھ رقبة، إذا كان یؤدي ثمن الرقبة

  .إلخ. . ، أیضًا مثلھ المركوب»ومركوب«: قال
  .ابدأ بالسیارة فإن فضل شيءٌ اشتر بھ رقبة: إلى سیارة نقولفإذا كان یحتاج 

  .»وثیاب تجمل تھلذوعرض ب« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ل         أن یتجم ل، ك بس للتجم ي تل اب الت بس، أو الثی أیضًا الثیاب سواءٌ كانت الثیاب التي تبتذل ودائمًا تل

  .بھا لصلاة العید، أو صلاة الجمعة ونحو ذلك
  .لة أو ثیاب التجملذلكفارة حتى یجد ھذه الثیاب سواءٌ كانت ثیاب البفنقول لا تجب ا

  .»ومال یقوم كسبھ بمؤنتھ وكتب علمٍ ووفاء دینٍ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ف ألأن یكون ذلك بعد وجود المال الذي یقوم بمؤنتھ، فملاً إذا كان عنده خمسون  :رابعھذا الشرط ال

و  ئ یفتح بھا محلاً تجاریًا یكتسب من ورا   لكي اریال وھذا الخمسون یحتاجھ ا یق ة من     مھ م ھ ونفق بنفقت
  .یمونھ

دراھم      : فنقول ذه ال ا فضل عن ھ لا یجب علیھ أن یعتق وأن یشتري رقبةً حتى یوفر ھذه الدراھم فم
  .بأنھ مقدمٌ على إعتاق الرقبة: یشتري بھ رقبة، فإذا كان عنده مال كسب نقول



 
 ٢٦٢ 

 
  

 
حتى یجد المال الذي كسبھ یقوم بنفقتھ ونفقة من یمونھ، فإذا كانت نفقتھ  فلا یجب علیھ أن یعتق رقبةً

یحصل من رأس  المال ما یكون دخلھ في الشھر : ف ریال، فنقولألونفقة من یمونھ في الشھر تساوي 
  .لف ریال، وما زاد على ذلك فإنھ یشتري بھ رقبةأ

 -رحمھم االله-ا أو كان دینًا فاختلف العلماء أن یكون المال حاضرًا فإن كان المال غائبً :الرابعالشرط 
  لا یجب أن یكفر بالإعتاق؟ أو ھل یجب علیھ أن یكفر بالإعتاق

ر    ھ أن یكف فالمشھور من مذھب أبي حنیفة ومالك أنھ إذا كان مالھ غائبًا أو كان دینًا فإنھ لا یجب علی
   .بالإعتاق وإنما ینتقل إلى الصیام، لأنھ غیر مستطیع

رأي   اني وال الٌ       : الث ن أو م ھ دی اق لأن من ل ر بالإعت ھ أن یكف ب علی ھ یج ة أن افعیة والحنابل رأي الش
  .في ھذه المسألة الصوابغائب فھو مستطیع، وھذا القول ھو 

  .»ووفاء دین«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ت للآدم    :خامسالشرط ال دیون الله، أو كان ذه ال د   أن یكون ذلك بعد قضاء الدیون سواءً كانت ھ ین ق ی

یكون علیھ زكوات فھذا الله، وعلى ھذا إذا كان علیھ دین قدره عشرة آلاف ووجبت علیھ كفارة بخمسة 
  .ابدأ بالدین وسدد الدین الذي علیك: آلاف ولیس عنده إلا خمسة نقول
ول  ذ           : وحینئذٍ لا یفضل شيء فنق د تنفی ي بع ات الشرعیة، یعن د قضاء الواجب ك بع یجب أن یكون ذل

ذ  دیون، ك ین        ال ى ألف اج إل اة تحت ة آلاف الزك د إلا خمس م یج م ظاھر ول اة ث ھ زك ان علی و ك ا ل لك أیضً
  .والرقبة تحتاج إلى خمسة 

  .ثم بعد ذلك إن فضل شيء اشتر رقبة وإلا لا یجب نقول ابدأ بالزكاة ابدأ بدین االله 
ة سلیمةٌ     « :-رحمھ االله-قال المصنف  ةٌ مؤمن ا إلا رقب ارات كلھ ب یضر     ولا یجزي في الكف من عی

  .»بالعمل ضررًا بینًا
ھ        ھ یجب علی وفرت الشروط السابقة فإن ما تقدم من الشروط ھي شروط وجوب الكفارة بمعنى إذا ت

ھ أن    وأن یكفر بالإعتاق  ھ لا یجب علی ل     یإذا اختل شرطٌ من تلك الشروط فإن ا ینتق اق وإنم ر بالإعت كف
  .إلى التكفیر بالصیام

ذ  ي شرع المؤ    هوھ ف الشروط الت ھ االله -ل اق      -رحم حة الإعت ا ھي شروط ص ي بیانھ الى ف الآن  ،تع
  .توفرت شروط الوجوب ووجب علیھ أن یعتق ھذا الإعتاق لا بد لھ من شروط صحة

  : -رحمھ االله-فقال المؤلف 
اء     :الشرط الأول ور العلم ول جمھ من شروط صحة الإعتاق أن تكون الرقبة المعتقة مؤمنة، وھذا ق

  .ن یعتق كافرةًوعلى ھذا لا یصح أ
، وقال في كفارة ^]٩٢: النساء[ }فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{: قال في كفارة القتل أن االله  :ویدل لذلك

  .، أطلق^]٣: المجادلة[}فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{: الظھار
ى  المطلق  یحملإذا اتحد الحكم واختلف السبب فإنھ  :یقولون -رحمھم االله-والعلماء  ا   عل د، ھن المقی
  .ما ھو الحكم؟ ھو إعتاق رقبةٍ في كفارة، والسبب اختلف قتل وظھار ،الحكم اتحد

  .فإذا اتحد الحكم واختلف السبب یحمل  المطلق على المقید
ن         اذ ب دیث مع ذلك ح دل ل ا ی ا مم م الوأیضً ھ أت   حك ي   ىوأن ي      النب ا ف د أن یعتقھ ھ یری ة ل بجاری

ن االله؟  (: ھا النبي الرقبة  التي كانت علیھ، فقال ل ت )أی ال   : ، قال ي السماء، ق ا؟   (: ف ت )من أن : ، قال
  .، رواه مسلم في صحیحھ)أعتقھا فإنھا مؤمنة(: رسول االله، قال



 
 ٢٦٣ 

 
  

 
ة        اوھذا كما ذكرنا رأي جمھور أھل العلم خلافً ة المعتق رون أن تكون الرقب ة لا ی إن الحنفی للحنفیة ف

  .تعالى -رحمھم االله-ھو ما علیھ جمھور أھل العلم ح إعتاق الذمیة والصواب في ذلك صمؤمنة، ی
  .»سلیمةً من عیبٍ یضر بالعمل ضررًا بینًا«: تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 
اني   ول          :الشرط الث ذا نق ى ھ ا وعل ر بالعمل ضررًا بینً ي تض وب الت لیمةً من العی أن : أن تكون س ب

  :العیوب لا تخلو من أمرین
  .العملعیوبٌ لا تضر ب :الأمر الأول

  .إلخ. . تلك الرقبة كما لو كان عنده عرجٌ یسیر إعتاقفھذه لا تؤثر في صحة 
ك   ا وسیذكر         . . أو كان عنده قصر في النظر ونحو ذل وب لا تضر بالعمل ضررًا بینً ذه عی خ، فھ إل

  .شیئًا من الأمثلة على ذلك -رحمھ االله-المؤلف 
جملةً من  -رحمھ االله-بینًا وسیضرب المؤلف أن تكون العیوب مضرةً بالعمل ضررًا  :القسم الثاني

ةً من العیوب المضرة بالعمل ضررًا   مالعیوب فأكثر أھل العلم أنھ یشترط أن تكون الرقبة المعتقة سلی
  .بینًا

  .، والإطلاق یقتضي السلامة}فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{: قال واستدلوا على ذلك بأن االله 
ر واالله          :الرأي الثاني ذي یظھ ة، وال اق المعیب ھ یجزئ إعت یس شرطًا وأن رأي الظاھریة وأن  ھذا ل

  .أعلم أن المعیبة یجزئ إعتاقھا إلا إذا كان العیب یؤثر في ھذه الرقبة بحیث یكون وجودھا كعدمھا
ھ     :مثال ذلك ا من ا میئوسً ى        ،لو كانت  الرقبة مریضة مرضً ثلاً مریضة بمرضٍ یخاف عل ةٍ م كرقب

ب    هھذ: صاحبھا من الموت ونحو ذلك فنقول ان العی وجودھا كعدمھا، فالذي یظھر واالله أعلم أنھ إذا ك
  .بأنھا لا تجزئ: في الرقبة بحیث یكون وجود الرقبة كعدمھا نقول

ذا    اشترطھ بعض أھل العلم كالشعبي و  هأن تكون الرقبة ممیزة وھذ :الشرط الثالث ى ھ حاق وعل إس
  .لا یجزئ إخراج الرقبة غیر الممیزة

  .وعند جمھور أھل العلم أن ھذا لیس شرطًا وأنھ یجزئ إخراج الرقبة الممیزة وغیر الممیزة
  .»كالعمى«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ان        -رحمھ االله-ھنا ضرب المؤلف  ذا ك العمى وھ ال ك ا ق أمثلة للعیوب التي تضر بالعمل ضررًا بینً
زمن السابق العمى       في ي ال ان ف ي        یالزمن السابق، ك ل ف د أن الأعمى یعم ا الآن فتج ل، أم ضر بالعم

  .كثیر من الصنائع والأعمال كالبصیر
ا الأعمى،       . . یعمل في التدریسوتجد أنھ یعمل في القضاء  وم بھ رة یق ال كثی اك أعم ل  وإلخ، ھن یعم

  .إلخ. . ذانفي الإمامة یعمل في الأ
ف     فالمرجع في ذلك ذا یختل اس وھ ا إلى العرف إلى أعراف الن نٍ مضى،       وم ي زم ف ف ره المؤل ذك

ان نائع      ك ض الص ي بع ؤثر، ف ى لا ی د أن العم ذا تج ا ھ ي زمنن ن ف ل، لك ر بالعم ى یض ض والعم بع
  . كثیر من الأعمال التي یقوم بھا ولھالأعمال، 

  .»وشلل الید أو رجل« :-رحمھ االله-قال المصنف 
أو أقطعھما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو «ة كالكلام في قولھ العمى الكلام في ھذه المسأل

  .»الإبھام، أو الأنملة من الإبھام
د    أي أنھ ا الآن تج كان أقطع الوسطى ھذا یضر بالعمل وھذا كما تقدم ھذا كان في الزمن السابق، أم

  .یضر بالعمل أو أقطع السبابة أو أقطع الإبھام ھذا لا ىأنھ أقطع الأصبع الوسط



 
 ٢٦٤ 

 
  

 
ویؤخذ من كلام المؤلف أن إذا كان أقطع الخنصر ھل یضر بالعمل أو لا یضر؟ لا یضر، أو أقطع   

ي القسم الأول       ذا داخل ف ذٍ ھ و  البنصر أیضًا أنھ لا یضر ویكون حینئ ي لا    وھ وب الت ال أو العی الأعم
  .أن  ھذه لا تؤثر -االلهرحمھ -تضر بالعمل ضررًا بینًا فالخنصر والبنصر ھذا على كلام المؤلف 

  .»أو الأنملة من الإبھام« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ة من الأصبع السبابة           ا یجزئ كالأنمل ة من غیرھ ك أن الأنمل ة من  الوسطي     أویؤخذ من ذل الأنمل

  .إلخ. . تجزئ
  .»أو أقطع الخنصر والبنصر من ید واحدة« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ي القسم الأول  إذا قطع الخنصر و أي أنھ إذا : حده كما تقدم ھذا لا یضر بالعمل ضررًا بینًا، فیقول ف
  .قطع البنصر كذلك، لكن إذا قطع الخنصر والبنصر فیرى أنھ یضر بالعمل ضررًا بینًا

  .»ولا یجزي مریضٌ میئوسٌ منھ ونحوه« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ھ،     :الشرط الرابع ا من ا میئوسً ذا  وأن لا یكون مریضً ئس من       ھ ثلاً إذا مرض بمرضٍ یی حیح فم ص

ا  ف  صاحبھ وھذا كما ذكرن ض الأمراض إذا         یختل دنا بع ان، الآن عن ان واختلاف المك اختلاف الزم ب
  .أصابت الشخص فإن مرضھ یكون مخوفًا

ف            ر المؤل ا ذك م كم ھ واالله أعل ذا لا یجزئ إعتاق ھ من الھلاك فھ ھ االله -یعني یخشى علی ال  -رحم  :ق
  .إلخ. . دقعزمن والم، مثل ال»ونحوه«

وھذا كان في الزمن  السابق المقعد كان في الزمن السابق ربما لا یعمل لكن في ھذا الزمان قد یعمل  
  .إلخ. . قد یكون موظفًاوقد یكتب في الحاسب و یعملقد وقد یعمل الذي بھ شلل رجلین و ،المقعد

  .إلخ. . ھناك كثیر من الأعمال یقوم بھا ھذا المقعد
  .»ولا أم ولد« :-رحمھ االله-المصنف قال 

اء       :الشرط الخامس ف العلم ذا اختل ى ھ رق، وعل م االله -أن تكون المعتقة كاملة  ال ة    -رحمھ ي ثلاث ف
ب    ؟أصناف ھل یجزئ إعتاقھا أو لا یجزئ إعتاقھا دبر المكات د والم د    ،وھي أم الول لأن ھؤلاء أم الول
  كاملي الرق؟والمدبر والمكاتب ھل ھم كاملو الرق أو لیسوا 

د      : نقول د انعق ا، أم الول یس خالصً یھم ل بأنھم لیسوا كاملي الرق لأنھ انعقد فیھم سبب الحریة فالرق ف
  .فیھا سبب الحریة، تعتق بموت سیدھا

  .المكاتب اشترى نفسھ الآن من سیدهوالمدبر سیده علق عتقھ بموتھ، 
دنا ھؤلاء      ى سیده، فعن ق عل اقھم أو لا یجزئ       فإذا سدد نجوم الكتابة فإنھ یعت ة ھل یجزئ إعت الثلاث

  .إعتاقھم لأن رقھم لیس خالصًا
  .تعالى أنھ لا یجزئ اعتقاھا -رحمھم االله-جمھور العلماء  :أم الولد بالنسبة لأم

د     ام أحم ن الإم ة ع ي ورای ھ االله-وف ا    -رحم زئ اعتقاھ ھ یج ربأن ھ    والأق ب إلی ا ذھ م م واالله أعل
  .الجمھور

ا  لأن أم الولد لیست كام یكون   لالة الرق انعقد فیھا سبب الحریة فھي تعتق بموت سیدھا، فمن أعتقھ
  .لم یكن امتثلوأعتق رقبةٍ كاملة 

  .»ویجزي المدبر« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ھ         دبیر یصح إبطال ة، ولأن الت وم الآی ذھب الشافعي لعم ك السید أن یبطل    ووھذا ھو المذھب وم یمل

  .أنھ یجزئ: -اللهرحمھ ا-التدبیر فیقول المؤلف 



 
 ٢٦٥ 

 
  

 
اني  ة،              :والرأي الث ھ سبب الحری د فی ھ انعق دبر، لأن اق الم ھ لا یجزئ إعت ك أن ة ومال ي حنیف رأي أب

  .والأقرب واالله أعلم ما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة
ذه         ي ھ م ف الأقرب واالله أعل دبیر ف ذا الت لأنھ وإن انعقد فیھ سبب الحریة إلا أن سیده یملك أن یبطل ھ

  .في الكفارة إعتاقھح صما ذھب إلیھ الحنابلة والشافعیة وأن المدبر یالمسألة 
  ؟وھو  الذي اشترى نفسھ من سیده ھل یصح إعتاقھ :أیضًا المكاتب

لا          والمشھور من  المذھب  ة ف یئًا من نجوم الكتاب ھ إن أدى ش ة التفصیل أن ذھب الحنفی كذلك أیضًا م
  .إعتاقھ في الكفارةیصح إعتاقھ في الكفارة، وإن لم یؤد فإنھ یصح 

  .وعند مالك والشافعي أنھ لا یجزئ إعتاقھ لأنھ انعقد فیھ سبب الحریة
ؤد          والأقرب  م ی و إذا ل ھ، ھ ة إلی ھ إذا رد السید نجوم الكتاب في ھذه المسألة أن المكاتب یجزئ إعتاق

ذه النج           یئًا من النجوم ورد السید ھ ھ لكن إذا أدى ش ھ یجزئ إعتاق ق   شیئًا من النجوم فإن ى الرقی وم إل
  .فیظھر واالله أعلم أنھ یجزئ إعتاقھ

  .بأسانید صحیحة أن المكاتب رقیقٌ ما بقي علیھ درھم  لأن المكاتب كما جاء عن الصحابة
   .»وولد الزنا« :تعالى -رحمھ االله-قال المؤلف 

یس  ھل یشترط في الرقبة المعتقة في الكفارة أن تكون ولدًا شرعیًا أو : ھذا الشرط السادس أن ھذا ل
  .شرطًا

  .}فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ{: جمھور العلماء أن ھذا لیس شرطًا لعموم قول االله 
بعض السلف كعطاء والشعبي والنخعي أنھ یشترط أن تكون الرقبة المعتقة  یھذھب إل: الرأي الثاني 

  .كفارةفي الكفارة ولدًا شرعیًا، وعلى ھذا إذا كانت ولد زنا فإنھ لا یصح إعتاقھا في ال
ي   )ولد الزنا شر الثلاثة(: أنھ قال واستدلوا على ھذا بما یروى عن النبي  ة؟ الزان ، ومن ھم الثلاث

  .والزانیة وما نتج عنھما بسبب الزنا
م   والصواب م االله -في ھذه المسألة ما علیھ جمھور أھل العل ي       -رحمھ ھ ف ا یصح إعتاق د الزن وأن ول

  :بجوابینعنھ الكفارة، وأما ھذا الحدیث فالجواب 
  .أن بعض العلماء ضعف ھذا الحدیث :الجواب الأول
ا        :الجواب الثاني ھ، وإلا فكم ل والدی ل بعم ة أي إذا عم أن معنى ھذا الحدیث أن ولد الزنا شر الثلاث

  .، ولا یتحمل شیئًا من جرم والدیھ^]١٦٤: الأنعام[}وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{:  قال االله

  .»والأحمق« :-رحمھ االله-المصنف قال 
ذا     الألا تكون الرقبة المعتقة في الكفارة حمقاء أو فیھ حمق، و :الشرط السابع ل لأن ھ ة العق حمق قل

  .ھیمنعھا من العمل وھذا تقدم الكلام على
  .»والمرھون« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 
امن  ق بالرق  :الشرط الث ر،    ب ألا یتعل ة حقٌ للغی ذا         ة المعتق ا وأعطى ھ ھ اقترض مالً و أن ذا ل ى ھ وعل

  ؟الرقیق الذي عنده رھنًا فھل یصح أن یعتق ھذه الرھن عن الكفارة التي وجبت علیھ
  .بأنھ لا یصح لأن ذلك یؤدي إلى إبطال حق الغیر من الوثیقة :-رحمھ االله-المؤلف : یقول

  .ومذھب الحنفیة یرون أنھ یجزئ إعتاق المرھون
  .»والجاني« :-االلهرحمھ -قال المصنف 

  ؟ھل یجزئ إعتاق الجاني 



 
 ٢٦٦ 

 
  

 
  :في ھذه المسألة التفصیل والصوابیرى أن إعتاق الجاني أن ھذا مجزئ،  -رحمھ االله-المؤلف 

ت     : وھو أن یقال ا إن كان ھ أم إن كانت الجنایة تحیط بالنفس فھذا لا یجزئ إعتاقھ، لأن وجوده كعدم
ھ        بأنھ یجزئ إ: ة لا تحیط بالنفس فنقولیالجنا م علی ل وحك خص قت ذا الش و فرضنا أن ھ عتاقھ، فمثلاً ل

 والصوابأنھ یجزئ  -رحمھ االله-بالقصاص لكون القتل عمدًا فھل یجزئ إعتاقھ؟ ظاھر كلام المؤلف 
  .في ذلك التفصیل كما ذكرنا

: نقولألا یكون المعتق جانیًا جنایة تحیط بالنفس فإذا كان جانیًا جنایةً تحیط بالنفس ف: الشرط التاسع 
  .بأنھ لا یجزئ إعتاق ھذه الرقبة

  .»والحامل ولو استثنى حملھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ي     : -رحمھ االله-یقول المؤلف   ا لأن الأصل ف یجزئ إعتاق الرقبة إذا كانت حاملاً ولو استثنى حملھ

  ^]٩٢: النساء[}فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ{: ذلك الصحة لقول االله 
ذه               :العاشرالشرط   ق نصف ھ و أعت ذا ل ى ھ ة، وعل ةً كامل ارة رقب ھ الكف ت علی ق ومن وجب أن یعت

  ؟الرقبة ونصف الرقبة الثانیة ھل یجزئ ذلك
م االله -ھذا موضع خلاف بین العلماء  ذا         -رحمھ ة أن ھ ة والمالكی ذھب الحنفی الى فالمشھور من م تع

  .غیر مجزئ
  .أن ھذا مجزئ وھذا قال بھ بعض الشافعیة :الرأي الثاني
ص منھ، فإن ھذا مجزئ وإن كان قالتفصیل في المسألة فإن كان یعتق بإعتاق ھذا الش :الرأي الثالث

یجزئ، وھذا قول بعض الشافعیة وھذا القول ھو الوسط، وعلى ھذا إذا كان یملك لا لا یعتق فإن  ھذا 
إن         بعض ھذه الرقبة والبعض الآخر حر فإذا أ ت ف ي وجب ة الت ھ عن الرقب ذي یملك بعض ال عتق ھذا ال

رًا،  یكون ح ق س ذا الرقی ولھ ك  : نق ة ویمل ذه الرقب ف ھ ك نص ا یمل رض أن شخصً زئ، ولنف ھ یج بأن
ل یجزئ    نصف ھذه الرقبة والنصف الآخر حر في ھذه الرقبة، والنصف أیضًا حرٌ في ھذه الرقبة فھ

  .الأولى وتتحر الرقبة الثانیة أن یعتق ھذین النصفین بحیث تتحرر الرقبة 
و    :نقول ول ھ ذلك         الصواب أن ھذا مجزئ، وھذا الق ھ یحصل ب ذین الشخصین فإن ق ھ ھ إذا أعت بأن

  .شوف إلى التحریرتع یرتحریر ھاتین الرقبتین، ھذا لا شك أن الشا
ھ فجمھ      تألا تكون الرقبة ممن یعتق علیھ، فإن كان  :الشرط الحادي عشر ق علی ة ممن یعت ور الرقب

  .أھل العلم لا یجزئ إعتاقھا، فمثلاً لو اشترى أباه یرید أن یعتقھ في الرقبة
  .منھ فإنھ یعتق علیھ ومن ھو الذي یعتق علیھ؟ كل ذي رحم محرمٍ 

خ،  . . یعني لو فرض أنھ أنثى فإنھ لیس لھ أن یتزوجھ فإن ھذا یعتق علیھ، فمثلاً أبوه وأخوه وعمھ إل
  .الصوابفي الرقبة خلافًا للحنفیة، وھذا القول ھو ھؤلاء كلھم لا یجزئ إعتاقھم 

د         :عشرثاني الشرط ال رع وق ذلك التب د ب د قص ق ق ق الرقی النیة عند إخراج الرقبة، لأن الإنسان یعت
  .إلخ، فلابد من النیة. . یقصد بذلك الرقبة الواجبة علیھ



 
 ٢٦٧ 

 
  

 

  - فصل-
ي    : فصلٌ« :تعالى -رحمھ االله-ثم قال المصنف  ابع ف ب التت رٌ      یج ھ رمضان أو فط إن تخلل الصوم ف

ذر       ا أو لع یجب كعیدٍ وأیام تشریقٍ وحیضٍ وجنونٍ ومرضٍ مخوفٍ ونحوه، أو أفطر ناسیًا أو مكرھً
  .»یبیح الفطر لم ینقطع

  .ھذا الفصل لبیان حكم الصوم في الكفارة، والإطعام وما یتعلق بذلك
  .ھذه الخصلة الثانیة من خصال  الكفارة وھي الصیامو

  .}فَمَنْ لَمْ یَجِدْ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ{: ویدل لذلك قول االله 
ق               ا یتعل دم م ة، وتق اق الرقب ف شرطٌ من شروط وجوب إعت ى الصیام إذا تخل اق إل ینتقل من الإعت

  .بشروط إعتاق الرقبة
ابِعَیْنِ فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ {: الصیام یجب فیھ التتابع، لقول االله  ذر      }مُتَتَ لا ع ذا إذا أفطر ب ى ھ ، وعل

ذرٌ شرعي        ،فإن تتابعھ ینقطع اك ع ان ھن ا إذا ك ھ، أم ذر   ،ویجب علیھ أن یستأنف الصیام من أول والع
ھ               ذا لا یقطع علی إن ھ ارة ف ھ إذا أفطر في صیام  الكف ي رمضان فإن یح الفطر ف الشرعي كل عذر یب

  .ذه المسألة موضع خلاف وتفریعات عند الفقھاء تتابعھ، ھذا الصواب في ھذه المسألة، وھ
ول     ،السفر" الصیام"والأعذار كما تقدم لنا في كتاب   م أفطر نق ارة ث ن إ: لو أنھ سافر في صیام الكف

أن  : ھذا لا یقطع علیھ تتابعھ، أو مرض بحیث أنھ یشق علیھ الصیام أو یضره الصیام ثم أفطر فنقول ب
  .یبني ھذا لا یقطع علیھ تتابعھ وإنما

ول       م حاضت أو نفست فنق ل ث ارة القت : وكذلك أیضًا إذا حاضت المرأة كما لو قتلت وجبت علیھا كف
إلخ، ولا یقطع ذلك علیھا التتابع بل یجب علیھا أن تفطر ولا . . بأن ھذه تبیح الفطر لھا في كفارة القتل

  .یقطع علیھا التتابع وتبني
ام         یجب التتابع في« :-رحمھ االله-قال المصنف  دٍ وأی ب كعی رٌ یج ھ رمضان أو فط إن تخلل الصوم ف

  .»تشریقٍ
ول  ي          : إذا تخلل صیام الكفارة صیام رمضان نق ھ شرع ف ھ ولنفرض أن ھ تتابع ذا لا یقطع علی أن ھ ب

ول    ت      : صیام الكفارة وصام خمسة أیام ثم دخل رمضان فنق ھ أن یصوم رمضان، لأن الوق یجب علی
  .نھ یبني ولا یستأنفتعین لرمضان، فإذا خرج من رمضان فإ

  .»كعید، وأیام تشریق بإذا تخللھ فطر یج« :-رحمھ االله-كذلك أیضًا قال المصنف 
ول     ك نق ھ لا یقطع   إ: لو أنھ أفطر للعید عید الفطر أو عید الأضحى أو أیام التشریق ونحو ذل ن تتابع

  .أیام التشریقعلیھ، لأنھم معذوزٌ في ذلك، فالشارع نھاه أن یصوم یومي العید وكذلك أیضًا 
  .»وحیض وجنون« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .أیضًا لو أنھ جن في أثناء صیام الكفارة فإن تتابعھ لا ینقطع علیھ
  .إلخ. . »ومرضٍ مخوف« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ا            ذلك أیضً ي رمضان ك یح الفطر ف ذي یب المرض ال المرض یقال فیھ ما یقال في صیام رمضان، ف
  .صیام الكفارة ولا یقطع التتابع، أو أفطر ناسیًا أو مكرھًا أو لعذرٍ یبیح الفطر لم ینقطعیبیح الفطر في 

ي           و یًا ف و أفطر ناس ذلك ل ھ صیامھ ك د علی ي رمضان لا یفس إذا أفطر ناسیًا كما لو أنھ أفطر ناسیًا ف
  .صیام الكفارة فإن صیامھ لا یفسد علیھ
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ره في صیام      ون صیامھ لا یفسد علیھ، كذلك أیضًا لو أكره على أن یأكل في رمضان فإ و أك ذلك ل ك

  .بأن صیامھ لا یفسد علیھ: الكفارة نقول
ى الھلال  الوإذا صام شھرین متتابعین ھو ب م    ،خیار إما أن یصوم إذا رأى الھلال من الھلال إل إن ل ف

  .یصم بالھلال فإنھ یصوم بالعدد
ك      إما أن یصوم بالھلال یعني إذا رأى الھلال شرع في الصیام د ذل م بع ث ث إلى أن یرى الھلال الثال

  .صام من أثناء الشھر ولم یعتبر الھلال فإنھ یصوم بالعدد وإنینتھي صیامھ 
التكفیر بما یجزي في فطرةٍ فقط ولا یجزي من البر أقل  ئجزوی« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 

  .»من مد، ولا من غیره أقل من مدین لكل واحدٍ ممن یجوز دفع الزكاة إلیھم
  .ھذه الخصلة الثلاثة من خصال التكفیر وھى الإطعام

  ،^]٤ :المجادلة[}فَمَنْ لَمْ یَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا{: ویدل لھا قول االله 
  :ھذا لھ صور: ومتى ینتقل من الصیام إلى الإطعام؟ نقول

ى ورة الأول رضٍ لا یر   :الص ن أو لم ر س ا لكب یام إم ن الص ز ع ى  جأن یعج ل إل إن ینتق رؤه، ف ى ب
ر أو لمرضٍ لا          ا لكب ان لا یستطیع الصیام إم الإطعام باتفاق الأئمة، ونظیر ذلك صیام رمضان إذا ك

  .عن كل یومٍ مسكینًایرجى برؤه فإنھ یفطر ویطعم 
لمرضٍ یرجى برؤه، ولنفرض أنھ مریضٌ  أيأن یعجز عن الصیام لمرضٍ یزول،  :الصورة الثانیة

ھ      ذا المرض یرجى زوال بالصداع، والصداع ھذا یرجى زوالھ، ھو الآن یشق علیھ أن یصوم، لكن ھ
  ؟فھل لھ أن ینتقل إلى الإطعام

ذره یرجى       جمھور العلماء على أنھ لیس لھ أن : نقول ان ع إذا ك ھ مستطیعًا ف ینتقل إلى الإطعام لكون
  .بأنھ لیس لھ أن ینتقل إلى الإطعام: زوالھ نقول

إن كان  الصیام یضعفھ : المشقة الشدیدة وھذا ینص علیھ الشافعیة والحنابلة یقولون :الصورة الثالثة
ب    تمكن من    عن طلب المعیشة، یعني إذا صام شھرین متتابعین ربما أنھ یضعف عن طل المعیشة لا ی

شھرین متتابعین لأن المظاھر لا یجوز لھ أن  ھطلب المعیشة، أو بھ شبق لا یستطیع أن یصبر عن أھل
، }فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{: یطأ زوجتھ التي ظاھر منھا حتى یكفر، لقول االله 

  .ھنا ینتقل إلى الإطعام: ذكر الشافعیة والحنابلة قالوا فإذا كان یلحقھ مشقة شدیدة كما
  :بالنسبة للإطعام فیھ مسائل، من مسائلھ

  .»یجزئ التكفیر بما یجزئ في فطره« :-رحمھ االله-قال المصنف 
اة     : تعالى -رحمھ االله-قال المؤلف  ي زك ذي یخرج ف بأن جنس الطعام ما یخرج في زكاة الفطر، وال

ة   المشھور من  الفطر على ذھب الحنابل ذه الأشیاء          م ط، ھ ب والأق ر والزبی ر والشعیر والتم یكون الب
  .خرج في الكفارةتتخرج في زكاة الفطر فكذلك أیضًا أن یجب : یقولون

اة      : تعالى یقولون -رحمھم االله-الشافعیة الحنفیة و وكذلك أیضًا ي زك ارة كالواجب ف ي الكف الواجب ف
  .ویقھ، أو صاعٌ من تمرٍ أو شعیر أو دقیقھ أو سویقھالفطر، نصف صاع من بر أو دقیقھ أو س

ھ شیخ الإسلام        :والرأي الثالث ا ذھب إلی ة   افي ھذه المسألة وھو م ن تیمی ھ االله -ب وأن جنس   -رحم
أطلق، وما جاء مطلقًا عن  الطعام في الكفارة لیس مقدرًا في الشرع وإنما ھو مقدرٌ في العرف، االله 

م         تھلعرف، فكفارلتحدیده لسان الشارع فإنھ یرجع في  ام ستین مسكینًا ل ام عشرة مساكین، فإطع إطع
  .جنس الطعام یحدد االله 



 
 ٢٦٩ 

 
  

 
فَكَفَّارَتُھُ {: لقول االله  ھع إلى عرف البلد، فیخرج من غالب ما یأكل أھلرجفي ذلك أنھ ی فالصواب

یكُمْ  دة [}إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَھْلِ رز       ^]٨٩: المائ ھ من ال م أھل ان یطع إذا ك ، ف
م        م من اللح ان من اللحم أطعمھ أطعمھم من الرز، وإذا كان یطعمھم من البر أطعمھم من البر، وإن ك

  .إلخ، المھم أن ذلك یرجع إلى العرف. . وإن كان من السمك أطعمھم من السمك
دٍ      ولا یجزئ من البر أقل من مدٍ و« :-رحمھ االله-قال المصنف  ل واح دین لك ل من م لا من غیره أق

  .»ممن یجوز دفع الزكاة إلیھم
  وھي قدر الطعام، ھل الطعام مقدر أو لیس مقدرًا؟ :ھذه المسألة الثانیة في الإطعام

من البر مد، یعني مدر بر أو نصف صاع من   : قدر في الشرع، قالمبأنھ : -رحمھ االله-قال المؤلف 
ون   تمر أو شعیر أو أقط أو زبیب لأن ھ الفطرة فیقول رٍ   : ھم یرون أن جنس الطعام ھو ما یجزئ فی د ب م

ذھب       أو نصف صاعٍ من غیره،  و المشھور من الم ذا ھ ط وھ الغیر ھنا التمر والشعیر والزبیب والأق
م االله -وتقدم أیضًا مذھب الحنفیة  ون   و -رحمھ ة یقول ا المالكی ن        : أیضً د ھشام، وھو ھشام ب دٌ بم ھ م بأن

  .إسماعیل المخزومي
كما تقدم أیضًا أن قدر الطعام لیس مقدرًا في الشرع وإنما  -رحمھ االله-بن تیمیة اوعند شیخ الإسلام  

حابة              ار الص ي آث ل ف ا یشبعھ، والمتأم م المسكین م ذا یطع ى ھ ي العرف وعل ا    ھو مقدر ف د أنھ یج
ال   مختلفة فقد ورد عن عمر  ھ ق ر أو نصف  صاعٌ من شعیر أو صاعٌ من تم      : في كفارة الیمین أن

  .صاع من قمح
ن        ر واب ن عم ا عن اب ر، وورد أیضً وكذلك أیضًا ورد عن علي نصف صاع من بر أو صاع من تم

  .إلخ. . عباس وزید بن ثابت مد من البر، وورد عن زید بن ثابت مدان من البر
حابة   ن الص ار ع ق االله    فالآث ھ أطل رآن أن اھر الق رآن وظ ى ظاھر الق ع إل ة فنرج ال مختلف : ق

  :الإطعام لھ صورتان: وعلى ھذا نقول ،}فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا{
  .ابالتملیك، وذلك أن یملكھم ح :الصورة الأولى
ا   : أن یغدیھم أو یعشیھم فإذا غداھم أو عشاھم نقولبأن یطعمھم  :الصورة الثانیة بأن ھذا مجزئ كم

  . -رحمھ االله-ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة 
  .»ممن یجوز دفع الزكاة إلیھم« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  م في الكفارة؟عَطْما شرط المُ وھيأیضًا ھذه المسألة الثالثة، 
ذا الضابط     : ذكر ضابطًا قال -رحمھ االله-المؤلف  اة ھ ھ الزك الذي تدفع إلیھ الكفارة ھو الذي تدفع إلی

  :م في الكفارة شروطعَطْفي المُبأن یشترط : تعالى وعلى ھذا نقول -رحمھ االله-الذي ذكره المؤلف 
یجزئ أن تدفع إلى : لحنفیة، فالحنفیة یقولونل االإسلام وھذا قول جمھور العلماء خلافً :الشرط الأول

  .في ھذا ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم باوالصوفقراء أھل الذمة، 
في و ،الحنفیة أیضًا فلابد من العدد ففي كفارة الیمین لابد أن یطعم عشرة االعدد خلافً :الشرط الثاني

ارة الظھ كینًااكف تین مس م س د أن نطع دد لأن االله . . ر لاب ن الع د م خ، لاب ال إل دد ق ى الع ص عل : ن
  .}إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ{، }فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا{

  .ا ممن تحل لھ الزكاةمسكینًیكون أن  :الشرط الثالث
  .ألا یكون من أقارب النبي  :الشرط الرابع
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یس     والصواباشترط بعض العلماء أن یكون ممن یأكل الطعام،  :الشرط الخامس ذا ل ك أن ھ في ذل

  .شرطًا
  .یجزئ دفع الكفارة إلیھلا أن یكون حرًا، وعلى ھذا إذا كان رقیقًا فإنھ  :السادسالشرط 

  .»وإن غدى المساكین أو عشاھم لم یجزئھ«: تعالى -االلهرحمھ -ثم قال المؤلف 
وعلى ھذا لا یصح أن یدعوھم  ،وھذا ھو المشھور من المذھب أنھ یشترط أن یملك المساكین الطعام

  .إلى عشاءٍ أو غداء وأنھ لا یكتفي بذلك، وھذا أیضًا مذھب الشافعیة
  .إذا أعطاھم الحب فھذا فیھ التملیكلأنھ إذا دعاھم إلى غداءٍ أو عشاء لیس فیھ تملیك، لكن 

و           :والرأي الثاني ذا ھ یس شرطًا وھ ك ل ة أن التملی ة والمالكی ا رأي الحنفی ا ذكرن و   الصواب كم وھ
ا       -رحمھ االله-اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة  ي الشرع، وإنم درًا ف یس مق لأنھ كما سلف لنا أن الطعام ل

رف واالله   ي الع درٌ ف و مق تی ھ ام س ب إطع رة  أوج ام عش ب إطع ین أوج ارة الیم ي كف كینًا وف ن مس
  .مساكین، وعلى ھذا یصح الإطعام بتغدیة المساكین وتعشیتھم

  :وكما سلف أن الإطعام لھ صورتان
  .التملیك، وذلك بأن یعطیھم حبًا :الصورة الأولى
  .أن یصنع طعامًا ویعشیھم أو یغدیھم :الصورة الثانیة

ي      :مسألة ة ف ام    ھل یجزئ إخراج القیم د من الطع ام أو لاب ول   م المشھور من ال   ؟الطع ذھب وھو ق
ام المساكین، لأن االله           د من إطع ل لاب ة، ب ھ لا یجزئ إخراج القیم ى    جمھور أھل العلم أن ص عل ن

  .^]٨٩: المائدة[}إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِینَ {، ^]٤: المجادلة[ }فَإِطْعَامُ سِتِّینَ مِسْكِینًا{: الإطعام قال
ة        :الثاني والرأي د الحنفی ذا الأصل عن ة وھ ي      رأي الحنفیة أنھ یجزئ إخراج القیم ا ف دم لن ا تق وكم

اة الفطر أو    كتاب الزكاة أنھم یتوسعون في إخراج القیمة سواء كان في زكاة المال أو كان ذلك في زك
  .كان ذلك في الكفارات

  .قیمةفي ذلك ما علیھ جمھور أھل العلم وأنھ لا یجزئ إخراج ال والصواب
  المساكین حبًا فھل یجب أن یعطیھم مع الحب إدام أو لا یجب؟ ىإذا أعط: مسألة

كأن یجعل فیھ شیئًا  ؟یعني مثلاً أعطاھم أرزا أو أعطاھم برًا ھل یجب أن یعطیھم مع ھذا الحب إدام
ا  یس واجبً ذا ل م أو أن ھ ن اللح ن    ؟م ا ورد ع اھر م و ظ ذا ھ ا وھ یس واجبً ذا ل م أن ھ ل العل ر أھ  أكث

ل         فإنھ كما تقدم لنا أن الوارد عن الصحابة   الصحابة ین لك ارة الیم ي كف د من حنطة ف إخراج م
ي   مسكین كما ورد ذلك عن ابن عمر وعن ابن عباس وزید بن ثابت وكذلك أیضًا ورد عن عمر  ف

  .إلخ. . ف صاعٍ من حنطةصمن شعیر أو صاعٌ من تمر أو ن كفارة الیمین صاعٌ
  .اھر ذلك أنھ لا یجب الإدام وأنھ یكتفى بالحب وأن الإدام لیس واجبًاظفمثل ھذه الآثار تدل على أن 

م    -رحمھ االله-ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام بن تیمیة  :والرأي الثاني ان یطع تعالى أنھ یجب الإدام إن ك
  .لخإ. . الإدام ھالإدام أو الرز مع ھأھلھ بإدام، فإذا كان یطعم أھل البر مع

ول االله   ب الإدام لق ھ یج ونَ    {: فإن ا تُطْعِمُ طِ مَ نْ أَوْسَ اكِینَ مِ رَةِ مَسَ امُ عَشَ ھُ إِطْعَ فَكَفَّارَتُ

إدا      ^]٨٩: المائدة[}أَھْلِیكُمْ م ب ھ یطعمھ إدام فإن ھ ب م أھل  م، فیطعم المسكین مما یطعم أھلھ فإذا كان یطع
  .ھو أحوطوإلى ظاھر القرآن  الأقربوھذا الرأي ھو 

  بأنھ لا یجزئ إخراج الخبز؟: وھل یجزئ إخراج الخبز أو نقول: مسألة
  .فالمذھب أنھ لا یجزئ إخراج الخبز لأنھ لابد من التملیك
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وم،     ھكما تقدم لنا أنھ إذا كان یطعم أھل والصواب اس الی خبزًا أنھ لا بأس، وھذا ما علیھ كثیر من الن

رً      بلاد لكن كثی ذه ال ل ھ زًا          اقد لا یكون ذلك في مث إذا أخرج خب ع الإدام، ف ز م أكلون الخب اس ی من الن
  .إلخ فإن ھذا مجزئ. . ومعھ إدام

  .بأنھ مجزئ: والضابط في ذلك أن یشبع ھؤلاء المساكین خبزًا وإدامًا فنقول
  .»وتجب النیة في التكفیر من صومٍ وغیره« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ا عن      ، ولأن )إنما الأعمال بالنیات(: لقول النبي  د یعتقھ ا وق ا تطوعً الإنسان یعتق الرقبة قد یعتقھ
ارة   ذه الكف ا ھ رج إلیھ ة المخ ین الجھ ي تع ة الت ن النی د م ارة فلاب یام   ،الكف ذا الص د بھ وم یقص د یص ق

  .قد یقصد بھ القضاء أو النذر أو الكفارة فلابد من النیة التي تعین جھة ھذا الصیامو ،التطوع
  .»ظاھر منھا لیلاً أو نھارًا انقطع التتابعمإن أصاب الف«: ومثلھ أیضًا الإطعام قال

  .الزوجة التي ظاھر منھا لا یجوز لھ أن یمسھا حتى یكفر
تقدم لنا الكلام على ھذه المسألة، إذا كان تكفیره بالصیام لا یجوز لھ أن یمسھا حتى یكفر، وإن كان و

ر، والق         ى یكف ھ أن یمسھا حت ا لا یجوز ل اق أیضً إن االله     تكفیره بالإعت ك ف ي ذل ال  رآن صریحٌ ف : ق
  .}فَصِیَامُ شَھْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{، }فَتَحْرِیرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ یَتَمَاسَّا{

ى       : وما یتعلق بالإطعام ھل یجوز أن یمسھا قبل أن یطعم أو نقول دم الكلام عل ذا لا یجوز؟ تق أن ھ ب
ھذه المسألة الصیام لا یجوز لھ أن یمس المظاھرة منھا حتى  لوذكرنا كلام أھل العلم حو ھذه المسألة

ھ وط   ویكفر، وعلى ھذا یجب علیھ أن ینتظر شھرین متتابعین حتى ینتھي من صیامھ  و فرض أن ا  أل ھ
  :في مدة الصیام فإن ھذا لا یخلو من أمرین

ي     أن یكون الوطء نھارًا، أما الإثم فإنھ یأثم :الأمر الأول م التكلیف ة الحك ا     وھذا من جھ ا فیم لكن بقین
ول     أي من جھة الحكم الوضعي  یتعلق بانقطاع التتابع ابع صیامھ أو نق ابع   : ، ھل ینقطع تت لا ینقطع تت

  صیامھ؟
ي لك           م التكلیف ة الحك ذا من جھ ر، ھ ى یكف ھ أن یمسھا حت م    الإثم یأثم لأنھ یحرم علی ة الحك ن من جھ

  بأن تتابعھ لا ینقطع؟: الوضعي ھل ینقطع تتابع صیامھ أو نقول
  :ھذا لا یخلو من أمرین: نقول

ابع صیامھ         أأن یطأھا نھارًا فإذا وط :الأمر الأول إن تت وطء ف ذه ال ي ھ ذورٍ ف ر مع ھا نھارًا وكان غی
و نسي، أو        ،ینقطع، لأنھ أفطر ا ل ذورًا كم ان مع و ك ا الزوجة  ظ لكن ل ا أخطأ،       نھ م یظاھر منھ ي ل الت

  .إذا كان معذورًا فإن تتابعھ لا ینقطع ولا إثم علیھ: فنقول
  :بأن ھذا لا یخلوا من أمرین: إذا كان الوطء لیلاً یحرم علیھ أن یطأھا أیضًا نقول :الأمر الثاني
  .بأنھ لا إثم علیھ ولا ینقطع تتابع صیامھ: أن یكون ناسیًا أو جاھلاً أو مخطئًا فنقول :الأمر الأول

ي        :الحالة الثانیة رأة الت ذه الم ارًا فوطأ ھ دًا مخت أن یكون غیر معذور كما لو كان عالمًا ذاكرًا متعم
ا «: من المذھب أنھ ینقطع تتابع صیامھ ولھذا قال رظاھر منھا، المشھو یلاً   وإن أصاب المظ ا ل ھر منھ

  .»أو نھارًا انقطع التتابع
ھ یحرم       م، لأن فالمشھور من المذھب أن تتابع صیامھ ینقطع علیھ، وھذا أیضًا قول جمھور أھل العل

  .أن یطأ قبل أن یكفر
وھو رأي الشافعیة أن تتابع صیامھ لا ینقطع لأن التتابع ھو أن یقرن صیام یومٍ بالذي  :الرأي الثاني

ھ    اوطأ وإن كان ھذا الوطء محرمً  ھالیوم بالذي قبلھ وكون ذاقرن صیام ھ قبلھ، وھنا حصل ھ لكون علی
ھ        ،غیر معذور ھذا لا یخل بالتتابع ھو خارج عن التتابع ذي قبل ومٍ بال رن صیام ی لأن التتابع ھو أن یق
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الشافعیة  فالتتابع لم یرد علیھ ما یقدح فیھ وھذا مذھب ،وھذا ھو الحاصل الآن والوطء إنما حصل لیلاً

ى االله      لكنھ، الأقربي یظھر واالله أعلم أنھ ھو ذوھذا القول ال وب إل ھ أن یت ا    یأثم ویجب علی لكن م
  .ھذا الوطء بھیتعلق بانقطاع التتابع یظھر واالله أعلم أن تتابع صیامھ لا یقطع 

  .»وإن أصاب غیرھا لیلاً لم ینقطع« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ابع صیامھ ینقطع     ویؤخذ من كلامھ إن  إن تت ارًا ف ھ      ،أصاب غیر المظاھر منھا نھ ا سلف فی ذا كم ھ

  .تفصیل إن كان معذورًا كما لو نسي أنھ صائم أو جھل ونحو ذلك
ذور       إ: فنقول ر مع ان غی حیح، وإن ك ھ وصیامھ ص ن تتابع صیامھ لا ینقطع لأنھ معذور ولا إثم علی

یھ التتابع، أما إن كان الوطء لیلاً فإن ھذا جائز ولا بأس وكان الوطء نھارًا فقد أفطر، وحینئذٍ ینقطع عل
  .بھ مطلقًا لأن ھذه المرأة لم یظاھر منھا والأصل في ذلك الحل

*******  
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  كتاب اللعان
  .»یشترط في صحتھ أن یكون بین زوجین: كتاب اللعان«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا    ؛اللغة مشتق من اللعناللعان في  ان  كاذبً . لأن كل واحد من الزوجین یلعن نفسھ في الخامسة إن ك
ة  ي الخامس اللعن ف ھ ب ى نفس دعو عل اب     ،ی ن ب ذا م ین، وھ ین اثن ون ب ا یك و م ال وھ ان فِع ذا اللع وھ

دعو ع   ا ت ى  التغلیب، وإلا فإن الزوج ھو الذي یدعو على نفسھ باللعن في الخامسة، وأما الزوجة فإنھ ل
  .نفسھا بالغضب في الخامسة

  :واختلف العلماء في تعریفھ
  :من تعاریف الحنفیة

ي        ذف ف د الق ام ح ة مق أنھ شھادات مؤكدات بالأیمان مقرونة شھادتھ باللعن، وشھادتھا بالغضب قائم
  .حقھ، وشھادتھا مقام حد الزنا في حقھا

  :ومن تعاریف المالكیة
دھا      حلف الزوج على زنا زوجتھ، أو نفي حملھا ا ح ھ إن أوجب نكولھ اللازم لھ، وحلفھا على تكذیب

  .بحكم قاض
  :ومن تعاریف الشافعیة

كلمات خمسة جعلت كالحجة للمضطر إلى قذف الزوجة التي لطخت فراشھ، أو إلى نفي ولد علم أو 
  .ظن ظناً مؤكداً أنھ لیس منھ

  
  .ھو شھادات مؤكدات بأیمان من الجانبین مقرونة بلعن أو غضب أنھ: والأقرب

ا        {في أول سورة النور  :قول االله : والأصل فیھ ھَدَاءُ إِلَّ مْ شُ نْ لَھُ مْ یَكُ مْ وَلَ ونَ أَزْوَاجَھُ وَالَّذِینَ یَرْمُ
نَ  * صَّادِقِینَ أَنفُسُھُمْ فَشَھَادَةُ أَحَدِھِمْ أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ ال وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّھِ عَلَیْھِ إِنْ كَانَ مِ

اذِبِینَ      * الْكَاذِبِینَ  نَ الْكَ ھُ لَمِ ھِ إِنَّ ھَادَاتٍ بِاللَّ بَ   * وَیَدْرَأُ عَنْھَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْھَدَ أَرْبَعَ شَ ةَ أَنَّ غَضَ وَالْخَامِسَ
  ].٦: ٩النور [}نَ الصَّادِقِینَاللَّھِ عَلَیْھَا إِنْ كَانَ مِ

  .ما حصل من تلاعن ھلال بن أمیة مع زوجتھ، وكذلك أیضًا عویمر العجلاني: والسنة
اء  ف العلم م االله-واختل ات -رحمھ ذه الآی زول ھ ي ن ي  . ف ت ف ة أو نزل ن أمی لال ب ي ھ ت ف ل نزل ھ
  عویمر العجلاني؟

لا بخصوص السبب، سواء نزلت في ھلال  أن العبرة بعموم اللفظ: وعلى كل حال عندنا قاعدة وھي
  .إلخ..أو نزلت في عویمر، 

  .نزلت في ھلال: قال بعض العلماء
  .نزلت في عویمر: وقال بعضھم

ھم   ال بعض ویمر،    : وق اء ع ك ج د ذل م بع لال ث أل ھ خ..س ظ لا   . إل وم اللف دنا بعم رة عن م العب المھ
  .بخصوص السبب

ي   بمن قذف غیره واللعان ھذا فیھ فرج للزوج، لأن الأصل أن  ة     الزنا كما قال النب ن أمی لھلال ب
والبینة صعبة، كونھ یأتي بأربعة شھداء على حصول   )البینة أو حد في ظھرك(: لمّا قذف زوجتھ قال
  .الزنا ھذا صعب جدًا

ي    -رحمھ االله-ولھذا ذكر شیخ الإسلام ابن تیمیة  د النب ده،    أن الزنا لم یثبت بالبینة من عھ ى عھ إل
  .وإنما یثبت بالإقرار فقط. عھده إلى عھدنا، ما ثبت الزنا بالبینة ومن
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إن . فأصبح عندنا من قذف غیره. للزوج فرجًا ومخرجًا، وذلك بأن یسقط الحد باللعان فجعل االله 

ذف           د الق دة ح انون جل ره ثم ي ظھ د ف ة أو ح ا بالبین ب إم أو  ،كان القاذف زوجًا قذف زوجتھ فإنھ یطال
  . یلاعن

ا ر زوجوإن ك اذف غی ة ن الق ف بالبین ره،  فیكل ي ظھ د ف انوأو ح ھ لع یس فی ین  . ل اص ب ان خ اللع
  .الزوجین

رج          ذا المخرج والف ھ ھ ل ل زوج جع اذا ال زوجین؟ لم ة ولماذا كان اللعان خاصًا بین ال لكي   بالملاعن
  ؟یسقط الحد عن نفسھ
على قذف زوجتھ إلا وھو متیقن، لأنھ یلوث فراشھ، ویدنس عرضھ، فھو لا یقدم  لأن الزوج لا یقدم
دم    . لھ ھذا الفرج وھذا المخرج وھو متیقن، فجعل االله  إلاعلى مثل ھذا الكلام  د یق ره فق بخلاف غی

  .على القذف وھو غیر متیقن، وإنما من باب السب
  .اللعان یشترط لصحتھ شروط

  .»یشترط في صحتھ أن یكون بین زوجین«: -رحمھ االله-قال المصنف 
وعلى ھذا لا یكون اللعان بین السید وأمتھ إذا قذف أمتھ . أن یكون بین زوجین مكلفین :الشرط الأول

ان      . لا لعان، وكذلك أیضًا لا یكون اللعان بین الرجل وامرأة أجنبیة ھ لا لع ة فإن رأة أجنبی ذف ام و ق  ،فل
  .البینة أو حد في ظھره

ت صغیرة   . ن مكلفینالابد أن یكون الزوج: أیضًاوكذلك  وعلى ھذا إذا كانت الزوجة مجنونة أو كان
ان      ھ لا لع ان صغیرًا فإن ا أو ك ى أن من شرط         . أو كان الزوج مجنونً اع عل د الإجم ن رش ر اب د ذك وق

  .اللعان العقل والبلوغ
  .أن یكون الزوجان مسلمین :الشرط الثاني

  .-م االله تعالىرحمھ-وھذا اشترطھ الحنفیة * 
  .وھذا قول جمھور أھل العلم. أنھ لا یشترط إسلام الزوجین :الرأي الثاني* 
ي     و دة  وھ ا قاع ار أن ذكرن ة الكف اب أنكح ي ب ا ف دم لن د تق ة   : ق م أنكح ار كحك ة الكف م أنكح أن حك

  .المسلمین، وأن ما یترتب على أنكحة المسلمین من أحكام فإنھا تترتب على أنكحة الكفار
إذا  ن     ف اح م ام النك ا أحك ى نكاحھم ب عل افرة یترت ك الك افر تل ذا الك زوج ھ ار،  : ت لاق، والظھ الط

  .والإیلاء، واللعان، والقسم، والعدة، وغیر ذلك من الأحكام
  .أنھ لا یشترط الإسلام: الصواب في ذلك: وعلى ھذا نقول

  . »ھا فبلغتھومن عرف العربیة لم یصح لعانھ بغیرھا وإن جھل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
الذي یحسن العربیة لا یصح لھ أن یلاعن بلغة . أن یكون بالعربیة لمن یحسن العربیة: الشرط الثالث

  .أخرى كالأوردو، ونحو ذلك
ي      -رحمھ االله تعالى-وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد  ا جاءت ف ان یتضمن ألفاظً ، لأن اللع

ھ     ة فإن ة العربی القرآن فلابد أن تكون باللغة العربیة لمن یحسن اللغة العربیة، أما إذا كان لا یحسن اللغ
  . یصح بلغتھ

  .أي جھل العربیة. »وإن جھلھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .یعني یلاعن بلغتھ، ولا یلزمھ أن یتعلم العربیة. »فبلغتھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .»فإذا قذف امرأتھ بالزنا فلھ إسقاط الحد«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .أن یقذف زوجتھ بالزنا :الشرط الرابع
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  .الزناأنھ لابد أن یقذف زوجتھ ب: مذھب الإمام أحمد ومذھب الشافعيوھذا ھو المشھور من 

دِھِمْ            {: قول االله : ویدل لھذا ھَادَةُ أَحَ ھُمْ فَشَ ا أَنفُسُ ھَدَاءُ إِلَّ مْ شُ نْ لَھُ مْ یَكُ مْ وَلَ ونَ أَزْوَاجَھُ ذِینَ یَرْمُ وَالَّ

  .، یشترط أن یقذفھا بالزنا]٦: النور[}أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ
  .لابد أن یلاعن ،ھذا الولد لیس مني: قالولو احتاج الزوج إلى أن ینفي الولد 

  ؟لكن ھل یشترط أن یتقدم اللعان الرمي بالزنا
م    : أیضًا المشھور من المذھب ا، ث ا بالزن أنھ لابد حتى لو احتاج إلى أن ینفي الولد لابد أن یرمیھا أولً

  . ھ لا یحتاجفي ذلك أن والصحیح. یلاعن لكي ینفي الولد عنھ
  : اللعان لھ حالتان

ى ة الأول ذفھا   :الحال ة فیق ى فاحش دھا عل أن یج ھ، ك ذف زوجت زوج إذا ق ان ال ي   ،لع ذفھا لك ا یق فھن
  .لكي یسقط الحد عنھ، ولكي یترتب علیھا العذابأو یلاعن، 

  . أن یحتاج إلى اللعان لكي ینفي الولد :الحالة الثانیة
ول        أنھ لا : في ھذه المسألة فالصواب د، یق ي الول ى نف ا یلاعن عل ا، وإنم ا بالزن : حاجة إلى أن یرمیھ

  .یشھد خمس مرات. إلخ..أشھد باالله أن ھذا الولد لیس مني، 
  .أنھ لا یشترط أن یقذفھا بالزنا: فأصبح عندنا إذا كان اللعان لأجل نفي الولد فالصواب في ذلك

  . »إسقاط الحد باللعانفإذا قذف امرأتھ بالزنا فلھ «: -رحمھ االله-قال المصنف 
  : المرأة المقذوفة لا تخلو من أمرین

  .إما أن تكون محصنة في باب حد القذف فقذفھا یوجب الحد
  .یرزوإما أن تكون غیر محصنة في باب حد القذف، فقذفھا یوجب التع

ھ  : المحصن في باب حد القذف ذا المشھور من    . ھو المسلم، العاقل، العفیف، الحر، الذي یطأ مثل ھ
فإذا توفرت ھذه الصفات الخمس فقُذف فإن على قاذفھ . من توفرت فیھ ھذه الصفات الخمس. المذھب

  . الحد
ا،        : فإذا توفرت في الزوجة ھذه الشروط الخمسة  ة، یوطأ مثلھ ة، عفیف أن تكون مسلمة، حرة، عاقل

  .یسقطھ باللعانو ،فقذفھا الزوج فإنھ یجب علیھ الحد. لھا من لھا تسع سنوات فما فوقوالتي یوطأ مث
تخلف شرط من ھذه الشروط، فلو كانت زوجتھ أمة أو كانت غیر مسلمة كأن تكون نصرانیة أو إذا 

  .یسقطھ باللعانویر زفقذفھا بالزنا، یجب علیھ التع ،یھودیة، ونحو ذلك
إن كانت محصنة، أو التعزیر . »إذا قذف امرأتھ بالزنا فلھ إسقاط الحدف«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .غیر محصنة باللعان تإن كان
  . »فیقول قبلھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

امس رط الخ الزوج، ولأن    :الش دأ ب الى ب بحانھ وتع ة، لأن االله س ل الزوج ان قب زوج باللع دأ ال أن یب
ذاب،     . ھذا العذاب عنھ الزوج ترتب علیھ العذاب فلابد أن یسقط ا الع ب علیھ ثم بعد ذلك إذا لاعن ترت

  .فتحتاج إلى أن تسقط العذاب باللعان. لأن ھذه الشھادات بمقام أربعة شھود فیترتب علیھا العذاب
ن    . بأن ھذا لا عبرة بھ: وعلى ھذا لو أن الزوجة ھي التي بدأت باللعان فنقول دیث اب ي ح وقد جاء ف

  .نھما في قصة المتلاعنین فبدأ الرجل فشھد أربع شھادات باالله ثم ثنى بالمرأةعمر رضي االله تعالى ع
ذف           كذا فالقرآن یدل لذلك، و ذاب بالق ھ الع ب علی زوج ترت ك، لأن ال ي ذل ة ف ا العل ا ذكرن السنة، وكم

ت        ذاب، إن كان رأة الع ى الم ب عل ن، وج ان ولاع قطھ باللع إذا أس ان، ف قطھ باللع ى أن یس اج إل فیحت
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ر محصنة  ذاب         ،الرجم، وإن كانت غیر محصنة التعزی د أو الع قط الح ى أن تلاعن لكي تس اج إل فتحت

  .عنھا
من وطئ زوجتھ في نكاح صحیح وھما بالغان  - :الإحصان في باب حد الزنا ما جمع خمس صفات

  .عاقلان حران
ت    ف ،ھي لیست محصنةووعلى ھذا قد تكون الزوجة أمة ،  ا زن و أنھ یس ل ا   ل ر التعإلا علیھ د  و ،زی ق

  .تكون الزوجة مجنونة على المذھب، یعني لیست محصنة
  . لأن زوجھا مجنون ؛قد یكون الزوج مجنونًا فزوجتھ لیست محصنة

  .وقد تكون الزوجة مجنونة فالزوج أیضًا لیس محصنًا، لابد من توفر ھذه الشروط الخمسة
الحد إن كانت  ،إلى تسقط ھذا العذابالمھم، إذا ترتب العذاب على الزوجة بلعان الزوج فإنھا تحتاج 

  . یر إن كانت غیر محصنة في باب حد الزنازالتع محصنة في باب حد الزنا، و
  . »أشھد باالله: فیقول قبلھا أربع مرات«: -رحمھ االله-قال المصنف 

ا      : الشرط السادس  ل الخمس جمیعً زوج بالجم أتي ال د أن ی أتي الزوجة       ،لاب د أن ت ا لاب ذلك أیضً وك
  . ل الخمس جمیعًابالجم

لأنھ ھكذا جاء في صیغة اللعان الواردة في السنة، وكما تقدم لنا  ؛الموالاة بین الجمل: بعالشرط السا
ي          ان، وأن النب فة اللع ا في ص الى عنھم الزوج فشھد     أن ذكرنا حدیث ابن عمر رضي االله تع دأ ب ب

  .أربع شھادات باالله ثم ثنى بالمرأة
عان الزوج ولعان الزوجة، فلو أن الزوج لاعن في الصباح والمرأة لاعنت ولا تشترط الموالاة بین ل

  .فإن ھذا جائز ولا بأس بھ ،في المساء، أو أنھ لاعن في ھذا الیوم ثم لاعنت المرأة في الیوم الثاني
و    . فلابد أن یأتي بلفظ أشھد  ،أن یأتي بالألفاظ الواردة في القرآن والسنة: الثامنالشرط  ذا ل ى ھ وعل

  .فإن ھذا لا یصح أقسم باالله لقد زنت زوجتي ھذه: لو قالو ،فإن ھذا لا یصح ،أقسم: قال
  .وھذا قول جمھور أھل العلم ،لابد أن یأتي بلفظ أشھد* 
  .أنھ لا یشترط لفظ الشھادة :رأي الحنفیة :الرأي الثاني* 

  .ائبھحضور القاضي أو ن: تاسعالشرط ال
أشھد باالله لقد زنت زوجتي ھذه ویشیر إلیھا : فیقول قبلھا أربع مرات«: -رحمھ االله-قال المصنف 

بھا   میھا وینس ا یس ع غیبتھ ان . »وم ة اللع ذه كیفی ون    . ھ ن أن یك ین، ویس ر المتلاعن ي یحض القاض
م فاشھد  (: تلاعنھم قیامًا لقول النبي  حاب     )ق ة رضي  ، وأن یكون بحضرة جماعة، لأن صغار الص

  .االله تعالى عنھم حضروا ھذا اللعان، ولا یحضره الصغار إلا تبعًا للكبار
ت حاضرة أو   : یقول. فیشھد الزوج أربع مرات أشھد باالله لقد زنت زوجتي ھذه، ویشیر إلیھا إن كان

ول . إلخ..أشھد باالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان، : یقول. یسمیھا إن كانت غائبة  :وفي الخامسة یق
  .أشھد باالله لقد زنت زوجتي فلانة بنت فلان، أو زوجتي ھذه، وأن لعنت االله عليّ إن كنت من الكاذبین

إذا شھد ھذه الشھادات الخمس سقط عنھ الحد، وترتب العذاب على المرأة، لأن ھذه الشھادات بمقام 
د إن     ذاب الح ذا الع اب     الشھود، حینئذٍ تحتاج المرأة إلى أن تسقط عنھا العذاب، ھ ي ب ت محصنة ف كان

  . أو التعزیر إن كانت غیر محصنة ،حد الزنا كما سلف
ع شھادات     رأة وتشھد أرب ي            :ثم بعد ذلك تقوم الم ا، وف ھ من الزن اني ب ا رم ذب فیم د ك االله لق أشھد ب

. أشھد باالله لقد كذب فیما رماني بھ من الزنا وأن غضب االله عليّ إن كان من الصادقین: الخامسة تزید
  .یر إن كانت غیر محصنةزالحد إن كانت محصنة، والتع وھو یسقط عنھا العذاب حینئذٍ
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ة،    ة الأبدی ق بالفرق ا یتعل اء االله م یأتینا إن ش ان وس ذا اللع ى ھ رى عل ام أخ ب أحك ق ووتترت ا یتعل م

  . ھناك أحكام مترتبة على ھذا اللعان. إلخ..المھر، وما یتعلق بالنفقة، وبالولد، 
أشھد باالله لقد زنت زوجتي ھذه ویشیر إلیھا : فیقول قبلھا أربع مرات«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  . ویؤخذ من ھذا أنھ لا یشترط حضور الزوجة. »ومع غیبتھا یسمیھا وینسبھا
فإن ھذا جائز ولا بأس بھ، وقد . زوجتي فلانة: وعلى ھذا لو أن الزوج لاعن زوجتھ وھي غائبة قال

  .نا أنھ لا یشترط التوالي بین لعان الزوج ولعان الزوجةسبق أن ذكر
ي الخامسة  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ول ھي         : وف م تق اذبین ث ان من الك ھ إن ك ة االله علی أن لعن

ي الخامسة            : أربع مرات ول ف م تق ا ث ھ من الزن اني ب ا رم ذب فیم د ك االله لق ب االله  : أشھد ب وأن غض
ادقین   ن الص ان م ا إن ك ا. »علیھ ي       وكم ول النب ا لق ا قیامً ون تلاعنھم تحب أن یك دم یس م (: تق ق

  .وھل یغلظ في ھذه الشھادات. إلخ..، وأن یكون بحضرة جماعة، )فاشھد
  .وعلى ھذا یكون التغلیظ بالزمان، والمكان، والصیغة ،أنھ یغلظ: المشھور من المذھب

  .یكون بعد العصر: التغلیظ بالزمان
جد   و، یكون عند منبر النبي : الركن والمقام، وفي المدینة في مكة یكون بین: وفي المكان ي المس ف

خرة  : الأقصى د الص ر المساجد     . یكون عن ي غی ا ف ذلك أیضً ر   : وك د المنب ا    . یكون عن ان كم ي الزم وف
  .ھذا ھو المشھور من المذھب. إلخ..ذكرنا یكون بعد صلاة العصر، أو بعد صلاة الجمعة، 

  .التغلیظ نھ لم یرد عن النبي أنھ لا یغلظ، لأ: الرأي الثاني
  .یرون التغلیظ واجب: المالكیة

  .والشافعیة والحنابلة یرون أنھ سنة
  .االله ھوھو اختیار ابن قدامة رحم ،أنھ لیس سنة :الرأي الثالث* 

ة،           د الخامس ة عن م الزوج زوج وف م ال ى ف ده عل ي من یضع ی أمر القاض تحب أن ی ا یس ذلك أیضً وك
  . اتق االله إنھا الموجبة: ویقول

ھ االله -قال المصنف   ھ     «: -رحم ان قبل دأت باللع إن ب حة       . »ف دم لا یصح، لأن من شروط ص ا تق كم
  .اللعان أن یبدأ الزوج

ذه   : لما تقدم. »شیئا من الألفاظ الخمسةأو نقص أحدھما «: -رحمھ االله-قال المصنف  أنھ لابد من ھ
  .الألفاظ الخمسة

ھ االله -قال المصنف  ھ    «: -رحم اكم أو نائب م یحضرھما ح ھ یشترط أن یحضرھما      . »أو ل دم أن ا تق لم
  .القاضي أو نائبھ
ب  أو أبدل لفظة أشھد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ض

رآن والسنة  : أنھ لابد أن یأتي بالألفاظ كما قلنا: وھذا تقدم. »بالسخط لم یصح ذا  و ،كما جاءت في الق ھ
  .مذھب المالكیة، والشافعیة، والحنابلة

  .لا یشترط لفظ الشھادة جاز ذلك لأنھلو أبدل : والحنفیة یقولون
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  - فصل-
لماذا لا . »المجنونة عزر ولا لعان وإن قدف زوجتھ الصغیرة أو: فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  ؟یكون ھناك لعان

  .لأنھ تخلف شرط من شروط صحة اللعان وھو أن یكون بین زوجین مكلفین
ذف     زو یع د الق اب ح ي ب ة،    : ر لأنھا لیست محصنة، كما تقدم لنا الإحصان ف ل، الحری الإسلام، العق

  .العفة، أن یطأ ویوطأ مثلھ
ر          ،نونةمج أووعلى ھذا إذا كانت صغیرة،  ا غی ر، ولا تلاعن لأنھ ا التعزی ذه لیست محصنة فیھ فھ

ة   : كذلك أیضًاو مكلفة ا لیست مكلف ذلك   ،إذا كانت ھذه الزوجة صغیرة لا یوطأ مثلھا لا تلاعِن لأنھ وك
  .لأنھا لیست محصنة ؛رزیع: أیضًا

ة أو رأی  «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا زانی ي    ومن شرطھ قذفھا بالزنا لفظا كزنیت أو ی زنین ف ك ت ت
ي                . »قبل أو دبر ھ ف د من ارة لاب ھ ت ا؟ وأن دم الرمي بالزن ا ھل یشترط تق ھ، وذكرن دم الكلام علی ذا تق ھ

ھ         واللعان وتارة لا یشترط؟  د فإن ي الول ى أن ینف اج إل و احت ا ل ا، كم قد یكون اللعان بلا تقدم رمي بالزن
  .یلاعن على نفي الولد، ولا حاجة إلا أن یتقدم رمیھا بالزنا

لم تزن ولكن لیس : وطئت بشبھة أو مكرھة أو نائمة أو قال: فإن قال«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ان      ھ نسبھ ولا لع ى فراشھ لحق ت     »ھذا الولد مني فشھدت امرأة ثقة أنھ ولد عل زوج وطئ ال ال إذا ق

  .ھا بالزناوھنا لم یقذف ،بشبھة فإنھ لا لعان، لأن من شرط صحة اللعان أن یقذفھا بالزنا كما تقدم
  .ومن شرط اللعان أن یقذفھا بالزنا ،فھذا لیس قذفًا بالزنا إلخ،... وطئت مكرھة: كذلك أیضًا لو قالو

أیضًا ھذا لیس قذفًا، وحینئذٍ  »لم تزن ولكن لیس ھذا الولد مني: أو قال«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .یحتمل أن یكون من وطء شبھة فلا لعان »ھذا الولد لیس مني«: فقولھ. لیس ھنا لعان

د   : إذا قال »فشھدت امرأة ثقة أنھ ولد على فراشھ لحقھ نسبھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  ذا الول ھ
د      ،لا لعان لعدم القذف: -رحمھ االله تعالى-لیس مني وھي لم تزن فیقول المؤلف  ا بالنسبة للول لكن بقین

  یلحقھ؟بأن نسبھ لا : ھل یلحقھ نسبھ أو نقول
  .إن شھدت امرأة ثقة أنھ ولد على فراشھ لحقھ نسبھ

  .الأصل أن الولد للفراش وللعاھر الحجر، وأنھ لا یقبل من الزوج أن ینتفي من الولد
  . ھحتى ولو اختلف لون الولد عن لون الأب فإنھ لا یقبل أن ینفی

ذلك   دل ل رة    : وی ي ھری دیث أب ي    : ح ى النب ا أت ال أن رجلً ا رسول  : ، وق دت    ی ي ول االله إن امرأت
ا  (: قال. نعم: قال )ھل لك من إبل(: فقال النبي . غلامًا أسود ا ألوانھ ال  )م ر : ق ال . حم ا   (: ق ھل فیھ
د  . یا رسول االله لعلھ نزعھ عرق: قال )أنّى لھا ذلك(: قال. نعم: قال )من أوراق . یعني أتى من أب بعی

  .جذبھ عرق من عرق أب من آبائھ. یعني أتى من أب بعید )قابنك ھذا لعلھ نزعھ عر(: فقال
  . أن الولد للفراش، وأنھ لا یجوز للأب أن ینتفي من ولده: فالأصل

ھ االله -قال المصنف   ھ الزوجة    «: -رحم ھ الزوجة،       »ومن شرطھ أن تكذب ان أن تكذب من شرط اللع
ة    ھ الزوج ان أن تكذب ود اللع ترط لوج ا یش ذفھا بالزن ي إذا ق و  ،یعن ت  فل ھ، قال م تكذب ة ل و : أن الزوج ھ

  ھل ھناك لعان أو لیس ھناك لعان؟. صادق
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ان ون  ،لا لع د؟ یقول د أو لا تح ل تح ن ھ د: لك ع    ؛لا تح ر أرب ا أن تق رار بالزن ي الإق ترط ف ھ یش لأن

  .ھنا ترتب علیھ العذاب. كاذب: فإذا كذبتھ الزوجة قالت ،مرات
ت     :والصواب في ھذه المسألة دقتھ، قال ا یلاعن، وإن ص صادق  : أن المرأة إن كذبتھ كما سلف فھن

رات،          ،أنھا تحد :فالصواب ،فیما رماني بھ من الزنا ع م ھ أن یكون أرب رار ب ي الإق ا لا یشترط ف الزن
  .أنھ یكتفى بمرة واحدة: في ذلك الصوابوأن 

ي    "الصحیحین"ما ثبت في : ویدل لذلك ول النب ى     (: من قصة العسیف، وفیھ ق یس إل ا أن واغد ی
ا   ت فارجمھ ا   )امرأة ھذا فإن اعترف ت فرجمھ ال    ؛فاعترف الى ق ذِینَ    {: ولأن االله سبحانھ وتع ا الَّ ا أَیُّھَ یَ

ام   ]١٣٥: النساء[}آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِینَ بِالْقِسْطِ شُھَدَاءَ لِلَّھِ وَلَوْ عَلَى أَنفُسِكُمْ ، فھذا الرجل قام بالقسط، ق
  .وشھد على نفسھ، أو المرأة قامت بالقسط وشھدت على نفسھا ترتب علیھا العذاببالعدل، 

  . أنھا إن صدقتھ تحد وإن كذبتھ یلاعن: فالصواب
د     «: -رحمھ االله-قال المصنف  ا بتحریم مؤب ة بینھم ت الفرق  »وإذا تم سقط عنھ الحد والتعزیر وتثب

  إذا قذف زوجت بالزنا ثم بعد ذلك رفض الزوج أن یلاعن؟
ر زأن یحد إن كانت الزوجة محصنة، أو یع ،على أنھ إذا رفض الزوج أن یلاعن: جمھور العلماء* 

  .إن كانت الزوجة غیر محصنة
  .)كالبینة أو حد في ظھر(: قول النبي  :ویدل لذلك

  .لكن الصواب في ھذه المسألة ما تقدم ،أنھ یحبس حتى یلاعن: وعند الحنفیة* 
د،  : تحد إن كانت محصنة، في باب حد الزنا نقول: رفضت أن تلاعن، نقول ةلو أن الزوج  بأنھا تح

  .وھذا الصواب وھو مذھب مالك، والشافعي ،رزوإن كانت غیر محصنة فإنھا تع
  .-رحمھ االله تعالى-وھو روایة عن الإمام أحمد  ،أنھا تحبس كما تقدم :وعند الحنفیة

ھ االله -قال المصنف  م سقط  «: -رحم ر    وإذا ت ھ الحد والتعزی اك       »عن زوجین فھن ین ال ان ب م اللع إذا ت
  -: أحكام تترتب على ھذا اللعان

ي    و ،سقوط الحد عن الزوج  إن كانت الزوجة محصنة :الحكم الأول*  إن كانت الزوجة محصنة ف
ھ               قط عن ھ یس ذف فإن د الق اب ح ي ب ر محصنة ف ت غی ذف، وإن كان د الق ھ ح قط عن ذف س د الق اب ح ب

  .التعزیر
دِھِمْ          {: قول االله : یل ذلكودل ھَادَةُ أَحَ ھُمْ فَشَ ا أَنفُسُ ھَدَاءُ إِلَّ مْ شُ نْ لَھُ مْ یَكُ مْ وَلَ وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَھُ

نَ      * أَرْبَعُ شَھَادَاتٍ بِاللَّھِ إِنَّھُ لَمِنَ الصَّادِقِین  انَ مِ ھِ إِنْ كَ ھِ عَلَیْ ةَ اللَّ اذِبِینَ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَ ور [}الْكَ : ٧الن
٦.[  

قط      )البینة وإلا حد في ظھرك(: قال لھلال بن أمیة ولأن النبي  ان، فلاعن فس ات اللع فأنزل االله آی
  .الحدعنھ 

  .نھا زنت مع فلانإ: لو قال. ھل یحد الزوج لو رماھا بشخص بعینھ :الحكم الثاني 
  .-رحمھم االله تعالى-ھذا موضع خلاف بین العلماء 

ال  ھو إذا ع   : رماھا مطلقًا دون أن یرمیھا بشخص بعینھ فإنھ لا أحد  یحد من أجلھ، لكن لو ق ت م زن
ا   ،الحد المتعلق بقذف المرأةبفلان، فإذا لاعن سقط عنھ ما یتعلق  لكن بقینا في الحد المتعلق بمن رماھ

  .-رحمھم االله تعالى-بھ، ھل یسقط ھذا الحد أو لا یسقط؟ ھذا موضع خلاف بین العلماء 
  .أنھ یحد إذا رماھا برجل بعینھ: فعند أبي حنیفة ومالك* 
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د       :الرأي الثاني*  ام أحم ول الإم ا ق الى  -ھو قول للشافعي، وأیضً ھ االله تع د  : -رحم ھ لا یح ذا  . أن وھ

  .الصوابالقول ھو 
ي    ،رمى زوجتھ بشریك بن سحمة أن ھلال بن أمیة : ویدل لذلك رد أن النب ده   ومع ذلك لم ی ح

ذا  . أنھ یثبت تبعًا ما لا یثبت استقلالًا: یك، وأیضًا عندنا قاعدة وھيلأجل شر فالزوج لم یقصد رمي  ھ
  .الشخص بعینھ، وإنما جاء رمیھ على سبیل التبع

وت  : الحكم الثالث »وتثبت الفرقة بینھما بتحریم مؤبد«: -رحمھ االله-قال المصنف  :الحكم الثالث ثب
  . الفرقة بین الزوجین

  .أنھا تثبت الفرقة بین الزوجین بتمام اللعان: مذھب الإمام أحمدالمشھور من 
  .أنھا تثبت بلعان الزوج قیاسًا على الطلاق: -رحمھ االله تعالى-وعند الشافعي 

ال   : وعند أبي حنیفة اس ق ن عب رق رسول االله   : أنھ لابد من تفریق الحاكم لما جاء في حدیث اب  فف
  .بینھما

: ، وكذلك أیضًا ھو قول الإمام مالك-رحمھ االله-ذھب إلیھ الإمام أحمد  ما :والأقرب في ھذه المسألة
  .لأن الفرقة إنما حصلت كما جاء في السنة بتمام اللعان ؛أن الفرقة بین الزوجین تكون بتمام اللعان

-فأجاب عنھ العلماء . بینھما ففرق رسول االله : وأما حدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما قال
  .بأن المراد بذلك الإعلام، وأن الفرقة حصلت بینھما: -اللهرحمھم ا

  ؟ھل ھذه الفرقة مؤبدة: الحكم الرابع
  .أكثر أھل العلم على أن ھذه الفرقة مؤبدة، وأنھما لا یجتمعان أبدًا

ال  ففرق رسول االله : وقد جاء في حدیث سھل بن سعد في المتلاعنین قال ان  (: بینھما وق لا یجتمع
مضت السنة في المتلاعنین أن لا : وحدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما قال. رواه البیھقي. )أبدًا

  . یجتمعان أبدًا
  .یفرق بینھما ولا یجتمعان أبدًا: وقال عمر . )لا سبیل لك علیھا(: وأیضًا قال النبي 

  .-رحمھم االله تعالى-ھذا ھو رأي جمھور أھل العلم 
ال  . بن المسیب، أنھ إن أكذب نفسھ فھو خاطب من الخطاب رأي سعید :والرأي الثاني وھذا أیضًا ق

  .-رحمھ االله-بھ أبو حنیفة 
ار،    :والصواب في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ أكثر أھل العلم، وأن الفرقة أبدیة، لما تقدم من الآث

  .ولأنھ لا یلیق أن یرمیھا بالزنا، ثم بعد ذلك یرجع إلیھا مرة أخرى
  ؟ھل ھذه الفرقة فسخ أو طلاق: الحكم الخامس

م    ل العل ین أھ لاف ب ع خ ذا موض الى -ھ م االله تع ك. -رحمھ ي ذل واب ف و   :والص ذا ھ خ، وھ ا فس أنھ
  .أنھا فسخ الصواببأنھا طلاق ثبتت الرجعة، لكن : یعني لو قلنا. المشھور من المذھب

ا كان لھا شيء من الحقوق فإن ھذا اللعان اللعان لا یُسقط شیئًا من حقوق المرأة، فإذ :الحكم السادس
  .لا یسقط شیئًا من حقوقھا، كما لو كان لھا دین على الزوج ونحو ذلك

  ؟ھل یسقط المھر باللعان  ،فیما یتعلق بالمھر :الحكم السابع
  : بأن ھذا لا یخلو من أمرین: نقول 

استقر لھا بما استحل من فرجھا  لأن المھر ؛فلا یسقط المھر ،أن یكون ذلك بعد الدخول :الأمر الأول
  .كما جاء في حدیث عائشة رضي االله تعالى عنھا

  فھل یسقط أو یتنصف؟. وإن كان قبل الدخول
ھل الفرقة جاءت من قِبل الزوجة أو الفرقة جاءت من   : -رحمھ االله تعالى-روایتان عن الإمام أحمد 

  .قِبل الزوج
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  .قطس ،بأن الفرقة جاءت من قِبل الزوجة: إن قلنا

  .فإنھ یتنصف ،بأن الفرقة جاءت من قِبل الزوج: وإن قلنا
  .بأن الفرقة جاءت من قِبلھما جمیعًا فإنھ یتنصف: وإن قلنا

  .أن الصداق یتنصف: والذي یظھر واالله أعلم
بأنھ لا نفقة لھا : ھل لھا نفقة وسكنى مدة الاستبراء أو نقول ،ما یتعلق بالنفقة والسكنى :الحكم الثامن

  كنى؟ولا س
  . بأنھ لا نفقة لھا ولا سكنى كما قضى بھ رسول االله: نقول

  .أنھا لا ترمى بالزنا ولا یرمى ولدھا بالزنا، ومن رماھا بالزنا فإنھ یحد: التاسعالحكم 
  بأنھ  لا ینتفي باللعان؟: ھل ینتفي الولد من أبیھ باللعان أو نقول ،ما یتعلق بالولد :عاشرالحكم ال

  -: -رحمھم االله-بین العلماء ھذا موضع خلاف 
  .إن نفاه انتفى، وإن لم ینفھ لم ینتف: فقال بعض العلماء
  .بأنھ ینتفي الولد باللعان: وقال بعض العلماء

  -: وأن ھذه المسألة لا تخلو من أقسام ،تفصیلًا جیدًا في ھذه المسألة -رحمھ االله تعالى-ذكر ابن القیم 
  فالولد لمن؟ ،حاملأن یحصل الزنا وھي : القسم الأول

  . ولا ینتفي باللعان ،بأنھ للزوج: نقول
  .أن تأتي بالولد لأقل من ستة أشھر من حین الزنا :القسم الثاني

ول           :مثال ذلك د؟ نق اني، لمن یكون الول ع الث ي ربی ھ ف ت ب زوج : حصل الزنا في شھر محرم فأت  ؛لل
  .لأننا نقطع قطعًا جازمًا أن الحمل موجود قبل الزنا

أن  : بمعنى أن تحیض ولا یطأ الزوج حتى یحصل الزنا، فنقول ،أن یستبرئھا الزوج :الثالث القسم ب
  .الولد ینتفي بمجرد اللعان، لأن الظاھر أن الولد للزاني

زوج     ،ألا یستبرئھا الزوج :القسم الرابع اه ال بل یطأ الزوج ثم یحصل الزنا، فھذا فیھ تفصیل، إن نف
  .فإنھ ینتفي، وإن لم ینفھ فإنھ لم ینتف

  .أن الولد إذا انتفى باللعان فإنھ یلحق بأمھ: الحادي عشرالحكم 
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  فصل
د نصف        : فصل«: -رحمھ االله-قال المصنف  ده بع أن تل ھ ب ھ لحق ھ من من ولدت زوجتھ من أمكن أن

   »كن وطؤهسنة منذ أم
ات النسب وھي    -رحمھ االله تعالى-في ھذا  الفصل بیّن المؤلف  راش : جھة من جھات إثب دم  . الف وتق

  .جھة الاستلحاق، وجھة البینة، وجھة القافة. أن جھات إثبات النسب أربع: لنا
راش  -رحمھ االله تعالى-ھنا بیّن المؤلف  ة الف ات النسب       . ما یتعلق بجھ وى جھ راش ھي أق ة الف وجھ

  .)الولد للفراش وللعاھر الحجر(: لقول النبي 
  متى تكون الزوجة فراشًا؟ ومتى تكون ملك الیمین فراشًا؟

  -: إذا توفر أمرانأن الزوجة تكون فراشًا : المذھب
  .ءأن یمكن الوط :الأمر الأول
  .أن تلده بعد ستة أشھر منذ أمكن الوطء :الأمر الثاني

رجل في ھذا البلد وزوجتھ أیضًا في ھذا البلد یمكن أن یطأ أو لا یمكن أن یطأ؟ یمكن أن   :مثال ذلك
ا،  أیطأ، منذ أن أمكن الوطء بحیث أنھ ممكن یتصل بھا وأن یط ذ أن       وھ د ستة أشھر من د بع ت ول أنجب

  .ھذا المشھور من المذھب. ولد یلحق بھأمكن الوطء، فإن ھذا ال
  .أن إذا تم العقد وأتت بھ لستة أشھر فأكثر منذ أن تم العقد فإنھ یلحق بھ: رأي الحنفیة :الرأي الثاني
ھ االله  -أنھا لا تكون فراشًا إلا بحقیقة الوطء، وھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة  :الرأي الثالث رحم

  .، -تعالى
  .في ھذه المسألة، أنھا لا تكون فراشًا إلا بوجود الوطء صوابالوھذا القول ھو 

ك             ي ذل حیح ف ل فالص دة الحم ل م د ومضي أق وطء أو مجرد وجود العق ان ال ا لا تكون   : أما إمك أنھ
  . فراشًا، بل لابد من حقیقة  الوطء

   »ودون أربع سنین منذ أبانھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
إذا أتت بھ : سنة فأكثر منذ أمكن الوطء یلحقھ، كذلك أیضًا یقول لك إذا توفر الأمران أتت بھ لنصف

لأن مدة الحمل أكثره على  ؛لأقل من أربع سنوات منذ أبانھا فإنھ یلحق بھ، لأنھا أتت بھ في مدة الحمل
  .وأقلھ ستة أشھر ،أربع سنوات: المذھب

ابن عشر    ودون أربع سنین منذ أبانھا وھو ممن «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ ك د لمثل یلحق   »یول
  .بھ الولد

  .والذي یولد لمثلھ من لھ عشر سنوات ،یشترط في الصورتین أن یكون الزوج ممن یولد لمثلھ
ى     »ولا یحكم ببلوغھ إن شك فیھ«: -رحمھ االله-قال المصنف  د عل الطفل الآن لھ عشر سنوات وعق

لكن ھل   ،ھذا الولد یلحق بھ نسبًا، احتیاطًا للنسب ،ھذه المرأة، وأمكن الوطء، وأتت بھ بعد ستة أشھر
  ؟نحكم ببلوغ الزوج

م ببلوغھ     ما دام أنھ ي بلوغھ، لا نحك دود       ؛شك ف دًا من الح أتي ح د ی ھ ق د أو     ف. لأن ھ الح ام علی ل یق ھ
  .بأنھ لم یبلغ: بأنھ لم یبلغ؟ نقول: نقول

ام : ن الحدود نقولالأصل عدم البلوغ، والبلوغ مشكوك فیھ، وعلى ھذا لو أتى بحد م لكن  . بأنھ لا یق
بأنھ : ولا نقول ،بأن الولد لھ: یعني كیف نقول. للنسب، ولا شك أن ھذا ضعیف االولد نلحقھ بھ احتیاطً

  .بالغ
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الوطء  : -رحمھ االله-وھذا یؤید ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة  ا، إلا ب . أن الزوجة لا تكون فراشً

  في ھذه المسألة،  بالصواوجود حقیقة الوطء، ھذا 
وغ،     : كیف نقول دم البل ذا         ولھ عشر سنوات، والأصل ع ھ ھ ك نلحق ب ع ذل ھ، وم بلوغھ مشكوك فی

  الولد،
د    «: -رحمھ االله-قال المصنف  ومن اعترف بوطء أمتھ في الفرج أو دونھ فولدت لنصف سنة فأزی

لكن الزوجة . طء، بحقیقة الوطءتكون فراشًا، بالو: الأمة یقولون »لحقھ ولدھا إلا أن یدّعي الاستبراء
  .تكون فراشًا بإمكان الوطء

ة    : في ذلك كما سلف والصواب ین الأم ین الزوجة وب الوطء،     . أنھ لا فرق ب ھ ب ى فی ع یكتف وأن الجمی
ة    »ومن اعترف بوطء أمتھ«: ولھذا قال لك في الأمة قال. لابد من حقیقة الوطء ى أن الأم مما یدل عل

  .ءلابد فیھا من حقیقة الوط
  .لابد من الوطء »في الفرج أو دونھ«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  -: یعني لابد من أمرین »فولدت لنصف سنة فأزید لحقھ ولدھا«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  .وجود الوطء* 
  .وأیضًا أن تلده لنصف سنة فأكثر* 

  .یلحق بھھنا یلحق بھ، أما بالنسبة للزوجة إمكان الوطء وأن تلده لنصف سنة فأكثر 
  .أنھ لا فرق بین المسألتین، وأنھا لا تكون فراشًا إلا بوجود حقیقة الوطء :والصواب

ھا، یعني أنھا أدّعى أنھ استبرالو أنھ وطئھا ثم  »إلا أن یدّعي الاستبراء«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .لا یلحق بھ: -رحمھ االله-فیقول لك المؤلف . ھاأحاضت، ثم ولدت بعد أن استبر

ى الاستبراء    »ویحلف علیھ«: -رحمھ االله-ال المصنف ق ف عل ھ استبر   أي. یحل ذا حق   أأن ھا، لأن ھ
  .للولد

ال «: -رحمھ االله-قال المصنف  ھ       : وإن ق ت لحق زل أو عزل م أن ھ ول رج أو فی ا دون الف ا   »وطئتھ كم
 ؛ھ یلحق بھبأن: نقول. وطئتھا لكن دون الفرج، أو أنني عزلت، أو لم أنزل،: لو قال. جاء عن عمر 

  .لأنھ یحتمل أن الماء سبق، فیلحق بھ نسبھ كما تقدم
وإن أعتقھا أو باعھا بعد اعترافھ بوطئھا فأتت بولد لدون نصف سنة «: -رحمھ االله-قال المصنف 

د     »لحقھ والبیع باطل ھ الول وإن أعتقھا، أو باعھا بعد اعترافھ بوطئھا فأتت بولد لدون نصف سنة لحق
  .لأنھا أتت بھ قبل نصف سنة من ملك المشتري، فلا یكون للمشتري، وإنما یكون للبائع

أن أم الولد : لأنھا أصبحت أم ولد، والمشھور من المذھب »والبیع باطل«: -رحمھ االله-قال المصنف 
  .لأنھا تعتق بموت سیدھالا یصح بیعھا 

ذا حق             :مسألة راش، ولأن ھ د للف د لأن الأصل أن الول ي من الول زوج أن ینتف ھ لا یجوز لل تقدم أن
  ؟، لكن متى ینتفي )الولد للفراش وللعاھر الحجر(: النبي   وقد قال. للولد

  -: بأن ھذا ینقسم إلى أقسام: نقول
د  ،اأن یستبرأ الزوجة ثم یحصل الزن :القسم الأول ا نقطع أن    ؛فھنا یجب علیھ أن ینتفي من الول لأنن

  .الولد للزاني
  بأنھ یلاعن دون قذف؟: وھل یجب علیھ أن یقذفھا قبل ذلك لكي یلاعن، أو نقول
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  .أنھ لابد أن یقذف أولًا: المذھب

  .ھذه الصورة لا حاجة إلى أن یقذفھا أولًاأنھ إن احتاج إلى أن ینفي الولد كما في  :والصحیح
  .أشھد باالله أن ھذا الولد لیس مني خمس مرات: یقول. وإنما یلاعن في نفي الولد

ل  :القسم الثاني  ا لا یجو   ،أن تزني وھي حامل أو أن تأتي بھ لأقل من ستة أشھر من الحم ھ   زفھن ل
  .أن ینتفي من الولد

زوج،     فھنا . بمعنى أن تطھر ویطأ الزوج ویطأ الزاني. ألا یستبرئھا :القسم الثالث ھ من ال ل أن یحتم
ي  إن كان مشبھًا : فقال بعض العلماء. ویحتمل أنھ من من الزاني ھ،       للزان ي من ھ أن ینتف ھ یجب علی فإن

  .وإن لم یكن مشبھًا للزاني فإنھ لا یجب علیھ أن ینتفي منھ
راش   بأنھ لا: وقال بعض العلماء د للف ي  . یجب أن ینتفي منھ، لأن الأصل أن الول د شبھًا    والنب وج

ي     وبینًا بعتبة،  ھ النب ك قضى ب ال    ل ھو الذي فجر بالأمة، ومع ذل ة وق ن زمع د ب راش   (: عب د للف الول
  .لیس لھ شيء )وللعاھر الحجر

  .والآن یرجع إلى مثل ما یسمى بالحمض النووي، في بیان مثل ھذه المسألة
ل ستة أشھر،   أأما إذا استبر ذا ظاھر   ھا أو مثلًا كانت حاملًا أو أتت بھ قب ل أن    . فھ ان یحتم لكن إذا ك

  .إلى مثل ھذه الأشیاءرجع  فیرجعیكون من الزاني، ویحتمل أن یكون من الزوج 
******  
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  كتاب العدد
  ).كتاب العدد: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

  .بھنسیبین المؤلف في ھذا الكتاب أحكام العدة، وأصناف المعتدات، وما یلحق 
  جمع عدة، مأخوذ من العد، وھو الحساب، : العدد

  :واختلف العلماء في تعریفھا
  : من تعریفات الحنفیة

  .تربص یلزم المرأة عند زوال ملك المتعة متأكداً بالدخول، أو الخلوة، أو الموت
  : ومن تعریفات المالكیة

  .ن النكاحأنھا مدة معینة شرعاً لمنع المطلقة المدخول بھا والمتوفى عنھا م
  : ومن تعریفات الشافعیة

  .أنھا مدة تتربص فیھا المرأة لمعرفة براءة رحمھا، أو للتعبد، أو للتفجع  على زوجھا
   :ومن تعریفات الحنابلة

  . شرعاً المحدود أنھا التربص
  .والأصل في العدة القرآن والسنة والإجماع

: ، أي]٢٢٨:البقرة[رَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَ﴿: فقول االله عز وجل: أما القرآن
  .لیتربصن
اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنھ رجل : (قول النبي صلى االله علیھ وسلم لـفاطمة بنت قیس : والسنة

  ).أعمى تضعین ثیابك عنده
  .كوالإجماع قائم على ذلك، وآثار الصحابة كذلك، وسیأتینا إن شاء االله كثیر من ذل

ومناسبة ھذا الكتاب لما قبلھ ظاھرة، فإن المؤلف رحمھ االله لما ذكر النكاح، ثم بعد ذلك ذكر ما 
  یتعلق بأنواع الفُرقة، 

  .ذكر ما یتعلق بالعدة؛ لأن العدة تكون بعد الطلاق كما تقدم
  : والعدة لھا حِكم، منھا

تعظیم حق االله عز وجل، بامتثال أمره، واجتناب نھیھ، وكذلك أیضاً تعظیم ما  :الحكمة الأولى
  .شرعھ االله عز وجل من ھذا العقد العظیم، وھو عقد النكاح

  .تعظیم حق المرأة؛ لما یجب لھا من النفقة والسكنى إذا كانت رجعیة :الحكمة الثانیة
  .ط المیاه واشتباه الأنسابتعظیم حق الولد، ففیھ البُعد عن اختلا :الحكمة الثالثة

حكمة طبیة، فالأمراض التي توجد الآن بانتشار الفواحش سببھا اختلاط المیاه،  :الحكمة الرابعة
  .إلخ..... فتختلط المیاه، ویحصل ھذا التجرثم - یعني في الزنا-فھذا یطأ، وھذا یطأ 

ت فترة حتى تحصل ھذه الطھارة، أما في العدة ففیھ طھارة للمرأة؛ لأن المرأة إذا فارقھا زوجھا مكث
  .ولا تختلط المیاه، ولا تشتبھ الأنساب

المحافظة على عقد النكاح، ففیھ تطویل زمن المراجعة، والأصل في العدة أنھا  :الحكمة الخامسة
لیتربصن، : ، أي]٢٢٨:البقرة[ ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿: واجبة؛ لقول االله عز وجل

اعتدي في بیت ابن أم مكتوم، فإنھ رجل أعمى : (وأیضاً قول النبي صلى االله علیھ وسلم لـفاطمة 
  .تضعین عنده ثیابك

كل زوجة، سواء كانت ھذه الزوجة حرة أو أمة،  :أي).تلزم العدة كل امرأة: (قال المؤلف رحمھ االله
لھا  -التي توطأ بعقد ملك الیمین- ، وملك الیمین وسواء كانت صغیرة أو كبیرة، فالزوجة لھا العدة
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   . استبراء كما سیأتینا إن شاء االله

العدة ).فارقت زوجاً خلى بھا، مطاوعة، مع علمھ بھا، وقدرتھ على وطئھا: (قال المؤلف رحمھ االله
  : لھا أسباب

عدة وھو قول جمھور خلى بھا، فالخلوة موجبة لل: بینھ المؤلف رحمھ االله تعالى بقولھ :السبب الأول
  أھل العلم، 

  :واستدلوا على ذلك
، ]٢١:النساء[وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِیثَاقًا غَلِیظًا ﴿: بقول االله عز وجل :أولاً

  . والإفضاء ھو الخلوة، سواء دخل بھا أو لم یدخل بھا
االله تعالى عنھم، فھو الوارد عن عمر بإسناد صحیح، بأن ھذا ھو الوارد عن الصحابة رضي  :ثانیاً

وكذلك أیضاً ورد عن علي رضي االله عنھ بإسناد صحیح، وكذلك أیضاً عن زید بن ثابت رضي االله 
  . عنھ، وقولھم حُجة وسنة متبعة خاصة الخلفاء الراشدین

بھا ثم طلقھا، لا رأي الشافعي وعلى ھذا لو خلى وھو أن الخلوة لا توجب العدة، : الرأي الثاني
  تجب العدة، وحینئذ لا یملك المراجعة، 

یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ ﴿: واستدلوا بقول االله عز وجل
مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ ﴿: ، قال]٤٩:الأحزاب[ ﴾تَمَسُّوھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَھَا

، فالآیة دلت على أن العدة إنما تجب بالمسیس، وأما مجرد الخلوة ]٤٩:الأحزاب[ ﴾مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَھَا 
ھل العلم رحمھم وھذا القول قول قوي، لكن الأحوط ھو ما ذھب إلیھ جمھور أ.فإن العدة لا تجب فیھا

  االله، 
  .وأیضاً إذا أثبتنا العدة بالخلوة طولنا زمن المراجعة

  :وللعلماء في تفسیر الخلوة مسلكان
إذا انفرد الزوج : ن الخلوة أن ینفرد بھا عن ممیز، یعنيإ: مسلك الحنابلة حیث قالوا :المسلك الأول 

  .جب فیھا العدةبزوجتھ، ولم یحضرھما ممیز فما فوق، فھذه ھي الخلوة التي ت
أن یخلو بھا خلوة یتمكن من وطئھا في الجملة، فحینئذ : وھو رأي الحنفیة والمالكیة :والمسلك الثاني

  .تجب العدة
فیظھر واالله أعلم أن . إذا استحل منھا ما لا یحل لغیره تقرر الصداق: قال الإمام أحمد رحمھ االله
ي في الأصل محرمة لو كانت أجنبیة، فیظھر ھنا أن إذا خلى بھا خلوة ھ: الخلوة التي تجب فیھا العدة

  .العدة واجبة
الخُلع والفسخ : یشمل أنواع الفُرقة وھذا).تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجاً: (قال المؤلف رحمھ االله

  . والطلاق، وھذا سیأتینا الكلام علیھ
  . غیر مكرھة أن تكون مطاوعةھذا الشرط الأول للخلوة الموجبة للعدة، ).مطاوعة: (قال
  .الشرط الثانيوھذا ھو  أن یكون عالماً بھا ).مع علمھ بھا، وقدرتھ على وطئھا: (قال

  .حساً أو شرعاًمن ذلك  أن یكون قادراً على وطئھا ولو مع ما یمنعھ :الشرط الثالث
  .كما لو كانت المرأة رتقاء أو كان الرجل مجبوباً: حساً 

صائمة، أو كان صائماً صیام فرض، فھنا ھو قادر على الوطء، كما لو كانت حائضاً، أو : أو شرعاً
 .لكن ھنا مانع یمنع من الوطء

من أسباب العدة، وھذا بالإجماع، وقد دل علیھ القرآن، فإن  السبب الثانيھذا ھو ).أو وطئھا: (قال 
الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ فَمَا یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ ﴿: االله سبحانھ وتعالى قال



 
 ٢٨٩ 

 
  

 
  .[٤٩:الأحزاب[ ﴾لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَھَا

الموت، فإذا مات الزوج عن وھو : السبب الثالث من أسباب العدةھذا ھو ).أو مات عنھا: (قال 
وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ  ﴿ :، وقد دل علیھ قول االله عز وجلزوجتھ وجبت العدة، وھذا بالإجماع

: الأول: فأصبحت أسباب العدة ثلاثة].٢٣٤:البقرة[ ﴾أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا
  .الموت : الوطء، والثالث: الخلوة، والثاني

ما اختل شرط من شروط : النكاح الفاسد).حتى في نكاح فاسد فیھ خلاف: (اللهقال المؤلف رحمھ ا
صحتھ، أو ما اختلف العلماء في صحتھ وفساده مثل النكاح بلا ولي، فھذا نكاح فاسد عند جمھور أھل 

أن العدة واجبة في النكاح الفاسد، وھذا ھو  ىوالمؤلف رحمھ االله تعالى یر. العلم رحمھم االله تعالى
  .بالمذھ

  . أن العدة لا تجب في النكاح الفاسد إلا إذا حصل وطء؛ لأنھ یحتاج إلى استبراء :والرأي الثاني
بحیضة واحدة أو  أن النكاح الفاسد لیس فیھ عدة، وإنما فیھ استبراء -كما سیأتینا-في ذلك  والصحیح

وھنا لا حاجة أن ؛ لأن فائدة العدة أن یطول زمن المراجعة، بشھر كما سیأتي في باب الاستبراء
  .یطول زمن المراجعة؛ لأن النكاح الفاسد لا رجعة فیھ، فیقع الطلاق فیھ بائناً كما تقدم لنا

  .لا تعتد للوفاة: أیضاً إذا كان النكاح باطلاً، یقول المؤلف).وإن كان باطلاً وفاقاً لم تعتد للوفاة: (قال
  .ھو ما أجمع العلماء على بطلانھ: والنكاح الباطل

كما تقدم أن نكاح الفاسد لیس فیھ أصلاً عدة، وإنما فیھ استبراء كما سیأتینا إن :والصحیح في ذلك 
  .شاء االله

ومن فارقھا حیاً قبل وطء وخلوة أو بعدھما أو أحدھما، وھو ممن لا یولد لمثلھ، أو تحملت : (قال
فإنھ تجب  ، وطء أو خلوة حیاًإذا فارقھا قبل  ).ماء الزوج، أو قبلھا، أو لمسھا بلا خلوة فلا عدة

العدة مطلقاً حتى وإن لم یخل، أو لم یطأ، فلو أنھ عقد على ھذه المرأة وبعد العقد مات مباشرة وجبت 
العدة؛ لأنھم یرون أن الحكمة في عدة الوفاة تعبدیة، ولھذا تجب العدة حتى على الصغیرة، وحتى لو 

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ ﴿ :لوفاة، لما ذكرنا من قول االله عز وجلكان الزوج صغیراً فإنھ تجب العدة مطلقاً في ا
یخرج ما إذا ): حیاً(قولھ ].٢٣٤:البقرة[ ﴾مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا

  :قسم إلى قسمینوعلى ھذا إذا لم یكن ھناك وطء ولا خلوة فإن الفُرقة تنمات عنھا، 
  . أن تكون الفُرقة بالموت، فإنھ بھ تجب العدة :القسم الأول 

  .لا تجب العدة: أن تكون الفُرقة بغیر الموت، كالطلاق ونحو ذلك، فنقول :القسم الثاني
لو أنھ وطئھا، أو خلى بھا، لكنھ لا یولد : یعني).أو بعدھما، أو أحدھما وھو ممن لا یولد لمثلھ: (قال

والذي یولد لمثلھ، من لھ عشر سنوات فما فوق، أو كانت المرأة لا یوطأ مثلھا، كأن یكون لھا لمثلھ، 
  لا عدة، : أقل من تسع سنوات، یقول

وھذا . وعلى ھذا فنشترط لوجوب العدة أن یكون الزوج ممن یولد لمثلھ، والزوجة ممن یوطأ مثلھا
یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذَا  ﴿ :عدة علق بالوطءالكلام مخالف لظاھر القرآن، فظاھر القرآن أن وجوب ال

، ]٤٩:الأحزاب[ ﴾دُّونَھَانَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوھُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوھُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَیْھِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَ
یُفھم من ذلك أنھ إذا مسھا وجبت العدة، سواء كان الزوج ممن لا یولد لمثلھ، كما لو كان لھ أقل من 

فیظھر واالله أعلم .عشر سنین، أو كانت الزوجة ممن لا یوطأ مثلھا، كما لو كان لھا أقل من تسع تسنین
یقال مثل ھذا في الخلوة، فلو خلى وھو أنھ إذا حصل وطء، فظاھر القرآن أن العدة واجبة، وممكن أن 

بأنھ لا عدة، مع أن الظاھر الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى : صغیر بھذه المرأة فممكن أن یقال
  .عنھم أن العدة واجبة



 
 ٢٩٠ 

 
  

 
ولا نشترط في الوفاة أن یكون الزوج ممن یولد لمثلھ، والزوجة أن یوطأ مثلھا، لكن في الخلوة 

  بأن العدة واجبة: یشترط، وأنھ متى حصل الوطء نقول - ینفي ھذین السبب-والوطء 
إذا أخذت من ماء زوجھا ووضعتھ في فرجھا قبل الدخول وقبل : یعني).أو تحملت ماء الزوج: (قال

بأنھ لا عدة؛ للآیة السابقة، لأن الظاھر في النصوص أن : الخلوة، فیقول المؤلف رحمھ االله تعالى
والخلوة، والموت، وأما لو تحملت بماء الزوج فإنھ لا عدة، لكن نحتاج  الوطء،: أسباب العدة كما تقدم

  .إلى استبراء، فلا تتزوج حتى تستبرئ من ھذا الماء، إما بحیضة، أو إن حملت فبوضع الحمل
: ذكرنا أن أسباب العدة).أو قبلھا، أو لمسھا بلا خلوة فلا عدة: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

وطء، فإذا استمتع من الزوجة بما دون الفرج، ولم یكن ذلك بخلوة، فالمؤلف الموت، والخلوة، وال
إما : بأنھ لیس سبباً من أسباب العدة، لأن الوارد في الآیة، وآثار الصحابة: رحمھ االله تعالى یقول

  .الوطء، وإما الموت، وإما الخلوة
  



 
 ٢٩١ 

 
  

 

  -فصل-
تھا من موت وغیره إلى وضع كل الحامل، وعد: والمعتدات ست: فصل: (قال المؤلف رحمھ االله

، وقدر عدة كل واحدة منھنوأحكامھن المعتدات، أصناف شرع المؤلف رحمھ االله في بیان  ).الحمل
  :وما یتعلق بذلك، وھن ستة أصناف

الحامل، ویسمیھا العلماء رحمھم االله بأم المعتدات؛ لأن الحامل تقضي على كل عدة، حتى  :الأولى
فلو أن رجلاً تُوفي عن زوجتھ، وبعد ساعة ولدت، قضت . دیة كما یقول العلماءعدة الوفاة مع أنھا تعب

عدة الحمل على عدة الوفاة، ولا یجب على ھذه المرأة أن تعتد أربعة أشھر وعشراً، ولھا أن تتزوج 
  . كما سیأتینا إن شاء االله

رق في حال الموت، الحامل إما أن تُفا).وعدتھا من موت وغیره إلى وضع كل الحمل: (قال المؤلف
 -بالطلاق، أو بغیر ذلك من أسباب الفرقة كما سیأتیناوذلك  بالوفاة، أو أن تُفارق في حال الحیاة وذلك

فالمشھور من المذھب أن عدة الحامل ھي وضع كل الحمل الموجود في البطن وقد یكون في البطن 
  .لعلمحمل، أو حملان، فلابد أن تضع جمیع الحمل، وھو رأي جمھور أھل ا

، ]٤:الطلاق[ ﴾وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُھُنَّ أَنْ یَضَعْنَ حَمْلَھُنَّ﴿: واستدلوا على ذلك بقول االله عز وجل
  .وھذا یشمل المفارقة في حال الحیاة، والمفارقة في حال الوفاة

أیضاً حدیث سبیعة الأسلمیة رضي االله تعالى عنھا، فإن سبیعة تُوفي عنھا زوجھا وھي  :ویدل لذلك
حامل، فلم تنشب أن وضعت بعد زوجھا بلیالٍ، فأمرھا النبي صلى االله علیھ وسلم أن تتزوج، وھذا في 

  .الصحیحین
كانت في بدایة أن الحامل المتوفى عنھا زوجھا تعتد بأطول الأجلین، وعلى ھذا إذا  :الرأي الثاني

الحمل تأخذ عدة الحامل، وإن كانت في نھایة الحمل، ولنفرض أنھا في الشھر التاسع فإنھا تعتد عدة 
وھذا ذھب إلیھ بعض الصحابة رضي االله تعالى عنھم، كابن عباس وعلي .الوفاة أربعة أشھر وعشراً

في ھذه المسألة ما علیھ  والصواب. وأبي السنابل وابن عباس رضي االله تعالى عنھما رجع عن قولھ
: وأن عدتھا أن تضع جمیع الحمل، وورد عن ابن مسعود أنھ قال: جمھور أھل العلم رحمھم االله تعالى

نزلت بعد ] ٤:الطلاق[ ﴾وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ﴿: من شاء باھلتھ، أن الآیة التي في سورة النساء الصغرى
فَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَالَّذِینَ یُتَوَ﴿ :الآیة التي في سورة البقرة

  ]. ٢٣٤:البقرة[ ﴾وَعَشْرًا 
یعني لابد أن تضع جمیع الحمل، فقد یكون في ).إلى وضع كل الحمل: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

  .في بطنھابطنھا حمل أو حملان فلا تنتھي عدتھا حتى تضع جمیع ما 
وضعت مضغة تبین فیھا خلق  إذاالحمل الذي تصیر بھ الأمة أم ولد ).بما تصیر بھ أَمة أم ولد: (قال

  إنسان، 
بأن عدتھا لا تنتھي، وإذا ألقت علقة لا تنتھي عدتھا، وإذا ألقت : وعلى ھذا إذا ألقت نطفة، فإننا نقول

لا تنتھي، فإذا ألقت مضغة تبین فیھا خلق بأن عدتھا : مضغة؛ قطعة لحم، لكنھا لیست مخلقة نقول
. بأنھا تنتھي عدتھا، حتى ولو كان تخطیطاً خفیاً: إنسان، ولو كان خفیاً، ولو كان تخطیطاً خفیاً، نقول

والمالكیة یتوسعون في ھذه المسألة، وكذلك ابن حزم ، ویرون أنھا إذا ألقت علقة فإنھ تنقضي العدة؛ 
حمل، لكن فیما یظھر واالله أعلم أنھ لابد من بیان خلق الإنسان كما ھو لأن العلقة یصدق علیھا أنھا 

  .قول جمھور الحنفیة والشافعیة والحنابلة؛ لأنھ إذا لم یتبین خلق الإنسان، فھذا لیس ولداً
فإن لم یلحقھ لصغره، أو لكونھ ممسوحاً، أو ولدت لدون ستة أشھر منذ نكحھا ونحوه : (قال

لو كان الزوج صغیراً، ولنفرض أن الزوج لھ سنة أو سنتان، ثم ولدت : یعني). وعاش لم تنقض بھ



 
 ٢٩٢ 

 
  

 
لا تنقضي؛ لأننا : وما تبین فیھ خلق إنسان، ھل تنقضي العدة بھذه الولادة أو لا تنقضي؟یقول المؤلف

محل الذكر ممسوح فلیس : كذلك أیضاً لو كان الزوج ممسوحاً، یعني.نقطع بأن ھذا الحمل لیس للزوج
  .لا تنقضي العدة بذلك: قول المؤلف رحمھ االله تعالىلھ آلة، فی

إذا ولدت لأقل من ستة أشھر منذ ).أو ولدت لدون ستة أشھر منذ نكحھا لا تنقضي: (كذلك أیضاً قال
نكحھا، ولنفرض أنھ تزوجھا في محرم، وفي ربیع ولدت، ھنا نقطع بأن الحمل كان موجوداً قبل 

  .ذلكبأن العدة لا تنقضي ب: العقد، فیقول
أقل مدة الحمل ستة أشھر، ھذا ما دل علیھ ).وأكثر مدة الحمل أربع سنین، وأقلھا ستة أشھر: (قال

 ﴿ :، وقال أیضاً]١٥:الأحقاف[ ﴾وَحَمْلُھُ وَفِصَالُھُ ثَلاثُونَ شَھْرًا ﴿ :القرآن، فإن االله سبحانھ وتعالى قال
حملھ وفصالھ، الحمل والرضاع ثلاثون ]. ٢٣٣:البقرة[ ﴾امِلَیْنِ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَ

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ ﴿شھراً، أَخرج منھا مدة الرضاعة، یبقي ستة أشھر للحمل، 
  .ھر، وھذا بالاتفاق، فتكون مدة الحمل ستة أش]٢٣٣:البقرة[ ﴾لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ

وأما أكثر مدة الحمل، فالمشھور من المذھب وكذلك أیضاً مذھب الشافعیة والمالكیة، وھو رأي أكثر 
  أھل العلم، أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، 

ھو الرجوع إلى الوجود كما تقدم لنا في كلام الشیخ عبد الرحمن السعدي رحمھ  :ودلیلھم على ذلك
  تحمل لأربع سنوات، أنھ وجد من : االله

  . ھذه جارتنا امرأة ابن عجلان تحمل لأربع سنوات: یقول الإمام مالك رحمھ االله
رأي الحنفیة، أن مدة الحمل سنتان، واستدلوا بأن ھذا وارد عن عائشة رضي االله  :الرأي الثاني

ما تزید المرأة في الحمل على سنتین، وھذا الأثر أخرجھ البیھقي وسعید بن : تعالى عنھا أنھا قالت
  .منصور ، وھو ضعیف لا یثبت

لا حد لأكثر مدة الحمل، وقد وھو روایة عن الإمام مالك ، واختاره ابن القیم ، أنھ  :الرأي الثالث
ذكر ابن القیم رحمھ االله وقائع وجد فیھا أن الحمل وجد لأكثر من أربع سنوات، والأطباء في الوقت 

  .الحمل سنة، ولا یمكن أن یمكث بالبطن أكثر من سنة: الحاضر یقولون
ن إلى قول مادام أن المسألة لیس فیھا نص من الشارع، فیظھر واالله أعلم أن الرجوع الآ: نقول

الأطباء ھو الأظھر، ولكن قد توجد مسائل شاذة أو نادرة االله أعلم بھا كما ضرب ابن القیم رحمھ االله 
  .بعض الأمثلة

   .غالب مدة الحمل تسعة أشھر، والواقع شاھد بذلك).وغالبھا تسعة أشھر: (قال المؤلف رحمھ االله
  بالإجھاض،  ى الیومما یسم ھو إلقاء النطفة ).مباحویُباح إلقاء النطفة قبل أربعین یوماً بدواء : (قال

  : والإجھاض ینقسم إلى أقسام
الإجھاض في مرحلة النطفة، في مدة الأربعین یوماً الأولى، والمؤلف رحمھ االله تعالى  :القسم الأول

  یرى أن ھذا جائز، وھذا أیضاً مذھب الحنفیة والشافعیة، 
یَا أَیُّھَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَیْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ﴿: واستدلوا على ذلك بقول االله عز وجل

مضغة مخلقة : ، فقال]٥:الحج[ ﴾تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَیْرِ مُخَلَّقَةٍ
  و.لقة، وإذا كان كذلك فإنھ یجوز إلقاؤھاوغیر مخلقة، یدل على أن النطفة لیست مخ

كنا نعزل والقرآن : بأن الشارع أباح العزل، فالصحابة رضي االله عنھم قالوا: كذلك أیضاً قالوا
  . ینزل، مما یدل على أن إلقاء النطفة لا بأس بھ، وإجھاض النطفة ھذا بمنزلة العزل



 
 ٢٩٣ 

 
  

 
وھذا ما ذھب إلیھ الإمام مالك رحمھ االله، أن إجھاض النطفة لا یجوز، وأنھ محرم،  :والرأي الثاني

وكذلك أیضاً العز بن عبد السلام ، وشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله، وابن القیم ، وابن حزم واللیث 
  بأن إجھاض النطفة محرم لا یجوز، : بن سعد كلھم یقولون

- ٢٠:المرسلات[ ﴾فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِینٍ* أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَھِینٍ ﴿: قول االله عز وجل :ویدل لذلك
یحفظ ما  -بإذن االله-وذلك الرحم مكان : یعني.، فاالله عز وجل جعلھ في مكان حافظ لما أُودع فیھ]٢١

فیھ، ولھذا كثیراً ما یحصل للمرأة شيء من الضربات، والسقوط ونحو ذلك، ومع ذلك لا تُجھض، 
ونخرجھا من ھذا المكان الذي حفظھ االله عز وجل فیھ، ھذا اعتداء فكوننا نعتدي على ھذه الحكمة، 

  . على حكمة االله عز وجل
إن أحدكم یُجمع خلقھ : (وأیضاً حدیث ابن مسعود في الصحیحین، أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال

  . یُجمع خلقھ، ھذا یدل على أنھ ابتدأ تخلیقھ: ، قال)في بطن أمھ أربعین یوماً نطفة
إن أدق مراحل تكوین الحمل ھو مرحلة النطفة، حیث : مما یدل لذلك أن الأطباء الآن یقولون وأیضاً

ما یأتي بعد النطفة لا عبرة أن یكتسب الحمل كل الصفات الخَلقیة والخُلقیة، وكل الموروثات ، یعني 
ي ھذه المسألة بھ، ولھذا یتأثر الجنین في ھذه المرحلة بالإشعاعات، والأدویة ونحو ذلك، فالصواب ف

  .ھو الرأي الثاني، وأن الإجھاض حتى في مرحلة النطفة محرم لا یجوز
الإجھاض فیما بین أربعین یوماً وأربعة أشھر، والمذھب حكمھ على التحریم؛ لأنھم  :القسم الثاني

رخصوا الإجھاض في مرحلة النطفة فقط، یعني أنھ بعد الأربعین یوماً لم یرخصوا فیھ، وھو مذھب 
الكیة والظاھریة؛ لأنھم یرون تحریم إنزال النطفة فمن باب أولى بعد الأربعین، وتقدم لنا الدلیل الم

رأي الحنفیة والشافعیة أنھ یجوز الإجھاض؛ لأنھ لم تنفخ فیھ الروح، وسبق : والرأي الثاني.على ذلك
بعد مرحلة الأدلة على ذلك، وأن مرحلة النطفة لا یجوز الإجھاض فیھا، فمن باب أولى فیما 

الإجھاض بعد أربعة أشھر، وھذا محرم ولا یجوز باتفاق الأئمة؛ لأنھ قد نُفخ فیھ : القسم الثالث.النطفة
  .الروح، كما تقدم معنا في حدیث ابن مسعود رضي االله عنھ
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 - فصل-                                                        
زوجھا بلا حمل قبل الدخول أو بعده للحرة أربعة أشھر وعشراً،  المتوفى عنھا: الثانیة: فصل: (قال

  ).وعشرة أیام، وللأمة نصفھا
  .في ھذا الفصل سیبین أحكام بقیة أصناف المعتدات، وما یتعلق بذلك

  المتوفى عنھا زوجھا ولیست حاملاً، فالزوجة الحرة تعتد أربعة أشھر وعشراً بالاتفاق، 
وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ ﴿ :قول االله عز وجل :ویدل لذلك

سواء كان ذلك قبل الدخول أو بعد الدخول، ویدل لذلك حدیث : ، قال المؤلف]٢٣٤:البقرة[ ﴾وَعَشْرًا 
، ولم یدخل بھا، ولم یفرض لھا ابن مسعود في قصة بروع بنت واشق ، وأنھا تُوفي عنھا زوجھا

  ).علیھا العِدة وترث ولھا مھر نسائھا: (صداقاً، فقال النبي صلى االله علیھ وسلم
والزوجة الأمة ھل ھي على النصف من ).للحرة أربعة أشھر وعشرة أیام، وللأمة نصفھا: (قال

  الحرة، أو أنھا لیست على النصف من الحرة؟
  . جمھور العلماء رحمھم االله أن الأمة على النصف من الحرة، وعلى ھذا تعتد شھرین وخمسة أیام

ما أرى عدة الأمة إلا كعدة : أن الحرة كالأمة تماماً، قال ابن سیرین رحمھ االله :والرأي الثاني
بأنھ ورد : نأما الجمھور فیقولو.الحرة، إلا أن تكون قد مضت في ذلك سنة، فإن السنة أحق أن تُتبع

  .عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم تنصیف عدة الأمة في الطلاق، فكذلك أیضاً في الوفاة
َالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا ﴿و: وأما أصحاب الرأي الثاني فیستدلون بالعمومات كقولھ تعالى

، فھذا یشمل الحرة ویشمل الأمة، وھو قول ]٢٣٤:البقرة[ ﴾وَعَشْرًا  یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ
أن الأصل تساوي الأحرار والأرقاء في الأحكام البدنیة (الظاھریة، وسبق أن ذكرنا قاعدة وھي 

 .إلا لدلیل المحضة
الرجعیة زوجة كسائر ).فإن مات زوج رجعیة في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة: (قال 

فإذا طلق زوجتھ طلقة واحدة دون ما یملك من العدد، واعتدت حیضة أو حیضتین، وقبل  الزوجات،
أن تنتھي عدتھا مات زوجھا، فإنھا تعتد عدة وفاة، تعتد أربعة أشھر وعشراً؛ لأنھا زوجة ترث، 

وَالَّذِینَ ﴿: كسائر الزوجات، إلا في بعض المسائل كما سلف ذلك، فتدخل تحت قول االله عز وجل
، وأیضاً كما قال ]٢٣٤:البقرة[ ﴾فَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا یُتَوَ

، فسمي االله عز وجل الزوج المطلق ]٢٢٨:البقرة[ ﴾وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ﴿: االله عز وجل
  .بعلاً

وإن مات في عدة من أبانھا في الصحة لم تنتقل، وتعتد من أبانھا في مرض موتھ الأطول (: قال 
إذا كانت  ).من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أمة، أو ذمیة، أو جاءت البینونة منھا فلطلاق لا غیر

  :طلقھا آخر الطلقات الثلاث، فإن ھذا ینقسم إلى قسمین: المطلقة طلاقاً بائناً، یعني
بأنھا لا : أن یكون الطلاق في الصحة، یعني لیس متھماً بحرمانھا من الإرث، نقول :الأولالقسم 

تنتقل إلى عدة الوفاة، وإنما تعتد عدة طلاق، ولنفرض أنھ طلقھا آخر الطلقات الثلاث، ثم بعد ذلك 
زوجة،  تستمر على عدة الطلاق، ولا تنتقل إلى عدة الوفاة؛ لأنھا لیست: مات عنھا في الصحة، نقول

وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ ﴿: ولا في حُكم الزوجة لعدم التوارث، والمطلقة عدتھا كما قال االله
  ].٢٢٨:البقرة[ ﴾قُرُوءٍ

الأطول من عدة وفاة أو : ، فقال المؤلف رحمھ االلهمرض الموتأن یكون طلقھا في  :القسم الثاني
: ل العدتین من عدة وفاة أو طلاق، تعتد عدة الطلاق لقول االله عز وجلتعتد أطو: طلاق، یعني
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، وعدة وفاة لأنھا سترث، فھي فیھا شيء ]٢٢٨:البقرة[ ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ﴿

من الإرث،  وعلى المذھب إذا كان طلقھا في مرض الموت، وھو متھم بحرمانھا. من أحكام الزوجیة
  .أنھا ترث، ھذا ھو المشھور من المذھب وھو رأي الحنفیة

المطلقة عدتھا ثلاث حیض، والمتوفى عنھا زوجھا عدتھا أربعة أشھر وعشراً، فإذا  :مثال ذلك 
طلقھا آخر الطلقات الثلاث في مرض موتھ، ثم بعد ذلك حاضت حیضتین، بقي علیھا حیضة واحدة، 

  .بأنھ تعتد عدة وفاة؛ لأن عدة الوفاة ھنا أطول: نقول ثم مات عنھا، فماذا تعتد؟
طلقھا زوجھا آخر الطلقات الثلاث وھي في بدایة الحمل، ثم مات عنھا زوجھا، فھل : مثال آخر 

تعتد عدة وفاة أو تعتد عدة حمل، بحیث تكون عدتھا عدة وضع كل الحمل؟ نقول ھنا تعتد عدة حمل، 
  .  تعالى، والعلة في ذلك كما تقدم، وبھ قال أبو حنیفةوھذا ما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله

أنھا تعتد عدة طلاق؛ لأنھا مبانة، ولا تعتد عدة وفاة؛ لأنھ لیست زوجة، وكونھا  :والرأي الثاني
نورثھا إذا كان متھماً بقصد حرمانھا من الإرث، نا ترث لا یلزم من ذلك أن تعتد عدة وفاة، یعني كون

عتد عدة الوفاة، وھذا قال بھ الإمام مالك والشافعي رحمھم االله تعالى، وھذا القول لا یلزم من ذلك أن ت
  .في ھذه المسألة الأقرب ھو

استثنى المؤلف رحمھ االله الأمة والذمیة لأنھا غیر وارثة،  ).مالم تكن أمة: (قال المؤلف رحمھ االله
قات الثلاث، وھذه الزوجة أمة أو فالرق والكفر من موانع الإرث، وعلى ھذا لو طلق زوجتھ آخر الطل

ذمیة طلقھا في مرض موتھ، ثم مات عنھا في العدة، فعدتھا عدة طلاق، ولا تعتد عدة وفاة؛ لأنھا لا 
  .ترث

أو جاءت البینونة منھا : (كذلك أیضاً إذا كان الزوج لیس متھماً بحرمانھا من الإرث، قال المؤلف
ن كلمت زیداً فأنت طالق، ثم بعد ذلك كلمت زیداً، ھنا إ: في مرض موتھ ، قال لھا)فلطلاق لا غیر

جاءت البینونة من قبل الزوجة، والطلاق حصل في مرض الموت، فالزوج لیس متھماً بحرمانھا من 
بأنھا تعتد عدة طلاق، ولا تعتد عدة وفاة، كونھا : الإرث؛ لكون البینونة جاءت من قبل الزوجة، فنقول

  .لا ترث
إن كلمت : الطلقة الثانیة، وشرعت في العدة، والطلاق على المذھب یقع، وقال لھاطلقھا : مثال ذلك

بأنھا لا تنتقل عن عدة الطلاق، بل تبني على عدة : زیداً فأنت طالق، فكلمتھ في مرض موتھ، نقول
  .الطلاق، ولا تعتد عدة وفاة لكونھا غیر وارثة؛ لأن البینونة جاءت من قبلھا

وإن طلق بعض نسائھ مبھمة، أو معینة، ثم نسیھا، ثم مات قبل قرعة اعتد : (قال المؤلف رحمھ االله
  إذا طلق بعض نسائھ مبھماً،  ).كل منھن، سوى حامل الأطول منھما

  .فلانة طالق، ثم نسیھا: إحدى نسائي طالق، ولم یعین، أو عینھا فقال: وصورة ذلك إذا قال
منھن الأطول من عدة الطلاق، أو عدة الوفاة، فإذا  إذا مات تعتد كل واحدة: یقول المؤلف رحمھ االله

  كان الأطول عدة الطلاق فتعتد عدة الطلاق، وإذا كان الأطول عدة الوفاة فإنھا تعتد عدة الوفاة، 
  كما لو طلقھا في آخر الحمل، : ومثال الأطول عدة الوفاة

تعتد الأطول من عدة : ؤلفومثال الأطول عدة الطلاق، كما لو طلقھا في أول الحمل، فیقول لك الم
أن كل واحدة منھن یحتمل أن تكون ھي المطلقة التي وقع  :طلاق، ومن عدة وفاة، والعلة في ذلك

  . علیھا الطلاق
الحامل تنتھي عدتھا بوضع الحمل؛ لأن عدة  ).سوى حامل الأطول منھما: (قال المؤلف رحمھ االله

  الحامل تقضي على كل عدة،
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إذا طلق بعض نسائھ مبھمة أو معینة، ثم نسیھا، ثم مات قبل قرعة (: االله وكما قال المؤلف رحمھ 

یعني من عدة طلاق إلى عدة وفاة، واستثنى المؤلف رحمھ . )اعتدت كل واحدة منھن الأطول منھما
عندنا إن كانت حاملاً فعدتھا وضع كل الحمل، وإن لم تكن حاملاً فتعتد الأطول : االله الحامل، فنقول

  . اة أو عدة طلاق؛ لأن كل واحدة یحتمل أن تكون ھي التي وقع علیھا الطلاقمن عدة وف
عدة الوفاة أربعة أشھر وعشراً، وعدة الطلاق ثلاث حیض، لكن لو فرضنا أن ھذه المرأة : مثال ذلك

لا تحیض إلا بعد شھرین مرة واحدة، فالأطول في ھذه الحال عدة الطلاق؛ لأنھا ستحیض كل شھرین 
رین مرة، ثم شھرین مرة، فتكون بعد ستة أشھر، بخلاف عدة الوفاة فإنھا أربعة أشھر مرة، ثم شھ

أنھا إن  فتلخص لنا. وعشراً، وإذا كانت تحیض في الثلاثة أشھر ثلاث حیض فإنھا تعتد عدة وفاة
 كانت حاملاً فعدتھا وضع كل الحمل، إن لم تكن حاملاً فإنھا تعتد الأطول من عدة طلاق أو عدة وفاة،

 اًوكما تقدم لنا إذا كانت تحیض بعد شھرین، فإن الأطول ھي عدة الطلاق، وإن كانت تحیض حیض
  .تعتد عدة وفاة: معتاداً في كل شھرٍ مرة، أو ربما حاضت في شھرین ثلاث حیض، نقول

التي لیست حاملاً، : الحائل، أي :)الحائل ذات الأقراء: الثالثة: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى
وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ  ﴿ :ھي الحِیَض، المفارقة في الحیاة، قال االله عز وجل :قراءالأو

  :، وفي تفسیر القرء للعلماء رحمھم االله تعالى رأیان]٢٢٨:البقرة[ ﴾قُرُوءٍ
ھو الحیض،  المذھب، أن القرءمن مشھور الوھو الذي مشى علیھ المؤلف، وھو  :الرأي الأول 

  . حنیفة رحمھ االله تعالى يوھو قول أب
أن القرء ھو الطھر، وعلى رأي أبي حنیفة وأحمد لا بد : وبھ قال مالك والشافعي  :والرأي الثاني

  .أن تحیض ثلاث حیض
، ] ٢٢٨:البقرة[ ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿: بقول االله عز وجل :واستدلوا على ذلك

قالوا لو كان المراد الأطھار لكان یكفیھا قرآن وبعض الثالث؛ لأنھ سیطلقھا في طھر، ثم بعد ذلك 
ولو كان القرء ھو الطھر لكفاھا قرآن وبعض  ﴾ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿: تطھر طھرین، واالله عز وجل قال 

  .الثالث
، ولا )دعي الصلاة أیام أقرائك: (للمستحاضةكذلك أیضاً استدلوا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال  

  .شك أنھا تترك الصلاة أیام الحیض، ولا تتركھا أیام الطھر
أن امرأة ثابت بن قیس لما اختلعت أمرھا النبي : وأیضاً لحدیث ابن عباس رضي االله تعالى عنھما

  .الترمذيتعتد بحیضة، وھذا رواه أبو داود و: صلى االله علیھ وسلم أن تستبرئ بحیضة، أي
وأیضاً الربیع بنت معوذ اختلعت على عھد النبي صلى االله علیھ وسلم فأمرھا النبي صلى االله علیھ 

وھذا ھو الوارد عن كثیر من الصحابة، كـعمر وعلي وابن عباس رضي االله .وسلم أن تعتد بحیضة
  . تعالى عنھم

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا : (ویدل لھ أیضاً حدیث أبي سعید أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 
: ولم یقلحتى تستبرئ بشھر، : النبي صلى االله علیھ وسلم ولم یقل، )غیر حامل حتى تحیض حیضة
  .حتى تحیض حیضة، مما یدل على أن الأقراء ھي الحیض: حتى تستبرئ بطھر، وإنما قال

یا أیھا النَّبِيُّ ﴿: نھ وتعالى قالإن الأقراء ھي الأطھار، استدلوا على ذلك بأن االله سبحا: والذین قالوا
، فاللام ھنا للوقت، یعني طلقوھن في وقت عدتھن، ]١:الطلاق[ ﴾إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوھُنَّ لِعِدَّتِھِنَّ 

والمرأة تطلق في الطھر، فدل ذلك على أن المرأة لا تطلق في حال الحیض، وإنما تطلق في الطھر 
  .جماع، فدل ذلك على أن القرء ھو الطھر الذي لم یحصل فیھ
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طلقوھن : للاستقبال، یعني يلا یسلم على أن اللام في عدتھن للوقت، وإنما ھ: وأجیب عن ذلك قالوا

في زمن یستقبلن فیھ العدة، وذلك بأن لا یطلقھا حال الحیض؛ لأنھ إذا طلقھا في حال الحیض فإنھا لا 
  .تستقبل العدة، وإنما یطلقھا في حال الطھر فتستقبل العدة التي ھي ثلاث حیض

د بن ثابت رضي االله إن ھذا وارد عن بعض الصحابة كـعائشة وابن عمر وزی: وكذلك أیضاً قالوا
، وأما حیضفي ھذه المسألة ما ذھب إلیھ الحنفیة والحنابلة أن الأقراء ھي ال والصوابتعالى عنھم، 

خالفھم غیرھم من الصحابة؛ بل أكابر الصحابة : الآثار الوردة عن الصحابة رضي االله عنھم فنقول
  .كـعمر وعلي رضي االله تعالى عنھما

بأن الأقراء ھي الحیض، وطلقھا في الطھر، لا : ضة الثالثة، فإذا قلناوتظھر ثمرة الخلاف في الحی
بأن الأقراء : بد أن تحیض الحیضة الأولى، والحیضة الثانیة، والحیضة الثالثة تامة كاملة، وإذا قلنا

ھي الأطھار، فإنھا إذا شرعت في الحیضة الثالثة تنتھي العدة، فیكون الفرق بین القولین حیضة 
ي مدة ستة أیام أو سبعة أیام، وھذا لا شك أنھ زمن كاف للمراجعة على القول بأنھ طلقھا واحدة، یعن

في ھذا الطھر، فیحسب الطھر، ثم تحیض، ثم تطھر، ثم تحیض، ثم تطھر، ثم تحیض، فإذا حاضت 
  .انتھى الطھر الثالث، أو القرء الثالث، على القول بأنھا الأطھار

: لما تقدم من قول االله عز وجل ،)إن كانت حرة ثلاثة قروء كاملةفعدتھا (: قال المؤلف رحمھ االله
  ، ]٢٢٨:البقرة[ ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿

بأن عدتھا قرآن، وھذا كما تقدم : إذا كانت الزوجة أمة، فیقول المؤلف رحمھ االله ،)وإلا قرآن: (قولھ
یرون أن الإماء على النصف من الحرائر، واستدلوا على ذلك بما تقدم، رأي جمھور أھل العلم؛ 

إنھ وارد عن جمع من الصحابة رضي االله تعالى عنھم، كـعمر وابن عمر وعلي بن أبي طالب : وقالوا
  .رضي االله تعالى عن الجمیع

طلاق : (قال .وأیضاً جاء في حدیث عائشة رضي االله تعالى عنھا، أن النبي صلى االله علیھ وسلم
  .، وھذا الحدیث رواه ابن ماجھ وھو ضعیف)الأمة تطلیقتان، وقرؤھا حیضتان

لا أعلم : في ھذه المسألة، وھو رأي الظاھریة، ورأي ابن سیرین حیث یقول الرأي الثالثوتقدم لنا 
قد ودلیلھم على ذلك ھي العمومات، و. أن عدة الأمة إلا كعدة الحرة إلا أن تكون مضت في ذلك سنة

  .تقدم لنا ما یتعلق بآثار الصحابة رضي االله تعالى عنھم
من فارقھا حیاً بطلاق،  ).من فارقھا حیاً ولم تحض لصغر أو إیاس فعدتھا ثلاثة أشھر: الرابعة(قال 

  ولم تحض لكونھا صغیرة، أو لكونھا كبیرة یئست من دم المحیض، فھذه عدتھا ثلاثة أشھر، 
وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُھُنَّ ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ  ﴿ :قول االله عز وجل :ودلیل ذلك

، فاللائي لم یحضن عدتھن ثلاثة أشھر، وكذلك أیضاً اللائي یئسن من ]٤:الطلاق[ ﴾وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ
وأمة شھرین، ومبعضة : (قال. تفاق الأئمةالمحیض، أیضاً عدتھن ثلاثة أشھر، وھذا بالإجماع با

عدة الأمة شھران، وھذا ما علیھ جمھور أھل العلم حیث یرون أن الإماء ).بالحساب، ویجبر الكسر
على النصف من الحرائر، وھنا المؤلف رحمھ االله تعالى یرى أن عدتھا شھران، وعند أبي حنیفة 

عن عمر ، وكذلك أیضاً وارد عن علي رضي ومالك أنھ شھر ونصف، واستدلوا على ذلك أنھ وارد 
رأي ابن سیرین ورأي ابن حزم رحمھما االله، وأن الأمة : االله عنھ، وذكرنا الرأي الثاني كما تقدم

التي بعضھا حر وبعضھا رقیق عدتھا : یعني). ومبعضة بالحساب: (قال.كالحرة تماماً لعمومات الأدلة
صفھا رقیق، فعدتھا بالنسبة للرق شھران، ثم تأخذ من بالحساب، فإن كان عندنا زوجة نصفھا حر ون

الشھر الثالث بقدر ما فیھا من الحریة، فتأخذ منھ إن كان نصفھا حر أخذت نصفھ، وإن كانت ربعھا 
حر أخذت ربعھ وھكذا، فإذا كان نصفھا حر أخذت خمسة عشر یوماً، فیكون عدتھا شھران وخمسة 

تأخذ شھرین، ھذا بالنسبة لعدة الرقیق، فإذا : ن ربعھا حر، قلنالو كا). ویجبر الكسر: (قال.عشر یوماً
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إن عدتھا شھران وثمانیة : كان ربعھا حر، فیكون ربع الثلاثین سبعة ونصف، فنجبر الكسر ونقول

  .أیام بعد أن یجبر الكسر
من ارتفع حیضھا ولم تدر سببھ، فعدتھا سنة؛ تسعة أشھر : الخامسة: (قال المؤلف رحمھ االله

ھذه الخامسة من المعتدات وھي من ارتفع حیضھا ولم تدر، فمن ارتفع حیضھا  ،)حمل وثلاثة للعدةلل
  : على قسمین

لا تدري ما ھو السبب في رفع دم الحیض، ھل ھو رضاع أو مرض، أو غیر ذلك من  :القسم الأول
دة، لورود ذلك عن عدتھا سنة؛ تسعة أشھر للحمل وثلاث أشھر للع: الأشیاء؟ فیقول المؤلف رحمھ االله

وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُھُنَّ ﴿: قال االله عز وجل.عمر رضي االله تعالى عنھ
ثلاثة أشھر للآیة، وسنة للحمل؛ لأنھ یحتمل أن تكون و، ] ٤:الطلاق[ ﴾ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ 

لاً، وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله تعالى، وھو أیضاً مذھب المالكیة، واختاره شیخ الإسلام حام
  .إن ھذا وارد عن عمر رضي االله تعالى عنھ: ابن تیمیة رحمھ االله، وقالوا أیضاً

أنھا تبقى في عدة حتى تحیض، أو تبلغ سن الإیاس خمسین : رأي الحنفیة والشافعیة :والرأي الثاني
ة، وعلى ھذا إذا كان عمرھا ثلاثین فإنھا تنتظر عشرین سنة حتى تبلغ سن الإیاس، ثم تعتد عدة سن

آیسة ثلاثة أشھر؛ لأن ھذه المرأة لا یخلو أن تكون ذات أقراء حیض، وإما أن تكون آیسة، فلا بد من 
إلیھ الحنابلة في ھذه المسألة ھو ما ذھب  والصواب. أحد ھذین الأمرین، ولا شك أن ھذا القول ضعیف

  والمالكیة من أنھا تعتد سنة، ثلاثة أشھر للإیاس، وتسعة أشھر للحمل، 
والآن عن طریق الطب إذا بین الطب أنھ لا یمكن أن یعود الحیض، ولنفرض أن ھذه المرأة 

استؤصل رحمھا، وفرض عن طریق الطب أنھ لا یمكن أن یعود إلیھا الحیض لاستئصال الرحم، أو 
وَاللَّائِي ﴿: أنھا تعتد عدة الآیسة للآیة: مراض الخ، فلا حاجة إلى مدة التربص، ونقولغیر ذلك من الأ

إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُھُنَّ ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ ﴿وھذه یئست من المحیض، ] ٤:الطلاق[ ﴾یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ
  .القسم الأول، ھذا ]٤:الطلاق[ ﴾یَحِضْنَ
وإن علمت ما رفعھ من مرض، أو رضاع، أو غیرھما فلا تزال في عدة، حتى یعود : (مؤلفقال ال

، فإذا علمت الذي رفع دم حیضھا، رضاع كان أو مرض، أو غیر القسم الثانيھذا ).الحیض فتعتد بھ
ذلك، فالمشھور من المذھب أنھا لا تزال في عدة، حتى یعود الحیض فتعتد بھ، وإذا لم یرجع الحیض 

  .ھا تمكث حتى تبلغ سن الإیاس فتعتد سن الآیسةفإن
إذا كان ارتفاع دم : وعلى ھذا ھم یوافقون الحنفیة والشافعیة في القسم الأول، وكما تقدم أنھم یقولون

الحیض لسبب لا تعلمھ المرأة، فإنھا تنتظر حتى یعود الحیض، فإن لم یعد علیھا أن تنتظر سن الإیاس 
  فتعتد ثلاثة أشھر، 

وَاللَّائِي یَئِسْنَ مِنَ الْمَحِیضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ ﴿: ودلیلھم على ھذا كما تقدم قول االله عز وجل
  .أو بالإیاس -الأقراء-، فالعدة إما بالحیض ] ٤:الطلاق[ ﴾فَعِدَّتُھُنَّ ثَلاثَةُ أَشْھُرٍ وَاللَّائِي لَمْ یَحِضْنَ

ضھا لسبب معلوم، وزال السبب، ولم یعد الحیض، فإنھا تكون أن من ارتفع حی :والرأي الثاني
: آیسة، وتعتد بثلاثة أشھر، وھذا روایة عن الإمام مالك رحمھ االله، وھو أیضاً روایة عن الإمام أحمد

تسعة أشھر للحمل، وثلاثة  - كما تقدم-أنھ إذا انقطع السبب وزال ولم یعد الحیض، فإنھا تعتد سنة 
  .للإیاس

إذا زال السبب ولم یعد الحیض، وعلمت أن الحیض لن : لإسلام ابن تیمیة رحمھ االلهوقال شیخ ا
وكلام شیخ الإسلام إذا كانت تعلم أنھ لن . یعود مع زوال السبب، فإنھا تعتد عدة آیسة؛ ثلاثة أشھر

یعود الحیض، كما لو تناولت دواء رفع الحیض، وتعلم معھ أن دم الحیض لن یعود، فإنھا تعتد عدة 
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  .یسة، وھذا كما ذكرنا فیمن استؤصل رحمھا، فإنھ لا حاجة إلى أن تتربص، بل تعتد عدة آیسةآ

وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسیة والمستحاضة : (قال المؤلف رحمھ االله تعالى
مْ وَاللَّائِي لَ ﴿ :من بلغت ولم تحض فعدتھا ثلاثة أشھر؛ لقول االله عز وجل ).المبتدئة ثلاثة أشھر

  :ھي التي أطبق علیھا الدم، وتحتھا أقسام: والمستحاضة]. ٤:الطلاق[ ﴾یَحِضْنَ 
  . المستحاضة التي لھا حیض معلوم، وھذه ترجع إلى حیضھا المعلوم فتعتد بھ :القسم الأول
أرى الدم متمیزاً من كذا إلى كذا، : المستحاضة التي لھا تمییز صالح، لكنھا تقول :القسم الثاني

  .ھذا ھو حیضھا فتعتد بھ: فنقول
المستحاضة التي نسیت عادتھا، فلا تدري ھل عادتھا في أول الشھر أو في آخره الخ،  :القسم الثالث

  .ولیس لھا تمییز، فھذه التي ذكر المؤلف أنھا تعتد ثلاثة أشھر
 ھي التي أول مرة یأتیھا دم الحیض، فاستحیضت بمعنى جاءھا دم الحیض،: والمستحاضة المبتدئة

  .ھذه تعتد بثلاثة أشھر: وأطبق علیھا دم الحیض، فھذه لیس لھا حیض معلوم، فنقول
 ).امرأة المفقود تتربص ما تقدم في میراثھ، ثم تعتد للوفاة: السادسة: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

  : رینامرأة المفقود تتربص ما تقدم في میراثھ، وسیأتي في باب المواریث، والمفقود لا یخلو من أم
أن یكون ظاھر غیبتھ الھلاك، فتتربص أربع سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة كما  :الأمر الأول

لو فقد في سفینة في لجة البحر، أو فقد عند التحام الصفین في القتال، ونحو ذلك، فھذا غالب فقده 
  .الھلاك، تتربص أربع سنوات، ثم بعد ذلك تعتد عدة وفاة، أربعة أشھر وعشراً

أن یكون غالب فقده السلامة، كما لو خرج من بین أھلھ ولم یرجع، فھذه تتربص حتى  :الأمر الثاني
یبلغ تسعین سنة منذ ولد، ولنفرض أنھ فقد ولھ خمسون، فإنھا تنتظر أربعین سنة، فإذا بلغ تسعین سنة 

: قالوا. ھ االله تعالىالآن تعتد عدة وفاة، ھذا ھو المشھور من مذھب الإمام أحمد رحم: منذ ولد نقول
أن : والرأي الثاني. ضرب ھذه المدة وارد عن عمر رضي االله تعالى عنھ، وأنھ ضرب أربع سنوات

مدة التربص یرجع فیھا إلى اجتھاد الحاكم، ولا نقدرھا بأربع سنوات أو بتسعین سنة منذ ولد، بل 
، الصواب ھ االله، وھذا القول ھوھذا یختلف باختلاف الزمان والمكان، وقال بھذا الشافعي رحم: نقول

ما ورد عن عمر رضي االله تعالى عنھ بحكم الاجتھاد، والقاضي یجتھد، فمثلاً في : وعلى ھذا نقول
.. مثل وقتنا ھذا، بسبب التطور وآلات الاتصال ونحو ذلك، قد یضرب سنة، وقد یضرب نصف سنة

  .إلخ، ثم بعد ذلك یحكم بموتھ، ثم تعتد عدة وفاة
الأمة كالحرة في التربص، لكن الأمة ).وأمة كحرة في التربص: (ف رحمھ االله تعالىقال المؤل

عن الحرة في العدة، وتقدم في المذھب أن عدة الأمة شھران وخمسة أیام للوفاة، فمدة التربص  تختلف
واحدة، تتربص أربع سنوات إن كان غالب فقده الھلاك، وإلى أن یبلغ التسعین سنة منذ ولد، إن كان 

غالب فقده السلامة، لا فرق بین الحرة والأمة، وھذا مما یدلك أیضاً أنھ لا فرق بین الحرة والأمة 
  .حتى في العدة، ثم بعد ذلك إذا كانت أمة تعتد عدة الأمة، وعدة الأمة شھران وخمسة أیام

  . تقدم الكلام علیھ).وفي العدة نصف عدة الحرة: (قال
لا یفتقر ضرب المدة : یقول المؤلف رحمھ االله).دة وعدة الوفاةولا یفتقر الحاكم بضرب الم: (قال

نذھب إلى القاضي كي  إلى أنإلى الحاكم، أي القاضي، یعني مجرد أن یُفقد تبدأ المدة، ولا حاجة 
یضرب لھ مدة، فإما أن یكون غالب فقده السلامة، أو غالب فقده الھلاك، لكن إذا أخذنا برأي الشافعي 

إنھ لا بد من اجتھاد الحاكم، یعني ھذا إذا سلمنا ما : وأن مدة التربص تختلف، فنقول رحمھ االله تعالى،
ذكره المؤلف، وأن مدة التربص إذا كان غالب فقده الھلاك أربع سنوات، وإذا كان غالب فقده السلامة 

ي، لكن إذا إنھ لا حاجة إلى القاض: أن یبلغ تسعین سنة منذ ولد، ھذا إذا أخذنا بھذا، یقول لك المؤلف



 
 ٣٠٠ 

 
  

 
بأن المدة یرجع فیھا إلى اجتھاد القاضي فنحتاج إلى اجتھاد في ضرب المدة؛ لأن المدة قد : قلنا

یضرب شھر، قد یضرب شھرین، قد یضرب سنة، قد یضرب نصف سنة الخ، فنحتاج إلى اجتھاد 
  .القاضي

ت امرأة المفقود، إذا تزوج ).وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني فھي للأول وبعده لھ: (قال
وضربنا مدة التربص وتربصت، ثم اعتدت لوفاة، ولنقل إن غالب فقده الھلاك، جلست أربع سنوات، 

إلخ؟ المشھور .. ثم اعتدت الوفاة، ثم تزوجت، ثم جاء زوجھا، ما الحكم فیما یتعلق بالزوجة والصداق
  من المذھب التفریق كما تقدم، 

فھي تكون مباشرة للزوج  لم یطأإذا كان الزوج الثاني : )بعده لھقبل وطء الثاني فھي للأول و: (قال
  . الأول

أیھا الزوج الأول أنت بالخیار، إن شئت أن تأخذ زوجك : وإن كان الزوج الثاني قد دخل بھا نقول
فخذھا، وإن شئت أن تأخذ الصداق الذي دفعتھ لھا فخذه، فأنت بالخیار بین أن تأخذ المرأة، وبین أن 

  . تأخذ الصداق، ھذا ما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله
یخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله، أن الزوج الأول بالخیار مطلقاً، ما ذھب إلیھ ش :والرأي الثاني

إن شئت أن تأخذ المرأة : أنت بالخیار، سواء وطئ الثاني أو لم یطأ، نقول: فنقول للزوج الأول إذا قدم
فخذھا، وإن شئت أن تأخذ الصداق فخذ الصداق، ولا فرق بین أن یكون ذلك بعد الدخول أو قبل 

وارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم التخییر، دون أن یكون ھناك فرق بین الدخول؛ لأن ال
  .الدخول وغیر الدخول

وإن تزوجت فقدم الأول قبل وطء الثاني، فھي للأول، وبعده لھ أخذھا زوجة بالعقد : (قال المؤلف
بین أن یأخذھا، إذا كان قدومھ بعد أن وطئ الثاني، فكما تقدم أنھ مخیر ).الأول ولو لم یطلق الثاني

أرید زوجتي، فھل یحتاج إلى أن : ولو أن الزوج الأول اختار زوجتھ، وقال.ولھ أن یتركھا للثاني
: یطلق الثاني؛ لأن الثاني قد عقد علیھا، وھل یحتاج إلى أن نعقد لھ مرة أخرى عقداً جدیداً، أو نقول

  بأن ھذا لا حاجة إلیھ؟
أننا لسنا بحاجة إلى أن نقول للثاني : بمعنى).یطلق الثانيولو لم : (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

طلقھا وكذلك أیضاً لسنا بحاجة إلى أن نعقد للأول عقداً جدیداً على زوجتھ، وھذا ھو ظاھر ما ورد 
  .في ھذه المسألة الصوابوھذا الذي ذھب إلیھ المؤلف ھو .عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم

  .بأن الثاني یطلق، فإننا نحتاج أن نجدد عقداً للأولإذا قلنا : وقال بعض العلماء
ویأخذ قدر الصداق الذي أعطاھا من الثاني ویرجع الثاني، علیھا بما : (قال المؤلف رحمھ االله

لا أرید ھذه المرأة، وأرید الصداق، فمن أین یأخذ الصداق؟ یقول : لو أن الزوج الأول قال).أخذه منھ
المھر الذي أعطیتھ ھذه المرأة من الزوج الثاني؛ لأن ھذا ھو الوارد عن خذ : المؤلف رحمھ االله تعالى

  .الصحابة رضي االله تعالى عنھم
الزوج الأول یرجع على الزوج الثاني، ویأخذ منھ قدر ).ویرجع الثاني علیھا بما أخذه منھ: (قال

ول، فإنھ یرجع على الصداق الذي أعطاه لھذه المرأة، والزوج الثاني إذا دفع الصداق إلى الزوج الأ
  الزوجة بقدر ما دفعھ من الصداق إلى الزوج الأول، وھذا ھو المشھور من المذھب، 

بسبب وطئھ لھا، : یرجع الزوج الثاني علیھا؛ لأنھا غرامة لزمتھ بسببھا، أي: وعللوا ذلك وقالوا
  .فیرجع علیھا الزوج الثاني بما أعطى الزوج الأول من المھر

  ؛ أنھ لا یرجع علیھا، وھذا القول ھو الصواب: عن الإمام أحمد رحمھ االله تعالىوالروایة الثانیة 
  .لأن ھذا ھو الظاھر عن الصحابة رضي االله تعالى عنھم :أولاً



 
 ٣٠١ 

 
  

 
لأن الزوج الثاني دخل على بصیرة، وأن ھذه المرأة ھي امرأة مفقود، وامرأة المفقود ربما  :وثانیاً

إذا حصل غش وتدلیس، ولم یعلم أنھا امرأة مفقود : مل أن یقالیحتویرجع زوجھا في یوم من الأیام، 
  حینئذ یرجع علیھا بما غرمھ للزوج الأول، : نقول

إن دخل الزوج الثاني على أنھا امرأة مفقود فقد دخل على : فأصبح عندنا التفصیل في ھذه المسألة
علم أنھا امرأة مفقود فلھ أن بصیرة، ولیس لھ أن یرجع علیھا فیما غرمھ للزوج الأول، وإن غش ولم ی

  .یرجع علیھا بحصول الضرر لھ
  

   



 
 ٣٠٢ 

 
  

 

  - فصل-
ھذا الفصل لبیان حكم العدة من الغائب، والموطوءة بشبھة، أو زنا أو عقد فاسد، أو في العدة، 

  .وتداخل العدد وغیر ذلك
ات زوج إذا م).ومن مات زوجھا الغائب، أو طلق اعتدت منذ الفرقة: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

  المرأة وكان غائباً، ولم تعلم بموتھ إلا بعد شھر، 
لو أن الزوج طلق زوجتھ، ولنفرض أنھ في مكة وھي في المدینة ولم تعلم بعد الطلاق : ومثلھ أیضاً

بأن العدة تبدأ من حین وقوع الموت والطلاق، أو : فھل نقول -حاضت حیضة- إلا بعد أن مضى شھر 
  :لا من حین علمھا؟للعلماء رحمھم االله في ذلك رأیانبأن العدة لا تبدأ إ: نقول

أن العدة تبدأ من حین الموت، ومن حین : وھو ما مشى علیھ المؤلف رحمھ االله تعالى :الرأي الأول
  الطلاق، ولو لم تعلم المرأة إلا بعد مضي زمن من العدة، وھذا ما علیھ جمھور أھل العلم، 

وَالَّذِینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَیَذَرُونَ أَزْوَاجًا یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ﴿: ظواھر الأدلة قال االله عز وجل :ویدل لذلك
 ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿: ، وقال سبحانھ وتعالى]٢٣٤:البقرة[ ﴾أَرْبَعَةَ أَشْھُرٍ وَعَشْرًا

كون المرأة تنوي العدة ھذا : ، فیقع التربص؛ ولأن القصد لیس شرطاً في العدة یعني]٢٢٨:ةالبقر[
لیس شرطا، فالعدة في المتوفى عنھا تجب حتى على الصغیرة والمجنونة، ولیس لھما قصد؛ لأن العدة 

  .فیھا تعبدیة؛ ولأنھ زمن عقیب الموت أو الطلاق، فیجب أن تعتد بھ
تبدأ من حین علم المرأة بالموت أو بالطلاق، وھذا قال بھ سعید بن المسیب  العدة أن :الرأي الثاني

في  والصواب.لورود ذلك عن علي بن أبي طالب رضي االله تعالى عنھ: وعمر بن عبد العزیز ، قالوا
 .ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم: ھذه المسألة

ة بالإحداد، ولنفرض أن امرأةً توفي وإن لم تأت المرأ: یعني).وإن لم تحد: (قال المؤلف رحمھ االله
انتھت عدتھا؛ ولا یلزمھا الإحداد، : نقولعنھا زوجھا، وبعد خمسة أشھر علمت أن زوجھا قد توفي 

ھذه الفترة الماضیة مدة الخمسة أشھر المرأة لم تحد، بل كانت : وإن لم تحتد، یعني: ولھذا قال المؤلف
من  وغیرھا لكحل، وتستعمل الزینة، وتلبس لباس الزینةتستعمل الطیب؛ وكذلك أیضاً كانت تستعمل ا

لأن الإحداد لیس  ؛)وإن لم تحد(: ، فیقول المؤلف رحمھ االلهمن یلزمھا الحدادالأشیاء التي تمنع منھا 
شرطا في انقضاء العدة، ولو فرضنا أن امرأة توفي زوجھا، وعلمت أن زوجھا قد توفي، ومع ذلك لم 

بأن : إلى آخره، فنقول... ت تستعمل الطیب والزینة والكحل وثیاب الزینةتأتي بصورة الإحداد فكان
 .العدة تنتھي بمضي الزمن وإن لم تحد المرأة؛ لأن الإحداد لیس شرطاً في انقضاء العدة

تقدم لنا أن من طلقھا زوجھا إن  ).وعدة الموطوءة بشبھة، أو بزناً، أو بعقد فاسد كمطلقة: (قال
دتھا بوضع الحمل وإن كانت غیر حامل من ذوات الحیض، فثلاث حیض، وإن كانت حاملاً فتمام ع

وبقي لنا نساء وطئن، وفورقن بخلع، أو بفسخ، أو حصل لھن إلخ، ...كانت لا تحیض فثلاثة أشھر
إلى آخره، فھل ھؤلاء .. التي وطئت بزنا، أو وطئت بنكاح فاسد، أو بشبھة: وطء بدون عقد، مثل

  و لیس علیھن عدة، وإنما علیھن استبراء؟عدتھن كعدة المطلقة؟ أ
كأن تكون شبھة عقد، أو شبھة اعتقاد، كما لو وطئ امرأة في فراشھ یظنھا  :التي وطئت بشبھة 

  :على رأیین فیھا العلماء  اختلفزوجة لھ ، ثم بعد ذلك تبین أنھا لیست زوجة لھ، فھذه 
وھو قول جمھور العلماء، وھو ما مشى علیھ المؤلف رحمھ االله تعالى، أنھ تجب علیھا  :الرأي الأول

العدة كالمطلقة؛ لأن وطء الشبھة ھذا یلحق بھ النسب، فلو أن ھذا الرجل وطء ھذه المرأة لشبھة عقد، 
بأن : قالواأو اعتقاد، ثم حملت منھ فولدت، فإن ھذا الولد یلحق بھ، وعلیھ فإنھا تعتد كمطلقھ، وأیضاً 

  .الشبھة تقام مقام الحقیقة في الاحتیاط



 
 ٣٠٣ 

 
  

 
أن الموطوءة بشبھة لا تلزمھا عدة، وإنما یلزمھا استبراء بحیضة واحدة إن كانت  :الرأي الثاني

إلخ، وھذا اختیار شیخ الإسلام ... تحیض، أو بشھر إن كانت لا تحیض، أو بوضع الحمل إن حملت
في ھذه المسألة؛ لأن  الصوابوھذا القول ھو .ن عند الحنابلةابن تیمیة رحمھ االله وھو أحد الوجھی

تطویل : العدة إنما تكون للزوجة من أجل تطویل زمن المراجعة، والعدة كما تقدم لنا من مصالحھا
إلى آخره، وھذه الأشیاء غیر ... القیام بحقوق المرأة من النفقة والسكنى: زمن المراجعة، وأیضاً

ھة، فالموطوءة بشبھة لا تجب لھا النفقة، ولا السكنى، كذلك أیضاً لیس موجودة في الموطوءة بشب
  .ھناك مراجعة بینھما

تجب علیھا  -أیضاً-أنھا : وأما عدة الزانیة، فالمشھور من مذھب الإمام أحمد رحمھ االله).أو زنا: (قال
ره، وھو مذھب إلى آخ.. عدة، فتعتد ثلاث حیض إذا كانت تحیض، أو ثلاثة أشھر إذا كانت لا تحیض

  المالكیة،
: والرأي الثاني. بأن ھذا وطء یشتغل بھ الرحم فوجبت فیھ العدة كالنكاح: قالوا :ودلیلھم على ذلك 

أن الزانیة لا تجب علیھا عدة؛ لأن ھذا الوطء محرم شرعاً، وإذا كان محرماً : رأى الحنفیة والشافعیة
  ظ النسب، والزنا لا یتعلق بھ ثبوت النسب، شرعاً فیكون كالمعدوم حساً، والعدة إنما شرعت لحف

  .إذا حملت من ھذا الزنا، فإنھا لا یطؤھا زوجھا: قال الحنفیة
إذا زنت المرأة لا تخلو من : في ذلك أن نقول والصحیح.أن الزانیة علیھا استبراء :والرأي الثالث

إما أن تكون لیست ذات زوج، فھذه یلزمھا الاستبراء، فلا یجوز أن یعقد علیھا حتى تستبرأ، :أمرین
  .القیم وھو رأي شیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله وابن

یجب الاستبراء، وإما أن تكون الزانیة ذات زوج، فإن كان الولد للزوج بأن زنت وھي حامل فلا 
لا : ولا تجب عدة، بل الزوج لھ أن یطأ؛ لأن الولد للفراش وللعاھل الحجر، والزنا كما یقول الشافعیة

  .عبرة بھ، فالحرام لا یحرم الحلال
یجب على : أنھا طھرت من حیضتھا، ثم بعد ذلك زنت، فنقول: وأما إذا كان الولد للزاني، بمعنى

وأما إذا كان الزوج لم یستبرأ فبعد أن طھرت .ر أن ھذا الولد للزانيالزوج أن یستبرئ؛ لأنھ قد یظھ
أنھ لا تجب عدة، ولا  الصحیحو:  كما یقول الشافعیة: من حیضتھا، ووطء الزوج، ثم زنت، فھنا نقول

  :استبراء، وللزوج أن یطأ، والولد للفراش، فھذه الأقسام أربعة
ت حاملاً، فھنا لا تجب عدة ولا استبراء، كما لو زنت أن یكون الولد للزوج كما لو كان :القسم الأول

  .وھي حامل
حاضت ولم یطأ الزوج، ثم : أن یكون الولد للزاني، كما لو استبرأھا الزوج، یعني: القسم الثاني

  .یجب الاستبراء؛ لئلا تختلط المیاه: زنت، فنقول ھنا
طھرت من حیضتھا، ، من الزاني یحتمل أن یكون الولد من الزوج، ویحتمل أن یكون :القسم الثالث

لا تجب عدة ولا استبراء، وللزوج أن یطأ؛ لأن الحرام لا یحرم : ثم وطئ الزوج، ثم الزاني، فنقول
  .الحلال

أنھ یجب الاستبراء، ولا تجب العدة؛ لأن : فالصواب إذا كانت لیس لھا زوج، وزنت، :القسم الرابع
راجعة، وأیضاً للقیام بالمرأة من النفقة، والسكنى، العدة لتطویل زمن المراجعة، وھذه لیس لھا م

  .والزانیة لیست زوجة حتى ینفق علیھا، أو تسكن، أو نحو ذلك
ومن وطئت بعقد فاسد، فھذه باتفاق الأئمة أنھ تجب ).أو بعقد فاسد كمطلقة: (قال المؤلف رحمھ االله

  . علیھا العدة
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ن تیمیة رحمھ االله وابن القیم أنھ لا تجب العدة، كما تقدم اختیار شیخ الإسلام اب :والرأي الثاني

  .الصوابویجب علیھا الاستبراء وھذا ھو 
وھي التي طلقھا زوجھا آخر الطلقات الثلاث، فھذه أیضاً جمھور العلماء أنھ : المطلقة ثلاثاً :مسألة

  تجب علیھا العدة، 
الطلقات الثلاث یجب علیھا التي طلقھا زوجھا آخر : وشیخ الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله یقول

  . قال بذلك -وھو أحد التابعین- ان أن ابن اللبَّ: وقد ذكر العلماء.استبراء، إن كان أحداٌ قال بھ
إن العدة لتطویل زمن المراجعة، : وقد استدل الجمھور بعمومات الأدلة لكن شیخ الإسلام یقول

  .لھا نفقة ولا سكنىوالمطلقة ثلاثاً لیس لھا مراجعة، وأیضاً الصحیح أنھ لیس 
  عدة المختلعة

ھي التي خالعھا زوجھا، وجمھور العلماء أنھ تجب علیھا عدة كالمطلقة، واستدلوا على : والمختلعة
ھو : ، وقالوا أیضاً]٢٢٨:البقرة[ ﴾وَالْمُطَلَّقَاتُ یَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِھِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴿: ذلك بقول االله عز وجل

لي وابن عمر رضي االله تعالى عنھم، لكن أثري عمر وعلي أثران ضعیفان، وأثر وارد عن عمر وع
  .ابن عمر ورد عنھ خلافھ

أن المختلعة لا یجب علیھا : روي عن الإمام أحمد وبھ قال ابن إسحاق وابن المنذر :الرأي الثاني
  عدة، وإنما تجب علیھا استبراء، 

أن تستبرئ  -كما تقدم لنا-أمر امرأة ثابت بن قیس أن النبي صلى االله علیھ وسلم، : ویدل على ذلك
بحیضة، وأمر الربیع بنت معوذ أن تستبرئ بحیضة، وكذلك أیضاً ورد عن عثمان رضي االله تعالى 

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غیر : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: عنھ، ولحدیث أبي سعید
العدة تطویل زمن المراجعة، والمختلعة لیس لھا  ثم إن المقصود من).حامل حتى تحیض حیضة 

  إلخ...رجعة ولا نفقة، ولا سكنى، والمقصود بالاستبراء أن تحفظ الأنساب، وعدم اختلاط المیاه
  .في ھذه المسألة، واختاره شیخ الإسلام الصواب وھذا الرأي ھو

  . لتخلف شرطھي التي فسخ عقد النكاح علیھا، إما لوجود عیب، أو : المفسوخة :مسألة
ذھب جمھور العلماء، وھو المشھور من مذھب الإمام أحمد إلى أنھ تجب علیھا عدة كالمطلقة 

  .لعمومات الأدلة
أن المفسوخة لا تجب علیھا عدة، وإنما یجب علیھا استبراء؛ قیاساً على المختلعة،  :والرأي الثاني

  .الصواب ا االله تعالى، وھووھذا ما ذھب إلیھ شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم رحمھم
یضیقون الاستبراء، : وبھذا نعرف أن الاستبراء أوسع مما یذكره الفقھاء، فالفقھاء رحمھم االله

أن الاستبراء أعم من ذلك، فالموطوءة بشبھة علیھا  والصحیحفقط،  - ملك الیمین-ویجعلونھ في الأَمَة 
اطل والمطلقة آخر الطلقات الثلاث، كل واحدة استبراء، وكذلك الزانیة، والموطوءة بنكاح فاسد، أو ب

  .علیھا استبراء: من ھؤلاء كما یقول ابن تیمیة رحمھ االله
التي سباھا المسلمون وھي كافرة ھذه أیضاً علیھا استبراء، وكذلك المھاجرة : كذلك أیضاً المسبیة

أة بعقد إلا بعد ھذه المر أواعلیھا استبراء إذا أسلمت وھاجرت؛ فإن المسلمین لیس لھم أن یط
  .الاستبراء

ھذا الكلام الذي .)وإن وطئت معتدة بشبھة، أو نكاح فاسد فرق بینھما: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى
المؤلف رحمھ االله تعالى فیما تعلق بتداخل العِدد بناءً على أن النكاح الفاسد فیھ عدة، وأن الوطء  ذكر
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اء فقط فكثیر من ھذه التفریعات التي سیذكرھا المؤلف لا ترد فیھ استبر: بشبھة فیھ عدة؛ ولكن إذا قلنا

  .عندنا
إذا امرأة طلقھا زوجھا طلقة واحدة وشرعت في العدة، فجاء شخص ووطئھا بشبھة، : فالمؤلف یقول

إذا كان النكاح فاسداً فیجب : یعني ،)یفرق بینھما: (فیقول المؤلف رحمھ االلهأو وطئھا بنكاح فاسد، 
أو لا  -عدة الطلاق، وعدة الوطء بشبھة، أو الوطء بنكاح فاسد-ا، وھل تتداخل العدتان، أن یفرق بینھم

  تتداخلان؟
وأتمت عدة الأول، ولا یحسب منھا مقامھا عند الثاني، ثم اعتدت : (قال المؤلف رحمھ االله

تتمم : نقولعلى كلام المؤلف رحمھ االله العدتان لا تتداخلان، نفرق بین الواطئ والموطوءة، و).للثاني
عدة الأول، ثم تعتد للثاني، فمثلاً إذا حاضت حیضة واحدة ثم وطئت، فإننا نفرق بینھا وبین الواطئ، 
وبقي من عدة الأول حیضتان، وتعتد للثاني بثلاث حیض، فالحاصل أنھ یبقى علیھا خمس حیض إذا 

عدة الأول شھران،  كانت ممن یحضن، وإذا كانت لا تحیض ووطئت بعد شھر من بدء العدة، بقي من
بأن ھذا : وقالوا.فتتمم شھرین، ثم بعد ذلك تعتد للثاني ثلاثة أشھر، ھذا ما ذھب إلیھ المؤلف رحمھ االله

بأنھ وارد عن علي رضي : وقالوا أیضاً.وارد عن عمر رضي االله تعالى عنھ؛ لكن ھذا الأثر ضعیف
بینھما، ولھا الصداق بما استحل من االله تعالى عنھ، وأنھ قضى في التي تزوج في عدتھا أن یفرق 

فرجھا، وتكمل ما أفسدت من عدة الأول، وتعتد من الآخر، وھذا رواه الإمام مالك والشافعي والبیھقي 
سواء كان بنكاح فاسد، أو -بأن الوطء الثاني : وإذا قلنا.وإسناده صحیح عن علي رضي االله تعالى عنھ

فیھ استبراء، إذا قلنا ذلك فلا حاجة إلى عدة أخرى، ویكفي أصلاً لا تجب فیھ عدة، وإنما یجب  -بشبھة
الاستبراء بوجود الحیضتین الباقیتین؛ ولأن الواطئ الثاني لیس زوجاً حتى نثبت لھ عدة، وھذا ھو 

  .الصواب
أن الواطئ الثاني إذا : یعني ).وتحل لھ بعقد بعد انقضاء العدتین: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

لا تحرم علیھ بشرط أن یكون معذوراً؛ إما : ة ففرق بینھما، یقول المؤلف رحمھ االلهوطئھا في العد
بأنھا تحل لھ بعد انقضاء العدتین؛ لقول علي : إلى آخره، فیقول.. بوطء شبھة، أو بنكاح یظنھ صحیحاً

  .إذا انقضت عدتھا فھو خاطب من الخطاب: رضي االله تعالى عنھ
كما لو استعجل الزواج في العدة؛ لأن الزواج في العدة محرم ولا  وأما إذا كان غیر معذور بالوطء،

، فالذي ]٢٣٥:البقرة[ ﴾وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى یَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَھُ﴿: یجوز، واالله عز وجل یقول
  .لھ أن من تعجل شیئاً قبل أوانھ أنھ یعاقب بحرمانھ، وأنھا لا تحل -واالله أعلم-یظھر 

: یعني).وإن أتت بولد من أحدھما انقضت منھ عدتھا بھ، ثم اعتدت للآخر: (قال المؤلف رحمھ االله
بأن : ھذه المرأة معتدة، طلقھا زوجھا طلقة واحدة، ثم وطئت لشبھة، ثم حملت من ھذا الوطء، فنقول

  .بحیضتینعدة الثاني تنتھي بوضع الحمل، ثم بعد أن تنتھي من وضع الحمل تكمل عدة الأول 
صورة ).ومن وطئ معتدتھ البائنة بشبھة استأنفت العدة بوطئھ، ودخلت فیھا بقیة الأولى: (قال

خلع الزوج زوجتھ، فإذا حصلت المخالعة تكون قد بانت منھ بینونة صغرى، فإذا وطئھا  :المسألة
: لف رحمھ االلهزوجھا الذي خالعھا لشبھة كأن ظنھا زوجة لھ، فتبین أنھا لیست زوجة لھ، فیرى المؤ

أن العدتین تتداخلان؛ لأن العدتین من واحد، وعدتان من واحد بوطئین یلحق النسب فیھما لحوقاً 
واحداً فیتداخلان، فتعتد للوطء بشبھة بثلاث حیض، وبقي علیھا حیضتان من العدة الأولى، فتدخل 

  ھاتان الحیضتان في الثلاث حیض فیلزمھا ثلاث حیض فقط، 
بقي علیھا حیضتان، وعدة الخلع یلزمھا : بأن الوطء بشبھة ففیھ استبراء، نقول: أما إذا قلنا

یجب علیھا أن تستبرئ بالنسبة للخلع إن حاضت انتھ : بأن الخلع استبراء، نقول: حیضتان، وإذا قلنا
  .الخلع والوطء بشبھة یكفیھ حیضة واحدة استبراءً: ھا؛ لكن إذا لم تحض بالنسبة للخلع، نقولؤاستبرا
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صورة ).وإن نكح من أبانھا في عدتھا، ثم طلقھا قبل الدخول بنت: (قال المؤلف رحمھ االله

لو فسخھا لفوات شرط، أو وجود  -أیضاً-رجل خلع زوجتھ بانت بینونة صغرى، كذلك : المسألة
بأنھا بانت من زوجھا بینونة صغرى، ولھ أن یتزوج المختلعة أو المفسوخة في عدتھا، : عیب، فنقول

  .لھ أن یعقد علیھا، ولیس لھ أن یراجعفالزوج غیر الزوج فلیس لھ ذلك؛ أما 
فإذا خلع زوجتھ، أو فسخھا ثم عقد علیھا في العدة، وقبل أن یدخل بھا طلقھا فإنھا تبني على ما 

مختلعة حاضت، ثم عقد علیھا، ثم طلقھا قبل أن یدخل بھا فتبني : سبق؛ لأنھ لم یحصل وطء، فمثلاً
سابقة، ویكون بقي علیھا حیضتان، وإن فسخھا، ثم حاضت، ثم عقد علیھا وبقي حیضتان على العدة ال

 .فإذا طلقھا فإنھا تبني على العدة السابقة، وأما ھذا العقد فلا أثر لھ؛ لعدم وجود الوطء
   



 
 ٣٠٧ 

 
  

 

  - فصل-
  ).یلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجھا عنھا في نكاح صحیح: فصل: (قال المؤلف رحمھ االله 

  .ھذا الفصل لبیان حكم الإحداد، وما یجب علیھا تجنبھ وغیر ذلك مما یتعلق بھ
  .المنع: الإحداد في اللغة 

ھو اجتناب المرأة المتوفى عنھا زوجھا مدة العدة كل ما یرغب في جماعھا، : وفي الاصطلاح
  .والنظر إلیھا

فإنھ لا : ري رحمھ االله تعالىواجب باتفاق الأئمة، وإنما خالف في ذلك الحسن البص: وحكم الإحداد
  ابن المنذر رحمھ االله تعالى، : یرى الإحداد، والسنة مستغنى بھا عن كل أحد، كما قال

لا یحل : ( ویدل لوجوب الإحداد حدیث أم حبیبة في الصحیحین أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاثٍ لیال 

فقولھ ھذا یدل على أن الإحداد على غیر الزوج فوق الثلاث محرم، واستثني الزوج من ھذا التحریم ).
  فدل على أنھ واجب، 

وسیأتینا أیضاً من الأدلة من نھي النبي صلى االله علیھ وسلم أن تكتحل الحادة، وأن تلبس الحلي، 
  . إلى آخره، مما یدل على أن الإحداد واجب.. وأن تلبس الثیاب الممشقة

ھي تعظیم مصیبة الموت، ولاشك أن الشارع عظم مصیبة الموت، وبیان : والحكمة من الإحداد
قده، ففیھ تعظیم حق الزوج، وبیان المصیبة في فقده وعظم أثره، ولاشك أن عظم حق الزوج وأثر ف

بیان شيء من محاسن ھذه الشریعة الإسلامیة، وأن ھذه : الزوج لھ أثر كبیر على المرأة، كذلك أیضاً
الشریعة خالفت ما كان علیھ أھل الجاھلیة، إذ إن أھل الجاھلیة كانت المرأة إذا توفي عنھا زوجھا 

لى أقبح بیت وأوحشھ، وامتنعت من الاغتسال والطیب والادھان ونحو ذلك، مدة سنة كاملة سارت إ
حتى تخرج في ھیئة یرثى لھا، فھذا العمل والصنیع الذي كان علیھ أھل الجاھلیة أبدلھ الإسلام بما ھو 

خیر منھ، مما لا تترتب علیھ ھذه المضار، بل تترتب علیھ مصالح عظیمة؛ من تعظیم مصیبة 
  .لموت، وتعظیم حق الزوج، وبیان أثر فقده ونحو ذلكا
  :والإحداد الذي جاءت بھ الشریعة نوعان 

الإحداد على غیر الزوج، وھذا مدتھ ثلاثة أیام، وھو جائز ولا بأس بھ، فإذا توفي  :النوع الأول
لھ ومعتاداً  أن یترك المصاب ما كان مألوفاً: قریب فلا بأس أن تحد علیھ مدة ثلاثة أیام، ومعنى ذلك

لھ؛ من الخروج للتجارة والتنزه وملاقاة الناس، وكذلك یقلل من الملذات، فھذا إحداد جائز، والشریعة 
  جاءت بھ، وفیھ مراعاة للنفس البشریة، 

لا یحل لامرأة تؤمن : ( أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ویدل لھ حدیث أم حبیبة رضي االله عنھا
، مما یدل على أن الإحداد )ن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً باالله والیوم الآخر أ

  .لمدة ثلاثة أیام جائز
الإحداد على الزوج، وھذا ھو الذي سیتكلم علیھ المؤلف رحمھ االله، ومدتھ أربعة  :النوع الثاني

  أشھر وعشراً، 
  الإحداد حكمھ واجب، یؤخذ من ھذه الجملة أن  ).ویلزم الإحداد: (قال المؤلف رحمھ االله

أیضاً یؤخذ من ھذه الجملة أن الإحداد إنما یكون في زمن العدة، وعلى ھذا لو أن  ،)مدة العدة: (قال
بأن الإحداد لا یجب علیھا، ولنفرض أن رجلاً : المرأة لم تعلم بالوفاة إلا بعد أن انتھت عدتھا فنقول
  .بأنھ لا عدة علیھا ولا إحداد: خمسة أشھر، فنقولكان غائباً، وتوفي ولم تعلم زوجتھ بوفاتھ إلا بعد 
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وتقدم لنا متى تبدأ العدة، وھل تبدأ العدة من حین الوفاة والطلاق، أو من حین بلوغ الخبر للمرأة؟ 
ذكرنا رأیین في ھذه المسألة، وأن جمھور أھل العلم أن العدة تبدأ من حین الفرقة، سواء كان ذلك 

  .بطلاق، أو وفاة، أو غیر ذلك
الإحداد ).ویلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجھا عنھا في نكاح صحیح: (قال المؤلف رحمھ االله 

  :اشترطوا لوجوبھ شروطاً
ھل  -إن شاء االله-وسیأتینا  ،)متوفى عنھا زوجھا(: بینھ المؤلف رحمھ االله بقولھ :الشرط الأول

الرجعیة التي لم یتوف عنھا زوجھا، وإنما طلقھا زوجھا دون ما یملك، وكذلك المبانة التي طلقھا 
  زوجھا ھل تحد أو لا تحد؟ 

یشترط أن یكون النكاح صحیحاً، ).في نكاح صحیح: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى :الشرط الثاني
كما لو كان بلا ولي، ثم توفي الزوج ھل یجب الإحداد، أو لا یجب  وعلى ھذا إذا كان النكاح فاسداً

  الإحداد؟ 
لا یجب الإحداد؛ لأن الأحكام الشرعیة إنما تترتب على العقود الصحیحة، وقول النبي صلى : نقول

  .النكاح الصحیح: ، نقول المراد بذلك... )لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر: ( االله علیھ وسلم
أنھ لا یشترط : یؤخذ من كلام المؤلف رحمھ االله).ولو ذمیة: (قال المؤلف رحمھ االله: لشرط الثالثا

  الإسلام
  :للعلماء رحمھم االله في ذلك رأیانو

أن الإسلام شرط، فیشترط أن تكون مسلمة لقول النبي صلى االله علیھ : رأي الحنفیة: الرأي الأول
  .، وھذا صفة المسلمة)أة تؤمن باالله والیوم الآخر لا یحل لامر: ( وسلم في حدیث أم عطیة 

وعلیھ جمھور العلماء رحمھم االله تعالى أنھ لا یشترط الإسلام ولو توفي زوج  :والرأي الثاني
  النصرانیة أو الیھودیة المسلم، فإنھ یجب على زوجتھ الذمیة أن تحد في عموم أدلة الإحداد، 

، إنما ذكره النبي )لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر  : (وأما قول النبي صلى االله علیھ وسلم
صلى االله علیھ وسلم على وجھ الحث والترغیب، والتأكید على الأخذ بھذا الحكم الشرعي، وأن من 

  .آمنت باالله والیوم الآخر، فإنھا لا تترك ھذا الإحداد
شترط أن تكون بالغة ھل ی: الشرط الرابعھذا ).أو غیر مكلفة: (قال المؤلف رحمھ االله

لا یشترط أن : عاقلة؟الخلاف في ھذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فجمھور العلماء یقولون
تكون بالغة عاقلة، فلو كانت الزوجة صغیرة وتوفي زوجھا فإنھ یجب الإحداد، وكذلك أیضاً لو كانت 

  .مجنونة وتوفي زوجھا فالإحداد واجب؛ لعموم أدلة الإحداد
  .لا یجب الإحداد على الصغیرة ولا على المجنونة؛ لأن القلم مرفوع عنھا: ا الحنفیة، فیقولونأم

بأن قلم التكلیف مرفوع عنھا فیما یتعلق بالأوامر، أما ما یتعلق بالنواھي، فإن ولیھا  :ویجاب عن ھذا
  یمنعھا، كما أن ولیھا یمنعھا من المحرمات، 

الخنزیر، أو شرب الدخان، وغیر ذلك من المحرمات؛ فأیضاً تمنع  وأكلمن شرب الخمر، : مثلاً
  .مما تمنع منھ الحادة من الزینة، والحلي، وغیر ذلك مما سیأتینا إن شاء االله

تقدم لنا أنھ یشترط أن تكون الحادة متوفى عنھا زوجھا، ولو غیر ).أو أمة: (قال المؤلف رحمھ االله
من كانت زوجة : ن حرة؟باتفاق الأئمة ھذا لیس شرطاً، یعنيمكلفة، وھل یشترط في الحادة أن تكو

فإنھ یجب علیھا أن تحد، سواء أن كانت حرة، أو كانت أمة، وأما الأمة ملك الیمین فلا یجب علیھا 
  .الإحداد



 
 ٣٠٩ 

 
  

 
أن تكون زوجة، سواءً كانت ھذه الزوجة أمة أو حرة، أما الأمة التي لیست زوجة : الشرط الخامس
  .ن یطأھا سیدھا بملك الیمین، فھذه لا یجب علیھا الإحدادوإنما ھي ملك یمی

الزوجة التي لم یتوف عنھا زوجھا، وإنما : یعني).ویباح للبائن من حي: (قال المؤلف رحمھ االله
لا یجب : طلقھا زوجھا طلاقاً بائناً كما لو طلقھا آخر الطلقات الثلاث، فھذه یقول المؤلف رحمھ االله

لا یحل لامرأة تؤمن باالله والیوم الآخر :( حداد إنما جاء في المتوفى عنھا زوجھاعلیھا الإحداد؛ لأن الإ
، وعلى ھذا ذھب جماھیر العلماء إلى أنھ لا )أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشھر وعشراً 

   یجب الإحداد على المطلقة البائن خلافاً للحنفیة الذین یرون أن الإحداد یجب على المطلقة البائن،
؛ )نھى المعتدة أن تختضب : ( ویستدلون على ھذا بحدیث أم سلمة أن النبي صلى االله علیھ وسلم

  .في ذلك ما علیھ جمھور العلماء رحمھم االله تعالى والصوابلكنھ حدیث ضعیف، 
ھي التي طلقھا زوجھا دون ما یملك من العدد ،طلقھا طلقة : الرجعیة).ولا یجب على رجعیة: (قال

  بلا عوض، فھذه لا یجب علیھا الإحداد، باتفاق الأئمة، أو طلقتین 
لا یسن لھا الإحداد، وتقدم لنا أن الرجعیة حكمھا حكم سائر الزوجات لقول االله عز : بل قال العلماء

بل المشروع لھا : والعلماء رحمھم االله یقولون].٢٢٨:البقرة[وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ ﴿: وجل
ھو خلاف الإحداد، وھو أن تتجمل بالزینة ولبس أحسن الثیاب والطیب ونحو ذلك؛ لأن ھذا أدعى إلى 

  .حصول المراجعة بین الزوجین
لا یجب الإحداد على من وطئت : أیضاً یقول المؤلف رحمھ االله).وموطوءة بشبھة، أو زناً: (قال

ھا یظنھا زوجة لھ، ثم ئراشھ، ثم وطلو أن رجلا وطئ امرأة بشبھة كأن وجدھا في ف: بشبھة، یعني
مات، فباتفاق الأئمة لا یجب علیھا أن تحد، وكذلك أیضاً المزني بھا، لو أن الزاني مات، فباتفاق 

  .الأئمة لا یجب الإحداد ولا یشرع
وجوب الإحداد أن یكون النكاح صحیحاً، لأیضاً ھذا تقدم لنا أنھ یشترط ).أو في نكاح فاسد: (قال

ا كان ھذا النكاح فاسداً، فإنھ لا یجب الإحداد، فلو تزوج رجل امرأة بلا ولي، فھذا النكاح وعلى ھذا إذ
  فاسد عند جمھور العلماء، ثم مات عنھا، ھل یجب علیھا أن تحد، أو لا یجب علیھا أن تحد؟ 

  .لا یجب علیھا أن تحد في النكاح الفاسد باتفاق الأئمة: نقول
نكاح المتعة، ونكاح الشغار، : ح باطلاً لا یجب علیھا الإحداد، مثلإذا كان النكا ).أو باطل: (قال

ما اختلف العلماء في : والنكاح في العدة فھذه أنكحة باطلة لا یجب فیھ الإحداد، وتقدم لنا أن الفاسد
  .ما أجمع العلماء على بطلانھ: فساده، والباطل

الیمین لا یجب علیھا الإحداد إذا مات الأمة ملك : یقول المؤلف رحمھ االله).أو بملك یمینھ: (قال
  .سیدھا باتفاق الأئمة

والإحداد اجتناب ما یدعو إلى جماعھا ویرغب في النظر إلیھا من الزینة، : (قال المؤلف رحمھ االله 
ما ھي الأشیاء التي تجتنبھا الحادة فترة ).والطیب، والتحسین، والحناء، وما صبغ لزینة

كل ما یدعو إلى جماع المرأة، ویرغب في النظر إلیھا، (: وھوكر ضابطاً الإحداد؟المؤلف رحمھ االله ذ
  :، وھذ یشمل أشیاء)فإن الحادة تجتنبھ

  ، فالحادة ممنوعة من الطیب بالإجماع، الأمر الأولھذا ).الطیب: (قال
، )ولا تمس طیباً : ( أم عطیة في الصحیحین أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ویدل لھذا حدیث

إذا طھرت من حیضتھا تستعمل نبذة من قسط أو أضفار تطیب بھ محل الحیض؛ : یستثنى من ذلكو
وإلا فھي تجتنبھ سواء كان الطیب في ثوبھا، أو في بدنھا، أو في .لكي تزول عنھ الرائحة الكریھة

  .طعامھا كاستعمال الزعفران ونحو ذلك



 
 ٣١٠ 

 
  

 
ما یتعلق : مما تمنع منھ الحادة الثاني الأمرھذا  ).والتحسین والحناء: (قال المؤلف رحمھ االله

بتجمیل البدن من صبغ الشعر، وما یوجد الیوم من تحمیر وتصفیر للوجھ، أو لسائر البدن سواء كان 
بأن : للشعر، أو للوجھ، أو للأظافر، أو خضاب الیدین، أو خضاب الرجلین، أو نحو ذلك، فنقول

  الحادة ممنوعة من ذلك، 
المتوفى عنھا : ( سلمة رضي االله عنھا أن النبي صلى االله علیھ وسلم قالحدیث أم : ویدل لذلك

، وھذا )زوجھا لاتلبس المعصفرة من الثیاب، ولا الممشقة، ولا الحلي، ولا تختضب، ولا تكتحل 
رواه أبو داود والترمذي ، وثبت أن النبي صلى االله علیھ وسلم؛ كما سیأتینا في الصحیحین في حدیث 

وفي حدیث أم عطیة في الصحیحین أیضاً أن النبي صلى االله ).ى الحادة عن الإكتحالنھ: (أم سلمة
، فھذا یدل على أن كل ما یتعلق بتجمیل البدن من كحل، أو خضاب )ولا تكتحل : ( علیھ وسلم قال

  .للشعر، أو للیدین، أو للرجلین، أو تحمیر وتصفیر للوجھ، فالحادة ممنوعة منھ
  :ھون تنقسم إلى قسمینالد).الإدھان: (الثالث

  .دھون مطیبة، وھذه تمنع منھا؛ لأنھا ممنوعة من الطیب :القسم الأول
أدھان غیر مطیبة؛ كما لو دھنت وجھھا أو یدیھا أو رجلیھا ونحو ذلك، فجمھور  :القسم الثاني
  .بأن ھذا جائز ولا بأس بھ؛ لأن الأصل في ذلك الحل: العلماء یقولون

ما ذھب إلیھ جمھور العلماء؛ لأن الأصل : في ذلك والصواب.لأن فیھا زینةوعند الحنفیة لا تجوز؛ 
بأن فیھا زینة، فھذه الزینة غیر ظاھرة، ونظیر ذلك الاغتسال فیجوز : في ذلك الحل، وأما القول

  .للحادة أن تغتسل، وإن كان الاغتسال فیھ شيء من الزینة؛ لكن ھذه زینة لیست ظاھرة
ثیاب الزینة، وھذا : مما تمنع منھ الحادة الأمر الرابع ھذا).وما صبغ للزینة: (قال المؤلف رحمھ االله

یرجع إلى العرف، فكل ما تعارف الناس أنھ ثوب زینة، فإن الحادة تكون ممنوعة منھ، أما إذا كان 
الثوب لیس ثوب زینة، وتعارف الناس أنھ لیس ثوب زینة، وإنما ھو من الثیاب العادیة التي تبتذل ولا 

  بس للزینة، فإن الحادة لا تمنع منھا، تل
المتوفى عنھا زوجھا لا : ( ما تقدم من حدیث أم سلمة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ویدل لذلك

  .بأنھا ممنوعة منھ: ، فكل ثوب زینة، نقول)تلبس المعصفرة من الثیاب، ولا الممشقة 
تمنع منھا، أما إذا كانت أحذیة عادیة، فإن ھذا  الأحذیة، إذا كانت أحذیة زینة فإنھ: ومثل ذلك أیضاً

لا بأس بھ بالقیاس، أیضاً الخمار إذا كان خمار زینة فإنھا تمنع منھ، أما إذا كان خمارا عادیاً فإنھا لا 
  .تمنع منھ

سائر الحلي سواء كان من ذھب أو فضة، أو : مما تمنع منھ الحادة الخامسھذا الأمر ).وحلي: (قال
من حدید، أو من صفر، أو من غیر ذلك، وسواء أن كان ھذا الحلي في بدنھا قبل  من الماس، أو

  الموت، أو كان بعد الموت، وعلى ھذا إذا توفي عنھا زوجھا، فإنھ یجب علیھا أن تخلع سائر الحلي، 
المتوفى عنھا زوجھا لا : ( ما تقدم من حدیث أم سلمة أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ویدل لذلك

  ).لبس المعصفرة من الثیاب، ولا الممشقة، ولا الحلي ت
لا تمنع من الحلي، وحدیث أم سلمة رضي االله تعالى عنھا الذي : رأي الظاھریة، قالوا :الرأي الثاني

ضعفھ ابن حزم ، وقد رد علیھ ابن القیم رحمھ االله ) ولا الحلي : ( فیھ قول النبي صلى االله علیھ وسلم
فرض أنھ ضعیف فعندنا حدیث أم سلمة وأم عطیة في الصحیحین، والشارع لا  في كتابھ الھدي، ولو

فھذا فیھ زینة والحلي ) ولا تكتحل : ( یفرق بین المتماثلات، وفیھ أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال
 ؛ لأن ھذا فیھ زینة؛ فكذلك الحلي أیضاً)ولا تلبس المعصفر من الثیاب : ( أیضاً فیھ زینة، وقال أیضاً

  .بجامع الزینة، فھذه الأحادیث تدل على أن الحادة ممنوعة من الزینة، والحلي فیھ زینة
  .ورأي عطاء ضعیف.رأي عطاء أنھ تباح لھا الفضة ویحرم علیھا الذھب: والرأي الثالث



 
 ٣١١ 

 
  

 
أن الصواب في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ جمھور العلماء من أن الحادة ممنوعة من  :والخلاصة

، وعندنا أیضاً )ولا الحلي : ( حدیث أم سلمة وفیھ قول الرسول صلى االله علیھ وسلم الحلي، وعندنا
، )ولا تلبس ثوبا مصبوغا : ( حدیث أم عطیة في الصحیحین أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال 

وحدیث أم سلمة في الصحیحین في نھي الحادة عن الكحل كل ھذا یدل على أن الحادة ممنوعة من 
  .الزینة

  الكحل، : مما تمنع منھ الحادة الأمر السادسھذا ).وكحل: (ال المؤلف رحمھ االله تعالىق
؛ )ولا تكتحل : ( حدیث أم عطیة في الصحیحین أن النبي صلى االله علیھ وسلم قال: ویدل لذلك

، وھذا )ولا تكتحل : ( وأیضاً حدیث أم سلمة رضي االله عنھا، وفیھ قول النبي صلى االله علیھ وسلم 
  اتفاق الأئمة؛ب

لكن اختلف العلماء رحمھم االله تعالى إذا احتاجت الكحل للضرورة ھل یجوز لھا أن تكتحل أو لا  
  یجوز؟ 

إذا احتاجت إلیھ للضرورة فإنھا تضعھ في اللیل وتمسحھ في النھار، وعند ابن : جمھور العلماء قالوا
أن : ( ك حدیث أم سلمة في الصحیحینلا یجوز الكحل مطلقاً حتى ولو اضطرت إلیھ، ویدل لذل: حزم 

امرأة استأذنت النبي صلى االله علیھ وسلم لكي تكحل ابنتھا وقد توفي عنھا زوجھا فقال النبي صلى االله 
  :، وأجاب العلماء رحمھم االله عن ھذا بجوابین)لا، مرتین أو ثلاثة : علیھ وسلم

نھا لم تضطر للكحل، ورد بأنھ جاء في النبي صلى االله علیھ وسلم علم من حالتھا أ :الجواب الأول
  .مضطرةلیست أنھم خشوا على عینھا، وھذا یدل على أنھا : الحدیث

  .النبي صلى االله علیھ وسلم علم أن ھذه الضرورة تزول بغیر الكحلأن  :والجواب الثاني
عبارة عن حجر یكتحل نوع من أنواع الكحل؛ : التوتیا).لا توتیا ونحوه: (قال المؤلف رحمھ االله

ت، فیجوز أن تكحل بھ العین، ولا بأس بھا؛ لأن ھذا لا روعنزنحوه كلكنھ لیس أسود وبمسحوقھ، 
  .یزین، فإذا كان الكحل لیس بأسود ولا یكون فیھ زینة وجمال للمرأة؛ فإنھ لا بأس بھ للحادة

إنما منعت منھ لا بأس أن تلبس النقاب؛ لأنھا لیست محرمة، والنقاب .)ولا نقاب: (قال
لا بأس أن تلبس الثوب الأبیض ولو كان ).وأبیض ولو كان حسناً: (یقول المؤلف رحمھ االله.المحرمة

أن الحادة ممنوعة من كل ثوب زینة، فإذا كان ھذا الثوب : في ذلك والصواب.حسناً، وھذا فیھ نظر
النبي صلى االله علیھ وسلم  الأبیض ثوب زینة فإن الحادة ممنوعة منھ لما تقدم من حدیث أم عطیة أن

: وكذلك أیضاً).لا تلبس المعصفر من الثیاب : ( ، وفي حدیث أم سلمة )لا تلبس ثوباً مصبوغاً : ( قال
لا تمنع الحادة من الاغتسال، فإن ھذا لا بأس بھ؛ وأیضاً لا تمنع من أخذ سنن الفطرة كتقلیم الأظافر، 

  كریھة، ونحو ذلك، ونتف الإبط، وحلق العانة، وقطع الروائح ال
كانت  -كما سلف- وھذا مما امتازت بھ الشریعة عما كان علیھ أھل الجاھلیة؛ لأن الحادة في الجاھلیة 

إلى آخره، وأما ما یذكره العامة من أن ... تمكث على حالتھا لا تغتسل، ولا تقلم ظفراً، ولا تمتشط
علق بكلام الرجال، فإذا احتاجت أن تكلم الحادة ممنوعة من كلام الرجال، فحكمھا حكم غیرھا فیما یت

رجلاً أجنبیاً، فإن ھذا لا بأس بھ، وكذلك خروجھا للسطح، ونحو ذلك، وكلام العوام لیس علیھ دلیل، 
  .وإذا انتھت فترة الإحداد فلیس ھناك عمل یشرع، فحكمھا كسائر النساء
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  - فصل-
 .والبائن، وما یتعلق بھھذا الفصل في بیان سكن المتوفى عنھا، والرجعیة، 

مما یلزم  السابع مرالأھذا ).وتجب عدة الوفاة في المنزل حیث وجبت: فصل: (قال المؤلف رحمھ االله
أنھ یجب علیھا أن تقر في البیت الذي أتاھا نعي زوجھا وھي ساكنة فیھ؛ لحدیث فریعة أن : الحادة

أتاكِ فیھ نعي زوجك حتى یبلغ الكتاب أجلھ  امكثي في بیتك الذي: ( النبي صلى االله علیھ وسلم قال لھا
، فالبیت الذي كانت ساكنةً فیھ إذا أتاھا نعي زوجھا یجب علیھا أن تمكث فیھ إلى أن تنتھي فترة )

  .الإحداد، كما سیأتینا أن شاء االله
وھذا ھو الوارد عن جمع من الصحابة رضي االله عنھم كـــعمر وعثمان وابن عمر وابن مسعود وأم 

  .، وھذا ما علیھ جمھور أھل العلم  سلمة
فَإِنْ خَرَجْنَ فَلا جُنَاحَ عَلَیْكُمْ فِي ﴿: لا یجب علیھا أن تلزم المسكن لقول االله عز وجل: وعند الظاھریة

فَإِنْ خَرَجْنَ ﴿: وأجاب عنھ العلماء رحمھم االله بأن قولھ].٢٤٠:البقرة[مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِھِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ 
إذا خرجت من العدة وانتھت العدة، : ، المقصود من ذلك الخروج من العدة، یعني]٢٤٠:لبقرةا[

  علي وابن عباس وجابر وعائشة ،: ھذا ھو الذي ورد عن جمع من الصحابة منھم: وقالوا
  .خالفھم غیرھم من الصحابة رضي االله عنھم لكن

الأصل أنھا تمكث في ).تحولت خوفاًتجب عدة الوفاة في المنزل حیث وجبت، فإن : (قال المؤلف
  :المنزل الذي أتاھا نعي زوجھا وھي ساكنة فیھ حتى یبلغ الكتاب أجلھ، ویستثنى من ذلك مسائل

إذا كانت تخاف على نفسھا، كما لو كانت ھذه المرأة حدیثة عھد بزواج، ولیس في  :المسألة الأولى
  .إلى آخره، فھنا لا بأس أن تتحول وتنتقل... المنزل إلا ھي وزوجھا، أو عندھا صغیر تخاف علیھ

أخرجت من المنزل ظلماً، ولنفرض أن الورثة أخرجوھا من : یعني).أو قھراً: (المسألة الثانیة
  ھل یجب على الورثة أن یمكنوھا من أن تسكن فیھ أو لا یجب؟.المنزل

ق السكنى مستثنى، یجب أن یمكنوھا، وح: ھذا موضع خلاف بین العلماء رحمھم االله، فمنھم من قال
  .لا یجب، المھم إذا حولت قھراً وظلماً، فإنھا تتحول: ومن العلماء من قال

  .كما لو كانت بذیئة، وأخرجھا الورثة من البیت لبذاءتھا،).أو بحق( :المسألة الثالثة 
: وھذا ما ذھب إلیھ جمھور العلماء رحمھم االله تعالى).انتقلت حیث شاءت: (قال المؤلف رحمھ االله 

أنھا تنتقل إلى أي بیت، وتتربص فیھ، ولا یتعین بیت من بیت آخر؛ لأن الأصل أنھ یجب علیھا أن 
  .تتربص بالبیت الذي توفي زوجھا وھي ساكنة فیھ، وقد خرجت منھ فتنتقل حیث شاءت

أنھ یجب علیھا أن تنتقل إلى أقرب المساكن، من ھذا المسكن الذي یجب أن تتربص  :والرأي الثاني
بأن ھذا أقرب إلى الواجب؛ لأن الواجب ھو : ، وھذا ما ذھب إلیھ الشافعیة رحمھم االله، وقالوافیھ 

  .ما ذھب إلیھ جمھور العلماء رحمھم االله تعالى والصوابالبیت الذي توفي زوجھا وھي ساكنة فیھ، 
ر ھذا لو أن البیت مستأجر، فھل یجب علیھا أن تستأجره أو لا یجب؟ لو أن الزوج استأج :مسألة

البیت أو ھذه الشقة، ثم توفي، وانتھت مدة الإجارة، فھل یجب علیھا أن تستأجره لكي تمكث فیھ أو 
  بأنھ لا یجب علیھا أن تستأجره؟: نقول

أنھ لا یجب : ھذا موضع خلاف بین العلماء رحمھم االله تعالى، والمشھور من مذھب الإمام أحمد 
ة وجب علیھا، أما إذا كانت لا تجد إلا من مالھا، فإنھ لا یجب علیھا أن تستأجر، وإذا استأجر لھا الورث

  علیھا أن تستأجر
  .لو أن المالك طالب بأكثر من أجرة المثل، فإنھ لا یجب علیھا :مسألة
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وذھب بعض العلماء إلى أنھ یجب علیھا أن تستأجر من مالھا إذا لم یمكنھا الورثة ولم یستأجر لھا 

  الورثة، 
یجوز لھا أن تخرج في : یقول المؤلف).ولھا الخروج لحاجتھا نھاراً لا لیلاً: (اللهقال المؤلف رحمھ ا

اللیل لضرورة، وأما في النھار فأمره أوسع فلھا أن تخرج للضرورة وللحاجة، أما اللیل لا تخرج إلا 
  لضرورة؛ لأن اللیل مظنة الفساد، 

علیھ وسلم لكي تسألھ، وھذه ویدل على ذلك خروج فریعة ، فإن فریعة خرجت للنبي صلى االله 
حاجة مما یدل على أن خروج الحادة للحاجة جائز ولا بأس بھ، فإذا احتاجت المرأة في النھار أن 

أن تخرج لعمل كأن كانت  -مثلاً-تخرج لتشتري طعاماً ولیس ھناك أحد یأتي إلیھا بطعام، أو احتاجت 
ي إلى فصلھا من عملھا، ونحو ذلك، فھذا لا موظفة وكونھا لا تستطیع أن تأخذ إجازة، أو ھذا قد یؤد

بأس بھ، وكأن تكون طالبة وكونھا تتأخر یفوتھا شيء من التعلیم الذي لا یمكن أن تستدركھ، فھذا لا 
  ، بھ بأس

أما في حال اللیل فإنھا لا تخرج إلا لضرورة، كما لو احتاجت إلى علاج، أو خوف، أو حریق ونحو 
  .ذلك

یقول المؤلف ).وإن تركت الإحداد أثمت وتمت عدتھا بمضي الزمان: (عالىقال المؤلف رحمھ االله ت
  إذا تركت الإحداد فإنھا تأثم وتنتھي العدة بمضي الزمان، : رحمھ االله

  وھل یلحق بالحادة غیرھا من الزوجات أو لا؟. وسبق أن ذكرنا أن الإحداد لیس شرطاً في العدة
جعیة فیما یتعلق بلزوم البیت، فمثلاً عندنا ثلاث نساء أنھ یلحق بالحادة الر: المشھور من المذھب

  .توفى عنھا زوجھا، رجعیة، مطلقة بائنة
  .المتوفى عنھا زوجھا حكمھا أنھ یجب أن تلزم البیت :القسم الأول
 تخرج لاالرجعیة والمشھور من المذھب أن حكمھا حكم الحادة یجب أن تلزم البیت،  :القسم الثاني

أن الرجعیة حكمھا كحكم سائر  والصحیحمن البیت في اللیل إلا لضرورة، وفي النھار إلا لحاجة، 
؛ لأن ھذا اللزوم إنما جاء في الحادة، وھذا خلاف ما علیھ الناس الیوم، الیوم الصوابالزوجات، ھذا 

الرجعیة حكمھا حكم المتوفى عنھا : الرجعیة تخرج من البیت مع أن الفقھاء یقولون أن الناس على
لا تخرج في اللیل إلا لضرورة، وفي النھار لا وتلزم البیت : زوجھا، یجب أن تمكث، ولا تخرج یعني

  .تخرج إلا لحاجة
ت من البیوت، تعتد حیث شاء: المطلقة البائن، ھذه لا یجب علیھا أن تلزم بیتا، یعني :القسم الثالث

لا تبیت إلا بھ إلا إذا كان الزوج یرید : حیث شاءت من البیوت؛ لكن الفقھاء رحمھم االله تعالى یقولون
 تجب السكنى على الزوج، إذا كان الزوج یرید أن یسكنھا في بیت لكي یحفظ ماءه لاأن یسكنھا؛ لأنھ 

  .أن تلزمھیجب علیھا : نتحصینا لفراشھ؛ لأن لا تأتي بولد وتدعي أنھ منھ فیقولو
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 باب الاستبراء                                                    
مأخوذ من البراءة وھو الخلو؛ : الاستبراء في اللغة).الاستبراء: باب: (قال المؤلف رحمھ االله تعالى

  .وكذلك أیضاً یطلق على التمییز
أن : اءة رحم ملك یمین، وتقدم لنا أن الفقھاء یرونفتربص یقصد منھ معرفة بر: وأما في الاصطلاح

  الاستبراء خاص بملك الیمین، وھذا التعریف على ما مشى علیھ الفقھاء رحمھم االله، 
  .أن الاستبراء لیس خاصاً بملك الیمین: في ذلك لصوابوسبق أن ا

لا توطأ حامل : ( والأصل في الاستبراء ما ثبت عن النبي صلى االله علیھ وسلم من حدیث أبي سعید 
  .، والإجماع أیضاً قائم على ذلك)حتى تضع، ولا غیر حامل حتى تحیض حیضة 

  .عدم اختلاط المیاه، واشتباه الأنساب، ونحو ذلك :والحكمة منھ
للعلم ببراءة رحمھن من الحمل وإن كانت الحرة شاركت الإماء في ذلك : خص الاستبراء بالإماء

لذلك یستعمل فیھا لفظ العدة، وإنما خص الاستبراء بھذا الاسم لتقدیره فھي مفارقة لھا في التكرار ف
  .بأقل ما یدل على البراءة من غیر تكرار ولا تعدد

الاستبراء حكمھ واجب كالعدة؛ لأنھ طریق إلى ).من ملك أمة یوطأ مثلھا: (قال المؤلف رحمھ االله
واجب حفظ المیاه وعدم اختلاطھا إلا الواجب، وما لا یتم الواجب إلا بھ فھو واجب؛ لأنھ لا یتم 

لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غیر حامل حتى : ( بالاستبراء، وأیضاً لقول النبي صلى االله علیھ وسلم 
  ).تحیض حیضة 
من ملك أمة یوطأ مثلھا من صغیر وذكر وضدھما حرم علیھ وطؤھا ومقدماتھ قبل : (قال المؤلف

  :الاستبراء یجب في مواضع ).استبرائھا
إذا ملك أمة من الإماء بأن اشتراھا، أو وھبت لھ، أو : الموضع الأول الذي یجب فیھ الاستبراء 

ملكھا بسبي، أو غیر ذلك، فإنھ یجب علیھ أن یستبرئھا، والاستبراء ولو كان صغیراً أو امرأة فیجب 
  .مة بملك رقبتھاالاستبراء، وھذا ما علیھ جمھور العلماء رحمھم االله تعالى؛ لأنھ ملك حل ھذه الأ

لا یجب علیھ أن یستبرئ إذا تیقن براءة الرحم، وھذا مذھب المالكیة، واختیار شیخ  :والرأي الثاني
الإسلام ابن تیمیة رحمھ االله، وعلى ھذا لو ملكھا من صغیر فلا یجب علیھ أن یستبرئ وكذلك لو 

 یجب علیھ أن یستبرئ؛ لأنھ متیقن من البراءة، فالصغیر لا یطأ، والمرأة لا إنھ لاملكھا من امرأة ف
  بالصواإلى آخره، وھذا ھو الوارد عن ابن عمر رضي االله عنھما في البخاري، وھو ... تطأ
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  كتاب الرضاع
 .)كتاب الرضاع(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 .ما يحرم من الرضاع، وما لا يحرم منهفي هذا الكتاب يذكر فيه أحكام 

 .المص: الرضاع في اللغة

فهو مص من دون الحولين لبنًا ثاب عـن حمـل، أو وطء، أو شربـه ونحـو ذلـك، هـذا : وأما في الاصطلاح

 .المشهور من المذهبهو التعريف 

 .هامص من دون الحولين لبن آدمية، أو من يقوم مقام: أو نقول في تعريفه

ضَاعَةِ {: قول االله  :رضاعوالأصل في ال تيِ أَرْضَعْنكَُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ هَاتُكُمُ اللاَّ ، ]٢٣:النسـاء[}وَأُمَّ

وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِـنَ النِّسَـاءِ إلاَِّ مَـا قَـدْ سَـلَفَ إنَِّـهُ كَـانَ فَاحِشَـةً وَمَقْتًـا وَسَـاءَ {: لما قال االله 

 .]٢٢:النساء[}سَبيِلاً 

هَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ { مَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّ تيِ أَرْضَـعْنكَُمْ {: بعـد ذلـك قـال االله  }حُرِّ هَـاتُكُمُ الـلاَّ وَأُمَّ

ضَاعَةِ   .}وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ

يحـرم مـن «: قـال نبـي سيأتينا كثير من الأحاديث منها حديث عائشة رضي االله  عنها أن الفوأما في السنة 

 .أخرجاه في الصحيحين ،)١(»الرضاع ما يحرم من النسب

والإجماع قائم على ذلك، وكان الرضاع موجودًا في الجاهلية، يعني ما يتعلق بحرمـة الرضـاع، كانـت هـذه  

ط، فـما الحرمة موجودة في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقر ما كان موجودًا في الجاهلية إلا أنه ضبط ذلك بضـواب

كان فاسدًا ومضرًا ويترتب عليه فساد أو ضرر أو عنت ومشقة أبطله الشـارع، ومـا كـان مصـلحًا للنـاس في 

 .أبدانهم وأموالهم وأعراضهم أقره الشارع وضبطه بضوابط

كـما في  هذا ضـابط وهـو قـول النبـي  )يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

وسيأتينا إن شاء االله تفصيل ذلـك » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: حديث عائشة رضي االله تعالى عنها

 .بكلام المؤلف رحمه االله تعالى، وسبق أن ذكرنا ضابط ذلك في باب المحرمات، وسيأتي إن شاء االله مزيد بيان

                                                
دیم    ، كتاب الشھادات، باب )٢٦٤٥(أخرجھ البخاري برقم )  ١( ، الشھادة على الأنساب، والرضاع المستفیض، والموت الق

 .تحریم الرضاعة من ماء الفحل كتاب الحج، باب، )١٤٤٥(ومسلم 



 
 ٣١٧ 

 
  

 
 :شترط له شروطالرضاع المحرم ي )والمحرم خمس رضعات في الحولين(: قال

فيشترط أن يكون الرضاع خمس رضعات،  )خمس رضعات(: ما ذكره المؤلف رحمه االله بقوله :الشرط الأول

 .رحمهما االله وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي

أنـزل في القـرآن عشرـ رضـعات معلومـات : رضي االله عنها أنها قالت بحديث عائشة :واستدلوا على ذلك

والأمـر  فنسخ من ذلك خمس رضعات، وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرمن، فتـوفي النبـي  يحرمن،

 .خرجه مسلمأ. على ذلك

أرضـعيه خمسًـا تحرمـي «: في قصة سالم مولى أبي حذيفة قال النبـي   أيضًا حديث سهلة لما أتت النبي و

 . )١(»عليه

تدخل عليها أمرت إحدى بنات أخواتها أو إخوتهـا وكذلك أيضًا عائشة رضي االله عنها كانت إذا أرادت أن 

 .أن ترضعه خمس رضعات، فهذا دليل على أن المحرم خمس رضعات

هَاتُكُمُ {: لقول االله رحمهما االله حنيفة ومالك  وبه قال أبوأنه يحرم قليل الرضاع وكثيره، : الرأي الثاني وَأُمَّ

تيِ أَرْضَعْنكَُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ ا ضَاعَةِ اللاَّ يحـرم مـن الرضـاع مـا يحـرم مـن «وكذلك أيضًا حديث عائشة  }لرَّ

 .الكثير، لكن هذه الأدلة خصت بالأدلة الدالة على أن المحرم خمس رضعاتووهذا يشمل القليل » النسب

 .)٢(»لا تحرم المصة ولا المصتان«: وعند الظاهرية أن المحرم ثلاث رضعات لقول النبي 

 .ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية رحمهم االله، والأدلة في ذلك ظاهرة: المسألةوالصواب في هذه 

. من شروط الرضاعة المحرم أن يكون في الحولين الثاني الشرط هذا )في الحولين(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 .وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، وهو قول جمهور العلماء

وَالْوَالدَِاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُـنَّ حَـوْلَينِْ كَـامِلَينِْ لمَِـنْ أَرَادَ أَنْ يُـتمَِّ {: بقول االله :أولاً  :لى ذلكواستدلوا ع 

ضَاعَةَ  ضَاعَةَ {: ، فقال االله ]٢٣٣:البقرة[ }الرَّ  . }حَوْلَينِْ كَامِلَينِْ لمَِنْ أَرَادَ أَنْ يُتمَِّ الرَّ

 .وهذا إنما يكون في الحولين )٣(»الرضاعة من المجاعةإنما «: قول النبي  :ثانياً 

                                                
لم   )٤٠٠٠(متفق علیھ من حدیث عائشة رضي االله عنھا، البخاري )  ١( ازي، مس اب    )١٤٥٣(، كتاب المغ ج، ب اب الح ، كت

  ).٨٧٣/  ٤(وقد وردت في موطأ مالك تحقیق الأعظمي ، »خمساً«: ولم یرد في الصحیحین قولھ. رضاعة الكبیر
 ).١٤٥٠: (في صحیحھ برقم أخرجھ مسلم)  ٢(
 ).١٤٥٥(، مسلم )٢٦٤٧(متفق علیھ من حدیث عائشة رضي االله عنھا، البخاري )  ٣(
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 .)١(»لا يحرم إلا ما أنبت اللحم وأنشز العظم«: في حديث أم سلمة قول النبي  :ثالثاً  

وحملـه وفصـاله {: لقـول االله  وبه قال أبو حنيفة رحمـه االله  أن المحرم حولان وستة أشهر، :الرأي الثاني 

 }وحمله وفصاله ثلاثون شـهرًا{: ، لكن الجواب عن هذه الآية سهل وأن المراد بقول االله }ثلاثون شهرًا
الفصال هو الرضاع، والرضاع مدته حولان، ويبقى الحمل ستة أشهر، فهذه الآية تدل على أن أقل مدة الحمل 

 .ستة أشهر كما تقدم لنا

مـا : وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وقـال. أنه لا يحد بالزمن وإنما يحد بالحال :الرأي الثالث

 .كان قبل الفطام فإنه محرم، وأما إن كان بعد الفطام فإنه لا يحرم

لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان «: قال حديث أم سلمة رضي االله عنها أن النبي : ودليل ذلك

 فـإن رأيللنـاس، وإلا  أضـبط أخرجه الترمذي وغيره، وصححه الترمذي، لكن رأي الجمهور» لفطامقبل ا

 .حديث أم سلمة رضي االله عنها يدل له  شيخ الإسلام بأن العبرة ما كان قبل الفطام

 .)محرم(: إلى أن قال )والسعوط، والوجور، ولبن الميتة، والموطوءة(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

وما هو المنفذ المعتاد  "منفذ معتاد"أن يكون نفوذ اللبن إلى معدة الصبي عن طريق معتاد : الشرط الثالثهذا 

 .للمعدة؟ الفم والأنف

هو ما يكون عن طريق الأنف، يعني المداواة تكون عن طريق الأنف، فلو سقي اللبن عن طريق : )السعوط(

 .الأنف فهذا منفذ معتاد

ستنشـاق إلا أن تكـون لاوبـالغ في ا«: قـال أن النبـي رضي االله عنه برة صن حديث لقيط ب :ويدل لذلك 

 .مما يدل على أن الأنف منفذ معتاد إلى المعدة» صائماً 

في وسط الفم، والمراد هنا صب : إدخال الدواء في الفم، وقال الجوهريبفتح الواو، وهو : )الوجور(:وقوله

ذا اللبن تناوله الطفل عن طريق السعوط أو عـن طريـق الوجـور يعني لو كان ه اللبن في الفم من غير الثدي

 .بأن محرم لأنه منفذ معتاد: فنقول

بأنـه : عن طريق الدبر، هل يكون محرمًا أو نقول هحقن ب :أيقنة، بالحلو أخذ اللبن عن طريق الدبر  :مسألة

 لا يكون محرمًا؟ 

                                                
 ).٣٠٠/  ٦(، والحدیث صححھ الشیخ الألباني في صحیح سنن أبي داود )٢٠٥٩: (أخرجھ أبو داود في سننھ برقم)  ١(
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 .العلم رحمهم االلهبأنه لا يكون محرمًا، وهذا ما عليه جمهور أهل : نقول

وحقن اللبن عن طريق الدبر هذا لا يؤمن معه حصول التغذية، . »إنما الرضاعة من المجاعة«: لقول النبي 

يشـترط كـما ذكـر : يعني لا نقطع بحصول التغذية للطفل إذا حقن به اللبن عن طريق الدبر، وعلى هذا نقـول

 .والطريق المعتاد إما الفم وإما الأنف. ن طريق معتادالمؤلف رحمه االله أن يكون نفوذ اللبن إلى المعدة ع

، هل يشترط أن تكون المرضعة حيـة أو أن هـذا الشرط الرابعهذا : )ولبن الميتة(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 ليس شرطًا؟ 

 تعـالى عند الشافعية يشترط أن تكون حية، وعلى هذا فلبن الميتة ليس محرمًا، وعند جمهور العلماء رحمهـم االله

 .أنه لا يشترط أن تكون المرضعة حية، لعمومات الأدلة

في  والصواب، وإذا كان كذلك فإنه لا يكون محرمًا، شربه بأن هذا لبن محرم، لا يحل: وأما الشافعية فيقولون 

 .هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى

 .)أو زنًا، والمشوب محرم والموطوءة بشبهة، أو بعقد فاسد، أو باطل،(: قال

ة شبهة عقد أو شبهة اعتقـاد، فـإذا وطـئ امـرأة يظنهـا هكما تقدم لنا سواء كانت هذه الشب: الموطوءة بشبهة

فهل هذا اللـبن محـرم، أو أنـه  ءزوجة له أو أمة له، ثم تبين أنها ليست زوجة له، فنشأت بلبن بسبب هذا الوط

، يكـون لـبن هـذه ...لأن هذا الوطء يلحق به . بأن هذا اللبن محرم: الىليس محرمًا؟ يقول المؤلف رحمه االله تع

 .الموطوءة محرمًا إذا أرضعت طفلاً خمس رضعات، وتكون أمًا له، ويكون الواطئ أيضًا أبًا له

فإذا كـان » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب« :لعموم قولهإذا كان الوطء بعقد فاسد،  :مثل ذلك أيضًاو

د فاسد كما لو تزوجت امرأة بلا ولي ثم بعد ذلك وطئت إلى آخره ثم فسخ العقد لأنه تبين أنه فاسد الوطء بعق

بأن هذا اللبن محرم، من جهـة المرضـعة ومـن جهـة الـواطئ : إلى آخره فنشأت بلبن بسبب هذا الوطء فنقول

 .صاحب اللبن، فيكون المرتضع ابنًا لصاحب اللبن، وابنًا للمرضع

فـإن إذا عقد على امرأة عقدًا باطلاً كما لو عقد عليها في العـدة  )باطل، أو زنًابعقد أو (: ه االلهقال المؤلف رحم

هذا العقد باطل، فوطئت ونشأت بلبن فهل هذا اللبن محرم أو ليس محرمًا؟ كذلك أيضًا لو زنت وبسبب هـذا 

 الزنا حملت لبنًا فهذا اللبن محرم أو ليس محرمًا؟
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لكون  واطئ، إذ أنه لا يلحق بالواطئمحرم، لكنه محرم من جهة المرضع لا من جهة ال: اللهيقول المؤلف رحمه ا 

هذا العقد باطلاً، وجوده كعدمه، فهذا الطفل المرتضع بسبب الوطء في النكاح الباطل أو في الزنـا يكـون ابنًـا 

 .للمرضعة، ولا يكون ابنًا للواطئ

 .مذهب الشافعية للعموماتووهذا المذهب  

 .لا يلحق بأبيه الزانيوالعقد الباطل يلحق بأمه، وكذا في وتقدم دليله لأنه في الزنا يلحق 

أن لبن الزانية ولبن المعقود عليها بنكاح باطل أنه محرم من جهة الواطئ ومـن جهـة  :عند الحنفية والمالكيةو

 .أنه يلحق بكل منهما المرضعة جميعًا

 . ى مباحه ومحظوره كالوطءلأنه لبن ينشر الحرمة فاستووللعموم، 

والذي يظهر واالله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه المسألة، لأن الولد في الزنا إنما يلحق بأمه، 

كذلك أيضًا إذا عُقد عَقد باطل إنما يلحق بأمه، اللهم إلا إذا كان يجهل أن هذا العقد باطـل، ويظنـه صـحيحًا 

 .حق بأبيه وأمه فحينئذ هذا اللبن ينشر الحرمة من جهة الواطئ ومن جهة الموطوءةفهذا وطء يكون بشبهة فيل

أن الراجح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، اللهم إلا كـما ذكرنـا إذا كـان في نكـاح : الخلاصة في هذه المسألة

تقدم لنا أن المـرأة مسألة الموطوءة بشبهة، وبإن هذا وطء بشبهة ويلحق : ، فنقولتهباطل يعتقد الزوجان صح

 .الحرمة تنتشر إلى الواطئ والموطوءةأن إذا وطئت بشبهة 

 .)والمشوب محرم(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

يعني اللبن الذي خلط بغيره، لكن بشرط ألا يستهلك هـذا اللـبن، فـإن اسـتهلكه وذهبـت عينـه وأصـبح 

بأنـه : ة، فنقـولقيـثاره لا تزال باآو كاللبن لم يستهلبأنه ليس محرمًا، لكن إذا كان هذا : وجوده كعدمه فنقول

 .ذا نعرف أنه لا يشترط أن يكون اللبن خالصًابهو. محرم

: وعلى هذا لو أن المرأة حلبت شيئًا من اللبن وأضافت إليه لبنًا آخر أو شرابًا آخر وأسقته لهذا الطفل فنقـول

 ة اللبن، وتضيف إليه ثم ترضعه الطفل فيكون محرمًاالحرمة، فقد تكون المرأة قليلوأنه ينشر بأن هذا محرم 

 .بأنه محرم: كذلك أيضًا لو أنه أكل أكلاً كما لو جبن هذا اللبن فنقولو

 .)وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 .العلماء شر الحرمة باتفاقأن يكون لبن آدمية، وعلى هذا إذا كان لبن بهيمة فإنه لا ين: الشرط السادسهذا 
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ضَاعَةِ { :قول االله :ويدل لذلك   تيِ أَرْضَعْنكَُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّ هَاتُكُمُ اللاَّ  .والبهيمة ليست أمًا }وَأُمَّ

 .)وغير حبلى، ولا موطوءة(: قال

يعني بسبب وطء أو حمل، وعلى هذا . أن يكون اللبن ثاب يعني اجتمع عن وطءٍ أو حمل: الشرط السابعهذا 

كـلام المؤلـف رحمـه االله أنـه لـيس على مل فالحلو أن المرأة در ثديها ولم يكن هذا اللبن بسبب الوطء أو بسبب 

 . محرمًا

يشـترط أن لـيس محرمـاً : ه االلهيقول المؤلف رحم ،لو فرضنا أن جارية لم تتزوج ودر ثديها، وأرضعت طفلاً و

 .وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله ، يكون هذا اللبن ثاب عن حمل أو وطء

 .أن هذا لا يشترط وهو قول جمهور أهل العلم لعمومات الأدلة :الرأي الثاني

في  والصـوابرِ التغذية بـه، بأن اللبن الذي لم يجتمع بسبب الحمل أو الوطء العادة لم تج: أما الحنابلة يقولون

هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء للعمومات، وعلى هذا لو أن بكرًا لم تتزوج در ثديها أو امـرأة كبـيرة در 

 .بأن هذا اللبن محرم: تحمل ودر ثديها، فنقول ثديها لم توطأ ولم

 .)النكاح، والنظر، والخلوة، والمحرميةفمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها ب(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 الأحكام المترتبة على الرضاع المحرم  شرع المؤلف رحمه االله في 

النظر، فإذا أرضعت هذه المرأة هذا الطفل فإنه يجوز له أن ينظر إليها كسـائر محارمـه، يعنـي مـا ينظـر : أولاً 

 .منها لهذا الطفل أن ينظر إليهفإن ، إليه  المحارم

 .، فله أن يخلو بهذه المرأةالحكم الثانيهذا  )والخلوة(

عماته ، أو خالاته من الرضاعة إلى آخره كما سـيأتينا إن كذا أخواته من الرضاعة، ووهم وله أن يخلو ببناتها، 

 .شاء االله

 .، يعني يكون محرمًا لها في السفرالحكم الثالثهذا  )والمحرمية(

، فيكون هذا المرتضع من هذه المـرأة ولـدًا الحكم الرابعهذا  )ءوولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وط(: قال

، وإن كان ذكـرًا الصاحب اللبن، وعلى هذا إن كان هذا المرتضع أنثى فإنه يحرم على صاحب اللبن أن يتزوجه

 .فإنه يحرم عليه أن يتزوج بناته وأمهاته، إلى آخره كما سيأتينا إن شاء االله
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 )محارمـه(يعني محارم الواطئ كآبائه، وأمهاته، وأجداده، وجداته  :)مها محارمهومحارمه محارمه، ومحار(: قال

 .يعني محارم المرتضع )محارم(يعني محارم المرضع كآبائها، وأخواتها  )ومحارمها( يعني محارم المرتضع

مـن دون أبويه وأصولهما، وفروعهما، فتباح المرتضع لأب المرتضع وأخيه مـن النسـب، وأمـه وأختـه (:قوله

المرضـعة تنتشرـ ، وهـوأن هذه المسألة تقدم الكلام عليها في المحرمات، وذكرنا الضـابط )النسب لأبيه وأخيه

 .الحواشي المحرمية إلى أصولها، وفروعها، وحواشيها دون فروع

 .المرتضع إلى فروعه فقطو

عـه وحواشـيه دون عندنا صاحب اللبن ينتشر التحـريم إلى أصـوله وفرو: نضرب ثلاثة أمثلة لكي لا نطيل

هـل لـه وفروعهم، فلو كان المرتضع ذكرًا هل لهذا المرتضع أن يتزوج أم صاحب اللبن؟ لا، لأنها تكون جدة، 

لأنها تكون لا هل له أن يتزوج أخت صاحب اللبن؟ ولأنها تكون أختًا له، لا  أن يتزوج بنت صاحب اللبن؟ 

أخت صاحب اللـبن فله ذلك لأنها تكون ابنة عمته، نعم هل له أن يتزوج بنت أخت صاحب اللبن؟ وعمته، 

 .تكون عمة له، وبنت أخت صاحب اللبن تكون ابنة عمته

المرضعة ينتشر إلى أصولها وفروعها وحواشـيها، هـذا الـذكر هـل لـه أن يتـزوج أم : كذلك  أيضًا كما قلناو

وهـل لـه أن ا تكـون خالـة لـه، لأنهـلا هل له أن يتزوج أخت المرضعة؟ لأنها تكون جدة له ، والمرضعة؟ لا،

بنت المرضعة لا يجوز لأنها تكون أختًـا أما يجوز ذلك لأنها تكون بنت خالته،  ؟ نعمبنت أخت المرضعةيتزوج 

 .له

المرتضع لا ينتشر إلا إلى فروعه، : صاحب اللبن هل له أن يتزوج أم المرتضع؟ نعم يجوز، لأنه كما قلنا:مسألة 

 . نعم يجوز: ؟ نقول من الرضاع أخت ابنهأي له أن يتزوج أخت المرتضع هل ولا ينتشر إلى أصوله، و

 .وعلى هذا فقس، كما ذكره المؤلف رحمه االله . لا يجوز: لكن هل يجوز أن يتزوج بنت المرتضع؟ نقول

ومن حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منـه إن (: قال المؤلف رحمه االله تعالى

 .)جتهكانت زو

مثل الأخت، الأخت هذه بنتها تحرم عليك، فلو أن أختك أرضعت طفلة فإن هـذه  )من حرمت عليه بنتها(

 .الطفلة تكون محرمة عليك، لأنها تكون ابنة أختك، وأنت تكون خالاً لها



 
 ٣٢٣ 

 
  

 
الطفلـة فجـاءت  هعقـدت عـلى هـذإذا  )حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجته(: قال المؤلف

أختك وأرضعتها فإنها تفسخ نكاح هذه الزوجة، لأنها تكون ابنة أختك وأنت تكون خالاً لها، ولاشك أنـه لا 

 .يجوز للخال أن يتزوج ابنة أخته، وتقدم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب

كذا إن كانت طفلة فـدبت وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، و(: قال المؤلف

 .إلى آخره )فرضعت من نائمة

 : يعني إذا أفسدت المرأة نكاح نفسها فلا يخلو ذلك من حالتين

 .أن يكون ذلك قبل الدخول :الحالة الأولى

بأنها تحرم عـلى : كما ذكر المؤلف لو كانت طفلة فدبت هذه الطفلة ورضعت من أخت الزوج،  نقول: ومثاله

 .احالزوج وينفسخ النك

 بأنه لا شيء لها ؟: بالنسبة للمهر هل لها شيء من المهر أو نقولو

 :)وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها(: المؤلف رحمه االله تعالى يقول 

لو كان هذا الرجل له زوجة صغيرة وله زوجة كبيرة، فجاءت الزوجة الكبـيرة وأرضـعت  :ومن أمثلة ذلك

لأن الزوجتين أصـبحتا  ؛الزوجة الصغيرة قبل الدخول، قبل أن يدخل بالكبيرة ينفسخ نكاح الزوجتين جميعًا

 .أم وابنتها، ولا يجوز له أن يجمع بين الأم وابنتها كما تقدم

لأنهـا هـي التـي ؛ ل لها شيء من المهر أو ليس لها شيء من المهـر؟ لـيس لهـا شيءبالنسبة للزوجة الكبيرة هو

أفسدت نكاح نفسها، وبالنسبة للزوجة الصغيرة لها نصف المهر، ونصف المهر يكـون عـلى الـزوج، والـزوج 

 .يرجع به على المفسد وهي الزوجة

نصـف المسـمى قبلـه وجميعـه بعـده وإن أفسده غيرها على الزوج فلها على الـزوج : (ولهذا قال لك المؤلف

 ).ويرجع الزوج به على المفسد

إذا كان قبـل  )وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

.قبلها الدخول فلا مهر لها، لأن الفرقة جاءت من  



 
 ٣٢٤ 

 
  

 
يعنـي قبـل أن يـدخل بزوجتـه  دخل بهـالو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن ي: ومثال ذلك

ه، وأم تـالكبيرة ، فيفسد نكاح الكبيرة وكذلك أيضًا الصغيرة، أما الكبيرة يفسد نكاحها لأنهـا تكـون أم زوج

 .الزوجة تحرم بمجرد العقد

 .وأما الصغيرة فإنها تكون ربيبة لأنها ستكون بنت الزوجة، لكن بنت الزوجة لا تحرم إلا بالدخول، وسيأتي

كل امرأة أفسدت نكاح نفسها إذا كان قبـل الـدخول فإنـه لا شيء لهـا، وذلـك كـما ذكرنـا لـو : ال ذلكمث

 .أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة قبل أن يدخل بالكبيرة فإنه لا شيء لها لأن الفرقة جاءت من قبلها

لو كانت الزوجة طفلـة فـدبت هـذه الطفلـة  )وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة(: قال المؤلف

 .ورضعت من زوجة له نائمة، فإنها تكون ابنة له، فينفسخ النكاح

كذلك أيضًا لو أن هذه الزوجة الصغيرة دبت ورضعت من أمه فإنها تكون أختًا له، وإن رضعت مـن أختـه 

 .فإنها تكون ابنة أخته

دخول فإنه لا مهر لهذه المرأة، لأنه لا فعل للـزوج في هـذا ما دام أنه قبل ال )انفسخ النكاح ولا مهر(: وقوله

 .الفسخ

لو أن زوجته الكبـيرة التـي دخـل بهـا أرضـعت زوجتـه  :صورة ذلك )وبعد الدخول مهرها بحاله(: قوله

الصغيرة ينفسخ نكاح زوجته الكبيرة، لأنها أصبحت أم زوجته، وكذلك أيضًا ينفسخ نكاح الزوجة الصغيرة 

 .صغيرة أصبحت ربيبة، والربيبة تحرم بالدخول فينفسخ نكاح الزوجتينلأن الزوجة ال

المهم الذي يعنينا هنا الزوجة الكبيرة، هنا انفسخ نكاحها، ما يتعلق بالمهر يجب لها المهر على الـزوج لحـديث 

قـد اسـتقر فالمهر هنا يجب على الزوج لكون المهـر . »ولها المهر بما استحل من فرجها«: قال عائشة أن النبي 

 .بالدخول، فيجب لها كامل المهر، لأنه قد استقر بالدخول 

لأن الزوجة شاركت في إفساد هذا النكاح، فلا يلزم  ؛الزوج لا يلزمه إلا نصف المسمى: وقال بعض العلماء

 .للزوج إلا النصف

 .)عه بعدهوإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجمي(: قال المؤلف رحمه االله تعالى

لـو أن أخـت كـما ، إلـخ...بنت الـزوجأو أم الزوج، أو يعني إذا كان المفسد غير الزوجة مثل أخت الزوج، 

انفسخ نكاح هذه الزوجة، لأنها أصبحت بنت أخته، وكذلك أيضًا لو : ت زوجته الصغيرة نقولعالزوج أرض
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نها تكون أختًا له، فينفسخ النكاح، فما أن أم الزوج أرضعت زوجة ابنها الصغيرة انفسخ نكاح هذه الزوجة لأ

لأنه استقر بالدخول كما تقـدم  ؛دام أنه قبل الدخول لها نصف المسمى، وإذا كان بعد الدخول فلها المهر جميعه

 .»ولها المهر بما استحل من فرجها«: قال حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أن النبي في 

ت أختي لرضاع بطل النكاح، فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهـر، أن: ومن قال لزوجته(: قال رحمه االله

 .)وإن كذبته فلها نصفه

 : عندنا مسألتان

 .تتعلق بصحة النكاح: المسألة الأولى

بطـل : يقـول المؤلـف رحمـه االله، لرضـاعمـن اأنت أختي : هتتعلق بالمهر فيما إذا قال لزوجت: والمسألة الثانية

القـاضي فـإن إلى القـاضي،  حصل الترافعفلزمه ذلك، وهذا فيما إذا  ،يوجب فسخ النكاحالنكاح، لأنه أقر بما 

  .» إنما أقضي على نحو ما أسمع«: يحكم على نحو ما يسمع، كما قال النبي 

إلى آخره فإنه يوكل إلى دينه، وإنما يحكم بـبطلان النكـاح لأنـه . أنا أكذب: قالو ا إلى القاضيأما إذا لم يترافع

 .بما يوجب انفساخ النكاح، هذا بالنسبة لما يتعلق بصحة النكاحأقر 

يقول المؤلف رحمـه االله  ،صادق تأن: قالت )فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر(:قاليتعلق بالمهر ما ما أ

ول ، والنكاح الباطل إذا حصلت فيه الفرقة قبل الدخمن أصله لا مهر، لأنهما اتفقا على أن النكاح باطل: تعالى

 .أقرا على أن النكاح باطلوهما أو الخلوة ليس فيه شيء، 

 .وإن كان بعد الدخول فلها المهر لما استحل من فرجها، لما تقدم

يعني بالنسبة للمهـر إمـا  )فلها نصف المهر(. أنت كاذب: أيضًا وهذا قبل الدخول قالت )وإن كذبته(: قوله

 .أن يكون قبل الدخول،  وإما أن يكون بعد الدخول

 .إن كان قبل الدخول فإن صدقته فلا شيء لها، لأن النكاح الباطل لا يجب فيه شيء

فلها نصف المهر، لأنه لا يقبل قوله في إسقاط حق غـيره، هـذا إذا كـان قبـل  ،أنت كاذب: وإن كذبته قالت

 .الدخول

تحل مـن فرجهـا، سـواء أن يكون ذلك بعد الدخول، فإذا كان بعد الدخول فلها المهر بما اسـ :الحالة الثانية

 .»فلها المهر بما استحل من فرجها«: قال صدقته أو كذبته، لما تقدم من حديث عائشة أن النبي 
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يبطل النكاح حكماً إذا ترافعا إلى القاضي، أو كـان ذلـك في مجلـس  :فالخلاصة ما يتعلق بصحة النكاح نقول

 .القضاء

 .إن صدقته لا شيء لها، وإن كذبته فلها النصف: تفصيلإن كان قبل الدخول ففيه : فيما يتعلق بالمهرو

 .فلها المهر بما استحل من فرجها: وإن كان بعد الدخول

: قـال. أنت أخي من الرضاع: يعني لو قالت لزوجها )وإن قالت هي ذلك فأكذبها فهي زوجته حكماً (: قال

لها في إبطال حق الزوج من النكاح، بمعنى لأنه لا يقبل قو )فهي زوجته حكماً (: يقول المؤلف رحمه االله. كذبتِ 

 .أن الزوج لو رفع ذلك إلى القاضي فإن القاضي لا يحكم ببطلان النكاح

 .ليست بيدِ المرأة، وأيضًا لا يقبل قولها في إبطال حق الزوج من النكاحولأن الفرقة إنما هي بيد الزوج  

 .) تحرموإذا شُكَّ أو شكت المرضعة ولا بينة فلا(: قال رحمه االله

 : الشك ينقسم إلى قسمين )إذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة(

أرضـعت هـذه  اشك في أصل الرضاعة، فهذا لا يثبت به التحريم، فإذا شـكت المرضـعة أنهـ :القسم الأول

 .الطفلة أو هذا الطفل أو لم ترضعه، فالأصل عدم التحريم

الأصـل : رضعتين أو ثلاثًا أو خمسًـا، فنقـول تهلمرضعة هل أرضعالشك في كماله، فإذا شكت ا :القسم الثاني

 .اثنتان، وأما الثالثة والرابعة والخامسة فهذه مشكوك فيها، والأصل عدم التحريمما والمتيقن أنه

 :هناك مسائل تتعلق بكتاب الرضاعو

ضابط الرضعة، كما تقدم لنا أنه يشترط لصحة الرضاع ولكي يكون نـاشر الحرمـة أن يكـون  :المسألة الأولى

 . خمس رضعات

 : واختلف العلماء رحمهم االله تعالى في ضابط الرضعة على ثلاثة آراء

أن ضابط الرضعة ما دام أن الطفل ملتقم للثدي ويتغذى منه فهذه رضعة، فإذا تركه باختيـاره  :الرأي الأول

ركه بغير اختياره فإنها تكون رضعة وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هـذا المـرأة بإمكانهـا أن ترضـعه أو ت

خمس رضعات في جلسة واحدة، تلقمه الثدي ثم تبعد الثدي عنه، ثم تلقمه ثم تبعد الثدي، يعني سـواء تركـه 

 .باختياره أو تركه بغير اختياره
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لا تحـرم المصـة « : ة، فإذا مص مصة فهي رضـعة، لقـول النبـي أن ضابط الرضعة هي المص :الرأي الثاني

 . وهذا القول أوسع من الذي قبله» والمصتان

وعلى هذا يمكن أن تثبت خمس رضعات بالتقام الثدي مرة واحدة، إذا التقم الثدي ثم مصـه خمـس مـرات 

 .دون أن يتركه ثبت التحريم

ة والعشوة، وعلى هـذا لابـد أن يشرـب مـن اللـبن حتـى أن الرضعة بمنزلة الأكلة، كالغدو: الرأي الثالث

 .يرتوي ثم يترك ذلك حتى يحتاج اللبن مرة أخرى، ثم يشرب حتى يتغذى وهكذا

وهذا هو الذي ذهب إليه ورجحه ابن القيم رحمه االله تعالى في الهدي، وكذلك أيضًا الشيخ السعدي رحمه االله 

 .الأقوال أقربوهذا لعله ،والأكلةبأن الرضعة بمنزلة الغدوة والعشوة، : وقالوا

أن يكـون في الحـولين، فرضـاع : رضاع الكبير، كما تقدم لنا أيضًا من شروط صحة الرضـاع: المسألة الثانية

 الكبير هل هو محرم أو ليس محرم؟

جاء في ذلك حديث سهلة رضي االله عنها في قصة سالم مولى أبي حذيفة، وأن سالمًا مـولى أبي حذيفـة نشـأ في  

» أرضعيه«: وسألته فقال بيت أبي حذيفة وكبر،  وشق على زوجة أبي حذيفة أن تحتجب عنه، فذهبت للنبي 

قـد «: قـال النبـي  ،إنه كبير:  وفي رواية أنها قالت للنبي» أرضعيه خمس رضعات تحرمي عليه«وفي رواية 

 . في بعض الألفاظ أن له لحية» علمت أنه كبير

 :فالعلماء رحمهم االله لهم في هذا الحديث ثلاثة مسالك

مسلك النسخ، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم رحمهم االله، وأن حديث رضاع سـالم مـولى  :المسلك الأول

 : ن النسخ لا يصار له إلا بشرطينأبي حذيفة أنه منسوخ، وهذا المسلك ضعيف، لأ

 .تعذر الجمع: الشرط الأول

 .العلم بالتاريخ :الشرط الثاني

الخصوصية، وهذا ما  عليه أكثر أهل العلم، أن قصة سالم مولى أبي حذيفة أنها خاصـة، وأنهـا  :المسلك الثاني

خصوصية عين، بمعنى أن هذا الحكم خاص لسالم مولى أبي حذيفة لا يتجاوزه إلى غيره إلى يوم القيامة، وهـذا 

وصية العين هذه فيه نظـر، لأن ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم االله تعالى، لكن كما سلف أن بينا أن القول بخص

 تنزل لأفراد الناس، الشريعة تنزل لعموم الناس، الذي له خصوصية يمتاز بها عـن غـيره إنـما هـو لاالشريعة 
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، وإلا لـو قلنـا بهـذا لشـبهنا بقيتهمفقط، أما من عداه من الناس لا يمتاز بحكم شرعي ينفرد به عن  النبي 

 .بالنبي  سالمًا 

وهو مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنها خصوصية وصف وحال، وأن مـن حالـه  :المسلك الثالث

بأنـه لا : صفه كحال ووصف سالم مولى أبي حذيفة أنه يأخذ حكمه، وأيضًا شيخ الإسلام ابن تيميـة يقـولوو

الحكم يتبعض يأخذ حكمه في كل الأحكام، يعني هذا الرضاع إنما يبيح الخلوة والدخول، إلى آخره، يعني هذا 

 .لا يبيح كل الأحكامو

 ؟من جهة المرضعةأو فقط  ينشر التحريم من جهة الفحلالرضاع هل  :المسألة الرابعة

 هو بالاتفاق، لكن هل ينتشر التحريم من جهة الفحل صاحب اللبن؟ أما من جهة المرضعة ف 

وكذلك أيضًا ينتشرـ مـن جهـة جمهور العلماء على أن التحريم ينتشر من جهة المرضعة،  :هذا موضع خلاف

صاحب اللبن، خلافًا لبعض السلف كسعيد بن المسـيب رحمـه االله تعـالى، وغـيره مـن السـلف ذهبـوا إلى أن 

 .من جهة صاحب اللبن إلا شر تالرضاع لا ين

 .في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله والصواب

اسـتأذن عـلي : ما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث عائشة رضي االله عنها أنها قالت :ويدل لذلك

لم يكـن أرضـعني وإنـما  سفـإن أبـا القعـي لا آذن لك حتى أسأل رسول االله : فقلت سأفلح أخو أبي القعي

، فـدل سلقعـيلأن أفلح أخو أبي ا» ائذني له إنما هو عمك«: فقال النبي  أرضعتني زوجته، فسألت النبي 

أمر عائشة رضي االله عنها أن تأذن لأفلح أخو أبي  ذلك على أن التحريم ينتشر إلى صاحب اللبن، ولهذا النبي 

 .أن يدخل عليها سالقعي

تلد ثم تخرج من العدة، وترضع فيكـون في ثـديها  كأن إذا تزوجت المرأة وفيها لبن من الأول: المسألة الرابعة

يعني  عددفلمن يكون هذا الطفل؟ كما تقدم لنا أن عدة الحمل الفقهاء يسمونها أم ال لبن وتتزوج فترضع طفلاً 

هـذه المسـألة لهـا وتقضي على كل عدة، بمجرد أنها تضع خرجت من العدة فتتزوج، فقد تتزوج وهي ترضع، 

 : خمس حالات

: لادة، أو نقول أخصر من ذلكيعني لا يوجد حمل من الثاني ولا و  ألا تحمل من الثاني ولا تلد :الحالة الأولى

 .لا يوجد سبب للبن من الثاني، لا يوجد حمل ولا ولادة، فاللبن للأول



 
 ٣٢٩ 

 
  

 
 .فاللبن للثاني ،أن  تحمل وتلد من الثاني :الحالة  الثانية

 .للأولاللبن : أن تحمل من الثاني لكن اللبن لم يتغير، فنقول :الحالة الثالثة

 .د، فيكون للأول والثانييزيتغير اللبن بأن  يالثاني و من أن تحمل :الحالة الرابعة

يكـون فإنـه أن ينقطع اللبن بعد أن تزوجت الثاني ثم وجد السبب من الثاني فرجـع اللـبن،  :الحالة الخامسة

 .للثاني

 دواالله أعلم، وصلى االله وسلم على نبينا محم

********* 
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  كتاب النفقات
  .»كتاب النفقات« :تعالى -االلهرحمھ -قال المصنف 

  .أي ھذا كتاب یذكر فیھ بیان ما یجب على الإنسان من نفقة الزوجة والقریب والمملوك
ى     مشتقة في الأصل  :والنفقة في اللغة ،جمع نفقة :النفقات ق عل ذلك تطل من النفوق وھو الھلاك، وك
  .یمونھ طعامًا وشرابًا وسكنًا وكسوةً ونكاحًافھي كفایة من  :ما في الاصطلاحأو ،الدراھم

  .واجبة :وحكم النفقة
  .}لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ  {: قال تعالى أمر بھا لأن االله  :أولًا

ا  نفس  ھ أن :ثانی ظ ال و  واجب      ،ا سببٌ لحف ھ فھ تم الواجب إلا ب ا لا ی رآن     ،وم ة الق ي النفق والأصل ف
لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا {: والسنة والإجماع، أما القرآن فقول االله 

  .^]٧: الطلاق[}آتَاهُ اللَّھُ
ي        :وأما السنة حیحین أن النب ي الص ا ف د   حدیث عائشة رضي االله عنھ ال لھن ك    خذي (: ق ا یكفی م

  .)وولدك بالمعروف
  .والإجماع منعقدٌ على ذلك

  :النفقة لھا ثلاثة أسباب
  .النكاح :السبب الأول
  .القرابة: السبب الثاني
  .الملك :السبب الثالث

دأ             ذا ابت ل المعاوضة ولھ اح من قبی ي النك ة ف رون أن النفق ذا ی اح ولھ و النك ذه الأسباب ھ وى ھ وأق
  .السبببھذا  -رحمھ االله-المؤلف 

  .»وسكناھا بما یصلح لمثلھا یلزم الزوج نفقة زوجتھ قوتًا وكسوةً« :-رحمھ االله-قال المصنف 
   .یلزم یعني یجب على الزوج أن ینفق على زوجتھ: قال

عَتِھِ  {: ما تقدم من قول االله  :ویدل لھذا نْ سَ دیث عائشة رضي االله     }لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِ ا ح ، وأیضً
  .)خذي ما یكفیك وولدك بالمعروف(: قال لھند عنھا أن النبي 

ھ أن        زوج فیجب علی ةً لمصلحة ال والعلماء یتفقون على وجوب نفقة الزوجة، ولأن الزوجة محبوس
  .ینفق علیھا

  . .»قوتًا وكسوةً وسكناھا لما یصلح لمثلھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ذا  الطعام والكسوة داخلة في النفقة و :القوتو ،قوتًا ھذا كلھ داخل في النفقة في اللغة ال   ىالسكن ك وق

  .لما یصلح لمثلھا كما سیأتي إن شاء االله: تعالى -رحمھ االله-المؤلف 
نف  ال المص ھ االله-ق ت  « :-رحم رة تح رض للموس ازع، فیف د التن ا عن ك بحالھم اكم ذل ر الح ویعتب

  .إلخ. . »الموسر قدر كفایتھا من أرفع خبز البلد وأدمھ
  :لا یخلوان من أمرینالزوجان 

م  سواء  ،أن یتفقا على شيء من النفقة فالأمر راجع إلیھما :الأمر الأول ى   أو اتفقا على دراھ ا عل اتفق
  .إلخ. . أن یأتیھا كما ھو عرف الناس، بالطعام



 
 ٣٣٢ 

 
  

 
  .ألا یتفقا بأن یحصل بینھما نزاعٌ وشقاق: الأمر الثاني

د     المعتبر حال الزوجین جمیعًا ھذا ھو المشھور من  ف ام أحم ذھب الإم ھ االله -م ى    -رحم الى، وعل تع
  :ھذا یقسمون الزوجین إلى خمسة أقسام

  .أن یكونا موسرین فتجب نفقة موسرین
  .أن یكونا فقیرین فتجب نفقة فقراء

  .أن یكونا متوسطین فتجب نفقة متوسطین
  .أن یكون الزوج غنیًا والزوجة فقیرة
  .أن تكون الزوجة غنیة والزوج فقیر

  .ة متوسطین في الحالتین الأخیرتینفتجب نفق
ةٍ          بفأص ي حال اء وف ة أغنی دة تجب نفق ة واح ي حال ح عندنا في ثلاث حالات تجب نفقة متوسطین وف

  .أخرى تجب نفقة فقراء
وعلى ھذا ننظر إلى الزوجة  وبھ قال أبو حنیفة رحمھ االله أن المعتبر ھو حال الزوجة :الرأي الثاني

  .إن كانت غنیةً فتجب نفقة أغنیاء وإن كان فقیرةً فتجب نفقة فقراء
ا   وبھ قال الشافعي رحمھ االله أن المعتبر ھو حال الزوج :الرأي الثالث وعلى ھذا إذا كان الزوج غنیً

  .فإنھ تجب علیھ نفقة أغنیاء وإن كان فقیرًا تجب علیھ نفقة فقراء
  .}لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ{: قول االله  :الشافعيودلیل 

ي       ة أن النب ال الزوج و ح ر ھ ة أن المعتب ي حنیف ل أب د  ودلی ال لھن دك   (: ق ك وول ا یكفی ذي م خ
  .)بالمعروف

 -رحمھ االله-في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ الشافعي  لأقربوادلیل الحنابلة أخذوا بمجموع الأدلة، و
رآن،         ھ الق ذي دل ل و ال ذا ھ زوج وھ ول   وتعالى وأن المعتبر ھو حال ال ذا الق ذه    الصواب ھو  ھ ي ھ ف

ف    ال المؤل ذا ق ألة ولھ ھ االله-المس ال     اتفریع -رحم ة ق ھ الحنابل ب إلی ا ذھ ى م اكم  «: عل ر الح ویعتب
  .والزوجة جمعیًا ، یعني بحال الزوج»بحالھما

ز،          اء من الخب ھ الأغنی ا یأكل ي م د یعن ز البل فیفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفایتھا من أرفع خب
  .، یعني ما یغمس بھ ھذا الخبزعما یأكلھ الفقراء الخبز یختلف ما یأكلھ الأغنیاء من الخبز وأدمھلأن 

ا   «: قولھ ل الموسرون اللحم ھل         أي : »ولحمًا عادة الموسرین بمحلھم ف یأك ي كی زوجین یعن د ال ببل

  .الزمان والمكان باختلافھذا یختلف ویوم وھكذا، بعد یأكلونھ كل یوم، أو یأكلونھ یومًا 
  .من یقدر على النفقة بمالھ أو كسبھ: الموسر
  . الذي لا شيء لھ : المعسر

  .الذي یقدر على بعض النفقة بمالھ أو كسبھ: المتوسط
نف  ال المص ھ االله- ق اف وإزار    و« :-رحم راش ولح وم ف ره وللن ر وغی ن حری ا م بس مثلھ ا یل م

  .أي تلبس الزوجة ما یلبس مثلھا من الأغنیاء وكذا النوم والفراش واللحاف: »ومخدة
  .»وللجلوس حصیر جید وزلي« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .ھو البساط الصغیر: الحصیر
ي      :ھذه الأشیاءأن المھم  اء ف ة الأغنی ى نفق السكن والطعام والشراب واللباس إذا كانا غنیین یرجع إل

  .الزمان والمكان باختلافھذه الأشیاء وھذا یختلف 
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ا   وللفقیرة تحت الفقیر من أدنى خبز البلد وأدم یلائمھ« :-رحمھ االله-قال المصنف  وما یلبس مثلھ

  .»ویجلس علیھ
ا حصل التراضي فالأمر في ذلك ذخیرة وھذا عند التنازع أما إالفقراء یكونون في المرتبة الأ أي أن

  .تحصل المشاحةفللقاضي، لكن لأنھ عند النازع یحصل الخصام 
ھ االله -قال المصنف   ك           « :-رحم ین ذل ا ب ر وعكسھا م ة مع الفقی وللمتوسطة مع المتوسط والغنی

  .»عرفًا
  .فقیرة مع غني نفقة متوسط كما سلفیعني المتوسطة مع المتوسط نفقة متوسطین، وغنیة مع فقیر و

  .»وعلیھ مؤنة ونظافة زوجتھ دون خادمھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ره ونحو    أي أن على الزوج مؤنة نظافة زوجتھ من دھن ومشط وما تغسل بھ شعرھا وتسرحھ وظف

  .ذلك
ول و ى م          : المؤلف یق ة الحاجة إل ق بالنظاف ا یتعل ا م ام أیضً ة لیست خاصة بالطع صابون  وشط  النفق

  .شامبو وغیر ذلك من ھذه الأشیاء یجب على الزوج أن یوفرھاو
أتي    »دون خادمھا« :-رحمھ االله-قال المصنف  ذي ی ق ال ، یعني الرقیق التي تملكھ الزوجة، أو الرقی

  .بھ الزوج لكي یخدم الزوجة 
  .لا یجب على الزوج ما یتعلق بنظافة الرقیق

نف   ال المص ھ االله-ق ب لا دواء « :-رحم رة طبی ره    ، »وأج داواتھا وأج زوج م ى ال ب عل أي لا یج
الج    الطبیب  فى لكي تتع . لو أن الزوجة مرضت واحتاجت إلى دواء أو احتاجت إلى الذھاب إلى المش

ا،  ھذا بأن ھذا لیس داخلاً في النفقة، وعلى : المؤلف یقول ھ،    لاتكون أجرة الطبیب من مالھ یجب علی
ة  ا ا  شتراء الدواء من مخزن الأدوی ذه           وإنم أتي بھ زوج أن ی ى ال ال الزوجة ولا یجب عل یكون من م

  .الأشیاء
زوج      وھذا الرأي ھو مذھب ى ال ھ لا یجب عل الحنفیة والمالكیة والشافعیة كلھم یرون ھذا الرأي وأن

  .ما یتعلق بالعلاج ونحو ذلك
حیح   ول االله   أنوالص و ق ة وھ اب النفق ي ب دة ف دنا قاع الْ{: عن رُوھُنَّ بِ اء[}مَعْرُوفِوَعَاشِ : النس

  .إلخ. . لھ علاجًا ي، ولیس من المعاشرة بالمعروف أن تتألم  الزوجة ولا یشتر^]١٩
أن  : نقول بأن ھذا یختلف إذا كانت من الأمور المتیسرة للزوج فھذا یجب على الزوج أن یقوم بھا، ك

ر أن        ك فیظھ رة ونحو ذل ة كبی الیف مالی تكون في متناول الزوج، أما إذا كانت علاجات تحتاج إلى تك
ذا لم یحصل شيءٌ  یلزم بھا، لكن إن التزم بھا أو وفاھا للزوجة فھذا من حسن العشرة، لكن إ لاالزوج 

  .من ذلك فإنھ لا یجب ذلك على الزوج
فیر ھل یجب         :مسألة ر والتص ا النساء من التحمی ما یتعلق بأدوات التجمیل من الأمور التي تحتاجھ

  ؟ذلك على الزوج
ا  ولا یجب على الزوج، إن أراد أن تتجمل لھ اشترى لھا مثل ھذه الأشیاء، : الفقھاء قالوا إذا لم یردھ

في مثل ذلك كما ذكرنا أن القاعدة یرجع إلى  والصوابأن تتجمل فإنھ لا یجب علیھ مثل ھذه الأشیاء، 
ى            ت عل رأة جبل ذه الأشیاء، لأن الم ل ھ ا مث المعروف أن یحرمھ ة ب النفقة بالمعروف، ولیس من النفق

امِ      أَوَمَنْ یُ{: قال حب مثل ھذه الأشیاء من التجمل ونحو ذلك، واالله  ي الْخِصَ وَ فِ ةِ وَھُ ي الْحِلْیَ نَشَّأُ فِ
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ذه      فالصواب، ^]١٨: الزخرف[}غَیْرُ مُبِینٍ ذه الأشیاء ھ ل ھ في ذلك أن ھذا داخل في النفقة ولأن مث

  .أمور میسورة في ید الزوج



 
 ٣٣٥ 

 
  

 

  - فصل-
  .»فصلٌ « :-رحمھ االله-قال المصنف 

ائن   لبیان نفقة المعتدة -رحمھ االله-ھذا الفصل عقده المؤلف  سواءٌ كانت معتدة رجعیة أو من طلاقٍ ب
  .عنھا وكذلك أیضًا لبیان ما تسقط بھ النفقة ىأو متوف

  .»ونفقة المطلقة الرجعیة« :تعالى -رحمھ االله-قال المؤلف 
  :المفارقة لا تخلو من ثلاثة حالات 

  .لا عوضإما أن تكون رجعیةً، یعني فارقھا زوجھا دون ما یملك من العدد ب :الحالة الأولى
  .وإما أن تكون بائنًا إما بینونة صغرة أو بینونة كبرى :الحالة الثانیة

  .طلقھا زوجھا آخر ما یملك من العددالتي  ھي :البینونة الكبرى
  .تلعة أو المفسوخةخمثل الم :والبینونة الصغرى

  .عنھا زوجھا ىوفتالم :الحالة الثالثة
ف     ا المؤل دء بھ ة         -ھ االلهرحم -فعندنا الأولى الرجعیة ب ا النفق م الزوجة تجب لھ ا حك ة حكمھ الرجعی

  .ىوالسكن
و االله ^]٢٢٨: البقرة[}وَبُعُولَتُھُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّھِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا{: ویدل لذلك قول االله 

 ١: الطلاق[}بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ لا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُوتِھِنَّ وَلا یَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ یَأْتِینَ{: قال[^.  
ا       : تعالى یقولون -رحمھم االله-بل إن الفقھاء  المتوفى عنھ ت، ك زم البی ا أن تل بأن الرجعیة یجب علیھ

ا أن      ر أن لھ یس الأم ة، ل زوجھا وھذا عكس الآن ما یفھمھ الناس، یعني یحرم علیھا أن تخرج الرجعی
تخرج إلا لضرورة وفي  لاعلیھا أن تقر في بیت زوجھا وأن یجب : تمكث أو الأمر بالخیار، بل یقول

  .النھار لحاجة كالمتوفى عنھا زوجھا كما تقدم
ى      : الرجعیة بالنسبة للنفقة مدة العدة نقول ام والشراب والكساء والسكنى حت واجبة فیما یتعلق بالطع

  .تنتھي العدة
  .»وسكناھا كالزوجة ولا قسم لھاونفقة المطلقة الرجعیة وكسوتھا « :-رحمھ االله-قال المصنف 

ي فراشھا       لذيا ا ف ت معھ ي لا یبی تقدم لنا في باب عشرة النساء أن المطلقة الرجعیة لا قسم لھا، یعن
  .إلخ. . لكن لھا الطعام والشراب والسكنى

  .»والبائن بفسخ أو طلاق لھا ذلك إن كانت حاملاً والنفقة للحمل« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  ؟البائن ھل لھا نفقة أو لیست لھا نفقة :انيالقسم الث 

  .المشھور من  المذھب التفصیل، إن كانت حاملاً فلھا نفقة، وإن لم تكن حاملاً فإنھ لا نفقة لھا
وھو  عمرو بن حفص طلقھا البتة ازوجھا أب بأن حدیث فاطمة بنت قیس رضي االله عنھا :ویدل لذلك

ة  (: فقال  النبي  ، فذھبت إلى النبي ھفسخطت، فأرسل لھا وكیلھ بشعیرٍ غائب ھ نفق  ،)لیس لك علی
حیحین  ي الص ذا ف ي   وھ لم أن النب حیح مس ال  وفي ص ك ولا سكنى (: ق ة ل ي )لا نفق نن أب ي س ، وف

إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجھا «، في سنن النسائي )لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً(: داوود

  .»علیھا رجعة



 
 ٣٣٦ 

 
  

 
رأة           فتلخص ل یس من أجل الم ة ل ا إلا أن تكون حاملاً، والنفق ة لھ ھ لا نفق نا المشھور من المذھب أن

  .وإنما من أجل الحمل
  .-رحمھ االله-أنھ تجب لھا النفقة وھذا رأي أبي حنیفة  :الرأي الثاني

ول االله     ك بق ى ذل تدل عل ا     {: واس رُجْنَ إِلَّ وتِھِنَّ وَلا یَخْ نْ بُیُ وھُنَّ مِ ةٍ  لا تُخْرِجُ أْتِینَ بِفَاحِشَ أَنْ یَ

ا السكنى     : ، وقال عمر }مُبَیِّنَةٍ لا نترك كتاب ربنا وسنة نبینا لقول امرأةٍ لعلھا حفظت أو نسیت لھ
  .والنفقة

  .لتتق االله فاطمة في قولھا لا نفقة لھا ولا سكنى: وأیضًا قالت عائشة كما في البخاري
  .سكنى ولیس لھا النفقةرأي مالك والشافعي أن لھا ال: الرأي الثالث 

ةٍ        {: : واستدلوا بآیة الطلاق  ةٍ مُبَیِّنَ أْتِینَ بِفَاحِشَ ا أَنْ یَ رُجْنَ إِلَّ وتِھِنَّ وَلا یَخْ نْ بُیُ وھُنَّ مِ ، }لا تُخْرِجُ
ة      والصواب ھ الحنابل ا ذھب إلی م االله -في ھذه المسألة م ا وسكنى إلا أن       -رحمھ ة لھ ھ لا نفق الى وأن تع

  .تكون حاملاً
دل   }لا تُخْرِجُوھُنَّ مِنْ بُیُوتِھِنَّ{ما الآیة فكیف الجواب عنھا؟ وأ ات ی ، فھذا في الرجعیة وسیاق الآی

ر ث   على ذلك، وأما قول عمر  ذا غی ت الا نترك كتاب ربنا وسنة نبینا ھ ھ  ب ده      عن ر عن ان عم و ك ول
  .تعالى -رحمھم االله-في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ الحنابلة  فالصوابلبینھا،  سنة عن النبي 
  .»لا لھا من أجلھ »والنفقة للحمل« :-رحمھ االله-قال المؤلف 

  ھل النفقة بالنسبة للبائن ھل ھي للبائن أو للحمل؟ وھي وھذه المسألة
ن رجب     ا اب ھ االله -ھذه المسألة تتطرق لھ اب    -رحم ي كت د "ف د،      " القواع ي الفوائ د ف ي آخر القواع ف

روع       لةأالمسوذكر الفروع المترتبة على ھذه المسألة وأن ھذه  ذه الف رة من ھ روع كثی یترتب علیھا ف
  .بلمن وطئت بشبھة، لكن لو قلنا بأنھا لھا، لا تج بإذا قلنا بأن النفقة للحمل فإنھ تج

  .نھا للحمل وجبت لمن وطئت بعقدٍ فاسدإ :كذلك أیضًا إذا قلناو
فإنھ یكون ھذا حق بھ الولد، اللھم إلا إذا كان یعتقد الصحة، یللأن الباطل لا تجب باطل لا أما العقد ال

  .وطء شبھة
ا  قط بالنشوز، و       : كذلك أیضًا إذا نشزت وھي حامل إذا قلن ة لا تس إن  النفق ل ف ة للحم أن النفق ذلك  ب ك

  .إلخ. . بأنھا للحمل تجب لملك الیمین لو أعتقھا وھي حامل: أیضًا إذا قلنا
  ".القواعد"تعالى في كتابھ  -رحمھ االله-بن رجب اذكرھا الحافظ  ةالمھم ھناك مسائل كثیر

وسكنى وھذا ولا بأنھ لا نفقة لھا  -رحمھ االله-المتوفى عنھا زوجھا یأتینا كلام المؤلف  :القسم الثالث
نَّ              {: ظاھر، ویدل لھذا قول االله  دٌ فَلَھُ مْ وَلَ انَ لَكُ إِنْ كَ دٌ فَ مْ وَلَ نْ لَكُ مْ یَكُ رَكْتُمْ إِنْ لَ ا تَ عُ مِمَّ نَّ الرُّبُ وَلَھُ

نٍ   ا أَوْ دَیْ ا  ^]١٢: النساء [}الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِھَ و قلن أن النف : ، ول ا    ب ة تجب لھ ق
  .لكان لھا أكثر من الربع وأكثر من الثمن

  .»ومن حبست ولو ظلمًا أو نشرت« :تعالى -رحمھ االله-ثم قال المؤلف 
  :تعالى في بیان مسقطات النفقة -رحمھ االله-شرع المؤلف 



 
 ٣٣٧ 

 
  

 
ة   -رحمھ االله-إذا حبست ولو ظلمًا، فیرى المؤلف : المسقط الأول إن النفق  أنھا إذا حبست بغیر حقٍ ف

تسقط علیھا، والعلة في ذلك أن النفقة عوض، وأن عقد النكاح معاوضة فھنا تعذر بذل  المعوض وھو 
  .الاستمتاع فیسقط العوض

  .وھو قول جمھور أھل العلم -رحمھ االله-وھذا ما ذھب إلیھ المؤلف 
ا بغیر حق، رأي المالكیة وأن النفقة لا تسقط لأن المنع ھنا لیس من جھتھا فالحبس ھن :الرأي الثاني

ة    : فإذا كان من غیر جھتھا فنقول ھ المالكی م االله -إن النفقة لا تسقط، وھذا الذي ذھب إلی الى   -رحمھ تع
في ھذه المسألة أن النفقة لا تسقط إذا حبست   الصواب: ھو الصواب في ھذه المسألة، وعلى ھذا نقول

  .لاستمتاع فیھ نظربغیر حقٍ، وأما القول بأن النفقة عوض وأنھا مقابل المعوض وھو ا
ھل ھو عقد معاوضة أو عقد ازدواجٍ واشتراك؟ یقوم كل " النكاح"وقد سبق أن تكلمنا في أول كتاب 

ة         ن تیمی ا أن شیخ الإسلام ب ھ االله -واحد من الزوجین بما علیھ من حقٍ للآخر وذكرن رجح أن   -رحم
ھ    -حمھ االلهر-عقد النكاح لیس من عقود المعاوضة، وكذلك أیضًا أطال ابن القیم  ي كتاب في بیان ذلك ف

  ".الھدي"
ى آخر              :المسقط الثاني دت عل و تع ا ل قط كم ة تس ى أن النفق اق عل ا یحكى الاتف إذا حبست بحق فھن

ا حبست بحق         ا دام أنھ ا یقتضي حبسھا فم فجنت، أو ظلمت سواءٌ في حق االله أو في حق المخلوق بم
  .فإن عدم التمكین جاء من قبلھا، فتكون كالناشز، وحینئذٍ تسقط نفقتھا وقد حكي الاتفاق على ذلك

  .ھذا ھو: »زتأو نش« :تعالى -رحمھ االله-ف قال المصن
ذل حق         : المسقط الثالث ع الزوجة من ب دم ھو أن تمتن ا تق إذا نشزت فإن نفقتھا تسقط، والنشوز كم

  .بأن نفقتھا تسقط علیھا لأن عدم التمكین جاء من قبلھا: الزوج، فإذا نشزت نقول
  .ھذا ھو. »أو حجٍأو تطوعت بلا إذنھ بصومٍ « :قال المصنف رحمھ  االله تعالى

سقطت نفقتھا، لأن المرأة ممنوعة من أن تصوم   : إذا تطوعت بلا إذنھ بصوم نقول :المسقط الرابع
  .تطوعًا إلا بإذن زوجھا، فما دام أن زوجھا حاضر فإنھ لیس لھا أن تصوم تطوعًا إلا بإذن زوجھا

  .نفقتھا فإذا تطوعت بالصیام وھو لم یأذن فتكون كالناشز لكونھا عاصیة فتسقط
تمكن من           : علماءوقال بعض ال زوج ی ة لأن ال دان صاحب الرعای ن حم قط، وھو رأي اب ا لا تس بأنھ

الاستمتاع، فبإمكانھ أن یفسد صیام ھذه المرأة ما دام أنھا لم تأذن وھذا الذي یظھر واالله أعلم أن الرأي 
  .الثاني ھو الأقرب

  .، وھذا ھو»أو حج« :-رحمھ االله-قال المصنف 
امس  إذن       :المسقط الخ افر إلا ب ا أن تس یس لھ ھ ل قط لأن ا تس إن نفقتھ ھ ف ر إذن ج بغی إذا تطوعت بح

  .الزوج، فسفرھا بغیر إذن الزوج ھذه معصیة تسقط بھ نفقتھا وقد حكي الاتفاق على ذلك
ا لا         -رحمھ االله-ویؤخذ من كلام المؤلف  ي حج التطوع أن نفقتھ أنھ إذا أذن في صوم التطوع أو ف

  .ط علیھا لأن الحق لھ وقد أسقطھتسق
  .وھذا ھو مذھب المالكیة وھذا ھو الصواب في ھذه المسألة

ارة أو قضاء رمضان     أو صامت عن أو صومٍ أو أحرمت بنذر حجٍ« :-رحمھ االله-قال المصنف  كف
  .»وقتھة مع سع

حجت وأحرمت إذا فعلت واجبًا من الواجبات علیھا كما لو نذرت حجًا ثم  :ھذا ھو المسقط السادس
ول         ھ یق بھ، أو نذرت صومًا ثم شرعت فیھ أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقت

  .أن النفقة تسقط علیھا: -رحمھ االله-المؤلف 



 
 ٣٣٨ 

 
  

 
قطھ،          د أس زوج وق دم الاستمتاع حقٌ لل قط ع ة لا تس وھذه المسألة إن كان ذلك بإذن الزوج فإن النفق

  لنفقة؟وإن كان بغیر إذن الزوج فھل تسقط ا
د         -رحمھ االله-على كلام المؤلف  ام أحم ذھب الإم و المشھور من م ذا ھ -تعالى بأن النفقة تسقط وھ

  .تعالى لأنھا منعت نفسھا بسببٍ لا من جھتھ -رحمھ االله
إلا إذا تقصدت  الأقربأن النفقة لا تسقط لأنھا بحاجةٍ إلى إبراء ذمتھا، وھذا القول ھو : الرأي الثاني
  .تسقط نفقتھا: ع نفسھا من الزوج فنقول ھناالنذر لكي تمن

  :»أو سافرت لحاجتھا ولو بإذنھ سقطت« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 
  :السفر، و ینقسم إلى ثلاثة أقسام: ھذا ھو المسقط السابع 

ك،            :القسم الأول ي ذل د أذن ف ھ وق فر لحاجت ا، لأن الس قط نفقتھ ذا لا تس زوج، فھ أن تسافر لحاجة ال
  .حقیقةً أو حكمًا
رك    :القسم الثاني ي ت أن یكون السفر لحاجة الزوجة، فإن أذن الزوج لم تسقط نفقتھا لأن الحق لھ ف

لأن سفرھا سفر معصیة  بأن نفقتھا تسقط: الاستمتاع وقد أذن فیھ، وإن سافرت لحاجتھا بلا إذنھ فنقول
  .والواجب علیھا أن تستأذن الزوج فھي كالمرأة الناشز، والناشز لا نفقة لھا

ي               :القسم الثالث ة، لأن الحق ف قط النفق م تس زوج ل إذن ال ان ب إن ك ي ف فر لحاجة أجنب أن یكون الس
ول  الاستمتاع إنما ھو للزوج، فإذا أذن فیھ فقد أسقط حقھ، وإن كان بغیر إذن الزوج فك دم نق أن  : ما تق ب

  .نفقتھا تسقط لكونھا عاصیةً في ھذا السفر
  .»ولا نفقة ولا سكنى لمتوفى عنھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  :المتوفى عنھا زوجھا لا تخلو من أمرین
  .أن تكون حائلاً لیست حاملاً فھذه لا نفقة لھا ولا سكنى :الأمر الأول

ا    وَلَھُنَّ الرُّ{: ویدل لذل قول االله  ثُّمُنُ مِمَّ نَّ ال بُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ یَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَھُ

و      ، فاالله ^]١٢: النساء[ }تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِیَّةٍ تُوصُونَ بِھَا أَوْ دَیْنٍ ا وھ وفى عنھ حدد نصیب المت
ا     د مم ذ أزی إما الربع أو الثمن وإذا أوجبنا لھا النفقة والسكنى، فإن ذلك سیكون في التركة، وحینئذٍ تأخ

  .حدده االله لھا
  .جمھور العلماء أیضًا یرون أنھ لا نفقة لھا ولا سكنى: أن تكون حاملاً :القسم الثاني

  .إذا كانت حاملاً أن لھا النفقة كالبائن -م االلهرحمھ-والروایة الثانیة عند الحنابلة 
رب  اء    والأق ور العلم ھ جمھ ا ذھب إلی م م م االله-واالله أعل وفى   -رحمھ ائن والمت ین الب رقٌ ب الى وف تع

ال      ال م إن الم ائن، ف عنھا، لأن المتوفى عنھا المال انتقل للورثة وأصبح تركةً ینتقل للورثة بخلاف الب
  .الزوج

  .»قیمتھا ولیس لھاولھا أخذ نفقة كل یومٍ من أولھ « :-االلهرحمھ -قال المصنف 
ھ أول          : -رحمھ االله-یقول المؤلف  وع الشمس لأن د طل ي عن ھ، یعن ي أول ومٍ ف ل ی الزوجة تأخذ نفقة ك

د        ھ عن ا یصار إلی الى إنم ھ  االله تع وقت الحاجة، فلا یؤخر عن ذلك وھذا الذي ذھب إلیھ المؤلف رحم
  .ن ھناك تنازع فیرجع في مثل ھذه المسائل إلى العرفالتنازع، أما إذا لم یك

ي      ة تكون ف اس أن النفق حسب ما تعارف علیھ الناس، وحسب ما اتفق علیھ الزوجان فإذا تعارف الن
ا     ام أطلقھ ذه الأحك أول الشھر أو في آخره، أو في كل یومٍ بیومھ، فحسب ما تعارف علیھ الناس لأن ھ

د      ي تحدی ى العرف ف ه وضبطھ،  الشارع كما سبق لنا، وما جاء مطلقًا على لسان الشارع فإنھ یرجع إل



 
 ٣٣٩ 

 
  

 
ول ول االله    : فنق اس لق راف الن ى أع ا إل ع فیھ ائل نرج ذه المس ل ھ رُوھُنَّ {: مث وَعَاشِ

  .^]١٩: النساء[}بِالْمَعْرُوفِ
ول   ة؟ نق ي     : أیضًا بالنسبة للقیمة ھل لھا أن تأخذ قیمةً أو لیس لھا أن تأخذ قیم رد عن النب م ی ھ   ل أن

 -رحمھ االله-فقة إنما ھو حال الزوج كما ھو قول الشافعي فرض قیمة، وإنما كما تقدم لنا المعتبر في الن
ا   لِیُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِھِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَیْھِ رِزْقُھُ فَلْیُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّھُ لا یُكَلِّفُ اللَّھُ نَفْ{: لقول االله  ا إِلَّ سً

  .^]٧: الطلاق[}مَا آتَاھَا
رد عن            فالمعتبر ھو حال الزوج ینفق م ی ذا ل ة فھ ا ضرب نفق علیھا الزوج حسب عسره ویسره أم

ا «: ولھذا قال المؤلف النبي  ى أن         ، الل»ولیس لھا قیمتھ اج القاضي إل د یحت ازع، ق ي حال التن م ف ھ
یضرب نفقةً ھذه یصیر إلیھا القاضي في حال التنازع لأنھ في حال التنازع نحتاج إلى الضبط فتضبط 

ذا من      ذا وك ة بك ى          النفق اج إل ان، نحت ذا من المك ذا وك ي ك ان، أو ف ن الزم ذا م ذا وك ي ك دراھم أو ف ال
ھ          ق علی ا اتف اس وم ى أعراف الن المرجع إل ك ف الضابط دفعًا ودرءً للنزاع، أما إذا لم یكن شيءٌ من ذل

  .الزوجان
  .»ولا علیھا أخذھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ال   زوج ق ف د    : یعني لو أن ال ال        سأعطیك كل شھرٍ أل ذھا ؟ ق ى الزوجة أن تأخ م، ھل یجب عل رھ
أنا : لا یجب على الزوجة أن تأخذھا لو رفضت فإن الأمر إلیھا، وإذا قالت: تعالى -رحمھ االله-المؤلف 

ت عن      . . بأن الأمر إلیھا: لا آخذ الدراھم، تأتي بالطعام أو بالشراب ونحو ذلك فنقول م یثب ھ ل خ، لأن إل
ع        : م أو الدنانیر وأیضًا قالواأنھ ضرب قیمة الدراھ النبي  ھ من امتن ر علی لا یجب ذه معاوضة ف إن ھ
  .عنھا

  .»فإن اتفقا علیھ أو على تأخیرھا أو تعجیلھا مدةً طویلةً أو قلیلةً جاز« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ي أول الشھر     ة ف وھذا كما تقدم أن ذكرنا ھذه المراتب إن اتفق الزوجان على شيء، كأن تكون النفق

في وسطھ أو في آخره، أو أن تكون النفقة من كذا أو من كذا أو من الدراھم أو من الدنانیر أو على  أو
  .قدرھا فالأمر راجع إلیھم

نرجع  : إذا لما یتفقا على شيء نقول یرجع في ذلك إلى أعراف الناس، إذا لم یتفقا على العرف نقول
  .إلى القاضي لكي یدرأ الخلاف والنزاع والشقاق

  .»ولھا الكسوة كل عام مرةً في أولھ« :-رحمھ االله-لمصنف قال ا
ام         : -رحمھ االله-یقول المؤلف  ذھب الإم و المشھور من م ذا ھ ھ، وھ ي أول لھا الكسوة كل عام مرةً ف

  .أحمد ومذھب الشافعیة، لأن أول العام ھو أول أوقات الحاجة، فتدفع الكسوة في أول العام
رأي الحنفیة والمالكیة أن الكسوة تدفع كل ستة أشھر، لأن العرف أن الكسوة تبدل في  :الرأي الثاني

دة،     ذه الم ل ھ وابمث ال     والص ائل أن یق ذه المس ل ھ ي مث أن االله  : ف ال  ب رُوھُنَّ {: ق وَعَاشِ

  .^]١٩: النساء[}بِالْمَعْرُوفِ
د  ال      : فنقول ى المعروف، والمعروف أن الكسوة عن ة عل ى     بأن الكسوة راجع إن احتاجت إل حاجة ف

اج        د تحت ى كسوة الصیف، وق اج إل الكسوة فإنھ یشترى لھا كسوة، قد تحتاج إلى كسوة الشتاء وقد تحت
ة    ي مناسبات طارئ ول   . . إلى كسوةٍ ف خ، فنق ذه المسألة أن الكسوة مرتبطة بالحاجة        الصواب إل ي ھ ف
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رقت أو احترقت أو بلیت ھل یجب علیھ لو أن ھذه الكسوة س: تعالى یقولون -رحمھم االله-ولھذا الفقھاء 

  .لا یجب: أن یدفع كسوةٌ أخرى أو لا یجب قالوا
ت أو سرقت       ذه الكسوة تلف و أن ھ الواجب أن یعطیھا كل عامٍ مرة في أولھ، وتبرأ ذمتھ من ذلك، ول

  .أو احترقت ونحو ذلك فلا یجب علیھ مرةً أخرى
م  ، احتاجت إلى  الكسوة فإنھ یدفعھا إلیھا كما ذكرنا أن الكسوة متعلقة بالحاجة فمتىوالصواب  وإذا ل

  .تحتاج إلى الكسوة فإنھ لا یجب علیھ أن یدفعھا إلیھا
دار    اء ال وة كإن ة وأن  الكس ن الحنابل ر االله م ن نص ار اب ذا اختی ة ھ ة بالحاج ا متعلق ول بأنھ ذا الق وھ

  .وماعونھ وتكون امتاعًا لا تملیكًا
  .علق بالحاجةوإناء  الدار وماعون الدار ھذا مت

  .إلخ. . »وإذا غاب ولم ینفق لزمتھ نفقة ما مضى أنفقت في غیبتھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 
اء   :-رحمھ االله-یقول المؤلف  إذا غاب ولم ینفق، لزمتھ نفقة ما مضى، ھذه المسألة یعبر عنھا العلم

قط         -رحمھم االله- ة الزوجات لا تس أن نفق اء ب ول الفقھ ان أو لا؟ یق بقولھم ھل تسقط النفقة بمضي الزم
  .بمضي الزمان؛ لأنھم یرونھا معاوضة، یعني ھذا مبنى على  القول بأنھا معاوضة خلافًا للحنفیة

ك والعوض لا  ال ذل قط، مث ك   :  یس م یعط ن ول افع ومضى زم توفى المن ا واس ا بیتً رت شخصً إذا أج
  .الأجرة ھل تسقط؟ لا تسقط الأجرة

  .ولو بعت سلعةً ومضى زمن ولم یعطیك المشتري الثمن فإن الثمن لا یسقط بمضي الزمان
ارب   بأن نفقة الزوجات لا تسقط بمضي الزمان، بخلاف نفقة الأقارب، ف: أیضًا یقولون ة  الأق إن نفق

یرون أنھا تسقط بمضي الزمان، فلو أن رجلاً لم ینفق على أبنائھ لمدة شھر، سقطت النفقة، أو لم ینفق 
  .على آبائھ أو حواشیھ یرون أن النفقة تسقط لكن بالنسبة لنفقة الزوجات یرون أن النفقة لا تسقط

قط بم   ة لا تس افعیة أن النفق ة والش ول المالكی و ق ذھب وھ ا   فالم ك أنھ ى ذل یھم عل ان، ودل ي الزم ض
أنھ كتب إلى أمراء الأجناد في رجالٍ غابوا عن     معاوضة كما تقدم وقالوا أیضًا أنھ ورد عن عمر 

  .نسائھم أن یطلقوا أو ینفقوا، فإذا طلقوا فإنھم یدفعون نفقة ما مضى
و أن     : رأي الحنفیة :الرأي الثاني ذا ل ى ھ ان وعل ى     بأن النفقة تسقط بمضي الزم ق عل م ینف زوج ل ال

  .إلخ، لا تملك أن تطالبھ مرة أخرى. . زوجتھ لمدة یومٍ أو یومین أو أسبوعٍ أو أسبوعین
ھ   بحدیث عائشة رضي االله عنھا في قصة ھند، فإن ھندًا أتت للنبي : واستدلوا على ذلك وذكرت ل

ال       ا فق ا وبنیھ ا یكفیھ ة م ي   أن أبا سفیان رجلٌ شحیح وأنھ لا یعطیھا من النفق ك    (: النب ا یكفی خذي م
  .)وولدك بالمعروف

ة الزوجة       الصواب نفقة ما مضى، وھذا القول ھو  ولم یفرض لھا النبي  ذه المسألة وأن نفق ي ھ ف
م       ة، اللھ ك المطالب ا لا تمل ك فإنھ تسقط بمضي الزمان، فلو أن الزوجة عملت أو أعطیت نفقة ونحو ذل

  .الزوج أن یسدد ھذا الدین على: إلا إذا استدانت، فھنا یستثنى ونقول
  .بأن النفقة تسقط بمضي الزمان: لكن إذا جاءتھا نفقة ونحو ذلك ولك تستدین فنقول
  .وأما القول بأنھا معاوضة فتقدم الجواب عن ذلك

أمره    بأن عمر : فنقول وأما أثر عمر  م ی أمر بدفع نفقة ما مضى لمن طلق، أما من لم یطلق فل
  .بدفع نفقة ما مضى بل ھو دلیل لما ذھب إلیھ الحنفیة أن نفقة الزوجة تسقط بمضي الزمان عمر 
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  - فصل-
  .»ومن تسلم زوجتھ أو بذلت نفسھا ومثلھا یوطأ وجبت نفقتھا: فصلٌ« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  :تجب نفقة الزوجة بشرطین: -رحمھ االله-قال المؤلف 
ا       :الشرط الأول ھ تسع سنوات فم ان ل أن تكون ھذه الزوجة ممن یوطأ مثلھا، التي یوطأ مثلھا من ك

  .فوق على المشھور من  المذھب
اني رط الث ذ     :الش زوج خ ال لل ي یق رأة، یعن لیم الم رأة تس ذه الم ي ھ ذل ول زوج أو یب لمھا ال أن یتس

  .ةاستلمني فإذا توفر الشرطان وجبت النفق: زوجتك أو ھي تبذل نفسھا تقول
و    : والقول باشتراط أن تكون الزوجة ممن یوطأ مثلھا ھذا مبني على أنھا معاوضة، لأن المعوض ھ

د        أن عق لم ب ك ونحن لا نس ى ذل الاستمتاع والعوض ھو النفقة، وعلى ھذا إذا كان ھذا الشرط مبني عل
  .النكاح عقد معاوضة

ت        : نقول رأة سواءٌ كان یس شرطًا وأن الم ذا ل ك أن ھ ي ذل ت لا یوطأ      الصواب ف ا أو كان یوطأ مثلھ
  . مثلھا إذا تسلمھا الزوج أو بذلھ الولي

  .تجب النفقة ھذا ھو الصواب في ھذه المسألة
  .»ولو مع صغر زوج ومرضھ وجبھ وعنتھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ان   لو كان الزوج لا یطأ مثلھ، كأن یكون لھ خمس سنوات، أو كان مجبوبًا یعني مقطوع الذكر، أو ك
  .تجب النفقة: عنینًا لا یرید النساء، أو كان مریضًا یقول

زوج، فالمعاوضة الآن موجودة فتجب             ة ال ا ھو من جھ ة  الزوجة وإنم لأن المنع ھنا لیس من جھ
  .النفقة

  .»ولھا منع نفسھا حتى تقبض صداقھا الحال« :-رحمھ االله-قال المصنف 
بض      لو أن الزوج طلب تسلیم زوجتھ والصداق حال، فللزو ى تق لم نفسھا حت جة أن تمتنع من أن تس

  .صداقھا الحال
  .لأنھ لا یمكنھا استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعد ذلك

أنھ إذا كان الصداق مؤجلاً فإنھا لا تملك أن تمنع تسلیم نفسھا، : -رحمھ االله-ویؤخذ من كلام المؤلف 
  .لأن الحق في حلول الصداق لھا وقد أسقطتھ

  .»فإن سلمت نفسھا طوعًا ثم أرادت المنع لم تملكھ« :-رحمھ االله-ف قال المصن
یعني لو أن المرأة سلمت نفسھا والصداق حال والزوج لم یعطھا الصداق وبعد یومٍ أو یومین طالبتھ 

  بالصداق لكنھ لم یعطھا ھل تملك أن تمنع نفسھا؟
قطت     : -رحمھ االله-قال المؤلف  ا أس ع نفسھا، لأنھ ك أن تمن ان الواجب       لا تمل لیم نفسھا، ك ا بتس حقھ

د   علیھا ألا تسلم نفسھا حتى تتسلم الصداق لكن ما دام أنھا سلمت نفسھا فإنھا لا تملك أن تمنع نفسھا بع
  .ذلك

ف   والصواب ھ االله -في ھذه المسألة أن یقال كما ذكر المؤل ك أن       -رحم و سلمت نفسھا لا تمل ا ل بأنھ
  :تمنع نفسھا إلا في حالتین

  .إذا غرھا الزوج وأظھر لھا أنھ سیسلمھا الصداق ثم ماطل، ھنا تملك أن تمنع نفسھا :لأولىالحالة ا
داق،     :الحالة الثانیة دفع الص داق وی إذا كان ھناك عرفٌ جارٍ أن المرأة تسلم نفسھا ثم تطالب  بالص

ول       ذا العرف نق زوج خالف ھ و أن ال ع   : فإنھ في ھذه الحالة تملك منع نفسھا فل ا أن تمن لأن الشرط  لھ
  .العرفي كالشرط اللفظي
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ا فسخ      « :-رحمھ االله-قال المصنف  وإذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضھا أو المسكن فلھ

  .»النكاح
وھذه المسألة كما تقدم مبنیة على ما تقدم، وأیضًا نحب أن ننبھ أن مسألة سقوط النفقة بمضي الزمان 

و   ا ترجع          قلنا تسقط النفقة بمضي الزمان ل ة فإنھ ذه النفق استثنینا مسألة إذا استدانت الزوجة بسبب ھ
  .علیھ بھذا الدین

  .إذا أعسر بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضھا أو المسكن فلھا فسخ النكاح
د        ثلاً یج ي م ة المساء، یعن د نفق كذلك أیضًا لو أعسر ببعض النفقة، مثلاً یجد نفقة الصباح لكن لا یج

باح ل  ي الص ام ف ل      الطع یف، ھ ي الص ده ف ن لا یج تاء لك ي الش وب ف د الث ي المساء، یج ده ف كن لا یج
  :تعالى في ذلك رأیان -رحمھم االله-للزوجة حق الفسخ أو لیس لھا حق الفسخ للعلماء 

ى        :الرأي الأول ھ عل اء یبنون ر من الفقھ اء، لأن كثی أن الزوجة لھا حق الفسخ وبھ قال جمھور العلم
ذل ا  العوض          أنھا معاوضة فھي تب ذل العوض إذا أعسر ب ھ أن یب لمعوض وھو الاستمتاع ویجب علی

فلھا حق الفسخ، مثل المستأجر، المستأجر یبذل الأجرة، لكن لو أن البیت انھدم في نصف السنة تنفسخ 
  . الأجرة

ھ            ا استمتع علی یئًا كلم یئًا فش ذا یستوفى ش ا الاستمتاع ھ ذلك أیضً یئًا، فك  لأن المنافع تستوفى شیئًا فش
العوض، كلما استھلك منفعة  ھذه الإجارة علیھ أیضًا من الأجرة، لو انھدمت البیت انفسخت الإجارة،  

  .فكذلك أیضًا ھنا لھا حق الفسخ
ول االله      تھم ق ن أدل ة م ور بأدل تدل الجمھ رِیحٌ     {: واس رُوفٍ أَوْ تَسْ اكٌ بِمَعْ انِ فَإمْسَ لاقُ مَرَّتَ الطَّ

  . ، ولیس من المعروف أن یمسكھا وھي تجوع أو تتعرى^]٢٢٩: البقرة[}بِإِحْسَانٍ
فالرجل لا یجد من ینفق على امرأتھ (: قال أن النبي   وكذلك أیضًا استدلوا بحدیث أبي ھریرة 

ا رق بینھم ھ یف اتم  )أن و ح ھ أب د أعل عیف، وق و ض دارقطني وھ ذا رواه ال ھ االله-، وھ ال -رحم أن : ق ب
  .)أنفق علي أو طلقني: تعول، تقول امرأتك نابدأ بم(: الحدیث ھو قول النبي 

  .، ھذا لیس ثابتًا عن النبي )ا ینفق على امرأتھ أنھ یفرق بینھمایجد م لافالرجل (: ھذا الحدیث
انَ ذُو  {: أنھ لا یفرق بإعسار الزوج عن النفقة وھذا رأي الحنفیة لقول االله  :الرأي الثاني وَإِنْ كَ

ى   رَةٍ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَ رة [}مَیْسَ دیث جابر   ^]٢٨٠: البق ي      ، ولح ي سؤال زوجات النب ة،   ف النفق
إلى  إلى عائشة وجعل یجأ في عنقھا، وقام عمر  شيءٌ ینفق علیھن، فقام أبو بكر  ولیس عنده 

  .ابنتھ حفصة وجعل یجأ في عنقھا، فھذا دلیل على أنھ لا یفسخ
ره          ومع ذلك أبو بكر جعل یجأ في عنق عائشة رضي  ا أق ان سؤالھا بحق م و ك ا، ول الى عنھ االله تع

ي  ر     النب ل عم ة  وفع ا حفص ذلك أیضً ك، ك ى ذل ي      عل ره النب ا أق ق م ؤالھا بح ان س و ك ، ل
ده شيء            والصحابة  یس عن ده شيء ویصبح ول یس عن یئًا یمسي ول كان كثیرٌ منھم فقیرًا لا یجد ش

ت           ي بی د ف ا أوق ي شھرین م ي ف ة یعن وذكرت عائشة رضي االله تعالى عنھا أنھم كانوا یرون ثلاثة أھل
  .نار النبي 

ذه      ھذا یدل على أن النبي  ي ھ المسألة  كان فقیرًا في بعض الأحیان لیس عنده شيء، فالصواب ف
ھ أن     یس ل أن الزوجة لا تملك الفسخ في ھذه المسألة، لكن لیس للزوج إذا أرادت الزوجة أن تتكسب ل

  .یمعنھا
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ا أن            زوج، لھ ة ال ي ذم ا أن تستدین ف روا أن الزوجة لھ زوج وذك الحنفیة لا یرون الفسخ بإعسار ال

  :ندنا حالتانلیس لھا حق الفسخ لكن ع: تشتري الطعام في ذمة الزوج، وحینئذٍ نقول
ما یتعلق  بالكسب لھا حق التكسب، فإذا أرادت أن تعمل كأن تطبخ أو أن تغسل أو أن  :الحالة الأول

  .تنظف للناس بأجرة
  .فلیس للزوج حقٌ في منعھا

دد إذا     :الحالة الثانیة زوج أن یس زم ال كما ذكر الحنفیة أنھا إذا استدانت في ذمة الزوج لھا ذلك، ویل
  .أیسر

ھ واستدانتھا       « :تعالى -رحمھ االله-نف قال المص ذر أخذھا من مال ة وتع فإن غاب ولم یدع لھا نفق
  .»علیھ فلھا الفسخ بإذن حاكم

زوج     إذا غاب الزوج ولم یدع لزوجتھ نفقة وتعذر أخذھا من مالھ واستدانتھا فلھا الفسخ، إذا غاب ال
  :فلھ أربعة أقسام
  .لھا حق الفسخلیس : أن یدع لھا نفقةً فنقول :القسم الأول
  .أن تتمكن من أخذ ھذه النفقة من مالھ، فلیس لھا حق الفسخ :القسم الثاني
  .بأنھ لیس لھ حق  الفسخ: أن تتمكن من الاستدانة في ذمة  الزوج، فھنا نقول :القسم الثالث
ذھا من               :القسم الرابع تمكن من أخ م ت ة، ول ا نفق رك لھ م یت ي ل ك، یعن إذا لم تتمكن من شيءٍ من ذل

ف     ول المؤل ھ االله -مالھ، ولم تتمكن من الاستدانة، فیق و المشھور من        : -رحم ذا ھ ا حق الفسخ، وھ لھ
ا ل     -رحمھ االله-مذھب الإمام أحمد  و لأن الإنفاق علیھا من مالھ متعذر فلھا اختیار كحال الإعسار، كم
  .لھا حق الفسخ كما لو أعسر بالنفقة: أعسر بالنفقة، یقول

اني  رأي الث رًا،       :ال یس معس ا ل زوج ھن خ، لأن ال ا حق الفس یس لھ ھ ل افعیة أن د الش و الأصح عن وھ
  .والشافعیة إنما یثبتون حق الفسخ في الإعسار

لة أن ما ذھب إلیھ  في ھذه المسأ والصوابأما الحنفیة فأصلاً لا یرون حق الفسخ حتى مع الإعسار، 
  .الحنفیة وكذلك أیضًا ھو قول الشافعیة أنھ لیس لھا حق الفسخ

. . یرون أن الزوجة لھا حق الفسخ إلا أنھم یشترطون لذلك شروطًا -رحمھم االله-والمالكیة كالحنابلة 
  .إلخ

ھ     -رحمھ االله-ویؤخذ من قول المؤلف  ق من ا أن تنف ھ، أن لھ وسواء   أنھ إذا قدرت على شيءٍ من مال
كان الزوج غائبًا أو حاضرًا إذا امتنع من النفقة وقدرت الزوجة على شيءٍ من مالھ فلھا أن تأخذ بقدر 

  .كفایتھا وكفایة أولادھا بالمعروف
الى        دیث عائشة رضي االله تع ا ح وھذه تسمى مسألة الظفر وسبق أن تكلمنا على ھذه المسألة ودلیلھ

  .عنھا
امرأة   ھل یجب على الزوج أن ی: مسألة أتي ب وفر خادمًا لزوجتھ، بأن یشتري لھا رقیقًا یخدمھا، أو ی

  تخدمھا أو لا یجب؟
  :المشھور من المذھب أن ھذه المسألة تنقسم إلى قسمین

ھ               :القسم الأول ھ وغسل ثیاب ف بیت ھ وتنظی ھ وغسل ماعون زوج من طبخ طعام ة ال ق بخدم ا یتعل م
  .بأن ھذا لا یجب على الزوجة لأن المعقود علیھ ھو منفعة الاستمتاع: ونحو ذلك قالوا

ى   یعني لم بعقد على المرأة لكي تعمل وإنما عقدت علیھا لأجل الاستمتاع وھذا كما تقدم أنھ مبنى عل
  .مسألة أنھا عوض



 
 ٣٤٤ 

 
  

 
ا ونحو         :القسم الثاني ف ثیابھ ا وتنظی ا وغسل ماعونھ ما یتعلق بخدمة الزوجة نفسھا كطبخ طعامھ

ا لا     : ذلك فقالوا ان مثلھ دمھا، وإذا ك بأن ذلك راجع للعرف، إذا كان مثلھا یُخدم فیجب أن یأتي بمن یخ
  .یُخدم فإنھ لا یجب أن یأتي بمن یخدمھا

ك للعرف     :الرأي الثاني ي ذل ة        أن المرجع ف ن تیمی ار شیخ الإسلام اب ذا اختی ھ االله -وھ ھ   -رحم وأن
ومٍ        رأة من ق ت  الم إذا كان یجب على مثلھا لمثلھ ما یجب على مثلھا لمثلھ بالمعروف حسب العرف، ف
دمن     اؤھم لا یخ ومٍ نس ن ق ت م ا، وإذا كان دم زوجھ ا أن تخ ب علیھ ھ یج ن، فإن اؤھم أزواجھ دم نس یخ

  .المرجع في ذلك العرف أزواجھن فإنھ یجب أن یأتي بخادم
الْمَعْرُوفِ {: وھذا دلیلھ قول االله  ات       }وَعَاشِرُوھُنَّ بِ ؤمنین، وأمھ ات الم ك صنیع أمھ دل ذل ، وی

رضي االله   یخرج رأسھ إلى عائشة كان النبي  المؤمنین رضي االله تعالى عنھن كن یخدمن النبي 
دة          د من ش ا تج ي م ى النب ا  اشتكت إل تعالى عنھا فترجلھ وھي حائض، وفاطمة رضي االله تعالى عنھ

ین وأن     إلخ، فأرشدھا النبي . . إلخ، وسألتھ خادمًا یعني رقیقًا. . الرحى ا وثلاث إلى أن تسبح االله ثلاثً
  .إلخ. . تحمده ثلاثًا وثلاثین وأن تكبره أربعًا وثلاثین عند  النوم



 
 ٣٤٥ 

 
  

 

  باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم
  .»باب نفقة الأقارب والممالیك والبھائم« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ان            روع والحواشي وذوي الأرحام، وسیأتي بی ا الأصول والف م ھن راد بھ ب والم الأقارب جمع قری
  .حكم نفقة كل صنفٍ من ھذه الأصناف

  .مة من سائر الحیوانیالبھائم جمع بھوالممالیك جمع مملوك، وھم الأرقاء، و
  .»أو تتمتھا لأبویھ وإن علوا ولولده وإن سفلتجب « :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 

ن ذوي          ي أو م ا أو حواش ولًا أو فروعً وا أص ا أن یكون رھم إم و أم ا لا یخل لف لن ا س ارب كم الأق
  ؟الأرحام، فعندنا أولًا الأصول والفروع ھل تجب نفقتھم 

ا،    تھم مطلقً المشھور من المذھب وھو أیضًا مذھب الحنفیة والشافعیة أن الأصول والفروع تجب نفق
ن ذو       انوا م و ك و ول ائھم وإن عل ن آب ولھ م ة أص ب نفق ین، فتج ر وارث ین أو غی انوا وارث واءٌ ك  يس

  .بنتلا ابنالأرحام كي الأرحام، كأبي الأم وتجب أیضًا نفقة فروعھ وإن نزلوا وإن كانوا من ذو
ول االله      یْئًا      {: ودلیل ذلك الأدلة العامة في جوب صلة ھؤلاء كق ھِ شَ رِكُوا بِ ھَ وَلا تُشْ دُوا اللَّ وَاعْبُ

انًا  دَیْنِ إِحْسَ اء[}وَبِالْوَالِ ول االله  ^]٣٦: النس ا ق وَتُھُنَّ    {: ، وأیضً نَّ وَكِسْ ھُ رِزْقُھُ ودِ لَ ى الْمَوْلُ وَعَلَ

  .^]٢٣٣: البقرة[}بِالْمَعْرُوفِ
ك (: وأیضًا حدیث عائشة رضي االله عنھا وفیھ قول النبي  ، ولأن الإنسان بضعة   )أنت ومالك لأبی

ا )فاطمة بضعةٌ مني یریبھا ما یریبني(: من أبیھ ولھذا قال النبي  ى     ؤ، وأبن ة عل ھ، فالنفق ه بضعة من
ا أنفق على أصولھ فھو أصولھ وفروعھ نفقةٌ على نفسھ، فإذا أنفق على فروعة ففروعھ بضعةٌ منھ وإذ

  .بضعةٌ منھم، فالنفقة علیھم نفقة على النفس
ت أو          :الرأي الثاني ن والبن دین المباشرین الاب روع لا تجب إلا للول أن النفقة بالنسبة للأصول والف

  .-رحمھ االله- مالكالوالدان المباشران الأم والأب، وھذا ھو المشھور من مذھب الإمام 
ت  (: ، وأیضًا قول النبي ^]٣٦: النساء[}وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَانًا{: االله  واستدلوا على ذلك بقول أن

  .)ومالك لأبیك
ة         والصواب ذھب، وأن النفق و المشھور من الم م وھ في ھذه المسألة ھو ما ذھب إلیھ أكثر أھل العل

  .مالأرحا يتجب للأصول وإن علو وللفروع وإن نزلوا حتى ولو كانوا من ذو
  .»حتى ذووا الأرحام منھم« :-رحمھ االله-لف قال المؤ

  .الأرحام مثل أبي الأم وابن البنت
دُ       أي أن، »حجبھ معسرٌ«: ولھق ھ أبٌ وج ثلاً من ل ى، فم ق     الغني حجبھ معسر أول ھ أن ینف یجب علی

ا           ھ محجوبً ده لكون رث ج ھ لا ی ع أن ر م ده الفقی ى ج علیھما جمیعًا، یجب أن ینفق على أبیھ الفقیر، وعل
  .بالأب، فالنفقة على الأصول والفروع لا یعتبر فیھا التوارث

ى          ق حت ذا یجب أن ینف رثھم، ولھ رثھم أو لا ی ان ی یجب أن ینفق على أصولھ وعلى فروعھ سواءٌ ك
ر ال   غنىوي الأرحام منھم، فنشترط للنفقة على الأصول والفروع على ذ ق وفق ا    مالمنف ھ، وأم ق علی نف

  .التوارث فھذا لا یعتبر في الأصول والفروع وإنما یعتبر في الحواشي
  .»وكل من یرثھ بفرضٍ أو تعصیب لا برحم« :-رحمھ االله-قال المصنف 



 
 ٣٤٦ 

 
  

 
  أو لا تجب؟ بالحواشي ھل تجب النفقة لھمتقدم ما یتعلق بالأصول والفروع الآن ما یتعلق 

  .الحواشي المراد بھم الإخوة وبنوھم والأعمام وبنوھم
  .واختلف الفقھاء في وجوب النفقة لھم

د   :الرأي الأول ة تجب لھ       والمشھور من مذھب الإمام أحم ة أن النفق ي حنفی ول أب ة  ھو ق م، والحنابل
  .یشترطون شروطًا ستأتي

  .والشافعي أن النفقة لا تجب لھمرأي مالك  :الرأي الثاني
ول االله   ة ق ة والحنفی ل الحنابل كَ {: ودلی لُ ذَلِ وَارِثِ مِثْ ى الْ رة[}وَعَلَ مل ^]٢٣٣: البق ذا یش ، فھ

  .ب النفقة ولا یشترط التوارثجالحواشي لكن الحنفیة أوسع من الحنابلة لا یشترطون التوارث، ت
  :التوارث فلا تجب النفقة إلا بثلاثة شروط الحنابلة فیشترطونأما 

  .فقر المنفق علیھ - ١
  .غنى المنفق - ٢
  .}وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ{: أن یكون المنفق وارثًا للمنفق علیھ لقول االله  - ٣

: الإسراء [}وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّھُ{: وأما الحنفیة فیستدلون بالأدلة الكثیرة الواردة في صلة الأرحام 

ي  ^]٢٢: محمد[}فَھَلْ عَسَیْتُمْ إِنْ تَوَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ{، ^]٢٦ ، قول النب
 إلخ. . )من وصلھا وصلھ االله ومن قطعھا قطعھ االله(: في الرحم.  

ة للحو  :وأما عند مالك والشافعي رة      فتقدم أنھم لا یرون وجوب النفق ي ھری دیث أب اشي واستدلوا بح
  أن رجلاً أتى النبي یا رسول االله إن معي دینارًا، فقال النبي : فقال :)قال)أنفقھ على نفسك ، :

ال : ، قال)أنفقھ على زوجتك(: معي آخر، قال: ، قال)أنفقھ على ولدك(: معي آخر، قال : معي آخر، ق
  .)بھ ما شئت فاصنع(: معي آخر، قال: ، قال)فقھ على عبدكنأ(

ا    : أنفقھ على عبدك، ثم قال ،أنفقھ على زوجتك ،أنفقھ على ولدك ،أنفقھ على نفسك: فقال ھ م اصنع ب
م  -في ھذه المسألة واالله أعلم ما ذھب إلیھ الحنابلة  والأقربالحواشي،  شئت، ولم یذكر النبي  رحمھ

  .تعالى أو الحنفیة -االله
ول االله    لكن الحنابلة كما تقدم یشترطون أن یكو ھ لق ق علی وَارِثِ   {: ن المنفق وارثًا للمنف ى الْ وَعَلَ

   .^]٢٣٣: البقرة[}مِثْلُ ذَلِكَ

ھ من ذوي الأرحام،     »لا برحمٍ« :-رحمھ االله-صنف مقال ال ى أقارب ، یعني لا یجب علیھ أن ینفق عل
ة           م النفق ان حك ي بی روع والحواشي شرع ف ة عن الأصول والف ى ذوي   لما تكلم المؤلف على النفق عل

  .الأرحام
  .الحواشي یرثون بفرضٍ أو تعصیب ،وھم أقارب الشخص ممن لا یرث بفرضٍ أو تعصیب

  .»لا برحم سوى عمودي نسبھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ام  ال ذوي الأرح ف    :مث ال المؤل ة، ق ھ االله-الخال والخال ب  : -رحم ة لا تج ى أن النفق رحم، بمعن لا ب

  .المذھب وھو قول جمھور العلماء لھؤلاء، وھذا ھو المشھور من
م االله -رأي الحنفیة، أن النفقة تجب لذوي الأرحام، والحنفیة  :الرأي الثاني اس     -رحمھ م أحسن الن ھ
ا لا یقطع بالسرقة من ذو       يفیما یتعلق بذو ذلك أیضً  يالأرحام، ولھذا تجب النفقة لذوي الأرحام، وك

  .الأرحام وغیر ذلك



 
 ٣٤٧ 

 
  

 
ول االله و ور، بق ل الجمھ كَ{: دلی لُ ذَلِ وَارِثِ مِثْ ى الْ نھم، لا }وَعَلَ وارث بی ام لا ت ، وذووا الأرح

وَآتِ ذَا {: بالأدلة الدالة على صلة الرحم، كقول االله  واستدل الحنفیةیرثون فلا تجب النفقة علیھم، 

  .^]٢٦: الإسراء[}الْقُرْبَى حَقَّھُ

ذِي    {: وأیضًا قول االله  ھَ الَّ وا اللَّ ا       وَاتَّقُ یْكُمْ رَقِیبً انَ عَلَ ھَ كَ امَ إِنَّ اللَّ ھِ وَالأَرْحَ اءَلُونَ بِ : النساء [}تَسَ

بحانھ^]١ ھ س امَكُمْ   {: ، وقول وا أَرْحَ ي الأَرْضِ وَتُقَطِّعُ دُوا فِ وَلَّیْتُمْ أَنْ تُفْسِ یْتُمْ إِنْ تَ لْ عَسَ د[}فَھَ : محم
رحم،  ^]٢٢ ي   و، والأدلة كثیرة في صلة ال ول النب ھ    وصلھا وصلھ االله   من و (: كق ا قطع من قطعھ
  .)من كان یؤمن باالله والیوم الآخر فلیصل رحمھ(: ، وقال النبي )االله

  .»لا برحمٍ سوى عمودي نسبھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  .الأرحام كما سلف يبمعنى أن الأصول والفروع تجب النفقة لھم حتى ولو كانوا من ذو

  .»كعمةٍ وعتیقٍ بمعروفٍسواءٌ ورثھ الآخر كأخٍ أو لا « :-رحمھ االله-قال المصنف 
ق       أخٍ للمعت ي ك أخٍ یعن ق، ك یقول المؤلف لا تجب لذوي الأرحام سواءٌ ورثھ الآخر أو لا كعمةٍ وعتی

ق     ة، وعتی ب النفق لا تج ام ف ن ذوي الأرح ا م ا، لأنھ ن أخیھ ة واب ین العم وارث ب لا ت ة ف  ،أو لا، كعم
  .فالعتیق لا یرث من سیده فلا تجب النفقة

نف  ال المص ھ االله-ق الى -رحم روف« :تع ول االله »بمع المعروف لق ة ب ب النفق ي تج ى {: ، یعن وَعَلَ

الْمَعْرُوفِ    وَتُھُنَّ بِ نَّ وَكِسْ رة [}الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُ دیث عائشة   ^]٢٣٣: البق ا ح ا   ، وأیضً : رضي االله عنھ
  .)المعروفخذي ما یكفیك وولدك ب(

  .»كعمةٍ وعتیقٍ بمعروفٍسواءٌ ورثھ الآخر كأخٍ أو لا « :-رحمھ االله-وقول المصنف 
ا ق: قلن أخٍ للمنف ھ  ،ك ان یرث ھ إذا ك ى أخی ق عل ى الأخ أن ینف ب عل رث  ،فیج ق ی ان المنف ي إذا ك یعن

رو      ى عم ق عل د أن ینف المنفق علیھ، فھذان أخوان زید وعمرو، زیدٌ غني وعمرو فقیر، یجب على زی
  .إذا كان لا یرثھ بأن كان محجوبًا فإنھ لا یجب علیھ أن ینفق علیھأما ا، إذا كان زیدٌ یرث عمرً

ر       رو فقی ي وأخوه عم د غن ثلاً زی ن لا یجب عل     و ،فم ھ اب رو ل ى      عم ى عمرو عل ق عل دٍ أن ینف ى زی
  .المشھور من المذھب

ف   ال المؤل ھ، فق ق علی رث المنف ق لا ی أخٍ «: -لأن المنف ر ك ھ الآخ واءٌ ورث ھ »س ي یرث أو لا «، یعن
ھ        ،، فإن العمة لا ترث من ابن أخیھا بفرض ولا تعصیب»كعمةٍ ا دام أن ا م ا بالتعصیب، فم وھو یرثھ

  .علیھ أن ینفق علیھایرث ھذه العمة بالتعصیب فإنھ یجب 
  .المنفق علیھ لا یشترط أن یكون وارثًا للمنفقأما ق، المنفِھو الذي یشترط أن یكون الوارث  أي أن

ھ    »كعمة«: -رحمھ االله-قال المؤلف  ا، فیجب علی ، فالعمة لا ترث من ابن أخیھا، لكن ابن أخیھا یرثھ
ولى    ولى، الم ى        أن ینفق علیھا، ومثلھا أیضًا العتیق الم رث سیده عل ق لا ی الولاء، والعتی ھ ب السید یرث

  .المشھور من المذھب فیجب على السید أن ینفق على عتیقھ الذي أعتقھ
رث أو      :فالخلاصة في ذلك ھ ی ق علی ان المنف أنھ یشترط أن یكون المنفق وارثًا للمنفق علیھ، سواءٌ ك

  .}وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ{: لقول االله  ،لا یرث



 
 ٣٤٨ 

 
  

 
  .»مع فقر من تجب لھ وعجزه عن التكسب« :-رحمھ االله-ال المصنف ق

  :النفقة على الحواشي یشترط لھا شروط
  .أن یكون المنفق وارثًا للمنفق علیھ كما تقدم :الشرط الأول
ف     :الشرط الثاني ال المؤل ة، ق ھ النفق مع  «: أن یكون المنفق علیھ فقیرًا، فإن كان غنیًا فإنھ لا تجب ل

  .»لھ فقر من تجب
ال    ىعجزه عن التكسب، وعلى ھذا إذا كان قادرًا عل :الشرط الثالث ھ، فیق التكسب فلا تجب النفقة ل

  .ستغني عن المواساةیومن قدر على التكسب .اعمل، لأن النفقة إنما تجب على سبیل المواساة: لھ
من حاصلٍ  إذا فضل عن قوت نفسھ وزوجتھ ورقیقھ یومھ ولیلتھ وكسوةٍ وسكنى« :الشرط الرابع

  ، »أو متحصل
  الشرط الرابع، أن یكون المنفق غنیًا، لكن ما ھو ضابط الغني؟

ھ : قال ھ       ،ضابط الغني الذي یجد قوتھ وقوت زوجتھ ورقیقھ یومھ و لیلت د الكسوة ل ا یج ذلك أیضً وك
  .ولرقیقھ ولزوجتھ ویجد السكنى

ھ      «: وقال ھ ولیلت ھ یوم ھ ورقیق ھ وقوت زوجت ا   »قوت ذا إذا ك ى ھ ھ     ، وعل ام نفسھ وزوجت د طع ن یج
  .ورقیقھ یومھ ولیلتھ فالزائد یجب علیھ أن ینفقھ على أقاربھ

ف ال المؤل ل«: ق ن حاص ده»م وفر عن ده ت ال عن ي م ل«، یعن ة »أو متحص ل غل ب ، ومث ل الرات ، مث
   .الوقف، ونتاج السائمة، وغلة المزرعة

أنھ لا یجب  :الشرط الخامس، »لا من رأس مالٍ وثمن ملكٍ وآلة صنعة« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  .صنعة لحصول الضرر ةعلیھ أن ینفق علیھ من رأس المال، وكذلك أیضًا ولا من ثمن ملك، ولا آل

ى أولادة         ،فإذا كان عنده رأس مال قدره عشرة  ھ وعل ى زوجت ى نفسھ وعل ق عل ا ینف ول   لاربحھ نق
  .یجب علیك أن تنفق على أقاربك من ھذا المال، لأن ھذا رأس مال تجارة

ذا        اولنفرض أن شخصًا عنده محل تجاري یساوي خمسین ألفً    ال، ھ ف ری ي الشھر أل ھ ف در علی ، ی
یجب أن تبیع بعض ھذا المحل لكي تنفق على أقاربك أو : الألف تكفیھ لزوجتھ ونفسھ ورقیقھ ھل نقول

  .لا یجب :لا یجب؟ نقول
عًا  . فإذا كان ھذا المحل یحصل مقدار النفقة فلا یجب علیھ أن یبیع شیئًا منھ، لكن إذا كان المحل واس

  .خذ ما تحتاجھ من النفقة والزائد من ھذا المتحصل أنفقھ على أقاربك: إلخ، ویحصل ثمنًا كثیرًا نقول. 
ركبھا لا یجب علیھ أن یبیع ھذا البیت إذا أیضًا ثمن ملك ما یملكھ من البیت الذي یسكنھ والآلة التي ی

ذي    ھ فال كان البیت بقدر حاجتھ لا یجب أن یبیع لكن إذا كان البیت واسعًا عن حاجتھ فاضلاً عن حاجت
الحوائج الأصلیة  یظھر أنھ یجب علیھ أن یبیع ما زاد عن حاجتھ وینفقھ على أقاربھ، لكن إذا كان بقدر

  .ا من ذلك لكي ینفق على أقاربھبقدر حاجتھ لا یجب أن یبیع شیئًو
ول »وآلھ صنعة«: قال ة لكي       : ، ھذا شخص عنده آلھ یحترف بھا، نق ذه الآل ع ھ ھ أن یبی لا یجب علی

ول    ك فنق : ینفق على أقاربھ، ولنفرض أن عنده مصنعًا صغیرًا أو ورشةً للحدادة أو النجارة أو نحو ذل
  .قاربھلا یجب علیھ أن یبیع ھذه الأشیاء لكي ینفقع على أ

ھ   وإنما ینفق على نفسھ من ریع ھذه الأشیاء، إن فضل شيء عن نفقتھ ونفقة زوجتھ ورقیقھ فإنھ ینفق
  .على أقاربھ

  .»ومن لھ وارثٌ غیر أبٍ فنفقتھ علیھم على قدر إرثھم« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 



 
 ٣٤٩ 

 
  

 
ال     ا ق ف مثالً ى «: إذا كان لھ وارثان لكن لیس أحدھم أبًا ضرب المؤل ى     فعل ان عل ث، والثلث الأم الثل

  .»الجد
لو فرضنا أن عندنا شخصٌ فقیر لھ أمٌ غنیة وجدٌ غني، كیف ترثھ الأم لو ھلك ھذا الشخص؟ الثلث، 

  .علیھ ثلثا النفقة: علیھا ثلث النفقة، كیف یرثھ الجد؟ لھ الباقي تعصیبًا الثلثان، نقول
على الجدة الثلث  ،ن لھ جدة وأخٌ لغیر أم، یعني م»وعلى الجدة السدس« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .»والباقي على الأخ«
ا         ث ، لأنھ ة؟ الثل دة من  النفق ى الج یعني ھذا رجلٌ فقیر ولھ أخٌ شقیق غني وجدةٌ غنیة، كم یجب عل
دة وأخ           ر عن ج ذه الفقی و مات ھ ھ، فل ذا یرث ھ ھك ھكذا ترثھ، وكم یجب على الأخ الشقیق؟ الباقي، لأن

  .الثلث والأخ الشقیق لھ الباقيشقیق الجدة لھا 
  .»والأب ینفرد بنفقة ولده« :-رحمھ االله-قال المصنف 

المعروف    (: قال لأن  النبي  دك ب ك وول ا یكفی ال      )خذي م دھما أب، ق ان أح اك وارث ان ھن و ك : ، فل
أبٌ إذا أخذنا بالقاعدة لھ  ،الأب ینفرد بنفقة الولد، لو كان شخص لھ أبٌ موسر وابنٌ موسر وھو وفقیر

  .الأب السدس والابن الباقي ،موسر وابنٌ موسر وھو فقیر
 ما دام أنھ وجد أبٌ فإن الأب ینفرد بالنفقة، تجب جمیع النفقة على الأب، لقول النبي : قال المؤلف

  .)خذي ما یكفیك وولد بالمعروف(: لھند
  .أن النفقة علیھما جمیعًا، لأنھما سواء في القرب :نيالرأي الثا
  .»ومن لھ ابنٌ فقیرٌ وأخ موسرٌ فلا نفقة لھ علیھما« :-رحمھ االله-ف قال المصن

ر       ھ فقی ھ لأن ى أبی ق عل ھ أن ینف والأخ  ،لھ ابنٌ فقیر وأخٌ موسر فلا نفقة لھ علیھما، الابن لا یجب علی
الموسر لا یجب علیھ أن ینفق على أخیھ لكونھ محجوبًا بالابن لكونھ لیس وارثًا، فلا تجب النفقة الابن 

  .-رحمھ االله-لفقره والأخ الشقیق لكونھ محجوبًا فلا نفقة، ھذا ما ذھب إلیھ المؤلف 
د، إذا       :الرأي الثاني ى البعی ھ یصار إل ب فإن في المذھب أن النفقة تجب مرتبة فإذا تعذرت من القری

  .وھو الأخنصیر إلى البعید  تعذرت من القریب الابن ھو القریب تعذرت النفقة منھ لكونھ فقیرًا، فإننا
  .»ومن أمھ فقیرة وجدتھ موسرة فنفقتھ على الجدة« :تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 

ا        نفقتھ على الجدة  ا دام أنھم ا، م وارث ھن ھ لا یشترط الت دة لأن لماذا؟ أما الأم لكونھا فقیرة، وأما الج
  .من عمودي النسب لا نشترط التوارث، فتجب  النفقة مطلقًا

  .»ومن علیھ نفقة زید فعلیھ نفقة زوجتھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ق         ا أن تنف ھ فیجب أیضً ك ترث ك لكون ى أخی یعني إذا وجب علیك أن تنفق على قریب من أقاربك عل

  .على زوجتھ، لأن ذلك من حاجة الفقیر
  .»كظئرٍ لحولین« :-رحمھ االله-قال المؤلف 

ان ھناك قریبٌ صغیر وھو فقیر یحتاج الظئر ھي المرضعة فیجب الإنفاق علیھا لمدة حولین، فإذا ك
إلى مرضعة فیجب علیك أن تنفق على ھذه المرضعة لمدة حولین، ولنفرض أن شخصًا لھ أخٌ صغیر 

  .یرضع بحاجة إلى مرضعة فیجب علیك أن تنفق على ھذه المرضعة لمدة حولین
لَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِ{: لقول االله 

  .^]٢٣٣: البقرة[}لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ



 
 ٣٥٠ 

 
  

 
  .»ولا نفقة مع اختلاف دینٍ إلا بالولاء« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ى الأصول      :الشرط السادس ة عل ي النفق اتفاق الدین شرطٌ في النفقة على  الحواشي وشرطٌ أیضًا ف
  :والفروع، في الأصول والفروع اشترطنا شرطین

  .فقر المنفق علیھ، وغنى المنفق وأیضًا نشترط اتفاق الدین
ھ  ع  في الحواشي اشترطنا خمسة شروط، ھذا ھو الشرط السادس، اتفاق الدین، لأن دین    م اختلاف ال

وارث لكن           ا الت ذلك أیضً ذه الأشیاء، وك ل ھ انقطعت الموالاة والأخوة والنصرة والمواساة، تنقطع مث
  .بالنسبة لعمودي النسب، ذكرنا أنھ لا یعتبر التوارث

ھ  »إلا بالولاء« :-رحمھ االله-قال المصنف  ، فلو كان السید مسلمًا وعتیقھ الذي أعتقھ كافرًا یجب علی
ذه المسألة        : قالوا ؟ثنوا الولاءأن ینفق علیھ لماذا است دین، ھ ع اختلاف ال الولاء م لأن التوارث یكون ب

  .مبنیة على أنھ یثبت التوارث بالولاء حتى مع اختلاف الدین
ول    والصواب ذا نق ى ھ ي   : في ذلك أن اختلاف الدین یمنع التوارث حتى في الولاء، وعل الصواب ف

لم      ى  المس ب عل ھ لا یج تثنى وأن ھ لا یس ك أن ة     ذل ذھب المالكی و م افر، وھ ھ الك ى عتیق ق عل أن ینف
  .والشافعیة

  .لكن المذھب یبنونھ على أنھم یثبتون التوارث بالولاء حتى مع اختلاف الدین
وعلى الأب أن یسترضع لولده ویؤدي الأجرة ولا یمنع أمھ إرضاعھ، « :-رحمھ االله-قال المصنف 

ت أو   ولا یلزمھا إلا لضرورةٍ كخوف تلفھ، ولھا طلب  ا كان أجرة المثل ولو أرضعھ غیرھا مجانًا بائنً
  .»تحتھ

نْ  {: الأب یجب علیھ أن یسترضع لولده لقول االله  وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَ

نَّ    ھُ رِزْقُھُ ودِ لَ ى الْمَوْلُ اعَةَ وَعَلَ تِمَّ الرَّضَ الْمَعْرُوفِ أَرَادَ أَنْ یُ وَتُھُنَّ بِ رة[}وَكِسْ ب أن ^]٢٣٣: البق ، یج

  .}وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ{: قول االله لیستأجر مرضعة لولده 
بأن : إذا طلبت الأم أجرة على ھذا الإرضاع نقولومكنھا ، یإن طلبت أمھ أن ترضعھ یجب علیھ أن 

  :إلى قسمینھذا ینقسم 
وَعَلَى {: أن تكون الأم في غیر حبال الزوج فیجب علیھ أن یعطیھا أجرةً لقول االله  :القسم الأول

  .}وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَى{: ، وقال}الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
زو    :القسم الثاني ال ال ي حب و          أن تكون ف ى ول ا  الأجرة حت ھ تجب لھ ذھب أن ج، فالمشھور من الم

  .كانت في عصمة الزوج، یجب على الزوج أن یعطي الأم الأجرة
ھُ    {: أنا لا أرضعھ إلا بأجرة یجب علیھ أن یعطیھا  الأجرة، لظاھر الآیة :تقال لو  ودِ لَ ى الْمَوْلُ وَعَلَ

  .}رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

رأي اني ال ول االله      :الث ھ لق زوج وتحت مة ال ي عص ا ف ا دام أنھ ا م ب لھ ھ لا یج دَاتُ {: أن وَالْوَالِ

-، فھذا شيءٌ یجب على المرأة وھذا اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة }یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ
  .في ھذه المسألة وھو الصواب -رحمھ االله



 
 ٣٥١ 

 
  

 
  :»ولا یلزمھا إلا لضرورةٍ كخوف تلفھ« :-االلهرحمھ -قال المصنف 

ھ رورة  أي أن دھا إلا لض ع ول ى الأم أن ترض ب عل ول االله  ،لا یج ا لق رْتُمْ {: لا یلزمھ وَإِنْ تَعَاسَ

  .}فَسَتُرْضِعُ لَھُ أُخْرَى

كُ  {: ، بأن لا  یقبل ھذا الصبي إلا ثدي أمھ لقول االله »كخوف تلفھ«: قال وا أَنفُسَ ھَ  وَلا تَقْتُلُ مْ إِنَّ اللَّ

  .^]١٩٥: البقرة[}وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیكُمْ إِلَى التَّھْلُكَةِ{، ^]٢٩: النساء[}كَانَ بِكُمْ رَحِیمًا

ا       »ولھا طلب أجرة  المثل« :-رحمھ االله-قال المصنف  ا مجانً و أرضعھ غیرھ ھ ول ، تقدم الكلام علی
  .لا تخلو من أمرین كما تقدمأن الأم : بائنًا كانت أو تحتھ، تكملنا علیھ وقلنا

  .»إن تزوجت آخر فلھ منعھا من إرضاع ولد الأول ما لم یضطر إلیھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
زوج الأول، لأن         لزوجإذا تزوجت آخر فل: یقول دھا من ال رأة أن ترضع ول ذه الم ع ھ الثاني أن یمن

تمتاع،     ال الاس ھ كم وت علی ذا یف ان   وھ رأة إذا ك ى     لا شك أن الم اج إل ل یحت ذا الطف إن ھ ل ف ا طف معھ
  .إلخ. . مراعاة وإرضاع وحمل ونحو ذلك

  .»ما لم یضطر إلیھا«: قال ىلھ أن یمنعھا، لكن استثن: تعالى -رحمھ االله-فقال المؤلف 
د         ي العق ك ف ترطت ذل رأة اش دم، أو أن الم ا تق ا لم ھ أن یمكنھ ب علی ھ فیج دي أم ل إلا ث أن لا یقب ب

  .مفالمسلمون على شروطھ



 
 ٣٥٢ 

 
  

 

  - فصل-
ھ مُ      : فصلٌ« :-رحمھ االله-قال المصنف  ا وكسوةً وسكنى وأن لا یكلف ھ طعامً ة رقیق  اًقَّشِ وعلیھ نفق

  .»كثیرًا
ف     ده المؤل ذا الفصل عق ھ االله-ھ ق وتزو    -رحم ة الرقی ق بنفق ا یتعل الى فیم ال  یتع ك، ق و ذل : جھ ونح

  .ویجب علیھ نفقة رقیقھ
ي     :ویدل لذلك لم أن النب حیح مس ال  ما ثبت في ص المعروف، ولا     (: ق ھ وكسوتھ ب وك طعام للممل

  ، )یكلف من العمل إلا ما یطیق
  :تنقسم إلى قسمین قنفقة الرقی

ا     : القسم الأول ي م نفقةٌ واجبة، وذلك بأن ینفق علیھ من غالب قوت الرقیق وكسوتھم وسكناھم، یعن
ھ    یأكلھ الأرقة في ذلك المكان وذلك الزم  ي أن      ،ان ویلبسونھ ویسكنونھ یجب علی ة یعن ة واجب ذه نفق ھ

ي    ول النب ان، لق زمن والمك ك ال ي ذل رف ف ى الع ر إل المعروف ( ینظ وتھ ب ھ وكس وك طعام ، )للمل
  .إلخ. . والمعروف یرجع إلى اختلاف الزمان والمكان

  .إلخ. . فننظر إلى ما یأكلھ الأرقة ویطعمون ویشربون ویلبسون
ي ذر أن   :القسم الثاني نفقةٌ مستحبة وھو أن یطعمھ السید مما یطعم وأن یلبسھ مما یلبس، لحدیث أب

ل      تلھم االله تحعوخولكم ج مإخوانك(: قال النبي  ا یأك ھ مم ده فلیطعم أیدیكم، فمن كان أخوه تحت ی
  .)ولیلبسھ مما یلبس

بس،   ا یل ھ مم م وأن یلبس ا یطع ھ مم تحب أن یطعم ھ یس ى أن دل عل ذا ی ھ وھ ھ مُ« :قول قًا شِوألا یكلف
  .)فإن كلفتموھم فأعینوھم(: ، یعني لا یكلف ھذا الرقیق ما یشق علیھ لقول النبي »كثیرًا

  .»وإن اتفقا على المخارجة جاز ویریحھ وقت القائلة« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  .ھي عوضٌ معلوم یجعل على الرقیق كل یوم أو كل شھر أو كل أسبوع ونحو ذلك :المخارجة

ھ بشرط   د   فمثلاً یتفق الرقیق مع سیده أن یأتیھ كل یوم بخمسة دراھم فھذا جائز ولا بأس ب أن لا تزی
  .على قدر كسبھ

  ما الفائدة من المخارجة؟: مسألة
  :للعلماء قولان

  .أن الفائدة من  المخارجة أنھ إذا أتى بالعوض المضروب علیھ یستریح بقیة النھار :القول الأول
ھو ما ذھب إلیھ ابن القیم، أن ما زاد على  العوض المضروب یكون ملكًا للرقیق لھ و :الرأي الثاني

  .إلخ. . یأكلھ ویھبھ أ ویتصدق بھ أفیملك أن  أن یتصرف فیھ،
 .الصوابھو  تعالى -رحمھ االله-ما ذھب إلیھ  ابن القیم و

حابة    : خارجة نقولمما یتعلق بال ذا وارد عن الص ر     بأن ھ ن الزبی ان اب ھ االله -وك ھ    -رحم الى ل تع
  .ألف مملوك على كل واحدٍ منھم كل یوم درھم

و         در كسبھ، فل ى ق د المخارجة عل یشترط في المخارجة أن تكون بقدر كسبھ، یعني لا یجوز أن تزی
  .فرضنا أنھ یكتسب في الیوم عشرة دراھم لا یجوز للسید أن یزیده على عشرة دراھم

ھ  -قال المصنف  وم    « :-االلهرحم ة والن ت القائل ت       »ویریحھ وق ار وق ي وسط النھ ة یعن ت القائل ، وق
أعینوھم   (: لقول النبي  الأوقاتوقت الصلاة، یریحھ في مثل ھذه والنوم  إن كلفتموھم ف ا  )ف ، وأیضً

  .إلخ. . )لا تكلفوھم ما یغلبھم(: قول النبي 



 
 ٣٥٣ 

 
  

 
  .»ویركبھ في السفر عقبةً« :تعالى -رحمھ االله-ف نقال المص

زول          ي الن ي الركوب وف ھ ف ع رقیق اوب م إذا سافر برقیقھ فإنھ یركبھ تارة  ویمشیھ تارةً أخرى، یتن
زل         ارةً ین ب وت ارةً یرك ي ت ةً یعن ھ عقب ھ یركب وب فإن ان للرك أ مك م یتھی دل، إذا ل ى الع ذا مقتض وھ

  .بالتناوب
ھذه اختلف فیھا ولنفقة، ، لأن النكاح داخلٌ في ا»ھوإن طلب نكاحًا زوج« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  التزویج داخلٌ في النفقة أو لیس داخلاً في النفقة؟ ھلتعالى  -رحمھم االله-العلماء 
  .بأنھ داخلٌ في النفقة كما سیأتي إن شاء االله: نقول

ول االله    ذا ق دل لھ ھ وی یده یزوج إن س ا ف ق نكاحً ب الرقی إذا طل نْكُمْ {: ف امَى مِ وا الأَیَ وَأَنكِحُ

   .، فھذا أمر من االله ^]٣٢: النور[}وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
إذا اشتراه        ھ ف ھ یبیع زواج، أو أن ي ال إما أن یزوجھ لأن الرقیق لا یملك، وأیضًا لابد من إذن السید ف

  .السید الآخر فإن یزوجھ
  .»باعھا وإن طلبتھ أمھ وطئھا أو زوجھا أو « :-رحمھ االله-قال المصنف 

عفافًا إالأمة إذا طلبت التزویج فإن السید مخیرٌ بین أمورٍ ثلاثة إما أن یزوجھا، وإما أن یطأھا  أي أن
  .لھا، وإما أن یبیعھا، دفعًا للضرر عنھا

  ؟لھ سیده أمةً یطأھا يوھل للرقیق أن یتسرى یعني أن یشتر
ك، واالله  ول   المشھور من المذھب أن الرقیق لا یتسرى لأنھ لا یمل ا     {: یق مْ أَوْ مَ ى أَزْوَاجِھِ ا عَلَ إِلَّ

  .، وھذا قول أكثر أھل العلم، والرقیق لا یملك^]٣٠: المعارج[}مَلَكَتْ أَیْمَانُھُمْ
اس     أن لھ أن یتسرى لورود ذلك عن  الصحابة :الرأي الثاني ن عب ول    كابن عمر واب ذا ق وھ

ول          ھو الصوابالظاھریة وھذا القول  ھ نظر، فق ذا فی ك ھ ق لا یمل أن الرقی ول ب في ھذه المسألة، والق
م     )من باع عبدًا ولھ مال فمالھ للبائع(: النبي  ض أھل العل ، ھذا یدل على أنھ یملك، ولھذا ذھب بع

  .إلى أنھ یملك



 
 ٣٥٤ 

 
  

 

  - فصل-
  .»وعلیھ علف بھائمھ وسقیھا وما یصلحھافصلٌ « :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .نفقة البھائم، واستعمالھا، وحلبھا وغیر ذلك ھذا الفصل لبیان
یجب على مالك البھیمة أن ینفق علیھا من الطعام والشراب وأن یعمل لھا ما یصلحھا، بأن یعمل لھا 

  .ما یقیھا من البرد في وقت الشتاء وما یقیھا من الشمس في وقت الصیف
امرأةٌ النار في ھرة حبستھا، لا ھي دخلت (: قال أن النبي  حدیث عبد االله بن عمر  ویدل لھذا 

ل من خشاش الأرض     ا تأك ا من الركوب       )أطعمتھا ولا ھي تركتھ ائم محبوسة لمصالح مالكھ ، والبھ
  .والنسل والدر ونحو ذلك، فیجب علیھ أن یطعمھا أو أن یتركھا تأكل من خشاش الأرض

ذا تضییع    فدل ذلك على وجوب نفقة البھائم، ولأن عدم نفقة البھائم یؤدي إلى ھ ال وھ لاكھا، وھي م
  .عن إضاعة  المال النبي  ىللمال وقد نھ

  .، كما تقدم أیضًا علیھ أن یصلح البھائم بأن یعمل لھا ما یقیھا البرد والحر»وما یصلحھا«: قال
  .»وأن لا یحملھا ما تعجز عنھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ا    (: ببعیر لحق ظھره ببطنھ، قال ما مر النبي یدل لھذا لَّ ة فكلوھ ائم المعجم اتقوا االله في ھذه البھ
  .، رواه الإمام أحمد وأبوا داود)صالحة واركبوھا صالحة

دة  ھ    لما في ذلك من تعذیبھا والقاع نص أن ة ت ا        الفقھی ا یحرم لعنھ ذلك أیضً لا ضرر ولا ضرار، وك
رأة        ت ام ا لعن لم لم حیح مس ي     لحدیث عمران بن حصین في ص ال النب ا، ق ا    (: ناقتھ ا علیھ خذوا م

ة   )خذوا ما علیھا ودعوھا(: ، وھذا من باب التعزیر، قال)ودعوھا فإنھا ملعونة ى حرم ، مما یدل عل
  .اللعن

ھ،  سء، كذلك أیضًا یحرم ضرب الوجھ والوولیس المؤمن باللعان وبالطعان، ولا بالفاحش البذي م فی
ال    سجابر لما مر النبي على حمارٍ وم في الوجھ، حدیث سلعن من و فالنبي  ي وجھ فق ن  (: م ف لع

  .، رواه مسلم في صحیحھ)مھساالله الذي و
ھ، وإن             أس ب ذا جائز ولا ب ى الكي فھ اج إل أن یحت داوة ب اك م لكن إذا كان ھناك حاجة كأن یكون ھن

ا یو   سم في العلامة فإنھ لا یوساحتاج الو ي الوجھ، وإنم ورك أو    س م ف ي ال ي الرجل أو ف ي الأذن   م ف ف
  .ونحو ذلك

  .»ولا یحلب من لبنھا ما یضر ولدھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  .)لا ضرر ولا ضرار(: لقول النبي

  .»فإن عجز عن نفقتھا أجبر على بیعھا أو إجارتھا أو ذبحھا إن أكلت«
الھبة ونحو ذلك،  واجبة فیخیر إما أن یبیعھا بأن ینقل الملك فیھا بالبیع أوالإذا عجز عن نفقتھا النفقة 

اش           ن خش ل م یبھا تأك ل، أو أن یس ا تؤك ت مم ا إن كان ا أو أن یأكلھ ق علیھ ن ینف ا لم أو أن یؤجرھ
  .الأرض

ھ،     ا لا روح فی ي مم ھذا بالنسبة للنفقة على البھائم، بقینا في حكم النفقة على مالھ من غیر البھائم یعن
تھدم أو ینفق على النخل ویسقي النخل ویسقي فھل یجب علیھ أن ینفق على بیتھ أن یصون البیت لئلا ی

  ؟الزرع أو أن ھذا لیس واجبًاوالأشجار 
السیارة تحتاج  :مثال ذلكالمشھور من  المذھب أنھ لا یجب علیھ أن ینفق على بیتھ أو على سیارتھ، 

  . لا یجب علیھ: إلى تشحیم أو إلى زیت لو لم یوضع فیھا ھذا الزیت تعطلت وفسدت نقول



 
 ٣٥٥ 

 
  

 
ة مذھب من مذھب الإمام أحمد وھو أیضًا  المشھورف ى الإنسان أن      الشافعیة والحنفی ھ لا یجب عل أن

  .، لأن ھذه الأشیاء لا حرمة لھا في نفسھا ولأن تنمیة المال لیس واجبًاینفق على ما لھ غیر الحیوان
  .أنھ یجب علیھ أن ینفق علیھا :الرأي الثالث

رة   ل دیث المغی حیحین   ح ي الص ي  ف اعة        نھى  أن النب ذا من إض ال، ولا شك أن ھ عن إضاعة الم
وعٌ من    ^]٢٧: الإسراء[}إِنَّ الْمُبَذِّرِینَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّیَاطِینِ{:  المال ولقولھ ھ ن ، وھذا لا شك أن

حفظ مالھ والإنفاق علیھ إلا إذا كانت  النفقة كثیرة، ولا یترتب علیھا علیھ أنھ یجب  والصوابالتبذیر، 
دة   دات      فائ راء المع ار وش ر آب ى حف اج إل قیھ لاحت ي یس و ذھب لك لاً ل ده نخ رض أن عن رة، ولنف معتب

  .والكھرباء وھو لا یترتب علیھ كثیر فائدة
دة                : فھنا نقول ھ فائ ب علی ان یترت ذا النخل، لكن إذا ك ك ھ و ھل ى ل ة حت ذه الحال ي ھ ھ ف لا یجب علی

  .یجب أن ینفق علیھ أو أن یبیعھ: ومصلحة نقول
إما أن ینفق علیھ أو أن  ،إذا كان ترك النفقة تضییعٌ للمال فلا یجوز أن یضیع المال :ط في ذلكالضاب

  .یخرجھ عن ملكھ بالبیع أو بالھبة أو بالوقف أو نحو ذلك



 
 ٣٥٦ 

 
  

 

  باب الحضانة
  .»باب الحضانة« :-رحمھ االله-قال المصنف 

وه،   ر      ھذا الباب سیذكر فیھ المؤلف أحكام حضانة الطفل، والمعت ا وغی ى بھ ر الأول ون، وذك والمجن
  .ذلك

   .إلى جنبھ المحضونالحضن، وھو الجنب لأن المربي یضم من مأخوذة  :الحضانة في اللغة
  .القیام بمصالحھموفھي حفظ الصغیر والمجنون والمعتوه وتربیتھم  :وأما في الاصطلاح

اع    انة السنة والإجم ي الحض ي     ،والأصل ف ول النب ا السنة فق ت (: أم ي   أن م تنكح ا ل ھ م ، )أحق ب
  .والإجماع قائم على ذلك

وَالْوَالِدَاتُ یُرْضِعْنَ أَوْلادَھُنَّ حَوْلَیْنِ كَامِلَیْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ {: قال وأیضًا القرآن یدل لذلك، فإن االله 

وعٌ من   ^]٢٣٣: البقرة[}فِیُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَھُ رِزْقُھُنَّ وَكِسْوَتُھُنَّ بِالْمَعْرُو ، والرضاعة ن
  .الحضانة
  .ن الصغیر والمجنون والمعتوهضیحالذيُ : مسألة

  .فاقد العقل :المجنون
الخرف، ھؤلاء كلھم بحاجة  حقھناقص العقل وكذلك أیضًا الكبیر الذي بلغ من الكبر عتیًا ل :والمعتوه

لھ          وم برضاعھ وغس ى من یق اج إل ثلاً یحت غیر م ا یصلحھم والص ل لم ة والعم ى الحضانة، والتربی إل
  .وكحلھ وتدھینھ وتنظیفھ ونحو ذلك من أمور الحضانة

ارَّ  {: یقول وحكم الحضانة واجبة لأن تركھا ضررٌ بالمحضون ربما یؤدي إلى تلفھ واالله  لا تُضَ

، ^]٢٣١: البقرة[}وَلا تُمْسِكُوھُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا{: ، وأیضًا یقول ^]٢٣٣: البقرة[}بِوَلَدِھَا وَالِدَةٌ
ھ ضعف        ان فی دیث وإن ك ي الشریعة، والح دفوع ف رر ولا ضرار (فالضرر م ا االله )لا ض  ، وأیضً

ول ا   {: یق مْ رَحِیمً انَ بِكُ ھَ كَ كُمْ إِنَّ اللَّ وا أَنفُسَ اء[}وَلا تَقْتُلُ ى  {، ^]٢٩: النس دِیكُمْ إِلَ وا بِأَیْ وَلا تُلْقُ

  ، ^]١٩٥: البقرة[}التَّھْلُكَةِ
  :الولایة على الطفل تنقسم إلى قسمین

م الأول ذه تُیولا :القس اعة، ھ انة والرض ذه  ة الحض ل ھ ى مث در عل ى أق ى، لأن الأنث ا الأنث دم فیھ ق
رأة أرأف و   الصبر علىالأشیاء وأصبر، الرجل لا یتمكن من  ھ، الم در   أالطفل وغسلھ ودھن صبر وأق
  .قدم في ولایة الحضانة والرضاعةعلى مثل ھذه الأشیاء، ولھذا الأنثى تُ

و الكفء         :القسم الثاني اح من ھ ة النك ي ولای ولایة  المال والنكاح یقدم فیھا الذكر، الذكر أعرف ف
م   رج معھ اس ویخ الط الن ھ یخ فء لأن یس بك ن ل ذلك . . وم خ، ك ال  إل رق الم رف بط ال أع ا الم أیضً

  .وأسباب تحصیلھ وكسبھ والمحافظة علیھ بخلاف الأنثى قد تخدع
نف    ال المص ھ االله-ق الى  -رحم ون  « :تع وهٍ ومجن غیرٍ ومعت ظ ص ب لحف و   »تج ا ھ دم لن ا تق ، كم

  .المحضون
  .»والأحق بھا أمٌ«: قال

  :أھل الحضانة أو أصحاب الحضانة أمرھم لا یخلو من حالتین
  .مشاحة نرجع إلى ترتیب العلماء كأن یكون ھنا :الأولى الحالة



 
 ٣٥٧ 

 
  

 
ره    كألا یكون ھنا: الحالة  الثانیة ذي ذك مشاحة ویتراضون فالأمر راجع إلیھم، لكن ھذا الترتیب ال

ف        -رحمھ االله-المؤلف  ره المؤل ذي ذك ب  ال ذا الترتی دنا ھ -تعالى نرجع إلیھ عند وجود المشاحة، عن
  .حضانةمن الأحق بال -رحمھ االله

  .)ما لم تنكحي ق بھأنت أح(: قول  النبي لالأم،  :المرتبة الأولى
ذا وإن   المرتبة الثانیة، ھذه »ثم أمھاتھا القربى فالقربى«: قال ات الأم، أم الأم وأم أم الأم وھك ، أمھ
  .علت

  .المرتبة الثالثةثم أب ھذه 
  .أم الأب وھكذا ، القربى فالقربى أم الأب وأمالمرتبة الرابعةثم أمھاتھ ھذه 

  .المرتبة الخامسةثم جدٌ 
  .المرتبة السادسةثم أمھاتھ القربى فالقربى ھذه 

ا   ال       ونلاحظ ھن ارب الأب، ق ى أق ارب الأم عل دم أق ف ق ا  «: أن المؤل م أمھاتھ ال »أم ث م  «: ، وق أب ث
ى    »أمھاتھ دمون عل ارب الأب یق ارب   ، الأم تقدم على الأب ھذا ما فیھ إشكال كما سیأتي لكن ھل أق أق

  .الأم؟ أو أقارب الأم یقدمون على أقارب الأب؟ المؤلف قدم أقارب الأم على أقارب الأب
  .»أم ثم أمھاتھا، ثم أب ثم أمھاتھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .فقدم أمھات الأم على أمھات الأب، وھذا ھو المشھور من المذھب وسیأتینا في ترتیب المؤلف 
ة   أن أقارب الأ: الرأي الثاني ن تیمی ھ  -ب یقدمون على أقارب الأم وھذا اختیار شیخ الإسلام اب رحم

ى رأي          -االله ا عل ى رأي شیخ الإسلام وأم دم، أم الأب عل ي تق ا الت تعالى وعندنا أم الأم وأم الأب أیھم
  .المذھب أم الأم

  ما دلیل من ادعى تقدیم أقارب الأم؟
ي       : قالوا ا أسامة وعل ازع فیھ زة، تن ة حم الدلیل على ذلك حدیث البراء بن عازب في التنازع في ابن

ول    وجعفر، وقضى بھا النبي  ر یق ر، جعف ي      : لجعف ا النب ي، فقضى بھ ا تحت ال   خالتھ ا وق : لخالتھ
  .)الخالة بمنزلة الأم(

ي   من جھة  ةمع أنھ توجد العمةً صفیة، فالخالة من جھة الأم والعم دم النب ال   الأب، فق ة، وق : الخال
  ، كیف الجواب عن ذلك؟)الخالة بمنزلة الأم(

  .صحیح، لكن العمة صفیة لم یرد أن طلبت الحضانة: العمة قلنا تلو طلبوأن العمة ما طلبت، 
  .بأنھ یقدم أقارب الأب: والذین قالوا

ار   ات أق دم     استدلوا على ذلك باستقراء الشریعة أن الذي یقدم في الولای اح یق ة النك ي ولای ب الأب، ف
ارب الأب،  وأقارب الأب،  ة         وفي ولایة المال أق ھ ولای ت وتغسیلھ وتكفین ى المی ة الصلاة عل ي ولای ف

  .المیراث یقدم فیھ أقارب الأب، وھكذاوالأب، 
  .أنھ یقدم أقارب الأب على أقارب الأم الصوابوھذا القول ھو 

ات   المرتبة السابعة، ھذه »لأبوین ثم لأمٍ ثم لأبثم أختٍ « : -رحمھ االله-المصنف  قال تأتي بعد أمھ
لأم ثم الأخت لأب، ونلحظ أن المؤلف قدم الأخت لأم على الأخت لأب  تالجد الأخت الشقیقة ثم الأخ

دم    لأنھم یرون أن أقارب الأم یقدمن على أقارب الأب، لكن على رأي شیخ الإسلام أن الأخت لأب تق
  .على الأخت لأم

م لأب  «، المرتبة الثامنة، ھذه »ثم خالةٌ لأبوین« :-رحمھ االله-المصنف  قال م لأمٍ ث ، »خالةٌ لأبوین ث
  .أیضًا یقال كما تقدم، قدم الخالة لأم ثم لأب، وعلى رأي شیخ الإسلام إن الخالة لأب تقدم ثم الخالة لأم



 
 ٣٥٨ 

 
  

 
ثم العمة على كلام المؤلف  ، العمات تقدم العمة الشقیق»ثم عماتٌ كذلك« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .بأنھ یقدم أقارب الأب نقدم العمة لأب ثم العمة لأم: لأم ثم العمة لأب، لكن إذا قلنا
ھ االله -قال المصنف   ھ   « :-رحم م خالات أم ذه        أي أنھن ، »ث ي الأخوات ھ دم الكلام ف الأخوات، تق ك
ة ا كذلك ھذه . »ثم خالات أبیھ«، خالات أمھ، المرتبة التاسعة ھ   «، لعاشرة المرتب ات أبی م عم ذه  »ث ، ھ

د        المرتبة الحادي عشرة یس لھن حضانة مع عمات الأب، لأنھن ی ات الأم فل أبي الأم  ل، وأما عم ین ب
  .ین بالأب وھو من أقرب العصباتلوھو من ذوي الأرحام وعمات الأب ید

ذه  »ثم بنات إخوتھ وأخواتھ« :-رحمھ االله-قال المصنف  ة عشرة   ، ھ ة الثانی ت الأخ    المرتب دم بن تق
ى       : الشقیق ثم بنت الأخ لأم، ثم بنت الأخ لأب، وإذا قلنا ت الأخ لأب عل دم بن ارب الأب نق دم أق أن یق ب

  .بنت الأخ لأم
  .ومثلھن بنات أخواتھ نقدم بنت الأخت الشقیقة ثم بنت الأخت لأم ثم بنت الأخ لأب وعلى الخلاف

دم بن    المرتبة الثالثة عشرة ، ھذه»ثم بنات أعمامھ« :-رحمھ االله-قال المصنف  ھ، تق  تبنات أعمام
ت          م بن قیقة ث ة الش ت العم دم بن ذلك، یق ھ ك العم لأبوین ثم لأم ثم لأب على حسب الخلاف، وبنات عمات

  .العمة لأم، ثم بنت العمة لأب
  .»ثم لباقي العصبة الأقرب في الأقرب« :-رحمھ االله-قال المصنف  

م الأخ لأب،     : ثم بنوھم ، نقدم قال بعد ذلك یأتي الذكور فنقدم الإخوة قیق ث رب  العصبة الأخ الش لأق
ن      ثمثم بنوه ابن الأخ الشقیق ثم الأخ لأب،  م اب قیق ث م الش الأعمام العم الشقیق ثم العم لأب، ثم ابن الع

  .العم لأب
  :ونلاحظ على ترتیب المؤلف ملاحظتین

  .أنھ قدم أقارب الأم على أقارب الأب :الملاحظة الأولى
ذكور،       ھأن :الملاحظة الثانیة ى ال ك أت د ذل م بع في ھذا الترتیب قدم الإناث على الذكور بدأ بالإناث ث

أم، ثم أمھاتھا ثم أبٌ ثم جدٌ ثم أمھاتھ الباقي كلھ إناث ثم : یعني غیر الأب والجد كل من تقدم إناث، قال
ن  بعد ذلك بعد ھؤلاء الإناث قدم العصابات الذكور، قدم الأخ الشقیق  ثم الأخ لأب، ابن الأخ الشقیق اب

  .الأخ لأب، العم الشقیق، العم لأب، ابن العم الشقیق ابن العم لأب
  .الصوابأننا نقدم الأقرب، سواءٌ كان الأقرب ذكرًا أو كان أنثى وھذا القول ھو  :الرأي الثاني

  :الترتیب في ولایة الحضانة ملخصھا كالآتي على أقسام: وعلى ھذا نقول
ع         :الأولالقسم  ي إذا اجتم ى، یعن دم  الأنث ة فنق وة والقراب ة والق ان أن تتحد الجھ تھم    اثن دت جھ واتح

انة   ة الحض ي ولای ا ف ا ذكرن ى، وكم دم الأنث ارع ق ا، لأن الش ى منھم دم الأنث رابتھم نق وتھم وق وق
ة أم      وة والقراب ة والق ي الجھ دا ف ى، اتح دم الأنث دنا أمٌ وأب نق ى، فعن دم الأنث اعة تق دم والرض وأب نق

  .الأنثى، الجھة جھة أبوة، وأمومة نقدم الأنثى
قیقة    ةٌ ش أخٌ وأخت نقدم الأنثى الأخت، أخٌ شقیق وأخت شقیقة، نقدم  الأخت الشقیقة، عمٌ شقیق وعم

  .نقدم العمة، وعلى ھذا فقس، جدٌ وجدة نقدم الجدة
  .أن یختلفا في الجھة، جھة الأمومة والأبوة، فالمذھب أنھ یقدم جھة الأم :القسم الثاني
  .الصواباختار شیخ الإسلام أنھ یقدم جھة الأب وھذا ھو  :الرأي الثاني

حیح الأخت لأب      ى  الص دم عل أم أم  ،عمة وخالة نقدم على الصحیح العمة، أخت لأم وأخت لأب نق
ة حیح أم الأب، خال ى  الص دم عل ذا،   وأم أب نق ة لأب وھك ة لأم وعم دم لأب، عم ة لأب، نق لأم وخال

  .المھم إذا اختلفا جھةً نقدم من جھة الأبوة



 
 ٣٥٩ 

 
  

 
قیقة        :القسم الثالث ت أخت ش قیة وبن رب، أخت ش أن یتحدا في الجھة ویختلفا في الدرجة فنقدم الأق

  .وھكذا م الخالةتقد نقدم الأخت الشقیقة، عمة شقیقة وبنت عم نقدم العمة الشقیقة، خالة وبنت خالة
ة لأب     :القسم الرابع قیقة وخال ة ش أن یتحدا في الجھة والدرجة ویختلفا في القوة، فنقدم  الأقوى خال

  .نقدم الخالة  الشقیقة، عمة شقیقة وعمة لأب نقدم العمة الشقیقة  وھكذا
  :ورھذه الخلاصة یعني تلخص لنا ھذا الترتیب نلاحظ أم

  .لما ذھب إلیھ المؤلف اتقدیم أقارب الأب خلافً :الأمر الأول
  .م الأقرب نعتمد الأقرب من المحضون عند التنازعیتقد :الأمر الثاني
دم      :الأمر الثالث دم لأن الشارع ق و المق أنھ إذا اتحدت الجھة، والدرجة والقوة وكان أحدھما أنثى فھ

  .من ھذه المراتب الأنثى، إذا لاحظت ھذا یغنیك عما تكلم علیھ المؤلف وسرد
  .»فإن كانت أنثى فمن محارمھا«: تعالى -رحمھ االله-قال المصنف 

  .نعم ھذا شرط من شروط صحة الحضانة وسیأتینا إن شاء االله
  ؟، ھل تثبت الحضانة لذوي الأرحام»ثم لذوي أرحامھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .مثل الأخ لأم وكذلك أیضًا الخال، وكأبي الأم ونحو ذلك
ت،   والمشھور من المذھب  ا تثب ول االله      ومذھب الحنفیة أنھ ذوي الأرحام لق ت ل : أن الحضانة تثب

  .^]٧٥: الأنفال[}وَأُوْلُوا الأَرْحَامِ بَعْضُھُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّھِ{
و     نرأي الشافعیة أن الحضا   :الرأي الثاني ذوي الأرحام لأن ذوي الأرحام لا یرث ت ل د  ة لا تثب ن عن

ى ذوي         ؤتى إل د صاحب فرض ولا تعصیب ی م یوج الشافعیة، لكن عند الحنابلة والحنفیة یرثون إذا ل
  .الأرحام أولى من كونھ یعطى من بیت المال

  .أنھم یرثون وعلى ھذا تثبت لھم الحضانة والصحیحلكن عند الشافعیة لا یرون أنھم یرثون 
نف  ال المص ھ االله-ق اكم« :-رحم م لح د ال»ث یر  ، بع ام، نص بات وذووا الأرح ابقة العص ب الس مرات

  .للحاكم
  .»وإن امتنع من لھ الحضانة أو كان غیر أھل انتقلت إلى من بعده« :-رحمھ االله-قال المصنف 

ول       -رحمھ االله-الحضانة حقٌ للشخص وحقٌ علیھ كما ذكر ابن القیم  ا نق ھ أیضً ھ حقٌ ل ا أن ھي  : فكم
ا سیمتنع، الأم       حقٌ علیھ، فإذا امتنع منھا إن كان اني أیضً ان الث الذي بعده سیقبلھا الحمد الله، لكن إذا ك

  .إلخ. . امتنعت الأب امتنع الجد امتنع
ول ؟أین یذھب الطفل أو المحضون أو المجنون  ره          : نق ھ، فیجب ا ھي حقٌ علی ھ، أیضً ا حقٌ ل ا أنھ كم

  .الحاكم
  .»بعدهأو كان غیر أھلٍ انتقلت إلى من « :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .إذا كان غیر أھل بأن اختل فیھ شرطٌ من شروط صحة الحضانة كما سیأتي
  .»ولا حضانة لمن فیھ رق«: -رحمھ االله-قال المصنف 

  :الحضانة یشترط لھا شروط
ذھب    :الشرط الأول و الم أن یكون الحاضن حرًا، وعلى ھذا إذا كان رقیقًا فإنھ لا حضانة لھ وھذا ھ

ل العل ور أھ ول جمھ و ق ونوھ ك یقول ي ذل ة ف ل  : م، والعل ن أھ یس م ق ل ة والرقی انة ولای أن الحض ب
  .الولایة



 
 ٣٦٠ 

 
  

 
م بأن الرقیق لیس من أھل   لَّسَرأي المالكیة والظاھریة أن الحضانة تثبت للرقیق ولا یُ :الرأي الثاني

رًا         (: قال النبي بل الولایة  ا كثی نكم فسیرى اختلافً ھ من یعش م دٌ حبشي فإن  ،)وإن تأمر علیكم عب
  .ما یتولى إنكاح مولیاتھ على الصحیح یتولى الحضانةكوالصحیح أنھ من أھل الولایات، و

  .في ذلك إثبات الحضانة لرقیق فالصواب
  ، »ولا لفاسق« :-رحمھ االله-قال المصنف 
ھ لا      : الشرط الثاني ده فسق فإن ان عن ذا إذا ك العدالة، یعني یتشرط أن یكون الحاضن عدلًا، وعلى ھ

ترك ودین ومروءة، الدین فعل الواجبات : حضانة لھ لأنھ لا یوثق بھ، العدالة یشدد فیھا الفقھاء یقولون
  .المروءة أن یفعل ما یجملھ ویزینھ وأن یترك ما یدنسھ ویشینھوالمحرمات، 

دلًا،     وكان یسمع الغناء لیس عدلًا، وعلى ھذا إذا  یس ع ھ ل ق لحیت ا     والصواب إذا كان یحل ك م ي ذل ف
إِنَّ خَیْرَ {: قال أن نشترط الأمانة لأن االله  فالصوابتقدم لنا یشترط الأمانة لأن االله اشترط الأمانة، 

  .الصوابھذا ھو ، فأحد ركني العمل الأمانة ^]٢٦: القصص[}مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِینُ

  ، »ولا لكافرٍ على مسلم«: -رحمھ االله-قال المصنف 
ا         : الشرط الثالث افرًا كم ان ك ھ إذا ك م، لأن ھ جمھور أھل العل أن یكون الحاضن مسلمًا، وھذا ما علی

ھ،        )فأبواه یھودانھ أو ینصرانھ أو یمجسانھ (: قال النبي  ھ دین ل ل ى المحضون ینق ھ ضرر عل ، فی
ھ         ل السبیل علی لم، وجع ى المس لم عل ر المس وھذا لا شك أنھ أعظم الضرر وأیضًا لما فیھا من علو غی

  .^]١٤١: النساء[}وَلَنْ یَجْعَلَ اللَّھُ لِلْكَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا{: یقول واالله 
و            فالصواب ذا ھ لمًا وھ ھ یشترط أن یكون الحاضن مس اء أن اھیر العلم ھ جم في ھذه المسألة ما علی

  .المذھب ومذھب الشافعیة
  .إن كان ذكرًا یشترط إسلامھ، وإن كانت أنثى لا یشترط إسلامھا: وعند الحنفیة التفصیل، یقولون

ة، و     والصواب ول الشافعیة والحنابل ون   في ذلك أنھ یشترط الإسلام كما ھو ق ا یقول ة أیضً لا : المالكی
  .یشترط الإسلام لكن إن خیف على المحضون نزع منھ، فكأنھم یرجعون إلى رأي الشافعیة والحنابلة

  ، »ولا لمزوجةً بأجنبيٍ من محضونٍ من حین عقد« :-رحمھ االله-قال المصنف 
أنت أحق بھا (: ألا تتزوج المرأة فإن تزوجت المرأة سقطت حضانتھا لقول النبي : الشرط الرابع

  :، وھذه المسألة تحتھا مسائل)لم تنكحي ما
  ؟ھل الزواج یسقط الحضانة :المسألة الأولى

، فبالزواج )أنت أحق بھ ما لم تنكحي(: جمھور العلماء أنھ یسقط الحضانة لما تقدم من قول النبي 
  .تسقط حضانتھا
  .رأي الظاھریة أن الزواج لا یسقط الحضانة: الرأي الثاني

سقط حضانة أم ت ولمبأن أم سلیم تزوجت بأبي طلحة وأنس كان عند أبي طلحة،  :واستدلوا على ذلك
ك،    النبي وسلیم،  تزوج أم سلمة وأم سلمة عندھا ولدھا ومع ذلك ما سقطت حضانتھ وأجیب عن ذل

  .بأنھ لیس ھناك من ینازع في الحضانة
  .في ذلك ما ذھب إلیھ جمھور أھل العلم بفالصوابأنھ لا بأس : فإذا لم یكن ھناك منازع فنقول

  ھل تسقط  الحضانة بالعقد أو بالدخول؟: مسألة
  .من حین العقد، وھذا ھو المشھور من مذھب الشافعیة -رحمھ االله-قال المؤلف 

  .أنھا تسقط بالدخول: والرأي الثاني



 
 ٣٦١ 

 
  

 
أنت أحق بھ (: قال نبي نھا تسقط من حین العقد كما ھو المذھب دلیلھم على ذلك أن الإ: الذین قالوا

  )لم تنكحي ما
ول االله     ئالمستقرو ي ق م إلا ف إِنْ  {: الأدلة في القرآن أنھ إذا جاء النكاح المقصود بھ العقد، اللھ فَ

  .، المقصود ھنا الدخول^]٢٣٠: البقرة[}طَلَّقَھَا فَلا تَحِلُّ لَھُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَیْرَهُ
الوا  دخول، ق الوا بال ذین ق ت مش إن: ال دخول لیس ل ال ا قب ا غولةھ ة إلا  ب ل المن ھ لا تحص لزوج، ولأن

أنھ من حین العقد،  -رحمھ االله-واالله أعلم ھو ما ذھب إلیھ المؤلف  والأقرببالدخول على المحضون، 
  .لأنھ متى وجد العقد فإن المرأة ستشتغل بأمور الزواج ونحو ذلك

أجنبي من محضون   «: -رحمھ االله-قال المصنف  :المسألة الثالثة  قط حضانة الأم إذا    »ب ي تس ، یعن
زوج أجنب   ان ال ت إذا ك إن       یتزوج ون ف بات المحض ن عص زوج م ان ال ا إذا ك ون، أم ن المحض ا م

  .تسقطلا الحضانة 
ي      :ویدل لذلك ي فقضى النب حدیث البراء بن عازب في الصحیحین عندما تنازع جعفر وأسامة وعل

  جعفر من عصبات ابنة حمزةوحمزة لجعفر، لأن جعفر من العصبات، وقضى بھا للخالة بابنة.  
  .فدل ذلك على أنھ إذا كان الحاضن الزوج لیس أجنبیًا من  المحضون أنھ لا تسقط الحضانة

ع الشرط  اء    :من شروط الحضانة    الراب م االله -اشترط العلم ي الحاضن  مرضٍ      -رحمھ ألا یكون ف
  .معدي

  .أمن المكان :الخامسالشرط 
ادس رط الس رً :الش ن ذك ان الحاض ةإذا ك ون ا فالحنابل ون، : یقول ا للمحض ون محرمً ترط أن یك یش

ون ة یقول اء  : المالكی ن النس ده م ون عن د أن یك تأجرة أو    لاب ة مس ة أو أم انة كزوج لح للحض ن یص م
  .متبرعة

  .»فإن زال المانع رجع إلى حقھ « :-رحمھ االله-قال المصنف 
قًا وأصبح          إذا ز ان فاس أن زال الفسق إذا ك ف شرط ب وت الحضانة كتخل ال المانع الذي یمنع من ثب

لم    افرًا وأس ود  عدلًا، أو زال الرق إذا كان رقیقًا وأصبح حرًا أو زال الكفر إذا كان ك ھ یع ھ    فإن ى حق إل
  .من الحضانة

دٍ ب    « :-رحمھ االله-قال المصنف  ى بل ھ     وإن أراد أحد أبویھ سفرًا طویلا إل دٍ لیسكنھ وھو وطریق عی
  .»آمنان، فحضانتھ لأبیھ وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لھا أو للسكنى فلأمھ

فرًا فلمن تكون الحضانة الأصل        وین س ھنا في ھذه المسألة الماتن خالف المذھب، إذا أراد أحد الأب
  .)لم تنكحي مابھ أحق  تأن(: في الحضانة أنھا للأم ھذا الأصل، لقول النبي 

  :بأن ھذا ینقسم إلى أقسام: ھل تتغیر الحضانة بالسفر ؟ نقول
م،       :القسم الأول  اھیر أھل العل لأب، وھو رأي جم أن یكون السفر بعیدًا للسكنى، فالحضانة تكون ل
  ھو ضابط السفر البعید؟ما و

بعیدًا  وكانالسفر القصیر ما كان دون ذلك فإذا أراد السفر  ،فالسفر البعید ما كان مسافة قصر فأكثر
  .-رحمھم االله-الحضانة للأب، وھذا ما علیھ جماھیر أھل العلم : للسكنى فنقول

  .دون مسافة القصر فالحضانة للأم لأن ھذا ھو الأصل. أن یكون السفر قریبًا للسكنى :القسم الثاني
فر إلى المدینة أن یكون السفر بعیدًا للحاجة كما لو كان في مكة وأراد أحد الأبوین الس: القسم الثالث

  .إلخ، للحاجة. . لحاجة لتجارة أو نحو ذلك أو زیارة



 
 ٣٦٢ 

 
  

 
  :فھنا رأیان

  .الماتن یرى أن الحضانة للأم والمذھب أنھا للمقیم، والصواب أنھا للمقیم
  .أن یكون السفر قریبًا للحاجة، فالحجاوي صاحب المتن یرى أنھا للأم :القسم الرابع

  .بأنھا للأم: للأم ما دام أنھ قریب للحاجة نقول أنھا والصوابأنھا للمقیم  :والمذھب
قاعدة  -رحمھ االله-وسیذكر المؤلف ،مصلحة المحضون مراعاةفي ذلك أن المقصود بھذا  والخلاصة

  .في ذلك



 
 ٣٦٣ 

 
  

 

  - فصل-
ان مع من    : فصل« :-رحمھ االله-قال المصنف  وإذا بلغ الغلام سبع سنین عاقلاً خیر بین أبویھ، فك

  .»اختار منھما
ا لا     )أنت أحق بھ ما لم تنكحي(الأصل أن الحضانة للأم كما تقدم  ذه الحضانة تستمر أو أنھ ، ھل ھ

  :لا یخلو من أمرین نوضن المحإ: تستمر نقول
  .بین أبویھ إما أن یكون ذكرًا وإما أن یكون أنثى، فإن كان ذكرًا فالمذھب ومذھب الشافعیة أنھ یخیر

ذلك دل ل رة :وی ي ھری دیث أب ي   ح ذا رواه   أن النب ھ وھ ھ وأم ین أبی ھ، ب ین أبوی ا ب ر غلامً خی
  .الترمذي وابن ماجة الإمام أحمد والنسائي والدارمي، وصححھ الترمذي وابن حبان والحاكم وغیرھم

  .وكذلك أیضًا التخییر ھذا وارد عن الصحابة كأبي بكر وعمر رضي االله عنھما
  .ھب الحنفیة والمالكیة لا یرون التخییرأن الغلام لا یخیر وھذا مذ :الرأي الثاني

الأصل أن فالأب أحق بھ وإلا فنفسھ بنفسھ واستنجى بنفسھ وشرب بإذا أكل الطفل : فالحنفیة یقولون
  .یكون مع أمھ

  :المالكیة لھم روایتان
  .أثغر یكون عند أبیھأن الأم أحق بھ حتى یثغر فإذا : الروایة الأولى
  .حتى یبلغ فیكون عند أبیھ أو یثغر یخرج لھ ثغر فیكون عند أبیھ الأم أحق بھ :الروایة الثانیة

حابة     والأقرب ا ورد عن الص ول  واالله أعلم ما دام أن ھذا جاء في السنة التخییر وكذلك أیضً : فنق
  .ھو الأقرب ما ذھب إلیھ الشافعیة والحنابلة من التخییر

غ        »إذا بلغ سبع سنین« :-رحمھ االله-قال المصنف ھ إذا بل ة أن ذھب الشافعیة والحنابل ا م ذا أیضً ، وھ
  .سنینسبع 

ھ إذا     -رحمھ االله-وروایة عن الإمام أحمد  م أن ر واالله أعل أنھ یخیر إذا بلغ خمس سنوات، والذي یظھ
، ولأن الغالب أنھ إذا بلغ سبع سنوات )مروا أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع(: بلغ سبع لقول النبي 

  .میز أنھ یكون قد
ولا یقر بید من لا یصونھ «، »اختار منھمامن خیر بین أبویھ فكان مع « :-رحمھ االله-قال المصنف 

  .»وأبو الأنثى أحق بھا بعد السبع«: ، قال»ویصلحھ
  ؟ھل  الأنثى تخیر فذكرنا أن الغلام الذكر یخیر، 

  .الشافعیة یرون، أن الأنثى تخیر كالغلام
  .لا تخیر وجمھور العلماء على أن الأنثى

  .على المذھب تكون عند أبیھا وھذا أیضًا قول أبي حنیفة أنھا تكون عند أبیھا
  .أنھا تكون عند أمھا -رحمھ االله-وعند الإمام مالك 

ھ  و یظھر واالله أعلم ھل تخیر أو لا تخیر أن ھذا یرجع إلى اجتھاد القاضي، لأن كلا القولین قوي لأن
ي    الأنثىلقاعدة أن ما ثبت في الحق الذكر ثبت في حق  وإن ورد ذلك في الغلام إلا عندنا ا ت ف وما ثب

  .حق الأنثى ثبت في حق الذكر إلا لدلیل
  .إذا قلنا برأي الجمھور أنھا لا تخیر عند من تكون؟ المؤلف یرى أنھا تكون عند أبیھا

  .-االلهرحمھ -بھ قال الإمام مالك  وھو مذھب أبي حنیفة أنھا تكون عند أمھا و :الرأي الثاني
  .بأنھا تكون عند أبیھا لأنھا بحاجة إلى من یعقد لھا عقد النكاح ویتولى أمرھا ونحو ذلك: الذین قالوا



 
 ٣٦٤ 

 
  

 
اج        : بأنھا تكون عند أمھا قالوا: والذین قالوا ا یحت ا م ا تصونھا وتعلمھ ا، فأمھ بأن ھذا ھو الأصلح لھ

مل على مصلحتھا والأب یكون مشغولًا إلیھ النساء بخلاف ما إذا كانت عند أبیھا فزوجة الأب قد لا تع
  .إلخ. . بتجارتھ ونحو ذلك

  .وھذا الأقرب واالله أعلم أنھا تكون عند أمھا، لأن مدار الحضانة كما سلف ھي مصلحة المحضون
  .»ولا یقر بید من لا یصونھ ویصلحھ« :-رحمھ االله-قال المصنف 

دة     أي أن ذه قاع و      و المحضون لا یقر بید من لا یصونھ ویصلحھ ھ ة من تشریع الحضانة ھ الحكم
ر        ارع ھ لا یق ى مصلحة المحضون فإن یة مصلحة المحضون وعلى ھذا إذا كان الحاضن لا یعمل عل
  .بیده

ة   ھ االله -وقد ذكر شیخ الإسلام ابن تیمی ار الغلام الأب،         -رحم ھ فاخت ین أبوی ا ب ر غلامً أن قاضیًا خی
  .لكنھ اختار أباه الغالب أن الغلام تكون عاطفتھ مع أمھ یختار الأم

اه؟ فسألھ القاضي لِ      : تفقال ار أب ھ اخت اك   مَأمھ للقاضي سلھ ما بال رت أب ال  ؟اخت ي أن   : ق أمي تلزمن
  .أذھب إلى الكتاب وأما أبي یتركني ألعب مع الصبیان فاختار أباه فحكم بھ القاضي لأمھ

  .»ویكون الذكر بعد رشده حیث شاء« :-رحمھ االله-قال المصنف 
رشیدًا لأنھ لا حضانةً لأحدٍ علیھ ولا ولایة لأحدٍ علیھ، یكون حیث شاء یعني لھ  وأصبح لغیعني إذا ب

ر             ھ یب ھ فإن واه یحتاجان ان أب إذا ك ھ واجب ف دین أن ر الوال أن ینفرد بالسكن عن أبویھ، لكن لا شك أن ب
  .أبویھ

الكلام علیھ والأنثى  ، ھذا تقدم»والأنثى عند أبیھا حتى یتسلمھا زوجھا« :-رحمھ االله-قال المصنف 
  .بأنھا لا تخیر ھل تكون عند أبیھا أو تكون عند أمھا: ھل إذا قلنا

  .أمھاالإمام مالك أنھا تكون عند أبي حنیفة و وذكرنا أن رأي
***** 

 
 



 
 

 

 
 


 

 
 

 
 

  

  
  

  

 
 

 
 

 

  
  
  

  ملحوظة هامة
  

  
هذه المذكرة ليست ائية بل مازالت تحت المراجعة والتصحيح  مع العلم أن الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات نفيسة 

  .  ونأمل قراءة المقدمةلم تضف هنا وستضاف عند إخراج الكتاب إن شاء االله تعالى 



 
١ 

  
نا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده االله الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ، ونعوذ باالله من شرور أنفس

فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده 
 .   ورسوله

فإن الفقه في الدين من أنفس ما يتسابق إليه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون، فهو من أعلى علوم الدين  :بعدأما 
 . فهو لصيق لحياة المسلم اليومية لا يستغني عنه أبداً . قدراً وأكثرها فائدة

نها وأشملها فعناية وكتاب زاد المستقنع غني عن التعريف فهو من أنفس متون الحنابلة إن لم يكن أنفسها وأمت
العلماء به ليست وليدة العصر بل منذ تأليفه أقبل عليه العلماء وطلاب العلم شرحاً و حفظاً وعناية وأثنى عليه 

 : العلماء 
وهذا المختصر صغير الحجم ، كبير الفائدة ، كثير المسائل النافعة ، : ((قال الشيخ فيصل المبارك قاضي الجوف

  )) .يعرف قدره من حفظه
حجمه ، وكثر علمه، وجمع فأوعى، وفاق أضرابه  فهو كتاب صغر(( : وقال الشيخ العلامة ابن قاسم النجدي

 )) .، ولم ينسج ناسج على منوالهجنساً ونوعاً، لم تسمح قريحة بمثاله
) المقنع  (فهذا المختصر خلاصة جهود عدد من كبار أئمة المذهب ، وكثير من كتب الحنابلة ترجع إليه أو إلى أصله 

 .)١(وهذا مما يدل على أهميته وعظم منزلته 
وقد قام شيخنا حفظه االله بشرح معانيه وحل ألفاظه وبيان المذهب في كل مسألة مع القول الراجح حتى لو خالف 

وقد جاء شرحه هذا من أفضل الشروح وذلك لما اشتمل .  المذهب إتباعاً للدليل وتمسكاً بما صح عن النبي 
 . عليه من وضوح العبارة والضوابط والتقسيمات التي تعين الطالب على ضبط الفقه وفهمه

ج وقد قمنا بتفريغ الأشرطة وحذف المكرر والترتيب لبعض العبارات من تقديم وتأخير دون حذف ثم تخري

كل ذلك رجاء نفع أنفسنا أولاً ، ونفع إخواننا ثانياً فاالله في عون العبد ما كان  أحاديثه وعزو الأقوال لمصادرها

 .العبد في عون أخيه 

 :ونــود أن ننبــه بعـض التنبيهــات 

هذا الإخراج لهذه المذكرة ليس نهائياً فهي مازالت تحت المراجعة والتصحيح والإضافة من شيخنا حفظه االله : أولاً 

                                 
  .للشيخ سلطان بن عبد الرحمن العيد ) المدخل إلى زاد المستقنع( حديثاً اسمه هناك كتاب صدر )  (١



 
٢ 

 . اب بإذن االله تعالى إلى أن يخرج الكت

 .الحواشي تحتاج إلى مزيد مراجعة وترتيب فلا يعتمد على كل ما فيها :  ثانياً 

تم إخراج هذه المذكرة مع أنها لم تكتمل للإلحاح الشديد من إخواننا وفقهم االله داخل هذه البلاد وخارجها :  ثالثاً 

مع العلم أن . رج فعزمنا على إخراجها ريثما يخرج الكتاب فلما نظرنا رأينا أن الكتاب سيأخذ وقتا قد يطول حتى يخ

 . كتاب الطهارة على وشك الخروج 
الشيخ حفظه االله قد أضاف زيادات مفيدة وبذل جهداً كبيراً في ذلك لكن لم أضفها في هذه المذكرة بل : رابعاً 

الزيادات بكتابة الشيخ وليست في الشرح ستخرج في الكتاب بإذن االله وذلك لأن إعدادها سيأخذ وقتاً علماً أن هذه 
 .الذي ألقاه 

¿  M8 قول اهللانطلاقاً من  نريد من إخواننا وفقهم االله أن يوافونا بملاحظاتهم واقتراحاتهم:  خامساً 
   ÉÈ     Ç  Æ   Å  Ä  ÃÂ  Á  ÀL ٢: المائدة .  

واستفسارات إخواننا طلاب العلم بكل وقد أضفنا الإيميلات والجوالات  في آخر المقدمة ونستقبل ملاحظات 

 .صدر  رحب 

نوصي أنفسنا وإخواننا بالجد والاجتهاد والصبر والمصابرة في طلب العلم ، وأن لا نستبطئ الثمرة ونأخذ : سادساً 

هذا العلم مع الليالي والأيام وأن نصون أوقاتنا عن سفاسف الأمور والملهيات ولصوص الأوقات ، وأن نتذكر 

 .العلم لا ينال براحة الجسد دائماً أن

 لا تحسب المجد تمراً أنت آكله       لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبرا  

 : قال الشاعر. واعلم أنك بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى ، وأن المكارم منوطة بالمكاره

 بصرت بالراحة الكبرى فلم أرها      تنال إلا على جسر من التعب 

 : وقال آخر

 رجوت المحالا: معالي الأمور             بغير اجتهاد  وقل لمرجي

 :وقال آخر

 لولا المشقة ساد الناس كلهم                 الجود يفقر والإقدام قتال

واعلم أن الأمة بحاجة إلى العلماء الذين يبينون العلم ويخرجون الناس من الظلمات إلى النور ، ويدافعون عن هذه 



 
٣ 

ن صار لهم في هذا الزمان صولة وإظهار لمذاهبهم الهدامة في القنوات الفضائية والصحف الشريعة أعداءها الذي

 .وغيرها ولا يمكن أن يُدفع هؤلاء إلا بالحجة المبنية على الدليل من الكتاب والسنة 

ج لا تتخبط خبط عشواء في طلب العلم فتكون كالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى بل اسلك المنه :سابعاً 

فلا )  وادخلوا البيوت من أبوابها والأمور من أوائلها( الصحيح في طلب العلم والتدرج في الحفظ والقراءة 

 . تستعجل وسر على الجادة التي كان عليها علماؤنا الراسخون في العلم 

 . دعاء االله سبحانه أن يرزقك الإخلاص والتوفيق والسداد وأن يهديك صراطه المستقيم  :ثامناً 

نأمل من إخواننا أن لا ينسونا بدعوة صالحة في ظهر الغيب أن يمدنا بعفوه وتوفيقه وإعانته وإحسانه وأن  :اسعاً ت

 . يرزقنا حسن القصد في القول والعمل وأن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم 

وأن يجعله في ميزان حسناته  وأخيراً نسأل االله تعالى أن يجزي شيخنا خير الجزاء على ما بذله من جهد وما قدمه

 .     وصدقة جارية بعد مماته 

 وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته 
 

  عبد العزیز بن حواس الشمري                               محـمـد بن مفتـاح الفـهـمی

 :البريد الالكتروني)  hotmail.com@abdalazuz٣٠: (البريد الالكتروني 
m.y.٣٦٤@hotmail.com)(  

)                 ٠٥٠٣٧٠٩٣٦٤( :والجوال)                 ٠٥٥٠٠٠٠٥٧٤: ( والجوال  
  هـ١٤٣٦/ ١/ ١٨بتاريخ 
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  .»كتاب الجنايات« :تعالى  صنفقال الم
ثم بعد ذلك مـا   ،فه بأحكام العبادات ثم بعد ذلك ما يتعلق بأحكام المعاملات وأحكام التبرعاتؤلَتعالى م بدأ المؤلف 

 -رحمهـم االله -وهكذا العلماء  تعالى في أحكام الجنايات -رحمه االله-يتعلق بأحكام الأنكحة، ثم بعد أحكام الأنكحة شرع 
  .الجملةفي  ومصنفام تآليفهمتعالى يرتبون 

   .وتقدم لنا ما يتعلق بمناسبة هذا الترتيب
  :تعالى كتاب الجنايات لأمرين المؤلف وقد أخر 

  .ولا يعتدي أن الأصل في المسلم أنه لا يجني :الأمر الأول
  .أن الجناية إنما تكون عند حصول الأطر والأشر :الأمر الثاني

  .فعندما يبيع ويشترى تحصل شهوة البطن، وإذا نكح حصلت شهوة الفرج
أن تذكر أحكام الجنايـات بعـد أحكـام     فناسب ،له الشهوتان ربما حمله ذلك على الأشر والبطر والتعدي تفإذا حصل
  .الأنكحةوالمعاملات 

  .»كتاب الجنايات« :تعالى  المصنفوقال 
  .التعدي على البدن أو العرض أو المال :وهي لغة، ةاينجمع جِ :الجنايات

   .فالتعدي على البدن جناية، والتعدي على المال جناية، والتعدي على العرض أيضا جناية
-كتاب الجنايات، يبحث العلماء  ،صاصا أو مالًا، فهنا في هذا الكتابالتعدي على البدن بما يوجب ق :الاصطلاحوأما في 
 عن أحكام التعدي على الأبدان في النفس وفيما دون النفس.  

، ومثله التعدي علـى  صهنا وإن كان جنايةً بالمعني العام، لكنه ليس جنايةً بالمعنى الخا هأما التعدي على الأموال فلا يبحثون
  .الأعراض، فهو وإن كان جناية بالمعنى العام، إلا أنه ليس جناية بالمعنى الخاص

التعدي على الأعراض يبحثونه في باب حد الزنا وفي باب حد القذف، ونحو وفالتعدي على المال يبحثونه في باب الغصب، 
  .ذلك

  .انالتعدي على الأبد: هناقوله كتاب الجنايات فالمراد ب
  .»به بشرط القصد دووهي عمد يختص القَ« :تعالى قال المؤلف 

  .-كما سيأتينا إن شاء االله-تنقسم إلى ثلاثة أقسام  عند الشافعية والحنابلة الجناية على النفس
   .عمد: القسم الأول
   .ه عمدبش: القسم الثاني

   .خطأ: القسم الثالث
   :وأما المالكية فإم يقسموا قسمين

   .عمد: القسم الأول
   .خطأ: القسم الثاني
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  .العمد شبهليس عندهم فالمالكية 
  .عمد وشبه عمد وخطأ وما يجرى مجرى الخطأ وسيأتينا إن شاء االله: فيقولون وأما الحنفية
  .»به دوعمد يختص القَ«: تعالى قال المؤلف 

   .بيان ضابطه ف وسيأتي في كلام المؤل ،فيؤخذ أن من أضرب الجناية القتل العمد
كُتـب علَـيكُم :}   دل له القرآن في قـول االله   وقدأن القود يعني القصاص خاص بالعمد : تعالى وذكر المؤلف 

ربِالْح رلَى الْحي الْقَتف اصص١٧٨: البقرة[}الْق[^.  
   .السنة وسيأتينا إن شاء االله عليهوأيضا دلت 

  .، هذا من الفروق بين قتل العمد وبين شبه العمد والخطأ»القود بهيختص «:  و قول المؤلف 
   :ةة ثلاثيالجنا بأضر

   .عمد :الضرب الأول
   .شبه عمد :الضرب الثاني

   .خطأ :الضرب الثالث
   .العمد وشبه العمد يتفقان في أشياء ويختلفان في أشياء

  .الجناية وفي شبه العمد أيضا قصد الجنايةففي العمد قصد ، قصد الجناية :الأمر الأول مما يتفقان فيه
وكذلك أيضـا في   إثم، ففي العمد ،وإن كان الإثم يختلف ،في كل منهما إثم وتجب التوبةف ،الإثم :الأمر الثاني مما يتفقان فيه

  .شبه العمد إثم، كلٌ منهما آثم ويجب عليه التوبة
العمد إذا لم يكن هناك قصاص مغلظة، وكذلك أيضا في شـبه العمـد    الدية فيف :تغليظ الدية :ا يتفقان فيهممالأمر الثالث 

  .مغلظة
  :يختلفان في أمور

  .ما شبه العمد فإنه لا قصاص فيهأأن العمد يختص القود به، فالقصاص إنما يكون في قتل العمد، و :الأمر الأول
  .وأما في شبه العمد فإا لا تقتل غالبا ،أن الجناية في العمد تقتل غالبا: الأمر الثاني

  .الكفارة فتجب فيه أن العمد لا كفارة فيه، وأما شبه العمد :الأمر الثالث
  .العاقلة، وأما الدية في شبه العمد فإا على عاقلة الجاني هقاتل نفسه لا تتحملالأن الدية في القتل العمد على  :الأمر الرابع

  .تفقان في أمور ويختلفان في أموري، طأوالخكذلك أيضا شبه العمد 
  :فالخطأ وشبه العمد يتفقان في أمور

   .أنه لا قصاص فيهما :الأمر الأول
  .واجبة في قتل الخطأ وكذلك أيضا في شبه العمد فالكفارةوجوب الكفارة فيهما،  :الأمر الثاني

   .أن الدية على العاقلة في كلٍ منهما :الأمر الثالث
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  :مورويختلفان في أ
  .غير مغلظةف :أن الدية في شبه العمد مغلظة، وأما الدية في الخطأ :الأمر الأول
  .أن الجناية في شبه العمد مقصودة وأما الجناية في الخطأ فإا غير مقصودة :الأمر الثاني

  .وأما الجاني في الخطأ فإنه غير آثم، شبه العمد آثم وعليه التوبةفي أن الجاني  :الأمر الثالث
فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بمـا   ،وهي عمد يختص القود به بشرط القصد« :  صنفقال الم

  .»...بهيغلب على  الظن موته 
جهـنم  ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه {: توعده في قوله واالله  ،القتل العمد محرم ولا يجوز، وهو من كبائر الذنوب

  ].٩٣: النساء[}خالدا فيها وغَضب اللَّه علَيه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عظيما
  .)ة من دينه ما لم يصب دما حراماحسلا يزال المؤمن في فُ(: يقول وأيضا النبي 

  ".لزوال الكعبة أهون على االله من إراقة دم المسلم": قال ابن عمر و
  مقبولة أو غير مقبولة؟ ة القاتل المتعمدهل توب: مسألة

غفر له،  فإنه تحت المشيئة إن شاء االله  ،مذهب أهل السنة والجماعة أن من أتى كبيرة من كبائر الذنوب وتاب من ذلك
  .لم يتب فهو تحت مشيئة االله  ذاوإن شاء عذبه بقدر جنايته، فإن تاب فتوبته مقبولة وإ

الإسلام لفعل كبيرة خلافًا لما عليه الخوارج والمعتزلة، فإن الخوارج يرون أنه خالد مخلد في النار، وأنه خرج من ولا يخرج من 
  .بين الكفر والإسلام، وهو في الآخرة في النار ،والمعتزلة يرون أنه في مترلة بين المترلتين ،الإسلام ودخل في الكفر

  :لاثة حقوقالقاتل ثبتتعلق : تعالى ابن القيم  يقول
  .وهذا يسقط بالتوبة حق االله  :الحق الأول
إما أن يقتصوا وإما  ،يسقط حقه ، فإذا سلم نفسه لأولياء الدم فإنلهموهذا يسقط بتسليم نفسه  ،حق أولياء الدم :الحق الثاني

  .أن يأخذوا الدية
  .يتحمل عنه حق المقتول وهذا يبقى في الآخرة، لكن إذا تاب وحسنت توبته فإن االله  :الحق الثالث

أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله ما يغلب على الظن موته به مثـل أن  « :تعالى العمد قال  صنفعرف الم
  .»يجرحه بما له مور في البدن أو يضربه بحجرٍ كبيرٍ ونحوه

  :أمرانفيه يكون عمدا إذا توفر  القتل تعالى أن يؤخذ من كلام المؤلف 
   .»أن يقصد«: قال، قصد الجناية :الأمر الأول
   .أن يقتله بما يغلب على الظن موته به: الأمر الثاني

  .فيكون عمدا إذا توفر هذان الأمران
صور العمد كمـا   -رحمه االله-المؤلف ، وذكر إلخ...مثلاً إذا ضربه بسكين في بطنه، أو ضربه بالنار ذه الآلات الموجودة 

  .سيأتينا إن شاء االله
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ديد، أو ما بحالعمد لابد أن يكون : تعالى يخالف في ذلك، فيقول لأن أبا حنيفة  ؛جملة من الصور ذكر المؤلف 
حرقـه  أإذا أغرقـه أو   بحيث أنه يفرق البدن، ولهذا ذكر المؤلف ، يقوم مقام الحديد في تفريق البدن، كخشب له حد

  .ذكر هذه الصور بخلاف أبي حنيفةلا،  مهل هذا من العمد أوبين بالنار أو ألقى عليه حائطًا 
إذا جرحه بما له دخولٌ في البدن، مثلاً سكين أو إبرة ف، يعني له دخول في البدن، »ور في البدنمثل أن يجرحه بما له م«: قال

  .أو مسمار أو نحو ذلك مما له دخول في البدن
  :هذا ينقسم إلى قسمين: يقول

فإذا أدخل شيء كان له مور في البدن، ولنفرض أنه أتي بـإبرة   ،ل كالخصية أو القلبقتأن يكون ذلك في م :القسم الأول
  .وأدخلها في خصيته أو في قلبه أو نحو ذلك من المقاتل، هذا عمد

  .أن يكون في غير مقتل :القسم الثاني
يه مصابا إلى الموت فعمد؛ لأن الظاهر أنه مات منه وإن مات في الحال، فهذا موضع خلاف بين كالفخذ، فإن بقي اني عل

  :أهل العلم
  . أنه عمد، وبه قال الحنابلة والشافعية؛ لأن الإبرة لها مور في البدن ولأن في البدن مقاتل خفية لا تعلم عادة :القول الأول
  . عية وابن حامد من الحنابلة لأن الإبرة لا تقتل غالباليس عمدا وبه قال بعض الشاف :القول الثاني

   .فإن لم يمت في الحال مثل الكتف أو الفخذ
في الحـال   تفي غير مقتل، فإن لم يم هذا الضرب يكون ،في كتفه أو فخذه آخر بمسمار أو بسكين وضربرجل أتى : مثال
  .نه عمد، هنا يكون عمداأالظاهر و ا؛هذا ليس عمد: لوا، جلس يومين ثلاثة أيام ولم يمت قاليس عمدابأن هذا : قالوا

  لأن الظاهر أنه مات من هذه الإصابة، 
عندنا الآن بسبب ترقي الطب أنه ممكن أن يرجع فيها إلى الطب، وسـؤال  خصوصا ويظهر واالله أعلم أن مثل هذه الأشياء 
  .المختصين هل هذا له أثر في القتل أو لا

  .»يضربه يحجرٍ كبيرٍ ونحوهأو « : قال المصنف 
 لأن الحنفية ؛لأجل خلاف الحنفية ذكر ذلك بأنه عمد لكن المؤلف : إذا ضربه بحجر كبير فهذا مما يقتل غالبا، فنقول

  .لا يكون عمدا إلا إذا كان بحديد أو ما يقوم مقام الحديد في تفريق البدن: كما ذكرنا يقولون
  .ضربه بحجر صغير أنه لا يكون عمدا لكن يكون شبه عمد أنه إذا:  ويؤخذ من كلام المؤلف 
رأسه بين حجرين  النبي  ضح حلي من الدراهم بحجر، فراجاريةً على أوض ضأن يهوديا ر ويدل لذلك حديث أنس 

  .عمد أنه مما يدل على
  .»ونحوه كسندان أو غير ذلك« : -رحمه االله-المصنف  قال

أن تكون الجناية ممـا  وقصد الجناية ي وهو أن كبير فهذا مما يقتل غالبا وهذا كما تقدم لنا الضابط في العمد إذا ضربه بحجرٍف
  .يقتل غالبا

  .»أو يلقي عليه حائطًا«: قال
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  .لحنفيةل الأن هذا مما يقتل غالبا، خلافً ا؛عمدفهذا يكون إذا ألقى عليه حائطًا 
  .»أو يلقيه من شاهق« المصنف  قال

  .لأن هذا مما يقتل في الغالب ؛بأنه عمد: نقول إذا ألقاه من مكان عالٍ
لأن شبه  ؛، لكن يكون شبه عمداليس عمد: غير مرتفع، نقول أو ويؤخذ من كلام المؤلف أنه إذا ألقاه من مكان غير شاهق

  .العمد لا يقتل غالبا، وأما العمد فإنه يقتل غالبا
  .»أو في نار« : المصنف  قال

  .لأن هذا مما يقتل غالبا ؛عمد :يضا إذا ألقاه في نارأ
  .»يغرقه أو ماءٍ« : المصنف  قال

  .بأنه شبه عمد، وليس عمدا: يعني ألقاه في نار تقتل غالبا، أو ماءٍ يغرقه يعني ماء كثير، أما إذا ألقاه في ماءٍ قليل، فهذا نقول
  .»ولا يمكنه التخلص منهما« المصنف  قال

أو ألقاه في نار ويمكنه أن يتخلص من هذه النار أنه  ،من الماء صأنه إذا ألقاه في ماء ويمكنه أن يتخل :من كلام المؤلفويؤخذ 
  .ليس عمدا وإنما هو شبه عمد

  .»أو يخنقه« : الصنف  قال
  .لأنه مما يقتل غالبا ؛نه عمدإ: أن يمنع خروج نفس اني عليه، كأن يخنقه بثوبٍ أو حبل ونحو ذلك، فهذا نقول :الخنق
  .»أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا« : المصنف  قال

  .أيام لم يأكل الغالب أنه يموتأو أربعة إذا حبسه ومنع منه الطعام والشراب مدة يموت منها غالبا، إذا جلس ثلاثة 
  .عشر ساعات هذه لا تقتل غالباأو  ،ثلاث ساعاتأو  ،لكن لو جلس ساعتين

  :نه الطعام، فإن هذا لا يخلو من أمرينع عفإذا حبسه ومن
  .بأن هذا عمد: أن يمنعه الطعام والشراب مدةً يموت فيها غالبا، فنقول :الأمر الأول

بأن هذا ليس عمدا، : فنقول أن يمنعه الطعام والشراب مدة لكن لا يموت فيها غالبا، يعني في الغالب أنه لا يموت :الثاني الأمر
  .إنما هو من شبه العمد، لوجود قصد الجنايةو

  .»أو يقتله بسحرٍ« :المصنف  قال
بأنه عمد، لأنه : السحر عند العارفين بمثل هذه الأشياء يقتل فنقول اإذا قتله بسحر يقتل غالبا فنقول بأنه عمد، فإذا كان هذ

  .أن يقتله بما يغلب على الظن موته به :كما تقدم لنا في ضابط قتل العمد
  .»أو سم« المصنف  قال
  .بأنه عمد: سقاه سما أو دس له سما في طعام أو شراب ونحو ذلك فهذا مما يقتل غالبا فنقولإذا 

لأن الحنفية كما تقدم يخصون العمد بالقتل بالحديد، أو ما  ؛وأيضا لرد قول الحنفية ،هذه الصور على سبيل المثالذكر المؤلف 
 -رحمه االله-الصواب في هذه المسألة هو ما ذكره المؤلف و ،يقوم مقام الحديد مما يفرق أجزاء البدن وهذا كما تقدم فيه نظر

  :-رحمهم االله-الضابط كما ذكرنا، لكن هذه أمثلة يذكرها العلماء و تعالى
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  .المذكور بالأمثلةلضابط ا البيان هذ :أولًا
  .لرد ما ذهب إليه الحنفية :ثانيا
  .»دنا قتله ونحو ذلكعم: أو شهدت عليه بينةٌ بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا« : المصنف  قال

   .فهذا أيضا عمد، يعني إذا شهدت بينه بما يوجب قتله
تعمدنا : ذلك أقيم عليه عقوبة المرتد ثم بعد رجعوا وقالواشهد شاهدان أن هذا الرجل ارتد عن دين الإسلام، ثم بعد : مثال
  .قتله

بأن هذا : تعمدوا قتله، فنقول مأو شهد أربعة على هذا الشخص أنه زنا وأنه محصن ثم رجم ثم بعد بذلك رجعوا، وذكروا أ
  .لأن هذا مما يقتل غالبا ؛عمد

فأخذه علي وقطع يده، ، على رجلٍ أنه سرق عند علي ما ثبت في صحيح البخاري أن رجلين شهدا  :ويدل لذلك أيضا
  ".لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما": أخطأنا فقال علي : ثم رجعا وقالا

  .وكذلك أيضا إذا تعمد قتله عن طريق الشهادة فإن هذا عمد
  .»أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبا ولم يجرحه ا: وشبه العمد« : المصنف  قال
أوسع الناس في صور القتل هم الحنفية وأضـيقهم   ،شبه العمد هل هذا القسم ثابت أو ليس ثابتااختلف أهل العلم في  :أولًا

  ة، يالمالك
  .والحنابلة والشافعية يتوسطون بين الرأيين، فمذهب الحنابلة والشافعية أن شبه العمد ثابت

يجعلون الصور التي تكون من شبه العمد في الجملة يجعلوا مـن قبيـل   وعند المالكية والظاهرية أن شبه العمد ليس ثابتا بل 
  :القتل أربعة أقسام: الحنفية فيقولون االعمد، وأم

  .عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما جرى مجرى الخطأ
  :تقدم لنا العمد وأن ضابط العمد لابد فيه من أمرينوقد 

  .قصد الجناية :الأمر الأول
  .ا يغلب على الظن موته بهأن يقتله بم :الأمر الثاني

   .ثابت أو ليس ثابتا؟ المشهور عند الشافعية والحنابلة أن شبه العمد ثابتهل القتل شبه العمد : مسألة
ألا إن في قتيل الخطـأ  (: قال واستدلوا على ذلك بحديث عبد االله بن عمرو بن العاص، في سنن أبي داود وغيره، أن النبي 

  .ان وابن حبان وغيرهماط، وهذا الحديث صححه ابن الق)الإبل أربعون منها أولادها في بطواوشبه العمد مائة من 
سـطاط  تين اقتتلتا، فضربت إحداهما الأخـرى بالف لحديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المرأتين ال :وأيضا يدل لذلك

  .القصاصب يقضعلى  العاقلة ولم  ةبأن الدي ، فقضى النبي )عمود الخيمة(
بالقصاص، وكذلك أيضا لم يقض بالديـة   لو كان من قبيل العمد لقضى النبي فمما يدل على أن هذا من قبيل شبه العمد، 

  .على العاقلة
   ، وبه قال المالكيةأن أنواع القتل عمد وخطأ :الرأي الثاني
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وما كَانَ لمؤمنٍ {: ، قال تعالىد فيه شبه العمدلأن القرآن ورد فيه العمد والخطأ ولم ير ؛بظاهر القرآن :واستدلوا على ذلك
ومن يقْتلْ مؤمنا {، ]٩٢: النساء[}ى أَهلهأَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَ

 هاؤزا فَجدمعتامدالخ منه٩٣: النساء[}ج[.  
 ـوالسنة دلت على نوعٍ ثالث وهو شبه العمد، وأيضا النظر يقت ،دلتا على نوعين أن هاتين الآيتين :والجواب عن هذا ي ض
لا تقتل غالبا كما لو  اأ: ذلكالدليل على و ،لأنه قد يجني جناية لكن هذه الجناية نعرف أا ليست عمدا ؛إثبات شبه العمد

الحنفيـة   الأن هذه الجناية لا تقتل غالبا، أم ليس عمدا؛ هذا نقطع أنه ،صفعه على رأسه ثم سقط ميتا، أو لكزه ثم سقط ميتا
  .ما جرى مجرى الخطأ :فهم يثبتون العمد والخطأ وشبه العمد ويضيفون

إذا انقلبت على ابنها  كالأمة، كما لو انقلب نائم على شخص، هو القتل بلا قصد ولا إراد :وما جرى مجرى الخطأ عندهم
  .ن هذا من الجاري مجرى الخطأ وعند الحنابلة والشافعية يجعلون هذا من قبيل الخطأإ: وتوفي بسبب ذلك فيقولون

  .ضابط شبه العمد ثم تحدث عن
  .»أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبا ولم يجرحه ا« صنف قال المف 

  :يكون شبه عمد لابد من أمرينلكي 
  .أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبا :الأمر الأول

  .لو لكزه أو صفعه أو ضربه بسوط ونحو ذلك ثم سقط ميتا: كما قلنا
: فإن جرحه ففيه تفصيل كما تقدم لنا، إذا جرحه بسكين أو إبرة أو نحو ذلك هذا فصلنا فيه وقلنا ،ألا يجرحه :الضابط الثاني

  :يخلو من أمرين بأنه لا
  .فهذا عمد ،أن يكون في مقتل :الأمر الأول
-فإن لم يمت مباشرةً فهذا عمد، وإن مات مباشرة فهذا موضع خلاف بين أهل العلم ، أن يكون في غير مقتل: الأمر الثاني
  .ا وتقدم ذلكهل هو عمد أو ليس عمد -رحمهم االله

  .»عصا صغيرة أو لكزه ونحوهكمن ضربه في غير مقتل بسوط أو « ال المصنف ق
 هوقيـد  ،أن يقصد جنايةً لا تقتل غالبا كما لو لكزه أو صفعه، أو ضربه بسوط ونحو ذلـك  -كما تقدم-الضابط في ذلك 

  .ضربه في غير مقتل بسوط أو عصا ونحو ذلك: قال المؤلف 
  .فقد تقدم تفصيل ذلكألا يجرحه فإن جرحه  :الضابط الثاني

  .»له فعله أن يفعل ما: والخطأ« :المصنف  قال
   .هذا القسم الثالث من أقسام القتل الخطأ

  .اخطأ صوروقد ذكر المؤلف لل
  .أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده :الصورة الأولى

  .»أن يرمي صيدا«: ومثل المؤلف
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خلف الهدف و له وجه السهمو هدفاً،أراد أن يضرب أو  ،هذا خطأفوم الدم فقتله خلف الصيد آدمي معصوأراد الصيد إذا 
 اشخص معصوم الدم فقتله، أو أراد أن يقتل هذا الشخص المباح الدم، كأن يكون كافرا حربيا مباح الدم، فإذا بخلف هـذ 

  .هذا من الخطأ: الكافر المباح الدم معصوم الدم، فنقول
   .الصورة الثانيةهي هذه ، »الصبي وانونوعمد «:  المصنف  قال

من الخطأ هذا بأن : فنقول ،عمد الصبي وانون من الخطأ، فإذا جاء الصبي وتعمد القتل بالسلاح وأطلق النار :الصورة الثانية
  .لأن الصبي مرفوع عنه قلم التكليف

  .خطأٌ في القصد -رحمهم االله-ماء ه العليبأن هذا من الخطأ ويسم: نقول ،ومثله أيضا انون إذا تعمد
  .فقط إذا قتل بصف الكفار من ظنه حربيا فبان مسلما، فهنا لا شيء عليه وإنما تجب عليه الكفارة :الصورة الثالثة
  .إذا رمى كفارا تترسوا بمسلم :الصورة الرابعة

فَإِنْ كَانَ من :} أنه لا يقصد المسلم، هنا تجب الكفارة، لقول االله  المظنونواحتجنا إلى ذلك ولم يقصد المسلم وهذا هو 
ةنمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤم وهو لَكُم ودمٍ ع٩٢: النساء[}قَو[^.   

  .تجب عليه الكفارة فقط: رمى من يظنه حربيا ثم تبين أنه مسلم، فنقول: فالصورة الثالثة
إذا تترس الكفار يعني أخذوا مسلما وجعلوه كالترس لكي لا يضرم المسلمون واحتجنـا إلى ضـرم    :الرابعةالصورة و

فَإِنْ كَانَ من قَومٍ عدو لَكُم وهو :} لقول االله  ؛فضربناهم وقتلنا هذا المسلم، فإنه تجب على من قتله الكفارة دون الدية
نمؤم ةقَبر رِيرحفَت نمؤمة{.  
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   فصل 
  .»وإن سقط القود أدوا دية واحدة، تقتل الجماعة بالواحد: فصلٌ« :تعالى  المصنف قال

   .تقتل الجماعة بالواحد، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافًا لداود الظاهري  ؤلفيقول الم
لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتـهم بـه   ": قتل سبعة من أهل صنعاء برجلٍ واحد، وقال واستدلوا على ذلك بأنه ورد أن عمر 

  ."جميعا
، وهـذا يشـمل   ^]١٧٨: البقرة[}يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى{: وأيضا يدل لذلك قول االله 

  .القصاص سواء كان القاتل واحدا أو أكثر من واحد
، )ما أن يقتل أو يأخذ الديـة إمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين (: قال وأيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي 

  .قاتل واحدا أو أكثر من واحدالوهذا يشمل إذا ما كان 
ا كما تقدم أن علياوأيض  رجعـا وقـالا  كما في البخاري في قصة الرجلين الذين شهدا على رجلٍ بالسرقة فقطعه، ثم  :

  .لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعتكما: أخطأنا، فقال علي 
  .لقطعتكما: فقال علي ،لقطعتكما فهما رجلان تسببا في قطع شخص: ولهفق

  .إلخ.. وعبد االله بن عمرو بن العاص وأيضا وارد عن ابن عباس 
بجماعة،  ىتأن الجماعة لا تقتل بالواحد لكان إذا أراد شخص أن يقتل شخصا إ: لو قلنافالنظر الصحيح، يدل له وهذا أيضا 

  .ثلاثة وقتلوا هذا الشخصأو اثنين 
وكَتبنـا  {: ن الجماعة لا تقتل بالواحد واستدلوا على ذلك بقـول االله  إ :رأي داود الظاهر وقال به ربيعة :الرأي الثاني

 فْسا أَنَّ النيهف هِملَيفْسِعفْسِ{: ، فقال^]٤٥: المائدة[}بِالنبِالن فْسالن{.  
: ، وأمـا قولـه   هذا يدل على أن النفس تكون مقابلة للنفس، والصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم و
ل بجنس النفس وهذا يشمل ما إذا كان ، المراد بذلك الجنس، يعني جنس النفس تقت}وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ{

  .القاتل واحدا أو أكثر من واحد
  ؟متى تقتل الجماعة بالواحد: مسألة
  .صورتين  العلماء ذكر 

  .ح فعل كل واحد منهم للقتلأن يصلُ :الصورة الأولى
  . يتواطؤا على قتله لميقتلون به جميعا ولو صالح للقتل ففهذا ضربه بالسكين وهذا ضربه بالسكين، كل واحد فعله 

سواءٌ صلح فعل الجميع أو لم يصلح فعل  ،فهنا يقتلون به جميعا من باشر ومن لم يباشر ،ا على ذلكؤأن يتواط :الصورة الثانية
  .فإم يقتلون به جميعا ،هلا على قتؤا على ذلك وتواطؤفإذا تمال. الجميع، أو صلح فعل البعض دون البعض

  ؟في قتل الجماعة بالواحد، هل تقتل الجماعة بالواحد أو لا تقتل ثم بعد ذلك شرع المؤلف 
  :في ذلك رأيان -رحمهم االله- للعلماء 
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  .وأن الجماعة تقتل بالواحد، وذكرنا أدلته ،وهو رأي جمهور أهل العلم :الرأي الأول
وكَتبنا علَـيهِم فيهـا أَنَّ   {: الله أن الجماعة لا تقتل بالواحد وهو قول الظاهرية واستدلوا على ذلك بقول ا :الرأي الثاني

، }وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِـالنفْسِ {: ، وأجبنا عن هذا الاستدلال بأن المراد بقوله تعالى^]٤٥: المائدة[}النفْس بِالنفْسِ
  .المقصود بذلك هو جنس النفس

  متى تقتل الجماعة بالواحد؟: مسألة
  :الجماعة بالواحد في صورتينتقتل 

  .يشمل المباشر والممسك وغير ذلك به يقتلون ما على قتله، فإؤا بمعنى تواطؤإذا تمال :الصورة الأولى
  .المهم ما دام أم تواطئوا وتمالئوا على قتله فإم يقتلون به

لقتل، فإذا صلح فعل كـل  للابد أن يصلح فعل كل واحد منهم : يقولون إذا لم يتمالئوا فالفقهاء  :الصورة الثانية
  .لقتل فإم يقتلون جميعالواحد منهم 

  .»وإن سقط القود أدوا دية واحدة« :تعالى صنفثم قال الم
 ؛لا يلزم هؤلاء الجماعة إلا دية واحدة: تعالى -رحمه االله-الجماعة، فيقول المؤلف  هؤلاءالقصاص عن  :يعني :إذا سقط القود

  .لأن القتل واحد، فلا يلزم به أكثر من دية
  .»ومن أكره مكلفًا على قتل مكافئه فقتله فالقتل أو الدية عليهما«  صنفقال الم
ك والحريـة  لْة تكون في المُأوالمكاف، )٢(يقتل من يكافئهإذا حصل إكراه على القتل بأن أكره شخص شخصا على أن  :مسألة
  ه فعلى من القصاص؟لَتاقتل فلانا وإلا قتلتك ونحو ذلك، فقَ: قال، بأن والدين

  :في ذلك ثلاثة أراء للعلماء 
: لأنه باشر القتل ؛، أي على القاتل والمقتول، فالقاتل يقتل»عليهما«: قال ،تعالى المؤلف  إليه ما ذهب :الرأي الأول

  .^]١٧٨: البقرة[}كُتب علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَى{
  .القتل بما يفضى إليه فيه أيضا يقتل لأنه تسبب وأما المكرِ

فع عنـه قلـم   أن القصاص على المكرِه، أما المكره فإنه لا قصاص عليه، وهذا قال به أبو حنيفة، لأن المكره ر :الرأي الثاني
  .المكره مكره وإذا كان مكرها فإن التكليف يخفف عنهفالتكليف، 

رحمـه  -، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة ^]١٠٦: النحل[}إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان{: في الكفر كما قال االله 
لتخفيف لكن ليس دائما، فليس له أن يقتل غيره لكي يستبقى نعم الإكراه سبب من أسباب ا: جاب عن ذلك نقولوي -االله

  .ليست أولى بالبقاء من نفس المقتول فنفسه ،نفسه
ا ذهب إليه بعض الحنفية، ذوأن القصاص على المكره، وأما المكرِه فإنه لا قصاص عليه، وه ،عكس هذا الرأي :الرأي الثالث

                                 
ة أبیان المكاف :سیأتینا إن شاء االله في شروط وجوب القصاص ،»على قتل مكافئھ«: - رحمھ االله-وقول المؤلف )  ٢(

  .ة بین القاتل والمقتولأالمكاف دول، وأنھ یشترط لوجوب القصاص وجوبین القاتل والمقت
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  .قتل فيقتله هو الذي باشر الأن المكر: ودليلهم على ذلك
، والضمان كما يكون في المباشـرة  فيهأنه وإن لم يباشر القتل فإنه تسبب بوأما المكرِه فإنه لم يباشر القتل، ويجاب عن ذلك 

   .أيضا يكون في التسبب
  .ما ذهب إليه المؤلف وهو قول أكثر أهل العلم، وأن كلاً من المكرِه والمكره يقتص منه :فالصواب في ذلك

لأن القتل  ؛م يؤدون ديةً واحدةإيؤدون ديةً واحدة، بأن عفا ولي اني عليه عن القود وطلب الدية ف مالقود فإوإذا سقط 
  .واحد، فلا يلزم به أكثر من دية

 ،ظلمه فيهوإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلفًا يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف «  المصنف قال
  .»فالقود أو الدية على الآمر

  إذا حصل أمر بالقتل فنفذ المأمور ما أمر به الآمر، فعلى من يكون القود؟ :هذه عدة صور
  آمر ومأمور، المأمور نفذ ما أمر به الآمر فعلى من يكون القود؟

  :هذا له صور
أمر مجنونا بالقتل فالقود هنا على الآمـر  ، أمر صبيا له عشر سنوات دون البلوغ أو »وإن أمر غير مكلف« :الصورة الأولى

 محلاً سالمأمور ليف ،يجاب القصاص عليه، فوجب على المتسبب بهإفلا يمكن  كالآلةلأن المأمور  ؛أما المأمور فإنه لا قود عليه
  .رفع عنه التكليفوإنما لقصاص ل

  .»أو مكلفًا يجهل تحريمه« :المصنف  قال
فالقصاص هنـا   ،اذهب واقتل فلانا: أمر مكلفًا يجهل تحريم القتل كأن يكون حديث عهد بإسلام فقال :هذه الصورة الثانية

للآمر، فيجب القصاص على الآمـر   ةمحل القصاص، لكونه معذورا بالجهل فهو آل سلأن المأمور لي ؛على الآمر دون المأمور
  .فيهلأنه هو الذي تسبب 

  .»ظلما من لا يعرف ظلمه فيهأو أمر به السلطان « المصنف  قال
الذي أمر بالقتل هنا السلطان، والسلطان أمر بالقتل ظلما لكن المأمور لا يعرف أن السلطان ظالم،  :الصورة الثالثةهي هذه 

  .لأن المأمور معذور ؛على المأمور سولي ،يظن أن السلطان قتله بحق، فالقود هنا على الآمر
   .قصاصوإذا كان كذلك فلا يكون محل 

 ،أنه إذا كان يعرف أن السلطان ظالم وأن القتل بغير حـق ، »من لا يعرف ظلمه فيه«: قوله ويفهم من كلام المؤلف 
  .القصاص على المأمورف

  .»فالقود أو الدية على الآمر« :تعالى المصنف قال 
في هذه المسألة  ظالملأن طاعة السلطان واجبة وهو يجهل أن السلطان  ة؛يعني إذا أمره السلطان فالمباشر لا قصاص عليه ولا دي

  .نه معذوراوبأنه لا شيء على المأمور لك: يظن أنه محق فهو معذور، فنقول
  .»فالضمان عليه دون الآمر ،تحريم القتلبوإن قتل المأمور المكلف عالمًا « :تعالى صنفقال الم

لأنه لا طاعة لمخلوق في  ؛فإن الضمان يكون على المأمور ،هذه المسألة وأقدم على القتلإذا كان يعرف أن السلطان ظالم في ف
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  .معصية الخالق
  .»وإن اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها فالقود على الشريك« :تعالى صنفقال الم

   .القود عن أحدهما لتخلف شرط وجوب القصاص يعني صورة هذه المسألة هذا قتل عمد اشترك فيه اثنان، سقط
ابن الأب، كما سيأتينا من شروط وجوب القصاص عدم الولادة، فهنا يقول  ،هذا الابن لاأب ورجلٌ أجنبي قت :مثال ذلك

القصاص على شريك الأب، الأصل أن القصاص عليهما جميعا لكنه سقط عن الأب لتخلـف شـرط   : تعالىالمؤلف 
  .وهو عدم الولادة بين القاتل والمقتولوجوب القصاص 

  .شروط وجوب القصاص -كما سيأتينا إن شاء االله قريبا-فإذا كان القاتل والدا للمقتول فلا قصاص 
لأن الأصل وجوب القصاص لكنه  ؛فإذا اشترك الأب وغيره في قتل الولد فلا قصاص على الأب لكن القصاص على الشريك

  .الأب في هسقط عن الأب لتخلف شرط
لأنه تخلـف فيـه    ؛لو اشترك مسلم وكافر في قتل كافر فالقصاص على الكافر، وأما المسلم فإنه لا قصاص عليه :ل ذلكامث

ة وهذا قول جمهور أهل العلم، أنه أوهنا لا مكاف، ة في الدينأشرط وجوب القصاص، لأن من شروط وجوب القصاص المكاف
فإنه يبقى في الشريك الآخر الذي توفرت فيـه شـروط وجـوب     ،شريكينإذا سقط القصاص لتخلف الشرط عن أحد ال

  .تعالى لأن الأصل وجوب القصاص ولتوفر الشروط فيه، وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم ؛ القصاص
  .وعند الحنفية أنه لا يجب القصاص لا على الأب ولا على غيره، لا على الكافر ولا على المسلم

  .بأن القتل هنا تركب من أمرين، من موجبٍ للقصاص وغير موجبٍ للقصاص فلا يجب القصاص: واستدلوا على ذلك
وأن القصاص واجب لما تقدم أن الأصل وجوب القصاص لكنه  ،ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :الصواب فيه هذه المسألةو

  .حضة فيهمسقط عن الأب ونحوه كالمسلم لتخلف شرط وجوب القصاص فيه، وإلا فإن العمدية مت
بـالغ  أو اجتمع عاقـل ومجنـون،    ،لا قصاص :فيقول العلماءلو اجتمع في القتل مكلف وغير مكلف  :أخرى صورةٌ هناك

لأن القتل هنا لم يتمحض بالعمدية، خلاف الصـورة  ؛ بأنه لا قصاص: آدمي وسبع في قتل هذا الشخص، نقولأو وصغير، 
  .فيه همتمحض في العمدية، لكنه سقط عن الأب لتخلف شرط القتل هنافالأولى إذا اشترك الأب وغير الأب 

هنا وكذا الصبي وانون لا يمكن منهما القصد،  قصد العمدية هو مفترس طبعه الافتراس،قد لا يكون لديه لكن سبع وآدمي 
  .لم تتمحض العمدية في هذه الصور

عندنا أب وغير الأب، مسلم  اجتمعقدم أن ذكرنا عاقل ومجنون لم تتمحض العمدية بخلاف ما ت ،بالغ وصغير ،سبع وآدمي
  .وكافر في قتل الكافر هنا تمحضت العمدية فهنا القصاص واجب

  .»فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية« :تعالى  صنفقال الم
  .نصف الدية الشريك لزم: إذا عدل ولي القصاص إلى طلب المال يقول

القصاص عدل عن القود إلى الدية، فإنه يلزم شريك هذا الأب  اجتمع أب وغير الأب في قتل هذا الولد ثم إن ولي :مثال ذلك
  .نصف الدية
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  باب شروط القصاص
  .»باب شروط القصاص« :تعالى -رحمه االله-المصنف قال 

  .عندنا شروط وجوب القصاص وشروط استيفاء القصاص
  .يعني ما هي الشروط التي لابد من توفرها لاستيفاء القصاص بعد وجوبه، شروط وجوب القصاص: هذا الباب 

  .شروط وجوب القصاص هذه ينظر هل يجب القصاص في هذا القتل أو لا يجبوفشروط الاستيفاء بعد وجوب القصاص، 
  .»بقصاص ولا ديةعصمة المقتول فلو قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا لم يضمنه : وهي أربعة«:تعالى صنفقال الم

  .أن يكون المقتول معصوم الدم :الشرط الأول
  .يعني ليس مباح الدم، فإن كان مباح الدم فإنه لا ضمان في قتله

  .هؤلاء يباح دمهمالكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب أو الزاني المحصن، أو المرتد ،  :مثال ذلك
لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا االله (: وأيضا حديث ابن مسعود ،}فاقتلوا المشركين{: ويدل لذلك قول االله 

المرتدوهو ، )يب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعةثال: رسول االله إلا بإحدى ثلاث اوأن محمد.  
افتـات علـى    ونهر لكزلكنه يعلا ضمان، إنه أن يكون معصوم الدم، فإن كان مباح الدم ف: نشترط الشرط الأول: فنقول
  .الإمام

  .الزاني المحصن الذي يقيم عليه الحد إنما هو الإماموكذا الإمام هو الذي يقتله،  وإنما المرتد ليس لك أن تقتله :مثال ذلك
  .»التكليف: الثاني«  صنفقال الم

  .مجنونا فإنه لا قصاص عليهأن يكون القاتل مكلفًا، وعلى هذا إذا كان غير مكلف، كأن يكون صغيرا أو 
  .عمد الصبي وانون :وتقدم لنا في صور الخطأ أن من صور قتل الخطأ 

  .)منهم الصبي حتى يبلغ، وانون حتى يفيق رفع القلم عن ثلاثة وذكر النبي (:   ويدل لذلك حديث عائشة 
  .فلا قصاص على صغيرٍ ومجنون وهذا بالإجماع

  :ينقسم إلى قسمين وأنه هتقدم لنا حكم فقد المعتوه إذا قتلأما عن و
  .حكمه حكم انون اهذ ،معتوه لا إدراك معه :القسم الأول
  .هذا حكمه حكم الصبي المميز ،معتوه معه إدراك :القسم الثاني

  السكران إذا قتل، هل هو مؤاخذ أو ليس مؤاخذًا؟: مسألة
  .إذا قتل فإنه يقتل لعموم أدلة القصاصفجمهور العلماء على أن السكران مؤاخذ إذا قتل، يعني يؤاخذ بأفعاله، 

 ؛رأي الشافعية وهو قول الظاهرية أن السكران لا يؤاخذ لأنه قد غطي على عقله، فإذا قتل فإنه لا يقام عليه  :والرأي الثاني
  إلخ ...اقلاًلأنه قد غطي على عقله، وكما تقدم لنا يشترط التكليف أن يكون بالغا ع

  .إلخ ... تقدم الكلام على هذه المسألة فيما يتعلق بتكليف السكران
  .»ةأالمكاف: الثالث«  صنفقال الم
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   .ة بين القاتل والمقتولأالمكاف أي ،ةأالمكاف :هذا من شروط وجوب القصاص
   .المساواة :في اللغةة أوالمكاف

  .فهي المساواة بين القاتل والمقتول في أمورٍ خاصة :وأما في الاصطلاح
  :ة في بابينأتعالى يبحثون المكاف والعلماء 

  .ة بين الزوج والزوجة وتكلمنا على هذه المسألةأتشترط المكاف لفي النكاح، في شروط صحة النكاح، ه :الباب الأول
  .كتاب الجناياتفي  :الموضع الثاني

  ة بين القاتل والمقتول؟أر الخاصة التي لابد منها في المكافوما هي الأم :مسألة
   :لابد من ثلاثة أمور

   .التساوي في الدين: الأمر الأول
  .التساوي في الملك: الأمر الثاني

  .الحريةالتساوي في : الأمر الثالث
  .»فلا يقتل مسلم بكافربأن يساويه في الدين والحرية والرق «  صنفقال الم

   .الفاء هذه للتفريق، قتل المسلم بالكافر
  :هذه المسألة تنقسم إلى أقسامو

  .الكافر يقتل بالكافر مطلقًا :القسم الأول
الذمي والمعاهـد  ك، فالكافر يقتل بالكافر، يعني سواء كان الكافر معصوم الدم، إلخ... سواء كان ذميا أو مستأمنا أو معاهدا

   .أو غير معصوم الدم كالحربي والمستأمن،
  .الكافر لا يقتل به المسلم إذا كان مستأمنا أو معاهدا :القسم الثاني

  .يعني إذا قتل مسلم معاهدا أو مستأمنا فإن المسلم لا يقتل به وهذا ما عليه عامة العلماء 
  .أن المسلم يقتل به الكافر :القسم الثالث

  .مسلما فإنه يقتل مطلقًاالكافر إذا قتل ف
  إذا قتل مسلم ذميا هل يقتل به أو لا يقتل؟ :القسم الرابع

   .الحنفية ينهذا موضع خلاف بين الجمهور وب
  .ومن هو الذمي؟ الذمي هو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزام أحكام الإسلام فيما يعتقد تحريمه وما يعتقد حله

لأـم   ؛أعلى أصناف الكفار هم أهل الذمة، ولهذا يجب على المسلمين كما ذكر ابن حزم الدفاع عنهم ولابد أن نفهم أن
  .يفردوم بأحكام خاصة م -رحمهم االله-العلماء و، إلخ... ميجوز التعرض له، ولا يبذلون الجزية للمسلمين

  فهل يقتل المسلم بالذمي أو لا يقتل؟ 
  .فلا يقتل مسلم بكافر:  -تل الذمي، كما قال المؤلف جمهور العلماء أن المسلم لا يق
  .^]١٨: السجدة[}أَفَمن كَانَ مؤمنا كَمن كَانَ فَاسقًا لا يستوونَ{: واستدلوا على ذلك بقول االله 
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وهم يد على  ،بذمتهم أدناهم ىم ويسعؤهالمؤمنون تتكافئ دما(: قال وأيضا حديث علي في صحيح البخاري أن النبي 
  .)ألا لا يقتل مسلم بكافر ،من سواهم
   .أن المسلم يقتل بالكافر الذمي وهو رأي أبي حنيفة  :الرأي الثاني

  .)بذمته أنا أولى من وفى(: قتل مسلما بمعاهد وقال ا روى عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي بمواستدلوا على ذلك 
وهـذه   رضي االله عنهماوقد جاء أيضا عن عمر وعن علي  ،وهو مرسل ،ي وغيرهوهذه الحديث ضعيف مرسل رواه البيهق

  .الآثار كلها ضعيفة لا تثبت
  .إلخ... تجب عليه التوبةوالصحيح في هذه المسألة أن المسلم لا يقتل بالكافر لكنه آثم عند االله تلزمه الدية فوعلى هذا 

  .»ولا حر بعبد« :تعالى  صنفقال الم
  هل يقتل الحر بالعبد؟ 

  :في هذه المسألة ثلاثة أراء للعلماء  ؟لكن هل يقتل الحر بالعبد ،العبد يقتل بالحر: أولًا
ذلـك  من ، فيفهم ^]١٧٨: البقرة[}الْحر بِالْحر :}أن الحر لا يقتل بالعبد لقول االله  :رأي أكثر أهل العلم :الرأي الأول

  .ولا يقتل بالعبدأن الحر لا يقتل إلا بالحر 
يا أَيها الَّذين آمنـوا كُتـب علَـيكُم الْقصـاص فـي      {: أن الحر يقتل بالرقيق، لعموم الأدلة :رأي الظاهرية :الرأي الثاني

  .»اب االله القصاصكت«، إلخ..^]٤٥: المائدة[}وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ{، ^]١٧٨: البقرة[}الْقَتلَى
  .ولأن هذا آدمي فيقتل به الحر، كما يقتل الرقيق بالرقيق نقتل الحر بالرقيق

   .يقتل الحر بالرقيق إلا إذا كان سيدا، يعني السيد قتل رقيقه فإنه لا يقاد به هوهو رأي الحنفية وأن :التفصيل :الرأي الثالث
وهذا الحديث تلقتـه  ، )يقاد المملوك من مولاه ولا الوالد من ولدهلا (: قال واستدلوا على ذلك بحديث عمر أن النبي 

  .تعالى الأمة بالقبول كما ذكر ابن عبد البر 
، )لا يقتل حر بعبد(: لكنه ضعيف، وجاء أيضا حديث ابن عباس ،)من قتل عبده قتلناه(: وقد جاء حديث الحسن عن سمرة

  .، حديث ضعيف)بالعبد من السنة ألا يقتل الحر(: وهو ضعيف، وحديث علي
يقتـل  : تلقته الأمة بالقبول فيظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية قوى، فنقول وقدوما عندنا في المسألة إلا حديث عمر، 

 وإلا فإن رأي الظاهرية قوي في هذه المسألة ،ويلزم أيضا بالدية، إذا كان سيده، لكنه آثم ويعتق عليه إذا قتلهإلا الحر بالرقيق 
  .أيضا

  .»وعكسه يقتل«  صنفقال الم
  .يعني يقتل الكافر بالمسلم، ويقتل الرقيق بالحر ويقتل الرقيق بالرقيق

  .»ويقتل الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر« :  صنفقال الم
تكون  ة كما تقدم لناأالمكاف ؛ لأنالذكورة والأنوثة والصغر والكبروهذا ما عليه جماهير العلماء، أنه لا ينظر في القصاص إلى 

 ،عدم الشرفو ،الشرفو ،الجهلوالعلم، و ،الكبرو ،لا ينظر للصغروذكورة ولا أنوثة  ليس فيهاالملك والحرية والدين،  في
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  .هذه كلها لا ينظر إليها
: البقـرة [}أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص فـي الْقَتلَـى  يا {: فيقتل الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر لعمومات الأدلة

  .^]٤٥: المائدة[}وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ{، ^]١٧٨
رأسه بين حجرين،  ضور رأس الجارية بين حجرين فأخذه النبي  ضقتل اليهودي الذي ر وأيضا حديث أنس أن النبي 

  .تعالى -رحمهم االله-عليه جماهير أهل العلم  فهنا قتل الذكر بالأنثى، وهذا كما ذكرنا ما
  .عزيز أن الذكر لا يقتل بالأنثىال عبد ذهب إليه عكرمة وعطاء والحسن البصري وعمر بن :الرأي الثاني

علَيكُم الْقصاص في الْقَتلَـى الْحـر بِـالْحر والْعبـد بِالْعبـد والأُنثَـى       يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب {: واستدلوا بظاهر الآية
  .^]١٧٨: البقرة[}بِالأُنثَى

  الاستدلال ذه الآية فيه نظر؟و ،وأن الذكر لا يقتل بالأنثى ،فيفهم من الآية أن الأنثى تقتل بالأنثى
ويفهم منها أن الحر لا يقتل بالرقيق وأيضا كما ذكرنا أن أهل الرأي  ،الجمهور الحر بالحريعني هذه الآية كما تقدم يستدل ا 

  ، كيف نجيب عن هذه الآية؟}والأُنثَى بِالأُنثَى{: الثاني يرون أن الذكر لا يقتل بالأنثى لقوله
إذا قتل رقيق لا يكتفـون   ممن ظلمهم وبغيهم أ حيث كانأن هذه الآية هي رد على ما كان عليه أهل الجاهلية،  :الجواب

  .نقتل الحر إذا قتل إذا كان القاتل حرا أي .}الْحر بِالْحر :}بقتل القاتل الرقيق وإنما يأخذون بدلًا منه حرا فقال االله 
لا  -قد يكون القاتـل أنثـى  -ل هم أنه إذا قتلت عندهم أنثى لا يأخذون القاتمظلو، من جهلهم }والأُنثَى بِالأُنثَى{:وقوله

  .يأخذون أنثى وإنما يأخذون بدل القاتل الأنثى يأخذون ذكرا
هذا ظلم، وإذا كان القاتل رقيقًا وقتـل   ولا نقتل ذكرا ،، هذه أنثى قتلت أنثى تقتل الأنثى}والأُنثَى بِالأُنثَى{: فقال االله 

  .}الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبد: }فقال االله  ،رقيقًا يأخذون بدل القاتل الرقيق حرا
  .عبدا نقتله به، ولا نقتل بدلًا من العبد القاتل حرا، فهذه رد على ما كان عليه أهل الجاهلية هفالعبد إذا قتل

ويقتل الولد بكل  ،لفُن وإن علا بالولد وإن سيعدم الولادة فلا يقتل أحد الأبو: الرابع« :تعالى -رحمه االله-صنفقال الم
  .»منهما

  .من شروط وجوب القصاص عدم الولادة بين القاتل والمتقول -رحمه االله-يقول المؤلف 
  :فإذا كان القاتل والدا للمقتول فإنه لا يقتل به، وهذه المسألة تنقسم إلى قسمين

  .الأم ولدها أن يكون القاتل هو الوالد المباشر، كأن يقتل الأب ولده أو أن تقتل: القسم الأول
لا يقاد مملوك من مـولاه  (: ديث عمر السابقلحفجمهور العلماء أنه لا يقتل الوالد بولده  ،فإذا كان القاتل هو الأب المباشر

  .)ولا والد من ولده
  .إلخ... ب عليه برهولأن الوالد هو الذي أنعم على الولد بالحياة فلا يقتل به، ويج

  .رأي المالكية، أنه يقتل به إذا تمحض القتل في العمدية، كأن يأتي به ويضجعه ويذبحه :الرأي الثاني
أو يأتي به ويأتي بالرشاش ويذبحه، أما إذا لم يتمحض بالعمدية كأن يكون هناك خصام وشجار وغضب ثم ضربه وهلـك،  

  .أخذ شيئًا وضربه وهلك فإنه لا يقتل به
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  .وما ذهب إليه المالكية قوي أيضاما ذهب إليه جمهور أهل العلم قوي، و
  .الذي يظهر واالله أعلم أن مثل هذه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمامو

  .وكذلك الأموالأم كذلك يعني الخلاف في الأب 
  .أن يكون القاتل هو الوالد غير المباشر كالأجداد والجدات فهذه الخلاف فيها أضعف :القسم الثاني

  .»وإن علا«: -رحمه االله- يقتل، ولذلك قال المؤلف فأكثر أهل العلم أيضا أنه لا
  .أنه يقتل الجد والجدة، لعمومات أدلة القصاص: والرأي الثاني في المسألة

الولد إذا قتل والده فإنه يقتل به، بل من باب أولى أنه يقتل به، لأن هذا هو أعظم العقـوق والقطيعـة،    ،العكس بالعكسو
  .ولعمومات أدلة القصاص

  .، لما ذكرنا من العموم»ويقتل الولد بكل منهما« :تعالى صنفالمقال 



 
٢٢ 

  باب استيفاء القصاص
  .»باب استيفاء القصاص« : صنفقال الم

  .فعل أو شبههمثل ما بجان وليه فعل هو فعل مجني عليه، أو  :استيفاء القصاص
  .»ويشترط له ثلاثة شروط«  المصنف قال

لكي نقيم القصاص على والآن توفرت الشروط السابقة،  ،إقامة القصاص بعد وجوبه هوسبق لنا أن المراد باستيفاء القصاص 
  :هذا القاتل يشترط شروط

وحـبس الجـاني إلى    ،لم يستوف ،فإن كان صبيا أو مجنونا ،كون مستحقه مكلفًا« :قال المصنف  :الشرط الأول
  .»البلوغ والإفاقة

   .االمقتول صغارورثة أن يكون مستحقه مكلفًا، وعلى هذا إذا كان  :الشرط الأول 
  أب قتل ليس له إلا أولاد صغار، أو مجانين، أو صغار ومجانين، ما الحكم هنا؟: مثال ذلك

  .لا يستوفي القصاص، إلى أن يكلف، إلى أن يبلغ الصبي ويعقل انون:  قال المؤلف 
  .يكون جميع الورثة غير مكلفين إما صغار أو مجانين، أو صغار ومجانين وصورة هذا الشرط أن

  .وهو رأي الشافعية -رحمه االله-وهذا الذي ذهب إليه المؤلف 
   .م، حتى بلغ ابن القتيلرشبن خ بةدحبس ه ن معاوية أواستدلوا على ذلك ب

  .ولا من انون حتى يعقل ،يبلغولأن القصاص يقصد منه التشفي ولا يحصل التشفي من الصغير حتى 
  .وهو رأي الحنفيةمن القاتل أنه يقتص  :الرأي الثاني 

نون يطالب لهم بالدم، كما يطالب بأموالهم يطالب لهم بحقهم من الدم، ويطالب بالقصاص، وعلى هذا ولي الصبي وولي ا
  .واستدلوا على ذلك في قصة الحسن 
ن الحسن قتله لأنه قتل إ: جيب عن ذلك قالواعلي بن أبي طالب، وفي الورثة صغار، وأُ فإن الحسن قتل ابن ملجم الذي قتل

  .عليا غيله
   .قتله لأنه يعتقد كفره :وقيل
  .إلخ...قتله لأنه قتل الإمام الأعظم :وقيل

هذا علمه عند  ،إلخ..لأن حبسه فيه تعذيب له وكون انون يعقل ؛يظهر واالله أعلم أنه إن كانوا مجانيين يقام القصاصوالذي 
  .االله 

   .فاته العقلإذا العادة جرت أنه لا يعقل انون و
  .الإمام أن يقتله فله ذلك ىواالله أعلم أنه ينتظر إلا إن رأيظهر وإن كان صغيرا 

بالغون وصغار أو مجانين وعقلاء، فإذا طالب المكلفـون   ن وغير مكلفين فيهموإذا كان في ورثة الدم مكلف :الصورة الثالثة 
  . لهم؟ هذا سيأتينا إن شاء االله بأنه لا يستوفى: بالقصاص هل يستوفى لهم أو نقول
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غائبا أو صغيرا أو  يوليس لبعضهم أن ينفرد به وإن كان من بق ،اتفاق الأولياء المشتركين على استيفائه :الثاني« :قالثم 
ا انتظر القدوم والبلوغ والعقلمجنون«.  

يتفرع علـى  ، ولأن الحق لهم جميعا ؛أن يتفق أولياء الدم على استيفاء القصاص :الشرط الثاني من شروط استيفاء القصاص
  :هذا الشرط أقسام

يسقط القصـاص لأن  : أن يعفو بعضهم عن الدم، أو عن القود القصاص، ويطالب آخرون بالقصاص فنقول :القسم الأول
  .بأن القصاص لا يتبعض فيسقط ويصار إلى  الدية: صاص لا يتبعض فما دام أن بعضهم عفا فنقولالق

  .أن يكون بعض الأولياء غير مكلف، وبعضهم مكلف، أما إذا كانوا غير مكلفين فتقدم :القسم الثاني
بأنه ليس لهم أن : أو نقول ؟فالقسم الثاني أن يكون بعضهم غير مكلف وبعضهم مكلف فهل للمكلفين أن يستوفوا القصاص

  يستوفوا القصاص حتى يكلف غير المكلفين، فينتظر الصغير حتى يبلغ وينتظر انون حتى يفيق؟
اتفاق الأولياء المشتركين على استيفائه ولـيس  «: المشهور من المذهب أنه ليس للمكلفين أن ينفردوا بالقصاص ولهذا قال

  .»لبعضهم أن ينفرد به
نتظر الصغير وكذلك أيضا ي :وعلى هذا بالنسبة لغير المكلفين ،مذهب الإمام أحمد وكذلك أيضا الشافعي وهذا المشهور من

نونينتظر ا.  
   .خشرم حتى بلغ ابن القتيلبن حبس هدبه  ودليلهم على ذلك أن معاوية 

  .ولأن الحق للجميع فليس للمكلف أن ينفرد به حتى يكلف غير المكلف
   .أن للمكلف أن يقتص هو رأي أبي حنيفة و :الرأي الثاني

اقتص الحسن من ابن ملجم، مع أن  ملجم علي بن أبي طالب  لما قتل ابن فإن الحسن  ،فعل الحسن :ودليله على ذلك
  .في الورثة من ليس مكلفًا

   .ولأن المكلف أيضا يحتاج إلى التشفي
هو الصواب وأنه إذا كان هناك مكلفون من ورثة  :تعالى في هذه المسألة ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه أبو حنيفة 

  .الدم فإنه يستوفى لهم
  . لهم أن يستوفواينن المكلفإ: وأما بالنسبة لغير المكلفين فلهم الدية، يعني نقول

أو  -إن كـانوا صـغارا  -بلغوا إذا  وأيسقط حقهم : لاقأن يبالنسبة لغير المكلفين من الصغار أو اانين إذا لم يطالبوا إما و
  .فإن الدية تضمن له من المكلفين الذي استوفوا -ينناإن كانوا مجن-أفاقوا 

  .وفيه رحمة للجاني وأولياء الدم ،تحقق حكمة القصاصتوفيه  ،وهذا القول هو الصواب
  .أن يكون بعض أولياء الدم غائبا :القسم الثالث

  .»ظر الغائبتني«: تعالى -رحمه االله-لمؤلف يعني بعضهم حاضر وبعضهم غائب، فيقول ا
الدم غائبا وبعضهم حاضـرا   ورثةوهذه المسألة أهون من المسألة السابقة، فإذا كان بعض  ،وهذا ما عليه جمهور أهل العلم

منتظر الغائب حتى يقفجمهور العلماء أنه يد.  
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فإنه ينتظر، وإن كان غيبته بعيدة بحيـث لا   ،إلخ..هتن مكاتبكإن كانت غيبته قريبة بحيث تم: وعند المالكية التفصيل يقولون
   .تمكن مكاتبه فإنه لا ينتظر

  .ما عليه أكثر أهل العلم :في هذه المسألةوالصواب 
فإنه مهما كان الإنسان غائبـا   ،وسائل الاتصالبسبب تقدم وخصوصا في وقتنا الحاضر  ،لأن الحق للجميع الحاضر والغائب

  .إلخ..اأن يتصل عليه وأن يطالب بالدم أو أن يفعو بالإمكان
  .»الجاني أن يؤمن في الاستيفاء أن يتعدى: الثالث« :تعالى -رحمه االله- صنفقال الم

 ،وكان في استيفاء القصاص تعدي، الاستيفاء إلى غير الجاني ،إذا وجب القصاص :هذا الشرط الثالث من شروط الاستيفاء
ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم {: ، وأيضا قال االله ^]٣٣: الإسراء[}فَلا يسرِف في الْقَتلِ إِنه كَانَ منصورا{: فإنه ينتظر لأن االله 

  .^]٢٩: النساء[}إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما
الولد، وتسقيه فإذا وجب على حاملٍ أو حائلٍ فحملت لم تقتل حتى تضع « :على ذلك قال -رحمه االله- صنفوفرع الم

  .»اللبأ
الولادة والطفل يحتاج إلى  للأن قتل الحامل حينئذ يتعدى إلى الولد، وأيضا قتلها قبل أن تسقيه اللبأ، واللبأ هو الحليب في أو

  .ذي الطفل أكثر من بقية أوقات الرضاعةغهذا الحليب كثيرا، ويحصل به ت
  .»سقيه اللبأتحتى «: -رحمه االله-ؤلف المفأنفع ما يكون للطفل هو حين الولادة، ولهذا قال 

  .ولا ضرر ولا ضرار ،فقتلها قبل أن تسقيه اللبأ هذا يؤدي الإضرار بالطفل
  .»وإلا تركت ثم إن وجد من يرضعه وإلا تركت حتى تفطمه« :-رحمه االله- صنفقال الم

إذا لم يكن هناك مضرة على الطفل-تقتل  اإن وجد من يرضع هذا الطفل فإ- نتظر حـتى  وإن لم يوجد من يرضعه فإنه ي
فيـه  سـأل  هذا ي ؟الطفل إرضاعترضع هذا الطفل وتفطمه، والآن يوجد بعض الحليب المصنع فهل هذا الحليب يقوم مقام 

  .المختصين
على من هذا الحليب يحصل به الضرر  إرضاعهبأا تقتل، وإن كان : الطفل من هذا الحليب لا يضره فنقول إرضاعفإن كان 

  .نتظر حتى ترضعه وتفطمهي: الطفل فنقول
ثم قال  ،)ارجعي حتى تضعي ما في بطنك(: قال ويدل لذلك أيضا ما ثبت في صحيح مسلم من قصة الغامدية فإن النبي 

  .)ارجعي حتى ترضعيه(: لها
أا سرقت مثلاً لا يقتص  ، كاليد أو الرجل، فلو»في طرف«، أي من الحامل »ولا يقتص منها« :-رحمه االله-المصنف  قال

  .الجنين حتى تضع، يعني بمجرد الوضع ضأن تجه ىيخش هلأن ؛من هذه الحامل
لأن سقيه اللبأ ممكن بعد القطع بخلاف القتل فإنه لا يمكـن   ؛ظاهر كلام المؤلف أا بمجرد الوضع تقطع، وإن لم تسقه اللبأو

  .بعد القتل
، يعني الحد في هذا الحكم كالقصاص فلو أن امرأةً زنت فإنه لا يقام »كالقصاصوالحد في ذلك « :-رحمه االله-المصنف  قال
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ثم إن وجد من يرضعه وإلا فإنه لا يقـام   -كما ذكر المؤلف-عليها حد الزنا إذا حملت حتى تضع ما في بطنها وتسقيه اللبأ 
  .عليها الحد حتى تفطمه
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   فصل 
  .»لطان أو نائبهولا يستوفي قصاص إلا بحضرة س :فصلٌ« :--المصنف  قال

  .لأنه يفتقر إلى اجتهاد السلطان لخشية الحيف ؛لا يستوفى القصاص إلا بحضرة سلطان أو نائبه: يقول المؤلف 
وأما القصاص فالذي يتـولى   ،أن الذي يستوفي الحد هو السلطان أو نائبه :من الفروق بين الحد والقصاصأن كما تقدم لنا و

  .ه هو ولي الدمءاستيفا
، يعـني  )دونك صاحبك فاذهب به(: قال النسعة فإن النبي صاحب ما جاء في صحيح مسلم من حديث  :ويدل لذلك
  .ولي الدم قتله، يقصد النبي ااذهب به ف

ومن قُتلَ مظْلُوما فَقَد {: قال ولأن االله  ؛لأن هذا أبلغ في التشفي ؛القصاص فإنه يمكن من ذلك سنفإذا كان ولي الدم يح
   .}فَلا يسرِف في الْقَتلِ{: ، لولي الدم^]٣٣: الإسراء[}جعلْنا لوليه سلْطَانا

فدل ذلك على أنه هو الذي يتولى القتل، لكن هنا لابد أن يحضر السلطان أو نائب السلطان، يحضر إقامة القصـاص والآن  
، هؤلاء كلهم إلخ..السلطان، مندوب من هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومع رجال الأمن ومندوب من المحكمةنائب 

  .ينوبون عن السلطان
  .الدم لكن لابد من حضرة السلطان لأنه يفتقر إلى اجتهاده لئلا يحصل حيف وليفالذي يتولى الاستيفاء هو 

اغد يا أنيس إلى امرأة هـذا فـإن   (: قال في الحد قصة امرأة العسيف فإن النبي  حديث أبي هريرة في :ويدل لذلك أيضا
لكن الذي يمكن  ،بالإنابة فكذلك أيضا في القصاص يلحق بالحد ، فالذي تولى إقامة الحد هنا هو النبي )اعترفت فارجمها

  .بالاستيفاء هو ولي الدم
  .»وآلة ماضية« :-رحمه االله-المصنف  قال
، وحديث شداد بن ^]٣٣: الإسراء[}فَلا يسرِف في الْقَتلِ{: يقول إسراف في القتل واالله  فيهالآلة الكالة  استخدام لأن

  .)إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة(: أوس في صحيح مسلم يقول النبي 
  .»العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بمثلهولا يستوفى في النفس إلا بضرب «: -رحمه االله-قال المصنف 

  يستوفي القصاص؟بم  ،تعالى -رحمهم االله-هذه المسألة موضع خلاف بين أهل العلم 
  .يستوفي القصاص بالسيف: تعالى -رحمه االله-قال المؤلف ف

  .نابلة، وهذا مذهب الحنفية والح)لا قود إلا بالسيف(: أنه قال بما يروى عن النبي  :واستدلوا على ذلك
   .بمثل ما قتل الجاني مذهب المالكية والشافعية أن القصاص يستوفى :الرأي الثاني

وجزاءُ {: ، وأيضا قول االله ^]١٢٦: النحل[}وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه :}قول االله  :ودليلهم على ذلك
  .^]١٩٤: البقرة[}فَمنِ اعتدى علَيكُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدى علَيكُم{، ^]٤٠: الشورى[}سيئَة سيئَةٌ مثْلُها

رأسه بـين   ضأن ير أمر النبي فاليهودي رأسها بين حجرين  ضوأيضا حديث أنس في الصحيحين في قصة الجارية التي ر
  .حجرين
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  .الصوابوهذا القول هو 
يقتل الجاني بمثل ما قتل : إن قتله بأمرٍ محرم فإنه يقتل بالسيف، يعني يقولون: المالكية والشافعية يستثنون مسألة يقولونوعند 

  .إلا إن قتله بأمرٍ محرم فإنه يقتل بالسيف
  .فمثلاً لو سقاه الخمر حتى مات أو لاط به حتى هلك، فإنه يقتل بالسيف

محرم يفعل به بمثل ما فعل من المباحات، فإذا سقاه خمرا حتى هلك، فإنه يسقى ماءً حـتى  إذا قتله بأمرٍ : وقال بعض الشافعية
  .يهلك أو نحو ذلك

فَمـنِ اعتـدى   {: بعصا ونحو ذلك ويدخل في دبره حتى يهلك، لما تقدم من قول االله  ىوإذا لاط به حتى هلك، فإنه يؤت
ا اعثْلِ مبِم هلَيوا عدتفَاع كُملَيعكُملَيى عدت{بالسكين ستوفى، والطرف ي.  

  .هم الذين يتولون استيفاء القصاص إذا كانوا يحسنون ذلك: بالنسبة لأولياء الدم كما قلناو
إذا كانوا يحسنون وتشاحوا في الاستيفاء كـلٌ يريـد أن يتـولى    ولا يتولون الاستيفاء،  مإذا كانوا لا يحسنون ذلك فإأما 

  .يقرع بينهم: العلماءالاستيفاء فقال 
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  باب العفو عن القصاص
  .»باب العفو عن القصاص« :  صنفقال الم
  .المحو والطمس :وأصله ،وترك العقاب عليه ،التجاوز عن الذنب :العفو

  .»يجب بالعمد القود أو الدية فيخير الولي بينهما« :  صنفقال الم
  بم يجب القتل في القتل العمد؟ :هذه المسألة

  :في ذلك رأيان -رحمهم االله- للعلماء
إما القصـاص  : وهو المشهور من المذهب وكذلك أيضا مذهب الحنفية أن الواجب من قتل العمد أحد أمرين: الرأي الأول

  .وإما الدية
من قتل له قتيل فأهله بخير النظرين، إما (: قال ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي  :ودليلهم على ذلك

  .)ى وإما أن يقادؤدن يأ
  .أن الواجب بالقتل العمد هو القصاص فقط :الرأي الثاني

  .وهذا رأي مالك والشافعي
: ، وأيضا قول الـنبي  ^]١٧٨: البقرة[}يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص :}بقول االله  :واستدلوا على ذلك

  .)كتاب االله القصاص(
  يترتب على هذا؟ يعني هذا الخلاف هل له ثمرة أو ليس له ثمرة؟ما الذي 

لأن الواجب بالعمد إما الدية  ؛نريد الدية، فعلى رأي الحنابلة والحنفية يمكنون منها: لو أن أولياء الدم قالواف :الخلاف له ثمرة
  .وإما القصاص

الجاني إني لا أدفع الدية إما قصاص أو لا أدفع الدية،  وعلى رأي مالك والشافعي ليس لهم الدية إلا إذا رضي الجاني، لو قال
  .على كلام المالكية والشافعية له ذلك

في هذه المسألة هو  والصوابلكن على كلام الحنابلة والحنفية لا يمكن الجاني من ذلك بل يجب عليه إما القصاص وإما الدية، 
  .)لنظرين، إما أن يؤدى أو يقادفأهله بخير ا(: قال ما دل له حديث أبي هريرة أن النبي 

كتـاب االله  (:  وقوله ، }ولَكُم في الْقصاصِ{ :وقوله }يا أَيها الَّذين آمنوا كُتب علَيكُم الْقصاص :}وأما قول االله 
  .إلخ.. ،)القصاص

  .دل على وجوب الدية ن هذه الأدلة من الكتاب والسنة دلت على وجوب القصاص، وحديث أبي هريرة إ: فنقول
  .»وعفوه مجانا أفضل« :  صنفقال الم

  العفو عن القصاص هذا جائز بالإجماع لكن هل الأفضل أن يعفو اني عليه أو ولي اني عليه أو الأفضل ألا يعفو؟
  .^]٢٣٧: البقرة[}وأَنْ تعفُوا أَقْرب للتقْوى{:   ، لقول االله»الأفضل العفو« :  صنفقال الم

قرن العفو  لأن االله  ؛أن العفو يكون أفضل إذا كان إصلاحا:  ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية  :والرأي الثاني
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، فإذا كان العفو إصلاحا فهو أفضل، أما إذا كان العفو إفسادا فإنه لا يكون ^]٤٠: الشورى[}فَمن عفَا وأَصلَح{بالإصلاح 
  .أفضل
عنه، الأفضل أن يؤدب  عدم العفو الأفضلف ،لو كان هذا الشخص معروف بالتهور وعدم الورع والتسرع ونحو ذلك :مثلاً

   .هنا العفو أفضل: فنقول، إلخ. . ولكن حصل منه هذا الزلل بالفسق وعدم التورع ونحو ذلكلم يعرف أما إذا 
: قال لأن االله  ؛صلاحللإالعفو يكون أفضل إذا كان أن  -رحمه االله-في ذلك ما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية  فالصواب

}لَى اللَّهع هرفَأَج لَحأَصفَا وع ن٤٠: الشورى[}فَم[^.  
رع القصاصأما إذا كان سيترتب على العفو مفسدة فلا يكون أفضل وتضيع الحكمة  التي من أجلها ش.  

  .»فله أخذهافإن اختار القود أو عفا عن الدية فقط « :  صنفقال الم
لأنه اختار الأعلى فلـه أن يتنـازل إلى    ؛أنا أريد القصاص فله أن يتنازل إلى الدية: أي أخذ الدية، يعني إذا اختار القود قال

   .الأدنى
إن اختار القصاص له  ،ليس له القصاص، إن اختار الأعلى له الأدنى: نقول أريد الدية هل له القصاص؟: إن اختار الدية قال

لا : أنا أريد الدية ثم بعد ذلك رجع قـال : أن يأخذ الدية، إن اختار الدية اختار الأدنى فليس له أن يرقى إلى الأعلى فإذا قال
  .كن من القصاصمبأنه لا ي: أريد الدية أريد القصاص، نقول

  .»والصلح على أكثر منها« :  صنفقال الم
  أكثر من القصاص؟هل له أن يصالح على 

اختار ولي الدم القصاص، فله أن يصالح على أكثر  إذا تفقون على أنه يجوز على الصلح على أكثر من الدية،مالأئمة الأربعة 
  .من الدية

وهـذا باتفـاق    ،أربعا وصالح معه فإن هذا جائز ولا بأس بهأو ثلاثًا أو خذ ديتين : فقال الجاني ،أنا أريد القصاص: قالإذا 
   .ئمة الأربعةالأ

  .^]١٧٨: البقرة[}فَمن عفي لَه من أَخيه شيءٌ فَاتباع بِالْمعروف وأَداءٌ إِلَيه بِإِحسان :}واستدلوا على ذلك بقول االله 
   .نزلت في الصلح عن دم العمد: قال ابن عباس 

فع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوه وإن شاءوا قتل متعمدا دمن (: قال أن النبي  وأيضا حديث عبد االله بن عمرو 
  .)لحوا عليه فهو لهمووما ص(: ، إلى أن قال)أخذوا الدية

ل فدفع الحسن والحسين إلى أبناء القتيل سـبع ديـات   تفإن هدبة بن خشرم قَ ،في هدبة وأيضا يدل لذلك قصة معاوية 
  .ل هدبةتورفضوا فق

  .»وإن اختارها« :  صنفقال الم
  .لأنه أسقط حقه من القصاص ؛يعني اختار الدية فليس له إلا الدية، ليس له أن يرقى إلى القصاص

  .»أو عفا مطلقًا« :  صنفقال الم
لأن انصـراف العفـو    ؛عفوت مطلقًا ولم يقيد ذلك بقصاص ولا دية فإنه تجب له الدية: يعني إذا عفا ولي الدم مطلقًا قال
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  .الغالب أنه ينصرف إلى المقصود  الأعظم وهو القصاص
فإذا قال عفوت ولم يقيد ذلك بدية أو قصاص فإنه ينصرف إلى المطلوب الأعظم وهو القصاص، اللهم إلا إذا نوى العفـو  

  .فليس له شيء ولا يجوز له أن يطالب ،مطلقًا عن الدية والقصاص
  :ألة من أقسامفحينئذ لا تخلو هذه المس

  .أن ينوى العفو عن القصاص فله الدية :القسم الأول
  .أن ينوى العفو عن القصاص والدية فلا شيء له :القسم الثاني

  .له الدية وليس له القصاص: أن ينوى العفو مطلقًا دون أن يقيده بقصاص ولا دية، فنقول :القسم الثالث
  .»أو هلك الجاني« :  صنفقال الم

  .ليس له إلا الدية، لتعذر استيفاء القود، لفوات المحل: ، نقولماتطالب بالقصاص ثم 
فليس له غيرها وإذا قطع أصبعا عمدا فعفا عنها ثم سرت إلى الكف أو النفس وكان العفو على « : قال المصنف 

  .»وإن كان العفو على مالٍ فله تمام الدية ،غير شيءٍ فهدر
قطع  جنايةثم سرت  ،قطع إصبعه -المؤلف ذكركما -إذا جنى على شخص ثم سرت الجناية  :قسمين هذه المسألة تنقسم إلى

: تعـالى  فهذه المسألة يقول المؤلـف  ، الكف أو سرت الجناية إلى النفس فهلك اني عليه تالأصبع إلى الكف ففسد
  :تنقسم إلى قسمين

  .عفوت مجانا: أن يكون العفو مجانا، يقول :القسم الأول
  .التابع يأخذ حكم المتبوعو ،ا تابعةلأن الجناية لم يجب ا شيء، وسريا: قالوا ،هدر: تعالى فقال المؤلف 

  .تابعة للأصل نفالجناية على هذا الأصبع عفا عنه، فالسراية أيضا تكو
  .من التعليل نالعلم، لما ذكروهو رأي جمهور أهل ا وهذا ما ذهب إليه المؤلف 

  .تعالى -رحمه االله-فإنه يجب القصاص، وهذا قال به الإمام مالك ثم سرت أنه إذا عفا  :والرأي الثاني
أما القصاص فلا يجب لأنه عفا، أما بقية الدية كما لو سـرت الجنايـة إلى    ،أنه ينظر إلى القرائن :والصواب في هذه المسألة

لكوا يسـيرة أو   ،عن الأصبع ،الكف أو سرت إلى  النفس، فيظهر واالله أعلم إذا كان قصد الجاني العفو عن نفس الجناية
يظهر واالله ف ،ناية إلى الكف أو  النفسثم بعد ذلك سرت الج، عن الجناية عن الأصبع لكون ذلك يسيرا اأولياء اني عليه عفو

  .أعلم أن لهم بقية الدية، فما عفا عنه يسقط وبقية الدية يكون له
  .ا فهنا لا شيء لهيااعن الإصبع فقط، وإنما عفوه مطلقًا عن الجناية وسر ليسإذا كان عفوه عن جميع  الجناية أما 

عفا مطلقًا عن  لوعفوت عن هذه الجناية، فهنا له بقية الدية، أما : قال ،نايةلكن  الذي يظهر واالله أعلم أنه إذا قيد العفو بالج
  .ياا فله تمام الدية، هذا القسم الأولاالجناية وعن سر

: صبعه قـال إلا أريد القصاص قطع : صبع قالوإن كان العفو على مالٍ فله تمام الدية، يعني جني على هذا الإ :القسم الثاني
  .ثم بعد ذلك سرت الجناية إلى الكف أو سرت إلى النفس فله تمام الديةصبع، أريد دية الإ

يمكن أن يقتص من جناية دون جناية فهو عفا عن بعض الجناية، فالقصاص  ولالأنه عفا عن بعض الجناية،  ؛ليس له قصاص
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  .ليس له، لكن له تمام الدية
  .»يعلم فلا شيء عليهماوإن وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم « : قال المصنف 

   .ولي الدم ،ولي الجناية: كما تقدم أن الذي يتولى استيفاء القصاص يؤخذ من كلام المؤلف 
  ؟له أن يوكل ليسإذا كان ولي الدم لا يحسن أو يحسن هل له أن يوكل أو 

أوكل وسلن أستوفي : يحسن القصاص، قال ،يعني يؤخذ من كلام المؤلف أن ولي الدم له أن يوكل، فمثلاً هو الذي سيستوفي
  .لأن الحق له ؛، أو لا يحسن فله أن يوكلفلانا يقتص عني

  الوكيل وقبل أن يستوفي الوكيل عفا الموكل هل عليهما شيء أو ليس عليهما شيء؟ ل واستوفىوكّإذا 
من سبيل، وأما الوكيل فلا شـيء   لأنه عفا وهو محسن وما على المحسنين شيء؛لا شيء عليهما، الموكل ليس عليه : نقول
  .لأنه معذور بالجهل ؛عليه

  .»وإن وجب لرقيق قود أو تعزير قذف فطلبه وإسقاطه إليه«:  -صنفقال الم
المطالبة بأن يقطع الجـاني أو لا  فإذا وجب لرقيق قود فطلبه وإسقاطه إليه، يعني وجب لهذا الرقيق قصاص كأن قطعت يديه، 

  .لأنه مختص به؛ يقطع هذا للرقيق
  .»أو تعزير قذف« :تعالى  صنفوقال الم

  ير قذف؟زأو تع: أو حد قذف، قال: القذف فيه حد لماذا لم يقل
م يرون أن الرقيق ليس محصنفي باب حد القذف، وعلى هذا من قذف رقيقًا ولو  كان عالمًا بكتاب االله وسنة رسوله  الأ 

  .القذفيرون أنه ليس محصنا في باب حد 
أن الرقيق محصن في بـاب حـد    الصوابوأن  ،ر وهذا سيأتينا إن شاء  االله في باب القذفزعا يفمن قذفه لا حد عليه وإنم

  .سيأتينا الكلام على هذه المسألة، وكلام أهل العلم فيهاوالقذف في هذه المسألة، اللهم قد يستثني من ذلك السيد، 
  .»وإسقاطه إليه لأنه مختص بهفطلبه «: المهم نفهم عبارة المؤلف

  .»فإن مات فلسيده« : صنفقال الم
  .لأنه يقوم مقامه ؛سيده هو الذي يطالب بالقصاص أو بترك القصاصفإن إذا مات الرقيق 
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  ما يوجب القصاص فيما دون النفس: باب
  .»ما يوجب القصاص فيما دون النفس: باب« :-رحمه االله- صنفقال الم

  :في النفس لأن الجناية تنقسم إلى قسمينالكلام السابق كله 
   .فيؤدي ذلك إلى الهلاك ،جناية على النفس :القسم الأول
  .جناية على ما دون النفس :القسم الثاني

  :والجناية على ما دون النفس تنقسم إلى أقسام
  .جناية على الأطراف: القسم الأول
  .جناية على المنافع :القسم الثاني

  .جناية على العظام في الكسور :القسم الثالث
   .جناية في الجروح، وهذا سيأتينا إن شاء االله الكلام عليها كلها، المهم أن نفهم الأنواع هذه ونذكر القاعدة :القسم الرابع

  :في الجناية على ما دون النفس لهم مسلكان -رحمهم االله-والعلماء  صلف -رحمه االله-المؤلف 
سنقرأ كلام المؤلف، يقـتص في  ويقتص في كذا وفي كذا، يعددون كما عدد المؤلف : مسلك العد، يقولون :المسلك الأول

  .كذا وكذا وكذا
  .مسلك الحد :والقسم الثاني

  .مسلك العد هذا أكثر أهل العلم عليه 
  .-رحمه االله-مسلك الحد، هذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية  :القسم الثاني 

يا أَيها {: : قال لأن االله ؛ وجب ،أنه متى أمكن القصاص في الأطراف والمنافع والجروح والكسور :ذلكوالقاعدة في 
اصصالْق كُملَيع بوا كُتنآم يناصِ{ }الَّذصي الْقف لَكُمو{.  
   .في الأطراف يقتص من كذا كذا كذا: أما على المذهب كما سيأتينا يقول

له قصاص، إلا السن فقط، السـن فيـه   ليس كسر فخذه ما أو له قصاص، كسر ساقه ليس كسر العظام ما  :الكسور أما
  .قصاص

  .لأنه قد لا يجبر ؛لا يكسر ساقهو
: ، طيب الكسور قالليس في المنافع قصاص ذهب بصرهأو ضربه على رأسه حتى ذهب سمعه  ،أذهب سمعه ، فمثلاًالمنافع أما

  .ما في قصاص
  .إلخ. . . الجروح أيضا يعددون كما سيأتينا ،قصاص فيها ليسالمنافع 

فإنه  ،مسلك الضبط والحد وأنه متى أمكن القصاص في الأطراف أو المنافع أو الكسور أو الجروح :والصواب القاعدة في ذلك
  .)كتاب االله القصاص(: ، وقال النبي }كُتب علَيكُم الْقصاص{: قال لأن االله ؛ يجب

ريح يعني هذا الكلام الذي سيأتينا كلام المؤلف كله نختصره فيما ذكرنا من هذا الضابط لكن مالقول هو الصواب وهو وهذا 
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  .نقرأ كلام المؤلف
  .»من أقيد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروح ومن لا فلا« :-رحمه االله- صنفقال الم

  .تقدم أقسام هذه المسألةوة وأن المسلم لا يقتل بالكافر، أكما تقدم لنا أن من شروط القصاص المكاف
 تقطع يده، فما كان في النفس يكون فيما دون النفس، وأيضا تقدم لنا ما يتعلـق  فلاوعلى هذا لو أن مسلما قطع يد كافر 

  .الذكر مع الأنثى والحر مع الرقيق والخلاف في هذه المسائلب
  .»يد بأحد في النفس أقيد به في الطرف والجروحمن أق«: قال ،هذا ضابط ذكره المؤلف

: في الجروح الموضحة كما سيأتينا إن شاء االله، إذا كان يقاد به في النفس فإنه يقاد به أيضا في الجروح، يقاد به في الأطراف
  .»ومن لا فلا«

  .يعني إذا كان لا يقاد به في النفس لا يقاد به في الجروح والأطراف
  .»ولا يجب إلا بما يوجب القود في النفس« :-االله رحمه- صنفقال الم

 لاد المحض، الخطـأ  مجب القود في النفس هو العويعني لا يجب القود فيما دون النفس إلا بما يجب القود في النفس، والذي ي
  .يجب لايجب القود فيه بالنفس فكذلك أيضا في الأطراف والجروح 

  شبه العمد هل يجب فيه القود في النفس؟
  .لا يجب كذلك أيضا في الأطراف والجروح

  .»يجب به القود في النفس وهو نوعان بماولا يجب إلا « :-رحمه االله-صنف قال المولهذا 
  .يعني فيما دون النفس نوعان في الطرف

والمرفق فتؤخذ العين والأنف والأذن والسن والجفن والشفة واليد والرجل والأصبع والكف « :-رحمه االله- صنفقال الم
  .»والذكر والخصية والألية والشفر كل واحد من ذلك بمثله

  .الآية إلخ ..^]٤٥: المائدة[}وكَتبنا علَيهِم فيها أَنَّ النفْس بِالنفْسِ والْعين بِالْعينِ{: ودليل ذلك قول االله 
  .إلخ. .الجفن بالجفن، والشفةفتؤخذ العين بالعين وكذلك الأذن بالأذن، والسن بالسن، : قال

هذا الطرف يؤخذ ذا الطرف فاليد تؤخذ باليد والرجل تؤخذ بالرجل اليد اليمني باليد اليمني، والرجل اليسـرى بالرجـل   
 ـاليسرى، والإ فر  صبع بالإصبع، والكف بالكف، والمرفق بالمرفق، والذكر بالذكر، والخصية بالخصية، والإلية بالإلية، والش

رفبالش.  
القاعدة في ذلك الصواب : سلك مسلك العد، لكن نقول -رحمه االله-كل واحد من ذلك بمثله، وهذا كما ذكرنا أن المؤلف 

  .فإنه يقتص مسلك الحد وأنه متى أمكن القصاص
 -ه االلهرحم-لكن المؤلف  ،تعالى، فهذه يقتص منها-رحمه االله-أشياء لم يذكرها المؤلف  وهناكلأنه ذكر أشياء وترك أشياء، 

  .تعالى لم يذكرها والصواب في ذلك أن كل ما أمكن القصاص في الأطراف فإنه يسار إليه لما ذكرنا من الدليل على ذلك
  :وللقصاص في الطرف شروط« :-رحمه االله- صنفقال الم
  .»الأمن من الحيف بأن يكون القطع من مفصل أو له حد ينتهي إليه كمارن الأنف وهو ما لان منه: الأول
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لو أن الجاني قطعه من نصف الساعد وفصل، لابد لكي نقطع اليد باليد لابد أن يقطع من الم: يقول ،وهذه أيضا مسألة ضعيفة
  .قصاص فإنه لا
وعلى هذا إذا كـان   ،إذا قطعه من فوق المفصل لا قصاص ،قصاص، لابد أن يقطعه من مفصل لا: الجناية يقول تزادوإذا 

  .لا قصاص عليه: قطع من المفصل يزيد الجناية ونقوليالجاني عنده علم بدل أن 
  .ةبد أن تقطعه من الركبولاقصاص لابد أن تقطعه من الكعب  لا ،قطعه من نصف الساق ولو

  .من نصف العضد لا قصاصأو من نصف الفخذ  أوإذا قطعه من نصف الساق و
الصحيح في ذلك أن القصاص واجب سواءٌ قطعه من نصف الذراع أو مـن المفصـل، وهـم    وهذا لا شك أنه ضعيف، و

  :لتحقيق الأمن لنا طريقان: يمكن، نقول لاأنه لا يؤمن الحيف لأنه : يقولون
  .ونقطع جانب المفصل ونطالبه بالأرش الزائد ه،أن نقطع :الطريق الأول
  .الاجتهاد :الطريق الثاني

يإذا قطع من النصف نقطعه من النصف وهكذافيقطع من حيث جنى،  حتاط بحيث أنهجتهد وي.  
  .هذا لا شك أنه ضعيف، وهذا يؤدي إلى إسقاط  القصاص في كثير من المواضع ذكره المؤلف  الذيفهذا الكلام 

ببنصـر ولا  المماثلة في الاسم والموضع فلا تؤخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين ولا خنصـر  : الثاني« :  صنفقال الم
  .»أصلي بزائد ولا عكسه ولو تراضيا لم يجز

فلو أنه قطع يده اليسار فإنه تؤخذ اليسار، لو اتفقا على أن اليمين هذه تقطع فإن هذا لا يجوز، كما أنه لو قطع رجله واتفقا 
كتاب االله (: ، وقول النبي ^]١٧٨: البقرة[}كُتب علَيكُم الْقصاص :}على أن تقطع يده فإن هذا لا يجوز، لقول االله 

   .وإذا اختلف الموضع أو اختلف الاسم فإنه لا مساواة ولا مماثلة ،كلمة القصاص هذه تشعر بالمساواة والمماثلةو، )القصاص
، يعني لو كان هناك إصـبع  »لابد من المماثلة في الاسم والموضع، ولا أصلي بزائد ولا عكسه«: -رحمه االله-فقال المؤلف 

   .ائد فجاء الجاني وقطع الإصبع الزائدز
فإذا لم يكن هناك إصبع زائد  ،نقطع الأصل ، لانقطع من الجاني الزائد ناهذا رجلٌ له ستة أصابع فجاء الجاني وقطع الزائد فإن

   .زائد والزائد لا يؤخذ بالأصل كما تقدم الدليل على ذلكالفإننا لا نأخذ الأصل، فالأصل لا يؤخذ ب
  .بهالشرع لا عبرة  الذي يخالف ، حتى لو تراضيا لأن الرضا»ولو تراضيا لم يجز« المصنف  قال

استواؤهما في الصحة والكمال فلا تؤخذ صحيحة بشلاء ولا كاملـة الأصـابع   : الشرط الثالث« : قال المصنف 
بناقصة«.  

أن يستوي الطرفان في الصحة والكمال وعلى الشرط الثالث من شروط القصاص فيما دون النفس  -رحمه االله-قال المؤلف 
لا تؤخذ صحيحة بشلاء، لو أن جاني جنى على شخص على يده الشلاء وقطعهـا، يـده    -عالفاء للتفري-فلا، : هذا قال

لا تؤخـذ   ،اليسرى شلاء فجاء وقطعها ننظر إلى يد الجاني فإن كانت شلاء نأخذها وإن كانت صحيحة فإننا لا نأخـذها 
تؤخذ الصحيحة : قال ،، وخالف في ذلك داود الظاهري-رحمهم االله-الصحيحة بالشلاء، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم 
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كلمة القصاص تشـعر بالمسـاواة   و، )كتاب االله القصاص(: تؤخذ لما ذكرنا من الدليل لا: لكن الجمهور يقولون ،بالشلاء
   . نقطع الحي بالميتوأيضا أن الشلاء بمترلة  الميتة، فلا

  .»ولا كاملة الأصابع بناقصة« :قال
على شخص يده كاملة فقطع يد شخصٍ اليسرى وهي ناقصة الأصابع فيها أربعة أصابع فقط، فهل نأخـذ   جنى جان :مثال

  بأننا لا نأخذها؟: يده الكاملة الأصابع، أو نقول
  .تعالى -رحمهم االله-صة وهذا ما عليه جماهير العلماء بأا لا تؤخذ، لا تؤخذ الكاملة بالناق:  يقول المؤلف 

إلخ، ورأي داود الظـاهري أن الكاملـة تؤخـذ    . . )كتاب القصاص(:  ما تقدم قول رسول االلهكودليلهم على ذلك 
  .نأخذ يده الكاملة نافإذا قطع هذه اليد الناقصة فإن ،بالناقصة

الصواب ما ذهب : الصواب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم ويمكن أن يقالبأن : وهذه المسألة محل اجتهاد يعني يمكن أن يقال
كما أنه يقتل العاقل بانون، لو أن عاقلاً قتل مجنونا قتـل بـه،   .. لأن لو كان فيها شيء من النقص  ؛إليه داود الظاهري

القاضي أنه  ىإذا رأ ،ذه المسألة محل اجتهاده: ويقتل الكبير بالصغير، ويقتل العالم بالجاهل، فكذلك أيضا هنا نقول، بالإجماع
   .لزم اني عليه بدفع الأرشأيضا أا تقطع وي ىرأ نوإ ،تقطع الكاملة بالناقصة ردعا للتعدي على المعصومين وزجرا لهم

صـة إحـدى   صبع فيها عشر من الإبل، هذه ناق، والإ، خمسون من الإبلاليد فيها نصف الدية -كما سيأتينا في  الديات-
  .الأصابع، فقطعنا  الكاملة  بدلًا عن الناقصة، والناقصة نقصت إصبعا وقطعنا الكاملة

لزم اني عليه إما أن يأخذ الدية أو يأخذ القصاص، مـع دفـع   أربعون، نقطع يده ون :ودية الناقصة ،خمسون :دية الكاملةف
  .ذا فهذا له قوةالأرش، إذا قيل 

  .»ولا عين صحيحةٌ بقائمة« :تعالى قال المصنف 
االعين الصحيحة هي التي لا ي ـا    ،ها مع وجودهاؤيعني ذهب ض ،بصر قائمة يعني لا تزال موجودة لكن لا يبصـر عين

  .صاحبها
رجلٌ عينه اليسرى صحيحة فقأ عين رجلٍ اليسرى القائمة التي لا يبصر ا، فهل نفقأ عينه؟ يعني هل نأخذ الكاملـة  : مثال
  ا من الناقصة هل نأخذ هذه العين الصحيحة بدلًا عن العين القائمة التي لا يبصر ا؟بدلً

  .تقدم خلاف داود الظاهريو، وهذا كما تقدم هو قول جماهير أهل العلم، تؤخذ لا: قال المؤلف
  .»ويؤخذ عكسه ولا أرش« : المصنف قال 

لا نقطع يده وإلك أن تأخذ الدية : فلو أن رجلاً يده شلاء وقطع يد رجلٍ صحيحة فنقول لهذا اني عليه ،عكس ذلك يؤخذ
أريد : أريد الأرش، لأن اليد الشلاء ليست كالصحيحة، قال: أريد القصاص، تقطع يده الشلاء، قاللا أنا : الشلاء، فإذا قال

   .وإنما له إما القصاص أو الدية، يس له أرشل: -رحمه االله-أن يقتص منه والأرش، يقول المؤلف 
أريد أنا أريد القصاص : لو أن رجلاً يده ناقصة قطع يد رجلٍ كاملة، فقال اني عليه الذي قطعت يده الكاملة :مثلها أيضاو

تقطع يـده  : قالالأرش عشرة من الإبل كم تقدم لنا، و ،أريد الأرش، لأن اليد فيها أربع أصابع: قطع يده الناقصة، قالأن أ
  .وتعطوني عشرة
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  .لا أرش، إما أن تأخذ الدية كاملة وهي خمسون من الإبل وإما القصاص ولا أرش لك:  يقول المؤلف 
  .رش فهذه محل اجتهادالأالقاضي أن يلزم ب ىإذا رأف ،وهذه أيضا واالله أعلم أا محل اجتهاد

اسـتثنوا   -رحمهـم االله -العلمـاء  ونحن ذكرنا أن الصحيح لا يؤخذ بالناقص على رأي الجمهور، إلا عند داود الظاهري، 
  :بأن الصحيح لا يؤخذ بالناقص إلا في مسألتين: مسألتين يقولون

   .أذن السميع تؤخذ بأذن الأصم الشلاء :المسألة الأولى
لأن  ؛جاء رجل وقطعها، نقطع أذنه الصحيحة التي يسمع ا ،أذنه مشلولة ،معرجلٌ أذنه شلاء وهو أصلاً لا يس :مثال ذلك

الجمال، فتؤخذ هذه  وهوالمقصود هنا الجمال، المنفعة ليست في الأذن هنا، المنفعة في محلٍ آخر ليست في الأذن، وهو المقصود 
  .الأذن الصحيحة بالأذن الشلاء

لأن المنفعة في محلٍ آخـر غـير   ؛ نف الصحيح يؤخذ بمارن الأخشم الذي لا يشممارن الأنف، يعني مارن الأ :المسألة الثانية
  .الأنف، الأنف هذا لمنفعة الجمال فقط
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   فصل 
  .»فيقتص في كل جرحٍ ينتهي إلى عظمٍ كالموضحة ،الجراح: النوع الثاني: فصلٌ« : قال المصنف 

لا يرون القصـاص   الأطرافبعض وددوا فيها القصاص ح الأطرافبعض و :كما تقدم أم يرون القصاص فيما دون النفس
  .يعدون، المسلك عندهم مسلك العدحيث إم فيها، أيضا الجروح لا يقتص في كل الجروح 

تبرزه، يعني أن والموضحة، والموضحة هي الجرح في الوجه والرأس خاصة، وهي التي توضح العظم  :يقتص فيهاالتي الجروح و
  .هافيم، هذه يقتص يجرحه إلى أن يظهر العظ

  .»وجرح العضد والساق والفخذ والقدم« : المصنف  قال ،مما يقتص فيه :ثانيا
والفخذ اقه حتى وصل إلى العظم، س معوالساق جرحه  ضد،يعني جرحه حتى وصل إلى الع ،جرح العضد ،هذه يقتص فيها

ما عدا ذلك لا قصاص، لـو   ،هذه يقتص فيها، العظمجرحه مع فخذه حتى وصل إلى العظم، والقدم جرحه حتى وصل إلى 
ا لم يصل فيه إلى العظم جرحه جلا : والدامية والمتلاحمة هذه أنواع من الجروح هذه كلـها يقولـون   والباذلةة صالحاركرح

  .صيرون أنه لا يقتفقصاص فيها، لو شق الجلد لكنه ما وصل إلى العظم 
هذه كلها لا قصاص فيها، والصحيح في ذلك كما تقدم أن الصـواب   ،»ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج«: ولهذا قال

  .}كُتب علَيكُم الْقصاص{: يقول ، واالله )كتاب االله القصاص(: قال لأن النبي  ؛أنه يقتص من كل جرح
بل كـل   فالصحيح أن كل جرح ممكن أن يقتص منه يقتص منه، ولا نقيد ذلك بالموضحة أو الجرح الذي يصل إلى العظم،

  .بأنه يقتص منه: جرح يمكن أن يقتص منه، نقول
والمتلاحمـة   والباذلـة ة صوهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وعلى هذا أنواع الجروح التي يذكرها العلماء من الحار

خصوصا في وقتنا الحاضر الذي تقدم فيه الطب  صفي ذلك أنه يقت الصواب: أنواع الجروح كثيرة نقولووالدامية وغير ذلك 
  .فيه الآلات توتطور

والمأمومة فله أن يقتص  ةلَقنالمُوة مة كالهاشحوضوالجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من المُ« قال المصنف 
  .»موضحة وله أرش الزائد

 العظـم فيها قصاص إلا التي ذكرنا الموضحة تصل إلى  العظم، وجرح الساق الذي يصل إلى  ليسكل الجروح : يعني يقول
  .قصاص هفي ليس ايقتص، ما عداه ظمإلخ، هذه  الأشياء التي وصلت للع. . جرح العضد والقدمو

فيها قصـاص،   ليس ههذ: ، يقولوشمهتصل إلى العظم  هي التي الهاشمةو، الهاشمة هذه ليس فيها قصاص، »الهاشمة«: قال
  .لكن للمجني عليه أن يقتص موضحة ويأخذ أرش الزائدة

 ـ، لك أرش الزائدة: خمس والهاشمة فيها عشرة من الإبل، فإذا اختار القصاص نقول :بلالموضحة فيها من الإ تقـتص   تفأن
ظم والمنقلة تنقل العظام، شم العوالهاشمة  ،لأن الموضحة فيها خمس من الإبل، الموضحة توضح العظم ؛موضحةً وتأخذ خمس

  .المنقلة فيها خمس عشرة من الإبلو
   .عشرةوهو لك أن تقتص موضحة ولك أرش الزائد، : فنقول
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رق جلدة رأس والجمجمة إلى أن يصل إلى الخريطة لكنه ما يفتح يخ، المأمومة تصل إلى خريطة المخ، يعني الجرح »والمأمومة«
   .مغةايهلك يسموا الدلو فتح الخريطة الغالب أنه  ،طةيالخر

والموضحة خمس من الإبل ويأخذ الفرق بين ديـة   ،لا يقتص من المأمومة لكن له أن يقتص موضحة: فيقول المؤلف 
  .الموضحة والباقي

فإن القصاص هو الواجب  ،أنه متى أمكن القصاص في سائر الجروح :-خصوصا في مثل هذا الوقت-والصواب كما ذكرنا 
  .إلخ. . استيفاء القصاص ىإلا إذا كان ذلك سيؤدي إلى الهلاك والتلف إذا تعد

فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد، وإذا قطع جماعة طرفا أو جرحوا جرحا يوجب القود « :تعالى  صنفقال الم
  .»فعليهم القود

: إصبعه يقولونأو كسر ساقه أو السن كما ذكرنا، لو كسر ذراعه بالنسبة للكسور ليس هناك قصاص في الكسور إلا كسر 
ع يب، عندما كسرت الر)كتاب االله القصاص(: أنه قال في الحديث عن النبي جاء لا قصاص إلا في كسر السن فقط كما 

  .)كتاب االله القصاص(: فقال النبي  ،حدى الصحابيات من الأنصارإثنية  -رضي االله عنها-
كُتب علَـيكُم  {: يقول ، واالله )كتاب االله القصاص(: أن سائر الكسور يقتص منها، لقول النبي  :في ذلكوالصواب 
اصصالْق{.  

في الجروح لـيس  وفي الأطراف يعددون بعض الأطراف،  ،يضيقون ذلك مفالخلاصة في القصاص فيما دون النفس نفهم أ
  .في الرأس والوجه الموضحةوهناك قصاص إلا ما يصل إلى العظم، 

   .في قصاص لاأو الجرح في العضد أو الساق أو الذراع الذي يصل إلى العظام ما عدا ذلك 
منفعة البصر، أو قصاص، إذا أذهب منفعة السمع،  فيهإذهاب المنافع ليس أما قصاص إلا في كسر السن، فيها الكسور ليس و

  .قصاص ليس فيهامنفعة النكاح، أو منفعة الشم، أو 
أن استيفاء مثل هذه الأشياء لا يؤمن أن يتعدى، لكن الآن بسبب ترقي الطب ممكن بوضع أدوية يـذهب   :العلة في ذلكو

  .سمعه، ويذهب بصره
لما في المنافع أن القصاص واجب أو في الكسور  وأفي الجروح وفي ذلك أنه متى أمكن القصاص في الأطرف  الصواب: فنقول

  .ذكرنا الأدلة
  .»وإن قطع جماعة طرفًا أو جرحوا جرجا يوجب القود فعليهم القود« : قال المصنف 

  :كما تقدم لنا في القصاص في النفس متى تقتل الجماعة بالواحد ذكرنا صورتين
  .التواطؤ: الصورة الأولى
  .أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل :الصورة الثانية

  .إلخ. . قتلون جميعا النظير والممسك والمباشري ،صما تقدم يأتي هنا فإذا تواطأ جماعة على قطع يد شخ
   .يقطعون جميعا: أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، فنقول :الصورة الثانية



 
٣٩ 

بـأن القـود   : لك ويعتمدوا عليها جميعا حتى يقطعوا يده أو رجله و إصبعه فنقولذأن يأتوا بالحديدة ونحو  :الصورة الثالثة
  .عليهم جميعا

  .»وسراية القود مهدورة ،وسراية الجناية مضمونة في النفس فما دوا«: تعالى صنف قال الم
صبعه ثم بعد ذلـك سـرت   إسراية الجناية مضمونة في النفس فما دوا، فإذا جنى على شخص على و ،سراية  القود مهدرة

الجناية، امتد المرض وتزايد حتى أتى على النفس كلها، هو الآن قطع إصبعه فقط، ثم بعد ذلك سرت الجناية حتى أتت علـى  
  .يضمن الجميع الإصبع والكف فإن الجانيالكف، 

  .من النفس كلهاضبأنه ي: سرت الجناية إلى النفس نقول وإذاوالإصبع يكون داخل في الكف، 
قود القصاص فلو أنه قطع إصبع شخصٍ ثم أتينا به وقطعنا إصبعه لكن بسبب القطع تلفت يده، أي  ،»وسراية القود« :قال

القطع والقاعدة أن ما ترتب على  الأنه مأذونٌ  لنا في هذ ؛لا تضمن: الجواببأن اليد لا تضمن؟ : ضمن له اليد أو نقولهل ت
   .ضمانبأنه لا : ، فنقولمضمونالمأذون غير 

لأنه غير مأذون فيها بخلاف سراية القود فإـا غـير    ؛أن سراية الجناية مضمونة وهو ففرق بين سراية الجناية وسراية القود
  .مضمونة لأنه مأذونٌ فيها

  .» ولا يقتص من عضوٍ جرحٍ قبل برئه« :تعالى قال المصنف 
أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ اروح، فيقول المؤلف  فنهى النبي  ،أراد أن يستقيدهفلحديث جابر أن رجلاً جرح رجلاً 

 ح؛راصبر حتى يبرأ الج: أريد أن تقطعوا يده، نقول: لا جرح قبل برئه، فإذا قطع يده قالوعضو من لا يستقاد : تعالى 
  .تعالى -رحمه االله-إليه المؤلف  الجرح إلى النفس كلها، ربما يسرى إلى بقية اليد فاصبر، وهذا ما ذهبي لأنه ربما أن يسر

  .لأن الأصل في القصاص الفورية كما سيأتينا ؛رأي الشافعي أنه يجوز أن يقاد من الجاني قبل أن يبرأ :الرأي الثاني
 ،لأن الحديث الـوارد ضـعيف   ؛هل ممكن أن تسرى الجنايةوويظهر واالله أعلم أن مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى  الطب، 

  يفما دام أنه ضعيف لا يؤخذ به، لكن يرجع إلى  الطب فإذا قال الأطباء أنه لا يمكن أن يسـر  ،هذا ضعيفحديث جابر 
  الجرح، 

ينظر إلى  الطـب إذا كـان   : صبعه فنقولإيحتاج شهر حتى يبرأ الجرح، وقال اني أريد أن يقطع وقطع إصبعه  :مثال ذلك
فالأصل الفورية في القصاص، هذا  ةوإن كان لا يحتمل سراي ،انتظرفإلى النفس  ةانتظر ربما يحدث سراي: تحتمل السرايا نقول

  .هو الأصل
  .أي لا تطلب له دية؛ لا حتمال السراية، فتسقط عن اني عليه: »كما لا تطلب له دية« :تعالى قال المصنف 

  



 
٤٠ 

   



 
٤١ 

  
  
  

  كتاب 

  اتــــديــال
  
  

   



 
٤٢ 

  .»كتاب الديات«: -رحمه االله  –المصنف  قال
  .المال المؤدى إلى اني عليه أو وليه بسبب الجناية ووه، جمع دية: والديات

الجـاني   لفإن كانت عمدا محضا ففي ما، بمباشرة أو سبب لزمته ديته اكل من أتلف إنسان«: -رحمه االله  – قال المصنف
  .»حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته

  .باإما أن تكون مباشرة أوتكون تسب: الجناية
  .أن يباشر الجاني الجناية: المباشرة

  .، فهذا من قبيل التسببلخإ. . كما لو حفر حفرة وسقط فيها شخص؛ والتسبب أن يتسبب في الجناية دون أن يباشرها
  .الجناية سواء كانت مباشرة أو تسببا تجب فيها الدية

  .»عمدا محضا ففي مال الجاني حالة فإن كانت، بمباشرة أو سبب لزمته ديته اكل من أتلف إنسان«: وقوله
فيه العمد وشبه العمد ومـا الـذي    انوذكرنا الفرق بين قتل العمد وشبه العمد، يعني ما الذي يتفقعلى هذا، تقدم الكلام 

  ه؟يختلفان في
تي يختلف فيها شبه والأشياء ال، ا تقدم أن تكلمنا عن الأشياء التي يتفق فيها شبه العمد والخطأتقدم الكلام على ذلك، وأيض

  .العمد عن الخطأ
كما سيأتينا إن شاء االله، أما الخطأ فإا مخففة، ؛ المهم مما يتفق فيه العمد وشبه العمد أن الدية في العمد وفي شبه العمد مغلظة

إلا أن ؛ الجناية قصدا الجناية وفي شبه العمد أيض قصدففي العمد ، الجناية قصد وكذلك أيضا مما يتفق في العمد وشبه العمد
  .وتقدم الكلام على ذلك؛ الجناية في العمد تقتل غالبا وأما الجناية في شبه العمد فإا لا تقتل غالبا

  :شبه العمد والخطأ يتفقانو
ة، وأما في شـبه العمـد   ، إلا أن الدية في العمد تكون مغلظة، وعلى الجاني، وحالّةوأن الدية على العاقل، في عدم القصاص

والخطأ فإن الدية تكون على العاقلة مؤجلة، في العمد تكون الدية مغلظة لكنها على الجاني، في شبه العمد تكون مغلظة لكنها 
  .على عاقلة الجاني

لأن ، ، إذا كانت الجناية عمدا محضا ففي مال الجاني»فإن كانت عمدا محضا ففي مال الجاني«: - رحمه االله -صنف قال الم
  .قصد القتل، فروعي فيه التخفيفيوكذلك أيضا في الخطأ لكونه لم ؛ صل، لكن خولف هذا الأصل في شبه العمدهذا هو الأ

  .أي عاقلة الجاني »وشبه العمد والخطأ على عاقلته«: - رحمه االله -المؤلف قال
الأخرى بحجر فقتلتها وما في هما احدإمت ، رفي قصة المرأتين اللتين اقتتلتافي الصحيحين  حديث أبي هريرة  :ويدل ذلك

  .بديتها على عاقلتها فقضى النبي ، بطنها
أو غل حرا مكلفًا ، أو مات بمرض، أو أصابته صاعقة، حرا صغيرا فنهشته حية بصغوإن «: -رحمه االله  –المصنف  قال

  .»وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما
، لأنه »أو مات بمرض وجبت الدية، أو أصابته صاعقة«، فمات »فنهشته حية«يعني حبسه عن أهله  »غصب حرا صغيرا«



 
٤٣ 

أو أصـابته  «هنا لم يقصد قتلـه،  ولدغته،  وهذا مما لا يقتل غالبا، يعني كونه حبسه عن أهله فجاءت الحية، تسبب في قتله
أو جاءته صاعقة ونحو ذلك أو مرض ثم هلك هذا من ، بافيكون هذا من قبيل شبه العمد، لأن هذا لا يقتل غال إلخ »صاعقة

  .باب شبه العمد
عليه المؤلف أنه تجب في ذلـك   مشىوهذا الذي ، قصد الجناية وأن تكون الجناية مما يقتل غالباأن يتقدم لنا ضابط العمد و

  .هذا وجه في المذهبوالدية لكونه تسبب، 
هذا الوجه الثاني وهو المذهب، وما مشى عليه الماتن هو أحـد الـوجهين في   و. شيءأنه لا يلزمه وأنه لا دية، : الرأي الثاني

لكن المذهب ، أنه تجب الدية لأنه تسبب في القتل، وهذا من شبه العمد كما سلف، وفي هذه المسألة الصوابوهو ؛ المذهب
  .الصحيح ما مشى عليه المؤلفف لم يباشر القتل لكنه تسبب فيه، صحيحهذا لأنه لم يباشر القتل وء؛ أنه لا يجب شي

  .»أو غل حرا مكلفًا قيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية فيهما« –رحمه االله  –قال المصنف 
  .وما دام أنه تسبب في القتل فإنه تجب فيه الديةتسبب في القتل،  كونهه، للأنه هلك في حال تعدي



 
٤٤ 

  فصل
ه ولم يسرف لم يضمن ما تلـف في  تأو معلم صبي، سلطان رعيتهالأو ، وإذا أدب الرجل ولده، فصل« قال المؤلف 

  .»يده
  .يضمن لم وإن لم يتعد، إن تعدى ضمن: نقول؟ هل يضمن المؤدب أو لا يضمن

  :التأديب يشترط له شروط
إلا في حد من  طواسلا يجلد فوق عشر أ(: كما في الصحيحين لقول النبي ؛ لا يزيد على عشر جلداتأ: الشرط الأول

  .)حدود االله
؛ لا يزيد في الكيفية، يعني لا يضربه ضربا مبرحا كما أنه لا يزيد في الكمية، كذلك أيضا لا يزيد في الكيفيةأ: الشرط الثاني

  .هذا لا يجوز فإن
لأنه إذا نوى الانتقام لنفسه لم يكن هـذا  ؛ لا ينوى الانتقام لنفسه، أن ينوي امتثال أمر االله وأمر رسوله : الشرط الثالث

  .الله سبحانه وتعالى التأديب
ب ممن يحتمل التأديب، فإن كان صغيرا لا يحتمل التأديب والضرب ونحو ذلك فإنه لا يجوز له أن يكون المؤد: الشرط الرابع

  .التأديب فإن هذا لا يجوز أما بالضرب ونحو ذلك وهو لا يحتمل، أن يؤدبه إلا بما يليق به من الزجر والتوبيخ
، والسيد مع رقيقه، والزوج مع زوجته، سلطة التأديب كالأب مع أولاده، والسلطان مع رعيته هأن يكون ل: الشرط الخامس

  .فإذا كان كذلك فإن هذا جائز ؛والمعلم مع تلميذه إلخ
لأنه ؛ »يسرف لم يضمن ما تلف بيدهأو السلطان رعيته أو معلم صبيه ولم ، وإذا أدب الرجل ولده«:  قال المصنف 

  .فعل ما له فعله شرعا، وما ترتب على المأذون غير مضمون
  .»با ضمنه المؤدولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنين  :»قال المصنف 

االله ما وسيأتينا إن شاء ؛ كأن يؤدب الزوج زوجته وهي حامل فأسقط الجنين فإنه يضمن هذا الجنين؛ لأنه تسبب في إسقاطه
لأن الحامل ليس له أن يؤدا بالضرب سيأتي، هذا ورة، وأن دية الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان فإن فيه غُ؛ يتعلق بدية الجنين

  .والتوبيخ ونحو ذلك، والوعظ، من الزجر ايؤدا بما يليق  لكنإجهاد،  لها من يحصل، بسبب ما طسقلأا ت ؛ونحو ذلك
وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق االله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط بالـدعوى لـه   «:  قال المصنف 

  .»فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدى
ربما أـا  ؛ السلطان لأمر من الأمور ، كأن يطلبهاإذا طلب السلطان امرأة لكشف حق االله تعالى فأسقطت ما في بطنها فزعا

يضمن   يقول لك المؤلف؛ ففزعت وأسقطت امت بشيء فيريد أن يستكشف هذا الشيء وأن يصل إلى حق االله 
  .في ذلك لأنه تسبب السلطان

في دعوى له فأسقطت ضمنه «عليها الحق وأحضر الشرطة لهذه المرأة،  م، يعني رجل أقا»أو استعدى عليها رجل بالشرط«
في  كون هذا الجنين سقط بسبب السلطانل، يفي المسألة الثانية ضمنه المستعد، والسلطان هالأولى ضمنالمسألة في  »السلطان



 
٤٥ 

  .وأيضا قال به الشافعية، وهذا هو المذهب؛ في المسألة الثانية يبسبب المستعدو، المسألة الأولى
  .لا ما لهما فعلهعلأما فَ؛ أنه لا يلزمهما شيء: الرأي الثاني
وورد عن عر م  اختلف فاختلف فيها الصحابة رضي االله تعالى عنهم، فأسقطت والضمان وعلي في المرأة التي طلبها عمر

أنه يضـمن لأنـه    فأفتاهم علي ابن أبي طالب ؟ اشيئً شيئا أو لا يضمن نفيها الصحابة رضي االله تعالى عنهم، هل يضم
إلى ما دل عليه هذا الأثر عن عمر وعلي رضـي االله   رفيصا، وعلي ثبت هذا الأثر عن عمر أنه إنأفزعها، ويظهر واالله أعلم 

  .ماتعالى عنه
ومن أمر شخصا مكلفًا أن يترل بئرا أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر السـلطان  «:  قال المصنف 

  .»كما لو استأجره سلطان أو غيره
  .ف بالغ عاقللأن هذا مكلّ؛ الشجرة فصعد ثم سقط لا شيء عليهيعني لو أنه أمر مكلفًا بالغا عاقلًا أن يصعد هذه 

أن يصعد الشجرة فهلك فإنه يضـمن،   أو مجنونا كما لو أمر صغيرا ،ويؤخذ من كلام المؤلف أنه لو أمر غير مكلف وهلك
  .غير مكلف لأنه لم يكرهه بخلاف ما إذا أمر؛ لا ضمان عليهفهلك  اأمر المكلف وصعد الشجرة أو نزل بئر لكن لو

    



 
٤٦ 

  باب مقادير ديات النفس
  .»باب مقادير ديات النفس«: -رحمه االله  –قال المصنف 

أولًا عن قدر دية النفس، ثم بعد ذلـك   -رحمه االله تعالى  -جمع مقدار، وهو مبلغ الشيء وقدره؛ وسيتكلم المؤلف : المقادير
  .سيتكلم عن قدر ديات الأعضاء، والمنافع، والجروح، والقصاص

المؤلف فيما يتعلق بدية النفس سواء كانت هذه النفس مسلمة أو كافرة، ذكرا أو أنثى، حرا أو رقيقًا، ثم بعد ذلك  وسيتكلم
إن شاء االله سيكون الكلام حول ديات الأعضاء، والمنافع، والكسور، والجروح، كما وزعنـا علـيكم في هـذه الأوراق،    

  .بد أن تحضروها غدا لأننا سنقرأ فيها ونعلق عليها بعض الشيء مع قراءة المتنوإحضار الأوراق هذه التي وزعناها هذه لا
دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقالٍ ذهبا أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مائة بقرة أو «: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .»ألف شاة
أو تكون أنثى، وإما أن تكون حرة أو تكون رقيقة، وإمـا  النفس إما أن تكون مسلمة أو تكون كافرة، وإما أن تكون ذكرا 

  .عن ديات هذه الأقسام كلها -رحمه االله تعالى  -فهذه سبعة أقسام سيتكلم المؤلف . أن تكون حملًا في البطن أو غير حمل
شر ألف درهم فضة، أو ع اثنامائة بعير أو ألف مثقال ذهبا، أو «بأن ديته : ، وهي دية الحر المسلم فقالبالقسم الأولفبدأ 

  .»مائتا بقرة أو ألفا شاة
أصول الدية إما الإبل، أو الذهب أو الفضة، أو  هذه هي وأن –رحمه االله تعالى  -وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 

  .رحمه االله تعالى -فهذه خمسة أصول كما ذهب إليه المؤلف . البقر، أو الشياة
  .، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالكثلاثة وهي الإبل، والذهب، والفضة أن أصول الدية: والرأي الثاني

، وهو روايـة  -رحمه االله تعالى  -أن الدية ليس لها إلا أصل واحد فقط وهو الإبل؛ وهذا هو قول الشافعي : والرأي الثالث
  .اإن شاء االله وسنشير إليهرحمه االله ، وهذا الخلاف في أصول الدية ينبني عليه مسألة كما سيأتينا  -عن الإمام أحمد 

فرض في الدية على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلـى   ديث جابر أن رسول االله بح :استدل الحنابلة بأن أصول الدية خمسة
أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاة ألفي شاة، وهذا رواه أبو داود وأيضا ابن أبي شيبة، والبيهقي، وهو ضعيف لا يثبت 

  .عن النبي 
  .ف درهمجعل في دية القتيل اثني عشر أل وكذلك أيضا استدلوا بحديث عكرمة عن ابن عباس أن النبي 

  .، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالكالإبل، والذهب، والفضة :الذين قالوا بأن الأصول ثلاثةوأما 
  ،»وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل«حديث عمرو بن حزم وفيه  :أولًا أما الإبل فدليل ذلك

  ، الوارد عن عمر أنه هو  :ثانيا 
  .والكسور، والجروح أن هذه مقدرة بالإبل؛ فكذلك أيضا النفس تقدر بالإبلديات الأطراف، والمنافع، سيأتينا في  :ثالثًا

  .فلأن الذهب والفضة هي قيم الأشياء :وأما الذهب والفضة
ديث عمرو بـن حـزم   بحأنه لا أصل إلا أصل واحد وهو الإبل، ورأي الشافعي كما هو : الرأي الثالثواستدل أصحاب 



 
٤٧ 

، وهذا الحديث تلقته الأمة بالقبول، وكذلك أيضا كما تقدم أن هذا وارد عن عمر، »وفي النفس المؤمنة مائة من الإبل«
وكذلك أيضا كما سيأتينا إن شاء االله أن الأطراف والجروح والكسور أا مقدرة بالإبل؛ فكذلك أيضا النفس مقدرة بالإبل، 

  .وأن الدية ليس لها إلا أصل واحد وهو الإبل الصوابوهذا القول هو 
  .»هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله«: -رحمه االله  –المصنف قال 

 -رحمهم االله  -كما يعدد الحنابلة . بأن أصول الدية خمسة: ، إذا قلنا-رحمهم االله تعالى  -وهذه فائدة الخلاف بين العلماء 
يه أن يقبله، فإن أحضر له الذهب قبله، وإن أحضر فإن ولي الدم إذا أحضر له الجاني أي أصل من هذه الأصول فإنه يجب عل

. وإن أحضر له إبلًا أو بقرا أو غنما إلخ -رخيصة جدا بخلاف الذهب فقد يحضر الولي الفضة لكوا اليوم  - اله الفضة قبله
  .بأن هذه الأشياء الخمسة كلها أصول: يجب عليه أن يقبله، إذا قلنا. 

فإنه لا يجب على اني عليه أو وليه أن يقبل إلا  -كما هو مذهب الشافعي رحمه االله تعالى  - بأن الأصل هو الإبل: وإن قلنا
  .الإبل، يعني لو أنه أعطاه ذهبا أو أعطاه فضة أو أعطاه بقرا فله أن يرد ذلك، ولا يأخذ إلا الإبل

باتفاق الأئمة، فإذا تصالحا على ذلك فـإن   شيء فهذا جائز كما تقدم لنا أن الصلح على دم العمد أنه جائز ا علىإذا تصالح
ما أبأن الأصل إنما هو الإبل فقط، : هذا جائز لكن إذا لم يتصالحا واختلفا وطلب ولي الدم الإبل فإنه يجاب إلى ذلك إذا قلنا

  .ن يعطيه الفضة أو البقر ونحو ذلكأللجاني  فإن بأن هذه الخمسة كلها أصول فإنه إذا طلب الإبل: إذا قلنا
  .»ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض«: -رحمه االله  –قال المصنف 

تقدم لنا في أول الحديث عن القصاص في أول كتاب القصاص أن ذكرنا أن العمد وشبه العمد يتفقان في بعـض الأمـور   
الدية مغلظة في العمد وشبه العمد، تغليظ الدية، : ويختلفان في بعض الأمور، فمن الأمور التي يتفق فيها قتل العمد وشبه العمد

، وبنت المخاض هذه لهـا سـنة،   »ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض«: -رحمه االله  –ولهذا قال المصنف 
  .وسميت بذلك لأن أمها الغالب أا حملت

  .وترضع لها سنتان، وسميت بذلك لأن الغالب أن أمها وضعت :بنت لبون »وخمس وعشرون بنت لبون«: وقوله
حمل يرقها الفحل أو أن طهذه لها ثلاث سنوات وسميت، بذلك لأا استحقت أن ي :الحقة »وخمس وعشرون حقة« :وقوله
  .لها أربع سنوات، وسميت بذلك لأا أسقطت الثنية :الجذعة »وخمس وعشرون جذعة« :قولهعليها 

المشهور من مذهب الإمام أحمد، وكذلك أيضا مذهب أبي حنيفة، هو  -رحمه االله  -وهذا التغليظ يعني ما ذهب إليه المؤلف 
  .في قتل الوالد لولده -رحمه االله  -مالك، وإن كان مالك يستثني بعض الصور، يعني يجعلها مثلثة كما سيأتينا عن الشافعي 

وخمس وعشرون بنـت   المهم أن أكثر أهل العلم يرون أا في العمد وشبه العمد تجب أرباعا، خمس وعشرون بنت مخاض،
  .لبون، وخمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة

خمسا وعشرين جذعة، : أرباعا كانت الدية على عهد رسول االله (: واستدلوا على ذلك بحديث السائب بن يزيد أنه قال
ت عن النبي وهذا الحديث ضعيف، لا يثب )وخمسا وعشرين حقة، وخمسا وعشرين بنت لبون، وخمسا وعشرين بنت مخاض

 وقد ورد عن ابن مسعود رضي االله تعالى عنه بإسناد صحيح.  



 
٤٨ 

كما جاء ذلك في حديث عبـد االله بـن    وبه قال الشافعي، أا ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة: الرأي الثاني
  .رضي االله تعالى عنهما  -عمرو 

ثلاثون حقة، وثلاثـون  : وأا تجب مثلثة -رحمه االله  -شافعي في هذه المسألة هو ما ذهب إليه ال الأقربوعلى هذا يكون 
  .هذا هو الأقرب في هذه المسألة كما دل له حديث عبد االله بن عمرو . جذعة، وأربعون خلفة

مغلظة اهذه دية العمد وشبه العمد وأ.  
أخماسا ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من وفي الخطأ «: -رحمه االله  –دية الخطأ بالنسبة للحر المؤمن قال المصنف أما 

  .»بني المخاض
بأن دية الخطأ تجب : -رحمه االله  –يعني دية الخطأ لا تغلظ إلا في بعض المواضع كما سيأتينا إن شاء االله، فيقول لك المؤلف 

  .المخاض ، وعشرون بنات لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون من بنيمخاض أخماسا، عشرون بنات
  .، وكذلك أيضا هو مذهب أبي حنيفة-رحمه االله  -وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 

هي عشرون من بني ورأيهم في هذه المسألة قريب من رأي الحنابلة إلا أم بدلًا من العشرين الأخيرة، فإن مالك والشافعي أما 
عشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشـرون حقـة،    عشرون من بني اللبون، يعني عندهم: المخاض، هم يقولون

  .وعشرون جذعة، وعشرون من بنات اللبون
  .في هذا يسير بهذا مذهب مالك والشافعي، والخطو

  .، لكنه موقوف على ابن مسعود والحنابلة والحنفية يستدلون بحديث ابن مسعود لكنه لا يثبت مرفوعا للنبي
  .ثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون ذكر: اعأا أرب وجاء عن زيد بن ثابت

وعلى كل حال الخلاف بين الأئمة كما تقدم في الخطأ قريب، وأما في العمد وشبه العمد فقد تقدم لنا حديث عبد االله بـن  
  .-رحمه االله تعالى  -عمرو وأنه يدل لما ذهب إليه الشافعي 

  أو لا تغلظ؟في قتل الخطأ هل تغلظ الدية : مسألة
  : هذا موضع خلاف بين العلماء

وإذا قَتل  أوالأشهر الحرم أو في إذا حصل القتل في الحرم  :المشهور من المذهب أن الدية لا تغلظ إلا في مواضع: الرأي الأول
في الحرم، وفي الأشهر الحرم، وإذا قتل : واضعمن ذي محارمه تغلظ بمقدار ثلث الدية، فأصبحت عند الحنابلة تغلظ في ثلاثة م

عـن   لورودهدية النفس والدية الأخرى بدل التغليظ، : من ذوي محارمه، وإذا اجتمعت هذه المواضع الثلاثة فإنه يجب ديتان
  .عثمان 

  .وبه قال أبو حنيفة ومالك حنيفة ومالك أنه لا تغلظ في الخطأ لعدم وروده رأي أبي: الرأي الثاني
وبـه   رأي الشافعي أنه إذا قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم أو قتل من ذوي محارمه فإنه يلزم بدية قتل العمد: أي الثالثالر

  .ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة: تقدم أن دية قتل العمد عند الشافعية مثلثةو، قال الشافعي
  .أنه من باب السياسة؛ إذا رأى الإمام أن يغلظ في الخطأ فله ذلك يظهر واالله أعلم أن الوارد عن عثمان و

يعني لا يشترط أن تبلغ قيمة الإبل دية النقد، فمثلًا دية الحر المسلم  »ولا تعتبر القيمة في ذلك«: -رحمه االله  –قال المصنف 



 
٤٩ 

من الفضة، أو لم تبلغ، فقـد تختلـف    مائة من الإبل سواء بلغت هذه المائة ألف مثقال من الذهب، أو اثني عشر ألف درهم
القيم، قد تزيد قيمة الذهب وتنقص قيمة الإبل، وقد تزيد قيمة الفضة وتنقص قيمة الإبل، فلا يشترط إذا أَخرج أصلًا مـن  

  .هذه الأصول أن يبلغ قيمة النقد، هذا ليس شرطًا
  . يشترط أن تبلغ قيمة البقر دية النقدبأن البقر أصلًا من أصول الدية فإنه لا: لو أخرج مائتي بقرة إذا قلنا

  .»بل السلامة من العيوب«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  :لأن الإطلاق يقتضي السلامة، نقول

والـذي  ، ، ولم يبين المؤلف رحمه االله تعالى ما المراد بالعيوبسالمة من العيوب يشترط أن تكون هذه الإبل أو البقر أو الغنم
  .المراد بالعيوب التي تمنع من الإجزاء هي العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحيةيظهر واالله أعلم أن 

  .»ودية الكتابي نصف دية المسلم«: -رحمه االله  –قال المصنف 
والكافر إما أن يكون ذميا أو معاهـدا أو  . دية أهل الكفر: دية المسلم الذكر الحر ذكر دية الكتابي أو نقولالمؤلف لما ذكر 

  .مستأمنا، وإما أن يكون هذا الكافر مجوسيا، أو وثنيا، أو غير ذلك هذا سيأتينا إن شاء االله
  .»ودية الكتابي نصف دية المسلم«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .الكتابي المراد به اليهودي أو النصراني، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا
  .بأن دية الكتابي نصف دية المسلم: -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف 
قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، وهذا الحديث أخرجه  حديث عبد االله بن عمرو أن النبي  :ويدل لذلك

  .الإمام أحمد، والترمذي، والنسائي، وأبو داود وإسناده حسن
  .أن دية الكتابي كدية المسلم -رحمه االله تعالى  -عند أبي حنيفة و

ضـعيف،   –رحمه االله تعالى  -تقدم أن ما ذهب إليه ويرى أن المسلم يقتل بالذمي،  -رحمه االله تعالى  -وتقدم أن أبا حنيفة 
جعل دية كل ذي عهد في عهده ألف دينار، وهو ضعيف لا يثبت  وقد استدل بحديث رواه أبو داود في المراسيل أن النبي 

  .عن النبي 
ديث عبادة بن الصامت وهو ضعيف لا يثبت عن لح وبه قال الشافعي لى الثلث من دية المسلمينأن ديتهم ع: الرأي الثالث

  .النبي
سواء كان مستأمنا أو معاهدا واليهودي أو النصراني  سواءهو أن دية الكتابي  –رحمه االله  -ما ذهب إليه المؤلف  فالصواب

  .أو ذميا أنه على النصف من دية المسلمين
  .»ودية اوسي والوثني ثمان مائة درهم«: -رحمه االله  –قال المصنف 

، »ثمانمائة درهم«: لما تكلم المؤلف رحمه االله تعالى عن دية أهل الكتاب، شرع في بيان دية بقية أهل الكفر الذكور منهم، قال
  .-رحمهم االله تعالى  -وهذا قول جمهور أهل العلم 

و الوارد عن الصحابة عن عمر، وعثمان، وابن مسعود، فديتهم ثمانمائة درهـم، والآثـار   بأن هذا ه :ويستدلون على ذلك
وأن  -رحمه االله تعـالى   -الواردة عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم في هذا ضعيفة؛ ليس فيها ما يدل بما ذهب إليه المؤلف 



 
٥٠ 

  .دية بقية الذكور من أهل الكفر أا ثمانمائة درهم
  .أنه جعل ديتهم أربعة آلاف درهم، لكن ثمانمائة درهم هذا لم يثبت انالذي ثبت عن عثمو

ظـاهر   )جعل عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين( وظاهر الحديث حديث عبد االله بن عمرو الذي سبق لنا أن النبي
واالله أعلم أن دية جميع  فالذي يظهر -وإن كان الحديث في أهل الكتاب إلا أن بقية الكفار يلحقون به -ذلك أن دية الكفار 

  .الكفار على النصف من دية المسلمين
  .أبو حنيفة يرى أن جميع الكفار إذا كان لهم أمان وعهد أن ديتهم كدية المسلمو

  .لكن الذي يظهر واالله أعلم أن دية أهل الكفر سواء كان كتابيا أو غير كتابي أن ديته على النصف من دية المسلمين
على النصف «يعني نساء الكفار من الكتابيين واوس والوثنيين وسائر المشركين  »ونساؤهم«: -رحمه االله  –قال المصنف 

يعني على النصف كذكورهم، كالمسلمين، هنا الآن المؤلف لما تكلم عن دية الذكر المسلم والذكر الكافر تلخص  »كالمسلمين
الآن شرع فيما يتعلق بديات الإناث ور الكافر الحر على النصف عموما، لنا أن دية الذكر المسلم الحر مائة من الإبل، والذك

فالكتابية ديتها خمس وعشرون من الإبـل، لأن الـذكر   . على النصف من دية ذكورهم: فعندنا دية الأنثى من أهل الكفر
  .خمسون من الإبل

أربعمائة درهم؛ لأن دية الذكر على ما ذهب إليـه  .. دية بقية أهل الكفر غير الكتابيين من اوس والوثنيين والدهريين إلخو
  .أا ثمانمائة درهم، فدية الأنثى على النصف -رحمه االله تعالى  -المؤلف 

بأن دية الكفار عموما على النصف من دية المسلمين، وعلى هـذا  : وتقدم لنا أن الأقرب في هذه المسألة واالله أعلم أن يقال
من الإبل، ودية نسائهم على النصف سواء كن كتابيات أو مجوسيات أو دهريات إلخ تكون يكون دية الكافر الذكر خمسين 

  .ديتها خمسا وعشرين من الإبل
  .»كالمسلمين«: -رحمه االله  –قال المصنف 

لحـر  يعني أن المرأة المسلمة ديتها على النصف من دية الذكر الحر المسلم، المرأة الحرة المسلمة على النصف من دية الـذكر ا 
  .المسلم، وعلى هذا تكون ديتها تساوي خمسين من الإبل

لكن هذا لا يثبت، لكن باستقراء الشريعة نجد  )دية المرأة على النصف من دية الرجل(وقد جاء في حديث عمرو بن حزم 
كون على النصف، أن المرأة في كثير من المواضع على النصف من الذكر، فمثلًا في العقيقة تكون على النصف، وفي الميراث ت

دية المرأة على (وفي الشهادة تكون على النصف، إلخ فهي على النصف من الذكر من حيث استقراء الشريعة، وأما ما يروى 
  .فهذا لا يثبت في حديث عمرو بن حزم  )النصف من دية الرجل

الدية، تستوي دية المـرأة مـع ديـة    يعني فيما دون ثلث . أقل من الثلث .ودية المرأة على النصف من دية الرجل إذا كانت
الرجل، فمثل الإِصبِع ديته عشر من الإبل كما سيأتينا، لا فرق بين الرجل وبين المرأة، فدية الذكر عشر من الإبل كـذلك  

  .أيضا دية الأنثى عشر من الإبل
ف، يعني فيما دون الثلـث  يد الذكر فيها نصف الدية خمسون من الإبل، يد المرأة فيها خمس وعشرون من الإبل على النص

يستوي الذكر والأنثى، في الثلث فما فوق دية المرأة على النصف من دية الرجل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد 



 
٥١ 

لورود ذلك عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم عمر، وابن  -رحمه االله  -، وكذلك أيضا مذهب مالك -رحمه االله تعالى  -
  .تعمر، وزيد ابن ثاب

  .الكثير، وهذا وارد عن عليوأنه لا فرق، وأن دية المرأة على النصف من دية الرجل في القليل  :وعند أبي حنيفة والشافعي
عقل المرأة مثـل  (: قال لكن الذي يظهر واالله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة؛ المالكية لحديث عبد االله بن عمرو أن النبي 

إلا أنه وارد كما تقدم عـن   وإن كان هذا الحديث ضعيفًا ، أخرجه النسائي وغيره)من ديتهعقل الرجل حتى تبلغ الثلث 
  .عمر وابن عمر وزيد بن ثابت

  .»ودية قن قيمته«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  .عن دية الحر المسلم والكافر، الذكر والأنثى شرع الآن في بيان دية القن -رحمه االله تعالى  -لما تكلم المؤلف 

  .فالقن ديته قيمته لأنه مال متقوم، وإذا كان كذلك فإن ديته تكون هي قيمته :القن هو ،»دية قنا قيمته«: فقال
  .»وفي جراحه ما نقص بعد البرء«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  :إذا جرح هذا القن فإن ذلك لا يخلو من أمرين
  .، فيجب قسطُه من قيمتهأن يكون هذا الجرح مقدرا من الحر: الأمر الأول
  .قطع يد الرقيق فيه نصف القيمةفيكون قطع يد الحر فيها نصف الدية، : مثال ذلك

الأّنمُلة من وعشر القيمة، وعلى هذا فقس،  نصفإصبع الرقيق فيه وعشر من الإبل، : إصبع الحر فيه عشر الدية: مثال ذلك 
  .الرقيق فيها نصف عشر قيمته الأنملة من: الإام فيها نصف عشر الدية، نقول

  .ألا يكون مقدرا من حر: القسم الثاني
الداميـة، مـن   وإذا كان غير مقدر من الحر كما سيأتينا مثل الحارصة،  »ما نقصه بعد البرء«: -رحمه االله  –قال المصنف 
نقص من قيمته بعد البرء، فـإذا  مقدرة، فيها حكومة بالنسبة للحر، بالنسبة للرقيق أرش هذا الجرح ما ليست  هالجروح، هذ

  .ألفان إلخ هذا هو أرش جرحه أو جرحه هذا الجرح ثم بعد ذلك برئ ننظر كم نقص من قيمته؟ فإذا نقص من قيمته ألف
ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكًا، وتقدر «: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .إلخ ». . الحرة أمة
  :إذا اعتدى على الجنين وسقط فإن هذا لا يخلو من أقسام

  .أن تلقي نطفة، فهذا لا شيء فيه: القسم الأول
إذا : يقول -خلافًا للإمام مالك  -أن تلقي علقة، فهذا أيضا لا شيء فيه عند جمهور أهل العلم رحمه االله تعالى : القسم الثاني

  .ألقت دما مجتمعا وجبت الغرة
لا شـيء   وهو أيضا مذهب الحنفية والشافعية المذهب فعلى. لم يتبين فيها خلق الإنسان اأن تلقي مضغة لحم: سم الثالثالق

  فيها، 
لا تجب الغرة إلا بعد بحيث يقابلهم الحنفية يضيقون، ولأن المالكية يتوسعون، في إيجاب الغرة،  غرة؛ يجب فيه :وعند المالكية



 
٥٢ 

  .الحنابلة والشافعية يتوسطونوأما نفخ الروح، 
أن تلقي مضغة تبين فيها خلق إنسان ولو خفية، تخطيط يد، أو رجل، أو رأس، أو وجه ونحو ذلـك فهـذا   : القسم الرابع

  .المشهور من المذهب ومذهب الشافعية تجب فيه الغرة، ومن باب أولى هو قول المالكية
  .الروح عند الحنفية لا تجب الغرة إلا إذا نفخت فيهو

ويسـقط   - الوقت الذي يعيش لمثله ستة أشهر فما فـوق  - أن تسقطه لوقت يعيش لمثله ويستهل صارخا: القسم الخامس
  .صارخا، فهذا إذا كان مسلما فيه دية النفس كاملة

  .فتلخص لنا خمسة أقسام
لام المؤلف الذي تجب فيه الغرة هو الـذي  المراد بالجنين هنا على كو، »ويجب في الجنين«: -رحمه االله تعالى  -قال المؤلف 

لو أا أسقطت دمـا  : تبين فيه خلق إنسان، وعند الحنفية الذي نفخت فيه الروح، وعند المالكية من باب أولى لأم يقولون
  .مجتمعا فإنه تجب فيه الغرة

  .لبخمس من الإب والغرة كما جاء تفسيره في الحديث عبد أو أمة، لكن قدرها العلماء 
  .»ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمه«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .خمسون، والعشر يساوي خمسا من الإبل :دية الأم الحرةو ،يعني إذا كانت حرة عشر دية أمه
، إذا كـان  »قيمتهاعشر «:  المؤلف : إذا كان مملوكًا فيقول »متها إن كان مملوكايوعشر ق«وهذا إذا كانت حرة، 

هو ما قاله جمهور أهل العلم، وهذا التقدير  حرا عشر دية أمه، وإن كان رقيقًا فعشر قيمتها، وهذا الذي ذكره المؤلف 
  .أيضا بخمس من الإبل وارد عن عمر وزيد بن ثابت رضي االله عنهما

يعـني يأخـذون   . عشر دية الرجل أو عشر دية المرأة أن دية الجنين لا يشترط فيها أن تبلغ نصف: رأي المالكية الرأي الثاني
قدرها غرة، فتجب غرة  بظاهر الحديث أن دية الجنين فيها غُرة، والغرة عبد أو أمة بلغت ما بلغت من القيمة؛ لأن النبي 

قطت؛ فقضى كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة المرأتين التي اقتتلتا فضربت إحداهما الأخرى بحجر فأس
  .بأن الدية لورثتها، والدية على العاقلة لورثة اني عليها في جنينها بغرة، ثم إا ماتت فقضى النبي النبي

بأن : قضى بدية الجنين الغرة، وهذا هو الذي يتمسك به المالكية، لكن الجمهور كما تقدم قالوا أن النبي: الشاهد من هذا
  .زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنهماهذا التقدير هو وارد عن عمر و

يعني إذا كانت الحرة حاملًا برقيق فإا تقدر أمة، لأن دية الحمـل الرقيـق    »وتقدر الحرة أَمة«: -رحمه االله  –قال المصنف 
عشر قيمة أمه، فهذه امرأة حرة حامل برقيق، جنِي على حملها فأسقطت، دية الحمل عشر قيمة أمه، هي ليست أمة وإنما هي 

  .وكذا، فدية هذا الجنين عشر قيمتهاتساوي مثلًا كذا : حرة، فنقدر هذه الحرة أمة، كم تساوي لو كانت أمة؟ قالوا
  .»وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه«: -رحمه االله  –قال المصنف 

مثل الجائفة كما سيأتينا، وكما تقدم لنا الجروح التي فيها قصاص والجروح التي ليس فيها القصاص وأن الجرح الـذي فيـه   
ط، ما عدا ذلك ليس فيه قصاص، يضيقون، فمثلًا الجائفة هذه ليس المذهب الموضحة وكل جرح يبلغ العظم فق علىالقصاص 

مثـل   »فإذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا لا قود فيه«المنقِّلة ليس فيها قصاص إلخ، والهاشمة ليس فيها قصاص، وفيها قصاص، 



 
٥٣ 

  .الهاشمة والمنقلة هذه لا قصاص لا قود فيه
 سيده بين يرذن سيده تعلق ذلك برقيته فيخإأو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مالًا بغير «: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .»أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع ثمنه
ذا أردت أن تعـرف هـذا   إووهذا مصطلح،  ،كتعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني: هذه المسألة ترد علينا كثيرا وهي قولهم

  .-رحمهم االله  -هذه كثيرا ما يرد عليكم هذا اللفظ في كلام الفقهاء وتأتي هنا، هذا موضعه،  هالمصطلح وتفسير
إذا جنى الرقيق خطأ أو عمدا «: -تعالى   -كيف ذلك؟ قال لك المؤلف . تعلق أرش الجناية برقبة العبد الجاني: يقولون
أنت بالخيار، إما أن تفديه تدفع عنه أرش الجناية، وإما أن يباع هـذا  : نقول لسيده »القود واختير المالد فيه أو فيه وولا ق

الرقيق ويؤخذ من ثمنه أرش الجناية والباقي يدفع عليك، إذا لم يبق شيء فإنه لا تطالب به، وإن بقي شيء فإنه يرد إليك، فإن 
ذا الرقيق يباع ويسدد من قيمته أرش الجناية، قيمة الرقيق هذا إما أن تكـون  إن لم يفده فإن هوفداه فالأمر في ذلك ظاهر، 

إذا كانت قيمته أقل من ومساوية لأرش الجناية، وإما أن تكون أقل، وإما أن تكون أكثر، فإن كانت مساوية فالأمر ظاهر، 
  .هذا هو المصطلح. إلى السيدأرش الجناية لا يطالب السيد، وإن كانت قيمته أكثر من الجناية فإن الفاضل يرد 

يغرم الجناية مطلقًا؛ لأنه قد تكون قيمة العبد أقل من  سيده ، إذا كان بإذن سيده فإن»بغير إذن سيده«: قال المصنف 
  .الجناية؛ حينئذ لا يطالب السيد، لكن لو كان بإذن السيد وكانت قيمة الرقيق أقل من الجناية فإن الناقص يطالب به السيد

    



 
٥٤ 

  ديات الأعضاء ومنافعهاباب 
  »باب ديات الأعضاء ومنافعها«: - قال المصنف 

وهـذا هـو    –رحمه االله تعـالى   -، هذا ضابط ذكره المؤلف »من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه دية النفس«
  .الضابط الأول

  .إذا كان في الإنسان شيء واحد ففيه الدية النفس كاملة
أوجب في الأنف دية كاملة، أوجب في اللسان دية كاملة، وأوجب  النبي (ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم وفيه أن 

وهو أنه إذا كان في الإنسـان   -رحمه االله تعالى  -إلخ، فهذا يدل لهذا الضابط الذي ذكره المؤلف  ..)في الذَّكر دية كاملة
كان فيه شيئان فإن في هذين الشيئين دية كاملة، وفي إحداهما  إذا :الضابط الثانيشيء واحد فجنِي عليه، فإن فيه دية كاملة، 

، وكذلك أيضا في اليـدين ديـة   -كما سيأتينا  -نصف الدية، فالعينان فيهما دية كاملة، وفي إحدى العينين نصف الدية 
  .كاملة، وفي إحداهما نصف الدية

  ).نين الديةيكتب وفي الع أن النبي(ه ويدل لهذا الضابط أيضا حديث عمرو بن حزم وفي
  .، وعلى هذا فقس)ذن خمسون من الإبلوفي الأُ( وأيضا في حديث عمرو بن حزم

إذا كان في الإنسان ما يتركب من ثلاثة أشياء ففي الجناية عليه دية، وفي الجناية على أحدها ثلث الديـة،   :الضابط الثالث
  .-كما سيأتينا  -د المنخرين ثلث الدية، وفي الحاجز بينهما ثلث الدية وهذا كالأنف، الأنف فيه الدية، وفي أح

  .إذا كان في الإنسان أربعة أشياء فجنِي عليها ففيها الدية، وفي أحدها نصف الدية، هذه كلها ضوابط :الضابط الرابع
  .عشر الدية وهكذاإذا كان في الإنسان عشرة أشياء كالأصابع ففيها الدية، وفي أحدها  :الضابط الخامس

  .»من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف«: قال المؤلف
  .فيه دية كاملة: -رحمه االله تعالى  -المؤلف : الأنف يقول

  .)كتب وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية أن النبي (وفيه  ودليل ذلك حديث عمرو بن حزم 
  .القسم الأولهذا  الأنف إذا جني عليه ففيه الدية كاملة: فنقول

  .أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة باستئصال مارن الأنف :استئصال المارن: القسم الثاني
  .وهو ما لان منه، هذا فيه الدية كاملة، ودليل ذلك الإجماع :مارن الأنف

  .وجب من الدية بقدر ما قطع :وإذا قُطع بعض المارن: القسم الثالث
  .إذا قطع ثلثه فيه ثلث الدية، وعلى هذا فقسوإذا قطع نصفه فيه نصف الدية، والمارن فيه الدية كاملة، 

  .في أحد المنخرين ثلث الديةوثلثاها وفي الحاجز بينهما الثلث،  :وفي المنخرين: القسم الرابع
  .والحاجز بينهما فيه الثلث الديةالأنف مركب من منخرين وحاجز، المنخر الأيمن فيه ثلث الدية والأيسر فيه ثلث 

  .»الواجب في ذلك الدية فقط :في قطع القصبة مع المارن: القسم الخامس
من القصبة، فهل يزاد على الدية مقابل القصبة أو لا يـزاد؟ هـذا    ةما لان منه هذا فيه الدية، لكن لو أخذ قطع وهوالمارن 



 
٥٥ 

  :-رحمهم االله تعالى  -خلاف بين أهل العلم  موضع
  لقطع القصبة لا يزاد فقول أكثر أهل العلم أن الأنف فيه دية،  :لرأي الأولا

  .، وهو رأي الشافعيحكومة فيهاوالقصبة  ، للمارن دية أنه تجب: رأي الشافعي :الرأي الثاني
  .لأن الشم في غير الأنف ؛تجب ديتان :إذا أذهب الشم مع قطع الأنف: القسم السادس

  .للعضو :دية
  .لأن المنفعة خارج العضو ؛للمنفعة :ودية 

  وهما الأنف والأذن، : عندنا عضوان منفعتهما خارجهما
اليد المنفعة في نفس العضو، فإذا قطع اليدين دية واحدة مع أنه ذهب العضو وذهبت المنفعة، لكن هنا المنفعة داخل العضـو،  

يجب علـى  : نف وذهب الأنف وذهبت أيضا المنفعة نقولأما الأنف فإن المنفعة خارج العضو، وعلى هذا إذا جنى على الأ
  :الجاني ديتان
  .للعضو: الدية الأولى

  .للمنفعة: والدية الثانية
لأن المقصود مـن الأنـف    ؛ففيه دية كاملة، مائة من الإبل مع أنه مشلول يهعل إذا جني. :الأنف المشلول: القسم السابع

  .، لأن منفعة الشم ليست في نفس العضو، فتلخص لنا أن الأنف فيه سبعة أقسامليس المقصود منفعة الشموالجمال والمنفعة، 
  :أقسامإذا جنى على اللسان أيضا تحته  »واللسان«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  أجمع أهل العلم على وجوب الدية كاملة،: لسان الكبير الناطق: القسم الأول

  .)ةاللسان الدي وفي(ما جاء في حديث عمرو بن حزم  :ويدل لذلك 
فيه دية لسان الناطق الكبير أي الدية كاملة بشرط أن يحركه بالبكاء وإلا وجب فيه ما يجب في  :لسان الصغير: القسم الثاني

  .»لسان الأخرس
 دية كاملة بشرط أن يحركـه فيه : الصغير الذي لم يتكلم حتى الآن إذا قطع لسانه جني على لسانه فيقول العلماء رحمهم االله

أا غير مقدرة،  أيإذا كان لا يحركه عند البكاء ففيه حكومة، ويعني إذا بكى حرك لسانه فإن فيه دية كاملة، . عند البكاء
  وسيأتينا كيف تقدر؟ 

  .ذهب الجمهور بأن فيه حكومة لأنه لا تقدير فيه :الذي لا يتكلم لسان الأخرس: القسم الثالث
  :ا لا يخلو من حالتينفهذ قطع بعض اللسان« :القسم الرابع
الشافعية والحنابلة إلى أن فيه بقدر ما ذهب منه، ما قطع منه، فمثلًا إذا ذهب ف :إذا لم يذهب شيء من الكلام: الحالة الأولى

: قطع منه الربع ولم يذهب شيء من الكلام، تكون أرش الجناية في هذه الحالة ربع الدية؛ لأن اللسان فيه الدية كاملة، فنقول
  . فيه ربع الدية
لحنابلة أقيس، أن فيه بقدر ما ذهب منه؛ فإذا كان قطع منه الربع أن فيه حكومة، لكن ما ذهب إليه الشافعية وا :وعند الحنفية



 
٥٦ 

  .الخمس فيه خمس الدية، مادام أنه لم يذهب شيء من الكلاموإذا قطع فيه ربع الدية، 
  .الأكثر مما قطع منه أو ما ذهب من كلامه ففيهإذا ذهب شيء من الكلام : الحالة الثانية

ان فيه دية كاملة، ننظر ما هو الأكثر ذهابا؟ فلو فرض أنه قطع ثلث لسـانه وذهـب   فيها دية كاملة، واللسوالكلام منفعة 
نصف كلامه، يجب هنا نصف الدية، نعتبر هنا المنفعة والعكس بالعكس، إذا قطع نصف لسانه وذهب ثلث كلامه نعتبر هنا 

  .فيه نصف الدية: العضو، فنقول
  .»ية النفسوالذكر فيه د«: -رحمه االله تعالى  -المؤلف : قال

  :إذا جني على الذكر تحته أقسام
  ، بإجماع أهل العلمهذا فيه دية كاملة :الذي يكون به الوطء السليم إذا قطع الذكر :القسم الأول
  .)وفي الذكر الدية(حديث عمرو بن حزم وفيه  :ويدل لذلك
العنين الذي لا يتمكن من الجماع إذا قُطع ذكَـره   هو الذي لا يتمكن من الجماع، فهذا يننالع و: يننالعذكر : القسم الثاني

  تجب فيه حكومة؟: هل تجب في ذكره دية كاملة أو نقول
  :للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

حديث عمـرو  عموم ما تقدم من  :أنه تجب فيه دية كاملة، ودليل ذلك: وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية :الرأي الأول
  .بن حزم

، فهو كالذكر فليس فيه جماع ولا إنزال لأن المنفعة قد زالت منه ؛وهو مذهب الحنفية ؛أنه تجب فيه حكومة: ثانيوالرأي ال
  .المشلول، والذكر المشلول سيأتينا أن فيه حكومة

 ـ: ويظهر واالله أعلم أن يقال في مثل هذه المسألة ه وبـين  ينظر إلى هذا الذكر هل هو كالمشلول تماما، أو أن هناك فرقًا بين
  المشلول؟

يعني كونه لا يجامع لا يلزم من ذلك أن يكون كالمشلول تماما، فيظهر واالله أعلم أنه ينظر إن كان هذا الذكر كالمشلول تماما 
وإن كان كالصحيح إلا أنه لا يجامع لا يحصل عنده انتشار في الجماع، فيظهر واالله أعلم أن . فيه حكومة: فكما قال الحنفية

  .كما ذهب إليه المالكية والشافعية فيه دية
  .ذكر الخصي: القسم الثالث

فيه دية كاملـة   والشافعية المالكية :الخلاف فيه كما تقدموالذي قطعت خصيتاه، يعني قطعت البيضتان مع الجلدة، : الخصي
  .لعموم الحديث

الكلام في هذا كالكلام في القسـم  وزالت،  أن الواجب فيه حكومة؛ لأن منفعته فيما يتعلق بالجماع والإنزال :وعند الحنفية
  .السابق

أنه يجب فيه نصف دية ونصف حكومة فأما نصف الدية فلاحتمال ذكورته : فقد ذكر المالكية :ذكر الخنثى«: القسم الرابع
  .ونصف حكومة لاحتمال أنوثته

نصف دية ونصف حكومة، أما نصف الدية لم يتبين أمره هل هو ذكر أو أنثى؟ فالمالكية ذكروا أن فيه الذي شكل المنثى الخ
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  .لاحتمال أنه أنثىافلاحتمال أنه ذكر، وأما نصف حكومة ف
إذا كان الذكر مشلولًا فهذا فيه حكومة، لأن العضو الأشل كالميت ذهبت منفعته فالعلمـاء   :ذكر الأشل: القسم الخامس

  .يجعلون فيه حكومة
 طع الحشفة، وإذا قطع جزء من الحشفة وجبت من الدية بقدر الـذاهب تجب الدية كاملة بق :قطع الحشفة: القسم السادس

  .وإذا قطع نصف الحشفة ففيها نصف الدية
  .رأس الذكر: الحشفةو

  .ففيه حكومة :إذا كانت الجناية على ذكر قد ذهبت حشفته: القسم السابع
  .فيه حكومة: يقولونبقي الذكر دون الحشفة وجاء شخص وقطع بقية الذكر فالعلماء رحمهم االله أي أنه 
وما فيه منه شيئان كالعينين، والأذنين، والشفتين واللحيين، وثدي المرأة، وثندؤتي «: -رحمه االله تعالى  -المؤلف : ثم قال

  .»الرجل واليدين والرجلين والإليتن والأنثيين وإسكتي المرأة ففيها الدية وفي أحدهما نصفها
  نين الدية، يكتب وفي الع حزم، أن النبيما تقدم من حديث عمرو بن  :ودليل ذلك

  :العينان تحتهما أقسامو
  .»أجمع أهل العلم على أن في العينين إذا أصيبتا خطأ الدية وفي العين الواحدة نصفها: الأولالقسم 

يعني في العينين الدية ولو ذهب البصر؛ لأن المنفعة هنا  )وفي العينين الدية( ودليل ذلك ما تقدم من حديث عمرو بن حزم
  .داخل العضو، فتجب دية واحدة
العينان تجب دية كاملة، يعني ففي المنفعة دية لوحدها، وفي العضو إذا أُتلف دية واحدة  توسيأتينا أنه إذا أذهب البصر وبقي

  .ولو ذهبت المنفعة
  .عين الأعور: القسم الثاني

لأن العين تقوم  ؛، لو أن شخصا فقع عين أعور سيذهب بصره بالكلية-رحمهم االله تعالى  -بين العلماء  خلاف موضعهذا و
  :-رحمه االله  -موضع خلاف بين العلماء  وهذامقام العينين، 
من مذهب وهذا هو المشهور لأنه الآن أذهب البصر كله، أذهب المنفعة كلها،  ؛أن عين الأعور فيها دية كاملة :الرأي الأول

  .الإمام أحمد ومذهب المالكية وهذا وارد عن الصحابة رضي االله عنهم
 لأن الـنبي    ؛رأي أبي حنيفة والشافعيوهو أن عين الأعور كسائر أعين الناس، فيها نصف الدية لا فرق،  :الرأي الثاني

  .مفهوم الحديث أن العين الواحدة فيها نصف الديةو )وفي العينين الدية(: قال
المسألة محل اجتهاد يعني ما ذكره الحنابلة والمالكية أن فيها الدية كاملة لأن أذهب الآن المنفعة كلها هذا له وجه أن قيقة والح

وله قوة خصوصا أنه وارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم، وما ذكره الحنفية والشافعية أن فيها نصف الدية كسائر أعين 
  .ث؛ هذا أيضا له وجه، فكلا القولين له قوة فيرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضيالناس وهو ظاهر مفهوم الحدي

الجناية نصـف   هكانت الجناية خطأ فلا خلاف بين أهل العلم بأن الذي يجب ذوإذا كان الجاني أعور : القسم الثالث«
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  .»الدية
السليمة لكن هذه المسألة الأعور جنى على عـين   هذه المسألة عكس المسألة السابقة، المسألة السابقة جني على عين الأعورو

  مقابلة لعينه السليمة،
 أو لا؟ هذا رجل أعور عينه اليمنى سليمة وعينه اليسرى عوراء، فقع عين شخصٍ اليمنى، هل نقتص من الأعور :مثال ذلك 

مه نصف الدية لكونه جنى علـى  إن قلنا بالقصاص ذهب بصره بالكلية، وإن قلنا بعدم القصاص هل نلزمه دية كاملة أو نلز
  :تخلو من قسمينلا عين؟ هذه المسألة 

أن تكون جنايته خطأ، فهنا لا يلزم الأعور إلا بنصف الدية كغيره، فهذا رجل أعور عينه اليمنى سليمة جـنى  : القسم الأول
  .لا نقتص منه لأنه خطأ ويلزم بنصف الدية: على العين اليمنى من شخص نقول

  أن تكون جنايته عمدا، فقع هذه العين اليمنى المقابلة لعينه السليمة فهل نقتص منه أو لا نقتص منه؟ :القسم الثاني
  .زم من ذلك ذهاب المنفعة بالكلية، ويلزم بدية كاملةللأن لو قلنا بالقصاص لمع أنه عمد  المشهور من المذهب أنه لا قصاص

رحمه  -هذا مذهب الإمام مالك وين هذا الأعور، وإن شاء أخذ دية كاملة، أن اني عليه إن شاء اقتص وفقأ ع :الرأي الثاني
  .-االله تعالى 

  .وبه قال أبو حنيفة والشافعي إن شاء اقتص وإلا فله نصف الدية الرأي الثالث
تص منه حتى أما من جهة القصاص فالذي يظهر واالله أعلم مادام أنه متعمد فليس لعرق ظالمٍ حق، مادام أنه تعمد الجناية فيق

  .لو ذهب بصره، فما ذهب إليه الحنابلة من إسقاط القصاص، هذا ضعيف
أن هذا الأعور إذا جنى على شخص وأخذ عينـه   فالصوابالمالكية، والحنفية، والشافعية، يثبتون القصاص،  :ولهذا الجمهور

  .المقابلة لعينه السليمة أنه يقتص منه لعمومات كتاب االله القصاص
ني عليه وأنه لو اقتص من هذا الشخص ذهب بصره بالكلية فهل له نصف الدية أو لـه الديـة   لكن إذا لم يرد القصاص ا

  كاملة؟
  .له الدية كاملة: المالكية والحنابلة يقولون

  .له نصف الديةأن إلى ظاهر السنة  والأقربيقولون بأن له نصف الدية؛ : والشافعية والحنفية
أن جناية الأعور كغيره، يقتص منه ولو ذهب بصره، وإذا سقط القَود فإنه ليس للمجني عليه ولا يلـزم   :فالخلاصة في ذلك

  .الجاني إلا بنصف الدية
  .»كالعينين والأذنين«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .)وفي الأذن خمسون من الإبل(الأذنان تحتهما أقسام كما جاء في حديث عمرو بن حزم 
  .فيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية :قطع الأذنين السليمتين: القسم الأول
  .ذهب الحنابلة إلى أنه يجب بقدر ما قطع من ديتها :قطع بعض الأذن«: القسم الثاني

يجب ربع دية الأذن، وعلى هـذا  : قطع ربع الأذن نقولأو يجب نصف دية الأذن، : إذا قطع نصف الأذن نقول: مثال ذلك
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  .فقس
  .أنه يجب حكومة، لكن ما ذهب إليه الحنابلة أقيس وأقرب إلى القواعد :وعند الحنفية

  .ذهب الجمهور إلى وجوب ديتين :إذا ذهب السمع بقطع الأذنين: القسم الثالث
  :بقطع الأذنين وجب ديتان السمع إذا ذهب

بأن منفعة السمع ليست : المسألة وقلناسبق أن أشرنا إلى هذه وللمنفعة، فتجب ديتان،  :والدية الثانيةللعضو،  :الدية الأولى
  .دية للعضو ودية للمنفعة: في نفس العضو، وإنما هي في خارج العضو، فتجب ديتان

  .كاملةفإن الدية تجب  :إذا كانت الأذنان قد شلتا قبل ذلك فقطعهما شخص: القسم الرابع
  .الدية كاملة لأن المقصود منفعة الجمال، كما قلنا في الأنف المشلول إذا قطع ففيه

  : والشفتان تحتهما أقسام: »والشفتين«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  .الدية كاملة ففيهما: انالشفتإذا قطعت : القسم الأول

  . وهذا كما تقدم في الضابط أن كل ما فيه شيئان ففيه الدية، وفي أحدهما نصف الدية 
  .بقدر الذاهبفيه من الدية ف :قطع بعض الشفةإذا : القسم الثاني

  .ديةالصف نيجب : نصف الشفة السفلى فنقول كأن يقطع إذا قطع بعض الشفةوفالشفتان إذا قطعتا فيهما الدية كاملة، 
  .فيها حكومة : الشفة الشلاء: القسم الثالث

  .كما تقدم لنا في الذكر المشلول فيه حكومة
  : اناللحيان تحتهما قسم: »واللحيين«: -رحمه االله  –قال المصنف 
وإذا ، مما فيه شيئان لأن فيهما جمالًا وكمالًا كسائر ما في البدن ؛فيهما الدية :اللحيان إذا قلعا دون الأسنان: القسم الأول

  .قطع أحدهما فيه نصف الدية
الأسنان فيهما دية، واللحيان فيهمـا ديـة،   : لأن عندنا عضوين ؛ففيه ديتان : وإذا قلع اللحيان مع الأسنان: القسم الثاني

  .عندنا عضوان من جنسين مختلفين، فإذا قطع اللحيان مع الأسنان فالأسنان فيهما دية كاملة، واللحيان فيهما دية كاملة
  .»وثديي المرأة«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  : الجناية على الثدي تحته أقسام
قدم لنا أن الضابط هذا مستقرأ من السنة، وأن كـل  تللضابط الذي تقدم وكما  ؛فيهما دية كاملة :ديانالث: القسم الأول

  .شيء فيه شيئان في الإنسان فيه دية كاملة، وفي أحدهما نصف الدية
  .الدية مطلقًا وفي أحدهما نصف الديةجبت و :إذا كانت الجناية بقطع الحلمتين: القسم الثاني

الديـة   اان فيهما الدية كاملة، مثل حشفة الذكر، حشفة الذكر فيهتفيهما الدية، لو قطع الحلمتين، فالحلم الثديان إذا قطعا
  الحلمتان فيهما الدية كاملة، وفي إحدى الحلمتين نصف الدية،وكاملة، 

الحلمتـان  والدية كاملة،  االأصابع فيهما الدية كاملة، فعندنا حشفة الذكر فيه تالأصابع مع الكف، إذا قطع :ونظير ذلك 
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  .الأصابع دون الكف فيهما أيضا الدية كاملةوفيهما الدية كاملة، 
يعني إذا جنى حتى استرسل الثديان فهذا فيه حكومة، يعني جنى على هذه المرأة ضرا مع  :استرسال الثديين: القسم الثالث

  .ثديها واسترسل الثدي فهذا فيه حكومة
أن ما فيه منه شيئان فيه دية كاملة  :ذهب الحنابلة إلى أن فيهما الدية للضابط الذي ذكرنا: الرجل قطع ثديي: القسم الرابع

  .وفي أحدهما نصف الدية
  .ندؤتي الرجل فيهما الديةثندؤتي الرجل كثديي المرأة، فكما أن ثديي المرأة فيهما الدية فكذلك أيضا بالنسبة لثو

تي الرجل ليس فيها منفعة وإنما هي جمال فقط، بخلاف ثدي المرأة، فيه منفعـة فـلا   ندؤثلأن  ؛أن فيهما حكومة :والجمهور
  .يقاس هذا على هذا

كلا القولين قوي، يعني ما ذهب إليه الحنابلة هذا أقرب إلى الأصول والقواعد، وأن كل شيء منه فيه شـيئان   أن وهذا يعني
  ففيه دية، وفي أحدهما نصف الدية، 

  .لخ فأيضا هذا له قوةإندؤتي الرجل هذه ليس فيهما منفعة وإنما مجرد جمال ثور أن وأيضا ما ذكر الجمه
، لأنه أقيس ومنطبق على الأصول والقواعد، وذكرنا أن الضابط أن مـا  أقربلكن يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة 

  .فيه منه شيئان أن فيه دية، وفي أحدهما نصف الدية
  :تحتها أقسامالجناية على اليدين 

  .»أجمع أهل العلم على وجوب الدية في قطع اليدين :دية اليدين: القسم الأول
  ).خمسون من الإبل :وفي اليد(وفي حديث عمرو بن حزم 

  .فلا يجب إلا دية فقط على الأقرب :إذا كان القطع من فوق الكوع: القسم الثاني
كتف هذه كلها فيها دية كاملة، هذا لقطعها من المرفق، أو قطعها من ا يعني اليد فيها دية كاملة سواء قطعها من المفصل، أو

  .-رحمه االله تعالى  -المشهور من مذهب الإمام أحمد 
 ،الأنف تقدم لنا أن المارن فيه دية ونظير هذا. أن الكف فيه الدية وما زاد فيه حكومة: مذهب الشافعية والحنفية الرأي الثاني

  .لو أخذ القصبة مع المارن هذا فيه دية وحكومة :والقصبة الشافعية يقولون
يعني دية يد، وما . راع، يجب للكف دية كاملةذراع، أو نصف الذإذا أخذ الكف وزاد مع أخذ الكف ال: يقولون هنا أيضاو

  .زاد يجب فيه حكومة
  .نصف الدية كغيره :يجب في قطع يد الأقطع :القسم الثالث

جاء شخص وقطع يده اليسرى أصبح أقطعا، هل نلحق هذا الأقطع بـالأعور؟  وطوعة، إذا كان هناك شخص يده اليمنى مق
لا فرق بين عين الأعور ويـد  : هنا قالواو. فيه دية كاملةيقول الحنابلة لأنه كما تقدم لنا لو جاء شخص وفقع عين الأعور 

فيها ديـة  : نين ولهذا قالوا في عين الأعوريمقام العالأقطع الفرق بينهما أن اليد لا تقوم مقام اليدين؛ بخلاف العين فإا تقوم 
  .كاملة، وأما يد الأقطع كغيرها من الأيدي فيها نصف الدية

أن عين الأعور تقوم مقام العينين في النظر، وأما يد الأقطع فإا لا تقوم مقام اليدين في الحركة والبطش : والفرق كما تقدم
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  .كغيره: ونحو ذلك، ولهذا قال
  .فيها حكومة :قطع اليد الشلاء: القسم الرابع

  .كما تقدم كالذكر الأشل ونحو ذلك هذا فيه حكومة
  .ففيها الدية كاملة :إذا كانت سليمة ريد الأعس«: القسم الخامس

سرى فهذا إذا قطعت يده اليمنى وكان لا يعمل إلا بيده الي، )الأعسم(ويسمى أيضاً الذي يعمل بيده اليسرى، هو  :رالأعسو
  .بأنه تجب فيه دية كاملة، دية اليد كاملة خمسون من الإبل: فنقول

  .فعليه حكومة :إذا جنى على يده فعوجها أو نقص قوا أو شاا: القسم السادس
  .-كما سيأتينا  -فيها حكومة : أصبح فيها اعوجاج، أو شين، أو نقصت قوا فنقولو إذا جنى على هذه اليد فعوج اليد

  .»لينالرجو«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  : الجناية على الرجلين تحتها أقسام

  .وفي إحداهما نصف الدية أجمع أهل العلم على أن في الرجلين الدية :قطع الرجلين: القسم الأول
، فإذا قطع الرجلين ففيهما الدية كاملة، وإذا قطع إحدى الـرجلين  )وفي الرجل نصف الدية( :لحديث عمرو بن حزم وفيه

لو قطـع فـوق    يأتي الكلام هنا ففيها نصف الدية، والكلام الذي تكلمنا عليه في اليد فيما لو قطع فوق الكف بالنسبة لليد
يـأتي   في الزيـادة أرش أو لا؟  ل كاملة، لكن هلجتجب دية الر: يعني قطعه من الركبة أو قطعه من الفخذ نقول. الكعب

  .الخلاف السابق
  .سواء قطعه من الكعب أو قطعه من الركبة فيه دية فقط الركبةفالمشهور من المذهب لو قطعه من 

  .أنه تجب حكومة لما زاد: والرأي الثاني
  .تجب الدية كاملة :الرجل العرجاء«: القسم الثاني

  .رتجب فيها دية كاملة كيد الأعس هالرجل العرجاء هذ: كونه يعرج فيها مادام أنه يمشي ا فنقول لأن المنفعة باقية، يعني
في الذكر المشـلول حكومـة،   : قلناوحكومة، : فيها كما قلنا في اليد المشلولةف :إذا كانت الرجل مشلولة: القسم الثالث

  .فالرجل المشلولة هذه فيها حكومة
  .»والإليتين«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  : وتحتها قسمان
  .حداهما نصف الديةإفيهما الدية وفي  :قطع الإليتين: القسم الأول

  .للقاعدة وهي أن ما فيه منه شيئان ففيه الدية وفي أحدهما نصف الدية
  .يجب من الدية بقدر الذاهب :وفي قطع جزء منهما: القسم الثاني

الخمس من أو إذا قطع جزءًا من الإلية، أتى بالسكين أو بالسيف ونحو ذلك وقطع جزءًا فينظر كم ذهب؟ هل ذهب الربع؟ 
  .فيه ربع دية الإلية اليمنى، وعلى هذا فقس: هذه الإلية؟ فإذا قطع ربع الإلية اليمنى نقول



 
٦٢ 

  ):الأنثيين:( قال المصنف
  .نهما نصف الديةفي كل واحدة موفيها الدية  :قطع الأنثيين

يعني الخصيتان فيهما الدية إذا قطعهما، وإذا قطع إحداهما ففيها نصف الدية، وبعض العلماء كسعيد يفـرق بـين   : الأنثيان 
لأن اليسرى فيهـا منفعـة    بأن اليسرى فيها ثلثا الدية، وأما اليمنى ففيها ثلث الدية: الخصية اليسرى والخصية اليمنى فيقول

  .وهو الأقيس والأقعد الأقربهو  -رحمه االله تعالى  -لكن ما مشى عليه المؤلف  كالإنزال ونحو ذل
  .الخصيتان فيهما الدية وفي إحداهما نصف الدية: فنقول
  .تجب فيها حكومة: إذا أتلف الركب: الركب: مسألة

  .هو ما فوق الذكر، فإتلافه فيه حكومة لعدم التقدير :والركب
  ):ةوإسكتي المرأ:( قال المصنف

  .وهما اللحمان المحيطتان بالفرج من جانبيه إحاطة الشفتين فيها الدية: المرأة اإسكت
كما تقدم القاعدة ما فيه منه شيئان ففيه دية وفي أحدهما نصف الدية، وإذا قطع بعضه فبقدر ما ذهـب منـه   : إسكتي المرأة

  .الديةبقسطه من الدية، فإسكتا المرأة فيهما الدية، وفي أحدهما نصف 
  .فيها الدية :نينيجميع أجفان الع: الأجفان

  :الجناية على الأجفان تحته أقسام
  .»وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها«: -رحمه االله  –قال المصنف  :القسم الأول
  .في ذلك قسطه من دية الجفن :قطع بعض الجفن: القسم الثاني

  .ففيه ربع الدية، وإذا قطع جميع الأجفان ففيها الدية كاملةإذا قطع أحد الأجفان : والأجفان أربعة
إذا قطع بعض الجفن في ذلك قسطه من دية الجفن، فإذا قطع نصف الجفن الأعلى ففيه نصف دية الجفن الأعلـى، والجفـن   

  .ففيه نصف ربع الديةها، ربع: الأعلى فيه من الدية
  .ديتانيجب هنا  :قلع العينين بأجفاا: القسم الثالث

: إذا قلع العينين ثم قلع الأجفان يجب ديتان: إذا قلع العينين بأجفاا وجب ديتان، لأما عضوان من جنسين مختلفين، فنقول
دية للأجفان ودية للعينين، وإذا قطع الأجفان بالأهداب فيها واحدة مثل اليد مع الأصابع، دية واحـدة لأن هـذه تابعـة،    

ن، فإذا قلع الأجفان وذهبت الأهداب ففيها دية مع أن الأهداب كما سيأتينا فيها دية، لو قلـع  الأهداب هذه تابعة للأجفا
الأهداب وحدها هذه سيأتينا إن شاء االله حكمها، لكن لو قلع الأجفان وذهب مع ذلك الأهـداب فديـة واحـدة؛ لأن    

  .الأهداب تزول بزوال الأجفان
  .واحدة، مع أنه لو قلع الأصابع فقط دون أن يقطع الكف ففيه دية كاملة إذا قطع اليد وذهبت الأصابع دية: ونظير ذلك

  : الجناية على الأصابع تحتها أقسام 
يجب في كل إِصبع عشرة من الإبل، وإذا كان القطع من غير مفصل كما لو قطع بعض الأُنمُلة، ففيه  :الأصابع: القسم الأول



 
٦٣ 

  .بقسطه من دية الأنملة
  .ففي كل إصبع عشر من الإبل. )في كل إصبع من إصبع اليد والرجل عشر من الإبل(ن حزم ودليل ذلك حديث عمرو ب

أنامل، فإذا قطع الأَنمُلة  ةثلث عشر الدية إلا الإام ففيه نصف عشر الدية، الإصبع الواحد فيه ثلاث :كل أنملة: القسم الثاني
  .ية، الأنملة الثالثة قطع الإصبع بكامله تجب عشر من الإبلالأولى فيها ثلث عشر الدية، الأنملة الثانية ثلثا عشر الد

  . الأنملة من الإام فيها نصف عشر الدية، إذا قلع الإام بكامله فيه دية الإصبع عشر من الإبل تإذا قطع
  .نصف ثلث عشر الدية: بعض الأنملة بقدره، فإذا قطع نصف الأنملة فنقولو

  .فيها الحكومة :الإصبع الزائدة: القسم الثالث
  .إن كانت الإصبع الزائدة قوية مثل الإصبع الأصلية فيها دية كاملة عشر من الإبل: والمالكية يقولون

  .والغالب أن الزائدة ليست قوية، فيظهر ما ذهب إليه الجمهور فيها حكومة
  .فيه حكومة :قلع الظفر أو تسويده«: القسم الرابع

  .من الإبلكل السن فيه خمس  »كدية سن«: قوله
  .)في كل سن خمس من الإبل(حديث عمرو بن حزم وفيه  :ويدل لذلك

  :وما يتعلق بدية الأسنان تحته أقسام
  .ما يتعلق بالأسنان، فذكرنا أن كل سن فيه خمس من الإبل القسم الأول
في كل ضرس أو ناب خمـس مـن    :فذهب جمهور أهل العلم أا مثل الأسنان المقدمة :الأضراس والأنياب: القسم الثاني

  .الإبل
  .لم يجب بقلعها في الحال شيء :إذا قُلعت سن الصبي الذي لم يثغر: القسم الثالث

ستعود مرة أخرى الأ.  
  .فيها حكومة :قصيرة تإذا عادت السن على خلاف ما كانت عليه بأن عاد: القسم الرابع

  :-رحمهم االله  -للعلماء  رأيانإذا جنى على سن ثم عادت السن لكنها عادت قصيرة فهذا فيه 
  .أن فيها حكومة كما هو المشهور من المذهب: الرأي الأول
أن فيها بقدر ما ذهب، فإذا عادت قصيرة وقد ذهب نصفها ففيها نصف دية السـن، وإن  : وهو رأي الشافعي الرأي الثاني

  .قي الثلث ففيها ثلث دية السنعاد الثلثان وب
  .فتجب فيها حكومة :مشوهةالسن إذا عادت : القسم الخامس

  .كذلك أيضا إذا نبتت السن أطول من سابقتها ففيها حكومة
  .وإذا نبتت مائلة عن صف الأسنان بحيث لا ينتفع ا ففيها ديتها، وإذا كان ينتفع ا أو سوداء أو خضراء ففيها حكومة

إذا نبتت مائلة فهذا فيه تفصـيل، إن  وإذا نبتت أطول من سابقتها ففيها حكومة، وعادت مشوهة فيها حكومة،  فعندنا إذا
  .رجعت سوداء أو خضراء فهذه فيها حكومةا كان لا ينتفع ا ففيها ديتها كاملة، وإن كان ينتفع 



 
٦٤ 

  : ماء رحمهم االله في ذلكفقد اختلف العل: إذا قلعت السن السوداء الكاملة النافعة: القسم السادس
قضى في العين القائمة السادة  إلى أن الواجب فيها ثلث ديتها؛ لحديث عبد االله بن عمرو أن النبي  فذهب الإمام أحمد 

  .لمكاا بثلث الدية، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا قلعت ثلث ديتها
  .هذا فيه ضعف وهذا الحديث صريح، لكن الحديث

  .أن هذه السن فيها الدية كاملة؛ ما دام أنه ينتفع ا وكوا سوداء أو بيضاء هذا لا يضر: رأي المالكية الرأي الثاني
إن كانت منفعتها باقية مع حركتها من المضغ وحفظ الطعام والريق وجب فيهـا الديـة    :ربةطالسن المض: القسم السابع

قـد ذهبـت   وقد منفعتها فعة قد نقصت فذهب المالكية والحنابلة إلى أن الدية تجب كاملة، وإذا كاملة، وأما إذا كانت المنف
  .بالكامل فعند الجمهور فيها حكومة

  :إذا كانت السن متحركة فجاء شخص وجنى على هذه السن فهذا فيه تفصيل، لا يخلو ذلك من ثلاث حالات
  .الدية كاملة أن تكون منفعتها باقية، فهذه فيها: الحالة الأولى
  : أن تنقص منفعتها، فهذا موضع خلاف: الحالة الثانية

  .المشهور من مذهب المالكية والحنابلةوهذا هو فيها الدية كاملة حتى مع نقص المنفعة بسبب الاضطراب، 
  .أنه ليس فيها دية كاملة وإنما فيها حكومة؛ وهذا قول عند الشافعية: والرأي الثاني
  .حكومةفيها تذهب منفعتها بسبب الاضطراب ف أن: الحالة الثالثة

  :فالخلاصة
  .أن تكون منفعتها باقية مع اضطراا ففيها دية كاملة :الأولىالحال 

  هل فيها دية كاملة أو حكومة؟: أن تنقُص منفعتها بسبب الاضطراب فهذه فيها الخلاف :الحال الثانية
  .فهذه فيها حكومةأن تزول منفعتها بسبب اضطراا : ثةالثال الحال

  .فيها حكومة :السن الزائدة: القسم الثامن
لأن منفعتها قد  ؛إذا استمر الاضطراب بعد انتهاء مدة الانتظار وكان شديدا فيها الدية كاملة :تحريك السن: القسم التاسع

  .طراب خفيفًا ففيه حكومةضذهبت، وإن كان الا
يعني إذا جنى على سن ثابتة ثم تحركت السن بسبب الجناية، السن أصبحت الآن متحركة، فهذه إن ذهبت منفعتها ففيها دية  

  .لا يخل بالمنفعة فهذه فيها حكومة الاضطرابكان بحيث  كاملة، وإن نقصت المنفعة
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   فصل 
في كل حاسة دية كاملة، فحاسة السمع فيها  وهو أنه هذا ضابط »فصل، وفي كل حاسة دية كاملة«: - قال المصنف 

  .إلخفي كل منها دية كاملة . . دية كاملة، وحاسة البصر فيها دية كاملة، وحاسة الشم والذوق
  .)وفي المشام الدية(ويدل لذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم 

  : منفعة السمع تحتها أقسام
  .بالإجماعففيها الدية  :كملهأإذا ذهب السمع ب: القسم الأول
  :فهذا له حالتان :إذا ذهب بعض السمع :القسم الثاني
أن يعلم قدر الذاهب من السمع فيجب قسطه من الدية، فمثلًا إذا علمنا أن هذه الأذن ذهب نصف سمعهـا،  : الحالة الأولى

  .خمس وعشرون من الإبل، وعلى هذا فقس :فيكون أرش الجناية
  .حكومة فيهفلم يتمكن من معرفة الذاهب  إذا لم يعلم أو إذا: الحالة الثانية

فيـه  : فالعلماء رحمهم االله يقولـون ؟ الثلثأو إذا ذهب بعض سمع هذه الأذن بعد الجناية لكن لا ندري هل ذهب النصف؟ 
وهذا كان في الزمن السابق؛ أما في وقتنا الآن يعني بعد ترقي الطب فممكن أن يعرف قدر الذاهب، كم ذهب من . حكومة
  .ذا السمع؟ عن طريق المختبرات والمقاييس المتقدمة الآنحاسة ه

  :تحته أقسام منفعة البصر: مسألة
  .ففيه الدية بلا خلاف بين أهل العلم :إذا ذهب البصر بأكمله :القسم الأول
  ففيه نصف الدية،  :إذا ذهب بصر أحد العينين: القسم الثاني

فبقسطه، كما تقدم في السمع إذا كنا نتمكن من معرفة قدر الـذاهب   :إذا ذهب بعض بصر إحدى العينين: القسم الثالث
فبقسطه، وهذا كما ذكرنا أنه بعد ترقي الطب الآن ممكن أن يعرف قدر الذاهب من البصر، فإذا ذهب نصف بصر هـذه  

  .العين ففي ذلك خمس وعشرون من الإبل، وعلى هذا فقس
  .»ففيه الديةإذا ذهب الشم دون الأنف : منفعة الشم: مسألة

فإذا ذهب الشم فيه الدية كاملة، وتقدم لنا أنه إذا ذهب الشم مع  )وفي المشام الدية(وهذا دليله حديث عمرو بن حزم وفيه 
  .الأنف ففيه ديتان؛ كما أنه إذا ذهب السمع مع الأذن فيه ديتان كما تقدم

الذاهب فبقسطه، فمثلًا إذا عرفنا أنه ذهب نصف شمه  إذا ذهب بعض الشم فكما تقدم في البصر وفي السمع؛ إذا عرفنا قدرو
  .أو ثلث شمه إلخ؛ فنصف الشم بقسطه من الدية نصف الدية خمسون من الإبل، وعلى هذا فقس

  .إذا لم نتمكن من معرفة قدر الذاهب فهذا فيه حكومة
  : تحته أقسام منفعة الذوق«: مسألة

تقدم حكاية ولما تقدم من الضابط وأن ما فيه شيء واحد فيه دية كاملة، ؛ فيه دية كاملة :إذهاب جميع الذوق :القسم الأول
  .الإجماع في البصر والسمع وحديث عمرو بن حزم إلخ يقاس عليه بقية المنافع
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الملوحـة،  : فإن كان الناقص يمكن تقديره بأن لا يدرك بأحد المذاق الخمـس وهـي   :إذهاب بعض الذوق :القسم الثاني
  .والحلاوة، والمرارة، والحموضة، ويدرك بالباقي ففيه خمس الدية، وباثنتين خمساها وإلا حكومةوالعذوبة، 

الحرارة، والمرارة، والحموضة، فإذا ذهبت المرارة أصبح لا يدرك المرارة، أو أصبح لا والملوحة، والعذوبة،  :المذاق خمسة أنواع
ك المرارة والحلاوة ففي ذلك خمسا الدية وعلى هذا فقس، هذا إذا يدرك الحموضة ففي ذلك خمس الدية، وإذا كان لا يدر

  .كنا نتمكن من معرفة قدر الذاهب، إذا كنا لا نتمكن من معرفة قدر الذاهب ففيه حكومة كما تقدم
  : منفعة الكلام تحتها أقسام

  .فيه الدية كاملة :منفعة الكلام إذهابه بالكامل: القسم الأول
تقدم لنا الضابط أن ما فيه شيء واحد إذا جنى عليه ففيه و يتكلم فهذا فيه دية كاملة، كسائر المنافع، إذا جنى عليه فأصبح لاف

  .دية كاملة
إذا ذهب بعض الكلام فيجب من الدية بقدر ما ذهب من الحروف، فإذا جنى عليه وأصبح لا ينطق بحرفين مثلًا بحرف التاء و

ذلك؟ نقسم الدية على ثمان وعشرين، فإذا ذهب عليه حرف واحد فعليه جزء والثاء إلخ فبقدر ما ذهب من الحروف، كيف 
  .من ثمانية وعشرون جزءًا من الدية، إذا ذهب الحرفان فعليه الجزءان من ثمانية وعشرين جزءًا من الدية، وعلى هذا فقس

  .فيجب من الدية بقدر ما ذهب من الحروف :إذا أذهب بعض الكلام: القسم الثاني
إن كان الألثغ ميئوسا من زوال لثغته ففيه بقسط ما ذهب من  :والألثغ ثمن لا يحسن بعض الحروف كالأر: ثالثالقسم ال

  .الحروف، وإن كان غير ميئوس من زوالها كالصبي ففيه الدية كاملة
ف وجنى عليه عندهما ناقصة، فإذا كان لا يحسن حرفًا من الحروفالحروف هذان لا يحسنان بعض الحروف، : والألثغ ثالأر

  كم ديته؟. وذهب كلامه بالكلية وكان ميئوسا من ذهاب هذه اللثغة
إذا كان لا يحسن حرفين ينقص عليه من الديـة  ون جزءًا بقدر ما لا يحسن من الحروف، يينقص عليه جزء من ثمانية وعشر

  .جزءان من ثمانية وعشرين جزءًا من الدية
  .لزمه لإبطال الصوت كمال الدية :صوته وبقي اللسانإذا جنى على شخص فأبطل : القسم الرابع

الصوت منفعة، وللضابط السابق، واللسان هذا فيه دية مستقلة لكن إذا جنى عليه وأبطل صوته وأصبح لا صـوت لـه   لأن 
  .فيه دية كاملة لأن الصوت منفعة مستقلة: فالعلماء يقولون

  .ملة؛ لأن في كل واحد من هذه منفعة كبيرةفيه الدية كا :عدم استمساك البول أو الغائط«: مسألة
  .إذا جنى عليه أصبح فيه سلس بول، أو سلس غائط، أو سلس ريح فهذا فيه دية كاملة

  .شعر الرأس، واللحية، والحاجبين، وأهداب العينين: الدية وهيفي كل واحد من الشعور الأربع «: مسألة
شعر الفخذ، والشعور ليس فيه مقدر؛ وإنما فيه حكومة مثل شعر الساق،  هذه الشعور هي التي فيها الدية، ما عداها من بقية

  .شعر الرأس إذا جنى عليه هذا فيه دية كاملة :التي فيها الدية فالشعورشعر الصدر ونحو ذلك، و
  .ذهبالمهذا على المشهور من و فيه دية كاملة أهداب العينين،وشعر الحاجبين، وشعر اللحية، و

  .ما ذهب طالشعور الأربعة فيه دية كاملة، وإذا أذهب بعضه فبقسكل واحد من هذه 



 
٦٧ 

  .أنه لا مقدر وإنما فيها حكومة :وعند المالكية والشافعية
منفعة النكاح، هذه الأشياء كل منفعة من هذه المنافع فيها دية كاملة لما تقدم ومنفعة الأكل، وما يتعلق بمنفعة المشي،  :مسألة

  .من الضابط



 
٦٨ 

  وكسر العظامباب الشجاح 
  .»وهي ما توضح اللحم وتبرزه: الشجاج الموضحة«

  .القطع: جمع شجة، والشج في اللغة: الشجاج
ففي . جرح: وفي غيرهما يقال. شجة: فهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، يعني في الوجه والرأس يقال: وأما في الاصطلاح

  .شجة: الرأس والوجه يقاللكن في . جرح: في العضد يقالأو في الساق، أو الفخذ، 
  .، ومنها ما لا مقدر فيهةهذه الجروح والشجاج منها ما فيه دية مقدر

  .وهي ما توضح اللحم وتبرزه، ففيها خمس أبعرة لحديث عمرو بن حزم: الموضحة
زه الموضحة، والموضحة هي الجرح الذي يصل إلى العظم بحيث توضح العظم وتـبر : من أقسام الشجاج هذا القسم الأول

  .)وفي الموضحة خمس من الإبل(فهذه فيها خمس من الإبل لحديث عمرو بن حزم 
  .»فذهب أكثر أهل العلم إلى أن فيها حكومةإذا كانت الجناية مما هو دون الموضحة من الشجاج : القسم الثاني

، هذه فيها حكومة، هـذه  الحارصة، والبازلة، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق: ما دون الموضحة من الشجاج وهي خمس
  .دون الموضحة

أي تشقة  »الحارصة التي تحرص الجلد«: قال -رحمه االله  -ما دون الموضحة من الشجاج فهذه فيها حكومة، وبينها المؤلف 
حمـة وهـي   قليلًا ولا تدميه، ثم البازلة الدامية الدامعة وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعة، وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلا

الغائصة في اللحم، ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة، فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة، هذه الخمس 
  .السمحاق، هذه كلها لا مقدر فيها بل فيها حكومةوالمتلاحمة، والباضعة، والبازلة، والحارصة، : كلها دون الموضحة

، وهذا ورد عن زيد بـن  »ففيها عشرة أبعرة« ،، وهذه هي القسم الثالثوشمةفوق الموضحة، توضح العظم  :الهاشمة
  .ثابت، لكن الأثر في هذا ضعيف

  .ة فوق الهاشمةلَقِّة، والمنلَقِّالمن :القسم الرابع
شمه وتنقل عظامها، وفيها خمس عشرة من الإبل بالاتفاق: ةلَقِّالمنوهي ما توضح العظم و.  

  .)وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل(حديث عمرو بن حزم  :ويدل لذلك أيضا
  .ثلث الدية :في كل واحدة من المأمومة والدامغة: القسم الخامس

، فالمأمومة تخرق الجلدة، وتخرق عظم الرأس إلى خهي الجرح الذي يخرق عظم الرأس ويصل إلى الخريطة خريطة الم: المأمومة
  .الدامغة تخرق هذه الخريطة التي فيها هذا المخأما هذه الخريطة،  أن تصل إلى هذه الخريطة؛ لكن لا تخرق

  .الدية ثلث فيها هذه إلخ، الآمة وتسمى المأمومة: -رحمه االله تعالى  -فيقول المؤلف 
  .)الدية ثلث المأمومة وفي( حزم بن عمرو حديث في جاء وقد

  .»الدية ثلث فيها« :- تعالى االله رحمه - المؤلف يقول أيضا هذه الخريطة، هذه تخرق :الدامغة
  .الخريطة هذه خرق دية أيضا وفيها المأمومة، دية فيها يعني الدية، ثلث فيها الدامغة أن :الرأي الثاني



 
٦٩ 

  .لحنابلةا وبعض الشافعية بعض إليه ذهب وهذا حكومة، وفيها المأمومة دية فيها أن أي
  .يموت أنهو يبقى لا أنه الخريطة هذه خرقت إذا الغالب بأن :يقولون  والعلماء

  .كاملة الدية فيه فهذا ومات يعيش أن له يقدر لم إذا لكن يعيش، أن له قدر إذا الكلام وهذا
  .الدية ثلث فيها هذه الجوف بطن إلى تصل التي وهي:الجائفة :السادس القسم
  .)الدية ثلث الجائفة وفي( :حزم بن عمرو حديث :لذلك ويدل

  .حكومة فيها كلها هذه إلخ الساق الفخذ جرح حكومة، فيها هذه البدن بقية في تكون التي الجروح بقيةو
   :أقسام تحته العظام كسر :مسألة
 بـن  عمرو عن سعيد روى لما بعيران؛ ففيه :مستقيما ذلك جبر إذا والساق، والفخذ والعضد الذراع كسر  :الأول القسم
 ففيهما الزندان كسر وإذا بعيرين، فيه أن عمر إليه فكتب كسر، إذا الزندين أحد في عمر إلى كتب العاص بن عمرو أن شعيب
  .الصحابة من مخالف له يظهر ولم الإبل، من أربعة
وهذا الأثر أخرجه عبد الرزاق  سعيد لما تقدم من أثر.والعضد والفخذ والساق، هذه العظام الأربعة فيها بعيران الذراع كسر

  .فيصار إلى ما ورد عن عمر  وابن أبي شيبة وإسناده حسن، ومادام أنه ثابت عن عمر
لأن لـيس فيـه   ؛ لأنه عظم باطن لا يختص بجمال ومنفعة؛حكومة :جمهور أهل العلم أن في الضلع والترقوة :الثانيالقسم 
   .تقدير

  .في الضلع جمل وفي الترقوة جمل: أنه قال في كل منهما بعيرا، لما ورد عن عمر وذهب الحنابلة في المذهب إلى أن
  .بعير ابأن الضلع فيه بعير، والترقوة فيه: وإسناده صحيح، ومادام أنه ثابت عن عمر فيصار إلى ذلك فيقال

  ).ديةوفي الصلب ال( فهذا فيه دية كاملة، وفي حديث عمرو بن حزم :الصلب إذا كسر: القسم الثالث
  .الخرزة من الصلب هذه فيها حكومة

  .بقية العظام ما عدا ما ذكر من التقدير هذه فيها حكومة :القسم الرابع
  :العظام أا تنقسم إلى أقسامفي فتلخص لنا 
  .الذراع، والفخذ، والساق، والعضد، في كل واحد منها بعيران: القسم الأول
  .بعير امنه الضلع، والترقوة في كل واحد: القسم الثاني

  .الصلب فيه الدية كاملة إذا كسر: القسم الثالث
  .الخرزة من الصلب فيها حكومة: القسم الرابع

  .بقية العظام فيها حكومة :القسم الخامس
  .وذا نكون انتهينا من هذه التقادير

فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من والحكومة أن يقَوم اني عليه كأنه عبد لا جناية فيه، ثم يقوم وهو به قد برئت، «
  .»الدية؛ كأن كان قيمته عبدا سليما ستون، وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته



 
٧٠ 

  ؟كيف معرفتها. حكومة: قدر الحكومة؟ يعني قولهمكيف ت هنا بين المؤلف 
ليس فيه مقدر وإنما فيه حكومـة،   في الساق وأالجرح في الفخذ وهذا الرجل جرح في فخذه أو جرح في ساقه، : مثال ذلك

  .كيف نقدر هذه الحكومة؟ أو ذهب بعض سمعه ولم نستطع أن نعرف قدر الذاهب بالطب الآن، ففيه حكومة كما تقدم
  كيف نعر ف قدر الحكومة؟

 ا مائة ألف،نأتي ذا الرجل ونقدر أنه رقيق، كم يساوي إذا كان رقيقًا وليست به هذه الجناية؟ يساوي إذا كان رقيقً: نقول
  بعض السمع كم يساوي؟ وإذا كانت به هذه الجناية كذهاب

يساوي تسعين ألف، فنقدره رقيقًا وهو صحيح خالي من هذه الجناية، ثم نقدره رقيقًا وقد أصيب ذه الجناية، ثم بعد ذلـك  
  .عشرةنحسب الفرق بين حال الجناية وعدم الجناية، كم الفرق بين وجود الجناية وعدم الجناية؟ 

انسب هذه العشرة إلى قيمة الصحة؛ فعشرة إلى مائة كم تساوي؟ العشر، يكون أَرش الجناية عشر ديته، وديته كم؟ مائة من 
الإبل، أو على المذهب ألف مثقال من الذهب؛ فيكون فيه عشر ديته، فنقدره رقيقًا ليست فيه جناية ثم نقدره وفيـه هـذه   

  .لتقديرين وننسب هذا الفرق إلى قيمته صحيحا، ثم نأخذ هذه النسبة من ديتهالجناية، ثم نحسب الفرق بين ا
  .»كأن كان قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون، ففيه سدس ديته«: قال ومثل المؤلف 

ة فتكون دية هذه السدس، نأخذ من الدية بمقدار هذه النسب= عشرة، انسب العشرة إلى الستين= الفرق بين الخمسين والستين
  .الجناية سدس الدية، وعلى هذا فقس

  .نصل إلى المقدر أي لا، »إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ ا المقدر«: استثنى المؤلف قال
شقه حارصة لكنه ما أوضح العظم، هذا فيه حكومة، لو خمس من الإبل، الحارصة دون الموضحة  فيها الموضحة،: مثال ذلك

ذا قدرنا أنه سليم من هذه الجناية بمائة ألف، وفيه هذه الجناية بتسعين ألف، العشرة إلى المائة كم تساوي؟ العشر يكون فيه فإ
لا نبلغ خمس من  أييمكن هذا، لأنه لو جني عليه موضحة ففيه خمس، فلا نبلغ المقدر،  لاعشر ديته، كم عشر الدية؟ عشر، 

  .الإبل، نعطيه أقل من خمس من الإبل
تقدر هذه الجناية بعد البرء، فمثلًا لو أنه جرحه ثم برئ نقدره وقد خلا من هذه الجناية ونقـدره   متى يكون التقدير؟: مسألة

  .وفيه هذه الجناية
كأن يكون قبل الجنايـة مائـة    يف نقدره؟قيمته وهو فيه الجناية وقيمته بعد الجناية ك بين هناك فرقلم يكن إذا : مسألة

لا : فرق أيضا، فيقولـون لم يكن هناك يقدر والدم يسيل منه، فإن  أييقَدر حال وجود الدم فيه، : قال العلماء وبعدها مائة
  .شيء فيه

  .ير لكونه جنى عليهزلكن يبقى التع



 
٧١ 

  »باب العاقلة وما تحمله«
نسد كثير من ما يسـمى  ا كانت موجودة حتى في الجاهلية، ولو أنه أُخذ بالعاقلة لا العاقلة هذه من محاسن الشريعة، والعاقلة

بالتأمين اليوم، لكن مع الأسف اليوم الناس لا يعملون ذه السنة، وهي ما يتعلق بالعاقلة، وإلا فالأصل أن الإنسان إذا جنى 
حمل الدية هم عاقلته، الجاني لا يجب عليـه شـيء،   خطأً أو شبه عمد أنه لا يجب عليه أن يتحمل شيء من الدية، الذي يت

وعلى هذا حوادث السيارات الآن الغالب أا إما من قبيل الخطأ أو من قبيل شبه العمد، الواجب على عاقلة هذا القاتل خطأً 
قاتل، والقاضي أو شبه عمد أن تتحمل هذه الدية، لكن مع الأسف اليوم أن العاقلة لا تتحمل، وأن الذي يتحمل الدية هو ال

ويقتصر . يكتفي بأن يكتب في الصك وحكمت عليه بأن عليه دية كذا وكذا، وأن الذي يتحمل هذه الدية هي العاقلة فقط
على ذلك وإلا الأصل أن القاضي يطلب العاقلة ويلزمها، بتحمل الدية، وهذا هو الواجب، وأما الجاني فإنه لا يجب عليه أن 

  .يتحمل شيئًا
  .منها الحجر، والتثبت في الأمور، والحبس والدية: معانعلى خوذة من العقل، والعقل في اللغة يطلق مأ: والعاقلة

  .فهم عصبة القاتل، الذين يتحملون ديته: وأما في الاصطلاح
  .الجاني نوجماهير أهل العلم على أن العاقلة مشروعة؛ وأا تتحمل ع

عبد أو أمـة، ثم إن   بغرةضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا ق أن رسول االله  حديث أبي هريرة  :ويدل لذلك
بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها، وهـذا في   توفيت، فقضى رسول االله  هرغالمرأة التي قضي عليها بال

  .الصحيحين
مخالف لما ثبـت في  ووهذا ضعيف، . بأنه لا عاقلة: وخالف في هذه المسألة أبو بكر الأصم، وعثمان البتي، وابن علية وقالوا

  .الصحيحين من حديث أبي هريرة كما سلف
بأن : فنقول. }ولا تزر وازرة وزر أخرى{: ، وقول االله)ولا يجنى عليك إنك لا تجني(: وأما ما استدلوا به من قول النبي 

: إلخ نقـول  )ولا يجنى عليك إنك لا تجني(: هذا مخصوص بالعاقلة، وقوله في الحديث }ولا تزر وازرة وزر أخرى{: قوله
المراد بذلك الذنب أو الإثم، فكل يتحمل ذنب نفسه وإثم نفسه، أو أن المراد أن القاتل هو الذي يقتل بمن قتل، لا يقتل غـير  

  .القاتل، كما تفعلها الجاهلية كما تقدم لنا
  .»ه كلهم من النسب والولاء، قريبهم وبعيدهم، حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبهعاقلة الإنسان عصبات«

  .هؤلاء هم العاقلة، العاقلة هم العصبة، والعصبة تنقسم إلى قسمين
  .عصبة نسب: القسم الأول
  .عصبة سبب: القسم الثاني

ب وأبوه وإن علا، والابن وابنـه  عصبة النسب هم أصوله وإن علو بمحض الذكورة، وفروعه وإن نزلوا بمحض الذكورة الأ
  .وإن نزل، الإخوة وبنوهم وإن نزلوا، والأعمام وبنوهم وإن نزلوا

الإخوة الأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب وإن نزلوا، العمومة العم الشقيق والعم لأب، وابن العم 



 
٧٢ 

  .الشقيق وابن العم لأب وإن نزلوا، هذه عصبة النسب
  .أعمامهوإخوانه، وأبناؤه، والمعتق وعصباته، المعتق آباؤه، : ة السببعصب

  .»حتى عمودي نسبه«: -رحمه االله تعالى  -وقال المؤلف 
لا فرق بين القريب والبعيد، يعني أن القاضي يجمع الجميع، جميع العصبات هؤلاء الأخ الشقيق،  »قريبهم وبعيدهم«: وقال
، ولا يشترط أن يكون وارثًا سواء كان قريبا أو بعيدا، الجميع، هؤلاء جميع العصبات يجمعهم القاضـي ويقسـم   . . والعم

  .عليهم الدية، بحسب قرم، وحسب فقرهم وغناهم
قريب والبعيد، والغائب والحاضر إلخ لكن يقسمها عليهم بحسب القرب والبعد، وبحسب درجام من الغنى، ولا فرق بين ال

  .لكن كما سيأتينا إن شاء االله، وأن العاقلة يشترط لها شروط
  .»ولا عقل على رقيق وغير مكلف، ولا فقير، ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني«

، يعني من هم الذين يعقلون؟ الذين يعقلون هم العصبات؛ لكن هـؤلاء  »على رقيق لا عقل«: هذه شروط العاقلة قال لك
  :يشترط فيهم شروط

  .وعلى هذا لا عقل على رقيق. أن يكون حرا: الشرط الأول
  .أنه لا يملك ولو ملك فملكه ضعيف؛ وإنما هو مال كسائر الأموال :ودليل ذلك

   وانون هل يعقلان أو لا يعقلان؟الصغير »وغير مكلف«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  :في ذلك رأيان -رحمهم االله تعالى  -للعلماء 

الصـغير لا  . أن غير المكلف لا يعقـل : وهو قول جمهور أهل العلم -رحمه االله  -وهو ما ذهب إليه المؤلف  الرأي الأول
  .يتحمل شيئًا من الدية؛ وكذلك أيضا انون

  .أن القلم مرفوع عنهما، ولأن العقل مبني على النصرة وهما ليسا من أهل النصرة :ويدل لذلك
  .وعند الظاهرية أن انون يعقل وأن الصبي يعقل

قضى بالدية على العصبة على عاقلة المرأة وهم عصـبتها،   حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي  :ودليلهم على ذلك
  .والصبي من العصبة، وكذلك أيضا انون من العصبة

، قد يكـون  فإنه يحمله حمل الصبيأن مثل هذه المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن ي أعلمويظهر واالله 
  .فإن رأى أن يحمله فهذه موضع اجتهاد الصبي ذا مال، وقد يكون انون ذا مال إلخ،

أن يكون من يعقل غنيا، وعلى هذا الفقير لا يجب عليه شيء : هذا الشرط الثالث »ولا فقير«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  .وهذا قول جمهور أهل العلم. من العقل

وأيضا كما سلف لنا أن العقل مـبني   }لا يكلف االله نفسا إلا وسعها{، }لينفق ذو سعة من سعته{: ودليل ذلك قول االله
  .من أن الفقير يعقل -رحمهم االله تعالى  -على النصرة، والفقير ليس من أهل النصرة، خلافًا لما ذهب إليه الحنفية 

  وما هو ضابط الغني الذي يتحمل الدية؟
  .تحمل الدية ويدخل في العاقلةهو الذي يملك نصابا زكويا؛ فإذا كان يملك نصابا زكويا فهو غني ي: قال العلماء
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وسبق أن أشرنا إلى هذه المسألة وأن الغني مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، فالغني في باب زكاة الفطر يختلف عن الغني 
إلخ، المهم أن هذا اصطلاح، لابد أن نفهم ما هو الغني في كل بـاب   ..في باب زكاة المال، يختلف عن الغني في باب العاقلة

بحسبه، ومثل ذلك أيضا الرشد، الرشد في باب العبادات يختلف عن الرشد في باب المعاملات، يختلف عن الرشد في بـاب  
  .الأنكحة إلخ، فهذا مصطلح لابد أن نتنبه له

وعلى هذا الأنثى لا تحمل شيئًا من . أن يكون من يعقل ذكرا :الرابع هذا الشرط »ولا أنثى«: -رحمه االله  –قال المصنف 
لكنه ضعيف لا  ، وحكي الإجماع على ذلك، وقد ورد عن عمر-رحمهم االله تعالى  -الدية، وهذا قول جماهير أهل العلم 

  .يثبت
  .بأن المرأة تعقل وتتحمل شيئًا من الدية: وقال بعض الحنفية وبعض الحنابلة

عقل، فالمسلم لا يعقل عن الكافر، والكافر يلا يكون مخالفًا لدين الجاني، فإن كان مخالفًا لدين الجاني فإنه لا أ: الخامسالشرط 
، ولأن العقل هذا مبني على أسـاس  ]٧٣: الأنفال[}والَّذين كَفَروا بعضهم أَولياءُ بعضٍ{ االله : لا يعقل عن المسلم لقول

  .والمسلم لا ينصر الكافر؛ والعكسالنصرة، 
  .لأن الكافر يكون داخلًا في العصبة -رحمهم االله تعالى  -وذهب الشعبي إلى خلاف ما عليه جمهور أهل العلم 

وأن الكافر لا يعقل عن المسلم والمسلم لا يعقل عـن الكـافر؛   : والذي يظهر واالله أعلم هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم
  .باختلاف الدين، فإذا كان كذلك فتنتفي النصرة والمواساة لانتفاء الأخوة
ألا تكون الجناية عمدا محضـا، فـإن    :الشرط السادس، هذا »ولا تحمل العاقلة عمدا محضا«: -رحمه االله  –قال المصنف 

ناية تنقسم إلى ثلاثة أقسام، كانت الجناية عمدا محضا فإن العاقلة لا تحمل ذلك؛ لأن المتعمد لا يستحق المساواة، وحينئذ الج
لأن المتعمد لا يستحق المواساة، لأنه متعـد؛ وإلا  ؛ إن كانت عمدا محضا فإن العاقلة لا تحملها :القسم الأولكما سلف لنا 

  .كان ذلك مدعاة إلى التعدي وإلى الجناية ونحو ذلك
  .ملهاأن تكون الجناية خطأً، فإذا كانت خطأً فإن العاقلة تح: القسم الثاني

  أن تكون الجناية شبه عمد، فهل تحمل العاقلة شبه العمد أو لا تحمل العاقلة شبه العمد؟: القسم الثالث
  .أن العاقلة تحمل شبه العمد: جمهور أهل العلم

فقضى حداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها؛ إتين اقتتلتا فرمت لفي قصة المرأتين ال حديث أبي هريرة  ويدل لذلك
  .أن دية جنينها قرة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، وهذا في الصحيحين، والقتل هنا شبه عمد النبي

ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى أن العاقلة لا تتحمل شبه العمد لوجود التعـدي، إذ   الرأي الثاني
  .إن شبه العمد فيه شيء من قصد الجناية

لدلالة حديث أبي هريرة، والجاني في شبه  -رحمهم االله تعالى  -ب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والأقر
  .العمد وإن تعمد الجناية إلا أنه لم يقصد القتل

  :بأن الجناية لا تخلو من ثلاثة حالات: وعلى هذا نقول
  .أن تكون عمدا فهذه لا تتحملها العاقلة: الحالة الأولى
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  .أن تكون خطأً تتحملها العاقلة؛ وهذا بالإجماع: والحالة الثانية
  .-رحمهم االله تعالى  -أن تكون شبه عمد فهذه الحالة موضع خلاف بين أهل العلم : الحالة الثالثة
فإن كانـت  . ألا تكون الجناية على رقيق: الشرط السابعيعني لا تحمل العاقلة عبدا، هذا  »ولا عبدا«:  قال المصنف 

الجناية على رقيق يعني قتل رقيقًا خطأً أو شبه عمد فهل تحمل العاقلة الجناية على الرقيق أو لا تحمل العاقلة الجنايـة علـى   
  الرقيق؟

العاقلة لا تحمل الجناية على الرقيق؛ لأن الرقيق مال فإتلافه كإتلاف سائر الأموال، فكما أن العاقلـة لا  : يقول المؤلف 
ف مال من الأموال كما لو أتلف سيارته إلخ فالعاقلة لا تحمل ذلك؛ فكذلك أيضا لا تحمل الرقيق لأن الرقيق يباع تحمل إتلا

  .ويشترى فهو مال
ألا يكون ذلك صلحا عن إقرار، يعني العاقلة لا تحمـل الجنايـة إذا    :هذا الشرط الثامن »ولا صلحا«:  قال المصنف 

  .كانت صلحا عن إنكار
أن يدعي شخص على شخص أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه ويطالبه بديته، المدعى عليه أنكر القتل، ثم بعد ذلك  :سألةصورة الم

وهو يدعي عليه القتل، ثم بعد ذلك صالحه بدلًا من أن يذهب المدعي إلى القاضي ويقيم الدعوة . أنا ما قتلت: هو ينكر يقول
باليمين إلخ افتداء ليمينه صالح المدعي على أن يعطيه كذا وكذا من المال، مثلًا يعطيـه  ثم بعد ذلك يحضر المدعى عليه ويلزم 

العاقلة لا تتحمل الصلح : -رحمه االله تعالى  -آلاف، يعطيه عشرين ألف إلخ فهذا صلح عن إنكار، فيقول لك المؤلف  عشرة
بإمكانه أن يذهب إلى القاضي ويحلف، أما كونه يصالح بمال فهو دفع هذا المال افتداء عليه لأن المدعى ؛ إذا كان عن إنكار

رحمه االله  -أنا أعطيك هذه الدراهم لكي لا أذهب وأحلف عند القاضي إلخ، فيقول المؤلف : ليمينه، بدلًا من أن يذهب قال
لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا و لا (: نهما موقوفًابن عباس رضي االله عاوقد جاء هذا عن . ما تتحمل العاقلة هذا: -تعالى 

س رضي االله تعالى عنهما فيه ضعف، لكن المعنى يدل لذلك؛ لأن هذا المال إلخ وهذا الأثر عن بن عبا . . )صلحا ولا اعترافًا
يحلف وأن تبرأ الذمة، وإن  ثبت بالجناية، وإنما ثبت بالصلح، وهو ثبت باختياره، وإلا بإمكانه أن يذهب إلى القاضي وأنيلم 

افتداء ليمينه مـع أنـه    كان هناك بينة فإن المدعي يقيم البينة وتثبت الدية، فإذا ثبتت الدية فتتحملها العاقلة، فكونه يصالح،
  .وتبرأ ذمته، وإن كان للمدعي بينة فإنه يحضر البينة وإذا ثبتت الجناية تحملت العاقلة ويحلفأن يذهب  بإمكانه
ادعى أن لا يكون اعترافًا لم تصدق به العاقلة،  الشرط الثامنهذا  »ولا اعترافًا لم تصدق به«: -رحمه االله  –صنف قال الم

  :أنه قتل قريبه كابنه أو أبيه أو نحو ذلك، ثم اعترف المدعى عليه أنه قتله خطأ أو شبه عمد، فالعاقلة لا تخلو من أمرين
المدعى عليه في الاعتراف، فهنا تتحمل، يعني صدقت المدعى عليه بالاعتراف وأن اعترافـه   العاقلة أن تصدق: الأمر الأول

  .صحيح، فهنا تتحمل الدية
وهذا المشهور . بأن العاقلة لا تتحمل: -رحمه االله  -أن تنكر هذا الاعتراف ولا تصدق به، فيقول لك المؤلف : الأمر الثاني

أا لا تتحمـل   )ولا اعترافًا(: ا تقدم عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، قالمن المذهب وهو قول جمهور أهل العلم، لم
  .الاعتراف
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أن العاقلة تتحمل هذا الاعتراف، إذا اعترف فإنه يجب عليها أن تصدق ذا الاعتراف وأن تتحمله؛ لعمـوم  : والرأي الثاني
هذه المسألة إذا كان الجاني المدعى عليه غير متهم؛ لأنه في  الصحيححديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، وهذا القول هو 

: قد تكون هذه الدعوة عن طريق الحيلة يدعى عليه أنه قتل وهو لم يقتل، ويصدقه المدعى عليه لكي تتحمل عاقلته، فنقـول 
ة فإنه يجب عليها أن في هذه المسألة أن المدعى عليه إذا اعترف وكان غير متهم ذا الاعتراف وإن لم تصدق العاقل الصواب

  .لعموم الحديث تتحمل
  .هذا الشرط التاسع »ولا ما دون ثلث الدية«:  قال المصنف 

أن العاقلة إنما تتحمل الثلث فما فوق، وعلى هذا لو أنه جنى عليه موضحة، دية الموضحة خمس من الإبل، تكون في مال أي 
  .اني ولا تكون في مال العاقلة، يعني أا لا تتحمل إلا الثلث فما فوقفي مال الج: الجاني أو في مال العاقلة؟ قال لك المؤلف

  . أا لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة بأن هذا وارد عن عمر  :واستدلوا على ذلك
  .ضعيف، وهذا هو المشهور من المذهب هو مذهب المالكية ثلث الدية، وهذا الأثر عن عمر :ودية المأمومة

  .أا تحمل القليل والكثير من دية النفس وما دون النفس: رأي الشافعية الثانيالرأي 
  .فقط لا تحمل إلا دية النفس؛ أما ما دون ا لنفس فإا لا تحمله، لأن النص إنما جاء بأا تحمل في النفس: والظاهرية يقولون

إلا النفس، أوسع المذاهب هم الشافعية تحمل النفس  طرفان ووسط، الظاهرية لا تحمل: فأصبحت الآراء في هذه المسألة ثلاثة
  .وما دون النفس في القليل وفي الكثير

  .تحمل النفس وتحمل ما دون النفس، لكن بشرط أن يبلغ الثلث، فإن كان أقل من الثلث، فإا لا تحمله: المالكية والحنابلة
يكن هناك شيء من الآثار عن الصحابة رضـي االله تعـالى    لم ؛ لأنهالأقربهو  ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الظاهرية

نه مادام أنه لم أعنهم ثابت في هذه المسألة فيقتصر على ما ورد في السنة في قتل النفس، أما ما دون النفس فيظهر واالله أعلم 
  .يرد شيء في السنة فالأصل أن الذي يتحمل هو الجاني

في شبه العمد، هذه الدية على العاقلة، لكن هل هي مؤجلة أو حالة؟ للعلمـاء   أو أبالنسبة للدية على العاقلة في الخط: مسألة
  :رحمهم االله في ذلك قولان

جعل على العاقلة ثلاث  ، فإن عمرأن الدية على العاقلة مؤجلة لثلاث سنوات، لورود ذلك عن عمر : القول الأول
  .رواه البيهقي وهو ضعيف  يأيضا ورد عن عل سنوات أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة، وهو ضعيف، وكذلك

قلة حالة وليست مؤجلة، وهذا قال به الظاهرية، لأنه لم يثبت نص في التأجيل، فما دام أنه لم اأن الدية على الع: الرأي الثاني
  .يثبت نص في التأجيل فالأصل أا حالّة

العاقلة فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية، فهل تسقط الديـة أو  إذا لم يكن للشخص عاقلة، أو كان له عاقلة وهذا  :مسألة
  بأن الدية تجب في مال الجاني إلخ؟: أو نقول. بأن الدية تجب في بيت المال: نقول

أن العاقلة إذا كانت فقيرة لا تستطيع أن تتحمل الدية أو لم يكن هناك عاقلة فإن بيت المـال يتحمـل   : المشهور من المذهب
  ، وهو قول جمهور أهل العلم خلافًا للحنفية، -رحمهم االله تعالى  -كما تقدم قول الحنابلة  الدية، وهذا
ائة من الإبل من إبل الصدقة، بموداه  ما سيأتينا في باب القَسامة في قصة عبد االله بن سهل لما قتل فإن النبي  :ويدل لذلك
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  .إذا لم يمكن تحميل العاقلة؛ لأن الأصل أن الدية واجبة في مال الجانيخلافًا للحنفية؛ فالحنفية يجعلون الدية في مال الجاني، 
  .واالله أعلم ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والأقرب

كما في كثير من البلاد الإسلامية اليوم، بيت المال ليس منتظما يعـني لا  وتعذر ذلك إذا لم يمكن تحميل بيت المال،  :مسألة
فالمشهور من المذهب أن الدية تسقط؛ لأن الدية واجبة على العاقلة، فإذا لم يتمكن من ذلـك  يصرف في مصارفه الشرعية، 

  .فإا تسقط، ولا تحمل الدية للجاني
  .}وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهله{: قال أا تجب على الجاني، لأن االله  :وعند الحنفية والمالكية

  .في هذه المسألة؛ لئلا يذهب الدم هدر الأقربوهذا يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو 
بأا تجب على الجاني في : يجب على العاقلة إذا كان أمكن ذلك، أما إذا لم يمكن ذلك ولم يمكن من بيت المال فنقول: فنقول

  .}مسلَّمةٌ إِلَى أَهلهوديةٌ {: قال ماله؛ لأن االله 
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  فصل
في بيان شروط وجوب الكفارة في قتل  -رحمه االله تعالى  -، هنا شرع المؤلف »من قتل نفسا محرمة«: - قال المصنف 

لكي تعظَّم الدماء، فلما سقط القود في الخطأ وشبه العمد وجبت الكفارة المغلظة، ولهـذا   ؛النفس، وهذا من محاسن الشريعة
 كالوطء في ار رمضان إلخ هـذا فيـه  ورة القتل مغلظة ليس فيها إطعام، يعني الكفارات المغلظة فيها إطعام؛ كالظهار، كفا

  .إطعام، لكن كفارة القتل هذه ليس فيها إطعام؛ وإنما هو عتق أو صيام
  .الستر والتغطية والجحود :والكفارة في اللغة

  . فهي ما يخرجه من قتل خطأ أو شبه عمد من إعتاق أو صيام :وأما في الاصطلاح
تعلق بشروط وجوب كفارة القتل، أما ما يتعلق بأجناس الكفارة من العتق، يما  -رحمه االله  -وفي هذا الفصل يذكر المؤلف 

ما الـذي يقطـع   وشروط وجوب العتق، وشروط صحة الإعتاق، ومتى ينتقل إلى الصيام؟ وهل يشترط التتابع في الصيام؟ و
؟ إلخ، . . التتابع؟ وما الذي لا يقطع التتابع؟ ومتى ينتقل إلى الإطعام؟ وما هو جنس الطعام؟ وماذا يشترط في المسكين المطعم

فهذا تقدم الكلام عليه في كتاب الظهار، يعني ما يتعلق من مباحث الكفارات هذا ترجع إليه في كتاب الظهار، أمـا هنـا   
  وجوب الكفارة في القتل، فسنذكر فقط شروط 

  :الكفارة في القتل يشترط لها شروط
  .»من قتل نفسا«: -رحمه االله  –قال المصنف 

  .وعلى هذا إذا كانت الجناية على ما دون النفس فإنه لا كفارة. إزهاق النفس: الشرط الأول هذا
لى هذا إذا كانت النفس مباحة الـدم مثـل   أن تكون محرمة، وع :هذا الشرط الثاني »محرمة«: -رحمه االله  –قال المصنف 

كما سيأتينا إن  -المرتد، والحربي، والزاني، المحصن فإنه لا كفارة بقتل هؤلاء، لابد أن تكون النفس محرمة يعني معصومة الدم 
  .-شاء االله 

  هل يدخل في ذلك نفسه أو لا؟ »من قتل نفسا«: وقوله
  .إزهاق النفس: الشرط الأولنحن ذكرنا 

  .أن تكون محرمة: رط الثانيالش
  .إذا قتل نفسه: الشرط الثالث

بأن نفسه ليست داخلة في ذلك؟ المشهور من المذهب وهو ظاهر كـلام  : هل يشمل نفسه أو نقول »من قتل نفسا«: قوله
حتى ولو قتل نفسه فإنه تجب الكفارة وتخرج من التركة، يعني  »من قتل نفسا«: المؤلف أو ما يفهم من كلام المؤلف في قوله

  .لو أن شخصا قتل نفسه خطأ أو شبه عمد إلخ فإن الكفارة واجبة وتخرج من التركة؛ هذا المشهور من المذهب
  .وعند أكثر أهل العلم أن الكفارة ليست واجبة

لم يوجـب   ما في صحيح البخاري، ومع ذلك الـنبي أن عامرة بن الأكوع رضي االله تعالى عنه قتل نفسه ك ويدل لذلك
وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِيـر :}  كفارة لكن المذهب يستدلون بعموم قول االله 
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هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر{.  
  .ما ذهب إليه جمهور أهل العلم في هذه المسألة والأقرب

  أيضا هل هذا خاص بالحر أو أنه يشمل الرقيق؟  »من قتل نفسا«: وقال
  هذا الشرط الرابع وهل هذا شرط؟

مؤمنا إِلَّا خطَأً  وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ{جمهور أهل العلم أنه شامل للحر والرقيق، سواء قتل حرا أو قتل رقيقًا لعموم الآية 
هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميدو ةنمؤم ةقَبر رِيرحطَأً فَتا خنمؤلَ مقَت نمو{.  

  .صحيح الرقيق مال لكنه نفس: نقول. أن الرقيق لا يدخل في ذلك؛ لأن الرقيق مال -رحمه االله  -وعند الإمام مالك 
  .في ذلك أنه تجب الكفارة في قتل الرقيق فالصواب

  هل هذا شرط؟ هل هذا خاص بالمسلم أو أنه يشمل المسلم ونفس الكافر المعصومة؟ »من قتل نفسا محرمة«: وقوله أيضا
  :للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان

معاهدا أو مستأمنا؛ دخـل بـلاد    أنه شامل للمسلم وللكافر، إذا كانت نفسه معصومة، وعلى هذا إذا قتل: جمهور العلماء
تجب الكفارة وهذا ما عليه جمهور أهل : المسلمين في حادث، حتى ولو كان كافرا تجب الكفارة أو لا تجب الكفارة؟ نقول

خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنـة وديـةٌ   وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا {: العلم لعموم الآية قول االله 
 هلةٌ إِلَى أَهلَّمسم{  إلى أن قال االله :} ـةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو نإِنْ كَانَ مو{ ،

  .فالقرآن في هذا ظاهر
: فيفهم من قوله }ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة{: م مالك والحسن البصري أنه لا تجب الكفارة لقول االله وعند الإما

نهم وإِنْ كَانَ من قَومٍ بينكُم وبي{: نعم صحيح، هذا المفهوم يعارضه منطوق قول االله : نقول }مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة{
ةنمؤم ةقَبر رِيرحتو هلةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ ميفَد يثَاقم{.  

في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وأنه لا يشترط الإسلام؛ مادامت أن هذه النفس معصومة حتى  فالصواب
  .ولو كانت كافرة فإنه تجب الكفارة بقتلها

  .»خطأ مباشرة أو تسببا«: -رحمه االله  –قال المصنف 
  الخامس؟الشرط وهذا أيضا يشترط أن يكون القتل خطأً أو شبه عمد، 

  .الإزهاق: الشرط الأولذكرنا 
  .أن تكون محترمة: والشرط الثاني

  الحرية هل هي شرط؟: والشرط الثالث
  .تل نفسه؟ إلخوكذلك أيضا الإسلام هل هو شرط، وأيضا هل يشترط أن يق

أن شبه العمد ليس داخلًا، فالجناية لا  -رحمه االله  -يشترط أن تكون الجناية خطأً، وظاهر كلام المؤلف : والشرط السادس
  :تخلو من ثلاثة حالات
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  .}وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً {إن كانت خطأً فالكفارة واجبة بالاتفاق والقرآن صريح في ذلك  :الحالة الأولى
، }وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَـأً  {إن كان القتل شبه عمد فالجمهور أيضا أن الكفارة واجبة للآية  :الحالة الثانية

  .قصد الجناية إلا أنه لم يقصد القتللأنه لم يقصد القتل، وهو وإن ؛ وشبه العمد ملحق بالخطأ
أنه لا لا تجب الكفارة في قتل شبه العمد لظاهر حديث : -رحمه االله تعالى  -في هذه المسألة وقال به أبو حنيفة  الرأي الثاني

  .ما أوجب الكفارة أبي هريرة، فإن النبي 
  .في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم والصواب

الكفارة دلت عليها أدلة أخرى وليس بلازم أن يذكَر الحكم : لم يذكر الكفارة في حديث أبي هريرة، فنقول وكون النبي 
  .في كل موضع، مادام أن الحكم دل عليه الدليل الشرعي ليس بلازم أن يذكر مرة أخرى

فجمهور العلماء أن الكفارة لا تجب في قتل العمد، لأن االله سبحانه وتعالى قال في قتـل  . إذا كان القتل عمدا :الحال الثالثة
  .}إِلَى أَهلهديةٌ مسلَّمةٌ وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة و{: الخطأ

 ـ    {: وقال في قتل العمد ه عـذَابا  ومن يقْتلْ مؤمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خالدا فيها وغَضب اللَّـه علَيـه ولَعنـه وأَعـد لَ
  .الكفارة ولم يذكر االله ] ٩٣: النساء[}عظيما

  . قتل العمد ليس من باب التخفيف، وإنما هو من باب الزجر والردعوأيضا نفهم أن عدم إيجاب الكفارة في
  .وأن الكفارة تجب في قتل العمد: -رحمه االله تعالى  -في هذه المسألة وهو رأي الشافعي  الرأي الثاني

وهذا رواه . أن يعتق عن كل واحدة رقبة أنه وأَد بنات له في الجاهلية، فأمره النبي  سودليل ذلك حديث عاصم بن قي
الاسـتحباب  عبد الرزاق وهو ضعيف، وإن ثبت هذا الحديث فإن هذا ليس على سبيل الكفارة؛ وإنما هذا علـى سـبيل   

يوجبون الكفارة في قتل العمد، وسيأتينا أيضـا   -رحمهم االله تعالى  -الشافعية وما بدر منه، والصدقة، لكي يكفر الذنب، و
  .جبون الكفارة في اليمين الغموسأم يو

الكفارة متى تجب في الشرع؟ الكفارة أوجبها الشرع في شيء أصـله  : أجاب عن ذلك قال -رحمه االله تعالى  -وابن القيم 
ار رمضان مباح أو ليس مباح ؟ مباح، كونه امباح ثم عرض له التحريم، لا تجب الكفارة في شيء أصله محرم مثلًا الوطء في

  .وجته هذا مباح، لكن عرض التحريم لكونه في شهر رمضانيطأ ز
الظهار، الزوجة مباحة لكن عرض التحريم لهذا التشبيه القبيح فوجبت الكفارة، ومثل ذلك أيضا القتل في الخطأ له في كفارة 

  .أن يفعل ما فعل؛ مباح، لكن لما حصل عارض التحريم وجبت الكفارة
  .مثل قتل العمد إلخ هذا لا تجب فيه الكفارةوما كان أصله محرما مثل اليمين الغموس، : قال -رحمه االله  -فابن القيم 

  .»مباشرة أو تسببا«: -رحمه االله  -أيضا قال المصنف 
  .، يعني سواء كان ذلك مباشرة أو كان ذلك عن طريق التسبب فإن الكفارة واجبةهذا الشرط السابع

  .أما المباشرة فالأمر في ذلك ظاهر
  ما التسبب فهذا موضع خلاف، هل تجب الكفارة إذا كان القتل عن طريق التسبب أو لا؟وأ

  .للآية -رحمه االله تعالى  -جمهور العلماء أا واجبة كما ذهب إليه المؤلف 
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  .أا لا تجب؛ لأن القتل بالتسبب أدنى من القتل بالمباشرة: رأي الحنفية الرأي الثاني
  .هو ما عليه جمهور أهل العلم سواء كان القتل مباشرة أو تسببا لعموم الآية والصواب

هل يشترط أن يكون القاتل مسلما أو أا تجب حتى على الكافر؟ المسلم تقـدم  : من شروط وجوب الكفارة الشرط الثامن
بأن الكفارة لا تجب عليه؟ للعلمـاء  : أن الكفارة تجب عليه بالإجماع، لكن بقينا في الكافر هل تجب عليه الكفارة أو نقول

  :رحمهم االله في ذلك رأيان
أنه لا فرق بين المسلم والكافر، فالكافر تجب عليه الكفارة لعموم : مذهب الشافعيةووهو المشهور من المذهب  :الرأي الأول

؛ ولأن }ؤمنا خطَأً فَتحرِير رقَبة مؤمنة وديةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلـه وما كَانَ لمؤمنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمنا إِلَّا خطأً ومن قَتلَ م{الآية 
أحكام الشريعة كما سيأتينا، فإذا كانت الحدود تجب عليه وهي عقوبات فكـذلك أيضـا   بالحدود تجب على الكافر الملتزم 

  .الكفارة تجب عليه
أن الكافر لا تجب عليه الكفارة، لأن الكفارة عبادة خالصة فلا تجب على الكافر كالصوم : رأي الحنفية والمالكية الرأي الثاني

  .والصلاة
هو ما ذهب إليه الشافية والحنابلة وأن الكفارة تجب على الكافر كما أا تجب على المسلم، وهي  :والصواب في هذه المسألة

لا يكفِّر بالصيام؛ لأن الصيام عبادة بدنية لا تصح منه لكـن يكفـر بالإعتـاق، وأروش    داخلة في العقوبات، وصحيح أنه 
  .الجنايات يعني الحقوق المالية هذه تجب عليه، فكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارة

نون أو هل يشترط أن يكون القاتل مكلفًا أو أنه لا يشترط؟ بمعنى أنه لو قتل ا: وهو شرط مهم ويقع كثيرا الشرط التاسع
قتل الصبي وهذا يحصل كثيرا اليوم في حوادث السيارات، فإذا قتل الصبي عن طريق هذه الحوادث فهل تجب عليه الكفارة أو 

  بأن الكفارة لا تجب عليه؟: نقول
نهم، وفي بأنه يشترط التكليف لوجوب الكفارة، فلا تجب على الصبي ولا على انون؛ لأن القلم مرفوعا ع: الحنفية يقولون

، ولأن )انون حتى يفيق، والصبي حتى يبلـغ (منهم  وذكر النبي  )رفع القلم عن ثلاثة(حديث عائشة رضي االله عنها 
  .الكفارة شرعت لمحو الذنب، وغير المكلف لا ذنب عليه

فارة حق مالي فكمـا أن  أن الكفارة تجب على الصبي وانون لعوم الآية، ولأن الك: وهو قول أكثر أهل العلم الرأي الثاني
هذه كلها تجـب   والزكوات الزكاة تجب في أموالهم، وكذلك أيضا ما يتعلق بالنفقات، يعني قيم المتلفات وأُروش الجنايات

  .عليهم، تجب في أموالهم؛ فكذلك أيضا ما يتعلق بالكفارة تجب في أموالهم
المسألة، وأنه يشترط لوجوب الكفارة أن يكون مكلفًا؛ وعلـى  ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه الحنفية أنه أقرب في هذه 

  .هذا إذا قتل الصبي أو انون فإنه لا كفارة في قتلهما
  .لأن القلم مرفوع عنهما

وصحيح أن الواجبات المالية تجب عليهما من الزكوات، وقيم المتلفات وأروش الجنايات وغير ذلك إلا أن الكفارة مركبـة،  
الكفارة ليست مالًا محضا بل هي مركبة من المال والبدن، فهي مركبة من الإعتاق وكذلك أيضا الصيام، فيظهر واالله أعلم أن 
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  .أقربما ذهب إليه الحنفية أنه 
  هل يشترط أن يكون المقتول متحقَّق الحياة أو أن هذا ليس شرطًا؟: شرط العاشرال

عند المالكية يشترط أن يكون المقتول متحقق الحياة، وعلى هذا لا تجب الكفارة في قتل الجنين، وكذلك أيضا هو مـذهب  
  .الحنفية؛ لأن الجنين حياته ليست متحققة

بالكفارة  لم يأمر النبي ولم يوجب الكفارة،  ويستدلون أيضا بحديث أبي هريرة في قصة المرأتين اللتين اقتتلتا؛ فإن النبي 
  .بالغرة دية الجنين إلا أنه لم يقضِ بالكفارة مع أن هذه المرأة قتلت هذه المرأة وما في بطنها، وقضى النبي 

، وهذا لعموم الآية؛ ولأن هذا وارد عن عمر . بأن الكفارة تجب في قتل الجنين: ية قالوارأي الحنابلة والشافع الرأي الثاني
  .أيضا هو قول الظاهرية

  :تجب الكفارة في قتله؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان الذيلكن من هو الجنين 
تبين فيه خلق إنسان وجبت الكفارة والدية بمعنى أنه إذا جني عليها فأسقطت ما . أنه من تبين فيه خلق إنسان: الرأي الأول

  .كما سلف. بقتله
أن الجنين الذي تجب الكفارة بقتله هو من نفخت فيه الروح، وعلى هذا إذا لم تنفخ الروح فيه فإنه لا تجـب  : الرأي الثاني

لإنسان إلا أا لم ينفخ فيهـا  الكفارة بقتله، فلو أسقطت دما مجتمعا أو مضغة لم يتبين فيها خلق إنسان، أو تبين فيها خلق ا
  .الروح فهنا لا تجب الكفارة

الأقوال في هذه المسألة وهو رأي الظاهرية؛ لأنه إذا لم تنفخ فيه الروح فليس هناك إزهاق للـنفس،   أحسنوهذا القول هو 
  .والكفارة إنما وجبت حرمة للنفس فهنا ليس فيه إزهاق نفس

ا نفخت فيه الروح وجبت الكفارة بقتله، وإذا لم تنفخ فيه الروح فإن الكفارة لا تجب وأن المناط إنما هو في نفخ الروح، فإذ
  .في قتله
  الرقيق إذا قتل كالحر تجب الكفارة عليه، لكن هل يكَفِّر بالإعتاق؟: مسألة

يكفِّر الرقيق بالعتق أو الرقيق يكفر بالصيام بالاتفاق؛ لأن الصيام عبادة بدنية محضة وتمكن من الرقيق، أما بالنسبة للعتق فهل 
  لا يكفر بالعتق؟

إذا لم يأذن له سيده فإنه لا مال له، وحينئذ لا يكفر بالعتق لكن إن أذن له سيده في العتق بمعنى أن سيده ملَّكَه رقيقًا يعتقه أو 
بأنه لا : في الكفارة أو نقولأنه أعتقه السيد عن رقيقه، فهل هذا مجزئ أو أنه ليس مجزئًا؟ بمعنى هل يصح من الرقيق أن يعتق 

  يصح منه والواجب عليه هو الصيام لتمكنه من الصيام؟
جمهور العلماء أن الرقيق لا يتمكن من الإعتاق، لأن الإعتاق يترتب عليه الولاء، والميراث، والولاية إلخ، وهذه الأشـياء لا  

رقيق لا يملك، ولو ملك فإن ملكه ضعيف، وهذا هو رأي بأن الرقيق لا يكفر إلا بالصيام، ولأن ال: تمكن من الرقيق، فقالوا
  .جماهير العلماء
أنه يمكن أن يكفِّر الرقيق بالعتق، فإذا أذن له سيده في ذلك ومكنه من الرقبة التي يعتقها عن الكفارة فإن هذا : والرأي الثاني

لأحكام البدنية المحضة، وهنا أذن له سيده مجزئ؛ لأن الأصل في ذلك كما سلف لنا الأصل هو تساوي الأحرار والأرقاء في ا
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  .في ذلك
وأما كون الرقيق لا يرث، لأن العتق سيترتب عليه الولاء للمعتق، وسيترتب عليه الميراث، وسيترتب عليه الولاية ونحو ذلك، 

  .امكونه تمتنع بعض الأحكام هذا لا يلزم من امتناع كافة الأحك: والرقيق لا يملك مثل هذه الأشياء، نقول
فيظهر واالله أعلم أنه إذا أذن له سيده في الإعتاق وأعتق فإنه يجزئه ذلك عن الكفارة وإن امتنعت بعض الأحكام، مثلًا الميراث 

  . يشترط عدم المانع من الميراث
  ويمنع الشخص من الميراث

  
  ثلاث للواحدة من ع
  لاف دينتخارق وقتل و  

  
  فافهم فليس الشك كاليقين

  .هنا لا يرث إلخفكونه رقيق 
يظهر واالله أعلم أنه إذا أذن له سيده في ذلك ومكنه من الإعتاق فإنه يجزئه ذلك، وكونه يمتنع عليه بعض  :الخلاصة في ذلك

  .الأحكام لا يلزم من ذلك أن تكون جميع الأحكام ممتنعة عليه
قتل ثلاثة أنفس وجب عليه ثلاثة كفـارات،   الكفارة تتعدد بتعدد القتل فإذا قتل نفسين وجب عليه كفارتان، وإذا: مسألة

  .وعلى هذا فقس
أن كفارة القتل لا إطعام فيها؛  -رحمهم االله تعالى  -كفارة القتل ليس فيها إطعام، وهذا ما ذهب إليه جماهير العلماء  :مسألة

  .لأن االله سبحانه وتعالى لم يذكر الإطعام
قياسا علـى كفـارة   . إذا لم يستطع العتق والصيام فإنه ينتقل إلى الإطعام أنه: وفي رواية عن الإمام أحمد وهو قول للشافعي

  .الظهار
وأن كفارة القتل لا إطعام فيها؛ لأن حرمة  -رحمهم االله تعالى  -ما ذهب إليه جماهير أهل العلم  والصواب في هذه المسألة

  .هالنفس أشد من حرمة وطء المظاهر إلخ، فإنه إذا وطئ استقرت الكفارة علي
أنه لا إطعام في كفارة القتل هو الصواب؛ ولأن االله سبحانه  -رحمهم االله  -فيظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه جماهير العلماء 

  }وما كان ربك نسيا{وتعالى ما ذكر ذلك 
  .»باب القسامة«: -رحمه االله  –قال المصنف 

الطرق المعتادة، فالقسامة طريق من طـرق إثبـات القتـل،     القسامة طريق من طرق إثبات القتل، إذا تعذر إثبات القتل عن
أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية،  والقسامة كانت موجودة في الجاهلية، ولهذا جاء في صحيح مسلم أن النبي 

  .ةغيربأن أول من قضى ا الوليد بن الم: وقيل. إن أول قسامة هي قسامة أبي طالب في قتيل بني هاشم: وقيل
  .المهم نفهم أن القسامة طريق من طرق إثبات القتل سواء كان القتل عمدا أو خطأً، أو شبه عمد

  .اسم من الإقسام، والقسم بالتحريك اليمين: والقسامة في اللغة
  .فلان قسيم الوجه أي جميل كله: الجمال والحسن، يقال: والقسام

  .»ميمان مكررة في دعوى قتل معصوأ«: - رحمه االله -وأما في الاصطلاح فهي كما قال المؤلف 
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أن القسامة  -رحمه االله  -يعني تعاريف العلماء متقاربة، فما ذكره المؤلف  -رحمه االله  -وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف 
  .هي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم، هذا التعريف فيه الكفاية

أقر القسامة على ما  والأصل في القسامة كما تقدم لنا السنة كما في صحيح مسلم من حديث رجل من الصحابة أن النبي 
  .كانت عليه في الجاهلية

، ورافع بن خديج في قصة قتل عبد االله بن سهل أن محيصة بن مسعود وعبـد  ةمثوأيضا يدل لذلك حديث سهل بن أبي ح
إلى خيبر فجاء محيصة إلى عبد االله وهو يتشحط بدمه فذهب محيصة، وحويصة، وعبد الرحمن بن سهل إلى االله بن سهل انطلقا 

تبرئكم يهود (: فتكلم محيصة وحويصة فقال النبي  )ربر، كَبكَ(: ، فذهب عبد الرحمن لكي يتكلم فقال النبي النبي 
: فقال الـنبي . يا رسول االله لم نحضر: فقالوا )نايم خمسين يميقسم منكم على رجلٍ منه(: أو قال النبي )بخمسين يمينا

  .-وسيأتينا إن شاء االله -من عنده  فوداه النبي . يا رسول االله أيمان كفار: فقالوا )فتبرئكم يهود بخمسين يمينا(
سواء كان قتل عمد أو قتل المهم أن القسامة هي طريق من طرق إثبات القتل وهذا الطريق لكي يتحقق ولكي يثبت به القتل 

  .خطأ أو قتل شبه عمد؛ هذا له شروط
  .جماهير العلماء على القول بالقسامة ويتفق عليها الأئمة

سالم بن عبد االله، وكذلك أيضا قتادة، وعمر بن عبد العزيز، : وذهب بعض السلف إلى عدم شرعية القسامة؛ وممن قال بذلك
  .يرون القول بالقسامة وسليمان بن يسار، وأبو قلابة كلهم لا

  :وحجتهم على ذلك أن القسامة مخالفة للأصول، والقسامة مخالفة للأصول من أوجه
  .أن الأصل أن البينة على المدعي وأن اليمين على من أنكر، وفي القسامة الأيمان مشروعة في جانب المدعين: الوجه الأول

  :ويجاب عن ذلك بجوابين
  .ل مستقل بنفسه لا كسائر الدعاوىأن القسامة أص: الجواب الأول
ن شاء االله شيء إأن اليمين تشرع في جانب أقوى المتداعيين، وسيأتينا : -رحمه االله  -أنه كما ذكر ابن القيم : الجواب الثاني

  .من ذلك قريبا في أبواب القضاء
يمان من لم يحضروا؟ لأن المـدعين  أكم بإن الأصل في الشريعة أنه لا يحكم إلا بدليل ثابت، فكيف يح: قالوا: والأصل الثاني

سيدعون وسيحلفون، يدعون إن هذا الرجل هو الذي قتل، وسيحلفون خمسين يمينا، ويستحقون دمه إن كان القتل عمدا أو 
  !الدية إن كان خطأ أو شبه عمد، فالأصل في الشريعة أنه لا يحكم إلا بدليل ثابت، فكيف يحكم بأيمان من لم يحضروا؟

  :اب عن هذا من وجهينفالجو
  .أن القسامة أصل مستقل وسنة ثابتة بنفسها: -كما تقدم لنا  - الوجه الأول

أن اليمين هنا على غلبة الظن، يعني هم صحيح أنه ليس هناك حكم ثابت لكن هنا اليمين على غلبة الظن، : والجواب الثاني
واليمن على غلبة الظن هذه جائزة في الشريعة، ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة في قصة الرجل الذي 

تتبع بيوت المدينة، هل ينظر هل هنـاك  ي لمغلبة الظن، وإلا هو  هو حلف على. واالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا: قال
  أحد أفقر منه أو ليس هناك أحد أفقر منه؟
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في إثبات الدم، والقسامة تجعل لليمين أثرا  ابأن الأيمان لا تأثير له: قالوا -من أوجه مخالفتها للأصول  –وكذلك أيضا قالوا 
  :كما قلنا من وجهين في إثبات الدم، وكما تقدم الجواب عن هذا

  .أن القسامة أصل مستقل بذاته وسنة مستقلة: الوجه الأول
  .وجود القرينة وهي اللوث :الوجه الثاني
  .»من شرطها اللوث«: -رحمه االله تعالى  -قال المصنف 

  :القسامة يشترط لها شروط
المنافع، أو الكسور، أو الجراح إلخ؛ بل يشـترط  طراف، أو أن تكون في قتل النفس، فلا قسامة في إتلاف الأ: الشرط الأول

  .أن تكون القسامة في إتلاف الأنفس؛ لأن القسامة إنما وردت في القتل كما في حديث سهل ورافع بن خديج كما تقدم
وهي العداوة الظـاهرة،  «: -رحمه االله  –لكن ما هو اللوث؟ قال المصنف  هذا الشرط الثاني، »من شرطها اللوث«: قال
  .»قبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأركال

  .، من شروط صحة القسامة والعمل االشرط الثانيهذا 
  .-رحمه االله تعالى  -اشتراط اللوث هذا رأي جماهير أهل العلم خلافًا لأبي حنيفة و

  ما هو اللوث؟: مسألة
  :في تفسيره على رأيين -رحمهم االله تعالى  -اللوث اختلف العلماء 

يعني وجود العداوة الظاهرة، فإذا وجد قتيل في محلة  »وهي العداوة الظاهرة«: -رحمه االله  -ول كما ذكر المؤلف الرأي الأ
هذه القبيلة وبين أهل القتيل وأهل القبيلة عداوة هنا هذا هو اللوث، فإذا وجدنا قتيلًا كما في قصة مقتل عبد االله بن سـهل  

 ظاهرة ووجد عبد االله مقتولًا في محلة اليهود، هنا يقسم أولياؤه على شخص أنه هـو  ، بين المسلمين وبين اليهود عداوة
ا فإم  مالذي قتله، وحينئذ إذا كان القتل عمديستحقون الدية، فيقولونلا يستحقون دمه، وإن كان خطأً أو شبه عمد فإ :

  .-رحمه االله تعالى  -وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد . لابد من وجود العداوة الظاهرة
وهذا مذهب المالكية، وأيضا مذهب الشافعية قريـب   .أن اللوث هو كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به: الرأي الثاني

، وهذا أوسع، كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة بـه فإنـه   -رحمه االله  -من هذا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .لوث

  .أن يشهد بالقتل من لا تقبل شهادته فيه مثل النساء: د العداوة، ومن صور اللوث على هذاوجو: ومن صور اللوث
جمهور العلماء أن النساء لا تقبل شهادن في القتل، فإذا شهد النساء على أن هذا هو القاتل فإن هذا لوث يحلف أوليـاؤه  

  .خمسين يمينا ويستحقون دمه أو الدية
كأن يشهد الصبيان أن هذا : بأنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، من صور اللوث: ناأيضا من صور اللوث إذا قل

  .هو القاتل هذا صورة من صور اللوث
  .ب شخص فهذه قرينة على أنه هو الذي قتله ونحو ذلكانأن يوجد رجل معه سلاح وفيه دم إلخ بج: أيضا من صور اللوث

كثيرة، والاكتشافات الآن تطورت في اكتشاف من هو القاتل؟ فإذا دلت هـذه   يوهقرائن القتل، : ومن صور اللوث اليوم
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هذه كلها تفيد إذا دلت هذه القرائن بحيث أنه يغلب على الظن أن هذا الشخص هـو  . . الاكتشافات عن طريق البصمات
يمينا ويستحقون دم القاتـل أو   القاتل فإن هذا يكون من صور اللوث التي يتمكن من خلالها أولياء المقتول أن يحلفوا خمسين

  .يستحقون الدية
أن الصواب في ذلك أنه كل ما يغلب على الظن صدق الدعوة به، ويدخل في ذلك ما ذكره المؤلف  :فتلخص لنا في اللوث

  .من العداوة الظاهرة -رحمه االله تعالى  -
  .»ا وبرئفمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمين«: -رحمه االله  –قال المصنف 

إذا ادعي عليه القتل، ادعي أن زيدا هو الذي قتل عمرا، فإن كان هناك لوث، كما تقدم فلأوليائه أن يحلفوا خمسين يمينا كما 
  :إذا لم يكن هناك لوث فإن المدعى عليه لا يخلو من أمرينوسلف، 

  .برأبأنه ي: لم يكن هناك لوث نقولوإما أن يحلف أو لا يحلف، فإن حلف برئ، 
أن ينكُل عن اليمين ولا يحلف، فإن كانت الدعوة بقتل الخطأ أو شبه العمد فإنه يقضى عليه بالنكول، لأنـه  : الحالة الثانية

  .يقضى عليه بالمال، لأن الدعوى هنا دعوى مال
ثمن مبيع أو ادعى  إن كانت الدعوى بقتل الخطأ أو بشبه العمد فإنه يقضى عليه بالنكول كسائر الدعاوي؛ كما لو ادعى عليه

اليمين على من أنكـر  : عليه قرضا إلخ فنكل عن اليمين، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، المدعي ليس له بينة نقول
بقتل الخطأ أو شبه العمد لأن هـذه   ىفإذا لم يحلف فإنه يقضى عليه بالنكول، وأنه تجب عليه الدية إذا كانت الدعو ،تحلف
  .بمال ىدعو

من باب أولى ليس هنـاك  وفالمشهور من المذهب أنه يخلى سبيله إذا لم يكن هناك لوث، : بقتل العمد ىما إن كانت الدعوأ
ليست بمال، والحلف يكون على الأموال، فإن كانت بقتل الخطأ أو شبه العمـد؛ لابـد أن    ىبينه نخلي سبيله، لأن الدعو

  .ه بالديةيحلف، لأنه إن حلف برئ وإن لم يحلف قضينا علي
  .-رحمهم االله تعالى  -هذا ما ذهب إليه الحنابلة وبقتل العمد، فالمشهور من المذهب أنه يخلى سبيله،  ىإن كانت الدعوو

بل يلزم حتى ولو كانت الدعوى بقتل العمد، يلزم  -رحمه االله  -أنه لا يخلى سبيله وهي رواية عن الإمام أحمد : الرأي الثاني
  .أقرببالحلف فإن لم يحلف فإنه يقضى عليه بالدية، وهذا لعله 

  :فتلخص لنا أنه إذا لم يكن هناك لوث لا يخلو ذلك من أمرين
يلزم المدعى عليه باليمين، فإن حلف برئ، وإن لم يحلـف  : طأ أو شبه العمد، نقولأن تكون الدعوى بقتل الخ: الأمر الأول

  .قُضي عليه بالنكول ولزمته الدية
  .نه إذا لم يحلف يخلى سبيله، وإن حلف الأمر ظاهرأإن كانت الدعوى بقتل العمد فالمذهب  :الأمر الثاني
أنه يلزم باليمين، فإن لم يحلف فإنه يقضى عليـه بـالنكول ولا   : - رحمه االله -، الرواية الثانية عن الإمام أحمد الرأي الثاني

  .إلخ.. نقضي عليه بالقود
وعلى هذا إذا كانت الدعوى على مجنون أو . أن يكون المدعى عليه القتل مكلفًا: من شروط صحة القسامة الشرط الثالث

  .يكون المدعى عليه بالقتل مكلفًاعلى صبي إلخ فإنه لا يعمل بالقسامة ولا تصح القسامة؛ بل لابد أن 
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  .أن يكون القتيل آدميا وعلى هذا إذا كانت الدعوى بقتل يمة ونحو ذلك فإنه لا قسامة: الشرط الرابع
  .القتل من أولياء المقتول؛ لأن القتل هذا حق؛ وحق الآدمي لا يثبت بدون دعوىأن تكون دعوى : الشرط الخامس
  .بينة أو اعترافألا يكون هناك : الشرط السادس

  .فإن كان هناك بينة على أن الذي قتل أو أن القاتل اعترف فإنه لا حاجة حينئذ إلى القسامة
  .قتله بسلاح كذا، أو قتله بسلاح كذا ونحو ذلك: وصف القتل في الدعوى كأن يقول: الشرط السابع
  .بعض الآخر إلخ فإنه لا قسامةطلب جميع الورثة؛ ورثة الدم، فإن طلب بعضهم ولم يطلب ال: الشرط الثامن
على دعوى القتل، لابد أن يطلب جميع ورثة الدم، وأيضا لابـد أن   أي ،أن يتفق جميع الورثة على الدعوى: الشرط التاسع

  .يتفق جميع الورثة على دعوى القتل
قتله واحد من هؤلاء؛ بل لابد : أن يكون المتهم في القتل معينا، لا يقولون أي ،أن تكون الدعوى على معين: الشرط العاشر

  .إلخ ..أن يعين القاتل، وأن الذي قتله هو فلان بن فلان
أن يكون في ورثة الدم ذكور مكلفون، وعلى هذا إذا كان الورثة نساء أو صغارا أو مجانين أو نحـو  : الشرط الحادي عشر

  .)يقسم خمسون رجلًا منكم(: نبي ذلك فإنه لا قسامة، بل لابد أن يكون فيهم ذكور مكلفون إلخ؛ لقول ال
  .أن تكون الدعوى على واحد لا على أكثر من واحد: الشرط الثاني عشر

  .»ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا«: -رحمه االله  -قال المصنف 
  .ثة الدميشرع العمل بالقسامة، فيبدأ بأيمان الرجال من ور: إذا توفرت الشروط السابقة نقول

فيحلفون خمسين يمينا فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يمينـا  «: -رحمه االله تعالى  -يقول المؤلف 
  .»وبرئ

يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، فيحلف الرجال، وأما النساء فإن لا يحلفن، فالنساء لا : إذا توفرت الشروط السابقة نقول
، »فيحلفون خمسين يمينا«في القسامة كما أن غير المكلفين لا مدخل لهم في القسامة وإنما يحلف الذكور المكلفون مدخل لهن 

وإن كانوا خمسين كل يحلف يمينا، وإن كانوا خمسة وعشرين رجلًا حلف كل واحد يمينين، وإذا كان هناك كسر فإن الكسر 
ثة فيحلف كل واحد منهم، الأصل إذا كانوا ثلاثة سيكون هناك كسر، يجبر يجبر، وعلى هذا إذا كان ورثة الدم الرجال ثلا

فيحلفون خمسين يمينا، فإن نكل الورثة أو كانوا نساء أو كـانوا  «الكسر، كل واحد يحلف سبعة عشر يمينا جبرا للكسر، 
كلوا عن اليمين إلخ، يقول لك المؤلف ، أو مجانين، أو نايعني لم يكن هناك إلا نساء أو لم يكن هناك إلا صغار »غير مكلفين

، فإذا نكل الورثة عن اليمين أو لم يكن فيهم رجال، أو كانوا »حلف المدعى عليه خمسين يمينا وبرئ«: -رحمه االله تعالى  -
  .صغارا أو كانوا مجانين واللوث موجود إلخ، والدعوى موجودة فيحلف المدعى عليه خمسين يمينا ويبرأ

  .)تبرئكم يهود بخمسين يمينا(: ويدل لذلك قول النبي 
فإن أولياء عبد االله بن سهل لم يرضـوا بأيمـان    إذا رفض المدعي يمين المدعى عليه، كما في قصة قتل عبد االله بن سهل 

  .أالكفار، يعني إذا نكل الورثة عن الحلف، فإن اليمين توجه إلى المدعى عليه فيحلف خمسين يمينا ويبر
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  .المدعي لا يخلو من حالتين
  .أن يرضى بيمين المدعى عليه، فإن رضي بيمين المدعى عليه، وحلف المدعى عليه فإنه يبرأ: الحالة الأولى
ه لم يرضوا بأيمان اليهود، فالمشهور ء، فإن أولياألا يرضى بيمين المدعى عليه، كما في قصة عبد االله بن سهل : الحالة الثانية
  .فداه من عنده بمائة بعير أن الإمام يفديه من بيت المال، بدليل قصة عبد االله بن سهل؛ فإن النبي  من المذهب

  .إن نكل المدعى عليه عن اليمين ولم يحلف، فالمشهور من مذهب المالكية أنه يحبس حتى يحلف أو يموت في السجن :مسألة
يحلف فالمشهور من مذهب المالكية أنه يحبس حتى يحلف أو يموت  إذا رضي المدعي بأيمان المدعى عليه، لكن المدعى عليه لم

  .في السجن
  .وعند الحنابلة أن المدعى عليه لا يحبس إذا نكل المدعى عليه

  .بأن الإيمان ترد على المدعين: وعند الشافعية يقولون
  .وإذا لم يحلفوا لاشيء لهم
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  كتاب
  دودـــحـال 
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وما يتعلق بالديات؛ دية النفس،  لما تكلم المؤلف رحمه االله تعالى عن القصاص،).كتاب الحدود: (تعالىقال المؤلف رحمه االله 
حق الآدمي، فحقوق الآدميين  اتقدم لنا أن المغلب فيه ودية ما دون النفس، والأطراف، والمنافع ، الجروح والكسور، وهذه

ا مبنية على العفو والتيسير، فبدأ المؤلف رحمه االله تعالى فيما يتعلق مبنية على المشاحة، بخلاف حقوق االله سبحانه وتعالى فإ
ثم بعد ذلك شرع في .إلخ...الجناية على النفس وعلى ما دون النفس، وما يتعلق بالديات والقصاص، : بحقوق الآدميين

  .الحدود؛ لأن الحدود المغلب فيها حق االله سبحانه وتعالى
المنع، ويطلق على الفصل بين الشيئين، ومنه حدود الأرض، وسمي البواب حداداً؛ لأنه يمنع : جمع حد، وهو في اللغة :الحدود

  . من الدخول والخروج
  فالحد هو عقوبة مقدرة شرعاً في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها ولتكفر ذنب صاحبها، : وأما في الاصطلاح

  .رةيخرج التعزير، فالتعزيز عقوبة غير مقد )مقدرة(: فقولنا
  لبيان الواقع، فالحدود لا تكون إلا في معاصٍ، : ، أي)في معصية(: وقولنا
، هذا بيان للحكمة، فالحكمة من الحدود أا تكفر ذنب صاحبها )لتكفر ذنب صاحبها وتمنع من الوقوع في مثله(: وقولنا

  والحدود زواجر، .وتمنع من الوقوع في مثلها
  ني عليه، ورحمة اتمع، رحمة الجاني ورحمة ا: والحكمة منها
  فهي كفارة له،  :أما رحمة الجاني

  فاستيفاء حقه، : وأما رحمة اني عليه
فحصول الردع والزجر، ومنع الفوضى، وأمن الناس على أموالهم، وأعراضهم، وأبدام، ولا تستقيم الحياة : وأما رحمة اتمع

  .إلا ذا
  .الكتاب، والسنة، والإجماع، وسيأتي إن شاء االله بيان ذلك، وبيان إقامة الحد :والأصل في الحدود

  : ، وهناك فروق بينها، فالفرق بين الحد والقصاصحدود، وقصاص، وتعازير :العقوبات في الشريعة ثلاثة أقسام
  . أن الحد المغلب فيه حق االله، والقصاص المغلب فيه حق الآدمي :الفرق الأول

أن القصاص الذي يتولى استيفاء الحق فيه هو ولي الدم كما سيأتينا، وأما الحد فالذي يتولى استيفاءه الإمام أو  :الثانيالفرق 
  .نائبه، إلا الرقيق فإن السيد يقيمه على رقيقه فيما يتعلق بالجلد

  .فيه الشفاعة بعد وصوله للإمام أن القصاص تجوز فيه الشفاعة حتى بعد وصوله إلى الإمام، والحد لا تجوز :الفرق الثالث 
  .أن الحد لا يجوز إسقاطه بعد وصوله للإمام، والقصاص يجوز إسقاطه حتى بعد وصوله للإمام :الفرق الرابع

وأما الحد فإنه لا .مع ولي الدم على ديتين، أو ثلاث، أو أربع -كما سلف لنا- أن القصاص يصح الصلح فيه  :الفرق الخامس
هذه ألف : مال، وإنما الصلح فيه هو إقامته، فلو أنه وجد شخصاً يسرق من بيته أو قذفه وقال القاذف يجوز الصلح فيه على
  .هذه ألف ريال ولا ترفعني، فإن هذا محرم لا يجوز: ريال، أو قال السارق
  .أن القصاص يصح التحاكم فيه إلى غير القاضي بخلاف الحد :الفرق السادس
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  :ازيروهناك فروق بين الحدود والتع
  . أن الحد عقوبة مقدرة، وأما التعزير فعقوبة غير مقدرة كما سيأتينا في بابه :الفرق الأول
( أن الحد لا يقام إلا على مكلف، بخلاف التعزير فإنه يقام على الصبي؛ ولهذا قال النبي صلى االله عليه وسلم  :الفرق الثاني

  ).ذلك وهم أبناء عشر  مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على
أن الحد إذا بلغ الإمام يجب إقامته، بخلاف التعزير فإنه حتى بعد بلوغ الإمام فللإمام أن يسقطه أو أن يخفف  :الفرق الثالث

  .عنه بالتوبة
 وذكر بعض العلماء من الفروق أن الحد لا يضرب فيه الرأس، بخلاف التعزير فجوز بعض أهل العلم ضرب الرأس فيه، لكن

  .إذا قيل بجواز ضرب الرأس فإن ضرب الرأس كما سيأتينا من المقاتل، فيتحاشا ولو حصل فإنه يكون شديداً
  إقامة الحد واجبة، :)لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل ملتزم: (قال رحمه االله

والسارِق والسارِقَةُ ﴿، ]٢:النور[ ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة ﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك 
، هذه أوامر، )أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم: ( وقول النبي صلى االله عليه وسلم]. ٣٨:المائدة[ ﴾فَاقْطَعوا أَيديهما
  .الشارع الوجوب والأصل في أوامر

هناك شروط عامة وهنا شرع المؤلف رحمه االله في ذكر الشروط العامة للحد، ).لا يجب الحد إلا على بالغ: (قال رحمه االله 
للحد، فهناك شروط خاصة لكل حد، فالزنا له شروط خاصة، وكذلك القطع في السرقة، وحد الحرابة، هذه كلها لها 

  .، شروط خاصة ستأتينا إن شاء االله
أن يكون الجاني مكلفاً، وعلى هذا إذا كان غير مكلف بأن كان صغيراً، أو مجنوناً، فإنه  :من الشروط العامة الشرط الأول

  لا حد عليه، وإنما يعزر، 
انون حتى يفيق، والصبي حتى يبلغ  -وذكر النبي صلى االله عليه وسلم- رفع القلم عن ثلاثة : ( حديث عائشة  :ويدل لذلك

الشرط هذا ).ملتزم: (قال رحمه االله. وإسناده حسنه الإمام أحمد . رجه أبو داود وابن ماجه والنسائي والدارمي وغيرهمأخ) 
  :أن يكون ملتزماً، أي بأحكام الشريعة، والملتزم بأحكام الشريعة اثنان: الثاني
  .لحد وجب عليه الحدفهو ملتزم بأحكام الشريعة بمجرد إسلامه، فإذا فعل ما يوجب ا ،المسلم :الأول
  الذمي، وهو الذي يبذل الجزية مقابل إقراره على دينه والتزامه بأحكام ملة الإسلام،  :الثاني

لا تقطع فدخل بلاد المسلمين للعمل بأمان وسرق مستأمنا لو أن عاملاً ف، بأحكام الإسلام  وعلى هذا فالمستأمن ليس ملتزماً
  .ميده؛ لأنه ليس ملتزماً بأحكام الإسلا

  .أحكام الإسلام، لكن للإمام أن يعزرهما بما يراهبأما المعاهد والمستأمن فهذان ليسا ملتزمين 
  ، وهو أن يكون عالماً بالتحريم،الشرط الثالثهذا هو ).عالم بالتحريم: (قال رحمه االله

وأيضاً ورد عن عمر وعثمان وعلي أنه ].١٥:الإسراء[وما كُنا معذِّبِين حتى نبعثَ رسولًا : قول االله عز وجل :ويدل لذلك 
  .لا حد إلا على من علمه، وهذا أخرجه عبد الرزاق وهو ثابت
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الشرط وهذا نتفاء الشبهة، ا: هنا، وإنما ذكره في باب حد الزنا وهو -وليته ذكره-بقي من الشروط شرط لم يذكره المؤلف 
وهذا الحديث ) ادرءوا الحدود عن المسلمين بالشبهات ما استطعتم : ( لما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال؛ الرابع

وهذا سيأتينا أيضاً في كل .ثبوت الحد :الشرط الخامس. ضعيف، وسيأتينا إن شاء االله الكلام على ذلك في باب حد الزنا
  .إما البينة ، أو الاعتراف، أو القرائن: أن الحد يثبت بواحد من أمور ثلاثة: به، وسيأتينا أيضاًباب بحس

الحد لا يقيمه إلا الإمام أو نائب الإمام، ويدل لهذا قول النبي صلى االله عليه وسلم  ).فيقيمه الإمام أو نائبه: (قال رحمه االله
، فالنبي صلى االله عليه وسلم هنا )أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها واغد يا : ( من حديث أبي هريرة في الصحيحين

فالصحابة نابوا عن ) اذهبوا به فارجموه: ( أناب أنيساً لكي يقيمه، ولما اعترف ماعز بالزنا قال النبي صلى االله عليه وسلم
  .الإمام في الرجم

  .تقر إلى اجتهاد الإماملأنه أيضاً يف )فيقيمه الإمام أو نائبه: (قال رحمه االله
أن المساجد لا (ويحرم أن يقام الحد في المسجد؛ لما جاء في قصة الأعرابي لما بال في المسجد ).في غير مسجد: (قال رحمه االله
؛ ولأن المساجد إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن، ولأن الحد إذا حصل في المسجد فإنه سيترتب على ذلك شيء )تبنى لمثل هذا

  .للغط ورفع الصوت، ونحو ذلك مما ينافي حرمة ومكانة المسجدمن ا
) ى أن يستقاد في المسجد وأن تنشد فيه الأشعار: (وقد جاء في حديث حكيم بن حزام أن النبي صلى االله عليه وسلم

لحدود لا تقام في ، وهذا باتفاق الأئمة أن العدم إقامته في المسجد أخرجه أبو داود وفي إسناده ضعف، لكن ما ذكرنا يكفي
  . المساجد

السيد مع رقيقه، فإن السيد مع رقيقه له أن يقيم الحد عليه، وهذا خاص بالجلد  )فيقيمه الإمام أو نائبه: (قولهويستثنى من 
إذا زنت أمة أحدكم : ( فقط، ويدل لهذا قول النبي صلى االله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه

  ، رواه البخاري ومسلم ، )الحد ولا يثرب  فليجلدها
، أما القتل )أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم : ( وحديث علي في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .وإتلاف النفس فإنه لا يقيمه، وإنما يتولى إقامته الإمام
 :يضرب الرجل في الحد قائماً، ويدل لذلك).ولا خلق ويضرب الرجل في الحد قائماً بسوط لا جديد: (قال رحمه االله

كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول االله صلى االله عليه : (يقول السائب: حديث السائب بن يزيد في صحيح البخاري
  ، )وسلم، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا، وأرديتنا 

  .هذا يدل على أنه يضرب قائماً؛ لأن الضرب قائماً وسيلة إلى أن يأخذ كل عضو حظه من الضرب ،)نقوم إليه(: قوله
أن يكون : يعني الضابط في ذلك) لا جديد ولا خلق(السوط يكون وسطاً،  ).في الحد قائماً بسوط وسط: (قال رحمه االله

ن يكون مما يؤلمه لكن لا يضره، ولا يشق عليه مشقة الضرب مما يؤلم لا مما يضر؛ لأنه إذا كان لا يؤلم لا يؤدب، فلابد أ
  ؛ لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه، )بسوط لا جديد ولا خلق: (شديدة، والمؤلف رحمه االله لكي يصل إلى هذا الضابط قال

ى عمود، ولا على يعني لا يربط عل: لا يمد على الأرض، لما تقدم أنه يضرب قائماً: أي )ولا يمد ولا يربط:(قال رحمه االله
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إذا كان ممدوداً على الأرض، أو مربوطاً إلى عمود ونحو ذلك : السيارة، ولا على غير ذلك، والعلماء رحمهم االله يقولون
  تكون الضربة بضربتين؛ لأنه سيتحرك ويضرب العمود فالسوط يضربه والعمود يضربه، وهذا فيه تعد؛ 

  .ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجرد، وهذا ضعيف: يجرد أيضاً لما جاء عن ابن عباس ولا .لا يمد ولا يربط: ولهذا قال العلماء
يعني عليه ثوب أو ثوبان، فإن كان عليه جبة تترع منه هذه الجبة ونحو ).بل يكون عليه قميص أو قميصان: (قال رحمه االله

  ذلك، 
أنه كما ذكر المؤلف يكون عليه قميص أو قميصان  الصحيحوتترع الثياب التي عليه إلا الإزار، : والحنفية والمالكية يقولون

  .وتترع الجبة، فإذا كان عليه فرو أو جبة محشوة تترع عنه؛ لأا تمنع وصول الألم إلى بدنه
لا يرفع ضارب يده حتى : لأن المقصود التأديب لا الإهلاك، وقالوا أيضاً؛)ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد: (قال رحمه االله

بياض إبطه، والضابط أن يؤلم ولا يضره أو يشق عليه مشقة شديدة كما تقدم؛ لأنه إذا لم يحصل الألم لم يحصل يرى 
  !التهديد، وإذا كان يضره ففيه إتلاف له، وهذا خلاف شرعية الحد

، فيفرق ]٩٠:النحل[ ﴾سانإِنَّ اللَّه يأْمر بِالْعدلِ والإِح﴿وهذا هو العدل ).ويفرق الضرب على بدنه: (قال رحمه االله
  .الضرب على بدنه، لكي يأخذ كل عضو حظه من الضرب، ولأن توالي الضرب على مكان واحد يؤدي إلى إفساد اللحم

لأن الرأس عظم : يتقي الرأس فلا يجوز ضربه، قال العلماء: أي).ويتقي الرأس والوجه، والفرج والمقاتل: (قال رحمه االله
حاسة السمع، والبصر، والشم، والعقل، : يه جلد فألمه شديد؛ ولأن الرأس أيضاً مكان الحواس والمنافعليس عليه لحم، وإنما عل

 :رواه أحمد والنسائي ، والفرج)  والفرج إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه: ( والوجه؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .ا إذا ضربه على مثل هذه الأشياء يؤدي إلى قتلهلأنه من المقاتل، والمقاتل كالخصيتين، والقلب؛ لأنه ربم

إلى ..المرأة كما تقدم أا كالرجل فيما يتعلق بالضرب بالسوط ).والمرأة كالرجل فيه إلا أا تضرب جالسة: (قال رحمه االله
، وهذا فيه ضعف )تضرب المرأة جالسة والرجل قائماً(:لقول علي رضي االله تعالى عنه )إلا أا تضرب جالسة: (آخره قال

ضرة رجال أجانب بح لم تكنلكن المعنى يشهد لذلك؛ لأن المرأة بحاجة إلى الستر، وكوا تكون جالسة هذا أستر لها، إلا إذا 
  .فممكن هذا
قصة الغامدية أا لما زنت  :تشد عليها ثياا، ويدل لذلك ).وتشد عليها ثياا وتمسك يداها لئلا تنكشف: (قال رحمه االله

  .ت عليها ثيااشد
  .لأا عورة، وفعل ذلك أستر لها )وتمسك يداها لئلا تنكشف: (قال رحمه االله

  هل يشترط في الجلد الموالاة أو أن الموالاة ليست شرطاً؟: مسألة
  .المشهور من المذهب أن الموالاة ليست شرطاً، فيصح أن نضربه اليوم عشر جلدات، وغداً عشر جلدات، وهكذا 

، وهكذا ورد؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن وظاهر الصواب أن الموالاة شرط، وهو رأي المالكية وهذا القول هو :انيوالرأي الث
الظاهر أن المقصود من ذلك الموالاة، وما ورد التفريق عن ].٢:النور[ ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ﴿السنة 

  .في ذلك أن الموالاة شرطفالصواب عليه وسلم، ولا عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم،  النبي صلى االله



 
٩٣ 

جعل المؤلف رحمه االله الكيفية تابعة للكمية، ).وأشد الجلد جلد الزنا، ثم القذف، ثم الشرب، ثم التعزير: (قال رحمه االله
ئة جلدة، ثم القذف ثمانون، ثم الشرب؛ لأن الشرب ما أشد الجلد جلد الزنا؛ لأن الزنا الجلد فيه ما: وهذا صحيح فقال لك

  زاد عن أربعين موضع خلاف، ثم التعزير؛ لأم يرون أن التعزير كما سيأتينا لا يتجاوز عشر جلدات على المذهب،
  . وعند أبي حنيفة أن أشد الجلد حد الزنا، ثم الشرب، ثم القذف 

إن الأشدية في : أا على سبيل السواء، وهذا قال به الإمام مالك ، لكن الصواب في هذه المسألة أن يقال :والرأي الثالث
  .الصوابالكيفية تابعة للأشدية في الكمية، وهذا القول هو 

أن جلدناه  للظرفية، فإذا أردنا أن نجلده حد القذف ثمانين جلدة، وبعد) في).(ومن مات في حد فالحق قتله: (قال رحمه االله
لا يضمن، الحق هو الذي قتله، لم نقتله نحن، والحق هو ما أمر االله عز وجل به ورسوله صلى االله : ستين جلدة هلك، نقول

  .)أن ما ترتب على المأذون غير مضمون( :عليه وسلم من إقامة الحد، هذا هو الذي قتله، والقاعدة
 غير الحد فهنا يضمن، الجلد في القاذف ثمانون، جلده ثمانين ثم زاد يخرج ما إذا كان الضرب في )في حد: (قال رحمه االله

إنه : في حد، فالجلدة هنا ليست في الحد وإنما من باب التعدي، فنقول: جلدة فمات فهنا الجلد في غير الحد، ولهذا قال المؤلف
  .هنا يضمن؛ لأن هذه الضربة لم يأذن ا الشارع

إذا حصل تعد سواء في الكمية كأن زاد جلدة أو جلدتين، أو في الكيفية كأن ).جوم في الزناولا يحفر للمر: (قال رحمه االله
ولا يحفر للمرجوم : (قال رحمه االلهشدد بالضرب فإنه هنا يضمن؛ لأنه خارج عن أمر االله وأمر رسوله صلى االله عليه وسلم، 

  : رجوم في الزنا لا يخلو من حالتينوالم.وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كان رجلاً أو امرأة).في الزنا
  أن يكون رجلاً ، فجمهور العلماء أنه لا يحفر له،  :الحالة الأولى
  .أن النبي صلى االله عليه وسلم لم يحفر لـماعز، ولم يحفر للجهنية، ولا لليهوديين :ودليل ذلك

ثبت بالإقرار لا يحفر له، هذا إذا كان المرجوم  إن ثبت الزنا بالشهادة يحفر له، وإن: قال به بعض المالكية :والرأي الثاني
  .رجلاً

  أن يكون المرجوم أنثى؛ فيرى جمهور العلماء أنه لا يحفر لها،  :الحالة الثانية
  .وعند الشافعية يحفر إن ثبت الزنا بالبينة دون الإقرار

ثم : ( قصة الغامدية في صحيح مسلم  والخلاف هنا كالخلاف في الأقوال لكن نسبة الأقوال تختلف، والسنة حديث بريدة في
، )فلما كان في الرابعة حفرنا له حفرة : (، وفي حديث بريدة أيضاً في قصة رجم ماعز )أمر ا فحفر لها حفرة، إلى صدرها 
به على يستدل ) ولا أوثقناه: (يعني ما ربطناه، فقوله) فواالله ما حفرنا له ولا أوثقناه: ( وفي حديث أبي سعيد في قصة ماعز 

: وأيضاً لم يرد أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بالحفر لليهوديين، ولا لقصة. أنه لا يمد ولا يربط: أنه لا يربط كما تقدم لنا
  ).واغد يا أنيس إلى امرأة هذه فإن اعترفت فارجمها ( ... 

 اجتهاد الإمام فإن رأى الإمام أن يحفر إن هذا يرجع إلى :أن الخلاصة في هذه المسألة أن يقال -واالله أعلم-الذي يظهر 
حفر، وإن رأى ألا يحفر فإنه لا يحفر، ولا بد عند إقامة الحد من حضور الإمام أو نائب الإمام؛ لما تقدم أن الذي يتولى إقامة 



 
٩٤ 

 ﴾طَائفَةٌ من الْمؤمنِين ولْيشهد عذَابهما﴿: الحد هو الإمام، وأيضاً السنة أن يحضر طائفة من المؤمنين لقول االله عز وجل
 ٢:النور[

  الشفاعة في الحدود محرمة، :مسألة
من يكلم فيها الرسول صلى االله : ( حديث عائشة في قصة المخزومية التي سرقت، فشق ذلك على أهلها فقالوا :ويدل لهذا 

أتشفع : ا فقال النبي صلى االله عليه وسلمفكلم أسامة النبي صلى االله عليه وسلم في شأ! عليه وسلم إلا أسامة حبه وابن حبه
إنما أهلك من كان قبلكم أم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم : ثم خطب فقال! في حد من حدود االله؟

وهي سيدة نساء أهل الجنة ومع ذلك ).الضعيف أقاموا عليه الحد، وايم االله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها 
فإذا بلغ الإمام تحرم الشفاعة، والمراد بالإمام هنا .أا لو سرقت لقطع يدها -وهو البار-نبي صلى االله عليه وسلم حلف ال

  .الذي يظهر واالله أعلم أنه الأمير، فإذا بلغت الإمارة حرمت الشفاعة
  أو لا يؤخر؟ هل يؤخر الحد لمرض، أو لحر، أو لبرد، ونحو ذلك: مسألة
  :إلى قسمينالمرض ينقسم : نقول

مزمن، فهذا لا يؤخر الحد؛ لأننا لو قلنا بتأخير الحد فإن ذلك يؤدي إلى تعطيل : مرض لا يرجى زواله، أي :القسم الأول
الحد، إذ لا منتهى لهذا التأخير، لكن نجلده جلداً يليق به، فنأتي بسوط خفيف ونجلده ذا السوط الخفيف، كل بحسبه، 

  تي له بسوط يناسب حاله، فالصحيح له سوط، والمريض نأ
نأتي بشمراخ لجلده، فحد الزنا مثلاً مائة جلدة نضربه ضربة واحدة، لكن هذا أنكره الإمام مالك ، : وقال بعض العلماء

أننا نضربه ضرباً يليق بحاله بحيث لا يهلكه وإنما يؤلمه، فنأتي بسوط خفيف، ونضربه ضرباً خفيفاً بحيث لا يؤدي  والصحيح
  ، بل يؤدي إلى إيلامه، كل بحسبه، إلى إهلاكه

أن يكون مريضاً مرضاً يرجى زواله، فالمشهور من المذهب أنه لا يؤخر؛ لأن إقامة الحد تجب على الفور؛ ولهذا  :القسم الثاني
حنيفة ،  وهو قول أبي :والرأي الثاني). واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها : ( قال النبي صلى االله عليه وسلم

أنه يؤخر إلى أن  -واالله أعلم-ويظهر .ومالك ، والشافعي أنه يؤخر؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم أخر الغامدية إلى أن تلد
  .يشفى، مادام أنه يرجى زواله؛ لئلا يؤدي ذلك إلى زيادة المرض أو تأخر البرء ونحو ذلك

  أو لا يؤخر؟ هل يؤخر لشدة الحر، أو لشدة البرد ونحو ذلك،: مسألة
  . أنه لا يؤخر والدليل على ذلك أنه يجب على الفورية - كما تقدم-المذهب  

أن ينظر إذا كان سيؤدي ذلك إلى ضرره، أو يشق عليه : أن يقال في مثل هذا -واالله أعلم- أنه يؤخر، ويظهر  :والقول الثاني
  .مشقة شديدة فحينئذ يؤخر، وإلا فلا يؤخر

  
   



 
٩٥ 

  باب حد الزنا
 )باب حد الزنا: (رحمه االلهقال 

  . الفجور :الزنا في اللغة
  .فعل الفاحشة في فرج آدمية محرم: فهو فعل الفاحشة في قُبل محرم، أي :وأما في الاصطلاح

  آية الرجم في التوراة،  وقد ثبتتوالزنا محرم بإجماع الشرائع، وأجمعت الشرائع أيضاً على أن عقوبة الزاني المحصن الرجم، 
ائتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فوضع : ( ولهذا أتى اليهود باليهوديين اللذين زنيا فقال النبي صلى االله عليه وسلم

، الشرائع السماوية، والفطر السليمة )أحدهم يده على آية الرجم فأمره عبد االله بن سلام أن يرفع يده فإذا فيها آية الرجم 
ولا يزنونَ ومن ﴿: االله عز وجل: ته الرجم، والأدلة على تحريمه ظاهرة من القرآن والسنة، يقولتجمع على عقوبته وأن عقوب

: ( وحديث ابن عباس في الصحيحين].٦٩:الفرقان[ ﴾يفْعلْ ذَلك يلْق أَثَاما  يضاعف لَه الْعذَاب يوم الْقيامة ويخلُد فيه مهانا 
أنه رأى رجالاً عراة، : ( وحديث سمرة في الرؤيا التي رآها النبي صلى االله عليه وسلم) اني حين يزني وهو مؤمن لا يزني الز

فسأل  -حصل لهم ضجيج- ونساء عراة في تنور من نار، ويأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا جاءهم ذاك اللهب ضوضو 
  ).ء هم الزناة والزواني هؤلا: النبي صلى االله عليه وسلم من معه من الملائكة فقال

سيأتينا إن شاء االله من هو المحصن وتفسير الإحصان، وكما سبق أن و).إذا زنى المحصن رجم حتى يموت: (قال رحمه االله
أشرنا أن الإحصان مصطلح يختلف باختلاف أبواب الفقه، وسيأتينا في الحدود اصطلاح الإحصان في باب حد الزنا، وأيضاً 

  .في باب حد القذف
  .بدأ المؤلف رحمه االله تعالى بحد الزنا؛ لأن الشارع غلظ في عقوبته، مما يدل على غلظ هذه الفاحشةو
  :المحصن له عقوبتان إذا زنا).إذا زنى المحصن رجم حتى يموت: (قال رحمه االله تعالى 

اً في كتاب االله لكنه نسخ لفظه الرجم وقد دل لها فعل النبي صلى االله عليه وسلم، وقد كان الرجم موجود :العقوبة الأولى
: وبقي حكمه، وإلا فإن النبي صلى االله عليه وسلم رجم اليهوديين ورجم ماعزاً والغامدية ، وفي قصة العسيف في الصحيحين

ألا إن الرجم حق : (وقال عمر رضي االله تعالى عنه كما في الصحيحين) يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها  دواغ( 
  ) كتاب االله على من أحصن إذا كانت البينة، أو الاعتراف، أو الحبل في

: وهو رأي جمهور أهل العلم: الرأي الأول:رحمهم االله تعالى في ذلك رأيانالجلد وهذه اختلف فيها العلماء  :العقوبة الثانية
يين والغامدية ولم يرد أن النبي صلى االله أنه لا يجلد قبل ذلك، ودليل ذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم رجم ماعزاً واليهود

  .عليه وسلم جلدهم
أنه يجلد قبل ذلك، وهذا قال به الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وابن المنذر ، وهو مروي عن الإمام أحمد  :الرأي الثاني 

  رحمه االله، 
خذوا عني قد جعل االله لهن سبيلا، البكر  : (بحديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :واستدلوا على ذلك

  الجلد والرجم،: الثيب بالثيب، وقال: فقال) بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم



 
٩٦ 

حديث عبادة كان أول، يشير الإمام أحمد إلى أنه منسوخ، وعلى هذا : وأجاب عن هذا الحديث الإمام أحمد رحمه االله فقال 
  .في هذه المسألة أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يرجم فقط الصحيح إن: نقول

  .هذا بالنسبة للمحصن، وسيأتينا إن شاء الله ما يتعلق بغير المحصن
 :)والمحصن من وطئ امرأته المسلمة، أو الذمية في نكاح صحيح وهما بالغان عاقلان حران: (قال رحمه االله

  :له من خمس صفات الإحصان في باب حد الزنا لا بد
  الوطء في القبل،  :الصفة الأولى 

  أن يكون النكاح صحيحاً،  :الصفة الثانية
  أن يكون الزوجان بالغين،  :الصفة الثالثة
  أن يكونا حرين، :الصفة الرابعة

رأس : أن يكونا عاقلين، هذه خمس صفات، والمقصود بالوطء في القبل تغييب الحشفة، والحشفة المراد ا :الصفة الخامسة 
الذكر، يعني إذا غيب حشفته في فرج زوجته أصبح محصناً إلى يوم القيامة، حتى لو طلقها أو مات عنها فإنه يكون محصناً إلى 

ولم يطأها ثم زنى فإنه ليس محصناً، بل  ةه االله تعالى، ولو عقد على امرأيوم القيامة، على هذه الصفات التي ذكر المؤلف رحم
  عقوبته عقوبة البكر،

  .ولو عقد عليها عقداً فاسداً كما لو عقد عليها بلا ولي، ووطئها ثم زنا، فعقوبته الجلد 
  بالغين، ولو تزوج جارية صغيرة لم تبلغ ووطئها ثم زنى فعقوبته الجلد؛ لأنه لابد أن يكون الزوجان

كذلك لو تزوجت صغيراً لم يبلغ ووطئها الصغير، ثم زنت فعقوبتها الجلد، ولو تزوج مجنونة وأنجبت له أولاداً ثم زنى فعقوبته  
  الجلد، : أيضاً الجلد، ولو تزوج أمة ثم زنى وأنجبت له أولاداً فإن عقوبته عقوبة البكر

و تزوجت مجنوناً ثم زنت فإن عقوبتها الجلد، فلا بد أن تتوفر هذه ولو تزوجت هي رقيقاً ثم زنت فإن عقوبتها الجلد، أ
  .، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه اهللالصفات الخمس

أن يكون العقد صحيحاً، وهذا : والشرط الثاني.الوطء في القبل: الشرط الأول: أنه لابد من توفر شرطين فقط :والرأي الثاني
الثيب بالثيب، والثيوبة تدل على الوطء، :  تعالى عنه، فإن في حديث عبادة هو الذي دل عليه حديث عبادة رضي االله

في ذلك أننا نشترط  فالصحيحونشترط أن يكون العقد صحيحاً؛ لأن الشارع إنما يرتب الأحكام على العقود الصحيحة، 
زوج صغيرة ووطئها، أو تزوج أمة شرطين، وعلى هذا لو تزوج مجنونة ووطئها ثم زنى فإن عقوبته الرجم لكونه محصناً، أو ت

أن عقوبته عقوبة الثيب، وهم يشترطون أن يكون الزوجان بالغين، عاقلين، حرين؛ لأن الكمال إنما يكون  فالصحيحووطئها 
ذه الأوصاف، فالإحصان صفة كمال ولا تنال صفة الكمال إلا بصفة كمال، ولا يكون الكمال إلا إذا كانا بالغين عاقلين 

  .حرين
تقدم ما يتعلق بزنا المحصن، فإذا زنى غير ).وإذا زنى الحر غير المحصن جلد مائة جلدة وغرب عاماً ولو امرأة: (قال رحمه االله

  :المحصن فتحته عقوبتان



 
٩٧ 

د منهما مائَةَ الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واح﴿: الجلد، وهذا موضع إجماع بين العلماء لقول االله عز وجل :العقوبة الأولى
ةلْدوالبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام : ( وحديث عبادة ].٢:النور[ ﴾ج.(  

التغريب، هذه العقوبة موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، فجمهور العلماء يرون التغريب في الجملة،  :العقوبة الثانية
  .إن المرأة لا تغرب: إن الرقيق لا يغرب، والمالكية يقولون: لحنابلة يقولونوإن كانوا يستثنون بعض الصور كما سيأتينا أن ا

الزيادة على النص نسخ، : رأي الحنفية، فهم لا يقولون بالتغريب، وكما سلف أن الحنفية عندهم قاعدة وهي :الرأي الثاني 
فكوننا نأتي بالتغريب هذا زيادة على النص، والزيادة على النص ] ٢:النور[ ﴾فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة﴿: النص

نسخ، والآحاد لا ينسخ المتواتر؛ لأن السنة آحاد، والآحاد لا ينسخ المتواتر، ولكن هذه مجرد دعاوى، فالقول بأن الزيادة 
  على النص نسخ هذا غير صحيح،

يمكن الجمع  ت نسخاً؛ لأن النسخ إنما يصار إليه إذا تقابل الدليلان ولافجمهور الأصوليين يرون أن الزيادة على النص ليس 
بينهما، وعم المتأخر والمتقدم، فهنا يقال بالنسخ، أما إذا لم يكن هناك تعارض بين الدليلين فالقول بأن هذا نسخ قول ل

  . ذه القاعدةضعيف، وابن القيم رحمه االله رد هذه القاعدة، وكذلك أيضاً الشوكاني شدد في رد ه
  هل المرأة تغرب أو لا تغرب؟).وغرب عاماً ولو امرأة: (قال رحمه االله

، وعند المالكية أن المرأة لا تغرب؛ لأن )والبكر بالبكر، جلد مائة وتغريب عام : ( جمهور العلماء أن المرأة تغرب لعموم الأدلة
  المرأة تحتاج إلى محرم، 

إا تغرب إلى دون مسافة القصر، : مها، وعليها أجرته، وإذا لم يتيسر المحرم يقولونإا تغرب مع محر: والحنابلة يقولون
إن التغريب المراد به الحبس، وعلى هذا إن تيسر المحرم فتغرب : وسيأتينا إن شاء االله ما المراد بالتغريب، فمن العلماء من يقول

  .معه، وإذا لم يتيسر فإا تحبس
الرقيق لا يرجم؛ لأنه لا يمكن أن يتنصف الرجم، لكن يجلد سواء كان محصناً أو غير  )سين جلدةوالرقيق خم: (قال رحمه االله
فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى ﴿: سواء تزوج امرأة ووطئها أو لم يتزوجها، واالله عز وجل يقول: محصن، يعني

  مسين جلدة؛ بخلكن يجلد مطلقاً، ]. ٢٥:النساء[ ﴾الْمحصنات من الْعذَابِ
  هل يغرب الرقيق أو لا يغرب؟ : مسألة

  : هذا موضع خلاف بين العلماء
، المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االلهوهذا هو أن الرقيق لا يغرب، وإنما نجلده فقط خمسين جلدة،  :الرأي الأول

  .وكذلك مذهب الحنفية والمالكية
   :واستدلوا على ذلك 

إذا زنت فاجلدوها ثم إن زنت : (في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في الأمة بحديث أبي هريرة  :أولاً
  .ولم يذكر التغريب ولا مرة واحدة).فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير

وا على أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن، يا أيها الناس أقيم: (ورد عن علي رضي االله عنه أنه خطب فقال :ثانياً
  .ولم يذكر التغريب.رواه مسلم....) فإن أمة لرسول االله صلى االله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها
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ولم يذكر . رواه البخاري...)إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب: (قال أن النبي  حديث أبي هريرة  :ثالثاً
  بالتغري
  .أن تغريب الرقيق إضرار بسيده :رابعاً

: رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال لعموم حديث عبادة ، وبه قال الشافعي والظاهرية؛أنه يغرب :الرأي الثاني
، ويكون تغريبه على النصف من تغريب الحر، لقول االله عز الصوابوهذا القول هو ) والبكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام(

   ].٢٥:النساء[ ﴾فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ﴿: وجل
وعلى هذا إن كان هو فعل الفاحشة في الذكر، حكمه حكم الزاني، : اللوطي أو اللواط).وحد لوطي كزان: (قال رحمه االله

  محصناً فعقوبته الرجم، وإن كان غير محصن فعقوبته الجلد والتغريب، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد،
وهذا ) إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان : ( ما رواه أبو موسى ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ودليلهم على ذلك 

  .عن النبي صلى االله عليه وسلم رواه البيهقي وهو ضعيف لا يثبت
  أن عقوبته القتل بكل حال، سواء كان بكراً أو ثيباً، فاعلاً أو مفعولاً به، وكان راضياً ومكلفاً مختاراً،  :الرأي الثاني

إجماع الصحابة رضي االله تعالى عنهم على قتل اللوطي، وهذا قول المالكية، وهو قول عند  :والدليل على ذلك
  :قتلالاختلفوا في كيفية  ومن قال بقتلهقول الثاني عند الشافعية يوافقون به الحنابلة أنه كالزاني، وال.الشافعية

  يلقى من أعلى شاهق، : فمنهم من قال
  يلقى عليه حائط، : ومنهم من قال
  . يحرق بالنار: ومنهم من قال

من وجدتموه يعمل عمل : ( االله عليه وسلم قالأن النبي صلى : بحديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما :واستدلوا على ذلك
أخرجه الترمذي في صحته وضعفه فقد وهذا الحديث موضع خلاف بين أهل العلم، ).قوم لوط فاقتلوا الفاعل، والمفعول به 

  .وأبو داود ، والإمام أحمد رحمهم االله تعالى، وصححه الحاكم وهو ضعيف
إليه أبو حنيفة رحمه االله تعالى، بناءً على أنه لم يثبت في عقوبة اللوطي  أن اللوطي يعزر، وهذا ما ذهب :الرأي الثالث

في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية رحمهم االله، وأن عقوبة اللوطي القتل بكل حال؛ وذلك لإجماع  الصوابو.شيء
  .الصحابة رضي االله تعالى عنهم

  :وطء الدبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام
  .دبر الذكر، فهذا حكمه حكم اللوطيوطء  :القسم الأول 
وطء دبر المرأة الأجنبية هل هو زنا أو لواط؟ المذهب يجعلونه زنا، وهو محل احتمال أن حكمه حكم اللواط،  :القسم الثاني 

إن حكمه حكم الزنا، لكونه لم يطأ ذكراً وإنما وطء امرأة، ويحتمل أن يأخذ حكم اللواط؛ لأنه وطء دبراً : ويحتمل أن يقال
  .الاحتمال لجعله لواطاً أقوى لم يطأ فرجاً، فيحتمل هذا ويحتمل هذا، وإن كان

وذكر شيخ . وطء دبر الزوجة، فهذا لا يأخذ حكم الزنا واللواط وإن كان محرماً إلا أنه يأخذ حكم التعزير :القسم الثالث
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رثٌ نِساؤكُم ح﴿: أنه إذا تواطأ الزوجان على هذا العمل فإنه يفرق بينهما، لقول االله عز وجل: الإسلام ابن تيمية رحمه االله
مئْتى شأَن ثَكُمروا حفَأْت موضع الزرع، أما الدبر : فاالله سبحانه وتعالى أمر بالوطء في الحرث، وهو القبل].٢٢٣:البقرة[ ﴾لَكُم

    .فهو موضع الأذى
راماً تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل، أو دبر أصليين ح: أحدها: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط: (قال رحمه االله

إلا بتغييب الحشفة، وعلى هذا لو أنه استمتع من امرأة أجنبية بما دون  لا يجب الحد وهو أن: الشرط الأولهذا ).محضاً
  .الوطء، أو أنه غيب بعض الحشفة لم يغيب جميع حشفته فإنه لا حد عليه، وإنما يعزر

  .على أم يرون أن وطء الدبر زنا وهذا في الدبر بناءً).في قبل أو دبر أصليين: (قال المؤلف رحمه االله
فلو أنه غيب في فرج زائد، أو غيب حشفته الزائدة بأن كان له ذكران، الثاني زائد، فغيب  ).أصليين: (وقوله رحمه االله

  حشفة الزائد، فهل يحد أو لا يحد؟ 
وأيضاً في فرج أصلي ليس في فرج لا يحد إلا إذا غيبت الحشفة من ذكر أصلي ليس من ذكر زائد، : يقول المؤلف رحمه االله

أن ينظر إلى هذا الزائد، فإذا كان يستمتع به كما يستمتع بالأصلي فإنه يأخذ حكمه، : زائد، والذي يظهر واالله أعلم أن يقال
  .وإن كان لا يستمتع به كما يستمتع بالأصلي فإنه لا يأخذ حكمه

لو غيب في فرج يمة، فهل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ ).أو دبرتغييب الحشفة الأصلية في قبل : (وقول المؤلف رحمه االله
  حكم الزنا؟ 

والَّذين هم لفُروجِهِم ﴿: وطء البهيمة محرم ولا يجوز، والعلماء رحمهم االله يتفقون على ذلك، ويدل لهذا قول االله عز وجل
  :وإذا وطء يمة فله حكمان].٦-٥:المؤمنون[ ﴾أَيمانهم فَإِنهم غَير ملُومينإِلَّا علَى أَزواجِهِم أو ما ملَكَت * حافظُونَ 

  .للبهيمة الموطوءة والحكم الثانيللواطئ،  الحكم الأول
  .فجمهور العلماء يرون أنه يعزر؛ لأنه فعل شيئاً محرماً، ولم يثبت في عقوبته شيء عن النبي صلى االله عليه وسلم :أما الواطئ

أن حكمه حكم الزاني؛ لأنه وطئ هذا : وهو قول للشافعي ورواية عن الإمام أحمد ، وقال به الحسن البصري  :الرأي الثانيو
في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم االله تعالى؛ لأنه لم يثبت في وطئ البهيمة شيء،  والصوابالفرج، 

  .والأصل هو حرمة دم المسلم
) من أتى يمة فاقتلوه واقتلوها معه : ( فإا تقتل، وقد جاء في حديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهما :بة للبهيمةوأما بالنس

لكن هذا الحديث ضعيف، ولهذا فإن الجمهور لا يرون القتل للبهيمة؛ لأن هذا الحديث ضعيف، والعلة في قتل البهيمة درءاً 
هذه التي فعل : الإمام أحمد ، ولهذا جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف لئلا يقاللانتشار الفاحشة هذا المشهور من مذهب 

  .ا كذا وكذا
  ؟هلو وطئ ميتة هل يأخذ حكم الزنا أو لا يأخذ حكم: مسألة

  .المالكية يرون أنه يأخذ حكم الزنا، إلا أم يستثنون ما إذا وطئ زوجته 
 يجب الحد على وطء الميتة؛ لأن فرج الميتة لا يستمتع به عادة وهو كالمستهلك، رأي الحنابلة والشافعية، أنه لا :والرأي الثاني

، بل إن وطء الميتة اجتمع فيه الصواب والذي يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه المالكية من أنه يأخذ حكم الحد هو
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ا يدل على ضعف إيمانه، وانتكاس الفطرة الوازع الشرعي والوازع الطبعي؛ فكونه يأتي امرأة ميتة ويزني ا، فإن هذ:وازعان
  .عنده

انتفاء الشبهة، : الشرط الثانيهذا ).الثاني انتفاء الشبهة فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك، أو لولده: (قال رحمه االله تعالى
سبق لنا في وهذا الشرط ليس خاصاً في حد الزنا، وليت المؤلف رحمه االله تعالى ذكره في شروط وجوب إقامة الحد، وقد 

  .د الزنا، بل إنه شرط في حد الزنا، والسرقة، وغير ذلك من الحدودبحانتفاء الشبهة ليس خاصاً وأن الدرس الماضي، 
إا : إا ما يشبه الثابت وليس بثابت، وقيل: فقالوا -وهم أوسع من تكلم في درء الحدود بالشبهات- والشبهة عرفها الحنفية 

  .احةتعارض أدلة التحريم والإب
  هل الحد يدرأ بالشبهة أو لا يدرأ بالشبهة؟: مسألة

  .جمهور العلماء يرون أن الحدود تدرأ بالشبهات 
  رأي الظاهرية أنه متى وجب الحد فإنه يجب إقامته،  :والرأي الثاني

رواه الإمام الترمذي والدارقطني والبيهقي من حديث ) ادرءوا الشبهات ما استطعتم : ( والجمهور يستدلون بالحديث المشهور
عائشة رضي االله تعالى عنها، وله شواهد ضعيفة، والحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم، والذي ثبت عنه 

لأن أعطل الحدود : أنه قالفي مصنف ابن أبي شيبة رضي االله تعالى عنه  معنى هذا عمر وابن مسعود ، ورد عن عمر
ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد :  في مصنف عبد الرازق بالشبهات أحب إلي من أن أقيمها بالشبهات، وورد عن ابن مسعود

  االله ما استطعتم، 
 ﴾والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما  ﴿ :ة الحدودأنه لا عبرة بالشبهات وأنه يجب إقامة الحد لعموم أدل :الرأي الثاني

فيجب إقامة الحد متى ثبت الحد، ]. ٢:النور[ ﴾الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما مائَةَ جلْدة﴿:وقوله، ]٣٨:المائدة[
إن الحدود تدرأ بالشبهات أدى هذا : ود، ولهذا فإن الذين يقولونوالقول بالشبهات قول يؤدي إلى تعطيل كثير من الحد

هذه ) فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك: (القول إلى عدم إقامة كثير من الحدود، وضرب المؤلف رحمه االله أمثلة فقال رحمه االله
  أو غير زنا؟  أمة مشتركة بين زيد، وعمر، وبكر، فلو جاء زيد ووطئها هل هذا الوطء مباح أو محرم؟ زنا
إنه لا يحد مع أنه يرى أنه : مادام أا مشتركة لا يجوز له أن يطأها؛ لأنه لا يجوز أن يطأ إلا ملكاً خالصاً، والمؤلف يقول

  .، فلا يحدإن شبهته أنه مالك لبعض هذه الأمة: محرم، فكيف لا يحد وهو قد وطئ فرجاً محرماً؟ يقول
لا يحد؛ لأن الولد وما ملك لوالده، : وإنما لولده فيها شرك، فهل يحد أو لا يحد؟ يقوللو وطئ أمة ليست له : ومثله أيضاً 

  .فكأن هذه الأمة له وهذه شبهة
لم يثبت الحد لوجود الجهل، فالحد لا يجب إلا بالعلم بالحكم أي )أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته: (قال رحمه االله

الحد، ظنها زوجته، أو  لم يثبتأن هذا فرج غير مباح، وهنا في هذه الحالة : الأنه حرام، والح: الشرعي، والحكم الشرعي
ظنها سريته، أو في نكاح باطل اعتقد صحته، والنكاح الباطل هو الذي أجمع العلماء على بطلانه، كالنكاح في العدة، كأن 

  الزواج بلا ولي، : تزوج امرأة في عدا يعتقد صحته، أو نكاح مختلف فيه مثل
  . إنه معذور؛ لأنه جاهل: ادام أنه يعتقد الصحة نقولم
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كشراء الفضولي، كرجل معه ألف ريال لزيد، فذهب واشترى ذه الألف أمة ).أو نكاح أو ملك مختلف فيه: (قال رحمه االله
لا يرون صحة تصرف  كله، فهذا فضولي، فزيد الآن ملك هذه الأمة ملكاً مختلفاً فيه؛ لأن الحنابلة والشافعيةيو لملزيد، وزيد 

  .الفضولي، ولو بالإجازة، بخلاف الحنفية والمالكية
إذا كان يعتقد الصحة فلا يحد، وإن كان يعتقد عدم : فلو وطئها زيد الذي اشتريت له هذه الأمة، هل يحد أو لا يحد؟نقول

  .الصحة وأن هذا محرم فإنه يحد
ريم الزنا، بأن يكون حديث عهد بإسلام، أو نشأ ببادية بعيدة عن يعني نحو ما ذكر كأن يجهل تح).أو نحوه: (قال رحمه االله
  .بلاد الإسلام
: بد من الاختيار، فلا شيء عليه، قال االله عز وجللا ؛ لأنه أي لا يثتب الحد).أو أكرهت المرأة على الزنا: (قال رحمه االله

﴿أُكْرِه نإِلَّا م انِهإِيم دعب نم بِاللَّه كَفَر نم انبِالإِيم نئطْمم هقَلْب١٠٦:النحل[ ﴾و.[  
بأنه لا مفهوم : هل يفهم منه أن الرجل لو أكره على الزنا لا يعذر؟ أو نقول).أو أكرهت المرأة على الزنا: (قوله رحمه االله

بد له من انتشار، له مفهوم على المذهب؛ فالرجل لا يدخل تحت الإكراه فيما يتعلق بالزنا؛ لأن الوطء لا : نقول له؟
في هذا أنه لا فرق بين المرأة والرجل، وأنه إذا أكره  والصحيحوالانتشار لا بد له من رغبة، والرغبة تدل على اختيار الوطء، 

الرجل على الزنا فهو معذور حينئذ، وهذا قد يحصل، فقد يرفع عليه السلاح ونحو ذلك، ومع ذلك يحصل له انتشار، لكن لو 
: فعل الفاحشة، فالصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين المرأة والرجل لعموم قول االله عز وجلي لم نفسه  خلي بينه وبين

﴿انبِالإِيم نئطْمم هقَلْبو أُكْرِه ن١٠٦:النحل[ ﴾إِلَّا م.[  
شروط الحد والزنا يقول من  الشرط الثالثهذا ).ثبوت الزنا، ولا يثبت إلا بواحد من أمرين: الثالث: (قال رحمه االله

لا يثبت إلا بواحد من أمرين، وسيأتينا أن الزنا يثبت بواحد من أمور ثلاثة، البينة، أو الاعتراف، أو : المؤلف رحمه االله تعالى
 .القرائن

  مما يثبت به حد الزنا، الإقرار،  الأمر الأولهذا  ).أن يقر به أربع مرات: أحدهما: (قال رحمه االله
 ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

  فهذا الرجل قام بالقسط، وهو العدل وشهد على نفسه فتقبل شهادته، ].١٣٥:النساء[
تعالى عنه، وكذلك الغامدية ، وكذلك ما يتعلق باليهوديين، أيضاً حديث ماعز؛ فإنه أقر على نفسه رضي االله  :ويدل لذلك

  ). واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ( وأيضاً في الصحيحين 
  :الإقرار يشترط له شروط

هذا فمن شروط صحة الإقرار أن يقر به أربع مرات، و )أربع مرات: (العدد كما قال المؤلف رحمه االله تعالى :الشرط الأول
  .هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة

  .بأن النبي صلى االله عليه وسلم رد ماعزاً أربع مرات: واستدلوا على ذلك  
رأي مالك والشافعي أنه يكتفى بمرة واحدة، ويدل لذلك حديث أبي هريرة في قصة العسيف قال النبي صلى  :الرأي الثاني

اعترفت، هذا يصدق بمرة واحدة، وأيضاً قول االله : قال) يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها واغد : (االله عليه وسلم
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فهذا قام بالقسط ].١٣٥:النساء[ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم ﴿: عز وجل
  وشهد على نفسه ولا يشترط أن يكرر ذلك، 

  .إلى آخره.. وأيضاً ما يتعلق بـالغامدية فإنه لم يرد أا أقرت أربع مرات، وكذلك قصة اليهوديين
به جنون؟ وكذلك وأما قصة ماعز فإنه اشتبه أمره على النبي صلى االله عليه وسلم، ولهذا سأل النبي صلى االله عليه وسلم أ

هل شرب خمراً أو لا؟ مما يدل على أن النبي صلى االله عليه  - يعني يشمه-أيضاً أمر النبي صلى االله عليه وسلم من يستنكهه 
إنه لا يشترط أن يكرر الإقرار أربع مرات، وأنه يكتفى بمرة واحدة، إلا إذا : وسلم حصل له تردد في أمره، وعلى هذا نقول

أن يقر به أربع مرات في : (قال رحمه االلهلقاضي، فإن القاضي يرده كما رد النبي صلى االله عليه وسلم ماعزاً اشتبه أمره على ا
الس، فهل يشترط أن يكون الإقرار في مجلس، أو في مجالس؟ للعلماء رحمهم االله ، الذين : الشرط الثاني).مجلس أو مجالس

  :رأيان اشترطوا العدد
لا يشترط أن يكون في مجلس : والحنابلة يقولون.أن يكون في مجلس واحد: د من اتحاد الس، أيلا ب: فالحنفية يقولون 

في العدد أنه  الصواب وهذا كله مبني على اشتراط العدد، وتقدم لنا أن) في مجلس أو مجالس: (واحد، ولهذا قال لك المؤلف
 -كما يقول الحنفية والحنابلة-، ولو قلنا باشتراط العدد ليس شرطاً، وعلى هذا فإن هذه المسألة مفرعة على اشتراط العدد

  .فإنه لا يشترط اتحاد الس بعموم الأدلة
أن يصرح بذكر حقيقة الوطء فلا تكفي الكناية؛ : وهو الشرط الثالثهذا ).ويصرح بذكر حقيقة الوطء: (قال رحمه االله

  .امرأة، بل لا بد أن يأتي بما يدل على أنه وطء هذه المرأة أتيت: لأن الكناية تحتمل ما لا يوجب الحد فلا يكفي أن يقول
أن يستمر على إقراره، فلا يترع عن إقراره : الشرط الرابعهذا ).ولا يترع عن إقراره حتى يتم عليه الحد: (قال رحمه االله

كاذب ونحو ذلك، هل يقبل  رجعت، أنا: شرعنا في رجمه ثم قال: حتى يتم عليه الحد، وعلى هذا لو رجع قبل تمام الحد، يعني
  أنه يقبل رجوعه، : رجوعه أو لا يقبل رجوعه؟ المشهور من المذهب، وهو قول أكثر أهل العلم

ردوني على رسول االله صلى االله عليه : ( لما قال) هلا تركتموه : ( أن النبي صلى االله عليه وسلم قال في ماعز  :ويدل لذلك
، لكن هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي والإمام أحمد والحاكم )هلا تركتموه : ( لمفقال النبي صلى االله عليه وس) وسلم 

  .، وهو معلول بالإرسال
  .رأي المالكية، أنه يقبل رجوعه ما لم يشرع في تنفيذ الحد، فإذا شرع في تنفيذ الحد، فإننا لا نقبل رجوعه :الرأي الثاني

عن الإمام مالك ، وقول للشافعي ، وذهب إليه الحسن البصري وسعيد بن  ذهب إليه أبو ثور وهو رواية :الرأي الثالث
النبي  لم يقل) واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها : (أنه لا يقبل رجوعه؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم: جبير

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد ﴿: لإن رجعت، أو إلا أن ترجع، وأيضاً لعموم قول االله عز وج: صلى االله عليه وسلم
ةلْدائَةَ جا ممهن٢:النور[ ﴾م.[  

أنه يقبل رجوعه إن جاء تائباً، أما إذا لم يأت تائباً فإنه لا  :هو ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله :الرابعوالرأي 
ضي، وأقر عنده بالزنا بغية الطهارة، ثم بعد ذلك رجع، فإننا نقبل رجوعه، أما إذا يقبل رجوعه، يعني هذا الرجل جاء إلى القا

  .وجد متلبساً بالفاحشة ثم بعد ذلك أقر واعترف، فلا نقبل رجوعه؛ لأنه لم يأت تائباً
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عه، وإن فعلت كذا، وفعلت كذا، هذا لا يقبل رجو: إن وصف الجناية فلا نقبل رجوعه، مثل لو قال: وقال بعض أهل العلم
أن ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله في هذه المسألة  -واالله أعلم- كان إقراره مجملاً نقبل رجوعه، والذي يظهر 

  .كلام جيد
مما  الثانيالأمر هذا ).أن يشهد عليه في مجلس واحد بزناً واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادم فيه: الثاني: (قال رحمه االله

وأيضاً قول االله عز ].١٣:النور[لَولا جاءُوا علَيه بِأَربعة شهداءَ : الشهادة، ويدل لذلك قول االله عز وجل: يثبت به حد الزنا
والَّذين ﴿ :والبينة يثبت ا حد الزنا بالإجماع، دل عليه قول االله عز وجل].٤:النور[ ﴾ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ﴿: وجل

  . إلخ.].. ١٣:النور[  ﴾لَولا جاءُوا علَيه بِأَربعة شهداءَ﴿: ، وقوله]٤:النور[ ﴾يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ
  :الشهادة يشترط لها شروط

  .يح في ذلكالعدد، لابد من أربعة، وهذا محل إجماع، والقرآن صر :الشرط الأول
لا بد أن يشهدوا في مجلس واحد، فلو شهدوا في مجالس هل : ، أي)في مجلس واحد: (قال المؤلف رحمه االله :الشرط الثاني

  .تقبل شهادم أو لا تقبل؟ المذهب أن شهادم غير مقبولة، وهو قول الحنفية، والمالكية
ة سواء أتوا القاضي في مجلس أو في مجالس، وعلى هذا لو كان الشافعية والظاهري وبه قالأنه لا يشترط، : والرأي الثاني

  ومجلس في المساء، فلا بد أن يأتوا في مجلس واحد على رأي الجمهور، . للقاضي مجلسان، مجلس في الصباح
، الصوابأما على رأي الشافعية فلو أتى بعضهم في مجلس الصباح وأتى بعضهم في مجلس المساء كفى ذلك، وهذا القول هو 

. ]١٣:النور[ ﴾ لَولا جاءُوا علَيه بِأَربعة شهداءَ﴿: ، وقوله]٤:النور[ ﴾ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ﴿: لعموم قول االله عز وجل
  .وهذا يشمل ما إذا أتوا في مجلس أو في مجالس

   تقبل شهادم، وهذا رأي الحنفية والمالكية، أن يأتوا جميعاً، وعلى هذا إذا أتوا متفرقين فإنه لا :الشرط الثالث
  ، الصوابسواء أتوا جملة أو أتوا متفرقين، وهذا القول هو  وهو رأي الحنابلة، أن هذا ليس شرطاً، :والرأي الثاني
  .حديث المغيرة بن شعبة رضي االله تعالى عنه :ويدل لذلك
يشهدوا على فعل واحد، وعلى هذا لو شهد بعضهم أنه زنى في يوم ، أن الشرط الرابعهذا  )بزناً واحد: (قال رحمه االله

لا يصح؛ لأن يوم الإثنين فعل : الإثنين، والبعض الآخر شهد أنه زنى في يوم الثلاثاء، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ نقول
قلة، فيشترط أن يشهدوا مستقل، لا بد له من بينة مستقلة، لا بد من أربعة، ويوم الثلاثاء فعل مستقل لابد له من بينة مست

  .على فعل واحد
أن يصفوا الزنا، وأم رأوا الذكر في الفرج، وهذا صعب جداً؛ ولهذا ذكر : الشرط الخامسهذا ).يصفونه: (قال رحمه االله

د النبي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أن الزنا لم يثبت بالبينة من عهد النبي صلى االله عليه وسلم إلى عهده، وكذلك من عه
  .صلى االله عليه وسلم إلى عهدنا ما ثبت الزنا بالبينة، وإنما يثبت بالإقرار

أن يكون الشهود ممن تقبل شهادم فيه، وهذا سيأتينا إن شاء : الشرط السادسهذا ).أربعة ممن تقبل شهادم فيه: (قال
نا إن شاء االله هل تقبل شهادة النساء في الحدود أو لا االله قريباً في باب الشهادات في كتاب القضاء بإذن االله عز وجل، وسيأتي
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  تقبل؟ وأن جمهور العلماء لا يرون قبول شهادة النساء في الحدود، 
تقبل تبعاً للرجال، فإذا شهد اثنان وأربع نسوة صح، : تقبل شهادة النساء في الحدود، ومنهم من قال: ومن العلماء من قال

  أما لو شهد ثمان نسوة فلا يجوز،
 .تقبل مطلقاً، فلو شهد ثمان نسوة كفى ذلك، والجمهور أا لا تقبل وهذا سيأتينا إن شاء االله: ومنهم من قال 

مما يثبت به حد الزنا، وهو  الأمر الثالثهذا  ).وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك: (قال رحمه االله
هو قول جمهور أهل العلم أن الحد لا يثبت بالقرائن؛ لأن القرينة تورث شبهة، القرائن، فهل يثبت الحد بالقرائن؟المذهب و

  .والحدود تدرأ بالشبهات
أن الحد يثبت بالقرائن، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه االله تعالى، واختاره شيخ الإسلام ونصره ابن : والرأي الثاني

  القيم ، 
لا إن الرجم حق في كتاب االله على من أحصن إذا كانت البينة، أو الاعتراف، أ: (قول عمر كما في الصحيحين :ويدل لذلك

  والحبل هو الحمل فهذا دليل على أن الحد يثبت بالقرائن، ) أو الحبل
أن عثمان رضي االله تعالى عنه جلد من تقيأ الخمر، وابن مسعود رضي االله تعالى عنه جلد برائحة الخمر، من : ومما يدل لذلك

  .ائحة الخمر، وهذه قرينة على أنه شرب الخمروجد منه ر
وهل يجب أن تسأل أو لا يجب .يعني بمجرد الحمل )وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك: (قال رحمه االله

أل، في ذلك أا إذا كانت مغيبة ليس لها زوج ولا سيد أا تس والصحيحأن تسأل؟ المشهور من المذهب أا لا تسأل، 
وللإمام أو نائبه أن يسألها، لكن إن ادعت ما يسقط الحد، كأن تكون مكرهة، أو وطئت بشبهة ونحو ذلك فإن الحد لا يثبت 

   .عليها
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 باب حد القذف
  الرمي، : القذف في اللغة).باب حد القذف: (قال رحمه االله

  .الرمي بزنا أو لواط: وفي الاصطلاح
  والقذف محرم ولا يجوز، والإجماع قائم على ذلك، 

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً ولا ﴿: قول االله  :ويدل عليه من القرآن
 مه كلَئأُوا ودةً أَبادهش ملُوا لَهقْبقُونَت٤:النور[ الْفَاس[واابت ينإِلَّا الَّذ ،﴾ ]ومن السنة حديث أبي هريرة في ].١٦٠:البقرة

 )وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات: ( منها وذكر النبي )  اجتنبوا السبع الموبقات: ( قال الصحيحين أن النبي 
  إما أن يكون حراً، وإما أن يكون رقيقاً،:  يخلو من أمرينالقاذف لا).إذا قذف المكلف محصناً جلد ثمانين: (قال رحمه االله

والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا ﴿: فعقوبته ثمانون جلدة بالإجماع، ويدل لهذا قول االله  :فإن كان القاذف حراً 
هذه ] ٤:النور[ ﴾ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا﴿، العقوبة الأولىهذه ] ٤:النور[ ﴾بِأَربعة شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً 

، فإذا تاب ]١٦٠:البقرة[ ﴾إِلَّا الَّذين تابوا﴿. العقوبة الثالثةهذه ] ٤:النور[ ﴾وأُولَئك هم الْفَاسقُونَ﴿، العقوبة الثانية
  :فعندنا ثلاثة أشياء

  .وهذا بالإجماعأن الجلد لا يسقط؛ لأنه حق آدمي،  :الشيء الأول
  .وهذا بالاتفاق أن وصف الفسق يزول عنه، :الشيء الثاني

  إن شهادته غير مقبولة؟: هل تقبل شهادته أو نقولوهذا موضع خلاف، وهو قبول الشهادة،  :الثالث الشيء 
  :للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان 

؛ ]٥:النور[ ﴾إِلَّا الَّذين تابوا ﴿: أن شهادته مقبولة لقول االله: وهو رأي الحنابلة وهو قول جمهور أهل العلم :الرأي الأول
  .ولأن وصف الفسق لما زال عنه فإن شهادته تقبل والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً

: قال]. ٤:النور[  ﴾ولا تقْبلُوا لَهم شهادةً أَبدا ﴿ :رأي الحنفية أن شهادته غير مقبولة؛ لأن االله عز وجل قال :والرأي الثاني
وأيضاً ]. ٣٤:المائدة[إِلَّا الَّذين تابوا : عليه قال تعالى أبداً هذا ما لم يتب، فإن تاب تاب االله : إن قوله: أبداً؛ لكن يقال

فإن هذه المسألة مبنية على مسألة أصولية، وهي الاستثناء الوارد على جمل متعاطفة بالواو، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى 
  .الجملة الأخيرة فقطيعود إلى : إنه يعود إلى الجميع، والحنفية يقولون: يقولون ونالأخيرة فقط؟الأصولي

هذا وقف على زيد وعمر وبكر إلا الفاسق، هل يعود إلى الجميع أو يعود إلى الأخير؟ على رأي الجمهور : لو قال: فمثلاً
  .الصوابيعود على الجميع، وهذا يعني أن ما ذهب إليه الجمهور هو 

حتى ولو كان هذا المحصن  ، فإذا قذف محصناًسيأتينا إن شاء االله من هو المحصن في باب حد القذف :)محصناً: (قال 
  .مجبوباً يعني قطع ذكره، أو كانت امرأة رتقاء يعني انسد فرجها أو فرجها مسدود، فإن من قذفه يجلد ثمانين جلدة

يرى أن عقوبته أربعون،  المؤلففإن إذا كان القاذف رقيقاً،  )وإن كان عبداً أربعين، والمعتق بعضه بحسابه: (قال 
  تعالى،  وهذا ما عليه جمهور أهل العلم 
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  ].٢٥:النساء[ ﴾فَإِنْ أَتين بِفَاحشة فَعلَيهِن نِصف ما علَى الْمحصنات من الْعذَابِ﴿: قول االله  :ودليلهم على ذلك
والَّذين ﴿: لقول االله عز وجل ؛وأن الرقيق يجلد ثمانين جلدة أنه لا فرق بين الحر والرقيق، وهذا قول الظاهرية :الرأي الثاني

انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم اتنصحونَ الْممر٤:النور[ ﴾ي.[  
هذا نصفه حر ونصفه : مثال ذلك. إذا كان بعضه حراً وبعضه رقيقاً، فبحسابه أي)والمعتق بعضه بحسابه: (قال رحمه االله

بأن الرقيق على النصف من : نصف الحر أربعين، ونصف الرقيق عشرين، هذا على القول: رقيق وقذف محصناً فنجلده ستين
  الحر، 

  .إن الرقيق كالحر تماماً فالمبعض من باب أولى يجلد ثمانين جلدة: وإذا قلنا
  إذا كان المقذوف غير محصن عزر الإمام القاذف بما يردعه ويزجره، ).وقذف غير المحصن يوجب التعزير: (ل رحمه االلهقا

  .هو من خلت منه صفة من صفات الإحصان :وغير المحصن
  حد القذف هل هو حق الله عز وجل أو أنه حق للآدمي المقذوف؟).وهو حق للمقذوف: (قال رحمه االله

  :االله في ذلك رأيانللعلماء رحمهم  
أن النبي صلى االله عليه  رضي االله عنهما رأي جماهير العلماء أن حد القذف حق للمقذوف، لحديث ابن عباس :الرأي الأول

  .فحد القذف شرع درءاً عن أعراض المعصومين) إن دماءكم، وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام : ( وسلم قال
لقذف حق الله عز وجل؛ لأنه انتهاك لحرمة االله عز وجل؛ ولأن النبي صلى االله عليه وسلم رأي الحنفية، أن حد ا :الرأي الثاني

إن حد القذف حق للآدمي وفيه : في هذه المسألة أن يقال والأقربلما نزلت براءة عائشة جلد من قذفها، ولم يستأذن عائشة 
  .بحانه وتعالىحق الله عز وجل، وعلى هذا لو أن الآدمي عفا فيبقى التعزير حق االله س

  المحصن في باب حد القذف يختلف عن المحصن في باب حد الزنا، ).والمحصن هنا الحر: (قال رحمه االله
  :المحصن في باب حد القذف من جمع صفات

و الحرية، وعلى هذا فالرقيق ليس محصناً، فإذا قذف فقاذفه يعزر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى وه :الصفة الأولى 
  .قول جمهور أهل العلم

من قذف مملوكه بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن : ( ما في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ودليلهم
  وهذا يدل على أنه لا يقام عليه الحد في الدنيا، مما يدل على أنه ليس محصناً، ) يكون كما قال 
به الردع والزجر؛ لأن الرقيق مغلوب على أمره، فكما يقام عليه في الدنيا أيضاً يقام عليه أن الحديث يراد : ويجاب عن ذلك

  .إن هذا خاص بالسيد كما قلنا في القصاص، فإذا قتله سيده إما أن يقال هذا أو يقال هذا: يوم القيامة، أو يقال
  أن الرقيق محصن، وهذا قول الظاهرية،  :الرأي الثاني

فيدخل في ذلك ]. ٤:النور[ ﴾والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ﴿: بعموم قوله تعالىواستدلوا على ذلك 
يجلد الحد (: الرقيق، وأيضاً ثبت أن ابن عمر سئل عن رجل قذف أم ولد رجل، فقال ابن عمر رضي االله تعالى عنهما

  .وت سيدها تعتق بموت سيدها، فما ذهب إليه الظاهرية واالله أعلم أقوى، وأم الولد أمة، حتى يم)صاغراً
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  وهي الإسلام، وعلى هذا فالكافر ليس محصناً، ومن قذفه لا يحد، : الصفة الثانيةهذه ).المسلم: (قال رحمه االله
: ( وفي الصحيحين]. ٢٣:النور[ ﴾الْمؤمناتإنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات ﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

المؤمنات، مما يدل على أن الكافر : ، فقال)وقذف المحصنات، الغافلات، المؤمنات: ( قالإلى أن ) اجتنبوا السبع الموبقات 
  .ليس محصناً

قذف، وهذا باتفاق الأئمة، أن من يخرج انون؛ لأنه لا تلحقه المعرة بال الصفة الثالثة، وهذاهذه : )العاقل: (قال رحمه االله
  .شروط الإحصان أن يكون عاقلاً، فانون هذا لا يلحقه العار بالقذف لأنه مرفوع عنه القلم

يخرج غير العفيف، المتتابع في الفواحش، الذي يلغ في الفواحش، فمن  وهذاالصفة الرابعة،  هذه: )العفيف: (قال رحمه االله
  وقوع في الفواحش فهذا ليس محصناً، فإذا قذفه شخص فإنه لا يحد، كان غير عفيف لا يتورع عن ال

الغافلات يعني عن فعل : قال]. ٢٣:النور[ ﴾إنَّ الَّذين يرمونَ الْمحصنات الْغافلات ﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك
  .)وقذف المحصنات الغافلات : ( الفاحشة، وقال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين

المسلم؛ لأنه : هذه اللفظة يبدو أا سبق قلم من المؤلف رحمه االله، وإلا فإنه يغني عن هذه اللفظة قوله).الملتزم: (قال رحمه االله
أحكام الشريعة وهو المسلم والذمي، فيترتب بالذمي يكون محصناً؛ لأنه ملتزم، والملتزم من هو ملتزم  إنيلزم من ذلك إذا قلنا 

ن الذمي ملتزماً محصناً فهذه سبق قلم، ولهذا فإن صاحب الفروع رحمه االله لم يذكر هذه اللفظة، وكذلك على ذلك أن يكو
  .ذكرها في الإقناع، ولا في المنتهى، ولا في المغني، ولا في الشرح الكبيرلم ي

ابن  هو: و على المذهب، والذي يجامع مثله هالصفة الخامسةهذه ).الذي يجامع مثله ولا يشترط بلوغه: (قال رحمه االله 
عشر سنوات، أو بنت تسع سنوات، وعلى هذا إذا قذف صبياً له ثنتا عشرة سنة، يكون قد قذف محصناً، ولو قذف صبياً له 

  .ثمان سنوات فإنه لم يقذف محصناً، وهذا هو المشهور من المذهب
، فنشترط للإحصان أن يكون بالغاً؛ لأن الصبي أنه لابد من البلوغ، وهذا قول أكثر أهل العلم، وهو الصواب :الرأي الثاني

  .مرفوع عنه القلم -كما تقدم-
  يا عاهر، أو قد زنيت، أو زنا فرجك، ونحو ذلك،: كقوله )وصريح القذف يا زاني، يا لوطي، ونحو ذلك: (قال رحمه االله

  هو ما لا يحتمل إلا القذف،  :وصريح القذف 
أعراف الناس؛ لأن هناك ألفاظاً : ما يحتمل القذف وغيره، والصريح والكناية هذه يرجع فيهما إلى العرف أي :والكناية

  .ذكرها المؤلف رحمه االله في الكناية، لكنها في عرف الناس من الصريح، وإذا تلفظ ا الشخص فإا قذف
إا من الكناية؛ لأا تحتمل الرمي : اللفظة يقولون هذهأي أن : )يا قحبة(:قالكناية القذف أي  )وكنايته: (قال رحمه االله

بالزنا، وتحتمل غير ذلك؛ لأن القحبة في اللغة تطلق على المرأة العجوز، وتطلق على السعال، فهي تحتمل هذا وهذا، لكنها في 
  فالمقصود بذلك الزنا، ! يا قحبة: عرف الناس اليوم من الصريح، فإذا قال

هذه تحتمل الزنا، وتحتمل أيضاً عدم الزنا، فالفجور يأتي ويراد به الزنا، ويراد به أي أن  ):ا فاجرةوي: (قال رحمه االله 
  .إلى آخره.. الانبعاث ومنه الفجر
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كسب : ( تحتمل الزنا، وتحتمل الخبث والرداءة، ومن ذلك قول النبي صلى االله عليه وسلمأي ).ويا خبيثة: (قال رحمه االله
  رديء،  :يعني) الحجام خبيث 

  .الزنا -كما ذكر المؤلف-يحتمل أنه أراد بذلك رداءة الأقوال والأفعال ونحو ذلك، ويحتمل أي  ! يا خبيثة: قوله
أن هذه الأشياء تحتمل الزنا،  أي).وفضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قروناً، ونحو ذلك: (قال رحمه االله

بالزنا، أو جعلت له قروناً يعني في الزنا، أو أنك فضحت زوجك وتحتمل غيره، فضحت زوجك بالزنا، ونكست رأسه 
بكثرة الشكاية، ونكست رأسه بكثرة الشكاية، وجعلت له قروناً، يعني جعلتيه لك مذللاً مسخراً ونحو ذلك، مثل هذه 

ريح يعني يحتمل الأشياء يرجع فيها إلى الأعراف، فما دل العرف على أنه صريح فهو صريح، وما لم يدل العرف على أنه ص
  .إنه ليس صريحاً: الرمي بالزنا وغيره نقول

يا ! يا فاجر: لأن مثل هذه الألفاظ تحتمل الزنا، وتحتمل غيره، فإذا قال).وإن فسره بغير القذف قبل ويعزر: (قال رحمه االله
  .يقبل، ويعزر: رداءة الفعل، نقول: القصد بالخبيث: قال! خبيث

  :هذه المسألة تنقسم إلى أقسام).ل بلد أو جماعة لا يتصور منهم الزنا عادة عزروإن قذف أه: (قال رحمه االله
  .أن يقذف جماعة لا يتصور منهم الزنا لكثرم، فهنا يعزر للقطع بكذبه؛ ولأن المعرة لا تلحقهم ذا القذف :القسم الأول
فهل  إلخ... أنت زنيت، وأنت، وأنت : أن يقذف جماعة يتصور منهم الزنا بكلمات، يعني قال لهؤلاء الجماعة :القسم الثاني

المشهور من مذهب الإمام ويحد حداً واحداً أو يجب عليه لكل واحد حد؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، 
والَّذين ﴿: د حداً مستقلاً؛ لأنه رمى كل واحد، واالله عز وجل يقولأحمد والشافعي أنه إذا كان بكلمات فإنه يحد لكل واح

  ].٤:النور[ ﴾يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ
سألة في هذه الم -واالله أعلم- والأقربأنه يكتفى بحد واحد، بناءً على تداخل الحدود، : رأي الحنفية والمالكية الرأي الثاني

  . هو الرأي الأول؛ لأنه بكلمات وحقوق الآدميين لا تتداخل
أن يرمي جماعة يتصور منهم الزنا بكلمة واحدة، القسم الذي قبله بكلمات، لكن هنا بكلمة واحدة، فيقول  :القسم الثالث
  أنتم زناة، فهل يجب حد واحد أو يجب لكل واحد حد؟: لهؤلاء الجماعة
  .من المذهب وهو قول أكثر أهل العلم أنه يجب عليه حد واحد؛ لأنه رمي واحدالمشهور : للعلماء رأيان
أنه يجب عليه لكل واحد حد؛ لأنه : وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله، وهو قول الشافعي في الجديد :والرأي الثاني

  . اجتهاد الإمامأن مثل هذه المسألة يرجع فيها إلى -واالله أعلم-يصدق عليه أنه قذف كل واحد، ويظهر 
لأن حد القذف حق للآدمي، فإذا عفا الآدمي سقط ).ويسقط حد القذف بالعفو ولا يستوفى بدون الطلب: (قال رحمه االله

الحد ثمانون سقط، لكن يبقى حق االله : حقه، لكن يبقى حق االله عز وجل فيعزر، يعزره القاضي؛ لأنه انتهك حرمة االله، نقول
ون الطلب باتفاق الفقهاء رحمهم االله، وعلى هذا إذا لم يطالب المقذوف لا يستوفى، لكن يبقى حق عز وجل، ولا يستوفى بد

  .االله عز وجل، فللقاضي أن يجلده
: أنا لست بزان، أو قال له: إنما قالوأنت زان، : لم يقلأنا لست بزان، فهو : إذا عرض بالزنا، كما لو قال لشخص: مسألة
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  من ذلك أنه يعرض له بالزنا، وأنك زان، وأن أمك زانية، فهل يجب الحد أو لا يجب الحد؟  أمي ليست بزانية، يفهم
  :للعلماء رحمهم االله رأيان

ولا جناح ﴿: وهو رأي أكثر أهل العلم أنه لا يجب الحد، ويستدلون على ذلك، بأن االله سبحانه وتعالى قال :الرأي الأول
 متضرا عيمف كُملَياءِعسالن ةطْبخ نم كما -عرضتم من خطبة النساء، فأباح االله عز وجل التعريض : قال].٢٣٥:البقرة[ ﴾بِه

وى عن التصريح مما يدل على أن التعريض أقل من التصريح، ولهذا أباح االله عز وجل  -تقدم معنا في خطبة المعتدة
  التعريض، مما يدل على أن التعريض أخف من التصريح، 

إن امرأتي ولدت غلاماً : وأيضاً حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه في قصة الرجل الذي عرض بامرأته قال يا رسول
هل فيها من : حمر، قال: ما ألواا؟ قال: نعم، قال: هل لك من إبل؟ قال: ( أسود، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم

فهنا ) وهذا لعله نزعه عرق : فقال - يعني أتى من أب بعيد-نزعه عرق يا رسول لعله : نعم، أنا لها ذلك؟ قال: أورق؟ قال
  .عرض بزوجته، ومع ذلك لم يتعرض له النبي صلى االله عليه وسلم

  وبه قال الإمام مالك أنه إذا عرض يحد،  :الرأي الثاني
سماه االله عز وجل تاناً ]. ١٥٦:النساء[ ﴾تانا عظيما وبِكُفْرِهم وقَولهِم علَى مريم به﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

قذفوها ي لم فهم ].٢٨:مريم[  ﴾ما كَانَ أَبوك امرأَ سوءٍ وما كَانت أُمك بغيا﴿: عظيماً، مع أم عرضوا فقط، حيث قالوا
لى كل حال فإنه يعزر، لكن هل يحد أو لا يحد؟ وع. أبوك ما كان سيئاً ولا كانت أمك زانية: بالزنا مباشرة، لكن يقولون

  .هذا هو موضع الخلاف
  .نعم يحد إذا طالب وارث الميت المحصن؛ لأن المعرة تلحق بذلك: إذا قذف ميتاً هل يحد أو لا يحد؟نقول :مسألة
  قذف أو لا؟ هل يورث حد القذف أو لا يورث؟ بمعنى أنه إذا مات المقذوف فهل لورثته حق المطالبة بحد ال :مسألة

  .المشهور من المذهب التفصيل، فإن كان طالب قبل موته فإنَّ حد القذف لا يسقط، وإن كان لم يطالب سقط حد القذف
: طالب المقذوف أو لم يطالب؛ لأن المعرة تلحق بذلك، ولأن االله سبحانه وتعالى قالسواء أنه يورث،  :والرأي الثاني

﴿نصحونَ الْممري ينالَّذةً ولْدج انِينثَم موهدلاءَ فَاجدهش ةعبوا بِأَرأْتي لَم ثُم وكون المقذوف لم يعف فإن ].٤:النور[ ﴾ات
  الحق لا يزال باقياً، 

الورثة لهم أن يطالبوا بحد القذف، ولو عفا بعض الورثة وطالب بعض الورثة فإنه يحد للباقين؛ لأن المعرة : وعلى هذا نقول
  حق بذلك، تل

  .إنه يحد كاملاً: لو قذف رجل، وله خمسة أبناء، طالب بالحد ثلاثة، وعفا اثنان نقول: مثال ذلك
إذا قذف نبياً من الأنبياء أو صحابياً من الصحابة رضي االله تعالى عنهم فهذا سيأتينا إن شاء االله قريباً في باب أحكام  :مسألة

  .المرتد، وسيأتينا ما يتعلق بسب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكذلك أيضاً ما يتعلق بسب الصحابة رضي االله تعالى عنهم
  



 
١١٠ 

  باب حد المسكر
 .أي هذا باب يذكر فيه متناول المسكر: )باب حد المسكر(:  قال 

  .هو تغطية العقل على وجه اللذة والطرب: السكر
  : فتغطية العقل تنقسم إلى قسمين

  . أن تكون على وجه اللذة والطرب، فهذا هو المسكر :القسم الأول
  . البنج، والتداوي، ونحو ذلكألا تكون على وجه اللذة والطرب، كتغطية العقل بالإغماء، و :والقسم الثاني

  والخمر محرمة حتى عند أهل الكتاب، إلا أن أهل الكتاب يستحلوا، 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِنما الْخمر والْميسِر والأَنصاب والأَزلام رِجس من عملِ الشيطَان :﴿ ويدل على التحريم قول االله 

  ].٩٠:المائدة[ ﴾فَاجتنِبوه لَعلَّكُم تفْلحونَ
  .رواه مسلم) كل مسكر خمر، وكل خمر حرام : ( قال أن النبي : وأيضاً

  .والإجماع منعقد على ذلك 
كل : تعالى الخمر بقوله فسر المؤلف ).كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من أي شيء كان: (قال 

  .شراب مسكر فهو خمر
  :في تفسير الخمر اختلف العلماء 

  .وهو رأي جمهور أهل العلمأن الخمر كل مسكر من أي نوع كان،  :الرأي الأول
وهذا ) كل مسكر خمر وكل خمر حرام: ( مسلم عن عبد االله بن عمر  في صحيحكما قول النبي  :ودليلهم على ذلك

  .تعريف الخمرظاهر ونص في 
  ، أن الخمر هو ماء العنب إذا اشتد وقذف بالزبد، وهذا رأي أبي حنيفة  :الرأي الثاني

  وقد رآى أنه يعصر عناقيد العنب، ].٣٦:يوسف[ ﴾إِني أَرانِي أَعصر خمرا﴿: قول االله  :ودليله على ذلك
وما : ، رواه البخاري ، يقصد بقوله)بالمدينة منها شيء لقد حرمت الخمر، وما(: وكذلك استدلوا بحديث ابن عمر أنه قال

، )وعامة خمرنا البسر والتمر : ( خمر العنب، وإلا فإنه كما جاء في حديث أنس في صحيح البخاري  أي بالمدينة منها شيء،
  .عصير العنب ، يدل على أن المراد بالخمر)لقد حرمت الخمر وما في المدينة منها شيء : ( في حديث ابن عمر : فقوله

أبو يوسف ، واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة : أن الخمر هو ما كان من عصير العنب أو التمر، قال به :الرأي الثالث
ما ذهب إليه : في هذه المسألة هو والصواب).العنبة والتمر: الخمر من هاتين الشجرتين: (قال في صحيح مسلم أن النبي 

وقد رآه يعصر ] ٣٦:يوسف[ ﴾إِني أَرانِي أَعصر خمرا﴿: ن أن كل مسكر خمر، وأما قولهتعالى م جمهور أهل العلم 
  ،)أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص(إن القاعدة عندنا : عناقيد العنب، فنقول

إن كون خمر العنب غير موجود في المدينة، إلا أنه وجد : نقول). لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء : ( وأيضاً قوله
  غيره من الخمور، كخمر التمر، وخمر البسر، وغير ذلك، 
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ون من العنب، هذا مبني على الغالب، فالغالب أن الخمر يك) الخمر من هاتين الشجرتين : ( وكذلك أيضاً قول النبي 
  .وكذلك أيضاً يكون من التمر

إذا شرب مسكراً يحد، فإذا شرب قليلاً : وأبو حنيفة يتفق مع الجمهور على أن من شرب قليلاً من خمر العنب فإنه يحد، أي
  . من خمر غير العنب فالجمهور يرون أنه يحد، وعند أبي حنيفة لا يحد

  . أن يشرب من خمر العنب فيحد مطلقاً: القسم الأول:فالأقسام ثلاثة
  . أن يشرب مسكراً فيحد مطلقاً أيضاً: القسم الثاني

أن يشرب قليلاً من غير خمر العنب، فهذا على حسب الخلاف، الجمهور يرون أنه يحد ما دام أنه شرب من  :القسم الثالث
  الخمر، 

  .على رأي أبي حنيفة أنه لا يحد والرأي الثاني
  .شرب الخمر للذة محرم ولا يجوز، وتقدمت الأدلة على ذلك).يباح شربه للذة ولا: (قال 
سيأتينا إن شاء االله في كتاب الأطعمة ما يتعلق بالتداوي بالمحرمات، وأنه لا يتداوى بالمحرم، وهذا ما ).ولا لتداوٍ: (قال 

إنما أصنعها للدواء، : عن الخمر فنهاه عنها، فقال ذهب إليه جمهور أهل العلم، لما روى طارق بن سويد أنه سأل النبي 
  وهذا رواه مسلم ، ) إا ليست بدواء ولكنها داء : ( فقال النبي 

وقَد فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم :﴿ وعند الحنفية والظاهرية أنه يجوز التداوي بيسير الخمر، لقول االله 
ههذا دليل على أنه يجوز التداوي بيسير الخمر، : قالوا].١١٩:الأنعام[ ﴾إِلَي  

ما أنزل داء إلا أنزل له دواء علمه من علمه،  إنه لا ضرورة إلى هذا الدواء؛ لأن االله : قال وشيخ الإسلام ابن تيمية 
  .وجهله من جهله

  .ر أهل العلم، بخلاف الحنفيةأيضاً لا يجوز شربه للعطش، وهذا ما عليه جمهو).ولا لعطش: (قال 
  والحنفية هم أوسع الناس في باب الأشربة، 

  حتى للعطش فلا يجوز؛ للعمومات، : والمالكية أوسع الناس في باب الأطعمة، كما تقدم لنا في القواعد النورانية، فقال
  .لك بقدر ما يدفع العطشوقد ذكر العلماء أا تزيد العطش، ولا تطفئ حرارته، خلافاً للحنفية فإم يجوزون ذ

يعني بغير ما تقدم للذة والتداوي والعطش، فإذا غص بلقمة ).ولا غيره إلا لدفع لقمة غص ا ولم يحضره غيره: (قال 
لا بأس أن يشرب ما يدفع به هذه اللقمة؛ لأن هذا : تعالى طعام ولم يحضره إلا هذا الشراب من الخمر، فقال المؤلف 

هذا جائز ولا : موضع ضرورة؛ ولأنه لولم يشرب ويدفع هذه اللقمة لأدى ذلك إلى هلاكه، فما دام أنه موضع ضرورة فقال
  بأس به إن شاء االله، 

البول على الخمر؛ لأن مفسدة الخمر  فإن حضر عنده بول وخمر يقدم. ز ذلكتعالى لا يجو خلافاً للإمام مالك ؛ فإنه 
أعظم من مفسدة البول فالخمر مسألته عظيمة، فهو يغطي العقل، وإذا غطي العقل ربما قتل، أو جنى، أو ارتد، نسأل االله 

، يقدم الماء النجس، وإذا شرب البول فإن ضرره يرتفع بإذن االله : السلامة، وإذا كان هناك بول، وماء نجس، وخمر، قالوا
  ).أن ما أبيح شرعاً ارتفع ضرره قدراً(: قاعدة وهي قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية و
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عقوبة شرب الخمر تحتها ).وإذا شربه المسلم مختاراً عالماً أن كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلدة مع الحرية: (قال 
  :ثلاث مسائل
  :رأيانفي ذلك  للعلماء  هل هي حد أو تعزير؟: المسألة الأولى
أا حد، وهذا ما عليه أكثر أهل العلم، حتى إنه نقل الإجماع على ذلك، كما نقله القرطبي ، والقاضي عياض  :الرأي الأول

  وابن قدامة ، وغيرهم من أهل العلم، 
  .بإجماع الصحابة على أنه حد، وإن اختلفوا في العدد :واستدلوا على ذلك

أتي برجل قد شرب فجلده بجريدتين نحو : ( صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي بما ثبت في  :واستدلوا أيضاً على ذلك
أخف الحدود ثمانون، فأمر به : وفعله أبو بكر فلما كان في عهد عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن بن عوف ) أربعين 

  .عمر 
  ، أن عقوبة شرب الخمر تعزير، وإلى هذا يميل الشوكاني  :الرأي الثاني

فنقوم إليه بأرديتنا ونعالنا  كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول االله : بحديث السائب بن يزيد قال :واستدل على ذلك
زاد، ولو  يضربونه بأرديتهم ونعالهم وأيديهم، مما يدل على أنه تعزير، وأيضاً مما يدل على أنه تعزير، أن عمر : وأيدينا أي
  .ا زادلمكان حداً 

  إنه حد على رأي الجمهور فما قدره؟: إذا قلنا :يةالمسألة الثان
  ، قدره عند جمهور العلماء ثمانون جلدة، لفعل عمر 

أنه أربعون، وهذا رأي الشافعي ، وللإمام أن يزيد إلى ثمانين، كما تقدم في حديث السائب بن يزيد أم  :والرأي الثاني
، وإمرة أبي بكر ، وصدر من خلافة عمر ، فيقومون إليه بأيديهم ونعالهم كانوا يؤتى إليهم بالشارب في عهد النبي 

إن هذا دليل على أنه يجلد : وأرديتهم، حتى كان صدر من خلافة عمر فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين، فقالوا
  أربعين، 

مما يدل على أا أربعون، وللإمام أن ) بكر أربعين جلد في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو (وأيضاً حديث أنس أن النبي 
جلد أربعين، وأن أبا بكر  أن النبي (كما في صحيح مسلم ،  ، وكذلك ورد عن علي يزيد إلى ثمانين كما زاد عمر 

 لشافعي ، يعني الأربعين، ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه ا)جلد أربعين، وأن عمر جلد ثمانين وكل سنة وهذا أحب إلي
  .أقربمن أنه أربعون، وللإمام أن يزيد إلى ثمانين أنه 

  :هل تصل عقوبة شرب الخمر إلى درجة القتل أو لا؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان :المسألة الثالثة
جلد عدة أن عقوبة شرب الخمر لا تصل إلى القتل ولو تكرر ذلك منه كثيراً، فلو : رأي جمهور أهل العلم :الرأي الأول

  مرات ولم يرتدع، فإنه لا يصل ذلك إلى القتل، 
من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد فاجلدوه، فإن عاد في : (قال بحديث قبيصة بن ذؤيب أن النبي  :واستدلوا على ذلك

وكانت رخصة، ) قتل الثالثة أو الرابعة فاقتلوه، ثم إنه أتي برجل قد شرب فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده، ورفع ال
أنه يقتل بعد ثلاثة حدود، ويجب قتله لحديث : رأي الظاهرية: الرأي الثاني. هذا رواه أبو داود ، غير أن الحديث ضعيف
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رواه الإمام أحمد ، والترمذي ، وأبو ) من شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه : ( قال ، أن النبي معاوية 
  داود وغيره، ونحو ذلك من حديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه، 

  إن قتله في الرابعة على سبيل الحد، يعني أنه واجب،: والظاهرية يقولون
ابن القيم أن قتله يكون تعزيراً، وشيخ الإسلام عنده أصل وهو أن من لم يندفع ، وعند وعند شيخ الإسلام ابن تيمية  

بالحدود المقدرة يكن حكمه حكم الصائل، والصائل تدفعه بالأسهل، فإذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل، فمن يسرق وتكررت منه 
الذي يشرب الخمر ولا يندفع شره إلا : ومثله السرقة، ويقام عليه الحد في كل مرة، ثم لا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل،

  .بالقتل فإنه يقتل، وعلى هذا فقس
هذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الرقيق يجلد أربعين؛ لأنه على النصف من الحر، لقول االله ).وأربعون مع الرق: (قال 
: ﴿  لَىا عم فنِص هِنلَيفَع ةشبِفَاح نيذَابِفَإِنْ أَتالْع نم اتنصح٢٥:النساء[ ﴾الْم.[  

  .أنه لا فرق بين الحر والرقيق للعمومات، وتقدم ذلك: رأي الظاهرية :والرأي الثاني
  :عقوبة شرب المسكر تثبت بواحد من أمور ثلاثة: مسألة

يكتفى بمرة واحدة، ودليل ذلك قول المشهور من المذهب، أنه والإقرار، فإذا اعترف فإنه تثبت عليه العقوبة،  :الأمر الأول
فهذا الرجل قام ]. ١٣٥:النساء[ ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم﴿: االله عز وجل

  .بمرة واحدةبالقسط وشهد على نفسه، فيجلد، ولما تقدم في الأحاديث في حد الزنا، وأنه يثبت 
فلابد من عدلين ]. ٢٨٢:البقرة[ ﴾واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم :﴿الشهادة، ويدل لذلك قول االله  :الأمر الثاني

  .، وسيأيتنا إن شاء االله في كتاب الشهاداتعلى المشهور من مذهب الإمام أحمد 
  القرائن، وهل يثبت الحد بالقرائن أو لا يثبت؟ :الأمر الثالث

في ذلك ما ذهب إليه الإمام مالك  والصوابتقدم الكلام على ذلك، وأن أكثر أهل العلم لا يرون أنه يثبت بالقرائن، 
  واختاره شيخ الإسلام ابن القيم أن الحد يثبت بالقرائن، 

جلد من تقيأ الخمر، كما في صحيح مسلم ، وابن  مان جلد من وجد منه رائحة الخمر، وعث أن عمر  :ويدل لذلك
أيضاً جلد من وجد منه رائحة الخمر، فهذا فعل الصحابة، وفعل الخلفاء رضي االله تعالى عنهم يدل على ثبوت  مسعود 

  .الحد بالقرائن، فإنه ما تقيأها إلا لأنه شرا
 ﴾ هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعا﴿:  هو ماء الفواكه والأصل فيه الحل، لقول االله: العصير: مسألة

فالأصل حل العصير، وكذلك النبيذ، والنبيذ ].١٠:الرحمن[ ﴾والأَرض وضعها للأَنامِ﴿: ، وقال سبحانه وتعالى]٢٩:البقرة[
 أن النبي : ( شرب النبيذ كما في صحيح مسلم  هو ما ينبذ في الماء من تمر أو عسل أو زبيب لكي يحلى، والنبي 

الأصل في العصير والنبيذ الحل، : فنقول) نعم، فسقاه : قال -كما في حديث جابر-ألا آتيك بنبيذ : استسقى، فقال رجل
  له فقاعات، أو أتى عليه ثلاثة أيام، : لكن المشهور من المذهب أن العصير يحرم إذا أصبح يغلي كغليان القدر، أي

كان ينبذ له أول الليل، فيشربه إذا أصبح، والليلة التي تجيء والغد  أن النبي : ( واستدلوا على ذلك بحديث ابن عباس 
يأمر به فيهراق هذا يدل على  كون النبي : رواه مسلم ، وقالوا) إلى العصر ثم بعد ذلك يأمر به فيهراق، أو يسقى الخادم 
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  .ه أصبح مظنة الإسكارأنه بعد ثلاثة أيام لا يجوز؛ لأن
أن العصير لا يحرم إلا إذا أصبح مسكراً، سواء مضى عليه ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر؛ لأن العبرة بالإسكار، : الرأي الثاني

يأمر به فيهراق أو : ( وليست العبرة بمرور زمن، فقد يمر عليه يومان، أو ثلاثة، أو أربعة وهو لا يسكر؛ ولهذا كان النبي 
أن العبرة : وعليه أكثر أهل العلم الصوابأن يسقى الخادم، وهذا القول هو  ولو كان محرماً ما أمر النبي ) الخادم يسقى 

  .بكونه مسكراً، فإذا غلى فهو مظنة الإسكار فيجتنبه المسلم
أن ينبذ في الماء نوعان، كأن ينبذ في الماء تمر وزبيب، أو بسر وتمر ونحو ذلك، جاء في حديث أبي : المراد بالخليطين :مسألة

) ى أن يجمع بين التمر والزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدة : ( قتادة في الصحيحين أن النبي 
إنه يكره، وهذا : فقالوا) رب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداً، أو تمراً فرداًمن ش: (وأيضاً في حديث أبي سعيد في مسلم

  المشهور من المذهب، 
  . لظاهر النهي أنه يحرم، وهو رأي الإمام مالك  :والرأي الثاني

  .أعلم أنه يباح، لكن يظهر أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله تعالى من الكراهة أنه وسط واالله :والرأي الثالث
الحنتم، والمزفت، والنقير، والدبا، ثم بعد ذلك نسخ النهي، : وورد النهي عن الانتباذ في بعض الأوعية كما في صحيح مسلم 

  ) اشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكراً: ( قال النبي 
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  باب التعزير
جعل المؤلف باب التعزير بين  ).ولا كفارةوهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها : باب التعزير: (قال 

تعالى أخره، وجعل الحدود متتابعة؛ لأن الحدود عقوبات مقدرة، ولأنه سيذكر باب  أبواب الحدود، وليت المؤلف 
  .أخر باب التعزير لكان أحسن التعزير، ثم بعد ذلك سيتكلم عن حد القطع في السرقة، ثم قطاع الطريق فلو أن المؤلف 

  .النصرة، ويطلق أيضاً على التأديب: المنع، ويأتي بمعنى: ر في اللغةالتعزي
  .فهو عقوبة غير مقدرة شرعاً في معصية: وأما في الاصطلاح

واللَّاتي تخافُونَ نشوزهن فَعظُوهن واهجروهن في الْمضاجِعِ ﴿: وحكم التعزير واجب، ويدل عليه قول االله  
نوهرِباضهذا الأصل فيه من القرآن،]٣٤:النساء[ ﴾و ،  

مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم على ذلك وهم : ( قال ومن السنة حديث عبد االله بن عمرو أن النبي  
ا لسبع، وأن وهذا الضرب واجب على الولي، والصبي لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على وليه أن يأمره ) أبناء عشر 

  .يضربه على ذلك لعشر سنوات
لو : الاستمتاع الذي لا حد فيه مثاله).وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كاستمتاع لا حد فيه: (قال 

عه أن رجلاً لقي امرأة أجنبية واستمتع منها بما لا يصل إلى الحد، وهو الوطء في الفرج فإن الإمام يعزره، فيؤدبه بما يرد
  .ويزجره، كما سيأتينا

كما لو سرق أقل من نصاب، كما سيأتينا إن شاء االله في باب حد السرقة أن القطع في حد ).وسرقة لا قطع فيها: (قال
أن يسرق من حرز، فإذا سرق من غير حرز أو سرق دون نصاب فإنه لا حد  -أيضاً-السرقة لابد أن يبلغ نصابه، ولابد 

  .بما يردعهعليه، لكن يعزره الإمام 
لا قصاص فيها، كما لو صفعه، أو لكمه، هذا هو المشهور عند الفقهاء أنه لا قصاص فيها، : أي ).وجناية لا قود فيها: (قال

وحق اني . لا قصاص في هذه الأشياء: وعلى هذا يعزره الإمام، فلو أن شخصاً صفع شخصاً أو لكمه، ونحو ذلك، يقولون
  .و القاضي الجانيعليه تعزير، يعزر الإمام أ

أن هذه الأشياء فيها قصاص، وهذا ما ذهب إليه ابن القيم رحمه االله، فإذا صفعه فله أن يصفعه، وإذا لكمه فله  :والرأي الثاني
 ﴾سيئَةٌ مثْلُها، وجزاءُ سيئَة ]١٢٦:النحل[وإِنْ عاقَبتم فَعاقبوا بِمثْلِ ما عوقبتم بِه :﴿ لقول االله  ؛أن يلكمه

  ].٤٠:الشورى[
  .إذا أتت المرأة المرأة فهذا فيه التعزير، يعزر الإمام هاتين المرأتين).وإتيان المرأة المرأة: (قال 
يا كلب، يا حمار، ونحو ذلك، فاني عليه لا يبادله بمثل هذه الألفاظ، وإنما يرفع : كما لو قال).والقذف بغير الزنا: (قال

  .القاضي فيعزر أمره إلى
يا كلب، وإذا : يا كلب، يقول له: أن له أن يبادله بمثل هذه الألفاظ، فإذا قال له ذهب إليه ابن القيم  :والرأي الثاني

  .يا حمار: يا حمار، يقول له: قال له
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  .نحو ما تقدم: أي )ونحوه: (قال  
  :عقوبة التعزير تحتها مسائل )ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات: (قال 

  : في ذلك رأيان حد التعزير بالنسبة للجلد، للعلماء  :المسألة الأولى
  ، أن التعزير بالجلد لا يزاد على عشر جلدات،  وهو ما ذهب إليه المؤلف  :الرأي الأول

رواه ) لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله: (قال بحديث أبي بردة، أن النبي  :واستدلوا على ذلك
  . البخاري ومسلم 

 :رأي المالكية والشافعية والحنفية أنه يزاد على عشر جلدات، لكن لا يبلغ به أدنى الحدود، واستدلوا على ذلك :الرأي الثاني
  .هذا الحديث رواه البيهقي وهو مرسل لا يثبت) تدينمن بلغ حداً في غير حد فهو من المع: (قال بحديث النعمان أن النبي 

، واختاره شيخ أنه لا حد له في الجلد، لورود ذلك عن الصحابة، وهذا ما ذهب إليه الإمام مالك  :الرأي الثالث
والجناية  ، وعلى هذا فالتعزير يزيد وينقص بحسب عظم الجريمةالصواباالله، وهذا هو  ارحمهم، وابن القيم الإسلام ابن تيمية 

  . والجاني
  ؟)لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود االله(وكيف الجواب عن حديث أبي بردة الذي استدل به الحنابلة 

التأديب، كتأديب : أن المراد بذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية : بأجوبة كثيرة منها أجاب عنه العلماء 
  .ب ولده، والسيد عبدهالرجل زوجته، والمعلم تلميذه، والأ

  :لحنابلة يرون أنه لا يزاد على عشرة أسواط، إلا في مسائل استثنوهاوا :المسألة الثانية
من شرب مسكراً في ار رمضان يضرب مائة جلدة، ثمانون للحد، لكونه شرب المسكر، وعشرون : يقولون: المسألة الأولى

  .لكونه أفطر في ار رمضان، لورود ذلك عن علي 
  .من وطء أمة امرأته حد حد الزاني ما لم تكن أحلتها له، فإذا أحلتها له جلد مائة جلدة: يقولون: المسألة الثانية
من وطء أمة له فيها شرك يعزر بمائة سوط إلا سوطاً، لورود ذلك عن عمر، فهذه الآثار عن الصحابة : قالوا: المسألة الثالثة

  .وابن القيم وهو الزيادة على عشر جلدات خ الإسلام ابن تيمية ا ذهب إليه شيلمتدل على الزيادة 
وأقل التعزير لا حد له عند جمهور العلماء وعند بعض الحنفية أنه يحد بثلاث جلدات، وجمهور العلماء لا يرون التعزير بالقتل؛ 

يشهد ألا إله إلا االله وأن محمداً لا يحل دم مرئ مسلم : (لأن الأصل في دم المسلم الحرمة، كما جاء في حديث ابن مسعود 
  ). رسول االله، إلا بإحدى ثلاث

رأي  :والرأي الثالث. رأي الحنفية أنه يعزر بالقتل في الجرائم التي عظمت بالتكرار، وشرع في جنسها القتل :والرأي الثاني
قدم لنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإمام له أن يعزر بالقتل، وكما ت المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية 

رحمه االله يبني هذا القول على أصل، وهو دفع الصائل، فإذا كان لا يندفع إلا بالقتل فإنه يقتل، ومما يستدل به على التعزير 
قوم لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى : (بالقتل حديث أبي هريرة في الصحيحين

  .هبقتل قتل الجاسوس، فقد أمر النبي : وأيضاً مما يدل لذلك) لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم بالنار
التعزير بقطع الأطرف، وإذهاب المنافع، وحلق اللحية ونحو ذلك، كقطع اليد، أو الإصبع، والتعزير بإذهاب  :ةالثالث سألةالم
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، )ى عن المثلة (  المنافع كإذهاب منفعة السمع، أو البصر، أو حلق اللحية فهذا يحرم ولا يجوز؛ لأنه من المثلة، والنبي 
  .ولأن التعزير بمثل هذه الأشياء لم يرد

  ؟التعزير بأخذ المال وإتلافهماحكم  :ةالرابع سألةالم 
  : وللعلماء رحمهم االله تعالى في ذلك رأيان

: أنه لا يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، واستدلوا على ذلك بقول االله : وهو قول أكثر أهل العلم في الجملة :الرأي الأول
، )إن دماءكم، وأموالكم، وأعراضكم عليكم حرام : (، وبقول النبي ١٨٨:البقرة ﴾طلِولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْبا﴿

  . فالأصل في مال المسلم الحرمة
، وأيده ابن القيم  أنه يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية  :الرأي الثاني
 حديث أبي هريرة : ، وذكر له أدلة كثيرة، ومن أدلته أن النبي ، لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم : ( قال

، فهنا التحريق بالنار فيه )آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوم بالنار 
فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة : ( في مانع الزكاة قول النبي : الأدلة على ذلك ومن.التعزير بإتلاف المال، والتعزير بالقتل

المال الذي منع زكاته، وأخذ شطر المال هو من : الزكاة، وشطر ماله، أي: ، أي)فإنا آخذوها: (، فقوله)من عزمات ربنا 
  .قبيل التعزير

كسر أوعية الخمر، : ومن الأدلة على ذلك. عزيرتحريق مسجد الضرار، فإنه ضرب من ضروب الت: ومن الأدلة على ذلك
  .ونحو ذلك

والَّذين هم لفُروجِهِم حافظُونَ ﴿: لأنه معصية، ويدل لذلك قول االله  ؛)ومن استمنى بيده بغير حاجة عزر: (قال 
 * رغَي مهفَإِن مهانمأَي لَكَتا مم أو اجِهِمولَى أَزإِلَّا عينلُومفالأصل هو حفظ الفرج إلا من الزوجة، ]٦-٥:المؤمنون[ ﴾ِ م ،

إذا كان لغير حاجة فإنه يعزر، لكن إذا احتاج إلى ذلك، كأن يخاف على : السرية، فيقول المؤلف : أو ملك اليمين
أعلى المفسدتين بأخفهما؛ نفسه من الزنا، فإن هذا جائز ولا بأس به؛ لأن مفسدة الزنا أعظم من مفسدة الاستمناء، فتدرأ 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو : ( لأن الأصل حفظ الفرج، لما ذكرنا من الدليل، وحديث ز بن حكيم عن أبيه عن جده
إنه نوع من استمتاع الإنسان : تعالى ، فيدخل في ذلك حفظها من الاستمناء، وكما قال ابن عقيل )ما ملكت يمينك 

  .بنفسه
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  السرقة باب القطع في
  .أي هذا باب في بيان حكم القطع في السرقة): باب القطع في السرقة: (قال 
  . تدل على الاستتار والاستخفاء، وأخذ الشيء خفية: السرقة في اللغة): إذا أخذ الملتزم نصاباً: (قال 

  .أخذ مال من مالكه، أو نائبه على وجه الاختفاء من حرز مثله: وأما في الاصطلاح فهي
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ﴿: وحفظ المال متفق عليه فيها، ويدل على التحريم قول االله .لسرقة محرمة في سائر الشرائعوا

وثبت في الصحيحين ].١٨٨:البقرة[  ﴾ِ ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ﴿: وأيضاً قول االله ]. ٣٨:المائدة[ ﴾أَيديهما
  ).لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده : ( قال أن النبي 

والإجماع قائم على ذلك، لما في ذلك من الفساد، وعدم انتظام الأمور، وأمن الناس على أموالهم وممتلكام، ولهذا وجبت  
  .طع هذا الطرف الفاسدفيه هذه العقوبة المغلظة، وهي ق

الملتزم تقدم لنا تفسيره، وأنه المسلم والذمي، أما المعاهد والمستأمن فهذان ليس ملتزمين، ).إذا أخذ الملتزم نصاباً: (قال 
  .اًفلا يقطعان حداً، فإذا سرق المسلم أو سرق الذمي قطع

  .النصاب في الشروطسيأتينا إن شاء االله الكلام على ).نصاباً من حرز مثله: (وقوله 
  .أيضاً سيأتينا الكلام عن الحرز).من حرز مثله: (وقوله 
المسلم، والذمي، والمستأمن، والمعاهد، هؤلاء الأربعة هم : المعصوم واحد من أربعة).من مال معصوم: (وقال 

و إذا توفرت الشروط المعصومون، وأموالهم معصومة، ودماؤهم معصومة، وعلى هذا إذا سرق من أحد هؤلاء الأربعة، أ
  . وجب القطع

  . وأما الكافر الحربي الذي بيننا وبينه حرب، فهذا ليس معصوم الدم ولا المال
  .وهذا سيأتينا إن شاء االله).لا شبهة له فيه: (قال 
قول االله  :وجود السرقة، ويدل لذلكالشرط الأول : من شروط القطع في السرقة).على وجه الاختفاء قطع: (قال 
 :﴿امهيدوا أَيارِقَةُ فَاقْطَعالسو ارِقالس٣٨:المائدة[ ﴾و .[  
لا قطع على ).فلا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا غاصب، ولا خائن في وديعة، أو عارية أو غيرها: (قال 

لا قطع : ( السرقة، لما جاء في السننالذي يأخذ المال معتمداً على قوته، فهذا لا قطع عليه، لعدم وجود : منتهب، المنتهب هو
  ).على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن 

الذي يخطف الشيء من صاحبه معتمداً على غفلة صاحب المال يهرب به، فهذا لا : المختلس هو).ولا مختلس: (قال 
  .قطع عليه؛ لعدم توفر شرط القطع

اً على قوته، وقهر صاحب المال، فلم يأخذه على وجه الذي أخذ المال أيضاً معتمد: الغاصب هو).ولا غاصب: (قال 
  .الاختفاء وإنما أخذه جهاراً

إنسان أودعته ألف ريال، أو عشرة : الخائن في الوديعة، لا يقطع لعدم السرقة، مثاله).ولا خائن في وديعة: (قال رحمه االله
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لا يقطع لعدم وجود السرقة، ولما تقدم في : نالم تودعني شيئاً، فنقول ه: آلاف ريال، ثم بعد ذلك خان في الوديعة وقال
  ).لا قطع على منتهب، ولا مختلس، ولا خائن : ( الحديث

تعالى يخالف  في العارية، يرى المؤلف رحمه االله تعالى أن الخائن في العارية لا قطع عليه، وهو : أي )أو عارية: (قال 
  أن جاحد العارية يقطع،  د المذهب في هذه المسألة، والمشهور من مذهب الإمام أحم

بقطع يدها،  ما ثبت في صحيح مسلم وغيره في قصة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي  :ويدل لذلك
  . لا أعرف شيئاً يدفعه: تعالى قال الإمام أحمد 

: أنه لا قطع على جاحد العارية، ودليلهم على ذلك عدم وجود السرقة، قال االله : رأي جمهور أهل العلم :الرأي الثاني
  ، وهنا أيضاً لا سرقة، )لعن االله السارق : ( ، فهنا لا سرقة، وحديث]٣٨:المائدة[ ﴾ والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿

حديث ابن مسعود أن هذه المرأة سرقت، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم بقطع يدها، فجاء في  بما جاء في:واستدلوا أيضاً 
  .الحديث أا سرقت

إني لا أعرف شيئاً يدفع الحديث، وما دام أنه ثبت الحديث فإنه : والذي يظهر واالله أعلم ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه االله
  ية يقطع،إن جاحد العار: يقال به، وعلى هذا نقول

إن هذا أصل ثابت، وسنة مستقلة، تكون : أن نقول:إنه لا بد للقطع من وجود سرقة: والجواب عن أدلة الجمهور القائلين 
  . كما أنه يقطع بالسرقة أيضاً يقطع بجحد العارية: مستثناة من الأصل في السرقة، فنقول
أن النبي صلى االله عليه وسلم قطعها لكوا،  والصحيحفهذا اللفظ ضعيف لا يثبت، .. وأما حديث ابن مسعود أا سرقت 

  .الصوابتستعير المتاع وتجحده، هذا هو 
الطرار عرفه المؤلف بأنه الذي يبط الجيب أو غيره، ).ويقطع الطرار الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه: (قال رحمه االله

كالحقيبة ونحو ذلك، يأتي إلى الجيب فيشق الجيب بالسكين أو الموسى ونحو ذلك، فإذا سقط المتاع، أو النقود أخذه، أو يأتي 
  .إلى الحقيبة ويشقها ثم يأخذ ما في وسطها، فهذا يقطع؛ لأنه سرق من حرز

أن يكون المسروق مالاً محترماً : قال المؤلف الشرط الثاني هذا ).ويشترط أن يكون المسروق مالاً محترماً: (قال رحمه االله
الأطعمة، والمراكب، والألبسة، والآلات، ويخرج : مثل. شرعاً، والمال المحترم هو ما أباح الشارع الانتفاع به والعقد عليه

  : شيئان
ع الانتفاع ا، فلا قطع الذي لم يبح الشارع أن ينتفع به، وهو سائر المحرمات، فسائر المحرمات لم يبح الشار :الشيء الأول

  .بسرقتها، وعلى هذا لو سرق خمراً، أو دخاناً، أو آلة لهو، فإنه لا يقطع؛ لأن هذه الأموال المحرمة ليست محترمة عند الشارع
كلب الصيد، وكلب الحرث، وكلب الماشية، : ما يباح الانتفاع به، ولا يجوز العقد عليه، وهي المختصات مثل :الشيء الثاني

  .الميتة، فهذه يجوز لك أن تنتفع ا، لكن ليس لك أن تعقد عليها؛ لأن الشارع أباح لك الانتفاع دون العقد ومثل
لا قطع  :المختصات: مال غير محترم لا قطع فيه، الثالث:الثانييقطع فيه،  :مال محترم: الأول: وحينئذ أصبحت الأقسام ثلاثة

  .فيها
لأنه ليس ).ولا محرم كالخمر: (قال. لا قطع بسرقة آلة لهو، لكوا غير محترمة).وفلا قطع بسرقة آلة له: (قال رحمه االله
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  .محترماً
الحر ليس مالاً فلا يقطع بسرقته، فلو سرق إنسان صبياً صغيراً، أو : إذا سرق الحر، هل يقطع سارقه أو لا؟ نقول :مسألة

جماهير أهل العلم؛ لأن هذه ليست أموالاً، خلافاً للإمام  إنه لا يقطع بسرقة هؤلاء، وهذا ما عليه: جارية صغيرة، فنقول
  .مالك رحمه االله تعالى

  هل يقطع بسرقة المصحف أو لا يقطع؟: مسألة
في هذه المسألة، وهو قول الصواب أن المصحف يقطع بسرقته، وهذا هو  والصحيحالمذهب أنه لا يقطع؛ لأنه لا يجوز بيعه، 

   .صبحت الآن تجارة وأموالاً تكلف الأوراق، والمداد، والطباعة، والتجليدمالك والشافعي ؛ لأن المصاحف أ
 هل يقطع بسرقة الماء؟: مسألة

المشهور من المذهب أنه لا يقطع بسرقة الماء؛ لأن الناس شركاء في ثلاثة، والصحيح أن المياه أصبحت الآن تجارة، ينقى، 
  .بسرقة الماءإنه يقطع : ويكرر، ويعبأ، ويغلف ونحو ذلك، فنقول

  .إنه يقطع: إذا سرق الخمر، وكان قصده سرقة الإناء الذي فيه الخمر، نقول: مسألة
هذا الشرط الثالث، ).ويشترط أن يكون نصاباً وهو ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، أو عرض قيمته كأحدهما: (قال رحمه االله

  :اشتراط النصاب تحته مسائلو
على أن النصاب شرط، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة في صحيح مسلم ، أن النبي صلى جمهور العلماء  :المسألة الأولى

  . ، فيشترط للقطع أن يكون المسروق نصاباً)لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعداً : ( االله عليه وسلم قال
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ﴿: أن هذا ليس شرطاً، واستدلوا بالعمومات: رأي الظاهرية والحسن البصري  :القول الثاني

لعن االله : ( ، وأيضاً ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة ، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال]٣٨:المائدة[ ﴾أَيديهما
؛ لأن ثمنها أقل من اًتبلغ نصابيسرق البيضة، والبيضة لا : فقال). السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده 

  ).تقطع يده: (ربع دينار، والحبل أيضاً أقل من ربع دينار، فلا يبلغ النصاب، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام
لعن االله السارق يسرق البيضة، يسرق الحبل : ( أما الآية فإا عامة خصت، وأما الحديث: وأجاب الجمهور عن الأدلة بما يلي

  :لعلماء رحمهم االله بأجوبة، فقد أجاب عنه ا)
  .أن سرقة البيضة والحبل تكون سبباً لسرقة الكثير، فهو يتدرج به الأمر إلى أن يسرق الكثير :الجواب الأول
  .حبل غليظ، وهذه ثمنها كثير: التي يضعها المحارب على رأسه، تقي رأسه، والمراد بالحبل: أن المراد بالبيضة :الجواب الثاني

  .أن الحديث خرج مخرج التحذير :الثالثوالجواب  
وهو :الرأي الأول: إنه لا يقطع إلا إذا سرق نصاباً، فما قدر النصاب؟للعلماء رحمهم االله في هذا آراء: إذا قلنا :المسألة الثانية

سرق من غير  أنه إما ربع دينار من الذهب، أو ثلاثة دراهم من الفضة، أو عرض يساوي أحدهما، فإذا: المشهور من المذهب
من العروض، أو الأطعمة أو الآلات، أو الملابس، أو نحو ذلك، فلابد أن يساوي إما ربع دينار، أو ثلاثة : الذهب والفضة

  .دراهم
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لا : ( أن قدر النصاب عشرة دراهم، واستدلوا بما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال: ، رأي أبي حنيفة الرأي الثاني
  . ، وهذا حديث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما، وهو حديث ضعيف غير ثابت)من عشرة دراهم قطع في أقل 
أن النصاب ثلاثة دراهم، أو ربع دينار، فإن كان من غير الذهب والفضة فالمعتبر هو الذهب، وهو قول  :الرأي الثالث

  . الشافعي 
في  والأقرب. فإن كان المسروق من غير الذهب والفضة فالمعتبر الفضة النصاب ثلاثة دراهم، أو ربع دينار،: وعند المالكية

لا تقطع اليد إلا في ربع دينار : ( قال النبي صلى االله عليه وسلم: هذه المسألة ما دلت عليه الأدلة كحديث عائشة ، قالت
هذا ثابت أنه قطع في مجن و) دراهم أن النبي صلى االله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه ثلاثة : ( ، وحديث ابن عمر )فصاعداً 

ثمنه ثلاثة دراهم، وفي عهد النبي صلى االله عليه وسلم كان الدينار الواحد يساوي اثني عشر درهماً، فثلاثة دراهم من الفضة 
هذا  والذي يظهر واالله أعلم أن التقويم إنما يكون بالذهب، وعلى.كانت تساوي في عهد النبي صلى االله عليه وسلم ربع دينار

الخلاصة، هي إذا سرق من الذهب فلابد أن يبلغ ربع دينار، وإذا سرق من غير الذهب فلابد أن يبلغ نصاب الذهب، هذه 
لا تقطع اليد إلا في ربع ( إذ فيه : المعتبر هو الذهب؛ لأن الذهب أنفس من الفضة، وحديث عائشة أيضاً فيه إثبات الذهبو

أن : في ذلك فالصحيحوسلم إنما قطع في ثلاثة دراهم؛ لأن الثلاثة تساوي ربع الدينار،  ، وكون النبي صلى االله عليه)دينار 
اليد تقطع في ربع دينار، فإن سرق من غير الذهب فلابد أن يبلغ نصاب الذهب، ولو بلغ ثلاثة دراهم لكنه ما بلغ ربع دينار 

  .نفإنه لا يقطع؛ لأنه قد ترخص الفضة ويرتفع الذهب كما في وقتنا الآ
: والدينار الواحد يساوي أربعة غرامات وربعاً، وقيمة الغرام اليوم مائتان، فنضرب أربعة غرامات وربعاً، في مائتين فتساوي
ثمانمائة وخمسين، فتقسم على أربعة وربع فتساوي تقريباً مائتين وثلاثة عشر، فإذا سرق في هذا الوقت مائتين وثلاثة عشر 

  . هب أو من غير الذهب، فالمعتبر هو الذهب، بخلاف الفضةريالاً قطع سواء سرق من الذ
فلو سرق في هذا الوقت في يومنا هذا يوم ثمانية عشر من .والآن ثلاثة دراهم يمكن أن تساوي خمسين ريالاً، بل تساوي أقل

  .ذلك لا يقطعشهر ذي القعدة عام ألف وأربعمائة واثنين وثلاثين، مائتين وثلاثة عشر ريالاً فإنه يقطع، وأقل من 
المعتبر هو وقت السرقة، فإذا كان ).وإذا نقصت قيمة المسروق أو ملكها السارق لم يسقط القطع: (قال رحمه االله تعالى

المسروق يبلغ ربع دينار وقت السرقة قطع، ولنفرض أنه سرق أطعمة، وهذه الأطعمة تساوي مائتين وثلاثة عشر ريالاً، 
ينظر في وقت إخراجه من : قولت.. فأصبحت تساوي مائتين واثني عشر ريالاً، فترلت ريالاً أخرجها نزلت الأسعار،  عندماو

  الحرز ننظر هل تساوي أو لا تساوي؟ 
  .فإن كانت تساوي قطع، وإن كانت لا تساوي لا يقطع، هذا باتفاق الأئمة

إنه لا : أو رثها ونحو ذلك، نقولولو أنه ملكها بعد أن سرق أو وهبت له، ).أو ملكها السارق لم يسقط القطع: (قال
يسقط القطع، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى خلافاً للحنفية، فإم يرون أنه إذا ملكها بعد السرقة سقط 

أنه لا يسقط القطع خلافاً  فالصوابأا إذا كانت ليست ملكاً له فهو الآن يصدق عليه أنه سارق،  والصحيحالقطع، 
نسقط القطع؛ لأا أصبحت ملكاً له، والحنفية هم أوسع الناس في إسقاط القطع في السرقة، كما : ونيقول ةللحنفية، فالحنفي

تقدم لنا أن الحنفية عندهم ضعف فيما يتعلق بالسياسة الشرعية، وأوسع الناس في القطع في السرقة هم المالكية، كما سيأتينا، 
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ليس فيها قطع، وهذا : الخضروات، هذه يقولونولهذا فإن الحنفية لا يوجبون القطع في كثير من الأشياء كسرقة الكتب، و
  .كله ضعيف

أن قيمة العين المسروقة هو وقت إخراجها من الحرز؛ لأن هذا  أي).وتعتبر قيمتها وقت إخراجها من الحرز: (قال رحمه االله
  .لقطعهو وقت السرقة التي يجب ا ا

الذي يظهر واالله أعلم أنه إذا ).فلو ذبح فيه كبشاً، أو شق فيه ثوباً فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه: (قال رحمه االله
أنا إذا أخرجت الكبش الآن حياً فإنه يساوي ثلاثمائة؛ لكن لو : فعله على سبيل التحيل أن الحيل لا تسقط الواجبات، فلو قال

إلا مائتين أو مائة وخمسين، أو الثوب يساوي ثلاثمائة، لو شقه أصبح لا يساوي إلا خمسين،  ذبحته أصبح لحماً لا يساوي
  .إذا فعل ذلك على سبيل التحيل فإن الحيل لا تسقط الواجبات، ولا تبيح المحرمات: فنقول

المال في الحرز قبل أن لأنه إذا تلف فيه ).فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه المال لم يقطع: (قال رحمه االله
إنه لا يقطع؛ لأنه لم يخرج منه : يخرجه، كأن تلف المال في وسط الدكان قبل أن يخرجه، كانكسار الإناء ونحو ذلك، نقول

  .شيئاً
يشترط الحرز، وعلى : ، وهو أن يخرج المسروق من الحرز، أي أنهالشرط الرابعهذا ).وأن يخرجه من الحرز: (قال رحمه االله

  أخذه من غير حرز فإنه لا قطع، واشتراط الحرز رأي جمهور العلماء،  هذا لو
والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعوا ﴿: أن الحرز ليس شرطاً، وهذا رأي الظاهرية للعمومات كما تقدم كقوله تعالى :والرأي الثاني

لعن االله السارق يسرق البيضة فتقطع : ( يث أبي هريرة وقول رسول االله صلى االله عليه وسلم في حد].٣٨:المائدة[ ﴾أَيديهما
حديث عبد االله بن عمر رضي االله : بأا مخصصة بأدلة الحرز، مثل: ويجاب عن هذه الأدلة) يده، ويسرق الحبل فتقطع يده 

راح أو الجرين فلا قطع لا قطع في ثمر معلق، ولا حريسة جبل، فإذا آواه الم: ( تعالى عنهما، أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  حضيرة الأغنام، : الحضيرة :المراح هو) إلا فيما بلغ ثمن الجرين

موضع تشميس الثمار، فحرز البهائم أن توضع في هذا المراح، وحرز الثمار أن توضع في أماكن تشميسها، : والجرين هو
لى الحرز، وآواه المراح، ورد هذا في السنن وإسناده يدل ع) فإذا آواه المراح أو الجرين : ( فقول النبي صلى االله عليه وسلم

  حسن، من حديث عبد االله بن عمر رضي االله تعالى عنهما، 
وضابط الحرز يرجع فيه إلى أعراف الناس، وهذا يختلف باختلاف المال،  )فإن سرقه من غير حرز فلا قطع: (قال رحمه االله

واختلاف الزمان، والمكان، وعدل السلطان وجوره، فالذهب حرزه خلاف حرز الكتب، الكتب لا يقفل عليها بأبواب 
حرز كل مال ما جرت الحديد، لكن الذهب والدراهم يقفل عليها بأبواب الحديد، والأواني يكفي أن تضعها في المطبخ؛ لأن 

اعتاد الناس أن يحفظوا الكتب في المكتبة، وأن يحفظوا و، )وحرز المال العادة حفظه فيه: (العادة بحفظه فيه، ولهذا قال لك
  الملابس في الدولاب، وأن يحفظوا الذهب في دواليب الحديد، ونحو ذلك، 

لطان وجوره، وقوته وضعفه، فحرز الأموال والجواهر، ويختلف باختلاف الأموال، والبلدان، وعدل الس: (قال رحمه االله
وعدل السلطان : (قال رحمه االله ،)والقماش في الدور والدكاكين، والعمران، وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة

كلما كان السلطان عادلاً فإنه سيستتب الأمن ويخف الحرز، لكن كلما كان ظالماً شاعت الفوضى والفساد، فلابد ).وجوره
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  ن التوثق في الحرز، م
فالخضروات؛ والفواكه، ).حارس وحرز البقل، وقدور الباقلاء ونحوها وراء الشرائج، إذا كان في السوق: (قال رحمه االله

  إنه سرق من حرز، : فنقول.بالستارة، ولو جاء شخص ورفع الستار مع وجود الحارس وسرقتغطى والبقول، الآن 
ما يعمل للإبل والغنم من الشجر تأوي إليه، فيربط بعضها : الحظائر هي ).الحظائر: والخشبوحرز الحطب، : (قال رحمه االله

ببعض، فالخشب والحطب حرزه أحواش الحطب، وقد جرت العادة أنه يحفظ بحوش، ويقفل الحوش، ولو جاء شخص 
  هذا سرقه من حرز، : سور الحوش أو الحظيرة وسرق الحطب فنقول: وتسلق السور

  )وحرزها في المرعى بالراعي ونظره إليها غالبا(وهو حظيرة الغنم  ).وحرز المواشي الصير: (رحمه االله قال المؤلف
هذا هو الشرط الخامس وهو  ).وأن تنتفي الشبهة، فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

ام في سائر الحدود، وتقدم الكلام على ذلك، وتقدم أن الشبهة عرفت خاصاً بحد السرقة، وإنما هو عهذا ليس وانتفاء الشبهة 
ما يشبه الثابت وليس بثابت، وأن الظاهرية لا يرون الشبهة خلافاً لأكثر أهل العلم، وأنه لم يثبت في درأ : بتعاريف، منها

ر وابن مسعود رضي االله تعالى عن عم: الحدود بالشبهات حديث عن النبي صلى االله عليه وسلم، إنما ورد ذلك عن الصحابة
  .عنهما

القطع  ،)فلا يقطع بالسرقة من مال أبيه وإن علا، ولا من مال ولده وإن سفل، والأب والأم في هذا سواء: (قال رحمه االله
  :إلى أقساما ينقسم في سرقة الأصول بعضهم من بعض، وكذلك الفروع بعضهم من بعض، هذ

: ، إذا سرق الأب من مال ولده فيرى الجمهور أنه لا يقطع، والأصول يشملالفروعمن مال  سرقة الأصول :القسم الأول
الآباء، والأمهات المباشرين، والأجداد، والجدات، فإذا سرق الأصول من الفروع فلا قطع للشبهة، والشبهة قول النبي صلى 

  .نفقة ونحو ذلك، ولأن الأصل أن له حق في مال ولده بال)أنت ومالك لأبيك : ( االله عليه وسلم
  .أن الأصول تقطع بالسرقة من الفروع، وهو رأي الظاهرية لعموم الأدلة :والرأي الثاني

أن الأب، والجد من قبل الأب، والجدة من قبل الأب لا يقطعون، وأما من عدا ذلك فإنه يقطع، وهذا رأي  :والرأي الثالث
واالله أعلم أن الأب لا  والذي يظهر).أنت ومالك لأبيك: ( عائشة الإمام مالك ؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم في حديث 

، وكما تقدم لنا في القصاص أن الأب )أنت ومالك لأبيك : ( يقطع إذا سرق من مال ولده، لقول النبي صلى االله عليه وسلم
الأم لعظم حقها، وأما بقية إذا قتل ولده فإنه لا يقاد به، كما جاء ذلك في حديث عمر رضي االله تعالى عنه، وكذلك أيضاً 

  .الأصول فالظاهر واالله أعلم أم يقطعون لعموم الأدلة
سرقة الفروع من مال الأصول، يرى جمهور العلماء أنه إذا سرق الفروع من مال الأصول فإم لا  :القسم الثاني

ذا القول هو الأقرب واالله أعلم، أم يقطعون للعمومات، وه: والرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك والظاهرية.يقطعون
أنه يجب على الأصول أن ينفقوا على الفروع، فالفروع لهم حق في : إم لا يقطعون للشبهة، والشبهة هي: فالجمهور يقولون

  .مال الأصول؛ ولأن كلاً من الفروع والأصول يتبسط في مال الآخر
هذه المسألة وهي القطع بين القرابات، عدا الأصول ).قريبهويقطع الأخ وكل قريب بسرقة مال : (قال رحمه االله تعالى 
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فإذا سرق بعض ذوي الأرحام من بعض، كأن .والفروع، والقرابات كذوي الأرحام، والإخوة، وبني الإخوة، والأعمام
يدخل بعضهم على  لأنه أنه لا قطع؛ :يسرق الأخ من مال أخيه فإن جمهور العلماء على القطع للعمومات، وعند الحنفية

  .أن ذوي الأرحام إذا سرق بعضهم من بعض فإم يقطعون: في هذه المسألة والصواببعض دون إذن فكان ذلك شبهة، 
إذا سرق أحد الزوجين من مال ).ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزاً عنه: (قال رحمه االله

  ذهب الحنفية، م أيضاالآخر فإنه لا يقطع، وهذا 
أرسله، : إن عبدي سرق مرآة امرأتي، فقال عمر رضي االله تعالى عنه: بما جاء أن عبد االله الحضرمي قال :واستدلوا على ذلك

  .لا قطع عليه، غلامكم سرق متاعكم، فإذا كان الرقيق لا يقطع، فمالكه لا يقطع من باب أولى
أنه إذا سرق أحد الزوجين من الآخر فإنه يقطع، : ام مالك رحمه االله تعالىوهو مذهب الظاهرية، وقال به الإم :الرأي الثاني

، وما جاء عن عمر في قصة عبد االله الحضرمي الصوابما دام أنه محرز عنه لعموم الأدلة، وهذا القول يظهر واالله أعلم أنه هو 
رزة، والرقيق يدخل البيت والمرآة تكون في متناول يظهر واالله وأعلم أنه ليس محرزاً؛ لأنه مرآة، والغالب أن المرآة لا تكون مح

 ).غلامكم أخذ متاعكم(: يده، ولهذا قال عمر رضي االله تعالى عنه
إنه لا : إذا سرق عبد من مال سيده، يقول المؤلف رحمه االله تعالى).لم يقطع... وإذا سرق عبد من مال سيده: (قال رحمه االله

أرسله لا قطع، (: مي، وأنه ذكر لـعمر أن رقيقه سرق مرآة امرأته، فقال عمر قطع لما تقدم، في قصة عبد االله الحضر
عبد لي سرق قباء : أن رجلاً جاءه فقال: ، وهذا قول جمهور أهل العلم، وجاء أيضاً عن ابن مسعود )غلامكم أخذ متاعكم

  .لا قطع، مالك سرق مالك: لعبد لي آخر، فقال
والذي يظهر واالله أعلم أنه إذا سرق الرقيق من مال السيد وكان المال .ع للعموماتأنه يقط :والرأي الثاني رأي الظاهرية

  .محرزاً عنه أنه يقطع
  .لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم).لم يقطع... أو سيد من مال مكاتبه: (قال رحمه االله
لا قطع؛ لأن : يقول المؤلف رحمه االله تعالى الحر المسلم إذا سرق من بيت المال،).أو حر مسلم من بيت المال: (قال رحمه االله

  .هذا الحر المسلم له حق في بيت المال، فكان ذلك شبهة
  .للعمومات الصوابوهو قول الإمام مالك رحمه االله أنه يقطع، وهذا القول هو  :والرأي الثاني
من كلامه أا إذا خمست يقطع؛ لأا  إذا سرق من غنيمة لم تخمس لا يقطع، ويفهم).أو من غنيمة لم تخمس: (قال رحمه االله

تقسم خمسة أجزاء، : إذا لم تخمس فلبيت المال فيها خمس الخمس، وإذا سرق من بيت المال لا يقطع، الغنيمة أولاً تخمس، أي
ولذي الْقُربى والْيتامى والْمساكينِ وابنِ واعلَموا أَنما غَنِمتم من شيءٍ فَأَنَّ للَّه خمسه وللرسولِ ﴿. يخرج الخمس الأول

والأربعة الأخماس الباقية هذه تكون للغانمين، فإذا سرق من هذه الأربعة الأخماس الباقية فإنه يقطع، ]. ٤١:الأنفال[ ﴾السبِيلِ
 فإنهكان لبيت المال خمس الخمس لكن لو سرق من الغنيمة قبل أن تخمس فإنه لا قطع؛ لأن لبيت المال خمس الخمس، وإذا 
أنه إذا سرق من بيت  الصوابلا يقطع بالسرقة من بيت المال، فهنا كأنه سرق من بيت المال فلا قطع، لكن تقدم لنا أن 

  .المال فإنه يقطع، وهو رأي الإمام مالك رحمه االله للعمومات، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة
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لكونه داخلاً فيها، ولنفرض أن رجلاً وقف هذا البيت على الفقراء، ).موقوفة على الفقراءأو فقير من غلة : (قال 
ألف ريال، أو : أجرنا هذا البيت بعشرة آلاف ريال، فجاء فقير من الفقراء وسرق هذه العشرة، أو من هذه العشرة، مثلاً

حتى وإن كان له حق فيها : حقاً فيها، لكن نقولإنه لا يقطع؛ لأن له : ألفي ريال، هل يقطع أو لا يقطع؟ قال المؤلف 
  فإن هذا لا يترتب عليه أن يهتك الحرز، وأن يسرق، 

  .أنه إذا سرق من الغلة الموقوفة على الفقراء أنه يقطع لعموم الأدلة: في هذه المسألة الصواب: وعلى هذا نقول
إذا كان له نصيب في هذه الشركة، ثم أتى ).منهأو شخص من مال فيه شركة، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة : (قال 

إنه لا يقطع، وهذا قول جمهور : إلى محل الشركة، وكسر القفل، ودخل وسرق، هل يقطع أو لا يقطع؟ قال المؤلف 
  .العلماء رحمهم االله؛ لأن السارق يملك المسروق على وجه الشيوع، فكان ذلك شبهة تدرأ عنه الحد، كما تقدم

  .أنه يقطع، وهذا رأي الظاهرية، للعمومات، لكن الظاهرية يقيدونه بشرط أن يسرق أزيد من نصيبه :والرأي الثاني
يعني سرق من هذه الشركة التي أبوه شريك فيها، في الصورة الأولى هو ).أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه: (قال رحمه االله

شريك فيها، لكن في الصورة الثانية أبوه شريك فيها، وهو إذا سرق من مال أبيه تقدم أم يرون أنه لا يقطع، وإذا سرق من 
كابنه وكأبيه ونحو ذلك كما : مثلناكما ).أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه: (مال ابنه تقدم أنه لا يقطع، فيقول المؤلف

  . تقدم
يشترط أن يكون أخذ أزيد من حقه، والمالكية لهم : للشبهة وتقدم أن رأي الظاهرية أنه يقطع، لكن قالوا ).لم يقطع: (قال

 .تفصيل في هذه المسألة
: شروط القطع في السرقة من).ولا يقطع إلا بشهادة عدلين، أو بإقرار مرتين، ولا يترع عن إقراره حتى يقطع: (قال 

  :أا تثبت بواحد من أمور ثلاثة الصوابأا تثبت بواحد من أمرين، وتقدم أن : ثبوت السرقة، يرى المؤلف رحمه االله تعالى
، وهل للنساء ]٢٨٢:البقرة[ ﴾ واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم :﴿ويدل لذلك قول االله : الشهادة :الأول الأمر

أن النساء لهن مدخل في الشهادة  :الرأي الأول: خل في الشهادة في الحدود أو لا؟ للعلماء رحمهم االله في ذلك ثلاثة آراءمد
  في الحدود، 

  إنه لا مدخل لهن، : وقيل
  . إن يشهدن تبعاً للرجال، فالآراء في هذه المسألة ثلاثة، وهذا سيأتينا إن شاء االله في كتاب الشهادات: وقيل
الإقرار مرتين، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام : مما تثبت به السرقة، وهو الأمر الثانيهذا ).أو بإقرار مرتين: ( قال

  . أحمد 
  أنه يكتفى بمرة واحدة، : رأي الشافعية، وهو رواية عن الإمام مالك  :الرأي الثاني

ما : يعني-ما إخالك سرقت، : أتي بلص قد سرق، فقال النبي ( ، أن النبي : إنه لابد من مرتين: ويدل لقول الذين قالوا
  .لكن هذا الحديث ضعيف، لا يثبت عن النبي ) بلى فأعادها عليه مرتين أو ثلاثاً : قال -أظنك سرقت
 بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين :﴿إنه يكتفى بمرة واحدة استدلوا بقول االله : والذين قالوا
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بِينالأَقْرنِ ويدالأَوِ الْو لَى أَنفُسِكُميكتفى بمرة : ، فهذا الرجل قام بالقسط وشهد على نفسه فنقول]١٣٥:النساء[ ﴾ ع
  ) فإن اعترفت فارجمها : ( قال واحدة، وكما تقدم لنا في حديث حد الزنا أن النبي 

  .هوديين اعترفا فرجمهما النبي أن الي: وأيضاً
  ).عن إقراره حتى يقطع(يرجع، : يعني ،)ولا يترع: (قال رحمه االله 

  ؟تقدم الكلام على هذه المسألة في حد الزنا، وهل يقبل رجوعه أو لا يقبل
  .المذهب أنه يقبل رجوعه مالم يتم القطع 
  .رأي الإمام مالك ، أنه قبل الشروع في تنفيذ الحد يقبل رجوعه، وبعد الشروع لا يقبل :والرأي الثاني 

  .أنه لا يقبل مطلقاً :والرأي الثالث
  .ه المسألةإن جاء تائباً نقبل رجوعه، وإن لم يأت تائباً فإنه لا يقبل رجوعه، وقد تقدم الكلام على هذ :والرأي الرابع

أن يطالب المسروق بماله، وعلى هذا إذا لم يطالب  هذا الشرط السادس).نه بمالهوأن يطالب المسروق م: (قال 
رأي الإمام مالك ،  :والرأي الثاني. وهو قول أكثر أهل العلم المسروق بماله فإنه لا قطع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف 

لقاضي السرقة فله أن يقيم الحد؛ لأن حد أنه لا يشترط أن يطالب المسروق بماله، فإذا ثبت عند ا: واختاره شيخ الإسلام 
  .السرقة المغلب فيه حق االله 

هلا : ( أن صفوان أتى بالذي سرق رداءه، ثم بعد ذلك عفا عنه، فقال النبي : والجمهور استدلوا بقصة صفوان ، وفيها
  ، فهنا فيه مطالبة صفوان ، )كان قبل أن تأتيني به 

أنه لا تشترط مطالبة المسروق منه بماله، : في هذه المسألة فالأقربأنه إذا طالب المسروق منه ثبت القطع،  :والجواب عن هذا
  .إنه يقطع: فإذا ثبتت السرقة عند القاضي، فنقول

  .ب القطعفإنه يجإذا توفرت الشروط أي  )وإذا وجب القطع: (قال 
: من الكوع، تقطع اليد اليمنى من مفصل الكف أي:)كفوإذا وجب القطع قطعت يده اليمنى من مفصل ال: (قال 

واليد إذا أطلقت فإن المقصود ا الكف، ويدل ، ]٣٨:المائدة[ ﴾ فَاقْطَعوا أَيديهما﴿: من الكوع، ويدل لهذا قول االله 
 ﴾الصلاة فَاغْسِلُوا وجوهكُم وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِيا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا قُمتم إِلَى ﴿: قال في الوضوء لهذا أن االله 

، ]٦:المائدة[ ﴾ وأَيديكُم إِلَى الْمرافقِ﴿: وأيديكم إلى المرافق، فلما كان غسل اليد إلى المرفق قال االله: ، قال]٦:المائدة[
  وتقطع الكف اليمنى،

؛ ولأن هذا وارد قطعوا أيماما، وهذه القراءة ضعيفة، غير ثابتة عن ابن مسعود فا: لأنه ورد في قراءة ابن مسعود : أولاً 
  ، وعن عمر ، وإن كان الأثر الوارد عن عمر ضعيفاً، عن أبي بكر : عن الصحابة 

رسولَه ويسعونَ في الأَرضِ نما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه وإِ﴿: في المحاربين كما سيأتينا قول االله  :ويدل لهذا أيضاً
 لافخ نم ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادوقطع اليد والرجل من خلاف أن تقطع ].٣٣:المائدة[ ﴾فَس

  .اليد اليمنى والرجل اليسرى
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  .القطع: الحسم في اللغة).من مفصل الكف وحسمت: (قال 
سد العروق لئلا يترف الدم، والآن بعد تقدم الطب لا نفهو كي موضع القطع بالنار أو بالزيت لكي ت: وأما في الاصطلاح

  .حاجة إلى مثل هذا، فالجرح يعالج بالخياطة والأدوية، والحقن التي تمنع من نزيف الدم
  إذا عاد وسرق مرة أخرى، هل يقطع أو لا يقطع؟: مسألة

  : خلاف بين العلماءهذا موضع 
رأي جمهور أهل العلم أنه : والرأي الثاني.عطاء إلى أنه يقطع في المرة الأولى فقط ولا يقطع بعد ذلكإليه ذهب  :الرأي الأول

، الأئمة يتفقون على أنه يقطع في الثانية، لكنهم يختلفون في الثالثة كما سيأتينا إن شاء يقطع؛ لأن هذا وارد عن الصحابة 
أنه قطع يد رجل، بعد يده ورجله، وكذلك ورد عن أبي : ، فقد ورد عن عمر إنه وارد عن الصحابة : فنقول االله،

أنه يقطع اليد بعد اليد والرجل، وهذا يدل : السنة اليد، أي: أنه أراد أن يقطع رجلاً بعد اليد والرجل، فقال عمر : بكر 
إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ﴿: يقطع في الثانية الرجل اليسرى قال تعالىوالذي .على أنه قطع في الثانية وقطع في الثالثة

م ملُهجأَرو يهِمدأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادضِ فَسي الأَرنَ فوعسيو ولَهسرولافخ والقطع ]٣٣:المائدة[ ﴾ن ،
  :وهل تقطع من مفصل الكعب أو تقطع من ظهر القدم؟ للعلماء رأيان في ذلك. بعد اليمنى تقطع اليسرى من خلاف أن

  . أنه يقطع من مفصل الكعب بحيث تقطع جميع الرجل :الرأي الأول 
أنه لا يقطع من مفصل الكعب، وإنما يقطع من ظهر القدم من معقد الشراك بحيث يبقى العقب يطأ عليه  :والرأي الثاني

  .ولكي تعتدل مشيته، وهذا يظهر واالله أعلم أنه أقرب في هذه المسألة، والمشهور من المذهب أنه يقطع من مفصل كعبه
يحبس إلى أن : قطع، يعني يقطع في الثانية، وأما في الثالثة فقالواإذا عاد في الثالثة وسرق فالمشهور من المذهب أنه لا  :مسألة

  .يتوب، ويحرم أن يقطع، وهذا أيضاً هو قول الحنفية
أنه إذا سرق في الثالثة نقطع يده اليسرى، وإذا سرق في الرابعة نقطع رجله اليمنى، هذا المشهور من مذهب : والرأي الثاني

  الشافعية و المالكية
إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق : ( ، قال في السارقإنه لا يقطع في الثالثة؛ لأنه ورد أن النبي : يقولون، والحنابلة 

  .، ولم يرد أكثر من ذلك)فاقطعوا رجله 
والذي يظهر واالله أعلم أن هذه .يستدلون بورود ذلك عن الصحابة كما تقدم أنه ثابت عن أبي بكر وعمر :  والرأي الثاني

جع فيها إلى اجتهاد القاضي، فإن رأى القاضي أن يقطعه قطعه، وإن رأى أنه لا يقطعه فإنه لا يقطعه، وأيضاً فإن المسألة ير
: ( الآثار في هذا مختلفة عن الصحابة، فعمر وعلي ورد عنهما بإسناد حسن عدم القطع في الثالثة، وورد أيضاً في الحديث

  .لكن الحديث ضعيف) اقطعوا يده، واقطعوا رجله 
لو فرضنا أننا قطعناه، ثم قطعناه، ثم حبسناه على رأي الحنابلة، والحنفية، أو قطعناه على رأي الشافعية، والمالكية، ثم  :مسألة

  كرر السرقة هل يقتل أو لا يقتل؟ 
  :للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان
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لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله : ( أنه لا قتل، واستدلوا بحديث ابن مسعود : رأي جمهور أهل العلم :الرأي الأول
  . خرجاه في الصحيحينأ) إلا االله وأن محمداً رسول االله إلا بإحدى ثلاث 

أنه أتي به في ( الله تعالى عنه أنه يقتل في الخامسة حداً، لحديث جابر رضي ا: وهو قول عند المالكية، والشافعية :والرأي الثاني
، وهذا الحديث )اقتلوه: (يعني قطع في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، ثم في الخامسة في الحديث قال) اقتلوه : الخامسة فقالوا

  ضعيف لا يثبت بل هو منكر، 
أنه يقتل  :والرأي الثالث. ف لا يثبت، وهذا أيضاً ضعي)اقتلوه: (حديث الحارث بن حاطب أنه قال في الخامسة: ومثله أيضاً

تعزيراً، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، والأصل الذي بنى عليه أنه كالصائل، فإن الصائل يدفع بالأسهل 
  .فالأسهل، وإذا لم يندفع إلا بالقتل يقتل، وهذا إذا لم يندفع بالعقوبات المقدرة ولا يندفع شره إلا بالقتل فإنه يقتل

إذا سقط القطع ).ومن سرق شيئاً من غير حرز ثمراً كان أو كثراً أو غيرهما أضعفت عليه القيمة ولا قطع: (قال 
لتخلف شرط أو لوجود مانع، كأن سرق من غير حرز ثمراً أو كثراً أو غيرهما أضعفت عليه القيمة، لكن ما هو الشيء الذي 

  إذا سرقه تضعف عليه القيمة؟ 
هذا ما ذهب إليه الماتن في هذه المسألة ).سواء كان ثمراً أو كثراً أو غيرهما تضعف عليه القيمة: ( أطلق قالالمؤلف رحمه االله

هي التي إذا سرقها  هذه الأربعةالثمر، والجمار، والطلع، والماشية، : مخالفاً المذهب، والمذهب أن التضعيف خاص بأشياء
ن التضعيف إنما ورد في هذه الأشياء فقط، وكما جاء في حديث عبد االله بن لأ: وسقط عنه القطع تضاعف عليه القيمة، قالوا

  .ولا قطع لفوات الشرط الذي هو الحرز: ، قال ) ةفعليه غرامة مثلي: ( ، عن الثمر المعلق قال لما سئل النبي : عمرو قال
الشهادة، والإقرار، والقرائن، وهذه سبق أن تكلمنا عليها، وأن : حد السرقة يثبت بواحد من أمور ثلاثة ذكرنا أن:مسألة

لا يرون ثبوت الحد بالقرائن، ويرى الإمام مالك رحمه االله تعالى، وهو اختيار شيخ الإسلام وابن  جمهور العلماء 
ن الرجم حق في كتاب االله على من أحصن إذا كانت البينة، أو ألا إ: القيم أن الحد يثبت بالقرائن، وقد تقدم قول عمر 

جلد من تقيأ الخمر، وعمر جلد من وجد منه رائحة الخمر، وكذلك ابن مسعود  الاعتراف، أو الحبل، وثبت عن عثمان 
المسروق في جلد من وجد منه رائحة الخمر، وعلى هذا إذا دلت القرينة على السرقة وأن هذا سرق، كما لو وجد المتاع 

  .بيت السارق فهذه قرينة على أنه سرق، ولذا فإنه يقطع
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  باب حد قطاع الطريق
 

  ).باب حد المحاربين: (وبعض العلماء يقول ،)باب حد قطاع الطريق: (قال 
  .مكان سلوك الناس، وسمي بذلك لأن الناس يطرقونه بأقدامهم: ما يطرقه الناس، أي: الطريق هو

حد قطاع الطريق من محاسن الشريعة، مع أن سائر الحدود من محاسن الشريعة، لكن هذا يظهر فيه تحقيق الأمن أكثر؛ لأن و
حد الحرابة، وحد المحاربين، وقطاع الطريق، فيه السرقة بالسلاح، وإذا حصلت السرقة بالسلاح وجدت الفوضى واختل 

راضهم، ودمائهم، فهنا ليست سرقة وإنما أخذ للمال؛ لأن السرقة هي أخذ الأمن، فلا يأمن الناس على أموالهم ولا على أع
  .أنه لا تشترط الخفية كما سيأتينا بل هنا أخذ للمال عن طريق السلاح والصحيحعلى وجه الخفية، 

الأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو  إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في﴿: والأصل فيه قول االله 
 ﴾الآخرة عذَاب عظيمتقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ ذَلك لَهم خزي في الدنيا ولَهم في 

  ].٣٣:المائدة[
، وقتلهم النبي عليه الصلاة قصة العرنيين الذين قتلوا الراعي واستاقوا إبل النبي  ما ثبت في الصحيح من: وكذلك أيضاً

  .والسلام، وفعل م ما فعلوا بالراعي
وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان فيغصبوم المال مجاهرة لا : (بقوله المؤلف  قال

  .الذي يأخذون المال عن طريق السلاح، فهؤلاء هم قطاع الطريقأن قطاع الطريق هم : والخلاصة في ذلك).سرقة
والنظر الصحيح . والإجماع منعقد على حكمه في الجملة وإن اختلف العلماء رحمهم االله تعالى في بعض أحكامهم كما سيأتينا

 -ما سيأتينا إن شاء االلهك-يقتضي ذلك؛ لأن أخذ المال بالسلاح فيه إرهاب للناس وعدم أمن لهم، فكون هذه العقوبة فيهم، 
  .هي ضرب من ضروب تحقيق الأمن، وهو من محاسن هذه الشريعة

  ).وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء والبنيان: (قال رحمه االله
  :قطاع الطريق يشترط لهم شروط، هي

جماع من العلماء رحمهم االله، وعلى أن يكون عن طريق السلاح، وهذا كالإالشرط الأول  وهذا).بالسلاح: (قال رحمه االله
هذا لو أخذ المال لا عن طريق السلاح وإنما انتهبه فإنه لا يكون قاطع طريق، لكن لو أخذه عن طريق الخنق، فهل يكون 

  قاطع طريق أو لا يكون قاطع طريق؟
  . أكثر أهل العلم أنه لا يكون قاطع طريق

ويظهر واالله أعلم أن .أنه في حكم قاطع الطريق: كذلك أيضاً قال به المالكيةوبه قال أبو يوسف من الحنفية و :والرأي الثاني
  .مثل هذه المسائل إنما هي من باب السياسية الشرعية التي يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام وما يراه الأصلح

مسدساً، أو غير ذلك من  والسلاح أياً كان سواء كان سلاحاً معروفاً، حتى ولو كان عصاً، أو أخذ حجراً، أو سكيناً، أو
  .أنواع السلاح، إذا أخذ به وقاتل فإنه يكون قاطع طريق
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أما في الصحراء فهو قاطع طريق، لكن إذا كان يفعل هذا في البنيان هل هو قاطع أو : )في الصحراء والبنيان: (قال رحمه االله
. وأنه يكون قاطع طريق في الصحراء وفي البنيانلا فرق بين الصحراء والبنيان، : ليس قاطع طريق؟ المؤلف رحمه االله يقول

  .وهذا قول جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى
لأنه إذا كان : أنه إذا كان في الصحراء فهو قاطع طريق وأما إذا كان في البنيان فلا، وهذا قول الحنفية، قالوا :والرأي الثاني

هو ما ذهب : في هذه المسألة والصوابما إذا كان في الصحراء،  بخلاف -سيستغيث ويغاث-في البنيان فإنه سيلحقه الغوث 
  .إليه أكثر أهل العلم لعموم الأدلة وأنه يكون قاطع طريق سواء كان في الصحراء أو كان في البنيان

إذا كان أن يكون ذلك عن طريق ااهرة، وعلى هذا : الشرط الثانيهذا ).فيغصبوم المال مجاهرة لا سرقة: (قال رحمه االله
  .عن طريق الاختفاء فإنه لا يكون قاطع طريق

في هذه المسألة أن هذا ليس شرطاً، وأنه حتى ولو كان سراً، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله  :والرأي الثاني
الرجل إلى مترله لأجل عمل أنه إذا أتي بالرجل وقد دعا : ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. وهو قول عند المالكية

  .كخياطة أو غير ذلك ثم رفع عليه السلاح لكي يأخذ ماله فحكمه حكم قاطع الطريق
كنت أيام حكمي بين الناس إذا أتي : قال  -وكان قد تولى القضاء رحمه االله -ما ذكره ابن العربي المالكي :ومثل ذلك أيضاً

وعلى . أن يرفعوا عليه السلاح حتى يأخذ ما معه حكمت بأم قطاع طريقبالرجل وقد دعاه الرجل إلى مترله وأمر أصحابه 
بل هو -هذا لا يشترط أن يكون مجاهرةً حتى ولو كان سراً، وهذا نوع من أنوع قتل الغيلة، ولهذا العفو في القصاص جائز 

  .لقتلإلا في قتل الغيلة فلا مكان للعفو بل يتحتم ا -مشروع ومستحب إذا لم يترتب عليه مفسدة
 ).فمن قتل منهم مكافئاً أو غيره، كالولد، والعبد، وأخذ المال قتل ثم صلب حتى يشتهر: (قال رحمه االله

الحر هل يقتل بالعبد؟ : في حد قطاع الطريق لا تشترط المكافأة بخلاف القصاص فإا تشترط، فمثلاً في غير حد قطاع الطريق
  .د قطاع الطريق يقتل الحر بالعبد؛ لأن هذا حد وليس قصاصاًعند الجمهور لا يقتل الحر بالعبد، لكن في ح

والمسلم لا يقتل . والوالد في القصاص لا يقتل بولده لكن هنا يقتل).من قتل منهم مكافئاً أو غيره: (ولهذا قال المؤلف 
  .ففرق بين الحد والقصاص.بالكافر في القصاص لكن في حد قطاع الطريق يقتل

  : ق منهاص وحد قطع الطريفروق بين القصاوهناك 
أن القتل في القصاص تشترط فيه المكافأة كما سبق لنا وأما القتل في حد قطاع الطريق فإنه لا تشترط فيه : الفرق الأول

  . المكافأة
أما حد أن القصاص الخيرة فيه لأولياء الدم، فلهم العفو دون مقابل، ولهم أن يأخذوا الدية، ولهم أن يقتصوا، و :الفرق الثاني

  .قطاع الطريق فلا خيار، وإنما هو إلى الإمام ويجب عليه أن يقيمه
في القصاص يجوز الصلح على الدية وعلى أكثر من الدية، وأما حد قطاع الطريق فإنه لا صلح، بل هذا حد  :الفرق الثالث 

  . تجب إقامته، والصلح في حدود االله وحقوقه إنما يكون ذلك بإقامتها
وعلى هذا لو كان عن طريق السرقة فإنه لا يكون حد قطاع الطريق وإنما يكون ).مجاهرة لا سرقة( :وقول المؤلف 
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  .حكمه حكم حد السرقة
  هل يشترط لحد قطاع الطريق شروط السرقة من الحرز والنصاب أو لا يشترط؟: مسألة

  : للعلماء رحمهم االله في ذلك رأيان 
وعلى هذا لو أخذوا دون نصاب فلا يحكم .لسرقة بجامع أن كلاً منهما أخذ للمالأنه يشترط إلحاقاً له بحد ا :الرأي الأول

عليهم بحد قطاع الطريق وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، وأنه يشترط النصاب وكذلك أيضاً يشترط 
  .الحرز

وهو قول عند المالكية، وهذا القول .بغيره أن هذا ليس شرطاً وأن حد قطاع الطريق حد مستقل بذاته لا يلحق :الرأي الثاني
  .الصوابهو 

إن جحد العارية سنة مستقلة بنفسها لا تلحق بغيرها، وعلى هذا : ونظير ذلك كما تقدم لنا في السرقة جحد العارية، فنقول
افأة كما ذكر أننا لا نشترط الحرز، وكذلك أيضاً لا يشترط النصاب، ولا تشترط أيضاً المك: في هذه المسألة فالصواب

  .المؤلف رحمه االله، فكما أن المكافأة لا تشترط فكذلك لا نشترط الحرز ولا النصاب؛ لأن هذه مسائل مستقلة بذاا
  : تتمة

  : للعلماء رحمهم االله في أحكام قطاع الطريق مسلكان
تبون على كل حالة حكماً مستقلاً وهذا ما عليه أكثر أهل العلم في الجملة، بمعنى أم ير :مسلك الترتيب :المسلك الأول
  .إذا فعل كذا فحكمه كذا، وإذا فعل كذا فحكمه كذا: لها، ويقولون
إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ﴿: ، وأن الإمام مخير فيهم، كما قال االله عز وجلمسلك التخيير: المسلك الثاني

 ﴾فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِويسعونَ في الأَرضِ 
قال المؤلف رحمه .وهذا مسلك الظاهرية ويوافقهم المالكية في كثير من المسائل ويجعلون الأمر من قبيل التخيير].٣٣:المائدة[

  )المال قتل وأخذ: (االله
ومتى يكون .أن يربط على عمود أو عود، ونحو ذلك وتمد يداه: يقتل ويصلب، والصلب.إذا قتل وأخذ المال :الحالة الأولى

  هذا الصلب؟ وما مدته؟ 
  . وكلام المؤلف أنه يقتل أولاً ثم يصلب، فعلى كلام المؤلف أن الصلب يكون بعد القتل: للعلماء رحمهم االله خلاف في ذلك

  .وأما مدته فلم يحددها المؤلف.أنه يصلب قبل القتل :ي الثانوالرأ
فكلام المؤلف أنه يصلب حتى يشتهر أمره، يعني يتناقل الناس خبره لكي تحصل الحكمة من ).حتى يشتهر: (قال  

أن مثل : علموالذي يظهر واالله أ.يصلب ما لم يحصل عليه التغيير: وقيل.يحدد بثلاثة أيام: وقيل. الصلب هي الردع والزجر
  .هذه المسائل من قبيل السياسة الشرعية مادام أن النصوص محتملة، وأنه يرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام

  .قتل ولم يأخذ المال، فالحكم أنه يقتل ولا يصلب: الحالة الثانيةهذه ).وإن قتل ولم يأخذ المال قتل حتماً: (قال 
  .يس من قبيل القصاصلأن هذا من قبيل الحد ول ؛)حتماً: (وقوله
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إذا جنوا بما يوجب قوداً في الطرف، : الحالة الثالثةهذه  ).وإن جنوا بما يوجب قوداً في الطرف تحتم استيفاؤه: (قال 
  تعالى،  وهذا ما ذهب إليه المؤلف . كقطع يد أو قطع رجل ونحوهما، تحتم استيفاؤه، كما لو قتلوا نفساً

هو  ولعل ما ذهب إليه المؤلف . أنه هنا لا يتحتم استيفاؤه، وأن الخيرة تكون للمجني عليه: والمشهور من المذهب
إلحاقاً لما دون النفس بالنفس، كما أم إذا قتلوا نفساً يتحتم القتل فكذلك إذا جنوا بما دون النفس، ومن باب . الصواب

  .حكمهم هو حكم قطاع الطريق أولى أنه يتحتم القصاص، هذا الأقرب؛ لأن
وإن أخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله : ( قال 

إذا أخذوا المال ولم يقتلوا ولم يجنوا على ما دون النفس وإنما أخذوا : الحالة الرابعةهذه ).اليسرى في مقام واحد وحسمتا
  .م تقطع أيديهم وأرجلهم من خلافالمال فقط فإ

تقدم أن المشهور من المذهب أم يشترطون النصاب، وذكرنا أن  )قدر ما يقطع بأخذه السارق: (وقول المؤلف 
  .مبنياً على المذهب) قدر ما يقطع بأخذه السارق: (في هذه المسألة أن النصاب ليس شرطاً، وعلى هذا فيكون قوله الصواب

أَو تقَطَّع أَيديهِم ﴿في وقت واحد، : أي).قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد( :قال رحمه االله
لافخ نم ملُهجأَر؛ لأن النبي ]٣٣:المائدة[ ﴾و جمع عليهم العقوبات التي فعلوها بالراعي مرة : يعني. هكذا فعل بالعرنيين

  .هذا من وجه. واحدة
وهذا ]. ٣٣:المائدة[ ﴾أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف﴿: هو ظاهر القرآنو :ومن وجه آخر

  .ظاهر أنه في وقت واحد
هذا .فكونه يقطع اليوم ثم بعد فترة ينتظر القطع مرة أخرى. أن تكرار الفعل مرة بعد أخرى يكون أشد عذاباً :ثالثالوجه ال

في مقام واحد  يكون أشد عذاباً له، من حيث العذاب الحسي، ومن حيث العذاب المعنوي، فيكون ما ذكره المؤلف 
  .ظاهراً

  .تقدم الكلام على ذلك في باب حد السرقة).وحسمتا: (قال
الحالة هذه ).إلى بلدفإن لم يصيبوا نفساً ولا مالاً يبلغ نصاب السرقة نفوا بأن يشردوا فلا يتركون يأوون : ( قال 

: لم يقتلوا ولم يأخذوا المال ولم يجنوا على ما دون النفس وإنما أخافوا السبيل، فيقول المؤلف رحمه االله تعالى: الخامسة
أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا أَو إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا ﴿: قول االله عز وجلل. يشردون

أن ينفوا من الأرض التي يطرقها : والمراد بالأرض] . ٣٣:المائدة[ ﴾تقَطَّع أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ
  .عالى وهو قول الظاهريةالناس، وعلى هذا يشردون في الصحاري والبراري، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله ت

  .حبس المحارب في البلد التي وقعت فيه المحاربة: رأي الحنفية أن المراد بالنفي هو :والرأي الثاني
إذا حارب مثلاً في هذا البلد ينفى إلى بلد آخر ويسجن في : أي. أنه ينفى من البلد إلى بلد آخر ويسجن فيه :وعند المالكية

  .أن الإمام يرجع في ذلك إلى المصلحة الشرعية: أعلم كما تقدم لنا والذي يظهر واالله.ذلك البلد
أن حقوق االله تسقط  ةالسادس الةالح ةهذ).ومن تاب منهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان الله من نفي: (قال 
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بالتوبة مادام أنه تاب قبل أن يقدر عليه، فهو لم يقتل ولم يأخذ المال ولم يجنِ على ما دون النفس وإنما أخاف السبيل وتاب 
، ولو أخذ المال فإن المال يرد إلى من نفي وقطع وصلب؛ لأن هذا حق من حقوق االله : فتسقط حينئذ حقوق االله
  . يسقطأصحابه، والقطع حق االله

ويعني أن الأمر بعد التوبة انقلب إلى أولياء الدم، فإذا قتل المحارب ثم تاب قبل أن : الأمر الرابعهذا ).وتحتم قتل: (قال 
  .يقدر عليه يكون الأمر راجعاً إلى أولياء المقتول إن شاءوا أخذوا الدية، وإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا عفوا كالقصاص

فأصبحت أربعة أحكام بعد القدرة عليه تسقط ).ميين من نفس وطرف ومال إلا أن يعفى له عنهاوأخذ بما للآد: (قال 
  .النفي وقطع اليد والرجل، والمال يعطى لأصحابه، والصلب؛ لأن حق الآدمي لا يسقط إلا بعفوه عنه: عنه، وهي
  .هذا على مسلك الترتيبو الحالات ست،فأصبحت 

ن الأمر في ذلك راجع إلى الإمام سواء قتل وأخذ المال، أو قتل ولم يأخذ المال، أو أخذ وأ :والمسلك الثاني مسلك التخيير
  . المال فقط، أو أخاف السبيل

يصلَّبوا أَو تقَطَّع إِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو ﴿: واستدلوا بظاهر الآية
والجمهور الذين قالوا بعدم . هنا للتخيير) أو(إن : ، قالوا]٣٣:المائدة[ ﴾أَيديهِم وأَرجلُهم من خلاف أَو ينفَوا من الأَرضِ

إذا قتلوا : نهما أنه قال، وبما جاء عن ابن عباس رضي االله تعالى عالتخيير استدلوا بآثار مرفوعة، لكنها لا تثبت عن النبي 
وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا لمال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم 

وهذا رواه الشافعي ، والبيهقي ، وابن أبي شيبة ، وعبد . من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالاً نفوا من الأرض
  .الرزاق من طرق لكنه ضعيف

: قول االله عز وجل: من ذلك: في القرآن تأتي للتخيير، والأمثلة على ذلك كثيرة) أو(إن : وأما الذين أخذوا بظاهر الآية فقالوا
﴿كسن أَو قَةدص امٍ أَويص نةٌ ميدقول االله عز وجل في كفارة اليمين: ومن ذلك أيضاً].١٩٦:البقرة[ ﴾فَف : امإِطْع هتفَكَفَّار

ةقَبر رِيرحت أَو مهتوسك أَو يكُملونَ أَهمطْعا تم طسأَو نم يناكسم ةرشإذا دار : وهناك قاعدة وهي].٨٩:المائدة[ ﴾ ع
وإذا .أن يقتلوا، أو يصلبوا: تقدير للتخيير فلا حاجة إلى) أو: (الأمر بين الاستقلال والافتقار فالأصل الاستقلال، فإذا قلنا إن

ِنما جزاءُ الَّذين يحارِبونَ اللَّه ورسولَه إ﴿: إا ليست للتخيير؛ وإنما هي للتنويع فإننا نحتاج إلى تقدير فقوله تعالى: قلنا
إذا قتلوا وأخذوا المال يقتلون ويصلبون، وإذا أخذوا : عني، ي]٣٣:المائدة[ ويسعونَ في الأَرضِ فَسادا أَنْ يقَتلُوا أَو يصلَّبوا

واالله أعلم، وهذه المسألة كما  الأقربالمال ولم يقتلوا تقطع أيديهم، وهذا ما ذهب إليه الظاهرية ويوافقهم المالكية، وهذا هو 
  .ذكرنا أنه يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام

حرمته أو ماله آدمي أو يمة فله الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على  ومن صال على نفسه أو: (قال المؤلف رحمه االله
أحكام الصائل في باب حد الحرابة بجامع التعدي،  ذكر المؤلف ).ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك

  .فالصائل فيه شبه بالمحارب بجامع التعدي
  . الاقتحام: الصول في اللغة
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فله الدفع عن ذلك بأسهل : (يقول المؤلف.التعدي على الشخص إما طلباً لدمه، أو ماله، أو حرمته فهو: وأما في الاصطلاح
  )ما يغلب على ظنه دفعه به فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه فإن قتل فهو شهيد

إذا صال على إنسان آدمي أو يمة يريد نفسه، أو ماله، أو حرمته فيدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن كان يندفع بالدفع دفعه، 
  . أو بالتخويف خوفه، أو بالضرب، أو بالجرح، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلك

م فالأصل هو حرمة دمه، وعلى هذا وقد جاء في ذلك حديث لكنه ضعيف، والأصل عندنا أن الصائل مادام معصوم الد
  تدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلك ذلك، 

أرأيت إن ! يا رسول االله: فقال أن رجلاً جاء للنبي : (ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة : ويدل لذلك أيضاً
: قال. هو في النار: أرأيت إن قتلته؟ قال: قاتله؟ قال: لأريت إن قاتلني قا: فلا تعطه، قال: جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال

لكن يستثنى من ذلك إن خشي أن يبدره الصائل .فهذا يدل على أنه لا بأس من قتاله) فأنت شهيد : أريت إن قتلني؟ قال
  .رهله أن يبد: لو أنه جلس يخوفه باالله، وهذا أخرج السلاح وقتله نقول: بالقتل فله أن يبدره بالقتل، يعني

إن خشي أن يبدره بالقتل فله أن يبدره بالقتل؛ لأن بعض الناس فيه شر وليس عنده خوف من االله عز : وشيخ الإسلام يقول
  .له أن يقتله، وأن يبدره بالقتل: وجل، ولو شرع يخوفه أو يعظه أو يضربه فربما أخرج السلاح وقتله، فيقول

) قاتله: (لقول النبي ).ظنه دفعه به، فإن لم يندفع إلا بالقتل فله ذلكفله الدفع بأسهل ما يغلب على : (قال رحمه االله
  ، فإن قتل فهو شهيد، ولا ضمان عليه إن قتل الصائل، )أن ما ترتب على المؤذون غير مضمون(: والقاعدة

النار، فإن قتل فهو في  لم يكنمما يدل على أنه غير مضمون، ولو كان مضموناً ) هو في النار: (قال أن النبي  :ويدل لذلك
  شهيد في أحكام الآخرة فيما يتعلق بالثواب، : ، أي)فأنت شهيد: أريت إن قتلني قال: (شهيد لقول النبي 

  .وأما في الدنيا فلا يأخذ أحكام الشهداء بل يغسل ويكفن ويصلى عليه
  : وذا يعلم أن الشهداء ينقسمون إلى قسمين

من قتل في : فشهيد الدنيا والآخرة هو. شهيد في الآخرة دون الدنيا: والقسم الثاني. رةشهيد في الدنيا والآخ :القسم الأول
الذي قتل دفاعاً عن دمه أو عن عرضه أو عن ماله والمبطون، والحرق، والغرق، : وشهيد الآخرة دون الدنيا هو.سبيل االله

  .بنفاس: والمرأة تموت بجمع يعني
ولا  ﴿ :قال يجب على الشخص أن يدافع لزوماً عن نفسه؛ لأن االله ).وحرمتهويلزمه الدفع عن نفسه، : (قال 

 لُكَةهإِلَى الت يكُمدلْقُوا بِأَيوكذلك يجب عليه أن يدافع عن نفس غيره؛ لأن االله ] .١٩٥:البقرة[ ﴾ت لْقُوا ﴿: قاللا تو
 لُكَةهإِلَى الت يكُمد١٩٥:البقرة[بِأَي[ ،﴿قْتلا تا ويمحر كَانَ بِكُم إِنَّ اللَّه كُملُوا أَنفُس﴾ ]ويجب عليه أيضاً أن ] . ٢٩:النساء
  .وهذا باتفاق العلماء.عن عرضه، ويجب أيضاً أن يدافع عن عرض أخيه المسلم: يدافع عن حرمته أي

  هل يجب عليه أن يدفع عن ماله أو لا يجب عليه؟).دون ماله: (قال 
  .أنه لا يجب عليه: المذهبالمشهور من 
أنه يجب عليه أن يدفع عن ماله، وتقدم لنا الكلام على هذه :  وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  :والرأي الثاني

أنه يجب عليه أن يحفظ ماله وأن يدافع عنه؛ لأن االله : والصحيح.المسألة وأن المشهور من المذهب أنه لا يلزمه أن يحفظ ماله
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 قال :﴿الَكُمواءَ أَمفَهوا الستؤلا تي النبي . ، وهذا فيه أمر بحفظ المال] ٥:النساء[ ﴾و وكذلك  في حديث المغيرة :
  .عن إضاعة المال

  : ويستثنى من وجوب الدفع مسألتان :مسألة
لو هجم عليه جمع : ذ عليه، فمثلاًإذا كانت المدافعة لا تجدي شيئاً وإنما وجودها كعدمها فإا لا تجب حينئ :المسألة الأولى

  . كثير فوجود المدافعة كعدمها، لكن له أن يدافع، ولا يحرم عليه، وأيضاً لا يجب عليه؛ لأن المدافعة هنا لا يترتب عليها شيء
: (  وقول النبي ). كن عبد االله المقتول ولا تكن عبد االله القاتل: (إذا كان ذلك في الفتنة؛ لقول النبي  :المسألة الثانية

لم يأذن للصحابة رضي االله تعالى  وعلى هذا تحمل قصة عثمان رضي االله تعالى عنه؛ فإن عثمان ). كن كخيري ابني آدم 
  .تهعنهم الذين أرادوا أن يدافعوا عنه لما هجم عليه الخوارج؛ خشية الفتنة وتوسع الشر وكثر

دخل لصاً : إذا دخل شخص مترل شخص متلصصاً أي).ومن دخل مترل رجل متلصصاً فحكمه كذلك: (قال 
حكمه كذلك، الإشارة تعود إلى الصائل، بمعنى أنه يدفع بالأسهل فالأسهل، فيأمره بالخروج فإن : للسرقة يقول المؤلف 

أنه يدفع بالأسهل فالأسهل وأن هذا حكمه  لمؤلف وهذا ما ذهب إليه ا ،خرج لم يضربه وإلا ضربه، وعلى هذا فقس
أنه  فالصحيححكم الصائل، وهذا فيه نظر؛ لأن هذا ليس صائلاً هذا معتد، الصائل يريد أن يعتدي، لكن هذا في العدوان، 

  .لا يأخذ حكم الصائل بل هذا معتد فلك أن تعاقبه مباشرة
البيت فإن لصاحب البيت أن يفقأ عينه؛ لأن هذا من باب  فيمن اطلع على خصائص ما ثبت عن النبي : ونظير ذلك

  .عقوبة المعتدي
. أنه على خلاف ما ذكر المؤلف : في هذه المسألة فالصواب .ففرق بين المعتدي وبين الصائل الذي يريد أن يعتدي

وليس له أن يسفك دمه ما دام أنه يستطيع أن  لكن على الإنسان أن يتقي االله . هذا معتد فلك أن تعاقبه مباشرة: فنقول
إن خشي صاحب البيت أن يبدره هذا اللص  -كما تقدم لنا-ونحو ذلك؛ لكن  -مثلاً-يرد عدوانه بأقل من القتل كالضرب 

  .بالقتل فله أن يبدره بالقتل
لو يعطى الناس : (  أنه لابد من البينةفلو أن صاحب البيت قتله بعد أن دفعه ولم يندفع فالمشهور عند الفقهاء رحمهم االله تعالى

. فلابد من البينة عند الفقهاء). بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر
حاجة  أنه لا: وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله. وإلا كان ذلك وسيلة لكل أحد أن يقتل شخصاً ويدعي أنه دخل بيته

إلى البينة في مثل هذه المواضع وإنما يرجع إلى القرائن، فإذا عرفنا من حال الشخص أنه لا يمكن أن يقدم على هذا القتل إلا 
وهو صادق فيما يدعيه، وأنه لا يمكن أن يتجرأ على القتل لورعه وصدقه وأمانته وأنه اقتحم عليه مترله ونحو ذلك، ودفعه 

  .ك من حال الشخص فهنا نصير إلى القرينة، أما القول بأنه لابد أن يأتي ببينة فهذا صعب جداًولم يندفع، إذا عرفنا ذل
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  باب قتال أهل البغي
  )باب قتال أهل البغي: (قال 

  .أهل الجور والظلم والعدول عن الحق: البغاة هم
  . هو الجور والظلم والعدول عن الحق: البغي

: أما الكتاب فقول االله . والأصل في ذلك الكتاب والسنة والإجماع.فهو الخروج على إمام المسلمين: وأما في الاصطلاح
قْسِطُوا صلحوا بينهما بِالْعدلِ وأَفَإِنْ بغت إِحداهما علَى الأُخرى فَقَاتلُوا الَّتي تبغي حتى تفيءَ إِلَى أَمرِ اللَّه فَإِنْ فَاءَت فَأَ﴿

ينقْسِطالْم بحي ٩:الحجرات[ ﴾إِنَّ اللَّه. [  
من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة قلبه : ( قال النبي : وأما السنة فحديث عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما أنه قال

أَيها الَّذين آمنوا أَطيعوا اللَّه  يا﴿: وأيضاً قول االله ). فليطعه ما استطاع، فإن جاء أحد ينازعه فاضربوا عنق الآخر
كُمنرِ مي الأَملأُوولَ وسوا الريعأَط٥٩:النساء[ ﴾و 

  أقسام الخروج على الأئمة 
  : الخروج على الإمام ينقسم إلى ثلاثة أقسام

إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من االله : ( أن يكون الإمام كافراً فهذا يشرع الخروج عليه؛ لقول النبي  :القسم الأول
فيؤخذ من هذا أنه يخرج على الإمام ). إلا أن تروا كفراً بواحاً : ( فلابد إذاً أن يكون كفراً صريحاً؛ لقول النبي ). برهان 

سدة أعظم من أن لا يترتب على ذلك مفسدة أعظم من مفسدة بقائه، فإذا كان سيترتب على ذلك مف: الكافر لكن بشرط
مفسدة بقائه فلا يجوز الخروج عليه؛ لأن أعلى المفسدتين تدفع بأدناهما، وأن يقدر أيضاً على تغييره، فإذا كان لا يقدر على 

  . فإذا كان سيترتب على الخروج عليه سفك دماء، وإتلاف الأموال، وترويع الآمنين، وإخلال الأمن فلا يجوز.تغييره فلا فائدة
  .أن يكون الإمام عدلاً فهذا باتفاق المسلمين لا يجوز الخروج عليه لما تقدم من الأدلة :القسم الثاني

فهذا أيضاً لا يجوز الخروج عليه، وذا .بأن يكون عنده فسق، ومعاصٍ ونحو ذلك: أن يكون الإمام فاسقاً :القسم الثالث 
روج على أئمة الفسق والجور والظلم، أما مذهب فارق مذهب أهل السنة والجماعة مذهب الخوارج؛ لأن الخوارج يرون الخ

أهل السنة والجماعة فإنه وإن كان فيه فسق، وجور، وظلم، وعصيان فإنه لا يجوز الخروج عليه بل تجب طاعته بالمعروف ما 
  .لم يأمر بمعصية

مذهب أهل السنة  فسماهم بغاة ظلمة؛ لأم خالفوا مذهب المسلمين ،)باب قتال أهل البغي: (ولهذا قال المؤلف 
  .والجماعة

  . هؤلاء البغاة يشترط لهم شروط
أن يكون لهم شوكة ومنعة، وعلى هذا إذا كانوا جمعاً : الشرط الأولهذا ).إذا خرج قوم لهم شوكة ومنعة: (قال 

  .يسيراً ليس لهم شوكة ومنعة فهؤلاء ليسوا بغاة، ولا يأخذون أحكام البغاة، بل للإمام أن يؤدم
أن يكون بتأويل سائغ، كأن خرجوا لأن هناك المعصية الفلانية، : الشرط الثانيهذا ).بتأويلٍ سائغ: (قال المؤلف 
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  .الصحيح الذي دل الدليل عليه كوجود المظلمة الفلانية مثلاً: والتأويل السائغ هو
فإذا تخلف الشرطان أو أحدهما فحكمهم حكم قطاع .إذا توفر الشرطان أخذوا أحكام البغاة: أي )فهم بغاة: (قال 

الطريق؛ لأم أخافوا وأرهبوا فحكمهم حكم قطاع الطريق الذين خرجوا وليس عندهم تأويل يستندون إليه، ولا مظلمة 
  .يذكروا، أو معصية يرفعوا، ونحو ذلك

قصة علي  :إذا توفر الشرطان وتبين أم بغاة فعلى الإمام أن يراسلهم، ويدل لذلك: يعني).وعليه أن يراسلهم: (قال 
  مع الخوارج لما خرجوا عليه، فإن علي بن أبي طالب  بعث إليهم ابن عباس، ورجع منهم أربعةُ آلاف بعد أن ناظرهم

  .ابن عباس رضي االله تعالى عنهما، فرجع من رجع، وقاتل من بقي
عليه أن يراسلهم فيسألهم ما ينقمون، فإن ذكروا مظلمة أزالها، وإن ادعوا شبهة كشفها، فإن فاءوا وإلا (: قال 

  .كما تقدم لفعل علي ).قاتلهم
يحرم : وفي هذا القتال يقول العلماء رحمهم االله.وجوباً لكف شرهم، وهذا القتال قتال فتنة )فإن فاءوا وإلا قاتلهم(: قال

  .أو قتل ذريتهم، أو مدبرهم، أو التذفيف على جريحهم؛ لأن المقصود هو كف الشر ودرأ الفتنةقتلهم، وإتلافهم، 
إذا اقتتلت ).وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى: (قال 

  يكون للرياسة، ولا للعصبية ونحو ذلك،  ولاكلمة االله، طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالمتان؛ لأن القتال إنما يكون لإعلاء 
  .وإنما القتال يكون لإعلاء كلمة االله

وإذا حصل تلف للأنفس، أو أروش جنايات، أو قيم متلفات، فكل طائفة تضمن ما أتلفت على الأخرى، فإذا أتلف من هذه 
ذا حصلت جراحات، وإتلاف للأموال؛ لأن وكذلك إ.عشر أنفس، وهذه خمسة، فهذه تضمن العشرة، وهذه تضمن الخمسة

أما النفس فإا لا تضمن، وإنما تضمن الديات .هذا القتال ما أنزل االله به من سلطان، والقتال إنما يكون لإعلاء كلمة االله
  .فقط
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  باب حكم المرتد

  ). باب حكم المرتد: (قال رحمه االله
  . الرجوع: الردة في اللغة    

وهو الذي يكفر بعد إسلامه، فمن أشرك باالله، أو جحد ربوبيته، : (قال . الكفر بعد الإسلام: وأما في الاصطلاح فهي
أو وحدانيته، أو صفة من صفاته، أو اتخذ الله صاحبة، أو ولداً، أو جحد بعض كتبه، أو رسله، أو سب االله ورسوله فقد 

مما يحصل به الكفر، ونواقض الإسلام كثيرة، وجمع أصولها الشيخ ادد محمد بن هنا ذكر المؤلف رحمه االله تعالى شيئاً ).كفر
  .عبد الوهاب في عشرة نواقض وسبق أن شرحناها في دروس المسجد، وأوسع من تكلم في نواقض الإسلام هم الحنفية

النواقض سنذكرها، وإنما ذكر ما ذكر من نواقض الإسلام الشرك، وذكر المؤلف أنواعاً من ).فمن أشرك باالله: (قال رحمه االله
والشرك في ).الشرك باالله: (قال: الأول: على سبيل المثال، ولو أنه ذكر ضوابط لكان أحسن، لكنه ذكر أمثلة سنتعرض لها

  .النصيب: اللغة
  . شرك أكبر، وشرك أصغر: فالشرك شركان: وأما في الاصطلاح

من خصائص االله، كالألوهية، أو الربوبية، أو الأسماء والصفات، قال االله  هو تسوية غير االله باالله في شيء :الشرك الأكبر
ثُم : وقال] . ٩٨:الشعراء[ ﴾إِذْ نسويكُم بِرب الْعالَمين﴿، ]٩٧:الشعراء[ ﴾تاللَّه إِنْ كُنا لَفي ضلالٍ مبِينٍ﴿: تعالى

ولَم يكُن لَه ﴿، ]٣:الإخلاص[لَم يلد ولَم يولَد : يعني يسوون به غيره، وقال] ١:الأنعام[ ﴾الَّذين كَفَروا بِربهِم يعدلُونَ
 دا أَح٤:الإخلاص[كُفُو[وقال ، :﴿يرصالب يعمالس وهءٌ ويش هثْلكَم سلَي﴾ ]١١:الشورى.[   

  .نص تسميته شركاًفهو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر وجاء في ال :وأما الشرك الأصغر
  .هو الرب الذي ربى الناس، وهو الخالق المالك المدبر االله ).أو جحد ربوبيته: (قال 

الخلق، والملك، والتدبير، فإذا جحد : الخلق، والرزق، والتدبير، والإحياء والإماتة، وهي ترجع إلى ثلاثة أشياء: ومعاني الربوبية
  .االله أو تدبير االله، أو ملك االله كفرشيئاً من هذه المعاني كأن جحد خلق 

واحد في ألوهيته، وأنه لا يجب أن تصرف أنواع العبادة له كفر، أو جحد  فإذا جحد أن االله ).أو جحد وحدانيته: (قال
  . يكفر: أن االله واحد في ربوبيته، أو واحد في أسمائه وصفاته المختصة به، أو جحد صفة من صفاته نقول

  :إلى قسمين جحد الصفات ينقسم
: فمثلاً اليد. جحد تأويل، فإن كان له مساغ في اللغة فليس كفراً، وإن لم يكن له مساغ في اللغة فهو كفر :القسم الأول 

﴿ انوطَتسبم اهدلْ يإن المقصود باليد: المقصود باليد هنا النعمة، هذا له مساغ في اللغة، لكن لو قال: ، قال]٦٤:المائدة[ب :
  .ليس له مساغ، هذا هو جحد التأويل: هل له مساغ أو ليس له مساغ ؟ نقول. السماء

  .وإجماع المسلمين جحد إنكار، وهذا كفر؛ لأنه مكذب الله ولرسوله  :القسم الثاني
: صاحبة لأنه مكذب للقرآن، ومكذب لإجماع المسلمين حين اعتقد أن الله ).أو اتخذ الله صاحبةً أو ولداً: (قال 
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بديع السموات  ﴿ ،]٤-٣:الإخلاص[ ﴾ولَم يكُن لَه كُفُوا أَحد* لَم يلد ولَم يولَد ﴿: زوجة، أو ولداً، قال تعالى
  .فقولهم هذا تكذيب للقرآن] ١٠١:الأنعام[ ﴾والأَرضِ أَنى يكُونُ لَه ولَد ولَم تكُن لَه صاحبةٌ

وجحد .كالتوراة، أو الإنجيل، أو القرآن، أو الزبور، أو صحف موسى وإبراهيم).جحد بعض كتبه أو رسله أو: (قال 
: في سورة الشعراء هذه الأشياء كفر؛ لأن جحد شيء من كتب االله جحد للجميع، فهو مكذب للقرآن، ولهذا قال االله 

ينلسروحٍ الْمن مقَو تنوح ما كذبوا إلا نوحاً، لكن تكذيبهم لنوح تكذيب لسائر المرسلين، ، وقوم ]١٠٥:الشعراء[ ﴾كَذَّب
  .فتكذيب محمد تكذيب لسائر المرسلين، فإذا جحد بعض كتبه أو بعض رسله فهذا كفر وردة؛ لأن الكل من عند االله 

  سب االله ورسوله 
، لا تعتذروا ]٦٥:التوبة[ورسوله كُنتم تستهزِئُونَ أَبِاللَّه وآياته  ﴿ :كفر، لقوله إذا سب االله ).أو سب االله: (قال 

انِكُمإِيم دعب متكَفَر فجعله االله ] .٦٦:التوبة[ ﴾قَدًكفرا.  
مفرد مضاف يشمل جميع الرسل، فإذا سب أي رسول من ) رسوله: (سب أي رسول؛ لأن قوله: أي).أو رسوله: (قال

أنه ليس هناك فرق بين سب االله وسب  -إن شاء االله-كبر مخرج من الملة، لكن سيأتينا رسل االله عز وجل فهذا كفر أ
الرسول في الكفر، لكن هناك فرق بين سب االله وسب الرسول في العقوبة، فسب االله عز وجل يسقط بالتوبة، وأما سب 

  .الرسول صلى االله عليه وسلم فحقه لا يسقط بالتوبة لأنه آدمي
ومن جحد تحريم الزنا أو شيئاً من المحرمات الظاهرة امع عليها بجهل عرف ذلك، وإن كان مثله لا : (قال رحمه االله

  ).يجهله كفر
كالخمر، والسرقة، إذا كان ). أو شيئاً من المحرمات الظاهرة: (هذا على سبيل المثال، والمقصود كما قال )تحريم الزنا: (وقوله

ناشئاً ببادية بعيدة عن بلاد المسلمين فحكم ذلك أنه يعرف إن كان جاهلاً، فإن  جاهلاً كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو
  أقر وإلا حكم بكفره، 

ولما ذكر المؤلف . وإن كان مثله لا يجهله كما لو كان ناشئاً في حاضرة المسلمين فإنه يكفر كما ذكر المؤلف رحمه االله تعالى
  بيان عقوبة المرتد  رحمه االله شيئاً من نواقض الإسلام شرع الآن في
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  -فصل-
هذا الفصل في استتابة المرتد، ومن تقبل توبته، وصفتها، ): فمن ارتد عن الإسلام وهو مكلف مختار، رجلٌ أو امرأة: (قال

 .وغير ذلك
  :يشترط لتحقق الردة شروط

  . أن يكون بالغاً عاقلاً، وعلى هذا فانون إذا ارتد فإن ردته لا تصح، وكذلك الصغير؛ لأنه يشترط التكليف :الشرط الأول
وهو أن يكون مختاراً، وعلى هذا إذا أكره على الردة فإنه لا يكون مرتداً؛ لقول : الشرط الثانيهذا ).مختار: (قال رحمه االله
لا فرق بين الرجل والمرأة خلافاً : أي.)رجلاً أو امرأة(] ١٠٦:النحل[ ﴾قَلْبه مطْمئن بِالإِيمانإِلَّا من أُكْرِه و﴿: االله عز وجل

  . للحنفية، وأشار المؤلف ذا إلى خلافهم؛ لأم لا يرون أن المرأة تقتل إذا ارتدت، وإنما يرون أا تحبس
أنه لا فرق بين الرجل والمرأة؛ لعموم قول النبي صلى االله عليه والصحيح . أن المرأة لا تقتل في الجهاد: ودليلهم على ذلك

  .وهذا يشمل الرجل والمرأة) من بدل دينه فاقتلوه : ( وسلم
  هل يستتاب قبل أن يقتل أو لا يستتاب؟).دعي إليه ثلاثة أيام، وضيق عليه، فإن لم يسلم قتل بالسيف: (قال رحمه االله

فهلا حبستموه ثلاثاً : أنه يستتاب ثلاثة أيام كما ذكر المؤلف؛ لقول عمر : المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله
  . فأطعمتموه كل يوم رغيفاً واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر االله

ن رأى أن لا يستتيبه فإنه لا يستتيبه، أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام، فإن رأى الإمام أن يستتيبه استتابه، وإ :والرأي الثاني
  .، وما ورد عن عمر رضي االله تعالى عنه ضعيفالأقرب وهذا القول هو

  . لا يؤخر ثلاثة أيام وإنما يرون أنه يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل: والشافعية إنما يقولون 
ويظهر واالله أعلم أن الاستتابة . المرتد وقتله في الحالوورد عن معاذ بن جبل، وأبي موسى رضي االله تعالى عنهما عدم استتابة 

يرجع فيها إلى اجتهاد الإمام فإن قامت القرائن عنده بقرب رجوعه إلى الحق فإنه يستتيبه وإن قام عنده قسوة قلبه وسوء 
  .باطنته ورداءة معتقده، وأن مثل هذا لا يرجع فإنه لا يستتاب

فإن أسلم ترك، فإن لم يسلم قتل بالسيف؛ لأن ضرب العنق أسرع في زهوق ).لسيففإن لم يسلم قتل با: (قال رحمه االله
  النفس؛ لأن العنق مجمع العروق ويؤدي ذلك إلى استفراغ الدم، 

  . لفساد باطنته ورداءة معتقده؛):ولا تقبل توبة من سب االله ورسوله:(قال رحمه االله
قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم  ﴿ :أا تقبل؛ لقول االله عز وجل: ه اهللالرواية الثانية عن الإمام أحمد رحم :والرأي الثاني
لَفس ا قَدوالذي يدعي أن الله عز وجل ) شتمني ابن آدم فزعم أن لي ولداً : ( وفي الحديث القدسي] . ٣٨:الأنفال[ ﴾م

ب االله عز وجل أن توبته مقبولة، لكن لابد أن تظهر القرينة الدالة في ذلك أن من س فالصحيح.ولداً توبته مقبولة بلا خلاف
الصحيح كما تقدم أن من سب االله تقبل توبته، ومن سب الرسول أيضاً تقبل ).أو سب رسوله: (قال رحمه االله.على صدقة

وهذا رأي الشافعية ] . ٣٨:الأنفال[د سلَف قُلْ للَّذين كَفَروا إِنْ ينتهوا يغفَر لَهم ما قَ﴿: توبته؛ لقول االله عز وجل
من بدل دينه فاقتلوه (أما المذهب ومذهب الحنفية والمالكية فإا عندهم لا تقبل، لحديث ابن عباس في البخاري . للعمومات
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لأن لا يسقط، وحقه هو القتل، فيقتل الذي سب الرسول؛  -الرسول- أن توبته تقبل، لكن يبقى حق الآدمي  والصحيح). 
عقوبته القتل بدليل أن محمد بن مسلمة قتل كعب بن الأشرف بإذن النبي صلى االله عليه وسلم؛ لأنه كان يسب النبي صلى 

  . االله عليه وسلم
في قصة الأعمى الذي كان له أم ولد، وكانت تقع في النبي صلى االله عليه وسلم فأخذ : ( وكذلك أيضاً حديث ابن عباس 

يبقى حق النبي صلى االله عليه وسلم وهو قتل : فنقول).قتلها فأهدر النبي صلى االله عليه وسلم دمها  حربة فاتكأ عليها حتى
أن من سب رسولاً من الرسل تقبل توبته لكن يبقى حق الرسول ولا ندري أن الرسول عفا عنه؛ لذا  فالصحيح. من سبه

 .فإن سابه يقتل
دته لا تقبل توبته، وهذا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله؛ من تكررت ر).ولا من تكررت ردته: (قال رحمه االله

هم ولا ليهديهم إِنَّ الَّذين آمنوا ثُم كَفَروا ثُم آمنوا ثُم كَفَروا ثُم ازدادوا كُفْرا لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَ﴿: لقول االله عز وجل
مما يدل على أن توبتهم غير ] ١٣٧:النساء[م يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم ولا ليهديهم سبِيلًا َ﴿ل: فقال] . ١٣٧:النساء[ ﴾سبِيلًا

  مقبولة، 
قُلْ ﴿: أن من تكررت ردته فتوبته مقبولة؛ لعموم أدلة قبول التوبة، ومن ذلك قول االله عز وجل: وعند جمهور أهل العلم

ينلَّذل  لَفس ا قَدم ملَه فَرغوا يهنتوا إِنْ يطُوا  ﴿ :، وأيضاً] ٣٨:الأنفال[كَفَرقْنلا ت فُسِهِملَى أَنفُوا عرأَس ينالَّذ يادبا عقُلْ ي
اللَّه ةمحر نا الحنابلة فإنه ليس فيها أنه . إلى آخره] .. ٥٣:الزمر[ ﴾م تاب، وإنما الذي فيهاوأما الآية التي استدل :﴿ ثُم

فهنا أصروا على كفرهم، وازدادوا كفراً على ، ]١٣٧:النساء[ ﴾و لَم يكُنِ اللَّه ليغفر لَهم، ]١٣٧:النساء[ ﴾ازدادواكُفْرا
  .إن توبتهم غير مقبولة لكوم ازدادوا كفراً، ولم يتوبوا أصلاً: فنقول.كفرهم

في ذلك أن  الصوابيقتل بكل حال بناءً على المذهب وأن توبته غير مقبولة، وذكرنا ).بكل حالبل يقتل : (قال رحمه االله
من سب االله فتوبته مقبولة، ومن تكررت ردته أن توبته مقبولة، لكن لابد أن تقوم القرائن الدالة على صدق التوبة وصلاح 

  .السريرة
دم أن تكلمنا على سب الصحابة في شرح نواقض الإسلام، فنعيده لم يذكر المؤلف رحمه االله ما يتعلق بسب الصحابة، وتق

  : سب الصحابة ينقسم إلى أقسام: فنقول، على سبيل الاختصار والإجمال
الصحابة كفار أو : أن يسبهم كلهم أو جلهم بما يطعن في دينهم أو عدالتهم فهذا كفر وردة، أي بأن قال :القسم الأول

  . فساق أو نحو ذلك
  فهذا أيضاً كفر وردة، ، سب من تواترت النصوص بفضله بما يطعن في دينه أو عدالته :نيالقسم الثا

  . الخلفاء الأربعة: إما الشيخان، وقيل إم: واختلف العلماء رحمهم االله في من هو الذي تواترت النصوص في فضله؟ فيقال
تهم، كما لو سبهم ببعض الصفات القبيحة كالبخل، أن يسبهم كلهم أو جلهم بما لا يطعن في دينهم وعدال :القسم الثالث

  . فهذا فسق يعزر هذا الساب تعزيراً شديداً، والجهل، وعدم الدراية ونحو ذلك
فهذا أيضاً موضع خلاف هل هو كفر أو ، أن يسب من لم تتواتر النصوص بفضله بما يقدح في دينه أو عدالته :القسم الرابع

  . فسق؟ والأكثر على أنه فسق



 
١٤٢ 

  . أن يسب عائشة رضي االله تعالى عنها بما برأها االله منه، فهذا كفر وردة؛ لأنه مكذب للقرآن :سم الخامسالق
  .أن يسب بقية أمهات المؤمنين بما برأ االله عز وجل عائشة منه، فهذا أيضاً حكمه كما تقدم :القسم السادس

وسنتطرق له إن شاء االله في ، تقدم لنا في شرح العقيدةما يتعلق بإتيان الكهنة والسحرة، وحكم الكاهن والساحر  :مسألة
  .كتاب التوحيد في الفصل القادم بإذن االله عز وجل

ومن كان ، وأن محمداً رسول االله، وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه بأن يشهد أن لا إله إلا االله: (قال المؤلف رحمه االله تعالى
المرتد  ).إقراره باحود به أو قوله أنا بريء من كل دين يخالف الإسلامكفره بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين 

  : توبته تحصل بأمرين
رجوعه عن السبب الذي اقتضى له الردة، فإذا كان السبب الذي اقتضى له الردة جحد تحريم حرام، أو إباحة  :الأمر الأول

عن ذلك، أو جحد إباحة أكل الخبز لابد أن يرجع عن حلال، كجحد تحريم الخمر، أو جحد تحريم الزنا، فلابد أن يرجع 
  .ذلك أيضاً

؛ لأن الإسلام )وتوبة المرتد وكل كافر إسلامه: (تعالى في قوله لابد أن يشهد الشهادتين كما ذكر المؤلف  :الأمر الثاني
  .إنما يحصل اتين الشهادتين

حراماً، أو حرم حلالاً، أو جحد وجوب جحد فرض كما لو حلل ).ومن كان كفره بجحد فرض ونحوه: (قال 
  .الصلاة ونحو ذلك

فلابد من هذين  )أنا بريء من كل دين يخالف الإسلام: فتوبته مع الشهادتين إقراره باحود به، أو قوله: (قال  
  .الأمرين في توبة المرتد، أن يرجع عن السبب الذي اقتضى له الردة، وأن يأتي بالشهادتين

للمرتد يكون محجوراً عليه فيما يتعلق بأمواله، وهذا نوع من أنواع الحجر، فيمنع من التصرف في أمواله ببيع بالنسبة  :مسألة
أو شراء أو هبة حتى يتبين أمره، فإما أن يرجع إلى الإسلام فترجع إليه أمواله، وإما أن يقتل فتكون أمواله فيئاً في بيت مال 

  .لكن يخرج منها الواجبات من قضاء الديون، والإنفاق عليه وعلى أولادهالمسلمين، فيمنع من التصرف في أمواله، 
 
 

 



 
١٤٣ 

 
 

 كتاب 
مةـعـالأط  

  



 
١٤٤ 

 
 ). كتاب الأطعمة: (قال رحمه االله تعالى

  .أي هذا كتاب يذكر فيه أجناس ما يجوز أكله وشربه من الأطعمة، وما لا يجوز
طعام، ومن ذلك قول االله : طعام، وما يشرب أيضاً يقال له: جمع طعام، وهو ما يؤكل ويشرب، فما يؤكل يقال له: الأطعمة 

: ، وقال النبي صلى االله عليه وسلم في ماء زمزم]٢٤٩:البقرة[﴿فَمن شرِب منه فَلَيس مني ومن لَم يطْعمه فَإِنه مني﴾ : عز وجل
ــم ( ــام طع ــه  )طع ــال ل ــل يق ــا يؤك ــه    : ، فم ــال ل ــاً يق ــرب أيض ــا يش ــام، وم ــام :طع   .طع

الأصل في الأطعمة الحل، فالأطعمة من المآكل والمشارب الأصل فيها الحل، وعلـى  ).الأصل فيها الحل: (يقول المؤلف رحمه االله
  هل هو حلال أو حرام؟ : هذا لا نسأل عن أي طعام

قول االله عز  :حرام، ويدل لذلكالأصل فيها الحل، فمن ادعى التحريم فلابد أن يقيم الدليل على أن هذا الطعام أو هذا الشراب 
﴿والأَرض وضـعها للأَنـامِ﴾   : ، وقال سـبحانه وتعـالى  ]٢٩:البقرة[﴿هو الَّذي خلَق لَكُم ما في الأَرضِ جميعا﴾ : وجل

ر شيخ وذك). أعظم الناس جرماً رجل سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته: (، وفي صحيح البخاري قال]١٠:الرحمن[
أن االله عز وجل إنما أباح الطيبات لمن يستعين ا على طاعته، لا من يستعين ا على معصيته، لقول : الإسلام ابن تيمية رحمه االله

الأصل ن ، إذ]٩٣:المائدة[﴿ لَيس علَى الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات جناح فيما طَعموا إِذَا ما اتقَوا وآمنوا ﴾ : االله عز وجل
في الأطعمة الحل لمن يستعين ا على طاعة االله، أما الذي يستعين ا على معصية االله فليس الأصل فيها الحل بالنسبة له، فلا يجوز 

  .أن يستعان ذه الأطعمة على معصية االله عز وجل
  هل التورع بترك الطيبات محمود أو مذموم؟ : مسألة
  . ع المذموم هذا من الور: نقول

 فيمـا  جنـاح  الصالحات وعملُوا آمنوا الَّذين علَى لَيس{:وقال تعالى ]٥: المائدة[} الطَّيبات لَكُم أُحلَّ الْيوم{  :قال االله تعالى
  ].٩٣: المائدة[} الصالحات وعملُوا وآمنوا اتقَوا ما إِذَا طَعموا
الإنسان يترك أكل الطيبات إذا حصلت له هذا مذموم لما ذكرنا من الآية؛ ولأن هدي النبي صلى االله عليه وسلم أكـل  فكون 

  .الطيبات، فأكل صلوات االله وسلامه عليه اللحم، وتزوج النساء، وشرب اللبن، والعسل، والنبيذ، وغير ذلك
  فإذا حصلت الطيبات فالورع عنها مذموم، 

  ل من الدنيا والزهد فيها لا يلزم إذا حصلت للإنسان الطيبات أن يتورع عنها، فهذا جانب وهذا جانب آخر وما ورد من التقل
  . فالتورع إذا حصلت هذه الطيبات مخالف لما جاء في الكتاب والسنة 
  .وكان النبي صلى االله عليه وسلم لا يتكلف معدوماً ولا يرد موجوداً

  يخرج النجس ويخرج المتنجس،: طاهر). طاهر لا مضرة فيهفيباح كل : (قال رحمه االله تعالى
  دهن الميتة وذاته نجسة، هذا محرم، : ما كانت ذاته وعينه نجسة، مثل :والنجس 

  ما كانت عينه وذاته طاهرة، لكن طرأت عليه نجاسة، كخبز أصابه شيء من الدم المسفوح، فلا يباح،  :والمتنجس
  ١٥٧:الأعراف[حلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴾ ﴿وي: قول االله عز وجل :ويدل لذلك



 
١٤٥ 

  عدم المضرة: الأول 
عندنا أصل، وعندنا أشياء خرجت عن هذا الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل الحل، ). لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما: (قال

  .وعندنا أشياء أخرجها المؤلف رحمه االله عن هذا الأصل
  كل مضر لا يباح، ): لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما: (قال: الشيء الأول
، ﴿ولا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم ]١٩٥:البقرة[﴿ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة﴾ : قول االله عز وجل :ويدل لذلك
كل مضر لا يباح، : تحريم شرب الدخان؛ لأنه ثبت بالطب أنه مضر، فعلى هذا نقول، ومن هذا يؤخذ ]٢٩:النساء[رحيما ﴾ 
  . ولا يجوز

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله أنه يحرم على الشخص أن يأكل حتى يضر بنفسه، وبعض الناس قد يأكل كثيراً ويضر 
 الأطعمة الحل، لكن ليس لك أن تضر نفسك؛ لأن صحيح الأصل في: بنفسه، وشيخ الإسلام يرى أن هذا لا يجوز، نحن نقول

  . المباح وإن كان مباحاً، إلا أن الإنسان إذا أكثر منه ينقلب إلى كونه مضراً، وإن كان نافعاً إلا أنه ينقلب إلى كونه مضراً
ذا الطعام بالنسبة له ه: أن بعض المرضى يمنع من بعض الأطعمة، فإذا تناول هذا الطعام أضر به، نقول: ومن الأمثلة على ذلك

  ،]١٩٥:البقرة[﴿ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى التهلُكَة﴾ : لا يجوز؛ لأن االله عز وجل قال: حكمه
داء السكري تحرم عليهم الكثير من الأطعمة؛ لأنه إذا أكل هذا الطعام سيؤدي به ذلك إلى الضرر، وما المصابون ب: مثال ذلك 

  . لا تأكل هذا، أو لا تكثر منه، وإنما تأكل منه بنسبة يسيرة بحيث أا لا تضرك: ر نقولدام سيؤدي به إلى الضر
  كل مضر لا يجوز، وفرع عليه ما شئت: الذي تخرج من هذه القاعدة الكبيرة، نقول :الضابط الأول: إذن
  كل نجس أو متنجس لا يحل، : هذا الضابط الثاني). ولا يحل نجس: (قال

ا أَو ﴿قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو دما مسفُوح: االله عز وجلقول  :ويدل لذلك
 ﴾سرِج هترِيرٍ فَإِنخ ملُّ: فإنه رجس، وأيضاً كما تقدم لنا قول االله عز وجل: ، قال] ١٤٥:الأنعام[لَححيو ﴿  اتبالطَّي ملَه
  .كل نجس أو متنجس فإنه لا يجوز، هذا هو الضابط الثاني: ، فنقول]١٥٧:الأعراف[ويحرم علَيهِم الْخبائثَ﴾ 

  .هي كل ما مات حتف أنفه، أو ذكي ذكاة غير شرعية :الميتة).كالميتة: (قال 
لْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً أَو ﴿قُ: أيضاً الدم محرم، كما تقدم في الآية).والدم: (قال

، وقد كان العرب في الجاهلية يجمعون الدم المسفوح ويشوونه ويأكلونه، فحرمه االله عز وجل، ]١٤٥:الأنعام[دما مسفُوحا 
﴿حرمت علَيكُم الْميتةُ والدم﴾ : د الإبل ومص دمها، وهذا حرمه الشارع قال تعالىوأيضاً كان الواحد منهم إذا جاع فص

 ]٣:المائدة[
حيوانات البر مباحة تبعاً للأصل، والأصل الحل، إلا الحمر الأهلية، هذا الضابط الثالث،  :)وحيوانات البر مباحة إلا الحمر: (قال

  وز، وهذا رأي جماهير العلماء رحمهم االله تعالى،الحمر الأهلية محرمة ولا تج: يقول
أن النبي صلى االله عليه وسلم ى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم : (حديث جابر في الصحيحين :ويدل لذلك 

  ،)الخيل
أا مباحة، وتقدم لنا في القواعد النورانية أن مذهب الإمام مالك رحمه االله هو أوسع الناس  :وعند الإمام مالك رحمه االله تعالى 
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  . في باب الأطعمة، فالمالكية يرون كراهتها، وإلا فإا مباحة عندهم
، وحديث غالب بن ]١٤٥:الأنعام[﴾ ﴿ قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه: بقول االله عز وجل :ويستدلون

، لكن الحديث لا يثبت، ففيه غالب بن )أطعم أهلك من سمين حمرك: (أبجر في سنن أبي داود أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
  .أبجر

  : اختلف العلماء رحمهم االله في الحمار الوحشي: مسألة
  . الحمار الوحشي هو الذي عليه الخط فهو يشبه الحمار الأهلي لكنه مخطط: فقال بعضهم

  .بأن الحمار الوحشي هو نوع من أنواع الظباء، وليس المخطط :وقال بعض العلماء كالشيخ السعدي 
  :ما له ناب يفترس به، لابد من أمرين: الضابط الرابعهذا ). وما له ناب يفترس به: (قال 
  .أن يكون له ناب، والناب هو السن التي تكون خلف الرباعية: الأمر الأول 

ينهش بنابه ويعض بنابه، فإذا توفر الأمران، فإن هذا محرم ولا يجوز، ولهذا أمثلة كثيرة ذكرها : يفترس به، أي: الأمر الثاني
  المؤلف رحمه االله، 

لنبي صلى االله عليه وسلم ى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب أن ا: (حديث أبي ثعلبة الخشني في الصحيحين :ويدل لذلك
  .، ومثله أيضاً حديث أبي هريرة في مسلم ، وحديث ابن عباس رضي االله تعالى عنهم)من الطير

  أن ما له ناب يفترس به فإنه محرم ولا يجوز، : وهذا رأي جماهير العلماء
﴿ قُلْ لا أَجِد في ما أُوحي إِلَي محرما علَى طَاعمٍ يطْعمه إِلَّا أَنْ يكُونَ ميتةً  :الإباحة، ويتمسكون بآية الأنعام: ومذهب المالكية

  ].١٤٥:الأنعام[أَو دما مسفُوحا﴾ 
ومذهب تفترس به، ومع ذلك الشارع استثناها، فالمذهب  اًلها ناب مع أنالضبع استثناها المؤلف رحمه االله، ). غير الضبع: (قال 

، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأبو )أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر بأكل الضبع: (الشافعية أن الضبع مباحة، لحديث جابر 
  .داود وغيره وصححه البخاري

أن كل وعلى هذا يكون استثناء الضبع سنة مستقلة، وإلا الأصل  والنبي صلى االله عليه وسلم جعل في من صاد ضبعاً،  كبشاً،
ذي ناب من السباع محرم، وكما تقدم في جحد العارية، الأصل أن اليد ما تقطع إلا في السرقة، أما جحد العارية ما فيه سرقة، 

إن الضبع تختلف عن بقية السباع؛ فهي لا تعتدي إلا على من يعتدي عليها، بخلاف بقية : هذه سنة مستقلة، وقيل: نقول
  . ي وإن لم يعتد عليهاالسباع، فإن بقية السباع تعتد

:فالخلاصة في الجواب عن إباحة الضبع مع أن لها ناباً  
  . أن الضبع ليس عادياً  بطبعه، فلا يتعرض إلا لمن يعتدي عليه :الجواب الأول
  أن إباحته سنة مستقلة،  :الجواب الثاني

  .المرأة التي جحدت العارية، وجحد العارية ليس فيه سرقة: ونظير ذلك
وإنما استعارت وجحدت فقطعت يدها فهذه ، جحد الوديعة ليس فيه قطع لكن جحد العارية فيه قطع مع  أا لم تسرقولهذا  

  . سنة مستقلة
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كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخترير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد : (قال المؤلف
:إنه لابد أن يتوفر أمران: ناب من السباع فإنه محرم ولا يجوز، وقلنا أن كل ما لهالضابط الرابع  إذن). والدب  

.أن يكون له ناب: الأمر الأول  
أن يفترس بنابه: والأمر الثاني   

.نوع من السباع بين الكلب والنمر وقوائمه أطول من قوائم النمر ويكون منقطاً بنقط سوداء): والفهد( :وقوله  
  . معروف  ):والكلب( قوله
يقول العلماء بأنه نوع من الكلاب البرية يشبه الكلب، وسمي بذلك؛ لأنه يأوي إلى عواء أبناء جنسه، ولا ):وابن آوى:( قوله

  .  يعوي إلا ليلاً، وصياحه يشبه صياح الصبيان، وهو طويل المخالب والأظفار يعدو على غيره
  . مستطيل الجسم إنه دويبه تشبه الفأرة أسك الأذنين،: قالوا:  )وابن عرس:(وقوله
  . هو القط الوحشي  ):السنور(: قوله
  . حيوان في حجم القط، قصير اليدين والرجلين، يصيد الفأر والحيات ):والنمس(: قوله
  . حيوانان معروفان  ):والقرد والدب: (قوله

  ). أن كل ذي ناب من السباع يفترس به يكون محرماً: (فهذه أمثلة يذكرها المؤلف والضابط في ذلك 
كالعقاب والبازي : (قال.، ما له مخلب من الطير يصيد بهالضابط الخامس هذا). وما له مخلب من الطير يصيد به: (قال

). والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة  
ى عن كل ذي ناب من السباع ومخلب من  أن النبي (م في حديث ابن عباس رضي االله عنهما في مسلم ما تقد :ويدل لذلك

، والخلاف في هذه المسألة كالخلاف في المسألة السابقة، فإن المالكية كما تقدم يتوسعون في بـاب الأطعمـة، بخـلاف    )الطير
  .الجمهور فيرون أن هذه الأشياء محرمة

والغراب  -وهو أسود صغير أغبر- يف، كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وما يأكل الج: (قال 
، ما يأكل الجيف كالنسر والرخم، فهذه التي تأكل الجيف يقول المؤلف رحمه االله الضابط السادسهذا ). الأسود الكبير

. بأا محرمة ولا تجوز: تعالى  
، والجلالة هي التي )ى عن أكل لحوم الجلالة وألباا أن النبي : (تجوز التي تأكل الجيف ويدل على أن هذه الأشياء محرمة ولا

  .تأكل العذرة، فمادام أن الشارع ى عن الجلالة، فكذلك هذه بمترلة الجلالة؛ لأا تأكل الجيف وتأكل الميتات
أن لحوم هذه الطيور التي تأكل الجيف قد تكون مضرة بسبب أكلها لهذه الميتات والجيف ونحو ذلك،  :وأيضاً يدل على ذلك

. وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى  
 إن مثل هذه الأشياء التي تأكل الجيف من الميتات ونحو ذلك، إذا ظهر أثر ما تأكله في اللحم في: وعلى هذا، يقال واالله أعلم

بأا لا تجوز، أما إن لم يظهر شيء من ذلك واستحالت هذه الجيف، فإن النجاسة تطهر : الطعم أو الرائحة أو العرق، نقول
 بالاستحالة،



 
١٤٨ 

وذكر المؤلف رحمه االله الغراب الأبقع، وكذلك أيضاً والأسود الصغير الأغبر، وكذلك الغراب الأسود الكبير، فالغراب محرم 
 لا يجوز أكله، 

، فلو كان مباحاً ما أمر الشارع بقتله، )أمر بقتل خمس فواسق، وذكر منها الغراب أن النبي : (حديث عائشة  :ل لذلكويد
وإنما أباح صيده، وهذا مما يدل على أنه ليس مباحاً، ويستثنى من الغربان غراب الزرع الذي يأكل الحب، فجماهير العلماء على 

  .أنه مباح؛ لأن مرعاه الزرع
.هو طائر أعجمي طويل العنق): اللقلق:(وقوله  
هو طائر على قدر الحمامة، وهو على شكل الغراب، وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو لونين أبيض ): والعقعق:(وقوله

.وأسود طويل الذنب  
يعتدي على بعض  هو نوع من الغربان، يوجد به بقعة بيضاء في رأسه، أو في بقية جسمه، وهو): والغراب الأبقع:(وقوله

.الحيوانات وخاصة في أعينها  
كبير ضخم الجناحين، أو كالنسر : إنه غراب القيظ، ويقال: أي يشبه الغبار، ويقال): والغداف وهو أسود صغير أغبر:(وقوله

.كثير الريش  
.يأكل الجيف ويأكل غيرها): والغراب الأسود الكبير:(وقوله    

، ما الضابط السابع هذا"). والوطواط"والفأرة والحية والحشرات كلها " النيصو"وما يستخبثه العرب كالقنفذ : (قال
 يستخبثه العرب، يرون أنه محرم ولا يجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى،

والمراد ]. ١٥٧:الأعراف[ ﴾خبائثَ ويحلُّ لَهم الطَّيبات ويحرم علَيهِم الْ ﴿ :بأن االله عز وجل قال :واستدلوا على ذلك 
إم سكان القرى والريف دون البوادي، : بالعرب ذوو اليسار، ولا عبرة باستخباث غيرهم، والشافعية يقولون  

. إن المراد م أهل الحجاز دون غيرهم: والحنابلة يقولون  
لأمصار ولا أهل الحجاز، وإنما يرجع إلى ما دلت عليه أنه لا يرجع أصلاً إلى استخباث العرب، لا أهل القرى وا: والرأي الثاني

السنة؛ لأن من العرب من يستخبث الطيب، ومنهم من يستطيب الخبيث، ولهذا العرب الذين نزل القرآن بلغتهم في مكة وهم 
 يرجع في في ذلك أنه لا فالصوابأهل الحجاز يستطيبون بعض الخبائث، من شرب الخمور وأكل الميتات والدماء ونحو ذلك، 

.من يستطيب الخبيث، ومنهم من يستخبث الطيب -كما تقدم لنا-الاستخباث إلى طبائع الناس؛ لأن من الناس   
ن القاعدة الكبيرة، ما تولد من عمما يخرج الضابط الثامن هذا ).وما تولد من مأكول وغيره، كالبغل والسمع: (قال رحمه االله 

مأكول وغيره كالبغل، فالبغل متولد من الخيل والحمر الأهلية، والسمع متولد من الذئب والضبع، فما تولد من مأكول وغيره 
 اجتمع فيه الحلال والحرام، 

كلباً آخر؟ فقال عليه الصلاة  سأل النبي صلى االله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه أنهحديث عدي رضي االله تعالى عنه  :ذلكيل ودل
، وذكر أنه يجد الصيد في الماء؟ فقال النبي صلى )لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك، ولم تسم على الكلب الآخر: (والسلام

، فهنا اجتمع حظر بمباح، فغلب النبي صلى االله عليه وسلم )لا تأكل فإنك لا تدري أسهمك قتله أم الماء؟: (االله عليه وسلم
انب الحظرج   



 
١٤٩ 

ما أمر الشارع بقتله أو ى الشارع عن قتله فهو محرم ولا يجوز، والذي أمر الشارع بقتله كما قال النبي صلى : الضابط التاسع
، )الفأرة، والحية، والعقرب، والحدأة، والغراب الأبقع: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: (االله عليه وسلم من حديث عائشة 

إنه محرم، وكذلك أيضاً ما ى الشارع عن قتله كما جاء في : أمر بقتل الوزغ، فما أمر الشارع بقتله يقولوكذلك الشارع 
بأن هذه الأشياء التي : ، ونقول)أن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد: (حديث ابن عباس 

بأا محرمة ولا تجوز: نقول أمر الشارع بقتلها، أو ى الشارع عن قتلها،  
   



 
١٥٠ 

    
.أي مما تقدم) وما عدا ذلك فحلال. فصل: (قال رحمه االله تعالى  

.وتقدم أن الأصل الحل  
وهذا الفصل عقده المؤلف لبيان حكم ما أحل االله من مطعوم ومشروب، وما يكره، وحكم من اضطر إلى محرم، ومن 

.تجب ضيافته، وغير ذلك  
المشهور من المذهب وكذلك عند الشافعية أا مباحة لحديث أسماء في الصحيحين ) الخيل: (وقول المؤلف رحمه االله

، خلافاً لمذهب أبي حنيفة ومالك ، فإم )نحرنا على عهد الرسول صلى االله عليه وسلم فرساً فأكلناه: (أا قالت
مة إلا أنه يرى أن الخيل محرمة، ومهما أوتي الإنسان من العلم يرون أا محرمة، ومالك مع أنه يتوسع في باب الأطع

.فإنه لا يزال ضعيفاً، ولا يزال يعتريه النقص، وإلا فإن الإمام مالكاً رحمه االله إمام من أئمة المسلمين  
وجـه   ﴾يخلُق ما لَا تعلَمـونَ والْخيلَ والْبِغالَ والْحمير لتركَبوها وزِينةً و﴿: ويستدل على التحريم بقوله تعالى

  : الدلالة
  . أن االله تعالى امتن ا على العباد وأا للركوب وليست للأكل :أولاً
   .بالحمير والبغالأنه  :ثانياً

  .ما ذهب إليه جهور العلماء رحمهم االله الراجحولاشك أن 
  . إا ضعيفة: أما دلالة الاقتران فيقول الأصوليون

.امتن ا للركوب والزينة فهذا لا يمنع أن تؤكل: االله تعالىوأما أن    
حيوان البحر مباح كما ذكر المؤلف رحمه االله على رأي جماهير العلماء رحمهم االله ).ويباح حيوان البحر كله: (قال

 تعالى،
، صيده ما أخذ حياً، وطعامه ما ]٩٦:المائدة[ ﴾أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه  ﴿ :قول االله عز وجل :ويدل لذلك 

.أخذ ميتاً، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم االله تعالى  
رأي الحنفية، يرون أن حيوانات البحر محرمة إلا السمك وما طفا منه، يعني السمك مباح إلا ما طفا  :والرأي الثاني 

ه محرم، وتقدم لنا أن الحنفية يوسعون في الأشربة ويضيقون في منه فإنه محرم، فهم يستثنونه من الإباحة، ويرون أن
)الحل ميتته: (في ذلك ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، ويؤيده حديث أبي هريرة  والصوابالأطعمة،    

استثنى المؤلف رحمه االله من حيوانات البحر الضفدع، فيرى ).إلا الضفدع والتمساح والحية: (قال المؤلف رحمه االله
ؤلف رحمه االله أا محرمة ولا تجوز، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، وقد جاء في مسند الإمام أحمد أن طبيباً سأل الم

الرسول صلى االله عليه وسلم عن ضفدع يجعلها في دواء، فنهاه النبي صلى االله عليه وسلم عن قتلها، والحديث في سنن 
 النسائي وأبي داود، 



 
١٥١ 

هذه الضفادع برمائية أو مائية؟ هللكن يبقى . االله أنه لا بأس بأكل الضفدعوعند الإمام مالك رحمه   
يعني هل هي تعيش في البر والبحر، أو تعيش في البحر فقط، أو تعيش في البر والماء جميعاً؟ بالنسبة للضفادع،   
هذا حرام، لكن الحديث فيه مقال، وإن كما تقدم لنا أن ما ى الشارع عن قتله  به ثابتاً فنسلمالحديث إن كان : نقول: أولاً 

.كان يصححه بعض الأئمة  
  تعيش إلا في الماء؟لاهل الضفادع برمائية تعيش في البر والبحر، أو أا مائية  :ثايناً

إن كانت لا تعيش إلا في الماء فحكمها حكم حيوان الماء كما تقدم، وإن كانت برمائية فحكمها حكم حيوانات البر،  
.وحيوانات البر الأصل فيها الحل إلا مع الضوابط التي تقدمت  

نت تعيش إن كا: إن صح الحديث أخذنا به، لكن الحديث هذا فيه شيء من الضعف، وإن لم يصح الحديث نقول: الخلاصة
في الماء فقط فحكمها حكم حيوانات الماء، والأصل الإباحة، وإن كانت تعيش في البر كحيوانات البر الأصل الإباحة إلا ما 

.تقدم  
  وينظر أيضاً للضوابط السابقة هل ناب أو مخلب أو مضرة؟

ل الحل تبعاً لحيوانات البحر، وإن التمساح له ناب يفترس به، لكن إن كان يعيش في الماء فقط، فالأص). والتمساح: (قال
كان برمائياً يكون تبع حيوانات البر، وقد تقدم لنا أن كل ذي ناب من السباع محرم، وهو له ناب، وعلى هذا يكون التمساح 

.محرماً  
حر التي لا حية البر هذه محرمة؛ لأنه كما تقدم لنا أن الشارع أمر بقتلها، وهي مضرة أيضاً، لكن حية الب).والحية: (قوله 

  .تعيش إلا في البحر، فالأصل في ذلك الحل
من اضطر إلى محرم كأكل الميتة أو شرب ). ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه: (قال رحمه االله تعالى

 ﴾عاد فَلا إِثْم علَيه فَمنِ اضطُر غَير باغٍ ولا ﴿ :لابد من شرطين كما قال االله عز وجل: جرعة خمر ونحو ذلك، فنقول
:، والشرطان]١٧٣:البقرة[  
والباغي هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال، ) غير باغ: (الشرط الأول   

.الذي يأخذ من الحرام أكثر من حاجته :العادي) ولا عاد(: الشرط الثاني  
وقول المؤلف .ينقذ حياته، كما تقدم غير باغ ولا عاد يعني).غير السم حل له منه ما يسد رمقه: (وقول المؤلف رحمه االله

هذا كان في الزمن السابق، أما الآن في زمننا فالسموم هذه أصبحت أنواعاً من العلاجات والأدوية، ) غير السم: (رحمه االله
 .فبسبب ترقي الطب الآن بعض ذوات السموم تستخلص منها السموم وتعمل للعلاج

أن النبي (الجلاَّلة، وهي التي تأكل العذرة، وقد جاء في حديث ابن عمر في السنن : يستثنى من هذا الأصلمما والضابط العاشر  
، وكذلك أيضاً جاء في حديث عبداالله بن عمرو رضي االله تعالى عنهما )صلى االله عليه وسلم ى عن أكل الجلالة وعن ألباا

فالجلالة التي تأكل العذرة ى عنها النبي صلى االله عليه وسلم) ةأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن أكل الجلال( .  
متى تباح الجلالة؟: مسألة  



 
١٥٢ 

:اختلف العلماء رحمهم االله في ذلك على ثلاثة آراء   
أا لا تباح حتى تحبس وتطعم الطاهر ثلاثة أيام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله، : الرأي الأول 

.لورود ذلك عن ابن عمر رضي االله تعالى عنهما: قالوا  
 :والرأي الثالث. عند الحنفية والشافعية أنه ليس لذلك حد، بل تحبس حتى تطيب ويظن زوال النجاسة: الرأي الثاني

أا إن كانت من الطيور كالدجاج ونحو ذلك، فإا تحبس ثلاثة أيام، وإن كانت : وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله
والذي يظهر واالله أعلم هو ما ذهب إليه الحنفية والشافعية، . من البقر والإبل فإا تحبس أربعين يوماً، مع إطعامها الطاهر

وأن الجلالة تحبس حتى يظن أا طابت، وزال عنها أثر النجاسة، فإذا طابت وزال عنها أو ظن أن أثر النجاسة قد زال، 
  .فإا تكون حلالاً

إنه ليس جميع الجلالات تحرم؟: جلالة تحرم أو نقول هل كل :مسألة  
هذا موضع خلاف بين العلماء، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله أن الجلالة التي تحرم هي التي أغلب علفها 

.وأكلها هو النجاسة، أما ما عداها فإا لا تحرم  
رائحة و نجاسة في لحمها ولبنها، يعني في طعم اللحمأن الجلالة التي تحرم هي التي يظهر أثر ال: الرأي الثاني

بأا لا تجوز، أما إذا لم يظهر أثر النجاسة فعندنا : الحليب ونحو ذلك، إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها نقولواللحم،
فالذي يظهر واالله . استحالت إلى دم ولحم ونحو ذلك إذا قاعدة وهي أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وأن هذه النجاسات

بأننا ننظر إلى أثر النجاسة، فإن ظهر أثر النجاسة في لحمها ولبنها ونحو ذلك في الرائحة والطعم في : أعلم أننا نقول
بأن ذلك حلال: بأن هذا لا يجوز، وإن لم يظهر، بل استهلكت واستحالت هذه النجاسة، فنقول: العرق، فنقول   

ما يتعلق بالدواجن، التي تربى في مزارع الدواجن بالملايين الآن، وهذه الدواجن تطعم الميتات؛ لأا تطعم أعلافاً : مسألة
وتطعم حبوباً، وأيضاً تطعم الدم الذي يذبحونه عند ذبح هذه الدواجن، فيجمع هذا الدم ويعاد تكريره، ومثله أيضاً ما 

ن أطرافها، يعاد تكرير مثل هذه الأشياء، وتكون أعلافاً لمثل هذه الدواجن، فهل يموت من هذه الدواجن أو ما يقطع م
فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أا لا تكون . إن هذه الدواجن محرمة أو ليست محرمة؟ سيأتينا هذا الخلاف: نقول

هذه الأشياء يخلطوا مع أطعمة جلالة إلا إذا كان أغلب علفها النجاسة، وأصحاب الدواجن الآن يضعون بالنسبة لمثل 
هذه الدواجن بنسبة، فالذي يظهر واالله أعلم أن هذه النسبة لا تتجاوز ثلاثين بالمائة، وعلى هذا على المذهب لا تكون 

 هذه من قبيل الجلالة؛ لأا على المذهب لا تكون جلالة إلا إذا كان أغلب طعامها النجاسة، 
لة ينهى عنها إلا إذا ظهر أثر النجاسة في لحمها أو عرقها وفي الطعام والرائحة ونحو أا لا تكون جلا :الرأي الثاني 

  .ذلك
)ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجاناً: (قال رحمه االله   

:إذا اضطر الإنسان إلى مال الغير فإن هذا لا يخلو من أمرين  



 
١٥٣ 

لكي يأكله،  ؛زيد، هنا اضطر إلى عين مال الغير أو خبزرز أأن يضطر إلى عين مال الغير؛ كأن يضطر إلى : الأول الأمر 
 فهل يجب على صاحب الطعام أن يبذله للمضطر أو لا يجب؟

يبذله له، هذا فيه تفصيل، إن كان صاحب الطعام محتاجاً إليه فهو أولى به، وإن كان غير محتاج إليه فإنه يجب عليه أن 
لكن إذا بذله له هل يبذله مجاناً أو بعوض؟.فإن لم يبذله للمضطر فللمضطر أن يقاتله حتى يأخذه منه  

.المشهور من المذهب أن صاحب الطعام يبذله للمضطر بعوض، إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه   
فقيراً فإنه يجب عليه أن يبذله له مجاناً، وإن كان المضطر  إن كان: وعند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله التفصيل، قال

إذا : كما قلنا.ليس فقيراً معه دراهم فإنه يأخذه بالعوض، لأنه يرى أن إطعام الجائع وكسوة العاري من فروض الكفايات
 اضطر إلى عين مال الغير، فإن كان صاحبه محتاجاً فإنه يكون أولى به، 

ه على نفسه ولو هلك؟ هل له أن يؤثر غير :مسألة  
عندنا رجلان في مخمصة، كل منهما مضطر، ومع أحدهما خبزة، صاحب الخبزة أولى ا، وليس له أن  : مثال ذلك

يدفعها إلى المضطر الآخر ما دام أنه محتاج، لكن هل له أن يؤثر غيره على نفسه حتى ولو هلك، أو ليس له ذلك؟ هذا 
ويؤثرونَ علَى أَنفُسِهِم ولَو كَانَ بِهِم  ﴿ :ذلك، واستدل بقول االله عز وجل له: موضع خلاف، فقال بعض العلماء

.إن هذا هو أبلغ الجود، وإليه يميل ابن القيم رحمه االله: ، وقالوا]٩:الحشر[خصاصةٌ   
ولا تقْتلُوا  ﴿ ،]١٩٥:البقرة[ ﴾هلُكَة ولا تلْقُوا بِأَيديكُم إِلَى الت﴿: أنه ليس له ذلك؛ لقول االله عز وجل: والرأي الثاني

، ]٢٩:النساء[ ﴾أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحيما  
إن كان المؤثر له أثر في الإسلام، كأن يكون صاحب علم أو صاحب شجاعة وقيادة ونحو ذلك فإنه  :وقيل بالتفصيل

وهو ما إذا اضطر إلى عين  القسم الأولهذا  يؤثره على نفسه يشرع أن يؤثره على نفسه، وإن لم يكن كذلك فإنه لا
.مال الغير   

في هذا القسم اضطر إلى نفع مال ).ومن اضطر إلى نفع مال الغير( :ما أشار إليه المؤلف رحمه االله بقوله :القسم الثاني
 الغير، 
أو إلى دلوه لكي يستقي به الماء، أو إلى إنائه لكي يطبخ فيه الطعام،  أواضطر إلى ثوب زيد لكي يتقي به من البرد، : مثاله

مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب : (فقال المؤلفإلى سيارته لكي يأتي ا من الصحراء ونحو ذلك، 
ير يدفعه بعوض، لكن إذا اضطر إلى يجب ما دام أنه اضطر إلى النفع، وتقدم لنا أنه إذا اضطر إلى عين مال الغف )بذله مجاناً

، فاالله سبحانه وتعالى ذمهم على ]٧:الماعون[ ﴾ويمنعونَ الْماعونَ﴿: نفع مال الغير هنا يدفعه مجاناً؛ لقول االله عز وجل
  .منعهم للماعون

  الأكل من ثمر بستان الغير
هذه ).ناظر فله الأكل منه مجاناً من غير حملومن مر بثمر بستان في شجر أو تساقط عنه ولا حائط عليه ولا : (قال



 
١٥٤ 

المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى، أنه إذا مر بثمر بستان كالنخيل، أو البرتقال، أو التفاح، أو الموز، 
لكن ليس له أن يأكل؟ المشهور من المذهب أن له أن يأكل : أو نحو ذلك، فهل له أن يأكل من هذا الثمر أو نقول

.بشروط كما سيأتينا  
بأن هذا هو الوارد عن جمع من الصحابة، كـعمر وابن عباس وأنس ، وكذلك أيضاً ابن عمر  :واستدلوا على ذلك

رأي جماهير : الرأي الثاني. رضي االله عنهم، وكذلك أيضاً جاء مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري رضي االله تعالى عنه
بستان ليس له أن يأكل، أهل العلم، أنه إذا مر بثمر   

ولا تأْكُلُوا أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ ﴿: أن الأصل في مال المسلم الحرمة، واالله عز وجل قال :واستدلوا على ذلك
إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم : (، وأيضاً ثبت في الصحيح أن النبي صلى االله عليه وسلم قال]١٨٨:البقرة[

في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الحنابلة، وأنه إذا  والصحيح). لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه: (في الصحيحين، و)حرام
.مر بثمر هذا البستان له أن يأكل لكن بشروط  

: كما جاء عن ابن عباس بإسناد صحيح، قال) ومن مر بثمر بستان في شجرة أو تساقط عنه ولا حائط عليه: (قال
أن يكون الثمر على : الشرط الأول، )خل أو نحوه وقد أحيط عليه حائط فلا تدخله إلا بإذن صاحبهإذا مررت بن(

.الشجر أو تساقط  
.ألا يكون هناك حائط ولا ناظر كما جاء عن ابن عباس رضي االله تعالى عنهما: والشرط الثاني  

إذا (: عمر رضي االله تعالى عنه، قالأن يأكل لكن لا يحمل كما جاء عن : الشرط الثالثهذا ).من غير حمل: (قال
.)مررت ببستان فكل ولا تتخذ خبنة  

.ألا يصعد الشجر أو أن يرميه بشيء: الشرط الرابع  
.ألا يأكل من الثمر الذي قد جمع: الشرط الخامس  

وإذا ظهرت ربما يكون البستان قريباً من البلد، ؛ لأنه البستان ألا يترتب على هذا الأكل ضرر لصاحب :السادسالشرط 
لا ضرر ولا ضرار، والأصل هو : نقولفسيترتب عليه ضرر نه أتى الناس وأكلوه، فإإذا الثمرة قد يكون البستان صغيراً، و

إذا : (حرمة مال المسلم، وقد جاء في حديث أبي سعيد في سنن أبي داود والترمذي وإن كان فيه ضعف، من رواية الحسن
).ن فإن أجابك وإلا فكلأتيت حائط بستان فناد صاحب البستا  

  لو مر بماشية هل له أن يشرب من لبنها أو ليس له ذلك؟ : مسألة
له أن يشرب إذا لم يكن هناك مالك يستأذنه ولا راع فله أن يشرب من لبنها ولـو لم   :المشهور من المذهب

  .يكن هناك إذن 
  ).لا يحلبن أحد شاة أحد إلا بإذنه(لما ثبت في الصحيحين : يمنعون من ذلك والجمهور 



 
١٥٥ 

هذه المسألة أيضاً من مفردات مذهب الحنابلة، حكم ).وتجب ضيافة المسلم اتاز في القرى يوماً وليلة: (قال رحمه االله 
 ضيافة المسلم، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟

االله أا واجبة، وأنه يجب على المسلم أن يضيف أخاه المسلم، لكن بشروط كما  المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه 
 سيأتينا، وعند أكثر أهل العلم أن هذه الضيافة ليست واجبة،

لكن الحنابلة الذين قالوا . أن الأصل في مال المسلم الحرمة والعصمة، فلا نوجب شيئاً في ماله :ودليلهم على عدم الوجوب
من كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، : (بقول النبي صلى االله عليه وسلم :على ذلك بالوجوب استدلوا

ه في الصحيحين، اخرجأ، )يومه وليلته: وما جائزته يا رسول االله؟ قال: قالوا  
ا منهم حق إذا أمروا لكم بحق الضيف وإلا فخذو: (وأيضاً حديث عقبة بن عامر رضي االله تعالى عنه في الصحيحين

، فرخص النبي صلى االله عليه وسلم لهم، إذا ما أضافوا وظفرت بشيء من مالهم أن تأخذ مقدار الضيافة، مما يدل )الضيف
ليلة : (وجاء أيضاً في سنن أبي داود وابن ماجه ومسند أحمد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال. على أن الضيافة واجبة
، وهذا ظاهر في الوجوبحق واجب: ، فقال)الضيف حق واجب .  

:بأا واجبة، وهذا الوجوب يشترط له شروط: والحنابلة الذين قالوا  
أن يكون مسلماً، وعلى هذا فالكافر لا تجب ضيافته وإنما تستحب ضيافته، ولهذا أسماء رضي االله تعالى : الشرط الأول

: راغبة، مشركة، أفتصلها؟ قال النبي صلى االله عليه وسلمأن أمها جاءا وهي (عنها لما ذكرت للنبي صلى االله عليه وسلم 
.، مما يدل على أن ضيافة المشرك مشروعة)صليها  

أن يكون هذا الضيف مجتازاً، يعني ماراً، أما إذا جاء وأقام في البلد، فإنه لا تجب : الشرط الثاني هذا) اتاز: (قال
.ضيافته، لكن إذا كان ماراً هنا تجب الضيافة  

 تجب الضيافة، لأن المدن تكثر فيها لا، وعلى هذا إذا كان في الأمصار في المدن الشرط الثالثهذا ) في القرى( :قال
أنه لا فرق؛  والصحيح.إليها ، فلا تجب الضيافة في الأمصار، وإنما تجب الضيافة في القرى ونأماكن المسافرين، التي يلجأ

  .لعموم الأدلة
الضيافة الواجبة، والسنة ثلاثة أيام، وأما قدر الضيافة الواجبة فيوم وليلة، وقد تقدم لنا ما جاء  هذا قدر) يوماً وليلة: (قال

من كان : (، وأيضاً تقدم لنا حديث الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال)ليلة الضيف حق واجب: (في السنن
وهل يجب عليه أن ). يومه وليلته: ته يا رسول االله؟ قالوما جائز: يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته، قالوا

في مثل هذه المسائل أننا نرجع فيها إلى أعراف الناس الصوابيدخله في بيته أو لا يجب عليه؟  .  
 

  



 
١٥٦ 

 

  
العقل سريع القبول، تمام الشيء، ومنه الذكاء في الفهم إذا كان تام : الذكاة في اللغة).باب الذكاة: (قال رحمه االله تعالى

.فإذا كان تام العقل سريع القبول يسمى هذا ذكياً  
الودجان والحلقوم والمريء: فهي نحر أو الحيوان المأكول البري المقدور عليه، بقطع ثلاثة من أربعة: أما في الاصطلاح   

.والأصل في الذكاة القرآن، والسنة، والإجماع  
،]٣:المائدة[ ﴾إِلَّا ما ذَكَّيتم﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل   
ما أر الدم وذكر اسم االله عليه : (وأما السنة فحديث رافع بن خديج في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال 

،)فكل  
.والإجماع قائم على ذلك   

وكل ما لا يعيش إلا في  لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة إلا الجراد والسمك،: (قال رحمه االله
:إن الحيوان المأكول لابد له من ذكاة، لكن استثنى من ذلك شيئين لا تشترط لهما الذكاة: قال المؤلف رحمه االله).الماء  

ليس له دم؛ لأن : أي: ما لا نفس له سائلة، هذا لا حاجة فيه إلى الذكاة، ومعنى ما لا نفس له سائلة: الشيء الأول
.ة هو إخراج هذه الرطوبات، وحينئذ إذا لم يكن له دم وليس له نفس سائلة، فلا حاجة إلى الذكاةالمقصود من الذكا  

فمثلاً الجراد لا نفس له سائلة، ولا حاجة لتأتي بالسكين وتقطع رأسه، وغير ذلك مما يباح من الحشرات، لا حاجة إلى 
.الذكاة  

لبحر، هذا لا حاجة إلى ذكاته، وتقدم لنا حديث أبي هريرة أن ما لا يعيش إلا في ا: حيوان البحر، أي: الشيء الثاني 
، )الحل ميتته: (في ماء البحر النبي صلى االله عليه وسلم قال  

، وأن صيده ما أخذ ] ٩٦:المائدة[ ﴾أُحلَّ لَكُم صيد الْبحرِ وطَعامه متاعا لَكُم وللسيارة﴿: وتقدم لنا قول االله عز وجل
، وأن طعامه ما أخذ ميتاً، مما يدل على أنه لا حاجة إلى التذكيةحياً   

الذكاة يشترط لها ).أهلية المذكي بأن يكون عاقلاً مسلماً أو كتابياً: ويشترط للذكاة أربعة شروط: (قال رحمه االله
:شروط  

:الأهلية، أهلية المذكي، والأهلية تكون بأمرين: الشرط الأول  
العقل، : الأمر الأول   

.الدين، وعلى هذا إذا انتفى العقل لم تحل الذكاة، وكذلك أيضاً إذا انتفى الدين لم تحل الذكاة كما سيأتينا: والأمر الثاني  
إلا ما : ، فقول االله عز وجل]٣:المائدة[ ﴾إِلَّا ما ذَكَّيتم ﴿ :العقل دليله قول االله عز وجل) بأن يكون عاقلاً: (قال 

القصد يحتاج إلى عقل، ذكيتم يدل على القصد، و  



 
١٥٧ 

فالسكران مغطى على عقله، وحينئذ لا قصد له فلا تصح ، )ولا تباح ذكاة سكران( :وعلى هذا قال المؤلف رحمه االله
 ذكاته، 

وأيضاً صبي لم يميز؛ لأنه لا يتأتى القصد منه، ومعتوه لا إدراك له فحكمه حكم . ؛ لأنه يشترط العقل)ومجنون(:قال 
العقل، وعلى هذا السكران وانون والمغمى عليه، والصبي الذي لم يميز، كل هؤلاء ذكام : لأمر الأولا: فنقول.انون

غير صحيحة، وما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى، هو قول جمهور أهل العلم خلافاً للشافعية، فإن الشافعية لا 
االله يشترطون العقل، والصواب ما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم   

هذا الشرط الثان هذا الشرط  )مسلماً أو كتابياً ولو مراهقاً أو امرأة أو أقلف أو أعمى: (قال رحمه االله تعالى
يهودياً أو نصرانياً، هؤلاء هم الذين تباح ذبيحتهم، : إما أن يكون مسلماً وإما أن يكون كتابياً: المراد بالدين أمران.الثاني

هؤلاء كلهم ذكام في حكم الميتة، فالشيوعي، وغير ذلك  وأالدهري  وأالمرتد  وأالوثني  أو وعلى هذا لو ذكَّى اوسي
 فلابد أن يكون مسلماً، أو كتابياً،

.أما المسلم فبالإجماع   
إن قوماً حديث عهد : (حديث عائشة رضي االله تعالى عنها أا قالت للنبي صلى االله عليه وسلم :ويدل على ذلك أيضاً 

، فأباح النبي صلى )سموا أنتم وكلوا: ر اسم االله عليه أو لا؟ قال النبي صلى االله عليه وسلمكبكفر يأتون بلحم لا ندري أذُ
، فأنتم لستم مسئولين عن فعلهم، إنما أنتم مسئولون عن )اسموا أنتم وكلو: (االله عليه وسلم ذبيحة المسلم، حيث قال

اليهودي أو النصراني فأيضاً تباح ذكاته، : أما الكتابي.فعلكم  
، والنبي صلى االله عليه وسلم أكل ]٥:المائدة[ ﴾وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

ها اليهوديةمن الشاة التي صنعت .  
:لكن الكتابي يشترط لحل ذكاته شروط  

أن يكون أبواه كتابيين، وعلى هذا إذا كان أبواه غير كتابيين لا تحل، وعلى هذا اليهودي إذا أراد أن : الشرط الأول
هذا ما ذهب إليه ويذكي لابد أن يكون أبوه كتابياً وأمه كتابية، والنصراني لابد أن يكون أبوه كتابياً، وأمه أيضاً كتابية، 

.الحنابلة والشافعية  
رأي الحنفية والمالكية، أن هذا ليس شرطاً، وهذا الذي مال إليه ابن القيم رحمه االله؛ لأن االله سبحانه وتعالى : والرأي الثاني

نحو ذلك، في ذلك أنه حتى ولو كان أبوه مجوسياً أو وثنياً و فالصحيحعلق الحكم بأديام، ولم يعلق الحكم بأنسام، 
.المهم أن يكون هو كتابياً  

أن يأتي بالشروط الشرعية عند الذكاة، يعني لابد أن يذكي تذكية شرعية من إار الدم، وأن يذكر اسم : الشرط الثاني
، لابد )وذكر اسم االله عليه(ما شرطية، ) ما أر الدم: (االله كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في حديث رافع بن خديج 

من إار الدم، ومن ذكر اسم االله عز وجل، وهذا يشمل الكتابي وغير الكتابي، وهذا ما عليه جماهير العلماء،: من هذين  
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وعلى هذا إذا كان يذكي تذكية غير شرعية مثل أن تصعق البهيمة أو تضرب بالمسدس أو مع رأسها، فإن ضرب العجل  
. د أن يأتي بالشروط الشرعية، وهذا ما عليه جماهير أهل العلمهذا لا يحل، لاب: حتى مات أو قارب الموت، نقول  

هي من طعامه وطعام : وقد تردد ابن العربي المالكي في ذلك، حيث سئل عن النصراني يفتل عنق الدجاجة، هل تحل؟ فقال
هي من : ة قالوذكر في موضع آخر في نفس كتابه أحكام القرآن لـابن العربي أن ذلك لا يحل، فتار. أحباره ورهبانه

فالصواب في هذه المسألة أنه لابد من التذكية . الصواببأا لا تحل، وهذا هو : وتارة قال. طعامه وطعام أحباره ورهبانه
. الشرعية، وأن طعام أهل الكتاب حلال إذا توفرت فيه الشروط الشرعية  

إن كان نصرانياً، ولابد أن يدين بدين اليهود أن يدين بدين أهل الكتاب، فلابد أن يدين بدين النصارى : ثالثالشرط ال
إن كان يهودياً، أما إن كان ملحداً مرتداً لا يعترف بالأديان، الدين مجرد اسم لا يؤدي شيئاً من الشعائر، ولا يعترف 

ف؛ بالدين ونحو ذلك، فهذا مرتد لا تحل ذكاته، لكن إذا كان يدين بشيء من دين النصارى، حتى ولو كان الدين المحر
لَقَد كَفَر الَّذين قَالُوا ﴿: لأن االله سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك باالله عز وجل، وذكر إباحة نسائهم وإباحة ذبائحهم

 ثُ ثَلاثَةثَال ٧٣:المائدة[ ﴾إِنَّ اللَّه[، ﴿  ميرم ناب سِيحالْم وه قَالُوا إِنَّ اللَّه ينالَّذ كَفَر لَقَد]المهم أن االله ]. ١٧:المائدة
إنه لابد أن يعترف وأن يكون مقراً بأنه : سبحانه وتعالى ذكر عنهم الشرك، ومع ذلك أباح ذبائحهم ونساءهم، فنقول

صاحب دين، أما إذا كان لا يعترف بالأديان، ولا يدين ا، وإنما هي مجرد اسم فقط، فهذا مرتد لا تحل ذكاته، لكن إذا 
.إن ذبيحته حلال ونساءهم حلال: أو يهودي ويؤدي ولو شيئاً من الشعائر، فنقولكان يعتقد أنه نصراني    

.لأن المراهق له قصد صحيح؛ )ولو مراهقاً: (قال رحمه االله تعالى  
، يعنى تذكية المرأة صحيح، ويدل على ذلك قصة المرأة التي بسلع لما عدا الذئب على شاة فاستخلصتها )أو امرأة: (قال

.حجراً فذكتها بهمنه، ثم أخذت   
.يعني غير مختون؛ لعموم أدلة الذكاة، )أو أقلف: (قال  

لعموم أدلة الذكاة، فما دام أن الأعمى يتمكن عن طريق اللمس بمعرفة موضع التذكية صح ذلك؛ )أو أعمى: (قال   
العقل : هلية هيلما تقدم من أنه يشترط الأهلية، والأ).ولا تباح ذكاة سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد: (قال

، فيؤخذ من ذلك أن ]٥:المائدة[وطَعام الَّذين أُوتوا الْكتاب حلٌّ لَكُم وطَعامكُم حلٌّ لَهم ﴿: والدين، واالله عز وجل قال
عمة طعام غير أهل الكتاب ليس حلاً لنا، فطعام الوثني ليس حلاً، وكذلك طعام اوسي، والمقصود ذبائحهم، أما الأط

  .التي ليست من قبيل الذبائح فهي حلال حتى من الوثني، لكن المقصود الذبائح
الآلة، فتباح الذكاة بكل محدد ولو مغصوباً من حديد وحجر وقصب وغيره إلا السن : الثاني: (قال رحمه االله تعالى

تباح الذكاة بكل محدد، ).والظفر  
ما أر الدم وذكر اسم االله : (نه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالحديث رافع بن خديج رضي االله تعالى ع :ويدل لذلك

أر الدم، وعن عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم أمرها بأن تعطيه المدية، والمدية المقصود ا : ، فقال)عليه فكل



 
١٥٩ 

خشب محدد أو قصب محدد، أو حجر محدد، أو حديد محدد، : السكين، فكل محدد تصح التذكية به كما قال لك المؤلف
وما دام أنه حق للغير ولم  ،أما كحكم تكليفي: لكن إذا كان مغصوباً، هل تصح التذكية به أو لا تصح؟ نقول.إلخ...

إا لا : إن هذا محرم ولا يجوز، لكن كحكم وضعي، هل تحل الذبيحة ذا المغصوب أو نقول: يرض باستعماله، فنقول
 تحل؟ 

في ذلك أا حلال كما ذهب إليه المؤلف رحمه االله تعالى؛ لأن النهي هنا لا يعود إلى ذات  صحيحوالهذا موضع خلاف، 
.المنهي عنه ولا إلى شرطه، وإنما يعود إلى أمر خارج  

، خرجاه في )ما أر الدم فكل، ليس السن والظفر: (لقول النبي صلى االله عليه وسلم؛ )إلا السن والظفر: (قال 
: صلى االله عليه وسلم استثنى شيئينالصحيحين، فالنبي  

، فيؤخذ من هذا أن )وسأخبركم، أما السن فعظم: (السن، وعلل النبي صلى االله عليه وسلم ذلك فقال: الشيء الأول 
. التذكية بكل العظام لا تجوز  

الذي يحرم هو التذكية بالسن، أما التذكية ببقية العظام فإا جائزة ولا بأس ا، : أي) إلا السن: (قال المؤلف رحمه االله
 هذا ظاهر كلام المؤلف رحمه االله، 

، وليس خاصاً ذلك بالسن، لا تجوز التذكية بكل العظام أن اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، وهو :والرأي الثاني
، فيشمل كل العظام، ويؤيده أن النبي )أما السن فعظم: ( صلى االله عليه وسلم علل فقالبل يشمل جميع العظام؛ لأن النبي

صلى االله عليه وسلم ى أن يستجمر بالعظام؛ لأن الاستجمار بالعظام يؤدي إلى تلويثها بالنجاسة، وأخبر النبي صلى االله 
كون لحماً، فكذلك إذا ذكى ا سيؤدي إلى تلويثها عليه وسلم أن هذه العظام طعام إخواننا من الجن، يجدوا أوفر ما ت

.بالنجاسة، بالدم المسفوح  
أن النهي ليس خاصاً بالسن كما هو ظاهر كلام المؤلف رحمه االله، بل الصواب أن هذا شامل لكل  :فالخلاصة في ذلك 

.العظام، وهو اختيار شيخ الإسلام ومذهب الشافعي رحمه االله تعالى  
بل إن الحنفية يشترطون أن يكون السن متصلاً، فإن كان منفصلاً . بي حنيفة أن هذا خاص بالسنلكن المذهب ومذهب أ

.في ذلك أنه سواء كان متصلاً أو منفصلاً لا تصح التذكية به والصحيح فإنه تصح التذكية به  
قطع الحلقوم، وهو : التذكيةمن شروط صحة الشرط الثالث  هذا.)قطع الحلقوم: الثالث: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

مجرى النفس، والمريء، وهو مجرى الطعام، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه االله تعالى، أنه لابد من قطع 
بأن قطع هذين تنعدم ما الحياة، فالحلقوم هو  :الحلقوم والمريء، وهذا أيضاً مذهب الشافعية، واستدلوا على ذلك: هذين

. والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان اريان انعدمت الحياةمجرى النفس،   
عرقان وهما : الودجان :وهي رأي أبي حنيفة رحمه االله أنه لابد من قطع ثلاثة من أربعة من غير تعيين: والرأي الثاني

، وهذا هو المشهور من غليظان يحيطان بالعنق، والحلقوم والمريء، هذه أربعة لابد من قطع ثلاثة منها من غير تعيين
 مذهب أبي حنيفة رحمه االله،
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. الحلقوم وهو مجرى النفسووعند المالكية لابد من قطع ثلاثة لكن على سبيل التعيين، لابد من قطع الودجين،    
ذكر ما أر الدم و: (حديث رافع بن خديج رضي االله تعالى عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قالكما في والمتأمل للسنة 

، فالنبي صلى االله عليه وسلم اشترط اار الدم، ولا يكون اار الدم إلا بقطع الودجين؛ لأن الحكمة )اسم االله عليه فكل
من التذكية هي تطييب الحيوان المذكى بإزالة هذه الرطوبات منه وإخراجها، ولذلك ما لا نفس له سائلة لا يحتاج إلى 

فعلى هذا . لذي لا نفس له سائلة، ليس له دم يسيل عند قتله، هذا لا حاجة إلى تذكيتهتذكية، يباح بلا تذكية، فالجراد ا
واالله أعلم في هذه المسألة أنه لابد من فري الودجين، فيكون ما ذهب إليه المالكية أنه لابد من قطع  الأقرب: نقول

لاثة من أربعة؛ لأنه إذا فريت هذه الأوداج قول الحنفية لابد من قطع ث: ، أو نقولالصوابالودجين والحلقوم، قريباً من 
، هنا شرطان، أما قول )ما أر الدم وذكر اسم االله: (حصلت الحكمة، وأيضاً حصل ما اشترطه النبي صلى االله عليه وسلم

.إنه يكتفى بقطع الحلقوم والمريء فهذا ضعيف: الحنابلة والشافعية  
ى الطعام والشرابوهذا كما تقدم هو مجر).المريء: (قال رحمه االله   
وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من : (قال رحمه االله

:الحيوان المأكول لا يخلو من أمرين). بدنه  
إلخ.... أن يكون مقدوراً عليه، فهذا لابد من تذكيته في محل الذكاة كما تقدم، بقطع ثلاثة من أربعة :الأمر الأول   

أن يكون غير مقدور عليه، فهذا تذكيته بجرحه في أي موضع من بدنه، ولهذا سيأتينا ما يتعلق بالصيد، : والأمر الثاني  
. ع من بدنه، فإذا جرحته في أي موضع من بدنه كفىحيوان غير مقدور عليه، يكفي أن تجرحه في أي موض :الصيد
الصيد، والنعم : الحيوان المأكول إن كان مقدوراً عليه لا يحل إلا بالذكاة، وإذا كان غير مقدور عليه، مثل: فنقول

بئر  وذكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة الواقعة في: (المتوحشة التي هربت، ومثل ما ذكر المؤلف رحمه االله
، هذا إذا كان لا يقدر عليه يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه، )إلخ...  

 - هرب-أم كانوا في غزوة مع النبي صلى االله عليه وسلم، فند بعير : (حديث رافع بن خديج في الصحيح :ويدل لذلك
ت أوابد كأوابد الوحش، فما إن لهذه الحيوانا: ضربه بسهم، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: فحبسه رجل بسهم، أي

وهذا هو . ما ند منها فاصنعوا به هكذا، يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه: ، يعني)صنع هكذا فاصنعوا به هكذا 
 الوارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم علي وابن مسعود وابن عمر وعائشة رضي االله تعالى عن الجميع، 

ه إما لكونه ند أو لكونه صيداً أو لكونه كما ذكر المؤلف رحمه االله وقع في بئر ونحو ما عجز عن تذكيت: وعلى هذا نقول
. ذلك، فهذا يكفي أن تجرحه في أي موضع من بدنه  

مما يقتله لو انفرد، لو كان رأسه في الماء سقط في البئر ورأسه أصبح في ) إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه: (قال المؤلف
حاظر ومبيح فلا يحل،  الماء، فهنا اجتمع  

حديث عدي رضي االله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الصيد يجده في الماء فيأكله أم لا؟  :ويدل لذلك
: لا، لا تدري أسهمك قتله أم الماء، وسأله أنه يجد مع كلبه كلباً آخر هل يأكل؟ فقال: (فقال النبي صلى االله عليه وسلم
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إذا كان هذا الذي وقع في الماء ونحو ذلك : فيقول المؤلف رحمه االله). دري أكلبك قتله أو الكلب الآخرلا تأكل، لا ت
اجتمع شيء يقتله وجرحه، أنت جرحته وأيضاً وجد شيئاً يقتله فلا تأكله؛ لأنه اجتمع الآن حاظر ومبيح فيغلب جانب 

  الحظر، لحديث عدي رضي االله تعالى عنه
هذا ).باسم االله لا يجزئه غيرها، فإن تركها سهواً أبيحت لا عمداً: أن يقول عند الذبح: الرابع: (قال رحمه االله تعالى

من شروط صحة التذكية وهو التسمية، والتسمية موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله هل هي شرط الشرط الرابع 
 أو أا واجبة أو أا مستحبة؟ 

:ثلاثة آراء، طرفان ووسطفالعلماء رحمهم االله لهم في ذلك   
وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه االله واختاره شيخ الإسلام أا شرط لا تسقط لا عمداً ولا سهواً؛ لأن : الرأي الأول

فعل الشرط وجوابه  )وأر(شرطية  )ما(، )ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل: (النبي صلى االله عليه وسلم اشترط، قال
.إار الدم، وذكر اسم االله عز وجل: بي صلى االله عليه وسلم اشترط شرطين للحل، فالن)فكل(  
وهو المشهور من مذهب الإمام الشافعي رحمه االله تعالى أن التسمية سنة وليست : يقابل هذا القول :الرأي الثاني 

ولا ﴿، ]١١٨:الأنعام[ ﴾كر اسم اللَّه علَيهفَكُلُوا مما ذُ ﴿ :إا شرط فاستدلوا بقول االله عز وجل: أما الذين قالوا.واجبة
هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا ما مستحبة استدلوا بقول االله عز وجل: والذين قالوا].١٢١:الأنعام[ ﴾تبأ: ﴿  موالْي

ح ابتوا الْكأُوت ينالَّذ امطَعو اتبالطَّي لَّ لَكُمأُح ملٌّ لَهح كُمامطَعو والمراد بطعام أهل الكتاب]٥:المائدة[ ﴾لٌّ لَكُم ، :
. ذبائحهم، فاالله سبحانه وتعالى أباح ذبائح أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يذكرون اسم االله عز وجل، ولا يسمون

إن : (لى االله عليه وسلم فقالتوكذلك أيضاً استدلوا بما ثبت في صحيح البخاري في حديث عائشة أا سألت النبي ص
سموا : اسم االله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم أذُكرقوماً حديث عهد بالإسلام، وإم يأتون بلحم لا ندري 

، فهؤلاء الذين هم حديث عهد بالإسلام يظن أم لم يذكروا اسم االله عز وجل، لأم حديث عهد )أنتم وكلوا
، وهذا مما يدل على أن التسمية ليست واجبة وإنما هي )سموا أنتم وكلوا: (النبي صلى االله عليه وسلمبالإسلام، فقال 

.مستحبة  
أن رجلاً سأل النبي صلى االله عليه وسلم عن الرجل يذبح وينسى : (وأيضاً استدلوا بحديث أبي هريرة رضي االله تعالى عنه

، وهذا الحديث ضعيف، )الله على كل مسلماسم ا: أن يسمي؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم  
.، وهذا أيضاً حديث ضعيف)المسلم يكفيه اسمه: (وكذلك أيضاً حديث ابن عباس   

أا لا تسقط في العمد ولكنها : رأي أكثر أهل العلم، وهو المشهور من المذهب، أن التسمية واجبة، بمعنى: الرأي الثالث
فَكُلُوا مما ﴿: لعمد فلما تقدم من الأدلة، كحديث رافع ، وقول االله عز وجلتسقط في السهو، أما كوا لا تسقط في ا

هلَيع اللَّه ماس ر١١٨:الأنعام[ ﴾ذُك[ ،﴿هلَيع اللَّه مذْكَرِ اسي ا لَممأْكُلُوا ملا تو﴾ ]ا تسقط ]١٢١:الأنعاموأما كو ،
والمتأمل للأدلة يجد أن ما ذهب إليه ].٢٨٦:البقرة[ ﴾تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْناربنا لا ﴿: بالسهو فلقول االله عز وجل



 
١٦٢ 

ما : (في هذه المسألة، وأا شرط مطلقاً؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال الأحوط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله هو
.ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل: ، فاشترط شرطين)أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل  

إن قوماً يأتون بلحم، وإم حديث عهد : (وأما ما استدل به الشافعية فالحديث ضعيف، ويبقى عندنا حديث عائشة 
، هذا الحديث يؤخذ منه )سموا أنتم وكلوا: بإسلام، لا ندري أذكروا اسم االله عليه أم لا؟ فقال النبي صلى االله عليه وسلم

أن الفعل إذا صدر من أهله فالأصل فيه السلامة، فهذا الفعل الآن صدر من مسلمين، والأصل فيه السلامة، : ة وهيقاعد
، ونحن لو أردنا أن ننقب عن )سموا أنتم وكلوا: (ولهذا النبي صلى االله عليه وسلم وجههم إلى ما ينبغي أن يفعلوه، فقال

سيارة تنظر البائع هل هو مالك السيارة أو غير مالك؟ كيف ملكها؟ ممن أفعال الناس تعبنا، مثلاً لو أردت أن تشتري 
والحقيقة أنك لست مسئولاً عن أفعال الناس،  ،اشتراها؟ هل توفرت شروط الشراء أو لا؟ والذي اشتراها منه ممن اشتراها

.سلم لا يفتشوأن الم ،سموا أنتم وكلوا: (بل أنت مسئول عن نفسك، ولهذا النبي صلى االله عليه وسلم قال  
وأما القول بأن أهل الكتاب لا يسمون، فتقدم لنا أن ذبيحة الكتابي يشترط فيها ما يشترط في ذبيحة المسلم من إار الدم 

 وذكر اسم االله عز وجل، 
وأما والغريب أن الحنابلة رحمهم االله تعالى فرقوا بين باب الذكاة وباب الصيد، ففي باب الصيد يجعلون التسمية شرطاً، 

في باب الذكاة فيجعلوا واجبة، يعني أا تسقط سهواً في باب الذكاة، لكنها في باب الصيد لا تسقط، مع أن الصيد 
أولى بالعذر؛ لأن الصائد قد يكون غافلاً، ثم يطرأ عليه الصيد فجأة لمرور المصيد الحيوان، فيسارع إلى إطلاق السهم 

ن التسمية حينئذ لا تسقط، يعتبروا شرطاً في باب الصيد، لكنها في باب إ: ويغفل عن التسمية، ومع ذلك يقولون
  .التسمية لا يعتبروا شرطاً، وإنما يعتبروا واجبة

االله : بسم االله، وعلى هذا لو ذكر اسم االله عز وجل قال: لابد من هذا اللفظ: أي). لا يجزئه غيرها: (قال رحمه االله تعالى
مد الله، لا إله إلا االله، لا حول ولا قوة إلا باالله، فإنه لا يجزئه غيرها، وهذا ما ذهب إليه أكثر أهل أكبر، سبحان االله، الح

 العلم رحمهم االله تعالى، 
، )سموا أنتم وكلوا: (ما تقدم من حديث عائشة رضي االله تعالى عنها، وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم :ويدل لذلك

). سموا أنتم وكلوا: (اذكروا اسم االله أنتم وكلوا، وإنما قال: لى االله عليه وسلمسموا ولم يقل النبي ص: قال  
أو سبحان االله، أو االله أكبر، : إنه إذا ذكر اسم االله عز وجل كفى، لو قال: رأي الحنفية والمالكية، قالوا: والرأي الثاني

واالله أعلم هو ما ذهب  والأقرببأن هذا كاف، : ، يقولونإلخ..لا حول ولا قوة إلا باالله أو لا إله إلا االله، أو  الحمد الله،
.إليه الحنابلة والشافعية، وأنه لابد أن يذكر اسم االله عز وجل  

  باسم الرحمن؟ : بسم االله أو لو أتى باسم آخر من أسماء االله يجزئ  كما لو قال: هل لابد أن يقول: مسألة
بسم االله، ولو قال باسم الرحمن لا يجزئ أو قال باسم مالك يوم الـدين لا  : المذهب يتمسكون بالظاهر وأنه لابد أن يقول

  . سواء أتى بلفظ الجلالة أو بغيره من أسماء االله تعالى: أنه يسمي والصوابيجزئ، فهذا غير صحيح ، 



 
١٦٣ 

ربنا لا ﴿ :أبيحت الذبيحة؛ لما تقدم من قول االله عز وجل: يعني).سهواً أبيحت.(التسمية: أي).فإن تركها: (قال 
ذبيحة المسلم : (، وأيضاً ما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال]٢٨٦:البقرة[ ﴾تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو أَخطَأْنا

ربنا لا تؤاخذْنا إِنْ نسِينا أَو  ﴿ :، إذا لم يتعمد، لكن هذا الحديث ضعيف، وأما قول االله عز وجل)حلال وإن لم يسم
: هذا في الحكم التكليفي لا في الحكم الوضعي؛ لأن عندنا حكمين: ، فكيف الجواب عنه؟ نقول]٢٨٦:البقرة[ ﴾أَخطَأْنا

 الحكم التكليفي والحكم الوضعي،
)لا عمداً: (قال رحمه االله تعالى  )  
 حادة، لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وقد ثبت في مسلم عن شداد بن أوس غير: أي).ويكره أن يذبح بآلة كالة: (قال

إن االله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا : (أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
).الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته  

واالله أعلم أنه يحرم الذبح بآلة كالة؛ لما فيه من تعذيب  والأقربفيه شيء من النظر، هذا ) يكره: (وقول المؤلف رحمه االله
.الحيوان، لما تقدم من حديث شداد بن أوس رضي االله عنه  

يعني يكره أن تحد السكين والحيوان يبصر؛ لما في ذلك من تعذيب الحيوان، وقد جاء ).وأن يحدها والحيوان يبصره: (قال
أن النبي صلى االله عليه وسلم أمر أن (رضي االله تعالى عنهما في مسند أحمد وغيره، وإن كان ضعيفاً، في حديث ابن عمر 

، لكن عندنا حديث شداد بن أوس الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى االله عليه )تحد الشفار، وأن توارى عن البهائم
نوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد إن االله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحس: (وسلم قال

). أحدكم شفرته وليرح ذبيحته  
يكره أن يوجهه إلى غير القبلة، ويؤخذ من هذا أنه إذا وجهه إلى غير القبلة فإن : أي).وأن يوجهه إلى غير القبلة: (قال

عليه وسلم لما ضحى وجه أضحيته إلى القبلة التذكية صحيحة، لكن ظاهر السنة هو التوجيه إلى القبلة؛ لأن النبي صلى االله 
، وكذلك أيضاً ورد عن ابن عمر )وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين: (وقال

.رضي االله تعالى عنهما  
تزهق  يكره أن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد، يعني قبل أن: أي).وأن يكسر عنقه أو يسلخه قبل أن يبرد: (قال

روحه، فينتظر إلى أن تزهق روح الحيوان، ثم بعد ذلك إن شاء كسر عنقه وإن شاء سلخه، أما أن يكسر عنقه أو يسلخه 
لا قبل أن تزهق روحه، فهذا فيه تعذيب للحيوان كما تقدم في حديث شداد بن أوس ، والذي يظهر واالله أعلم أنه 

هذا لا يجوز ايقتصر على الكراهة، وإنم .  
بأن ذكاة الجنين ذكاة : ذكاة الجنين، إذا ذكى حاملاً، فهل يحتاج الجنين الذي في بطن الحامل إلى ذكاة أو نقول: مسألة
 أمه؟ 



 
١٦٤ 

هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى، المشهور من مذهب الإمام أحمد ، وكذلك هو مذهب الشافعي أن 
إن ذكاة أمه تكون ذكاة له، أما إن خرج وفيه حياة مستقرة، فهذا لابد من ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى إذا خرج ميتاً ف

 تذكيته، 
، أخرجه الإمام أحمد والترمذي )ذكاة الجنين ذكاة أمه: (حديث أبي سعيد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ويدل لذلك

.، وصححه الترمذي وابن دقيق  
.ذا نبت الشعر على جلده، وهنا لابد من تذكيته، وهذا قول المالكيةالتفصيل، أن ذكاته ذكاة أمه إ: الرأي الثاني   
والصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة .رأي الحنفية، أنه لابد من تذكيته مطلقاً :الرأي الثالث 

أحمد ، وهو ضعيف لا يثبت  ، أخرجه الإمام)إذا أشعر الجنين فذكاته ذكاة أمه(لحديث أبي سعيد ، وأما حديث ابن عمر 
  عن النبي صلى االله عليه وسلم

البهيمة التي ضربتها سيارة أو سقطت من علو، أو أكلها السبع، ونحو  هاالنطيحة التي نطحتها يمة أخرى، ومثل: مسألة
بأا ليست مباحة؟: ذلك، هل هذه مباحة أو نقول  

يعني أدركت وفيها حياة مستقرة، ثم ذكيت، فإا تكون مباحة، مثل هذه الأشياء إن كان فيها حياة مستقرة، : نقول 
.تجوزوإلا فإا لا   

وما ضابط الحياة المستقرة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم االله تعالى، والأقرب في ذلك أن ضابط الحياة المستقرة 
الحار فحينئذ نعرف أن فيها حياة مستقرةأا إذا ذكيت خرج منها الدم الأحمر الحار، فإذا خرج منها الدم الأحمر  .  

إذا واصل التذكية حتى أبان الرأس، هل تباح أو لا تباح؟ : مسألة  
واصل التذكية حتى أبان الرأس، فهل هذه الذكاة مباحة صحيحة أو ويعني المذكي قطع الحلقوم والمريء والودجين، 

حمهم االله تعالى، والذي يظهر واالله أعلم أا تذكية بأا غير صحيحة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم ر: نقول
إا مكروهة أو محرمة؛ لما فيه من تعذيب الحيوان، لكنه مادام أنه أتى على ما يجب قطعه من : صحيحة، أما أن نقول

.بأا ذكاة صحيحة: الحلقوم والمريء والودجين، فنقول  
أتى على العمود الفقري، والعمود الفقري هذا مقتل، فربما يكون وذهب بعض أهل العلم إلى أا ذكاة غير صحيحة؛ لأنه 

.قتله بغير ما شرع، لكن يظهر واالله أعلم أنه مادام أتى على الودجين والحلقوم والمريء فقد أتى على ما يجب قطعه  
هذا مباح أو  كذلك أيضاً إذا أبان الرأس بالسيف ونحو ذلك، كأن يضرب الحيوان على رقبته بالسيف حتى يبينه، هل 

.ليس مباحاً؟ والكلام في هذه المسألة كما تقدم  
  : الذبائح التي تأتي من أهل الكتاب تنقسم ثلاثة أقسام: مسألة

  . الأصل فيه الصحة : ما علم فيه تطبيق الشريعة :القسم الأول
  . فهذا الأصل فيه التحريم : ما علم عدم تطبيق الشريعة :القسم الثاني



 
١٦٥ 

الأصـل الحـل والصـحة؛    : ما جهل حاله لا ندري هل طبقوا الشريعة أو لم يطبقوها؟ نقول :القسم الثالث
لحديث عائشة رضي االله عنها لكن إذا غلب على الظن  أم لا يأتون بالشروط الشرعية فحكمـه كالقسـم   

  .الثاني
لكن إذا ثبت أم يذكون ويقطعون الودجين ويذكرون اسم االله عليه فالأصل في ذلك الحل، فلسنا مسـؤولين  

  أن نفتش عن كل ذبيحة أو دجاجة هل ذبحت وفق الشريعة أو لم تذبح وفقها؟ 
  : ذكر المؤلف رحمه االله شروطاً وهناك شروط لم يذكرها

التذكية كما لو قصد أن يقطع سلعة في رقبة البهيمة ثم أتت الآلـة وقطعـت    أن يقصد التذكية، فلو قصد عملاً  غير: أولاً
  .الودجين فإنه لا يحل

  . أو قصد أن يقطع حبلاً  فقطع الودجين ونحو ذلك فإنه لا تحل التذكية 
  . أن لا يذبح لغير االله تعالى تعظيماً  :ثانياً

  : والذبح ينقسم إلى أقسام
  . والعقيقة، ن عبادة وهو ما يتقرب به إلى االله تعالى كذبح الأضحية، والهدي، والنذرالذبح الذي يكو :القسم الأول
  . الذبح الذي يكون شركاً وهو الذبح الذي يكون تعظيماً  لمخلوق :القسم الثاني

ا أو يـذبح  أن يذبح لمخلوق لا لقصد التعظيم وإنما لقصد الانتفاع؛  كأن يذبح لأهله ليـأكلو : الذبح المباح :القسم الثالث
  . للضيف ليأكل أو ليبيع فيربح، فهذا جائز ولا بأس به

  : أن يكون الذبح مأذوناً  فيه شرعاً  فإن لم يكن مأذوناً  فيه شرعاً  فإنه ينقسم قسمين :ثالثا
  أن يكون المنع لحق المخلوق كما لو سرق شاة وذبحها أو سرق بعيراً  وذبحه هل يحل أولا يحل؟  :القسم الأول 

  :  موضع خلاف بين أهل العلم هذا
  . أن التذكية حلال؛ لأن النهي هنا يعود إلى أمر خارج: والصواب في ذلك

  . إلخ....والتذكية قد توفرت فيها الشروط الشرعية؛ من ذكر اسم االله تعالى وإار الدم 
  . هنا محرم ولا يصح : نقول: كما لو ذبح صيداً  في حال الإحرام: أن يكون المنع لحق الخالق :القسم الثاني 

ولا تذكوا مما يدل : ولم يقل} لَا تقْتلُوا{: فعبر االله تعالى بقوله  ]٩٥: المائدة[} لَا تقْتلُوا الصيد وأَنتم حرم {: لقوله تعالى
  . انتفت عنها صفة التذكية الشرعية، ولو قتلت غزالة وأنت قادر عليها تكون ميتةعلى أا أصبحت ميتة وأنه قد 

  
 
 

   



 
١٦٦ 

 
يطلق على الفعل الذي هو اقتناص الحيوان المتوحش الحلال طبعاً غير : الصيد في اللغة): باب الصيد: (قال رحمه االله تعالى

.يسمى صيداً، والاقتناص هذا أيضاً يسمى صيداًالمقدور عليه، ويطلق أيضاً على نفس الحيوان، فالحيوان   
والأصل فيه القرآن والسنة والإجماع، .فهو اقتناص حيوان حلال غير مقدور عليه متوحش طبعاً :وأما في الاصطلاح  

، ]٢:المائدة[ ﴾وإِذَا حلَلْتم فَاصطَادوا﴿: أما القرآن فقول االله عز وجل  
ة رضي االله تعالى عنه، والإجماع منعقد عليه في الجملة، والعلماء رحمهم االله تعالى وأما السنة فكما في حديث أبي قتاد

بأن الصيد هو أفضل مأكول لخلوه عن الشبهة: يقولون   
:ثلاثة أقسامينقسم إلى  :حكم الصيد  
إذا كان المقصود به الاكتساب وتحصيل لقمة العيش، فهذا مشروع مأمور به،  :القسم الأول  
. وإن تضمن ظلم الناس في حروثهم ومواشيهم ونحو ذلك؛ فهذا ظلم ولا يجوز: القسم الثاني  

، فهذا كرهه العلماء رحمهم االله )من تتبع الصيد لها(إذا كان المقصود به مجرد اللهو دون الانتفاع، فإن : والقسم الثالث
  .لما يترتب على ذلك من إضاعة الوقت

   يد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروطلا يحل الص: (قال رحمه االله
وتقدمت لنا الأهلية في الذكاة، من هو الذي يكون أهلاً؟ وذكرنا أنه لا بد ).أن يكون الصائد من أهل الذكاة: أحدها 

:أن يتوفر فيه أمران  
ولا الصبي الذي لم يميز  العقل، وعلى هذا لا يصح صيد انون ولا السكران ولا المغمى عليه ولا النائم: الأمر الأول 

. كما تقدم في الذكاة  
الدين، والدين يشتمل على الإسلام، وأيضاً أن يكون كتابياً، وعلى هذا ما عدا هذين لا يصح صيدهم، : والأمر الثاني

لابد بل فاوسي والمرتد والوثني والدهري وغير ذلك من أصناف أهل الكفر كلهم لا يصح صيدهم ولا يحل صيدهم، 
.يكون مسلماً، وهذا بالإجماع، أو كتابياً يكون يهودياً أو نصرانياً أن  

:والكتابي كما تقدم معنا في الذكاة يشترط له شروط  
: والشرط الثاني. الصواب في ذلك أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين: أن يكون أبواه كتابيين، وقلنا: الشرط الأول 

ياً، أو بدين اليهود إن كان يهودياً، ولو دان بالدين المحرف، المهم أن يدين، وأن أن يدين بدين النصارى إن كان نصران
.يؤدي شيئاً من الشعائر، أما إن كان لا يعترف بالأديان، وإنما الدين مجرد اسم، فهذا مرتد لا يحل صيده ولا تذكيته  

. حهالصيد الشرعي لابد أن يجر: التذكية الشرعية، أيضاً نقول: والشرط الثالث   
.ذكر اسم االله عز وجل كما تقدم :والشرط الرابع    

الآلة في ). محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، أن يجرح، فإن قتله بثقله لم يبح: الآلة، وهي نوعان: الثاني: (قال
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قدم من حديث محدد، يشترط فيه أن يكون له حد يجرح الصيد، مثل السكين والسهم، لما ت: النوع الأول: الصيد نوعان
، وعلى هذا إذا لم يكن له حد كأن أخذ )ما أر الدم وذكر اسم االله عليه فكل: (رافع أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

حصاة وضرب ا الحيوان، فإنه لا يحل؛ لأن الحصاة هذه ليس لها حد، أو أخذ حجراً صغيراً وأرسلها على طير وأصابت 
الزجاج أو السكين :  يحل؛ لأنه ليس له حد، لابد أن يكون له حد، إما سهم أو رمح، أو مثلبأنه لا: الطير وقتلته، فنقول

ونحو ذلك، ولهذا عدي رضي االله تعالى عنه كما في الصحيح سأل النبي صلى االله عليه وسلم أنه يصيد بالمعراض، 
). ده فكله، وما أصبت بعرضه فلا تأكلهما أصبت بح: (خشبة في طرفها محدد، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: والمعراض

.لابد أن يباح: فيقول المؤلف  
.بأنه لا يباح: وهذا داخل في النطيحة، إذا قتله بثقله نقول). فإن قتله بثقله لم يبح: (قول  
عبارة عن طين حار يطبخ وييبس : البندق). وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به: (قال

العصا والشبكة : ويجوف، وهذه البندق إذا قتلت الصيد لا يباح؛ لأا لم تقتل بحدها، فلابد أن تقتل بالحد، ومثلها أيضاً
.والفخ لا يحل ما قتل به؛ لأنه لم يقتل بحده كما تقدم لنا حديث عدي رضي االله تعالى عنه، وأنه كان يصيد بالمعراض  

  . وأما البندق الآن الذي يرمى فيه بالرصاص فهذه تخرق خرقاً  شديدا ً، فهذه تباح
:الجارحة التي تصيد نوعان).الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة: والنوع الثاني: (قال  

ما يصيد بنابه، : النوع الأول  
:شترط فيها شرطانوالجارحة إذا كانت مما يصيد بنابه ي.ما يصيد بمخلبه: والنوع الثاني  

أن تكون معلمة،  :الشرط الأول   
، وذلك ]٤:المائدة[ ﴾وما علَّمتم من الْجوارِحِ مكَلِّبِين تعلِّمونهن مما علَّمكُم اللَّه ﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

. الكلاب والفهود ونحو ذلك: مثل  
ويكون تعليم الكلب ونحو ذلك . لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن ذلك ألا يكون كلباً أسود؛: والشرط الثاني

:بثلاثة أمور  
إذا أرسلته على الصيد فإنه يسترسل،: الأمر الأول  

، وإذا )إذا أرسلت كلبك المعلم: (حديث عدي رضي االله تعالى عنه، وفيه قول النبي صلى االله عليه وسلم :ويدل لذلك 
. كلبك المعلمهذه شرطية، إذا أرسلت   

:تحته معنيان :يترجر أنك إذا زجرته يترجر، ومعنى: الأمر الثاني  
يشترط أن يكون ذلك قبل إرساله، إذا : أنك إذا طلبت وقوفه فإنه يقف، لكن الحنابلة والشافعية يقولون: المعنى الأول 

 أرسلته ربما تطلب منه أن يقف ولا يقف،
.أنك إذا زجرته لكي يزداد في عدوه فإنه يزيد عدوه :المعنى الثاني   
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أنه إذا أمسك لا يأكل، فإن أكل فإنه ليس معلماً، : مما يكون به معلماً :الأمر الثالث   
، وإذا أكل فإنه لم يمسك علينا، وإنما أمسك ]٤:المائدة[ ﴾فَكُلُوا مما أَمسكْن علَيكُم﴿: قول االله عز وجل :ويدل لذلك

فكل مما أمسكن : (نفسه، وأيضاً حديث عدي رضي االله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قال على
). عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه  

جر، وأنه إذا أمسك لم إذا أرسلته يسترسل، وإذا زجرته يتر: أنه يكون معلماً ذه الأمور الثلاثة :فالخلاصة في ذلك
.يأكل، هذا إذا كان يصيد بنابه من الفهود والكلاب وغير ذلك  

أنك إذا أرسلته يسترسل، : أما إذا كان يصيد بمخلبه، كالباز والصقر ونحو ذلك، فهذا لكي يكون معلماً يشترط أولاً
ونحو ذلك مما يصيد بمخلبه، وأهل الخبرة أنه إذا دعي فإنه يرجع، أما ترك الأكل فهذا لا يشترط؛ لأن الصقر : وثانياً

بأنه لا يكاد يترك الأكل: يقولون .   
إرسال الآلة قاصداً، فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح إلا أن يزجره فيزيد في عدوه بطلبه : الثالث: (قال

، وعلى هذا لو أنه ضغط على السهم وما قصد الصيد، ثم ضرب صيداً فإنه لا يباح؛ لأن النبي الشرط الثالثهذا ).فيحل
إن : إذا استرسل الكلب بنفسه؟قال المؤلف.، فلابد أن يرسل الآلة قاصداً)إذا أرسلت كلبك: (صلى االله عليه وسلم قال

لا يباح؟ لا يباح،  زجر فزاد في عدوه حل، وإن لم يزجر أو زجره ولم يزد في عدوه، يباح أو  
. إن مجرد إخراجه للصيد هذا إرسال له: وقال بعض العلماء  

وهذا كما تقدم لنا ).التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، فإن تركها عمداً أو سهواً لم يبح: الرابع: (قال رحمه االله
أما في ) تركها عمداً أو سهواً لم يبح: (لأم يرون أن التسمية في الصيد شرط، وأا لا تسقط حتى في السهو، ولهذا قا

.الذكاة فإم يجعلوا واجبة، وأا إذا سقطت سهواً فإن الذكاة مباحة  
لورود ذلك عن النبي صلى االله عليه وسلم، وأيضاً نفهم هنا أن ؛ )االله أكبر، كالذكاة: ويسن أن يقول معها: (قال

مية في الصيد فإا تكون على الآلة، وعلى هذا لو سمى على هذه الذبيحة التسمية في الذكاة تكون على المذكى، وأما التس
.ثم غيرها فلابد أن يعيد التسمية، ولو سمى على الذبيحة ثم غير السكين لا يعيد التسمية  

د بالنسبة للصيد التسمية تكون على الآلة، فلو أنه سمى على السهم وأراد أن يصيد صيداً، طار الصيد الأول وجاء الصي
.يباح؛ لأن التسمية تكون على الآلة في الصيد، وأما في الذكاة فإا تكون على الذبيحة: الثاني وضربه فنقول  

عند إرسال السهم أو إرسال الكلب، ويجوز أن تتقدم على الذبح بزمن  :الصيد تكون وفيعند الذبح،  :والتسمية تكون
.يسير، هذا جائز ولا بأس به إن شاء االله  

.االله أكبر مستحب وليس واجباً: ، وقول)االله أكبر(مع التسمية،: أي، )ويسن أن يقول معها: (ف رحمه االلهقال المؤل  
كذلك أيضاً في الصيد، ويدل لذلك فعل النبي صلى االله عليه وسلم لما ذبح أضحيته، ، )كالذكاة( :وقال المؤلف رحمه االله

.فإنه عليه الصلاة والسلام سمى وكبر  
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.أي أن هذا كتاب يذكر فيه أحكام الإيمان، وكفاراا).كتاب الأيمان: (قال المؤلف رحمه االله تعالى  
اليمنى،الحلف والقسم والقوة واليد : جمع يمين، واليمين في اللغة تطلق على معان منها: الأيمان  

.الجلالة أو اسم من أسمائه سبحانه أو صفة من صفاتهتأكيد المحلوف عليه بذكر لفظ : وأما في الاصطلاح فهي  
 والأصل في الأيمان القرآن والسنة والإجماع،

، وأما السنة فقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ]٨٩:المائدة[واحفَظُوا أَيمانكُم : أما القرآن فقول االله عز وجل 
، )به صاحبكيمينك على ما يصدقك : (مسلم في صحيح هريرة   

  والإجماع منعقد على ذلك في الجملة
: ، وحفظ اليمين يكون بثلاثة أمور] ٨٩:المائدة[واحفَظُوا أَيمانكُم : والأصل في المسلم أنه يحفظ يمينه؛ لقول االله عز وجل  

  .حفظها ابتداءً بألا يحلف: الأمر الأول
حفظها وسطاً بألا يحنث، يعني إذا حلف فإنه لا يخالف ما حلف عليه، إلا إذا كان خيراً كما سيأتينا إن شاء االله، : الأمر الثاني  

حفظها انتهاءً أنه إذا حلف وحنث في يمينه فإنه يخرج الكفارة، : الأمر الثالث  
  : واليمين لها حكمان 

وقد تكون محرمة إذا حلـف  . لخ حسب المحلوف عليه إ...  قد تكون واجبة وقد تكون مستحبة :الحكم التكليفي : الأول 
لا ينبغي  :ه وقد تكون مباحة وهذا هو الأصل لكن كما قلناوفعل مكر ىعلى فعل محرم ، وقد تكون مكروهه إذا حلف عل

  . للإنسان أن يحلف إلا عند الحاجة لذلك 
  . ومستحبة إذا ترتب عليها أمر مستحب . إذا ترتب عليها أمر واجب : وقد تكون واجبة 

:  ولتخليص مظلوم ونحو ذلـك  لمكما لو حلف لدفع ظا: فأا تكون واجبة : فإذا كان هذا الواجب لا يتحقق إلا باليمين 
  . لأن دفع الظلم واجب  ؛هنا واجبة

  . بوتكون مستحبة إذا ترتب عليها أمر مستح
  . تدور عليها : التكلفية الخمسة  فالأحكام

.ا صحيحة ويترتب عليها آثارها إذا توفرت شروطها أ :الحكم الوضعي : الثاني   
الأصل في المسلم أن يحفظ اليمين، ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله تعالى في كتابه كتاب التوحيد بوب : وكما قلنا

لأنه إذا أكثر من الحلف باالله سبحانه وتعالى هذا يدل على عدم تعظيم االله عز ؛  كثرة الحلف باالله عز وجلباب ما جاء في: باباً
.وجل، وهذا نقص في التوحيد، يكون ذلك مخالفاً للتوحيد   

حلف على تركه أن يفعل ما ب مخالفة اليمين  هي: الحنث في اليمين).واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث: (قال رحمه االله
    .أو أن يترك ما حلف على فعله
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). واليمين التي تجب فيها الكفارة إذا حنث هي اليمين باالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف: (قال رحمه االله
فارة، وهي ؛ لأن من الأيمان ما تجب فيه الكنظراليمين التي تجب فيها الكفارة هي اليمين باالله عز وجل، وهذا الحصر فيه 

أو حلف  - وهي يمين محدثة مبتدعة بعد عهد الصحابة-فإذا حلف بالطلاق .ليست يميناً باالله عز وجل كما سيأتينا إن شاء االله
كما  بالتحريم أو حلف بالنذر ونحو ذلك، فإن هذه الأيمان تجب فيها الكفارة كما جاء عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم

إذا حلف بمخلوق من  أي أنه) هي اليمين باالله أو صفة من صفاته: (د المؤلف رحمه االله بقولهمراو سيأتينا إن شاء االله
.المخلوقات، فإا يمين محرمة ولا تجب فيها الكفارة  

االله باالله أو واالله أو ت: وهذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر ، أن العلماء رحمهم االله أجمعوا أنه إذا قال :)هي اليمين باالله: (قوله
  .فحنث أن عليه الكفارة

إذا حلف بصفة من صفات من االله عز وجل؛ لأن الحلف بصفة من صفات االله  أي). أو صفة من صفاته: (قال رحمه االله
هذه  .....إلخ وبصر االله، .. وسمع االله.. وحكمة االله.. وقدرة االله.. وعزة االله: عز وجل، هذا حلف باالله عز وجل، فإذا قال

سواء كانت هذه الصفة من الصفات الفعلية، أو من  )أو صفة من صفاته(: وظاهر كلام المؤلف في قولهحلف باالله، 
.ووجه االله ونحو ذلك: الصفات المعنوية، أو من الصفات الخبرية، كما لو قال  

ساً قط؟ هل رأيت بؤ: يقال للرجل الذي يغمس في الجنة: (حديث أنس أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ويدل لذلك
.حلف بصفة من صفات االله عز وجل) لا وعزتك وجلالك: (، فقوله)لا وعزتك وجلالك: قال  

، وثبت عن ابن )كانت أكثر يمين رسول االله صلى االله عليه وسلم لا ومقلب القلوب: (وحديث عائشة في صحيح البخاري 
حلف بعهد االله أو بأمانته ونحو ذلك، وهذه كلها من ومثل ذلك أيضاً لو .لا وسمع االله: عمر رضي االله تعالى عنهما أنه قال

  .الأيمان
فإذا حلف بالقرآن فهذا حلف بصفة من صفات االله عز وجل؛ لأن القرآن كلام االله، واالله عز وجل ).أو بالقرآن: (قال

بالقرآن كله، تكلم بالقرآن كلاماً بصوت وحرف مسموعين، فالحلف بالقرآن حلف بصفة من صفات االله، وسواء حلف 
.، هذا كله يمين؛ لأنه حلف بصفة من صفات االله عز وجلهأو بسورة من سور القرآن، أو بآية من آيات  

الحلف بالمصحف فيه تفصيل، لأن القرآن المقصود به المقروء المتلو، والمصحف المقصود به ).أو بالمصحف: (قال رحمه االله
بأن هذا : ، فإن كان مراده أن يحلف بالمداد والورق والجلد ونحو ذلك فنقولوالمصحف لأسافرنَّ: الوحي المكتوب، فإذا قال

، الوحي المترل على رسوله صلى االله عليه )والمصحف: (وإن أراد بقوله. حلف بمخلوق لا يجوز؛ لأن المداد والورق مخلوقة
لقرآن؛ لأنه حلف بصفة من هذا حلف باالله عز وجل كما تقدم الحلف با: وسلم الذي هو صفة من صفات االله، فنقول

  صفات االله عز وجل
: أسماء االله عز وجل تنقسم إلى ثلاثة أقسام  

االله، الرحمن، مالك يوم : ما كان خاصاً باالله عز وجل، فالحلف ذا الاسم الخاص باالله عز وجل يمين، مثل: القسم الأول
.ف ا يمين الدين، رب العالمين، الإله، هذه أسماء خاصة باالله عز وجل، فالحل  
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ما كان مشتركاً يسمى االله عز وجل به، وكذلك أيضاً يسمى به المخلوق، لكن يغلب إطلاقه على االله عز : القسم الثاني
بأنه إذا حلف به يمين، لكن إن نوى : نقول أنه االله عز وجل الجبار والرزاق والملك ونحو ذلك، فهذا إن نوى: وجل، مثل

.المخلوق فهذا حلف بالمخلوق  
لا يغلب إطلاقه على االله، يسمى االله : ما يسمى به االله وغيره، ويغلب إطلاقه على غير االله عز وجل، أو نقول: القسم الثالث

الحي والعزيز والمؤمن إلى آخره، فهذا إن نوى االله عز وجل : عز وجل به ويسمى به غير االله، ولا يغلب إطلاقه على االله، مثل
أا يمين؛ لأن المسلم لا يحلف  والصوابذه ليست يميناً شرعية، وإن أطلق فهذا موضع خلاف، فيمين، وإن نوى المخلوق فه

.إلا باالله عز وجل  
  . حلف بآية من آيات االله الشرعية: ف بالقرآنلالح: مسألة

  : بأن آيات االله تنقسم قسمين: نقول  .وآيات االله: قال فالحلف بآي االله كما لو
هذه يصح الحلف ا إذا قصد الوحي المترل أما إذا قصد ما هو فعل للمخلوق فلا يصـح  : الآيات الشرعية  :القسم الأول

  . لأنه حلف بالمخلوق 
وجل  صح لأن هذا الوحي مترل وهو من صفات االله عز: ن قصد ما هو آية شرعية نقولإ: قال والصلاة نقول : مثال ذلك 

 .  
  . لا يجوز لأنه حلف بمخلوق: نقول: الصلاة حركاته في: وإن قصد أعمال المخلوق

هذه لا يصح الحلف ا  كما لو حلف بالسماء أو الأرض أو الجبال ونحو : الحلف بآية من آيات االله القدرية :القسم الثاني
  . لا يصح الحلف ا : فنقول ذلك

  . لف به حلف بصفة من صفات االله تعالى وجل فاالله تعالى تكلم به فالح والقرآن يصح الحلف به لأن القرآن كلام االله عز
الحلف بغير االله من المخلوقين أو المخلوقات محرم ولا يجوز، ولم يقل المؤلف رحمه ).والحلف بغير االله محرم: (قال رحمه االله 

فالعقائد لها مكان مع أن الحلف بغير االله شرك؛ لأن المؤلف لا يتكلم عن العقائد، وإنما يتكلم عن الحلال والحرام، . شرك: االله
محرم، : آخر، هو قال لك  

: ، وقد جاء عن ابن عباس بإسناد حسن] ٢٢:البقرة[فَلا تجعلُوا للَّه أَندادا وأَنتم تعلَمونَ : قول االله عز وجل :ويدل لذلك
ه محرم ولا يجوز، خلافاً إن: لولا كُليبة هذا لأتانا اللصوص، فنقول: وحياتي وحياتك ونحو ذلك، وقول: هو قول الرجل

والحلف بغير االله من الشرك في الألفاظ، شرك أصغر، وإن اعتقد أن المحلوف به معظم .للشافعي رحمه االله فإنه يرى الكراهة
.كتعظيم االله عز وجل فإنه شرك أكبر مخرج من الملة  

النبي صلى االله عليه وسلم للرجل قول : وكيف الجواب عما جاء في حديث طلحة بن عبيد االله الذي أخرجه مسلم وفيه
هذه اللفظة أجاب عنها العلماء رحمهم االله  ، هنا حلف بغير االله عز وجل،)أفلح وأبيه إن صدق: (الذي سأل عن الإسلام

: بأجوبة كثيرة  
.أفلح واالله، لكن حصل فيها تصحيف: إن فيها تصحيفاً، وأن الأصل: قالوا: الجواب الأول  
. إن هذا في أول الأمر قبل أن ينهى عن الحلف بغير االله عز وجل: قالوا: والجواب الثاني  
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.إن هذا مما يجري على الألسنة، وهذا من أضعف الأجوبة؛ لأن الشرك أمره عظيم، ولا يتساهل فيه: قالوا: والجواب الثالث  
  . أن هذا من باب المتشابه الذي يرد إلى المحكم  : الرابعالجواب 

هو  وأحسن الأجوبة . أن هذا خاص بالنبي صلى االله عليه وسلم، وهذا الخصوص يحتاج إلى دليل: امسوالجواب الخ 
أن هذه اللفظة غير محفوظة، ولهذا أعرض عنها البخاري ، ولم يخرجها في : ما ذكره ابن عبد البروهو : الجواب السادس

.صحيحه، وإنما انفرد ا مسلم في صحيحه، فهذه لفظة شاذة  
لا تجب به : ، يقول المؤلف رحمه االلهمادام أنه محرم يعني إذا حلف بغير االله عز وجل). ولا تجب به كفارة: (قال رحمه االله

.كفارة، وإنما كفارته التوبة   
الأيمان من حيث وجوب ، )أن تكون اليمين منعقدة: الأول: ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط: (قال رحمه االله

:أقسامالكفارة تنقسم إلى ثلاثة   
. اليمين المكفَّرة، يعني التي تدخلها الكفارة: القسم الأول  
.اليمين الغموس :والقسم الثاني  

   . اليمين اللغو :والقسم الثالث 
ليست كل يمين تجب فيها الكفارة، وإنما التي تجب فيها الكفارة هي : اليمين المكفَّرة هي اليمين التي تجب فيها الكفارة، يعني

 اليمين المكفَّرة، 
يعني اليمين التي تكون منعقدة لابد أن يدخلها العقد، ).وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن: (وعرفها المؤلف قال

.ولالأ شرطالهذا   
على أمر مستقبل، : والشرط الثاني   

. أن يكون هذا المستقبل ممكناً، ولابد من هذه الشروط الثلاثة: والشرط الثالث  
 وعلى هذا فلغو اليمين ليس فيها عقد؛ لأن التي يعقدها هي التي يتصور فيها البِر والحنث،

 لا بيمينه، هذا التي عقد، أما التي على لسانه فلغو اليمين مثواالله لأسافرن اليوم، يتصور أنه يحنث أو يبر: لو قال :مثال ذلك 
.قصد عقدهاي لملا واالله، وبلى واالله، هذه : ذلك  

 يتصور هنا لاواالله إني ما ذهبت، : اليمين الغموس لا يتصور فيها البر والحنث؛ لأن الغموس هي التي تكون على أمر ماض
. المكفرة يتصور فيها العقد، يعني يمكن أن يبر فيها، أو أن يحنث فيها، هذا الشرط الأول: ويحنث، فلابد أيضاً نقولأأنه يبر   

تكون على أمر مستقبل،: والشرط الثاني  
فهذه لا تدخلها  واالله لأطيرن، واالله لأقلبن الحجر ذهباً: ممكن، فإذا كان على أمر مستحيل على أمر :والشرط الثالث 

كفارةال    
هذه اليمين تسمى غموساً؛ لأا تغمس صاحبها في ).فإن حلف على أمر ماضٍ كاذباً عالماً فهي الغموس: (قال رحمه االله

.الإثم، ثم تغمسه في النار  
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: واليمين الغموس لها صورتان  
كذب، واالله إني ما كلمت زيداً واالله إني ما ذهبت و: هي التي يحلفها على أمر ماضٍ كاذباً عالماً، فلو قال: الصورة الأولى

. وكذب، فهذه يمين غموس  
لكن .واالله إن هذا الحق لي، هذه من اليمين الغموس: اليمين التي يحلفها ليقتطع ا مال امرئ مسلم، كقول: الصورة الثانية

 اليمين الغموس هل فيها كفارة أو ليس فيها كفارة؟
كنا نعد من الذنب : هذا قول أكثر أهل العلم، وقد جاء عن ابن مسعود قالالمؤلف رحمه االله يرى أنه ليس فيها كفارة، و 

.أخرجه الحاكم والبيهقي وصححه الحاكم. الذي لا كفارة فيه اليمين الغموس  
رأي الشافعي، وهو أن اليمين الغموس فيها الكفارة، ودليله على ذلك أنه إذا وجبت الكفارة في اليمين التي : والرأي الثاني 

على أمر مستقبل، يعني في اليمين المباحة من باب أولى أا تجب في اليمين المحرمة، ولا شك أن هذا القياس ضعيف ولا تكون 
يصح؛ لأا إذا كانت غموساً عدم إيجاا في الغموس هذا ليس من باب التخفيف، وإنما من باب التنكيل والرد لفعله، وأا 

.شيء عظيم  
االله قاعدة وهي أن الكفارة إنما تجب في الأمور المباحة التي أصلها مباح، ثم طرأ عليها التحريم،  وأيضا ذكر ابن القيم رحمه

في ار رمضان طرأ التحريم هنا، وجبت الكفارة، ئمثل الوطء في ار رمضان الأصل أنه مباح، لكن إذا وط  
 ،فوجبت الكفارة المنع من الوطء لوجود الظهارومثله أيضاً كفارة الظهار، الأصل يباح للزوج أن يطأ زوجته، لكن طرأ  

في ذلك ما عليه جمهور أهل العلم، وأن اليمين الغموس لا كفارة فيها فالصواب   
لغو اليمين اختلف العلماء ).لا واالله وبلى واالله: ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله: (قال رحمه االله

:المشهور من المذهب أن لغو اليمين هو ما جمع صورتين، في المراد به رحمهم االله  
  .بلى وااللهولا واالله  :كما جاء في حديث عائشة هي ما يجري على لسان الشخص، : الصورة الأولى

واالله إن زيداً لم يأت، يظن أنه ما جاء، يظن صدق : أن يحلف على أمر يظن صدق نفسه، كما لو قال: الصورة الثانية
 نفسه، 
هذا حلف على الظن، ) والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا: (قول الذي جامع في ار رمضان :ذلك ودليل

بيوت المدينة، وربما يكون في المدينة من هو أفقر منه، لكنه حلف على الظن، فالحلف على الظن جائز ولا وإلا فإنه لم يتتبع 
.بأس به  

لا واالله، وبلى واالله،: ي قول الرجلأن لغو اليمين ه :وعند الشافعي  
.أن لغو اليمين هي ما يحلفه بناءً على الظن :وعند الحنفية والمالكية  

.فالحنابلة جمعوا بين الرأيين  
إذا حلف على شخص يريد أن يكرمه لا أن يلزمه، فيجعلها من لغو : أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله فقد أضاف فقال

 اليمين، 
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بقصة  :أن يأكل ولا يريد أن يلزمه بالأكل، وإنما يريد أن يكرمه، واستدل على ذلكيريد إذا حلف على شخص : مثال ذلك
لما تخلف أبو بكر عن النبي صلى االله عليه وسلم في الصلاة، ثم وجد النبي صلى االله  أبي بكر مع النبي صلى االله عليه وسلم

فأشار النبي صلى االله عليه وسلم أن يبقى في مكانه، ومع ذلك لم يبق في عليه وسلم نشاطاً، فخرج فذهب أبو بكر يتأخر، 
فعند شيخ الإسلام للغو اليمين ثلاث .مكانه، هنا أبو بكر فهم أن النبي صلى االله عليه وسلم أراد أن يكرمه لا أن يلزمه

.صور، والحنابلة صورتان، والشافعية والحنفية كما تقدم  
)عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميعوكذا يمين : (قال رحمه االله   
تسافر أن لا احلف : لو أُكره على الحلف، قيل له )الثاني أن يحلف مختاراً، فإن حلف مكرهاً لم تنعقد يمينه: (قال رحمه االله

.وهو قول جمهور أهل العلماليوم، فإن يمينه لا تنعقد؛ لأنه لم يقصد العقد،   
.، وهذا قول جمهور أهل العلم] ١١٢:النحل[إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالإِيمان : االله عز وجلقول  :ويدل لذلك  

أن المكره تنعقد يمينه، : رأي الحنفية :والرأي الثاني   
، لكن )والطلاق واليمينثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح : (واستدلوا بما يروى عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال

.ذا اللفظ هذا الحديث لا أصل له ذا اللفظ، يعني ، هذا لا أصل له   
هذا هو ).الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه، أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذاكراً: الثالث: (قال رحمه االله

لحنث في اليمين هو مخالفة اليمين، وهو أن يفعل ما حلف أن يحنث في يمينه، وا: من شروط وجوب الكفارة الشرط الثالث
 على تركه، أو يترك ما حلف على فعله، 

حلف ألا يسافر ثم سافر، هنا الآن حنث، واشترط المؤلف رحمه االله  أو حلف أن يسافر اليوم، ثم ترك السفر،: مثال ذلك
الذكر، والعلم، : المنهيات يشترط فيها ثلاثة شروط وهي أن سائر:(مختاراً ذاكراً؛ لأنه كما تقدم عندنا قاعدة : قال

. والحنث هذا من المنهيات، فيشترط فيه الذكر والاختيار، وكذلك أيضاً العلم، وتقدمت أدلتها.)والاختيار  
  . البلوغ  :الشرط الرابع  

  . وهو رأي جمهور العلماء ، بي لا تنعقد يمينهصفال
  . بأن عبارته ملغاة والقلم مرفوع عنه : واستدلوا على ذلك 

مهور وأن يمـين  في ذلك ما ذهب إليه الج والصحيحوهو المشهور من مذهب الإمام أحمد أن يمينه منعقدة  :الرأي الثاني 
  . الصبي غير منعقدة 

  . الإسلام :الشرط الخامس
  فهل تنعقد اليمين من الكافر أو لا تنعقد؟ 

  أا تنعقد من الكافر وهو قول الشافعية : من المذهب  المشهور 
  .أن يمين الكافر غير منعقدة  :الحنفية والمالكية  دوعن

  : ودليل الحنابلة 
  ) . فَيقْسِمان بِاللَّه( :قوله تعالى  :أولاً 
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  . )ىنزل التوراة على موسأأنشدك بالذي : (سند الإمام أحمد أن النبي صلى االله عليه وسلم قال ليهوديمما في  :ثانياً  
  . الصوابوهذا القول هو 

  كذلك أيضاً جاهلاً فلا كفارةو ،)فلا كفارة أو ناسياً حنث مكرهاًفإن فعله : (قال
إن : اليمين المكفرة هي التي عقدها على أمر مستقبل ممكن، فإذا قال).إن شاء االله لم يحنث: ومن قال في يمين مكفرة: (قال

: شاء االله لم يحنث، وهذه فائدة، ينبغي للمسلم إذا احتاج إلى اليمين أن يقيد اليمين بالمشيئة، فيستفيد فائدتين، الفائدة الأولى
، ]٢٣:الكهف[لَن لشيءٍ إِني فَاعلٌ ذَلك غَدا ولا تقُو: أنك تمتثل أمر االله عز وجل، وتقتدي بالنبي صلى االله عليه وسلم

واالله إن شاء االله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير : (وأيضاً النبي صلى االله عليه وسلم قال
  ، )وكفرت عن يميني

، في يمينه إن شاء االله، إن سافر بر: ثم قالم إلى مكة، واالله لأسافرن اليو: عليه شيء، قال ليسأنه إذا حلف : والفائدة الثانية
إن هذا مخرج لهم حتى في : كفارة، فهذا مخرج، لكن كثيراً من الناس يجهلون مثل ذلك، وقلنا ليس عليهسافر يوإذا لم 

والاستثناء بالمشيئة .إن شاء االله ما وقع الطلاق، وكذلك في النذر وغيره، فينبغي أن يقيد يمينه بالمشيئة : الطلاق، فلو قال
:يشترط له شروط  

.أنه لا بأس بالفاصل اليسير عرفاً الصواب: الاتصال حقيقة أو حكماً، وقلنا: الشرط الأول  
 يصح، لابد أن لاإن شاء االله، : واالله لأسافرن ثم قال أبوه: أن يكون الاستثناء من الحالف نفسه، لو قال: والشرط الثاني

.يكون من الحالف نفسه  
.أن النية ليست شرطاً كما تقدم لنا والصوابالنية، لابد أن ينوي قبل تمام المستثنى منه، : والشرط الثالث  

، لابد أن يتلفظ بلسانه، ولهذا الملك قال لسليمان عليه الصلاة لا يجزئأن يتلفظ، لو أنه نوى بقلبه : الشرط الرابع 
).إن شاء االله كان دركاً لحاجته: لو قال: (ى االله عليه وسلمإن شاء االله فلم يقل، قال النبي صل: قُل: والسلام  

إذا كـان   هأن ىفشيخ الإسلام رحمه االله ير: فهذا موضوع خلاف ،إذا شك في الاستثناء هل استثني أو لم يستثني :مسألة
  . نه لا يستثني في يمينه فإنه يحمل على عدم الاستثناءأ، وإذا كان من عادته نه يستثني فإنه يحمل على أنه استثنىأمن عادته 

واالله إن شاء االله لا : (قول النبي صلى االله عليه وسلم :ويدل لذلك).ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً: (قال رحمه االله
ما حلفت على يمين : ( ، وحديث عائشة)أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني

).فرأيت غيرها خيراً منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني  
.حباً، وقد يكون محرماً، وقد يكون مكروهاً، وقد يكون مباحاًوالحنث قد يكون واجباً، وقد يكون مست  

.يجب أن تحنث: واالله لا أصلي مع الجماعة، نقول: إذا حلف على فعل محرم أو ترك واجب، مثل قال :يكون الحنث واجباً  
.إذا حلف على ترك مستحب، كأن يقول واالله لا أتسوك :يكون مستحباًو  
واالله لا آكل البصل، أو واالله لا آكل : رك مكروه، فحنث وفعل المكروه، مثل لو قالإذا حلف على ت :يكون مكروهاًو

.يكون الحنث مكروهاً: الثوم، فحنث وأكل الثوم، نقول هنا  
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واالله لأصلين مع الجماعة، كونه : ومتى يكون محرماً؟ إذا حلف على فعل واجب، قال.إذا كان على أمر مباح :يكون مباحاًو 
وإخراج الكفارة قبل الحنث يسمى تحلة، وبعد أن يحنث في يمينه تسمى كفارة، ومن ذلك .وعلى هذا فقس يحنث هذا محرم،

كُم قَد فَرض اللَّه لَ* يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضاةَ أَزواجِك واللَّه غَفُور رحيم  (:قول االله عز وجل
انِكُمملَّةَ أَيحفقبل أن تحنث تخرج الكفارة تسمى تحلة، يعني حلت اليمين، وإذا حنثت وأخرجت الكفارة ]٢-١:التحريم[)ت ،

 هذه تسمى كفارة
تحريم :)ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم، وتلزمه كفارة يمين إن فعله: (قال رحمه االله

   :لال ينقسم قسمينالح
سواء كان و ،كما لو حرم الطعام أو الشراب  أو اللباس أو الركوب ونحو ذلك ،أن يكون تحريماً  لغير الزوجة :القسم الأول

  . هذا الطعام حرام علَّي أو هذا الطعام حرام علَّي إن لم أسافر اليوم: بقصد اليمين أو بغير قصدها ، كما لو قال
  . يقصد منه اليمينلا أن فيه كفارة يمين سواء كان التحريم يقصد منه اليمين أو كان : فحكم ذلك
 قَد فَرض *يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغي مرضات أَزواجِك واللَّه غَفُور رحيم (: أن االله تعالى قال: ويدل لهذا 

يمكالْح يملالْع وهو لَاكُموم اللَّهو انِكُمملَّةَ أَيحت لَكُم فدل على أن التحريم فيه كفارة يمين  )اللَّه .  
  ) . الحرام يمين يكفرها:(وورد عن ابن عباس في الصحيحين 

  . أن يكون التحريم للزوجة  :القسم الثاني 
وقد أطال ابن القيم رحمه االله في هذه المسألة : لفت فيها مؤلفات مستقلة ؤاء رحمهم االله وأفهذه المسألة كثر فيها كلام العلم

والشوكاني في نيـل   ىونحو من هذا ابن حزم في المحل ،في كتابه الهدي وسرد أقوال العلماء وذكر ما يقرب من عشرين قولاً 
  . وطار والشنقيطي رحمهم االله الا
  : هاذكر أهمنكثيرة  لكن  الأقوالاء في هذه المسألة وهذه من كلام العلميراً ذكروا كثو

اختيار شيخ الإسلام ابـن  والمشهور من المذهب هو وهذا  ،ظهار أي حكم المظاهر تلزمه الكفارة المغلظة أنه :القول الأول
  . تيمية

ولَا تقُولُوا لما تصف أَلْسِنتكُم الْكَذب هذَا حلَـالٌ   (: وبه قال الظاهرية لأن االله تعالى قال، عبرة به لا لغو  أنه: القول الثاني
بالْكَذ لَى اللَّهوا عرفْتتل امرذَا حهو(   

  . يمين وبه قال عكرمة ومكحول  أنه :القول الثالث
  . نه إن نوى الطلاق فطلاق وإن نوى اليمين فيمين وبه قال طاووس والزهري أ :القول الرابع

  . التوقف ، وبه قال الحسن البصري وقد ورد عن  علي رضي االله عنه التوقف: القول الخامس
الحث أو المنع أو التصـديق  : إن كان يقصد من التحريم اليمين: ظهار إلا أنه يقول : وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله يقول

  . أو التكذيب فحكمه حكم اليمين 
  : م قسمين والصحيح أن تحريم الزوجة ينقس

أي يحـث  . الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب اليمين ، بحيث يقصد : أنت علّيِ حرام: أن يقصد بقوله : القسم الأول 
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  . ن يصدق خراً أو يكذبه أ وأنفسه على الفعل أو الترك 
  . حرام ، أو إن سافرت اليوم فزوجتي حرام ونحو ذلك  يإن لم أسافر اليوم إلى مكة فزوجتي عل: قال لو كما 

يا أَيها النبِي لم تحرم ما أَحلَّ اللَّه لَك تبتغـي مرضـات   (لما ذكرنا من الآية . فإذا كان يقصد اليمين فكفارته كفارة يمين 
 يمحر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز*  اللَّه ضفَر قَديمكالْح يملالْع وهو لَاكُموم اللَّهو انِكُمملَّةَ أَيحت لَكُم.(  

لزوجته أنت علّي حرام ، فالصحيح ما ذكره طاووس والزهري أن عليه كفـارة  : التحريم ارد كما لو قال :القسم الثاني 
  . طلق طلقة واحدةتن نوى الطلاق فإ لايمين إ
: في الصحيحين أنه قال في الحراموأيضا ما ورد عن ابن عباس رضي االله عنهما : ين لما ذكرنا من الآية عليه كفارة يم:  وقلنا

   )يمين يكفرها(
  . لكن إن قصد الطلاق يكون طلاقاً ، لأن التحريم من كنايات الطلاق، والطلاق يقع بالكناية مع النية 

يشبه أحل الناس له وهي زوجته : ه الكفارة المغلظة إلا بالتشبيه القبيح وأما القول بأنه ظهار فيه نظر ، لأن الظهار لا تجب في
  .بأحرم الناس عليه وهي أمه 

  .فيشبه جماع زوجته بجماع أمه ولا شك أن هذا تشبيه قبيح فوجبت الكفارة المغلظة وليست المخففة
  . فيه التشبيه القبيح فتجب فيه الكفارة المخففة وهي كفارة اليمين  ىأما التحريم انتف 

هو يهودي أو نصراني إن لم يسافر، أو مرتد، أو نصراني، أو بريء من الإسلام، : إذا حلف بغير الإسلام كما لو قال: مسألة
 أو بريء من القرآن، فهذا محرم ولا يجوز بالاتفاق، 

من حلف بملة غير الإسلام فهو كما : (يحين أن النبي صلى االله عليه وسلم قالوجاء في حديث أبي هريرة في الصح
والمذهب ومذهب أبي حنيفة أنه تجب عليه الكفارة؛ لأن هذا وارد عن الصحابة كما في قصة ليلى بنت العجماء لما ).قال

. ارة اليمينحلفت على مولاها بأا يهودية ونصرانية، فأفتاها الصحابة رضي االله تعالى عنهم بكف  
أنه لا تجب عليه كفارة،  :وعند المالكية والشافعية  

، )لا إله إلا االله: من حلف باللات والعزى فليقل: (حديث أبي هريرة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ودليلهم على ذلك
لكفر، ودواء ذلك التوحيد كما رشدنا النبي صلى االله عليه وسلم إلى الكفارة، فهو حلف الآن باأخرجاه في الصحيحين لم ي

 أرشدنا النبي صلى االله عليه وسلم، وورد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم الكفارة
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يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوم أو عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام : فصل: (قال رحمه االله

).ثلاثة أيام متتابعة  
  . كما تقدم وإخراج الكفارة داخل في حفظ اليمينهنا شرع المؤلف في أحكام الكفارة 

الستر والتغطية،  :تطلق على معان منها :الكفارة في اللغة  
   . فهي ما يخرجه من حنث في يمينه من إطعام أو كسوة أو عتق أو صيام :وأما في الاصطلاح

: وكفارة اليمين تنقسم إلى قسمين  
  : الكفارة على مرتبتين

  . مرتبة التخيير :المرتبة الأولي
  . مرتبه الترتيب :المرتبة الثانية
طعـم عشـرة مسـاكين، أو أن    يبين أن  يخير: هذا على سبيل التخيير: التكفير بالمال :وهي مرتبة التخيير: المرتبة الأولي

  .عتق رقبة، مخير بين هذه الأمور الثلاثةيكسوهم، أو أن ي
ينتقل إلى الصيام إلا إذا عجز عـن الـتكفير    فإنه على سبيل الترتيب فلا :التكفير بالبدن: مرتبة الترتيب وهي: المرتبة الثانية

  .بالصيام وبالمال وهذا خلاف ما يتوهمه كثير من العامة يظنون أن التكفير إنما ه
  .تقل إلى الصيام حتى يعجز عن التكفير بالمالعليه ولا ين وهذا خطأ فإن الواجب أن يكفر بالمال إذا كان قادراً 

وأيضاً يجب إخراجها على الفور، ،أا واجبة :وحكم الكفارة  
، وإخراج الكفارة من حفظ اليمين كما تقدم، ] ٨٩:المائدة[واحفَظُوا أَيمانكُم : قول االله عز وجل :ويدل على الوجوب 

إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأْت الذي هو : (عليه وسلم قال وحديث عبد الرحمن بن سمرة أن النبي صلى االله
. الوجوب في الأمر هذا أمر، والأصل) فأْت الذي هو خير وكفر عن يمينك: (، قال)خير وكفر عن يمينك  

والصيام وما الذي يقطع  متى تجب الرقبة، وشروط صحة إخراج الرقبة،و ،بالنسبة لخصال الكفارة، وشروط المُطعم، والرقبة
.في كتاب الظهار التتابع، هذا تقدم الكلام عليه  

  . لرجل ثوب يجزئه في الصلاة ، والمرأة درع وخمار ، والدرع هو القميصلأن :  وضابط الكسوة ،)أو كسوم: (قوله
  . المذهب هذا هو المشهور من. يستر عورامابأن فضابط الكسوة للمرأة والرجل ما يجزئهما في صلام 

فيرجع في ذلك إلى العرف ، فما دل العرف على أنه كساء ) : أو كسوم : ( وإذا نظرنا إلى لفظ القرآن أن االله تعالى قال 
  . وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان  به ىفإنه يكتف

  . عمامة  ن لم يعطهإفي زماننا ومكاننا أنه إذا أعطي الرجل قميصاً  أنه يعتبر كسوة و :مثال ذلك 
  . مقدرة بالشرع تفهذه الأشياء مقدرة بالعرف وليس. والمرأة إذا أعطاها قميصاً  يعتبر كسوة وإن لم يعطها خماراً 
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واشترط العلماء رحمهم االله للكسوة أن يكون الثوب مما ينتفع به، وألا يكون معيباً، إلا إذا كان شيئاً يسيراً، وأن يكون مما 
.يكون مباحاً، وأن يكون طاهراًيلبسه هو وأهله، وأن   

  )فَمن لَم يجِد فَصيام ثَلَاثَة أَيامٍ(لقوله تعالى  ،)فصيام ثلاثة أيام: (قال
 ً،هذه القراءة فيهـا ضـعف   لكن )فصيام ثلاث أيام متتابعة (  :قرأ هفإن رضي االله عنه قراءة ابن مسعودل )متتابعة:( قوله 

  . بع وما يقطعه تقدم الكلام عليه في أحكام الظهارالصيام وما يتعلق به والتتاو
لا يختلف الموجب، بأن : أي).ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة: (قال المؤلف رحمه االله تعالى

الموجب هذا له يكون الموجب هو الحنث بعد أن حلف باالله، لأن الموجب قد يكون واحداً، وقد يكون مختلفاً، فإذا اختلف 
.، وإذا اتحد الموجب هذا له حكم حكم  

فإذا اتحد الموجب بأن تكون اليمين أو أن تكون الأيمان كلها باالله عز وجل، وإذا اختلف الموجب تكون اليمين باالله، وتكون 
الحلف باالله عز أوجبها هو شيء واحد لم يختلف، كأن يكون  أي أن الذيأما إذا اتفق موجبها، . بالظهار، وتكون بالنذر

إذا تكررت الأيمان، فإن كفر عن اليمين الأولى يجب عليه أن يكفر عن  )فعليه كفارة واحدة: (فقال المؤلف رحمه االله وجل،
.اليمين الثانية بالاتفاق  

 وإذا لم يكفر عن اليمين الثانية فهل تكفي كفارة واحدة إذا كان الموجب واحداً، كأن تكون كلها باالله عز وجل،
: أو قالواالله لا أشرب من هذا الشراب، ثم شرب منه، : أو قالواالله لا آكل من هذا الطعام، ثم أكل منه، : قال :ثال ذلكم

إن كفر : واالله لا ألبس هذا الثوب ثم لبسه، تجمعت عليه أيمان، فهل تجب عليه بكل يمين كفارة أو تجب كفارة واحدة؟ قلنا
تكفي كفارة واحدة؟: إذا لم يكفر فهل تجب كفارات أو نقولوجبت كفارة أخرى لليمين الثانية، و  

: هذه المسألة تنقسم إلى ثلاثة أقسام  
أن يكرر اليمين على شيء واحد، يعني أن تكون اليمين واحدة، وأن يكون المحلوف عليه واحداً، فهذا لا يجب : القسم الأول

ابن عمر رضي االله عنه بإسناد صحيح،  عليه إلا كفارة واحدة عند جماهير العلماء، وقد ورد ذلك عن  
واالله لا أشرب هذا الشراب، واالله لا أشربه، واالله لا أشربه، هنا المحلوف عليه واحد وإن تكررت اليمين، : قال :مثال ذلك

.خلافاً للحنفية الذين يرون أن لكل يمين كفارةفهذه كفارة واحدة   
واالله لا آكل هذا الطعام، ولا أشرب : يقولأن  :وصورة ذلك عليه متكرراً،أن يكون اليمين واحداً والمحلوف : القسم الثاني

يجب : هذا الشراب، ولا ألبس هذا الثوب، ولا أركب هذه السيارة، فاليمين واحدة، والمحلوف عليه متعدد، أيضاً هنا نقول
أن تكون اليمين متكررة، والمحلوف : لثالقسم الثا. كفارة واحدة، وقد ذكر ابن قدامة رحمه االله أنه لا يعلم في ذلك خلافاً

 عليه متعدداً مختلفاً، 
واالله لا أشرب هذا الماء، واالله لا آكل هذا الطعام، واالله لا ألبس هذا الثوب، واالله لا أركب هذه : أن يقول : مثال ذلك

كفارة واحدة، وعلى  السيارة، اليوم حلف على الطعام، وغداً حلف على الشراب، وبعد غد حلف على الركوب، فالمذهب
. هذا فالذي عنده أيمان كثيرة كلها باالله عز وجل، يكفيه كفارة واحدة، هذا المشهور من مذهب الإمام أحمد  
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بأنه : وهو رأي جماهير أهل العلماء، أنه تجب عليه كفارات؛ لأن اليمين متعددة، والمحلوف عليه مختلف، فنقول: والرأي الثاني
، الصوابالقول هو تجب عليه كفارات، وهذا   

، وهنا في ]٨٩:المائدة[لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغوِ في أَيمانِكُم ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ : قول االله عز وجل :ويدل له
  .كل مرة عقد اليمين فتجب عليه كفارة

إذا اختلف الموجب، حلف باالله عز والكفارتان، : لزمته أي).االله لزماهوإن اختلف موجبها كظهار ويمين ب: (قال رحمه االله
وجل، وكذلك أيضاً عليه كفارة ظهار، وأيضاً عليه كفارة نذر، فلكل كفارة مستقلة ولا تتداخل، يجب أن يخرج كفارة 

  الظهار، ويجب أن يخرج كفارة اليمين، وأيضاً يجب عليه أن يخرج كفارة النذر ولا تتداخل
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، أي إلى أي شيء يرجع في اليمين، وكذلك بعض مسائل جامع مسائل الأيمان: أي).باب جامع الأيمان: (قال رحمه االله

.الأيمان  
يقول ).يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ، فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها: (قال

جع في اليمين إلى نية الحالف، ير: المؤلف رحمه االله  
، والعقد إنما يكون بالقلب، فدل ذلك ] ٨٩:المائدة[ولَكن يؤاخذُكُم بِما عقَّدتم الأَيمانَ : قول االله عز وجل :ويدل لذلك

.ة، فنرجع إلى الني)إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى: (على اعتبار النية، وأيضاً حديث عمر   
:والرجوع في الأيمان له مراتب   

ثم أو واالله لأنامن على الفراش، : نرجع إلى النية، لكن اشترط المؤلف رحمه االله أن يحتملها اللفظ، فمثلاً لو قال: المرتبة الأولى
ت واالله لأنامن تح: الأرض، صح؛ لأن الأرض فراش، قال: لا، أنا قصدي بالفراش: حنث، قال: نام على الأرض، قلنا

أنا قصدي بالسقف السماء، صح، ما دام أن النية يحتملها اللفظ فنرجع : السقف، ثم خرج إلى الفضاء ونام تحت السماء، قال
.إلى ذلك، ولا يحنث  

لا، أنا قصدي بالخبزة التفاحة، فهنا لا يحتمل اللفظ، لكن في : حنث، قال: واالله لآكلن خبزة، فأكل تفاحة، قلنا: قالأما لو 
تحنث،: لأولى يحتمل اللفظ، فهنا نقولالصورة ا  

: أنا قصدي الخبز التفاحة، نقول هنا: واالله لآكلن هذه الساعة خبزاً، جاء وأكل تفاحة ومضت الساعة، قال: كذلك لو قال 
لا يحتملها فيحنث، اللفظ   
.إذا احتملها اللفظ: قال المؤلفاشترط ولهذا    

وهذا يسميها المالكية ببساط اليمين، نرجع إلى ). فإن عدمت النية رجع إلى سبب اليمين وما هيجها: (قال: المرتبة الثانية
سبب اليمين؛ لأن سبب اليمين هذا يدل على النية، وهذه أيضاً مسألة مهمة، نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها، يعني اعتبار 

، الأسباب في الأفعال، وما يترتب عليه، هذا مهم جداً  
 أنا قصدي سبب اليمين أني ما حلفت أني لا أكلم زيداً :فإذا قالحنثت، : واالله لا أكلم زيداً اليوم ثم كلمه، نقول: فمثلاً قال

لا يحنث، : ؛ لأنه لا يكلم أمه فكلم أمه، فنقولإلا  
فيه آلات لهو، هو وضع قصدي لأن : حنثت؛ لأنك دخلت بيت زيد، قال: واالله لا أدخل بيت زيد ثم دخل، قلنا: قالأو 

وجود : نرجع إلى سبب اليمين، ما السبب الذي هيج اليمين وبعثها؟ هو، آلات لهو، الآن أخرج اللهو ودخل، فلا يحنث
. اللهو، فإذا زال اللهو فإن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  

ظنه أجنبياً، فتبين أنه غير أجنبي وأنه من أنت طالق بناء على أا تكلم رجلاً ي: لو أن شخصاً قال لزوجته :ومثل ذلك
لا تطلق، يرجع في ذلك إلى سبب اليمين وما هيجها، : محارمها، هل تطلق أو لا تطلق؟ نقول  

.لأن السبب يدل على النية) فإن عدمت رجع إلى سبب اليمين وما هيجها: (ولهذا قال المؤلف  



 
١٨٣ 

واالله لأردها عليه غداً، ثم بعد : وقال أوغداً، ثم ذهب وأعطاه اليوم، هو واالله لأعطين زيداً سيارته : لو قال: ومن أمثلة ذلك
  ذلك تيسر له وردها له اليوم، فلا يحنث لأن قصده باليمين الاستعجال بالرد، فنرجع إلى سبب اليمين وما هيجها

إننا نرجع إلى التعيين؛ لأنه أبلغ من إذا عدمنا السبب ف: المرتبة الثالثةهذه ).فإن عدم ذلك رجع إلى التعيين: (قال رحمه االله
.دلالة الاسم على المسمى؛ لأنه ينفي الإام بالكلية  

إذا كان قصده نفس هذا : أي).فإذا حلف لا ألبس هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه حنث: (قال
ان قصده عين هذا القماش، لا يريد أن يلبسه، القميص، ليس لكونه قميصاً، وإنما لكونه عين هذا القماش، فإنه يحنث إذا ك
.إما لرداءته أو لضرره أو لغير ذلك، فإذا جعله قميصاً أو عمامة ثم لبسه حنث  

، لكن حنث إذا كان قصده عين هذا الصبي، فكبر الصبي ثم كلمه، :)أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً: (قال رحمه االله
.إلى النيةلو كان قصده ما دام أنه صبي نرجع   

في ).أو زوجة فلان هذه، أو صديقه فلاناً، أو مملوكه سعيداً، فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم: (قال رحمه االله
ما دام أنه يقصد عين المرأة، سواء كانت : واالله لا أكلم زوجة زيد، ثم بعد ذلك كلمها، نقول: هذه المسائل كلها يحنث، قال

أو لبكر، أو لم تكن زوجة، فإنه يحنث، أما إذا لم يكن قصده العين، وإنما قصده ما دامت أا زوجة زوجة لزيد أو لعمرو 
. لا يحنث: لزيد، فإذا طلقها زيد فنقول  

أو لا أكلت لحم هذا الحمل فصار كبشاً، أو هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلاً، أو هذا اللبن فصار : (قال رحمه االله
.لأنه قصد العين، أما إذا قصد ونوى ما دام على تلك الهيئة فإنه لا يحنث؛)ونحوه، ثم أكله وحنث في الكل جبناً أو كشكاً  

النية، ثم : المرتبة الأولى: عندنا مراتبإذن  فتقدم النية على هذا التعيين).إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة: (قال رحمه االله
.التعيين: الثالثةالسبب، ثم المرتبة : المرتبة الثانية   
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--  
شرعي، وحقيقي وعرفي، فالشرعي ما له موضوع في : فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: فصل: (قال

الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح، فعقد عقداً 
وهي الرجوع إلى الدلالات الثلاث، يعني لم يكن عندنا نية ولا سبب ولا تعيين، نرجع المرتبة الرابعة هذه ).فاسداً لم يحنث

.دلالة شرعية، ودلالة عرفية، ودلالة لغوية: إلى دلالة الاسم، والدلالات ثلاث  
).ةما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغ: (الدلالة الشرعية عرفها المؤلف رحمه االله تعالى بقوله  

التي لم يغلب فيها ااز على الحقيقة،: والدلالة اللغوية هي  
أي هذه الدلالات نقدم؟ التي غلب فيها ااز على الحقيقة: والدلالة العرفية هي   
. أن تقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية والعرفية: هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، والمذهب   

هذه مسألة مهمة، وسبق أن تعرضنا .وهو رأي المالكية، أن نقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة الشرعية واللغوية: الثانيوالرأي 
: نقول.دلالة شرعية ودلالة لغوية ودلالة عرفية: لها في أصول الفقه، وذكرنا أن الدلالات تنقسم ثلاثة أقسام  

:الخلاصة في ذلك أن هذا ينقسم إلى أقسام  
أن يكون ذلك في باب العبادات، فهنا نقدم الدلالة الشرعية إلا إذا كان هناك عرف أو نية، فيحمل المحلوف : الأول القسم

.على أقل ما سماه شرعاً  
أن يكون : القسم الثالث. أن يكون المحلوف عليه في باب العقود، فنقدم الدلالة الشرعية ما لم يكن عرفاً أو نية: القسم الثاني

هذا يختصر لك كثيراً مما يذكره وقدم الحقيقة اللغوية ما لم يكن عرفاً، تليه في باب الأفعال أو الأقوال أو الأعيان، فالمحلوف ع
، وأنا قرأت للحنفية ما يقرب من مائتي صفحة، إذا حلف لا يأكل سمكاً، إذا حلف لا يأكل فاكهة، إذا فيه يطيلونوالفقهاء، 

يأكل تمراً، إذا حلف لا يكلم، إذا حلف لا يكتب، إذا حلف لا يشير، إذا حلف لا حلف لا يأكل خضروات، إذا حلف لا 
: فنقول. يصلي، إذا حلف لا يعتكف، وهكذا، يعني بقية المذاهب يستطردون، لكن هذه الأقسام لخصت كل هذه التفريعات

اك، ويحتمل الصيام الشرعي، فنحمله على الإمس: واالله لا أصوم، الصيام يحتمل الصيام اللغوي: إذا كان في باب العبادات قال
 الصيام الشرعي، 

ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل ما مسماه شرعاً، وأقل ما مسماه شرعاً صيام هو صيام يوم بالإمساك عن المفطرات من : نقول
 طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، 

ما يبر بيمينه إلا إذا أتى بأقل الصلاة شرعاً، فالصلاة لها : نقولواالله لأصلين شكراً الله عز وجل، متى يبر بيمينه؟ : قال
موضوع في اللغة ولها موضوع في الشرع، لكن ما دام أا في باب العبادات نحمله على الشرعي، وكذلك أيضاً إذا حلف 

.على الزكاة وحلف على الصدقة  
لا يبر بيمينه حتى يبيع بيعاً صحيحاً، : يبر بيمينه؟ نقولواالله لأبيعن، متى : إذا حلف على عقد من العقود: القسم الثاني

اكتملت فيه شروط الصحة وأركان البيع، يعني لا بد أن يبيع بيعاً صحيحاً، فإذا كان في باب العقود نقدم الحقيقة الشرعية، 
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ل ما مسماه شرعاً حلف على البيع، حلف على النكاح، حلف على الوكالة، حلف على الإجارة، ما يبر إلا إذا أتى بأق
.صحيحاً  

خضروات، نقدم الحقيقة اللغوية، فإذا  أوفاكهة،  أوإذا حلف على عين من الأعيان، على ثوب من الثياب، : القسم الثالث
نرجع إلى الكلام عند أهل اللغة، نرجع إلى الكتابة عند أهل اللغة، نرجع إلى : واالله لا أكلم زيداً، متى يحنث؟ نقول: قال

نرجع إلى تفسير الفاكهة عند أهل اللغة، واالله لألبسن ثوباً، متى يبر : واالله لآكلن فاكهة، متى يبر بيمينه؟ نقول الفاكهة،
يبر بيمينه إذا لبس الثوب عند أهل اللغة، وعلى هذا فقس، وما سيذكره المؤلف رحمه االله هذا كله تفريع على : بيمينه؟ نقول

التي سيطرقهاما ذكرنا، وأيضاً هناك بعض المسائل    
كما ، )فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لا يحنث: (قال

وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة؛ كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخترير (تقدم لنا في باب العقود، يحمل على الدلالة الشرعية، 
بيع الخترير لا يصح شرعاً، وكذلك أيضاً بيع الخمر ؛ لأن)حنث بصورة العقد .  

إذا حلف على : كما قلنا..).هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، كاللحم(: قال.يعني الدلالة الحقيقية).والحقيقي: (قال
نحمله على الحقيقة عين من الأعيان، أو فعل من الأفعال، أو قول من الأقوال، هذا يحمل على اللغة، إلا إذا كان هناك عرف 

.اللغوية، فإذا كان هناك عرف فإنا نقدم العرف على اللغة  
لأن اللحم في اللغة المقصود به الهبر، ).فإذا حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً أو مخاً أو كبداً أو نحوه لم يحنث: (قال

.والشحم لا يسمى لحماً لغة، والكبد أيضاً لا يسمى لحماً  
كالزيت ).كل أدماً، حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه، وكل ما يصطبغ بهومن حلف لا يأ: (قال

والعسل والسمن؛ لأن الأدم في اللغة العربية يشتمل على هذا كله، كما تقدم لنا أنه إذا حلف على عين من الأعيان نرجع إلى 
ه، من السمن والعسل والزيت والزيتون والخل والجبن، هذا الحقيقة اللغوية، ما لم يكن هناك عرف، فيحنث بكل ما يصطبغ ب

. تأكلها مع الخبز: كلها داخلة في الأدم، كلها يصطبغ فيها، أي  
. لأن هذا ملبوس في الحقيقة).ولا يلبس شيئاً فلبس ثوباً أو درعاً أو جوشناً أو نعلاً حنث: (قال  
واالله لا : هذه نكرة في سياق النفي، قال) إنسان(: ن قولهلأ؛)وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان: (قال

.أكلم إنساناً، نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، فيحنث بكلام كل إنسان  
واالله لا أبيع هذه الأرض، ثم وكل من يبيعها، يحنث أو لا يحنث؟ : لو قال).ولا يفعل شيئاً فوكل من حلفه حنث: (قال

يحنث، إلا إذا قصد المباشرة؛ لأن البيع في اللغة العربية هو ما صدر من الشخص سواء أصالة : قول المؤلف رحمه االله تعالىي
حنث، إلا أن ينوي مباشرته بنفسه، فهذه تقدم النية: بنفسه أو نيابة بغيره، فإذا أناب غيره فيعتبر أنه هو الذي باع، فقال   

كما تقدم لنا في الأعيان نقدم اللغوية ما لم يكن هناك عرف،  )ه فغلب على الحقيقة، كالراويةوالعرفي ما اشتهر مجاز: (قال
والراوية في اللغة . واالله لأبيعن راوية: بالراوية، لو قال: فإذا كان هناك عرف فإننا نقدم الحقيقة العرفية، هنا مثل المؤلف

. واالله لأبيعن راوية: زادة أو القربة التي يكون فيها الماء، ولو قالالعربية هي الجمل الذي يستقى عليه، وفي العرف اسم للم
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فذهب وباع جملاً، يحنث؛ لأنه وإن كانت الراوية في اللغة العربية للجمل، إلا أن العرف الآن غلب، فأصبح اسم الراوية 
.بيمينه حتى يشتري المزادة  يبرلايحنث، : واالله لأشترين راوية فاشترى جملاً، نقول: للمزادة وليس للجمل، لو قال  

اسم للمطمئن من الأرض، وفي العرف الخارج المستقذر، وهنا غلب العرف على الحقيقة : والغائط في اللغة:)والغائط: (قال
.اللغوية، فتقدم الحقيقة العرفية  

علق اليمين بالعرففتتعلق اليمين بالعرف دون الحقيقة؛ لأن الحقيقة اللغوية صارت كالمهجورة، فتت:)ونحوهما: (قال  
واالله لأطأن : لو قال).فإذا حلف على وطء زوجته، أو وطء دار، تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار: (قال رحمه االله

ما تبر بيمينك حتى يحصل : الجماع، فنقول: وطء الزوجة أي: امرأتي، الوطء في اللغة العربية بالقدم، لكن في العرف الوطء
طأها برجله فإنه لا يبر بيمينه، منك الجماع، أما لو و  

. يكفي أن يطأها برجله، بل لا بد أن يدخلها؛ لأن اليمين الآن تتعلق بالدخوللا: واالله لأطأن هذه الدار، نقول: لو قال   
وإن حلف لا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً في غيره، كمن حلف لا يأكل سمناً فأكل خبيصاً فيه سمن لا : (قال رحمه االله

أن العين : هنا لا يحنث، وهذه قاعدة تعرض لها ابن رجب رحمه االله تعالى في القواعد، والقاعدة هذه).فيه طعمه يظهر
عندنا ماء ووقعت فيه نقطة بول،  :مثال ذلكالمنغمرة في غيرها، حيث لم يبق لها طعم ولا رائحة هذه لا حكم لها، 

.طهور  اءحكم هذا الم فإناستهلكت هذه النقطة في هذا الماء، و  
كذلك عندنا ماء وقعت فيه نقطة حليب، واستهلك هذا الحليب، ثم جاء طفل وشربه، هل ينشر الحرمة أو لا ينشر  و

 الحرمة؟ 
.لا ينشر الحرمة؛ لأن هذه العين الآن لما انغمرت في غيرها واستهلكت أصبحت لا حكم لها: نقول  

.لوطاً بعجين ونحو ذلك، ولا يظهر طعم السمن، لا يحنثواالله لا آكل سمناً فأكل هذا السمن مخ: مثله أيضاًو  
بأنه لا حنث : ، نقوللهاواالله لا آكل هذه البيضة، فأكل هذه البيضة وقد خلطت بطعام آخر، لكنه لم يبق أثر : ولو قال 

.عليه  
الطعم يدل على بقاء لأن ؛)أو لا يأكل بيضاً فأكل ناطفاً لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث: (قال

بأنه يحنث؛ لأن الطعم يدل : العين، فإذا حلف لا يأكل سمناً ثم أكل طعاماً خلط فيه هذا السمن، وظهر طعم السمن، فنقول
.على بقاء العين   
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-  -  
الفصل لبيان هذا  ).وإن حلف لا يفعل شيئاً، ككلام زيد ودخول دار ونحوه، ففعله مكرهاً لم يحنث: فصل: (قال رحمه االله

.حكم من فعل شيئاً ناسياً أو مكرهاً، أو فعل بعض المحلوف عليه، أو على من لا يمتنع بيمينه، وغير ذلك  
: تقدم أن سائر المنهيات يشترط لها ثلاثة شروطو  

الاختيار، : الشرط الأول  
العلم، : والشرط الثاني  

 يحنث، لا: الحنث من المنهيات، فإذا فعله مكرهاً أو ناسياً، فنسي وكلم زيداً، نقولفإن الذكر، وعلى هذا : والشرط الثالث
لا حنث عليه، أو : لا حنث عليه، أو أكره على لبسه، نقول: واالله لا ألبس هذا الثوب، ونسي ولبس هذا الثوب، نقول

  .بأنه لا يحنث، لا بد من هذه الشروط الثلاثة: جهل، نقول
إن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه، كالزوجة أو الولد، أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً و: (قال رحمه االله

لو حلف على نفسه أو من يمتنع بيمينه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئاً ففعله ناسياً، يقول ).حنث في الطلاق والعتاق فقط
إن خرجت من البيت اليوم فأنت طالق، نسيت وخرجت، : ل لزوجتهقا) حنث في الطلاق والعتاق فقط: (المؤلف رحمه االله

، فإن رقيقها يعتقإن خرجت من البيت فرقيقي حر، ونسيت وخرجت، : ولو قال لزوجته.يحنث: يقولون  
لا يحنث، فيحنث في الطلاق والعتاق، وما عدا ذلك : واالله لا تخرجين اليوم من البيت، فخرجت ناسية، قال: قال لزوجتهولو 

 من اليمين باالله عز وجل، والنذر، والظهار، لا يحنث فيها، فهو يحنث في الطلاق والعتاق في حال النسيان، 
إن خرجت من البيت فلله علي أن أصوم شهراً، ثم خرجت : قال لزوجتهلو والنذر، وكذا أما اليمين باالله عز وجل لا يحنث، 

  ناسية، يحنث أو لا يحنث؟ لا يحنث، ما دام في اليمين، ومثله الظهار، لا يحنث
  من حلف على من لا يمتنع بيمينه ففعل

ن في الطلاق والعتاق، أو في يعني سواء كا).وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقاً: (قال رحمه االله
 اليمين والنذر والظهار، حنث مطلقاً، وإن حلف على من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره،

 يمتنع بيمينك، لاه وربما لا يبر، لكن الزوجة تمتنع بيمينك، والولد يمتنع بيمينك، والسلطان ب يمتنع بيمينه، ربما يبر لاالرجل  
إذا حلف وفعلوا المحلوف عليه، قال : رأة الأجنبية منك، هذه لا تمتنع بيمينك، فيقول لككذلك الرجل الأجنبي أو الم

واالله لا تخرج من البيت هذا اليوم وخرج ناسياً، سواء كان الحلف باالله أو بالطلاق أو بالنذر أو بالعتاق إلخ، ما دام : لشخص
.أنه لا يمتنع بيمينه، فيرى أنه يحنث  

يحنث مطلقاً، سواء كان من الحالف أو كانت اليمين على شخص يمتنع بيمين الحالف، أو لا يمتنع  أنه: والخلاصة في هذا 
بيمين الحالف، سواء كانت اليمين من الحالف، أو كانت على شخص يمتنع بيمين الحالف، كالزوجة والولد، أو على شخص 

:الثلاثةأنه لا حنث إلا إذا توافرت الشروط  الصوابلا يمتنع بيمين الحالف،   
أن يكون ذاكراً،: الشرط الأول  
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أن يكون مختاراً، : والشرط الثاني   
واالله لا تخرج هذه الساعة من البيت فخرج : أن يكون عالماً، وعلى هذا لو حلف على رجل أجنبي قال: والشرط الثالث

: حلف على نفسه، قالأو لا يحنث، : حلف على زوجته أا لا تكلم زيداً فكلمته ناسية، نقولأو لا يحنث، : ناسياً، نقول
. لا يحنث: واالله لا أكلم زيداً فكلمه ناسياً، نقول  

:فالخلاصة في ذلك  
أن يكون ذاكراً مختاراً عالماً، سواء كان الحلف على الشخص نفسه، أو على : أن الحنث يشترط فيه ما يشترط في الكفارة 

  من يمتنع بيمينه من زوجة أو ولد، أو على من لا يمتنع بيمينه، مثل السلطان والأجنبي أو غير ذلك
لو : مثال ذلك).حلف على كله لم يحنث، ما لم تكن له نية وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما: (قال رحمه االله

واالله لا آكل هذه الخبزة فأكل بعضها، لا يحنث؛ لأنه لم يصدق عليه أنه أكل الخبز، وإنما أكل بعض الخبزة، إلا إذا كان : قال
.، فإنه يحنثهناك نية أنه لا يأكل شيئاً من هذه الخبزة  

وإن فعل هو أو غيره ممن قصد : (ل هذه الخبزة فأكل الولد بعضها لا يحنث ولهذا قالواالله لا تأك: قال لولده :مثال ذلك
بأنه يحنث ما لم : كزوجة أو ولد بعض ما حلف على كله، كما لو حلف لا يأكل هذا الرغيف فأكل بعضه، نقول) منعه

 تكن هناك نية،
قرينة، كما لو حلف أن لا يشرب  كانت هناك ه يحنث، أوإن: واالله لا آكل هذه الخبزة ونيته ولو شيئاً منها، نقول: لو قال 

.، فإنه يحنث؛ لأنه لا يمكن أن يشرب كل النهرمنه ماء هذا النهر فشرب  
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).باب النذر: (قال رحمه االله  

ولحقه، وأن يعقده العبد على نفسه، يؤكد به ما ألزمها به، من الأمور الله عز وجل، وهي تعظيم للخالق، ولأسمائه النذر 
 ، وتوحيداًوتبجيلاً تكون العقود به وله، وهذا غاية التعظيم فلا يعقده بغير اسمه، ولغير القرب إليه، فإن حلف فباسمه تعظيماً

  .وطاعة، ومحبة وعبودية ، وإن نذر فله توحيداًوإجلالاً
.أوجب قتله: نذر دم فلان، أي: الإيجاب، يقال: النذر في اللغة  

إلزام مكلف مختار : أو نقول. فإنه إيجاب مكلف مختار نفسه الله تعالى شيئاً غير محال بكل ما يدل عليه :حوأما في الاصطلا
.نفسه الله تعالى شيئاً غير محال بكل ما يدل عليه  

القرآن، والسنة، والإجماع، : والأصل في النذر  
، ] ٧:الإنسان[يوفُونَ بِالنذْرِ : أما القرآن فقول االله عز وجل  

، وسيأتينا )من نذر أن يطيع االله فليطعه: (ما السنة فحديث عائشة في صحيح البخاري عن النبي صلى االله عليه وسلم قالوأ
في الجملة على أحكامه قائم كثير من الأحاديث، والإجماع .  

: القسم الأول: قسمينبأن النذر ينقسم إلى : في حكمه أن نقول والخلاصةخلاف بين العلماء رحمهم االله تعالى، موضع النذر 
النذر المعلق الذي يعلقه على النجاة من كربة، أو الفوز بمنحة، أو تحصيل منحة، فهذا مكروه، بل ذهب بعض أهل العلم إلى 

إن شافاني االله من هذا المرض الله علي أن أصوم شهراً، أو : أنه محرم، وإليه يميل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله، كأن يقول
نذر الطاعة المعلق على تحصيل منحة، : حت في الامتحان فلله علي أن أتصدق بألف ريال، هذا حكم النذر المعلق، أيإن نج

إنما يستخرج به من (أو النجاة من محنة، فهذا أقل أحواله الكراهة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن النذر، وأخبر أنه 
الظن باالله عز وجل، وأن االله سبحانه وتعالى لا يفرج كربته ولا يزيل عسرته ولا يهبه ، ولأن هذا الناذر كأنه يسيء )البخيل

ولهذا . ما يريد إلا إذا شرط له شرطاً، هذا فيه نوع سوء ظن، ولأن الإنسان يلزم نفسه بما جعل االله عز وجل في سعة منه
خارج، كثير من الذين ينذرون الآن يتحرجون، ويقعون في المآزق، ويتلمسون الم  

يعني امرأة نذرت أن تصوم سبع سنوات، وأخرى نذرت أن تصوم سنتين إن شفى االله أختها، والثالثة نذرت أن تصوم طول 
، هذا صيام الدهر، يعني يجب أن توفي بالنذر، )من نذر أن يطيع االله فليطعه(العمر، كيف تصوم طول العمر، تريد مخرجاً، 

.وهي الآن تريد مخرجاً  
دون أن يكون معلقاً على تحصيل منحة أو النجاة من محنة،  الله الله علي أن أصوم يوماً: النذر المطلق، كأن يقول: القسم الثاني

الله علي أن أصوم يوماً، أو أن أتصدق بمائة، أو أن أصلي كذا وكذا، فهذا موضع خلاف، أو   
بالكراهة؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم ى عن النذر، : قيل  
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يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ : بأنه مستحب؛ لأن االله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذر، فقال سبحانه وتعالى: وقيل
وعلى كل حال هو أهون من القسم الأول، يعني القسم الأول لا إشكال في كراهته، لكن هذا ]. ٧:الإنسان[شره مستطيرا 

للمسلم أن لا ينذر، يعني لا يلزم نفسه بشيء جعله االله سبحانه وتعالى في سعة منه والأحوط أهون،   
  : يشترط للنذر شروط): لا يصح إلا من بالغ: (قوله 

ن النذر تكليف وهـو  ولأ ؛لأن عبارته ملغاة ؛هذا لو نذر الصبي فإن نذره لا يعتد به ى، وعلأن يكون بالغاً :الشرط الأول
   .ليس من أهل التكليف

رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النبي صلى االله عليـه  : (ديث عائشة رضي االله عنها، أن النبي صلى االله عليه وسلم قالولح
  .)الصبي حتى يبلغ، وانون حتى يفيق: وسلم
   ).عاقل(: قـوله

  .عنها السابق؛ لحديث عائشة رضي االله فإن نذره غير صحيح، وعلى هذا لو نذر انون: هذا الشرط الثاني
  . أن يكون مختاراً :الشرط الثالث

إِلَّا من أُكْـرِه  : ؛ لقول االله عز وجلكره لا تكليف عليهتكليف والم لأنه ؛وعلى هذا إذا أكره على النذر فإن نذره غير منعقد
 انبِالإِيم نئطْمم هقَلْب١٠٦:النحل[و  

  .) ولو كافراً : (قوله
  . بأن الإسلام ليس شرطاً  فيصح حتى من الكافر: فيقول المؤلف ،الإسلام :هذا الشرط الرابع

إني نـذرت في الجاهليـة أن   : (حديث عمر رضي االله عنه في الصحيحين أنه قال للنبي صلى االله عليه وسـلم  :ويدل لذلك
، فهو نذر وهو في الجاهلية، مما يدل على ما )أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم أن يوفي بنذره

   .النذر عبادة يفتقر إلى نية، فإنه لا يوفي به إلا بعد إسلامه ذكر المؤلف رحمه االله تعالى، لكن الكافر إذا كان
قسم غير : القسم الأول: النذر من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين).المطلق: والصحيح منه خمسة أقسام: (قال رحمه االله

: منعقد، وهذا يدخل تحته صور  
للولي الفلاني علي كذا وكذا ونحو : إذا نذر لغير االله عز وجل، فهذا شرك وهو غير منعقد، كما لو قال: الصورة الأولى

. ذلك، أو لصاحب القبر أو للضريح أو نحو ذلك علي كذا وكذا، فهذا شرك، والنذر عبادة لا تصرف إلا الله عز وجل  
الحجر ذهباً، أو أن يصعد إلى السماء ونحو ذلك، فهذا نذر غير  لو نذر فعلاً مستحيلاً، كما لو نذر أن يقلب: الصورة الثانية

. منعقد  
الله : نذر المعصية، هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم االله، هل هو نذر منعقد أو ليس منعقداً؟ كما لو قال: الصورة الثالثة

.علي أن أشرب الدخان أو أن أستمع إلى الغناء  
لا يملكه، كما لو نذر أن يتصدق بمال فلان ونحو ذلك، فهذا أيضاً نذر غير منعقد، ويدل  إذا نذر شيئاً: الصورة الرابعة 

.، هذا بالنسبة للقسم الأول، وهو النذر غير المنعقد)لا نذر لابن آدم فيما لا يملك: (لذلك قول النبي صلى االله عليه وسلم   
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   . قسامهالنذر المنعقد، ذكر المؤلف رحمه االله تعالى أ :القسم الثاني
القسم هذا ).الله علي نذر ولم يسم شيئاً فيلزمه كفارة يمين: أن يقول: المطلق، مثل: والصحيح منه خمسة أقسام: (قال

الله علي صلاة، أو صيام، أو اعتكاف أو صدقة، لم يسم : الله علي نذر ولم يسم، لم يقل: النذر المطلق، كما لو قال: الأول
: حديث عقبة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :يصح ويلزمه كفارة يمين، ويدل لذلك: ه االلهشيئاً، فيقول المؤلف رحم

)كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين: (، أخرجه مسلم ، وفي سنن الترمذي وابن ماجه )كفارة النذر كفارة يمين(   
النذر الذي يكون الحامل عليه هو الغضب  ويسمى بنذر اليمين، يعني).نذر اللجاج والغضب: الثاني: (قال رحمه االله

هذا ).وهو تعليق نذر بشرط يقصد منه المنع أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب: (، وعرفه بقولهواللجاج والخصام
فعلي إن كلمتك : النذر الذي يقصد منه المنع من الشرط المعلق عليه، أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب، كما لو قال

إن لم أضربك فعلي صيام شهر، يقصد بذلك الحث، إن لم يكن هذا الخبر ، أو صيام شهر، يقصد من ذلك أن يمنع نفسه
.صدقاً فعلي صيام شهر، إن كان هذا الخبر كذباً أو كان صدقاً فعلي صيام شهر  

هذا حكمه . لجاج والغضب، أو نذر اليمينالنذر الذي يقصد منه الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، يسمى بنذر ال  
إن شربت الدخان فعلي أن أصوم شهراً، قصده هنا أن يمنع نفسه من : فلو قال).فيخير بين فعله وكفارة يمين: (قال المؤلف

إما أن تكفر كفارة يمين، أو أنك تصوم شهراً، : أنت بين خيارين: الدخان، ثم شرب الدخان، نقول  
أنت بالخيار، إما أن تكفر كفارة يمين، أو تتصدق : لاة الجماعة فعلي أن أتصدق بألف ريال، نقولإن تركت ص: قالأو 

صلاة الجماعة،  تبألف ريال إذا ترك  
وقد جاء في ذلك حديث عمران . هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم أنه :وبين كفارة يمين على التخيير بين فعلهويدل 

، أخرجه النسائي والطحاوي والطيالسي وغيرهم، لكنه ضعيف لا )ب، وكفارته كفارة يمينلا نذر في غض: (بن حصين
 يثبت، 

لها كان فالصحابة رضي االله عنهم أفتوا ليلى بنت العجماء لما حلفت بالكفر باالله عز وجل على مولاها أن يطلق زوجته، 
ا هدي، وهي يهودية ونصرانية إن لم تطلق كل مال له: مولى فحلفت على هذا المولى أن يطلق زوجته، حلفت بالنذر

 وأالمنع  وأيقصد به الحث  الذيامرأتك، فأفتاها الصحابة رضي االله عنهم بأن عليها كفارة يمين، فدل ذلك على أن النذر 
يجب الوفاء به، إما أن يوفي به، وإما أن يكفر كفارة يمينلا التكذيب  وأالتصديق    

الله علي نذر أن ألبس ثوبي، : كما لو قال).مباح، كلبس ثوبه وركوب دابته، فحكمه كالثانينذر : الثالث: (قال رحمه االله
، القسم الثانيأن حكمه حكم : أو أن أركب سيارتي، أو أن آكل من هذا الطعام ونحو ذلك، فيقول لك المؤلف رحمه االله

هو المشهور من المذهب، ومعنى ذلك أنه مخير بين أن يفعل ذلك، وبين أن يكفر كفارة يمين، وهذا   
. رواه مسلم ) كفارة النذر كفارة يمين: (ما تقدم من حديث عقبة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال :ودليلهم على ذلك  

أنه لا كفارة عليه، واستدلوا على ذلك بحديث أبي إسرائيل، فإنه نذر أن يقوم في : قول الحنفية والشافعية :والرأي الثاني
، )مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه: (يستظل ولا يتكلم، وأن يصوم، فقال النبي صلى االله عليه وسلمالشمس ولا 

هو نذر أن . فما كان طاعة أمر النبي صلى االله عليه وسلم بإتمامه، وما لم يكن طاعة لم يأمر النبي صلى االله عليه وسلم بإتمامه
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مروه فليتكلم : (يستظل، ولا يتكلم، ويصوم، فقال النبي صلى االله عليه وسلميقوم ولا يقعد، وأن يقوم في الشمس ولا 
، الآن نذر أبي إسرائيل تضمن طاعة وغير طاعة، الطاعة هي الصوم، فقال النبي صلى االله عليه )وليقعد وليستظل وليتم صومه

ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم، هذا أقرب  ، أمره النبي صلى االله عليه وسلم بإتمام الصوم، وكونه يقوم)وليتم صومه: (وسلم
، كونه يقوم ولا يقعد في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم، هذا تشبه بأهل الجاهلية، فهذا هإلى المعصية، االله غني عن تعذيب

أمره بالكفارة،  النبي صلى االله عليه وسلم ما: قالوا. أقرب إلى المعصية، فأمره النبي صلى االله عليه وسلم ألا يفعل هذه المعصية
يعني هذه الأشياء إما أن تكون مباحة، أو تكون معصية، ومع ذلك النبي صلى االله عليه وسلم أمره أن يخالفها، وما أمره النبي 

.صلى االله عليه وسلم بالكفارة  
، وما )كفارة يمينكفارة النذر : (ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم االله؛ لحديث عقبة  الأحوطأن لكن الذي يظهر واالله أعلم  

. إلى أن يكون معصية أقرب فعله أبو إسرائيل رضي االله عنه  
وذا نفهم أيضاً مسألة أخرى في النذر، وهي أنه إذا نذر طاعة وغير طاعة، فالطاعة هي التي يجب أن يوفى به، أما نذر غير 

:الطاعة، ونذر الطاعة له صورتان  يجب أن توفي ا، إلا نذرلاالطاعة فلا يجب أن يوفى به، فكل أقسام النذر   
إن شفاني االله من هذا المرض : النذر المعلق على حصول منحة، أو النجاة من كربة، يجب أن توفي به، قال: الصورة الأولى 

.تصدقت بألف ريال، شفاه االله يجب أن يوفي به  
وفي به، هذا نذر الطاعة بقسميه هو الذي يجب أن النذر المطلق، الله علي أن أتصدق بألف ريال، يجب أن ي: والصورة الثانية 

.توفي به، النذر المعلق على حصول منحة والنجاة من كربة، أو النذر المطلق  
وأيضاً لابد أن نفرق بين نذر اليمين ونذر الطاعة المعلق؛ لأن كلاً من نذر اليمين ونذر الطاعة المعلق فيه تعليق، لكن نذر 

إن شربت الدخان فعلي أن أصوم شهراً، : ونذر الطاعة المعلق يجب الوفاء به، فمثلاً نذر يمين إذا قال يجب الوفاء به، لااليمين 
يجب أن توفي به، : إن سلمت من هذا المرض فعلي أن أصوم شهراً، فنقول: لكن نذر الطاعة المعلق لو قال.  يجب أن توفيهلا

رق بين نذر اليمين ونذر الطاعة المعلق، فهذه مسألة لابد أن نتنبه لها، وهي ما يتعلق بالف  
 وأيضاً نفهم كما دل له حديث أبي إسرائيل أن جميع أنواع النذر لا يجب الوفاء ا إلا نذر الطاعة بقسميه، 

لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن  ؛)وإن نذر مكروهاً من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يفعله: (قال رحمه االله 
الله علي نذر أن أطلق زوجتي، أو الله علي نذر أن أتحرك في الصلاة، هنا نذر : فلا كفارة؛ لأنه حقق النذر، لو قال فعله

كفارة النذر : (يستحب أن يكفر كفارة يمين؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم: مكروهاً من المكروهات، فيقول المؤلف
، ولا يفعله)كفارة يمين .  
ونذر المعصية هذا مما ).نذر المعصية، كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر، فلا يجوز الوفاء به: الرابع(: قال رحمه االله

.اختلف فيه العلماء رحمهم االله، هل هو منعقد، أو ليس منعقداً  
:عندنا مسألتانو   
، )من نذر أن يعصي االله فلا يعصه(: أنه لا يجوز الوفاء به؛ لحديث عائشة أن النبي صلى االله عليه وسلم قال: المسألة الأولى 

.رواه البخاري  
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هل تجب فيه الكفارة أو لا تجب فيه الكفارة؟ المشهور من المذهب أنه تجب فيه الكفارة، وهو مذهب الحنفية، : المسألة الثانية
، وهذا لا )يمينمن نذر أن يعصي االله فلا يعصه، وكفارته كفارة : (وقد جاء في حديث عائشة زيادة في غير صحيح البخاري

. يثبت عن النبي صلى االله عليه وسلم  
هذا هو الوارد عن الصحابة رضي االله عنهم، فهو الوارد عن ابن مسعود كما في مصنف عبد أن إيجاب الكفارة  وقالوا أيضاً

.كلها ضعيفةالرزاق وجاء عن ابن عباس وعن عمران بن حصين رضي االله عنه أنه جاء مرفوعاً وهو لا يثبت، وهذه الآثار   
رأي المالكية والشافعية، أنه إذا نذر أن يفعل معصية فإنه لا كفارة عليه، : الرأي الثاني  

ما تقدم من قصة أبي إسرائيل رضي االله عنه، فإن أبا إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا  :ودليلهم على ذلك
تم صومه، وأن يقعد، وأن يستظل، وأن يتكلم، ومع ذلك ما أوجب يتكلم وأن يصوم، فأمر النبي صلى االله عليه وسلم أن ي

.عليه النبي صلى االله عليه وسلم كفارة  
، وأما كون النبي صلى االله )كفارة النذر كفارة يمين: (ويمكن أن يؤيد قول الحنابلة والحنفية في إيجاب الكفارة حديث عقبة 

في ذلك دليل آخر، وهذه مسألة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه عليه وسلم لم يأمر ا أبا إسرائيل فنقول قد جاء 
  االله؛ لأنه قد يتخلف بعض الحكم لوجوده في دليل آخر

الله علي أن أصوم : هذا نذر الطاعة، سواء كان مطلقاً كما لو قال).نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً: الخامس: (قال رحمه االله
.حصول منحة أو النجاة من محنة، فهذا يجب الوفاء بهيوماً، أو كان معلقاً على   

.كالعمرة والصدقة وعيادة المريض).كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه: (قال  
لحديث عائشة ).إن شفى االله مريضي، أو سلم الغائب، فلله علي كذا، فوجد الشرط لزم الوفاء به: كقوله: (قال رحمه االله

). من نذر أن يطيع االله فليطعه: (االله عليه وسلم قالرضي االله عنه أن النبي صلى   
أن من : القاعدة).إلا إذا نذر الصدقة بماله كله، أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، فإنه يجزيه قدر الثلث: (قال رحمه االله

كله، فإنه يكفيه الثلث، أو نذر أن يطيع االله فليطعه، لكن استثنى المؤلف رحمه االله هذه المسألة، إذا نذر أن يتصدق بماله 
الله علي أن أتصدق بألف، ننظر للألف هذا، إن كان أزيد من الثلث ما عنده إلا ألفان، فيكفيه : بمسمى من ماله، كما لو قال

.قدر الثلث، وإن كان بقدر الثلث فإنه يجب عليه أن يخرجه  
ا الثلث فأقل يخرجه، وإن كان أكثر من الثلث فإنه لا كذلك إذا نذر الصدقة بمسمى من ماله، كألف أو ألفين، فإن كان هذو

 يلزمه إلا الثلث،
بقصة أبي لبابة، وأنه لما تاب االله عز وجل عليه أتى النبي صلى االله عليه وسلم، وذكر له أنه ينخلع من  :واستدلوا على ذلك 

، وهذا الحديث رواه )يجزي عنك الثلث(  :ماله صدقة الله عز وجل بعد أن تاب االله عليه، فقال النبي صلى االله عليه وسلم
.الإمام أحمد وأبو داود ، وكذلك أيضاً البخاري في التاريخ الكبير، والطبراني في الكبير، والبيهقي، وإسناده صحيح  

والمشهور من المذهب أنه إذا نذر بمسمى من ماله فإنه يجب عليه أن يخرجه مطلقاً، سواء إن كان الثلث أو أقل أو أكثر،  
.وعلى هذا يكون الماتن في هذه المسألة خالف المذهب  

:عندنا صورتانإذن    
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.إذا نذر الصدقة بجميع ماله يجزي عنه الثلث، على القولين: الصورة الأولى   
إذا نذر بمسمى يزيد على الثلث، يعني نذر ألف ريال، فعلى رأي الماتن يخرج قدر الثلث، وعلى الرأي : الصورة الثانية

ن المذهب أنه يجب الوفاء بجميع المسمى، سواء كان الثلث أو أزيد من الثلثالمشهور م   
: يجب عليه أن يتابع، قال: إذا نذر أن يصوم شهراً، يقول المؤلف رحمه االله).ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع: (قال رحمه االله

أنه لا يجب عليه أن يتابع : والرأي الثانيهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه االله، والله علي أن أصوم شهراً، يجب عليه أن يتابع، 
الله علي أن أصوم : الله علي أن أصوم شهر شعبان، هنا يجب أن يتابع، أما لو أطلق قال: إلا إذا كان الشهر معيناً، كما لو قال

فَصيام شهرينِ متتابِعينِ : قال في كفارة الظهارشهراً، فلا يجب عليه أن يتابع، ويدل لذلك أن االله سبحانه وتعالى 
].٩٢:النساء[متتابِعينِ :  قل االله عز وجلي لم، لو كان إطلاق الشهر يقتضي التتابع ] ٩٢:النساء[  

:وعلى هذا يتلخص عندنا أنه إذا نذر صوم شهر فهناك قسمان  
. بان، فيجب عليه التتابع؛ لأن التعيين يقصد التتابعشهر شع: أن يعين الشهر، كما لو قال: القسم الأول   

لا يجب عليه أن يتابع إلا بالشرط : الله علي نذر أن أصوم شهراً، فنقول في هذه الحالة: أن يطلق، كما لو قال: القسم الثاني
.أو النية  

الأسبوع الأول من شهر شعبان، : عين، قال  يجب أن يتابع، إلا إذالاالله علي نذر أن أصوم أسبوعاً، : مثل ذلك أيضاً لو قالو
لا : أسبوعاً وأطلق، هل يجب أن يتابع أو لا يجب أن يتابع؟ نقول: فهنا يجب التتابع؛ لأن التعيين يقتضي التتابع، لكن لو قال

.يجب أن يتابع إلا بالنية أو بالشرط  
 الا يجب أن يتابع إلا بالنية أو بالشرط، ولهذ: ؟ نقولالله علي أن أصوم خمسة أيام، يجب أن يتابع أو لا يجب: كذلك لو قالو

)وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية(: قال   
، )من نذر أن يطيع االله فليطعه: (من نذر أن يصوم الدهر، يلزمه أن يصوم الدهر؛ لقول النبي صلى االله عليه وسلم: مسألة

يومي العيدين وأيام التشريق، : هذه مستثناة، مثل: نقولام التي يحرم صومها؟ لكن هل يجب عليه أن يصوم كل يوم من الأي
يجب عليه أن يصوم كل الأيام؛ لأن النبي صلى : لكن ما عداها هل يجب عليه أن يصوم كل الدهر؟ هذا موضع خلاف، فقيل

).من نذر أن يطيع االله فليطعه: (االله عليه وسلم قال  
ويفطر يوماً، وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه االله تعالى؛ لأن عبد االله بن عمرو رضي االله تعالى  أنه يصوم يوماً: والرأي الثاني

عنهما كان يسرد الصوم، أي يصوم الدهر، فأرشده الرسول صلى االله عليه وسلم إلى أفضل الصيام، وهو صيام داود عليه 
  الصلاة والسلام، أنه كان يصوم يوماً ويفطر يوماً

التزام باالله، والتزام الله، الالتزام : ة النذر، النذر ليس له صيغة محددة، بل كل ما أفاد الالتزام الله، وعندنا صيغتانصيغ: مسألة
الالتزام الله وهذا يسمى نذراً، فالالتزام باالله يمين، والالتزام الله هذا نذر، وليس له صيغة : والصيغة الثانية.باالله هذا يسمى يميناً

 خاصة
عجز عن النذر، كما تقدم أن الذي يجب الوفاء به نذر الطاعة، فنذر الطاعة هو الذي يجب أن يوفي به، فإذا عجز إذا : مسألة

:عن النذر فهذا تحته أقسام  
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ينتظر حتى : أن يكون عجزاً غير مستمر، كما لو نذر الصيام، ثم بعد ذلك عجز لمرض يرجى زواله، فنقول: القسم الأول 
.د ذلك يأتي بالنذريزول هذا العجز، ثم بع  

لو نذر أن : يجب عليه أن يأتي بما قدر عليه منه، فمثلاً: أن يعجز عن بعض النذر، ويقدر على بعضه، فنقول: القسم الثاني 
 يعتكف صائماً، 

 يستطيع الاعتكاف، لكن لا يستطيع الصيام، فإذا كانالله علي أن أعتكف شهر رمضان في العشر الأواخر، : قال :مثال ذلك
. يأتي بما يقدر عليه، يعتكف، وإذا كان لا يستطيع الصيام يفطر: نقول  

: أستطيع أن أقرأ، لكن ما أستطيع في الصلاة، نقول: الله علي أن أقرأ القرآن في الصلاة، نذر ثم عجز، قال: لو قال: مثال آخر
تأتي بجميع النذر، لكن إذا عجزت عن بعضه ، فالأصل أن )من نذر أن يطيع االله فليطعه(اقرأ القرآن لكن في غير الصلاة، 

 وقدرت على البعض الآخر، فلتأت بما قدرت عليه منه
على جنبه، ولو فرض لي الصلاة كما تقدم إذا عجز أن يصلي قائماً يصلي قاعداً، وإن عجز أن يصلي قاعداً يص :مثال ذلك

.صل بقلبك: أنه لا يستطيع أن يصلي إلا بقلبه، نقول  
والطواف ونحو ذلك، ثم يعجز عنها، ، الاعتكاف كذلك لو عجز كالاعتكاف أن ينذر عبادة ليس لها بدل،  :القسم الثالث

إنه يسقط، وإذا كانت هذه : عنه عجزاً غير مرجو الزوال، وكذلك الجهاد لو عجز عنه عجزاً غير مرجو الزوال، فنقول
.سقط عنهبأنه ي: العبادة ليس لها بدل فعجز عجزاً لا يرجى زواله، نقول  

الصيام، فإذا عجز عن الصيام يطعم عن كل يوم مسكيناً، فهل يجب عليه : أن يعجز عن عبادة ولها بدل، مثل: القسم الرابع
يلزمه كفارة يمين؟ المشهور من المذهب أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً، وهذه قاعدة : أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، أو نقول

الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وهذه القاعدة ذكرها ابن رجب رحمه االله تعالى في إن : أيضاً يذكروا يقولون
.الأصول والقواعد الجامعة: القواعد التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه االله تعالى في كتابه  
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  . »كتاب القضاء«: -رحمه االله-قال المصنف 
طائفة معينة وهم بوالفقهاء أخروا كتاب القضاء في آخر كتب الفقه لأن أحكام القضاء إنما تختص  -رحمه االله تعالى-المؤلف 
  .القضاة

  ].١٢: فصلت[}فَقَضاهن سبع سموات :}ومن ذلك قول االله . والفراغ منه يءإحكام الش :القضاء في اللغة
  .فهو تبيين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات :وأما في الاصطلاح

عي لكن في القضـاء  رأن القضاء فيه الإلزام يعني يجتمعان في أن كل منهما فيه تبيين للحكم الش: والفرق بين القضاء والإفتاء
  .فيها إلزام وأما  الفتيا فإنه لا إلزام

  .القرآن والسنة، والإجماع في الجملة: والأصل في القضاء
 عن سبِيلِ يا داود إِنا جعلْناك خليفَةً في الأَرضِ فَاحكُم بين الناسِ بِالْحق ولا تتبِعِ الْهوى فَيضلَّك :}فقول االله : أما القرآن

٢٦: ص[}اللَّه.[  
رضي االله -العاصكان يقضي بين أصحابه وكان يبعث السعاة، والقضاة، وكذلك أيضا حديث عمرو بن  وأيضا أن النبي 

  .متفق عليه )إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر(: قال النبي  أن -عنه
  . »وهو فرض كفاية«: -رحمه االله-قال المصنف 

بأنه : وقال. بأنه فرض: يين القاضي، تعيين القاضي من مسئوليات الإمام الأعظم، وقالحكم تع -رحمه االله-هنا بين المؤلف 
  -: فذكر حكمين. على الكفاية
  .أنه فرض :الحكم الأول
  .أن هذا الفرض على الكفاية :والحكم الثاني

أن أمر الناس لا يستقيم إلا بالقاضي، لابد من قاضٍ يفصل بين النـاس، لـيفض التراعـات    : هفهذا يدل ل: أما كونه فرض
  . والخصومات

أوجب تأمير الواحد في الاجتماع العارض القليل في السفر، إذا كانوا  أن النبي : -رحمه االله-وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية 
  .ثلاثة فخرجوا فليؤمروا عليهم أحدهم

بتأمير الأمير فكيف بالاجتماع الدائم الكثير الواسع،   النبي  ومع ذلك أمر  اجتماع قليل عارض في السفرإذا كان هذا في
  .هذا من باب أولى أن يؤمر على الناس من يفصل بينهم ويأخذ الحق لصاحبه ويردع المظلوم وينتصر للظالمف

الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العـين  : لناق. وهذه المسألة سبق أن تكلمنا عليها :وأما كونه على الكفاية* 
  .الملاحظ فيه العامل، وأما فرض الكفاية فالملاحظ فيه العمل

وهل يجب على الإنسان أن يتولى القضاء ومتى لا . »أن ينصب في كل إقليم قاضيايلزم الإمام «: -رحمه االله-قال المصنف 
   ؟إلخ..يجوز له أن يتولى القضاء، 

  .يصبح فرض عين فإنه وليس هناك من يقوم به إلا هو هأن يتولى القضاء إذا كان أهلًا ل يهيجب عل: نقول
ويحرم أن يتولى القضاء إذا لم يكن عنده أهليه وكذلك أيضا إذا كان يعلم من نفسه العجز عن القيام بالعدل، ويعرف مـن   
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  .في القضاء لا يجوز له أن يدخلفإنه  نفسه  أنه سيحصل منه حيف ونحو ذلك
  .)رجلًا قضى بين الناس بجهلٍ فهو في النار(، وذكر منهم )القضاة ثلاثة(: وفي الحديث عن النبي 

  .بأن هذا يكون مباحا: من يقوم به ويثق من نفسه فنقول يوجدمباحا إذا كان أهلًا للقضاء و الدخول في القضاء يكونو* 
  .نفسه وكان قيامه به يترتب عليه مصلحة فحينئذ يكون مستحبابق  إذا توفرت فيه الأهلية ويث :ويكون مستحبا* 

هو الـذي يفصـل بـين     أن الإمام لأن الأصل. »يلزم الإمام أن ينصب في كل إقليم قاضيا«: -رحمه االله-قال المصنف 
اة الذين يقومون الخصومات ويأخذ الحق لصاحبه، لكنه لا يتمكن أن يباشر ذلك في كل البلدان فيجب عليه أن ينصب القض

  .بمثل هذه الأشياء
  . »ويختار أفضل من يجده علما وورعا«: -ولهق

  .يختار الإمام أفضل من يجد علما وورعا
والإمام هنا يتخير لعموم النـاس   ،خيار مصلحة هعندنا قاعدة أن من تخير لنفسه فخياره خيار تشهي ومن تخير لغيره فخيار 

  .فخياره خيار مصلحة
  . »ويأمره بتقوى االله«: -ولهق

لأن تقوى االله وصية االله للأولين والآخرين، وأولى من يوصى ا القاضي، لأن القاضي سيباشر الخصومات، فإذا لم يتـق االله  
  ،ربما حكم على جهلوربما حاف.  

  . »أن يتحرى العدلو«: -ولهق
  .العدل هو إعطاء الحق لمستحقه

  . »ويجتهد في إقامته«: -ولهق
  .مة العدل بين الخصومأي إقا

  . »الحكم وليتك: فيقول«: -ولهق
  .صيغة التولية هذه الآن راجعة إلى العرف، لكن هذا كان في الزمن السابق 
  . »ونحوه قلدتكوليتك الحكم أو : فيقول« : -ولهق

  .كفوضت أو جعلت إليك الحكم أو استنبتك
  . »ويكاتبه في البعد«: -ولهق

  يكتب إليه إذا كان غائبا فإن القاضي
  . »الفصل بين الخصوم :وتفيد ولاية الحكم العامة«: -ولهق

ولاه القضاء في  وإنما أنت تقضي في الأنكحة، أو أنت تقضي في القصاص: لم يقلولاية خاصة  ولم يولهإذا ولاه ولاية عامة، 
  .هذا البلد ولاية عامة

  .أن يبين لنا عمل القاضي -رحمه االله-أراد المؤلف 
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  الأمر الأولهذا » الفصل بين الخصوم« :-قوله
  الأمر الثانيهذا »  وأخذ الحق لبعضهم من بعض « :-قوله

  الأمر الثالثهذا »  والنظر في أموال غير الراشدين « :-قوله 
  .ينظر في أموال الصغار، واانين، والسفهاء، هذه ثلاثة

   .الأمر الرابع هذا» والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس« :قوله
  .يعني ديونه أكثر من ماله، أيضا يحجر عليه القاضي. إلخ..إذا كان سفيها لا يحسن التصرف في ماله أو كان مفلّسا، 

   .الأمر الخامس هذا »والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها« :قوله
  معنى النظر في وقوف عمله؟ ما
  ؟الأوقاف، وهل عمل النظار بشروط الأوقاف أو لا الموجودة في بلده في دائرة عمله ينظر في فيعني في الأوقا 

   .»وتنفيذ الوصايا« :قوله
  .ما يتعلق بتنفيذ الوصايا الأمر السادسهذا 
   .وهو تزويج من لا ولي لها من النساء هذا الأمر السابع» وتزويج من لا ولي لها« :قوله
  .الثامنالأمر هذا  .»وإقامة الحدود« :قوله
  .التاسعالأمرهذا  .»الجمعة والعيدوإمامة «: قوله
  . الأمر العاشر هذا» والنظر في مصالح عمله بكف الأذى عن الطرقات« :قوله

  .يعني مصالح البلد، كف الأذى عن الطرقات
مجموعة من الأعمال، الآن الأنظمة خصصت القاضي  -رحمه االله-المؤلف  هاذكرالتي  الساحات وهذهيعني »وأفنيتها«: قوله

هذا من عمل وأفنيتها  وبعضها ليس داخلًا في عمله فمثلًا كف الأذى عن الطرقات الأعمال ببعض الأعمال من هذه اوأفنيته
  .إمامة الجمعة والعيد هذا من عمل الأوقاف وزارة الشئون الإسلاميةوالبلديات الآن، 

 خصـص  القاضيفإلخ، ..يعمل عليها القاضي،  لاتنفيذ الوصايا الآن، وكذلك إقامة الحد،  فيالآن هناك نائب عن المحكمة و
  .بأعمال فهناك أنظمة الآن يسير عليها القضاة، شرعت هذه الأنظمة للمصلحة

  : القضاة بالنسبة لتنويبهم ينقسمون إلى أقسام .»ويجوز أن يولي عموم النظر في عموم العمل« :قوله
وهذا . في جميع البلدان ، وفي كل الأقضيةأي يقضي معنى عموم العمل؟  ما. ى عموم النظر في عموم العمللَّيو :القسم الأول

  . في كل الأقضيةبل البيوع،  أوالأنكحة،  أوليس في القصاص،  أوسع القضاة عملًا
   .هذا القسم الثاني»ويولي خاصا فيهما أو في أحدهما« :قوله

  . يخصص النظر والعمل أي )خاصا فيهما( 
  -: فالأقسام أربعة. وقد يخصص العمل وقد يخصص النظر. والنظر في الأنكحةالعمل في هذا البلد 

  .عموم النظر وعموم العمل -١
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  .خصوص العمل وخصوص النظر -٢
  .خصوص النظر -٣
  .خصوص العمل -٤

  .فخصوص النظر وخصوص العمل في هذا البلد في الأنكحة
  .خصوص النظر في عموم العمل الأنكحة في جميع البلدانو

  .خصوص العمل في عموم النظر فينظر في هذا البلد في جميع الأقضية ذلكعكس 
  -: عشر صفات يشترط في ا لقاضي: -رحمه االله-يقول المؤلف . »كونه بالغا: ويشترط في القاضي عشر صفات«: ولهق
  .أن يكون بالغا فلا يصح تولية غير البالغ لابدكونه بالغا  :الأولى صفةال

  .فلا تصح تولية انون ذه الصفة الثانية أن يكون عاقلاًه »عاقلًا « :قوله
أن غير المكلف لا ينظر لنفسه فكيف ينظر لغيره، ولأن غير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيره،  :ويدل لذلك

  .ن ا لقضاء نوع من الولاية فغير المكلف تحت ولاية غيره فلا يكون واليا على غيرهإ إذْ
  .أن يكون ذكرا، وعلى هذا فلا يصح تولية المرأة: هذه الصفة الثالثة. »ذكرا«: ولهق

  .وهذا ما ذهب إليه جمهور أهل العلم* 
ولأن الولايات العامة كالقضاء ونحوها مبنيـة علـى   ) )ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة((: قول النبي  :ودليلهم على ذلك

شاه أيضا كثير من الرجال فكيف تباشره غفي عقلها وفي دينها، ولأن مجلس القضاء ي كمال العقل والدين، والمرأة فيها نقص
  .المرأة

القضاء في الأمور التي  تقبل شهادا فيها، يعني في الأمور الـتي   المرأة يصح أن تتولى: يقولون: رأي الحنفية :الرأي الثاني* 
  .تقبل فيها شهادة المرأة يصح أن تولى القضاء

القياس على الشهادة كما أنه تقبل شهادا فكذلك أيضا تصح توليتها القضاء في الأمور الـتي تقبـل    :على ذلك ودليلهم 
  .شهادا

بأن هناك فرقًا بين الشهادة وبين القضاء، لأن الشهادة إنما هي مجرد إخبار بخلاف القضاء فإن القضاء يحتاج : ويجاب عن هذا
  .شهادة تكون عارضة، المرأة ليست دائما تشهد بخلاف القضاء فإنه يكون دائماوكذلك أيضا ال إلى تصور المسألة

  .-رحمهم االله-ما ذهب إليه جمهور أهل العلم : في هذه المسألة الصوابوعلى هذا 
  .وهذا ضعيف لما تقدم. أنه يصح أن تتولى القضاء مطلقًا للعمومات: عند الطبري وابن حزم:الرأي الثالث
  .وعلى هذا الرقيق لا يصلح أن يكون قاضيا أن يكون حرا. ةالرابعه الصفة هذ. »حرا«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .لأن الرقيق مشغول بخدمة سيده: ، قالواوهذا قول جمهور أهل العلم* 
قوق سيده فإذا أذن له سـيده  بأنه مشغول بح: لأننا ما دمنا نقول أنه يصح أن يتولى القضاء إذا أذن له سيده :الرأي الثاني* 

  .الصوابانتفت العلة وهذا القول هو 



 
٢٠١ 

  .يصح أن يتولى الرقيق القضاء لكن لا تنفذ أحكامه إلا إذا عتق لكن هذا ضعيف :وعند الحنفية* 
  .إذا أذن له سيده كما قاله بعض الحنابلة فإنه يصح أن يتولى القضاء: في هذه المسألةالصواب 

يشترط أن يكون مسلما لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليـه، ولا  . ةالخامسه الصفة هذ. »مسلما«: -رحمه االله-قال المصنف 
ولأن الكافر لا ]. ١٤١: النساء[}ولَن يجعلَ اللَّه للْكَافرِين علَى الْمؤمنِين سبِيلًا{: يقول واالله . شك أن القضاء فيه علو

  .يؤمن على قضايا المسلمين
  .أن يكون عدلًا ةالسادس ه الصفةهذ. »عدلًا«: ولهق

يا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسـق بِنبـإٍ   {: قال أنه يشترط أن يكون عدلًا، لأن االله : وهذا قول جمهور أهل العلم* 
  .أمرهم بالتبين من خبر الفاسق }إن جاءكم فاسق{: ، فقال االله ]٦: الحجرات[}فَتبينوا

أمر بأن يتبين خبره فكيف يكون قاضيا؟ لأنه إذا كان قاضيا نحتاج إلى  ممن لا يقبل قوله، االله  لقاضيفلا يجوز أن يكون ا
  .أن نتبين خبره

ا، لأن ركن العمل ويصح أن يكون فاسقً. وهذا قال به بعض الحنفية، وبعض المالكية أن العدالة ليست شرطًا :الرأي الثاني* 
وعلى هذا إذا كان أمينا على قضاياه فيصح أن ]. ٢٦: القصص[}إِنَّ خير منِ استأْجرت الْقَوِي الأَمين{. هو الأمانة والقوة

ام أنه هو الصواب لكن مع ذلك يتحرى العدل، لكن قد يحتاج إلى الفاسق ما د أعلم وهذا القول يظهر واالله. يتولى القضاء
  .أنه أمين

  . »سميعا«: ولهق
  .أن يكون سميعا: ةالسابع ه الصفةهذ
لأن الأصم لا يسمع كلام الخصمين، فلابد أن يسمع لكي يفرق بين الإقرار وبين الإنكار،  :وهذا قول جمهور أهل العلم* 
  .إلخ..
  .يصح أن يتولى الأصم القضاء للعمومات :وعند المالكية* 

لكن إذا كان . قاضيا أصم هذا فيه مشقة على الناس لأنه إذا رتبنا هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم :االله أعلمووالذي يظهر 
يصح لكن كوننا نرتبه قاضيا عاما للناس هذا فيه مشقة وكما تقدم : في بعض المسائل العرضية، هذا ممكن يقال ى وقضعالماً 

  .إلخ..والإنكار، ، وكيف يسمع الشهادة وكيف يناقش الشهود، أنه لا يسمع كلام الخصمين، ولا يفرق بين الإقرار، 
  .لأن الأعمى لا يعرف المُدعي من المدعى عليه ه الصفة الثامنةهذ »بصيرا« : -رحمه االله-قال المصنف 

  .وهذا أيضا هو قول جمهور أهل العلم* 
 وأم مكتوم وهو أعمى، وشعيب كان غير مبصـر،   ولّى ابن  النبي  لأن يصح أن يكون الأعمى قاضيا :وعند المالكية* 

  .العمومات تدل لذلك
  .وهو أنه يصح أن يكون الأعمى قاضيا: ما ذهب إليه المالكية: هذه المسألةفي  فالصحيح

التفريق بين المدعي والمدعى عليه، وأنـه  : بل كما سيأتينا  بأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه هذا غير صحيح: والقول  
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  .إلخ..يتمكن الأعمى من معرفة المدعي من المدعى عليه، 
  . أن يكون قاضياً ، وعلى هذا الأخرس الذي لا يتكلم لا يصحةالتاسع ه الصفةهذ. »متكلما«: -رحمه االله-قال المصنف 

أن يكون متكلما، لأن الأخرس لا يمكن أن يناقش  واللمالكية، فجمهور العلماء اشترطخلافًا  وهذا ما عليه جماهير العلماء* 
  . ايفهموو ليس كل الناس يعرفون إشارته والشهود، ولا يمكنه أيضا أن ينطق بالحكم، 

يصح لكن  قةأنه لا يصح تولية الأخرس لما تقدم في الأصم الذي لا يسمع، لما يترتب على ذلك من المش :والصحيح في ذلك
   .لو كان في مسائل عارضة

وعلى هذا إذا كان ليس  يشترط أن يكون مجتهدا: ةالعاشره الصفة هذ. »مجتهدا، ولو في مذهبه«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .من أهل الاجتهاد لا يصح أن يولى القضاء

أمر بالتحاكم إلى ما أنزله في كتابـه   حانه وتعالىبأنه يشترط أن يكون مجتهدا، لأن االله سب: وهذا ما عليه أكثر أهل العلم* 
  . ، ولم يأمر بالتقليدوسنة رسوله 

فيصح أن يولى غير اتهد، وهذا القول ،  أنه لا يشترط أن يكون مجتهدا: -رحمه االله تعالى-رأي أبي حنيفة  :الرأي الثاني* 
  .الأقربهو 

ع الإجمـاع،  ضأصول الفقه، وموا، والعلم بالفقه، والسنةلأن بلغ رتبة الاجتهاد،  الذييمكن أن يولى إلا اتهد،  لاواليوم 
  .في شروط اتهد هذا صعب جدا -رحمهم االله-والناسخ والمنسوخ، إلى آخر ما ذكر العلماء 

  .للضرورة أنه يولى غير اتهد: كما قال بعض أهل العلم :الصواب في ذلك
لكن القاضي لا يجوز له أن يقضي إلا بالعلم، لا يجوز له أن يقضي بالجهل، يسمع من الخصمين ثم بعد ذلك يدرس المسألة، 

  .يحكم بين الخصمين حسب دراسته لهذه المسألةفيها ثم ويعرف كلام العلماء 
الاجتهاد  اًليس مجتهد اًن يكون مجتهدخفف المسألة أ -رحمه االله-يعني المؤلف . »ولو في مذهبه«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .المطلق، وإنما يكفي أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه الذي يقلده، فيراعي ألفاظ إمامه، ويقلد كبار المذهب، ويحكم بذلك
ويتصـور القضـية،    -كما سـبق –فيسمع من الخصمين  أنه إنما يجتهد فيما دل عليه الكتاب والسنة: في ذلك والصحيح
بأنه لابد أن يكون مجتهدا في مذهب إمامه الذي يقلده، يراعي ألفاظه : ثم بعد ذلك يحكم بين الخصمين، أما القولويدرسها 

  .هذا لا يجوز إلخ..ويقلد كبار المذهب ويحكم بذلك، 
تعبل د بما قال االله وقال الرسوبل الإنسان، أو القاضي م :}اذَا أَجقُولُ مفَي يهِمادني مويوينلسرالْم مت٦٥: القصـص [}ب .[

  .اً أو زاهداًكاتبا، أو ورع أن يكون في القاضي طولا يشتر. هذه شروط القاضي
. »في المال والحدود واللعان وغيرهانفذ حكمه رجلا يصلح للقضاء  بينهما م اثنانوإذا حكَّ«: -رحمه االله-قال المصنف 

مسألة التحكيم يعني لو أن رجلين أو أكثر، لم يذهبوا إلى القاضي في المحكمة لخشية  إلى -رحمه االله تعالى-هنا تتطرق المؤلف 
  فهل هذا جائز أو ليس جائزا؟ طول إجراءات الأنظمة وعمدوا إلى شخص لكي يحكم بينهم

اكما إلى زيـد  فإن عمر وأبيا تح. بأن هذا جائز لأن هذا وارد عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم: -رحمه االله-يقول المؤلف 



 
٢٠٣ 

  .فالتحاكم إلى شخص هذا جائز ولا بأس به عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعم بن ثابت، وتحاكم
يشترط في : -رحمه االله تعالى-هذا الحاكم بم يحكم؟ قال المؤلف و شخصا لكي يحكم بينهماشخصان والتحاكم هو أن يولي 

  . قاضي السابقة لابد أن تتوفر في في المُحكموعلى هذا شروط ال. »رجلًا يصلح للقضاء«: قال المُحكم
  . حكم التحكيم؟ الجواز :فأولًا عندنا المسألة

  .وأن هذا جائز ولا بأس به، وليس بشرط أن يرجع الناس إلى القاضي، لورود ذلك عن الصحابة كما تقدم
  .ماذا يشترط في المحكم؟ يشترط فيه ما يشترط في القاضي :المسألة الثانية

في المال والحـدود واللعـان   «: بم يحكم هذا المُحكم؟ يعني ما هي الأشياء التي يسوغ له أن يحكم ا؟ قال :الثالثة المسألة
  .يعني أنه يحكم بكل ما يحكم به القاضي، حتى في الحدود وحتى في اللعان، وفي الأموال، وغير ذلك. »وغيرها

  .وهذا هو المشهور من المذهب* 
  .وبه قال أبو حنيفة أنه يحكم في كل ما يحكم به القاضي إلا الحدود والقصاص :الرأي الثاني* 
الوصية، والوقف، وأمر ا لغائب، والنسـب، والـولاء،    :أنه يحكم في كل شيء إلا في ثلاث عشرة مسألة :الرأي الثالث* 

  .وبه قال المالكية هذه الأشياءيستثنون . إلخ..الرشد، واللعان، ووالحد، والقصاص، ومال اليتيم، والطلاق، والعتق، 
  .وبه قال الشافعية أنه يحكم في كل شيء إلا الحدود :رابعالرأي ال* 

وأنه يحكم في كل شيء إلا مـا يتعلـق بالحـدود    : -رحمه االله تعالى-هو ما ذهب إليه أبو حنيفة : والذي يظهر واالله أعلم
  .والقصاص
  .نواب الإماموها الإمام، لأن الحدود الذي يقيم. فأمرها ظاهر: أما الحدود
وإن كان الذي يقيمه هو اني عليه، لكن أيضا القصاص لمّا كان يتعلق بالدماء ونحو ذلك فيظهر واالله أعلم أنه لا : والقصاص

  .يصار إلى المحكم فيما يتعلق بالقصاص
تتوافر فيه شـروط وأيضـا مجـالات    والآن التحكيم وما يتعلق به له أنظمة ، يعني من أراد أن يأخذ رخصة تحكيم لابد أن 

حكـم،  فهذه الأمور الآن نظمت فيما يتعلق بالمُحكم، ورخصـة المُ . من قبل وزارة العدل.  محدودة الآن. إلخ..التحكيم، 
  .حكم، وما هي االات التي يحكم ا، واالات التي لا يحكم اوشروط المُ
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  .يعني أخلاقه التي ينبغي أن يكون عليها. »ب القاضيادآباب «: -رحمه االله-قال المصنف 
  .أي يسن. »ينبغي« : -رحمه االله-قال المصنف 

لئلا يطمع فيه الظالم، لأنه إذا كان ضعيفًا طمع فيـه الظـالم،    ،الأدب الأولهذا . »أن يكون قويا من غير عنف«: ولهق
  .والعنف ضد الرفق

لئلا يهابه صاحب الخصم لأنه إذا كان غير لـين فـإن    ،الأدب الثانيهذا »من غير ضعفلينا «: -رحمه االله-قال المصنف 
  .إلخ..صاحب الحق، يهابه، وقد لا يدلي بحجته خوفًا منه، 

لئلا يغضب من كلام الخصم، ولا شك أن مجلس القضاء يعتريـه   ،الأدب الثالثهذا »حليما«: -رحمه االله-قال المصنف  
أن و فلابد أن يكون حليما. مة، ورفع الأصوات، وربما حصل شيء من ازدراء القاضي ونحو ذلكشيء من ا للجاج، والخصو

  .يربي نفسه على الحلم، وعدم الغضب
كمـا  ) إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه(يعني تؤده، لا يتعجل،  الرابع دبالأهذه . »ذا أناة«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .في حديث عائشة
  .فإذا تعجل ربما تؤدي عجلته إلى ما لا ينبغي) رفيق يحب الرفق في الأمر كلهاالله إن : (النبي وأيضا قول  

  .، أن يكون عنده فطنة، لئلا يخدعه الخصمالخامس الأدبا هذ. »وفطنة«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .من خلال قراءة تجارب الآخرينيكتسب الفطنة لأنه ؛ أن يقرأ في أقضية من قبله: -رحمه االله-وأيضا لو ذكر المؤلف 

فأقضية من قبله هي صور تطبيقية لما ينبغي أن يكون عليه القاضي، وا يكتسب الفطنة، ويكتسب الخبرة، ونحو ذلك فلابد 
أن يراجع وأن يقرأ في أقضية من قبله من القضاة وكيف قضوا في هذه المسألة، ويتصور هذه المسألة، يقرأ القضية قبل أن يقرأ 

  .حكم القاضي ثم بعد ذلك يحكم فيها وينظر ما الفرق بين حكمه وبين حكم القاضي الذي سبقه في
ولا شك أن الإفادة من تجارب الآخرين هذا مهم جدا، فالقضاة الذين سبقوا لا شك أن لهم ميراثًا في القضاء، وعندهم خبرة 

  .ينبغي أن يستفيد منها القاضي. إلخ..وتجربة، 
يكون مجلسه في وسط البلد ، أن الأدب السادس اهذ. » وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا«: -ه االلهرحم-قال المصنف 

  .إذا أمكن لكي يستوي أهل البلد في المضي إليه، وهذا من باب العدل
نظره، يعني في  يعدل بين الخصمين في لحظه الأدب السابعهذا . »ويعدل بين الخصمين في لحظه«: -رحمه االله-قال المصنف 
النظر إلى أحد الخصمين وكسره للخصم الآخر هذا فيه نوع من الحيف، وعدم العدل، وربما أنه يكسـر هـذا    لأنه إذا أحد

  .الخصم الذي حد له النظر، فلا يتمكن من الإدلاء بحجته
يتعلـق أيضـا يئـة    أيضا في  لفظه فيما يتعلق برفع الصوت، وما . الأدب الثامنهذا »ولفظه«: -رحمه االله-قال المصنف 

قد يخفضه لأحد الخصمين ويرفعه علـى الخصـم   والكلام، لأنه قد يرقق الكلام إلى أحد الخصمين ويخشنه للخصم الآخر، 
  .لا هذا خلاف العدل وهو نوع من الحيفو اًنقد يكون هذا الكلام لأحد الخصمين يكون لينا وهذا يكون خش. الآخر
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يعدل في دخول الخصمين عليه فلا يقدم أحدهما على الآخر  الأدب التاسعهذا  »ما عليهودخوله«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. إلا المسلم مع الكافر فإن المسلم يقدم على الكافر

فقهـاء   أن يحضـر مجلسـه  : الأدب العاشرهذا .  »وينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب« : -رحمه االله-قال المصنف 
  .المذاهب

، ]١٥٩: آل عمران[}وشاوِرهم في الأَمرِ {: لقول االله . »وأن يشاورهم فيما يشكل عليه«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .}وشاوِرهم في الأَمرِ {: يعني إن اتضح له الأمر حكم به، وإن لم يتضح فإنه يؤخره، ويشاورهم لقول االله 

إلخ، أو غير من يحتاجه القاضـي مـن الشـهود،    ..، يعني كونه يحضر مجلس القضاء فقهاء المذاهب، وهذا الكلام فيه نظر
لأن الخصمين قد يحصل عندهما من الأمور التي لا ينبغي أن يطلع عليها إلا القاضي ومن  ؛هذا فيه نظر. والأعوان، ونحو ذلك

  .إلخ..ونحو ذلك،  بين زوجين، أوقد تكون خصومة بين قريبين، قد و يحتاجه القاضي
تبين له الأمر في القضية يؤخر الحكم فيها، ثم بعد لم يإذا  لكن بأنه ينبغي أن يحضر مجلسه فقهاء المذاهب هذا فيه نظر: فالقول

  .ذلك يشاور أهل العلم ويتصل بأهل العلم ويستفيد منهم
في شدة جوع أو عطش أو هـم أو ملـل، أو   ويحرم القضاء وهو غضبان كثيرا أو حاقن أو «: -رحمه االله-قال المصنف 

أن يقضي وهناك مـا  : هذا الأدب الحادي عشر »وإن خالف فأصاب الحق نفذ كسل أو نعاس أو برد مؤلم أو حر مزعج
   .يهايشوش على ذهنه، لأن ذلك يمنعه من تصور المسألة كما ينبغي، وإذا اختل تصوره للمسألة اختل الحكم عل

خرجـاه في  أ) لا يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان: (قال أن النبي : فيحرم القضاء وهو غضبان كثيرا لحديث أبي بكرة
  . "الصحيحين"

  -: والغضب ينقسم ثلاثة أقسام
  .في بداياته فهذا لا يضريسيرا أن يكون الغضب  :القسم الأول
: للـزبير  لمّا اختصم الزبير ورجل من الأنصار في شراج الحرة فقال الـنبي  . قضى وهو غضبان  أن النبي :ويدل لذلك

اسق ثم احبس الماء حتى : (وقال للزبير أن كان ابن عمتك فغضب النبي : فقال الأنصاري) اسق ثم أرسل الماء إلى جارك(
  .قضى في حال الغضب فالنبي ) يبلغ الجدر

  .الغضب شديدا بحيث لا يتصور المسألة فهذا لا يجوز أن يقضي ولا يصح قضاؤه أن يكون :الحالة الثانية
إن أصاب الحق نفذ وإن لم يصب الحق : فالمؤلف فصل إلخ..أن يكون الغضب متوسطًا بحيث يغضب ويتصور،  :الحالة الثالثة

  . لا ينفذ
  .لقضاء النبي  ينفذ أن قضاؤه :الرأي الثاني* 
  .لا ينفذ لوجود ما يشوش عل الذهن ويمنع من تصور المسألة أنه :الرأي  الثالث* 

  .في هذه المسألة الأقربهو  -رحمه االله تعالى-لكن ما ذهب إليه المؤلف 
الرشوة، والرشوة محرمة ومن كبائر الذنوب  لحديث ابن عمر  ليحرم قبو .»ويحرم قبول رشوة«: -رحمه االله-قال المصنف 



 
٢٠٦ 

  .خرجه الترمذي وإسناده حسن أ. )لعن الراشي والمرتشي لنبي أن ا(: رضي االله تعالى عنهما
  .ما يعطاه بدون طلب: والهدية. هي ما يعطاه القاضي بعد الطلب :الرشوةو

إما أن يأخذ من . والرشوة أن يأخذ من أحد الخصمين ليحكم له بالباطل أو يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق
  .يمتنع من الحكم بالحق حتى يعطيه صاحب الحق وبالباطل أأحد الخصمين لكي يحكم له 

الهدية أيضا غلول كمـا  . »وكذا هدية إلا ممن كان يهاديه قبل ولايته  إذا لم تكن له حكومة«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .الذنوب يعني من الغلول، والغلول هذا من كبائر. جاء عن الصحابة رضي االله تعالى عنهم أن هدايا العمال غلول

  -: والهدية للقاضي لا تخلو من أقسام
  .أن يكون الغرض منها أن يحكم له ظلما وجورا فهذه محرمة ولا تجوز وهي ضرب من الرشوة :القسم الأول
فلا . »إذا لم تكن له حكومة«: كما قال المؤلف.عنده أي عند القاضي أن تكون الهدية للقاضي ممن له خصومة :القسم الثاني

  .يجوز
  .هذا محرم ولا يجوز، ولا يجوز للقاضي أيضا أن يقبل: كون الإنسان له خصومة ويعطي القاضي نقول 

  .إلخ..لقرابة،  أوإما لجوار جرت ا العادة  داةاأن تكون بينه وبين القاضي مه :القسم الثالث
  . حكمها هنا جائزةف. وليس له خصومة

 هذه جائزة لكن إذا . وليس له خصومة جرت العادة بالمهاداة بينهما ين شخصأن تكون الهدية بين القاضي وب :القسم الرابع
  .بأن هذا محرم ولا تجوز: الخصم سيقدمها  بين يدي خصومة ستحدث فنقولكان 

ولهـذا قيـدها   . أنه لا يجوز له أن يأخذها: جمهور أهل العلمفداة وليس له خصومة اإذا لم يكن بينهما مه :امسالقسم الخ
  . »وكذا هدية إلا إن كان ممن يهادية قبل ولايته«: لالمؤلف قا

  ). في بيت أبيه وأمه ينظر أيهدى إليه أم لا أفلا قعد: (قال فإن النبي : قصة ابن اللتبية :ويدل لذلك
  .فهنا أخذ بسبب الولاية ا أعطاه الناس، لكن لمّا كان قاضيا أعطاه الناس، ينظرون للولايةلملو لم يكن قاضيا 

يكـره  : يقولـون  -رحمهم االله تعالى-بل إن الفقهاء . -رحمهم االله تعالى-هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم : فالذي يظهر
  . لأنه إذا باع واشترى بنفسه فإن الناس سيراعونه ويحابونه.وإنما بوكيل لا يعرف به  للقاضي أن يبيع ويشتري بنفسه

الثاني عشر ألا يحكم إلا بحضرة الشهود  دبهذا الأ. »م إلا بحضرة الشهودويستحب ألا يحك«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .ليستوفي م الحق

] كتاب الشـهادات [هذا سيأتينا قريبا في . »ولا ينفذ حكمه لنفسه ولا لمن لا تقبل شهادته له«: -رحمه االله-قال المصنف 
  . والعلة في ذلك التهمة لفروعه وأيضا لا يحكم لنفسهلا يحكم لأصوله ولا  من لا تقبل شهادته له مثل أصوله وفروعه

  -رحمهم االله تعالى-وهذا قول جمهور العلماء * 
لأن القاضي لا يحكم إلا بالبينة فـإذا كـان   : أنه ينفذ حكمه قالوا: ذهب إليه بعض المالكية وبعض الشافعية :الرأي الثاني* 

  .هناك بينة زالت التهمة
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  .ة فإنه يتحاكم إلى قاض آخر كما حاكم عمر أبيا إلى زيد بن ثابت رضي االله تعالى عنهماوعلى هذا إذا عرضت له قضي
  -: الأصل أن حكم الحاكم لا ينقض إلا في ثلاث مسائل

  .إذا خالف نصا صحيحا صريحا من القرآن أو السنة :المسألة الأولى
  .إذا خالف إجماعا قطعيا :المسألة الثانية
  .أن يحكم بخلاف ما يعتقده :المسألة الثالثة
. يعني ادعى على امرأة لا تبرز من بيتها وإنما هي مستترة  في بيتها. »ومن ادعى على غير برزة«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .لا تحضر إلى المحكمة وأمرت بالتوكيل للعذر لأا معذورة لأن هذه المرأة متسترة فما دامت أا لا تبرز لحوائجها: قال
  .ذ من كلامه أا إذا كانت تبرز لحوائجها تخرج إلى الأسواق لحوائجها فإا تستدعى إلى المحكمةويؤخ

البينة على المدعي واليمين على مـن  فإن أدعي عليها،  إذا . »وإن لزمها يمين أرسل من يحلفها«: -رحمه االله-قال المصنف 
برزة فإن القاضي يبعث مـن   غير لمرأة المُدعى عليها يمين، وما دام أاأنكر فإذا أنكرت والمدعي ليس له بينة فإنه يلزم هذه ا

  .يحلفها
يعني المريض إذا ادعي عليه فإن القاضي يبعث من يسمع جوابه وإن لزمه يمـين  . »وكذا المريض«: -رحمه االله-قال المصنف 

  .بعث من يحلفه
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هـو الفصـل بـين    : طريق كل شيء ما يتوصل به إليه، والحكم» طريق الحكم وصفته: باب«: -رحمه االله-قال المصنف 

ــومات ــف   الخصـ ــا أراد المؤلـ ــه االله-هنـ ــي   -رحمـ ــم  القاضـ ــة حكـ ــبين كيفيـ   . أن يـ
 ـ: إذا حضر إليه خصمان قال«: -رحمه االله-قال المصنف  بق بالـدعوة  أيكما المُدعي فإن سكت حتى يبدأ جاز فمن س

   .»قدمه
  -: القاضي إذا حضر إليه الخصمان فله حالتان

  ؟أيكما المدعي؟ من الذي يدعي: أن يقول :الحالة الأولى
  .أن يسكت حتى يبدأ الخصمان :الحالة الثانية

وخلاف  ؟عليهسيأتينا إن شاء االله من هو المدعي ومن هو المدعى . »قدمهى فمن سبق بالدعو«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .ي من المدعى عليه قطع لكثير من مراحل القضيةفي هذه المسألة، لأن فهم القاضي للمدع -رحمهم االله تعالى-أهل العلم 

  .بأن القاضي يستطيع أن يكون أنجز كثيرا من الحكم في هذه القضية: إذا فهم من هو المدعي ومن هو المدعى عليه هنا نقول
وليس كل من بدأ بالكلام هو المدعي أو تأخر عن الكلام يكون  أن يفهم من هو المدعي من المدعى عليهفلابد للقاضي أولًا 

  .لأنه إذا فهمنا أن هذا هو المدعي نطالبه بالبينة بخلاف المدعى عليه فتكون عليه اليمين إلخ..هو المدعى عليه، 
إذا  .»إن كان لك بينة فأحضرها إن شـئت : لمدعيلنكر قال فإن أقر حكم له عليه، وإن أ«: -رحمه االله-قال المصنف 

  -: ادعى المدعي فإن المدعى عليه لا يخلو من أمرين
 إما أن يقر.  
 إما أن ينكر.  
المدعى عليه لا يخلو إما أن يقر وإما أن ينكر إن سكت أيضـا  : أريد منه ألف ريال قرضا نقول: زيد ادعى على عمرو قال 

  .، فإن أقر حكم عليه القاضي ولا حاجة إلى أن يطلب من المدعي أن يحضر البينةيأخذ حكم المنكر
لا يستحق علي ما ادعى، أو لا حق له علي، أو هـو  : وأنه قال المدعى عليه أنكر. »وإن أنكر«: -رحمه االله-قال المصنف 

إن كان لك بينـة فأحضـرها إن   « :و ذلك قال القاضي للمدعيما أقرضني أو كذب علي ونح: كاذب ونحو ذلك أو قال
  .إن كان بينة فأحضرها إن شئت: يقول القاضي للمدعي. »شئت

هو بالخيار، إن أحضرها  حكم ا وإذا لم يحضرها اليمين على المدعى  :»رها إن شئت فأحض«: - رحمه االله-قال المصنف 
  .عليه

  .يعني المدعي  أحضر البينة :»فإن أحضرها« : -رحمه االله-قال المصنف 
  .إلخ..ويحرم أن يردها أو ينتهرها أو أن يعنتها، . »سمعها وحكم ا«: -رحمه االله-قال المصنف 
  .أي يحكم بالبينة. »ويحكم ا«: -رحمه االله-قال المصنف 
  -: القاضي لا يحكم بعلمه إلا في مسائل. »ولا يحكم بعلمه«: -رحمه االله-قال المصنف 
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  .ما يحدث في مجلسه كإقرار الخصم فيحكم به :المسألة الأولى
  .في التجريح والتعديل فيما يتعلق بالجرح والتعديل إذا كان يعرف عدالة الشهود أو جرح الشهود حكم بذلك :المسألة الثانية
  .لا يحكم بخلاف علمه ولو مع البينة :المسألة الثالثة

يدفع القضية إلى غـيره  وإنما  قرض لا يوجديحكم بأنه لا وزيد المقرض ما عنده بينة،  ،يعلم أن زيدا أقرض عمرا :مثال ذلك
  .فيدفع القضية إلى قاضٍ آخر يحكم به فلا يحكم بخلاف علمه لالأنه يعلم أن هناك قرضا لكن 

أن زوجا طلق زوجته طلاقًـا  إذا سمع :مثال ذلك. أنه يحكم بعلمه فيما يتعلق بحق االله تعالى على وجه الحسبة: المسألة الرابعة
  .بائنا ثم يدعي الزوجية فإنه يحكم بذلك

  .بعلمه بأنه لا يحكم: يقول -رحمه االله-بعلمه ما عدا ذلك المؤلف  فيها هذه المسائل يحكم القاضي  
 وقال به الإمام مالك وهو مذهب الحنفيةوهذا هو المشهور من المذهب ،.  
 قال الشافعي وبه أنه يحكم بعلمه :الرأي الثاني.  

بأن أبـا  : وقالت بأنه يحكم بعلمه استدلوا بحديث عائشة في قصة هند رضي االله تعالى عنها فإا أتت النبي : والذين قالوا
بأن هذا مقام : لكن قالوا). خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف: (سفيان رجل شحيح وأنه لا يعطينا وبني ما يكفيني فقال 

  .قضاءإفتاء وليس مقام 
إنما : (، وقال النبي )البينة على المدعي واليمين على من أنكر: (قال بأنه لا يحكم بعلمه للتهمة، ولأن النبي : والذين قالوا

أي لا أنـه لا يقضـي    الصواب،على حسب ما أسمع من البينات ما عدا ذلك لا وهذا القول هو ) أقضي على نحو ما أسمع
  .بعلمه

  .»مالي بينة أعلمه الحاكم أن له اليمين على خصمه: وإن قال المدعي« :تعالى -االلهرحمه - صنفثم قال الم
للمدعي إن كان لك بينة فأحضرها، إن أحضرها سمعهـا القاضـي، إذا قـال    : إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي فيقال

  .ما لي بينة، أعلمه القاضي أن له اليمين على خصمه: المدعي
يا رسول االله هذا غالبني على أرضٍ لي، فقـال  : حضرمي وكندي فقال الحضرمي أن رجلين اختصما للنبي : ويدل لذلك

مـن  )فلك يمينه(: لا، قال: ، قال)ألك بينة؟ (: للحضرمي هي أرضي وفي يدي وليس له فيها حق، فقال النبي : الكندي
  .حديث وائل بن حجر الحضرمي 

  .»على صفة جوابه« :-رحمه االله-قال المصنف 
ليس هناك بينة، وقد : أعطنا البينة، قال يقول القاضي أقرضته ألف ريال،: ي قالدعي، المُدعتكون اليمين على صفة جواب المُ

واالله ما أقرضني ألـف  : ي، وعلى هذا يقولدعللمدعى عليه، عليك اليمين على صفة جواب المُ: أنكر المدعى عليه، فنقول
  .واالله ما أقرضني ألف ريال: يكون على صفة جوابه يعني على جواب  المدعي، فيقول ريال، هكذا

ي سأل القاضي أن يحلف المدعى عليه، أحلفه دع، يعني المُ»إحلاقه أحلفه وخلى سبيله فإن سأله« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .وخلى سبيله، إذا حلف المدعى عليه يخلى سبيله لأن الأصل براءة ذمته
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  .»ولا يعتد بيمينه قبل مسألة المدعي« :-رحمه االله-المصنف  قال
ي، إذا كان المدعي ليس له بينة يعلمه القاضي أنه له اليمين على خصمه وحينئذ يسأل المدعي دعلا يعتد بيمينه قبل مسألة المُ

  .القاضي أن يحلفه
أن يحلف المدعى عليه هل يعتد ذه اليمين أو لا يعتد  واالله ما أقرضني قبل أن يسأل المدعي القاضي: لو أن المدعى عليه قال

  ا؟
أنه لا يعتد ا، وهذا قـول جمهـور    -رحمه االله-المؤلف  ما ذهب إليه: الرأي الأول: في ذلك رأيان -رحمهم االله-للعلماء 

لف المدعى عليه، والقاضي المدعي يسأل القاضي أن يح ،لا يعتد بيمين المدعى عليه حتى يسأل لأن الحق له: العلماء، يقولون
  .يقوم بسؤال المدعى عليه الحلف، يقوم بأمره بالحلف

  .)فلك يمينه(: لا، قال: قال )ألك بينة؟ (: قال للمدعي واستدلوا بما تقدم من حديث وائل بن حجر، فإن النبي 
عليه، بل القاضي  ىذهب إليه أبو يوسف من الحنفية أنه لا حاجة إلى أن يسأل المدعي القاضي أن يحلف المدع :والرأي الثاني

  .مباشرةً له أن يحلف المدعى عليه
حاجة أن يسأل المدعي القاضـي أن   فلا وهذا القول يظهر واالله أعلم أنه هو الأقرب، لأن إقامة الدعوى قرينة على الطلب

  .يقوم بتحليفه وإن لم يسأل المدعي القاضي تحليفهيحلفه بل القاضي 
  لا يعتد، : لكن لو حلف قبل أن يأمره القاضي بالحلف هل يعتد بذلك أو لا يعتد نقول

  :عندنا أمران
  .حلف قبل سؤال المدعي، هذا قلنا الأقرب أنه يعتد :الأمر الأول
  .حلف قبل سؤال القاضي هذا لا يعتد به :الأمر الثاني

  .»وإن نكل قضي عليه« :-رحمه االله-صنف قال الم
أنا أريد منه ألف ريالٍ قرضا فأنكر  ىالمدع: أنا لا أحلف، فإنه يقضي عليه بالنكول، وعلى هذا لو قال: لو قال المدعى عليه

قترضت منه ألف له القاضي احلف أنك ما  ا: لك يمينه فقال: ما عندي بينة قلنا: أعطنا البينة قال: المدعي عليه، قلنا للمدعي
  .يلزم بألفوالنكول بيقضي عليه فإنه  لا أحلف،: ريال قال

في حديث  أن اليمن لا ترد على المدعي، وهذا هو المذهب ومذهب الحنفية لقول النبي  -رحمه االله-وظاهر كلام المؤلف 
  .)لك يمينه(وائل بن حجر، 

   .يدل على أن اليمين تكون على المدعى عليهوهذا 
  .)البنية على المدعي واليمين على من أنكر(: ل النبي وأيضا قو

رأي المالكية والشافعية أن اليمن ترد على  المدعي فإن حلف المدعي فإنه يستحق الدعوى، وإن نكل ولم يحلف  :الرأي الثاني
  .سقطت دعواه

ورادة في جانب المدعي كما سـيأتينا في  بأن اليمين وإن وردت في جانب المدعى عليه فإا أيضا : ودليلهم على ذلك قالوا
  .أحاديث القسامة
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: المائـدة [}فَيقْسِمان بِاللَّه لَشهادتنا أَحق من شهادتهِما وما اعتدينا إِنا إِذًا لَمن الظَّالمين :}أيضا قول االله  :ويدل لذلك
١٠٧[^.  

وهو إن كان المدعي عالمًا بما يدعيه من صدق نفسه وصحة دعواه يجوز رد الـيمين   التفصيل في هذه المسألة، :الرأي الثالث
  .عليه

  .لأنه سيحلف وهو يعلم صدق نفسه فإن امتنع سقطت دعواه
  .الأمر هو المدعى عليه ولا يشاركه في ذلك المدعي فإن اليمين لا تردينفرد بمعرفة وإن كان الذي  

   .بأن هذا هو الوارد عن الصحابة : وقال -رحمه االله-وهذا اختيار شيخ  الإسلام  ابن تيمية 
إن حلفت وإلا قضيت عليك، يعني يقول القاضي للمدعى عليه إن حلفت خليت سبيلك وإن لم تحلـف  : فيقول(:ولهق

  .)ا ولم تكن اليمين مزيلةً للحق قضيت عليك، فإن لم يحلف قضى عليه، فإن حلف المنكر ثم أحضر المدعي بينةً حكم
لك اليمين على  المدعى عليه، حلف المدعى عليه، حينئذ إذا حلف المدعى عليه يخلـي   : المدعي لا أعلم لي بينة، قلنا: لو قال

  .القاضي سبيله ويحكم له
وشهد ويعلم بالحق فهل ينظـر إلى  المدعي بعد أن حلف المدعى عليه تذكر البينة كان قد نسي البينة أو  أن أحدا جاء لكن 

  عليه أو لا ينظر إلى البينة؟ ىالبينة بعد حلف المدع
في : قدم البينة على اليمين فقال ن النبي لأ ،ينظر إلى  البينة واليمين لا تكون مزيلة للحقالقاضي : -رحمه االله-قال المؤلف 

  .)فلك يمينه(: لا، قال: ، قال)ألك بينة؟ (: حديث وائل بن حجر
أن لا أعلـم أن لي  : تعالى ولأن المدعي قد يقول -رحمهم االله-قدم البينة على اليمين وهذا رأي جماهير أهل العلم  فالنبي 

  .بينة، قد يكون نسي البينة، وقد يكون أيضا لا يعلم البينة هناك من يعلم الحق لكنه يجهل هذه البينة
  .العلم خلافًا لما ذهب إليه الظاهرية فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل
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-   -  
  .»ولا تصح الدعوى إلا محررةً« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .»به معلومة المدعى«مضبوطة، أي 
  ).معلومة المدعى به(
  .هذا هو المشهور من المذهب وهو قول جمهور أهل العلمو
فإذا كانت غير مضبوطة وغير معلومة المدعى به كيـف   )على نحو ما أسمع يإنما أقض (:بقول النبي  :واستدلوا على ذلك 

  !يقضي القاضي
إلخ، . . عدده كذاوإلخ، لابد أن تضبط مال قرض صفته كذا . . ما سببهوأنا أريد منه مالًا ما هو المال هذا؟ ما عدده : وقالل

  .إلخ. . أنا أريد منه أرضا ما هي هذه الأرض؟
رحمه -لا يشترط أن تكون محررةً وهذا اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ويصح أن تكون الدعوى غير محررة، أنه  :الرأي الثاني

  .لما تقدم من قصة الحضرمي والكندي -االله
فإن المدعي في هذه القصة ادعى أرضا ولم يحرر هذه الأرض، ويطلب من المدعي أن يحرر دعواه وهذا القول هو الصـواب،  

  .كون غير محررة ثم بعد ذلك القاضي يطلب من المدعي أن يحرر دعواهيصح أن ت: فنقول
  .»إلا ما نصححه مجهولًا كالوصية«، استثني المؤلف»إلا« :-رحمه االله-قال المصنف 

وصيت بثلث مالي، ما ندري : الوصية كما تقدم لنا تدخلها الجهالة تصح الوصية باهول وتصح الوصية بالمعدوم مثلاً لو قال
يكون ثلث ماله، لأن الثلث يعتبر عند الموت قد يكون عنده الآن مليون وعند الموت يكون عنده ثلاثة ملايين، فأصـبح  كم 

  .الثلث مليونا
  .لا يكون عنده إلا مائة ألف يكون الثلث ثلاثة وثلاثين ألف، فالوصية تصح باهولووقد يهلك المال 

ة تصح باهول، فمثلاً لو وصى بشيءٍ من ماله صح ذلك، لو وصى بحـظ أو  فالقاضي يسمع الوصية غير المحررة لأن الوصي
  .نصيب أو شيء كل هذا جائز

  .ماله يسمع القاضي ذلك، لأن الوصية هذه صحيحة نلي بشيءٍ م ىهو أوص: فإذا ادعى قال
  .»وبعبد من عبيده مهرا ونحوه« :-رحمه االله-قال المصنف 

وإنما المقصود من النكـاح  والتجارة تقدم لنا في باب الصداق أن الجهالة اليسيرة تصح في المهر لأن النكاح لا يقصد للكسب 
  .ما يترتب عليه من المصالح العظيمة

ا ا لو ادعت المرأة على زوجهذته أو ثوبا من ثيابه ونحو ذلك فإن هذا صحيح، وعلى هاوعلى هذا لو أصدقها سيارة من سيار
  .أنه أصدقها سيارة من سياراته 

يصح ذلك لأن هذا الصداق صحيح الجهالة اليسيرة في الصداق صحيحة لأنه يصح أن يصدقها سيارة أو ثوبا من ثيابـه أو  
: قـل ت لمغير محررة،  تسيارةً من سياراته فإذا ادعت عند القاضي أنه أصدقها ثوبا من ثيابه فينظر القاضي في هذه وإن كان
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  .ي صفته كذا و كذا ونحو ذلكذال الثوب
  .»وإن ادعى عقد نكاحٍ أو بيعٍ أو غيرهما« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .»فلابد من ذكر شروطه«يعني كإجارة أو شركة أو نحو ذلك 
ونحو الزوجين والتعيين والولي والشهادة  ارض :لابد أن يذكر الشروط: ادعى الزواج من هذه المرأة فيقول المؤلف :مثال ذلك

  .ذلك
إلخ، لأن . . لابد أن يذكر الشـروط : -رحمه االله-ادعى البيع وأن هذا الرجل باعه هذه السيارة يقول المؤلف لو ومثله أيضا 

قـرائن  لالناس يختلفون في الشروط وقد لا يكون العقد صحيحا عند القاضي، والصواب في مثل هذه المسائل أـا ترجـع   
  .إلخ. . الأحوال وما يحتاجه القاضي

شروط البيع لكن يعرف أن هذا الرجل باعه، أو أن هذا الرجل عقد لـه، فهـو    ولأن العامي قد لا يعرف شروط النكاح، 
  .شروطقد لا يعرف مثل هذه ال، و يدعي ذلك

  .»وإن ادعت امرأة نكاح رجلٍ لطلب نفقة أو مهرٍ أو نحوهما سمعت دعواها« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .تسمع دعواها: إذا ادعت أا تزوجت من هذه الرجل وهي تطالبه بالمهر أو تطالبه بالنفقة يقول المؤلف 

وعلى هذا إذا ادعت هـذه   ،لأا تدعي حقًا لها تضيفه إلى سببه، وإن لم تدع سوى النكاح لم تقبل لأن النكاح حق للزوج
  :المرأة أا تزوجت من فلان فهذا لا يخلو من أمرين

  .أن تدعي ذلك لطلب حقٍ من حقوقها، من مهر أو نفقة أو نحو ذلك فتسمع دعواها :لأمر الأولا
لا : النكاح لأجل حقٍ من حقوقها وإنما ادعت مجرد النكاح يقول المؤلف لم تدعيعني هي  ،ألا تدعي إلا النكاح :الأمر الثاني

  .اتقبل دعواها لأن النكاح حق للزوج فلا تسمع دعواها لحق غيره
  .»وإن ادعى الإرث ذكر سببه« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .ءالنكاح، والزوجية، والولا: أسباب الإرث ثلاثة
  .لابد من ذكر سببه لأن أسباب الإرث تختلف 

  .»وتعتبر عدالة البينة ظاهرا وباطنا« :-رحمه االله-قال المصنف 
ضابط العدالة سـيأتينا إن شـاء االله في كتـاب    ما هو لشهادات، وتشترط عدالة البينة وهذا سيأتينا إن شاء االله في كتاب ا

  .الشهادات
  .»ومن جهلت عدالته سأل عنه« :-رحمه االله-قال المصنف 

  :البينة لا تخلو من ثلاث حالات
حاجة إلى تزكية، ويحكم  لاا من أهل العدالة المبرزين في العدالة فما وأأن يعلم عدالة البينة يعرف زيدا وعمر :الحالة الأولى

  .بذلك
  .يردها وهذه من المسائل التي يحكم ا بعلمه كما تقدم: البينة، نقول حرجأن يعلم  :الحالة الثانية



 
٢١٤ 

يشهدوا هل هم عدول أو ليسوا عدولًا وحينئذ نحتـاج إلى  لأن يجهل حال البينة، لا يدري هؤلاء الذين جاؤوا  :الحالة الثالثة
  .ومن جهلت عدالته سأل عنه، أو يطلب من يزكيه ممن له به خبرة باطنة بصحبة أو معاملة ونحو ذلك: التزكية، ولهذا قال

  .»وإن عدم عدالته عمل ا، ولا يحتاج إلى تزكية« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .كذلك أيضا إذا علم عدم العدالة وجرح البينة فإنه يعمل بعلمه ولا حاجة إلى التزكية

  .»وإن جرح الخصم الشهود كلف البينة« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .كلف البينة: -رحمه االله-لو أن الخصم جرح الشهود، فيقول المؤلف 

  .إن المدعي يأتي بالمزكين الذين يزكون البينة والمدعى عليه يجرح البينة وأم ليسوا عدولًا : قال
  .التعديل ةنة الجرح على بينتقدم بي: يقولون -رحمه االله-العلماء 

  .أعطنا البينة: لأن بينة الجرح معها زيادة علم بأمرٍ باطن خفي على المعدل، فإذا جرح الخصم الشهود نقول
  .»وأنظر له ثلاثة أيام إن طلبه« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .فإذا طلب الإمهال فإننا نمهله ثلاثة أيام، أعطنا البينة على أم ليسوا عدولًا: قلناإذا 
  . الثلاثة فسحة لكي يبحث عن بينة الجرح وليس فيه تطويل أيضا على المدعيلأن في

  .االله أعلم ما دام أنه ليس هناك نص فيها يرجع فيها إلى اجتهاد القاضيوومثل هذه المسائل 
  .، أي ملازمة الخصم في مدة الإنذار لكي لا يهرب»وللمدعي ملازمته« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .»فإن لم يأت ببينة حكم عليه« :-حمه االلهر-قال المصنف 

اجتمع عندنا بينـة  : لم يأت بالبينة حكم عليه، وإن أتى بالبينة نقول ذاإ، لأن عجزه عن إقامة البينة دليلٌ على عدم ما ادعاه
  .فتقدم بينة الجرح التعديل وبينة الجرح

  .»تزكيتهموإن جهل حال البينة طلب من المدعي « :-رحمه االله-قال المصنف 
  :كما تقدم لنا القاضي بالنسبة للبنية لا يخلو من ثلاث حالات

  .أن يعلم عدالتهم فيعمل بذلك :الحالة الأولى
  .أن يعلم جرحهم فيعمل بذلك :الحالة الثانية
  .أن يجهل حال البينة :الحالة الثالثة

  .يطلب من المدعي تزكيته: -رحمه االله-فيقول المؤلف 
  .»ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته« :-اللهرحمه ا-قال المصنف 

عـدلان يشـهدان   : لابد من التعدد، وأيضا لابد أن يكونوا عدولًا، ولهذا قال: تعالى يقول في التزكية -رحمه االله-المؤلف 
  .تهبتزكي

  .وهذا القول هو الصواب -رحمه االله-واحد وهذا قال به أبو حنيفة مزك أنه يكفي  :الرأي الثاني
  .أمر زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهود، وهذا في الترجمة فكذلك أيضا في التزكية أن النبي  :لذلكويدل 



 
٢١٥ 

خريتا وهذا واحد، فيظهر واالله أعلم أنـه   اًاستعان بعبد االله بن أريقط في الدلالة، وكان ماهر أن النبي  :ويدل لذلك أيضا
  .اكتفى بقيافة مجزز المدلجي فكذلك أيضا في التزكية يكتفى بواحد ومن أمثلة ذلك أيضا في القافة أن النبي 

  .»إلا قول عدلين  ولا يقبل في الترجمة والتزكية والجرح والتعريف والرسالة« :-رحمه االله-قال المصنف 
التعريـف   :جرح الشهود والتعريف عند الحـاكم  :والجرح ،تزكية الشهود :والتزكية ،لغة إلى لغة أخرى تعبير من: الترجمة

قد يكون التعريف لامرأة ونحو ذلك، والرسالة يعني من قاضٍ إلى قاضٍ كما سيأتينا كتاب القاضي إلى والمدعي والمدعى عليه ب
  .لينإلا قول عد: تعالى -رحمه االله-القاضي، يقول المؤلف 
  .أنه يكتفى في الترجمة واحد، والصحيح أن هذه المسائل يكتفى فيها بواحد وتقدم الأدلة على ذلك  :وعند الحنفية والمالكية

ويحكم على الغائب إذا ثبت عليه الحق وإن ادعى على حاضرٍ في البلد غائبٍ عـن مجلـس   « :-رحمه االله-قال المصنف 
  .» البينةالحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى ولا

  :يحكم على الغائب، الغائب له ثلاث حالات: -رحمه االله-يقول المؤلف 
وإن ادعى على حاضرٍ : أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد، فهذا لا يجوز الحكم عليه، ولهذا قال :الحالة الأولى

  .البينةوبالبلد غائبٍ عن مجلس الحكم وأتى ببينة لم تسمع الدعوى 
  .أن يكون غائبا عن مجلس الحكم حاضرا في البلد لكنه مستتر، يعني متخفي :الحالة الثانية
  .أن يكون غائبا عن البلد، ففي هاتين الحالتين موضع خلاف: الحالة الثالثة

  ؟فهنا هل يحكم عليه أو لا يحكم عليه
ن أبي حثمة كما سبق لنا في القسامة في آخـر  بحديث سهل ب :جمهور أهل العلم على أنه يحكم عليه، واستدلوا على ذلك 

  .حكم على اليهود وهم غائبون القصاص في قصة الأنصاري الذي قتل وفيه أن النبي 
ولعل بعضكم  إنكم تختصمون إلي(: رأي الحنفية أنه لا يحكم على الغائب واستدلوا على ذلك بقول النبي  :الرأي الثاني

  .)له بنحو ما أسمع أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي
، إذا سمـع  )ألحن(: ، فلا بد أن يسمع وجه الدلالة هنا قال)أقضي على نحو ما أسمع(: ، قال)ألحن بحجته من بعض(: فيقول

  .إلخ، ربما أنه يحكم له، ويحكم على الغائب. . الدعوى ولم يسمع الرأي الآخر وعنده قوة بيان
  .وهنا لم يسمع كلام الخصم، )على نحو ما أسمع(: وأيضا قول النبي 

والأقرب في هذه المسألة واالله أعلم هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم في هذه المسألة، وأنه يقضى على الغائب ويحكم عليـه،  
  .وإذا حضر الخصم فهو على بينته ودعواه يسمع القاضي البينة والدعوى

  
  
  
  
  



 
٢١٦ 

 
  .»يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حقٍ حتى القذف لا في حدود االله كحد الزنا « :-رحمه االله-قال المصنف 

  .كتاب القاضي إلى القاضي يعني ما يكتبه القاضي إلى قاض آخر فيما يتعلق بالقضايا، من إثبات القضية أو الحكم في القضية 
وأيضـا الخلفـاء    كتب إلى عماله كما كتب إلى عمرو بن حـزم   أن النبي : ويدل على كتاب القاضي إلى القاضي

  .والإجماع منعقد على ذلك الراشدون كتبوا إلى عمالهم كما كتب أبو بكر، وكذلك أيضا عمر وعثمان وعلي 
  .^]٢٩: النمل[}إِني أُلْقي إِلَي كتاب كَرِيم :}أيضا من القرآن قول االله : ويدل لذلك

  .»يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في كل حق« :تعالى -رحمه االله-المصنف قال 
  هل يشترط أن يكون المكتوب معينا في أشياء خاصة أو أنه يشمل كل شيء؟

فالمشهور من المذهب أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي  في كل شيءٍ يحكم  -رحمهم االله-هذا موضع خلاف بين العلماء 
  .فيما يتعلق بالحدود وحتى فيما يتعلق بالقصاصبه القاضي حتى 

أنه يقبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الآدميين حتى ما يتعلق بحد القذف والقصاص والأموال  :الرأي الثاني
  .دون بقية الحدود التي هي حقوق االله

  .فإنه لا يقبل وهذا مذهب الشافعية
قبل كتاب القاضي إلى القاضي فيما يتعلق بحقوق الآدميين، حتى ما يتعلـق بحـق القـذف    الشافعية يوافقون الحنابلة أنه ي 

  .إلخ. . والقصاص
  .أما ما يتعلق بحقوق االله من الحدود فإنه لا يقبل فيها كتاب القاضي إلى القاضي

ن تنظيمات القضاء ونحو كتب إلى أهل خيبر في قتل عبد االله بن سهل كما في حديث القسامة، والآ أن النبي : ويدل لذلك
  .-رحمهم االله-ذلك حكمت مثل هذه الأشياء لكننا نبين كلام العلماء 

  .»ويقبل فيما حكم به لينفذه« :-رحمه االله-قال المصنف 
  :يعني بأي شيء يكتب القاضي إلى القاضي؟ قال

  .ما حكم به القاضي لينفذه قاضٍ آخر :الصورة الأولى
  .البلد وكتب إلى القاضي بمكة لكي ينفذ حكمهيعني هو الآن حكم في هذا 

  .، حتى لو كان كل منهما في بلد واحد»إن كان في بلد واحدو« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .»ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به إلا أن يكون بينهما مسافة قصر« :-رحمه االله-قال المصنف 

ن ثبت عنده لكن لم يحكم وإنما سمع البينات وثبت عنده الحـق ، فيكتـب   ما ثبت عنده ليحكم به، هنا الآ :الصورة الثانية
  .للقاضي الآخر أن يحكم به

  .هذه المسألة اشترط فيها المؤلف أن يكون بينهما مسافة قصر
  .حتى وإن كان في بلد واحد: لم يشترط المؤلف أن يكون بينهما مسافة قصر قال :فالصورة الأولى



 
٢١٧ 

  .رحمه ذكر صورتين وهناك صور أخرى لكن مثل هذه الأشياء الآن تحكمها التنظيمات القضائية ومثل هذه الأشياء المؤلف
مـن غـير    معين وإلى كل من يصل إليه كتابه من قضاة المسلمين ويجوز أن يكتب إلى قاضٍ« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .»تعيين
أن يكون القاضي المكتوب إليه غير معـين ويصـح أن    لا يشترط أن يكون القاضي المكتوب إليه معينا، يصح: يقول المؤلف
  .يكون معينا

  ،»الكاتب شاهدين يولا يقبل إلا أن يشهد به القاض« :-رحمه االله-قال المصنف 
أن يشهد القاضي الكاتب شاهدين، مثال ذلك  إذا ثبت عنده أو حكم به لكي ينفذه قاضٍ آخر، فيكتب إلى  :الشرط الثاني

  .إلخ، فيقوم بتنفيذ مثل هذا الحكم. . حكمت على فلان بكذا وكذافلان القاضي، لقد 
  .يأتي القاضي بشاهدين عدلين ويقرأ عليهما هذا المكتوب، يشهدهما على ما في هذا المكتوب 

  .»اشهدا أن هذا كتابي إلى فلان ابن فلان ويدفعه إليهما: فيقرأه عليهما ثم يقول« :-رحمه االله-قال المصنف 
يشترط أن يشهد  القاضي شاهدين عدلين على ما كتبه إلى القاضي الآخر، سواءٌ ثبت عنده ليحكم به، أو : ؤلفيعني قول الم

  .حكم به لكي ينفذه 
هذا فيه نظر، ولم يزل الخلفاء والقضاة والأمراء والعمال يعتمدون على كتب بعضهم لبعض دون أن يكون هناك شهادة كما 

  .رحمه االله تعالى-ذكر ابن القيم 
بأن أول من أتى بالشهادة على كتاب القاضي هو ابن أبي ليلى، وأما الخلفاء والقضاة والأمراء و عمل المسلمين على : يقال

بأنه : بأن هذا الإشهاد  فيه نظر، والصواب في هذه المسألة نقول: كتب ومع ذلك لم يشهد فنقول عدم الشهادة، والنبي 
  .لا يجب الإشهاد

   



 
٢١٨ 

 
  .»باب القسمة« :-رحمه االله-المصنف قال 

في هذا الباب في كتاب القضاء لأن الشركاء إذا احتاجوا إلى الاقتسام قد يقع بينهم  -رحمه االله-القسمة هنا أدرجها المؤلف 
  .شيء من الخلاف، فيرجع في ذلك إلى القاضي

تعالى ما يتعلق بأحكام القسـمة في كتـاب    -االلهرحمه -أو أم يلجأون أولًا إلى القاضي لكي يقسم بينهم، فذكر المؤلف 
  .القضاء

  .مأخوذةٌ من قسمت الشيء إذا جعلته أقساما: القسمة في اللغة
  .وأما في الاصطلاح فهي تمييز الأنصبة بعضها من بعض 
  .والأصل في القسمة القرآن والسنة وكذلك الإجماع 
  .^]٢٨: القمر[}اءَ قسمةٌ بينهم كُلُّ شربٍ محتضرونبئْهم أَنَّ الْم :}أما القرآن فقول االله  

  .قضى بالشفعة فيما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فحديث جابر أن النبي : وأما السنة
  .والإجماع قائم على ذلك والنظر الصحيح يقتضيها لأن الشراكة فيها شيء من الضرر فيحتاج إلى التقاسم 

  .»لا تجوز قسمة الأملاك« :-رحمه االله-قال المصنف 
  :القسمة تنقسم إلى قسمين

  .قسمة تراضٍ :القسم الأول
  .قسمة إجبار :القسم الثاني

لا تجوز قسمة الأملاك التي لا تنقسم إلى بضرر أو برد عـوض إلا  : (بقوله -رحمه االله-قسمة التراضي أشار إليها المؤلف 
العقارات التي لا تنقسم إلا بضرر كدكان صغير مساحته مترين ولو قسمناه فيه ضـرر،أو كانـت   ، يعني )برضاء الشركاء

  .القسمة مع رد عوض كما لو كان للشريكين عقار لا تتم قسمته إلا برد عوض من أحدهما للآخر
  .الشركاء هذه القسمة التي يترتب عليها إما ضرر أو رد عوض لابد فيها من رضاء: -رحمه االله-فيقول المؤلف 
كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والأرض الـتي لا تتعـدل بـأجزاءٍ ولا    « :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

  .»قيمة
  .يمكن لأنه إذا قسمت فاتت منفعتها لالا تتعدل بالأجزاء، ولا تتعدل أيضا بالقيمة 

  .»كبناءٍ أو بئرٍ في بعضها« :-رحمه االله-فيقول المصنف 
تعدل بالقيمة وسـيأتي  تهذا له النصف وهذا له النصف، وأيضا بالنسبة للبئر ما يمكن أن كأن يكون البئر ما يمكن أن يقسم، 

  .شيءٌ من ذلك
  .»فهذه القسمة في حكم البيع« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .ويثبت فيها أحكام البيع هذه القسمة قسمة التراضي هذه حكمها حكم البيع وحينئذ لا تجوز إلا بتراضي الشركاء



 
٢١٩ 

الذي يأخذ هذا الجانب الشمالي يدفع للجانب : يثبت فيها خيار الس فلو مثلاً قسمنا هذه الأرض وجعلنا عوضا قلنا: نقول
ف، هنا حصل رد عوض، رضي زيد أن يأخذ الجانب الشمالي ويرد على صاحب الجانب الجنوبي عشـرة  الجنوبي عشرة آلا

  .آلف
الشفعة وثبت لها أحكام البيع من خيار الس يفسخت له ذلك، لأا في حكم البيع، : هو في خيار الس قالثم بعد ذلك و

ثبت لها أحكـام  يفهذه القسمة في حكم البيع، : -رحمه االله-وغير ذلك يعني سائر أحكام البيع تثبت لها، ولهذا قال المؤلف 
  .ر من المذهبالبيع ولا تجوز إلا بتراضيهما، وهذا هو المشهو

لا يثبت لها أحكام البيع، ليس لأحد حق الفسخ ،  نصيب عن نصيب أا إن وقعت بقسمة القاضي فإا إفراز :الرأي الثاني
  .وإن وقعت بقسمة الشركاء فإا في حكم البيع، وهذا رأي المالكية

هذا صاحب الجانـب   :مثال ذلك أن القسمة بيع فيما يقابل المردود وإفراز فيما عداه: رأي الشافعية يقولون :الرأي الثالث
صاحب الجانب الشمالي أخذ مثلاً مائة متر وصاحب الجانب الجنوبي أخذ ثمانين : الشمالي وهذا صاحب الجانب الجنوبي قلنا

ف ريال، فما كان زائدا هذا في حكم البيع، وما عدا ذلك فهو ة آلاصاحب الشمالي يدفع لصاحب الجنوبي عشر: ، قلنااًمتر
  .وبه قال الشافعية في حكم الإفراز

  .»ولا يجبر من امتنع من قسمتها« :-رحمه االله-قال المصنف 
 .ضةلا يجبر لما يترتب على ذلك من ضرر أو رد عوض، وهي معاوضة والإنسان لا يجبر على المعاو -رحمه االله-يقول المؤلف 

هو المذهب ومذهب المالكية، واختاره شيخ الإسـلام   ابيع، هذيقسم وإما أن يإما أن إذا دعاه شريكه إلى البيع أجبر : مسألة
  .دفعا للضرر عن الشريك -رحمه االله-ابن تيمية 

والصواب هو الرأي  فعيةوهو رأي الحنفية والأصح عند الشا أنه لا يجبر لأن الإنسان لا يجبر على بيع ما يملك: والرأي الثاني
  .قاسم وإلا تبيع: الأول، لأنه لا طريق إلى التخلص من هذه الشركة إلا بالبيع، فنقول له

  .»وما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقرية والبستان والدار الكبيرة« :قال المنصف رحمه االله
  .وهو قسمة الإجبار: هذا القسم الثاني من نوعي القسمة

  .هذه لا ضرر في القسمة ولا رد عوض فيجبر من امتنع منها قسمة الإجبار
والدار الكبيرة والأرض والدكاكين « ينتاالمقصود بذلك مجموعة المزارع والبس »كالقرية«: قال -رحمه االله-ومثل المصنف

وهـذا   متـر  ئةهذا يأخذ خمس ما ، عندنا مثلاً هذه الأرض مساحتها تساوي ألف متر فيمكن أن تقسم بين اثنين»الواسعة
  .إلخ. . متر  يأخذ خمس مائة

والمكيل والموزون من جنس واحد كالأدهان والألبان ونحوها إذا طلب الشـريك قسـمتها   « :-رحمه االله-قال المصنف 
  .»أجبر

رحمـه  -صاع من الشعير يمكن أن يقسم فيقول المؤلف أو صاع من البر، أو صاع من اللبن أو صاع من الدهن  :مثال ذلك
  .يجبر الآخر على القسمة لعدم الضرر ودفعا لضرر الشركة: -االله

  .»وهذه القسمة إفراز لا يبع« :-رحمه االله-قال المصنف 
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هـذا  تخليص نصيب من نصيب آخر ولا شيء لها من أحكام البيع، وعلى  فهيذه القسمة لهبأن أحكام البيع لا تثبت : نقول
  .فسخت : صف وهذا له النصف وقسمنا هذه الأصواع وفي أثناء الس قال أحدهمكان عندنا مائة صاع من البر هذا له الن

  .لا يملك الفسخ لأا ليست بيعا ولا تأخذ أحكام البيع
  .بأن الشفعة لا تثبت فيها لأا ليست بيعا ولا تأخذ أحكام البيع: أيضا لو كانت أرضا واسعة نقول

  .يحنث لأا ليست بيعا ولو حلف لا يبيع ثم قاسم هذه القسمة لا
  .»ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم وبقاسم ينصبونه أو يسألوا الحاكم نصبه« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 
بقاسمٍ ينصبونه،  يأتوا يجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم، ليس بلازم أن يرجعوا إلى القاضي أو: -رحمه االله-يقول المؤلف 
  .إلخ. . الناس إذا كانت عقارا يأتون بمساح لكي يقسم بينهم يأتون بزيد من

  .القاضي نصبه ويجب على القاضي أن يجيبهم لقطع التراع وهذا إذا كان من صلاحيات القاضي نيسألو أو
  .»وأجرته على قدر الأملاك« :-رحمه االله-قال المصنف 

لو كان لأحـدهما النصـف   هذا القاسم على قدر الأملاك وعلى  ةمذهب الشافعية أن أجروهذا هو المشهور من المذهب و 
وللآخر الثلث وللثالث السدس صاحب النصف عليه ثلاثة أسهم من الأجرة، وصاحب الثلث عليه سـهمان، وصـاحب   

  .السدس عليه سهم واحد هذا على رأي الحنابلة والشافعية
ك، وليست على قدر الأملاك، وعلى هذا إذا كانوا ثلاثة تكون القسمة رأي الحنفية والمالكية أا على قدر الملا :الرأي الثاني

  .أثلاثًا، هذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث وهذا عليه الثلث
  :القسمة لها طريقان

  .أن تكون القسمة عن طريق الأجزاء وذلك إذا كانت تتعدل بالأجزاء :الطريق الأول
هذه أرض بين ثلاثة هذا لـه  ومثلاً هذه أرض مساحتها ألف ممكن أن نقسمها الجزء الأول خمسمائة والجزء الثاني خمسمائة، 

  .النصف وهذا له الثلث وهذه له السدس وممكن تتعدل بالأجزاء، فنجزئها إلى ستة
اء هنا متعددة لا فرق بين الجزء الأول، والثاني، يأخذًا جزءًا واحدا الأجز: يأخذ جزأين، والثالث: الأول يأخذ ثلاثة، والثاني

  .والثالث، والرابع، والخامس، والسادس
  .إذا كانت لا تتعدل بالأجزاء وإنما تتعدل بالقيمة فنعدلها بالقيمة :الطريق الثاني

حيف  هناكمائة أصبح نعدلها بالأجزاء، مثلاً هذه الأرض بين اثنين لو جعلناها هذه خمسمائة وهذه خمس  ولانعدلها بالقيمة 
  .هذه ألف متر تساوي مائة ألف :نعدلها بالقيمة وإنما نعدلها بالأجزاء  لاالجانب أغلى من هذا الجانب، فحينئذ  اهذ

  .نجعل هذا النصف بمائة ألف قد يكون أربعمائة متر، ونجعل النصف الثاني بمائة ألف، قد يكون ستمائة متر
  .»قتسموا أو اقترعوا لزمت القسمةفإذا ا« :-رحمه االله-قال المصنف 

إذا اقتسموا أو اقترعوا يعني بعد أن نعدل المقسوم إما بالأجزاء أو بالقيمة إن تراضوا هذا يأخذ هذا الجانب وهذا يأخذ هذه 
  .لم يتراضوا نرجع إلى القرعة وإن الجانب فالأمر إليهما،

جمهور العلماء على أا قسمةٌ لازمة، لأن  ؟زمة أو ليست لازمةًإذا تمت القسمة وتراضوا أو أقرعنا بينهم هل هذه القسمة لا
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  .هذه القسمة كالحاكم وحكم الحاكم لازم
رأي الشافعية أنه بعد حصول القسمة وبعد حصول القرعة لا تكون لازمة إلا بالرضا، والصـواب في هـذه    :الرأي الثاني

  .تعالى -رحمهم االله-المسألة هو ذهب إليه أكثر أهل العلم 
  .»وكيف اقترعوا جاز« :-رحمه االله-قال المصنف 

بأن هذا جائز ولا بأس به لأن القرعة : سواء اقترعوا عن طريق كتابة أوراق أو اقترعوا عن طريق الحصى أو نحو ذلك فنقول
  .تها حد فيرجع في ذلك إلى أعراف الناسيلم يرد لكيف

م إما بالأجزاء أو بالقيمة، أما لو لم نعدل ثم أجرينا القرعة هل هذا جائز يعدل المقسو: وأيضا لابد أن نعدل المقسوم كما قلنا
  .هذا لا يجوز أصبح من الميسر: أو ليس جائزا؟ نقول

  .إما بالأجزاء أو بالقيمة ثم بعد ذلك نجري القرعة: إلخ، فلابد أن نعدل أولًا. . لأنه قد يكون هذا أكثر من هذا
  :لتانباب القسمة بقي عندنا مسأ ىانته

هو : إذا خرج في النصيب عيب، يعني لو أننا قسمنا ثم خرج في نصيب أحدهما عيب وهو يجهل ذلك، فنقول :المسألة الأولى
  .مع الأرش، يأخذ أرش العيب كبالخيار إما أن يفسخ وإما أن يمس

المشهور من المذهب أما إذا تقاسما بأنفسهما أنه لا  ،حدهما غلطًا يعني قال القسمة هذه فيها غلط أإذا ادعى  :المسألة الثانية
  .ينظر إلى كلامه، وإن تقاسما بقاسمٍ نصباه أو نصبه الحاكم فإنه يقبل

  .إذا ظهر الغلط ضرأي الحنفية وأنه يقبل مطلقًا وأن القسمة تنق :الرأي الثاني
، ضتنق ابعد التعديل والتقويم وكان الغلط فاحشا فإ إن كان ذلك: رأي المالكية يفصلون في المسألة، يقولون :الرأي الثالث

  .وإن كان الغلط غير فاحش أو بغير تعديلٍ ولا تقويم فإا لا تنقض
ينظر إن كان ذلك فاحشا يعني إن كان الغلط فاحشا فإا تنقض وإما إن كان يسيرا فإا : والصواب في هذه المسألة أن يقال

  .لا تنقض
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  .»باب الدعاوى والبينات« :-رحمه االله-قال المصنف 

فهي إضافة الإنسان  :، وأما في الاصطلاح^]٥٧: يس[}ولَهم ما يدعونَ{: الطلب ومن ذلك قول االله  :في اللغة ىالدعو
  .إلى نفسه استحقاق شيء بيد غيره أو ذمته

  .تطلق على وضوح الشيء وانكشافه :والبينات جمع بينة وهي في اللغة
  :في البينة ما المراد بالبينة على رأيين -رحمهم االله-اختلف العلماء  :الاصطلاح وإما في 

أن المراد بالبينة هو كل ما يبين الحق ويظهره من الشهود وغير ذلك، ليست خاصةً بالشهود وهذا اختيار شيخ  :الرأي الأول
  .-رحمهم االله-وأيضا ذهب إليه ابن حجر الإسلام ابن تيمية وابن القيم

أما من قال بأن البينة هي كل ما يبين  :أن البينة هي الشهادة، وهذا قول جمهور أهل العلم ، ولكل منهم دليل :الرأي الثاني
، المراد بالبينات هنا الدلائل الواضحة ^]٢٥: الحديد[}لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات :}الحق ويظهره فقد استدل بقول االله 

  .وصدق الرسل وغير ذلك، ليس المقصود هنا بالبينات الشهادة أو الشهود على وجوب عبادة  االله 
، هذه بينـة  )ها فادفعها إليهءفإن عرف عفاصها ووكا(: وكذلك أيضا حديث زيد بن خالد الجهني في اللقطة قال النبي 

  .ها وما تربط به فإا تدفع إليه هذا دليل على أنه صادقءها يعني إناءصادق كونه عرف عفاصها ووكاعلى أنه 
ومـا  ، ^]٤: النور[}والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ{: استدلوا على ذلك بقول االله  :الرأي الثاني

، والصواب في هذه المسألة أن البينة هي كل مـا  )شاهدك أو يمينك(: قيس وفيه قول النبي  تقدم لنا حديث الأشعث بن
طلب الشهود لا يلزم من ذلك أن تكون البينة خاصة بالشـهود، لأن   ومن ذلك الشهود وكون النبي  هيبين الحق ويظهر

  .الشهود هي أقوى  البينات أو من أقوى البينات
  .»من إذا سكت لم يترك: والمدعى عليه ،من إذا سكت ترك: المدعي« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .، والمدعى عليه من إذا سكت لم يترك.المدعي بأنه من إذا سكت ترك -رحمه االله-عرف المؤلف 

وله وقال بعض العلماء المدعي هو الذي يبدأ بالكلام أولًا، والمدعي عليه هو الذي يتأخر، وقيل بأن المدعي هو الذي يخالف ق 
  .عليه هو الذي يوافق قوله الظاهر، هذه ثلاثة آراء ىالظاهر، والمدع

تعالى وكذلك أيضا يرجع إلى اجتهاد القاضي في  -رحمهم االله-والصواب في مثل هذه المسائل أنه يرجع إلى ما ذكره العلماء 
  .تمييز المدعي من المدعى عليه

يسهل عليه كثير من وكما تقدم أن القاضي إذا استطاع أن يميز المدعي من المدعى عليه فإنه يكون حكم بكثير من القضية، 
  .شأن القضية

  .»ولا تصح الدعوى والإنكار إلا من جائز التصرف« :-رحمه االله-قال المصنف 
إلخ، وأيضا الإنكار لا يصح إلا من بالغ عاقل حر رشيد . . يعني يشترط في الدعوى أن يكون المدعي بالغا عاقلاً حرا رشيدا

السفيه إلا فيما يؤاخذ به السفيه لو أقر به كطلاق ونكاره وكذلك أيضا انون والرقيق وإوعلى هذا الصبي لا تصح دعواه 
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  .وحد ونحو ذلك
  .»وإذا تداعيا عينا بيد أحدهما فهي له مع يمينه« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .من أحوال وتداعيا عينا من الأعيان فإن هذا لا يخل اثنانعندنا 
الكتـاب فـإن أحضـر     اهذفي بيد أحدهما، مثلاً زيد وعمر تداعيا : بقوله -رحمه االله-ما أشار إليها المؤلف  :الحالة الأولى

  .؟أحدهما البينة فالكتاب لمن أقام البينة، إذا أحضر كلٌ منهما بينةً
دهما فهي له مع يمينه إلا أن تكون له بينة فلا يحلف، وإن أقام كل واحـد  حتداعيا عينا بيد أ« :-االله رحمه-قال المصنف 

  .»نته ولغت بينة الداخليبينةً قضي للخارج بب
  .أن تكون العين بيد أحدهما وليس لأحدهما بينة تكون لمن العين بيده لأن هذا ترجيحا للظاهر :الحالة الأولى
   .إن كان لأحدهما بينة فالعين لمن أقام البينة :الحالة الثانية
وإن أقام كلٍ منهما بينة قضي للخارج ببينته، وهـذا هـو   : -رحمه االله-إذا كان لكلٍ منهما بينة قال المؤلف  :الحالة الثالثة

  .مذهب الإمام أبي حنيفة وكذلك أيضا مذهب الإمام أحمد أنه يقضى ا للخارج
  .الداخل هو الذي معه العينأما ليست معه العين، الذي هو من هو الخارج؟ 

  .الداخل :الذي بيده الكتاب اًزيد يالخارج، ونسم نسميه ؟اًعمرو ماذا نسمى عمروليس بيد الكتاب بيد زيد :مثال ذلك
  .أنه يقضى ا للداخل وهذا مذهب مالك والشافعي :الرأي الثاني

  .)البينة على المدعي و اليمين على من أنكر(: قال ن النبي إ: يقضى ا للخارج فقالوا: أما الذين قالوا 
  .، فتقدم بينة الخارج)البينة على  المدعي(: قال من هو المدعي الآن؟ الخارج هو المدعي، ويدعي العين له والنبي 

جود العين، هـو  على ذلك أن هذا ترجحت يده بو استدلوا رأي مالك والشافعي  كما هو بأنه يقدم الداخل: والذين قالوا
  .الآن معه بينة وأيضا مما يرجح بينته أن بيده العين

  .ويظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه مالك والشافعي انه هو الأقرب في هذه المسألة
  .أن تكون العين بيد غيرهما :الحالة الثانية

موضـع  فهـذا   أقام كلٌ منهما بينة،وإن والكتاب بيد صالح، فإن أقام أحدهما بينة فهو له، ، ن الكتاب يازيد وعمرو يدع
  : -رحمهم االله-خلاف بين العلماء 

  .وهو مذهب الإمام أحمد والشافعي أنه يقرع بينهما :فالرأي الأول
  .مذهب أبي حنيفة ومالك أنه يقسم بينهما :الرأي الثاني

  .بينهماينظر إلى أرجح البينتين، فإن تساوتا يقسم : والصواب في هذه المسألة أن يقال
  .الجمهور أنه يقسموأنه يقرع بينهما، فالمذهب إذا لم يكن لأحدهما بينة 

  .والصواب في هذه المسألة أنه يقسم كما هو رأي الجمهور
زيد يدعي الكتاب وعمرو يدعي الكتاب والكتاب ليس بيد أحد، ولا بيـد  ، أن تكون العين ليست بيد أحد :الحالة الثالثة
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  .إذا أقام كلٌ منهما بينة فالجمهور أنه يقسموبينةً فهو له من أقام : ثالث ، نقول
  .أنه يقرع :والرأي الثاني

  .يقسم فإنه ترجحت لمإذا ووالصواب كما ذكرنا إن ترجحت إحدى البينتين نصير للراجح 
  .وكما ذكرنا الصواب في هذا ما دام أنه ليس هناك بينة نصير إلى القسمة 

  .»إلخ. . ولغت بينة الداخل« :-رحمه االله-قال المصنف 
  . وإذا وجدنا قرينة تؤيد قول أحدهما فإننا نرجح بينته أو نرجح جانبه إذا لم يكن بينات

  .واالله أعلم وصلى االله وسلم على نبينا محمد 
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   كتاب
  الشهادات
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   .الشهادات واحدها شهادة »"الشهادات"كتاب « :-رحمه االله-قال المصنف 
  .فهو الإخبار بما علمه :وأما في الاصطلاح .والإخبار ،والحلف ،والبيان ،العلم ،منها تطلق على معان :وفي اللغة

  أو أن هذا ليس شرطًا؟ بلفظ الإشهاد وهل يشترط أن يقول الشاهد عند القاضي أشهد 
من المذهب أنه لابد أن يـأتي  إلخ، هذا موضع خلاف، المشهور . . أخبر أو أعلم أن زيدا يريد من عمروٍ كذا وكذا: لو قال

  .بلفظ الشهادة ، وهذا قول جمهور أهل العلم
وأَشـهِدوا ذَوي عـدلٍ   {^ ]٢٨٢: البقـرة [}واستشهِدوا شهِيدينِ مـن رِجـالكُم :}  واستدلوا على ذلك بقول االله 

كُمنإلخ. . ^]٢: الطلاق[}م.  
وأنه إذا أتى بأي لفظ فإن هذا مجزئ، ولا يشترط لفظ معين  ،نه لا يشترطأرأي مالك واختاره شيخ الإسلام  :الرأي الثاني

  .وهذا القول هو الصواب
  .إلخ. . أو أعلم ،أو أقر ،أخبر: فإذا قال

والمقصود هو إيصال العلم به ، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا اللفظ متعين، لأن هذا اللفظ لا يتعبد ورد كون لفظ الشهادة و
  .إلى القاضي

  .»إن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليهوتحمل الشهادة في غير حق االله فرض كفاية « :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 
  :تحمل الشهادة ينقسم إلى قسمين

  .وعندنا الأداء ،يعني عندنا التحمل
  .هو سماع الحق والعلم به :التحمل

  .قاضي ونحوه ممن يعنيه ذا الحقهو إخبار ال :الأداء
في حقوق الآدميين تحملـها  : وإما أن يكون في حقوق الآدميين، فقال ،فعندنا تحمل الشهادة إما أن يكون في حقوق االله 

  :ها لا يخلو من أمرينؤوأدا
  .وإما أن يكون فرض عين ،إما أن يكون فرض كفاية

  .وجد من يكفي ومن يزيد على ذلك فهو فرض كفايةفإذا لم يوجد إلا من يكفي فهو فرض عين، وإن 
أن يأبى الشهداء إذا دعوا للشهادة  ى ، االله ^]٢٨٢: البقرة[}ولا يأْب الشهداءُ إِذَا ما دعوا{: ويدل لذلك قول االله 

  .الآدميين ولأن عدم التحمل والأداء هذا يؤدي إلى ضياع الحقوق، هذا فيما يتعلق بحقوق ،أو أداء الشهادة
  :تنقسم إلى قسمين حقوق االله  ، ما يتعلق بحقوق االله  :القسم الثاني
ن إشخص : ما لا يستدام فيه التحريم، كشرب الخمر أو الزنا ونحو ذلك، هذا لا يجب فيه التحمل يعني لو قال :القسم الأول

مبنية علـى العفـو والسـتر     لأن حقوق االله  ،يجب أن تذهب معه لافلانا يشرب الخمر تذهب معي لكي نشهد عليه، 
  .إن كان مشهورا بالفسق والتجرؤ على محارم  االله فهذا  يشهد عليه، لكي يردع ويزجرإلا والتسامح ونحو ذلك، اللهم 
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  .إلخ. . والظهار عما يستدام فيه التحريم كالعتق والطلاق والخل: القسم الثاني
. أنكرثم بعد ذلك  لأنه سيعاشر هذه المرأة وقد طلقها، أو أعتق رقيقه، يجب أن تشهدلو أنه سمعه يطلق زوجته وأنكر ذلك، 

  .ب الشهادةتجإلخ، فهنا يستدام التحريم، هنا . 
  .»ها فرض عينٍ على من تحملها متى دعي إليهؤوأدا«: تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

  .فإنه يكون فرض عين، كذلك أيضا لو امتنع غيره ممن تحمل الأداء فإنه يتعين عليه اإذا لم يكن إلا هذا الشخص ودعي إليه
قه لحوأيضا لا ي ،، يعني يشترط أن يكون قادرا على الأداء»بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله روقد«: يشترط للأداء قال

لقول  ،سيجتاح ماله أو أهله فإنه لا يجب عليهأو  ،ضرب وأذى هضرر في بدنه أو ماله أو عرضه، فإذا كان سيلحقه في بدن
  .، والقاعدة لا ضرر ولا ضرار^]٢٨٢: البقرة[}ولا يضار كَاتب ولا شهِيد :}االله 

  .»وكذا في التحمل« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .حمليعني يشترط في التحمل انتفاء الضرر، فإن كان إذا تحمل سيلحقه ضرر فإنه لا يجب عليه أن يت

  .»ولا يحل كتماا« :-رحمه االله-قال المصنف 
، فكتمـان  ^]٢٨٣: البقـرة [}ولا تكْتموا الشهادةَ ومن يكْتمها فَإِنه آثم قَلْبه :}يعني يحرم أن يكتم الشهادة لقول االله 

  .الشهادة هذا محرم ولا يجوز
  .»يعلمه برؤية أو سماعٍ أو استفاضةولا أن يشهد إلا بما « :-رحمه االله-قال المصنف 

  :هذه طرق العلم بالمشهود عليه
  إلخ،. . يشرب خمرا  أو يشهد بشيءٍ رآه، رأى زيدا يضرب عمرا أي الرؤية، :الأول
  .يشهدفإنه سمعه يبيع  أو سمعه يقرض،أو سمعه يقر، أويشهد بشيء سمعه، أي السماع،  :الثاني

  .الأمر بين الناس يشهد بالاستفاضة هراشت أي  الاستفاضة ، :الثالث
أي محل الاستفاضـة هـذه   ): كنسب، وموت، وملك مطلق، ونكاح، ووقف، ونحوها: فيما يتعذر علمه بدوا( :قوله

  .الأشياء السبعة المتقدمة
  .يستفيض أن هذه المرأة زوجة لهذا الرجل: مثال النكاح

  .وهكذا...هذا البيت ملك لزيد: ومثال الملك المطلق
  هل يشترط عدد لكي تحصل الاستفاضة؟: مسألة

  .أنه لا بد من  عدد  يقع م العلم؛ لأن العلم لا يقع بغير هؤلاء: المذهب
  .يكتفى باثنين: وقيل
  .يكتفى بواحد يسكن إليه القلب وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: وقيل
كأن يشهد أن هنداً عقد لها على بكر، فلا بد من ): طهفلا بد من ذكر شرو: ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود:(قوله

  .ذكر شروطه وهي الولي والشهادة والرضا وتعيين الزجين
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  .أي لا بد أن يذكر عدد الرضعات وأنه شربه بواسطة هذه المرأة ):برضاع: وإن شهد: (قوله
  .أي يذكر شروطها ):أوسرقة: (قوله
  .أي شرب خمر: ) شرب: (قوله
  .أي يصف القذف ويذكر المقذوف ):قذف: (قوله
  .يصف كل ما تقدم ):فإنه يصفه: (قوله
  .أي يذكر الزمان والمكان الذي وقع فيه الزنا، ويذكر المزني ا): بذكر الزمان والمكان والمزني ا: ويصف الزنا: (قوله
  .به الحكم وهو أن يذكر ما يختلف: هذا ضابط):ويذكر ما يعتبر للحكم، ويختلف به في الكل: (قوله
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  -فصل-
  .شرع المؤلف هنا في بيان من تقبل شهادته): شروط من تقبل شهادته ستة: (قوله

  .هي حفظ الأموال والأعراض والأنفس أن تنال بغير حق: والحكمة من ذلك
  .الاستقراء: وعدها بعضهم سبعة، ودليل ذلك): ستة: (وقوله
  .كلامه أن شهادة الصبيان لا تقبل مطلقاً وهذا قول أكثر أهل العلموظاهر ): البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان: (قوله

  .بأن الصبي لا يوثق بقوله: واستدلوا
  )وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة : (أا تقبل في الجراح والقتل إذا دعت الحاجة إلى ذلك؛ لقوله تعالى: الرأي الثاني

  بعضاً ،وإعداد القوة يقتضي تعديد الصبيان وقد يجرح بعضهم 
  .وورد ذلك عن علي والزبير رضي االله عنهم في الجراح 

  )شهادة الصبيان بعضهم على بعض جائزة ما لم يدخلوا البيوت: (وورد عن معاوية رضي االله عنه أنه قال
  : ومن أجاز شهادة بعضهم على بعض اشترط لهم شروط

  .عدم حضور كبار يشهدون: الأول
  .اتفاق أقوالهم: الثاني

  .أن يسمع منهم قبل التفرق :الثالث
  .لا يشترط ذلك: أن يكونوا ذكرين، وعند مالك: الرابع

  .أن يعقلوا الشهادة: الخامس
  .أن تكون الشهادة بينهم: السادس
  .الحرية، لكن الصواب أنه ليس شرطاً: السابع
  .أن تكون في الجراح: الثامن
  .أن يكونوا اثنين فصاعداً: التاسع
  .يخرج انون، فانون لا تقبل شهادته؛ لأنه لا قول له معتبر):العقل: الثاني: (قوله
وهذا هو المذهب ومذهب أبي حنيفة؛ لأن الشهادة ): الكلام، فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته: الثالث: (قوله

  .يعتبر ا اليقين، واليقين هنا متعذر؛ لأنه قد يشير إشارات فتفهم على غير المراد
  .أن إشارته تقبل إذا فهمت لعموم الأدلة، وبه قال الإمام مالك والشافعي: الثانيالرأي 

  .لدلالة الخط على اللفظ ):إلا إذا أداها بخطه: (قوله
   .هل تقبل شهادة الأعمى وهل يشترط كون الشاهد بصيرا: مسألة

  : اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة آراء
أن شهادة الأعمى تقبل مطلقاً فيما طريقه السماع، وبه قال المالكية والحنابلة وابن حزم؛ لعموم الآيات الدالة  :الرأي الأول

  .على قبول الشهادة
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  .أا لا تقبل مطلقاً، وبه قال أبو حنيفة والشافعي :الرأي الثاني
بت كما ذكر ابن حزم، واستثنى ما كان طريقه لا يصح ولا يثبأثر علي رضي االله عنه أنه رد شهادة الأعمى وهذا : واستدلوا

  .الاستفاضة كالنسب والموت، والترجمة
  .أا تقبل فيما تحمله قًبل العمى، وإليه ذهب أبو يوسف والحسن البصري والشافعي وهو قول لمالك وأحمد :الرأي الثالث

فيخرج الكافر، لاتقبل شهادته، وظاهر كلام المؤلف أا لا تقبل ولو شهد على كافر مثله، وهذا  ):الإسلام: الرابع: (قوله
.قول الجمهور  

)من رجالكم: (لقوله تعالى  
.أا تقبل، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الكفار بعضهم أولياء بعض: الرأي الثاني  

وهي إذا كانوا في سفر وأوصى المسلم فتقبل شهادة الكافر : ألة تقبل فيها شهادة الكافر على المسلماستثنى الحنابلة مس: مسألة
: في هذه الحال وذلك بشروط  

.ألا يحضر الميت مسلم: الأول  
.أن يكون الشاهدان كتابيان :الثاني  

.لا يشترط ذلك: وعند شيخ الإسلام  
.أن يكونا رجلين: الثالث  

.حتى من المرأةيصح : وعند ابن القيم  
.يكونا في سفر أن: الرابع  

.تصح شهادة الكافر على المسلم في حال الضرورة مطلقاً: وقال شيخ الإسلام  
.فإذا كان لا يحفظ فلا تصح شهادته؛ لأنه لا يوثق بقوله: )الحفظ: الخامس: (قوله  
.الاستقامة: العدالة لغة): العدالة: السادس: (قوله  

.أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعال، وذكر ابن رشد اتفاق المسلمين على اشتراطهااستواء : وفي الاصطلاح  
.أي الصلوات الخمس) وهو أداء الفرائض: الصلاح في الدين: ويعتبر للعدالة شيئان: (قوله  
.فلا تقبل شهادة من يداوم على تركها ):بسننها الراتبة: (قوله  

.رجل سوء: اظب على ترك سنة الصلاةفي من يو: قال الإمام أحمد رحمه االله  
.أنه يذم من داوم على تركها: وذكر شيخ الإسلام  

هي ما رتب عليها : والكبيرة ):واحتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة، ولا يدمن على صغيرة، فلا تقبل شهادة فاسق: (قوله
.حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو غضب أو نفي إيمان أو لعنة  

.سواء كان الفسق بفعل أو اعتقاد): فلا تقبل شهادة فاسق: (قوله  
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أن العدالة تختلف باختلاف الزمان والمكان وفي كل طائفة بحسبها، فيكون الشهيد من كل قوم من كان ذا عدل : الرأي الثاني
.فيهم، وإن كان في غيرهم عدله على وجه آخر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية  

.إلى أن الشهادة تتبعض، فإذا تبين أنه عدل فيما شهد فيه، حكم القاضي بقبول شهادته: ابن القيم وكذلك ذهب  
وذلك فعل ما يجمله عادة ): فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه: استعمال المروءة، وهو: الثاني: قوله

.ية مثل الذي يسخر بالناس، ويقلد أصوامكالسخاء وحسن الخلق، واجتناب ما يدنسه ويشينه من الأمور المزر  
وذلك لعدم المانع ):فبلغ الصبي، وعقل انون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق قبلت شهادم: ومتى زالت الموانع: (قوله

.والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً  
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.الحاجز :وھو لغة، جمع مانع: الموانع  
.وائل التي تمنع قبول الشهادة والشهادة والحكم االح: والمراد ا هنا  

.أي ذو حقد) ولا ذي غمر على أخيه: (ومانع الشهادة المعتبر هو التهمة، فمتى وجدت منعت الشهادة؛ لحديث  
.أي الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا): لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض:(قوله  

 
  .العلم؛ لقوة وجود التهمةوهذا قول جمهور أهل 

أن الأمر راجع للتهمة، والأصل قبول الشهادة فمتى كانت هناك مة لا تقبل، وإذا لم يكن هناك مة فالأصـل  والصواب 
  .قبول الشهادة وهو اختيار ابن القيم

  .أن التهمة موجودة في الصديق مع صديقه: ويجاب عن دليل الجمهور
المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلود في حد أو مجرب في شهادة زور، أو حنثـاً في  : ولهذا قال عمر رضي االله عنه

  .ولاء أو قرابة
  .وهذا قول أكثر العلماء): ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه:(قوله

  .رواية عن أحمد أنه تقبل :الرأي الثاني
  .أي لو شهد الأب على ابنه قبل وهكذا ):وتقبل عليهم: (قوله
مثل شهادة السيد على لمكاتبه؛ لأنه لو حكم للمكاتب فإنه : نفعاً ):ولا من يجر على نفسه نفعاً، أو يدفع عنها ضراً(: قوله

  .يستغني ويؤدي نجوم الكتابة للسيد
  .شهادة العاقلة إذا جرحت شهود قتل الخطأ؛ لأا تدفع عن نفسها تحمل دية الخطأ: ومثال دفع الضرر

مساءة شخص أو غمه فرحه فهـو  ه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره ولا عدو على عدو: (قوله
  .الواجب في العدو والصديق أنه إذا علم منه العدالة الحقيقية قبلت شهادما: قال شيخ الإسلام): عدوه

  .في الدنيا لا العدواة الدينية: والمراد بالعداوة
  .بالحمية فلا تقبل شهادته وذكر العلماء من عرف بالعصبية والإفراط

  .أنه يرجع للتهمة والصواب
  .، الزنا لابد فيه من  أربعة»ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعةٌ« :-رحمه االله-قال المؤلف 

، ^]٤: النـور [}بِأَربعة شهداءَوالَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا {: ودليل ذلك القرآن والسنة أما القرآن فقول االله 
  .^]١٥: النساء[ }واللَّاتي يأْتين الْفَاحشةَ من نِسائكُم فَاستشهِدوا علَيهِن أَربعةً منكُم{: قال وأيضا االله 

: يا رسول االله إن وجدت مع امرأتي رجلاً أمهله حتى آتي بأربعة شهداء؟ قـال : فإنه قال وأيضا حديث سعد بن عبادة 
تعالى هل يشترط  -رحمهم االله-، رواه مسلم فالزنا لابد فيه من أربعة، والإجماع قائم على ذلك، لكن اختلف العلماء )نعم(
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  .على ثلاثة آراء أربعة رجال أو أن النساء لهن مدخل في الشهادة في الحدود ونحو ذلك،
  .وهو رأي أكثر أهل العلم أنه لا بد من أربعة، وأنه لا مدخل للنساء في الشهادة في الحدود :الرأي الأول

بِأَربعـة   ثُم لَم يـأْتوا {: ، قال}والَّذين يرمونَ الْمحصنات ثُم لَم يأْتوا بِأَربعة شهداءَ{: قال واستدلوا على ذلك بأن االله 
  .، وأربعة هذه مؤنث تدل على ماذا؟ على تذكير المعدود}شهداءَ فَاجلدوهم ثَمانِين جلْدةً

أَنْ تضـلَّ  {: فيدل ذلك على أنه لابد من أربعة شهداء، ولأن شهادة المرأة قد يعتريها الضـلال كمـا في قـول االله    
  .ا يدرأ بالشبهات، والحدود مم^]٢٨٢: البقرة[}إِحداهما

أنه تصح شهادة النساء تبعا للرجال، وعلى هذا لو كان عندنا ثلاثة من الرجال يكتفى بامرأتين، ولـو كـان    :الرأي الثاني
  .عندنا رجلان يكتفى بأربع نسوة وهكذا، وهذا ذهب إليه حماد وعطاء

ل الظاهرية، وعلى هذا لو شهد في حد الزنا ثمـان  أنه تصح شهادة النساء منفردات في الحدود، وهذا هو قو :الرأي الثالث
نسوة كفى ذلك، ومن باب أولى لو شهد رجلان وأربع نسوة فإن ذلك كاف.  

جعل شهادن تابعة لشهادة  الذين قالوا بأن شهادة النساء تصح في الحدود تبعا للرجال، فإن االله : أما دليل القول الثاني
، وأما الذين قالوا يكتفى بشاهدة النساء ولو لم يكن هناك رجال ^]٢٨٢: البقرة[}وامرأَتان فَرجلٌ{: الرجال، فقال االله 

  . كما هو قول الظاهرية
جبر شهادة  ، فاالله ^]٢٨٢: البقرة[}أَنْ تضلَّ إِحداهما فَتذَكِّر إِحداهما الأُخرى{: قال فاستدلوا على ذلك بأن االله 

  .العدد، فإذا تضاعف العدد فإن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل النساء بمضاعفة
: بلى، قال: قلنا )أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ (: قال أن النبي  وأيضا يدل لذلك حديث أبي سعيد 

  .رواه البخاري ومسلم )فذلك من نقصان عقلها(
كشهادة الرجل مثل النصف، فإذا ضوعفت أصبحت كشهادة الرجـل   ، فجعل شهادا)مثل نصف شهادة الرجل(: فقال
  .وهذا في الزنا،  تماما

أما حكم اللواط، تقدم المذهب أم يعتبرون اللواط زنا وعلى هذا لابد فيه من أربعة، وتقدم لنا الصحيح أن اللـواط لـيس   
ة أنه لا يأخذ حكم الزنا وأنه لا يشترط فيه أربعة، كالزنا، وأن عقوبته ليست عقوبة الزنا، وعلى هذا الصواب في هذه المسأل

  . أنه يشترط فيه اثنان إذا قلنا باشتراط العدد: وأقل ما نقول
لابد من أربعة يشهدون أنه أقر بالزنا، وتقدم لنا الصواب أن الإقرار يكتفـى فيـه   : كذلك أيضا الإقرار بالزنا يقول المؤلف

  .بالإقرار مرة واحدة
أنه لا يشترط في الشهادة على الإقرار بالزنا أربعة، وأن الإقرار بالزنا كغيره مـن  : الصواب في هذه المسألة وعلى هذا نقول

  .الإقرارات
  .»ويكفي على من أتى يمة رجلان« :-رحمه االله-قال المصنف 
، ولأن }واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم :}إذا أتي يمة يكفي فيه رجلان لقول االله : تعالى -رحمه االله-يقول المؤلف 
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  .من أتى يمة هذا موجبه التعزير وسيأتي
ولا يقصد بـه المـال   ، ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال«:  -رحمه االله-الخامس قال المصنف 

  .»إليه يقبل فيه رجلان وإيصاءٍ وولاءٍ كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسبٍ، اطلع عليه الرجال غالبيو
  . بقية الحدود كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق وكذلك أيضا القصاص

وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ولا يطلع عليه الرجال غالبا كنكاحٍ وطلاقٍ وخلعٍ ونسبٍ وولاءٍ وإيصاءٍ «
  .»إلخ. . إليه

  .ذلك رجلانيقبل في : -رحمه االله-يقول المؤلف 
أنه لا مدخل للنساء في  -رحمه االله-واستشهدوا شهيدين من رجالكم، وظاهر كلام المؤلف  ودليلهم على ذلك قول االله 

هذه الأشياء، يعني بقية الحدود والقصاص وما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق والرجعة والخلـع والنسـب   
  .والولاء والإيصاء إليه

  .وكذلك أيضا هو قول المالكية والشافعية -رحمه االله-المشهور من مذهب الإمام أحمد وهذا هو 
يا أَيها الَّذين آمنوا إِذَا تـداينتم :}  جعل شهادة المرأة في المال وما يقصد به المال، فقال  واستدلوا على ذلك بأن االله 

وهبى فَاكْتمسلٍ منٍ إِلَى أَجيبِد{ إلى أن قال ، :}اءدهالش ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني وسياق }فَإِنْ لَم ،
  .هذه الآية في الأموال ، فدل ذلك على أن شهادة المرأة إنما تقبل في المال

شهادةُ بينِكُم إِذَا حضر أَحدكُم الْموت حين الْوصية اثْنان ذَوا  يا أَيها الَّذين آمنوا{: واستدلوا على ذلك أيضا بقول االله  
كُمنلٍ مداثنان فهذا يدل على أن هذه الأشياء إنما تقبـل فيهـا   : اثنان، ولم يقل اثنتان وإنما قال: ، قال^]١٠٦: المائدة[}ع

  .شهادة الرجال ولا يقبل فيها شهادة النساء
هو رأي ابن حزم كما تقدم، لأن ابن حزم يرى أن الحدود تدخلها شهادة النساء فمن باب أولى ما دون ذلك،  :الثاني الرأي

  .وأن هذه الأشياء تدخلها شهادة النساء وأنه يصح أن يشهد النساء منفردات أو تابعات للرجال
، فجعل شهادة المـرأة  )المرأة نصف شهادة الرجل؟ أليس شهادة (: ودليله ما تقدم من حديث أبي سعيد وفيه قول النبي 

  .كشهادة الرجل إلا أا النصف
رأي أبي حنيفة التفصيل، وأنه في القصاص والحدود لا مدخل للنساء في الشهادة، ما عدا ذلك ما ليس بمال  :الرأي  الثالث

  .ولا يقصد به المال من أحكام الأبدان للنساء مدخلٌ في ذلك
  .-رحمهم االله-أنه يصح شهادة النساء مطلقًا إذا كن تابعات للرجال كما تقدم هو قول عطاء وحماد : والرأي الأخير

 وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار فيه ونحوه رجـلان أو رجـلٌ   ويقبل في المال« :-رحمه االله-قال المصنف : السادس
  .»ويمين المدعي وامرأتان ورجلٌ

  .المال رجلان ، مثل البيع، والقرض والشركة  والإجارة والمزارعة والمساقات ونحو ذلك يقبل في المال وما يقصد به 
  .»أو رجلٌ وامرأتان«، قوله }واستشهِدوا شهِيدينِ من رِجالكُم :}ودليل قول االله 
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  .}ممن ترضونَ من الشهداءِفَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان :}  دليل ذلك قول االله
رجلان : هل تقبل شهادة النساء على وجه الاستقلال كأن يكن أربع نسوة ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا تقبل لأنه قال: مسألة

  .أو رجلٌ وامرأتان، أو رجلٌ ويمين المدعي
وما يقصد به المال أنه لا تقبل شهادن، وهـذا مـا   تعالى أنه لو شهد أربع نسوة في المال  -رحمه االله-فظاهر كلام المؤلف 

  .تعالى -رحمه االله-ذهب إليه المؤلف 
إنما جعل شهادة امرأتين تعدل شهادة رجلاً، فإذا كان كذلك ووجد عنـدنا   أا تقبل شهادن، لأن االله  :الرأي  الثاني

أربع نسوة فإن هؤلاء النسوة شهادن يعدلن شهادة رجلين، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، أما القول بأنه لا يجوز 
  .فهذا مذهب الحنابلة، وكذلك أيضا مذهب الشافعية

  .ه المال رجلان، أو رجلٌ وامرأتان، أما أربع نسوة فهذا فيه الخلاففأصبح عندنا المال وما يقصد ب
  .رجلٌ ويمين  المدعي وهذا هو المذهب وهو قول جمهور أهل العلم :الرابع

  .كما ثبت في صحيح مسلم قضى بالشاهد واليمين ودليلهم على ذلك أن النبي  
  . وهو رأي الحنفية أنه لا يصح القضاء بالشاهد ويمين المدعي :الرأي الثاني

بأن هذه زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسـخ  : ودليلهم على ذلك القاعدة المعروفة عندهم قالوا
قضـى   ، وما جاء في صحيح مسلم أن الـنبي  }الشهداءِ فَإِنْ لَم يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من{المتواتر 

هذه زيادة على النص والزيادة على النص نسخ، والآحاد لا ينسخ المتـواتر،   بالشاهد واليمين كما في حديث ابن عباس 
" إعلام المـوقعين "في تعالى ردها  -رحمه االله-وهذه القاعدة باطلة في مقدماا، وسبق الكلام عليها وأشرنا إلى أن ابن القيم 

  .وكذلك أيضا الشوكاني وشدد في ردها لأن الأخذ ذه القاعدة يؤدي إلى إبطال كثير من السنن الثابتة عن النبي 
تعالى، وهل يقضى لامرأتين ويمـين المـدعي أو لا    -رحمهم االله-فالصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور أهل العلم 

  يقضى؟
  .الشافعية الحنفية من باب أولى أنه لا يقضى بامرأتين ويمين المدعيالمذهب مذهب 

واختاره شيخ الإسلام وابن القيم وكذلك أيضا قول ابن حزم أنه يصـح   -رحمه االله-وذهب إليه الإمام مالك  :الرأي الثاني
  .القضاء بامرأتين ويمين المدعي، لأن المرأتين تقومان مقام شهادة الرجل

  .بمضاعفة العدد وهذا هو الصواب في هذه المسألة يخشى في شهادا جبره االله فالضلال الذي 
  .ما يتعلق بقول الطبيب والبيطار ونحو ذلك هذا يقبل فيه قول واحد :السابع

  ويدل لذلك ما سيأتينا إن شاء االله في الأدلة
والثيوبة والحيض والـولادة والرضـاع    تحت الثياب والبكارة وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء « :الثامن قال

  .»يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة، والاستهلال ونحوه
  .ما لا يطلع عليه الرجال غالبا، وإنما الغالب الذي يطلع عليه النساء، تقبل فيه شهادة المرأة والرجل من باب أولى

ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحي بنت أبي إهاب فجاءت جاريةٌ سوداء فأخبرت أا قد أرضـعتهما،  
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، و في هذه قبول شهادة هذه المرأة، وهذا هو المشـهور  )كيف وقد قيل(: بالمدينة وأخبره فقال النبي  فذهب إلى النبي 
  .تعالى -رحمه االله-من مذهب الإمام أحمد 

  .هو رأي الحنفية وأنه يكتفى بشهادة امرأة واحدة فيما لا يطلع عليه الرجال، واثنتين والثلاث أحوط :أي الثانيوالر
  .رأي المالكية أنه لابد من امرأتين  :الرأي الثالث
تعالى  -هم االلهرحم-وعند الشافعية أنه لا بد من أربع نسوة، والصواب في هذه المسألة هوما ذهب إليه الحنابلة  :الرأي الرابع

  .لما تقدم من حديث عقبة 
أجاز شهادة القابلة وحدها، وهذا الحديث رواه الدارقطني لكنه ضعيف لا  وقد جاء في الحديث وإن كان ضعيفًا أن النبي 

  .ثبت
  .»والرجل فيه كالمرأة« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .الرضاع أو في الثيوبة أو البكارة، الرجل من باب أولى لكمال الرجليعني أن الرجل فيه كالمرأة، فإذا قبلنا شهادة المرأة في 
  .»ولا مال ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود وامرأتين أو شاهد ومن أتى برجلٍ« :-رحمه االله-قال المصنف 

وأن الأحكام تتبعض " امعةالأصول والقواعد الج"تعالى إشارة إلى قاعدة تقدمت لنا في كتاب   -رحمه االله-ما ذكره المؤلف 
  .وتختلف باختلاف أسباا

ولا مال وإن  ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود وامرأتين أو شاهد ومن أتى برجلٍ« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 
  .»أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع

في القصاص، فهذا رجلٌ أتى برجلٍ وامرأتين أو بشاهد ويمـين  لأنه كما سلف لنا على المذهب أنه لا مدخل لشهادة  النساء 
  .»لم يثبت به قود ولا مال«: فيما يوجب القود قال

لم يثبت قود لأن القصاص لا يثبت إلا برجلين ولا يثبت المال لأن المال بدل عن القصاص، فإذا لم يثبت القصاص لم يثبـت  
  .البدل

  .»وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع « :-رحمه االله-قال المصنف 
يعني أتى برجلٍ وامرأتين في السرقة، الحدود كما تقدم لابد فيها من رجلين، هنا أتى برجلٍ وامرأتين أو رجلٍ ويمينه، يقـول  

  .ثم يثبت القطع لكن يثبت المال -رحمه االله-المؤلف 
  .بالشاهد واليمين، لكن القطع لا يثبت إلا برجلينلأن المال يثبت برجل وامرأتين، ويثبت أيضا 

  .»ثبت له العوض« ، يعني في دعوة خلع»وإن أتى بذلك في خلعٍ« :-رحمه االله-قال المصنف 
 ا طلبت الخلع منه بألف ريال، وأتى هذا الرجل بشاهدصورة المسألة  الرجل هو  الذي ادعى على هذه المرأة أنه خالعها، وأ

  .تى بشاهد ويمين، فيثبت له العوض لأن  العوض هذا مال، وهذه بينة تامة بالنسبة للمالوامرأتين أو أ
  .»البينونة بمجرد دعواه توثبت« :-رحمه االله-قال المصنف  

الخلع يثبت برجلين، لكن الخلع هنا لم يثبت بالبينة وإنما ثبت بالإقرار لكونه أقر، فالعوض ثبت برجلٍ وامـرأتين أو برجـلٍ   



 
٢٣٧ 

  .ويمين، لكمال بينته، لكن حصول البينونة وهي الخلع ثبت بالإقرار
أنه فيما يتعلق بعدد الشهود لم يثبت عندنا إلا في الزنا، وكذلك أيضا من عرف بالغنى ثم افتقـر وطلـب   : الخلاصة في ذلك

أن فلانا أصابته فاقة فحلت له  لابد من ثلاثة كما جاء في حديث قبيصة، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا: الزكاة، فهنا نقول
  .المسالة

وأما ما عدا ذلك فما جاء في الأدلة من عدد الشهود فهذا يكون في التحمل، فعندنا الأداء أوسع من التحمل، ولهذا ذهـب  
  .بعض العلماء إلى أنه يكتفى بشاهد واحد إلا ما ورد فيه النص

إلخ، هذا في التحمل، فلا بد من التوثق، وعدد الشـهود  . . }نِ من رِجالكُمواستشهِدوا شهِيدي :}وعلى هذا قول االله 
  .والبينات حماية للحق لكن عند الأداء فالأداء أوسع

تعالى وكذلك أيضا القاضي شريح وزرارة بن أوفى إلى إنه يكتفى بشاهد واحد ما عدا ما  -رحمه االله-ولهذا ذهب ابن القيم 
  . ورد فيه النص، فما ورد فيه النص يتوقف فيه على النص

، فأمر ^]٦: الحجرات[}بينوا أَنْ تصيبوا قَوما بِجهالَةيا أَيها الَّذين آمنوا إِنْ جاءَكُم فَاسق بِنبإٍ فَت :}ويدل لذلك قول االله 
  .بالتبين في خبر الفاسق، يفهم من ذلك أنه إذا كان عدلًا موثوقًا بخبره أنه يقبل االله 

  .خبره والتوثق منه، فإذا ثبت أنه ثابت وأنه لم يكذب فيه أنه يقبل بل الفاسق أمر االله تعالى بتبيين
وهو واحد  الفرس مع الأعرابي، وأنه شهد مع النبي  في قصة مبايعة النبي  بن ثابت  يضا حديث خزيمةويدل لذلك أ

  .شهادته فقبل النبي 
وجماهير أهل العلم على أنه لا يكتفى بشهادة واحد كما تقدم وأنه لابد من التعدد وأن هذا يختلف بأنواع المشهود عليه قد 

. . قد يكون حدا وقد يكون قصاصا وقد يكون من أحكام الأبدان وقد يكون من أحكام الأمواليكون زنا قد يكون لواطًا 
  .إلخ، فيختلف  العدد باختلاف المشهود عليه
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- -  
  .»في الشهادة على الشهادة فصل« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .وكذا الشهادة على الشهادة، هي أن يشهد شخص على فلان أنه شهد بكذا
والنظر الصحيح يقتضي القول بشرعية الشهادة على الشهادة لأن الحاجة داعيةٌ إليها، ولأا لو لم تقبل لتعطلت كـثير مـن   

  .الشهادات وتعطل أيضا الحكم ا بموت شاهد الأصل، أو لغيبته، أو لعذره أو لغير ذلك من الأعذار التي ستأتينا إن شاء االله
  .»يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حقٍ«: تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

  :إلخ، يشترط لها شروط. . لكي يشهد شخص على أن فلانا شهد أن لفلان كذا
  .أن تكون في حقٍ يقبل فيه كتاب القاضي إلى  القاضي :الشرط الأول

تعالى فالمشهور من المذهب أن الشهادة على الشهادة تقبل في كل شيء إلا  -رحمهم االله-وهذا موضع خلاف بين العلماء  
في الحدود، وهذا أيضا مذهب الحنفية والشافعية واستثنوا الحدود، لأن الحدود مبناها على الدرء للشبهات ونحو ذلك، فتقبل 

  .وحد القذف، لأن حد القذف يغلب فيه حق الآدمي الشهادة على الشهادة حتى في القصاص،
تعالى و به  -رحمه االله-أا تقبل الشهادة على الشهادة في كل شيء حتى في الحدود، وذهب إليه الإمام مالك  :الرأي الثاني

  .قال ابن حزم وهذا القول هو الصواب
الصواب أن الحد إذا ثبت يجب إقامته، وإذا لم يثبت  بأن الحدود تدرأ بالشبهات فهذا كما تقدم لنا فيه ضعف،: وأما القول
  .فإنه لا يقام

ويستدل لهذا بأدلة الشهادة فكما أننا نقبل شهود الأصل فكذلك أيضا شهود الفرع لأن الفرع له حكم الأصل، والبدل لـه  
  . حكم المبدل، هذا الشرط الأول

أي لا يحكم ا الحاكم بالشهادة على  الشهادة ، »لا يحكم االشهادة الأصل و إلا أن تتعذر« : -رحمه االله-قال المصنف 
.  

  .إلخ. . أن تتعذر الشهادة الأصل إما بمرض أو غيبة أو خوف أو ضرر أو موت :وهذا هو الشرط الثاني
ن البحث وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، أنه لابد أن تتعذر شهادة الأصل، لأنه إذا أمكن سماع شهادة الأصل فإنه يستغنى ع

  .عن شهادة الفرع ولأن هذا أحوط
رأي محمد بن الحسن بن الحنفية أن هذا ليس شرطًا وأنه حتى وإن لم تتعذر شهادة الأصل يصح  الحكم بشهادة  :الرأي الثاني

 أنه حتى ولو كان الأصل في زاوية المسجد، وشهد الفرع على شهادته في -رحمه االله-الفرع حتى ورد عن محمد بن الحسن 
  .زاوية أخرى من ذلك المسجد تقبل شهادتة 

لكن الذي يظهر واالله أعلم أن ما ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الأحوط، وأنه ما دام أن شاهد الأصل لم يتعذر ويمكن أن 
  . يأتي

  .فنقول يؤتى به لكن إن تعذر إما لكونه مريضا أو لكونه غائبا فتقبل شهادة الفرع 



 
٢٣٩ 

  .لو كانت غيبته أقل من يوم فإا تقبل : -رحمه االله-ابن تيمية قال شيخ الإسلام 
إن الغيبة لابد أن تكون مسافة قصر، والصحيح لابد أن يكون غائباً أو مات : بأن لابد أن تكون الغبية فوق يوم، وقيل: وقيل

  .هنا يصار إلى شهادة الفرع: أو أنه مرض مرضاً يشق عليه، أو يلحقه ضرر ونحو ذلك نقول
  .أما الإطلاق أن شهادة الفرع جائزة مع إمكانه الإتيان بشهادة  الأصل فهذا فيه نظر

. أنه لابد من عدالة الجميع، عدالة شهود الأصل وشهود الفرع، و تقدم ما يتعلق بالعدالة وضابط العدالة :الشرط الثالث
  .إلخ

  .أنه لابد من دوام عدالة الجميع :الشرط الرابع
  .لابد أن يعين شاهد الفرع وشاهد الأصل أنه :الشرط الخامس

اشهد على شهادتي : ولا يجوز لشاهد  الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .»بكذا، أو يسمعه يقر ا عند الحاكم أو يعزوها إلى سبب من قرض أو بيع أو نحوه

اشهد على شـهادتي ، أو أن  : أن يسترعي شاهد الأصل شاهد الفرع، فيقولالاسترعاء، لابد  :هذا هو الشرط  السادس
  .يسمعه يقر ا عند الحاكم، أو يعزوها إلى سببٍ من قرضٍ أو بيعٍ ونحوه

اشهد على شهادتي، اشهد أنني أشهد أن فلان يريد من فلان كذا وكـذا، أو  : فواحد من أمور ثلاثة إما أن يسترعيه يقول
الحاكم، عند القاضي يسمع ويقر أن زيدا يريد منه ألف ريال قرض، أو يعزوها إلى سببٍ من قـرضٍ أو   يسمعه يقر ا عند

  .بيعٍ ونحوه
  :فأصبح عندنا أربع حالات

  .اشهد على شهادتي: أن يسترعيه، يقول :الحالة  الأولى
  .أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يقر ا عند  الحاكم ، فهنا يشهد :الحالة الثانية
: أن يسمع شاهد الفرع شاهد الأصل يعزوها إلى سبب، يقر ا ويعزوها إلى سبب عند غير الحاكم، يقـول  :الحالة الثالثة

  .إلخ. . أشهد أن زيد باع لعمرو كذا وكذا، أو اقترض منه كذا وكذا
ريال لم يقل بيع أو قرض أو نحو زيد يريد من عمرو ألف : أن يسمعه يقول: ما عدا الحالات الثلاث وصورا :الحالة الرابعة

  .ذلك
  .المذهب أنه لا يشهد إلا في هذه الحالات الثلاث السابقة أما هذه فلا يشهد  

  .والصحيح في ذلك أنه يشهد وأنه يؤدي كما سمع
  .»وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

  :أيضا مسألة مهمة وهي إذا ما رجع الشهود، بحيث شهدوا عند الحاكم ثم بعد ذلك رجعوا وهذا لا يخلو من حالتينوهذه 
إذا رجعوا قبل الحكم فإن شهادم تسقط عند جمهور العلماء ولا يجوز : إذا كان رجعوهم قبل الحكم، فنقول :الحالة الأولى

  .ادم والقاضي لا يقضي بالمتناقضللقاضي أن يقضي ا، لأنه حصل تناقض في شه
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  :رجعنا فإن هذا لا يخلو من أقسام: أن يكون ذلك بعد الحكم، يعني بعد أن تم الحكم رجعوا وقالوا :الحالة الثانية
  .أن يكون المحكوم به حدا أو قصاصا :القسم الأول

هور أهل العلم الحـدود يـرون أـا تـدرأ     فهنا لا يجوز للقاضي أن يستوفيه، لأن ما دام أم رجعوا هذه شبهة وعند جم
أنه لا ينقض الحكم، لكن الصواب في هذه المسألة، أنه ينقض الحكم كيـف   -رحمه االله-بالشبهات، وفي قول للإمام مالك 

  .رجعنا: ننفذ الحكم ونقطعه أو نقتله وهؤلاء يقولون
  :في ذلك رأيان -رحمهم االله-الحكم للعلماء أن يكون المحكوم به مال فهل ينقض الحكم أو لا ينقض  :القسم الثاني
  .أن  الحكم لا ينقض حتى لو رجعوا ما دام أنه مال وهذا رأي جمهور العلماء :الرأي الأول
رأي الحسن البصري وسعيد بن المسيب وابن حزم أنه يجب نقضه، والصواب في هذه المسألة أنـه لا يـنقض    :الرأي الثاني

  .حكمهالحكم، وأن القاضي يثبت على 
هؤلاء الشهود لو فرض أن الحاكم حكم بشهادم ثم بعد ذلك نفذ الحكم، ثم رجعوا بعد تنفيذ الحكم هل يضمون : مسألة

  أو لا يضمنون؟
  :لا يخلو من أمرين ذاه

  أن يكون ذلك في الحدود و القصاص :الأمر الأول
 م يضمنون وعلى هذا إذا اقتص من المشهود عليـه  فالرأي ا لأول وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد وقال به الشافعية أ

  .فإنه يقتص منهم
لو أعلم : رجعنا فقال علي : أن رجلين شهدا على رجلٍ بالسرقة فقطعه علي، ثم قالا ما ثبت عن علي : ويدل لذلك

  .اه البخاريأنكما تعمدتما لقطعتكما، رو
والأقرب واالله أعلم هو ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية في هذه  ،أنه لا يقتص من الشهود، وهذا قال به الحنفية: الرأي الثاني

كما لو أخطأ  ،، لكن يظهر واالله أعلم أما إذا تعمدا الكذب يقتص أما إذا لم يتعمدا الكذبلوروده عن علي  ،المسألة
  .د عن عليلأن هذا هو الوار

  .أن يكون ذلك في الأموال، فعليهم ضمان المال :الأمر الثاني
  .»ويلزمهم الضمان« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

  .يلزم الشهود ضمان الأموال ونحو ذلك 
إنمـا  ، لأن الحكم إنما ثبت بشهادة الشاهد، والتزكية وهو الشاهد كىز، فلا غرم على مزك إذا رجع المُ»دون من زكاهم«

  .جاءت تبعا
  .»وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله« :-رحمه االله-قال المصنف 

ثم  ،هذا رجلٌ ادعى وأحضرشاهدا وحلف يمينا: صورة المسألةإذا حكم بشاهد ويمين ثم بعد ذلك رجع الشاهد عن شهادته، 
 -رحمـه االله -يقول المؤلف  ،، من الذي يغرم المال الشاهدعلى المدعى عليه يإن الشاهد رجع بعد أن حكم القاضي للمدع
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واليمين قـول  ، الشاهد هو الذي يغرم المال كله، والمدعي لا يغرم شيئًا مع أنه حلف، لأن الشهادة هي حجة الدعوة: تعالى
  .الخصم، وقول الخصم ليس مقبولًا على خصمه

   



 
٢٤٢ 

  
  باب اليمين في الدعاوى

وما لا يستحلف فيـه   ىأي بيان ما يستحلف فيه من الدعاو ى،يعني قوله باب اليمين في الدعاو :-رحمه االله-قال المصنف 
 ،وما هي الدعوة التي لا يستحلف فيهـا  ،من الدعاوى، لأن اليمين مشروعةً في الدعوة، فما هي الدعوة التي يستحلف فيها

  .تعالى في هذه الباب -رحمه االله-هذا الذي أراد أن يبينه المؤلف  ،وما كيفية اليمين عند الاستحلاف
  .»لا يستحلف في العبادات« :-رحمه االله-قال المصنف 

 الدعاوى لا تخلو من أمرين:  
 أن تكون في حقوق االله  :الأمر الأول.  
 أن تكون في حقوق الآدميين :الأمر الثاني. 
  فإن كانت في حقوق االله ا لا تخلو أمورفإ:  
 أن تكون في حقوق االله  :الأمر الأول  إلخ، فهذه لا يسـتحلف فيهـا،   . . الصياموالحدود وغير المالية، مثل الصلاة

  .اوحكي اتفاق الأئمة أنه لا يستحلف فيه
غير الماليـة هـذه لا   حلف أنك صليت، فحقوق االله اله  نقول لاصليت : صل، فقاليلو ادعي عليه أنه لم  :مثال ذلك

  .يستحلف فيها
، ولا تعلق للآدمي احلف أنك صمت، لأن هذا حق االله : نقول له صمت لا: لو ادعي عليه أنه لم يصم، فقال :مثال آخر

  .فيه، هذا الأمر الأول
 حقوق  االله  :الأمر الثاني أخرجـت  : إلخ، ادعي عليه أنه لم يخرج الزكاة فقال. . والنذور المالية كالزكاة والكفارات

  :تعالى -رحمهم االله-هذا موضع خلاف بين العلماء  بأنك أخرجت الزكاة،احلف : الزكاة، فهل يقال له
تشبه الحقـوق   لأن هذه حقوق  االله  ،قال الإمام مالك والإمام أحمد هأنه لا يستحلف في هذه الأشياء وب :الرأي الأول

  .غير المالية، كما أنه لا يستحلف في الحقوق غير المالية كذلك أيضا لا يستحلف في الحقوق المالية
إلا أن فيها حقًـا للآدمـي،    أنه يستحلف فيها، لأا وإن كانت حقًا الله  -رحمه االله-وقال به أبو حنيفة  :الرأي الثاني

  .اليمين، وأيضا هو أمين عليها والأمين يقبل قوله مع يمينهوحقوق الآدميين كما سيأتينا أنه تدخلها 
  .وهذا القول واالله أعلم هو الأقرب، وأن حقوق االله  المالية يستحلف فيها

  .فتلخص لنا أن حقوق االله تنقسم إلى هذين القسمين 
 لا يستحلف فيها؟ أو ما يتعلق بحقوق الآدميين، هل يستحلف فيها،  :الأمر الثاني  

ويستحلف المنكر في كل حقٍ لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصـل الـرق   « :-رحمه االله- صنفالمقال 
  .»والولاء والإستيلاد والنسب والقود والقذف

  :حقوق الآدميين أنواع
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 ةلـك، والمسـاقا  والشركة ونحو ذ والإجارةيستحلف عليها، مثل البيع و اليمينالحقوق المالية فهذه تدخلها : النوع الأول
  .هذه يستحلف فيها: والمزارعة وغير ذلك من هذه الأشياء نقول

فلك (: قال. لا: قال )ألك بينة؟ (: للحضرمي قد تقدم لنا حديث وائل بن حجر وفيه مخاصمة الحضرمي والكندي قال و
  .)يمينه

الأمانات، إذا كانت اليد يد أمانة، مثل الوديعة و العارية على الصحيح، أن اليد عليها يد أمانة ومثل مال اليتيم  :الثانينوع ال
: الأشياء أو لا يستحلف؟ جمهور أهل العلم أنه يستحلف، لقول النبي هذه  في في يد  الولي والأمثلة كثيرة، فهل يستحلف

  .)واليمين على من أنكر(
رواية عن الإمام أحمد أنه لا يستحلف إلا أن يتهم في التفريط في هـذه   و -رحمه االله-وهو قول الإمام مالك  :الرأي الثاني

  .الأمانة، فإنه حينئذ يستحلف لأنه أمين، والقول قول الأمين، فلا حاجة إلى أن يستحلف وهذا القول هو  الأقرب
  .لا يستحلف ام بالتفريط وعدم الحفظ يستحلف وإن لم يتهم فإنه فإذا

لا : في النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء هل يستحلف في هذه الأشياء؟ قـال  -رحمه االله-ما ذكره المؤلف  :النوع الثالث
  .يستحلف

ها آخر الطلقات تأنت طلق: طلقها، قيل لهأ لملا : طلقت زوجتك قال :النكاح، فمثلاً لو قيل لهو فلا يستحلف في الطلاق 
: نقول لارجعت قيل لا لم تراجع : وكذلك أيضا في الرجعة لو قال ،طلقهالم تاحلف أنك : نقول لاأنكر، و لا: الثلاثة، قال

  .احلف أنك راجعت
إلخ، والإيلاء كما تقدم لنا هو أن يحلف الزوج على ترك وطأ زوجته أبدا أو مدةً تزيد علـى  . . مثلها أيضا النكاح الإيلاءو

  .إلخ. . لم تؤلِاحلف بأنك : نقول لاإلخ، فإذا أنكر الإيلاء . . أربعة أشهر
هو رقيق أو حر؟ الأصل في ذلك أنه حر، كدعوى رق لقيط، الأصل في اللقيط هل  :وأصل الرق »أصل الرق«ومثلها أيضا 

نه محكوم بحريته، لأن الأصل أنه حر، وكذلك أيضا الولاء لا يستحلف مـن  لأفلا يستحلف ادعى عليه أنه رقيق فأنكر فإذا 
 احلف أنه لم يعتقك،: نقول لاهذا كذب : أنكره، لو أن هذا الشخص ادعى عليه شخص أنه أعتقه وأن له الولاء عليه فقال

  . وأنه ليس له الولاء
  .»والاستيلاد« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 

إذا ادعى أنه استولد هذه الأمة فـأنكرت  : احلف، أو نقول: نقول لاالإستيلاد للأمة، يعني أن يدعي أنه استولد هذه الأمة 
  .احلفي: نقول لهالا هذه الأمة 

  .»والقود« :-رحمه االله-قال المصنف 
  .احلف: نقول لاإلخ، ثم أنكر . . دعي عليه بقود وأنه قتل زيدافإذا اُيعني القصاص، 

  .»والقذف« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 
  .إذا ادعي عليه أنه قذف ثم أنكر لا نطالبه باليمين 
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  .تعالى -رحمه االله-أن هذه الأشياء لا يستحلف فيها، وهذا ما ذهب إليه : تعالى -رحمه االله-يقول المؤلف 
بـأن هـذه   : والعلة في ذلك قول المالكيةوهو المذهب وبه قال أبو حنيفة،  -رحمه االله-ي ذهب إليه المؤلف ذوهذا القول ال

  .فلا يستحلف فيهافيها بالنكول يقضى لا ليست مالًا ولا يقصد ا المال و
  .تعالى -رحمه االله-مام أحمد أنه يستحلف في هذه الأشياء وهذا قال به الشافعية وهو رواية عن الإ :الرأي الثاني

ات والَّذين يرمونَ أَزواجهم ولَم يكُن لَهم شهداءُ إِلَّا أَنفُسهم فَشهادةُ أَحدهم أَربع شهاد :}واستدلوا على ذلك بقول االله 
ينقادالص نلَم هإِن بِاللَّه{ ]والشهادة قالوا^]٦: النور ،: على القذف في اللعان،  هي اليمين وهنا حلف}   َـونمري ينالَّـذو

 هإِن بِاللَّه اتادهش عبأَر مهدةُ أَحادهفَش مهاءُ إِلَّا أَنفُسدهش ملَه كُني لَمو مهاجوأَزينقادالص نفهو قذف زوجته ثم بعد }لَم ،
  .بأن الشهادة يمين :ذلك شهد عليها، وقالوا

والأقرب واالله أعلم هو ما ذهب إليه الشافعية وأنه يستحلف في مثل هذه الأشياء، فإذا احتاج القاضي أن يستحلف المدعي أو 
  .هله أن يستحلف: المدعى عليه في مثل هذه الأشياء نقول

  .»ا له خطراليمين باالله ولا تغلظ إلا فيم: واليمين المشروعة« :-رحمه االله-قال المصنف 
أو باسمٍ من أسمائه أو بصفة من صفاته، وماعدا ذلك من الأيمـان فإـا    المؤلف حصر اليمين المشروعة بأا اليمين باالله 

  .ليست مشروعةً
أن بقية الأيمان غير مشروعة وعلى هذا فلا يحلف بالطلاق، ولا بالعتاق، ولا بالنذر، ولا  -رحمه االله-ويفهم من كلام المؤلف 

  .بالتحريم ونحو ذلك
 ،بأن هذه يمين محدثة، وهذه غير مشروعة: وهذه من الأيمان المحدثة كما ذكر شيخ الإسلام فيما يتعلق باليمين بالطلاق نقول

  .الحالف بهيرى أن الحلف بالطلاق يؤدب  -رحمه االله-والإمام مالك 
  . من الناس يتساهلون في اليمين بالطلاقيعزر، ومع ذلك تجد اليوم كثيرأن الحالف بالطلاق والحنفية يذكرون 

  .إلخ. . والتصديق أو التكذيبأوالمنع أإن خرجت فأنت طالق وإن دخلت فأنت طالق، يقصد الحث 
أطال الكلام فيها كثيرا، " بالقواعد النورانية"في القواعد الفقهية المسمى  -رحمه االله-وهذه أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية 

الطلاق أنني ما فعلت كذا   يقل عل: ، لا يستحلفه بطلاق، لا يقوليستحلف الخصم إلا باالله  لاالقاضي  على كل حالو
الـيمين  ووكذا، أو أنني بعت أو نحوه أو تحلف بالنذر أو بالعتق، أو بالتحريم ونحو ذلك فهذه كلها أيمان غـير مشـروعة   

  .ئه أو بصفة من صفاتهالمشروعة هي اليمين التي تكون باالله، أو باسمٍ من أسما
  .»ولا تغلط إلا فيما له خطر« :-رحمه االله-قال المصنف 

  .لا تغلظ إلا فيما له خطر، وأما ما ليس له خطر فلا تغلظ
  .فيما له خطر -رحمه االله-ويفهم من كلامه أن للقاضي أن يغلظها، لكن قيده المؤلف  -رحمه االله-هذا ما ذكره المؤلف 

أنه لا يغلظ لا  ىومتى رأ ،القاضي أنه يغلظ، غلظ ىلمسائل أا راجعة إلى اجتهاد القاضي، فمتى رأوالصواب في مثل هذه ا
  .نص ايغلظ، لأن التغليظ أو مواضع التغليط لم يرد فيه

ويكون بالمكان، أما الصيغة يزيد شيئًا في أثناء اليمين يزيد  ،ويكون بالزمان ،يكون التغليظ؟ التغليظ يكون بالصيغة بم: مسألة



 
٢٤٥ 

  .إلخ. . واالله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم شيئًا من صفات االله 
 وهذا نوع من التغلـيظ  ،)لليهودي أنشدك االله أو أنشدك باالله الذي أنزل التوراة على موسى( :ومن ذلك قول النبي 

  .بالصيغة
  .وذلك بأن يحلف في زمان فاضل غليظ بالزمانتال 

-، وهذا قول الحنابلة والمالكيـة  ^]١٠٦: المائدة[ }تحبِسونهما من بعد الصلاة فَيقْسِمان بِاللَّه :}ويدل ذلك قول االله 
  . -رحمهم االله

  .لا تغلظ بالزمان هوعند الحنفية أن 
. . في الوقت الفاضل مثلاً بعد العصر بين الأذان والإقامة في آخر ساعة من بعد الجمعة ،والصواب في هذا أا تغلظ بالزمان

  .إلخ، حسب اجتهاد القاضي
وفي بقيـة   يكون في الأمكنة الفاضلة في مكة بين الركن والمقام في المدينة عند منبر النبي والتغليط بالمكان  :الأمر الثالث 

  .المدن عند منبر الجمعة
بوأ تمن حلف على منبري هذه يمينا آثمة فلي(: قال ك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود من حديث جابر أن النبي ويدل لذل

يعـني   ،، وهذا مذهب الحنابلة والمالكية خلافًا للحنفية لا يرون التغليظ بالزمان ولا يرون التغليظ بالمكـان )مقعده من النار
  .الجمهور الشافعية والمالكية والحنابلة يرون التغليظ بالزمان والمكان خلافًا للحنفية

المالكية لا يرون التغلـيظ  وأما الحنفية يذهبون إلى  التغليظ بالصيغة، وكذلك أيضا الشافعية والحنابلة فالتغليظ بالصيغة وأما 
  .بالصيغة

إن كان بالزمان والمكان الجمهـور  ولصيغة الجمهور يأخذون به خلافًا للمالكية، فأصبح عندنا التغليظ كما تقدم إن كان با 
  .يأخذون به خلافًا للحنفية

   



 
٢٤٦ 

  
 

  
  

  كتاب 
  رارــــــالإق

   



 
٢٤٧ 

  .»راركتاب الإق«: -رحمه االله-قال المصنف   
وإن كان الكذب قد يدخلـه  الإقرار هو أقوى  البينات، وهو أقوى من الشهادة، لأن الشهادة يحتملها الكذب، وأما الإقرار 

  .إلا أنه بعيد، فبعيد أن يقر الإنسان على نفسه وهو كاذب هذا نادر
إلخ، تفاؤلًا بالإقرار بالتوحيد عند الموت، وإلا . . تعالى أخر الإقرار في آخر الأبواب وجعله آخر كتاب -رحمه االله-والمؤلف 

  .هادة، لما ذكرنا أن الشهادة قد يدخلها الكذب بخلاف الإقرارفإن حق الإقرار أن يقدم على الشهادة، لأنه أقوى من الش
  .الاعتراف: ، الإقرار في اللغة»الإقرار«: قال

أن يضيف الإنسان على نفسه حقًا لغيره، بخلاف الدعوى، فالدعوى أنه يضيف حقًا لنفسه على غيره، : وأما في الاصطلاح
  .لغيره على غيرهيعني الإقرار عكس الدعوة، والشهادة أن يضيف حقاً 

  والأصل في الإقرار الكتاب والسنة والإجماع 
، فإذا ^]١٣٥: النساء[}يا أَيها الَّذين آمنوا كُونوا قَوامين بِالْقسط شهداءَ للَّه ولَو علَى أَنفُسِكُم :}أما الكتاب فقول االله  

  .شهد على نفسه فقد أقر عليها
  .وكذلك أيضا الغامدية في الزنا رضي االله تعالى عنهما وأما السنة فكما تقدم لنا إقرار ماعز  
  .والإجماع قائم على ذلك 

  .»عليه غير محجورٍ مختارٍ ويصح من مكلف« :-رحمه االله-قال المصنف 
  :الإقرار يشترط له شروط

أن يكون المقر مكلفًا بالغا عاقلاً، وعلى هذا إذا كان صغيرا فإنه لا يصح إقراره، أو كان مجنونـا أيضـا لا    :الشرط  الأول
  .يصح إقراره فيما يصح تصرفه فيه: يصح إقراره، لكن يستثنى من ذلك الصغير، وقد تقدم لنا ضابط في كتاب البيع، وهو أنه

  .»المختار« :تعالى -رحمه االله-قال المصنف 
إِلَّـا مـن أُكْـرِه وقَلْبـه مطْمـئن :}      وعلى هذا إذا كان مكرها فإنه لا يصح إقراره، لقـول االله   :هذا الشرط الثاني

ان١٠٦: النحل[}بِالإِيم[^.  
  .»غير محجورٍ عليه«:  قوله

أن يكون غير محجورٍ عليه، وعلى هذا إذا كان محجورا عليه فإنه لا يصح إقراره فيما حجر عليه فيـه،   :هذا الشرط الثالث
  .فالسفيه الذي لا يحسن التصرف في ماله هذا محجور عليه

  .فلا يصح إقراره في ماله، لكن في غير ما حجر عليه يصح إقراره، مثلاً لو أقر بالطلاق يصح إقراره
بأنه يقبل، لـو  : بأنه لا يقبل إقراره، لكن لو أقر في غير المال نقول: لحظ المسلمين فإذا أقر على ماله نقول المرتد محجور عليه

  .أقر أنه جنى أو طلق أو نحو ذلك نقول بأنه مقبول
  . مختار: ، هذا محترز من قوله»ولا يصح من مكره« :قوله

يعني صح البيع، لأنه لم يكره على البيع وإنما أكره وعلـى   »إن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح« :يقول المؤلف



 
٢٤٨ 

  .وزن هذا المال
  .»إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل، أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته منو« :قوله 

  ر هنا؟ إذا أقر في مرضه سواءٌ كان المرض مخوفًا يخشى عليه من الهلاك، أو لا يخشى عليه من الهلاك، ما حكم الإقرا
صحيح لأن الأصل صحة الإقرار ، هذا رجلٌ مريض مرضا مخوفًا يخشى عليه من الهلاك فأقر أن زيدا يريد منه ألـف  : نقول

  ريال ما الحكم هنا؟
صحيح، ما دام أن عقله معه، من أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته، لأن الأصل صحة الإقرار وعدم التهمـة،  : نقول

  .ه لا يشترط أن يكون المقر في  حال الصحةويؤخذ من هذا أن
  .»إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل«: قال -رحمه االله-استثنى  المؤلف 
لا يقبل لأنه متهم بمحاباة هذا الوارث، والمريض مرضـا  : إذا أقر هذا المريض للوارث بمال يقول: -رحمه االله-فيقول المؤلف 

  مخوفا فإن حكم تبرعاته
  .أنه لا يقبل إقراره: تعالى -رحمه االله-لا تنفذ إلا الثلث فأقل لغير وارث، وعلى هذا إذا أقر لوارث فيقول المؤلف كوصيته 

  .لا يقبل إقراره إلا إذا كان هناك بينه أو أجاز الورثة: الرأي الثاني
الأصل أن الإقرار حكمه صحيح إلا مع  التهمة، وهذا قول الشافعية، فإذا أقر المريض لوارث فـإن إقـراره    :الرأي الثالث

، في يبعد أن يحابي الوارث، لأنه الآن في حال سيقدم فيها على  االله : صحيح لأن الأصل هو صحة الإقرار، بل قد نقول
  .إلخ. . ه الحال يتجرأ ويعصي االله ويظلم بقية  الورثةحالٍ يتوب فيها المذنب، ويرجع العاصي، فكيف في مثل هذ

  .الصواباللهم إلا إذا وجد في ذلك شيءٌ من التهمة فلا يقبل وهذا القول هو 
  .»المثل بالزوجية لا بإقراره وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهرِ« :قوله

ت لها الصداق بالزوجية لا بإقراره، لأن المهر يجب وهذا مبني على أن الإقرار للوارث لا يصح، لأن الزوجة وارث، لكن يثب
  .بالزواج، فهو أخبر أنه لم يوفه، وتقدم لنا أن الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الشافعية ما دام أن التهمة تنتفي

  .»ولو أقر أنه كان أباا في صحته لم يسقط إرثها« :قوله
  .يسقط إرثها، لأن قوله غير مقبولٍ عليهاإذا أقر أنه قد طلق زوجته في حال الصحة لم 

  .والصحيح في هذه المسألة  أنه إذا أمكن تصديقه فإنه يصدق، لأن الأصل هو صحة الإقرار
  .»ا لم يلزم إقراره لا أنه باطلفصار عند الموت أجنبي وإن أقر لوارث«:قوله         

  الإقرار الآن للأخ؟أقر لأخيه ثم ولد له ولد قبل أن يموت، ما حكم : مثال ذلك
  . الإقرار غير صحيح، لأنه كان وارثًا، الآن ولد له ولد، أصبح غير وارث :أولًا

أيضا لا يلزم الإقرار، اعتبارا بحالة الإقرار، وحال الإقرار كان متهماً، لأنه كان : مع أنه الآن أصبح أجنبيا وليس وارثًا، يقول
  .لا يلزم: وارثًا ، فيقول

يعني هذا ليس باطلاً بل هو موقوف على إجازة الورثة، إن أجازه الورثة نفذ وإن لم يجزه الورثـة  ، » أنه باطللا«: لكنه قال
  .فإنه لا ينفذ



 
٢٤٩ 

  .»وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عن  الموت وارثًا« :ولهق
القاعدة في ذلك ما يتعلق بالتهمة، فإذا كان يتهم فـلا نقبـل    ،تقدم في القاعدة ما يتعلق بالإقرارات متى تقبل ومتى لا تقبل

  .وإذا كان غير متهم فإن إقراره مقبول ،إقراره
لأن المريض مرض المـوت   ،غير وارث لأنه ،، كأن أقر لأخيه مع وجود ابنه، أو  أعطاه صح»وإن أقر لغير وارث« :ولهقو

  .يمنع من الإقرار إذا كان لوارث يعني كوصية
يعني له الثلث فما دون، هذا المريض أقر لغير وارث، كالأخ مع وجود الابن، ثم بعد ذلك صار  ،ذلك أزيد من الثلثأو كان 

  هذا الأخ وارثًا مات الابن، هل يصح هذه الإقرار وهل تصح هذه العطية أو لا تصح؟
وحين العطية أيضا أعطى غير وارث وهو  غير وارث،للأنه أقر  ،لأنه حين الإقرار غير متهم ،تصح: -رحمه االله-يقول المؤلف 

  .وحال العطية ،اعتبارا بحال الإقرار ،ممنوع من إعطاء الوارث فيصح
  .المناط على  التهمة في الإقراراتأن والخلاصة في ذلك 

 -رحمهـم االله -، هذه المسألة ليست داخلة في الإقرار، وإنما يتكلم عليها العلماء »أو أعطاه« :-رحمه االله-المؤلف وقول  
رحمه -على هذه المسألة، لكن لا أدري لماذا أتى ا المؤلف  -رحمهم االله-تعالى في باب الهبة والعطية، وهناك تكلم  العلماء 

   .مع أن هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه هي خلاف المذهب -االله
ية، وعلى هذا لو أنه أعطى أخاه في مرضه وأخوه لـيس  المذهب أن المعتبر هو حال الموت كما تقدم لنا في باب الهبة والعط

  .وارثًا ثم صار عند  الموت وارثًا حكم هذه العطية على المذهب لا تصح، لأن المعتبر هو حال الموت
  .»وإن أقرت امرأةٌ على نفسها بنكاحٍ ولم يدعه اثنان قبل، وإن أقر وليها ابر بالنكاح أو الذي أذنت له صح«: ولهق

  :سألة لا تخلو من أمرينهذه الم
قد تزوجها وليس هناك منازعٍ له، فيصح إقرارها، لأنه حق عليها ولا  هأنبأقرت على نفسها بنكاحٍ لشخص،  :الأمر الأول

  .مة فيه
  .أن تقر بالنكاح لاثنين، فالمذهب أنه أيضا يقبل إقرارها، لأن الحق  عليها وقدر أقرت به لهذين الشخصين :الأمر الثاني
وأما على المـذهب فحكمـه   تعالى أنه لا يصح، إذا أقرت لاثنين ، -رحمه االله-هو ظاهر ما ذهب إليه المؤلف  :الرأي الثاني

 نإقرارها صحيح، من أتى ببينة فهي زوجتـه، وإ : زيد و عمرو كلاهما تزوجني فنقول إذا قالت :، وعلى هذا نقولالصحة 
  .فسخا ،فإن جهل  السابق، قدم قول الولي، فإن جهل الولي ،بينةً قدم أسبق النكاحينكل منهما أقام 

  .»صح وإن  أقر وليها بالنكاح أو الذي أنت له« :ولهق
بأن : أقر ذا النكاح نقولوغير مجبرة وأذنت له أن يزوجها  ،أو كانتابرة مثل البكرو، أقر وليها ابر صح هذا الإقرارإذا 
  .صحيح، لأن كلاً منهما يملك العقد عليها اهذ

  .»وإن أقر بنسب صغيرٍ أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه« :ولهق
  .لأن الظاهر أن الشخص لا يلحق به من ليس منهو،  لأنه غير متهم في إقراره

  .وقد تقدم لنا أن  الفقهاء رحمهم  االله يتوسعون كثيرا في إثبات النسب



 
٢٥٠ 

  .»كان ميتا ورثهفإن « :ولهق
  .يرثه المقر: -رحمه االله-الصغير أو انون كان ميتا فيقول المؤلف  ، أي هذاإذا كان المقر به ميتا  
  .»وإن ادعى على شخصٍ بشيءٍ فصدقه صح« :ولهق

  . صحيح هذا الإقرار بأن: صدقت، نقول: قال ،أو باعه فصدقه ،أنه أقرضه كأن يدعي إذا ادعى عليه بشيء
  
  
  

   



 
٢٥١ 

_ _  
  .»ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف يله عل: إذا وصل بإقراره أن يسقطه مثل أن يقول«  :-رحمه االله-قال المصنف  

يلزمه ما أقر به، لأن : تعالى -رحمه االله-ألف لا تلزمني يعني إذا وصل بإقراره ما يسقط إقراره يقول المؤلف  يله عل: لو قال
ته فقولـه  يوقض يكان له عل: لزمه الألف وإن قال: عندنا قاعدة وهي أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، ولذلك قال

  :نه، لأنه في هذه الحالة هو يبيم
  .لف إلا أنه أيضا قيد ذلك ببراءة الذمة وأنه قد قضاهوإن أقر بالأ

لكن في المسألة الثانيـة لا   ،في المسألة الأولى تلزمه  الألف: لا تلزمني ليس فيه ما يدل على براءة ذمته منه، فيقول: أما قوله
  .ذه الألف، فإذا حلف خلي سبيلهإلخ، فحينئذ لا يكون مقرا . . نعم له على ألف لكنني قضيته أعطيته إياه: تلزمه، قال

  .لأنه كما تقدم هو رفع ما أثبته بدعوى القضاء
  .»ما لم تكن بينةٌ أو يعترف بسبب الحق« :ولهق 

  .ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق فلابد من بينة
ألف ريال لكنني قضيته، فإن هذا لا يخلـو مـن    فأصبح إذا أقر أنه يريد منه كذا وكذا، ثم ادعى أنه قضاه قال هو يريد مني 

  :أمرين
  .هنا يحلف ويخلى سبيله: ألا يكون هناك بينة ولا يعترف بسبب الحق، فنقول :الأمر الأول
أو المدعى عليه  ،أن يكون هناك بينة أو يعترف بسبب الحق، فلا تبرأ ذمته إلا بالبينة، إذا كان هناك بينة للمدعي :الأمر الثاني

إذا كان : تعالى -رحمه االله-وقيد اعترافه هذا ببيان سبب الحق، له عليه ألف قرض أو بيع أو نحو ذلك فيقول المؤلف  اعترف
إن كان هناك بينة على أنك : المدعي بينة نقولأحضر هناك بينة أو اعتراف بسبب الحق فلا يقبل قوله بأنه قضاه إلا ببينة فإذا 

  .يء؟ بالبينة، بينة المدعيقضيته وإلا فإنه يقضي عليه بأي ش
كان هناك بينة فالأمر ظاهر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هنا الآن المدعي يحضـر   فإن وإذا اعترف بسبب الحق

أقر أنه يريد والبينة والمدعى عليه لم يحضر بينة على القضاء، فيقضى عليه، لكن لو لم يكن للمدعي بينة واعترف بسبب الحق، 
  .ألف ريال بسبب البيع أو بسبب الغصب أو  الإتلاف ونحو ذلك منى

أعطنا بينةً فإن أعطانا بينةً حكمنا : نقول للمدعي ،كما تقدم البينة على المدعي واليمين على من أنكر على الصحيح: فنقول
بل لون بأن اليمين على المدعى عليه، لا يقو ماليمين على  المدعى عليه، أما المذهب فإ: إذا لم يأت ببينة نقولو ،ذه البينة

  .الصحيح في القاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكرولابد من أن يحضر المدعى عليه بينة على أنه قضى، : ونيقول
 زيوفًا يعني معيبة أو مؤجلة لزمه مائـة جيـدةٌ  : مائةٌ ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال يعل: وإن قال له« :ولهق

  .»حالة
ق ا ما يحصـل  لحبأن ما يتعلق بكلام المكلفين من إقرارات أو فسوخ أو عقود أو نحو ذلك ت: قاعدةالهذا الكلام فرع عن 

  عليها من قيود للصفات أو الشروط أو الاستثناءات، لكن هذه القيود بالصفات أو الشروط أو الاستثناءات ماذا يشترط لها؟



 
٢٥٢ 

، هنا مـا يصـح   »ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام«: ، ولهذا قالر عرفًا هذا لا يض اًاصل يسيرفإن كان الف، الاتصال: قال
والصحيح في ذلك أنه إذا كان السكوت يسيرا أنه لا يقطع الاتصال وإنما يلحقه من صـفة  أو   ،التقييد، لابد من الاتصال

  .شرط أو استثناء كله يلحق به
  .ويشترطون أيضا النية، و يشترطون في الاستثناء ألا يكون أكثر من النصف ،هم يشترطون الاتصال

بعـد  : بيتي وقف ثم قال: إلا واحدة صح الاستثناء، لو قال: أنت طالق ثلاثًا ثم قال بعد ذلك: لو قال لزوجته :مثال ذلك 
أنت : لو قال لزوجته ،يصح هنا التقييدالصغير، : مباشرة الصغير، بيتي مفرد مضاف يعم جميع البيوت، ثم قال بعد ذلكذلك 

إن خرجت هنا شرط، قيد كلامه بالشرط، فتقييد المكلف لكلامه فيما يتعلق بالعقود والفسوخ والإقـرارات  : طالق ثم قال
  والتبرعات ونحو ذلك بالصفات والشروط والاستثناءات هل يشترط لها الاتصال أو لا يشترط؟ 

  .ر عرفًا أنه لا يض اًأنه إذا كان الفاصل يسير الصوابيشترط الاتصال لكن : نقول
يعني معيبةً أو قال مباشرةً مؤجلة يصح التقييد  ف،مباشرةً زيوفًا يصح التقييد بالوص: مائة ثم سكت، لو قال يله عل: هنا قال

  .إلخ . .الاستثناءاتوبالوصف، فهذه قاعدة مفيدة جدا وهي ما يتعلق بتقييد كلام المكلف بالشروط والصفات 
  .»أو مؤجلة لزمه مائة جيدةٌ حالة«  :ولهق

  .إلخ. . لأنه اختل شرط من شروط التقييد بالوصف أو الشرط
  .»وإن أقر بدينٍ مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه« :ولهق

بـأن  : فنقولال حالة، يمنه ألف ر لا أنا أريد: قر أن زيدا يريد مني ألف ريال مؤجلة، فالمقر له بالألف أنكر، قالأُ: إذا قال
  .على هذه الصفة لأنه أقر بالمال على صفة، وهي صفة التأجيل فيؤخذ بما أقر به القول قول المقر في تأجيله

وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمنٍ أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسـأل إحـلاف   « :ولهق
  .»خصمه فله ذلك

أو أقر أنه رهن وأقبض، أقر أنه رهن عند زيـد   ،أنه وهب وأقبض، يعني وهب زيدا هذا الكتاب وأقبضه إياه أقر ذاهنا أقر 
هذا الكتاب مقابل دين وأقبضه هذا الكتاب، أو أقر بقبض ثمنٍ أو غيره، يعني أقر البائع أنه قبض الثمن من المشترى أو غـيره  

بضت الصداق من زوجها، أو الأجير أقر أنه قبض الأجرة ممن استأجره ثم أنكـر المقـر   ق المرأة أا أقرت إذاكالصداق مثلاً 
   .أنكر المقر القبض ولم يجحد  الإقرار الصادر منهأي الإقباض، 

  .وسأل إحلاف خصمه فله ذلك أي له تحليفه
الهبة على المذهب لا تكون لازمـة إلا  هنا أنكر القبض، يعني بعد أن أقر بالهبة وإقباضها أنكر القبض، لماذا ينكر القبض لأن  

  .بالإقباض
كذلك أيضا لما أنكر القبض في الرهن لئلا يلزم، لأن الرهن لا يلزم على  المذهب إلا بالإقباض، فهو الآن أقر أنـه وهـب   

  .الرهن لم ينكرالإقباض في الرهن لكن  رأنك وأالهبة،  ولم ينكروأقبض ثم أنكر  الإقباض فقط، 
  .و بالإجارة ونحو ذلك لكن ما يتعلق بالقبض أنكرهأأقر بالبيع  قدالثمن أو قبض الصداق، وأنكر قبض أو 

  . يجاب إلى ذلك: المؤلف يعني تحليفه أنه أقبضه، يقول »وسأل إحلاف خصمه« 
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ثم أنكر الإقباض وأقر بالهبة، وسأل خصمه أن يحلف أنه أقبضه  ،أنا وهبته وأقبضته، أقر أنه وهب وأقبض: قال: مثال ذلك 
  .وهذا كما تقدم لنا مثل هذه المسائل ترجع إلى ما تقدم من القواعد التي تكلمنا عليها في كتاب القضاء ،ذلك

  .إلخ. . وأنه كما تقدم البينة على  المدعي واليمين على من أنكر، وما دام أنه أقر يعني هذه الشخص أقر بالإقباض
ن الأصل هو إعمال كلامه لا إهماله كونـه  لأ -رحمه االله-وجد بينة على أنه أقر فلا داعي لما ذكره المؤلف  الصحيح أنه إذا

  .إلخ، هذا فيه نظر. . يقر بالهبة بالعقد والإقباض ثم ينكر الإقباض أو يقر بالرهن والإقباض ثم ينكر الإقباض ونحو ذلك
إلخ، يطالب بـيمين  . . أو كونه يقر أنه قبض الثمن ثم ينكر أو المرأة قبضت الصداق ثم تنكر أو الأجير قبض الأجرة ثم ينكر 

  .إلخ. . خصمه
  .عندنا الإقرار ما لم يكن هناك قرائن والإقرار بينة، فلا حاجة إلا إحلاف الخصم : فنقول

  .»ن ذلك كان لغيره لم يقبل قولهوإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أ« :ولهق
ثم بعـد   ،أنا أقر أني بعت السيارة: لأن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله، فإذا أقر أنه باع شيئًا أو وهبه، أو أعتقه، قال

يقبـل   هل يقبل قوله أو لا: الرقيق هذا ليس لي، ماذا نقول: لي، أو أقر أني أعتقت ثم قال اًن السيارة ليست ملكإقال ذلك 
  قوله؟

  .لا يقبل قوله، لأن الأصل إعمال كلامه لا إهماله: يقول 
  .»ولم ينفسخ البيع ولا غيره« :ولهق

بأنه غير مقبـول  : هذا ليس لي هذا نقول: أن البيع ماضي، والهبة ماضية وكونه يقول: ما دام أنه أقر أنه باع أو وهب نقول
البيع مـاض  : بعت  السيارة لكن  السيارة ليست ملكًا لي هي لزيد، نقول أنا أقريت أني: قال ،»ولزمته غرامته للمقر له«

  .ويغرم قيمة هذه السيارة لزيد
  .لأن الأصل هو إعمال كلامه وكما تقدم الإقرار بينة من  البينات

  .»لم يكن ملكي ثم ملكته بعد، وأقام بينةً قبلت إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه: وإن قال« :قوله
بلـت  قُ: هذه السيارة لما بعتها لم تكن ملكًا لي، ثم ملكتها بعد البيع، قال: الصور أقر بأنه باع السيارة لكن قالهنا في هذه 

  .وأقام بينةً
  .»إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه« :ولهق

لـو  : ملكه، فنقول نقبض ثم هه لما باعها أنيعني حتى لو أقام بينة لأنه يكون مكذبا للبينة، هو أقر أن هذه السيارة ملكه أو أن
ثم بعد ذلـك   ،أو لما باع أنه قبض ثمن ملكه ،أقام بينة على أنه لم يكن ملكه ثم ملكها بعد، يعني هو وقت البيع أقر أا ملكه

لها كيف يقر وقت  اًذبأقام بينةً أا ليست ملكًا له ثم ملكها بعد ذلك، هل تقبل البينة هنا أو لا تقبل؟ لا تقبل لأنه يكون مك
  .أا ليست ملكًا له: بأا ليست ملكًا له؟ أو أنه الآن قبض ثمن ملكه والبينة تقول: البيع أا ملكه والبينة تقول

  .، لأن البينة تكون شاهدةً بخلاف من أقر به»لم يقبل« :ولهق
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_ _  
  .»قيل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسرهله علي شيء أو كذا : إذا قال: فصلٌ« :-رحمه االله-قال المصنف 

له : لو قال ،لأنه لا يمكن أن يؤخذ الحق حتى يبين هذا امل ،يعني إذا أقر بشيءٍ مجمل فلابد أن يبين هذا امل وأن يوضحه
  .حق فلابد أن يفسره يشيء أو له عل يعل
  .يفسره فيجب عليه أن يفسره، لأنه لا يمكن أن يستوفى الحق حتى »فإن أبى حبس حتى يفسره« :ولهق
فإن فسره بحق شفعة أو أقل مالٍ قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب يباح نفعه أو « :ولهق

حد قذف«.  
  :مقسايعني إذا فسره فإن هذا لا يخلو من أ

المال أو ب رهقلم رصاص يقبل قوله، إذا فس: شيء طيب ما هو هذا الشيء؟ قال يله عل: قال ،المالب رهأن يفس :الأولالقسم 
  .نقبل قوله: عشرة ريالات نقول: قال

  .يقبل قوله حق الشفعة: حق ما هو هذا الحق؟ قال يله عل: أن يفسره بحق المال مثل ماذا؟ حق الشفعة قال :القسم الثاني
 ـ يله عل: يقبل قوله، قال: أن يفسره بمختص، يقبل قوله أو لا يقبل؟ نقول :القسم الثالث : ؟ قـال يءشيء ما هو هذا لش

  .يقبل لأن كلب الصيد ينتفع به: كلب صيد نقول
خمر أو قشر جـوزة و  : قالليست مالًا ولا مختصا أو   لأن هذه كالميتةأن يفسره بما ليس مال ولا اختصاص،: القسم الرابع

  .الأصل إعمال كلام المقر لا إهمالهو ،لا يقبل لأن هذا يؤدي إلى إبطال الإقرار: يقولنحو هذا 
  .»له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس واحد أو بأجناسٍ قبل: وإن قال« :ولهق

ودينارات قبل ذلك لأنـه  ريالات : ريالات سعودية أو دينارات كويتية أو نحو ذلك قبل أو قال: ألف ثم قال يلو قال له عل
  .بمراده، وحتى لو فسره بأجناس يقبل ذلك لأن لفظه يحتمله مأعل

  .»له ما بين درهمٍ وعشرة لزمه ثمانية: وإذا قال« :ولهق
  .»ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة لزمه تسعة: وإن قال«ما بين درهم وعشرة يلزمه ثمانية 

  :فأصبح عندنا هذه ثلاثة أقسام
  .، ما بين الدرهم والعشرة ثمانيةهلفظ ضي لزمه ثمانية، لأن هذا مقت رةله ما بين درهم وعش: قال :القسم الأول
  .يلزمه تسعة ما بين درهمٍ إلى عشرة :القسم الثاني

الغايـة  فما بعد الغاية لا يكون داخلاً،  رة،لابتداء الغاية إلى عش )من(من درهم إلى عشرة يلزمه تسعة، لأن  :القسم الثالث
  .يلزمه تسعة، في الصورتين الثانية والثالثة يلزمه تسعة يلزمه كم؟داخلة في المغيا، الغاية من درهم إلى عشرة،  تليس

  .»له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما: وإن قال« ولهق
  . الدينار ويرجع في تعيينه إليه يلزمه إما الدرهم وإما: درهم أو دينار نقول يعل: إذا قال له

  :هنا نأخذ قواعد



 
٢٥٥ 

  .أن الأصل إعمال كلام المكلف لا إهماله :أولًا
  .أنه في الإقرارات يرجع في تفسيرها إلى المقر :ثانيا

  .»دون الثاني له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتمٍ ونحوه فهو مقر بالأول: وإن قال« :ولهق
دون الجراب، أو سـكين في  أي فإنه يكون مقرا بالأول دون الثاني : تعالى -رحمه االله-في جراب فيقول المؤلف  تمر يله عل

بأي يكون مقرا : تعالى -رحمه االله-قراب يكون مقرا بأي شيء؟ بالسكين فقط، أو فص في خاتم ونحوه أيضا يقول المؤلف 
  .بالأول دون  الثاني شيء؟ يكون مقرا

أن  نسـأل االله  واالله وسلم وبارك على سيدنا محمـد،   ىواالله أعلم وصلمن شرح كامل الكتاب،  -والله الحمد-انتهينا  
  .والتقى والعفاف والغنى ىنه ولي ذلك والقادر عليه، ونسأله سبحانه وتعالى الهدإيفقهنا وأن ينفعنا بما علمنا 

 
 
 


